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اليمن - صعلة - دار الحديث بدماج 
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شارع تعرز جحوار جامع الخير 
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القليصه الأو لات 
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جل يي ري 
دسكس (من «درزو يس 
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أَليحَردٍالكَّهئحد ب نيلي بن حرام القضيي البعداني 
فد رأحَرِيْثِ بدمّاجح 


جى ١تيري.‏ «ميّ 
دنه د« ودزو ىسن 


الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه؛ كا يحب ربنا ويرضى» نحمده عدد 


خلقه. ورضا نفسه؛ وزنة عرشه» ومداد كلماته» نحمده سبحانه وتعالى على ما هدانا وعلمناء 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى» إمام الأتقياء» وخاتم الأنبياء» وسيد 
المرسلين» وخليل رب العالمين» محمد بن عبدالله الصادق الآمين» وعلى آله وأصحابه ومن 


اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن النبي يلود يد يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) ١‏ متفق عليه من حديث معاوية 


يله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ميلهًا. 
إن الفقة ف الذين يتحقق يفط القرآن والسنة ومعرقة محائيهراء :وما الحسن قو 


القائل: -وهو منسوب إلى الإمام الشافعي- 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
العلم ماكان فيهقال حدثا 

وما أحسن قول الآخر: 
العم قال الله قالرسوله 
ماالعلمٌ نصبك للخلاف سفاهة 
كلاولا جحد الصفات ونفيها 


إلا الحديث وإلا الفقهنيالدين 


بين الرسول وبين رأي فقيه 


حزرًا من التمثيلوا 


وقد اعتنى علماؤنا رحمهم الله في تسهيل الفقه الشرعيء» فمنهم من يشرح كتابّاء ومنهم 


؟ وده 
04 


الْمَقَدَمَة 

من يجمع المسائل الفقهية المشهورة في كتاب ويذكرها نثرّاء ومنهم من يذكرها نظَاء ومنهم من 
يجمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام» ويبوب على ما فيها من الفقه الشرعي. 

وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري لله في «صحيحه". وكذلك الإمام أبوداود 
والترمذي والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وآخرون من أئمة الفقه والحديث. وقد ذكر 
هؤلاء رحمهم الله الأحاديث بالأسانيد» واسترسلوا في كتبهم ولم يقتصروا على الأحاديث 
المتعلقة بالأحكا بل ذكروا أحاديث تتعلق بالفضائل والسير والزهد والرقائق والآداب 
وغير ذلك. وكل ذلك من الفقه في الدين بمفهومه الأوسع. 

ثم أقبلت طائفة من العلماء فجمعوا الأحاديث المتعلقة بالأحكام بدون أسانيد؛ لتسهيل 
حفظها ودراستهاء ورتبوها على الأبواب الفقهية ترتيبًا متناسبًا. 

ومن هؤلاء العلماء: الإمام الحافظ أبومحمد عبدالحق بن عبدال رحمن الأشبيلي في كتابيه 
”الأحكام الوسطى" و”الأحكام الكبرى"» وكذلك الإمام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد 
المقدسي في كتابيه «عمدة الأحكام» الكبرى والصغرىء وكذلك الإمام الحافظ مجد الدين 
أبوالبركات عبدالسلام ابن تيمية الحراني في كتابه ”المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير 
البرية؟» وكذلك الإمام محب الدين الطبري أحمد بن عبدالله في كتابه ”غاية الإحكام في 
أحاديث الأحكام؟. وكذلك الإمام أبوالفتح محمد بن علي بن وهب المشهور بابن دقيق العيد 
في كتابه ”الإلمام في أحاديث الأحكام؟, وكذلك الحافظ أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عبدالحادي 
الحنبلي في كتابه «المحرر في الحديث". وكذلك الحافظ أبوالفضل عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي في كتابه ”تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد". 

ومن هؤلاء الأئمة والعلماء الإمام الحافظ شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني هَلنكه في كتابه القيم الذي بين أيدينا ”بلوغ المرام من أدلة الأحكام» فذكر في كتابه 
هذا أشهر الأحاديث المتعلقة بالأحكام مبينًَا صحتها وضعفهاء وذكر بعض كلام أئمة العلل 


الْمَقَدّمَة 

على الأحاديث المعلة» واستفاد ممن قبله لاسيها - في| يظهر لي - من ”المحرر" لابن عبدالهادي» 
وزاد عليهم. 

وكتاب الحافظ كلقن ”بلوغ المرام؟ من أجود ما أَلّفَ في هذا الباب» وقد قال عنه صاحبه: 
(فهذا حُعصَدٌ يشتملٌ على أصولٍ الْأَدلَةِ الحديثية للأحكام التّرعيّ حَرَرْتُهُ تحريرًا الما 
ليصير مَنْ يحفظة بَيْنِ أفْرَانِهِ نابعًاء ويستعينَ به الطالبُ المبتديء وَلَّا يستغني عنه الرَّاغِبُ 
المنتهي). 

ولجودة هذا الكتاب فقد اعتنى العلاء بشرحه وتحقيقه. ومن أشهر شروحه: ”البدر التهام 
في شرح بلوغ المرام" للقاضي حسين بن محمد المغربي» و”سبل السلام في شرح أحاديث بلوغ 
المرام" للعلامة محمد بن إساعيل الصنعاني؛ وكتابه يعتبر تهذيبًا لكتاب المغربي» فقد اختصر 
بعضه وزاد عليه بعضًا. 

ومن توفيق الله لي - وله الحمد والمنة - أن قمت بدراسة أحاديث بلوغ المرام حديئيً 
وفقهيًا أبحث عن الحديث وأحكم عليه بها يسر الله لنا من علم» مستفيدًا من كتب التخاريج 
والعلل وغيرهاء ثم أدرس المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث؛ وربها قدمت أو أخرت بعض 
المسائل الفقهية المشابهة أو المتعلقة بالموضوع لتتميم الفائدة» وسميت هذا الكتاب ”فتح 
العلام بدراسة أحاديث بلوغ المرام». 

وكان المقصود من ذلك هو التفقه في دين الله عز وجلء ومعرفة الأحكام الشرعية؛ 
لنعبد الله عز وجل على بصيرة. 

ومن فضل الله عز وجل عَلعٌ - وله الحمد لا أحصي ثناءٌ عليه هو كا أثنى على نفسه - أني 
جعلت هذه الدراسة لأحاديث «بلوغ المرام»" مصحوبة بتدريس هذا الكتاب إخواني طلبة 
العلم في دار الحديث بدماج حرسها الله من كل سوء ومكروه. ورحم الله مؤسسهاء وحفظ 


الله وسدد القائم عليها من بعده» ومن تعاون معه. 


0 0017 
الْمِقَدَمَة 


ومن فضل الله عزوجل علئّ أيضًا أني كنت مع تدريسي لهذا الكتاب أقيّد المسائل العلمية 


في أوراقي حتى أخرجها في كتاب ينفع الله عز وجل به؛ فكان ذلك بحمد الله وتوفيقه أحمده 


حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 


كيفينّ عملي في الدراسة الحديثية: 


أما إذا كان الحديث في ”الصحيحين" أو أحدهماء فإني أعزوه إلى موضعه. وإن كان 
الحديث مكررًا عزوته إلى الموضع الذي يكون مماثلًا للفظ الكتاب أو مقاربًا له 
وإلا عزوت إلى الرقم الأول» وربما بينت بعض الكلمات المخالفة لما في المصدر إذا 
احتيج إلى ذلك» وربما زدت بعض الألفاظ في التخريج إن كان في ذلك فاتدة. 

وأما إذا كان الحديث خارج ”الصحيحين"؟ فإني أعزوه إلى مصادره وإن كان اللفظ 
لأحدهما بينته» وإن كانت الألفاظ متقاربة لم أبين ذلك؛ لأن هذا حاصل غالبًا إلا 
إن احتيج إلى ذلك. 

أحكم على الحديث با يستحقه مستفيدًا في ذلك من كلام الحفاظ وأئمة العلل 
ومستفيدًا أيضًا في ذلك من كتب التخاريج» وقد تركت الحكم على الأحاديث 
التي في ولمعي اسن مضي كو كرو لفون للا لاست 
يسيرة تكلم عليها الحفاظ والأئمة. 

استفدت في التخريج من بعض التخريجات المعاصرة كتخريج أحاديث «مسند 
أجرى و”المسند المتامع" و”الصحيحة" و”الإرواء» وبعض التخريجات على ”البلوغ", 
ولكني بحمد الله أرجع إلى مصادر الحديث غير مقلد لهم. 

سلكت في تخريج الأحاديث مسلكًا متوسطًا يستفيد منه الباحث وغيدٌ الباحث إن 


قاع اله شاك 


الْمَقَدّمَة 
هذا والتقصير حاصل من الإنسان مهما اجتهد, واللخطأ لازم له» فمن وقف على فائدة أو 
خطأ فليفدنا بذلك وجزاه الله خير الحزاء. 
كيفييٌ عملي في الدراسي الفقهيم: 

)١‏ أبين أولًا معاني المفردات الغريبة» وقد اخترت أن أجعل ذلك في الحاشية؛ لعدم كثرة 
ذلك. 

؟) أذكر تعريف الكتاب» والباب قبل دراسة الأحاديث الواردة فيه. 

””) إن كان هنالك مسائل فقهية مهمة ينبغى معرفتها قبل دراسة الأحاديث بدأت بذكرهاء 
ثم أشرع في دراسة الأحاديث. 

5) أذكر المسائل المستفادة من الأحاديث معتنيًا بالمسائل التى تتعلق بالباب. 

4) إن كانت المسألة مما أجمع عليه بينت من نقل في ذلك الإجماع من أهل العلم» وإن كان 
الإجماع لم يثبت بينت من خالف ذلك من أهل العلم» مع بيان القول الصحيح في 
المسألة. 

1) إن كانت المسألة مما اختلف فيها الفقهاء؛ فإني أذكر أقوال الفقهاء في المسألة مع ذكر 
الأدلة التي استدل بها كل فريق» ثم أذكر الصحيح من تلك الأقوال مناقشًا للأدلة التي 
استدل بها المخالف. 

/') ذكرت في كثير من المسائل أقوال الصحابة في تلك المسائل مع يان ما ثبت منها ومالم 
يثبت؛ غير أني لم أستوعب ذلكء ولكني عازم إن شاء الله على تأليف كتاب كبير في الفقه 
أذكر فيه الحكم الشرعي في التبويب» ثم أذكر الأدلة على ذلك من الكتاب» والسنة 
الصحيحة بالأسانيد» وأذكر آثار الصحابة الثابتة بالأسانيد» وإن كان في المسألة إجماع 


الْمَقَدّمَة 
بينت من نقل في ذلك الإجماع؛ واسم هذا الكتاب ”الجامع الصحيح في الفقه الشرعي"؛ 
أسأل الله عر وجل أن يوفقني لتأليفه. وأن ييسر علي ذلك. 

8) ذكرت في كثير من المسائل اختيار علمائنا المعاصرين فيها؛ استئناسًا بهمء كالعلامة الفقيه 
ابن بازء والعلامة الفقيه العثيمين» والعلامة الفقيه المحدث الألباني» والعلامة الفقيه 
المحدث مقبل الوادعي» وغيرهم رحمة الله عليهم. 

4) بعد ذكري للمسائل المستفادة من الحديث مع دراستها أذكر بعد ذلك بعض المسائل 
الملحقة مما يتعلق بالباب؛ لِتَتم الفائدة» وربما ذكرت المسائل المستفادة مع المسائل الملحقة 
دون تمبيز إذا تعذر ذلك. 

١‏ كتابي المذكور ”فتح العلام" إنما هو دراسة لأحاديث «بلوغ المرام؟ حديئياء وفقهيّاء 
وليس شرحًا للكتاب؛ ولذلك فإني أقتصر على دراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بالباب 
فقطء وقد اعتمدت في ”بلوغ المرام" على النسخة التي حققتها أنا على نسختين» إحداهما 
مطبوعة» والأخرى مخطوطة. 
هذا وأشكر أخي الفاضل الناصح الآمين أبا خالد سرور بن أحمد بن معيض الوادعي 

على نصائحه الغالية» وتوجيهاته الثمينة الحادية بي - بفضل الله عزوجل - إلى هذا الخير» وإلى 

الثبات على طلب العلم» وعلى نفع المسلمين بذلك» فأسأل الله أن يغفر له ولوالديه» وأن 

يكرمه في الدنيا والآخرة» وأن يبارك له في أهله» وماله» وولده. وأن يقيه فتنة المحيا والممات. 
وأشكر إخواني الذين تعاونوا معي في المقابلة» وتصحيح الأخطاء؛ فجزاهم الله خير 

الجزاء» وثبتنا الله وإياهم على الحق حتى نلقاه» وأشكر والديّء ومشايخي الذين ربونا على 

الخير والسنة» وأخصٌ منهم شيخنا الإمام سماحة الوالد مقبل بن هادي الوادعي مَللكه وعفا عنه. 


وغفر له. ثم شيخنا الفاضل الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله» وسدده وعافاه. 


وقبل الشروع في دراسة الأحاديث نذكر ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر ملل ثم أذكر 
للفائدة قواعد فقهية معتمدة ثابتة بالأدلة الشرعية يحتاجها طالب العلم؛ لفهم المسائل 


الفقهية» وبالله التوفيق. 


ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر 215 : 

قال السخاوي ملت في كتابه ”الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»: أحمد بن علي بن محمد 
ابن محمد بن علي بن أحمد شيخي الأستاذ إمام الأئمة الشهاب أبوالفضل الكناني العسقلان 

ولد في ثان عشري شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعماتة بمصر العتيقة» ونشأ بها يتيً في 
كنف أحد أوصيائه الزكى الخروبي فحفظ القرآن وهو ابن تسع عند الصدر السفطي شارح 
مختصر التبريزيء والعمدة وألفية ابن العراقي والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب الأصلي 
والملحة وغيرها. 

ثم ذكر وَلتهه جملة من مشايخه الذين تفقه عندهم ودرس على أيديهم جملة من كتب الفقه 
واللغة والأدب والحساب والعروض والقراءات وغيرها. 

قال: وحبب الله إليه الحديث وأقبل عليه بكليته وطلبه من سنة ثلاث وتسعين» وهلم 
جرًا. لكنه لم يلزم الطلب إلا من سنة ست وتسعين - ثم ذكر كلامًا طويلًا في تمكن الحافظ في 
الحديث والتدريس والإفتاء» ثم ولي القضاء على غير رغبة» ثم تركه ظللته. 

وكانت وفاته في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وحخمسين وثاناثة. انتهى بتصرف 
واختصار. ”الضوء اللامع" (؟/ 1-95 6), 

قلت: وللحافظ ابن حجر مَلتَكُه مشايخ كثيرون جمعهم في كتاب له سماه «المجمع المؤسس 
للمعجم المفهرس» ومن أشهر مشايخه البلقيني وابن الملقن والعراقي والطيثمي وغيرهم. 

ومن أشهر تلاميذه هلله الحافظ السخاويء وزكريا الأنصاريء والكمال ابن المام» وابن 


تغري بردي وكل هؤلاء أصحاب مصنفات. 


وللتحافظ ابرع عسي كله كرادت سر جد لمن أشهيها: 


”إتحاف المهرة بأطراف العشرة". 

”فتح الباري بشرح صحيح البخاري". 
”الإصابة في تمييز الصحابة". 

”تبذيب تهديب الكال". 

«لسان الميزان". 

«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة». 
”المطالب العالية في زوائتد المسانيد الثانية". 
”تغليق التعليق». 

«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير". 
«الدراية في تخريج أحاديث المداية». 
”التكت على علوم الحديث لابن الصلاح". 
«النتكت الظراف على تحفة الأشراف". 


«نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار". 


ومن كتبه أيضًا الكتاب الذي بين أيدينا #بلوغ المرام من أدلة الأحكام". 


وله كتب أخرى كثيرة فرحمه الله» وغفر له وأعلى درجاته في عليين. 


ومن أراد التوسع في ترجمة هذا الإمام فليراجع كتاب تلميذه السخاوي مله ”الجواهر 


والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر". 


الْمَقَدْمَة 
قواعد فقهية معتمدة: 
الأولى: الأموربمقاصدهاء ولا عمل إلا بنيى. 
المعنى: جميع أقوال المكلف وأفعاله تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية باختلاف قصد 
الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال. 
سَِي ل أله جد ذ تق ال تقاف ام و عع ينا 


دليل القاعدة: قوله تعالى: ##وَمَن اجر في 


سبيل 


ا 2 2000 


يو مهاجرا إِلَ الله وَرَسُولف ثم يدوك ألَوْتُ فقد وقع جره عل أو [الساء: ٠٠١‏ ]1 وحديث عمر بن 
الخطاب ِلك في «الصحيحين»: أنَّ النبى يد قال: «إنها الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما 
نؤئ»» وآدلة القاغده كثيرة جذامن الكتابة والستة: 
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الثانيتّ: لااضرر ولا ضرار. 
المعنى: أنَّ الشرع 7 ار القول الذي فيه ضرر على آخر بغير حق. 
دليل القاعدة: قوله بد يدْ: «لااضرر ولا ضرار»» وسيأتي تخريجه إن شاء الله في ”البلوغ 5 
برقم .)41١(‏ 
الكالعة: المشقة تجلب الحيسظ. 
المعنى: الأحكام التي ينشأ عن فعلها حرجء ومشقة على المكلف في نفسه أو ماله؛ فإنَّ 
الشريعة تخففها با يقع تحت قدرة المكلف وسعته. 
دليل القاعدة: قوله تعالى: ايرِدُ أََمْبِكُمْ الْمُسْرَ وَلَايربِدُ بكم الْصْسَْرَ © [البقرة: مدظاء 
وقوله تعال : #وماجسلعكت> فق الدينمن ٍ حرج © [الحج: 00]. 
الرابعة: اليقين لا يزول بالشك. 
المعنى: الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بدليل قاطع لا بمجرد الشك. 


الْمُقَدَمَة 0 3 
--00 ع 


دليل القاعدة: حديث عبدالله بن زيد يهل في ”الصحيحين" أنه شكا إلى رسول الله مََيدُ 


الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة. فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًاء أو نجد 


الث 


لله 


ريحاا» وأخرجه مسلم بدحوه عن أبي هريرة قينته. 
الخامسة: العادة محكمن. 

المعنى: أَنَّ عادات الناس التي اعتادوها في معاملاتهم تجري في الأحكام مجرى الشروطء 
وكذلك ما ليس له حقيقة شرعية» أو لغوية؛ أخل بحقيقته العرفية. 

دلبيل القاعدة: قوله تعالى: #وَعَاسْرُوهُنَ بلْمَعْرُوفٍ 4 [الساء:١]»‏ وقوله: ا وَطَنَ مِثْلُ أَلّذِى 
لون لوف 4 [البقرة: 01118 و قوله: #وَعَلَ الولو له يفن وكسومُنَّ مرو 4 [البقرة: *77 1 وقوله 
يد لامرأة أبي سفيان هند بنت عتبة يَلتهًا: اخذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك». 

تنييي: هذه القواعد |الخمس المتقدمة يطلق عليها بعض الفقهاء (قواعد كبرى كلية)؛ 
وذلك لأنه يندرج تحتها قواعد فقهية كثيرة تما يذكرها الفقهاء؛ ولأنه يندرج تحتها فروع كثيرة 
من الأحكام الشرعية. 

وانظر: ”الأشباه والنظائر؟ للسيوطيء و”القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها" 
للسدلان» و”منظومة السعدي في القواعد الفقهية؟". 
السادسة: النص يؤخذ بعمومث وإطلاقث حتى يقوم دليل التخصيص. أو التقييد 
نضاء أودلالت. 

دليل القاعدة: حديث البراء بن عازب يلها في ”الصحيحين" قال: لما نزلت #إلَّا مسْتَوى 
الْفَْعِدُونَ من الْمُوّمِنِينَ 4 [النساء:90] دعأ رسول الله 6 زيدَاء فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا 


الْمَقَدّمَة 
السابعة: ما نهي عنث لذاتث من العيادات فمقتضاه فساد العبادة. 
مثاله: النهي عن صوم يوم العيد» والنهي عن الصلاة في أوقات النهي. 
ومثال ما نبي عنه لغيره: 0 
دليل القاعدة: حديث عائشة < ملكا في "صحيح مسلم" أ النبي 0 قال: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). 


الثامنت: الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلاما شرعة الله ورسولة 2يد. 
والمعنى: أنَّ العبادات توقيفية؛ فلا يُعبد الله إلا بها شرع» وبالكيفية التي أرادها الله 
عود اندو هال 
دليل القاهدة: حديث عائشة يلها في «الصحيحين» أن النبي ود من أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد). 
التاسعتّ: الأصل في الأشياء الإباحدّء فلا يحرم منها إلاما حرمة الله ورسوله كليو 


والدليل على ذلك: قوله تعالى # هُوأَلَرِى حَلَقََلَكُم ان الْذَرَضِ جِيعًا © [البقرة:ه؟]ء 


لا لم 706 0 2100 ره سات 


وقوله تعالى: قَلمَنْحَرَمزِيتَة أسَوانّىَ أَحَ يادو ولط 


لطيّبَتٍ من الرَرْقٍ # [الأعراف:77]. 


العاشرة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. 

المعنى: أنَّ ما أذن الشرع بفعله» فترتب عليه تلفء أو جراح؛ فهو غير مضمون. 

دليل القاعدة: حديث علي ملت في «الصحيحين»: ما كنت لأقيم على ألعن دا 
فيموت» فأجد عليه في نفسي؛ إلا صاحب المخمر؛ فإنه لو مات وََيْنهِ لأنَّ النبي يفلم يسنّه. 

فهذه عشر قواعد فقهية يكثر الاستدلال بهاء وتكثر الفروع الفقهية المندرجة تحتهاء 
وهناك قواعد أخرى كثيرة لم نذكرهاء بعضها يكون مقتصرًا على أمور خاصة؛ وبعضها لا 
يصح جعلها قاعدة؛ لانتقاضها في بعض المواضع 


الْمُقَدْمَة 

وسيأتي إن شاء الله في كتابنا هذا ”فتح العلام؟ ذكر كثير من القواعد في أماكنها. 

هذا وليعلم 3 القاعدة الفقهية تحتاج إلى أن يستدل لها قبل أن بتكل سا وعليه فإن 
العمدة إذَّا على الكتاب والسنة والإجماع» قال الله عز وجل: # أتَمِعُوأمآأِلَ ليم مَنْريَك ولا 
َيْمُوأ * دونه لياه فلا مَائدَكَرُوَ 4 [الأعراف: 1ه وقال النبي يني «لا يجمع الله أمتي على 
ضلالة أبدًا» أخرجه الحاكم عن ابن عباس رَِهًا بإسناد صحيح. 

هذا وينبغي لطالب العلم قبل الشروع في دراسة الفقه أن يدرس كتابًا في أصول الفقه 
ولو مختصرًا ك”الورقات" للإمام الجويني لثته» وَيَحْسّن به أيضًا أن يكون قد درس كتابًا في 
مصطلح الحديثء ولو مختصرًا ك”البيقونية»» أو ”اختصار علوم الحديث؟ لابن كثير هللته. 
وفي الأخير أقول: 

اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفرًا أحد. أسألك يا رب أن تنفعني وسائر 
المسلمين بهذا الكتاب» وأسألك أن تجعل فيه البركة والنفع إلى قيام الساعة. وأن تجعله في 
ميزان حسناق» وأن تنفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون» وأسألك يا رب أن تثبتني» ووالدي» 
وإخواني» ومشايخي على الحق والسنة» وعلى طلب العلم حتى نلقاك. 

ونعوذ بك يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ومن فتنة المحيا والممات. 

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» نستغفرك اللهم ونتوب إليك. 


ين 


يوم الثلاثاء الموافق /١/رمضان// ١5*١٠‏ من الهجرة النبوية 


4# دار الحديث بدماج حرسها الله 


رَقَحَ 
جى ترج ١‏ جلي 


التقدمة نس دجمت ««روييسصى 


الحمدٌ لله عَلَ نِعَمِهِ الظاهرّةٍ والباطِنَةِ قديً) وحَديثاء والصلاةٌ والسلامٌ على نَبيِّهِ ورسُوله 
حُمّدٍ وَآلهِ وصحبه الذِينَ ساروا في تُصْرَةٍ ينه سَيرًا حَيناه وعلى أَنْبِاعِهِم الذين وَرِنُوا عِلْمَهُم 
- والعلمءٌ وَرَنَّه الأناء - أكْرِمْ يهم وَارنا وَمَوْرُونًا. 

أما بعد: فهذا حُتصَجٌ يشتملٌ على أُصولٍ الْأَدلّةِ الحديثية للأخكام التَّرعيه عَرَّرْهُ تحريرًا 
الئاه ليصيرَ مَنْ يحفظَة .: بَيْنِ أَقرَانهِ نابعّاء ويستعينَ به الطالبُ المبتديء وَلَا يستخني عنه 
الرّاغِبُ المنتهي» وقد بيَّتُ عَقِبَ كُلّ حديثٍ مَنْ أخرجَةٌ مِنَ الأئمّة؛ لإرادةٍ نُضح الأمة. 

فالمراد بالسبعة: أحمدء والبخاري» ومسلمء وأبوداود» والترمذيء والنسائي» وابن 
ماجه. وبالستة: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاريّ ومسلً). وقد أقول الأربعة 
وأحمد. وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأول» وبالثلاثة: من عداهمء والأخير. وبالمتفق عليه: 
البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معههم| غيرهما. وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته: ”بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام؟. 


والله أسآل أن لأ عل .ما علهةاعلينا وبالاء أن .وذقنا الما برهيه سيحانة وتعال: 


0 في (ب): (رب يسر بخير)» وفي (أ): (رب يسر بخير يا كريم» بمحمد وآله). وهذا توسل غير مشروع؛ 
لأنه توس بات النبى ككل وآله أو بجاههم. 
قال شيخ اباد كان وان القاعر ارول امول والوسيلة» (/87): فلفظ التوسل يراد به 
ثلاثة معانٍ: أحدها: التوسل بطاعته؛ فهذا فر ليت يتم الإيهان إلا به. والثان: التوسل بدعائه» 
وشفاعته. وهذا كان في حياته. ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والثالتك: التوسل به بمعنى 
الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته؛ فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه؛ لا 
في حياته» ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره؛ ولا يُعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم 
انتهى المراد من كلامه مَلعه. 


ع 0 
جل اترى <تصقري 
وك ججن «بوويب 


« : 
ف اك اسه ع ل اس 
كتات الطهارَة باب المِيّاه 


قال إلحافصل إبن حجر لأتله: 


كتاب الطهارة 
باب المياه 

الكتاب لغيّ: مدار مادة كتب» على الجمع» فسمي كتايًا؛ لجمعه الحروف. والكليات» 
واللجمل» وهو ههنا بمعنى: المكتوب. 

واصطلاحًا: ما خط على القرطاس؛ لإبلاغ الغير» أو ما خط لحفظه عن النسيان» واستعمل 
العلماء الكتاب فيما يجمع شيئًا من الأبواب والفصول.اه ”توضيح الأحكام؟ (117/1). 

الطهارة لغدّ: النزاهة» والنظافة من الأقذارء والأدناس. 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي رفع الحدثء وما في معنى الرفعء بالماء» أو التراب 
الطهورين» وزوال النجاسة. 

وولنا. (وما في معنى الرفع) يدخل فيه تجديد الوضوء؛ فإنه طهارة» وليس رفعًا 
للحدث,ء وكذلك طهارة المستحاضة» وصاحب سلس البولء» وما أشبه ذلك. 

"شرح المهذب" (74/1)» ”الشرح الممتع" (1/ ))7١-١9‏ ”توضيح الأحكام؟ .)١١7 /١(‏ 

قولثٌ: [باب المياه]. 

الباب لغة: المدخل إلى الشيء. 

واصطلاحا: اسم لجملة متناسبة من العلم» تحته فصولء ومسائل غالبًا. 

والمياه: جمع ماءء وهو المائع المعروف» ويتركب كيميائيًا من غاز الإيدروجين» وغاز 


الأوكسجين. 


00 2 56 اه 1 ام 
كِنَابُ الطَّهارَة الم 


مسأئة :]١[‏ أقسام المياه: 
© 2 ذهب الجمهور إلى أنَّ المياه ثلاثة أقسام: 

الطهور: وهو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. 

الطاهر: وهو الطاهر في نفسه. غير المطهر لغيره. 

النُّجس: وهو الذي ليس بطاهر في نفسه» ولا يطهر غيره. 

والتفريق بين الطاهرء والطهور ليس بصحيح؛ فإن كل ماء طاهر يُعِتَيُ مُطْهّرًاء لعموم 
الأدلة» كقوله تعالى: ##وَرَلْمَامِنَ ألسَّمَآءِ مآءُ طَهُورًا # [الفرقان:48]» وقوله يبد «الماء طهودٌ؛ لا 
ينحسه شى216. 

وعدم التفريق هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هللثه ى) في ”الإنصاف" 2)7١/1(‏ 
وكا في ”مختصر الفتاوى المصرية» (ص7١-5١)»‏ وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعدي, 
كا في ”الاختيارات الجلية»؟ (ص4).» والشيخ محمد بن إبراهيم» كا في مجموع فتاواه» 
(/7307). والشيخ ابن بازء كا في ”غاية المرام» للعبيكان »)١١6 /١(‏ والشيخ محمد العثيمين» 
كا في ”الشرح الممتع" /١(‏ 5 ).سانظر غاية المرام» .)١19-111١/1(‏ 
مسأئة [5]: الماء المضاف إلى طاهر. 

الما العيافه عل عذة أخدسة: 

أحدها: ما اعْتِصرَ من الطاهرات. 

كماء الورد» وماء القرنفل؛ وما ينزل من عروق الشجر إذا قُطِعت رَطْبَة. 

فهذا القسم قال فيه ابن المنذر في ”الأوسط" /١(‏ 751): وقد أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم عل أن الوسوء عر سالة ةالوو وماة الجر وناء الحقيشن "ولاو 


)١(‏ العُضْفْر: نبات يُضْبَعْ به الثياب وغيرهاء وهو أصفر يميل إلى الحُمرّة. 


الطهارة؛ إلا بباء مطلق» يقع عليه اسم الماء. 
والواقع أنه قد وجد خلاف: فقد أجاز الطهارة بذلك ابن أبي ليل» والأوزاعي» واختاره 


شيخ الإسلام. انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص 27)» وقد نبّه على ذلك ابن قدامة لتته ى) سيأتي. 


الثاني: ما خالطه طاهرٌ؛ فغير اسمه» وغلب على أجزائه حتى صار صبعًاء أو حبرًاء أو 
خاذ وين قاء نيحو ذالكة 

الول سيت الباقلا المغلى. 

قال إبن قدإمة جلثته في ”المغني" )٠١ /١(‏ بعد أن ذكر هذه الثلاثة الأنواع: فجميع هذه 
يي ا 
والأصم في المياه المعتصرة» أنها طهورء يرتفع بها الحدثء ويزال بها النجس» ولأصحاب 
الشافعي وجة في ماء الباقلا المغلي» وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم.اه 

الزانةه ]ا املف إن اندها الؤاييك الفح ز بالطل ورا عر معاي الماء فرق 
الملح» وما هو في قرار الماء» كالكبريت» والقار» وغيرهماء وكذا سائر ما ينبت في الماء» وهذا 
النوع يجوز به الطهارة بالإجماع. 

قال النوواع هلئه هلله في ”شرح المهذب» ٠” /١(‏ 060 : وهذا مجْمَعٌ عليه 

ا 0 

الخامس: إذا أضيف إلى الماء ما يوافقه في صفتيه: الطهارة» والطهورية» كالتراب إذا َي 
الماء؟ فإنه لا يمنع الطهورية؛ لأنه طا هر مُطَهرٌ كالماء؟ فإن ثخن, بحيث لا يجري على الأعضاء؛ 
لم تجر الطهارة به؛ لأنه طين» وليس بماء. 

قال إبن قت إمة كلتته في ”المغني" (1/ 77): ولا نعلم في هذا خلاقًا.اه 


قلت: لعله أراد نفى الخلاف في المذهب الحنبلل» وإلا فقد خالف بعض الشافعية )ا في 


كِنَابُ الطَهَارَة 22 بَاثُ الْجيَا 
”شرح المهذب" »)٠١7/١1(‏ والصحيح عندهم ما تقدم. 
السادس: إذا أضيف إلى الماء ما تغير بده بسبب يجاورته» لا باختلاطه؛ كالدهن على 
اختلاف أنواعه» والطاهرات الصلبة» كالعود. والكافوره والعنبر إذا لم مهلك في الماء. وما 
أشبه ذلك. 
فهذا النوع قال فيه ابن قدامة أيضًا /١(‏ "7؟): ولا نعلم في هذا خلاقًا. 
قلت: قد خالف بعض الشافعية في هذه المسألةه ىا في «شرح المهذب" ,.)٠١8/١(‏ 
والصحيح هو الجواز؛ لأنَّ الماء لم يخرج عن إطلاقه» والله أعلم. 
السابع: إذا خالط الماء شيء طاهر يمكن التحرز منه. فعَيّرَ إحدى صفاته: طعمهء أو 
لونه» أو ريحهء كاء الباقلا الغير مغلي» وماء الجمّصء وماء الزعفران. 
وقد اختلف أهل العلم في الوضوء به : 
© فذهب مالكء والشافعي» وإسحاقء وهو قول أحمد في رواية إلى أنه قد سلب 
الطهورية, ولا تحصل الطهارة به. 
© وذهب أحمد في الرواية الأخرى - وهو قول أب حنيفة وأصحابه - إلى جواز 
الوضوء به. 
وهذا القول هو الراجح؛ لعموم قوله تعالى: #قَلَمَ يَجَدُوأ م4 قَتَمَسّمُوأ 4 [الساء:*؛]» 
والنكرة في سياق النفي تعم» فلا يجوز التيمم مع وجود الماء» وقد مال إلى ترجيح هذا القول 
ابن قدامة مَلثته كما في ”المغني» (1/ .)575-11١‏ 
تَنبِييٌ: يستثنى من الإجماع في الضرب الثاني مسألة (النبيذ). 
مسأئة [*]: الطهارة بالنبين. 


اختلف أهل العلم في الطهارة ب: النبيذ. 


0 


كِنَاتُ الطَهَارة 2 يَاتُ الْحِيَا 

8 فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء» وإن لم يجد الماء تيمم» وهو قول: 
مالك. والشافعي. وأحمد. وأبي عبيد» واستدلوا بقوله تعالى: #فَلَمْ يَجَدُوأ مآ فَتَيَمَمُوا 
صَعِيدَا طَيبّا © [النساء:4]. 

وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم وجود الماء» وجاء في الحديث الصحيح: 
(الصعيد وضوء المسلم» 010110101007 

قال إبن قد|مة هلله في ”المغني" :)18/١(‏ وروي عن علي يِل - وليس بثابت عنه - 
أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ» وبه قال الحسنء» والآوزاعي. وقال عكرمة: النبيذ 
وضوء من لم يجد الماء. وقال إسحاق: النبيذ أحب إل من التيمم» وجمعها| أحب إليّ. وعن أبي 
حنيفة كقول عكرمة» وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ» واشتد عند عدم الماء في 
السقر.اه 

وهذا الخلاف نقله ابن قدامة من ”الأوسط» لابن المنذر» انظر: /١(‏ 555-585). 

واستدل لهؤلاء بحديث ابن مسعود يتلل أنه كان مع رسول الله يد ليلة الجن فأراد 
أن يصي صلاة الفجرء فقال: ١أمعك‏ وضوء؟». فقال: لاء معي إداوة فيها 8 فقال: «تمرة 
طيبة» وماء طهورا. 

قلت: والراجح هو قول الجمهورء وأما أثر علي بن أبي طالب» فأخرجه ابن المنذر 
/١(‏ 275055 وهو عند ابن أبي شيبة )2757/1١(‏ وأبي عبيد في ”الطهور» (7577)) وهو عندهم 
كلهم من طريق: الحارث الأعورء وهو كذاب» وذكر البيهقي في ”الكبرى" (1/؟1) أنَّ له 
طريقًا أخرى من طريق: عبد الله بن ميسرة» وهو متروك. 

وأما حديث ابن مسعود؛ فأخرجه أحمد ٠7 /١(‏ 5)» وأبو داود (85)» والترمذي (88)) 
وابن ماجه (784)» وغيرهم, كلهم من طريق: أبي فزارة» عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث» 


(1) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [باب التيمم]. 


عن ابن مسعود به وإسناده 2 لجهالة أبي زيد. 


قال الحافصل هلله في ”الفتح" (47 ؟): وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. 


قلت: وهو يخالف ما ثبت في ”صحيح مسلم؟ (400) عن ابن مسعود ميل أنه قال: لم 
أكن مع النبي يبد ليلة الجن ووددثٌ أني كنت معه. 
مسألة [:]: إذا تغير لطول حبسه بدون مخالطة طاهرء أو نجس. 

هذا يسمى: الماء (الآجن). 

قال إبن |لمنذر كله في ”الأوسط؟ :)554/1١(‏ الجخ كل مر ابوط نه مق عل العم 
على أنَّ الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع» من غير نجاسة حَلَّت فيه جائرٌ؛ 
إلا شيئًا روي عن ابن سيرين. 

واحتج إسحاق بن راهويه با أسنده عن الزبير بن العوام يَبهُ قال: خرجنا مع رسول 
الله ويد مصعدين في أحد. قال: ثم أمر رسول الله يقد علي بن أبي طالبء فأتى المهراس. 
فَأنَى بهاء في درقته. فأراد رسول الله يد أن يشرب منهء فوجد له ريحّاء فعافه» فغسل به 
الدماء الذي في وجهه. 

قال إسحاق: ففي هذا بِيانَ أنه طاهرٌ؛ لولا ذلك لم يغسل النبي يَةُ الدم به. 

قلت: ذكر ابن المنذر إسناده في ”الأوسط» »)75١ /١(‏ وإسناده حسرٌ رجاله ثقات, إلا 


ابن إسحاق؛ فإنه 0 ولكنه قد صرّح بالتحديث» وهو حس الحديث إذا صرَّح. 


3 5 
3 و تي بز سل عي 7 


سه 2 رهمي الك 2 3 5 كو عو 5 
-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل في البَخرِ: «هُوَ الطهَورٌ مَاؤّهُ الجل 
رصعو 00 مس شاه عع 
مَيينه. َخْرّجَهُ الأربَعة وَابِنُ أبي م عوك واللئط ووش كه ان ريده امدق 


قولخ مَيْيةُ: «هوَ الطَّهُورُ ماو . 

الطَّهُوره هو: بفتح الطَّاء وهو اسم لا يُتَطَهّرُ به» وأما بالضمء فهو: اسم للفعل» هذه 
اللغة المشهورة» التي عليها الأكثرون من أهل اللغة؛ واللغة الثانية: بالفتح فيهاء واقْتَصَرَ 
عليها جماعاتٌ من كبار أهل اللغة.اه ”شرح المهذب؟ .0/9/١(‏ 


وفي قوله يي «هُوَ الطَهُور»: دلالةٌ على أنَّ الطّهور هو المطهر؛ لأنهم سألوا عن تطهير 
ماء البحر» لاعن طهارته؛ ولولا أغبم يفهمون من الطهور: المطهر, لم يحصل الحواب. 


آذ و 


ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: كلم يََدُوأ م4 فْتَيَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا © [النساء:؟؛]ء 
وقال: #يِرلْعَلمْم ين من الشماء ا 

وقوله يد «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا»ء أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة» وقوله يبي اجعِلتُ لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 


وهذا هو قول جمهور أهل العلم وجمهور اللغويين. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (87)» والنسائي 5١ /١1(‏ والترمذي (259)» وابن ماجه (78570)) وابن أبي 
شيبة »)١1/1١(‏ وابن خزيمة »)١١١(‏ ومالك /١(‏ 57)» وأحمد (؟//777)» والشافعي /١(‏ 717) من 
طريق: صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة؛ عن المغيرة بن أبي بردة؛ عن أبي هريرة يَيلته به» وإسناده 
صحيح. وقد وجد في إسناد هذا الحديث اختلاف كما في «علل الدارقطني" (/ ورقة 20-59) كما في 
«تحقيق المسند" )-17/١/17(‏ ولكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكورون فصح الحديث 
والحمد لله. 

قال الحافظ في ترجمة المغيرة بن أبي بردة: وقد صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وابن المنذر والخطابي» 
والطحاويء وابن منده. والحاكم وابن حزم والبيهقي» وعبدالحق» وآخرون.اه 
وانظر: ”نصب الراية" (48-97/1) 7”الإرواء؟ /١1(‏ 17-57)» ”تحقيق المسند؟ (1/17/ا1-). 


كِتَابُ الطَهَارة 2 بَابُ الْمِيَاه 
وخالف بعض أصحاب أبي حنيفة» وبعض أهل اللغة» فقالوا: الطهور من الأساء 
اللازمة. يعني أنه بمعنى: طاهر. 
واحتج لهم بقوله تعالى: #وَسَفهم ريحم سََرَابَاطَهُورًا 4 [الإنسان:١؟].‏ 
ومعلوءٌ أَنَّ أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدثء ولا نجس. 
والرّاجح هو قول الجمهورء وأما ما استدل به للمخالف» فليس فيه دلالة على ما ذَكِرَ؛ٍ 
لأنه لا يلزم من كونبم لا يحتاجون إلى التطهير أن لا يكون شراءهم مطهّرًا. 
انظر ”شرح المهذب؟ /١(‏ 5 80-8). ”المغني؟ (1/ .)١5-17'‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ قوله يَكْيدُ «الجلّ مَيْتَكّهُ» . 
المراد ب: ١مَيْئَتَهُ:‏ ما مات فيه من دوابه» ثما لا يعيش إلا فيه» لا ما مات فيه مطلقًا؛ فإنه 
وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر» فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرناه» وسيآتيٍ الكلام على ذلك 
في يابه إن شاء الله تعالى. سبل السّلام؟ (078/1. 
مسألة [1]: حكم ماء البحر: 
© ذهب عامّةُ أهل العلم إلى الأخذ با اقتضاه حديث أبي هريرة» وهو أنَّ ماء البحر 
طهورء قاله: ابن المنذر في ”الأوسط" /١1(‏ 759)» ثم ابن قدامة في ”المغني" .)١5-10 /١(‏ 
8 إلا أنه حكِيّ عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو خلاف ذلك. فَصَحّّ عن ابن 
عمر عند أب عبيد في ”الطهور؟ (554)» وابن أبي شيبة »)١7١/١(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (759/1) أنه قال: التيمم أحبٌ إليّ من الوضوء من ماء البحر. 
وصحٌ عن ابن عمرو عند أبي عبيد في ”الطهور" (751)» وابن أبي شيبة ))171/1١(‏ 
وابن المنذر في ”الأوسط؟ .)706٠ /١(‏ أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء, ولا من جنابة» 


إِنْ تحت البحر نارّاء ثم ماءً» ثم نارّاء حتى عَدَّ سبعة أبحر» وسبعة أنيار. 


والراجح ما تقدم» وأما قول هذين الصحابيين» فمحمول على أنهم ما بلغهم الحديث. 

وقد صَمّ عن عمر بن الخطاب يِل عند أبي عبيد (5541)»؛ وابن أبي شيبة »)17١ /١(‏ 
وغيرهما أنه قال: وأيّ ماء أطهر من ماء البحر. 

وقال إبن قدإمة كلته: وقوله: (هو نار)» إِنْ أَرِيْدَ به أنه نارٌ في الحال؛ فهو خلاف 


الحس. وإِنْ أريد أنه يصير نارّاء لم يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه ماءً.اه 


َج ؟ ]اس 5 رك راشع 12 . ]1 لع 1 اس م 7 )1 1م ع يوك 
؟- وعن أبي سَعِيدٍ الخدري صرنته ل ل رَسول الله ص (إن الماء طهور لا يتحسة 
ع ل ل و الت رار و 1 
شئ22 أخر جه الغلاثة وَصَححَة حل 


ماه 6 قن 1مس ف الو 2 اي 1 مر ا ده ووه ً 
وَعَنْ أبي أَمَامَة البَاهِلٌ موه قال: قال رَسُولَ الله ككِِ: «إنَ الماء لا يُتَحْسَهُ شيْءٌ» إلا 


هه له 3 


مَا غَلَبَ عَلَ ره وَطَعْوهِ وَلَونِدا. 


0 1 2 رز رز كو 
حر جه أبن مَاحَهُ » وضعفه ابو حاتم . وللبيههة : «الماءع 


28 0 


ع اي 1 ل وو 0 مور 3 قو ا 4 3 
طهور إلا إن تغير ريحه. أو طعمة أو لونه. بِنْحَاسَة تحدث ( 


.)7”1١ /8( والترمذي (55). وأحمد‎ )» 4 /١( صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (55). والنسائي‎ )١( 
وقد وجد في إسناده اختلاف» لكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكورون. وفي إسناده‎ 
عبيدالله بن عبدالله بن رافع» وقيل عبيدالله بن عبدال رمن بن رافع» وهو مجهول الحال» لكن للحديث‎ 
وني‎ )١4 /١( شاهد من حديث سهل بن سعد» أخرجه القاسم بن أصبغ في ”"مصنفه؟ كا في ”التلخيص"‎ 
إسناده عبدالصمد بن أبي سكيئة الحلبي وهو مجهول.‎ 
وابن خزيمة‎ 22١77 /١( وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند أحمد (1/ 7720)» والنسائي‎ 
وهو من طريق ساك عن عكرمة وهي رواية فيها ضعف. لكن قال يعقوب بن شيبة كا في‎ »)20( 
”التهذيب": روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح وليس من التثبتين» ومن‎ 
سمع منه قديًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. اه‎ 
وهذا الحديث من رواية سفيان عنه» فحديث ابن عباس صحيح.‎ 
وله شاهد عن عائشة يلها عند أبي يعلى (281/50» والبزار (54 7) وفي إسناده شريك القاضي» ورجح‎ 
فحديث أب سعيد صحيح بشواهله.‎ .)75 /١( ابن رجب وقفه ى] في ”الفتح؟‎ 
وقد صحح الحديث: أحمد بن حتبل» ويحيى بن معين» وابن حزم» كا ذكر ذلك الحافظ في ”التلخيص>"‎ 
.)١5( وصحح الحديث العلامة الألباني كله في «الإرواء؟‎ ))33/1( 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (071) وفي إسناده رشدين بن سعد وهو شديد الضعفء قال ابن معين:‎ 
ليس بثبىء. وقال النسائي: متروك. وقد وهم رشدين في وصل الحديث والصحيح أنه من رواية راشد‎ 
ابن سعد عن النبي مقي مرسلًا ى) سيأتي من كلام أبي حاتم والبيهقي.‎ 
قال ابن أبي حاتم في ”العلل» (1/ 5 5): قال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول عن أب أمامة عن النبي‎ )( 
ع3 ورشدين ليس بالقوي» والصحيح مرسل. اه وأشار الدارقطني إلى ترجيح إرساله» وضعف‎ 
وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه.‎ .)17/١( الحديث كا في التلخيص‎ 
في (]) و(ب) (طاهر) وهو كذلك في ”السئن الكبرى".‎ )5( 
- وفي إسناده عطية بن بقية بن الوليد يرويه عن أبيه» وعطية ضعيف» وأبوه‎ )109 /١( أخرجه البيهقي‎ )5( 


ل 2 5 2 م ع 
كِبَاتٌ الطهَارَة 6 يَاتُ الْجِبَاهِ 
و اعت فده الا ل 3 2 0 0 7 سما و 1 ب ده 
5 - وَعَنْ عَبَّداللَه بْن عمَرَ مَيكثا قال: قال رَسُول الله كَِْ: «إذا كَانَ الماءٌ قلتي 1 يخملٍ 
5 2 0 ل ا رز رمو م () 
الخيّث». وف لفظ: 1١‏ ينحس»). اخحرجه الاريعة» وَصححه ابن خزيمّة» وان حبان. 


م يَصِح حديثٌ مرفوعٌ عن النبي يذ في تحديد القلتين» وقد جاء عند ابن عدي 
(30/5)» من حديث ابن عمر مرفوعًا: (إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يُنَحْسْهُ شي 22 
وق إسنادة الفيزة بق مدلاب وهر ضعت ذا زه د اذك ابن على عدا الحديف فى 
ترجمته. ونصّ على أنه منكرٌ الحديثء وأنه لا يتابع على أحاديثه. 

© وقد تلت في تحديد القُلّين اخحتلاقًا كثيرّاء أوصلها ابن المنذر إلى تسعة أقوال» كما 
في «الأوسط؟ (1/ 557-7701). 


- مدلس ولم يصرح بالتحديثء وقد خولف في إسناده. قال البيهقي: ورواه عيسى بن يونس عن الأحوص 
ابن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي يويد مرسلا. 
قال: ورواه أبوأسامة عن الأحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قوضيا. 
قال الدارقطني في ”السئن" :)74/١(‏ والصواب في قول راشد. 
)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود ()»» والنسائي (221) والترمذي (67)» وابن ماجه (2»)2011 وابن خزيمة 
(؟4»» وابن حبان (5494؟7١).»‏ والحاكم )١17/19‏ وهو حديث صحيح. 
وقد أعل بالاضطراب لاختلاف أسانيد لكن رجح الحافظ في التلخيص )-19/١(‏ عدم 
الاضطرابء فقال مَلَُه: وعند التحقيق» الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
عبدالله بن عبدالله بن عمر (المكبر)» وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر 
(المصغر) ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهمء وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على 
الوجهين.اه 1 
وقد نفى عنه الاضطراب الدارقطنيء ثم الحاكم: ثم البيهقي» ورجحوا أنه محفوظٌ على الوجهين. 
وقد صحح الحديث أكثر الحفاظ؛ منهم: أحمد» وإسحاقء وابن خزيمة» والدارقطنيء والحاكم» والبيهقي 
كما في ”البدر المنير" (1/ 04-50 4): وصححه العلامة الألباني هِلتنه في ”الإرواء» /1١(‏ 50). 
وانظر أسانيد الحديث وطرقه في ”سئن الدارقطني" (2-17/1» وللعلائي لثته رسالة في جمع طرق 
هذا الحديث» وخلص ملق بتصحيحه. 


وأقرمها - والله أعلم - قولان: 


الأول: أنَّ المراد بها قلال مَجرء هذا الذي عليه جمهور الحنابلة» والشافعية» واستدلوا 


بالحديث المتقدم. وقد تقدّمَ أنه ضعيفٌ, واستدلوا مكروه ف و كر امنيا تو بزل ابعر ير 
مع كونه مرسلًا؛ فلا يصح؛ لأن في إسناده: محمد بن يحبى» شيخ ابن جريج» وهو مجهول. 

قال الحافضل جلثنه في ”التلخيص" /١(‏ 37): لكن أصحاب الشافعي قَرّوا أنَّ المراد قِلال 
هجر بكثرة استعمال العرب ا في أشعارهم, كما قال أبو عبيد في كتاب ”الطهور"» وكذلك 
ورد التقييد بها في الحديث الصحيح. 

قال إلبيهقاج مللته: قلال هجر كانت مشهورة عندهم؛ وهذا شبّه بها النبي مني ما رأى 
ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى: «فإذا ورقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجر؛. ‏ اه 

قال الحافصل هللته: فالتقييد ببا في حديث المعراج الف نا كانت معلومة عندهم» 
بحيث يُضرَبُ بها المثل في الكيرء كما أنَّ التقييد إذا أَطْلِقٌ إنها ينصرف إلى التقييد المعهود. 

إلثاناه: أخرج الدارقطني بسند صحيح في ”سننه" (1/ 75)»؛ عن عاصم بن المنذر» أحد 
رواة هذا الحديث,. أنه قال: القلال هي: الخوابي العظام. 

قال إسحاق بن راهويه: الخابية تَسَعْ ثلاث قِرَب. 

قال الحافسلٍ مَللهه: ومال أبو عبيد في كتاب ”الطهور» إلى تفسير عاصم بن المنذرء وهو 
أوكتع اس تداس سو ا 21 

وأما عن قدر قلال هجرء فقد جاء عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجرء فالقلّة تَسَحُ 


قربتين» أو قربتين وشيئا. 


)137( الحديث أخرجه البخاري برقم (77017) من حديث مالك بن صعصعة وق وأخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك ضولته.‎ 


قال لشاف فالاتفياظ أن تكو القلة قربيين ونضمًا: 


قال إبن قتإمة هلق في ”المغني» (1/ 7): والمراد مها ههنا قُلَّان من قلال هجرء وهما 
حمس قربء كل قربة مائة رطل بالعراقي» فتكون القَلَّنَانِ خمسمائة رطل بالعراقي. 

وقال يسا /١(‏ 77"): واتفق القائلون بتحديد الماء بِالقَرَبٍ على تقدير كل قربة بهائة رطل 
بالعراقي, لا أعلم بينهم في ذلك خلاقًاء ولعلهم أخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجازء وعرف 
نولل تدارنها: 
.)١ 7١ /١(‏ 

قلت: وهذا من باب التقريب لا التحديد, انظر ”المغني؟ (55-47/1). 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث المتقدميّ 

مسألة [1]: الماء القليل والكثير إذا خالطته النجاسة؟ 

قال [بن المنذرهلته ني ”الأوسط" /١(‏ 20): أجمع أهل العلم على أنَّ الماء القليل» أو 
الكثير إذا وقعت فيه نجاسة» فغيرت النجاسةً الماءَ طثّاء أو لوئاء أو ريحَاء أنه نجسٌ ما دام 
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نجاسة» فلم تغير له لوناء ولا طعا ولا ريحّاء أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه 
النجاسة.اه 


)١(‏ قال ابن منظور هلته في ”لسان العرب:: الرّجلة: مسيل الماء من الحرّة إلى السهلة.اه 
فالرجّل: بكسر الراء» وفتح اليم جمع الرّجلة» والمراد بها ههنا مسيل مشقوق من البحر إلى جهةٍ من 
الجهات» إما بطبيعته كالخليج» وإما بعمل الإنسان. 


قلت: ففي كلام ابن المنذر مَلنَهُ ثلاث صور: 


)١‏ الماء الكثير إذا خالطته النجاسة, وغيّرت أحد أوصافه؛ فإنه نجسٌ ما دام كذلك. 
") الماء الكثير إذا خالطته النجاسة: وم تُعَبْر أحدّ أوصافه؛ فإنه طهورٌ. 
*3) الماء القليل إذا خالطته النجاسة» وغيرت أحدّ أوصافه؛ فإنه نجس. 
وهذه الثلاث الصور مجْمَعٌ عليها. 
وعلى هذا فحديث أبي سعيد الخدري في أول الباب - أعني قوله يبد «الماء طهور لا 
ينجسه شيء) - محصوصٌ بالإجماع بالصورة الأولى» والثالثة. 
وقد نقل الإجماع أيضًا: الإمام البيهقي | تقدم. ونقله أيضًا غير واحد من أهل العلم. 
«شرح المهذب؟ .)1١١ /١(‏ 
وبقيت صورة رابعة» وهي محل الخلاف. وهي: 
مسألة [؟1]: إذا كان الماء قليلاء وخالطته النجاسة: ولم يتغير. 
8 قل النوواج كله في ”شرح المهَذّب؟ :)١١7/1(‏ حكى ابن المنذر» وغيره فيها 
سبعة مذاهب للعلماء... .» ثم ذكرها. 
قلت: وأقوى هذه الأقوال قولان» فلنرجح بينهما. 
للقول الأول: إن كان الماء قُلَّتِين فأكثر لم ينجس»ء وإن كان دون القلتين نجسء وهذا 
مذهب الشافعي» وأحمد في رواية» وإسحاقء وأبي عبيد. 
واستدلوا بأدلة كثيرة, منها : 


)١‏ حديث ابن عمر في القلتين» الذي في هذا الباب. 
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؟) حديث أبي هريرة ضيطته و في ”الصحيحين"» أن ابي يب ميد قال: (إذا استيقظ أحدكم من 


نومه. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده). 
قلو| فتّهاهُ النبي مَييْدٌ عن غمس يده وعَلَّلَهُ بخشية النجاسة؛ ويُعْلَمُ بالضرورة أن 
النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى على غيره. لا تغير الماء» فلولا تنجيسه بحلول نجاسة 
ل تغيرهه ل ينهه. 
؟7") حديث أبي هريرة مولت فق "الصحيحين* ': «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله 
سبعًاه؛ وفي لفظ لمسلم: افلْيرفةُ». فالأمر بالإراقة والغسل دليلٌ النجاسة. 
5) «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». رواه الترمذي (50518).: عن الحسن بن علي ميلم 
مرفوعًا بإسناد صحيح. انظر ”شرح المهذب؟ .)118-1١107/1(‏ 
القول الثاناج: أن الماء كثيْدة» وقليلةُ لا ينجس؛ إلا بِالتَغير. 
قال إلنوواج قله في ”شرح المهذب" (117/1): حَكَوْهُ عن ابن عباس» " وابن المسيب» 
وال حسن البصري» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاءء. وعبدال رحمن بن أبي ليل» وجابر بن 
تيده روعي :يق سحي القطافه وعدا لرحعن بو نهدي قال مهايا" وهو لاقن مالف 
والأوزاعي» وسفيان الثوري» وداود. قال ابن المنذر هَللته: و بهذا المذهب أقول. واختاره 
بعض الشافعية.اه بتصرف يسير. 
قلت: وهذا القول هو رواية عن أحمد» وقول للشافعي» كا في ”المغني" /١(‏ 9 "0). 
واستدلوا بأدلة منها : 
)١‏ حديث أبي سعيد يلل الذي في الباب: (إنَّ الا طَهُورٌ لَا يُتَحْسُهُ مَيْ). 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١77(‏ ومسلم (77)» واللفظ لمسلم. 


(؟) سيأتي تخريجه في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١/1(‏ وابن المنذر في ”الأوسط» ))771//١1(‏ وهو صحيح. 


1000 9 5 0-5 
كِتَابُ الطَهَارَة 52 بَابُ الْحِيَا 


357 0 


”) حديث أنس بن مالك َيل في «الصحيحين»»" وأبي هريرة مَك في «البخاري» 
(770) أن أعرابيًا بال في المسجد فأمر النبي وق نوب من ماءء فأَهْرِيْقَ عليه. 
قللو]. في هذا الحديث دلالةٌ على أنَّ الماء إذا غلب على النجاسة؛ ولم يظهر شيء منهاء فقد 
ظهرهاء وأما لا تضره عازجتها له إذا غلب علبها وسواء كان قليلة أو كيدا 

وهذا القول هو الرّاجح وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» 
والشوكاني» والصنعاني» والشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

وقال إبن إلقيص مَلنه في ”إعلام الموقعين؟ :)"97-791١ /١(‏ الذي تقتضيه العقول, أنَّ 
الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس؛ فإنه بات على أصل خلقته. وهو طيبٌ؛ فيدخل في قوله تعالى: 

وَجخِلٌُ لَهُمُ الطَيبَّتِ 4 [الأعراف:1100» وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة 

فاستحالت بحيث لم يظهر لما لون» ولا طعمء ولا ريح.اهوانظر”توضيح الأحكام؟ .)١175/1(‏ 
وأما الرد على أدلة القول الأول فهو كما يلي : 

)١‏ أما استدلالهم بمفهوم حديث القَلَّينَ» فقد قال الشوكاني هلله في «السيل الجرار» 
(1/ 00): وأما ما كان دون القلتين» فلم يقل الشارع إنه يحمل الخبث قطعَّاء وبثَّاه بل 
مفهوم حديث القلتين يدل على أن ما دونهم| قد يحمل الخبث» وقد لا يحمله. فإذا حمله 
فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه. فيقيد مفهوم حديث القلتين بحديث التغير 
المجمع على قبوله. والعمل به ى| قيد منطوقه بذلك.اه 

”5 ”7) وأما دليلهم الثاني والثالث؛ فقد قال الصنعاني هلله في «سبل السلام؟ :)5١/1(‏ 
وأحاديث الاستيقاظء والماء الدائم» والولوغ ليست ورادة لبيان حكم نجاسة الماء» بل 
الآمر باجتنابها تعبدي, لا لأجل النجاسة» وإن| هو لمعنى لا نعرفه» كعدم معرفتنا 
الحكمة أعداد الصلوات؛ ونحوها.اه 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله في هذا الباب. 


قلت: والنهي عن البول في الماء الدائم» وعما ولغ فيه الكلب يحتمل أن يكون ذلك 
لتقذره؛ أو لتنجسه حالاء أو مآلّاء ولكن ذلك مقيد بالتغير» وأما حديث الاستيقاظ فقد علل 


بعلة أخرى قوية كى| سيأتي بيانه حيث ذكره الحافظ إن شاء الله تعالى. 

4) حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك...»» وما أشبهه» قال الشوكاني في ”السيل» 
(0 وليس فيها إلا الإرشاد إلى الورع» والتوقف عند الاشتباه» وتوقي 
المشتبهات» وليس ما نحن بصدده من ذلك القبيل؛ لورود الشريعة الواضحة الطاهرة 
في شأنه» وليس في مخالفتها بمجرد الشكوك» والوسوسة؛ إلا الإثم على فاعل ذلك. 

مسألة [1: هل غَيْرٌ الماء مِنَ المائعات تنجس بورود النجاسة عليها. 
قال [بن قت إمة هلك في ”المغني" /١(‏ 1 5): فيه ثلاث روايات: 

إحداهن: أنه ينجس بالنجاسة؛ وإن كثر؛ لأن النبي يبي قال - وقد سئل عن فأرة 

وقعت في سمن - فقال: نإف كان عانقا فلةتفريوه " واد عفداو ألوردا رده خديف أن 

هريرة مولتُ. 

86 والثانية: أنها كالماء» لا ينجس منها ما بلغ القلتين؛ إلا بالتغير. 

© والثالثت: ما أصله الماء» كالخل التمري يدفع النجاسة؛ لأن الغالب فيه الماء» ومالا 

فلةء وا دوق أو 

قال أبو عبدالله سدده الله: هكذا رجح المؤلف الرواية الأول؛ وهي: القول بنجاسته» 
وإذكان الخديف الكرن وهذا الخلريق قعل ققد وس ف مسري هيده والعئوات فيه 
أنه من حديث ميمونة بلفظ: سئل عن فأرة وقعت في سمن, فاتت» فقال: «ألقوها وما 
حوطاء وكلوه»» رواه البخاري» وقد حكم على معمر بالوهم غير واحد من الحفاظ» منهم: 
البخاري» وأبو حاتم» وعلى هذا فالراجح - والله أعلم - هي الرواية الثانية) وهي أن حكم 


.)9/977( سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الببوع] رقم‎ )١( 


المائعات كحكم الماء» إلا أنها إذا تغيرت بوقوع النجاسة فيها؛ فهي نجسة» وإلا فلاء ولا عبرة 
بالتحديد بالقلتين ىا تقدم في الماء. 


وقد قال بهذا من الصحابة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود ملم . 

قال صالح بن أحمد في ”مسائله؟ ى) في ”مجموع الفتاوى" /7١(‏ 917 5): ثنا أبي» ثنا وكيع» 
ثنا النضر بن عربي» عن عكرمة» قال: جاء رجل إلى ابن عباسء فسأله عن جر فيه زيت» وقع 
فيه جردٌ؟ فقال ابن عباس: نخذه وما حوله؛ فألقه. وكل. قلت: أليس جال في الجبرٌ كله؟ قال: 
إنه جال وفيه الروح» فاستقر حيث مات. وإسناده حسن. 

وأما أثر ابن مسعودء فأخرجه أيضًا صالح بن أحمد في ”مسائله؟ ى! في ”مجموع الفتاوى» 
»))597//7١(‏ ولكن في سئده: حمران بن أعين» وهو ضعيف. 

وهذا القول هو مذهب الزهريء وأبي ثور» ورواية عن مالك» ورجحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى؟ »)-5٠ 5 :489 /7١(‏ و”الاختيارات الفقهية" (ص 98). 

وهو اختيار الإمام البخاري ىا في الفتح" (2007”8)» والإمام أي محمد بن حزم كما في 
#المحلٌ» (175). 

وهذا القول رجّحة العَلّامَة ابن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع" (48/1). 
مسألة 4[1]: الماء المشمس. 

قوله يبيد في حديث أبي سعيد ملل لل «إنَّ الما طهور» يدخل في عموم هذا الحديث: الماء 
المشّمّس؛ فإنه طهور» ومباح» ولا يكره عند الجمهورء وإنما كرهه الشافعي» فقال: ولا أكرهه 
إلا من جهة الطَّبٍ؛ لما روي عن عائشة ميطف قالت: : دخل علي رسول الله يَينُ وقد سَخَْتُ 
له ماءً في الشمسء فقال: «لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص». 


قلت: أما الحديث فموضوعٌ» انظر الكلام عليه في ”الإرواء؟ (21» وأما أهل الطب» فقد 


كِنَاثُ الطّهَارَة 5 بَانت الواة 

قال ابن قدامة وَلَته في ”المغني؟ (1/ 9 7): وحكِيّ عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرٌ 
في الضرر. 
مسأآلة [15]: الماء المسكن. 

ويدخل في عموم الحديث المتقدم الماءٌ المسَخَّن بثىء طاهر» وقد دخل الحام غير واحد 
من الصحابة ضينت.. قاله شيخ الإسلام ى) في "مجموع الفتاوى؟ .0501/51١(‏ 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ :)77/١(‏ وممن رأى الوضوء بالماء المسخن: عمر 
ولكموانن عادو واشو دف " رسو درل اهل والشجانه اهل الع افيح عع ايه 
ولا معنى لقوله. 

قلت لكن إِنْ اشتد حرّهُ حتى منعه من إسباغ الوضوء, فقد كرهه أهل العلم. 

انظر ”المغني» (1/ /78-11)» و”شرح المهذب" (88/1). 

وآقاناذا كاق:تلاءاللسقي شت ليابق للقيو ا ا عل أنه يعن يعن كراعة 
ولكن إذا تطاير من أجزاء النجاسة شيء, فخالطت الماء» فغيرته؛ فإنه يصبح تجِسًا؛ٍ إلا أن 
تكون النجاسة قد استحالتء والله أعلم. 

انظر ”المغني؟ (1/ 74): و”غاية المرام؟ (1/ 84-8 )» ”المجموع؟ (1/ 91). 
مسألة [5]: التطهر بماء زمزم؟ 

ويدخل في عموم قوله 3 «الماء طهور): ماء زمزم؛ فإنه طهورء ويستعمل في 
الوضوءء والاغتسال بلا كراهة عند الجمهور. 


قال إلنوواع هلله في «: شرح المهذب" 0١ /١(‏ ودليلنا النصوص الصريحة» الصحيحة» 


)١(‏ أثر عمر» وابن عمر» وابن عباس يَيلثم أخرجها عبدالرزاق »)١177- ١/0 /١(‏ وابن المنذر في «الأوسط" 
)61١/١(‏ تأعنانك صححيحة) 5 أثر أنس وَل فأخرجه أفن المنذر ,)505-750١/1١(‏ وف إسناده: 
واشتاين معو اروس ايه السيفة را هم بالوضع. 


المطلقة في المياه بلا فرق» ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار.اه 


وقد كره بعض أهل العلم استعاله في إزالة النجاسة؛ لحديث أبي ذر في "صحيح مسلم؟ 
أنَّ النبي يي قال: «إنها مباركة» إنبا طعامٌ طّعم). 

وانظر: ”غاية المرام" للعبيكان (1/ 97). 

تنبيخ: ثبت في ”الصحيحين" "عن ابن عمر يقفا أنَّ اناس نزلوا مع رسول الله وَل 
على الحجُرء أرض ثمود؛ فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به العجين؛ فأمرهم النبي يد أن 
عهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تَرِدُها 
الناقة. 

وي رواية للبخاري لمم ): أن النبي يد لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا 
يشربوا من آبارهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد جنا منهاء واستقيناء فأمرهم النبي مَيَيِيدْ آن 
بكار تكو الذلاف اعساو مسقو الل امام ش 

قال النوواع هلله في ”شرح المهذب؟ /١(‏ 47): فاستععال ماء هذه الآبار المذكورة في 
طهارة» وغيرهاء مكروه؛ أو حرام؛ إلا لضرورة؛ لأنَّ هذه سنة صحيحة لا معارض لماء فيمنع 
استعمال آبار الحجر إلا بثر الناقة» ولا يحكم بنجاستها؛ لأنَّ الحديث لم يتعرض للنجاسة» 
والماء طهور بالأصالة.اه 

قلت: لا حاجة إلى التردد بين التحريم» والكراهة؛ فالحديث نص في تحريمه. 

وقد جزم ابن القيم في ”زاد المعاد؟ (/ 00) بعدم الجواز» والنهي يقتضي الفساد؛ فعلى 
هذا فلا تصح الطهارة به. 


انظر ”كشاف القناع" ٠ /1١(‏ 7)» و”غاية المرام» (1/ 917). 


.)5981( أخرجه البخاري (7199)) ومسلم‎ )١( 


رغ 00 
وَلِمسَلِم: ١منه)‏ 


- دمن 85 2 عق 
دان ا ممق و عيدن 0ه 5 و اسه 
وَلأبي داود: «وَلا يَغتسل فيه من الحنابة». 


قولخ يده ١نم‏ يَعْتسِلٌ فيدا. 

الرواية المشهورة هي برفع اللام» قال القرطبي كلتته في ”المفهم" /١(‏ 57 5): وإنما جاء: 
اثم يغتسلٌ» على التنبيه على مآل الحال» ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه» فيمتنع عليه 
استعماله؛ لما وقع فيه من البول» وهذا مثل قوله وَييَ: «لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة» 
ثم يضاجمُهاك.” فنهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال؛ فتمتنع عليه لما 
أساء من عشرتهاء فيتعذر عليه المقصود لجل الضربء وتقدير اللفظ: (ثم هو يضاجعها)» و 
(ثم هو يغتسل). انتهى بتصرف يسير. 

قد ضبطه بعضهم بالجزم: «ثم يغتسل»» وأنكره القرطبي في ”المفهم؟ ,)041/١(‏ 
وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسلٌ»» وأنكره النووي في ”شرح مسلم" (7/ »2١9١‏ والقرطبي في 
”المفهم" )251١/١(‏ ودافع عليهم| بعضهم؛ وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في ”الصحيحين" 


هي رواية الرّفع» وتقدم بيان معناها. 


.)17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري برقم (519). 

(0) أخرجه مسلم برقم (5875). 

(1) أخراجه أبوداود برقم )7١(‏ وإسناده حسن. 

(5) أخرجه البخاري (557)) ومسلم (1800) من حديث عبدالله بن زمعة ميلك بمعنأه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم اغتسال الجنب كك الماء الدائم. 

قال إلنوواج هلثثه في ”شرح مسلم" (387): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره 
الاغتسال في الماء الراكد, قليلًا كان أو كثيراء وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. 

قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم.انتهى 

قال [اشوطناع هله ني «نيل الأوطار" (577/1): وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن 
التحريم. 

قال أبو عبد الله سدده الله: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم؛ وظاهر كلام ابن 
حزم في ”المحلّ" أنه يقول بالتحريم. انظر ”المحلٌ؟ رقم المسألة (150). 
مسألة [1]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل لي الماء الدائم؟ 

© 2 ذهب ابن حزم في ”المحلّ" )١9١(‏ إلى أنه لا يرتفع مطلقًا. 

وقال [بن قد إمة هله في «المغني" /١(‏ 75): إن كان الماء قلتين فصاعدّاء ارتفع حدثى 
ولم يتأثر به الماء؛ لأنه لا يحمل الخبث. 

وَقال: إذا انغمس الجنبء, أو المحدث في) دون القلتين» ينوي رفع الحدث» صار 
كفيك وم يرتفع لحل ثه. 

وال الشافعاج ملته: يصير مستعملاء ويرتفع حدثه؛ لأنه إنم| يصير مستعملًا بارتفاع 
حلثه فيه. 

ثم استدل ابن قدامة هلله على ما ذهب إليه بحديث: ١لا‏ يَغْتَِلُ أَحَدّكُمْ في الَاءِ الذّائم 


وهو جنب). 


قلت: الراجح أن حدثه يزول» سواءً كان الماء قلتين» أو أكثر» أو أقل. وكذلك يزول به 


الحدث بعد صيرورته مستعملاء ما دام الماء طاهرًا لم يتغير بنجاسة. 


وأما الحديث؛ فقد حمل الجمهور النهي الذي فيه بسبب صيرورته مستعملاء وهذا غير 
صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقد ىا في «مجموع الفتاوى؟ :)57/7١(‏ ونهيه عن 
الاغتسال في الماء الدائم قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره» لا لأجل نجاسته. ولا 
لصيرورته مستعملا؛ فإنه قد ثبت في ”الصحيح" عنه أنه قال: إن الماء لا جنب ”3 انتهى 
وقال الشو١كاناع‏ جلث ني ”النيل؟ /١(‏ 57): وأجيب عن الاستدلال بحديث البابء بأنَّ 
علة النهي ليست كونه يصير مستعملاء بل مصيره مستخبثًا بتوارد الاستعمال» فيبطل 
نفعه .انتهى. وسيأتي الكلام على الماء المستعمل قريبًا إن شاء الله. 
مسألة ["1: حكم التّبول 4 الماء الدائم. 
قل النوواع هلله في ”شرح مسلم" (587): وإِنْ كان الماء كثيرّاء راكدّاء فقال 
أصحابنا: يكره ولا يحرم» ولو قيل: يحرم. لم يكن بعيدًا؛ فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند المحققين» والأكثرين من أهل الأصول. 
قلت: جنح النووي هلله إلى التحريم» هو الصحيحء وقد ذهب إلى ذلك الحتابلة» 
والظاهرية» وذلك لدلالة حديث أبي هريرة: ١لا‏ يبولن أحدكم) الحديث» وكذلك حديث 
جابر في #صحيح مسلم" (7581)» قال: خبى رسول الله َب أن يبال في الماء الراكد. 
© وقد ذهب مالك إلى الكراهة» سواء كان قليلًاء أو كثرراء والمشهور عند الشافعية أن 
النهي للتحريم إذا كان قليلاء وللتنزيه إذا كان كثيرًا. 


انظر ”شرح مسلم" 562 ”سبل السلام؟ (ا/ل لاع لم )ل «نيل الأوطار» لكا ”توضيح 
الأحكام» (179/1). 


تنبيم: إذا كان الماء مستبحرًاء كثيرًا جدَاء فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا في هذا الباب إن شاء الله. 


كنات الطَّهَارَة الوا 
على خروجه من المسألة السابقة 
والواقع أنَّ ابن حزم قد خالف كما في امحل" رقم »)15١(‏ والصحيح قول الجمهور. 
والله أعلم. 
انظر ”إحكام الأحكام؟ /١(‏ ؟75): ”نيل الأوطار» (37/1)) ”المنهم" /1١(‏ 47 0)) ”توضيح الأحكام؟" 
(8/1؟١1).‏ 
مسألة [4]: حكم التغوط 4 الماء الدائم. 
قال الإماص النوواع هللنه في ”شرح مسلم؟ (587): : وَالتّمَوّط في الَمَاء ء كَالَْوْلِ فيه وَأَفبح» 
رَكَذَلِكَ إِذَا بَالَ في إِنَاءء نّم صَبَهُ في الماء وَكَذَا ذا بَالَ بقّْبٍ التَمَرِء بِحَيْتُ يخري إِليْهِ ابول 
َكُله مَدْمُوم قَبْحَ» مَنْهِيٌ عَْهُ َل التّفْصِيل الْمَذُكُورء وَكتُخَاِف في هَذَا أحد مِنْ الْعْلَاء؛ إلا 
مَا حكِيّ عَنْ دَاوُدَ ابْن عن الظَاهِرِيَ أنَّ التي ممص يِبَولٍ الْإنْسَان يتَفْسِدِء وَأَنَّ الْمَائط لَيْسَ 
كَالبَولِء وَكَذَا إِذَا َالَ في إِنَاء ثم صَبَهُ في الّاء أَوْ بَالَ بِقَرْبٍ الما وَعَدَا الَّذِي دَهَبَ إِلَْه 


لاف إِبْمَاع الْحَُاء وَهُوَ أفْبَح مَانُقِلَ عَنْهُ في الجُمُود عَلَ الظاهِر وَالله أَعْلّم.اه 


1١ 


العم 


قلت وقد تابع داود على قوله صاحيّه ابن حزم الظاهري» وهو قول ضعيففٌ جدًا. 
وانظر: نيل الأوطار" (67//1)» ”المفهم" (1/ 17 2)) #صبل السلام" (58/1). 
مسألة [10]: وي الجاري. 
كان اليه يرا بجاريا ] 
امول افيه - الخويفه وي الأول إِجْتِتَابه» وَإِنْ كَانَ قَلِِلّا جَا 000 ون 
أَصْحَابنًا: يُكْره. وَالْمُخْتَار: أَنَّهُ ْرْم؛ ا الس كد 
ل وج اع 


الشَافِِيَّ» وَغَبْره وَيَخْرّ خَيرهِ فَيَسْتَحْوِلهُ مَعَ أَنَّهُ نَحِسٌ . 


قلت وما اختاره النووي من تحريم البول في الماء القليل الجاري» مفهوم حديث الباب 
0 ولذلك قال الصنعاني في ”صبل السلام» (448/1): قلت: بل الأولى خلافه - يعني أنه 


ليس بمحرم - إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري؛ فلا يشمل الجاريء قليلًا كان» أم 
كثيرّاء نعم» لو قيل بالكراهة؛ لكان قريبًا. انتهى. 
وانظر نيل الأوطار» »)517/١(‏ و”شرح العمدة» لابن الملقن /١(‏ /70/90). 


فائدة. استدل بعض الحنابلة بهذا الحديث - أعني: قوله يليد «لا يبولن أحدكم....) 
الحديث - على أنَّ الماء إذا بلخ قلتين» وأكثر ينجس إذا خالطه بول الآدمي؛ وعذرته؛ وإن لم 
يغيره» وخصصوا منطوق حديث القلتين بحديث الباب» وهذا القول رواية عن أحمد. 

قال إبن قدإمة هلله ني «المغني» :227/١(‏ والرواية الثانية أنه لا ينجس ما لم يتغير 
كسائر النجاسات, اختارها أبو الخطاب» وابن عقيل» وهذا مذهب الشافعيء وأكثر أهل 
العلم» لا يفرقون بين البول» وغيره من النجاسات؛ لقول النبي ذَْيْةُ: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
00000 

قال: وحديث أب هريرة لابد من تخصيصه. بدليل ما لا يمكن نزحه؛ فيقاس عليه ما بلغ 
القلتين؛ أو يُخْصٌّ بخبر القلتين؛ إن تخصيصه بخبر النبي مَةُ أول من تخصيصه بالرأي. 
والتحكم من غير دليل» ولأنه لو تساوى الحديثان لوجب العدول إلى القياس على سائر 
النجاسات.اه 

قلت: الصحيح قول الجمهور» وهذا الذي قرره ابن قدامة مبنيٌّ على أنَّ الحديث المذكور 
فيه النهي عن البول في الماء الدائم؛ لأنه يتنجسء وليس في الحديث هذا التعليل. 

قال إلشيج محمت بن عبت إلوهاب ملل ى| في ”الدرر السَّيبّة؟ ("/ :)7١‏ قولهم: إن الماء 
الكثير ينجسه البول» والعذرة؛ لنهيه اليك عن البول فيه. فيقال لهم: الذي ذَكِرَ النهي عن 
البول إذا كان راكدّاء وأما نجاسة الماء» وطهارته؛ فلم يتعرض طاء وتلك مسألة أخرى يستدل 


عليها زدليل آخير. انتهى المراد. 


.)4( تقدم تخريجه في أحاديث الكتاب برقم‎ )١( 


وقال إلمعلماع لله في ”التدكيل" (18/7): والصواب أنَّ هناك عدة علل إذا شِيَت 
واحدة منها تحقق النهي: الأولى: التنجيس حالاء بأن يكون الماء قليلًا جذَاء تغيره البولة 
الواحدة. الثانية: التنجيس مآلّا: وذلك أنه لو لم ينه عن البول في الماء الراكد؛ لأوشك أن 


يبول هذاء ثم يعود فيبول» ويتكرر ذلك» وكذلك يصنع غيره» فقد يكثر البول حتى يغير الماء؛ 
تسد الكالقةة القذين خالا. الراجعة الشدير مالة. الخامسة: تندى الأمزامن العف 


بتصرف. 


8 اس 4 ا عر 
كِنَاثُ الطَهَارَة اث امنا 


اه 


سات هاس ذه هه 5 » وين 122 78 2 1 عات 55 52س م 00 00 
:3 - وَعَنْ رَجْلِ صَحِبَ النبيّ يكل قال: عى رَسُول الله يك أن تعْمَسِلَ المرْأة ِفَضلٍ 


ل ل له 2 0( 
الرّجُل أو الرَّجُل بِمَضل الْرَْق وَلْمَْرِكَا جِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدِ وَالنّسَانَيُ وَِسْنَادُةُ صَحِيحٌ. 
-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يبلا يلقا: أن النبّ كي كَانَ نَ يَخْتَلُ بِمَضْلٍ مَيْمُو لو و نه 
إفيق 
700 ع ماو 0 بره مر 52 1 وض 7 2 
وَلأضَحَابِ ”الْسَئنٍ؟: اعْمَسَلَ بَعْضٌ أزْوَاجٍ النبِيّ كَل في جَفنة فجَاءً تسيل منهاء 
رد (ه) 


سه ام 


فَقَالَتْ (آ لَه): إنِّ كُنْت جنيك فَقَالَ: «إِنَّ انَاءَ لا يخِنْت21. وَ 2 صَحَّحَهُ التَرْمِذِي» وَابْنُّ خَرَيْمَة. 


)١(‏ الفضل المقصود به هنا: فضل الماء» أي: الماء المتبقي بعد غسله. 
الع . أخرجه أبوداود (85)» والنسائي (1./1) وإسناده صحيح. وقد صححه العلامة الألباني 
هلله في «سنن أبي داود" (70): والعلامة الوادعي ملت في ”الصحيح المسند؟ .)١51/0(‏ 
(0) أخرجه مسلم (7”77) من طريق ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على 
بلي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره فذكره. 
قال الحافظ ابن حجر لقن في «الفتح" :)١197(‏ لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار» وقد 
ورد من طريق أخرى بلا تردد؛ لكن راوبها غير ضابط» وقد خولف. والمحفوظ ما أخرجه الشيخان 
بلفظ: «إن البي مد وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد). اه 
والرواية المذكورة هي عند البخاري (5017): ومسلم (777) من طريق عمرو بن ديئار عن أبي 
الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة. ووهم من رواه بإسقاط ميمونة ى] ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في 
شرح الحديث من ”الفتح؟ (01؟). 
(8) في (أ) و(ب): ليغتسل. 
(5) حسن. أخرجه أبوداود (58)) والترمذي (50)» وابن ماجه (710), والدارمي (50/) (741)) 
والبيهقي (1/ 184-184)» وابن خزيمة (41) من طريق ساك عن عكرمة عن أبن عبا 
وفي رواية سماك عن عكرمة ضعف. لكن قال الحافظ في ”الفتح" (197): وقد أعله قوم بساك بن 
حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين. ولكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا 
صحيح حديثهم.أه 
وقال يعقوب بن شيبة كا في ”التهذيب": وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة 
صالح وليس من المتشتين» ومن سمع منه قدي مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. اه 
قلت: وقد رواه عنه سفيان بلفظ (إن الماء لا ينبجس" وقد ذكرنا روايته في تخريج حديث أبي سعيد ثاني - 


كِتَابَ .0 كِتَابٌ الطهَارَة 5 3 9 اب الْمِيَاء 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[1‏ حكم تطهر الرجل بفضل المرأة. 
6 اختلف العللاء 5 هذه المسألة عل مذاهب: 
الأول: ل ا 
اا مالك؟»؟ /١(‏ ”هي وهو مذهب الشعبي» ومالك.والأوزاعي» واستنثى الأخيران 
[لثاناج: جواز التطهر بفضل وضوء المرأة» ما لم تخل به. وهذا القول ثبت عن ابن عمر 
عند عبد الرزاق 3١8 /١(‏ )» وهو قول أحمد. وإسحاق. 
إلثالث: المنع من التطهر بفضل المرأة» وهذا القول صحّ عن عبد الله بن سرجس ودلا 
أخرجه عبدالرزاق )١١17/1(‏ بإسناد صحيحء وهو مذهب ابن المسيب» والحسن البصري. 
[لرابع: جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة. 
قال إبن عبت إلبرجلته في ”الاستذكار» (/ 177): وعلى هذا القول فقهاء الأمصارء 


ع 


وجمهور العلماء. 

قلت: الخلاف في هذه المسألة مبنى على أحاديث الباب» صحدً وفهً). 

وقد ذهب الخطابي في ”المعال؟ (1/ 075 إلى الجمع بينهاء فقال: تحمل أحاديث النهي على 
ما تساقط من الأعضاءء وأحاديث الجواز على ما بقى من الماء. 

وقال الحافحل [بن حجر هلته: أو تحمل النهي على التنزيه» جمعًا بين الأدلة.انتهى من 
«الفتم؟ (197). 


ورجّح الصنعاني ذلك في ”السّبل" »))2١/١(‏ واستحسنه الشوكاني في ”نيل الأوطار» 


2 أحاديث الباب. 


(07/1)» وهو ترجيح الشيخ مقبلء والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهاء وهو الرّاجح فيما 
يظهر لناء والله أعلم. 

وانظر: ”الأوسط» (590-15941/1).» و«الاستذكار» (#/ ,.)178-1١79‏ ”الفتح» »)١91(‏ و”شرح 
مسلم؟ (0919. 
مسألة [؟]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل. 

قال الإمام النوواج هله في ”شرح مسلم؟ (019: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل 
فجائرٌ بالإجماع.اه 


قال الحافضل مَلُ في «فتح الباري؟ :)١979‏ وفيه نظر أيضًاء فقد أثبت الخلاف فيه 
الطحاوي. 

قلت: كلام الطحاوي الذي أشار إليه الحافظ هو في ”شرح المعاني" (1/ 5 7)» والراجح في 
المسألة هو ما رجّحناه في المسألة التي قبلها جمعًا بين الأدلة» وهو قول من تقدم ذكره؛ والله أعلم. 
مسألة [؟1: تطهر الرجل وأمرأته من إناء واحد جميعًا. 

قال إلنوواع هله في ”شرح مسلم؟ (319): وأما تطهير الرجلء والمرأة من إناء واحد؛ 
فهو جاتر بإجماع المسلمين. 

قل الحافصل هَلنته ني ”الفتح؟ :)١97(‏ ونقل الطحاويء ثم القرطبيء والنووي الاتفاق 
على جواز اغتسال الرجلء والمرأة من الإناء الواحد» وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عبن أبي 
هريرة أنه كان ينهى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم؛ وهذا الحديث حُجّةٌ عليهم.اه 

ويعني الحافظ بالحديث: حديث ابن عمر الذي في البخاري (2197: أنه قال: كان 
الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ينيد جميعًا. 

وأما الأثر عن أبي هريرة» فأخرجه ابن أبي شيبة »)23757/١(‏ وابن المنذر في ”الأوسط» 
»)55١/1(‏ ولا يثبت؛ فإِنَّ الراوي عن أي هريرة: أبو سهلةءوهو لا يعرفء ولم أجد من 
ذكره إلا الذهبي في ”الكنى؟ ول يتكلم عليه بشيء. 


كِنَاتُ الطهّارة 0 بَابٌ الْمِيَاه 


مسألة 1[:]: الماء المستعمل 2 الوضوء أو الاغتسال. 
استدل بحديث الصحاي المبهم» من ذهب إلى أزاللاء عمق اريم ليوو و 
كان طاهرًا في نفسهء وهذا القول هو مذهب أحمد في المشهور عنه» ورواية عن مالك» 
والأوزاعي» وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة في المشهور عنها أيضًاء وثما استدلوا به أيضًا: 
)١‏ حديث أب هريرة في "صحيح مسلم؟»”" أنَّ النبي يي قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم» وهو جنب». قالوا: ولولا أنه يفيد معنى فيه» لم ينه عنه. 
”) وقال بعضهم: إِنَّ الماء المستعمل لابد أن يصحبه من عَرَق الجسم؛ فهو ماء مضاف. 
*) وقال بعضهم: إِنَّ الخطايا تخرج مع غسل الأعضاء في الوضوء. 
6 وذهب جمع من من أهل العلم إلى أَنَّ المستعمل ما زال مطهراء وهو قول الزهري» 
ومالكء والأزواعي في أشهر الروايتين عنهماء وأبي ثور» وداود. 
قال إن |لصنطر هلله: وروي عن (عليء وابن عمرء وأبي أمامة)ء '. وعطاءء والحسنء. 
ومكحولء والنخعيء أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه. فوجد في لحيته بللًّا: يكفيه مسحه 
بذلك البلل. 
قال إن المنذرهلله: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا. قلل: وبه أقول. 
وهذا القول هو رواية عن أحمد. اختارها ابن عقيل» وأبو البقاء»والشيخ تقي الدين ابن 
تيمية هلثته. قال مَلنثه في ”الإنصاف"؟: وهو أقوى في النظر. 
واستدل هؤلاء بما يلي: 
)١‏ دخوله في عموم الماء في قوله تعالى: #مَلَمْ يَحَدُوأ مآك قَتَمَمّمُوَأصَعِيدًَا طَيَبّا © [الساء:؛]» 
وقوله يبيد «الماء طهور لا ينجسه شيء). ”الأوسط" .)1817/١(‏ 


.)0( تقدم تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 
.)787/1( (؟) هذه الآثار في أسانيدها ضعفٌ كما في ”الأوسط؟ لابن المنذر‎ 


500 عباس وَلتهًا في هذا الباب: (إن الماء لا يجنب». 


وهذا القول هو الراجح. وهوترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ ابن عثيمين» 
والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. 
وأما الرد على أدلة المذهب الأول: 

)١‏ فأما استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة» فقد قال الشوكاني هلله في 
”الدراري المضيئة" (ص :)7١‏ ولو كانت العلة الاستعال. لم يختص النهي بمنع الرجل 
من الوضوء بفضل المرأة» وبالعكسء بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحدٍ عن كل 
فضل.اه 
وأجاب عن هذا الاستدلال في ”النيل؟ /١(‏ 257» فقال: وأجيب عن حديث النهي عن 

النَوَضّوْ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملاء ولو سُلّم؛ فالدليل أخصٌ من 
الدعوى؛ لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية» لا خصوص هذا المستعمل» 
وبالمعارضة ب| أخرجه... .» ثم ذكر حديث ابن عباس ريا الذي في الباب بلفظيه. 

؟) استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم تقدم الجواب عليه في المسألة رقم 
[] تحت حديث رقم (0). 

'”) وأما استدلالهم بمخالطة العرق» فقد أجاب عنه ابن حزم في «المحلى" »)١51(‏ فقال: 
وهة اقل ند موتح او كارع ] قالوا فعاو مانام رمت ع الراضونا والقمل بياذ 
فيه شىء طاهر لا يظهر له في الماء رسم. 

:) وأما استدلالهم بخروج الخطايا مع الماء المتوضاً به فقد قال ابن حزم: وما علمنا 
للخطايا أَجْرَامًا تحل في الماء. 
وانظر: «الأوسط" /١(‏ 23586 و«المحل؟ »)١51(‏ و”نيل الأوطار» /١(‏ 2207 و”غاية المرام* 


.)١18-117/1( 


4- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ مل قَالَ: قَالَ رَ ل ال يية: ور إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَعّ فيه 
ل 
الكَلْتُ أ نْ يَفْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ أولَا هُنَّ ب بالثّراب) 0 اس 


2 


ر. ا سه - كو 5 إفرف ظُُ 5 0 5 7 وو زحق 
وَفي لَفْظٍ لَّهُ: «مَلبُرقة) . وَلِلترْمِذِيٌ: «أَخْرَامُيٌ أو أَولَامُنَ (بالثراب)) 


(1) قال النووي هله في ”تحرير ألفاظ التنبيه؟ (ص573): هو أن يدخل الكلب لسانه في المائع» فيحركه. قال: 
والولوخ للكلب وساتر السباع» ولا يكون لشيء من الطير إلا الذباب. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (71/9) (91). 
(5) شاذة. أخرجه مسلم برقم (77/4) (48) من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح 
عن أبي هريرة ييل به. 
قال الحافظ كلثته في «الفتم" (175): قال النسائتي: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة 
«فليرقه». وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبدالبر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب 
الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن مندة: لا تعرف عن النبي ويد بوجه من الوجوه إلا عن علي بن 
مسهر بهذا الإسناد.اه 
قال الحافظ: قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق: عطاء. عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه ابن 
عدي؛ لكن في رفع نظر» والصحيح أنه موقوف, وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن أب هريرة موقوفَاء وإسناده صحيح. أخخرجه الدارقطني» وغيره. انتهى. 
فهذه الزيادة شاذة غير محفوظة. 
(:) أخمرجه الترمذي (91) عن سوار بن عبدالله العدري حدثنا المعتمر بن سليان قال سمعت أيوب يحدث 
عن محمد بن سيرين عن أب هريرة مرفوعًاء فذكره. وظاهر إسناده الصحة» ولكن أخرجه الطحاوي في 
#شرح المعاني» (١/١؟)‏ عن المقدمي» عن معتمر بن سليهان بإسناده؛ فقال: «أولاهن بالتراب» بدون 
تردد. وهذه الرواية أرجح -والله أعلم- فقد رواه جمع عن أيوب بإسناده بهذا اللفظ -أعني قوله: «أولاهن 
بالتراب»)» بدون تردد» منهم معمر بن راشد عند عبد الرزاق »)45/١(‏ وسعيد بن أبي عروبة عند أحمد 
(484/1) وقد تابع أيوب على هذا اللفظ جمعٌ» فرووه عن محمد بن سيرين بلفظ: «أولاهن بالتراب1» وهم: 
)١‏ هشام بن حسان» عند مسلم (77/8) (91). ؟) الأوزاعي عند الدارقطني /١1(‏ 14). 
*') قرّة بن خالد, عند الدارقطني (1/ 254» والطحاوي (1/١؟).‏ 
5) عبد الله بن عونء عند الخطيب في ”تاريخه؟ .)1١9/11١(‏ 
0) حبيب بن الشهيد» عند أبي داود (71). 
فالظاهر - والله أعلم - أنَّ الشك من الراوي» وأن المحفوظ بلفظ: «أولاهنٌ». 


كِتَابُ الطَهّارَة لا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: حكم الكلبء ولعابه. 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

© الصذهب الأول: نجاسة لعاب الكلبء وطهارة شعره» وهو مذهب أبي حنيفة» 

وأحمد في رواية» ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بلمتله. واستدلوا بأدلة: 

)١‏ قوله و في حديث الباب: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب...». الحديث. 
قالوا: وكلمة: «طهور» لا تستعمل في الحقيقة الشرعية إلا ويراد مها رفع حدثء أو 
نجسء ولا حدث ههناء فتعين النجسء وقد اعترض على هذا الاستدلال بقوله تعالى: 

خُذمِنَ أموهِع صَدَقَةُ تَطَهْرَهُم وتُركهم يبا 4 [النوبة:*١٠]»‏ وبقوله يَِد: «السواك مطهرة 
للفم» مرضاة للرب»/”” 
وأجاب الحافظ ابن حجر هَلثكه على هذا الاعتراضء فقال: والجواب أنَّ ألفاظ الشرع 
إذا دارت بين الحقيقة اللغوية» والشرعية» حُمِلّت على الشرعية؛ إلا إذا قام دليل. 

؟) واستدلوا كذلك بقوله ينقد «فليغسله سبعًا»» فالأمر بغسله. والتغليظ فيه يدل على 
فحاضة لعابة الكلي»: 

“3) استدلوا بزيادة: «فليرقه»» ولولا أنه نجس؛ لكان فيه إسرافاء وإضاعة للمال» وقد تقدم 
يناك أن هذه انراد عاد 

) قال الحافضل لتغه في ”الفتح» (1/7): وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بِأنَّ الغسل من 
ولوغ الكلب بأنه رجس. رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح. ولم يصح عن 
أحد من الصحابة خخلافه. 


)١(‏ سيآتي تخريجه إن شاء الله في [باب الوضوء]. 


كِنَابٌ الطَّهَارَة 1 ْ 3 ا السواة 
© إلمذهب [لثاناج: نجاسة لعاب الكلب مع شعره؛ وسائر أجزائه» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد في المشهور عنهء والأوزاعي. وإسحاق. وأبي عبيد» ورواية عن مالك» 
وعزاه الصنعاني في «الشُّبل؟ )017/١(‏ للجمهور من أهل العلم» وكذلك الشوكاني 
24/١2‏ ». واستدلوا على ذلك بأدلة المذهب الأول» وقاسوا بقية بدنه على لعابه» فقالوا: 
إذا كان لعابه نجسّاء وهو عرق فمه» ففمه نجسء والعرق جزء متحلب من البدن»؛ 
فجميع عرقه نجس؛ فجميع بدنه نجس؛ لأن العرق جزء من البدن. 
واستدلوا أيضًا بحديث ميمونة في #مسلم؟ (3100) أن النبي يي أخرج جرو كلب 
من بيته» ثم نضح مكانه بالماء. 
© إلمضهب إلثالث: طهارة لعابه» وشعرهء وسائر جسده. وهو مذهب مالك في 
المشهور عنه» وداود» والزهري» وسفيان الثوريء وابن المنذر» وابن عبد البر» والبخاري» 
وهو رواية عن أحمد ى) في ”الإنصاف"». واستدلوا بأدلة: 
)١‏ حديث أب هريرة مَك مرفوعًاء أنَّ «رجلًا ممن كان قبلنا سقى الكلب بحُمّهِ فغفر الله 
ناسل ليه ا 
قال الحافضل ملته: واستدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب؛ لأن ظاهره سقي 
الكلب فيه - أي: بِحُمَهِ - وم يؤمر بغسله سبعًا. 
)١‏ حديث ابن عمر يلها في البخاري" »)١74(‏ قال: كانت الكلاب تبول» وتُقبل» وتذبر 
في المسجد في زمن رسول الله يي فلم يكونوا يرشون شينًا من ذلك. 
#)اتسنين اعدو رن نخام يلك ل ا«المصينفين» " وفة ةمود لكف الغلي وثيله 
قوله تعالى: كوأ م أَمَسَكنعَلتكمم © [المائدة: 4]. 


.)7741( ومسلم‎ »)١109/77( أخرجه البخاري‎ )١( 
سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الصيد والذبائح].‎ )( 


.0 كِتَابُ الطهَارَة 5-0 بَاثُ الْحَِاه 


5) قالوا: والأمر بالغسل للتعبد» لا للنجاسة؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بم| دون السبع. 
وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يلي: 
)١‏ حديث أبي هريرة مبلكه. 
قال الحافل هله في ”الفتح» (171): وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أنَّ شرع من 
قبلنا شرعٌ لناء وفيه اختلاف, ولو قلنا به؛ لكان محله فيهما لم ينسخ. ومع إرخاء العنان لا يتم 
الاستدلال به أيضَاءٍ لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه» أو غسل حَُقّه بعد ذلك» أو لم 
يليسه بعد ذلك. 
قلق وات أيما يَأنّ لاون يفسلة هو الإناء» لاستخدانه فى الأكل والشرفة 
والطياز قت و تع ذلك برأم لعز قلي اموا يعمل لاعن ل معنا ذكره 
؟) حديث ابن عمر ويلئها. 
أجاب بعضهم علية: بأنه قد أَجيِع على أن أبوال الكلاب نجسة؛ قاله ابن المنير كما في 
«الفتح" (2177» والبيهقي كا في ”شرح المهذب؟ (058/7). والشوكاني في ”النيل" .017١ /١(‏ 
لكن قال الحافض إبن حجر جلت في «الفتح» (171): وتعقب بأنَّ من يقول: إن الكلب 
يؤكل؛ وأنَّ بول ما يؤكل حمه طاهرء يقدح في نقل الاتفاق؛ لاسيها وقد قال جمعٌ بأن أبوال 
الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي» وممن قال به: ابن وهبء حكاه الإساعيل» وغيره عنه. 
ثم قال الحافصل هلثته: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة» 
ثم ورد الأمر بتكريم المساجد, وتطهيرهاء وجعل الأبواب عليها. انتهى 
وقل البيجقاع كله في «الكبرى" /١(‏ 17 ؟): كأنَّ ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب» 
وغسل الإناء من ولوغه. أو كأنَ عِلْم مكان بوها خفي عليهم؛ فمن علمه وجب عليه غسله.اه 


قال إبن التركماناع ملتاه: وأظهر هذين التأويلين أنَّ الشمس كانت تجفف تلك الأبوال؛ 


فتطهر الأرض.اه وهذا التأويل اختاره شيخ الإسلام» وصححه العلامة ابن عثيمين ىا في 


#مجموع فتاواه؟ .)71517/1١(‏ 

و6 إباحة صيد الكلب المعلم. 

اجاباعدة الشتوكاني: فقال: إن إنائية الأكزاعنا أستكن لاق وعوت تطوسن ا 
تنجس من الصيدء وعدم الأمر؛ للاكتفاء با في أدلة تطهير النجس من العموم؛ ولو سلم؛ 
فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه.اه ”النيل؟ .)7١-379 /١(‏ 

5) قوهم: إنَّ الأمر بالغسل للتعبد. 

أجاب عنث الصنعاني هلع في ”سبل السلام؟ /١(‏ 07)» فقال: وأجيب عنه بأنَّ أصل 
الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنى» ممكن التعليل» بأنه للنجاسة» والتعبد إنما هو في 
العدد فقط. 

قال أبو عبد الله سدده الله: الثلاثة المذاهب قوية» وأقواها - والله أعلم - هو المذهب الأول. 
وأما الرد على أدلة المذهب الثاني : 

)١‏ فقياسهم عرّق البدن على عرق الفم - وهو اللعاب - لا يلزم منه نجاسة ظاهره. وهو 
الشعرء وإنا غاية ذلك أن يدل على نجاسة باطنه. وما ظهر من جلده إذا كان عليه 
رطوية. 
قال شين الإسلام هلئته ى) في ”مجموع الفتاوى؟ (518/51): وأما إلحاق الشعر بالريق 

فلا يمكن؛ لأنَّ الريق متحلل من باطن الكلب؛ بخلاف الشعر؛ فإنه نابت على ظهره.اه 

”) وأما حديث ميمونة؛ فَنَضْحٌ النبي يَوْقُدُ ليس بصريح على أنه فعلّ ذلك من أجل نجاسة 
شعره؛ بل يحتمل أنه رأى في الأرض رطوبة قد مسّت جلد الكلب, أو حصل عرق منه 


كِنَابُ الطَهَارَة 2 بَاتُ الْمِيَاه 
وانظر: ”شرح المهذب»" (0539/5). «سبل السلام؟ 4)057/١(‏ شرح مسلم؟ ,))١810//9(‏ ”شرح 
العمدة" لابن الملقن /١(‏ 5965)) ”توضيح الأحكام" ))1717//١(‏ «فتح الباري؟ (1/ 050-7757 (7لال 
"مجموع الفتاوى؟ 7/91١‏ 517-) (070/51). «الإنصاف؟ ))١59454/١(‏ ”الأوسط» .)3017/١(‏ ”التمهيد" 
(؟/١١-).‏ «الاختيارات الفقهية» (ص؟77). 


مسألة [؟]: هل الحكم السابق مخصوص ب كلب دون كلب. 
© 2 ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الحكم السابق عام في جميع الكلاب» لا فرق في ذلك بين 
الملأذون في اقتنائه» وما لا يجوز اقتناؤه. ولا بين البدوي؛ والحضري؛ لعموم الآدلة المتقدمة. 
2# وذهب مالك في رواية عنه إلى عدم وجوب الغسل فيا يجوز اقتناؤه. 


والصحيح قول الجمهورء وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هلتته. 


انظر: ”الفتح" ))١075(‏ شرح مسلم" :.)١188/5(‏ ”شرح العمدة" لابن الملقن ١ 4 /١(‏ )) ”توضيح 
الأحكام؟ (1807/1). 


مسألة [*1: حكم الغسل سبع مرات. 

© ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب غسل الإناء سبع مرات؛ وهو مذهب مالك» 

والشافعي؛ وأحمد» واستدلوا بحديث الباب. 

28 وأماالحنفية» فلم يقولوا بوجوب السبع؛ واستدل هم بأمور: 

)١‏ حديث أب هريرة يَِلنكُ عند الدارقطني /١(‏ 14)» مرفوعًا في الكلب يلغ في الإناء» أنه 
يغسل ثلاناء أو خمسّاء أو سبعًاء وهذا الحديث ضعيفٌ باتفاق الحفاظ؛ فإن في إسناده: 
عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك. 
ومما استدل هم به: أن أبا هريرة - وهو رواي الحديث - أفتى بثلاث غسلات» فثبت 
بذلك نسخ السبع» والعبرة با رأى الراوي» لا با رواه. 
وأجيب عن هذا: بأنَّ الصحيح عند جمهور العلاء» والأصوليين أنَّ العبرة بها روى 


الراوي لا بها رآه. 


قال الحافطط إبن حجرؤلته في «فتح الباري» (؟1١):‏ وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى 
بذلك لاعتقاده ندبية السبع» لا وجوبهاء أو كان نسي ما روا ومع الاحتمال لا يثبت النسخ. 
وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعّاء ورواية من روى موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية 
من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد. ومن حيث النظرء أما النظر فظاهرٌء وأما الإسناد 


فالموافقة وردت من طريق: حماد بن زيد. عن أيوب» عن ابن سيرين؛ عنه» وهذا من أصح 
الأسانيد. وأما المخالفة» فمن رواية عبد الملك بن أبي سليان» عن عطاء. عنه. وهو دون 
الأول في القوة بكثير.اه 
؟) وبا استدل هم به: أن العذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب؛ ولم يقيد بالسبع» فيكون 
الولوغ كذلك من باب الأولى. 
قال الحافهل هلله في ”الفتح" /١(‏ *0777: وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في 
الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكمء وبأنه قياس في مقابلة النصء وهو فاسد 
الاعتبار.اه 
وانظر: ”شرح العمدة لابن الملقن (1/ 20١‏ و”شرح النووي" (1887/9).: و”شرح المهذب"» 
208/5١‏ ).: و”نيل الأوطار" (38/1)؛ و”سبل السلام" (1/ 207). 
مسألة [14: حكم التتريب. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب التتريب» واستدلوا بحديث الباب؛ وقد 
خالف الحنفية» فلم يقولوا بوجوب التتريب قياسًا على بقية النجاسات» ووافقهم ههنا 
المالكية» فلم يقولوا بالتتريب؛ لأنه لم يقع في رواية مالك» قال القرافي -وهو مالكي 
المذهب-: قد صحت فيه الأحاديث؛ فالعجب منهم كيف لم يقولوا بذلك!. 
ومنهم من لم يقل بالتتريب؛ لاضطراب الروايات فيه -كذا زعم- وقد تقدم أنَّ الروايات 
ليست مضطربة» بل بعضها راجح والأخرى مرجوحة. 


انظر: ”نيل الأوطار» ,)07/١(‏ ”شرح مسلم؟ (188/5). ”سبل السلام؟ ))05/١(‏ ”توضيح 
الأحكام؟ (175/1). 


مسألة [5]: موقع التتريب. 

قال الإمام النوواه مللكه في ”شرح مسلم" (779). بعد أن ذكر اختلاف الروايات: 
وقياه ول :قن أذ لني وال وان و هركا لسن عن الاكا ادا الوا اهام أن 
ووانة «وكتروه انه اروز تاقد عضا متهت الفزاهر أن المزافة اعساو تسيا واحدة 
منهن بالتراب» مع الماء» فكأن التراب قائم مقام غسلة» فسميت غسلة لحذاء والله أعلم.انتهى 

قال أبو عبد الله -عفا الله عنه-: تقدم أَنَّ الراجح من الروايات هي رواية: (أولاهن», 
فالأول أن يجعل التتريب في الأولى» ولكنه ليس على الاشتراط فيهم| يظهرء كما قال النووي؛ 
لحديث عبد الله بن مغفل في "صحيح مسلم" (3580) أَنَّ النبي بَنييةُ قال: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فاغسلوه سبعًاء وعفروه الثامنة بالتراب»؛ ولكن تأويل النووي لرواية: (وعفروه 
الثامنة بالتراب»» فيه نوع من التكلف. والتعسف. 

وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. فقال في ”شرحه للعمدة» :)359/١(‏ إنه قال بها 
الحسن البصريء وقيل: لم يقل بها غيره» ولعله يراد بذلك من المتقدمين» والحديث قوي فيهاء 
ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجو فيه استكراه. 

قال إبن الملض هلله في «شرحه للعمدة؟ )71١4-717/1١(‏ بعد قول ابن دقيق العيد 
(من المتقدمين)» قال: أي لأنه رواية عن مالكء» وأحمد بن حنبل.اه 

قلت: القائل بأنه لم يقل بها غير الحسن هو ابن عبدالبر كا في ”التمهيد؟ (؟/ 0 .)5١‏ 

قال إلصنعاناع مله في ”سبل السلام" :)04/١(‏ قلت: لا يخفى أن إهمال المصنف 
لذكرهاء وتأويل من قال بإخراجها من الحقيقة إلى المجازء كل ذلك محاماة على المذهب» 
والحق مع الحسن البصري. انتهى. 


وانظر: ”الفتح» »)١0/1(‏ و”النيل؟ /١(‏ 07 و”شرح العمدة" لابن الملقن (1/ 715)؛ و”شرح مسلم" (188/1). 


مسألة [5]: كيفية إضافة التراب. 


قل الصنعاناع مله في ”سبل السلام" :)01-65/١(‏ ومن أوجبه -يعني التراب- قال: 
لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدرء أو يطرح الماء على الترابء أو يطرح التراب 
على الماء. انتهى. 

ولا يكفي ذر التراب على المحل دون خلطه بالماء؛ لظاهر حديث الباب» وكذا حديث 
عبد الله بن مغفل: «وعفره الثامنة بالتراب)» والتعفير هو: التمريغ» ومعناه: مَرّغوه بالتراب» 
أي: اغسلوه بالتراب. 

انظر: ”شرح المهذب» (204817-5857/5) و”شرح العمدة" لابن الملقن /١(‏ 517-1716)» و”شرح 
مسلم؟ (189/9). 
مسألة [0]: هل يقوم الصايون؛ والأشنان مقام التراب. 

قال النوواج هله في «شرح مسلم " (375): ولا يقوم الصابون والآشنان مقام التراب 
على الأصحء وكذلك ما أشبههم|.اه 

قال إبن دقيق إلعيت كله ني ”إحكام الأحكام" :)7”1/1١(‏ قوله: «بالتراب» يقتضي 
تعينه» وفي مذهب الشافعي ظلقه قول. أو وجه: أن الصابونء والأشنان» والغسلة الثامنة» 
يقوم مقام التراب» بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيفء وأن الصابونء والأشنان 
يقومان مقامه في ذلك؛ وهذا عندنا ضعيفٌ؛ لأن النص إذا ورد بشيء معين احتمل معنى 
يختص بذلك الشيء. لم يج إلغاء النص» واطراح خصوص المعين فيه. 

قال عبت [[إك إلبسام هله في ”توضيح الأحكام؟ (376/1): يتعين التراب» ولا يجوز 
غيره من المزيلات؛ لأمور: 


)١‏ يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات والمطهرات. 


كِتَابَ كِنَابُ الطَّهَارَة جه بَابُ الْمِيَاه 

؟) ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب خاصّة إنقاءٌ هذه النجاسة ما.لا يحصل 

مدعي 
؟) أنَّ التراب هو مورد النص في الحديث؛ فالواجب التقيد بالنصء ولو قام غيره مقامه؛ 
اه قن شيل الو وما كان رق فيا 4 انر 1 

مسألة [18]: ما الحكم إذا تعدد الولوغ. 

قال النوواج هلله في ”شرح مسلم؟ (779): ولو ولغ كلبان» أو كلب واحد مرات في 
إناء» ففيه ثلاثة أوجه لأصحابناء الصحيح: أنه يكفيه للجميع سبع مرات. والثاني: يجب لكل 
ولغة سبع والثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع» ويجب لكل كلب سبع. انتهى. 

قلت: الذي صححه النووي مَل هو الصحيحء وذلك كا لو ولغ الكلب مرة واحدة في 
الإناء» وأطال الولوغ فيه. وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن (1/ 07037. 
مسألة91]: إذا ولغ الكلب يك ماءٍ ليس 2 إناء. 

قال الحافسل مَلنهُ في ”الفتح" (177): قوله: «في إناء أحدكم» مفهومه يخرج الماء المستنقع 
مثلاء وبه قال الأوزاعي مطلقاء لكن إذا قلنا بأنَ الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من 
الماء دون الكثير. انتهى. 

وقال إلذوواع مَلنه في ”شرح مسلم؟ (5179): ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم 

قلت: هذا مبني على مذهب الشافعية» والحنابلة» أنَّ الماء إذا لم يبلغ القلتين ينجس بمجرد 
ورود النجاسة عليه» والصحيح كا تقدم أنه لا ينجس إلا بالتغير» والله أعلم. 
مسألة :1٠١1‏ إذا لعق» أو لحس شيثًا جامدًا. 

قال الإماص إلنوواج منت في ”شرح المهذب" (5/ 0817): لو ولغ الكلب في إناءِ فيه طعام 
جامد ألقيّ ما أصابه؛ وما حوله؛ وبقي الباقي على طهارته السابقة» وينتفع به ى) كان؛ ك) في 


الفآرة تمهوت في السمن» ونحوه. قاله أصحابنا. انتهى 


وانظر: "شرح مسلم؟ أيضًا .)١89/9(‏ ”مجموع الفتاوى؟ .)-079/751١(‏ 


مسألة :]1١1‏ هل ينجس ما 4# الإناء تبعًا للاناء؟ 
© ذهبتالالكية إلى عدم نجاسته؛ لأنهم يقولون بطهارة لعابه. 
28 وذهبت الشافعية» والحنابلة إلى نجاسته؛ لأنهم يرون أنَّ النجاسة إذا وردت على 
الماء القليل نجسته» وإن لم تغيره» والصواب أنَّ الذي في الإناء لا ينجس؛ إلا إذا تغير. 
انظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن .07١ 5 /١(‏ 
مسألة 111]: هل يغسل الإناء بالماء الذي فيه. 
8< الحانة ف لذننمن هك إل أن العلة عقي عدف لجان عمل لقنا بالماء 
الذي فيه» ومن ذهب إلى التعليل بالنجاسة لم ير غسل الإناء بالماء الذي فيه. 
والقول الثاني هو الرّاجح؛ لأن الماء مظنة للتنجس؛ لقلته» ولأنَّ الإناء لا يغسل إلا بإراقة 
ما فيه» ولو جاز الغسل بالماء الذي فيه؛ لأمر بذلك النبي يق ولأنَّ أبا هريرة يلل وهو 
راوي الحديث ثبت عنه بإسناد صحيح الأمر بإراقته. أخرجه الدارقطني في #سئنه؟ (1/ 14)» 
والله أعلم. وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن /١1(‏ 0708. 
مسألة :]١71‏ يقية أجزاء الكلب. 
قال النوواج هلله في ”شرح مسلم؟ (774): واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب» 
وغيره من أجزائه؛ فإذا أصاب بوله؛ أو روثه» أو دمه. أوعرقه» أو شعرى أو لعابه؛ أو عضو 
من أعضائه شيئًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما؛ وجب غسله سبع مراتء إحداهن بالتراب.اه 
وعند الشافعيت وجة: أنه يغسل مرة. ذكره في ”شرح المهذب»؟ (087/7).» وقال: 
وهذا الوجه متجه» وقوي من حديث الدليل.اه 
وهو مذهب الحنابلة أيضًا كا في ”المغني" .)7/8/١1(‏ 
قات: وهذا القول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل يدل على التسبيع في غير اللعاب» ولأنَّ 


مسألة :1١4[‏ نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبعًا ؟ 
© ذهب أحمد. والحنابلة إلى التسبيع في بقية النجاسات قياسًا على نجاسة الكلب» 
و مهللا تقول ا لتحي : يزنا مقي لحان مركاد ر شانيا فل لهات كله 
28 وذهب الجمهورء وهو رواية عن أحمد, ووجه عند الحنابلة إلى عدم وجوب التعدد 
والاقتصار على المكائرة حتى تذهب النجاسة. ويدل على ذلك حديث أنس في 
”الصحيحين»” في قصة بول الأعرابي في المسجدء فأمر النبي وق بذنوب من ماء؛ فأهريق 
غليت وديف ادوم بنك أن بكر و «الصسيكيق» ١"‏ انباتبالت البق 182 عرنيهم ديعن 
يصيب الثوب؟ فقال النبي يَُِ: ١لَنهُ‏ ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. ثم تصل فيه). 
وهذا القول هو الرّاجح» وأما حديث ابن عمرء فقد قال العَلّامَة الألباني هله في 
”الإرواء؟ :)1417-1857/1١(‏ لم أجده. ثم قال: ولا أعلم حديئًاء مرفوعًاء صحيحًا في الأمر 
بغسل النجاسة سبعَاء اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب.اه 
قلت: وأما قياسهم على لعاب الكلب فلا يصع؛ لأنَّ العدد والتتريب فيه تعبدي لا يقاس 
عليه. وانظر: ”المغني» (1/ 77-1/8). 


مسألة :]1١5[‏ هل غسل الإناء على الفور؟ 

قال الحافطل هلتته في «الفتح» (177): قوله «فليغسله) يقتضي الفور» لكن حمله الجمهور 
على الندبء. والاستحباب؛ إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء.اهه وانظر: ”شرح العمدة" لابن 
الملقن .)”٠08/1(‏ 
مسألة [15]: إراقة ما ؤي الإناء. 


قال إبن إلملقن هلله في شرح العمدة" (0037/1: لو لم يُرد استعمال الإناء» سُنَّتْ 


)١(‏ سيآتي تخريجه إن شاء الله في هذا الباب. 
() سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (/71). 


إراقته على الأصح عند الشافعية» وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلفناها؛ لأن الأمر المطلق 
يقتضى الوجوب عل المختار» وهو قول أكثر الفقهاء» والأول قاسه على سائر النجاسات؛ فإنه 
لا يجب إراقتها بلا خلاف. 


قلت: تقدم بيان أن رواية: «فليرقه) شاذة» غير محفوظة» وعلى هذا فحكم ما في الإناء 
كحكم سائر النجاسات. 
مسألة [17]: لعاب الخنزير. 

قال الذوواع هلله في ”شرح مسلم" (374): وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا 
كله هذا مذهبناء وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعّاء وهو قول 
الشافعي» وهو قوي في الدليل.اه 

قلت: هذا الحكم مبني على أنَّ الخنزير نجسء وهو قول جمهور أهل العلم» وقد نقله 
بعضهم إجاعًاء ولا يصح؛ فَإنَّ مذهب مالك: طهارة الخنزير ما دام حيّاه ى! في "شرح 
المهذب" (078/7). وما ذهب إليه مالك هو الصحيح.ء وهو رواية عن أحمد ىا في 
”الإنصاف" (١/35914)؛‏ لعدم وجود دليل صحيح» صريح على نجاسته» وأما قوله تعالى: 
أو لحم حير َإِنَّهه رجض * [الأنعام:140]؟ 0 قوله #ريجشٌ # معناه: مستقذر» مستخبث» 
وليس بصريح في النجاسة» ويدل على ذلك قوله يد في الحمر الأهلية: «إنها رجس»)» وقد 
كانوا يركبونها ويمسونهاء ولو كان المراد ب# رجش #: النجس؟؛ لكان ذلك متجهًا للحم 
كلحم الحمرء لا إلى الحيوان قبل موته؛ والأصل في الأشياء الطهارة» ولا يخرج عن ذلك إلا 
نجاسة الخنزير في حياته. 


ا 


د د اي هذى وابْن خريمة: 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم سؤر الهرة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى طهارة سؤرهاء واستدلوا بحديث أب قتادة الذي الباب. 
قال إلترصذاع هله - بعد إخراجه لحديث أبي قتادة -: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب 
النبي يَبق والتابعين» ومن بعدهم مثل: الشافعي» وأحمد» وإسحاق» ل يروا بأسّا بسؤر الهرة. 
28 وذهب أبو حنيفة إلى كراهة سؤرهاء وقال: إنه نجس. واستدل با ورد عنه يد أنه 
قال: «الهرة سبع»؛ وبحديث ابن عمرء أنَّ النبي يَيفةٌ سكل عن الماء» وما ينوبه من السباع» 
والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين م ينجسه شيء)» وقد تقدم أن الحديث صحيح. 
واعتستضن الحديث الأول ران شيف ل إمناده: عسي بن امنيب وقد الك عليه 
هذا الحديثء كا في ”الميزان؟» وعيسى ضعيفف. 
ومع ذلك فقد أجاب عن دليلهم الأول» والثاني الشوكاني» فقال: وأجيب بأنَّ حديث 
الباب مصرح بأنها ليست بنجسء فيخصص به عموم حديث السباع» بعد تسليم ورود ما 
يقضي بنجاسة السباع» وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية» فلا يستلزم أنها نجس؛ إذ لا ملازمة 
بين النجاسة» والسبعية.انتهى. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (6/)؛ والنسائي /١(‏ 520 178)» والترمذي (7)) وابن ماجه (/77007)» وأين 
حزيمة )٠١5(‏ وفي إسناده حميدة بنت عبيد وهي مجهولة الحال. ولكن للحديث إسناد آخر صحيح في 
”سنن البيهقى" 55/10 من طريق: نحيى بن أبي كثيرء عن عبدالله بن أي قتادة. عن أبيه» به مرفوعاء 
وقد صحح الحديث العلامة الألباني هله في ”الإرواء؟ (177)» وانظر: ”التلخيص" .)18-571//1١(‏ 


قال إبى عبت البركله في «التمهيد؟ /١(‏ 775): لا أعلم لمن كره سؤر الهرة حجة أحسن 
من أنه لم يبلغه حديث أب قتادة» وبلغه حديث أب هريرة في الكلب». فقاس ار على الكلب» 


وقد فرقت السنة بين المهر» والكلب في باب التعبد.انتهى. 

قلت: وقد صم عن ابن عمر يَبلًْا عند عبد الرزاق .)48/1١(‏ وأبي عبيد (515), 
وغيرهما أنه كره سؤر الحمار» والكلبء وار. 

وصمّ أيضًا عن أبي هريرة ميلك عند عبدالرزاق /١(‏ 484)» وأبي عبيد (7110)) وغيرهما 
أنه قال: يغسل منه مرة. وجاء ذلك عن الحسنء وابن سيرين» كا في كتاب «الطهور» 
(181-580). 

قال أبو عبيت ملثه في كتاب ”الطهور": وليس يصح عن واحد من أصحاب الني قل 
فيه كراهة» إن! كان ذلك يروى عن أب هريرة» وابن عمرء ثم جاء عنهما جميعًا خلاف ذلك 
من الرخصة.اه 

تنبيم: إذا أكلت الهرة نجاسة؛ فلا يحكم بطهارة سؤرها مع بقاء تلك النجاسة في فمهاء 
ولكن الحكم بالنجاسة لتلك العين» لا لفمها؛ فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست 


بنجس . «السبل؟ /1١(‏ 00). 


ون موقي سرع أ اس 
كتاب الطهارّة 0/1 بَابَ الهِيَاه 


امه 2 ا ير عر 
ذكر بعض المسائل الملحفة 


مسألة :]١1‏ سؤر السباع. 

قل إبن الأثبركلته في ”النهاية» (؟/ /81): هو ما يفترس الحيوان: ويأكله قهرّاء وقسراء 
كالأسدء و الذئبء والنمر» ونحوها.اه 

قال أبو عبيت هلثه في كتاب”الطهور» (ص185): وقد اختلف الناس في ذلك. فكان 
مالك بن أنس» ومن وافقه من أهل الحجار لا يرون بسؤرها بأسّاء وأما سفيان» وأهل العراق 
من أصحاب الرأي؛ فإنهم يكرهون ذلكء. ولكل واحد من الفريقين حجة» فمذهب 
الكارهين - فيها أحسب - ما روي عن النبي يذ من النهي عن أكل لحومهاء فرأوا أنها 
ازا لذالقه قم وك اتير أيضنا نوما قاسبوة عل تيور الكاذن ف وذكر ادعب الاين 
قياسها على سؤر الهرة.انتهى بتصرف. 

وقد قال بقول مالك: الحسن؛ وعطاءء والزهري» ويحيى الآنصاري» وربيعة» 
وأبوالزناد» والشافعي, وابن المنذر» وغيرهم. 
وقد استدلوا بأدلة ضعيفة , أذكرها للتنبيه عليها, منها: 

)١‏ حديث أبي سعيد الخدري يَيلكُ: أن النبي يَيْْةُ سئل عن الحياض التي بين مكة 
والمدينة» تردها السّباع» والكلاب» والحمر» وعن الطهارة فيها؟ فقال: لحا ما حملت في 
بطونباء ولنا ما غبر طهور». وإسناده ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2014» والدارقطني 
»)373١/١(‏ والبيهقي /١(‏ 27508 وفي إسناده: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقد أجمعوا 

)'١‏ حديث جابر يلت أنه قال: سئل النبي يَلدْ أنتوضاً بها أفضلت المُمْر؟ قال: «نعم؛ وبا 
أفضلت السباع كلها» أخرجه الشافعي ىا في ”المسند" (1/ 757) » وفي إسناده: إبراهيم 


ابن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو متروك. وله إسناد آخر عند الشافعي في «الأم؟ »)5/١(‏ 


وفي إسناده: إبراهيم بن أبي حيى») وهو كذابس» وقد قال بقول سفيان» وأهل الواق؛ 


أحمد. والحنابلة» وأقوى ما استدلوا به هو حديث القلتين. 

وقد أجاب عنثٌ الشوكاني في «النيل؟ /١(‏ 7/7)» فقال: ويمكن حمل حديث القلتين 
المتقدم على أنه إن كان كذلك؛ لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال» والأزبال عليه.اه 

قلت؛ وكذا فإنها تأكل النجاساتء والميتة» فربيا سقط منها في الماء أثناء شريهاء وكذا فَإِنَّ 
من السباع الكلب» ولعابه نجس. 

والرّاجح - والله أعلم - هو مذهب مالك,. والشافعي» ومن معها؛ لأن الأصل في 
الآشياء الطهارة» ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل صحيح» صريح.وانظر: ”المغني" (75/1-/510). 
مسألة [9]: سؤر الحمار والبغل. 

© اختلف في هذه المسألة كالاختلاف السابق؛ إلا أنَّ أحمد في هذه المسألة له رواية 


بطهارة سؤرهما. 
واستدل القائلون بنجاسة سؤرها بحديث أنس بن مالك وت أن النبى ويد نبى عن 


4 
الحمر الأهلية يوم خيبر» وقال: (إنها رجس) متفق عليه. 


قال إبن قد إمة ملنتنه في المغني؟ (58/1): والصحيح عندي طهارة البغل؛ والمار؛ 
لأن النبي يَبُدُ كان يركبهاء وترْكب في زمنه» وفي عصر الصحابة» فلو كان نجسًا؛ لين النبي 
يذ ذلك؛ ولأنها مما لا يمكن التحرز منهم لمقتنيهماء فأشبه السّنُورء وقول النبي ينقد في 
الحمر: (إنها رجس»» أراد أنها محرمة» كقوله تعالى في الخمرء والميسرء والأنصابء والأزلام 
#رجَش #. ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدروهم؛ فإنه نجس؛ لأن ذبح ما لا يحل 
أكله لا يطهره. انتهى. 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (7؟). 


0 


_كِتَابُ الطْهّارَة 520 انها 


مسألة 1*]: سؤرما يؤكل لحمه. 

قال أبو بكربن الصنذرملته في ”الأوسط» /1١(‏ 249 ): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم 
أن منور ايو كل خجه طافة ,عو ورين وافظير يه ان 
مسألة [:]: سؤر الخيل. 


قال أبو عبيت هله في «الطهور» (ص١525):‏ الأمر فيها سهل؛ لأنَّ أهل العراق 


يرخصون أكل لحمها.اه 
قلت: الخيل مباحة الأكل عند الجمهورء خلافًا للحنفية» والمالكية» فعلى هذا فهى تدخل 
في المسألة السابقة. 


5 ا ل 45 
قال أبن [أمنذر هلله قي ”الأوسط" "1/١‏ وكان ابن عمر »© والحسن. واين 


سيرين» والحكمء وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسّا. اتتهى. 


.)707177/1١( إسناده صحيح ك) في ”الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


بْن مَالِكِ 0 » قَالَ: جَاءَ أَعْرَابي قَبَالَ في طَائِمَةِ الَسْجِدِء فركَرَء اناس 


120 


0 لِك وونه» 


06 


مُتَفَقٌ عَلَيْه. 


0 

2و 

5 
3 


اح م 5 57 2د » تمي 4 
مَرَ الت يك بدَنُوبٍ مِنْ مَاءِ فَأَهْرِيقٌ عَلَيْه. 


قولث: جاء أعرابي. 

قال إبن إلملقن كلثعه في ”شرح العمدة" :)597/١(‏ لم أرَ أحدًا ممن تكلم على المبهمات 
سياه وقد ظفرت به بحمد الله ومَنْهِ في #معرفة الصحابة" لأبي موسى الأصبهان؛ فإنه روى 
من حديث سليان بن يسار قال: اطلع ذو الخويصرة الياني» وكان رجلا جافيًا.... فذكره. 

قلت: هو مرسلٌ والسند إلى سليان لم يذكره للنظر في حاله؛ فعلى هذا فهو ضعيفٌ, ولا 
يثبت تسمية هذا الأعرابي» ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في الفتح؟ (حديث: :)77١‏ هو 
مرسلٌ» وفي إسناده أيضًا مبهجٌ» بين محمد بن إسحاقء وبين محمد بن عمرو بن عطاء.اه 

فهذه علة أخرى مع علة الإرسال. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ بول الآدمي. 

قال النوواع كلثه في ”شرح المهذب" (258/5): فأما بول الآدمي الكبير؛ فدجس بإجماع 
المسلمين» نقل فيه الإجماع ابن المنذر» وأصحابناء وغيرهم» ودليله الأحاديث السابقة - وقد 
كان ذكر منها حديث الأعرابي - مع الإجماع. 

وأما بول الصبي الذي لم يطعم؛ فنجسٌ عندناء وعند العلماء كافة» وحكى العبدري» 
وصاحب ”البيان» عن داود أنه قال: هو طاهرٌء دليلنا عموم الأحاديثء والقياس على الكبير» 
وثبت أنَّ النبي فَنُ نضَحَ ثوبه من بول الصبي» وأمر بالنضح منهء فلو لم يكن نجسًا لم 
ينضح. انتهى. وانظر: سبل السلام" (51/1)) و”نيل الأوطار" »))8١/1(‏ و”شرح مسلم" (9/ 195). 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))7571١(‏ ومسلم برقم (584) واللفظ للبخاري. 


ومما يدل على نجاسة البول حديث ابن عباس يليا في #الصحيحين» ": أن النبي ييه مم 


بقبرين يعذبان» فقال في أحدهما: «كان لا يستتر من بوله»» وحديث: «استنزهوا من البول؛ 
فإن عامة عذاب القبر منهه 7 
مسألة [؟]: غائط الآدمي. 
نقل النووي الإجماع على نجاسته في ”شرح المهذب؟ (2)259/7. وقال: ولا فرق بين 
غائط الصغيرء والكبير بالإجماع. انتهى. 
مسألة [1]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض 
© استدل جمهور العلماء بحديث الباب على أنه يتعين لتطهير الأرض أن يكون بلماء» 
وقالوا: لو كان يحصل التطهير بالجفاف؛ لما حصل التكليف بطلب الماء. 
.وفغت ابن خيفة وعمداين السو واب و يوقت إل أن التجاسة إذا أريلت 
بالشمسء أو الريح» حتى ذهب أثرهاء صار المحل الذي وقعت فيه النجاسة طاهرًا. وهو 
قول للشافعي» وقول لمالك» وقولٌ في مذهب أحمد. 
0 ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كا في "مجموع الفتاوى؟ :)58٠١ /71١(‏ 
وأبو البركات ابن تيمية» وابن القيم كما في ”إغاثة اللهفان» .)١0/7 /1١(‏ 
قال شيا الإسلام ملئنه ى| في ”مجموع الفتاوى؟ /7١(‏ 5075): الرَّاجِح في هَذِهِ الْمَسْأَلةِ: 
أن النّجَاسَةَ مَتَى رَالَتْ بِأَيّ وَجو كَانَ؛ زَالَ حَُكْمْهَاء إن الحَكم إِذَا تَبَتَ بعل َال برَوَاه لَكِنْ 
كول اشوتال: الأطحفة ة وَالْأَشْرِيَة في إزالة الحاقة ة لِعَيْرْ حَاجَةِ؛ٍ با في ذَلِكَ مِنْ فَسَادٍ 
ا 
قال العلامة إبن عثيمين ملت في ”الشرح الممتم" /١(‏ 7"77): وهذا هو الصواب لا يلٍ: 


.)191( أخرجه البخاري برقم (7150)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)94/( سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم‎ )0( 


)١‏ أنَّ النجاسة عين خبيثة» نجاستها بذاتهاء إذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. 

") أن إزالة النجاسة ليس من باب المأمور» بل من باب اجتناب المحظور» فإذا حصل 
بأي سبب كانء زالّ الحكمء ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نية» فلو نزل المطر على 
الأرض المتنجسة. وزالت النجاسة طهرت. والجواب على ما استدل به الحنابلة: أنه 
لا يتكر أن الماء طهورء وأنه أيسر شيء تطهر به الأشياء» لكن إثبات كونه مطهرًا لا 
يمنع أن يكون غيره مطهرّاء وأما بالنسبة الحديث أنسء وأمر النبي مَيَِدُ بأن يصب 
عليه الماء فلأجل المبادرة بتطهيره؛ لأن الشمس لا تأتي عليه مباشرة حتى تطهره؛ بل 
يحتاج ذلك إلى أيام, والماء يطهره في الحال»والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره؛ لأنه 
كد ١‏ انام ا 


وانظر: «السبل» (ا/رحم) و«النيل» امم و”الفتح" اللسرضةة و”شرح العمدة؟ لابن الملقن 
(» ”مجموع الفتاوى" (71/ 07377. 


مسألة1:]: هل يشترط حفر الأرض؛ وإلقاء التراب عند تطهيرها. 
© ذهب الحنفية إلى اشتراط ذلكء إذا كانت الأرض صلبة» واستدل لهم با أخرجه 
أبو داود في #سننه؟ (9"81) بإسناد صحيح إلى عبد الله بن معقل» عن النبي يِذ أنه قال: 
«خذوا ما بال عليه من التراب, فألقوه. وأهريقوا على مكانه ماءً»» لكن قال أبو داود: هو 
مرسلٌ» ابن معقل لم يدرك النبي كَي. 

قلت: وقد جاء الأمر بالحفر من حديث ابن مسعودء ووائلة بن الأسقع» وأنس بن 
مالكء. وكلها منكرة. لا يصح منها شيء. انظر: ”التلخيص» (50-09/1). 
© وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط الحفر» بل يكفي نضح الماء عليه» سواءٌ كانت 
الأرض رخوة: أو صلبة» واستدلوا بحديث الباب» وهو الصحيح. والله أعلم. 


مسألة [0]: غسالة النحاسة. 


قال الحافط إبن حجر ل - في شرحه لحديث الأعرابي -: وفيه أنَّ غسالة النجاسة 
الواقفة أغل الأرفى رظاهره» وزتهدى يخي الواقدة؟ الأن البلة البافة عل الأرهن قجالة 
نجاسة, فإذا لم يثبت أنَّ التراب نقل» وعلمنا أنَّ المقصود التطهير» تعين الحكم بطهارة البلة» 
وإذا كانت طاهرة: فالمنفصلة أيضًا مثلها؛ لعدم الفارق. انتهى ”الفتح؟ (771). 

قلت: ني هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الشافعية» والحنابلة» والراجح ما ذكره الحافظ ولتت 
لكن محل هذا الخلاف في| إذا انفصلت غير متغيرة» أما إذا انفصلت متغيرة؛ فهي نجسة 
بالإجماع» نقل الإجماع النووي في ”شرح مسلم» :.2١95/5(‏ وابن قدامة في «المغني» 
(9؟/ ١”‏ مسقءة)., 
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مسأئة :]١1‏ أبوال» وأرواث الحيوانات. 
8 39 في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: طهارة بول» وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها دون غيرهاء وهو 
قول: عطاءء والدخعي. والثوريء وأحمد. ومالكء كا في «المغني؟ (؟/ 497)» و”المجموع» 
(259/5)) ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية مَللثه ى] في ”مجموع الفتاوى؟ 4١ /5١(‏ 0- وما 


بعدها)» واستدلوا با يل: 
1 هذ : الي طَلاقة + د 
)١‏ حديث أنس ووثته في ”الصحيحين؟" : أن النبي 225 أمر العرنيين أن يشريبوا من 
أبوالماء وألبانها. 


1) حديث جابر بن سمرة في "صحيح مسلم؟ (30): أن النبي ميد سئل: أيصلى في 
مرايضص الغنم؟ فقال: انعم). 

؟) طواف النبي ينيد بالبيت الحرام على بعير كما في ”الصحيحين" مع إمكان أن يبول 
البعير» وكذا الام ملازمٌ للمسجد الحرام» فلو كان ذرقه نجسًا؛ لآمر الناس بإزالتهء 
وتطهيرهء قال تعالى: #وَطْهَربنِيَ إلطاينيت # [الحج:7؟]. 

4) الأصل في الأشياء الطهارة» ولا يحكم بنجاسته إلا بدليل. 

0) واستدلوا بحديث: «لا بأس ببول ما يؤكل لحمداء وك سوك و نع العا 
من حديث جابر بن عبد الله» والبراء بن عازب» أخرجههما الدارقطني (8/1؟17١)):‏ 
وفي إسناد الآأول: عمرو بن الحصينء وهو متروكء ويحيى بن العلاء» وهو كذاب» 


وفي إسناد الثاني: سوار بن مصعبء وهو متروك. 


(1) أخرجه البخاري برقم (777): ومسلم برقم (151/1). 


[أصاهب إلتناج: نجاسة بول» وأرواث جميع الحيوانات» ما أكل» وما لم يؤكل» وهو 


مذهب الشافعي, وأبي ثور والحنفية: ورواية عن أحمد. ورجحه ابن حزمء واستدلوا بقوله 


يد «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القير منه). وبقوله: «وأما أحدهماء؛ فكان لا 


يستنزه من البول»» فقالوا: كلمة «البول» تعم جميع الأبوال. 
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وأجيب: بأنَّ (أل) عهدية: والمراد به: بول الآدمي. ويؤيده أنَّ في بعض روايات الحديث 
الثاني «من بوله». 

واستدلوا بالقياس على الآدمي؛ فإن مأكوله» ومشروبه يصير نجسّاء مع أنَّ أكله أطيب 
من أكل الحيوانات» وهذا القياس معارض للنصوص؛ فهو فاسد الاعتبار. 

[لمهب إلثألث: طهارة جميع الأبوال» والأرواث» عدا بول» وغائط الآدمي» وهو قول 
الشعبي» والنخعيء وحكاه الإساعيلٍ وغيره عن ابن وهبء وهو قول الظاهرية عدا ابن 
حزمء ورجحه الشوكان. 

قال إلشوكناخ في ”النيل؟ /١(‏ 97): والظاهر طهارة الأبوال» والأزبال من كل حيوان 
يؤكل لحمه؛ تمسكًا بالأصل» واستصحابًا للبراءة الأصلية» والنجاسة حكم شرعيء ناقل عن 
الحكم الذي يقتضيه الأصلء والبراءة» فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء 
وم نجد للقائلين بالنجاسة دليلًا لذلك. 

ثص قال: و الذي يتحتم القول به في الأبوال» والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول 
الآدمي» وزبله.انتهى. 

قلت: وهذا القول قد استدل له أيضًا بحديث ابن عمر يتما في ”البخاري"» قال: كانت 
الكلاب تبول» وتقبل» وتدبر في المسجد في زمان رسول الله يَف وم يكونوا يرشون شينًا من 
ذلك. 


وقد قدمنا في مسألة [حكم لعاب الكلب] ذكر أقوال العلماء في توجيه هذا الحديث. 


والراجح في هذه المسألة هو المذهب الأول؛ لعموم حديث: «استنزهوا من البول». 
رخص معد نا و1 مله والكادلة اللقدمة ولآن التاق كمه الله عل الخرواناته ويولة 
وغائطة تجتن + فكدلف الديزاناف وها مواروانيا نعبية الما خض ايليل اانا 
التي يؤكل لدمها ى) تقدم, والله أعلم. 


وانظر: المحلى" (/179)» ”المجموع" (7/ 49 0)» ”مجموع الفتاوى؟ (0141/51-). 
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8 وَحَنِ ابْنِ عْمَرَ يلما قَالَ: قال رَسُو لله عئهة: «أحلث ل لنا مَيتتانٍ نِ وَدَمَانِ‎ ١ 
اليَانِ: فَاجَرَادُ ولحي وكأ الدَّمَانِ 000 00 ل أل وَابِنْ مَاجَه وفيه‎ 
ْ ان‎ 
ضعف.‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


جو 


مسألة :]١[‏ ميتة الحوت» والجراد. 
قال إلنوواع هلتثه في ”شر ح المهذب" (؟/ ١5هة):‏ أما حكم المسألة) فالسمك والحراد إذا 


و ملاح ساسا سا 


مانا طاهران بالنصوصء والإجماع» قال الله تعالى: #أيملَّ لك صَيدُ لْسْحرٍ وَطْعَامَةُ, #[المائدة:”4]» 
قال ساق رقو الى بحر الجر ل أصكراينة نَهُ لحم طْرِيًا © [النحل:5١].‏ 
وثبت عن النبي يبد أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته؛» وعن عبد الله بن 


ىأو ق ل« هال غؤوناايع رسك أل كر سم عزواك ناكل جراد" رشراة مدنا 

)١(‏ الطحال على وزن كتاب: قال في لسان العرب: لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره عن اليسار 
لازقة بالجنب. 
وقال صاحب ”توضيح الأحكام؟: هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن وظيفته 
تكوين الدم؛ وإتلاف القديم من كريّاته. 

(؟) ضعيف» وصح موقوفًاء وله حكم الرفع. أخرجه أحمد (7//ا9)» وابن ماجه (715) من طريق 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدال رحمن بن زيد , بن أسلم. وقد تابعه أخواه أسامة وعبدالله. وكلاهما 
ضعيف. وعبدالله أحسن حالًا. 
وخالفهم جميعًا سليمان بن بلال فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوقًا. ورجح الموقوف 
أبوزرعة وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي. 
انظر ”التلخيص الحبير" /١(‏ 75), و”سئن البيهقي؟ .)7//1١( )5515 /١(‏ وهو مع وقفه له حكم 
الرفع؛ لأن التحليل والتحريم لا يقال بالرأيء والله أعلم. 

سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الأطعمة]. 


كِنَابُ الطَهَارة بَابُ الْمِيَاه 

الذي مات بالاصطياد» أو حتف نفسه. والطافي من السمك وغير الطافي رواه البخاري» 
00 وسواء قَطِع رأس الجراد» أم لاء وكذا باقي ميتات البحرء إذا قلنا بالأصح في 
الجميع» أنها حلال» فميتتها طاهرة.اه 

قال عبت إلك إلبسّام في ”توضيح الأحكام" :)١145/1(‏ الحديث دليل على أنَّ السمك» 
والجراد إذا ماتا في ماء؛ فإنه لا ينجسه قليلًا كان الماء» أو كثيرّاء ولو تغير طعمه؛ أو لونه؛ أو 
ريحه؟ فإنه لم يتغير بنجاسة» وإنا تغير بشىء طاهرء وهذا وجه سياق الحديث في باب المياه. 
انتهى. 
مسألة [1]: حكم الطحال؛ والكبد. 

يدل حديث الباب على طهارتب)؛ لأنه أحل أكلههماء ولو كانا نجسين لما أحل أكلهماء وقد 
نقل النووي في ”شرح المهذب" (؟/ )2١‏ الإجماع على طهارته). 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الأطعمة]. 
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مسألة :]١[‏ ميتة غير الجراد؛ والحوت؛ والآدمي. 

نقل النووي في ”شرح المهذب؟ (75/ 057 ) الإجماع على نجاستها. 

قلت: ويدل عليه قوله يليد «إذا ذبغ الإهاب؛ فقد طَهُر)"» وجلد الميتة هو جزء منهاء 
وقوله: «فقد طَهُرا يدل على أنه نجس. والله أعلم. 
مسألة [1]: ميتة الآدمي. 

أما ميتة المسلم» فقد قال النووي ولق في "شرح مسلم؟ (37307/1): فأما الحي؛ فطاهرٌ بإجماع 
المستلمين: 

ثم قال: وأما الميت» ففيه خلاف للعلاء» وللشافعي فيه قولان» الصحيح منههما: أنه 
اه اعد 

وما صححه الإمام النووي هته هو الصحيحء وهو مذهب أحمد. ومالك» وداود. كما 
في "شرح المهذب؟ (0776/1)» وبدل عليه عموم قوله مَنَيدٌ: «إنّ المسلم لا ينجس». 

وخالف أبو حنيفة» فقال: ينجس. وهو رواية عن أحمد. ومالك» وقول للشافعيء وما 
استدلوا به: أن زنجيًًا سقط في بئر زمزم» فهات» فأمر ابن الزبير» وابن عباس أن ينزح الماء 
منها. وقد أنكر النووي هذه القصة في ”المجموع" .)١١7/١(‏ وقال: إِنَّ هذا الذي زعموه 
باطل لذ عن لفن 

قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة» فسألتهم عن هذاءفقالوا: ما سمعنا هذا. 

وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عبينة إمام أهل مكة, قال: أنا بمكة منذ سبعين سنة» 


م أرَ أحداء لا صغيرًاء ولا كبيءًا يعرف حديث الرَّنْحِى الذي يقولونه» وما سمعت أحدًا 


.)١5( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


ِتَابُ الطَّهَارَة بَابُ الِْبَاه 

يقول: نزحت زمزم. 

والقول الأول هو الراجح» وقد رجحه البخاري في ”صحيحه". وقد صح عن ابن 
عباس أنه قال: المسلم لا ينجس حيّاء ولا ميثًا. 

وجاء عن ابن عمر يَيْلَهًا أنه حنط ابنَّا لسعيد بن زيدء وقال سعد بن أبي وقاص: لو كان 
نجسًا ما مسسته. 

وهذه الآثار علّقها الببخاري في "صحيحه؟» وهي صحيحة. 

قال الحافسل هلتثه في «الفتح» :)١71017(‏ وقيل تعلق هذا الأثر» وما بعده بالترجمة من 
عي اذا لفكت يرس أن العم 9 شف بالوعهاو اد فلن التي العوية أنه ل كان 
نجسًا لم يطهره الماء» والسدرء ولا الماء وحده.اه 

وأما الكافرفقد قال ابن الملقن في ”شرح العمدة» (؟/18): وأما الكافر؛ فحكمه في 
الطهارة» والنجاسة حكم المسلم» هذا مذهبناء ومذهب الجاهير من السلفء والخلف. 

قلكة ريد عله دوق أي سيره يك فى «السيديدين» "آذ النى كنا رط ةين 
أثال في المسجد قبل أن يسلم. وحديث 00 0 البي 2 
استعمل مزادة امرأة مشركة هوء وأصحابه. 

وكذلك إباحة ذبائح أهل الكتاب» وإباحة نسائهم في قوله تعالى: #وَطعَام الَذِنَ ونوا لكب 
حِ للك وَطعَافكم ِل طم والخخصكت من الكت وَأمْحْصَكت ين أن أُوثوأ الككب من قَبَلِحُ #النائدة:ه]. 

وقد خالف في هذه المسألة بعض الظاهرية» فقالوا: إن المشرك نجس العين» واستدلوا 


بقوله تعالى: لإِنّمَا اْلْمَتَرِوْحَسُ 4 [التوبة.؟]. 


.)١١1( سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم‎ )١( 
.)5١( (؟) سيأتي تخريجه برقم‎ 


والجواب على هذا الاستدلال: بأن النجاسة ههنا محمولة على النجاسة المعنوية» وهو 
خنكه وتجانة تقد معااييق هذا الدليل» وبي الأدلة اللتقلامة» واتعدلوا بقوله كد 


و(واالرت لابسحدن "تقالو امفهومة أن الكافر بنهين: 

والحري نلق لتك ان أذ اما ديف إن لوو طامرء لفقو سراد قا 
النجاسة» بخلاف المشرك؛ لعدم تحفظه عن النجاسة. 

واستدلوا بمرسل الحسنء أنَّ وفد ثقيف ا أتوا النبي يلو ضُربت لهم قبة في مؤخرة 
المسجد؛ لينظروا إلى صلاة المسلمين» فقال الصحابة: يا رسول الله أتنزهم المسجدء وهم 
مشركون؟ فقال: (إِنَّ الأرض لا تنجسء إنما ينجس ابن آدم). أخرجه عبد الرزاق (1770١))؛‏ 
وأبو داود في ”المراسيل" :)١1(‏ وإسناده صحيح إلى الحسن» ولكن مراسيل الحسن ضعيفة» 
من أضعف المراسيل كى) جزم بذلك الذهبي في ”الموقظة". 

واستدلوا بأمر النبي يبيد بغسل آنية المشركين» كما في حديث أب ثعلبة الخشني في 
المي 

واجاب عنث الشوكاني في ”السيل" »)375/١(‏ فقال: المراد بأمر النبي ويد بالغسل 
أن يزيلوا منها أثر ما يحرم أكله» وشربه» ولا ملازمة بين التحريم» والنجاسة. 

وأما حكم ميتة الكافر؛ فقيل: إنَّ مفهوم حديث: (إنَّ المؤمن لا ينجس» يدل على نجاسته 
في حال موته. 

ولا يُعلّم دلِيلٌ يعارض هذا المفهوم؛ فلذلك فميتة الكافر تعتبر نجسة» وقد نقل القرطبي 
في المفهم؟ (7/ 579) عن بعض المتأخرين أنه نقل الاتفاق على نجاسة الكافر الميت. 

وهذا الاتفاق ليس بصحيح؛ فالأشهر في مذهب الحنابلة ى) في ”الإنصاف" :)5"14/١(‏ 


(1) أخرجه البخاري (187)) ومسلم (100/1) عن أبي هريرة ميل 


وكذا في مذهب الشافعية ى] في ”المجموع؟ (7/ 07) القول بطهارته كالمسلم. 


قال شيج الإسلام إبن تيمية هلله ى! في ”الاختيارات؟ (ص257): ولا ينجس الآدمي 


بالموت» وهو ظاهر مذهب أحمد» والشافعي» وأصح القولين في مذهب مالك.اه 

قلت: ويدل على ذلك قوله تعالى: لوَلْقَدكرَعََا بق ادم مَحَلتهفٍ لير ابر وَرَرْفتهُم مت 
ليت وَفَصََلْتَهُمْ عل حكزيرٍ مُمَّنْ لقنا تَفْضِيلًا © [الإسراء:٠7]»‏ وقد أمر النبي يد علا أن 
يدفن والده» وأمر النبي َبيدُ بقتلى المشركين يوم بدر» فسحبوا إلى طوي من أطواء بدر؛ ولو 
كانوا نجسين؛ لأمر بعدم مباشرة أجسامهم., فالذي يظهر - والله أعلم - هو عدم نجاسة 
الآدمي مطلقاء وبالله التوفيق. 


وانظر: ”المحلى" ))١19(‏ ”جموع الفتاوى" (١؟/‏ 006). 
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7 وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ (مول) قَالَ: قا شُولُ الله كله: «إذًا قَمَ الذْيَابُ فى شَرَاب 
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أ أ جا هون اكع يق وه الاو 


َإنْهُ يَتَقَى بحا جه الَّذِي فيه الدَّاك”' 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ ميتة ما ليس له نفس سائلة. 
اككر ل ويديف انانب عن أن ذا قبين :لذ لقن نيفق بيعية طهر لاا رز أكانك 
نجسة, ما أمر النبي مَبيُذُ بغمسها في الشراب» وقد جاء في ذلك حديث صريحء ولكنه 
ضعيفتٌ» فأخرج الدارقطني» والبيهقي من حديث سلمان الفارسي تلك أن رسول الله ل 
قال: «يا سلمان» كلٌّ طعام» وشراب وقعت فيه دابة ليس ها دم فياتت فهو حلال أكلد 
وشربه» ووضوؤه)»ء وهو حديث ضعيفٌ جدّاء فيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» 


وفيه: بقية بن الوليد» وقد تفرد به عن شيخه: سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو مجهول» وقد 


قال للحافصل اله في «التلخيص" 8/1" واتفق ق الحفاظ على أنَّ رواية بقية عن 
المجهولين واهية. 
قلت: واكتفى العلماء عن هذا الحديث الضعيف يحديث الباب. 


.)؟9757١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.‎ )١85 5( (؟) أخرجه أبوداود‎ 
وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن عجلان في روايته عن المقبري عن أبي هريرة» ضعفها يحيى القطان‎ 
والساق توتابحه إبزاهية بن النضل عند لهن:(44/1) وهر متروك لاتنقم معانتتة.‎ 
ولكن لها شاهد من حديث أبي سعيد الخدري يولك بلفظ: افإنه يقدم السمء ويؤخر الشفاء» أخرجه‎ 
بإسناد صحيح؛ وعليه فالزيادة صحيحة. والله أعلم.‎ "6٠ 5( أحجد (9/ 51/7 وابن ماجه‎ 


ِنَابُ الطَهَارَة 2 / يَابٌ الْمِيَا 

قال إبن غعبت إلبرهلتته في «الاستذكار» (؟177/5١-171١):‏ وقد يكون من الميتة ما ليس 
بنجسء وهو كل شيء ليس له دم سائل» مثل: الزنبور» والعقرب, والجعلان» والصَّرّان 
والخنفساء» وما أشبه ذلك» والأصل فيه حديث رسول الله يد «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم...) فذكر حديث الباب. 

وال الصنعاناع مله في ”سبل السلام" :)09/١(‏ ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس 
له سائلة» كالنحلة» والزنبور» والعنكبوت»ء وأشباه ذلك؛ إذ الحكم يعم بعموم علته» وينتفي 
بانتفاء سببه» فل| كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقودًا 
فيا لادم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس؛ لانتفاء علته. انتهى. 
مسألة [؟]: حكم الطعام والشراب الذي وقع فيه الذياب. 

قال [بن إلصنذر جلث في ”الأوسط؟ (1/ 58-787): وقال عوام أهل العلم: إنَّ الماء لا 
يفسد بموت الذباب» والختفساءء» وما أشبه ذلك فيه» هذا قول مالك بن أنسء, وأحمدء وإسحاق» 
وأبي عبيد؛ وأبي ثور» وروي معنى هذا القول عن النخعيء والحسنء وعكرمة» وعطاء. 

ثم قال: ولا أعلم أحدًا قال غير ما ذكرت؛ إلا الشافعي في أحد قوليه» والقول الذي 
يوافق السنة» وقول سائر أهل العلم أولى به. انتهى بتصرف. 


قلت: وقال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة ابن حزم هلنته في ”المحلى" (175). 
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مَيت) لفرجة ألو ذاوى واللامذزئ وختت وا 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ العضو المنفصل من حيوان حيء غير السمك والجراد؛ والآدمي. 

قال النوواج مله في ”شرح المهذب؟ (7/ 577): العضو المنفصل من حيوان حيء كألية 
الشاةه وسنام البعير» وذيل البقرة» واليدء وغير ذلك» نجس بالإجماع. - ثم استدل بحديث 
أبي واقد الذي في الباب- ثم قال: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. انتهى. 

ونقل الاتفاق أيضًا شيخ الإسلام هلثته ى) في «مجموع الفتاوى" »)48/57١(‏ والواقع 
وجود خلاف شاذ كما في ”الإنصاف؟ /١(‏ 97). 
مسألة [؟1: العضو المنفصل من السمت. والجراد؛ والآدمي. 

قال إلنوواج مَلله: وأما العضو المُبان من السمكء والجراد والآدمي, كيدو ورجله. 
وظفره؛ ففيها كلها وجهان» أصحها طهارتها.اه ”شرح المهذب؟ (5/ 03717). 

وما صححه النووي له هو الصحيح؛ لأنَّ الحياة إذا فارقت السمكء أو الجراد» أو 
الآدمي؛ فإنه طاهر» فكذلك إذا فارقت بعضه؛ فإنه طاهرء وهو قول الحنابلة أيضًا. 

انظر: «الشرح الممتع" (1/ 0179 و”غاية المرام؟ .)5١0-5٠ 5 /١(‏ 
مسألة ["1]: إذا بين من الحيوان شعره؛ أو صوفه؟ 

قال النوواع مللته في ”شرح المهذب" :)354١/1(‏ إذا جز شعر» أو صوفء أو وبر من 
مأكول اللحم؛ فهو طاهرٌ بنصٌ القرآنء وإجماع الأمة. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (/580). والترمذي )١51/0(‏ من طريق عبدال رحمن بن عبدالله بن دينار عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أب واقد الليثي به. وعندهما: (فهي ميتة)» وإسناده ضعيف» لضعف 
عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» وقد خالفه سليان بن بلال وهو ثقة ثبت» فرواه عن زيد بن أسلم عن 
عطاء مرسالاء ورجح الدارقطني المرسل فقال: والمرسل أشبه. انظر «العلل؟ (؟5١١)‏ للدارقطني. 


وقولك: (بنص القرآن) إشارة إلى قوله تعالى: ##وَمِنَ أصَوَافِهًا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَ] أَنَما 


وَمَتَنعًاإِلَ حِنٍ #[النحل:40]. 

وقال أيضًا: وإذا جُرّ الشعر. والصوفء والوبرء والريش من حيوان لا يؤكل» فاتفق 
أصحابنا على أنَّ له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أَببْنَّ من حي فهو ميت. 

قلت: وللحنابلة رواية وافقوا فيها الشافعية» ى) في ”الإنصاف" ».)947/١(‏ وهم رواية 
طياوقه ووؤانة أذ امعامة مو عدون وو الطمارة مد لاهن . 

قلت: والرّاجح هو طهارته؛ لأن الشعرء والصوف لا تحله الحياة» وهو ترجيح شيخ 
الإسلام ابن تيمية هلثته ى) في «مجموع الفتاوى" »))48/7١(‏ ومثله على الصحيح أيضًا القرن» 
والظلف. والظفر؛ فإنها طاهرة» ورجح ذلك شيخ الإسلام أيضًا ى) في «الفتاوى؟ 
(97//5). وانظر: «المغني" (1/ .)1١١-44‏ 
مسألة [4]: شيئان مستثنيان من عموم الحديث المتقدم. 

قال الشيها إبن عثيمين هلنه: ولكن استثنى العلماء - رحمهم الله تعالى - مسألتين: 

الأولى: الطريدة» وهي الصيد يطرده الجماعة» فلا يدركونه. فيذبحونه. لكنهم يضربونه 
بأسيافهم» أو خناجرهم» فهذا يَقصٌّ رجله» وهذا يقصٌ يده» وهذا يقص رأسه» حتى يموت» 
وليس فيها دليل عن النبي ين إلا أنَّ ذلك فعل الصحابة يلم 

الثانيت: المسك وفآرته» ويكون من نوع من الغزلان» يسمى غزال المسكء يقال: إنهم 
إذا أرادوا استخراج المسك؛ فإنهم يركضونه؛ فينزل منه دم من عند سُرَّتِه ثم يأتون بخيط 
شديد. قويء فيربطون هذا الدم النازل ربْطًا قوبّا من أجل أن لا يتصل بالبدن» فيتغذى 
بالدم» فإذا أخذ مد فإنه يسقطء ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة؛ وهذا الوعاء يسمى 
فأرة المسك» والمسك هو الذي في جوفه» فهذا انفصل من حيء وهو طاهر على قول أكثر 
العلماء. انتهى. 


لشو الله َكنة: دلا تَشْرَبُوا في آنية الذّهَبِ 


-١ :‏ عَنْ حَُدَيْفَةَ بْن اليَانِ مِيلمًا قَالَ: 


8 01 3 3 3 0 يا 6 00 222 
وَالِفِضَّة وَلَا تَأكُلُوا فى صِحَافِهمَ؛ فَإيَا 0 في الدَنْيَا وَلَكُمْ في الآخرَة». متمق عَلَيْه. 
لَتْ: قَالَ وَسُولُ الله يقِ: «الَّذِي يَشْرَبُ في إِنَاءِ الفِضّة إمّ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١11‏ حكم الأكل؛ والشرب 4 آنية الذهبء والفضة. 

حديثا الباب يدلان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 

قال النوواع هلله في ”شرح مسلم؟ حديث (35070): قال أصحابنا: انعقد الإجماع على 
تحريم الأكل والشربء وسائر الاستععمالات في إناء ذهبء أو فضة؛ إلا ما حكي عن داود في 
تحريم الشرب فقطء ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل» وقول قديم للشافعي» والعراقيين» 
فقال بالكراهة دون التحريم» وقد رجع عنه» وتأوله أيضًا صاحب ”التقريب"» ولم يحمله على 
ظاهره. انتهى بتصرف. 

وقال الحافصل مَل في ”الفتح" شرح حديث رقم (57777): ونقل ابن المنذر الإجماع على 
تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة؛ إلا عن معاوية بن قرة» أحد التابعين» فكأنه لم يبلغه 
النهي .اه 

ثم ذكر مذهب الشافعي في القديم» ثم رجوعه عنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (77 0) (0777)) ومسلم برقم )7١51/(‏ (4) (0). 


(؟) قال ابن الأثير في ”النهاية؟: هو صوت وقوع الماء في الجوفء والمعنى: كأن! يجرع نار جهنم 
(©) أخرجه البخاري برقم (07174)» ومسلم برقم .)5١54(‏ 


مسألة [7]: حكم استعمال الذهبء والفضة 2 غير الأكل والشرب. 
 ©9‏ ذهب الجمهور إلى تحريم استع الما في غير الأكل والشرب. قال القرطبي ملنه ى| 
في ”الفتح" (07705): في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب. والفضة في الكل والشرب» 
ويلحق بب| ما في معناهماء مثل التطيب» والتكحل» وسائر وجوه الاستعالات» وبهذا قال 
الجمهورء وأغربت طائفةٌ شََذَّتء فأباحت ذلك مطلقاء ومنهم من قصر التحريم على الأكل 
والشرب» ومنهم من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الآكل. انتهى. 

وقد تقدم نقل النووي للإجماع على تحريم الاستعمال» وكذا نقله ابن عبد البر» ولا يصح 
نقل الإجماع. 
© قل إلصنعاناج هلله في ”سبل السلام» /1١(‏ 77): والحق ما ذهب إليه القائل بعدم 
تحريم غير الأكل والشرب فيه)؛ إذ هو ثابت بالنص» ودعوى الإجماع غير صحيحة, وهذا 
من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقطء فعدلوا عن 
عبارته إلى الاستعمال» وهجروا العبارة النبوية» وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم.اه 
© وقل إلشو١كاناع‏ كله ني «النيل؟ :)1١7/1(‏ ولا شك أنَّ أحاديث الباب تدل على 
تحريم الأكل والشربء وأما سائر الاستعمالات فلاء والقياس على الأكل والشرب قياس 
مع الفغارق» وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعال فلا تتم مع مخالفة داود 
والشافعي وبعض أصحابه. والحاصل أنَّ الأصل الجل؛ فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه 
الخصم. ولا دليل في المقام مبذه الصفة» فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة 
00000101 0 
الأآصل حديث: «ولكن عليكم بالفضة» فالعبوا مها لعبّااء أخرجه أحمد. وأبو داود» وشهد 
له ما سلف أنْ أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله يق 


والحديث في البخاري. انتهى بتصرف. 


قلت: والحديث: «ولكن عليكم بالفضة. فالعبوا مها لعبًا», أخرجه أحمد (؟/ 20775 وأبو 


داود (5777)» وغيرهماء من حديث أبي هريرة» وفيه: أسيد بن أبي أسيد البراد» وفيه ضعفٌ» 
قال الدارقطني: يعتبر به. كما في ”التهذيب". 
8 وقل للعَلِامَةَ زبن عثيمين هلله في «الشرح الممتع" :)17/١(‏ والصحيح أنَّ 
الاتخاف والاستعمال في غير الأكل» والشرب ليس بحرام؛ لأن النبي يَيْدُ مى عن شيء 
مخصوص. وهو الأكل» والشرب. ولو كان المحرم غيرهما؛ لكان النبي كَل - أبلغ الناس» 
وأبينهم في الكلام - لا يخص شيئًا دون شيء» بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن 
ما عداهما جائز؛ لآن الناس ينتفعون مها في غير ذلك. 
قال: ولو كانت حرامًا مطلقًا؛ لأمر النبي يبيد بتكسيرها؛ لأنها إذا كانت محرمة في كل 
الحالات ما كان لبقائها فاتدة» ويدل على ذلك أنَّ أم سلمة» وهي راوية الحديث كان عندها 
جلجل من فضة» جعلت فيه شعيرات من شعر النبي ييه فكان الناس يستشفون بهاء 
فيشفون بإذن الله وهذا في "صحيح البخاري"» وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. انتهى. 
مسألة [*]: اتخاذ الآنية من الذهبء والفضة دون استعمال. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم اتخاذهاء قياسًا على تحريم استعمالهاء ى! في "شرح 
المهذب؟ .)567/1١(‏ 
© وذهب الشافعي في رواية عنه إلى جواز اتخاذهاء وهو قول من تقدم أن رجحوا 
جواز استععالهاء ويدل عليه حديث أم سلمة السابق في المسألة السابقة» والله أعلم. 
وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في قول» كما في "مجموع الفتاوى؟ /71١(‏ 87). 


.)1٠١7 /1١( وانظر: «المغني؟‎ 


مسألة [4؛]: استعمال الآنية من نفائس المعادن» كالياقوت»؛ واللؤلؤ؛ والجواهر 
الأكل؛ والشرب» وغيرهما. 

قال إلصنعاناج مله في ”سبل السلام» (1/ 17): ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس 
الأحجار كالياقرتء والجواهر؟ فيه خلافٌء والأظهر عدم إلحاقه» وجوازه على أصل 
الإباحة؛ لعدم الدليل الناقل عنها. انتهى. 

قلت: وما رجحه الصنعاني هو الصحيحء وهو مذهب الحنابلة ك) في ”المغني؟ 
30١7-1065 /1(‏ ))» وجمهور الشافعية» ومالك كا في ”شرح المهذب» /١(‏ 557). 


تنبية: قوله يَلي: «فإنها هم في الدنياء ولكم في الآخرة'. 
قال الحافضل مله في «الفتح؟ حديث (23777): قال الإساعيلي: ليس المراد بقوله: «في 
الدنيا» إباحة استع الهم إياه وإنا المعنى بقوله: اهما أي: هم الذين يستعملونه مخالفة لزي 
المسلمين» وقوله: «ولكم في الآخرة». أي: تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنياء ويَمْنعة 
أولئك» جزاءً لهم على معصيتهم باستعماله.اه 
مسألة [0]: إذا تطهر 4# آنية الذهبء والفضة؛ هل يصح وضووؤه؟ 
8 اختلف الجمهور القاتلون بتحريم استعمال الآنية في الوضوء» هل يصح وضوؤه 
إذا توضاً بهاء أم لا؟ 
8 فذهب جمهورهم إلى صحة الوضوء مع الإثم. 
2 وذهب أهل الظاهر» ورواية عن أحمد إلى أنه لا يصح. 
والرّاجح القول الأول؛ لأنَّ التحريم ليس عائدًا إلى نفس الوضوءء وهذا بناءً على القول 
بتحريم استعمال الآنية بالوضوء؛ ولا نقول به. 


انظر: #شرح المهذب؟ /1١(‏ ؟551)) و”المغني؟ (1/ .)1١1‏ 


علة التحريم في الحديثين المتقدمين: 

قال إبن إلقيص هلله في ”زاد المعاد؟ (5/ :)0١‏ قَقِيلَ: عِلَّهُ النُخريم تَضِييقٌ التقُودٍ. 
وَقِيلَ: الْعِلَهُ الْقَحْدُ وَاخْيَلَاءُ. وقِيل: الْعِلَهُ 1 قُلُوبٍ الْفُمَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ إِذَا رَأَوْهَا 
وَعَايَنُوهًا. وَهَذِِ الْعِلَل فِيهَا ما فِيهًاء فَإِنَ التَعْلِيلَ بتَضْييقٍ التقُودٍ يَمْتمُ مِنْ التَحَلِ يها وَجَعْلَِا 


سَبَائكَ» وَنَحْوَهَا ينا لَيْسَ بآنيق» وَلَا تقب وَالْفَخْرُ وَا د عر م بأَيّ عَيْءِ كان وَكَسْرٌ قلُوب 
الْمَسَاكِينٍ ا ضَابطً لَه فَإِنْ لوي تَنَكَسِرٌ بالذور الو عق وَاخْحَدَائِقٍ الْمُعْحِبَة وَالْمَرَاكِبٍ 
الْقَارمَة وَالْمَكَابِس الَْاخَرَةِ وَالْأَطْعِمَةٍ اللَذِيدَة وَغَبْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُبَاحَاتِء وَكُلَ هذه عِللّ 
تقض أذ ركد العلة وتحلت مسلوطاء 

أ قال: فَالِعُوَات أن العلة -أوالله أَعْلَم لا ل 0 
الْمُنَافِيَة لِلْعْبُودِيْة مُنَاقَاةَ ظَاهِرَة؛ وََذَا عَلَلَ البِيّ يله بأتها للْكُمَارٍ في الدَثياه إِذْ لَيْسَ كُمْ 
نصِيبٌ مِنْ الْعْبُوديَة الي يََالُونَ يا في الْآخِرَة تَِيمَهَاء قا يَضْلُحْ اسْتخمهًا لعَبيدِ لله في الدَنْاء 
ل ل سلاج سه اتا ركه ارط ث. لياق افاقل 5 0000 علة و عزن عر 5 لبا 5 0 
إِنَا يَسْتَعوِلهًا مَن خرّجَ عن عبوديته» وَرَضِيَ بالدنياء وَعَاجِلِهًا مِن الآخرّة. انتهى. 
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71- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَيلقًا قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله له: "ذا بع الإهابُ” 0 
ا 5 0 50000 زفق 
رجه فُشْلج. وَعِنْدَ الأزئمة: "آنا هات دنه ة. 


سمي 
١‏ وَعَنْ سَلَمَةَبْنِ المُحبّقٍ ملك قَالَ: قَالّ رَ سُولُ الله لله كد: «دبَاع جُلُودِ امي طْهُورُهَا». 


8 وَعَنّْ مَيْمُونَةَ يلها قَالَتْ: م مَرّ التي يل يشا كر وتبا فَقَالَ: «لَوْ أَخْلْ مَل تم إِهَايبَا؟»), 
7ك 


َقَالُوا: يجا مية ميد ققال قط ها الما ولق ل ا الات د 


المسائل والآحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1‏ دباغ جلود الميتة. 
6 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على سبعة أقوال: 
الأول: أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة؛ إلا الكلب. والخنزير» والمتولد من أحدهماء 
ويطهر بالدباغ ظاهر الجلدء وباطنه» ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة» والمائعة» وهذا 
مذهب الشافعي» واستدل باستثناء الخنزير بقوله تعالى: # فَإِنَّهه رس 7#الأنعام:145]» وقاس 


)١(‏ قال في ”النهاية؟: هو الجلد» وقيل: إن| يقال للجلد إهاب قبل الدبغ» فأما بعده فلا. 

(1) أخرجه مسلم برقم (09"550). 

(9) أخرجه أبوداود »)5١77(‏ والنسائي (/ 77١)؛‏ والترمذي )»)١778(‏ وابن ماجه (7759) وإسناده 
تح ولف نيواود تنك مس 

(:) صحيح بشواهده. أخرجه ابن حبان (5577) بلفظ «ذكاة الأديم دباغه» وقد أخرجه أيضًا أحمد 
577)» وأبوداود (5175). والنسائي (// )١77‏ بألفاظ متقاربة» وفي إسناده جون بن قتادة وهو 
مجهول» ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله» وحديث عائشة عند النسائى (/!/ )١7/4‏ بلفظ 
«ذكاة الميتة دباغها» وإسناده صحيح. وهو عند ابن حبان )١195(‏ باللفظ اللاي ذقره الحافظ. وفي 

إسناده شريك القاضي وهو ضعيف. 

© القرظ هرووق الكل بحل ديدي احير .انظ اللمنان القريتنة بو« لايك كز الخزير: 

(5) ضعيف. أخرجه أبوداود (57؟51)» والنسائي (7/ 107/5) من طريق عبدالله بن مالك بن حذافة عن أمه 
العالية بنت سبيع عن ميمونة به. وإسناده ضعيف للحهالة عبدالله بن مالك وأمه. 


الكلب عليه بجامع النجاسة. 


[لثاناه: أنه لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ» وهذا القول أشهر الروايتين عن أحمدء 
ورواية عن مالك» واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «لا تنتفعوا من الميتة يإهاب 
وللاعصب). 

إلثالث: أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم, ولا يطهر غيره؛ قال النووي: وهو مذهب 
الأوزاعي» وابن المبارك» وأبي ثورء وإسحاق بن راهويه» واستدلوا بحديث: «ذكاة الميتة 
دباغها»؛ وهو صحيح. قالوا: فجعل الدباغ في اَهب كالذكاة. قالوا: والذكاة المشبه بها لا 
يحل مها غير المأكول» فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول» وهذا إن سلم لا ينفي ما 
استفيد من الأحاديث العامة للمأكول. وغيره. 

إلرايع: يطهر جلود جميع الميتات؛ إلا الخنزير» وهو مذهب أب حنيفة. 

الدامس: يطهر جميع جلود الميتة؛ إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» فلا ينتفع به في 
المائتعات» وهو مذهب مالك المشهوره وهو تفصيل لا دليل عليه. 

إلسادس: يطهر الجميع» والكلبء والخنزير ظاهراء وباطناء وهو مذهب داودء وأهل 
الظاهرء وهو قول أبي يوسفء ورواية عن مالك. 

[لسابع: أنه ينتفع بجلود الميتة» وإن لم تدبغ» ويجوز استعمالها في المائعات» واليابسات. 

قال النوواه: وهو مذهب الزهريء وهو وجه شاذ لبعض أصحابناء لا تعريج عليه؛ ولا 
التفات إليه.اه 

قال أبو عبد الله - وفقه الله -: أرجح هذه المذاهب فيما يظهر لنا - والله أعلم - هو القول 
السادس؛ لعموم حديث الباب «أيما إهاب ذبِع؛ فقد طهر». وكذلك حديث: «دباغها طهورها» 
وهو ترجيح الصنعاني في ”سبل السلام" /١(‏ 50) والشوكاني في ”النيل؟ .)٠١9/١(‏ 


وأما حديث عبد الله بن عكيم: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب 4) فقد كيه 


بعضهمء وأعلَّةُ بالاضطراب» وعلى صحة الحديث؛ فقد أجيب عنه بأنَّ النهي فيه متوجه على 
الميتة قبل الدباغ» ويؤيده ما ذكره النضر بن شميلء وغيره من أهل اللغة على أنْ الإهاب يطلق 
على الجلد قبل دباغه. 


انظر: ”نيل الأوطار» ))١1١9-9٠١17//1(‏ و”سبل السلام" /١(‏ 760-/51)) و”شرح مسلم؟ (5/ 5417- 
39) «المغني؟ (84/1). 


مسألة [1]: بماذا يدبغ جلد الميتة؟ 
قال إلنوواع هلله في ”شرح مسلم؟ (5/ 2555): 2 يجوز الدّبَاغ بَكُلّ َيْء يُنَشّف قَضَلَات 
للد وَيُطَيُكُ وَيَمْنَع مِنْ وُرُود الْمَسَادِ عَلَيْههِ وَدَّلِكَ كَالشَّتء وَالشَّبّه وَالْقَرْظ وَقشُور 
الما وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنْ الْأَدْوِيّة الطّاهِرّة. انتهى. 
وهذا الذي ذكره النووي هومذهب الحنابلة كما في ”المغني» /١(‏ 45).» والمالكية» 
والحنفية» وقال به ابن وهب. وداود كما في ”التمهيد" /٠١(‏ 785) ط/ مرتبة. 
مسألة [8]: هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟ 
8 في هذه المسألة قولان. وهما وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والراجح أنه لا 
يشترط غسله بالماءء وحديث: «يطهرها الماء والقرظ» تقدم أنه ضعيفء ولكن إذا غسل 
لإزالة القذارات التي فيه فلا بأسء والله أعلم. 
انظر: «المغني» (1/ 45-46)) ”شرح مسلم" (4/ 0794). 
مسألة [4]: بيع جلد الميتة. 
قال الإمام أحمد ى! في التمهيد؟ )77/8/٠١(‏ ط/ مرتبة: وسائر من ذكرنا جعلها طاهرة 
بعد الدباغ» وأطلق الانتفاع مها في كل شيء» وهو القول الذي نختاره» ونذهب إليه. 


قال إبن عبت إلبر ؤلله: قوله (أطلق الانتفاع بها في كل شيء) يعني الوضوء فيهاء 


كِتَابُ الطَهَارَة 52 بَابُ الآزية 

والصلاة فيهاء وبيعهاء وشراءهاء وسائر وجوه الانتفاع بباء ويثمنهاء كالجلود المذكاة سواءًء 
وعلى هذا أكثر أهل العلم بالحجازء والعراق من أهل الفقه. والحديثء. ومن قال بهذا: 
الثوريء والأوزاعيء وعبد الله بن الحسن العنبريء والحسن بن حيء وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهاء وهو قول: داود بن علي الظاهريء والطبري؛ وإليه ذهب ابن وهب صاحب 
مالك» كل هؤلاء يقولون: دباغ الإهاب طهوره للصلاة» والوضوء. والبيع» وكل شيء.اه 

وانظر: «المغني" /١(‏ 40)) و” شرح مسلم" (5/ 595). 

قلت: ويدل عليه عموم قوله مَدَيكُ: «ألا أخذوا إهاءا فانتفعوا بها. 

ا لأنه من الميتة» وقد قال النبي يَيةْ ىا في 
الصحيحين؟ "عن جابر مولله: «إن الله حرّم بيع الميتة» والخنزيرء والأصنام». 

قال الشوكاناع هله في ”النيل؟ (*/ 117 5): ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الميتة» 
والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها. انتهى. 
مسألة [4ه1]: أكل جلد الميتة. 

قال إبن قد إمة لله ني «المغني؟ /١(‏ 45): ولا يحل أكله بعد الدبغ في قول أكثر أهل 
العلم» وحكي عن ابن حامد أنه يحل» وهو وجه لأصحاب الشافعي؛ لقوله: «دباغ الأديم 
ذكاته». ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد» فأباح الأكل كالذبح. 

قال: ولنا قوله تعالى: حرم مت عَلَيَكمْه ألْمَبَتَهُ # [المائدة:*]ء والجلد منهاء وقال النبي 0 
«إنها حرم من الميتة أكلها» متة اف ا سردي لبق ما لله م ار وليل 
يلزم من الطهارة إباحة الأكل» بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت» ثم لا يسمع قياسهم في 
ترك كتاب اللهء وسنة رسوله يْيد. انتهى. 

وقول الجمهور هو الرّاجح؛ لما ذكره ابن قدامة ولله. 


.07/70/( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


مسألة [1]: الانتفاع بجلود السباع. 


عن النبي يِِيدُ أنه نجى عن افتراش جلود السّباع» وعن الركوب عليها. أخرجه أبو 
داود »)٠١59(‏ والترمذي (11/1/1()11/170), وأحمد (5/ »)1١5‏ والبزار (:98) (7801), 


والطبراني ))0١١( )01١١(‏ وغيرهم, من حديث أسامة بن عمير مَيليُهُ» وهو حديث روي 
مرسلاء وموصولاء والظاهر أن الروايتين محفوظتان؛ ولذلك فإنَّ البخاري لم يرجح إحدى 
الروايتين على اللأخرىء كما في ”العلل الكبير" للترمذي (7/ .)7/5١‏ 

وجاء عن المقدام بن معد يكرب. ومعاوية بَيفماء عن النبي يد أنه نبى عن لبس جلود 
السباع» والركوب عليها. وإسناده ضعيفف, فيه: بقية بن الوليد» ولم يصرح بالتحديث. 
أخرجه أبو داود :)51751١(‏ وأخرجه أحمد .)١17-١171/5(‏ بلفظ: نبى رسول الله يد عن 
الذهب. والحرير» ومياثر النمور. وصرّح بقية عنده بالتحديث. 

ولحديث معاوية إسناد آخر حسن عند أحمد (5/ 47) بلفظ: «نبى عن ركوب النمور»). 

وجاء الحديث عن أب ريحانة بلفظ: كان رسول الله يد نبى عن ركوب النمور. أخرجه 
أحمد (5/ »)١75‏ وفيه مجهول حال, ولكن الحديث في الشواهد؛ فلا يَضْبٌّ ذلك. 

فيستفاد من الأحاديث المتقدمة أن جلود السباع وإن ذُبِعَتْء فلا يجوز افتراشهاء 
والركوب عليها. وهو قول الأوزاعي» ويزيد بن هارون» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثور. 

قال إلطحاواع هلله في ”مشكل الآثار» (8/ )١190-1795‏ - بعد أن ذكر حديث: «أيا 
إهاب دبع فقد طهر) - 

وَمَحَلَ في ذَلِكَ و السَبَاع» وَ1 يج لأَحَدٍ أَنْ رج ما قَدُ عَمَهُ رَسُولٌ يكل بذَلِكَ 
لوي 1 يايو يُوجِبٌ [ له حراج يهن أي تلوتو ونش مَأنُورَة» وص بن اع من أل 


كَْنَا أَنَّ ١‏ 


طَهَارَعَا ِالدَبَاغ» وَإِذَا كان ذَلِكَ كَذَلِكَ عَقَلَا 


هذا البَابٍ عَنْ الرّكَوبٍ عَلَ جلُودٍ السب 0 
كذ الت يوق اللتاؤفز ار الع عله لَامَا سِوَى ذَلِكَ. 
قال: الل قل ا ال قاع لد تفلت ل ين السو 
مَنْصُورء قَالَ: ثنا هُشَيٌْ قَالَ: ثنا يُونْسٌء عَنْ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ يبلك. 
الطاب مرا رجلا وفله اوه يها من مو اللي 0 
يذريك لعَلَهُ بس بذَكن. وَفي هذا مَافَذل: نوعلم ا كِّ 1 بكر لك سج كا عو فيه الع 
قلت: يشير الطحاوي هلقث إلى أنَّ النهي عن الافتراش؛ والركوب إنما هو لكونه من عمل 
الأعاجمء ولا يشمل ذلك لبسه» ورواية المقدام» ومعاوية المصرحة بالنهي عن اللبس ضعيفة. 
وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ علة النهي إنما هو من أجل أنها مراكب أهل السرف. والخيلاء» 
ذكر ذلك الخطابي في ”معالم السنن" (5/ »)2١87‏ والشوكاني في ”نيل الأوطار" .)1٠١5 /١(‏ 
ورخص في افتراش جلود السباع والركوب عليها: الحسن» وابن سيرين» وعروة» وعمر 
ابن عبدالعزيز» والزهري» وغيرهم. ا 50 
ابن أرطاة كا في «الأوسط"؟ لابن المنذر (7/ 22370١‏ والصحيح أنه لا يجوز ركوبهاء ولا 
افتراشها؛ للآدلة المتقدمة» ولعل المذكورين لم تبلغهم الأدلة في تحريم ذلك» والله أعلم. 


انظر: ”المغنى» /١(‏ 295-95 ”الأوسط» (؟/ )-”٠٠١‏ «النيل؟ .)1١5 /١(‏ 


. 89 مه ع وه رام 
ذَكْرَبَعْض المَسَائل امُلحَقَة 
مسألة :]١[‏ شعر الميتة: وصوفها 


8 


ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليست بنجسة» واستدلوا بأدلة منها 
)١‏ قوله تعالى: أ وَيِنَ أَصَوَافِهَا وَأوبَار 


عام ا الحية والميتة 


/ وَأَشُعَارهاً ىس ومدمًا لِلَّ حي #[النحل: 
( قوله عد 


م]ء وهذا 


د «إنا حرم أكلها», ففيه دلالة عل جواز الانتفاع بأشعارهاء وصوفهاء 
وذلك يدل على طهار: 


؟) قالوا: الأصل في الأعيان الطهارة» ولا تنجس إلا بدليل» وقالوا: إن اللحم إن) 
ينجس لاحتقان الرطوبات» والفضلات» والدم. والصوف» والشعر ليس كذلك. 
4) وقالوا: إن الشعر لو جُرَّ حال الحياة كان طاهرًا بالإجماع» وهذا يدل على أنها ليست 
حية كحياة الحيوان؛ فإنه لا يتألم إذا قطعت» بعكس أعضائه 
© وذ 


يتفي القنافي قلف إن تنا مقو امو بيعل القافية عله ولك وله ياه 
حَرَمَتَ علي الْمَتَتَهٌ #» وهو عام في الشعر وغيره 


الفتاوى؟ /7١(‏ /917). فقال: وَكَوْلُهُ تَعَالّ: #حْرّمَتَ 2 يم الْييََدُ 4 لَا يَدْحلٌ فيهًا الشّعُوبُ وَمَا 
3 بَهَهَاء وَذَلِكَ لَِنّ الْمَْتَ ف 5-2 وَالَنَاةٌ نَوْعَانِ: حََاةٌ الَيَوَانِ» مَكَبَاة الجاككة كاذ 


اخْيَوَانِ مَحاصَّتُهًا الس وَاخْبَرَكَة الْإرَادِيك وَعَيَاه لكات متها التق والاعيداء 


أجاب عن استدلالهم بيهذه الآينّ شيخ الإسلام ابن تيمينّ عله ىا في ”مجموع 


فول يك عَلكَك الْيرَتَهُ # إِنَا هُوّ ب فَارَقَنَهُ الَْيَاةٌ اير اي -2-0 لمات 


كَإِنَ 
الْرْزْ لخر بشن وق الخنيوت رقفل هال #والله أل مِنَ السَمَآءِ مآ 
كأسَا يدا لأرض هده موَبهآ # [النحل :34 وقال: #أعَلَموَا أن الله ىأ 


لَه يحي الْانْص بَعَدَمَوَيبًا # [الحديد:7١]‏ قَمَوتٌ 


الْأَرْض لا يُوجِبُ نَجَاسَتَهَا بانَمَاقٍ الْمُسْلِيِينَ وَإِنَّا الْمَيْتَة الْمُحَرّمَةُ: ما فَارَقَهَا الحسٌّ 


ولوك الْإرَادِيك وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قَالشَّعْدُ الي الَبَّاتِ ا مِنْ جِنْسٍ حا 


5 
و 


الحَيَوان؛ إن ينمو كدق 0 كَالرَرْع) لسر لَيْسَ فيه 00 وَلّا 2 يإِرَاحَقٍ قلا تله 
لياه الخيوَِنيَة حَنَّى يَمُوتَ بِمُفَارَقَيَهَ قلا وَجْه لمَنْحِيسه. 
وَأَيْضًا: كَلَوْ كَانَ الشَّْرُ جُزْءًا مِنْ اليَوَانِء ا أبيحَ أَحْدَهُ في حَالٍ الَو كن الي ل 
رق قت ره أنفيفة ارورم و لبك لكيه سوكق خرن شيف وموس 76 
ميكل وام جو د وَعوقه وعدا فين عَلَيْهِ بين الْعْلَاءِِ فَلَوْ كَانَ حَكُمْ الك كم 
سام وَالَْيَة كا جار قَطْعهُ في حَالٍ الحا قا اله اليل عل أن الفنق وَالصُوَفَ إذاجة 
ا اا اين. 
والقول الأول» وهو قول الجمهور هو الرّاجح, والله أعلم. ورجٌّحه أيضًا ابن القيم 
ببحث نفيس في ”الزاد". وانظر: #شرح المهذب» (775/1-/779), و”جموع الفتاوى" (48-91/71): 
و«زاد المعاد؟ (ه/ لاهلا هل/ا), 
مسألة [9؟]: قرن الميتة» وظلفها . 
© ذهب الشافعية» وجمهور الحنابلة إلى أنها نجسة» وهو قول مالك» وإسحاق» وابن 
المنذر» كا في "شرح المهذب؟ (07177/1). 
288 وذهب أبو حنيفة» وداود الظاهري إلى طهارة القرن, والظفر والظلف, وهو وجةٌ 
عند الحنابلة رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية ى! في #مجموع الفتاوى؟ »23٠١ /7١(‏ بل قال: 
وهذا قول جمهور السلف. 
وهذا القول هو الراجح؛ للأدلة المذكورة في المسألة السابقة» والله أعلم» وانظر: ”المغني» 


.)1١١-49/( 


.)17( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


مسألة [*1: عظام الميتة. 
8 ذهب مالكء وأحمدء والشافعي» وإسحاقء وغيرهم من أهل العلم إلى نجاستهاء 
في شرح المهذب" (777/1)؛ لأنها من الميتة» وتشملها الآية: #حْرَمَتٌ عَلَيَث الْمِبََهَ 2# 
وحياتها حيوانية؛ لأنها تحسء وتتحرك بالإرادة» وقد قال تعالى: (ةلعن مَن يحي الْعِظام وى 
رَمِيِكٌٌ # قل حب لرِصَأَنَأَها ول مرو [يس:+-ه. 


8 وذهب يد 0 حنيفة إلى طهارتهاء وهو قول داود الظاهريء. وهو ترجيح 


5 
أ 


شيخ الإسلام ابن تيمية هلك ىا ف اجموع الفتاوى" (١؟44/5)‏ فقا وَأما 0 


وَنَحْوْهَاء فَإِذَا قيل: : نا دَاخَلَة في الْمَيَْة؛ آنا تمس وَتأ. » قِيل يِّنْ قَالَ ذَلِكَ: أ: 
بعْمُوم الَفْظِ َإِنَّ ما لا نَفْسَ آ َهُ سَايِلة كَالدَابٍء وَالْعفْرَبِء وَاخنفْسَاء 1 00 5 


2 0ه ص 


نَ الى يل قَالَ: 


2 


2 
0 2 س2 سس 7 > 


م 2 و 2 2 جقرهة ‏ ىو “لي رعسمو 07ل ََ 
«إذا وَقَعَ الذَبَاتٌ في ! ءِ أَحَدةٌ َلْيَفْمِسَهُ نُمَ لد غَه؛ فَإِن 1 
شِفَاءً). وَمَنْ تَجَّسَ هَذَا َال ف ف أ والمرلق نَّهُ لا يتك الرائعات الواقعة فيه هذا 


اخريث وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ ميم أن أ ل نحاضة اميت ]نا هوق اشاس الدّم ل 
26 لَهُ سَايِلةٌلَيْسَ فيه دَمٌ ساكل قَإِذَامَاتَ 1 يحتِس فيه الدَّم قلا يَنْجْسُء فَالْعَظُمْ وَنَحْوَهُ 
ال ار هِ دم سَايِلُء وَلَا كَانَ نَ مُتَحَرّكًا بالْإرَادةٍ إلا 
عَلَ وَجَْه التَبع. َإِذَا كَانَّ الحَيَوَانُ الْكَامِلٌ ساس الد اه ِالْإرَاَةٍ لا ينجس؛ لِكوَنه 
لَيْسَ فيه دَمٌ سَايَل» فَكَيْف يَنْجْسُ اله َم الذي لَيْسَ فيه دم 30 

تمر قَلَ: وَهَذَا قَوْلُ جُمَهُورٍ السَّلَفء كَالَ الزّهْرِ هْرِيٌّ: كَانَ خِيّارٌ هَذْهِ الْأمةِ يَتَمَسَطُونَ 

بأَمْشَّاطٍ مِنْ عظَام الْفِيلٍ. انتهى. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: هذا القول هو الراجح. والله أعلم. 
وانظر: شرح المهذب؟ (1/ »)١414‏ و”المغني» .)1١1/1(‏ 


مسألة [4]: بيض الميته. 


8 إن كان قِشرها قد صلب؛ فهي طاهرة عند الحنابلة» والحنفية» وجمهور الشافعية» 
واختاره ابن المنذر» فقال | في ”الأوسط» (7/ 350): لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت 
وصلبت تقع في البول والدم؛ وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت تؤكل؛ لأنَّ 
النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين؛ لصلابتهاء والحائل بينها وبين النجاسة من 
القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن لا سبيل لوصول شيء إلى داخلهاء فإذا كانت غير 
صلبة ليئة فهي نجسة لا يجوز أكلها.انتهى 
8 وخالف في هذه المسألة مالك. والليث» وبعض الشافعية» فقالوا بنجاستها؛ لأنها 
جزء من الدجاجة. 
قال إبن فدإمة هلله: وَمَرْهُم: (إنها جُرْء مِنْهَا) غَبْدُ صَحِيْحء وَإِنَّا ِيَ مُوْدعَة فِيْهَا َي 
مُتَصِلَةٍ يها فَأَشْبَهَتٍِ الوَلَدَ دا حَرَجَ حَيًا من .اه 
وقال هلله: فَإِنْ [َ تَكْمْلُ الْبَيْضَه فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنًا: مَا كَانَ مَثْرْهُ أَبِيَضَء فَهُوَ طَاهِنٌ 
وَمَا لَيبيَض قِذْرْهُ قَهُوَ تجسٌ؛ لِأنّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَايِلُ حَصِينٌ» وَاخْتَارَ ابن عَقِيل أَنهُ لا يَنْجْسُ؛ 
أن يِه عَلَيهَا عَاشِية رهجي وَهُوَ ربل أن يَفوَى قَكَايَنْجْسُ نه إِلّامَاكَانَ 
َاقّى النَّجَاسَةَ كَالسّمْنِ الَامِدِ إِذَا مَانَتْ فيه فَأَرَةُ إِلّا أن هَذهِ تَطْهُرٌ إدًا خَسَلَهَا؛ نلا مِنْ 


ومو ممه 


لقو مَايَمْتَُتَدَاحلَ أَجْرَاءِ النَّجَاسَةٍ يها خلا السّمْنِانتهى 

قلت: ما ذكره ابن عقيل هو وجه عند الشافعية ى) في ”شرح المهذب"» وهو الراجح فيا 
يظهر لناء والله أعلم. وانظر: ”شرح المهذب؟ /١(‏ 744)» ”المغني" .)1١1/1(‏ 
مسألة [0]: لين الميتة: وإنفحَتُها. 

الإنفحة: هي لكل ذي كرش» شييءٌ يستخرج من بطنه» أصفر» يعصر في صُوٍَْ مبتلة في 
اللبن» فيغلظ كالجبن. ”المصباح المنير؟. 


8 ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن اللبن» والإنفحة تعتبر نجسة» وهو مذهب 
الحنابلة» والشافعية» والمالكية» وقالوا: إنَّ هذا مائع في وعاء نجس؛ فكان نجسّاء كما لو 


خُلِبَ في وعاء نجس. 

08 وذهب أبو حنيفة» وداود الظاهري. وهو وجه ضعيفٌ عند الحنابلة إلى طهارته» 

واختاره شيخ الإسلام بناءً على ما اختاره من أنَّ الشيء لا ينجس إلا بالتغيرء فقال: إن ل 

يكن متغيرًا بدم الميتة» وما أشبه ذلك؛ فهو طاهرٌ. 

قال إِلَعَلامَة إبن خثيصين لله في ”الشرح الممتع" :)727/١(‏ والذي يظهر لي رجحانه في 

هذه المسألة هو المذهب؛ لأنه وإن انفصل» واجتمع في الضرع قبل أن تموت؛ فإنه يسير بالنسبة 
إلى ما لاقاه من النجاسة؛ لأنها محيطة به من كل جانب» وهو يسيرء ثم إِنَّ الذي يظهر سريان 
عفونة الموت إلى هذا اللبن؛ لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة عنه» والمذهب» وإن كان فيه 
نظر من حيث قاعدة: (أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس)» وهذه قاعدة عظيمة» محكمة. 
فالأخذ به من باب الاحتياط» وأيضًا بعموم قوله تعالى: #خحُرّمَتَ عَلَيَكمُ المَيْمَهُ 4 [لماتدةساء 
واللبن في الضرع داخلٌ في هذا العموم.انتهى. 


وانظر: «المغني» (1/ »)-٠٠١‏ ”مجموع الفتاوى» (71/ .)1١ 4-1١7‏ 


3 ا 


1١ 
1 
١ 
3 
ص‎ 
ل‎ 


1 


:و 
5 


كل في آَنيتهمْ؟ قَالَ: ١لا‏ تأَكُلُوا فيهًا؛ إل 


٠٠‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ يلك أن الي يلي وَأَضْحَابَةُ ََضّتُوا مِنْ رادو مرا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة1١]:‏ حكم آنية الكفار. 

قال الإمام النوواخ قلتت في ”شرح المهذب»: يكره استعمال أواني الكفار» سواء فيه أهل 
الكتاب» وغيرهمء والمتدين باستعال النجاسة» وغيره. ودليله حديث أب ثعلبة الخشني ميل 
قال أصحابنا: وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة؛ فإن تيقن طهارة أوانيهم؛ فلا كراهة 
حينئلٍ في استعماها. 

نص قال: وهذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار هو مذهبناء ومذهب 
الجمهور من السلف» وحكى أصحاينا عن أحمد» وإسحاق نجاسة ذلك؛ لقوله تعالى: #إِمَّما 
لْمُتَرِووتَ سس # [التوبة:198» ولحديث أبي ان التي 007 قال: «فاغسلوها»» واحتج 
أصحابنا بقوله تعالى: #وطعامم لَذِنَ أوثوأ الككب حل ل 4 [امائدة:0]» ومعلومٌ أن 7 
يطبخونه في قدورهمء ويباشرونه بأيديهم» وبحديث عمرانء وبأنَ الأصل الطهارة» وبأنَ 
رسول الله يُدْ كان يأذن للكفار في دخول المسجد, ولو كانوا أنجاسًا لم يأذن. 


(1) أخرجه البخاري برقم (081)؛ ومسلم برقم (197*0). 

(5) قال في ”النهاية»: هو الظرف الذي يحمل فيه الماء» كالرواية» والقربة» والسطيتحة؛ والجمع: مزاوده والميم زائدة. 

() أخرجه البخاري برقم (55 07 ومسلم برقم (581). وليس في الحديث أن النبي يد وأصحابه توضئوا 
من المزادة» ولكن فيه أنهم شربوا منهاء واغتسل أحدهم من الجنابة منها. وبهذا يحصل المقصود من 
الاستدلال بالحديث على طهارة آنية المشركين. 


واجاب أصحابنا عن الآييّ بجوابين, أحدها: معناها أنَّ المشركين نجس أديانهم» 
واعتقادهم, وليس المراد أبدامهم» وأوانيهم, بدليل أنَّ النبي يَنِةُ أدخلهم المسجد» واستعمل 
آنيتهم» وأكل طعامهم. 

وأجابوا عن حديث أبي ثعلبة: بأنَّ السؤال كان عن الآنية التي يطبخون فيها لحم 
الختزير» ويشربون فيها الخمرء كا جاء في رواية أبي داود. 

وجواب آخر: أنه محمول على الاستحباب. ذكره الشيخ أبو حامد. ويدل عليه أنه مَل 
باهم عن استعم لها مع وجود غيرهاء وهذا محمول على الاستحباب بلا شكء والله أعلم. 

انتهى بتصرف من ”شرح المهذب؟» (1/ 57 7006-1). 

والحاصل من هذه المسألة: أنَّ آنية الكفار إِنْ يقن من نجاستها؛ حرم استعمالها حتى 
يغسلهاء وإن تيقن من طهارتبا؛ فلا كراهة في استعالحاء وما عدا هاتين الصورتين فيكره 
استعمالها؛ لحديث أب ثعلبة: ١لا‏ تأكلوا فيها...» الحديثء وإنما حملنا النهي على الكراهة؛ 
لحديث عمران بن الحصين الذي في الباب. وللآية السابقة: #أوَطَعَام ألَِينَ أوثوأ الكتب حِلّ 
لَك 4. ولحديث جابر في ”سئن أبي داود؟ (7878): وغيره» قال: كنا نغزو مع رسول الله 
يد فنصيب من آنية المشركين» فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك علينا. 

ولحديث عبد الله بن مغفل في ”الصحيحين» ” (؟/0/1١).»‏ قال: أصبت حِرَابًا من شحم 
يوم خيبر» فالتزمته» وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًاء فالتفت, فإذا رسول الله مود 
متسسيمًا . ولأن النبي يبيد أكل من آنية اليهودية التي وضعت له السمّ بالطعام. 

وغسل الآنية في حديث أبي ثعلبة محمول على الاستحباب؛ لعدم غسل النبي وَلَيدُ لللآنية 
التي استعملهاء ىا في الأدلة المتقدمة» وقد أشار إلى هذا النووي في آخر كلامه. فَتنّه. 

وانظر: «المغني» .)١1١1-1١9/1(‏ 


.)1١0/9/7( أخرجه البخاري برقم (0008).: ومسلم برقم‎ )١( 


ا ما 54 سس الك ع رم ار جه راع قبن :619 2ه مع 
١‏ وَعَنْ أَنّس بن مَالِكِ ميطته: أن قَدَحَ النبيّ ول الْكْسَرَء فَامْحَذَ مَكَانَ الشغب سلسلة 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: التضبيب بالفضة. 

قال إبن قدإمة هل في ”المغني؟ :)07١/17(‏ وجملة ذلك أنَّ الضبة من الفضة تُباح 
بشروط: أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة. فأما الذهب فلا يباح» 
وقليله» وكثيره حرام. الثالث: أن يكون لحاجة. 

ثم قال إبن قح إمة هلثة: وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير» وميسرة» وزاذان» 
وطاوسء والشافعيء وأبو ثور وابن المنذر» وأصحاب الرأي» وإسحاق» وقال: قد وضع 
عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين. انتهى المراد. 

ونقل ابن عبد البر في «التمهيد؟ (17/ 2٠١9‏ جواز الشرب من الإناء المفضض عن 
عمران بن حصين» وأنس بن مالك" وطاوسء ومحمد بن علي بن الحسنء والحكم بن 
عتيبة» وإبراهيم النخعيء وحماد» والحسنء وأبي العالية.اه ونقل عن الشافعي كراهة ذلك. 

قال إبن قدإمة لنت في «المغني" :)27١ /١7(‏ وكره الشرب في الإناء المفضض: علي بن 
الحسين» وعطاء» وسالمء والمطلب بن عبد الله بن حنطب» ونهت عائشة أن يضبب الإناء» أو 


يحلقها بالفضة» ونحو ذلك قول الحسنء وابن سيرين» ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة. 


)١(‏ قال الحافظ وَلقته في «الفتح؟ (0178): الشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدعء وكأنه 
سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. 

(5) أخرجه البخاري برقم .)85١9(‏ 

(") أخرجه عنههما ابن أبي شيبة (8/ 4؟7)» من طريق عمران القطان» عن قتادة عنهماء وإسناده ضعيف»؛ 
لضعف عمران. 


0 فأما ا 
كتشعيب القدح ونحوهء فلا بأس؛ لأن النبي 15 َي كان له قدح فيه سلسلة من فضة شُعُّبَ 


مما. روآه البخاري بمعنأه. انتهى. 


قلت: والحاصل مما تقدم أنَّ الضبة من الفضة باح بالشروط المتقدمة» وقد رجح ذلك 
العَلامَة ابن عثيمين هلف في «الشرح الممتع" /١1(‏ 55). 

تنبييٌ: ذهب أكثر اا-لاء الذين أجازوا الإناء المضبب إلى كراهة مباشرة الفضة عند 
الأكل» أو الشربء لكن قال العَلَّامَة ابن عثيمين هلله في «الشرح الممتع» (91//1): 
والصواب أنه ليس بمكروه. وله مباشرتبها؛ لأنَّ الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل 
شرعي» وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدم أنها مباحة» فا الذي يجعل مباشرتها 
مكروهة؟ وهل كان النبي يد يتوقى هذه الجهة من قدحه؟ الجواب: لا.انتهى 
مسأئة [59]: التضبيب بالذهب. 

وأما التضبيب بالذهبء فقد ذهب عامة العلماء إلى تحريم ذلك؛ لأن النص إنما جاء في 
الفضة, ولم يخالف إلا القليل من أهل العلم» وهو وجه ضعيف عند الشافعية» والحنابلة» 
والرّاجح عدم الجواز. 


وانظر: ”شرح المهذب؟ /1١(‏ 505)» و”المغني؟ (17/ "077). 


كناب الطهارة كات ]اله الحافة وتات 
- رز ا ا 0-6 


بَاب إزَالة النَجَاسَة وَبَيَانهًا 
مسألة [1]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين: 
)١‏ نجاسة عينية» وهى ما كان عينها نجسٌء فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينهاء كالغائط» 
والميتة. 


انظر: الشرح الممتع» ))7801١ /١(‏ و”توضيح الأحكام؟ (158/1)؛ وغاية المرام" (817//1). 


١ 


هدي 5 9 0 0 ل م 8 وس 8 رج (0) - 
- عن أنس بن مَالِكِ ميثته قال: سَيْل رَسُول الله ولد عن الَْمْرِ: تتخل خلا ؟ قال: 
00 0 


«لا». أخرجة مُسْلم. 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ نجاسة الخمر. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر» واستدلوا بقوله تعالى: #إنَمَا حمر وَالْمَئِيمَ 
وَالانْصَاب وَالْرّكمُ رجسٌيِنْ عَمَلٍ ليطن © [الائدة:40]» ونقل بعضهم الإجماع على ذلك» ولا يصح» 
فقد خالف ربيعةٌ شيخ الإمام مالك» وداود الظاهريء كما في "شرح المهذب" (077*/7). 
قال الإمام النوواع هلله - مع أنه من القائلين بنجاستها -: ولا يظهر من الآية دلالة 
ظاهرة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة: القذرء ولا يلزم من ذلك النجاسة» وكذا الأمر 
بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. انتهى المراد. 
قال إلصنعاناج قن ني ”سبل السلام" (077/1: وان آنَّ الْأَضْلّ في الْأَعيَانٍ الطََّارَة 
ا اا ا 


هواعرن صححيح:. 
(0) أخرجه مسلم »)١9417(‏ والترمذي .)١195(‏ 


وك قال ووو تا طاو الاو وري حي اتن اقرع هاه الس رق لاح ورقة سرت ا او مور ال له 
أن التحريم لا يلازِمٌ النْجَاسَةء فإن الْحَشِيشَّةَ محرّمَة طاهِرّة وَكَذَا الْمُحَدَرَات وَالسَمُومُ 


الْقَاِلهُ لا دَلِيلَ عَلَ تَجَاسَيِهًا.... فَإِذَا عَرَفْت هَذَاه فَتَحْرِيمٌ الحُمْرِ وَالحَمْرٍ الَّذِي دَلّتْ عَلَيْه 
ين الطهارآ َم ادعَى لاق اليل عَلَيْ.انتهى. 

وقال إلعلامة بن عثيمين هلثه: والصحيح أنها ليست بنجسة؛ والدليل على ذلك ما يلي: 

)١‏ حديث أنس ِل في ”الصحر امي أن الخمر لما خَرّمَت خرج الناس» وأراقوها في 
الأسواق» وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانًا للنجاسة. 

7( ما رواه مسلم "عن ابن عباس يلق أنَّ رجلا جاء براوية خر» فأهداها للنبي وَل 
فقال: أما علمت أنها حُرّمَتْء فسارٌ رجُلًا: أنْ بمْها. فقال النبي ميد «إنَّ الله إذا 
حَرّمَ شينًا حَرّمْ ثمنهاء ففك الرجل الراوية» ثم أراقها بحضرة النبي قد ولم يقل 
له: اغسلهاء وهذا بعد التحريم. 

؟) أنَّ الأصل الطهارة؛ حتى يقوم دليل النجاسة: ولا دليل. 

والجواب عن الآيمّ: أنه يراد بالنجاسة المعنوية لا الحسية؛ لوجهين: 

الأول: أنها قرنت بالأنصاب. والأزلام؛ والميسرء ونجاسة هذه معنوية. 

الثاني: أنَّ الرجس هنا قُيّدَ بقوله: ليَنْعمَلِ لشن 4؛ فهو رجسٌ عملي» وليس رجسّا 

عد عونايه بر الأنياء معن انهو رهد انقو له الصصيعةواثة غلم 
مسألة7[1]: حكم تخليل الخمر. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم تخليل الخمر إذا خللها بإضافة بعض المواد إليهاء 
كالخل» أو الملح» أو خميرة» أو بصلء أو خبز حار» واستدلوا على ذلك بحديث الباب» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (174 ؟): ومسلم برقم »)١98(‏ من حديث أنس ولت وفيه: في سكك المدينة. 
() أخرجه مسلم برقم (151/4). ٌْ 


لع 


وجاء عند أبي داود (7501/6), وأحمد (/ )١١9‏ بإسناد صحيح من حديث أنس ميلته: أن 
أبا طلحة سأل النبي ينيد عن أيتام ورثوا خمرًا؟ قال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلّ؟ 
قال: «لا», 


28 وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلكء قال القرطبي كما في ”النيل؟ :)57١/0(‏ كيف 
يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث» ومع سببه الذي خرج عليه؛ إذ لو كان 
جائرًا لكان قد ضيع على الأيتام أموالهم» ولوجب الضمان على من أراقها عليهم» وهو أبو 
طلحة. انتهى. 
وأما إذا كان التخليل بتقلها من النتمس إلى الظّلء أو من الغأن إلى الشمس؛ فقد أجاه 
أيضًا الشافعية على الوجه الأصح عندهم؛ والصحيح أنَّ هذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه يشمله 
حديث الباب. وانظر: "شرح مسلم؟ (1137/15)» ”شرح المهذب؟ (1/ 074 ). «النيل؟ (571). 
مسألة [*1: إذا تخللت الخمر ينفسها. 
قال إلنوو!ج ولتت في ”شرح مسلم" (1187): وأجمعوا على أنبا إذا انقلبت بنفسها خلا 
طهرت» وقد حكي عن سحخنون المالكي أنها لا تطهر؛ فإن صم عنه فهو محجوج بالإجماع 
قبله. انتهى 
قلت؛ قوله (طهرت) يعني (وتحل)» وهذا مبني على القول بنجاستهاء وتقدم أنَّ الراجح 
أباغرية والمويف صينة الإذا قلات تسا سل 
مسألة [14: إذا خلل الإنسان الخمر؛ فهل تصبح الخمر حلالاً؟ 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يأثم ب: مخدلف ولا 2 تكد :إن اعت عله 
لأها خَلدَت بطريقة غي ر“قرغية» عخالفة' لآم الله ووسؤلمه فيكوق باطلةه مردوكاء قاد 
يترتب عليه أثر. 


© وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تطهرء مع كون الفعل حرامّاء وعللوا ذلك بأنَّ 


علة النجاسة» والتحريم الإسكار» والإسكار قد ذهب؛ فتكون حلالاء وهذا القول رواية 


عن مالك. 
8 وقال آخرون: إِنْ خلّكها مَنْ تحل له كأهل الكتاب اليهود» والنصارى» حلت 
وصارت طاهرة وإِنْ للها من لا تحل له؛ فهي حرامء نجسة. قال العَلّامّة ابن عثيمين 
مَلثته: وهذا أقرب الأقوال. 
قلت: لكن تقدم أنَّ الخمر طاهرة» ولا يحكم عليها بالنجاسة: فتَنّه. 
انظر: ”تفسير القرطبي" (5/ »)59٠‏ و”الشرح الممتع" (7782/1). 
مسألة [50]: استحالة النجاسة. 
8 ذهب جمهور أهل العلم إلى أن استحالة النجاسة لا يطهرهاء كالعذرة إذا صارت 
ترابّاء أو جلود الميتة إذا أأحرقت» وصارت رمادًاء أو وقعت ميتة في مملحة فصارت ملحًاء 
وقالوا: إنَّ هذه المادة هي أصلها تلك المادة النجسة. 
© وذهب أبو حنيفة» وأهل الظاهر إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالات» وهذا 
القول هو رواية عن أحمد. انتصر لما شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمة الله 
عليه). 
قال شيج الإسلام إبن تيمية هله ى! في "جموع الفتاوى؟ (91/ :)371-1١‏ وَهَذَا هُوَ 
الصَّوَابُ الْمَقَطُوعٌ يه؛ فَإِنّ هذه الْأَعْيَانَ 1 تَنَاوَهًا نُصُوصٌ النّحْرِيم لا لَفْظَا وَلَا مَعنَى 
َلَيْسَتْ خُرّمَةَ وَكَافي مَعْتَى الْمُحَرّم» قا وَجْه لتَحْرِيوِهَاء بل تتنَاوَهًا نُصُوصُ الحل؛ فَإنا 
من الطَيباتِ» وي أيْضَاف مَختى مايق وََعَل جلو فالتص وَالقْيَاسٌ يقد يَقتَضِي تيلا اه 
كَقَدْ اتَمَمَا سه ل ل ا يفِعْلٍ الله تَعَالَ 3 حَلالَا طيباء 
وَاسْتِحَالَةُ هَذِو الَْعْيَانِ أَعْظَمُْ مِنْ اسْتِحَالَة الحَمْر» وَالَّذِينَ قروا بها قَالُوا: الحَمْرُ نَجْسَتْ 
الاسْتحَالَة؛ فَطَهْرَتْ بِالإسْيَحَالق بِخِلَانٍ الدّم وَالْمَبْتَِ وَكمٍ الْنزِير. وَعَذَا الْمَرْقُ 


وانظر: (81/4/91). 


وقال إبن إلقيسم للك ني «أعلام الموقعين؟ /١(‏ 294 وَعَلَ هَذَا فَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ 
ا ذَلِكَ إِلَ سَائِر النّجَاسَاتِ إِذَا اسْتَحَالَتْء وَقَدْ تبس ابي د 3 قبُورَ الْمْتْرِكِنَ مِنْ 
مَوْضِع مَسْجِدِي وَآ يَْقَلُ الثّابَ وَقَدْ أَخْبرَ الله سُبْحَائَهُ عَنْ اللَبَنِ أنَّهُ يرُحُ مِنْ بَبِنِ قث 
وم وَقَد أمْمَمَ الْمْسْلِمُونَ عل أن الدَبَه إدَا عُلِقَتْ بِالنجَاسَقِ ثم حيست وَعُلِقَتْ 
بالطَاهِرَاتٍِ َل لَبَنَّا ْمُه وَكَذَلِكَ الزَّرْعٌ وَالثَّارُ ذا سْقِيّتْ بِالْمَاءِ النَّجَسِء ثُمّ سْقِيَتْ 
بِالطَاهِرِ حَلَّتْ لإسْتِحَالَةِ وَصْفٍ الخَيْثِ وَتَبَذَلِهِ با ّبء وَعَكس عدا أن اه 


7 5 52 


بيت فا يا كادراء ءِ وَالطّعَام إذا استحال يزلا وَعَذْرَة فكيف أثدثت الِإسْتِحَالَةُ في 


2 


الاب الطَيّبٍ حَِينَاء وَ1 تور في اْقِلَابٍ البِيثِ طَيبًا؟ 

إل أن قال. وَاُكْمْ تابعٌ للاسم وَالوَضْف 95 فقة رودا وعدا :اهن 

وانظر: «بدائع الفوائد" .)١17١-1١١9//“(‏ 

وقل إبن حور تنه في امحل" (111): وَِذَاأَحْرِقَتْ الْعَذرَةُ أو الَبنَهُ أو تَعَزرَتْ فَضَارَتٌ 
يعاذا أى ترات 0 ذَلِكَ طَاهِرٌء وَيتَيَمَمُ بذَّلِكَ لتاب ُرْهَانْ ذَلِكَ: أَنَّ الأخكاء إِنَّا هي عل 
مَا حَكُمَ الله تَعَالَ بها فيه يا يَقَمُ َلَيْهِ ذَلِكَ الاسْمْ الَّذِي بهِ حَاطَبَنَا الله عَرَّوَجَلَّ» فَإِذَا سَقَطَ 
دَلِكَ الِإِسْمُ قَقَدْ سَقَطَ ذَلِكَ الُكْمُ وَنَهُ عد الّذِي حَكَمَ الله تَعال فيه. وَالْعَذِرَةُ َه الاب 


0 20 


عَبْرُ الرّمَاِ وَكَذَِكَ الحَمْرُ غَبْدُ الحلٌ» وَالإِْسَانَ غَيْدُ الدّم الو وَالََةُ غَْدُ اباب .أه 
وقد رجّح هذا القول الشوكاني في ”الدراري"» ومحمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» ٠كا‏ في 


”تو توضيح الأحكام؟ /١(‏ 608 وهو الرّاجحء والله أعلم. 
وانظر: ”شرح المهذب» (7/ هلاه)ل ”المغني؟ /١(‏ /(). 


بَاثُ الها يَابُ إِرَالَةِ النَحَاسَة وَبَيَانَا 


م78 وَعَنْةُ بأ قَالَ: ا كَانَ يَوْمٌ حي أَمرَ وَسُولُ الله لل كله أبَا طَنْحَهَ قَنَادَى: إِنَّ الله 
)00( 


وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانَكُمْ عَنْ وم المر الأَهلية قتا رجس. د 


المساكل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ اختلاف العلماء ث نجاسة الحمار الأهلي؛ والبغل. 
© ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى نجاستهماء وتبعه على ذلك كثير من الحنابلة» 
واستدلوا ببحديث الباب: (فإنها رجس»). 
© وذهب الإمامان: مالك. والشافعي إلى أنبهما طاهران» وهو رواية عن أحمد. 
اختارها بعضه أصحابه. 
قال الصوفق إبن قت إمة هله في ”المغني؟ (38/1): والصحيح عندي طهارتبا؛ لأنَّ 
النبي يد كان يركبههماء وتركب في زمنه» وفي عصر الصحابة» فلو كان نجسّاء لبَيّنَ النبي مد 
ذلك؛ ولأنها ما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهماء فأشبه السَّنُور وقول النبي يذ في الحمر: 
«إنها رجس». أراد أنها محرمة» كقوله تعالى في الخمر» والميسرء والأنصاب» والأزلام 
رِجَنيُ 4 ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدروهم؛ فإنه نجس؛ لأن ذبح ما لا يحل أكله 
لا يطهره. انتهى 
قلت ويمكن الجواب أيضًا بأنَّ الرجس بمعتى القذر» ولا يلزم منه النجاسة» بل جرد 
التقذر» والاستخباث؛ والله أعلم. 
وهذا القول هو الرّاجحء قال المرداوي في ”الإنصاف» /١(‏ 777): وهو الصحيح» 
والأقوى دليلًا.اه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1941) (0078)» ومسلم برقم .)١980(‏ وليس عند البخاري تسمية (أبا 
طلحة). 


بَابٌ إِرَالَةِ النْجَاسَة وَبََانيَا 


ع 


وقال |لصنعاناج مله في ”سبل السلام" :)726/١(‏ فَتَحْرِيمٌ الْحُمْرِ وَالْحَمْرٍ الذِي دَلْتْ 
عَلَيِْ الصُوصٌ لا يَلْرّمُمِنْهُ تَجَاسَتّْهه بَلْ لا بد مِنْ دلِيل آكَرٌ حََيهِ ولا قينا عَلَ الْأَضْلٍ 
الْجُتَّمّق عَلَيْهِ مِنْ الطَّهَارَة فَمَنْ اذّعَى خلاقة؛ فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ. اه 


وقد رجّح هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد الرحمن السعديء والعلامة 
ابن عثيمين رحمة الله عليهم» كا في ”توضيح الأحكام"» و”شرح بلوغ المرام" للعثيمين. 
مسألة 1؟]: حكم أكل الحمر الأهلية. 

قال النوواج جلث في ”شرح مسلم؟ (917/1): فَمَالَ الجاهير مِنْ الصَّحَابَة» وَالتَابعِينَ 
وَمَنْ بَعْدهِمْ بتَْرِيم مها يِذ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصّرِيَة - ومنها حديث أنس الذي 
تء أَشْهَرهًا: أَتا مَكْروهّة 


كَرَاهِيّة تيه شَدِيدَة وَالثَانِة: حَرَام وَالتَالِئّة: مبّاحة. لكوي احم ٠ك‏ قَالَهُ الجاهير؛ 
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لِلْقَحَادِيثْ الصَّريحَة. اناري الْمَذْكُور في "ست أَبي 1 2 بن أَبِجَرَ قال: 
ف ا ل ءمِنْ حمر وَقَدْ كَانَ رَسُول الله يك حَرَّمَ 
وم الم الْأَهْلِيّة فَأَتَيْت النْبِيّ يكل فَقَلْت: يا رَسُول الل أَصَابَيَْا السّنّه قلَمْ يَكْنْ في مَاني 
نا أطيم أخْل رليات ثم وَإنلكِ ترم كار و لوال إطعرود مود 
مرك فَإِنّا حَرَّمتهَا مِنْ أجل جَوَّال الْقَريّة - يَحنِي بِالجُوَّالٍ الي تأكُل الله وَهِيَ الْعُذْرَة -. 
َهَدَا الْحدِيث مُضطربء خُتلّف الْإسْتاد شدِيد الإليلاف, وَلَوْ صَمَّ حل عَلَ الْأكُل مِنْهَا في 


حال الِإضْطِرَار وَاللهُ أَعْلّم.انتهى 


اع ابْن عَبّاس: لَيْسَتْ بِحَرَام. وَعَنْ مَالِكِ ثَلَاث رِوَايًا 


إل محَرَّمًا عل طاعِو يَطَعَمَمه إل أن 


”البخاري" (2»60759» واستدل بالآية: لآية: # قل لأ 


أجد 


فى مآ أو 
سر سا دج قي عر كى ‏ حس 
از دَماقَسَفُوحًا أَوَلَحَمَ حْنزِيرٍ فَإِنََرجسٌس © [الأنعام:ه 4 .]١‏ 


.)”8١4( انظر: سنن أبي داود؟ برقم‎ )١( 


بَابٌ إِرَالَِ التجَاسَةٍ وَيَيَاَا 


وابن عباس ويقهًا ذا فذ بلعه الى الذي ف يوم ين ولكنه قال كناف «الصحيدو» ' 
الما ار ا ل 0 
حمولتهم, أو حرمها ألبتة يوم خيبر؟ 

قال إلحافسل مَلنُْ في ”الفتح؟ (0074): والاستدلال بهذا - يعني بالآية المتقدمة - إن) يتم 
فيها لم يأت فيه نص عن النبي يبي بنحريمه» وقد تواردت الأخبار بتحريمه» والتنصيص على 
ذلك مقدم على عموم التحليل» وعلى القياس. 

وَقَال - عيبا عن احتمال ابن عباس» واحتتمال غيره -: قلت: وقد أزال هذه الاحتمالات 
من كونها ل تَخَمّسء أو كانت جلالة؛ أو كانت انتهبت» وكذا قول ابن عباس (لقلة الظهرء 
وذهاب حمولة الناس) حديث أنس المذكورء وفيه: «فإنها رجسٌ». انتهى. 

وأما حديث غالب بن أبجرء فقد حكم عليه بالاضطراب أيضًا الزيلعي» ونقل عن 
البيهقي أنه قال في ”المعرفة»: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب. وإِنْ صم فإنما رخص 
له عند الضرورة» حيث تباح الميتة» | في لفظه. انظر: ”نصب الراية» .)١198//5(‏ 

وقال الحافضل له في ”الفتح» حديث (0074): وإسناده ضعيففٌ» والمتن شاد مخالفٌ 
للأحاديث الصحيحة. فالاعتاد عليها. 
مسألة 1*]: حكم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا دكي 

© 2 ذهب أحمد. والشافعي» وداود» ومالك في رواية إلى أن ما لا يؤكل لحمه إذا ذُبِحَ 
فهو نجس؟؛ لأن هذه 0 ولا تطهره»ء واستدلوا بحديث: (فإنها 
رجسٌ»» وبحديث سلمة بن الأكوع مضه في ”البخاري" (2))5195 ومسلم ,))١8057(‏ 
ففيهة أن الصحابة نصبوا القدور يوم خيبر بلحوم اللشترة: قال وستول "الله 06 


«اهريقوهاء واكسروها)., فقال رجل؛ يا رسول الله أو نهريقهاء ونغسلها؟ فقال: «أو ذاك). 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5771)» ومسلم برقم (77) من [كتاب الصيد والذبائح]. 


© وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية إلى أنه إذا ذبح فقد طهر جلده. قال بعض 
أصحاب أبي حنيفة: ولحمه. وقالوا: لا ملازمة بين التحريمء والنجاسة» فيكون أكله محرم؛ 


مع أنه طاهرٌ. واستدلوا بحديث: «دباغ الأديم ذكاته), فَشَّبَّهَ الدبغ بالذكاة» والمشبه به أقوى 
من المشبه» فإذا طهّر الدبغ مع ضعفه. فالذكاة أول ولآن الديغ يرفع العلة بعد وجودهاء 
والذكاة تمنعهاء والمنع أقوى من الرفع. واستدل لهم كذلك بأن العلة من نجاسة الميتة 
احتقان الدم ىا تقدم في مسألة (ما لا نفس له سائلة)» ومسألة (عظام الميتة»» والدم يخرج 
من هذا الحيوان بذبحه؛ فه| هو الدليل على نجاسته وأما حديث: «فإنها رجسٌ»» فقد تقدم 
الجواب عليه» وأما كونها ذكاة غير شرعية؛ فإن ذلك لا يستلزم النجاسة» وأما الأمر بغسل 
الآنية؛ فلكونها فيها لحم محرم» فيجب غسل الإناء من اللحم وأثره. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: يمكن أن يستدل على نجاسة الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذكى 
بأنه صار ميتة» وإنما استثني في الشرع الحيوان الذي يؤكل إذا ذكي ذكاة شرعية؛ وأما ما لا 
يوكل؟؛ فذكاته غير شرعية؟؛ فهو ميتة. 
وكذلك الحيوان الذي يؤكل إذا ذكي ذكاة غير شرعية؛ فهو ميتة» وعليه فجلده ولحمه 
وأما كون العلة (احتقان الدم) في (ما لا نفس له سائلة) فهي علة مستنبطة» وقد يحتمل 
أيضًا أنَّ العلة أيضًا أعها قليلة الرطوبة» أو معدومتها مع العلة المتقدمة؛ والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (45/1).» و”المجموع“ /١(‏ 40 17-17 7). 


غير مز 
و 


سات همهو . 1 ات للك >5 . > 5 .م ا 0 1 عور 
5 ؟- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خارجَة مين قَال: خطبا النبي َل بمنى» وَهوَّ عَلَ رَاحِلَتِه وَلَعَامها 
و 


سه شعو 600 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ لعاب الحيوانات. 

في الحديث طهارة لعاب الإبل» وهو كذلك بالإجاع» ويلتحق بطهارة لعابه جميع 
الحيوانات التي يؤكل لحمها بالإجماع» واختلفوا في لعاب الحمرء والبغال» والسباع» والراجح 
طهارته | تقدم الكلام على ذلك» عند الكلام على آسارها في شرح حديث: (إنها ليست 
بنجحس »22 يعني اطرة. فراجعة. 

مسالق ملحقت: لعاب الآدمي المسلم طاهرٌ بالإجماع» والكافر طاهرٌ على الصحيح, 
خلافًا لابن حزم» ومن معهء وقوله تعالى: ّم ألْمُقَرِوْ ب تسنُ © [التوية:18]» المراد به نجاسة 
معنوية ىأ تقدم بيان ذلك. 

ومما يؤيد ذلك الحديث الذي عند النسائي ني ”الكبرى" )06٠0(‏ (2)201» عن أب هريرة 
ملل: أنَّ عفرينًا من الجن أراد أن يمر بين يدي رسول الله ين وهو في الصلاة. 


5 100 صطايتة : 
وفي الحديث: فخنقه رسول الله يَبَوذْ حنى وجد برد لسانه في يده. وهو حديث صحيح» 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (187/5-/1481) (778/4)» والترمذي )5١7١(‏ وفي إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه 
والراجح ضعفه ولكن قد صح عن ابن عمر عند البيهقي /١(‏ 500) في قصة ذكرها في الحج قال: وإني 


هه م 


ل ا لي د »نم يحْرَحُ إلى الصَّلاة في 


نف 


كاري وََنَا نط إل أََّرِالخَسْلٍ (فِيو). مُتَمَقُ عَلَيْه 
شف 8 2 0-9 ماهو 
وَخْسلِ لد كت كه نْب رول الله ل كرك َل فه. وَفي لفظ له: لقد 


إفرف 


كت حك يَابسًا بطفري من نري 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم مني الآدمي. 
8 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


الأول: القول بنجاسته. وهو قول أبي حنيفة» ومالك. 


واستدلوا على ذلك بأدلة 
)١‏ حديث عائشة الذي في الباب؛ فإن فيه غسل المني» وإنم| يغسل لنجاسته. 
؟) أنَّ المذي نجسٌء وهو مبداً المني. 
؟) أنه يخرج من مخرج البول؛ فكان نجسًا كالبول. 
4) حديث عار عند أبي يعلى »))١511١(‏ والدارقطني ))2١77/١1(‏ وغيرهما: (إنا تغسل 
ويك من الغائط. والبول. والمني» والدم. والقيء». 
وقد رجّح الشوكاني مَللَه لله هذا القول في ”نيل الأوطار". 
إلثاناج: طهارة المني» وهو قول الشافعيء وأحمد. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (779)) ومسلم برقم (27589) واللفظ لمسلم. 


(؟) أخرجه مسلم برقم (588). 
() أخرجه مسلم برقم (590). 


ساو 0 مز اق اا انع ولام عر ني عت ان 
كِنَاثُ الطَهارَة بَابُ إَِالَِ النَحَاسَة وَََاِا 


واستدلوا على ذلك بأدلة: 

)١‏ حديث عائشة الذي في هذا الباب» وفيه: أنها كانت تكتفي بفرك المني» وحَكَّهِ من 
دون غسلء وهذا أكبر دليل على طهارته» ولو كان نجسًّا لما اكتفي بذلك» فقد ثبت 
عنه يي أنه قال في دم الحيض: ١حتَّهُ‏ ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحها. 

؟) أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ فمن ادَّعى نجاسته؛ فعليه الدليل الصحيح؛ الصريح 
على ذلك. 

؟) ل يأمر النبي يَتِددُ بغسله مع عموم البلوى به. 

4) عدم مبادرة النبي يذ إلى إزالته» وتركه حتى يببس دليل على طهارته» ذلك أنَّ 
المعروف من هدي النبي يَقيْدْ المبادرة في إزالة النجاسة ىا أمر الصحابة بغسل بول 
الأعرابي الذي بال في المسجدء وكا بادر بغسل ثوبه من بول الغلام الذي بال في 
حجره؛ ولو قيل: إِنَّ النبي يقد م يعلم به حتى صار يابسّاء فالجواب: لو كان نجسًا 
لأرص الميتجاتة ك) أركي اليهتيجانة تعلة اوها القول هو الراجتي» وهل 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم 
أجمعين. 

وأما الرد عن أدلة المذهب الأول فكما يلي : 
)١‏ حديث عائشة الذي في الباب» وفيه الغسل. 
قال الحافسل مَل في ”الفتح؟ حديث (329): وليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة 
لق لآنَ غشلها فعلء وه والايدل عل الوجوب بشحرده: 
وقال إلشوكفناع هلثه في ”النيل» (1/ 917): وهذا لا يدل على المطلوب؛ لأنَّ غاية ما هناك 
أنه يجوز غسل المني من الثوب» وهذا مما لا خلاف فيه» بل يجوز غسل ما كان مْتَمَهَا على 
طهارته» كالطيب» والتراب» فكيف ب| كان مستقذرًا. 


0 ِ 
؟) قوهم: إن المذي هو مبدأ المني. 
فقد أجيب: بأنَّ هذه دعوى تحتاج إلى دليل؛ فإن| حقيقتان مختلفتان في الماهية» والصفات» 


والعوارضء والرائحة» والطبيعة» وقد فرَّق الشارع بينهماء فأمر بغسل المذيء ولم يأمر بغسل المني. 


أنه وإن كان يخرج من مخرج البول؛ فإِن مجرى البول غير مجرى المني. 
5) حديث عار موضوعًء باطلء في إسناده: ثابت بن حماد» وهو متهم بالوضع. 
وقال إلنوواج هله في "شرح المهذب؟ (7/ 59 0): باطلٌ لا أصل له. 
قلت: وأدلة القائلين بالطهارة لم تسلم من الكلام عليهاء ولكن الذي يظهر أن الكلام 
فيها لا يقدح بالاستدلال بهاء والله أعلم. 
انظر: #سبل السلام؟ (079/1» و”نيل الأوطار» (/لاة-918), و«شرح المهذب» 2)054/1١(‏ 
و«مجموع الفتاوى" /7١(‏ /41ه-/5017). و”الفتح؟ /١(‏ 5-537 57)» و”بدائع الفوائد؟ (9/7١5-11؟١))‏ 


و”توضيح الأحكام؟ (1/ 187-17)» و”الشرح الممتع" (884-788/1). 


و 200 0 7 7 يت جوع ! عر جو ود يورا 
كتاب الطهارة باب إِرَالةٍ النحاسَة وَبَيَانها 


ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ مني غير الآدمي. 

قال الشير[زاع كللنه ني ”المهذب" كا في «المجموع» (؟/ 505): وأما منى غير الآدمي, 
ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: الجميع طاهر إلا منى الكلبء والخنزير؛ لأنه خارج من حيوان 
طاهر يخلق منه مثل أصله. فكان طاهرًا كالبيضء ومني الآدمي. والثاتي: الجميع نجس؛ لأنه 
من فضول الطعام المستحيل» وإنما حكم بطهارته من الآدمي؛ لحرمته» وكرامتهء وهذا لا 
يوجد في غيره. والثالث: ما أكل لحمه؛ فمنيه طاهر كلبنه» وما لا يؤكل لحمه؛ فمنيه نجس 
كلبنه. انتهى. 

قال إلنوواع ملل ني ”المجموع؟ /١(‏ 000): وصحح الرافعي النجاسة مطلقَاء والمذهب الأول.اه 

قلت: والوجه الثالث عند الشافعية هو مذهب الحنابلة. ى) في ”الإنصاف؟ ,)77١ /١(‏ 
والذي يظهر - والله أغلم - أنَّ مني الحيوانات كلها طاهرة إلا ما ثبت الدليل في نجاسته 
كالكلب, وكذا الخنزير على قول الجمهور. 
مسألة 1؟]: رطوية فرح المرأة. 

قال إلنوواج هلله في ”شرح المهذب؟ :)07١/1(‏ رطوبة الفرج ماءٌ أبيض متردد بين 
المذي» والعرق.اه 

© وقد اختلف العلماء فيه على قولين: 

الأول: نجاسته. وهو قولٌ للشافعي» ورواية عن أحمد. واستدلوا بحديث 3 بن كعب 
ف "الصحيحين» ': أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة» فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما 
مس المرأة منه» ثم يتوضأء ويصلي»). 


.0714570( أخرجه البخاري (947؟)) ومسلم‎ )١( 


كِتَابُ الطَهَارَة بَابُ إَِالَةٍ النَحَاسَةٍ وَبََاَا 


0-07 


الثاناج: طهارته. وهو الصحيح في مذهب الحنابلة» والأصح عند الشافعية صححه 
النووي في ”شرح المهذب». ثم ابن الملقن في ”شرح العمدة»» واستدلوا بحديث عائشة الذي 
في الباب. مع أَنَّ المني قد خالطته تلك الرطوبة» وأيضًا فإنَ القول بنجاسته فيه من الحرجء 
والمشقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى خصوصًا من ابْتل به من النساء. 

وقد رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين هَلتته. وأما الحديث الذي استدلوا به. فليس 
بصريحء بل يحتمل أن يكون الغسل لما أصابه من مذي المرأة؛ فإنها أشد مذيّا من الرجلء والله 
أعلم. 


انظر: #شرح المهذب" (7/ »)51٠١‏ ”الشرح الممتع" (1/ 741)) ”توضيح الأحكام (1/ .)181-18٠‏ 


م 7 
< 


عَنْ أبي السّمْح يولك قَالَ 


قَالَ رَسُولُ الله وللة: مْسَلَ من َل ماري و ش من 


بَوْلٍ م 3 بو دَاوٌد وَالنَسَائَيُ مر 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة :]١1[‏ تطهير بول الرضيع 
© أخذ بظاهر حديث الباب أحمدء وإسحاقء فقالوا: ينضح بول الغلام» ويغسل بول 
الجارية» وذهب إلى هذا من التابعين: عطاءء والحسن, والزهريء وغيرهمء وقال به ابن 
وهبء وهو وجه عند الشافعية. 
8 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي. وهو 
وجه عند الشافعية. 
قال الحافضل ملثته في «الفتح؟: وحكي عن مالكء والشافعي» وهؤلاء قاسوا الجارية على 
الغلام» وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنصوص .ا" 
وذهب الحنفية» والمالكية إلى وجوب الغسل من بول الجارية» والغلام» وهذا أيضًا 
مالف لحديث البابء والرّاجح هو القول الأول والله أعلم. 
انظر: الفتح؟ (1/ 1717)) و”السبل؟ (1/ »)48١‏ و”النيل؟ /١(‏ لالم-88). 
مسأئة [9]: ل ضيع 


قلت : جاء في حديث علي تولته ُ: «وينضح من بول الغلام مالم يطعم). 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (719/7)) والنسائي ))١948 /١1(‏ والحاكم )١177/١(‏ وإسناده حسن. 

(1) منها: حديث أبي السمح الذي في الباب. وجاء بمعناه من حديث على بن أبي طالب عند أحمد (/97)» 
والترمذي »)56١(‏ وإسناده صحيح» ومن حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث يلها عند أحمد 
(/4*”). وأبي داود (95"). وغيرهماء والثلاثة الأحاديث في «الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين؟ /١(‏ -071) لشيخنا العلامة الوادعى كلللته. 


بَابُ إِزَالَةِ النََحَاسَةٍ 


قال الإمام أحمد بن حنبل هَللته ى) في «المغني؟ (591//5): الصبي إذا طعم الطعام 
وأراده» واشتهاه؛ غسل بوله» وليس إذا أطعم؛ لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد, والنبي كَل 
حنك بالتمر» ولكن إذا كان يأكل» أو يريد الأكل.انتهى. 

قال الذوواه هلله في "شرح مسلم؟ (22199/7): ثم إن النضح إنا يحزي ما دام الصبي 
يقتصر به على الرضاعء أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية؛ فإنه يجب الغسل بلا خلاف.اه 

وقال إلحافضل إبن حجرؤلته ني «فتح الباري؟ حديث (2537: الرَاد بالطّعَام مَا عَدَا اللّبّن 
الذي يَرْتَضِعْة وَالنّمْر الّذِي جنك بوه وَالْعَسَل ا نمدا عترم تَكَانَ لاد أنه 
صل 1 لَه الإغْتَدَاء بعَْر اللّبَنِ عَلَ الإسْتَقْكَالِ هَذَا مجه مُقَتَهَى كَلَام النَّوَوِيٌّ في كم شرح مُسْلِم" 
وَ”شرْح الْمْهَدَبِ». 


قل وَل الو اختري في قز التي كله مَل عل طهر قال: من 


سي م سرعة 


26 م - 


َيسَْقِلٌ بجَْلٍ الطََّام في فيه. الأنل لون ولد عر المكوقق بن كذاقة غارف النهن 

وقال بن إلصلق هلث في ”شرح العمدة» :)18١ /١1(‏ معنى ١لم‏ يأكل»» 5 لم يستغن بهء 
ويصير له غناءً عوضًا عن الإرضاعء لا أنه لم يدخل في جوفه شيء قط.اه 
مسألة ["]: نجاسة بول الرضيع. 

أْرُ النبي مي نضح مِنْ بَْلِهِ يدل على نجاسته» ولكنها نجاسة مخففة. 

لا ره شرح مسلم؟ (/2299: وَلَا خلاف في نَجَاسَتهء وَقَدْ تَمَلَ بَعْض 
أَصْحَابنًا إِجْمَاع الْعْدَاء عَلَ نَجَاسّة بَوْل الصّبِيّ» ٠‏ رَنَهُ 1 يِف فيه إِلّا دَاودُ الظَاهِرِيٌء قَالَ 
لطبي وَغَيْره: وَلَيْسَ تويز مَنْ جَوَّرٌ النضح في الصَّبِيّ ٠‏ من أَجْل أنَبَْله لمْسَ نجس وَلَكِنَهُ 
مِنْ أَجْل النّخَفِيف ني إرَالته. فَهَذَا هُوَ الصّوّابء وَأَمَا مَا حَكَاهٌ بو الحَسَن بْن بَطَّال» َم الْقَاضِي 
عِيّاض عَنْ الشَّافِعِيٌ وَغَبْهِ َنم فَالُوا: بَوْل الصَّبِيّ طاهر فَيُنْصَح. فَحِكَايّة بَاطِلّة قَطْعًا اه 


وقال إلحافط هله ني «الفتح؟ حديث (377): وك يَعْرِفْ ذَلِكَ الشَّافِعِية وَلَا لاله 


وَكَامنُمْ أخذوا ذَلِكَ مِنْ طريق اللازم» - يعني أنهم عندما قالوا: يكفي النضح؛ فيلزم أنهم 
يقولون تظفار مهاو كاين الْمَذْمَبِ أَعْلَم بِمْرَادِهِ مِنْ غَيهِمْ.اه 


قال ذلك ردًا على ابن بطال» وابن عبدالبر؛ إذ نسبوا إلى الشافعي. وأحمد القول بطهارته. 


دعا اه ع وار قا 8 لمق اقيق 2ه ووو الل الو اذ د 5 را سن 
7 وَعَنْ أَسْيَاءَ بِنْتٍ أبي بَكْر ميلا أن النَىَّ كل فَالَ في دّم الحَيْض يُصِيبُ الثْوْبَ: ١تحتة‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ نجاسة دم الحيض. 

قال الشوكناع مله ني ”نيل الأوطار" (77//1): واعلم أنَّ دم الحيض نجسٌ بإجماع 
المسلمين ى] قال النووي. انتهى. 
مسألة [؟]: حكم بقية الدماء. 

قال إلذوواع هته في ”شرح المهذب" (0017//5) - بعد أن استدل على نجاسة الدماء 
بحديث أساء الموجود في الباب -: والدلائل علي نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلاقًا عن 
أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحبٌ ”الحاوي" عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهرٌ. ولكن 
المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع» والخلاف علي المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول 
من أصحابناء وغيرهم.اه 

وقد نقل الإجماع على ذلك أيضًا ابن عبدالبر في التمهيد؟ (7؟/ »)731١‏ والقرطبي في 
تفسير سورة البقرة [آية:177١]»‏ وكذلك ابن رشد في ”بداية المجتهد" 42١١١ /١(‏ إلا أنه قيّد 
الإجماع بالحيوان البريء فقال: اتفق العلماء على أنَّ دم الحيوان البري نجس. 
1١‏ أما الحتٌ: فهو الحكء والمراد بذلك إزالة عينه. وأما القرص: فهو الدلك لموضع الدم بأطراف الأصابع؛ ليتحلل 


بذلك؛ ويخرج ما تشربه الثوب منه. وأما النضح: فهو الغسل. وقيل: الرش بالماء. انظر: ”الفتح" (5117). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/771)» ومسلم برقم (5941). 


قلت: استدلال النووي هله بحديث أسماء لا يستقيم؛ لأنَّ دليله 0 ف وام 
فالدليل يدل على نجاسة دم الحيض فقطء والدَّعوى أعم من ذلكء» واستدلال غيره بقوله 
تعالى: و مم مَتَ عَلَيَحخ ألْمَيِمَةُ وَأَلدَمْ ‏ [لمائدة:"] لا يتجه؛؟ لأنَّ التحريم لا يلزم منه النجاسة» وأما 
قوله تعالى في سورة الأنعام: مأو دما 
الضمير عائد على لحم الخنزير على الصحيح؛ ومع ذلك فقد اختلفوا في تفسير الرجس كما 
تقدم في مسألة [لعاب الخنزير]؛ ولذلك قال الشوكاني هِلثته في ”الدراري المضيئة" /١(‏ 95): 


وي ٍ_ِ- 


مَسفُومًا أَوْ لحم زر َإنَكُ رجت > [الأنعام:140]؛ فَإنَ 


وأما سائر الدماءء» فالأدلة فيها مختلفة» مضطربة» والبراءة اللأصلية مستصحبة حتى يأتي 
الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة:؛ أو المساوية. 

وقد صِحّ عن ابن مسعود وَل أنه نحر جزورّاء وتلوث بدمائهاء ثم صلَّ» ولم يغسلها. 
أخرجة غبدالززاق 1199/13 )ءتواين أن شيية :0857/10 صصح العلاقة الألباق كلل في 
”الصحيحة" /١(‏ 57 20 وذهب هلله إلى طهارة سائر الدماء ما عدا دم الجيضء وَبَينَ عَدَمّ 
صِحَةَ الإجماع بكلام نفيس في ”الصحيحة" )7”٠0(‏ (1/ 57 0)» وما بعدهاء فراجعه. 

وقال العلامة إبن عثيمين هلثنه في ”شرح البلوغ" :)5١9/1(‏ وأما بقية الدماء - يعني 
غير دم الحيض - فالقول الراجح فيها أنها ليست بنجسة» أي: الدماء الخارجة من الإنسان 
ليست بنجسة؛ لأنني إلى ساعتي هذه ما وجدت دليلًا يدل على النجاسة» وقد تقرر أن 
الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل» وذكرنا في حديث: «ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو 
ميتة) ذكرنا أن العا قي ده تقتضي ألا يكون نجسًا؟ لأن ميتة الآدمي طاهرة فا انفصل منه في 
ع وك لاحر اال د ااي أو رجلًا من رجليه؛ فهي طاهرة.اه 

قال أبو عبدالله وفقه الله: أما دم الآدمي» وكذلك دم ما ميتته طاهرة» كالسمك» وحيوان 
البحر» فالصحيح طهارته» ولا دليل نعلمه على نجاسته. وكيف يكون نجسًا وميتته طاهرة؟! 

وقد قال بطهارة دم السمك الجمهور كا في ”بداية المجتهد" »)١1١١ /١(‏ وعلق البخاري 


كِنَابُ الطهَارَة بَابُ إرَالَة الحا 


مه 20 
سية 
و 


- 


في "صحيحه"؟ [باب )١5(‏ من كتاب الوضوء] أثرّا عن الحسن أنه قال: ما زال المسلمون 
يصلون في جراحاتهم.اه 

وصلى عمر بن المخطاب مَك عند أن طعن والدماء تسيل منه. وصح عن ابن عمر في 
«مصنف ابن أبي شيبة؟ »)178/١(‏ أنه عصر بثرة في وجهه. فخرج شيء من دم فحكه بين 
إصبعيه» ثم صلى ولم يتوضاً. 

قلت: وكذلك دم الحيوان البري لا دليل على نجاسته ى! تقدمء والإجماع لا يصح. 
ويستثنى من ذلك ما كان نجسًا كالكلب. والله أعلم. 
مسألة [*1: هل يتعين الماء لغسل النجاسة؟ 
اكب هعوور الغلنة ل أن اك شع الازالة التجابة»وابعدلوا بعديه امنا 
لثم تقرصه بالماء». 
8" اواذعب ارمق الى وومش تي وهو زوانة عق ايدو إل أن العا نوا يكل 
مائع» طاهرء وبكل ما أذهب عين النجاسة» واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في 
"البخاري» (31) أنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. فإذا أصابه شيء 
من الحيض قالت بريقها فقصعته بظفرها. 
© وقال الشوكاني قلت في ”نيل الأوطار» :)75/١(‏ والحقٌ أنَّ الماء أصلٌ في التطهير؛ 
لوصفه بذلك كتابًاء وسنة وصمًا مطلقًا غير مقيد. ولكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره 
يرده حديث مسح النعل» وفرك المني وحَنَِه وإزالته بإذخره. وأمثال ذلك كثير» ول يأت دليل 
بحصر التطهير في الماء» ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقّاء وغايته 
تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إِنْ سلم. 

ثم اختار الشوكاني هله أنَّ الماء يتعين في كل نجاسة؛ إلا ما جاء فيه نص كمسح الخفين 
بالتراب. 


والرّاجح - والله أعلم -: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة» وقد رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية 
لله وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعدي, وذلك لأنَّ الحكم هنا معقولٌ المعنى» وهو: 
وجود ار 000 النجسة فإذا زالت العين النجسة زالت النتجاسق والحكم 


يدور مع عِلتِهِ عله وخودًا وعدمًا. انظر: ”نيل الأوطار» (1/ 077: و”توضيح الأحكام؟ .)178-117/7/1١(‏ 


مج ع1 اتخسعسه اللخ 6) . 6) 5 م 0ك سر سخ ] إس ‏ كة سج 7 
- وعن أبي هِرَيرَةَ مولت قال: قالت خو : يا رسو الله فإن 1 يَذْهَبٍ الدم؟ 8 
و ا 21 


كنيف نا ولق ا د اوقل حرق ا تورى وفتد ميوقت 


المسائل والأآحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ استخدام مواد منظفة مع الماء 4 غسل دم الحيض. 
قولخ يِذ «يكْفِيك ا2). استدل به على عدم وجوب استخدام مواد حادَّة منظفة مع 
الماءء كالسدر» والصابون. وما أشبههماء وقد قال بالاستحباب دون الوجوب كثير من أصحاب 
الشافعي وأكثر الحنفية» ورجّح هذا القول ابن خزيمة هَللكه في "صحيحه؟ .)١51 /١(‏ 
8 وذهب الشافعي مَلتته إلى الوجوبء. واستدل بحديث أم قيس ميقا أنها سألت 
النبي ميد عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: كيه بضلع؛ واغسليه بهاء وسدر» 
أخرجه أبو داود (771)) وهو حديث صحيح. 
وقد مال الصنعاني إلى ترجيح هذا القول ى) في ”سبل السلام؟ /١(‏ 84)) ورجّحه 
العَلّامَة الألباني هلله في ”الصحيحة" (041/1). 
قال أبو عبد الله سدده الله: الذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح - والله أعلم -» وحديث: 
«يكفيك الماء» ضعيفٌ ى! تقدم. ولكن يغني عنه حديث أسماء الذي قبله» فقد سألت النبي 


)١(‏ ضعيف. لم يخرجه الترمذيء, وقد أخرجه أحمد (17/ 0775 :08٠١‏ وأبوداود (1105) وإسناده ضعيف؛ 
لأن فيه ابن طيعة» وهو ضعيف مختلط. 


يي 0 عي 301 2 سر جه سر ساس ع سس 
كِتَابُ الطَهَارة َابٌ إِرَالةٍالتَحَاسَة انها 


د عن دم الحيض؟ فأجابها بغسله بالماء دون السدر وغيره. وهو مقام الفتوى ولو كان 
يحمل على الاستحبابء جمعًا بين الأدلة» والله أعلم. 

وانظر: ”نيل الأوطار» /١(‏ لال7/8-1)» و”سبل السلام» /١(‏ 84-41). 

وقولش في الحديث: «ولا يضرك أثره». استدل به على أن بقاء أثر الحيض - أعنى اللون» 
لا طعمه وريحه - لا يضرء ومُرَخصٌ فيه» وقد صم ذلك عن عائشة يق أخرجه أبو داود 
(/61")» وابن المنذر .)١5/8/7(‏ 

وفيه قول آخر: أنه يجب التخلص من أثره؛ ولو قرضه بالمقراضء وهو فعل ابن عمرء 
وصحٌ عنه ى) في ”الأوسط؟ لابن المنذر .)١5/8/5(‏ 

قال إبن الصنذر كلتثه: وبالقول الأول أقولء وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء 
الأمصار. 

قلةة واللذيت: إن كان معنا إلا اتسوزال عليه جيف أسياة المتقدم؛ فإنه أمرها 


بغسله بالماء» ولم يفصل بين ما ذهب أثره وما لم يذهب أثره؛ والله أعلم. 


ذكر بَعض المسَائل المحَقَة في البَاب 


سا هو 


مسألة1١]:‏ كيف تُزْالَ النجاسة عن الماء؟ 

تقدم في [باب الميا] أنَّ الماء إنها ينجس - إذا حلت فيه نجاسة - بالتغير» سواءً كان قليلاء 
أو كثيراء وعلى هذا فإنَّ الماء تُرَالُ نجاسته بإزالة التغير» وذلك بِأنّْ يضاف عليه الماء الطاهر 
حتى يذهب التغير. 

وقد ذهب الحنابلة» والشافعية» وغيرهم إلى ذلك» ولكنهم اشترطوا فيها إذا كان الماء 
دون القلتين أن يذهب التغير» ويبلغ الماء القلتين؛ وذلك بناءً على ما ذهبوا إليه من أنَّ الماء إذا 
كان دون القلتين ينجس بمجرد حلول النجاسة فيه» وليس كذلك كما تقدم, والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" »)05-01١/1(‏ و”المجموع" .)175/١(‏ 
مسألة [9]: النجاسة تصيب الثوبء ولا يعلم مكانها من الثوب. 

© ذكرابن المنذر كَللكه.في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ينضح الغوب.وهو قول عطاء؛ والحكم وحماد» وأحمد. 

إلثاناج: أن يتحرى ذلك المكان» فيغسله. هكذا قال ابن شبرمة. 

[لثالث: وهو أن يغسل الثوب كله. روي هذا القول عن النخعي. وهو قول الشافعي. 
ومالكء ورجّحه ابن المنذرء وهو الرَّاجح؛ أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجبء ولا يتم 
غسل النجاسة في هذه الحالة إلا بغسل جميع الثوب. والله أعلم. 

انظر: ”الأوسط؟ (7/ .)١ 55-1١45‏ 
مسألة [*1: هل يشترط النية 4ك إزالة النجاسة؟ 

قال شيج الإسلام مله (١1؟/09):‏ إن الْقَضْدَ في إزَالَة اللكاقة و لل فرط بعد اعد 


2 


فر الأكمة الريك وَلَكِنَّ بَحَضَ الْمتَأَخْرِينَ من أصحاب الشَّافِِيٌ وَأَحمّد دَكَرُوا وَحِهًا 


بَابُ إِرَالَةِ النَحَاسَة وَيَبَانهَا 


ضَعِينًا في ذَلِكَ؛ لِيَطْرُدُوا قِيَاسَهُمْ في مُنَاطَرَةٍ أبي حَدِيمَةَ في اشيِرَاطٍ النْيّة في طَهَارَةِ الحَدَثِء كا 
أن زُكَرَ تََى وجب النبّة في التيَمّم؛ طَرْدًا ليا وَكِلَا الْقَولَْنِ مُطرَحٌ» وَقَدْ نص الْأَيِمَةُ عَلَ 
أنَّمَاءَ الْمَطَر يُطَهَرُ از ا 


عا © 


وال في موضع آخر :)517/8/5١(‏ ونا الْمَقْصُودُ هنا التَِيهُ عل أَنَ الك لنْجَاسَة مِنْ باب 
رك الْمَنْهِيَّ عَنْهُ قَحِيئيِذٍ إِدَا رَالَّ الحَتْ يأيّ طرِيقٍ كَانَ؛ِ حَصَلٌ الْمَفْصُودُ وَلَكِنْ إِنْ رَالَ 
بفِعْلٍ الع ويه ان عل ذلك وَل إذَا عَدِمَتْ بِغَيْرِ فِعْلِك وَلَا ذه َانَتْ الْمَفْسَدَفُ و1 
يَكُنْلهُتوَابٌ» وليك عََِْعِقَابٌ.اه 
مسألة41؛]: يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. 

قال شيج الإسلام هلله ى! في ”مجموع الفتاوى؟ :21372-١17/71(‏ وَأَصْلٌ آخَرُ وَهُوَ: 
الكُوفِيّنَ قَدْ عرف تَخْفِيمُهُمْ في الْعَفْوِ عَنْ النّجَاسَق فيَعْفُونَ مِنْ الْمُعَلَظَةِ عَنْ كَدْرِ الدّرْهَم 
البغلي» وَمِنْ الْمُحَمَفَةِ عَنْ رُبّع الْمَحَلٌ الْمُتَتَجّسِء وَالشَّافعِيُ بِإزَائِهمْ في ذَلِكَ» فَلَا يَحْقُو 


2 اع فيز كك عام كه اي 0 2 00 0 ا ل ل لي 
عر التخاسات لامر اتن اواسودجاء» رورو لد وي حوو ار بعس عدم وا عن قري 


0 


نَُ 


0002 


إلا عَنْ دم الَْرَاغِيثْ وَنَحُوهِ 5 م أنه يتجس أَرْوَاتَ البَهَائم انافاه وَغَيرَ ذَلِكَ فقول ف 
2 
سَذَ أ قوّالٍ الْأَيَكَةِ ١‏ ري ومالك 0 ف نوع التجاسة وف 


قَذْرِهَاء فَإِنّه لا يَقَولُ بنَجَاسَةٍ سَةٍ الْآَرْوَاثِ وَالأَبرَالٍ ما يُؤكَلُ كْمُكُ وَيَحْفُو عَنْ يسِيرٍ الدّم وَغَيْر» 
07 0 َإنَّهُ م تكد ناه به دقل ارام وَابوالَ وَيَعْفُو عَنْ الَْيرِ 


2 


3 


عن اللخاسات الي يد يذل الاقتواذ غنها حى َنَّى إِنَّهُ في إخدى الروَايَنٍ عَنْهُيحْمُو عَنْ يَسِيرِ رَوْثْ 
الْبَْلِء وَالَارِء وَيَوْلٍ الماش وَغَيْرِ لِك ينا اث راغي غلك بل يدر عن لكان 
عَنْ الْيَسِيرِ مِنْ الرَوْثِ وَالْبَوْلٍ مِنْ كُلٌ حَيَوَانٍ طاهِر كما ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِيٍ أَبُو يَمْلَ في ضرح 
الْمَذْمَبٍ» وَهُوَمَعَ ذَلِكَ يُوجِبُ اجْتِنَابَ النَجَاسَة في الصَّلَاةٍ في الحُمْلَة مِنْ غَيْرِ خلافٍ - 


00 


سك مس اه 


يْتَلِتْ قَوْلهُ في ذَلِكَ كه الف أَضْحَابُ مَالِكِ .اه 


ا 777 


أنَّ (المشقة تجلب التيسير). 
مسألة [5]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجسس أم لا؛ فهل يسأل عنه؟ 
0 ا يُسْتَحَبٌ عَلَ الصَّحِبح) 


.2ل 2ه 000 5 7 ع حك وله 00 
1 6 


ل ا كك 


ريه له 


1 يا صاحت المرَّاب» ا إن هذا ل عَلَيه. وَألله أَعْلَم.اه 


د أن تحص نّ؟ قَقَالَ 


أقول: أثر عمر يبل أخرج مالك .255-77/1١(‏ والدارقطني )77/1١(‏ معناه بسند 


منقطع» ومع ذلك فالحكم في المسألة ىا ذكر شيخ الإسلام, والله أعلم. 


رقخ 
حبى «دتهوي. <ول وي 
و«شكس «دوة «تروييرسى 


ن نا ع هك معد معاك حه كو - 


يُضبط (الوضوء) كما يضبط (الطهور)» وقد تقدم ضبط (الطهور) في أول الكتاب. 
والوضوء في اللغيّ: أصله من الوضاءة» وهي الحسنء والنظافة. 
وشرعا: هو التعبد لله عزوجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة تخصوصة. «الشرح 
الممتع .)١5//1(‏ 
مسأئة :]١[‏ اشتراط النية. 
8 ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ النية شرطٌ لصحة الوضوءء وهو قول مالك 
والشافعي. وأحمد. وإسحاقء والليث. وأبي عبيد» وداود» وأبي ثورء وغيرهم» ودليلهم 
قوله يي «إنم| الأعمال بالنيات». 
© وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء, والغسلء والتيمم بلا نية» حكاه ابن المنذر 
عن الأوزاعي» والحسن بن صالح» وحكاه الشافعية عنهماء وعن زفرء وقال أبو حنيفة» 
والثوري: يصح الوضوءء والغسل بلا نية» ولا يصح التيمم إلا بالنية» وهي رواية عن 
الأوزاعي. 
وقد احْتَجّ هؤلاء بأدلة لا تدل على المطلوبء أوردها النووي ملت في "شرح المهذب" مع 
الرد عليهاء والرّاجح هو القول الأول.انظر: شرح المهذب؟ (010-117/1. 
مسألة :]١[‏ التلفظ يالنية. 
قال شيج الإسلام هله ى! في «جموع الفتاوى» :)5١9-718/57(‏ وَاَهْرُ بالئيّهَ لا 
يَبُ وَلَا يُسْتَحَبٌ بِائَّقَاقٍ الْمُسْلِيِينَ؛ الل اكور اكور ع محَالِفَ لِلشَّرِيعَة» إذَا فَعَلَ ذَلِكَ 


7 


مُْتقدًا أنه من الّع؛ فَهُوَ جَاهِلٌ صَالٌ يَسْتَحِقُ التي وَإِلّا الْحقُوبَة عَلَ ذَلِكَ دا أَصَرٌ عل 


ير مر َه بي وي 
كِتَابُ الطَّهَارَة 2 بَابُ الوْضُوءِ 
ين .0 امف ا ع # روس 


مضو لست اا ري د ان 


مَرَة4 فَإِنَّهُ د : يشتين اللدزير ليغ عَلَ دَلِكَ و1 يقل 3 
بالئية 00 مِنْ صَلَاةِ الحَافِتٍ براه م كك كان رقا أن م اموق أَوْ مُتْمَردًا. وَأَما التَلَمْظ با 


ع5 
1 


3 


1 00 


بدا قَلَا يحِبُ أَيْضًا عِنْدَ الَْيمَة الْأَرْبَعَق» وَسَائر أَثمّةِ الْمُسْلِمِينَ» وَإايَقَلَ أَحَدّ مِنْ الْأيِمة 


المَلفْظ بالبّبّةِ وَاجِبٌء لا في طَهَارَةٍ واف صَلَاق وَلَا صِيَام وَلَا حَج.اه 


سه 6 لي هر امه > ه سمس 2 سام 
همد عل أي فدثزة ملك ك3 رفول الاعف قال + 


007 لوو ف سرع (0 


00 00 و2 و4 م فد ار ب 93 ُُ : م 
بِالسُوَاكِ مَعَ كل وضوء» أخرّجّه مَالِكِء وَأحمد. وَالنْسَايِي. وَصححه ابن خريمة. 


قولخ مَيِدْ: «بالسواك)». 

قال إلنوواج هله في ”شرح مسلم؟ (؟351): قال أهل اللغة: السّواك بكسر السين» وهو 
يطلق على الفعل؛ وعلى العود الذي يتسوك به...؛ ثم قيل: إنَّ السواك مأخودٌ من ساك إذا 
دلك. وقيل: من جاءت الإبل تساوك, أي: تنهايل هزالًا. وهو في اصطلاح العلماء استعمال 
عودء أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة» وغيرها عنهاء والله أعلم.اه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم السواك. 
١ 00‏ شو + 24 3 م 5 0 2 . - 
قال إلنوواع هلله في ”شرح مسلم" (3551): ثم إِن السُوَاك سُنة» ليس بِوَاجِبٍ في حال 
مِنْ الْأَحْوّال لاني الصَّلَاة وَلَافي غَبْرهَاء بإجماع مَنْ يُخْتَدَ يه في الإجماع وَقَدْ حَكى الشَبْخ أبو 


حَامِد الْإسْفَرَاينِيٌ إِمَام أَصْحَابنًا الْعرَاقِيُنَ عَنْ دَاوُةَ الظاهِرِيّ أرق الاك كه 

الَْوَرْدِيُ عَنْ دَاوْدَ وَقَالَ: هُوَ عِنْدهِ وَاجبء لَوْ تَرَكَهُ 1 َبَطُل صَلَاته وَحْكِيَ عَنْ إسْحَاق بْن 

رَاهُوَيْه أنه قَالّ: هو وَاجِب؛ قَإِنْ ل اده ردك اكه أشعانا تسر ون قل 

الكيخ بي حَامِد وَغَبْره نَقْلَ الْؤْجُوب عَنْ دَاوْد وَقَانُوا: مَذْهَبه أنه َه كَالَاعَة وَلَوْ صَحَّ 
عا اتاعع ار 


إيجَابه عَنْ دَاوْدَ ل تَضْرٌ َالْمَته في إِنْعِقَاد الْإجمَاع عَلَ اللّخْتَار الَّذِي عَلَيْه المحَقَقَونَ وَالْأَكَْرَونَ 


ما إِسْحَاق َلَمْ يَصِحَّ هذا الَحَكِي عَنْه وَالله 


00 


غلم 


)١(‏ صحيح. أخ رجه مالك 7/1١(‏ 6ك وأحمد 0/ ةك والنسائي في ”الكبرى" 2)١98-151//5(‏ وابن 


و 


خزيمة )١550(‏ وإسناده صحيح. 
وقد علقه بصيغة الجزم؛ والحديث عند مالك موقوف. 


كنَابُ الطَهاَة ا 

قلت: حديث الباب صريحٌ أنَّ السواك ليس بواجبء وإنا هو مستحب» وأما قول 
لل 

وَعَدَمُ الإعتَدَادٍ بخِلَافٍ ذَاو دمَعَ عأ عِلْم وَوَرَعِه وَأَحَذِ جمَاعَةٍ مِنْ الْأَيِمة الْأَكَابير بِمَذْهَبِهِ 
من التَّعَصّبَاتٍِ التي لا مُسَْتدَ كا إِلَّا رد الموَى. وَالْعَصَبِيّة وَقَدْ كدر هَذَا الجنْسُ في أَهْلٍ 
الَذَاِبِء وَمَا أَذْرِي مَا هُوَ الْبرْهَانَ الذي قَامَ جَوْكَاء الْمحققِينَ حَنَّى أَخْرَجُوهُ مِنْ دَائِرَة عُلََاءِ 
المملْمِينَ. اتتهى المراد. 

وانظر: ”سبل السلام" /١(‏ /817)» و”نيل الأوطار» »)١18/1(‏ وتشرح العمدة" لابن الملقن (1/ 007). 


7 


فى أ 


المسائل الملحقة 

مسانة ]وت استحيانة: 

قال النوواع مَلننه في «: شرح مسلم" (501): , َه إن إن السّوَاك مُسْتَحَبَ في جنيع الْأَوْقَات 
وَلَكِنْ في حَمْسَة أؤْقَات أَسَّدٌ اسْتِحْبَابا أحَدها: عِنْد الصّلّاة سَوَاء كَانَ مُتَطَهُرًا باءِ» َو يناب 
أو غَبْر مُتَطَهّرء كَمَنْ 1 يد مَاء وَلَا تُرَابًا. التَّانِي: عِنْد الْوُضُوء. التّايث: عِنْد قرَاءَة الْعَزآن. 
الرّابع: عِنْد الإسْتِيقَاظ مِنْ النّْم. الخايس: عِنْد تغب الْقَم وَتعَيْرْهُ يكُون بِأَشْيّاء مِنْها: تَرْك 
الأكل وَالشّزْب. وَمِنْهَا: أكل مَا لَهُ رَائِحَة كُريبة. وَمِنْهَا:ة طُول الشّكُوت. وَمِنْهًا: كَثْرَة 
الكلام.اه 

أما قولة: (مستحب في جميع الأوقات»» فيدل عليه حديث عائشة يَنِلتًَا عند النسائي 
))٠١/١(‏ وأحمد (49/5. »)١56‏ وأبن خزيمة (175)) وغيرهم: أنَّ النبي يَقيذُ قال: 
«السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب) وهو حديث صحيح. 

وأما قولش: (عند الصلاة)» فيدل عليه حديث أبي هريرة يولته 00000 7 دلولا 
أن أشق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل صلاة». 

وأما قولث: (عند الوضوء)» فيدل عليه حديث الباب. 

وأما قولة: (عند قراءة القرآن)» فقد جاء من حديث علي بن أبي طالب يم" مله مرفوعا: (إنّ 
العبد إذا تسوك ثم قام يصليء قام الملك خلفه. فتسمع لقراءته» فيدنو منه حتى يضع فاه على 
فيه ف يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن». 
أخرجه البزار (507) من طريق: فضيل بن سليمان النميري؛ عن الحسن بن عبيد الله عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد ال رمن ن السلمي» »عن علي مرفوعا به. 


.)567( أخرجه البخاري (/841) ومسلم‎ )١1( 


قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي يي بإسناد أحسن من هذا الإستاد. 


وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله» عن سعد بن عبيده؛ عن أبي عبد الرحمن 
السلمي. عن علي بيلك موقوفا.اه 

قلت: فالرّاجح وقف الحديث على علي مَِلُ؛ فإن فضيل بن سليهان ضعيفٌ؛ ومع ذلك 
فقد خالفه الثقات؛ فرووه موقوقًاء وقد أخرجه موقوقًا البيهقي (8/1”). 

ويمكن الاستدلال على استحباب السواك عند تلاوته القرآن بقياسه على الصلاة؛ فإن 
كلس مناعاة اه وتيا 

وأما قولة: (عند الاستيقاظ من النوم)» فيدل عليه حديث حذيفة في ”الصحيحين»" : 
كان النبي مَيُدُ إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. 

وأما قولث: (عند تغير الفم؛ فيدل عليه حديث عائشة المتقدم, والله أعلم. 

ومن المواضع التي يستحب الاستياك فيها: عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة مَكاء 
قالت: كان رسول الله إذا دخل منزله بدأ بالسواك. أخرجه مسلم برقم (707). 
مسألة [؟]: 4 أي يد يباشر الاستياك؟ 
8 ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الأفضل أن يستاك باليسرى: وقال شيخ الإسلام: وما 
علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إزالة الأذى» وذلك 
باليسرىء كما أن إزالة النجاسات كالاستجار» ونحوه باليسرىء وإزالة الأذى واجبها 
ومستحبها باليسرى. انظر: "مجموع الفتاوى"(8/71١١15-1١).‏ 
© وذهب ابن الملقن إلى أنَّ الأفضل الاستياك باليمنى» واستدل 00 لكان 
يعجبه التيمن في تنعله» وترجله. وطهوره. وفي شأنه كله»» قال: وفي قولما: « وفي شأنه كلها 


.)100( أخرجه البخاري (755): ومسلم‎ )١( 


يدخل الأخذ. والعطاء. والسواك. ثم استدل على ذلك بزيادة عند أبي داود )5١40(‏ في 


حديث عائشة: «ونعله» [وسواكه]»» أخرجها أبو داود من طريق: مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة» وأخرج الحديث من طريق: عمر بن حفصء عن شعبة بدون هذه الزيادة» ثم قال 
أبو داود: رواه عن شعبة معاذى لم يذكر «سواكه». 

قلت: بل رواه أيضًا عن شعبة محمد بن جعفرء وعفان بن مسلم» وبهز بن أسدء 
وعبدال رحمن بن مهديء ويحبى القطان» وسليهان بن حرب» وحجاج بن منهال» وعبد الله بن 
المبارك» وأبو الوليد الطيالبي» وكلهم لم يذكروا قوله: «وسواكه). فهي زيادة شاذة بدون 
شك. انظر «المسند الجامع» (5950-949/15). 

وقال العلامة إبن عثيمين جلتته ى) في ”مجموع فتاواه؟ :)١١7/١1١(‏ والأمر ولله الحمد 
واسعٌء فيستاك كما يريد؛ لأنه ليس في المسألة نص واضح.اه وبنحوه في ”الشرح الممتع؟ 
١117/1‏ وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن (95/1*-/791). 

قال أبو عبدالله وفقه الله: قول شيخ الإسلام وَلله (وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في 
ذلك)» فيقال: وهل علم منهم الموافقة لأحمد على ذلك؟ أو هل بلغهم قول أحمد. وأقروه؟ 

والأظهر - والله أعلم - استحباب ذلك باليمنى» ويدل على ذلك حديث عائشة يلها في 
"صحيح البخاري" (640): أنَّ النبي ين في مرض موته نظر إلى سواك في يد عبدال رحمن بن 
أبي بكر قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا عبدالر حمن. فأعطانيه. فقضمته. ثم مضغته. ثم 
أعطيته رسول الله يتيده فاستن به» وهو مستند إلى صدري . 

ومعلوم أنَّ النبي ييه أخذ السواك من عائشة بيمينه» ولم تذكر عائشة أنه نقله إلى 
اليسرى, ثم استاك به. 

وأيضًا: فإن السواك باليسرى على خلاف المعهود, فلو فعله النبي مَتيْدِ لنقل» ومع ذلك 
فالأمر سهل كا قال العلامة العثيمين لشت والله أعلم. 


كَِابُ الطَهَارَة 2 بَاثُ الوْضُوءِ 


ًٍِ 
لس سس 3 7 
8 م ا 


9٠‏ وَعَنْ حُمرَانَ نْ عَذَّانَ (ميل) دَعَا بوَضُوءٍ فَعَسَلَ كَمَيْهِ نات مَرّاتِه ثم كَضْمَضَء 
اتقو نوا مكار لوكس اقنهة لز اه عفن زدة لفق إل ال لخر 
مَرّاتِه ثُمّ اليْسرَى مِثْل ذَلِكَء ثم مَسَح بِرَأيِق ثم غَسَلّ رِجْلَهُ اليْمْنّى إل الكَْبيْنِء ثَلَاتَ 
عراف كه الذزئ يكل دللكء مه َالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله ول توَضَأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. معط 
000( 


0 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ غسل الكفين قبل الوضوء. 

يستحب غسلههما قبل الوضوء بإجماع العلماء» نقله ابن المنذر في ”الأوسط؟ /١(‏ 7”1/5), 
والنووي في ”شرح مسلم؟ (/ .)٠١1/‏ 
مسألة [1؟]: ضابط المضمضة. 

عل النوواج ته َل 0 2000 0 عورد المستقف نان مكار 
يُشْترّط إِدَارَته الور الذي قآلةالقنهووء زكال عاق ةين انها نط وق 
الإسْيِنْشَاقَ فَهُرَ إيصَال الا إِلّ دَاخل الأنّفء وَجَذْبهُ الم سِ إل نضا 

وانظر: ”النيل؟ (1/ 3197)» وشرح العمدة" (075319/1)» و”فتح الباري؟ (115). 

ولا يشترط في المضمضة مج الماء من الفم» بل يجوز له أن يبتلعه. انظر ”المغني؟ (179/1): 
و”شرح العمدة" لابن الملقن (174/1). 
مسألة ["]: حكم المضمضة والاستنشاق. 
© 2 ذكرالنووي ذل أنَّ العلماء في هذه المسألة على أربعة مذاهب: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))١75( )١05(‏ ومسلم برقم (7؟5). 


ِتَابُ الطَهارَة 2 بَابُ الوْضُوءِ 
: [لمذهب الأول: أنبها سنتان في الوضوءء والغسل» وهو مذهب الشافعية؛ وحكاه ابن 

المنذر عن الحسن البصريء والزهريء والحكم. وقتادة: وربيعة» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 
ومالك, والأوزاعيء والليث» ورواية عن عطاءء وأحمد. 

واستدل هؤلاء بقوله يبد للمسىء في صلاته عند أن علمه: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاأ 
كما أمرك الها وهو حديث حسن. 

قالوا: ولم يذكر الله تعالى في كتابه المضمضة. والاستنشاقء» واستدلوا بحديث: ١عشر‏ من 
الفطرة»), وذكر منها (المضمضة. والاستنشاق». 

وذكر بعض الفقهاء هذا الحديث بلفظ: «عشر من السئن». وقد بين الحافظ كله في 
«التلخيص" أنه لل يثبت بهذا اللفظء والحديث باللفظ المذكور قبل أخرجه مسلم (711) عن 
عائشة مقا ولكنه قد انتُّقِد فقد انتقده الدارقطني في ”التتبع"» وبيّنَ أنّ مصعب بن شيبة رواه 
موصولًا عن عائشة مرفوعًاء وأنّ سليان التيمي» وجعفر بن أبي إياس روياه عن طلق بن 
حبيب من قوله» ومصعب ضعيففٌ» فالصواب في الحديث أنه موقوفٌ من قول طلق بن حبيب. 

وقد استدلوا أيضًا بحديث: «المضمضة والاستنشاق سنة». أخرجه الدارقطني /١(‏ 80) 
عن ابن عباس يِل وهو حديث ضعيفٌ جدًاء ففي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» وهو 
شنية الضعفت» وهذان الدليلان -وإن :سكا + لا يفيدان امشحبات الفمضة والايعفاق؛ 
لأنَّ الفطرة» والسنة أعمٌ من أن تكونّ واجبة» أو مستحبة. 

إلصخهب إلثاناه: أنبها واجبتان في الوضوء» والغسل» وشرطان لصحتههماء وهو مذهب 
ابن أبي ليل» وحماد» وإسحاق, والمشهور عن أحمدء واستدلوا بالآية: #مَاغْسِلُواً وجوه » 
[لمائدة:”]» والأنف»ء والفم من الوجه. 

[لصاهب |أثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوءء وهو قول أبي حنيفة» وأصحابهء 


وسفيان الثوري. 


كتَابُ الطّهَارٌة 22 بَابٌ الوّضُوءِ 

[لمذهب الرزبع: الاستنشاق واجب في الوضوء. والغسل دون المضمضة؛ وهو مذهب 
أبي ثورء وأبي عبيد. وداود» ورواية عن أحمد, قال ابن المنذركلقه: وبه أقول. 

واستدل الموجبون لذلك بحديث أب هريرة يلت في الخو : «إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ماء. ثم لينتثراء وفي لفظ لمسلم: «فليستنشق بمنخريه من الماء). 

وبحديث سلمة بن قيس عند الترمذي (7؟)» والنسائي :)7/١(‏ أنَّ النبي يد قال: 
«إذا توضأت فاستنثر»» قالوا: فهذه الأوامر كلها في الاستنشاق. وأما المضمضة فلم يصح 
فيها أمرٌء وأما حديث لقيط بن صبرة: «وإذا توضأت فمضمض». فهذه الزيادة فيها كلام 
سيأتي إن شاء الله حيث ذكر الحافظ الحديث. 

هذا وليعلم أنَّ أهل هذا المذهب لم يقولوا كلهم بوجوب الاستنشاق في الغسل أيضًّاء ى) 
هو ظاهرٌ نقْلٍ النووي؛ فإنَّ ابن حزم قال في ”المحلٌ» :)١19/(‏ وقال أحمد بن حنبل؛ وداود: 
الاسسشاق» والأمععار فرضان فق الوضوء؛ وليساافرضين فق العسيل من الخبابة» وليسك 
المضمضة فرض. لا في الوضوء, ولا في الغسل من الجنابة» وهذا هو الحق. 

قلت: وهذا هو الرّاجِح فيا يظهر لي - والله أعلم - لأنَّ الأدلة المتقدمة في إيجاب 
الاستنشاق مقيدة بالوضوء. 

وأما استدلال الجمهور بحديث: «توضاً كما أمرك الله). فيجاب عنه من وجهين: 

الوجث الأول: قال أبو محمد بن حزم ولق في ”المحلٌ؟: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لِأنَّ الله تعالى 
يقول: مَّنِيْطِع أليَسُولَ مَمَدُ أَطَاعَ أله 4 [الساء:٠.]»‏ فكل ما أمر به رسول الله ييل فالله تعالى أمر به. 

الوجث الثاني: أنَّ المأمورات الشرعية لم تحصر في دليل واحدء فالأوامر متقدمة تضاف 


إلى ما ذكره الله في كتابه قال تعالى: #وَمَآ انك ليسول فَخْدُوءه مَك عَنَهُانَهوأ © [الحشر:]. 


.)71317( ومسلم برقم‎ ))١757( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.0 كياب الطهَارَة ١‏ 5 بَابُ الوضُوءِ 
وأما قول الحنابلة: (إنَّ الفم» والأنف من الوجه» فوجب المضمضة» والاستنشاق). 
فاعوت مطل انما آنل ال يشهوقية السو ركد اواك الراحية وياظه 
الأنف, والفم لا تحصل به المواجهة؛ فليس من الوجه. والله أعلم. 


وانظر: ”شرح المهذب» /١(‏ 7ه و”شرح مسلم؟ »)٠١9/9(‏ ومنيل الأوطار» 2)777/١(‏ 
و”شرح العمدة؟ (1/ 777): و”المحلٌ" (7/ 0-44 6)؛ و”المغني» (117/1). 


مسألة [؛]: حكم الاستنثار. 

نقل النووي في ”المجموع" :))377/١(‏ وابن الملقن في ”شرح العمدة" (1/ 577) 
الإجماع على عدم وجوب الانتثار» وتعقبه) الحافظ في ”الفتح" ))١171(‏ فقال: وصرّح ابن 
بطال بأن بعض العلاء قالوا بوجوب الاستتثار» وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم 
وجوبه.اه 

قلت: وهو قول أحمد في رواية» وداود» وابن حزمء ى! تقدم في المسألة السابقة» وهذا 
القول هو الرّاجح للآدلة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة» والله أعلم. 

وانظر: ”الفتح" (171)) و”النيل؟ (1/ 7577)) و”شرح العمدة" /١1(‏ 777)؛ و<المحلٌّ؟ (00-144/7). 
مسألة [ه]: غسل الوجه. 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الوجه؛ لقوله تعالى: #إذًا 
قُمَثمَ إِلَ اَلصَلرة فَأَعْسِلُواْجوفَح 4 [لمائدة:<]. 

انظر: "شرح مسلم؟ (/ 40٠١4‏ والمغني؟ (1/ 171 )» و”المحل؟ (/14)» و”التمهيد؟ (21/4)) و”الاستذكار" (17/5). 
فنينا كه 151 حد الوه 

بعد ارح مره قارف انس اتزانية اناه الحدوريق الرضيل وال قله وال امون 
الأذنين» وقولنا (من منابت الشعر)» أي: المعتاد. والغالب في الناس» فلو كان أجلح» ينحسر 


شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب» وإذا كان أفرع» وهو الذي نزل 


و 


كِتَابُ الطّهَارَة بَاب الوضوءِ 
شعره على وجهه. يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب. 
انظر ”المغني؟ (111/1) ”المحلٌ؟ (194). 
مسألة 7]: البياض الذي بين الأذن واللحية. 
© ذهب الجمهور إلى أنه من الوجهء وهو مذهب الشافعيء وأحمدء وأبي حنيفة 
وداودء وذلك لأنه تحصل به المواجهة في حنّ من لا لحية له. فكان منه في حق من له لحية 
كسائر الوجه. 
© وذهب مالك إلى أنه ليس من الوجهء وعن أبي يوسف: يجب على الأمرد غسله 
دون الملتحي. والصحيح قول الحمهور؛ لما تقدم.انظر: ”المجموع" /١(‏ 0177), و”المغني" (1/ 117). 
مسألة [18: العدّار والعارض» والدَّقن. 
قال إبن قدإمة فلت في ”لمغني" (1/ 22177 وَيَدْخْلُ في الْوَجْه الْعِذَاُ وَمُوَ المَْرٌ 
الذي عَلَ الْعَظْم النَاتِيه الذي هُوَّ سَمْتٌ ماخ الأذوه وغ الكط هن إل ود الأذنه 


وَالْعَارضُ: وَهُوَ مَا تَرَلَ عَنْ حَدّ الْعِدَارِء وَهْوَ الشّعْرٌ الّذِي عَلَ اللخيئن. قَالَ الْأصْمَعِىٌ 


اد لوقاف 0 جل ع1 ل اسك 2 وس مع بن و ف متف روطو امامو ا ا ا 
وَالْمْفْضَل بْنّْ سَلَمَةَ: مَا جَاوَرَ وَتدَ الأذنٍ عارض. وَالذَفَنْ: مَجْمَعْ اللْحيَْنِ فَهَذِهِ الشعور 


ِ 
2 


العلاكة يو لوكو عي كشلا شمف وكذلك النقرة الأزئمة» وم لفاجتان وأهداث 
الْعببَْنِ وَالْعَنَْقَه وَالشَّاربُ. انتهى» وانظر: #المجموع؟ (1/ 080/7. 
مسألة [19]: التحذيف. 

هو الشعر الداخل في الوجه. ما بين انتهاء العِدّار والنَرّعة» قال النووي: سمي بذلك؛ 
لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه. 

وهذا الشعر فيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» وصحح ابن قدامة هلثه أنه من الوجه. 
قال: لأن محله لو لم يكن عليه شعر؛ لكان من الوجه. فكذلك إذا كان عليه شعر كسائر 
الوجه. وهو الرّاجح في| يظهرء والله أعلم. انظر: المغني" (157'/1)» وشرح المهذب؟ (1/ 130/7-"1/1؟), 


كِنَابُ الطَهَارَة ل / بَابُ الوْضُوءِ 


مسألة ٠١1‏ ]: الصدع والنزعتان. 


برد 
وكا 


قال إبن قت إمة هلله في «المغني" /١(‏ “177): فأما الصَّدْعٌ وَهُوَ المَّعْرٌ الَذِي بَعْدُ انتهَاء 
الْعِذَاِ و اق وأ لان وَيَنِْلُ عَنْ وَأْسِهًا قَلِيلاء وَالتَرْعتَانِ وَهْمَا مَا الْحَسَرَ عَنْهُ 
الشن يذ ارس مُتَصَاعِدًا في جَانِبَيْ الس فَهّا مِنْ الوأ وَذْكَرَ بَعْضض أصْحَابِنًا في 
الشنع جه كن من لوخي له مل بقار أب اخارض. ان يضببي: فَإِنْ 
الربيّمَ بنْتَ مُعَوّذِ قَالَتْ: ل أله ل ترضا تففخ زأسة رمم مَا قبل مِنْهُ وَمَا 
د ور 4 واد 


و 


فَمَسَحَهُ مَعَ الس و1 يدْقَل أنَّهُ غَسَلَهُ مَعَ الْوَجْوه وَلِأَنَهُ ضَّْرٌ مُنّصِلٌ بشَعْرِ الرَأسِ 


لسار 7 


8 ا ومسو 


يخْنَصٌ الْكَبِيرَ َكَانَ مِنْ الرَّأْسِء كَسَائِرِ تَوَاحِيه وَمَا ذَكَرَةُمِنْ الْقِيَّاسٍ طَرْدِيٌ أ ا 
َلَبْسَ هو ول مِنْ قيَايننا النمن» 

قلت: وني المسألة وجهان عند الشافعية أيضًاء والرّاجح ما رجّحه ابن قدامة» ولكن في 
حديث الربيع ضعفء فقد أخرجه أبو داود (174)» وفي إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل» 
والرّاجح ضعفه. انظر: «المغني؟ (177/1)» و”شرح المهذب؟ (047/1. 
مسألة :]11١1‏ هل يغسل باطن الشعور المتقدمة؟ 

قال إبن قد إمة ملت في ”المغني" (1/ 115): وَهَذْو الشّعُورُ كلها إن كَادَتْ كَثِيمَة لا تَصِفُ 
سر حو سو و ا 
كيدا وتنضها خوداء و2 / بَشَرَةِ الحَقِيفِ مَعَهُ وَظَاهرِ الْكَديِفِه أَوْمَاً إلَيْه أَحمَرٌُ لله ام 

قلت: وهذا هو الراجح» وهو ترجيح ابن رجب هللنه. 


قل هلله: وَمِنْ أَصْحَابنًا مَنْ ذَكرَ في الشَّارِبء وَالْعَنْمَقَةَِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَأَمْدَابِ الْعَيَْينِ 


وَخْيَةَ الْمَرْأَو وَجَهًا آحَرَ في وجُوبٍ غَسْلٍ بَاطِنِها وَإِنْ كَانَتْ كَثِيقة؛ ينا ]ا اناما كه 
000 


عَادَةّ َإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ كَانَ َاورّ فَلَا يَتَعلَق به به حَكْيٌ وَهَذَا مَذْمَبْ الشَّافِعِيٌ وَلَنَا: أنه شَعْرٌ 


8 


سابد يلا تحت أ 


وو ررةم ار 8 0 0ه قا وو ل 32 
شبَهَ لخخيّة الرّجَلء وَدَعوَّى الندرّة في الحَاجِبَيْنِء وَالشْاربء وَالْعَنفْقَةِ غَيْرُ مُسَلم 


بَل الْعَادَة لِك .اه وانظر: "شرح المهذب" (537/5/1-/81/7): و”قواعد ابن رجب" (ص 4). 


مسألة :]١١[‏ إذا غسل بعض هذه الشعورء ثم زالت من وجهه؟ 

قال إبن قد إمة ملئته في «المغني" :)١74 /١(‏ ومتى غسل هذه الشعوره ثم زالت عنه 
أو انقلعت جلدة من بدنه» أو قصّ ظفره. أو انقلع؛ لم يؤثر في طهارته» وهذا قول أكثر أهل 
العلم.اه 
مسألئة :]١1[‏ غسل العينين. 

قال الذوواع هله في ”شرح المهذب" (779/1): أما حكم المسألة؛ فلا يجب غسل داخل 
العينين بالاتفاق. انتهى المراد. 

وفي استحبابه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» والأصح عندهم عدم استحبابه» لا في 
الوضوء ولا في الغسل؛ لأنّ البي وَبقيَةُ م يفعله ولا أمر بهء وفيه ضردٌ. وانظر: ”المغني؟ (1/ 167). 
مسألة[41١]:‏ غسل ما استرسل من اللحية. 
© فيالمسألة قولان: 

الأول: أنه يحب غسل ما استرسل من اللحية؛ لأنها تحصل بها ا مواجهة» وهو المشهور عن 
أحمد. والشافعي» واستدل بعضهم بقوله يليد «فغسل وجهه إلا خرَّت خطايا وجهه من 
أطراف لحيته مع 0 

إلثاناج. عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي في 
أحد قوليه» ورواية عن أحمدء وذلك لآنه شعر خارج عن محل الفرضء فأشبه ما نزل من شعر 
الرأس عنه. 

وهذا القول هو الراجح» وهو ترجيح ابن رجب مَللكه في «قواعده؟ (ص5)» وأما 


(1) أخرجه مسلم برقم (45 7)) من حديث أبي هريرة مول. 


كِنَابُ الطَهّارَة 0 ظ. 4 بَابُ الوضوء 
حديثهم؛ فلا يلزم من خرور الخطايا من أطرافها أن يكون غَسَلَّها كا هو ظاهرٌء والله أعلم. 


انظر: ”المغني» 55/1١١‏ دمحاي ”المجموع" /1١‏ كيل «النيل" 6ه ”قواعد ابن 
رجب؟ (ص 5 ). ”الاستذكار" (7/ .)١19‏ 


مسألة :]١0[‏ غسل اليدين إلى المرفقين. 
نقل النووي» وابن قدامة» وغيرهما الإجماع على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله 
تعالى: #وَايدِيَم إِلَ الْمَرَافِقَ © [المائدة:1]. «المجموع" /١1(‏ 87 37)) «شرح مسلم؟ »)٠١9/(‏ ”المغني" 
/1١‏ )”مم شرح العمدة" 9/1١‏ 
مسألة [115: هل يدخل المرفقان 4 وجوب الغسل؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسلء وهو مذهب أحمد. 
ومالك» والشافعي» وإسحاق؛ وأصحاب الرأي 
8 وذهب بعض أصحاب مالكء وابن داودء وحكي عن زفرء إلى عدم وجوب غسل 
المرفقين مع اليدين؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالغسل إليهماء وجعلهما غايته. 
وأجيب: بأن «إِلَ 4 تأت بمعنى (مع)» كقوله تعال: #وَيَرِد حك فُوَه إل ويك 4 
[هود: 07]» ع مع قوتكم» وكقوله تعالى: #ولتأكوا انوطع إل انولخ »4 [النساء:7]» وكقوله تعالى: 
من أتصسارى” إل أله # [آل عمران:؟5]» وقد ثبت في (صحيح مسلم" (25) عن أبي هريرة 
طللكُ: أنَّ النبي يد غسل يديه حتى أشرع في العضدء ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق» 
ففعل النبي يبي مبين للمراد من الآية» فار اجح هو قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" (1/ 0387 و”المغني؟ (1/ 11/7)) و”المجموع؟ (87-186). 


ع 


مسألة 7 إذا خلقت له أصبح؛» أويد زائدة6 
د عق .دوب 6ه رق 


قال أبو محمت بن قت إمة هلله في «المغني؟ /١(‏ 177): وق له ضع راد د 
َائِدَةّف َل الْمَرْضِء وَجَبَ غَسْلََا م مَعَ الَْصْلِيّة؛ لها تابه فيو أ شي ” ليه النؤلوله وَإِن كان 


كِتَابُ الطْهّارة 2 بَابُ الوْضُوءِ 


تابن في غَيْرِ تَلٌ الْمَرْضٍ كَالْعَضْدٍ أَوْ الْمَنْكِب دعب عَسْلْهَاهٍ شَوَاءٌ كَانَثْ قصيد قَصِيرَةٌ 


ا 


د 
5 


امش بده لاا لو ا ور ن امد 


2 


39 0 أَْصحَاتٌ لاني في يك كوي 00 

َإِنَ 1 يَعْلَمْ الأَصلِية مهاه وَجَبَ غَسْلَهُها جيم أن غَسْلَ إِحْدَاهْمَا وَاجِبْ» وَكا يخْرُجُ 
عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِب يَقِينا إلا بعَسْلِهَا0 هَوَجَب غَسْلَّهَا ا لَوْ تَتَحْسَتْ إخدى يَدَيِْ وَ1يَعْلَمْ 
عَيْنَهًا. انتهى. وانظر: ”المجموع" ))78//١(‏ و”شرح مسلم؟ (9/ .)1١١‏ 


و 


مسأئة [4م١]:‏ إذا قطعة ينةة 

قال أبو محمت عبت لك بن أحمت بن قدإمة هلله في ”المغني" (1/ 177): وَإِنْ قَطِعَتْ 
يده مِنْ دُونٍ الْرْقَقِ» غَسَلَ مَا بَقِيّ مِنْ َل الْمَرْضٍء َإِنَ قُطِعَتْ مِنْ الْركَقٍ غَسَلَ الْعَظْمٌ الذي 
5 الي ان ا الْعَظْمَيِنٍ الْمُتَلَاقِيْنٍ منْ الذَرَاع وَالْعَضْدٍ وَاجِبٌ َإِدَا دَالَ 


لالد اصرح روزا رعس اسن ِعَدَم عله إن نْ كَانَ فطع 
يتن َوَجَدَ مَنْ يُوَضّنُهُ متبعَا لَِمَهُ ذَلِكَ؛ لِأنّهُ قَاورٌ حَلَيه وَإِنْ 1 يد مَنْ يُوَضَنْهُ إلا بأَجْر 
يَقَدِرٌ عليه كزمة )َه را اليا 

نقذ عير جيل لالم مَك كا لَوْعَسجَرَ عَْ الْقِيَام في الصَّلَاة ل يلرَمهُ اسْعْجَارٌ 
مَنْ يقح وَيَحْتَِدُ عَلَيْه وَِنْ عَجَرٌ عَنْ الَْخْرِء أو [1يَفْدرْ عَلَ مَنْ يسْتَأَجِرُهُ صَلَّ عَلَ حَسَب 
حَالِه كَعَادِم الا وَالمَابِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يِيَمّمْةُ وََايدْ مَنْ يُوَضّنْهُ لرِمَهُ التَيَمُمُ كاده 
الع اد اه وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ» وَلَا أَعْلَمُ فيه خلَانًا. انتهى. 

وانظر: ”شرح المهذب؟ (1/ 097-897. 
مسألة [19]: إذا كان تحت أظفاره وسح يمنع وصول الماء إلى ما تحته؟ 


6 ذكر ابن قدامة هلله : في ”المغني» /١(‏ 1174) وجهين عند الحنابلة: 


كناب كِنَاثُ الطهارَة 110 5 بَابُ الوْضُوءِ 
الأول: أنه لا تصح الطهارة حتى يزيله؛ لأنه محل من اليد» استتر بها ليس من حْلْقَةٍ 
الأصل. سترًا منع إيصال الماء إليه» مع إمكان إيصال الماء إليه» وعدم الضرر به» فأشبه ما لو 
كان عليه شمع» أو غيره» وهذا الوجه نصره ابن عقيل الحنبلي. 
الثاناج. أنه لا يلزمه إزالته. وتصح طهارته؛ لأنَّ هذا يستتر عادة» فلو كان غسله واجبّا 
لبينه النبي ملي 
والوجه الأول هو الرّاجح» وقد أمر النبي يي الرجل الذي ترك في قدمه مثل الظفر أن 
يعيد وضوءه. والله أعلم. 
مسألة :]٠01‏ حكم مسح الرأس. 
أجمع العلماء على أنَّ مسح الرأس من فروض الوضوء نقل الإجماع على ذلك غير واحد 
من أهل العلم» كابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة» وغيرهم. 
انظر: ”التمهيد؟ (5/ »)7١‏ و”المجموع؟ (1/ 7549)) و”شرح مسلم؟ (9/7١٠))؛‏ و”المغني» (1/ 11089). 
مسألة [١؟1]:‏ كم القدر الواجب 2 مسح الرأس؟ 
قال (بن عبت إلبرولق» في ”الاستذكار» (7/ 75): وأما المسح بالرأس؛ فقد أجمعوا أنَّ من 
مسح برأسه كله فقد أحسن» وعمل أكمل ما يلزمه. على أنهم قد أجمعوا على أن اليسير الذي 
لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه؛ لا يضر المتوضي.اه ش 
قلت: وقد اختلفوا في القدر الواجب على أقوال» قال النووي هله في ”شرح المهذب" 
5/1 (فرعٌ) في مذهب العلماء في أقل ما يجزئ من مسح الرأس» وقد ذكرنا أنَّ المشهور 
من مذهينا - الشافعية - أنه ما يقع عليه الاسم وإن قل وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر 
لثما وحكاه أصحابنا عن الحسن البصريء وسفيان الثوري» وداود. وعن أبي حنيفة ثلاث 
روايات» أشهرها: ربع الرآسء والثانية: قدر ثلاث أصابعء والثالثة: قدر الناصية» وعن أبي 


يوسف: نصف الرأسء وعن مالكء وأحمد, والمزني جميع الرأس على المشهور عنهم؛ وقال 


2 كناب الطهارَة ج14 يد بَابُ الوْضُوءِ 
محمد بن مسلمة من أصحاب مالك: إن ترك نحو ثلث الرأس جاز» وهي رواية عن أحمد. 

واحتج لمن أوجب مسح جميع الرأس بقوله تعالى: #وَأَمْسَحُوأ برُمُوسَكُ © اللائدةئد]ء 
قالوا: وبالباء للإلصاق» كقوله تعالى: #وَلْيَطْوَوا الْسيْتٍ الْعَِيقٍ # [الحج:114» وأيضًا ثبت 
عن النبي يذ أنه مسح على جميع رأسه. وقياسًا على التيمم في قوله تعالى: كَأمْسَحُوأ 
وجوهيك # [النساء:*4]» ويجب فيه الاستيعاب. 

ملسي ميات امسر سي 
والكثير» وثبت في #صحيح مسلم» (71/4) (87)» عن المغيرة بن شعبة مَلكُ: أنَّ البي يق 
مسح بناصيته» وعامته. فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع» والثلث» 
والنصف. وأيضًا فقد صم عن ابن عمر أنه مسح على يافوخه. وصمّ عن سلمة بن الأكوع 
أنه مسح مقدم رأسه. وقالوا: قوله تعالى: #وأمسحوأ برَمُوسِكُم4. لا نسلم أن الباء ههنا 
للإلصاقء بل هي للتبعيضء ونقلوا ذلك عن بعض أهل العربية» وقالت جماعة منهم: إذا 
دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض.ء كقوله: #وأمسحواأ برءُوسيكُع 4 وإن م 
يتعد فللإلصاق» كقوله تعالى: #وَلْيَطوَواسَيتِ 4. 

وأما قولهم: إنه قد ثبت عن النبي ينيد أنه مسح جميع الرأس» فقد أجاب عنه الشوكاني 
في ”النيل» (747/1)» فقال: وَأُجِيبَ بان لياع في الْوْجُوبٍ وَأَحَادِيثِ التَهمِيم وَإنْ كَانَتْ 
أصٌَ» وَفبها زَادة وَعِيَ مَفبُولَةُ كن أَيْنََلِيلُ الْوُجُوبٍ؟ وَلَيْسَ لاخر أَفْعَالِ وَرَُد اتا 
وَفَعَتْ بََانا لِلْمُجْمَلِ َأَقَادَتْ الْوْجُوبَ. 

ار الآيةَ ليست مِنْ قَبِيلٍ الْمْجْمَلِء وَإِنْ زَّعَمَ دَلِكَ الزَعْشَرِيَ» وَابْنُ الحاجبٍ 
في اخْتَصَرِو" وَالزَرْكَيِنُ وَالخقِيفَةُ لا تَتَو ف عَلَ مُبَاشَرَةِ آل الْْْلٍ بجويع أَجَرَاء مدر 
> لا يَتَوَقَت في قَوْلِكَ: (خَرَبْتٌ عَمْرَا) عَلَ مُبَاهَرَةٍ الغَّرْبٍ لتويع أَجْرََهه فَمَسْحُ رَأَسِهٍ 
يُوجِدُ الْمَعْنَى الحقيقيّ وُجُودٍ وو الْمَسْح لِلْكُلٌء أ الْبْضي. انتهى المراد. 


قلت: وأما قياسهم على التيمم» فلا يستقيم؛ لأنّ النبي وبق قد بين وجوب التعميم في 
التيمم بقوله لعار صولته: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذااء» وضرب بيديه الأرض ضربة 


واحدة. ثم مسح وجهه وكفيه. 

والشاهد: قوله (إنها كان يكفيك». فدَلٌ على أنَّ الصفة المذكورة هى المجزئة» وأن غيرها 

وقول الشافعي في هذه المسألة هو الرّاجح في) يظهر - والله أعلم - وهو ترجيح ابن 
حزم» والحافظ» والشوكاني. 

وانظر: ”المغني" (116/1)» ”شرح العمدة" (1/ .)71٠‏ ”السيل" /1١(‏ 84). ”الأوسط" (1/ 2094 
”المحل؟ (؟/ “07). 


مسألة1؟؟]: مسح الرأس بخرقة مبلولة. 
88 ذكرابن قدامة في هذه المسألة وجهين للحنابلة: 
الوجث الأول: أنه يجزئه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالمسحء وقد فعله فأجزأه» ىا لو مسح 
بيده» أو بيد غيره» ولأن مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسح بيد غيره. 
الوجث الثاني: لا يجزته ذلك؛ لأنَّ النبي متا مسح بيده. 
والرّاجح هو الوجه الأول» وقد ذكر ابن الملقن أنه قول الأوزاعي. والنخعي, والثوري. 
وبعض المالكية» ومذهب الشافعية. 
انظر: ”المغني" (1/ 181-187): ”شرم العمدة" (1/ 47 77)» ”المجموع؟ (1/ )5٠١‏ ”تفسير السعدي". 
مسألة 71]: غسل الرأس بدل المسح. 
8 إِنْ أمرّ يده على رأسه أثناء الغسل» فيجزئه؛ لأنه قد حصل المسح؛ وإِنْ ل يمرَّ يده 
ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة: 


لوجخ الأول: أنه لا يجزته؛ لأنّ الله تعالى أمر بالمسح. والنبي يك مسح, وأمر بالمسح. 


كِتَابُ الطَّهَارَة 2 بَابُ الوْضُوءِ 

الوجثٌ الثاني: أنه يجرته قياسًا على غسل الجنابة؛ فإنه يحزئه بدون مسح.ء وهذا الوجه 
عليه أكثر الشافعية. 

وقد رجح الشيخ العثيمين هلقث القول الأول في ”الشرح الممتع؟ :)١5١/١(‏ واستدل 
وله تراه عن امن عيل عنداد لت عالية درن بو 7 

وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير [سورة المائدة]» والذي يظهر لي أن 
القول الثاني أصح؛ لأنَّ الغاية من المسح هو إصابة الشعر بشيء من الماء» وقد حصل ذلك 
بالغسلء والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (1/ »)١187‏ 7المجموع شرح المهذب" .)1٠١ /١(‏ 
مسأثة [4؟]: المسح على العنق. 

قال شيج الإسلام نت ى) في «مجموع الفتاوى" :)-177/1١(‏ 1 يَصِمَّ عَنْ الي يلل 
نه مَسَحَ عَل عُنْقهِ في الْوْضُوءء بل وَلَا روي عَنْهُ دَِكَ في حَدِيثِ صَحِبح بَلْ الْأَحَادِيتُ 


الصَّحِيِحَةٌ التي فِبهًا صِلَةٌ وَضَوْءِ البَنّ ل 1 يكُنْ يَمْسَحُ عَلَ عَْقه؛ وَهَذَا [يَسْتَحِبَ دَلِكَ 


و لت ل 
5 1ه 
يُرْوَى عَنْ أبي هْرَيْرَةَ مل أو عذيق ديقت ندل أل لتقم وان يله المنال 2 


وَمِثْلَ ذَلِكَ لا يَصْلْحُ عَمْدَه وَلَا يُعَايضُ 1ن للخافيت! وَمَنْ ترك مَسْحَ الْعْنْقِ؛ 
فَوَصْوءٌهٌ صَحِيحٌ بِاتمَاقٍ الْعلَك والله أَعْلَمُ .اه 

قلت: فمسح العنق في الوضوء من البدع؛ لقوله يَنَدْ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس؛ 
فهو ردا. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (107/14)» من حديث عائشة مِيلَهًا. 

(0) أقف عل أبي هريرة في ذلك. 

(©) أخرجه أحمد (؟/ 75 والبيهقي »))5١6 /١(‏ من طريق: ليث بن أي سليم» عن طلحة بن مصرف. عن 
أبيه؛ عن جده؛ به» وليث ضعيف» ومصرف يجهول. 


كِنَابُ الطَهَارَة 0 بَابُ الؤْضُوءِ 

مسألة [120: غسل القدمين إلى الكعبين. 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين؛ إلا عمَّن لا يعتد 
بخلافه كالشيعة» والصحيح أنه وجد خلافٌ شاذء فقد حكي عن ابن جرير أنه قال: هو مخير 
بين المسح» والغسل. 

قال إبن إلقيمم كلتك في ”تهذيب السئن" /١(‏ 48): وأما حكايته عن ابن جرير فخلط بَيُن 
وقتحكفهة وبيمرو كله قدت 4 التقن عكدودو رن علي النيهةة لذن رز عير القاقن 
بهذه المقالة رجلٌ آخر من الشيعة» يوافقه في اسمه واسم أبيه» وقد رأيت له مؤلفات في أصول 
مذهب الشيعة» وفروعهم.اه 

وأوجب بعض أهل الظاهر المسح» والغسل جميعًا. 

وقد استدل القاتلون بالمسح بقوله تعالى: #وأمْسحُوأ برءوسكُة وَأَيْمْلَحكُمْ © [الائدة:ة] 
بقراءة جرٌ اللام. 
وقد أجيب عن استدلالهم هذا بأجوبة : 

أحدها: أنَّ قراءة الجر إنا هي للمجاورة» وهو مشهور عند العرب في أشعارهم 
وكلامهم؛ ومنه قوطم: هذا جُخْرٌ َب خَرِب» ومنه قوله تعالل: إِقّه أَحَاكُ عَكَكُمْ عَدَابَ 
يَرْمِ أَلِيِمٍ 4 [هرد:”؟]. 

الغاني: أن السنهبيدث ترجيح قراءة التصب دوعي أشهر, 

الثالث: أنَّ قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين. 

الرابع: أن المراد بالمسح الغسل. 

قال أبو عل الفارسي: العرب تسمي خفيف الغسل مسحًا. 


واستدلوا بقول ابن عباس: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين» ومسحتين. وجاء عن أنس 


كد 06 كِنَابُ الطّهَارَة د0١‏ 5 بَابُ الوضُوءِ 
ما يدل على هذا أيضّاء وأجيب عنه - بعد التنبيه على أنهها صحيحان - بأنهما قد صم عنهما 
غسل القدمين» فيحمل ما ذكراه على أنها أرادا بمسح القدمين: الغسل الخفيف. أو المسح على 
الخفين» ومنهم من قال: إِنَّ أنسًا أراد أنَّ الآية لا تدل على الغسل» وإنما دل على الغسل سنة 
رسول الله يك 

وبعد هذا إن صح تأويل كلام ابن عباس» وأنس يِل على ما تقدم» وإلا كان ما تواتر 
عن النبي يبيد قولآء وفعلاء وعن الصحابة قولاء وفعلاء مقدمّاء والله أعلم. 

والرّاجح قول الجمهورء وهو وجوب غسل القدمين؛ لقوله تعال: #وَأَنْمْلَحكُمَْ 4 
على قراءة النصبء وهي الأشهر وكذلك قوله يي «ويل للأعقاب من النار». 

وانظر: «المغني؟ (1/ »)١80-145‏ و”المجموع" (570-511//1). 
مسألة [5؟]: محنى الكحبين. 

© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكعبين هما العظران الناتئان عند مفصل القدمء 
والساق. 

قال إلنوواج مله في ”شرح المهذب" (1/ 4717): هذا مذهبناء وبه قال المفسرون» وأهل 
الحديثء وأهل اللغة» والفقهاء» وقالت الشيعة: هما الناتئان في ظهر القدمين. فعندهم أن في 
كل رجل كعبًا واحدّاء وحكاه الخطابي عن أهل الكوفة» وحكاه أصحايبنا عن محمد بن 
الحسنء قال المحاملي: ولا يصح عنه.اه 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: #وَأرَجْلَحكُمَْ إِلَ الْكمَبَيَنِ © [المائدةحاء 
وحديث عثان: #وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين»» وهذا يدل على أنَّ في كل قدم كعبين» 
وكذلك حديث النعمان بن بشير في «سنن أبي داود؟ (2577). وعلقه البخاريء قال: فكان 
أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه.؛ ومنكبه بمنكبه. وهذا الذي عليه أئمة اللغة» ولا يعرفون 
القول الآخر. انظر: ”شرح المهذب؟ /1١(‏ 57-4775 ). و«المغني؟ (1/ 186). و”الفتح" (185). 


مسألة [57؟1: هل يدخل الكعبان 4 غسل الرجلين؟ 
الخلاف في هذه المسألة كالخلاف الذي تقدم في دخول المرفقين في غسل اليدين» فراجعه. 
وانظر: «المغني" (1/ 185).» و”المجموع" /١(‏ 577)) و”شرح مسلم؟ .)١٠١9/9(‏ 

مسألة [158]: الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد. 
قال إلحافصل هلقته في «الفتح» (08/1): وَقَالَ أَحمَد وَإِسْحَاقء وَغَبْر ها للا وز 


0. 


الزْيَادَة عَلَ الثّلاث. وَقَالَ إبْن الْمْبَارَك: لا آمن أَنْ ا وَقَالَ الشَّافِعِيَ: ا 


00 


المر يوت ار زد اين هة. أَيْ: 1 أُحَرّمة؛ لِنَّمَوْلهِ (لا أحِبَ) يَقْمَضِيِ الْكَرَامَة' 


قلت؛ وما ذهب إليه أحمد. وإسحاق هو الرّاجح؛ لقوله ميو «فمن زاد على الثلاث فقد 
أسا وتعدى. وظلماء أخرجه أبو داود (6 دي وأحمد (؟/ 14 عن عبدالله بن عمرو. 
وهو حديث حسنء ولقوله يَقوْ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردً). 


وانظر: ”المغني" /١(‏ 4) و”المجموع" .)578/١(‏ 


بَعض المسائل الملحَقَة 


مسأئة :]١1‏ الاقتصار على مرة 4 غسل الأعضاء. 

قال إلنوواع مَللته في «شرح المهذب" :)5737/١(‏ أجمع العلماء على أن الواجب مرة 
واحدة» وممن نقل الإجماع فيه: ابن جرير في كتابه ”اختلاف العلماء"» وآخرون» وحكى الشيخ 
أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث» وحكاه صاحب ”الإبانة؟ عن ابن أبي ليل» 
وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء» ولو صح لكان مردودا بإجماع من قيله 
وبالأحاديث الصحيحة.ام 

ثم ذكر أحاديث منها: حديث ابن عباس ًا في «البخاري»' ل «توضاً البي ك3 
| مرةًمرة). 

قلت: الإجماع لا يصح مع كونه قول أكثر أهل العلم» فقد خالف مالك فأوجب الغسلء 
وم يوقت مرة» ولا ثلانّاء ىا حكاه ابن قدامة في ”المغني" وقال الأوزاعي» وسعيد بن عبد 
العزيز: الوضوء ثلانّاء ثلانّاه إلا غسل الرجلين؛ فإنه ينقيهماء والصحيح قول الجمهور. 

انظر: ”المغني؟ (1/ 198-197). 
مسألة111]: إذا غسل بعض أعضائه مرة, وبعضها مرتين: وهكذا؟ 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ :)١195 /١(‏ وإن غسل بعض أعضائه مرة» وبعضها 
أكثر» جاز؛ لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعضء وفي حديث عبد الله بن زيد أنَّ النبي 

زفق 


لال 50 0 ْ حر 1 - 0 
كيب توضأ فغسل وجهه ثلاثاء وغسل يديه مرتين» ومسح براسه مرة. متفق عليه. 


وانظر: ”المجموع؟ .)478/١(‏ 


.)١61/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1926( ومسلم برقم‎ ))١86( زفق أخر جه البخاري‎ 


كنات الطهارّة له يَاتُ ١‏ وق 


مسألة [*]: ما حكم وضوته إذا زاد على ثلاث؟ 

قال النوواج هلله في ”شرح المهذب" :)55٠ /١(‏ إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب 
المكروه» ولا يبطل وضوؤه. هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» وحكى الدارمي في 
”الاستذكار؟ عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة» وهو خطأ ظاهر.اه 
مسألة [4]: إذا ذك هل غسل مرتين: أو ثلانًا ؟ 

قال النوواج مله في ”شرح المهذب" :)55٠ /١(‏ إذا شك فلم يدر أغسل مرتين» أم | 
ثلاثا؟ فمقتضى كلام الجمهور أنه يبنى على حكم اليقين» وأنهم| غسلتان» فيأتي بثالثة.اه 

ثم حكى عن إمام الحرمين وجهين في هذه المسألة» ثم قال: والصحيح أنه يأتي بأخرى. 
والله أعلم. 

قلت: وما صححه النووي هو الصحيح؛ لأنَّ الشىء لا يثبت بعد عدمه بمجرد الشكء 


والله أعلم. 


كِتَاتُ الطُهَارَة 2 يَابُ الؤْضُوءِ 


26 انلك 


8١‏ وَعَنْ نوضنه -في صِمَةِ وُضُوء التي لله - قَالّ: وَمَسَح برَأْسِهِ وَاحِدَةَ. ةا 
00 
داود. 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: تكرار مسح الرأس. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الرأس يمسح مرة واحدة فقط» واستدلوا بحديث 
الباب» وبحديث عثمان بن عفان» وعبد الله بن زيد ني الس 7 

3 وي طحي لور مضو كوس اا 
النبي يَُدُ توضاً ثلاث ثلانًا. وحيق عاذ عبد ادر 006 أن البي كل يد توضاً 
فمسح على رأسه ثلانًا. 

ولكنه حديث غير محفوظ كا أشار إلى ذلك أبو داود في ”سئنه؟ »)٠١4(‏ ثم البيهقي في 
#الكبرى؟ /١(‏ 17)» واستدلوا أيضًا بحديث عن علي عند الدارقطني (84/1): وهو غير 
محفوظ أيضًاء في إسناده: أبو حنيفة» وقد خالفه الحفاظ في ذلكء وفي الباب أيضًا أحاديث 

ضعيفة» وواهية؛ لا يصح منها شيء؛ ى! في ”التلخيص" »)١ 57-1١50 /١(‏ و”النيل". 

والصحيح هو قول الجمهورء وهو الاقتصار على مسحة واحدة» وهو ترجيح شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهما من أهل العلمء وأما حديث أنَّ النبي يَيوْ توضاً 

ثلانًا؛ فهو مجملٌ تبينه الأحاديث الأخرى. 


انظر: «المجموع» 4/1١‏ سبل السلام؟ /١(‏ 2917. «المغني» ))2١80-١1/8/1(‏ «زاد المعاد» 
)١910/1(‏ «جموع الفتاوى" .)١172/71(‏ 


)١(‏ صحبح. أخرجه أبوداود »)١١١1(‏ والنسائي (54/1. »١‏ والترمذي (54254) وإسناده صحيح. 
(؟) تقدم تخريجه حديث عثمان» وسيأتي تخريج حديث عبدالله بن زيد ييلنًا. 
(6) أخرجه مسلم برقم (770): من حديث عثان بن عفان مبلله. 


كِنَابُ الطَهارَة 5 بَابُ الوْضُوءٍ 


5 ا 1 اد 
ا - وَعَنْ عَبَدِال بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم ميلا - في صفة صِمَةِ الوْصْوءٍ - قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولَ الله 


ره 


مك 00 


كه برَأسه قبل بِيَدَيْه وَأَدبر. متفق عليه 
وَفي لَفْظٍ :بَدأمْقَدم وَأ حَنَّى َمَبَ يم إل فَقَاكُ نُمَ رَدَهُمَا إِلَ المكَانِ الذي بَدَأً مِنّْهُ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ كيفية مسح الرأس 
أفادت الرواية الثانية صراحةً أنَّ الممتحب أن يبدأ الرجل بمقدم رأسه حتى يذهب بيديه 
إلى قفاهء ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» وهذه الرواية تعتبر تفسيرًا للرواية الأولى» وهي 
قوله: فأقبل بيديه وأدبر؛ فإن الواو لا تفيد الترتيب» ويكون المعنى: فأدبر بيديه إلى قفاه» ثم 
أقبل با إلى مقدمة رأسه. ويؤيده أنه قد جاءت رواية في البخاري: فأدبر بيديه وأقبل. 
وهذه الكيفية» قال النووي هلتك في #شرح المهذب" (1/ ٠7‏ 5): متفق على استحبابها. 
وال الترمذاع كلل في ”سننه" (75): وحديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب» 
وأحسنء وبه يقول الشافعي» وأحمد» وإسحاق.اه 
وهو أيضًا قول مالك, ىا في ”الاستذكار» (7177/7). 
8 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ بمؤخرة رأسه. وهو قول الحسن بن حيء كما 
في «الاستذكار؟ (58/5)» واستندوا إلى رواية: فأقبل بيديه» وأدبر» وقد تقدم الكلام 
عليهاء ويحديث الربيع بنت معوذ عند أن داود )١57(‏ بلفظ: «يبدأ بمؤخر رأسه. ثم 
بمقدمه...1» وفيه ضعفٌ» ففي إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيفٌ. 
8 ومنهم من قال: يبدأ بناصيته» ويذهب إلى ناحية الوجه؛ ثم يذهب إلى جهة مؤخر 
الرأس» ثم يعود إلى ما بدأ منه» وهو الناصية» كما في سبل السلام؟ /١(‏ 45)» وهذا القائل 
قصد الجمع بين الروايتين اللتين في الباب» ولا معارضة بينهما | تقدم بيان ذلك. 


.)56( ومسلم برقم‎ »)١186( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)570( ومسلم برقم‎ »)١1865( أخرجه البخاري برقم‎ )0( 


كِتَابُ الطهّارَة 2 بَابُ الوْضُوءِ 


0 و ره كام بيه 


وَأَدْحَلٌ إصبعيه السّبَّاحَتَيْنِ في أذنيه وَمَسَحَ بِإَِامَيْه ظاهرٌ أذنَيه. أخرجه أبو دَاود 


اه 


ا فد 


وَالنَسَائِىُ. وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة. 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل الأذنان من الرأس ؟ 
© دل حديث الباب على أنَّ الأذنين من الرأس» وقد جاء في ذلك حديث مرفوءٌ عن 
البي يفيه بلفظ: «الأذنان من الرأس»» ولكنه ضعيف من جميع طرقهء وأفضل من جمع 
طرق الحديث الدارقطني في ”سننه؟» ثم البيهقي في ”الخلافيات"» والذي يظهر أنه لا يرتقي 
إلى الحجية بتلك الطرق؛ ولكنه قد صم موقوفًا عن جمع من الصحابة» وهذا القول هو قول 
جمهور أهل العلم. 
قال إلتوبتاع كللنه: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة» فمن بعدهمء وبه قال الثوري» 


وابن المبارك» وأحمد. 
بيذ 


ا 100 لعو 2 ) 
وقال إبن إلمنحذرهللته: ورويناه عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي موسى »٠‏ وبه قال 
عطاى وابن المسيب» والحسن» وعمر بن عبدالعزيز» والنخعي» وابن سيرين» وسعيد بن 


جبير» وقتادة» ومالك» والثوريء وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد. 


(1) في نسخة (أ): (السبابتين). والذي في الأصل موافق لما في ”سنن أبي داود". 
(1) حسن. أخرجه أبوداود (115)» والنسائي »)88/١(‏ وابن خزيمة )١17/5(‏ وإسناده حسن. 
ولكن لفظ النسائي وابن خزيمة مختصر ليس عندهما اللفظ الذي ذكره الحافظ. 
(5) ذكر أسانيد هذه الآثار البيهقي في ”الخلافيات؟ /١(‏ لاه 7-). 
وأثر ابن عباس» وابن عمر صحيحان. وأثر أبي موسى من طريق: الحسن عنه؛ ولم يسمع منه. وفي 


إسناده: أشعث بن سوار» وفيه ضعف. 


: كِتَابَ كيَابُالطَهَارَة دغ 10 بَابُ الوَضُوءِ 
© وذهب الشافعية إلى أنبها عضوان مستقلان» ليسا من الرأس» ولا من الوجه. 
8 وقال الزهري: هما من الوجهء يغسلان معه. واستدل بدعاء السجود: اسجد 
وجهي للذي خلقه. وصوره» وشق سمعه» وبصره» 9 
والرّاجح هو قول الجمهور؛ لحديث الباب» وأيضًا حديث ابن عباس عند الترمذي 
(77)» وغيره بإسناد صحيح: أنَّ النبي يي مسح رأسه. وأذنيه» ظاهرهماء وباطنهما. 
وأما استدلال الزهري بالحديث؛ فقد قال ابن قدامة هلق في ”المغني" (1/ :)١77‏ وإن| 
أضافهم| إلى الوجه لمجاورتهب! له» والشبيء يسمى باسم ما جاوره. 
وعندي على ذلك جواب آخرء وهو أنَّ الرأس كله ساجدء وإنا المباشرة بالوجه» فأطلق 
السجود على الوجه؛ لأنه هو المباشر لذلك» فيكون أطلق الجزء» وأراد الكل» ويكون الضمير 
في قوله: ااسمعه» وبصره» عائد على الرأس لا على الوجه. والله أعلم. 
انظر: ”المجموع» ١5-5411 /١(‏ 5)» ”المغني؟ (1/ 177-151)» ”الأوسط" (1/ 5٠١‏ -وما بعدها). 
مسألة [؟]: ما حكم مسح الأذنين؟ 
© 2 ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب مسح الأذنين؛ لفعل النبي يبن وقد حكاه 
بعضهم إجماعًا ى) في ”شرح المهذب؟ (517/1))» والصحيح أنه قد خالف إسحاق فيا 
حكاه عنه ابن المنذر» وحكي عن أحمد. 
لصن قال إبن قد [مة جلت ني ”المغني" /١(‏ 147): والأذنان من الرأسء فقياس المذهب 
وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أب عبد الله فيمن ترك مسحهه| 
عامدّاء أو ناسيّاء أنه يجزئه» وذلك لأنه) تبع للرأس .اه 
قال إلنوواه هلله - بعد أن ذكر قول إسحاق -: وهو محجوج بالإجماع قبله» وللحديث 
الذي ذكره المصنف. والرَّاجح هو قول الجمهور. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1//)» من حديث علي بن أبي طالب ميلته. 


و 


كِنَابُ الطهَارَة 22 بَابُ الوْضوءِ 
مسألة [*1]: كيفية مسح الأذنين. 
دلّ حديث الباب على أنه يستحب أن يمسح داخل الأذنين بالسبابتين» وظاهرهما 
بالومهامين. 


ا 


0000 

ل ل 

وقال إلترمضاج مَللَهه في «جامعه" (77): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» يرون 
مسألة [14: هل يجزَئ مسح الأذنين عن الرأس؟ 

لا يجرئ مسح الأذنين عن الرأس بالإجماع» نقله غير واحد من أهل العلم, منهم: ابن 
حزم في ”المحلّ؟ رقم (199)» والنووي في #شرح المهذب" (1/ 519). 


و 


كَِابُ الطَهَارٌة لك بَابُ الوْضُوءِ 


0 عر #أنير 0 01 لس كه 0 75 0 )0غ( 
0 أبي هِرَيْرَةَ يبلل قَالَ: قَالَ رَ سول الله ككة: (إذَا اسْتَيْقَظ أَحَدْكُمْ مِنْ تَوْمِهِ 
زفق 


» من الشَبْطَانَ يِيتُ عَلَ حَيْشُومِه) فق عله 


6 
- 
1 
ا 
3 
3 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
في هذا الحديث دلالة على استحباب الاستنثار ثلانًا عند الاستيقاظ من نوم الليل» 
وقيدناه ب(الليل)؛ لقوله في الحديث: «يبيت». 


قال |لشوكاناج كله ني ”نيل الأوطار؟ :)257١/١(‏ قَذْ وَقَمَّ الا 
الإسِْئْثَارٍ عِنْدَ الاسْتِِقَاظِءِ و1 يَذْهَبْ إِلَ وُجُوبِهِ أَحَدَ وَإِنَّا شُرع؛ لِأنّهُ يُذْهِبُ مَا يُلْصَنُ 
بِمَجْرَّى لتشم 1 الأَوْسَاحخء وبل كول مها تفاط دالقارفة. وط ف السيطان 


الوم أل لآ وول : هو الف كله ول و طم رداق ةي أقصى الل بي 
وَيَينَ 0 وَقَدْوَقَمَ في ”الْبَخَارِيٌ" في لبَذْءِ اللق] " بِلَمْظ: «إذًا اسْتبقَظً أَحَدُكُمْ مِنْ مَتَامِهِ 


قَتَوَضَ 00 2 2 7 له 0007 4 وو ١‏ ا 52 ؟ مه 
2 


سه 


ديف 60 50 اه 90 ةر 
وَيَكُونَ الْأَمرُ 2 بالاشيقار 00 وجُوبِهِ خلاف سَيَات.اه 


قلت: قد تقدم نقل الخلاف في حكم الاستنثار عند حديث عثمان» فراجعه. 


في () و(ب): (منامه). وهو كذلك في «اله يحين*. 
(1) أخرجه البخاري برقم (017790) ومسلم برقم (71"4). وعند البخاري زيادة افتوضاً» بعد قوله امن نومها. 
(0) انظر رقم (5796). 


ب سره بير 


100 عم س ساس © رعاو يه كه اسه : 00 
فإنه لا ب ري أيْنَ بَاَت يَده). متفق عَلَيهِ. وَهَذَا لفظ مُسَلم. 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة1١!]:‏ حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. 
© 2 ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب, وأنَّ النهي عن غمس اليد في الإناء قبل 
غسلها نمي تنزيه» والقرينة الصارفة عندهم عن الوجوب ذكر العدد؛ فإِنَّ ذكره في غير 
النجاسة العينية دليل الندب. ولأنه علل بأمر يقتضي الشكء. والشك لا يقتضي الوجوب في 
هذا الحكم استصحايًا لأصل الطهارة. 
»2 وذهب أحمد في المشهور عنه» وإسحاقء وأهل الظاهر إلى الوجوب؛ لظاهر الأمر 
في حديث الباب» وهو ترجيح ابن حزم؛ والصنعاني» ثم ابن عثيمين» وغيرهمء وهذا هو 
الصحيح. والله أعلم» وذكر العدد لا يدل على عدم الوجوب. وكذا التعليل بالشك لا يدل 
على عدم الوجوب. 
انظر: «المجموع /١(‏ » «المغني» (1/ 1 ١‏ «الفتح" /١(‏ 07-6 
مسألة 1[؟1]: هل يشمل هذا الحكم توم النهار؟ 
© ذهب الجمهور إلى تعميم الحكم في نوم الليل» والنهار» واستدلوا بقوله: «من 
نومه»» فهو يشمل نوم الليل» والنهار» وقاسوا نوم النهار على نوم الليل. 
©2028 وذهب أحمد. وداود إلى اختصاصه بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: اباتث يده)؛ 
لأنّ حقيقة المبيت أن يكون في الليل» وفي رواية لأبي داود )٠١7(‏ ساق مسلم إسنادها: «إذا 


قام أحدكم من الليل»» وكذا للترمذي (4 ؟) من وجه آخر صحيح. ولأبي عوانة (6 01/7 


.)717/8( ومسلم برقم‎ »)١57( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كِنَابُ الطَهّارَة 6 بَابُ الؤْضُوءٍ 
في رواية ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح»» وهذا القول هو 
الرّاجحء والله أعلم. انظر: ”المغني" (1/ »)١51-1٠‏ ”المجموع؟ 0749/1 ”الفنح؟ (175). 

مسألة ["]: العلة 2 الأمر بالغسل. 

قيل. إنها تعبدية» ومبذا قال مالك وأحمد» وابن حزم وغيرهم. 

وقال إلشافعاج هله إِنَّ العلة من الأمر هو احتمال تنجس اليد. 

وقال شيه الإسلام كلل في ”القواعد النورانية» )71-1"٠(‏ : فلعلّ الشيطان ينقل اليد إلى 
أماكن تضر الإنسانء أو يأتي بأشياء يلوث بها يد الإنسان تضر به إذا لم يغسل يديه فعلى ذلك 
فلا يستبعد أن يكون هذا هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. 

قلت: إِنْ صحت هذه العلة؛ وإلا فالقول الأول هو الرّاجحء والله أعلم. 

انظر: ”المغني" »)١5١/1(‏ و”المجموع" /١(‏ 58 ): ”مجموع الفتاوى؟ /7١(‏ 54 50-4). 
مسألة [4]: حكم الماء إذا غمس فيه يده. 

قال إلنووا!خ هلله في ”شرح المهذب؟ :)7"0٠/١1(‏ إذا غمس يده وهو شاك في نجاستها 
قبل غسلها فلا ينجس الماء» بل هو باق علي طهارته» ويجوز أن يتطهر به؛ هذا مذهينا ومذهب 
العلماء كافة» إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري كله أنه قال: ينجس إن كان قام من 
نوم الليل. وحكي هذا عن إسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن جرير» وداود» وهو ضعيف جدًا؛ 
لأن الأصل طهارة الماء واليد» فلا ينجس بالشكء وقواعد الشرع متظاهرة على هذاء ولا 
يمكن أن يقال: الظاهر من اليد النجاسة.اه وانظر: ”فتح الباري؟ .)١175(‏ 
مسألة [0]: إذا كانت يد النائم مشدودة يجراب: أو نحوه؟ 

قال بن قدإمة هلله في ”المغني» (157/1): وََا َرْقَ بَيْنَّ كَوْنِ يد الا فطلقاء أو 
مَشْدُودَة بِنَّيْءِ) أَوْ في جرّاب» أو كَوْنِ التَاِم عَلَيْه رويك أن 1 يكن قَالَ أَيُو دَاوّد: سكل 
الخد إذا كا مَ الرّجُلُ وَعَلَيْهُ مَرَاوِيلُة؟ قَالَ: السَّرَاوِيل» وَغَيْدْهُ وَاحِدٌ قَالَ الى كله: «إذًا 


كِنَابُ الطَهَارَة 2 بَابُ الوْضُوءِ 


2 


اريف عام 


و 
000 
م كه 


استَبْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامهِ قا يُدْخْلْ يَدَمُ في الِنَاءِ حَنَّى يَغْسِلَهَا تَكَاناا. يَعْنِي أن 
َيَحِبُ الْأَخْذٌ يحْمُومِهِ. 
مسأئة [15: هل يفتقر غسل اليدين إلى نية؟ 
8 فيه وجهان عند الحنابلة: 
[لأول: أنه لابد من النية؛ لأنه طهارة تعبد. فأشبه الوضوء. والغسل. 
[لثاناج: أنه لا يفتقر إلى نية؛ لأنه ليس تعبديًا محضًاء فقد قال في آخر الحديث: «فإنه لا 
يدري أين باتت يدها وهذا القول أرجحء وهو مقتضى مذهب الشافعية؛ لأنَّ العلة عندهم 
هي احتمال النجسء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (1/ 577 .)١55-0١‏ 


كِنَابٌ الطَهّارَة ١‏ : 3 بَابُ الوّضُوءِ 


1- وَعَنْ لَقِيط بْن صَيرَة جا ملك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ولله: َس الؤْضُوءَ» حا بَْنَ 


5 0غ( 


الأصَابِع؛ وَبَالِغْ في الاسْينْشَاقٍ إلا أ تكو عاق لدتكة لاريية ومفة ا ريف 
زفق 


وَلِأبي دَاوْد في رِوَابَة: «إذًا رفاك فَُمَصْوِض). 


(1) صحيح. أخرجه أبوداود (؟5١)»‏ والترمذي (7284)) والنسائي 257/١1(‏ 20074 وابن ماجه (41019» 
وابن خزيمة )١18()١90(‏ وإسناده صحيح. 
(؟) شاذة؛ أخرجها أبوداود )١45(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن إسماعيل بن 
كثير» به. 
وقد خالف أبا عاصم أربعة من الرواة» فلم يذكروا هذه الزيادة» وهم: 
)١‏ عبدالرزاق بن همام الصنعاني» رواه عن ابن جريج كما في ”"مصنفه؟ (80)» بدون هذه الزيادة. 
؟) ويحيى بن سعيد القطانء كا في ”مسند؟ أحمد .)5١١/5(‏ 
*) وحجاج المصيصي؛ كما في ”سنن البيهقي" (51/1). 
5) وخالد بن الحارث» كما في ”السنن الكبرى؟ للنسائي كا في «تحفة الأشراف؟ .)١١11/1(‏ 
فهؤلاء كلهم يروون الحديث عن ابن جريج بدون هذه الزيادة؛ فهي تعتبر شاذة» ويؤيد شذوذها أن 
ابن جريح شيخهم قد توبع بدون ذكر هذه الزيادة» فقد تابعه: سفيان الثوري» ويحيى بن سليم الطائفي. 
وداود بن عبدالرحمن العطارء كل هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن إساعيل بن كثير بدون هذه الزيادة» 
وانظر تخريج رواياتهم في ”المسند الجامع» (8/1/-4). 
وقد جاءت زيادة أخرى بلفظ: «وبالغ في المضمضة: والاستنشاق؛ إلا أن تكون صائ», أخرجها 
الدولابي ىا في ”التلخيص" »)١179/1(‏ من طريق: عبدالرحمن بن مهدي؛ عن سفيان الثوري» عن 
إسماعيل بن كثير؛ به. 
وزيادة «المضمضة» تعتبر شاذة أيضًاء فقد روى الحفاظ الحديث عن سفيان بدون هذه الزيادة» وهم: 
(١‏ وكيع بن الجراح» كما في ”مسند أحمد؟ (1/ 2077 وغيره. 
؟) عبدالرزاق الصنعاني» كا في ”مصنفه؟ (017/6. 
و يحيى بن آدم كما في سنن النسائي؟ (7/4/1). 
:) محمد ين يوسف الفريابي» كا في ”الطبراني؟ (15/ 587 )» والبيهقي (5/ ١1؟).‏ 
0) أبو نعيم الفضل بن دكينء كما في ”الطبراني" (14/ 487). 
5 محمد بن كثير العبدي. كم) في ”مستدرك الحاكم" .)١1-1١51//1(‏ 
فكل هؤلاء رووا الحديث عن سفيان الثوري بدون هذه الزيادة» بل إن عبدال رحمن بن مهدي بنفسه 
روى هذا الحديث عن سفيان بدون هذه الزيادة كما في ”مسند أحمد؟ (5/ *2"7: والنسائي في ”الكبرى» - 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إسباغ الوضوء. 
إسباغ الوضوء يطلق على إيصال الماء إلى جميع أجزاء العضوء وهذا واجب لا يصح 
الوضوء إلا به. وعليه يحمل حديث المسيء في صلاته في ابيع عن أب هريرة يِل 
مرفوعًا: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة....»» واللفظ لمسلم. 
ويطلق إسباغ الوضوء على إكاله المستحب. ويدل على ذلك حديث أسامة في 
"الصحيحين» ': أنه دفع مع النبي َنَتددٌ من عرفة» فنزل بالشعبء قال: فبال» وتوضأء وم 
يسبغ الوضوء. والإسباغ كلس اسمس لأن النبي يد قد تركه في هذا الموضعء وقد 
ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» والله أعلم. 
مسألة !؟]: تخليل الأصابع. 
8 ذهب الشوكاني, والصنعاني إلى وجوب تخليل الأصابع؛ لظاهر حديث لقيط بن صبرة. 
08 بينا ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب. 
08 ومنهم من خصّه بأصابع الرجلين. 
والصحيح عمومه في أصابع اليدين؛ والرجلين؛ لعموم حديث لقيط الذي في الباب» 
وصرّح بذلك إسحاق كا في ”شرح المهذب» /1١(‏ 575). 
قال البغواج هلله في ”شرح السنة» :)2١9/١(‏ وتخليل الأصابع سنة في الوضوء مع 
وصول الماء إلى باطنها من غير تخليل؛ فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض» بحيث لا يصل 
الماء إلى باطنها إلا بالتخليل» فيجب حينذاك.اه 
- (3040)؛ فالزيادة في المضمضة لا تثبتء والله أعلم. 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم.(/75). 
(0) أخرجه البخاري برقم (175)) ومسلم برقم (71/5)» من [كتاب الحج]. 


كِنَابُ الطهّارَة 0 ١‏ 0 بَابُ الوْضُوءِ 


وقال ابن سيد الناس هته ى) في «النيل؟ /١(‏ 7547): قال أصحابنا: من سئن الوضوء 
تخليل أصابع الرجلين في غسلهماء وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل» فلو كانت 
الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل» فحينذٍ يجب التخليل» لا لذاته» ولكن لأداء 
فرض الغسل.اه 

قال البسلم في «توضيح الأحكام» :)5١18/1(‏ والصارف عن الوجوب دقة الما 
ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل» وبهذا يحصل القدر الواجبء فيبقى الاستحباب على 
الاحتياط في ذلك.اه 

قلت؛ الرّاجح قول الجمهور؛ لأنَّ الغاية من التخليل هو إيصال الماء» وفي الغالب أن الماء 
يصل من غير تخليل إذا كُويْرٌ على الرّجُل كا قال البسام؛ والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" (1/ 1917-157). 
مسألة ["1: المبالغة بذ الاستنشاق. 

قال أبو محصت بن قد إمة لثنه في «المغني" :)١417 /١(‏ وذلك سنة مستحبة في الوضوء 
إلا أن يكون صائّاء فلا يستحبء لا نعلم في ذلك خلاقًا.انتهى 

وقال النوو!خ له في شرح المهذب" (20017/1: المبالغة في المضمضة؛ والاستنشاق 
سنّةٌ بلا خلاف. انتهى. 

وال الصنعاناج هلله في ”سبل السلام؟ :23٠١ /١(‏ والحديث دليل على المبالغة في 
الاستنشاق لغير الصائم؛ وإنما لم يكن في حقه المبالغة؛ لعلا ينزل إلى حلقه ما يفطرهء ودلٌ ذلك 
على أنَّ المبالغة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحريء ولم يجز له تركها.اه 


كتَاتُ الطّهارَة ا 


ساص اه 0 2 2 2 ا ا 5 و 1ه 3 ّ 
امن وَعَنْ عَنَانَ ميل أن النَبِىّ ل كَانَ محلل لَه في الوْضوءٍ. أَخْرَجَهُ المَرْمِذِيٌ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ إيصال الماء إلى ياطن اللحية. 
© قل النوواخ هلله في ”شرح المهذب:: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا 
خلاف. ولا يجب غسل باطنهاء ولا البشرة تحته هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي 
نص عليه الشافعي هَللثه وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلهاء وهو مذهب مالك؛ 


وأبي حنيفة» وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» وغيرهم. انتهى المراد. 


هع 


وقد استدل الشيرازي في ”المهذب». وابن تيمية الحد في ”المنتقى؟ بحديث ابن عباس»؛ أن 
النبي بيد توضأء وغرف غرفة» وغسل بها وجهه. وهو في البخاري برقم ))١5٠5(‏ وبغرفة 
واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية» ولأنه باطن دونه حائل معتاد» فهو 


كداخل الأنف. والفم. 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (31)) وابن خزيمة )١107()151١(‏ واللفظ للترمذيء وفي إسنادهما 
عامر بن شقيق» وفيه ضعف. 

وله شاهد من حديث أب أمامة: أخرجه ابن أبي شيبة 42١7 /١(‏ وأبوعبيد في ”الطهور؟ )1١11(‏ وني 
إسناده أبوغالب واسمه حزوّر مختلف فيه والراجح ضعفه. 
وله شاهد آخر من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الأوسط؟ (500) وفي إسناده إسحاق بن عبدالله 
الأدني التميمي وهو مجهول حال. 
وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد (5/ 775) وظاهر إسناده الصحة. 

فالحديث صحيح بهذه الشواهد» وما نقل عن بعض الأئمة من أنه لم يقبت فيه حديث؛ محمول على أنه 
لم يثبت بنفسه» وأما جموعها فلا ينزل عن رتبة (الحسن)» وفي الباب شواهد أخرى قد ذكرنا أحسنهاء 
وبالله التوفيق. 


كِنَاتُ الطَهَارة 3 : 4 بَابُ الوْضوءٍ 
٠ - 8‏ وقمب لزي وأ تون« استعاف :إل وجوت شل البدره قلعتل الحناية: 

والرّاجح هو القول الأول» ويدل عليه أيضًا حديث الباب؛ فإنَّ النبي يََفُدٌ اكتفى 
بالتخليل؛ فدل على عدم وجوب غسل البشرة» والله أعلم. انظر: ”شرح المهذب؟ (1/ 0-714 780). 

وأما اللحية الخفيفة» فقد قال النووي قلثع في «شرح المهذب" (175/1"): قد ذكرنا أنَّ 
مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة» والبشرة تحتهاء وبه قال مالك؛» وأحمد. وداودء قال 
أصحابناء وقال أبو حنيفة لت لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفمء قال: وكا سوينا بين 
الخفيف. والكثيف في غسل الجحنابة» وأوجبنا غسل ما تحتها فكذا نسوي بينهها في الوضوء. فلا 
نوجبه. 

قال النوواع كلته: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: لأمََعْسِلُوا وَجُوهَكُم © الماندةتحاء 
وهذه البشرة من الوجه. ويقع بها المواجهة» ولأنه موضع ظاهرٌ من الوجه. فأشبه الخد 
ويخالف الكثيف؛ فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا. والجواب عن داخل الفم أنه يحول 
دونه حائل أصلي» فأسقط فرض الوضوءء واللحية طارئ» والطارئ إذا لم يستر الجميع لم 
يسقط الفرضء كالخف المخرق.اه وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح. والله أعلم. 
مسألة 1[؟]: تخليل اللحية الكثيفة. 

8 اختلف أهل العلم في تخليل اللحية على أقوال: 

[لأول: الورجوب في الوضوءء والغسل؛ وهو قول إسحاق, والحسن بن صالح, وأبي 
ثور والمزني. 

الثاناه. الوجوب في الغسلء والاستحباب في الوضوءء وهو قول أحمد» والشافعي» 
والأوزاعي» وداود» والطبري» والثوري» وغيرهمء بل هو قول جمهور العلماء؛ لأنَّ الغسل 
يجب فيه غسل جميع الجسدء واللحية منه» وأما الوضوء فيجب فيه غسل الوجه. وهو ما 
يحصل به المواجهة» وأما باطن اللحية فيستحب تخليلها لفعل النبي كدكة. 


|لثألث: ذهب مالك. وأحمد في رواية» وطائفة من أهل المدينة إلى الاستحباب في الوضوء. 
والغسل. 

والقول الثاني هو الرّاجحء والله أعلم. 

وانظر: #شرح المهذب؟ (1/ 317/5)» و<المغني؟ .)١59/1(‏ 


مسألة [*]: ضايط اللحية الخفيفة: والكثيفة. 
© 9 في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية ذكرها النووي في "شرح 
المهذب؟ /١(‏ 33076): 
[لأول. أن ذلك راجع إلى عرف الناس. 
إلثأناع. ما وصل الماء إلى تحته بلا مشقة» فهو خفيف, وإلا فكثيف. 
|لثألث: أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب؛ فهو كثيف. وما لا؛ فخفيف. 
وهذا الثالث نصّ عليه الشافعي. وصححه النووي. 
مسألة [4]: إذا كانت اللحية يعضها خفيفء ويعضها كثيف؟ 
قال الشيرإزاج مننه ني «المهذب؟ /١(‏ 074): فإن كان بعضها خفيقاء وبعضها كثيقًا 
غسل ما تحت الخفيف. وأفاض الماء على الكثيف. 


ممه شم إشاه ابه تذع. 55 50 مه يون قا غنم وع +لسه لهم وإساده 
78 وَعَنْ عبدالله بن ريد (صكت): أن النبيّ يله أي بثلئي مدء فجَعل يَدَلِك ذَرَاعَيْهِ. 


بر اول 2 إلى 


احوكة اعد رسكا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الدالك. 
قال النوواه هللنه في «شرح مسلم" :23١9/7(‏ واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل 
الأعضاء في الوضوءء والغسل جريان الماء على الأعضاءء ولا يشترط الدلكء وانفرد مالك» 
والمزني باشتراطه.اه 
قلق لذ خلاك ىق اهاب نلديك الباب» والذ احم اقول المهور ولكن إلى أن 
مكانًا من العضو لا يصل إليه الماء إلا بالدلك» فيجب دلكه. والله أعلم. 


فائدة, قال الصنعاني هتفه في ”السبل؟ :23١ 7 /١(‏ فَدُلنَا امد هو أقل ما روي أنه توضاً به 
يي وأما حديث أنه توضأ بثلث مُذَّه فلا أصل له.اه 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (79/5)؛ وابن خزيمة )١١4(‏ واللفظ لابن خزيمة» وعند أحمد «توضأ» وليس 
عنده «أتي بثلثي مد». ومدار الحديث على شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عبّاد بن تميم» عن عمه عبدالله 
ابن زيدء به. رواه كذلك أبو داود الطيالسي عند أحمد. ويحيى بن زكريا ب بن أبي زائدة عند ابن خزيمة؛ 
وكذلك يحيى بن سعيد القطان عند ابن حبان »)١١87(‏ ومعاذ العنيري عند الطحاوي /١(‏ 7"7): بلفظ 
الفدلك أذنيه حين مسحههم)» . 

وكالقو عمك ا مغل عززنان دارا 4:41 قزرا عن شمنة بإشامة ولك قال» وغل عند م 
عبارة) بدل قوهم: (عن عمه عبدالله بن زيد)» ورجح أبو زرعة هذه الرواية في «العلل؟ (379)» ولا يبعد 
أن يكون محفوظًا على الوجهينء والله أعلم. 


0 3 سم 8 2 يبه ا ا 06 : 
9 وَعَنْه أنّهُ رَأَى التَِىّ يكل يَأخذٌ لِأَذتيّْهِ مَاءَ غَيْرَ الاءِ الَّذِي أََدَهُ لِرَأسِه. أَخْرَجَةُ 
لََهَقَيُ» وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الوَجو بِلَمْظِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بآءِ غَيْر فَضْل يَذَيْه وَهْوَ 


07 15 افق 


الخفرة 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسأئة :]١[‏ أخن ماء جديد للأآذن. 
6 ذهب جمهور أهل العلم فيها حكاه النووي في ”شر ح المهذب» (41/1) إلى أنه 
يأخذ ماءً جديدًا لمسح الأذن» وبهذا قال مالك والشافعي» وأحمد. وصمٌّ ذلك عن ابن 


لبه 


عمر ضوكما» وقد استدلوا على ذلك بحديث الباب. 


85 وذهب الثوريء وأبو حنيفة إلى أنهها يمسحان باء الرأس؛ لأنهما من الرأس» وقد 
صم ذلك عن النبي ين ى) في حديث الباب» وحديث ابن عباس الذي تقدم قريبًا. 


وَقَال أبو بكرن إلمنذر له في ”الأوسط؟" :)5٠ 5 /١(‏ وغير موجود في الأخبار الثابتة 


0 


التي فيها صفة وضوء رسول الله يك أخذه لأذنيه ماء جديدّاء بل في حديث ابن عباس أنه 


)١(‏ في (أ) و(ب): (خلاف). وهو كذلك عند البيهقى. 
(؟) أخرجه البيهقي في ”سننه" /1١(‏ 6 
قال العلامة الألباني هلثته في ”السلسلة الضعيفة" (5/ 1-577 57): اختلف في هذا الحديث على ابن 
وهبء فاطيثم بن خارجة وابن مقلاص وحرملة بن يحيى - والعهدة في ذلك على البيهقي - رووه عنه 
باللفظ الأول الذي فيه أخذ الماء الجديد لأذنيه. قال وخالفهم ابن معروف وابن سعيد الأيلي 
وأبوالطاهر» فرووه عنه باللفظ الآخر الذي فيه أخذ الماء لرأسه لم يذكر الأذنين. وقد صرح البيهقي بأنه 
أصحء ومعنى ذلك أن اللفظ الأول شاذء وقد صرح بشذوذه الحافظ ابن حجر في #بلوغ المرام؟ ولاشك 
في ذلك عندي؛ لأن أبا الطاهر وسائر الثلاثة قد تابعهم ثلاثة آخرون وهم: حجاج بن إبراهيم الأزرق 
وابن أخى ابن وهب واسمه أحمد بن عبدال رحمن بن وهب.ء أخرجه عنههما أبوعوانة في "صحيحه؟" 
044/1 وسريج بن النعمان عند أحمد )4١/4(‏ ولا ريب أن اتفاق الستة على الرواية أولى بالترجيح 
من رواية الثلاثة عند المخالفة. اه 
ورواية مسلم في ”"صحيحه" برقم (575). 


كَِابُ الطَهارَة حد ١"‏ 5 بَابُ الوْضُوءِ 
غرف غرفة» فمسح برأسهء وأذنيه داخلهها بالسبابتين» وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيف 
فمسح ظاهرهماء وباطنه).اه 
وقال إبن [أقيص هلله في ”زاد المعاد" /١(‏ 195): ولم يثبت عنه يت أنه أخذ لما ماءً 
جديدًا.اه 
وهذا القول هو الرّاجح» وهو ترجيح الألباني» والوادعي» وابن عثيمين رحمة الله عليهم. 
مسألة [؟]: مسح الرأس بماء غير فضل اليدين. 
8 حديث عبد الله بن زيد الذي في الباب بلفظ رواية مسلم يدل على أن مسح الرأس 
يكون باء غير فضل اليدين» وببذا أخذ أحمد. والشافعي. وأبو حنيفة» واشترطوا ذلك» 
وقالوا: لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل يديهء وهذا بناء على ما ذهبوا إليه من أنَّ الماء 
المستعمل ليس بمطهر. 
© وذهب الحسن. وعروة بن الزبير» والأوزاعي إلى أنه يجزئ أن يمسح رأسه بفضل 
يديه؛ لأنَّ الماء الملاصق لليد لم يخرج عن حد الطهورية. 
قال إبن إلمنذرهلةه: ويشبه أن يكون قول مالك؛ لأنه قال: لا أحب ذلك. 
قال [بن قد إمة مَلثكه: ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا: إن المستعمل لا يخرج عن طهوريته 
سيما الغسلة الثانية والثالثة.اه 
قال أبو عبد الله - وفقه الله -: القول بالإجزاء هو الصحيح. والأفضل أخذ ماء جديد؛ 
لفعل النبي كَلد. 
وقد قال أبو بكر ابن |لمنذرهل ني ”الأوسط» (1/ 047): والذي أحب أن يأخذ لمسح 
رأسه ماءً جديدًا؛ فإن لم يفعل» ومسح رأسه ب في يده من فضل الماء الذي غسل به ذراعيه 


رجوت أن يجزئه.اه وانظر ”المغني؟ (1/ 181).: و”الأوسط» (1/ 97"). 


٠غ‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ (ميلك) قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إنَّ م ون يَوْمَ 

2# اللزدلف 2 309 سه 00 و 0107 

القَيَامَةِ َّ غدًا محَكَلِنَ بأ ادش قمر سطع يكرأ دو لو ف ). متفق 
عَلَيْه وَاللّْظ يلم" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ المجاوزة 2 غسل اليدين والرجلين على المرفقين:؛ والكعبين. 
© ذهب أبو حنيفة» والشافعىء وأحمدء وأصحابهم إلى استحباب مجاوزة الفرض في 
الوضوىء وهو مذهب جمهور العلاء. 
واستدلوا بقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. وتحجيله فليفعل». 
قال الذوواع ملته: واتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين» والكعبين. 
د وذهب الإمام مالك وأهل المديئة إلى عدم استحباب مجاوزة حل الفرض» وهو 
رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام, وابن القيم. 
واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» والشيخ 
عبد الر حمن السعدي» والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني» والشيخ مقبل الوادعى» 
والشيخ ابن عثيمين» وغيرهم, رحمة الله عليهم أجمعين. 
© أصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرسء. والتحجيل بياض يكون في ثلاث قوائم من الفرس» 
والمراد هنا أن النور يكون في وجوه وأقدام أمة النبي يد من أثر الوضوء. انظر: ”الفتح" (15). 
(0) أخرجه البخاري برقم »)١75(‏ ومسلم برقم (076()955. 
وزيادة «فمن استطاع منكم.. ( . ») مدرج من كلام أبي هريرة أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح؟» وجزم 
بذلك شيخ الإسلام» واد بن القيم» ثم العلامة الألبان كما في ”الضعيفة"» 89> 560 وغير واحد من 
ناكا نارق ذلك المتري والترعيب الا رويزياه أن بماساصا رى ولد الرة كاي الح 


أجد» (375/7) فقال: لا أدري قوله: «فمن استطاع... » من قول رسول الله 5 أو من قول أي 


تفرم 
هريره تنه ١!‏ . 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 
)١‏ مجاوزة حل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل. 
") كل الواصفين لوضوء النبي كنيد ذكروا أنه يد كان يغسل الوجه. واليدين إلى 
المرفقين» والرجلين إلى الكعبين. 


؟) آية الوضوء حددت محل الفرض: المرفقين» والكعبين» وهي من آخر ما نزل من القرآن. 

*) لو سلمنا مهذا؛ لاقتضى الأمر أن نتتجاوز الحد في الوجه إلى بعض الشعر من الرأس» 
وهذا لا يسمى غرة» فيكون متناقضًا. 

4) الحديث لا يدل على الإطالة؛ فإن الحلية إنا تكون زينة في الساعد, والمعصم. لا 
العضدء والكتف. 

1) قوله: (من استطاع...) تقدم أنه مدرج. وهذا القول هو الرّاجحء والله أعلم. 

وانظر ”توضيح الأحكام؟ (١8/1؟17).‏ 


ا كِتَابُ الطهَارَة 3 ١‏ 7 بَابُ الوْضُوءِ 


8 عو اق 


١‏ وَعَنْ عَائِسَةَ متها قَالَتْ: كَانَ النِيُ يله يُحْحِبْهُ التََمُنْ في تَتَعْلِه وَتَرَجُلهه وَطَهُورِهِ 


م 0 00 0 ميان عل بك جه كهد ّ 
- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ (ميل) قَالَ: فَالَ رَسُولَ الله َِِ: «إذَا تَوَصَأَتَمْ فَابِدَءُوا بِمَيَامِيكُم). 
7 افق 0 
اخريغة الاريف ارفك ان دي 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم التيمن 4 أعضاء الوضوء. 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على استحباب التيمن» وأن ذلك من باب 
الأفضلية لا الوجوب, وممن نقل ذلك ابن المنذر في «الأوسط؟ »)581//١(‏ وابن عبد البر في 
”الاستذكار" »)7١/7(‏ وابن قدامة في ”المغني؟ 62١57 /١1(‏ والنووي في ”شرح مسلم» 
7/6" ). 

وقد خالف الشيعة ىا في "شرح مسلم"» وابن حزم كما في ”المحل؟ ))3١(‏ وهو 
محجوج بالإجماع قبله» فقد نقله ابن المنذر وهو أقدم منه. 

وقال الشوكاناع هلله في ”نيل الأوطار" :)778/١(‏ حديث الباب المقترن بالتيامن 
باللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندبء ودلالة الاقتران» 
وإن كانت ضعيفة» لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرفء. لا سيما مع اعتضادها بدعوى 
الإجماع على عدم الوجوب. 

وقال العلامة العثيمين هلله ”شرح البلوغ": هو للاستحباب؛ لأنَّ الله قال: 
وَأَيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافقِ 4 [امائدة:د]ء 3 يرتبء وإنما رتب بين الأعضاء دون العضوين اللذين 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))١74(‏ ومسلم برقم (7574) (11). 


و4 . أخرجه أبوداود »)5١4١(‏ وابن ماجه »))5٠7(‏ وابن خزيمة )١7978(‏ وإسناده » واللفظ لاير 
ضحيج .اجر جة ابو وابن بن خز ف صحيح.» و بن 


كِنَابُ الطهَارَة قله بَابُ الوْضُوءِ 
تنبيم: قال النووي هلقع في "شرح مسلم" (7/ 177): ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء 
ما لا يستحب فيه التيامن» وهو الأذنان» والكفان» والخدان» بل يطهران دفعة واحدة؛ فإن 


تعذر ذلك كما في حق الأقطع» ونحوه. قدم اليمين, والله أعلم. 


"4 - وَعَنِ الِبرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ميل أن الي كل توَضّاً. فَمَسَحَ بنَاصِيتِه وَعَلَ العَامَةٍ 

ان رج 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: المسح على العمامة. 

© ذهب آكثر العلاء - فيا نقله النووي, والخطابي» والماوردي - إلى عدم الإجزاء إذا 

اقتصر بالمسح على العامة وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير» والشعبي» والنخعي؛ 

والقاسمء ومالك» وأصحاب الرأيء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #وَآمْسَحُوأ 

رَمُوسِكُمْ #» والعمامة ليست برأس. 

8 وذهب جماعة إلى جواز المسح على العامة» والاقتصار عليه وهو مذهب الثوري» 

والأوزاعيء وأحمد. وأبي ثورء وإسحاقء والطبريء وداود. 

قال [بن الصنطذرجلته: وممن مسح على العامة: (أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب. 

000 


ابن عبد العزيز» ومكحول» والحسن البصري» وقتادة.اهم 


.)87( )71/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
الآثار عن عمرء وأنس» وأبي أمامة ثابتة ى) في ”الأوسط» لابن المنذرء وأما أثر أبي بكر ميل ففي إسناده:‎ )5( 
.)558-551//1( عنعنة ابن إسحاق. انظر: ”الأوسط؟‎ 


كِنَابُ الطَهّارَة 2 بَابُ الوْضُوءِ 

واستدلوا بحديث عمرو بن أمية الضمري في ”البخاري" (2560» قال: رأيت رسول 
لله يَدُ مسح على عمامته» وخفيه. وبحديث بلال في مسلم (0070): أن النبي يد مسح 
غل لتقي و شرا 

وفي مايل يرو" من حديث ثوبان أن رسول الله عملي بعث سرية» فأمرهم أن 
يمسحوا على العصائتبء والتساخين. 

قد أجاب الخطابي. والبيهقي. وغيرهما عن هذه الأحاديث: بأنه وقع فيها 
الختصاوة والزاه الناضيةه والعاننة ليكمل سن الامفداك:ة ا فى ديق العيرة ين شعبة 
الذي في هذا الباب. وهذا تأويل مخالف للظاهر. ولا دليل عليه. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: #وأمسحوأ يرَمُوسكُم 4. فقد أجاب عنه ابن قدامة في 
الل ليد 8"")» فقال: وَالْكيهُ لا تَنْفِي مَا ذَكرْنَاة؛ إن لبي كه ميد يكلام الل مُفَسّْرٌ لَه 

مَسَحَْ النِنُ يكل عَلَ الْعَِامَت: وََمَرَ املح ل الْمُرَادَ بالآية 
900 أز حائله» وَما بين ذَلِكَ: أن 


3 
1 


أن الْمَسْحَ في الْتَائِبٍ لَا يُصِيبُ الرَّأْسَء وَإِنّا 
يَمْسَحُ 0 

1 
بالقول الآخر أيضًا جماعة كُثْر ى) تقدم, والله أعلم. 

انظر: "شرح المهذب» »)١1//1(‏ ”المغني؟ (1/ ,)78٠١-81/4‏ الأوسط؟ /1١(‏ 5717 ) ”النيل» /١(‏ 09؟). 
مسألة [؟]: إذا مسح مقدمة شعر الرأس مع العمامة؟ 

دل حديث المغيرة الذي في الباب على جواز ذلك» وهو قول من تقدم ذكره في ترجيح 
مشروعية المسح على العامة. 

وقد قال بجواز ذلك الشافعية أيضّاء وغيرهم تمن منع المسح على العامة مقتصرًا عليهاء 


ِتَابُ الطّهَارَة 7 بَابُ الؤْضُوءِ 

ولكنهم يقولون: يجب عليه مسح مقدمة الرأس, وإلا فلا يجزته» وهو وجه عند الحنايلة؛ أن 
العمامة نابت عم استترء فبقي الباقي على مقتضى الأصل كالجبيرة. 

والوجة الثاني عند الحنابلة: عدم الوجوب؛ لأنَّ العامة نابت عن الرأس» فتعلق 
الحكم بهاء وانتقل الفرض إليهاء فلم يبق لما ظهر حكم, ولأنَّ وجوبها معًا يفضي إلى الجمع 
بين بدلٍ ومبدل في عضو واحد, فلم يجز من غير ضرورة, كالخف. وعلى هذا تخرج الجبيرة. 
كذا في «المغني؟ (1/ 787-141). 

والوجه الثاني هو الرّاجح والله أعلم؛ لأنَّ العهامة وإن غطت الناصية أحيانًا؛ فإنها لا 
تغطي جميع أجزاء الرأس» ولم ينقل أنَّ النبي يَنذْ كان يمسح على بقية أجزاء رأسه الذي ليس 
بمغطى مع العمامة» فدل على الاستحبابء والله أعلم. 

ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين هله في «الشرح الممتع" (1/ .)١90‏ 
مسألة 1*1: مسح الأذنين مع العمامة. 

قال إبن قح إمة كله ني «المغني" /١(‏ 087: ولا لدف ق أن الكذنين لاعن شسحيا؛ 
لأنه لم ينقل ذلكء وليسا من الرأس إلا على وجه التبع.اه 

قلت: نفى ابن قدامة هللته الوجوب. ول ينف المشروعية» والااستحباب. فتنبه» ومسحههم| 
مع العيامة مستتحب؛ لعموم الأدلة في مسح الأذنين. 
مسألة 41]: هل يشترط لبسها على طهارة؟ 

قال إلشو١كاناع‏ جلث ني «النيل" /١(‏ 359): قال أبو ثور: لا يمسح على العمامة؛ والخوار 
إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين» ولم يشترط ذلك الباقون.اه 

وهذا قول الظاهرية أيضًا. 


قلت: والرّاجح أنه لا يشترط» وهو ترجيح ابن حزم في ”المحل" »27١7(‏ وقال: القياس 


كنَابُ الطَهارَة 17 بَاتالوْشوم 

باطل» وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة؛ والخمار» والمسح على الخفين» وإنما 
نصّ رسول الله يني في اللباس على الطهارة على الخفين» ولم ينص ذلك في العرامة» والخمار» 
قال الله تعالى: #لسبين تاس ما ُرْلَ لهم »* [التحل:؛ 4]» #وَمَاكانَ رَيَّ ضِيًا [مريم:54]» فلو 
وجب هذا في العمامة» والخار؛ لبينه النبي يد ىا بين ذلك في الخفين.اه 
مسألة [ه]: هل لها توقيت 2# المسح عليها؟ 

قال الشوكاناع هله في «النيل؟ /١(‏ 754): وكذلك اختلفوا في التوقيت» فقال أبو ثور 
أيضًا: إِنَّ وقته كوقت المسح على الخفين. وروي مثل ذلك عن عمرء والباقون لم يوقتوا ذلك 
بوقت.اه 

قلت: أما أثر عمر بن الخطاب بل فقال ابن حزم في ”المحلّ؟: إنه ثابت عنه أنه يقول 
بالتوقيت. 

وقد وافق أبا ثور على ذلك جماعة من احنابلة» كا في ”المغني" /١(‏ 4077 ”37). 

والصحيح عدم التوقيت؛ لأنَّ النبي وَيِيْةُ مسح على العمامة» ولم يوقت ذلك بحد كالمسح 
على الخفين» وهو ترجيح ابن حزم في ”المحلٌ" (77)» ثم الشيخ ابن عثيمين كا في "مجموع 
فتاواه؟ .)11/١/11(‏ 


بَعْض المسَائل الملحَقَة 
مسألة :]١[‏ هل يشترط 23 العمامة أن تكون محنكة: أوذات ذؤاية؟ 
اشترط ذلك جماعة من الحنابلة ا في «المغني» »)03781١/1(‏ والصحيح عدم اشتراط 
ذلك؛ لعدم وجود دليل يدل على الاشتراط» وهذا ترجيح ابن حزم كا في ”المحلّ؟ :))7١1(‏ 
وشيخ الإسلام ى! في ”الاختيارات الفقهية" (ص5١)»‏ ثم الشيخ ابن عثيمين كا في ”الشرح 
الممتع" .)١155 /١(‏ 
مسألة [9]: إذا نزع العمامة بعد المسح عليهاء فهل ينتقض وضوؤه؟ 
© ذهب الإمام أحمد إلى أنه يتتقض وضوؤه كا في «المغني» /١1(‏ 0487). وذهب ابن 
حزم في ”المحلّ؟ )7١14(‏ إلى أنه لا ينتقض وضوؤه. وهو الصحيح, واختاره شيخ الإسلام 
كما في الاختيارات الفقهية» (ص 5١).؛‏ وقال ابن حزم: وهو قول طائفة من السلف. 
وهو ترجيح الشيخ مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليها؛ لعدم وجود 
دليل على انتقاض الطهارة» وهو يشبه شعر الرأس إذا مسح عليه؛ ثم حلقه. 
مسألة ["1]: المسح على الخمار. 
© ذهب ابن حزم,ء وأبو ثور إلى جواز المسح عليه؛ لحديث بلال في #صحيح مسلم؟ 
(0075) أن النبي ينو مسح على الخفين؛ والخرار. 
© وذهب عامة أهل العلم إلى عدم المسح على الخمار» وذلك لأنَّ الرخصة جاءت 
بالعمامة» فلا يتجاوزها إلا بدليل» وأما حديث بلال فليس بصريح في ذلك؛ لأنَّ العامة 
يطلق عليها خمار؛ لأنها تخمر الرأس» ولذلك قال النووي هلقث في شرح الحديث 
(/ 0017): يعني بالخمار العمامة؛ لأنها تخمر الرأسء أي: تغطيه.اه 


وقال (بن [لأثيرؤللته في ”النهاية» (7/ 378): والخمار أراد به العمامة؛ لأنَّ الرجل يغطي بها 


وان كان الا يدبك زعام 


قلت: فالخار يطلق في لغة العرب على العامة» وقد كان النبي يبيد غالب لبسه العامة» 
فالظاهر أنَّ المراد بحديث بلال هو العامة» والله أعلم. 

ويدل على ذلك أن حديث عمرو بن أمية الضمري الذي تقدم» وهو في البخاري بلفظ: 
المسح على عمامته» وخفيه)» جاء في بعض رواياته عند أحمد بلفظ: «الخمار» بدل العمامة. 

ثم رأيت حديث بلال عند البيهقي )77١/١(‏ بإسناد صحيح بلفظ: «ومسح على 
الخفين» والعامة»» ومخرجه مع مسلم واحدء فلا إشكال بعد ذلك» ولله الحمد. فالرّاجح هو 


عدم المسح على الخار» والله أعلم. 
مسأئة [4]: المسح على القلنسوة. 


قال إبن إلصنذرهلته ني ”الأوسط»" /١(‏ 577): وكان الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» 
ومالكء والشافعيء والنعان» وإسحاق» وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك. 

ونقل ابن المنذر عن أنس أنه مسح على قلنسوته. ولكن في إسناده ضعفٌ» ولكن قد صِمٌّ 
عن أبي موسى الأشعريء وقال به الثوريء وابن حزم في «المحلَّ» »)7١١(‏ وشيخ الإسلام 
في ”الاختيارات؟ (ص »)١5‏ واختار هذا القول الخلّال كم في ”المغني» /١(‏ 7/84). 

قلت: الذي يظهر - والله أعلم - أنَّ مذهب الجمهور هو الرّاجح؛ لأنَّ النصوص لم تأت 
بالقلانس» وإنما جاءت في العمائم مع وجود الفارق بينهما. 
مسألة [5]: مسح المرأة على خمارها. 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ المرأة لا تمسح على خمارهاء وهو قول مالك. 
والأوزاعي» والشافعي» ورواية عن أحمدء وقال به نافع» والنخعي» وعطاءء وعبد الرحمن 


ابن أبي ليل» وغيرهم. 


كِنَابُ الطّهارَة 2 بَابُ الؤْضُوءٍ 

8 وذهب أحمد في رواية» وهو قول ابن حزم إلى أنها تمسح. وهومذهب الحسنء وقد 
ثبت عن أم سلمة عند ابن أبي شيبة (1/ ؟1) بإسناد حسن أنها كانت تمسح على خمارها. 
قال أبو عبد الله سدده الله: الرّاجح - والله أعلم - أنَّ المرأة إن شق عليها النزع لبردٍء أو 
لشبوت الخار» فيشق نزعه. ثم لفه. فلها أن تمسح؛ لأنها شبيهة بالعامة» وهو ظاهر ترجيح 
شيخ الإسلام هله ى! في ”مجموع فتاواه؟ .)5١8/71١(‏ 

قال الشيح إبن -عثيمين ملت ني ”الشرح الممتع" :)١155/1(‏ وعلى كل حال إذا كان هناك 
مشقة, إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى. فالتسامح في مثل هذا لا بأس به 
وإلا فالأولى أن لا تمسح. ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. 

انظر: ”الأوسط؟ )577١/1(‏ «المغني" (1/ "هل ). «المحلٌ» »)٠ ١‏ ”الشرح الممتع" .)١195//1(‏ 
فائتة. قال العَلّامَة ابن عثيمين هلله في «الشرح الممتع" (197-147/1): ولو كان 
الرأس ملبدًا بحناء» أو صمغء أو عسلء أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبي يلو 
كان في إحرامه مُلَبّدَا رأسه. فيا وُضِعٌَ على الرأس من التلبيد فهو تابع له» وهذا يدل على أنَّ 
طهارة الرأس فيها شيء من التساهل» وعلى هذا لو لبدت المرأة رأسها بالحناء» جاز لها المسح 
عليه» ولا حاجة إلى أن تنقض رأسهاء وتَحَتّ هذا الحناء.اه 


كِتَابُ الطْهَارَة 2 بَابُ الوْضُوءِ 


عع - وَعَنْ جار بْنِ عَبْداله لقا -في صِمَةِ حَجٌ ال يه كَالَ كَلِ: «ابدَءُوا با بَدَأَ الله 
ِ ب )00 
بو خدج لاف مَكَدَا لَفْظِ الأمر» وَهْوَ عند مُسْلِم بلفْظٍ الخبر. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١(‏ حكم ترتيب أعضاء الوضوء. 
في المسألة قولان: 
[لقول الأول: وجوب الترتيب» وهو مذهب الشافعيء وأبي ثورء وأبي عبيد» وإسحاق» 


فح ع - 


والمشهور عن أحمد. واستدل هو لاء بالآية : #إِذًا فُمَثم إِلَ الصََلَرةَ فَأعسِلوا و جوم ١#‏ لآية. 


ووجث الدلالت منها من أوجث: 

)١‏ أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة» وغير 
متتجانسة جمعت المتجانسة على نسق» ثم عطفت غيرهاء لا يمخالفون في ذلك إلا 
لفائدة» فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير عن نظيره؛ فإن قيل: فائدته 
لي د 
ل 

)١(‏ شاذ بلفظ الأمرء والمحفوظ بلفظ الخبر. أخرجه بلفظ الأمر النسائي (7757/6) من طريق إبراهيم بن 

هارون البلخي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أببه عن جابر بن عبد الله به. 

وقد تفرد إبراهيم بن هارون بلفظ الأمر «ابدءوا» وغيره يرويه بلفظ الخبر «أبدأ» أوانبداً». 

فقد رواه أكثر من سبعة من الأئمة والثقات ودونهم عن حاتم ب بن إسماعيل بإسناده بلفظ الخير» وهم 

أبو بكر بن أبي شيبة» وإسماعيل بن أبان» ومحمد بن سعيد الأصبهاني» وإسحاق بن إبراهيم» وعبدالله بن 

محمد النفيل» وعثان بن أبي شيبة» وهشام بن عمار» وسليان بن عبدال رحمن الدمشقيء كى! في «المسند 
الجامع" (5/ ”7)» وتابع حاتمًا على رواية الخبر مالك وسفيان ويحيى بن سعيد فرووه عن جعفر بصيغة 
الخبر» وقد أشار ابن دقيق العيد إلى ترجيح رواية الخبر» وجزم العلامة الألباني لله بشذوذها في 

”الإرواء" (711//5). ورواية مسلم في #7صحيحه" برقم (1714). 


.0 كاب الطهَارَة ع بَابُ الوْضوءٍ 
( أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء» وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب» 
فالأقرب. لا يخالف ذلك إلا لمقصود. فل) بدأ سبحانه بالوجه؛ ثم اليدين» ثم 
الرأس» ثم الرجلين» دل على الأمر بالترتيب» وإلا لقال: فاغسلوا وجوهكم 
وامسحوا برؤوسكمء واغسلوا أيديكم وأرجلكم. 7 شرح المهذب» /١(‏ 1115 -556). 
؟) هذه الجملة وقعت جوايًا للشرطء وما كان جوابًا للشرط؛ فإنه يكون مرتيًا حسب 
وقوع الجواب؛ ولأنَّ الله ذكرها مرتبة» وقد قال النبي كَيِْ: «أبدا بها بَدَ 
وكذلك فإن جميع الواصفين لوضوئه كد يد ما ذكروه إلا مرتبًا . ”الشرح الممتع" (6194/1. 
لقول إلثاناج: استحباب الترتيب» وجواز مخالفة الترتيب» وهو قول الأوزاعي. وأبي 
حنيفة» ومالك» وأصحاممهماء والمزني» وداود» وهو قول ابن المسيب» والحسن» وعطاى 
ومكحول» والزهري» ونقله البغوي عن أكثر العلماء» واختاره ابن المنذر» واستدلوا بالآية 
وقالوا: الواو لا تفيد الترتيب. 
والرّاجح هو القول الأول؛ لأن (الواو) وإن كانت لا تفيد الترتيب» ولكن الآبة قد 
أفادت الترتيب بقرائن أخرى تقدم ذكرهاء والله أعلم» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين 
والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليها. 
انظر: ”شرح المهذب؟ (1/ 477 55-4 4)» ”المغني" (1/ 190). ”الأوسط؟ (1/ 7؟4) ”الشرح الممتع؟ .)١1554/1(‏ 


ا 


7 
لله به 


مسألة 1[؟]: هل تدخل المضمضة» والاستنشاق 2 وجوب الترتيب؟ 

قل إبن قدإمة هلثه في <لمغني" :)137١/1(‏ وَلَا يجِبْ الَتِِبُ يَبَْهَا وَبَْنَ غَسْلٍ بَقِية 
الْوَجْه؛ لِأَممَا مِنْ أَخْرَاِ وَلَكِنْ الْمُسْتَحَبُ أَنْ يَبْدأ ييا قَبْلَ الْوَجْههِ لِأنَّ كُلّ مَنْ وَصَفَ 
وُضُوءَ رَسُولٍ الله كل ذَكَرَ أنه بدا مِيّا؛ إِلّا ينا شَيْنَا َادِرًا. وَهَلْ حب التَدْتِبُ» وَالْمُوَالَاه ينها 
وَيَيْنَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ غَيرْ الْوَجْهِ؟ عَلَ رِوَاَتيْنِء إِحْدَاهمًَا: تجِبُء وَهْوَ ظَاهِرٌ كلام ارقي ؛ 


3 


اله مِنْ الْوَجْهه قَوَجَبَ عَسْلّْهًا قبل غَسْلٍ الَْدَيْنِ ل ان وقيَاضا عل شار عراف والناية: 


1 


لا يجب. بل لو تركهًا في وضوئه» وَصَل» عَضمّض واسْتنشق نشق» وَأَعا عَادَ الصَّلَاة و1 يَعِذَ 
الْوْضُوء؛ كا رَوَى الْقْدَامُ بن مَعْدِي كَربَء أَنَ رَسُولَ الله يل أي بوَضُويئء فَعَسَلَ كَمَيْ ََانَاء 
ور ورامه 0 جيه 


7 ل وه أزذارة وَلِأن 
جُويهً) بعَيْرِ الَْرْآنِء وَإِنَا وَجَبَ الَّدْتِيبُ بَيْنَ اْأَعْضَاءٍ الْمَذْكُورَةِ؛ أن في الآية مَا يَدْلَ عَلَ 


اك افر توه دك بو لين 


وأقول: الرواية الثانية أرجح - والله أعلم - لما ذكره ابن قدامة هلثلته. 


ل 


الدَّارَ رَفُطْنُ 


الحكم المستفاد من الحديث 
ساق المصنف هَلقته هذا الحديث للاستدلال به على دخول المرفقين في غسل اليدين» 


ويغني عنه حديث أبي هريرة يَيللّكُ في ”مسلم": أنْ النبي يلو توضأء فغسل يديه حتى شرع في 


العضد. وقد تقدم ذكر هذه المسألة تحت حديث عثمان مبلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم ))١71(‏ وإسناده حسن. 
(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني /١(‏ 87) وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل» وهو متروك. 


كِتَابٌَ .0 كياب الطهارَة م1 9 بَابُ الوْضُوءِ 
47 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ملك قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يَكةِ: «لَا وُصُوءَ لَنْ 1 يَذْكُرِ اسم الله 
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عَليْه). أخ رجه أحمد وَابو دَاوْد وَابِن مَاجَه بإستناد ضعيي. 
سى) كم . ل ماده 0 18 نفك 

- وَلِلتَرْمِذِي عن سَعِيدٍ بِنِ زِيدِ. 


0 


0 2 مدقا ووسو وف و 
- وأب سَعِيدٍ نحوه قال أحمد: لا يَثبت فيه شََىْءٌ. 


المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ حكم التسمية على الوضوء. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء مستحبة» وهو مذهب مالك» 


(0) ضعيف. أخرجه أحمد (؟8/5١5))»‏ وأبوداود ».)20١١(‏ وابن ماجه (7994) من طريق محمد بن موسى 
المخزومي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف لجهالة يعقوب وأبيه: 
وأبوه أشد جهالة منه» وقال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه» ولا لأبيه من أبي هريرة. 

ولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند الدارقطني )9/١/١(‏ من طريق: محمود بن محمد الظفريء ثنا 
أيوب بن النجار» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة ييقت...» فذكره. 

قال الدارقطني مَلقَته: الظفري ليس بالقوي. وقال ابن معين: سمعت أيوب النجار يقول: لم أسمع من 
يحيى بن أبي كثير سوى حديث واحد» وهو حديث: ١احتج‏ آدم وموسى). 

قال الحافظ ابن حجر هَلثكه: فعلى هذا يكون في السند انقطاع؛ إن لم يكن الظفري دخل عليه إسناد في 
إسناد.اهف وله طريق ثالثة عند الدارقطني /١(‏ 074» وني إسناده: مرداس بن محمدء قال الذهبي: لا 
أعرفه» وخبره في التسمية منكر. 

(؟) ضعيف. أخرجه الترمذي )١5(‏ (751) من طريق أبي ثفال المري عن رباح بن عبدال رحمن عن جدته بنت 
سعيد بن زيد عن أبيها. وإسناده ضعيفء أبوثفال اسمه وائل بن الحصين وهو يجهول الحال» ورباح 
أيضًا مجهول الحال» وجدته مجهولة. 

() أخرجه الترمذي في ”العلل الكبير" (1/ )١١17-117‏ وفي إسناده ربيح بن عبدال رحمن بن أبي سعيدء قال 
أبوحاتم: شيخ» وقال أحمد: ليس بالمعروف» وقال البخاري: منكر الحديث. 

وللحديث طرق أخرى وشواهد. انظرها في ”التلخيص" )١118-177/١(‏ والذي يظهر أن الحديث 
لا يتقوى بتلك الطرق؛ لأن بعضها شديد الضعف وبعضها غير محفوظ. وقد ضعف الحديث البخاري 
وأحمد وأبوزرعة وأبوحاتم والبزار والعقيلٍ وغيرهم. 


كِتَابَ كاب الطهَارَة 5 1 5 بَابُ الوْضُوءِ 


وأبي حنيفة» والشافعيء وأحمد في أشهر الروايات عنهء قال الخلّال: الذي استقرت 
الروايات عنه أنه لا بأس به. يعني إذا ترك التسمية. 
وذهب إسحاقء وأحمد في رواية إلى وجوبهاء وهو قول أهل الظاهرء لكن قال 
إسحاقء وأحمد: إن تركها سهوًا لم تبطل طهارته. وهو اختيار العلامة ابن باز هلتثه. 
208 وعن أحمد رواية - وقال بذلك جماعة من أصحابه - أنها لا تسقط بالسهوء بل عليه 
الإعادة. كقول أهل الظاهر. 

واستدلوا بحديث الباب. وهو ظاهر اختيار العلامة الألباني هللته. 
288 وجاء عن أبي حنيفة في رواية أنها ليست بمستحبة» وعن مالك رواية أنها بدعة. 
ورواية أنها مباحة. 

فأما من أوجبها فاستدل بحديث الباب, والحديث ضعيفٌ ى] تقدم. 

واستدل لمذهب الجمهور بأنَّ النبي يقد كان يباشر أعماله بالتسمية. 

وهو ترجيح البخاري. وشيخ الإسلام؛ والصنعاني» والشيخ مقبل الوادعيء والشيخ 

ابن عثيمين رحمة الله عليهم. 


انظر: #شرح المهذب" (87/1©) ”المغني؟ (1/ 50 )١‏ ”الأوسط؟ (7710//1) ”الإنصاف؟ (1117/1-): 
”فتاوى اللجنة» (0/ ,)-7١7‏ 


كباب الطُهَارَة 2 يَابُ الوْضوءٍ 


حع ؟ كأ دك "0 عدهةو 2 ه15 >؟ دك لطت 11 . سكةر لع ] رن اث 1 
4- وَعَنْ طلحة بن مَصَرّفٍ عن أبيه عن جَدهِ :17 قال: رَأيت رَسُولَ الله وَكةِ فصل 


2 3 95 دلق 
موه اي مم ف وما 8 رع د بر 0 2 ٠.‏ 
بَينَ المضمّضة والاستنشاق. أخرجه أبو الل تا 
ل حم هو سحن | الله ٠.‏ 2 وع مذ 5 
م 0 صِ طوعله - في صعهة الوضوء 2 عصمّض علد وإشتدت” ثاء يُمَضْمِض 


٠ 0‏ زهرفق 
0 0 ا 


١‏ وَعَنْ عَبَدالله ْن رَيْدِ (مطل) - في صِمَةِ الوْضُوءِ - ثم أَدْخَلَ وله يَدَهُ فَمَضْمَفَ 


2 
ستسق من 2 وَاحد» يَفْعَلَ ذَلِكَ تلام متفق عَليه. 


وك 


له مه 


وَاستنشق 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١1‏ الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. 

ول لديف الأول عل هوا النقيزاين اولأساف واعد به عاق من 
الشافعية» ولكن الحديث ضعيففٌ ىا تقدمء والأحاديث الأخرى الصحيحة تدل على الجمع 
ين متهن والايقطاق هن ناء م كفت والطله :ولط تفل ذلك أده وهو مد هك هاف 
من الشافعية. 

قال النوواج هلله في ”شرح المهذب؟: والصحيحء بل الصواب تفضيل الجمع؛ 
للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه» | سبق» وليس لا معارض. 

قال [بن إلقيص كَل في ”زاد المعاد؟ (1/ :)١1917*-197‏ ولم يجيء الفصل بين المضمضة» 
والاستنشاق في حديث صحيح ألبتة.اه 


انظر: ”المجموع؟ (1/ 5-509 9)» ”المغني؟ (1/ .)11١‏ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )١175(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف» ومصرف والد طلحة وهو مجهول. 
0 في (أ) واب): (ويشر). 

(”) صحيح. أخحرجه أبوداود »)2١١١(‏ والنسائي )18/١(‏ وإسناده صحيح. 

(؛) أخرجه البخاري برقم :)١4١(‏ ومسلم برقم (770). 


د 


كِنَابُ الطهَارٌة 22 يَابُ الوصو 


7- وَعَنْ أن با ملك قَالَ: رَأَى الب كله رجلا وَفي قَدمِهِ مِثْلَ الظَمْر 1 يُصِبْهُ الاه. 
وي 0١‏ 
فَمَالَ : (أرْجِعْ 0 وُضُوءَك) 1 33 وَالتسَائي. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: حكم الموالاة. 
قال إلنوواج هلل في ”شرح المهذب" /١(‏ 507): التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا 
يضر بإجماع المسلمين.اه 
08 وأما التفريق الكثيرء فاختلفوا فيه على قولين: 


[لأول: أنه لا يضرء ولا تجب الموالاق وهو قول ابن المسيب» والنخعيء والثوريء وأبي 


حنيفة» والصحيح عند الشافعية» ورواية عن أحمد. وهو قول داود»ء وابن المنذرء ورجّحه 


الشيخ مقبل الرادعي هللته كلكه. 
واحتج هؤلاء بأنَّ الله تعالى أمر بغسل الأعضاءء؛ ولم يوجب الموالاة» وقد صم عن ابن 


ونب (5) 


عمر أنه توضأً في السوقء ثم دعي إلى الجنازة فدخل المسجد, ثم مسح على خخفيّه. واحتجوا 


(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (10/7) ولم يخرجه النسائي» وهومن طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. 
وجرير بن حازم روايته عن قتادة ضعيفة» روى عنه أحاديث مناكير. وقد ضعفه في روايته عن قتادة أمد 
وابن معين» وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترحمة جرير من ”الكامل" مشيرًا إلى أنه ما أنكر عليه. 

وجاء الحديث عن عمر في «"صحيح مسلم؟ (747) من طريق: معقل بن عبيدالله الجزري» عن أبي 
الأمر عن مكايره عن جعيزا بده 

وقد أعل هذا الحديت» فإنتووابة معقل الخررق عن أن الزبين خبعيفة: قال أحمد: تشبه أحاديث ابن 
لهيعة. قال ابن رجب: وما أنكر عليه حديث اللمعة. -يعنى هذا الحديث-. 

والراجح وقف هذا الحديث على عمر يَلُ؛ ففي «التلخيص" (077/1)» قال البزار: لا نعلم أحدًا 
أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه. 

وقال أبو الفضل الهروي: إن) يعرف هذا من حديث ابن لهيعة» ورفعه خطأء فقد رواه الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابر» عن عمر موقوفًا. اه 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى" /١(‏ 85) بإسناد صحيح. 


أيضًا بيحديث الباب: (ارجع فأحسن وضوءك». وم يأمره بالإعادة. 


|لثاناع. أنه يجب الموالاة» وأن التفريق الكثير يضرء وهو قول قتادة» وربيعة» والليث» 
والأوزاعي» وأحمد في المشهور عنه» ومالك» واستدلوا بحديث خالد بن معدان عن بعض 
أصحاب النبي يي ببحو حديث الباب» وفيه: فأمره النبي يي أن يعيد الوضوء. أخرجه 
أبو داود (11/5)» وأحمد (7/ 4 57)» وف إسناده: بقية بن الوليد» ولم يصرح بالتحديث عن 
شيخ شيخه. وخالد بن معدان كثير الإرسال» ولم يسم الصحابي؛ فيخشى من الانقطاع. 

ووجة الدلالت من الحديث: أنَّ النبي يَيُذْ أمر بإعادة الوضوءء ولو لم تجب الموالاة؛ 
لأمره بغسل اللمعة» والآية دلت على وجوب الغسلء والنبي 6 يكن كيفيته» وفيّر جمله 
بفِغْله وَأَمْرِه؛ِ فإنه لم يتوضاً إلا متواليّاء وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء. وهذا القول 
رجحه ابن عثيمين قلثته» والشيخ يحيى الحجوري حفظه الله وهو الرّاجح عندناء والله أعلم. 

واختلف أصحاب هذا القول فيا إذا كان التفريق لعذرء مثل انقطاع الماء» أو فقده 
فذهب مالك. والليث إلى أنه إذا ترك الموالاة لعذر لم يضرء ومذهب أجمد. والشافعي في 
القديم عدم جواز ترك الموالاة مطلقا 

ورجح شيخ الإسلام هلله قول مالك. فقال كا في ”مجموع الفتاوى" 
0130 امغر الأنية والأنمة بأضول الطريكة وباضول مَذْهَبٍ أَحْمد وَغَيْرِهِ؛ 
كلك أن أذ ل ل 
ادغو طنةة الجشالة البق زوه الل اود وَعَيْدهُعَنْ حَالِد بْنِ معدان عَنْ بَحْضٍ أَضْحَابٍ 
التي يللة: 1 الى وَخلا بصن وف طبر نوو ُحعةقذَْ لد هَم لَِيُصِبْهَا الاك قم مره الي 
يل أَنْ يُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصّلاةً. فَهَذْهِ قَضِيةُ عَبْنِ وَالْحَأْمُورٌبالْإعَادة مقط ؛ لأنة كان فووا 
ا قَادِرٌ عل غَسْل غَيْرهَاء وَإِنَّا بِإِهمَاهًا وَعَدَم تَعَاهْدِهِ لحم 


0 9 32 


الوصو َفيك الأذعةه نظي الزن كاثو ا بكو شكوة و اغقائكة تلوح قتاذافا باعل شري 


كِنَابُ الطهَارّة ١ 07١‏ / بَابُ الوْضوءِ 

«وَيِلٌ أَْعْقَابٍ مِنْ النَارا. وَكَذَلِكَ الحديث الذي في 'صَحِيح مُسْلِمِ؟ عن 
ا برك مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَ قَدَمِ ا لي 2 قَقَال* «رْجِعٌ تحن وُضْوءَك) . 
فرَجَمَّ جَمَ نم صَل. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَالْقَدَ م كَثِيرًامَا يفرط الْمُتَوَض بتك اسْتِيعَاببَا؛ حَنَّى قد تقد 
ل و 
َه وبَْنَ الْعَسْلٍ عِنْدَ طَائِمَة مِنْ الْمُعْبَِلة. 

ا و ل وكام وما رون " عا فاه مويو ا مويه كن ١‏ لد بس لوع وف ١‏ تقوو علق 

وَالْذِينَ يوجبوا الْمُوَالَاة لمَقْدِ كَام الماء عمدتهم في الآمْر حَدِيث عن ابن عمَرَ: أنه 
نالفل راجيا روا رقت وسار اي بقار صر لواحو تن السو 
1 فَمَسَحَ عَل حْفَيْهه نُهّ صَلٌّ عَلَيَْا دوأ ل اتيك ند قل ليلق قا كال لوا أنه ما 
سطع * [التغاين:17]» وَقَالٌ الى يكن: (إِدًا أَمَرَكُمْ مر كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتَم). وَالّذِي 1 
يُمْكِنُْ الْمْوَالَاةٌ - لِقِلَةِ الى أو الْصِبَابوء أو اغْتِصَابهِ مِنْهبَعْدَ تحْصِيلد أَْ لِكَوْنٍ الْمَنبَع» أ 
الْمَكَانٍ الذي يَأمَذُ مِنْهُ هُوَ وَعَيْدهُ - كَالْأنبُوب»ء أَو ابي 1 يَحْضّل لَه مِنْهُ الَْء إِلَّا متقَرقَا 
0 0 ل 0 0 بريه الا مَكَذَا 0-00 ما أمكنة بالراء 


عين | حير اختوء .ماعنا 


قلت: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح. والله أعلم. 


انظر: ”المجموع» ١١/5هغ-مهغع)ل‏ «المغني»؟ »)-١41١/١1(‏ «الفتح؟ (5650).: «مجموع الفتاوى" 
7/1 1). 


مسألة [1؟]: ضابط التفريق الكثير الذي يناك الموالاة. 

قال الذوواق هلله في «المجموع؟ /١(‏ 507): وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة 
أوجهء الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور: أنه إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه 
العضو المغسول مع اعتدال الزمان» وحال الشخص؛ فهو تفريق كثير» وإلا فقليل» ولا اعتبار 
بتأخر الجفاف بسبب شلة البرد» ولا بتسارعه لشدة الحرء ولا بحال المبرود والمحموم؛ ويعتبر 


التفريق من آخر الفعل اللمأتي به من أفعال الوضوءء حتى لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل 
لحظة. ثم مسح رأسه بعد جفاف الوجه وقبل جفاف اليد فتفريق قليل؛ وإذا غسل ثلانًا 
ثلانَا؛ فالاعتبار من الغسلة الأخيرة» هكذا صرح بمعنى هذه الجملة الشيخ أبو حامد. 


والبندنيجي, والمحامل» والروياني» والرافعي» وآخرون. وأهمل المصنف اعتبار اعتدال حال 
الشخصء ولابد منه» ى] صرح به الأصحابء ومتى كان في غير حال الاعتدال قدر بحال 
الاعتدال» وكذا في التيمم يقدر لو كان ماء. والوجه الثاني: التفريق الكثير هو الطويل 
المتفاحش» حكاه صاحب ”البيان"» وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أب القاسم 
الداركي عن نص الشافعي في الإملاء» قال أبو حامد: ولم أره في الإملاء» ولا حكاه غيره من 
أصحابنا. والوجه الثالث: يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة. والرابع: أن الكثير قدر 
يمكن فيه تمام الطهارة. حكاهما الرافعى.اه 

والوجه الأول هو الأشهر عند الحنابلة أيضَاء والوجه الثاني هو وجه أيضًا للحنابلة» قال 
الخلال: هو الأشبه بقوله - يعني أحمد - والعمل عليه. واستقرب العلامة العثيمين هلقع الوجه 
الأول» وقال: العرف قد لا ينضبط. 

وأقول: الذي يظهر - والله أعلم - أنَّ الوجه الثاني أقرب؛ لعدم وجود دليل يضبط ذلك 
بجفاف العضو الذي قبله. والله أعلم. 

وانظر: المغني» »)١147 /١1(‏ ”الإنصاف؟ (1/ )١5٠‏ ”الشرح الممتع» (1917//1). 

قائدة: قال العلامة ابن عثيمين هلله في «الشرح الممتع" :)١01//1(‏ ويستثنى من ذلك 
-يعني وجوب الموالاة- ما إذا فاتت الموالاة؛ لمر يتعلق بالطهارة؛ مثل: أن يكون بأحد 
أعضائه حائل يمنع وصول الماء» كالبوية مثلّاء فاشتغل بإزالته؛ فإنه لا يضرء وكذا لو نفد الماء 
وجعل يستخرجه من البئر» أو انتقل من صنبور إلى آخر» ونشفت الأعضاء؛ فإنه لا يضرء أما 
إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة» كأن يجد على ثوبه دما فينشغل بإزالته حتى نشفت 


قيال هاسع علق إقادة الو ضيوهة أن هذا لا تعلق طيارقة انين 


مسألة [0]: تعميم العضو. 

قال إبن حزص هله في ”المحلّ؟ :)7٠١0(‏ ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء, أو الغسل 
الواجب» ولو قدر شعرة عمدّاء أو نسياناء لم تَجْزِه الصلاة بذلك الغسل والوضوءء حتى 
يوعيه كله؛ لأنه لم يُصَل بالطهارة التي أُمِرَ بباء وقال اك: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردً). 

قال النوواج هلتنه في ”شرح مسلم" (7/ 17) في الكلام على حديث عمر في الذي ترك 
في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء» قال: في هذا الحديث أنَّ من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره 


لا تصح طهارته؛ وهذا متفق عليه.اه 


كِتَابٌ الطْهَارَة 2 بَابُ الوْضُوءِ 


و 


كَانَ وَصُولٌ الله وه يتوَضَّا امد ويفا الماع المعو 


الحكم المستفاد من الحديث 
قال إلصنعاناع له في ”السبل؟ :)١١5 /١(‏ وحديث أنس هذاء وحديث عبد الله بن 
زيد الذي سلفء يرشدان إلى تقليل ماء الوضوءء والاكتفاء باليسير منه. 
وقال إلبحاراه هله في «صحيحه": وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل 
النبي يك اه 


له قال: قال رسو ل الله كيه يل: «ما مدْكُمْ مِنْ أَعد يِتَوَضَ ميسْبعْ 
أذ آذ لاإ إلا ان وختة لا ريك 4 مهد أن دا عبد 


افيف 


0 ا 


0 - وَعَنْ عمَرٌ صبطته 
و 


وََصُولَك إِلَّا فِْحَثْ له أَبوَاتُ اجََةِ [الَّنِيفُ يَدْخُلُ من أتنا شَاة] '1. أَخْرَجَهُ مله 


وَالمَرْمِذِئُء وَزَادَ: «اللهمّ اجَعَلْنِي منَ التَوَابينَ وَاجعلنِي ين التَطهرِين 7 
الحكم المستفاد من الحديث 


قال النوواج هله في «شرح مسلم؟ (/2217: يُسْتَحَبّ لِلْمتَوَضي أَنْ يَقُول عَقِب 
عدر 2 


وضوئة: أشهد أن ل ] إلا الله الل لله وَحَدَ دَهُ لا شّرِيك لَه وَأَشْهَنَ أن مدا عدة ورسو لف زهذا 


.)01( )715( ومسلم برقم‎ .)7٠١١( أخخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ليس موجودًا في (أ): و(ب).‎ )0( 

() أخحرجه مسلم برقم (574). 

(4) أخخرجه الترمذي (00) والزيادة إسنادها مضطرب. 


59 ع 5 ثئّ ساس ره لس علو# ير سام جمس #6 6 جطو ره عه ار فى 
هه - عن المغيرَة بن شَعْبَةَ ملك قَالَ: كنت مَعْ النبي يلك فتوضاء فَأَهْوَيْت لأنزع خفيْف 


سه لرك ل 3 2 2 7 ردق 
َثَالَ: «دَعْهمَاء فَِنْ أَدْحَلْتَهَا طَاهِرَتَيْنَ)ء فَمَسَحَ عَلَيْهَ. مُتَمَقٌ عَلَْه 
وَللَْرْبََة عَنْهُ إلا النَسَاِتيَ: أن الى يلل مَسَحَ أَعْلَ | 2 0 "وق اتناو شتفت 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ المسح على الخفين. 

قال إبن |لصنذركله في ”الأوسط» /١(‏ 4 57): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» 
وكل من لقيت على القول به.اه 

وقال النوواع هله في ”شر ح المهذب» (51/7/1): ومذهبناء ومذهب العلاء كافة جواز 
المسح على الخفين في الحضرء والسفر.اه 

ثم نقل الخلاف عن الشيعة» والخوارج» وعن أبي بكر بن داود» ورواية شاذة عن مالك؛ 
ثم قال: وكل هذا الخلاف باطلٌ» مردودٌ وقد نقل ابن المنذر في كتاب ”الإجماع» إجماع العلماء 
على جواز المسح على الخنف. 

قلت: وقد تواترت الأحاديث عن النبي 55 يذ في المسح على الخنفين» فقد نقل ابن المنذر 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)7١7(‏ ومسلم برقم (1/5؟) (0/9. 
(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود »)2١75(‏ والترمذي (/91): وابن ماجه (200) من طريق الوليد بن مسلم قال: 

أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به. 

قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث معلولء. لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلمء 

وسألت أبا زرعة وحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا 


عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي كيد ولم يذكر فيه المغيرة. اه 
وعليه فهو منقطع ومرسل. 


وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء» فيه أربعون حديثًا عن النبي كَيك. 
وقال ابن مَنْدَه: ثانون رجلا. و قال ابن المبارك: ليس بين الصحابة خلافٌ في جواز المسح 
عل او 

نظر: ”شرح المهذب» (1/ //ا5)» «المغني؟ (1/ 7:094)) ”توضيح الأحكام؟ .)1010/-1707/١(‏ 

ثم رأيت أثر الحسن البصري في ”الأوسط؟ (577/1)» وفي إسناده: محمد بن الفضل بن 
عطية» وهو كذاب. 

فائدة: قال الشوكاني مَللَهُ في ”الدراري» :)1717-177/1١(‏ ونقل ابن المنذر عن ابن 
المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلافٌ؛ لأنَّ كل من روي عنه منهم 
إنكاره فقد روي عنه إثباته» وقد ذكر أحمد أنَّ حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطلٌ» وكذلك 
ما روي عن عائشة؛ وابن عباسء فقد أنكره الحفاظ» ورووا عنهم خلافه» وكذلك ما روي 
عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين. فهو منقطع؛ وقد روى عنه مسلمء والنسائي القول 
بالمسح عليهم| بعد موت النبي َي انتهى 

قلت: أما أثر ابن عباس؛ فقد صحّ عنه ى) في ”صئن البيهقي؟ /١(‏ 777): وصحّ عنه 
القول بالمسح. 

قال البيجقاع هِله: وأما ابن عباس بيلك فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي و 
على الخفين بعد نزول المائدة» فل| ثبت له رجع إليه» وأما أثر علي؛ فهو منقطع. محمد بن علي 
ابن الحسين لم يدرك عليه وأما أثر عائشة؛ ففيه: محمد بن مهاجرء وهو وضَاعٌ. انظر ”التلخيص" 


(74/1ا5). 


تنبيُ: ومشروعية المسح في السفرء والحضر عليه عامة أهل العلم. وجاءت رواية عن 


مالك بأنه مخصوص في السفرء وكرهه في الحضرء والأحاديث الصحيحة المتواترة ترد على هذا 
القول؛ وسيأتي بعضها في الكتاب. 

مسألة [17: أيهما أفضل المسح على الخفين:؛ أم غسل الرجلين؟ 

© فيهذهالمسألة أربعة أقوال: 


[لأول: تفضيل غسل الرجلين» وهو قول الشافعية» ومالك, وأبي حنيفة؛ لمواظبة النبي 
يِذ عليه في معظم الأوقات, ولآنَّ غسل الرجل هو الأصل. 

الثاناق: تفضيل المسح على الخفين» وهو قول الشعبي» والحكم» وحمادء وأصح الروايتين 
عن أحمد؛ لأنَّ فيه خالفة لأهل البدعء وإحياء للسئن» ولأنها رخصة. والله يحب أن تؤتى 
رخصه كا يحب أن تؤتى عزائمه. 

[لثألث. قال ابن القيم في ”زاد المعاد" /١(‏ 22199: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها 
قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم ينزعهماء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين» 
ولم يلبس الخفين ليمسح عليههاء وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح. والغسل. 
قاله شيخناء والله أعلم.اه وهذا القول هو الراجح. والله أعلم. 

[لزابع: رواية عن أحمد, أنه قال: هما سواء. 

انظر: ”شرح المهذب؟ /١1(‏ 474 -407/9) «المغني؟ (1/ 0507-725). 
مسألة [18]: اشتراط لبسهما على طهارة. 

ذل "خذيث الفيزة الذى ف البات يفوك ا#فإن اتسلني] طامرين ةغل استراط لبين 
الخفين على طهارة إذا أراد أن يمسح عليهاء ويدل على ذلك أيضًا حديث أبي بكرة الذي 
سيأتي - إن شاء الله - ولفظه: أنَّ النبي يَنَفيُوْ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 
يومّاء وليلة إذا تطهر» فلبس خفيه أن يمسح عليهم). 

قال بن عبت إلبركلثته في «الاستذكار؟ (2507/7): أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن 


يمسح على الخفين؛ إلا من لبسههما على طهارة.اه 

وقال إبن قد إمة ملت ني المغني" (371/1): لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لمسح 
الخفين خلامًا.اه 

وقال الحافطظ مله في «فتح الباري؟ :)75١7(‏ والشافعي» والجمهور حملوا الطهارة على 
الطهارة الشرعية في الوضوء»ء وخالفهم داود» فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس 
جارٌ.اه 


مسألة [4]: المستحاضة» وصاحب سلسل البول. 

قال إبن قدإمة نه في ”المغني" /١(‏ 757) : وَإِنْ تَطَهرَتْ الْمُسْتَحَاضَة وَمَنْ سلس 
الْبَوْلِهِ وَشْبْهُهَاء وَلَبِسُوا خفَافًاء فَلَّهُمْ الْمَسْحٌ عَلَيْهَا نص عَلَيْهِ أَحمَدُ؛ٍ لأنّ طَهَارَييُمْ م كَامِلَة 
حَقهِمْ .اه 

وهذا القول قاله بعض الشافعية» وأكثر الشافعية يقولون: لا يجوز لها أن تمسح في حق 
فريضة:. لا فائتة» ولا مؤداه. 

والصحيح القول الأول» وهو قول أحمد. وزفر» وهو أن لها أن تمسح يومّاء وليلة إن 
كانت مقيمة» وثلاثة أيام ولياليهن إن كانت مسافرة» والله أعلم. وانظر: "شرح المهذب" (015/1). 
مسألة [10: إذا لبس خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله 
اليسرى؛ ثم غسل اليسرى؛ ولبس الخفٌ؟ 
8 ذهب أحمد. والشافعي» وإسحاق. وحكي عن مالك أنه لا يجوز له المسح عل 
الخفين. 

قال الحافصل هلله في «الفتح: لم يبح له المسح عند الأكثر؛ لقوله يميد «فإني أدخلتهما 
طاهرتين»» فجعل العلة وجود الطهارة فيها جميعًا وقت إدخالماء ولم توجد طهارتها وقت 
لبس الأول» ولكة نل ويه اللبارة انين ل لاه وكذلك الطهارة لا تتبعض؛ فإن 


الخف اليمنىء ثم يلبسها مرة أخرى بعد تمام طهارته. 


© وذهب أصحاب الرأي» ويحيى بن آدم» وأبو ثور» ورواية عن أحمد» ورجحه ابن 
المنذر» وابن حزمء وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - إلى جواز المسح؛ لأنه قد أدخل 
كل واحدة من قدميه بعد غسلها. 
قال شيج الإسلام كله ى) في «مجموع الفتاوى؟ )-5١١ /5١(‏ وَالْقَوْلُ الْأَوَلْ هُوَ 
الصَّوَابُ با شََكُء وَإِذَا جَارَ الْمَسْحٌ كِنْ تَوَضَّاً ارجا كم لبِسَهَْا؛ َكَأَنْ يجُورَ كَنْ تَوَضّأً فيهمًا 
بطرِيقٍ الْأَوْلَ؛ فَإِنَّ هَدَا قعل الطَّمَارَةَ فيهًا وَاسْتَدَامَهَا فيهاء وَدَّلِكَ فَعَلَ الطَهَارَةَ ارجا 
ا ار و ا 
َالطّهَارَ ة الْمَوْجُودَةٍ بَعْدَ دَلِكَ؛ فَإِنَّ هذا لَيْسَ يفِغْلٍ غرٌ رك لصي الي 
0 «إنّ أَدْخَلْبْههَا الف وَهْمَا طَاهِرَئَانِ) حَقٌء فَإنَّهُ بَيَنَ أَنَّ هَذَا عِلَّهٌ لَوَازِ 
ل 2 تعلق طاو واكلة لمعنه ومو 1 ينا : (إنَّ مَنْ 1 يَفْعَل ذَلِكَ 1 
يُنصخْ)» لك ولالة 'اللفظ عَلَيِْ بطري الْمَفْهُوم وَالتَْلِيل ينغي أَنْ يُنْظرَ حِكْمَةُ 
0 هَل بَعْضُ الْمَسْكُوتٍ أَوْلَ بِالُكم؟ وَمَعْلُومٌ أن ذكْرَ إِدْحَاهَا طَاهِرَتَينٍ هُوَ 
اللافدراض مكري ادر كا رركي امسحرق لد بر ال ؛ ولا َي 
َاِدَةِ في نَع الف 5 ثم لبْسِهِ منْ غَيْرِ إِحَدَاثِ طَيْءِ فيه مَنْفَعَةُ؟ وَهَل هَذَا إلا عَبَتْ عض ير 
الشَّارِعٌ عَنْ الْأَمْرِ به؟! وَلَوْ قَالَ الرَجْلْ لِعَيِهِ: أذخل مالي وَأَهْلٍ إل بَيْتِي - وَكَانَ في ببْته بَعْضُ 


و ع2 


أَمْلِهِ وَمَالِِ - هَل يُؤْمَرٌ بأنْ نحْرِجَهُ ثم يُدْخِلَه وَيُوسْفْ لَمَا قَالَ لِأَهلِه: م«أَدْخُلُوأ مِضْرٌ إن سه 


كن 


أَشَُّ 4 [يوسف:149]) وَقَالَ مُوسَى: يفَو أَدَخُلُوا الديض الْمَقَدَّسَةَ * [الائدة:01]» وَقَالَ الله تَعَالّ: 
#الَدَحَلنَ الْمَسْحِدَ ألْحرام مَإن سا اند ءامنيرت #» [الفتح:17]» َإِذَا ا أنه كَانَ بحصر يَعْضْهُمُ 00 


0-8 


كان ِالْأْض التقدمة ة بَعْضءٍ أو كان 7 بَعْضض الصَّحَابَة قد دَخَلٌ الْرَمَ قَبْلَ ذَّلِكٌ: هَل كَانَ 


3 
وو 000 و 
كنَاثُ الطّهارَة 1 


َؤُكَاءِيُؤْمَرُونَ بروج ثُمَ الدّخُول؟ فَإذَا قيل: َذَا لَيقَعْ. قِيلّ: وَكَدَلِكَ غَسْلُ الرّجْلٍ قَدَميْه 
في الت لَْسَ وَاقِعًا في العَادَو فَلِهََا 1 يتخ إل ذكْرِو؛ لِأنّهُ يْسَ ذا مَعلَ يماج إل إخحرَاج 
وَإدْكَالِء فَهَذَا وَأمْتَالُهُ مِنْ يَاب الْأوْلَ. اه 

وصحح هذا القول أيضًا الحافظ ابن القيم هَللثه في ”أعلام الموقعين" (/ 3787), وهو 
الصحيح, والله أعلم. 
مسألة [15]: هل يمسح ا"خفين إذا لبيسهما عقب تيمم ؟ 

قال إبن قدإمة كلت ني ”المخني؟ /١(‏ 237): فَإِنْ تِيَمَ ثُمّ لس الخ 1 يَكنْ لَهُ 
المضخ؛ لِانّهُ آبسَهُ عَلَ طهَارَةٍ ع كال وَلأنها طَهَاَة ضَرُورَة بَطَلَتْ من أَضْلِهَاء قَصَارَ 
كَاللّابس لَهُ عَلَ غَيْرِ طَهَارَة.اه 

قال شيح الإسلاص مللته: وهذا فيمن تيممه؛ لعدم الماء» أما من تيممه لمرض كالجريح 
ونحوهء فينبغي أن يكون كالمستحاضة. قال: وتعليل أصحابنا يقتضيه. نقله عنه الزركشي في 
شرحه .)7857/١(‏ 

قال إلنوواه مَلنكه في ”شرح المهذب": وإن كان التيمم لفقد الماء» فقال الجمهور: لا يجوز 
المسح» بل إذا وجد الماء وجب الوضوءء؛ وغسل الرجلين» ونقله المتولي عن نص الشافعي 
لله وقال ابن سريج: هو كالمستحاضة. 


_ 


وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ له أن يمسح على خفيهء ى) في ”الإنصاف؟ /١(‏ 117/5). 
وانظر: #شرح المهذب» (01/1)ء ”الإنصاف؟ /١(‏ 175)» "شرح الزركشي؟ /١(‏ 885). 
مسألة 0]: إذا لبس خفين: كم أحدث؛ كم لبس فوقهما خفين؛ أو جرموقين؟ 
قال [بن قد|مة هلله ني ”المغني" (757/1): لا يجوز المسح عليهما بغير خلاف؛ لأنه 
لبسههما على حدث.اه 


وهو مذهب الشافعية كى) في ”شرح المهذب؟ .2207/١(‏ ونقل وجهًا ضعيمًا عن 


الخراسانيين أنه يجوزء وشبهوه بترقيع الخفين» وهو قول بعيد. 


مسألة [8]: إذا لبس الخفين ثم أحدث؛ ثم مسح عليهما ثم لبس الجرموقين؟ 
© ذهب الحنابلة إلى عدم جواز المسح عليهم|؛ لأنه لبسههما على طهارة غير كاملة» 
فأشبه المتيمم» وهو وجه عند الشافعية. 

8 وللشافعية وجه آخر في تجويز المسح» وهو وجه للحنابلة أيضَاء وهو الصحيح؛ 
لأنه يشمله قوله يبيد «فإني أدخلتهم| طاهرتين»؛ ولا نسلم أن المسح ليس بطهارة كاملة» 
بل هو طهارة كاملة» ويزيل الحدث, وقد رجح هذا الشيخ ابن عثيمين فَللته في ”الشرح 
الممتع" .)5١١/1(‏ 
وقال إلذوواج ملئته في شرح المهذب؟" (207/1): وهو قول الشيخ أبي حامد» ومقتضى 
كلام الرافعي» وغيره ترجيحه. وهو الأظهر المختار؛ لأنه لبسه على طهارة» وقوهم: (إنها 
طهارة ناقصة) غير مقبول. انتهى. وانظر: ”المغني؟ (7777/1)) ”الإنصاف؟ /١(‏ 19/7). 
مسألة 11]: المسح على الخف المخرق. 
8 في هذهالمسألة أقوال: 
القول الأول: إن ظهر من القدم شيء من الُرق. لم يجز المسح عليهماء فيهما كان» أو في 
أحدهما؛ فإن لم يظهر جاز المسح. وهو قول أحمد, والشافعي» والحسن بن حي. ومعمر بن 

واش: 

إلقول إلثانا: إن ظهر من القدم شيء يغسل ما ظهر من القدم» ويمسح الخف. وهو قول 
الأوزاعي. 

القول إلثالث: إن كان الخْرق يسيرًاء لا يظهر منه القدم جاز المسح» وإن كان كثيرًا 
فاحشّاء لم يجز المسح عليهماء فيهم| كان أو في أحدهماء وهو قول مالك. 


1 ا ير ا 5000 

إلقول الرايع: إن كان في خفهِ خرق تخرج منه أصبعء أو أصبعان, جاز المسح؛ فإن كان 
ثلاثة أصابع لم يجزئه» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

|لقول إلحامس: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهماء وهو قول سفيان الثوري» 
وإسحاقء وابن المبارك» ويزيد بن هارونء وأبي ثورء وقال أبو ثور: لو كان الخرق يمنع المسح 
لبينه النبي ين وقال سفيان الثوري كما في #مصنف عبد الرزاق» (07078): امسح عليهم| ما 
تعلقت به رجلكء وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا محرقة» مشققة» مرقعة. 

قال [بن إلمنذر هلته: وهذا القول أقول؛ لأن النبي ينيد لما مسح على الخفين» وأذن 
بالمسح عليه إِذنّا عامّاء مطلقَاءِ دخل فيه جميع الخفاف. فكل ما وقع عليه اسم خف؛ فالمسح 
عليه جائز على ظاهر الأخبار. 

وهذا القول قال به الظاهرية» ونصره ابن حزم في ”المحلٌ». 

وقال شيج الإسلام هلله ني «الاختيارات" (ص١3):‏ ويجوز المسح على الخف المخرق 
مادام الاسم باقيّاء والمشي عليه تمكنًا. 

وقد رجّح هذا القول الشيخ مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

وانظر: ”الأوسط» (1/ 0-448 40) ”المحلّ» (711) ”الشرح الممتع" (1/ 191) ”المغني؟ (1/ 3-810 /80). 


06 


ا 00 لاله > هل خي 12 6 ا 
علاه وقد رَأيت رَسول الله يَكِةِ يَمْسَح على ظاهر خفيه. 


ع 5 
ار 


خرجه أبو دَاوَد بِإِسْنَادٍ حَسَن. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ مسح ظاهر القدم وياطنه. 
دلّ حديث المغيرة المتقدم على مسح ظاهر القدم وباطنه؛ وقد ذهب إلى ذلك ابن عمرء 
وعمر بن عبدالعزيز» والزهريء ومالك بن أنسء وابن المبارك» وابن راهويه» والشافعي. 
ودلّ حديث علي يلل على الاقتصار على مسح ظاهر الخفء وذهب إلى ذلك أحمدء 
والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق. وابن المنذر. 
وهذا القول هو الرّاجح؛ لصحة حديث علي» وضعف حديث المغيرة ى! تقدم. 
وانظر: الأوسط؟ /١(‏ 554-497) ”المغني" (1/ /الا-/ا/9/1). 
مسألة [17]: كم هوالقدر المجزئ 24 المسح 5 
© ذهب الشافعي وأصحابه» والثوري» وأبو ثورء وداود إلى الإجزاء بكل ما يطلق 
عليه مسح» إن قلٌ. 
28 وذهب أحمد إلى وجوب مسح أكثر ظاهره. 
28 وذهب أبو حنيفة إلى وجوب مسح قدر ثلاث أصابع. 
)١(‏ أخرجه أبوداود (177) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش.عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي» 
وإسناده صحيح, لكن خولف حفص بن غياث في لفظ الحديث. 
قال الدارقطني في ”العلل" (5/ 54-) -بعد أن ذكر رواية حفص بن غياث- قال: وقال عيسى بن 
يونس ووكيع عن الأعمش فيه: (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاهماء حتى رأيت 


رسول الله يبد يمسح ظاهرهما) قال: وتابعهما يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل عن الثوري عن أبي 
إسحاق. ثم صحح هذه الرواية التي بهذا اللفظء ثم ذكر روايات أخرى تؤيد ذلك. 


قال أبو عبد الله - وفقه الله -: لم يأت نص صحيح في تقدير القدر المجزئ من المسح» 
فتعين الاكتفاء بم| يطلق عليه المسح» وهو قول الشافعي ومن معه. فهو الراجح. والله أعلم. 
انظر: ”المجموع؟ /١(‏ 077 ) ”الأوسط" »)407/١1(‏ ”المغني" (0717/7/1. 


مسألة ["1: الاقتصار على مسح أسفل الخف أو أعلاه. 
قال أب محمت بن قح [مة كللته ني « ند * (١8/1لا"):‏ لا تَعْلَّمُ أَحَدًَا قَالَ: نه مَسْحُ 
و بن ص 
سْقَلٍ القت دُونَ أَعْلَاهُ؛ إلا أَشْهَب مِنْ أُصْحَابٍ مَالِكِ وَبَمْضَ أَصْحَاب الشَّافِعِيَ؛ لَه 


لك 


مَسَحَ يَعْضَ بَعْض ما يُحَاذِي عَتلَّ الْمَرْضء كَأَجْرَآه كا لَوْ مَسَحَ ظاهرَه. اللماقوض عر ساني 


ص 
مث نا أَنَّ اذ 


أن كا يِه لِنّهُ لس عَلا لقَرْضٍ الْمَسْح: نَلَمْ توْرَىَ مَسْحَُهُ كَالسََاقِ وَقَدَ ذَكَرْنا 
يله إِنّا مَسَحْ ظَاهِرَ الحّفتّ وََا خلاف في أنه نْزِئٌ مَسْحٌ ظَاهِرِوه قال ابن المنذر كلته: كل 


أحدَا يَقُولُ بالْمَسْح عَلَ امن يَقُو ل لَاخْرَىٌ الْمَسْحٌ عَلَ أَغْلَ الحُف. انتهى 
وانظر: «الأوسط" /١(‏ 5 45). ”المجموع" .)07١/١(‏ 


1 


مسألة [14]: المسح على العقب. 

قال إبن قدإمة هلله ني ”المغني» :)374/١(‏ وَاَكُمْ في في الْمَسْح عَلَ عَقِبٍ الف 
كَالخُكْم في شح أَسْفَلِه؛ هكس بمَحَلَّ لِعَرَْضٍ الْمَشح. قَهُوَ كَأَسَْله. 

وهذا مذهب الشافعية كا في ”شرح المهذب؟ .)07١/1(‏ 
مسألة [0]: مسح فوق الكعب من الخفه أو مسح باطنه الذي يلي البشرة. 

قال النوواج هله في ”شرح المهذب؟ :2)27١ /١(‏ لو مسح فوق كعبه من الخف. أو مسح 
باطنه الذى يلٍ بشرة الرجلء لم يجزته بالاتفاق.اه ش 
مسألة [5]: مسح الخف بخرقة: أو غسله. 

مسح المخف بخرقة» أو خشبة» وكذلك غسله. حكمه كحكم مسح الرأس» وغسله. 


وقد تقدمت المسألة عند الكلام على مسح الرأس في الوضوء. فراجعه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الحدث الذي يمسح منه. 

دلّ حديث صفوان على أنَّ الحدث الذي يمسح منه هو الحدث الأصغر؛ فإِنَّ جواز 
المسح ختص به. 

قال إبن قدإمة لله ني «المغني» (1/ 77): ولا يجزئ المسح في جنابة» ولا غسل 
واجبء ولا مستحبء لا نعلم في هذا خلافا.اه ثم استدل بحديث صفوان. 

قال إلحافط كله في «الفتم» (07؟): المسح على الخفين خاصٌ بالوضوء؛ ولا مدخل 
فيه للغسل بإجماع.اه 

تنبيم: بقي بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث. نذكرها تحت حديث علي يَوِلكُ الذي 


بعذه. 


)١(‏ حسن. أخرجه النساتي /١(‏ م4 الترمذي (50©» واين خزيمة )١95(‏ وإسناده حسن. 


8 وَعَنْ غَلنٌ بْنِ أبي طَالِبٍ ميلك فَالَ: جعل الي يق كلا مولن افر 
وَيوْمَا ةليم - يني في اشح عل الخنّين -. ا ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1: التوقيت للمسح على الخفين. 
دل حديث علي بن أبي طالب» وقبله حديث صفوان؛ وغيرهما على التوقيت في المسح 
للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
8 وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم؛ قال الترمذي: والقول بالتوقيت في المسح هو 
قول أكثر العلماء من أصحاب رسول الله يَيدن والتابعين» ومن بعدهم من الفقهاء» مثل 
الثوريء وابن المبارك» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 
© وذهب الشعبيء وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى عدم التوقيت للمسح» وهو قول 
مالك» وحكي عن الليث؛ وهو قول قديمٌ للشافعي» واستدلوا با يلي: 
)١‏ حديث أبي بن عمارة - وسيأتي -. وفيه: قال: وثلاثة أيام؟ قال: «نعم» وما شئت»» 
وهو حديث ضعيف. 
؟) حديث أنس - وسيآتي -. وفيه: «ولا يخلعهم) إن شاء إلا من الجنابة». 
( ا ا ين وكان مسافرّاء قال: خرجت 
من الشام يوم الجمعة» ودخلت المدينة يوم الجمعة - يعني الجمعة الثانية -؛ فدخلت 
على عمر بن الخطاب» قال مق ارقت عقيل فى وليل قلت: يوم ا جمعة. 
قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة. . 


أخرجه ابن المنذرء» وغيره» وهو ثابت» ولكن قال ابن المنذر كللته هللنه: ومنهم من روى أنه 


(1) أخرجه مسلم برقم (775) دون قوله: (يعني ني المسح على الخفين)؛ فهي من تفسير الحافظ وتصرفه. 


قال: (أصبت)» ولم يقل: (السّنّة). 


وحكم الدارقطني في «العلل» (7/ )١158( )١١١‏ على هذه الزيادة (السّنّة) بالشذوذء 
وآن المحفوظ رافظ (أمية) ابدية زياذة الس 

فعلى هذا فهي فتوى من عمر. وهي حادثة عين تحتمل التأويل. 

قال شيج الإسلاص مله ىا ني ”الاختيارات؟ (ص 235١‏ ): ولا تتوقت مدة المسح في حق 
المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع» واللبس» كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين» وعليه تحمل 
قصة عقبة بن عامر.اه 

والرّاجح هو المذهب الآول» وهو ترجيح جميع كبار أهل العلم المعاصرين فيا نعلم» 
والله أعلم. انظر: «الأوسط» /١(‏ 47"0-/47"0)» «المجموع؟ (1/ 587 )» ”المغني" (1/ 138). 
مسألة [9؟]: متى يبدأ التوقيت؟ 

© فالمسألة ثلاثة أقوال: 

إلقول الأول: يبدأ التوقيت من اللبسء وهذا القول تَْكِيٌّ عن الحسن البصري. 

[لقول الثاناق: ابتداء التوقيت من الحدث» وهو مذهب الشافعية» والحنفية» ورواية عن 
أحمد؛ وعزاه النووي في شرح المهذب» للجمهور. 

ألقول [لثالث: ابتداء التوقيت من أول المسح. وهذا قول الأوزاعيء وأبي ثور ورواية عن 
أحمد. وداود. واختاره ابن المنذر؛ لأنَّ الآدلة جاءت بالتوقيت للمسح. قال النووي: وهو 
المختار الرّاجح دليلاء وهو ترجيح العَلّامة الألباني» والقادمة محمد الأمين الشنقيطى. العَلّامَة 
الوادعيء والعَلَامَة ابن عثيمين» رحمة الله عليهم أجمعين» وهذا القول هو الرّاجح؛ والله أعلم. 


انظر: «المجموع» »)4810/-487/١(‏ ”الأوسط» (5*/1 55-5 5)» ”تفسير الشنقيطي" (؟77/5)) 
«المغني» (1/ لصحيح سن أبي داود" .)١59(‏ 


فائتة, حكى ابن المنذر في ”الأوسط" /١(‏ 155) عن الشعبي. وإسحاق. وأبي ثور 


وسليمان بن داود. أنّه لا يصلي بالمسح؛ إلا حمس صلوات. وهذا المذهب باطل» والأحاديث 


مسألة [*]: إذا انتهت مدة المسح؛ فهل تنتقض الطهارة» وكذا لو خلع خفيه 
قبل انتهاءالمدة؟ 
2 في هذهالمسألة أربعة أقوال: 

الأول: يكفيه غسل القدمينء وهو مذهب الحنفية» والثوري. وأبي ثورء والمزني» 
والأصح عند الشافعية» ورواية عن أحمد. 

إلثاناج: يلزمه استئناف الوضوءء وطهارته السابقة منتقضة» وهو قول الزهريء وابن أبي 
ليل» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

[لثآلث: إِنْ غسل رجليه عقب النزع كَمَاه وإِنْ أحرَ حتى طال الفصل استأنف الوضوء» 
وبه قال مالك. والليث. 

الرابع: لا شيء عليه. لا غسل القدمين» ولا غيره» بل طهارته صحيحة يصلي بها مالم 
يحدثء وهو قول الحسن البصريء وقتادة» وسليان بن حرب. واخختاره ابن المنذر» وهو قول 
داود الظاهري» واحتجوا على ذلك بأنه قد ثبتت له الطهارة» وطهارته صحيحة؛ فلا تبطل بلا 
حدث كالوضوء. وأما نزع الخف. فلا يؤثر في الطهارة بعد صحتهاء ى) لو مسح رأسه. ثم 
حلقه. 

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة مأخذه. قال النووي: وهو المختار الأقوى. ورجّحه 
شيخنا الوادعيء والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه|. ومن نزع أحد خفيه» فهو كمن نزعه| 
عند عامة العلماء؛ إلا الزهري» وأبا ثور. 


وانظر: ”شرح المهذب" (0717-075/1) ”المغني" (1755/1-/0737. 


مسألة [؛]: هل تشمل الرخصة للمسافر سفر معصية؟ 

© ذهب الحتابلة» والشافعية إلى أنَّ المسافر سفر معصية لا يمسح على خفيه كمسح 
المسافر سفر طاعة» أو سفرًا مباحًاء بل يمسح مسح المقيم؛ لأنه عاصء فلا يرخص له؛ لثلا 
يعان على معصيته» بل قال بعض الشافعية: لا يمسح مطلمًا. 

2088 وذهب أبو حنيفة» وابن حزم إلى أن الرخصة تشمل سفر المعصية؛ لعموم الآدلة» 


وهو الرّاجحء والله أعلم. انظر ”شرح المهذب؟ (1/ 485) ”الإنصاف؟ (1/ 17/4) ”المحلٌ» (115). 


مسألة [0]: من لبس خفيه: ثم أحدث: وهو مقيم؛ ثم لم يمسح حتى سافر. 

قال إبن قدإمة هله في ”المغني" :)707١ /١(‏ لا نعلم بين أهل العلم خلاقًا في أنَّ من لم 
يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر» وذلك لقول النبي يَُة: «يمسح المسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن»» وهو حال ابتداته بالمسح كان مسافرًا.انتهى 

وقد عزاه أيضًا النووي في «شرح المهذب" )488/١(‏ إلى جميع العلماء» وذكر أنَّ المزني 
كي عنه حلاف هذاء وبين أنه غلط على المزني. 

وأما إذا لم يحدثء. فيمسح مسح المسافر بالإجماع» قاله النووي في ”شرح المهذب» 
(88/1:). 
مسألة [5]: من لبس خفيه ثم ابتدأ المسح وهو مقيم؛ ثم سافر قبل مضيي يوم 
وليلة. ش 

© فيالمسألة قولان: 

الأول: أنه يتم على مسح مقيم ثم يخلع» هو قول الشافعي» ومالك» وإسحاقء وأحمد 
وداود في رواية عنهما؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر. والسفر فيغلب حكم الحضرء كا لو 
أحرم بالصلاة في سفينة في البلد» فسارت وفارقت البلد. وهو في الصلاة؛ فإنه يتمها صلاة 
حضر بإجماع المسلمين. 


إلثاناج: أنه يتم على مسح مسافر» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» ورواية عن أحمد. 
وداود» قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا؛ لأنه يشمله قوله مَلُد: (ويمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن». 

قال الشيج إبن عثيمين هلله: وهذه رواية قوية» ومثّل هذه الصورة بها إذا دخل عليه 
الوقت» ثم سافر؛ فإنَّ الصحيح أنه يصل صلاة مسافر. 

والرّاجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لأنَّ الدّخصة بثلاثة أيام ولياليهن جاءت 
للمسافر خالصاء لا لمن جمع بين الإقامة والسفرء فصورة المسألة لا يشملها الحديثء وتحتاج 
إلى دليل لإلحاقه بحكم المسافر, والله أعلم. 

تنبِيحٌ: قال العلامة ابن العثيمين كله ى) في ”مجموع فتاواه؟ :)1417/1١1١(‏ إن كانت قد 
انتهت مدة المسح - يعني مسح المقيم - فلا مسح - يعني إذا سافر - ولم أر في ذلك خلاقا إلا 
ما ذكره في ”المحلى؟ (7/ ١٠١9‏ ) أنه يتم مسح مسافر.اه 
مسألة [7]: إذا مسح مسافنٌ ثم قدم فأقام؟ 

قال أبو محصت بن قت إمة هله في ”المغني؟ :)3377/١(‏ وَإِذَّا مَسَحْ مُسَافِرٌ َكَل مِنْ يَوْم 
9 00 3700 
قا أو قَدِمَء حَلَمَ. وَهَذَا قَوْلْ الشَّافِيِيّ وَأَضْحَابٍ الرَّأَيء وَلَا ألم فيه خخَلِمَهِلِأَنَهُ صَارَ 
مُقيَاء 1 ير لَهُ أن يَمْسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِرٍ. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: هذا القول هو الصحيح. وإن كان قد وجد خلاف» فقد خالف 


ابن حزم في ”المحلى" (2771» والمزني كا في ”شرح المهذب؟ .)55١ /١(‏ 


عاد 7 وى 2ه 7 9-98 


4 .8 2 0028 5 2 1 يق "ا سن 0 2 
9- وَعَنْ نُوَبَانَ ضيكته قال: بَعَثْ رَسُول الله وكةُ سَريَة» فَأمَرَهُمْ أن يَمْسَحوا على 
1 00 


العَصَائْبٍ -َيَعْنِي العَائِم- وَالتَّسَاحينٍ -يَعْنِي الخِمّاف-. رَوَاه أَحمَدُ وََبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١!‏ المسح على الجوارب. 
© ذهب قوم إلى جواز المسح على الجوربين» وهو مذهب عطاءء؛ والحسن, وسعيد بن 
المسيب» والنخعي» وسعيد بن جبير» والأعمش» والثوري» وابن المبارك» وأحمد. 
وإسحاق» وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة: علي بن أبي 
طالب» وعمار» وأبي مسعودء وأنس بن مالكء وابن عمرهء والبراء بن عازبء وبلالء وأبي 
0ن 
واحتج لهم بحديث ثوبان الذي في الباب. وقالوا: التساخين تشمل الجوارب. 
قال الحطاباج مَللته في ”المعال؟ )49/١(‏ في تفسير التساخين: ويقال: إِنَّ أصل ذلك كل 
ما يسخن به القدم» من حُفٌ» وجوربء ونحوه.اه 
واحتج بعضهم بحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود (109): أنَّ النبي يبيو مسح على 
الجوربين» والنعلين. 


وهذا الحديث تفرد به عبدال رحمن بن ثروان. وأنْكِرَ عليه هذا الحديثء وقد أعله الثوري» 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (71/7/5), وأبوداود »)١55(‏ والحاكم )١19/١(‏ وإسئاده صحيحء وقد أعل 
سماعه منه البخاري في تاريخه. 
تنبيثٌ: التفسير في الحديث بالعمائم والخفاف من كلام الحافظ» وليس موجودًا في المصادر المذكورة. 
() أخرجها ابن المنذر في الأوسط» (1/ 2-457» وكلها ثابتة عنهم؛ إلا أثر عمار» وابن عمرء وبلال» 
وسهل ففى أسانيدها ضعف. 


وعبدالر حمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ونحيى بن معين» ومسلم بن 
الحجاج» وغيرهم كا في ”المجموع" /١(‏ 0ه) 
مقبل» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 


© وأنكرت طائفة المسح على الجوربين» وكرهته. وممن كره ذلك ولم يره: مالك» 

والأوزاعي» والشافعي, والنعان» وهو مذهب عطاءء وهو آخر قوليه» وبه قال مجاهد. 

وعمرو بن ديئار» والحسن بن مسلم؛ بَيْدَ أنّ الشافعي أجاز المسح على الجورب إذا كان 

قلت: القول الأول هو الراجح؛ لدلالة حديث ثوبان الموجود في الباب عليه» وهو قول 

من تقدم من الصحابة» وقد صحّ عن أنس بن مالك؛ وعلي» وأبي مسعود. والبراء» ولا يعرف 
لحم مخالف. وانظر: ”الأوسط؟ (1/ 570-577): المجموع؟ ٠0-5449 /١1(‏ 6)» 7المغني؟ (1/ 5 737). 
مسألة [1]: المسح على الجوارب الخفيفة. 

8 حكمها حكم الجوارب الصفيقة - أي: المتينة - وهو مذهب أبي يوسف, ومحمد بن 

الحسنء وإسحاقء وداود. 


انظر: ”شرح المهذب" »)000/١(‏ وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هلله كما في ”مجموع فتاواه» 
1١1١‏ ةا و5 1), 


8 ومذهب الحنابلة» وجماعة من أهل العلم عدم جواز المسح على غير الصفيقة. 
انظر: ”المغني" (1/ /3030). 
مسألة ["1: المسح على القفازين» والبرقع. 
قال إلنوواع هته في ”شرح المهذب" /1١(‏ 179): أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على 
القفازين في اليدين» والبرقع في الوجه.اه 


مسألة [4]: المح على اللفائف. 


8 قال شيج الإسلاص إبن تيمية مَل - بعد ذكره مشروعية المسح على الجوارب - قال: 
فَإِنَ قبل : كَْرمُ مِنْ ذَلِكَ جَوَارُ الْمَسْح عَلَ اللَائِفِ وَهُوَ: أن يكت عَلَ الرّجْلٍ لَقَائَفُ مِنْ 
البو أو حَوْفَ الماك أَوْمِنْ جرّاح با وَنَحْوَ ذَلِكَ. قِبلَ: في هَذَا وَجْهَانِ دَكَرَهُمَا الحَلوَاَ: 
ا ---2 11-9 25219351 


اللعايك 0 تنكم اللحاكة نى العاده وق زعا 3 ما إصَابَةُ البَرْوء وَإِمَا التَأَذي 


الحمَاء وما الَأَذّي بالجُزح» َإِذَا جَارٌ الل ضر قرو فل الأثانق 
بطَريقٍ الْأَوْلَ وَمَنْ اذَعَى في مَيْءِ مِنْ ذَلِكَ إِجْمَاعًا قَلَيْسَ مَعَهُ | اعم الهلي وَلامتكث أذ 
يَْقَلَ الْمَنْعَ عَنْ عَشَرَةِ و ف العلا ء الْمَشْهُورِينَ قَضْلًا عَنْ الإجماع» وَالَرَامٌ في ذَلِكَ مَعْرُوفٌ 


ف ملعب أَخّد وَغَيْرهِ. اه 


مسألة :]١[‏ المسح على النعلين. 
8 قال الإمام أحمد في ”مسنده؟ (917/0): حدثنا ابن الأشجعيء حدثنا أبي» عن سفيان» 
عن السديء عن عبد خير» عن عليء أنه دعا بكوز من ماءء» ثم قال: أين هؤلاء الذين 
يزعمون أنهم يكرهون الشرب قاتًا؟ قال: فأخذه. فشربء وهو قائم» ثم توضأ وضوءًا 
خفيفًاء ومسح على نعليه» ثم قال: هكذا وضوء رسول الله يي للطاهر, مالم يحدث. 

وأخرجه ابن خزيمة »)3١١(‏ والبيهقي /١(‏ 5/) من طريق الأشجعي به. 

وإسناده حسن من أجل السدي» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الإمام البزار كما في ”نصب الراية» :)١18/ /١(‏ حدثنا إبراهيم بن سعيد, ثنا روح 
ابن عبادة» عن ابن أبي ذئب» عن نافع؛ أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه» ويمسح 
عليهماء ويقول: كذلك كان رسول الله يبود يفعل. 

وإسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات. 

لكن قال البزار عقبه كى) في ”نصب الراية» :)١8/ /١(‏ لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أي 
ذئب» ولاعن ابن أبي ذتب إلا روح.اه 

وأشار البخاري إلى تعليل هذا الحديثء» فقال: باب غسل الرجلين في النعلين» ولا 
يمسح على النعلين. 

ثم أسند عن عبدالله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله كك يلبش النعال التي ليس فيها 
شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. 

استدل ببذين ال حديثين على جواز المسح على النعلين» وهو فعل علي وابن عمر صل 
وقال به الأوزاعي؛ وابن حزمء ورجحه العَلّامّة الألباني هلثنه في ”تمام المنة؟ (ص5١١)»‏ وهو 


قول شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات» (ص .)١17‏ 


© وذهب الجمهور إلى عدم جواز المسح على النعلين؛ لعدم ورود دليل صحيح 
نعود لعل اللبعية ا لمان 

وَقَال إلحافضل مه في ”الفتح؟ :)١77(‏ واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع 

على أَنَّ الخفين إذا تخرقا حتى تبدوّ القدمان أنَّ المسح لا يجزئ عليها. قال: فكذلك النعلان؛ 


لأنبا لا يغيبان القدمين. 
قال إلحافصل: وهو استدلال صحيح » ولكنه منازع في نقل الإجماع المذكور» وليس هذا 
موضع بسط هذه المسألة.اه 


وأجابوا عن الأدلة المتقدمة بأربع أجوبة : 

الأول: أنه كان من النبي مَنيذْ في الوضوء المتطوع به» لا في وضوءٍ عن حدثء وهو تأويل 
ابن خزيمة» والبزار» وابن حبان. 

وقد رد العلامة الألباني كِلتته هذا التأويل» وقال ىا في #"صحيح سنن أبي داود» :)١55(‏ 
وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يحدث حدثاً أكبر» أي: ما لم تِْب؛ فهو بمعنى 
حديث صفوان بن عسالء. والدليل على ما ذهبنا إليه أمورء الأول: أن راوي الحديث نفسه 
-أعني: عليًا مبل- قد مسح على نعليه بعد أن بال» ثمّ صلى إمامّاء وهو أدرى بمعنى كلامه» 
وأعلم بحديثه ايك فروى الطحاوي )08/١(‏ من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كُهَيْل 
عن أبي ظَبِْيّانَ: أنه رأى علي بال قائّاء ثمّ دعا بباء فتوضأء ومسح على نعليه» ثم دخل المسجده 
فخلع نعليه ثمّ صلّ. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

قال. وأخرجه البيهقي /١(‏ 1587) من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» به نحوه 
وفيه أنه صلى الظهر. ثم أخرجه البيهقي من طريق الأعمشء عن أبي ظبيان» عن علي... . 
فذكره مطولًا. 


قال: الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعًا في غير ما حديث. 


قال أبو عبدالله وفقه الله: يشير العلامة الألباني هلقث إلى حديث المغيرة بن شعبة الذي 
تقدم في مسألة الجوارب» وتقدم أنه معل» وكذا حديث أوس ؛ بن أبي أوس الثقفي» أخر جه 
أبو داود ))١75(‏ وفي إسناده: عطاء العامري» وهو مجهولء وأشار إلى حديث ابن عباس ينها 
عند البيهقي ))7877/١(‏ وهو معل كما في ”نصب الراية" »)١184 /1١(‏ وكذا حديث ابن عمر 
يلها المتقدم. 

قال قللكه: الثالث: أننا لا نعلم وضوءًا تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل.! 

الثاني: معنى (مسح على نعليه)» أي: غسل رجليه في النعل» وهذا تأويل البيهقي. 

الثالث: أنه مسح على النعلين مع الجوربين» فكان مسحه على الجوارب فرضًاء وعلى 
النعلين نفلاء وهذا تأويل الطحاوي. 


الرابع : أنَّ المسح المقصود به الغسل الخفيف» وهو الرش» وقد جاء في حد يث علي مله 


الله 


ما يدل على ذلك» ففي ”سنن النسائي" (1/ 80) بإسناد صحيح أنَّ عليا بل أخذ ل كفا من 
ماءء فمسح به وجهه؛ وذراعيه. ورجليه. 

وفي ”مسد أحمد» (170) بإسناد حسن: ثم أخذ بكفيه من الماء» فصكٌ بها على قدميه 
وفيهما النعل» ثم قلبها بهاء ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. 

وهذا التوجيه أشار إليه ابن القيم ملت في ”تهذيب السنئن" .)97/١(‏ وشيخ الإسلام كا 
في ”الاختيارات" (ص 4 »)١‏ وهو من أقوى التوجيهات؛ والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. 

تنبيث: النعل ما كان تحت الكعبين» وما كان فوقهما يسمى حَُفَاه والنعل الذي يمسح 
عليه قيده شيخ الإسلام هلله ب| إذا كان ثابثًا في القدم» ويشق نزعه إلا بيد أو رجل. 
«الاختيارات الفقهية؟ (ص1١).‏ 


وانظر: ”نصب الراية" (1/ 184-184)» ”سنن البيهقي" (5857/1)) ”مجموع الفتاوى؟ /51١(‏ 54١516-11)؛‏ 
#الحل؟ (517). 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


تقدمت مباحث هذا الحديث تحت الأحاديث المتقدمة. وقوله: دولا كُلَعيهَا ِنْ شَاءَ) 


مقيد بأحاديث التوقيت كما تقدم. 


ديه 8 8 سور الوق 2 قاو يقري 6ع براك اث ل 6 ك0 سإس سق كه 
5١‏ وعن أبي بَكرَة ضبنت عن الدٍ عد : أنه خصٌ للمُسافر ثلاثة ايام وَليَالِيهن» 
كن 


ل يم يَوْمَا وَليْلَهَه إذَا تَطهرَ فلس خفيه: 


2876 


2 َعَنْ أي بْن عازه ميلك أن قَالَ : يَأ رسو الله 


ل ًِ لس سك 7 .0 


و ؟ قَالَ: «نَعَم) قَالّ: 0 ؟ قَالَ: ١نََمْ)‏ قَالّ: مَعَلدمو؟ قَالّ: : ١تَعَمْ‏ » وَمَا شئت)». أخر جه 


2 


5 


1 بو دَاوْدء وَقَالَ: قن التو 7 


تقدمت مباحث هذين الحديث تحت الأحاديث المتقدمة. 


(0) في (أ) و(ب): (جنابة). 

(0) صحيح مرفوعًا وموقومًا. أخرجههما الدارقطني )7١7 /١(‏ بإسناد ظاهره الصحة. والحاكم لم يخرج أثر 
عمرء وإنا أخرج حديث أنس )١ /١(‏ وإسناده عنده شديد الضعفء فإن فيه المقدام بن داود بن تليد 
الرعيني ترحمته في الميزان» قال النسائي: ليس بثقة. 

(0) صحيح بشواهده. أخرجه الدارقطني »)١154 /١(‏ وابن خزيمة )45/1١(‏ وفي إسناده مهاجر بن مخلد» 
وفيه ضعف»ء ولكن الحديث له شواهد يصح بها منها حديث علي المتقدم» وكذلك حديث عوف بن مالك 
عند أحمد (707/5) وابن أبي شيبة /١(‏ 109/7-17/5) وإسناده حسن. فالحديث صحيح بهذه الشواهد. 

(5) ضعيف. أخرجه أبوداود )١10(‏ وفي إسناده عبدال رحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وهما مجهولا حال» 
واختلف في إسناده. قال أبوداود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. 


يل حضوي <اوقري 
د وه 
كِنَابٌ الطهارَة 2 ١‏ : 4 بَابُ نَوَاقِض الوْضُوءِ 
١ 2 5 8‏ ومو 
باب نوافض الوضوءٍ 


نَ أَصْحَابُ رَسُولٍ له يل عل عَهْدِهِ يَنْتَظِرون 


ل ا 16 > 1 م ضر "١‏ م ته .برسي ١ه‏ 5 م 
العشَاءَ حَتى محفِقق زرَءُوسَهمْء ثم يصَلون وَلا يَتَوَضْئُون. أخرجة 4 أبُو داو وَصَحَحَهُ 


النواقض: جمع ناقضء والنقض في الأجسام: إبطال تركيبهاء وني المعاني: إخراجها عن 
إفادة ما هو المطلوب منها 
53 50-5 5 7 اث اي 2 5 اس 
فنواقض الوضوء: هي علل تؤثر في إخراج الوضوء عم هو المطلوب منه. 
انظر: ”توضيح الأحكام؟ »)58٠ /١(‏ الملخص الفقهي" .)09/١(‏ 
المساتل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل النوم ناقضْ من نواقض الوضوء؟ 
8 اختلف الناس في هذه المسألة على ثانية مذاهب ذكرها النووي هللته في ”شرح 
مسلم؟ رقم (05175: 
الأل: أَنَّ النّوْم ا يَنْقْض الْوْضُوء عَلَ أيّ حال كَانَ وَعَذَا تَكِيَ عَنْ أَبَى مُوسَى 
لْأشْعَرِيٌ» وَسَعِيد بْن الْمْسَيّب, وَأَبي يل وَحميْد الأَعرّجء وَسْعْبَة 
قلت: وأثر أبي موسى ثابتٌ عنه ا في ”الأوسط» لابن المنذر »)١54 /١(‏ وابن خ أبي شيبة 
الثاناج: أن النّوم ينقض الْوْضُوء بَكُل حالء وَهْوَ مَذْمَّبٍ الَسَن الْبَصْرِيّ وَالْمْرَنَ 
)١(‏ هو تحرك الرأس من النعاس. انظر: «النهاية». 


(؟) صحيح. أخرجه أبوداود »27٠١(‏ والدارقطني )١71١/١1(‏ وإسناده صحيح. 
© أخرجه مسلم برقم (5/ا") .)١56(‏ بلفظ: كان أصحاب رسول الله يله ينامون» ثم يصلون. ولا 


يتوضكون. 


بَابُ نوَاقض الوْصُوءِ 


وَأ عَبَيْد الّْقَاسم بْن سَلّام وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْه وَهُوَ قَْل غَرِيب لِلشَّافِعِيٌ. 


هه 


قال [بن الصنحذرهلته: به أفُول. قَالَ: : وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ ابن عَبّاسء وَأَنْسء وَأ بي هرَيرة مبلئ. 

قلت: الثلاثة الآثار عن الصحابة في أسانيدها ضعف. 

انظر أسانيدها في الأوسط" لابن المنذر .)١50-١55 /١(‏ 

واستدل أهل هذا القول بحديث صفوان بن عسال الذي تقدم في [باب المسح على 
الخفين]. وفيه: إلا من غائط» وبول» ونوم»» فذكر في هذا الحديث الأحداث التي يرّع منها 
الخف. وهي: الجنابة» والأحداث التي لا يُنْرّعَ منها الخف. وهي: الغائط. والبول» والنوم» 
فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء؛ لاسيم| بعد جعله مقترنًا بالبول» والغائطء الّذَيْنِ هما 


ناقضان بالإجماع» واستدل ابن المنذر على هذا القول أيضًا بحديث: (إذَا اسْتبْقَظَ أَحَذّكُمْ مِنْ 


2 
5-5 


نَؤِْء فَلْيَفْسِلُ يَدَهُ َبلَ أن يُدْخِلَهًا في وَصُويِه؛ فَإنَهُلَايَدْرِي أبْنَ بَانَتْ يَدْه). واستدل بالقياس 
على الإغياء» والجنون. 

إلثلث: أن كن السو ينْقُض بِكُلٌ حالء وَكَلِيله لَا ينض بِحَالٍء وَهَذَا مَذْهَب الزّهْرِيّ» 
وَرَبِيعَة) وَالْأَورّاعِيَ: وَمَالِك وَأَحمدِ في إخدّى الرّوَايتَيْنِ عَنْهُ. 

وهؤلاء أرادوا الجمع بين الأحاديث السابقة. 

الرايع: أنه إِذا نَامَ عَل هَيْئَة مِنْ هَيْئَات الْمُصَلَينَ كَالرّاكع وَالسّاجِد وَالْقَاِم وَالْقَاعِد لَا 
تقض وَُصُوءةٌ سَوَاء كَانَ في الصّلاة أَوْ ل[ يَكُنْء وَإِنْ تَامَ مُضْطَّجعًا أَوْ مُسْمَلْتِيًا عَلَ قَمَاه 
نْتَقَضَ . وَهَذَا مَذْهَب أب حَنِيفَة وَدَاوْدِ وَهُوَ قَوْل للشَّافِعِيٌ غَريب. 

000 لهؤلاء بحديث: (إنَّا الؤْضُوءٌ عَلَ مَنْ نَامَ مُضْطَحِعًا). ولكنه حديث ضعيفٌ» 
وسيأتي إن شاء الله ونبين هنالك سبب ضعفه. 


[لكاميس: أنُّ لا ينض إِلَّا نو م الرّاكع وَالسَّاجِد رُوِيَ هَذَّا عَنْ أَحمَد بن حَنْبل متقد. 


ع م 


ا ا ا لك ل م 5 يمه لبس يه 
ل امل الات ال 1 
الثامن: ا انان رع لتقا رز ال ا ٠‏ وَإِلّا انض سَوَاء كَل أو 
كَثْرَ سَوَاء كَانَ في الصّلاة أَوْ تَارجِهَاء وَهَذَا مَذْمَبٍ الشَافِعِيَ» وَعِنْده أن الوم لَيْسَ حَدَنًا في 
تفسه وَإِنَّا هُوٌ ديل عَلَ خرُوج الرّيح, فَإِذَا نَامَ غَيْر كن الْمَقَعَدَة غَلَبَ عل الظَنّ خرُوج 
الرّيح َجَعَلَ التَّرْع هَذَا الْمَالِبٍ كَالْمُحَمَقِ» وَأَمًا إِذَا كَانَ مَكَنَا قلا يَغِْبٍ عَلَ الظَّنْ الُرُوج 
وَالأَصل بقاء الطهافة. 

قال أبو عبد الله - وفقه الله -: جاء في ”الصحيحين» عن عائشة مَظقاء أنها قالت للنبي 


هنيد يا رسول الله» أتنام قبل أن توتر؟ قال: «يَا عَايْسَة إِنَّ عبني َنَامَان وَلَا يَنَامُقَلبِي»؛ فدل 


3-108 
أن 


هذا الخذيت غل أن الترم 'ليين_يخدكًا بذاته '.ولكته مظن للبخدث» ونا تان النوم تمطئة 
للحدث أوجب الشارع فيه الوضوء ىا في حديث صفوان بن عسال» وهو الذي كان مفهومًا 
عند عائشة» ولذلك سألت النبي يي ولذلك فإنَّ النوم يعتبر ناقضًا للوضوء, كما ذهب إليه 
أهل القول الثاني» وهذا ترجيح ابن حزم في ”المحلٌ؟ »)١0(‏ والعَلّامّة الألباني في «تمام المنة» 
(ص 3١١-1٠١‏ )» وهو الرّاجح في| يظهر لي والله أعلم. 

وأما حديث أنس الذي في الباب؛ فإنه قد جاء بألفاظ» بلفظ: «تخفق رؤوسهم»» وبلفظ: 
«اينامون» ثم يصلونء ولا يتوضؤون»», أخرجه أحمد ني ”مسائل أبي داود؟ (ص579): حدثنا 


ابن المثنى» ثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» قال: كان أصحاب النبي يلل 


(1) قال المزني» وابن حزم: إنه حدثٌ. وهو خلاف الصواب. ”التمهيد؟ (؟/ 55) ”المحلّ؟ (15). 
قال شيخ الإسلام كلل ئ فى ”الفتاوى» (937/71"): وجمهور السلف والخلف أنَّ النوم نفسه ل 
وح 3 ب بهو 3 


يضعون جنوبهم» فينامون» فمنهم من يتوضأء ومنهم من لا يتوضاً. 


وهذا اللفظ إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ فتبين من هذه الروايات أنَّ بعضهم نام 
وبضعهم نعسء فالذي نام توضأء والذي لم ينم لم يتوضأء وذلك لأن قوله (تخفق) معناه: 
تحرك الرأس عند النعاس كما في «المختار"» وغيره. 

وأما من قيد النوم الناقض با إذا لم يكن متمكنًا من مقعدته. أو كونه راكمّاء أو ساجدًا؛ 
لأنه في حالة التمكن من مقعدته» أو لم يكن راكعّاء أو ساجداء فالمظنة عدم الحدث, ولا يخرج 
عن يقين طهارته بشك؛ فيجاب عليهم بأنَّ المظنة المذكورة قد عارضتها مظنة الحدث من 
النائم» والشارع اعتبر المظنة الثانية» فأوجب الوضوء من النوم كا في حديث صفوان» وعمم 
الحكم بين القاعد والراكع» والساجدء وغيرهم, ولم يخصٌ أحدًا عن الآخرء وألغى المظنة 
التي ذكروهاء فوجب إعمال ما أعمله الشارع» وإلغاء ما ألغاه. 

انظر: ”شرح مسلهم" (5/ا7”). «نيل الأوطار» ,.)-١91//١(‏ ”الأوسط» (١/577١-وما‏ بعدها)ء 
«المجموع؟ )-١0//7(‏ ”المغني؟ (1/ 780-). 

فائدة. قال العلامة الألباني مَللَته في ”تمام المنة» (ص١١23:‏ قال الخطابي في ”غريب 
الحديث" (ق57/ 7): وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي مهجم على القلب. فتقطعه عن 
معرفة الأحوال الظاهرة» والناعس هو الذي رَهَمَهُ نْقَلّه فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة» 
وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم» والنعاس تزول إشكالات كثيرة» ويتأكد القول بأن 
النوم ناقض مطلقًا. 
مسألة [؟]: الجنون والإغماء. 

قل النوواج هله في ”شرح مسلم" (2377: وَاتَمَُوا عَلَ أنَّ رَوَال الْعَفْلٍ بِالجتُونء 
وَالْإغْمَاء وَالسّكْر بِالْحَمْر أَوْ النّيذ أَو الْبَنْح» أو الدَّوَاء يتفض الْوْضْوى سَوَاء كَل أو كبر 
سَوَاء كَانَ تمَكن الْمَفَعَدَةَ أؤ غَيرْ تمَكُنهًا. 


كِنَابُ الطْهَارَة بَابُ تَوَاقِضِ الوْصُوءِ 
وقال إبن الصنذر هلله في «الأوسط" :)١155 /١(‏ وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من 


قال أبو عبدالله وفقه الله: وذلك لأنَّ زوال العقل بالآمور المذكورة أشد من زواله بالنوم» 
وقد ثبت في «الصحيحين" أنَّ النبي يَةُ كان يغمى عليه في مرض موته» ثم يغتسل. 
والغسل على سبيل الاستحباب لا الوجوب كما سيأتي بيانه في [باب الغسل] إن شاء الله 


تعالى» والواجب هو الوضوء. 


5 وَعَنْ عَائْسَةَ ملكا قَالَتْ: جَاءَثْ فَاظِمَةٌبنْتْ أبي حُبَيْشٍ إِلَ النبِّ يل فَقَالَتْ: يَ 


رَسُولَ الل إن امرَأَة أُسْتَحَاضٌ قلا أَطْهرُ أفأمَعْ الصَّلَاة؟ قَال: دلا إن ذَيِكِ عِرْقُ» وَكَيْسَ 
بحَيْض : إن ذا أَفْبَلَثْ حَيْضَئّْك فَدَعِي الصَّلَاة» وَإذَا أَدبرَثْ فَاغِْيل عَنْك الدَّمَ نَم صن ". (متَمَنْ 
2 ابلق 

ولاتحاريق: لوقي يكل مك أقا رشني إل الاعدنها قدت" 


.)”7( أخرجه البخاري (78/8)) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (588)» من طريق: أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة» فذكر 
الحديث المتقدم. قال هشام: قال أي: ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه الزيادة 
الظاهر أنها من كلام عروة بن | لزبير» وتما يدل على ذلك أنَّ الحديث قد رواه جممٌ عن أبي معاوية بدون 
هذه الزيادة» منهم: يحيى بن يحيى عند مسلم (7727), وإسحاق بن إبراهيم عند النسائي (709)» 
ويعقوب بن إبراهيم عند الدارقطني .)5١71/١(‏ 

قال البيهقي :0771/١(‏ وقد روي فيه زيادة: (الوضوء لكل صلاة)» وليست بمحفوظة» يعني من 

قول النبي مَِيد. 
وقال ابن رجب في ”فتح الباري؟ (؟/ 77): والصواب أنَّ لفظة: (الوضوء) مدرجة في الحديث» من 

قول عروة» فقد روى مالك عن هشام عن أبيه» أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا 

واحدّاء ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة. انتهى. 
وقد ذكر زيادة: «الوضوء لكل صلاة) جماعة وهم: 

-١١‏ حماد بن زيد عند النسائي /١(‏ 22387-146) وليس فيه: الكل صلاة»» قال النسائي: قد روى هذا 
الحديث غير واحد عن هشام بن عروة؛ ول يذكر فيه: «وتوضتئي» غير حماد» وقال الإمام مسلم: وفي 
حديث حماد بن زيد حرف تركناه. اه وهذا معنى قول الحافظ: وأشار مسلم إلى أنه تركها عمدًا. 

- أبو حمزة محمد بن ميمون عند ابن حبان »)١765(‏ ولكن رواه البيهقى من طريقه /١(‏ 45 5)» بدون 
هذه الزيادة. 

7- أبو حنيفة عند الطحاوي :»)٠١”/١(‏ ولكن رواه ابن عبد البر في ”التمهيد" (17/ )٠١7‏ من طريقه 
بدون هذه الزيادة. 

- الحسجاج بن أرطاة عند الطبراني (4 ؟/ 8917). 

5- أبو عوانة عند ابن حبان .)١7685(‏ 

-١‏ محمد بن عسجلان عند البيهقي /١(‏ 4 4 07 وهذان الأخيران والأول أقوى من زاد هذه الزيادة. 


كِتَابُ الطهَارَة بَابٌ نَوَاقِضٍ الوْصُوءِ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة 1[1]: حكم الوضوء للمستحاضة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة» واستدلوا 
بحديث عائشة يلها الذي في هذا الباب بالزيادة التى عند البخاري. 


واستدلوا بحديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده عند أبي داود (791). وفيه الأمر 
بالوضوء لكل صلاة. 

ولكنه حديتٌ شديدٌ الضعف؛ في إسناده: عثان بن عميرء أبو اليقظان» شديد الضعف» 
وشريك القاضي» وهو ضعيف. 

وجاء عن جابر عند الطبراني في ”الأوسط»"» وفي إسناده: أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» 
وهو ضعيفٌ بل أشدء وابن عقيل والرّاجح ضعفه. 


- ولكن قد خالفهم جمعٌ كبير من الثقات» والأئمة» وهم ثانية عشر رجلاء فرووه بدون هذه الزيادة» 
وهم: مالك بن أنس في «الموطأ" »)5١/1(‏ والبخاري (70)ء ووكيع بن الجراح عند أحمد (1/ ))١195‏ 
ومسلم (575)): ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد (5/ »)١945‏ ومعمر بن راشد عند عبدالرزاق 
»)١١55(‏ وزهير بن معاوية عند البخاري »)737١(‏ وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عند مسلم 
7777 وجعفر بن عون عند الدارمي (780)»: وأبي عوانة »)719/١(‏ وجرير بن عبد الحميد عند 
مسلم (037707» وعبد الله بن نمير عند مسلم (77077)» وسفيان بن عيينة عند البخاري (270, والليث 
ابن سعد عند أبي عوانة :»27519/١(‏ وعمرو بن الحارث عند أبي عوانة »)7١94/1(‏ وسعيد بن 
عبدال رحمن الجمحي عند أبي عوانة /١(‏ 719)» وأبو أسامة حماد بن أسامة عند البخاري (070): وأيوب 
السَّخْتِياني عند أبي عوانة (1/ 714): وعبدة بن سليمان عند النسائي (1/ »)١517‏ وخالد بن الحارث عند 
النساتي (1/ .)١75‏ وعبد الله بن المبارك عند النسائي .)١1857/1(‏ 

فهذا العدد الكبير من الثقات والأئمة يروون الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بدون 
هذه الزيادة» فهذا يدل على أنها ليست محفوظة عن النبي يِف وإنما هي من قول عروة موقوقًا عليه 
فأدرجت ف المرفوع فرواها بعض الثقات» والضعفاء على ذلك ظانين أنها من المرفوعء والله أعلم. 

ويزداد ما قررناه بيانًا إذا علمنا أن هشامًا قد تابعه الزهري عند مسلم (774)» وغيره» فرواه عن عروة 
ابن الزبير أيضًا بدون ذكر هذه الزيادة. 


وجاء عن سودة عند الطبراني في ”الأوسط». وفي إسناده: جعفرء رجلٌ لا يعرف. وشيخ 


الطبراني مورع بن عبد الله لم توجد له ترجمة. انظر: ”مجمع البحرين" /١1(‏ 0”45. 
ومبذا القول يفتي العلامة ابن باز» والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. 
© وذهب عكرمة» وربيعة» ومالك» وابن المنذر إلى أن عليها الغسل عند انقضاء 
حيضهاء وليس عليها للاستحاضة وضوء؛ لأن ظاهر حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط؛ لأنَّ النبي يذ قال لها: «فاغتسي» 
وصلي». ول يذكر الوضوءً لكل صلاة» والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة 
ضعيفة» لا يثبت منها شيء. 
وقال بهذا القول شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات» (ص١١)»‏ والشوكاني. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: هذا القول أصح. والعمل بالقول الأول أحوط. وبالله التوفيق. 
تنييجُ: معنى (تنوضاً لكل صلاة)» أي: أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول 
وقتهاء أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة؛ فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها. 


انظر: «المغني؟ (1/ 54-8448 4 )) ”الأوسط؟ )١28/1(‏ وما بعدهاء ”المجموع" (؟/ 5-5). «السيل" 
)١154/1(‏ ”مجموع فتاوى العثيمين» /١١(‏ 4 7-)» مجموع فتاوى ابن باز؟ (5/ 17/9). 


مسألة [؟]: خروج دم الحيض؛ والنفاس. 
أجمع العلماء على أن خروج دم الحيض والنفاس يعتبر ناقِضًا للوضوءء بل من موجبات 
الغسلء ويدل عليه قوله تعالى: ول و ع ل دا هرت َأوْهْرك من حِنَثُ مر امه # 
[البقرة:177]» وحديث الباب: «وإذا ذهب قدرها - يعني الحيضة - فاغسلي عنك الدم؛ وصل). 
انظر: «المغني؟ (1/ ))177-17*٠‏ «الأوسط؟" .)١198 /١(‏ 
مسأئة []: صاحب سلس اليول. 
© الخلاف فيه كالخلاف في المستحاضة. والراجح في هذه المسألة: أنه يتوضأ لكل 


ِنَابُ الطهَارَة بَابُ نوَاقِضِ الوْضُوءِ 


صلاة؛ لأنّ خروج البول ناقض للوضوء» وإنما عفي عنه للحاجة» وهذا ترجيح العلامة 
ابن باز» والعلامة العثيمين. 
انظر: ”مجموع فتاوى ابن باز" )١7١/٠١(‏ ”مجموع فتاوى العثيمين" .)1917//11١(‏ 
قلت: ومثل ذلك من عنده سلس في خروج الريح» وأفتى بذلك العلامة العثيمين هللته 
كا في «مجموع فتاواه" .)١91/١١(‏ والعلامة ابن باز هلله ى) في «مجموع فتاواه» 
015١ /(‏ ). 


وانظر: «مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (71/ 371 0578). 


رام ه صاب ه206 3 جع ماس ابره 2 ان رن ا 3 
6 وَعَنْ عل بْن أبي طالب َيل قَالَ: كنت رجلا مَذَاءً فَأَمَرْت الْمقَدَادَ أن يَسْألَ النبىّ 
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كك فسَأله: فقال: «فيه الوضوة». متفق عليه وَاللفظ للبخاري. 


المذي: بفتح الميم» وإسكان الذال؛ وبفتح الميم مع كسر الذال» وتشديد الياء» وبكسر 
الذال مع فيك دواد رناة مشهورتان, أولاهما أفصح. وأشهر. 

والمذي: ماءٌ» رقيقٌ» أبيضء لزج يخرج عند الشهوة: بلا تدفق» ولا يعقبه فتورٌ. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ المذي ناقض من نواقض الوضوء. 

دل حديث علي المذكور في الباب أنَّ المذي يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء. 

قال إبن الصنتركله في «الأوسط» /١(‏ 175): وقد روينا عن (عمر بن الخطاب» وعن 
عبدالله بن عباس» وعن عبد الله بن ا وجماعة من التابعين» أنهم أوجبوا الوضوء من 
المذي» وبه قال مالك بن أنسء وأهل المدينة» والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان الثوري» 
وأهل العراق؛ وكذلك قال الشافعي» وأصحابه» ولست أعلم في وجوب الوضوء منه 
اختلاقا بين أهل العلم.انتهى 

وَقَال إبن عبت إلبر جلت في «الاستذكار» ("/ :)973--0١‏ وكلهم يوجب الوضوء منه؛ 
وهي سنة مجمع عليهاء لا خلاف - والحمد لله - فيها.اه 

فائدة: قال الحافظ مَلتَته في ”الفتح": وَاقدُول ِقَوْلِهِ يد مَوَخَّأ عَلَ أن 
2111111 
(؟) أخرجه البخاري (177)» ومسلم (07"). 
() أخرج الآثار عن هؤلاء الصحابة يكم ابن المنذر في ”الأوسط» (1/ »)170-١74‏ وأثر عمر» وعبدالله 


ابن عباس صحيحان. وأما أثر ابن عمر َلك ففي إسناده: جندب مولى عبدالله بن عياش» ترجمته في 
«الجرح والتعديل. وهو جهول. 


- 
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بخروج المَذي» وصرح بذلِك في رواية ابي دَاود وعيرو» و إجماع» وَعلى أن الامو 
ِالْوْضُوء مِنْهُ كَالْأَمْرِ بِالْوْضُوءٍ مِنْ الْبَوْلِ كا تَقَدّمَ إسْتِدْلَال الْمُصَتْفِ به في [بَاب مَنْ 1 يَرَ 
الْوْضُوء إِلَا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ]ء وَحَكَى الطّحَاوِيّ عَنْ قَوْم أَنَجمْ قَالُوا بوجوب الْوْضُوءِ بِمْجَرَّدِ 


2 
4 ل 19 وا ازا ا 8ك الى امه د ا 22006 > ه سرس سه 2 َه 
خروجه. نَم رَدَ عَليِهِمْ با رَوَاه مِنْ طرِيقٍ عبد الرَّحْمَّن بن أبي لَيْل» عَنْ عَليّ قال: سيل النبيّ 


0غ( 


يه عَنْ الْمَذي َمَالَ: «فيه الْوْضُوء وني الْمَنِيّ الغشل» ٠‏ فَعْرفَ يِبَذَا 3 حُكُمَ الْمَذي 
لولادر وو انقو لز قو 210 اروك ار ور زوه تر 
مسالة 191 هل يجن فسل اتذاكرواتأنكيين مع الوضوعة 
جاءت رواية في ”الصحيحين" في حديث علي أنَّ النبي يَيْيذُ قال: «نوضأء واغسل 
ذكرك». وجاء في ”سنن أبي داود" )١5١١(‏ من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري» وهو في 
”الصحيح المسند"» أنه سأل النبي مود عن المذي» فقال: «تغسل من ذلك فرجك» بيك 
وترفا رفوك للصلاة». 
© فمن هذه الأحاديث ذهب الأوزاعي» وبعض الحنفية» وبعض المالكية» وبعض 
الحنابلة إلى وجوب غسل الذكر, والأنثبين على الممذي. 
© وذهب أكثر أهل العلم» وجمهورهم إلى أنه لا يجب أكثر من الاستنجاء» والوضوء؛ 
لأنه قد جاء في رواية الإسماعيلٍ في حديث علي» فقال: «توضأء واغسله»» فأعاد الضمير 
على المذي» وهو محتمل. 
واستدلوا بحديث سهل بن حنيف عند أبي داود )١١١(‏ وغيره؛ وإسناده حسنٌ» قال: 
كنت ألقى من المذي شِدَّة وعناءً» فكنت أكثر منه الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله ميد 
تان تار لقعي :ذناك لوقيو اه ذل نهذا لديف عا أن ألو عدي ونه عو ار شيو 
فقطء والمقام مقام تعليم» واستفتاء» ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة» فلو كان يجب عليه 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في ”شرح المعاني" (57/1)) وفي إسناده: يزيد بن أب زياد» وهو ضعيف. 


كِتَاتُ الطهَارّة بَابُ نَوَاقِض الوْضُوءِ 


غسل ذكره وان لبين ذلك النبي كَتيق وهذا القول هو الرّاجح» وهو ترجيح ابن حزمء 
والحافظ ابن حجرء والشوكاني» وغيرهم. والله أعلم. 

انظر: ”الفتح" (379)» ”النيل» (/7)» ”الفتح؟ لابن رجب (579). 
مسألة [؟1]: تجاسة المذي. 

أمْرُ النبي يبد بغسل الذَّكّرِ منه. وبنضح الثوب منه -كى) تقدم- يدل على نجاسته» وقد 
نُقِلَ على ذلك الإجماعء نقله النووي في «شرح المهذب" (1/ 057)., والشوكاني في «النيل؟ 
(46/5). 

والواقع أنه قد خالف بعض الحنابلة فقالوا بطهارته» ونقل روايةٌ عن أحمد ى) في ”فتح 


الباري" لابن رجب (5519): والصحيح أنه نجس» والله أعلم. 


فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ المذي إذا أصاب الثوب. 

جاء في حديث سهل بن حنيف المتقدم» فقلت: يا رسول الله» فكيف ب| يصيب ثوبي 
منه؟ قال: ايكفيك أن تأخلٌ كما من ماء. فتنضح به ثوبيك حيث ترى أنه قد أصاب منه). 

قال القوسذاع هلتته في «سننه" )١1١5(‏ عَقِبَ هذا الحديث: واختلف أهل العلم في المذي 
يصيب الثوبء فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل» وهو قول الشافعي» وإسحاقء وقال 
بعضهم: يجزئه النضحء قال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح.اه 

وقول الشافعي هو قول الجمهور كا في ”شرح المهذب" (7/ 09017). 

قلت: والرّاجح قول أحمد؛ لدلالة الحديث عليه» قال الشوكاني في ”النيل؟ رقم (08): ولم 
يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارضٌء فالاكتفاء به صحيح حر . 

وانظر: ”فتح الباري» لابن رجب (59*). 
مسألة [9]: الودي. 

قال إبن إلمنذر هلتته ني الأوسط" :)2377/١(‏ وأما الوديء فهو شيء يخرج من الذكر 
على أثر البول» والوضوء يجب بخروج البول» وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي 
وجب بخروج البول.انتهى 

وقال الشيرازاج كله ني «المهذب": وأما الودي فنجسٌ؛ لأنه خارج من سبيل الحدث» 
ولأنه يخرج مع البول» فكان حُكْمَهُ حكمه.اه 

وقال إلنوواه هلله في ”شرح المهذب؟ (557/7): أجمعت الأمة على نجاسة المذيء 


والودي. انتهى. 


بَابُ نَوَاقِضِ الوْضوءِ 
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نَ الي يلي قبل بَعْضَ يِسَائِ ثم حَرَجَ إلى الصَّلاةٍ و 


00 


6 وَعَنْ عَائْعَةَ (ميلا): 


يَتَوَضَأ. أَخْرَجَةُ أْمَدُ وَضَمَمَهُ البَخَارِئٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة منالحديث 


مسألة [1]: تقبيل المرأة ولمسها. 
8 2 ذكر النووي كلت في شرح المهذب؟ في هذه المسألة أقوالا: 
القول الأول: ينتقض الوضوء بلمس المرأة» سواء كان بشهوة» أو بغير شهوة؛ قال 
النووي: هذا مذهيناء وبهذا قال عمر بن المخطابء وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» 
وزيد بن أسلمء ومكحول» والشعبي» والنخعي» وعطاء بن السائب» والزهرىء. ويحيى بن 
سعيد الأنصاريء وربيعة» وسعيد بن عبد العزيز» ورواية عن الأوزاعي. 
واستدل هؤلاء بقوله تعالى: ##أَوَ للَمَسَعٌ ألِنَسَآك © [النساء:*4] الآية» وقول الثلاثة الصحابة 
عل 
القول الثاناج: لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقاء وهو مروى عن ابن عباس - وهو 
صحيح عنه -» وعطاء؛ وطاوسء ومسروقء والحسن» وسفيان الثوري. 
واستدل هؤلاء بحديث الباب» وهو ضعيفٌ ىا تقدم» واستدلوا بحديث عائشة ميلا في 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ )75١١‏ وهو من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة به. 
وقد قيل: إن عروة هو المزني كا أشار إلى ذلك أبوداود في ”سننه" (117/9): وعروة المزني مجهولء وقال 
بعض الأكمة هو عروة بن الزبيرء وقد جاء مصرحًا باسمه في مواضعء منها ”مسند أجمدى وأعلوه 
بالانقطاع بين حبيب وعروة بن الزبير» فإنه لم يسمع منه شيئّاء وهذا صنيع البخاري. 
وغيرهم. انظر: ”التلخيص" ».)77١ /١(‏ ”سنن الترمذي" (87)» ”العلل الكبير" للترمذي »)١55/١1(‏ 
”اجرح والتعديل» د 560 «علل ابن أبي حاتم" كحك ”سنن الدارقطنى»" الل 5 
”سنن البيهقي» .)١75 /١(‏ 


"صحيح مسلم؟ (587): أنها افتقدت النبي يبيد بالليل» قتحسستء فوقعت يدها على بطن 
00 وه ا ل 

قدميه. وحديثها في ”الصحيحين" : أن النبي يبيد كان يصى وهي مضطجعة في قبلته» فإذا 
سجد غمز رجلهاء فقيضتها... 

وأجاب هؤلاء عن الآيد: بأ بأنَّ المراد بقوله: أو لَمَسْكُمُ آلِنَسَآءَ © هو الجماع. وقالوا مهذاء 
وإن كانت الملامسة في اللغة تطلق على أعم من ذلك؛ لوجود قرائن تدل على ذلك» وهذه 
القرائن هي الأحاديث التي تقدم ذكرهاء وقد فسَّر الملامسة في الآية بأنها الجماع حير الأمةء 
وترحمان القرآن: عبدٌ الله بن عباس بلتمًا. 

إلقول إلثالث: إن لمس» أو قبّل بشهوة انتقضص» وإلا فلك وهو مَرْوِيٌ عن الحكم» وحماد 
ومالك» والليث» وإسحاقء ورواية عن الثوري» وأحمد. 

وهؤلاء جمعوا بين الأدلة المتقدمة مبذا. 

القول الرابع: إن لمس عمدًا انتقضء وإلا فلاء وهو قول داود الظاهري. 

القول [نحامس: إن لمس من تحل له لم ينتقضء وإن لمس من لا تحل له انتقضء ذكره ابن 
المنذر» عن عطاء. وأنكر صحته عنه النووي. 

هذه أشهر الأقوال في المسألة» والقول الثاني هو الرّاجح. وهو رواية عن أحمد» وهو 
ترجيح ابن جرير» وابن المنذرء وابن كثير» والشوكاني» والصنعاني» والألباني» وابن عثيمين» 
والوادعي؛ وغيرهم, رحمة الله عليهم أجمعين» وفي الآية ما يدل على أنه أراد بالملامسة الجماع. 

قال إلعلامة إبن عثيميسن ملثه مَلدَنُه: وبيانه 95 الله تعالى قال: #إيّتأيبا الح ءَامَنْوَاإِدًا فُمَسّم 
إل الصَلوة مأعساراً أ وجوه وَأَيذِيَكم إِلَ الْمرَا لَمَرَافِقَ وأمسحوأ ابرع وهر وَأَتْمْلَكُمْ 5 
الْكَعَبَينِ #المائدة:]» فهذه طهارة بالماعع أصلية» صغرى» ثم قال: #وَإِنكُتمْ حثبا ري 3 


(1) أخرجه البخاري برقم (781)» ومسلم برقم (011) (717/7). 


فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى. : 2 قال: ع 0 مالعا 


: ل هذا بيان سبب 26 وقوله: ا هذا بيان سبب 
ال 
للطهارة الصغرى» وسكت عن سبب الطهارة الكبرى» مع أنه قال: #وَن تم حُنبًا حثبًا 
ُأَطهَرُوا *» وهذا خلاف البلاغة القرآنية» وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: 2 
لنمستّم أَلِنْسَآء #. أي: جامعتم؛ ليكون الله ذكر السببين الموجبين للطهارة؛ السيب الأكبر» 
والسبب الأصغرء والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة» والكبرى في جميع البدنء 
والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط؛ لأنه يتساوى فيها الطهارة الكبرى» 
والصغرىء فالرّاجح أنَّ مس المرأة لا ينقض الوضوء؛ إلا إذا خرج منه شبيء. انتهى. 
وقد سبق إلى هذا الاستنباط من الآية ابن المنذر في ”الأوسط" .)١58/١(‏ 


انظر: "شرح المهذب؟ (5/ 30)., «اللأوسط" (8/1- وما بعدها)» «المغني" »577/١(‏ <«الئيل" 
58١‏ 5). «الفتاوى» (1؟/ 6-7 "9) (51/ ١1١‏ 1)» ”الشرح الممتع؟ (710-177"5/1). 


فائدة. قال ابن المنذر هلله في ”الأوسط" :)211١ /١(‏ وقد أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبّل أَمَّهُ أو ابنته» أو أخخته» إكرامًا ل هن وبرًّا عند 
قدوم من سفر» أو مسّ بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إِنْ ناوطاء إلا ما ذُكِرَ من أحد 


قولي الشافعي» ولستٌ أدري أيثبت ذلك عن الشافعي, أم لا؟. انتهى بتصرف. 


بَابُ نَوَاقِض الوْضوءِ 
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و و إن 


سول الله وَكلو: لزنا وعد أخد حَدَكُمْ في بَطْيه شيا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ اليقين لا يزول بالشكت. 

قال النوواع هله في "شرح مسلم" (4/ 584): وَهَدَا الحِيث أضْل اودارا 
وَقَاعِدَة عَظِيمَة منْ قَوَاعد الَِْهه وَهِيَ أن اْأضْيّاء حك يبقَاِا عَلَ أُصُوهَا حدَ خن د اذب 
لِك وَلَا يَهُرَ الشَّكَ الطّارئ عَلَيّْهَاه فَمِنْ دَلِكَ مَسْأَلَة الْبَّاب التي وَرَدَ فِيهًا الْحِيث؛» وَهِيَّ 
أن مَنْ بقن الطّهَارَة وَكَكُ في الحَدث. حُكِمَ يِبَقَائِهِ عَلَ الطّهَارَة: وَلَا فق بين حُصُول هذا 
السَّكُ في نفس الصَّلاةه وَحْصُوله ارج الصَّلَاةء هَذَا مَذْمَبنَ وَمَذْهَبٍ َمَاهير الْعلََاء منْ 
السّلّف وَاخَلّف) وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ مهد رِوَايَتَانِ | تدا 1 رك الو مض إن كَانَّ شَكَهُ 
حَارِجٍ الصّلاة» وَلَا يَْرَّهُ إن كَانَ في الصّلاة» وَالثَانَِة: يَْرَمهُ بَكُلٌ حَالٍ. وَحْكِيَتْ الرُوَايَة 
رقع إخقى لشي وذو وق كاذ ع طن يقفا انان لبت .انتهى. 

وقال هلل (:/ :)39١‏ وأما إذا تيقن الحدث. وشك في الطهارة؛ فإنه يلزمه الوضوء 
بإجماع المسلمين.اه 
مسألة [5]: الريح من نواقض الوضوء؛ وكذا البول؛ والغائط. 

ذل دوك انهل امقامن الور ضرع انيدو افوا راتحت يه البولء والغائط؛ 


الله 


لفوله يي الايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأا. متف عليه '' و يك 


(1) أخرجه مسلم برقم (055. 
(1) أخرجه البخاري برقم (175) (5 2540)» ومسلم برقم (775)» واللفظ للبخاري. 


ل لا 0 وبا 


باب نواقض الوضوء 


0 
7 5 
كتات الطهارة 


وقد سئل أبو هريرة يَِللكُ | في ”البخاري؟ (10) عن الحدث. فقال: فساءٌ أو ضراطً. 
قال أهل العلم: المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين» وإنا فسَّرَهُ أبو هريرة بأخص من 
ذلك تنبيهًا بالأخف على الأغلظ» ولأمها قد تقعان في الصلاة أكثر من غيرهما. 


انظر: ”النيل؟ (1/ 591؟). 

قلت: ويدل على أنَّ الغائطء والبول من النواقض الآبة: أو جَآ أَحَدُمَدَم يَنَ الْمَليطٍ 4 
وحديث صفوان في المسح: «ولكن من غائط» وبول؛ ونوم). 

قال إبن المنذر هلله ني ”الأوسط" :)1707/١(‏ وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح 
من الذي حلت رنففن الوزمنوم. 

وقال أيضًا ىا في «المغني؟: /١(‏ 570): أجمع أهل العلم على أنَّ خروج الغائط من الدبر» 
وخروج البول من ذَكَرِ الرَّجْلِء ويل المرأة» وخروج المذي» وخروج الريح من الدبر أحداث 


ينقض كل واحد منها الطهارة. ويوجب الوضوء.اف وانظر: ”الإجماع" ددش المنذر رقم (؟). 


كِنَاُ الطَهَارَة 32 ياك نوا فشي لد ضواء 


مسألة :]١[‏ خروج البول؛ والغائط من غير مخرجهما. 
8 ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البول. والغائط ينقضان الوضوءء وإن خرجا من 
غير مخرجهماء سواء كان السبيلان منسدين» أو مفتوحينء من فوق المعدة» أو من تحتهاء 
واستدلوا بعموم الأدلة المتقدمة. 
8 وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يخرج من تحت المعدة» فهو ناقضٌء وإن كان من 
ع فوق المعدة فلا ينقتض. ولا دليل على هذا التفصيلء والرّاجح قول الجمهورء وهو 
ترجيح الشوكاني في ”السيل؟ /١(‏ 47). 
وانظر: «المغني» (1/ 7788)» ”المجموع؟" (4/7). 
مسألة [؟]: خروج النادر من السبيلين. 
قال إبن د قله في ”المغني" (1/ 370): الطْرْبُ الثَّان: تَادِرٌ كَالدَّم اندو 
وَاضَضَاء وَالسَعِْ ف ل فيَنَقضُ الْوْصُوءَ أيْضَاء وَيبَذَا قَالَ الدروي ا وَإِسْحَاقُ» 
وأمنكات ١‏ رَأَيء وَكَانَ عَطَائٌ وَالْحْسَنُ» وَأَبُو يل وَالَْكَمُ وَعَمَّاكُ وَالْأَورَاعِيُ وَابْنُ 
المْبَارَك يَرَوَْ الْوْضُوءَ مِنْ الذُود يحرج مِنْ الذي وَإَيُوجِبْ مَالِكٌ الْوْضُوءَ مِنْ هَذَا الضَّرْب؛ 
لِأنّهُ َاونٌ أَشْبَهَ حارج مِنْ غَيْرِ السِّيل وَلَنَا أنه حارج مِنْ السّبِيلٍ أقبَة المذئ: ولكنه ا 
دلُو من بل تتعلَقُ ب فيض الْوْضُوء بها.انتهى 
والرّاجح قول الجمهور من أنه ينقض الطهارة» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هلثته ى| 
في ”الشرح الممتع" (1/ 777-770)» وانظر: ”شرح المهذب؟ (7-7/1)) وقد قال بقول 
مالك: النخعيء. وقتادة» وحماد. 


قال إبن إلصنذر كله في «الأوسط» :)١97/١(‏ وهذا قول يحتمل النظرء والأكثر من 


أهل العلم على القول الأول» ولولا أنَّ الدودة لا تخرج إلا بِنَدوَةٍ من غائطء وكذا الحصى لا 
يكاد يخرج إلا بنَدْوَةٍ من بول؛ لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى وضوءًاء فأي 


ذلك خرج ومعه دوعق غائتط أو بول» ففية الوضوء.اه 


قلت: ما قاله ابن المنذر هو المعتمدء وهو راجع إلى قول الجمهور؛ إلا أنه إذا فرض خروج 
شيء جانيء فلا يوجد دليل على انتقاض وضوته؛ والله أعلم. 
مسألة []: خروج الرّيح من ذكرالرَجُل؛ أو فرج المرأة. 
© ذهب أحمد. والشافعي» ومالك» ومحمد بن الحسن إلى أنه ينقض الوضوء. 
28 وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا ينقض الوضوء, ورجّحه ابن حزم في #المحلّ" (110), 
وأفتى به الشيخ ابن بازء واللجنة الدائمة» والشيخ ابن عثيمين» ومال إليه الشيخ مقبل 
الوادعي رحمة الله عليهم. 

قال أبو عبدالله سدده الله: أما خروجه من الرّجَل؛ فالظّاهر عدم حصوله. ولا يُعْلَم 
وجوده وقد أنكره ابن عقيل الحنبلي» وأما المرأة؛ فهو موجود عند بعض النساءء ولكنه ليس 
بحدث طبيعي» فالظاهر أنه لا ينقضء والأصل الطهارة» ولا يحكم بنقضها إلا بدليل 
صحيح. والله أعلم. 


انظر: المغني" /١1(‏ 2750 ”المجموع" (؟/ 5 8 ). ”الأوسط؟ .)178-١9/١(‏ «فتاوى العثيمين* 
»)537/1١(‏ ”فتاوى اللجنة" (0/ 7569). 


شار وذ اقالي اونذ جع فزد ,لشي من تب 41 الجرر قا فزي هر او م ل مور :12 مك 
- وَعَنْ طَلقٍ بْنِ علي مَل قال: قال رج مَسَسْتٌ ذَكَرِيء أَوْ قَالَ: الرّجل يمس ذَكْرَهُ 


م 


0( 5 
) 1 5 الح الى صم لج النمة 


ف الصَّلاة أَعَلَيْه الوض ؟فقال لتب ل دلا إِنَا هو بتضعة منك». اك 
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لدت ه ظورةث 5 20 قث 5ك م 1 02 ا ال كل 5 
4 وَعَنْ بسْرَةَ بنتِ صفوان وها أن رَسُول الله يلِهٌ قال: «مَنْ مس ذَكرَه فليتوضا». 
6ن رن د اند تونق بيرة رز قاد ون و ا ا ورور عر عض - 
أخرّجه الْحَمْسَة» وصَححه التَرْمِذِي وَابن حبان. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة1١]:‏ مَسُ الذّكرء هل يُعَدُ ناقضًا من نواقض الوضوء ؟ 
© فالمسألة أقوال: 


القول الأول: انتقاض الوضوء بمس الذكرء وهو مَرْوِي عن عمر بن الخطاب» وسعد 
0-8 0-8 2 
ابن أبي وقاصء وابن عمرء وابن عباسء وأبي هريرة» وعائشة » وهو قول سعيد بن المسيب» 


وعطاء. وعروة» والزهري» ومالك» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» الشافعي. وأبي ثور» 


(0) في (أ) و(ب): (وضوء). 

(؟) حسن. ألخرجه أحمد (5/ 77)» وأبوداود ))١857(‏ والنسائي ».223١١/١(‏ والترمذي (85))» وابن ماجه 
(587)» وابن حبان )-1١19(‏ ومدار الحديث على قيس بن طلق عن أبيه» وقيس بن طلق الراجح 

() صحيح. أخرجه أحمد (0//5 25 وأبوداود »)١14١1(‏ والنسائي ».23٠١ /١(‏ والترمذي (87)» وابن 
ماجه (417/4))» وأبن حبان )-١117(‏ وهو حديث صحيحء بعض أسانيده صحيحة. وقد صححه أحمد» 
وابن معين. والبخاري» وأبو داود» والدارقطني» والبيهقي» والحازمي» وغيرهم, ثم العلامة الألبانٍ 
والعلامة الوادعى رحمة الله عليهما. وانظر: ”التلخيص» .)-7١5/١(‏ 

(:) أخرجها -إلا أثر عائشة بََلَهَا- ابن المنذر هَلثثه في ”الأوسط؟ :.)١1915 /١(‏ وأثر سعدء وابن عمر صلم 
صحيحان, وأما أثر عمر» وابن عباسء وأبي هريرة يلتم ففي أسانيدها ضعف. 


كِنَاثُ الطَّهَارَة بَابُ نَوَاقِض الوْضُوءِ 


والمزني» واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان» وشواهده. 


4 اد 7 
وحذيفة» وعمار 4 وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن عباس» وعمران بن حصين» وابي 


زفق 
الدرداء 


» وربيعة» وهو مذهب الثوريء وأبي حنيفة» وأصحابه؛ وابن سحنون. وابن المنذرء 
واستدلوا بحديث طلق بن علي. 

إلقول إلثالث: استحباب الوضوء» وهي رواية عن أحمد. واختاره ابن خزيمة» ورجحه 
شيخ الإسلام» وابن عثيمين» وهؤلاء جمعوا بين الدليلين بذلك. 

[لقول الرابع: ينتتقض الوضوء إذا مسّ بشهوة» وهي رواية عن أحمد, ورواية عن مالك» 
ورجحه العلامة الألباني في ”تمام المنة"» وعزاه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» ورجحه البسام. 

فأما أصحاب القول الأولء فقد أخذوا بحديث بسرة وشواهده. ولم يأخذوا بحديث 
طلق» فمنهم من ضعفه. ومنهم من سلك مسلك التّسْخْء ومنهم من سلك مسلك الترجيح. 

وأما أصحاب القول الثاني» فقد أخذوا بحديث طلقء وأهملوا حديث بسرة وشواهده. 
فمنهم من ضعفه. ومنهم من رجح حديث طلقء ومن المعلوم في أصول الفقه أنَّ الجمع بين 
الأحاديث هو فر تصحيحهاء وهو مقدم على الترجيح» والنسخ» وقد علمنا صحة حديث 
بسرة» وحديث طلق» فوجب الجمع بيئهماء وهو مسلك أصحاب القول الثالث» والقول 
الرابع» والقول الثالث أقوى؛ لعدم وجود دليل يقيد المسّ بالشهوة. والله أعلم. 

انظر: ”المجموع» (1/ »)57-4١‏ ”الأوسط» .)-1١9* /١(‏ ”المغني» (1/ 4٠‏ 7)» ”صحيح ابن خزيمة» 


51/1 تمام المنة؟ .)2٠١9(‏ «الشرح الممتع؟ (10/1-)» ”توضيح الأحكام؟ :.)598/1١(‏ ”مجموع 
الفتاوى» /9١(‏ 55.574 ه)(90/ مه 3). 


)١(‏ أخرجها عنهم ابن أبي شيبة ))-١784 /١(‏ وهي صحيحة عنهم إلا أثر علي؛ ففي إسناده ضعف. 
(؟) أخرجها ابن المنذر »)70١7-7٠١ /١(‏ وأثر ابن عباسء وأبي الدرداء مَل صحيحان. وأثر عمران من 


طريق الحسن عنه. ولم يسمع منه. 


كِتَابُ الطْهَارة يَاثُ نَوَاقِض الوْصُوءِ 


مسألة 7[1]: الانتقاض يباطن الكفء أم بظاهره؟ 


8 ذهب مالك. والليث» والشافعيء وإسحاق إلى أنه لا ينقض مَشّهُ إلا بباطن كفه؛ 
رن كلاسن اعقب لسن اله الج #افاشيهتها نه لخدو 
8 وذهب أحمد. والأوزاعي» وعطاء. ورجحه ابن حزم. إلى أنه لا فرق بين ظاهر 
الكف. وباطنه. واستدل أحمد بحديث أبي هريرة: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس 
بينهها سترة» فليتوضاً» أخرجه ابن حبان )١١١4(‏ وغيره» وهو حديث حسنٌ» وظاهر 
الكف من اليد. 
انظر: المغني» (1/ 47 7)» و”المجموع؟ (1/ ١‏ 5)» و<المحل؟ (151). 
مسألة [*1: هل ينتقض الوضوء إذا مَسَّهُ بذراعه؟ 
© ذهب الجمهور إلى أنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنَّ الذراع ليست بآلة لِلْمَسّءولانَ 
الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع, بدليل قطع يد السارق» وغسل 
اليد من النوم» والمسح في التيمم. 
© وذهب أحمد. والأوزاعي في رواية عنها إلى أنه ينتقض الوضوء. وصححه ابن 
قدامة. 
انظر: ”المغني" (1/ 47 7)» و”المجموع" (1/ 41). 
مسألة [14]: َس فرج الغير. 
© ذهب الشافعية, والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء؛ لأنه إذا انتقض بِمَسٌ ذَكَرِ نَفْسِه 
قَِمَسٌ ذكر غيره أولى» وقد جاء في بعض ألفاظ حديث بسرة: من مسّ الذكر؛ فليتوضأ». 
قلت: هذه الرواية عند النسائي »)75١7/١(‏ وهي ضعيفة؛ فإنَّ فيها مروان بن الحكم 
وهو مطعون في عدالته» ومع ذلك فإن الحديث من جميع طرقه بلفظ: «من مسّ ذكرَّة). 


9 وقد ذهب مالك» وداود» وابن حرف وابن عبد البر إلى عدم الانتقاض؟ لأنَّ الأدلة 


كِنَابُ الطهَارٌة بَابُ نَوَاقِض الوّضُوءِ 
جاءت بالتنصيص على ذكر المرء نفسه؛ ولأنَّ الأصل هو الطهارة» ولا يرتفع هذا الأصل 
إلا بدليل صحيح غير محتمل للتأويل» وقوطم: (إنه أدعى للشهوة)» فيقال: إنه أدعى إلى 
الشهوة للملموس لا إلى اللامسء قَلِم أوجبتم الوضوء على اللامس؟ 
انظر: «المغني" (1/ 5 .)١‏ «المحلٌّ» (1). ”التمهيد» (7075/5) ط/ مرتبة» ”المجموع» (؟/ /71). 


مسألة [10: مسن المرأة لفرجها. 
© ذهب الشافعي, وأحمد في رواية إلى أنه ينتقض الوضوء. 
رن اقهن أب اسحقة ومالك ورؤايةحن أحد إن آنه لد بدن انوع لأن 
الأدلة جاءت بقوله: «ذكره)» وبقوله: «فرجه). 
وأجِيبَ عن ذلك: بأنه قد ثبت عند ابن الجارود (15) بإسناد حسن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء أنَّ النبي ينقد قال: «أيها رجل مس فرجَة؛ فليتوضأء وأيما امرأةٍ مَثْ 
فرجها؛ فلتتوضاً». 
انظر: المغني" /١(‏ 5 4 10-1 7)» و”المجموع" (1/ 47). 


كِنَاتُ الطْهارَة بَابُ نَوَاقِض الوْضوء 


2085 بلي ا 
بعض المسائل الملحقية 
٠‏ 7 7 أ 


مسألة [11: مس الدَبُر. 
© ذهب الشافعي وأصحابه» ورواية عن أحمد. وهو قول عطاءء والزهري إلى أنه 
ينقض الوضوء؛ لأنَّ الدذبر يطلق عليه فَرْج. 
88 بينا ذهب مالكء وقتادة» والثوري» وأحمد في رواية إلى أنه لا ينقض الوضوءء 
ورجّح هذا القول ابن حزمء وابن عبد البر» وهو الرّاجح؛ لعدم وجود دليل على ذلك» 
وأما رواية: «فرجه) فتبينها الروايات الأخرى: «ذكره)؛ على أن بعضهم قد أنكر إطلاق 
الفرج على الدبر. 
انظر: المغني؟ (1/ 15 ) ”المجموع؟" (1/ 17)) ”المحلى" »)١577(‏ ”التمهيد" (”/ 5 )”7١/‏ ط/ مرتبة. 
مسألة [؟]: مس الرَّهْفَين والأنْتيّين. 
الرُهُ: هو المفصل الذي بين الرّجُلِء والبطن» جوار الخصية. 
8 وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ مس الرفغين» والأنثيين لا ينقض الوضوء؛ إلا 
الزهري. وعروة» فقد ذهبا إلى أنه ينقض الوضوءء وليس لما دليل على ما ذهبا إليف 
والرّاجح قول الجمهور. انظر: ”المغني؟ :)757/١(‏ و”المجموع" (1/ 477). 
مسألة [*]: مسن فرج البهيمة. 
قل إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ :)3557/1١(‏ ولا ينتقض الوضوء بمس فرج 
البهيمة. وقال الليث بن سعد: عليه الوضوء. وقال عطاء: من مس قَنْبِ حمار» عليه 
الوضوءء ومن مس ثيل جمل عليه الوضوءء وما قلناه هو قول جمهور العلماء» وهو أولى؛ 
لأنَّ هذا ليس بمنصوص على النقض به ولا هو في معنى المنصوص عليه» فلا وجه للقول 


به. انتهى. وانظر: ”المجموع" /1١(‏ 57)» والرّاجح قول الجمهور. 


لس #6 6 م ا 


0 يّ (َلينْصَرف) فَليتَوَضَأ ثم لِيبْنِ عَلَ صَلَاتِه وَهُوَ ف ذَلِكَ لا يي يَتَكَلم).: 
ووو 00 


وَضعفه أحمد وغيره . 


0 01010 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ هل القيء ناقضٌ؟ 

8 ذهب عطاء. والزهريء والأوزاعيء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنه ناقض من 
نواقض الوضوءء وصمٌّ ذلك عن ابن عمر كا في ”الأوسط" »)١184 /1١(‏ واستدلوا 
بحديث أبي الدراداء» وهو في ”الصحيح المسنل"» أنَّ النبي نيد قاء فأفْطَر قال معدان بن 
أبي طلحة - الراوي عن أبي الدراداء -: فلقيت ثوبان» فسألته. فقال: صدقء. وأنا صببت له 
وضوءه. أخرجه أبو داود (71"81)» والترمذي (81)» وإسناده صحيحء وقد روي بلفظ: 
«قاءء فتوضأً»ء وهي رواية شاذة» واستدلوا أيضًا بحديث الباب» وهو ضعيف. 

8 وذهب مالك. والشافعي» وأصحابههاء وأبو ثورء ورواية عن أحمد. إلى أنه لا 
ينتقض الوضوء بذلك» ورجّح ذلك ابن حزم وابن تيمية» والألباني» والوادعي» وابن 
عثيمين» وهو الرّاجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على أن القيء ناقض للوضوء. 
والأصل الطهارة» ولا ترتفع إلا بدليل صحيح 


(1) قال في ”النهاية": القَلّس بالتحريك» وقيل: بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه» وليس بقيء. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن ماجه )١157١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة به. وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذا منهاء وقد أخطأ في إسناد 
الحديث . وقد رجح غير واحد من الحفاظ أن الحديث عن ابن جريج عن أبيه عن النبي مَل مرسل. . فهو 
ضعيف لضعف عبدالعزيز والد ابن جريج» ولكونه مرسلا. وقد أعل هذا الحديث أحمدء وأبو حاتم» 
وأبو زرعة. والذهلٍ. وابن عدي» والدارقطني» والبيهقي» والنوويء وابن دقيق العيد» وابن عبدالهادي» 
وغيرهم. انظر: ”البدر المنير؟ (5/ »)٠٠١‏ ”تنقيح التحقيق؟ (١/17814-/41؟).‏ 


وأما استدلالهم يحذية ثويان فال روابة: افتو ما شساذة وأما قوله في آخره: «صببتٌ 
له وضوءه»» فليس فيه أنه توضاً؛ لأنه تقيأء وكذا ليس فيه أنه كان على طهارة» ولو صم أنه 
توضأ عقب قيئه؛ لكان مجرد فعل» والفعل لا يستفاد منه أكثر من الاستحباب. 


وانظر: المغني» (1/ 407 7)» و”الأوسط" /1١(‏ 185-148). و”المحلٌ؟ (159). 
مسألة [1]: القلس. 

القَلَس: بفتح اللام» وسكونهاء هو ما خرج من الجوف ملء الفم, أو دونه. 
© ذهب عطاءء وقتادة» والنخعيء والشعبي» والحكم. وحمادء وإسحاقء إلى أنه 
ناقضٌ للوضوء. واستدل لهم بحديث الباب» وهو ضعيف. 
© وذهب الحسن. والزهريء ومالك. والشافعي» وأبو ثورء واختاره ابن حزمء 
وشيع الأسلام# إل أن القلين لا يتقض الوضوة؛ لعام وجود وليل ضحيخ يدناغل ذلك 


والأصل الطهارة» ولا ترتفع إلا بدليل صحيح. 
انظر: ”اللأوسط» (187/1-). و«المحلّ» (119). 


مسألة [1#: الرّعاف. 

© ذهب عطاء والنخعي. وقتادة» والثوريء وأحمد إلى أنه ينقض الوضوء وصحّ 
عن ابن عمر أنه كان إذا رَعَففَ ذهب فتوضأء ثم رجع» فبنى ما مضىء ولم يتكلم كما في 
”الأوسط؟ (221194/1). واستَدِلَ لهم بحديث الباب» وهو ضعيف. 

#8 وذهب طاوسء وسالم» ومكحولء وربيعة» ومالك» والشافعي» وأبو ثور 
-ورجحه ابن المنذر وهو الصحيح- إلى أنَّ العاف لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل 
صحيح على ذلك وقد قاسه بعضهم بدم الاستحاضة وهذا قياس غير صحيح لوجود الفارق. 
8 وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين قليله» وكثيره» وهذا أيضًا غير صحيح, ولا 
دليل على هذا التفصيل. انظر: ”الأوسط"(١71//1١-وما‏ بعدها). 


يَابٌ تَوَاقِض الوضوء 


-9 


١‏ وَعَنْ جار بْن سَمُرَةَ لقا أن رَجْلّا سَأَلَ ال كلله: اماو تالحر قَالّ: 
«إنْ شِئْت' قَالَ: أََوَضَّأمِنْ لوم الإبل؟ قَالٌ: ا 0 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 
مسألة :1١1‏ أكل لحوم الإيل» هل ينقض الوضوء ؟ 
دل حديتٌ الباب على أنَّ أكل لحوم الإبل يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء؛ وقد جاء 
هذا الحديث أيضًا عن البراء بن عازب متها أخرجه أحمد (5848/5))» وأبو داود ,))١85(‏ 
وغيرهماء وصححه شيخنا الوادعي هلتته في ”الصحيح المسند". 
28 وذهبإلى ذلك أحمد. وإسحاق, وغيرهما من أهل العلم. 
© وذهب مالكء والشافعي» والثوريء وأبو حنيفة» وغيرهم إلى أنه لا يُعَدُ ناقضًا من 
نواقض الوضوءء وهذا قول جمهور الفقهاء» واحتج هؤلاء بحديث جابر: كان آخر 
الأمرين ترك الوضوء ما مست النار. 
وأجِيبَ عن هذا الدليل: بأنه قد أُعِلّ كي) في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" رقم (07, 
وعلى القول بصحته. فقد قال النووي هلقث في ”شرح مسلم؟: ولكن هذا الحديث عام 
وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصٌء والخاص مقدم على العام. 
قلت: وكذلك فَإنَّ حديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل» جاء بعد نسخ الأمر 
بالوضوء مما مست النار» ويدل على ذلك حديث الباب؛ فإِنَّ قوله في لحوم الغنم: إن شئت» 
لظ لانو جل لدي وأنَّ هذا السؤال وقع بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار» 
وكذلك فإنَّ الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ليس لكونه مما مسته الناره ولكن العلة تعبدية 


م والله أعلم. 


.0"55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ولذلك فالقول الأول هو الرّاجح وقد رجّحه جمعٌ كبير من العلماء» والمحدثين» قال 


الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. وقال ابن خزيمة: لم نر خلافًا بين علماء 


الحديث. وقال الشافعي: إن صم الحديث في لحوم الإبل قلت به. 

قال إلبيجهفاع علله: قد صحّ فيه حديثان. 

وقال إلنوواه هلله في «المجموع؟: القول القديم أنه ينقضء وهو الأقوى من حيث 
الدليل» وهو الذي اعتقدٌ رجحانه. 

وقد رجّحَ هذا القول البيهقي» والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
والشوكانيء والألباني» وابن باز» والوادعي» والشيخ ابن عثيمين» وغيرهم من أهل العلم» 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

انظر: ”الأوسط؟ .)-١78 /١(‏ ”النيل؟ (1/ 7717): ”توضيح الأحكام؟ ,)3701/-707/١(‏ المجموع" 
(1/ لاه ). ”المخني» (1/ 560-). 


مسألة [11: أكل بقية أجزاء الإبل مما عدا اللحم؛ كالكبد؛ والكرش»؛ 
والسنام؛ والأمعاء؛ والمرق. 
© ذهب جمهور أهل العلم» وهو المشهور في مذهب الحنابلة إلى أنها لا تنقض 
الوضوء؛ لأنَّ النصّ جاء في اللحم؛ ىا في حديث جابر بن سمرة» والبراء بن عازب؛ وهذا 
القول رجّحه الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما. 
8 وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء؛ لأنها في معنى اللحم, ورجّح هذا 
القول الشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ ابن عثيمين» وقالوا: وكا أن قوله تعالى: أو 
لَحَمَخِزِيرٍ © [الأنعام:140] يشمل الأمور المذكورة» فكذلك ههنا. 
والرّاجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لأنَّ النص جاء باللحمء والعلة تعبديةٌ حَحْضَةٌ: 
ولا يحكم على شيء بأنه ناقضٌ إلا بدليل صحيحء وأما استدلاههم بقوله تعالى: #أَوْ لَحَمَ 


كِتَابُ الطَهَارة بَابُ نَوَاقِض الوْصُوءِ 
نر 24 فإن) دل على تحريم بقية أجزائه قرائنٌ» وأدلة أخرى كقوله تعالى: #فَإنَّمُْ رجش 4 
سا2 6 ا 5 زلف صلا 
وكقوله كَدود: ١من‏ لعب بالنردشيرء فكان) صبغ يده في لحم خنزير ودمه) » وكقوله يد 
01 زفق 1 ع 
يوشك أن ينزل عيسى بن مريم» فيكسر الصليبء. ويقتل الخنزير) ؛ والله أعلم. 


وانظر: «المغني (1/ 7054) ”المجموع» (1/ 30)» ”فتاوى اللجنة» (0/ 0775 ”فتاوى الشيخ محمد 
ابن إبراهيم؟ (775//5)» ”الشرح الممتع؟ /١(‏ 760-). 


مسألة [": أليان الإيل. 


© ذهب جمهور أهل العلم» وهو قول أحمد في رواية إلى أنه لا ينقض الوضوء؛ لعدم 
وجود دليل صحيح على ذلك» ويؤيد عدم النقض حديث أنس في قصة العْرَيِينَ» أنَّ النبي 
بد أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل» وألباناء ولم يأمرهم بالوضوء منها. 
8 0 بين ذهب أحمد في رواية إلى أنها تنقض الوضوء؛ لحديث أسيد بن حضيرء أنَّ النبي 
َي قال: «تَوَضّوًا من لحوم الإبل» وألبائها» أخرجه أحمد (5/ 07). 
ولكن هذا الحديث ضعيفٌ؛ فإنَّ عبد الحمن بن أبي ليل يرويه عن أسيد» ولم يسمع منه» 
وفي إسناده: حجّاجٍ بن أرطاة» وهو ضعيفٌ, وقد اختلف عليه في ذكر الألبان» ومع ذلك 
فهذه الطريق غير محفوظة» والرّاجح أن ابن أبي ليل إنما يرويه عن البراء بن عازب» كما ذكر 
ذلك الترمذي كما في ”العلل الكبير» »)١61-107 /١(‏ وأبو حاتم ى) في ”العلل؟ لولده 
(8). 
فار اجح هو القول الأول» وهو ترجيح الشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» رحمهما الله. 
وانظر: ”المغني» /١(‏ 755)» «المجموع» (7/ 38)» ”الشرح الممتع» :0707/1١(‏ «فتاوى اللجنة» 


١(ه/‏ مالا ). 


(1) أخرجه مسلم ))75١770(‏ من حديث بريدة مَيلك. 
(؟) أخرجه البخاري (58 5 7)» ومسلم »)١190(‏ من حديث أبي هريرة ييلله. 


بَابُ نَوَاقِضٍ الوْضْوءِ 


سه وم 


١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ َل قَالَ لّ الب يكل مَنْ تومت للبظي ل الت عه 
9 َه 0 رو يه 0 و 5 52 220 ل وورع 7 أي “أ 
َلَِتَوَضَاً) أَخرّجَة أَحْمَد وَالنْسَائِيٌ وَالمَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَه وَقَالَ أحمد: 0 البَاب 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة1١]:‏ هل على من غسيل الميت الغسل؛ أو الوضوء؟ 
0 الواح مدر جارك الراك ايم المهذب» :)١85/65(‏ قال 
ابن عمر» وابن ا "أ والقسى اتصرك و التعني»الشاقضي ور الله ونس نه اوأند 
ثورء وأصحاب الرأي: لا غسل عليه. 
© وعن علي وأبي 0 وابن المسيب» وابن سيرين» والزهري: يغتسل. 
8 وعن النخعي, وأحمد. وإسحاق: يتوضاً. 

قال إبن إلمنذرقلته: لا شيء عليه» ليس فيه حديث يثبت.اه 

قلت: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك» من أنه ليس عليه وضوءء ولا غسلء» ىا 
في ”سنن الترمذي" (49477). 


وقال إبن قدإمة هلله في «المغني؟ :)307/١(‏ وهذا قول أكثر الفقهاء - يعني أنه لا 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أحمد (؟/ 477 ). والترمذي (447) وقد رجح وقفه البخاري وأيوحاتم 
والبيهقي وغيرهم. وضعف المرفوع معهم أحمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم. وانظر 
«التلخيص» .)771//1١(‏ 
تنبيغ: النسائي لم يخرج الحديث. 
(؟) أخرجه الأثرين ابن المنذر في ”الأوسط؟ (5/ 549 "9)» بإسنادين صحيحين. 
262 أثر علي مله أخر جه ابن المنذر في ”الأوسط»" (5/ »)736٠‏ وفي إسناده: الحارث الأعورء وقد كذبء وأما 
أثر أبي هريرة مَل فإسناده حسنء كا في ”الأأوسط» (5/ .)"6٠‏ 


كِنَابُ الطهَارَة بَابُ نَوَاقِض الوصُوءِ 


وضوء عليه - وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنّ الوجوب من الشرع؛ ولم يرد في هذا نصّء ولا 
هو في معنى المنصوصء فبقي على الأصل» ولأنه غسل آدمي» فأشبه غسل ال حي .اه 

وهذا القول هو الرّاجحء أعني أنه ليس عليه غسلء ولا وضوء. 
مسألة 11]: هل على من حمل مينًا أن يتوضأ؟ 

قال إبن قدإمة كله في ”المغني" :.)779/١(‏ بعد أن ذكر حديث أبي هريرة الذي في 
الباب: ولا نعلم أحدًا قال به في الوضوء من حمله. 

وقال الصنغاناج هله في ”سبل السلام؟ :)١55 /١(‏ ولا أعلم قائلًا يقول بأنه يجب 
الوضوء من حمل الميت. ولا يندب.اه 

قلت: الحديث ضعيف؛ فلا يجب» ولا يستحب. 


وقد خالف ابن حزم مله فقال بوجوب الوضوء من حمله ى! في ”المحلى" .)١71/(‏ 


0- وَعَنْ عَبْداله بْنِ أبي بَكْرٍ » أن في الكتّاب الَذِي كَبَُ رَسُولُ الله يكل لعَمْرِو بْنٍ 
حَزْم: «أَنْ لَايَمَسٌ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ). رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسََاء وَوَصَلَهُ التَسَائَيٌ وَابْنُ حِبّانء وهو 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مشاكة 101 من التتسحى على عن ظهارة 

8 ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم: الشافعي» وأحمدء ومالك» وأصحاب الرأي إلى 
عدم جواز مس المصحف على غير طهارة» وهو قول الحسن» وعطاءء. وطاوسء والشعبي» 
والقاسم بن حمد, وقد صم التحرز عن مسه على غير طهارة عن ابن عمرء ى) في "مصنف 
ابن أبي شيبة» (7؟/ »)"51١‏ و”الأوسط؟ لابن المنذر »)2٠١١/7(‏ وسعد بن أبي وقاصء كما 
في ”الأوسط؟ لابن المنذر »)١95 /١(‏ وسلان الفارسي» كما في ”سنن الدارقطني» 
.)١ 7/1١‏ 


, ساقطة من (أ)) وفي (ب): «قلقته)‎ )١( 
عن عبدالله بن أبي بكر به مرسلًا.‎ )١94 /1( -حسن بشواهده. أخرجه مالك في «الموطأً»‎ )5( 
.)5069( ووصله النسائي (8/ لاه-مه) وابين حبان‎ 
واختصره النسائي فلم يذكر قوله: «وأن لا يمس القرآن إلا طاهرا وني إسناد الموصول سليان بن أرقم‎ 
وهو متروك.‎ 
وقد وقع في بعض الأسانيد سليان بن داود وهو وهم كما نص على ذلك جمع من الحفاظ.‎ 
وقد أخرجه عبدالرزاق (1777) عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن عمرو بن حزم‎ 
مرسلا. وهذا المرسل له شواهد يحسن بها.‎ 
ورجاله ثقات» ليس‎ )١1711 والطبراني‎ ».)١1١/1( فقد جاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني‎ 
فيه إلا عنعنة أبن جريج.‎ 
وله شاهد آخر من .حديث حكيم بن حزام» أخرجه الدارقطني (1/ 7؟١)» والطبراني (175") وني‎ 
إسناده سويد أبوحاتم ومطر الوراق وكلاهما ضعيف» ولكنهما صاحان للاستشهاد.‎ 
فالحديث حسن بهذه الطرق» لاسيهما والمرسل المتقدم قد تُلَقَيَ بالقّبول كما ذكر ذلك ابن عبدالبر وغيره.‎ 


ف اه عع 


بَاب نواقض الوضوء 


كَِابُ الطَهَارَة 


وقد استدل الحمهور بقوله تعالى: © لَايمَمُدُه إل لْمطْهرُونَ # [الواقعة:79]» وبحديث 
الباب: «لا يمس القرآن إلا طاهر). 

قال إبن قد إمة هللته: ولا نعلم لهم مخالماء إلا داود؛ فإنه أباح مسه. واحتج بأد النبي 
بيذ كتب في كتابه آية إلى قيصرء وأباح الحكمء وحماد مسّه بظاهر الكف؛ لأن آلة المس باطن 


الكف. فينصرف إليه النهى دون غيره.اه 
وقد أجيب عن أدلتّ الجمهور: بأنَّ الآية المراد بها الملاتكة» كما يدل عليه سياق الآية. 
وأما الحديث. فقال الشوكاني هلله في ”النيل» :)70/١(‏ وَلَكِنَّ الطَّاهِرَ يُطْلَنُ 


بالا توراه فل الشروة والطاهر هق لخدف الأكن والا مدق ومن لب غل دنه نجاف 
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نمز أعَار عل القدوه عل جيم عكقة علا عله ها والسدالة قدؤة ى الأشول؛ 
وَفِهَا مَدَاِهِبُء وَالّذِي يَتَرجحْ أن الْمْشْرَكَ ْمَل فيها قَلَا يُعْمَل به حتى يِيين. 

ثم استدل بقوله و إن المسلم لا ينجس» على أنَّ المراد بالحديث: لا يمس القرآن إلا 
طاهر» يعني إلا مؤمن» ورجّح هذا العلامة الألباني» والعلامة الوادعي, رحمة الله عليهما. 

قال أبو عبدالله - وفقه الله -: أما قول ابن قدامة هله (لا نعلم مخالقًا إلا داود)» فليس 
المخالف داود فقط. بل قد خالف أبو رزين» ومحمد بن سيرين كما في #مصنف ابن أبي شيبة* 
51/90 )ءازا عل غير طيازة:وأما الخديك: دلا يمسن القرآن الااطاهر» يظهر أن 
المراد بالطّاهرء أي: السالم من الحدثين: الأصغر والأكبر» والقرينة على ذلك قوله في الحديث 
في رواية عبد الرزاق كما تقدم: «إلا على طهر؛ء وهذا ظاهرٌ في أنَّ المقصود على طهارة من 
الحدثين» وفي رواية ابن المنذر في «اللأوسط» :)3١7/7(‏ (إلا على طهور)ء وكذلك قوله في 
حديث حكيم بن حزام: «لا تمس القرآن»» وكذلك في مرسل ابن حزم عند الدارقطني كا 
تقدم: «لا تمس القرآن...»» والمخاطب في هذين الحديثين مؤمنان» فظهر أن المقصود بقوله: 
«إلاعلى طهر )ء أو «إلا طاهر). أي: طاهرٌ من الحدثين. 


يَابٌ نَوَاقض الوضوء 


قلت: لكن يمكن أن يقال:إن الأمر بالطهارة للاستحباب؛ لحديث: (إنها أمرت بالوضوء 
إذا قمت للصلاة». 

والقول الأول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم العلامة ابن باز» والعلامة ابن 
عثيمين» كها في ”الشرح الممتع" /١(‏ 6 » والشيخ صالح الفوزان» وآخرين. 


وانظر: ”المغني» »)3١7/1(‏ و”الأوسط» »)2-٠١١/5(‏ *تمام المنة" (ص17١23.‏ «فتاوى ابن باز" 
١:9 /6١(‏ -)). 


مسألة :]١1‏ هل يجوز حمل المصحف يبعلاقته للمحدث؟ 
© ذهب الحسن, وعطاءء وطاوسء والشعبي» والقاسمء وأبو وائل؛ والحكمء وحماد» 
وأحمد» وأبو حنيفة إلى جواز ذلك ؛ لأنّهِ ويمسٌ المصحف. 
© وذهب الأوزاعي. ومالكء, والشافعي إلى عدم الجوازء والرّاجح القول الأول» 
والله أعلم. ”المغني؟ .)7١7 /١(‏ 
مسألة [1]: كتب التفسيرء والفقه. 
قل أبو محت بن قتإمة هلثه: وَيِجُورُ مَسَ كُنْبٍ التَفسِيرِء وَالِْقَهه وَعَيْرِهَاء وَالرَسَائِل 
ممما د امو دك كِتَابَا فيه آية؛ وَلِأََا لا يَقَعْ 
عَلَيْهَا اسم مُضْحَء وَلَا تَنْبْتُ هَا حَُرْمَتهُ. انتهى ”المغني؟ .)7١ 5 /١1(‏ 
مسأئة ![؛]: عادم الماء. 
لك اروف اف ل لني بارت از اك مكراد بواكسر المضكك 
م ا ث بَعْضَ أَعْضَاءٍ الْوُضُوئ 1 ير لَهُ مَسّهُ 
به قبل نام ضُوئهِ ؛ ِنّهُ لا يَكُونُ ممَطَهُرًا لا كَسْلٍ الجويع.انتهى. 


3 
8 


لذ 


0 اه رخف ا و 1 
/ا- وَعَنْ عَايِضَةَ ملعا لَتْ: كَانَ وَصُولٌ الله يِه يَذْكْرْ الله عل كز لا رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
32 د لف 


0 البْحَارِي. 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الحديث 


قال النوواق هلثه في «شرح مسلم" (09”): هذا الحيث أَضْل في جوَاز ذِكْر الله تَعَالَ 
بالتشبيحء وَالتَهْلِيل وَالتَكْييس وَالتَحْوِيد وَسَبَههَا مِنْ الْأَذْكَار - يعني بغير طهارة - وَهَذَا 

ل الوه كار روطي ار م اا ولد 
َسَلّم فَلمْ يَرْدٌ عَلَيْه. كَالَ أُصْحَابا: وَيِكْره أنْ يُسَلّم عَل الْمُشْتَهل بِقَضَاءِ حاجة الْبَؤل 
وَالْعَائِط؛ٍ َإِنَ ا لَه رَدَ السام الوا وَتكرَء للْقَاقِنَ عل قصاء الخالعة أن يذكر 
الله تَعَالَ بِمَىْءِ مِنْ مكار قَالُوا: ما يُسَبَم ولا له وَلايرة القلات ولا يشمت 
الْعَاطِسء وَلا يَحْمّد الله تَعَالَ إِذّا عَطْسٌء وَلَا يُقول مِثْل ما يَقُول الْمُوَدّن. قَالُوا: وَكَدَلِكَ لا 
يَأ بتَيْءِ منْ هذه الْأذْكَار في حال الجّاع» وَإِذَا عَطَسَ في هَذِه الْأَحْوّال يمد الله تَعَالَ في 
تَفْسهء وَلَا يحرّك به لِسَانهء وَهَذَا الّذِي ذَكَرْئاهُ مِنْ كَرَامَة الذّكْر في حال الْبَؤْلء وَاجَاع هُوَ 
سوه مايا 
يتم حاجته. بر ا ل امي ا ا ولا 
تصح الحمدلة دون تحريك اللسان. 


.)١9( أخرجه مسلم برقم (1177)» وعلقه الببخاري في كتاب الأذان» باب‎ )١( 


0 


0 


5 تك 55 5 مدويورن اددع اده سكسس 8 4 هر روه رف: ف ر هو 01١7‏ 
0- وَعَنْ نس ويطته أن النبيّ يكل خْتَجَمَ وَصَل وَل يَتَوَضأ. أخرجة الدارقطيي وَلَينّه. 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة 1[1]: خروج الدم من الإنسان بالحجامة:؛ أو الجروح. 
© “قال أبو بكر بن المنذر في ”الأوسط» :)1717/١(‏ حكم الحجامة كحكم الرّعاف» 
والدم الخارج من غير مواضع الحدث؛ والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك» وأهل 
المديئة» والشافعي» وأصحابه. وأبي ثورء وغيره. لا ينقض ذلك عندهم طهارةً» ولا يوجب 
وضوءًاء غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه. ثم يصلي.... 
© ثم قال: وفيه قول ثاني» وهو: أن لا وضوء عليه» ولاغسل أثر المحاجم. روي هذا 
القول عن الحسن» ومكحول. 
56 ثم قال: وفيه قول ثالث. وهو: أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. روي هذا القول 
زفق 2 

عن ابن عمر » وعطاءء والحسن» وقتادة» وهو قول أحمد بن حنبل. 

قلت: والراجح هو قول الجمهور: أنه لا وضوء عليه» وأما غسل أثر المحاجم, فالرّاجح 
أنه لا يجب غسله؛ لأنه ليس بنجس على الصحيح» ى! هو قول الحسن» ومكحول - والله 
أعلم - وذلك لِأنَّ الطهارة لا ترتفع عن الشخص إلا بدليل» ولا نعلم دليلًا صحيحًا على 
نقض الطهارة من دماء الحجامة» أو الجروح. 

وأما حديث أبي هريرة يَِلهُ عند الدارقطني )١51/١(‏ مرفوعًا: «ليس في القطرة. ولا ني 
القطرتين من الدم وضوء؛ إلا أن يكون دمًا سائلًا. ففي إسناده: محمد بن الفضل بن عطيه 
وعوامار وك ويل فد كدت 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني (1/ )١27-151١‏ وفي إسناده صالح بن مقاتل» وهو ضعيف يرويه عن أبيه؛ 


وأبوه مجهول» وفيه أيضًا سليان بن داود القرشي: مجهول أيضًا. 
() أخرجه ابن المنذر 2١174 /١1(‏ وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وهو - حي » ومدلسء ولم يصرح بالسماع. 


كِنَابُ الطهَارَة 4 بَابُ نَوَائِض الوضُوءِ 


0 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ (ميلكه) قَالَ: قَالَ رَ يكي: «العيْنُ وِكَاءٌ الها ٠»‏ فَإِذَا نَامَتِ 
2 2 ع وسع اقم 0 

العينان اسْتَطْلَقٌ الوكاءٌ». رَوَاه أحمد َالطئَاُ؛ ا «وَمَنْ َم َليتَوَضَأً) وَعَذِه الريَادَة في 

هذا الشركة أن ارقي كرك ع ثرون قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الوكا». وني كلا 


الوِسْنادِينٍ ضعف. 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديثين أَنَّ النوم ناقض من نواقض الوضوء؛ لأنه شبه الدبر - وهو السّه - 
بالسّقاءء والعينين بالوكاء؛ وهو الخيط الذي يُرْبَطُ به فإذا نامت العينان ذهب مربط الدبر. 


والحديئان ضعيفان» وقد تقدم حكم المسألة في أول الباب. 


3 


مَرْفُوعًا: «إنَا الؤْضُوءٌ عَلَ مَنْ نَامَ 


/ا/ا ب وَلِأبي دَاود أَيِضًا عَنِ ابن عباس 
5 


م عد ع اس 


مُضْطجعًا» وف إِسْنَادهِ ضعف ايضا. 


(1) قال في ”النهاية؟: السّه: حلقة الدبر. وقال: ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقغلًا كانت استه 
كالمشدودة الموكى عليهاء فإذا نام انحل وكاؤهاء كنَّى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح وهو من 
أحسن الكنايات وألطفها. 

(؟) ضعيف», والراجح وقفه. أخرجه أحمد (47/4-/41).» والطبراني /١5(‏ 487/5) من طريق أبي بكر بن أبي 
مريم عن عطية بن قيس عن معاوية به. وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أب مريمء وقد خالفه 
مروان بن جناح وهو حسن الحديث فرواه عن عطية عن معاوية موقوفًا عليه» أخرجه البيهتي 
)١19-118/1(‏ ورجح الموقوف ابن عدي والبيهقي وابن عبدالهادي وابن دقيق العيد. 

(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود )١١7(‏ وفي إسناده الوضين بن عطاء مختلف فيه والراجح تحسين حديثه» لكنه 
قد أنكر عليه هذا الحديث» أنكره الجوزجاني كما في «التلخيص" .2508/١(‏ والساجي كا في 
”التهذيب"» وني إسناده أيضًا انقطاع» فهو من رواية عبدال رحمن بن عائد عن علي» ورواقة عمفرسة: 
قاله أبوزرعة وأبوحاتم. 

(4؛) ضعيف. أخرجه أبوداود (؟١7)‏ من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أب العالية عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر أنكر على أبي خالد الدالاني» أنكره البخاري وأحمد وأبوداود 
وغيرهم. وقتادة سمع من أب العالية أربعة أحاديث؛ وليس هذا منها. وانظر: ”العلل الكبير» للترمذي 
»)١59/1(‏ و”سنن أبي داود؟ .)9١7(‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 


يدل هذا الحديث على أنَّ النوم لا ينقض الوضوء؛ إلا إذا كان مضطجمًّاء وقد قال به 
بعضهم, وقد تقدم الخلاف في المسألة في أول الباب. 


/- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ مِيظق أنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «يأَنٍ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ في صَلَاتِه 
مر ةق .ون ور نوف > و ته 00 مه ئ2 
تيَنْفْحُ في مَقَعَدَيِهِ قَبُحَيّل إِلَبْه آنْهُ أُحدَتَ, وَإ يُحْدتْ فَإِذَا وَجَدَ دلِكَ قلا يَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعَ 
روي له 7 )00 
صَونًا أو يِجَدَ رِيحًا» ةل ا 
زفق 
١4‏ - وَأَضْلَهُ في ”الصَّحِيِحَيْن" مِنْ حَدِيثٍ عبر الله بْنٍ زَيْدِ. 
أم/- ام «إِذَّا جَاءَ أَحَدَ حَدَكُمْ الشَيْطَانٌ قَقَالَ: إِنكَ أَحْدَنت 
)0( 


ره قرهة م 


5-8 و04 
فليقل: كذبت» ل ابر حِبَّانَ بلَفْظ : «ة لبقا فى نفسه») 


فائدة الأحاديث المتقدمنّ 
يستفاد من هذه الأحاديث القاعدة الفقهية العظيمة: (اليقين لا يزول بالشك)» وقد 
أشرنا إلى ذلك في شرح حديث أبي هريرة ييل المتقدم برقم (11)» ويستفاد من هذه 
الأحاديث الحذر من الانقياد لوساوس الشيطان الذي يريد أن يعبث بعبادة الإنسان» ويصده 
عن دين الله» وكم من إنسان انقاد للوسواس؟ فأتعبه ذلك حتى يحدث في دين الله» أو يترك 
العبادة» والعياذ بالله. 
)١(‏ صحبح بشواهده. أخرجه البزار يا في «كشف الأستار" )38١(‏ وفي إسناده أبوأويس وفيه ضعف» 
ووجد في إسناده اختلاف يسيرء والحديث صحيح بشاهديه اللذين بعده. 58 
() أخرجه البخاري (/1107)» ومسلم (2731). ولفظه: أنه شكي إلى رسول الله يقد الرجل يخيل إليه أنه يجد 
الثيء في الصلاة» فقال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريمًا». 
(5) في (أ): (أخرجه الحاكم وابن حبان). 


(0) ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 22174 وابن حبان (7177) وفي إسناده عياض بن هلال وهو مجهول. 
تنبيث: قد أخرجه أيضًا أبوداود »)٠١79(‏ وأحمد ("/ )١7‏ من نفس الوجه. 


بَابُ نَوَاقِض الوْضُوءِ 


فصل في بعض ما ذُكرَ من تَوَاقض فل الوَضوء وَلَميدْكرهُ الحافظ جلث ماله 


أولا: أكل ما مسته النار. 
افيه مسلم" (701-1701)» من حديث أبي هريرة» وعائشة» وزيد بن ثابت» 

أن البي كيز يد قال: : #توضؤا نما مست النار) 

وجاء في ”الصحيحين" عن ابن عباسء أنَّ النبي يو أكل كتف شاق ثم صلَّ» ولم 
يتوضاً. وبنحوه من حديث ميمونة» ومن حديث عمرو بن أمية الضمري ميلم 

قال بو بكرس إلصنذركلثه في «الأوسط" :)517/١1(‏ اختلف أصحاب رسول الله ميد 
ومن بعدهم في الوضوء ما مست النار» فممن روي عنه أنه توضأء أو أمر بالوضوء منه: 
(عبدالله بن عمر» وأبو طلحة عم أنس» وأنس بن مالك: وأبو موسى الأشعري: وعائشة. 
وزيد بن ثابت» وأبو ا وروى هذا القول عن عمر بن عبد العزيزء وأبي مجلز» وأبي 
قلابة» ويحبى بن يعمرء والحسن البصريء وأبي ميسرة» والزهري؛ ومن حجة بعض من قال 
هذا القول... . ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم. 

قال: وأسقطت طاتفة الوضوء مما مست النار» فممن كان لا يرى الوضوء ما ممست 
النار: (أبو بكر الصديق. وعمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب وعبد الله 
ابن 0 وأبو الدرداء» وابن عباس.؛ وعامر بن ربيعة» وأبو أمامة الباهلٍ» واب بن 
ع عار ارق للقي لد اليو ادو نل النسخا يو بدا نذا الورك ل وا 
من أهل العراق. وبه قال الأوزاعي وأصحابه؛ وكذلك قال الشافعي» وأحمد» وإسحاق» 


)١(‏ هذه الآثار عن الصحابة أسندها - عدا أثر أي هريرة - ابن المنذر في ”الأوسط" )5١5/1(‏ بأسانيد 
صحيحة. وأثر أبي هريرة مَك أخرجه مسلم (07"01). 

(؟) أسندها كلها ابن المنذر في «الأوسط" .)777"-77١/١(‏ وكلها ثابتة؛ إلا أثر علي» وأبي الدرداء مَيلهاء 
ففي إسنادجما ضعف. 


وأبوثورء وأصحاب الرأيء ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافًا في ترك الوضوء ما ممست 
النار؛ إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصّة. 

وقال إلنوواج مله في "شرح مسلم" (5/ 184) بعد أن ذكر الخلاف المتقدم: ثم إِنَّ هذا 
الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأولء ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء 


بأكل ما مسته النار. 

وقال [بن قدإمة مَلَته ني ”المغني؟ /1١(‏ 350): ولا نعلم اليوم فيه خلاقًا. 

واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس» وميمونة. وعمرو بن أمية» وغيرهم» وكذلك 
بحديث البراء أنَّ النبي يي سئل عن الوضوء من لحوم الغنم» فقال: «لا توضئوا منها»» وقد 

قال النوواع هلل في ”شرح المهذب» (58/7): وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان 
ابن سعيك الدارمي» شيخ مسلم» قال: اختلف قُْ الأول والآخر من هذه الأحاديث» فلم 
نقف على الناسخ منها ببيان يحكم بهء فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين» والأعلام من 
الصحابة بَنِظ في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة.اه 

وقال إبن العنذر مِلقنه في «الأوسط" :)355/١(‏ وقال بعضهم: والدليل على أنَّ 
الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين» أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» صلوات الله عليهم؛ في ترك الوضوء» وقد ثبت أن 
النبي يد قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي0اه 

وانظر: ”شرح المهذب؟ /١(‏ /اه-8ه). ”الأوسط؟ (1/ 7575-71) ”المغني» (1/ 508). 
ثانيًا: الردّة عن الإسلام. 

© 2 ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء؛ لقوله تعالى: لين 


لس عر 


َشْرَكتَ لبن عمَلْكَ # [الزمر:75]» وقوله تعالى: #ومن يَكَفْرْ اليم فْقَدَ حيط عَمَلْه # 


بَابُ نَوَاقِض الوضوء 


[لمائدة:ه]» وهو مذهب الأوزاعيء وأبي ثور. 

© بينا ذهب مالكء والشافعي» وأصحاب الرأي إلى أنها لا تنتقض الوضوءء قال 
النووي: وبه قال جمهور العلماء» واستدل هؤلاء بأنَّ الأصل الطهارة» ولا يحكم بنقضها إلا 
بدليل. 

قال إبن حزم هلنته في «المحلّ» (559): نه 1 يأ 
سَقِيمَة وَلا إجمَاعٌ ولا قِيَاسٌ بِأَنَّ ارده حَدَتٌ يَنْقَضُ الطَّهَارَةَ وَهُمْ يجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَ أن 


مو 


الود لا تقض تقض عَسْل الْخَنَابَق وَلآَعْسْلَ الحْيْضء وَلا أَحْبَاسَُ سَةُ الْسَّالِمَةَ وَلا عِنْقَهُ السَّالِف وَل 
حُرْمَةَ الرّجْلِء فَِنْ أَيْنَّ وَفَعَ كُمْ أَنَا تنقَض الْوْضُوءَ وَهُمْ أُصْحَابُ قِيَاسِء قَهَلاَ قَاسُوا 
الْوْضُوءَ عَلَ الْعْسْلٍ في دَلِكَ» فَكَانَ يَكُونْ أصَحّ قِيّاسِ لَوْ كَانَ نَيْةٌ مِنْ الْقِيّاسٍ صَحِيسَاء فَإِنْ 
ذَكَرُوا قَوْلَ الله تَحَالَ: #إلِنَ أَترَكتَ لسن حمَلكَ وَلَتَكوينَ م لَلتَسِرِينَ 4 [الزمر:50]» قُلْنَا: هَذَا عل 


مَنْ مَاتَ كَافِرَا لآَعَلَ مَنْ رَاجَعَ الإشلام؛ يبن دَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَ: وص يَرْكَد دْهِنَكُم عَن 


ع عد عد 2 


ت قزآن» ولا سنة صَحيحة: وَلا 


2 


دس لم 


دِييه قو اف قد حغ ار وار قر و اا © [البقرة:717]- انتهى المراد. 
وجوابه عن الآية المذكورة هو جواب الجمهور كا في ”شرح المهذب" (5/ 57-51). 
قال أبو عبدالله وفقه الله: سيأتي في [باب الغسل] أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن 
يغتسل؛ فعليه: فالردة تنقض الوضوء. والله أعلم» وهو ترجيح العلامة ابن باز هِلثثه ى) في 
”دروس مهمة"» والعلامة ابن عثيمين ظَلدْه ى) في ”الشرح الممتع" /١(‏ 700). 
وانظر: ”المغني» (778/1)» ”المجموع؟ (7/ 057-71١‏ ”الأوسط" /1١(‏ 771). 
ثالثًا: رطوبة فرج المرأة. 
قل العلامة إبن عثيمين هلله ني الشر الممتع" :)797/١(‏ وهل ينقض 
الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول» فهو ينة يتقض الوضوء؛ لأنَّ الظاهر أنه من المثاني» 


وأما ما خرج من مسلك الذكرء فالجمهور أنه ينقض الوضوءء وقال ابن حزم: لا ينقض 


كِنَاتُ الطهَارَة بَابُ نَوَاقِضٍ الوضوء 


الوضوء؛ وقال بأنه ليس بولاء ولا منيّاه ومن قال بالنقضء فعليه الدليل» بل هو كالخارج 
من بقية البدن من الفضلات الأخرى. 
ثم جَنَحَ الشيخ هلتك إلى ترجيح قول الجمهورء فقال: ونقض الوضوء أسهل من القول 
بنجاسة الرطوبة؛ فإِنْ كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البولء أي أن المرأة تتطهر للصلاة 
المفروضة بعد دخول وقتهاء وتتحفظ ما استطاعت» وتصلي» ولا يضرها ما خرجء وإن كانت 
تنقطع في وقت معين قبل خروج وقت الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي 
تنقطع فيه.اه 
وقال العلامة [بن بازخلته ىا في "مجموع فتاواه» :201٠١ /٠١(‏ إذا كانت الرطوبة مستمرة 
في غالب الأوقات؛ فعلى كل واحدة تمن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل 
الوقت كالمستحاضة» وكصاحب السلس في البول» أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض 
الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول: متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في 
الصلاة» وفق الله الجميع لما يرضيه. 
وقال هلله :)17١/٠١(‏ كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء 
بحق الرجل والمرأة. 


ثم استدل بقول النبي : «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا» متفق عليه. 


00-0 00 5200008 
بات أدَاب قضاء الحاجة 


قال الصنعاناع جلله: في ”صبل السلام؟ /١(‏ ؟157): الحاجة كناية عن خروج البول» 
والغائطء وهو مأخودٌ من قوله يد «إذًا فَعَدَ أَحَدَّكُمْ جاعم و يمه عه المقهاءانة [بات 


00 5 5 2 0-4 2 50 0 2 2 8 
6 «إذا دخل أحدكم الخلاءا وَالور من قوله: «الَْرَارٌ فى الموَاردا» فَالْكُل من العِبَّارَاتِ 


الاتوططانة | مطكيية زول وشتطت بكسيلةاه واللحدتون لان انل رد ل قوله 


م 0 7 ميد ا كا ا اول ا 4 1 © مير سنا بيك رق 
7 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ميلك قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يل إذَا دَخَلَ اللَاء وَضَمٌ حَامَةُ. 
00 


.5 ع 


3 2 ل ل وه 
أخرّجَة الأرْبَعَة وَهْوَّمَعْلول. 


الحكم المستفاد من الحديث 


إدخال ما فيه ذكر لله إلى الخلاء: 

استحب أهل العلم تنحية ما فيه ذكر الله عز وجل عند دخول الخلاء» واستدلوا بحديث 
الباب» وهو ضعيفٌ كا تقدم» ولكن يُغني عنه قوله تعالى: #ومن يُعَظِمْ سكير أل وَإِنّهَا من 
تقو الْمَُلُوبٍ # [الحج:7]. 


قال الشوكاناع كللته: والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله المشوش» 


)١(‏ منكر. أخرجه أبوداود »)١15(‏ والنسائي (1/ 178)» والترمذي »)١7/57(‏ وابن ماجه (07) من طريق 
مام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به. 
قال أبوداود: هذا حديث منكر؛ وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن 
النبي يِذ اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاهء والوهم فيه من همام. اه وأعله بذلك أيضًا النسائي في ”الكبرى» 
(457/5)» والدارقطني في ”العلل؟ /١7(‏ 170)» والبيهقي في ”الكبرى" (1/ 40). 


092 كر 5 0 لد كمه 
كات الطهارَة يَابَ آدَاب قَضَاءٍ الحاجة 


والقرآن بِالأَوْلّ» حتى قال بعضهم: يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة.اه 

وقولنا باستحباب تنحية ما فيه ذكر الله» لا ينافي الترخيص باستصحابه إذا كان مكفوتاء 
أو احتاج إلى إدخاله. ش 

وقد رص بذلك سعيد بن المسيب؛ والحسنء ومحمد ب سيرين» وعكرمة» وأحمدء 
وإسحاق. 

وانظر: ”المغني" (778-1711//1)» ”المجموع» (7/ “7/1 «النيل» (7/8)» «الشرح الممتع» (40/1)» 


.)"147/١( «الأوسط؟‎ 


و اسم م ام 
ات أذّاب قضاء الحاجة 


0م وَعَنْهُ !33 قَالَ: كَانَ ان يكل ذا دسل الَاء قَالَ: «اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنّ الث 
و00 


وللانكاء احدحة اق 


07 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

«الث» والخبائث»» بضم الموحدة في «الحُبّثْ)» جمع خبيث؛ والخبائث جمع خبيثة» قال 
الخطابي» وابن حبان» وغيرهما: يريد ذكران الشياطين» وإناثهم. 

وروي بإسكان الموحدة «الخحُبّث)»» فمعناه ى) قال ابن الأعرابي مَلتَته: المكروه: فإن كان 
من الكلام؛ فهو الشتم» وإن كان من الملل؛ فهو الكفرء وإن كان من الطعام؛ فهو الحرام؛ وإن 
كان من الشراب؛ فهو الضار.اه 

وعلى هذا فالمراد ب«الخبائث» المعاصيء أو مطلق الأفعال المذمومة؛ ليحصل التناسب. 

قال إلنوواه هله في ”شرح المهذب" (7/ 75): وهذا الذكر مجمع على استحبابه» وسواء 
فيه البناء والصحراء.اه 

وقال الحافضل خلله في «الفتح" :)١57(‏ ومتى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك 
الحالة يفصل: أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخوطاء وأما في غيرها فيقوله في أول 
الشروع» كتشمير ثيابه مثلّاء وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا 
بلسانه. ومن يجيز مطلمًا ى) نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل.اه 

قلت: قول الجمهور هو الصواب إلا فيمن نسي؛ فإنه لا يستعيذ بقلبه» ولا بلسانه؛ لأنَّ 
الاستعاذة ذكر» ولا يحصل بالقلب فقط. 

تنبيم: زيادة (بسم الله قبل قوله: «أعوذ بك من الخبث والخبائث»» جاءت عند سعيد 


000 أخرجه البخاري (؟51١1)‏ ومسلم 6" وأحمد 24/9 وأبوداود إلدية هل والنسائى 10/ ل 
والترمذي لك 356 وابن ماجه (/59). 


و 5 17 بو سمرلا ا عات 
كتّات الطهارَة باب آدّاب قضاء الحاجة 


ابن منصورء وابن أبي شيبة ))١/١(‏ وفي إسناده: أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن» وهو 
ورواها المعمري كا في ”الفتح" :)١57(‏ من طريق: عبد العزيز بن المختار عن عبدالعزيز 


1 الله 


ابن صهيب» عن انس ضوكته. 
قال إلعلامة الألباناع جلثه: وهي عندي شاذة لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبدالعزيز 
ابن صهيب» عن أنس في ”!١-.سحيحين"»‏ وغيرهما من سبقت الإشارة إليهم.اه 


وانظر: «تمام المنة»" (ص” ه-/اه). 


بَاتٌ آدَاب قَضَاء الحاجة 


قن و مرو قا وو ره ققد رسن مه نا عقر لف واه 
4 وَعَنْ أَنسٍ :أ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَدْخَلٌ الخلا فَأحْيْل أنَا وَعْلَام نَحْوِي 
وعد رس 0177 


إِدَاوَةٌ من / مَاءِ ءِ وَعَتَرّةٌ فيستتجئ بالمَاء. متمق يه. 


الحكم المستفاد من الحديث 
بَوّبَ البخاري هلله في "صحيحه" على هذا الحديث: [باب الاستنجاء بالماء]. 
قال الحافسل إبن حجر قلت أَرَادَ ذه النَّْجحَة الرَدَ عَلَ مَنْ كَرِهَه وَعَلَ مَنْ نَقَى وُقوعه 
من الي يل وَكَد رَوَى ابن أبي شَيبَة بأَسَانِيد صَحِبحَة عَنْ حُدَيْقة بْن اليَان» وابْن عُمَ 
ول الريز إتكاره 
قال هلقه: وََقَل إن النّن عَنْ مَالِك أنه نكر أن يككُون الي يك إسْتَْجَى بالماء» وَعَنْ 
إن بيب مِنْ الْمَالِكيّة أنه مَنَعَ الإسْيَنْجَاء ب بالََاءِ؟ لِأَنَهُ مَطْعُوم.اه 
5 وأنكره عطاءء واين المسيب. 
قلث: الآثار الواردة عن الصحابة أسانيدها صحيحة في «المصنف؟ ,)١56-١155/١1(‏ 
كها قال الحافظ؛ إلا أنه ليس في أثر ابن عمر وما الإنكار. وحديث الباب يرد هذا القول» 
وكذلك ثيت عن عائشة ها في سنن الترمذي؟ )١9(‏ أنها قالت للنساء: مُرن أزواجكن أن 
يستطيبوا بالماء؛ فإني استحييهم» وإن رسول الله يليد كان يفعله. 
8 ولذلك فقد ذهب أكثر العلماء» وجمهورهم إلى جواز الاستنجاء بالماء» ويؤيده 
الحديث في قصة أهل قباء أنها نزلت فيهم هذه الآية: ©#فِيهِ رِجَالُ يبوت أن يَلطهرُوا» 
[التوبة:١٠]»‏ وكان ذلك بسبب استنجائهم بالماء» وسيأتي تخريج الحديث إن شاء الله تعالى. 
قال إلصنعاناع مللة: والأحاديث قد أثبتت ذلك» فلا حاجة لإنكار ذلك. 
وانظر: «المغني" (1/ 70377 )) ”السبل؟ »)١166 /١(‏ ”المجموع؟ (؟/ .)1٠١١‏ 


.017١( )71/1( أخرجه البخاري (؟55١): ومسلم‎ )١( 


ذم وو سر 1 2000 
يان ادّاب قضاء الحاجة 


6 وَعَنِ اليرَة بن شُعْبَة بلك كَالَ لَ لى الى يكهِ: «حنٍ الإدَاوَة»» فَانْطَلَقَ حَنَّى 
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تَوَارَى عَنَيء فَقَصَى حَاجَنَهُ. ف متفق عَلَيْه . 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الايتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة. 
يستحب لمن ذهب إلى قضاء حاجته أن يبتعد عن أعين الناس؟؛ لهذا الحديث المذكور» 


وكذلك ثبت عند أبي داود »)١(‏ عن المغيرة بن شعبة مَيلأكُ, قال: كان رسول اله تيد إذا 


اع 


ذهب المذهب أبعد. وثبت عند أحمد (/ 547): من حديث عبد الرحمن بن أبي قَرَاد ٠‏ أن 
النبي مَنذ كان إذا أتى حاجته أبعد. 

وثبت عند أبي يعلى (2777)» من حديث ابن عمرء قال: كان النبي يقد يذهب لحاجته 
إلى المغمسء قال نافع: المغمس على نحو ميلين من مكة. 

وهذه الثلاثة الأحاديث ذكرها شيخنا الوادعي مَللَته في ”الجامع الصحيح" /١(‏ 515)» 
وهذا الحكم» وهذا الأدب متفقٌ على استحبابه» كا ذكر ذلك النووي في ”شرح المهذب» 
ا 

هذا وليُعْلَم أن البول» الأمر فيه أسهل» وأخف. فقد ثبت في ”الصحيحين» أنَّ النبي يك 
بال قاثّاء وحذيفة قائمٌ عند عَقبه. 

قال الصنعاناع هله في ”سبل السلام" /١(‏ /ا0)» عند شرح حديث الأعرابي في بوله في 
المسجد: وفي الحديث فوائد...» ومنها: أن الإيعاد عند قضاء الحاجة إنا هو لمن يريد الغائط» 
لا البول؛ فإنه كان عُرِفَ عند العرب عدم ذلكء وأقرّهُ الشارع» وقد بال مَبقن وجعل رجلا 


عند عقبه يستره.اه 


.)9//( )7075( أخرجه البخاري (75), ومسلم‎ )١( 


رمه 6 وريه 24> مه رو بير ل 0 2 031 8 0-06 
45- وعن أبي هرَيْرَة مله قال: قال رَسَول الله وَل «اتقوا اللعانين : الذي يتخلى في 


5 


سباع كو سيبور 8 يع ا يك ا 6 
/ا.- وَرَادَ ابو داود» عن معاذ نن*>: «وَالموَارد). 
57 24 
8- وَلأَمَدَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : أو نَع مَاءا '. وَفِيهمًا ضَعْففٌ. 


8- - وَأخْرَجَ الطَبَرَاِجٌ النَّهْىَ عَنْ تحت الأَشْجَارِ الثمرَة وَضِغَّة النَهْرِ الجاري مِنْ حدٍ ديث 
لفق 


ابْنٍ عمَرٌ ب يسبل ضَعِيفٍ. 
المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1[‏ بعض الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها 
قال إبن قدإمة جللثه في ”المغني" /١(‏ 2715): ولا يجوز أن يبول في طريق الناس» 
ولا مورد ماءء ولا ظل ينتفع به الناس. 
ثم استدل بحديث معاذ. وحديث أب هريرة. 
ثص قال: ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها؛ لكلا تسقط عليه الثمرة» 
فتئجس به فأما في غير حال الثمرة» فلا بأس؛ فإنَّ النبي كل كان أحب ما استتر لحاجته 
هدفء أو تش نخل .اه 
)١‏ في (أ) و(ب): (اللاعنين) . والذي في الأصل موافق لما في ”مسلم". 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (559). 
(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود )١17(‏ وفي إسناده أبوسعيد الحميري وهو مجهولء يرويه عن معاذ ولم يسمع 
منه. ولكن قوله في الحديث: «وقارعة الطريق والظل» يشهد له الحديث الذي قبله. 
(:) ضعيف. أخرجه أحمد /١(‏ 49؟) وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. والراوي عن ابن عباس مبهم لم 


يسم. م. ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاث» قيل: وما الملاعن يا رسول الله؟ قال: «أن يقعد أحدكم في ظل 


يستظل فيه. أو في طريق» أو نقع ماء». والظل والطريق يشهد له ما قبله. 
(5) ضعيف جدًا. أخرجه الطيراني في «الأوسط" (517 ؟) وفي إسناده فرات بن السائب وهو متروك. 


و سمل 2 000 
يَابُ آدَاب قَضَاءِ الَاجَةَ 


.0 وقد ذهب الشافعية إلى الكراهة فقط. ىا 5 شر ح المهذب» (5/ كم /ام)ء 
والصحيح ما تقدم من أنه لا يجوز. 
قال العلامة إبن عثيمين له في ”الشرح الممتع" (1/ :)٠١7‏ والعلة أنَّ البول في الطريق 


ذِيّة للَارّة» وإيذاء المؤمنين محرم» قال تعالى: # وَالْذنَ يوذو الْمُؤْمييت وَالْمُؤْمِئَدتٍ يعَيْر مَا 


و 17 20 


أكاسبوا فقر أحتملوا بهتلناوَإِتَمامبِيسًا © [الأحزاب:108]. 
© وقد رجّح النووي التحريم في ”شرح المهذب" (87/7)) فقال: وظاهر كلام 
الفنفب والأمات أن قعل هذه االاعن 1 و يعضها نكرو كزاهة تثرية لا تحريم» ويتبغى 
أن يكون رما لهذه الأحاديثء ولما فيه من إيذاء المسلمين» وفى كلام الخطابي وغيره إشارة 
إلى تخريمه.اه 
وقَال الشو١كاناج‏ هله ني «النيل؟ (47): : قَوْلَه: «أَو في ظِلَّهِمْ. اراد الظّل هُنَا عَلَ ما قَالَه 
لطن وَغَيره: مُشْمَظلٌ الدّاسِ الذي يَتَحِذُوئهُ متقيلاء وَمئ لا ينِلُونَكُ ويفْعْدُونَ فيه وَلَيْسَ 


ل ِل بم قا الخاجة فه ََذ ققى الي يكل اج في حايشٍ الدَّخْلِ كا صلفه وله 


غيل قنش ولفريث يذل غل كريم اتَكْل فى طق الناس وَظِلَهِم؛ لما فيه مِن أذية 
الْممْلِمِينٌ بتَنْجيس مَنْ يَمْرَ بوه وَكتنده وَاسْيَقدَارِه.اه 
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المع ويم 


وَعَنْ جار (َظك) قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله ك: «إذا 
و ب 


ِنْهَُا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَنَا َإنَّ الله يَمْقَتُ يَمْقَتَ عَلَ ذَلِكَ). رَوَاهُ وَصَحَحَهُ ابْنّ السَّكَنِء وَ 


1 3 فق 


التطان ةوك تلو 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الكلام أثناء قضاء الحاجة. 
8 ذهب الشافعية» والحنابلة إلى كراهة ذلك» واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي تقدم؛ 
والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» ولذلك قال العلامة ابن عثيمين وَلثته في ”الشرح 
الممتع؟ /١(‏ 40): والرّاجح أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضائه لحاجته؛ إلا لحاجة» ىا قال 
الفقهاء رحمهم الله» كأن يرشد أحدّاء أو كلمه أحد لابد أن يرد عليه»ء أو كان له حاجة في 
شخص » وخاف أن ينصرف» أو طلب ماءء فلا بأس.اه 
مسألة :]١[‏ ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. 
8 ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة الذكر أثناء قضاء الحاجة؛ لحديث ابن عمر يلما 
)١(‏ ساقطة من النسخة (). 
(؟) ضعيف. حديث جابر أخرجه ابن السكن كما في ”بيان الوهم والإيهام" (5/ )5١‏ من طريق مسكين بن 
بكير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله به. 
ومسكين بن بكير حسن الحديث له أوهام» وقد خولف في هذا الحديث. 
قال الدارقطني في ”العلل؟ :)7598/١1١(‏ وقال غير مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أي كثير 
مرسلاء وأشبهها بالصواب حديث عياض بن هلال عن أبي سعيد. اه 
وأخرجه أحمد من حديث أب سعيد في مسنده؟ (5/ 4677 وأبوداود »)١5(‏ وابن ن ماجه (5”155) وهو 


من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أب كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؟؛ 
لجهالة عياض بن هلال - وقيل هلال بن عياض - والصواب الأول. ولأن رواية عكرمة بن عمار عن 
يحيى بن أبي كثير مضطربة. 


7 و م 558 لذن وي سم 2 7 مه 
كتات الطهارّة باب أدّاب قضاء الحاجة 


في ”مسلم» (070): أنَّ النبي يَف منّ عليه رجلٌه وهو يبولء فسلّم عليه» فلم يرد النبي 
َب وأخرج أحمد (5/ 750)) وأبو داود (217)» وغيرهما من حديث المهاجر بن قنفذ 
بل قال: أتيت النبي يي وهو يبول» فسلمت عليه» فلم يرد عل حتى توضأء ثم اعتذر 
إلي» فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. 
قال النوواع خله ني ”شرح المهذب" (5/ 89): ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف» 
والأصحابء كراهة تنزيه؛ لا تحريم؛ بالاتفاق» وحكى ابن المنذر الكراهة عن ابن عباس" » 
وعطاء» ومعبد الجهني» وعكرمة» وعن النخعيء وابن سيرين قالا: لا بأس به. 
قال إين إلمنذركل: و تَرْكُ الذكر أحَبٌ إل ولا أؤثم من ذكرء والله أعلم.اه 


وانظر: «المغني" »)7١1//1(‏ ”المجموع؟ (7/ 84-484). ”الأوسط» /١(‏ 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١١5 /١(‏ وابن المنذر في ”الأوسط" »)27”5٠/1(‏ وفي إسناده: قابوس بن أبي 


ظبيان» وهو ضعيف. 


ل 2 11 5 
تاب أدّاب قضاء الحاجة 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة :]١1‏ حكم مس الذكر باليمين. 
3 دلّ حديث أبي قتادة المذكور على تحريم ذلك؛ لأنّ ذلك هو الأصل في النهي. وهذا 
مذهب أهل الظاهر. 
08 بينما ذهب الجمهور إلى أنَّ النهي للتنزيه. 
والرّاجح ما ذهب إليه أهل الظاهر» وهو ترجيح الصنعاني هلتنه؛ لعدم وجود دليل» أو 
صارف يصرف النهي إلى الكراهة, والله أعلم. ”سبل السلام؟ (1/ .)١10‏ 
مسألة 1؟]: هل تختص الحرمة أثناء البول فقط؟ 
قال [لحافضل إبن حجركلت ني ”الفتح؟ حديث (155)) مُعَلَّهَا على قول البّخَارِي: قَوْله: 
[بَابٍ لا يُمْيِك ذَكَرَهُ بَِمِبنهِ إِذَابَالَ]. 


قَال: أَشَار 5 التّدْمَة إل أن “تق قطن عن فل الذكر التوق اق النات تلت 
تحْمُول عل الْمُقَيّد بِحَالَةٍ الول بكون ها عدا قتاكاء وقان. شقن العلاءة” يكوان دوعا 


2 هه كرو عو 00 


أَضًا مِنْ بَاب الْأَوْكَء لِأَنَّهُ آي عَنْ ذَلِكَ مَعَ مَظِنّهَ اْحاجّة في يَلْكَ الخَالّة. ركفي ا مل 31 


1 بي كَرَة أن مَظِنّة الحاجة ة لا تخْقَصٌ بحَالَة الإسْتِنْجَاءء وَإِنَّْ حص النَهْي بِحَالَةِ الْبَْل مِنْ جهّة 


أن ناور ال يُنطى كمه فك قََا مُيِمَ الإسْتَنْجَاء ء بِالْيَينِ مُنِعَ مَسَ آلّته حَسْيًا لِلّادَة. 0 


وس سم 


سْتَدَلَّ عَلَ الإباحة بِقَوْلِهِ يلل لِطَلْقٍ بْن عي جين سََلَهُ عَنْ م مس ذكره: ١إنَا‏ هُوَّ بَضعة 


اه 


0١ 


١‏ في (1) واب): (لا يمسكن). وهو كذلك في ”مسلم؟. 
(0) أخرجه البخاري »)١61(‏ ومسلم (/5719؟). 


نلق دده لم ءا ار ا 0 010 3 
منك) »قَدَلَ عَلَ الْجَوَاز في كُلْ حالء فَخَرَجَتْ حَالّة الْبَوْل يبدا الحَيِيث الصّحِيح وَبَقِيَ م 
عَدَاهَا عَلَ الإباحة. انتَهَى. 


قلت: والرّاجح ما ذهب إليه البخاري كَلتعه؛ لظاهر الحديث. والله أعلم. 
مسألة 1[1: حكم الاستنجاء باليمين. 
0 دل حديث أبي قتادة» وحديث سلان الذي بعده على تحريم الاستنجاء باليمين؟ 
لأنّ ذلك هو الأصل في النهي» وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية» وبعض الشافعية» ورجّحح 
ذلك الصنعاني هللته. 
08 بيناذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ النهي للكراهة» والتنزيه. 
والرّاجح القول الأول والله أعلم. 
وانظر: سبل السلام» (1/ .)١5٠‏ «الفتح" )١07(‏ ”المجموع" (7/ .)1١9‏ 
مسألة [4]: لو استنجى بيمينه: فأنقى» فهل يجزئه ؟ 
قل الحافحل هلله في «الفتس» (2257: وَمَمَ الْقَوْل ِالتَحْرِيم في فكلة أعنافة 
وأَجْرَآ وَقَالَ أَمْل الظّاهر وَبَعْض التَابلّة: لا يجْزئ وَعخْلَ هَذَا الالحتلاف حَيْتُ كَانَتْ 
الاي كك الاعزرها كلمن وقرب لابق الوزام كر خرف ال سلاف 
وَالْمْدَرَى في ذَلِكَ كَالْيُمَىء وَالله أَغلّم. 
قلت: الرّاجح أنَّ الاستنجاء باليمين - مع حرمته - يجزئ؛ لأنَّ العبرة بالإنقاء وقد 
حصلء وإزالة النجاسة معناه معقول» وليس تعبديا محضًاء والله أعلم. 


(1) تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوءع]. 


2 
الى امغر 


تَسْتَقبلَ القبلّة بعَائِطٍ أَوْ بَوْلِء أو 


خس ةل و القت ل 0 ا سل ره 
7 وَعَنّ سَلَان يله قال: لَقَد عَبَانَا رَسُوَل الله يَكِئِةِ أن 


4 3 


5 0 ِ لَك ع و 02م 538 مره 
بي أَيُوبَ الأنصَاريٌ مول: «وَلا تستقبلوا القِبْلَة بغَائِطٍ أو بَوَلٍ 


سه 0 .0 و م2 
وَلكِن شرّقوا أو غربواا. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسأثة :]١1[‏ حكم استقبال؛ أو استديار الكعية بيول» أو غائط. 
6 ذكرالشوكاني هل في ”نيل الأوطار" في هذه المسألة ثانية مذاهبء وأقواها أربعة: 
الأمل: لا تجوز ذلكَ لا ني الصَّحَارِيء وَلَا في الْبْيَانِء وهو قول أب أَيُوبَ الأنصَارِيٌ» 
الصحَان» وجُجَاهدٍ وإِبِرَاهِيمَ النّخعي, اررق وبي نَوْرِه ورواية عَن أحمَدَ وهو قول عطاء 
والأوزاعيءوهو ترجيح ابن العربي» وابن حزم وابن تيمية» وابن القيم» والألبان» وغيرهم. 
واستدل هؤلاء بحديث أبي أيوب. وحديث سلانء وردوا على أحاديث المعارض بأنها 
خاصّة بالنبي يد وقد أجيب عنهم بأن دعوى الخصوصية بالنبي يَتُدْ لا دليل عليها؛ إذ 
الخضائص لا تفيت بالأخترال. 
[لثاناج: تحريم ذلك في الصَّحاري دون البنيان» وهو قول مالكء والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» وهو قول البخاريء ونسبه الحافظ في ”الفتح" إلى الجمهور» وقال: هو أعدل 
الأقوال» ورجّحه ابن المنذر. وابن عبد البرء والخطابيء والصنعاني» والوادعي» رحمة الله 
عليهم؛ واستدلوا على جوازه بالبنيان بحديث عبد الله بن عمر في "ليون ١‏ قال 


.)777( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١44(‏ ومسلم (7575)» وأحمد (5/ 510)» وأبوداود (4)» والترمذي (8)» والنسائي 
(1/ 7 ). وابن ماجه (714). 

(©) أخرجه البخاري برقم ))١5/(‏ ومسلم برقم (17()555). 


شاع سس 6< 1 330-84 
بات أدّاب قضاء الحاجة 


الك 


إلثلث: الجواز في الصّحاريء والبنيان» وهو قول عروة بن الزبير» وربيعة» وداود 
الظاهريء واستدل لهم بحديث جابر في ”مسند أحمد» (7/ »)7١‏ وغيره» وهو في ”الصحيح 
المسند" قال: مهى النبي يد أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها. فهذا 
الويف يعور اسك تتأجرة. 1 

وأجيب: بعدم التسليم في تأخره على الأحاديث الأخرى المانعة» ولو سلم؛ فالجمع بين 
الدليلين مقَدّمٌ على النسخ. 

الرابع: يكْرّه في الصّحاريء والبنيان» وهو َس عن النخعي» ورواية عن أب حنيفة» 
يعن هله وآ تور :وخولاسعواءوين الكحاديت المقمة بآن لنهي في حديث أبي أيوبء 
وسلان تحمل على الكراهة» والتنزيه» والصارف هو فعل النبي 55 ميد في حديث ابن عمرء 
وجابرء وحديث جابر الظاهر فيه أنه لم يكن في بنيان» وهذا القول هو الرَّاجح والله أعلم. 


وانظر: ”نيل الأوطار» »)17١ /١(‏ ”الفتح» .)١55(‏ ”المجموع" (7/ »)8١‏ ”السبل؟ /1١(‏ *174-177): 
«المغني» (770/1-). 


مسألة [؟]: استقبال: واستديار بيت المقدس. 

حُكِيّ عن إبرا هيم النخعي» وابن سيرين تحريم ذلك» وقال به بعض الشافعية كا في 
«الفتح؟ ))١55(‏ وقد جاء في ذلك حديث في ”سنن أبي داود؟ )2٠١(‏ من حديث معقل بن 
أبي معقل الأسديء قال: خبى رسول الله ويد أن نستقبل القبلتين ببول» أو غائط. ولكنه 
حديث ضعيفٌ» ففي إسناده رجلٌ يقال له: أبو زيد» مجهول» ولذلك فقد ذهب جمهور أهل 
العلم إلى عدم تحريم ذلك, وادَّعى الخطابي الإجماع على ذلك» وفيه نظر؛ لما تقدم؛ وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى الكراهة» ولا دليل على الكراهة. 

انظر: ”الفتح" (5 5 ))١‏ شرح المهذب؟ (1/ ))8١‏ <الخفْهم" (1/ 077). 


مسألة ["]: حكم استقبال الشمس» والقمر. 
قال [إبن قدتإمة هلله في ”المغني" :)5١7 /١(‏ ويكرّه استقبال الشمسء والقمر بفرجه؛ 


لما فيهما من نور الله تعالى؛ فإن استتر عنههما بثبىء جاز.اه 


وهذا القول لا دليل عليه» بل قوله يَنَيةُ في حديث أبي أيوب: «ولكن شرّ قواء أو غَربُوا. 
يدل على الجواز. 
قال الشوكاناع مله في «السيل الجرّار؟ :)7١ /١(‏ وأما استقبال القمرين» فهذا من 
غرائب أهل الفروع؛ فإنه لم يدل على ذلك دليل» لا صحيحء ولا حسن, ولا ضعيفء وما 
روي في ذلك فهو كذبٌ على رسول الله يَف ومن رواية الكذابين» وإن كان ذلك بالقياس 
على القبلة» فقد اتسع الَرْقٌ على الرّاقِع» ويقال لهذا القائس: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. 
وأعجب من هذا إلحاق النجوم النَيّرات بالقمرين؛ فإنَّ الأصل باطلٌ» فكيف بالفرع» 
وكان ينبغي لهذا القائس أن يُلْحِقّ السماء؛ فإنَّ لها شرفًا عظيًا؛ لكونها مستقرًا للملائكة» ثم 
يُلحق الأرض؛ لأنها مكان العبادات» فحينئظٍ يضيق على قاضي الحاجة الأرض با رحْبّت» 
ويحتاج أن يبخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة.اه 
مسأئة [4]: الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. 
© ذهب الشافعي, وأحمد. وإسحاقء. وأبو ثور إلى وجوب ثلاث مسحات,ء واستدلوا 
بحديث سلان الذي في هذا الباب» وبحديث جابر بن عبد الله في #مسند أحمد؟ ("/ ٠١‏ 4)) 
وغيره» وإسناده صحيح, قال: قال رسول الله مَنَيِيْة: «إذا استجمر أحدكم. فليستجمر 
ثلانًاهة» وجاء من حديث عائشة» ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد (118/0) 
(7/» وغيره» وفي كليهما ضعفٌ» ولكنهم) يقويان ما تقدم. 
© وذهب مالك. وأبو حنيفة» وداود إلى أنَّ الواجب الإنقاء» فإذا حصل بحجرء 


أجزأه» واستدلوا بقوله يتيك «من استجمرء فليوتر»» والوتر يحصل بواحدة» وبحديث أبي 


كتات الطهًا يَابُ آدَاب قَضَاءٍ الحَاجَة 


خريرة مله َنله: «ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن, ومن لا؛ فلا حرج»» وبحديث 


ابن مسعود في «البخاري بي" - وسيأتي - وفيه أن النبي يَبِيْ أخذ منه حجرين» وألقى الروثة» 


وقال: إنها ركس. 
والرّاجح هو القول الأولء وأما استدلالهم بحديث: «ومن استجمرء فليوتر)» فهو 
يعني لاذه نان هذا لوف ايقل يعن لاه وض ديف بزل معان 
المنذر »)149/١(‏ وغيره» قال: «ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أجحار». وأما حديث ابن 
مسعود. فأمره محتمل» فلعله أخذ حجرًا ثالئّاه ىا جاء في رواية أنه قال: «اثتني بحجر؛» أو 
اكتفى بطرف أحدهما عن الحجر الثالث. وأما حديث أبي هريرة؛ فهو ضعيفٌ؛ في إسناده 
جهولان: حصين الحميري» وأبو سعد» ويقال: سعيد. الحبراني» ال حمصي. 
وأما قولهم: (المقصود هو الإنقاء)» فهذا شرطّء وزاد الشارع شرطًا آخرّء وهو ألا يقل 
عن ثلاثة أحجار» والله أعلم. 
انظر: ”المجموع؟" (7/ 5 2٠١‏ ”الأوسط» /١(‏ 49 7-)» ”المغني* (7837//1). 
قال إبن قدإمة مَل في المغني؟ :)7١7 /1١(‏ ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة. وبلتهاء 
بحيث يخرج الحجر نقيّاك وليس عليه أثر؛ إلا شيئًا يسيرّاء ويشترط الأمران جميمّاء الإنقاءء 
وإكمال الثلاثة» أمهم| وَحِدَ دون صاحبه لم يكفي. 
مسألة [15]: الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب» هل يقوم مقام ثلاثة أحجار؟ 
© ذهب الشافعيء وإسحاقء وأبو ثور» وأحمد في رواية إلى أنه يجرئه الحجر الكبير 
الذي له ثلاثة شُعبء ويقوم مقام ثلاثة أحجارء وذلك لأنَّ العلة في أمره يد بثلاثة 
أحجار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد؛ لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد» بل 
ربا يزيده تلوئًا. 
ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين هلله ثم رجّح هذا القول» وقال: وذلك لأن الشرع معاني لا 


0 2 56 00 2-6 0 
كتات الطهارَة باب أدّاب قضاء الحاجة 


جرد ألفاظ. 


وقال إبن قدإمة نه في ”المغني": وذلك كا لو فصله ثلاثة صغارّاء واستجمر بها؛ إذا 
لا فرق بين الأصل والفرعء إلا فصله؛ ولا أثر لذلك في التطهير. 
28 وذهب أحمد في رواية» وهو قول ابن المنذر إلى أنه لا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار؛ 
لحديث سل)ن المتقدم. والرّاجح هو القول الآولء والله أعلم. 
قال إلحافحل هلله في ”الفتح" :)١157(‏ والدليل على صحته؛ أنه لو مسح بطرف واحدء 
ورماه» ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر؛ لأجزأهما بلا خلاف. 
وانظر: «المغني؟ (1/ 1 ”المجموع» (؟/ )١ ٠١٠7‏ ”الشرح الممتع" /١(‏ دلق «الفتح؟ (165). 
مسألة [5]: حكم الإيتارفيما زاد على الثلاث. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه» كما ذكر ذلك ابن الملقن في ”شرح العمدة" 
259/1 وهو قول ابن حزم كما في ”المحلّ؟ »)١77(‏ واستدلوا بقوله يبيو «ومن 
استجمر, فليوتر». 
وذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب» وجعلوا الصارف حديث أب هريرة 
المتقدم: «من فعل فقد أحسنء ومن لاء فلا حرج». وهو حديث ضعيف كا قل بيناه. 
والرّاجح هو القول الأول. والله أعلم. 
مسألة 1/]: الاستنجاء بالروث؛ والعظام. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز الاستججار بالروثء والعظام» وهو قول 
الشافعي» وإسحاقء وأحمد. والثوري» وغيرهمء واستدلوا بحديث سلان الذي في الباب» 
وبحديث جابر بن عبد الله في "صحيح مسلم" (53): أن المي 0 «نبى أن تمسح 


بعظم,» أو ببعر). 


ان عن لق لس ل “2سا لقا عابت 
كتاب الطهارة بان أذَان قضاء الحاحة 


8 وذهب أبو حنيفة إلى جواز الاستنجاء بب)؛ لأنهما يجففان النجاسة» وأباح مالك 
الاستنجاء بالطاهر منههما. والرّاجح هو قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (1/ 18؟). 
مسألة [18]: هل يجوز الاستنجاء بغير الروث؛ والعظام؟ 
8 2 ذهب جمهور أهل العلم - وهو الصحيح في مذهب الحنابلة - إلى أن كل ما أنقى من 
الخشبء والخرق» وما أشبهه يجوز الاستنجاء به كالحجارة؛ إلا الروثء والعظام -ما 
تقدم- واستدل الجمهور بحديث خزيمة بن ثابت» قال: سئل النبي ود عن الاستطابة» 
فقال: «يثلاثة أححارء ليس فيها رجيع»» أخرجه أحمد (5/ 427١7‏ وغيره» وفي إسناده: 
أبو خزيمة» عمرو بن خزيمة» وهو مجهولء ولكن الحديث يشهد له حديث سلمان» وغيره» 
فهو صحيح بشواهده. قال الجمهور: فلولا أنه أراد الحجر وما في معنا لم يستثن منها 
الرّجيع؛ لأنه لا يحتاج إلى ذكره؛ ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى» واستدلوا 
بحديث سلان في آخره: (وأن نستجمر برجيعء أو عظم»» فقالوا: تخصيص هذين بالنهي 
عنهما يدل على أنه أراد الحجارة» وما قام مقامها؛ ولأنه متى ورد النص بشيء معقول» 
وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى» والمعنى ههنا إزالة عين النجاسة» وهذا يحصل بغير 
الأحجارء كحصوله بها. 
86 وذهب داود. وهو وجه عند الحنابلة إلى الاقتصار على الحجارة؛ لأن النصوص 
جاءت بالحجارة. والقول الأول هو الرّاجح؛ لما تقدم, والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (1/ ١5-111‏ 7)» و”الفتم؟ (1/ 9300) (165). 
فأئدة. قال ابن قدامة للك في «المغني" (1/ 1١5‏ 7): ولابدَّ أن يكون ما يستجمر به مُنْقِيا؛ 
لأن الإنقاء مُشْتَرَطٌ في الاستجار فأما الزّلجء كالزجاج» والفحم الرخو» وشبهها نما لا 
يُنْقِيء فلا يجزئ؛ لأنه لا يحصل منه المقصود.اه 
فائدة: العلة في النهي عن العظم. والروث. 
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ع المع أذ لتو بتطم ‏ وَلَا بِرَوْئَةِ إلاو وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعاا. وفي رواية: : «طعامًا». 

وفي "صحيح مسلم" (400)) من حديث عبدالله بن مسعود: أنَّ ابي يلي قال للجن 
حين سألوه الزاد: 7 كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم» وكل بعرةٍ علفٌ 
لدوابكم). قال: «فلا تستنحوا مبما؛ فإنهم| طعام إخوانكم». 

وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث تحريم الاستنجاء بمطعومات الإنس» 
ومطعومات دوا بهم؛ لأنّ زادهم أعظم حرمةٌ من زاد الجن» ودوابهم 

فائتة: قال النووي هلثته في ”المجموع" (7/ 97): لا يجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء 
به؛ لحرمته. كالعظم؛ وسائر المطعومات.اه 

انظر: ”المغني" /١(‏ 16 717-7)» «المجموع؟ (7/ »)١19‏ ”الفتح؟ .)١190(‏ 

فائدة. قال النووي هلله في ”شرح المهذب؟ (5/ :)١1١١‏ ولو استنجى بشيء من أوراق 
المصحف -والعياذ بالله- عانًاه صار كافرّاء مرتدّاء نقله القاضيى حسينء والروياني» وغيرهم. 

قلت: ويلتحق به الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجلء وأما كتب الفقه. وما فيه علوم 
شرعيةٌ» فهو حرمٌ حرمةٌ شديدة» ولا يُؤْمَن عليه من الكفر. 


وانظر : ”د المهذب» (؟”/ .)١١9‏ ا نر *(١/5١5).”الفتس» .)١66(‏ 
شرح المهلب : 


000 و 2100 
بَابُ آدَاب قَضَاءٍ الاجر 


( 


3 


شد 2 2 )1 
5 4- وَعَنْ عَايْشَة مويه يلتها: أن الب يكل قَالَ : ”2 مَنْ أنَى الغَائِط فَلْمَسَْيد) . رَوَاه أبوداود. 


الحكم المستفاد من الحديث 
هذا الحديث يدل على وجوب التستر من أعين الناس» وقد تقدم استحباب ابتعاد قاضي 
الحاجة عن أغين الناس» والواجب هو ستر العورة حتى وإن كان قريبًا من الناس؛ لقوله 
يد «احفظ عورتك إلا من زوجك. أو ما ملكت يمينك»., أخرجه أبو داود (50119)) 
وغيره» من حديث معاوية بن حيدة بإسناد حسن. 


7 


6 وَعَنْهَا 10 خوج من > العائظ قال اعفْوَاتك0: أخدجة القنسة: 

و كك اكات ل 
الحكم المستقاد من الحديث 

استحب أهل العلم أن يدعو الإنسانٌ بهذا الدعاء عند الخروج من الخلاء؛ كما في ”المغني؟ 
() .”ا لمجموع" (1/1/7). 

ولكن الحديث ضعيفٌ؛ فالظاهر أنه يخرج ساكمًا. 
حديث عائشة مناه فقد أخرجه ابن ماجه )70١(‏ من حديث أنس مَيلُ» وني إسناده: 
إسماعيل بن مسلم المكي» وهو شديد الضعف. 
)١(‏ ضعيف. وليس هو من حديث عائشة: إنما هو من حديث أبي هريرة. أخرجه أبوداود برقم (5") وفي 

إسناده حصين الحميري ال حبراني» وأبو سعيد الخبر» ويقال: أبوسعد . وهما مجهولان. 
() ضعيف. أخرجه أحمد (5/ ١65‏ ): وأبوداود ( »3"٠‏ والترمذي (9)» والنسائي في في ”عمل اليوم والليلة؟ 


(9/9)» وابن ماجه (3700)» والحاكم )١10/8/1(‏ وفي إسناده يوسف بن أبي بردة روى عنه اثنان ولم يوثقه 
معتبر فهو جهول حال. فالحديث ضعيف» وقد ضعفه شيخنا مقبل الوادعى كلثنه. 


الحكم المستفاد من الحديث 


قولة: «رِكْسٌ»» فسَّرها طائفة من أهل العلم بأنَّ معناه: نجس لكن قال ابن الأثير في 
”النهاية؟: وهو شبيه المعنى بالرجيع» يقال: ركست الشيء, وأركسته. إذا رددته ورجعته.اه 

قال الحافصل وَللته ني «الفنح؟ :)١07(‏ وقيل: الركس الرجيع. رد من حالة الطهارة إلى 
حالة النجسء قال الخطابي؛ وغيره: والأولى أن يقال: رد من حالة الطعام إلى حالة الروث.اه 

قلت: فعلى هذاء فليست العلة فيها -أعني الروثة- أنها نجسة» بل أشار النبي ميد إلى أنها 
رجيعء وقد بين النبي يي أنَّ الرّجيع لا يُستنجى به؛ لأنه من زاد الجن كا تقدمء ومما يدل 
عل أن الووثة لبسق يجبت امباقره عبد الله ين شيعو لاه قم ااهزة البني ويد نا تيده 
الشريفة» وأما قوله في بعض الروايات: (إنها رجس»» فهو بمعنى القذرء كا في ”النهاية". 
مسألة :]١1[‏ هل يجزته إذا استنجى ينجاسة؟ 
© ذهب أحمد. والشافعي إلى أنه لا يجزته. واستدلوا بحديث ابن مسعود: (إنها 
ركسٌ»» وقد تقدم بيان معناه. 


288 وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئه؛ لأنه يجفف كالطاهر. 


.)١95( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ زيادة ضعيفة. أخرجه أحمد »)55٠ /١(‏ والدارقطنى /١(‏ 00) ولفظ أحمد: «اثتنى ببحجر) وفي إسنادهما 
القطاع ,الانعاون طق أن ادال عو قد رن امن وقةا نض اللقاطا أن 1 ويسم مه نقاله قمعي 
وأبوزرعة وابن المديني والبرديجي وغيرهمء وعند الدارقطني علة أخرىء وهي أبوشيبة إبراهيم بن عثمان 
وهو شديد الضعفء لكن أخرجه من طريق أخرى بلفظ أحمد ليس فيها إلا العلة السابقة. 


وقول أبي حنيفة هو الرّاجح إن شاء الله -مع العلم بتحريم ذلك- بشرط إنقاء الموضعء 
وإزالة التعاينةة لآن مذاامو | اقعره ب الاستعان ذلك فصل لق عقن النجابيات درن 


بعض» كجلد الميتة الغير مدبوغ؛ فإنه ينقي دون أن ينجس والله أعلم. انه نظر: ”المغني» (1/ 515). 


/ا4 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ مولت : أن شُولٌ الله يله > تبى أَنْ يُسَْنْجَى بعَظم» 3 رَوْثِ وَقَالَ: 
6١ 000‏ 
ل د 


الحكم المستفاد منالحديث 


مسألة :]١[‏ إذا استنجى بالعظام: والروث: فهل يجزته ؟ 
8 قال إبن قدت إمة ملت في ”المغني" /١(‏ 515): ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم.اه 
وقد استدلوا بحديث أب هريرة يله المذكور في الباب» وقالوا: النهي يقتضي الفسادء 
وعدم الوإجزاء. 
© :ودين ابوصففة :ويعفن الالكنة إن أن الانتحافين عرق إذا اسفل الأثقاء. 
ورجّح هذا الطحاوي في ”معاني الآثار؟» وقال: إنا ثبي عن الاستنجاء بالعظم, والروثة؛ 
لأنهما طعامٌ للجنء ودوائّهمء لا أنها لا تطهر ا يطهر الحجر. 
وَهكأ القول :هن الضتحيح» الأن إزالة النجائنة معت محقول» ولبن تحديًا حضاء وقد 
رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”الاختيارات الفقهية" (ص9). 
تنبي: إذا أنقى بأقل من ثلاث» فاقتصر عليها؛ أجزأه أيضًا مع الإثم. 
وانظر: «الاختيارات؟ (ص96). 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني )07/١(‏ وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب وسلمة بن رجاء وكلاهما 
ضعيف» ولكن الفقرة الأولى من الحديث يشهد ها ما تقدم من حديث سلان» وله شاهد من حديث 


جابر أخرجه مسلم (77) وآخر من حديث أبي هريرة أخرجه أبوداود (8) وإسناده حسن. 
وأما قوله «فإنا لا يطهران» فضعيفة لا شاهد لاء والله أعلم. 


ع 


سول الله ككة: «اسْتَنْزِهُوا م مِنَ البَولِء فَإنَّ عَامَةٌ 


م1 - دَعَنْ أي هُرَرَة ملك تا 00 
عَذَابِ لقي منَ). 1 الذا رن 
وَللْحَاكمٍ كت عاب القَبْرِِنَالبؤلا. وَهْوَ صَحِيحُ الإشَاو"” 
'المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

8 استدل بحديث الباب على وجوب التنزه من البول؛ وقد جاء في «الصحيحين» ” 
من حديث ابن عباسء أنَّ النبي مرّ بقبرين» فقال: «إنها يعذبان»؛ وفي الحديث: «إن أحدهما 
كان لا يستتر من بوله»)» وفي رواية: ١لا‏ يستنزه من بوله). 
© واستدل الجمهور بهذا الحديث على وجوب الاستنجاء وإزالة الأذي من المخرجين. 
8 وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» وهو رواية عن مالك إلى عدم وجوب الاستنجاءء 


كي عن ابن سيرين فيمن صل بقوم, ول يستنجء أنه قال: لا أعلم به بأسَاء وهذا يحتمل 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني )١18/1(‏ وفي إسناده محمد بن الصباح السمان» قال الذهبي في ”الميزان؟: لا 
يعرف وخبره منكر. وقال الدارقطني عقب الحديث: الصواب مرسل. 

(؟) صحيح بشواهده. أخرجه الحاكم (1/ »)١8*‏ والدارقطني أيضًا (8/1؟١)‏ من طريق أب عوانة عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به. وإسناده ظاهره أنه صحيح على شرط الشيخين» لكن قال 
أبوحاتم كيا في #العلل؟ :)٠١8١(‏ رفعه باطل. وقال الدارقطني في ”العلل؟ :)24١91/8(‏ أسئده أبوعوانة 
عن الأعمش» وخالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف أصح. وقد صحح المرفوع الببخاري كما في 
«العلل الكبير* للترمذي (1/ )١5١‏ والدارقطني في ”السنن» (1/ 2378 فالله أعلم بالصواب. 
وله شاهد من حديث أنس ويل أخرجه ابن أبي حاتم في ”العلل؟ )2757/١(‏ واختلف في وصله 
وإرساله» ورجح أبو حاتم المرسل» ورجح أبو زرعة الموصولء وإسناده صحيح. 
إسناده: أبو يحيى القتات» وهو ضعيف؛ فالحديث بهذه الطرق صحيحء وقد صححه العلامة الألبان 
هتمه ههه في «الإرواء؟ ١(‏ )2 


أن يكون فيمن لم يلزمه الاستنجاء؛ كمن لزمه الوضوء لنوم» أو خروج ريح؛ أو من ترك 
الاست' ستنجاء ناسيّاء فيكون موافقًا لقول الجماعة. ويحتمل أنه لم ير وجوب الاستنجاءء كقول 


أبي حنيفة. 


واستدل الحنفية بحديث أبي هريرة: «ومن استجمرء فليوتر. من فعل فقد أحسنء ومن 
لاء فلا حرج». وهذا الحديث ضعيفٌ كا تقدم, والجمهور على أنَّ المقصود بقوله: «فلا حرج» 
الإيتار. 

وقالت الحنفية: هي نجاسة يُكْتَفَى فيها بالمسح» فلم تجب إزالتهاء كيسير الدمء وأجيب 
بأنَّ هذا ترخيص من الشارع» فأوجب إنقاء الأذى؛ ويسّر في أثره. 

قأل إبن قد [مة مَللَكه: وذلك لمشقة الغسل؛ لكثرة تكرره في محل الاستنجاء. 

قال إبن قد إمة مللته: والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم. وقال 
الصنعاني في #السبل»: ولا يخفى أنَّ أحاديث الأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة 


النجاسة.ام 


وقول الجمهور هو الرَّاجِح بدون شك. 


ل يي سير 2 52 
بيات اداب قضاء الحاجة 


وم مب 


-٠‏ وَعَنْ شسْرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ ميل قَالَ: عَلَّمََا رَسُولُ الله ككل في اللا أنْ تَفْعْدَ عَلَ 


2 


1 )00 
المشورئ و تتصسه العم رَوَاهُ البَهِقَيُ بسَيدِ ضَعِيفِ. 


ِِ 00 


-١‏ وَعَنْ عيسى بن يَزْدادعَنْ يبه " فَالَ: َال وَسُولُ الله يك: (إِذا بل أَحَدُكُمْ كليم 


كر لاك داهن كلفد مر ميف ” 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ كيفية الجلوس لقضاء الحاجة. 
حديث سراقة بن مالك مول في كيفية بيان ذلك ضعيف؛ وعليه فكل إنسان يجلس في 
قضاء حاجته على ما يتيسر له. ويكون أبعد له من النجاسات. وبالله التوفيق 
مسألة[؟]: حكم نتر الدكر. 
8 ذهب بعض أهل العلم من الشافعية» والحنابلة» وغيرهم إلى استحباب نتر الذكر 
عقب البول» عملًا بحديث الباب» وقد تقدم أنه ضعيفٌ» فالصحيح أنَّ ذلك لا يُستحب» 
ولا يشرع. 
28 قال شيخ الإسلام ابن تيمية هللته ى] في "مجموع الفتاوى" :)2٠١7/71١(‏ وكذلك 
نتر الذكر بدعة على الصحيحء لم يشرع ذلك وكذلك سلت البول بدعة» لم يشرع ذلك 
رسول الله ويد والحديث المروي في ذلك ضعيفٌ لا أصل له. والبول يخرج بطبعه» وإذا 
فرغ انقطع بطبعه» وهو كا قيل: كالضرع. إن تركته قرّء وإن حلبته درٌ. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه البيهقى »)45/١(‏ والطبراني أيضًا )5١0(‏ وفي إسناده رجلان مبهمان» ومحمد بن 
عرداا جين عير الدررية ونه لع وان عن 
(0) في (الأصل) زيادة: (رضي الله عنه) وسقوطها اصح.ء كا في المخطوطتين؛ لأن عيسى وأباه ليسا 


") ضعيف. رواه ابن ماجه (775) وفي إسناده زمعة بن صالح ضعيف. وعيسى وأبو ه مجهولان. وأبوه لا 


تعلم له صحبة. 


000 0 ص اخ سل 71 0 
كتات الطهارة باب أدَاب قضاء الحاجة 


قال إبن إلقيم هلله في ”الزاد» (178/1): ولم يكن يصنع شيئًا مما يصنعه المبتلون 
بالوسواسء من نتر الذكر» والنحنحة؛ والقفزء» ومسك الحبل» وطلوع الدرج» وحشو القطن 
في الإحليل» ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس.اه 

قال العلامة إبن عثيصين هللته: وكل هذا من الوساوس التي لا أصل لماء والدين -ولله 
الحمد- يَسْرٌ. «الشرح الممتع" .)89/١(‏ 


0 في صمر مه 00 
بان آدّاب قضاء الحاجة 


0 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ينثا 2 يس - قَقَالّ: («إِنَّ اله ني عليكن 0" 
ل إِنَانتْبِعٌ الحسجَارَة | 0 ارال يسن عق ١‏ رامل "أن دَاوٌّة" (وَ”المرْمِذِيٌ») 


3 22 زفرف 
وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَّيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أي وهر لله بدو ذغر الججَارة 


لام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الجمع بين الحجارة والماء» وإذا اقتصر على أحدهما فأيهما 
أفضل؟ ش 
قال إبن |لملقل هلتغه في #شرح العمدة" /١(‏ 5817): ومذهب جمهور السلف. والخلف» 
والذي أجمع عليه أتمة الفتوى من أهل الأمصارء أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء» والحجرء 
فيقدم الحجر أولاء ثم يستعمل الماء» فتخف النجاسة:؛ ويقل مباشرتها بيده. ويكون أبلغ في 
النظافة؛ فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لكونه يزيل عين النجاسة» وأثرهاء 


والحجر يزيل العين دون الأثر» لكنه معفوٌ عنه في حق نفسه» وتصح الصلاة معه كسائر 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البزار كما في #كشف الأستار»؟ 151) وفي إسناده عبدالله بن شبيب وهو واي 
ومحمد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف. 

() صحيح بشواهده. لم أجده في "صحيح ابن خزيمة" من حديث أبي هريرة» وقد أخرجه أبوداود (41)) 
والترمذي )27٠١١(‏ وفي إسناده يونس بن الحارث وهو ضعيفء وإبراهيم بن أب ميمونة وهو مجهول. 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني )2١١١5765(‏ والحاكم )١1837//1(‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق» 
وشاهد آخر من حديث محمد بن عبدالله بن سلام أخرجه أحمد (25/57)» وابن أبي شيبة )١15* /١(‏ وفي 
إسناده شهر بن حوشب الراجح ضعفه؛ وله شاهد صحيح عن الشعبي مرسلًا أخرجه ابن أبي شيبة 
(1/ 2361 وله شاهد من حديث أبي أيوب وجابر وأنس مقرونين أخرجه ابن ماجه (55") وفي إسئاده 
عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف. 

فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الصحة» وقد صححه العلامة الألباني في ”الإرواء؟ (40) ”وتحقيق 

السنن" (5 *): وفي هذه الأحاديث كلها أنَّ سبب ثناء الله عليهم هو استنمجاؤهم بالماء فقط» وليس فيها 
ذكر الحجارة. 


نت د 500 
باب ادّاس قضاء الحاجة 


النجاسات.اه 


قلت: أما الجمع بين الماء» والحجارة» فلا يصح فيه دليل. 

قال الإمام الألباناج هلته: والجمع بين الحجارة, والماء لا يصح عنه يلق وأخشى أن 
يكون القول بالجمع من الغلو في الدين؟ لذن هديه الاكتفاء بأحدهماء وخير ال هدي هدي محمد 
من وشر الأمور محدثاتها.اه #تمام المنة» (ص 19). 

وقَال شيحنا مقبل [لو[تعاع هلله في أحد دروسه: لم يثبت بالجمع بين الحجارة؛ والماء 
شيء. فسئل: هل يصل الجمع بين الحجارة والماء إلى حد البدعة؟ فقال: لا يصل» وخير الهدي 
هدي محمد يَييقُ وإذا استجمر بالحجر أجزأه» وإن اكتفى بالماء» فهو أفضلء وأنقى.اه 

وأما إذا اقتصر على أحدهما؛ فالأفضل هو الماء؛ لأنه أطيب» وأطهرء وقد أثنى الله على 
أهل قباء بسبب تطهرهم بالماء» وقد نص على هذا الشافعية» والحنابلة» وغيرهم. 

وقال الشوكاناع هلله في «السيل؟ /١(‏ 57): فإن عدل عن الاستجار إلى الاستنجاء 
بالماء» فهو أطيبء وأطهر.اه 

وانظر: ”المجموع؟ (؟/ »)23٠١‏ و”المغني؟ .)7١8/1(‏ 

قال إبن قدإمة مله في «المغني» :)22308/١(‏ وإن اقتصر على الأحجار أجزأه بلا 
خلاف بين أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار ولأنه إجماع الصحابة.اه 


كِبَاتُ الطهّارَة يَاتٌ آدَاب قَضَاءِ الحاجة 


فصل في مَسَائلَ أَخْرَى تُدْكَرٌ في بَابِ آدَابِ قَضَاءٍ الحاجّة 


مسألة :]١[‏ التبول» أو التغوط 4 المياه الراكدة: أو الجارية. 

تقدم نقل كلام أهل العلم» وحكم المسألة في باب المياه. 
مسألة [9]: التبول 4 الجحر. 

جاء في ”مسند أحمد؟ (0/ 87)» و”سئن أبي داود" (79)» و”وسئن النسائي» /١(‏ 0777 
تن تخلايك عبد الثايرة سر كس يه بل أنّ النبي َبَِيةُ هبى أن يبال في الجحرء وهو من طريق: 
قتادة» عن عبد الله بن سر جس» وقد نفى ساعه منه أحمد» ولكن أثبته أبو زرعة ىا في «جامع 
التحصيل»» والمثبت مقدم على الناني. 

وهذا الحديث يدل على النهي عن التبول في الجحرء وقد حمله الشافعية» والحنابلة» 
وغيرهم على كراهة التنزيه ا في ”المجموع» /١(‏ 865/-87).؛ و”المغني" (1/ 0775 لكن قال 
الشوكاني هلقته في ”السيل الجرار" :)57/١1(‏ والنهي حقيقة للتحريم.اه 
مسألة ["]: حكم البول قائما. 

جرف جد قاين الت إفتفك ل #الميسيدين "دارا ريون الله 6 بان فاق 
وجاء عن عائشة مها أنها: قال: من حدثكم أنَّ رسول الله وو بال قائّا فقد كذب. ما بال 
ا ا 0 

فتبين من هذين الحديثين أنَّ النبي كك يد كان أكثر ما يبول وهو جالس؛ ولذلك أتكرت 
عائشة» 00١‏ النبي ينيد بال قائًا. وهذا حسب علمهاء وقد أثبته حذيفة» 
فيدل على جوازه أيضَاء وإن كان الأكثر هو الجلوس. 


وقد صم عن ابن مسعود أنه قال: من الحفاء أن تبول وأنت قائمٌ. وكان سعد بن إبراهيم 


.)71/7( أخرجه البخاري برقم (5 77)) ومسلم برقم‎ )١( 


1 
بي ل 557 و 0220 2 1000006 
كتات الطهارة يات ادّاب قضاء الحاحة 


لا يجيز شهادة من بال قاتّء وهؤلاء محجوجون بحديث حذيفة يللي ولذلك قال ابن المنذر 
قلت في ”الأوسط» (777/1-): ثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله يد أنهم بالوا 
قيامّاء وممن ثبت ذلك عنه: عمر بن الخطاب» وروي ذلك عن علي» وثبت ذلك عن زيد بن 
ثابت» وابن عمر»ء وسهل بن سعد وروي ذلك عن أنسء وأبي هريرة» وفعل ذلك محمد بن 
الحسن» وعروة بن الزبير. 

قلت: وهذه الآثار عن الصحابة كلها صحيحة عنهم؛ إلا أثر أنسء وأبي هريرة. 

قال إبن |لمنذركله: يبول جالسًا أحب إن للثابت عن النبي يد أنه بال جالسّاء ولأنَ 
أهل العلم لا يختلفون فيه ولا أمبى عن البول قانًا؛ لثبوت حديث حذيفة.اه. 

وانظر: ”المجموع؟" (7/ 5 8-)؛ و”المغني" (1/ 5-7171 17). 

قلت: ولكن لا ينبغي له أن يبول في موضع صلب؛ حتى لا يتطاير عليه البول كما ذكر 
ذلك مالك بن أنس هلقث ىا في «الأوسط؟ »)7757/١1(‏ وكذلك لا يبول قائًا مع وجود ريح 
ترد عليه البول كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين هلتته. 
مسألة [4]: ارتياد موضع لليول. 

جاء عند أحمد (5/ 7947).: وأبي داود (7)» وغيرهما من حديث أبي موسى بيلكُ. قال: 
مال رسول الله يَنَيةُ إلى دمث. إلى جنب حائطء فبال» وقال: «إذا بال أحدكمء فليرتد لبوله», 
ولكن في إسناده رجلٌ مبهدٌ. فهو حديث ضعيفٌ. 

قال الشوكاناج كلله: قوله: «فليرتداء أي: يطلب مل لكاضياة و اديه يدل هل أنه 
ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكانٍ لين لا صلابة فيه؟ ليأمن من رشاش البول» 
وحوت وهو إن كان فتعيناء فأحاديك الآمر بالعنره عن الول تفي ذلك اه 

وقال إلذوواج ملثه ني ”المجموع" (؟/ 85): هذا الأدب متفقٌ على استحبابه.اه 

وانظر: «المغني" (777/1). 


7 6 كن 25 بيني 20101 7 
كتات الطهَارَة بات آدَاب قضَاء الحاحة 


وكذلك يستحب له أن لا يبول مقابلًا للريح» حتى لا ترد عليه رشاش البول. 

انظر: ”المجموع" (7/ *97). 
مسألة [5]: البول 4 المستحم. 

جاء في ”مسند أحمد" (0/ 05). و”سئن أبي داود" (/71)» وغيرهما من حديث عبد الله بن 
مغفل مله قال: قال رسول الله يد «لا يبولّنَ أحدكم في مستحمه؛ فإنَّ عامة الوسواس 
منه)») وصححه العلامة الوادعي كلت في ”الصحيح المسندك؟. 
»23١ /4(‏ وهو في ”الصحيح المسند" أيضًا. 

قال الترمذاع هلنه في «سننه؟ )77/١(‏ رقم (71): وقد كره قومٌ من أهل العلم البول 

قلت: وممن ذهب إلى الكراهة مطلقّاء وإن كان يجري: إسحاق بن راهويه» وقال بقول ابن 
المبارك الثوريٌ» وعطاءء وابن المنذر -أعني جوازه في) إذا كان له منفذ يجري منه- وكراهته في) 
إذا كان مستقرًا لايجري. 

انظر: ”الأوسط" (1/ 77”7)» وهذا القول هو المعتمدء والله أعلم. 

قال العلامة إبن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع» (1/ :)٠١7‏ أما المستحم الذي يستحم 
الناس فيه» فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه لا يذهبء أما البول فجائرٌ؛ لأنه يذهب مع أنَّ الأولى 


عدمه. لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول» ى! لو كانت باقي الىامات مشغولة. 


1 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ مله لّ: قَالَ نَ سُولٌ الله 46: «لمَاء مِنَ اكَاء»"'‎ ٠٠ 
آفة6‎ 
مُسْلِبٌ وَأَصْلَهُ في ”البْخَارِيّ".‎ 
ب اله‎ 


قال إلذوواع هللته في «شرح المهذب" (2111/7: مَنِي الرجل في حال صحته أبيض» 
تخين, يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة» ويخرج بشهوة؛ ويتلذذ بخروجهى ثم إذا خرج يعقبه 
فتورء ورائحته كرائحة طلع النخلء قريبة من رائحة العجين» وإذا يبس كانت رائحته كرائحة 
البيض هذه صفاته. وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل. 

ثم قال جلقنه: وأما مني المرأة» فأصفر رقيق» قال إمام الحرمين, والغزالي: ولا خاصية له؛ 
إلا التلذذ. وفتور شهوتها عقيب خروجه. ولا يعرف إلا بذلك.اه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ خروج المني يوجب الغسل. 
قال إبن قت إمة جَلشته في ”المغني" (577/1): فخروج المني الدّافق بشهوة يوجب الغسل 
من الرجل والمرأة في يقظة» أو في نومء وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي» ولا نعلم فيه 
خخلاقًا. وانظر: #المجموع؟ (17*8/7). 
مسألة [91]: خروج المني لمرضء أو إبردة. 
الإبردة: برد الحوف. 
8 ذهب أحمدء ومالك. وأبو حنيفة إلى أنه لا غسل عليه واستدلوا بحديث علي: إذا 


اله 0 ا ا 0 المراد به المني. 


فضخت الماء. فاغتسل) أخرجه أبو داود 50 ١؟))‏ وهو حديث ضعيفٌ» والفضخ: هو شدة 
الخروج. 
قال إبن قدإمة حَانته مَاقْكُ ولله: ويجوز أن يمنع كونه مناه لأن النبي 205 هذ وصف المني بصفة غير 


موجودة في هذا.اه 

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن عثيمين» والعلامة ابن باز رحمة الله 
:3 راحي ايا را عل ورر ل وخرك الكل ادح اماد اورت ا 
القول ابن حزم في ”المحلّ"؛ وهو الصحيح؛ لعموم قوله يَبد: «الماء من الماء». 


انظر: ”المجموع؟ (19/7) ”المغني؟ (777/1) «المحلٌ؟ (10/7). «مجموع الفتاوى؟ (79457/71), 
«فتاوى اللجنة» (5/ 4 *9-). 


فائحدة, قال الإمام النووي هللته في "شرح ح المهذب" (179/5): وحكى صاحب ”البيان؟ 
عن النخعي أنه قال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني. ولا أظن هذا يصح عنه؛ فَإنْ 
صَحَّ عنه؛ فهو محجوج بحديث أم سلمة؛ وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع 
المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة, والله أعلم.اه 
مسألة 1"1: إذا أحس بانتقال المني» فأمسك ذكره. 

إذا أمسك ذكره. فلم يخرج منه بالحال» ولا علم خروجه بعد ذلكء فلا غسل عليه عند 
جمهور العلماء» وهو رواية عن أحمد. وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنه يجب الغسلء» قال: 
ولا يتصور رجوع المني. 

والرّاجح هو القول الأول؛ لقوله يد «الماء من الماء»» ولأنَّ العلماء مجمعون على أن من 
أحس بالحدث؛ كالقرقرة؛ والريح» ثم لم يخرج منه شيء, لا وضوء عليه» فكذلك ههناء وقد 


رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن عثيمين. 
انظر: ”المغني؟ (751//1)» ”المجموع" (75/ 5 )١‏ ”الشرح الممتع" (1/ 75801). 


مسألة [14]: إذا اغتسل بعد خروج المني؛ وبعد اغتساله خرج مني آخر؟ 
6 ذهب الشافعي» والليث؛ وأحمد في رواية» وابن حزم إلى أنَّ عليه غسلًا آخر؛ لقوله 


ع «الماء من الماء» . 
وذهب مالكء والثوري» وإسحاقء وهو المشهور عن أحمد إلى أنه لا غسل عليه 
ويكفيه الوضوء. 
وح ورا لمان سين القرن تطو:السل بين أن الت واي عنادن) "1 رسطاءة 
والزهري» وغيرهم. 
288 وذهب أبو حنيفة في رواية - وروي عن أحمد - إلى أنه إن كان لم يبل بعد الغسل» ثم 
خرج المني» فلا غسل عليه؛ لأنه بقية المني الذي اغتسل منه» وإلا فيجب الغسل» وروي 
عن أبي حنيفة عكس هذا. 
قال الطال هللثه: تواترت الروايات عن أب عبد الله - يعني أحمد - أنه ليس عليه إلا 
الوضوء. بالء أو لم يبل» فعلى هذا استقر قوله. 
قلت: وهو الصحيح؛ لأنَّ خروج المني بعد الاغتسال بدون عمل شيء من مسببات 
خروج المني يدل على أنه بقية المني الأول الذي اغتسل منه. وإن| تأخر خروجه لانتشار ذكره» 
فليا اغتسل» وتقلص ذكره. خرجء والله أعلم» وهذا اختيار العلامة ابن باز» والعلامة 
العثيمين رحمة الله عليهما. 
وانظر: ”المجموع" (1794/5)» ”المغني؟ 778/19 )» «المحلٌ؟ (4)177 «مجموع قتاوى ابن باز» 


.)571/11( ”فتاوى العثيمين»‎ )188/١( 


.)١17 /7( وابن المنذر‎ ») 1714 /١( الآثران أحرجها ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأثر على يلل ضعيف جدَاءٍ لأنَّ في إسناده: الحارث الأعور» وقد كُذَّبِء وأثر ابن عباس صما إسناده‎ 


صعطدع 


مسألة [10: إذا اغتسلت المرأة» ثم خرج ماء الرجل منها؟ 
8 جاء عن الحسن البصري أنه قال: تغتسل؟ لأنه مني خارج منهاء فأشيه ماءها. 


6 وذهب قتادة. والأوزاعىء» وأحمب وإسحاق إلى أنه لا غسل عليهاء وعليها 


+ 


الوضوء. 

©2 وذهب ابن حزم إلى أنه لا وضوء عليها ولا غسل. 

والرّاجح أنه لا غسل عليها. انظر: ”المغني" 11/1/1) «المحلّ؟ (/17). 

مسألة [5]: إذا أتى الرجل امرأته 4 طرف فرجهاء ولم يولج شيئًا من ذكره؛ 
فدب ماؤه إلى فرجهاء فهل عليها الغسل؟ 

© 2 ذهب الزهريء وعطاءء وقتادة إلى أنَّ عليها الغسل. 

© وذهب أحمد, وابن حزم إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْء وهو الصحيح. والله 


د 
وانظر: ”المغنى» »)31/1١/1(‏ ”المحلّ" (11/5). 


2 


-٠١ 5‏ وَعَنْ أي هْرَيرَةَ ول فَالَ : لان ترك لكل «إذَا جَلَسَ ين شْعبها ريع "” ثَ 
حدما تقذ وين العا ا دن 600 عل ١وَإِنْ‏ ل يتْزل». 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١1‏ هل يجب الغسل بالجماع بدون إنزال؟ 

دل حديث أب هريرة يهل المذكور على وجوب الغسل من ذلك» وجاءت رواية عند أبي 
داود (25157): «وألزق الختان بالختان» فقد وجب الغسل». وإسناده صحيح. 

وأخرج مسلم (749) من حديث عائشة يَيلقاء قالت: (إذا جلس بين شعبها الأربع» 
ومس النتان الختان» فقد وجب الغسل»» وأخرج مسلم )70٠0(‏ من حديث عائشة مَيِلها: أن 
رجلا سأل النبي يَة: الرجل يجامع أهله. ثم يكسلء هل عليهم| الغسل؟ فقال النبي مَ4: 
«إني لأفعل ذلكء أنا وهذه. ثم نغتسل». 

فلت هذه الأحاديث على أن تغييب الحشفة في الفرج موجب للغسل» وسواء كانا 
مختتنين» أو لاء وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانهاء أو لم يصبه» ولو مسّ الختان 
الختان من غير إيلاج؛ فلا غسل عليه بالإجماعء نقله النووي» وابن قدامة» والحافظ ابن حجرء 
وغيرهم. 

وقد ذهب إلى وجوب الغسل بمجرد إيلاج الذكر في الفرج كافة العلاء» ولم يخالف إلا 
داود الظاهريء وأما عن الصحابة» فقد جاء عن بعضهم القول بأنه عليه الوضوء فقط» جاء 


)١‏ قيل: المراد ب(شعبها الأربع» رجلاها وشفراها. وقيل: يداها ورجلاها. وقيل: ساقاها وفخذاها. وقيل: 
فخذاها وإسكتاها. وقيل: فخذاها وشفراها. والإسكتان هما: ناحيتا الفرج. والشفران: طرفا الناحيتين. 
«الفتس» (5941). 

(0) أخرجه البخاري (7541)) ومسلم (05/4. 

() في (أ): (رواه) وهو خطأ. وفي (ب): (زاد). 


ذلك ف ”البخاري» (0 )»؛» عن عثان بن عفان» وعللٍ بن أ طالبء والزبير بن العوام» 


وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب ميلم . 


وقد جاء عن النبي يي في «الصحيحين» "عن عنان. وأبي بن كعبء أنَّ ابي كل 
قال: ايغسل ما مسّ المرأة منه. ثم يتوضأء ويصلي»» واللفظ لأَبي بن كعب. 

قلت: ويؤيد هذه الأحاديث حديث أبي سعيد المتقدم: «الماء من الماء». لكن قال النووي 
جلنته في ”شرح المهذب" (1717/5): والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة. 
هكذا قاله الجمهورء وثبت عن ابن عباس يَهًا جواب آخرء وهو: أن معنى «الماء من الماء». 
أي: لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل» وأما الآثار التي عن الصحابة يَيِظَمْء فقالوها 
قبل أن يبلغهم النسخ. ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك. فأرسلوا إلى عائشة ميلقاء 
فأخيرتهم أن النبي م قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» وجهدها وجب الغسل»» فرجع 
إل الوفاين عالك توح سمل تسعد اللتاعدى قاله حدس أبن كحت ]0 الفتنا ان 
كانوا يفتون: «إنا الماء من الماء»» كانت رخصة رخصها رسول الله يبد في بدء الإسلام. ثم 
أمر بالاغتسال بعد. وفى رواية: ثم كا حديث صحيح رواه الدارميء وأبو داود» 
والترمذي؛ وابن ماجه؛ والبيهقيء وغيرهم بأسانيد صحيحة » قال الترمذي: هو حديث 
حسن صحيح. وعن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم 
عدا ولتيولة قلعتل ههلت: إن اكاك لآ يوي لفسا فال ويد إن تافرع عق 
ذلك قبل أن يموت. رواه مالك في ”الموط» )477/١(‏ بإسناد حسن. قوله: (نزع)» أي: رجع؛ 
ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة» والجمع بينهاء وإلا فالمسألة اليوم مَْمَعٌ 
عليهاء ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور. انتهى كلام النووي ظللته. 
)١(‏ أخرجهها البخاري برقم (97؟) (91؟7): ومسلم برقم (055 (/0751. 


زطق أخر جه الدارمي برقم 4ت 36 وأبو داود برقم (ا؟ل والترمذي برقم 561 وابن ماجه برقم 
(509» والبيهقى /١(‏ 156-). 


كِتَابُ الطهَارة بَابُ الاغْتِسَا 


وقولة: (إن غالفة داود لا تقدح في الإجماع» غير صحيح» وقد تقدم تَعَفّبُ الشوكاني له 
في مسألة وجوب السواك» فراجعه. وانظر: «المجموع" (7/ 1900-1 ). ”المغني" (7171/1). 
مسألة [؟]: هل يجب الغسل إذا جامع #ي الدبرء أو الميتة» أو البهيمة: ولم 
ينزل؟ 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإيلاج في فرج المرأة» ودبرهاء ودبر الرجل» ودبر 
البهيمة» وفرجهاء وكذلك فرج المرأة الميتة يوجب الغسل. 
28 ومنع أبو حنيفة الغسل بإيلاجه في البهيمة» والميتة» بأنه لا يقصد به اللذة» فلم يجب 
كإيلاج أصبعه. ش 
والجواب عن قوله من وجهين: 
الأول: أنه منتقض بوطء العجوز الشهواء, المتناهية في القبح» العمياء» الجذماء» البرصاءء 
المقطعة الأطراف؛ فإنه يوجب الغسل بالاتفاق» مع أنه لا يقصد به لذة في العادة. 
الثاني: أن الأصبع ليست آلة للجاع» بخلاف الذكر. 
ومنع ابن حزم الغسل من الدبر» والبهيمة» واختار شيخ الإسلام الغسل من الوطء في 
الدبر. 


وانظر: ”المغني" /١(‏ “2370 ”المجموع" (185/7-/1710), ”المحلّ؟ (187)» "مجموع الفتاوى» 
(5814-7:8/91). 


مسألة [*1]: هل يجب على الصبيء أو الصبية إذا أولج» أو أُولِجَ فيه الغسل؟ 

قال إلنوواج جللثه في ”شرح المهذب؟ (1777/7): وأما الصبي إذا أولج في امرأة» أو دبر 
رجلء أو أولج رجل في دبره؛ فيجب الغسل على المرأة والرجلء» وكذا إذا استدخلت امرأة 
ذكر صبي؛ فعليها الغسل» ويصير الصبي في كل هذه الصور جنبّاء وكذا الصبية إذا أولج فيها 


رجل أو صبيء وكذا لو أولج صبي في صبي» وسواء في هذا الصبي المميز وغيره» وإذا صار 


جنبًا لا تصح صلاته ما لم يغتسل» ى| إذا بال لا تصح صلاته حتى يتوضأء ولا يقال: يجب 
عليه الغسل» كما لا يقال: يجب عليه الوضوءء بل يقال: صار عُخْدِئنّاه ويجب على الولي أن يأمره 
بالغسل إن كان ميزّاء ىا يأمره بالوضوء؛ فان لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسلء كا إذا بال ثم 
بلغ يلزمه الوضوءء وإن اغتسل وهو مميز صح غسله فإذا بلغ لا تلزمه إعادته ىا لو توضأء 
ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء.انتهى. 


لص قال إبن قت إمة مللثه ني «لمغني" /١(‏ 775): وليس معنى وجوب الغسل في 
الصغير التأثيم بتركه؛ بل معناه أنه شرطٌ لصحة الصلاة» والطواف. وإنا يأثم البالغ بتأخيره 
في موضع يتأخر الواجب بتركه» ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثمء والصبي لا 
صلاة عليه فلم يأثم بالتأخيرء وبقي في حقّه شرطًا ى) في حق الكبير» وإذا بلغ كان حكم 
الحدث في حقه باقيّا كالحدث الأصغرء ينقض الطهارة في حق الصغير والكبير» والله أعلم. 

تنبيي: يجب الغسل على من أَوْلجَ أو ولع فيه» ولو كان ناسيّاء أو مُكْرَمَاء أو نامّاء أو 
مجنونًا. ”المغني» (1/ 07177 ”المجموع؟ (7/ 177). 
مسألة [4]: إذا لف على ذَكَرهِ خركة و كيين كه حاتت : 
28 فيه ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية: 

[لأول: وجوب الغسل عليهما؛ لأنَّ الأحكام متعلقة بالإيلاج» وقد حصلء ويشمله قوله 
3 «اثم جهدهاء فقد وجب الغسل)» وصححه النووي. ْ 

[لثاناج: لا يجب الغسلء ولا الوضوء؛ لأنه أولج في خرقة. ول يلمس بشرة. 

[لثالث: إن كانت الخرقة غليظة» تمنع اللذة» ل يجب. وإن كانت رقيقة لا تمنعهاء وجب. 


قال الغلامة إبن خثيمين كللته: وهذا أقرب» والأحوط أن يغتسل.اه 
انظر: ”المجموع؟ (1777/1)» ”الشرح الممتع؟ (5877/1). 


قال أبو عبدالله وفقه الله: القول الأول أقرب. والله أعلم. 


فائدة: قال الإمام النووي مَلتَتهُ في #شرح المهذب؟ (؟/1777): وجميع الأحكام المتعلقة 
بالجاع يشترط فيها تغييب الحشفة بكالها في الفرج» ولا يشترط زيادة على الحشفة» ولا يتعلق 
ببعض الحشفة وحده شيع من الأحكام» وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق إلا وجهًا شادًا 
-يعني عند الشافعية- ويكفى في بطلانه قوله ميد «إذا التقى الختانان وجب الغسل)»ء أما إذا 
قطع الذكر؛ فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شئ من الأحكام باتفاق الأصحاب؛ 
وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغيبه كله دون بعضه. وإن كان أكثر من قدر الحشفة» 
فوجهان مشهوران -يعني عند الشافعية- ورجّح الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة. انتهى 


بتصرف يسير» وانظر: «المغني؟ (1/ 710/77). 


2 0# - عو 
ري ا قَالَ وَسُولُ الله كل -في اكَرْأةِ ترَى في مَنَامِهَا مَا ير اك 
قَالَ: «تَغْتَيِلٌ» ا ا تَقَالَتْ أ سَلعة مَلعة :تومل يكون هذا؟ فال؛ : انَحَمْ فَمِنْ 
أَبْنَ يَكُونٌ الشّبّه؟1. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة 11]: حالات رؤية الماء بعد النوم. 
له ثلاث حالاات: 
الأولى: أن يحتلم» ثم يصبح ويرى الماء على ثوبه» فيجب عليه الغسل. 
الثانية: أن يحتلم» ثم يصبح ولا يرى شيئَاء فليس عليه غسل. 
الثالثة: أن لا يذكر أنه رأى شيئاء ثم يصبح ويرى الماء على ثوبه» فعليه الغسل. 
وهذه الثلاث الحالات مَجْمَعٌ عليها. ودليلها حديث الباب» وقد جاء بنحوه من حديث 
أم سلمة في ”الصحيحين". وفيه: انعم إذا رأت الماء». انظر: ”المغني" (559/1)» ”المجموع؟ (7/ .)١53‏ 
مسأئة [1]: إذا انتبه من النوم؛ فرأى بللاًء ولا يعلم هل هو مني؛ أو غيره؟ 
288 من كان هذا حاله» فعليه أن ينظرء ويتحرى بالشمء وغيره؛ فإن غلب على ظنّه أنه 
مني وجب عليه الغسل» وإن غلب على ظنّْه أنه مذي فلا غسل عليه» وإن لم يظهر له و 
يترجّح له شيء؛ بل بقي على سكو فقال مجاهد, وقتادة: لا غسل عليه. وهو قول الحكم. 
وحماد» ومالك» والشافعي» وإسحاقء وأبي يوسف. وأحمد في رواية» كا في ”الفتح» لابن 
رجب (7387)» وقد أشار ابن المنذر في ”الأوسط»؟ (85/7) إلى ترجيح هذا القول. 
وقال إبن قدإمة خلثه في «لمغني؟ :)37١ /١(‏ ولأنَّ اليقين بقاء الطهارة» فلا يزول 


الحديث أم سليم فتنبه وجاء عن أنس عند مسلم )81١(‏ (717) بنحوه. 


بالشك.والأولى الاغتسال لإزالة الشك. 


8 وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل عليه» وهو قول عطاء» والشعبي» والنخعي؛ 
وسفيان» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» واختار ابن رجب كا في ”الفتح؟ (3587)؛ لأن ذمته 
قد اشتغلت بالطهارة فلم تبر بدون الوضوء, والغسل. 

ويجاب عنة: بأنه اشتغلت بالطهارة عن الحدث الأصغر بيقينء وأما الحدث الأكبر فهو 
مشكوك فيه» والأصل عدمه. والله أعلم. 

وقد رجح عدم وجوب الغسل الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه" (079/5» والشيخ 
ابن باز كما في ”فتاوى اللجنة الدائمة» (0/ »)79١‏ والشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع" 
»)38٠١/1(‏ رحمة الله عليهم أجمعين. 
مسألة []: إذا رأى المني شك ثويه؛ أو فراشه؟ 

قال إبن قدإمة كله :)73١ /١(‏ فإن رأى في ثوبه منيّاك وكان مما لا ينام فيه غيره» فعليه 
الغسل؛ لأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه» ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها فيه إلا أن يرى 
أمارة تدل على أنه قبلهاء فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. 

نص قلل: فأما إن وجد الرجل منّا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم؛ فلا غسل على 
انتوفي زان كن م عدم جانهر لبه مف لمان انالا كوت م1 نرتئوت العمل 
علي مشكوك شه ورين الكدنهاء أن رانم يشاتيه أذ تدده هد يلا دل نمم 
صلاتهي|. انتهى بتصرف. وانظر: ”المجموع؟ .)١57/7(‏ 


فائدة. المذي, والودي لا يوجبان الغسل بالإجماع. ”المجموع؟ (7/ .)١57:145‏ 


-ه 


- وَعَنّْ عَابسَةَ ملكا قَالَتْ: كان وسو لله و يحل من أَرْبعِ من اخنابَة: وَيومَ 


م 
واه و2 ده 


التككةه ود اللتكافة وض عيكل :133 الوذاوه وصحك ال خرن 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١11‏ حكم غسل الكافر إذا أسلم. 
© فالمسألة ثلاثة أقوال: 

إلقمل الأل: وجوب الغسل طلم سواء كان أضكناء أو مرتداء سواء كان جنا أو لا 
وهو قول مالكء. وأحمد. وأبي ثورء وابن المنذرء والخطابي» واستدلوا بحديث الباب» 
وبحديث قيس بن عاصم عند أبي داود (705)» والنسائي :2)3١9/١(‏ أنه أسلم» فأمره النبي 


ند أن يختسل بماء وسدر» وقد صححه شيخنا مَلته في «الجامع الصحيح". ورجّح هذا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (754)» وابن خزيمة (557؟) واللفظ لأبي داود. 
ولفظ ابن خزيمة من قوله يَيِْدُ لا من فعله. وني إسناد الحديث مصعب بن شيبة وهو ضعيف. 
وضعف أبو داود حديثه هذاء وعدّه الذهبي في «الميزان» (4/ )١17١‏ من مناكيره» وقال أبو زرعة: لا 
يصح هذا. انظر: ”التكت الظراف على تحفة الأشراف" (48/11). 
(5) صحبح. أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه؟» )١١-4/5(‏ وإسناده صحيح» وفيه «فأمره أن يغتسل فاغتسل 
وصلى ركعتين). 
(9) أصله في ”البخارء ي" (4777): ومسلم (19/55). 
وفيه: فانطَلَقٌ إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله. ففيه أن الشهادتين بعد الغسل. 
فائدة, قال البيهقي في ”سننه؟ :)11/١/١(‏ يحتمل أن يكون أسلم عند النبي يَقْدُ ثم اغتسل ودخل 
المسجد فأظهر الشهادتين جمعًا بين الروايتين. 0 


القول» فبوب على الحديث: [باب الكافر إذا أسلم يغتسل]» وقد رجّح هذا القول الشوكاني 


في ”نيل الأوطار»» و”السيل الجرار*» ورجحه العلامة ابن عثيمين. 


[لقول لثنا: استحباب الغسل؛ إلا إذا كان جُنْبّاء فيجب. وهو قول الشافعي «للكه. 
ورواية عن أحمد. رجّحها بعض الحنابلة» منهم صاحب ”الإنصاف"» واستدلوا على 
الأمعات شوقن القدية وناو :لازو انه دوين الأن كزان الفيفاءة 
أسلموا ول يأمرهم النبي ينيد بالغسل. 

وأما غسل الجنابة» وما شابهه» فيجب؛ لأنَّ الإسلام لا يرفع الحدثء وكم أنه يلزمه لرفع 
الحدث الأصغر الوضوء بلا خلاف» فكذلك يلزمه لرفع الحدث الآكبر الغسل. 

[لقول إلثالث: استحباب الغسل مطلقاء وهو قول أبي حنيفة؛ لقوله تعالى: # قل لِلَديِنَ 
ححهَررا إن يَنتَهُوا يُمْمْرَ لهم مَاكَدَ سَلْفَ 4 [الأنفال:100. وفوله يد «الإسلام يدم ما كان 
قبله»» أخرجه مسلم )١171(‏ عن عمرو بن العاص تيلته. 

والرّاجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ للأدلة المتقدمة» ولأنَّ الكافر لا يسلم غاليًا من 
جنابة تلحقه. وهو لا يغتسل» ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل؛ لأنه ليس من أهل العبادات» 
والعبادة تحتاج إلى نية» ولا تصح من الكافر؛ فَأقيمت مظن ذلك مقام حقيقتهه ى) أُقِيم النوم 
مقام الحدثء والتقاء الختانين مقام الإنزال. 

وأما قول الشافعية: (أسلم جمعٌ كبير» ولم يأمرهم النبي مَبَيذْ بالغسل)» فالجواب أنه ل 
يأمرهم جميعًا بالغسل؛ لأنه أصبح أمرّا مشهورًا عندهم. أنَّ من أسلم وجب عليه الغسل» 
وأمر بعض الأمة أمرٌ لجميعها. 

قال إلشوكاناع كله في «السيل؟ )١77 /١(‏ بعد أن ذكر الحديثين المتقدمين: والظاهر 
الوجوب, ولا وجه لما تمسك به من قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبًا لأمر به النبي 
يي من أسلم؛ لأنا نقول: قد كان هذا في حكم المعلوم عندهم؛ وهذا فإن ثامة لما أراد 


الإسلام ذهب» فاغتسل» كما في ”الصحيحين": والحكم يثبت على الكل بأمر البعض» ومن لم 
يعلم الأمر بذلك لكل من أسلم لا يكون عدم علمه حجة له. انتهى. 

قلت: واستدلال الشافعية على عدم الوجوب؛ لكون النبي تند م يأمر كثيرًا من أسلموا 
بالاغتسال ينقض قوهم في وجوبه على الجنب؛ لأنَّ كثيرًا ممن أسلموا كانوا بالغين» متزوجين» 
ولم يأمرهم بالغسل؛ فإِنْ قالوا: كان الاغتسال من الجنابة معلومًا لديهم. قيل لحم: وكان أيضًا 
الاغتسال للإسلام معلومًا لديهم, والله أعلم. 


وأما استدلال أبي حنيفة بالآية» والحديث. فقد قال النووي هته في «شرح المهذب" 
(؟/7؟6١167-1١):‏ وأما الآية الكريمة» والحديث. فالمراد مها غفران الذنوب» فقد أجمعوا على 
أن الذي لو كا ليده أو نصاطة : اسقط اذهام 


وانظر: «المغني» (1/ 777-11/0): «المجموع" (7/ 20197 ”نيل الأوطار» /١(‏ 55”-) «السيل 
الجرار؟ (1/ ))١77‏ #توضيح الأحكام؟ (1/ 81-78٠‏ 7)» ”الشرح الممتع" (1/ 580-5784). 


تنبيجُ: في حديث عائشة مِِللهًا المتقدم في الباب ذكر الاغتسال من الحجامة» والحديث 
ضعيف؛ فلا يعول عليه. وعليه فلا يشرع الغسل من الحجامة» وما يروى عن على بَبل أنه 
قال: الغسل من الحجامة سنة» وإن تطهرت أجزأك. فلم نقف له على إسناد. 

وأما الغسل من غسل الميت فقد تقدم الكلام عليه في [باب نواقض الوضوء] عند 


حديث رقم (9/5). 


وث عمسم 


توافت أ د شُول الله يك قَالَ: «غُسْلُ المْعَةِوَاجِبٌ عَلَ كُلَ تُتَلِما. 


ا 00 
أخحرجه السبعة. 
00 - 22 2 2 0 
4- وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ويلك قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله يَِامَْ وضأ ضَأَ يَوْمَ الجمُعة بها 


0900-8 


سه 


وَنِعْمَتٌ, وَمَنَ اغْتسَلَ فَالعشل َمُصَلٌ». رَوَاهُ يه يد 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم غسل الجمعة. 
8 ففالمسألة قولان مشهوران: 

الأدل: الوجوب» وهو قول أب هريرة» وأبي سعيدك» وعمر بن المخطاب» وعمار» حكاه 
عنهم ابن المنذر في ”اللأوسط" (4/ 1-5٠‏ 5)» وهو ثابتٌ عنهم غير عمار» وهو قول الظاهرية» 
ورواية عن أحمد. ونقله ابن المنذر عن الحسن البصريء ومالك بن أنس» ورجحه ابن حزم في 
الاو ل مر لامي 


واستدل هؤلاء بحدذيث أي سعيلك الخدري ص لله الذي فْ الباب» ويبحديث عبدالله بن 


))917 /7( أخرجه البخاري (868)) ومسلم (8545)» وأحمد ("/ 256» وأبوداود (71)» والنسائي‎ )١( 
.)547( ولم يخرجه الترمذي فتنبه» وإنما أشار إليه عقب الحديث‎ )٠١85( وابن ماجه‎ 
وأبوداود (005)» والترمذي (5417)) والنسائي (/ 15) من طريق‎ »)١١ /5( (؟) ضعيف. أخرجه أحمد‎ 
الحسن عن سمرة بن جندب وقد اخختلف في ساع الحسن من سمرة والراجح أنه لم يسمع منه إلا حديث‎ 
العقيقة» وبقية الأحاديث من صحيفة وجدها عند أولاد سمرة» والذي يظهر أن ذلك لا يفيده الصحة؛‎ 
لعدم معرفتنا لصحة ذلك الكتاب؛ وسمرة له ولدان: سليمان وسعد وكلاهما يجهول.‎ 
وللحديث شواهد من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس» وكلها شديدة الضعف‎ 
.)97-84 /1( لاتصلح لتقوية الحديث. انظرها في ”نصب الراية»‎ 
من حديث أنس»‎ )٠١91( تنبيث: ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث عن سمرة» وإنما أخرجه في ”سننه؟‎ 
وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو متروكء وإساعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعف. وقد توبع‎ 
إسماعيل عند الطحاوي» فبقيت العلة في يزيد, والله أعلم.‎ 


س ابي 5 ل عدسة 2 
يات الاغتِسَالٍ وَحكم الجنب 


عمر يلها في "الصحيحين»”": ١١من‏ أتى منكم الجمعة» فليغتسل)» وبحديث أبي هريرة ديضته» 
فال كال وسيول ل «حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام» يغسل رأسه 
وجسده)» متفق 000 00020 رلته : ميكثنا: «على كل محتلم رواح الجمعة» وعلى كل من 
راح الجمعة الغسل»» رواه أبو داود (7؟5 ”)» وهو في ”الصحيح المسند". 

الثاناه: الاستحباب» وهو قول جمهور أهل العلم» وقال به من الصحابة: ابن مسعود. 
وابن عباس بَنلُ, ى) في «الأوسط؟ لابن المنذر (5/ ١‏ 5) وهو ثابت عنهما. 

واستدل الجمهور بحديث سمرة الذي الباب» وبحديث أبي هريرة في "صحيح مسلم؟ 
6510) (57): أن رسول الله يكف قال: «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» 
واستمع» وأنصت. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى, ومن مس الحصاء فقد لغا». 

واستدلوا بحديث ابن عمرء وأبي هريرة في قصة عمر مع عثمان حين دخل عثان يوم 
الجمعة» وعمر يخطبء. فأنكر عليه عمر تأخره فقال عثران: يا أمير المؤمنين» ما زدت على أن 
توضأت» بعد أن سمعت النداءء» ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضَاء وقد كان رسول الله 
يذ يأمر بالخسل. وفي رواية أبي هريرة: وقد علمت أن رسول الله وبي قال: «من جاء منكم 
الجمعة. فليغتسل». 

وحديث ابن عمر طَلتَهًا ذ ق#العمضيس الوضنية ان شورد وه 00 
واستدلوا على الاستحباب بحديث عائشة في #"صحيح مسلم؟ (8417)» قالت: كان الناس 
ينتابون الجمعة من العوالي» ويصيبهم الغبار» فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله يني إنسان 
منهمء وهو عنديء فقال رسول الله 3 «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا». وفي رواية: «لو 
(1) أخرجه البخاري برقم (814), ومسلم برقم (845). 
(0) أخرجه البخاري برقم (891)» ومسلم برقم (855). 


(") أخرجه البخاري برقم (407/4)» ومسلم برقم (855) (07. 
(5) أخرجه مسلم برقم (859). 


اغتسلتم يوم الجمعة» قالوا: فإذا زالت العلة. زال الوجوب. 


ورجح القول بالاستحباب العلامة ابن باز هلله ى) في ”فتاواه؟ .)١77-1١1/1١ /1١(‏ 


والرّاجح -والله أعلم- هو القول بالوجوب. 
وأما الردُ على أدل الجمهور. فكما يلي: 

أما حديث سمرة؛ فالرّاجح ضعفه. وأما حديث أبي هريرة في ”مسلم": ١من‏ توضأ يوم 
الجمعة...)» فقد قال الحافظ هلقثه في ”الفتح": يحتمل أن يكون ذكر الوضوء من تقدم غسله 
على الذهاب, فاحتاج إلى إعادة الوضوء.اه 

وعندي جواب آخر وهو: أنَّ المراد بإحسان الوضوء؛ أي: الوضوء الذي مع الغسل؛ 
لأنّ مسائًا قد أخرج حديث أبي هريرة يله (8017) (51) من طريق أخرى بلفظ: «من 
اغتسل يوم الجمعة» ثم أتى....1, الحديث» وكلا الإسنادين من طريق أبي صالح.» وأخرجه 
ابن خزيمة (18070) بإسناد صحيح من طريق المقبري عن أبي هريرة يلك بذكر الغسل لا 
الوضوء؛ فإن صم هذا التوجيه» وإلا فرواية: «من اغتسل» أولى؛ لموافقتها لبقية الأحاديث في 
المعنى. ولموافقتها حديث سلان في ”البخاري؟ (8/7) باللفظ» والمعنى» والله أعلم. 

وأما استدلالهم بقصة عمرء وعثمان ويلا فقد قال الشوكاني هلقث في ”النيل»: فيا أراه إلا 
حجة على القائل بالاستحبابء لا له؛ لآن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل 
ذلك الصحابي الجليل من أعظم الأدلة القاضية بأنَّ الوجوب كان معلومًا عند الصحابة» ولو 
كان الأمر عندهم على عدم الوجوب؛ لما عرّل ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره» فأي 
قو انو عي وو سف لوك ل ا لعا دووف 4 ولت :عد قرا اندلو كرد لاقعياة 
واجبًا؟ لنزل عمر من منيره» وأخذ بيد ذلك الصحابي» وذهب به إلى المغتسل» أو لقال: لا 
تقف في هذا الجمع؛ واذهب فاغتسل. فإنَّا سننتظرك. أو ما أشبه ذلك» ومثل هذا لا يجب على 
من رأى الاخلال بواجت من ولجباتك الشريعة.وغاية ها كلفا به فق الإتكار عل من ترك 


واجبًا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة» على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل أول النهار؛ لما ثبت 
في #صحيح مسلم»"”' عن حمران مولى عثمانء أَنَّ عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض 
عليه الماء» وإنا لم يعتذر لعمر بذلك كا اعتذر عن التأخر؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى 
الجمعة» وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر» وعثمان تدل على وجوب 
الغسل» لا على عدم وجوبه» من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة عثمان» وتوبيخ مثله 
على رؤوس الناس» ولو كان الترك مبِاحًا؛ لما فعل ذلك عمر. 

وأما استدلالهم بحديث عائشة» فلا يُسَلَّمْ لهم بأنها إذا زالت العلة زال الوجوب» كا حصل 
في السعي» والرمي» قال الشوكاني: وكم لهذا من نظائر» لو تتبعت؛ لجاءت في رسالة مستقلة. 

وقال الحافصل ملت في «الفتح": وأجيب عن حديث عائشة بأنه ليس فيه نفي الوجوب» 
وبأنه سابق على الأمر به» والإعلام بوجوبه. 

قال الشوكاناع منت في «النيل": وبهذا تبين عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة 
على عدم الوجوبء وعدم إمكان الجمع بينهاء وبين أحاديث الوجوب؛ لأنه. وإن أمكن 
بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ واجبء وحقٌ إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع 
إلى مثله» ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أنّ أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث 
القاضية بعدمها؛ لأنَّ أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة:؛ وهو غير سالم من مقال» وأما 
بقية الأحاديث. فليس فيه إلا جرد استنباطات واهية.اه 


انظر: ”المغنى» (9/ 54 7 5-/7710) «النيل؟ /١(‏ ده 7-مه 07 #أحكام الجمعة وبدعها" (ص4 6-؟517), 
«الأوسط" (59/5-). «الفتس" (للام) (8445). 


تنبيث: حكى الخطابي وغيره الإجماع على أنَّ الغسل ليس شرطًا في صحة الصلاق 


وأنها تصح بدونه.اه”النيل» (0007/1. 


(1) أخرجه مسلم برقم (7171). 


مسائة 1 هل الغسل لصلاة الجمعة أم لليوم؟ 


8 ول دويق ارو عور وشت انوع ب الطافار عانق ةوق اللقدمة فى الخباية 
السابقة على أن الغسل للجمعة, لا لليوم» فلا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة» وهذا قول 
جمهور أهل العلم. 

8 وذهبت الظاهرية إلى أنَّ الغسل لليوم» لا للصلاة» واستدلوا بحديث أبي سعيد: 
(غسل يوم الجمعة...». 

و انيه نان اطق قو الروانات ونان المزاد قن الشلدة 

3 وذهب مالك إلى اشتراط الاتصال بين الذهابء والرواح؛ لحديث ابن عمر: من 
جاء منكم الجمعة. فليغتسل». 

وأجيب عليه بحديث أبي سعيد مِلكُ: «غسل يوم الجمعة...4» واليوم يبدأ من طلوع 
الفجره وييحذيث' أي اهريرة يتل فى «الصبصحين»'" ١‏ «من:اغصيل يوم اللتضخة» ثم راح في 
الساعة الأولى؛ فكأن| قرب بدنة...)» و«ثم» تفيد التراخي. 

ويُستفاد من حديث أبي سعيد: #غسل يوم الجمعة...4» على أنَّ الغسل لا يجزئ قبل 
الم سجرج ودر قر كواعابار لفون و لفكتي واتوريي و اموه وبح اود الشانتي» 
وغيرهم وحَكِيّ عن الأوزاعي أنه يجزئه قبل طلوع الفجرء ولا دليل على ما ذهب إليه 
والصحيح قول الجمهورء وقد رجّحه شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله. 


انظر: ”المغني" و“ لاك «الئيل» (1/رحره ")ل «أحكام الجمعة وبدعها"؟ (ص54)» ”الممجموع" 
(غ/ > ذهة). 0 


مسألة [2]: هل يجب على من لا تلزمه الجمحة غسل؟ 
٠ ©‏ ذهب جهو ر آهل العلم إلى أنه لا يلزمهم الغسل؛ لآنّ الجمعة نفسها لا تلزمة» وقد 


.)80-0( أخرجه البخاري برقم (881)»: ومسلم برقم‎ )١( 


#صعيحدة ق كاب الشدعة [ثاب: 17 


8 وذهب سعيد بن جبير» ومجاهد. وطاوسء وأبو ثورء وهو وجة للشافعية» أنه 
يلزمه الغسلء وَاسْتُدِلَ هم بقوله ينيد اغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم؛. فهذا 
عموم يدخل فيه العبيد» والمسافرون, والنساءء والمرضى 
وأجيب: بأن هذا مبين» ومقيد بقوله يليو «على كل محتلم رواح الجمعة» وعلى كل من 
راح الجمعة الغسل»»؛ وبحديث ابن عمر» وعمرء وقد تقدم لفظهم). 
وقول الجمهور هو الصحيح» وهو ترجيح شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله. 
وإذا أتى الجمعة من لا تلزمه» فجمهور أهل العلم على استحباب الغسل له. وهناك وجة 
للحنابلة في وجوبه؛ لأنه يشمله قوله كَييد: «من أتى منكم الجمعة» فليغتسل»). 
انظر: ”المغني" (7/ /71)» «المجموع؟ (5/ 517)) «أحكام الجمعة وبدعها" (ص196). 
قال شيخنا يحياق الحجوراج حفظه الله في ”أحكام الجمعة" (ص57-77): فالحاصل أنَّ 
من أتى الجمعة من البالغين» رجالاء ونساءً» أحرارّاء وعبيدّاء مقيمين» أو مسافرين» وأمكنهم 
الاغتسال بغير مشقة» فالغسل للجمعة عليهم واجبٌ» ومن لم يأتها من البالغين» فيستحب له 
الغسل؛ لحديث: «حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع»» أما الصبيان» فغسلهم في 


م روي 


الجمعة وغيرهاء إن! هو للتنظفء وقد حتٌ الله على التطهر في كتابه» فقال: إن أمَه يِب 


مآ 


ألتَوّبينَ يوسا هري 4 [البقرة ]. انتهى بتصرف يسير . 


سه بير > سم 200 
+ ىا 7 2 
2 


مسألة :]١1‏ هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواه؟ 
© تقل إبن [لصنحذر كله في «الأوسط" (5/ 57): قال أكثر من نحفظ عنه من أهل 
العلم: إِنَّ المغتسل للجنابة» والجمعة غسلًا واحدًا يجزيه» وروينا هذا القول عن ابن عمر» 
ومجاهد. ومكحولء ومالكء والثوري» والأوزاعي» والشافعيء وأبي ثورء وقال أحمد بن 
حنبل: أرجو أن يجزيه.اه 
قلت: أما أثر ابن عمر؛ ففي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف؛ مختلطً. 
وقال إبن قدإمة هلله ني ”المغني؟ (378/7): فإِنْ اغتسل للجمعة, والجنابة غسلًا 
واحدًاء ونواهما أجزأه. ولا نعلم فيه خلافا.اه 
© وذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه غسلان» غسل الجحنابة» وغسل الجمعة» 
وحجّتهم أنها واجبان» مستقلان» فى! أنه لا يجمع بين فرضين في الصلاة» وني الصوم؛ 
وغيرهماء وإن نوى» فكذلك ههنا. 
والصحيح قول الجمهور؛ لقوله يب «إن) الأعمال بالنيات»» ولأنَّ المراد من غسل 
الجمعة هو إيقاع غسل في ذلك اليوم مع النية» وبهذا فارق الصومء والصلاة, والله أعلم. 
انظر: ”المجموع؟" (4/ "87) ”المخني» (77./5)» «المحلٌ؟ (145). 
مسألة [؟]: إذا اغتسل للجمعة: ثم أجنبء؛ أو أحدث؟ 
28 قل الإملر النوواج قله في "شرح المهذب؟ (087/5): لو اغتسل للجمعة» ثم 
أجنب لم يبطل غسله عندناء وعند الجمهورء وقال الأوزاعي: يبطل» ولو أحدث لم يبطل 
بالإجماع» واختلفوا في استحباب إعادة الغسل» فمذهبنا أنه لا يستحب» وحكاه ابن المنذر 


عن الحسن. ومجاهد» ومالك» والأوزاعي. قال: وبه أقول. وَحَكِي عن طاوسء والزهري» 


وقتادة» ويحيى بن أبي كثير استحبابه. 


قلت: الرّاجح أن الجنابة لا تبطل غسل الجمعة» وإن كانت توجب عليه غسلًا آخر» وأما 
استحباب الغسل مرةً أخرى لمن أحدث. فلا دليل عليه» والرّاجح أنه ليس عليه إلا الوضوءء 


والله أعلم. وانظر: ”الأوسط؟ (5/ 45-48). 


رع عم ملل قَالَ: كَانَ رَسْولُ الله لله َب يثنا القرْآنَ مَا 1 يَكُنْ جنا . رَوَاهَ 


د و زفق 


تقد كل وو ل صَكحةُ ابن جتان 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١1‏ حكم قراءة القرآن للجنبء والحائض. 
6 ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنب» والخائتض» والنفساى 
واستدلوا بحديث على المذكور. وييعحديث ابن عمر عند الترمذي »)١5١(‏ وابن ٠‏ ماجه 
(هوه): 3 النبي َي قال: للا تقرأ الحائض» ولا الجنب شيئًا من القرآن»)» وهو حديث 
طغيت فق إستادة: إشاغيل بن عبان »بزوارقه عزم غير الشاميين فق كوه للدرت 
منها؛ فإن شيخه موسى بن عقبة قرشيٌ» وقد صم عن عمر تن نه كراهيته» وعن علي مله 
أنه قال في الجنب: لاء ولا آية. 
2# وذهب مالك إلى ترخيصه للحائض؛ لأا يطول حدثهاء فربم| نسيت القرآن. 
32 وذهب سعيد بن المسيب إلى الجواز» وصحٌّ عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده»؛ وهو 
جنب وهو الختيار البخاري هله واستدل بحديث عائشة» كان النبى مَنذْ يذكر الله على 
)١(‏ في (أ): رواه أحمد والأربعة 
(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (87/1)» وأبوداود (779).: والنسائي ».)١15 /١1(‏ والترمذي :)١55(‏ وابن 


(945ه6) وابن حبان (1/494) وفي إسناده عبدالله بن سلمة المرادي وهو ضعيف» وقد أنكر عليه هذا الحديث 
كما في ”الكامل" و”الميزان"» واللفظ المذكور لأحمد. وعند الترمذي زيادة (على كل حال) بعد قوله: (القرآن). 


كل أحيانه» ومال إلى ترجيحه الشوكاني في ”النيل؟ 58/١‏ 7)» وهو الصحيح. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" .)١1994/1(‏ ”المجموع" (؟/ 7 1). 


مسألة [1: قراءة القرآن للمحدث حدنًا أصخر. 
قال الذوواع كله في ”شرح المهذب" (377/7): أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن 
للمحدث الحدث الأصغرء والأفضل أن يتوضأًلما. انتهى. 


١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الذي وبا بلك فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «إذَا أتَى أَحَدُكُمْ أَهلك ثم 
00 لك 7 1 وه زفق 
َرَادَ أَنْ يَصُودَ كَليتَوَضّأ ينها وُضُوءًا) رَوَاهُ مُسْلِحٌ ‏ زَادَ الحَاكِمُ «فَإِنَهُ أنشط لِلْعَوْد). 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع. 
© ذهب الظاهرية» وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود» واستدلوا بظاهر 
حديث أب سعيد, والأمر يقتضي الوجوب. 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك للاستحباب» والصارف للأمر من الوجوب عندهم 
الزيادة: «فإنه أنشط للعود)». 
قال الشوكاناع هلثه: ويؤيده أيضًا الحديث المتقدم بلفظ: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت 


.0754( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) زيادة شاذة. أخرجها الحاكم (1/ »)١97‏ والبيهقي »)3١ 5 /١(‏ وابن خزيمة (771)» والبغوي في "شرح 
السنة» (71/1)» من طريق: مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم الأحول عن أب المتوكل عن أبي 
سعيد» فذكره» وقد تفرد بها مسلم بن إبراهيم» فقد روى الحديث عن شعبة ثلاثة بدون هذه الزيادة» 
وهم: أبو داود الطيالسي في ”مسنده" (237510)) وتخالد بن الحارث عند ابن خزيمة ))7١14(‏ ويوسف بن 
يعقرب عند الطحاوي »2١74/١(‏ وتابع شعبة عليه جمع بدون هذه الزيادة» منهم: سفيان بن عيينة» 
ومحاضر بن المورع» وحفص بن غياثء وزكريا بن أبي زائدة» ومروان بن معاوية» وعبد الواحد بن زياد» 
وابن المبارك؛ كما في ”المسند الجامع؟ (5/ .2١09/7‏ فكل هؤلاء رووا الحديث عن عاصم بدون الزيادة 
المذكورة» فهي زيادة شاذة» غير محفوظة. والله أعلم. 


إلى الصلاة». انتهى. 


قلت: أما الزيادة؛ فضعيفةٌ ى| تقدم؛ وأما الحديث المذكورء فأخرجه أبوداود ,)51٠(‏ 
من حديث ابن عباس بإسناد على شرط الشيخين. والرّاجح هو القول بالاستحباب»ء والله 
أعلم. وانظر: ”المجموع" .)١07/7(‏ ”المغني» (1/ 07 7)» ”النيل» (1/ 5 081. 
ماله ملحةة «العنت ين اللكينا ص 

قال الحافصل جلت في ”الفتم" (/771): وقد أجمعوا على أنَّ الغسل بينهما لا يجب. 

قلت: وأما استحبابه؛ فقد قال العظيم آبادي في ”عون المعبود» :0737١ /١(‏ لا خلاف 
فيه.أه 

ويدل عليه قوله تعالى: وَإِنْكْحُمَ جما َأطكّرُوأ4 [للائدة:د]ء وأما حديث أبي رافع؛ أن 
النبي يبد طاف على نسائه يغتسل عند هذه» وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله: ألا تجعله 
غسلا واحدًا؟ قال: «هذا أزكى؛ وأطيب؛ وأطهر»؛ فإنه ضعيفٌ؛ لأنَّ في إسناده:عبدالرحمن 
ابن أبي رافع» وغول الحديث. وعمته سلمى» وهي مجهولة الحال» وهو يخالف حديث أنس 
السسيد - أن النبي يَبةُ كان يطوف على نسائه بغسل واحد. والله أعلم. 

قال إبن إلعرباج هللته في عارضة الأحوذي" )177/١(‏ عقب حديث أبي رافع: ولا 
أعلم أحدًا قال به؛ لأنه لا يصح.اه 


قلت: ولعله أراد القول بالوجوب. وأما الاستحباب فقد قيل به كا تقدم. 


.)١١77( سيآتٍ تخريجه في الكتاب إن شاء الله برقم‎ )١( 


5-7 وَلِلْدَرْبَعَةِ عَنْ عَايْضَّةَ يلها قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله يكل يَنَامُ و 


ان 


و ابر عه 


عن ماع وهو 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1‏ حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم. 
. 20 ذا ,26 01 30 
جاء في ”الصحيحين" عن ابن عمر يلا أنْ عمر بن الخطاب بيلك سأل النبي مل: 
أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم» إذا توضأ»» وفي رواية لما: «ليتوضأء ثم لينم)» وفي 
رواية: «توضأء ا 
وجاء في 007 00 صلتاء قالت: كان النبي يي ديد إذا أراد أن ينام» وهو 
جنبٌ» توضاً وضوءه للصلاة. 
© فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام» واستدلوا 


8 وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مستحبٌ واستدلوا بحديث الباب وهو ذ 35 


اله 


واستدل أبو عوانة» وابن خزيمة» وغيرهما على عدم الوجوب بحديث ابن عباس وَيقًا: 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (270748)» والنسائي في «الكبرى؟ (؟4001). والترمذي »)١١8(‏ وابن ماجه 
(208) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن الأسود؛ عن عائشة:؛ به. 
وقد أنكر الحفاظ هذا الحديث عل أب إسحاق ووهموه فيه» منهم: شعبة» وأحمد. والترمذي» 
وأبوداود» ويزيد بن هارون» ومسلم بن الحجاجء والأثرم» وأبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
والدارقطني» وأحمد ابن صالح المصري. 
قال ابن رجب ظللته: اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق. 
أنظر ”التلخيص" /١(‏ 40 7)) ”الفتح" لابن رجب (5950). 
(؟) أخرجه البسخاري برقم (7584) (540)) ومسلم برقم (005. 
(0) أخرجه البخاري برقم ))7١8/(‏ ومسلم برقم (006. 


7 )00( 
«إنها أَمِرْتٌ بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». 

وقول الجمهور هو الصحيح. والله أعلم. 

انظر: ”الفتيم" (1/ ١١‏ 0)» ”النيل" /١1(‏ 807"). 


تنبيثٌ: جاءت رواية في حديث عمر عند ابن حبان (17؟١))»‏ وابن خزيمة :)5١١(‏ 


اينام» ويتوضاً إن شاء»» وظاهر إسنادها الصحة؛ وهي تدل على أَنَّ الوضوء ليس للوجوبء 
وتركنا اللاستد لال مها؛ لمخالفتها لما في ”الصحيحين*. 

فائدة, ثبت عن النبي يقدُةْ الغسل قبل النوم» والوضوء, فقد أخرج مسلم في "صحيحه" 
عن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة يلها عن رسول الله يِذ كيف كان يصنع في 
الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام» أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربا 
اغتسلء فنام» وربه| توضأء فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 

فهذا يدل على مشروعية الأمرين» والتعجيل بالغسل أفضل؛ ليرفع الحدث عن نفسه. 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7770)) عن ابن عباس يلها بإسناد صحيح. 


رد لود سار لتقا و[ امقر نيك لبف رون جا كن وا 0 وو لوا ع شر 1 ١‏ قو 4 ...قري قت بر هه سا امل ل 10 زمه 
-١ ١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ مها قَالت: كَانَ رَسُول الله يَكِلِْإِذًا اغتسَل من المََابَة يَبْدَ1ْ فيَغيسل يَذَيْه 
2 ا رز را رف 2 و و 2 عي رنع د ىر جوه * ور را رو. ُو 
ثم يفرغ بيَمِينِه على شْأَلِهِ» فيَغسل فرجَهء ثم يتوضاء ثم يَأخَذ الماء» فيدخل أصَابعه في أصول 


حر صا وزاك ساود اج وو كريت اترإيظم بر 
ورا ا 

ا ا ل ل ل 0 31 ار جرم 
ان و ين حَدِيثِ مَيموئة: ثم أفرّغ على فرجه وَعْسّله بِشَِاله» ثم ضرّبَ ها 


07 
ا 


2 1 ب ا دا 0 ِ 13 
الأزض. َف روايّة: فمَسَحَهَا بالرّاب)» و خره: ثم أثينه بالتديل» رن وفية: وَجَعَلٌ 


زهق 


عل الك 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ صفغة غسل الجناية. 
لغسل الحئابة صفتان: صفة إجزاء» وصفة كالء فالمذكور في حديث عائشة» وميمونة 
هو صفة الكمال» وأما صفة الإجزاءء» فهو تعميم الماء لجميع البدن مع النية. 


انظر: «المغني؟ (1/ 797)) ”المجموع؟ (7/ 185). 


)0١(‏ أخرجه البخاري (518)) ومسلم (15). وزيادة (ثم غسل رجليه) أخرجها مسلم من طريق أبي 
معاوية عن هشام بن عروة» وقد تفرد مها دون أصحاب هشام فهي شاذة. 
قال أبو الفضل بن الشهيد هلله في «علل الأحاديث في صحيح مسلم" (ص 59): وهذا الحديث رواه 
جماعة من الأئمة عن هشامء منهم: زائدة» وحماد بن زيد» وجرير» ووكيع» وعلي بن مسهرء وغيرهم» فلم 
يذكر أحد منهم غسل الرجلين إلا أبو معاوية» ولم يذكر غسل اليدين ثلاثًا في ابتداء الوضوء غير وكيع» 
وليس زبادته) عندنا بالمحفوظة.اه ورجح ذلك أيضًا ابن رجب هلتك ىا في ”الفتح؟ (58؟). 
وجاءت هذه الزيادة عند أبي داود الطيالسي )١57/5(‏ وفي إسنادها عطاء بن السائب اختلط والراوي 
عنه خناد ين سلمة وقد روى عنه قبل الاختلاط وبعده ول يتميزء فروايته ضعيفة. والله أغلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (775)» ومسلم (27117). واللفظ المذكور أقرب إلى لفظ مسلم. 
في المخطوطتين: (في). 
(5) أخرجه البخاري (754) (77/5)» ومسلم (/090117 (75). واللفظ أقرب إلى لفظ البخاري. 


تنبيي: تقدم الكلام على حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل 5 [باب الوضوء]. 


مسألة [1]: حكم الوضوء قبل غسل الجنابة. 

قال إلذوواع ملل في ”شرح المهذب" (187/5): الوضوء سنة في الغسل» وليس بشرط 
ولا واجبء هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة؛ إلا ما حكي عن أب ثور» وداود أنههما شرطاه 
كذا حكاه أصحابنا عنهماء ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجبء ودليله أن الله تعالى أمر 
بالغسل؛ ولم يذكر وضوءًاء وقوله يل لأم سلمة: «بكفيك أن تفيضي عليك الماء » وحديث 
جبير بن مطعمء قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند النبي يلك فقال: «أما أنا فيكفيني أن 
أصب على رأسي ثلاناء نم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي» " » وقوله يكل للذي تأخر عن 
الصلاة معه في السفر في قصة المزادتين» واعتذر بأنه جنب. فأعطاه إناء» وقال: «اذهب نأفرغه 
عليلك ‏ وحديث أبي ذر: «فإذا وجدثت الماء فأمسه لد وكل هذه الأحاديث 
صحيحة» معروفة» وغير ذلك من الأحاديث» وأما وضوء النبي وَل في غسله؛ فمحمول على 
الاتشحيات: جما بين الكدلة والله أعلم.اه 


3 


قال إلحافظ إبن رجب جللكه في ”الفتح" (5): ومن حكى عن أبي ثورء وداود: أن 
الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل؛ فالظاهر أنه غالط عليهماء وقد حكى ابن 
جريرء وابن عبدالبر» وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك. انتهى. وانظر: ”التمهيد؟ (77/ 97). 
مسألة [10: هل يجزَئ الغسل عن الوضوء لصاحب الحدثين إذا نوى رفع 
الحدثين جميعًا؟ 


© ذهب أحمد. والشافعى إلى أنه يجزئه الغسل عن الحدث الأصغر والأكبر إذا نواهما؛ 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله في هذا الباب. 

.)09717( بإسناد صحيحء وأصله عند البخاري برقم (755)) ومسلم برقم‎ ))8١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (641): من حديث عمران بن حصين وق‎ ) 

(؟) سيق تخريجه إن شاء الله في باب التيمم]. 


لقوله ينقد «إنما الأعمال بالنيات»)؛ وَلأن أكثر من يحدث الحدث الأكبر يحدث معه الحدث 


الأصغرء ولا يكاد يخلو منه أحد, ومع ذلك ل يأمر النبي ينيد بالوضوء مع الغسلء وقال الله 
عزوجل: وإ نكتُمَ جثبًا دَأظهّرُوا4» وقال تعالى: لوَلَاجْنمًا لا عابر سَِيلٍ حي تَعْتَِلُوا * 
[انساء:41]» فجعل الغسل غاية للمنع من الصلاة» فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها. 
© وذهب أحمدء والشافعي في رواية عنهما - وهو قول أب ثورء وداود - إلى عدم 
الكدوات رك اللنا ةو لوك تجن تيه ترمعنتة لا قيار فاق كن لو كانا مادو لان 
النبي يد فعل ذلك. 
28 وذهب إسحاقء وبعض الحنابلة إلى أنَّ الحدث الأصغر لا يرتفع حتى يأتي فيه 
بخصائص الوضوء من الترتيب. والموالاة. 

والراجح هو القول الآول» وهو ترجيح شيخ الإسلام» والشوكانيء والشيخ ابن عثيمين 

رحمة الله عليهم. 
انظر: ”المغني؟ (1/ 789). ”النيل؟ (1/ 5 /707): ”الشرح الممتع؟ ))1١١4/1(‏ ”الفتم؟ لابن رجب؟ (519). 
مسألة [14]: هل يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط؟ 

© المشهور عند الحنابلة» وهو وجةٌ عند الشافعية» أنه لا يجزئه؛ لقوله يي «إنما 
الأعمال بالنيات»» وهو ترجيح الشيخ ابن باز ك) في ”فتاوى اللجنة الدائمة" (0/ 0777. 
8 وذهب بعض الحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية» إلى أنه يجزئه» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وعزاه شيخ الإسلام لجمهور العلماء» وصمٌّ عن عمر بن الخطاب مَل أنه 
قال: وأي وضوءٍ أتم من الغسلء إذا أجنب الفرج؟» أخرجها البيهقي ))10/8/١(‏ بإسناد 
صحيح. وبوب البيهقي في ”سننه": [باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل» وسقوط 
فرض المضمضمة» والاستنشاق ء ثم استدل بحديث جبير بن مطعم -وقد تقدم-وبحديث 
جابر» وهو في #صحيح مسلم؟ (078): أنَّ النبي يبه قال لقوم شكوا إليه أن أرضهم 


باردة: (إنها يكفى أحدّكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات)» وبحديث أم سلمة في 
"صحيح مسلم؟: «إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حفنات» ثم تنفيضين عليك الماء. 
فتطهرين»؛ وفي رواية: «فإذ أنت قد طَهُرْتِ). 


قلت: وهذه الأدلة ليسدت بصرحة» ولكن الظاهر أنها تفيل ذلك؟ أن صاحب الحدث 


الأكبر -الجنب- لا يخلو من حدث أصغرء ومع ذلكء فلم يأمر النبي بيد في هذه الأحاديث 
بالوضوءء بل اكتفى بالغسلء ومثله قوله تعالى: #وَإِنكُتَمَ جِنْبًا مَأطهّرُوا4. وهذا القول هو 
رواية عن أحمد, قال ابن القيم هلق في ”بدائع الفوائد" (87//54): وهي الصحيحة دليلًا؛ لأنَّ 
حكم الحدث الإصغر قد اندرج في الأكبر» وصار جزءً! منه» فلم ينفرد بحكم؛ لاسيهما وكل ما 
يجب غسله من الحدث الأصغر يجب غسله في الأكبر» وزيادة. انتهى. ْ 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم العلامة السعديء ثم العلامة ابن 
عثيمين هللثه» وهو الذي نختاره. والله أعلم. 


انظر: «المغني؟ (1/ 7584)» ”المجموع؟ (7/ »)١145‏ ”الشرح الممتع؟ ١/1‏ )» «النيل؟ /١(‏ 300/5), 
#الفروع" (1/ 23١5‏ ”الإنصاف" ))١ 49 /١(‏ #مجموع الفتاوى؟ (97/51*). 


مسألة [ه]: هل يجزئ غسل التنظيف والتبرد عن الوضوء ؟ 

قال العلامة إبن عثيمين ملته: الاستحام إن كان عن جنابة؛ فإنه يكفي عن الوضوء؛ 
لقوله تعالل: ون كحَمْ تب فأَظّهّرُوا4» وإذا نوى بذلك رفع الجنابة» وتمقضمضء 
واستنشق؛ فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر. 

وقال هلله أمّا إذا كان الاستحمام لتنظفيء أو لتبرد؛ فإنه لا يكفي عن الوضوء؛ لأنَّ 
ذلك ليس من العبادة» وإنما هو من الأمور العادية» وإن كان الشرع يأمر بالنظافة» لكن 
النظافة لا على هذا الوجهء بل النظافة مطلقًا في أي شيىء يحصل فيه التنظيف.اه ”مجموع 


الفتاوى» (579-998/11), 


وقال العلامة إبن باز هلله ى) في ”مجموع فتاواه؟ /٠١(‏ 115): أما إذا كان الغسل 
مستحبّاء كغسل الجمعة, أو للتبرد؛ فإنه لا يكفيه عن الوضوء.ء بل لابد من الوضوء قبله» أو 


بعده؟ لقوله يبيد ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ) متفق متفق على صحته. ولا 
يعتبر الغسل المستحبء أو المباح تطهرًا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه ى] شرعه الله في 
قوله: #إيتآيًا الست َامَنَْا إِدَا فُمَسّمَ إِلَ ألصّلَوة مأَعْسِنُوأ وجوه وَأَيْدِيَكْمْ ِل الْمرافق 
وَأمسَحوا روسك وَأَرَجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ © [المائدة:د]. 
قال هللهه: وأما إن كان الغسل عن جنابة» أو حيضء أو نفاس» ونوى المغتسل 
الطهارتين؛ دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي وي «إنه) الأعمال بالنيات» وإنها لكل 
امرئ ما نوى» متفق على صحته. 
مسألة [؟]: هل يجب الدلك على الأعضاء د الغسل؟ 
. ذه الفروو رن ان الذلاك سار بدن بزاخو ةودن عن نالك تسريف انام 
فليس فيه أنَّ النبي يَيَييذُ دلك جسده. ويدل عليه أيضًا حديث حديث أم سلمة» وأبي ذر» 
وحورين قطعم :ويجاب ين غيد اش وقد تقدفك أحاديتهم رلأن الغسل :فى اللقة لا 
يشترط فيه الدلك» وخالف مالك. ولمزني» وأبو العالية» وعطاءء فأوجبوا الدلك» 
والصحيح هو القول الأول. ”لمغني" (1/ »)34١‏ ”المجموع" (1/ 185)» ”الفتح" لابن رجب (751). 
مسألة 1/1: الترتيب؛ والموالاة 4 أعضاء الوضوء 4 الغسل. 
قال [بن قدإمة كله ني ”المغني؟ :)7591١ /١(‏ وَلَايجِبُ المَدْتِيبُ وَلَا الْمُوَالَا في 
الْوْضُوءِ إِذَا قلْنَا: اْعْسْل مْرِئُ عَنْهَُا؛ ليا عِبَادَتَانِ مَكَلَتْ إِحْدَاهْمَافي الْأُخرَى فَسَقَط حَُكْمُ 
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0 | 


في أ 


عضَاء 


كان السَافِعِتٌ» وَمَا عَلَيه الي ا نه 0 لا يجب فيه ا قلا 4 
المؤالاة اننهى الزاة. 
قال شيج الإسلام إبن تيمية هله ى) في "مجموع الفتاوى" :)2797/7١(‏ وكذلك ليس 


عليه فعل الوضوءء ولا ترتيب» ولا موالاة عند الجمهور» وهو ظاهر مذهب أحمد.اه 


وما رجّحه ابن قدامة هو الرَّاجح؛ لعدم وجود دليل على وجوب الترتيبء والموالاة في 
هذا الموضعء والله أعلم. وانظر: ”المجموع؟ (198-151//7). 
مسألة [18]: هل يستحب غسل الجسد ثلانًا ب غسل الجنابة؟ 
8 استحب ذلك طائفة من أهل العلم» وهو قول إسحاق. وجماعة من الحنايلة» 
وأصحاب الشافعي» وأبي حنيفة» واستدلوا على ذلك بالقياس على الوضوء. وبالحديث: 
"ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات". 
8 وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك» وهو ظاهر كلام أحمدء 
والخرقي» وصرح به الماوردي من الشافعية» وأصحاب مالك؛ وذلك لعدم ثبوت ذلك عن 
النبي يبد وأما حديثهم المتقدم فالمقصود به في غسل الرأس فقطء ولا يفيد ذلك التكرار 
وهم سداد 
وهذا القول هو الصحيح, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم العلامة العثيمين 
رحمة الله عليهها. 
انظر: «الفتح» لابن رجب (/751)) ”الاختيارات الفقهية؟ (ص7١))‏ ”الشرح الممتع" (1/ 0"07. 
مسألة [9]: هل يجب إيصال الماء إلى أصول اللحية؟ 
86 قل الحافط إبن رجب مل في «الفتح" (7177): ومذهب الشافعي وجوب إيصال 
الماء إلى باطن اللحية وإن كانت كثيفة في الجنابة دون الوضوء» وعن مالك في وجوب ذلك 
في الغسل روايتان» وأما أصحابنا -يعني الحنابلة- فيجب ذلك عندهم في المشهور. ولهم 


وجةٌ ضعيف أنه لا يجب. وحكي مثله عن المزني.اه 


قال أبو عبدالله وفقه الله: الظاهر أنه يجب أن يوصل الاء إلى بشرته كما أنه يجب عليه أن 
يغسل شعر رأسه حتى يصيب جميع بشرته والله أعلم. 

وهو ترجيح العلامة العثيمين هتفه ى| في ”الشرح الممتع" /١1(‏ 5 800-10). 
مسألة1١٠1]:‏ متى يغسل قدميه؟ 

ك0 في حديث عائشة ميلقا أن النبي يَف غسل قدميه مع الوضوء. وفي حديث ميمونة 
مبلماء أنّ النبي يقد أَخَرَ غسل رجليه إلى آخر الغسل؛ فعلى هذا يجو زالأمران. 

© قل الحافط هلل ني «الفتح؟ (759): وبحسب اختلاف هاتين الحالتين» اختلف 
نظر العلماء» فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل» وعن مالك: إن 
كان المكان غير نظيف. فالمستحب تأخيرهماء وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل 
قولان. انتهى المراد. 

هكذا قال الحافظ. وعزا إلى الجمهور تفضيل التأخيرء وظاهر كلام ابن رجب هلله في 
«الفتح؟ (4؟) أنَّ الجمهور على استحباب تقديم غسل الرجلين مع الوضوء؛ لحديث عائشة 
مما فقد عزا القول بذلك للمشهور عند الحنايلة» وللمشهور عند الشافعية» وعزاه أيضًا 
لمالك» وعزا قولًّا لأحمد بأنه مخير. 

فائدة. قال النووي هله في «شرح المهذب" (7/ :)١47‏ السْنَّةٌ إذا غسل ما على فرجه من 
أذى أن يدلك يده بالأرضء ثم يغسلها. ثم استدل بحديث ميمونة. 
مسألة :]1١١1‏ حكم التنشيف للأعضاء بعد الوضوءء والغسل. 

م يصح عن النبي يََيِيذُ حديثء لا في إثباته» ولا في نفيه» وليس في الباب إلا حديث 


ميمولة المذكور :هذا الياس: 


28 فذهب بعض أهل العلم إلى كراهته؛ لأنَّ النبي ين رد المنديل» ول يتمسح به. 
ومن كره ذلك الحسن بن صالحء وابن مهديء وبعض التابعين» ونقل رواية عن أحمد 
أنكرها الخلال» ول يثبتها. 


وجاءت كراهة ذلك عن جابر بن عبد الله » وعبد الرحمن بن أبي ليل» وإبراهيم 
النخعيء ومجاهد. وابن المسيب» وأَب العالية. 
8 واستدل بعضهم بحديث ميمونة نفسه على الجوازء بدليل إتيان ميمونة بالمنديل» 
فهذا يدل على مشروعية ذلك؛ وكذلك نفض النبي يي الماء يدل على ذلك؛ إذ لا فرق بين 
نفضهء أو مسحه بمنديل. 
وقد ذهب إلى جواز التمندل بعد الوضوء والغسل: (عثنان بن عفان. وأنس بن مالك» 
وا حسين بن علي» وبشير بن أبي ددا : والحسن. ومحمد بن سيرين» وعلقمة» والأسود. 
ومسروقء ومالك» وسفيان» وأحمد. وأصحاب الرأي. 
ذكر هذا الخلاف ابن المنذر في ”الأوسط" :.)518-515/١(‏ ورجّح الجوازء وهو 
الصحيح. والله أعلم. 


وانظر: ”فت الباري" لابن رجب كلا ؟). 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" )118/١(‏ بإسناد صحيح. 
(0) أسند هذه الآثار ابن المنذر في ”الأوسط»» وأثر عثمان» والحسين ضعيفان» وأثر أنس» وبشير صحيحان» 
وبالله التوفيق. 


,ا اسه ان نين وم رام 
ذكر بَعض المسائل الملحقّة 


مسألة :]١[‏ إذا أحدث المغتسل أثناء غسلهة 


تقل إبن قد|مة كله في «المغني» (540/1): فإِنْ أحدث في أثناء غسله أتمّ 


غسله» وتوضأء ومبذا قال عطاء. وعمرو بن دينار» والثوري» ويشبه مذهب الشافعي. 
© وقال الحسن: يستأنف الغسلء ولا يصح؛ لأنَّ الحدث لا يناني الغسل» فلا يؤثر 
وجوده فيه كغير الحدث.اه وانظر: ”المجموع؟" (؟/ .23٠١‏ 
مسألة [؟]: إذا اجتمع موجبان للغسل ؟ 
قال إبن قدإمة هلله ني ”المغني؟ :)297/١(‏ إِذَا اجْتَمَعَ شَيْئَانٍ يُوجِبَانِ الْعْسْل» 


العم مِنّْهُمْ: عَطَاكُ وَأَبُو الرّناِ وَرَبيعَة وَمَالِكُ وَالسَافِعِى وَإِسْحَاقٌء وَأصْحَابُ الرَّأي 
َيُرْوَى عَنْ الحسَنِء وَالنَحَعِيّ في الخَاِض اكه تَغْتِلُ عُسْلينِء وَلَنَا أذ 
مِنْ الجاع إِلّا عُسْلا وَاجِدَّ وَهُوَ يَتَصَمَنُ شَْتَنِ؛ إذْ هُوَ لازم لِلْإِْرَانٍ في غَاِبٍ الْأَحْوَالٍ؛ 
وَلِأَنَا سَببَانِ يُوجِبَانِ الْعْسْلّ» فَأَجْرَاً الْمْسْلُ الْوَاحِدُ عَنْهَُاه كَالحَدَثِ وَالنَّجَاسَة وَعَكَذَا 
الحَكْمُ إِنْ الجتَمَحَتْ أَحْدَاثُ تُوحِبٌ الطَهَارَةً الصّغْرَى كَالنَوْم وَحرُوجٍ النّجَاسَقَ: وَاللّمْسِء 
َنَوَاهَا بِطَهَارَته أَوْنَوَى رَفْمَ الحَدَثْء أَوْ اسْيبَاحة الصّلَاق أَخْرَأهُ عَنْ المجميع. 

عر قال: وَإِنْ نَوَثْ الْمَرْأةٌ الحِيْضَ ذُونَ التَابَة: فَهَلْ يخزئها عَنْ الْآَحَرِ؟ عَلَ وَجْهَيْنِ 
أَحَدُهُماء رئَهُ عَنْ الآخر؛ لِأنّهُ غْسْلُ صَحِيحٌ توت به الْمَرْضَء فَأَجْرَاها 5 لو نَوَت 
اسْتِبَاحَةَ الضَّلاة. وَالتَّانِي: زتها عَنَا نوت دُونَ مَا 1 تَنْو؛ لِقَوْلٍ الي يكل «إنًا لكل امْرِي ما 
نَوَى). انتهى بتصرف. 


وقد رجح العلامة العثيمين مَلَتهُ القول بالإجزاء ى) في ”الشرح الممتع؟ .)١117-1568 /١(‏ 


فائدة. قال النووي هللته في ”شرح المهذب" (1918/5): يجب إيصال الماء إلى غضون 
البدن من الرجل والمرأة» وداخل الشُّرّق وباطن الأذنين» والإبطين» وما بين الإليين» وأصابع 
الرجلين؛ وما قد يغفل عنه: باطن الإليين» والإبطء والعكن, والشَّرّة فليتعهد كل ذلك» 
ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ.اه 

وقال في ”شرح مسلم؟ (/ 707): وينبغي أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنهاء وهي أنه إذا 
استنجى. وطهر محل الاستنجاء بالماء» فيتبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل 
الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن» ربا غفل عنه بعد ذلك. فلا يصح غسله؛ لترك ذلك.اه 


فائدة: إذا بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء؛ فإن أخذ بللا من شعر رأسه. ثم غسلهاء 
أجزأه. وإلا رجع وغسلها. انظر”المغني؟ (1/ 797). 

فائدة: لا يجب غسل داخل العينين» ولا يستحب» كا تقدم في الوضوءء وقد جاء عن 
ابن عمر يلما أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة» وهو ثابت عنه كا في ”سنن البيهقي" 
.)10177/١(‏ ولكنه اجتهاد منه. ولم يوافقه على ذلك أكثر أهل العلم» وبالله التوفيق. انظر 
#المجموع" (199/5). 
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06- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ موقا قالت: قلت: يا رَسُو اللهء إني امرأة أشد شعرٌ رَأاسِى» 


قَنقُضُهُ لِمْسْل التَابَة؟ وَفي رِوَايَةِ: وَالحيْضَة قَالَّ: «لاء إن يَكْفِيك أَنْ تي عَلَ رَأيك تَلَاتَ 
حَتَيّات). رَوَاهْ م 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ نقض المرأة لشعر رأسها 4 غسل الجنابة والحيضة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المرأة لا يجب عليها نقض شعر الرأس؛ إلا أن لا يصل 
الماء إلى بشرة رأسهاء فيجب عليها نقضهء سواء كانت حاتضًاء أو جتبّاء ودليلهم هو 
وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسم. 
وبعضهم استدل بحديث أب هريرة الآتي» وهو ضعيففٌ» وقالوا: حديث أم سلمة محمولٌ 
على أنَّ الماء يصل إلى البشرة» ويدل على ذلك ما رواه مسلم 085 (71) من حديث عائشة 
بلقهًا: أنَّ النبي يد قال لأسماء بنت شكل في غسل الحيض. والجنابة: «تأخذ إحداكن ماءهاء 
فتطهرء فتحسن الطهورء ثم تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض الماء عليها». 
وحُكِي عن النخعي وجُوب نقضه مطلقاء وصحّ ذلك عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء كما في "صحيح مسلم؟ (0771)» وأنكرت عليه عائشة ميلهًا. 


7 وذهب الحسن» وطاوس» وأحمد إلى وجوب نقضه في الحيضة دون الحنابة» 


)١(‏ أخحرجه مسلم برقم (77*0) بزيادة في آخره: «ثم تفيضين عليك الماء؛ فتطهرين». 
وأما زيادة: (والحيضة) فهي من طريق: عبدالرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى بإسناده عن أم 
سلمة» وقد تفرد بها عبدالرزاق» وخالفه يزيد بن هارون عند مسلم وأحمد فرواه عن الثوري بدون زيادة 
(والحيضة)» ورواه سفيان بن عيبنة وروح بن القاسم أيضًا عن أيوب بن موسى بدون الزيادة. 
فهذه الزيادة شاذة غير محفوظة وقد حكم عليها بذلك ابن القيم في ”تبذيب السئن" والعلامة الألباني. 
انظر «الإرواء» (21775» ثم وجدت الحافظ ابن رجب هلله قد أعلها أيضًا كا في ”الفتح" (/07371. 


م 
َس 


واستدلوا على نقضه للحيض بحديث قصة عائشة في حجة الوداع, أن النبي يد قال لها: 


«انقفي رأسك» وامتشطي...2. وني رواية: «واغتسلي»» واستدلوا على عدم وجوبه في 
الجنابة بحديث أم سلمة الذي في هذا الباب. 
وأما حديث: «انقضى رأسك»» فقد قال الصنعاني: لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج؛ 
فإنها أحرمت بعمرة» ثم حاضت قبل دخول مكة» فأمرها يَيّذْ أن تنقض رأسهاء وتمتشطء 
وتغتسلء وتهل بالحج» وهي حينئظٍ لم تطهر من حيضهاء فليس إلا غسل تنظيفء لا حيض» 


انظر: «المجموع" (141/5)» شرح مسلم؟ (03505-501/4))» المغني؟ (598/1-)» ”قتاوى 
اللجنة» (0/ 77١‏ غاية المرام؟ (؟/ 7530). 


- وَعَنْ عَابْشَةَ يلها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إني 
1 4 
جُنْب) ا دار فهو متكا مد له 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة11]: حكم لبث الحائض والجنب 4# المسجد وحكم المرورفيه. 
08 فيالمسألة أقوال: 
القول الأول: أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالسّاء أو قائّاء أو مترددّاء ولو كان 
متوضتّاء ويجوز له العبور» سواء كان لحاجة أو لاء وهو مذهب الشافعية» وحكى ابن المنذر 
مئل هذا عن (ابن مسعودء وابن عباس) ‏ » وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن 
جبير» وعمرو بن دينار» ومالك؛ واستدلوا بقوله تعالى: لا تَصَّرَبُوا ألصََكَؤ وَأَنسْرٌ شكرئ حَقٌّ 


- 


ا عو 
- موأ مأ تمُوا 


لاجمب عاك سَبِيلٍ 4 [الساء:48]» والمقصود بالصلاة مواضع الصلاة» وهي 
ال لي 0 
المذكور في هذا الباب. 

القول الثاناج: أنه يحرم عليه المكْثء والمرور؛ إلا أن لا يجد بُدّا منه. فيتوضأء ثم يمرء 
وهذا القول حكيّ عن الثوري» وإسحاق. وأبي حنيفة» وأصحابه» واستدلوا بعموم الحديث: 
«لا أحل المسجد لحائض» ولا جنب»؛ واستدلوا بحديث أبي سعيد عند الترمذي (717/1517): 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (777)) ابن خزيمة )١1771(‏ وفي إسناده جسرة بنت دجاجة مجهولة حال» 
وقال البخاري: عندها عجائب. وقد ضعف الحديث أحمد والبخاري والبيهقي وغيرهم. قال البخاري: 
وقال عروة وعباد بن عبدالله عن عائشة: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكرا ب يعني أنهم| خالفا جسرة 
في لفظ الحديث. انظر ”سنن البيهقي؟ (؟/ "17 5). 

ل للا 20١9-9‏ وابن جرير في ”تفسيره" (لا/ 5 0-0 0)) 
وفي إسنادهما ضعف. فأثر ابن مسعود د َلك فيه انقطاع» وأثر ابن عباس ويلا فيه: أبو جعفر الرازي. وهو 


ضعيف. 


أنَّ النبى يبيد قال لعلى: «يا على لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري» وغيرك)» معناه: 


لايحل لأحد يستطرقه جنبًا غيري» وغيرك. 


القول إلثلث: يحرم المكث. والمرور» ويستباح بالوضوءء وهو قول أحمد. واستدل لذلك 
بها رواه عن أبي نعيم» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم, قال: كان أصحاب رسول الله 
يبيد يتحدثون في المسجدء وهم على غير وضوء» وكان الرجل يكون جنبّاء فيتوضأء ثم يدخل 
المسجد» فيتحدث. وإسناده حسن» وهشام بن سعد, وإن كان ضعيمَاء إلا أنه أثبت الناس في 
زيد بن أسلم, قاله أبو داود. 

القول الزابع: جواز المكث. والمرور» وهو قول المزني» وداودء وابن المنذر» وحَكِيَّ عن 
زيد بن أسلم. 

قلت: ويصلح أن يكون مذهب الصحابة الذي تقدم ذكرهم قريبًا في القول الثالث؛ لأنَّ 
الوضوء لا يرفع عنهم الجنابة. 

وقد استدل أهل هذا القول بقوله يَنية: «إنَّ المسلم لا ينجس)» مع البراءة الأصلية» مع 
ماقيك من نوع أصتحات الصّمَه ف المستحده ومعلوم انم تلمون: 

وكذلك المرأة السوداء التي كان لها خباء في المسجدء مع أنَّ المرأة يأتيها الحيض» وكذلك 
مكوث ثإمة» وهو مشرك في المسجد» وهو نجسء يدل على جوازه للمسلم الجنب» وهو غير 
نجسء وهذا القول هو الرّاجح» وهو ترجيح الشوكاني هَل والوادعي فللته. 

وأما الآية: #وَلَاجَبَبَ لا عابرى سييِلٍ #» فهي على ظاهرهاء أنَّ الشخص لا يصلي وهو 
جنب؟ إلا أن يكون عابر سبيل» أي: مسافرء فله أن يتيمم» ويصلي. 


وخصص عابر السبيل بالذكر؛ لكونه مظنّة لعدم وجود الماء. 


لك 
وهذا التفسير للآية مذكور عن (على» وابن عباس) ٠‏ ومجاهد. وقتادة. والحكمى 


ومقاتل» وابن زيد. وغيرهم, كما في ”زاد المسير" (؟/ 40). 


وأما حديث: (لا أحل المسحد...). فقد تقدم ال وأما حديث أبي سعيد الذي 
عند الترمذيء ففي إسناده: سالم بن أبي حفصة:» وهو ضعيفٌء بل أشد, وفيه: عطية العوفي» 
وهو ضعيفٌ» ومدلس» وقد استغرب الحديث البخاري. 

وأما فعل الصحابة» ففعلهم أكثر أحواله أنه يدل على استحباب الوضوءء ولا ينافي ذلك 
ما رجحناه والله أعلم. 


وانظر: ”المجموع" (؟/ 15-٠‏ و«النيل» /1١(‏ 707). 


.)01-65٠ //( وابن جرير في ”تفسيره؟‎ »23١8/17( أخرج الأثرين ابن المنذر في ”الأوسط"‎ )١( 


وأثر ابن عباس يلها إسناده صحيح. وأثر عل يله إسناده ضعيف؛ فيه ابن أبي ليل» وهو سيء 
الحفظ. 


بَابُ الاغْتِسَالٍ وح : 


١١‏ وَعَنْهَا ب" قَالَتٌ: : كُنْت أعْتَسلٌ أَنا وَرَسُولُ الله ل ِنْ إِنَاءِ وَاحِِء دليف يُدِينًا 
زفق 


فيه من المجتابَة. َُُ 1 2 ابن حان: : وتلتقي. 


ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة 11]: تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد. 

قال الإعماص إلذوواه كله في ”شرح مسلم" :)31١/4(‏ وأما تطهير الرجل والمرأة -يعني 
زوجته- من إناء واحد؛ فهو جائرٌ بإجماع المسلمين. 

وقد نقل الإجماع أيضًا الطحاويء والقرطبي. 

وتعقبهم الحافظ في «الفتح» (2191)) بأن ابن عبد البر قد حكى عن قوم الخلاف في 
ذلك. والصحيح قول عامة أهل العلم» ولا يعول على هذا الخلاف الشاذ. 


(1) أخرجه البخاري ))755١(‏ ومسلم (771) (40). 

(؟) أخرجه ابن حبان )١١١1(‏ وإسناده صحيح. 
لكن قال الحافظ كلت في «الفتح» (551): ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه 
سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره وزاد فيه: (وتلتفي) بعد قوله (تختلف أيدينا فيه) وللإساعيلٍ 
من طريق إسحاق بن سلييان عن أفلح: (تختلف أيدينا فيه) يعني حتى تلتقي. 
وللبيهقي من طريقه: (تختلف أيدينا فيه» يعني وتلتقي) وهذا يشعر بأن قوله (وتلتقي) مدرج. 


وَعَنْ أبي عْرَيرَة مَللنه قَالّ: فَالَ رَسُوَلُ الله يَكلِِ: «إنَّ تحت 1 شَعْرَةٍ جَنَابَة فَاغْسِلُوا 


الشَكنَا وأنقوا التقااتزؤاة وكاو والريدي وَفَعْفَاة. 
ل قسص سا واس 5 421 5 قف 
8- وَلأْحمَدَ عنْ عَائِشة :1 تحوة وَفِيهِ رَاوِ يجهُول. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: حكم غسل ما استرسل من الشعر. 
© فيالمسألة قولان: 

[لأكل. وجوب غسل ما استرسل منهء وهو مذهب الشافعي؛ وحمادء ومالك» ووجةٌ عند 
الجه ررس ارايسات بوسر رمه الازوق اسه ريدو عي بق أي ظالثت 
ملت عند أبي داود (59 )١‏ مرفوعًا: امن ترك موضمع شعرة من جنابة لم يصبها للاء» فعل به 
من النار كذا وكذااء قال علي: فمن ثم عاديت شعريء» قال: وكان 5 وهذا الحديث 
ضعيفٌ» في إسناده: عطاء بن السائب» رواه عنه حماد بن سلمة» وهو ممن روى عنه قبل 
الاختلاطء وبعده» فيها رجحه ابن المديني» وغيره؛ فالحديث ضعيف» وليس فيه تعرض 
لغسل الشعرهء إن| فيه الأمر بتعميم الغسل للبدن» ومنه بشرة الرأس. وجاء هذا القول عن 
ابن عباس بإسناد ضعيف؛ فيه مندل العنزي» وهو ضعيف. 

|لثاناج. عدم وجوب غسل ما استرسل من الشعر وهو قول الحنفية» ووجة عند الحنابلة» 
ورواية عن مالك؛ لأنَّ النبي يقد قال لأم سلمة: «يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود (58 ؟)» والترمذي )١١5(‏ وفي إسناده الحارث بن وجيه» وهو ضعيف»ء وقد 
ضعف الحديث غير واحد من الأئمة. 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ )١554 21٠١١‏ بلفظ: «أما علمت أن على كل شعرة جنابة» وفي إسناده شريك 
القاضي» وهو ضعيف لسوء حفظه؛ يرويه عن خصيف بن عبدال رحمن الجزري وهو ضعيفء وهذا يرويه 
عن رجل مبهم. فالحديث ضعيف. 


جاعادي إحايها إياه بشد ضفر رأسهاء ومثل هذا لا يبل الشعر التو بالعادة» 
لقاو ويب اللا لعن افيه ملم أذ العنن قدا عليه 
وهذا القول هو الرَّاجحء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (1/ 0707-01 ”الفتح؟ لابن رجب (105). 
قال إبن قدإبة جلث في ”المغني" :)07/١(‏ وأما الحاجبان؛ فيجب غسلهما؛ لأنّ من 
ضرورة غسل بشرته| غسلهماء وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله؛ فيجب غسله 


ضرورة أنَّ الواجب لا يتم إلا به.اه 


مسألة :]١[‏ من موجيات الغسل الحيض؛ والنفاس. 
قال الإمام الذوواع مله في ”شرح المهذب" :)١58/7(‏ أجمع العلماء على وجوب الغسل 


وآخرون.اه 


عد 
وخ يرن ركه 2-8 


قلت: والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا كَمَربوهُنَّ حي يَظَهُرْنَ مدا مَك مأوْهْركَ من حِْثُ 
مَل 4 [البقرة:؟17]. والنفاس» حيض مجتمع. وانظر: ”المغني" (1/ /31). 
مسألة [؟!]: إذا عريت الولادة من الدم: فهل عليها غسل ؟ 

© فيالمسألة قولان. وهما وجهان عند الشافعية» والحنابلة. 

قال إبن قدإمة كلته: وعدم وجوب الغسل هو الصحيح؛ فإِنَّ الوجوب بالشرع؛ ولم 
يَرِدْ بالغسل ههناء ولا هو في معنى المنصوص؛ فإنه ليس بدمء ولا مني» وإنا ورد الشرع 
بالإيجاب ببذين الشيئين» وقوطهم: (إنه مظنة للنفاس الموجبء فقامت مقامه في الإيجاب)» 
قلنا: المظان إن يعلم جعلها مَظَنّه بنصء أو إجماع» ولا نصّ في هذاء ولا إجماع.انتهى بتصرف. 

وما رجّحه ابن قدامة هو الرّاجحء والله أعلم. 

وانظر: المغني؟ (77/8/1), ”المجموع؟" (7/ .)١6١‏ 

فائدة, قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرًا. ”المجموع" (7/ .)15١‏ 
مسألة [7]: الحائض تغتسل للجنابة. 

قال بن قدإمة هلث ني ”المخني" (1/ 2778 : إِذَا كَانَ عَلَ الخَايِض جَنَابَة فَلَيِسَ عَلَيْهَا 
اقل عق بت كنذها لق 12 الغذدوق و تزل لفاك دركلة أذ القدل تويز 
ْنَا مِنْ الْأَخكام؛ مَإِنْ اغْتَسَدَتْ لِلْجََابَِ في َمَنِ حَيْضِهَاك صَعَّ عُسْلْهَاه وَزَالَ حُكْمُ الجتَابَق' 


8 0000-6 رً 


نص عَلَيْهِ أَحمَدْء وَقَالَ : تَزُولُ الخُنَاَةه وَالخَيِض لا يَرُولُ حَنَى يَنْقَطِمَ الدّمُ. ثَالَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا 


لَ: لا تَمْتيِلٌ» إِلّا عَطَاءَ؛ فَإِنُّ قَالَ: الحيْض أكْيد. قَالَ: كم رَلَ عَنْ ذَلِكَء وَكَالَ: تَحْتسل. 
وَهَذَا لِأنَ أَحَدَ الخدََئنِ لَايَمْتعْ ارْتِفَاءَ الْآكَرِء كا لَْ اغْمسَلَ الْمُحْدِتُ الْحَدَتَ الْأَضْعْرٌ.اه 


مسألة [4]: المجنون» والمغمى عليه؛ هل عليهما | لاك 

0 - ل 0 اك امف ا ا بي اج االو ليا دا أَقَاة 
اختلام» 7 غلم في هَذَا 0 

قال إبن المنذر كلشه: تَبَتَ أن رَسُولٌ الله يله اغْتَسَلَ مِنْ الْإغَاء. وَأَجْمَعُوا عَلَ أَنّهُ لا 
ين ولان روا ا 0 ووه ]لا وال مكرك وف ذه 
2 ا 2 فد ور اك وم “درام 2 ع عو 6ه > 
َزُولُ عَنْ الْيَقِينٍ بالشّكُ؛ فَإِنْ تيقنَ مِنْهَا الإنرَاكَ فَعلَيْهَا الْعْسَل؛ لِأنّه يَكُونَ مِنْ اختلام.اه 
«المغنى» (580-171/9/1). 


واغتسال النبي ييه من الإغراء ثابثٌ في ”الصحيحين" "عن عائشة يللقا. 
مسألة [ه]: الجنب إذا أراد أن يأكل. 

أخرج مسلم في #"صحيحه" (706): عن عائشة مها قالت: كان رسول الله مَتتِيدُ إذا 
كان جنبّاء فأراد أن يأكلء أو ينام يهنا تر ضيه للع فيا لخديف دل قل كعات 
الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكلء ولا يجب عليه هذا الوضوء. 

قال |لشوكاناع هلله في ”النيل» /١(‏ 7”77): وأما من أراد أن يأكل» أو يشربء فقد اتفق 
الناس على عدم وجوب الوضوء عليه.اه وانظر: "شرح مسلم" (9/ .)051-17١‏ 
مسألة [5]: غسل العيدين. 

م يصح في غسل العيدين حديث مرفوعٌ عن النبي يب فقد جاء من حديث الفاكه بن 


سعل عند ابن ماجه (351).» وأحمد (728/5). وفي إسناده: يوسف بن خالد السمتي» و 


.)414( أخرجه البخاري برقم (/541)) ومسلم برقم‎ )١١ 


كذابٌ» وضَاءٌ وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه (1710)» وفي إسناده: جبارة بن 


المغلس» وهو شديد الضعفء بل قد كُذَّبِء وكذلك حجاج بن تميم» قال فيه النسائي: ليس 
وأخرجه البزار ىا في «كشف الأستار" (744) من حديث أبي رافع» وفي إسناده: محمد 
ابن عبيدالله» قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيفٌ الحديث جدًا. وقال 
الدارقطني: منكر الحديث. وفيه أيضًا: مندل العنزي» وهو ضعيف. 
وانظر: ”التلخيص» (”/ لكل كولم/ 
قال البزارهلته: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديئًا صحيحًا. وقال ابن الملقن في 
"البدواكر» الحادية قم العردية سعد وه الار عن الصيقا داه 
انظر: ”التلشخيص" (؟5/ .)١77‏ ”النيل؟ (1/ 750). 
وقد صم عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح عند البيهقي (7/ 23778 أنَّ رجلا سأله 
عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم» إن شئت. فقال: لاء الغسل الذي هوالغسل؟ فقال: يوم 
الجمعة» ويوم عرفة» ويوم النحر» ويوم الفطر. 
وصحّ في ”موطإ مالك؟ عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. 
وأخرجه البيهقي (7078/1)؛ وأخرج الأثرين أيضًا ابن المنذر في ”الأوسط" (507/4). 
8 وقد ذهب أهل العلم إلى استحباب الغسل يوم العيد» وممن ذهب إلى ذلك: عروة» 
والنخعي. والشعبي» وقتادة» وأبو الزناد» وأحمدء ومالك. والشافعي» وابن المنذرء 
وغيرهم» واستدلوا بها تقدم من الأحاديث» والآثار. 
قال إبن قد إمك هلنئه هللته: ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة» فاستحب الغسل فيه كيوم 
الجمعة.اه 
انظر: «المغني" (7/ 787-/00 3)) ”المجموع؟ (0/ 7-) «الأوسط؟ (551/5). 


مسألة [/7]: غسل الإحرام. 


ثبت عند الدارمي» والترمذي» والدارقطني عن زيد بن ثابت» أنَّ النبي يبيد تجرد 
لؤعلاله وا 

وثبت عند البزار كا في ”كشف الأستار" )٠١884(‏ من حديث ابن عمر» وهو في 
”الصحيح المسند" أنه قال: من السنة أن يغتسل المحرمء إذا أراد أن يحرم». 

قال النوواع هلته: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحجء أو 
عمرة» أو بههاء وسواء كان إحرامه من الميقات الشرعيء أو غيرهن ولا يجب هذا الغسلء وإنما 
هو سنة متأكدة» يكره تركهاء نصّ عليه الشافعي في ”الأم"» واتفق عليه الأصحاب.اه 

والقول بالاستحباب قول أكثر أهل العلم» وهو الصحيح. 

وقد خالف بعضهم كا سيأتي بيانه إن شاء الله في [كتاب الحج]. 
مسألة [18]: غسل دخول مكة. 

أخرج البخاري» ومسلم في ممعي" عن ابن عمر لما أنه كان لا يدخل مكة 
حتى يبيت بذي طوىء ثم يصبح» ويغتسلء» ويدخل مكة نبارّاء ويذكر عن النبي يد أنه 
فعله. 

قال إبن المنذر قلق ىا في ”الفتح" :)١017(‏ الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ عند 


جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: يجزئ الوضوء.اه 


.)717( سيأتيٍ تخريجه إن شاء الله برقم‎ )١( 
.)١709( ومسلم برقم‎ »)١61/4( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ها هه 


نحريمقس: 


لعْدمٌ: القصدء قال تعالى: ولا تَمَمموأ لدت نه تُنفق نَوَلَسْتَمَاجِذِيهِ © [البقرة:/710]. 
وقل الشاعر 
وفنا فزي إذاقسننت ارشبنا أر ينهد المتييز ابم بلإتبكن 


أألخفير الذي أنا بتغيه أم الحيهر اندي لاايتحتائلينن 


وشرعا: هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه. واليدين, بنية التطهر للصلاة» ونحوها. 

انظر: ”المجموع" (5/7١؟)»‏ «المغني؟ 0371١ /١1(‏ ”أحكام التيمم" (ص9). 

مشروعيتة: هو مشروع بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

أها الكتاب: فقوله تعال: قل يحَدُوْمَا َتَسَتَمُوا ميد عيبا تامسخوا بفجوومحت 
وَأيدِيكْم هَنَهُ [المائدة:+]. 

وأما السند: فالأحاديث فيه كثيرة» سيأتي بعضها في هذا الباب. 

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. 

انظر: ”المغني" 9١ /١(‏ 5) ”المجموع" (7/ 0701 


و 


مر ل ه60 3 4 2 ا ال 22 06 08 م 21 
عَنْ بابر بْنِ عَبْدالله (ضلها) أن النبيّ يكةِ قال: «أغطِيت حَمْسَاء 1 يُعْطَهَنَّ أَحَدٌ قَيْلٍ 
5 0 2 00032 00 كه * ره كرس 1ف سم #تكتر ل ير كه س5 إن كت كير 
نصِرّت بالرعب مَيِيرَةِ شهر. وَجعِلت لي الآأرض مسجدا وَطهورًاء فأيا رَجل أذركته الصلاة 
مره 6 0 ص 0 5 
فليصّل». وَذْكْرَ الحدِيث. 

2 م اليه فسبوم رو 3ه رو برق 3 0002 0 
-0١‏ وَفي حَدِيثِ حُدَيْمَة 1 عِنْدَ مُسْلِم : (وَجَعِلَتْ تُرِبَتهَا لَنَا طَهُورًا إذَا لنَجِدٍ الا2). 


( 


زر م مل 


5 
6س سما 


تراس ماس 0 ل 2 و 4 0 
- وَعَنْ علي [عيف] عِنْدَ أَحمَدَ: «وَجعِلَ الثَرَابُ لي طَهُورًا». 
المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ التيمم 2 السفر. 
أجمع العلماء على مشروعية التيمم في السفر في الجملة. ”تفسير القرطبي؟ (6/ .)7١14‏ 
مسألة 91]: التيمم 2 الحضر. 
© ذهب ججمهور أهل العلم إلى مشروعيته؛ لعموم قوله ييْدْ: «التيمم وضوء 
المسلم...) الحديث» وقوله: «وجعِلت لي الأرض مسجدًاء وطهورًا)» وتيممه ينيد عند أن 
سَلّم عليه الرجل» وغيرها من الأدلة. 
8 وذهب أبو حنيفة إلى عدم مشروعية التيمم في الحضر؛ لقوله تعالى: لأأوَعَلَ سَغَرٍ # 
[النساء:؟ة ]. 
وأجاب الجمهور: بأن هذا القيد خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب من يعدم الماء هو 
المسافرء والله أعلم. 
فإذا تيمم» وصلَّ» ثم وجد الماء في الوقتء فلا إعادة عليه على الصحيح؛ لأنه صلاها 


.)071( أخرجه البسخاري (775), ومسلم‎ )١( 


() أخرجه مسلم برقم (؟075). 
() أخرجه أحمد )١98:48/1(‏ وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. ولكن 


بطهارة كاملة» وهذا قول مالك؛ ورواية عن أحمد. خلاقًا للشافعي» ورواية عن أحمد؛ فإنهم 


رأوا عليه الإعادة. ”المغني؟ (211/1). 
مسألة [*]: هل التيمم رافعٌ للحدث؛ أم مبيح لما تجب له الطهارة فقط؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ التيمم ليس رافعًا للحدث» وإنا هو مبيح للصلاة» 
ونحوهاء وهو مذهب أحمد في المشهور عنه» وكذلك مالك, والشافعي» وغيرهم, واستدلوا 
بحديث أبي هريرة» وأبي ذر: الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
١‏ لق ع2 7 - 

الماء. فليتق الله وليمسه بشرته» » وما يستدل لمم به: وقوع الإجماع على أن الماء إذا وَحِدَ 
لا تصح طهارة التيمم. 

قال إبن عبت إلبرجلتته ني ”الاستذكار» (؟/ :)١4‏ أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا 
ترفع الحدث إذا وجِدَ الماء» بل متى وجد أعاد الطهارة» جُنبًا كان» أو مُحَِنًا.اه 

قالوا: فهذا يدل على أن حدثه لم يرتفع. 
8 وذهب أبو حنيفة» وداود الظاهريء وبعض المالكية» ورواية عن أحمد إلى أنه يرتفع 
كد واتغلرا حقديثك تجانرة وحدشةدوفل اللقلفة ى'الثاب؟ إن اسن 16 شين 
التراب» والأرض طهوراء والطهور اسم متعديء أي: يكسب غيره الطهارة» ومثل ذلك 
قوله تعالى: #إما يُرِيدُ أَلّهُ ليَجْصَلَ عَلِتَِحكُم مِنْ حَرْج وَلدكن تيد لعو ركم 6 [المقدة:ح]» 
واستدلوا بحديث أب هريرة» وأبي ذر: «الصعيد الطيب طهور المسلم»؛ فهذا نَصّ عن النبي 
كل افايظهوةه ولبتن امدوة الانساعة 

وهذا القول هو الرّاجح؛ وقد رجّحه جمع من الحفاظ, والمحققين» منهم: شيخ الإسلام 
ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوى" »)4757/5١(‏ وابن القيم في ”زاد المعاد» 2256١ /١(‏ 
والصنعاني في ”سبل السلام؟ »)١49/١1(‏ والشيخ عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله في هذا الباب. 


(صة 7)» والشيخ عبد العزيز بن بازء كا في ”غاية المرام؟ (؟/ »)77١‏ والشيخ ابن عثيمين في 
«الشرح الممتع؟ /١(‏ 07"15. 

وأجاب هؤلاء عن الجمهور: بأنَّ رفع الحدث مؤقت إلى أن يجد الماء» أو يستطيع 
استعماله» وعلى هذاء فلا تعارض بين هذا القول» وبين أدلة الجمهورء والله أعلم. 

وانظر: ”المجموع» (؟/ ١؟75))‏ أحكام التيمم" (ص١55-51).‏ 

فاتدة: قال العلامة ابن عثيمين مَلَته في «الشرح الممتع" :)071١0 /١(‏ ويترتب على هذا 
الخلاف: 


أ) || قلنا: إنه مبيح» إذا نوى التيمم عن عبادة» لم يستبح به ما فوقهاء فإذا تيمم لنافلة» ل 
عليه فزرضنة) لآن القريهة أغل وإذا مع لتقن المتحفة ل صل بدانافلة» إد الوتضيوء 
للنافلة أعلى» فهو مُجْمَعٌ على اشتراطه» بخلاف الوضوء لِمَسٌّ المصحفء وهكذاء وإذا قلنا: 
إنه رافع» فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة» وإذا تيمم لفريضة. جاز أن يصلي به نافلة. 

ب) د[ قلنا: إنه مبيحٌ» إذا خرج الوقت بطلّ؛ لأنَّ المبيح يفتصر فيه على قدر الضرورة؛ 
فإذا تيمم للظهر مثلاء ولم يحدث حتى دخل وقت العصرء فعليه أن يعيد التيمم؛ وعلى القول 
بأنه رافع» لا يجب عليه إعادة التيمم» ولا يبطل بخروج الوقت. 

ح) إذ| قلنا: إنه مبيحٌ اشترط أن ينوي ما يتيمم له فلو نوى رفع الحدث فقطه لم يرتفع» 
وعلى القول بأنه رافع» لا يشترط ذلكء فإذا تيمم لرفع الحدث فقطء جاز. انتهى. 
مسألة [1؛]: هل يشترط للتيمم نية؟ 

قال إبن قت|مة ملثه في ”المغني؟ (779/1): لا نعلم خلاقًا في أنَّ التيمم لا يصلح إلا 
بنية» غير ما كي عن الأوزاعي»؛ والحسن بن صالح. أنه يصح بغير نية» وسائر أهل العلم 
على إيجاب النية فيه» وممن قال ذلك: ربيعة» ومالك؛ والليث» والشافعي» وأبو عبيد» وأبو 


ثورء وابن المنذر.» وأصحاب الرأي. 


وقوله يد «إنما الأعمال بالنيات». 


مسألة [ه]: ماذا يشترط للتيمم؟ 
© جاء في حديث حذيفة عند مسلم: «إذا لم نجد الماء»» ويقول الله عز وجل: ون 
كُمْ َو أوَعَلَ سَعَ رِأَوَجَآأحَدصكْم ينَالدإيط أو لَسَسْمْ اناه َلَمْ يدوأ مَآءَفَتَمَسَمَوأْصَعِيدا 
طَيَبا فَأَمْسَحُوأ يوجوهكة وََيْدِيَكْم لكان عَمْوَا عَفُورا 4 [النساء: "47 / المائدة:3]. 

فهذان الدليلان يدلان على اشتراط طلب الماء قبل التيمم» وهو مذهب أحمد. والشافعي. 
28 وذهب أبو حنيفة» وهو رواية عن أحمد إلى عدم اشتراط طلب الاء؛ لقوله كك 
لأبي ذر: "الصعيد الطيب وضوء المسلم مالم يجد الماء»؛ ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبًا منه» 
فأشبه ما لو طلبء فلم يجد. 
والقول الأول هو الرّاجح؛ لدلالة الأدلة المتقدمة على ذلك. 
وقد دلّ الدليلان المتقدمان أيضًا على أنه يشترط للتيمم إعواز الماء بعد الطلب. 
قال إبن قد إمة مَلته: ولا خلاف في اشتراطه. انظر: ”المغني" (1/ 14-11 37). 
مسألة [5]: صفة طلب الماء. 
قال إبن قدإمة جلث في ”المخني" /١(‏ 215): وَصِفَهُ الطب أَنْ يَطْلْبَ في رَحْلِد نم إن 
َأى خُطرَة أو َع َل عل الاو قَصَدَمُ اسيك وَإِن كابر بو أ َيئء كِب نا 


5 مم ه جو وه س8 و 
1 ِ 


3 
2ل 4" شالق رع 8 4 عرف ود ا كر ارو رهن مرت سمو اقزر . حبيا شل دقر 00 5 1 2 0 
وَطْلبَ عِنده وَإِن 1 يكن نظرَ أَمَامَهُ وَوَرَاءَه وَعَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِو وَإِنْ نت له رفقة يدل 


َإِنْ دُلَّ عَلَ مَا لَرِمَهُ قَصْدَُهُ إن كَانَ قريب مَا 1 يف عَلَ تَفْسِهِ أَوْ مَالِه 


0 


5 
جا 
1 
ها 


ساوضةة ان اقة ق ‏ سرم اروكم 2 
رَفقتِه وَْيَفْت الوّقتء وَهَذا مَذَمَبٌ الشافعيّ. انتهى. 


كِنَابُ الطَهَارَة 0 بَابُ الَيَمّم 
وقال إلشوكاناع هلله في ”السيل الجرار" :2)37//١(‏ وأما إيجاب الطلب إلى آخر الوقت» 
فلم يدل عليه دليل؛ لا من كتاب» ولا سنة» ولا قياس صحيح. ولا إجماع. انتهى. 
مسألة [10: هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت؟ 
© ذهب أحمد. والشافعي؛ ومالك إلى اشتراط دخول الوقت؛ لأنه طهارةٌ ضرورة» 
فلم يجز قبل الوقت» كطهارة المستحاضة. قالوا: وإذا كانت نافلة» لم يجز التيمم لها في وقت 
نبي عن فعلها فيه؛ لأنه ليس بوقتهاء وإن كانت فاثتة» جاز التيمم له في كل وقت؛ لأن 
فعلها جائز في كل وقت. 
208 وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح التيمم قبل وقت الصلاة؛ لأنها تبيح الصلاة» فأبيح 
تقديمها على وقت الصلاة» كسائر الطهارات» وروي عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم 
بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء» أو يحدث؛ فعلى هذا يجوز قبل الوقت. 
قال أبو عبد الله سدده الله: وهذا القول هو الرّاجح. 
وقد رجحه شيخ الإسلام كا في مجموع الفتاوى» 2707/7١‏ 578)» وابن القيم في 
#زاد المعاد» »27٠١ /١(‏ وكذا الشوكاني» والصنعاني» والشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ 
عبد العزيز بن بازء ى) في ”غاية المرام" (؟/ 70/9). 
قال شيح الإسلام ملتثه: وإذا كان قد جعل المتيمم مطهرّاء ىا أن المتوضئ مطهرء ولم 
يقيد ذلك بوقتء ول يقل: إِنَّ خروج الوقت يبطله؛ كا ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال 
اكاء ندل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو موجب الأصول.اه 
وقال أيضًا: وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء. ويصلي, مالم يحدث» 
أو يقدر على استعمال الماء. اه ”مجموع الفتاوى؟ (7017.478/11). 
وَقَال الشو١كاناج‏ كلل في ”نيل الأوطار» :)98/١(‏ لم يرد دليل على عدم الإجزاء -يعني 
إجزاء التيمم قبل الوقت- والمراد بقوله: 8إإِدًا قُمَثْمَ #. إذا أردتم القيام» وإرادة القيام تكون 


ِنَابُ الطََّارَة 22 بَابُ ليمع 

في الوقت» وقبل الوقتء فلم يدل دليل على اشتراط الوقت. 

وانظر: ”المغني؟ (1/ 971). 7المحلٌ" (171). 

فائتة: إذا تيقن عدم وجود ماء في المنطقة التي هو فيهاء فلا يلزمه الطلب» والبحث عن 
الماء. 

قال النوواع هلله في ”شرح المهذب" (559/7): وقال جماعات من الخراسانيين: إن 
تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلبء وبهذا قطع إمام الحرمين» والغزالي» وغيرهما. قال 
إمام الحرمين: إن| يجب الطلب إذا توقع وجود الماء توقعًا قريبّاء أو مستبعدًا؛ فان قطع بأن لا 
ماء هناك؛ بأن يكون في بعض رمال البوادي؛ فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء. لم تكلفه 
التردد لطلبه؛ لأن طلب ما يعلم استحالة وجوده محال. انتهى المراد بتصرف يسير. 


قال إبن قد إمة لته: وَإِن بُذِلَ لَه مَاء لِطَهَارَتهِء 0 َبُولُة؛ لأنهُ قَدرَ عَلَ اسْيَخَالِه وا 
كفي َلك في العاقق وذ 1 يذه اتن ايف ز عَلَيْه لَهُ النّمَبُ يرنه و ول أن 
لَه تَلّحَقٌ بوه 0 ب له وقد ازا تي ع أي 


اسْيِخْتَائهِ عَنْه لِقُوتِه وَمُؤَْةِ صَفَرِو لَرِمَُ شِرَاؤٌة وَإِنْ كَانَتْ الراك ؟ ام 
للا رار ياو ل ا 
اسْيَخَالّكُ بدَلَالَةِ قَوْله تَعالَ: كلم يَحَدُوأ م مَتَمَمَمُا4: وَالثَان: لا يَلرَمُهُ شِرَاؤٌة لذن عليه 
صَرَّرًا في الزيَادة الْكَدِيرَةء قَلَْ يَلْرَمْهُبَذْخَاه كا لَوْ حاف لِضا يَأحذُ مِنْ مَالِهِ ذَلِكَ اللقْدَارَ وَكَالَ 
الشَّافِعِىٌ: لَايَلْرَمُةُ شِرَاؤٌه بزِيَادةٍ يَسِيرَة وَلَا كَثيرَةِ لذَلِكَ. انتهى المراد. 

وقول الشافعي عزاه النووي في ”المجموع" (7/ 00؟) للجمهور. 

قال العلامة إبن غثيمين كلك نى في ”الشرح الممتع تع» :)51١8/1١(‏ والصواب أنه إذا كان 
واجدًا لثمنه» قادرًا عليه» أنه يجب عليه أن يشتريه» والدليل على ذلك قوله تعالى: #كَلَمْ 
دوأ 445 فألله اشترط للتيمم عدم الماع والماء هنا موجود. ولا ضرر عليه في شراته؛ 
لقدرته عليه.اه وانظر: ”المغني" (07110//1. 

قال أبن إلقيص حَالَنه فى في «أعلام الموقعين" ١8/1١‏ 0 وألحقت الأمةٌ وَاجِدَ ثمن الماء 


بواجدو.اهم 


مسألة [؟]: إذا وهب له الماء؛ أو ثمنه؟ 


تقدم كلام ابن قدامة هلثته في المسألة السابقة 

ودقال النوواع كله في «: ا إذا وهب له الماء» لزمه قبوله» هذا هو 
الصحيحء المنصوص؛ لأنَّ الماء لا يُمَنَّ به في العادة» ولو وهب له ثمن الماء» لم يلزمه قبوله 
بالاتفاق -يعني اتفاق الشافعية- ونقل إمام الحرمين الإجماع فيه.اه 

قال للذوواج هلله في ”شرح المهذب؟ (؟/ 7367): وأما هبة آلة الاستسقاءء فكهبة ثمن 
الماء» ذكره القاضي حسينء وإمام الحرمين» والغزالي» والمتولي» والبغوي» وآخرونء وأما 
إعارتباء فقطع الجمهور بوجوب قبوها مطلقاء وهو الصحيح.اه 
مسألة [م: لو وجد من يبيعه الماء يثمن مؤجل. 

قال النوواع هلله في ”شرح المهذب" /١(‏ 155): ولو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل؛ 
فإن لم يكن له مال غائب» لم يلزمه شراؤه بلا خلاف -يعني عند الشافعية-» وإن كان 
فوجهانء الصحيح: يلزمه شراؤه.اه 

وهذا الوجهان هما وجهان أيضًا عند الحنابلة» وانظر: المغني» (81/86-1910//1). 
مسألة [4]: من يلتحق بعادم الماء. 

قل بن قدإمة كله في ”المغني» (1/ 310): وَمَنْ حَالَ يَبنَهُ وَبَينَ الَاءِ سَبْعٌ» أو عَذَوٌ 


أَوْ حَرِيقٌء أو لِضٌّ؛ قَهُوَ كَالْعَادِمِ وَلَوْ كَانَ الم م ِمَجْمَع الْفْسّاقِء تكَافُ الْمَرْأهٌ عل تَِْهَا 


مِنّْهُمْ؛ فَهِيَ عَادِمَنه وَمَنْ كَانَ في مَوْضِع عِنْدَ رَحْلِه قَخَافَ إِنْ ذَهَبَ إِلَ الَمَاءِ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ 


جو 


رَحْلِه أو كَرَدَتْ دَابنَهُ أو سرِقَتْء أَوْ حَافَ عَلَ أَمْلِهِ لِضَّاء أَوْ سَبْعَا حَوْفًا سَّدِيدًا؛ فَهُوَ 

سام وفرو 50 7 0 0 2 هه 8 َو 
كَالعَادِم وَمَنْ كَانَ حَوْفة هُ جْبْنَاه لا عَنْ سَبَب حاف مِنْ مثلى 1 تزه الصَّلَاةٌ بِالتَيَمّم. انتهى 
المراد بتصرف يسير. 


قال [بن القيم أقيم مَلتَته : هلله في ”أعلام الموقعين" ١8 /1١(‏ 0 وألحقت الأمة من خاف عل نفسه. 


أو مبائمه من العطش إذا توضا بالعادم؛ فجوزت له التيمم وهو واجد للماء» والحقت من 
خثى المرض من شلة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل.اه 


2 


مسألة [0]: إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه؛ ومثله المحيث حددً 
أصغر؟ 
قال إبن قد [مة هلله في «المغني" (14/1): وَإِذَا وَ ود ما م أَعْضَائه 
لم بكم إلباقي. تع عليه أهذة و أل تك زف أي ليبق وعشمل و نَحْوَهُ َال 
عَطَاءٌ وَهُوَ أَحَدُ قَوْيْ الشَّافِيِيٌ» وَقَالَ الحَسَنُ وَالزمْرِ 
الْمُئْذِنِ وَالسَّافِِنُ في الْقَوْلٍ الثَاني: نيكم وَيتركُه؛ أن هَذَا الَاء لَا يطَهَرُه فَلَمْ يَلْرَمهُ م 
كَالْمْسْتَعْمَلِ وَلَنَا َوْلهِ تَعَالَ: هلم يججَدُوأ م قتي تمَسّمُوا4: وَحَبَرُ أبي دَرْ شَرَط في اليَمّم عَدَمَ 
الََىِ وَهَذَا وَاجِدٌ وَقَالَ الي وكلة: «إذَا أمَتكُمْ مدنو مِنّهُ ما استَطَغتُ) . انتهى بتصرف. 
والرّاجح هو القول الأول» وهو الذي رجّحه ابن قدامة» ورجحه الشوكاني في ”النيل؟؛ 
ونقله عن المجد ابن تيمية» وهو ترجيح النووي في ”شرح المهذب" (75148/7)) ورجحه 
العلامة ابن باز لله كما في ”فتاوى اللجنة" (0/ /89)» والشيخ ابن عثيمين في ”الشرح 
الممتع" /١(‏ 77)», وقد عزا القول الآخر النووي في ”شرح المهذب" )١118/7(‏ للجمهورء 
والخلاف في المحدث حدثًا أصغر كالخلاف السابقء كما ذكر ذلك النووي في المصدر المذكور. 


9 


13 


وَحَمَاكُ وُمَالك» وَأَصْنَكَان الرّأي ؛ وَابِْنُ 


ماع 1 


0 


مسألة [5]: إذا كان معه ماء قبل الوقت» ففرط فيه ؟ 

قال إبن قدإوة هلثه: إِذَا كَانَ مَعَهُ مَاكٌ فََرَاقَهُ َبْلَ الْوَقْتِء أو مر بَاءٍ قَبْلَ الْوَفْتِء 
َتَجَاوَرَه وَعَدِمَ الْمَءَ في الْوَقْتِه صَلٌ التَيمُم مِنْ غَيْرِ إِعَادَ وَبِهِ ول السَافِعِيٌ وَقَالَ 
الْأوْرَاعِيُ: إِنْ ظَنَّ أنه يُدْرِكُ الََاء في الْوَقْتِ قَلَا إعَادَة » وَإِلّا صَلَّ بِالتَّيهُم وَعَلَيْه الْإعَادَة؛ 


0007 


نه مُفَوّط. وَلََا: أنه يحِبْ عَلَيْهِ اسْتِعَالَّه فَأَشْبه مَالَوْ ظَنَ أنه يُدْرِكُ الََاء في الْوَقْتِ. 


0 


والرّاجح قول أحمدء والشافعي» وانظر”المغني" (018/1. 


١ 


قال إبن قدإمة هثه: وَإِنْ أرَاقَ الّمَء في الْوَفْتِء أو مَرٌ به في الْوَفْتء كلَمْيَتَْولك 
عَم الك يَتيْمّم وَيُصَلِ وَفي الإعَادة وَجْهَانِ اه 
وهذان الوجهان عند الشافعية أيضّاء والصحيح أنه لا إعادة عليه» وعليه الإثم إذا فعل 
ذلك لغير غرض شرعيء والله أعلم. 
انظر: المغني" (718/1) 7المجموع" (7/ /0701. 
مسألة 71]: لو وهب الماء بعد دخول الوقت. 
5 عا سيره دار 


قال بن قدإمة هلله في ”المغني" :)2318/١(‏ وَإِنْ وَهَبَهُ بَعْدَ دُحَولٍ الْوَفْتِهِ 1 تَصِحَّ 


0 


امَك وَالَْهُ بَاقِ عَلَ ملك قَلَوْ تيَمّمَ مَمَ بَفَاءِ الْمَك 1 يَصِحّ تَيَْمُهُ وَإِنْ تَصَرّفَ فيد 
الْمَوَ هوت لا ههو كا لو أَرَاقَة باز 
والذي رجّحه ابن قدامة هو الأصح عند الشافعية فيها ذكره النووي هللته في ”شرح 


المهذب؟ (08/5"). 


ير 2 هه ع ا م 
كناب الطّهارَة 22 اب ليم 


َالَ: بَعَتَتِي النبن يكل في حَاجَ فَأَجْبَئْتء فَلَمْ أَجِدٍ الما 


ره ع لخد ل 


رف 1 َ« مسرم 38 26 نه كيه 7 »> مان كمس جو سا 9 هيم 9 


0 


وَعَنْ عر بْنِ يَاسِرٍ ميلقا 
00 
يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيدَيّْك هَكَذَاك نّم َرَبَ بِيدَيْهِ الأَرْضَ عَرْبَةٌ وَاحِدَة نم مَسَحَ الشََّالَ عَلَ 
5 0 0 سه ررس 32 زفيف 
ليَمينء وَظَاهِرَ كَمَيْه وَوَجْهَة. متََقْ عَلَيْهوَاللَفْظْ يْسْلِم. 
3 00 ا 01 32 0 4 ا و م هاس 0 2 
وَف رِوَايَةِ لِلْبَخارِي: وَصَرَبَ يِكَفيّْهِ الأرْضء وَتَفخ فيهء ثُمَّ مَسَحَ بن وجهَه وَكفيْه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ التيمم عن الحدث الأصغر. 
قال النوواج لله في ”شرح المهذب؟ (75017/5): يجوز التيمم عن الحدث الأصغر 
بالكتاب» والسنة. والإجماع.اه 
قلت: ووجه الدلالة على ذلك من حديث الباب أنه إن شرع التيمم لرفع الحدث الأكبر؛ 
كان ذلك تنبيهًا على شرعيته لرفع الحدث الأصغر؛ لأنه أخف. فهو أولىء والله أعلم. 
مسألة [؟]: التيمم عن الحدث الأكبر. 
© دل حديتٌ عار الذي في هذا الباب على جواز التيمم من الحدث الأكبر» ويؤيده 
الآية التي في المائدة: #وَإِنَكُتَمَ جثْبًا مَأهَرُوا 4 . ثم قال: لمَكَمَ يَحَدُوأ مآ تَسَموأْصَعِيدا 
طَيَبا © [المائدة:+]. 
الخطابء وعبد الله بن مسعود. وإبراهيم النخعي؛ فإنهم منعوه. ”المجموع؟ (؟/8-517١5).‏ 
( في () و(ب): (تمرّغْ). 
(9) في (1) و(ب): (ذلك له). 


(©) أخرجه البخاري (497 07 ومسلم (0*54. 
(5) أخرجه البخاري برقم (798). 


ع 0 


وقد احتج عار بن ياسر على عمر بن الخطاب بهذا الحديث, فلم يتذكره عمرء وقال 
لعار: نولك ما توليت. 

واحتج أبو موسى على عبد الله بن مسعود بالآية» والحديث عن عمار» فاحتج ابن مسعود 
بأن عمر لم يقنع بقول عمارء وأجاب عن الآية بقوله: لو رخص لهم؛ لأوشكوا إذا برد عليهم 
الماء أن يتيمموا. والصحيح قول الجمهورء وبالله التوفيق. 
مسألة ["]: بم يسوغ التيمم؟ 

8 393 في هذه المسألة قولان: 

[لقول الأول: أنه لا يجوز إلا بالتراب» وهذا قول الشافعي» وأحمد. وابن المنذر» وداود. 

وقال إلنوواه هلله في ”المجموع": قال الأزهريء والقاضي أبو الطيب: هو قول أكثر 
الفقهاء. واستدل هؤلاء بحديث حذيفة الذي تقدم: : (وجعلت تربتها لنا طهورًا)» وبحديث 

صل : (وجعل التراب لي طهورًا) فحص النبي 3 الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» 
فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: #فامسحوأ يوجُوهِحكم يكم مِنَهُ * [امائدة:5]» وهذا 
يقتضي أن يمسح باله غبار يعلق بعضه بالعضو؛ لأن (من) تبعيضية»ويدل على ذلك حديث 
عمار؛ إن النبي يقد علّمَهُ التيمم أن يضرب بيديه الأرضء وفي الحديث أنه نفضهماء وني 
رواية: «نفخ فيه)». 

|لقول الثاناه: أنه يجوز بكل ما صَعْدَ على ظهر الأرض من ترابء أو رمل» أو حجر. 


وهذا قول مالكء وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام, وابن القيم. 


(1) انظر تخريج حديث عمار الذي في الباب. 


و كر م - و2 
كنات الطهّارَة لققه يات الت - 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #قَتَّمَمَّمُوأصَعِيدَا طَيْبّا 4 [امائدة:5]» والصعيد كل ما ظهر 
على وجه الأرض. 

وبقوله وَياً: ١و‏ جلت بي لأدصر مسجدّاء وطهورًا». 

وجاء في حديث أبي أمامة ص َلكُ: «حيئ) أدركت رجلا من أمتي الصلاة» فعنده طهوره» 
ومسجله)ء وفي إسناده: سيار الأموي, مجهول حال؛ والحديث عند أحمد (0/ 78057)) وغيره. 

قالوا: وقد كان رسول الله ينيد يسافر في الأرض الرملية كما في غزوة تبوك؛ ول ينقل أنه 
يِل معه ترابٌء أو صلى بغير طهور. 

وقالوا: حديث عبار يدل على عدم اشتراط التراب؛ لآنه نفضههماء ونفخ التراب» ولو كان 
يشترط لم يفعل ذلك؛ وأما الآية التي استدل بها الجمهور؛ فَإِنَّ (من) ليست للتبعيضء و| 
لابتداء الغاية» وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي, والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

والرّاجح -والله أعلم- هو القول الآول. 

وهو ترجيح النوويء والشيرازيء والخرّقِيء وابن قدامة» وابن رجب الحنبلي» وابن 
عبدالبر» وشمس الحق العظيم آبادي. والشوكانيء ثم الشيخ يحيى الحجوري عافاه الله. انظر: 
«أحكام التيمم؟ (ص47). 

وأما أدلتهم؟ فهي عامة مخصوصة بأدلة الجمهورء كحديث حذيفة» وحديث علي. 

وأما نفخ النبي يد للغبار؛ فإنم| هو لتخفيفه. لا لإزالته؛ لأنه لا يزول بمجرد النفخ؛ أو 
النفض اليسير» كما هو ظاهرٌ الحديث. والله أعلم. 

وانظر: ”المجموع؟ (5/١١؟7)‏ ”المغني" (1/ 5 87-). 
مسألة [4]: إذا خالط التراب غيره من الطاهرات؟ 

قال إبن قدمة هلثه ني ”المغني" (1/ 2707): إذَا خَالَطَ الثَرَابُ مَا لا يجُورٌ الَيَمُمُ يه 


د 520 3 26 م سد 2 5 3 0 به ساسا مه 2 3 
كَالنُورَةٍء وَالزْرْنِيِحَ» وَالحصٌء فَمَالَ القَاضِي: حُكْمّةُ حُكُمُ الَْاء إِذَا خَالَطْتَهُ الطاهِرَاتٌء إن 
شماه 00 0 000 ؟ كسم اه سرع 0 2 54 5 رس د 3 5 4 3 
كَانَت الْعَلبة للرانن جَانَ وَِنَ كَانَتَ الغلبَة لِلمُخَالِطِ 1 تَجْرْ. وَقَالَ ابْنْ عقيل: يَمْنَمْ» وَإِنْ 


2 2خ راقم نه مع كا ع واف وهر اا أ بو الويف ارس 1 
كَانَ قليلا. وَهُوَّ مَذَمَبٌ الشَافِعِيٌ؛ لأنه ريا حَصَل في العضوء فَمَنَمَ وَصول التْرّاب إِلَيّهِ.اه 


قلت: والرّاجح -والله أعلم- أن الرّاجح قول القاضي؛ لأنَّ الغلبة إذا كانت للتراب» 
فالظاهر أَنَّ وجهه سيصيبه ذلك الترابء والله أعلم. 

قال إبن قد إمة جلته: وَهَذَا الخلافٌ فِي يَعْلَقُ الي فَأَمَا ما َايَعلقُ اليد فلَايَمْمَم؛ قن 
02ج 6 2 كتو مو + لقع 5ه ل دم هد والوضي نر 3د رد ل ١‏ كع عرو 0 بوي 
اهتغل أثة جلو ة اميقم هن الل ودلِك هلا خضل عل اليدبينة فا يول باق 


مسألة :]١[‏ يشترط 4 التراب أن يكون طاهرً. 


إذا كات الززات غي هرذلا وز التبمير جه لأن الذ عن وجل يفول «إمتتتكو ا صهينا 
طَيبّا #» والطيب هو الطاهرء وعلى ذلك عامة أهل العلم؛ كا في ”المجموع شرح المهذب" 
)25١7/5(‏ و”الأوسط؟ لابن المنذر (؟/ ٠‏ 5).» و”المغني" (1/ 70775). 
مسألة [؟]: حمل التراب 4 السفر. 
قال شيحج [لإسلام كلل ىئ) ني «الاختيارات؟ (ص١35):‏ ولا يستحب حمل التراب معه 
للتيمم» قاله طائفة من العلماء.اه 
وقال [بن رجب ملت في ”فتح الباري" (777): وقد استحب الثوريء وأحمد حمل التراب 
للمسافر» ىا يستحب له حمل الماء للطهارة» ومن المتأخرين من أنكره؛ وقال: بدعة. 
قال أبو عبد الله سدده الله: الظاهر -والله أعلم- أنه لا يستحب حمل التراب في السفرء 
ولكن إن كان يعلم أنه سيمر» أو سيبقى في مكانٍ ليس فيه تراب ولا ماء. ولم يجد ماءً يحمله 
معه» فالظاهر أن حمله للتراب في هذه ا حالة لا بأس به والله أعلم. 
مسألة ["]: ترتيب أعضاء التيمم. 
86 قل الشيج يحياق بن علاع الحجوراع حفظه الله في كتابه ”أحكام التيمم؟ (ص88- 
وما بعدها): الأفضل أن يقدم مسح وجهه قبل كفيه؛ والعكس جائزء وذهب جمهور العلماء 
إلى وجوب الترتيب في التيمم» قال النووي وَللته في ”المجموع" (7/ 5 57): يجب الترتيب في 
التيمم للجنابة ما يجب للتيمم للحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه.اه 
والرّاجح أن الترتيب ليس بواجب. 


ثم استدل الشيخ -حفظه الله- بحديث: (ثم مسح مب وجهه وكقيها وهي 5 


«الصحيحين"» وفيهها رواية أخرى: (مسح كفيه ووجهه)»ء و(الواو) لا تفيد الترتيب» ولكن 


جاءت رواية: ١أن‏ النبي يبا مسح كفيه» ثم مسح وجهه) و(ثم) تفيد الترتيب. 


ثم نقل الشيخ حفظه الله عن الصنعاني أنه قال في ”سبل السلام" (1/ :)١55‏ ومن ذلك 
اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين» وحديث عمار ى) عرفت قاضي بأنه لا يجب. وإليه 
ذهب كل من قال: تكفي ضربة واحدة» وقالوا: والواو في الآية لا تنافي ذلك» وذهب من قال 
بالضربتين إلى أنه لابد من الترتيب بتقديم الوجه على الكفين» وتقديم اليمنى على اليسرى.اه 

قال: وقال الحافظ ابن حجر هلله عندحديث عبار رقم (19”): وفيه أن الترتيب غير 
مشترط في التيمم. 

قال الشيج: وإنا قلنا إن تقديم الوجه على الكفين هو الأفضل لأمرين: 

الأول: رواية تقديم مسح الوجه على الكفين أقوى من رواية تقديم مسح الكفين على 
الوجه. حتى قال الإمام أحمد هلتك فيا نقل عنه ابن رجب في ”فتح الباري" (؟/ :)4٠‏ رواية 
أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط. كذا قال» وهي في 
”الصحيحين". 

الثاني: أنه ظاهر القرآن في قوله تعالى: #كَأمسَحُوا بوجو حِحُُ وَلِذِيكْ مِنْهُ 4 فقدم 
الله تعالى مسح الوجه قبل الأيديء وفي حديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي مَدَلة: 
(أبداً | بدأ الله به). انتهى بتصرف يسير. 

قلث: وما رجّحه الشيخ حفظه الله هو الرَّاجح -والله أعلم-» وهو قول في مذهب أحمد 
اختاره جماعة من أصحابه كما في ”الإنصاف" /١(‏ 214؛» وهو اختيار شيخ الإسلام هلثثه ى) 
في "مجموع الفتاوى" (51/ 0474-1477 »284٠‏ وليس للقول بالوجوب مستند سوى الآية» 


وغاية ما تفيد هو الاستحباب كى] تقدم, وبالله التوفيق. 


مسألة [4]: إذا وجد طينًاء ولم يجد ترايًاء ولا ماءَ؟ 

قال إبن قد إمة ملثته: إذا كان في طن لا يجد تراباء فَحَكِي عن ابن عباس أنه قال: يأخذ 
الطين» ويطلي به جسده. فإذا جففّ تيمم به» وإن خاف فوات الوقت قبل جفافه. فهو 
كالعادم. انتهى المراد. المغني؟ (7317/1). 


قلت: ما ذُكِرَ عن ابن عباس» وقرره ابن قدامة هو الراجح, وأما الأثر عن ابن عباسء فلا 


يثبت» فقد أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ 57).» وني إسناده: النضر بن عبد ال حمن» 
وهو متروك؛ ومشايخ ابن المنذر مبهمون. 

مسألة [0]: إذا عدم التراب» والماء. 

6 ذهب الشافعي في قول» وأحمد والمزني» ومالك في رواية» وسحنونء وابن المنذر 
إلى آنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. 


8 وقال أبو حنيفة» والثوريء والأوزاعي -وهو قول للشافعي-: لا يصلٍ حتى يقدر 

على أحدهماء ثم يصللٍ. 

88 وجاء عن مالك رواية أنه قال: لا يصللٍ. ولا يقضي؛ لأنه عجز عن الطهارة» فلم 

تجب عليه الصلاة» لكن قال ابن عبد البر: هذه الرواية منكرة» وذكر عن أصحابه قولين» 

أحدهما كقول أبي حنيفة» والثاني: يصلٍ على حسب حاله» ويعيد. وهو قول آخر للشافعي» 

ورواية عن أحمد. 

والراجح القول الآول الذي ذهب إليه أحمد ني المشهور من مذهبه» والشافعي في قول؛ 

لحديث عائشة ميلهًا في لمشي : أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت» فبعث 
رسول الله ينيد رجالا في التعاسهاء فأدركتهم الصلاة» ولم يجدوا ماء» فصلوا على غير وضوء» 
فلما أصبحوا ذكروا ذلك لرسول الله يق فنزلت آبة التيمم. 


.)١٠١9( )”519/( أخرجه البخاري برقم (755): ومسلم برقم‎ )١( 


وقول الشافعي» وأحمد عزاه الحافظ في ”الفتح؟ لجمهور المحدثين. 


وقد رجح القول الأول العلامة ابن باز هلله في تعليقه على «الفتح". والعلامة 
العثيمينهلته في «الشرح الممتع" (777/8/1)» وهو الصحيحء وبالله التوفيق. 


وانظر: ”الفتح" لابن رجب» وابن حجر رقم (775)) «المجموع» (7/ ))-78٠‏ «أحكام التيمم* 
(ص"55-5). 


مسألة [؟]: مشروعية النفخ) والنفض. 

قال (بن غدإمة جللنه ني ”المغني" /١(‏ 5 77): فإذا علا يديه تراب كثير» لم يكره نفخه. 
وقال الإمام أحمد: لا يضره فعل» أم لم يفعل.اه 

يعني نفض اليدين ىا قال ابن المنذر» وبنحوه قال الشافعي في ”الأم" »20١ /١(‏ والنفخ 
والنفض فيهما إنا هو ليقلّ الترابُ الذي حصل في كفيه؛ لأنَّ اللقصود إنما هو التطهيرء لا 
التغبير الموجب للتنفير. 

وقد حَفِيَ حديث النفض على الإمام أبي بكر بن المنذر هلله فقال في «الأوسط" 
(؟/ 20)» بعد أن ذكر حديث النفخ» ولم يذكر حديث النفضء قال: ى] قال أحمد أقول غير 
أن النفخ أحب إِلَ؛ لأنّ النبي يل نفخ فيهم|. اه 

قلت: وأيضًا النبي 25 قد نفضهم| ى] تقدم في ”الصحيحين"» فيشرع الأمران: النفخ 
فيهماء ونفضهم)؛ لتقليل التراب الذي عليهماء هذا هو الصحيح. والله أعلم. 

وقد صم عن ابن عمر يَيلمًا أنه كان يتيمم» ولا ينفضء ولا ينفخ» أخرجه عبدالرزاق 
)-51١/1(‏ بإسناد صحيح. 

وثبت عن عمار عند الدارقطني (5/ 185)» أنه تيمم» ونفخ في يديه. 
مسألة [7]: تعميم المسح على الوجه والكفين. 

قال [بن رجب هلله في «فتح الباري" (؟/١٠21-6):‏ وقد أجمع العلماء على أن مسح 


الوجه. واليدين بالتراب في التيمم فرض لابد منه في الجملة؛ فإن الله تعالى يقول: أ فَأمَسَحُوأ 
بوُجُوهِكْم وَأَيذِيِكم يِنَهُ 4 المائدة ]ا 

ولكن اختلفوا في قدر الفرض من ذلك. فأما الوجه. فمذهب مالكء والشافعي» وأحمد. 
وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب بشرته بالمسح بالتراب» ومسح ظاهر الشعر الذي عليه 
وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة. أم 
لاء هذا هو الصحيح. 


قلل: وعن أب حنيفة روايات» إحداها: كقول الشافعيء وأحمد. والثانية: إن ترك قدر 


درهم لا يجزئه» وإن ترك دونه أجزأه والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه. وإلا فلاء 
والرابعة: إن مسح أكثره» وترك الأقل منه. أو من الذراع أجزأه. وإلا فلاء وحكاه الطحاوي 
عن أبي حنيفة» وأبي يوسفه وزفرء وحكى ابن المنذر» عن سليان بن داود الهاشمي: أن 
مسح التيمم حكمّه حكم مسح الرأس في الوضوء. يجزئ فيه البعض. 

قلت: وبقول سليان المهاشمي قال محمد بن مسلمة المالكي. ويحيى بن يحيى النيسابوري» 
والجوزجاني» كا في ”الفتح؟ (7/ 07) لابن رجبء ونصره ابن حزم في ”المحل" »)١51//1(‏ 
ورجحه الشيخ يحيى الحجوري في ”أحكام التيمم* (ص415). ودليلهم على ذلك أن قوله 
تعالى: #فَأمْسَحُوأبوجُوهِحكُمَ # يشمل من مسح بعض وجهه. 

والذي يظهر لي أن الرّاجح هو قول الجمهور؛ لأنَّ الآية قد بينها النبي يد بفعله مع 
قوله لعمار: «إنما يكفيك أن تقول هكذاا» فَييَنَ أن الصفة المذكورة هي الكافية» وأنَّ غيرها لا 
يكفي» وقد استوعب النبي ؟َبْدُ المسح على وجهه. ويديه؛ وإذا مسح على سائر وجهه. لا 
يضره. إن لم يصل التراب إلى بعض أجزائه. 

قال إسحاق بن راهويه: تمر بيديك على جميع الوجه. واللحية» أصاب ما أصاب. وأخطأ 


ما أخطأء وقد نصّ على هذا أبو المعالي الجويني أيضًا ى) في ”فتح الباري" لابن رجب 


(؟/07)» وهذا هو مذهب يحبى بن يحبى فيا يظهر؛ لأنه قال: لا يتعمد لترك شيء من ذلك؛ 


فإن بقي شيء منه لم يعد. 
ثص قال إبن رجب لنت (؟/ 07): فأما اليدان» فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين» 
ظاهرهماء وباطنهم| بالتراب. إلى الكوعين» وقد ذكرنا أن بعض العلاء لم يوجب استيعاب 
ذلك بالمسح.اه 
وما تقدم ترجيحه بالوحه هو الراجح أيضًا في اليدين» والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (7931/1), 
مسألة [8]: التخليل بين أصابع الكفين لش التيمم. 
4 جاء عن بعض أهل العلم إيجاب التخليل» ولكن قال العلامة ابن عثيمين هللته: 
إثبات التّخليل - ولو سّنَّة - فيه تَظَر لأن الرّّسول يل في حديث عّار لم يلل أصابعّه؛ فإن 
قيل: الأيدخل في عموم حديث لقيط بن صَيرة سك أ سبغ الوضوءء وخيل بين 
الأصابع» وبالغ فق الاشتنشاق»؟ أجيب بالمتع؛ لذن حديث لقيط بن صَيرَّة في طهارة الما 
ولهذا ففي التّمْس شيء من استحباب التخليل في التَيسّم لأمرين: أولا: أنه لم يَرِدْ عن التي 
يل وثانياً: أنَّ طهارة التَيهّم مبنيّة على النّسير والسّهولة» ببخلاف الماء؛ ففي طهارة الماء في 
الجنابة يجب استيعاب كل البَدَنْء وفي التَيمُّمِ عضوان فقطء وفي النَيِمّمِ لا يجب استيعاب 
الوّجْه والكفّين على الرّاجح» بل يُتَسامّح عن التَّىء الذي لا يصل إليه المشح إلا بمشقّة 
كباطن الشَّعْرء فلا يجب إيصال الثََّاب إليه» ولو كان خفيفا؛ فيمْسَّح الظَاهرٌ فقط.اه”الشرح 
الممتع" (959/1). 


2 
و سد 


4 وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ ميلقا فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَلِ: «الَيمُمْ صَرْبَتَانِ: صَرْبَة للْوَجْو 
لفق 


وَضَرْبَةٌ للَدَيْن إل الرْمَقَيْن'. رَوَاه الدَارَفْطِيُ وَصَحّحَ الأَئِمة وَقَْه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ عدد ضريات التيمم؛ وحده من اليد. 

© ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ التيمم ضربة واحدة للوجه؛ والكفين فقط. لا يتجاوز 
الكفين» وهو قول الشعبي» وعطاءء. ويحيى بن أبي كثير» وقتادة» وعكرمة» ومكحول» 
والأوزاعي» وهو قول أحمدء وإسحاق. وأبي خيثمة» وابن أبي شيبة» وداودء وهو قول عامة 
أهل الحديث؛ وهو اختيار البخاري» وابن المنذر. 

© وذهب مالكء. وأبو حنيفة» وهو قول الشافعي» والشعبيء والثوري» وأصحاب 
الاق »فينو الفيعاية :عق يبن أن (طالك 7 301 عابر وهو قولة 2ن1 رز عبن نوا فين 
البصريء ذهبوا إلى أنَّ التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» كما في 
شرح صحيح مسلم" للنووي و”فتح الباري" لابن رجب وقد عزي هذا القول للجمهور. 


0 


واستدل أصحاب القول الأول بحديث عار ضيله الذي تقدم. 


)١(‏ المرفوع منكر والراجح وفقه. أخرجه الدارقطني )18١ /١(‏ من طريق عل بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر به. وعلي بن ظبيان متروك. 
وقد خالفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما فرووه عن عبيدالله بإسناده موقوقًاء ورجح الموقوف 
الدارقطنى والبيهقى وغيرهما. 
وتخورى يشحو رقو تاعه أردا9013 )ىسنان وه بن فرك (السدى وهر عن 
وقد أنكر عليه الحفاظ هذا الحديثء منهم: أحمد وأبوداود والبيهقي وغيرهم. 
(5) أخرجه عبد الرزاق (17/1؟)» وسنده ضعيففٌ» فيه: عطاء بن السائب. مختلطء وتلميذه فيه سمع منه 
بعد الاختلاط» وهو من رواية: أبي البختري» سعيد بن فيروزء عن علي بن أبي طالبء ولم يدركه؛ فهو 
منقطع. وأما أثر ابن عمر؛ فهو صحيح كما تقدم. 


قال إلحافصل هلله مللكه في ”الفتح": وما يقوي رواية ”الصحيحين؟ في الاقتصار على الوجه. 
والكفين» كون عمار كان يُفتي بعد النبي يِيدْ بذلك» وراوي الحديث أعرف به من غيره.اه 
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر يلها الذي في الباب» وقد تقدم أنه 
منكر» وب| رواه أبو داود (778)» وغيره من حديث عبار بن ياسر ميطله ّ أن النبي ميد حين 
علّمة لمعي علمه أن تمسح إلى المرفتين. وسنده ضعيفٌ» فيه رجل مبهم» قال قتادة: حدثني 
حدّتُ عن الشعبي؛ عن عبدال رحمن بن أبزى عن عرار. 
قال أبو عبد الله سدده الله: ولحديث عبار إسناد أحسن من هذا عند أبي داود (5 37 
205)؛ وفيه: إلى المرفقين»» ورجال إسناده ثقات. ولكن سلمة بن كهيل شك فيه فقال: لا 
أدري فيه: «إلى المرفقين» أو الكفين». 
وقد أنكر ذلك عليه شعبة» ومنصورهء وقد خالفه الثقات. فروايته شاذة ليست محفوظة» 
ومع ذلك فليس في حديث عار إلا ذكر ضربة واحدة. 
8 وهناك قول ثالث: أنَّ التيمم ضربتان للوجه؛ واليدين إلى المنكبين» من أعلى اليد 
وإلى الآباط. من أسفلهاء وهذا مروي عن الزهريء ثم حكي عنه إنكاره» وعدم القول به 
وقال به محمد بن مسلمة من المالكية. 
وهم حديث ضعيفٌ من حديث عبار عند أبي داود (770), وفيه: فمسحوا بها 
وجوههم. وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط. 
وهو حديث مضطرب جدَّاء قد بين اضطرابه أبوداوده وضعفه ابن حزم في ”المحلى" 
(2350» وأعله أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: العلل" لابن أبي حاتم (1/ 11). 
وَل إبن رجب للع في ”فتح الباري؟ (07/1): وهذا الحديث منكرٌ جداء ل يزل العلماء 


ينكرونه.انتهى. 


© وهناك قول رابع ذكره الشوكاني في ”نيل الأوطار» ))7١١ /١(‏ عن سعيد بن 
المسيب» وابن سيرين» أنَّ صفة التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة للكفين» 
وضربة للذراعين» قال الشوكاني: لم أقف لهذا القول على دليل. 
قال إلشيح يدياق حفظه الله: والأمر ى] قالء أنه لا دليل على هذا القول» وينبغي أن ينظر 
في ثبوته إلى هذين الإمامين؛ فإنه قول بعيد. لا يليق بمثلهما.اه 
والصحيح في هذه المسألة هو القول الآول. 
وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعيء والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم 
أجمعين. 
وانظر: ”الفتح» لابن رجب (47*) (347)» ”شرح مسلم» (03/4-/07)» «الفتح؟ لابن حجر 


)ل «أحكام التيمم" (ص075-494). 


م 66 ا ل ل 1 بك ميان وى ٠‏ 4 1 

0- وعن أ هريرة عوسنه قال: قال نَ 00 إن 1 نجل 

الماءَ عَشْرَ سِنِينَ» فَإِذَا وَجَدَ الماء فلتو الله وَل ولنفسة هد 2 ار ارو صَحَّحَهُ ابن الات 
و 


00 إفة 
و ا د ب عو 2 
57- وَلَِرْمِِيّ عَنْ أي در نَحْوهُ وَصَحَحَةُ. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 


مسأئة 1[1]: نواقض التيمم. 

قال إبن قد[مة هله في المغني" :)20٠ /1١(‏ وَيَبْطْل التَيَمُمْ عَنْ الحَدثِ بِكُلٌ ما يُبْطِل 
الْوْضُوءَء وَيَزِيدُ بِرُؤْيّةِ الَمَاءِ الْمَقدُورٍ عَلَ اسْتَعَاله وَخُروُوج الْوَقْتِه وَرَادَ بَعْضُ أَصْحَاينا 
ظَنّ وُجُودٍ الََاءِء عَلَ مَا ذَكَرْنَاء وَرَاد بَعْم َعْضُهُمْ ما لَوْ ترَعَ عَِامَة أو حُفَاء وَالصَّحِيحٌ أنَّ هَذَا 
لَيْسَ بمُبْطِل لِلتَيَمُم وَهَذَا قَوْلُ سَاتِر الْمُقَهَاِهِ لذن الهم طَهَارَ 5ُليَمْسَح فِيهًا عَلَيْهه قا يَيْطُْل 
بتَرْعِوِه كَطَهَارَةٍ الْمَّاءِ. 

نم قَالَ: ما التَيَمُمُ للْجَنَابَة؛ قلا يُبْطِلّهُ إلا رُؤْيَةُ الَْاءِء وَحْرُوجُ الْوَفْتِء وَمُوجِبَاتٌ 
الغشلء وَكَدَلِكَ التَيَمُمُ لِحَدَثِ الحَيْض وَالتّقَاس. انتهى بتصرف. 

قال أبو عبد الله -وفقه الله-: أما خروج الوقت؛ فليس هناك دليل على جعله من نواقض 
التيمم» والصحيح أنه لا يعد ناقضًا من نواقض التيمم؛ لأنْ التيمم طهارة ترفع الحدث؛ ومن 
)١(‏ حسن لغيره. أخحرجه البزار ىا في #كشف الأستار» )79١(‏ من طريق القاسم بن يحيى بن عطاء المقدمي 

عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أب هريرة. وقد تفرد بوصله القاسم بن يحيى وخالفه غيره 

فرووه عن هشام عن ابن سيرين مرسلاء وتابع هشامًا آخرون على الإرسال كا أبان ذلك الدارقطني في 

”العلل (8/ "57). ولكن هذا المرسل يشهد له حديث أب ذر الذي بعده فيصير به حسنًاء والله أعلم. 
(0) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (5؟١١).‏ وأخرجه أيضًا أبوداود (؟2. والنسائي .)١7١/١(‏ وفي 

إسناده عمرو بن بجدان الرواي عن أبي ذر وهو مجهولء فقد تفرد بالرواية عنه أبوقلابة ولم يوثقه معتبر. 

ويشهد للحديث المرسل الذي قبله. 


جِعَلَهُ من نواقض الوضوء التيمم؛ فهو بناء على قوهم: إِنَّ التيمم مبيح لا رافع. 

والرّاجح -كى) تقدم- أنه رافع للحدث. على أنه لا يسلم بأنه يلزم من كونه مبيحًا أن 
ينقض بخروج الوقت,. والله أعلم. 
مسأئة 51؟]: هل ييطل التيمم بوجود الماء؛ وإن كان 2# الصلاة؟ 
© 9 فيالمسألة قولان: 

الأول: أنه يبطل» وإن كان في الصلاة. 

وهذا مذهب أحمد. وأبي حنيفة» ونقله البغوي عن أكثر العلماء» واستدلوا بعموم حديث 
الباب: «فإذا وجد الماء؛ فليتق الله» وليمسه بشرته». 

قال ابن رشد: وهم أحفظ للأصل؛ لأنه أمر غير مناسب للمشروع أن يوجد شيء واحد 
لا ينقض الطهارة في الصلاة»ء وينقضها في غير الصلاة. 

وقد رجٌّح هذا القول ابن حزم في ”المحلى" (774). 

إلثاناق: قال مالك. والشافعيء وأبو ثورء وابن المنذر: إِنْ كان في الصلاة» مفى فيهاء 
وروي هذا عن أحمد؛ إلا أنه رجع عنه. 

واحتج هؤلاء بعموم قوله يبيد «لا ينصرف حتى يسمع صوئّاء أو يجد ريا وبقوله 
تعالى : #وَلا با عسلك 4 [عمد:"8]. 

والرّاجح -والله أعلم- هو القول الأول. 

وأما استد لالهم بالحديث؛ فقد أجاب عنه شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله في ”أحكام 
التيمم؟» فقال: وهذه غفلة؛ فإنَّ صدر الحديث فيه السؤال عن شيء بعينه» فأجابهم عليه 
بعينه» أنه لا يخرج بمجرد الوسواس» حتى يتأكد من الحدثء أما وجود الماء للتيمم» فشيء 


خارج عن الحديث» وناقض زائد على نواقض الوضوء. شملته أدلة أخرى.اه 


وأما استدلالهم بالآية: #ولا بُعَِا عملي 4؛ فإنّ معنى الآية: لا تبطلوها بالشركء 
والرياء» والمن» وغير ذلكء ثم إنه لا يبيطل هو الصلاة» ولكن الصلاة تبطل بزوال الطهارة» 
كما في سائر الأحداث. والله أعلم. 
حفظه الله. ٠‏ 


انظر: ”المغني» (1/ /غ 3), ”أحكام التيمم؟ (ص48-907). 


007 سل م هه ع ص ب إكاساء ع 0 اعم 7 
-وَلَيْسَ مَعَهيَا مَاءْ- فَتَيَكَرَا صَعِيدَ طَيبّاه فصَلياء ثم وَجَذَا المَاءَ في الوّقتء فَأَعَادَ أَحَدَهمَا الصّلاة 


0 سُول الله وك مَدَكرَا َلِكَ لَه َال للّذِي َيُعِدُ: أَصَبْتَ 
01 ركه 2 وا رهم و )2000 
السّنَدٌ وَأَجِرَ أتك صَلاتّك» وَقَالَ لآكَر ر: «لَكَ الأَجْرٌ مَرَكبْنا اه يقارف وَالنسايي. 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 
مسأئة [1]: إذا تيمم الرجل» وصلى» ثم وجد الماع بعد خروج الوقت؟ 


قال إبن قد إمة ملك في ”المغني" (070-519/1): وَجْمْلةُ دَلِتَ أن الْعَادِم لَِْاء في السَّمَرِ 


ذا صَلٌ بِالتيَكُمء نم وَجَدَ الَْكَ إن وَجَدَهبَعْدَ روج الْوَقْتِء قَلَا م0 0 
بكر بن الْمُنْذِرِ: أَجْممَ أل الْعِلمٍ عَلَ أن مَنْ تَيَمّمَ وَصَلٌ نم وَجَدَ الم بَعْدَ خروج وَفَتٍ 


0 


الصَّلَاةَء أن لا إِعَادَةَ عَلَيّه. انتهى المراد. وانظر: ”الإجماع" لابن المنذر رقم (91). 


مسأئة [؟]: إذا تيمم» 0 الماء قبل خروج الوقت5 
© قل إبن قدإمة لله في ”المغني؟ (2270/1): وَإِنْ وَجَدَهُ في الْوَفْتِء 1 يََرَمْهُ أَنضًا 


أَبُو 


000 ا 127 

مق قا قا م اي لق لشو كا ١ق‏ سي موك ب 6 سياه سن سيوةى أ نرف 

سَلْمَة والشعبي» وَالنخعي» وَالثوري» رَمَالِكُء والشافعي» وإسحاق» وَابِن المنذرء 
عَابٌ الرّأي. وَقَالَ عَطَاكٌ وَطَاوْسٌ وَالْقَاِسمُ بْنُّ محمد وفكشرلة وَابْنُ سيرينَ» 
2 


0 906 رع و ا مه 
وَالْرِ ري» وربيعه: : يعي الصَّلاة . 


والرّاجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم إعادة الصلاة» وقد استدلوا بحديث أبي سعيد 
الخدري المتقدم» وقد تقدم الكلام عليه. 
)١(‏ ضعيف. والراجح إرساله. أخرجه أبوداود (8””). والنسائي »)517/١(‏ وقد أعل بالإرسال» فرجح 
الحفاظ أنه من رواية عطاء بن يسار عن رسول الله يد بدون ذكر أبي سعيد» رجح ذلك أبو داود 
والدارقطني والبيهقي؛ ومن وصله فقد وهم. 


لخ 2 نو 4 م 
كِتَابُ الطهَارة 2 اب امم 


قال إبن قدإمة هلته: وَاحْتَجَ أَحَدُ أن ا و ل وف ل انم 
الْعَضْرَء نّم دَحَلَ الْمَدِيئَة وَالشَّمْسٌ مُرْتَفِعَة فَلَمْ لوزن اك رمه أن َلَم يَلْرَمْهُ 
الْإعَادَة كا لَوْ وَجَدَهُبَعْدَ الْوَقتِ.اه 

وقد نقل النووي عن الأوزاعي استحباب الإعادة ىا في ”شر شرح المهذب» (7057/5), 
ولا دليل على الاستحباب. بل لا يجوز الإعادة لما؛ لقوله و يد «لا تصلوا صلاةً في يوم 
مرتين»' 0 وهذا ترجيح ابن حزم مَللَُه في «المحلّ" (594)) ثم العلامة ابن عثيمين مَللَته في 
#الشرح الممتع" /١(‏ 55 "). 
مسألة [*]: أيهما المختار: تأخير التيممء أو تقديمه؟ 

8 فالمسألة أربعة أقوال: 

الأول: تأخير التيمم أولى بكل حال» وهو قول عطاءء والحسنء وابن سيرين» والزهري. 
وأحمد. والثوري. وأبي حنيفة. 

قال إبن قح إمة هله: لأنه يستحب تأخير الصلاة إلى بعد العَشَاءء وقضاء الحاجة؛ كيلا 
يذهب خشوعهاء وحضور القلب» ويستحب تأخيرها؛ لإدراك الجاعة» فتأخيرها لإدراك 
الطهارة المشترطة أولى. 

للاخ الستهياف الاين إن زعا وعمواد احاءة وان شين مق ويعوةة التفعي تقدينة 
وهو مذهب مالكء وأبي الخطاب الحنبلي. 

إلثآلث: التقديم أفضل؛ إلا أن يكون واثقًا بوجود الماء في الوقت؛ لأنه لا يستحب ترك 
فضيلة أول الوقت» وهي متحققة لآمر مظنون» وهذا مذهب الشافعي. 

[لرابع: التقديم أفضل مطلقًا وهو قول الظاهرية» وابن حزم؛ لعموم قوله تعالى: 


)١(‏ أثر ابن عمر ميلا أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (؟/ )٠١‏ بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه أبو داود (01/5)» والنسائي (5/ ))١١5‏ من حديث عبدالله بن عمر مها بسند حسن. 


#وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من رَّبّحكُمْ # [آل عمران:17]» وقوله: #دَاسْتَبِفُواأ نوأ أَلْحَيردتِ © [البقرة:48١].‏ 


وقد ثبت عن ابن عمر يفا أنه تيمم» وصلى العصرء ثم دخل المدينة» والشمس مرتفعة» 
00 

وثبت عن البي 5 يد في ”الصحيحين»' "و ان عينةتال أقبل رسول الله ينيد من 
نحو بثر جمل؛ فلقيه رجلٌ» فسَلَّمَ عليه فلم يَرْدّ عليه النبي يِه حتى أقبل على الجدار» فمسح 
بوجهه. ويديه؛ ثم رد عليه السلام. 

وهذا القول هو الرّاجح؛ لما فيه من إبراء الذمة مع ما تقدم ذكره. وقد رجّح هذا القول 
الشوكاني هلله في «السيل الجرار» »)١75 /١(‏ حيث قال: الأوقات المضروبة للصلاة لا 
طن جظهازة دون ظليناز:ك قطها زه الثزات قطياوة اناعد أن كل واخدة ص ترد هنا 
الصلاة في الوقت المضروب لماء ومن زعم أن ذلك مختص بالصلاة الموّدَاة بالطهارة بالماء؛ 
فعليه الدليل» ولا دليل أصلا.اه 

وقال |بن حزى مله في ”المحلٌ؟ (؟/ :)1٠١‏ التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى 
له؛ لأنه لا نصء ولا إجماع على أن عمل المتوضئ أفضل من عمل المتيمم» ولا على أن صلاة 
المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم؛ وكلا الأمرين طهارة تامة» وصلاة تامة» وفرض 
في حالة؛ فإذ ذلك كذلكء. فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى أفضل 
الأعمال بلا معنى .اه 

قلت: لكن إذا كانت الصلاة مما يستحب تأخيرها؛ فالأفضل أن يؤخر التيمم كصلاة 
العشاءء وصلاة الظهر عند الإبراد» وجمع التأخير للمسافرء والله أعلم. 

وانظر: «المغني» (1/ 0314)» ”المحل؟ (777). 


)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة السابقة. 
زهق أخر جه البخاري فضةةة ومسلم (59). 


8- وَعَنِ ابْنٍ عباس ميقا - في قَوْلِهِ عَرَ وَجَل: #وإن كد د أَوَعَلَسَفَرٍ 4 - قَالَ: إِذَا 
كَانَتْ بالرّجُلٍ الجرَاحة في سَبِيلٍ الله وَالقَرُوح قَيُجْنِبُ» فَيَخَافَ أن يَمُو إن اعتسل : تت 


7 


0 
رَوَاهُ الدَارَفَطْيِيٌ مَوْقُوفَاء وَرَقَعَهُ البزَّالُ وَصَحَحَهُ ان د نمةة وَالْحَاكِمْ. 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إذا خاف المريض؛ أو الجريح على نفسه من استعمال الماء ؟ 
قال إبن قدإمة هله في «المغني؟ /١(‏ 7370): الَرِيحٌ وَالَرِيض إِذَا حاف عَلَ نَفْسِهِ مِنْ 
اسْتِعَْالٍ الماع جَادٌ لَه | 0 هَذَا قَوْلْ كير أَهْلٍ الْعِلْم مِنْهُمْ: ابن عَبَّاسِ» وَمُحَاهد» وَعِكْرِمَةُ 
وَطَاوْسٌء وَالنَحَعِيُ وَقَادَه وَمَالِكُ» وَالشَافِعِي» وإ يرخص لَه عَطَاءٌ في اليم لا عِنْدَ ء عدم 
اللاء؛ لِظاهِر الْآيَقَ وَنَحَوه عَنْ الحْسَنِ في الَجْدُورِ الجُنْب» قَالَ: لَابدَ مِنْ الْغْسْلٍ .اه 
قال أبو عبد الله سدده الله: الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوله تعالى: #وّلا 
هلوا أنفسَكُم4 [الساء:119» وقوله تعالى: «يرِيدُ أله بكم الْمسْر وَلَاررِيِدُ بكم الْمدْرٌ # 


- 


[البقرة:185]» وقوله تعالى: #وماجعلعت 7 في لد ذبن من حب م 

وقوله يبد «لاضررء ولاضرار». 

وقد صحَّ عن ابن عباس كا تقدم, ولا يُعْلَّمُ له مخالف من الصحابة» والمشقة تجلب 
التيسيرء والله أعلم. 


)١(‏ صحيح موقوقًاء 3 ضعيف. أترع المرفوع 00 0378/1 وابن خزيمة (7177) من طريق 
وقد تابع جريرًا في رفعه علي ب ا وسائر الرواة يروونه عن عطاء بن السائب موقوقًا 
ومنهم جرير في رواية وعلٍ بن عاصم في رواية. 
فالراجح الموقوف» وقد رجح الموقوف أبوحاتم» والدارقطني كا في ”سئن الدارقطني" (1748/1) 
و«علل ابن أبي حاتم" /1١(‏ 5؟). 
وللموقوف إسناد صحيح عند البيهقي /١(‏ 7570-775) بمعناه بدون ذكر الآية. 


مسألة [5]: ضايط الخوف المبيح للتيمم. 

8 39 في هذهالمسألة ثلاثة أقوال» ذكرها ابن قدامة رحمة الله عليه: 
5 0 5 5 ع 03 7 5 
[لأول: خوف التلفي» وهو رواية عن أحمد, وأحد قولي الشافعي. 
إلثاناج: أَنَهُ باح لَهُ التَيْمُمُ إِذَا حَافَ زِيَادةَ المرَضيء أَوْ تبَاطْوَ ال أَوْ حَافَ سينا فَاحضّاء 

أ و أَناعَبْرَ ُتَمَلِء وَهَذَا ظاهرٌ مَذْمَبٍ أحمدء وَالمَوْلُ الثاني لِلشَّافعِي وَل أب حَزيقة 
إلثالث: إِبَاحَةَ التَيمُم لِلْمَريض م مُطْلَقَاءِ لظاهر الآية» وَهَذَا قَوْلُ دَاوُد وَحْكِيَ عَنْ مال 
والرّاجح هو القول الثاني. 
وقد رجّحه ابن قدامة هلثث. فقال : وَهُوَ الصّحِبحٌ؛ لِعْمُوم قوله تَعَالَ: ون 


عَلْنَ سه سَغَرِ 4 وَلَِنّهُ تجوز لَهُ الي الث م إذًا حاف ذَّهَابَ مَيْءِ مِنْ مَالِهِ أَوْ صَرّرًا في نَفْسهِ مِنْ لِضّء 


م ص 1 


أو سب أو 1 جه الما إلا ياد عل تمن مله كَزيرة فلن يجُورَ مها أو .اه 

قلت: ويدل على ذلك الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة» وأما القول الثالث؛ فليس 
بصحيح؛ لأن بعفن المرقى: عد ]ماهوالا يدعضر بانتقع لد قل عن له انيشم اليميع: 
والآية اشترطً فيها عدم الماء» فلم يتناول محل النزاع 


انظر: ”المغني* (1/م6). 


5 


ست ه درج راشظ 2 اثسّعر 5 7ه-> 001 اق رمو و ون ب ار عه 
48 - وعن عَللّ نيه قال: انكسَرّت إحدى زرَندَي » فسَألت رَسُول الله يقد فأمَرَن أن 
ات 1 


نانفا حجن ير » 17ح تافل ديف نام أي بره زو 2 
َمْسَح على الحَبَائِرٍ. رَوَة ابن مَاجَهُ بِسَنَدِ وَاهِ جذا. 
0 1:1 00> ل ا ا كز اع سءة و اضرق 
وَعَنْ جَابرٍ لله - في الرَّجل الذي شجٌ. فَاعَْسَل فَاتَ - (إِنَا كَانَ يكفيه أنْ يَتَيَمّم 
م8 “2 0 2 0 سووس) سسا و ع ووس ساس 0 2 بجر 3 
وَبَعْصِبَ عل جْرْحِهِ خزقة» ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغِل سَائِرَ جَسَّدِو). رَوَاهِ أبو دَاوْد بِسَنَدٍ فيه 


ماعه 8 سه لس 2 
ضعفه وَفِيهِ اختتلاف عل رَوَاتِه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ المسح على الجبائر؛ وعصائب الجروح. 
في هذهالمسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يستعمل الماء الجميع أعضائه القادر على استعمال الماء فيهاء ويمسح على الجبيرة 
شبخاء وهذا قؤل الجمهور» :وا معد لوا تحديث الات وبالقياس عل الشف: 
الثاناه: أنه يكتفي بالغسل للأعضاء القادر عليهاء ويترك الجبيرة» ولا يمسح عليهاء ولا 
يتيمم عنهاء وهذا قول ابن سيرين» والظاهرية» ورجّحه الألباني» والوادعي رحمة الله عليها. 
إلثالث: أنه يتيمم عن ذلك العضوء وهذا قول الشافعى» ولكنه قال: ويمسح عليهاء 
والرّاجح -والله أعلم- أنه يكتفي بالتيمم عنها؛ فإِنَّ التيمم كما ناب عن جنيع الأعضاء 
)١(‏ الزند: بفتح المعجمة» وسكون النون» هو أحد عظمي الساعدء وللساعد عظران كل واحدٍ منهما زنُد. 
(0) الجبائر: جمع جبيرة» وهي ما يوضع على العظم المكسور؛ لينجبر» ويلتئم. 
(©) ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه (1091) وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب وضاع. 
(:) ضعيف. رواه أبوداود (77) من طريق الزيير بن خريق عن عطاء عن جابر به. 
والزبير بن خريق ضعيف» وقد خالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وقال في رواية: 


بلغني عن عطاى وقد بين أبوحاتم وأبوزرعة أن الواسطة هو إساعيل بن مسلم المكي وهو شديد 
الضعف. انظر ”العلل» لابن أبي حاتم (81/1-). 


عند عدم القدرة على استعمال الماء فيهاء فكذلك ينوب عن بعض الأعضاء عند عدم القدرة 
وقد رجّح هذا القول شيخنا يحبى بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه ”أحكام التيمم" 
(ص”40-97), 


ثم ظهر لي أن القول الأول أقرب؛ لصحة ذلك عن ابن عمر يلها فعلًا وقولّاء فقد صحّ 
عنه أنه فعل ذلك كا في «الأوسط» لابن المنذر (؟/ 5 7). و”الكبرى" للبيهقي (١7578/1)؛‏ 
يغسله. أخرجه ابن أبي شيبة )١77/١(‏ بإسناد صحيح. 

ولا يعلم لابن عمر ييا تخالف من الصحابة» بل جاء ذلك عن ابن عباس وها أيضًا 
عند ابن المنذر في ”اللأوسط؟ (7/ 5 ؟). ولكن إسناده ضعيف. 

ويؤيد صحة قول الجمهور أن الجروح, والجبائر كانت موجودة بكثرة عندهم, ولم ينقل 
أنَ النبي يبيد أمر بالتيمم عنهاء والجمع بينها وبين الوضوء» فبقي أن يقال: إما أن نترك كما 
قال أصحاب القول الثاني؛ أو يقال با مسح» وهذا أقرب؛ لأنَّ الصحابة قد عاصروا النبي 
3 ففعلهم في مثل هذه المسألة التي لا يوجد فيها نص صريح مقدَّمٌ على غيره؛ والله أعلم. 

وقد رجح قول الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية جَلنَُه هلته. ثم العلامة العثيمين هللته. 


وانظر: المحلٌ» ١‏ ا و”الأوسط» (؟/50) تجموع الفتاوى» م 
(47170). «مجموع فتاوى العثيمين" .)١0/7-11/7 /١1(‏ 


مسألة [؟]: هل يشترط بذ المسح على الجبيرة لبسها على طهارة؟ 
8 ا ل ا ا 
قال شيح الإسلام كله ملل ى| في ”مجموع الفتاوى" /5١(‏ 179): : الجبيرة ة يمسح عليهاء وإ 


شدها على حدث عند أكثر العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهو الصواب.اه 


مسألة [*]: هل يستوعب المسح على الجبيرة؟ 
قال شبح الإسلام كله ى) في «ء ع الفتاوى" :)178/5١(‏ الجبيرة يستوعبها بالمسح 


قال العلامة العثيمين هلله ى) في ”مجموع فتاواه" :)١77/١١(‏ يعمها كلها -يعني 
بالمسح- لأنَّ الأصل أن البدل له حكم المبدل؛ ما ل ترد السئة بخلافه» فهنا المسح بدل عن 
الغسل» فا أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة» 
وأما المسح على الخفين فهو رخصة. وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه.اه 
فائدة: المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من خمسة أوجه: أحدها: المسح عل 
الجبيرة واجب. وعلى الخنف مستحب. الثاني: المسح على الجبيرة مشروع في الطهارتين: 
الكبرى» والصغرىء ببخلاف المسح على المنف؛ فهو في الصغرى فقط. الثالث: الحبيرة يمسح 
عليها حتى يحلهاء ليس فيها توقيت» والمسح على الخف مؤقت عند الجمهور. الرابع: الجبيرة 
يستوعبها المسح» بخلاف الخف فلا يشترط؛ على الصحيح. الخامس: الجحبيرة لا يشترط أن 
يشدها على طهارة» وأما المسح على الخف فيشترط لبسه على طهارة. 
وانظر: ”مجموع الفتاوى" (174-11/7/751)) ”مجموع فتاوى العثيمين" (11/ 17/5). 
مسألة [4]: خلع الجبيرة بعد الوضوء.؛ والمسح عليها ؟ 
قال شيج الإسلام مَننه ني ”النتاوى" (71/ 3١18‏ ): هذا فيه نزاع» والأظهر أنه لا ينتقض 
الوضوء كا أنه لا يعيد الغسل؛ لأنَّ الجبيرة كالجزء من العضوء والله أعلم.اه 
مسألة [ه]: إذا كان صاحب الحدث ا 
8 ذهب أحمد. والشافعي إلى أنه يغسل ما أمكنه من أعضائف 0 للباقي؛ 
وَاشَعدلوا بالعمومات التقدمة : ##نانهرا أنه ما ما أَستَطعحُ # [التغاين:15]» وقوله يي «وإذا 


0 


رجح هذا القول العلامة ابن عثيمين هلله والشيخ يحيى حفظه الله. 


© وذهب مالكء. وأبو حنيفة إلى أنه إِنْ كان أكثر بدنه صحيحًاء غَسَلَّه ولا يتيمم 
عليه» وإن كان أكثر بدنه جريحاء تيمم» ولا غسل عليه. 

والذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح.؛ والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" ,)7”55/1١(‏ «مجموع الفتاوى" (1785157/51). 

تنبييٌ: هذه المسألة مفروضة فيمن ليس على جرحه عصابة» ولا يمكن استعال الماء 
على جرحه لا بالغسل» ولا بالمسح؛ فإن كان على جرحه عصابة فهي المسألة السابقة» وإن كان 
يمكنه أن يمسح على الجرح بالماء دون الغسل فقد أوجب أحمد هلتته المسح على الجرح بالماءء 
ول يقل في ذلك بالتيمم. 

قال الحافصل إبن القيص مله في ”بدائع الفوائد» (78/5) -بعد أن ذكر قول أحمد-: وهذا 
يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الحبيرة» وأنه خير من التيمم» وهذا هو 
الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. وهو المحفوظ عن السلف: من الصحابة والتابعين» ولا 
ريب أنه بمقتضى القياس؛ فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى 
من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب» ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة 

قال هلثنه: وقد ذكرت في الكتاب الكبير ”الجامع بين السنن والآثار" من قال بذلك من 
السلف. وذكرت الآثار عنهم بذلك» وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية هلثته يذهب إلى هذاء 
ويضعف القول بالتيمم بدل المسح.اه 

وهذا ترجيح العلامة العثيمين مَللَتْه ى) في ”+ رع فتاواه؟ (1777/11). 


كِنَاتُ الطْهّارَة 22 يا ب التَيمّع 

قال شبه الإسلاص هلله ىا في «الاختيارات الفقهية؟ (ص١7):‏ وقال غير واحد من 
العلماء: ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجحبيرة» وهو خير من التيمم» ونقله الميموني» عن 
أحمد.اه 
ال م 520050 
استطعتم).اه 

فائدة. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في ”المغنى" (1/ 751): مَا لا يُمْكِنُ عَسْلَّةُ مِنْ 
الصّجِيح إلا انيار القن اجريح» حُكْمُةُ حَُكُمٌ التريح» إن 1 يُمْكِنْهُ صَبْطهُ وَقَدَرَ أن 


يستونب) من د لَه لَرِمَهُ دَلِكَء فَإِنْ عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ 7 يكم وَصَلَّ وَأَجْرَاه ؛ لِأنّهُ عَجَرَ عَنْ 


ُُ 


تل ا يي 
مسألة [5]: بم ببدأً: بالتيمم؛ أو الغسل؟ 

قال إبن قدإمة جنر في المغني" (737377/1): إِذَا كَانَ اريخ جنا فَهُوَ :إن شَاءَ 
0 0 3 ل 


6 


9 
ءَِ ِِ 
كك أن 27 


شَاءٌ 

0 يا رداصي 
لخ ع نوق له في لجريح: كو م متَحَمَقٌ عَلَ كُلّ حَالٍ؛ وَلِأَنَ اريخ يَعْلَم 
أن السكمة لعن عل الح عاو تفي بيع أغضاه لاتنلم القذر الذي يكم 1ه 
إلا بَعْدَ اسْتِعَالٍ الََاءِ وَقَرَاغِه فَلَرِمَهُ تَقَدِيمُ اسْتعَاله. اه 

مسألة [7]: إذا تطهر الجريح طهارة صغرىء؛ فهل يلزمه جَعْل التيمم مكان 
العضو المجروح بالترتيب؟ 

© ذهب بعض الحنابلة» والشافعية إلى أنه يجعل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم 


كنة. 


ولا 


قال شيحج الإسلام كله ىا في «مجموع الفتاوى؟ :)5177/17١(‏ وهذا فعل مبتدع» وفيه 


ضرر عظيمء ومشقة لم تأت به الشريعة» وهذا ونحوه إسراف في وجوب الترتيب حيث لم 


نوتس الله و وله بال 

وقال ملل في ”الاختيارات" (ص١5):‏ والجريح إذا كان محدنًا حدنًا أصغر؛ فلا يلزمه 
مراعاة الترتيب» وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره؛ فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضو. 
بل هذا هو السنة» والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة.اه 

وهذا القول اختاره المجد ابن تيمية» وصاحب ”الحاوي الكبير؟» وابن رزين» وهذا 
القول مال إليه الشيخ ابن عثيمين في ”الشرح الممتع» /١(‏ 5 7”)» وقال: هذا الذي عليه عمل 
الناس اليوم. 

وقال شيج الإسلام هلله ى) ني ”مجموع الفتاوى؟ (١؟/‏ 557): وإذا توضأء وتيممء 
فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن.اه 

وقال الشيج يحياه الحجوراج حفظه الله في كتابه ”أحكام التيمم؟ (ص 40 ): لا دليل على 
تقديم الوضوء قبل التيمم» ولا العكسء فله أن يتيمم» ثم يتوضأء وله أن يتوضأء ثم يتيمم» 
والأول أحب إلينا. 

واختار هذا القول الشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ محمد بن إبراهيم. 

قلت: وهذا القول هو الرّاجح -والله أعلم-؛ لأنَّ كل من الوضوءء والتيمم طهارة 
مستقلة لها شروطهاء وأعضاؤهاء والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" (7778/1-)) واغاية المرام" (؟/ 0780-4 «مجموع الفتاوى" ١(‏ ال 
مسأثة [18]: إذا كان ره 4 وجهه أو يده؛ ولا يستطيع التيمم أيضًا؟ 

قال إلشيج صحمت بن إبراهيص هلله ى] ني «مجموع فتاواه" (؟/ 85): إذا كان يتضرر 
بالتيمم» بآن كان الجرح في وجهه. أو كفيه» أو إذا استعمل التيمم تضرر من الغبار؛ فإنه 


كِنَابُ الطَهَارَة 22 َابُ الَيَمّم 
يسقط التيمم؛ ؛ لقوله تعالى: # دَأَنَفوأتَهَ عه مَاأسْتَطعَي © [التغابن:17]. اه 
مسألة [9]: إذا خاف من شدة البرد؟ 

قل إبن قد إمة لله في «المغني" :09/1١(‏ وَإِنْ حاف ين شِدة الف 
الاق ال كتجتفلة عل و جوامز الموراين: أن تحمل هقير | عقيواة 0 
شنا سر » لَرِمَهُ ذَلِكَ وَإِنْ 1 يُقدِل ْنَم وَصَلّ في قَوْلِ أكْثَر أَهلٍ الْعِلَم وَ ل عَطَاةٌ 
ل 00 
نه قالَ: لَوْ وَخَصْنَا كُمْ في هَذَا لأَوْشَكَ أَحَدُهُْ إِذَا برَدَ عَلَيْهِ ال أَن يتَِهَمَوَيَدَعَهوَلَنَا قَوْلُ 
الله تَعَالَ: #ولا تَفثلوا نف سك 4 [النساء: 19] وقوّله تَعَالَ: # يريك اتلك » [البقرة:98١].‏ 


انتهى المراد. 


وَأَمْكَنَهُ أ 


.)774( أخرجه البخاري برقم (755)» ومسلم برقم‎ )١( 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ يفاد قَالَ مِنَ اشن أن لايْصَلّ الرَجْلُ بِالتيَمُم | لفل راعذ 


للف 
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بع امف ووه الدّاك قَطْيَنٌ بإِسْنَادٍ ضُعِيْفِ جدًا. 


المسائل والأحكام المستفاد من الحديث 


مسألة :]١[1‏ التيمم لكل صلاة. 

© ذهب جمهور العلماء إلى أن الواجب هو التيمم لكل صلاة مكتوبة؛ واستدلوا 
بحديث ابن عباس» وكثير منهم بنى ذلك على قوله: إن التيمم مبيح» وليس برافع للحدث. 

ل و ا ا اموه 
يصل ما شاء بتيممه حتى تنتقض طهارته؛ ولذلك قال الصنعاني هلله في ”سبل السلام» 
ل 
بالماء؛ إلا من الحدث,. فالتيمم مثله. وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث» وغيرهم» وهو 
الأقوم دليلًا.اه 

قال شيج الإسلاص هلتك ى] في "مجموع الفتاوى" :)577/-8575/9١(‏ وَقِيلَ: بل التَيَمُمُ 
قوم َقَامَ الء مُطلقَا يتيخ بد كما متاح اليا وَيَتيهَمْ مَل الْوَفْتِ ا يَتَوَضَأ قبل 
الْوَفْتِه وَيَبَْى بَعْدَ الْوَفْتِ كا تِبقَى طَهَارَ الّاءِ بَعْدَهُ وَإِذَا تيمم لِنَافِلَة صل به الْمَرِيضَةَ كا 
نّهُ ذا تَوَضَا لِنَافلَةِ صَلَّ به الْفَرِيضَةَ وَهَذَا َوْلُ كدير مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم وَهُوَ مَذْهَبُ أي حَريفَة 
وَأَحْمَد في الرُوَايَة التَانية وَقَالَ أَْمَد: هذا هُوَ الْقيَاسُ ا 


وهر ضِ 


الْكِتَابُ وَالْسِّنَةَ وَالِإعيَبَارُ؛ َإِنَ الله جَعَلَ ١‏ ار ا» فَقَا 
كلم جحدوأما موا صَعِيِدًا طِيَبَا فأمسَ مسح وأ بوجو هِحكم وأ دِيَكُم م د لَه ليسَجَعَلَ 


واه 
ا 


تَعَال 
يا بي ها 
0 ا يُرِيدُ ليُطَهَرَكُمْ © [اائدة:د] اليد ا 0 ن يُطَهُرَنَا 
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(1) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني /١(‏ 180) وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك. 


تراب كما يُطَهْنا بال وَقَدْ تبت في «الصّحيح" ءَ ع الى 071 اتسينا قن اسن 
بِخَمْس: خولن :شنوقا كضترفي الملذيك ةا وا خلت ذا لَنَا الْعََاكُمُ و1 كل لِدَحَدٍ قَيْلي 
وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاا َف لَْظِ: ما وجل أ رَكَيْهُ الصّلَاة مِنْ أمتِي فَعِْدَهُ 
مَسْحِدهُ وَطَهُورُهُ وَكَانَ الي يُبْعَتْ ث إِلَّ قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَيُعنْت ت إِلَ اناس عَامّة. وني ” 'صَحِبح 
مُسْلِم “عن حذّيفة أ أنه عد قَالَ: «مُصَّلْنَ عَلََ اناس بِنَلاثِ: جعِلَت صُفُوفنَا كَصْفُوفٍ 
لكر وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرَضُ مَسْجدًا وَترْبنُهَا لا طَهُورًا»» َقَدْ يَنَ كل آنَّ الله جَعَلّ الْأَرْض 
در قَالّ: قَالَ لَب كلل ع يكِ: «الصَّعِيدٌ الطَيّبْ طَهُودْ 
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ا 0 طهُورَا وحَنْ ن أي 

يم وَلَوْ1 يد الما عَشْرَ سِنينَ فَإِذَا وَجَدْته الََْاءَ فَأَمِيِسْهُ بََرَتَك ؛فَإنَ ذَلِكَ حَيث», قَالَ 
لممذِيُ: : حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ. َأ خبَرَ أن لله جَعَلَ الصّعِيدَ الطب طَهُورَ الْمُسْلِم وَلَوْ 1 
كد الَبَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» فَمَنْ قَالَ: إنَّ الثرَابٌ لا يُطَهُرٌ مِنْ الخَدَتِ فَقَدْ َالَف الْكِتَابَ وَالسُنَد 
َإِذَاكَانَ مُطَهرًا مِنْ الحَدَثِ؛ امْتَئعَ أنْ يَكُونَ الْحَدَتْ بايا مَعَ أن الله َهَرَ الْمُسْلِمِينَ التيمُم 
مِنْ الحَدَثْ َالييَهُم رَافِ لِلْحَدَثِ مُطَهُرٌ نِصَاحِبد لَكِنْ رفم مُوَقَتٌ إل أنْ يَفْدِرَ عَلَ اسْيَخَالٍ 


و 


الاء؛ كانه يدل عَنْ الك فَهُوَ مُطَهُرٌ مَادَامَ اله مُتَعَذّرًا.اه 


0. 


500005 م ل ل 00 07 
فصل في مسائل أخرى ملحقة في هذا الباب 


مسألة :]١1‏ التيمم لخوف فوات وقت الفريضة. 

قال شيج الإسلام إبن تيمية هلله ى] في "مجموع الفتاوى" (١؟/ :)57٠١‏ إذا دخل وقت 
الصلاة» وهو مستيقظء والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة» أو كان الوقت باردًا 
يخاف إن سخنهء أو ذهب إلى الحمام» فاتت الصلاة؛ فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد. 
وحمهور العلماء. 

وقال 27/١/7١‏ ): أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم 
على قول جمهور العلماء وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج 
الوقت أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت فإنه يصلي بالتيمم.اه 

قلت: يدل على هذه المسألة قوله تعالى: لقَلَمَ مدوم 4 وهذا في صورة من لم يجد الماء؛ 
لآنه عاجز عن استعماله قبل خروج الوقت. 
مسألة :]١[‏ من استيقظ آخر الوقت, وإن اشتغل بطهارة الماء» خرج الوقت» 
فهل له أن يتيمم؟ 

قال شيح الإسلام خللته ىا في «الاختيارات؟ (ص :)7١1-7٠١‏ ومن استيقظ آخر الوقت» 
وهو جنبٌء يغتسلء وإن خرج الوقتء وكذا من نسيهاء بخلاف من استيقظ أول الوقت» 
فليس له أن يفوت وقت الصلاة» بل يتيمم ويصلي.اه 

وقَال هلله ى! في ”مجموع الفتاوى؟ :)57١ /7١(‏ وإن استيقظ آخر الوقت» وخاف إن 
تَطَهرَ طلعت الشمس؛ فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس؛ فإن عند جمهور العلماء 
اختلاهًا كإحدى الروايتين عن مالك؛ فإنه هنا إنم! خوطب بالصلاة بعد استيقاظه» ومن نام 


عن صلاة صلاها إذا استيقظ» وكان ذلك وقتها في حقه.اه 


هو ٠‏ 53 شو ع 53 2.00 ع 

فلت : والدليل على ما ذكره شيخ الإسلام هلله حديث أنس قي «الصحيحين؟" : أن النبي 
يذ قال: «من نام عن صلاة» أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها» وفي رواية: «فوقتها أن يصليها 
إذا ذكرها), وهو ظاهر اختيار ابن القيم 2-0 وعزاه للجمهور كا ف ”مفتاح دار السعادة» 


(ص7 2 5). 


مسأئة ["1: التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة. 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية التيمم؛ لخوف فوات صلاة الجنازة» وهو 
مذهب النخعيء والحسنء والزهري» والليث» وسعد بن إبراهيم؛ ويحيى الأنصاريء وربيعة 
وإسحاقء وسفيان» ورواية عن أحمدء والأوزاعي» وأصحاب الرأيء وهذا القول رجح 
شيخ الإسلام كا في ”الاختيارات؟ (ص 27١‏ قال: وقد ثبت أنه يلد تيمم لردٌّ السلام. 
قلت: وقد جاء هذا القول عن ابن عباس» وابن عمرء كا في «الأوسط» لابن المنذر 
(؟/70)» وكلاهما ضعيف؛ فأثر ابن عباس في إسناده: المغيرة بن زياد» وقد أخطأ في إسناده؛ 
فإن الصحيح فيه أنه عن عطاء موقوقًا عليه» وقد جعله هو عن عطاء؛ عن ابن عباسء كما بين 
ذلك البيهقي في ”السئن" »)775١/1(‏ وأما أثر ابن عمر؛ ففي إسناده: إساعيل بن مسلم 
الك .وهر نديد الشعف بوقة. اسكزل ذا القول: بالقبان غلل من حاف كانت وفك 
الفريضة. 
ك0 وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم مشروعية التيمم لصلاة الجنازة إذا وَجِدَ الماع 
وإن فاتته الصلاة» وهو مذهب الشافعيء وأبي ثورء وابن المنذرء ورواية عن أحمد؛ لقوله 
تعالى: #قَلَمَ يَحدُوأْمَآه #» وهذا واجد للماء. 


وانظر: «الأوسط» لو الام ”المغني" 2/1١‏ ”فتح الباري" [كتاب الجنائز» باب (كه)ل]ل 
غاية المرام؟ (7/ 417 4). 


.)584( أخرجه البخاري برقم (/641)» ومسلم برقم‎ )١( 


مسألة14[1: التيمم لفوات صلاة العيد؛ والجمعة. 
8 ذهبالأوزاعيء والحنفية إلى أنه يتيمم لما إذا خاف فواتها. 
© والرّاجح ما ذهب إليه جمهور العلاء من أنه لا يتيمم لا لأنَّ صلاة العيدء وإن 
فاتت مع الإمام فله أن يصليها جماعة ثانية؛ لأنّ وقتها ممتد إلى زوال الشمسء وأمًا الجمعة؛ 
فإنها إذا فاتته صلّاها ظهرّاء والله أعلم. 
انظر: ”الأوسط؟ (7/ .»7/١‏ ”المغني؟ /1١(‏ 40 3)» «الاختيارات" (ص .)7١‏ 
مسألة 01]: إذا نسي الماء 4 رحله أو 4 موضع يمكنه امتكسوانه ومس 
بالتيمم» ثم وجد الماء؟ 
© 2 ذهب أبو ثور وأبو حنيفة» ومالك في رواية إلى أنَّ صلاته تجزته» ولا إعادة عليه؛ 
لأنّهِ مع النسيان غير قادر على استعمال الماء» فهو كالعادم. 
© وذهب الشافعي, وأحمد. ومالك في رواية إلى أنه يعيد الصلاة؛ لأنّه واجد للماء» 
مفرط في طلبه» وعدم وجوده شرط لصحة التيمم؛ والصلاة» والشرط لا يفوت بالنسيان» 
وهذا القول هو ترجيح الإمام النووي» فقد نصر هذا القول ببحث مفيد في ”المجموع". 
وانظر: ”المغني" (918/1)) ”المجموع" (557/5). 
مسألة [5]: إذا ضلّ عليه رحله الذي فيه الماء» أو كان يعرف بثرًا؛ فطلبهاء 
فلم يجدهاء فصلى بتيمم؛ ثم وجدها ؟ 
قال [بن قدإمة جلث في ”المغني" (1/ 14-1 : وَإِنْ صَلَّ عَنّْ رَحْلِهِ الّذِي فيه الْيَام 
أَوْ كَانَ يَعْرِفٌ بيْرًا قَضصَاعَتْ عَنْهُ ثُمّ وَجَدَمَاء قَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: ْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَالنَابِي 
وَالصَّحِبِحٌ: أَنَّهُ لا إعَادةَ عَلَيْه وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيٌ؛ لِأنّهُ ليس بِوَاجِدٍ لِلَاءِء دحل في عُْمُوم 
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وله تَعَالَ: #قلم يدوام يسما ؛ ؛ وَلِأَنَهُ عرد مُمَرَطِء بخِلَافٍ النَايِي .اه 


مسألة [0]: إذا تيمم جماعة من موضع واحد؟ 


قال [بن قدإمة خلثه في ”المخني» /١(‏ 5 87): وَيَجُورُ أن يَتيَمَمَ جمَاعَةٌ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ 
000008 0 0 0 0 0000 0ا90 7970(« 
مَسْحِهمًا بِ» قَفِيه وَجَهَانِ عند الحنابلة» والشافعية. انتهى بتصرف يسير. 
والرّاجح من الوجهين هو الجواز؛ لأنَّ استعمال التراب لا يفقده طهوريته» كما هو 
الرّاجح في الماء أيضّاء ى) تقدم. 
مسأئة [8]: إذا كان معه ماء؛ وخاف العطش ؟ 
قل إبن إلمنذرهلته: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ المسافر إذا كان معه 
ماءء وحَحَيِيَ العطسٌ أنه يبقى ماءه للشرب» ويتيمم. ”المغني" (1/ 747 ”الأوسط؟ (58/1). 
مسألة91]: إذا كان غيره هو المضطر لتلماء؟ 
قال شيج الإسلام إبن تيمية ملثه ى] في «الاختيارات الفقهية» (ص١5):‏ ويجب بَذْلُ 
الماء للمضطرء المعصومء ويعدل إلى التيمم» ىا قاله جمهور العلماء.اه 
مسألة :232١1[‏ إذا نسي الجئاية» وتيمم للحدث؟ 
© ذهب أحمد, ومالكء وأبو ثورء إلى أنه لا يجرته؛ لقوله ينيد «إنما الأعمال بالنيات», 
ولأبها طهارتان» مختلفتان» وسببههما مختلف. 
28 وذهب الشافعيء وأبو حنيفة إلى أنه يجزته؛ لأن طهارتب| واحدة» فسقطت إحداهما 
بفعل الأخرى. كالبولء والغائط. 
والرّاجح هو القول الأول. 
وأما قياسهم فهو مع الفارق؛ لأنَّ ما قاسوا عليه حكمهما| واحدء وهو الحدث الأصغر؛ 


ولهذا تجزئ نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء. 


وأما مسألتنا فحكمها مختلفٌ؛ فإِنَ فيها حدثًا أكبرء وحدثًا أصغرء والله أعلم. 

وانظر: ”المغني» (7547/1). 

وأما إذا تيمم لرفع الجنابة؛ فالصحيح أنها تجزئه لرفع الحدث الأصغرء كا أنه إذا تطهر 
بالماء للجنابة ارتفع عنه الحدث الأصغر أيضًاء ىا تقدم؛ على الصحيح أيضًّاء وانظر المسألة في 
[باب الغسل ]. 
مسألة :]١١[1‏ هل يتيمم عن الأغسال المستحبة إذا لم يجد الماء؟ 

قال العلامة [بن عثييس هله في ”الشرح الممتع؟ (5/ :)١١١-١٠١‏ قال شيخ الإسلام: 
جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها؛ فإنه لا يتيمم عنها؛ لأن التيمم إنما شرع 
للحدث؛ لقوله تعالى: ليّآببا أت ءَامَنْوَا ذا فُمْثّمْ إِلَ الصَلوةِ عسوأ وجُوفم وَأْيْريَم 
إِلَ الْمَرَافقٍ وأمسحوا برعو سك وَأرْجْلَحكُمْ إلى الْكعبن وَإِن هكم جه قا ناوا ونكت 0 
أَوَعَلَ سَمَرِ أو وجا جك أَحَدمِكم من اعبط أو لَمَسَتم اسه 0 ا أ 
التزوعف والروك وكا ريد انافك ويك ون عر لجن نكن يريد لَطْهَرَكُم 
ولمع يِعَمَنَهعَكك كَلَسحْ كم مَك ومست #4 [المائدة:ة]. 

ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير؛ لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه. 
وعلى هذاء فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة» أو الحجء ولم يجد الماء» أو 
وجده وكان بارداً لا يستطيع استععاله» أو كان مريضاًء فلا يتيمّم 000 ماو التقياء 
-رحمهم الله- يقولون: يتيمّم» والصحيح خلاف ذلك. انتهى. 
مسألة :]١2[‏ التيمم لرفع النجاسة. 
.0 ذهب أحمد إلى مشروعية التيمم لرفع النجاسة. 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النجاسة لا يُتيَمّمِ لرفعهاء وأنَّ الشرع جاء 
بالتيمم لرفع الأحداث ى] 7 تقدم في الآية المذكورة قريبًا. 


له 
0 َو 


والواجب عليه أن يتخلص من تلك النجاسة بإزالتهاء ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. 

وانظر: ”المجموع" (7/ 204 )» ”المغني؟ (1/ .0107-1701١‏ 
مسألة :]١7[‏ التسمية على التيمم. 

ذهب جمهور العلماء من الشافعية» والحنابلة» وغيرهم إلى استحباب التسمية على التيمم 
قياسًا على الوضوء؛ لقوله يَيْيِفُ: «الصعيد وضوء المسلم». 

انظر: ”المجموع" (777/7)» ”الشرح الممتع؟ /١1(‏ 4177 3)» ”أحكام التيمم" (ص5١٠).‏ 


كِتَابُ الطَهّارَة ان 
بَاب الحيض 
يقال: حاضت المرأة» تحيض حيضًاء ومحيضًاء؛ فهي حائضء بحذف الماء؛ لأنه صفة 
للمؤنث خاصّة. 
والحيض في اللغدّ: السيلان» من قولهم: حاض الواديء إذا سال. 
وفي الشرع: دم يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة. 
وللحيض أساء في اللغة» جمعها بعضهم في بيت» وهو: 
خيصٌ نِفَساسٌ وِرَاسٌُ طَفْسٌ إفصَارٌ ‏ مَحِكعِرَلةفِرَذطَفذَإكْبَارٌ 
انظر: «شرح المهذب" (7/ 47-15١‏ 7)» ”تفسير القرطبي" (7/ 87). 
مسألة :]١[‏ أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة. 
)١‏ دم الحيضء وهو دم طبيعي» خارج على جهة الصحة, عند بلوغ المرأة» ثم ينتاءها في 
أوقات معلومة. 
؟) دم النفاس» وهو الخارج بعد فراغ الرحم من الجنين» أو نحوه. 
؟) دم الاستحاضة» وهو دم فساد ليس بعادة» ولا طبع» وإن| يمخرج بسبب انقطاع عرق. 
مسألة [؟]: الفرق بين دم الاستحاضة والحيض. 
قال العلامة إبن عثيمين ملل في «الشرح الممتع" /١(‏ 577): التمبيز بينهما له أربع 
علامات: 
الأولى: اللَّونْء فدم الحيض أسودٌ والاستحاضة أحرٌ. 
الثانية: الرّقَةء فدم الحيض ثخينٌ غليظٌء والاستحاضة رقيقٌ. 


الثالشت: الرّائحة» فدم الحيض منتنٌ كرية» والاستحاضة غيرُ منتن؛ لأنه دم عِرْقٍ عادي. 


كنات العلهانة يَابُ الَيْضِ 
الرابعم: التَجنّد قدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهر؛ لأنه تجمّد في الرّحمء ثم انفجر 
وسالء فلا يعود ثانية للتجمّد» والاستحاضة يتجمَّد؛ لأنه دم عِرْقٍ. 
وكال هلثنه في ”: شرح البلوع": وقيل: إنه لابد أن يتجمد» لكن لا يتجمد إلا ببطء» 
بخلااف الدم العادي يتجمد بسرعة.اه 
فائدة: قال ابن قدامة ملت في ”المغني؟ (1/ 787): حَلَقَ الله الحَيْضٌ لحكُمَة تَرْبيّة الْوَلَّ 
قَإِذَا حملت انْصَرَفَ 0 الم بإِذْنِ اله إلى تكنذيية؛ وَلذَلِكَ لا تين الخاملء َإِذَا وَضَعْتَ 
الْوَكَدَ قَبَهُ الله تَحَالَ بِحِكْمَيهِ لبا يَتَهَدَى به الطَفْلٌ؛ وَلِدَِكَ قَنّا تِيضُ الْمْرْضِمٌ فَإِذَا حَلَتْ 
الْمَرْأُ مِنْ عمْلٍ وَوَصَاعء بَقِيّ كارك ققرت ل مرو معافيات اي الذزيي 
في كُلْ شَهْرِ سه يام أو سَبْعَةٌ وَهَدْيِيدُ عَلَ ذَلِكَه وَيقلُ» وَيَطُولْ كَهْرُ الْمَزأة وَبَفْصْرْ عل 
حَسَبٍ ما رَكَبَهُ اله تَعَالَ في الطباع. لقيو تع فنا سر 
فائدة أخراق. عون امسشيزي” فر ا لثما أن النبي يَيُدُ قال في الحيض: 
هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»» فهذا يدل غل أن الحيض عام في جنيع النساء من عهد آدم 
ايلا خلاقًا لمن قال: إنه ابتدأ بالنساء من عهد نساء بني إسرائيل. 
مسألة [*]: أكبر سن تحيض فيه المرأة. 
© ذهب أحمد في رواية» وإسحاق إلى أن أكثره خمسين؛ وعن أحمد رواية أخرى ستين 
7 
© وذهب الشافعيء ومالك إلى أنه لا حَدَّ لأكثره» وهذا القول هو الصحيح؛ و 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبدال رحمن السعديء والشيخ محمد 
ابن إبراهيم» والشيخ مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين» رحمة الله عليهم أجمعين. 
قال شيج [لإسلام كله ى] في «زاد المعاد" (5/ 5737): وليس في الكتابء والسنة تحديد 


.)١10()1711١( أخرجه البخاري برقم (795)» ومسلم يرقم‎ )١( 


اليأس بوقتٍء ولو كان المراد الآيسة من المحيض من ها خمسون سنة» أو ستون سلة» أو غير 
ذلك؟ لقيل: واللائي يبلغن من السن كذاء وكذاء ولم يقل: ##يَيِسْنَ4.... وانظر بقية 


كلامه هته 


وقال هلئته ى) في ”جموع الفتاوى" (19/ :)74٠‏ ولا حدَّ لسن تحيض فيه المرأة» بل لو 
قدر أنها بعد ستين» أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم؛ لكان حيضًا.اه 
انظر: ”غاية المرام" (7/ 557)» ”المغني؟ /١(‏ 40 5)» ”المجموع" (7/ 4 /117). 
مسألة [4]: أقل سن تحيض فيه المرأة. 
© ذهب جمهور العلء إلى أنَّ أقل سن تحيض فيه المرأة (تسع سنين)» وإن خرج منها 
شيءٌ قبل التسع فليس بحيضء بل هو دم فسادء ولا تثبت له أحكام دم الحيض» وحجتهم 
أنه لم يوجد من النساء من حاضت فيم| دون هذا السن؛ واستدلوا بقول عائشة مِللهًا: إذا 
بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة. 
وذهب الدارمي» وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا حد لأقله» وهذا القول هو 
الراجح؛ لعدم وجود دليل على تحديد ذلك. وأما أثر عائشة ويل فقد ذكره الترمذي بعد 
حديث .)23١١4(‏ ولم يُوقف له على إسنادء وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي. 
انظر: «المغني؟ (1/ 47 5)» ”غاية المرام؟ (؟/ ١‏ 50)» ”المجموع؟ (7/ 391/7). 
مسأثة [4]: أقل الحيضء وأكثره: وأقل الطهر؛ وأكثره. 
قال الإمام إلنوو!ج ملت في ”شرح المهذب" (5/ 8 أجمع العلماء على أنَّ أكثر الطهر 
لا حد له» قال ابن جرير: وأجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة» وانقطع لا يكون حيضًاء وهذا 
الإجماع الذي ادّعاه غير صحيح؛ فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقطء 
واختلفوا فيا سوى ذلك: فمذهبنا المشهور: أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشرء 


قال ابن المنذر هَلله: وبه قال عطاءء وأحمد. وأبو ثور. وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأبو 
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كَِابُ الطهّارَة م يان ايض 


يوسف. ومحمد: أكثر الحيض عشرة أيام» وأقله ثلاثة أيام. قال: وبلغني عن نساء الماجشون 
أبن كن يحضن سبع عشرة. قال أحمد: أكثر ما سمعناه سبع عشرة. قال ابن المنذر ذلقته: وقال 
طائفة: ليس لأقل الحيض. ولا لأكثره حَدّ بالأيام» بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم 
الاستحاضة. والطهر إدباره. وقال الثوري: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. قال أبو 
ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. وأنكر أحمد» وإسحاق التحديد في الطهر» قال أحمد: 
الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون. وقال إسحاق: توقيتهم الطهر بخمسة عشر باطل. هذا 
نقل ابن المنذر» وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان» وأكثر الثالث. وعن 
مالك لا حَدَّ لأقله» وقد يكون دفعة واحدة» وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في 
أكثر الحيضء إحداها: خمسة عشرء والثانية: سبعة عشرء والثالثة: غير محدود. وعن مكحول 
أكثره سبعة أيام» قال العبدري: واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر» فروى ابن القاسم أنه 
غير محدود. وأنه ما يكون مثله طهرًا في العادة» وروى عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيامء 
وقال سحنون: ثانية أيام. وقال غيره: عشرة أيام. وقال محمد بن سلمة: حمسة عشر. وهو 
الذي يعتمده أصحابه البغداديون» وقال أحمد في رواية الأثرم» وأبي طالب: أقل الطهر ثلاثة 
عشر يومًا. وقال الماوردي: قال أكثر العلاء: أقل الطهر خمسة عشر. 

ثم ذكر أدلة بعض هذه المذاهبء انتهى ”المجموع؟ (؟/ 078٠١‏ 077. 

وانظر لهذه المذاهب: ”الأوسط؟ (7/ /ا؟7-)» «التمهيد؟ (؟/ 5 57). 

والرّاجح من هذه المذاهب قول من قال: لا تحديد لأقل الحيضء ولا لأكثره» ولا لأقل 
الطهر» ولا لأكثره» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ 
عبدال رحمن السعديء والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. 


وانظر: "غاية المرام" (1/ 5 »)104-7٠‏ مجموع الفتاوى" (19/ 8٠‏ 0751-7 /73010). 


كِتَابُ الطَهَارَة بَاتُ المَيْضٍ 
مسألة 3 إذا تغيرت عادة المرأة بنقص, أو زيادةٍ أو تقدم, أوتأخر؟ 
8 39 في هذهالمسألة أقوال: 

[لأول: وهو المشهور في مذهب أحمدء أَنَّهُ لابد من تكرر خلاف العادة ثلانًا حتى يحكم 
بتغيير العادة» وإن لم تتكرر ثلاناء فلا تَعذّ ما زاد» أو نقصء أو تقدم, أو تأخر. 

[لثأناج: قال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة ليبس بحيض حتى يتكرر مرتين» وما تراه 
بعدها؛ فهو حيضٌ. 

الثالث: أنه يكون حيضًا من غير اشتراط التكرار» وهذا قول الشافعي» ورواية عن أحمد» 
اختارها جماعة من الحنابلة» منهم: ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال إبن قح [مة مَلثه في «المغني» /1١(‏ 5 17) : وَعَذَا أَقْوَى عِنْدِي. 


ثم قال: لِأَنَّ الشَّارعَ عَلَىَ عَلَ الَيْضٍ أَحْكَامَاء و 3 ل نه و5 ناض فيه إل 
فو وَالْفوف بق لقيو أن لهاك تق رانف كنا يفيك أن يكوة عنما 

حَيْضَاء وَلَوْ كَانَ عُرْفْهُنَّ اْتبَارَالْعَادَةِ عَلَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ لَْقَلَ» و1 يْرْ التَوَاطُوٌ عَلَ كِنّانه» 
مَعَ دْعَاءٍ الحاجة إِلَيْه وَلِدَلِكَ َ كَانَّ بَعْضض أَزْوَاجٍ الي يِه مَعَهُ في اه كفادها الدّمُ 
فَانْسَلّتْ مِنْ الحَِيلّة» قَقَالَ ا ال ك: «ما لّكء أَنَفسْت؟ قَالَتْ: تَعَمْ. فَأَمَرَهَا أن تَأَيرِنَ و1 
0 ال لللة: َل وا الْعَادَهَ أَوْ جَاءَ قَبْلَهَا؟ وَلَا هِيّ دَكَرَتْ ذَلِكَ وَلَا سَأَلَتْ عَنْه وَإِنّا 
امَكَدَلف عل الكقة بخْرُوج الدّم فَأََرَهَا عَلَيْهِ ال كه وَكَذَّلِكَ حِينَ حَاضَتْ عَائََِةٌ في 
عُمْرَتا في حَحجّة الواح إن عَلِمَتْ الحَيِضَة برَؤْيَة الدّم لا غَيْرُ وَ تَذْكْرْ عَادََ وَلَا ذَكَرَمَا ها 
لين يك وَالظَاِرٌ أَنّهُ يَأْتِ في 1 1 عَائِسَةَ اسَْكْرَهَيُْ وَاشْتَدّ عَلَيْهَاه وَبَكَتْ جين 
مَ. وَلَوْ كَانَتْ تَعْلَمْ هَا عَادَةَ تَعْلَمْ حَيتَهُ فِيهَاء وَقَد 
ا ا قفكها 0 0 كَانَتْ الْعَادَةُ مُعْتبرَة عَلَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في 
الْمَذْمَبء ليت الي يل اميه وَكَا وَسِعَهُ تأ 


ام 


4 تخي يَيانه؛ ذل قر قاع الاق عن وج 


بواج َعم النّسَاءِيحتَجْنَ إل بََانِ ذَلِكَ 0 0 0 5 
جَاء عنة الي ذكر الْعَادَةه و يَيَائيَاء 
1 فنا ل عَنْهَاء كيأر في هاما أضلة.اد .اه المراد. 

قال شيح الإسلام كله (5389/15): وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو 


نقصء أو انتقال» فذلك حيض حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم؛ فإنها كالمبتدأة.اه 


قلت: وهذا القول هو الرّاجح: وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ ابن 
عثيمين أيضًاء والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" /1١(‏ 8760-2 )) ”غاية المرام؟ (5/ 9 2)5731-557 ”الشرح الممتع" (1/ ١‏ -1955). 
مسألة 01]: إذا رأت المرأة يوما دمّاء ويومًا نقاء, قبل أن تستكمل أيامها المعتادة؟ 
8 في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أيام الدم يكون حيضًاء وأيام النقاء يكون طهرّاء وهذا قول مالك. وأحمد. ورواية 
عن الشافعي» وهذا القول يُسَمَّى (التلفيق). 

لثاناج: أيام الدمء وأيام النقاء» كلها تكون حيضًاء وهذا قول أب حنيفة» والشافعي» وهو 
الرّاجح عند الشافعية» وهذا القول يَسَمّى (السحب). 

إلثالث: وجةٌ عند الحنابلة؛ رجّحه ابن قدامة في ”المغني»» فقال: وَيَتَوَجََهُ أن الْقَِطّاعَ الدّم 
ل را ري ترز لي ل دري اساي 111 
ما دُونَ الْيَوْم وَهُوَ الصّحِيحُ تإن مَاء الل أن الدّمَ يخِري مر وَينقَطِعُ أخرى» » وَفي إيجَاب 
الْعْسْلٍ عَلَ مَنْ تَطْهُرٌ سَاعَةَبَحْدَ سَاعَةٍ حَرَج يَنْتفِي بِقَوْلِهِ سْبْحَانَه: #وَمَاجَعَلَ عكر ف اين ين 

اارا اطرا ار حصا ورا ولتي برل ااي لاو” 
أَفْمَى إل أَنْ لا ب يَسْسَِرَ لا حَيِضٌ» فَعل هَذَا لا يَكُونُ الْقطَاعٌ الدّم أَكلْ مِنْ يَوْمِ طُهرَاء | إلا أَنْ 
تَرّى مَا يَدُلُّ غلواهن أن يكو الْقِطَاعَهُ في آخر عَادَتهَا: أو ترق الفصة اله ام 


وهذا القول رجّحةُ الشيخ ابن عثيمين. 


والرّاجح -والله أعلم- هو القول الثاني» إن كانت المرأة تعرف انتهاء حيضها بخروج 
القصة البيضاءء وإن كانت تعرف حيضتها بالجفاف؛ فالعمل على القول الثالث. 

وانظر: «المغني» /١(‏ 8 ). «المجموع» (7/ 5 5)» ”الشرح الممتع" /١(‏ 6ع). 
مسألة [8]: علامات الطّمْر. 

للطّهْرِ علامتان: 

الأولى: خروج القصة البيضاءء وهو ماءٌ أبيضء يدفعه الرَّحِمِ عَقِبَ الحيضء وهو حاصل 
عند كثير من النساءء وصحٌّ عن عائشة بيلق أنها كانت تقول للنساء: لا تعجلنَ حتى ترين 
القصة البيضاء. أخرجه مالك /1١(‏ 09)» وعلقه البخاري في [كتاب الحيض باب رقم .])١9(‏ 

الثانية: الجفاف. وذلك في حقٌّ النساء اللاتي لا يخرج منهن القصة البيضاءء وذلك بأن 
ف علة يقابو د خاي عن مسحي درم و1 نعي وانفاضة الأرق امش لكنه 
قد بيحصل الحفاف لتأخر خروج الدمء لا لانقطاعه. والله أعلم. 
مسألة [14]: هل يأتي الحاملَ الحيض؟ 

© فيالمسألة قولان: 

الأول: أن الحامل لا يأتيها الحيضء وهذا قول جمهور التابعين» منهم: سعيد بن المسيب» 
وعطاءء والحسنء وجابر بن زيدء وعكرمة» ومحمد بن المتكدر» والشعبي» ومكحولء وحماد. 
وهو مذهب أحمد» والثوريء والأوزاعيء وأبيٍ حنيفة» وأبي عبيد» وأبي ثورء وابن المنذر» وهو 


ظاهر ترجيح البخارى» واستدل هؤلاء بقوله تعالى: ## وَالْمطلْفَنت يريس أن نفسِهنَ تنه 
مح عو 2خ مدوم مودوي 


رو # [البقرة:0]774» وقال ف الحامل: وَأْوْلتٌ امال ين أن يصع مَلهنَ © [الطلاق:؛ ]» 
000 جاني سس (1) 
واستدلوا بقوله يد لعمر: «مره؛ فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراًء أو حاملا» » فجعل الحمل 


(1) سيأتي في الكتاب برقم .)1١1/0(‏ 


عَنّا على عدم الحبضء كا جعل الطَّوْرَ عَلا عليه: واستدلوا بقوله يك في السبايا: «لا توطاً 
حامل حتى تضع؛ ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة» » فجعل وجود الحيض عَلَنا على 
براءة الرحمء واحتجوا بالواقع عند النساءء أن الحامل لا تحجيضء حتى قال أحمد: إنها يعرف 
النساء الحمل بانقطاع الدم. 


إلثاناج: أنَّ الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف. المعتاده وهذا 
قول مالك. والشافعيء والليث» وإسحاقء وأحمد في رواية» قيل: إنه رجع إليهء وعن مالك 
رواية كالقول الأول» واحتج هؤلاء بالوجود, قال صاحب ”الإنصاف»: وهو الصواب, وقد 
وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك. ويتكرر في كل شهر على صفة 

قال شيج الإسلاص إبن تيمية جللته: والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لما؛ فهو دم 
حيضء بناءً على الأصل . 

وقال الدافطل ملل ابن حجر في «الفتح؟ (271): وما ادّعاه المخالف من أنه رشح من 
الولد» أو من فضل غذائه» أو دم فساد لعلة» فمحتاج إلى دليل» وما ورد في ذلك من خبر» أو 
أثر لا يثبت؛ لأنَّ هذا دم بصفات دم الحيضء وفي زمان إمكانه» فله حكم دم الحيض» فمن 
اذّعى خلافه؛ فعليه البيان.اه 

وقد رجح الشيخ ابن عثيمين هلتثه هذا القول. واستدل عليه بقوله تعالى: # وَيَكَنُولَكَ 
عَن ألْمَحِيض فل هْوَ أذ 4 [البقرة:115]» فإذا خرج هذا الأذى» ووجد, ثبت حكمه. وقد رجح 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ محمد بن إبراهيم» وغيرهم. 

وهذا القول هو الرّاجح -والله أعلم-» وأما كون عدة الحامل وضع الحملء فلا ينافي أنه 
قد يحصل الحيض عند بعض النساءء ولكنها لا تعتد به» وإن| تعتد بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: 


.)١11١70( سيأق في الكتاب برقم‎ )١( 


00 مح ود 


3 ع 057 3 سس ار 2 
وَأَوْلَتُ اَلَّْمَالٍ جهن أن يَصَعنّ ْله 4 [الطلاق: 1]» وأما جعل الننن تيد استيراء الأمّة 


74 #ه 
سوم مو يعر 


الدع خدرف ران فالى: ادام راتشصع ناك كنيل لذ فلن رع أن قيهن أنناء 
حملها؛ لما اكتفي للاستبراء بحيضة:؛ بل لابد من معرفة عدم وجود الحملء والله أعلم. 


وانظر: ”المغني» (444-447/1)» ”الفتح» (70): ”المجموع" (85/7) ”المحلّ؟ (714)) 
الشرح الممتع" (1/ 4 00-٠‏ 4)» ”غاية المرام؟ (؟/ 16-781)» #مجموع الفتاوى؟ (74/19). 


مسألة :٠١[‏ إذا عاود المرأة الدمُ بعد طهرها؟ 
له حالتان: 
الأولى: أن يعاودها بعد طهرهاء أناء عِدَّتها المعلومة. 
8 ذذهب أحمد في رواية» وهو مذهب الشافعي» والثوري» وأبي حنيفة» أنه 1 
حيضًا؛ لأنه صادف زمن العادة» فأشبه ما لم ينتقطع, وَلَأن الله تعالى يقول: ## وَيسَحَنُوتَلَكَ عَن 
لْمَحِيض كل هود 4 فإذا وُجِدَ الحيض تعين حكمه. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أنه ليس بحيضء قال ابن قدامة هللته: وهو ظاهر كلام 
الخرّقِي» واختيار ابن أي موسى؛ ومذهب عطاء؛ لأنه عاد بعد طهر صحيح, فأشبه ما لو 
عاد بعد العادة» وعلى هذه الرواية يكون حكمه حكم ما لو عاد بعد العادة. 
قلت: والرّاجح هو القول الآول؛ لما تقدم, والله أعلم. 
الثانية: أن يعاودها الدم بعد العادة. 
فهذه المسآلة قد تقدم الكلام عليها في المسألة [رقم:7]. والرّاجح أنها تعد حيضًاء ىا 
تقدمء إذا كان على صفات حيضها المعلوم عندهاء والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (178/1)» ”الشرح الممتع؟ /١(‏ *:47). 


كت اع > لشم 1ك ترس> 25 5 بعرممى يي 2 2 ٍ 
8- عن عَائْشَةَ ميلقا أن قاط بت أبي حييّش كَانَت تَسْتحَاذْ » فقأ سُول الله ككه: 


(إنَّدَمَالَيْضٍ وم أَسْوَهُ يُخْرَفُه فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ تَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاق 0 يم 
فل ان روا أو داؤة سوقط از نالفاي واشكاكر» لكان" 

مم١‏ وف حَدِيثٍ أسْناءَ بِنْتِ عْمَيْسٍ (عِنْدَ أبي َوُه" : «وَلْتَجْلِس ني مِرْكَنِ فَإِذَا رَأتْ 
وق اله مَل لالض مسلا َاِا كيل الفكرسه الما مدلا 
وَاحِدًاه وَتَعْتَسِل لِلْمَجْر عْسْلًّا عُسْلا وتَتَوَضَّأ في يئْنَ ذلك '" 

- وَعَنْ عمنَةَ بْتِ جَحْش قَالَتْ: كك انتقاف شنف كوو كريد َأتبت الي 


2 
031 


2ت 


2 أَسْتَفتِيه فََالَ: دم هي ركف مِنّ اله لشَّيَطَانِ َنَحَيّضِي سِنَة َه يام 7 1 اغْتَِياٍ 3 


قَإِذا اسْتَئْقَتِ قَصَل أَرْبَعة وَعِشْرِينَ» أَوْ مامه وَعِشْرِينَ» وَصومِي وَصَلْء فإن ذَلِكَ 2 


4 


وَكَذَلِكَ فَافْعِِي 5 كا تحِيضٌ النْسَاءُ قَإِنْ قَويت عَلَ أَنْ وجري الظَهرٌ وَتَعَجل | عضن انم ُ 


2 م 


0 جين نَ تَطْهْرِينَ وَتُصَلْ الظَهرَ وَالعَصَرَ حَِيعًا» ثم تؤخرين اللَفْربَ اانا 


)١‏ منكر. أخرجه أبوداود (585)» والنسائي »)١80 /١(‏ وابن حبان (2174)» والحاكم (1095/1) من 
طريق محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 
قال أبوحاتم كما في العلل" لولده :)١١1(‏ لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. 
وأشار إلى إعلاله النسائي أيضًا .)١7* /١(‏ 
قلت: المراد أن محمد بن عمرو تفرد مبذه الحديث في رد المستحاضة إلى التمييز» وسائر الرواة يروونه 
بردها إلى عادتها ى! في ”الصحيحين" وغيرهما. 


.)( ساقطة من‎ )١( 
معل غير محفوظ. أخرجه أبوداود (157) من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن‎ )"( 
أسماء بنث عميس به.‎ 


قال البيهقي /١(‏ 705): هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة» واختلف عليه فيه 
والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما مضى. اه 
فالظاهر - والله أعلم - أن هذا الحديث غير محفوظ. 
(:) في المخطوطتين: (كبيرة). 
(0) زيادة من المطبوع. 


2 2 بي ةم ومة | 2 الا قاف عا 2 0000 68 رورا هك 5 
العشاء. ثم تَتِلِن وَنجِمَعِنَ بن لصلاتين فعِلٍء وَتغْتسِلِينَ مَعَ الصبح وَتْصَّلِينَ 
2 


سم اه 6 اك 0 0 يت ع عا له سه ء. عله عل من 3 3 
أغحب الْأمْرَيْن إِلَّ. رَوَاهُ الخَمْسّة إلا النْسَايٌَِ» وَصححَه الترْمذئ» وَحَْسَنَهُ الخارئىّ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]1١[‏ كيف تصنع المستحاضة؟ 

المستحاضة على قسمين: إما مبتدثة» أو معتادة. 

القسم الأول: المبتدئة» وهي التي لم ترّ الدم قبل ذلك» فلها حالتان: الأولى: أن يكون لها 
تمييزء الثانية: لا يكون ها تمييز. 

أما الحالجّ الأولى: وهي أن يكون ها تمييز. 

فأوّلَا: معنى كونها مميزة أن تعرف إقبال حيضها من إدباره؛ وذلك لأن لدم الحييض 
علامات» وقد تقدمتء, وأما حكمها؛ فإنها تعمل بالتمييز» فإذا ميزت دم الحيض» تحيضت» 
وإذا أدبر اغتسلت, وصّلَّثُه وهذا قول مالك؛ والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق. 

ودليلهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش: (إِنَّ دم الحيض أسود يعرف», وهو ضعيفٌ ىا 
تقدم في الباب» واستدلوا بحديث عائشة مرفوعًا: «إذا أقبلت الحيضة:؛ فاتركي الصلاة» وإذا 


0 50 راظ 9« عم 3 3 
ادبرت» فاغسلي عنك الدم. وصلٍ) » وآاثر ابن عباس -وسئده صحيح -: أما ما رات الدم 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (5/ 5759)» وأبوداود (5409)» والترمذي »)١78(‏ وابن ماجه (/571)» وفي إسناده 
عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. 
قال الحافظ ابن رجب هلله في ”الفتح؟ (707): وضعفه أبو حاتم الرازي» والدارقطنيء وابن منده 
ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبدالله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرد بروايته» والمعروف عن الإمام 
أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به وقال: ليس بثيء. وقال مرة: ليس عندي بذاك» وحديث فاطمة أصح منه 
وأقوى إسنادًا. وقال مرة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال أنَّ أحمد رجع إلى القول بحديث 
حمق والأخذ بى والله أعلم.اه وقد أنكره ابن المنذر أيضًا في ”الأوسط" (؟/574). 


(0) تقدم في الكتاب برقم (56). 


البحراني» فلا تصلى. أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 378 )» والدارمي (871). 


وقد خالف أبو حنيفة» وقال: العبرة بالعادة. واستدل بالأحاديث التي فيها الإرجاع إلى 
الرافةة ودراب اللموويعن اتقدلان أن عفية قر أن ساسا إرزاة عدف لين نا 
عادة. 

وأما الحالة الثانية: المبتدئة التي ليس ها تمييز. 

فالراجح في هذه الحالة -والله تعالى أعلم- أنها طالما ابتدأ فيها الدم» وهو غير متميز بصفة 
دم الحيضء أنه لا يُعَذٌ حيضًاء ولا تترك الصلاة» والصيام؛ حتى يظهر فيه صفة من صفات دم 
العيض» وذلك بقاءً على الأصل» وهو أنه لا تترك ما وجب عليها إلا إذا رأت دم الحيض» مع 
العلم أنه لا يلزم من المرأة أن تحميض» فهناك من النساء من لا تحيض» ويقال لها: (ضهياء). 

وهذا الذي تقدم أنه الراجح» هو رواية عن مالك» وهو قول داودء وابن حزمء وأما 
مذاهب العلماء الآخرين في هذه المسألة فهي كا يلي: 

الرّاجح عند الشافعية هو القول بترك الصلاة» والصيام» يومًا وليلة» وهم قول أنها ترد 
إلى أكثر الحيض خمسة عشر يومّاء والمشهور من مذهب أحمد العمل على اليوم والليلة» وهذا 
القول لرشن. 

ومذهب عطاءء والأوزاعيء والثوري: أنها تجلس عادة نسائها وأقاربها؛ فإِنْ لم يكن لما 
أقارب؛ فإنها ترد إلى الغالب من الحيضء وهو ستة» أو سبعة أيام» وهو رواية عن أحمد. 

وأما أبو حنيفة فعنده أنها ترد إلى أكثر الحيض» وهو عنده عشرة أيام» وأما مذهب مالك, 
فعته زوايتان» الأول ترة إل خسة عقر يوماء والعانية :ترد إلى أقرانيا: 

وهاتان الروايتان هما روايتان عن أحمد؛ إلا أنَّ مالكًا يعتبر ذلك في الشهر الأول فقطء 


فأما ما بعده فلا تجلس فيه شيئًاء بل تغتسل وتصلى أبدًا. 


كات الطَهَارَة م بَابُ الْحَيْضٍ 


القسم الثاني: المعتادة؛ وهي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة. والمعتادة لها 
حالتان: الأولى: أن لا يكون لا تمييز» الثانية: أن يكون لا تمييز. 

أما الحالنّ الأولى: وهي المعتادة التي ليس لما تمييز. 

فالراجح أغبا تعمل بالعادة» أي أنها تقعد قدر عادتها المعروفة» وهذا قول جمهور أهل 
العلم. ودليلهم حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعًا «دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيها». 

وحديث عائشة مَيظها في شأن أم حبيبة مرفوعًا: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» 
أخرجه مسلم (077"5. 

وأيضًا حديث أم سلمة مرفوعا: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت 0000 

وخالف الإمام مالك. فقال: لا اعتبار بالعادة» وإنما الاعتبار بالتمييز» فإذا ل تكن مميزة 
استطهرت بعد زمان عدتها بثلاثة أيام» إن لم تجاوز خمسة عشر يومّاء وهي بعد ذلك 
مستحاضة:؛ وليس له دليل في مسألة الاستطهار. 

وأما الحالدّ الثانية: المعتادة التي ها تمييز. 

فهذه إن اتفقت عادتهاء وتمييزهاء عملت بهماء والحمد لله. 

8 وإناختلفت العادة» والتمييزء ففيها قولان: 

إلقول الأول: يقدم التمييز على العادة» وهذا قول مالك» والشافعي» وداود» وهو رواية 
عن أجد» وظاهر كلام الخْرَقِي. 

واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي فيه: «دم الحيض أسود يعرف...)» 


الحديث» وقالوا إِنَّ التمييز علامة ظاهرة» بخلاف العادة» فهى زمان ينقضى. 


(1) أخرجه أبو داود (2717/5): والنسائي ))2١87 ٠1194 /١(‏ وابن ماجه (771)؛ وهو صحيح بشواهده. 


وقالوا أيضًا: ربا إذا حصلت لما الاستحاضة تتغير العادة» فتنتقل مثلّا من أول الشهر 
إلى آخرهى وما دام عندنا علامة يزة؟ ان الواجب الرجوع إلى التمييز» ويستدل هم أيضًا 
بقوله تعالى: 0 اين كل هْرَ أدى 4 فقن أحكام الحيض بوجود الأذى» 


وحملوا أمر النبي يبيد بالرجوع إلى العادة على أنه في غير المميزة. 

إلقول الثاناج: تقديم العادة على التمييز» وهو مذهب أبي حنيفة» وأبي عبيدء وأحمد في 
أظهر الروايتين عنه» وإسحاقء. وهو وجه عند الشافعية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ودليلهم حديث عائشة في شأن فاطمة مرفوعا: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيها» أخرجه البخاري برقم (7705). 

وحديث عائشة أيضًا مرفوعا في شأن أم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك). روأه مسلم. 

وحديث أم سلمة: «لتنظر عدد الأيام» والليالي التي كانت تحيضهن». 

قالوا: ففي هذه الأحاديث رَدَّ النبي يَيظْدٌ المستحاضة إلى العادة» ولم يستفصل: هل هي 
تميزة» أم لا؟ مع أنها يحتمل أن تكون مميزة» فلا لم يستفصل» عَلِمَ أنها ترجع إل العادة مطلقاء 
قَمِنَ القواعد المقررة في أصول الفقه: ترك الاستفصال في مقام الاحتمالء يُنزّل منزلة العموم 
في المقال. 

وقالوا أيضًا: العادة قد ثبتت» واستقرتء والتمييز معرض للزوال؛ فالأصل بقاء الحخيض 
دون غيره. انتهى 

قلت: والقولان قويان» والأول أرجح -والله أعلم- لأنَّ التمبيز أضبط عند النساء من 
العادة. 


وانظر: ”المغني" (١/؟وة؟-),‏ ”المجموع" ؟/ ةو" 1.5 وكوي «المحى» (559) ”الفتح" لابخ 
رجب (705)) ”مجموع الفتاوى؟ .)-578/71١(‏ 


مسألة [1]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها؟ 


8 قال الحافظ ابن رجب هلله في «الفتح؟ :)7١7(‏ ذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد 
العادة تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي. ومذهب مالك: أنها تقعد التمبيز أبدَاء 
وتغتسل لكل صلاة. وللشافعي فيها ثلاثة أقوال» أحدها: أنها تجلس أقل الحيض. والثاني: 
تجلس غالبه: سنا أو سبعًا. والثالث: -وهو الصحيح عند أصحابه- كقول مالك: أنها لا 
تجلس شيئاء بل تغتسل لكل صلاة» وتصلي. ومذهب أحمد: أنَّ الناسية لعادتها تجلس غالب 
عادات النساء: سثّاء أو سبعًا من كل شهرء ثم تغتسل» وتصلي» وتصوم. هذا هو المشهور 
عنهه وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيضء ثم تغتسل» وتصلي. ورواية ثالثة: أنها 
تجلس عادة نسائهاء أو أقاربهاء ثم تغتسل» وتصلي.اه 

قال أبو عبدالله وفقه الله: الذي يظهر أنَّ مذهب مالك؛ والأصح عند الشافعية هو 
الراجحء والله أعلم؛ لعدم إمكان معرفة وقت الحيضء ولا يجوز ترك الصلاة والصوم لأمر 
محتملء» وبالله التوفيق. 


كِتَابُ الطهَارَة ا اث احيفن 


وج * ماعدَعً لدم 


6- وعن عائشة ١‏ با ل نك وارتر واد تادر عا 


«امكني قَدْرَ مَا كَانَتْ تبسك حَيْضَدْك تم اغْتييلي) فَكَانَتْ تَغْتَِلُ لِكُلُ صَلَاة رَوَاه دن" 

وَف رِوَايَة لِلْبْخَارِيٌ: ١وَنَوَضّيِي‏ لِكُل صَلاةا وَحيّ ل دَاوْد وَغَبْرِهِ منْ وَجهِ آخرٌ. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ غسل المستحاضة. 

قال الإماص إلنوواج مله في ”شرح المهذب» (؟/075-575): مذهينا أن طهارة 
ا ا ا ا او لها 
انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور السلف والخلف. وهو مروي عن: علي» وابن مسعود. 
وابن عباس» وعائشة. ميم وبه قال عروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبد ال رحمن» وأبوحنيفة» 
ومالك وأحمد. وروي عن ابن عمرء وابن الزبير» وعطاء بن أبي رباح يلت أنهم قالوا: يجب 
عليها الغسل لكل صلاة. وروي هذا أيضًا عن: علي» وابن عباس» وروي عن عائشة أنها 
قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدّاء وعن ابن المسيبء والحسنء أنب| قالا: تغتسل من صلاة 
الظهر إلى الظهر داثًا. ودليلنا: أن الأصل عدم الوجوب. فلا يجب إلا ما ورد الشرع به؛ ولم 
يصح عن النبي كَل أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيضء وهو قوله كَلِ: «إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي»» وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. 

وأما الأحاديث الواردة في ”سنن أب داود» والبيهقي؟» وغيرهما أن النبي كَكِةٍ أمرها 
بالغسل لكل صلاة؛ فليس فيها شيء ثابت. وقد بَيّنَ الببهقي» ومن قبله ضعفهاء وإنا صح في 
هذا ما رواه البخاري ومسلم في الانضيتية أن آم عروية ريت دن ملكا استحاضت» 


.)19( )77 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجها في [باب نواقض الوضوء].‎ 


كبَاتُ الطارَة 22 بَابُ الَيْضٍ 

فقال لها النبي كل: «إنما ذلك عرق» فاغتسلي» ثم صَيّ») فكانت تغتسل عند كل صلاة» قال 
الشافعي مَيلكُ: إن) أمرها رسول الله يَكِ أن تغتسل وتصلي» وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل 
لكل صلاة. قال: ولا أشك أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به» وذلك واسع لما. هذا لفظ 
الشافعي هلله وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة» والليث بن سعد, وغيرهماء والله أعلم.اه 

قلت: الرّاجح أنه ليس عليها إلا غسل واحدء إذا أدبرت حيضتهاء وقد تكلم البيهقي 
على روايات الأمر بالغسل عند كل صلاة في ”سننه الكبرى" /١(‏ 59 -)) فأجاد هللته. 

وأما قول النووي هلتثه: (وهو مروي عن علي» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة) فقد 
أخرجها ابن المنذر في «الأوسط" (١/594١2؛‏ إلا أثر ابن مسعود؛ وفي إسناد أثر علي ميل: 
الخارث الأعور وهو كذاب. 

وأما أثر ابن عباسء وعائشة ملم فثابتان» وأما قول علي» وابن عمرء وابن عباسء وابن 
الزبير يلم في أنَّ عليها الغسل لكل صلاة فصحيح عنهم كما في ”الأوسط" (157/1). 

وانظر ”الأوسط؟ .)١55-١08/1(‏ 
مسألة 1؟]: وضوء المستحاضة. 


تقدم الكلام على هذه المسألة في باب نواقض الوضوء. 


كِتَابُ الطهَارَة ا لمن 


موسرو لو م مم3 ل ب جو2 فيد رج ص قر وود له 
5- وَعَنْ أمّ عَطِيَةَ متا قَالَتٌ: كُنَا لا نَعْدَ الكَذْرَةَ وَالصَّفْرَةَ بَعْدَ الطهْر شَيْنًا. رَوَاه 
وي ه رص رو ار به سو( 
البخاري وَأبو دَاودء وَاللفظ له. 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ الكدرة: والصغرة. 
الْكُدرَة: ماء مُسخ» ومتكَدّرٌ وليس بدم» والمم : ماء يعلوه الصفرة» كاء الجروح. 
0 ذهب جمهور العلماء إلى أن الكدرة» والصفرة في أيام الحيض من الحيضء وإِنْ رأته 
بعد أيام حيضهاء وطهرها فلا تعتد به» واستدلوا بحديث أم عطية الذي في الباب» وبا ثبت 
تيع نشعي |0 التو كر برتاان: لبا با راث تبك لنها”الكامفلن كته العقرة) ستول 
عائشة: لا تَعْجَلْنَ حتى ترين القّصّة البيضاء. 
6 والصحيح عند الشافعية أنا في زمن إمكان الجيض» حيض » ولا تقيد بالعادة» 
وهو قول مالك. 
8 وذهب الظاهرية» وابن حزم إلى أخ) ليسا بحيض مطلمًا. 
والرّاجح -واللّه أعلم- هو مذهب الجمهور؛ لا تقدم من الأدلة وهذا ترجيح شيخ 
الإسلام ابن تيمية هل. ثم ١‏ لشيخ ابن شِ عثيمين كللته. 
وعليه فإنَّ الصفرة» والكدرة إذا سبقت دمّ الحيضء فلا تترك المرأة الصلاة» والصيام 
حتى ترى دم الحيض؛ لقوله 0 «فإذا أقبلت حيضتك. فدعى الصلاة» فإذا ذهب قدرهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 50" وأبوداود (707)) وإسناد أبي داود أيضًا صحيحء وليس عند البخاري 
(بعد الطهر). 


فاغسلي عنك الدم؛ وصَلٌ)» وهو قول أب ثورء وابن المنذر كما تقدم. 


وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام حيث قال كا في #جموع الفتاوى؟ (55/ :)57٠١‏ 
والصحيح أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمرء فهي حيضٌء وإلا فلا.اه 
انظر: ”المجموع؟ (7/ 0397-54 ”المغني؟ (1/ 11 5)» ”الأوسط؟ (؟/ 880؟-). «المحلّ» (705), 


”الشرح الممتع" /1١(‏ 5 5)» ”غاية المرام؟ (؟/ .)501-58٠‏ 


١07‏ - وَعَنْ أَنْس ميلك أَنْ اليَّهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتٍ الَرْأةٌ ل يُوَاكِلُوهَاء َقَالَ الت كللة: 
7 0 7 ا )22( 

«اضَبَعوا كل شَىْءٍ إلا النكاخ) . رَوَاهِ مَُسَْلم 

١8‏ - وَعَنْ عَاَِة ميا قَاَثْ: كَانَ وَسُولْ الله يكل يمني َأيرنُ فَيافِرْني ونا حَاِضُ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة1١]:‏ جماع الحائض؛ ومباشرتها. 
قال الإعام النوواع هلله في ”شرح مسلم؟ (9/ :)5١ 5-5١8‏ َاعْلَمْ أن مُبَاشَرَة التاقكض 
قسَام: !"حدما أن يافرها بالجماع في الْمَر َمَرْج؛ فَهَذَا حَرَام بإجماع اللا ا 
العزيز وَالْسنَة الصّحيحة. 
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القيسم التَانِي: الجيافة فخ نرق النقة رعق كه بالذّكِ أ القبْكة: 3 
الققائةة أن الللتي ار للك دل ِاتَمَاقٍ الْعْلَاء وَقَدْ تَعَلَ الشّيْخ لكايه 
الْإِسْفَرَايبنِي وَجْمَاعَة كَِيرَة الْإجماع عَلَ هَذَاء وَأَمَا مَا ححكِيَّ عَنْ عَبَيْدَة السَّلَاِيَ وَغَبْره مِنْ 
أنّهُ لا يَُاشِر شَيْعًا مِنْا بنَيْءِ مِنْه؛ فَشَاذ مُدْكَره عَيْر مَعْرُوفء وَلَا مَقبُول وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ؛ لَكَانَ 
مَرْدُودًا بالْأَحَادوِيثِ الصّحِبحَة الْمَشْهُورَة الْمَذْكُورَة في ”الصَّحِيِحَيْنِ" وَغَيْرهمَا في مُبَاشَرَة 
الي كل فق الْإرَا وَإِذْنهِ في ذَلِكَ بِإجْمَاع الْمُسْلِمِينَ قبل الْمُْحَالِف وَبَعده. 

القِسم التّايِث: الْمُبَاقَرَة فيا بَيْن السّكة وَالرُكُبّة في غَيْر القَيّل د وَفِيهَا ثَلَانَّة 
لأَضْحَابئًا: أَصَحَهَا عِنْد بمَاهِرهمْ وَأَشْهَرهًا في الْمَذْمَب: أَئّمَا حَرَامء وَالئَني: أَتهَا لَيْسَتْ 
بِحَرَام» وَلكِنْهَا مكْرُومة كَرَامَة تيه وَهَذَا الوَجْه أقوَى مِنْ حَيْت الذّلِيل وَهُوَ الْمُختَار 
وَالْوَجْه الثَّاليث: إِنْ كَانَ الْمُبَاشِر يَضبط تَفْسه عَنْ الْمَرْج وَيئِق مِنْ نَفْسه بِاجتَابهِ إِنا لِضَحْفٍ 


أَوْجه 


.0907( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ومسلم (2597. واللفظ للبخاري.‎ »)07٠0( أخرجه البخاري‎ )0( 


شَهُوْته» وَإِمًا لِسْدَةٍ وَرَعَهَ؛ ان ولا قلاء وَهَذَا الوجْه حسنء قَالَه أبو العاس الْبَضرى من 
0 


الم 


رهاه عساس 4 لأس ه 2696 لاعس وكا ه ا اع ل ١‏ ك1 الفا عون ره 

وَيمن ذهب إلى الوجه الآول -وهو التخريم مطلقا- مَالكء وَأبو حزيفة» وَهوَ فول أكثر 
3 ا وا د 3 3 ورا ره ل 1 سوم ولحو دض 000 
الْعلَّاء» مِنهُم: سَعِيد بْن الْمُسَيّبء وَشْرَيْح» وَطَاوْسٌء وَعَطَاء وَسَليَان بن يَسَارء وَقَتَادَةَ 
عن _اده , #ع ميا 3 ل ابره 021 ا دن 0 د سه وَالعَوْ 2 
0 ذهب 9 0 2 رمه ومجاهد» 0 وَالنخعي» 0 ا ري» 


ضيه ره © 
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وَابِن 5 وَدَاوْدُ 5 قَدَّمْنَا 1 هَذًَا التكن ا دَلِيا واوا بِحَدِيثِ ا 
الآتي: «اصتَعُوا كُل شَيْء إِّا التَكَاح». الوا :١‏ وَأَمَا اقتِصَار الي كل في مُبَاشَرَته عَلَ ما فَؤْق 
الْإرّا فَمَحْمُول عَلَ الِاسْتِحْباب. وَالله أَعلَمْ. 


قلت؛: ويدل على على الحواز قوله تعالى: ما عَمَرلُواْ أ أ النَاء في الْمَخِيِض * [البقرة:؟؟1]» 
ولفظ: ##الْمَحِيضٍ #. يحتمل أن يكون اسرًا لمكان الحيضء أو أن يكون مصدرًا للحيض» 
والرّاجح أن المراد بالآية الأول؛ لأمرين: أحدها: أنه لو أراد الحيض؛ لكان أمرًا باعتزال 
النساء في مدة الخيض بالكلية» والإجماع بخلافه. الثاني: أن الآية عند أن نزلت قال رسول الله 
َِد: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»» وهذا تفسير لمراد الله تعالى. 

وقد استتدل القائلؤن بالتحريم بتحديث: أن ورجلا قال؛ يا رسول امور 
امرأ» وهي حائض؟ فقال: ١ما‏ فوق الإزار»» وهو حديث حسن. وسيأتي تخريجه قريبًا إن 
شاء الله. 

وقد أجيب عنة: بأنه يدل على حِلّ ما فوق الإزار» ولا يدل على تحريم المباشرة؛ إلا 
بالمفهوم, والآدلة التي ذكرناها تدل بمنطوقها على جواز ذلكء والمنطوق مقدم على المفهوم. 

والرّاجح -والله أعلم- هو الجوازء وأما إِنْ خاف على نفسه من الوقوع في المحرم؛ فيكره له. 

وانظر: ”المغني» /١(‏ 515-)) ”شرح مسلم" »)710-7٠١8//7(‏ غاية المرام» (9؟/ 091)» ”الشرح 
الممتع؟ (411-415/1). 


كِتَابُ الطَهّارَة 2 بَابُ الَيْضِ 
مسألة [؟]: متى يحل للرجل إتيان امرأته الحائض إذا انقطع دمها؟ 
قال إبن قدإمة هلله ني ”المغني" (19/1:): وَطَْءُ لاض قَبْلَ الْغْسْلٍ حَرَاٌ وَإِنْ 
م دمُهَاء في قَوْلٍ أكْثَرِ أَهْلٍ الْعِلْمء قال ابن المنذر لتكه: هَذًا كَالٍجمَاع مِنْهُمْ. وَكَالَ أحمَد بْنْ 
عد الْمدُوذي: ل غلم في هذا لاما وَل بو حبيقة: إذ قط لد لخ الخنضي» عل 
وَطُؤُهَاء وَإِنْ انْقَطَمَّ لِدُونِ ذَلِكَه 1 يُبَخ حَنَّى تَخْتَسِلَء أو تتيَمَمَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهًا وَقَتّ صَلَاةِ؛ٍ 


لِأَنَ وُجُوبَ الْعْسْل لَا يَمْنَعُ من الْوَطْءِ كَاجََابة. 


15 0 و« عرشو سكب 8 4 ا ا ا 00 ال ارد م فر 
قال إبن قت إمة كلثه: وَلنَا فول الله تَعَالَ: ولا تَفريوهُن حو ب 7 نَ فَإِدَا مَطْهَرنَ وهر من 


38 
2 


وس مه 


00 


حِنتُ مره مه 4. هَشَرَط لإبَاحَةٍ الْوَطْءِ شَرْطَيْن: انْقِطَاعَ الدّمء وَالِإغْتِسَالَ» فَلَا يْبَاحُ إلا يينا. 
انتهى بتصرف. 
وإن لم تغتسل؛ لأنَّ هذا كله يطلق عليه طهارة» والله عز وجل يقول: كَإدًا تعن 24 فهذا 
0 حاف ا ا ا 

والجواب عنة: أنَّ هذا اللفظ مشترك؛ وقد اختلف أهل الأصول في اللفظ المشترك» هل 
يكون من باب العموم؛ أم من باب المجمل؟ والرّاجح عند المحققين من أهل الأصول أنَّ 
اللفظ المشترك من الألفاظ المجملة» فلا يعمل بها حتى يتبين المراد منهاء وقد بين النبى كيد 
أنَّ المراد هو الغسلء كقوله لأم حبيبة بنت جحش: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك؛ 
ثم اغتسلي» وصلي»)» ومثله لفاطمة بنت أبي حبيش. 
وقبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمة الله عليهم أجمعين. 


وانظر: ”المغني» (1/ 7١0-519‏ 5)» ”الشرح الممتع" (518/1): «المحلّ؟ (757). 


مسألة ["]: ما حكم إتيان المستحاضة؟ 


8 جاء عن ابن سيرين» والشعبي» والنخعي» وهو رواية عن أحمد أنهم منعوا من 
ذللق؛ لذن يها أذ كاتف 

08 وخالفهم سائر أهل العلمء فقالوا بالجواز؛ لأنَّ النهي جاء في حنٌّ الحائض» قال 
تعالى : لا وَيسْعَنُوْتلكَ عن الْمَحِيصنَ َل هو أذى مايلو اسه فى الْصَحِيِضٍ 4. والأصل الإباحة 
حتى يأتي دليل على التحريم. 


وهذا القول هو الرّاجح. ”المغني؟ .)57١/١(‏ 


كِنَابُ الطُهَارَة بَابُ الَيْضٍ 


4 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ يها عَنْ رَسُولٍ الله يكل -ني الذي يَأتي امرَأتهُ َي حَائِضٌ- قَال: 


5 
سار ل سا شم سار 


رتا بز ايك 1 00 نفدي 0 7 شاه يي 0 رام - 1 دق 
«يتصدى بدينار. أو نصنبي ديئار). رَوَاه الْحَمسَة وصححه الحاكم وابن القطان» ورجح 
200 


م مار 
غيرهما وقمةه. 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة 111]: هل على من أتى امرأته حائضًا كفارة؟ 

قال الإماص النوواج هلله في ”شرح مسلم؟ (/2204-708): وَإِنْ وَطِنَهَا -يعني 
الحائض- عَاوِدًاء عَايًا ِالحَيْضٍء وَالتّحْرِيم» مْتَارَاء فَقَدْ إرْتَكَبَ مَعْصِيّة كَبِيرَة» نص الشَافِعِيَ 
عَلَ أََا كبيرَ وَتَجِب عَلَيْهِ التَوبَة وَفي وجُوب الْكَمَارَة َوْلَانِ لِلشَّافِعِي -أْصَحَهًا وَهْوَ 
الجديد-» وَقَوْل مَالِكء وَأَبي حَِيقَة» وَأَحْمَد في إِدَى الرّوَائَينِء وَجَمَاهِير السّلّف: أنه ا كَقَارَة 
عَلَيْ وَعّنْ ذهب إَِيِْ مِنْ السّلف: عَطَاءء وَابْن أب مُليِكةه وَالشّحِْي» وَالنَحَعِي وَمَحْحُولء 
وَالزُهْرِيَ وَأبُو الرَّاد وَرَبيعة» وَعمَاد بْن أبي لان وَأَيُوبٍ السّحْوَانيَ وَسْفْيَان اللَوْريَ؛ 


ور 


وَالليْثْ بْن صَعْد حَرَحمَهُمْ لله تكال امع وَالْمَر ل العاوي و وقة الْقيِيم المعفه: انث كني 


سٍ-. 


١ 802‏ الاك توي برقع الوح الح نياف قي لق ا ل ل 6 و تر ا 
عليه الكفارّة) وهو مُروي عن ابن عباسء وَالحَسَن البضري» وَسَعِيد بن جَبَير وقتادة. 
0 


وَالْأَوْرَاعِىٌّ» وَإِسْحَاقء وَأَحْمَّد في الرُوَايَة الثانية عَنُْ وَاخْمَلَفَ هَؤُلَاءِ في الْكَمَارَة فَقَالَ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)770/١(‏ وأبوداود (7575)» والنسائى »)١5 /١(‏ والترمذي ))١75(‏ وابن ماجه 
(540). والحاكم .)١9/7 /١(‏ ْ 
وقد توسع أحمد بن شاكر هله في جمع طرق الحديث ب لم يسبق إليه فيا نعلم في حاشيته على "سنن 
الترمذي" /١(‏ 44 554-7). 
والظاهر والله أعلم أن الراجح وقفه. وقد صح عن شعبة أنه وقفه بعد أن كان يرفعه» وقال: كنت 
ورجح الموقوف الدارقطني, والبيهقي» ومال إليه النسائي» وضعفه آخرون. انظر ”التلخيص» 
)8/1 ؟). 


كِتَابُ الطهّارَة بَابُ الَيْض 
الحَسَن» وَسعِيد: علق رَقَبَ. وَكَاَالْبَاقُونَ: ينا أوْ ضف دِيئَا عَلَ اياف مِنْهُمْ في الخال 
الَذِي يجب فِيهِ الدّينّار» وَنِضْف الدَّيئَا هَل الدَّينَار في أَوَّل الدَّم وَنِضْفه في آخره؟ أَوْ الديتار 


2 
ررقو ة أته 


ف زَمَن الدّم وَنِضّفه يَعْد انُقطاعه؟ و | بِحَدِيثِ ابن عباس الْمَرْفُوع: «مَنْ ار 


ولط وا 1خ شوك مبوقة اتناف لشاف 
لله أعلّم. انتهى كلام النووي هللته. 


وهذا البحث من النووي مختصء مفيدٌ كافٍ إن شاء الله تعالى. 


0 


فالصَّوَاب: أن ل 1 وَاللّه 


كِتَابُ الطَّهَارَة بَابُ الَيْضِ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ الحائض تترك الصلاة والصيام؛ ثم تقضي الصوم. 

قال إبن إلمنذر هلته في «الأوسط؟ (؟/ :232١7‏ أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على 
إسقاط فرض الصلاة عن الحاكض في أيام حيضها. 

ثم استدل بحديث أبي سعيد المذكور في الباب» ثم قال: 

فأخبر أن لا صلاة عليهاء ولا يجوزلا الصوم في حال الحيض. 

ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر. وَنّقَى الجميعٌ عنها وجوب الصلاة» 
فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم» وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. 

امل هل ذلك ينديية جاده درن عردو ف «السحهون ا آنا اسالف 
عائشة يِبلهًا: ما بال الحائض تقضي الصوم, ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية؟ قُلْتٌ: 
لست بحرورية» ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله مب فنؤمر بقضاء 
الصوم؛ ولا تؤمر بقضاء الصلاة. انتهى. 
مسألة [؟]: إذا حاضت المرأة يعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ؟ 

8 9فيالمسألة أقوال: 
إلقول الأمل: عليها القضاءء وهو قول الشعبي» والنخعي» وقتادة» وأحمدء وإسحاق. 
القول الثاناج: إن أمكنها أن تصليها في أول وقتها؛ فعليها القضاء؛ فإن لم يمكنهاء فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 ٠‏ 7)؛ ومسلم (860). ولم يسق مسلم لفظه. إن أحال على حديث ابن عمر قبله بمعناه. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (١77)؛‏ ومسلم برقم (0778. 


قضاء عليهاء وهو قول الشافعي. 


حنفية» والأوزاعي» والظاهرية» وهو ترجيح ابن حزم في ”المحلّ». قال ولته: برهان قولنا: 
هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقنًا محدودّاء أوله وآخره» وصح أن رسول الله يك صَلّ الصلاةً 
في أول وقتهاء وفي آخر وقتها؛ فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصياء لأنه يل لا 
يفعل المعصية؛ فإذ ليست عاصية» فلم تتعين الصلاة عليها بعد وها تأخيرهاء فإذا لم تتعين 
عليها حتى حاضت؛ فقد سقطت عنهاء ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت؛ لكان من 
صلّاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيًا لهاء لا مصليّاء وفاسقا بتأخيرها عن 
وقتهاء ومؤخرًا لما عن وقتهاء وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد.اه 

قال أبو عبد الله -عفا الله عنه-: هذا القول هو الرّاجح -والله أعلم-. وقد رجّح هذا 
القول أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية هلك وعزاه إلى مالك أيضًا. 

وانظر: ”الأوسط؟ (7/ 87-757 7)» ”المحلٌ» (59)ء ”الفتاوى» (71/ 00). 
مسألة ["]: إذا طَهُرَتْ الحائض ف آخروقت الصلاة بمقدار لا يمكنها الغسل 
حتى يخرج الوقت, فهل تلزمها تلك الصلاة؟ 

© 39 في هذه المسألة أقوال: 

[لأول: أنها لا تلزمها تلك الصلاة» ولا قضاؤهاء وهو قول الأوزاعيء والظاهرية. 

إلثاناه: إذا طَهرَت الحائض» وبقي قدر ركعة» فتجب عليها تلك الصلاة» ولو صلَّتها 
بعد خروج الوقت» وهو قول الشافعي. 

[لثثلث: إن أدركت شيئًا من الوقت ولو دون ركعة؛ فتجب عليها تلك الصلاة» ولو 
صلتها بعد خروج الوقتء وهو قول أحمد. 


والقول الأول هو الرّاجحء قال ابن حزم قلتت في «المحلى؟: برهان صحة قولنا: أنَّ الله 


عزوجل لم يبح الصلاة إلا بطهورء وقد حدَّ الله تعالى للصلوات أوقاتهاء فإذا لم يمكنها 
الطهور, وفي الوقت بقية؛ فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي ل يِل لها أن 


تؤديها في وقتها.اه انظر: ”الأوسط؟ (7/ 18-7417 7). ”المحلّ؟ (759). 


مسألة [14: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمسء؛ وقبل طلوع الفجرء فماذا 
عليها أن تصلي؟ 
© ذهب الحسن, وقتادة» وحماد. والثوري, وأبو حنيفة» إلى أنها إذا طَهُرَتْ في وقتٍ 
الغضزه صَلَّتَ العصره ولس غليها ضلاة الظير» وهذا وقت الحقاء تضل المثناء وليسن 
عليها صلاة المغرب» وهو قول داود» ورواية عن مالك. 
© وذهب طاوسء والنخعيء. ومجاهد. والزهري» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
والليث» وإسحاقء وأبو ثور» وهو قول جمهور العلماء إلى أنها تصلي الظهر» والعصرء وكذا 
القري و العشات 
واحتج هؤلاء بأنَّ النبي يَفذُ جمعَ بين الظهر» والعصرء وبين المغرب» والعشاء» فل) كان 
وقت الظهر وقنًا للعصر في حال» ووقت العصر وقنًا للظهر في حالء فَطَهَرّت امرأة في وقت 
العصرء كان عليها أن تصلي الصلاتين؛ لأنَّ وقت الظهر وقت العصر في حال. 
وقد جاء هذا القول عن ابن عباس» وفي إسناده: يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف. 
وعن عبد الرحمن بن عوف. وفي إسناده مبهمتان. 
وعن أب هريرة أيضّاء ذكره شيخ الإسلام في #شرح العمدة"» وعزاه الحرب. ولم نقف له 
على إسناد» وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ الوادعي -رحمة 
الله عليهم- هذا القول. 
والرّاجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لأنَّ وقت صلاة الظهر قد خرج. 


كِنَاثُ الطهَارَة 0 بَابُ الَيْضِ 

والغر وندو انا عو وود أخل الأغقار أن امل الأعذان كات اعا لين يضيلةة لين 

وأما الحائض؛ فإنها لم تُخاطب بها حتى خرج وقتهاء فمن أين لنا أن نوجب عليها صلاة 
الظهرء أو المغرب» وقد خرج وقتهاء والأحوط أن تصلى الصلاتين؛ لوجود العذرء والله 
أعلم. 

قال إبن الصنذر ملت في «الأوسط" (؟7/ 5 ؟): وغير جائز أن يُوجَبٍ عليها باختلافٍ 
صلاةٌ لا حجةً مع موجب ذلك عليهاء وني قول النبي يَلْ: «من أدرك ركعة من العصر قبل 
غروب الشمس؛ فقد أدرك العصر»» دليل على أنه مدركٌ للعصرء لا للظهر. 

وانظر: «المغني؟ (5/ 5 )» ”الأوسط" (؟/ 47 7-)» ”المجموع؟ (7/ 17). 


كِنَابٌ الطْهَارة ١‏ 5 ان 


0- وَعَنْ عَايْشَةَ لقا قَالَتْ: لا جِنَْا سَرفَ حذ حضتء فَقَالَ النِنُ يكللة: «افْعَلٍ ما يَفْعَ[ْ 
يي وى ولو مر تن #1 00 
الحاح. غَيْرَ أنْ لا تطوفي بِالبَيْتِ حَتَى تطهّري) . متمق عَلَيُه في حَدِيثِ. 

الحكم المستفاد من الحديث 


قال إلصنعاناج خلثه ني ”سبل السلام؟ :)7177/١(‏ وفيه دليل على أنَّ الحائنض يصح منها 
جنيع أفعال الحاج؛ غير الطواف بالبيت» وهو مجمع عليه. انتهى. 

وقال إلنوماج هلله في ”شر ح المهذب؟ (007/7: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف 
على الحائض. والنفساء؛ وأجمعوا أنه لا يصح منها طوافٌ مفروضٌء ولا تطوعء وأجمعوا أن 
الحائض» والنفساء. لا مُنَمُ من شيء من مناسك الحج؛ إلا الطواف؛ وركعتيه» نقل الإجماع في 


هذا كله ابن جريرءوغيره والله أعلم. انتهى. 


5- وَعَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل ميلك أَنّهُ سَأَلَ الي كله: تأكل للخل من امْرَأَتَهه وَهِيَّ 


زفق 


> همع 


حَائض؟ فَقَالَ: ما قوق الإرّار) زواة أيُودَاوؤد وضحفه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


تقدم ذكر الأحكام المستفادة من هذا الحديث تحت حديث أنس طوضته ُِ: ااصنعوا كل شيء 


إلا النكاح», فراجعه. 


.)١1١(0151١( أخرجه البخاري (7”:5)) ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن بشواهده. أخر جه أبوداود (سصحقف وفي إسناده سعد بن عبدالله الأغطش وفيه لين» وفيه انقطاع؟ 
لأن الراوي عن معاذ عبدال رحمن بن عائذ لم يسمع منه» وفيه بقية بن الوليد وقد عنعن» ولكن له طريق 
أخرى عند الطبراني )١95 /7١(‏ عن عبدال رحمن بن عائذ به» وفيها إسماعيل بن عياش وقد روى عن 
غير أهل بلده فروايته ضعيفة» وعليه فعلة الحديث هي الانقطاع بين ابن عائذ ومعاذ» وللحديث شاهد 
عن عائشة عند أحمد (7/ 77)» وفي إسناده مبارك بن فضالة مدلس وفيه ضعف يسير وقد عنعن» وشاهد 
آخر عند أحمد (87)» عن عمر يَيَلُ» وفي إسناده رجل مبهم» وله شاهد آخر من حديث عبدالله بن سعد 
أخرجه أبوداود )7١7(‏ وإسناده حسن. فالحديث بهذه الشواهد يرتقى إلى الحسن. 


كِنَابُ الطَهَارة اث القن 

1١1+‏ وَعَنْ أ سَلَمَةَ يلها (فَالَث) "' : كَانَتٍ التْمَسَاءٌ كم تَفَعْدُ في عَهْدِ النََّ يكل بَعْدَ يِقَاسِهَا 
00 الحَمْسَةٌ إِّا النّسَائِيَ وَاللَفْظُ لأبي دَاوّد. وَفي لَفْظِ لَهُ: وَ1يَامُرْهَا ال كله بقَضناء 

8 2 7 قف 
صَلَاةٍ التقاس. وَصَحَحَهُ الحاكم. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: أقل التّفاس. 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حدَّ لأقل التفاس. وهو قول أحمد. والشافعى. 

ومالك» والأوزاعي؛ وغيرهم. 


28 وجاء عن أبي حنيفة تحديد أقل النفاس بخمسة وعشرين يومّاء وجاء أيضًا عن 


0 
6 


وا لصحيح أنه لا د لأقله. حتى أن بعض النساء تلد ولا يخرج منها دم فهذه طاهرٌء 
ولع يا ل 


مسألة 1[؟]: أكثر النفاس. 


قل الإصامر الترمحذ لع كلتته مدن في "جامعه؟ :)558/1١(‏ وَقَدَ أَجمَعَ أَهْل لْعِلّمِ ه امات 
الي ويك وَالتَابعِينَ وَمَن 0 0 أن تقس 2 عه 0 يُومَاء ِل أن تَرَى 


لطر مَل ذلِكَ» مها 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ ,))7٠١‏ وأبوداود (11")» والترمذي (2558)» وابن ماجه (255/8))» وفي إسناده 
مس الأردية وعى: جهولة» وقد جاءت 'شواهد هذا التديظ» من حديث أنس وغتيان بن أي الخاضص 
وعبدالله بن عمرو وأبي هريرة وأبي الدرداء ومعاذ وعائشة. وكلها لا تصلح في الشواهد لشدة ضعفها أو 
لشذوذها ونكارتها. انظرها في كتاب «الخلافيات" للبيهقي (/ 749-) بتحقيق مشهور. والله أعلم. 


كبَاتُ الطهّارَة 20 يَابُ الَيْضِ 

قَانُوا: لا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَحْدَ الْأَرْبَعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثرِ الْمُمَهَاءِ وَبِهِ يَقُولُ سْفَيَانُ اوري وَابْنُ 
الما رطفي اع و معي وزو عن الخد التضري فاك رجالق الصلذة 
حمسن يما إذَا 211 العو أن 

قلت: وجاءت رواية عن أجد. ومالك» والشاقعي» أن أقدره سعرن يوماه وفي المسألة 
أقوال أخرى انظرها في ”الأوسط"» وفي ”شرح المهذب"» واستدل الجمهور بحديث أم سلمة 
مكيل وبأثر ابن عباس يلها عند ابن المنذر (17/ 59 ؟) بإسناد صحيح أنه قال: النفساء تنتظر 
أربعين يومّاء أو نحوه. وقد رجحه الشيخ ابن باز ى] في «فتاوى اللجنة الدائمة؟. 

والذي يظهر -والله أعلم- أنها تنتظر حتى ينقطع الدم؛ وإن جاوز الأربعين والخمسين» 
والله أعلم. 

وهو ترجيح شيخ الإسلام هلله فقد قال | في ”مجموع الفتاوى" /1١9(‏ 50-5174 5): 
والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره» فلو قدر أنَّ امرأة رأت الدم أكثر من أربعين» أو ستين» أو 
سبعين» وانقطع؛ فهو نفاس»ء لكن إن اتصل؛ فهو دم فساد؛ وحينئذ فالحد أربعون؛ فإنه منتهى 
الغالب جاءت به الآثار.اه 


وانظر: ”المجموع" (؟/ 014).: ”غاية المرام» (701-797/15)) «الأوسط"؟ (158/5-) «المغني؟ 
7/10 »). 


فرع: قال ابن قدامة كللته في ”المغني" :)57/8/١(‏ فإن زاد دم النفساء على أربعين يومّاء 
فصادف عادة الميض؛ فهو حيضٌء وإن لم يصادف عادة؛ فهو استحاضة.اه ثم نقل عن أحمد 
مثل ذلك. 

فرع: قال ابن قدامة هلله هلثته ني ”المغني" (171/1) : وإن ولدت. ول ترَّدمًا؛ فهي طاهرٌء لا 


نفاس لها؟ لأن النفاس هو الدم. وم يوجد.اه 


وأما حكم الغسل» فقد تقدم في [باب أحكام الغسل]. 


كِنَابُ الطهَارَة ا بَابُ الخَيْضِ 


مسألة ["]: إذا عاود النفساء الدم يعد طهرها ف مدة الأريعين؟ 

قال إبن قدإمة كله في ”المغني؟ /1١(‏ 570): وَإِنّْ عَادَ دَمْهَا في مُدَةِ الْأَرْبعِينَ قفي 
رِوَاينَانِ -يعني عن أحمد- إِحْدَام الو ايها 0 لَهُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاة وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ 
وَالشَِّْيّ؛ ا م 633 لَر انَصَل بزوالكاية: أله مشكولة 
فيه» نَضُومُ وَتُصَل» نُمَ فضي الصَّوْمَ اخيَياطًا. 

ثم رجح ابن قدامة كلل أنه دم نفاس» وهو الرّاجح -إن شاء الله- إن كان الدم على 
صفته المعروفة» وقد جاء عن مالك أنه قال: إن رأتٍ الدمّ بعد يومين» أو ثلاثة؛ فهو نفاس» 
وإن تباعد ما بينهم|؛ فهو حيضٌ. 

والرّاجح ما تقدم, والله أعلم» وانظر: ”المغني" (1/ 47*0)» ”غاية المرام» (؟/ 531-7503). 
مسألة [4]: هل كل وضع يثبت به النفاس؟ 

لما أحوال: 

الأولى: أن تضع نطفة؛ قال العلامة ابن عثيمين هَللعه في ”الشرح الممتع" /١1(‏ 57 4): 
وهذا لب شط عو لأنقاينبالاقاف: 

الثانيت: أن تضع ماتَمَّ له أربعة أشهرء قال ابن عثيمين: وهذا نفاسٌ قولًا واحدًا. 

الثالث: أن تضع غلئة #الكنيور عه اللغائلة وهرافول الشافسة واطفية: أث لا عد 
نفاسًا؛ لأنَّ الدم يجوز أن يفسدء ولا ينشأ منه إنسان» وقال بعض أهل العلم -وهو وجةٌ 
دنقيك تعن ايلك كذ ذل قبا الآن لكان التق جر تطفة العلي من تالة إلى اميل الأنسانة 
وهو الدم. فتيقنا أنَّ هذا النازل إنسان. ورجّح الشيخ ابن باز القول الأول. 

الرابعة: أن تضع مضغة قد تبين فيها خلق الإنسان؛ فهذا نفاس عند أكثر العلماء» وهو 
مذهب الشافعية» والحنفية» والمشهور في مذهب أحمد. ونص عليه أحمد كللته. 


كِنَابَالطَهَارَة - 2ه ا 

الخامسة: أن تضع مضغة لم يتبين فيها خلق الإنسانء ففيه وجهان عند الحنابلة» قال 
العلامة ابن عثيمين قللته: المشهور من المذهب أنه ليس بنفاس» ولو رأتٍ الدم؛ وهو مذهب 
الشافعية» والحنفية» وقال بعض أهل العلم: إنه نفاسٌ. وعللوا بأن الدم يجوز أن يفسدء ولا 
ينشأ منه إنسان» فإذا صار مضغة لحم؛ فقد تيقنا أنه إنسان» قدمها دم نفاس. 

ورجّح الشيخ ابن باز القول الأول. 

انظر: ”المغني" (1/ »))47١‏ ”الشرح الممتع" /١(‏ 57 5)) ”فتاوى اللجنة" (0/ ١8‏ -2) ”الفتح" لابن 
رجب (014. 


مسألة [6]: حكم النفساء حكم الحائض. 

53 5 هد نشت : 5 ب ع عسو 7 2 امل ار 

قال إبن قدإمة مَلته ني «المغني" /١(‏ 577): وَحكم النفِسَاء حكم الحَائض في حمِيع مَا 
3 خاة و لط ودف قد اس قري الوك ا ارو جر 2 2 اريك امد انهاه 5 0 
يحرم عليهاء وَيسقط عنهاء لا تعلم في هَذا خلافاء وَكَذْلِك نحريم وَطْيْهًا وَجل مبَاشْرَتبَاء 
وَالإِسْيِمْتَاعٌ ب دُونَ الْمَرْج مِنْهَاه وَالََافٌ في الْكَمَارَةٍ بِوَطْيِهَا وَذَلِكَ لأَنَ دَمَ اناس هُوَ دَمُ 
ره بر ا 1 55 0 5 _- 0 0 8 
الحض. إِنَّا امْتتَمَ خَرُوجُهُ مُدَةَ الحْل؛ لِكَوْنْهِ يَنْصَرِفُ إِلَ غِدَاءِ الحَمْلء فَإذَا وْضِعَ الْجَمْلُ 
امن لاوا ا ل من 8 | يرس 860 90مه وو 0 ا 1 8 
وَانقطع العرق الذي كان خرى الدم. حرج من المرج. فيثت حكمة كما لو خرّج من 


23 لعي 2 اله لومم ب 62 لما لو د 2 هر هي 0 006 
ايض وَيُمَارِقَ التَمَاسٌ ايض في أن العِدة لا تمحصل به؛ لأنها تَنَضِي بِوَضع الحَمل قَبْلَه 


وَكَايَدُلُعَلَ الُْنُو؛ لِصُولِ لحمل َبلَهث الي 
مسألة [15: هل تتنفس المرأة إذا ولدت بعملية جراحية؟ 
قال الشيخ ابن بازء ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة (5/ :)57١‏ حكمها حكم 
النفساء» إِنْ رأت دمّاء جلست حتى تطهرء وإِنْ لم تر دمّاءٍ فإنها تصوم» وتصلي كسائر 
الطاهرات. انتهى. 
مسألة [7]: حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة. 
من أهل العلم من جعله نفاساء وهو قول الحسن» ووجة عند الحنابلة» والشافعية» 


وهو قول إسحاق؛ لأنه دم خرج بسبب الولادة» ورجّحه ابن قدامة» ثم الشيخ عبد الرحمن 


السعدي كللته. 
© ومن أهل العلم من لم يجعله نفاساء وهو قول عطاءء ووجةٌ عند الحنابلة» والمشهور 
عند الشافعية» ورجّحه ابن المنذر» وقواه الشيخ ابن عثيمين هلثه. 
والرّاجح أنَّ الدم إذا كان على صفات دم النفاس» أو الحيضء أنها تترك الصلاة» وهو 
ترجيح شيخ الإسلام مَلن. فقد قال كى) في ”مجموع الفتاوى؟ /١94(‏ +5 5): وما تراه من حين 
تشرع في الطلق؟ فهو نفاس. 
انظر «المغني؟ /١(‏ 50 4)» «المجموع؟ (7/ 07١‏ ) ”الأوسط" (7/ 717). 


كت امار حمر الثرء متم برس لاس 
(لرافي (العامر عن شب رشعباكق لعالم ع مع ره 
© © 


جك دجن «سوويب 


مهت أهمه يدهت 


كتات الصّلاة 


3 0 2 
هو 9 
كناب الصلاة 
١ :‏ 


قال إلذنوواع هلله في ”شرح المهذب" (7/ :)١‏ الصلاة في اللغة الدعاءء وسميت الصلاة 
الشرعية صلاة؛ لاشتالها عليه» هذا هو الصحيح, وبه قال الجمهور من أهل اللغة» وغيرهم 
من أهل التحقيق.اه 
ومنه قوله تعالل: وَصَلٍ عَلمَ إن صَلَْككَ سكن لم © [النوبة:0٠1»‏ وقوله يب «إذا دعي 
أحدكم فليجب؛ فإن كان مفطرًاء فليطعم» وإن كان صائاء فليصل» "" 
والصلاة في الشرع» هي: أقوال» وأفعال مخحصوصة مُفْتَتَحَةٌ بالتكبير» مختتمة بالتسليم» 
تعبدًا لله تعالى. وانظر: المغني؟ (1/ 0)» ”توضيح الأحكام؟ (1/ 559): ”الشرح الممتع" (7/ 0). 
مسألة :]١[1‏ حكم تارك الصلاة. 
أما إِنْ تركها ججحودًا؛ فقد أجمع العلماء على أنه كافرٌء وخارجٌ من الملة. 
© واختلف أهل العلم فيا إذا تركها تكاسلاء وتهاونًا على قولين» وهي من أعظم 
المسائل التي اختلف فيها السلف وينبني على الخلاف مسائل كثيرة معروفة عند أهل العلم. 
وأنا ذاكرٌ إن شاء الله القولين مع الأدلة الصحيحة القوية من الجانبين» ثم تُرجّح بينهماء 
والله المستعان. 
للقول الأول. أن ترك الصلاة تكاسلا كفرٌ أكبر مخرجٌ من الملة. 
وهو قول ابن المبارك» وأحمدء وإسحاق» وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم» وقال 


محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. 


(1) أخرجه مسلم برقم )١571(‏ من حديث أبي هريرة يبلله. 


كِنَاتُ الصَّلَاةٍ 4 
واستدل هؤلاء بما يلي : 

.]١1:ةيرعلا[‎ © قول الله تعالى: لقن ما اتا َلصَلَوءَ وَءَانَوا لكر وَِحونُكم في أ رن‎ )١ 
قولخ تعالى: أ خَلَفَمِنْيدَئٍحَلْفٌ أضَاعُوا ألصَلَوه وتوا هوت مَسَوْق يلقونَغَينا [مريم:54].‎ )” 
.]4"- قولخ تعالى: #مَاسَلَحك وف سفرك الوأ تكس الْمَصَزَينَ 4 [المدثر: 7غ‎ )'* 

) قولخ يبد «بين الرجل وبين الكفر: ترك الصلاة», أخرجه مسلم (87) عن جابر يبلت. 
0) قولق عَديد: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها؛ فقد كفر)»» رواه الترمذي 

(١5771؟)‏ عن بريدة يولك وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند؟ (11/1). 
") قولخ يبد «من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله)؛ رواه البخاري (0012) عن بريدة 


الله 


توعد 


م 


)٠‏ قولة بَبِدّ «ولا تنازعوا الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله تعالى فيه 
ولطاات اا قير" بردي ورك ونون لبد يت تلق رق سناو شوك ال مالك 
ملل في #صحيح مسلم" (1805): قالوا: يا رسول الل ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاة»؛ فهذا يدل على أن ترك الصلاة كفرٌ بواح. 

) قول عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله كَلةِ يرون شينًا تركه كفر غير 
الصلاة. 

4) قول عمر بن المخنطاب يَلكُ: لا حظً في الإسلام لمن ترك الصلاة. 


الله 


)١ 0‏ وقول ابن مسعود يَبلكُ: من لم يُصَلُّ؛ فلا دين له. وقول علي مَيلكُ: من تركها؛ فهو كافر. 
[لقول إلثاناج. أنَّ ترك الصلاة تكاسلا كفرٌ أصغر ليس حرجا من الملة» بل يكون فاسقًاء 


مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب. 


.)19/١9( ومسلم برقم‎ ))1/7١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كِتَاتٌ الصَّلاةٍ 0 ١‏ 1 


وهو قول المالكية» والشافعية» والحنفية» لاه اختارها بعض أصحابه كابن 
بطة» وابن قدامة» وهو قول الثوريء والمزني» وعزاه ب بعضهم إلى الأكثرين كالنوويء والحافظ 


واستدل هؤلاء بمايلي: 
١‏ ) قولش تعاللى: ## إِنَالنَهَ لا هران مْشْرَكَ بد وَيَعْعْرَمَادُونَ لِك لِمَن ]اه © [الساء:ه4/ .]11١‏ 
١‏ ) قولخ َب «من مات لا يشرك بالله شيًا؛ دخل الجنة)» أخرجه مسلم (91) عن جابر ميله. 


)'١‏ قولخ يد «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله؛ دخل الجنة)ء رواه مسلم (77) عن 

؟) قولة ير يذ «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنَّ محمدًا عبده ورسوله وأنَّ 
عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. وأنَّ الجنة حقٌ والنار حقٌ؛ 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من أي أبواب الجنة الثيانية شاء؛» متفق عليه" 
عن عبادة مولت 

0) قولق 6 انلامو عه تهد ان لاإ لال وأن عمذا وول اله صدقًا من قلبه؛ إلا 
حرمه الله على الناراء متفق عليه" عن أنس بيلك 

"”) قولخ يَنَِدُ لأبي هريرة بَيلنُ: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا 
بها قلبه؛ فبشره بالجنة), رواه مسلم »)"١(‏ عن أبي هريرة مَِللك 

)٠١‏ قولة يد «أسعد الناس بشفاعتيء من قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه»» رواه 


الك 


البخاري (99)» عن أبي هريرة عينته. 


.)54( أخرجه البخاري برقم (570 ")0 ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم (8؟1١)» ومسلم برقم (؟*)» وليس عند مسلم قوله: (صدقًا».‎ 


كِنَاتُ الصَّلاةٍ 1 


) حديث البطاقة:» وفيه: أن وجل ةن مولس مع الايطاة قة لا إله إلا الله. رواه 


الترمذي (77779)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وينما. 


الك 0 .4 7 ١‏ 3 ا 2 
4) حديث أبي سعيد الخدري ميلك في الشفاعة» وهو في ”الصحيحين" » وفيه: «حتى إذا 


خَلَصٌ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الدَّارِ قَوَالّذِي تَفْيِي بيد ما مِنْكُمْ و مِنْ أَحَدٍ بِأَسَّدٌ مُنَاسَّدَةَ لله في 
2 2 و 


20 - و‎ 7 ٠. 8 0 


اسْيِقْصَاءٍ الخقَّ مِنْ الْمُؤْمِننَ لله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِِخْوَانِمْ الّذِينَ في الثار, يَقَولونَ: رَبنَاء 
002 55 > م 2 2 - مسرن 10 7 0 ب "6 .من هاو 0ك 
كانوا يَصومُونَ مَعناء» وَيَصَلونَ ون فَيُقَالُ هم: أخرجوا مَن عرفتم؟ فُتحَرم 
صُوَرُهُمْ عَلَ انار قبُحْرجُونَ حَلَْا كرا كَذْ أ أَحَدَتْ الَرُإِلَ نِضْفٍ سَاقَيْ وَإلَ رُكُبتيْك 
َم يَفُولُونَ: رَبَنَا ما بَقِىّ فِيهَا أَحَدٌ يمَنْ أ مَْئَنَا بو فقول : ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلَب 
مِتْقَالَ دِيئَارٍ مِنْ خَيْر؛ فأخرجوة َبُخْرِجُونَ حَلْقَا كديرا كم يَقُو[ْ ن: رَينَا 1 َذَرْ فيهَا 


أحدا عن 11 مَْئَنَا نم يَقولُ: ارْجِعُوا؛ فَمَنْ وَجَذْتُمْ في كَلْبِهِ منْقَالَ يِضْفٍ دِينَارٍ مِنْ حر 


2 2 5 
َه و عر ومس لطر 2 


5 ا :2 م كم 5ه م 339 2 22 
فآخر جوم كَبُخْرِجُونَ حَلْقَا كديرا ثُمّ يَقَولُونَ: رَبنا نذر فِيها يمن آمرتنا أخداء ثم 
0 ارْجِمُوا؛ قَمَنْ وَجَذْثُمْ في له مِعْقَالَ دَرَةِ مِنْ كَيْره كَأَخْرِجُومُ مَبُخْرجُونَ حَلْمًا 


و 6م ور مو 


كديرا نمي ولو : ربا لاتَدَرْ يها خَيْرًا. وكا أو سيد الخُدي يفو ل: إن 1 تصدقوني 


مهدا الْحَديث؛ 00 إن 0 إن أنه لا يَطَلِمْ متقَالَ 5 دَرَّةِ 0 57 حَسَمَة يِصَنْعِقَهَا 


وفُونت من لَحْنَد كرا عَولِيمًا ##[اباءة 6 مقرل ال ع وج شَفَعَتْ الْمَلَايِكَة وَسَمَعَ 
د وق ؤي 4 1 ا 
اا ال لا خا بيهم في تير في أَفْوَاِ الجن يَُال ل: عبر 8 


متاق 4 ون كَاللُوْلُو في يي َاِمْ الخُوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجِنَدء ٠»‏ مَؤلَاءِ عَتَقَاءٌ الله 


ره 2 


الَذِينَ أَدُخَلَهُمْ الله الْجنَهَ + 0 وَلَا خَير قَدَمُوة...) الحديث. 


(1) أخرجه البخاري برقم (9 20117 ومسلم برقم .)١187(‏ 


كَِابُ الصَّلَاةٍ 0 

)٠١‏ حديث عبادة بن الصامت يلك أن النبي ميد قال: حمس صَلَوَاتِ افتَرَضَهَنَ الله 
تَعالّ» مَنْ أَحْسَنَ وُصُوءَمُنَ وَصَلاَهْنَّ لِوَفْتهِنَ وَأَنَمّ رُكُوعَهُنَ وَحُشْوعَهُنَ؛ كَانَ لَه 
عَلَ الله عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَه وَمَنْ ل يَفْعَلْ؛ فلَيْسَ لَهُ عل الله عَهْنٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ 
عَذَّبَهُ أخرجه أبو داود (475) بإسناد صحيح. 

)١١‏ حديث أبي هريرة يل قال: قال رسول الله 2 ذ: «إنَّ للإسلام صوى. ومنارًا كمنار 
الطريق. من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئّاء وأن تقيم الصلاقء وتؤتي الزكاة. 
وتصوم رمضان» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتسليمك على بني آدم إذا 
لقيتهم؛ فإن رَدُوا عليك رَدَّتْ عليك وعليهم الملائكة: وإن لم يردوا عليك؛ ردت عليك 
الملائكة» ولعنتهم» أو سكتت عنهم, وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم؛ فمن 
انتقص منهن شيئَاِ فهو سهم من الإسلام تركه» ومن تركهن؛ فقد نبذ الإسلام وراء 
ظهرهاء أخرجه ابن نصر المروزي في ”تعظيم قدر الصلاة" »)51١/1(‏ ورجاله رجال 
الشيخين» لكن خالد بن معدان رواه عن أبي هريرة ملت وقد قال أبو حاتم: أدرك أبا 
هريرة» ول يذكر له ساع منه. 
قلت: فهو على شرط مسلمء وقد أخرج أبو يعلى (5071) بعض معناه بإسناد صحيح 

عن ابن مسعود يِل قال: قال رسول الله يلِ: «ثلاث أحلف عليهن, لا يجعل الله من له 

سهم قْ الإسلام كمن لا سهم له وسهام الإسلام ثلاثة: الصوم. والصلاة, والصدقة...» 

الحديث. 

)ما رواه نصر بن عاصم الليثي عن رجل من قومه أنه أتى النبي يب فأسلم على أَنْ لا 
يَصلي إلا صلاتين» فقبل منه. أخرجه أحمد (0/ 777) عن وكيع» عن شعبة» عن قتادة» 
عن نصر بن عاصم به» ولو كان ترك الصلاة كفرًا مخرجًا؛ ما نفعه إسلامه مع تركه 
الصلاة, والله أعلم. 


كِنَابٌ الصَّلاةٍ 3 
قال أبو عبد الله شرح الله صدره للحق: الأدلة قوية من الجانبين» ولكن بالنظر فيها 
نلاحظ أنَّ أدلة القول الثاني أقوى, وتأويلها أعسر؛ فالرّاجح هو القول الثاني. 
وأما أدلدٌ أصحاب القول الأول؛ فالجواب عنها كما يلي: 

: قولخ تعالى: قن مَابُوأوَأكَامُوا آلصسلوء وَءَائَا لكر وَخْوتُكْ فين 4 [التوبة:١1] أي‎ )١ 
إن الأخرّة فق الديى تخصل بالإاوان ]قال محال : 32 تا المقيتوة لتر 4 السبر تاه‎ 
والإبهان يحصل بالشهادتين؛ لحديث معاذ بن جبل عند أن بعثه النبي يذ إلى اليمن»‎ 
يكو ذك زر الضاكة الفا من' ال الأَخْوّق :ويدل غل ذلك أن الذقاة مذكورة جع‎ 
الصلاة في نفس الآية» وهم لا يقولون: إذا ل يَرَكِ ليس بأخ لنا في الدين» بل يقولون:‎ 
حون ناقصة؛ لوجود الدليل على أنَّ تارك الزكاة لا يكفرء وكذلك يقال لهم: ومن ترك‎ 
العزاقة سات كدو 2 ناانا نرينة توكو لعل أن تاركب تعاس لبن كا رسنال‎ 
أ‎ 

)١‏ قولة تعالى: #صََوْفَ يَْمَونَ غَنّا # إِلَّامَنْتَابَ وََامَنَّ4 [مريم:هه-50» هذا وعيد هم بالنان 
ولا يلزم وقوعه» بل هم تحت المشيئة كا دلَّ على ذلك حديث عبادة» وقوله: #إِلَّامَن 
تَابَ وَءَامَنَ 0 فَلْكْر قَوْلِه: #وءَامَنَ 4 لا يدل على أنهم كفارء بل يحتمل أنه أراد كيال 
الإيهان» أو تاب مع بقاء الإيمان, وَحَمَلَنَا على هذا التأويل الجمع بين الأدلة» والله أعلم. 

)"١‏ قولخ تعاللى: #مَاسَلَحكٌ ف سَفَرَ [المدثر:؟4] هذه الآيات في سياق الكافرين؛ لقوله تعالى: 
ودبيو لين 4 [لمدثر:4]» وقد ذكروا من أعماللهم: ترك إطعام المساكين» ولا يدل 
على أنَّ ترك الإطعام هو الذي جعلهم من الكفارء والله أعلم. 

5) حديث جابر يََنكُ: ابين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» المقصود به كفر أصغرء كى) قيل 
ذلك في قوله يبي «وقتاله كفرا؛ وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 


ع 00 0# 0-8 
رقاب بعض»». ومن قال بأن الكفر إذا عرّفَ أَرِيدَ به الكفر الأكبر؛ فقوله ليس بصحيحء 


د ا تاه 
فقد وجد التعريف والمراد به الكفر الأصغرء كى) جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس عند 
أن قالت للنبي ينيد «أكره الكفر في الإسلام» أخرجه البخاري برقم (0710/7). 

5) حديث بريدة وَيلت: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر»» المراد به 
أيضًا كفر دون كفرء أي: الكفر الأصغرء جمعًا بين الأدلة» وأما قوله: «العهد الذي بيننا 
وبينهم)؛ فالمراد به المنافقون» ىا قال ذلك الطُّيبِي» والمناويء والمباركفوريء والمعنى: 
أنَّ العهد الذي بيننا وبين المنافقين هي الصلاة» بمعنى أنها الموجبة لحقن دمائهم كالعهد 
في حق المعاهدين» فكما أنَّ أهل الذمة مُحَقَنُ دماؤهم بالعهدء فكذلك المنافقون تُحْقن 
دماؤهم بالصلاة. 
انظر: ”تحفة الأحرذي؟ (/9/ 7769)) ”فيض القدير" (4/ 39)) ”شرح المشكاة" (9/ 8191). 

”) حديث بريدة يَهلله: «من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله)» لم يأخذ بظاهره المكَمَرُون 
تارك الصلاة أيضًا؛ٍ فإِنَّ عندهم من ترك فرضًا واحدًاء أو فرضين لا يكفر» هكذا قال 
كثير منهمء زكرا الحديث على 3 المقصود ب:«حبط عمله». أي: حبط عمل يومهء 
وقيل: المراد بالخبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال» وكأنَّ المراد 
بالعمل الصلاة خاصّة» أي: لا يحصل على أجر من صل العصرء وهناك أقوال أخرى 
ذكرها الحافظ في شرح الحديث (2)007» ثم قال: وأقرب هذه التأويلات قول من قال: 
إِنَّ ذلك خرج مخرج الزجر الشديدء وظاهره غير مراوء والله أعلم. 
قلت: وتقييده بالعصر يدل على ذلك. والله أعلم. 

1) قولخ يبيد «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»؛ قال الطَّبِي في شرح المشكاة" (8/ 5977): 
قوله: «ما أقاموا فيكم الصلاة» فيه إشعارٌ بتعظيم أمر الصلاة» وأنَّ تركها موجبٌ لنزع 
اليد من الطاعة» كالكفر على ما سبق في حديث عبادة بن الصامت في قوله: «إلا أن تروا 


كفرًا بواحًا؛.اه 


ومعنى كلام الطيبي فلته: أنَّ ترك الصلاة يُسَوّعْ الخروج على الإمام كما يسوغه 
الكفرء ويكون حديث عبادة ينظ مفهومه: أنَّ كل ما سوى الكفر لا يسوغ الخروج على 
الإمام» وهذا العموم المفهوم من حديث عبادة مقيد بمنطوق حديث عوف بن مالكء» فيكون 

المسوغ للخروج هو الكفر البواح» وكذلك ترك الصلاة. والله أعلم. 

8) قول عبد الله بن شقيق أخرجه الترمذي (3677))» وابن أبي شيبة »)449/١1١(‏ وغيرهماء 
واللفظ للترمذي» وهو صحيح» ولكن معناه: لا يرون شينًا تركه كفر؛ فحتمل على أنَّ 
المراد كفر أصغرء وتنصيصه على الصلاة يدل على عظمهاء وعلى أنَّ تركها أعظم من 
ترك غيرهاء والله أعلم. 
وعلى التسليم بأنه أراد الكفر الأكبر؛ فلا يكون قول جميع الصحابة» بل قول بعضهمء 

فعبد الله بن شقيق لم يدرك جميع الصحابة. 

9) أثر عمر بن الخطاب ويلك ثابتٌ عنهء أخرجه مالك »)40-79/١1(‏ وابن أبي شيبة 
1 2) بإسناد صحيح.ء وكذلك أثر ابن مسعود أخرجه المروزي في ”تعظيم قدر 
الصلاة" (477) (/977) بإسناد حسنء وأما أثر علي فأخرجه ابن أب شيبة (١١//ا4)»‏ 
وفي إسناده: معقل الخثعمي» وهو مجهولء ومن صم عنه يحتمل أنه أراد نفي كيال 
الإسلام» والإيان» ولو سُلَّمَ أنه أراد نفي الإسلام وتكفيره كفرًا أكبر؛ فيكون قولًا 
لبعض الصحابة» والحجة بالإجماع, والله أعلم. 
هذاء وأنصح إخواني في الله طلبة العلم أن يقرءوا هذه المسألة بأنفسهم من كتب أهل 

العلم. فالخلاف فيها شديد» وهذا ما تيسر لي» نسأل الله المدى, والسداد في الدنيا والآخرة. 


وانظر: كتاب ”الصلاة" لابن القيم» ”تعظيم قدر الصلاة" للمروزي» ”منحة الغفار» لعطاء عبداللطيف 
رسالة الشيخ الألبان في #"حكم تارك الصلاة»: ”المجموع؟ (8/ »)-١7‏ ”المغني" (9/ .00١‏ 


كِنَاتُ الصَّلاةٍ 0 


مسألة :]١1‏ هل يُقتل تارك الصلاة تكاسلا ؟ 


© ذهب جمهور العلاء إلى أنه يُقتل؛ لقوله تعالى: تن تَابَْا وَأَقَامُوا ألصَكرةٌ اتنا 


7 


سر سر صاصة 8 
0 


َلصَكَرة مَحَلوأسِيِلهُمْ # [التوبة:8]» وقوله 0 اميك أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله. وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا 
مني دماءهم» وأموالهم؛ إلا بحقهاء وحسابهم على 0 وبحديث: ألا نقاتلهم؟ قال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ' » وحديث الخوارج: فقال خالد: ألا أقتله؟ قال: «لاء لعله أن 
يكون 000 وبحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»)» وقد تقدم بيان معناه. 
2-88 وذهب الحنفية» والمزني» وهو قول الزهري» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبدالعزيز إلى أنه لا يُقتل» بل مجبسء ويُعزّر حتى يصلي» واستدلوا بحديث: «أَمِرتٌ أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم, وأموالهم؛ إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله)» واستدلوا بقوله 5 «لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى 


تق 
ثلاث...») »ع فذكرها. 


والصواب قول الجمهورء وأما حديثهم الأول؛ فهو مختصرٌء وقد تقدم بتهامهء وأما 
حديثهم الثاني؛ فمفهومه عاةٌّ وهو مخصوص بأدلة أخرى تبيح قتل المسلم بغير الثلاث 
المذكورة» وأدلتنا التي ذكرناها من ذلكء والله أعلم. 

وانظر أوائل كتاب ”الصلاة" لابن القيم هلقث «المجموع" (7/ )١١‏ ”المغني" (8/ .)-701١‏ 
مسألة [*]: من تجب عليهم الصلاة؟ 

تجب الصلاة على كل مسلم» بالغ» عاقل بإجماع المسلمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (6؟): ومسلم برقم (75): من حديث ابن عمر يَيللمًا. 
(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

(©) أخرجه البخاري برقم »)5786١(‏ ومسلم برقم .)١54()1١55(‏ 

(4) سيأتي في الكتاب برقم .)١١81/(‏ 


كَِاتُ الصَّلَاةٍ 0 
مسألة [4]: هل تجب الصلاة على الكافر؟ 
أطلق الفقهاء وجوب الصلاة على الكافرء ومرادهم بذلك: مطالبة الكافر قبل إسلامه 
بالصلاة» وقضاؤها إذا أسلم» وهي لا تجب عليه بهذا الاعتبار. 


ا 


قال بن قدإمة كلثته: وَأَمًا الْكَافرُ؛ فَإِنْ كَانَ أَضْلياء 1 يَلرَمْهُ قَضَاءُ ما تَرَكَهُ مِنْ الْعبَادَاتِ 


0 
ل ان ٍ. ت. بوه كي ا الا ع سمي سم 0 نومير مره 2< 
في حَالِ كفره. بِغَيْر خلاف تَعْلَْمُهُ وَقَدُ قَالَ الله تَعَالَ: # فل لِْزْدِيِنَ حكهروا إن ينتهوا يِعْفْر 
0 


لهم مَامَدٌ سلف #* [الأفال :مع وَأَسْلَمَ في عضر الذب هَل خلقٌ كين وَبَعْدَمُ َلَم يَوْمَرْ أَحَد 
مِنْهُمْ بِمَضَاءٍ وَلِأَنْ في إيجَابٍ الْقَضَاءٍ عَلَيْهِ تَنَفِيرًا عَنْ الإشلام. فَعْفِيَ عَنُْ. اه ”المغني» (18./1). 


تنبييٌ: أطلق جمهور الأصوليين وجوب الصلاة» وفروع الشريعة على الكافر» ومرادهم 
بذلك أنهم مخاطبون بهاء وأخهم يعاقبون على تركهاء مع معاقبتهم على ترك التوحيد؛ لقوله 
تعالى: #أمَا سح ككفي سَفرَ # الوأ نكو الْمصِيْنَ #وَل رتك توم الْسَكينَ #وحكنًا وص مم لضن 4 


عع وموك 


[للدثر :5-47 4]» و قوله تعالى: '#حَدُومْ مله # كلسم سَلُوهُ 04 إلى قوله : إِنّهكانَ لَايؤْمِ آم الْمَيرٍ 4 


حو 


[الحاقة: 56-٠‏ ]» وقوله تعالى: #وَالَذِينَ لاي دوس مم الله لها ءاخر وَلَامِفَسْلُونَ تقس الت حرم للها 


0200 مع عر سه سرع له رار رصو زمه 


. 
لحن ولا بزنويت ومن يَفْسَلْ دَلِكَ يََقَّ آقَامًا * مُضَدعَف له الْمداب بوم الْميدمَةَ ويكْد ِو سانا 4 
[الفرقان: 59-4 ]. 
مسأئة [10]: هل يلزم المرتد ما تركه من الصلوات 2# ردته ؟ 
#8 فالمسألة أقوال: 
[لأمل: يقضى ما تركه قبل ردته وبعدهاء وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في رواية؛ أن 
المرتد أقرَّ بوجوب العبادات عليه» وأقرّ بذلك» وقدر على التسبب إلى أدائهاء فلزمه ذلك. 
إلثاناج: لا قضاء عليه فيم| تركه حال كفره. وعليه قضاء ما تركه في إسلامه قبل ردَّتف 
وهذا قول أحمد في رواية» واختارها القاضي» وابن حامد الحنبليان. 


[لثالث: لا يقضى ما تركه قبل ردَّتهه ولا ما تركه في حال ردي وهذا مذهب مالك؛. 


كِنَابٌ الصَّلاةٍ 0 2 
وداود» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنَّ الأدلة التي تسقط القضاء عن الكافر تشمل 
الأصل» والمرتك. 
قلت: وهذا القول الثالث هو الصوابء. والله أعلمء وانظر: ”المجموع» (/ 4)؛ ”المغني» 
(494-58/0). 
مسأئة [5]: إذا ارتد المسلم» فهل تحبط أعماله التي عملها 2 إسلامه؟ 
© القول الصحيح من قولي العلاء أن أعماله لا تحبط إلا إذا مات على كفره؛ لقوله 
تعالى: #إوم يرَكَد دَهِنَكُمَ عن دِيِنْوء قَسَمَتّ وَهُوَ كا كا وَكَيكَ حَطت أَعْمَلُهُرَ # [البقرة:7117] 
فالحبوط مُعَلَقٌ بشرطين: الرّدَه والموت عليهاء والمعَلّق بشرطين لا يثبت بأحدهماء وهذا 
قول الشافعي» وأصحابه. وأحمد في رواية» وجماعة من أصحابه» وهو قول الظاهرية» والله 
أعلم. وانظر: «المجموع» (/ ©)» ”غاية المرام" (7/ 18). 
مسألة 01]: هل تجب الصلاة على الصبي ؟ 
8 جمهور العلماء على أنَّ الصلاة لا تجب عليه» وهو أصح الروايتين عن أحمد. وعنه 
رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين» واستدل الجمهور على ذلك بحديث: «رفع القلم 
عن ثلاثة'» وذكر منهم: «الصبي حتى يبلغ»» " وقول الجمهور هو الصواب؛ وأما حديث: 
«واضربوهم عليها وهم أبناء عفر" فهو من باب التأديب» والتربية» لا لأنها واجبة 
عليهم, والله أعلم. وانظر: ”المغني" (؟/ 59): ”المجموع؟ (5/7)» ”غاية المرام" (//14). 
مسألة [8]: إذا بلغ الصبي بعد أن صلَّى؛ فهل تلزمه إعادة الصلاة؟ 
8 ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إعادة الصلاة عليه؛ لأنَّ الل في حَمَّهِ نافلة» ولأنه 
وجد سبب الوجوبء فيشبه ما إذا صلى قبل الوقت؟؛ فإنها تلزمه الإعادة بعد الوقتء 


.)١٠١85( سيأتي تخريجه في | لكتاب برقم‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص صيلماء وهو‎ )١18٠١ /7( أخرجه أبو داود (595) (5957). وأحمد‎ )0( 
حَدِيث س3‎ 


كتَابُ الصَّلاةٍ 2 
وقاسوها على الحج. 
© وذهب الشافعىء وأصحابه إلى أنه لا يلزمه إعادتها؛ لأنه قد أدى وظيفة الوقت» 
وصل كا أمِرّء وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الحنابلة» ورجّحَ هذا 
القول الشيخ ابن عثيمين» فقال: والرّاجح أنه لا يعيد الصوم؛ ولا الصلاة؛ لأنه صل وصام 
على الوجه الذي قد أمِرَ فسقط عنه الطلب بالفعلء ويؤيد هذا أنه يقع كثيرًاء ولم يحفظ عن 
الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة.اه 
قال النوواع هللته: والجواب عن المصلي قبل الوقت أنه غير مأمور به ولا مندوب إليه» 
ولا مأذون فيه. بخلاف مسألتنا.اه 
والجواب عن قياسهم بالحج: أنَّ الحج غير مأمور به كالصلاة؛ فإنه يضرب على تركهاء 
والله أعلم» وهذا القول هو الصوابء وبالله التوفيق. 
وانظر: ”المجموع" (8/ 17-17)» ”المغني" (7/ »)0٠‏ ”الشرح الممتع" (7/ ١‏ 7)» ”غاية المرام؟ (6/ 78). 
مسألة [19]: هل تجب الصلاة على النائم؟ 
قال إلمرت واه قلتت في ”الإنصاف؟» /1١(‏ 515"): أما النائم؛ فتجب الصلاة عليه إجماعًا.اه 
0 . 5 نك 
ويدل عليه قوله يد «من نسي صلاة» أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاا. 
ولولم تجب عليه حال نومه؛ لم يجب عليه قضاؤهاء كالمجنون. وَمِثْلُ النائم السّاهِي. 
مسألة :1٠١1‏ هل تجب الصلاة على المغمى عليه وتلزمه الصلاة إذا أغاق؟ 
86 فيهاثلاثة أقوال: 
الأول أنَّ المغمى عليه كالنائم؛ فإذا أفاق صلَّ جميع ما فاته» وهذا مذهب أحمد. وطائفة 
إلثاناع. لا يصلى إذا أفاق إلا ما كان وقتها باقيّاء وهو قول مالكء والشافعىء. وأحمد في 


اش 


)١(‏ أخرجه البخاري (/091)» ومسلم (585)» عن أنس وولته. 


رواية» واختارها بعض الحنابلة؛ لأنه فاقدٌ لعقله» وشعوره. فأشبه المجنون» وهو مذهب ابن 


حزم الظاهري. 
إلثألث: يصلى إذا فاته حس صلوات. فأقل» ولا يصلى إذا فاته أكثر من ذلك. وهو قول 


قال أبو عبد الله: القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» 
والشيخ ابن باز وذلك لأنَّ المغمى عليه يفارق النائم بأن النائم إذا تبه انتب ولأنه قد يطول 
أيامّاء وأشهرّاء والله أعلم. 

وانظر: «المغني" (7/ )01-6٠‏ ”المجموع" (7/ 1) ”الشرح الممتع" )١5/7(‏ ”فتاوى اللجنة" (18//57). 
مسأئة :]١١[‏ المجئون هل تجب عليه الصلاة؟ 

قال إبن قد إمة مله في «المغني" (7/ :)5١‏ والمجنون غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك 
في حال جنونه؛ إلا أن يفيق في وقت الصلاة؛ فيصير كالصبي يبلغ» ولا نعلم في ذلك خلاقًا. 

ثم استدل بحديث: (رَفِعَ القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يعقل»...2.اه 
مسألة 1؟١1:‏ هل تجب الصلاة على من زال عقله يشرب المسكر؟ 

قال إبن حزص هله في ”المحَل؟ (37): وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة» أو نام 
عنهاء أو نسيها حتى خرج وقتهاء ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدَاء قال الله تعالى: 
للا سشَرَبأ ألصصلؤة وَأَنسْرَ شَكرئ حَيَّ تَعلَمُوأ مَانَصُولُونَ ‏ [الساء:"14]» فلم يبح الله تعالى للسكران 
أن يصليٍ حتى يعلم ما يقول»وقال رسول الله يَكِِْ: إنه ليس في النوم تفريط» إن) التفريط في 
اليقظة» فإذا نسي أحدكم صلاة» أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»» وهذا كله إجماعٌ متيقن.اه 
مسألئة :1١11[‏ هل تجب الصلاة على الحائضء؛ والنفساء ؟ 

قال النوواع هلله في ”شرح المهذب" (8/7): أما الحائض» والنفساء؛ فلا صلاة عليهماء 


كَِابُ الصَّلاةٍ 6 بَابُ المْوَاقِيَت 


باب المواقيت 


قال إلصنعاناع هلثته في ”سبل السلام" :)7377/١1(‏ والمواقيت جمع ميقات» وهوالوقت 
الذي عينه الله لأداء هذه العبادة» وهو القدر المحدود للفعل من الزمان.اه 
-١ 5‏ عَنْ عبدالله بْنِ عَمْرِو مبللفاء أن النَىّ يل قَالَ: «وَفْتُ الظهر ذا رَالَتِ السَّمْسُء 
َكَانَ ظِلَ الرّجُلٍ كطُوِهِ ماك يضر وَفْتُ الضرِء وَوَفتٌ المَضر ما تَصفَرٌ الَّمْسُء وَوَفْتُ 
صَلَاةِ ارب ما لَيَِبٍ الشَّمَقُ وَوَفْتُ صَلَاٍ اِشَاء إل نف القَْلٍ الأَوْسَطِءِ وَوَفْتُ صَلَاة 
الصَّبْح مِنْ طُلُوع الجر ما كَتطلُع الشّمْسُ» ام 0 
0- وَلَهُ من حَدِيث يثِ بَرَيْدَةَ في العضر: 0 وَالشفس يغاة نقد 0 


ف 
5 وَمِنَ حَدِيثِ يثِ أي مُوسَى: «وَالشَّمْسٌ مُرْتَفعَةٌ َفِعَة). 


. ع 2« 3 ع 
قبل الشروع في ذكر المسائل المتعلقة بالأحاديث أضيف إلى هذه الأحاديث حديث جابر 
مله عند النسائى /١(‏ 00 707-17): 


قال. أخبرا يُوسْفٌ بْنْ وَاضِحء قَالَ: حَدََنا قدَامَة َعنِ ابْنَ شِهَابٍء عَنْ ْو عَنْ عَطَاءِ 
ابْنِ أبي رَبَاح. عَنْ جَايرِ بْنِ عَبْد عسي ود 
جيل وَرَسُولُ الله كله حَلْقَهُ وَالئَّاسُ > خلف رَسُولٍ الله فق تقل الطزر كن ثالث 
ل م لو ل ل 
فك اذاي خلف زول اندقف صل العطق َم أنَاهُ جين وَجَبَتْ الشَّمْسُء فَتَقَدَّمَ 


0 سُولٍ الله يك مَصَلَّ الْمَغْربَ اك عن 


.)19/( )517( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)51( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


بَاثُ اب لوانت 


غات الشَفَقة َتَقَدّم جيل ار لله يك حَلْفَهُ وَالئََّسُ حَلْفَ وَسُولٍ الله يكل مَصَلّ 
الْعِمَاء نُمَ أنَاهُ حِينَ انْصَقَّ الْمَجْرٌ فتقَدّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ الله يك حَلْمَه وَالنَّاسُ خَلْفَ وَسُو ل 
الله يل قَصَلّ الْعَدَاةَ نم أنَاهُ ايوم انحن كان ظِلّ الرّجُلٍ ِثْل شَخْصِوء قَصَنَمَ دل ما 
تر هاعم م أنَهُ حِنَ كَانَ ظِلْ الرّجْلٍ مِغْل شَخْصَيْه فَصَنَمَ كج صَنَمَ 
بالأنس, قَصَلّ الْعَضن َم أَنَاهُ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسٌء قَصَنَمَ )ا صَنّمَّ بالَنسء فَصَلّ 
الْمَغْرِبَ» يمنا نُمّ من ثُمَ ْنا كُمَ قُمْنَا فأنَاهُ قَصَنَعَ كّ] صَنَمَ بالأَمْسٍء قَصَلَّ الْعِشَاىَ َم 
1 حِنٌ امد الْمَجْرُ وَأَصْبَحَ وَالنْجُوم بَادِيَةٌ مُشْتِكَة قَصَنَحَ كه صَنَمَ بالْأمْسء فَصَلٌ الْعَدَاَ 
3 قَالَ: «مَا بَْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَفَتّ). 


هذا عديف حسن» © وقد حسّنه شيخنا العلامة مقبل الوادعي مَللَته مَنَنُه ١‏ هلله في ”الصحيح المسند". 


ع 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[1‏ وقت الظهر. 

قال إلنوواع هلله في ”شرح المهذب" :)5١/7(‏ أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر 
زوال الشمسء نقل الإجماع فيه خلائق.اه 

وقال إبن قدإصة هللنه في «المخني" (؟/ 9): أجمع أهل الفلوغل أن أول وقت الظهر إذا 
زالت الشمسرء قاله ابن المنذر مَلنّثُ. وابن عبد البرء وقد تظاهرت الأخبار بذلك.اه 

وانظر: ”المجموع؟" (7/ 5 ؟). و”الأوسط؟ (0778/5. 
مسأثة [7]: كيفية معرفة زوال الشمس. 

قال إبن قدإمة هلله في «المغني" :)3١ /١(‏ ومعنى زوال الشمس. ميلها عن كبد 
السماء» ويعرف ذلك بطول ظل الشخصء بعد تناهي قِصَرِوء فمن أراد معرفة ذلك؛ فليقدر 
ظل الشخصء ثم يصبر قليلاء ثم يقدره ثانيّاه فإن كان دون الأولء فلم تَرُلْه وإن زاد ول 


ينقص؛ فقد زالت.اه 


مسألة ["1]: آخر وقت الظهر. 
0 الس 
الزوال» وهو أول وفت العصر وهو مذهب الشافعي: وأحهمد. ومالك» 000 


والأوزاعي» وغيرهم. 

الثاناع: أن وقت الظهر يمتد إلى آخر وقت العصرء وهو قول عطاء. وطاوس. 

إلثلث. أن وقت الظهر إلى أن يصير الظل مثله» وبعده قدر أربع ركعات وقت للظهر 
والعصر. ثم يتمحض الوقت للعصرء وهذا قول إسحاق. وأبي ثورء وابن جريرء والمزني 

ور 0 
اخْتحّ لأبي حنيفة بحديث ا ا د النبي د يد قال: «مََلَكُمْ 
وَمَثلُ أخْلِ الْكِتَابئنِ كَمَكَلِ رَجُلِ استَجَرَ جَرَاءَ» قَقَالَ: مَنْ يعْمَلُ لي مِنْ غُذْوَة إل نض انا 
عَلَ قِيرَاطِ؟ فَعَوِلَت اليَهُودُ ثم قَالَ: ام صَلَاةٍ الْعَضْرِ عَلَ 
حت ا رن مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ الْمَضْرٍ إِلَ أَنْ تَد تيت الملس عن 
قراطين؟ تنم مم» ََضِبَتْ اليهُوهُوَالصَارَى. ُو 50 وََكَلَّ عَطَاءً ؟ قَالَ: 
هَلْ تَقَضْنْكُمْ مِنْ حَفَكُمْ؟ كَالُوا: َا. كَالَ: دَدَلِكَ نَضِلٍ أُوتيد من أَشَّاء. 

قللو|, فهذا دليل على أنَّ وقت العصر أقل من وقت الظهرء ومن حين يصير ظل الشيء 
مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار» وليس بأقل من وقت الظهرء بل هو مثله. 

والرّاجح هو القول الآول؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في هذا الباب» 
وهو صنيع جبريل اكبلا حين صل بالنبي يه وأصحابه» وفيه: ثم صلى الظهر حين كان 
ا 


ويدل على ذلك أيضًا حديث أب قتادة مله في #"صحيح مسلم" 081 أن ل 6 


0 


قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط. إنا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الالشرى)اء أوكنه انول مون قال بآن رافك الظهر يوقم إل العر روفاك العف بان الى 2 
جمع بين الظهر. والعصر من غير خوف. ولا مطر. 


والجواب عنة: أنَّ هذه رخصة لمن احتاج إلى ذلك» ففي الحديث نفسه: قيل لابن 


غبائن :مغل عل ذلك ؟ قال كي لأغرج امت 
وأما استدلال أبي حنيفة؛ فقد أجاب عنه ابن القيم هلله في ”أعلام الموقعين؟ (؟/ 2)780 
فقال: وا لابب أي َال في اع أن ادحل وَفْتُالْعَضر حَتَى يصِء الظل مان 
بتع من نَع الدَلال؟ رذعل أن ضلاة المشرال عزوب الشتس اتدرين نك 
الّهَارِإِلَ وَفْتِ الْمَضْرِء وَهَدَا لَارَيْبَ فيه.اه 
وقال إبن قد إمة مله في ”المغني؟ (7/ :)١5‏ وَمَا احْنَحٌ به أَبُو حَنيفَةَ لا 
قَالَ: إلى صَلَاةٍ الْعَضر. وباك تر أردك ار تكَامُلٍ الشْرُوطِء ء 
با ييا الْوَقْتِء وَحََدُهُمْ قصِدَ به ضَرْبُ التَلِ قَالْأَخدٌ بأَحَادِيتا أَؤْلى» قَالَ ابن عَبْدِ لبر 
الف أن حَنِيقَة في قَوْله عَذَا الكثارة والتامى: وَخَالفَة أضكائة .أهه وانظر: ”المجموع؟ (9/ .)7١‏ 


5 


5 
دِيئِنًا أ 


مسألة 151]: أول وقت الحصر. 
© 2 ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر متصلًا به بأدنى 
زيادة يزيد بها الظل على شخصه؛ لحديث جبريل» وفيه أنه صلى بالنبي َه وأصحابه 
العصر باليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله» وباليوم الثاني صلَّ بهم العصر حين كان 
ظل كل شيء مثليه» ثم قال: «الوقت ما بين هذين». 
م + واي ترنعة إن نطقت الفتبر»والعصرئة زوالالفسين. 
28 وذهب إسحاقء وابن المبارك إلى أنَّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصرء و 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (047)» ومسلم برقم )/١0(‏ من حديث عبدالله بن عباس لماه واللفظ لمسلم. 


وفك امرك والفهدار) متديك حجري رفد: «ثم صلى الظهر لوقت العصر بالأمس). 
ث وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ أول وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثليه. 

والرّاجح هو قول الجمهور؛ لحديث جبريل» وأما قول إسحاقء وابن المبارك» فيرده قوله 
يد في حديث عبدالله بن عمرو يِيلهًا الذي في الباب: «ووقت الظهر ما لم يحضر وقت 
العصراء وكذلك حديث أب قتادة في #صحيح مسلم؟ (181) مرفوعًا: «أما إنه ليس في النوم 
تفريط. إن) التفريط على من لم يصل حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى». 

وقد رجّح هذا القول ابن المنذر في ”الأوسط"». أعني قول الجمهور. 

وأما قول أبي حنيفة» فقد قال ابن المنذر قله في ”الأوسط" (7/ 77*0): وهو قولٌ خالف 
صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله يله والنظر غير دال عليهء ولا نعلم أحدًا سبق قائل 
هذا القول إلى مقالته» وعدل أصحابه عن القول به فبقي قوله منفردّاء لا معنى له.اه 

وأما استدلال إسحاقء وابن المبارك بقوله في حديث جبريل: الِوَهْتِ العَضْر بالأمْس». 

فقد أجاب عنه ابن قدامة للع في «المغني" (7/ »)١4‏ فقال: وَقَوْلُ النِيّ يلِ: «لِوَقْتِ 
العَضر بالأمسٍ» أَرَادَ مُقَارَئَةَ الْوَفْتِء يَعْنِي أن ابْتدَاء صَلَاتْهِ الْيوْمَ الْعَضْرَ مُتَّصِلُ بِوَقْتٍ الَِْاء 
صَلاةٍ الطَّيْرٍ في الْيَوْم الثاني 9 مُقَاربٌ لَه لِأنهُ قَصَدَ به ان لمر لوقه وَإِنّا ل 
الوَفْتِ بابِتدَاءِ فخْلٍ الصّلَاق وَتَيينَ آخِرٌةُ بالمَرَاغ مِنْهَ وَكَذ بيه قولُ ال صَل يكل: «وَقْتُ 
الظَهْرِ ماك يخْضْرْ وَفْتُ الْعضْرِ».انتهى المراد. 

وانظر: ”الأوسط» (؟/ 20779 «المغني؟ (7/ )١5‏ ”المجموع" (17/7). 
مسألة [ه]: آخروقت الحصر. 

لآخر العصر وقتان: وقت اختياري» ووقت اضطراري. 

فأما آخر الوقت الاختياري؛ فقيل: مصير ظل كل شيء مثليه. قال بذلك الشافعي» 
ومالك. والثوري» ورواية عن أحمد. وعزاه النووي في ”شرح المهذب" )١18/1(‏ للجمهورء 


يَابُ للََاقِيت 


000 5500 
كتات الصلاة 


واستدلوا بحديث جبريل» فيه أنه صل العصر باليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم 
قال: «الوقت ما بين هذين»)» وهذا ترجيح الشيخ ابن باز ىا في ”فتاوى اللجنة" (5/ .)١١1”‏ 

وقيل: آخر وقت العصر الاختياري هو اصفرار الشمسء وهذا القول هو المشهور عن 
أجل وهو قول الأوزاعيء وأبي ثور» وأبي يوسف. ومحمدء وأبي حنيفة» واستدلوا بحديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص الذي في الباب» وفيه: «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس». 
وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن مفلح. والشيخ عبدال رحمن السعدي. 

قال الغلامة إبن عثيمين مله ني ”الشرح الممتع" :23١7/7(‏ وهذا في الغالب يزيد على 
مصير ظِلٌ كلّ شيء مثليه؛ وهذه الزيادة تكون مقبولة؛ لأن الحديث في ”"صحيح مسلم؟» ومن 
قول الرسول يله ويمكن أن تاب عن حديث جبريل: بأنه ابتدأ الصّلاة بالنبي وَكِهِ حين 
ماوظل كل كر فوطي رازن عير شوو ينها 8 عتمي ةلاع بولا ]اق 
أيام الشتاء؛ وَقِصَّر وقت العصرء وسواءٌ صَحّ هذا الجمع أم لم يصمّ؛ فإن الأخذ بالرّائد 
معن :لآ الأخن بال افن أل بالزائك والتاقن» والكسن باليافضن اإلغاء للزائده وعليه 
فقول ذوقك الهو إل امد زا الشمين اميف امراف 

قال أبو عبد الله سدده الله: إذا وُجِدّت الصفرة قريبًا من مصير ظل الشيء مثليه؛ فالأمر 
سهل» وإلا فالرّاجح هو القول الثاني» والله أعلم. 

وانظر: ”المغني» (7/ ١‏ ”غاية المرام؟ (/ ١5-17٠‏ 5)) «الأوسط» (7"1/7-). 

فائدة. قال ابن عبدالبر قلثنه ى) في ”المغني؟ (1/7): أجمع العلماء على أن من صلَّ 
المي والشين يف28 ) شر ادها لرقيا ناد 

وأما وقت العصر الاضطراري؛ فهو من بعد الوقت الاختياري إلى غروب الشمس عند 
أهل العلم» والدليل على أنَّ هذا وقتّ للعصر قوله يني «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 


تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصراء متفق عليه من حديث أبي هريرة عيطته. 
وقال |بن قد إمة جلث في ”المغني" (7/ :)1١‏ وَلَا أَعْلَمُ في هذا خلاقًا. 
وقال مله في ”المغني" (17/7) وَلَايجُورُ أَخِيُ الْعَضْر عَنْوَفْتِ الإخْييّار لِغَبْرِ عُذْر؛ 1 
- من 0 وَرَوَى مُسْلِمٌ و دَاوٌد بإِسْتَادِهمَاء عَنْ البق بْنِ مَالِكِء قَالَ: سَمِعْتَ 
سول عله د يعَوَلَ: «تِلْكَ صَلَاةٌ الْحُتَافِقِينَ» تِلْكَ صَلَاةٌ الْمَُافِقِينَ» تِلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِقِينَ 


0 حَدُهُمْ حَتَى وا زاح لاا ا م زوع از ستطاي قم 


له 


8 ني 4 


َنَقَرَ أَرْبَعَ لا يَذْ يَذُكُدْ الله فِيهًا إلا ليك" وَل 


التقاق. انتهى. 


م راع 2 2 
أب ببح تَأخَيرْ هَا؛ لا ذَمَهُ عَلَيْه وَجَعَلَّهُ عَلَامَة 


مسألة 1[1]: أول وقت المغرب. 
قال إبن قح إمة هله ني ”المغني" (1/ 15): أَمًا دُحُولُ وَفْتِ الْمَغْربٍ بِعْرُوبٍ السَّمْسِ؛ 
َإِجْمَاعٌ أ أَهْلٍ الْعِلْم ؛ لَاتَعْلَم بََْهُمْ م خلافًا فيه وَالَْحَادِيتٌ دَالَةُ عَلَيُهِ.اه 
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر في ”الأوسط»" (”/ 775)) والنووي في ”شرح المهذب* 
هرذ 6ه وغيرهم. 
مسألة [/]: آخر وقت المغرب. 
© ذهب أحد: وإسحاقه وأبوثورء وداوف وابن المنذرة وأصحات الراي إلى أنَّ آخر 
وقت المغرب هو غروب الشفقء واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب: 
«اووقت المغرب مالم يغب الشفق»» وأيضًا في حديث بريدة» وأبي موسى أنَّ النبي يي علّم 
رجلا مواقيت الصلاة» فصل المغرب في اليوم الثاني قبل غروب الشفق» ثم قال: «الوقت ما 


بين هذين). 


.)١55( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)415( أخرجه مسلم برقم (57517)» وأبو داود برقم‎ )0( 


كِتَابُ الصَّلَاةٍ بَاتُ الموَاقِيت 


© وذهب الشافعىء ومالك, والأوزاعىء إلى أنه ليس لما إلا وقتّ واحد عند مغيب 


الشمس؛ لأنَّ جبريل اتليئلا صلّاها بالنبي مَل في اليومين في وقت واحد. 
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© وذهب عطاءء وطاوس إلى أن وقتها ممتد إلى الفجر» وقد تقدم ذكر مستندهم» 
والجواب عليه. 
والرّاجِح هو القول الأول» وأما حديث جبريلء وما أشبهه؛ فهو محمول على 
الاستحباب والاختيار» وكراهة التأخير. 
وانظر: ”المغني» (7/ 4 ؟)» ”المجموع» (/ 5 *) «الأوسط؟ (؟/ 0775 
مسألة [14]: أول وقت العشاء. 
أجمع أهل العلم على أنَّ أول وقت العشاء هو غيبوبة الشفقء قاله ابن المنذرء والنووي. 
وابن قدامة» واختلفوا في الشفق ما هو؟ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 
وانظر: «المغني" (7/ 5؟7)» ”الأوسط؟ (3778/7)» ”المجموع؟ (0"8//1. 
مسألة [19]: آخروقت العشاء. 
له وقتان: وقتّ اختياري» ووقت اضطراري. 
أما الوقت الاختياري؛ ففيه قولان: 
[لأول: أنه إلى ثلث الليل» وهو قول مالكء ورواية عن أحمدء والشافعيء واستدلوا 
بحديث جبريل» وبحديث بريدة» وأبي موسىء وفي هذه الأحاديث أن صلاة العشاء صَلَيّتَ 


في اليوم الثاني في ثلث الليل» ثم قال: «الصلاة ما بين هذين). 


ا 


الثاناع: أنه إلى نتصف الليل» وهذا قول الثوري» وابن المبارك» وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ ورواية عن أحمد رجّحَها جمعٌ من أصحابه» ورجّصَ هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
هلق ثم الشوكاني» والسعديء» واستدل هؤلاء بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي 


في الباب» وفيه: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)». وبحديث أي سعيد الخدري عند 
أحمد (؟/ 0 وأبي داود(؟257» وهو في ”الصحيح المسندى 93 النبي يد آخَرَ صلاة العشاء 
ذات ليلة إلى نصف الليل» ثم خرج» نصلاهاء وقال: «لولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم. 
وحاجة ذي الحاجة؛ لأخََرْتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل»» وجاء بنحوه عن جابر عند أبي يعلى 


لف 


مضت كه وهو 5 ”الصحيح المسند؟. وبنحوه من حديث أنس ف ”الصحيحين". 


وهذا القول هو الرّاجح؛ لأنَّ فيه زيادة على القول الأول» وك] تقدم: من أذ بالزائد؛ 
فقد أخخذ بالزائد والناقصء ومن أخذ بالناقص؛ فقد ألغى الزائد. 

وأما الوقت الاضطراري؛ فققد ذهب جمهور العلماء إلى أنه تمتدٌ إلى 0 ا الصادق» 
واستدلوا بحديث أبي قتادة ميل في "صحيح مسلم" (541) أن النبي 2 ميد قال: «أما إنه 
ليس في النوم تفريط» إنا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى). 

وقد ثبت عن أب هريرة يله في ”مصنف ابن أب شيبة؟ /١1(‏ 4 3777), و”شرح المعاني؟ 
للطحاوي 2١10 /١(‏ أنه قال -وقد سئل عن التفريط في الصلاة-: أن يؤخرها حتى يدخل 
وقت الذي بعدها. 

وجاء عن ابن عباس ,يلها عند ابن المنذر (7/ 50 7)» أنه قال: وقت العشاء إلى الصبح. 
وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وفيه ضعففٌ؛ ولكن يشهد له قول ابن عباس في الحائضء أنها 
إذا طهرت قبل الفجر صلَّتِ المغرب والعشاءءوفيه ضعفٌ قد تقدم بيانه في [كتاب الحيض]؛ 
فالأثر حسرٌٌ عن ابن عباس يلما إن شاء الله. 

قال الإمام إلنوواج ملت في شرح حديث أب قتادة المتقدم: في الْحَدِيث دلِيل عَلَ إمْتِدَاد 
وَفت كل صَلذةة و انس ع تن و به االكقرى وعدا مقي قل غتوم ف الشارات 
إلا الصّبْح؛ فَِتها ا مد ِل الظهْرء بل يرج وَفْهَا بطُلوع الشّمْس؛ لَْهُوم قَْله كلة: ١امَنْ‏ 


بَابٌ اللوَاتِيْت 


2 


أَذْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصّبْح قَبْل أَنْ تَطلّع الشّمْس قَقَدْ أَذْرَكَ الصّبْح).اه 


وقال للحافصل هلله تحت حديث رقم (01/7): وعموم حديث أبي قتادة مخصوضصض 
بالإجماع بالصبح.اه وهذا القول رجّحه شيخ الإسلام» والشوكاني» وغيرهما. 

وجاءت عن مالك رواية ى) في #بداية المجتهد"» وبعض الشافعية كأبي سعيد 
الأميطقيى أن وق العضاء رام :تسق لبن عنداة راس ورك عد او عبر 
«ووقت صلاةة العشاء إلى نصف الليل». 

ورجّح هذا القول العلامة الألباني لت في ”تثمام المنة؟» وقالوا: حديث أبي قتادة مخصوصض 
بهذا الحديث ىا خصص الفجر من عموم الحديث. 

قال أبو عبد الله -وفقه الله-: الرّاجح -والله أعلم- هو القول الأول -أعني قول 
الجمهور-. وأما ما ذكره أهل القول الثاني؛ فيد عليه حديث عائشة في «صحيح مسلم؟ 
قالت: اعتم النبي يَنَُْ ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل» فخرج فصلاهاء وقال: «إنه 
لوقتها؛ لولا أن أشق على أمتي» ”" 

وما أحسن استنباط ابن المنذر الذي ذكره في ”الأوسط», فقال: ففي قول النبي #ة: 
«لولا أن أشق على أمني؛ لأخرت العشاء الى شطر الليل»؛ دليل على أن لا حرج على من 
أخرها إلى شطر الليل» وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل؛ فصلاته بعد شطر الليل» 
وإن كان كذلك» ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجرء ويؤيد ذلك حديث أب قتادة مَمَ أنَا قد رُويْنا 
عن النبي يكل أنه اعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. انتهى. 

ثم أسند حديث عائشة المتقدم ذكره قريبًا. 


وانظر: ”المغني» (7/ 7377)» ”المجموع» (5/ 74)) ”الأوسط»" (1/ 57 07. 


(1) سيأتي في الكتاب برقم .)15١(‏ 


كتاتٌ الصّلاة يَاتٌ الموَاقِيَت 


مسألة :]٠١1‏ أول وقت الفجر. 
أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادقء نقل الإجماع 
غيرٌ واحٍ من أهل العلم, منهم: ابن المنذر» وابن عبدالبر» والنووي» وابن قدامة» وغيرهم. 
انظر: ”المغني" (؟/ 59)» ”المجموع؟ (9/ 47 ). ”الأوسط" (5/ 417 7). 


مسألة1١1]:‏ آخروقت الفجر. 

للفجر وقتان: وقثٌ اختيار» ووقتٌ اضطرارء وَعَذْرِ؛ِ فوقت الاختيار مستمر إلى أن 
يسفر النهار؛ لحديث جبريل» وكذلك حديث بريدة» وأبي موسى في #صحيح مسلم"» ويمتد 
بعده وقت الاضطرار إلى طلوع الشمس؛ لحديث أبي هريرة مَل في لمعيف إن لني 
مد قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح”' وقد 
خالف أبو حنيفة الجمهورٌ في هذا الحديث» وقال: من أدرك ركعة» ثم طلعت الشمس؟؛ فلا 
يكون مدركًا للصبح, وأما إذا أدرك ركعة من العصر قبل الغروب؛ فقد أدركها. 

قال إبن |لمنذر هلله ني «الأوسط؟ (؟/ 19 7): قد جعل النبي يَلِةِ من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمسء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء مدركًا 
للصلاتين» وجمع بينهما؛ فلا معنى لتفريق من فرق شيئين جمعت السنة بينهماء ولو جاز أن 
تفسد صلاة من جاء إلى وقت لا تحل الصلاة فيه آلزم أن تفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا 
تجوز الصلاة فيه وليس فيا ثبت عن رسول الله يَِ إلا التسليم له» وترك أن يحمل على 
القياس» والنظر.اه 

قال إلحافل إبن رجب هلله في «الفتح" (01/4): وجمهور العلماء على أنَّ تأخير صلاة الفجر 
حتى يبقى منه مقدار ركعة قبل طلوع الشمس لغير ضرورة غير جائز» وقد نضّ عليه أحمد. 


وحكى جوازه عن إسحاق» وداود وتقدم مثله في صلاة العصر.اه وانظر: «المغني؟ (؟/ 07"0. 


(1) سيأت في الكتاب برقم .)١95(‏ 


لم 
توعبنه 


أَحَد قال كرو انض الاي رتشا هن روكان افتق أن 25 سرت المكلاي وكات 


0000 


كز الخرم تلكا ل َبْلَهَا وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَاء وَكَانَ ينْميلُ مِنْ صَلَاةٍ العَدَاةٍ جينَ يَعْرفُ الرَّجُلٌ جَلِيسَُ 

َيفْرَأبالسَيينَ إل الماقّة. مُق عَلَيْه " 

نا وسكا ملك بو راك إِذَارَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَُلَ» وَإذَا 
صر مواقم كان ال كل يُصَلْها ملس" 


4 ويس مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى: فَأَقَامَ المَجْرَ حِينَ انْسَّقَ المَجْرٌء وَالنَاسٌ لا يَكَادُ 


#2006 روي ووم ممه 0 
يَعرف بعضهم ؛ 
74 2 عست عوره "منود مل نسو امير 37" 
دوعن زاف ابن ريج و1 : 3 نصَّلٍ المغرب مَعَ رَسُولٍ الله وَل فيتصَرف 
َحَدَنَا وَإِنَّهُ َيْنْصرُ مَوَ ل 


-١‏ وَعَنْ عَابِمَةَ بلقا كَالَتْ:ٍ أَْتَمَ الي يل (دَاتَ لَيلِ) ” بالعِشَاءٍ حتَّى ذَهَبَ عَامَة 
تقر 4 
شق عَلَ أمّتِي). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


0 َه 0 
ان 


الله نم حَرَجَ» قَصَلَ» وَكَالَ: دنه لوقتا لوكا 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
ذكر المؤلف كلت هذه الأحاديث استدلالَا بها على أوقات الأفضلية لكل صلاة» وهاك 
الكلام على كل صلاة: 
أولا : صلاة الظهر. 
قال إبن قد إمة ملته: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير ا حر والغيم خلاهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/541): ومسلم (/5417). واللفظ للبخاري. 


(؟) أخرجه البخاري (070)): ومسلم (115). 


() أخترجه مسلم برقم (515). 

(5) أخرجه البخاري (659)) ومسلم (171). 
)2 ساقطة من (أ). 

(3) أخرجه مسلم برقم (5178) (719). 


بَابُ الَوَاقيْت 


قال إلقربت اه: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله يَكةِ ومن بعدهم.اه 
قلت: والآدلة على تعجيلها كثيرة» منها: حديث أبي برزة الذي في الباب» وفيه: «كان 
يصلي الهاجرة حين تدحض الشمس». وحديث جابر الذي في الباب» وفيه: «كان يصلي 
الظهر بال هاجرة»» وكلاهما اختصره المؤلف. وانظر: ”المغني» (؟/ 070. 
ثانيًا : صلاة العصر. 
وه ١‏ الع عور قافول حواري تي اها دروا والور أل در منهاء حدرة أن 
برزة الذي في الباب» وحديث جابر 5 في الباب» 0 ار العصرء والشمس 
نقية1» ومنها: حديث رافع بن خديج ييطته ولعي ا ا 0 عن 
أنس» قال: كان النبي يَف يصلي العصرء ثم تنحر الجزور» فتقسم عشر قسم., ثم نأكل لم 
نضيجًا قبل غروب الشمس. 
8# وذهب أصحاب الرأي إلى أفضلية تأخير العصر إلى آخر وقتها المختار» وروي 
ذلك عن طاوس. وأبي قلابة؛ وابن سيرين» وابن شبرمة؛ وليس معهم دليل على ذلك» 
والله أعلم» وانظر: ”المغني" (1/ 75): ”الأوسط" (071/1. 
ثالثًا : صلاة المغرب. 
قال إبن قد|مة مله ني «المغني" :)2١/(‏ وأما المغرب؛ فلا خلاف في استحباب 
تقديمها في غير حال العذرء وهو قول أهل العلم من أصحاب رسول الله له ومن بعدهمء 
قاله الترمذي. 
قلث: ويدل على ذلك حديث رافع بن خديج الذي في الباب» وحديث جابر يله مله الذي 


5 الياب -واختصره المؤلف-. وفيه: «وكان يصلى المغرب إذا وجبت الشمس؛» وحديث 


.)575( أخرجه البخاري برقم (486 7)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)574( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


بَابٌ الموَاتِيَت 


سلمة بن الأكوع يبل في "صحيح 00-5 أن النتي 0 «كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشيرو «وتواودة باللتعاك وه جيزيل شاءق التومن فى وفك ولخد وليل عل تاقد 
استحباب تقديمها. 
قال بن |لمنذر هلله في «الأوسط" (؟/79): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضلء وكذلك نقول. انتهى. 
رابعًا: صلاة العشاء. 
© ذهب الجمهور إلى استحباب تأخيرها لمن كان منفرداء أو لجماعة راضين بذلك» 
ولايشق عليهم. 
واستدلوا بحديث عائشة بَيَلتُهًا الذي في الباب» وفيه: (إنه لوقتها؛ لولا أن أشق على 
أمتي»» وقد جاء بنحوه عن ابن عباس» وابن عمرء وأنس بيع وكلها في ”الصحيحين». 
وتقدم حديث أبي سعيد مَل في آخر وقت العشاء. 
وأما مع المشقة» فلا يستحب 0 لقوله يد و أن أشق...). وقوله صَييك: 
«ومَنْ وََ من أمر أمتي شينّاك فشقّ فشن عليهم: فا شقق عليه '' وعند ذلك ينبغي للإمام أن 
يراعي اجتماع المصلين» وعدم ذلك؛ لما في حديث جابر يَل: إذا رآهم اجتمعواء عجَّلٌ. وإذا 
رآهم أبطأواء أَرَ. 
8# وقد حكي عن الشافعي أنه ذهب إلى استحباب تعجيل العشاء؛ لحديث: «أول 
الوقت رضوان الله...»» وهو حديث ضعيفف» سيأتي بيانه إن شاء الله. 
والرّاجح هو قول الجمهور. 
وانظر: ”المغني" (؟/53-517): ”الأوسط"(859/9-). 


.)5550( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١148/( سيأتي إن شاء الله في الكتاب‎ )١( 


خامسا : صلاة الفجر. 
,ذمب جهور العلا إل أن التغليسن نا أفضن: وهو قزل اعد :ومالك» 


والشافعي» وإسحاقء واستدلوا بأدلة منها: حديث أبي برزة الذي في الباب» وكذلك 
حديث جابر في الباب -واختصره المؤلف-؛ وفيه: «والصبح كان النبي يليه يصليها بغعلس»» 
وحديث عائشة يَلنًا: «كان رسول الله كه يصلي الصبحء فتنصرف النساء متلفعات 
بمروطهن» قالار نهو لديو الكل فوطي" 
28 وذهب الحنفية» والثوريء إلى أنَّ الأفضل الإسفار؛ لما روى رافع بن خديج ميللُ, 
5 النبيع 00 قال: «اسفروا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم؛ "" 
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بجوابين : 
الأول: أنَّ المراد به تأخيرها حتى يتبين طلوعٌ الفجرء وينكشف يقينّاء من قوهم: 
(أسفرت المرأة)» إذا كشفت وجهها. وهذا الجواب نقله الترمذي عن الشافعي. وأحمد. 
وإسحاق. عَقَبَ الحديث المذكور. 


إلثاناج: أنَّ المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مُسْفِراه وارتضى هذا 
الجواب العلامة الألباني ولغ في ”الإرواء؟: وانظر: «لمغني" (؟/ 45). 


.)140( أخرجه البخاري برقم (377377)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١67( سيآتي تخريجه في هذا الباب إن شاء الله برقم‎ )0( 


و 


وَعَنْ أب هْرَيْرََ عل فَالَ: َال رَ سُولٌ اله كله: «إذَا اشَنَدٌ الخَرٌ فَبْردُوا بالصَّلاة؛ فَإنَ 


شار مِنْ قَبْح جَهََمَا قتف عله" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر. 
© ذهب جمهور العلاء إلى استحباب الإبراد» واستدلوا بحديث أبي هريرة مينته 
المذكور في الباب» وقد جاء أيضًا عن أبي ذر يلت في #الص حي ”7 وعن انس وان 
سعيد» وابن عمر مَل وثلاثتها في #البخاري» "" 
وقد اذَّععى الكرماني الإجماع على عدم الوجوبء وتعقّبه الحافظ في حكاية الإجماع بأن 
عياضًاء وغيره قد نقلوا عن قوم الوجوبَّ؛ لظاهر الأحاديث. 
0 الي ل ل ري ا 0 
في #"صحيح مسلم" (2519» قال: شكونا إلى رسول الله يَيْقُذْ حر الرَّمْضَاءء فلم يشكنا. 
وقالوا في حديث الباب: معنى «أبردوا» أي: مأخودٌ من برد النهارء وهو أوله» فالمراد به أن 
يُصَلٌ الظهر في أول وقته» وهو عند الزوال. 
وأجاب الجمهور: بأنَّ هذا تأويلٌ كلوقه تعشلث »ب وأناحديى عران»فتد الحايوا 
عنه بأجوبة» فمنهم من قال: إنه منسوخ» ومنهم من قال: إن حديث خاب للرخصة. 
وحديث الباب للاستحباب» ومنهم من عكسء وأحسن الأجوبة» وهو الذي اعتمده الحافظ 
ابن حجرء ثم الصنعاني رحمة الله عليهاء أنَّ الذي شكوه شدةٌ الرمضاء في الأكُف واجبّاه 
وهذه لا تذهب عن الأرض إلا آخر الوقت. أو بعد آخره. 


.)515( أخرجه البخاري (057)) ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم (070)) ومسلم برقم (115). 
(*) أخرجها البخاري برقم (905) (07/8) (074). 


بَابُ الوَاتِيت 


ثم اختلف الجمهور بينهم في الإبراد. فمنهم من خصّهُ بالجاعة» فأما المتفرد؛ 
فالتعجيل في حَمَّهِ أفضلء وهذا قول أكثر المالكية» ومنهم من خصَّةُ بالبلد الحار» وهو قول 
الشافعي؛ ومنهم من خصّه با إذا كانوا ينتابون المسجد من بعدء فلو كانوا مجتمعين» أو 
ينون وخ #اقالاه السجيل: 

وذهب أحمدء وإسحاق. والحنفية» وابن المنذر إلى استحباب الإبراد عند اشتداد 
الحر مطلقًاء وسواءٌ كانوا جماعة» أو أفرادّاء وسواءٌ كانوا في بلد حارة» أم لاء وسواءٌ كانوا 
مجتمعين» أو متفرقين» وهذا القول هو الرّاجح؛ لعموم حديث الباب» وقد جاء في حديث 
أبي ذَرٌ أنهم كانوا في سفر» ومعلوم أنهم كانوا في سفرهم مجتمعين» ومع ذلك أمر النبي 
مد بالإبراد. والله أعلم. وانظر: «فتح الباري؟ رقم (017)» و”المغني" (5/ 00). 

مسألة 51]: الإبراد بصلاة الجمعة ف شيدة الحرٌّ 

8 ذهب جمهرر العلماء إلى أنَّ الجمعة يُستحب تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من 
غير إبراده وحديث الباب مخصوصٌ بالجمعة؛ لحديث سلمة بن الأكوع في ”الصحيحين", 
قال: كُنَا نصلٍ الجمعة مع رسول الله ويك ثم ننصرف» وليس للحيطان ظِلٌ يُسْتَظَلٌ يه. 


عن عو 222 


وفي لفظ: كنا نُجَمّعُ مع رسول الله يد ثم نرجع نتتبع الفيء. 

قال إبن قد إمة كلله: ولم يبلغنا أنه أحَرّهاء بل كان يُحَجَُلُّهاء حتى قال سهل بن سعد: ما 

كُنا ٌقيل» ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. أخرجه البخاريء ولأنَّ السنة التبكير بالسعي إليهاء 
ويجتمع الناس لاء فلو أخََرَها لتأذّى الناس بتأخير الجمعة.اه 

والحديث الذي ذكره في 00 أيضًا. وانظر: ”المغني» (7/ /701)» ”الفتح» لابن رجب (405). 


.)470( سيأتي الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 
.)471( سيأق في الكتاب برقم‎ )0( 


كات الصّلاة بَاتٌ الموَاقِيت 


لاقلا ردن ررحيو ب لالدلا رَُولٌ الله وك: «أَصْبِحُوا بالصّبْح؛ فَإنَهُ أَعظَمُ 
222 0 


تروك دقر لاسي لم11 لان تاد 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
امكرل القينية. :رذ الدزيك خل أن الابقاز بالفيسر أنقيم »نس اللخؤل فيه بإسفانة 
وخالفهم الجمهور» فقالوا: الأفضل الدخول في الفجر بغلس -وهو الصواب- وقد تقدم بيان 
أدلتهم» وبيان الرد على الحنفية فيه| استدلوا فيه تحت حديث رقم .)١0١(‏ 


2 


4 وَعَنْ أي فُرَيْرة صلل أن لي له قَالَ: «من أَدْرَذَ من الضبْح ركْعة بل أذ تلم 
الشَّمْسٌ قَقَدْ أَذْرَكَ الصّبْحَ» وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العضر قَبْلَ أَنْ د ب اش كقذ فر 
التضر». ميقكٌ 0 

ل 


7 لو مث 
نحي المع 


2 ا 


2 3 2 5-6 0 سروم م سير 
نَحْوَه وَقَالَ: «سَحْدَةً) بَدَلَ (رَكْعَة). َم قَالَ: وَالسَّجَدَةَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ من أدرك من الصبح أو من العصر ركعة قبل خروج الوقت. 
قبل طلوع الشمس؛ فقد أدرك الصلاة» وقد ثُقِلَ الإجماع على ذلك في العصر. 


وأما في الصبح؛ فقد خالف الأحناف» وقد تقدم الرد عليهم؛ فإنَّ حجتهم في ذلك بأنَّ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (478/9) (4/ 0150 »)١57‏ وأبوداود (575)» والنسائي (؟/71/5), 
والترمذي »)2١1014(‏ وابن ماجه (23177) وابن حبان »)١15٠(‏ وهو حديث صحيح. 

() أخرجه البخاري (01/5): ومسلم (504). 

(0) آخرجه مسلم برقم (105). 


الشمس إذا طلعت صار في وقت نبي عن الصلاة فيه» وهذا باطل؛ لمصادمته للنص المذكور 
في الباب» وكا أنهم أجازوا ذلك في العصر مع أنه يصلي إحدى الركعتين أيضًا في وقت 
النهي» يلزمهم أن تُجَوّرُوا ذلك في الصبح. هذا والنهي إنما هو عن النافلة المطلقة» فأما 
الفرائض؛ كَُصلٌ في كل وقت بدليل أن قبل طلوع الشمس وقتُ نبي أيضًاء ولا يمنع من 
فعل الفجر فيه وحكم غير الفجرء والعصر في هذه المسألة كحكم الفجرء والعصر. 

وانظر: «المغني" (؟/ 07٠‏ ”المجموع؟ (8/ /57). 


مسأئة 1؟1: هل يدرك الرجل الصلاة بإدراك ما دون الركعة قبل خروج 
الوقت؟ 
8 فيهذه المسألة قولان: 

- 5 و وه م 5 1 

الأمل: أنه يعد مُدركا للصلاة بإدراك جزء منهاء وهذا قول أبي حنيفة» وقول للشافعي» 
ورواية عن أحمد. واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب» وكذلك بحديث أبي هريرة الذي 
في الباب؛ فقد جاءت في رواية عند البخاري بلفظ: «من أدرك سحدة». 

إلثاناع: أنه لا يُعَدَ مدركًا للصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة بركوعهاء وسجودهاء وهذا 
قول الجمهورء وهو رواية عن أحمد» وقول للشافعي» واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في 
الباب» وقد عزاه إلى ال جمهورر الحافظ ف ”الفتح» شرح حديث (ولاه), وهو مذهب مالك» 
واختاره ابن عبد لير وشيخ الوسلام ابن تيمية» وهو ثر جيح الشيخ محمد بن إبراهيم» 
وأما اسثدلالهم يبحديث: «من أدرك سححدة. . ٠».‏ 

فقد جاب عنه شيخ الإسلام أبن تيمية اشن ىا في #ججموع الفتاوى؟ /5٠١(‏ 707 5), 
فقال: وليس في هذا حجَّة؛ لأنْ المراد بالسجدة الركعة» كما قال ابن عمر: حفظت من رسول 


كِنَات الصّلاة يَاتُ الموَاقِيْت 
| - 0 2 سر 


الله ف قبل الظهر» وسجدتين عله تاقينا متعددة.اه 
قلت: ومع ذلك فدليلهم أخصٌ من دعواهم؛ فإن الدليل يدل على إدراك الصلاة بإدراك 
سجدة وهم قالوا: يدرك الصلاة بإدراك جزءٍ منهاء والله المستعان, والرّاجح قول الجمهور. 
وانظر: ”المغني" »)١18-11//7(‏ ”الفتح» (01/4) «التمهيد" (1/ 177) ط/ مرتبة» «المختارات الجلية» 
(ص7”4)» ”فتاوى محمد بن إبراهيم؟ (7/ .)١10‏ 
مسألة [*1]: إذا ترك الصلاة عمدًا بغير عذر حتى خرج وقنّها فهل له أن 
يقضيها ؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ من أخَرَ الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتهاء يأئم إن 
كبيراء وعليه أن يقضيها بعد خروج وقتها؛ لقوله يد «كُدَيْنُ الله أحنّ أن 006 
وقالوا: إذا كان النائم» والناسي يجب عليهما أن يصلياء مع أنبها معذوران؛ فالمتعمد أولى أن 


يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معذور. 


© وذهب ابن حزم في المحل»» ونقله عن جمع من الصحابة» والتابعين إلى أنه لا 
يستطيع القضاعء وهو مذهب الميدي» وبعضص الشافعية» وبعض الجنابلة. منهم: 
الجوزجاني» وأبو محمد البربهاري» وابن بطة» ورُوي عن الحسنء واختاره شيخ الإسلام ى| 


لل ا 0 


في ”الإنصاف»؟ لأنَّ الله قد جعل للصلاة وقنّا محدودًاء وقد قال تعالى: مإوَمَنْيتمَدٌ مثو أ 
وقتها؛ لأنَّ كليهها صلَّ قبل الوقت» وأيضًا فإنَّ القضاء إيجاب شرعء والشرع لا يجوز لغير 
الله تعالى على لسان رسولهء ولو جاز أداؤها في غير وقتها؛ لما كان لتحديده اليك آخر وقتها 
معنى» وكذلك لو صم في غير ذلك الوقت؛ لما كان ذلك الوقت وقنًا له. 


واستدل ابن حزم لهذا القول بحديث: «من فاتته صلاة العصرء فكأنا وتر أهله 


)١(‏ سيأتي في الكتاب برقم )4١(‏ بنحوه. 
(؟) أخرجه البخاري برقم »)١961*(‏ ومسلم برقم )١١54(‏ من حديث ابن عباس ميللهًا. 


١ 


)م ع 5 عاء 5 


كا لا تفوت المنسية أبدًا. 


) 
وماله»). 


وقد رجّح هذا القول الإمام ابن القيم» ونقله عنه العلامة الألباني في ”الصحيحة" 
٠٠١ /1(‏ -وما بعدها)» واستدل له بحديث أبي هريرة الذي في الباب: «من أدرك ركعة من 
العصر...»» وفي رواية: «فلييمٌ صلاته). 

قال العلامة الألباناج ننه ني ”الصحيحة" :)٠٠١ /١(‏ ومعنى قوله يَلِ: «فليتم صلاتها؛ 
أي: لأنه أدركها في وقتهاء وصلّاها صحيحةً» وبذلك برئت ذمته. وإنه إذا لم يدرك الركعة» 
فلا يتمها؛ لأنها ليست صحيحة؛ فليست مبرئة للذمة» ولا يخفى أن مثله» وأولى منه من لم 
يُذْرِكَ من صلاته شيئًا قبل خروج الوقتء أنه لا صلاة له» ولا هي مبرئة لذمته» أي: أنه إذا 
كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام الصلاة؛ فالذي لم يدركها إطلاقًا أولى أن لا يؤمر بها. 

ثم رد العلامة الألباني هله على قياسهم بالنائم» والناسي» فقال: إنه قياس خاطئٌ» بل 
لعله مِنْ أفسدٍ قياس على وجه الأرض؛ لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه. وهو فاسدٌ 
بَدَاهةٌ؛ إذ كيف يصح قياس غير المعذور على المعذورء والمتعمد على الساهي؛ ومن لم يجعل الله 
له كفارة على من جعل الله له كفارة؟! 

ثم نقل العلامة الألباني كلامًا نفيسًا لابن القيم راجعه من المصدر المذكور» وهذا القول 
هو الرّاجح» وهو الذي رجّحه شيخنا الوالد مقبل الوادعي هلتقه. 

وأما استدلال بعضهم بالحديث: «فدين الله أحق أن يقضى)؛ فهو استدلالُ في غير مكانه؛ 
لأنه مُطالبٌ بتلك العبادة في الوقت الذي وقَنَهُ اللهلحاء فإذا خرج ذلك الوقت» لم يَعُد مُطَالبا 
بباء بل يكون قد فرَّطَ» وأَيِمَ إن عظيًاء والله المستعان» وبالله التوفيق. 


وانظر: ”المحلّ؟ (1179)» ”المجموع" (1/ »)١‏ ”الصحيحة" 3٠١ /١(‏ 2)» ”الفتح؟ لابن رجب (017/4). 


)١(‏ أخرجه البخاري (2507): ومسلم (7؟5): من حديث عبدالله بن عمر يَيلقاء عن النبي يود به. 


ومى لمعا مه د 2-7 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1: إذا أدرك المكلَفُ جزءًا من أول الوقت» ثم طرأ عليه مانعٌ من جنون, 
أو إغماءء أو حيض» أو نفاس. 
8 39 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
[لأول: إذا أدرك جزءًا من أول وقتها؛ فعليه القضاءء وهذا مذهب أحمد. 
إلثانا: لا يستقر القضاء إلا بِمْضي زمن يمكن فعلها فيه» ولا يجب القضاء بدون ذلك» 
وهو قول الشافعي» وإسحاق. 
الثلث: أنه ليس عليه القضاءء وهو قول ابن سيرين» والأوزاعيء والظاهرية» وابن 
حزمء وأبي حنيفة» وغيرهم» وهذا القول هو الرّاجحء وانظر ما تقدم في [باب الحيض] من 
كتابنا هذا. 
مسألة [1]: إذا أسلم الكافر أو أفاق المجنون؛ أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجرء؛ 
أو قبل غروب الشمس. 
© 9 في المسألة قولان تقدم ذكرهما في [كتاب الحيض] في مسألة ما إذا طهرت الحائض 
قبل غروب الشمسء أو قبل طلوع الفجرء والرّاجح أنه ليس عليهم إلا صلاة العصرء أو 
صلاة العشاء. 
مسألة 1[*]: من آخر الصلاة عن أول وقتها ثم مات. 
قال إبن قدإمة هلله في <لمغني" /١(‏ 0:): وَإِنْ أَخَرَ الصَّلَاءَ عَنْ أَوَّلٍ وَفَيهَا يري يعْلِهَا 
قَاتَ قَبْلَ فِعْلِهَا؛ [يَكُنْ عَاصِيًا؛ لِأنهُ فَحلَ مَا يجُورُلَهُ فل وَالْمَوْتُ لَيْسَ مِنْ فِخْله؛ قَلَا نّم يه.اه 
مسألة 41؛]: تعجيل ما يُستحب تأخيرها والعكس. 


2 
م 


قال إبن قدإمة جل في «المخني" /١(‏ 45): ولا يَأَنَمْ بتَعْجيل الصَّلَاة الي يُسْتَحَبُ 


تأَخِرْهَا وَلَا بتَأَخِيرِ مَا يُسْتَحَبُ تَعْجِيلَّ إذَا أَحَرَهُ عَازِمًا عَلَ فءٌ فِعْلِه مَا 1 يخْرَحْ الْوَفْتُء أو 


مر قل هلله فَإِن أخرّ خَيْرَ عَازِمِ عَلَ الْفِغْلِ أئم بدَلِكَ الدََيرِ الْمُفْبرِنِ بالعَرْمء وَإنْ 
لاوم الور لرحوة ل عمو العادق أيِمَ أيِضًا 


مو وامة 


حُمَلَةِ الصَّلَاة قلا يحور تأخيدهًا قن الو نض الى كين 


لذن الدَكْعَة الأخيرَة مِنْ 


مسألة [10]: الذي يصلي الصلاة قبل وقتها. 

قال الإمام إبن قد|مة لثث في «المغني» )1 صل قبل الوففة 0 1 
صَلَائُ في قَولٍ أكترِ هل الْعلْمء سَوَاءٌ فَعلَهُ عَمْدَا أو حَطَأَء كُلّ الصَّلاة َو بَعْضَهَاء وَيهِ قَالَ 
1 سَى أ 
عَاد الَْجْرَ؛ لمعا صَلَيَاهَا قبل الْوَقْتِه وَرُوِيَ عَنْ الْنِ عَّاسِ في مُسَافِرٍ صَلَّ الظَهِرَ كَل 
الزَّوَالِ كرِئُه وَنَحْوَُ قَالَ الْحْسَنُ وَالسَّعْبِيُ. انتهى المراد. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: والرّاجح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: #إِنَّ ألصّلَوَةَ كانت 
َلْمؤَّمِنْ رح كنَنبًا فووا # [الساء:١٠].‏ 


0 


الزُهْرِيُ اناي الشلزي ا وأشخله لزاه وزوها عن لين عتر: 


| 


وأما أثرا ابن عمرء وأبى موسى ملم فأخرجههما ابن المنذر (7/ “7287)» وهما ثابتان» وأما 
أثر ابن عبائن: فاخرضة ابن الملا (4)84/5 وق.إستاده: قبريك القاضى» وعو ضعيفٌ 


مىء الحفظ. وساك يرويه عن عكرمة» وروايته عنه مضطربة. 


بَابُ الَوَاتِيت 


2 سهد 


- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ المُدْرِيٌ ملل قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله وَل يه برل ل ل د 


مات 1 2022 اسه اجر 


الصّبْح حَنَى تَطْلْمَ الشّمْسُ وَلَا صَلا صَلَاَ بَعْدِ القضر حَنَّى تَغِيبَ الشّمْس1. مُتفق وَ 
مُسْلِم: ١لا‏ صَلَاةبَعْدَ صَلَاةِ المَجْرٍا. 
اه ١‏ - وَلَهُ عَنْ عَمَبَةَ بْنِ عَامِرِ: ثَلَاتْ سَاعَاتَ شول الله ينانا 


0 


وَأَنْ قير فيهنَ مَوْنَانَا: حِينَ تَطلُعُ الشَّمْسُ بَاذِغَةَ حَنَى حَتى تَرْيَفْعَ» وحن يَقُومُ م قَائِم 00007 
وو التق وق لول قلق وروي 
وَاحُكُمْ النَّانٍ عِنْدَ الشَّافِِي مِنْ حَدِيثٍ أب هُرَيرةَ سَيدِ ضَعِيفء وَزَا: إلا يَوْم 


0000 
الجمعة. 


ل 


أن 


احق 


- بي د ب معو 


84- وَكَذَا لي دَاوْد عَنْ تادة بحوه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة 111]: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
ذكر الحافظ مَللته هذه الأحاديث؛ ليِّيَئّنَ الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء وهى كما يل: 
الوقت الأول2» والثاني: عند طلوع الشمس» حتى ترتفع» وعند غروب الشمس» حتى 
تغيب» وأحاديث الباب تدل على ذلك؛» وقد جاء في حديث عمرو بن عبسة في #"صحيح 
مسلم؟ (855): «فإنها تطلع حين تطلع بين قرنٍ شيطانء» وحينئذ يسجد فا الكفاراء وكذلك 


.)851( أخر جه البخاري (585)) ومسلم‎ )١( 


ا ا 

(0) ضعيف جدًا . أخرجه الشافعي كما في ”المسند» (1/ 1779) ولفظه (:بى رسول الله كا يذ عن الصلاة نصف 
النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحبى وهو كذاب» وإسحاق بن أبي 
فروة وهو متروك. 

(؛) ضعيف. أخرجه أبوداود )٠١87(‏ ولفظه: أن رسول الله يبيد كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» 
وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وني إسناده ليث بن أي سليم وهو ضعيف مختلط» وأبو الخليل 
يرويه عن أب قتادة ولم يسمع منه. 


كات الصلاة يَاتٌ الموَاقِيَت 


قال في الغروب. 


ويستمر هذا النهي حتى ترتفع الشمس قيد رمحء أي: في رأي العين» جاء مُقِيدَا بهذا 
القيد في حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود )١71/1(‏ بإسناد صحيحء وعلى هذا فالروايات 
التي فيها: ١احتى‏ تطلع»» أو: «حتى تشرق». أو: احتى تبرزاء مُقَيدٌ بالارتفاع» كما في بعض 
الأحاديث. 

قال إلنوواخ كله -بعد أن ذكر الروايات في هذا الباب-: قال عياض: وهذا كله يِيَينُ أنَّ 
المراد بالطلوع في الروايات الأخرى ارتفاعهاء وإشراقهاء وإضاءتهاء لا محرد ظهور قرصهاء 
وهذا الذي قاله القاضي صحيح. مُتَعَيّنُ لا عدول عنه للجمع بين الروايات.اه 

وهذا هو الذي قرره الشافعية» والحنابلة» وغيرهم. 

وانظر: ”المغني" (277/7)» و”المجموع" (1717//4). 

الوقت الثالث: حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» ويدل على هذا الوقت حديث عقبة 
ابن عامر يبل الذي في الباب» وكذلك حديث عمرو بن عبسة في #"صحيح مسلم؟ (877)) 
وغيره؛ قال: اثم صَلَّ؛ فإنَّ الصلاة مشهودة» محضورة حتى يستقل الظل بالرمح؛ فإنها حينئذ 
نُسْجَرٌ جهنم, فإذا أقبل الفيء» قَصَل). 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
وخالف الإمام مالكء فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون» ويصلون نصف النهار. 

والرّاجح قول الجمهور. 

الوقت الرابع» والخامس: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» ومن بعد صلاة 
العصر» حتى تغرب الشمس. 


الأوقات المنهي عنهاء ونقله ابن المنذر عن بعض الصحابة» والتابعين» واستدلوا بحديث علي 
ابن أبي طالب عند أبي داود (/1517): أَنَّ النبي ينيد قال: «لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن 
تصلوا والشمس مرتفعة»» وفي 7"صحيح مسلم؟ (*877)» عن عائشة أنها قالت: وَهِمّ عمرٌء 
إنما مى رسول الله يَنتيدْ أن يتحرى طلوع الشمسء وغروبها. 

واستدلوا بحديث بلال» أخرجه أحمد »)١7/5(‏ وهو في ”الصحيح المسند"» قال: لم يكن 
يُنهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان. 


واستدلوا بحديث أنس بن مالك ولت عند ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ 785)» والبرّار 


261 بإسناد حسنء مرفوعًا: «لا صلاة عند طلوع الشمسء ولا عند غروبهاء وصلوا بين 
ذلك ما شئتم'» واللفظ لابن المنذرء واستدلوا بحديث أم سلمة» وعائشة للق أنَّ البي يلو 
00 

والرّاجِح هو قول الجمهور؛ لحديث أب سعيد الذي في الباب» وقد جاء عن أب هريرة» 
وعمرء وجمع من الصحابة في ”الصحيحين"» وغيرهما. 

وأما أدلتهم: فحديث علي بن أبي طالب بعلت له طريقان: الطريق الأولى في إسنادها: 
وهب بن الأجدعء وهو مجهول حال» والطريق الأخرى أخرجها أحجمل (/70) عن 
إسحاق بن يوسف. عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي مرفوعا به. 

وهذا إسناد ظاهره الاحتجاج» ولكن إسحاق بن يوسف قد خالفه الحفاظ من أصحاب 
سفيان» فقد رواه وكيع» وعبد الرحمن بن مهدي, ومحمد بن كثير العبدي» وأبو خالد الأحمرء 
كما في ”المسند الجامع؟ »)5١0 /١(‏ وأبو عامر العقدي ى! في ”إتحاف المهرة» »)54٠ /١١(‏ 
وكذلك أبو تُعيم كا في «الإتحاف". أيضًا كلهم رووه عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عاصمء عن علي بلفظ: كان رسول الله مَبذُ يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة؛ إلا الفجرء 


(1) أخرجه البخاري برقم (090) ))١771(‏ ومسلم برقم (5 85) (87:0). 


بَابُ الَوَاقِيْت 


والعصر. فرواية إسحاق بن يوسف تُعتبر شاذة غير محفوظة؛ والله أعلم. 

وأما أحاديئهم الأخرى التي استدلوا بها؛ فليس فيها معارضة لأحاديث الجمهوره وإن| 
فيها التنصيص على بعض الأوقات التي شملتها أحاديث الجمهورء ولا يلزم من ذلك 
التخصيصء بل هو من باب التنصيص على بعض أفراد العام» فيزيدها تأكيدّاء وتنبيهًا. 

وأما صلاة النبي َِييْدُ للركعتين بعد العصر؛ فهو حُجَةٌ عليهم لا لهمء ففي 
”الصحيحين* "عن أم سلمة» أنها رأت النبي يقْفُةُ يصليهماء فأرسلت إليه الجارية تقول له: 
تقول لك أم سلمة: سمعتك تنهى عن الركعتين بعد العصرء ثم رأيتك تصليهما.... الحديث» 
وفيه أنه أخبرها أنه شغْلَ عن الركعتين بعد الظهرء فقضاهماء والشاهد منه قوها: سمعتك 
تنهى عن هاتين الركعتين. فأقرها رسول الله يبيد على النَّهىء وأخبرها أنها كانت قضاءًء 
وكان النبي م إذا صل صلاة أثبتهاء فهاتان الركعتان من خصوصيات النبي 15 

وانظر: ”المغني» (7/ 3177 -)» «المجموع؟ (5/ 177-) ”الأوسط؟ (؟/ 74) «الفتح" (085.581). 
مسألة [؟]: هل النهي بعد الفجرء؛ والعض تكد تفعل اتضاذة: أم بالوقت؟ 

قال إين قدزمة جلت في ”المغني؟ (7/ 2)275: وَالنَهْىٌ عَنْ الصَّلاة بَعْدَ الْعَصْرٍ مُتَعَلَقٌ 
عال لا نه | للصل لحت ل لقتل وبر صلختل ومن ا قر لل ل 
لقتل وإن ايقل عن يؤاف انكلم فالات ترد يفك الم لصلاة يد العطرء ذا 


0 


ماح وح ا رب شيا لمحيو قاد اي 


2 0ه 0 
5 أن ال 3 


وَحْمَيْدُ بْنْ عَبْد الرَّحْمْنء وَأَضْحَابُ الرّأي. جع امد وول أخر: 
الصَّلَاةٍ أَيُضًا كَالْعَصْرء وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنَء وَالشَافِعِيٌّ. انتهى المراد. 
فهذان قولان لأهل العلم» والأول قول الجمهورء وقد استدلوا له بحديث: «لا صلاة 


بعد الفحر؟؛ إلا ركعتى الفحرا. وهو حديث حن 6 وسياق تخ رجه -إن شاء الله- وكذلك 


.)874( ومسلم‎ ))١7770( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 لاو ل يلين تفن سارت 
كتات الصلاة اب المواقِيَت 


بحديث حفصة في مسي : قالت: كان رسول الله يَف إذا طلع الفجر لم يُصَلّ إلا 
واستدل أهل القول الثاني برواية مسلم المذكورة : الباب: «لا صلاة بعد صلاة 
الفجر...»» وبحديث عمرو بن عبسة لله عند مسلمه أن النبيي فيد قال: ١ص‏ صلاة 
الصبح, ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس». 
قال أبو عبد الله سدده الله: أما أحاديث الباب؛ فالظاهر أنها لا تدل على النهي عن 
العناذ عن بعد طلوع القيدرة أن الأحاديك الطالقة تقار ةركل حفية أن سيفيد رعمرد 
ابن عبسة» ولكن قد استفيد تحريم الصلاة من بعد طلوع الفجر من أدلة أخرى, كما أشار 
إليها الجمهور والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (1/ 057-070)» ”الممجموع" (5/ 1737). 
مسألة [#1]: هل النهي للتحريم؛ أم للكراهة؟ 
© 2 ذهب بعض الشافعية إلى أنَّ النهي للكراهة» وخالف الجمهور» فحملوا النهي على 
التحريم» | هو الأصل فيه. وهو وجهٌ عند الشافعية أيضًاء رجّحه النوويء وقال: الوجه 
الثاني -وهو الأصح- كراهة تحريم؛ لثبوت الأحاديث في النهي» وأصل النهي التحريم.اهى 
وانظر: ”المغني؟ (؟/ /077)» ”المجموع؟" (1/ 101). 
مسألة [4]: حكم صلاة التطوع 4# هذه الأوقات. 
قال إبن قدإمة هله ني «المغني" (7/ 0717): لا أعلم خلافًا في المذهبء أنه لا يجوز أن 
يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سببء وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وقال ابن المنذر 
مله وت رتبناةا 3 المعةة بنذ العم 
ثم ذكره عن جمع من الصحابة» والتابعين» وقد تقدمت أدلتهم؛ والرد عليها قريبّاء 
فراجعه» والصحيح القول الأول؛ للأدلة المذكورة في البابء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (51)) ومسلم برقم (17/77) (88)» واللفظ لمسلم. 


مسألة [ه]: صلاة ذوات الأسباب 4 أوقات النهي. 
تقل الإمام النوواج هلله في <«شرح المهذب» :)177-١1/1١/5(‏ قد ذكرنا أن 
مذهينا أنها لا كر وبه قال علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وابنه» وأبو أيوب» 


والنعمان بن بشير» وتميم الداري» وعائشة يل وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك. 


ووافقنا جمهور الفقهاء في إباحة الفوائت في هذه الأوقات. وقال أبو حنيفة: تباح 
الفوائت بعد الصبح والعصرء ولا تباح في الأوقات الثلاثة؛ إلا عصر يومهء فتباح عند 
اصغرار الشمسء وتباح المنذورة في هذه الأوقات عندناء ولا تباح عند أبي حنيفة. 

قال إبن إلصنذر هللته: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصرء 
ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأحمد» وإسحاق: أن 
صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمسء وعند غروهاء وعند استوائهاء ولا كره في 
الوقتين الآخرين» ونقل القاضي عياض في ”شرح صحيح مسلم؟ عن داود الظاهري أنه أباح 
الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات؛ والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه 
الأوقات» سواء مالحا سبب» وما لا سبب لطاء وهو رواية عن أحمد. انتهى المراد. 

قلت: جمع النووي مَلث في كلامه هذا كثيرًا من المسائل بوجه مختصر. 

فأما مسألة قضاء الفوائت» فاستدل الجمهور على جوازها بحديث أنس بن مالك وليه 
ف مضي أن النبي مد قال: «من نام عن صلاة» أو نسيها؛ فليصلها إذا ا 

وحديث أب قتادة في "صحيح مسلم" (181): (إنه) التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجيء وقت الأخرىء فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها». 

وكا أنَّ خبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين» فيقاس عليه محل النزاع مع 
الأحناف. 


.)585( أخرجه البخاري (/ 0 ومسلم‎ )١( 


بَابُ الوَاقيت 


وأما استدلال الحنفية بحديث أبي قتادة أنَّ النبي يف لم نام عن الصلاة» واستيقظ وقد 
طلعت الشمسء أشرها حتى ابيضت: فإنم) يدل على جواز التأخيرء لاعلى تحريم الفعل. 

وقد ال بأن التأخير لأجل المكان» فقد جاء في ”مسلم" عن أبي هريرة 
ميلك أن النبي يليو قال: «اقتادوا رواحلكم؛ فإِنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطان». 7 

وانظر: ”المغني" (017/7). 

وأما مسألة المنذورة؛ فقد قال بجوازها أيضًا أحمد في المشهور عنه. وهو الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة؛ لأنها صلاةً واجبة» فأشبهت الفرائض. وانظر: ”غاية المرام؟ (/ 087). 
أما تحريم الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فهو قول الجمهورء واستدلوا 
بحديث عقبة بن عامر في "صحيح مسلم"» وهو موجود في الباب. 

قال إبن قدإمة هلله وَذِكْرُهُ لِلصَّلاةِ مَقْرُونًا بالدَّفْنِ دَلِيلٌ عَلَ إِرَادَةِ صَلَاةٍ الْجَارَق 
وَلَِتَا صَلَاةٌ مِنْ غَيْرٍ الضَّلَوَاتِ الْحْمْسِء ٠‏ كَلَمْ يْرْ فِعْلُهَا في هَذِه الْأَوْقَاتِ التَكاَدء كَالتوَافلٍ 
الْمُطلَقَقِ وَنَا أبِيحَتْ بَعْدَ الصّبْح وَالْعَصْرا لان نما تطرله كالا مط اء كات 2 عليهاة 
تفز نذا تفقوو أكا النز افطل قله تقار لقنا 
لمان عَلَ الْوَفتينِ الْآسَرَيْنِ؛ لَِنّ النَّهْيَ فيها آكَدَ وَرَمَْهَا صر فَلَا يحَافُ عَلَ الْمَيِّتِ فِيها؛ 
وَلأنَهُ ني عَنْ الدَّْنِ فِيهَاه وَالصَّاةٌ الْمَفْرُونَةٌ بالدَّفنِ َتنا تتَاوَلُ صَلَاة الجتارّةء وَتَتَعُهَا الْقَرينَة 

مِنْ الخُرّوج بالشَخُصِيصٍء » بخلانٍ الْوَقتَينِ الْآحَرَيْنِء وَالله أَعْلَمْ. 


َه 
سرس و 7 و و عم 


ظًِ 


6 وقد ذهب الشافعى» وأحمد في رواية إلى جوازهاء قياسًا على الفرائض. 
والرّاجح هو القول الأول» وهو ثر جيح العلامة الآلباني تمه و في ”أحكام الجنائز" 
(ص١١١ .)١1731-‏ 
وانظر: «المغني" (018/5). 


() أخرجه مسلم برقم (580). 


8 وأماذوات الأسباب الأخرى؛ فأجازها الشافعي. وأحمد في رواية» واختار ذلك 


شيخ الإسلام ابن تيمية» خلاقًا للمالكية» والحنفية» والرواية الأخرى عن أحمد. 
والرّاجح هو الجواز. 
قال العلامة إبن عثيمين هلثه: والقولُ الصحيحٌ في هذه المسألةٍ: أن ما له سببٌ يجوز 
ِعْلّه في أوقاتٍ النّهمِي كلّهاء الطويلة والقصيرة؛ لا يأتي: 
اولاً: أنَّ عمومه محفوظٌ؛ أي: لم تُخصّضُء والعمومٌ المحفوظٌ أقوى من العموم 
المخصوص. 
ثانيا: لَيْسَ هُنَاكَ كَرْقٌ بَْنَ عُمُوم قَوْلِه يي «مَليْصِلّها إذا ذَكَرّها» -وقد استدل به 
الجمهرر-. وقوله: «إذا دَكَلَ أحدُكم المسبحد؛ فلا يلس حتى يْصلٌّ ركعتين» '" 
ثالنًا: أنّها مقرونة بسببء فَيَبْعْدَ أن يقعَ فيها الاشتباة في مشابهة المشركين. 
رابعا: أنه في بعض ألفاظٍ أحاديث النَِّي: «لا نتروا بصلاتِكُم طُلوعَ الشَّمِسٍ ولا 
غُروبها»» والذي يُصلي لسبب لا يُقال: إن متحرٌ. بل يُقال: صَل للسّبب.اه 
وهذا القول هو ترجيح السعديء والشيخ ابن باز. 
وانظر: ”الشرح الممتع" (5/ 181-11/9). 
مسألة [15: هل يشمل النهي 4 نصف النهار يوم الجمعة؟ 
© 2 ذهب الحسنء وطاوسء والأوزاعيء والشافعي إلى أنَّ النهي لا يشمل يوم الجمعة. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة» وأبي قتادة ييقهًا الَلدَيْنِ في الباب» وقد تقدم أغهما ضعيفان. 


واستدلوا بحديث أبي هريرة - 5 "صحيح مسلم؟: «من اغتسل» ثم أنى اجمعة. 
2 تمص ِ 589 
فصل ما قدرٌ له حتى يأتي الإمام...» الحديث. 
)١(‏ سيأتي في الكتاب برقم (/7810). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (/881). 


رمه 


ورجّح هذا القول جمع من الحنابلة» وهو مذهب أبي حنيفة» ومروي عن بعض 
الصحابة» والتابعين» وإ جه ابن المنذر؟؛ لعموم أحاديث الباب. 

قال أبو عبدالله عفا الله عنه: الصحيح مشروعية الصلاة يوم الجمعة حتى يأتي الإمام؛ 
لحديث أبي هريرة يلك المتقدم. 

وقد عمل بذلك الصحابة يلم في عهد عمر يتل ولم ينكر عليهم كا في #موطا مالك" 
(0 »© و”مصنف عبدالرزاق؟ (48/7١5؟)‏ بإسناد صحيح. 


وانظر: «المغني» (؟/ © 01)» ”المجموع؟ (54/ 117/4)» ”الأوسط» (5/ 40). 


- وَعَنْ جر بْنِ مُطَهِم [ييل] فَا ] قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «يَا بَنِي عَيْد مََافِء لَّا مَتَعُوا 


لخ 


أَحَدَا طَافَ يبدا الببّتِ وَصَل أي سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيّْل 
2 
الْمِذِيٌ وَابْنُ حَبّان. 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ هل تُصلَّى ركعتا الطواف 2# أوقات النهي؟ 
8 ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز أن يركع ركعتي الطواف في أوقات النهي. 
وقال إبن قدإمة كلت ذ ل طَافَ بَعْدَ الصّبْحء وَالْعَضرِ 
وَصَلْ رَكْعَتَيْن: ابْنْ عمَرَ وَابْنُ ا ؛ وَعَطَاءٌ وَطَاوْسء وَفَعَلَهُ ابن عَبّاسِ) وَالَسَنُ 
وَالُْسَيْنُ وَمُجَاهِلٌ وَالْقَاسِمُ بن مُحَمَِ وَفَعَلَهُ عَرْوَةٌ بَعْدَ الصّبْح وَهَذَّا مَذْهَبُ عَطَايٍ 
َو وَأَنْكَرَتْ طَائَفَةٌ ذَلِكَء مِنْهُمْ: أَبُو حَيفَةََ وَمَالِكُء وَاحْتَجّوا ِعْمُوم 
سُولَ يك قَالَ: واي سو 


وَالشافع) وا 

أحَادِيثٍِ النهّي. وَلَنَا مَا رَوَى جُبَيْدُ بْنْ مما 

َتَعُوا أَحَدّا طّافَ 0 5-0 3 في أي سَاعَة شَاءَ من من لل أن أو ل تجار َع يد 
1 8و ا عو 5 


الطْوَافٍ تَابِعَة 17 ذا بيخ 50 أن يُبَاحَ و وَحَدِيتُْ صوص ِالْمَوَائْتِ 


و 


. 


قلت: وهذا الذي رجّحه ابن قدامة هو الرّاجح» وقد رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ في المخطوطتين: (و). 
(؟) صحيح. أخرجه أجد (:/ غى إلى ؟كى "الى 85). وأبوداود .)١1845(‏ والنسائي »)5854/١(‏ 
والترمذي (858). واين ماجه (5 :.)١١8‏ واين حبان (؟001١) .)١195417(‏ 
وإسناده صحيح» وقد صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمهم الله. 
(5) أخرجهما عبدالرزاق (0/ 257-517 وإسنادهما صحيحان. 


كنات الصّلاة بَاتٌ الموَاقِيت 


هلله فقال: قوله: ١‏ لَا تَتَعُوا أَحَدا طَّافَ...» الحديث» عمومٌ مقصودٌ في الوقت» فكيف 
يجوز أن يقال: إنه لم يدخل في ذلك المواقيت الخمسة. 

ثم ذكر نحو قول ابن قدامة الأخيرء وذكر وجومًا أخرى في ترجيح هذا القول. 

انظر: ”غاية المرام" (60/ 08 -), 
مسألة [1]: هل يشمل النهي جميع الأماكن ؟ 

استدل الشافعي بحديث الباب على أنَّ النهي المذكور في الأحاديث السابقة لا يشمل 
مكة؛ لعموم قوله: «وصلٌّ أية ساعة شاء»؛ وهو رواية عن أحمد. 

وَاستّدِلٌ هم أيضًا بحديث أبي ذر مَلْهُ عند الدارقطني (؟/ 570)» وغيره» أنَّ النبي 
يد قال: «لا يصلين أحدٌ بعد الصبح؛ حتى تطلع الشمسء ولا بعد العصر. حتى تغرب 
الشمس؛ إلا بمكة. إلا بمكة». 

وهو حديث ضعيف؛ في إسناده: عبدالله بن المؤمل» وهو ضعيف» وقد نير عليه هذا 


الحديث كما في ”الكامل»» و«الميزان", وشيخه حميد مولى عفراء يجهول.» ومجاهد لم يسمع من 


أله 


أبي ذر صبظته. 
ولذلك فقد ذهب أحمد. وهو الأصح عند الحنابلة» ومالك» وأبو حنيفة» إلى أن النهي 
يشول مك 
وأما حديث جبير بن مطعم؛ فالمراد به ركعتا الطواف. كما في رواية أبي داود: ١‏ لا مَتَمُوا 
أَحَدَا طَافَ يبدا البَيْتِء وَصَلَّ في أيّ سَاعَةٍ سَّاء2 وهذا القول هو الرّاجح, والله أعلم. 
وانظر: «المغني" (؟/ 070) «غاية المرام (5/ 507). 
مسألة [*]: من فى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة 4 جماعة: فهل يصليها 
4 وقت النهي؟ 
8 9 في هله المسألة ثلاثة أقوال: 


بَابُ الَوَاقِيّت 


[لأول: أنه يُستحب له إعادتهاء أيَّ صلاةٍ كانث» بشرط أن تُقَام وهو في المسجد. أو 
بقل المسووه أ ودود نول التداتس ور عابم امه اران 

إلثاناج: إِنْ كان صلَّ وحده؛ أعادهاء وإنْ كان صلَّ في جماعة» ل يُعِدهاء وهو قول مالك. 

إلثالث: قال أبو حنيفة: لا تُعاد الفجرء ولا العصرء ولا المغرب؛ لأنها نافلة» فلا يجوز 
فعلها في وقت النهي» ولا تعاد المغرب؛ لأنَّ التطوع لا يكون بوترء وقد وافقه على منع إعادة 
المغرب مالكء والأوزاعي» والثوري» وغيرهم. 

والرّاجح هو القول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود يبلن قال: صلينا الفجر مع رسول 
لله يتقف فلم) انصرف إذا هو برجلين لم يصليا مع القوم, فقال: ١ما‏ منعكى) أن تصليا معنا؟» 
قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صليت) في رحالكم. ثم أدركتما الإمام» ولم 
تسلئنا ونون لكل اقلق" لبرازان انه عي 


7 


وقد قال النبى #ََيفْدُ لأبي ذرٌ -إذا أدرك أمراءً يؤخرون الصلاة عن ميقاتها- : صل 
الصلاة لوقتهاء واجعل صلواتك معهم نافلة)» رواه مسلم برقم (154). 
وانظر: ”المغني" (050-619/5). 


.008-( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )1١ 


سج عي إيمدم 2 22 
كات الصلاة بَاتٌ الموَاقِيت 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ مولا أن اليكل قَالَ: «الصَّفَقٌ الحمْرَةًا. ولد رَفُطْنِي؛ وَصَحخَّحَ 
5 0 0 عير 2220 
ابن خَرَيْمَة وَغَيْرُهُ وَقَُْ عَلَ ابْنِ عَمَرَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ تعيين الشفق الذي يدخل به وقت العشاء. 
0 تقدم أن وقت المغرب ينتهي بغروب الشفق» وهو أول وقت العشاء بالإجماع, 
واختلف أهل العلم في تعيين الشفق على قولين: 
[لأول: المراد به المحمرة» وهو قول ابن عمرء وجاء عن ابن عباس بسندٍ فيه ضعف. وهو 
قول عطاى. ومجاهد» وسعيد بن جيير» والزهري. ومالك» والثوري» والشافعى» وإسحاق». 
وأحمد. وصاحبي أبي حنيفة. 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب» وتقدم أنه موقوف» وبحديث عبد الله بن عمرو عند 
أبي داود: (ووقت المغرب مالم يَغِب فور الشفق». ورٌوِيَ: «ثور الشفق». 
وفور الشفق: فورانه» وسطوعه. وثوره: ثوران حمرته. 
وقد أخرجه ابن خزيمة (955) بلفظ: «ووقت العشاء إلى أن تذهب حمرة الشفق». 
ولكن أَعَلَّهُ ابن خزيمة بتفرد محمد بن يزيد الواسطى ببذا اللفظ عن سائر أصحاب شعبة. 
)١(‏ الراجح وقفه. والمرفوع وهم. أخرجه الدارقطني (579/1). 
وتمامه: (فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» وهو من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر به. وعتيق بن يعقوب له بعض التفردات عن مالكء» وهذا منهاء وقد أخطأ فيه» فقد رواه عبيدالله 
ابن عمر العمري وعبدالله بن نافع عن نافع عن ابن عمر موقوقًا. 
وقد رجح الموقوف الببهقي ,0777/١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» (777/1)» وابن رجب في 
«الفتح" (9/ 184) وغيرهم. 


تنبييٌ: الحديث لم يخرجه ابن خزيمة, ولم يعزه الحافظ في ”تحاف المهرة" )١١١40(‏ إلا إلى الدارقطني 


كِنَاتُ الصَّلَاةٍ بَابُ الموَاقِيت 
قال النوو اع هلنته في ”: شرح المهذب» (25/ 57): والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند 
العرب أَنَّ الشفق الحمرة» وذلك مشهورٌ في شعرهم ونثرهم.اه 
إلثاناع: المراد به البياض» وهو قول قنك . وعمر بن عبد العزيز» والأوزاعي؛ 
وأف حنيفة» وابن المنذر. 
واستدلوا بحديث النعمان بن بشير ييلع عند أبي داود (519) -وهو صحيح- قال: كان 
المي يي 0 


1 


واستدلوا بحديث أب مسعود ض' مله عند أبي داود (0"95: : رأيت رسول الله بيذ يصلي 
هذه العاذة تحن شر لد وهر سودي منكرٌ. 

والرّاجح هو القول الأول» وهو ترجيح العلامة ابن باز» والعلامة العثيمين رحمة الذ 
عليه). 

وأما حديث النعان الذي استدلوا به؛ فلا حجة لهم فيه؛ فقد كان النبي ميد يؤخر 


الصلاة عن أول الوقت قليلا. وهو الأفضلء والأولى» وانظر: «المغني» (9/ 55-90). 


)١(‏ أثر أنس يلك أخرجه عبدالرزاق »2)209/١(‏ وابن المنذر (7/ ٠‏ 174): وإسناده صحيح. 


بَابُ الموَاقِيَت 


فال كال وشو الله يكل: للد رار جر بحرم الطَّعا 
-أي: 0 الصّبْح- وكا فيه الطَّعَامُ). رَوَمَ ابن 


در ال ملاس 0 


وَكِلَّ فيه الصَّلَاكُ وَفَجْرٌ تحَرُمُ فيه الصَّلَا 


0 
كفنا 


1 0000 2022 
ري وَاْحَاكِمٌ وَصحَحَاه. 
اكول كز ديب ثِ جَابرٍ [وَيلك] نَحْوَ وَرَادَ في الْذِي بي ترم الطَعَامَ: (إنه يذه 


زفق 


مُسْتَطِيلًا في الأفّق». وَفِ الآخر: (إِنَهُ كَذَّنَبٍ السّرْحَانِ). 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ صغة الفجرين. 

قال لذوو اق 5 كَلشئه ملشته في ” شرح المهذب» (”/ 5 5): قال أصحابنا: الفجر فجران: أحرهها 
يُسَمَّى الفجر الأول» والفجر الكاذبء والآخر يُسَمّى الفجر الثاني» والفجر الصادق؛ فالفجر 
الأول يطلع مستطيلًا نحو السماء كذنب السرحان» لاا ا و 
يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيرًا -بالراء- أي: منتشرًا عرضًا في الأفق. قال أصحابنا: 
والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني فبِهِ يدخل وقت صلاة ليح ومخرج وقت العشاء 
لاو ار ا كار مالك و ينقضي الليل ويدخل النهار. 


)١(‏ الراجح وقفه والمرفوع خطأ. أخرجه ابن خزيمة (557)» والحاكم (1/ )١91١‏ من طريق أبي أحمد الزبيري 
عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني كا في ”التلخيص؟ :)#18/١(‏ لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن 
جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًاءاه 
وانظر ”سنن الدارقطنى" (5/ .)١155‏ 
وقال اوضريية و فيه 08 بردو ناتاه أى العو رباد 
(؟) ضعيف. أخرجه الحاكم .)١91 /١(‏ 
وقال البيهقي :)9///١(‏ وروي مرسلًا وهو أصح. وأخخرج المرسل أيضًا الدارقطني في ”صئنه» 
(5/ 50 1). 


وَقَتَهًا). رَوَاهُ لزي 0 وَصَحَحَاه وَأَضْلَهُ في «الصَّحِيِكَين» ” 


ل ار دله) أن الي يك َالَ: «أوَلَ الوَقْتِ رِضْوَانٌالله» وَأ م 


00١ 


الله وآخر ره عَفُوُ اللهاء أخرٌ حَدُ الذَا رَفَطْنِىّ سند ضَحِيفِ جدًا. 


5ت وللزمزئ م عديت انم عمر كترق ذرن الأرسظه وهر ضَعِيف أنضنا. 
فائدة الأحاديث المتقدمس 
...+4 5 8 
في هذه الأحاديث حث على الصلاة في أول وقتها. 


وقد تقدم الكلام على استحباب تعجيل الصلوات في أول وقتها إلا العشاءء والظهر في 
يوم الحرء وبالله التوفيق. 


(5) أخرجه الحاكم )١188/١(‏ من طريق علي بن حفص عن شعبة عن الوليد ب بن العيزار عن أبي عمرو 
الشيباني عن عبدالله بن مسعود به. ومن طريق عثان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار به. 
قال الحافظ ملثته في «الفتم؟ (0710): اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله: «على 
وقتها» وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصلاة في أول وقتها» أخرجه 
الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه.اه 
وقَأل الحافظ بعد أن ذكر طريق عثان: وتفرد عثمان بذلكء والمعروف عن مالك بن مغول كرواية 
الجماعة» كذا أخرجه المصنف -يعنى البخاري- وغيره.اه 
تنبية: لفظ الترمذي كلفظ الجاعة «الصلاة لليقاتها». انظر ”السئن؟ (1854) ولم يعزه الحافظ إلى 
الترمذي في ”الفتح" و”التلخيص»» وإنما أخرج الترمذي اللفظ المذكور في ”سننه» (170) عن أم فروة» 
والحديث ضعيف؛ في إسناده: عبدالله العمري وهو ضعيفء والقاسم بن غنام وفيه ضعف» وأخرجه 
أبوداود أيضًا (5؟5). 
0) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني )7950-144/١1(‏ وني إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي» حدّث 
بالبواطيل» واتهمه ابن حبان. 
(0) موضوع. أخرجه الترمذي (210/7)» وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني» قال أحمد: كان من الكذابين 
الكبار. 


بَابُ الوَاقِيت 


الوكاكوك ان عحروق الارترن ال اق قال» ١لَاصَلَاة‏ بَمْدَ المَجِرِ إلا سَجْدَتَينِ 


أخرٌ كيد لجسي 
55 5 الفَْرِ إِلَارَ كُعَتَ الفَجْر.'" 

2 
4- وَمِدْلَه ِدَارَفْطْنِيَّ عَنْ (ابْنِ) عَمْرِو بْنِ العَقاصٍ 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ التطوع بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. 

قال الإعام إلترمذاج هلله -عَقِبَ الحديث (119) -: وهو ما اجتمع عليه أهل العلمى 
كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر؛ إلا ركعتي الفجر. 

قال إلحافط ملت ني ”التلخيص:: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب؛ 
فإن الخلاف فيه مشهورء. حكاه ابن المنذر وغيره» وقال الحسن البصري: لا بأس به. وكان 
مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل» وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في ”قيام الليل؟. 

قلت: والرّاجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز التطوع في هذا الوقت» وأنه من 
أوقات النهى؛ لحديث الباب» وقد أخرج البيهقي (5/ 17 5) بإسناد صحيح عن ابن المسيب 
أنه رأى رجلا يصل بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع؛ والسجود. فنهاه. 
)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (7/ 5 »2٠١‏ وأبوداود (17178)» والترمذي ١15(‏ 5)» ولم يخرجه ابن ماجه» وفي 

إسناده عندهم محمد بن الحصينء ويقال أيوب بن الحصين» وهو مجهول. ولكن يشهد له ما سيأتي عند 


الدارقطني والبيهقي. 

0 اما سسسيية. اعرية موا انان فنيق م هارن ساف الوسر وعدا دين 
سبرة» وهو متهم بالوضع. 

(7) حسن لغيره. أخرجه الدارقطني )5١4/١(‏ وفي إسناده عبدال رحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. 
وك وتيا امار ايت بز تور للشو اراك مرا امار و لحيو لل ارج امون 141011010 
بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله مر ١لا‏ صلاة بعد النداء إلا سحدتين» 
فالحديث حسن بشواهده. 


بَابُ الْوَاقِيْت 


فقال: يا أبا محمدء أيعذبنى الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن يعذبيك على خلاف السنة.اه 
وانظر: ”الأوسط؟ (؟/ )5٠١‏ ”المغني" (7/ 070) ”المجموع؟ (4/ 171)» "غاية المرام" (0/ 4 /01). 


0 نه قَالَثْ: صَلُ رَسُولُ الله كَل الَض ثُمَّ دَحَلَ بَيْتِي؛ فَصَلُ 
رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلتُه فَقَالَ: «شغلت ع عَنْ رَكُعَبَيِ بَمْدَ الظّهر مَصَلتهها الآن» فقت : أقنَقَضِيهَا ! إذا 
ا ا مهمو () 
فَاتَتًا؟ قَال: «لا) ةا 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ قضاء السَنَةٍ الرَاتِبَةِ بعد العصر. 
© ذهب الشافعي, وأحمد إلى جواز قضاء السَّنَه الرّاتبة بعد العصرء واستدلوا بحديث 
أم سلمة» وعائشة في ”الصحيحين؟ ب وغيرهماء أنَّ النبي بيد شُغِلَ عن الركعتين بعد 
الظهر. فقضاهما بعد العصر. 


)١(‏ صحيح دون قوله: (أفنقضيهم إذا فاتتا). أخرجه أحمد (5/ 715)) عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة 
عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة. وقد خولف يزيد بن هارون» فقد رواه حجاج بن منهال 
وهدبة بن خالد وأبوالوليد الطيالسي وعبدالملك بن إبراهيم الجدي كلهم عن حماد بإسناده» ولم يذكروا 
قولما (أفنقضيه!... )؛ وزادوا بين ذكوان وأم سلمة (عن عائشة) فالحديث صحيح دون قولا: 
(أفنقضيه... ) وهو كذلك في ”الصحيحين" وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

ثم وجدت البيهقي هله قد ضعّف الزيادة كا في «المعرفة" (478-4717//5) بمثل ما ذكرناه» فلله 
الحمد وانظر تحقيق ”المسند؟ (5 4/ /ا/71). 
() أخرجه أبوداود )١70(‏ ولفظه: (كان رسول الله يبيد يصلي بعد العصر وينهى عنها). وهو من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة. 
ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع» والصحيح في رواية ذكوان هو ما تقدم أنه من روايته عن 
عائشة عن أم سلمة» فالحديث صحيح. لكن عن أم سلمة» وقد أخرجه البخاري )١177(‏ ومسلم 
(475) من وجه آخر بمعتاه. 

(7) أخرجه البخاري ))١17777(‏ ومسلم (855). 


وأما قول عائشة مِلتهًا في حديث الباب: «وكان ينهى عنها» -مع ضعفه- فمعناه: أنه كان 


يفعلها على الدوام» وينهى عن ذلكء وذلك لأنَّ النبي يِذ داوم عليها من حينه؛ لأنّه كان إذا 
ضل لذ أنعياء هذا تخاصايه, 
© وذهب أصحاب الرأي إلى عدم الجواز؛ لعموم النهي. 

والرّاجح القول الأول؛ أن دليلهم خاصٌ» والخاص يقفى على العام والله أعلمء 
وانظر: ”المغني" (؟/ 077). 
مسألة [9؟]: قضاء السنن ع سائر أوقات النهي. 

مذاهب العلماء في هذه المسألة كالمسألة السابقة برقم 01] تحت حديث ))١07(‏ وهي: 
حكم ذوات الأسباب دون الفوائتء والمنذورة» والجنازة» فراجعه. 
مسألة []: قضاء سَُنَّةِ الفجر بعد صلاة الفجر. 

جاء في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث قيس بن عمرو عند أحمد (547//0 25 وأبي داود »)١571/(‏ والترمذي 
47» قال: صليت مع النبي مَبَْةُ الصبح» ثم انصرف النبي يق فوجدني أصليء فقال: 
"مهلا يا قيس» أصلاتان معًا؟» قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: 
«فلا إذن)». 

وهذا الحديث رجاله ثقات» ولكنه من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» عن قبسءولم 
سحة كه قاله الترمذي» والطحاوي. 

إلثاناج: ما أخرجه الترمذي (57). وابن خزيمة »)١١١11(‏ وابن حبان (741/7), من 
طريق: عمرو بن عاصم الكلابي» حدثنا همام» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نبيك» عن أب هريرة» قال: قال رسول الله يي «من ل يِصَلَّ ركعتي الفجرء فليصلهم| بعدما 
تطلع الشمس»» وهذا إسناد ظاهره الحَسّنء ورجاله ثقات؛ إلا عمرو بن عاصم؛ فإنه حسن 


يات المَوَاقِيَت 


سرام 


الحديث. لكن قال الترمذي: لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن مام مهذا الإسناد نحو هذا 
إلا عمرو بن عاصم الكلابي» والمعروف من حديث قتادة» عن النضر بن أنسء عن بشير بن 
نبيك» عن أبي هريرة» عن النبي ببق قال: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمسء فقد أدرك الصبح». 

[لثلث: ما أخرجه ابن ماجه »)2١١95(‏ عن أب هريرة مَل قال: نام النبي مد عن 
ركعتي الفجر. فصلاهما بعدما طلعت الشمس. وإسناده ظاهره الْحُسْنء ولكن بَينَ الحافظ 
ابن حجر في ”النكت الظراف" /١١(‏ 44) أنَّ هذا الحديث مختص: وأنه قطعة من حديث أبي 
هريرة عند مسلمء وغيره» أنَّ النبي يقي نام عن الفجر حتى طلعت الشمسء فقام» فصلٌ 
السُّنْةه ثم صل الفجر. 
© وقد اختلف أهل العلم: متى يقضي ركعتي الفجر إذا نام عنها؟ فذهب عطاءء 
وطاوسء وابن جريج» وهو أحد قولي الشافعي إلى ما دلّ عليه حديث قيس المتقدم» وهو 
رواية عن أحمد. 
0 وذهب الأوزاعي» ومالك والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي إلى أنها 
تُصَلّ بعدما تطلع الشمس. 

قال أبو عبد الله -وفقه الله-: لم يصح في الباب حديث يعتمد عليه» وعلى هذا فهو عيُ: 
إن شاء قضاها بعد الصلاة قبل طلوع الشمس قياسًا على السنة التي قضاها النبي ميد بعد 
العصرء وإن شاء قضاها بعدما تطلع الشمس. 

وقد اختار جمهور العلماء تأخيرهاء وذهب أكثرهم إلى جوازها أيضًا بعد الصلاة قبل 
طلوع الشمسء وهذا هو المختار» والله أعلم. 


وانظر: «المغنى" (7/ )207١‏ سنن الترمذي؟ (577)) ”تحقيق المسند؟ (99/ 137/7). 


فصل في ذكر به بْعض المسائل متَعَلقَة بالبَاب 


مسألة :]١1‏ من نام عن صلاة؛ أو نسيها. 

أخرج البخاري» ومسلم عن أنس بن مالك مَك أنَّ النبي يد قال: «من نام عن 
صلاق أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها» "" 

وقد وقع الإجماع على وجوب الصلاة على النائم إذا استيقظ» أو النامي إذا ذكرٌ؛ إلا أنَّ 
محمد بن الحسن خالف فيا إذا كان النوم طويلا فاتته فيه أكثر من حمس صلواتء فقال: 
حَكُمهُ حَكُمٌ الإِغَّاء. يعني أنه لا صلاة عليه 

والصواب قول الجمهورء وانظر: ”الفتح" لابن رجب (7/ .)0701١‏ 
مسألة1؟]: وهل يصليها على الفورء آم على التراخي؟ 
© ظاهر حديث أنس المتقدم أنه يصليها على الفورء وهو قول مالك. وأحمد. وأبي 


حشفة 0 


8 ل ل 
والقوك الأ رن الرقينة» وان يكويف أن النبي 6 يي نام عن صلاة الفجر حتى طلعت 
الشمس» ارم صلٌّء فقد ذَُكِرَتِ العلَّة في الحديث بقوله: «إنَّ هذا منزلٌ حضرنا 
فيه الششيطان»؛ " فكان التأخير ليغادر ذلك المكان الذي تُكره الصلاة فيه؛ والله أعلم. 
انظر: ”فتح الباري" لابن رجب (9/ 0801. 
مسألة 19[1: إذا نسي أكثر من صلاة: فهل يلزمه الترتيب؟ 


8 ذهب إلى اشتراط الترتيب أحمد, وزّفرء وهو قول مالك. وأبي حنيفة» فيها إذا كانت 


.)585( أخرجه البخاري (/0917)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)59١( )5850( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


الفوائت فا دون» واستدلوا على ذلك بفعل النبي 0 
الظهر» ثم العصر» » ثم المغرب» وقالوا: مرتبة في القضاء كما هي مرتبة في الأداء» وهذا 
ترجيح العلامة العثيمين هللته. 


© وذهب الشافعي إلى عدم وجوب الترتيب» وهو قول أب ثور» وداود» ورواية عن 
الأوزاعي؛ واستدلوا بحديث أنس: «فليصلها إذا ذكرها»» فهذا الحديث يدل على 95 وقتها 
حين يذكرهاء وقد ذكرها كلها حملة؛ 0 ذلك وقتهاء قالوا: والأفضلء والأحوطء 
والسنة» هو الترتيب بينها ى) فعل النبي مقف وهذا القول هو الأقربء والله أعلم» وفعل 
النبي يبد لا يدل على الوجوب. 
وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (098)» ”المغني" (7788/7)) ”مجموع فتاوى العثيمين" (0777/15). 
مسألة [4]: من نسي صلاة؛ فذكرها وهو بي الصلاة الأخرى. 
© صحّ عن ابن عمر يَنْهًا أنه قال: يكمل الصلاة ثم يصلي الفائتة» ثم يعيد الحاضرة. 
أخرجه مالك )١4/١(‏ عن نافع عنه. ومهذا أخذ أبو حنيفة» ومالك, وأحمد. 
© وذهب الحسنء وطاوسء وأبو يوسف. والشافعيء وأبو ثور» -واختاره بعض 
الحنابلة منهم شيخ الإسلام هِللَنهء وصححه العلامة العثيمين- إلى أنه يكمل الحاضرة» ثم 
يصلي الفائتة» ولا إعادة عليه للحاضرة؛ وذلك أنَّ الفائتة وقتها حين يذكرهاء وقد ذكرهاء 
وهو في الصلاة» ويجوز التأخير لعذرء كما أخر النبي يدو صلاة الفجرء حتى فارق ذلك 
المنزل» فلا بأس بتأخيرها حتى يكمل الحاضرة» ولا يُشترط الترتيب كا تقدم في المسألة 
السابقة. 
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنَّ من ذكر فائتةٌ في وقت حاضرة: أو صلوات يسيرة» 
أنه إن قدَّم العصر على الفائتة أنه لا إعادة عليه للعصر التي صِلّاها وهو ذاكرٌ للفائتة؛ إلا أن 
يتوومن اها بها ياف هوا العسى دقر ابو مقت اب 


كِبَاتُ الصّلاة بَاتٌ الموَاقِيّت 


وانظر: ”الفتح" لابن رجب (648)): «المغني" (مدتسفةة "مجموع فتاوى العثيمين" 2)-77١ /١7(‏ 
"ججموع الفتاوى" .)1١57/5715(‏ 


فرع؛ اختلف من قال بتقديم الفائتة: هل يقطع الصلاة: أم يتمها نفلًا؟ على قولين: 


[لأول: أنه يقطعهاء وهو قول مالك. وأحمد. وأبي حنيفة. 

واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور حمس صلواتء واستكنوا كلهم ما إذا 
كان مَأموماةفقالوا بول انن'عمر السابق: 

[لثاناج: أنه يتمها نفلاء وهو قول الليثء والثوري؛ وأحمد في رواية. 


انظر: ”الفتح" لابن رجب (094). 


جل تس داور 
وس حص وصعئي 


و 2 و 7 
0 ات الاذان 


باب الآذان 


الأذان في اللغم: هو الإعلام» قال تعالى: 0 وَأَدنُ قر أللّه ورسولو 4 [التوية: ؟]» 1 
إعلامٌ» وقال تعالى: #فَفَل ا دنشحكم عَلَّ سَوَاءِ # [الأنبياء:ة 1٠١‏ أي: أعلمتكم, فاستوينا في 
العلم. 

والأذان في الشرع: هو ذكر مخحصوص مشروع. المشروع في أوقات الصلوات؛ للإعلام 
بوقتها. 

والإقامد في الأصل: مصدر أقامَ» وحقيقته إقامة القاعد أو المضطجع. فكأن المؤذن إذا 
أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم. 

وشرعا: إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وانظر: «المغني» (1/ 201 «غاية المرام» 
0 ). ش 
مسأئة :]١[‏ فضل الأذان. 

3 2200 0 1 . قد ع5 د لله بن 

أخرج الشيخان في صحيحيههما" » عن ابي هريرة فيضته» أن رسول الله د قال: «لو 
يعلم الناس ما في النداء» والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه؛؟ لاستهموا»؛ وفي 

إفة 5 7 5 
”البخاري" عن أبي سعيد مرفوعا: «فإنه لا يسمع صوت المؤذن جنء ولا إنسء. ولا شيء؛ 
إلا شهد له يوم القيامة». 
٠‏ م6 32 0 0 7 

وفي ”"صحيح مسلم" عن معاوية مرفوعا: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة). 

وني الباب أدلة أخرى في فضله الكبيرءوبيان الأجر العظيم فيه. 


.)471( أخرجه البخاري برقم (515))» ومسلم برقم‎ )1١( 
.)109( أخرجه البخاري برقم‎ )0( 


(0) أخرجه مسلم برقم (741). 


بَابُ الأدّان 


مسألة [5]: أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟ 


8 في هذهالمسألة وجهان عند الحنابلة» والشافعية» وهما روايتان عن أحمد. 
والرّاجح -والله أعلم- أنَّ الإمامة أفضل؛ لأنَّ ذلك هو الذي اختاره الله لنييه ميد 
والأدلة الواردة في فضل الأذان لا تدل على أنه أفضل من الإمامة» وانظر: المغني» (1/ 4 0). 
مسألة []: حكم الأذان؛ والإقامة. 
8 قال الذوواه هلله في ”شرح المهذب" (7/ 37): مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل 
الصلوات في الحضر والسفر للجاعة والمنفرد» لا يجبان بحال؛ فإن تركهما صَحَّتْ صلاة 
المنفرد والجماعة» وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه؛ ونقله السَّرْحَسِى عن 
جمهور العلماء» وقال ابن المنذر هلتْه: هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. قال: 
وقال مالك: تجب في مسجد الجماعة. وقال عطاءء والأوزاعي: إِنْ نَيِيَ الإقامة أعاد 
الصلاة. وعن الأوزاعي رواية: أنه يعيد مادام الوقت باقيًا. قال العبدري: هما سَنَةٌ عند 
مالك» وفرضا كفاية عند أحمد. وقال داود: هما فرض لصلاة الجماعة» وليسا بشرط 
لصحتها. وقال مجاهد: إن نَيِيَ الإقامة في السفر. أعاد. وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: 
هما واجبان لكل صلاة» واختلفوا في اشتراطه| لصحتها. انتهى. 
قلت: والرّاجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أحمد. وهو قول بعض الشافعية» والمالكية» 
من أنهما فرض كفاية» ويدل على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في 0000-5 
«وإذا حضرثت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم)ء وحديث من في 
010 أن التي 0 كان إذا غزا قرية» وطلع الفجرء استمع؛ فإنْ وجد أذانً 
أمسك. وإلا أغار. واللفظ لمسلم. 


.)785( ومسلم‎ ))5١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كِنَاتُ الصَّلَاةٍ بَابُ الْأَذَانٍ 


وفي قصة الأذان قال: فأمر النبي يقد بلالا أن يقوم فينادي بالصلاة» وفي حديث أبي 
قتادة في ”مسلم"؟ (181) في قصة نومهم عن الصلاة» كه انيدلا اذن. 

فهذا يدل مع غيره على أنَّ النبي كففَةُ م يترك الأذان سفرّاء ولا حضرّاء ولأنه من شعائر 
الإسلام الظاهرة» وأما كونه فرض كفاية؛ فلن النبي يَنِيةُ أمر عثان بن أبي العاص أن يتخذ 
مؤدَنًا -أي: بالمكان الذي هو فيه وأيضًا لم يأمر النبي مَبْدٌ من لم يحضر الصلاة معه بالأذان- 
إن صلَّ في جماعة أهله. 

وأيضًا أَمْرٌ النبي يَندُدْ مالك بن الحويرث» ووالد عمرو بن سلمة بالأذان إذا حضرت 
الصلاة» وهما سينزلان في قومهما يدل على أنه يكفي أذان واحد عن الجاعة» وهذا الذي 
رَجحْنَاهُ هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. وليس معنى 
قولنا: (فرض كفاية) أنه شرطٌ لِصِخَّةِ الصلاة» بل هو واجبٌ مستقلٌ؛ والله أعلم. 

وانظر: ”المغني» (؟/ الا-)» ”غاية المرام» (9/ 85)» ”المجموع" (/ 387)» ”الشرح الممتع" (088/1). 

فائدة. قال النووي هَلثته في ”شرح المهذب" (81/7): قال أصحابنا: فإن قلنا: فرض 
كفاية؛ فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان؛ فإن كانت قرية 
صغيرة» بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم» سقط الفرض بواحدء وإن كان بلدا كبيرّاء وجب 
أن يؤذن في كل موضع واحدء بحيث ينتشر الأذان في جميعهم؛ فإن أذ واحد فحسب» سقط 
الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم. 
مسألة 41]: هل للنساء الأذان والإقامة؟ 

أما تأذينٌ النساء للرجال؛ فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بهء وهذا لا يجوز؛ لأنَّ 
الأذان يحتاج إلى رفع الصوتء والمرأة لا يُشْرع لما ذلك» والخطابء والأوامر في الأذان 
عارك صا هرق جكن القرك ريد انو لقاده راودو واكاء متده 


وأما إذا انفرد النسوة» فهل يشْرَعٌ لمن الأذان» والإقامة؟ 


كِتَابُ الصَّلاةٍ 0 ْ 4 بَابُ الأَذّان 
قاقول: أما الوجوب؛ فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به» واختلفوا: هل يُستحب لحن 
ذلك. آم لا؟ 
8 فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يستحب لمن الأذان» ولا الإقامة» وهو قول 
سعيد بن المسيب» والحسنء والنخعي» والزهريء والثوري؛ والشافعي في قول. وأحمد في 
رواية» وأبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحمدء قالوا: لأنَّ الأذان شُرِعَ لاجتماع الرجال. 
8 وذهبت طائفة من أهل العلم إلى استحباب الإقامة دون الأذان» وهو قول مالك» 
وأحمد في رواية» وداود» والشافعي في المشهور عنه. وبه قطع جمهور الشافعية. 


5 
ٍِ 
2 


8 وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك مشروعٌ في حَفّهِنَ وَحَسٌَّ وهذا القول 
رواية عن أحمدء وقول للشافعي» وهو ترجيح ابن المنذر» وابن حزم. 
وقد جاء عن عائشة ويَبلها: أها كانت تُوَذّن وتُّقيم. أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 778)) وفي 
إسناده: ليث بن أبي سلب وهو هعيفتٌ غنلط. 
وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 777) بإسناد صحيح عن سليمان التيمي» قال: كُنَا نسأل أنسّا 
هل على النساء أذانُ؟ قال: لاء وإِنْ فَعَلْنَ» فهو ذكد. 
وأخرج أيضًا (/ »2 بإسناد حَسَنٍ عق ارق عضر أنه شيل هل عل السيناء أذان؟ 
فغخضب» وقالة أنا أنئ عن دكر الله. وهذا القول هو الرّاجح. والله أعلم. 
تنبيم: استحباب الأذان في عَمَّهنَ مُقَيَدُ بها إذا لم تَسْمَعْ أذانَ المضرءوبا إذا لم ترفع 
صوتبهاء والله أعلم. 
وانظر: «اللأوسط" ("/ له-0 0), ”المجموع" (”/ 23٠١‏ «”مصنف ابن أبي شيبة؟ /1١(‏ 77-97717؟) 
«المحلٌّ» (9)» المخني" (08/7)» «غاية المرام؟ (7/ 278 الشرح الممتع؟ (0884-708./7). 


كِنَاتٌ الصَّلاةٍ بَابُ الأَدّان 
*7“١‏ - عَنْ عَبِالله بْنِ زَيْدِبْنِ عبد ويه (ضم يلأته) قَالّ: لا” 
الله اكب الله أكيث مَذَكَرَ الأَذَانَ بيهم التخبر بف ترجيي» والإقاما اي اند فاق 
الصّلَاةٌ - قَالَ: قَلَ) أَضْبَحْتٌ أَنَيْتُ رَسُولٌ الله كله فَقَالَ: 51 ا ل 
أَحمَدُ ل ا 0 
َرَادَ أَحمَدُ في آخر قِصَّةَ قَوْلٍ بال في أَذَّانِ المَجْرِ: الصّلَاهُ نك مِنَ التّؤم "أ 


ل شا انيه فم 


كاله هن لسن إذَااقَال المْوَذَن في المَجْر: عن عل 


م افع و و ا 090 
الفاح قَالَ: الصّلَاة حَيٌ من النؤم. 
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سو 


-١07‏ وَعَنْ أبي عَْذُورَةَ بل أن الي كله عَلَمَهُ الأدَانَ مَذَكَرَ فيه اي َخْرّجَهُ 


ل وَلَكِنْ ذَكَر التَكْبير في أََلِهِ مَرَتيْنِ فقَط. وَرَوَاه| ل 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (5/ 57)» وأبوداود (549)» والترمذي »)١84(‏ وابن خزيمة )71/١(‏ وإسناده 
حسن. 

(0) زيادة ضعيفة. أخرجه أحمد (5/ 57))» من طريق ابن إسحاقء قال: ذكر محمد بن مسلم الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبدالله بن زيد... فذكر الحديث» وفيه: (فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله 
د إلى الصلاة» فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر. فقيل له: إن رسول الله يد نائم» قال: فصرخ بأعلى 
صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد: فأدخلت الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر). 

وهذه الزيادة ضعيفة؛ لأن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث, ولأنه قد خولف, فقد رواه معمر كما في 
«مصنف عبدالرزاق" »)١71/5(‏ ويونس كا في ”سنن البيهقي* )5١5/١(‏ عن الزهري عن سعيد 
مرسلاء وم يذكرا هذه الزيادة. 

قال الحافظ في «الفتح؟ (1605) -بعد أن ذكر الرواية المرسلة-: ومنهم من وصله. والمرسل أقوى 
إسنادًا.اه 

(0) صحيح. أخحرجه ابن خزيمة (787)) وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه أيضًا الدارقطني /١(‏ 2557)) والبيهقي /١(‏ 577) من نفس الوجه؛ ووقع عندهما تكرار 
(الصلاة خير من النوم) مرتين. 

(:) أخرجه مسلم برقم (91/4), وأحمد (7/ 05 5) 01/79 65)» وأبوداود (0507)» والنسائي (؟/ 5-4)» 

والترمذي »)١97(‏ وابن ماجه .07١9(‏ 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ بَاتُ الأَذّان 


35 و 


عَنْ أن ار 1 


20 


نْ يَشْمَمَ الأدَانَ وَيُويرَ الإقَامَ 
2 5 ل م 200 
متفَقٌ عَلَيْ يعمسم الاشيقاة. 
لاه 8 رص (8) 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ عدد كلمات الأذان. 
© 2 ذهب أحمد وإسحاقء والثوريء وأبو حنيفة إلى أنَّ عدد كلمات الأذان حمس عشرة 
كلمة؛ لحديث عبد الله بن زيد» وهو أذان بلال. 
8 وذهب الشافعيء وطائفة من أهل العلم بالحجاز إلى أنَّ عدد كلمات الأذان تسع 
عشرة كلمة؛ لحديث أبي محذورة؛ وهو كالصفة التي قبلهاء وفيه زيادة الترجيع. 
5 وذهب مالك إلى أنه سبع عشرة كلمة؛ لحديث أبي محذورة» ولكن جعل التكبير في 
أوّلِهِ مرتين فقطء وهذه الرواية قد تقدم أنها مرجوحة. 
ع2 
وأما القولان السابقان؛ فالرّاجح أنه يجوز العمل بالكيفيتين» وإن كانت الأولى أكثر؛ 
لحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أبو داود »))2٠١(‏ بإسنادٍ صحيح - وهو في ”الصحيح 
لمكن - قال كاق الكذان عن عو وسول الله 125 مرون حرتية» والأقامة مر ترف إلا أنه 
3 ورواية التربيع في التكبير أرجح لأمور: 
أحدها: أن النسائي أخرج الحديث من طريق شيخ مسلم بتربيع التكبير. 
[لثأنا. وقع عند المذكورين غير مسلم ذكر عدد كلات الأذان نضّاء وفيه: قال أبومحذورة: إن 
رسول الله ميد علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة 
|لثألث. ذكر القاضي عياض أنه وقع في بععض طرق الفارسي في "صحيح مسلم" (أربع مرات). 
ألرابع: أن ذلك يوافق رواية عبدالله بن زيد المتقدم في أول الباب. 


.0717/8( أخرجه البخاري (505)) ومسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه النسائى (؟/ 27)) بإسناد صحيح‎ 


كِنَاتُ الصَّلَاةٍ 5 4 يات الكذان 
يقول: (قد قامت الصلاة) مرّتين. 
قال شيج الإسلام إبن تيمية جلنئه ى! في ”مجموع الفتاوى" (57/717): فالصواب مذهب 
أهل الحديث؛ ومن وافقهم؛ وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي كَل لا يكرهون شيئًا 
من ذلك.اه 
وقل يضًا 25/7١‏ : 0 واحد من أذان بلال» وأبي نوو اس سا رَجَعَ 
المؤذن في الأذان» أو ل يُرَجّعْ» وسواء أفرد الإقامة» أو ثناها؛ فقد أحسنء واتَّبِع السّنَةاه 
وقال [بن إلقيصم كله في ”زاد المعاد" (؟/ 89"): ثبت عنه يك أنه سن التأذين بترجيع» 
وبغير ترجيع؛ وشَّرّعٌَ الإقامة مثنى» وفرادى.اه 
قال إبن قدإمة هلثته ني ”المغني؟ /١(‏ 017): وهذا من الاختلاف المباح؛ فإِنْ رَجََمَ فلا 
بأس به نصّ عليه أحمد, وكذلك قال إسحاق؛ فإنَّ الأمرين كلاهما قد صح عن النبي يلاه 
قلت: وقد قال ذا القول أيضًا ابن خزيمة.ورجّحه الألباني» والوادعي» وابن عثيمين, 
وقبلهم الشوكاني» والصنعاني, رحمة الله عليهم أجمعين. 
انظر: ”المغني" (7/ /51)» ”الشرح الممتع" (؟/ »)0١‏ ”غاية المرام" (9/ 417). 
مسألة [؟]: كيفية الإقامة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الإقامة تُويَدْ ولا تُنى؛ إلا قوله: (قد قامت الصلاة), 
تقال مرتين» وهو مذهب أحمد, والشافعي» والزهري» وإسحاقء والأوزاعي» وغيرهم. 
واستدلوا بحديث أنس الموجود في الباب» وبحديث عبد الله بن زيد الموجود أيضًا في 
الام 
 . ©‏ وذهب مالك إل أن الإقانة ععر كليات» جعل قوله اقذ قافت» الصلاة) هرة: 


واستدل بحديث: «ويوتر الإقامة»)» وحديثه مقيد بقوله: (قد قامت الصلاة» بالآدلة التى 


كنات الصَّلاةٍ يَاثُ الأذّان 


ذكرناهاء وبحديث عبدالله بن عمر يَيلعًا المتقدم في المسألة السابقة. 
2# وذهب ابن المبارك» والثوريء وأبو حنيفة» إلى جواز تثنية الإقامة» وجعلها سبع 
عشرة كلمة» واستدلوا بحديث أبي محذورة عند أبي داود (؟050)» وابن خزيمة (/1/ا), 
وغيرهماء بإسناد حسنء أنَّ النبي يو علَّمَهُ الإقامة سبع عشرة كلمة» فذكره مثل أذان 
عبدالله بن زيدء وزيادة: (قد قامت الصلاة) مرتين. 
راسج جواز التلى يفيه الأوق والأخيرة» ون كافك« الكيقية الأو أكدرة ديت 
أنس» وابن عمر الْمَقَدّمَئْنِ في المسألة السابقة» وهو ترجيح ابن خزيمة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والصنعاني» والشوكاني. وابن القيم» وغيرهم. 
وانظر: ”المغني؟ (7// 59)» ”غاية المرام" 5/ »)٠١7‏ ”التَيّل؟ (1/ 0 071-91). 
تنبيك وفاتتة,: قال ابن خزيمة ملت في ”"صحيحه" :)١45 /١(‏ وهذا من جنس اختلاف 
المباح» فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الآذان ويثني الإقامة» ومباح أن يثني الأذان ويفرد 
الإقامة؛ إذ قد صح كلا الأمرين من النبي يل فأما تثنية الآذان والإقامة فلم يثبت عن النبي 
يك الأمر مبما.اه 
مسألة [*1]: التثويب 2 أذان الفجر. 
8 استدل الجمهور بحديث أنس الموجود في الباب» وبأحاديث أخرى على استحباب 
أن يقول المؤذن في أذان الصبح: (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد قوله: (حَيّ على 
الفلاح)» وهو قول ابن 0 والحسن. وابن سيرين» والزهريء وأحمدء ومالك» 
والأوزاعي. وإسحاق. والشافعي» وغيرهم. 
8 وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ التشويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول: (حَيّ على 


الصلاة) مرتين» اي على الفلاح) مرتين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7508/1)» والبيهقي /١(‏ 477)) وهو صحيح. 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ يات لادان 


والرّاجح هو القول الأول» وما ذهب إليه أبو حنيفة» قال فيه إسحاق: هذا شيء أحدثه 
الناس. وقال أبو عيسى الترمذي هَللَته: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم» وهو الذي خرج 
منه ابن ا سمعه. وانظر: ”المغني؟ (51/7)» ”المجموع؟ (9/ 45). 
مسألة [4]: هل التثويب 4# الأذان الآول؛ أم الثاني ؟ 
© أخرج أحمد (008/7, والنسائي »)١4/1(‏ وغيرهما من حديث أبي محذورة. 
قال: كنثٌ أَوَذّنْ في زمن النبي يَنِةُ في صلاة الصبح فإذا قلت: حَيّ على الفلاح» قلت: 
الصلاة خيرٌ من النوم. الأذان الأول. وفي إسناده: أبو سلان. مجهول حال. 
وله طريق أخرى عند أحمد »)27٠8//7(‏ وأبي داود »)680١(‏ والنسائي (؟/ »)٠١‏ وغيرهمء 
أ النين يكذ قال له: «وإذا أَذَّنْتَ بالأول من الصبح, فقل: الصلاة خير من النوم»» وفي 
إسناده مجهولان. 
وأخرج البيهقي /١(‏ 577) بإسناد حسن عن ابن عمرء قال: كان في الأذان الأول بعد 
(الفلاح): الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم. 
وأخرجه ابن المنذر في ”الأوسط؟ (/ 77)) من نفس الوجه عن ابن عمر يَلتمًا: أنه كان 
يقول: حي على الفلاح» حي على الفلاح» الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم. في 
الأذان الأول مرتين. يعني في الصبح. 
فأخذ بعض أهل العلم من هذه الآثار أنَّ التثويب في الأذان الأول من أذاني الفجرء 
وذهب إلى هذا الصنعاني» وابن رسلانء والعلامة الآلباني. 
وأما استدلال بعضهم لكونه في الأذان الثاني بحديث تُعيم بن التَّكّام عند البيهقي 
»)477/١(‏ قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة» فنادى منادي رسول الله ميد إلى 
صلاة الصبح» فللا سمعتء قلت: لو قال: (ومن قعد فلا حرج)». قال: فل| قال: الصلاة خير 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق »)١877(‏ وأبو داود ("07)» من طريقين يحسن مبها. 


ب الصلاة بَابُ الأَدّان 


من النوم» قال: ومن قعد فلا حرج. فلا يستقيم؛ لأنَّ إسناده منقطع؛ فَإِنَّ محمد بن إبراهيم 
التيمي لم يدرك نعيم بن النحام ى] يعلم ذلك من تاريخ وفاة نعيم» وولادة محمد بن إبراهيم. 

وقد صحّ حديث نعيم بن النحام من وجه آخر أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني؟ (517/7)» والحاكم (/ 09؟) بإسناد صحيح بلفظ: أَذَّنَّ مؤذن النبي يَةُ في ليلة 
هبرو اناقيه لازي شيك تبلس لل عل قانه ارول شري عار ولا عو" 
فهذا اللفظ هو المحفوظ» وليس فيه موضع الشاهد. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: أصح حديث في هذا الباب حديث أنس ييل الذي في الكتاب: 
«من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم». 

وظاهر هذا الحديث أنَّ المراد به الأذان الثاني؛ لأنه أضاف الأذان إلى الفجر. والأذان 
الأول أضافه النبي يك إلى الليل شرل إن بلالا يؤذن بليل...» الحديث, ولم أجد أحدًا من 
الفقهاء المتقدمين قيّد التثويب في أحد الأذانين» بل يطلقون مشروعية التثويب في أذان الفجر. 

قال لعلامة العثيمين لت في «فتاوا؟ (17/ 180): أما كلام فقهائنا فظاهره أنَّ 
التثويب يكون في أذان صلاة الفجر» سواء كان قبل الوقتء أم بعده.اه 

قال إلنوواع هله في ”شرح المهذب" (7/ 47): ثم ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في 
كل أذان للصبح؛ سواء ما قبل الفجر وبعده» وقال صاحب ”التهذيب:: إِنْ ثوَّبٍ في الأذان 
الأول؛ لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين.اه 

قلت: وأما حديث أبي محذورة فضعيف. وقد حمله العلامة ابن باز» والعلامة العثيمين 
عن :أن اللرالطالأذاة الأوله أي أذان القيطر آنه أول بالفسية (اؤكامته وق الحديف انين 
كل أذانين صلاة». 


.)١١517( وصححه شيخنا الوادعي مَلتَته في ”الصحيح المسند»‎ )١( 


كِنَاتٌ الصَّلَاةٍ 7 5 يَاتُ الأذّان 
وأما أثر ابن عمر يلا فليس بصريح ونصٌّ في المسألة؛ لكون الراوي قد فسّر الأذان 
الآول بالصبح -في رواية ابن المنذر- وأذان الصبح يعتير هو الأذان الأول بالنسبة لأذان 
الظهر. والعصرء والمغرب» والعشاء. 
وقد رجح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين أنَّ اتتثويب في الأذان الثاني» وبالله التوفيق. 
وانظر: ”تمام المنة؟ (ص57١)»‏ ”رد المحتار» (5”/ 05)» «حاشية الدسوقي" الي ”شرح 
المهذب" (7/ 47). ”المغني" (51/7)» ”الإنصاف" /١(‏ 7"86): ”مجموع فتاوى العثيمين؟ (11/8/17-): 


«مجموع فتاوى ابن باز" /١١(‏ 57 *0. 


كِنَاتُ الصَّلاةٍ بَاتُ الأذان 


تع 0 قَالَ: رَأَيْت يلالا يُوَدْنَ وَأَنتَبّمْقَاه هَهنَا وَهَهنَاه وَإضْبَعَاهُ في 


رع 00 


00 0-0-7 و لمة اء ل 7 رات بوث مضه اتات م7 
وَلابْنِ مَاجَهُ #وتكمر اميتعواق دنه وَلأَبي دَاود: لَوَى عَنْقَة لا بَلَعَ حي عَلَ الصَّلَاق 
زفرف هق 
لا و تستدن: وأملاق«الطععةده 


)١(‏ صحيح. بدون زيادة: ١وإصبعاه‏ في أذنيه». أخرجه أحمد (275048/5)» والترمذي (2191)» وغيرهما من 
طريق: عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه به. وهذا إسناد صحيح» 
رجالةُ ثقات» وعبد الرزاق قد تابعه: مؤمل بن إسماعيل عند أبي عوانة /١(‏ 774)» وقد خالفههم|: وكيعء 
وإسحاق الأزرق» وعبدالرحمن بن مهديء. ومحمد بن يوسف. فرووه عن الثوري» بدون زيادة: 
(وإصبعاه في أذنيه»» أخرج رواية وكيع: مسلم (00)» ورواية إسحاق: ابن حِبَّان (7785)» ورواية 
عبدالرحمن: أحمد (708/5)» ورواية محمد بن يوسف: البخاري (574). 

قال الحافظ ابن حجر هلثه في «التخليق" (7/ :)71/1-1717١‏ ورواه جماعة عن سفيان؛ ولم يذكروا هذه 
الزيادة» لكن رواه بعض أصحاب سفيان عن سفيان» ففصل هذه اللفظة في جعل إصبعيه في أذنيفى 
فرواها عنه: حجاج؛ عن عون بن أبي جحيفة؛ به ورواها الفريابي عن سقيان» قال: حدئت عن عون 
بذلك. ذكره البخاري في «تاريخه" عن الفريابي.اهه وانظر: ”التاريخ الكبير؟ (7/ »)١‏ وقد حصل في 
المطبوع تصحيف. 

وَقل ابن رجب هلتته ى! في ”الفتح؟ (77”5): وروى وكيع عن سفيان» عن رجلء عن أبي جحيفة 
-كذاء ولعلها: ابن أي جحيفة- أن بلالا كان يجعل إصبعيه في أذنيه. لقلل: فرواية وكيع عن سفيان تُعَلَّلُ 
بها رواية عبدالرزاق عنه. قال. وهذا لم يخرجها البخاري مسندة» ولم يخرجها مسلم أيضًاء وعلقها 
البخاري بصيغة التمريض» وهذا من دقة نظره؛ ومبالغته في البحث عن العلل» والتنقيب عنها مَولته.اه 

وقال [ْيصًا: قال أبو طالب: قلت لأحمد: يدخل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث. وهذا يدل على 
َّ رواية عبدالرزاق» عن سفيان التي خرجها في ”مسنده؟» والترمذي في ”جامعه» غير محفوظة.انتهى المراد. 

قلت: : فيظهر أَنَّ سفيان أخذ الزيادة من حجاج , بن أرطاة» أو رجل مبهم؛ فهي زيادة ضعيفة. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)7١1(‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وفيه ضعف ولم يصرح بالتحديث» وقد تفرد 
بهذه الزيادة عن عون بن أبي جحيفة دون عدد كبير من الثقات والحفاظ؛ فهي زيادة منكرة. والله أعلم. 

(5) رواية ضعيفة. أخرجه أبوداود ( ٠‏ من طريق قيس بن الربيع عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع» وقد خالف الرواة عن عون» فلم يذكر أحدٌ منهم زيادة: (ولم 
يستدر) سواه فهذه الزيادة منكرة. 

(5) أخرجه البخاري (1*4): ومسلم (007). وفيه (فأذن بلال» فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا). 


كِنَابٌ الصَّلَاةٍ بَابُ الأَذّان 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ حكم وضع الأصبعين 2 الأذنين أثناء الأذان. 
8 ذهب جمهور العلماء إلى استحباب وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء الأذان. 
واستدلوا بحديث أبي جحيفة الذي في الباب» قال الترمذي عَقَبَ حديث أبي جحيفة: 
وعليه العمل عند أهل العلم» يستحبون أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه.اه 
واستدلوا أيضًا بحديث سعد القرظ عند ابن ماجه :)7٠١(‏ أنَّ النبي يق أمر بلالا أن 
يجعل إصبعيه في أذنيه» وقال: إنه أرفع لصوتك». 
وإسناده ضعيف؛ فهو من رواية عبدال رحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ» عن أبيه» 
عن جده» عن سعدء به» وعبدال رمن ضعيف. وأبوه مجهول. وجده مجهول الحال. 
وفي الباب أحاديث أخرى لم يثبت منها شيء ىا في ”نصب الراية» /١(‏ 7178)» و”الفتح؟ 
لابن رجب (575)) و”سئن البيهقى؟ .)3977/1١(‏ 
28 وقد ذهب مالك إلى أنَّ ذلك واسمٌ إِنْ وضع؛ وإِنْ لم يضع. 
© وذهب إسحاق. والأوزاعي إلى استحباب وضعهم في الآذنين في الإقامة أيضًا. 
ع8 ع 3 ع 
28 وجاءعن أحمد رواية أنه يضم أصابعه على راحتيه» ويضعهم على أَدَيْه. 
والرّاجح هو مذهب الجمهورء والله أعلم؛ لأنَّ هذا هو الذي جرى عليه العمل من 
التابعين ومن بعدهمء فقد ثبت ذلك عن ابن سيرين ى) في ”مصنف ابن أبي شيبة" 
١51١ /91(‏ 5)., 
وجاء عن سعيد بن جبير» والشعبي بإسنادين ضعيفين ى] في #كتاب الصلاة" لأبي نعيم 


(ص59١))‏ وبالله التوفيق. 
وانظر: ”الأوسط؟ (9/ 717)) 7المغني» (7/ »)8١‏ ”فتح الباري" لابن رجب (175). 


كِتَاتُ الصَّلَاةٍ 2 بَابُ الأَدَان 


مسألة 71]: الالتفات عند الحيعلتين. 
© ذهب جمهور العلاء إلى استحباب الالتفات في الحيعلتين» يميئًاء وشالّاء وهو قول 
أحمد» والشافعي» وإسحاقء والأوزاعيء والثوريء وأبي ثور. وغيرهم؛ لحديث أبي جحيفة 
الموجود في الباب. 
وقد أخرج الالتفات صاحبا ”الصحيحين؟» ول يَقْلُ هؤلاء بالدوران؛ إلا أن أمد. 
وإسحاقء وأبا حنيفة» قالوا بالدوران إذا أذ بالمنارة» وليس على الدوران حديث صحيح؛ 
فقد جاء في حديث أبي ججحيفة ذِكْرُ الدّوران في رواية عبد الرزاق» عن سفيان المتقدمة» وبين 
الحافظ أنها مدرجة» وجاء من رواية: حجاج بن أرطاة» وهو ضعيففٌ» ومن طريق أخرى 
فيها: محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو شديد الضَّعْف. 
وانظر: «المغني؟ (7/ 86-84)» ”غاية المرام» (/ 0 »)١7‏ ”الفتح؟ حديث (584). 


أولا: استقبال القبلت. 
قال إبن إلعنذر ملثئه ني «الأوسط» (/38): أجمع أهل العلم على أنَّ من السّنَةِ أن 
تُستقبل القبلة في الأذان. انتهى» وانظر: ”المغني" (7/ 85). 


ثانيًا: الأذان قائما. 

أخرج البخاري (095)؛ من حديث أبي قتادة مللت: أن النبي ويد قال لبلال: قم َأَذّنْ). 

قال إبن إلمنذر هلله في ”الأوسط؟ (/57): وم يختلف أهل العلم في أنَّ من السُنَّة أن 
يؤذن وهو قائمٌ؛ إلا من عِلَةِ. انتهى, وانظر: ”المغني" (7/ 47). 
ثالثًا: الأذان من مكان مرتفع. 

أخرج أبو داود في سننه» (019)» عن عروة بن الزبير» عن امرأة من بني النجار» قالت: 
كان بيتي أطول بيتٍ حول المسجدء وكان بلال يؤذن عليه الفجرء فيآتي بسَّحَرِء فيجلس على 
البيت ينظر إلى الفجرء فإذا رآه تمطى» ثم قال: اللهم, إني استعينك» واستعديك على قريش أن 
يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. وإسناده حسن, في إسناده: ابن إسحاقء وقد صرّح 
بالتحديث في ”سيرة ابن هشام" كا في ”الإرواء؟ .)1١9(‏ 

وجاء في الحديث في أذان بلال» وابن أم مكتوم للصبحء قال: ولم يكن بينها إلا أن ينزل 
000000 

قال إبن المنذركلته: فقوله: (ينزل هذاء ويرقى هذا) يدل عل أنَّ أذانبها كان على منارة» 
أو على شيء مرتفع. 


(1) هو قطعة من الحديث الآ برقم (187). 


كِتَابٌ الصّلَاةٍ بَابُ الأَذان 


قلت: أما المنارة؟ فلم يكن هناك منارة» ولكن على شيء مرتفع. 

وقد استدل أهل العلم بهذين الحديثين على استحباب الأذان من مكان مرتفع. 

انظر: ”المغني؟ (1/ “87)» «الأوسط؟ (38/7)» ”غاية المرام؟ (77/ .)١71‏ 
هل يقيم للصلاة من مكان مرتفع؟ 

جاء عن بعض الحنابلة» والشافعية» أنهم استحبوا أن يقيم من موضع أذانه» ونصٌ عليه 
أحمد» واستدلوا بحديث بلال عند أبي داود (/979): الا تسبقني بآمين», يعني لو كان يقيم في 
موضع صلاته؛ لما خاف أن يسبقه بالتأمين. 

واستدلوا بحديث ابن عمر عند أبي داود )0١١(‏ بإسناد صحيحء قال: كُنَّا إذا سمعنا 
الإقامة توضأناء ثم خرجنا. 

قلت حديث بلال ضعيفٌ» فيه اتقطاع؛ لأنَّ أبا عثان النهدي ل يلقّ بلالاء ولا النبي 
ويه وأما حديث ابن عمر فليس بصريح؛ لأنّ من كان قريبًا من المسجد يسمع الإقامة» وإِن 
أقام المؤذن داخل المسجد. 

وقد جاء ما يدل بظاهره على خلاف ذلك,» وهو ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (5057)) 
من حديث جابر بن سمرة يتلم قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت,. فلا يقيم حتى يخرج النبي 
َي فإذا خرج أقام الصلاة حين يرآه. 

قال إلنوواج مله في ”شرح المهذب؟ :)٠١5/(‏ قال المحاملي في ”المجموع؟» وصاحب 
”التهذيب:: ولا يُستحب في الإقامة أن تكون على موضع عالٍ.اه 

وقال إلصت وا في «الإنصاف" /١(‏ 84): وقال في ”النصيحة»: السّنّهَ أن يؤذن على 
المنارة» ويقيم أسفل. وهو الصوابء وعليه العمل في جميع الأمصارء والأعصار. انتهى المراد. 

وانظر: ”المغني" (7/ 05-1١‏ ”غاية المرام" (5/ ١78‏ -). 


كناب الصَّلاةٍ 52 بَابُ الأذّان 


عه 2 يه عع 000 5 م ون لسسع سا موه بكر ا 0 
1١5‏ وعن أبي َذورَة ضعنه أن النبىّ َل أعجبه صَوْتَهَء فَعَلمَهَ الآذان. رَوَاه ابن 


فائدة الحديث 

هذا الحديث يدل على تقديم حسن الصوت بالأذان» ومثله حديث عبدالله بن زيد في 
رؤيته للأذان عند أن أخبر النبي ميف فقال: «إنها لرؤيا حر حقٌّ إن شاء الله قم مع بلال» فألقها 
عليه؛ فإنه أندى صوئًا منك). 

قال إبن قد إمة خلئه في ”المغني" (1/ :)4٠‏ وَإِذَا تََاحََفْسَانٍ في الْأَدَانِ قُدّمَ أَكْمَلَهُ) في 
الحصَالٍ الْمُعْببرَة في النََذِينِ فَبُقَدّمْ مَنْ كَانَ أَعْلَ صَوْنَاء لقَوْلٍ النَِّ كك لِعَيْدِ الله بْن رَيْدٍ 
لَه عل بلَال؛ فَإِنَه 0 
واسؤتريي راك عاط قورب اليج سراق اع مَنْ يَْلَعُهُمْ صَوْنُة 
0 ع بَبتَّهَا؛ أن الي يل قَالَ: الَو 
يَعْلَمُالَّاسُ مَافي التدَاءِوَالصّفٌ الأولِه م1 يحدُوا إلا أن َسْتَهمُوا عليه لَاسْتَهَمُواة .اه 


)١(‏ حسن. أخرجه ابن خزيمة (77/1) وإستاده حسن. 
(5؟) أخرجه البخاري (515)) ومسلم (470)) عن أبي هريرة ييل. 


شرع ان هك 0 “9 
كات الصّلاة بَاتٌ الأذان 


بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ التلحين ف الأذان. 

أخرج ابن أبي شيبة في ”مصنفه" (1/ 250377 بإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيزء أنه 
كان لداموذن دن قطت"ق آذانت قال الدغس بن عبد العزير: أذن أذانا منسكاء ورلة 
فاعتزلنا. 

وقد ذكر هذا الأثر البخاري في #صحيحه"» وعلَّقَةُ بصيغة الجزم. 

قال الإمامر أحمت هلله ىا في «غاية المرام» (151//7): كل شيء محدث أكرَّهْهُ مثل 
التطريب. 

وقال إبن رجب كله في «فتح الباري" (7/ 79 5): والقول في الأذان بالتطريب كالقول 
في قراءة القرآن بالتلحين» وكرهه مالك والشافعي أيضاء وقال إسحاق: هو بدعة. نقله عنه 
إسحاق بن منصور.اه 

وقال الشيح إبن عثيمين جلت في ”الشرح الممتع» /١(‏ 37): الأذان المنَكّنء المطرب بهه 
أي: يؤذن على سبيل التطريب به كأنم) يجر ألفاظ أغنية؛ فإنه يجزئ» لكنه يكره. 

وقال الشيح علاج بن محفوظ في كتابه «الإبداع؟ (ص75١):‏ ومن البدع المكروهة 
تحريًا: التلحين في الأذان» وهو التطريب, أي: التغني به» بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات 
الأذان» وكيفياتها بالحركات» والسكنات» ونقض بعض حروفهاء أو زيادة فيها محافظة على 
توقيع الألحان» فهذا لا يحل إجماعًا في الأذان» ولا يحل أيضًا ساعه؛ لأنَّ فيه تشبها بالفسقة؛ 
فإنهم يترنمون» وخروبجًا عن المعروف شرعا في الأذان» وفي القرآن.اه 

وانظر: ”أحكام الجمعة وبدعها" (ص١187-17/81)‏ لشيخنا يحيى الحجوري عافاه الله. 


كات الصَّلَاةٍ 5 بَابُ الأَذّان 
مسألة [؟]: الكلام 4 أثناء الأذان. 
© قل إبن المنذر هلث ني «الأوسط" (9/ 5): اختلف أهل العلم في الكلام في 
الأذان» ورخضك فطاطافة» وعو رخمن فيه الكسن التصري» وغطاءة وقسادة) وزوينا 
عن سليمان بن اد وكانت له صحبة» أنه كان يأمر بالحاجة له» وهو في أذانه» وكان 
عروة بن الزبير يتكلم في أذانه» وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان. 
ثم ذكر الكراهة في ذلك عن النخعي» وابن سيرين» والأوزاعي؛ ومالكء والثوري» 
والشافعي» وإسحاق. 
قال أبو عبد الله سدده الله: الظاهر أنه إِنِ احتاج إلى الكلام» فلا بأس به؛ لعدم وجود 
دليل يمنع ذلكء ويُشْبرَطُ عدم الإطالة؛ لثلا يقطع الموالاة عن الأذان. والله أعلم. 


)١‏ أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ”كتاب الصلاة" رقم »)5١17(‏ وعنه البخاري في «التاريخ» 
(/235» وأخرجه كذلك ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ 15)؛ وإسناده حسن. 


7 55 م 2 
كات الصّلاةٍ بَاتٌ الأذان 


000 0 


إفيف 


١ 59‏ 0 رساو و 7 1 ع امه 
- وَنحوَه في المتفق [ عَلَيْهِ] عَنِ ابْنِ عباس ميتقًا وَغَيْرِهِ. 


الحكم المستفاد من الحديثين 

دل الحديثان على أنه لا يؤذن لصلاة العيدء ولا يقام لهاء ومثلهها حديث جابر يبلك في 
#صحيح مسلم" (880)» وفيه: «لا إقامة» ولا نداء» ولا شىء). 

قال إلنوواج هلله في ”شرح مسلم؟ (5/ :)١74‏ في هذا دليل على أنه لا أذان» ولا إقامة 
عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده.اه 

قال الحافظ إبن رجب هلله في ”الفتح؟ (4017): ولا خلاف بين أهل العلم في هذاء وأن 
النبى يلد وأبا بكرء وعمرء كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة» قال مالك: تلك السنة 
التى لا اختلاف فيها عندنا. واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث» 
وممن قالّ: (إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزىء والشعبي» والحكم, وقال ابن سيرين: وهو 
ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن الشعبي قالّ: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج 
وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد. وروى ابن أبي 
شيبة: نا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاء بن يسارء أن ابن الزبير سأل ابن عباس؟ 
(1) أخرجه مسلم برقم (/81). 
(0) زيادة من المطبوع. 


(؟) أخرجه البخاري (909)) ومسلم (8857). من حديث ابن عباس ضيظنا. و أخرجه البخاري (9350)), 


-وكان الذي بينهما حسنًا يومئذ- فقال: لا تؤذنء ولا تقم. فلم) ساء الذي بينهما؛ أذن؛ وأقام. 
وقال الشافعي: قال الزهري: وكان النبي كك يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة. 


واستحب ذلك الشافعي؛ وأصحابناء واستدلوا بمرسل الزهري» وهو ضعيفء. وبالقياس 
على صلاة الكسوف؛ فإن النَبِيّ لةِ صح عنه أنه أرسل مناديًا ينادي: «الصّلاة جامعة»؛ وقد 
يفرق بين الكسوف والعيد: بأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين له بل كانوا متفرقين في 
بيوتهم وأسواقهم. فنودوا لذلك؛ وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام. 
وقول جابر: (ولا إقامة» ولا نداء؛ ولا شيء) يدخل فيه نفي النداء ب«الصّلاة جامعة».اه 


كِنَاتٌ الصّلاة ةك يَاتٌ الأذان 


48 وَعَنْ بي كاد 0 -في التديث الطويل في نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاة- ثم 
3 55 
َصَلَ ال كل ك] كَانَيَضْنَحُ كل يَؤْم. رَوَاه مُسْلِم. 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ هل يُوَذّنَ للفائتة: ويقام آم لا؟ 
© اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 
الأول: أنه دن ويُقَام وإن كانت الفوائتت أكثر من واحدة» 0 ثم يُقَام لكل 


صلاة» وهذا قول أحمد» والشافعيء وأبي ثور» واستدلوا بحديث أب قتادة الموجود في الباب» 


3 


وبحديث ابن مسعود في ”مسئد أحمد" /١(‏ 0/5 7)» وغيره» أن النبي يبيد يوم الخندق شغله 
وأصحابّه المشركون عن صلاة الظهرء والعصرء والمغرب» حتى خرج وقتهاء قال: فصلاها 
النبي ع فأمر بلالا فأذن» ثم أمره, فأقامء في الظهر» ثم أمره» فأقامى فصل العصرء ثم 
أمره» فأقام» فصل المغرب. الحديث» ولكن في سنده انقطاع. أبو عبيدة يرويه عن أبيه ابن 
مسعود؛ ولم يسمع منه» ولكن قد جاء الحديث عن أبي سعيد» وسنده صحيحء وليس فيه ذكر 
الأذان» أخر جه النساتى 27/0 وغيره.ء وهو قُِ ”الصحيح المسند». فالاعتماد على حديث 
أبي قتادة» وأبي سعيد. 

إلثاناع: يقيم للفائتة» أو الفواتت» ولا يؤذن» وهو قول مالك» والأوزاعى» وإسحاق» 
ولكن يَرِدُ عليهم حديث أب قتادة. 

إلثالث: يؤذن لكل صلاةق ويقيم» وهو قول أبي حنيفة» واستدل بيحديث أبي قتادق 5 
عليه بحديث أبي سعيد؛ فإن النبي يَيةُ م يؤذن لكل صلاة. 


(1) أخرجه مسلم برقم (5801). 


والرّاجح -والله أعلم- هو القول الأول» والأذان للفائتة لبد يواجب؟ لأن النبي ُ 
قضى الفوائت كا في حديث أبي سعيد بدون أذان. 


انظر: «الأوسط»" ("/ +-3”7), «المغني» (7/ 015 ”المجموع" (1/ 85).: ”الفتح" لابن رجب (094). 


مسأئة [1]: الأذان للمسافرين. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعيته للمسافر» وحكى ابن المنذر عن طائفة أنهم 
قالوا: ليس عل المسافر أذان في جميع صلواته» بل يكتفي بالإقامة؛ إلا الفجر؛ فإنه يؤذن» 
ويقيم. 
قلت: وذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب, وهو ظاهر تبويب ابن المنذر فقد بَوّبَ 
في كتابه ”الأوسط": [باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها]. ثم استدل 
بحديث أبي قتادة الموجود في الباب» وبحديث مالك بن الحويرث؛ أنَّ النبي ميد أمره 
وصاحبه بالأذان» والإقامة. وأخرجه مسلم برقم (77/5) (797). انظر: ”الأوسط؟ (7/ /807). 
قال العلامة [بن عثيمين مل في ”الشرح الممتع؟ (74/7): وهما واجبان على المقيمين 
والمسافرين» ودليله: أنَّ النبي بَكيِِ قال لمالك بن الحويرث وصحبه: «إذا حضرت الضَّلاةٌ 
فليؤدّن لكم أحدُكُم)» وهم وافدون على الرّسول عليه الصّلاة والسّلامء مسافرون إلى 
أهليهم» فقد أمر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يَُذّن هم أحدّهم, ولأنَّ النبي يله لم يد 
الأذان ولا الأقامة حفر ولا شقراء فكان تؤذن: ق أسقازة ويام "بلالا أن يوذن؛ 
فالضّواب: وجوبه على المقيمين والمسافرين.اه 
قلت: والقول بالوجوب هو رواية عن أحمد. ىا في ”الإنصاف» »)77١ /١(‏ وجزم به 
الشوكاني في ”السيل الجرّار» »)١917//١(‏ وصححه السعدي في «المختارات الجلية» (ص/77) 
واستظهره الشيخ محمد بن إبراهيم في ”فتاواه" (7/ .)١١4‏ وبالغ ابن حزم فقال بشرطيته 
للصلاة» فإذا تركه أعاد الصلاة» كما في ”المحلٌ؟ ١5(‏ 7)؛ والصحيح هو القول بالوجوب. 


بَعض المسّائل الملحقة 


مسأثة :]١[‏ الأذان راكبًا 4 السفر. 


ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يؤذن على البعير» وينزل» فيقيم» أخرجه ابن أبي 
شيبة (7517/1)» ومن طريقه ابن الملذر (؟/ 59 -:0). 
قال إبن إلعنحار هلله فى «الأوسط» ("/ :)0١‏ سن رسول الله كَِةٍ الأذان» فإذا أتى 


7 
| 42 


بالأذان» فقد أتى به» راكبًا 


أهل العلم. 


ذنَّ أو نَازلّاه ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبًا عن أحد من 


0-2 
3 
.)١‏ 
0 
كك 
: 
ف 
6 
0 
خا 


فرق 


في 2و بر ؤس ل ع لي اقرز 
لاد الوكاوة لِكُلّْ صَلَاق وَفِ روايَة : و يناد في وَاحدةٍ منهما. 


المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 
مسأئة :]١[‏ الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين. 
© 9 في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم: 


.)1514( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم برقم (1184) (184) (5910). 

() أخرجه أبوداود )١97/(‏ بإسناد صحيح. 

(4) رواية ضعيفة. أخرجها أبوداود )١1947/(‏ من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم 
عن أبيه به. وتابع عثمان بن عمر عبِيدَالله بن عبداللجيد الثقفي عند الدارمي (1891)» وسائر الرواة 
الذين رووا الحديث عن ابن أبي ذتئب لم يذكروا هذه الرواية» منهم يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن 
الجراح» وآدم بن أبي إياس: وشبابة بن سوّارء وحماد بن خالد ىا في ”المسند الجامع" :275/1١(‏ بل 
يقولون: (لم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما). 

ويؤيد أن هذه الرواية غير محفوظة حديتٌ جابر المتقدم عند مسلم ففيه إثبات الأذان» وبالله التوفيق. 


كنات الصَّلاةٍ بَاتٌ الأذان 


إلقول الأول: يؤذن أذان واحد. ويقام لكل صلاة» وهو قول أحمد في رواية؛ والشافعي 
في القديم. 

واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الذي في الباب» وبحديث ابن عمر أيضًاء ورجّحه 
ابن حزم والطحاوي. 

إلقول الثاناج: يكتفي بأذان وإقامة. ولا يقيم للثانية» وهو قول أبي حنيفة» وكأنه أخذ 
برواية ابن عمر التي تقدم أنها ليست بمحفوظة. 

[لقول إلثالث: يكتفي بإقامتين من غير أذان» وهو قول الشافعي في الحديد» والثوري» 
ورواية عن أحمد. 

واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب» وبحديث أسامة بن زيد يبلا في 
امجيس ١‏ د21 الاقانة للصلاتين» ولم يذكر الأذان. 

[لقول الرايع: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين» وهو قول مالكء والبخاري» وصمّ عن ابن 
مسعود ملت | في 7"صحيح البخاري"؟ (1717/0). 

ألقول الحامس: التخيير بين الصفات التي تقدمت,. وهو المشهور عن أحمد. 

قال أبو عبد الله -عفا الله عنه-: الرّاجِح هو القول الآول؛ لصحة دليله» وقوة مأخذه. 
ولا يصح القول بالتخيير؛ لأن حجة الوداع كانت مرة واحدة؛ فلابد من الترجيح, والله 
أعلم. 


وانظر: ”فتح الباري؟ شرح حديث (1517/8). 


17 - وَعَنٍ ابْنِ عَمَرٌ 


ألا إِنَ العبْدَ نَامَ. رَوَاهُ بو دَاوُدى وَضَكَقَُ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1‏ الأذان قبل دخول الوقت. 
قال إبن قد إمة ماله ني «المغني؟ (37/0): الْأَدَانُ قَبْلَ الْوَفْتِ في غير الْمَجْرِ لا نز 


2 لش 3 


وَعَذَا لَا َعْلَمُ فيه لاقاء قال ابن المنذر لل: أَبْمََ أَْلُ الْعِلْمٍ عَلَ أَنَّ مِنْ اسه أن 017 
لِلصَّلوَاتٍ بَعْدَ مُحُولٍ وَفْنَِاه إلا المَجَْ وَإِأَنّ الأَدَانَ شرع للإغْلام يالوَقْتِ ‏ فلا يُبْرَع قبل 
الوَّقْتِء لِعَلَا يَذْمَبَ مَعَضيو د انق 


وأما الأذان قبل الفجر, فاختلف أهل العلم فيث: 


8 فذحب هيوز العناء إن مكروعية ديق ابوعمن وعائقة اللذين فى البابت: 


)١(‏ أخرجه البخاري (/511) (577)) ومسلم .223١97(‏ وقول الحافظ (وني آخره إدراج) هو قوله (وكان 
رجلًا... ) الخ وقد بين الحافظ في ”الفتح" أنه من كلام الزهري كما جاء في بعض الرويات مصرححا 
بذلك. ثم قال: ولا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شيخه. اه 

() ضعيف مرفوعًاء والراجح أنه موقوف على عمر مع مؤذنه. أخرجه أبوداود (017) من طريق حماد بن 
سلمة عن أيوب عن نافع عن أبن عمر به. 

قال الحافظ في «الفتم" (510): ورجاله ثقات حفاظ» لكن اتفق أئمة الحديث: على بن المديني وأحمد 
ابن حنبل والبخاري والذهلي وأبوحاتم وأبوداود والترمذي والأآثرم والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في 
رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطابء وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذن وأن حمادًا انفرد 
برفعه. ومع ذلك فقد وجد له متابع» أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي عن أيوب موصولاء 


ولكنّ سعيد ضعيف. اهم 


كِتَاتٌ الصَّلاةٍ يَابُ الأَذّان 


56 وخالف الثوريء وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. فقالوا: بالمنع» واستدلوا بحديث 
ابن عمر يلا الذي في الباب: «ألا إنَّ العبد نام)» وتقدم أنه ضعيف. 
وقد استول فم يحديك مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم). 
والجواب: أن هذا الحديث على عمومه في جنيع الصلوات؛ حتى الفجرء ولكن قد جاءت 
الأدلة بإثبات أذان آخر قبل أذان الفجرء ىا في حديث ابن عمر» وعائشة» وكما في حديث ابن 
مسعود َيل في 000 أن لعي 00 قال: «لا يمنعن أحدًا منكم أذانٌ بلال من 
سحوره؛ فإنه يؤذن بليل؟ ليوقظ نائمكم. ويرجع قائمكما. 
وهذا الأذان ليس للفجرء إن) هو للسبب المذكور في حديث ابن مسعود؛ وهذا فإن 
طائفة من أهل العلم يقولون بعدم الاكتفاء بهذا الأذان الذي قبل الفجرء بل يوجبون أذانًا 
عند دخول الوقت» وهذا هو الثابت عن النبي يكن وممن ذهب إلى ذلك: أحمد في رواية» 
وابن خزيمة؛ وابن المنذر» وطائفة من أهل الحديث» وهو ترجيح ابن حزم, ثم الشيخ ابن 
عثيمين» وهو الرّاجح» خلاقًا لما ذهب إليه مالك» وأحمد والشافعي» وأصحابهمء من أنَّ 
الأذان الذي قبل الفجر يكفي عن الأذان الآخر الذي عند دخول الوقت. 
وقد استدلوا بحديث زياد بن الحارث الصَّدَائِيء قال: أمرني النبي يَليدذ فأذنتٌ للصبح» 
فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق» فيقول: «لا»» حتى إذا طلع 
الفجر نزل» فبرز» ثم انصرف إل وقد تلاحق أصحابه. فتوضاء فأراد بلال أن يقيم» فقال 
النبي و «إنَّ أخا صُداء قد أذّنِ ومن أذن؛ فهو يقيم» ‏ » قال: فأقمت. 
رواه أبو داود. والترمذيء وهذا الحديث الذي استدلوا به ضعيفٌ» فيه: عبدال رحمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف. 


(1) أخخحرجه البخاري برقم (571)) ومسلم برقم .)١١917(‏ 
(؟) سيأتي تخريجه في هذا الباب برقم .)١91(‏ 


كَِابُ الصَّلاةٍ 2 بَاتُ الأذَان 
وانظر: ”المغني" (1/ 55-57)» ”شرح المهذب؟ (/ 89). «المحلى؟ (5 1 7)) ”الأوسط» (9/ 081-37 
#الشرح الممتع؟ (1/ 517) «فتح الباري؟ (2571 577) ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 5 07). 


مسألة [؟]: وقت الأذان الأول. 
© ذهب جمهور الشافعية» والحنابلة إلى أنَّ وقت الأذان الأول من بعد نصف الليل؛ 
لأنّه بذلك يخرج وقت العشاء المختار. 
وقد رد هذا القول ابن حزم في ”المحلٌ؟ بكلام قوي» وحاصله بِأنَّ هذه دعوى مفتقرة 
إلى دليل. 
والصحيح ما ذهب إليه بعض الشافعية» وصححه جاعة» منهم: البيهقي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشوكانيء وغيرهم. من أنه يكون مُقَاربًا لطلوع الفجر. 
واستدل هؤلاء بحديث عائشة في ”الصحيحين" أنها ذكرت أذان بلال» وابن أم مكتومء 
قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويرقى هذاء وقد قيل: إنه من قول القاسم بن محمد 
ورجّح الحافظ في ”الفتح" (577)» أنه من قول عائشة» واستدلوا أيضًا بحديث ابن مسعود 
الذي تقدم ذكره في المسألة السابقة. 
وانظر: «الفتح» (2577 5177)) ”فتح الباري» لابن رجب (/ 577-577). «المغني" (؟/ 50)ء 


«المحلّ؟ (14"). 


كناب الصَّلاةٍ 22 بَاتُ الأدَان 
- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْ ري مك لَه َل رَصُولُ الله يكه: «إذَا سَمِعْتمُ الا مَقُولُوا 
كل او ا" 


ع ا 2 هد جز م نديد 
0 


المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 


مسألة [1]: حكم القول مثل ما يقول المؤذن. 
© ذهب أهل الظاهرء والحنفية» وابن وهب. إلى وجوب إجابة المؤذن» واستدلوا 


© 9 بينا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى الاستحباب» واستدلوا بها أخرجه مسلم 


(3"85) وغيره: أن انون 0 سمع 7 م كر قال: «على الفطرة». فل] تشهد قال: 
«خرج من الناراء قالوا: فل| قال رسول الله يبيد غير ما قال المؤذن» عُلِم أن الأمر بذلك 
للاستحباب. 


.)0787( ومسلم‎ ))11١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (415) أن معاوية جلس عل المنبر» وأذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر» فقال معاوية:‎ 
الله أكبر الله أكبر» قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية: وأناء فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال‎ 
معاوية: وأناء فللا أن قضى التأذين قال: يا أيها الناس: إني سمعت رسول الله يبيد على هذا المجلس حين‎ 
أذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي.‎ 


0 أخرجه مسلم برقم (086: ولفظه: (قال: قال رسول الله يَنف: «إذَا قَالَ المودّنُ: الله كبك الله كرت قَقَالَ 
َحَدّكُمْ: الله َكب الله كيك نَم َالَ: أَشْهَدُ أنْ ل إِلَه إلا الله قَال: أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الل فم كَالَ: أَشْهَدُ أن 


لا الله 
6 شع أ لل 8255.05 171 هتس 2 00 قف ههه رايم 288 
مُحَمّدًا رَسُولَ الله. قَالَ: أَشْهَدٌ أن مُحَمَّدَا رَسْو الله ثم قَالَ: حَيَّ عل الصَّلَاق قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قو إلا 
1 .8 ب 8 0 0 05 57 


باله» نم قَالَ: حي عَل المَللاح» قَالَ: لَا حَوْلَ وَكَا فَوة إلا بالل كُمَ قَالَ: الله كبك الله كيك قَالَ: الله أكْبك الله 
كْت ثَمَ ثَالَ: لا لَه إلا الله كَالَ: لا له إلا الله - مِنْ قَلْبِهِ - َخَلَ اجَنَّه). 


واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص وَْلُ عند مسلم (885): أنَّ البي يَف 


قال: «من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله رضيت 
بالله ربا وبالإسلام دياه وبمحمد نبا غُفِر له ذنبه». 

وهذا الذكر لو قاله الإنسان؛ شغْل عن القول بمثل ما يقول المؤذن. 

واستدل العلامة الألباني «لقنه على أنَّ الأمر ليس للوجوب با صحّ في #موطا مالك" 
)21١/1(‏ عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنهم كانوا في زمان عمر مَك يصلون يوم الجمعة 
حتى يخرج عمرء فإذا خرج عمرء وجلس عل المنبر» وأذّن المؤذن جلسنا تتحدث؛ فإذا سكت 
المؤذن وقام عمر يخطب أنصتناء فلم يتكلم منا أحد. 

قل العلامة الألبناج قن في مام المنة»: في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة 
المؤذن؛ لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان» وسكوت عمر عليه.اه 

وهذا ترجيح العلامة ابن باز كما في "مجموع فتاواه؟ /٠١(‏ 51 3)» والعلامة العثيمين كما 
في "مجموع فتاواه" »)١97/١17(‏ وهذا القول هو الرّاجح, والله أعلم» وانظر: ”الفتح" (511). 
مسألة 51]: هل يقال مثله 4 الحيعلتين؟ 

قال الحافطل إبن حجر يتتله: ظاهر قوله «مثل» أنه يقول مثله في جميع الكلمات» لكن 
حديث عمرء وحديث معاوية يدلان على أنه يستثنى من ذلك: (حيّ على الصلاة)» و(حيّ 
على الفلاح»» فيقول بدلهم|: لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به ابن خزيمة» وهو 
المشهور عند الجمهور. 
8 وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يجزئه أن يقول مثل المؤذن» وأن يقول: (لا حول 

ولا قوة إلا بالله)» ومال إليه ابن المنذرء واختاره الشوكاني في «الدراري؟. 

والرّاجح هو قول الجمهور؛ لأنَّ حديث أبي سعيد مُبَيَنّ بحديث عمر بن الخطاب. وهو 

ترجيح ابن القيم» والصنعاني» ثم العلامة ابن باز» والعثيمين. 


5 
بي سه 7 شيعي 0 
كتات الصلاة بات الأذان 


وانظر: ”المغني" (85/7)» ”زاد المعاد" (7/ 27901 ”السبل» /١(‏ 2547 ”الفتح" )261١1(‏ ”فتاوى 
اللجنة" (5/ 85 ”فتاوى العثيمين" .)١190 /١7(‏ 


مسألة [*]: هل يُتابع المؤذن بالتثويب؟ 
جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: يقول: (صدقت»ء وبررت). 
قال إلصنعاناع كللته: هذا استتحسان من قائله» وإلا فليس فيه سنة تُعتمد.اه 
قال العبيكان في كتابه «غاية المرام" (/ :)١77-1765‏ وقال الشيخ عبدال رحمن بن 
حسن: والأظهر أنه يقول في التثويب كا يقول المؤذن.اه واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم. 
قلت -العبيكان-: وهو الحق» والله أعلم.اه 
قلت: وبذلك أفتى العلامة العثيمين هلله ى! في «مجموع فتاواه؟ /١7(‏ 95١)؛‏ لعموم 
حديث أبي سعيد الذي في الباب. 
مسألة [4]: هل يتايع المؤذن 2# الإقامة؟ 
© استحب طائفة من أهل العلم من الشافعية» والحنابلة» وغيرهمء متابعة المؤذن في 
الإقامة» واستدلوا على ذلك بقوله ينقد «بين كل أذانين صلاة»: فقالوا: الإقامة يُطلق 
عليها أذان. و-بذا أفتى العلامة ابن باز كلثته. 
© وقال بعضهم: أما قوله: (قد قامت الصلاة)» فيقول بدها: (أقامها اللهء وأدامها)» 
واستدلوا على ذلك بحديث عند أبي داود (2174)» من حديث أبي أمامة يهل وفي إسناده 
0-6 مجهولٌ وشهر بن حوشب. 
قال أبو عبد الله سدده الله: هذا الذي ذهبوا إليه لا أعلم عليه دليلا صحيحًاء صريَاء 
والأدلة التي جاءت في إجابة المؤذن؛ الظاهر منها أنه أراد الأذان» وهو ظاهرٌ في حديث عمر 
ابن الخطاب مَل أكثر من غيره؛ فالظاهر أنه لا يستحب الإجابة في الإقامة» و بهذا كان يفتي 


شيخنا مقبل الوادعى #للنه. 


قال الشيا محمد بن إبراهيص كلل ىا في ”فتاواه" (7/ ارا وعدم الاستحباب أولى. 


وقال العلامة العثيمين هلله ى) في ”مجموع فتاواه؟ :250١/١7(‏ والراجم أنه لا يتابع. 
-يعني في الإقامة-. 

قال إلشيج يدياع حفظه الله في ”أحكام الجمعة؟ (ص7537,8): والترديد إن)ا يكون عند 
ألفاظ الأذان. وانظر: ”المغني" (1/ /817)» ”غاية المرام؟ (70/ 1717). 
مسألة [10]: هل يُتابع المؤذن نفسه بصوت منخفض ؟ 

قال الشيه العبيكان في كتابه ”غاية المرام» (/ :)١71‏ صرَّح باستحبابه جماعة» وظاهر 
كلام آخرين: لا يجيب نفسه. قال ابن رجب في القاعدة السبعين: الأرجح أنه لا يجيب نفسه. 
واختاره الشيخ عبد الرحمن السعديء وقال: الصحيح أنَّ ذلك لا يُستحبه بل يكفيه الإتيان 
بِجْمَل الأذان» والإقامة» وترغيب النبي مَنيُةُ في إجابة المؤذن إنم) ينصرف إلى السامعين» لا إلى 
المؤذنين» كا هو المفهوم من السياق.اهء واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم. انتهى كلام 
العبيكان. 

وَقَال الشيح يدياق حفظه الله في ”أحكام الجمعة وبدعها": والترديد إن| يكون عند ألفاظ 
الآذان» فإذا أذن» ثم ردد» يكون قد أتى بألفاظ الآذان متكررة» وهذه بدعة منكرة» وسواء 
ردد بعد الفراغ. أو أثناء الأذان, كله بدعة.اه 

قال أبو عبد الله حفظه الله: ليس عندي شك أنَّ هذا من البدعء والله المستعان. 
مسألة 11]: هل يتابع المؤذن وهو 2 صلاته ؟ 

قال شينح الإسلام (بن تبمية مَلثه ىا في ”مجموع الفتاوى" (727/517): إذا سمع المؤذن 
يؤذن» وهو ني صلاة؛ فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما يقول» عند جمهور العلماء. 

قلت: وقد جاء عن بعض الحنابلة استحباب ذلك» واختاره شيخ الإسلام كا في 


”الاختيارات الفقهية» (ص79)) ورجّحَه الشيخ عبد الرحمن السعدي. 


يَاتٌ الآذان 


والرّاجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لحديث ابن مسعود مولته 00-0 
أ النبي ميد قال: (إنَّ في الصلاة لشغلااء وهو ترجيبيح الشوكاني في ”النيل؟» والشيخ ابن 


عثيمين. وانظر: ”غاية المرام» (7/ 157). 


مسألة [7]: إذا شُغل عن الأذان لعذر مع كونه سمعه؟ 

الظاهر أنَّ له أن يتابع المؤذن حتى ولو سبقه. فيبدأ بالكلمات التي سبقه بباء ثم يتم معهى 
ومذا أفتى النووي «لذثله لعل . انظر: ”الفتح؟ (511). 
مسألة [18]: إذا سمع مؤذنا آخريؤذن؟ 

قال شيج الإسلاص ملل ىا في ”الاختيارات» (ص5 ”): ويجيب مؤذنا ثانيّاه وأكثر حيث 
يُستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي 1 

وال العزبن عبت السلاص لله ى| في ”الفتح؟ (511): يجيب كل واحد بإجابة لتعدد 
السببء وإجابة الأول أفضل .اه 


قلت: ومبذا أفتى العلامة العثيمين ولغ كما في "مجموع فتاواه؟ (17/ .)191/-١197‏ 


.)078( ومسلم برقم‎ ))١١99( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١١07‏ - وَعَنْ عَتّانَ بْن أبي العاص يبلك (أنَّهُ) قَالَ: يَا رَسُولَ الله ه اجعَنِي | إمَامَ قَوْمِيء فَقَالَ: 


و 


«أَنْتَ 0 0 0 اذ مُوَدنا لا يَأَخْذٌ عَلّ دان و لكذاقق أحوهة القن 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ حكم أخن الأجرة على التأذين. 
© ذهب الإمام أحمدى والأوزاعيء وأبو حنيفة» وابن المنذر إلى تحريم ذلك» واستدلوا 
بحديث عثان بن أبي العاص المتقدمء ولأنه عبادة» وقربة إلى الله؛ فلا يجوز أخذ الأجرة 
5 سل سس لخر ار ص لس عضي شح ل سس لل كم مله م مهعم .سرك ريع عا وى ار ل 
عليهاء قال تعالى: # مَنكَانَبرِيدُ الْحَيوهَ الدنيا وزينتها نوف لهم أمَملهم فا وهر بها لا سْحَسُونَ * أوْلتيكَ 
راس ؟ .لال علد 00 


لد ديس ل فالآ مْةَإِلَا الما و حيط مَاصَنَعْوأْفبًا وبلطل ماحكانوا يَحَمَلُوْنَ # [هرد:ة15-1]» ولأنَّ 
أذانه ليس بصحيح؛ لقوله يقفْد: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). 


0 


© ورتحص في أخل الأجرة: مالك» وبعض الشافعية» وهو رواية عن أحمدء قالوا: 
لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه؛ والرّاجح هو القول 
الأول» وهو ترجيح ابن حزمء والشيخ ابن عثيمين رحمه] الله. 
وانظر: المغني" (7/ 037١‏ ”المحلٌ» (7071)» ”شرح المهذب؟ (7/ 1717)» ”الشرح الممتع" (7/ 5 4). 
مسألة [5؟]: أخن الرزق على الأذان. 
قال إبن قد إمة كله في ”المخني» (7/ :)3١‏ ولا تَعْلَمُ خلافا في جَوَازِ أَخلٍ الرُْقٍ عَلَيْه 
وَهَذَا َوْلُ الْأَوْرَاعِي وَالشَافِعِيٌ؛ أن بالْمُسْلِمِينَ حَاجةً إِلَيْه وَقَد لا يُوجَدٌ مْتَطَوّعٌ به» وَإِذَا 
يُذْفَعْ ادر فيد قطي له الْإِمَامُ مِنْ الْمَيْءِ؛ الهم للْمَصَالِ فهو كار راق 
القَضَاةٍ وَالْغرَاقِوَإِنْ وُجِدَ مُتَطَوّعٌ به [ يرق غَيْرَه؛ لِعَدَم الحَاجَةٍ إِلَيِْ.اه 


للق صحيح. أخرج أحيل )5١/2(‏ وأبوداود (071), والنسائي فدتروةة والترمذي المليهة وابن ماجه 
(715)» والحاكم )١94/1(‏ وهو حديث صحيح. ولفظ الترمذي وابن ماجه مختصرء ليس فيه إلا ذكر الأذان. 


بَاتُ الأدّان 


عدو سن - لا فَلدَ دن 


508 ا ال ك: «إذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ 
لَكُمْ أَحَدُكُمُ) الحَدِيتَ د 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: أذان الفاسق. 
© ذهب الشافعي» وأصحابه. وهو وجةٌ عند الحنابلة إلى أنَّ أذانه يجزئ» ورجّح ذلك 
ابن حزم» واستدل لذلك بحديث الباب: «ليؤذن لكم أحدكم». قال: والفاسق أحدنا بلا 
: ك؟ لأنه مسلمء قال: ولا شك في اختيار العدل. وهذا ترجيح العلامة ابن باز» والعلامة 
العثيمين. 
© وذهب جممٌ من الحنابلة إلى أنه لا يجزئ» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والشوكاني في ”السيل"» واستدلوا على ذلك بحديث: «الإمام ضامنٌ» والمؤذنٌ مؤتمن». 
قال أبو عبد الله سدده الله: الرّاجح القول الأول وهو الإجزاء؛ ولكن ينبغي أن لا يجعل 
على الأذان رجلٌ فاسقٌ؛ للحديث المذكورء ولقوله تعالل: إن جَآءٌ دَاسِقٌ يا ينوا # 
[الحجرات: ]0 والله أعلم. 
وانظر: ”المغني» (58/7). «المحلّى» (797), «السيل الجرار؟ (1/ 27٠٠‏ «الاختيارات الفقهية؟ 
(ص/7”7)» «فتاوى اللجنة" (5/ /01)» ”فتاوى العثيمين" .)-1١577/17(‏ 
مسألة [9؟]: أذان الصبي. 
© نقل ابن المنذر هله في «الأوسط» ("/ )5٠‏ عن طائفة كثيرة من أهل العلم 
الترخيص في أذان الصبي» ونقل الكراهة عن مالك, والثوريء وكِلَا القولين رواية عن 


ع 


احمد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (578)): ومسلم (515)» وأحمد 7/70 57"5)»: وأبوداود (0869). والنسائى (؟/4)), 
والترمذي ))7١5(‏ وابن ماجه (41/4)» واللفظ للشيخين, وأحمد والنسائي. 


قال شيح الإسلاص هلله ى) ني «الاختيارات؟ (ص7”): اختلف الأصحاب في تحقيق 


موضع الخلاف» منهم من يقول: موضع الخلاف سقوط الفرض بهء والسنة المؤكدة إذا ل 
يوجد سواه وأما صحة أذانه في الجملة» وكونه جائرًا إذا أذن غيره؛ فلا خلاف في جوازه. 
ومنهم من أطلق الخلاف؛ لأن أحمد قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد 
راهق. وقال في رواية علي بن سعيد -وقد ستل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم» فلم يعجبه-: 
والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية» ويعتمد في وقت الصلاة والصياى لا 
يجوز أن يباشره صبي قولًا واحدّاء ولا يسقط الفرضء ولا يعتد به في مواقيت العبادات» وأما 
الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصرء ونحو ذلك؛؟ فهذا فيه 
الروايتان» والصحيح جوازه.اه 

قلت: و هذا الذي رجّحه شيخ الإسلام هو ظاهر ترجيح ابن حزم أيضًاء فقد قال في 
«المحلّ؟ (71): فإذا أذن البالغ» لم يمنع من لم يبلغ من الأذان بعده. وقال أيضًا: وإذا تأدى 
الفرض؛ فالأذان فعلٌ خير» لا يمنع الصبيان منه؛ لأنه ذكر لله تعالى» وتطوعٌ» وير اه 
مسألة [*]: أذان العبد. 

قال إبن |لمنذر مله ني «الأوسط»" (7/ 57): فإذا أذن عبد أو مكاتبء أو مُدَبّن أجراً 
في قول الشافعي. وإسحاقء والنعان» ويعقوبء ومحمد. وكل من نحفظ عنهم من أهل 
العلم.اه 

قلت: صحّ عن عمر وَِهُ عند ابن المنذر (/ ١‏ 5)» أنه قال لجلسائه: مَنْ مؤذِنُكُم؟ قالوا: 
عبيدناء وموالينا. قال: إِنَّ ذلك لنقصًا كثيرًا. 

وهذا الأثر محمول على ذَمّهمِ؛ لانشغالهم عن هذه الفضيلة» وجعلها على العبيده 
والموالي» لا لأنهم جعلوها على العبيد والموالي فحسب. والله أعلم. 


كات الصَّلاةٍ بَات الأذان 


مسألة [4]: الأذان والإقامة لمن صلّى 4 بيته. 


© 2 في هذهالمسألة أقوال: 
الأول: يجزئه أذان المصرء وإقامته؛ وهو قول مجاهد. والشعبيء والنخعي. وعكرمة 
وأحمدء وأصحاب الرأيء وإِنْ أَذّنَ وأقام؛ فحسرٌ. 
الثاناج: تجرئه الإقامة» وهو قول مالك, وقال الحسن, وابن سيرين: إِنْ شاء أقام. 
الثلث: تبزئ الإقامة إلا في الفجر؛ فإنه يؤذن» ويقيم» وهذا قول ابن سيرين» والنخعي. 
[لرزيع: أنَّ من صل بغير أذان. ولا إقامة يعيد الصلاة» ويجزيه الإقامة. وهو قول عطاء. 
قل إبن المنذرهلته: أحبٌ إِيَّ أن يؤذن. ويقيم إذا صل وحده. ويجزيه إِنْ أقام وإِنْلم 
يؤذن» ولو صل بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة. انتهى. 
قال النوواع هلله في ”شرح مسلم" (07*5): وذهب جمهور السلف والخلف إلى أن 
الإقامة سنة في حقهء ولا يكفيه إقامة الجماعة» واختلفوا في الأذان.انتهى المراد. 
قلت: والذي استحبّة ابن المنذر هو الذي نختاره؛ لحديث مالك بن الحويرث الذي في 
الباب» وانظر: «الأوسط" (6/9ه-0١5)‏ «المغني؟ (7/ 074. 
مسألة [0]: الأذان: والإقامة لمن صلَّى 4 مسجد قد صلَّى فيه أهله. 
© 2 ذهب أحمد. والشافعي ني قولٍء وهو قول الزهري, و سعيد بن المسيبء وقتادة» إلى 
مشروعية الأذان» والإقامة لمن صلَّ في مسجد قد صلَّ فيه أهله وصمٌّّ ذلك عن أنس عند 
ابن أبي شيبة .)757١/1١(‏ وابن المنذر (7/ 11). 
9 وقالت طائفة: يقيم. رُوِيَ هذا القول عن طاوسء وعطاءء ومجاهد» وبه قال 
مالك» والأوزاعي. 


5 وقالت طائفة: ليس عليه أن يؤذن» ولا يقيمء» هكذا قال الحمحسن» ورُويَ عن 


الشعبي, وعكرمة» وقال به النعهان» وأصحابه» والثوري» وإسحاقء وأحمد في رواية. 


8 وروي عن طاتفة من السلف كراهة إعادتهماء منهم: عبدال رحمن بن أبي ليل وغيره» 


قال إبن المنذرهلتة: يؤذن» ويقيم ا ِل وإِنْ اقتصر على أذان أهل المسجد» فصلى؛ 
فلا إعادة عليه ولا 0 أن بنونة فل الأذان.اه 


قلت: الرّاجح القول الأول» وهو الذي استحبّه ابن المنذن ونستحيّه تحن أيضًا: 


وانظر: ”الأوسط" (7/ 255-51١‏ ”الفتح" (4/ 5؟) لابن رجب. 


89- وَعَنْ جَابر ضنكه أن رَسُولَ الله كه قال لبلال: «إذا أذنت فَتَرسَّلء وَإِذا أقنت 
نك 


ماياو حجر و اك سرع ل 126 
فاحدر وَاجِعل بَيْنَ أذا 


00 


2 . كو يلت هع لاك 
إِقَامَتِك قَدرَ مَا يَفْرّعْ الآكل مِنْ أكله الحَديث. رَوَاه المرْمِذِيٌّ 


5 
1 


وضعمفه. 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ صغة التأذين:؛ والإقامة. 
قال إبن إلمنذر ملت في «الأوسط" :)5١/(‏ هذا على مذهب الثوريء والشافعي» 
وإسحاق. وأبي ثور والنعان» وصاحبيه» وكذلك نقول - يعني با دل عليه حديث جابر - 
وكيف ما جاء بالأذان» والإقامة أجزاً.اه 
مسألة11؟]: الفاصل بين الأذان والإقامة. 
استحب أهل العلم للمؤذن أن يفصل بين الأذان» والإقامة» ويدل عليه حديث جابر بن 
نعرة ل اودع مذلك» ' +وكان لال يولان إذا لوضتهرى النضين الم الا يقير سح يري 
النبي مَل فإذا دخل النبي يلد أقام الصلاة حين يراه». 
واختلف أهل العلم في صلاة المغرب: 
8 فذهب الشافعيء وأبو حنيفة» إلى أنه لا يتنفل قبل المغرب, ولا يفصل بين الأذان» 
والإقامة. 
8 والرّاجح ما ذهب إليه أحمد من استحباب السنة قبل المغرب بدليل حديث أنس في 
)١(‏ ضعيف جَدّا. أخرجه الترمذي (1480)» وفي إسناده عبدالمتعم بن نعيم الأسواري ويحبى بن مسلم البكاء 
وكلاهما شديد الضعف. 


وله شاهد من حديث أبي هريرة وآخر عن علي وكلاهما شديد الضعف. لا يصلح الاستشهاد به وقد 
ضعفه العلامة الألباني هله في ”الإرواء» (/77). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (157). 


يَابٌ الأذان 


0 عه 18 
”الصحيحين؟ » أن المؤذن كان إذا اذن المغرب قام الصحابة» فابتدروا السواري يصلون. 
ولحديث عبد الله بن مغفل في #صحيح البخاري" :)١ ١/7(‏ أن النبى يَيدُ قال: «صلوا قبل 
المغرب». قالها ثلاناء وقال في الثالثة: المن شاء». وانظر: «المغني» (55/5). 
واهةه زفق 


الله 


وَلَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولك أن الب كله قَالَ : ١لا‏ يدن إلا مْتَوَضي)». وَضَعَّفَهُ أيِضًا. 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الأذان على طهارة. 
7 ذهب عطاء. ومجاهد. والأوزاعى» إلى أنه لا يؤدن إلا متو ض ع» واستدل هم 


© وذهب جمهور أهل العلم إلى ترخيص الأذان بغير طهارة» قالوا: والأفضل أن 
يكون على طهارة؛ لحديث المهاجر بن قتفل» أن النبي يوك قال: (إني كرهت أن أذكر الله إلا 
1 000 

واختلفوا في أذان الجتب: 
8 2 فذهب إسحاق, وأحمد في رواية إلى أنه لا يجرئ. 
© وذهب الجمهور إلى إجزائه» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» وقد 
كان النبي يي يذكر الله عل كل أحيانه» كيا في "صحيح مسلم" "من حديث عائشة ولها. 

وانظر: الأوسط؟ (*/ /886-81) ”المجموع؟ (/ ٠١5‏ ). المغني؟ (7/ /18-51). 


.)877( أخرجه البخاري برقم (575)) ومسلم برقم‎ )١( 

(0) ضعيف اقرح الس 09941 ون مدا كموه رشو فيح افو يوالع ل 
أبي هريرة ولم يسمع منه» والراجح وقفه على أبي هريرة» فقد رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن 
أبي هريرة موقوقاء والموقوف ضعيف أيضًا للانقطاع المذكور. 

(©) أخحرجه أبو داود برقم (17) بإسناد صحيح. 

() تقدم في الكتاب برقم (01/54. 


05- وَلَهَ عَنّ زياد بْن الخَاربث ميلك َالَ: قَالُ رسو الله كله: «وَمَنْ أَذّنَّ كَمُوَ يُقِيُ). 
اب ممع كه ع )00 
وَضعفه ايضا. 

- ا >6 إل 2 عتآو 1 | كيب 6 0 ع سم رججما بي 
5- ولأبى دَاوْد مِنْ حَدِيت عَبَداللُه بن ريل أنه قال أنا رَآيته -يَعنِى الاذان- أنا كنت 
وو عام مو نه ٍ/ وي 00 
أريدم قال: «فاقم أنت»» وَفيه ضعف أيضا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :1١!‏ من الذي يتولى الإقامة؟5 
© ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يُستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» وهذا 
مذهب الشافعي» وأمد, واستدلوا بحديث زياد بن الحارث المتقدم. 
8 وقال مالكء وأبو حنيفة: لا فرق بينه» وبين غيره. واستدلوا بحديث عبد الله بن 
زيد المتقدم في الباب. 
والرّاجح القول الأول؛ لأَنَّ هذا هو صنيع المؤذنين - منهم: بلال - على عهد النبي َلك 


وانظر: ”المغني؟ (0871/7. 


)١(‏ ضعيف. أخحرجه الترمذي (194)» وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي وهو ضعيف. 
(؟) ضعيف جذًا. أخرجه أبوداود (017)» وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل البصري وهو شديد 


5-48 0-4 5 5-8 
6 


م 


١4‏ - وَعَنْ أب هْرَيْرَة (مل) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «المُوَّذَنْ أَمْلَكُبِالأَدَانِ وَالإِمَامُ 


سام أ 5 000 

5 لاه )| لا سببراهم بي مس يرم 

أمُلك بالإقامَة).رَوَاهِ ابن عدى وضعفة. 

2 


0 
سا واس عسي تراب مابرير سم وه سرس 


ول عم 5 
16ل وللب 2 نحوه عن عل :47 من قوله. 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل أهل العلم بهذا الحديثء وبأثر علي على أَنَّ المؤذنَ أملك بالأذان» أي: أن وقت 
ابتداء الأذان إليه؛ لأنه هو الأمين على الوقتء والموكول بارتقابه» وعلى أنَّ الإمام أملك 
بالإقامة» فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارة الإمام بذلك. 

وحديث الباب -وإن كان ضعيقًا- لكن يغني عنه حديث ابن عباس» وعائشة في 
”الصحبحين» ": أنَّ بلالا كان يأتي النبي 0 قبل صلاة الفجر» وهو مضطجع عل شِقّه 
الأيمن, فيؤذنه بالصلاة. ثم يقيم. 

الاك سروه جارر ان ع ل امنيا تيل 517 لكان لاد سو ري 
النبي مك 


وانظر ”سبل السلام؟ (519/1). 


)١(‏ ضعيف غير محفوظ. أخرجه ابن عدي (17717/4) من طريق يحيى بن إسحاق السليحيني عن شريك 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
وإسناده ضعيف لضعف شريك القاضىء وبه ضعفه ابن عدي. 
وقذ خولف يحبى بن إسحاق في لفظ الحديث» فأصحاب شريك يرووته عنه بإسناده بلفظ: «الإمام 
ضامن والمؤذن مؤتمن» ورجح ذلك الدارقطني في العلل" »)١958/5٠١(‏ والبيهقي .)١19/17(‏ 
(؟) صحيح. أخرجه البيهقي )١9/1(‏ بإسناد صحيح. 
() أخرجه البخاري برقم (445) ))١877(‏ ومسلم برقم (9/95) (01755. 
(؛) تقدم تخريجه (ص5١١5).‏ 


4ضه 

5 الهم 15 . 2] لع ١‏ ين صلق. يدع ف 30 اه سد إيذكا. ساردواسىم عض 

060- وَعَنْ أنّس رلته ل ل رَسول الله يَيِيَةِ: «لا يرد الدعاء بِيِنَّ الا ان وال مَة). روه 
1 1 , 


الحكم المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث دلالة على أنَّ الوقت بين الأذان» والإقامة من أوقات الإجابة. 
فينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذه الأوقات» ويسأل الله العظيم من فضله» وإذا كان 
في صلاة؛ فَليَدْعٌ في سجوده, فقد قال النبي يَبْد: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ 
فأكثروا من الدعاء فيه»» أخرجه مسلم (487) عن أبي هريرة يَيلُ؛ فيجتمع في ذلك سببان 
من أسباب الإجابة» والله المستعان. 


)4557( )416( صحيح. أخرجه النسائي في #عمل اليوم والليلة؟ 519) (78) (259)) وابن خزيمة‎ )١( 


كِنَاتُ الصَّلاةٍ 22 بَابُ الأدّان 


1- 0 و رَشُولَ الله وَل قالَ: ١م‏ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ التدَاء: اللهمَّ رب هَذِهٍ 
لدو ة اَن وَالصَّلَاة القَائِمَق آتٍ محَمَدا الوَسلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَانِعنْهُ مَقَامًا تَحْمُودًا الَنِي 
تلت لَهُ شَفَاعَتِي ب يَومَ م القيَامَة)' م ان 
قولث , 0 «من قال حين يسمع النداء». 
ظاهره أنه يقول ذلك في حال ساع النداء» ولكن بين حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص يلما في هد ملم (85: أنَّ ذلك بعد النداء؛ ففيه: (إذَا سَمِعْتُمْ الْمُوَدَنَ 
َقُونُوا مِثْلَ ما بَقُولُ» كم صَلُوا عل َه من صَلَّ َل صَلَاة صَلَّ اللهعَلَِْ با عَشْرًا ثم صَُوا 
الله لي الْوَسِلَة؛ فَإِنَّا مَدْْلةُ في لجن لا ََغِي لا لِعَيْدِ مِنْ عِبَادِ الله وََرْجُو أن أَكُونَ آنا هو 
نَمَنْ سَأَلَ لي الْوَِبلَة حَنَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة). 
قولخ يد «اللهم رب هذه الدعوة التامة». 
قال الحافضل إبن حجر ظلته: والمراد بها دعوة التوحيد» كقوله تعالى: لم مَعوَهُ لي # 
[الرعد:4١]»‏ وقيل لدعوة التوحيد: تامة؛ لآن الشركة نقص. 
وَكَال إلحافظ إبن رجب كله: المراد بالدعوة التامة: دعوة الأذان؛ فإنها دعاء إلى أشرف 
العبادات» والقيام في مقام القَربء والمناجاة؛ فلذلك كانت دعوة تامة» أي: كاملة لا نقص 
فيهاء بخلاف ما كانت دعوات أهل الجاهلية.اه 
قولخ يبيد «والصلاة القائمة». 
قأل الحافظل إبن رجب كلله: أي: التي ستقوم, و تحضر. 
)١(‏ هذا الحديث ليس موجودًا في الخطوطتين. 


(؟) صحيح. بل هو في "صحيح البخاري؟ (515). 
واخرجه أبوداود (9؟05) والنسائي 0/9" 300006 والترمذي الللتديهة وابن ماجه دض 36 وهو 


فائدة: قال الحافظ ابن رجب هلله في «فتح الباري" 777/7 5): وإذا قيل: كيف جعل 


هذه الدعوة مربوبة» مع أن فيها كلمة التوحيد» وهي من القرآن. والقرآن غير مربوب» ولا 
تخلوق؟ أجيب عن هذا بوجوه: 

منها: أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة» وهو قوله: (حَيّ على الصلاة» حَيّ على 
الفلاح)» وليس ذلك في القرآن, ول يرد به التكبير والتهليل» وفيه بعد. 

ومنها: أن المربوب هو ثواهاء وفيه ضعف. 

ومنها: أن هذه الكلمات من التهليل» والتكبير هي من القرآن بوجهء وليست منه بوجه» 
كما قال يَكِِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع؛ وَهْنَّ من القرآن: سبحان الله والحمد الله ولا إله 
أكون اكوا" نبي سن اران زذانومتع ن تراه لعفف رذ زفق 
كلام خارج عنه؛ فيصح أنْ تكون الكلمات الواقعة من ذلك في ضمن ذلك مربوبة. انتهى 
المراد. 
قولة: ١حلّت‏ له شفاعتي». 

قال إبن رجب لله (7/ :)57٠١‏ وليس المراد مهذه الشفاعة الشفاعة في فصل القضاء؛ 
فإن تلك عامة لكل أحدء ولا الشفاعة في الخروج من النار» ولابد؛ فإنه قد يقول ذلك من لا 
يدخل النار» وإنما المراد -والله أعلم-: أنه يصير في عناية رسول الله مَك بحيث تتحتم له 
شفاعته؛ فان كان من يدخل النار بذنوبه شفع له في إخراجه منهاء أو في منعه من دخوطاء وإن 


لم يكن من أهل النار؛ فيشفع له في دخوله الجنة بغير حساب. أو في رفع درجته في الجنة.اه 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند" (0/ »)٠‏ من حديث سمرة بن جندب يَيقتّه» وهو حديث صحيحء وأصله في 
«مسلم" برقم (/5171) .)١5(‏ 


كنات الصّلاة 00 بَاتٌ الأذان 


أت 


فصل في بَعض المسّائل الأخْرَى التي تَتَلقَ بالآدان 
مسألة :]١1‏ رفع الصوت 2# الأذان. 
قال إلعبيكان في كتابه ”غاية المرام؟ (*/ :)١75‏ ورفع الصوت بالأذان ركنٌ؛ ليحصل 
السماع. مالم يؤذن لحاضرء فبقدر ما يسمعه. قال في ”الإنصاف": ويستحب رفع الصوت قدر 
طاقته؛ لأنه أبلغ في الإعلام. انتهى. 
قلت: ويدل على ذلك حديث أبي سعيد في "صحيح البخاري" (2509: أنه قال لابن أبي 
صعصعة: «أراك رجلا تحب الغنم» والبادية» فإذا كنت في غنمكء أو باديتك» فارفع صوتك 
في التأذين؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس ولا شيء؛ إلا شهد له يوم القيامة». 
مسأثة [9]: الْردة فنظل الأذان. 
قل إبن قت إمة هللنه في «المغني" /١(‏ 64): وَالرّدَه تبْطِلُ الْأَذَانَ إِنْ وُحِدَتْ في أَنْنَائِه؛ 
نْ وُحَدَتْ بَعْدَهُ فََالَ الْقَاِي: قِيَاسُ قَوْلِهِ في الها أن تُبْطِلَ أيِضَاء وَالصَّحِيحٌ أَثَا لا 
بْطِلُ؛ لأنّهَا وُحِدَتْ بَعْدَ َرَاعِِ وَالْقِضَاءِ حُكْين بِحَيْتْ لا يُبْطِلْهُ قَيْءٌ من مُنْطلاته» فَأَشْبََ 


- 


سَائِرَ الْعِبَادَاتِ إِذَّا وُجِدَتْ بَعْدَ قَرَاغِهِ مِنْهًا.اه 
مسألة []: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني على أذان غيره؟ 
© ذهب الشافعي» وهو مذهب الحنابلة إلى أنه لا يبني» وإذا لم يستطع المؤذن الأول 
إكال أذانه؛ فإنه يستأنف الأذان من أوله. 
8 وذهب أبوثورء وأصحاب الرأي إلى جواز البناء. 
قلت: وهذا القول هو الصحيح؛ لأَنَّ عبادة الأذان لا ينبني صحة آخرها على صحة أوطاء 
وليست عبادة مرتبطة بعضها ببعضء ولكن يشترط أن لا يطول الفصل. والله أعلم. 
وانظر: «اللأوسط» (”/ 56)» ”المغنى» (7/ 85). 


مسألة [14: لا يصح الأذان إلا مرتبًا. 


قال إبن قدإمة هلله ني ”المغني" (؟/ 54): وَكَايَصِحٌ الْأَدَانْ | انلا هر ا لِدَنّ الْمَقَصُودٌ 
نه يتل بِعَدَم اتيب وَهُوَ الا عْلَام؛ فَإِنَُّ إذَا ل يَكْنْ مُرَبَبّه 1 يُعْلَمْ أنه دان وَلأنَّهُ شرع في 
الْأَصْلٍ رتب وَعَلَمَهُ ان كله أَبَا عَدذورَةَ ريا اه 

وقال العلامة إبن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع" (؟/ 51): والدّليل: أنَّ الأذان عبادة 
وردت على هذه الصّفة؛ فيجب أن تُفَعَلَ كما وردت؛ لقول النبي وَل: «من عَمِلَ عملاً لبس 
عليه أمرُنا فهو رَدٌ) .اه 
مسألة [15]: قول المؤذن: الصلاة 4 الرحال. 

خاد هشكن" عواب عتواوطشل أن سولق كذ كاذاراتر لان إذاعانها 
ليلة باردة» أو ذات مطر في السفرء أن يقول: «ألا صَلُوا في رحالكم». 

قال الحافسل إبن حجر جل في ”الفتح؟ (5187): وَقَوْله: (أَوْ) ريع لَالِلنّكٌ وف 
"صَحِيح أب عَوَانَة؟: «ليْلةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتْ مَطَرِ أَوْ دَات ربح اودل ذلك عل أن علي 
التلانة مذقى التاخرعة الاعف وتتل | ابن بَطّالٍ فيه الإجماع؛ لَكِنّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَاِعيّة 
أن الرّيح عُذْرٌ في اليل فَقَطء وَظَاهِر الحَديث إِختِصَاص التَكَانّة باللَّيْلِ لَكِنْ في ”السّئن" منْ 
طريق: إن إِسْحَاقٌ» عَنْ نَافِع ةانقريةة الله التطف؛ والكذاة المذق وفيها 
0 دا رصي ون خريت أبي الْمَلِيح عَنْ أبيو: أََبمْ مُطِرُوا يَوْمَ فَرَخَصَ كَمْ) وَأَرَ ف 
َّْء ممِنْ الْأَحَادِيثْ ال قي ار الرّبح في النّمَار صَرِيِحَاء لَكِنّ الْقِيّاسَ يَقَْضِيِ إَِْاقَ وَكَدْ 
قله إبْن الرّفعَة وَجهًا. انتهى 
قولخ في الحديث: «في السّفْرا. 

ظاهره اختصاص ذلك في السفر» ولكن قد صم عن ابن عباس أنه أمر المؤذن بذلك في 


.)690( أخرجه البخاري برقم 0 ومسلم برقم‎ )١( 


0ع 
الحضرء ثم رفعه إلى النبي كَللِدُ ذ. متفق عليه » وببذا أخذ الجمهورء ولم يقيدوه بالسفر. ”الفتح؟ 


.)07( 


مسألة 61]: موضع قول المؤذن: «صلوا 4 رحالكم». 

ثبت في موضع قوطا ثلاث كيفيات: 

الأولع بول لرليع ةغل اماد لدي يقاس ل «المكدي اسن 
على المنبرء فقال لمؤذنه: إذا قلت أشهد أنَّ محمدًا رسول الله؛ فلا تقل: حَىّ على الصلاة» قل: 
صلوا في بيوتكم. فكأن الئاس استنكرواء فقال: فعله من هو خير مني» إنَّ الجمعة عَزْمة» وإني 
كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين؛ والدحض. 

القانيةه بعد تراغ امن الأذان مقذيف أبن عدر فى «البخازي > 393): أن رسول الله 
َنيْدُ كان يأمر مؤذنًا يؤذن» ثم يقول على أثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة» أو 
المطيرة في السفر. 

وأخرج مسلم (/191) (55) إسناده» ولم يسق لفظه. 

الثالثت: أن يقوا بعد الحيعلتين» قبل فراغه من الأذان. 

أخرجه النساتي (؟/ »)١5‏ فقال: أخبرنا قتيبة» ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
عمرو بن أوس» يقول: أنبأنا رجل من ثقيف» أنه سمع مؤذن النبي كفي ليلة مطيرة في 
السفرء يقول: حَيّ على الصلاة» حَيّ على الفلاح» فوا سالك . إسناده صحيح على 
فرطل السييكين 

وأخرجه أحمد (0/ 70/7)» حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن 
دينار به» فذكره» وقد صحح الحديث شيخنا العلامة مقبل الوادعي ملت في ”الصحيح المسند؟. 


.)149( أخرجه البخاري برقم (578)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)199( (؟) أخرجه البخاري برقم (574)) ومسلم برقم‎ 


مسألة 7[1]: مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان. 


قال إلعبيكان في كتابه «غاية المرام؟ (7/ 85): فإِنْ ترك الأذان» والإقامة أهل بلي 
قاتلهم الإمام» أو نائبه حتى يفعلوهما؛ لأنهها من أعلام الدين الظاهرة» فقوتلوا على تركهماء 
كصلاة العيد» وإذا قام ببها من يحصل به الإعلام غالبّاء أجزأ عن الكل» وإن كان واحدّاء نص 
عليه. 

قال الشيج إبن إبراهيص هلله: ثم هل هو في تركها معًا؟ اختاره ابن نصر الله -والله 
أعلم- أنه ينبغي أن لا يكون الأمر كذلكء وأنَّ جرد ترك الأذان يكفي لكون إغارة النبي يك 
وعدمها على الأذان» ول تذكر الإقامة.اه 

انظر: #كشاف القناع" /١(‏ 770)» الإنصاف؟ (8/1 ١‏ 5)» ”الإفصاح" »)29١8/1(‏ ”الشرح الممتع؟ 
(/47) ”فتاوى ابن إبراهيم" (7/ .)١١89‏ 


مسألة [18]: متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة؟ 
قال الحافظ إبن حجرهنه في ”الفتح" (رقم:/579): وَكَالَ مَالِكَ في ”الْمُوَطً؟: 


9 


:ل أَسْمَعْ 


اكد 


سل اس لاس لله 


أَنّْ أَرَى ذَلِكَ عَلَ طاقة النّس؛ فَإِنَّ مِنّْهُمْ 


ل 8 سمو 


في قِيّام النّاس حِينَ تُقَامُ الصّلاة بِحَدَّ عَْدُونٍ إِلّا 
التُقَيلَء وَالقيف. 

وَدَهَبَ الْأَكتَرّونَ إل َنم إِذَا كَانَ الْإمَام مَعَهُمْ في الْمَسْجد ل يَقُومُوا حَنَّى تفْرُعَ الْإقَامَكُ 
وَعَنْ أَنّس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إِذَا قَالَ الْمُوَّذّن: قَدْ قَامَتْ الصّلاة. رَوَاهُ إن الْمُنْذِرِ وَعَيرْه وَكَذَا 


27 3 
:ا 


5 إن سحاق» 5-7 أَمْ صحّاب 0 0 سَعِيدك 0 


0 
١ 
١ 


00 قَدْ قَامَتْ الضّلاة 0 و يد 


3 


الكنؤو نرق اعنم لاتفرقرة على يرو انه المراد. 


كِتَاتٌ الصَّلَاةٍ م بَابٌ الأذّان 


قلت: أما إذا كان الإمام خارج المسجد؛ فالرّاجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث أب قتادة 
7 0 سه لاس 7 0 
في ”الصحيحين" : أن النبي ينيد قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني»» وأما إذا 


كان في المسجد. 
فالرّاجح ما ذهب إليه مالك هِلتَهُ؛ لعدم وجود دليل على التحديد, والله أعلم. 


وانظر «المغني؟(؟/ 1077-). 


0 5( أخرجه البخاري [(فوفريةة ومسلم‎ )١( 


بذ 


دع سح سا لسع 


الشرط 3 اللغة: هو العلامة» ومنه قوله تعالى: مهل يلوو إَِّا آلسَاعَةَ أن كَأَنجُم بَعْمَة قد 


1 أشرَاطها كن طم دا جاه مذ رهم 14 [عمد 14 

و الاصطلاح: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. تقدم 
معنا بعض شروط الصلاة» وبعضها لم يتقدم. ولم يذكر المؤلف لها حديثًا؛ لشهرتهاء وهي: 
الشرط الأول: الإسلام. 

وهذا شرطً من شروط صحة الصلاة بإجماع أهل العلم» والدليل عليه قوله تعالى: 
« وَمَامتحَه د أن تَُبَلَ مهتمهم إِلَا ترسك فوأ لَه وبرَسُولِو. 4[التوبة:؛ه]. 
الشرط الثاني: العقل. 

الجر تج مط ا ١‏ بعل ماعرويار اال الي 2-7 : رَفِعَ القلم عن 
ثلاثة, ومنهم: المجنون حتى يعقل» 7" 
العترهل العالك الكميي: 

فالصبي الذي لا يميز لا تصحٌ صلاته. وهذه الشروط الثلاثة ُجْمَعٌّ عليها في الصلاة. 
الشرط الرابع: دخول الوقت. 

وقد تقدم الكلام عليه؛ والدليل قوله تعال: #8إإِنَّ اَلصَّلَهَ كانت عل الْمُؤّمِييت كد 

مَوَفو تا 4# [النساء:"”: ٠‏ وهو شرط مُجْمَعٌ عليه 
الكبوعل الخاممين: الطهازة: 

لقوله ينيد «لا يقبل الله صلاة ادكو إذا أحدث حتى 0 » وقوله أيضًا: «لا 
معد هر طهور امد قدي لول » وهذا الشرط جْمعٌ عليه أيضًا. 

.)١١814( سيآ في الكتاب برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))١10(‏ ومسلم برقم (770) عن أبي هريرة تطه. 
() أخرجه مسلم (2774)) عن ابن عمر ميلهًا. 


7 عَنْ عل بْنِ طَلْقٍ مَل قَالَ: قَالَ 0 لله كَلله: «إِذَا َسَا أَحَدٌ حَدُكُمْ في الصَّلاة 
عو 00 


مليَنْصَرف. وَلْتَوَضَأَء وَلْبِْدِ الصَّلَاه) رَوَاهُ لحيس وَصَححَدُ ابن حذ. 


0 


- وَعَنْ عَانَِةَ مها َلَتْ: قَالَ رَسُولَ الله كل: امَنْ أَصَابَهُ َيٌْ» أَوْ رُعَافٌ أَوْ مَذيّ 
ينص ف فَليتَوَضَا نم لِيْنِ عَلَ صَلَاتَهه وَهُوَ في ذَِكَ لا يتكَلَّ).رَوَاةُ ابن ماج وَصَعَمَه 
5 ( 

أَحمد. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا أحدث المصلي 4 صلاته؛ فهل عليه الإعادة؛ أم يجوز له البناء؟ 
قال النوواع هله في "شرح المهذب" (4/ 76): إن أحدث المصلى في صلاته باختياره» 
بَطْلَتْ صلاته بالإجماع» سواء كان حدثه عمدّاء أو سهواء سواء علم أنه في صلاق» أم لا 
وقال ابن سيرين ى! في ”مصنف ابن أب شيبة" بإسناد صحيح :)١95/7(‏ أجمعوا على 
أنه إذا تكلم استأنف.اه 
8 واختلفوا فيا إذا سبقه الحدث. فتوضأ ولم يتكلم» هل يجزته البناء» أم عليه 
الإعادة؟ على قولين: 
الأول: أنَّ له أن يبني» جاء ذلك عن علي ملك بإسناد حسن» وصمّ ذلك عن ابن عمر 
يلها في الرعاف, كما في ”سنن البيهقي" (7/ 757)» وهو مذهب الشافعي في القديم» ورواية 
عن أحمدء 0 وأبي حنيفة» وهو قول جماعة من التابعين» وقد استدلوا 
بحديث عائشة مِيلهًا: «من أصابه قي أو رعافٌ...؛ فليين على صلاته). 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (85/1)» وأبوداود »)9١6(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 4 77-)» والترمذي ))١١77(‏ 
وابن حبان (71717) وفي إسناده مسلم بن سلام الحنفي» وهو مجهول الحال» فالحديث ضعيف. 


تنبيث: ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث. 
(؟) هذا الحديث مكررء تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوءا]ء وهو زيادة من (1)» ولم يذكر في (ب). 


2 0422 سي يي و 3 
ذو 5 
: ة بان شرّوط الصلاة 


لثاناج: أنَّ عليه الإعادة وهو مذهب الشافعي في الجديد» والمشهور من مذهب أحمد. 
وهو قول مالك وآخرينء وجاء عن المسور بن مخرمة» أخرجه البيهقي (؟/7017): من رواية 
الزهري عنه؛ ولم يسمع منه. واستدلوا بحديث علي بن طلق الذي في الباب. 

قال أبو عبد الله سدده الله: الأقرب -والله أعلم- هو القول بالإعادة؛ لأنه استدبر القبلة) 
ولعدم وجود دليل صحيح على البناء» وأما حديث عائشة؛ فضعيفٌء وقد تقدم الكلام عليه 
في (نواقض الوضوء) برقم .07١(‏ 

والأصل عدم البناء» وكا أنه لا يصح له البناء إذا أحدث باختياره» فكذلك إذا سبقه 
الحدث؛ لعدم وجود الفارق من حيث زوال الطهارة» وكا أنه إذا تكلم لا يجوز له الإعادة؛ 
لأنه ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة -وهو الكلام- فكذلك إذا استدبر القبلة فقد ارتكب 
مبطلًا من مبطلات الصلاة» فلاذا يُفئّق بينهما؟!. 


وانظر: ”شرح المهذب؟ (77/5)) ”سن البيهقي" (1/ 7017-157)» «مجموع الفتاوى» (1؟/ .)١57‏ 


كات الصَّلَاة 6١‏ يَات شررّوط الصلاة 


شاف ماهد لخادت و واكادمه يل انق فاك اقيم نيه 7 
8 وَعَنْ عائشة 1200 عر عنٍ النبي ليد قال: «لا يَقيل الله صَلاة خائض إلا بخار). رَوَاهَ 
0 10 ّ 
الحَمْسَة إلا النسَائِيَ» ومككة ان حر يه 


اي ا 0 لَُ: إِنْ كَانَ الوب وَاسِعًا كَالتَحِفْ به يَمْنِي في 
0 ا 2 ف اد 0 
الصّلاةٍ. وَيْسِْم: «مَكَالِفْ بَْنَ طَرَكَي» وَإِنْ كان صَمَا قار بو». متَفنٌ حَلَيْه. 
لال الا" 3 20 5 
م حَدِيثِ أبي 0 لا يْصَل أَحَدُكُمْ في التَوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ 


2 . ”لت ث ع 


اندوع 2 ا ل ون 
3 20 8- )0 
ل: (إذا كان ١‏ الدورع سَابعَا يُمَطي ظَعٌ قَدَمَيْهَاا م ا وَصَحَحَ الَيمّة 


َك وَقَفَهُ 


تنبيمٌ: ذكر الحافظ هذه الأحاديث إشارةً إلى: الشرط السادسء وهو: ستر العورة. 
وقد عبّر الفقهاء مبذا التعبير (ستر العورة في الصلاة). 


والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَلقُ كا في ”الاختيارات» (ص57): والله أمر 


,»)506( وأبوداود (551)» والترمذي (لا/ا7), وابن ماجه‎ »)7509 216١ /5( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
.)78٠١ /١( وابن خزيمة‎ 
ورجح الدارقطني أنه منقطع بين ابن سيرين وعائشة» وأن رواية الوصل غير محفوظة. انظر #نصب‎ 
.)0157( و”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" رقم‎ )795 /1١( الراية»‎ 

(0) أخرجه البخاري (7551)) ومسلم .)701١(‏ واللفظ للبخاري. 

في (): (فني). 

(:) أخرجه البخاري (709)» ومسلم (015). 

(5) ضعيف مرفوهًا وموقومًا. أخرجه أبوداود (1540)» من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن محمد 
ابن زيد عن أمه عن أم سلمة به. 
وعبدال رحمن ضعيف» وقد خالفه الحفاظ. قال أبوداود عقب الحديث: روى هذا الحديث مالك بن أنس 
وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه 
عن أم سلمة» لم يذكر أحد منهم النبي يت قصروا به على أم سلمة. اه 
قلت: والموقوف أيضًا ضعيف؛ لأن أم محمد بن زيد مجهولة. 


بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة» وهو أخذ الزينة» فقال: ١خذوا‏ زينتكم عند كل 
مسجداء فعلّقٌ الأمر باسم الزينة: لا بستر العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أَْيَنَ 
ثيابه» وأجملها. وانظر: ”الشرح الممتع" (؟/ 56 والجموع الفتاوى" (77/ 94 006 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[‏ حكم ستر العورة. 
8 39 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الإدل: أن سار العورة شرط من شروط صحة الصلاة» وهذا قول جمهور العلياء» 
واستدلوا عل ذلك بقوله تعالى: #حَذُوأ رتم دل 2 جد # [الأعراف:١7]»‏ وبحديث عائشة» 
وجابر الذي في الباب» وفي حديث جابر: إن كان واسمًا؛ فالتحف به. وإن كان ضَيّقًا 
فائَرَرُ به». فلابد من الاتزار. 

قال لعزامة أبن عثيمين لله : وإذا كان واجيًا ف العبادة» فكل واجب قٍِ العبادة هو 
شرا لضحتهاء فإذا تركه الإنسان غمدًاء بَطُّلْتْ هذه العبادة.اه 

قلت: وكذلك 0 ا الأصول 0 الأمر ا يستلزم 0 ضذده» 
0 

واستدلوا ب| قاله اين عبد البر م كانه هلتثه ى! ني ”المغني" (7/ :)2 : احتج من قال : (الستر من 
فراتض الصلاة) بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصل عرياناة 

وقال شيج الإسلام بن نيمية مَلنته ى) في «مجموع الفتاوى» (5؟7/5١١):‏ لا تجوز 
الصلاة عريانًا مع قدرته على اللباس باتفاق العلاء. 


1 سام ع 2 
تَابُ الصَّلَاة بَابُ شّرُوطٍ الصَّلاة 


إلقول الثاناج: هو شرطٌ مع الذّكر دون السهوء وهو قول إسحاقء وبعض المالكية» وهذا 
القعفل لبان عليه دليل. 

[لقول |لثلث: أن ستر العورة واجبٌ فقط؛ فإِنْ صلّ مكشوف العورة صَكَّتْ صلاته 
سواء تعمد أو سهاء وهذا ترجيح الشوكاني هلثته. 

وكذا نهاك اله قو عاق تيلحديتك ميان ره سك كله ف «المتطفوو لفان عن 
الرجال يصون مع النبي يَكُْةْ عاقدي أَرْرِهِم على أعناقهم» كهيئة الصبيان» وقال للنساء: «لا 
ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا)». 

وبحديث عمرو بن سلمة في ”البخاري" :)57٠37(‏ أنه كان يصل بقومه في بردة صغيرة» 
ا ]اسك عراسف اقيق كد سورع جتن الك امراف ألا طرق :04 فزنت 
قارئكم. 

وأجاب الشوكاني عن أدلدّ الجمهور: بأنها لا تفيد أكثر من الوجوب. 

والرّاجِح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لما تقدم» وأما أدلة الشوكاني؛ فحديث سهل 
ليس بصريح؛ فإِنَّ فيه خشية انكشاف العورة فقطءوقد قيل أيضًا: إنما ني النساء عن ذلك؛ 
لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئنًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند 

قال الحافضل وِلتكه: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل.اه 

وأما حديث عمرو بن سلمة؛ فيجاب عنه بأنَّ الظهور اليسير من العورة مع عدم القصدء 
لايضرٌ والله أعلم. 


وانظر: #شرح المهذب» (/ 151)» ”المغني؟ (7/ 77)» «فتح الباري» (0751» ”نتم الباري؟ لابن 
رجب »)١109-108/1(‏ ”غاية المرام" (/ 94٠‏ 7-)» ”الشرح الممتع؟ (7/ 158-/181). 


مسألة [؟]: حد العورة من الرجل. 
قال بن |لمنذر هله في ”الأوسط؟: لم يختلف أهل العلم أن نما يجب على المرء ستره في 
العناكة المته اوالد برناترهي: 
© وقد ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ عورة الرجل ما بين السّرَّة والرّكُبَة. 
واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. أنَّ النبي ويد قال: 
«إذا رَوّحَ أحذّكُم خادِمَةُ عبدَة أو أجيرة؛ فلا ينظر إلى ما دون الشَّرّة وفوق الرُكْبّةه» وني 


رواية: «فإنَّ ما تحت الدّّة إلى الركبة من عورته». 


وهذا الحديث أخرجه أحمد (؟/187)» وأبو داود (5957)» والدارقطني ,)57١/١(‏ 
والبيهقي (؟/ »))75١79‏ وغيرهم. وهو من رواية: سَوَّار بن داود» عن عمرو بن شعيب به 
وسوار بن داود الرّاجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» فقد قال الحافظ في ”التقريب؟: 
صدوق له أوهام. وهو إن شاء الله ىا يقول» وهذا الحديث قد ذكره الذهبي في «الميزان" 
مُشِيرًا إلى أنه قد ضِعُففَ بسببه. 
وهذا الحديث, الظاهمر أنه ضعيف لأمرين: 

الأص الأول: أن سَوَّار بن داود قد اضطرب في ألفاظه. فتارة يرويه بلفظ: «عبده» أو 
أجيره». ولا ذكر للأمة» وتارة: «عبده. أمته»» وتارة يرويه بجَعل الخطاب للسيد» أنْ لا ينظر 
إلى عورة عبده؛ أو أجيره» وتارة يجعله خطابًا للأمة» أَنْ لا تنظر إلى عروة السيد. 

[لأمر الثاناه: أنّ الأوزاعي هله قد جوَّد الحديث. وأتقن لفظه. فقد قال البيهقي في 
”السنن الكبرى" (777/5): أخبرنا أبو علي الرُوذباري؛ نا محمد بن بكر ثنا أبو داود. ثنا 
محمد بن عبد الله بن ميمونء ثنا الوليد» ثنا الأوزاعي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده. عن النبي يِذ قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته. أو أجيره؛ فلا ينظرن إلى عورتها»؛ 


وهذا إسناد صحيح إلى الأوزاعي. 


2 1 3 
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ين الأوزاعي في روايته أنَّ الخطاب للسيد أنْ لا ينظر إلى عورة أمته» ولم يذكر التحديد 
في عورتهاء فهذه الرواية هي المحفوظة بدون شك؛ لإمامة الأوزاعي» وضعف سَوَّار بن 
داود» فكيف تكون زيادة سَوَّار محفوظة؟! 

وقد جاء الحديث عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ: «أَسْمَل السّرّة وفوق الرَكْبَتَينِ من 
العَوْرَةِ) أخرجه الدارقطني 0 نات مسف اه ففيه: سعيد بن راشد المازني» 
السماك» قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وفيه أيضًا: عَبّاد بن كثير» وهو 
متروك. 

واستدل الجمهور أيضًا بحديث علي بن أبي طالب ضبلت» أن النبي يبيد قال له: ١‏ 
تكشف فخذك, ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت», أخرجه أبو داود ))7١45(‏ وابن ماجه 
»)2١570(‏ من رواية ابن جريج» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي 
تقوو ل عاق 

الأولى: أنَّ ابن جريج لم يسمعه من حبيب بن أبي ثابت» فقد قال في رواية أ بي داود: 
اي ا لع 

قلت هو المكي» متروك. 

وقال أبو حاتص إلرإزاج ىا في ”العلل؟ لابنه (5720): لم يسمع ابن جريج هذا الحديث 
من حبيبء إن| هو حديث عمرو بن خالد الواسطي» فأرى أن ابن جريج أخذه عن الحسن 
ابن ذكوان» عن عمرو بن خالد» عن حبيب. 

الثانية: أنَّ حبيب بن أبي ثابت لم تعبت له رواية عن عاصم بالسماع منه» قاله أبو حاتم» 
والدارقطني. 

واستدل الجمهور بحديث: «الفخذ عورة)»» وهذا الحديث جاء عن ابن عباس» ومحمد 


ابن جحش» وجرهد. 


أما حديث ابن عباس؛ فهو من رواية أبي يحيى القَنَّاتء عن مجاهد» عن ابن عباس»ء وأبو 


ين القَدّات معنف :وقد قال أحندة وو عله إسر اقل الحاديت تتاكين ذا كثيرة. * 
قلت: وهذا الحديث من رواية إسرائيل عنه» كى! في ”مسند أحمد» /١(‏ 71/5). و”سنن 
الترمذي" (717/45). 
وأما حديث محمد بن جحشء فأخرجه أحمد من رواية العلاء بن عبدال رحمن» عن أبي 
كثير مولى محمد بن جحش» عن محمد بن جحشء به» وإسناده ضعيف؛ لجحهالة حال أبي كثير» 
بل قال بعضهم: إنه لا يعرف إلا في هذا الإسناد؛ فيكون مجهول عين. 
وأما حديث جرهدء فقال الحافظ كله في ”تغليق التعليق" (35097/7): إنه حديتٌ 
مضطربٌ جدًا. 
وقال ني «فتح الباري": وقد ضعَّفَه المصنف -يعني البخاري- في «التاريخ الكبير؟؛ 
للاضطراب في إسناده» وقد ذكرت كثيرًا من طرقه في تغليق التعليق". 
وَقَال في ”التغليق" بعد أن ذكر كثيرًا من طرقه: ولو ذهبتٌ أحكي ما عندي من طرق هذا 
الحديث؛ لاحتمل أوراقًاء ولكن الاختصار أولى, والله أعلم. 
قلت: هذه الثلاثة الأحاديث تدلّ على أنَّ للحديث أصلاء ولولا الفتها للأحاديث 
الصحيحة التي ستأتي -إن شاء الله- لحَسَنَّاه والذي يظهر ضعفه والله أعلم. 
وه شمن امن الغلم رن أذ الحم لمن بغرن رعو قرلكاين أن لشي 
وداود» والطبريء وأحمد في رواية عنه» رجّحها طائفة من متأخري أصحابه؛ والاصطخري 
من الشافعية» وحكاه بعضهم رواية عن مالك. 
واستدل أهل هذا القول بحديث أنس صا مل في ”الصحيحين" » أن النبي يبيد لَمَا سار 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)71/١(‏ ومسلم برقم ))١١١(‏ من [كتاب الجهاد]. 


إلى خيبر» حَْسَرَ الإزار عن فخله. هكذا رواية البخاري» وفي رواية مسلم: انحسر. قال أنس 


٠.‏ كه 5200 صَكايلهُ 7 ا صطْاِنَهُ 
فيهما: حتى إن لانظر إلى فخذ نبي الله يلد وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله #روة. 


ولا يصح أن يقال في هذا الحديث إنه انحسر من غير إرادة النبي يوه لأنّ رواية 
البخاري تدل على أنه حسره بنفسه. وكذلك لو كان من غير قصد؛ لمَطَّاهُ النبي وَييْقُ ولا 
يصح أن يقال: إنه لم يعرف بانكشاف فخذه؛ لأنَّ الإنسان يشعر بانكشاف فخذه إذا انكشف. 
ولأنَّ أنسّا قد أخبر أن ركبته كانت تمس فخذ النبي يده ورواية البخاري لا تنافي رواية 
مسلم؛ إذ يمكن أن يقال: حسر الإزار» فانحسر. 

واستدل هؤلاء أيضًا بحديث عائشة ملعا في "صحيح مسلم" (5501).: قالت: كان 
النبي يقد مضطجعًا في بيتي» كاشمًا عن فخذيه. أو ساقي فاستأذن أبو بكرء فأذن له 
فدخلء ثم استأذن عمرء فأذن له فدخلء فلا دخل عثمان» سَوَّى ثيابه» ثم قال: «ألا استحي 
من رجل تستحي منه الملائكة»» وقد أخرجه الطحاوي في ”مشكل الآثار؟ (؟/ 75854-1/87): 
بإسناد صحيح. بل من الوجه الذي أخرجه مسلم بلفظ: كاشمًا عن فخذيه. ولم يشك. 


ع 


وهذا القول هو الرّاجِح -أعني أنَّ الفخذ ليس من عورة الرجل-» ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ 
أن الفعد ف شر ها المدلاةة كاب ناعمل عل تعائقيه اام كباره ديكا جار 
ابن عبدالله مها الذي في الباب: (إذا كان واسعًا؛ فالتتحف به. وخالف بين طرفيه» وإن كان 
ضيمَاء فاتزر به). 

قال شيج الإسلام. إبن تيمية ملثه: ولا يجوز أن يصلي الرجلٌ مكشوف الفخذين؛ سواء 
قيل هما عورة» أو لاء ولا يطوف عريانًاء بل عليه أن يصلي في ثوب واحدء ولابد من ذلكء إن 
كان ضيقًا اتزر به» وإن كان واسعًا التحف بهء كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية 
ذلك باتفاق العلماء» وأما صلاة الرجل باديّ الفخذين» مع القدرة على الإزار؛ فهذا لا يجوزء 
ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة» ى) فعله طائفة؛ 


فقد غلطواء ول يقل أحمد ولا غيره أنَّ المصلي يصلي على هذه الحال» كيف وأحمد يأمره بستر 
المنكبين! فكيف يبيح له كشف الفخذين؟ فهذا هذا. انتهى. 


انظر: ”المجموع» (7/ 154 )» ”المغني» (7/ 785)» ”الفتح" لابن رجب (7/ ))١115-15٠‏ ”الأوسط" 
(07/0")ء «الفتاوى؟ ( 7/737 .)١١5‏ 


مسألة [*1: حد العورة من المرأة. 

قال إبن المنذر مَلتته في «الأوسط» (14/5): أجمع أهل العلم وان للرا ا 
البالغة» عليها أن كَحَمّرَ رأسها إذا صلَّتء وعلى أنها إِنْ صلَّتء وجميع رأسها مكشوف أنَّ 
صلاتها فاسدة» وأنَّ عليها إعادة الصلاة.اه 


3 


وقال أيضًا (59/4): وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الخُرَّةِ أن نُصلّ مكشوفة 
الوجه. 
قلت: قوله (أكثر أهل العلم) يشير إلى وجود مخالف, والمخالف هو: أبو بكر بن 
عبدال رحمن. التابعي» كما في "شرح المهذب" (*/ 20374» ولم يعتَدَ ابن قدامة بخلافه. فقال في 
«المغني؟ (77/7"): ولا نعلم فيه خلاقًا بين أهل العلم.اه 
واختلف أهل العلم في القدمين, هل يجب سترهما؛ أم لا؟ 
© فذهب الجمهور إلى وجوب سترهماء وأنها عورة» واستدلوا بحديث أم سلمة 
الموجود في الباب» وقد تقدم الكلام عليه» واستدلوا بحديث ابن عمر: «لا ينظر الله إلى من 
جرّ ثوبه خيلاء». فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيوطن؟ قال: «يرخين شبرًاك» 
فقالت: إذن تتكشف أقدامهن. فقال: «فبرخينه ذراعًاء لا يزدن»» أخرجه الترمذي 
(» وهو حديث صحيح. 
8 وذهبالثوريء ولمزني» وأبو حينة: إل أن القدمين ليسا بعورة» وهو اختيار شيخ 
الإسلام» وصوّبه صاحب 7”الإنصاف". 


003 ا 2 
تاب 3 بات شْرٌوط الصّلاة 


وأما حديث أم سلمة الذي استدل به المخالف؛ فضعيف, ومع ذلك ففيه تغطية ظهور 
القدمين؛ لقوله: «سابعًا يغطي ظهور قدميها» وهي إذا سجدت انكشفت قدماها من الباطن. 

وأما حديث ابن عمر يِيلَق: «يرخينه ذراعًا»» فهذا إن) هو الجلباب الذي تلبسه المرأة إذا 
خرجت من بيتهاء وأما داخل بيتها؛ فلا يجب عليها لبسه. والمعروف من النساء عدم تحري 
تغطية القدمين أمام المحارمءولم يأتِ دليل صحيح؛ صريح يوجب عليها تغطية قدميها. 

وهذا القول رجّحه العلامة ابن عثيمين مَللثه. وهو الصحيح. والله أعلم. 


وانظر: شرح المهذب» (/ 179)» ”غاية المرام" (6/ »)79١‏ ”المغني" 0778/79 ”الشرح الممتع؟ 
١؟//اه6١1).‏ 


وأما تغطية الكَمَّينِ؛ فعامة أهل العلم على أنه لا يجب سترهما في الصلاة؛ لعدم ورود 
دليل يوجب ذلكء خلاقًا لأبي بكر بن عبد الرحمن» ورواية عن أحمد, واختارها الخرّقي. 

وأما بقية بدن المرأة الخُرّة؛ِ فقد قال الإمام أحمد: اتفق عامتهم على الدرع» والخار. 

انظر: ”شرح المهذب؟ (5/ .)١5‏ «المغني» 3758/1 +0719 
مسألة [4]: عورة الأمة. 

قال الترقاع مَللَكه: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة. 

قال إبن قدإمة مَللَته: هذا قول عامة أهل العلم لا نعلم أحدًا خالف في هذا إلا الحسن؛ 
فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخار إذا تزوجتء أو اتخذها الرجل لنفسه» واستتحب 
ها عطاء أن تقنع إذا صلَّت» ولم يوجبه» ولنا أنَّ عمر بن المخنطاب ويلك كان ينهى الإماء عن 
التقنع» وقال أبو قلابة: إنَّ عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته» وقال: إنم| القناع 
للحرائر. وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة» وقال: اكشفي رأسك. ولا تشبهي بالحرائر.اه 

وهذا الذي عزاه لعمر ثابتٌ عنه ى) في ”المُصََمَنِ؟"» و”الأوسط". 


ف . +وكزتفين بور دناه إن اناغررؤة الالتسودلة :إن راتوا معدتو ديق 


5 5 يحب سق 3 
كات الصَّلاةٍ بات شرٌّوطٍ الصَّلاةٍ 


عهرق بق شعي رن انهه عن يكدةة أن النبي 0 قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمتهء أو 
أجيره؛ فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السَّرّة إلى ركبته من العورة»» وهذا 
الحديث ضعيفٌ كما تقدم بيان ذلك في [عورة الرجل]» ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم 
إلى أن عووقيا نالل نظي اعاذة فتك انوي بروعنة النقلبية للعا هوهو روانة عن لمن 
عية قال؛ لا بأمن أنيقلب الرجل الخازيةإذا أزاد :الكراء مق افوق القوت» ويكشن 
الذراعين» والساقين» وهذا قول بعض أصحاب الشافعيء وهذا القول هو الرَّاجح. والله 
أعلم. 

© بينا ذهب ابن حزم إلى أن الآمة عورتها كعورة الحرّة دون أي فرقٍء وهذا غير 
محم اشوا وخر الدزق ونب لاقت فى #الميهين» "عاش نالل ا 
ا تزوج صفية بنت حيبي قال المسلمون: إِنْ حجبها؛ فقد تزوجهاء وإن لم يحجٌبّْها؛ فهي مما 


_- 3 
ل ل ل آ تله 7 0# 
١‏ 


95 0 رمم ممجوج | مدوم 2 أ 
ملكت يمينه. وقال تعالى: #قل لَأَرُويِجِكَ ويَايِك وَل الْمَؤْمنِينَ يدزيت عَليهِنَ مِن جَلَبيبِهنَ دك 


لمم 


- 
عو > 2 و لاحم مده 


أدذة أن يعرش فلا بودن # [الأحزاب:04]» قال جماعة من المفسرين: أي يعرفن بأنمبن حرائر. 
ومع ذلك فقد قال العلامة ابن عثيمين مَللته في ”الشرح الممتع" (؟/69١):‏ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية هلثثه: إِنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الضَّلاة والسّلام؛ وإن كُنَّ لا يحتجبن 
كالجرائر؛ 2 تقفية الوعتسج قاد اذى لا بجر كاه قال 
تعالى فبهن: قلس يرك جْدَحٌ أن يصعت شيابكرك عير مُتَبَرَحَدت هِرِيسَة 4 [النور:0د1]ء 
يقول: وأما الإماء التركيّات الحسّان الوجوه؛ فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد 

الرسول عليه الصّلاة والسّلام ويجب عليها أن تستر كل بدها عن النّظرء في باب التّظر. 
وعلّل ذلك بتعليل جيّد مقبول» فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه 
الفتنة بخلاف الصّلاة؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصّلاة» ولو كان خاليًا في مكان 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )257١17(‏ ومسلم (/481) من [كتاب النكاح]. 


لا يطَّلم عليه إلا الله» لكن في باب النّظر إنا يجب التّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعلّة في 
هذا غير العلَّة في ذاك» فالعلّة في النّظر: خوف الفتنة» ولا فرق في هذا بين النّساء الجرائر 


0 
2 


والنساء الإماء. وقوله صحيح بلا شك» وهو الذي يجب المصير إليه. انتهى 


وانظر: «المغني» (7/ 079080-81 «مجموع الفتاوى» »)-1١١4/77(‏ ”الشرح الممتع؟ (7/ )١897*‏ 
”شرح المهذب» .)١119/7(‏ 


مسأئة [ه1]: انكشاف شىء يسير من العورة من غير قصد. 
© ذهب الإمام أحمدء وأبو حنيفة إلى أَنَّ الصلاة لا تبطل؛ لحديث عمرو بن سلمة 
حين كان يصلي بالناس» وتنكشف بعض عورته. كما في #صحيح البخاري» .)57١57(‏ 


© بين ذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى البطلان؛ لأنه حكم تعلق بالعورة» 


فاستوى قليله. وكثيره كالنظر. 
والرّاجح هو القول الأول» وهو اختيار شيخ الإسلام لش وعزاه للجمهور» وهو 


إإتفعل 


ترجيح الشيخ ابن عثيمين ضكه. 
وانظر: ”المغني" (1/ /7/41)» ”الشرح الممتع؟ 171//1)» ”غاية المرام؟ (/ 77 #مجموع الفتاوى؟ 
(99/ 7 1). 


تنييث: إذا كشف الإنسان شيئًا من عورته تعمدًا؛ بطّلت صلاته» حتى على مذهب 
الحنابلة» وانظر: «الشرح الممتع" .)١5137//5(‏ 
مسألة 11]: انكشاف شيء فاحش من العورة. 

أما إذا كان متعمدًا؛ فصلاته باطلة عند جمهور العلاء» وأما إذا كان غير متعمدٍ؛ فإنْ طالّ 
الزمان» ولم يستر عورته؛ فصلاته باطلة» وإن أعادها سريعًا بعد أن اتكشفت؛ فلا تبطل 
صلاته. وهو مذهب طائفة من أهل العلم» وصححه العلامة ابن عثيمين كلثنه. 


وانظر: ”المغني؟ (1/ 7188)» ”غاية المرام؟ (/ 774)» «الشرح الممتع» (15/8/7)) «مجموع الفتاوى» 
7/5 ). 


مسألئة ال9]: الستر يما يصف البشرة: أو يجسم العضو. 
قل لي ب ب ا ل 00 اليا يسا 


اها سم ساس 


010 
0 


و نْ 
هَذَا لا يَمْكِنٌ التَحَرّرُ مِنْه وَإنْ كَانَ السَّاتِرٌ صَفِيقَا. اه وانظر: شرح المهذب» (8/ )107٠١‏ 
مسألة [8]: وضع الإنسان على عاتقه شيئًا 4 الصلاة. 
8 ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ذلكء, وهو قول ابن المنذر» واستدلوا 
بحديث أبي هريرة الموجود في الباب: «لا يُصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شي ع2 والنهي يقتفضي الفساد. 
قآلة وإذا كان عَسْنَاء قلا عت عليه؛ ديت جابرة (وإن كان ضَيقاء فاتزر يداد وهذا 
القول رجحه العلامة ابن باز هلتك وقبله ابن حزمء والشوكان» وهو ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية هللته. 
6 ماروا و لاصولا وا 
جابر يَيللتهُ: «وإن كان ضِيمًا؛ فاتزر به»» وقالوا أيضًا: إن ستر العاتقين ليس من أجل أن 
العاتقين عورة» بل من أجل تمام اللباس» وشد الإزار؛ لأنك إذا لم تشده ربهما ينسلخ 
ويسقطء وهذا القول رجّحه الشيخ السعديء والشيخ ابن عثيمين. 
والرّاجح -والله أعلم- هو القول الأول» وانظر: «المغني؟ (189/1)» «الشرح الممتع؟ 
(135/5) هغاية المرام" (7/ 07719 «مجموع الفتاوى؟ (77/ .)١١5‏ 
مسألة [4]: هل يجب تعميم الثوب على المنكبين؟ 
قال إبن قدإمة ملت ني ”المغني" (؟/ :)24١‏ وَلَا يجِبُ سَثْرُ الْمَنْكِيَنٍ جِيههاء بل خزَئ 


ل وي ليو اح قاو ال ف 8 ب د لق و انرس 5 93 
سر تعضهَء وَححْرئ سَترحمًا بثوب خخفيفي يَصف لون البَشَرَةء 1 وَجَوب سَترمما ِالحديث» 


و سلسم وه 


وَلَفعله: الا يْصَق الرّجُلَ في التَوْبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتَقِهِ مِنْهُ نَيْ). وَهَذَا بِقَع عَل مَا يَعُمْ 


الْمَنْكِبيْنِء وَمَا لا يَعْمُها.اه 
الشكانة31: خلن سسركة أن عون على سائفه عات أو شيف ة 
© ذكرابن قدامة 6 ل وَالضصَّحِيحٌ أنه لا 
حرثة؛ لَِنَّ الي كله قَالّ: «إذًا صضَْ َحَدّكُمْ أ تَوْبٍ وَاحِد؛ َلْيْخَالِفْ يْنَ طَرَفَيْهِ عل 
عَاتَقَيْه) .اه 
قلت: وكذلك في الحديث: «منه شيء2» و(من) للتبعيض» يعني من الثياب» وانظر: 
«المغني" (7/ 591). 
مسألة :]1١[‏ إذا لم يقدر على ستر عورته؛ فهل يصلي قائماء أم قاعدًا ؟ 
قال إبن قدإمة هللكه: وجملة ذلك أنَّ العادم للسترة لا تسقط عنه الصلاة» لا نعلم فيه 
خلاقًا.اه 
© وقد اختلف أهل العلم فيط إذا لم يجد السترة: هل يصلي قاثّاء أم قاعدًا؟ فذهب 
أحمد. والأوزاعي» وأصحاب الرأي إلى أنه يصلي قاعدّاء وبه قال عطاء. وعكرمة» وقتادة» 
وجاء عن ابن عمر كا في ”الأوسط"» ولا يث يثبت؛ لأن في إسناده: عبد العزيز بن عبيد الله 
الحمصي» وهو شديد الضعف. قالوا: ويومئ بالركوع» والسجود. 
0 ا 2 والح ل 
عمران بن حصين دا ملل في «البخاري": «صلَّ قاحّ)؛ فإنْ لم تستطع فقاعدًا»"' » قالوا: وهذا 
مستطيع للقيام من غير ضررء وهذا قول مجاهد» وهذا القول هو الصحيحء وينبغي له أن 
يصلي في مكان يستتر به عن أعين الناس» وذلك لقوله تعالى: #وقوموأ يِل مَدنِتِينَ * 
[البقرة:4]» وللحديث السابق» والستر هنا ساقط عنه؛ لقوله تعالى: # لامكل آنَمُتَئْمس ِل 


(1) سيأتي في الكتاب برقم (5757). 


وسكا # [البقرة:187]» فيقوم لوجود مقتضى القيام» ويصلي عاريًا؛ لسقوط مقتضى السترء 
وهو العجز. 


وانظر: «المغنى؟ (5/ 1 715-71)» ”اللأوسط» (78/0). 


تنبيخ: قال ابن قدامة هله (1/9): وإِنْ صل العريان قانّاء وركع» وسجدء 
صِحّتٌ صلاته أيضًا في ظاهر كلام أمد ملثثه» وهو قول أصحاب الرأي.اه 
مسألة :]١7١1‏ إذا لم يجد إلا ما يستر عورته؛ أو منكبيه؟ 

قال إبن قح إمة لله: فَإِنْ [يدْ إلا ما يَسْيُ عَوْرَئَهُ أو مَنْكِبَيْوِء سَ عَوْرَئَةُ؛ لِقَوْلِ الى 
كذ: «إذَا كَانَ النَوْبُ وَاسِمًا؛ فَالَْحِفْ به وَإِنْ كَانَ ضَيَّا فَانَرِرْ يوه وَهَذَا النَؤْبُ ضَيُ َف 
"مسد" عَنْ ابْن عْمَن عَنْ الب يِه أو عَنْ عم كَالَ: ١لا‏ يَشْتَِلْ أَحَدّكُمْ اشَْالَ الْيَهُود 
نوسح وَمَنْ كَانَ لَهُ تَوْبَان؛ لتر وَلْيْئَِ وَمَنْ 1 يَكُنْ لَهُ تَوبَانِ َليكرق : . مل . 
َلِأَنّ السَّثرٌ لِلْعَوْرَةِ وَاجِبٌّ مُتَمَنٌّ عَلَ وُجُوب مُتَأَكُدٌ وَسَيْرَ الْمَنْكِبَْنِ فيه مِنْ لاف 
وَالتَحْفِيفٍ ما فيو قلا يجُوزٌتَقدِيمُةُ. انتهى. 

قلت: وهذا قول عامة أهل العلم» غير رواية شاذة عن أحمد. انه نظر: «المغني" (5317/5). 
مسألة [1]: إذا لم يجد إلا ما 0 

قال إين قت إمة ملقك: فَإِنْ يد إلا مَا يَسْ بَعْضَ الْعَوْرَةٍ سَكرَ الْمَرْجَيْنِ؛ لها أَفْحَشُ 
وَسَبْرَهُمَا آكَنُ وَهُمَا مِنْ الْعَوْرَةِ بمَيْرِ خلافي؛ ل . 
انتهى. «المغني» (718/5). 
مسألة :]١41‏ إذا وجد العريان جلدًا طاهر ؟ 

قال إبن قدإمة جلته: وَإِذَا وَجَدَ الْْرْيَانُ جِلْدًا طَاهرًاء أَوْ وَرَهَا يُمْئِنْهُ حضف عَلَيْه أز 


لي بهو 


عقنيسا يفكنه أن ن يَرْبطَه عَلَيْهِ فيغر بو لَرِمَهُ ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ َاورٌ عَلَ سَنْرِ عَوْرَِه بطَاهرٍ لَايَضُرٌة؛ 


. أخرجه أجل ررحملل وهو أيضًا عند أبي داود (0؟2))51 وإسئاده صحيح‎ )١( 


مَهُ كه لَوْ قَدَرَ عَلَ سَبْرِهَا بقؤب.اه”المغني؟ (7/ 5 31). 


مسألة :]١65[‏ إذا وجد طينًا يطلى به جسده؟ 


8 الظاهر عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنه يجف. ويتنائر عند الركوعء 
والتعدوة ولا الويققة تسريه 
3 الا 0 
قال إبن قح إمة هلته: وَالَْوْلَ أَنُّ لا يَرَمُهُ ذَلِكَ أن عَلَيْهِ فيه مَشَفَةّ وَيَلْحَفَهُ به صَرَنٌ 
مانا لكل اسار ”المغني؟ 0/00 114). 
مسألة :]١5[‏ إذا أطي 0 
قال إبن قت إمة هلثه: وَإذَا بُذِلَ لَهُ سْنْرَةٌ لَرِمَهُ قَبُوهًا إذَا كَانَتْ عَارية؛ أنه 0 
الْعَورَ وجلا شر ف وذ دوت له يلزن تو عله درة. تجتن يق 
أن الْعَارَ في بَقَاءِ عَوْرَيْهِ م وق بين اشر في | دن اَي تَلْحَقُ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ عه تَوْنا 
بِتَمَنِ مثله» ا مثْلهء أو زِيَادةٍ يتَعَابَنُ اناس بِوِثلِهاء وَقَدَرَ عَلَ ذَلِكَ الْعوَض» 
َرِمَهُ قَبُولُه وَإِنْ كَانَتْ كَِيرَةَ لا يَتَعَابَنْ م النّاسُ بِمِثْلهَاء 1٠‏ يَلرَمْه 5 قُلْنَا في شِرَاءِ الْمَاءِ 
لِلْوْضُوءِ. انتهى» «المغني» (7/ 718). 
مسأئة 111]: إذا وجد العريان ثويًا نجس ؟ 
© ذهب الإمام أحمد. ومالكء والمزني إلى أنه يصلي فيه؛ لأنَّ ستر العورة آكد من إزالة 
النجاسة 
© وذهب الشافعيء وأبو ثور إلى أنه يصلٍ عريانًاء ولا يعيد؛ لأنها سترة نجسة» فلم 
تجزله الصلاة فيها. 


8 وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسّاء؛ فهو مم. 


كِنَاثُ الصَّلاةٍ 526 بَابُ شُرُوطٍ الصَّلاةٍ 

والرّاجح هو القول الأولء والله أعلم ثم وجدت شيخ الإسلام 5لا هته يرجحه وبالله 
التوفيق. وانظر: ”المغني" (؟/ 710)) ”مجموع الفتاوى" .)579/71١(‏ 
مسأئة [114: هل يصلي العُرَاة جماعة؟ 
0 في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنهم يصلون جماعة» ويكون إمامهم وسطهمء وهو قول أحمدء وقول للشافعي» 
وبه قال قتادة. 

[لثقاه: أهم يصلون قرادتى» وهو قول مالكء والأوزاعي» وأصحاب الرأي» وزاد 
مالك: وإِنّْ كانوا في ظ ظُّلمةٍِ صَلُوا جماعة» ويتقدمهم إمامهم. وهو قول عن الشافعي. 

قلت: الرّاجح -والله أعلم- هو القول الأولء ولا يلزم أن يكون إمامهم وسطهمء بل 
يتقدمهم» ويغضُون أبصارهم عنه. وانظر: ”المغني؟ (719/1). 
مسأئة 191]: إذا كان مع أحد العراة ثوب. 

قال إبن قدإمة خلته: فَإِنْ كَانَ مَمَ الْعْرَاةِوَاحِدٌَلَهُ نَوْبٌه لَرِمَنْةُ الصّلاةٌ فيه؛ لِأَنَهُ قَادرٌ 
عل اشن إن أغازة وَضَل يان 211 ل ا اا 
َعِيرَه بَعْدَ صَلَاتِهِ فيه لِعَيْرِهِ لِيُصَلّ فيه؛ لِقَوْلٍِ الله تَعَالَ: #وَتعَاونوا عل لبر وَاَلتّفَوَئ # [الائدة:؟]» 
وَكَا يجِبُ عَلَيْه دلِكَ. 

اوماق لو رع ل اير وَنجْرْ كُمْ الصَّلَاةٌ عُرَاة َم فَادِرُونَ عل 
السَّثرْ إل أن افوا في اردنت تسلو ع 3 
ا لكا 


رَاةو إلا الَاحِد الَذِي يُعِيكُ التُؤب. انتهى 


0 0 5 اده إالشة 52 . 3 -- 0 ضلاك << 015لس لبلاسه 5 سه 5 شسكصهده 
١3‏ وعن عامر بن رَبِيعَه فيئته ل مَعْ النبي كله في ليلةِ مظلِمَةء فاشكلت علينا 
جل كمس 2ه 14س 5 بج جه ع اس كم يه الهس مهم 5 0 لك سسا لس ١‏ ج22 
القِبْلَه مَصَلْيْناه قَلنَا طَلّعَتِ الشمْسٌ إِذَا تَْنٌ صَلَيْنَا إل غَيْرِ القبلَة قترَلَتْ: فَأيْتَما ولوأ كم 
جد أله © [البقرة:5١1]‏ ل مَتَعْقَةُ 5 
و : : : حل مك5 و : 


مف 16 لل لق يا كم امف الال لو ب شتف و ماق اللمفة. رز 
«؟٠-‏ وَعَنْ أبي هِرَيرَةَ ميطته ل: قال رَسُول الله كلةّ: «مَا بَبْنَ المشرق والمغرب قَبْلة). رَوَاهُ 


مِذِي وَكَوَاهُ البُخَارِيٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
ذكر الحافظ هذين الحديثين إشارة إلى: الشرط السابع: وهو: استقبال القَبلم. 
مسألة :]١1‏ استقبال القبلة. 
استقبال القبلة شرطٌ من شروط صحة الصلاة؛ إلا في حالتين» وذلك بإجماع أهل العلمى 
نقل الإجماع ابن حزم» وابن رشدء والنووي» وغيرهم؛ لقوله تعالى: #هُوَلُ وَجْهَلَكَ سَظرَ 
- لل خخ ل سح د سل ء مس دتو 034 
المج دالاو يك ما مسر قو لوا وجو سَطْرَر © [البقرة:4١]»‏ والحالتان هما: صلاة النافلة على 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (50*) (7396019).: وفي إسناده أشعث بن سعيد السمان وعاصم بن 
عبيدالل» الأول متروك والثاني ضعيف أو أشدء وقد تابع أشعتٌ عمرٌ بن قيس الملقب ب (سندل) عند 
الطيالبي )١١55(‏ وهو متروك مثله. فلا تنفع متابعته» وتصحف في «المسند" إلى (عمرو) فظن العلامة 
الألباني هل أنه الملائي» والصواب ما ذكرناه كا في ”سنن البيهقي؟ (؟/ .)١١‏ 
وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند الدارقطنى »)77/١7/1(‏ والبيهقى (؟5/١١)‏ وهو 
شديد الضعف لا يصلح في الشواهد؛ فإِنْ له ثلاث طرقء أحدها: فيها محمد بن سالمء وهو شديد 
الضعف. والثانية: فيها محمد بن عبيدالله العرزمي» وهو متروك. والتثالثة: فيها مجهول حال وأعلها 
البيهقي بأها غير محفوظة. 
)١(‏ صحبح. أخرجه الترمذي (514)) وفي إسناده شيخه الحسن بن بكرء وهو بجهول الحال» وعبدالله بن جعفر 
المخرمي يرويه عن شيخه عثمان بن محمد الأخسي» وهو ثقة» ولكن ضعف ابن حبان روايته عن عثمان. 
والجواب عن هاتين العلتين: أن الحسن بن بكر قد تابعه ابن أبي شيبة في ”مصنفه؟ (707/7) وأما 
تضعيف ابن حبان فلا يقبل؛ لأن عامة الأئمة يطلقون توثيقه» وابن حبان متشدد في الجرح» ومع ذلك 
فله شاهد مرسل من مراسيل أب قلابة» وموقوف صحيح عن ابن عمر كما في ”سنن البيهقي» (؟/4). 


الراحلة في السفرء وصلاة المطلوب الخائف. 
وانظر: «المغني" (7/ 47) ”شرح المهذب» (7/ 184)» ”بداية المجتهد؟ .)7١377/1(‏ 


مسألة [؟]: هل يستقبل عين القبلة أو جهتها؟ 

أما من عاين الكعبة؛ فيجب عليه استقبال عينها بالإجماع» نقله ابن عبدالبر في ”التمهيد" 
/١0(‏ 05 )» وابن قدامة في ”المغني" (”/ .)٠١١‏ 

وأما من لم يشاهدها؛ فجمهور العلاء على أنه يجب عليه الجهة؛ لقوله تعالى: هَوَل 
وَجْهَلَك سَطرَالمَسْحِدآلَرَاوٍ 4: أي: جهته. ولحديث أبي هريرة الذي في البابء ولأنَّ استقبال 
عينها للبعيد غير مستطاع» وخالف الشافعي في قولٍ» فأوجب استقبال عينهاء والرّاجح قول 
الجمهور. 

قال إبن رجب هلله في «الفتح" (75977/7): وقد أجمعت الأمة على صحة الصف 
المستطيل مع البعد عن الكعبة» مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا 
لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة؛ فإن 
هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئًا يسيرًاء وكلما كثر البعد قلّ هذا التقوسء لكن لابد منه 
ومن حكى عن الإمام أحمد رواية بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد أخطأء وقال 
عليه ما لم يقله» بل لو سمعه؛ لبادر إلى إنكاره والتبري من قائله» وهو خلاف عمل المسلمين 
في جميع الأمصار والأعصار.اه 

قال شيج الإسلام خلثنه ى) في "مجموع الفتاوى" (71/ 2504: فَمَنْ تَوَهّمَ أن المَرْضَ أَنْ 
يَقْصِدَ الْمْصَلِ الصَّلَاة في مَكَانِلَوْ سَارَ عل حا مُستقِيم وَصَلَ إل عَبْنِ الْكَمَِْققَدْ أخطاً 


ل ل سا اس قداكالة ير 


عر صايوا + ضب احا اجر بع من 


اَعَد إن الأنة صرق 12 سك خلاو لصنت 0 


الْكَعْبةِ بأَضْعَافِ مُضَاعَفّة: وَِنْ كَانَ الصَّفٌ مُسْتَقِي لا الْحنَاءَ فيه وَلَا تقرس .اه 

وانظر: ”المغني» (7/ ١‏ 1 «شرح المهذب» (7/ 197). 
مسألة ["]: من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد. 

قال إبن عبت إلبرهلته في «التمهيد» 4/117 0): وأجمعوا على أنه من صلَّ إلى غير القبلة 
من غير اجتهاد مله على ذلك أَنَّ صلاته غير مجزئة عنه» وعليه إعادتها إلى القبلة» ىما لو صلى 
بغير طهارة.اه 
مسألة[4]: من صلَّى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد ثم تبين له ذلك. 

8 39 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنَّ صلاته تجزئه» وليس عليه إعادة» وهذا قول جمهور العلماء» واستدلوا 
بحديث عامر بن ربيعة» وجابر بن عبد الله الَّلذِينِ تقدَّمك وهما ضعيفان» وقالوا: إنه قد أتى با 
ا وهو في حالة عدم معرفة القبلة الواجب عليه هو الاجتهادء قال تعالى: # مَائَقُوا أنَهَمًا 
آسَتطعَممٌ © [التغاين:15]» وهو قد أدى ما عليه. 

ألقول الثاناج: أنَّ عليه الإعادة؛ لأنَّ الاستقبال شر وقد فات» وهو قول الشافعي في 
قولٍ» وعنه قولٌ كقول الجمهورء وهو قول الطبري. 

إلقول إلثالث: أنَّ عليه الإعادة مادام الوقت باقيّاه وهو قول مالك؛ والأوزاعي. 

والرّاجح -والله أعلم- هو القول الأول» قال ابن عبد البر في ”التمهيد": النظر في هذا 
الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى إلى غير القبلة» وكان مجتهدًا لخفاء ناحيتها عليه؛ لأنه قد 
عمل ما أمرية) وأذى ما ]فارص عليه هو الجتهاذه يظلب الذليل عل القيلة )اح نجسب أنذ 
مستقبلهاء ثم لما صلى بان له خطؤه» وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعلهء 
بل ما لَرِمَه ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ القبلة» وإيجاب الإعادة 


وقد رجح عدم الإعادة شيخ الإسلام ابن تيمية جلدم خلقته ىا ف #جموع الفتاوى" 


25١1 (‏ ). وانظر: «التمهيد؟ (/11/ .)20-0٠‏ «المغني» ))١17-111/7(‏ ”شرح السنة" (777/9). 
مسألة [0]: من انحرف عن القبلة يسيرا» ثم تبين له ذلك. 

قال البغواج هله في "شرح السنة" (77/7”): أما إذا بان أنه كان منحرقًا يمندّ» أو 

يسرم والجهة واحدة؛ فلا إعادة عليه بالاتفاق.انتهى 

قال [بن رجب هله في ”الفتح» (7/ 797): وقال مجاهد فيمن مال عن القبلة: لا يضره؛ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الحسن فيمن التفت في صلاته: إن استدبر القبلة؟ بطلت 
صلاته» وإِنٍ التفت عن يمينه» أو شاله؛؟ مضت صلاته. وروي عن حميد بن عبد الرحمن أنه 
أعاد صلاة صلاها في مسجد. قيل له: إِنَّ في قبلته تياسرًا. ومذهب مالك: أنه إِنْ علم في 
الصلاة أنه استدبر القبلة» أو شرّقء أو غرّب؛ قطع وابتداً الصلاة» وإن علم بذلك بعد 
الصلاة؛ أعاد في الوقت» وأن علم أنه انحرف يسيرًا؛ فليدحرف الى القبلة ويبني. ذكره في 
#بذيب المدونة». ومذهب أحمد: أنَّ ما بين المشرق والمغرب قبلة» ل تختلف نصوصه في ذلك 
وم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلاقاء وإنما ذكره القاضي أبو يعلى ومن بعدهء وأخذوه 
من لفظ له محتمل» ليس بنص ولا ظاهر» والمحتمل يعرض عل كلامه الصريح» ويحمل عليه 
ولا يعد مخالقًا له بمجرد احتمال بعيد» ولكن الشافعي له قولان في المسألة» وأما أحمد فلم 
يختلف قوله في ذلك» وقد صرح بمخالفة الشافعي فيه. قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: 
بين المشرق والمغرب قبلة» ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء» إذا صلى بينهما فصلاته 
صحيحة جائزة» إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة» ويجعل المغرب عن يمينه» والمشرق عن 
يسارهء يكون وسطًا بين ذلك. وإن هو صل فيا بينهما وكان إلى أحد الشقين أميل؛ فصلاته 
تامة إذا كان بين المشرق والمغربء ولم يخرج بينهما. ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى.اه 


مسألة 51]: إذا بان له يِقَينًا الخطأء وهو 24 الصلاة؟ 


31 


هذه المسألة مبنية على مسألة الإجزاء من صلى يحتهدًاء فتبين أنه صلى إلى غير القبلة» وقد 
تقدم أنْ رَجحْنًا قول الجمهورء أنه يجزته» فإذا قلنا بذلك» وعلم الخطأ أثناء الصلاة؛ فإنه 
يستدير إلى جهة الكعبة» ويبني على ما مضى من صلاته؛ لأنّ ما مضى منها كان صحيحًا. 

ويدل على هذا القول حديث أهل قباء حين تحولوا في الصلاة إلى القبلة» وبنوا على ما 
مقو دن ضلا دكي : والامع وق الغتورعية أن 5ل مني اقدافكل ما عرو لد فعلة# وتان قال يان 
الصلاة لا تجزئ إذا تبين الخنطأ أوجب عليه الإعادة. 


والرّاجح القول الآول. وانظر”المغني؟ (9/ 11). 


6 وَعَنّْ عامر بن رَبِيعَةَ ميل قَالَ: َأيْت وَسُولَ الله وك بُصَلْ على وَاسِيهِ حت 


َوَجَهَّت به. مَتفقٌ عَليْهِ. زه ماري" هاري ميك نْتصتقاق امتويو.. 


5 - وَلِأَبي دَاوٌد مِنْ حَدِيتٍ أَنْسٍ «. أ وَكَانَ إذَا سَائْرَ َأرَادَ أَنْ يتَطَوّعَ اسْتقْبل ايه 


فرق 


الوق . املر ع ل 


لَك مَكَبر نم صَلّ حَيْتُ كَانَ وَجْهُ ركَابه. وَإْسْنَادْهُ حَسَن. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ صلاة النافلة على الراحلة 2 السفر. 
قال [بن عبت إلبرمله في ”التمهيد" 117/ 77): أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرًا 
تُقَصَرٌ فيه الصلاة أن يصلي التطوع على دابته» وراحلته» حيث توجهت به. يومئ إيماءً يجعل 
السجود أخفض من الركوع؛ ويتشهد» ويسلم» وهو جالسٌ على دابته» وفي محمله. انتهى. 
قلت: ويدل عليه أحاديث الباب» وقوله تعالى: #تَأَيمَمَا يلوأ تم وَحدُ أ © [البقرة:16١1]»‏ 
وهذه الآية نزلت في ذلك كما في "صحيح مسلم؟ )7٠١١(‏ (77)» من حديث عبد الله بن عمر 
ينه واختلفوا في السفر القصيرء فذهب الجمهور إلى جوازه» وخالف مالك والرّاجح قول 
الجمهور؟؛ لعموم الأدلة. وانظر: المغني» (7/ 97). 
مسألة [؟]: صلاة النافلة على الراحلة 4 الحضر. 
© ذهب إلى جواز ذلك أبو يوسفء وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية» والطبري» 
والرّاجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من كون ذلك خاضًا في السفر؛ لأنَّ الأدلة جاءت في 


السفر» والرّخصة لا تتجاوز إلى غيرها. وانظر: الفتح" ٠١917‏ )» «الاستذكار؟ (5/ 171-170). 


(1) أخرجه البخاري ))٠١57(‏ ومسلم .07١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم .)٠١91/(‏ 

() حسن. أخرجه أبوداود »)١775(‏ وإسناده حسنء وقد حسنه العلامة الألبان والعلامة الوادعي رحمه| 
الله تعالى. انظر: ”تحقيق سنن أبي داود" ))١١1١(‏ ”الصحيح المسند» (/11). 


مسألة [*1: قبلة المصلي على راحلته. 
قال إلحافكل إبن حجرؤله في «الفتح" (/919 :)٠١‏ اقل ِقَوْله: حي كَانَ وَجهه) عَلَ 
م ا ا د 


00 


7 
أن 


عَلَ الصّحِيح .اه وانظر: ”المغني؟ (48/7). 
مسألة [14]: كيفية الركوع؛ والسجود على الراحلة. 
قال إبن قدإمة هله ني «المغني» /١(‏ 91): وَحُكْمْ الصَّلَاةٍ عَلَ الرَّاجِلَةِ أَنّهُ يُومِىُ 
بالرّكوع لسري كه الوه ادم وه الركُوعء قَالَ جَابرٌ: بعد َع وَسوَلَ يده في 
حَاجَة فَجِدْت وَهُوَ يُصَلِِ عَلَ رَاحِلَيِه َحْوَ الْمَغْرِقِء وَالسّجُودُ أَحْمَضُ ٠‏ مِنْ الركُوع. رَوَاه 
أبُو دَاوؤد 30 
قلت؛ وقد تقدم في كلام ابن عبد البر هلله أنَّ هذا قول عامة أهل العلم. 
مسألة [ه]: هل يستقيل القبلة ِث أول النافلة؟ 
8 ذهب أحمد في رواية عنه» وهو وجه عند الشافعية إلى وجوب ذلكء واستدلوا 
بحديث أنس الذي في الباب. 
8 وذهب جمهور العلاء» وهو رواية عن أحمد إلى عدم وجوب ذلك؛ لأنَّ الأدلة 
المتكاثرة في ذلك جاءت بدون تقييد الاستقبال في بداية النافلة» وحديث أنس فعلٌ» والفعل 
لا تزيد دلالته على الاستحباب. 
والرّاجح هو قول الحمهورء والله أعلم. وانظر: ”المغني" (48/5). 
وقد رجّح قول الجمهور أيضًا ابن القيم في ”زاد المعاد؟ »)817/١(‏ والشيخ السعديء 
والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. وانظر: شرح المهذب؟ (5/ 5 57). 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم ))١771(‏ وهو عند أحمد أيضًا (7597/5)) وإسناده حسن. 


مسألة [1]: إذا كان على الراحلة محمل واسعٌ؛ فكيف يصلي ؟ 
8 39 في هذه المسألة روايتان عن أحمد. وهما وجهان عند الشافعية. 


قأل [بن إلقيص مللكه ى) في ”بدائع الفوائد؟ :2)3١9/54(‏ الذي أوجب هذا أن الصحابة لم 
يكن سفرهم ولا حَجّهم في المحامل» وإنما حدث في زمن الحجاج؛ فالصلاة فيها دائرة الشبه 
بين الصلاة في السفينة» والصلاة على الراحلة» فمن راعى شبهها بالسفينة أوجب الاستقبال؛ 
لأن المحمل بيت سائر في البر كها أن السفيئه بيت سائر في البحر» ومن راعى مشقة الاستدارة 
على المصلي والبعير أسقط الاستقبال» وهو الأقيس. والله أعلم.اه 
قلت: والرّاجح هو مشروعية الصلاة في المحامل كالصلاة على الراحلة» كيا رجحه ابن 
القيم» والله أعلم» وانظر: ”المغني" (44//7)» ”شرح المهذب؟ (5/ 7737). 
مسألة ا/]: الماشي 2 السفرء هل له أن يتنفل؟ 
© ذهب إلى جواز ذلك عطاءء والشافعي» وأحمد في رواية» واحتجوا بأن الصلاة 
أبيبحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفرء وهذا المعنى موجود في الماثي» ولأنه 
لخنم عير لساك فا شيف لماه قدي الا ري 
28 وذهب أحمدفي المشهورء ومالك وأبو حنيفة» وأهل الظاهر إلى عدم الجواز؛ لأنه ل 
ينقل» ولا هو في معنى المنقولء ولأنَّ قوله تعالل: وَحَيْتُ مَاقُسّْرَ ولوأ مجُوهكم سَطرَه »* 
البقرة:44١]‏ عام ترك في موضع الإجماع بشروط موجودة ههناء فيبقى وجوب الاستقبال فيا 
عداه على مقتضى العموم» وهذا القول هو الرّاجح, والله أعلم, وانظر: ”المغني" (49/7). 
مسألة [14]: صلاة الفريضة على الراحلة. 
نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على عدم الجوازء ومنهم: ابن بطال» وعياض» 
والنوويء وابن الملقن» ويدل على ذلك حديث عامر ملآ الذي في الباب. 


وانظر: ”الفتح؟ »)٠١91/(‏ ”إكمال المعلِم؟ (78/7)» ”شرح العمدة» لابن الملقن (5487//5). 


مسألة [9]: إذا اشتد الخوف»: وكان مطلويًا ؟ 
قال إبن قت إمة هلله في «المخني؟ (7/ 41-97): إِذَا اشْمَدَ الْحوْفُء بِحَيْتُ لا يَتَمَكَنُ مِنْ 
الصّلَاةٍ إل الْتِبلََ فَلَهُ أن يُصَيّ عل حَسَب حَالهء رَاجِلّا وَرَاكبًا إل الْقبلَةِ إن أَمْكنَ أو إلى 


ها إن ]دكن وَإذا مجر 1ع إلى السو أده 
ال ع عل قلق تمعسان © فَإِنَ حِفْحُمْ وْجَالَا أو رَكبَانًا 4 [البقرة:0؟]. وَرَوَى 


ارق ابول _هد ايز ا ا ل سه م 0 
مَالك عن كام عَنْ ابْنٍ عَمَرَءِ قَال: فإن كان خوفا هو أشي من ذلك؛ صَلَوا رجالاء قِيَامًا 
عَلَ أَعْدَامِهِمْء أو رك جَانّا مُسْتَقَيلِ الْقِبْلَة قبلة َقِبْلَةِ وَغَبْرَ مُسْتَملِيهًا. قا قَالّ تَافِعْ: اذو لقم لخدن ل 


عَنْ رَسَولٍ الله وَل اه وانظر: ”شرح المهذب" (9/ 770). 
وَقال إبن إلصنذرؤلثه في «الأوسط؟ (5/ 17): : كل من أحْقَظ عَنهُ من أَهْلٍ العلم يَف 
إِنّ المطْلُوْب يَصَلٌ عَلَ دَابيد كَذَلِكِ قَالَ عَطَاءُ بن أب رَبَاح» وَالأَوْرَاعِيٌ؛ والشَّافِعِىُ وَأَْمَدُ 
وَأبُو نور 
اكه 3 إذا كن طاننا تلعين كانه فواتة, 
3 جاء عن أحمد رواية أنه يصلي على حسب حاله؛ كالمطلوب سواء» وروي ذلك عن 
شرحبيل بن حسنة» وهو قول الأوزاعي. 
1 ا ل ل 


الله تعالى قال: ا ون حِمْحُم وْجَالَا أو رَكَْانا 4. 5 فَتَرَطَ الخوفء. وهذا غير خخائفي. وهذا 


وانظر: ”المغني» (7/ 4 4)» «الأوسط؟ (0/ 87). 


)١(‏ أخرجه مالك »))١1854/١(‏ ومن طريقه البخاري (4676)» وقد اختلف في رفع هذه الحملة ووقفهاء 
ورجح ا حافظ المرفوع كا في «الفتيح" (4410). 


و2 


٠‏ وَعَنْ أب سَعِيدٍ بيلك أنَّ البَىّ يكل قَالَ: «الأَرْضٌ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلّا مق وَاكَنَامَ). 
اي 0 

- وَعَنَ ابْن عُمَرَ مها قَالَ: تجى الب كه أن يِصَلَّ في سَبْع مَوَاضِنَ: الزْبَلَ وَالَجْرَرَقه 
اوفرع الطريق وام وَمعَاطن الل وََوْق طهر بيت الله تغاق. 499 الداِملِي 


زفق 


و 


وصععه 


84" - وَعَنْ أب مَرْئدٍ العَتوِيّ (ميله للنُ) قَالّ: سَمِعَتَ رَسُولَ الله عدر ول دلا يْصَلُوا إل 
فر 


القَبُور وَلَا تَجَلِسُوا عَلَيْهَاه. رَوَاهِ مُسْلِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسأئة [1]: الصلاة ك المقبرة. 
© ذهب أحمد. وأبو ثور وابن حزم» وغيرهم إلى عدم الحواز» و إلى بطلان الصلاة. 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (/911)) وغيره» وهو من طريق: عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبي 
سعيل. 
وقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن يحيى» فرواه عنه السفيانان مرسلًا بدون ذكر أبي سعيد. 
ورجح ذلك الترمذيء والدارقطنيء والبيهقي؛ ورواه عنه جماعة موصولاء وهم: محمد بن إسحاق؛ 
وعبد الواحد بن زياد» وحماد بن سلمة» وعبد العزيز الدراوردي» وعبد الله بن عبدالرحمن أبو طوالة» 
وغبرهم» فرووه عن عمرو بن يحبى موصولَا بذكر أبي سعيد. 
وقد رجّح الموصول ابن المنذر» والشافعي» وابن حزمء وابن دقيق العيد. وقال شيخ الإسلام: صححه 
الحفاظ. قال: ومن ضعفه لم يستوعب طَرُقه. 
قلت الذى يظهر ضحة الخدية عل الوججياة؛ لكدزة من رواه موص ولك ولأن غرارة بق غرية روا عق 
يحبى بن عمارة موصولاء ولم يختلف عليه فيه» فرواه ابن خزيمة (0741) عن بشر بن معاذ, ثنا بشر بن 
المفضلء ثنا عمارة بن غزية» عن يحبى بن عمارة» عن أبِي سعيد به. 
فالخلاصة: أن الحديث صحيحء وانظر: «تحقيق المسند» »)١19/85(‏ «المسند الجامع؟ 2)١85/7(‏ 
”التييان» .)١84/9(‏ 
63 عبني خداة رواء الترطي 53 )وق إسناده زيد بن جازة وهمتروك. 
(©) أخرجه مسلم برقم (؟/ا9). 


7 7 0 3 3 
كنات الصلاة يات شرّوط الصلاة 


0 00 )غ0( 
واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب» وبحديث عائشة مَيكقًا في ”الصحيحين" 


3 النبي يي قال: الَحَنَّ الله اليهود. والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وبحديث جندب ويلك في "صحيح مسلم" (9؟8ه): أن النبي 0 قال: (ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم. وصا حيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني 
أخباكم عن ذلك»» وبحديث ابن عمر يَف قال: قال رسول الله مَبَ: «اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم, ولا تتخذوها قبورًا2» رواه مسلم (097/1. 
8 وذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة في المقبرة» وإذا صلَّ؛ فصلاته صحيحة» 
كو رزوالة عن لعن و بعالو يديك ااوجيات ‏ الأركى ناموط 7 
والجواب: أنَّ هذا حديث عاب ولا يعارض الأدلة الخاصة المتقدمة» بل هذا الحديث 
العام خصوصٌ بالأحاديث المتقدمة؛ فالصواب هو القول الأول» وهو الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» والسعدي, وابن عثيمين» والوادعي رحمة الله عليهم. 
وانظر: ”المغني" (574/17)» ”غاية المرام" (7/ 2077) ”الأوسط؟ (1/ 180-1814). ”شرح المهذب" 


(/ 108): «فتح الباري" لابن رجب (7/ 049» #مجموع الفتاوى؟ 5/11 00. 


فائدة. قال شيخ الإسلام هلثنه ١7-601 /1١7/(‏ 0): َالقَارُ تجى عَنْهَاء كا فيه من التشَب 
لتقن نار نايت زر كان الل كنال ينف العاف راح فيلو زلف لمعه بل 


2 


م2 وو واج وإسر #6ا. 2ه شه ر مث و5 ر 8ع بجراس ‏ يسر ‏ سونو رثا رهم أساه /. م 7 206 
اتفقّ لَه ذلِك» كن فيه تَشَبَهٌ بِمَنْ يُقَصَدُ ذَلِكَ؛ فَنَهَى عَنْهُ كا يَنْهَى عَنْ الصَّلاة المطْلَقةِ وَقَتَ 
رق عقا رن 0 نا م « 21 انف د كل ا وميه اراد وو 
الطلوع وَالْعْرُوبٍء وَإِنْ ل يْقصِدْ فَضِيلَة ذَلِكَ الْوَقْتِء يا فيه مِنْ التَشَبَهِ يِمَنْ يَقَصِدٌ فَضِيلَةَ ذْلِكَ 
5 ا لا قا وه اك وعد موقيو لوقعو 1 اه حو ونه نو عل عن اميت 
الوَقتِ وَهُمْ امش ركون. فَنَهْيْةُ عَنْ الصَّلاةٍ في هَذَا الزْمَانٍ كَنَهِيهِ عَنْ الصَّلاةِ في ذَلِكَ المكَانٍ. اه 


وقال هللاه في (١؟/ :221١‏ وَكَذَلِكَ تَعلِيلُ النَهْى عَنْ الصَّلَاة في القرَة َِجَاسَةٍ الثَرَابٍ 


.)01١1( أخرجه البخاري برقم (550)) ومسلم برقم‎ )١( 
تقدم تخريجه في [باب التيمم].‎ )0( 


هو ضَعِيفٌ ف؛ فَإِنَّ النّهِيَ ء عَنْ الْقَيرَةَ م مُطْلَقَا وَعَنْ تاذ الْقبُورٍ مَسَاجِدَ وَنَحْو ذَلِكَ مما بين أن 
النّهيّ كا فيه مِنْ مَظِنَدِ الشّرْكِء وَمُشَامهةٍ بَة الخ رِكِينَ» وَأَيْضًا فَتَجَاسَةُ تر اب الَْقبَرَةٍ فيه نَظرٌ. اه 


مسألة [1]: هل يُشترط 4 المقبرة تعدد القبور؟ 
© اختار بعض الحنابلة أنه لا يحرم الصلاة في المقبرة حتى يتعدد فيها الفبور» من ثلاثة 
فصاعدًاء ورد هذا القول طائفة من الحنابلة» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال ىا 
في ”الاختيارات" (ص ؟ 5): وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من 
الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة» وإنا المقبرة ثلاثة قبور فصاعدّاء وليس في كلام أحمد. 
وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهمء وتعليلهم» واستدلالهم يوجب منع الصلاة 
عند قبر واحد من القبورء وهو الصواب. والمقيرة كل ما قبر فيه» لا أنه جمع قبر.اه 
مسألة ["]: صلاة الجنازة 3 المقبرة. 

© ذهب إلى مشروعية الصلاة في المقبرة على الجحنازة جمهور العللاء» وهو مذهب 
الفابلة» امعد لوا امفيك أن نتوج #توقة ى«الممنيد» ١‏ وحاء فون غزره أن النبي 
يد صلّ على قبر بعدما ذُفِنَ. 

2# وذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تصح؛ لأنها صلاة» فيشملها النهي المتقدمء وهو 
قول الشافعي» وإسحاق. 

قال العلامة إبن عثيمين هله في ”الشرح الممتع" (7/ 7-/7717): وما دام أنه قد ثبت 
أن رسول الله يكهِ صَلَّ على القبر؛ فلا فرق بين أن يُصلّ على جنازة مدفونة» أو على جنازة غير 
مدفونة؛ لأن العلّة واحدة» وهي أن هذا الميِّت الذي يُصنَّ عليه كان في المقبرة» وعَمَلُ الناس 
على هذاء أنه يُصلّ على ا ميت ولو قبل الدَّفن في المقبرة. انتهى 


وانظر: ”غاية المرام" 7/ 050-14)) و”فتح الباري" لابن رجب (”/ 0غ ١5‏ 6)). 


.)0 10( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


ومما يدل على الجوازء ما أخرجه عبد الرزاق »)401//١(‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط؟ (7/ .)»١180‏ عن ابن جريج, قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلٌّ وسط 
القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة» وأم سلمة وسط البقيع» والإمام يوم صلينا على عائشة 


أبو هريرة» وحضر ذلك ابن عمر» وإسناده صحيح. 
مسألة [:]: الصلاة ِل الحمام. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إلى التحريم والبطلان» وهو مذهب أحمد. وأبي ثور 
والظاهرية» واستدلوا بحديث أبي سعيد الموجود في الباب. 
© وذهب الجمهور إلى الكراهة فقطء واستدلوا بقوله يد «وَجعِلت لي الأرض 
مسجدًاء وطهورًا). 
والرّاجح القول الأول» وهو ترجيح الشوكاني» والسعديء وابن إبراهيم» وابن عثيمين» 


وأما دليل الجمهور؛ فهو عامٌ مخصوصٌ بدليلنا. 
وانظر: ”المغني" (17// 454 )) #غاية المرام" (؟/ 7-0170 07). 


مسألة [ه]: الصلاة 2 الحش. 

الّش: بضم الحاء» وفتحهاء هو المكان المتَحَدَ للخاتط» والبول. 

قل إبن قدإمة جللته في ”المغني؟ (7/ :)87١‏ ولا أعلم في منع الصلاة فيه نضّاء إلا أنه 
قد منع من ذكر الله تعالى فيه والكلام؛ فَمَنْمٌ الصلاة فيه أولى؛ ولأنه إذا منع من الصلاة في 
هذه المواضع؟ لكونها مكلان للها ب يذ أولى؟ لأنه بني لها.اه 

قلت: أخرج عبد الرزاق في ”مصنفه؟ »))2١540(‏ عن ابن عباسء أنه قال: لا تصلين إلى 
حشء ولافي الحام» ولا في المقبرة. وإسناده صحيح, لولا عنعنة حبيب بن أبي ثابت» قال ابن 
حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا تخالقًا من الصحابة. 


قال العلامة إبن عثيمين هللته: فلا تصحٌّ الصلاة فيه متمق ييف ولا مار 


الشباطين» والشياطين خبيثة» فأحبٌ الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن» قال تعالى: 


ملح م فى 


« ليست إِلْحيدْينَ وَالْحدنُوت إِلْحَِستٍِ # [النور:6؟]» وهذا من حكمة الله؛ فالمساجد بيوت 
الله» ومأوى الملائكة» أما الُشوش؛ فهي مأوى الشَّياطين» فلهذا يُشرع للإنسان عند دخول 
الخلاء أن يقول: «أعوذ بالله من الحْيْثِ واكبَائث»: فلا يتبغي أن يكون هذا المكان الخبيث 
الذي هو مأوى الخبائث مكانًا لعبادة الله» وكيف يستقيم هذاء وأنت تقول في الصّلاة: أعوذ 
بالله من الشيطان الرّجيمء وأنت في مكان الشَّياطين؟! انتهى ”الشرح الممتع؟ (7/ /71830). 
وقال شيج الإسلام هلله ىا ني «الفتاوى" /7١(‏ 5 070-57): والحشوش محتضرة؛ فهي 
أولى بالنهي من أعطان الإبل.اه وانظر: "غاية المرام" (/ 010). 
مسألة [5]: الصلاة ث2 المزيلة» والمجزرة: وقارعة الطريق. 
الْمَزْيََة هي الموضع الذي ُجِمَمْ فيه الرِّبْلُ وهو السرجين: (أرواث البهائم). 
والْمَجْزْرَة: الموضع الذي يَذْبّحُ القصابون» وشبههم فيه البهائم. 
وَقَارِمَُ الظّرِيْق: يعني التي تقرعها الأقدام, وهي الجادة المسلوكة التي تسلكها السَّابلَُ. 
وهذه الثلاثة المواضع جاء النهي عن الصلاة فيها في حديث ابن عمر بَيلقّاء وقد تقدم أنه 
فحت رد ال مراع ام ندري اخابة برت 
قال إبن قدإمة خلثه: وإ يَذكْرْهَا الخرتِي؛ ستول أن جَوَّ الصّلَاة فيهاء وَمُوَ َل كر 
أَهْلٍ الْعِلْمِ؛ لِعُْمُوم قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: «جَِلّثْ ل لض مَسْجِدًاا وَهْوَ صَحِيحٌ 


2 
ل 00 له 


مُتَقَقّ عَلَيْه وَاسْتدَى مِنْهُ: الْمَفْبَرَة وَاحَامَ وَمَعَاطِنَ الإبلء بِأَحَادِيتٌ صَحِيِحَةٍ حَاصَّق قَفِيَ 


١ 


عَدَا دَلِكَ يَبْقَى عَلَ الْعْمُوم. انتهى» وقول الجمهور هو الرَّاجحء وانظر: ”المغني؟ (17/ 1/7). 
مسألة [10: معاطن الإبل. 
اختلفوا في تفسير العطنء فقال الشافعي: هو الموضع الذي تناح فيه الإبل إذا رويت. 


وقال أحمد: هو المكان الذي تقيم فيه الإبل» وتأوي إليه. 


والظاهر أها تشمل المعنيين» وجوّد ابن قدامة ما ذهب إليه أحمد وقال: لأنه جعله في 
مقابل مُراح الغنم. 
© وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم الصلاة فيهاء وبطلاهاء وهو قول أحمد. 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. 
© بين) ذهب الجمهور إلى أن الصلاة مكروهة فيهاء وتصحٌ» واستدلوا بحديث: 
(وججيِلتٌ لي الأرض مسجدًاء وطهورًا». 


والرّاجح القول الأول» وحديثهم عامٌ وأدلة القول الأول أحاديثهم خاصّةٌ وهي 
حديث البراء في فى ”مسند أحمد؟ (7584/5): وغيره» أن النبي يبيد قال: «لا تُصَلوا في مبارك 
الإبل», راك رساي سر و اسيم ادال" » والنهي يقتضي الفساد. 

وانظر: ”المغني" (7/ 559 471)» ”غاية المرام» (/ »)5١‏ «فتح الباري" لابن رجب »437١/5(‏ 
7 4) ”الشرح الممتع" (5178/5). 


مسألة [18: الصلاة 2 مواضع نزول الإبل؛ وبروكها 2 غير مباركها . 

قال الحافحل إبن رجب هلله في ”الفتح" (1/ 5 57): فليس المنزل الذي تنزله في سيرها 
عطنًا لها ولا تكره الصلاة فيه» والنبي يَلِْ إن) كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفاره. وم 
يكن يدخل في أعطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيهاء فلا تعارض حينئظٍ بين صلاته إلى 
بعيره» وبين نميه عن الصلاة في أعطان الإبل كا توهمه البخاري ومن وافقه. والله أعلم.اه 

وقال ينج الإسلاص هلله ى! في ”مجموع الفتاوى" (١؟/‏ 5 57): ولهذا نبي عن الصلاة في 
أعطانها؛ للزوم الشيطان لهاء بخلاف الصلاة في مباركها في السفر؛ فإنه جائز؛ لأنه عارض.اه 

وقال إبن إلقيص هلله في ”أعلام الموقعين؟ :)3977/1١(‏ ولما كانت أعطان الإبل مأوى 
الشيطان؛ لم تكن مواضع للصلاة» كالحشوشء بخلاف مباركها في السفر؛ فإنَّ الصلاة فيها 


.)7١1( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


جائزة؛ أن الشيطان هناك عارض.اه 


مسألة [4]: الصلاة 2 سطح الكعية. 
أما إذا وقف على طرفهاء واستدبر باقيهاء فقد قال الإمام النووي لقت في ”شرح المهذب" 
(/3598): وإن وقف على طرفهاء واستدبر باقيهاء لم تصح صلاته بالاتفاق؛ لعدم استقبال 
شيء منها.اه 
ويدل عليه قوله تعالى: #قَوَلِ وَجَهَرَك مَطرَأَلَمَسْحِراَلْحَرَاوٍ #. وهذا مولي وجهه إلى مكان 
آخر. 
وأما إذا وقف في وسط السطح, وأمامه شيء من الكعبة؛ فذهب ال حنابلة إلى جواز النافلة 
دون الفريضة» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية مِلثه ى! في الاختيارات" (ص 5 5)» بين| 
ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة فوقهاء فريضةً كانت» أو نافلة؛ لحديث بلال المتقدم؛ فقد دلَّ 
على جواز استقبال بعض البيت. 
واختلف الجمهور فيا بينهم: هل يُشترط أن يكون بين يديه شاخص - إذا صلى على ظهر 
البيت - أم لا؟ 
8 فذهب جمهور الشافعية» وبعض الحنابلة» ومالك في رواية إلى اشتراط ذلك» 
وقالوا: لا تصحّ صلاته إذا لم يكن بين يديه شيء. 
© وذهب بعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وأبو حنيفة» وداود» ومالك في رواية إلى 
عدم اشتراط ذلك. وهذا القول أقرب, وقد رجّحه ابن قدامة» فقال: والأولى أنه لا يُشترط 
كون شيء منها بين يديه؛ لأنَّ الواجب استقبال موضعهاء وهوائها دون حيطاباء بدليل ما 
ات ود و ار اا 
إلى هوائهاء كذا ههنا. انتهى. وقد رجّح ابن حزم ما رجّحناه. وانظر: #شرح المهذب» 


.)١99- /(‏ «المخني" (؟/ ه/ا). ”غاية المرام" (؟/ 055-6). «المحلى؟ (576 ). 


فصل في ذكر بُعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ الصلاة بك مرابيض الغئم. 

في ”الصحيحين" "عن أنس ل النبي يليد كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى 
المسجد» وفي #"صحيح 000 عن جابر بن سمرة» أنَّ النبي ينقد سأله رجلٌ: أَصَنُ في 
مرابض الغنم؟ قال: نعم. 

قال الحافظ إبن رجب كلله: وقد روي الرخصة في ذلك عن ابن عمر. وأبي ذرء وأبي 
هريرة» وجابر بن سمرة» وابن الزبير» وغيرهم» وهو قول العلماء بعدهم. 

وقال إبن المنذر للته: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في 
مرابض الغنم إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليً من أبوالهاء 
وأبعارها.اه انظر: ”فتح الباري؟ لابن رجب :.)5١5/7(‏ و”الأوسط؟ (141//75). 
مسأله [؟]: الصلاة 4 مواضع البقر. 

قال إبن رجب هللته في «الفتح؟ (7/ 575): وأما مواضع البقر؛ فغير منهي عن الصلاة 
فيه عند أكثر العلماء» ومنهم: : عطاء. ومالكء وابن المنذر» واستدل له بقول النبي كَيَللُ: «أين| 
أدركتك الصلاة؛ نض تير اا 

ثم ذكر حديثين في النهي والإباحة» وكلاهما ضعيف. 
مسألة ["1: الصلاة 4 الأماكن التي يأوي إليها الشيطان. 

قال الإمام إلنوواه هلله في ”شرح المهذب؟ (177/5): الصلاة في مأوى الشيطان 


مكروهة بالاتفاق» 0 الخمر» والحانة, ومواضع المكوس» ونحوها من 


.)١١( 097 5( أخرجه البخاري برقم (715)» ومسلم برقم‎ )١( 
.055( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


سر 1 3 
بَابٌ شرّوطٍ الصّلاةٍ 


المعاصي الفاحشة» والكنائس» والبيع» والحشوشء ونحو ذلك؛ فإن صلي في شيء من ذلك 
ولم بياس نجاسة بيده ولا ثوبه؛ صَحَّتْ صلاته مع الكراهة؛ لحديث أبي هريرة وَل قال: 
عَرَسْنَا مع نبي الله وك فلم يستيقظ حتى طلعت الشمسء فقال النبي يَللِِ: اليأخذ كل رجل 
برآ راحله فإن هذا موضيع حغترنا فيه الفنيطان» وذكر الحبديت: .روا ملم ».وغيره. 
انتهى. 
وقال شيج الإسلام هلله ى) في «مجموع الفتاوى" :)١17/7١(‏ وما عرض الشيطان فيه 
كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة؛ كُرِمَتٌ فيه الصلاة.انتهى 
مسألة [4]: الصلاة 3 الأرض المغصوية. 
8 قل الإمام النوواج هته في ”شرح المهذب" (154/7): الصلاة في الأرض 
المغصوبة حرامٌ بالاتفاق.اه 
قلت: واختلف العلماء فيا إذا صلَّ: هل تصحٌ صلاته أم لا؟ 
8 فذهب أحمدفي رواية إلى أنها لا تصح. وهو أحدٌ قولي الشافعي؛ لأنَّ الصلاة عبادة 
أقّ بها على وجه منهي عنه: فلم تصح كصلاة الخائض. 
8 وذهب جمهور العلاء إلى أنَّ الصلاة تصحٌ ويأئم المصلي؛ لأنَّ جهة المعصية غير 
جهة الطاعة» وهذا قول مالكء والشافعي» وأحمد في رواية» وذلك كما لو صل وهو يرى 
غريقًا يمكنه إنقاذه. فلم ينقذه؛ أو حريقًا يقدر على إطفاتهاء فلم يطفئهاء وأما قاعدة: النهي 
يقتضي الفسادء فذلك فيما إذا كان النهي متوجهًا إلى العبادة نفسهاء أو إلى شرطهاء لا لأمر 
خارج عنهاء والله أعلم. وانظر: المغني؟ (415/5). 
مسألة [150]: الصلاة إلى القبر. 
© الخلاف في هذه المسألة كالخلاف السابق في مسألة: [الصلاة في المقبرة]» والصحيح 


.)91١()54٠( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وانظر: «المغنى؟ (؟/ لا ”فتح الباري" اشن رجب مه 


مسألة [1]: الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها . 
© 2 ذهب بعض الحنابلة إلى بطلان الصلاة إذا صل إلى موضع منهي عنه. 
0 وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة؛ لعدم وجود دليل يدل على النهي عن ذلك» 
ولا على بطلان الصلاة» وهذا القول هو الصحيح, وهو الذي رجّحه ابن قدامة» ولكن 
يستثنى من ذلك القبر» وقد تقدم الكلام على ذلك. 
وانظر: ”المغني" (؟/ /8)) ”الشرح الممتع" (5/ 157 ؟). 
مسألة 7[1]: الصلاة على سطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها. 
قال إبن قد|مة ملنقُد ني ”المغني" (1/ 5 50): وَإِنْ صَلَ عَلَ سَطح الْحُش» أو اتام أوْ 
عَطَنِ الإبل. 0 غَيْرِمَاء قَذَّكَرَ القَاضِي أ حَكُمَهُ حَكُم الْمْصَل قبا لذن المْوَاءَ تَاِمٌ لِلَقَرَّاِ 
ا حَكمُة. وَالصَّحِيحٌ عان ما الل - قَضْرٌ ان عَلَ مَاتَََلكُ وَأنهُلَايَْدَّى إل غَرِه؛ 
أن الى إذ كان تعلي واس فيد تيف وإذ ل نا معلل يكزيه مطل اشاس 7 
يُتَخَبَل هَذًا في سَطْحِهًا.اه وما صححه ابن قدامة هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة [148]: الصلاة داخل الكعية. 
8 ذهب جمهور العلياء يع ا سي 
داخل البيت» سواء كانت فريضة. أو نافلة» واستدلوا بحديث بلال الامو 
النبي ميد صلَّ في الكعبة» وما جاز في التّملِ جار في الفريضة. 
© وذهب أحمدء ومالك إلى جواز النفل المطلق دون الفريضة» والوترء واستدلوا 
بالآبة: لإوَحيتُ مَاعْشر موْصعُوهكمْ مط 4: والحصل فيها غير مستقبلٍ لجهتهاء وجح هذا 


أ 


.)١1559( أخرجه البخاري برقم (7919): ومسلم برقم‎ )١( 


شيخ الإسلام كا في ”الاختيارات". 
والرّاجح -والله أعلم- قول الجمهور؛ لأنَّ الأصل أن ما شُرِعَّ في النافلة شُرِعَ في 
الفريضة؛ إلا ما ص بدليل» وأما الآية؛ فهي عامةٌ تشمل الفريضة: والنافلة» فيئَنَ حديث 
بلال أنَّ من صلى داخلها أنه متوجه أيضًا إلى الكعبة» وإن ل يكن إلى كلهاء فإلى بعضهاء وهذا 
القول رجّحه العلامة السعديء والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليها. 


وانظر: ”المغني» (؟/ 41/5-51/5): ”شرح المهذب؟ (7/ »)١915‏ ”الشرح الممتع؟ (؟/ 07580 «غاية 
المرام" ("/ 55 6). 


مسألة [19]: الصلاة شك الكنيسة. 
© 9 في الصلاة في الكنيسة أربعة أقوالٍ: 

الأول: الجواز مطلقاء وهذا القول رواية عن أحمدء ورُوي عن أبي موسىء كا في 
”الأوسط؟ لابن المنذر (”/ »)2١95‏ ولكنه لم يصح عنهء ففي إسناده: فرج بن فضالة» وهو 
ضعيفٌ» وهذا القول رجّحه ابن حزم في المحلى" واستدلوا على ذلك بقوله مََة: «وجعِلتث 
لي الأرض مسجدًا وطهورًاا» وبحديث أبي سعيد الذي فيه: «الأرض كلها مسجد؛ إلا 
المقبرة» والحمام»» وقد نقل ابن المنذر الترخيص عن الحسن. والشعبيء والأوزاعي» وعمر بن 
عبد العزيز» وغيرهم. 

إلثاناع: الجواز فيا إذا لم يكن فيها صورٌ وإلا فَتكْرّه. 

قال شيح الإسلام إبن تيمية مله ني «الاختيارات" (ص 55): والمنصوص عند أحمد. 
والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير؛ 
فالصلاة فيهاء وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة» وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيف 
ولاشك.اه 


قلت: وقد صم عن عمر أنه قال: إنا لا ندخل كنائسكم؛ لما فيها من التصاوير. وجاء عن 


ابن عباس ولاه وفي إسناده: خصيف الجزري. وهو ضعيف. 


إلثألث: الكراهة مطلقَاء وهو قول أصحاب الشافعي؛ ورواية عن أحمد. وذلك أنه لا 
تكاد تخلو كنيسة من الصورهء ولآنها مكان يعبد با غير الله؛ فهي مأوى للشياطين. 

[أزابع: المنع من الصلاة فيهاء وهو قول مالكء فقد كره الصلاة فيها؛ لنجاستها من 
أقدامهم, ولما فيها من الصورء وقال: لا يُبْرَلْ بها إلا من ضرورة. وظاهر كلام مالك هو 
التحريم؛ كا يُشْعِرٌ بذلك تعليله» وكلامه في ”المدونة الكبرى؟ .)41-9٠5 /١(‏ 

والذي يظهر لي أَنَّ الرّاجح هو القول الثالث» وهو الكراهة مطلقاء وهي أشد كراهة عند 
وجود الصورء وأما ما نُقِل عن السلف من ترخيصء فقد قال ابن رجب هلتك ى) في ”فتح 
الباري": وأكثر المنتقول عن السلف في ذلك قضايا أعيان» لا عموم لاء فيمكن حملها على ما لم 

وأما كون الصور التي فيها منكرٌء فيحرم السكوت عليه فقد قال ابن رجب: .... ولعل 
الفرق أن صور البيّع والكنائس تقر ولا يلزم إزالتهاء كما يقر أصل البيع» والكنائس» 
بخلاف الصور التي في بيوت المسلمين؟ فإنه يجب إزالتهاء ومحوها. 

وانظر: الأوسط» (؟/ )١9‏ ”المغني؟ 178/19 )» "أحكام أهل الذمة؟ (7/11-97/11)» ”فتح الباري" 


لابن رجب (؟//177))» ”شرح المهذب" ))١587/9(‏ «غاية المرام" ضل ؛ ضمي ”جموع الفتاوى؟ 
357/0 )» «المحلى؟ (1738). 


مسألة :]٠١[‏ الصلاة إلى النار. 

قال إبن رجب خَللته في ”فتح الباري؟ (57177/7): وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار» 
منهم: ابن سيرين» كره الصلاة إلى تنور» وقال: هو بيت نار. وقال سفيان: يُكْرَهُ أن يُوْضَعَ 
الاج في قبلة المسجد. 


ثعر قال قلثه: ووجه الكراهة: أن فيه تشْبّهًا بِعْبّادٍ انار في الصورة الظاهرة» فكره ذلك» 


وإن كان المصلٍ يصلي لله» ىا كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لمشاءهة سجود 
المصلي فيه سجود عباد الشمس لما في الصورة» وكا تُكْرَهُ الصلاة إلى صنمء والى صورة 


مصورة.اه 


مسألة :]11١1‏ هساك اليشل سستتفناد ربعه عرز 
قل الإمام النوواج هلله في شرح حديث :)0١5(‏ وأما استقبال المصلي وجة غيره. 
فمذهبناء ومذهب الجمهور كراهته» ونقله القاضي عياض عن عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. 
قلت: وقد أفتى بذلك أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية مَللته في ”اقتضاء الصراط المستقيم" 
(1/؟19). 
مسألة :]1١1‏ الصلاة 4 موضع الخسفء والعذاب. 
8 قل الإمام البحاراج مللته في ”صحيحه": [باب الصلاة في موضع الخسفء 
والعذاب]. ويُذَكَرُ عن علي -رضوان الله عليه- أنه كره الصلاة بخسف بابل. 
ثم استدل البخاري على ذلك بها أسنده عن ابن عمر وَِفاء قال: قال رسول الله يد في 
الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين؛ إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين» فلا 
تدخلوا عليهم؛ لاايصيبكم ما أصابهم» .اه 
قلت: أما أثر علي؛ فقد ثبت عنه كما بين ذلك الحافظ ابن رجب. والحافظ ابن حجر 
بإسنادين» أحدهما فيه ضعفٌ والآخر حسنٌ» وقد كره الإمام أحمد الصلاة في أرض الخسف 
تبعًا لعلي بن أبي طالب ميلك 
قال شيج الإسلام ملل ىا في «الاختيارات؟ (ص55): ومقتضى كلام الآمدي؛ وأبي 
الوفاء بن عقيل أنه لا تصحٌ الصلاة في أرض الخسفء وهو قوي؛ ونض أحمد: لا يصلى فيه.اه 


.)598( أخرجه البخاري برقم (417)) وهو عند مسلم أيضًا برقم‎ )١( 


م 4 اق كاده 
6 باب شرٌوط الصلاة 


28 وذهب ابن حزمني ”المحلى" (5178) إلى الجواز. 
والرّاجح القول الأولء والله أعلم. 
مسألة [1]: الصلاة خلف النائم. 
© قل الإمام [طبرإناج هلله في «الأوسط" (5847): حدثنا محمد بن الفضل 
السّقَطِي قال: حدثنا سهل بن صالح الأنطاكيء قال: حدثنا شجاع بن الوليد. عن محمد 


ع 


ابن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يد «مِيتُ أن أصلى خلف 


المتحدثين. والنيام». 
قال الطبر|ناه: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا شجاع بن الوليد» تفرد به 
قلت: هذا إسناد حسنٌ» رجاله كلهم ثقات؛ إلا محمد بن عمروء فهو حتفف فيه 
والرّاجح تحسين حديثه إذا لم يخالف. 
وأما شيخ الطبراني» فترجمته في ”تاريخ بغداد" (9/ 2١57‏ و”سؤالات الحاكم 
للدارقطني" »)١17(‏ قال الدارقطني: صدوقٌ. وقال الخطيب: ثقةٌ. وقد حسّنّه العلامة 
الألباني في الإرواء. 
وقد ذهب إلى كراهة الصلاة إلى النائم طائفة من أهل العلم» منهم: أحمد, 
وإسحاق؛ لدلالة الحديث السابق» وعلل ذلك بعض أصحاب أحمد بأنه لا يُؤْمَنٌ أن يكون 
من النائم ما يشغل المصلي. 
28 وذهب الشافعية» والإمام البخاري إلى الجواز» واستدلوا بحديث عائشة: أن النبي 


صكابنة 5 5-9086 للق 
يريد كان يصلي إليهاء وهي معترضة بين يديه. 


ات الضَِّا باب شت وط الصَّلاة 
ِِ دانا سير وص م 


وأجيب عنه: بأن الحاجة دعت إليه لضيق البيت» أو أنه لبيان الجواز. 

قال إلحافضلٍ هله ابن رجب: وإذا خالف» وصلٌّ؛ فلا إعادة عليه في ظاهر مذهب أحمد 
وإسحاق» وهو قول جمهور العلماء» وعن أحمد أنه يعيد الفريضة.اه 

قلت: الصلاة صحيحة بدون شكء ولا ريبء والله أعلم. 

وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (7/ 390-). 
مسألة :]١4[‏ الصلاة خلف المتحدث. 

قال إبن رجب هلله في ”الفتح؟ (5941/7): وأما الصلاة خلف المتحدث؛ فقد كرهها 
أكثر العلماء» قال ابن المنذر هلنه: روينا عن ابن مسعود؛ وسعيد بن جبير أنهم| كرها الصلاة إلى 
المتحدثين» وبه قال أحمد» وأبو ثورء ورخص فيه الزهريء والنعمان. 

قلت: أما أثر ابن مسعود يولك فهو عند ابن أبي شيبة (7/ 01؟) بإسناد صحيح. 


وأما الرّاجح فهو ما ذهب إليه الجمهور؛ لدلالة الحديث السابق الذي في المسألة السابقة. 


وعلل أحمد الكراهة بأنَّ التحدث يشغل المصلي إليهء ولا إعادة على من صل إلى متحدث 
عند الجمهور. 


وانظر: «الفتح" لابن رجب (7/ 507-504١‏ 


1؟” - وَعَنْ أبي سَعِِدٍ ميلك قَالَ: قَالرَ سُولٌ الله وكلله: «إِذا جا أَحَدُكُمْ ال: جد ينظ 


سيو 


إن رَأَى في نَعلَيْهِ أَنَى أَوْ قَذَرًا كَلْيَمْسَحْهُ وَليِصَلٌ فيه». أَخْرّجَةُ أَبُو داو وَصَحَّحَهُ ابْنْ 
1 0غ( 

-١‏ وَعَنْ أب هْرَيرةَ للك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلهه: «إذَا وَطِنَ أَحَدّكُمْ الأَدَى بِحُفَبه 
قط دما التراث0" شرح الو داري روسك 2 كا 7 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ حكم طهارة البدن: والثوب» والمكان. 
8 أشار الحافظ ابن حجر كلثته ببذه الأحاديث إلى: الشرط الثامن من شروط 
صحرٌ الصلاة.وهو: طهارة البدن, والثوب. والمكان. 

28 وقد ذهب إلى اشتراط ذلك جمهور العلماء. 


واستدلوا بأحاديث الباب» وبقوله تعالى: ##وَبابَكَ طهر [المدئر:4]» وبحديث أسماء بنت 


هيو و ديهم 3 


أبي بكر ويتفاء أنَّ النبي يد قال في دم الحيض يصيب الثوب: الحَنَهُ وَتَفْرْضْه وَتَنضحَه ثم 


دير 
5 ل فبه). 


مر 


وهذه الآدلة تدل على اشتراط الطهارة في الثوب» وأما أدلتهم في اشتراط الطهارة في 


(1) صحيح. أخرجه أبوداود (500)) وابن خزيمة (7/87) وإسناده صحيح. 
(؟) سقط هذا الحديث من (أ). 
(”) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (785)» وابن حبان (5 .)١54٠‏ 
وقد اختلف ني الحديث على الأوزاعي على ثلاثة أوجه» وأرجحها رواية عمر بن عبدالواحد والوليد 
وميدض هقان انس عن أ ربنية ادوع من أن هري لكيه وو الؤذارة يريف 08083 
وهناك وجه آخر يحتمل أن يكون محفوظًا وهو ما رواه يحيى بن حمزة وهو ثقة عن الأوزاعي عن محمد 
ابن الوليد أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة به. 
والقعقاع لم يسمع من عائشة» فهاتان الطريقان مع حديث أبي سعيد الذي قبله تجعل الحديث 
صحيحًا. والله أعلم. 


البدن» فأحاديث الاستنزاه من البول» وأحاديث الاستنجاء. والاستججمار كلها تفيد أنه يجب 


اكت 


التنزه من النجاسة في البدن» وأما أدلتهم في اشتراطها في المكان» فقوله تعالى: #وَحَهِدن ِلك 
إِبَهِتَموَإِسْمَعِيلَ أن طهرا ببق للطَأَبفِينَ وَالْعكفينَ وَالك السجود د [البقرة:178]. 
وحديث الأعرابي الذي بال في المسجدء فقال النبي مَبيُدْ: «إنَّ هذه المساجد لا تصلح 
لنيء من البول» ولا للقذرء إنم| هو التسبيح؛ والتكبير؛ وقراءة القرآن» '. ثم أمر بذنوب من 
باد فأحريق غلية. 
ويدل إجالًا على جميع ما تقدم قوله تعالى: أخُدَُوأزِيكةْعِندَكل مَسَحِرٍ © [الأعراف:01]. 
8 وقدذهب مالك في رواية عنه إلى أنَّ إزالة النجاسة سنة, لكن قال النووي: وعن 
مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات» أصحهاء وأشهرها: أنه إِنْ صلى عانًا بها لم تصح 
صلاته» وإن كان جاهلاء أو ناسيّاء صَحَّتُ. 
2088 وذهب أحمد في رواية عنه غير مشهورة إلى أنَّ ذلك واجبٌ» وليس بشرطء ورجّح 
ذلك الإمام الشوكاني ببحث قوي كا في ”النيل؟. 
وأجاب عن أدلتّ الجمهور: بأنها لا تفيد أكثر من الوجوبء واستدل لعدم الشرطية 
بحديث أبي سعيد, لكن قال العلامة ابن عثيمين قلثته: ولكن بلا شك القول الراجح هو قول 
اللي ار عد الواحم ساد نمياد ة وك رحبي لالحنا دافن نؤاانة فطل نذا 
كان عمدًا. ثم استدل على ذلك بحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردااه 
قلت: ومن القواعد الأصولية المقررة أن الأمر بالشىء يستلزم النهي عن ضده. و 
النهي يقتضي الفسادء وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي استدل به الشوكاني على عدم 
الشرطية - وهو حديث الباب - فهو محمول على من صِلَّ بالنجاسة جاهلًا بهاء أو ناسيًا. 


قال شين الإسلام هله مد هلله ابن تيمية كما في ”الاختيارات؟ (ص"55): : ومن 06 بالنجاسة 


7 
أن 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5/؟)» من حديث أنس بن مالك صرقته 


كَِاتُ الصَّلاةٍ م2 يَابُ شد وطٍ الصَّلاةٍ 


نابي أو جاعكك» :فلك إعادة عليه» قال طائفة من الغلناء» لأنّ ما كان مقضودة اجتنات 
المحظور إذا فعله العبد مخطتًاء أو ناسيّاء لا تبطل العبادة به.اه 


وهذا فالرّاجح - والله أعلم - هو قول الجمهور؛ وهو ترجيح ابن حزم؛ وشيخ الإسلام» 
وابن القيم؛ وابن بازء وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 


وانظر: ”شرح المهذب» (157/9). ”المحلى" (0747), ”المغني» (7/ 550-474)» ”نيل الأوطار» 
١ /0(‏ -)» «الشرح الممتع" (7/ »)-7١9‏ ”الإنصاف؟ /١(‏ 44 5)» ”غاية المرام؟ (7/ 5954-). 


مساك 91]: :إذ اراق تحايتة عنى ردكه اوقيانة بعد أن صلىة 

قال [إبن قد إمكة هللته: مله: وَإِذَا صَلٌ» ثم رَأى عَلَيِْ نَجَاسَةً في بَدَنْه أو بياب لا يَعْلَمُ: هَلْ 
كَانَتُ عَلَيْهِ في الكتلكق 1/31 قك اذ وكوف لان 0 عَدَمُهَا في الصَّلَاق وَإنْ عَلِمَ ها 
كَانَتْ في الصَّلَاةِ لَكِنْ جَهِلَهًا حَنَى فَرَعّ مِنْ الصَّلَاةِء قَفِيهِ رِوَايئَانِ: إِخْدَاهُمَا: لا تَفْسْدُ صَلَانُة 
هَذَا مَوْلُ ابن 0 وَعَطَائ وَسَعِيدِ بْنِ الْعُسيْبِ» وَسَالِ -51 وَالسَّحِْي؛ لي 


3 


وَالزْهْرِيٌ وَيحيَى الْأَنُصَارِيٌ» وَإِسْحَاقٌ وَابْنِ #الكددوة والتايه: تعيدة وَهُوَ قَوْلُ أب قِلابة 
وَالشَّافِيِيٌ؛ لِأَتجَا طَهَارَةٌ مُشْتَرَطَةٌ لِلصَّلَاق فَلَمْ تَسْقْطْ بِجَهْلِهَك كَطَهَارَةٍ الحَدَثِ. وَقَالَ رَبِيعَة 
وَمَالِكُ: يُعِيدٌ مَا كَانَ في الْوَقَتِء وَلَا يعِيدُ بَعْدَهُ.اه 

بر اران اح عر رطا اينيك الوب اي وان 
قصةء وهي: : أنَّ ابي ويلا يِذ كان يصلي بأصحابه. فخلع نعليه» فلما رأى ذلك القوم خلعوا 
أنعلتهم» ثم قال لهم رسول الله مَنيذُ عقب الصلاة: «إنَّ جبريل أتاني» فأخيرني أنَّ فيه| قذرًا 
-أو قال: أَذَى- فإذا جاء أحدكم المسجد...» الحديث. 

قفو قال وَلَوْ كانت الطهَارَة قدط مَعَ عَدَم الْهِلْم ينا ؛ لزِمَهُ اسْيثْنَافُ الصَّلَاق وَتُقَارِقُ 


كنف لقتنا اكدء كته لا يَعْمَى عَنْ يَسِيرهَاء وَخصَصٌُ بِالبَدَنِ.اه 


)١(‏ وهو ثابت عنه بإسناد صحيح كا في ”مصنف عبدالرزاق؟ ,)071/77/١(‏ و”الأوسط» لابن المنذر 
5/0 1). 


وقد رجّح النووي القولّ الأول أيضَاء وعزاه للجمهور. كا في ”شرح المهذب" 
(8//اة١).‏ 


قلت: القول الأول هو الرّاجِح؛ لحديث أبي سعيد» وهو ترجيح شيخ الإسلام ى) في 
المسألة السابقة» وابن القيم» والسعديء وابن عثيمين» وابن إبراهيم» وغيرهم. 

وما غزاء:ابق قزامة الك من القول أن عليه الأمادة ادق لكيه عسيانه روسن 
الإعادة في الوقت فيا إذا نسي طهارة الحدث. وأما طهارة الخبث فالمعروف في مذهبه عدم 
الإعادة» وإن كان في الوقت. والله أعلم. 

وانظر: ”المغني» (7/ 455))» مجموع الفتاوى" (57/ 1815-)» ”غاية المرام" (9/ .)011١-21٠١‏ 
مسألة [*1: إذا حيس إنسان 4 مكان نجس ؟ 

قال الإماص الذوواع مله في «شرح المهذب" (9/ 155): فإذا حَبِسٌ إنسان في مكان 
نجس» وجب عليه أن يصل» هذا مذهبناء ومذهب العلاء كافة؛ إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: لا 
يب أن يصلى فيه. دليلنا حديث أبي هريرة مه أن البق قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم؟» رواه البخاري؛ ومسلم.'" وانظر: #مجموع الفتاوى؟ (97/ /160). 
مسألة [4]: إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي؟ 


قال إبن قت إمة كلت في ”المغنى؟ (5717/5): وَإِذَا سَقَطَتْ عَلَيْهِ نَحَاسَةٌ 2 التق 


2 2 00 وو ات سَ 3 كع« 


أو أَرَاهَا في الحَالِء 1 تَبْطل صَلَاتَة لأن النبيّ كل لا عَلِمَّ بالنْجَاسَةٍ في تَعْلَيْهِ حَلَعَهَاء وَأَتَمَ 
صَلتة: وَلآن النخاضة ينق عن برعا نكي ع سير زفيهاء ككذب المزوة رهذا 
مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ .اه 

مسأئة [4]: لو حمل قارورة فيها تجاسة محبوسة فيها ؟ 


قال (بن قدإمة لله ني ”المغني" (574/5): وَلَوْ عمَلَ قَارُورَةٌ فِيهَا نَجَاسَةٌ مَسْدُودَة 1 


(1) أخرجه البخاري برقم (9,748): ومسلم برقم (/17801). 


تَصِحَّ صَلَانَهُ وَكَالَ بَعْضُ أَصْحَابٍ | 0 لاي 0 0 0 بها 
0 2 00 5 02 و 


لاني مهاه 

والذي رجّحه ابن قدامة رجّحه العلامة ابن عثيمين مَلفنه في ”الشرح الممتع" (7/ 777). 
مسأئة [5]: إذا وضيعٌ على الأرض النجسة بساط؟ 

قال (بن إلصنذرهلته في «الأوسط» :)١57/7(‏ وإذا كانت الأرض نجسة. قَبّسِط عليها 
بساط صلَّ عليه» وهذا قول طاوسء والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وإسحاقء وقال أحمد: 
إذا بسط عليه» وكان لا يعلق بالثوب» ولا يرى بولاء ولا عذرة بعينه؛ فجائز. 

وقد رجّح الجواز ابن قدامة هلله في ”المغني" (7/ /517)» وقد أفتى بعض أهل العلم مع 
الصحة, والجواز بالكراهة» لكن قال العلامة ابن عثيمين مَلثنه: ولكن الصحيح أنها لا تكره؛ 
لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة.اه”الشرح الممتع؟ (؟/ 778). 
مسألة 0/1: إذا وضيعٌ على النجاسة ترابء أو بناء؟ 

قال إبن إلصنذر ملق في «الأوسط؟ (؟157/1): ولا أعلم أحدًا يمنع أن لفل عن 
موضع نجاسة بِنِيّ عليها بناءء أو صَيرَ عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلي» وحكم 
قليل الحائل الذي يحول بين المصلي» وبين النجاسة» وحكم كثيره سواء.اه 
مسألة [8]: الصلاة 2 التعال. 

قأل إبن رجب عَلتَتهُ في ”فتح الباري" (؟/ 77/5): والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف 
بين العلماء في ذلك.اه 

وقال أيضًا - بعد أن ذكر بعض الأحاديث في ذلك -: وهذا يدل على أن عادة النبي كله 
المستمرة الصلاة في نعليه» وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من 
الصلاة حافيّاء وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة» وقال له: 


للف 


أبالوادي الملقدس أنت ؟! 


وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة» وأنكر الربيع بن 
خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة» ونسبه إلى أنه أحدث - يريد: أنه ابتدع- وكان النخعي» 
وأبو جعفر محمد بن علي إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيهاء وأمر غير واحد منهم 
بالصلاة في النعال» منهم: أبو هريرة وغيره. 

وقال أصحاب الشافعي - ونقلوه عنه -: إِنَّ خلع النعلين في الصلاة أفضل؛ لما فيه من 
مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليها. ووافقهم على ذلك القاضي أبو يعلٍ» وغيره 
من أصحابنا.اه 

قلت: وما ذهب إليه الجمهور هو الرّاجح -أعني أنَّ الأفضل هو الصلاة في النعال-؛ 
لقوله 3 «خالفوا اليهود؛ فإمهم لا يصلون في نعالهم. ولا خفافهم». أخرجه أبو داود 
(507)» من حديث شداد بن أوسء وهو في ”الصحيح المسند؟. 

ولولا أنه ثبت أنَّ النبي يَييْذُ صل حافيًا ع في ”مسند أحمد» (7784)» من حديث أبي 
هريرة -وجاء عن غيره- لكان القول بالوجوب أقرب؛ لظاهر حديث شداد. والله أعلم. 
مسألة [4]: أين يضع نعليه إذا لم يصل بهما؟ 

إذا كان يصلي وليس عن يساره أحد؛ فله أن يضع نعليه بين رجليه» أو عن يساره» وإذا 
كان عن يساره أحدّء فيضعههما بين رجليه» فقد ثبت في ”سنن أبي داود؟ (194)» من حديث 
أبي هريرة وَيلَهُ عن النبي يقد قال: «إذا صل أحدكم. فخلع نعليه» فلا يذ بها أحداء 
لبتحداي] ين رخليهة أو نشل نميا 

وأخرج أبو داود (144) بإسناد صحيح عن عبد الله بن السائبء قال: رأيت النبي كلفد 
يصل يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)587/١1(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 418 بإسناد صحيح. 


عي لل هس > ا 50 
ِ باب شروطٍ الصلاة 


وأخرج ابن أبي شيبة (2)518/5» بإسناد صحيح عن أبي سعيدء قال: بين| رسول الله 
َي يصلي» فخلع نعليه» فوضعهما عن يساره. وانظر: #شرعية الصلاة بالنعال" لشيخنا مقبل 
هلله (رص8١-9١)»‏ ضمن ”مجموعة رسائل". 
مسأنة1١٠1:‏ تطهير نجاسة أسغل النعل. 

قال إبن رجب قله ني ”الفتح" (؟/ /70): وقد اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل 
ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرضء أم لا تطهر بدون غسلء أم يفرق بين أن يكون بول آدمي 
أو عذرته» فلابد من غسلها وبين غيرها من النجاسات» فتطهر بالدلك؟ على ثلاثة أقوال» 
وقد حكى عن أحمد ثلاثة روايات كذلك» والقول بطهارتها بالدلك اختيار كثير من أصحابناء 
وهو قول قديم للشافعي» وقول ابن أبي شيبة» ويحيى بن يحيى النيسابوري» وقال ابن حامد 
من أصحابنا: تطهر بذلك. والقول بالفرق بين البول» والعذرة قول أبي خيثمة» وسليهان بن 
داود الهاشمي.اه 


قلت: الرّاجح أنها تطهر بالدلك؛ إلا إذا لم تذهب النجاسة» فيغسلها بالماء. 


مد لتر 


عن عر 8" و بعر يو ِ- د 2 عع سس 00 مر 
- وَعَنْ مُعَاوَيَةَ بْن الحَكّم ميل قَالَ: قَال رَسُوَلَ الله كله «إن هزه الصَّلاة َلَايَصْلحُ 
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ل أنه 


له مسد 


ثَالَ: إِنْ كُنَا لتتَكَلَّمْ في الصَّلَاة عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 
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*51_- - وَعَنّ لد بن رقم (صلته) 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديثين 
مسألة11١]:‏ حكم الكلام ث الصلاة متعمدًا. 
قال إبن |لصنذر مله في ”الأوسط" (/ 784): أجمع أهل العلم على أنَّ من تكلم في 
صلاته عامدًا لكلامه» وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أنَّ صلاته فاسدة. انتهى . 
قلت: ويدل على ذلك حديثا الباب. 
مسألة [؟]: من تكلم 4# صلاته متعمدا لإصلاح الصلاة. 
© ذهب جمهور العلء إلى أنَّ الصلاة تبطل» واستدلوا بحديثي الباب» مع قوله كَيَِل: 
«من نابه شيء في صلاته؛ فليسبح»» ولوكان الكلام مباحًا لمصلحتها؛ لكان أسهل» 0 
2 5 الأوزاعي إلى عدم البطلان» وهو رواية عن مالك» وأحمد؛ لحديث ذي 
البذيرة: 
والجواب عنة: أنَّ الترخيص في الكلام في تلك الحالة ليس بسبب كونه من مصلحة 
الصلاةء ولكن لكون النبي يد كان ناسيّاء ظانًا أنه قد أتم الصلاة» ومثله الصحابة ظَنُوا أغها 
قَضصُرّت الصلاة» والرّاجح ما ذهب إليه الجمهور. 
وانظر: ”الأوسط؟ ("/ 4 "1؟)؛ ”المجموع؟ (5/ 85)) ”غاية المرام؟ (4/ 190). 


(1) أخرجه مسلم برقم (/01779). 
(0) أخرجه البخاري »)20١٠١(‏ ومسلم (0174). وليس عند البخاري قوله: (ونبينا عن الكلام). 


مسألة [*]: من تكلم ناسيًا أنه 4 صلاة. 
8 ذهب مالكء. والشافعي» وأحمد في وواية إل أن الفنةه العمل لذن النبين ع 
تكلم في حديث ذي اليدين» ول يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم جاهلاء وما عَذِرَ 
فيه بالجهل عَذِرٌ فيه بالنسيان. 


088 بينما ذهب الدخعيء وقتادة» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية إلى أنَّ صلاته تبطل؛ 
لعموم أحاديث الباب. 
والرّاجح القول الأول» وقد عزاه النووي للجمهور. 
وانظر: "شرح المهذب؟ (4/ 89)» ”المغني؟ (447/7). 
مسألة [4]: من تكلم ظانًا أن صلاته تمت 
إِنْ تكلم هذا بالسلام؛ لم تبطل الصلاة. 
قال إبن اقت مك هلتته: لم تبطل الصلاة رواية واحدة.اه 
قلت: وم يخالف في هذا أيضًا أبو حنيفة؛ لأنَّ النبي يبن وأصحابه فعلوه. ثم بنوا على 
صلاتهم, وانظر: «المغني؟ (7/ 47 5). 
© وأما إن تكلم بغير السلام؛ فالجمهور من أهل العلم على أَنَّ الصلاة لا تبطل 
بذلك؛ لحديث ذي اليدين» وأما أحمد فعنه ثلاث روايات: رواية كقول الحمهورء ورواية 
كقول أصحاب الرأي بالفساد مطلقَاء ورواية يقول فيها: إذا كان الكلام مما تتم به الصلاة» 
أو في شيء من شأن الصلاة لم تفسد. وإن تكلم بشيء من غير أمر الصلاة؛ فصلاته باطلة. 
وانظر: ”شرح المهذب؟" (5/ 85) ”المغني" (7/ 517 4)» ”المحلى؟ (0780. 
تنبيشٌ: اشترط بعض أهل العلم في كلام الناسي» والجاهلء أنه لا يفسد الصلاة إذا كان 
يسيرًا؛ فإن كَثْرَ وطالّ» فسدت الصلاة» وهو قول الشافعي» وبعض الحنابلة» وقال بعض 
الحنابلة: لا فرق بين القليل والكثير في ظاهر كلام أحمد؛ لأنَّ ما عُفِيَ عنه بالنسيان استوى 


قليله وكثيره» كالأكل في الصيام» وهذا قول بعض الشافعية. 


قلت: وهذا القول - أعني الثاني - أقرب. والله أعلم» وانظر: ”المغني؟ (449/7). 
مسألة [10]: من تكلم شك الصلاة جاهلاً بتحريمه 
دل حديث معاوية بن الحكم الذي في ”صحيح مسلم على أنَّ من تكلم جاهلًا فلا ثنيىء 
عليه» وصلاته صحيحة» وهذا مذهب الشافعي» وأصحابه» وجماعة من الحنابلة. 
انظر: ”المغني" (؟/ 475-4140 4). 
مسألة [5]: من تكلم بكلام واجب. 
وذلك مثل أن يخشى على صبيء أو ضرير الوقوع في هلكة. أو يرى حية» ونحوها تقصد 
غافلاء أو ناتًا» أو يرى نارًا يخاف أن تشتعل في شيء. ونحو هذاء ولا يمكنه التنبيه بالتسبيح. 
6 فذهب بعض الحنابلة» وبعض الشافعية إلى البطلان. 
© وذهب الشافعي, وأكثر أصحابه إلى عدم البطلان» ويقتضيه مذهب أحمد ى| بينه 
ابن قدامة. 
قال أبو عبد الله سدده الله: الأصل أنَّ الكلام من مبطلات الصلاة» ولا نخرج عن هذا 
الأصل إلا بدليل صحيح» صريحء ولا نعلم ههنا شيئًا من ذلك. 


وانظر: ”المغنى؟ (454-141/8/7). 


م 


76 وَعَنْ أن هْرَيْرَةَ (ميلُ) قَالَ: قال 0-6 الله يكن ١‏ ايح لِلرّجَالِ وَالتَضْفِيقٌ 


وهر 


لِلنّمَاء». مَمَنّ عَلَيْه زَاد مُسْلِمٌ: في الصاح" 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إِذًا أَتَى المصلي بدكر مشروع لِيُدَكرَإِمَامَهُ؛ أو غيره كالتسبيح 
وما أشبَهه ؟ 
8 ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية ذلك؛ لحديث الباب» ولحديث سهل بن سعد في 
”الصحيحين» ': «من نابه شيء في صلاته» فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه». 
8 وخالف أبو حنيفة» فقال: من أفهم غير إمامه بالتسبيح» فسدت صلاته؛ لأنه 
خطاب آدمي» فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام. 
والرّاجح قول الجمهور؛ لعموم قوله يت امن نابه شيء». 
وانظر: «الأوسط" (7/ 514)» و”المغني" (7/ 05 4). 
مسأئة [9]: التصفيق للنساء. 
قال الإماصم النوواج هلله في ”شرح المهذب" (87/54): ذكرنا أن مذهبنا استحباب 
التسبيح للرجل» والتصفيق للمرأة إذا نابا شي وبه قال أحمد. وداود. والحمهورء وقال 
مالك: تسبح المرأة أيضًا. اه 
وقد احتج مالك بقوله يد امن نابه شيء في صلاته: فليسبح؛ فإن التصفيق للنساء». 
وقال: هذا فيه دَمّ للتصفيق أنه من شأن النساء» وليس فيه الإباحة بذلك. 
ووذ غلن قو الأمام_ مالك بآنّ لايك سهل قد اخرجه البخاري 0/133 في رواية 


.)577( ومسلم‎ »)١7١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)471( ومسلم برقم‎ »)١775( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


بلفظ: «من نايه شىء. فليسبيح. ولتصفح النساء»» وكذلك حديث أبي هريرة صل الذي في 
الباب رَدٌّ عليه. 


مسألة [0]: كيفية تصفيق النساء 2 الصلاة. 
قال الحافظظٍ إبن رجب هن ني «الفتح؟ (7/ :)78٠١‏ وتصفيق المرأة هو أن تضرب بظهر 
كفها على بطن الأخرى» هكذا فسره أصحابناء والشافعية» وغيرهمء قالوا: ولا تضرب بطن 
الكف على بطن الكف؛ فإن فعلت ذَلِكَ كره. وقال بعض الشافعية» منهم: القاضي أبو 
الطيب الطبري: تبطل صلاتبها به إذا كان على وجه اللعب؛ لمنافاته صلاتها؛ فإن جهلت 
تحريمه. لم تبطل.اه 
قال أبو عبد الله: ولا كراهة» ولا بطلان في التصفيق ببطن اليد على بطن الأخرى؛ لعدم 
وجود دليل على ذلكء» وقد أفتى بهذا العلامة ابن عثيمين هلتك في ”الشرح الممتع". 
مسألة [14]: هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء ؟ 
قال إبن رجب لل في «الفتح؟ (7/ 37/9): وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجالء فأما 
إن لم يكن معها غير النساء» فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف؛ فإن 
المحذور سماع الرجال صوت المرأة» وهو مأمون ههناء فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في 
صلاتماء ويكره أن تسبح مع الرجال. انتهى» انظر حديث عائشة في "صحيح البخاري؟ رقم (87). 
مسألة [0]: الفتح على الإمام. 
© ذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته استدلالُا بحديث الباب» وكذلك بحديث ابن 
عمره أنَّ النبي وقد صلّ صلا فقرأ فيهاء فَلْبَىَ عليه» فلما انصرف قال لأَيه: «أصليت 
معنا؟» قال: نعم. قال: «فما منعك أن تفتح علي)» أخرجه أبو داود (2401» والطبراني 
5/15" ورجّح أبو حاتم في ”العلل» (77/7) أنه من مراسيل عروة» لكن يشهد له 


حديث المسور بن يزيد المالكى بلحوه عند أبي داود 500 وابن خزيمة 2١*82‏ 


وغيرهماء وفي إسناده: يحيى بن كثير الكاهلي. وهو ضعيفٌ؛ فالحديث بمجموع الطريقين لا 


بأس به. 
8ه وحُكِيّ عن أبي حنيفة أنَّ الصلاة تبطل بالفتح على الإمام» واستدل على ذلك 
بحديث علي عند أبي داود (40)» قال: قال رسول الله بد «لا تفتح على الإمام». وهو 
حديث تالف في إسناده: الحارث الأعورء وهو كذاب. 
8 وذهب ابن حزم إلى جواز الفتح على الإمام في الفاتحة دون غيرهاء واستدل على 
ذلك بحديث: العلكم تقرؤون خلف إمامكم؟! قالوا: نعم. قال: ١لا‏ تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ”" 
والجواب على استدلالة: أنَّ دليله في مسألة القراءة» ومسألتنا على الفتح على الإمام لا 
على القراءة» وقول الجمهور هو الصواب. إلا أن يخطئ في الفاتحة؛ فيجب الرد عليه ىا جزم 
بذلك جماعة من أهل العلم؛ لأنَّ الخطأ في الفاتحة يبطل الصلاة» ولذلك فإنَّ النبي يذ عند 
أن زاد ركعة خامسة قال للناس: (إنا أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت؟ ندمروية ل 
فأمريعد فر غتلةآن أخيظا عتما ييظل الصنلافتن التسنه واما عن أن المت غلية ايت فال: 
«ما منعك أن تفتح علي»» وفي رواية المسور: «هلا ذكرتنيها». 
وقد رجّح العلامة ابن عثيمين أنَّ الفنح واجبٌ في الفاتحة» مستحبٌ في غيرها. 
انظر: ”المغني» (79/ 4808-404)» «الشرح الممتع»؟ (8/ 40): «المحلٌ» (91/4). «غاية المرام» 
(0/ طحم 1). 
مسألة [>ا: فتح المصلي على غير إمامه. 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني» (1/ 570-5459 )2: يُكْرَُ أَنْ يَفْتَحمَ مَنْ هو في الصَّلَاةٍ 


.)717( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١ 
.0775( (؟) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ 


7 52 5 و 3 
ب الصّلاةٍ بَاتَ شرٌوط الصَلاة 


ع ل د ال عر .2 راك در كوت صو ار اق ود مر و “ب لاي باد ره سير 2# ريه هد 
عَلَ مَنْ هوني صَلَاةٍ أخرّىء أو عَلَ مَنْ لَيْسَ في صَلَاةِ؛ِ لأن ذَلِكَ يَشْعَلَهُ عَنْ صَلَاتِهء وَقَدْ قَالَ 


3 فم وات أ 2 سروس () هه عد اام ا ف 5 را 0 0 م 
الِن يكلِِْ: «إنَّفي الصّلَاة لَشُغْلَاك . وَقَد سْيْلَ أمَدُ عَنْ رَجُلٍ جَالِس بَْنَيَدَيْ الْمْصَلٍ يَقرَأء 
2 


َإِدَا أخطأً قَنَمَ عَلَيْهِ الْمْصَلٍّ ؟ فَقَالَ: كَيْف يَفْتَحُ إذَا أخطاً هَذَا. وَيَتَحَجَّبُ مِنْ هَذْوِ الْمَسْأَلدَ 
إن فَعَل 1 تَبْطّل صَلَاثة؛ لأنَّهُ فُرْآنْ ونا َصَدَّ ِرَاءََهُ ذُونَ خطاب الْآهَمِيّ بكرو وَلَا بَأْسَ 
أَنْ يَْتحَ عَلَ الْمْصَلٍ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ في الصّلَاةٍ. اه 
مسألة 01]: ذكر الله لأسباب خارج الصلاة. 
وذلك كمن عطس؛ فحمد الله أو رأى عجبّاء فسبح اللهء أو قيل له: وَلِدَ لك غلام. 
فقال: الحمد لله. أو: احترق دكانك. فقال: لا إله إلا الله. ونحو ذلك من قراءة القرآن وغيره. 
© 2 فقد ذهب أبو حنيفة في مثل هذا إلى أنه تبطل الصلاة؛ لأنه كلام آدمي. 
© وخالفه جمهور العلماء» فقالوا بصحة الصلاة؛ لأنَّ هذا الكلام جنسه مشروعٌ في 
الصلاة؛ لقوله يد في حديث معاوية بن الحكم: «إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناسء إنما هو التسبيح, والتكبير, وقراءة القرآن». 
وفي ”الصحيحين" من حديث سهل بن سعد الساعدي وَلَكُ أن النبي يبيد تآخر عن 
الصلاة في بني عمرو بن عوفء فتقدم أبو بكر الصديق؛ فجاء وقد صلَّ بهم أبو بكرء فذهب 
ليتأخر للنبي ينيد فأشار إليه النبي يَدٌ أن مكانك. فرفع يديه أبو بكر. فحمد الله. وأثنى 
عليه» ثم تأخرء وتقدم النبي يبي فأتم الصلاة. وانظر: ”المغني؟ (401//7). 
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)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))١1١9(‏ ومسلم برقم (07)» من حديث عبدالله بن مسعود ميطله. 


56 وَحَنْ مُطَرّفٍ بن عَبْدِاللهُ بْن الشخير عَنْ أبيه قَالَ: : رَأَيْت رَسُولَ الله يق يمُصَل وَفي 
0 


صَدْرِه أَزيزٌ كَأزِيز المرْجَل ل ال ا ل 


ع 


3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأئة :]١[‏ حكم البكاءء والتأوه؛ والأنين: والنحيب 2 الصلاة. 

قال الذوواع هلله في ”شرح المهذب" (4/ 84): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه إن بان منه حرفان 
بطلت صلاته» وإلا فلاء وبه قال أحمد» وحكاه ابن المنذر عن أبى ثور» قال: وقال الشعبي» 
والنخعيء والمغيرة» والثوري: يعيد الصلاة. قال العبدري: وقال مالكء. وأبو حنيفة» وأبو 
يوسفء ومحمد: إن كان لخوف الله تعالى» أو خوف النار؛ لم تبطل صلاته؛ وإلا فتبطل.اه 

قلت: أما إذا كان البكاء» والنحيب من خشية الله غلبه ذلك» ولم يتكلفه؛ فجمهور 
العلماء على مشروعيته» وأما إذا كان لغير حاجة؛ فجمهور العلاء على أنه إن انتظم منها 
حرفان» بطلت صلاته. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره له ذلك. ولكن لا تبطل الصلاةء وإن انتظم منها 
حرفان؛ لأنَّ هذا ليس من جنس الكلام؛ فلا يصح قياسه على الكلام» وهذا هو الصحيح» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هله» وقول أبي يوسف هلله ورجحه شيخنا مقبل 
الوادعي هللته 


وانظر: "شرح المهذب؟ (4/ 85 ) ”المغني؟ (71/ 07 4): #مجموع الفتاوى؟ (71/77). 


)١(‏ قال ابن الأثير هلثته في ”النهاية": المرجّل هو بالكسر: الإناء الذي يغلى فيه الماء» وسواء كان من حديد» 
أو صفرء أو حجارة» أو خزفء والميم زائدة» قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أرجل . 

0( صحيح . أخرجه أحهد (76/5), وأبوداود 4٠050‏ والنسائي دض 6ق والترمذي في ”الشمائل" 
(315)) وابن حبان (1/657) وإسناده صحيح. 


فصل في ذكربة بعض المسّائل لملحَقّة 


مسأئة :]١1‏ الضحكت .24 الصلاة. 

قال إبن ح المنذر كللته في «الأوسط» (9/ 505): وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد 
الصلاة.اه 

كذا أطلق ابن المنذر ملت والمعلوم من مذهب الشافعية على أنه يبطل إذا بان منه حرفان» 
وهو وجةٌ عند الحنابلة» لكن قال صاحب ”الإنصاف؟ (1/ 170): وعن الإمام أحمد أنه 
كالكلام؛ ولو لم يُبن حرفين» اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: إنه الأظهر» وجزم به في 
«الكافي"» و”المغني"؛ وقال: لا نعلم فيه خلافاء وقدمه في «الشرح"؛ وحكاه ابن هبيرة إجماعاء 
وأطلقها في ”الفروع"» و”الفائق".اه 

قلت: عبارة شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات" (ص59): والأظهر أن الصلاة تبطل 
بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية؛ فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة» وفيها من 
الاستخفاف. والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة» فأبطلت لذلك. لا لكونها كلامًا.اه 

قلت: وقد صمّ عن جابر بن عبد الله» أنه قال: من ضحك في الصلاة؛ فليعد الصلاة» ولا 
يعد الوضوء. ولا نعلم له مخالقًا من الصحابة» وقد روى الدارقطني الحديث عن جابر 
مرفوعًا بلفظ: «من ضحك منكم في صلاته؛ وماج لبعد المي وفي إسناده: محمد 
ابن يزيد بن سنان 7 وأبوىف وهما ضعيفانء وبَيّنَ الدار قطني أن الرّاجح أنه موقوف 
على جابر بن عبد الله موك باللفظ السابق. انظر: ”السنن» (177/1). 

والرّاجح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هَللته وقد فرق ابن قدامة 
بين القهقهة. والضحك المجرد من القهقهة, فنقل الإجماع على أنَّ القهقهة تبطل فقال: ولا 
نعلم فيه مخالمًا. 


وأما الضحكء فاشترط أن يبين منه حرفان. والله أعلم. 


وانظر: ”شرح المهذب؟ (5/ 84). <المخني؟ (1/ ١‏ 45). 


مسألة [9]: التبسم 4 الصلاة. 
8 2 ذهب عامة العلماء إلى أنَّ التبسم لا يفسد الصلاة» وخالف ابن سيرين» وابن حزم 
فقالا: إن التِِشّمَ يبطل الصلاة» والرّاجح قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل يدل على 
البطلان. انظر المصادر السّابقة. 


5- وَعَنْ عَم (ميله) قَالَ: كَانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله يه مَدْحَلَانِء فكنت إذَا أتبته وَهُوَ 


إحق 


يَصَلٍ تَنَحْنَح لي. رَوَاه النسَاتِيٌ وَابْنْ مَاجَه. 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم التنحنح 24 الصلاة. 
© ذهب الشافعىء وأحمد في رواية» ومالك في أحد قوليه إلى أن النحنحة إن أبانت 
6 وذهب أبو يوسف. وأحمد في رواية» ومالك في أحد قوليه. واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية إلى أنها ليست مبطلة للصلاة» وكرهوا النحنحة بلا حاجة؛ وذلك لأنَّ المحرّمَ هو 
الكلام؛ والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلًا؛ فإنها لا تدل بنفسهاء ولا مع غيرها 
من الألفاظ على معنى» ولا يسمى فاعلها متكدًء وإنا يفهم مراده بقرينة» فصارت 
كالإشارة. 

وهذا القول هو الرّاجحء وهو ترجيح الوادعي» والسعديء وابن عثيمين رحمة الله 


علبي 


وانظر: "مجموع الفتاوى؟ (77/ 2577-7157 ”المغني» (7/ 57 5)» ”غاية المرام؟ (0/ .)7501-976٠‏ 


.)737/08( وابن ماجه‎ ))١١ /7( ضعيف. أخرجه النسائي‎ )١( 
وقال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه» قيل: سبح.» وقيل:‎ :)017 /١( قال الحافظ في «التلخيص»‎ 
تنحنح. قال: ومداره على عبدالله بن نجيء قال الحافظ: واختلف عليه» فقيل: عنه عن علي وقيل عن‎ 
أبيه عن علي» وقال يحيى بن معين لم يسمعه عبدالله من علي» بينه وبينه أبوه. اه‎ 
قلت: وأبوه نجي الحضرمي مجهولء تفرد بالرواية عنه ولده ولم يوثقه معتبر» وأما عبدالله بن نجي‎ 
فوثقه النسائي» وقال البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث.‎ 


فصل في ذكربة بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ حكم التّفْخ 4 الصلاة. 

كره أهل العلم النفخ في الصلاة. 
8 واختلفوا: هل يبطل الصلاة» أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يبطل الصلاة إذا بان منه حرفان» وهو قول أحمدء والشافعي» ومالك» 
والثوري» وصمّ عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في صلاته؛ فقد تكلم. وهو في "مصنف 
عبدالرزاق (؟5/ »)١89‏ وابن ن أي شيبة؟ (5314/5). 

الثاناه: أنه لا يبطل الصلاة» وهو قول النخعي, وابن سيرين» ويحيى بن أبي كثير» وأحمد 
في رواية» وإسحاق» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنّ النفخ ليس بكلام» وقد صحٌّ 
في ”مسند أحمد» ».)١88/7(‏ و”سئن أبي داود؟ ,.)١١94(‏ وغيرهما عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصء أ أنَّ النبي يبيد في سجوده في صلاة الكسوف في الركعة الثانية بكى» وقال: «أف» 
أف. رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم...» الحديث. 

إلثالف: ِنْ كان النفخ يسمع؟ فهو كالكلام» وإن م يكن يسمع؟ فلا يبطل الصلاة» قال 
ابن قدامة كله بعد أن نسب هذا القول لأبي حنيفة: فإِنْ أراد ما لا يسمعه الإنسان من نفسه؛ 
فليس ذلك بنفخ. وإِنْ أراد ما لا يسمعه غيره؛ فلا يصح؛ لأنَّ ما أبطل الصلاة إظهارٌه أبطلها 
إسراره» وما لل فلا كالكلام.اه 


والرّاجح هو القول الثاني» وانظر: ”المغني" (؟/ 557). و”مجموع الفتاوى" (515/ 25374 ,)57١‏ 
«”الأوسط؟ (7/ 104؟)2, وشرح المهذب؟ (54/ 89): غاية المرام؟ (4/ 55 5-/9ا4 ؟). 


مسألة [73]: مايغلب على المصلي؛ كا تلعطاس» ونحوه. 
قال شيا الإسلاص ابن تيمية كله ىا في «مجموع الفتاوى؟ (؟7/ 777): فأما ما يغلب 
على المصلى من عطاس» وبكاء» وتثاؤب؛ فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل» وهو 


منصوص أحمد وغيره» وقد قال بعض أصحابه: إنه يبطل» وإن كان معذورًا كالناسبي.اه 


فائتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مِلذته: فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع.ء إما بنفسه. وإما مع لفظ غيره» ك: (في) و: (عن)» 
فهذا الكلام مثل: يل و: دم» و: فمء و: خخد. 

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع» كالتأوه والأنين» والبكاء. ونحو ذلك. 

الثالث: أن لا يدل على معنى, لا بالطبع ولا بالوضعء كالدحنحة. 


ثم بِّنّ أن الذي يبطل هو النوع الأول» ببحث نفيس كما في «مجموع الفتاوى؟ 
(5؟/055-56). 


0 3 2 له دب 00 58 4 2ه م ركهم نا يري اي قا رول اق «شا واد .بق - 
7١‏ وَعَنِ ابْنٍ عمَرَ مها [قال] : قلت ليلالٍ: كيف رَأيت النبيّ َك يَرْدَ عَليّهِمْ حِينَ 


واكم اطق قر ساإوقتي د وو ا 1 رما كار لماي د به رفع ام م 3 
يسَلْمُونَ عَلَيْهِ وَهَوَ يِصَل؟ قَالَ: يقول هَكَذَاء وَبَسَط كفه. أخرجة أبو دَاودء وَالْتَرْمِذِيَ 


زفق 


0 2 7 


و صحححه . 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: الرَّدٌ على السلام كلام . 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنْ الردّ على السلام كلامًا يبطل الصلاة» وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وغيرهم. 
واستدلوا على ذلك بحديث جابر في "صحيح مسلم؟ (615)) قال: بعثنى رسول الله 
يد في حاجة» فرجعت وهو يصلي على راحلته» ووجهه إلى غير القبلة» فسلمت عليه» فلم 
يرد علِّ» فلما انصرف قال: (إنه لم يمنعني أنْ أردّ عليك إلا أني كنت أصلي». 
7 نيف 03 5 كك 
وبحديث ابن مسعود في ”الصحيحين" » أنه قال: يا رسول الله كنا نسلم عليك في 
الصلاة» فترد عليناء فقال: (إِنَّ في الصلاةً لشَغْلًا) . 
7 وكان سعيد بن المسيب» وقتادة» والحسن. لا يرون بذلك بأساء وكأنهم لم تبلغهم 
الأدلة, والله أعلم. 
والرّاجح قول الجمهور. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(؟) صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (471)) والترمذي [قكظروة وفي إسناده هشام بن سعد وهو ضعيف. 
وله طريق أخرى عند أحمد (7/ 2٠١‏ وفيه أن ابن عمر سأل صهيبًا وفي إسناده احتمال الانقطاع. 
وله شاهد من حديث صهيب عند أبي داود (475) وفي إسناده نابل صحاب العباء وهو مجهول. 
فالحديث صحيح بهذه الطرقء والله أعلم. 
وقد أخرج مسلم (050) عن جابر بن عبدالله ميلهًا: أنه سلم على النبي يبد وهو يصلي فأشار إليه بيده. 
(؟) أخرجه البخاري برقم ))١١99(‏ ومسلم (0178). 


انظر: ”المغني؟ (1/ )51٠‏ ”شرح مسلم" (040)» ”الأوسط؟ (501/6)» شرح المهذب؟ .)1١5/4(‏ 


مسألة [5]: الرد على السلام إشارة. 
8# ذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يرد المصلي على السلام بالإشارة» واستدلوا 
بالأحاديث المذكورة في الباب» وقد قال أبو حنيفة: لا يرد السلام» ولا أحب أن يشير. 
قال [بن |لمنحذرملته: فاستحب خلاف ما سنّه رسول الله يد لأمته. 
قلت: وقد اسيّدِلٌ له بحديث أبي هريرة يَللكُ: «من أشار بالصلاة إشارة تفهم عنه؛ فَلْيُعدٍ 
الصلاة», رواه أبو داود (455). 
وهو حذية" ضعيفٌ: .قنهة الى الاق .هدل #«وقد عتحن» :وقال: أبو داودة تعدا 
الحديث وهّم. وقال أحمد: لايثبت إسناده» ليس بشيء. 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. 
088 وقد ذهب النخعي إلى أنه يرد بنفسه. 
8 وذهب قرم إلى أنه يرد بعد الصلاة» منهم: عطاء. والنخعي, والثوري» وهذا القول 


لا بأس به. والأفضل ما ذهب إليه الجمهور من أنه يرد بالإشارة. 
وانظر: «المغني" (7/ ”الأوسط» (9/ 51-555 ؟) «غاية المرام؟ .)١78/8(‏ 


مسألة ["1: هل يكره السلامٌ على المصلي ؟ 
© ذهب عطاى وأبو مجلزء والشعبى» وإسحاق إلى كراهته؛ لأنه ربها غلط المصلى» فرد 
كلامًا. 


3 بينها ذهب أحمد» والشافعي» وأصحابههاء ومالك» وغيرهم إلى عدم الكراهة» وهذا 
القول هو الصحيح. قال النووي هلثته: وهو الذي تقتضيه اللأحاديث الصحيحة. 
وانظر: ”المغني" (7/ )١‏ ”شرح المهذب» (5/ .)٠١6‏ 


كِتَابٌ الصَّلَاة م2 بَابُ شْرُوطٍ الصَّلاةٍ 

مسألة [1:]: الإشارة 4 الصلاة بغير السلام. 

قال [بن |لصنرهلته في «الأوسط؟ (7/ 707): وقد سر النبي يَكِ الإشارة في الصلاة في 
غير موضعء من ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قيامًا أن اجلسواء وأوماً إلى أبي بكر يوم 
خرج إلى بني عمرو بن عوف أن امضه.اه 

2 00 1 52 لا 

قلت: وني ”الصحيحين" من حديث أم سلمة أن جاريتها سألت النبي يد عن 
الركعتين بعد العصرء فأشار بيده» فاستأخرت. 

ولذلك فقد ذهب الجمهور إلى جواز الإشارة للحاجة» وخالف أبو حنيفة» واستدل 
بالحديث السابق» وقد تقدم أنه ضعيف. 


وانظر: ”نيل الأوطار" (؟/ 737). 


.)875( ومسلم‎ ))١7727( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا رَسُولُ الله يك «لْعلُوا الَسْوَعيْنٍ في الصَّلَاةِ: الله 
ا 1 7 مت 
وَالعَقْرَبَ). أَخْرّجَةُ الأرْبَع وَصَحَّحَةُ ابْنُ حِبانَ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ حمل الصبي د الصلاة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى جوازه» وهو قول الشافعي. وأبي ثور» واستدلوا بحديث 
أبي قتادة الذي في الباب, وخالف أبو حنيفة» فقال بفساد صلاته. 
والرّاجح قول الجمهورء وانظر: ”الأوسط" (5/ /7101). 
مسألة [9]: المرأة ترضع صبيها. 
8 قال إبن المنذر هله ني ”الأوسط" (7578/7): واختلفوا في المرأة ترضع صبيهاء 
فقال الأوزاعي قرة قطي متلافياء و كالهرة: إن كابت هن قن وو قاذ رامل اوقا 
أبو ثور: إِنْ لم يتكشف ثديها؛ فصلاتها تامة.اه 
قلت: قول أبي ثور أقرب. والله أعلم. 
مسألة [*!: قتل الحيةق والعقرب أثناء الصلاة. 
قال الإمام الشوكناع مد في ”نيل الأوطار» (7/ 47 ”7): والحديث يدل على جواز قتل 
الحية» والعقرب في الصلاة من غير كراهة» وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي» 


(5) صحيح. أخرجه أبوداود (2)4751 والنسائي (”/ »23٠١‏ والترمذي (7450))» وابن ماجه (45؟١2)»‏ وابن 
حبان (77207): وأخرجه أيضًا أحجد (؟/ 377 6 80/7 8170)» وإسناده صحيح. 


وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك» منهم: إبراهيم النخعي.اه 


قلت: والرّاجح ما ذهب إليه الجمهورء وهو الجواز من غير كراهة» وقد صم ذلك عن 


ابن عمر مهلها ى! في ”مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 940). 
قال إبن المنترجلت ني ”الأوسط؟ :)7307١7/5(‏ وكره قتل العقرب في الصلاة الدخعي» 
لمح لق ولفهع ألقوتوشيوك انه كن تله تر عو نه فول هناد لآ تكلم لحك قال هبد 
وانظر: ”المغني" (749/57). 
مسألة [14: قتل القمل» والبراغيث 4 الصلاة. 
© ذهب الإمام أحمد. وإسحاق إلى جوازه. 
واستدلوا بحديث الباب بجامع الأذية والانشغال عن الصلاة» وهو ثابت عن معاذ مي 
عند ابن أبي شيبة (؟/ /551, /783) 
© وكرهه الليث» وأبو يوسف. وقال الأوزاعي: ترك ذلك أحبٌ إلّ. 
والرّاجح القول الأول؛ -والله أعلم- لأنها ربا تؤذيه» وإذا أَخََرَ قتلها شغلته عن الصلاة. 


وانظر: ”الأوسط؟ (1/ 71/1 ”الفتح" لابن رجب (079//7). 


همف 8 مره م ا 
فصل فى ذكر بَعْض الْسّائل اْلحَقّة 
جه سس 2 3 أ 

- - - 


مسألة1١]:‏ العمل 24 الصلاة من غير جنس الصلاة. 
نقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماعَ على أنَّ العمل الكثير المتوالي في الصلاة يبطلهاء وممن 

نقل الإجماع: الحافظ في «الفتم" »)١711(‏ وصاحب ”الشرح الكبير" (1/ 21١5‏ وصاحب 

«المبدع؟ (1/ 485). 

28 ثماختلف أهل العلم في ضابط الكثير الذي يبطل الصلاة على أقوال» ذكر النووي 

في "شرح المهذب؟ أربعة أوجه في مذهب الشافعية» وهي: 

)١‏ القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة؛ والكثير ما يسعها. قال النووي: وهذا ضعيفٌ» أو 

”) كل عمل لا يحتاج إلى يديه جميعًاء قليل» وما احتاج كثيٌ. 

©) قلي ما لا يفل القافل إليهآن فاعله لين :فى الصلاة والكتريها ين أندليئن فيه 

5) وهو الصحيح المشهورء وبه قطع المصنف -يعني الشيرازي- والجمهور أن الرجوع فيه 
إلى العادة» فلا يضر ما يعده الناس قليلّاء كالإشارة برد السلام» وخلع النعل» ورفع 
العامة ووضعهاء ولبس وبا خب ورزعه وخ ل :ضعي ووضطة» ودنع مار ودلك 
البصاق في ثوبهء وأشباه هذاء وأما ما عدَّهُ الناس كثيرّاء كخطوات كثيرة متوالية» 
وفعلات متتابعة؛ فتبطل الصلاة.اه 
والرّاجح في تعيين الكثير هو ما صححه النوويء وهو الذي عليه جمهور الحنابلة» وأما 

تقدير الشافعية العمل الكثير بثنلاث حركات متوالية؛ فليس عليه دليل» وقد صم عن النبي 

بيد خلع النعال» وحمل البنت في الصلاة» والصعود على المنبر» والهبوط منه. وهذا يظهر منه 


أنه أكثر من ثلاث حركات. 


4 ص72 2 8 3 
كِنَاتٌ الصَّلاةٍ بَاتُ شروطٍ الصّلاةٍ 


وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 0787-8787 ”شرح المهذب» (98/4) ”الشرح الممتع" 
(/ ١٠8مة).‏ 


فائتة: قال العلامة ابن عثيمين مَللَته في ”الشرح الممتع" (720/8-1707/7): والحركة التي 
ليست من جِنْس الصّلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 
١)واجبة.‏ ؟)مندوبة. ”) مباحة. 5)مكروهة. 6)محرّمة. 
والذي يبطل الصلاة منها هو امُحرّم؛ فالحركة الواجبة: هي التي يتوقّف عليها صحَةٌ 
الصَّلاة والحركة المندوبة هي التي يتوقف عليها كيال الصلاة» والحركة المباحة هي الحركة 
اليسيرة للحاجة» أو الكثيرة للضرورة» والحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة» والحركة 
المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. انتهى باختصار. 
وقد ذكر مَللته أمثلة لكل قسم منهاء فراجعها. 
مسألة [؟!]: عمل القلب 4 الصلاة هل يبطلها ؟ 
#8 0 ثبتافي ”الصحيحين»”" عن أبي هريرة ميل قال: قال رسول الله يَةُ: «إذا دن 
المؤذنُ بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطً؛ حتى لا يسمع التأذين» فإذا سكت المؤذن أقبل» 
فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر. حتى لا يدري كم صلىء فإذا وجد ذلك 
أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالس». 
وفي ”مسند أحمد؟ (5717/17)) من حديث أبي اليسر بإسناد صحيح مرفوعًا: ١منكم‏ من 
يصلي الصلاة كاملة» ومنكم من يصلي النصف. والثلث. والربع» والخمس». حتى بلغ العشرء 
وعنده (5/ 077107019 بنحوه بإسناد حسنٍ عن عمار بن ياسر يَلك. 
وقال الإمام إلبحاراج في 7"صحيحه" في [كتاب العمل في الصلاة]: باب تفكر الرجل في 


5 در وء 
الثىء في الصلاة. وقال عمر: إني لأجهز جيشى» وأنا في الصلاة. 


ثم استدل بحديث أبي هريرة المتقدم. 


قال الحافظط إبن رجب كلث في «فتح الباري؟ (5/ 570): والقصود من تخريجه في هذا 
الباب: أن الشيطان يأتي المصلي» فيذكره ما لم يكن يذكره» حتى يلبس عليه صلاته؛ فلا يدري 
كم صلىء وأنَّ صلاته لاتبطل بذلك» بل يؤمر بسجود السهو؛ لِشَّكّهِ في صلاته» وقد حكى 
غير واحد من العلماء الإجماع على ذَلِكَه ومنهم من قال: هو إجماع من يعتد به. وهذا يشعر 
بأنه خالف فيه من لا يعتد به» وقد قال طائتفة قليلة من متأخري أصحابنا والشافعية: إنه إذا 
غلب الفكر على المصلي في أكثر صلاته» فعليه الإعادة؛ لفوات الخشوع فيها. 

ثم ذكر الخلاف أيضًا عن أبي زيد المروزي الشافعيء وابن حامد الحنبلي. 

ثم قال: والحديث حجِّةٌ على هذه الأقوال كلها. انتهى. 
مسأكة ["]: إذا عمل 4 الصلاة عملا زائدً) من جنسها. 

قال شمس إلدين إبن قد إمة ضللته في ”الشرح الكبير؟ :)2373١١/١(‏ الزيادة في الصلاة 
تنقسم إلى قسمين: زيادة أقوال» وزيادة أفعال» وزيادة الأفعال تتنوع نوعين» أحدهما: زيادة 
من جنس الصلاة» مثل أن يقوم في موضع جلوسء أو يجلس في موضع قيام» أو يزيد ركعة» 
أو ركنًا؛ فِإنْ فعله عمدًَا؛ بطلت صلاته إحماعًاء وإِنْ كان سهرًا؛ سجدً لهء قليلا كان أو كثيرًا؛ 
لقول رسول الله يليقه: «إذا زاد الرجلٌ» أو نقص؛ فليسجد سجدتين؛: رواه مسلم. اه المراد. 

قال العلامة إبن عثيمين هللنه في ”الشرح الممتع؟ (/ 75 5): الظاهر أن المراد بالفعل ما 
دَكَرَه الو لف وريه يقولد (قامأ) أو (قغودا) أو (ركوغاًا» أو (سجودا)؛ لأن كلمة (فثل) 
هذه مجملة» وقوله: (قياماً) (قعوداً) (ركوعاً) (سجوداً) هذه مبيّنة؛ فالظاهر أن هذا هو المراد. 
وأنه لو رَّادَ فعْلاً غير هذه الأفعال الأربعة كرّفع اليدين مثلاً في غير مواضع الرَّفْع فإنه لا 
يدخل في عموم كلام المؤلّفء فلا تبطل الصلاة بعمده؛» ولا يجب السجود لسهوه.انتهى. 


() أخرجه مسلم برقم (01/7) (45). 


2 ير 0 عي 2 3 
شعو 4 
ه بان شرّوط الصلاة 


قلت ولم أر من أبطل الصلاة؛ بزيادة فِعْلٍ لا يغير هيئة الصلاة» كرفع اليدين. 
مسألة [؛]: من قرأ الفاتحة مرتين. 

قال للشيرازاج كلل في «المهذب" (5// :)4١‏ فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدًا؛ 
فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته؛ لأنه تكرار ذكر» فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين» 
ومن أصحابنا من قال: تبطل؛ لأنه ركنٌ زادّه في الصلاة» فهو كالركوع والسجود.اه 

قال إلنوواع هلله في ”شرح المهذب" (5/ :)4١‏ فإن قرأ الفاتحة مرتين سههوًا لم يضرء وإن 
تعمد؛ فوجهان: الصحيح المنصوص: لا تبطل؛ لأنه لا يخل بصورة الصلاة» والثاني: تبطل 
كتكرار الركوع» وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين عن أبي الوليد النيسابوري من متقدمي 
أصحابنا الكبارء تفقه على ابن سريج» وحكاه صاحب ”العدة» عن أبي علي بن خيران» وأبي 
يحبى البلخيء قال: وحكاه الشيخ أبو حامد عن القديم» والمذهب أنها لا تبطل» وبه قال 
الأكثرون» وكذا لو كرر التشهد الأخيرء والصلاة على رسول يكَةِ عمدًا لا تبطل؛ لما ذكرناه» 
قال المتولي وغيره: وإذا كرر الفاتحة» وقلنا لا تبطل صلاته. لا يجزيه عن السورة بعد الفاتحة.اه 
مساتة زة]: العمل اتكتير ميخ قير جسن التصلاة سنهوة ا واجهلا هل يبظن 
الصلاة؟ 

قال إبن رجب مله ني ”فتح الباري؟ (7/ 785): فأما الناسي والجاهل؛ فأكثر أصحابناء 
والشافعية أن عمله الكثير يبطل كَعَمْدِوِه ومن الشافعية من قال: فيه وجهان» أصحها: 
لايبطل كالكلام» وكذلك حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد. أنه لايبطل عمل الساهي 
وإن كثر. وقال: هي أصح. واستدل ب| فعله النبي يَكِةِ في خبر ذي اليدين» حين سلم ساهيّاء 
ثم نا ذكرٌ بنى على صلاته.اه 

قلت: القول بعدم البطلان أقرب» ويدل عليه أيضًا حديث معاوية بن الحكم السلمي 
عند أن عطس في الصلاة» فتكلم جهلاء والله أعلم. 


مسألة11]: الأكل والشرب 24 الصلاة. 

قال إين [لمنحذرؤلتته في «الأوسط» (7/ 58 54-7 ؟): أجمع أهل العلم على أنَّ المصلي 
منوع من الأكل والشرب, وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ على من أكل» أو شرب 
في الصلاة عامدًا الإعادة. 


8 قال. وقد اختلفوا في الشرب في التطوع: فَرُوِيَ عن ابن الزبير» وسعيد بن جبير 
أها شربا في الصلاة التطوع» حدثونا عن يحيى بن يحيى قال: ثنا هشيم؛ عن منصورء عن 
أبي الحكم, قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماءء وهو في الصلاة. 
قال. وروي عن طاوس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إن فعله في التطوع؛ فلا 
إعادة عليه وتَرْكُةُ أَسْلّم. 
نص قال إن |لصنذرله: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدًا؛ فعليه الإعادة» وكل 
من كي عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيًا إِنْ ثبت ذلك عن ابن الزبير» والذي رَوَى 
عن طاوس ما ذكره ليث.اه 
قلت: أثر ابن الزبير ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن المنذر وأبو الحكم لم أعرفه. وأثر طاوس 
أيضًا ضعيفٌ؛ لضعف ليث بن أبي سليمء الراوي عنه؛ والرّاجح ما رجحه ابن المنذر. 
مسألة /10: الأكل والشرب 4# الصلاة ناسيا . 
8 قال إبن إلمنذر هله في «الأوسط؟" (”/58 ؟): واختلفوا فيمن أكل» أو شرب في 
الصلاة ناسيّاء فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيا؛ أَتَمّ صلاته» وسجد سجدتي 
السهوء وإن شرب عامدًا؛ أعاد.اه 
ثم رجح ابن المنذر ما ذهب إليه عطاء؛ واستدل عليه بحديث ذي اليدين» فقاس الأكل» 
والشرب على الكلام» واستدل عليه أيضًا بنسيان الصائم» فقاس عليه نسيان المصلي» وهو 


2# وخالف الأوزاعيء وأصحاب الرأيء فقالوا بالبطلان» وهو وجه للشافعية فيما إذا 
كل 

والرّاجح القول الأولء والله أعلم. 

وانظر: ”المخني" (5/ 577)» ”شرح المهذب؟ (5/ 4 


مسألة [4]: بقايا الطعام 4 الفم. 

قال إبن قد إمة هللته في ”المغني؟ (1/ 517): إِنْ ترك في فيه ما يذوبء كالسّكّر فذاب 
منه شيء» فابتلعه؛ أفسد صلاته؛ لأنَّه أَكُلُ» وَإِنْ بقي في أسنانه» أو في فيه من بقايا الطعام 
يسير» يجري به الريق لم تفسد صلاته؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.اه 

وهذا الذي قرره ابن قدامة هو مذهب الشافعية أيضًا كا في ”شرح المهذب" 
.)4١0-46/5(‏ 


عقخ 
ايل وس «وق يج 
هركس حصن حسوو ريف 


شعو ىن هم وين 2 7 زعم 
كتات الصلاة بات شرٌوط الصلاة 


الشرط التاسع: النية. 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الصلاة لا تجبزئ إلا بالنية» منهم: ابن 
وانظر: «الأوسط" 0 271)» و”المغني؟ (5/ 177)» «شرح المهذب؟ (8/ 7177). 


والدليل على اشتراط النية قوله تعالى: «#ومآ موأ إلا ليتَيدُوا لَه مِِصِينَ له لين © [البية:ه]» 
وقوله يتد: «إنها الأعمال بالنيات». والنية هي: القصد والإرادة. 
مسألة :]١[‏ حكم الجهر بالنية. 

قال شيج الإسلام هلله ى! في «جموع الفتاوى؟ :)35١8/75(‏ والجهر بالنية لا يجب,. ولا 
يستحب باتفاق المسلمينء بل الجاهر بالنية مبتدع» مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدًا أنه 
من الشريعة؛ فهو جاهل» ضال يستحق التعزير والعقوبة على ذلك.اه 

وقَلل في (؟7/ 7315): وأما الجهر بالنية» وتكريرها؛ فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق 
المسلمين؛ لآنها لى يكن يفعلها رسول الله يِه ولا خلفاؤه الراشدون.اه 
مسألة [1]: حكم التلفظ بالنية دون جهر. 

قل شيح الإسلام مله ىا في #مجموع الفتاوى" (77/ 20١‏ ولكن تنازع العلماء: هل 
يستحب التلفظ بالنية سا آم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء: 

فقالت طائفة من أصحاب أب حنيفة» والشافعي» وأحمد: يستحب التلفظ بها؛ لكونه 
أوكد. 

وقالت طائفة من أصحاب مالكء. وأحمد. وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها؛ لأن ذلك 


بالنية» ولا عَلّمَ ذلك أحدًا من المسلمين» ولو كان هذا مشهورًا مشروعًا لم عهمله النبي كلل 
وأصحابه» مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة. 


5 
م 


وهذا القول أصح الأقوالء بل التلفظ بالنية نقصٌّ في العقل والدين, أما في الدين؛ فِلأنّه 
بدعة؛ وأما في العقل؛ فَلَنِّ بمنزلة من يريد أن يأكل طعامًا فيقول: نويت بوضع يدي في هذا 
الإناء أني أريد أن آخذ منه لقمةء فأضعها في فمى» فأمضغهاء ثم أبلعها؛ لأشبع.اه 

قلت: القول بأنَّ التلفظ بها بدعة هو القول الصواب. والله أعلم. 
مسألة []: محل النية. 

قال شينح الإسلاص إبن تيمية مَلنته ى! في ”مجموع الفتاوى" (757/ :)731١‏ نية الطهارة من 
وضوءء أو غسلء أو تيمم» والصلاة» والصيام» والحج» والزكاة» والكفارات» وغير ذلك من 
العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أتمة الإسلام» بل النية محلها القلب دون اللسان 
باتفاقهمء فلو لفظ بلسانه غلطًا بخلاف ما نوى في قلبه؛ كان الاعتبار بها نوىء لا با لفظء ولم 
يذكر أحدّ في ذلك خلاقَاء إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعى ملت حَحَرّجّ وجهًا في ذلك 
وَغَلَّطَهُ فيه أئمة أصحابه» وكان سبب غلطه أن الشافعي قال: (إن الصلاة لابد من النطق في 
أولمها)» وأراد الشافعي بذلك التكبير الواجب في أولماء فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد 
النطق بالنية» فَخَلّطَهُ أصحابُ الشافعي جميعهم. انتهى. 

قلت: وهذا الغالط الذي غَلِطّ في كلام الشافعي هو أبو عبد الله الزبيري» ذكر ذلك 
صاحب ”الحاوي"» ونقله عنه النووي في ”شرح المهذب" (7/ //71): ونصٌ كلام الشافعي 
بتامه: إذا نوى حجَّاء أو عمرةً أجزأء وإن لم يتلفظ» وليس كالصلاة» لا تصح إلا بالنطق. 
مسأئة 1:]: محل النية من الصلاة. 


أجمع العلماء على أن نية الصلاة تكون عند التكبير. 


ثم اختلفوا: هل يُشترط مقارنتها للتكبير أم لا؟ 
8 فذهب الشافعيء وابن المنذر إلى وجوب مقارنة النية للتكبير» لا بعده. ولا قبله. 


08 وذهب أحمدء وأبو حنيفة إلى جواز تقديمها بالزمن اليسير. 
08 وذهب ابن حزم إلى وجوب تقديمها على التكبير متصلة به. 

قال شيج الإسلام إبن تيمية كله كا في ”مجموع الفتاوى" (35937/5”7): والمقارنة 
المشروطة قد ُقَسّرُ بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا ممكن لا صعوبة فيه» بل عامة الناس إن 
ارد :سيقن مر وو لا ل كن كبوا 

وقد تُمَسّرْ بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولا مع أوله. وآخرها مع 
آخره. وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كال النية في أول الصلاة» وخلو أول الصلاة عن 
النية الواجبة» وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبيرء وهذا تنازعوا في إمكانه. 

فمن العلاء من 'قآل: إن 'هذاغير مكن .ولا مقذور لخر عليه فضلا عن وجوية» ولو 
قيل بإمكانه؛ فهو متعسر» فيسقط با حرج» وأيضا فمم| يبطل هذا والذي قبله: أن المكبر ينبغي 
له أن يتدين التكير ويتضورة» فيكون قلبه مشفو لا نعي التكيين لأا يشغله عق ذلك من 
استحضار النية» ولأن النية من الشروطء والشروط تتقدم العبادات» ويستمر حكمها إلى 
آخرها كالطهارة: والله أعلم. انتهى. 

قال أبو عبد الله سدده الله: يتبين من هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام هللته أنَّ النية 
تكون قبل تكبيرة الإحرام متصلة بهاء ى) قال ابن حزم؛ بحيث لا يخلو جزء من التكبير من 
تمام النية» وهذا هو الرّاجحء والله أعلم. 

ولكن ابن حزم لا يجيز تقدمها بزمن يسيرء ولا كثيره وقد تقدم أنَّ مذهب أحمد, وأبي 
حنيفة» ونقله ابن حزم عن مالك جواز تقدمها بالزمن اليسير» وهذا هو الرّاجح» ويشترط أن 
بلطي 


واختلفوا في تقدمها على العبادة بالزمن الكثير: 
4 فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الجواز. 


8 وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى الجواز ما لم يفسخهاء واختاره جماعة من 
الحنابلة ى) في ”الإنصاف"» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب الحنفية» وأبي 
يوسفء وهذا القول هو الصحيح؛ لأنَّه مستصحب للنية حكمًاء ويشمله قوله مَْدُ: «إن) 
الأعمال بالنيات»؛ وقد صحح هذا القول العلامة ابن عثيمين هللته 
وانظر: «المغني؟ (117/7)» ”المجموع" (/ /7178-11/1)» «مجموع الفتاوى؟ (714/717). «المحلّ؟ 
(354)» ”الإنصاف» (71/7). «الأوسط؟ (7/ 47/1 «الشرح الممتع؟ (7/ .)5941-194٠‏ 
تنبيحٌ: إذا نوى الصلاة قبل أدائها بزمن يسيرء أو كثيرء وما زال مستصحبًا لها ذكرًا؛ 
صَحّت صلاته باتفاق العلماء. قاله شيخ الإسلام كا في ”مجموع الفتاوى" (778/5757). 
مسأثة [4]: استصحاب النية 4 الصلاة. 
قال إبن قدإمة كلثثه ني <المخني" (1335/7): وَالْوَاجِبُ اسْتِضْحَابٌ كم النيّهِ دُونَ 
حَقِقتهاه مَعْتى أَنّهُ لا يَنْوِي قَطْعَهَاء ولو ذَهَلَ عَنْهَ وَعَرََتْ عَنْهُ في أَنْنَاءِ الصّلاقٍ 1 يُوَثرْ 


2 


0 قحم عن لاه هد مسو مواق سيك شن بو دسو عل ملس ع كرس ل سرس 
ذَلِكَ في صِحَِهَا؛ لأن التَحَرْرٌ مِنْ هَذَا غَيْرُ نُكِنء وَلِأَنَ النّة لا تبر حَقِعَتَهًا في أَنَْاءِ العِبَادَقٍ: 
ا[ وو 0-0 ل 
5 سه 8 سمه ير و د 570005 1 عم ير © ىذ تمسر ل 0 
بِدَلِيلٍ الصَّوْم وَغَْرِهه وَقَد رُوِيَ عَنْ النبيّ يكل أن قَال: «إذا أقِيمت الصّلاة أَدبَرَ الشيطانء وَلَهُ 
سن ير 


ْصَاصٌ» قدي لوب أفبل على نر ين المَزء فو يعولل أَذْكْرْ كَذَاء أَذْكُرْ كذ 


01 


حَنَّى يَظََّ أَحَدُكُمْ لَايَدْرِيَ كَمْ صَلَا 0ك 3 
مسألئة11]: هل يُشترط 4 النية تعيين الصلاة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط تعيين الصلاة بعينها؛ لقوله ينيو «إنما الأعمال 


بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى». 


(1) أخرجه البخاري برقم ))١1751(‏ ومسلم برقم (810)) من [كتاب المساجد] عن أبي هريرة يبلك 


وو 


والرّاجح القول الأول؛ لأنه إذا كان قد نوى فرض الوقت؛؟ فإنه يكون قد نوى عين 
الصلاة حالاء أو ماضيّا ويكون مستصحبًا لها حكمًاء وهذا جائرٌ كيا تقدم. 
وانظر: ”المغني" (7/ 177 )» ”المجموع" (9/ 079079. 
مسألة [0]: : هل د يشترط نية الفرضية 6 
5 للشافعية» والحنابلة وجهان في اشتراط الفرضية» ومعنى ذلك أن ينوي أن يصلي 
الظهر فرضًاء لا نافلة. 
والصحيح أنه لا يُشترط؛ لأنَّ تعيين الفريضة يُغني عنها؛ لكون الظهر مثلّا لا يكون من 
المكلف إلا فرضًا. 
انظر: ”المغني" 00 5 ”ال مجموع؟ (7/ لقم 
مسألة [4]: حكم قطع النية: والتردد 4 قطعها. 
قال (بن قدإمة ذللله ذ ل وَإِذَا مَحَلٌ في الصَّلَاة بريه مُتَرَدُدةٍ 
بن إعَامهَا وَقَطْعِهَاء [نَصِحَ؛ رت م المَّكْدِ لا يحضل الَرْم وَِنْ تَلبَسَ با 
ييه صَحِِحَة ثم وى قَطْعَهاء وَالخُرُوجَ مِنْهَاِ بَطَلَتْء وَيبَذَا َال الشَّاذِعِىٌ» وَقَالَ أَبُو حَرِيفَة: 
لا تَبطْلٌ بِذَلِكَ؛ لِأَتهَا عِبَادَةٌ صَحّ دُحْولَهُ فيهّاء فَلَمْ مسد ب ل بي الُرُوج مِنْهًا كَالحج. 
وَلَنَا: أنه هُ قَلَعَ حكْمْ الذي قبل نام صَكَاتِهه فَقَسَدَثْه كا لَوْ سَلَمَ َنوِي الخُرُوجَ نيا 
وَلِأَنَ اله و تَرْطَ في جنيع الصّلَاق: وَقَدْ قَطَعَهَايَ) حَدَتَ فَمَسَدَتْ؛ لِذَّهَابٍ شَرْطِهَاء وَقَارَقَنْ 
00 ل كا لك ة. فَأَمًا إِنْ تَرَدَّدَ في فَطِْهَا 
َقَالَ ابن حا لا تَبْطُلُ؛ لِأنّهُ دَحَلَ فِيهَا بيبّة ميََتَ قلا يرول بالنَّكُ وَالمَّردْدٍ كَسَائِر 
الْعِبَادَاتِ. وَقَالٌ 5 تَولٌ أَنْ تَبَطْل. وَهْوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ؛ لِأنَّ اسْتدَامَة اليد قرط 


قال أبو عبد الله وفقه الله: ما قرره ابن قدامة في هذا الكلام هو الصواب» وأما مسألة 
التردد؛ فالصحيح ما ذهب إليه ابن حامد» وهو وجة عند الحنابلة» مق أن النية لا تنقطع 
بالتردد؛ وقد صحح العلامة ابن عثيمين هذا القول» وذلك لأنَّ الأصل بقاء النية» والتردد لا 


يبطلها. وانظر: ”الإنصاف؟ (5/ 77)» ”الشرح الممتع؟ (7/ .)791١‏ 
مسألة [9]: تحويل النية من فريضة إلى فريضة أخرى أثناء الصلاة. 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" /١(‏ 175): وَإِذًا أَخْرَمَ بمَرِيضَة ثُمَّ توَى تَقْلَهَا إل 
َرِيصَةٍ أُخرَىء بَطَلَتْ الأول لِأَنَّهُ قط يها وَكتصِح اليه نه وها من أوجا.اه 
قلت: وهو مذهب الشافعية بغير خلاف بينهم. انظر: ”شرح المهذب" (7/ 1857). 
مسألة1١٠:‏ تحويل النية من فريضة إلى نافلة مطلقة. 
8 إذا كان الوقت واسحًاء والتحويل لغرض صحيح, مثل أن يحرم منفردًا» ثم تحصل 
جماعةٌ؛ فيصح تحويل النية إلى نفل على الأصح من مذهب الشافعية» والحنابلة؛ وذلك لأنَّ 
نية الفريضة تشمل نية الصلاة وزيادة على ذلك نية الفرضية» والتعيين» فإذا ألغى نية 
الفرضية والتعيين» بقي نية الصلاة» وهي النافلة» وهذا القول هو الصحبحء وقد رجّحه 
العلامة ابن عثيمين كللته. 
وأما إذا كان التحويل لغير غرضٍ صحيح؛ فالأصح عند الشافعية» والحنابلة عدم 
الصحة» وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى الصحة مع الكراهة» وهذا القول أقرب؛ لِمَ) 
تقدم» وأما الكراهة فلكون الفريضة مقدمة على النافلة» ولكونه أسرع إلى إبراء الذمة. 
وقد رجح هذا القول العلامة ابن عثيمين هلته؛ وقال في «الإنصاف": إنه الصحيح في 
مذهب الحنابلة. وانظر: «المغني" (؟/ 175)) ”شرح المهذب؟ (/ 1417)) ”الشرح الممتع" (598/5)) 


«الإنصاف؟ (؟/5؟). 


مسألة :]١١1‏ تحويل النية من فريضة إلى نافلة معينة كالوتر والنافلة 


المعينة إلى نافلة مطلقة. 

قال العلامة ابن عثيمين ملله: إذا انتقل من تفل معيّن إلى تفل معيّن؛ فالحكم كما لو 
انتقل من فَرْض إلى فَرْضء فلو انتقل مثلًا من راتبة العشاء إلى الوتر» فالرّاتبة معيّلة والوتر 
معيّنة» بطل الأول» ولم ينعقد الثاني لآن الانتقال من معيّن إلى معيّن بطل الأولء ولا ينعقد 
به الثَّانيِ» سواء أكان فريضة أم نافلة. 

وإن انتقل من فرض معيّنء أو من تفل معيّن إلى تفل مطلق؛ صمح وهذه الصّورة 
الرابعة» لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت مُتّسعَاء والتعليل: لأن المعيّن اشتمل على 
نيِّين: نيّة مطلقة» ونيّة معيّنة» فإذا أبطل المعيّنة بقيت المطلقة. اه”الشرح الممتع؟ (19-791//9). 

ونستفيد مما تقدم: أنَّ تحويل النافلة المطلقة إلى فريضة:؛ أو إلى نافلة معيئة لا يصح؛ لأنَّ 
نية التعيين سواء للفريضة أو النافلة تحصل أثناء الصلاة» ولا تصح الفريضة» ولا النافلة 
المعينة إلا بتعيينها من بداية الصلاة» والله أعلم. 
مسألة [15]: إذا أحرمَ بصلاة قبل الوقت» أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد أداها؟ 

قال الإمام النوواج هله في ”شرح المهذب" (8/ 3817): إِنْ كَانَ عَالَ) بِحَقِيْقَةٍ الحال؛ 
َالأصَحٌ البُطلكان؛ دنه مُتَلاعبٌ» وَإِنْ جَهِلَ) وَضًََ مخول الْوَفَْت اليم ال الْعِقَادُمَا تفلا 
وه قَطَعّ المصَنّفَ وَالاَكتروْنَ. 

قلت: وهذا هو مذهب الحنابلة أيضًا. انظر: «المغني» (7/ 170 )) «الإنصاف» (7/ 4-78 07). 
مسألة [19]: إذا شك هل نوى الصلاة فرضًاء أو نفلاً؟ 

قال إبن قد إمة هللثه في ”المخني؟ (35/5): وإِنْ شَكّ هل نوى فَرْضَاء أو نفلًا؟ 
500" 


| 


ها 


ع 


كِنَاتُ الصَّلاةٍ يات شارة 1 
بَاب سَثْرَة المُصَلي 


سثْرَة المُصَلَي: هي ما يجعله المصلي أمامه؛ لمنع المرور بين يديه. 


6 عَنْ أب جهَيْم بْن الحَارث بيلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَك: «لَوْ يَْلَمُ لمر بن يَدَي 
داص كار قف أزتعق خذا لقنو أن بق الا ات عله 
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عل مين يك جنر" اليه ره 8 "عير قد ١‏ * لان 2 0 7 لفن 
وَوَكَمَ في البرّارٍمِنْ وَجْوِ آحَرٌ: «أَرْبَعينَ حرِيفًا". 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم ال مرور بين يدي المصلي. 
والمنيوة الباب على تحريم المرور بين يدي المصلي؛ ولذلك قال ابن عبدالبر هلله في 


() أخرجه البخاري »)01١(‏ ومسلم (2607. واللفظ متفق عليه» وأما زيادة (من الإثم) فليست في 
”البخاري؟ ولا في ”مسلم". 
قال الحافظ في «الفتهم؟ :)01١(‏ زاد الكشميهني - أحد رواة البخاري - (من الإثم) وليست هذه 
الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبدالير: لم يختلف على 
مالك في ثبيء منه. وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونماء ولم أرها في شيء من 
الروايات مطلقاء لكن في ”مصنف ابن أبي شيبة" (يعني من الإثم) فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل 
البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. اه 
() أخرجها البزار ى! في ”مسنده" (717/85) عن أحمد بن عبدة الضبي عن سفيان بن عيينة عن أبي النضر 
مولى عمر بن عبيدالله عن بسر بن سعيد عن أب جهيم به. 
والمحفوظ عن أب النضر في ”الصحيحين" وغيرهما أنه قال: لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو 
سئة. رواه عن أبي النضر كذلك مالك والثنوري وغيرهما؛ ولذلك فهذه الرواية (أربعين خريفًا) تعتبر 
شاذة» وقد جعل بعضهم المخالف بها سفيان بن عيينة» وهذا لا يصح, فقد قال الحافظ في ”الفتح»: لكن 
رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عبينة عن أبي النضر على 
الشك.اه فتعين أن الخطأ من دون سفيان بن عبينة» والله أعلم. 


”التمهيد" :)١58/7١(‏ لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصليء والإثم على 
المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه وكلاهما عاصي إذا كان بالنهي 


عاناء والمار أشد إِثَ) إذا تعمد ذلك. وهذا مما لا أعلم فيه خلانًا.اه 


وقال إبن حزص هلشنه ى) في ”مراتب الإجماع» (75): واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي 
وسترته» وأنَّ فاعل ذلك آثم.اه 
قال إبن رجب هلله ني ”الفتح» :)25٠6١(‏ وحكاه الترمذي عن أهل العلم» وقد حمل 
إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم؛ فإنَّ متقدمي العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرًا. اه 
قلت: وهو واضح في كلام الإمامين ابن عبد البر» وابن حزم؛ فإِنَّ كليهها نقل الإجماع على 
الإثم أيضَاء والمكروه لا إثم فيه؛ إلا أن يكون كراهة تحريم. 
مسألة [11]: هل يحرم المروربين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة؟ 
© جمهور الحنابلة» وكذا الحنفية على التحريم؟ لعموم حديث أبي جهيم. 
© وذهب بعض الحنابلة» والشافعية إلى أنه يكره ولا يحرم» واستدلوا بحديث ابن 
عباسء والمطلب بن أب وداعة وهما حديئان ضعيفان» وسيأق ذكرهما في بيان حكم السترة. 
والرّاجح هو القول الأول وقد صححه ابن رجب هَللنه. وانظر: ”الفتح" (؟/ 187) لابن رجب. 
مسألة [*1: حد القرب الذي يمتع المارمته إذا صى نو سترة. 
قال إبن رجب هلله في ”فتح الباري" (7/ 25287: وني قدر القرب الذي يمنع المرور فيه 
وجهان لأصحابناء أحدهما: أنه محدود بثلاثة أذرع؛ لأنها منتهى المسنون في وضع السترة. 
والثاني: حده بها لو مشى إليه لدفع المار أو غيره» لم تبطل صلاته. وجاء في حديث مرفوع من 
عنية زو هانق ا لقاو بدو :3ق ريحي العريفه ابويطايد " وحف عو لط اند 


يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة. انتهى المراد. وانظر: ”الإنصاف" (5/ 97). 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (5 ))7١‏ وضعًّفه. 


5-95 1 سل و 0 - 0 
كتات الصلاة ات سَئْرَة | م2 


مسألة [4]: حكم ارت يدي المأمومين. 
فرج سيف وان عبائن قا فال: أَْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَ حار أَنَانِء وَأَنا يَْ 


5 
6 000 
5 3 


سس لماه 


تَامَرْتُ الاخْتلامَ وَرَسُولُ الله بك يُصَل بالنَّاسٍ بِهِنَى إِلَ غَيرْ جدَارِء فَمَرَرْتُ بَْنَ يَدَيْ بَحْضٍ 
الصَّففٌّ» قنَرَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأنَانَ تَرتَمُ وَمَخَلْتُ في الصف َلَمْ ينْكِزْ ذَلِكَ عَإنَ أَحَدّ. واللفظ 
للبخاري. 


7 


3 ل شير . 5 75 3 017 لع مجاعم 2 عام 
0 بن عبت إلبركلته ى) في ل ار عَبّاس هَذَا يحص حَدِيتْ أبي 
سَتخبيك: كَانَ أَحَذُكُمْ يُصَلٍّ فَلَا يَدَحُ أَحَدًا يَمْدُ بَْنّ يَدَيْه)' 0 ذَلِكَ خصّوص الإِمَام 
١‏ 6 ساي 0 ان 3 0 ع هه 0 2 
و 0 ناما الْمَأْمُومُ فَلَا يَصْدٌُهُ مَنْ مي بين يَدَيْه؛ خَدِيت إئن عَبّاس هَذَاء قَالَ: وَهَذَا كُلَهُ 


ا خلاف فيه بَيِنَّ الْعْلَاءِ. 


0 


00 


ثم نقل الحافظ الخلاف عن الحكم بن عمرو الغفاري» قال: هذا يفك عل كا لقا ف 


قلت: أثر الحكم الغفاري عند عبد الرزاق »)١9-1١4/7(‏ وإسناده صحيح. 

وقد منع ذلك أيضًا أحمد في رواية عنه» وقال سفيان: لا يعجبني ذلك. وذهب الشافعية 
إلى الكراهة. 

والرّاجح قول الجمهور» وهو الجواز؛ لحديث ابن عباس وَيلفًا. 


وانظر: ”فتح الباري؟ لابن رجب (891) (7/ 5 2310-71 ”الفتح" (497) لابن حجر. 


(1) أخرجه البخاري برقم (5/): ومسلم برقم (5 *6). 
(؟) ذكره بالمعنى» وسيأتي في الكتاب برقم (777). 


ع لع ون مو 0 2 0 1 5 2 مان 0 سي 2 7 5-8 2 5-1 
-١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ (مَيللها) فَالْتْ: سْيْلَ النْبِيّ يله -ني عَرْوَةِ تَبُوكَ- عَنْ سُئْرَةِ المصَل؟ 


2 زطق 


3 


قَقَالَ: «مِئْلٌ مُوَّخْرَةٍ الرّخْل). أَخْرّجَةُ مسلم. 


0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة 11]: مقدار طول السترة. 
8 جاءعن أحمد أنه قال: طولما ذراع. وبه قال عطاءء» والثوري. وأصحاب الرأي. 
8 وروي عن أحمد أنه قدر عظم الذراع -يعني من الرسغ إلى المرفقين- وهو قول 
مالك. والشافعى. 


قال إبن قح|مة كلته: وَالِظَاِرُ أن هذا عَلَ سَبِيل التَْرِيبٍ لا التَحْدِيد؛ لنَ الي كله 
رلا له 06 ب 0 20 4 7 0 
َدَرَهَا بِآخِرَةٍ الرّحْلء وَآيرَةُ الرّخْل تَمْتَلِففُ في الطولٍ وَالْقِصرِ قَتَارَةَ تَكُونُ ذِرَاعَاء وَتَارَة 


2 ذدية عمو ير هر ع ,رام 6صهم* 2 ىن 6ه 
َكُونْ أَقَل مِنْهُء قَ) قَارَبَ الذَرَاعَ أَجْرَّأْ الإسْيَتَارٌ بد والله أَعْلّم. 


انظر: ”المغنى؟ (”/ 87)» و”الأوسط؟ (0/ 248). 


(1) أخرجه مسلم برقم (600). 


فصل في ذكر به عض المسّائل الملحقة 


مسأثة :1١1‏ مقدار عرض السترة. 
قال إبن قدإمة كلل دك 9/ 60 
يمل َعْلَمُهُ فَإِنهُ تُورُ أنْ تَحُونَ َقِبِقَة كَالسَهُم وَاخَرْيَ وَعَلِظَة كَالخَائِط .اه 


ما قَدْرُهَا في الْغْلَظٍ وَالدَّقَق قلا حَدَ لَهُ 
قال أبو عبدالله وفقه الله: ينبغي أن تكون متميزةً يراها من أراد المرور. 
مسألة 1؟]: مقدار ما بين المصلي؛ وبين سترته. 
8 ذهب ججمهور العلماء إلى أنه يجعل بينه وبين السترة ثلاثة أذرع؛ لأنَّ النبي يل حين 
دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» وكان ابن عمر يفعل ذلك ى! في "صحيح 
البخاري" (505) من حديث بلال مللته 
8 وذهب مالكء والحسن إلى أنه ليس لها حدّء وصحّ عن عبدالله بن مغفل كا في 
ا 
بين المصلي» وبين سترته مر شأة؛ لحديث سهل بن سعد ورظته ف المسيوية انيم 
مصلى رسول الله يَلْةّ وبين الجدار ممر شاة. 
قال |بن رجب مللته: قال القرطبي: وقد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة على ما إذا 
كان قائّاء وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. كذا وجدته» وينبغي أن يكون 
بالعكس؛ فإن الراكع والساجد يدنوان من السترة أكثر من القائم ىا لا يخفى.اه 
والرّاجح هو قول الجمهورء وذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب؟؛ لفعل النبي 
يقن وأما حديث سهل بن سعدء فهو محمول على حال السجود. وانظر: «فتح الباري" لابن 


رجب (441)» ”فتح الباري" لابن حجر (597) ”الأوسط" (05/ )4٠‏ «المغني" (7/ 4.5). 


ال له (مبللكُ) قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله وق: اليَستَيد أَحَدَكُمْ 
صَلَاتِهِ وَلَوْ يِسَهُمٍ). ا ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم سترة المصلي. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب. نقله ابن العربي في ”عارضة الأحوذي» 
421١ /5(‏ عن الإمام أحمدء وهو خلاف المشهور عنه. وإنما قال بالوجوب بعض 
أصحابه ى] في ”الإنصاف» (7/ »2٠١١‏ وقال بالوجوب أبو عوانة في #صحيحه" (؟/ /ا5): 
وهو ظاهر تبويب أبن خزيمة. 
ورجحَ هذا القول الإمام الألباني» والإمام الوادعي رحمة الله عليههما. 
واستدل هؤلاء الأئمة بأدلة» منها: حديث الباب» وهو ضعيفء ويُعْنِي عنه حديث ابن 
عمر في ”الببخاري" (544): أنَّ النبي يَتيذُ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع بين 
يديه. وحديث ابن عمر وها عند ابن خزيمة :)8١١(‏ الا تْصَلٌ إلا إلى سترة» ولا تدع أحدًا 
يمر بين يديك, وبين السترة)» وهو حديث صحيح. 
واستدلوا أيضًا بحديث أبي ذر: ١يقطع‏ صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة 
الرحل...» الحديثء قالوا: فالسترة تحافظ على الصلاة من القطع» ومالا يتم الواجب إلا به 
تيوبواعنة ونوا عدوة ميا به او كفة يد أن داود 18 غود سناد هده أن 
النبي 6 قال: «إذا 00 أحدكم إلى سترة. فليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته). 
قالوا: وحافظة النبي يد على ا لسترة حضرًاء وسفرًا يدل على الوجوب. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم 0»)507/١(‏ وأخرجه أيضًا البيهقي (؟/ )77١‏ من طريقه» وفي إسناده: 


عبدالملك بن الربيع بن سبرة» وهوضعيف». ضعفه ابن معين وغيره. وقد سقط من إسناد الحاكم كما يتين 


من ”سنن ا لبييقي":. 


ع )اك يده يوتري و دا 
كتات الصلاة ا بات سَثرة | لمَصَلي 


© وذهب جمهور العلماء إلى استحباب الصلاة إلى سترة» وجعلوا الصارف للأحاديث 
السابقة من الوجوب إلى الاستحباب بعض الأحاديث» أصحٌّها حديث ابن عباس في 
”البخاري"» وفد تقدم لفظه. وفيه: والنبي مَلْةٍ يصلي إلى غير جدار. 
وقد أجيب على الجمهور: بأن نفي الجدار لا يدل على نفي وجود سترة أخرى» فاستدل 
الجمهور برواية عند ابن خزيمة (878): والنبي َلةٍ يصلي إلى غير شيء يستره. 
وهذه الرواية من طريق: عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيففٌ جدًا. 
واستدلوا بحديث الفضل بن عباس عند أبي داود »)١(‏ والنساتي (؟7/ 55)»: قال: 
أتانا رسول الله وك ونحن في بادية لناء ومعه عباسء فصل في صحراء ليس بين يديه سترة» 
وحمارة لناء وكلبة تعبثان بين يديه. 
وهو حديث ضعيفٌء في إسناده: عباس بن عبيدالله بن العباس. وهو مجهول حالء 
يرويه عن عمه الفضل بن عباسء ول يدركه؛ فهو منقطع. قاله ابن حزم ووافقه الحافظ في 
”التهذيب». 
واستدل الجمهور أيضًا بحديث ابن عباس عند أبي يعلى (477 ؟)» قال: جكت أنا وغلام 
من بني هاشم على حمار» فمررنا بين يدي النبي يلد وهو يصليء فنزلنا عنه» وتركنا الحمار 
ناكل مو بقل أرطي تدخان نكن الشيلكةة ظال :رجز« اكاقتون ته :2 انه لد 
وهذا الحديث أقوى ما يستدل به الجمهور؛ لأنَّ رجاله ثقات» ولكن الحديث ل يَسْلَهْ؛ 
فإنه من رواية علي بن الجعد» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن يحيى الجزار» عن ابن عباس» 
وعلىي بن الجعد وإن كان ثقة ثبنًا إلا أنه قد خولف» فقد رواه محمد بن جعفر» وعفان بن مسلم 
ى! في ”مسند أحمد؟ (71737), عن شعبة» وهما آثبت في شعبة» فلم يذكرا زيادة: (أكان بين 
يديه عنزة؟)» وكذلك فإن يحيى الجزار لم يسمعه من ابن عباسء إنما سمعه بواسطة أبي 
الصهباء البكريء وعند أن رواه بالواسطة لم يذكر الزيادة؛ فهذه الزيادة في النفس منها شيء. 


وكذلك في الحديث أهم مروا بين يدي النبي يَيْدُ على حمارء فلو لم يكن بين يديه سترة؛ 
لقطعت الصلاة كما سيأتي. 


فار اجح -والله أعلم- هو القول بالوجوب. 
وانظر: ”المغني" / )8١‏ (7/ -41-9)» ”الفتح؟ لابن رجب (591). 


تنبيث: نقل ابن قدامة في ”المغني» (5/ )8١‏ عدم الخلاف على استحباب السترة» وهذا 
لا ينافي القول بالوجوب؛ لأنَّ فيه زيادة على الاستحباب» ولو قصد عدم الوجوب؛ لكان 
النقل غبر صحيح لم قدمناه من وجود الخلاف. 
مسألة [؟]: السترة 4 مكة. 

6 فيها قولان: 

[لقول الأول: أنَّ حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان» وهو قول الشافعي» وأحمد 
في رواية» وروي عن ابن ا واختاره البخاري في «صحيحه". واستدل بحديث أبي 
جحيفة: أنَّ النبي يد صل بالبطحاء -وهو أبطح مكة- في حجته إلى عنزة. 

إلقول إلثاناج: أنَّ مكة يجوز الصلاة فيها إلى غير سترة» والمرور بين يدي المصلي فيها من 
غير كراهة» وهو قول طاوسء وعطاءء وأحمد» وجاء عن ابن كد ومحمد بن الحنفية» 
واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي وداعة» أنَّ النبي يد صل ركعتين في حاشية 
المطاف. ليس بينه وبين الطواف أحد. 

وهذا الحديث من رواية ابن جريج» عن كثير بن كثير» عن أبيه» عن جده المطلب» 
ورجاله ثقات. ولكن رواه ابن عبينة عن كثير بن كثير» عن بعض أهله. عن جده. قال ابن 
عبينة: وكان ابن جريج أخبرنا عنه» فقال: حدثنا كثير عن أبيه» فسألته؟ فقال: ليس من أبي 


(1) وإسناده صحيح عنه» أخرجه أبو نعيم في ”كتاب الصلاة» ىا في ”فتح الباري؟ لابن رجب .)00١1(‏ 
(1) ذكره ابن رجب في ”الفتح" »20٠1(‏ وفي إسناده عنعنة ابن جريج عن غير عطاء؛ فالآثر ضعيف لا يثبت. 


كتَاتُ الصَّلاةٍ 


ودرينا قفد" 
سترة ا 


.)8 
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سمعته» ولكن من بعض أهلي. 

قال [بن رجب عَلتكه: فقد تبين من رواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن جريج» 
ولكن يصير في إسناده من لا يعرف.اه 

وعليه فالحديث ضعيفٌء والرّاجح القول الأول. 

وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (901)» ”المغني؟ (/ 89). 
مسألة ["1: الدنو من السترة. 

استحب العلاء للمصلي أن يدنو من سترته. وبَوّبَ ابن خزيمة في #صحيحه*: [باب 
الأمر بالدنو من السترة]» ثم ذكر حديث سهل بن أبي حثمة: أنَّ النبي يََْدُ قال: «إذا صلَّ 
أحدكم إلى سترة؛ فليدنٌ منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته)» وانظر: ”المغني" (4/7). 


000 00 2 سر 30 يم “ندا 
+7 وَعَنْ أبي در ملك 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «يَقْطَمٌ صَلَاةَ لكرْءِ المنسلم > إذا "يكن 


ين يَدَيِْ ِل مُوَخْرَةٍ الرّحْلٍ - الرْآَهُ وَالَانٌ وَالكَلْبُ الأَسْوَدًا الحَدِيتُ؛ وَفِبه: «الكَلْبُ 


ص عسل 


زفق 


الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ) . أخرّجَةٌ مُسْلِم. 


ع ا" - وَلَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ [مبله 9 لك 
هه 2 2 5 0- 3 118 باه 6 2110 2 
0- وَلأَبي دَاوْد وَالنَسَانَيُ عَنِ ابْنِ عباس متا نَحْوَهُ ذُونَ آخره. وَقَيدَ المرأة بالتائض. 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ ما هو الذي يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي ؟ 
3 في هذه المسألة أقوال: 
الأول: أنه لا يقطع الصلاة شىء. وهذا قول الجمهورء واستدلوا على ذلك بحديث 


0 : 


)١(‏ الحديث ذكره الحافظ في أوله بالمعنى. 
(5) أخرجه مسلم برقم .)91١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)01١(‏ وفيه ذكر الكلب» وليس فيه تقيبده بالسواد. 
(؛) الراجح وقفه على ابن عباس. أخرجه أبوداود (0707» والنسائي (7/ 14)) من طريق شعبة عن قتادة 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وهذا إسناد ظاهره الصحة, إلا أن شعبة قد خولف في رفعه؛ فقد 
رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام عن قتادة بإسناده موقوقا. 
قال يحبى القطان في رواية شعبة بالرفع: أنا أفرقه» وأخاف أن يكون وهمًا. 
وقال أحمد: شعبة رفعه وهشام لم يرفعه» وكان هشام حافظا. 
وقال في موضع آخر: لعل وقفه أشبه. 
قال أبوعبدالله وفقه الله: الراجح وقفه لأمور: أحدها: أن شعبة نفسه قد رواه موقوفًا. ذكر ذلك ابن 
رجب في ”الفتح» فقال: وكذا وقفه غندر عن شعبة. الثاني: أن سليان التيمي تابع قتادة فرواه عن جابر 
ابن زيد موقوفًا. أخرجه عبدالرزاق (5/ 58). الثالث: أن عكرمة وعبيدالله بن أبي يزيد المكي تابعا جابر 
ابن زيد فروياه عن ابن عباس موقوفًا. أخرجه عبدالرزاق (78-77/5). الرابع: أن هشامًا وسعيدًا 
أرجح في قتادة من شعبة كما في الملحق من ”شرح العلل». 
انظر ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 077-7١7‏ ”شرح العلل" (2598-57910/5)» والبيهقي 
(؟/ 27074)» و”العلل؟ لابن أبي حاتم ١(‏ 0 


00 7 0 0 
لي وي م 8 عو 
كتات الصلاةٌ 234 يان سَثرَة | لمصّل 


000 


سعيد الندري: «لا يقطع الصلاة شيء. وادرأوا ما استطعتم"» رواه أبوداود » وهو .حديث 
ضعيف. فيه: مجالد بن سعيد ال همداني» وهو ضعيف, واستدلوا بحديث ابن عباس في 
عضيف ' أنه مرّ بين يدي الصف على حماره» وبحديث عائشة في «الصحيحن» ” 
النبي يَتِيدٌ كان يصلي إليهاء وهي معترضة بين يديه نائمة. وهذا القول صمَّّ عن علي» وعثمان. 


» أن 


وابن عمر ملت . 

[لثاناج: أنه يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة» والمار» والكلب الأسودء وهذا قول أنس 
ابن مالك» وابن عمر» وهو صحيح عنهماء وقال به عطاءء؛ والحسنء وابن جريج» وابن 
خزيمة» وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث أبي ذرء وأبي هريرة الَّلدَّيْنِ في الباب» وهذا القول 
رجّحه شيخ الإسلام» وابن القيم؛ وابن حزم. 

إلثالث: يقطع الصلاة الكلب الأسودء والمرأة الحائض» وهو قول ابن عباسء ورُوي عن 
عطاء. 

[لرزبغ: يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط» وهو قول أحمدء وإسحاقء واستدل هؤلاء 
بإخراج المرأة» والحمار» بالحديثين المتقدمين في قول الجمهور. 

قال أبو عبد الله -عفا الله عنه-: الرّاجح هو القول الثاني؛ لظاهر الآدلة المذكورة» وتأويلها 
بقطع النقصان خلاف الظاهر منهاء وأما حديث عائشة في نيامها بين يدي رسول الله يي 
فلا يدل على المراد؛ لأنّ كلامنا على المرور لا على الوقوف بين يدي المصلي» وأما حديث ابن 
عباس يناه فمروره كان بين يدي بعض الصف وهذا لا يضر؛ لأنَّ سترة الإمام سترة لمن نخلفه. 

وانظر: ”الأوسط" (ه/ .)-٠٠١‏ «المغني» (*/ 41 -)» ”الفتح" لابن رجب (015). 
)١(‏ سيأتي تخريجه في آخر الباب برقم (/757). 


(؟) أخرجه البخاري برقم (7/5)» ومسلم برقم (5 60). 
() أخرجه البخاري برقم (011)) ومسلم برقم (015). 


مسألة 1؟1]: سترة الإمام سترة لمن خلفه. 


قل إبن قدإمة لله في ”المغني» :)8١/6(‏ إذَا يَبَتَ هَذَاء فَِنَّ سْرَة الْإمام سير 


2 


ام أده الح 0 ٠ ١‏ كَذَلِكَ قال ابن المنذر هلله هلتئ و وَقال 


قَالَ أبُو الَادِ: د نت ين عاد أ لْمَدِينَة الّذِينَ يُنتَهَى إِلَ فَوْهِمْ: سَعِيدٌ بْن 


مع 0 ل عو 2 00 2 عونا جز بق أ هاه 
الْمْسَيْبِ» وَعَرْوَة بْنُ اليا قايس ين محمدء وأبو بكر بن عبد الرّحمن. وَخارجة بن ريد 
راعررهةة إن هوا سه ا 0ه 98 وه 7ه 
وَعَبَيْد الله بْنّ عَبْدِ الله بن عتبَة وَسَلَيَانَ ا 00 
و 0١‏ 5 


خ 
اد يوية 
0 
5 
اها 
اج 
0 
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11 
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لق وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابن عمَرَ » وَبهِ 
نسي دل 7 500 

وَغَيْرُهَمْا ؛ وَدَلِكَ لَنَ الي 6 له صَلّ إل سُتْرَق 1 ضْحَاة تدب شد 55 38 

حَدِيثِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: أَْبَلْت رَاكًِا عل حار أَنَانِ وَالبََي يل يُصَلْ بالنّاسٍ يِمِنَى إِلَّ 


غَيرْ جِدَارِء فَمَرَرْت بَبْنَّ يَدَيْ بَعْضٍ أَمْل الصَّففَّ َبَرَلْت َأَرْسَلْت الْأَتَانَ رتم فَدَخَلْت في 


الصَّفه هَل ير عَلعَ أَحَدٌ كن 

وَمَعْتَى قَوْطِمْ: سُلَرَةٌ امام سُئْرةٌ لَنْ حَلْمَُ أن متَى 1 يحل بَئنَ الإِمَام وَسْتْرَيه ْم يَعَطَمْ 
الصَّلَائ مَصَلَاةٌ الْمَأَمُومِينَ صَحِيِحَةٌ لَا يَضُدّهَا مُرُورُ َيْءِ ين أَنْدِهِمْ في بَعْضٍ الصَّفَ وَلَا 
فيا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ اْإمَام وَإِنْ مَرّ مَايَة لَمُ الصََّاةَبئْنَ الْإِمَام وَسْتْرَتِهِ قَطَعّ صَلَاتَةه وَصَلَاتُمْ. اه 
مسألة [*]: إذا مرّمن وراء السترة: أو من مكان بعيد؟ 

قال إبن قدتإمة هلله في <المغني» ل 0 
0 تَنْقَطِعْ وَإِنْ مَرّ مِنْ وَرَتِهَا غَيْدُ ما يَقُطَُهَاء لَيُكْرَة؛ لا مَرّ منْ الْأَحَادِيثِ وَإِنْ 
مر بَْنَهُ وَبَيْتَهَاء قَطَعَهَا إِنْ كَانَ مما يَمَطَعْهَ وَكْرءَ إن كَانَ ما لا يَقَطَعْهَا وَإِنْ 1 يَكُنْ يَيْنَ يَدَيْه 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ))١8/7(‏ وابن المنذر في «اللأوسط» .)٠١//0(‏ وفي إسناده: عبدالله العمري» وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


كِنَابُ الصَّلاةٍ +0 اث شايةالمصل 
سُتْرَةٌ فَمَرَّ ين يَدَيْه قَرِيبًا نه مَا يَقَطّعْهَاء قَطَعَهَاء وَإِنْ كَانَ مما لا يَقَطّعْهَاء كْره وَإنْ كَانَ بَعِيدَا 
به حُكُبٌ وََا أعْلَمْ أحَدَا مِنْ أَهْلٍ العِلم عد الْبعِيدَ مِنْ كَلِكَ ولا الْقَرِيتَ» إلا أن 

َه قَالَ: إذَا كانَ بيتك وَبَيْنَ الذي يَفْطَمْ | لصّلاة قَذْمَه بَحَجَرِء ل يَفَطَْ الصّلَاةً. 
ثم قال إبن قح |مة جللته: وَكَايُنكِنْ تقد ذَلِكَ بمَوْضِع السّجُود؛ فَإِنَ قَوْلَهُ يَلِ: ددا ]ه 
َكُنْ بن يَدَِْ مِْلُ آخرَة الرَّحْلِء قَطَعَ صَكَائَهُ الب الْأَسْوَذاء يدُلْ عَلَ أَنَّ ما هُوَ أَنِعَدُ مِنْ 
السّثرَةِ تَنقَطِعُ صَلَانةُ بمُرُورٍ الْكَلْبٍ فيه وَالْسُيَةُ تَكُونُ أبْعَدَ من موْضِع السَّجُودِ وَالصّحِيحٌ 
ديد لِك ب) إذَا معّى ليه وَدهَمَ ارين َيِه لا تبعل صَكَامة؛ أن ّي ب مر بدَفْ 
الَْرَ ين يَديْه فيد بِدَكَالةِ الإجماع ب يَقرْبُ مِنْه بِحَيْتُ إِذَا مَشَى إِلَيْهِ 1 يَبْطْل صَلَاتُكُ 


وَاللَفْظُ في الحَدِيئنِ وَاحِدٌ وَكَد تَعَذَرَ حملا عَلَ إطْلاقِهاء وَكَذ تقََّدَأَحَدُعُمَا بدَكَالَةِ الْإجمّاع 


قي فَتقَيّدَ الآحَرٌ بوء وآلله أَعْلَم. انظر: ”المغني» (5/ .)1١-1١7‏ 


ا ا 
وف رِوَايَة: «فإن مَعَهُ القرين». 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

قولخ في حديث أبي سعيد فَإنْ أ بَى فَلَيْقَاتِله). 

قال إبن يجب في «فتح الباري" (0504): قال أصحاب الشافعي: يدفعه دفع الصائل 
بالأسهل فالأسهلء. ويزيد بحسب الحاجة. وإن أدى إلى قتله؛ فيات منهء فلا ضمان فيه 
كالصائل. وحكى القاضي أبو يعلى» ومن تابعه من أصحابنا عن أحمد في قتاله روايتين» 
إحداهما: يقاتله» وذكروا نصوصًا عن أحمد تدل عليه وفيها: أنه كان يدفع في الثانية دفعًا 
شديدًا حتى ربا رمى بلمار. والثانية: لا يفعل؛ فإنه قال في رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي: يدراً ما استطاعء وأكره القتال في الصلاة. 

قال: وقال ابن عبد البر في ”التمهيد؟ في قوله: «فليقاتله»: المراد بالمقاتلة: المدافعة» وأظنه 
كلامًا خرج على التغليظ» ولكل شيء حََدّ. قال: وأجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف ولا بخاطفة 
ولا يبلغ معه مبلغا تفسد به صلاته. 

وَحُْكِي عن أشهب أنه قال: يرده بإشارة» ولا يمشي إليه؛ لأن مشيه إليه أشد من مروره 
بين يديه؛ فإن فعل» لم تبطل صلاته إذا لم يكن عملا كثيرًا. 


قال. وقد كان الثوري يدفع المار بين يديه دفعًا عنيمًا. 


.)605( أخرجه البخاري (609)) ومسلم‎ )١( 
هذه الرواية لمسلم (0207) من حديث ابن عمر ييلتها.‎ )١( 


قال: وقال ابن عبد البر في ”الاستذكار: فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها فتله» فكان فيها 


تلف نفسه؛ كانت عليه ديته كاملة في ماله. وقد قيل: الدية على عاقلته. وقيل: هي هدر على 
انيه العامن اذ 

والقول الأخير قال به ابن حزم كا في ”المحلى؟ .)7١97(‏ 
قولث في حديث أبي سعيد: «َإْنا هُوَ سَيِطَانٌ). 

قال إين رجب ملت في ”الفتم؟ (004) (51/5/7): وقد اختلف في معناه» فقيل: المعنى 
أن معه الشيطان المقترن به» وهو يأمره بذلك» وهو اختيار أبي حاتم: وغيره» ويدل عليه 
حديث ابن عمر: «فإن معه القرين». وقيل: المراد أن فعله هذا فعل الشيطان» فهو بذلك من 
شياطين الإنس» وهو اختيار الموزجاني» وغيره. انتهى. 

قلت: الرّاجح القول الأول؛ لحديث ابن عمرء ومن أجل ذلك ذكر الحافظ روايته عقب 
حديث أبي سعيد. 
مسألة [1]: حكم المدافعة من المصلي للمار بين يديه. 

قال إبن رجب هلله في ”فتح الباري؟ (004) بعد أن ذكرٌ الحديث: وظاهره الوجوب» 
وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيهء وأنه لا يعلم فيه خلاقّاء ووقع في كلامه أيضًا ما 
يقتضي أنه على الندب دون الوجوبء وهو قول كثير من أصحابنا والشافعية» وغيرهم. 

ثص قال: وني كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع. إذا كان للار مندوحة عنه» 
وكان المصليٍ قد تعرض لذلك في ابتداء صلاته.اه 

قلت: الظاهر أنَّ مذهب الجمهور هوالاستحباب, والحق ما ذهب إليه الظاهرية وغيرهم 
وهو الوجوب. وانظر: ”المغني" (7/ 97). ”المحلي؟ (5095). 
مسألة [19: إذا عير من بين يديه؛ وتجاون فهل يرد ؟ 


6 ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يرد؛ لأنَّهِ مرور آخرء وجاء عن ابن مسعود؛ وسالم» 


والحسن خلاف ذلكء وهؤلاء الثلاثة لم يصح عنهم ذلك؛ فإن في إسناد أثر ابن مسعود 
رجلا مبهّاء وله إسناد آخر فيه: ابن إسحاقء مدلّسٌء وقد عنعن في موضع الرجل المبهم» 
وأثر سالم في إسناده: عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيف؛ وأثر الحسن فيه مبهمٌ 
والصحيح قول الجمهور. 


انظر: ”الأوسط" (5/ 45-960))» ”مصنف عبد الرزاق؟ (7/ 760)» ”مصنف ابن أبي شيبة» /١1(‏ 5457) 
”الفتح" لابن رجب (5/ )517/١‏ (009). 


مج جررير الربي اارك وت و1 

صح من حديث عبدالله بن عباس و َتنا عند الحاكم /١(‏ 555)» وهو في ”الصحيح 
المسئد»: أنَّ شاة أرادت أن قمر بين يدي رسول الله مييق فساعاها النبي يي حتى ألزق بطنه 
بالخاتطء ومرت من وراته. ورواه أحمد (؟/47١)»‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص وَلتمًا 
بنحوه بإسناد حسن. 

فاستدل أهل العلم بهذا الحديث عل أن البهيمة أيضًا ترد عن المرور؛ فإن لم ترجع صنع 
كما صنع النبي يلي وانظر ”المغني» (/ 97). 


5 
3 و 37 


71 وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ [صيطت] 2 سول الله وَل كَالّ: «إذًا 1 أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ تِلْقَاءَ 
وَجهه ينا إن 1 يد نهب عصاء كن يكن تَْخْطً حَط ع لَايطْد؛ من عر بَديْدا. 


دلق 


م 0 


جَهُ أَحْمَدُ وَانِنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابْنّ حِبّانَ وَدَيْصِبْ مَنْ رَعَمَ أنّهُ مُضْطْرِبٌ بَل هُوَّ حَسَنْ 


أيه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١11‏ الاستتاربالخط لمن لم يجد سترة. 
© ذهب إلى ذلك أحمد. وإسحاقء وأبو ثورء والأوزاعي» وغيرهم. 
6 ومنع من ذلك مالك؛ والشافعي» وأبو حنيفة» والليث» وابن عبينة» وغيرهم, 
وقالوا: لا يجزئ. وهو الصواب؛ لضعف الحديث الدال عليه. 
وانظر: المغنى" (؟/ 835 ). «الأوسط" (99-91/0). 

مسألة [؟]: الاستتار بالشيء الذي لا ينتصب. 

2 ذهب أحمدء والأوزاعي» وهو قول سعيد بن جبير إلى أنه يعرضها عرضًاء ويصلٍ 
إليها. 
8# ومنع ذلك النخعي؛ واستحب سفيان الخط وقدمه على ذلك. 

والرّاجح القول الأول؛ لقوله يَدْةُ: «وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم). 

انظر: «الأوسط»؟ (0/ .)4١‏ 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (؟/ 59 7)» وابن ماجه (9577)» وأبن حبان (17507)؛ ومدار طرقه على إسماعيل 
ابن أمية» وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا كثيرّاء ومع ذلك فشيخه مجهول. فلو سلم من 
الاضطراب لبقيت الجهالة» فأنّى له الحسنء بل هو حديث ضعيف. 

قال النووي هللثه في ”الخلاصة» :)057١ /١(‏ قال الحفاظ: هو ضعيف؟؛ لاضطرابه؛ وممن ضعفه: سفيان 


ابن عبينة فيا حكاه عنه أبو داود» وأشار إلى تضعيفه أيضًا الشافعي» والبيهقي» وصرح به آخرون.اهم 
وضعفه أيضًا أحمد ىا في «الفتح؟ لابن رجب رقم (5:0). 


فصل في ذكر به بَعْض المسائل لملحَقَة 


مسألة :]١[‏ الاستتار بالبعير؛ والحيوان. 
8 ذهب أحمد إلى مشروعية ذلك. وفعله ابن عمرء وأنس» وحكي عن الشافعي أنه لا 
يستتر بالدابة» والصحيح قول أحمد؛ لحديث ابن عمر في لمر أن النبي ص 
صل إلى بعير. وانظر: ”المغني» (7/ 85)» ”الأوسط" (0/ 86). 
مسألة [؟]: هل يجعل السترة أمام وجهه أم يميل عنها يسير ؟ 
أخرج أحمد (5/ 4)» وغيره من حديث المقداد بن الأسود ييل قال: ما رأيت رسول 
الله يكئةِ صلى إلى عودء أو إلى عمود, أو إلى شجرة؛ إلا جعله على حاجبه الأيمن» أو الأيسرء 
ولا يصمد له صمدًا. أي: لا يستقبله بجعله وسطًا. وهذا الحديث ضعيف أو أشدء فيه: 
الوليد بن كامل» ضعيفٌ؛ والمهلب بن حجر وضباعة بنت المقداد» وهما مجه ولان. 
وقد استدل به بعض أهل العلم على استحباب ذلكء ولكن الحديث ضعيفٌ كما عرفت» 
وظاهر أحاديث السترة المتكائثرة أنه يجعلها أمامه تلقاء وجهه والله أعلم. انظر: ”المغني" 


مام ). 
ال ار قَالَ رَسُولَ الله يكلله: ١لا‏ يَنَطّعْ الصَّلَاة تَيْءٌ 


53 )52 كُ له 
وَادْرَءٌوا مَا أب تم أحوجة الرنواوف وف سَندِهِ ضعفف. 

الحديث استدل به الجمهور | تقدم على أنه لا بقطع الصلاة ثيء» وقد تقدمت المسألة» 
ولله الحمد. 


.)514( )007( أخرجه البخاري برقم (4370)) ومسلم برقم‎ )١( 
في المخطوطتين: (وادرأ ما استطعت)» وفي «سئن أبي داود؟ بالجتمع.‎ )0( 
ضعيف. أخرجه أبوداود (2» وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيفء وقد اضطرب في‎ )0 


بَابُ لحت عَلَ الخشُوع فى الصَّلاةٍ 


بَابَ الحث على الخشوع في الصلاة 


قال إبن القيم هلله ني «مدارج السالكين؟: الخشوع قيام القلب بين يدي الرَّبِ 
با خضوع. والذل» والجمعية عليه.اه 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الخشوع سند وادعى النووي الإجماع على عدم وجوبه. 
والواقع وجود الخلاف؛ فقد ذهب ابن حامد الحنبلي» وأبو حامد الغزالي إلى أنه إن غلب عليه 
عدم الخشوع فيها؛ فعليه الإعادة» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ذكر ابن 
لقم هذا القول حتججًا قوية ثم ذكن أن الممهور استدلوا عل عدم الوجوب بحديف أي 
هريرة يَيلُ عن النبي مَبي قال: «فإذا قضي التثويب أقبل الشيطان حتى يخطر بين المرء 
ونفسه. يقول: اذكر كذاء واذكر كذاء حتى يظل الرجل ما يدري كم صلَّ فإذا وجد ذلك 
أحدكم؛ فليسجد سجادتين وهو ل قالوا: فأمره النبي 0 في هذه الصلاة التي قد 
أغفله الشيطان فيها حتى لم يدر كم صل بأن يسجد سجدتي السهوء ولم يأمره بإعادتهاء ولو 
كانت باطلة؛ لأمره بإعادتها. 

ثم ذكر ابن القيم حججًا أخرى لأهل هذا القول» ثم رجّح قول الجمهورء وهو ترجيح 
ابن رجب أيضًاء وهو الرَّاجِح والله أعلم. 


وانظر: "مجموع الفتاوى» (؟١7/‏ 2051 2617))» ”فتح الباري" لابن رجب (0741)» ”فتح الباري" لابن 
حجر (741)) "مدارج السالكين؟ /١(‏ 075577-). 


فائدة. قال الشوكاني في «فتح القدير؟ (/ ”47/7): واذَّعى عبد الواحد بن زيد إجماع 
العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته. حكاه النيسابوري في ”تفسيره».اه المراد. 

قلت: ويدل على هذا القول حديث أب اليسرء وعمار بن ياسرء الَلذَيْن تقدم ذكرهما في 
مسألة: [عمل القلب في الصلاة]» فراجع ذلك. 


(1) أنحرجه البخاري برقم »)١771(‏ ومسلم برقم (87) من [كتاب المساجد]. 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ بَابُ الحَتّ عَلَ الخخشُوع فى الصّلاةٍ 


4- عَنْ أب هْرَيْرَةَ ميلك فَالَ: تتى رَسُولُ الله يك أَنْ يُصَلّ الرّجُلُ حْتصِرًا. مُتَمَنٌ عَلَيو 


لي بردتم 


وَمَعمَاة: اذ عد بعل عاو 
0 حول شار عن اوكا د صولمًا ]| : 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة 11]: معنى الاختصار وحكمه. 
قال إبن رجب هلله 5 "فتح 0 (5 )2 والاختصار فَسَرَهُ الأكثرون بوضع 
اليد على الخاصرة فق الصلاة» وبذلك 6 فسرّه ه الترمذي فى فى «جامعه"» وعليه يدل تبويب 
الساتي .6 ومهذا التفسير فسره حمهور أهل اللغة» وأهل غريب الحديثء وعامة المحدثين 
والفقهاء» وهو الصحيح الذي عليه الجمهور.اه 
قال الحافظ إبن حجرؤلته: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ تَفْيِيرِهه وَحَكَى اهْرّوِيٌّ في لْغْر 


0 


5 5 
2 
04 ١ 
5 1 


يح امي ا كاي اي راع تي 


أن آَْرَادَ بالإختِصَارٍ قِرَاءَة آية» أَوْ آيتئنِ مِنْ آخر آلسُورَة» وَقِيلَ: أَنْ يْذِفَ الطَمَأنيئّة. وَهَذَانِ 
لقَوْلَانِء وَإِنْ كَانَ أحدهمًا مِنْ الاخْتِصَارٍ تكِنا؛ لكِنّ رو ال لطي و لطي ا أهناء و : 
آلإختِصَارٌ أَنْ يخذف الآية لني فِيهًا آلسَّجْدَة ِذَا مَرَّ يا في قِرَاءَتهِ حَنَّى لَا يَسْجدَ في آلصَّلَاةٍ 
لِتِلَاوَتهَا حَكَاةُ لْعَرَايَ وَحَكَى ]ا خَطَايَ أن مَْنَاهُ أَنْ يُمْسِكٌ بِيَدِهِ عصَرَة أيْ: 0 
عَلَيْهَا في الصّلاة وَأَنْكَرَ هَذَا ابن لْعري في "شَزْح لمدمِذِيٌ" َأَبْلَمَ: ؛ وَيُوَيْدُ الأول مَا رَوَى أَبُو 
دَاود وَالنْسَاينٌ: عاتم ذكر حديث ابن عمر الذي تقدم ذكره. 

قال إبن رجب هله (5/ :)57٠١‏ وحكى ابن المنذر كراهة الاختصار على هذا الوجه عن 
(1) أخرجه البخاري ))١719(‏ ومسلم (015). 


(0) أخرجه البخاري (4548") عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلى يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود 


5 2 ا ار ع 
كِتَاتُ الصَّلَاةٍ بَابُ الحث عَلَ الخشو 


ابن عباس»؛ وعائشة» ومجاهد. والنخعيء وأبي مجلزء ومالك؛ والأوزاعي. وأصحاب الرأي» 
وهو قول عطاء والشافعي» وأحمد أيضًاءاه 

قلت: وقد ثبت عند أبي داود (407)» عن زياد بن صبيح» قال: صليت إلى جنب ابن 
عمر» فوضعت يدي على خاصرتي» فقال ابن عمر» هذا هو الصلب في الصلاة» وقد كان 
النبي وَل ينهى عنه. وإسناده صحيح. 

وهذا الأثر عن ابن عمر ظاهره أنَّ ابن عمر يرى تحريم ذلك» وعدم الجواز» وهو ظاهر 
قول عائشة أيضّاء وأما أثر ابن عباس ففيه ضعفٌ» وقد ذهب إلى التحريم الظاهرية» 
والشوكاني» والمباركفوري» وشرف الحق آبادي» وهذا القول هو الصواب؛ لعدم وجود 
صارف للنهي عن حقيقته» وهي التحريم. 


وانظر: ”الأوسط" (5/ 577).: و”النيل؟ (8650). 


001 1 و ل 
بَابُ الت عَلَ الخشوع فى الصَّلاةٍ 


كناب المبلاة قله 
> 5ه 


رك ل 0 ل اله برا 2 30 ور ه 
ابر عن أمَسٍ ميقله أن رَسولَ الله كك قال: «إذا قدمَ العَشَاءٌ فَائْدَءُوا بِهِ قبل أنْ تصلوا 
2220 


8 


وهيلها سه 


المغْرت". مُتَمَقٌ عَلَيْه 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ تقديم الطعام إذا فرت على الصلاة. 
8 9 في هذه المسألة أقوال: 

[لأول: استحباب تقديم العشاءء؛ والطعام على الصلاة» سواء كانت الحاجة شديدة» أو 
خفيفة» وهو قول جماعة من الصحابة» منهم: ابن عمرء وأبو الدرداء» وابن عباس» وهو ثابت 
عنهم» وجاء عن غيرهم, وهذا قول أحمد في المشهور عنه» وإسحاقء والثوريء وابن المنذرء 
قالوا: ويكره تقديم الصلاة في مثل هذه الحالة على الطعام. 

[لثأناج: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن تكون نفسه شديدة التَّوَقَانَ إلى الطعام» وهذا مذهب 
الشافعي؛ وابن حبيب المالكي. 

[لثالث: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن يكون الطعام خفيقَاء نقله ابن المنذر عن مالك. 

[لزابع: يبدا بالصلاة؛ إلا أن يكون الطعام يخاف فساده. وهذا قول وكيع» رواه الترمذي 
في ”جامعه؟ عنه» قال ابن رجب: وفي هذا القول يُعْدٌء وهو مخالفٌ لظاهر الأحاديث الكثيرة. 

|اخامس: وجوب تقديم الطعام على الصلاة مطلفًاء وهو قول الظاهرية» واستدلوا 
بحديث الباب» وما أشبهه من الأحاديث. والرّاجح هو القول الأول» والصارف للأمر من 
الوجوب إلى الاستحباب حديث عمرو بن أمية الضمري في ”الصحيحين"" : أنَّ البي كك 


دَعِيَ إلى الصلاة» وهو يحتز من كتف شاة» فقام» وطرح السكين» وصلى. 
وانظر: «فتح الباري؟ لابن رجب (5/ .)1١ 9-1١8‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/7), ومسلم (/6061). وعندهما زيادة: اول تعجلوا عن عشائكم)». 
)١(‏ أخرجه البخاري ))7١(‏ ومسلم برقم (700). 


م 


9 1 7 و الف ار عو 2 
كات الصّلاة بَاتٌ الحث عَل المخنشوع فى الصّلاةٍ 


مسألة [؟]: إذا قدم الصلاة على الطعام. 

قال إبن رجب هلله في ”فتح الباري" (4/ :)3٠١‏ ومتى خالف. وصلٌّ بحضرة طعام 
تتوق نفسه إليه؛ فصلاته مُحْئة عند جميع العلماء المعتبرين» وقد حكى الإجماع على ذلك ابن 
عبدالبر» وغيره» وإنما خالف فيه شذوذ من متأخري الظاهرية» 0 بخلافهم الإجماعٌ 
القديم.اه 
مسألة ["]: هل يقدم الطعام إذا خشي خروج وقت الصلاة؟ 

قال |بن رجب هلله في ”الفتح" (5/ :)٠١9‏ فأما الوقت؛ فلا يرخص بذلك تفويته عند 
يور العلراج وف ولي لخاد قري وتقدلاتك اطافدة #رصمريك: ق تاعين العو عن 
الوقت بحضور الطعام أيضًاء وهو قول الظاهرية» ووجةٌ ضعيف عند الشافعية. انتهى. 
والرّاجح قول الجمهور. 


بَابُ الث عَلَ الخشُوع في الصَّلاةٍ 


-7١‏ وَعَنْ أب در ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إذَا قَامَ أحَدُكُمْ في الصَّلاة لا يَمْسَح 
20 10ت و ا ا 4 7 
الحصى. فَإِنَ الرّحْمَةَ نوَاجِهَهُ) 01 الحْمْسَةٌ يإِسْنَادِ صَحِيح. 0 «وَاحِدَةٌ أو دَغٌ) 


78 وف ”الصّحيح" عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوَه بعيْرِ تَعْلِيلٍ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم مسح الحصى 24 الصلاة. 

ا د وي ا لنَوّويّ اتَعَاق الْعْلَاءِ عَلَ 
كَرَاهَة مَْح احص وَغَبْرْه في آلصَّلَاق وَفِيهِ تطرٌ؛ فَقَدْ حكّى اَطَنَ في «الْمَعَا؟ عَنْ مَالِكِ 
نير به َم سَاء وَكَانَيَفْعلَه فَكَنهُ 1 يله خب وَأَفْرَطَ بَعْضُ أَمْل الظاهِر فَقَالَ: إِنَّهُ حَرَامٌ 
إِذَا وَادَ د عَلَ وَاحِدَةٍ لظَاحِر أَلنَّهَي» و1 يَُرفَ بَْنَ ما إِدَا ب تَوَالٌ أو لاء مَعَ أَنهُ 1 يقل بوجوب 
لْشُشُوع وَالْذِي يَظْهَ أَنَّ عِلّةَ كرَاهيته الْحَافَطة عل الْدُفُوع أو لملا يَكْثْرٌ آلْعَمَلُ في آلصَّلَاةٍ. اه 
٠‏ لالوتدامية الله: 0 قول اورو و والصارف للنهي من 
صرح المي ١‏ لاس لاوا ري 
عنهه ومساعاته للشاة حتى ألزق بطنه بالحائط» فهذا يدل على أنَّ النهي للكراهة؛ والله أعلم. 
)١(‏ صحيح دون قوله: «فإن الرحمة تواجهه)». أخرجه أحمد (5/ )١6١‏ (157/40)» وأبوداود (444): 

والنسائي (1/7).؛ والترمذي (7374), وابن ٠‏ ماجه (/ا” »٠ ٠:‏ وفي إسناده أبوالأحوص رجل مجهول تفرد 

بالرواية عنه الزهري ول يوثقه معتبر. 

ولكن للحديث طريق أخرى عند أحمد ستأتي» وليس فيها «فإن الرحمة تواجهه). وله شاهد أيضًا سيأتي 

من حديث معيقيب بدون التعليل أيضًا.ء فالحديث صحيح بدو الزيادة المذكورة. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ »)١177‏ وفي إسناده محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل وهو سيئ الحفظ. وهذه الطريق 

حر لازي حي رمت اياده كيد مايا سارك ا او 
() أخرجه البخاري :)١17017(‏ ومسلم (057). ولفظه: ذكر النبي يذ المسح على الحصى فقال: «إن كنت 

لابد فاعلا فواحدة» واللفظ لمسلم. 


بَابُ الحَتُ عَلَّ الخشُوع فى الصَّلاةٍ 


7 وَعَنْ عَايْضَةَ للها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَ شُولٌ الله 7 يك عَنِ الإلتمّاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَمَالَ: 


)١ و9‎ 


ك3 


«هُوَ اختلاس مَحْتَلِسَهُ تَخْتَلِسْهُ الشََيْطَانٌ مِنْ صَلَاةٍ العَيْدِ) 0 


و 


5 - َي ب أنّسٍ) وفتسحة: «إيّاكَ وَالالتِقَاتَ في الصَّلاق نه مَلَكَة قَإِنْ كَانَ 
لَابْدَ ني الَطوُع. " 
معنى قولة: «هُوَّ اخْتِلاسٌ خَحْتَلِسَهُ الشَّيْطَانُ من اوه لعي أن الميطان يسارق 
من العبد في صلاته التفاتة فيهاء ويختطفه منه اختطافًا حتى يدخل عليه بذلك نقص في 
صلاته» وخلل. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم الالتفات 4 الصلاة. 
8 ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الالتفات في الصلاة بِالعْنْقِ» مالم يستدبر القبلة؛ فإن 
استديرها بطلت صلاته.» وهذا قول عطاء. وسعيد بن جيير» ومالك» والأوزاعى» وأحمد. 
وإسحاق. وابن المنذر» وأصحاب الرأي 
© وذهب الحكمء وابن حزم إلى التحريم» والبطلان. 
وهذا القول غير صحيح؛ لعدم وجود دليل صحيح في تحريم الالتفات» وحديث الباب 
غاية مايدل عليه الكراهة. 
فالصحيح قول الجمهورء وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 501 -) ”الأوسط؟ (91/5). 
مسألة [9]: الالتفات لحاجة. 
قال إلحافل إبن رجب خلك: فأما الالتفات لمصلحة الصلاة» كالتفات أبي بكر لما صفق 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١51(‏ 


(١؟)‏ ضعيف. أخر جه الترمذي (0489). وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وفيه انقطاع بين 
سعيد بن المسيب وأنسء فإنه يرويه عنه ولم يسمع منه. 


تن - لك - و 5 
كِتَابُ الصّلَاةٍ بَابُ الث عَلَ الخشوع فى الصَّلاةٍ 


الناس خلفه وأكثروا التصفيق؛ فلا ينقص الصلاة» ويدل عليه قول النبي كَلهِ: «من نابه شيء 
في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه» ' » وكذلك التفت النبي كل إلى من صلى خلفه» 
لما صلى بهم جالسًا وصلوا وراءه قيامّاك وقد روي عن النبي مَل أنه كان يلتفت في صلاته 
لمصلحة غير مصلحة الصلاة» فروى سهل بن الحنظلية» قال: ثوب بالصلاة -يعني: صلاة 
افيض فعا رشوق اذكه رضن وهو يلكت إل الفس شرج ياود » .ؤقالة 
كان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس. وهذا فيه جمع بين الصلاة والجهاد.اه 


لق 


(1) أخرجه البخاري (585)) ومسلم ))57١(‏ عن سهل بن سعد ضشله. 
(؟) أخرجه أبو داود برقم (115)» وإسناده صحيح. 


لع مك عن كَل > تلطيق. . ا بن هك كي ب ووه 
اد الا ار 3 نَ أَحَدَكُمْ في الصَّلاةٍ فَإِنْهُ يُتاجي 
24 2 اي 5-0 22 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ البصاق جهة القبلة. 

قولخ مَبَِوُ: املا يَبْصْفَنّ بْنَ يَدَيْداء فيه تحريم البزاق إلى القبلة في الصلاة» وقد ثبت عند 
ل يي ا 
قال: م مَنْ قل تجاه الْتبْكة جَاء يَْم الْقِيَامَة نه وتذلة يان عا لح جا اب 
خلاد أنَّ رجلا أمَّ قومّاء فبصق في القبلة» فلم) فرغ قال رسول الله يي : الا يصلي لكم...) 
الحديث. وفيه: «إنك آذيت الله» ورسوله» أخرجه أبو داود »)5/85١(‏ وأحمد (05/5)» وهو 
حديث حسن لغيره. 

قال إلحافحل إبن حجر هله في شرح حديث أنس (51): وهذا التعليل يدل على أن 
البزاق في القبلة حرامٌ» سواء كان في المسجد أم لاء ولاسيما من المصلي .اه 


وقال إبن رجب هملتته ني ”الفتح" :)5٠5(‏ وهذا اللزيفوو نك كزهة اددسض لما 


. 
2 


في قبلته التي يصلي إليهاء سواء كان في مسجد. أو لا؛ فإِنْ كان في مسجد تأكدت الكراهة بأن 
البزاق في المسجد خطيئة؛ فإن كان في قبلة المسجد كان أشد كراهة.اه 

ومراده بالكراهة كراهة تحريم» وهو ظاهرٌ لمن تأمل كلامه. وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى تحريم البزاق إلى القبلة في الصلاة» وخارج الصلاة» في المسجد. وغير المسجد» واستدل 


(1) أخرجه البخاري (1715).؛ ومسلم (001). 
(؟) هذه الرواية في البخاري (417). 


5 م مه هع م و مر 
كِنَاثُ الصَّلاةٍ 22 بَابُ الحث عَلَ الخشوع فى الصَّلاةٍ 


على ذلك بالأحاديث المطلقة» والصحيح أنه لا يحرم إلا إذا كان في الصلاة» أو المسجد. 


قال الحافحل [بن رجب هله في «الفتح؟ (5 ٠‏ 5): وإنم| يكره البصاق إلى القبلة في الصلاة» 
أو في المسجد. فأما من بصق إلى القبلة في غير مسجدء فلا يكره له ذلك.انتهى 


قلت: وهو الصواب؛ لأن الروايات المطلقة تقيدها الروايات المقيدة بالصلاة كا في 


. الله 


مسألة1؟1: بصاق المصلي عن يمينه. 

قولغ مد «وَلَا عَنْ يَمِينِا» فيه النهي. والتحريم للمصلي أن يبصق عن يمينه» وقد 
بوب البخاري في #صحيحه": [باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة]. 

قال الحافحل إبن رجب كلل ني «الفتح؟ (؟51): وقد يفهم من تبويب البخاري 
اختصاص كراهة البصاق عن اليمين حال الصلاة» وهو قول المالكية» والأكثرون على خلاف 
ذلكء قال معاذ: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وروي كراهته عن ابن مسعود» وابن 
شوين: 

قلت: أثر معاذء وابن مسعود أخرجهما عبد الرزاق /١(‏ 875)» وهما ثابتان عنهماء وأثر 
ابن مسعود أصح من أثر معاذ وقد علل الكارهون للبصاق عن اليمين خارج الصلاة بها جاء 
في ”البخاري" (517): عن أبي هريرة مَلُ: «فإنَّ عن يمينه ملكًا»» وهو خارج ”الصحيح" 
عن حذيفة بلفظ: «فإنّ كاتب الحسنات عن يمينه»» وهو صحيح: موقوفٌ عليه أخرجه ابن 
أبوشيية [4/9ي )وعدا لرراق 47709 والذى يظيوكل أن الضواف ناافعن إلية 
المالكية» والبخاري: أنَّ النهي عن ذلك خاصٌ بالصلاة؛ للقيد المذكور في حديث أنسء وأبي 
هريرة» وغيرهماء وهو قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة». والله أعلم. 
مسأآلة [18: بصاق المصلي عن يساره: وحكم البصاق والتنخم 2# المسجد. 


8 35 2 و 
5 صَلاالهٌ. ببسيس ها ده ور 0 : د ا 
قولى يِدِذ: «وَلكن عَن شباله» أو نحت قدمه»؛ فيه جواز بَصقء وتنخم المصلٍ عن يساره» 


000 اك 0-0 مو 2 
بات الحث عَلى الخشوع فى الصلاة 


أو تحت قدمه الشرىئ: 


لايتهه 2 


28 واستدل بعض العلماء ببذا الحديث -أعني قوله يو «أؤ تَحتَ 
التنخم في المسجد. لكن بشرط أن يدفنه» وقال به أحمد في رواية عنه» وأبو عبيد كا في 
”الفتح" لابن رجب (7/ 17 07). 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك في المسجدء قال ابن 
رجب: وهذا هو أكثر النصوص عن أحمد. 
قلت: ونصر القولّ الأول القاضي عياضٌء والقولّ الثاني الإمامٌ النوويٌ رحمة الله عليهما» 
واستدل الإمام النووي على ذلك بحديث: «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها», 
متفق عليه عن أنس ميلك" 
قال إلحافظ [بن رجب قلت في ”الفتم؟ (515): وهذا يستدل به من يقول: إن البزاق لا يجوز 
في المسجد مع دفنه» | لا يجوز لأحد أن يعمل ذنبّا ويتبعه بم| يكفره من الحسنات الماحية.اه 
داب ب ا عا ع إِنَّا يَكُون حَطِيئّة إذَا 


ل #2 


يَذْفِنَُء وَأَمَا مَنْ أَرَادَ دنه فََا. وَرَدَهُ النَوَوِيٌ فَقَالَ: هُوٌ حلاف صَرِيح الدِيثِ. 


كن 


قال إلحافضل خلثه: قُلْت: وَحَاصِلٌ الترّا أن هُنَا عْمُومَيْنِ تَعَاَضَاء وَهْمَا قَؤْله: «الْبُرّاق 
في المسجد حَطِيئَة). وَقَوْله: «ولتشق قن تقازه أو لك تنه فَالتَوَوِيٌ يخْعَل الْأَوّل عَاما 
وَنخُصٌ الثاني با ذا لَيَكُنْ في المَسْجدء وَالْقَاضِي بِخِلَافِه. يخعَل الثاني عَامَاه وَيخُصٌّ الْأوّل 
ِمَنْ 1 يُرِدْ دَفْنهَاه وَقَدْ وَاقَقَ الْقَاضِيِ جمَاعَةٌ مِنْهُْ: إبْن مَكيّ في «التّثقيب» وَالْفَرْطْبِيَ في 


«الُفْهِم" وَعَبْرهمَاء وَيَشْهَد ظّمْ مَا رَوَاهُأَحمَد بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدٍ يث سَعْد بْن أي وَقُاصٍ 
بوه () 


مَرَفُو ا ١مَنْ‏ تََثَّمَ في ا مشجدء ؛ فَلبَِيْبْ نُكَامَته آَنْ تُصِيب جد مُؤْمِن ع أو توه فَتَؤذِيه) 2 


(1) سيأتي في الكتاب برقم (1897). 
(؟) أخرجه أحمد (179/1) بإسناد حسن. 


وَأَوْضَحٌ مِنْهُ في المقُصُود ما رَوَاهُ أَحْمَد أَيْضَاء وَالطَبرَان بإسْنَادٍ حَسَر: صن وي 


1 2 0 الث وف 1ل يم لح © روسو ج ل ل ب 
مَرْفُوعَا قَالَ: من تَتَكَّمَ في المشجد فَلَمْ يدنه َِيقَكُ وَإِنْ دكَتَهُ فَحَسَكة) "' فَلَمْ يَجْعَله ميد ل 


0 الذن وح سيك أن زوك نسل جزنر 6 3ل اورجات واتساري أغبال 
عَذ تكُون في المَسْجد لَا تُذْفّنَ). قَالَ الْقَرْطْبيَ: فَلَمْ ينِْثْ كَا كم السّيّئة لمجَرّدِ 

0 المسجده بَلْ به وها غَيْ مَدفُوئّة.لَْهَى 

وَرَوَى سَعِيد بن مَنْصُور عَنْ أبي عُيَيْدَة بن الواح أنه تَنَحَمَ : في الْمَسْجد ليله فت أَنْ 
الواح رح وحريناك تماد ران اعم قدا عي تماد قَالَ: الْحَمْدُ لله 
الذي 1 يَكْتْبٍ عَإِمَ حَطِيية اللّْلّة. " قَدَلَّ عَلَ أنَّ الخعليئة كص بِمَنْ تَرَكَهَا لَا بِمَنْ دَقَنهَا 
وَعِلَه التَّهي تُرْشِد إِلَيْه وَهِيَ تَأذي الْمُؤْمِن ببَاء مَأ يدل عَلَ أَنَّ عُمُومه عخُصُوص: جوَاز 
ذَلِكَ في العَوْبء وَلَوْ كَانَ ف المشهدة بلا خلافء وَعِنْد بي دَاوْدَ مِنْ حديث عَيّد الله بن 
السَّخَيرء أنَّهُ صَلّ مَمَ الي يل قبَصَقَ تخت قدَمه الْبُمْرَى, ثم كه يله 2 
وَأضْلهِ في ”مُسْلمك وَالظّاهرأَنَّ ذَلِكَ كَانَ في الْمَسْجد فَيُوَيّد ما تََدّ.نتهى 

قلت: فالحافظ في هذا البحث يؤيد ما ذهب إليه القاضي عياض. 


لحن قال الشوكناج كل ني ”نيل الأوطار" (/60): فَيوَيدَ ما تَقَدَمَ وَيُوَيّد ل 
: َضْرِيْهُ يله في الحَدِيثٍ الْتَمَقِ عَلَيْه أن الْبَرَاقَ في الْمَسْجِدٍ حَطِييَدٌ وأنخ ها ا 4 


2 م 2 000 5 0 1 
غَايَةَ الظهور, وَلكِنْهَا تَرولُ 


يد 


الخد 
2 


2 
ك 


7 عل كته القطنة حجرو الاق اللقشيعية اهز 


بالذفن وَتَبْقَى بِعَدَّمِه. انتهى. 


)١(‏ أخرجه الطبراني برقم (8047)» وفي إسناده: أبو غالب حزورء الراجح ضعفه. ولا بأس بقبول روايته 
عن أب أمامة؛ لأنه أكثر عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (17275/7-/751) بإسنادين منقطعينء لا بأس بتحسين الأثر ببهاء وليس عنده 
زيادة: «الحمد لله الذي لم يكتب....2. 

() أخرجه أبو داود (447) بإسناد صحيحء وأصله في ”مسلم" برقم (095). 


سدم ابي 3 
بَابُ الحث عَلَ الخشوع فى الصَّلاةٍ 


قلت: الذي قاله النووي» وأيده الشوكاني هو الصواب؛ لأنَّ حديث أنس: «البصاق في 
المسجد خطيئة» نّضّ في ذلك» وتأويله مستبعد. وأما الأدلة التي ساقها الحافظ فدونك بيانها: 
فأما حديث سعد بن أبي وقاص: «من تنخم في المسجد؛ فليغيب نخامته)؛ فإنه لا يفيد 
الخرازة لآن الشرط لا يدل غل :ذلك ]يقال “من عضن الل فليتسففره. قلس فيه إياخة 
وأما حديث أب أمامة؛ فاللفظ المذكور لفظ الطبراني» وأما غير الطبراني فيرويه بلفظ: 
«التفل في المسجد سيئة» ودفنه حسنة». وفي إسناده: أبو غالب, والرّاجح ضَعْفُهه ومع ذلك 
فهو وحديث أبي ذر الذي بعده لا ينافيان حديث أنسء بل يحملان على حديث أنس؛ فإنها 
يدلان على أنَّ النخاعة إذا لم تدفن سيئة» ومعناهما أنَّ السيئة ما زالت موجودة؛ لأمها لم تدفن. 
وحديث أنس يدل على ذلك أيضًاء فتأمل» ويؤيد عدم جواز التفل» والتنخم في المسجد 
حديث: «فَإنْ عجلت به بادرة» فليقل بثوبه هكذا»» أخرجه مسلم )7١١8(‏ عن جابر مَيطلته. 


فأرشد النبى يبيد إلى التنخم قِ الثوب» والله أعلم. 


00006 
3 


َل الْشُوع فى الصّلاة 


ا ا 30 ووو عا د رطام بار قن "مج زو را ملا ار ل 2 
787”- وَعَنْهُ قَالَ: كان قِرَامُ لِعَائْسَة [ضكنا] سَتَرَتَ به جَانِبَ بَيْتِهَاء فقال لها النبي كلل 
ل منت ري بكو و رسن يم وويه 2 2 عا لو وات ع0 

(أميطى عَنا قرَامَك هَذا فإنه لا تزال تصّاويره تعرض لى فى صَلاتي». رَوَاه البخاري 
- ل 5 م سس 2 2 ف 976 50 52 زفيف 
8- واتفقا على حَد د في قصة أنبجانية أي جهم؛ وفيه «فإنهًا هتني عن صَلاتي) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


قال الإمام إلصنعاناج ملثكه في ”سبل السلام" /١(‏ 71): وني الحديث دلالة على كراهة 
ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها ما يشغل القلب» وفيه مبادرته كِِ إلى صيانة 
الصلاة عما يلهي» وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. 

وقال أيشًا: وفيه كراهة الصلاة على المفارش» والسجاجيد المنقوشة» وكراهة نقش 
المساجد ونحوه. 


وقال أيشًا: ولا دليل فيه على بطلان الصلاة؛ لأنه لم يُرْوَ أنه يك أعادها.اه 


)١(‏ هو ستر رقيق من صوف ذو ألوان. 

(؟) أخرجه البخاري (319/4) (0459). 

(90) أخرجه البخاري (7277)» ومسلم (00657). ولفظه عند البخاري: إن النبي 6 صلى في خميصة لا 
أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أي جهم وأثوني بإنبجانية أي 
جهم. فإنها ألهتني آنمًا عن صلات». والخميصة قال في ”النهاية»: هي ثوب خرٌ أو صوفٍ معلمء 
والأنبجانية: كساء من صوف لا علم له. وإنما خصٌ أبا جهم بالخميصة؛ لأنه كان أهداها له ى! في بعض 
طرق الحديث خارج ”الصحيحين"» وطلب منه ثوبًا غيرها؛ ليعلمه أنه لم يرد هديته استخفاًا به. 


بَابُ الت عَلّ الخشُوع فى الصَّلاةٍ 


00 0 تزجع لَه 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ حكم رفع البصر إلى السماء 4 الصلاة. 

قلت: حديث الباب قد أخرجه أيضًا البخاري (700)»؛ ولكن من حديث أنسء» وجاء 
أيضًا من حديث أبي هريرة عند مسلم (579)» ومن حديث صحابي مبهم أخرجه أحمد 
»)551١/(‏ وإسناده صحيحء وهو في ”الصحيح المسند". 

وهذا يدل على تحريم النظر إلى السماء في الصلاة؛ وهذا قال الحافظ ابن حجر هلله في 
”الفتح؟ (76): وعلى هذا؟ فالفعل المذكور حرام , 

وقال الشوكاناج كله في «النيل؟ :2)04١ /١(‏ وَالظًَا نَ رَفعَ البَصَرِ إِلّ السَّمَاء حَالَ 
الصَّلاة حَرَامٌ لان الخدوية ِالْعَمَى اك عَنْ رم والتشيور عند النافة آله 
مَكْرُوه وَبَالَعَ ان حَزْمء فقَالَ تَبِطّلَ الصَّلَاةٌ به.اه 

وقال إلصنعاناج كله والنَهِيُ يُفِيْدُ تحَرِيُمه. «السبل؟ (71/1). 


قلت: ومذهب الحمهور هو الكراهة» قال ابن بطال كما في ”الفتح" (076: أجمعوا على 


7 
أن 


كراهة رفع البصر في الصلاة. 
وهو كراهة تحريم عند من تقدمء وهو الرّاجحء وقد رجٌّحه العلامة ابن عثيمين ملثته ني 
”الشرح الممتع". 


(1) أخرجه مسلم برقم (518). 


9 


يَاثُ الَتّ عَلَ المخشوع ف 


مسألة :]١[‏ موضع نظر المصلي لش الصلاة. 
قال الحافسل إبن كثير جلث في تفسير قوله تعالى: هد رَئ تَقَل وَِتهِكَ في ألتما 
نونك مَك رَضَنهَا مَل وَجَهَلَك مَظَرَأَلْمَسْح د آلْسَرَاوٍ © [البقرة:14]: وقد استدل المالكية هذه 


وه 


الآية على أن المصلي ينظر أمامه» لا إلى مد سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد» وأبو 
حنيفة» قال المالكية: لقوله: #هوَلٍ وَجْهَلَكك سَطرَ الْمَسْحِللْسرَامٍ 4 فلو نظر إلى موضع سجوده 
لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء.اه 

وقد استدل المالكية أيضًا بحديث خبّاب في «البخاري" (0771) أنهم كانوا يعرفون 
قراءة رسول الله يبد باضطراب لحيته. 

واستدل الجمهور بأنه ينظر إلى موضع سجوده بحديث أبي هريرة عند الحاكم 
(09/5» والبيهقي (1/ 258: أنَّ النبي يد كان إذا صلِّ رفع رأسه إلى السماء تدور 
عيناه ينظر ههناء وههناء حتى نزل عليه: قد قل امود # * أدبن هُمْ في صَلَاحوم حَاشِعُونَ * 
[المؤمنون:١-5]»‏ فطأطأ رأسه» ونكس في الأرض. وهذا الحديث الرَّاجِح أنه من مراسيل ابن 
سيرين» وقد رجّح المرسل البيهقي» والنوويء والذهبي» وابن كثير» وابن رجب. وغيرهم. 

واشفوك مووز يكنا تحليك عاككلف أن النبي مَبَْدُ ما دخل الكعبة ما خلف بصره 
موضع سجوده. أخرجه الحاكم /١(‏ 51/4)» والبيهقي »)١58/05(‏ وهو من رواية عمرو بن 
أبي سلمة» عن زهير بن محمد التميمي» ورواية الشاميين عن زهير منكرة» وهذا منهاء وقد 
أنكره أبو حاتم. 

قلت: لم يصح في هذه المسألة ثيء صريح يُعتمد عليه وينظر المصلي إلى ما كان إلى 
الخشوع أقرب. وهو موضع السجود. والله أعلم. 


وانظر: ”الفتح" لابن رجبء؛ ولابن حجر رقم (0257)» ”النيل؟ (7/ .)١190‏ 


بَابُ الَتّ عَلّ الخشُوع فى الصَّلاةٍ 


مسألة [؟]: تخميض العينين 2 الصلاة. 
قال الحافهل [بن رجب هلله في «الفتح؟ :075١(‏ وأما تغميض البصر في الصلاةء 


5 


عر 


فاختلفوا فيه: فكرهه الأكثرون, منهم: أبو حنيفة» والثوريء والليث, وأحمد. قَالَ مجاهد: هُوَ 
من فعل اليهود.اه 

قلت وقد رخص :ف الحسةه وكذا ابن مترية فيا اذا كان كدر الالتقات. 

وال [بن |لقيم لته: لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة. 

ثم قال: والصواب أن يقال: إِنْ كان فَنْحْهما لا يخل بالخشوع فهو أفضلء وإِنْ كان يحول 
بينه وبين الخشوع؛ ل في قبلته من زخرفء وتزويقء أو غيره مما يشوش قلبهء فهناك لا يكره 
التغميض قطعًاء والقول في استحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرعء ومقاصده من 
القول بالكراهة.اه 

قال أبو عبدالله عافاه الله: الصحيح قول الجمهور -أعني الكراهة- إلا في حالة الانشغال 
بالزخارف. والتزويقات؛ فلا يكره التغميضء والله أعلم. 


وانظر: «المغني" (597/7): ”مصلف ابن أبي شيبة؟ (771/7)» «الفتح؟ لابن رجب (765:0)) 
"توضيح الأحكام؟ (؟/ .)١ ١7‏ 


أ 2 أ 1 1 31 
بَابُ الحث عَلَ الخشوع فى الصّلاةٍ 


سكة مده كنج > لشم > 5 دس فى سر 1 رط يات -5 5 . ركه ح يمه 8 3 
٠غ‏ 7 وَلَهُ عَنْ عَائْسَّةَ يلها قَالتَ: سَمِعْت رَسُولٌَ الله يك يتقول: لا صَلاة بحَضْرَةٍ طْعَام 


سكو ول وما ءوو ةوس (0) 
وَلا هو يدَافِعه الأخبثان». 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الصلاة بحضرة الطعام؛ أو مع مدافعة الأخبثين. 
© في هذا الحديث كراهة الصلاة مع وجود الطعامف أو مدافعة الأخبثين» وهما: 
البول» والغائط» وقد تقدم الكلام على تقديم الطعام على الصلاة. 
والخلاف في تقديم الصلاة على الخلاء كالخلاف هنالك. 

© فذهب الظاهرية إلى البطلان. 

© وذهب الجمهور إلى الكراهة؛ إلا أن يودي به الحال إلى أن يفوت الطمأنينة في 
الصلاة؛ فصلاته باطلة» والكراهة في مدافعة الأخبثئين أشد من الكراهة عند حضور 


الطعام؛ لأنَّ الانشغال بذلك أكثرء والله أعلم. 


.)050( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0-0 22 و 7 
بَابُ الث عَلَ الخشوع ف الصّلاةٍ 


لك 


”5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَة ملك أن الي ل كَالَ : التَتَاوّْتُ من الشَيْطَانِء فَإذَا تَتَاعتَ 
تَلْيَكْظِمْ مَا استَطاع» . رَوَاهُ مُسْلٌِ وَالَرْمِذِيُ» وَرَاد: «في الصَّلّاا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال إبن قد إمة هلله في ”المغني؟ /١(‏ 749): وَإِذَا تَنَاءَبَ في الصّلَاةٍ أُسْتّحِبٌ أَنْ يَكْظِمَ 
ما اْتطاع؛ قَإِنْ 1 يَقْدِرُ أشحِبٌ لَه أَنْ َم َع يده على فيد لول رَسُولٍ الله يك .... - فذكر 


رعرع 
احد 


حَدُكُمْ فَليِضَعْ يَدَهُ عل فيد فَإنَّ الشّبطَانَ 


والحديث الثاني أخرجه مسلم أيضًا (79445)): من حديث أبي سعيد» وعنده رواية من 
حديثه: «في الصلاة»)» كزيادة الترمذي. 

ويكره أن يصدر صونًا عند التثاؤب», ففي ”البخاري؟ (37784)» عن أب هريرة ميلك 
مرفوًا: «فإنَ أحدكم إذا قال: ها. ضحكٌ الشيطان». 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (25594» والترمذي (7370)» وزيادته بنفس إسناد مسلم. 


> وهس 0 م ات 00 2 
فصل في بعض المسائل الملحقة بالباب 


مسألة :]١[‏ التروح ك2 الصلاة. 
8 كرهه عطاءء والنخعيء ومالك؛ لا فيه من تحريك اليد. والعبث في الصلاة 
ورحصٌ فيه ابن سيرين؛ والحسنء وقال أحمدء وإسحاق: يكره ذلك؛ إلا أن يأتي الأمر 
الشديد أو الغم الشديد. وهذا القول هو الصواب؛ لأنّه إذا أصابه العم الشديد لم يستطع 
أن يخشع في صلاته» وانظر: ”الأوسط" (8/ 110). 
مسألة 791]: المراوحة بين القدمين. 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (؟/ :)739١‏ ويستحب أن يفرج بين قدميه» ويراوح 
تحهياء تعحمك عل هامر وغل هذه مول ودر ذللق ذاه 
قلت: أما الاستحباب فيحتاج إلى دليل» والظاهر أنه لا بأس به كا نقله ابن المنذر عن 
مالك» وأحمد»ء وإسحاقء وقال هو أيضًا به. انظر ”الأوسط» (/707/7). 
مسأئة 19[1]: التفريج بين القدمين. 
قال إبن قدإمة لله في «المغني" (؟/ 89) اتيك أن نلضن إلشذى كد بالأخر فى 
عضو رو ا ال عير ريده : كُنْت مَعَ أي في الْمَسْجِدِ فَرَأَى 
رَجْلَا يُصَلِّ» قَدْ صَفٌ بَْنّ قَدَمَيْه وَألْرَقَ إِحْدَاهُمَا بالأخرّى. َقَالَ أبي: لَقَدْ أْرَكُت في هَذَا 
مهد عَشَرَ رَجَُا مِنْ أَضْحَاب لبي ول مَارََيْت أَحَدًا مِنْهُمْ عل هَذَا قط 


ا وي ويه عي سود 


وَكَانْ | عب انقلخ يز تقل ولأيعة إخداها باللخزي» ولين ان ذلك لا 
يُقَارِبُ وَلَا يُبَاعِدَ. انتهى. 

ال يي ل ان لوه 

فائدة: قال ابن قدامة مَلثته: أن ل ب ا سنن الصّلاة. وقال: وَيكرَه الكت 
59 وَمَا 000 عَنِ الصَّلَاق وَتَدَهَ بِحْشُوْعِهًا. ”المغني» (7// 841 947-544). 


باب المساجد 


5+ عَنْ عَايْسَةَ مها قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ لله ل يبنا المساجد في الذونم وَأنْ تتَطفت 
وَنُطبّبَ. رَوَاه أ وَبُو اود وَالقَِمذِي وَصَحّحَ إرْسَالَة. ' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

15 الحديث على أمرين 

لاون نضا باد لاست ويه وطن شروية صا ل #المتخيضين» "مرمرع 
«من بنى مسجدًا لله تعالى بنى الله له في الجنة مثله»» وجاء عن غيره خارج ”الصحيح؟» وإذا ل 
يكن في القرية مسجدٌ فبناؤه فرض كفاية؛ لأنَّ الجماعة واجبة» وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو 
واي 

قال إبن رجب كلل في ”فت الباري" (؟/ 65 وبناء المساجد المحتاج إليها 1 
وعنط عدن انجانا فد تروفن الكقاناتة» ومراص: اله ال شود أن كل عرو أو قري 
يسكنها المسلمون من بناء مسجد فيها. انتهى 

قافيهها: الات عنظفن امسا حل وكظاينهاءوالنظطف يقحب والتطيو واحيث ‏ قان 
تعالى : اكه نآل بهم وَإِسْمَبِيلَ أن طِهَرَا ب لِلَلابوِينَ وَالعكفِينَ وَاَلركَ جود #[البقرة:ه ]1١‏ 


.)095( ضعيف مرسل. أخر جه أحمد (5/ 27517/4» وأبوداود (505»» والترمذي‎ )١( 
وابن حبان‎ .2١595( وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7/58) (7209)) وأبويعلى (5794) وابن خزيمة‎ 
كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.‎ »)15( 
ورواه عن هشام هكذا موصولًا ثلاثة: (عامر بن صالح الزبيري وهو متروك؛ ومالك بن سعير وهو‎ 
لا بأس به وزائدة بن قدامة وهو ثقة).‎ 
وقد رواه وكيع وعبدة بن سليمان وسفيان بن عييئة عن هشام عن أبيه مرسلاء أخرجه عنهم الترمذي‎ 
ورجح إرساله وهو كما يقول؛ لأن من رواه مرسلًا أرجح وأتقن, والله أعلم.‎ ))20947()096( 
أخرجه البخاري برقم (500))» ومسلم برقم (017) بنحوه.‎ )0( 


0 ا له لعو 600 
وقال تعالى: # فى , سُوتٍ أَذِن 5 وفي ”الصحيحين؟" عن 
بي هريرة أنَّ امرأة كانت تق المسجدء » فلما ماتت سأل النبي يَييذُ عن قبرهاء فصل عليها 


0 
بعدما دفنت. 


و - وَعَنْ أَبي هْرَيرَةَ ولك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يي َال الله الود الحَذُوا قبُو َ أنَايْهمْ 
مَسَاجِدَ). مُتَمَل عَلَيْه وَرَادَ مُسْلٌِ: «وَالتَصَارَى». 7 
30 درق و كييك لزن (رمظم: «كثر ا إااقات ينيع الزخل الالح بنزا عل تار 
مَسْجِدًا) وفبه: «أولّيك 3 الحلق” 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
يدل الحديثان على تحريم بناء المساجد على القبورء أو بناء القبور في المساجد» وللشيخ 
العلامة محمد ناصر الدين الألبانٍ كله كتاب مفيد في ذلك سنَّاه: «تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد"» جمع عددًا من الأحاديث» وتكلم عن هذه المسألة» فأفاد. وأجاد هلله ونقل 
عن المذاهب الأربعة تحريم ذلكء» وزاد الإمام أحمد على التحريم بطلان الصلاة» وهو 
الصحيح؛ وراجع الكتاب المذكور آنقًا. 
وقال شيج الإسلام جلث ىا في ”مجموع الفتاوى؟ (77/ 2-195 امَقَ الَْدِمَة أَنّهُ لا يبنّى 
مَسْجِدٌ عَلَ قَثِ؛ لِأنَّ الى يل قَالَ: (إنَّ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ كانُوا يَتَخِذُونَ الْبُورَ مَسَاجِدَ» ألا ا 
تتَخِدُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَه فَِنّْ آَنَْاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)» وَأَنّهُ لا يجُورُ دفن مَيّتِ في مَسْجِدِ؛ فَإِنْ كَانَ 


78 


الَسْجِدَ كَبَلَ الدَّفْنِ غ غير إمّا بد بِتَسْوِيَة الْقَْ وَإِمَا بَِبْشْهِ إِنْ كَانَ جَدِيدَاء وَإِنْ كَانَ المسجد بنِيَّ نَّ عل 


الْقَْءٍ فَإِمًا أن يُرَالَ ال جد يترا فلو للقي الى مزاع د 


و 


.)0 50( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 
.)070( أخرجه البخاري (/579)» ومسلم‎ )0( 
.)078( أخرجه البخاري (/470)» ومسلم‎ )( 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ 0 : 5 بَاتُ الْمسَاجِدٍ 

فَرْضُء ولا تَمْلٌ؛ فَإِنَّهُ مَْهِىّ عَنْهُ.اه 

وقال هلله في (1؟/ )١5١‏ : بَل الْْمَسَاجِدُ الْمَبنةُ عَلَ قُبُور الْأَنيياءِ وَالصَّاِينَ لا تَجُورُ 
الصَّلاة فيهَاء وَبِنَاؤُهَا هَا ّم كا قَدْ نص عَلَ ذَلِكَ غَيْدُ وَاحِدِ منْ الَْئِمَة؛ كَا اسْتَقَاض عَنْ الي 
كه في الصّحَاح وَالسَنٍ الايد أل قال «إنَّ مَنْ كَانَّ قَبْلَكُمْ كَانُوا يتَحَدون العيود 
مَسَاجِدَ آلا فلا تَتَخِذُوا الَْيُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنٌ َنْمَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ1 وَكَالَ في مَرَض مَرْيهِ: (لَعْنَة 
اله عَلَ الْيهُودِوَالتَصَارَى توا قبُورَ أَبياِمْ مسَاجدا د فا كلاه قالت عالق 115 
تلق أو افا ولك كه أن اعد معدا وَكَانَتْ خَُجْرَةٌ النَبِنّ بل حارج عَنْ مَسْجِدِو 
كا كَانَ في إِمْرَة الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كَنَبَ إل عَمَرَ بْن عَبدِالْعَزِيزِ عَامِلِهِ عَلَ الْمَدِيئَةِ البَويّة 
أن يَزِيكَ في الْمَسْجِي ٠‏ فَاشَترَى حجر أَذواج لني يكل وَكَانَتْ قي الْمَسْجِدٍ وَقِبْلَتَكُ 
ادها في لعجب دحل الحجَْةُ 2151 في الْمَسْجيٍ وَبَرها سدم سمه عر ونه اقلق 


لبلا يُصَلٌ > حَد إِلَيْهَا.اه 


ممع 4 عغرطة انط عاك مف 0ك ف ووو دك دار ير حر ا بن 
ا ل 
ول 223 " 


من ضوارق الشحد:: الخريث: مق عله 


ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ دخول المشرك مساجد المسلمين. 
© أما بالنسبة للمسجد الحرام؛ فالجمهور على منع الكفارء والمشركين من دخوله؛ 
لقوله تعالى: #قَلا يَقَرَبْوا َلْمَسَجِدَ آلْكَرَام بَعَدَ م بَحَدَ عَامهم هسددًا 4 [التوية:14]» وخالف أبو حنيفة» 
فأجازه لأهل الكتابين. 
8 وأمابالنسبة للمساجد الأخرى؛ فذهب مالك. والمزني» وهو المشهور عن أحمد إلى 
منع المشركين من دخوطاء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لأوَْيِكَ مَاكَانَ لهم أن يد حُنُوهاً 
إلا حَابفِيرك © [البقرة:١1]»‏ وهو قول عمر بن عبد العزيز. 
8 وذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى الجوازء وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية, 
اختارها جماعة من أصحابه؛ وهو اختيار البخاري في «صحيحه"» واستدلوا على ذلك 
بحديث الباب» وبحديث أنس بَيُِ في ”البخاري"» (77). قال: دخل رجلٌ على جملء 
فأناخه في المسجدء ثم عقله. ثم قال: أيُكم محمد؟» ورسول الله متكئ بين ظهرانيهم 
مخف يها أله الود وحديف لبور ين اغرزيةة ودررا ننق مالقاو 
(71؟) في قصة صلح الحديبية؛ فل| أسلم أبو بصير بعث المشركون رجلين يأتيان به» فردّه 
النبي ويد فل| بلغ ذا الحليفة قتل أحدهماء وفرٌ الآخرء حتى دخل مسجد النبي يليل .. 
الحديث. وغيرها من الأحاديث» وهذا القول هوالصواب» وهو اختيار شيخنا مقبل 


الوادعي ماله . 


.)1755( أخرجه البخاري (179/7)» ومسلم‎ )١( 


وأما استدلالهم بقوله تعال: لِك مَاكنَ لَّهُمْ أن يد حل هَآ إلا بقرت 4 فليس لهم 
فيها مأخذ؛ لأنَّ الآية | قال ابن كثير: وقيل: إِنَّ هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم 
على المسجد الحرام» وعلى سائر المساجدء وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام 


أحدٌ منهم إلا خائقًا يخاف أن يؤخذء ويعاقبء أو يُقتل إن لم يسلم» وقد أنجز الله هذا الوعد 


كا تقدم من منع المشركين من دخول الحرم» وأوصى رسول الله كَلةِ أن لا يبقى بجزيرة 
العوكت ننه وان مل البيوتعمو ال ارق ادواء ونلا ينه وال اع 
قلت: فهذا المعنى هو الصواب في الآية» ويؤيد ذلك أنَّ آيتهم نزلت في صلح الحديبية على 
الصحيحء وقد تقدم في الحديث أنَّ المشرك فرّ من أبي بصير» ودخل المسجدء وكان ذلك بعد 
صلح الحديبية» والله أعلم. 
ثم رأيت ابنَ حزم رجّح هذا القول أيضًا. 
وانظر: ”فتح الباري" لابن حجرء وابن رجب (519) ”المحلّ؟ (549)» ”تفسير القرطبي" آية: لإمّمًا 
لْمتَرِوتَجسنُ #. 
مسألة [9]: وهل بذ يشترط إذن المسلمين بش دخولهم؟ 
6 اشترط ذلك الشافعية» وجماعة من الحنابلة» وذهب جمع من الحنابلة إلى عدم 
اشتراط ذلك؛ وهو الصحيح؛ لحديث أبي بصير الذي تقدمء وحديث أنس أيضاء وانظر: 
”الفتح» لابن رجب (519). 
مسألة [2]: هل يجوز أن يُظهروا بعض شعائرهم 2# المسجد؟ 
قال إبن رجب هلله في «فتح الباري" (؟/ 587): واتفقوا على منع الكفار من إظهار 
دينهم في مساجد المسلمين» لا نعلم في ذلك خلامًا. انتهى. 
مسألة [4]: هل يلتحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام؟ 
قال إبن يجب جلنته في «الفتح؟" (559): فأما مسجد المدينة؛ فالمشهور عندناء وعند 


كِتَاتٌ الصَّلَاةٍ 5-0 بَابُ السَاجِدِ 
الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحل» ولأصتخحانا ويحة أنة ملحق بالمسحد الحرام؛ كن 
المدينة حرم وهذا بعيد؛ فإنَّ الأحاديث الدالة على الجواز إننا وردت في مسجد المدينة 
بخصوصه فكيف يمنع منه» ويخص الجواز بغيره؟ !اه 
كا و لور قير لمم فَقَالَ: قد 


# عي ورا ده بعد له 
7 0 ك. متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
دل دوك النا سن عل عر 3 إنقانا العف ف الك عار حريك قرز ين فعيك: 
عن أبيهء عن جده. أنَّ النبى ينيد نمى عن إنشاد الشعر في المسجد. أخرجه أحمد (؟/1179), 
قال الحاقظ إبع جب :مق في «الفتح" (405): وجمهور:العلياء عل جواز إنشاد الشتعر 
المباح في المسجد؛ وحمل بعضهم حديث عمرو بن ” شعيب على أشعار الجاهلية» وما لا يليق 
ذكره في المسجد.انتهى المراد. 


ره ا 010 4 .6 5 م 58 0 .6 
بوعش كال قال رسول الله وكاو: لمَنْ سَوِعَ وَجُلَا يَنْشُدٌ ضَالَةٌ في اللَسْجِدٍ فَْيَقلٌ: 


22 
حم 
- 


00 0 
لَارَدمَا الله عَلَيْك؛ فَإنَّ ال لَسَاجدَ لبي يِذ .روه مُسْلِمْ 


الضالىي: : قال ابن الأثير: هي الضائعة من كل ما يُقَتَتى من الحيوان» وغيره. وقال المناوي 
في ”فيض القدير" (1/ 701): ويختص أصالة بالحيوان؛ والمراد هنا ثبيء ضاع.اه 


وفي ”فتاوى اللجنة الداتمة" (7/ 587): الضالة تشمل المتاع» والحيوان» والإنسان. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) أخرجه البخاري )7"7١17(‏ (507)) ومسلم (7585). 


(5) أخرجه مسلم برقم (054). 


كتاتٌ الصّلاة له يَاتٌ المسَاجد 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم إنشاد الضالة. 
نصّ جمعٌ من أهل العلم على كراهة إنشاد الضالة» ونصّ ابن حزم في «المحلّ» 
(20» والصنعاني في ”سبل السلام" على التحريم؛ وعدم الجواز» وهو الصحيح؛ لدلالة 
حديث الباب» ولحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عند أحمد (7/ 17/9)» وأبي 
داود (20079: أن النبي كَل مهى أن تُنْسَّدَ الضالة في المسجد. والنهي يقتضي التحريم. 
مسألة [1]: حكم قوله: لا ردّها الله عليك؟ 
صرّح ابن حزم بالوجوب كا في «المحلٌ» (2007» وقال المناوي في ”فيض القدير» 
(/37 قال جمع من أئمتنا: يندب لمن رأى من يبيع» أو يشتريء أو ينشد ضالة أن يقول: 
لا أربح الله تجارتك. ولا وَجَدتَ. انتهى. 
قلت: القول بالاستحباب أظهر؛ لأنه قد ثبت في «صحيح مسلم" (079)» من حديث 
بريدة أنَّ رجلا قال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال النبي كَل «لا وَجَدْتَ, نا بنيَثْ 
المسَاجد َا بِيثْ لَه فلم يأمرهم النبي يد أن يقولوا ذلك؛ قَدَلَّ على الاستحباب والله أعلم. 
مسألة [18: حكم تعريف الضالة # المسجد. 
قال المناواع هللته في ”فيض القدير" /١(‏ /ا70): وألحق جمع -منهم الحافظ العراقي- 
بإنقاد الغالة تعريتها»ولذلك قال الشافعية» يعزفها عل اناف اسهد :اه ون كول خناعة 


من الحنابلة كما في #توضيح الأحكام؟ (؟/ .)١71‏ 


و 8م 


4" وعنة بأ 3 أن رَسُول الله َل كَالَ: «إذَا رَأَْنُم مَنْ يَبيعُ» َو يبَْاٌ في الَسْجِدٍ كَقَولُوا: 
لق 


2 ساس معو 


َاأرْبَحَ الله تجَارَتك). رَوَاُ النَسَائَيٌّ وَالمَرْمِذِيٌ وَحَسّنَهُ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم البيع والشراء 4 المسجد. 
8 قل إبن رجب هلله في «الفتح" (؟/ 076): وحكى الترمذي في «جامعه" قولين 
لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد. والكراهة قول الشافعي» وأحمد. 
وإسحاقء وهو عند أصحابنا كراهة تحريم» وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه» وللشافعي 
قَوْلّ: أنه لا يكره بالكلية. وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء وغيره» وفرق مالك بين اليسير والكثير فكره 
الكثير دون اليسيرء» وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه.اه 
والصحيح هو التحريم؛ لحديث عمرو بن شعيبء؛ عن أبيه» عن جد عند أحمد 
(/074)» وأبي داود :23١74(‏ أنَّ النبي ييف نبى عن البيع والشراء في المسجدء و 
ترجيح الصنعاني» والشوكانيء وانظر: ”المغني" (1/ 05817 ”النيل؟ »)15١(‏ ”السبل؟ 1١/10‏ 077. 
مسألة [؟]: هل ينعقد البيع إذا بيع 4 المسسجد؟ 
هه نقل العراقي» والماوردي الإجماع على انعقاد البيع كما في ”نيل الأوطار" (1/ 2007٠١‏ 
وهذا الإجماع لا يصح. فقد قال ابن رجب كا في ”فتح الباري؟ (؟/ 576)., واختلف 
أصحابنا في انعقاد البيع على وجهين.اه 
وقد استدل بعضهم على انعقاد البيع بقوله يد :: افقولوا لا أربح الله تجارتك». ولكن 
)١(‏ ضعيف. أخرجه النسائي في في ”عمل اليوم والليلة؟ »)١77(‏ والترمذي »)١57١(‏ من طريق محمد بن 
عبدال رمن بن ثوبان عن أبي هريرة. 


وقد اختلف في وصله وإرساله ىا ذكر ذلك الدارقطني في العلل" /٠١(‏ 15) رقم (1810) وصوّب 
الدارقطني أنه من مراسيل محمد بن عبدال رحمن بن ثوبان. فالحديث ضعيف لكونه مرسلا. 


كِنَابُ الصَّلاةٍ 2 بَابُ الَسَاجِدٍ 

قد تقدم أنَّ الحديث مرسلٌ» والأصل أنَّ النهي يقتضي الفساد؛ فالظاهر هو فساد هذا البيع» 
وعدم انعقاده, والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (5/ 80 9). 
مسألة [*]: ذكر البيع والشراء بش المسجد. 

إن قاو ةلفغ وجا الانافية و كخدييف الذماء تكرعه الكدايلة ور خمية امات 
الشافعي. 

واستندوا إلى حديث جابر بن سمرة» قال: كان النبي ينيد يصلي الفجر ثم يجلس حتى 
تطلع الشمسء وكانوا يأخذون في أمور الجاهلية» فيضحكون. ويتبسم. رواه مسلم (5170). 

وهذا الحديث ليس بصريح في المراد» بل يحتمل أخهم يتذكرون ما من الله عليهم به من 
الإسلام» وترك أمور الجاهلية» وهذه عبادة وقرَيةٌ. 


والرّاجح ماذهب إليه الحنابلة من الكراهة؛ لحديث: (إنما بتِيَتِ المساجد لما بنيت لها. 


وانظر: «الفتتح" لابن رجب (”/ اة). 


كِتَاتُ الصَّلاةٍ 22 ياب المسا حل 


4- وَعَنَ حَكِيم بْنِ حِرَام بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «لَا َقَامُ الحدُودُ في اللَسَاجِِ 


200 
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وََا يُسْتَقَادُ فيهَا». رَوَاُ أَحمَدُوَأبُو دَاوْد ِسَيدِ ضَعِيفٍِ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم إقامة الحدود 4# المساجد. 
8 ذهب الجمهور إلى كراهة ذلك» وذهب بعض الحنابلة إلى التحريم» وصرّح بذلك 
الصنعاني» والشوكاني» واستدلوا بحديث الباب» وبحديث: 9(إنها بنيت المساجد لما بنيت لها 
وكان ابن أبي ليل يقيم حد الجلد في المسجد. وقال مالك: لا بأس بخفيف الأدب. ولا 
نأسن بغضرب الخصم فيه إذا ثبين لدده. نقله صاحب «تهذيب المدونة". 


قلت: حديث الباب يدل على تحريم ذلك؛ لأنَّ النبي مَنيةُ ممى عن ذلك والأصل في 
النهي التحريم. والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 407174 ”النيل؟ (7729)» ”فيض القدير؟ (5/ 2)415 ”توضيح 


الأحكام؟ (171//5). 


(1) حسن. أخرجه أحمد (/ 5 47)» وأبوداود (140 5)) وأخرجه أيضًا الدارقطني (”/ 87-86). 
وله طريقان: إحداهما فيها العباس بن عبدال رحمن المدني وهو مجهول. والثانية فيها انقطاع بين زفر بن 
وثيمة وحكيم بن حزام. وللنهي عن إقامة الحدود شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم 
(79/4") وف إسناده سعيد بن بشير وفيه ضعف. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر يلها أخرجه ابن ماجه »)736١١(‏ وفي إسناده: ابن لهيعة» وهو 
ضعيف مختلط؛ فالحديث حسن بشواهده. 


رام و جع 2ه أل 200 لاه سةسم زه مي لز ار و ا 
76 وَعَنْ عائشة (ضبعتعًا) قالت: ال ل لت ل لو 
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حَيْمَة في الَسْجِدء لِيَعُودَهُ مِنْ قَريب. قن علد "أ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحدييث 

في الحديث دلالة على جواز اتخاذ الخيمة في المسجد للمريضء وكذا للمعتكف». 
والمحتاج. 

قال |بن رجب هله في «فتح الباري" (577): كره أحمد للمعتكف أن يضرب خيمة 
ونحوها في المسجده إلا لشدة البرد» ورخص فيه إسحاق إذا كان قصده أن يصون المسجد عا 
يكون منه من حدث؛ أو سقوط ثبيء من طعامه في المسجدء نقله عنهما إسحاق بن منصور في 
”مسائله". ومن رخص في ضرب الأخبية ونحوها في المساجد - ىا دلت عليه الأحاديث في 
هذا الباب - قال: هي لا تتأبد» فلا تكون ممنوعة» بخلاف ما يتأبد كالغراس والبناء؛ فإنه لا 
يجوز. وقد نص أحمد على منع الغراس في المساجد» وهو قول مالك» وقال أصحاب الشافعي: 
يكره. وحكي جوازه عن الأوزاعي.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: الصواب في هذه المسألة هو جواز ضرب الخيمة للحاجة ىا 
فعل النبي و وأما الغراس» والبناء؛ فيمنع منه | قال أحمد» ومالك؛ لأنَّ فيه تصرف 


بالوقف بم ل يبن من أجله. والله أعلم. 


.)19/59( أخرجه البخاري (557)؛ ومسلم‎ )١( 


كَاتُ الصَّلَاةٍ 5ه بَابُ المسَاجِدٍ 
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ا م ير 5-2 35 ص ا 1 1 ات 20000 - 1 
50١‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْت رَسُولٌ الله لل كل يبرن وَأَنَا أنْظْرٌ إل المَبَسَةِ يَلْعَبُونَ في 
7 جر د إدل4 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


ُّ د 


قال الصنعاناع هلله ل 0 قَدبيَنَ في رِوَايَة لِلْبْحَارِيٌ أن لبهم 
كان بِالدّرَقِ وَالُْرَابٍ. وف رِوَاية لديم" 0 في الَسْجِدٍ بالحرَاب. وف روَاية 
كارك : وَكَانَ يَوْمّ عِيدٍ. فَهَدَا َل عَلَ جَوَاذٍمِئْلٍ ذَلِكَ في المسْجد في يَوْم مَسَوَوِه وَقَدَ 
حي دلويو كان شرع انتوق وعايقة كنك في انود وَهَذَا مَرْدُودَا نبت في بَعْض 
طُرْقٍ الحَدِيثِ هَذَاء أن عْمرَ نكر عََيْهِمْلَِبَهُم في الَسْجِدِء َال لَه ال يكل: «دَعْهُمْه "» وَفي 
بَعْض ألْمَاظِهِ أن نه يلل قال لِعَمَرَ: تلم اليمُوذ أنَّ في دبا سعد َي بت بحيفية 


3ن 2 2 


كان 6 َنَى عَلَ الْأَصْلٍ في تَنِْيهِ امسَاجِدِء قَبينَ 1 ا 
ينَافِ قَاعِدَةَ شَريعته م ب كل من اهيل وَل َكَل الطري: إل يُغْتمَرٌ لِلْحَبشٍ ما 
لاتراتريي” ل لي ا 
فيه تَدْرِيبٌ الشّجْعَانِ عَلَ مَوَاضِعِ الُرُوبٍء وَالإسَْمْدَاد للْمَدُوٌ َفِي ذَلِكَ الَصْلَحَةُ التي 
تَجْمَعٌ عَامَة ييه وَتْحْتَاحُ إِلَيْهَا في إِقَامَةِ الدَيْنِ؛ َأَجَيرٌ ِعْلّهًا في المسجد.اه 


را را 
0 م والبير ما سكسير 


تنبيسٌ: قال الصنعاني هله /١(‏ 4-771 737): هَذَاء وَأَما نَظَرٌ حَائِضَةَ َيه وهم 5 
9ق عدا قب كال عل جار نس التزاء إل كله اناس ون فون للصدير. 596 ئَ 
تَنْظَوّهُمْ إِذَا حَرَجَتْ لِلصَّلَاة في الَسْجِدِء وَعِنْدَ الْمُكَاقَاة في الطَرَقَاتِ.اه 


() أخرجه البخاري (4 52)) ومسلم (8957) .)١9(‏ 

(1) أخرجه البخاري برقم (4050)» وهي عند مسلم أيضًا برقم (895) (19). 

(0) أخرجه مسلم برقم (895) .)١18(‏ 

(:) أخخرجه البخاري برقم (400)) وهي عند مسلم أيضًا (895) .)١9(‏ 

(5) أخرجه مسلم (841): من حديث أبي هريرة ميله. 

(5) أخرجه أحمد »)23١5/5(‏ والحميدي (75014)» واللفظ لأحمد» وهو حديث حسن. 


عع 2584م #ذ الج ما فل الى متو ون ف مأ كرك ا ا ء 
507 سوق عَنْهَا أن وَلِيدَةٌ سَوْدَاءَ كَانَ هَا خباءٌ في المسجد. فَكَانَت تَأَتِينى فَتَحَدْثْ عندي... 


نلق 


5 00 22 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

في هذا الحديث دلالة على جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة» وكذا على جواز النوم 
في المسجد للرجلء وللمرأة إذا أُمنَتِ الفتنة» وقد بوب عليه البخاري: [باب نوم المرأة في 
المسجد]ء ثم بوب بايا آخر: [باب نوم الرجال في المسجد]» واستدل على ذلك بنوم أصحاب 
العف في المسجد» وبحديث سهل بن سعد وهو في ”الصحيحين» أ أن عليًا قال في المسجدء 
فجاءه النبي يَبَُةُ يقول: «قم أبا تراب» قم أبا تراب»؛ وبحديث ابن عمر أنه كان ينام وهو 
شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي مل رمق الفسنو 7 

قلت: : وقد صحّ عن النبي يوذ من حديث بلال ا ولت عند أبي داود (5ه٠”):‏ أنه يات 
ليلة في المسجد. وهو في ”الصحيح المسند". 

قال الحافهل إبن رجب مللته: واعلم أنَّ النوم في المسجد على قسمين: أحدهما أن يكون 
لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف فيه والمريضء والمسافر» ومن تدركه القائلة» ونحو ذلك» 
فهذا يجوز عند جمهور العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا.... قال: والقسم الثاني: أن يتخذ 
مقيلًا» ومبيئًا على الدوام» فكرهه ابن عباس»ء وقال مرة: إن كنت تنام فيه لصلاة؛ فلا بأس. 
وهذا القسم أيضًا على نوعين: أحدهما: أن يكون لحاجةٍ كالغريب» ومن لا يجد مسكنًا؛ 
لفقره» فهذا هو الذي وردت فيه الرخصة لأهل الصفة» والوفود. والمرأة السوداء» ونحوهم. 

قلت: وهذا قد أجازه الجمهور. 
(1) أخرجه البخاري (414) واختصره الحافظ وتصرف في لفظه. ولم يخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه البخاري برقم :)55١1(‏ ومسلم برقم (5509). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (540)) ومسلم برقم (741/9). 


قال: والثاني: أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ مسكن, فهذا كرهه أحمد» وإسحاق» 


ومالك؛ ورخَصٌ فيه طائفة» منهم: الشافعي» ورواية عن أحمد. واختاره الأثرم. انتهى 


قلت: وهو قول الثوري» والبخاري. وقد عزا الشوكاني فْ ”النيل» الحواز مطلقا 
للجمهور. 


وانظر: «فتح الباري؟ لابن رجب (7/ 08-4557 5). ”النيل» (157). 


2 اه >> ل لور يه ا 
+50 وَعن أنْسٍ مولتة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكْ: «البُرّاق في المسجدٍ حَطِيبَةَ وَكَفَارَتهَا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
في هذا الحديث تحريم البصاق في المسجدء وسواء في ذلك أرضه.؛ أو جدرانه؛ ولا يُنهى 
عن البصاق ف المنديل داخل المسجد بالإجماع. 
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث ف [باب الحث على الخشوع فُِ الصلاة] تحت الحديث 


)١(‏ في المطبوع: (البصاق). 
(1) أخخرجه البخاري (515)؛ ومسلم (007). 


افق 
عرجة ار انك وضحكه اد حجان 


ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
دل كاف قل قوافة مدرفة لاسو وأ لنب ملشياك الناعة خوار لفن 
زخرف المساجد هوالوليد بن عبد الملك الأموي» وزخرفة المساجد فيه إسراف» وتبذير» 
وإشغال للمصلى عن صلاته. وتقليد لأعداء الإسلام» فقد قال ابن عباس عقب حديثه 
المذكور: لتزخرفنها كى) زخرفت اليهود. والنصارى. 


راس وه عر له 2ج 01 و أن به" م2 0 3 00 
- وَعَنّْ نس مولته. قَالّ: قال رَسُولَ الله ككيلة: «عُرضَت عَلَّ أَجُورٌ متي حَتَى القَدَاةٌ 
8 إفرف 

يُخْرِجْهَا الرَّجُلُ مِنَ اللَسْجِدِ) :روا الوركانة واد اذى واشت نه ومميكة ابن خردقة. 


فائدة الحديث 


ته 


فيه فضيلة تنظيف المسجدء ويُغني عنه حديث المرأة السوداء التي كانت تَقَم المسجد 


وقد أشرنا إليه في أول الباب. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (7/ »)١175‏ وأبوداود (59).: والنسائي (5/ 75)» وابن ماجه (779)» وابن 
خزيمة (1777) وإسناده صحيح. 

(؟) صحييح. أخرجه أبوداود (58 5)» وابن حبان ))2١716(‏ وإسناده صحيح. 

(*) ضعيف. أخرجه أبوداود (571). والترمذي (5915)), وابن خزيمة )١191(‏ من طريق ابن جريج عن 
المطلب بن عبدالله بن حنطب عن أنس بهء وقامه: «وعرضت عل ذنوب أمتي, فلم أرَ ذنبًا أعظم من 
سورة أو آية أوتيها رجل مسلم ثم نسيها» وهو حديث ضعيف؛ لأن المطلب لم يسمع من أنس ولا من 
أحد من الصحابة» وابن جريج لم يسمع من المطلب. 


و 2 
ع4 د وو ل هك مده 


00 قَالَ رَي سُولُ الله وكله: «(إِذَا دَكَلَ أَحَدُكُمُ اشجد فَلَا يلس 


8 ل لل 


عبى صل زخعكان». مت عَليهِ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم صلاة ركعتين عند دخول المسجد. 
8 استدل أهل الظاهر بحديث الباب على وجوب صلاة ركعتين عند دخول المسجد 
قبل الجلوسء وتابعهم على ذلك الإمام الشوكاني في ”النيل"؛ واستدلوا أيضًا بحديث جابر 
ف ”الصحيحين؟ ": 3 النبي هذ كان يخطب يوم الشيعة لا را لشلدىة تقال له 
النبي يَيد: «أصليتَ يا فلان؟» قال: لا. قال: «قم» فاركع ركعتين». 
© وقد حمل الجمهور هذه الأدلة على الاستحباب» واستدلوا على ذلك بحديث 
عبدالله بن بسر عند أبي داود )١١١4(‏ وغيره: أنَّ النبي يَوُذُ رأى رجلا يتتخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة» فقال: «اجلس؛؟ فقد آذيت»» وبحديث أبي واقد الليثي في 
"الصحيحين" "2 أنَّ ثلاثة نفر دخلوا المسجدء فجاء اثنان إلى النبي وي وأدبر الثالث» فأما 
أحدهما فرأى فرجةً في الحلقة فجلس فيهاء وأما الثاني» فجلس خلفهم.... الحديث. 
وقد أجيب عن هذين الحديثين: بأنه لم يذكر فيها أهم لم يصلوا؛ فلا يصلح أن تُصرف 
الأوامر المتقدمة لأمر محتمل. 
واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث: حمس صلوات في اليوم والليلة؛ قال: هل 
علي غيرها؟ قال: (لا؛ إلا أن تطوع». 
وأجيب عنة: بأنه كان في أول التشريع؛ فإنه قد حصل مأمورات» وواجبات شرعية غير 
)1١(‏ أخرجه البخاري »)١١15177(‏ ومسلم (017/15. 


() أخرجه البخاري برقم (970)) ومسلم برقم (41/6). 
(0) أخرجه البخاري برقم (55)) ومسلم برقم (510/5). 


الأمور المذكورة في هذا الحديث. 


وأجيب بجواب آخر, وهو: أنَّ الحديث إنما يدل على عدم وجوب صلاة أخرى في يومه 
وليلته تتكرر عليه بدون أي سببء وأما إذا كان هناك سيبّا؛ فليس في الحديث ما ينفيه» 
كصلاة الجنازة» وصلاة العيدين» وصلاة الكسوفء. وصلاة النذر على قول بعض أهل العلم 
في بعضها. 

واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث أبي هريرة يله عن النبي يبيو أنه دخل 
المسجد. فاحتبى» ولم يصل ركعتين؛ لكن قال الحافظ ابن رجب هل: وهذا الحديث غريب 
جداء ورَفْعُهُ عجيبء ولعله موقوفٌ؛ والله أعلم. 

قلت: القول بالوجوب أقرب» وهو قول شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله وعفا عنه. 

وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب (5 5 5)» ”الفتح" لابن حجر (4؛ 5)» ”نيل الأوطار" (7/ 0177). 
مسألة1؟]: هل يجب على من دخل المسجد؛ وهو محدث أن يتوضاًء أو يغتسل 
إن كان جِنُبًا؟ 

قل الحافظٍ إبن رجب هلله في «فتح الباري" (577/9): هذا لم يوجبه أحدٌ من 
المسسلفو ناه 

وأخرج سعيد بن منصور في ”سئنه" كما في تفسير سورة النساء من ”تفسير ابن كثير» 
تفسير قوله تعالى: إِلَّاعَايكِ سَبِيلٍ 4 [الساء:45]» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول 
الله يَكِِ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد صحيح. 

فائدة. من خرج إلى جوار المسجد لحاجة» ثم رجع خلال زمن قصيرء فلا يلزمه الصلاة؛ 
لقوله يَيِيذْ في حديث جابر في مسلم (4170) (04): (إِذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
بخطب؛ فلي ركع ركعتين. وليتجوز فيهما»» والشاهد من قوله: «إذا جاء) والله أعلم. 
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نا ا > كلام عه لكي 5 
ملحق في مسائل اخرى تتعلق بالمساجد 


مسألة [1]: حكم الملاعنة 24 المسجد. 

87 -ب00001010 0 اا 0 
وامرأته في المسجد» وقد بوب على ذلك البخاري في #صحيحه»» فقال: [باب القضاء واللعان 
في المسجد بين الرجال والنساء]. 

قال إبن رجب هلل في «الفتح؟ (077/7/7): ولا خلاف نعلمه بين العللاء في جواز 
الملاعنة في المساجد بين الرَّوْجَيْنِ المملِمَيْنء وإنما اختلفوا: هل ذلك مستحبٌ» أو واجبٌ» أو 
مبالح؟ فأوجبه الشافعي في قولٍ له. واستحبه في قوله الآخرء وأكثر أصحابناء ومنهم من قال: 
هو جائرٌ غير مستحب.اه 

والقول بالجواز هو الأقرب؛ وأما فعله يَيفُذُ فقد لاعن بينههما في المسجد؛ لأنه كان 
حينذاك في المسجدء والله أعلم. وانظر: «الفتح؟ (5770). 
مسألة [؟]: القضاء 4 المسجد. 

© أجازه شريح والحسنء والشعبي» ومحارب» وأحمدء ومالك» وإسحاقء وأبو 

حنيفة» والثوري. 

08 وكرهه الشافعي» وعمر بن عبد العزيزء وأبو حنيفة في رواية» والرّاجح القول 

الآول؛ لعدم وجود دليل على الكراهة» والله أعلم. وانظر: ”الفتح" لابن رجب (877). 
مسألة [8]: دخول المسجد باليمنى؛ والخروج باليسرى. 

استحب أهل العلم أن يدخل الرجل المسجد مُقَدّمًا رجله اليمنى» وأن يخرج مُقَدَمًا 
رجله اليسرى» والدليل على ذلك ما أخرجه البيهقي (؟/ 557). والحاكم ,.)5١18/1(‏ عن 


(1) أخرجه البخاري برقم (571)» ومسلم برقم (؟595١)(7).‏ 


أنس بن مالك وَل قال: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت 


أن تبدأ برجلك اليسرى). 

قلت: ورجاله ثقات؛ إلا أنَّ فيه أبا طلحة الراسبي» قال البيهقي هللكه: ليس بالقوي. 
وقال الدارقطني: يُعتبر به. ولكن قد وتّقه غيرهماء فقد قال أحمد: شيج ثقة. وقال ابن معين: 
ثقةٌ. وقال أبو خيئمة: ثقة. وقال النسائي: ثقةٌ. وقال ابن عدي: ل أرَ له حديثًا منكرّاء وأرجو 
امككيان فق ؤفال النزاوة ققد تقال الشاكىة مده عن اسه رح ضد الوا ردقه 

فمثلٌ هذا الرجل لا ينزل حديثه عن الحسن» وقد بوب الإمام البخاري في "صحيحه"» 
فقال: [باب التيمن في دخول المسجد وغيره]» وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى» فإذا خرج 
بدأ برجله اليسرىء ثم استدل بحديث عائشة مرفوعًا: «كان يعجبه التيمن..»» ”الفتح؟ (477). 


مسألة [14: دعاء الدخول إلى المسجدء والخروج منه. 


1 
2 


و ل ل ا سيد» قال: قال رسول 

شه 6 49: «إذا دخل أحدكم المسجد؛ فليقل فليقل: اللهم افتح لي أبواب رمتك.» وإذاخرج؛ فليقل: 
اللهم إني أسألك من فضلك). 

ا اك ع صَلِاينَهُ 

وأخرج أبو داود (555) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طبنها: أن النبي كدوك 
كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم؛ وبوجهه الكريم؛ وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم'؛ قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حففظ مني سائر يومه)» وقد حسّنَهُ العلامة 
الوادعي كلاه في ”الصحيح المسند". 
مسألة [5]: الخروج من المسجد بعد الآذان. 

أخرج مسلم 5 #صحيدده" (م6ه6كل عن أبي الشعثاءء» قال: ئَّ قعودًا 2 المسيجد مع أبي 
هريرة» فأَذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمثي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من 
المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم يَلِ. 


2 
هس 6م 


قال إلتمذاج هله -عَقِبَ هذا الحديث من «سننه؟ (4 7١‏ -: وَعَلَ هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ هل 


0 


32 ما هاه تك ب ان تت © 


الْعِلّم مِنْ أُضْحَابٍ التي َك وَمَنْ ب 0 2 ا 0 
أو أَمْر لَابُدَ 


ا لَيَأُحذْ الْمُوَذنَ في الإقَامَةِ. 5 قال الترمذي: وَهَدَا َِْن كر ؟ اماك ريل 


وقد صرّح الشوكاني هلله في ”النيل؟ بالتحريم. نيل الأوطار؟ (59177). 
مسألة 1]]: المرور لي المسحد بدون صلاة. 
بَوّبَ البخاري كله في ”صحيحه": [باب المرور في المسجدآ]ء ثم استدل على ذلك 
بحديث أبي موسى -وهو في لمعي ا البي ميد قال: «من مرّ في شيء من 
مساجدناء أو أسواقنا بتَبْلِ؛ِ فليمسك على نصاطا؛ لا يعقر بِكَمّهِ مسل)». 
ش وقد جاء في النهي عن اتخاذ المسجد طريقًا أحاديث مرفوعة؛ ولكنها ضعيفة. انظر: 
«الفنح» لابن رجب (478-4517/9). 
ولذلك جاء عن أحمد. وإسحاق» ومالك الترخيص ف المرور بغير صلاة» بل صحٌّ ذلك 
عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عمرء ك| في ”مصنف ابن أبي شيبة" (1/ .)15٠‏ 
مسألة 01]: الحدث 4 المسجد -أعتي الفساء والضراط-. 
© _يَوّبَ البخاري هله في #"صحيحه": [باب الحدث في المسجد]؛ ثم استدل بحديث 
أبي هريرة يلت أنَّ رسول الله يقد قال: «إنَّ الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه 
الذي صل فيه. ما م يُحدث, تقول: اللهم اغفر له. اللهم 0-0-7 وفرعي ل الخيت 
في المسجد جماعة منهم: الحسنء وعطاءء وإسحاق» وقال أصحاب الشافعي: الأول 
اجتناب إتعراج الريح فيه؛ لقول ! النبي فة: «فَإنّ الملائكة تنأذى ما يتأذى منه بدو آدمه."” 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (551)؛ ومسلم برقم (5516). 


(1) انظر: ”البخاري» برقم (45 25)» وهو عند مسلم برقم (271/5): من [كتاب المساجد]. 
زف أخرجه مسلم برقم (0714) (04)» من حديث جابر بن عبد الله ميلقا 


كتاتٌ الصّلاة 7 5 0 بَاتٌ المسَاجد 


قلت: الظاهر هو الجواز؛ مالم يؤذء والأولى ما قاله أصحاب الشافعيء والله أعلم. 

وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (؟/ 559). 
مسألة [18]: الصلاة بين سواري المسجد. 

جاء في النهي عن ذلك حديثان: 

العتداه هنا صن ينك فر اير ذافن كك أت اماي 110:03 الوتواررة عا يم اقيق فنأ )كال 
كَُا ُْمَى أنَّ نَضْفف بين السواري على عهد رسول الله يل وَنُطْرَدُ عنها طردًا. وفي إسناده: 
أبو مسلم هارون بن مسلمء وقد قال فيه ابن المنذر» وأبو حاتم: مجهول. 

والثاني: حديث أنس عند أحمد (11/8)) وأبي داود (577): عن عبد الحميد بن 
محمود قال: صليت مع أنس يوم الجمعة» فدفعنا إلى السواريء فتقدمنا وتأخرناء فقال أنس: 
كُنَا نتقي هذا على عهد رسول الله مََي. 

وقد دلّ هذا الحديث على كراهية صلاة المأمومين بين السواري؛ لما يحصل من انقطاع 
الصف. أو عدم تسويته» وقد كره ذلك الشافعية» والحنابلة» وغيرهم -وهو الصحيح-. 
ورخخص في ذلك ابن سيرين» وأبو حنيفة» ومالكء وابن المنذرء وأما المأموم والمنفرد؛ فقد 
أجازه أيضًا من كره ذلك للمأموم. وبَوّبَ البخاري في ”صحيحه:: [باب الصلاة بين 
السواري في غير جماعة]» ثم استدل عليه بحديث ابن عمرء أنَّ النبي يقي دخل الكعبة, قال: 
فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله يَيدُة قال: جعل عمودًا عن يساره. وعمودًا 
عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلَّ. وانظر: ”الفعم؟ (005) (500). 
مسألة [19]: حضور المسجد لمن أكل البصلء والثوم؛ والكراث؛ ولم يذهب 
الريح. 

أخرج البخاري» ومسلم من حديث جابر» وابن عمرء وأنس يلل عن النبي يق أنه 
بى مَنْ أكل البصل والثوم أن يقرب المسجدء وفي بعض الروايات: «فليعتزلنا»» أو «ليعتزل 


مسحدناا وفيٍ بعضها: «فلا يصلين معتاا. وفي بعضها: (وليقعد في ببتهاء وذكر «الكراث» ف 
رواية جابر عند مسلم فقط. 
© وقدذهب بججهور العلماء إلى كراهة حضور المسجد بعد أكل هذه الأشياء المذكورة. 


قال أبن نجبه ملئعه لشف ف 000 وظاهر كام أحمل: أنه يحرم فإنه قال في 


رواية إسماعيل بن سعيد: إن أكل وحضر المسجد أثم. وهو قولٌ ابن جرير أيضًاء وأهل 
الظاهر وغيرهم. 

ثعر قال يتله: ودولٌ المسجد مع بقاء ريح الثوم محري وهو قولُ طائفة من أصحابناء 
وابن جرير» وغيرهم من العلماء.اه 

قلت: والقول بالتعحريم هو الصواب؛ لظاهر الأحاديث المتقدمة. 
مسأئة :1٠١1‏ هل يلتحق بما تقدم الفجل ؟ 

قال إبن يجب هلله ني ”فتح الباري" (0/ +59): وقد ذكرنا أن هذا الحكم يتعدى إلى 
كل مأكول له رائحة كريبة» كالفجل وغيره. وأنَّ أحد نصّ عليه.اه 

قال إلحافظ إبن حجر مه في ”الفتح" (8867): ونقل ابن التين عن الإمام مالك: إن كان 
يظلهر ريحه؛ فهو كالثوم. وقيّده عياض بالٌشاء. 

قلت: الفجل يظهر ريحه عند الجشاء فقطء فمن كان يعلم من نفسه أنه يتجشأء ويتكرر 
منه ذلك؛ فلا يأكله» ويلتحق بما تقدم» ومن كان يعلم من نفسه أنه لا يتجشأء أو يخرج منه 
عل دور حينم اكشوان علج 
مسأئة :]١١[‏ بأئعوا السمحك. 

قل إبن زجبه كلقه: وألحق أصيحاب مالك به: كل من له رائحة كريبةٌ يتأذى مهاء 


كاخرّاث» وَالخُوّاتِ. 


كِتَاتُ الصَّلاةٍ 0 3 بَابُ المَسَاجِدٍ 

ثص قال. وفيه نظر؛ فإن هذا أثر عملٍ مباح» وصاحبه محتاج اليهء فينبغي أن يُؤمر إذا شهد 
الصلاة في جماعة بالغسلء وإزالة ما يتأذى برائحته منه. ى) أمر النبى يِيِ من كان يشهد 
الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون في نخلهم. ويلبسون الصوف. ويفوح ريحهم 
بالغسل. انتهى المراد. 

فائدن, جاء ف سنن أبي داود" 5673 و”مسئد أجرل» (5/ 9 وغيرهماء عن 
المغيرة بن شعبة أنه أكل ثومّاء ثم جاء ليل مع النبي فك فوجد النبي فَنَُ ريح الثوم» فلما 
قضى الصلاة قال النبي 0 «من أكل ثومّاء فلا يُصلِنّ معنا»» قال: فأتيته.» فقلت: يا 
رسول الله إني لي عذرًا. قال: فأخذتٌ يده. فأدخلتها في كُمّي» فوجد صدري معصويبًاء 
فقال: «إنَّ لك عذرًا». 

وهو حديث ظاهره الصحة» ولكن الإمام الدارقطني هلله رجح في ”العلل" (1/ 505 
,©0١‏ أنه من مراسيل أبي بردة بن أبي موسى. 

فائدة |خراق. البصلء والثوم المطبوخ جاترٌ؛ لما أخرجه أبو داود (07871» والنسائي في 
«الكبرى" (575801)» من حديث معاوية بن 028 عن أبيه 7 بن إياس» أن رسول الله 00 
نبى عن هاتين الشجرتين» وقال: «من أكلهم|؛ فلا يقربن مسجدنا». وقال: (إن كنتم لايل 
آكليها؛ فأميتوهما طبخًاا يعنى : البصل» والثوم» والحديث في ”الصحيح المعلتك؟: 


حل « ديري 0١‏ 
«شكس عن 20 
00 ل 5324 5 
كتات الصلاة ده بات صِفَةَ الصَّلاةٍ 


بَاب صفة الصلاة 
7 عَنْ أ ه رَيْرَةَ مله أن اننكل قَالَ: «إذَاقُمْت إل الصّلَاةٍ تأسعْ الوُضُوءَ ثم 
اسْتَقْيلٍ القِبلَة فَكَي َكَب ثم اهرما تيَسّرَ مَعَك مِنّ القآن 5 م اذكغ حتى تعن اك َم اذ 
حت تقل 88” نُمّ اسَجُدْ حََى تَطْمَِنَ سَاجِدًاء نّم ارهَعْ حَنَى تَطْمَيِنَّ جَالِسَا ثم اسَجُذْ حر 
تَطْمَكِنَّ سَاجِرَاء م ماعل ذَلِكَ في صَلَاتِك كُلَهَاا لد وَاللَمْطُ لِلْبْخَارِيٌ. 7 
وَلابْنِ مَاجَهُ يإِسْنَادٍ مُسْلِمِ: عن تَطْمَينٌ انا" 


8ع هسم م 


508 - وَمِْلَهُ في حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحمَدَ وَابن حبّان. 


7 اضرف 


وف لَفْظِ) لِأَحمَدَ: «َأَقِمْ صُلَبَك حَبّى تَرْجِعَّ م العظاف» "7 


00 ع هد د ا ا 2 در بره 2 
وَلِلِنْسَائَيٌ وَأ يي اود مِنْ حَدِيثٍ رِفاعة بْنِ رَافِع: «إِنَّا َنْ نَم صَلَاةٌ أَحَدٍ حَتى يُسْبِعْ 


الوم 1 اق ل ينقد وَفِيِهًا: «فَإنْ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (77801)» ومسلم (419). وأحمد (5//اا5), وأبوداود (4)805 والنسائي 
:.)03١5/(‏ والترمذي ("0707» وابن ماجه 223١75‏ واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري قريب منه. 

(؟) أخرجه برقم .)1١0(‏ 

() أخرجه أحمد (4/ »)74٠‏ بإسناد حسنء ولم أجدها عند ابن حبان. 

(:) أخرجه أحمد (5/ 5٠‏ 7)» بزيادة إلى مفاصلها». وإسناده حسن. 

(5) صحيح. أخرجه النسائي (؟/ 77-776 ١‏ وأبوداود (624) و (801)) بإسئاد صحيح. 

(5) زيادة ضعيفة. أخرجه أبوداود (8505) وفي إسناده يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» وهو مجهول, وقد 
تابعه عليها شريك بن أبي نمر عند الطحاوي /١(‏ 777) ومع ذلك فلا تتطمكن النفس لتحسينها؛ لأن 
عامة الرواة الذي رووا الحديث عن علي بن يحيى بن خلاد لم يذكروا هذه الزيادة. 

(0) أخرجه أبوداود (829)) بإسئاد حسن. 

() أخرجه ابن حبان )١7/417(‏ بإسناد حسنء ورواية أبي داوده وابن حبان من طريق: محمد بن عمرو بن - 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيّ 


مسألة :]١[‏ حكم القيام لصلاة الفريضة. 
القيام لصلاة الفريضة ركنٌ من أركان الصلاة على كل مستطيع, بدلالة الكتاب» والسنة» 
والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: #وفوموا ينَوكَدنْتَينَ © [البقرة:4م؟]. 
وأما السنة: فحديث عمران بن حصين يللا في «صحيح البخاري"» أنَّ النبي يَف قال: 
«صلّ قائًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب». 
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن عبد البر في ”التمهيد" 
(/57 0 © والنووي في ”شرح المهذب" (9/ /750).» وغيرهما. 
مسألة [؟1: حكم القيام لصلاة الفريضة من العاجز. 
قال (بن إلمنذر جلت في ”الإجماع" (87): وأجمعوا على أنَّ فرض من لا يطيق القيام أن 
يصل جالسًا.اه 
قلت: ويدل عليه حديث عمران بن حصين المتقدم في المسألة السابقة» ومن صلٌّ قاعدًا 
لغير استطاعة؛ فله أجره كاملًا؛ لما رواه أحمدء وغيره من حديث أنسء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ,لثما - وكلاهما في ”الصحيح المسند" وألفاظه) متقاربة - مرفوعا: (إذا ابتلى الله العبد 
المسلم ببلاء في جسده. قال الله عز وجل لملاتكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحًا مُقِيَاء 
فإذا شفاه غسله. وطهره. وإذا قبضه غفر له. و رحمه». 
علقمة» وقد تفرد بذكر «أم القرآن»ء وخالفه: إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة» ومحمد بن إسحاق» 
ومحمد بن ععجلان» وداود بن قيسء وعبدالله بن عون» وشريك بن أبي نمر» ويحبى بن علي بن يحبى بن 
خلاد. كلهم رووا الحديث بلفظ: ١ثم‏ اقرأ ما تيسر عليك من القرآن» أو بمعناه. 


وقد ذكرت مصادر هذه الروايات في رسالة لي في تخريج حديث المسبىء في صلاته» يسر الله بطبعهاء 


والنفع بها. 


وفي حديث عبد الله بن عمرو: «حتى أطلقه. أو أكفته إي»» وأما حديث عمران بن 
حصين عند البخاري :)١١١7(‏ «من صلى قاتا؛ فهو أفضلء ومن صل قاعدَاءٍ فله نصف أجر 
القائم»؛ فهو معمول عند الجمهور على صلاة النافلة لمن كان مستطعيًا للقيام, والله أعلم. 


مسألة ["]: حكم القيام لصلاة النافلة. 

ثبت في 7صحيح مسلي؟ (770) عن عائشة ملكا قالت: كان رسول الله يه يصلي ليلا 
طويلًا قائّاء وليلًا طويلًا قاعدًا. 

قال إلنوواع هلله -في شرحه (70)-: وفيه جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام» 
وهو إجماع العلماء. 

وقال إبن غبت إلبرخلثه في الاستذكار” (0/ 86"): وقد أجمع العلماء على جواز صلاة 
الجالس تحلف الإمام القائم في النافلة. اهم 

قلت؛ ولكنه إذا صلى قاعدًا مع القدرة على القيام؛ فله نصف أجر القائم؛ الحديث عمران 
ابن حصين عند البخاري: «من صل قائًا فهو أفضلء. ومن صلى قاعدًا؛ فله نصف أجر 
القائم» ومن صل نائمًا - يعني مضطجعًا - فله نصف أجر القاعد». 
رسول الله يلِِ قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة». قال: فأتيته» فوجدته يصلى جالسّاء 
فوضعت يدي على رأسه؛ نقال: «مالك يا عبد الله بن عمرو؟») قلت: خدتت انا رسول انثه 
أنك قلت: «صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة»» وألت تصلى قاعدًا. قال: «أجل» ولكنى 
لست كأحد منكم). 

وأما إذا كان يشق عليه القيام؛ فأجرةٌ كاملا كيا تقدم؛ ويُستفاد من الحديث الأخير أنَّ من 
خصوصيات النبى يَيفْذُ أنه إذا صل قاعدًا؛ فأجره كامل بخلاف غير فله نصف الأجرء 


وقد جزم هذا النووي» وغيره. 


مسألة [4]: حكم تكبيرة الإ حرام. 

© ذهب جمهور العلمء إلى أن تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة» واستدلوا على 
ذلك بحديث أبي هريرة الذي في الباب» وفيه: «ثم استقبل القبلة» فكتّراء واستدلوا 
بحديث علي دوهى خورك تدواك أن النبي يَنَِةُ قال: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم) 


أخ رجه أبو داود (61)» والترمذي (57), وغيرهما. 


© وذهب الحنفية إلى أنها شرطٌ من شروط صحة الصلاة» بدليل إضافتها إلى الصلاة 
في قوله: «تحريمها التكبير»» قالوا: ولا يضاف الشيء إلى نفسه. 
قال إبن قدإمة هلله: وما ذكروه غلطٌ؛ فإنَّ أجزاء الشيىء تضاف إليه ك: يد الإنسان» 
ورأسى وأطرافه. 
وقد قيل: إنها سنة. قال ابن المنذر ملت لم يقل به أحدّ غير الزهري. 
قال إلدافضل مله ابن حجر: وقد نقله غيره عن سعيد بن المسيب. والأوزاعي» ومالك» 
ول يثبت عن أحد منهم تصرياء وإن| قالوا فيمن يدرك الإمام راكعًا تجزئه تك تكبيرة الركوع.اه 
وقد نصّ على ذلك ابن قدامة» فقال: وقال سعيد بن المسيب» والحسنء والزهري» 
وقتادة» والحكمء والأوزاعي : من نسي تكبيرة ة الافتتاح أجزأته د تكبيرة الركوع .انتهى 
والصَّوابٌ ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم» وانظر: ”فتح الباري" لابن رجبء ولابن حجر 
(00784» ”المغني" 0217/4/7 (7/ ١‏ ”شرح المهذب" (؟/ ١‏ 
مسألة [0]: صيغة التكبير. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ ذلك لا يجزئ؛ إلا بالتكبير» وذهب أبو حنيفة» وعامة 
أصحابه إلى أنه يجزئ بكل اسم لله على وجه التعظيمء كقوله: (الله عظيم)» أو (كبير)؛ أو 
(جليل)» و (سبحان الله)» و (الحمد لله)؛ و (لا إله إلا الله)؛ ونحوه. وقال مبذا: الحكم» 
وجاء عن الشعبي بإسناد فيه مجهول. 


والرّاجح ما ذهب إليه الجمهرر؛ لقوله ويك «تحريمها التكبير؛ء وفي حديث المبىء في 
صلاته: «ثم استقبل القبلة» فَكَرَّاء وكان النبي يذ يفتتح الصلاة بقوله: «الله أكبر»» ولم ينقل 
عنه عدولٌ عن ذلك حتى فارق الدنيا. 


8 2 ثم ذهب الشافعي إلى أنه يجوز بقوله: (الله الأكبر) بالتعريف؛ لأنَّ الألف واللام ل 
تغيره عن بنيته» ومعناه» وإنما أفادت التعريف. 

© وذهب ابن حزم إلى أنه يجزئ التكبير مضافًا إلى أي اسم من أساء الله كقوله: 
(الرحمن أكبر)» (العظيم أكبر)» ونحوه. 

والرّاجح ما ذهب إليه غيرهماء وهو أنه لا يجزئ إلا قوله: (الله أكبر)؛ لأنه هو الثابت 
عن النبي يدق ول يُنقل عنه خلافه, فقد ثبت عند ابن ماجه (807)» من حديث أبي حميده 
بإسناد صحيح, قال: كان رسول الله كَلةِ إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة» ورفع يديه» 
وقال: «الله أكير). 

وأخرج البزار (987)» عن علي يلل أنَّ النبي يد كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله 
أكبر» وجَّهِتَ وجهي...) الحديث. 

قال إلحافسل هلثه: وإسناده على شرط مسلم. 

وأخرجه الطبراني في ”الكبير؟ (4077) بإسناد صحيح عن رفاعة بن رافع أنَّ رسول الله 
د قال: «إنه لا تتم صلاة لأحدٍ من الناس حتى يتوضاء فيضع الوضوء مواضعه. ثم يقول: 
الله أكبرا. 

وثبت عند النسائي (7/ 77)» وغيره من حديث ابن عمرء أنه سُّئل عن صلاة رسول الله 
ب فقال: «الله أكبر كلما وضع, الله أكبر كلما رفع». وهو في ”الصحيح المسند". 

وفي "صحيح مسلم؟ عن عائشة وَلِْتهًا قالت: قال رسول الله يكلِ: امن عمل عملا ليس 


عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ). 


وهذا قول أحمد» ومالك؛ ورجّحه ابن القيم» وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقال إبن قدإمة للته: وقول الشافعي عدولٌ عن المنصوصء فأشبه ما لو قال: الله 
العظيم. وقوهم: (لم تغير بنيته ولا معناه) لا يصح؛ لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف. وكان 
متضمنًا لإضمارء أو تقدير» فزال؛ فإنَّ قوله: (الله أكبر) التقدير: (من كل شيء»» ولم يَرِدْ في 
كلام الله تعالى» ولا في كلام رسوله يبد ولا في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذا؛ 
فإظلاق لنط لكب تضرف إلبها دو ةقرو كنا أن التلاق لفط اللسية نعف فول 
(بسم الله) دون غيره؛ وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلا لما.اه 

وانظر: ”المغني" (7/ د36 ”فتح الباري* لابن رجب فض رض 56 «التلخيص" (/؟4") ”غاية 
المرام؟ (1/ 4 -)» ”المجموع؟ (7/ 707). 
مسألة [7]: تنكيس صيغة التكبير. 

قال إبن قد إمة هلله في ”المخني" (13718/1): وَلَا يَصِح التَكْبْد إِلَّا مرَتَّء قن تَكَسَهُ 1 
يَصِح؛ لِانَّهُ ا يَكُونُ تَكْبيرًا.اه 

وهو مَذْهبُ الشّافعيّة أيضًا ا في ”شرح المهذب؟ (/ 197). 
مسألة 101: اللحن 4 التكبير. 

قال إبن قدإمة جلثكه في «المخني" (9/1؟17): دين التي وَلَايَعدُ في غَبٍ مَوْضِع امد 
قَإِنْ عل ب متك تقو منت ولا أ 141ص بأو ور م راوةة) هلي اما ار 
د اك يريد أَلَِاه فَيَصِيرَ جمْعَ كير وَهْوَ لطبل لان المختَى يت عبد به وَإِنْ قَالَ: (الله 
َك وَأَعْظَمُ ال ُعَقَدَتْ الصَّلَاة بالتَحبيرةٍ الأول.اه 
مساكة 0ا: اتتكبير تغير الغربية: 

قال إبن قدإمة هلته: وَلَا كرنْهُ الَكْبِيُ ِبر الْعرَبيّة مَعَ قُدرَتِهِ عَلَيْهَ وَيهَذَا قَالَ 


5). # سكع .> الماغمىظ ممم ها اسن كك جه حش يه إن يسه رس عل سس 2 
الشافعيٌء وَأبُو يُوسْفَ. وَحمَمَدٌ وَقال أبو حزيفة: تخرئة؛ لقول الله تعالى: #ودك سم ريه فصل © 
1 علا و وه لنتق بوحر رق 7 رفم ب عقن ولك سك 700 > ولت كرعف 5 2ه 
[الأعلى:10] وَهَذَا قَدَ ذَكَرٌَ اسم رَيْهِ. وَلَنَا ما تَقَدَمَ مِنْ النصوصء وَأن النبيّ ككل ٠‏ يعذل عنهاء 


وكدا خم هماد وداه 


وقول الجمهور هو الرّاجح, وهو عدم الإجزاء. 
وانظر: شرح المهذب؟ (6/ 901), 77 “93 7)» ”المغني» (174/7). 
مسألة11]: إذا كان أخرساء أو عاجرًا عن التكبير. 
© ذهب الشافعية تبعًا للشافعي» وبعض الحنابلة إلى أنه عليه أن يحرك لسانه با يقدر 
عليه» واستدلوا بقوله وك3: «وإذا أمرتكم بأمر؛ فأنوا منه ما استطعتم» """ 
28 وذهب الحنابلة» وهو الأصح عندهم. إلى أنه يسقط عنه باللسان» ويحرم بقلبه؛ لأنَّ 
الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه. فإذا عجز عنه لم يلزمه تحريك لسانه في موضعه 
كالقراءة» قالوا: وإن| لزمه تحريك لسانه بالتكبير مع القدرة عليه ضرورة توقف التكبير 
عليهاء فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته» كمن سقط عنه القيام» سقط عنه 
النهوض إليهء وإن قدر عليه» ولأنَّ تحريك اللسان من غير نطق عبتٌ» ل يرد الشرع بهء فلا 
يجوز في الصلاة» كالعبث بسائر جوارحه. وهذا القول أرجح. والله أعلم» وهو ترجيح 
شيخ الإسلام ابن تيمية هَللنه. 
وانظر: شرح المهذب» (77/ 745). «المغني» (؟/ ,)17٠‏ ”الإنصاف؟ (079/5. 
مسألة :16١1‏ تكبيرة الإحرام أثناء القيام. 
قال الإماص إلنوواع ملئته في «المجموع" (557/7): يجب أن يكبر للإحرام قامًا حيث 
يجب القيام» وكذا المسبوق الذي يدرك الامام راكعًا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع 
حروفها في حال قيامه؛ فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضًا بلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7/78)) ومسلم (177037)» عن أبي هريرة ميلته. 


خلافء وفى انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبًا في فصل النية» هذا مذهيناء وهو رواية عن 


مالك. والأشهر عنه أنه تنعقد صلاته فرضًا إذا كبر» وهو مسبوق» وهو نصه في «الموطأ» 
و”المدونة".اه 

وَقل |بن فد إمة ملت في ”المغني؟ (7/ :)11٠١‏ وعليه أن يأتي بالتكبير قامًا؛ فإن انحنى إلى 
الركوع بحيث يصير راكعًا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته؛ إلا أن تكون نافلة؛ لسقوط القيام 
فيها... ولو كان ممن تصح صلاته قاعدًا كان عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه.اه 

قلت: وما ذهب إليه هذان الإمامان هو الصواب» وهو مذهب الجمهور. وكلام ابن 
قدامة أضبطء فتأمله. 

انظر: «المغني» (7/ 110)) ”المجموع" (7/ 7197)) ”فتح الباري" لابن رجب ( الا 61/817. 
مسألة1١١1]:‏ متى يكير المأموم؟ 

ل ا 23١‏ ولا يُكَيَدُ الْمَأْمُومُ حَتَى يَفْرُعَ إمَامُهُ 

من التخيو. زنك أي َ ا مَعَهُ. وَلَنَا: ا لَّ: «إنا جَعِلَ 
5 8 0 0 3 7 بخلافه؛ فَإِنْ كَيََ قَبْلَ إمَامِو 
يَنْحَقدُ تَكْبِيرُ وَعَلَيْهِ استئْئَافٌ التَكْبيرِ بَعْدَ تَكْبيرِ الْإمَام. انتهى 

قلت: وما رجّحه ابن قدامة هو قول الجمهور» وهو الصحيح. 
مسألة 171[1]: النطق بالتكبير. 

اشترط الشافعية» والحنابلة للتكبير أن يُسْمع نفسه إلا أن يكون به عارضٌ من صممء أو 
غيره» فيأقي به بحيث لو كان سميعًاء وقالوا: الكلام لا يكون بدون صوتء. والصوت ما 


تاق ساعد وأقزي التناتسيق إله تقد قن ل مسمع 1 بعلم آنه اتن بالقول: 


.092901( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


قال إلمرت[واع لت ني «الإنصاف» (؟/279): واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء 
بالإتيان بالحروف. وإن لم يسمعهاء وذكره وجهًا في المذهب. 
ثص قال مَلنَئْه: والنفس ثيل إليه.اه 


ويعني بالشيخ تقي الدين: شيخ الإسلام ابن تيمية مَلَن وقد رجّح هذا القول العلامة 


ابن القيم لله في «أعلام الموقعين» (7/ 787)» ورجّحه العلامة ابن عثيمين هلله وهو 
الأقرب. والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (178/7) 7المجموع؟ (؟/ 190). 
مسألة :]١8[‏ الجهر بالتكبير للإمام:؛ والمأموم؛ والمنفرد. 
قال الإمام النوواج ملت في «المجموع" (5/ 795): يُستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة 
الإحرام» وبتكبيرات الانتقال؛ لِيُسْمِعَ المأمومين» وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير» 
سواء المأموم والمنفرد» وأدنى الإسرار أن يُسِْعَ نفسه إذا كان صحيح السمع» ولا عارض 
عنده من لَغَطِء أو غيره... ٠انتهى‏ بتصرف. 
وقال إبن قدإمة كله في ”المغني" (118/1): وَيُسْتَحَبٌ يسْتَحَبٌ لِلِْمَام أن كْهرَ بِالتَكْبِيرِ بَحَيْتْ 
كر ليكَررُواء فَإيُّمْ لا يجوز يكزي لال كيو 000 
0 بنش الأتويوق شيعي 1 يشيع ع : 0 1 0 
ا مم يل كر ا أبو بَكْرِ؛ لِيَسْوِعنًا. مُتَمَقّ حَلَيّْه. اه 
قلت: حديث جابر انفرد به مسلم (511), مول «اللنغيو ا "رجه كام 


ميلقا وقد صحح العلامة ابن عثيمين كله وجوب الجهر على الإمام بحيث ب بع بعضي من 


أولاً: لفعل النبي يلك َي فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يُيَلّمّ أبو بكر 
التكبير لمن خلف النبي عليه الصلاة والسلام. 


.)95( )414( أخرجه البخاري برقم (7/15)) ومسلم برقم‎ )١( 


ثانيًا: لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بساع التكبير» وما لا يتم الواجب إلا به؛ 


فور عن 
مسألة[4١1]:‏ تبليغ التكبير إذا لم يُسُمِع الإمام. 
استحب العلماء تبليغ التكبير من بعض المأمومين إذا لم يُسمع الإمام» واستدلوا بحديث 
جابر بن عبد الله» وعائشة يلك الََّيْنِ تقدَّما في المسألة السابقة» واتفقوا على عدم مشروعيته 
روا 
قال شيج الإسلاص مله ى) في ”مجموع الفتاوى" (57/ 07 5): لا يشرع الجهر بالتكبير 
خلف الامام الذى هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الآئمة؛ فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبى َكل 
هو ولا غيره» ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين» لكن لما مَرِضَ النبى كي صلى بالناس 
مرة وصوته ضعيفء وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يُسْمِعْ الناس التكبير» فاستدل العلماء 
بذلك على أنه يُشرع التكبير عند الحاجة» مثل ضعف صوته. فأما بدون ذلكء فاتفقوا على أنه 
مكروه غير مشروعء وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولينء والنزاع في الصحة 
معروف في مذهب مالكء وأحمد» وغيرهماء غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها.اه 
وقال إبن عابدين مَلتَهُ في ”الرد المختار» (؟/ 1077): وفي ”حاشية أبي السعود": واعلم 
أنَّ التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بَلَكَهُم الإمام صوته؛ مكروه. 
وف #السيرة الدلبية»: اتفق الأعمة الأربعة عل أن التبليغ حينئٍ بدعةٌ مذكرة.'انته المراف. 
مسألة :]١5[‏ من أدرك الإمام راكمًاء ذفهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة 
الانتقال؟ 
8 ذهب جمهور العلاء إلى أنه تجزته تكبيرة الإحرام» وتنعقد صلاته. وخالف: ابن 
سيرين» وحماد بن أبي سليمان» وأبو سلمة بن عبد ال رحمن» وعمر بن عبد العزيزء فقالوا: لا 


قال إبن زجب كللته: وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد» ولاايصح هذا عن أحمد. 


قال إبن قت إمة ملت في ”المغني" (1/ 187): ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن 
ثابت» وابن عمرء ول يُعرّف لما مخالفٌ من الصحابة» فيكون ذلك إجماعّاء ولأنه اجتمع 
واجبان من جنس في محل واحد. وأحدهما ركنٌ؛ فسقط به الآخرء ىا لو طاف الحاج طواف 
الزيارة -الإفاضة- عند خروجه من مكة» أجزأه عن طواف الوداع. 

قلت: الرّاجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور؛ لاسي) وأكثرهم يرون استحباب 
تكبيرات الانتقال» وأما أثر ابن عمرء وزيد بن ثابت» فأخرجهها ابن أبي شيبة في ”مصنفه" 
0575/١‏ بإسناد صمحيح عنهماء وقد ذهب إليه من التابعين: سعيد بن المسيب» وعطاء. 
والحسن. وميمون بن مهران» والنخعي» وغيرهم. 

قل [بن نهب هلته: فعل قل الجمهور: إذا كبر تكيرة واحدة» فله أربعة أتحوال: 

إحداها: أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح؛ فتجزئه صلاته بغير توقف. 

الحالت الثانية: أن ينوي تكبيرة الركوع خاصةً. فلا تجزئه عند الأكثرين. قاله الثوري. 
ومالك. ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث؛ واحتج بأن النبي كَكَِةِ قالّ: «تحريمها التكبير)ء 
وهذا ل يحرم بالصلاة؛ فإن كان ساهياً عَن تكبيرة الإحرام, فقالٌ مالك في ”الموطأ»: تجزئه. 
وَهوّ رواية حنبل عَن أحمد. ولا تجرئه عند الثوريء, وهو المشهور عَن أحمد. ومذهب 
الأكثرين. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: وهو الصواب؛ لقوله يَي: «إن) الأعمال بالنيات». 

الحالخ الكالقة: أن توي فعا ففية فو لأن: 

أحدهما: تجزئه» حكي عَن أبي حنيفة» ومالكء وأبي ثوره وَحُكي رواية عَن أحمد. 
اختارها ابن شاقلا. 


ولثاناع: لا تجزئه» وَهوّ المشهور عند أصحابناء وقول الشَافِعي وإسحاق. 


قال أبو عبدالله عافاه الله: الأقرب أنها تجزته. والله أعلم. 

الحالة الرابعة: أن لا ينوي شيئاء بل يطلق النية» فهل تجزئه. أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا تجرئه حتى ينوي بها الافتتاح؛ فإنه قد اجتمع في هَذا المحل تكبيرتان: 
إحداهما فرض. فاحتاج الفرض إلى تمييزه بالنية» بخلاف تكبير الإمام, أو المنفرد» أو المأموم 
إذا أدرك الإمام قبل الركوع؛ فإنه 1 يجتمع في حقه تكبيرتان في وقت واحدٍ. وهذا القول 
خُكِيَ عن أبي حنيفة» وَهرّ قول الثوري. ومالك» وإسحاقء ونقله ابن منصور وغير واحدٍ 
عَن أحمد. 

ولثاناج: تجرئه وإن أطلق النية. نقله ابن منصورأيضًا عن أحمد. ونقله أيضًا صالحء 
ومهناء وأبو طالب عَن أحمد. وقال: ما علمنا أحدًا قالّ: ينوي بها الافتتاح. -يشير إلى 
الصحابة والتابعين- وعلل: بِأنَّهُ خرج من بيته وَهرّ يريد الصلاة. -يشير إلى أن نية الصلاة 
موجودة معه بخروجه إلى الصلاة- فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية» ولا يكبر للركوع إلا من 
دخل في الصلاة» فأما من م يكن دخل فيها فإنم| يكبر لدخوله في الصلاة أولّاء ولا يضره عدم 
استحضاره لهذه النية عند التكبيرة؛ لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائرٌ عنده. 
وللشافعي قولان في هَذْهِ المسألة.اه 

قال أبو عبد الله: والرّاجح أنها تجزئه» والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (؟/ 187-*187)» ”الفتح" 
لابن رجب شرح حديث (#7الاء #الالا 4 “07/1 ”مصنف أبن أبي شيبة" (1/ 57 177-17 1). 
مسألة :]١5[‏ إذا اع 

قال إبن قد إمة هله في «المغني" (؟/ 147) : وَإِنْ أذ كَ الام ا ل 
يكب إلا تخبيرة الافيتاح» وَيَنْحَط َب كبر م َكَدْ َاتَهُ حل التَحبِيرء وَإِنْ 
َدْرَكَهُ في السّجُودٍ أَوْ التََهُدِ الْأَوّلِ؛ كر في حَالٍ قِيَامِهِ مَعَ الإمام إل ا الت أنه مأمُومٌ لَك 


فين بِعْه في التَكْبِي كو هه و ار ها انين : 


7 ذاه . 1 22 عر حرفن 0-0 4 
قولخ 0 في الحديث: ١‏ ثم اقرًا مَا نِيَسْرَ مَعَكَ مِنّ القرآن». 
به 


سيأتي الكلام على قراءة الفاتحة وغيرها -إن شاء الله- عند الحديث رقم .)717٠(‏ 
مسألة7[1١]:‏ حكم الركوع. 
الركوع ركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب» والسنة» والإجماع, أما الكتاب؛ فقوله تعالى: 
«يتأيها ليست ءَامَنُوأ أرحكعوا وسْجْدُواأ * [الحج:77]» وأما السنة؛ فحديث الباب: لك 
ارْكَمْ حَنَّى تَطْمَيْنَ رَاكِمًاء وأما الإجماع؛ فقد نقل الإجماع على وجوبه غير واحد من أهل 
العلم» منهم: ابن عبد البر في ”التمهيد؟ :.)2384/٠١(‏ والنووي في ”شرح المهذب" 
797/0 وابن قدامة في المغني" .)١179/17(‏ 
مسألة [118: حكم الاطمتنان 4 الركوع. 
© ذهب جمهور العلاء إلى أن الاطمئنان في الركوع ركنٌّ من أركان الصلاة» واستدلوا 
بحديث الباب: انُمَّ ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ رَاكِعًاا: وبحديث أبي مسعود البدري؛ أنَّ النبي 
5-3 قال: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع» والسجود». رواه أبو داود 
(855)» وهو في ”الصحيح المسند؟» ومعنى الاطمئنان: أن يمكث إذا بلغ 5 الركوع 
قليلاء بحيث يمكنه أن يأتي بالذكر الواجب. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة غير واجبة؛ لقوله تعالى: #أرحكعوأ 
وَأَسْجُدُوا 4» ول يذكر الطمأنينة. 
قال إبن قتإمة جلثه: والآية حجة لناء؛ لأنَّ النبي يك فمّر الركوع بفعله؛ وقوله؛ فالمراد 
بالركوع ما بينه النبي َك وانظر ”المغني؟ (7/ /11/1)» ”المجموع؟ (7/ .)5٠١‏ 
مسألة :]١9[‏ حكم الاعتدال من الركوع. 
© ذهب الجمهور إلى وجوب الاعتدال بعد الركوع اقديك انبا 21 َم اْمَعْ حَتَّى 


تَعْتَدِلٌ قَايَاة» وذهب أبو حنيفة» وبعض أصحاب مالك إلى عدم وجوبه؟ لأنَّ الله تعالى ل 
يأمر به» وإنا أمر بالركوع» والسجود. والقيام» فلا يجب غيره» والصحيح قول الجمهورء 
والله أعلم. وانظر: «المغني" (7/ 186)» ”المجموع؟ (/414). 


مسألة 120[1: حكم الطمأتية فيه. 
© ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في الركوع؛ لحديث الباب: شَ ازْنّعْ حَنّى 
تَطْمَئْنَ رَافِعَاا وخالف أبو حنيفة» ومالك في رواية» فقالوا بعدم وجوبه؛ لقوله تعالى: 
«اركَعُوأ وَسْجْدُوا 4. ولم يأمر بالقيام. والصحيح قول الجمهورء وانظر: ”المجموع" 
»))»8٠١ /*(‏ والمصادر السابقة. 
مسألة :17١[‏ حكم السجود. 
السجود واجبٌّ. وركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب, والسنة» والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعال: «أرْسَكعْوأوَاَسْجْدُوا 4. 
وأما السنتّ: فحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا». 
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن عبد البر في «التمهيد» 
»)2189/١(‏ وابن قدامة في ”المغني" (7/ .)١197‏ والنووي في ”المجموع" (7/ .)57١‏ 
مسألة [172: حكم الطمأنينة فيه. 
© ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في السجود؛ لحديث الباب: ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاا. وخالف الحنفية. 
والرّاجح قول الجمهورء وقد تقدمت الأآدلة في الطمأنينة في الركوع. 
وانظر: ”المجموع؟ (/ )5٠١‏ «المغني؟ (7/ 197). 


مسأئة [18]: حكم الجلوس بين السجدتين» والاطمئنان فيه. 
© ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذلكء؛ وخالف أبو حنيفة» ومالكء, فقالا: ليبس 
بواجب. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه مثل حدٌّ السيف؛ لأنَّ هذه جلسة فصل بين 
0000 


وعن أبي حنيفة» ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. قال 
النووي: وليس لما دليل يصح التمسك به. 

قلت: والصواب قول الجمهور؛ لحديث الباب: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا). 

وانظر: ”المغني" (”/ 0 «المجموع" (7/ 066٠‏ 
مسألة 14[1]: حكم السجود الثاني والطمأنينة فيه. 

الكلام في حكم السجود الثاني» والطمأنينة فيه كالكلام في السجود الأول» وحكمه حكمه. 

وانظر: ”المغني؟ (7/ /01 7-)» ”المجموع؟ (7/ .)51١‏ 

قولخ يَبِةُ في رواية أبي داود. والنسائي: انم يُكَي الله تَعَالَ وَيَحْمَدَهُ وَيُنْنِي عَلَيْدا. 

قال إين حزم ؤلنهه ني ”المحلٌ؟ (79): التحميد المذكورء والتمجيد المذكور هو قراءة أم 
القرآنء برهان ذلك قول رسول الله يكل «إذا قال العبد في صلاته: #الكند لله ممت 
الحتييت #. قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: # مَنْكِ ب رِكيسِبِ #. قال: مجدني عبدي»).اه 


قلت: وفيه: «وإذا قال: يليم #» قال الله: أثنى عل عبدي). 


ساي 522 ساي مس )نز ة زوه 
كتات الصلاة ٍ ْ 4 يات صفة الصلاة 


2 ه66 0-8 3 8 للك 4 َه 1 ٠-1‏ رويد وي نون ب م ام عاو 00 
5 وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ صلل قال: رَأَيْت رَسُولَ الله َكل إذا كَيَرَ جَعَل يَذَيْهِ حَذْوَ 


و2 


مَنْكِبَيْه وَإِذَا رَكَمَ أْكنَّ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبتيْه نَم هَصَرٌ ظَهْرَهُ ذا رَهَعَرَأسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كل 
َقَارٍ مَكَائَهُ وَدَا سَجَدَ وَضَعَيَدَيِْ غَيْ فرش وَلا فَابِضِهاء وَاسْتَقْبَلَ بِأَطرَافٍ أصَابع ْلَه 
القِبْلهَ وَإِذَا جَلْسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلْسَ عَلَ رجله البُسْرَى وَنَصَبَ اليّمْنَىء وَإذَا جَلّسَ في 


5 
عن ون ع ١‏ موف ل لال ع 6 


0 2 00 العف و ا د ا 2 
الرّكعَةِ الأخيرة قَدْمَ رِجْلهُ اليَسْرَى وَنَصَبَ الأخرّى. وَقَعَدَ عَلَ مَقَعَدَتَهِ. أخرّجَهُ البَحَارِي. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قوله: ثم هصر ظهره. 

قال الحدلاباج مله ى) ني ”الفتح" (87/8): أي: ثناه في استواء من غير تقويس .اه 

قولمٌ: كل فقار. 

قال إلحافظ إبن حجرجلته ني ”الفتح؟ (658): الفقار» بفتح الفاء» والقافء جمع فقارة» 
وهي عظام الظهر. وهي العظام التي يقال لما خرز الظهرء قاله القزاز.اه 

تنبيس: سيأ -إن شاء الله- الكلام على كثير من مباحث هذا الحديث» وسأتكلم هنا 
على ثلاث مسائل. 
مسألة :]١[‏ حكم وضع اليدين على الركبتين. 

في حديث الباب. أن النبي يَنيوُ كان يضع يديه على ركبتيه» وقد أمر بذلك النبي يل | 
ثبت في ”الصحيحين» ' عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء قال: صليت إلى جنب أبي» 
فطبقت بين كَنَّمَّ ثم وضعتها بين فَخِدَّيّ» فنهاني أي, فقال: كنا نفعله» فنهينا عنه» وأمرنا أن 


(0) في (أ): (حذاء). 
(0) أخرجه البخاري (/87). 
() أخرجه البخاري برقم (7/45)» ومسلم برقم (070). 


نضرب بالأكُف على الرّكّبٍ. 


قال إبن رجب هلله في «الفتح؟ شرح حديث (210): ذكر أكثر العلماء أنَّ التطبيق كان 
شرعَ أولاء ثم نسح حكمه. واستدلوا بحديث سعدء وما في معناه. 

وَل هلذثه: وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة» 
ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق...» وذهب طائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق» 
وإبطال الصلاة به ؟ للنهي عنه ى! دل حديث سعد منهم: أبو خيثمة زهير بن حربء وأبو 
إسحاق الجوزجاني . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة - فيمن طبق ول يضع يدية على ركبتيه - : أحب إلي أن يعيد. 

قال إبن رجب: فعلى قول هؤلاء يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من 
واجبات الصلاة» وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك؛ فإنه رُوِيَ عن جماعة 
أغهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع. وان زو ذلك عنه: سعد بن أى 
وقاص» وابن مسعود. وابن سيرين» ومجاهد» وعطاءء وقال: هو أدنى ما يجرئ في الركوع.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: استدل الجمهور على عدم الوجوب بأنَّ النبي يقد لم يأمر 
بذلك المسبىء في صلاته. 

والظاهر -والله أعلم- أنَّ حديث المسيء في صلاته لم يستوعب جميع الواجبات» فيا صحٌّ 
الأمر به في حديث آخر فينبغي أن يحمل على الوجوب أيضَاء والأوامر الشرعية بعد حديث 
المسيء ما زالت تنزل» وتُشْرَع» فقول من أوجب وضع اليدين على الركبتين أقرب إلى 
الصواب. والله أعلم. 

ثم إنَّ الشافعية» وجمهور الحنابلة يقولون: إِنَّ أقل ما يجزئ في الركوع الانحناء» بحيث 
يمكنه مس ركبتيه» فه| هو الدليل على هذا إن كان وَضْعُ اليدين على الركبتين من السئن؟!! 


مسألة [1]: استقبال القبلة بأطراف الأصابع 4 السجود؛ وغيره. 
قال إلبحاراج هلله في #"صحيحه": [باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة» قاله أبو حميد عن 
النبي يَك]. 


وفي حديث أبي حميد دليل على استحباب هذا العمل في الصلاة. 


قال [بن رجب كلته: وابن عمر كان يفعله. وكذلك الإمام أحمد. ونصّ عليه الشافعي» 
وخالف فيه بعض أصحابه» وقالوا: يضع أصابع رجليه من غير تحامل عليهاء وردّه عليه 
باس "اقرع لقني تزقال :"هذا كانه تردوة اغارة الأحادية الصحنة ولس 
الشافعي.اه 

قلت: أثر ابن عمر أخرجه ابن سعد في ”الطبقات؟ )١61//4(‏ بإسناد حسنء أنَّ ابن عمر 
كان ِب أن يستقبل القبلة بكل شيء منه -إذا صلّ- حتى كان يستقبل بإسهامه القبلة. 

وكذلك بين السجدتين؛ فقد ثبت عنه عند النسائي (14177/7)) أنه كان يقول: من سنة 
الصلاة أن ينصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعه القبلة. 
مسألة [0]: كيفية الجلوس 4 التشهد الأول؛ والأخير. 

قال الحافضل إبن رجب هلله في شرح حديث أبي حميد رقم (87): وقد دَلَّ الحديث على 
أن النبي يَليةِ كان يجلس في التشهد الأول مفترشاء وفي التشهد الثاني متوركًا..... ثم قال: وقد 
أخذ بهذا الحديث في التفريق بين الجلوس في التشهد الأولء» والآخر في الصلاة فقهاء الحديث 
كالشافعي» وأحمد» وإسحاق. ثم اختلفوا: فقال الشافعي: يتورك في التشهد الذي يعقبه 
السلام بكل حال سواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان؛ لأن التشهد الذي يسلم 
فيه يطول بالدعاء فيه فيتورك فيه؛ لأن التورك أهون من الافتراش. وقال أحمد وإسحاق: إن 
كان فيها تشهدان تورك في الأخير منهماء وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك فيه» بل يفترش. 


فيكون التورك للفرق بين التشهدين» ويكون فيه فائدتان: نفي السهو عن المصلي» 


ومعرفة الداخل معه في التشهد: هل هو في الأول أو الثاني؟ 


ثم قال إبن رجب كللته: وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفترش في جميع التشهدات» 
وهو قول أب حنيفة» والثوري» والحسن بن صالحء وابن المبارك...» وقال طائفة: يتورك في 
جميعهاء وهو قول مالكء وكذا قال في الجلوس بين السجدتين» وجميع من سبق ذكره من 
العلماء» قالوا: إنه يفترش فيه. 

تمر قال: وقال ابن جرير الطبري: كل ذلك جائز؛ لأنه يروى عن النبي مَل فَبُخَيرَ 
المصلي بينه» فيفعل منه ما شاء. ومال إلى قوله ابن عبد البر.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: قول أحمدء وإسحاق هو الصواب في هذه المسألة؛ لحديث أبي 


حُميد الذي في هذا الباب» والله أعلم. 


سس هيو ا و 3 5 
كات الصلاة بات صَِفةٍ الصلاة 


0 2 لل عَنْ رَسُولٍ الله ل أَنَهُ كان | إِذَا قَامَ ِل الصَّلَاةٍ قَالَ: 
تَ املك لا إِلَهَ إلا 


«وَجَهْتْ وَجْهِيِ للذ ي فَطَرَ السَّمَوَاتِ) إِلَّ قَوَلِه: «(منّ المخلفين: الهم أَنْتَ 
6ه ع راعمب رور زقق 

نتَء أنتَ ري وَأَنَا عَبْدّكَا إلى آخره. رَوَاه مُسْلِم. 

مي م 1 لف 

: أن ذَلِكَ في صَلَاةٍ الليل. 


2 3 


1 ع 


١‏ تأي ةي 6 : كَانَ وَسُولُ الله َك دا كب ِلصّلَاةٍ سَكَتَ ت هنيهة» َل أن 
قُولٌ: «اللهمّ يَاعَلُ > َيْني وَيَينَ حَطَايَايَ كا يَاعَدت بين المشر قي وَالَغْبء 
اللهُمَ تفي مِنْ حَطَايَايَ كما بَُقَى النَوْبُ الْأَبِيضُ مِنَ الدَّنّسِء اللهُمَ اغُسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالَاءِ 
اقح وَالبوه. مت ف 

م 1 سُبْحَانَك اللهمّ وَبِحَمْدِ يخجوك وتاك نوكل 


7 22 
ل ه مُسَْلِم سيد سند مُنقَطِع . وَالدَارَفطيِىٌ مَوْص صولا وَمَوقو 


و 06 


2 


2 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[‏ دعاء الاستفتاح. 


قال إبن رجب مللته في ”الفتح" (17 لا :01/0 : وحديث أبي هُرَيْرَةَ استدل بِهِ من يُقول: 


إنه يستحب استفتاح الصلاة بذكر قَبْلَ الشروع في القراءة» وَهُوٌ قَوْلٍ أكثر العلماء ثم اختلفوا: 


آ هه 


فقال كثير منهم: يستحب استفتاح الصلاة بقول: «سبحانك اللهم ويحمدك.» وتبارك 


.)الال١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

»0751( هذا وهم من الحافظ هللته؛ فليست هذه الرواية عند مسلمء ولا عند غيره» بل عند أبي داود‎ )١( 
وأبن حبان (17707/1) (17/17/7): أن ذلك في الصلاة المكتوبة. وإسناد ابن حبان صحيح.‎ 

(9) أخرجه البخاري (7/545)» ومسلم (094). 

(5) أخرجه مسلم برقم (79494) (07).. من طريق عبدة بن أبي لبابة عن عمرء ولم يسمع منه؛ فهو منقطع | 
قال الحافظ» ومسلم أورده عرضًا لا قصدًا. وأخرجه الدارقطني (1/ )7٠0-599‏ بإسئاد صحيح عنه 


وله عنه طرق في ”مصنف ابن أبي شيبة" وغيره. 


اسمكء وتعالى جدكء ولا إله غيرك»؛ صح هذا عَن عمَّر بْن الختَطاب» روي عَنْهُ من وجوه 
كثيرة» وعن ابن مَسْعُوده وروي عَن أبي بكر الصديق» وعثان بْن عَفَانَء وعن الْحَسَنْء وقتادة 
والنخعي. وَهََّ قَوْلٍ الأوزاعي» والثوريء وأبي حنيفة» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق ؤ 


ًَ 
5 
1 


زا 


رواية» وقد رَوى ف ذُلِكَ أحاديث مرفوعة من وجوه متعددة) أجودها: من حَدِيث 


ميك وغ انق ام 

قال أبو عبد الله عافاه الله: وأجود منها حديث أنس عند الطبراني في ”الدعاء» (505)» 
ومن طريق أخرى عنده (2005» والحديث بطرقه قد يتقوى إلى الحسن, ولا تطمئن النفس 
إلى ذلك اطمئنانًا كاملا. 

قال إبن رجب هلت: وَقَالَ الإمام أمد: نذهب فيه إلى حَدِيْث عمّره وقد رُوي فيه من 
وجوه ليست بذاكء فذكر حَدِيّث عَائسَّة» وأبي هِرَيرَة. 

فصرح بأن الأحاديث المرفوعة ليست قوية» وأن الاعتاد عَلَ الموقوف عَن الصَّحَابّة؛ 
لصحة ما رُوي عن عمّر. 

قال: وذهب طائفة إلى الاستفتاح بقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً...» ومن ذهب إلى الاستفتاح مبذا: الشَّافِعِيّ» وأصحابه» وإسحاق في رِوَايَّةَ» وروي 
عَن عِلِ أَنهُكَانَ يستفتح به من وجه منقطع . 

وظاهر كلام الشَّانِعِيَ» وبعض أصحابه أَنّهُ يستفتح بهِ كله الإمام وغيره؛ وَقَالَ كثير من 
أصحابه: يقتصر الإمام عَلَ قوله: وأنا من الُْسْلِمِين. 

وقالت طائفة: يجمع بَيْن قوله: سبحانك اللهم وبحمدك. وقوله: وجهت وجهي. وَهُوَ 
قَوْلٍ أبي يوسفء وإسحاق في رِوَايّة» وطائفة من الشافعية» ومنهم: أبو إِسْحَاق المروزي» 
وطائفة قليلة من أصحابناء وقد ورد في الجمع بَينَههَا أحاديث غير قوية الأسانيد. 


قال إبن رجب ظلته: وَقَالَ أحمد ني روَايّة الميموني: مَا أحسن حَدِيْثْ أب هُرَيْرَةَ في 


قال إبن رجب هللته: وذهبت طائفة قليلة: إلى أن من ترك الاستفتاح عمداً أعاد صلاته» 
منهم: ابن بطة وغيره من أصحابناء وربا حكي رِوَايّة عن أحمد . 

قال إبن رجب كلته: وذهب مَالِك إلى أنّهُ لا يشرع الاستفتاح في الصلاة ٠‏ بل يتبع التكبير 
كوه الناعق والمكدك لوذه هد المول رظاكر خريه ان الى عرس الشارق 
ههنا. - يعني حديث: كان النبي يبي يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين -. انتهى كلام 
ابن رجب ذلثنه. 

قال أبو عبد الله سدده الله: قول الجمهور هو الصواب. أعني أن دعاء الاستفتاح 
مستحبٌٍ وليس بواجب؛ لأنه لم يصح عن النبي يَيُذُ الأمر به. بل إنه كان يستفتح» ول يأمر 
الصحابة بذلك حتى سأله أبا هريرة عبللته. 

وأما قول مالك: إنه لا يستفتح. فتردّه الأحاديث المتكاثرة في الاستفتاح. 

وأما حديثه؛ فالمراد منه أنَّ النبي يي كان يم البسملة ولا يجهر بها في الصلاة الجهرية» 
والمختار في الأدعية أنه ينوع» فيقرأ هذا تارة» وبذلك أخرىء وما صح عنه أنه استفتح به في 
صلاة الليل جاز أيضًا في المكتوبة» والعكس. 

وذكر المؤلف من أدعية الاستفتاح ثلاثة أنواع» وهناك أنواع أخرى راجعها في #صفة 


الصلاة" للعلامة الألباني هلله. 


+ - وَنَحْوٌهُ عَنْ أبي سَعِيدٍ :أ اذم فركا علت الققس وق وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَكبير: 


١َعُود‏ بالل السِّيع اليم ِنَ الشّْطآنِ الرّجيمء مِنْ ع وَكَفْخِو وَكَففده. "' 
المساتل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الاستعاذة. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة» وهو قول ابن حزمء وبعض 
الظاهرية» وحُكِيّ عبن الثوري؛ وعطاءء وهو قول ابن بطة من الحنابلة» واستدلوا بقوله 
تعالى: # وِدَامَأتَ لت نكَاسْتَعِدَ َه مِنَلشَّمِط نِأَلبصِرِ 4[النحل:48]» والأمر يقتضي الوجوب. 
© وذهب جمهور العلاء إلى الاستحباب. 
وقولهم أرجحء وأصح؛ لأنه قد ورد عن النبي يَندُ أنه كان بقرأ الآيات في خطيدء و 
د أنه كان يستعيذ كى) في خطبة الحاجة» وعندما أرسل رسالة إلى هرقل كتب رسالة وفيها آية 
من آل عمران» وليس في الرسالة ذْكْرٌ الاستعاذة. 
وانظر: ”فتح الباري؟ لابن رجب (5/ 81 7): ”المجموع" (7/ 9 /71) ”المحلٌ؟ (70/8/7). 
مسألة [7]: هل يستعين 2 كل ركعة ؟ 
85 فالمسألة قولان: 
الأول: يُستحب في كل ركعة» وهو قول ابن سيرين» والحسن. والشافعي. وأحمد ني 
رداية؛ 0 ابن حزم الظاهري» وهو الأصح عند الشافعية؛ لعموم قوله تعالى: « وَإِدَا 


له + من 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (”/ »)6١‏ وأبوداود (5/الا), والنسائي (؟77/5١).»‏ والترمذي (5847)» وابن 
ماجه (5 »)8٠١‏ وليس عند النسائي وابن ماجه ذكر الزيادة في الاستعاذة. 


وقد ضعف هذا الحديث يحبى القطان وأحمد وابن خزيمة وأبوداود» ورجح أنه من مراسيل الحسن. 


الثاناع: أنه يختص بالركعة الأولى» وهو قول عطاء. والحسن. والنخعي. والثوري» وأبي 


حنيفة» وأحمد فى رواية عنه. 


واستدلوا بحديث الباب. والراجح القول الأول؛ لظاهر الآية» والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ /7410)» ”المجموع؟ (9/ 70/4) «المحلّ؟ 77/8/7). 
مسألة [*1: هل يُسير بالتعوذ: أم يجهر؟ 
© قال إبن رجب هلله في «الفتح» (87/4): والجمهور عل أنه ير في الصلاة 
الجهرية» وهو قول ابن عمرء وابن مسعود, والأكثرين» وروي عن أبي هريرة الجهر به 
وللشافعي قولان» وعن ابن أب ليلى: الإسرار والجهر سواء.اه 
وقول نوهي العتر اق كيان الكمنا دهان المالاميز امصعيا ع لاقت 151 اننا 
خصّه الدليل؛ والله أعلم. 
مسألة [4]: الاستعاذة قبل القراءة. 
© 2 ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الاستعاذة بعد القراءة؛ لقوله تعالى: # ورت وان 
َأسْتَصِدُ أله مِنَ ألشّمْطانِ ألبَصِرِ 4 وهؤلاء هم: داود الظاهري» وححكي عن ابن سيرين» 
والدخعيء ورُوي عن أبي هريرة ييل وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى» وهو كذَّابٌَ» وقال 
ابن كثير: وهو غريبٌ. 
وانظر: اتنصت الراية (1/ وعم 


قا ركنن يرو العلا ليان ااذه قز قراف وآن وعد فونه ا 6 
رَأتَ 4. أي: إذا أردت القراءة» مثل قوله: ##إدًا قُمَثُمَ إِلَ الصَلؤة مََغْسِنُوا © انط أي: 
إذا أردتم القيام. 
واستدلوا بحديث الباب» وهذا القول هو الصواب» ورجّحه ابن حزم؛ لنقل القراءة 
خلفًا عن سلف على هذا النحوء والله أعلم. 


كِنَاتٌ الصّلاة 6 يَاتٌ صِعَةَ الصَّلاةٍ 


وانظر: ”المجموع" (/ 714)» «المحلٌ» (710/8./7)) مقدمة ”تفسير ابن كثير؟. 

تنبيك وفائتة: ذهب مالك» وأصحابه إلى أنه لا يتعوذ في الصلاة المكتوبة» بل يفتتح بعد 
التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة» ولا بسملة» واستدلوا بظاهر حديث أنس: كان النبي 
مذ ينح الصلاة ب: انه اتيت > [الفائهة:؟]. 
ويجاب عنغ بأنخ: 

إنما أراد أنه يفتتح قراءة الصلاة ب: #الكند َه ست الصتييت #» وافتتاح القراءة ب: 
#الْحَنَدَ َه ست الصدتيوت #. إما أن يراد به افتتاح القراءة بالفاتحة ىا يقوله الشافعي» أو 
افتتاح الصلاة الجهرية بكلمة: #الْحَيْدٌ # من غير بسملة ى| يقوله الآخرون. 


انظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 841). 


2 


0- وَعَنْ عَايْسَةَ لشن قَالَتْ: كان وقول الله له ول يَسْتفْتِحُ الصَّلاة بالتَكبير وَالْقَوَاءَة: 


د#الصمد َه و تب الككييت #4 وَكَانَ ذا رَكَمَ 1 يُشْخْص رَأء سَهُء و1 يُصَوَبَه وَلَكِنْ بَيْنَّ ذَلِكَ. 


وَكَانَ إِذَا رَفْعَّ ٠‏ مِنَ الرّكُوع 1 يَسْجُدْ حَتَى يَسْتَوِيَ كَاقَا. وَكَانَ إِذَا رَفْعَّ ” مِنَّ السّجُودٍ 1 يَسْجْدْ 
عن ناو فوكووق أو قا وتان لجار كان طرق رفاسو يي 
اليُمْتى. وَكَانَ يَْهَى عَنْ عُفبَة الشَيِطانِء وَيَنْهَى أن يئر الرَّجْل ذِرَاَيّْه فراش السّبْع. وَكَانَ 


ع 200 


يحْيَمٌ الصَّلَاةَ بِالتَسْلِيم اليك مل نو عله 
المسائتل والأحكاء المستفادة من الحديث 
قولها : كان يستفح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب: الس هر اتيت 4#. 
الأدلة متواترة بأنَّ النبي ويد كان يستفتح صلاته بتكبيرة الإحرام» وهي ركررٌ» وقد تقدم 
وأما قولهاء: والقراءة ب: #الكند به سن الصتييت #؛ فيشهد له حديث أنس في 
[(4 1 ف 
”الصحيحين" » وحديث أب هريرة في 7مسلم". 
قولها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. ول يصوبه. 
معنى: (يبشخص))» أي يرفع» ومعنى: (يصويه).» أي حعضه.» ومثل هذا الحديث 
حديث أب حميد في ”البخاري» -وقد تقدم-: ثم هصر ظهره» ويُستفاد من ذلك استحباب 
أشار إليها الحافظ» ولكن للحديث شواهد يصمح بهاء وسنذكرها إن شاء الله عند التعليق على كل فقرة. 
(5) سيأتي تخريجه قريبًا برقم (1/1؟). 


() أخرجه مسلم برقم (249)» بلفظ: كان رسول الله يَتةُ إذا مض من الركعة الثائية استفتح القراءة 


قولها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع... . إلى قوها: جالسًا. 


هو بمعنى حديث المسيء في صلاته» وقد تقدم. 

قولها: وكان يقول في كل ركعتين التحية. 

معلوم هذا بأدلة أخرى متواترة. 

قولها: وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى. 

يشهد له ما صح عند ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ »)19١‏ عن ابن عمر يَيمّ قال: إنَّ 
من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرىء» وتنصب اليمنى. 

قولها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. 

هو الإقعاء في الصلاة. والوقعاء نوعان: 

الأول: الإقعاء كإقعاء الكلب. وهو أن يلصق إليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع 
يديه على الأرضء وقد جاء النهي عن هذا في حديث أبي هريرة عند أحمد ))3١1١/17(‏ 
والبيهقي (١؟/‏ ٠؛»‏ وغيرهما: (نبى عن إقعاء كإقعاء الكلب»» وهو حديث صالح في 
الشواهدء والإقعاء بهذا التفسير هو قول أبي عبيدة» وأبي عبيد» والبيهقي» وابن الصلاح» 
والنووي» وهذا الإقعاء كرهه أهل العلم؛ للحديثين المتقدمين» ويدل عليه قوله يد اليس 
لنا مثل السوء؛ مثل الذي يعود في هبته كالكلب يقيء: ثم يعود في قيته: فيأكله» "' 

قال إلترمذ اج مَلنته في #سننه" (7/ “/): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يكرهون 
الإقعاء. 

الثاني: أن ينصب قدميه؛ وَيُمِسٌَ إلبتيه عقبيه» وهذا التفسير للإقعاء فسّره ابن الأثير كا 
في ”النهاية؟» وهو قول جماعة من أهل العلم. وكره هذا الإقعاء جمهور العلماء» بينما ذهب 
الشافعي» وجماعة من المحدثين إلى مشروعية الإقعاء بهذه الصورة» وقد صمٌّ هذا عن عبد الله 


.)97١( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر كا في ”سنن البيهقي" (7”/ »)١7١‏ بل قال 


أبن عباس ى| في "صحيح مسلم؟ (01551). و”سنن البيهقى؟. وغيرهما: هى السنة. 


وهذا القول هو الصواب. 

وأما حديث علي الذي استدل به الجمهور عند الترمذي (587)» وغيره: (يا علي لا تُقع 
بين السجدتين»» ففي إسناده: الحارث الأعور» وقد كذبء ومع ذلك فليس بصريح؛ لاحتال 
أن يريد الكيفية الأخرى. والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" ١5/50‏ 5 7”المجموع" (؟/ متاذأي ”صلنن البيهقي؟ (؟/ )6 

قولها: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. 

أخرج ال" من حديث أنس بن مالك مله قال: قال رسول الله 0 «اعتدلوا 
في السجود. ولايبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 

قال إبن رجب هلله في شرحه لهذا الحديث رقم (857): وفي النهي عن افتراش 
الذراغين 'ق الستعود احاديع أخرة وقدرع ميرت يل حدية طاففة داثر ذكر اينف 
الباب - ومن حديث البراء عن النبي 5 قال: «إذا سجدت» فضع كفيك, وارفع 
مرفقيك» '» وقد ذكر الترمذي أنَّ العمل على هذا عند أهل العلم يختارون الاعتدال في 
السجود؛ ويكرهون الافتراش كافتراش السبع؛ وهذا يُشعر بحكاية الإجماع عليه» وهو قول 
جمهور العلماء.اهم 

قلت: وظاهر النهي التحريم. 

قولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. 

الأدلة متواترة على ذلك. 


.)97( أخرجه البخاري برقم (؟05)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)590( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


- وَعَنَ ابْن عْمَرَ بلا أن الى يكل كان يَْهَمُ يَدَيِْ حَذْوَ منْكِيَيْه إِذًا افتتَحَ الصَّلَاف وإ 
لاع 


كبر ركع وَإِذَارَكَمَ َأْسَهُ مِنَ الرُوع. مسقل عله 
ا ؟ - وَفي حَدِيث أب ميهد بي اود م 0 


زفق 


زفق 


ححَاذِيَ بها فَرُوعَ 0-0 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1[‏ حكم رفع اليدين عند تكبيرة ال 

قال [بن يجب قللنه: رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروعٌ» وهذا كالمجمع عليه قال 
ابن المنذر قله لم يختلف أهل العلم أنَّ رسول الله يك كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. 

ثم حكى ابن رجب رواية عن مالك على خلاف ذلك ثم قال: ولعل ذلك لا يصح عن 
مالك.اه 

ثص تقال هلقه: والرفع في افتتاح الصلاة سنةٌ مسنونة» وليس بركنء ولا فرض عند جمهور 
العلماء» ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهُم» وحكي عَن الحميدي» وداود» وأحمد بن يسار 
من الشافعية: أنه تبطل الصلاة بتركه» وروي عن علي بن المديني ما يشبهه. وأن الرفع 
واجبء لا يحل تركه» ونقل حرب. عَن إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند 
تكبيرة الإحرام» وأنه واجبء وَهوّ قول أبي بكر بنٍ أبي شيبة» والجوزجاني. وقال ابن خزيمة: 
هوّ ركن من أركان الصلاة» حكاه الحاكم في ”تاريخ نيسابور» عَن خاله أبي علي المؤذن -وأثنى 
عليه- - أنه سمع ابن خزيمة يقوله. 


(؟) أخرجه أبوداود ,)7/79٠(‏ بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (0991. 


ثم قال بن زجب: واستدل الأكثرون على أنه غير واجب بأنَّ النبي يل م يعلمه المسيء 
في صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة» ولو كان حكم الرفع حكم التكبير لعلمه إياه. 
انتهى من ”الفتح" (07/70). 


قلت: وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ النبي يللم يأمر به. 


مسألة 1[1]: متى يرفع يديه؟ 
له ثلاث حالات: 
)١‏ الرفع مع التكبير؛ لحديث ابن عمر ينما الذي في الباب» وله رواية عند البخاري 
(77): «يرفع يديه حين يكبر»» وقد ذهب إلى هذا أحمد. والشافعي, وابن المديني. 
؟) الرفع قبل التكبير؛ لحديث ابن عمر يلها في "صحيح مسلم؟ (7”95) (17): (رفع 
يديه حتى يكونا حذو منكبيه» ثم كبر»» ولحديث أبي حميد الذي في الباب» وقال بهذا 
إسحاق. وأحمد في رواية» وذهب جماعة من الحنابلة إلى التخيير بين هاتين الكيفيتين. 
؟) الرفع بعد التكبير؛ لحديث مالك بن الحويرث يَظُْ في "صحيح مسلم" (91*): كان 
رسول يَكِةِ إذا كبر رفع يديه...» إلخ. 
قال الحافضل هلثه في ”الفتح؟ (775): ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع. 
قال العلامة الألباناج هلله في مام المنة" (17): قلتٌ: بلى, هو قولٌ في مذهب الحنفية» 
وبعد صحة الحديث, فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به.اه 
مسألة [*1]: رفع اليدين عند الركوع؛ وعند القيام منه. 
دلت أحاديث الباب على الرفع في هذين الموضعين؛ وبهذا قال جمهور العلماء» وخالف 
أهل الكوفة» ومنهم: الحنفية. 


قال إبن رجب لت في شرح حديث (5"/ا, 711): وأكثر الصحابة والتابعين على الرفع 


عند الركوع» والرفع منه أيضًا. 


ثص قال: وهو قول عامة التابعين» وقول عامة فقهاء الأمصار.اه 


وقد احتج أهل الكوفة على مذهيهم بحديث البراء بن عازب عند أبي داود (749): أنَّ 
رسول الله يِذ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة, ثم لا يعود. وبحديث ابن مسعود عند أبي 
داود (744)» والترمذي (501): أنه قال: ألا صل بكم صلاة رسول الله يلله؟ فصل فلم 
يرفع يديه إلا في أول مرة. 
والجواب عن أدلتهم: 

أما حديث البراء؛ ففي إسناده: يزيد بن أبي زياد. وهو سيء الحفظ. وقال ابن عيينة» ىا 
في #المغنني" لابن قدامة (7/ :)١05‏ حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي ليل» ولم يقل: ثم لا 
يعود. فلا قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول: ثم لا يعود. فظننت أنهم لقنوه.اه 

قال الحافصل إبن حجر جَللَته في ”التلخيص" :2)5٠١ /١(‏ واتة تقو امماط عل أناقولة: (ثم 
لم يعد) مدردٌ في الخبر من قول يزيد بن أب زياد. 

قال: وقال الحميدي: إن| روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. وقال عمان الدارمي» عن 
أحمد بن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه البخاري» وأحمد. ويحيى» والدارمي. والحميدي» وغير 
واحد. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهي؛ قد كان 
يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه «ثم لا يعودا» فلا لقنوه تلقن» فكان يذكرها. 
انتهى المراد. 

وأما حديث ابن مسعود؛ فقد قال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال أبو حاتم: هذا 
خطاً. وقال أحمد. ويحيى بن آدم: هو ضعيفٌ. وَضَعَّمَةُ البخاريء وقال أبو داود: ليس هو 
بصحيح. وقال الدارقطني: لا يثبت. وانظر: ”التلخيص" .)1١7 /١(‏ 

قال إبن قدإمة مللته في «المغني؟ (؟/ 174): ولو صحًَاءٍ كان الترجيح لأحاديثنا؛ 


لخمسة أوجه.... . ثم ذكرهاء فراجعها. 


مسألة 4[1:]: رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. 
© صم عند البخاري (0774» والنسائي (/ *0» من حديث ابن عمره أنَّ النبي 
تي «كان إذا قام من الركعتين رفع يديه». وقد أعلَّه بعضهم با لا يقدح فيه» وقد صححه 
البخاري» والنسائي» والاختلاف في وقفه ورفعه إنما هو في طريق نافع» وأما طريق سالم 
فليس فيها اختلاف في رفعه. 
وقد صم أيضًا من حديث أبي حميد عند أبي داود (770) وغيره» مرفوعا: «وكان إذا قام 
من الركعتين كير ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه» كما كبر عند افتتاح الصلاة»» وهذا 
الحديث قاله أبو حميد في عشرة من الصحابة. 
8 وقد ذهب إلى الرفع في هذا الموضع جمع من المحدثين» والفقهاء. منهم: البخاري» 
والنسائي» وأحمد في رواية» وأبو بكر بن إسحاقء وقال: لم أر من أئمة الحديث أحدًا يرجع 
إلى معرفة الحديث إلا وهو يستعملها. 
وقد ذهب إلى هذا أيضًا ابن المنذر» ومن أصحاب الشافعي: أبو علي الطبري, والبيهقي» 
والبغوي» وغيرهم من المتأخرين» ورجّحه جماعة من الحنابلة. 
وقد خالف الجمهور في هذه المسألة» فقالوا بعدم استحباب الرفع في هذا الموضع» 
والصواب القول الأول» وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (79/). 
مسألة [0]: رفع اليدين عند القيام من السجود. 
8 ذهب جمهور العلماء إلى عدم الرفع في هذه المواضع؛ واستدلوا بحديث ابن عمر في 
البخاري؟ (0710: أنه قال بعد أن ذكر الرفع عند الركوعء والقيام منه» قال: وكان لا 
يفعل ذلك في السجود. 


8 وذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود. منهم: ابن المنذر» وأبو 


على الطبري الشافعىء واستدلوا على ذلك با رواه أبو داود في «سننه» (9/77): حدثنا 


عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمى. حدثنا عبد الوارث بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن 


2000) 

جحادة» حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجرء عن [وائل بن علقمة] » عن وائل بن 
حجرء قال: صليت مع رسول الله يك فكان إذا كبر رفع يديه. قال: ثم التحف, ثم أخذ 
شماله بيمينه» وأدخل يديه في ثوبه» قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه. ثم رفعهماء وإذا أراد 
أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه» ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه» وإذا رفع رأسه من 
السجود أيضًا رفع يديه. حتى فرغ من صلاته. 

قال أبو د[وت هلته: روى هذا الحديث مام عن ابن جحادة, لم يذكر الرفع مع الرفع 

قلت: وإسناد حديث أب داود صحيح على شرط مسلم» وعبد الوارث بن سعيد أرفع 
رتبة من همام بن يحبى» فزيادته صحيحة مقبولة. 

وقد أخرج الحديث ابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (75719)» والطبراني في ”الكبير؟ 
(0 »© من طريق: عبد الوارث بن سعيد به. 

ورواية همام أخرجها مسلم في "صحيحه" .)50١(‏ 

وقد صم رفع اليدين بين السجدتين عن أنس بن مالك» وعبد الله بن عمر ىا في 
«مصنف ابن أبي شيبة؟ /١(‏ 771). 

وصمّ ذلك أيضًا عن طاوس. ونافع» وأيوب» وجاء عن الحسنء وابن سيرين ىا في 
”المصنف» 77/1١ /1١(‏ 7). 
أحيانًا جمعًا بينه وبين قول ابن عمر في ”البخاري؟: وكان لا يفعل ذلك في السجود. فإِنَّ ابن 


(1) كذا في ”سنن أبي داود" وهو وهم» والصواب (علقمة بن وائل»» كا نبه على ذلك الحافظ في ”التهذيب". 


عمر لازم النبي يَبيُ أمّا وائل بن حجر فإنما مكث عنده يسيرًا. 


وانظر: #فتح الباري» لابن رجحب 0 


مسألة 51]: رفع اليدين عند كل خفض ورفع. 
8 ذهب الجمهور إلى عدم استحباب ذلك؛ لحديث ابن عمر الذي تقدم في المسألة 
السابقة. 
8 وذهب بعض أهل الظاهر إلى مشروعية الرفع في كل خض ورم ومروتووا 
عن أحمد» حملها بعض أصحابه على الجواز» وقد جاء في ذلك أحاديث متعددة ذكرها ابن 
رجب في ”الفتح" (7/79)) وذكر عللهاء فراجعها. 
وأحسن تلك الأحاديث حديثان: 
أولهما: حديث مالك بن الحويرث عند النسائي في ”الكبرى" (177)» من طريق: ابن 
أبي عدي» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث 
مرفوعَاء وفيه: «وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من السجوده حتى يحاذي بها فروع أده ثم 
أخرجه النسائي من طريق: عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة مثله» وأخرجه من طريق: 
معاذ بن هشام الدستوائي» عن أبيه» عن قتادة به مثله. 
وأكثر طرق هذا الحديث ليس فيها زيادة الرفع عند السجود. والرفع منه» فقد رواه جمع 
عن سعيد بن أبي عروبة بدون الرفع عند السجود. واقتصروا على الثلاثة المواضع المشهورة» 
وهم: محمد بن جعفر» وإسماعيل بن علية» ويزيد بن زريع كما في ”المسند الجامع" .)١4/١5(‏ 
وابن أبي عدي عند مسلمء والبيهقي» وعبد الله بن نمير عند الطبراني والطحاوي. 
ورواه جمع عن هشام الدستوائي بدون زيادة الرفع عند السجود, والرفع منه» وهم: 
عبدالصمد بن عبد الوارث» وأبو عامر العقدي. ويزيد بن زريع كا في ”المسند الجامع" 
(55/15»» وكذلك معاذ بن هشام عند ابن حبان كيا في ”تحاف المهرة» (11/ 89). 


ورواه شعبة» وهام بن يحيى» وأبو عوانة» وحماد بن سلمة» كلهم عن قتادة بدون ذكر 
الزيادة» كا في المسند الجامع" .)19/١5(‏ 


وانظر ”تحقيق المسند" »)١07٠09‏ و”معجم الطبراني" (19/ .)-1١84‏ 

وكذلك روى الحديث أبو قلابة» عن مالك بن الحويرثء فلم يذكر الزيادة في جميع 
مصادر الحديث» ومنها «"صحيح مسلم"؟؛ فزيادة الرفع عند السجود, والرفع منه في هذا 
الحديث الأقرب أنها شاذَّة والله أعلم. 

ثانيهما: حديث وائل بن حجر في ”مسند أحمد؟ (37217/5)» وغيره» أنه صلى مع النبي 
3 فكان يكبر إذا خفضّء وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبير. وني إسناده: عبد الرحمن 
اليحصبي» وهو مجهولٌ. 

فالرّاجح قول الجمهور في هذه المسألة» وهو عدم الرفع في كل خفض» ورفع؛ إلا فيا 
تقدمء والله أعلم. 
مسألة 0/[1]: حكم رفع اليدين عند الركوع؛ والرفع منه. 

قل إبن رجب لله في ”الفتح" (079: ولم يوجب الرفع عند الركوعء والاعتدال منهى 
ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داود» ونحوهم.اه 
مسألة [18: إلى أين يرفع يديه؟ 

© فيالمسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: إلى المنكبين» وهو قول جمهور العلماء؛ لحديث ابن عمرء وأبي حميد. 

إلثفاج: إلى فروع الأذنين» وهو قول أهل الكوفة» منهم: النخعي, وأبو حنيفة» والثوري. 
وقول أحمد في رواية عنه رجّحها الخلّال» ودليلهم حديث مالك بن الحويرث عند مسلم» وقد 
تقدم» وحديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود (757) بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح 
المسند؟. 


إلثالث: منهم من قال: هما سواء؛ لصحة الأحاديث سهياء وهو رواية عن أحمد اختارها 


الخرّقِي» وأبو حفص العكبريء وغيرهماء وقال ابن المنذر: وهو قول بعض أهل الحديث» 
وهو حسن. 

قلت: وهذا القول الثالث هو الصواب. وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (7/5/8). 
مسألة [9]: هل يضم أصايعه عند الرفع؛ أم يضرقها؟ 

قال إبن قدإمة جللكه ني ”المغني؟ (2178/7): وَيُسْتَحَب أَنْ يَمْدَّ أَصَابِعَهُ وَفْتَ الرّفْ 
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يضم بَْضَهَا إل بغض؛ فا َدَ أبُو هْرَيرَة: أنْ النَِيّ يل كَانَ إذَا مَحَلَ في الصَّلاةٍ رَهَمَ يدَيِْ 
3 . وَقَالَ الشَافِعِىٌ | ا م مُرَيْوَق أن الث فك كان يلق 


ِِ 


: هَذَا 0 ضَمَ أصَابِعَة وَهَذَا النّمْ وَمَدٌ 
أَصَابِعَة وَعَذَا التَمْرِيقٌ وَقَرّقَ أَصَابِعَةُ 0 اذو لا بسع المعويو تسر التُؤْب» هذا 
يُسْتَعْمَلُ في النَْءِ الْوَاحِدء وَلَا تَْرِيقَ فيه.اه 
مسألة1١٠1:‏ كيف ترفع المرأة يديها؟ 

قال إبن رجب هله في ”فتح الباري؟ (78): واختلفوا في المرأة كيف ترفع يديها في 
الصلاة؟ فقالت طائفة: ترفع كما يرفع الرجل إلى المتكبين. روي عن أم الدرداء» أنها كانت 


إفيف 


تفعله » وهو قول الأوزاعي والشافعي» وقالت طائفة: ترفع إلى ثدييهاء ولا تزيد على ذَلِكَ» 


دَكَرْنَاه وَحَدِيئهُمْ قَالَ 0 قذاخطا. والفيية نا رَويْنَاهُ ّم لَوْ صَحَّ كَانَ 
3 يه َانُوا 


)١(‏ الحديث صححيح» أخرجه أبو داود (791) بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند؟. 

(؟) أخرجه الترمذي (2579)» وني إسناده: يحيى بن اليهان وهو ضعيف. وقد وهموه في الرواية المذكورة: 
والمحفوظ باللفظ المتقدم ى| ذكر ذلك الدارمي» ونقله عنه الترمذيء وبالله التوفيق. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 5٠ /١(‏ 7)» وفي إسناده: عبد ربه بن سليهان بن عمير بن زيتون» له ترجمة في ”اجرح 
والتعديل؟؛ و”التاريخ الكبير"» و”الثقات"» وهو تجهول الخال لم يؤثر توثيقه عن غير اين حبان. 


93 5 5 5 إلى 5 
وهو قول حماد وإسحاق. وروي نحوه عن حفصة بنت سيرين » أنها كانت تفعله. وقال 


أحمد في رواية عنه: ترفع يديها في الصلاة» ولا ترفع كما يرفع الرجل» دون ذَلِكَ. ونقل عنه 
جماعة أنه قالّ: ما سمعنا في المرأة؛ فإن فعلت فلا بأس. قَالّ القاضى أبو يعلى: ظاهر هذا أنه 


رآه فعلا جائرّاء ولم يَرَهُ مسئونًا. وقال عطاء: ترفع دون رفع الرجلء وإن تركته فلا 


قال أبو عبد الله: الصواب ما ذهب إليه الشافعي» والأوزاعي؛ لأنَّ الشرع عاةٌ للرجال» 
والنساء. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ )0 وإسناده صحيح. 


8- وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجْر (يَيلُ) قَالَ: صَلَّيْت مَمَ الي يلك فَوَضَعَ يَدَهُ البُْنَى عَلَ يِه 
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اليُمْرَى عَلَ صَدَرِهِ. أحاقة ا حريقة. 
المسائل والأحكاهم المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى. 
أخرج البخاري في ”صحيحه"؟ (710)» من حديث سهل بن سعد وَل قال: كان 


(1) زيادة (على صدره) منكرة. أخرجه ابن خزيمة (41/4) من طريق مؤمل بن إسماعيل نا سفيان عن عاصم 
ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به. 

ومؤمل بن إسماعيل ضعيف سيئ الحفظ» وقد تفرد بزيادة: (على صدره)» فقد رواه جمع عن سفيان 
الثوريء ولم يذكروا هذه الزيادة» وهم: عبد الرزاق عند أحمد (5/ 227117 وعبد الله بن الوليد عند أحمد 
(318/5))» ويحيى بن آدمء وأبو نعيم الفضل بن دكين عند أحمد أيضًا (218/54))» ومحمد بن يوسف 
الفريابي عند النسائي (/ 0 9)؛ فعلى هذا تُعتبر زيادة مؤمل بن إسماعيل منكرة» ويؤيد ذلك أيضًا أن 
جميع الحفاظ الذين رووا الحديث مع الثوري عن عاصم لم يذكروا هذه الزيادة» وهم بضعة عشر راويًا. 
وقد جاءت هذه الزيادة: (الوضع على الصدر) في حديث هُلْبٍ الطائي» أخرجه أحمد (577/5), 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثني سماك بن حربء عن قبيصة بن هلبء عن أبيه» قال: رأيت 
النبي يَِ ينصرف عن يمينه» ويساره؛ ورأيته قال: يضع هذه على صدرهء وصف يحيى: اليمنى على 
اليسرى فوق المفصل. 

قلت: قبيصة بن هلب مجهولء وقوله في الحديث: (رأيته قال: يضع هذه على صدره) أظنها مدرجة» 
وأنها من كلام بعض الرواة» وأظنه أحمد بن حنبل يحكيها عن يحيى بن سعيد» فقد رواه الإمام أحمد أيضًا 
(7717/5): حدثنا وكيع, ثنا سفيان بإسناده. فلم يذكر هذه الزيادة» بل قد رواه محمد بن بشار» عن يحيى 
ابن سعيد بإسناده» فلم يذكر هذه الزيادة» أخرجه الطومي (774)» وما يؤيد ذلك أن شعبة» وزائدة؛ 
وأبا الأحوصء وشريكًا كلهم رووا الحديث عن سماك بن حرب بدون هذه الزيادة» وإِنْ لم تكن هذه 
الزيادة مدرجة؛ فهي غير محفوظة. 

وأحسن ماني هذا الباب هو مرسل طاوسء أخرجه أبو داود (1694)) بإسناد صحيح عنه» قال: كان 
رسول الله يَنَتيذُ يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره؛ وهو في الصلاة. وهذا 
المرسل ليس هناك ما يصلح لتقويته. 

والخلاصة من هذا البحث المتقدم أن حديث الباب صحيح دون قوله (على صدره)؛ فهي زيادة لا 
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الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. 

وأخرج مسلم في "صحيحه" :»)5٠1(‏ من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول 
الله وبق وفيه: الثم وضع يده اليمنى على اليسرى». 

قال الترمذاع هلله في ”سننه" (557): العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي يِه والتابعين» ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شاله في الصلاة.اه 


قال [بن رجب لَه في ”فتح الباري؟ :)74٠(‏ وهو قول عامة الفقهاء في الأمصار, منهم: 
الثوريء وأبو حنيفة» والحسن بن صالح؛ والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو ثور 
وغيرهم.اه 

قال إبن إ|لمنذرهللك. وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم 
في الصلاة إرسالاء ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة» أو نسيهاء أو لم يعلمها 
حجة على من علمهاء وعمل بباء فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه: عبد الله بن الزبير» 
والحسن البصريء وإبراهيم الدخعيء وابن سيرين.اه 

قلت: وهو رواية عن مالك؛ أخذ بها جماعة من أصحابه» وهو قول الليث بن سعد» | في 
”شرح ابن رجب"». وقال الأوزاعي: من شاء فعل» ومن شاء ترك» وهو قول عطاء. وحكي 
رواية عن أحمدء كما في "شرح ابن رجب". 

وأثر ابن الزبير الذي ذكره ابن المنذر أخرجه في «الأوسط" (؟/ 97)) من طريق ابن أبي 
شيبة» وهذا في #مصنفه؟ (1/ 3191)) بإسناد صحيح عنه. 

والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء. 

وانظر: ”فتح الباري؟ لابن رجب (750)) ”المجموع؟ (7/ .)-1711١‏ 


مسألة [9]: أين يضع يديه؟ 

قال إبن رجب له ني ”الفنح" :)75٠(‏ واختلف القائلون بالوضع: هل يضعهها على 
صدره؛ أو تحت سرته» أو يخير بين الأمرين؟ على ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن أحمد. 
وممن روي عنه أنه يضعههما تحت سرته: علي» وأبوهريرة» والنخعي» وأبوجلز. وهو قول 
الثوري» وأبي حنيفة» ومالك» وإسحاق» وروي عن علي أيضًاء وعن سعيد بن جبيره أنه 
يضعهم| على صدرهء وهو قول الشافعي» وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه: يضعه) 
تحت سرته. وحكى ابن المنذر التخيير بينهماء قال الترمذي في «جامعه؟: رأى بعضهم أن 
يضعههم| فوق سرته» ورأى بعضهم أن يضعه! تحت سرته؛ كل ذَلِكَ واسع عندهم.اه 

قلت: الأثران عن علي» وأبي هريرة في وضع اليدين تحت السرة لا يثبتان؛ ففي إسنادهما: 
عبدال رمن بن إسحاق الكوفي, قال النووي: وهو ضعيفٌ باتفاق أئمة الجرح والتعديل. 

والأثر عن علي في الوضع على الصدر لا يثبت أيضّاءٍ ففي إسناده مجهولٌ» والأمر في هذه 
المسألة واسعٌ؛ لعدم صحة الدليل فيه» وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي ظللته. 

والأقرب وضعها أعلا من السرة؛ لما رواه النسائيى (177/17١)؛‏ من حديث وائل بن 
حجر بإسناد صحبح: أنَّ النبي ويد وضع يده اليمنى على كفه اليسرى» والرسغ والساعد. 
وإسناده صحيحء ومثل ذلك إن) يتأتى عادةً فيمن جعل يديه أعلا من السرة: والله أعلم. 


وانظر ”الأوسط؟ لابن المنذر (7/ 5-97 4) ”المجموع" (7/ 17 *7) «مصنف ابن أبي شيبة؟ (1/ -84). 


عض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الركرع» 
واستدلوا بعموم حديث سهل بن سعد المتقدم. وبحديث وائل بن حجر عند النسائي 
(375/7».» قال: رأيت النبي يك إذا كان قامًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله. 
واستدلوا بحديث أب حميد -وقد تقدم-: ١حتى‏ يعود كل فقار إلى مكانها» وبحديث 
رفاعة بن رافع عند أحمد., وفيه: ١حتى‏ ترجع العظام إلى مفاصلها», وقد تقدم أيضًا في أول 
الباب» وهذا القول هو رواية عن أحمد. فقد سأله ولده صالح عن ذلكء. فقال: أرجو أن 
يكون الأمر واسمًاء وهذا القول اختاره الشيخ ابن إبراهيم» والشيخ ابن بازء والشيخ ابن 
عثيمين» وغيرهم رحمة الله عليهم. 
6 وذهب أحمد في رواية» وهو مذهب الشافعية» وعزاه البسام في ”توضيح الأحكام" 
لجمهور العلماء» إلى إرسال اليدين بعد الركوع. وحجتهم في ذلك عدم تنصيص أحد من 
الصحابة على ذلك مع كثرة من وصف صلاة رسول الله يتيده وكل من وصف الصلاة 
بالتفصيل» وذكر وضع اليمنى على اليسرى. يذكره قبل الركوع» ولا يذكره بعد الركوع. 
قالوا: والعموم الذي في الأحاديث المذكورة لا يصلح أن يحمل أيضًا على القيام بعد الركوع 
بعد وجود أحاديث مبينة مفصلة لفعل رسول الله يَيقذ ولم يذكر فيها ذلك بعد الركوع 
وقد جاء ذلك من حديث وائل بن حجر نفسه عند أبي داود (7/57)» وغيره بإسناد 
صحيح. قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله يك فقام» فاستقبل القبلة» فرفع يديه 
حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شاله بيمينه» فلا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» ووضع يديه 
على ركبتيه» فلا رفع رأسه من الركوع رفعه| مثل ذلك. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل 


من يديه...» الحديث. 


فأنت ترى أن وائل بن حجر ذكر موضع اليدين قبل الركوع. وأثناء الركوع. وأثناء 
السجود. وسكت على حالهم| بعد الركوع نما يدل على أنه ليس لما حالة تخالف ما عليه هيئة 
الإنسان قبل الصلاة» وإلا لذكرهاء وكذلك يدل على أن مراده بالحديث: (إذا كان قامّ)». أي: 


قبل الركوع, بدلالة حديثه هذا الذي فصّل فيه ما أجمله بذلك الحديث. 

وأما استدلالهم بحديث: «حتى يعود كل فقار مكانه»» وبحديث: ١حتى‏ ترجع العظام 
إلى مفاصلها». فليس لمم فيهم| مأخذ؛ لأنَّ المراد منهم| تمام الاطمئنان بعد الركوع» والاعتدال 
حتى يعود عظام الظهر إلى حاله السابق قبل الركوع؛ وكيف يكون المراد منهما أن يضع اليمنى 
على اليسرى بعد الركوع. ولم يأتٍ ذلك قبل الركوع في حديث المسيء في صلاته من جميع 
طرقه. 

وبعد هذا البحث؛ فالأقرب عندي إلى الصواب قول من قال بالإرسال بعد الركوعء 
وهو ترجيح العلامة الألباني هلله واختيار شيخنا مقبل الوادعي مَلتته. والله أعلم. 


وانظر: ”مسائل أحمد» لابنه صالح (7/ ))73١5‏ ”الفروع» (877/1)» ”شرح المهذب؟ (511//9)» 
”الشرح الممتع؟ (7/ 17 »)١‏ ”توضيح الأحكام؟ (؟/ 187)» ”غاية المرام" (5/ 594). 


مسألة1؟]: كيفية وضع اليمنى على اليسرى. 

أخرج النسائي هلله (؟/ 5؟١)‏ بإسناد صحيح عن وائل بن حجر بَيلكُ قال: رأيت 
رسول الله يكِْهِ إذا كان قاتًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله. وأخرج أيضًا »)١1517/5(‏ 
بإسناد صحيح عن وائل بن حجر قال: «...» ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى» والرسغء 
والساعد». 

وتقدم حديث سهل بن سعد في ”البخاري": كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد 
اليمين عل ذراعة البسرئ ف الضلاة. 


ا" - وَعَْ عبن الصَامتٍ ت (مِيلكُ) قَالَ: قَالَ رَسُوَلَُ الله يله: دلا صَلَاةَ : ؛يَقَرَأ بم 


القرْآن». دن 


وف روايّة» لِإبْنِ حِبّانَ» وَالدَّارَفَطيّ: 1 «لَا جر صَلَاة / يعافا بقَاحَةِ الكِتَاب».' 


وَفي أُخْرَى لِأَحمَدَ وَأبي دا وق وال فيه » وَابْنِ حبّانَ: الماك عرارن خلت ربيكم 1 


3 


2 


قُلنَا: َحَمْ. قَالَ: ١لَاتفعنُو‏ إلَابقَتجَةِ الكتابء فَإِنَهُ لاصَلَاة يَنْ [يفرَأيها.' 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم القراءة بفاتحة الكتاب. 
© 2 ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّ قراءتها ركنٌ من أركان الصلاة» وواجبٌ من 
واجباتهاء واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت» وأبي هريرة المذكورين في الباب. 
208 وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان؛ -وهو 


مهم 


رواية عن أحمد خلاف المشهور عنه- لقوله تعالى: #دَأفْرَمُوأ ما يَتسَرَ مِنَهُ © [المزمل:70]» وقوله 


يد للمسيء في صلاته: الس 
ويجاب عنة: بأنه قد جاء في بعض ألفاظه: لثم اقر ب بأم القرآنء وما شاء الله أن تقرأً» 


وأما الآية فهي مُجْمَلةٌ مي بالأدلة المتقدمة» والله أعلم. 


وقول الجمهور هو الصواب» وانظر: «المغني" (”/ كق5آايى4 "المجموع" (9/ 073717 


.)"94( أخرجه البخاري (767)) ومسلم‎ )١( 
من‎ )١7/44( بإسناد صحيح. وأما رواية ابن حبان فأخرجها‎ )8717-7371١/1( أخرجها الدارقطني‎ )( 
حديث أبي هريرة يه بإسناد حسنء ول يخرجها عن عبادة.‎ 
»)109/85( وابن حبان‎ »)3731١( وأبوداود (877)» والترمذي‎ »)0777-7١/0( صحبح. أخرجه أحمد‎ )( 
اماما اح ب رم ار كا لحاركيية:‎ 
وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي كنود يبيد أخرجه أحمد (0/ 56 بإسناد صحيح.‎ 


مسألة [؟]: هل تجب قراءة الفاتحة ب كل ركعة ؟ 


© ذهب الجمهور إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» واستدلوا بحديث المسيء في 
صلاته: ١د‏ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 
28 وذهب النخعي, والثوريء وأبو حنيفة إلى أمبا لا تجب إلا في الركعتين الأوَيَين؛ لا 
زُوي عن علي يَيل» أنه قال: اقرأ في الأوليان وسَبّحْ في اين 7 وهو قول أحمد في 
رواية عنه خلاف المشهور من مذهبه. 
8 وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة أجزأه؛ لقوله تعالى: ففرأ 
مالك: إِنْ قرأ في ثلاث ركعات أجزأه؛ لأنها في معظم الصلاةء 52000 
والطيوات اقول المتمهور. 

وانظر: ”المغني» (7/ »)١617-١67‏ ”المجموع؟ (7/ 711). 


10 37 


ير ِنَهُ #» وعن 


مسألة [*]: قراءة المأموم للفاتحة. 
8 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
[لقول الأول أنْ لا يقرأ المأموم شيئا سواء كان ذلك في الصلاة السّرية؛ أو الجهرية؛ 
لحديث: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة»” » وهذا القول حكاه ابن المنذرء عن 


الثوري» وابن عيينة»؛ وجماعة من أصحاب الكوفة» وهو مذهب أبي حنيفة. 


إلقول إلثاناج. أنْ المأموم يقرأ في السرية» ولا يقرأ في الجهرية؛ لقوله تعالى: # وَإدًا رت 


)١(‏ أئر علي بل أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 737/7 وابن المنذر (5/ 5 »)١١‏ وفي إسناده: الحارث الأعور» وقد 
كذب. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (800)) وغيره» من حديث جابر بن عبدالله طلقا وفي إستاده: جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو شديد الضعفء. وقد كذب. 
وقد تابع جابرًا الجعفي ليث ب بن أبي سليم عند الدارقطني /١1(‏ 403371 والبيهقي في «جزء القراءة» 
(757) (7750)» وليث ضعيف» وصوّب البيهقي وقفه ىا في ”جزء القراءة" (ص69١-170١).‏ 


لقن فَأَسْيّمِعوا له وأَنصِيُوأ للح مرَمَوْنَ © [الأعراف:004» وقوله يقد «وإذا قرأ فأنصتوافء 
وهذا القول حكاه ابن المنذر عن الزهريء. ومالكء. وأحمد. وإسحاق. 
إلقول إلثلث. أنَّ المأموم يقرأ في الصلاة السرية» وبالفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لعموم 


أحاديث الباب» وحكى ابن المنذر هذا القول عن ابن عونء والأوزاعي» وأبي ثور 


وأصحاب الشافعي» وهو مذهب البخاري 

قال أبو عبد الله سدده اللّه: هذا القول الأخير هو الصواب؛ لدلالة أحاديث الباب عليه. 
وأما دليل القول الأول فهو ضعيفٌء جاء من طريق: جابر الجعفي» وهو كذابٌ» ومن طريق 
أخرى مرسلة» قال الحافظ ابن كثير في ”تفسيره»: جاء هذا الحديث من طرق لا يصح شيء 
منها عن النبي يل 

وأما أدلة القول الثانٍ فهي عامة» وأدلتنا خاصة» ولا تعارض بين عام وخاصء وقد 
رجّح القول الثالث شيخنا مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

وانظر: ”الأوسط» (5/ »)1١8-١1١7‏ ”المجموع؟ (7/ 3705)» ”المغني" (7/ ))١77‏ ”تفسير أبن كثير". 
مسألة [4]: قراءة الفاتحة مرتبة غير ملحون بها. 

قال إبن قد إمة جا ا 4 يَلْرَمُهُ أن يَأَق بقرَاءَة الْفَاتحَةِمُرَتَّبدَ مُشَدَحَه 
مون ذيهًا حن ل امخلور إن رك ترفييهاة حدم أو دن سنا نيلُ الْحنَى 
هِْلُ أَنْ يَكِْرَ كَافَ طإيّاكَ4: أَوْ يَضُعَ نَاءَ لأَنْعَمْتَ4» أو رَ يَفتَحَ أَلِفَ الْوَضْلٍ في طااهدِنًاك. 1 
يَعَْدَ بِِرَاءَتِه» إلّا أَنْ يَكُونَ عَاجِرًا عَنْ غَبْرِ هَذَا. ذَكَرَ الْقَافِي تَحْرّ هذا في «الْمْجَرّدِك وَهْوَ 
مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ .اه وانظر: ”المجموع؟ (6/ 47*). 

قال شيه الإسلام هلله ى] في ”مجموع الفتاوى" (37/87/77): عامّة الْخَليي ل 
وَالاصَّة يَقْرَءُونَ الْقَائحةَ مرَاءَةَ تحر يبا الصَّلَاة فَإِنَّ اللّحْنَ الفَىَ وَالنّحْنَ الَذِي لا نيل 
الى لا نعل اطلام 


وقال له في :)"0٠ /١(‏ وَأَمّا مَنْ لا يُقِيمُ قِرَاءَةَ الْمَائحَة فا يُصَلّ حَلْمَهُ إلا مَنْ هُوَ 
ْله قلا يُصَلٌ حَلْف الْألَْع الَدِي يَُدَلُ حَرْهَا بحَرْفِهٍ إِلَّا حَرْفَ الضَّادٍ ذا أَخْرَجَهُ منْ طَرَفٍِ 
الَقَم كا هُوَ عَادةَ كَثيرِ مِنْ النّاسِء فَهَذَا فيه وَجْهَانِ مِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يُصَلَ حَلْفَهُ وَكَائَصِحٌ 
صَلَائْهُ في نَفْسِه لِأَنَهُ أبْدَلَ حَرْئًا بِحَرْفِه لِأَنَّ عْرَجَ الضَّادٍ المَّدْقُه وَعْرَجَ الظَّاءِ طَرَفْ 
الْأَسْنَانِ. 0 قال ول الطانة )كان متنا ضر يَفْعَلُ كَذَا). وَالْوَجَهُ الثاني: -1 وعدا 


أَقْرَبُ؛ ل أن الحرْقَيْنِ في السّمْع شَيْءٌ وَاحِدٌ ع انحوي ارد 1 
المَخْرَجَبْنء وَالَْارئٌ إِنّا يَقْصِدُ الضَّلَالَ المخَالِف لِلْهُدَى وَهْوَ الَّذِي يَفْهَمُةُ 0000 7 
الى الود مِنْ (ظلّ)؛ فلا يحَطِرٌ يبال أَحن وَهَذَّا بخِلَافٍ الخرْقَْنِ المخْتَلِمَينِ صَوْنًاء 
وَعَتْرجَاء وَسَمْعَاء كَإبْدَالٍ الوّاءِ بِالَْبنِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يحْصُلُ به مَقُصُودُ الْقِرَاءَةِ.اه 
مسألة [5]: الموالاة 4 الفاتحة. 

معناه: عدم الفصل بين الآيات بالفاصل الكبير. 

قال زبن قتإمة هلله في «المغني" )1١7/7(‏ ام الْقَاتحَةِ بذِكْرِء مِنْ دُعَاء 


قِرَاعَةِ أَوْ سكُوتٍ يَسِيرِء َو فَرَغَ الإمَامُ من الْفَاتحةِ و أَثْنَاء لَ 6 


20-0 : إذَا مَوّتْ به آي رَحمَةِ سَأَلَ وَإدَ 5 عَذَاب اسْتَعَادً. وَِنْ كَثرَ ذَلِكَ 
اسْتَأتف قِرَاءَتجَاء إِلّا أن يَكُونَ السّكُوتٌ عَأْمُورًا بد كَاكأمُوم يَشْرَعٌ في قِرَاءةِ الماح كم يَسْمَعْ 
قِرَاءَةَ الْإمَام» قَيْنْصِتٌ لَهُ فَإِذَا سَكَتٌ الِْمَامُ أتَمّ قِرَاءََاء وَأَجْرَأنَة. أَوْمَأ إلَيْه أَحمَدُ. وَكَذَِّكَ إِنْ 
كَانَ السّكُوتٌ نِسْيَانَاء أو نَوْمَاء أو لإنِْقَالِهِ إل عَبْرِهَا غَلَطَا 1 يَبَطُل» فَمتّى ذَكَرَ أنَى يا بَقِيّ 


مِنْهَاء فَإِنْ تَادَى فِيَا هُوَ فيه بَعْدَ ذكروء أَبْطَلَهَاء وَلَرْمَهُ مَهُ اسْيَقْنَافَهًا.اه وانظر: «المجموع؟ (//2*04). 
مسأئة 1[1]: التلفظ بالفاتحة. 

جاء في ”البخاري» عن خباب بن الأرّت أنه سكل: كيف كنتم تعلمون قراءة رسول الله 
يله في الظهرء والعصر؟ فقال: باضطراب لحيته. 


قال الحافدل إبن رجب هلله )7٠١(‏ - بعد أن ذكر هذا الحديث. وأحاديث أخرى 


بمعناه -: وفي هذه الأحاديث دليل على أن قراءة السَّرّ تكون بتحريك اللسان والشفتين» 
وبذلك يتحرك شعر اللحية» وهذا القدر لابد منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام فأما 
إسماع نفسه فاشترطه الشافعي» وبعض الحنفية» وكثير من أصحابناء وقال الثوري: لا 
يشترط؛ بل يكفي تصوير الحروفء وهو قول الحرقي من الحنفية» وظاهر كلام أحمد. قال أبو 
داود: قيل لأحمد: كم يرفع صوته بالقراءة؟ فقالٌ: قال ابن 00 من أسمع أذنيه فلم 
يخافت. فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهرء فيكون السر دونه. وكذا قال ابن أبي موسى من 
أصحابنا: القراءة التي يسرها في الصلاة يتحرك اللسان والشفتان بالتكلم بالقرآن » فأما الجهر 
فيسمع نفسه ومن يليه.اه 
والصواب أنه لا يُشترط أن يُسمع نفسه. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وقد تقدم نحو هذا عند مسآلة النطق بتكبيرة الإحرام. 
وانظر: «المغني؟ (؟/ 5 »)١8‏ ”المجموع؟ (7/ 07945). 
مسألة []: قراءة الفاتحة يغير العربية. 
8 ذهب الجمهور إلى عدم جواز القراءة بغير العربية؛ لقوله تعالى: #إتَاجَعَلئَهُ وما 
عَرَييًا # [الزخرف:"]» وقوله: ا يلِسَاوْعَريْمِينِ © [الشعراء:10]. 
© وذهب أبو حنيفة إلى الجواز» وقال بعض أصحابه: لمن لم يحسن. واستدل بقوله 
تعالى: الِأْنِر يد وبل 4 [الأنعام:14]» قال: ولا ينذر كل قوم إلا بلسانهم. 
والصواب قول الجمهور؛ لأنَّ القرآن إذا عُيّت ألفاظه» وخرج عن نظمه لم يكن قرآناء 
ولا مثله» وإنا يكون تفسيرًا له أما الإنذار» فإذا فشسّره لهم كان الإنذار بالمفسّر دون التفسير. 
وانظر: المغني؟ .)١9/8/7(‏ و ”الممجموع؟ (5/ 80-8179 8). 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 177) بإسناد صحيح. 


طظ 
5 
1 
2 
3 
06016 


ا/ا» ع ١‏ المي كلك وَأبَا بَكْر وَعْمَرَ كَانُوا يََْتَحُونَ الصَّلَاةٌ , 
اا 


١ 


ا لَايذْكُرُونَ لإيشم الله الرّحمنٍ الرّحِمٍ» ”في 
وف روَاية لَِحْمَدَ وَالنّسَائِيٌ وَابْن خْرّيْمَةَ: ا الحمن الرّحِيم4» وَفي 


تك 


أخرّى لِابْنٍ خَرَيْمَة: كَانُوا يُرّونَ. 
وَل هَدَا تحْمَلُ النَِيّ في روَايَة مُسْلِم؛ ؛ خلاقًا بن أَعلّهًا. 


- وَعَنْ تُعَيْمٍ جور قَالَ: صَلَيْت وَرَاء أي هَرَيْرَة د 
َم را بم اي !4 قَالَ: آمِينَ. وَيَقُولُ كُلَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ 


ب 


الجلُوس: لله أكْب. ثم يَقُولُ إذَا سَلََ: وَالَّذِي تَفيِي بيده إن لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةٌ برَسُولٍ لله يكلة. 
0 602 
ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: الإسران أو الجهر بالبسملة. 
0 هذه المسألة ما كثْرَ فيها النزاع بين الفقهاء» حتى ألفوا فيها مصنفات» ذ فممن أفردها 


(1) أخرجه البخاري (1/47)؛ ومسلم (0"49. 

(0) أخرجها أحجد ("/ ه/1؟), والنسائي (؟/ 175), وابن خزيمة )55١ /١(‏ واللفظ لأحمد؛ وهي رواية 
صحيحة على شرط الشيخين. 

() أخرجه مسلم برقم (49) وقد أعلها بعض أهل العلم با لا يقدح فيهاء وانظر كلام الحافظ ابن حجر 
في ”فتح الباري" (87 017. 

(؛) أخرجها ابن خزيمة (/54) وإسناده ضعيف فيه سويد بن عبدالعزيز وهو شديد الضعف. 

وله طريق أخرى عند الطبراني (714) وفي إسناده ابن أبي السري والراجح ضعفه. 

(0) رواه النسائي (؟/ »)١5‏ وابن خزيمة (444) وإسناده صحيحء لكن قوله (فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم) شاذة تفرد بها نعيم المجمر ولم يذكرها سائر اع د ال 
انظر #نصب الراية؟ (1/ ه77 37), 


بالتصنيف: ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطنيء والبيهقي» وابن عبد البر» وآخرون. 


وسأذكر في هذه المسألة أصح» وأشهر ما عند الفريقين من الآدلة: 

فأما د بالإسرار بالبسملة فاحتجوا بحديث أنس المذكور في الباب» وبحديث أبي 
هريرة ص له في "صحيح مسلم" (5940)), عن النبي تيد قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة 
بينين وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمينء قال الله تعالىى : حمدني عبدي». 
واحتجوا بحديث أب هريرة َه في "صحيح مسلم؟ (544): أنَّ النبي يي كان إذا قام في 
الركعة الثانية استفتح القراءة ب: #الْصَتَديس اكيت 4 ولم يسكت. 

واستدلوا بحديث عائشة متها في "صحيح مسلم؟(498): أنَّ لبي يبي كان يستفتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة ب: #الْصَمَد بنَّهِ تت الصدتييت 2# وقالوا: هذا هو عمل كبار 
الصحابة» كيا حكاه أنس عن أبي بكر وعمر. وعثمان» وذكره ابن المنذر عن علي» وعمار» 
بإسناد فيه: شريك القاضي» وهو سيء الحفظ» وذكره عن ابن مسعود, بإسناد فيه: سعيد بن 
المرزبان» وهو ضعيف. 

وأخرج عبد الرزاق (859/1))؛ وغيره بإسناد صحيح؛ عن ابن عباس طَطتقاء أنه قال: 
الجهر , ب: لإيشم الله الوَّحمَن مَنِ الرَّحِيْمِ# قراءة الأعراب. وأخرج ابن أبي شيبة ))5١١/1١(‏ 
لكوع طون الدرو رم قرف لايك كان وى نري دازي و 
بشم الله ه الرّحمنٍ الرَحِيّم 4# 

وأما القائلون بالجهر , ب: «إيشم الله الرَّحمَن مَنِ الرَّحِيّمِ4» فاستدلوا بحديث أبي هريرة صيله 
الموجود في الباب» واستدلوا بحديث أبي هريرة مَيِلكُ: «إذا قرأتم فاتحة الكتاب» فاقرءُوا 
بشم الله الرَّحمَنٍ الرّحِيْم4؛ فإنها إحدى آياتها»."' 

واستدلوا بحديث أنس بن مالك يتل أنه سكل عن قراءة رسول الله يلد فقال: كانت 


.)777( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


مداء ثم قراً: #بسْم الله الرّحْمَن الرّحِيْم4: يمد بشم الله4. ويمُد #الرّحْمَن4» ويمدٌ 
#الرّحِيْم #. 
واستدلوا بحديث أم سلمة أنها قالت: كانت قراءة النبي يفو.... فوصفت: بشم لله 


الرّحْمْنِ الرّحِيّم4 حرفاء حرفاء قراءة بطيئة» وفي رواية: كان يصلي في بيتهاء فيقرأ: #بشم الله 
الرّحْمْنِ الرّحِيْم4» إلى آخر الفاتحة. 

وللقائلين بالجهر أحاديث كثيرة مرفوعة» ولكنها كلها مردودة» فهي إما موضوعة:؛ أو 
واهية» أو ليست محفوظة» انظرها في ”نصب الراية» /١(‏ 07-170 7). 

واستدلوا با أخرجه البيهقي في ”سننه" (48/7)» والطحاوي في «معاني الآثار» 
0٠١‏ عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: صليت خلف عمر بن الخطاب» فجهر ب: سم 
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الله الرّحمَنِ الرَّحِيّم©. وهو ثابت عنه. 

وأسند البيهقي (58/7)) عن علي بن أبي طالب من طريق: الشعبي» قال: رأيت علي بن 
أبي طالب» وصليت خلفه. فسمعته يجهر ب: بشم الله الرَّحمَْنٍ الرّحيّم4. 

وفي إسناده رجلان لم أقف على من وثقهم|. وأسند البيهقي (48/7)) بإسناد حسن» عن 
عبد الله بن عمر أنه كان يفتتح أم الكتاب ب: بشم الله الرَّحمَنٍ الرَحيْم4. 

وهو عند ابن أبي شيبة »)517/١(‏ بإسئاد صحيح.ء بلفظ: كان إذا افتتح الصلاة قرأ 
بشم الله الرَحمْنِ الرّحِيْم4. 

وأخرج ابن المنذر في «الأوسط؟ ,)2١717-١777/7(‏ بإسناد صحيح عن عكرمة» قال: 
كان ابن عباس يستفتح القراءة ب: يشم الله الرّحْمنِ الرّحِيْم 24 ويقول: إنها هو شيء استرقه 
الشيطان من الناس. 


وصحّ عن عبد الله بن الزبير عند ابن أبي شيبة» وابن المنذر» والبيهقي, أنه كان يجهر بهاء 


وصمٌّ عند البيهقي أنه قال: ما يمنعهم منها إلا الكبر. 


واستدلوا بأثر معاوية بن أبي سفيان» أنه صلى بالناس بالمدينة صلاةَّ فجهر فيها بالقراءة» 
فبدأ ب: ليسم الله الرّحمَنٍ الرّحِيْمِ4» لأم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى 
تلك القراءة» ولم يكبر حين بوي حتى قضى تلك الصلاة» فلا سلم ناداه من شهد ذلك من 
المهاجرين من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة» أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ: 
#يشم الله الرّحمَنٍ مَنِ الرّحِيْم4) » للسورة التي بعد أم القرآن» وكبر حين هوي ساجدًا. 

أخرجه الحاكم /١(‏ 7177)» من طريق: أبي بكر بن حفصء عن أنسء فذكر القصة. 

وقال هؤلاء في حديث أنس الذي في ”الصحيحين": المحفوظ فيه رواية ”الصحيحين": 
كان النبي ككل يستفتح الصلاة ب: #الكنَة مم تِالتتيمت 4: قالوا: ومراد أنس أن النبي يلل 
كان يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة» وليس مراده نفي قراءة البسملة» أو الجهر بها. 

قالوا: ويؤيد ذلك ما صحٌّ عن سعيد بن زيد أنه سأل أنس بن مالك. | في ”مسند أحمد؟ 
(2377/6))» و”سنن الدارقطني» :)7"١5/١(‏ أكان رسول الله كَل يقرأ بشم م الله الرَحمَنٍ 
الرَّحِيّم4؟ أو #انكنْد َه بت اكيت *؟ قال إنك لتسألني عن شيء ما عيض أو ما 
سألني عنه أحد قبلك. قالوا: والروايات الأخرى وَهَمّ من الرواة؛ لأنهم ظنوا ذلك معنى 
الحديث. فرووه بالمعنى. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القولان قويان كما ترى» ولكن الأقرب إلى الصواب هو 
القول الأول» وهو قول جمهور العلماء. 

قال إبن رجب جلت في ”فتح الباري" (01/57 55 7): وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ككق منهم: أبو بكرء وعمرء وعثان. وعلي» وغيرهم»ء ومن بعدهم من 
التابعين» وبه يقول سفيان الثوري» وابن اللمبارك» وأحمدء وإسحاقء لا يرون أن يجهر 


ب:#بشم الله الرَّحمّنِ الرّحِيّم4» وحكى ابن المنذر هذا القول عن سفيان» وأهل الرأيء 


وأحمد. وأبي عبيد. 


ثم قال. وحكاه ابن شاهين عن عامة أهل السنة. 

قل. وهو السواد الأعظم. قال النخعي: ما أدركت أحدًا يجهر ب:#بشم الله الرَّحْمَنِ 
الرَّحِيّم #.اه 

وأما رد القاتلين بالجهر الحديث أنس وت بأنه غير محفوظ إلا لفظ «الصحيحين"» فغير 
صواب. فالروايات الآخرى التي فيها التصريح بنفي الجهر بالبسملة رواها جمعٌ عن شعبة» 
ورواها مع شعبة جمع عن قتادة» ورواها مع قتادة جمم عن أنس كا بِيّنَ ذلك الحافظ ابن حجر 
ملت في ”الفتح". 

وعلى التسليم أنها رُويت بالمعنى؛ فقد أجاب عن ذلك ال حافظ ابن رجب هلله في ”فتح 
الباري" 

فقال. والجواب عَن ذَلِكَ: أن مَا ذكروه من اختتتلآف ألفاظ الرواية يدل عَلَ أنهم كانوا 
يروون الْحَدِيْث بالمعنى» ولا يراعون اللفظء فإذا كَانَ أحد الألفاظ محتملاء والآخر صريعًا لا 
احتمال فِيهء علم أهم أرادوا باللفظ المحتمل هُوَّ مَا دل عَلَيْهَا اللفظ الصريح الّذِي لا احتمال 
فيه وأن معناهما عندهم واحدء وإلا لكان الرواة قد رووا الْحَدِيّث الواحد بألفاظ مختلفة 
متناقضة» ولا يظن ذَلِكَ بهم مَعَ علمهم. وفقههم, وعدالتهم» وورعهم؛ لاسيما وبعضهم قَدٌ 
زاد في الحديث زيادة تنفي كل احتال وشك» وهي عدم ذكر قراءة البسملة في القراءة. وهذه 
زيادة من ثقات عدول حفاظ. تقضى عَلَ كل لفظ محتمل» فكيف لا تقبل؟ لاسيها وممن زاد 
هذه الزيادة الأوزاعيء فقيه أهل الشامء وإمامهم, وعالمهم. 

قال: والذي رَوَى نفي قراءة البسملة من أَصْحَابٍ حميد هُوّ: مَالِكء ومالك مَالِكِ في 
فقهه. وعلمه» وورعه و تَحَريه في الرواية» فكيف يُرَدٌ روايته المصرحة بهذا المعنى برواية شيوخ 
ليسوا فقهاء الحديث حميد بلفظ محتمل؟ فالواجب في هذا ونحوه أن تجعل الرواية الصريحة 


مفسرة للرواية المحتملة؛ فإن هذا من باب عرض التشابه على المحكم, فأما رد الروايات 
الصريحة للرواية المحتملة فغير جائز» كى! لا يجوز رد المحكم للمتشابه. انتهى المراد. 


وأما استدلالهم على رد الحديث بقول أنس: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه. أو ما 


سألني عنه أحد قبلك. فقد أجاب عنه الحافظ ابن رجب ملت في ”الفتح» 


فقال. فالمراد: مَل كَانَ يقرأ البسملة في نفسه. أم لا؟ فَلَمْ يكن عنده مِنْهُ علم؛ لأنه آه 
يسمع قراءتهاء فلا يدري: هَل كَانَ يسرهاء أم لا؟ وأيضًا فقد شك الرّاوي: هَل قَالَ: لا 
أحفظه. أو : مَا سألني عَنْهُ أحد قبلك؟ فالظاهر أَنَّهُ إن) قَالَ: مَا سألني عَنْهُ أحد قبلك. كما 
رواه شعبة وغيره عَن قتادة» ى| تقدم» وعلى تقدير أن يكون قَالّ: مَا أحفظه. فيجوز أن يكون 
نسي ما أخبر به قتادة وغيره من قبل ذلك» ويكون قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ كبره» وبعد عهده بها سئل 
عَنْهُ. قَالَ ابن عَبّْد البر: من حفظ عَنْهُ حجة عَلَ من سأله في حال نسيانه. والله أعلم.اه 

وأما استدلالهم بحديث تُعيم بن المجَمّره عن أبي هريرة الذي في الكتاب» فقال الحافظ 
ابن رجب هلثته: وسعيد» وخالد - يعني سعيد ابن أبِي هلال» وخالد بن يزيد الَّلَيْنِ في سند 
حديث أبي هريرة - وإن كانا ثقتين»لكن قال أبو عثمان البرذعي» عن أبي زرعة الرَّازِي» أنه قال 
فيها: ربا وقع في قلبي من حسن حديثهاء قال: وقال أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها 
مراسيل عن ابن أبي فروة» وابن سمعان. يعني مُدلسة عنهما. 

قال إلحافظ إبن رجب هللته: ثم هذا الحديث ليس بصريح في الجهرء إن) فيه أنه قرأ 
البسملة» وهذا يصدق بقراءتها سِرَّاء وقد خرّجه النسائي في [باب ترك الجهر بالبسملة]ء 
وعلى تقدير أن يكون جهر يبا فيحتمل أن يكون جهر يبا ليعلم النّاس استحباب قراءتها في 
الصلاة. ى) روا لذلك» وأيضًا فإنه قَالَ: قرأ لإيشم الله الرّحمَنٍ لرّحِيْم4» ثم 
قرأ بأم القرآن» وهذا دليل ءَ لان لطعي ا شار تار فل قفرا 
بقراءتباء وأيضًا فليس في الَدِيْث تصريح بأن جميع مَا فعله أبو هُرَيْرَة في هذه الصلاة نقله 


صريحًا عن النَِيّ وك وإنما فيه أن صلاته أشبه بصلاة لبي َك من غيره.اه 


وأما حديثهم الثاني عن أبي هريرة مولك؛ فالراجح أنه موقوف على أب هريرة» وسيأق 
بيانه إن شاء الله في هذا الباب. 


وأما حديث أنس يَقتُ؛ فهو في ”البخاري" (47 4)50 من طريق: عمرو بن عاصم؛ عن 


1 اله 


همام؛ عن قتادة. عن أنس ميلله. 

قال إبن رجب له في ”الفتح": فتفرد عَمْرِ بْن عاصم عَن همام بذكر البسملة في هذا 
الْحَدِيْتْء وقد روي عن شعبة» عن همام بدون هذه الزيادة» خرجه أبو الحسين بن المظفر في 
"غرائب شعبة". 

قال: وعلى تقدير أن تكون محفوظة؛ فليس في الحَدِيْث التصريح بقراءته في الصلاة» فَمَدْ 
يكون وصف قراءته في غير الصلاة» ويحتمل -َوَهُوَ أشبه- أن يكون أَنّسء أو قتادة قرأ: لشم 
الله الرّحْمَنِ الرّحِيْم4 عَلَ هذا الوجه. وأراد تمثيل قراءته بالمد» ولم يرِدْ بو حكاية عين قراءته 
للبسملة.اه 

وأما حديث أم سلمة» فال الحافظ ابن رجب كَلت: وفي لفظ الحديث اختلافٌ في ذكر 
البسملة» وإسقاطهاء وفي إسناده أيضًا اختلاف» فقد أدخل الليث بن سعد في روايته» عن ابن 
أبي مليكة بينه» وبين أم سلمة: يعلى بن ملك» وصحح روايته الترمذي وغيره. وقال النسائي: 
يعلى هذا ليس بالمشهور. 

قلت: هو مجهولء تفرّد بالرواية عنه: ابن أبي مُليكة» ولم يوئقه معتبر» وقد قيل: إِنَّ قراءة 
الآيات في حديث آم سلمة إنم| هو من حكاية ابن جريج لحديث آم سلمة» وقولها: كان النبي 


سل اسم 


كل يقطع قراءته آية آية. كذلك قاله النسائي» وأبو داود السجستاني حكاه عنها أبو بكر بن أبي 


داود ف كتابه ”المصاحفى وكذلك قاله الإمام أجمد ف رواية ابن القاسم عنه» وقالوا: ابن 


قلت: وأكثر روايات الحديث بلفظ: كانت قراءة النبى لله وليس فيها: (في الصلاة)؛ إلا 


في رواية عمر بن هارون» وهو كذاب» ورواية حفص بن غياث عند الطحاويء ولا يُعتمد 


عليها؛ لمخالفته لمن هو أحفظ منه. 

وأما أثر عمر بن الخطاب َل فقال ابن رجب هلثته: وأما المروي عن عمر فقد ثبت 
عدن معيييف "١‏ ووسان امن ا كوي قير وار نل اسع روات ل 
ذلك. وخرّج ابن أبي شيبة ))51١/١(‏ بإسناد جيد عن الأسود. قال: صليت خلف عمر 
سبعين صلاة: فلم يجهر فيها ب: لشم الله ارم لرَحيِمٍ*. 

وأما أشر ابن عمر يَماء فقال الحافظ ابن رجب َللَته: وليس عن ابن عمر تصريح 
بالجهرء بل بقراءة البسملة. 

وأما قصة معاوية يِل مع من معه من الصحابة» فقد أجاب الزيلعي في #نصب الراية" 
عنه بأجوبة» فقال هلثته: وَاْحَوَابُ عَنُْ مِنْ وجُوو: 

أحدها: : أن مَدَارَهُ عَلَ عَبْدِ لله بْنِ عُنَانَ بْنِ خَيْم» وَهْرَ وَإِنْ كَانَ مِنْ ِجَالٍ مُسْلِم 1 


و ب 


َكَل فيه أَسْنَدَ ابْنُّ عَدِيٌ إل ابْنِ مَعِينٍ أَنّهُ قَالَ: أَحَادِيئهُ عَيْدْ قَويّةِ. وَقَالَ التَّسَائَيَ 0 


3-27 


و 


الْحَدِيثء لَيْسٌ بِالْقَوِيّ فيه. وَقَالَ الدَارَفْطِنِيُ: ضَعِيف لينُوهُ. وَقَالَ ابْنْ الْمَدِينِيٌ: مُنْكرٌ 
الحديث. وَبِاجٌمْلَةِ فَهُوَ وَ لف فيه ١‏ قلا يُقبّلُ ما تَمَكَدَ به بوء مع أَنُّ قَد قَدْ اضطرَب في إِسْتَادِى 
َم وَهُوَ أَيْضَامِنْ أَسْبَابٍ الضَّعْفِ. 

الْوجِةٌ الثّاني: أن كط اليك الدِتٍ أن لا يَكُونّ اذا ولا معلل وهذا كاد معلل 


000 


فَإنَّدُ حالف كا رَوَاهُ الثقاث الأنيات عَنْ أَنّسِء وَكَبْف يَرْوِيٍ أَنّسٌ مِثْل حَدِيثِ مُعَاوِيَة هَذَا 


كك لاعس إمسروه رردط او 2 - ب اب حوور يه قمعب 3 
ححا بوه وهو خخالف لا رواة ع عَنْ الي كل وَعَنْ خَلَمَائِهِ الرّاشِدِينَ وَل يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ 


5 5 1 
/ 6 _ 0 و 4 ل انك سيو بن عا ل لسعم سامة 


متكان أنين الس وو يطخي انه ندل عن يتل ذلقه وها يذ عويك ختاوية بهذا أن 


)١(‏ تقدمت روايته لذلك في أحاديث الباب. 


لطاوط أله يَكُنْ مَك اله أغلة. 


لوج الّلِت أَنَ مَذْمَبَ و الْمَدِيئةِ كديا وَحَدِيئًا تَرْكُ الجهْرِ ياه وَمِنّْهُمْ مَنْ لا يرَى 
ِرَاَتَا أضْلَا قَالَ عَرْوَةٌ بْنُ الزْبئر أَحَدٌ الْمَقََاءِ السَبْعَةِ: دكت الْأَيِمّهَ وَمَا يَسْتَفْيحُونَ 
القواء إلا ب: #الصند هرك الصليرت #. وَثَالَ عبد الرّحْمنٍ بْنُ الْمَاسم: مَا سَوِعْت الْقَاسِمَ 
را كا َكَل عبد لون الأو + أَؤْوَكُت الأنقة وها يتسفونة الققاءة اله ب: #الحمديه 
م تنيت 4. وَكا يْقَطْ عَنْ أحَدٍ من أَهْلٍ الْمَدِيئَة إِسْنَادٍ صَحِيح أَنّهُ كان عمْهَرُ ا إلا 
شَىْءٌيَسِيرٌ وَلَهُ ْمَل وَهَذَا عَمَلْهُمْ يتَوَار َهُ آخَرُّهُمْ عَنْ أَوَّهِْ فَكَيف يُْكِرُونَ عَلَ مُحَاوِيَةَمَا 
هُوَ شبَهُهُم؟ هَذَا بَاطِل. 

الْوَجِثُ الرابع نقارة رمع إل الخزر سماو كار لكان 18 مفروقا يه 
ره عِنْدَ أَهْلٍ الشَّام الْذِينَ صَحِبُوه» و1 يُنقل َل ذَلِكَ عَنْهُم بل الشَّاميُونَ كُلَّهُمْ خُلَفَاوْمُمْ 
وَعَلَاؤُهُمْ كَانَ مَذْهَبْهُمْ َك الجهْرِ با. 

الوجة الخامس: مَعْلُومٌ أَنّ مُعَاوِيةَ قَدْ صَلَّ مَمَ البَىّ يلق فَلَوْ سَيِعَ النَيّ له يْهَرْ 


ا 


ا 


هلو عو 


بالْبَسْمَلَةٍ كا ل ل ل ا ين يُصَلُ» وَهَذِْ الْوْجُوهُ مَنْ تََبرَهَا عَلِمَ 


حَدِيتٌ مُعَاوِيةَ هَذَا بَاطِلٌ أَوْ مُعَيَد عَنْ وَجْهِه. انتهى المراد. 


نَ 


وهناك جواب آخر للحافظ ابن رجب كللنه : 

قلل فاع ”الفتح": وليس هذا الحَدِيْث مرفوعًا » وإنما فيه إنكار من كَانَ حاضرًا تلك 
الصلاة من المهاجرينء وإنما حضر ذَلِكَ قليل منهم؛ فإن أكابرهم توفوا قَبْلَ ذَلِكَه فغاية مَذَا 
أن يكون موقوفًا عَلَ جماعة من الصَّحَابَة» فكيف ترد به الرواية المرفوعة» وليس فيه تصصر تصريح 
بإنكار ترك الجهر بالبسملة؟ بل يحتمل أنهم إنما أنكروا ترك قراءتها في الجملة. 


ثص قال: وعلى كل حال؛ المضطرب إسناده وألفاظه لا يجوز أن يكون معارضًا لأحاديث 


أنَس الصحيحة الصريحة» وقد تفرد بهذا الْحَدِيْث عَبّد الله بْن عُتان بْن خثيمء وليس بالقوي؟ 


تَرَكَ حديئه يحْيَى القطانء وابينٌ مهدي.اه 


قلت؛ وقد ذكر شيخ الإسلام هِلعه ستة أوجه في الجواب عن أثر معاوية مَل بنحو كلام 
الزيلعي» وابن رجب رحمة الله عليهماء ك! في "مجموع الفتاوى؟ (470/17-). 

والقاتلون بالجهر هم: الشافعي» وأصحابه» وأبو ثور» وروي عن الليث بن سعدء وذكر 
ابن عبد البر جماعةً من كان يرى الجهر بهاء منهم: مكحول؛ وعمر بن عبد العزيز» ومحمد بن 
كعب القَرَظيء قال البيهقي: رُوينا الجهر بها عن فقهاء مكة: عطاءء وطاوسء ومجاهدء 
وسعيل دن جبين. 

وقال الإمام أحمد في رواية مهنا: عامة أهل المدينة يجهر بهاء الزهري» وربيعة» وذكر ابن 
عباس. وابن الزبير. 

قال الحافضل إبن رجب هللته: وأما ما ذكره الخطيب في كتابه ”الجهر بالبسملة من الآثار 
الكثيرة في المسألة؟» حتى اعتقد بعض من وقف عليه أنه قول الجمهورء فغالب آثاره» أو كثير 
منها معلولٌ لاايصح عند التحقيق» وكثير منهم يروي الجهر والإسرار.اه 

قال إبن رجب كلله: ورُوي عن طائفة أنه تحير بين الجهر والإسرار» ولا يُكره الجهر, 
وإن كان الإسرار أفضلء وحُكِي هذا عن ابن أبي ليلى» وإسحاق, ورجَّحه طائفة من أهل 
الحديث» ومنهم من قال: الجهر أفضل . 

قال أبو عبد الله سدده الله: الإسرار بالبسملة هو الصواب»ء ويكره الجهر مها عند جمهور 
القائلين بالإسرار» وهو ترجيح العلامة الألباني» والعلامة ابن باز» والعلامة الوادعي؛ 
والعلامة ابن عثيمين» رحمة الله عليهم. 


وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب ("5اء» 745)» #نصب الراية" (5077-77/1). «اللأوسط" 


»)١١6 /(‏ #مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 81١١‏ )) "مصلف عبد الرزاق؟ (؟/ 88-)) ”سنن البيهقي؟ (17/17-). 


فائدة صهمة: قال شيخ الإسلام كله ىا في ”مجموع الفتاوى" (7؟175/5) 0 هذا 
َالصَّوَابُ أَنَّ ما لا خهَرُ به قَدْمُفْرَع الجَهْرُ به لِمَضْلَحَةِ رَاجِحَةِ؛ فَبَذْرَعُ للا 
تَْلِيم الْمَأْمُومِينَ وَيَسُوعٌ لِلْمْصََنَ أن يَهَرُوا بالْكَيَاتٍ الْيَسِرَة أَخيا 0 لقا أذ 
يدك الإنْسَانَ الْأْضَل لِتَاَلِيفِ الْقُلُوبء وَاجَاع الْكَلِمَة؛ ََوْفًا مِنْ الدَفِيرِ عا يَضْلّحُ» كا ترك 
الى يل نا الْبَيْتِ عَلَ قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ؛ لِكَوْنِ ُرَيْشٍ كَانُوا حَدِينِي عَهْدِ بِالجَاهِلِيّة وَحَنِيَ 
تنْفِيرَهُمْ بدَِكَه وَرَأَى أَنَّ مَصْلّحَةَ الجاع والاثتلاف مُقَدَمَةُ عَلَ مَصْلَحَةٍ الْبنَاءِ عَلَ قَوَاعِدٍ 
إبْرَاهِيم وَكَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -لَمَا أَكْمَلَ الصّلاء حَلف عََانَ» وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فقيل لَهُ في ذَلَِ- 
قَالَ: الخلافٌ سَرّ. وَخَدَا نص الْأَيِمَة كَأَحمَدَ وَغَيْرِهِ عَلَ ذَلِكٌ بِالْبَسْمَلَةه وَف وَضْلِ لوث 


وَغَيرْ ذَلِكَ ين فيه الْعُدُولُ عَنْ الْأفصَلٍ ِل الْجَاتزِ الْمَمضْولِ؛ مُرَاعَاةً انْتلافٍ الْمَأموينَ؛ 33 


ووم 


لِتَعْرِيفِهِمْ السّنَكَ وَأَمْتَالٍ ذَلِكَء وَآلله أَعْلّمُ. اه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل البسملة آية من الفاتحة؟ 
8 3فالمسألة قولان: 

الأول: أنها آية من الفاتحة» وهو مذهب الشافعيء وابن المبارك "ل إسحاق» وأن عبيذ» 
وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث أب هريرة يِل الذي في البابء -وقد تقدم أنَّ الراجح 
وقفه- وبحديث أم سلمة, أنَّ البي كَل قرأ في الصلاة: #إيشم الله الرّخمَنٍ الرّحيْم 24 وعدّها 
آية» و ##الكيد يه ر بتاك ورك ان كف بوذا شورف احرعه اين ار ل 
إسناده: عمر بن هارون» وهو كذابء والمشهور في حديث أم سلمة غيدٌ هذا اللفظء وقد 
تقدم. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة أثبتوها في المصاحف. ول يثبتوا بين الدفتين سوى 
القران. 

إلثأناج. أنها ليست من الفاتحة» ولا آية من غيرهاء ولا يجب قراءتها في الصلاة» وهو رواية 
لاا يي ا ل ور اين 

والدليل على هذا القول حديث أبي هريرة ولك في "صحيح مسلم"؟ (2740)) عن النبي 
ميد قال: «قَالَ الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصّلَاةً بيني وَبَْنَ عَبْدِي يِصْفَْنٍ وَِعَبْدِي مَا سَأَلّ قإِدَا قَالَ 


الْعَلٌ 


لعَبْد #الكنديَهَيَت ب اتيت 2# قَالَ الله تعال: حَيْدَنٍ عَبْدِي. وَإِذَا قَالّ: ايحن تمر 24 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه الدارقطني /١(‏ 17”) مرفوعًا وموقوقًاء ورجح في ”العلل» )١49/4(‏ الموقوف» 
والذي وهم في رفعه هو عبدالحميد بن جعفر. 
)١(‏ هذا نقل ابن قدامة عنه» ونقل عنه شيخ الإسلام أنه يقول بالقول الثاني» كا في ”الفتاوى" (57/ 4 87). 


7 
0 . سراة 


00 


قَالَ الله تعال: أنْتى عَلمَّ عَبْدِي. وَإذًا قَالَ: «تيي يز ؤب 4» قَال: تَحَدَنِ عَبْدِي. وَكَالَ مَرّة: 


ل: ميك تَبمة ميد ممعت 4 فَالَ: هَذَا بيني وَبِبْنَ عَبْدِيء وَلِعَْدِي 
إِذَا قَالَ: «« آغدئلصِيْط لمعم :* مرّط ين أن عَلهم م نوب عَلَهِ زو لان 4 
قَالَ: هَدَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَأل). 

فلو كانت ##بسْم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيْم4 آية من الفاتحة؛ لعدّهاء وبدأ بهاء ولم يتحقق 
التنصيف؛ لأنَّ آيات العا عون أرنعاء وتْصفاء'وآيات الدغاء اثنتين وتصفاء وخل ما ذكرناه 

قال إبن قدإمة هللته: وأما إثباتها بين الشَّوّر في الملصحف؛ فللفصل بينها؛ ولذلك 
أفردت سطرًا على حدتها.اه 

قلت: ويدل عليه حديث ابلغائن فد ان داود ”سند هيم عن ابد عبايل قلق 
قال: كان النبي يَكةٍ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيّم4. 
طاطم ونه ا حرم ناف كن 

قلت: القول الثاني هو الصواب, وهذا الحديث يدل على أنها آية تنزل للفصل بين السورء 
وهو قول أحمد في المشهور عنه» وعبدالله بن المبارك» وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى 
مذهب أبي حنيفة عنده. 

وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام قله بل صرح بترجيحه في بعض المواضع» خلا 
للأوزاعي» ومالك» وبعض الحنفية الذين يقولون: ليست من القرآن؛ إلا في سورة النمل. 

وانظر ”المغني» .)2١04-161١/5(‏ ”المجموع" إفرة كور ة «مجموع الفتاوى" (؟454/5-) 
5خ" -). 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم رخخلا). 
() أخرجه الحاكم في ”المستدرك؟ .)17١/1(‏ 


0 
| 


ع وس 


75 وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله إذَا فرع مِنْ قِرَاءَةٍ 
00 8 6 لك 
«آمِينَ». رَوَاه الدَارَفْطْنِيُ وَحَسّنَه ونع 1 ل 

000 00 


66 - وَلأَبِ دَاوْد وَالتَدمِذِي مِنْ حَدٍ ليث يث وَائْلٍ بْنِ حجر تَحوه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم التأمين. 

انتحب أهل 0 التأمين للإمامء ا والمنفرد؛ للحديثين المذكورين في الباب» 
ولحديث أبي هريرة عبطي قلسي 006 «إذا أمَنَ الإمامٌ فأمنوا؛ فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه». 

قال إبن رجب هلله ني «الفتح؟ ( وَل هذا الحديث على أن الإمام والمأمومين 
يؤمنون جنميعًاء وهذا قول جمهور أهل العلم؛ وروي عن أبي بكر وعمرء وابن عمرء وأبي 
هريرة» وقال عطاء: لقد كنت أسمع الآثمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين. هم أنفسهمء 
ومن وراءهم» حتى إن للمسجد للجة. وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي؛ وابن 
المبارك» والشافعي؛ وأحمد. وإسحاقء وأبو عبيد» وهو رواية المدنيين عن مالك واختيارهم.اه 

ثم نقل ابن رجب عن الإمام مالك أنه قال: الإمام لا يؤمن. وهو اختيار جماعة من 
أصحابه» واستدل على ذلك بحديث: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم, ولا الضالين» 


2 


فقولوا: آمين». 


(0) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني /١(‏ 770)) والحاكم (777/1) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن 
زبريق» قال النساتي: ليس بثقة» وقال أبوداود: ليس بشيء, وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي. 
(؟) صحيح. أخرجه أبوداود (47)» والترمذي (558)» ولفظه: كان رسول الله يَنييْذْ إذا قرأ: ولا 

الضَّالِينَ4 قال: «آمين» ورفع بها صوته. واللفظ لأبي داود وإسناده صحيح. 
ا 00 66). 


طول . 


قال إبن رجب هلته: وليس فيه ما يدل على أنَّ الإمام لا يؤمن» بل فيه دليل على اقتران 


تأمين المأمومين بتأمين الإمام.اه 

قال أو غية اه يذه لاتب الاوك للقي «تاضر اسن الرجسرت: ره الاتعاف أن 
النبي مَنَِيدْ لم يأمر المسبىء في صلاته بذلك» وكذلك واجبات الصلاة تكون في حق الإمام؛ 
والمأموم, وا منفرد» فلا لم يأمر النبي يو بذلك الإمام والمنفرد؛ دلّ على أنَّ ذلك للاستحباب» 
والله أعلم. 
مسألة [؟]: حكم الجهر بالتأمين. 

© فيه ثلاثة أقوال: 

[لأول: يجهر بها الإمام» ومن خلفه. وهو قول عطاءء والأوزاعي» والشافعي» وأحمد 
وإسحاقء وابن أبي شيبة» وعامة أهل الحديث. 

واستدل بعضهم بقوله: «إذا أمَّن الإمام فأمنوا»» فدل على سماعهم لتأمينه» وكذلك 
بحديث الباب» أعني حديث وائل بن حجر. 

لثأناج. يخفيها الإمام ومن خلفه. وهو قول الحسنء والنخعي. والثوري» ومالك وأبي 


3 


حنيفة وأصحابه. 
واستدل بعضهم برواية شعبة في حديث وائل: «وخفض بها صوته» أخرجه الترمذي 
برقم (5 25))» وقد خالفه سفيان الثوري كا في رواية الباب» فرواه بلفظ: «ورفع بها صوته». 
وهذا اللفظ هو المحفوظ. ووهم شعبة في روايته كما نصّ على ذلك البخاريء وأبو زرعة 
وغيرهما. انظر: ”سنن الترمذي". 


إلثالث: يخفيها المأموم. ويجهر بها الإمام وهو قول الشافعي. 


والصواب هو القول الأول. وانظر”فتح الباري» لابن رجب (80/). 


مسألة ["]: معنى آمين. 
ذهب جمهور العلماء إلى أن معناها: (اللهم استجب). 


وقد ذكروا أقوالًا أخرى في معناهاء انظر: "شرح المهذب؟ (/ .)717/١‏ 


مسألة [4!]: كم لغة بك (آمين) ؟ 
قال النوواع هللكه في «شرح المهذب"؟ (9/ :)707١‏ وأما لغاته؛ ففي (آمين) لغتان 
مشهورتان» أفصحههماء وأشهرهماء وأجودهها عند العلماء: (آمين) بالمد» وبتخفيف الميم» وبه 


جاءت روايات الحديث. والثانية (آمين) بالقصرء وبتخفيف الميم حكاها تعلب وآخرون.اه. 


عض المسائل الملحقَة 


مسألة :]١[‏ متى يؤمن المأموم؟ 

قال الحافظ إبن رجب هلله في «الفتح؟ :078٠(‏ ويكون تأمين المأمومين مع تأمين 
الإمام» لا قبله ولا بعده» عند أصحابناء وأصحاب الشافعيء وقالوا: لا يستحب للمأموم 
مقارنة إمامه في شيء غير هذا؛ فإنَّ الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة» والملائكة يؤمنون أيضًا 
على هذا الدعاءء» فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم» ليقارن ذلك تأمين الملائكة في 
السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر: «فإن الملائكة تقول: آمين, والإمام يقول: 0 فعلل 
باقتران تأمين الإمام والملائكة» ويكون معنى قوله: «إذا أمن الإمام فأمنوا». أي: إذا شرع في 


التأمين» أو أراده.اه 


(1) رواية معمر للحديث عند أحمد (1/ 077١‏ والنسائي (؟/ 45 »)١‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 


رام ه6اماة 


ار َو ملق قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَ الئَِيّ ل مَقَالَ: إن لا أَسْتَطِيعُ 
: شيك فعلميي ما تنيع : َقَالّ: «سبْحَانَ الله وَاَمْدٌ دش وَلَا إِلَهَ إلا الله 
واه اكد ولاخول اكز إل بالله الع العَظِيم) الحَدِيتٌ. رَوَاه أحمَدُ وَأبُو دَاوْد وَالنَسَابَُ 


رح ف 2 برع ا م م رات 8رده لق 
وَصَحَحَهُ ابن حبان وَالدَارَ قطني وَالْحَاكم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

دلّ هذا الحديث على أنَّ من لم يستطع أن يحفظ من الفاتحة» أو غيرها شيئًا؛ فإنه يأتي 
بالأذكار الواردة فيه. 

وإذا كان يحفظ من القرآن» شيئًا فيلزمه أن يأتي به» ولا يعدل إلى هذه الأذكار إلا عند 
م قدرته على قراءة شيء من القرآن؛ لقوله في هذا الحديث: لا أستطيع أن آخذ من القرآن 

شيئًا. ولقوله تعالى: 9# فوأ ما يَْسّرَ ِنَ اْفَران 4 (المزمل:70]» ولحديث المبيء في صلاته» وقد 
0000 النات: 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يحفظ آية كررها سبعًاء وإن كانت آيتين كررها 
كاذه ومزةوهكنا: 

ولا أعلم دليلًا على هذاء وقد قال النبي يد «وإذا أمرتكم بشيء فأنوا منه ما 
استطعتم) ') فإذا لم يستطع الذكر أيضَاء لزمه القيام بقدر قراءة الفاتحة عند أحمد» والشافعي» 
وهو الصحيح خلافًا لمالك. انظر: ”المجموع* (00//6). 


))1804( حسن. أخحرجه أحمد (4/ 07" 767). وأبوداود (875): والنسائي (؟/47١): وابن حبان‎ )١( 
والحاكم (1/١5؟) كلهم من طريق إبراهيم بن عبدال رحمن السكسكي,. وهو‎ ,)71١ /١( والدارقطني‎ 
وهو ضعيف أيضّاء فالحديث حسن‎ )181١١( ضعيفه ولكن تابعه الفضل بن موفق عند ابن حبان‎ 
بالطريقين. والله أعلم.‎ 

(0) أخرجه البخاري (778)) ومسلم (17507)» عن أبي هريرة ميله. 


2 ول الله كَل يُصَلِ ينا يقرا في الظِّرِ وَالعَضْرِ -في 


٠1/107‏ وَعَنْ أب قَتَادَةَ بلك قَالَ: كا 


الرَكْعََبْنِ الأرايه ِعَاتحَةِ الكِتاب ل ال ا الأو. 
00 وبع رس () 
ودرا لحري ِفَاتحَةِ الكتّاب متفق عليه . 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقىّ 
مسألة :]١1‏ الجهرء والإسرار بالقراءة 4 الصلوات الخمس. 
قال الإمام النوواج هله ني «المجموع» (2289/8): السّنَةَ الجهر في ركعتي الصبح: 
والمغربء والعشاء؛ وفي صلاة الجمعة» والإسرار في الظهرء والعصرء وثالثة المغرب. والثالثة» 
والرابعة من العشاء» وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0756. 
مسألة [1]: ا يُجَهَرقية؟ 
قل النوواج مَللهُ في ”شرح المهذب» (*/89): وأما المنفرد؛ فَيُسَنّ له الجهر 
عندناء وعند الجمهور» قال 0 هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة» فقال: جهرٌ 
المنغرد» وإسراره سواء. دليلنا أنَّ المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر» قسن له الجهر 
كالإمام» وأولى؛ لأنه أكثر تدبرًا لقراءته؛ لعدم ارتباط غيره به» وقدرته على إطالة القراءة. 
انتتهى المراد. 
© ومذهب أبي حنيفة هو مذهب طاوسء وأحمد؛ فإه) قالا: إن شاء جهر» وإن شاء 
لم يجهرء وكره الجهر للمنفرد بعض الحنابلة. 


وقول الجمهور هو الصواب. 
انظر: ”المجموع؟ (7/ 0994-78 ”الفتح" لابن رجب (4/ 579): رقم (01770. 


(0 في (): (الآخرتين). 
(9) أخرجه البخاري (2)1/54 ومسلم (151). 


مسألة [*]: المأموم يسر بالقراءة. 


قال إلنوواج هللنه ني «المجموع" (7/ :)794٠‏ وأجمعت الأمة على أن المأموم 2 
الإسرار ويُّكره له الجهرء سواء سمع قراءة الإمام أم لاء قال صاحب ”«الحاوي»: حَدٌّ الجهر أن 
يُسمع من يليه» وَحَدْ الإسرار أن يُسْهِمَ نفسّهء ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن 
الحصين مبلتهًا أن رسول الله يك صلى الظهرء فجعل رجلٌ يقرأ خلفه "أسَبَج أ َسْمَ ويك الكل 4 
[الأعلى:1]» فلم| انصرف قال: «أيكم قرأ»؟ أو: «أيكم القارئ»؟ فقال رجل: أنا. فقال: «قد 

5 000 
ظننت أن بعضهم خالجنيها» رواه مسلم » ومعنى خالحنيها: جاذينيهاء ونازعنيها.اه 
مسأئة [4]: المرأة هل تجهر بالقراءة؟ 

قال النوواج مله في ”المجموع" (*/ :)9٠‏ وأما المرأة» فقال أكثر أصحابنا: إِنْ كانت 
تصلي خالية»؛ أو بحضرة نساءء أو رجال محارم؛ جهرت بالقراءة» سواء مِلَك بنسوة» أو 
رو ودع حضف اع اتاد 
مسألة [: هل يجهر بالفاتتة) أويسر؟ة 

قال إلنوواع هله في ”المجموع" (؟/ :)394٠١‏ واما الفائتة؛ فإن قضى فاتتة الليل بالليل 
جهر بلا خلافء وإن قضى فائتة النهار بالنهار أَسَّ بلا خلاف» وإن قضى فاتتة النهار ليلاء أو 
الليل نبهارّاء فوجهان -يعني عند الشافعية- أصحه عند الشافعية: أن الاعتبار بوقت القضاء 
ف الإسرار والجهر» صححه البغوي» والمتولي» والرافعى. والثاني: الاعتبار بوقت الفوات» 
وبه قطع صاحب ”«الحاوي". انتهى المراد. 

قال أبو عبد الله عافاه الله: الرّاجح أنَّ الاعتبار بوقت الفريضة الأصليء ولهذا فإنَّ النبي 
انامس عا الف سن طقيك افر يجنا بعد اطل الك 
بالقراءة؛ لقول أبي قتادة ضوكته بلك في "صحيح مسلم" (1/1): فصنع ]| كان يصنع كل يوم. 


.)7944( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


مسألة [5]: الجهر والإسرارك الصلوات اللأخرى. 

قال النوواع هلله في ”المجموع" (9/ وم ): أما صلاة العيدء والاستسقاءء والتراويح» 
وتوف القيرة كك 'فنها اكير لذ خلا ف وأما توافل النهنان فيس "فيه الاسرا نيللا 
خلاف, وأما السئن الراتبة مع الفرائض فيّسر بها كلها باتفاق أصحابناء ونقل القاضي عياض 
في "شرح مسلم" عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح» وعن الجمهور الإسرار كمذهينا.اه 

وقال إبن رجب هله في ”الفتس" (/ا/ا/1): وأما غير ذلك من التطوع؛ فالأكثرون على أنه 
لا يجهر فيها بالقراءة -يعني التطوع بالتهار- وحصت طائفة في الجهر في التطوع بالنهار إذا ل 
يؤذ أحدّاء وهو قول النخعيء, والثوري» وإسحاق, ولأصحابنا وجةٌ أنه لا بأس به. انتهى 
باختصار. 

والصواب قول الجمهور؛ لأنه لم يرد عن النبي يَبْدْ الجهر فيهاء والله أعلم. 
مسألة [7]: حكم الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه. 

قال الحافصل إبن رجب مللته ني «الفتس" (5/ 578 -579): والجهر فيم| يجهر فيه سنة لا 
تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء» وحكي عن ابن أب ليلى أنه تبطل الصلاة بتركه. وهو 
وجهٌ ضعيفٌ لأصحابنا إذا تعمد ذلك. انتهى من الفتح رقم (759). 

والصواب قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل على الوجوب. 
مسألة [18: إذا جهر أ موضع الإسرار؛ أو العكس ناسيًا. 

© فيه أقوال: 

الأول: ليس عليه شيء» ولا يسجد للسهوء ورُوي عن أنس طن" وعلقمة: والأسود. 

أنهم فعلوا ذلك» ولم يسجدوا للسهوء وهو قول الأوزاعي؛ والشافعي؛ وأحمد في أصح 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 757)» وفي إسناده: سعيد بن بشير» يرويه عن قتادة» عن أنس» مختلف فيه» 


الروايتين عنه. 
إلثاناق: أنه يسجد للسهوء وهو قول النخعيء والثوريء وأبي حنيفة» وإسحاقء وأحمد في 


رواية. 


[لثالث. قال مالك: إِنْ تطاول ذلك يسجد للسهوء ولا أرى عليه في السّمٌ سهوًا. 

والصواب القول الأول؛ لحديث أب قتادة في الباب: ويسمعنا الآية أحيانًا. فهذا السهو 
وافق مكانًا يجوز فيه الجهر أحيانًا. 

وانظر: ”المجموع" (؟/ -597)» ”الفتح؟ لابن رجب (5/ 5817-1485 )؛ رقم (8/ا/ا). 
مسألة 91]: أدنى الجهر ومنتهاه. 

قال إلحافسل [بن رجب هلله في ”الفتح" (578/5): وأدنى الجهر أن يُسمع من يليه» هذا 
قول أصحابناء والشافعية» وغيرهم» وقد سبق عن ابن مسعود. قالّ: من أسمع أذنيه فلم 
يخافت» وهو يدل على أنَّ أدنى الجهر: أن يسمع نفسه؛ روى وكيع» عن سفيان» عن أشعت 
اين أ العهاء عن الأشوداين هلال عن ان متطوف قالع حافت من اسمن أذليه" 

ومنتهى الجهر: أن يُسمع من خلفه إن أمكن ذَلِكَ من غير مشقة» وقد كان عمر بن 
الخطاب يَسْمعٌ قراءته في المسجد مَنْ خارجّه. انتهى. 
مسألة :1٠١1‏ إسماع الآية 4 السرية أحيانًا. 

دلّ حديث أبي قتادة على استحباب ذلك؛ لأنَّ النبي يقد كان يفعل ذلك» وقد جاء ذلك 
أيضًا من حديث البراء بن عازب عند بعض أصحاب «السنن* " » قال: كان التبي كه يصلي 
بنا الظهرء فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقبان» والذاريات. وقد قال بذلك 
الشافعي؛ وأحمد. 


.055/5١( إسناده صحيح؟ رجاله ثقات مشهورون» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ ))١7 /7( أخرجه ابن ماجه برقم (870)) والنسائي‎ )5( 


27 
الاستغراق في القراءة» والصواب ما ذهب إليه الشافعي» وأحمد. 


وانظر: ”الفتح؟ (8/ا/ا) (14/ 6 480-48) لابن رجب. 


مسألة :]1١[1‏ حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب 4 الركعتين الأوليين. 
48 ذهب جمهور العلاء إلى الاستحباب» واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت ميلك 
أن النبي ينيد قال: «لا صلاة لمن ل يقرا بفاتحة الكتاب»؛ وظاهره الاكتفاء بها في الوجوب» 
لاوش لطر لقن المع قال: في كل صلاة يقرأء ف| أسمعنا رسول الله 
يكل أسمعناكم» وما أخفى عدا أخفينا عنكمء وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك» وإن 
زدت؛؟ فهو خير. 
واستدلوا با رواه أبو داود (7/47)» وابن خزيمة »)١7775(‏ بإسناد حسن عن جابر بن 
عبدالله يتما أنَّ النبي يي قال للفتى: «كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليتٌ؟! قال: أقرأ بفاتحة 
الكتاب» وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من النار» وإني لا أدري ما دندنتك» ودندنة معاذ. فقال 
رسول الله ويل «إني ومعاذ حول هاتين». 
© وقد نقل بعضهم عدم الخلاف في الاستحباب» والصحيح أنَّ هناك من أوجب 
القراءة بعد الفاتحة» قال الحافظ ابن حجر ملت في ”الفتم" (765): وادّعى ابن حبان» 
والقرطبي» وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض 
الصحابة» ومن بعدهم فيها رواه ابن المنذر» وغيره» ولعلهم أرادوا أنَّ الأمر استقر على 
ذلك.ام 
قلت: أما عن الصحابة؛ فقد أورد ابن المنذر الوجوب عن صحابيين» لا ثالث لما كما في 


«الأوسط» 0/ ١‏ أحدهما: عثيان بن أبي العاص» وسنده صحيح» ولفظه: «لا تتم 


.095( أخرجه البخاري برقم (؟لا/ا)» ومسلم برقم‎ )١1( 


صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وثلاث آيات فصاعدًا). 


وثانيهما: عن عمر بن الخطابء؛ ولفظه: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
وشيء معها. وفي إسناده: عباية بن ربعي» وهو ابن رداد. ليََّهُ أبو حاتم» فقال: شيخ. 

وقد استدل من ذهب إلى الوجوب بزيادة: «فصاعدًا» عند مسلم برقم (95") (/10) 
من حديث عبادة بن الصامت ويلك بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًاا 
وعتةالزيادة شلاة شد ناا معمق :و1 يذكرها اد غَيرَه من اصحات الزهري: واستذلوا 
دكديث أن تحت ف امد اذاو" وغوه رقا لاز ارقا الكنات» وما فس 

والجوات قي هذا ء أن الأدتصيول عل الأنشحات: والسارفالدعة الركزي ديف 
الفتى المتقدم» وانظر: «المجموع؟ (7/ 8 7894-7)) ”الفتح" (1/07) ”الأوسط؟ (9/ .)1١1-1٠١‏ 
مسألة :]١١[‏ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة 4 الركعتين الأخريين. 

دلّ حديث أب قتادة الذي في الباب على عدم قراءة شيء بعد الفاتحة في الركعتين 
الأخريين. 

قال الحافضل [بن رجب كلتثه ني «الفتح» (47/8-41/7/5): وقد ذهب أكثر العلماء إلى 
القول بذلكء وأنه لا يزيد في الركعتين الأخريين» والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب» 
وروي نحو ذلك عن عليء وابن مسعود. وعائشة, وأبي هريرة» وجابر, وأبي الدرادء» وعن 
ابن سيرين» قال: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورةء 
وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وقد دل على ذلك أيضًا: حديث 00-6 الحذف في الأخريين 
وقد تقدم في مواضع من الكتاب» وروى مالك" عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان إذا صلى 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (81)» وإسناده صحيح. 
)١(‏ يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص بيلك عند أن قال لعمر صلك: إني لأركد في الأوليين» وأحذف في 


الأخريين. يعني في صلاة العشاء. أخرجه البخاري (1/66)» ومسلم برقم (5617). 
(©) أخرجه في #الموطإ" (1/ 01/١‏ وإسناده صحيح. 


وحده يقرأ في الأربع جميعًاء في كل ركعة بأم القرآن وسورة؛ وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه 


يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلهاء ومن أصحابنا من حكاه رواية عن 
أحمد. وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب. رواية واحدة. 

وفي كراهيته عنه روايتان» وقد تقدم عن أبي بكر الصديقء أنه قرأ في الثالثة من المغرب 
بعد الفاتحة: «ريّا لايح مُلويَا كذ هكيقنًا 4 1آل عمراننه] 'أ» وقد استحب أحمد ذلك في رواية» 
قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أنه استحبه؛ لأنه دعاء؛ فإنه قال في رواية الأثرم: إن شاء قاله. 
قال: ولا تدري أكان ذلك من أب بكر قراءة أو دعاء. وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري 
ما يدل على أن النبي يَككةِ كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين» 
وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانًا لبيان الجوازء فيدل على أنه 
غير مكروه» خلافا لمن كرهه. والله أعلم.اه 

قال أبو عبد الله وفقه الله: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي قتادة؛ فإن ظاهره 
الاستمرار بخلاف حديث أبي سعيد؛ فإن ظاهره عدم ذلك» ومع ذلك فيجوز قراءة شيء بعد 
الثاقيدة طنيك أي سند رتذكون والعقؤم ديك أمردا أذكهرا نالعاب وماس 
والأفضل الاقتصار على الفاتحة» والله أعلم. وانظر: ”المجموع" (9/ 785). 
مسألة :]١1١[‏ المسبوق بركعتين من الرباعية؛ هل يقرأ 4 الركعتين الأخريين 
غير الفاتحة؟ 
© ذهب الشافعية - ى| في ”شرح المهذب»" (/ /اى 088-15 - إلى استحباب قراءة 
شيء مع الفاتحة؛ للا تخلو صلاته من قرآن غير الفاتحة» وهو رواية عن أحمدء ووجه عند 
الحنابلة» وهو مذهب الخنفية. 
8 وذهب أحمد في رواية إلى أنه يقتصر على الفاتحة» وقد رجّح هذه الرواية المجد ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ))71/١/1(‏ وإسناده صحيح. 


تيمية» ومال إليه ابن رجب لَه وهو وجةٌ عند الشافعية. 


قال أبو عبد الله سدده الله: هذه المسألة مبنية على الاختلاف في يدركه المسبوق: هل هو 
أول صلاته» أو آخرها؟ 
والرّاجح في هذه المسألة أنَّ ما أدركه المسبوق مع الإمام؛ فهو أول صلاته» وما قام 
يقضيه؛ فهو آخر صلاته وعلى هذا فالرّاجح هو القول الثاني» والله أعلم. 
وانظر: ”الإنصاف؟ (؟/ .)571-797١‏ 
مسألة [14]: لو ابتدأ المصلي بالسورة قبل الفاتحة. 
© قل النوواج ملثته في ”شرح المهذب» (088/7: لو قرأ السورة» ثم قرأ الفاتحة؛ 
أجزآأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهبء وهو المنصوص في ”الأم؟, وقطع به 
الأكثرون.انتهى المراد. 
مسألة :]١5[‏ لو ترك الإمام السورة ف الأوليين ؟5. 
قال النوواه كلثته في «المجموع" (/288): قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه 
”التبصرة؟: لو ترك الامام السورة في الأوليين؛ فإن تمكن المأموم فقرأها قبل ركوع الإمام 
حصلت له فضيلة السورة» وإن لم يتمكن لإسراع الإمام» وكان يود أن يتمكن فللمآموم 
تواض اللنورة وعل الأنام .وبال تقضيرهة فيك ا وسريرو يلك أن رشك الله كيه قال: 
2 ' نّ لَكُم؛ فإِنْ أَصَابُوا َلَكُم وَإِنْ أخطأوا كَلَكم وَعَلَيْهِم), رواه اسار 2 قال: وربا 
تأخر المأموم بعد ركوع الإمام لقراءة السورة» وهذا خطأ؛ لأن المأموم يتعين عليه فرض 
المتابعة إذا هوى الإمام للركوع, فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل .اه 
مسألة :]١15[‏ تطويل الركعة الأولى على الثانية. 
8 استحب طائفة من أهل العلم تطويل الركعة الأولى على الثانية» ومنهم: الثوري. 


.)595( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وأجمب وإسحاق» ومحمد بن الحسنءو طائفة من أصحاب الشافعي» واستدلوا بحديث أبي 


قتادة. 
8 وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه لا يطيل سوى الركعة الأولى من الفجر؛ 
لأنه وقت غفلة» ونوم» ويسوي بين الركعتين في سائر الصلوات. 

8 وقال مالك. والشافعي: يسوي بين الركعتين الأوليين في سائر الصلوات. 
قال أبو عبد الله: الأفضل ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لحديث أب قتادة, والله أعلم. 
وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (519-518/5). 
مسألة171١1:‏ تطويل الركعة الثالثة على الرايعة. 
قل إبن رجب هلله في «الفتح؟ (5/ :)52١‏ الأكثرون على عدم الاستحباب» ومن 
الشافعية من نقل الاتفاق» ومنهم من حكى لأصحابهم فيه وجهين.اه 
قلت: الصواب هو عدم الاستحباب. 

مسألة [1148]: كيف يصنع الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؟ 
.كفت القاضية إل أنه غنن عله أن غرك انه لأنّ القراءة تتضنين النطى 
وتحريك اللسان» فسقط ما عجز عنه» ووجب ما قدر عليه» وذهب إلى هذا القاضي أبو يعل 
من الكتارلة: 

8 وذهب جمهور الحنابلة إلى أنه لا يجب عليه تحريك لسانه. بل يجب عليه القيام بقدر 
الفاتحة فحسبء وهذا القول هو الصواب؛ لأنّه لا فائدة من تحريك لسانه» وهو ترجيح 
شيخ الإسلام ابن القيم» وابن رجبء وانظر ما تقدم عند تكبيرة الإحرام من العاجزء 


والأخرس. 
وانظر: ”المجموع؟ (8/ 945 790-1), ”الإنصاف" (00-49/7). 


0 2 5 ب ا 4 55 ري 
00 وي ا ا وَالاخرَيينٍ عل 


1 0 زفق 
النضفي مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهِ مُسْلِم. 
شماه رمام ه ا سس ع اا و ا 8 كيده 7 .0 رعبك 
8- وَعَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ: كَانَ فلانٌ يُطِيلٌ الأولَيئْنِ مِنَ الظَهْرِ وَحَمْف العَضْرٌء 
َيَفْرَأ في المفْربٍ بقِضًا صَارِ المَصَّلٍ وَفي العِشَاءِ ء بِوَسَطِهِ وف الصَبْح بطواله. َقَالَ أبُو هْرَيْرَةَ: مَا 


- إفيفق 
يي ااا دمن 


04 


فاتتة اختلف أهل العلم من أين يبدأ حزب المفَصَّلء والجمهور على أنه يبدأ من [ق]» 
واتفقوا على أنه ينتهي بسورة [الناس]. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ القراءة ةك صلاة الظهر. 
© ذهب إسحاق, وطائفة من الحنابلة إلى أنه يقرأ بوسط المفصل؛ لحديث جابر بن 
سمرة في "صحيح مسلم؟ (510): كان النبي مَنَيدُ يقرأ في الظهر ب: سي أسْمَرَيكَ الكل 4. 
ل ريع انز الي الوا تلك رارج لطي .سن ارين 
ماف لب طم 1د التبون بيذ كان يقرأ في الظهرء والعصر ب: ©وَالشك ذَاتٍ ايوج 4. 
لوألل وطارِقٍ 4» وشبههم|. 


(1) في (): (الآخرتين). 


(5) أخرجه مسلم برقم (407). 
9 ن. أخخرجه النسائي ))2١18-1519//7(‏ بإسناد حسن على شرط مسلم. 
(5) أخرجه البخاري (07704) ومسلم (57ة). 


وأخرج البزار ىا في "كشف الأستار؟ (447) من حديث أنس بإسناد صحيح أنَّ النبي 


يككدْ كان يقرأ في الظهرء والعصر ب: #أسَيّح أسْمَ رَيْكَ الال 4. و اهل أَتكَ حَرِيتُ الْعسِية 4. 


وهذان الحديثان في ”الجامع الصحيح" لشيخنا مَللته هَلنَنه (؟/ ٠١1-1١١‏ ). 
289 وذهب جماعة إلى أنه يقرأ بطوال المفصلء» وهو قول الثوريء والشافعية» وبعض 
الحنابلة» واستدلوا بحديث أبي سعيدء وأبي هريرة متماء الْذَيْنِ في الباب» وبحديث البراء 
ابن عازب عند النسائي (7/ »2١177‏ قال: كُنَا نصلي خلف النبي وَل الظهر» فنسمع منه 
الآية بعد الآيات من سورة لقمان» والذاريات. 
© وقد استحب بعض أهل العلم القراءة بقدر ثلاثين آية» وهم النخعيء» والثوري» 
وأحمد. وإسحاق. 
قال أبو عبد الله: والخلاف في المسألة إن! هو في الأفضل. والظاهر أن الأفضل أن يُعمل 
مهذا تارة» وبذاك أخرىء والله أعلم, وانظر: «فتح الباري؟ لابن رجب (159). 
مسألة [؟]: القراءة 4 الحمصر. 
© ذهب أحمد إلى أنه يجعلها على النصف من الظهرء ودليله حديث أبي سعيد ييل 
الذي في الباب. 
© وذهب الشافعية إلى أنه يقرأ بوسط المفصلء واستدلوا بالأحاديث المتقدمة في 
المسألة السابقة. 
28 وذهب النخعيء والثوري» وإسحاق إلى أنه يقرأ بقصار المفصل. 
والرّاجح ما ذهب إليه أحمد» والشافعيء وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 4 57). 
مسألة ["]: القراءة 4 المغرب. 
8 قل إبن رجب هللنه: وذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب» 


وحكى الترمذي أنَّ العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل؛ وهذا 


يشعر بحكاية الإجماع عليه وتمن استحب ذلك: أبن المبارك, والثوري» وأجمد وإسحاق» 


وقال: كانوا يستحبون ذلك.انتهى بتصرف. 
قلت: ويدل على هذا حديث أب هريرة يلت الذي في الباب» وحديث رافع بن خديج في 
”الصحيحين"» قال: كُنَا نصلي المغرب مع النبي كلك ثم ينصرف أحدناء وإنه ليبصر مواقع 
7 
8 وقد ذهبت طائفة إلى استحباب تطويلهاء واستدلوا بحديث زيد بن ثابت في 
”البخاري* (75): أن النبي مد قرأ فيها 0 الطر ليق يعني الأعراف» وبحديث 
جبير بن مطعم الذي في الباب» وبحديث أم الفضل في "الصحبحين» ': أن الن يد قرأ 
فيها بالمرسللات. 
قال أبو عبد الله: الأفضل في المغرب أن يُقَصّرَ القراءة فيهاء ولا بأس بالتطويل أحيانًا. 
وقد نصّ على ذلك الشافعي» وأحمد. ولكن ينبغي أن لا يشقّ على المأمومين بذلكء والله 
أعلم. انظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 57"1-4179, 4770). 
مسألة [4]: القراءة 4 العشاء. 
8 ذهب جمهور العلاء إلى استحباب القراءة فيها بوسط المفصلء ودليلهم حديث أبي 
هريرة مَِللهُ الذي في الباب» وحديث معاذ يَلُْ: «إذا أنمت الناس؛ فاقرأ ب: #وَالمْين 


وَطْصَنها 04 و #إسَبْحأسْمَوَيْكَالْخيلٌ 4 و #وَالِِدينْتى *. 
©©# 2 وذهب النخعي»ء وإسحاق إلى أنها تكون مثل الظهرء والصواب قول الجمهور. 


وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 44-544 5)» رقم (79/). 


.)١9١( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 
.)575( (؟) أخرجه البخاري برقم (7775)؛ ومسلم برقم‎ 


مسأئة [ه]: القراءة 4 الفجر. 
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصلء وهو قول مالك» 
والثوري» والشافعيء وأحمد. واد ودليلهم حديث أبي هريرة ييل الذي في الباب» 
وحديث أب برزة يول في ل #الما 0 وكان يقرا بالستين إل اكألة: 
وانظر: ”الفتح" (4057/5-/400). 


مسألة [5]: قراءة سورة تامة. 
قال إبن رجب ظَلته في ”فتح الباري» (754): والآفضل القراءة بسورة تامة بالاتفاق.اه 
مسألة /9]: القراءة بيبعض السورة من أولهاء أو آخرهاء أو وسطها. 
8 قل إبن رجب هلله في «الفتح؟ (5/ 576): وأكثر العلماء على أنه لا يكره قراءة 
أوائل السُّوّره وأوساطهاء وخواتيمها في الصلاة» وعن أحمد أنه يكره القراءة من أوساط 
السور دون خواتيمهاء وعنه أنه يكره القراءة من أواخر السورء ومن أصحابه من حملها على 
كراهة المداومة.اه 


مر 


قلت: الصواب قول الجمهور؛ لقوله تعالى: #فَأفَرءوأ مَايَسَّرَمِنَ ألْفُرءَانٍ 4 [المزمل:0٠7]»‏ وقوله 
0 «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 
مسألة [8]: الجمع بين السورتين 4 ركعة. 
قل إبن يجب ثلله فى مله في «الفتح؟ :)117١/4(‏ وأكثر العلماء على أنه لا يكره ه الجمع 

ف 

بين السور في الصلاة المفروضة. ورٌوي فعله عن عمرء وابن عمر » وعمر بن عبد العزيزء 
وعلقمة» وهو قول قتادق والنخعى» ومالك» وعن أحمد ف كراهته روايتان» وكرهه 
أصحاب أبي حنيفة.اه 
)١(‏ تقدم في الكتاب برقم .)١4190(‏ 


)لم أجد أثر عمرء وأما أثر ابن عمر فأخرجه عبدالرزاق (7/ 548 »)-١‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 74؟) من طرق 


لس م 


0 


قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور؛ للأدلة السابقة 
مسألة [9]: ترداد السورة 4 الركعتين. 


أخرج أبو داود )8١17(‏ عن رجل من جهينة» أن النبي يني صلّ بهم الفجرء فقرأ: 


««إإدًا وَُِتِ الْأَرْضٌ زِلَرَا] 24 في الركعتين كلتيهاء وقد نصّ أحمد على جواز ذلك. «الفعم» 


مسألة :]1٠١[1‏ قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف. 

قال إبن رجب ملت في ”الفتم؟ (578/4): الأكثرون على أَنَّ ذلك غير مكروه؛ وعن 
أعد وواية أنه يكره :إن تعمد ذلك: ام 

قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهوره. ويدل عليه حديث حذيفة بن اليهان في 
”صحيح مسلم؟ (70177): أنه صل مع النبي يذ صلاة الليل؛ فقرأ النبي ميد سورة البقرة» 


ثم سورة النساءء» ثم آل عمران. 


2 


سمي يد ْول الله يقر في صلا الفَجر َ ْم الجُمْعَةِ الم 


م2 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[1‏ حكم قراءة هاتين السورتين 4 فجر يوم الجمعة. 
8 قال إبن رجب هلله في «الفتح" (841): وقد اختلف العلماء في قراءة سورةٍ معينةٍ 
في صلاةٍ معينة» فكرهة طائفة» وحُكي عن أبي حنيفة» ومالكء ولم يكرهه الأكثرون» بل 
استحبوا منه ما روي عن النبي يِه وممن استحب قراءة سورة #الَمَ 4 [سورة السجدة] و: 
#مَلأَقَ * في صلاة الفجر يوم الجمعة: الثوري» والشافعيء وأحمد. وإسحاقء وأبو خيثمة» 
وابن أبي شيبة» وسليمان بن داود الحاشمي» والجوزجاني» وغيرهم من فقهاء الحديث؛ وهذا 
هو المروي عن الصحابة» منهم: علي وابن عباسء وأبو هريرة.اه 
قال أبو عبد الله: الصواب ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم. 
مسألة :]١[‏ هل يُستحب المداومة 4 قراءتهما ؟ 
قل إبن رجب ؤللته في «الفتح" (891): ثم اختلفوا : هل يستحب المداومة على 
ذلك في كل جمعة؟ فقال بعضهم: لا يستحب ذلكء بل يستحب فعله أحيانّاء وهو قول 
(1) أخرجه البخاري (891)) ومسلم (880). 
(؟) ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الصغير» (487) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي الأحوص عن 
ابن مسعود به. وفي الطريق إلى عمرو من لم توجد له ترجمة. 
وقد أحرجه ابن ماجه (4؟87)» بإسناد ظاهره الصحة من نفس الوجه؛ بدون قوله (يديم ذلك) ومع 
ذلك فهو معلء فإن الراجح في حديث ابن مسعود أنه من مراسيل أب الأحوصء فقد رواه الناس عن أبي 


الأحوص مرسلاء وقد رجح ذلك البخاري وأبوحاتم والدارقطني. 
انظر: ”العلل؟ لابن أبي حاتم »)3١ 5 /١(‏ و”العلل" للدارقطني (7؟4)» و”العلل الكبير" /١(‏ 91/8). 


القووى واعنة ق الفيوو عه لحان وعلد بامتكنى من الداقمة عليه اغتفاد 


الجهال وجوبهء وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة» أو أنها ثلاث ركعات» 
وتحراذلك عا قد يغخيلة يعضن مرق هو مقرطً ف الشهل: وقال الأكثرون: "بل سحن 
المداومة عليه» وهو قول الشافعي» وسائر من سَمِّيْنَا قوله وهو ظاهر ما نقله إسماعيل بن 
سعيدٍ الشالنجي عن أحمد؛ فإنه قالّ: سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟ فقال: نراه 


2 > 


نا أن تقرأ: # الم # تيل 4 [السجدة:١-2]»‏ و: هَل أَنَّ عَلَ لشن #[الإنسان:1]» ورجحه 
بعض أصحابناء وهو الأظهر. 

وكان السلف يداومون. قال الأعرج: كان مروان» وأبو هريرة يقرءان في صلاة الصبح 
ب: #الم #تزبلٌ 2 و : مهل أَقَ عَلَ الإدكن # في كل جمعة. وقال الشعبي: ما شهدت ابن عباس 
قرأ يوم الجمعة إلا مآ تَنِيلٌ 2# و :هَل أَنَ © [الإنسان:1]» خرّجه ابن أبي شيبة» واعتقاد فرضية 
ذلك بعيدٌ جدَاء فلا يترك لأجله السنة الصحيحة؛ واتباع عمل الصحابة.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)١51-١54٠‏ وفي 
إسناده: جابر بن يزيد الجعفي» وهو كذاب. 

والأظهر في هذه المسألة هو استحباب المداومة على ذلك؛ لظاهر حديث أبي هريرة؛ إلا 


طاو و شوطط من 2ه ا م ري ٠ه‏ سر وس اك ريام نسس 
787 وَعَنْ حَذد طوئته قال ا مَعَ الَيّ وَل ع ت به ايه رَحمَةِ إلا وَقف عندها 
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كنا إلا كر وها حتف لشيكه شف ادرو ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ سؤال الرحمة: والاستعاذة من العذاب أثناء القراءة. 

قال الإمام إلنوواع هله في ”شرح المهذب؟ (77-77/4): قال الشافعي» وأصحابنا: 
يسن للقارئ في الصلاة» وخارجها إذا مرَّ بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة» أو آية عذاب أن 
يستعيذ به من العذابء أو بآية تسبيح أن يُسَبْحَ. 

قال: وكل هذا يُستحب لكل قارئ في صلاته؛ أو غيرهاء سواء صلاة الفرضء والنفل» 
والمأموم» والإمام» والمنفرد؛ لأنه دعاء. فاستووا فيه كالتأمين» ودليل هذه المسألة حديث 
حذيفة.... - ثم ذكر حديث الباب -» وعن عوف بن مالك بوك قال: قمت مع رسول الله 
كه ليلة» فقامء فقرأ سورة البقرة» ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف وتعوّف ثم ركع.... الحديث رواه أبو داو والتطاي" خوايقن اللو تتم الل 
كراهة ذلكء ورد عليهم بمخالفتهم للأدلة» ولجمهور العلماء.انتهى. 

قلت: ومذهب الحنابلة استحباب ذلك في النافلة دون الفريضة؛ لأنَّ الأدلة جاءت في 


النافلة» وهذا اختيار الصنعاني» وهو الصوابء. وانظر: «المغني" (71294/57). 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (0/ 387)» وأبوداود »)417/١(‏ والنسائي »)١7577/17(‏ والترمذي (577)» وابن 
ماحه(١1ه70١)‏ وإسناده صحيح وأصله في مسلم برقم (1/7/). 
(؟) أخرجه أبو داود برقم (477)) والنسائي ))١9١/7(‏ وإسناده حسن. 


ص 


رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء فَأَنَا لكوع قَعَظَمُوا فيه الرَّبَّه و 


ووه سس ع سعد ى برع هر وان 0 
يسْتجَابَ لكم). رَوَاه مسلم. 

ا للقي كَالَكْ: كان جَخو ل اث كله يَقولٌ ١‏ ءا سعاعي 5 
6- وعن عائشة ضعفاء : كان رَسول الله وَْةِ يقول في ركوعه وسجوده: 
5 ف 


سام 2 م نلف ك2 00 0 
اسْبْحَانكَ الهم ريَنَا] " وَبِحَمْدِك اللهُمَ اغْفِرْ لي. متمق عَلَيْه. 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم أذكار الركوع: والسجود. 
8 9 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: الاستحباب؛ وهو قول جمهور العلماء» ومنهم: الشافعي؛ ومالك. والثوري» 
وغيرهم؛ واستدل هؤلاء بحديث المسيء في صلاته؛ فإنَّ النبي كد م يُعَلّمَةُ ذلك. 

إلثاناق: الوجوب» وهو قول أحمد. وإسحاق» قالوا: فإِنْ تركه عمدًا بطلت صلاته. وإن 
#كاسهوًا وحن عليه أن قيره ستجود السهيو: 

[لثألث: ركنٌ لا يسقط ف عمدء ولا سهوء حكي رواية عن أجمد. وهو قول داود. 
ورجّحه الخطابي» وهو قول يحيى بن يحيى» وعلي بن دينار» من أئمة المالكية» ويُستدل لهم 
بقول النبي يد في الصلاة: «إنما هي التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن». وكذلك سمّى الله 
الصلاة تسبيصًا كما سماها قرآناء فدلّ على أنَّ الصلاة لا تخلوا عن القرآن؛ والتسبيح. 

قال أبو عبد الله سدده الله: الأقرب إلى الصواب هو القول الثاني؛ لحديث ابن عباس 
(1) أخرجه مسلم برقم (81/9). 


() زيادة من ”الصحيحين". 
() أخرجه الببخاري (/811)) ومسلم (585). 


0000 3 5 و روه 
الذي في الباب» ولحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي)؛ وم 05 بالقول الثالث؛ لأنه قد ورد 
. 1) لياه ا 5 
في ”الصحيحين» : ان النبى د نبى التشهد الأول» وتكبيرة الانتقال» وجبير ذلك بسجدتي 


السهوء والتكبير» والتسبيح جنسهم واحدء والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح» لابن رجب (0/ 190-75) رقم (1/45)؛ ”المجموع؟ (9/ 5 51). 


مسألة 11]: ما هو الذي يجزئ عن الوجوب؟ 
8 قال إبن رجب ذلتك ني ”الفتح؟ (5/ 50): وعلى القول بالوجوب. فقال أصحابنا: 
الواجب في الركوع: سبحان رب العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» لا يجزئ غير 
ذلك. وقال إسحاق: يجزئ كل ما رُوي عن النبي كك من تسبيح» وذكر» ودعاء؛ وثناء. 
قال إبن رجب مَلله: وهو قياس مذهبنا في جواز جميع أنواع الاستفتاحات» والتشهدات 
الواردة في الصلاة.اه 
قال أبو عبد الله وفقه الله: قول إسحاق هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة ["]: الدعاء 4 الركوع. 
دل سك دائقة الدورق الباك ق اتسماةة ورراب قله ابكار ل الصحيي 
[باب الدعاء في الركوع ]» وهو قول أكثر العلماء» وقال مالك: يُكره الدعاء في الركوع دون 
السجود؛ لحديث ابن عباس الذي في الباب. 
قال أبو عبد الله: الأصل في الركوع هو الثناء» والتعظيم» ولا بأس بالدعاء بها ورد في 
حديث عائشة ملا بل يُستحبٌٌ كا قال الجمهورء وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (01944. 
مسألة [؛]: قراءة القرآن 4 الركوع؛ والسجود. 
دلّ الحديث الذي في الباب -أعني حديث ابن عباس بِيها- على النهي عن ذلك» ومثله 
حديث علي يِل في "صحيح مسلم" (580)» قال: نباني رسول الله َك أن أقرأ القرآن راكمّاء 


.)5575( سيأتيٍ ني الكتاب برقم‎ )١( 


أوسا جد 


وذهب أكثر العلماء إلى كراهية القراءة في الركوع» والسجود. ومنهم من حكاه إجماعًا. 
وهل الكراهدٌ للتحريم: أو للتنزية؟ 

فيه خلاف» وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز. 

ومذهب الشافعي, وأكثر الحنابلة أنه مكروه. 

قال أبو عبد الله: الصواب هو التحريم؛ لأنه هو الأصل في النهي. 

قال إبن رجب كلثه: وهل تبطل به الصلاة» أو لا؟ فيه وجهان لأصحابناء والأكثرون 
على أنها لا تبطل بذلكء وللشافعية وجةٌ: إِنْ قرأ بالفاتحة خاصّة بطلت صلاته؛ لأنه نقل ركنا 


إلى غير موضعه.اه انظر: ”الفتم» لابن رجب (594/5). 


ا هُرَيْرَة لك قَالَ: كَانَ وَسُولٌ الله يل إِدَا قَامَ إل الصّلاة يُكَردْ جين يَقُوم 
ب جين يَرْكَعُ َم َقَولُ: «سَِعَ الله مَنْ كيده مف الا ناوه ارقا نا شرل وخ 
قَائٌ: : (رَيّنَا وَلَكَ اكَمْدًا ثم يُكَردْ حِينَ نوي سَاجِدًاء كُمَ يُكَرْ حِنٌ يَرْهَعُ رَأْسَهُ مم يُكَدْ جين 
يَسْجُدُ لم يك بن يَرْفَع ثم يَفْعل ذَلِكَ في الصَّلاة كلها وَيِكيرُ جين يَقُومُ من التي" بَْدَ 
ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ حكم تكبيرات الانتقال. 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ تكبيرات الانتقال سند لا تبطل الصلاة بتركها عمداء 

ولا سهرًاء وحجتهم في ذلك أنَّ النبي يدم يأمر المبىء في صلاته بها. 
8 وذهب الإمام أحمد. وإسحاقء إلى أنَّ هذه التكبيرات واجبة» من تركها عمدًا 
بطلت صلاته» ومن تركها سهوًا؛ فلا شيء عليه» ويسجد للسهوء واستدلوا على الوجوب 
بقوله يي ١صلُوا‏ كما رأيتموني أصلي». وبأنّ النبي يَيفذْ أمرَ مها المسيء في صلاته كا في 
سنن أبي داود" (/801)»: والنسائي (7/ 7070): وغيرهما من حديث رفاعة بن رافع» 
وإسناده صحيح» واستدل الإمام أحمد لسقوطه بالسهو بأنَّ النبي يَف نسي التشهد الأول؛ 
فأتم صلاته»ء وسجد للسهوء وقد ترك بتركه التشهد التكبيرة للجلوس له؛ فدل على أنها 

تسقط بالسهوء وحُجِيرٌ بالسجود له. 

وقد حُكي عن أحمد رواية أنَّ هذه التكبيرات من فروض الصلاة لا تسقط الصلاة 


بتركها عمدَاء ولا سهوّاء وحكي عنه رواية أخرى أنها فرضٌ في حقٌ غير المأموم» وأما المأموم 


)١‏ في (أ): (الثنتين). 
(؟) أخرجه البخاري (7/89)) ومسلم (7”95) (54). 


قال أبو عبد الله: الصواب ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق. والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح» لابن رجب (7284)» ”المجموع؟ (/ 41 038. 
تنييم: الكْمٌ السّابق يشمل الإمام» والمأموم» والمنفرد» ويشمل قول: «سمع الله لمن 
حمده) بدل التكبير. 
مسألة [؟]: جمع الإمام بين التسميع والتحميد. 
08 دل حديث الباب على أن الإمام يجمع بين التسميع» والتحميد» وهو قول الثوري» 
والأوزاعي, والشافعي» وأحجمد. وأبي يوسف. ومحمد. 

ع صعا. 2.20 32 نْ 
التحميدك؛ الحديث أبي هريرة مط في ”الصحبيحين" مرفوعا: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: اللهم؛ ربنا ولك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غَفْرٌ له ما تقدم من 
ذنبه). 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصوابء والله أعلم؛ وانظر: ”الفتح" (0/97. 
تنبييٌ: حكم المنفرد في هذه المسألة المذكورة كحكم الإمام. 
مسألة [*]: هل يقول المأموم: سمع الله لمن حمده؛ أم يقتصر على التحميد ؟ 
6 ذهب مالك والثوريء والأوزاعيء وأبو حنيفة» وأحمد. إلى أنَّ المأموم لا يقول: 
سمع الله لمن حمده. بل يقتصر على قوله: ربنا ولك الحمد؛ لحديث أبي هريرة بيلك في 
4 | 
«الصحيحين» : «وإذا قال: سمع ألله من جلو فقولوا: ربناء ولك الحمدال ومثله حديث 
أبي موسى مَل في #صحيح مسلم؟ (4 ))5٠‏ وجاء عن غيرهما. 


.)409( أخرجه البخاري برقم (47/!)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)415( (؟) أخرجه البخاري برقم (947)» ومسلم برقم‎ 


كِتَابٌ الصَّلَاةٍ 22 بَابٌ صِمَةٍ الصَّلاةٍ 
© وذهب عطاى وأبو بردة» ولبن سيرينء والشافعي» وإسحاقء إلى أنَّ المأموم يجمع 
بين التسميع؛ والتحميد؛ لعموم قوله كَوي: ١صلُوا‏ كما رأيتموني أطل: 
أل أن عرد الله سوه الهف الفول الأرل هر الضؤانن» أن النبي يذ في مقام التعليم ل 
يأمرهم إلا أن يقولوا: «ربنا لك الحمد»» ولم يأمرهم بأكثر من ذلكء وانظر: ”الفتح؟ (45/) لابن رجب. 
مسألة [؛]: كيفية التحميد. 
له أربع كيفيات» كلها في ”الصحيحين". أو أحدرهماء وهي: «رينا لك الحمد)». «ربناء 
ولك الحمدا. وبزيادة: «اللهم) في ا لصّيغتين» وكله جائرٌ» وأفضله عند مالك» وأحمد بزيادة 
الواو وذهب الثوريء والكوفيون إلى أنَّ الأفضل بدون الواو. 
والرّاجح القول الأول؛ لأنَّ زيادة الواو تتضمن معطوقًا محذوقًاء تقديره: (ربنا حمدناك» 
ولك الحمد). أو نحو ذلك. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (7947)) ”المغني" (7/ 184). 
مسألة [0]: موضع قول: رينا» ولك الحمدء وقول: سمع الله لمن حمده. 
قال إبن قت إمة ملننه في «المغني" (184/7): وَمَوْضِمٌ قَوْلٍ : «رَيَنَا وَلَك الْحَمْدٌ في حَقٌّ 
الْإِمَام وَالْنْمَردِبَعْدَ الاعْتدَالِ مِنْ الرّكُوع؛ لِأَنَهُ في حَالٍ رَفْعِهِ يُشْرَعٌ + نانول «اسَوِعَ الله لنْ 
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عيدَة). فَأَمَا الأمُومُ قَفِي حَالٍ رَفْعِه؛ لِأنَّ قَولَ التي يلِ: «إذَا قَالَ الإمَامُ: سَِعَ الله يَنْ ده 
كَقولوا: اكوك كيز وي لتويك از الوم لزلا اجاور لتر بغري لزت 
عَقِيبَ قَوْلٍ الإمَام: سَيِعَ الله ين هد فَيَكُونَ قو وُلَّهُ: رَبَنَا وَلّك الْحَمْدُ حِيتئ وَالله أعْلَم.اه 
مسألة ["]: محل تكبيرات الانتقال. 

ظاهر نعديث أن هزيرة: يذل غل أن تكخيرات الانتفال تقال علد الانتقال.من الكن 


السَّابقَ؛ وقبل الدخول في الرّكن الذي بعده. وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية» وغيرهم. 


-ه 


ون :8 1 اش ٠‏ لظ امه > له احوية ا م م ار 2 
-١ 41307‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيٌ يلل قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يل إذَا وَهَعَّ وَأْسَهُ مِنَ الرّكوع 
قَالَ: «اللهُمَ رَبنَالَكَ الحَمْدُ ِلْءَ السّمَوَاتِ وَآمِلَءَ] الأض. وَمِلْء مَا شِنْتَ مِنْ لَيْءِ بَعْذ 


وعد 


َهلَ الَّاءِ وَالَجِْ أَحَقٌّ ما قَالَ العَبْدُ وَكُلَْالَكَ عَبْنٌ اللهُمَ لا مَانِعَ يا أَعْطَبْتَ وَلَا مُمْطِي يا 


٠ 


زفق 


ورطة سد لوقه 2 0 
مَنْعتٌ وَلا يَنفَع ذا الجذ منك الحد). رَوَاهُ مُسَلِم. 


الحكمالمستفاد من الحديث 

هذه الزيادة في هذا الحديث على قوله: «ربنا لك الحمدا مستحبة» وهو مذهب الشافعي» 
ورواية عن أحمد. 

وقد ذهب أكثر الحنابلة إلى أنَّ لمأموم لا يزيد على قوله: «ربنا ولك الحمد)؛ لأنه مأمورٌ 
بها في قوله يَ: «وإذا قال سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد)؛ فدلّ على أنه لا يُشرع 
في حقّهم سواه. 

والصواب القول الأولء وهو الاستحباب في حٌّ الإمام؛ والمأموم, والمنفرد؛ لأنّهِ ذِكُرٌ 
مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار» وهو مذهب إسحاق أيضًا. 

«وانظر: ”المغني" (؟/ 185): ”فتح الباري" لابن رجب (14). 

تنبيخ: للركوع» والسجود. والاعتدال من الركوع أذكار متعددة وردت عن النبي كَإَةْ 
راجعها في ”صفة الصلاة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني لأله. 


)١(‏ أخرجه برقم (لالا8) وليس عنده لفظ «اللهم» فى أوله. 
خر برقم 


را دوعن ال عياض سلف قال كال 1د سُولٌ الله كله: رشيف أذ اكيقد عن اقيم 
60١ 1 0‏ 


20 طش د 7 ف 7 7 
أغظم: عَلَ الحبْهَة -وَأَسَارَ بِبَدِهِ إل أنْفه- وَاليدَيْنِ وَالرَكْببَْنٍ وَأطداقف القَدَمَْنِ». مُتَمَقٌ عَلَيْه 


0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأئة :]١[‏ حكم السجود على الأعضاء السبعة. 

لذ خلاف ف أن السعود عل هذه الأعضاء هو السجود الكامل. 

8 واختلفواني الواجب من ذلك على قولين: 

الأول: يجب السجود على جميعهاء وهو أحد القولين للشافعي» ورجّحه كثير من 
أصحابه والصحيح المشهور عن أحمدء وعليه أصحابه وأكثرهم لم يَْكِ عنه خلاقاء وهو قول 
مالك» وإسحاق. وزُفَرء وكِي عن طاوسء واستدلوا بحديث ابن عباس ريا الذي في 
الباب» والأمر للوجوب. 

[لثفاج. إنها يجب بالجبهة فقطء ولا يجب بغيرهاء وهو القول الثاني للشافعي» وحكي 
رواية عن أحمدء وهو قول أبي حنيفة» وصاحبيه» واحتجوا بقوله مَدَيُكُ: ااسجد وجهي ...01 
وهذا يدل على أنَّ السجود على الوجه. ولأنَّ الساجد على الوجه يُسمى ساجدّاء وإذا وضع 
غير الوجه على الأرض لا يُسمى بذلك ساجدًا. 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: القول الأول هو الصواب؛ لدلالة الحديث عليه؛ وأما 
حديث: لاسحد وجهى...) 

فسجود الوجه لا ينافي سجود ما عداه؛ وإنما أضاف السجود إليه؛ لأنّه أشرف الأعضاء 
السبعة» والله أعلم. 

وانظر: ”المغني» (7/ »)-1١414‏ ”الفتح" لابن رجب (6/ 5 )١180-11١‏ (809). 


.)7720()590( ومسلم‎ »)8١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


مسألة [1]: حكم السجود على الأنف. 
© 3 في حديث الباب: امرك أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة». وأشار بيده إلى أنفه. 
ولمسلم في رواية: «الجبهة والأنف». فاستدل بهذا وذاك من يقول: يجب السجود على الأنف 
مع الجبهة» وهو قول مالك» وأحمد في رواية عنهماء وإسحاقء وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي 
شيبة» وحُكي قولا للشافعي. 
وجاء في المسألة حديث صريح عن ابن عباس ,يلها عند الدارقطني /١1(‏ 074/8 والحاكم 
»)707١/1(‏ مرفوعًا: ١لا‏ ثُقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجحبين». 
ولكن الصواب في هذا الحديث أنه من مراسيل عكرمة» صوَّبَ ذلك أبو داود. 
والترمذي. والدارقطني» وغيرهم. قال ابن رجب: وروي معناه عن طاوس» والنخعي» 
وسعيد بن جبير. 
وقد جاء عن ابن عباس وَيلقاء ى) في ”سنن البيهقي؟ (1/ 5 »)2٠١‏ أنه قال: «إذا سجد 
أحدكم؛ فليضع أنفه على الأرض؛ فإنكم لد مرق بذلك).اه 
وهو من طريق سماك عن عكرمة» وقد أعله الترمذي بالإرسال. 
28 وذهب كثير من العلماء إلى أنَّ السجود على الأنف مستحبٌ غير واجبء وروي 
عن الحسن, والشعبي» والقاسمء وسالم» وهو قول الشافعي» وسفيان»» ومالكء وأحمد في 
الرواية الثانية عنهما. 
وحمل من قال بذلك حديث ابن عباس ,لله على الاستحباب دون الوجوبء وقالوا: 
لأنه عد الأعضاء المأمور بالسجود عليها سبعًاء ولو كان الأنف معها؛ لكانت ثائيًا. 
واستدلوا بحديث جابر به ى| في ”فوائد تآم؟ (750)» قال: رأيت النبي يَكِةِ سجد 
بأعلى جبهته على قصاص الشعر. وهو حديث ضعيف» في إسناده: أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو 
شديد الضعف. 


فال أنوعيه لل الموابة اق لاله تعر القزلالأونة وجعزها بيع أعفناء اعبار أن 
الأنف» والجبهة كالعضو الواحد؛ لاتصاله به» وعدم وجود الفاصل بينهاء والله أعلم. 

وقد رجح هذا القول الإمام الشوكاني هلله فقال: وبهذا البيان يتضح لك أنَّ رواية ذكر 
الجبهة مع الإشارة إلى الأنف لبيان أنَّ السجود على الجبهة لا يكون تامّاء كاملًا؛ إلا بوضع 
الأنف معهاء ومع هذا فقد أغنانا عن ذلك ذكرهما معًا في الأحاديث كما أشرنا إليه» وقد 
اجتمع في السجود على الخبهة» والآنف البيان للسجود المأمور به في القرآن المعلوم وجوبه 
بالضرورة الشرعية بالقول والفعل» فكان ذلك كافيًا في فرضية السجود على تلك الأعضاء 


من غير انضمام أمر الأمة بذلك» فكيف وقد ثبت كما ذكرناه لك.اه”السّيل" .)71077/١(‏ 
وانظر: ”المغني» »)١95/5(‏ ”الفتح؟ )-١18/60(‏ لابن رجب. 
تنبيش: قال ابن رجب علق في «الفتح» :)١١48/5(‏ ولو اقتصر على السجود على أنفه 
دون جبهته؛ لم يجزئه عند أحد من العلماء من أوجب السجود على الأنف غير أبي حنيفة» وهي 
رواية عن الثوري» رواها عنه حسّان بن إبراهيم.اه 
قال إبن المنذرملئته ى] في «المغني؟ (191//7): لا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول. يعني 
أبا حنيفة. 
مسألة [*1: مباشرة الساجد بأعضائه اللأرض. 
© ذهب جمهور العلاء إلى استحباب مباشرته بأعضائه الأرضء وكرهوا أن يفصل 
بين جبهته أو أنفه» أو يديه فاصل متصل بالمصلي» قالوا: وإذا فعله؛ فصلاته صحيحة» 
مجزئة: وَتَرَكَ الأفضل. وأجازوه بوجود العذر. 
08 بينا ذهب الشافعي إلى أنه لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته» ولا على طرف ثوبه 
المتصل به» حتى يكشف عن بعض محل سجوده؛ وهو قول له في اليدين أيضّاء والأصح 
عنه أنه يجوز في اليدين. 


قال أبو عبد الله سدده الله: الرّاجح قول الجمهور قياسًا على الخُفين» والركبتين» وعلى 
العمامة» والقلنسوة» ويداه في كمّه. 


ثم استدل بحديث أنس بن مالك يَللنه» قال: كُنَا نصلي مع النبي كله فيضع أحدنا طرف 
الثوب من شِدَّة الحر في مكان السجود. فيسجد عليه. ش 

وهو في 7"صحيح مسلم" أيضًا برقم (570). 

وانظر: ”المغني" (7/ 1917 )» ”الفتم" لابن رجب (755/7-). 


عماه لوي سامه 


زفق 
ع يْدُوَييَاض إ إنطيْه. مُتَقَقٌّ عَلَيْه. 


- وَعَنِ البَرَاءِ بْنْ عَازِب يللم قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله يلِ: «إدَا سَحَدْتَ قَضَعْ كَفَيِكَ 


وَارْفَُ مرْنْقيِكَ)». رَوَأه مد مُسَلِم. 


زف 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة1[١]:‏ حكم التفريج بين اليدين ل السجود. 

قال الحافصل [بن رجب لله في ”فتح الباري؟ (/601): وفي استحباب التجاني في السجود 
أحاديث كثيرة» لم يخرج البخاري منها غير هذا -يعني حديث ابن بحينة- والقول باستحبابه 
قول جمهور العلماء» وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه» وهذا يشعر بأنه إجماع منهم 

ثص قال (بن رجبه خللته. فان أطال السجود ولحقته مشقة مشقة بالتفريج » فله أن يعتمد 
بمرفقيه على ركبتيه» وقد روى ابن عجلان» عن سمي عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: 
اشتكى أصحاب رسول الله يك مَشَقَةَ السجود عليهم إذا تفرجواء فقال: (استعينوا بالركب» 
خَرجَه الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي» وهذا لفظهء وابن حبان في "صحيحه؟ لدان 
ورواه الثوري» وابن عيينة» وغيرهماء عن سمي عن النعان بن أبي عياشء عن النبي كلل 
مرسلاء والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم. 
ورخص فيه عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك في النافلة» وكذلك قال بعض أصحابناء 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(0) أخرجه البخاري (801)) ومسلم (590). 

() أخخرجه مسلم برقم (495). 

(8) أخرجه أحجد (79/9-)., وأبو داود (407)» والترمذي (585)؛ وابن حبان (1514)» والحاكم 
54/1 6). 


وأصحاب الشافعي, والمنصوص عن أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل» بل يجاني» ومتى كان 
التجاني يَصُرٌّ بمن يليه في الصف للزحام؛ فإنه يضم إليه من جناحه. قاله الأوزاعي. انتهى 


المراد بتصرف. 
مسألة [9؟1]: رفع المرفقين عن الأرض 24# السجود. 

أمر النبي يَنيِْةُ | في حديث البراء مَيلُ- برفع المرفقين» وعليه فيجب على الساجد أن 
يرفع مرفقيه عن الأرض» ولا يضعههما على الأرض؛ فَإنَّ ذلك من فعل بعض السباع . 

وفي ”الصحيحين" عن أنس مله أ أن | النبي ميد قال: «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 


وقد تقدم الكلام على ذلك عند حديث عائشة صل المتقدم برقم (515). 


0000 00 و 2 7 


اا حجر ملك أَنَّ الب يك: كَانَ إِذَا رَكَمَّ فرج ين أصَابعِهء وَإِذَا سَجَدَ 


فَعَأَمَ صَابعَهُ واه الح" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ كيفية وضع الأصابع 4# الركوع والسجود. 

دلّ حديث الباب على أنَّ المصلي يُفرّج أصابعه في الركوع» ويضمهاء ويبسطها في 
السجود؛ وقد استحب ذلك أهل العلم كما في ”المغني"» و”شرح المهذب"» وتقدم أن الخديت 

وقد جاء التفريج بين الأصابع في الركوع في حديث أبي حميد عند أبي داود (791), 
والبيهقي (؟/ 84): وفي إسناده: ابن ليعة» وهو ضعيفٌ» مختلطّء وجاء من طريق أخرى عند 
أبي داود (775)» والبيهقي أيضًا (؟/ 65) بلفظ: كأنه قابضٌ عليها. وني إسناده: قُليح بن 
سليمان» وجاء في حديث المسيء في صلاته في ”الطبراني": «فأثبت يديك على ركبتيك». وهذا 
اللفظ محتمل» وهو أقرب إلى كونه مُمَرجًا بين أصابعه. والله أعلم. 

وأما في السجود؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة /١(‏ 7715)» بإسناد صحيح عن ابن عمر وَلتقاء 
أنه قال: إذا سجد أحدكم؛ فليستقبل القبلة بيديه؛ فإنهم| يسجدان مع الوجه. 

وأخرج ذلك أيضًا عن الحسنء وابن سيرين» وسالمء والقاسم. وغيرهم. 

وانظر: «المغني؟ (701/7)» ”المجموع" (5/ 1 57). 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم )١١177 775 /١1(‏ من طريق هشيم بن بشير عن عاصم بن كليب عن علقمة بن 

وائل عن أبيه به. 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين هشيم وعاصم. قال أحمد: لم يسمع من عاصم شيئًا. انظر ”تبذيب 


التهذيب" و حا مع التحصيل؟. والحديث له طرق عند أصحاب ادق" وغيرهم عن علقمة» وله طرق 
وال مرضي علض جد لاس لدي اخزوي: لاقن تن لطر ل 


> اه هم 0 00 دن وله رم 
فصل في ذكر بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[1‏ موضع اليدين 4 السجود. 

جاء في حديث أبي ميد في ”سنن أبي داود" (5 1/7)) وغيره: (ووضع كفيه حذو منكبيها» 
وهذه الرواية من طريق: فليح بن سليمان» وهو ضعيفف. 

وهذه الرواية اعتمدها الحنابلة» والشافعية» واستحبوا وضع اليدين حذو المنكبين في 
السجود. وقد صم في حديث وائل بن حجر في «صحيح مسلم" :)5٠1(‏ فلما سجد وضع 
وجهه بين كفيه. 

وفي ”سنن النسائي؟ (*”/ 5 (فل| سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه). 

قاو لعن ال" روكذ إرزه لفك شدي دلقم وق دا نه 
أحمدء قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله سجدء ويداه بحذاء أَذنِيه. 

انظر: «المغني؟ ١1/70‏ 7)» «المجموع» (8/ 491). 
مسألة [؟]: هل يلزمه السجود على جميع العضو أم يجزئ بعضه؟ 

قال [بن قت إمة جلث في ”المغني؟ (7/ :23٠7-701١‏ وَالْكَمالُ في السّجُودٍ عَلَ الْأَرْض أَنْ 


ا 2 سر 0 0 رمو واس و كه 0 مر > سيره 8 
يَضَعّ جيم بَطن كَفَيْه وَأَصَابِعِهِ عَلل الأزضء وَيَرْفْمَ مِرَفمَيْه؛ فإن اقتَصَرٌ على بَعْضٍ بَاطِنِهَاء 


00 7 هس :مهم 4 ه اعرسة 56 هسه 020 وو سرعم 21 54 ص 0 57 
أجراف قَالَ أَحْمَدَ: إن وَضَعْ من الْيَدَيْنِ بِقَدَرِ البِهَة أجرَأه. وَإن جَعَل ظَهورَ كَمَيْهِ إلى الأزض» 
لاط ممه ود إن تعن ول الو ل ل اي 1 ار طون 1 2 كه فى برو تو 2 ر لق 
وَسَجَدَ عَلَيْهَاه أؤ سَجَدَ عَلَ أَطْرَافٍ أصَابع يَدَيْه فَظاهِرٌ البَرِ أَنّهُ ترثَة؛ لأنَهُ أمِرَ بِالسّجُودٍ 


0 0 ل 


2 انو ع رص شكه ا ا حو 070 4 5 ل 
عَلَ اليَدَيْنِ » وَفَدَ سَجَدَ عَلَيْهَاء وَكَذَلِكَ لَوْ سَجَدَ على ظهور قَدَمَيْه؛ فإنْهُ قد سَجَدَ على 
الْقَدَمَِِء وَلَا تكُلُو مِنْ إِصَابَِ بَمْضٍ أَطْرَافٍ قَدَمَيْهِ الأْضء فَبَكُونَ سَاجِدًا عَل أءأ 


راف كَدَم 
وَلَكنَهُ يكن تَاركًا اذه فضا الْأَخْسَن؛ 0 ذَكَرْنَا من الْأَحَادِيثِ 5 ذَلِكَ.اه 


.)١١م41/( بإسناد » وصححه العلامة الوادعى فى ”ا المسند»‎ )3١5/5( أخر جه أحمد‎ )١( 
7 خر بإسناد صحيح عي و‎ 


قال إبن رجب هلله في ”الفتح" (5/ )١15-1١‏ رقم :)81١(‏ وقال القاضي أبو يعلى: 


يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئاء وإِنْ قل» ومن أصحابنا من حكى الإجماع 
على ذلك. 

ثم بِيّنَ ابن رجب هلله عدم صحة الإجماعء وأنَّ هناك من أوجب السجود على جميع 
اليدين. 


ته قال. ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه» ونصّ عليه في «الأم؟ أنه لو سجد 


على بعض جبهته كره» وأجزأه. ولأصحابه وجة: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة.اه 


رن عر 


> ؟ 2لءة > لشف 105 2 . 27 0 صن 2 5 عيرك 0000 اام 
15- وعن عائشة موعًا قالت: رَأيت رَسَول الله عي د 7 متريعا. رَوَأه النَسَابَيٌء 


2 


سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله - في آخر باب صلاة المسافر» والمريض. 


)١(‏ ضعيف معل. أخرجه النسائي (/ 5 77)) وابن خزيمة .)١778(‏ والحاكم (1/ 754 7177-71/0) من 

طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبدالله بن شقيق عن عائشة وق به. 

وقد أعل هذا الحديث النسائي والمروزي. قال النسائي عقب الحديث: لا أعلم أحدًا روى هذا 
الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأء والله تعالى أعلم.اه 

قلت: أما التفرد» فلم يتفرد به أبو داود الحفري. فقد تابعه محمد بن سعيد بن الأصبهاني الملقب 
ب(حمدان) وهو ثقة» ى) في ”المستدرك" (١/708)؛‏ ولذلك فإن محمد بن نصر جعل الخطأ من حفص بن 
غياث. 

قال ابن نصر المروزي هلثته في ”قيام الليل؟ (ص :)١185‏ أخطأ فيه حفص» وحديث الصلاة جالسًا رواه 
عن حميد عن عبدالله بن شقيق غير واحدء ى) رواه الناس عن عبدالله بن شقيق هللكه. ولا ذكر للتربع 
فيه... وانظر كلامه بتهامه في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" للإمام الوادعي رقم (016). 


18 
أن 


الي بكلله كَانَ يَقُولُ بَْنَ السَجْدََْنِ: «اللهُم اغْفِرْ لي؛ 


وَارَحمني» وَاهْدِنء وَعَافْتِي» وَارُفنِي). رَوَاهُ امعد إل النَسَايَيٌ وَاللْنْطْ لأبي دود 
دلق 


وص صَحَحَهُ الْحَاكم. 


54 وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ علئقا 


امه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأثة :]١[‏ ما يقول بين السجدتين. 

قال [بن رجب هلله: رُوي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس بَيقاء 
منهم: مكحولء والثوري» وأصحاب الشافعي.اه 

قلت: وقد أخرج ابن ماجه (/841)» وابن خزيمة (2585» وأبو داود (810/5)» والنسائي 
(/77)» وغيرهم من حديث حذيفة بن اليهان» أنه ذكر صفة صلاة رسول الله يبي قال: 
ثم رفع» فقال: «رَبَّ اغفرٌ لي نحوًا مما سجدء وهو حديث صحيح. 

قال إبن رجب هللته: واستحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة؛ فإنه أصح عنده من 
حديث ابن عباس» وقال: يقول: ارب اغفر لي»» ثلاث مراتء أو ما شاء. ومن أصحابه من 
قال: يقولها مرتين فقط. ومنهم من قال: يقوها ثلانّا كتسبيح الركوع والسجود؛ وحمل حديث 
حذيفة أنه كان يكرر ذلك؛ فإن في حديثه: أن جلوسه بين السجدتين كان نحوًا من سجوده. 
ورُوي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس» منهم: مكحولء والثوري» 
وأصحاب الشافعي. وقال إسحاق: كله جائزء وعنده: إن قال ما في حديث ابن عباس لم 


يكرره؛ وإن قال: (رب اغفر لي» كرره ثلانًا. انتهى كلام ابن رجب. 


)١(‏ ضعيف. روآاه أبوداود (850)) والترمذي (585)» وابن ماجه 6 والحاكم )5377/١(‏ وي إسناده 
حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن» وفيه كامل بن العلاء أبوالعلاء التميمى» وقد أنكر عليه هذا 
الحديث ىا في «الكامل؟ لابن عدي» وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 


كِنَابٌ الصَّلَاةٍ 2 بَابُ صِفَةِ الصّلاة 

قال أبو عبد الله سدده الله: الصواب ما ذهب إليه أحمد, أنه يقول: «ربٌّ اغفر لي»» 
ويكررها ما شاء» ويجعل الجلوس بين السجدتين نحوًا من سجوده؛ ى) في حديث حذيفة» 
وكا ويف ادر دولك ن#الممطيعف "فال رس ساف وول ابه ا ررك 
قيامه» فركوعه» واعتداله بعد ركوعه. وسجوده. وجلوسه بين السجدتين قريبًا من السواء. 
وهذا ترجيح شيخ الإسلام مَلنته ى) في "مجموع الفتاوى" .)108-501//١5(‏ 

وانظر: ”الفتح» لابن رجب كلثته رقم (850-801/4). 
مسألة [1]: حكم الأذكار بين السجدتين. 

قال إبن رجب مَلنه (ه/ :)١1751-١*‏ وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر 
أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود., وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدّاء 
ويسجد لسهوه. وَرُوي عن أحمد أنه ليس بواجب. قال حرب: مذهب أحمد أنه إن قال؛ جازء» 
وإن لم يقل؛ جاز» والأمر عنده واسع. وكذا ذكر أبو بكر الخلال» أن هذا مذهب أحمد, وهذا 
قول جمهور العلماءء وحكي عن أب حنيفة أنه ليس بين السجدتين ذكر مشروع بالكلية. وعن 
بعض أصحابه أنه يسبح فيه.اه 

قال اهو 4:83 لصوا دوك مير لان ذللف ع اللاي ود نعلي عمل 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (601)» ومسلم برقم »)57/١(‏ واللفظ لمسلم. 


تي 57 


4- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الخْوَيْرثِ ميلك أنه ى الي كَل َإِذّا كَانَ في وِثّْرِ مِنْ 


صَلَاتَهِ ةَيَنَْض عَنَى يَسْتَوِيَ فَاعِدَا .رَوَاهُ البَحَا 6 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقن 
مسألة :]١[‏ حكم جلسة الاستراحة. 
#6 فيهاقولان: 

الأول: استحبابهاء وهو قول الشافعي» وهو قول إسحاق في رواية» وطائفة من أهل 
الحديث» منهم: حماد بن زيد» وهو قول أحمد في رواية عنه» ذكر الخال أنَّ قول أحمد استقرٌ 
. عليهاء واختارها الخلال» وصاحبه أبو بكر بن جعفر. 

واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث الذي في الباب» وبحديث أبي حميد في ”مسند أحمل؟ 
(5/0؟5)) و”سئن أبي داود؟ (69"50) وابن ماجه )23١1(‏ والبيهقي (؟/77١)),‏ 
وغيرهم, قال في صفة صلاة رسول الله يَكِهِ بعد السجدة الثانية: ثم يكبرء ويجلس على رجله 
اليسرى» حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه. وقد قاله أبو حميد بمحضر عشرة من 
الصحابة» رضوان الله عليهم. 

الثانا. عدم الاستحباب» وهو قول أحمد في رواية» وهو المشهور عند الحنابلة» قال 
الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم -يعني على عدم الجلوس- وقد عزاه ابن رجب إلى 
الأكثرين. 

وحجتهم في ذلك أَنَّ هذا هو المروي عن الصحابة» منهم: عمر, وعلي وابن مسعودء 


وابن عمرء وابن عباس يلم وقال النعمان بن أبي عياش: أدركتٌ غير واحد من أصحاب 


(١)رواآاه‏ البخاري برقم (8517). 


رسول الله يِه فكان إذا رفع من السجدة الأخيرة -أول ركعة والثالثة- قام ىا هوء ولم 
)0( : 5 2 

يجلس. وهذايدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقا 
الثالث: أنها تستحب لمن كبرء وثقل بدنه» وشق عليه النهوض معتمدًا على ركبتيه من 


غير جلسة؛ وهو قول بعض الشافعية» والحنابلة» ورواية عن إسحاق. 


قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصواب؛ لصحة الأدلة فيه وأما ما جاء عن 
الصحابة» فأثر عمرء وعليء لا يثبتان؛ فإِنَّ في إسنادهما: عيسى بن أبي عيسى الحنّاطء وهو 
متروك, وأما أثر ابن مسعود؛ فهو صحيح. 

وأما أثر ابن عباس» وابن عمر؛ فهما صحيحان, ولكنهما ليسا بصريحين؛ فإنَّ لفظهم): 
«كانا يقومان على صدور أقدامهما»» وأما أثر النعمان بن أبي عياش؛ فإسناده حسنٌ» ولكن قد 
خالفهم صحابة آخرون. فأثبتوا جلسة الاستراحة» ومن علم حجة على من لم يعلم؛ والله 
أعلم. 

وانظر: المغني" (1/ »)-7١1‏ ”الفتح؟ لابن رجب (877)» ”الفتح" لاين حجر (871). 
مسألة [7؟]: كيفية جلسة الاستراحة. 

تقدم في حديث أبي حميد ما يدل على أنه يجلس مفترشاء وبهذا أخذ الشافعي» وأحمد في 
رواية» وفي رواية عنه أنه يجلس على إليتيه» والقول الأول أصح؛ لدلالة الحديث عليه وانظر: 
«المغني؟ (؟/ 7317). 
مسألة [*1]: موضع تكبيرة الانتقال إذا جلس للاستراحة. 

قال إبن قدإمة جلث ني «المغني" (؟/ :)3١10‏ شان كول بتدَاءُ تَكبِيرِهِ مَعْ الْتدَاءِ 
رفع راس من السّجُودء وَانْتِهَاوٌهُ عِنْدَ اغْيِدَالِهِ قَائًا؛ لِيَكُونَ مُسْتَوْعِبًا التَكبيرِ بع م الركق 


له 
1 


الْمَنْرُوع 4ه و عل هذا يقي التَكْبيرَاتِ» لخم سه الِإسْترَاحَة؛ فَإِنْهُ يَنتّهي تَكُبِيرة 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 2755» وابن المنذر (7/ 95١))؛‏ وإسناده حسن. 


م 1 2 ره ه 2 ع 8 0 0ك مس اكه 
عنْدَ انْتِهَاءِ جُلُوسِء ثم يَنْهَضُ لِلْقِيَام بعَيْر تَكبير. وَقَالَ أبُو التطاب: يَنْهَض مُكَيرَا. وَلَيْسَ 


بصَحيح؛ فَإنّهُيُضِي إل أن يوَال ين تخيرَين في رُكْنٍ وَاحدد !يِذ اشع بجَمْعِهًا فيه.اه 


مسألة [؛]: هل ينهض يعد جلوس الاستراحة معتمدًا على يديه أم قدميه؟ 
© 3ف المسألة قولان: 

الأول: أنه يقوم معتمدًا على يديه» وهو قول الزهري. ومكحولء وعمر بن عبد العزيز» 
والأوزاعي» ومالك؛ والشافعي؛ وإسحاقء, وأحمد في رواية» ودليلهم حديث مالك بن 
الحويرث عند النسائي (7”/ 57 7)» قال في صفة صلاة رسول الله يكِِ: ألا أحدثكم عن صلاة 
رسول الله يَك؟ قال أبو قلابة: فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى 
قاعدّاء ثم قامى فاعتمد على الأرض. والحديث في البخاري أيضًا برقم (5 85): ولفظ 
النسائي أصرح. 

لثاناع: أنه ينهض على صدور قدميه. وهذا القول صم عن ابن مسعود. وابن عمرء وابن 
عباس ك) تقدم في جلسة الاستراحة» وهو قول النخعيء. والثوريء وأبي حنيفة» وأحمد. 
ولهؤلاء أدلة مرفوعة كلها ضعيفةٌ قال ابن رجب: وني النهوض على صدور القدمين 
أحاديث مرفوعة أسانيدها ليست قوية.اه 

من تلك الأحاديث حديث أبي هريرة يبلك عند الترمذي (235848» قال: كان النبي َكل 
في الصلاة ينهض على صدور قدميه. وفي إسناده: خالد بن إلياس» وهو متروكء ومنها: 
حديث وائل بن حجر عند النسائي (2507/7)» قال: رأيت رسول الله يل إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه» وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه. وهو ضعيففٌ؛ في إسناده: شريك القاضي» 
وقد حُولِفَ» فرواه غيره مرسلاء وهو أصح. 

ومن ذلك حديث ابن عمر يا عند أبي داود (447)» قال: «مهى رسول الله يَكةٍ أن 


ص 


يعتمد الرجل على يديه إذا نمض في الصلاة»» وهو حديث شاف شل به محمد بن عبدالملك 


العزال: واعتفاظ يروؤله خخ عبد الرزاق بلفظ :"1 مبى أن يجلس الرجل في صلاته» وهو معتمد 


اه 


وجاء عن عل بن أبي طالب ولت )ا في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ /١(‏ 205940 
و”الأوسط؟ لابن المنذر (/ 4275٠١‏ أنه قال: من السنة في الصلاة المكتوبة إذا مض الرجل في 
الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض؛ إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع. وفي 
إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي مُتَمَقّ على ضعفه. 

قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول. 

وانظر: ”المغني» (7/ 14-717 7)) ”الفتح" لابن رجب رقم (5 87)» ”السئن الكبرى؟ (؟/ 178). 

فائدة: قال ابن رجب هَلقه في ”الفتح" (5 87): والأكثرون على أنه لا تلازم بين الجلسة 
والاعتاد» فقد كان من السلف من يعتمد» ولا يجلس للاستراحة» منهم: عبادة بن نسي» 
وحكاه عن أب ريحانة الصحابي» وهذا مذهب أصحاب الشافعي» وأحمد؛ فإن أصحاب 
الشافعي» قالوا: يعتمد» سواء قلنا: يجلس للاستراحة أو قلنا: لا يجلس. وقال أصحاب أحمد: 
لا يعتمد» سواء قلنا: يجلسء أو قلنا: لا يجلس.اه 

قلت؛ وهذا يُقَرّي الاحتال في أثر ابن عمرء وابن ن عباس هكم الَّذَيْن تقدّما في جلسة 
الاستراحة؛ فإِنَّ الثابت عنهما أنهها كانا ينهضان على صدور القدمين» وهذا لا يلزم منه ترك 
جلسة الاستراحة» كما تبين لك ذلك من كلام ابن رجب قلثنه. 


6- وَعَنْ أنّس (بْن مَالِكْ) صلل 


3 4ع مركو وهدض لد 


أَحْيَاءِ مِنَ (أَحْيّاءِ) العرّبء نَم ترَكَهُ. متف عَلَيْه. 


0 02 رم لاس 4 ووو ل ا ورم عكهر : 2 0 لس؟ ركقدعم نه 
ولأحمد وَالدارَقطني نحوه من وَحَهِ آاخرّه وَزَادَ: أمًا في الصبح فلم يرل يقنت حتى 


زفق 


5- وَعَنْهُ ,111 أن الى بكِِ: كَانَ لا يَقَدْتُ إِلّا إذَا دعَا لِقَوْم أَوْ دَعَا عَلَ قَؤْم. صَحَّحَهُ 
اضرى 0 
ابن خرَي 
41 وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ طارِقٍ الأَشْجَعِيّ ملل كَالَ: قلت لأي: يَا أَبَتِء إنّك قَدْ صَلَيْت 
حَلْفَ رَسُولٍ الله يلك وَأبي بكر وَعْمَر وَعَْانَ وَعِلِنٌ» أمَكَانُوا يَفنُونَ في المَجْرِ؟ َالَ: أَيْ 
3 25 


وان نرم فا ع 


ست وو لكيفة إل ناكار 
المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1‏ القنوت 4 النوازل. 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنه يُشرع القنوت في الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة؛ 


.0705( ومسلم (/ال51)‎ ))4١89( أخرجه البخاري‎ )١( 
والدارقطني (؟/ 74) وغيرهما من طريق أبي جعفر الرازي عن‎ 2)١77 /9( زيادة منكرة. أخرجه أجد‎ )( 
الربيع بن أنس عن أنس بن مالك به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا جعفر الرازي الراجح ضعفه؛ ومع ذلك‎ 
فقد خالف الثقات الذين يروونه عن أنس بدون هذه الزيادة» فهي زيادة منكرة. قال ابن رجب في‎ 
١ وهذا منكر. اه‎ :)٠٠١7( ”الفتح؟‎ 
تنبية: الذي عند أحمد والدارقطني ذكر الزيادة فقط ولم يذكرا غيرها ى) يوهمه قول الحافظ: (نحوه؛ وزاد).‎ 
صحيح لغيره. أخرجه ابن خزيمة (770) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة‎ )7( 
عن قتادة عن أنس. ومحمد بن عبدالله سمع من سعيد بعد الاختلاط كا في ”مقدمة الفتح».‎ 
ويشهد لصحة الحديث ما أخرجه البخاري (1070) من حديث أبي هريرة بلفظ: (كان إذا أراد أن‎ 
يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع) وهو عند ابن خزيمة (515) بإسناد صحيح» ولو ذكر‎ 
الحافظ حديث أبي هريرة لكان أجود.‎ 
وابن ماجه (141؟١)؛ وهو‎ »)5٠7( والترمذي‎ »)5١ 5 /7( صحيح. أخرجه أحمد (9/ 81/7): والنسائي‎ )4( 
صحيح على شرط مسلم.‎ 


لثبوت ذلك عن النبي يليد ىا في أحاديث الباب. 
قال الرإفعاج هللته: مقتضي كلام أكثر الأئمة أنه لا يُستحب القنوت في غير الصبح 
بحال. وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه إلي المصلي. قال: ومنهم من يشعر 
كلامه بالاستحباب. 


قال إلنوواع هلله قلت: وهذا أقرب إلى السنة؛ فإنه ثبت عن النبي يك القنوت للنازلة» 
فاقتضى أن ةا ونمن صرح بأن الخلاف في الاستحباب صاحب ”العدة"» قال: ونصٌ 
الشافعي في ”الآم؟ على الاستحباب مطلقًا. اه 

وانظر: #شرح المهذب" (7/ 595) ”المغني" (0/41-087/7). 
مسألة !1؟!: 4 أي الصلوات يقنت؟ 

8 "قال أحمدء وإسحاق: يقنت في الفجر؛ لحديث أنس وم ملت الذي في الباب» فقد جاء 
فنمعو التواناض «االسعيو ا اد 
28 وجاء عن بعض أهل العلم أنه يقنت في المغربء والفجر؛ لأنبما صلاتا جهر في 
طرفي النهار» وقد جاء عن أنس في ”البخاري؟ (5 ,))٠٠١‏ وعن البراء عند مسلم (509/8): 
أن النبي يد كان يقنت في المغرب والفجر. وقال به أبو الخطاب الحنبلي. 
2# وذهب الشافعية إلى أنه يقنت في الصلوات كلها؛ لما ثبت في "الفمخين” عن 
أبي هريرة» أنه قال: لأقربنّ بكم صلاة رسول الله يِه فكان يقنت في الركعة الآخرة من 
صلاة الظهر» والعشاء الآخرة» وصلاة الصبح... 

وثبت في ”مسند أحمد" »)70١/1(‏ و”صحيح ابن خزيمة» (118)» وغيرهم» بإسناد 


صحيح عن عبد الله بن عباس تاه قال: قنت رسول الله يكل شهرًا متتابمًا في الظهرء 


.)51/9/( ومسلم برقم‎ »))١ ٠01( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)11/5( (؟) أخرجه البخاري برقم (/7/40)) ومسلم برقم‎ 


والعصرء والمغرب» والعشاءء والصبح.ء في دبر كل صلاة» إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من 
الركعة الأخيرة يدعو عليهم؛ علي حي من بني سُلَيم على رِعلٍ) وذكوان» وعصيّة» ويؤمن 
من خلفه» أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام؛ فقتلوهم. 

قلت: قول الشافعية هو الصوابء وهو ترجيح الشوكاني في ”نيل الأوطار"» وذكر بعض 
الصلوات في أحاديثهم لا يدل على أنه لم يقنت في غيرهاء وإنما يُستفاد منها المحافظة على 
القنوت فيها أكثر من غيرها. 

وانظر: شرح المهذب» (7/ 05-6 5) <المغني" (7/ 0817-5485 )) ”شرح السنة» (؟/ 617 40-1 7). 


مسألة [19]: موضع القنوت. 

جاء في حديث ابن عمر يله في ”البخاري" (5570): أنَّ النبي ود قَنَتَ بعد الرّكوع» 
وك لاقي لخديف اع جات ل امخض" بوي لل خا زا رو لقا 
في "صحيح مسلم؟ (2519» وأكثر روايات حديث أنس في ”الصحيحين" أنه بعد الركوع» 
وجاءت بعض الروايات في حديث أنس أنه قبل الركوع. 

قل إبن رجب ملل في ”فتح الباري" (7777/7): وقد أنكر الأئمة على عاصم روايته عن 
أنس القنوتٌ قبل الركوع» قال أحمد: خالفهم عاصم كلهم. يعني: خالف أصحاب أنس. ثم 
قال: هشام؛ عن قتادة» عن أنسء أن النبي يك قنت بعد الركوع. والتيمي» عن أبي مجلز» عن 
أنس. وأيوب» عن محمد: سألت أنسًا. وحنظلة السدومي عن أنس: أربعة أوجه. وقال 
أبوبكر الخطيب في كتاب ”القنوت": أما حديث عاصم الأحول» عن أنس؛ فإنه تفرد بروايته» 
وخالف الكافة من أصحاب أنسء فرووا عنه القنوت بعد الركوع» والحكم للجاعة على 
الواحد. وقد حمل بعض العلماء المتأخرين حديث عاصم عن أنس في القنوت قبل الركوع على 
أن المراد به: إطالة القيام» ىا في الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت».اه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


قلت: وهذا المحمل قرره ابن القيم في ”زاد المعاد"» وأشاد به. 
وَقَال إلبيهقاج مللته في ”السنن الكبرى" (7/ :)3١4‏ ورواة القنوت بعد الركوع أكثر» 
وأحفظء وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون يم في أكثر الروايات عنهم» وأشهرها.اه 


قلت: وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القنرت بعد الركوع» وهو الصواب. 
وانظر: ”المغني» (؟/ 085-541). «المجموع" (505/9). 
مسألة [14]: القنوت 4 صلاة الصبح لغير نازلة. 
8 ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعيته. 
واستدلوا بحديث طارق بن أشيم الذي في الكتاب» وبقوله: (أي بني محدث)» 
وبحديث أنس الذي في الكتاب: «قنت شهراء ثم تركهاء واستدلوا أيضًا بحديث: كان لا 
يقنت إلا إذا دعا لقومء أو دعا عليهم. 
وقد عزا هذا القول لأكثر أهل العلم الإمام الترمذي عَقِبَ حديث طارق بن أشيم 
المذكور. 
28 وذهب الشافعي» ومالك» وابن أب ليل والحسن بن صالح إلى استحباب ذلك. 
واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي في الباب: «فأما الفجر. فلم يزل يقنت حتى 
فارق الدنيا»؛ وقد تقدم أنه حديث منكر. 
واستدلوا بأنَّ هذا فعل أبي بكرء وعمرء وعثمان بَنلَمُء )ا في "سنن البيهقي» (5/ 2508 
وهذا لا يثبت عنهم؛ لأنَّ في إسناده: العَوّام بن حمزة» وقد أنكر عليه هذا الحديث كا في 
”الكامل», و”الميزان". 
والصواب ما ذهب إليه الجمهررء والله أعلم. 


وانظر: ”المغني" (؟/ 080)» ”المجموع" (6/ 4 50). 


كِنَاتُ الصَّلاةٍ بَابٌ صِفَةٍ الصَّلاة 
1 و د ب 6 ردم 
عض المسائل الْلْحَقَة 
مسألة [1]: رفع اليدين 4 القنوت. 
© 3 فيهذهالمسألة قولان: 

الأول: استحباب رفع اليدين» وهو مذهب أحمدء وإسحاق. وأصحاب الرأيء 
والصحيح من مذهب الشافعية. 

واستدلوا بعموم الأدلة التي فيها الحث على رفع اليدين في الدعاء» منها: حديث سلمان 
صل : إن الله حبي كريم» يستحبي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرًاء خائبنيت 7 

الالو يفو فلن بن الاك قي قاك1 نقد رأبيك اوشوق الله 15 كل صل العداة 
رفع يديه يدعو عليهم. يعني على الذين قتلوهم. 

الثاناج: عدم رفع اليدين» وهو قول مالكء والأوزاعيء ويزيد بن أبي مريم. 

قال أبو عبد الله سدده الله: الصواب القول الأول؛ لحديث أنس المذكور» فقد أخرجه 
أحمد »)١7505(‏ فقال: حدثنا هاشم وعفان, قالا: حدثنا سليهان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
اند يق عالك#فذكر التذيث تعر لاه ؤقيد قال أنن :"ف رايك وسول الله 2 وجد عل 
شيء قط وَجْدَهُ عليهم؛ فلقد رأيت رسول الله يقد كلما صل الغداة رفع يديه» فدعا 
عليهم...؛ وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

وقد رواه حماد بن سلمة» عن ثابت مُتصرّاء أخرجه أحمد (4 »)١186‏ ولا يقال: إِنَّ حماد 
ابن سلمة خالف سليان بن المغيرة في ثابت؛ لأنه اختصر الحديث,. ولم يذكر القنوت من 
أصلهء والله أعلم. 


فهذه الزيادة زادها ثابت البناني على بقية الرواة» وسياق الحديث يدل على أنها محفوظة لمن 


(1) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم .)١156٠0(‏ 


تأمل ذلك. والله أعلم. 
وقد أخرج الحديث المذكور أيضًا عبد بن حميد (2)1717/5 من طريق: هاشم بن القاسم 
به» وأخرجه أيضًا أبو عوانة (0/ ١-5٠‏ 4)» والبيهقى ني ”الدلائل» (7/ 44 73)» من طريق: 


عفان بن مسلم به» وانظر: ”شرح المهذب" (1/ /2001). 


مسألة [؟]: تأمين المأمومين. 

0 حديث ابن عباس ولتق عند أحمدء وأبي داود. وابن خزيمة» والبيهقي» 3 النبي 
تيد قدت شهرًا متتابعًا...» الحديث» وفيه: ويؤمن من خلفه. 

وَقَدِ استدلٌ أهلٌ العلم مهذا الحديث على استحباب تأمين المأمومين عند دعاء الإمام» 
وقد بوب ابن خزيمة هلله على ذلك» فقال (77/1): [باب القنوت في الصلوات كلهاء 
وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت]. وقال ابن قدامة مَلثه في المغني؟ (1/ 084): 


إذا أخذ الإمام في القنوت أَمَّنَ من خلفه. لا نعلم فيه خلاقًا .اه 


- وَعَنٍ الحَسَنٍ بْنِ عَلّ تلتق قَالَ: عَلَمَنِي رَسُولُ الله يل كَلَاتٍ أَمُوضٌنَ في نوت 
الوثر: الهم اين فحن كنِت؛ واي ضَِن َائنت ووَِي فيمن توت وبا لي نا 


أَعْطَيّتء وَقِنِي شَرّ ما قَضَيْتء فَإنَّك تقذ ُ َقْضيٍ ولا به 90 يُقَفَى عَلَيْك َه لايل مذ وليه تارك 


0ن 


نا وَتعَالَيّت". وَوَاُ الممْسَة 


زفق 


وَرَادَ الطَيَرَافةٌ وَالبِِمَقَيٌ: «وَلَا يَعِرَ مَنْ عَادَيْت). 


ا ما سو ات رار © اهرس م 060 
هللاف ور وخر ف الخرةة :روصل اشاغل الترةة. 


)١(‏ صحيح. دون قوله (في قنوت الوتر). أخرجه أحمد (1/ 2149 »)23٠١‏ وأبوداود .)١175(‏ والترمذي 
(5754)» والنسائي (2758/7؛ وابن ماجه »)١17/8(‏ من طرق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء 
عن الحسن بن عل به. 
وهو حديث صحيح إلا أنه اختلف على بريد بن أبي مريم في زيادة (في قنوت الوتر). 
فروى الحديث عن بريد بدون هذه الزيادة شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين قي الحديث» والحسن بن عبيدالله 
النخعي وهو حسن الحديث أو أرفع, والعلاء بن صالح التيمي - في رواية - وهو حسن الحديث. 
وروى الحديث بالتقييد (بقنوت الوتر) أبوإسحاق السبيعي وقد رواه بالعنعنة ولم يصرح بالسماع في 
جميع طرق الحديث» ويونس بن أبي إسحاق» وهو حسن الحديث؛ وقد يهمء والحسن بن عمارة» وهو 
متروكء والعلاء بن صالح - في رواية -. انظر رسالة «القول الجلي في تخريج حديث الحسن بن علي" 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب الوصابي. 
قال ابن خزيمة في ”صحيحه" :)١07-157/7(‏ وشعبة أحفظ من عدد من مثل يونس بن أبي 
إسحاق» وأبوإسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أم دلّسه عنه» اللهم إلا أن يكون كبا قال بعض 
علمائنا: إن كل ما رواه يونس عمن روى عنه أبوه أبو إسحاق هو ثما سمعه يونس مع أبيه تمن روى عنه. 
قال ولو ثبت هذا الخبر عن النبي يَْكُوْ أنه أمر بالقنوت في الوترء أو قنت في الوتر» لم يجز عندي مخالفة 
خبر النبى ينيد ولست أعلمه ثابنًا. اه 
وقال ابن حبان مَلثه | في ”إتحاف المهرة" (5/ 2548: لم يقل شعبة في حديثه (قنوت الوتر) وهو 
أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنه» فليست هذه اللفظة محفوظة؛ لأن المصطفى يبيد قبيض. والحسن 
ابن علي ابن ثمان سنين» فكيف يعلمه يبَيةُ قنوت الوتر ولا يعلمه لهؤلاء المهاجرين.اه 
فالذي يظهر لي أنها زيادة شاذة غير محفوظة, والله أعلم. 

(5) زيادة صحيحة. أخرجه الطبراني »270١١(‏ والبيهقي (7/ )1١4‏ وإسنادها صحيح. 

() ضعيف. أخرجه النسائي (7/ 54 7): من طريق عبدالله بن علي عن الحسن بن علي . 5 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١1‏ حكم القنوت 4 صلاة الوتر. 
8 في هذه المسألة أقوال: 

الأول كشك ف التق الجن كلها دري عدا العزق عن اين ميرد وقال انه 
الحسن» والنخعي» وهو مذهب إسحاقء وأبي ثورء وأحمد في رواية» وهو المشهور عند 
الحنابلة. 

واستدلوا بحديث الحسن بن علي الذي في الباب» وبحديث علي مَيلكُ: كان رسول الله 
مد يقول في آخر وتره: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, 
وأعوذ بك منك» لا احم ثناءً عليكء أنت كما أثنيت على نفسك)», أخرجه أبو داود 
».)١570(‏ وهو في ”الصحيح المسند؟ لشيخنا هلله برقم (/461). 

الثاناج. أنه يقنت في النصف الثاني من رمضانء وهذا صحّ عن ابن عمر ولق فقد أخرج 
ابن أبي شيبة» وابن المنذر بإسناد صحيح عن نافع» قال: كان ابن عمر لا يقنت إلا في النصف. 
يعني من رمضاك. 

وجاء هذا القول عندهما عن علي بن أبي طالب. وفي إسناده: الحارث الأعورء وأخرجه 
ابن خزيمة »)3١١(‏ عن أبي بن كعب بحضرة عمر بإسناد صحيح. 

وهذا قول جماعة من أهل العلم» منهم: ابن سيرين» والزهريء ومالكء. والشافعي» 


وأحمد في رواية. 


0 وإسناده ضعيف؛ لأن عبدالله بن علي إن كان هو ابن الحسين بن علي» فهو منقطع؛ لأنه لم يدرك جده 
الحسن بن علي» وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف. 
(1) أخرجه عبدالرزاق (7/ »)2١7١‏ وفي إسناده: أبان بن أبي عياش» وهو متروك» ثم وجدت له إسنادًا آخر 
صحيحًا عند الطبراني (4156). 


0 لا الام لا اا 


ولا في الوترء فكان إذا سكل عن القنوت؟ قال: ما نعلم القنوت؛ إلا طول القيام» وقراءة 
القرآن. 

قال أبو عبد الله سلده الله: الذي نختاره عدم القنوت؟؛ لذن حديث الحسن لم تثبت فيه 
زيادة: «في قنوت الوتر)؛ ولأنه لم بة يشبت عن النبي يَيَيذْ القنوت في الوتر مع مداومته ايل لقيام 
الليل» وحديث على ما 00 هذا الدعاء يقال قبل التسليم. 

وقد بوب عليه ابن أبي شيبة في ”مصنفه"» فقال: [باب ما يقول الرجل في آخر وتره]. 
ومن قنت في الوتر كما فعل بعض الصحابة فلا ينكر عليه؛ وبالله التوفيق. 

وانظر: ”الأوسط؟ (5/ ))-7١5‏ ”المصنف؟ لابن أبي شيبة (9/ ١0‏ «-ت١‏ 37)» «المغني» (7/ »)08١‏ 
”المجموع؟ (154/4). 


تنبيم: لم ينبت حديث عن النبي يليد أنه قنت في الوتر» جزم بذلك الإمام أحمد» وابن 
خزيمة» وابن المنذرء والبيهقي» وغيرهم. وهذا يدل على عدم القنوت في الوتر كا رجّحناه» 
والله أعلم. انظر: ”التلخيص" (18/7). 

تنبيثٌ آخر: القائلون بالقنوت» مذهبهم في رفع اليدين» والتأمين» ومحل القنوت كما 


سل وى 3 2 و 2 
كتات الصلاة يات صفة الصلاة 


49- وَلْلْبَِقِيٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ [َلَقا] قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يك يُعَلَّمُنَا دُعَاءَ تَدْعُو به في 


واس 400 


القثُوتِ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح. وف سَئْدهِ ضعْف. 


الحكم المستفاد من الحديث 

استدل بهذا الحديث من ذهب إلى استمرار القنوت في صلاة الصبح. 

وكذلك استدل به من يدعو بالدعاء المذكور في حديث الحسن المتقدم في صلاة الفجرء 
والحديث ضعيف منكرء فلا يصلح للاستدلال به على المسألتين» والعمل بذلك من البدع» 


والله أعلم. 


(1) ضعيف. أخرجه البيهقي (7/ )7١١‏ من طريق عبدال رحمن بن هرمز عن بريد بن أبي مريم عن ابن عباس 
به. 
قال الحافظ في ”التلخيص»: عبدالرحمن بن هرمز ليس هو الأعرج» ويحتاج إلى الكشف عن حاله.اه 
قلت: وقد خالف الحفاظ والثقات الذين رووا الحديث عن بريد , بن أبي مريم» عن أبي الحوراء. عن 


الحسن بن علي باللفظ المتقدمء فقد شد بالإسناد والمتن» والله أعلم. 


.ما ل وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ (يبلتُ) قَالَ: مَالَ رَصُولٌ الله 6ه «إِذا سَجَدَ أَحَذَكُمْ قلا يبك كما 
9 7 اك 0 ها 2 133 سس سو (0) 
يدك البَعِي وَلْيَضَعْ يَدَيْه قَبْلَ رَكُبَتَيْه). أخرجة الثلاثة. 


جه 
لس كك 


وَهوّ أقوَّى من حَدِيثْ بثِ وَائْلٍ بْنِ حَجْر: 


و22 


"٠١‏ رَأَيْت التي يلله: إِذَّا م سَجَدَ وَضَعَ رُكُبتيْهِ قبل يَدَ د او ال 


إن لِلَْوّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيتِ ابْنِ عُمَرَ مل صَحَحَهُ ابْنُ خْرَيِمَة وَدَكَرَهُ البْخَارِيٌ مُعَلَعَا 


واس 20# 


مَوقوفا. 


)١(‏ ضعيف. أحرجه أبوداود :.)84٠(‏ والنسائي (؟//27507» والترمذي (579): ومدار طرقه على محمد بن 
عبدالله بن الحسن الملقب ب (النفس الزكية) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة به. 
وهو حديث قد أعله غير واحد من الأئمة. قال البخاري: محمد بن عبدالله لا يتابع عليه» ولا أدري 
سمع من أب الزناد أم لا. وقال حمزة الكناني: منكر. وقال الترمذي: غريب. وقال ابن رجب: لا يثبت» 
وأورده الذهبي في ”ميزان الاعتدال». وقال المناوي في ”فيض القدير»: أعله البخاري والترمذي 
والدارقطني بتفرد محمد بن عبدالله بن الحسن. 
(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود (874)) والنسائي (7/ 037057 077؟)» والترمذي (558)» وابن ماجه (885)) 
وفي إسناده شريك القاضي وهو سيئ الحفظ» وقد تفرد به كى) قال الدارقطني» وخولف في إسناده. 
قال الترمذي مَلقته في ”العلل الكبير؟ (1/ ١‏ 77): وروى همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن كليب 
شيئًا من هذا مرسلاء لم يذكر فيه وائل بن حجر وشريك بن عبدالله كثير الغلط والوهم.اه 
وقال الحازمي في ”الاعتبار؟ (ص7١7١)‏ بعد أن ذكر الرواية المرسلة: وهو المحفوظ. 
() المرفوع والموقوف معلان. أخرجه ابن خزيمة (771) من طريق الدراوردي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» ويقول: كان رسول الله يبد يفعل ذلك. 
وقد اختلف على الدراوردي في رفعه ووقفه. وصوب الدارقطني الموقوف ورجح ذلك البيهقي كا في 
”الفتح» لابن رجب (894/6). وقد أعله البيهقي بعلة أخرى فقال ىا في «السئن» (7/ :)1١1١-1٠١‏ 
والمشهور عن عبدالله بن عمر في هذا ما أخبرنا... وساق إسناده من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه؛ فإذا رفع فليرفعها فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. ثم قال 
والمقصود منه وضع اليدين في السجود لا التقديم, والله تعالى أعلم.اه 
قلت: وهذه الرواية عن ابن عمر هي المحفوظة؛ لآن الدراوردي قد تكلم في روايته عن عبيدالله بن 
عمر وهذه الرواية أصحء والله أعلم. ورواية البخاري المعلقة في كتاب الأذان» باب .)١178(‏ 


المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ ماذا يقدم المصلي عند سجوده: أيديه؛ أم ركبتيه ؟ 


© ذهب جمهور العلاء إلى تقديم الركبتين على اليدين» واستدلوا بحديث وائل بن 
حُجر وَل الذي في الباب» وقد تقدم بيان ضعفه؛ وقد جاء حديث بمعناه» من حديث 
معن ا وو قاين" ررق عاقيا عا رطمت ايفن اوقي ني ون 
إنبتاده موء )اص ذا عند مريال عام بق لني الذى فى الباب بق ري سجدايت 
وائل» وقد صم هذا القول عن عمر بن المخطاب يِل ى) في «مصنف ابن أبي شيبة؟ 
)57/١(‏ و«الأوسط» ("/ .)١156‏ 


6 وذهب مالكء والأوزاعي» وأحمد في رواية» وهوقول الحسن إلى تقديم اليدين على 
الركبتين» وجاء عن ابن عمر مياه ذلكء وعلّقه البخاري في ”صحيحه"». واستدلوا 
بحديث أبي هريرة مَل الذي في الباب. 
28 وذهب مالك في رواية عنه إلى أخهم| سواءء وقال قتادة: يضع أهون ذلك عليه. 
قال أبو عبد الله سدده الله: لم يصح في المسألة حديثٌ, فالأمر واسمٌ» والأقرب إلى السّنَّة 
تقديم اليدين على الركبتين؛ لحديث أبي هريرة مَيلَكُ: «ثم يُكَبر حين يبوي : وكأنَ 
البخاري استند إليه في هذه المسألة» ولحديث البراء بن عازب: كان لا يحني أحدٌ مِنا ظهره 
حي رقم العلى انز لايع وت لان دزا البطلة ل قر ا 1 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ ))4١‏ «المغني؟ (7/ )١195-197‏ «الأوسط؟ (؟/ ١55-16‏ ). 


)١‏ أخرجه ابن خزيمة )03719/١(‏ وفي إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل» يرويه عن 
أبيه» عن جده. وهو ضعيف» وأبوه وجده متروكان. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 775)) وفي إسناده: عبدالله بن سعيد المقبري» وهو متروك, وقد اتهم. 

(") تقدم في الكتاب برقم (585). 

(5) أخرجه البخاري برقم (195)) ومسلم برقم (41/5). 


كِتَاتُ الصَّلاة بَاتٌ صِفَةٍ الصّلاة 


ام وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ لقا أن رد دع سم 


ردقته توق وَالِيَمْنَى عَلَ اليمتى» وَعَقَدَ 52 


4 رين 


َف روا له: وَقبَصَ أَصَابعَهُكُلَّهاهوَََارَ بلي بي الإيَامَ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

في هذا الحديث بيان صفة وضع اليدين أثناء التشهد. 

وقد جاء في ذلك أحاديث أخرى: 

منها: حديث عبد الله بن الزبير في ”مسلم" (09/9) أيضًاء قال: كان رسول الله كَل إذا 
قعد يدعو وضع يده اليمنى على فَحْدِه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار 
بإصبعه السبابة» ووضع إيهامه على إصبعه الوسطىء ويلقم كقّه اليسرى ركبته. 

ومنها: حديث وائل بن حجر وَل في ”سنن أبي داود» (07757» والبيهقي (؟/171), 
وغيرهما: المح ل ا ا اليمنى» 
ثم عقد الخنصرء والبنصرء ثم حلق الوسطى بالإمام» وأشار بالسبابة». 

واللفظ للبيهقي» وهو حديث حسن. 

قال الذوواع مَلنته في ”شرح مسلم" (01/9) : وَقَدأَجْمَمَ الْعلّاء ء عَلَ اسْتِحْبَاب وَضْعهًا عند 
الرُكُبَة أو عَلَ الدَّكُبَق وَبَعْضِهِمْ يَقُول بِعَطْفٍ أَصَابعهًا عَلَ الرُكبَّة وَهْوَّ مَعْنَى قَوْله: «وَيُلْقِم 
كَفَه التو زُكبته وَالحَكْمَة في وَضُعهًا عِنْد الرُكْبَة مَنْعَهَا مِنْ الْعَبّثء وََمَا قَؤْله: ا(ووضع 
يده الْيُمَْى عَلَ فَخِذه اليُمَى)؛ فَمْجْمَمٌ عَلَ اسْتَخبابه. اه 


)١(‏ في (ب): (ثلاثة). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (980) .)١15()119(‏ 


مسألة :]١1‏ حالات أصابع اليد اليمنى. 


لما حالتان: 

الأولى: أن يقبض الأصابع كلهاء ويُشير بالسّبابة» وعليه يدل حديث ابن عمر ميلقا 
الذي في الباب. 

الثانية: أن يقبض الخنصرء والبنصرء ويضع الإبهام على الوسطىء غُلَّنَا بها حلقة» 
ويشير بالسبابة» وعليه يدل حديث وائل بن حجر المتقدم» وحديث عبد الله بن الزبير» 
وتحتمل في حديث عبد الله بن الزبير أن يضع إبهامه على الوسطى بدون تحليق» والله أعلم. 

تنبيث: ذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص رفع السبابة عند التشهد -أعني عند قوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله-. وهذا قولٌ لا دليل عليه. 
مسألة [؟]: لو كانت سبابة اليد اليمنى مقطوعة. 

قال النوواج هللته في "شرح مسلم": ويشير بِمُسبّحتِه اليمنى لا غير» فلو كانت مقطوعة» 
أو عليلة ل يَشْرُ بغيرهاء لا من الآصل باليمنى» ولا باليسرى.اه 


مب “و 201 ل وي م 3 4 


له ابر م سمس ده رام 

عض المسائل الملحتية 

2 3-9 د 
ه 


مسألة [1]: موضع البصر # التشهد. 

قال إلنوواع لله والسّنَةَ أن لا يجاوز بصره إشارتّه.وفيه حديث صحيح في ”سنن أبي 
داود". انتهى. 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: يُشِيِرٌ النووي هله إلى حديث عبد الله بن الزبير عند أبي 
داود (99) والنسائى فد رف وغيرهماء وفيه: «وأشار بالسبابة» ولا يجاور بصره 
إشارته»» وهو عدت سر 
مسألة [؟]: تحريك الإصبع 24 التشهد. 
5 ذهب بعض أهل العلم إلى تحريك الإصبع» واستدلوا با جاء في حديث وائل بن 
حجر ييل في صفة صلاة رسول الله يده قال: "ثم رفع إصبعهء فرأيته يحركها يدعو بها». 
أخرجه البيهقى (؟/ ))١77‏ وغيره. 
© وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم التحريك؛ لأن كل من روى صفة جلوس النبي 
َي في التشهد ذكر الإشارة» ولم يذكر التحريك» بل ثبت عند أبي داود» والنسائي بإستاد 

8 5325 010 فق 

ظاهره الحسن عن عبدالله بن الزبير» أن النبي يني كان يُشِير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. 

وأما حديثهم؛ فقد أَعِلّ بالشذوذ» تفرد بالزيادة المذكورة: زائدة بن قدامة» وخالفه جمعٌ 
من الرواة» فلم يذكروهاء وقد أشار إلى شذوذها ابن خزيمة» والبيهقيء وانظر رسالة أخينا 


(1) أخرجه أبو داود برقم (4894).» والنسائي (37//7”) من طريق: زياد بن سعد عن محمد بن عجلان» عن 
عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» به وقد خولف زياد بن سعد فرواه جمعٌ عن ابن عجلان بدون 
زيادة: «ولا يحركهاا؛ وهم: الليث بن سعدء وأبو خالد الأحمره وسفيان بن عبينة» ويحيى بن سعيد. 
ورواه عثمان بن حكيم» ومخرمة بن بكير» عن عامر كذلك بدون الزيادة المذكورة. 

وقد ضعف هذه الزيادة ابن القيم» والعلامة الآلباني رحمة الله عليهماء وانظر البحث المتقدم في ”صفة 
الصلاة» (ص807-867). 


أحمد بن سعيد «البشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة". 


ع د ووب لماو ا 9 ده كد 6م 6 ل 00 5 اش يلات 0 8 5 
0 6«- وَعَنْ عَبْدالله بْنِ مَسْعُودٍ مولة. قال: التَفتَ إِلَيْنَا رَسُولُ لله يك » فقال: «إذا صَلى 


ا 50 


َحَدُكُمْ يكل التَعئَات بل [المملوات» واللتياتة السَّلَامُ عَلَيْكَ ا ال وَرَحْمَةُ الله 
امه عَلَيِنَا يا وَعلَ بالل لاطي أ ا لا إِلَهَ إلا الل وَأَسْهَدٌ أَنَّ ُحَجَدَ حكدَا عبد 
ال ب .مير إدل4 


0 2 3 م ليَتسَير من الدّعَاءِ ل ِلَيْه فَيَدَغُو). 6 ع 0 لِلبَحَارِيٌ. 


باقر ف اهارق 2 بوه أ 2 بهو (60 
وللنشاق : كا سول قبل أن يفرَض عَلينَا التَسَهُد. 


2 إفر4 


وَلِأَحمَدَ: أن الى يكل عَلَّمَهُ التَشَهُدَ وَأمَرَهُ أن يُعلَمَهُ النّاسَ. 


له 


1 7 رن من عس وس هده 3 07 
0 000 . م عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ (ميلها» قَالَ: كا نَ رَسُول الله وَل يَعَلْمْنَا التَشَهدَ: «التحبّات 


(1) أخرجه البخاري (871): ومسلم (507). 
)5١‏ زيادة شاذة. أخرجها النسائي في في ”الكبرى" (* »؛» من طريق سفيان بن عيينة عن اللأعمش ومنصور 
عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. 
قال ابن عبدالير في ”الاستذكار» (78177/5): تفرد ابن عبينة بقوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد).اه 
قلت: قد رواه جماعة كثر بدون هذه الزيادة» فرواه عن الأعمش أبومعاوية وزائدة بن قدامة ونحيى بن 
سعيد وشعبة ويعلى وأبونعيم وحفص بن غياث وعبدالله بن نمير وأبو أسامة وابن فضيل ووكيع وابن 
إدريس وغيرهم بدون الزيادة. وانظر مصادر رواياتهم في ”المسند الجامع" /١١(‏ 070). 
ورواه عن منصور بدون الزيادة: زائدة وشعبة وجرير بن عبد ا حميد كي في ”المسئك الجامع" 
55/11 ة). 
وقد تابع الأعمشٌ ومنصورًا على عدم ذكر هذه الزيادة جامعٌ بن أبي راشد» وحمادُ بن أبي سليان» 
5 1 5 0 5 . 5 
وحصين بن عبدال رحمن. وابو هاشم يحيى بن دينار» والمغيرة بن مقسم وغيرهم كلهم رووه عن شقيق بن 
سلمة بدون هذه الزيادة كا في ”المسند الجامع" )0707//١١(‏ فتبين أنها زيادة شاذة بدون ريب والله أعلم. 
() ضعيف. أخرجه أحمد ))7377/1١(‏ وني إسناده خصيف بن عبدال رحمن الجزري وهو سيئ الحفظ» وفيه 
انقطاع فإن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود يرويه عن أبيه ولم يسمع منه. 
(5) أخرجه مسلم برقم (507). 


كِنَابٌ الصّلَاةٍ 0/1 بَابُ صَِةٍ الصَّلاةِ 
المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 
مسألة [1]: حكم التشهد الأول. 
8 ذهب جمهور العلاء إلى أنه مُستحبٌ. واستدلوا بحديث عبد الله ابن بحينة في 
االشخيدين "01 الا كذ ناه ره بالسهر 11 برجم الي 
© وذهب الثوري. وأحمد في ظاهر مذهبه. وإسحاق. وأبو ثورء وداود. وغيرهم إلى 
وجوبه. وأنه إن تركه عمدًا بطلت صلاته» وإن تركه سهوًا سجد للسهو وحكاه الطحاوي 
عن مالك. واستدلوا بحديث ابن مسعود عند النسائي (؟/5788)» وغيره» أنَّ النبي وَل 
قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين, فقولوا:التحيات لله...». وهو حديث صحيح. واستدلوا 
بمداومة فعل النبي ميد مع قوله: ابلك رلكيؤى أمبل رخدي اروس ديعل 
سقوطه بالسهوء ويجبره بالسجدتين. 
قال أبو عبد الله: هذا القول هو الصواب. والله أعلم. 
وانظر: «فتح الباري؟ (15757/5-/151) لابن رجبء ”المغني" (5/ ١17‏ 5 «المجموع" (1/ 6 6). 
مسألة [؟]: حكم التشهد الأخير. 
© ذهب كثير من العلاء إلى أنَّ التشهد الأخير من أركان الصلاة» وهو قول الحسن» 
ومكحول. ونافع» والشافعي» وأحمد في ظاهر مذهبه» وإسحاق» وأبي ثور» وداود» وحكي 
عن مالكء» واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في المسألة السابقة» وبقوله في حديث 
الباب: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد). وقد تقدم أنها زيادة شاذة» وبحديث أبي 
موسى عند مسلم )4١5(‏ مرفوعًا: «إذا كان أحدكم عند القعدة؛ فليكن من أول قول 
أحدكم: التحيات لله...). 


© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنّة لا تبطل الصلاة بتركه» منهم: النخعي» 


(1) سيأتي في الكتاب برقم (٠57؟0).‏ 


وقتادة» وحماد» والأوزاعى» وهو المشهور عن مالك» وهو رواية عن أحمدء واستدلوا 


بحديث ابن بحينة كا في المسألة السابقة. 
© وقال طائفة من أهل العلم: هو واجبٌ تبطل الصلاة بتركه عمدّاء ويسجد لسهوه. 
وهو قول الزهريء والثوري» وحكي عن الأوزاعي» وهو رواية عن أحمد. 
واستدلوا بالأدلة السابقة للوجوبء واستدلوا بأنه يسقط لسهوه. ويجبر بسجدتي السهو 
بحديث عبدالله بن بحينة» وهو قول أبي خيثمة» وابن أبي شيبة. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: هذا القول الأخير هو الصواب. والله أعلم. وانظر: ”فتح الباري» 
لابن رجب (6/ 517 )١594-1١‏ «المغني؟ (771/7). 
مسألة [*1: المختار من صيغ التشهد. 
أكثر العلماء اختاروا تشهد ابن مسعود ملت وانحتار الشافعي» والليث تشهد ابن عباس 
لفاء واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب مول ولفظه: «التحيات لله. الزاكيات لله 
الطيبات» الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)». أخرجه مالك في 
الموطا" (1/ 40): وإسناده صحيح. 
قال أبو عبد الله سدده الله: كل ما صحّ عن النبي كي من التشهدات؛ فإنه يجزئ» وقد 
حكى بعضهم الإجماع على ذلك, والواقع وجود خلاف شاذء والمختار عندي أن يقول بهذا 
تارة وبذاك أخرىء والله أعلم. وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (111-10/8/0) رقم الحديث (71). 
مسألة41]: هل يقول: السلام عليك أيها النبي» أم: السلام على النبي ؟ 
أخرج البخاري (57709) حديث ابن مسعود في التشهد. وفي آخره: قال ابن مسعود: 
وهو بين ظهرانيناء فلا فض قلنا: السلام. يعني: على النبي. 


قال الحاف إبن حجر هله في شرح حديث :)67١(‏ كَذَا وَقَعَّ في الْبّخَارِيَ» وَأَخْرَجَهُ أبُو 


مامزك ين له > )؟ ساس 2 كه اماس 77 مره َه 00 ل الهس رن ل 0 1 
عَوَائَة في «صجيحه". وَالسَّرَّاج» وَالْحَوْرَقِيَ» وَأَبو نُعَيْم الْأَصْبَهَانِيَ» وَالْبَبْهَقَيُ مِنْ طرق 


موسر لا قرو هافن قوط قن ل للفو امع قود اختدن افضن للد قدي ١‏ رلا ده 
: بي نُعَيّم شيخ البْحَارِيّ فيه بلّفظ: «قَلَا بض قلنَا: السّلَام عل النْبِيّ) بِحَذْفٍ لَفظ: 
1 3 6 2 ع رم 2 


له 0 دش + 5 0 6 ا ا 6ه 3 00 ا 
(يَعَنِي)» قال السبكي في ”شرح المنهّاج" بعد أن ذكر هَذِهٍ الرُوَايّة من عند أبي عوانة وَحده: إن 


صَحٌ هَذَا عَنْ الصَّحَابَة دل عَلَ أَنَّ الطاب في السام بَمْد موت الب بل غَْر وَاجِبء قَبُقَال: 
السّلَام عَلَ النَيّ. قَلْتٌ: قَدْ صَحّ بلا رَيْبِء وَقَدْ وَجَدْت لَهُ مُتَابعًا قَويا. قَالَ عَبّْد الرّرّاق: 
خبَرنا إن جُرَيْجء حبني عَطَاءء أن الصّحَابَة كَانُوا يَقُولُونَ -وَالنَِيَ يِل حي -: السّلام عَلَيِكْ 
با اَي فنا مَاتَ قَالُوا: السام عَلَ النَِيّ. وَهَدَا إِسْنَّاد صَحِيح. انتهى كلام الحافظ. 


قال أبو عبد الله: والذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يقال: السلام عليك أيها النبي» وهو 


اسم 


الصواب؛ لأنَّ هذا هو الذي علمناه رسولناء ونبينا محمد يَتُه فلا نعدل عنه؛ وما جاء عن 
بعض الصحابة؛ فقد خالفهم غيرهم من الصحابة» فقد ثبت عن عمر يِل في ”موطإ مالك" 
)40/١(‏ وغيره: أنه كان يُعَلّم الناس التشهد على المنبر» ويقول فيه: السلام عليك أيها النبي. 
وهو بمحضر من الصحابة وم ينكره أحدّ» والله أعلم. وانظر: «المغني» (1/ )750١‏ ”المجموع؟ (1/ 100-). 
مسألة [ه]: زيادة التسمية قبل التشهد. 

جاءت زيادة التسمية قبل التشهد في حديث جابر يِل عند النسائي (5/ 47 7)» وابن 
ماجه (407): والبيهقي »)١4١/7(‏ وغيرهم» وهو حديث مُعَلُء وزيادة شَادَةٌ» فإنّ راويه: 
أيمن بن نابل رواه عن أب الزبير» فجعله عن جابر -سَلَكَ الجادّة- وزاد فيه التسمية» وقد 
رواه: الليث بن سعدء وغيره عن أب الزبير» عن سعيد بن جبير» وطاوس. عن ابن عباس 
يلها فذكر حديث الباب» وليس فيه التسمية. 

وحديث جابر يلتك قد أعلّةُ البخاري» والنسائي. والدارقطني» والترمذيء وابن المنذر» 
وغيرهمء وعلى هذا فلا بُسَمَّى في بداية التشهد. بل يبدأ بالتحيات» ويؤيد ذلك حديث أبي 
موسى عند مسلم (5 ٠‏ 5): «إذا كان أحدكم في القعدة؛ فليكن من أول قوله: التحيات لله..». 


6" وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عْبَيِد مَل قَالَ: سَيِعَ رَسُولُ الله يك رَجْلَا يَدْعُو في صَلَاتَه و1 
يحْمَدٍ الل وَ1 يُصَلَّ عل النَِيّ يله فَثَالَ: «عَجِلَ هَذَاا ثُمَّ دَعَاهُ قَقَالَ: «إِذَا صَلَ أَحَدٌ 0 


و اه )600 2 ا أ 
فَلِيَدَأْ بتحميد رَبِّوَالدَنَاءِ عَليْه ثم يُصَل عَلَ الى يلك ثم يَدْعُو با شَاءَ). رَوَاهُ أَحمَدٌ 


زقيفق 


لس سر 


وَالثْلَانَه وَصَحْحَهُ الَرْمِذِيٌ واد بن حِبَّانَ وَالحَاكِمْ. 
ا نْصَارِي) موللته. قا قَالّ: قا كال بسك بر سك يَا وَسُولَ الله أَمَرنَ 
لله أَنْ نُصَلّ عَلَيِك فَكَبِف يُصَلٍْ عَلَيْك؟ فَسَكَتَء م فَالَ: لق مر يقل 
شل عل 0) تا عل لوط ل بَارَكْت عَلَ 
(آلي) إبْرَاهِيمَ» في العَالِنَ» إن عييدٌ يجيد وَالسَلَامْ كا عَلِمْتُا رَوَاهُ فنلة "" 
وَرَآهُ ابن خرئمة قبل ل ل ا 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم الصلاة على النبي يَْقّذُ بي التشهد الأخير. 
© 9 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
[لأول: أبا ركنٌ من أركان الصلاة» لا تصح الصلاة بدونها على كل حال» وهو قول 
الشافعي» وأحمد في رواية عنه» واستدلوا بالآمر بها في حديث فضالة» وأبي مسعود. 
إلثاناع, : تصحٌ الصلاة بدونها مع السهو دون العمدء وهو رواية عن أحمد» وإسحاق. 
إلثلث. الاستحباب» وتصحٌ الصلاة بدونها بكل حالء وهو قول أكثر العلماء» منهم: أبو 
)١(‏ وقع في المخطوطتين: (بتمجيد)» والمثبت هو الصواب. 
() أخرجه أحمد (18/5)» وأبوداود »2١541(‏ والنسائي (7/ 4 50-4)» والترمذي (7577)» وابن حبان 


(1960). والحاكم /١(‏ ) وإسناده صحيح. 


() أخرجه مسلم برقم (500). 
(4) حسن. أخرجه ابن خزيمة برقم )17١١(‏ وهو في ”مسند أحمد؟ (4/ )١١19‏ وإسناده حسن 


حنيفة» ومالك» والثوري» والأوزاعي» وأحمد وإسحاق في رواية عنههماء وداود» وابن جرير» 


وغيرهم» واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو), 
يعني بعد التشهد. 

واستدلوا بحديث قَصَالة بن عبيد؛ فإنَّ النبي مَيْدُ م يأمر من صلّء ولم يصلٌ عليه 
بالإعادة. حيث لم يكن يعلم ذلك» وقد أمر المسيء في صلاته بالإعادة؛ فدلٌ على أنَّ ذلك غير 
واجب. 

واستدلوا معدي أن النبي يبد قال لرجل: ما تقول ني الصلاة؟» قال: أتشهد. وأسأل 
لله الجنةء وأعوذ به من النار» أمَا إني لا أحسنٌ دندنتك» ولا دندنة معاف فقال النبي يَك: 
١احوها‏ ندندن'؛ جاء عن رجلٍ فن: أصحاب الي 6 0 وهو في ”الصحيح المسند؟ 
.)١651(‏ 

وأما الأمر بها في الحديث الآخر؛ فلا يدل على الوجوب؛ فإنه إنما أمرهم عند سؤالهم 
عنه وهذه قريئة تَخْرِحُ الأمر عن الوجوب على ما ذكره طائفة من الأصوليين؛ فإنه لو كان 
أمره للوجوب لابتدأهم بهء ولم يؤخره إلى سؤالههم مع حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم؛ 
فإنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ فدلٌ على أنه اكتفى بالسلام عليه عن الصلاة. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الثالث هوالصواب. والله أعلم. 

وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب له (5/ 417 ))١994-١‏ رقم الحديث (850). 
مسألة111]: هل الصلاة على النبي يِذ تكون 4# التشهد الأول أيضًا و 
© ذهب أحمدء وإسحاق. وأبو حنيفة» والشافعي في قول» والثوري» وعزاه ابن رجب 
إلى أكثر العلماء» إلى أن الجلوس الأول يُقتصر فيه على التشهدء ولا يزيد عليه الصلاة على 


.)795( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


8 وذهب الشافعي في الجديد وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه يشرع للمصلي أن 
يصلي على النبي ينيد في التشهد الأول. 
وقد استدل بعضهم لهذا القول بحديث عائشة عند أبي عوانة (3145): أنَّ النبي مَل 
كان يصلي من الليل تسع ركعات, لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيدعو ربّهه ويصلي على 
َيه ثم ينهضء ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة» فيقعد, ثم يحمد ربّهه ويصلي على نبيه لان 
ويدعوء ثم يسلم تسليً) يَسْمِعْنا. وإسناده صحيحء وأصله في ”مسلم" بغير هذا اللفظ. 


قال أبو عبد الله: الأقرب - والله أعلم - القول الأول؛ لأنَّ النبي يَنييُ أمر بالصلاة عليه» 


ولم يعين التشهد الآول أو الأخير» وقد أجمعوا على مشروعيته في الأخير دون الأول» وحديث 
فَضَالَّة يؤيد ذلك؛ فإن فيه بعد الصلاة ذكر الدعاء» وهذا في التشهد الأخير» وأما حديث 
عائشة؛ فهذا في صلاة الليل» فيحتمل الخصوصية: والله أعلم. 


وانظر: ”المجموع؟ (؟/ 57)» ”الفتح؟ لابن رجب (0/ 185-/181) برقم: (810). 
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وف رناق لت «إذا فَرَعَ أ م من التَّصَهدِ الأخير». 
000 أبي بَكْر الصَّدَّيقٍ ميلك أَنَهُ كَالَ لِرَسُولٍ الله وَك: عَذَّمْيِي دُعَاءً 
صَلَاتقء ل فل: لهم إلى لنت تفي طلقا كرا لا بتي ل ب إلا أت َاغْفِر لي 


زفق 


مَغْفْرَةَ مِنْ عند دك وَارْعننِي إِنّك أَنْتَ العَفُورُ الرّحِيمُ 4 متمق عَلَيْهِ. 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديثين 

مسألة1١]:‏ الدعاء بعد التشهد. 

قال الحافطل إبن رجب هله ني «الفتح؟ (187/45): الدعاء في التشهد الأخير قبل 
السلام مشروعٌ بلا خلاف.اه 

قلت: وقد اختلفوا في حكم الاستعاذة من الأربع» فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهاء 
حكى ذلك عن طاوس. وقال به بعض أهل الظاهر. 

قال إبن رجب هلتفه: وحكى بعض أصحابنا وجهًا لهم بمثل ذلك 

وذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاستعاذة من الأربع» وصرفوا الأمر في حديث أبي 
هريرة من الوجوب إلى الاستحباب» والصارف عندهم حديث ابن مسعود». وحديث الفتى 
الّلذان تقدّما في [حكم الصلاة على النبي 1 وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 

وانظر: ”الفتح" لابن حجر (0 2)87 ولابن رجب (850). 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (084). ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظء بل أخرجه (181/7) من قوله يبيد لا من 
أمره» فالحديث باللفظين انفرد به مسلم (084) (170()178). 
(0) أخرجه البخاري (5 87)) ومسلم .)102١6(‏ 


مسألة [؟]: الدعاء بما ليس 2 القرآن 
قال إلحاقضل أبن رجب م كالقه كله في ”الفتح" (5/ )١4894- ١8/8‏ : وقوله ثََ م لِيتَكَيرْ ِنَ الذَّعَاءِ 
أَعْجبَهُ إِلَيِْ فَيَذْعُو) يستدل به على أنه يجوز الدعاء في الصلاة با لا يوافق لفظه لفظ القرآن» 


2 


وعامة الأدعية المروية عن النبي يَكْةِ في صلاته كذلك» وقد سبق في الباب الماضي بعض ذلك» 
وهذا قول جمهور العلماء» خلافًا لأبي حنيفة» والثوري في قولما: لا يدعو في صلاته إلا با 
يوافق لفظً القرآن؛ فإن خالف بطلت صلاته.اه 


8 كلاب وَعَنْ وَائْلٍ بْنٍ ا د مَعّ النِيّ بل فَكَانَ يُسَلَمْ عَنْ يمينه: 
(السَّلَامُ مت الله وَيَرَكَانَة) وَعَنْ شبّاله: :لتم ليك ورغ الله). رَوَاهُ أَبُوَدَاوْد 
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المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ حكم التسليم. 
3 ل ل ل 
ل قال: قال رسول وَكول: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم)' وس ب 


)١(‏ معل. أخرجه أبوداود (2451» والطبراني في ”الكبير؟ أيضًا (؟١/‏ 55) من طريق موسى بن قيس 
الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكره. 
قال الطبراني عقب الحديث: هكذا رواه موسى بن قيس عن سلمة قال: (عن علقمة بن وائل) وزاد في 
السلام (وبركاته).اه 
قال أبوعبدالله وفقه الله: هذه إشارة من الطبراني أن موسى بن قيس لم يحفظ الحديث على وجهه. 
وموسى بن قيس حسن الحديثء وقد خالفه سفيان الثوري عند أحمد (5/ 23711 والطبراني (55/757) 
وشعبة بن الحجاج عند الطحاوي (1/ 79؟) والطبراني (؟؟/ 55) والبيهقي (178/5) وكذلك العلاء 
ابن صالح عند الطبراني (؟7/ 45). ثلاثتهم رووا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن 
وائل بن حجر بلفظ: (ويسلم عن يمينه ويساره) وليس فيه لفظ السلام. فروايته شاذة, والله أعلم. 
تنبيث: زيادة (وبركاته) على الشمال في حديث وائل جاءت في بعض النسخ من ”سئن أبي داود" وقد 
أثبتها جمع من العلماء منهم ابن عبدالهادي وابن دقيق العيد والحافظ في ”التلخيص» والنووي وابن قدامة 
وذكر الحديث بدونها جمع. منهم: عبدالحق الأشبيلٍ في «الآحكام الوسطى؟ وابن الأثير في «جامع 
الأصول» والحافظ ابن حجر في ”نتائج الأفكار» والزيلعي وابن رجب في ”الفتح». 
وهذا أقرب؛ لأن البغوي رواه من طريق أبي داود» ورواه الطبراني من طريق موسى بن قيس بدونهاء 
والله أعلم. 
(0) أخرجه أبو داود »25١14(‏ والترمذي (27): وابن ماجه (751/5)» وأحمد ))١77/1(‏ وفي إسناده: عبدالله 
ابن محمد بن عقيلء مختلف فيه» والراجح ضعفه؛ ولكن الحديث حسن يشهد له فعل النبي يقد فقد 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير» ويختمها بالتسليم» وداوم على ذلك حتى توفاه الله. 


افليتم صلاتد ثم يسلم؛ ثم يسجد سجدتين». 


28 وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لا يجب. بل يجوز له الخروج من صلاته بفعل كل 
منافٍ لها من أكل» أوشربء أو كلام» أو حَدَثْء وهو قول الحكم, وحماد» والثوريء وأبي 
حنيفة وأصحابه. والأوزاعي» وإسحاق. 
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «إذا أحدث أحدكم. وقد 
جلس في آخر صلاته قبل أن يُسلم جازت صلاته)» خرّجه الترمذي (5048)» وفي إسناده: 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيفٌ» وقد اضطرب في إسناده. 
قال إبن رجب ملته: ورفعه منكرٌ جدَاء ولعله موقوف» والإفريقي لا يُعتمد على ما ينفرد 
به. انتهى. 
واستدلوا بقول ابن مسعود بعد ذكره التشهد: إذا قلت هذا فقد قضيتٌ صلائَكَء إِنْ 
2 0 فقم» وإن شئت أن تقعد؛ فاقعد. وهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه» بل مراد ابن 
مسعود َنلن: فقد قضيتَ صلاتكء وبقي عليك التسليم» ويدل على ذلك أنه قد ثبت عنه أنه 
قال ىا 0 (/773) لابن المنذر: الصلاة تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم. 
والصواب هو قول الجمهورء والله أعلم» وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (0/ 271 ”المغني" 
5١/5‏ ١)ء‏ ”المحلٌ؟ (30/5)» ”المجموع" (70/ 581). 
مسألة :]7١[‏ هل تجب التسليمة الثانية؟ 
قال إبن رجب هلله ني «الفتح؟ (5/ 5-717 71): والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على 
أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه» وصحت صلاته» وذكره ابن المنذثر إجماعًا من يحفظ 
عنه من أهل العلم. وذهب طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين معّاء وهو 


قول الحسن بن حي وأحمد -في رواية عنه- وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر»ء واستدلوا 


قوله 2ئ: «تحليلها التسليم» وقالوا: التسليم هو ما عهد منه فعله. وهو التسليمتان» 
وبقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وقدكان يسلم تسليمتين. ومن ذهب إلى قول الجمهورء 
قال : التسليم مصدرء والمصدر يصدق على القليل والكثير» ولا يقتضي عددًا » فيدخل فيه 
التسليمة الواحدة» واستدلوا بأن الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين» ومنهم من يسلم 
تسليمةً واحدة ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء» بل قد روي عن جماعةٍ منهم التسليمتانء 
والتسليمة الواحدة» قَدَلَّ على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذاء وأحيانًا هذاء وهذا اجماع منهم 
على أن الواحدة تكفي.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: قول الجمهور هو الصوابء. وقد صحّت التسليمة عن أنس» 
وابن عمر» وعائشة ميلع وانظر: ”المغني" (1/ 87 7) ”الأوسط» (8/ 777)» ”المجموع؟ (9/ 1/-5/875). 
مسألة 1]: صفة التسليم. 

© ذهب أكثر العلاء إلى أنَّ صفة التسليم: «السلام عليكم ورحمة الله»» عن يمينه 
وشاله» وقد جاء في ذلك أحاديث: 

منها: حديث جابر بن سمرة في ” ؟ (481)» قال: كُنَا إذا صلينا مع رسول الله 
د قلنا: «السلام عليكم ورحة الله السلام عليكم ورحة الله»» وأشار بيده إلى الجانبين» 
فقال النبي مل4ِ: علا د تومئون بأيديكم كأنها انان خيل سن ا اريت 

ومنها: حديث ابن عمر يلها في «مسند أحمد" (/77417). و”أبي يعلى؟ (51/715)» و”سئن 
النسائي" 9/ اك وغيرهم: : أنه سئل عن صلاة النبي يلد كيف كانت ت؟ قال: «الله أكبر»). 
كلما وضع ورفعء ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة الله»» عن يمينه» «السلام عليكم ورحمة الله) 
عن يساره. 

ومنها: حديث عمار بن ياسر بَيُكُ في «سنن ابن ماجه" (2)417» وهو في ”الجامع 
الصحيح مما ليس في الصحيحين". قال: كان رسول الله يبد يُسلم عن يمينه. وعن يساره» 


حتى يُرى بياض حَذَّه: (السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله». 
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قال إبن رجب علله: ولو اقتصر على قوله: السلام عليكم؛ أجزأه عند جمهورهم» 
ولأصحاب أحمد فيه وجهان. انتهى. 

قال أبو عبد الله: أما الإجزاء؛ فإنه يجزته» ولكنه ترك الأفضلء وذلك لأنه يشمله قوله 
َِ: «تحليلها التسليم». 

وقد صحّ عن علي كا في #مصنف عبد الرزاق؟ (23719/7)» أنه اقتصر عليها في الجانبين. 

قال إبن رجب مَللته: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: «السلام عليكم 
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ورحمة الله»» ويقتصر في الثانية على: «السلام عليكم)؛ وروي عن عبار صلل 0 وغبره» وقد 
تقدم حديث ابن عمر يلما المرفوع بموافقة ذلك.اه 

قلت: أراد بحديث ابن عمر يَيقاء ما أخرجه أحمد »)255٠7(‏ والنسائي (/ 57)» من 
طريق: عبد العزيز الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمه واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر بَلماه عن صلاة رسول الله يَيد؟ فقال: «الله أكبر»ء 
كلما وضع ورفعء ثم يقول: «السلام عليكم. ورحمة الها عن يمينه» وعن يساره: (السلام 
عليكم). وهذا إسناد ظاهره الصحة. 

ولكن قد رواه أحمد (2772917)) والنسائي (/ 57)» وأبو يعلى (01/515)؛ وغيرهم من 
طريق: ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن يحيى بإسناده» فذكر الحديث, وزاد في الشمال: 


«(ورحمة الله). 


وأخرجه الطبراني بإسناد صحيح من طريق: خالد الواسطي» عن عمرو بن يحيى كذلك 
بزيادة: «ورحمة الله)؛ فالظاهر أنَّ زيادة: «ورحمة الله حفوظة. وقصّر الدراوردي. 
(1) ثبت عن عمار يبل في «مصنف ابن أبي شيبة؟ (559/1): أنه سلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم 


ورحمة الله. 


قال أبن رجب هللته: وقالت طائفة: يزيد مع ذلك: (ويركاته)» ومنهم: الأسود بن يزيد 


كان يقوها في التسليمة الأولى» وقال النخعي: أقوهاء وأخفيهاء واستحبه طائفة من الشافعية» 
وقد خرّج أبو داود من حديث وائل بن حجر.... فذكر حديث الباب.انتهى. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: تقدم أنَّ حديث وائل بن حجر وَل ليس بمحفوظ؛ فعلى هذا 
فلا يزيد: «وبركاته). 

تنبيش: جاءت أحاديث مرفوعة عن النبي ييل أنه كان يُسلم تسليمة واحدة» ول يثبت 
منها شيء. وقد جزم بذلك بعض الحفاظ والأئمة» منهم: أحمد. وابين حزم, والعقيل» 
والبزار» وابن عبد البر» والنوويء وابن القيم» وابن رجبء وغيرهم.... 

وانظر رسالة ”كشف اللثام في ضعف حديث التسليمة الواحدة ووجوب الإتمام؟ وانظر: ”فتح 


الباري» لابن رجب (0/ »)7١16‏ ”المغني» (7/ 5 4 07 ”المجموع" (1/ /47). 


مسألة [1]: متى يُسلم المأموم؟ 

استحب أهل العلم أن يُسلم المأموم عَقِبَ الإمام مباشرة» وبوّبَ البخاري في 
”"صحيحه": [باب: يسلم حين يسلم الإمام]» وهو قول أحمدء وإسحاقء والشافعي» واستدل 
عليه البخاري بحديث عتبان بن مالك» قال: صلينا مع رسول الله يِه فسلمنا حين سلَّم. 

وقال القاضي أبو الطيب الطبري وله -من الشافعية-: إذا سلّم الإمام؛ فالمأموم بالخيار: 
إن شاء سلّم بعده» وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ» والدعاء» وأطال ذلك؛ وعلل ذلك بأنه 
قد انقطعت قدوته بالإمام بسلامه. 

وهذا مخالفة لنص الشافعيء وعامة أصحابه» وللمآثور عن الصحابة. 

قال البحاراج لله ني "صحيحه": وكان ابن عمر يستحب إذا سلَّم الإمام أن يسلم من 

قال إبن رجب جللته: روى وكيع بإسناده عن مجاهد قال: سألت ابن عمر» قلت: يُسلم 
الإمام وقد بقي شيء من الدعاء» أدعوء أو أسلم؟ قال: لا» بل سلم. انظر: «الفتم؟ لابن رجب 
)2٠ /0(‏ حديث رقم (/475). 
مسألة [7]: هل يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتينء أم التسليمة 
الأولى فقط؟ 

قال إبن رجب هلثه: والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين؛ فإِنْ 
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ملم بعد تسليمته الأولى؛ جاز عند من يقول: إِنَّ الثانية غير واجبة؛ لأنه يرى أنَّ الإمام قد 
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ا 


خرج من صلاته بتسليمته الأولى» وم يرْ عند من يرى أنَّ الثانية واجبة» لا يخرج من الصلاة 
بدونها.اه ”الفتم؟ (0/ 0170). 


مسألة [+]: إذا سلَّمَ المأموم مع تسليم إمامه. 
قال إبن رجب هلله في ”الفتم" :)31١/5(‏ ولو سلَّم المأموم مع تسليم إمامه؟ ففي 


بطلان صلاته للأصحاينا وأصحاب الشافعي وجهان, والأصح عندناء وعندهم أنه لا تبطل 
صلاته» ىا لو قارنه في سائر الأركان» سوى تكبيرة الإحرام» ومذهب مالك البطلان. انتهى. 

قلت: والأصح عدم البطلان. ا 
مسأئة 41]: إذا سلّمّ المأموم قبل تسليم إمامه. 

قال إبن رجب كلله: وإِنْ ّم المأموم قبل سلام إمامه؛ لم يمر وبطلت صلاته إِنْ تعمد 
ذلك ولم ينو مفارقته على وجه يجوز معه المقارقة إلا عند من يرى أنَّ السلام ليس من 
الصلاة» ويخرج منها بانتهاء التشهدء أو بدون تشهد عند من يرى أنَّ التشهد الأخير سُنَّ. اه 
”الفتسم" (6/ .)57١‏ 
مسألة [10]: الالتفات عند السلام. 

قال إن قدإمة خلئته في ”المغني؟ (757/1): ويْسَنٌ أَنْ يلتفت عن يمينه في التسليمة 
الأرك ره ينارق الفاقه ف ايك البقة فق عدي ا رو شيعو د اونهة بووائل ين 
حجر» وجابر بن سمرة» وغيرهم. انتهى. 
مسألة [>]: حكم رد المأموم على سلام الإمام: وكذا على سلام المأمومين. 

جاء في هذه المسألة حديثان: 

الأول: ما أخرجه مسلم في «"صحيحه؟ (579)» من حديث جابر بن سمرة» قال: كُنّا إذا 
صلينا مع رسول الله يق فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» وأشار 
بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله يكئ: ١عَلام‏ نُومِمُون بأَئديْكُم كأما أَدْنَابُ حَيْلٍ شمْسء إلا 


الثاني: ما أمخ رجه أبو داود 0 وابن مجه ا 5 من حديث سمرة» قال* 


أمرنا رسول الله يَئْةِ أن نردَّ على الإمام, وأن نتحابٌ وأنْ يسلم بعضنا على بعض. وهو من 


طريق: الحسن عن سمرة» وقد اختلف في ساعه منه. والرّاجح أنه لم يسمع منه؛ إلا حديث 
العقيقة. 

قال الحافضل إبن رجب للته: وقال إسحاق: لا اختلاف بين أهل العلم في الرد على 
الأمام ةسل كي اسل اله 

قلت: ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن سلام المأمومين يكفيهم عن الرد على الإمام؛ 
فقد بوب البخاري في ”صحيحه": [باب من لم يرد السلام على الإمام» واكتفى بتسليم 
الصلاة]. وهو قول أحمد في رواية» ويحيى بن سعيد الأنصاريء والنخعيء وهذا القول هو 
الصوابء والله أعلم. واستدل عليه البخاري بحديث عتبان. 
© وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المأموم يرد السلام» واختلفوا على ثلاثة أقوال: 

فصنهص صن قال: يرد قبل السلام. وهو قول ضعيف. 

ومنهص صن قال: يرد بعد السلام. 

ومنهم مل قال: ينوي بتسليمه الرد على الإمام مع نيته الخروج من الصلاة» وهذا القول 
أقرب من الذي قبله» وهو قريب من قول من قال: يكتفي بتسليمه ولا يرد على الإمام. 


وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (9 47 ٠‏ 85)» ”المغني؟ (17/ 05٠‏ 0701-7. 


*٠‏ وَعَنِ المِيرَة بْنِ شُحْبَةَ يبلل أن الى يل كان يَقُولُ في دير كُلّ صَلَاةٍ مَك ل 
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لَه إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه لَه الل وله كسك وهو عل كل سمغ قَدِيرٌ اللمُمَ 0 
32 ك4 


أمظ غطَبْتء وَلَا مُعْطِي يا مَنَمْت, وََايَنْفَعُ ذا الجَدٌ مِنْك الَدّا. متفق علية. 


١‏ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أب وَقَاصٍ بيلك أن رَ سُولٌ الله يك كَانَ ينعو بن دبْرَ كُلُ صَلَاةِ: 

«للهُم إن أَعُو شيو اشغ آهزة يقاو اكز واغرا بده 0 أو ل َكل الششر: 

وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنةِ اذَه وََعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ القَْر) روه الس 

9" وَعَنْ تَوْبَانَ ملل قَالَّ : كَانَ وَصُولُ الله يك ذا الْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِِ استغْمَرَ لله ثانا 
زفق 


وَقال: «اللهُمّ عت السَلامْ م وَمنْك السام تَبَارَكْتّ يَا ذا الال ل وَالإِكْرَام». رَ 5 فاه - 


71 وَعَنْ أي هْرَيرة ل عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: ١منْ‏ سَبّح الله دبْرَ كل صَكَاةٍ ثانا 
وَتَلَائِينَ» وَكَيْدَ الله ثَلَانًا وََلَائينَ ماقا او ولاك و1 
و 


5 0 و سم مسير 3 > كير عر 2 1خ انرس سم هه 2 0 
لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك له الْلْثُء وَلَهُ الحَمْكُ وَهُوَ عل 5 ل شَيْءِ قَدِيلٌ عفرت 
عو را 8 رشي ند 0 22 

خطاباةا وإ #التبيال ردن لخر رَوَأهِ مُسَلِم. 

ع 5 إلى 


6" لوف روَاية أ خَرَى: أن اه ثون] 


5 


6 وَعَن معان بل [لة] أن وسو الله يك كَالَ لَه: لَهُ: «أُوصِيكَ يا مُعَادُ: لَا تَدَعَنّ 
ُيْرَ كُلّ صَلَةٍ أن تَقُولَ: الهم أ 0 22-6 


6020 


.)098( أخرجه البخاري (844)) ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري برقم (7581757). 

(7) أخحرجه مسلم برقم (041). 

(4) أخرجه مسلم برقم (/041). 

(5) زيادة من المطبوع. 

(5) أخرجه مسلم برقم (047) من حديث كعب بن عجرة يَيلله. 

(/) صحيح. أخر جه أحمد (5/ 44 7)) وأبوداود (؟5؟51١)),‏ والنسائي (7/ 07)» وإسناده صحيح. 


رشي الور ار يك 7 
5"65ع' وعن أبي َمَامَةَ ميل قَالَ: قال رَسُول الله يَكةِ: «مَنْ قَرَ 
مَكْنُويَةٍ يَمْنعْهُمِنْ دُخُولٍ جَنَه إلا الَوْثُ) روا التائي» ا 


وَزّادَ فيه الطَبَرَامٌ: «وَقَلُ هُوَ الله ل 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة[١]:‏ حكم الأذكار عقب الصلاة. 

قال إلحافظ إبن زجب مللته في ”الفتح" (5 85): وجمهور أهل العلم على استحبابه» وقد 
رَويَ عن علي» وابن ن عباس» وابن ن الزبير» وغبرهم. وهو قول عطاءء والثوري» والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق» وغيرهم» وخالف فيه طائفة قليلة من الكوفيين. انتهى المراد. 

والصواب قول الجمهورء ويكون الذكر بها ثبت عن النبي كي 
مسألة [؟]: الدعاء عقيِب الصلوات. 

روى الترمذي (4944") عن أب أمامة يلتك أنّ النبي يي ستل: أي الدعاء أسمع؟ 
فقال: جوف الليل الآخرء ودُبْرَ الصلوات المكتوبات. 

قال الحافظ إبن حجر هلك في «نتائج الأفكار" (7377/5): له علل: إحداها: الانقطاع» 


1 2 5 1 م 
قال عباس الدوري في ”تاريخه؟ عن يحيى بن معين: لم يسمع عبدال رحمن بن سابط من أبي 
أمامة. ثانيتها: عنعنة ابن جريج. ثالثتها: الشذوذ؛ فإنه جاء عن حمسة من أصحاب أبي 


(0) حسن. أخرجه النساتي في في «عمل اليوم والليلة؟ )١١١(‏ بإسناد حسن» وقد حسنه العلامة الألبان 
والعلامة والوادعى رحمة الله عليهما. 
تنبيثش: م بخرج ابن حبان الحديث في ”"صحيحة" لكن قال المنذري في الترغيب: أخرجه ابن حبان في 
«كتاب الصلاة؟" وصححه. فلعل له كتابًا مفردًا في ذلك كما نبه على ذلك العلامة الألباني كلل في 
"صحيحته؟ (91/7). 


(؟) أخرجه الطبراني برقم (7077) وفي إسناده محمد بن إبراهيم بن العلاء الخمصي وهو متهم. 


كِتَاتْ صلا م بَابُ صِمَةِ الصّلاةٍ 

أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة عن عمرو بن عبسة؛ واقتصروا كلهم على الشق 
الأول من الحديث.اه 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على استحباب الدعاء عَقِبَ الصلوات 
المكتوبات. 

قال شيك الإسلام إبن تيمية هلله ى) في ااوع الفتاوى" (017-517/977): 
ا افيد أُضِْحَابٍ ب الشَّافِعٌِ وَغَيْرِهِ الدّعَاءَ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِء 
َعلّهُ ُو عل أذ من تر الذعاه 1 كز عله ون ألكر له كو من باق 
العْنَاءِ؛ قن هذا لَيْسَ مَأَمُورًا ب لا ا أَمْرَ إيجَاب وَلَا أمرَ امْتِحْبَابٍ في هَذَا الْمَوْطِنِ وَالْمُْكِرٌ 
عَلَ التَّارِكِ أَحَقٌ بالْإنْكَارٍ مِنْك بل الْمَاعِلُ أَحَقٌ بِالْإنْكَارِ؛ فَإِنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَ مَا ل يَكُنْ الي 
يُدَاوِمُ عَلَيّْهِ في الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ لَيْسَ م مروعا؛ بل ماكروة. 

ثص قال: وَلَوْ دَعَا الْإِمَامُ وَالْمَأمُومٌ أَحيَانًا عَقِيبَ الصَّلَاة لمر عَارِضٍ 1 يُعَدَ هَذَا مالم 


ل 22 


لِسُنَهَء كَالَّذِي يُدَاومُ عَلَ ذَلِكَ. 

وقال أيضَا كا فى ال -2018: وَبِالجٌمْلَِ قهُنَا شَّيْنَانِ: أَحَدُ 
دع الْمْصَلِ الْمُثْفَردٍ كَذْعَاءٍ الْمُْصَنْ صَلَاةَ الاِسْيَخَارَةِ وَغَيْرْهَا مِنْ الصَّلَوَاتِء وَدُعَاءُ 
0 تنك إناقا كان أذ مامرقة وَالثَاني: دُعَاءٌ الْإمَام ول وين ذا الثَاني لا 
يْبَ أَنَ الَىَ يل يَفْحَلَهُ في أعْمَابٍ الْمَكْتُوبَاتِء كه كَانَيَفْعَلُ الْأَذْكَارَ اْمَأْنُوَةَ عَنْهُ إذْلَوْ 
0" نَم نُمّ الْعْلَاكُ كا تَقَلُوا مَا هُوَ دُونَ دَلِكَ؛ٍ وَيَذَا كَانَ 
العْكَّهُ الْمتَأَحَوُونَ في هَذَا الدَعَاءِ عَلَ أَقْوَالٍ: 


يت 


الف ف واوا وأها :2 2 ١‏ امي ال 87461 سواقااهة ا 21 ان لك ف 

منهص مَنْ يَسْتَحِبَ ذلِك عقيبٌ الفجر وَالعَضْرِء كا ذكرٌَ ذلك طائفة مِنْ أصَحَابٍ أبي 
ل رع اومه عر صو 6 سك سه 8 رمع م .ع امك ته روم 8 + ع 0 
حَنِيقَكَ وَمَالِتِ وَأَحْمَدَ وَغَبْرِهِمْ» وَيَكْنْ مَعَهُمْ في ذَلِكَ سُنَهَ يْتَجُونَ ياء وَإنَّا احْتَجُوا بكَوْنٍ 


ل هسم 


هَاتَينِ الصَّلَاتَيْنِ ا صَلاة دعا 


مَمِنْخصْ مَنْ اسْتَحَبّهُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَاء وَقَالَ: ا نجْهَر ب إلا إذا قصد التعليم. كا 
ذَكَرَ ذَلِكَ طَائفَةٌ مِنْ أُضْحَابٍ الشَّافِعِيٌ وَغَبْدهُمْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ في دَلِكَ سند إلا يرد كَوْنٍ 


ررع 


لدعا هد وكا وهر عقت الصاو انق يكوث انان ب إِلَ الْإِجَابَق: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ قد اتير 
الَّارِعٌ في صُلْبِ الصَّلَاة فَالدُعَاءُ في آخِرهًا قَبْل الرُوج مَشْوُوعٌ صَسْيُونَ بالسّنَِّ الْمُتَوَاتَرَقَ 
وَبانقاق المشلين. 


نشول ا فزن صل :لاطي اق تك 
يَكْرَهُونْ ذَلِكٌ؛ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ فَهَؤُلاء مُمَرَطُونَ لني عَنْ الْمَشْرٌوعء وَأُولنِكَ مَُاورُونَالْأمر 


سَِ ل 


عير الْمَشُْروع وَالدينُ إنّا هُوَ الَْمرٌ ِالْمَمْرُوع دُونَ غَبر الْمَشْرُوع.اه 


بَعض المسّائل الملحقَة 


مسألة :]١[‏ رفع الصوت بالدكر. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى رفع الصوت بالذكر عَقِبَ الصلاة. 
واستدلوا بحديث ابن عباس ويلقاء في ”الصحيحين» » قال: إِنَّ رفع الصوت بالذكر 
حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله يي 


نابت 


وفي رواية : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يد بالتكبير. 

واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة الذي في الباب» وبنحوه عن ابن الزبير في #مسلم؟ 
(095)» وبحديث ثوبان الذي في الباب» وهذا قول بعض أهل الظاهر. 
4 ل اسار وه ا د ا #واذكر 
رَيَلّكَ فى تَفْسِلك تَصَيُعَا وَخِيفَةٌ 4 [الأعراف:70]» وقوله تعالى: #أدعوأ رَيَّكُح ضرعا وَحُفْيَةَ 4 
[الأعراف:50], 

وقول النبي كم مد لمن جهر بالذكر من أصحابه: : «إنكم لا تدعون أصمٌ ولاغائبًا». 

قال إبن رجب هللته: وذْكِرَ عن أحمد نصوصًا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكره ويس 
الدعاء» وهذا هو الأظهر.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: هذا القول أقرب الأقوال؛ فيجهر ببعض الأذكار» وهي 
الأذكار التي ثبت أنَّ البي يد جهر بباء وما عدا ذلك فيّسر به بقاءَ على الأصل في الأذكار 
وهو الإسرار» كقول الجمهور والله أعلم. 


وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (0/ 575-1720)) برقم(84728141). 


.)087( ومسلم يرقم‎ ))847( )84١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كِنَاتٌ الصَّلاةِ ع 


00 
( ينه اشقارث. 


0 
آَم 


الأحكام المستفادة من الحديث 
تقدَّمثْ مباحث الحديث ضمن المسائل المتقدمة» ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا أن جميع 
ما تقدم من المسائل تشمل الرجالء والنساء؛ لعموم هذا الحديث» وقد استثنى بعض أهل 
العلم بعض المسائل» فقالوا: لا تفعلها المرأة» وهي: رفع اليدين حذو المنكبين» والتورك» 
والمجافاة في السجود, خشية أن تتكشف العورة. 


والسشواني ناتشر ههه لتقن لان الكداف الطورة آم مظنون قله ترك السو ب 


أجله والله أعلم. 

5 وَعَنْ عِهْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يبلل كَالَ: قَالَ لي الي ي: ١صَلَّ‏ كَائَا؛ فَإِنْ 1 ْم 
3 1 م2626 4 افق 

َمَاعِدَاه فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَعَل جَدْب) . رَوَاهُ البْحَارِيَ. 


49" وَعَنْ جَابرٍ يللك. أن ل ا اي 
١صَلَّ‏ عَلَ الأَرْض إن اسْتَطَمْت وَل وم إناة» وَاجْعَلُ سجُودَك أَحْفَضَ مِنْ رُمُوعِك»” 


2 


0 


رَوَاه الَهَقَيُ بِسَنَدٍ قَويْه وَلْكِنْ و قن اكير 
سيأتي الكلام على هذين الحديثين في آخر صلاة المسافر والمريض: إن شاء الله تعالى. 


.)551( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم .)١١11(‏ 

(*) هذا الحديث والذي قبله ليسا موجودين في المخطوطة الظاهرية. 

(5) الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (07/7) بسند ظاهره الحسنء لكن قال أبوحاتم في «العلل" 
(231/1): هذا خطأء إنما هو عن جابر موقوف. وقال أيضًا: ليس بشىء هو موقوف. 


و هه سات 


باب سجود السهو وغيره 


مسألة :]١[‏ حكم سجود السهو. 
© ذهب جمهور العلماء إلى وجويه. 0 أحمد. ومالك» والثوري» وإسحاقء وأبو 
حنيفة» وغيرهم وخصّه مالك» وأبو ثور با قبل السّلام. 
واستدلوا بحديث ابن مسعود يِل عند مسلم (017/75) (35): «وإذا زاد الرجل» أو 
نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلّم»» وبحديث ابن مسعود يِل في "الصحيحين» : 
«فليتحر الصواب؛ فليتم عليه ثم ليسحد سحدتين). 
وخالف الشافعي وأصحابه» وأصحاب الرأيء فقالوا: هو سن قال شيخ 
الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور. 
وانظر: «مجموع الفتاوى؟ (55/ 78) ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 019) ”المغني؟ (9/ 38 ). 
مسألة [71]: من ترك سجود السهو نسيانًا. 
8 إن تركه نسياناء ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متى ذكره عند جمهور 
العلماء» خلاقًا للحسن» وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجده 
ولأبي حنيفة» حيث قال: إِنْ تكلم سقط عنه سجود السهو. 
وقول الجمهور هو الصوابء وأما قول الحسن؛ وابن سيرين؛ فيرده حديث ذي اليدين 
-وسيأت- وأما قول أبي حنيفة؛ فيرده حديث ذي اليدين» وحديث ابن مسعود. وسيأتي أيضًا 


في الباب. 


وأما إن نبى السجود. وذكر بعد طول الفصل؛ ففيه قولان: 


.0707 5( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


الأول: أنه لا يسجد للسهوء وهو قول أحمد في رواية» والشافعي في رواية» وهو قول 
مالك إذا كان السجود قبل السلام» وكثير من أصحاب الشافعيء وأحمد. 

إلثاناج. أنه يسجد للسهوء وإن طال الفصلء وهو قول مالك فيا إذا كان السجود بعد 
السلام» وأحمدء والشافعي في رواية عنهماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وللته. 


قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول أقرب -والله أعلم-؛ لأنَّ النبي يتفي أمر 
بالسجدتين قبل السلام» أو بعده وجاء عنه أنه سجد -مع قرب الفصل- ولم يأت عنه حديث 
في أنه سجد للسهو بعد طول الفصلء وكا أنه لا يبني إذا نبي ركعةً؛ وذكرها بعد طول 
الفصلء فكذلك السجدتان للسهوء هذا والقول الثاني فيه قوة أيضًا. 

واختلف القائلون بعدم السجود: هل تبطل الصلاة» أم لا؟ 

فذهب الأكثر منهم إلى عدم البطلان» وذهب أحمد في رواية إلى البطلان» وهو قول 
الحكم. وابن شبرمة» ومالكء فيا إذا كان السجود قبل السلام. 

والصواب هو عدم البطلان. والله أعلم. 

واختلف القاتلون بعدم السجود أيضًا في تحديد طول الفصلء فذهب أحمد في رواية 
اختارها الخرَقِي إلى أنَّ طولٌ الفصل حدّه إذا خرج من المسجد. 

وذهب الشافعي, وجماعة من الحنابلة إلى أنه يرجع في طول الفصلء وقصره إلى العرف. 
وهذا القول أقرب» ويُستفاد أيضًا بقرب الفصل من صنيع النبي َي فكلما كان قريبًا من 
صنيعه سجد فيه للسهو. وسيأتي حديث ذي اليدين إن شاء الله. 

وانظر: ”المغني» (7/ -47). «مجموع الفتاوى" (71/ ”الفتم" لابن رجب (015/5-/9ا31). 
مسأثة [8]: هل تبطل الصلاة يترك سجود السهو عمد ؟ 

© إن كان السجود قبل السلام؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان الصلاة» وهو 


ع 2 إوه سا ير عاو نه 8 س مم 
كتاب الصلاة بَاب سجود السهو وَغَيْرهِ 


قول مالك» وأبي ثور» والثوريء وأحمد في رواية.وذلك لأنه واجبٌ في الصلاة؛ فهو من 
واجبات الصلاة. 
© وعن أحمد رواية أنها لا تبطل» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة؛ لأنهما لا يريان 
وجوب السجود للسهو. 
والصواب هو القول بالبطلان. والله أعلم. 
وانظر: ”الفنس؟ لابن رجب (5/ 017) المغني» (7/ 477)) «مجموع الفتاوى" (58/ 99). 
وإما إن كان السجود بعد السلام؛ فجمهور العلماء على أنَّ صلاته لا تبطل؛ لأنه واجبٌ 
خارحٌ عن الصلاة» فأشبه وجوب اللاعة» والأذان» والإقامة» والسترة؛ فإِنَّ هذه الأمور لا 
تبطل الصلاة بتركها عمدًا. 
وذهب أحمد في رواية إلى البطلان» ومال إليها شيخ الإسلام هللته. 


والصوات قول الجمهور. وانظر: "جموع الفتاوى» (77/ 77 ”الفتح؟ (5/ /070). 


0٠‏ عَنْ ْله ابن بُحَيْئَةَ ميلك أن البيّ يكل صَلَّ بِمْ الظَهْر فَقَامَ في الرَكْعتَئنٍ 
الأركان خلس 0 56 


جَالِس وَسَجَدَ اكد ناي فال للدم 3ه حلم ارع القيه لض 

وَفِ واي يُشلِم: ا 
و زفق 
الجلوس 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم من نسي التشهد الأول من الفريضة. 

قال إبن رجب هلله في ”الفتح" :)55١/7(‏ وقد أجمع العلماء على أنَّ من ترك التشهد 
الأول من الصلاة الرباعية» أو المغربء وقام إلى الثالثة سهوًا؛ فإنَّ صلاته صحيحة» ويسجد 
للسهوء وقد رُوي عن حَلْقٍ من الصحابة بأنهم فعلوه.اه 
مسألة [1]: إن نسي التشهد من صلاة التطوع؛ فقام إلى ثالثة؟ 

قال الحافط إبن رجب هلثه: فإن كانت صلاته نافلة» وكان نوى ركعتين» ثم قام إلى 
ثالثة نهارًا؛ فهو مخير: إن شاء أتمها أربعاء وهو أفضل؛ لأَنَّ صلاة أربع بالنهار لا كراهة فيهاء 
وبذلك يصون عمله عن الإلغاء» فكان أولى» وإن شاء رجع» وتشهدء وسجد للسهوء هذا 
قول أصحابناء وجمهور العلماء. 

ومن الشافعية من قال: الأفضل أن يرجع؛ لثلا يزيد على ركعتين» ورُوي عن مالك: 
الأفضل الرجوع مالم يركع في الثالثة. وعنه: مالم يرفع رأسه من ركوعهاء ثم يكون المُضي 
أفضل. 


)00 أخرجه البخاري 505 ومسلم (ءلام). وأبوداود 360 والنسائى ةا والترمذي 
0 ماجه (5 سسا 


يَاتٌ سحُودٍ السَّهُو وَغَبْرهِ 


ومتى أنمها أربعًا؛ فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقب الركعتين؛ لم يسجدء وإ 
سجدء وحكي عن مالكء. والأوزاعي» والشافعي: يسجد؛ لتأخيره السلام عن هذا 
التشهد.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: المختار أنه يتمهاء ولا يلزمه سجود السهوء أو يرجع ويسجد 
للسهو. 

قال الحافضل [بن رجب مَلته: وإن كان ذلك في صلاة الليل؛ فإنه يرجعء ولا يتمها أربعّاء 
ويسجد للسهوء نصّ عليه أحمد؛ فإِنْ أتمها أربعًاء ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين 
في صحة تطوعه بالليل أربعًا. وحُكي عن مالك. والشافعي أنَّ الأفضل أن يمضي فيها. وقال 
الأوزاعي» ومالك في رواية: إِنْ كان قد ركع في الثالثة؛ لم يرجع» وإِلّا رجع... . انتهى. 

قال أبو عبد الله سدده الله: الصواب أنه يمضي» ولا سجود عليه» وإذا رجع سجد للسهو 
والله أعلم. 


وانظر: ”فتح الباري» لابن رجب (5/ 55-450 5). 


"3١‏ وَحَنْ أبي هْرَيرَة كه فَالَ: صَلّ ابن يِل إخدى صَلَات العَنِي رَكْعيَنِ نَم سَلَّم 


ْم قَامَ إل حَسّيةِ في مُقَدّم الْسْجِدِء وت يَدَهُ عَلَيْهَاا وَف القَوْم أب بَكْرِ وَعْمَرُ قََا َهَابَا أن 
ا وَخَرَجَ سَرَعَانُ النّاسِء َقَانُوا: قَصِرَتٍ الصَّلَاكُ وَرَجُل يَدْعُوهُ النِن يكلِ ذَا اليَديْنِ 
قال يَارَسُولَ الله» أنييت أَمْ قصِرَتٍ؟ فَقَالَ: ١ل‏ أَنْسَ وَنْفْصَرْ» فَقَالَ بَل» قَد نّيسيتهء فَصَلٌ 
العا لفن مت خرروار لزنه تك وم 0 
كك مسد ينل شجودى أذ أعطول] "© م مهوي لَه لطباي 


َف راي لْمْلِم: صَلاةٌ د 
ا 8 0 2 5 
وَلِأبي فثال :مادق دز الَدَيْنِ؟' فَأَوْمَتُوا: أَيْ نَعَمْ. وَهِيّ في «الصَّحِبِحَْنِ؟. 
َكِنْ بلَمْظٍ: كَقَانُوا. 


1 وي ابم 87 
وف رِوَايَة لَهُ : وََيَسْجُدْ حَبَّى يَقَنَهُ اله ذلِكَ. 


صَدَّقَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة 11]: إذا سلّم المصلي قبل إتمام الصلاة؛ فهل يبني أم يعيد؟ 

قال إبن رجب كلت في ”الفتح؟ (2)17717 (471/7): وقد دل هذا الحديث من جميع طرقه 
على أَنَّ من سلم من نقص ركعة فَأَرْيّ من صلاته» ناسيّاء ثم ذكر قريبًاء أنه يبني على ما مضى 
من صلاته» ولا يلزمه إعادتهاء وهو قول جمهور أهل العلم. انتهى. يعني: ويسجد للسهو. 


)١(‏ زيادة من المطبوع» و”#صحيح البخاري". 

(؟) آخرجه البخاري ))١7179(‏ ومسلم (01/7). 

(0) أخرجه مسلم برقم (01/7) (49). 

(4) قوله: (فأومئوا) شاذة. أخرجها أبوداود »223٠١4(‏ من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة به. قال أبوداود: ولم يذكر (فأومئوا) إلا حماد بن زيد. 

قلت؛ تفرد بها حماد بن زيد ولم يذكرها سائر الرواة عن أيوب ولا سائر الرواة عن ابن سيرين ولا سائر 

الرواة عن أبي هريرة. فهي شاذة: والله أعلم. 

(5) رواية ضعيفة. أخرجها أبوداود »223١17(‏ وفي إسناده محمد بن كثير الصنعاني وهو ضعيف. 


و 7 يوس 11 آخ 8 مه 
كتات الصلاة باب سجود السهو وَغْيْرِهِ 


قال: واختلفوا: هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصلء أم 
لا يشترط ذلك؟ بل يبنى» ولو ذكر بعد طول الفصل على قولين: أحدهما: لا يبني إلا مع 
قُرب الفصل؛ فإِنْ طال الفصل بطلت الصلاة» واستأنفهاء وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد, وأبي خيثمة» وسليان بن داود المهاشمي. الثاني: يبني ولو طال الفصل» 
وهو قول مكحولء. والأوزاعي» ويحيى الأنصاري. والحسن بن حيء وثقل عن أحمد ما يدل 
عليه وقال الليث: يبني مالم ينتقض وضوؤه. انتهى المراد. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: البناء بعد الخروج من الصلاة على خلاف الأصل؛ لأنَّ الأصل 
هو الإتيان بركعات الصلاة متوالية» فإذا جاء دليل بالخروج عن هذا الأصل اقتصرنا على ما 
جاءء ولم نتجاوزه. وإذا نظرنا في حديث ذي اليدين الذي في الباب» والذي أخرجه مسلم 
(01/5) عن عمران بن حصينء وجدنا أنَّ الفصل / يَطُّلْ؛ِ ولذلك فالقول الأول هو 
الصواب. والله أعلم. 
مسألة [1]: إذا خرج المصلي من صلاته؛ فتكلم» فهل يبني» أم يعيد؟ 

© ذهب النخعي, والثوري» وأصحاب الرأي إلى أنه إذا تكلم أعاد الصلاة» وقالوا: 
حديث ذي اليدين منسوح. 

288 وذهب الشافعي؛ ومالكء وأحمد في رواية إلى أنه يم وإِنْ تكلم؛ لأنه ناس» ويظن 
أنَّ صلاته قد تََثْ. 

© وذهب أحمد, وإسحاق إلى أن الإمام إِنْ تكلم وهو يرى أنه قد أكمل صلاته ثم 
علم أنه لى يكملها يتم صلاته» ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أنَّ عليه بقية من صلاته؛ 
فعليه أن يستقبلها. 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: إذا تكلم المصليء سواء كان إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردّاء 


وهو ين أن الضلاة قد قت» قبت عل صلاتةة ثم ينتج السهو بعد التتليم كي ضنع الني 


َي ولا يجوز للمأموم أن يخرج من صلاته إِنْ علمَ أنَّ الصلاة لم تدم بل ينبه الإمام 
بالتسبيح» والقول الثاني» والثالث ليس بينهما تعارض من تأمل» وهو الصواب. والله أعلم. 
ولا دليل على نسخ حديث ذي اليدين. 

وانظر: «المغني؟ (؟/ 577 5): ”سنن الترمذي"؟ (5/ 58 44-7 7)» ”الفتح؟ لابن رجب (457/5). 
مسألة [19: حكم التكبير لسجود السهو. 

قال [بن رجب لله (7/ :)55١‏ والعمل على هذا عند أهل العلم, أنه يكبر في كل سجدة 
تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع منه» وبه قال عطاءء والشافعي» وأحمد. وغيرهم, ولا فرق في 
ذلك بين سجود السهو قبل السلام» وبعده» ومن الشافعية من قال في السجود بعد السلام: 
يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يسجد للسجود.اه 

قلت: الصواب قول الجمهور: أنه لا يكبر تكبيرة إحرام؛ كما في حديث ذي اليدين» والله 


أعلم. 


بَات سْحُودٍ السَّهُو وَغَيْرهِ 


31011 
3 


راساه 0 5 3 5 إوارضطء ارزع ”بج ساق و 
”5 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ بلل» أن ١‏ الي يك صَلَّ - و00 


200 


500 ا رساعكو ميم - 2 مه 0 
تشهدء ثم سَلِمَ. رَوَاه أبوداود وَالْترْمِذٍ دي وحسله. وَالَْاكُمْ وَصَحَحَه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1‏ التشهد بعد سجدتي السهو. 
أما إذا كان السجود قبل السلام. فقد قال ابن رجب هللفه: لا يتشهد فيه عند أحد من 
العلماء؛ إلا رواية عن مالك رواها عنه ابن وهبء وروي عن ابن مسعود من وجه فيه 
انقطاع» ومختلف في لفظه. وفي رفعه ووقفه. 
8 وأما إذا كان بعد السلام, فقال بالتشهد جمع من العلماء منهم: الثوريء والليث» 
وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحاب الرأي» والحنابلة» واستدلوا بحديث عمران الذي في 
البانة 


28 وذهب إلى عدم التشهد ابن سيرين» والحسنء وقتادة» وابن المنذرء والجوزجاني. 
وعلّقه البخاري في «"صحيحه"؟ عن أنس بن مالك» وهو ظاهرٌ اختيار البخاري» واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية 6 ملت ثم العلامة السعديء والعلامة الوادعي رحمة الله عليها . وهو 
الصوات: 

وانظر: ”المغني" (7/ 77-57١‏ )» 7الفتح" لابن رجب (5/ /ا/ا5)؛ ”غاية المرام" (5/ 197). 


)١(‏ صحيح دون قوله (ثم تشهد) فإنها شاذة. 
أخرجه أبوداود ))2١٠١9(‏ والترمذي (2”40): والحاكم (537/0"). من طريق أشعث بن عبدالملك 
الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أب المهلب عن عمران. 
وهو حديث صحيح. إلا أن قوله: (ثم تشهد) شاذة» شد بها أشعث بن عبدالملك الحمراني» فقد رواه 
غيره عن ابن سيرين بدون ذكر التشهدء ورواه جمع عن خالد الحذاء بدون ذكر هذه الزيادة» وقد ضعف 
هذه الزيادة ابن عبدالبر وابن المنذر والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم. 


مسألة [9؟1]: التسليم بعد سجدتي السهو. 
أما إذا كان السجود قبل السلام؛ فإنه يعقبه السلام من الصلاة» فلا يحتاج إلى تسليم 


آخرء ولا خلاف في هذا. 

وأما إذا كان السجود بعد السلام؛ فقد ثبت في حديث ابن مسعود بيلُ» في 
”الصحيحين"» وحديث عمران بن حصين في #صحيح مسلم". 

وني الباب أيضًاء أنَّ النبي ويد سلّمَ بعد سجدتي السهو الَّتِين بعد التسليم» وبهذا قال 
جمهور العلماء» خلاقًا لما روي عن الحسن» وعطاء: أنه لا تسليم منها. 


وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (1/ لالخ -117/8). 


2 


04 


صَلاتِك فلم يَدرٍ كمْ 2 أثَلانًا أم ريع ١‏ لل ال و كنيف اسار ف 0 


للشَيْطَان». رَوَاُ مُسْلِم. 


أَحَدَتَ في الصَّلَاةٍ قَىْءٌ؟ قَالَ: دوَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: 5 كذ كال فلخل اند 


لبك فَسَجَدَ سَجرئين» كم سَلّم» َم أل عَلَبَْابوَجهِهِ فَقَالَ: إَهُ لَوْ حَدَتٌ في الصَّلَاة نَيْءٌ 


75 0-87 


اما 


اي ا ف 
ات سم ل ساح سم 5 000 مه لفف 
روك الصرض نا تسزرت ود لد رار مسق عليه. 


دفي روا للبحاري. «َلييِمذَ يسم 2 يَسْجدا. 


: أن الي لهم سد سي التو التقام واكم ”1 


مه 


76 ف رآ لكر و عزيهة راق زر نل 24: ١مَنْ‏ شك في 


وموم 60 
أده ير سحدتن يعد وم و خر- خمرا1 20* عنتي 3 اه 
صَلَاتِهِ فَلِيَسْحَدْ سَجَدَ تعلمَا د ( . وصححه ابن حزيمة. 


المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1‏ كيف يصنع المصلي إذا شك +3 صلاته ؟ 


8 فيالمسألة أقوال: 


.)01/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)01/5( ومسلم‎ 46 ١( أخرجه البخاري‎ )( 


(5) أخرجها البخاري برقم (401). 
(8) أخرجه مسلم برقم (؟/81) (46). 
(5) ضعيف. أخرجه أحمد :»)5١6 /١(‏ وأبوداود .)٠١75(‏ والنسائى (/ 3). وابن خزيمة )١٠١77(‏ وإسناده 


ضعيف. فيه مصعب بن شيبة: ضعيف. وفيه عبدالله بن مسافع وعتبة بن محمد بن الحارث» وهما مجهولان. 


[لأول: أنه يبنى على اليقين مُطلقَاء سواءٌ كان إمامّاء أو منفردّاء وسواءٌ عَلَبَ على ظَنْهِ 


أمرّاء ام لم يغلب. وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد في رواية» واختارها كثير من الحنابلة» 
واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري وله الذي في الباب 
إلثاناع إذا كان إمامًا؟ فيتحرى الصواب» ويبنى عليه؛ لحديث انر مسعود» وإن كان 


3 ا 
منفردا بنى على اليقين؟؛ لحديث أبي سعيد الخدري» وهذا مذهب أحمد في رواية. قيل: إنه 
المشهور عن أحمد. واختارها الحرَّقَى» وبعض الحنابلة 


[لثألث إن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين» وإِنْ تحرى وغلب على ظنه شيء 
عليه» وني الحالة الأولى يسجد قبل السلام» وفي الثانية يسجد بعد السلام» وهذا قول 


النخعى والثورى» وأى حنيفة وأصحايه» وأحمد في رواية. ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن 


قال أبو عبد الله: وهو الصواب في المسألة؛ لأنَّ فيه إعمالَا لجميع الأدلة» وأصحاب القول 
الأول أعملوا حديث ابن مسعود. وبعضهم تأوله على خلاف ظاهره» وأصحاب القول الثاني 


خصصوا حديث ابن مسعود بلا دليل» والله أعلم. وانظر: ”مجموع الفتاوى" (57/ ٠‏ 061 
فأئتة. قال الحافظ ابن رجب 


تمه 
عل 


في ”الفتح" »8 من شك ف صلاته؟ 
فالجمهور على عدم الإعادة» خلافًا لما رُوي عن بعض التابعين» وغيرهم من أنه يعيد.اه 


فائدة إخراع قال ابن رجب هلتته (5/ 015): من وسوس في صلاته؛ ولم يشك في عدد 


صلاته؛ فلا يمسجد عند جمهور العلماء» وحكاه بعضهم إجماعا اه 


مسالة [؟] كيف يصنع من قام إلى خامسة ‏ صلاته 5 
قال 0 قدإمة كله ذ 
0 : 


في <المغني" (459-1478/7): فَإِنَّهَ مَتَى قَامَ إل الَامِسَة في 


أو إل الرَّابِعَةِ في الْمَغْْبء َو إل الثَالئَةِ في الصَبْح؛ لَرِمَُ الرّجُوِعٌ مَتَى مَا ذَكَر 


إِنْ كَانَ كَد تَشَهدَ عَقِيبَ الرَّكْعَةٍ الِّي تنَثْ يا صَلَائكُ سَجَدَ لِلسَّهُو إن 


95 


كرو وَتَشَهُدَ وَصَلَانُةُ صَحِيحَةٌ ويبَذَا قَالَ عَلْقَمَُ وَالخْسَنُ وَغَطَاءٌ وَالزْهْرِيُ وَالنَحَعِى: 
وَكالِك وَالليثه وَالشَّافِعِيُ» وَإِسْحَاقُء وَأَبُو نور .أه 

ثم ذكر عن أبي حنيفة قولّا ليس عليه دليل. 

قلت: ما قاله ابن قدامة هو الصواب» وهو قول الجمهورء إلا أن سجود السهو يكون بعد 
التسليم» ولا يكون بعده تشهد على الصحيح من أقوال أهل العلم» وسيأتي الكلام على محل 
سجود السهو قريبًا إن شاء الله 

تنبيسٌ: هذا الحكم يشمل ما إذا زاد ركنًا غير القيام» كالركوع» والسجودء والقعود. 
مسألة [": من شك 2# صلاته؛ ثم زال شكه؛ وتيقن؟ ا 

قال إبن رجب هلله في ”الفتح؟ (59/7): لو شك في شيء من صلاته. ثم زال شكه 
قبل السلام» وتبين أنه لم يزد في صلاته ولم ينقص. فهنا يُستحب السجود ولا يجب. نقله ابن 
منصور عن أحمدء وإسحاق. وقال أصحابنا: الصحيح من مذهبناء ومذهب الشافعي أنه لا 
يسجد إلا أن يكون قد فعل قبل زوال شكه ما يجوز أن يكون زاتدًا؛ فإنه يسجد. وفي المذهبين 
وبع كر مييق بغان؟ لان السجود إنما يُشرع من زياد أو نقصرء أو تجويزهماء ولم 
يوجد شيء من ذلك» وهذا قول سفيان الثوري. انتهى. 

قال أبو عبد الله: وهذا لمر افرو ويدل عليه آخر حديث أي سعيد 
مبلته: ١‏ إن كانَ صَلّ عَمْسَا شَفَعْنَ عْنَ لَهُ صَلَاتَة...» الحديث؛ فإنه يدل على بقاء الشك. ويفهم 
منه أنه إذا زال الشك؛ فلا سسجود. والله أعلم. 
مسألة [4]: محل سجود السهو. 

قد تقدم الكلام على محل سجود السهو في مسألة ال؛ لشك. والتحريء وقد اختلف أهل 


العلم في محل سجود السهو للزيادة» والنقصء وللشك على أقوال: 
ليل» والثوري» وأصحاب الرأي» وَاسْيُدِلٌ هم بحديث ثوبان: الكل سهو سجدتان بعد ما 


يسلم), وهو خلانك ميوت وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى» ويجزئ عندهم أن 


يسجدها قبل السلام. 

القول إلثاناع. أنَّ جميع سجود السهو قبل السلام» وهو قول مكحولء والزهريء وربيعة 
والأوزاعي» والليثء والشافعي» واستدلوا بحديث ابن بُحينة» وأبي سعيد» وحملوا حديث 
ذي اليدين على أنه منسوخ. 

إلقول إلثالث. إن كان من نقص؛ فالسجود قبل السلام» وإنْ كان من زيادة؛ فالسجود 
بعد السلام» وهو قول مالكء والشافعي في القديم» وأبي ثور» وأحمد في رواية» وإسحاق في 
رواية. 

واستدل هؤلاء على النقص بحديث ابن بحينة» وقاسوا عليه كل نقص في الصلاة من 
واجباتهاء واستدلوا على الزيادة بحديث ذي اليدين» وبحديث ابن مسعود. وقاسوا عليه كل 
زيادة يبطل عمدها الصلاة. 

القول الرابع: سجود السهو كله قبل السلام؛ إلا في موضعين: من سلَّمَ من نقص ركعة 
تامة» أو أكثر؛ لحديث ذي اليدين» وَإِنْ شك الإمام في عدد الركعات فتحرى؛ لحديث ابن 
مسعود. وهذا هو ظاهر مذهب أحمد» وعليه عامة أصحابه» وهو قول سليمان الهاشمي» وأبي 
عن وان ادن 

هذه الأقوال هي أشهر الأقوال في المسألة» وقد رجّح القولّ الثالث شيخ الإسلام ابن 
تيمية لنت ثم العلامة ابن عثيمينهللته. 


قال أبو عبدالله عفا الله عنه: الحالات التتى جاءت عن النبى ينيد يجب علينا أن نتابعه 


فيهاء فإذا حصل السهو في غيرها فا ذكره أهل القول الثالث قريب. 


تنبيسٌ: نقل ابن عبد البر» والماوردي عدم الخلاف في الإجزاء عند أهل العلم بين 
سجود السهو قبل السلام وبعده» وإنما الاختلاف عندهم في الأَوْلء والأفضل. 

قال إبن رجب هلته: وكذلك صرّح بهذا طوائفٌ من الحنفية» والمالكية» والشافعية» ومن 
أصحابنا كالقاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب. وغيرهما. 

قال. وأنكر ذلك طوائفٌ من أصحابناء والشافعية» وقالوا: إن) الاختلاف في محل سجود 
السهو في وجوبه عند من يراه واجبّاء وفي الاعتداد به» وحصول السئة عند من يراه سَنةُ. 
وهذا ظاهر على قواعد أحمد, وأصحابه؛ لهم يفرقون في بطلان الصلاة بترك سجود السهو 
عمداء بين ما محله قبل السلام» وما محله بعد السلام؛ فيبطلون الصلاة بترك السجود الذي 
محله قبل السلام دون الذي محله بعده» ولو كان ذلك على الأولوية لم يكن له أثر في إبطال 
الصلاة.اه 

ثم ذكر أَنَّ هذا وجه عند الشافعية. 

قلت: والصواب أنَّ الخلاف في الإجزاء, لا في الأفضلية؛ وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن 


وانظر: «فتح الباري" لابن رجب (5/ )4١‏ «مجموع الفتاوى؟ (؟7/ .)-١١/‏ 


2 


َحَذَكُمْ قََامَ في 


اه 
5 


رض عقا رج قل رحد الوق 6ق بر أو 1ل اق ل ل از 
5” وَعَنِ الْمغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ [ميك] أن رَسُولَ الله يَكِهِ قَالّ: «إِذا شك 


م س0 . 2 سملن 2 20 سه 6 ان ا 0 ف كمهي ته 20 0 إن ب مس 
الركعتين فاستتم قاثّاء - ي» وَليسجد سَحَدتَينٍِء ون م يَسَتيم قايً) فليجلس ولا سَهوَ 


للق 


له وا ةر دوا ل فاكقر اندر نطو والامطا ليكو مييق 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :1١[‏ من قام ولم يجلس للتشهد الأول فله ثلاث حالات. 

الحالمّ الأولى: أن يتذكر قبل أن يستتم قامّاء فقال الجمهور: له أن يرجع. وقال أحمد: 
يجب أن يرجع؛ وقول أحمد هو الصواب؛ لأنّ الجلوس واجبٌء ول يتلبس المصل بركن آخر. 

الحالنّ الثانيم: أن يتذكر بعد أن يستتم القيام» وقبل القراءة. 

قال إبن رجب هلله: فيه قولان: الأول: لا يجوز أن بجلسء» وحكي عن علقمة. 
والضحاكء وقتادة؛ وهو قول أب حنيفة» والأوزاعي. ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية» 
وكمن كان لا يجلس إذا استتم قائّا: سعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامرء وابن الزبير» وغير 
واحد من الصحابة. الثاني: أن له أن يرجع مالم يشرع في القراءة» وهو قول النخعي» وحمادء 
والثوري -مع قوله بكراهة الرجوع- ورُوي نحوه عن الأوزاعي أيضَاء وهو قول أحمد في 
المشهور عنه عند أكثر أصحابهء ووجةٌ لأصحابهء ووجةٌ لأصحاب الشافعيء واستدلوا بأن 
القراءة هي المقصود الأعظم من القيام من ل يأت بهء فلم يأت بالمقصود من القيام» فكأنه م 
يوجد القيام تامّاء وفي هذا نظر.اه 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أبوداود »)2٠١5(‏ وابن ماجه (8١37)؛‏ والدارقطني )1/8/١1(‏ وفي إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك» 0-0 
وله طريق عند الطحاوي 4٠ /١(‏ 5) ظاهرها الصحة؛ ولكن يظهر أنه سقط منها الجعفي كما بين ذلك 
الزهيري في تعليقه على ”البلوغ». 1 


كبَاتٌ الصَّلا ات وو اللا له 


قلت: القول الأول هو الصوابء وقد رجّحه العلامة ابن عثيمين» ويدل عليه حديث ابن 
بُحينة الذي في أول الباب» وحديث عقبة بن عامر, أنه صلى بالناس» فقام ولم يجلس» فقال 
الناس: سبحان الله! فلم يجلسء ثم قال: هي السنة. أخرجه ابن حبان »)١915٠0(‏ وإسناده 
مغر ور سكي شيعه عور ناوه" نذا حو لتر عدللك عن 
المغيرة "صلم . 

الحالة الثالثت: أن يتذكر بعد قيامه» وشروعه في القراءة؛ فلا يجوز له الرجوع عند جمهور 
العلماء؛ وخالف الحسنء فقال: يرجع مالم يركع» والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ للأدلة 
المتقدمة. 

وانظر: ”المغني" (7/ 870-1419)) «فتح الباري" لابن رجب (5/ 17-447 4). 
مسألة 1؟]: هل تفسد الصلاة إذا رجع؟ 

قال إبن رجب هلله في ”الفتح؟ (5/ 5 5 5): وحكى ابن عبد البر عن جمهور القائلين بأنه 
لا يرجع إذا تمّ قيامه» أنه إذا رجع لم تفسد صلاته؛ لأن الأصل ما فعله» وَتَرْكُ الرجوع له 
رخصة» وحكى عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته؛ قال: وهو ضعيف. كذا قال ومذهب 
الشافعي أنه إِنْ رجع عانًا بالحال بطلت صلاته» والجمهور على كراهة الرجوع. وإِنْ لم تفسد 
به الصلاة عند من يرى ذلكء وإنما كي الخلاف في كراهته عن أحمد.اه 


)١(‏ حديث معاوية أخرجه الطحاوي /١(‏ 579)» والدارقطني /١(‏ 27375 وإسناده ضعيف؛ لجهالة يوسف 
القرشى» ولكن يشهد له حديث ابن بحينة»؛ وحديث عقبة؟ فهو صحيح بشواهده. 
(0) حديث المغيرة مدت هو الذي في الكتاب. 


بَعض المسائل الملحقّة 


مسألة [1]: إذا 0 ركنا 4 صلاته: ثم ذكره يعد أن فات محله؟ 
1 أبن 7 و 0 00 السََجَِدَةَ الأمل. 00 


ا ا 


3 حل ييا 3 
أاحدهها: ا 


عَالَين: 07 يَذكْرَ قبل لووع ط في الْقَرَاءَقٍء 57 0 5 قل مالك 
وَالشَافِعِيٌ» ولا فل انو عرمه تإرررع؛ نه يْلِسٌ جَلْسَةَ الْمَضْلِء ٠نم‏ يَسْجد السَّجْدَةَ 
الي نّم يَقُومُ إل الرّمْعَةِ الأُخرَىء وَقَالَ بَمْضُ أَصْحَابٍ الشَّافِِىٌ: لَا يتاجُ إل الجلُوس؛ 

ا وَلَيْسَ يصَحِيح؛ اخ واج ولايوث عله لام 


لَوْ عَمَدَ ذَّلِكَ ...؛ فَإِنْ كَا ماق يه مقو سل ل افورفة رو 


سرس سر 


جَلْسَةِ الْمَضْلِ؛ انا هينف قلا تنُوبُ عَنْ الْوَاجِبٍء كن لَوْ تَرَكَ سَجْدَة من رَكْعَدَه ثم سَجَدَ 
اانه مكدر يلاعم و لوكي في الشخرو واي لزه رع» أَْ الاعيدَالٍ عَنْهه فَإِنَّهُيَْجِعْ 
لي مَتّى ذَكَرَهُ قبْلَ اتروع في قرَاءة الرّحْعةِ الْأُخرَى, تي به م 35 

بَعْدَهُ غَيْرُ مُعْتَدٌ به؛ لِقَوَاتِ المتِيبٍ. الال التّاني: : ترَكَ رُكْنَاا إمًا سَجْدَةٌ أو رُكُوعَاء سَاهِيَاء تم 
كر بعْدَ الشوُوع في قِرَاءَةٍ لرَكْمَةِ الي يلها ؛ بَطَلَتْ الرَكْعَةٌ التي تَرَكَ الركْنَ مِنْهّاء وَصَارَتْ 
التي شَرَعَ في قِرَاءََا مَكَائهَا. نض عل هَذًا أَحْمَدُ في رواية الاعيوة قدا مول كا 


ّ 


000 


حْ 
1 
5١‏ 

0 
.__ 
م‎ 
00 
3١ 5 

5 


ع رو وو 


وَقَالَ الشَّافِِىٌ: إِذَا ذَكَرَ الّكُنَ الْمَتْدُوكَ قَبْلَ الؤصُولٍ إِلَ حَحلَهُ مِنَّ الرَكْعَة الَاَِة؛ فَإِنَهُ يَحُودُ 
َِلَا فا يَعُودُ؛ أن الرَّهْعَةَ الأول كَدْ صَحّ فِعْلهاء وَمَا فعَلَهُ في العَازية ةذ اران 
َّ يه .وَقَدْ ذَكَرَ أحمَدٌ هَذَا الْمَوْلَ عَنْ الشَافِعِيٌ وََرَّه...٠‏ وَقَالَ مَالِكُ: إِنْ تَرَكَ 

ل ل سَمجَدَهَا وَأَعْمَد الرّعْحَةِ الأول وَإِنْ كر بَعْدَ 
1 0 7 التَانية أنْمَى الأونّ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَالنَحَعِيُ وَالْأوْرَاعِيُ: ل 
سَجْدَةَ نم ذَكَرَهَاء سَجَدَهَا في الصّلَاةٍ مَنَى مَا ذَكَرَهَا. وهو قول أصحاب الرأي. انتهى كلام 


ابن قدامة مَلشَته بتصرف. 


قال أبو عبد الله سدده الله: قول الشافعي هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يفرّق بين ما إذا 
شرع في القراءة» أولم يشرع. 

قال إلشيج إبن عثيمين هلثه في ”الشرح الممتع؟ (8/ 0017): وهذا القول هو الصحيحء 
وذلك لأن ما بعد الرّكن المتروك يقع في غير مله لاشتراط الترتيب» فكل رُكن وَقَّمَ بعد 
الدّكن المتروك؛ فإنه في غير محلّه لاشتراط الترتيب بين الأركان. وإذا كان في غير محلّه؛ فإنه لا 
يجوز الاستمرار فيه بل يرجع إلى الرّكن الذي تَرَكَه ىا لو نسي أن يغسل وجهه في الوْضْوءء 
ثم لما شرع في مسح رأسه ذَكَرٌ أنه لم يغسل الوجه؛ فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما 
بعده؛ فإِنْ وَصَلَّ إلى محلّه من الرّكعة الثانية؛ فإنه لا يرجع؛ لأن رجوعه ليس له فائدة» لأنه إذا 
رَجَعَ فسيرجع إلى نفس المحل وعلى هذا؛ فتكون الرّكعة الثانية هي الأولى» ويكون له ركعة 
تلفق الأرل وو ادزام 

وهو ترجيح العلامة السعدي هللثه ى) في ”المختارات الحلية" (ص18). 

تنبيم: المأموم إذا نسي ركنا؛ فلا يرجع له. سواءٌ ذكره قبل القراءة» أم بعدهاء بل يتابع 
الإمام» ويلغي ركعته الأولى» ويجعل الثانية مقامهاء ثم يقضيها بعد تسليم الإمام؛ لقوله مََيِدُ: 
«إنها جعل الإمام ليؤتم به». 
مسألة [19: إذا نسي ركنا أثناء الصلاة؛ ثم ذكره بعد السلام؟ 
6 ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعيد ركعة كاملة سواء كان السهو في آخر ركعة» أو 
كان قبل ذلك؛ بشرط ألا يطول الفصل. وهذا القول رواية عن أحمد. واختارها بعض 
الحنابلة. 
© ومذهب الشافعي» وأحمد في رواية أنه يرجع إلى الموضع الذي نسيه فيبني عليه إذا 


ذكره قبل طول الفصل . 


بَابُ شجود الهو وغَيْه 

قال العامة إبن عثيمين ملل في «الشرح الممتع؟ :)2١08/(‏ لا يلزمه أن يأتي بركعة 
كاملة» وإن) يأتي با تَرَكَ وبا بعده؛ لأن ما قبل المتروك وَكَمَ في حلّه صحيحا» فلا يُلزْمِ الإنسان 
مرّة أخرىء أما ما بعد المتروك» فإن) قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب...» وهذا القول 


قال أبو عبدالله عفا الله عنه: أما إن كان الركن المنسي في الركعة الأخيرة؛ فإنه يأ به وب] 


بعده فحسبء. ولا يلزمه ركعة كاملة» وأما إن كان في غير الركعة الأخيرة فالظاهر أنه يكون 
كترك ركعة كاملة» فيلزمه أن يزيد ركعة بعد السلام إذا لم يطل الفصلء» ثم يسجد للسهوء 
وبالله التوفيق. 

قلت: وهو الصواب إن شاء الله. 

وانظر: ”الشرح الممتع» (9/ /0048-601), «شرح المهذب" (5/ .)1١7‏ 


007 وَعَنْ عْمَرَ بيلك عَنٍ النْبِيّ ل قَالَ: لاله سَهْوٌ؛ فَِنْ سَهَا 


الام علي وَعَلَ من حَلَفَهه. رَوَهُ لبان وَالتهْقَيّ بَسَئدٍ اي ” 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ إذا سها الإمام؛ فعلى المأموم أن يسجد معه. 

قال إبن قح إمة هلله ني ”المغني" (7/ 179) : وَإِذَا سَهَا الْإِمَام عل المَأمُوم مُتَابَعَتْه في 
لا ا م ان وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ا ف شنط 2 

مِنْ أَهلٍ الْعِلْم عَلَ ذَلِكَ . وَذَكَرَ إِشْحَا عاق أنه مَاعٌ هل الْعِلْمٍء سَوَاءٌ كَانَ الشّجُودُ قبل السام 
أَوْ بَعْدَهُ؛ لِقَوْلٍرَ ل دما نا جَعِلٌ هاه يبوه كا دجُو وَيَديت ابن 
عَم از روَيْعة ""' وإذا كان العأئوة نوفا ققها لماه هنا |ابترظة زيوة فعلته فاع 
في السَّجُودِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ السّلام 3 بَعْدَُ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطَاِهِ وَالْسَنِء وَالنَحَعِ 
الي أب توه وَأصْحَابٍ الرأي. وَكَالَ ابْنُ سيرِين» وَإِسْحَاقٌ: يَقْضيٍ نَم يَسْجُدُ. وَقَالَ 
مَالِك وَالْأَوْرَاعِىُ ال وَالشَافِعِيُ لذ في السشَّجُودٍ قبْل السّلام كَمَْلِنا وَبَعْدَهُ كَقَوْلٍ ابْنِ 
سِيرِين. وَرُوِيَ دَلِكَ عَنْ أَحَدَ ذَكَرَهُ أبو بَكْرِ في ”راد الْمُسَافرِ؟؛ لأنهُ فِغْل حَارِحٌ مِنْ الصَّلَاق 
َلَمْ يتَّبِعْ الْإمَامَ فيه.اه 

قال أبو عبد الله: القول الأخير هو الصواب في المسألة؛ -والله أعلم- لأنَّ الإمام قد تحلل 
من صلاته بالتسليم؛ فالمتابعة متعذرة لوجود الحائل» وهو السلام؛ ولو سَلَّمَ المسبوق بطلت 
صلاته» وهذا هو ترجيح العلامة ابن عثيمين هلله في ٍ في ”الشرح الممتع" (9/ 075). 


(1) ضعيف جدًا. أخرجه البيهقى (؟/ 07”) تعليقّاء ورواه الدارقطنى موصولًا .)*1/17/١(‏ 
ا ل فية 


مسألة [؟]: هل على المأموم سجود سهو إذا سها 4 نفسه؟ 
1 حرشا ا الا نار ابي اعرد ورا لكر اسيك صر 
الذي في الباب» ولقوله مَيَيدُ «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه». 
© وذهب مكحولء. وحكي عن ابن سيرين إلى أنه يسجد للسهوء وهو قول داود 
الظاهريء وابن حزمء ورجّحه الصنعاني» واستدلوا بعموم الأدلة في سجود السهوء وهي 
تشمل الإمام» والمأموم, والمنفرد. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصواب. 

قال العلامة إبن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع" (7/ 5 07): وذلك لأن النبي يَكيةِ قال: 
١إنها‏ ججعل الإمام ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه)؛ ولأن سجود السَّهو واجبء وليس برُكن» 
والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام» وذلك في عدَّة صُور: منها: لو قام الإمامُ 
عن التشهّدٍ الأول ناسياً سَقَطَ عن المأموم. ومتها: لو دخل المأمومٌ مع الإمام في ثاني ركعة في 
رباعية سََطَ عن المأموم التشهّد الأول؛ لأنَّ التشهّد الأول يقع لهذا المأموم في الرّكعة الثالثة 
للإمام» ومعلوم أن الإمام لا يجلس في الرّكعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معه. فيسقط عنه 
واجب من واجبات الصّلاة» فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة» فسجود 
السّهو واجب؛ فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة» وبناءً على هذا التعليل: لا سجود على 
المأموم إذا لم يفته شيىء من الصلاة؛ فإن فاته شيء من الضّلاةء ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه؛ 
لزمه سجود السّهو إن سها سهواً يوجب السّجود؛ لأنه إذا سَجَدَ لم يحصّل منه مخالفة 
لإمامه.اه 

وقال العلامة الألباناج هله ني «الإرواء» (7/ :)1١7‏ نحن نعلم يقينًا أن الصحابة الذين 
كانوا يقندون به يَكْهِ كانوا يسهون وراءه سهوًا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين» هذا 


أمر لا يمكن لأحد إنكاره» فإذا كان كذلك؛ فلم ينقل أنَّ أحدًا منهم سجد بعد سلامه طلل 


ولو كان مشروعًا لفعلوه» ولو فعل لنقلوه؛ فإذا م يُنقل؛ دلّ على أنه لم يُشرع؛ وهذا ظاهرٌ إن 
شاء الله تعالى.اه 


قال إبن قح إمة مله في ”المغني" (7/ 5٠‏ 5): فإن سها المأموم فيا ينفرد به من القضاء؛ 
يسجدء رواية واحدة؛ لأنه قد صار منفردّاء فلم يتحمل عنه الإمام» وهكذا لو سها فسلَّم مع 
إمامه؛ قام, فأتمّ صلاته» ثم يسجد بعد السلام كالمنفرد سواء.اه 


وانظر: ”المغني" (7/ 54 -). «المحلٌ؟ (159). 


ال مام لك مر أنه ينو ساد ان 54 ره ل همدي يَخْلَ 0 
6 وَعَنْ تُوبَان (ووله) عن النبيّ كك قال: «لكل سَهِو سَجْدَتَانٍ سَلْمْ). رَوَاه 
00 


أَبُو دَاوُّد وَابْنُ مَاجَهُ ِسَيّدِ ضَعِيفِ. 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 

مسأئة :]1١[‏ تعدد السهو. 

قال إبن قدإمة جلث في ”المغني" (7/ /470): إِذَا سَهًا سَهْوَيْنِ أَوْ أَكثَرَ مِنْ جنس» كَمَاه 
سَجْدَئَانِ للْجَيع لا تَعْلمْ أَحَدًا حَالَفَ فيه.اه 

ومعنى قولة: (مِنْ جِنْسِ واجدٍ) أنَّ كليهم| قبل السلام؛ أو بعد السلام» ويدل على هذا 
حديث ابن بُحينة الذي في أول الباب؛ فإن النبي يليد سها عن التشهد الأول» وبسهوه عنه 
سها أيضًا عن الجلوس للتشهد» وعن تكبيرة انتقال» ومع ذلك سجد سجدتين فقط. 

قال إبن قدإمة ملت ني <المغني" (؟/ /؛): 0 كَانَ السَّهُوُ مِنْ جِنْسَيْنِء فَكَذَلِكَ 
حَكَاهُ ابن الْمُندِرِ فَوْلّا كر دول كت أَهْلٍ الِْلْم» م مِنْهُمْ: النَحَحِيُ وَالْوْرِيٌ قنك 
وَاللَيْتْء وَالَّافِعِىُ» وَأَضْحَابُ الرَّأي. وَذْكَرَ أبُو بكر فيه وَجْهَينِ: أَحَدُهُمَا مَا دَكَرْا. وَالثَاني» 
يَسجْدٌ سُجُودَيِن. وَقَالَ الْأَورَّاعِيٌ وَابْنُ 5 ي حازم وَعَبْدُ اْعَزِيز بْنّ أبي سَلَمَة : إذا كَانَ عَلَيْه 
سجُودَانٍ . أَحَدُهُمَا بل السام وَالْآحَرُ 00 في عَلَيْهاء ِقَوْلٍ الي يل «لكُل 
سَهْو سَجَدَنَانِ).اه 

قلت والضواك ينا ذهب إلبه الدمهون» لقولة ير (إذا نسي أحدكم؛ فليسجد 
سجدتين) أخرجه مسلم (010/5) (94)» عن ابن مسعود بيلك وأما حديثهم؛ ؟ فضعيف. 
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود »)٠١14(‏ وابن ماجه »)١714(‏ من طريق زهير بن سالم العسبي عن ثوبان به. 


قال الدارقطني عن زهير: حمصي منكر الحديث» روى عن ثوبان ولم يسمع منه. اه 
وعليه فالحديث ضعيف» وقد أعله بعض أهل العلم بإسماعيل بن عياش» وليس كذلك. فإنه قد روى 
هذا الحديث عن شامى» وروايته عن الشاميين مستقيمة. 


ان هتيو 


وَإِنْ كر فَهُوَ دَاخْلٌ في لَنْظٍ | لبو م جنْسء فَيَكُونٌ التَدِيرٌ: لِكُلٌ ها 0 


سَجَدَتَانِ.اه 
مه و 0 يي عم 
3 ع اهو 6ه 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١11‏ هل يشمل سجود السهو صلاة النافلة؟ 
قال إبن قد إمة ننه في «المغني" (1/ 547): وَحَكُمٌ التَافلَة كم الْمَرْضِ في سُجُودٍ 
السّهْو في قَوْلِ عَامةِ أَمْلٍ الْعِلّ لا تَعْلَمُ فيه خالِقه إلا أن ابْنَ ِيرِينَ كَالَ: لا يُمْرَعُ في 


535 


النَقِلَةِ. وَهَدَّا تحَالِفُ عُمُومَ قَوْلِ الي يَكيِ: (إِذَا ني أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَئيْنِ»ء وَقَالَ: «إذَا 
َي أحَدُكُمْ كرا أ تَقَصَ فَلْمسْجُذْ سَجْدَئنِك و1 قرف وَلَِتَّا صَلَاةذَاتُ رُكُوع وَسُجُودِا 
جد لِسَهْوِهَا كَالْمَرِيضَةٍ.اه وانظر: ”الفتم؟ لابن رجب .)97١/5(‏ 
مسألة [1]: هل يسجد للسهو 4 صلاة الجنازة؟ 
قال إبن قت إمة ملف في ”المغني" (7/ : 4 4): وَلَا يُشْرَعٌ السّجُودُ لِلسَّهْو في صَلَاةِ جِتَارٌة؛ 

ِأَنَّا لا سجُودَ في صُلْبِهاه نَفِي جَبِهَا أؤْل» ولا في سجُودٍ ياو أنه َو شرِعَ؛ لَكَانَ الجر 
رَئِداعَلَ الْأَصْلِء وَكَافي سجُودٍ سَهْو. نص عَلَيْهِ أَحمَكُ وَقَالَ إِسْحَاقٌ: هُوَ إِجَْاٌ؛ لأَنَ لِك يقْضي 
إِلَ التَسَلْسْلٍ وَلَوْسَهَا بَعْدَ سُجُودٍ السَّهْو ليَسْجُدُ ِدَلِكَ. اه وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب (077/5). 
مسألة [1: هل يسجد لترك ال مستحب؟ 

© ذهب الشافعي» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية إلى مشروعية السجود عن ترك 

المستحبء. واتفقوا على أنه لا يجب». وعن أحمد رواية بعدم مشروعيته» وهذه الرواية هي 

الصواب في المسألة؛ لعدم وجود دليل فيا نعلم عن النبي يَنُِةْ أنه سجد للسهو لترك بعض 


سنن الصلاة» والله أعلم. 
وانظر: «المغني" (7/ 5737 )» ”الإنصاف" )١1١9-١118/7(‏ ”الشرح الممتع" (*/ ٠ 240٠‏ 0). 


3000 


0 : #ض4 لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم م السّجُودِ وَكَد رَ رَأيت رَسُو 


5 1 


له تخد فيهاً: رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 
037 وَعَنّْه أن اليكل سَجَدَالنّجْم. رَوَاهُ البْحَارِ 


له 


0 وَعَنْ رَيْدِ بْنْ نَابِتٍ ملل 5 قَالّ: م أت عل الث ل الهم كلم يذ فيهاء مق 


كه 


ص 5 


وخ 5 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ص ملل قَالَ: فصَّلَثْ سُورَةٌ احج بِسَجْدَتَيْنِه رَوَاهُ أَبُو دَاود في 


رميو كومق 2 رمعو 5 26 8 6 8 مس ها بره 
ا وَرَوَاهٌ أَحمَد وَالمه مذي مَوصولا من حَدِيثِ عقبة بن عاه مرء وَرَاد: : اقَمَنْ ليَسْجُذُ يَسْجُدهُمَا 
افوا تا 


َل يَقرَأمَا» . وَسَنْده ضحيف. 
ه 8" وَعَنْ عمَرٌ يَيلُ» فَالَ: يا 
عاد زم عليه واه اللخارى » قي :إن 


و 7 


.)01//( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)1٠١59( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري برقم .)٠١1/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري ))2٠١17(‏ ومسلم (/ا/ا0). 

(5) ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل؟ (7) بإسناد حسن عن خالد بن معدان» وهو ضعيف؛ لكونه 
ا 

(7) ضعيف. أخرجه أحمد (1/ »)١101‏ والترمذي (01/8)»؛ وهو ضعيف؛ لأن في إسناده ابن طيعة: ضعيف 
مختلط. ومشرح بن هاعان وهو ضعيف لاسيا! في روايته عن عقبة وهذا منها. 

) أخرجه البخاري )٠١1/7/(‏ وهو في ”الموطأً" )3١7/١(‏ وإسناده عند مالك منقطع. 


م0 وَعَنْ ابن ل 5 انالبي له يقرأ عَلَيْنَا الَرْآنَ» فَإِذَا مَّ بِالسَجْدَةٍ 


000 


كر وَسِْجَدَ وسْجَدَنًا مَعَه: رَوَاهُ أبُو دَاوْد بسَيدٍ فيه لِين. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة [1]: حكم سجود التلاوة. 
© ذهب الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ## فم 


عو 0 20111 مء وو 


لا مومنونَ 0 وَإِذَا فرعا لهم لمان لا يسَجَرُونَ © [الانشقاق: »]51-٠‏ وقوله تعالى: تعدا د 


عقو 


وأعبدوأ # [النجم:37]. 
8 وذهب جمهور العلماء إلى أنه سنّه مستحبة؛ واستدلوا على أنه ليس بواجب بحديث 
زيد بن ثابت الذي في الباب» وبحديث عمر كذلك. 
وأجابوا عن أدليّ الحنفيى: أن الآية الأولى في ذم الكفار في تركهم السجود إعراضًاء 
وتكبرًاء والآية الثانية المقصود مها جنس السجود؛ فيشمل سجود الصلاة» ولو 4 أن 
المقصود با سجود التلاوة فقط؛ فيكون الأمر للاستحباب» والصارف له عن الوجوب 
حديث زيد بن ثابت صَْتتهُ الذي في الباب. وانظر: «المجموع؟ (4/ »)7١‏ ”المغني" (7/ 0815. 
مسألة [؟]: عدد سجدات التلاوة 4 القرآن. 
© فالمسألة أقوال: 
[أقول الأول حمس عشرة سجدة» وهو قول إسحاقء وأحمد في رواية» وبعض الشافعية» 
)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(؟) ذكر التكبير ضعيف منكر. أخرجه أبوداود »)١517(‏ وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري وهو ضعيف» 
وقد تفرد بذكر التكبير» فالحديث عند الحاكم /١(‏ ؟؟١١)‏ من طريق أخيه عبيدالله بن عمر عن نافع عن 


ابن عمر بدون ذكر التكبير» والحديث أيضًا في «الصحيحين» بدون ذكر التكبير. أخرجه البخاري 
»)20١1/5(‏ ومسلم (201/0). فزيادة التكبير منكرة. 


وقد جاء عن عمرو بن العاص مِيلهًا عند أبي داود »)١501(‏ وابن ٠‏ ماجه (لاه١١):‏ ا 


0 


الله يد أقر أ اح ساسج ميا رار ور مز راح امج رضي 


1 


حديث ضعيففٌ؛ في إسناده: عبد الله بن منين» مجهول عين؛ والحارث بن سعيد مجهول حال. 

للقول الثاناج: أربع عشرة سجدة» وهو المشهور عند الحنابلة» والشافعية» وهو قول 
أصحاب الرأي» ولكن أبا حنيفة أسقط الثانية من [الحج]» والباقون أسقطوا سجدة #ص * 
ووافق أبا حنيفة ابن 0 

إلقول الثالث. إحدى عشرة سجدة: وهو قول مالكء والشافعي في رواية» وجاء عن 
بعض التابعين» وهؤلاء أسقطوا الثانية من [الحج]» والثلاث التي في الْمَضَّله وهي سورة 
[النجم, والانشقاق» والعلق]. 

واستدلوا على سقوط سجدات الْقَصَّل بحديث أبي الدراداء عند ابن ماجه »)٠١60(‏ 
قال: سجدت مع النبي َلِةِ إحدى عشرة» ليس فيها من المَضَّل شيء. وهو حديث ضعيفٌ» 
فيه انقطاع والساقط رجلٌ مبهمٌ» واستدلوا بحديث ابن عباس بطق عند أبي داود 
(150: أنَّ النبي يفف م يسجد في شيء من المَضَّل منذ تحول إلى المديئة. وهو حديث 
ضعيفٌ فيه: الحارث بن عبيد الإيادي» ومطر الورّاق» وكلاهما ضعيف. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصوابء أعني أَنَّ عدد السجدات مس 
عشرة سجدة» وقد أجمع العلماء على السجود فيا عدا الثانية من الحج» وسجدة #ص 24# 
والثلاث التي في المفصل. 

قال إبن حزم هل في ”المحلَّ» (257): فأما السجدات إلى: مأالَرَ م تَيلُ 4 فلا خلاف فيها. 

ثم ذكر الخلاف في السجلة الثانية من [الحج]ء ونقل الاتفاق على ذلك أيضًا الطحاوي 
في "شرح المعاني" (90/1). 


وقال الحافظل إبن حجر قلثه ني ”الفتح؟ :)٠١717(‏ وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في 


عشرة مواضعء وهي متوالية؛ إلا ثانية [الحج]ء #ص 4.اه 


قلت: فهذه عشر سجدات ممع عليهاء وسجد فيها الصحابة؛ وأما سجدة 9ص 4؛ فهي 
ثابتة ى! في حديث ابن عباس يَيلماء الذي في الباب» ولكنها ليست متأكدة كغيرها؛ لحديث أبي 


0 2 


سعيد عند أبي داود »)2151١(‏ قال: َأ وَسُولُ الله وَل وَهُوَ عَلَ اير لاض 4. فَلَ) ب 


2 


اطق صو تبر ررض عن كص 866 اق .بعاد 06 الج عر اود لاو امل عام 21 ااه 7د انيع «وادائد يه دس لله اي 
السَّجِدَة نَرْلُ فِسَجَد وَسَجَدَ الناس مَعَه فلّ) كان يوم آخر قَرَأهَاء فلا بلغ السّجِدَةَ تشزن 


2 


لأس يلشجوم. كَل لبي :هاج تؤتة ب لحني رُم رم يلشجُوده. تل 
مَسَجَدَ وَسَجَدُوا. 

وأما سجدات المفصّل الثلاث؛ فلا ينبغي أن تُختلف في مشروعية السجود فيها؛ لضعف 
أدلة المانعين من ذلك كى| تقدم؛ ولصحة الأحاديث في السجود ى) في حديث أبي هريرة» وابن 
عباس بل الّلدَيْنِ في الباب. 

وأما سجدة [الحج] الثانية؛ فقد صمّ عن جمع من الصحابة السجود فيهاء وهم: عمر بن 
السام دوا كاري وابن عباس وَظ» وصمّ عن عبدالله 
ابن عمر يما أنه قال: لو سجدت واحدة كانت الآخرة أحب إليّ. وصمّ عن أبي إسحاق 
السبيعي أنه قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في [الحج] سجدتين. 

ولا يُعلم لؤلاء الصحابة مخالف. والله أعلم. وهناك أقوال أخرى في المسألة. 


وانظر: «المجموع؟ (5/ 57). ”الفتح» (001/7). ”المغني؟ (/707-)): ”مصنف ابن أبي شيبة؟" 
(؟/١١).‏ ”الأوسط» (ه/ 967-). 


مسأثئة :]1١[‏ : هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة ؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى الاشتراط» وعَدّوا سجود التلاوة صلاة» وحكى البخاري 


عن ابن عمر يَطَْهًا تعليقًا: أنه كان يسجد على غير وضوءء وهو قول الشعبي» وسعيد بن 


المسيب». واختاره البخاري» وابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ل 
القنوائة أن كوو الفاخرة لبون ساك 


وانظر: ”المغني» (7*58/1). ”الفتح؟ (230171: «المحلى؟ (007)» ”الشرح الممتم؟ (4/ 176)» 
#المجموع؟ (5/ 57). 


مسألة 1؟]: هل يشترط استقبال القبلة شْ سجود التلاوة؟ 

8 ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط ذلك أيضًاء لأنها عندهم صلاة» وذهب الذين لم 
يعدوها صلاة إلى أنه لا يُشترط ذلكء منهم: الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ورجّح 
ذلك ابن حزمء وشيخ الإسلام» ثم الشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله 
عليهم. وهذا القول هو الرّاجح. انظر المراجع السابقة 

مسألة [19]: هل يكبر لسجود التلاوة؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر لسجود التلاوة عند الخفضء وعند الرفع» 
واستدلوا بحديث ابن عمر صضما ملا الذي في الباب. 

28 وذهب أبو حنيفة في رواية إلى أنه يكبر إذا سجد, ولا يكبر إذا رفع» وهو اختيار 
بعض الحنابلة. 

© وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية عنها إلى أنه لا يكبر مطلقّاء وهذا القول هو 
الصوابء وهو ترجيح العلامة الألباني» والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما. 


انظر: ”الأوسط» (0/ 37177)» ”المغني» (7709/7): ”المجموع» (5/ 10): ”التمهيد؟ :)8١/7(‏ ”غاية 
المرام؟ (0/ 5ه ه)» «الشرح الممتع؟ (4/ 57 .)١‏ 


مسألة [4]: التسليم بعد سجود التلاوة. 
8 ذهب إل مشروعيته بعض أهل العلم؛ منهم: أبو قلابة» وابن سيرين» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» وقاسوه على سجود السهوء وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم 
مشروعيته» وهو قول النخعي, والحسن» وسعيد بن جبير» والشافعي» وأحمد في رواية» 
ومالك. وهذا القول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على مشروعيته» والله أعلم. 
انظر: ”التمهبد؟ (7/ »)8١‏ «الأوسط" (0/ 774)) المغني" (7/ 017517). 
مسألة [05]: هل يسجد المستمع لسجود التلاوة؟ 
ل د قال ابن قدامة هللته: لا نعلم فيه خلاقًا. 
تقوو فاب عد ب عو المي 50 كان النبي يبيد يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة» فيسجدء ونسجد معهء حتى ما يد أحدنا موضعًا لجبهته. وكذلك 
حديث أبي سعيد يبظ في سجدة لس © وقد تقدم. 
واختلفوا: هل يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ أم لا؟ 
© فذهب الشافعي. وهو المشهور عند أصحابه إلى أنه يسجد؛ لوجود الاستماع. 
وذهب أحمد. وأصحابه إلى أنه لا يسجدء وهو اختيار بعض الشافعية. 
واستدلوا بحديث ابن عمر <: ميلم المتقدم؛ فإِنّ الصحابة كانوا يسجدون لسجود النبي 
ين وبوّب عليه البخاري في "صحيحه»: [باب من سجد لسجود القارئ]» وذكر عن ابن 
مسعود معلا بصيغة الجزم أنه قال لتميم بن حذلم -وهو غلام- فقرأ عليه سجدة» فقال: 


اختة ادف ماما فيه : 


(1) أخرجه البخاري برقم »)٠١15(‏ ومسلم برقم (01/0). 


واشعدلوا تدك زد بن ثابتء أنه قرأ على النبي يَوُةُ سورة النجمء فلم يسجد فيها. 
الروك لانو ل رمه رما اتسسربيو تدارا مرو ا ييار جاه جني 
(؟/ 14") بإسناد صحيح عنه أنَّ غلامًا قرأ عند النبي م يبيد سجدة, فانتظرٌ الغلام سجود 
النبي مت فلم يسجدء فقال: يا رسول الله: قرأت السجدة» فلم تسجد؟ فقال النبي ككل 
«كنتٌ إمامّاء فلو سجدتٌ سحدتٌ معك). 


قال أبو عبد الله: الأقرب قول أحمد؛ لمجموع ما استدل به هو وأصحابهء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (7857/7)» ”المجموع؟ (08/5). 
مسألة [15: هل يسجد السامع الذي سمعع؛ ولم يقصد الاستماع؟ 
© ذهب أحمد. وأصحابه إلى أنه لا يسجدء وصمّ ذلك عن عثمان بن عفان» وابن 
عباس» وعمران بن حصين» وسلان الفارسي هكم وهو قول مالك» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية هلت>. 
28 وذهب النخعي, وسعيد بن جبير» وأصحاب الرأي» وإسحاق إلى أنه يسجد. قال 
الشافعي: لأ أو كله السحود وإن شحك؟ سيد . 
قال أبواعيد الله الضزات ما دمن إلبه اعك وهالك» لأن أدلة السجود جاءت ف شق 
القارئ» والمستمعء ولا نعلم دليلًا في حَقٌّ السَّامِع الذي لا يقصد الاستماع؛ وتأيد ذلك بقول 
أربعة من الصحابة صحّ عنهم؛ ولا يُعلم لهم تخالفٌ من الصحابة رضوان الله عليهم. 
وانظر: ”الأوسط؟ (0/ 78٠١‏ -3587)) «المغنبي" 0750/70 ”غاية المرا م" (071/2). 


مسألة 0/1]: : هل دث يشترط لسجود ال ل ا 


قال إبن قحإمة جلث في «المغني" (؟/ /3017): و ولط لمشوف اك مع أن يَكُونَ التَاب 
يمنْ يَصْلْح أن يَكُونَ لَه إمَامَاء فَإنْ كَانَ صَبِيّاه أ | 7 0 
ريك د 4 بودن بو >: لهم جه 2 د و رد ل ل لوق اي ا ا ع عع 
أن يُكون يمن يَصِح لَه أن يَأتَمّ بد ويمن َال لا يَسْجُد إِذَا سَمِعَ الْمَرْأةٌ: قتادّة؛ وَمَالك» 


وَالشَافِعِيٌ وَإِسْحَاقٌ. وَقَالٌ الّحَعِىٌ : ه ١‏ هي إِمَامّك .اه 


ثم استدل بمرسل عطاء الذي تقدم» وانظر: «اللأوسط» (585/6). 
مسألة []: هل للمستمع أن يرفع رأسه من السجود قبل القارئ؟ 
08 في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة» وصوَّبٌ صاحب «الإنصاف" جواز الرفع قبل 
القارئ» وهذا أظهر؛ لأنها ليست إمامة» إن| هي شبيهة بهاء ولذلك يجوز للمستمع أن 
يسجد ولو كان أمام القارئ. أو عن يساره» والله أعلم, وانظر: ”الإنصاف» (؟/ )1١91‏ 
مسألة [4]: هل يقوم الركوع مقام السجود ؟ 
قال إبن قدإمة مَلنه ني ”المخني؟ (1/ 219 وَلَا يَقَومُ الرّكُوعٌ مََامَ السّجُودٍء وَقَالَ أبُو 
حَنِيفة: 00 ا اسْيَحبَابًا؛ لقَوْله 4 تَعَالَ: وك راكمًا مه [ص:؛ 7]» وَلَنَا: 


والصواب ما قرره ابن قدامة هللكه. وعلى ذلك جمهور العلماء. 
مسألة :]1٠١1‏ إذا قرأ السجدة على الراحلة 4 السفر؟ 

قال إبن قدإمة هلله ني «المغني" (7/ 237): وَإِذَا كَانَ عَلَ الرَّاحِلَةِ في السّمَرِ؛ِ جَارَ أَنْ 
يُومَِ بِالسّجُودٍ حَيْتُ كَانَ وَجْهُكُ كَضَلَاةٍ الَافِلةِ. فَعَلَ ذَلِكَ: عِلنٌ وَسَعِيدٌ بْنُ رَيْدِ وَابْنُ 
ان الرْبششِ وَالنّحَعُِ» وَعَطَاءٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكُه وَالسَّافِعِيُ» وَأَضْحَابُ الرَّأيء »وَل تَعْلَم 
فيه خلاقًا.اه 
مسألة1١١]:‏ السجود للتلاوة 4 الصلاة. 
8 ذهب الجمهور إلى مشروعيته في الجهرية» وكرهها مالك في رواية» وفي رواية عنه 


أنه كرهها في السرية دون الجهرية» وقد كرهها في السرية بعض الحنابلة» والحنفية. 


© وذهب بعض الحنابلة» والحنفية إلى مشروعيتها في السرية أيضّاء وهو قول الشافعي 


صلاة الظهر. وهو حديث ضعيفٌ في إسناده انقطاع» والساقط رجلٌ مجهول. 

قلت: أما في الجهرية؛ فالسجود مشروعٌ» مستحبٌ؛ لحديث أبي هريرة في ”الصحيحين" 
أنه سجد مع النبي يبيد في: «إإذا لمآ أنشَقَّتَ4 في صلاة العتمة» وأما في السرية؛ فالذي يظهر 
لي هو الكراهة؛ لما بحصل من تبويش على المأمومين» ولم يغبت عن النبي يد أنه سجد للتلاوة 
في الصلاة السرية» ولو ثبت لقلنا به. 

وانظر: ”المغني» (7/ »)730/1١‏ ”النيل» )1"١5/15(‏ رقم( .)1١١‏ 
مسألة [؟١]:‏ من لم يجد موضعًا للسجود. 

قال إبن بطال هلله ى] في ”الفتح" :2٠١1/9(‏ لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة» 
فقال عمر: يسجد على ظهر أخيه» ويه قال الكوفيون» وأحمد» وإسحاقء وقال عطاء 
والزهري: يؤخر حتى يرفعواء وبه قال مالك» والجمهورء, وإذا كان هذا في سجود الفريضة؛ 
فيجري مثله في سجود التلاوة.اه 

قال أبو عبد الله: أثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 570)) بإسناد صحيح» 
وقد عزا هذا القول ابن حزم في ”المحلٌ؟ ٠(‏ 45 ) إلى أب حنيفة» والشافعي؛ وداود الظاهري. 
ورجّحه قائلا: أمرنا الله تعالى بالسجودء ولم يخص شيئًا نسجد عليه من شيء ##ومَاكنَ رَيّكَ 
يا امريم:74]. ثم ساق أثر عمر بإسناده. 

نم قال. وروينا عن الحسن البصري» وطاوس: إذا كثر الزحام؛ فاسجد على ظهر 
أخيك. وعن مجاهد: اسجد على رجل أخيك. 

ثص قال. ولا يُعرف في هذا لعمر يلت من الصحابة مم خخالف.اه 


قال أبو عبد الله: الصواب -والله أعلم- أنه إن كان يعلم أنه سيجد موضعًا للسجود إذا 


تأخر؛ فإنه يتأخر, ثم يسجد على الأرض» وإن لم يجد؛ فإنه يسجد على ظهر أخيه أو رجله. 


والله أعلم. 


مسألة :]1١8[‏ هل يُستحب 4# السجود للتلاوة أن يقفه تم يخر ساجدًا ؟ 


8 استحب بعض الحنابلة» والشافعية للساجد للتلاوة أن يقوم» ثم يسجد عن قيام» 
وأسكدلؤ ا عقولة عناق + كوا مكنا وَقك 4 تيم :دما وتقوله: 9 وزو الأذقاو كت 4 
[الإسراء:9 .]٠١‏ 
© وذهب جماعة من أهل العلم من الحنابلة» والشافعية» وغيرهم إلى عدم استحباب 
ذلك وقالوا: إذا قرأ وهو قائم؛ سجدء وخر ساجدًاء وإذا قرأ وهو قاعد؛ فيسجد عن 
قعود. والخرور في اللغة بمعنى السقوطء وهو يحصل من القائم» والقاعد» ويدل على ذلك 
أنّ كعب بن مالك كان جالسًا حين بُشَّرَ بالتوبة» فلا سمع الصوت قال: فخررت ساجدًا. 
وهذا القول هو الصواب. 
قال الإماص إلنوواع هلتنه في ”شرح المهذب؟ (4/ 55): قلت: ولم يذكر الشافعي» وجمهور 
الأصحاب هذا القيام» ولا ثبت فيه شيء يعتمد عليه بما يحتج به فالاختيار تَرْكهُ؛ لأنه من 
حملة المحدثات. 
وقال إلعلامة إبن بازل». وأعضاء (الجنة إلزئمة كا في ”الفتاوى" (7/ 778): لا نعلم 
دليلا على شرعية القيام من أجل مسجود التلاوة.اه 


ص 
0 


بسسسوعة أن بكر وك أن الِيّ يك كَانَ ذا جَاعةٌ أمرٌ يَسْرّهُ حر سَاجِدَا لله. رَوَاهُ 


م08 وَعَنْ عَبْدِارَحمَنِ بْنِ عَوْفٍ ميل قَالَ: سَجَدَ ال يلق َأَطَالَ السَّجُوفَ ثم رَكمَ 


22 


مك َكَل (إِنَّ جيل آثان 50 قَسَجَذْثُ لله شكْرًاا ا وَصَحَّحَهُ الحَاكِم. 
784 وَعَنٍ البرَاء بْنِ عَازِبٍ ويل أن البّيّ له بَعَتَ عَلِيًا إل اليَمَنِ - فَذَكَرَ الحَديتٌ - 


قَالَّ: َكَتَبَ عَلِنٌ [تيط] بإسْلَامِهمْ فَلََا قَرَأَرَسُولُ الله َك الكتّاب حر سَاجِدًا. رَوَاهُالمَِهقِي. 


وَأَضْلَهُ في "البْخَاري» ” 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة [1]: حكم سجود الشكر. 
8 ذهب إلى مشروعية سجود الشكر الشافعي» وأحمد وأصحابهاء وإسحاقء وأبو 


ثور» وابن المنذر» وغيرهم» وذلك عند تجدد النعم» أو بجيء خبر يسر» واستدلوا على ذلك 


)١(‏ ضعيف. أخر جه أحد (ه/ هغ). وأبوداود (؟ /الا؟), والترمذي لاه كال واد بن ماجه :)١895(‏ من 
طريق ؛ بكار بن عبدالعزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وإسناده ضعيف؟ لأن بكارًا ضعيف. وأباه مجهول 
الحال» وذكر ابن عدي هذا الحديث في «الكامل؟ في ترجمة بكار. 

(؟) ضعيف. رواه أحمد .)١911/1(‏ والحاكم »256٠ /١(‏ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كيا في «العلل» 
عمرو بن أبي عمرو - يعني - عن عبدالواحد بن محمد بن عبدال رحمن بن عوف عن جده عبدال رحمن بن 
عوف به. وهذا الإسناد ضعيف لجمهالة عبدالواحد بن محمد. 

(؟) حسن. أخخرجه البيهقي (7/ 14) من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن 
أي إسحاق عن البراء به. وإسناده ضعيفء فيه أبوعبيدة بن أبي السفر وإبراهيم بن يوسف بن أبي 
إسحاقء كلاهما ضعيف. 

وأصله في ”البخاري؟ (5744) وليس فيه ذكر قصة الإسلام والسجود - من طريق شريح بن مسلمة 

عن إبراهيم بن يوسف به. وكأن البخاري انتقى له هذا الحديث,. والزيادة المذكورة» تابع أبا عبيدة عليها 
يحبى بن عبدال رحمن الأرحبي عند الطبري في ”التاريخ» (7/ )١917‏ وفيه لين» فبمجموع الطريقين يحسن 
الحديث. والله أعلم. 


بأحاديث الياب» ويحديث كعب د بن مالك م ضعنه علد البخاري (14 )2 ومسلم 
ا 

0 وذهب النخعي» ومالك» وأبو حنيفة إلى كراهته؛ أن النبي يد كا ن في أيامه 
الفتوح. واستسقى ف فسقي»ء ولم ينقل الشعفة وى كان سوم ا ركه 


ا 077 
ولو تركه في بعض الأحيان» وفعله في بعضها كان أقرب إلى فعل النبي 5 م3 والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (؟/ 1/) «الأوسط» (81//9؟). 
تَنبييٌ: أحكام سجدة الشكر مثل أحكام سجود التلاوة عند أهل العلم القائلين بها. 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة1١]:‏ هل يسجد للشكر 4 الصلاة؟ 

قال إبن قد إمة هلذته في «المغني" (؟/ 717/7): ولاق لكر وفوف الصكدها لأن 
سَبَبَ السَّجْدَةٍ لِيْسَ مِنْهَاءِ فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلاثة | إِلّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيّاء أَوْ جَاهِلًا بتَحْرِيمٍ 
دَلِكَ؛ قا يُنَعِلْهَا؛ لِأنَّهُ عَمَلُ عَيْدُ كت شه مَا لَوْ راد سجُوْدًا في الصَّلَاةٍ سَهْوًا. انتهى. 
مسألة 1؟]: هل يُشرع السجود مجردًا بلا سبب؟ 

قال شيج الإسلام [بن تيمية هلله في ”مجموع الفتاوى" (11/ 075-5٠7‏ 0): فإن السجود 
لا يكون إلا على الوجه المشروع» وهو السجود في الصلاة» وسجود السهوء وسجود التلاوة» 
وسجود الشكر على أحد قولي العلاء؛ وأما السجود عقيب الصلاة بلا سبب؛ فقد كرهه 
العلاء؛ وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله أحد من السلف ولا 
استحبه أحد من الآئمة.... وأما السجدتان؛ فلا أصل لماء ولا للسجود المجرد بلا سبب» 


وقالوا: هو بدعة.اه 


50 000007 دم 0 ا 
مرَافَقَتك في اند فَقَالَ: َََ غَْرَ ذَلِكَ؟» فَقَلْت: هُوَ ذَاكَ قَا 
ك4 


السّحُودا. رَوَاهُ مُسْلِم. 
الحكم المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث حث على تكثير التَتَفْل لله بالصلاة» ومثله قوله يلد (إناك لن تسجد لله 
سحدة؛ إلا رفعك الله مها درجة وحط عنك با خطيئة». أخرجه مسلم (584)» من حديث 


ثوبان» وأبي الدرداء يَلتَماء وأخحرجه أحمد (58/5؟) (5/ )١175‏ من حديث أبي أمامة» وأبي 


ذر ميلا وهما في ”الصحيح المسند؟ لشيخنا كله برقم (584) (7171). 


-”١‏ وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ ميلقا قَالَ : حفظت ين النِيّ كل عَْرَ عَشْرَ رَكَعَاتِ: لقاو دا الس 
وَرَكُعَيٍّ ركعي بَعْدَهَاك وَرَ لضي بَعْدَ مغرب في يَيْتِهه وَرَكْعَتيْنِ بَعْدَ العشّاءِ في يَيتِهه وَرَكْعَتَْنِ قبل 


قف 


صم ا 


5 9 إفرف 
وَف رِوَايَةِ ك): وَرَكْعَبَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَة في بنته 
وَيْسْلِم 000 لا رَكْعَينِ حَفِيفَئَن. 
أ : ١‏ زيما بَعَا كَل الم وَرَكْعََينِ قبل العَدَاةِ. 


ا وَعَنّْ عَايْسَّةَ ملفا نَ المي يلل كَانَ لا يَدَ 


سو ب هه 60 
رَوَاهُ السْحَار ري. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (549). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١1485(‏ ومسلم (779). واللفظ للبخاري. 
(5) أخرجه البخاري (/970)) ومسلم (779). وهي بالمعنى. 

(:) أخرجه مسلم برقم (7؟/9) (84). من حديث حفصة ويثهًا. 
(5) أخرجه البخاري برقم .)١185(‏ 


هم 


58 م وَعَنْهَا © قَالَتثْ: ل يَكُنٍ النبِيّ يله عَلَ شَيْءِ مِنَ النوَافِلٍ أَشَدَّ تَعَاهُدَا مِنْهُ عَلَ 


7 


و بد 


ام وم 2 رسو (0) 

ر كعتي | لجر ٠‏ متهو عليه. 
رقي فرص هن 7 0 زفق 
وَلمسلم : (ركعتا الفحر خرز منّ الدنيًا وَمَا فيها». 


3 
ب عل سنت 


ك2 8 0 2 6 ام 6 0 5 1 ٠ه‏ ويكيزابل 4 1 ين أ يه 
؛ #- وَعَنْ آم حَبِيبَة أمّ المؤْمِنِينَ مونتقاء قالت: سَمِعْت رَسُولَ الله كَل يتقول: «مَنْ صلل 


2 


0 0 ةر 8 رةه عه 5 بو 9 ا 52 557 5 0 عبرا سرمت 1010018 
اَي عَسْرَةَ رَكْعَة في يَوْم وَلبلةِ بي لَه مبنَ بَيْت في الجنة». رَوَاه مُسْلِمْ. وف رِوَايَة: «قطوعًا». 
ه؛ 6 وَلِتَِْذِيَّ َحْرْهُ وَرَا: «رْبَعَا َبْلَ الظهْرٍ وَدَكْعَبَِ بعْدَهَا وَدَْمتَِ بَعْدَ مغرب 
ل سكع اس اسم 4 عن يه امور ف 4 8 6 
وَرَكعَتيْن بعد العشاء وَرَكعتين قبل صَلاةٍ الفجرا. 
الحكم المستفاد من الأحاديث المتقدمن 
دلَّتْ الأحاديث المتقدمة على تأكد استحباب الرّواتب التي مع صلاة الفريضة» وهي: 
أربعٌ قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل 
الفجر» سمت (راتية)؛ لاستمرارهاء ودوامهاء وسئنة الظهر القبلية (أربع) و(اثنتان). وأكثرٌ 
فل النبي مَبيْدُ أربع ىا يظهر من الأحاديثء والله أعلم. 
وقد أجمع العلماء على استحباب هذه النوافل» وخالف الحسن في سنة الفجرء فقال 
بوجوبها. 
والرّاجح استحبابها؛ لفعل النبي يقد ولقوله: «حمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل 
5 عه 0-3 فك ل ع ع 0 
عل غيرهن؟ قال: «لاء إلا أنْ تطوع» . ولحديث معاذ مَوثت: «فآخيرهم أن الله افترض 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١١79(‏ ومسلم (775) (44). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (00/75. 
(©) أخرجه مسلم برقم (9/78). 


(5) زيادة صحيحة. أخرجه الترمذي »)5١5(‏ وفي إسناده مؤمل بن إساعيل» ولكن للحديث طريق أخرى 
صحيحة عند عبد بن حميد في ”المتتخب" .)١065(‏ 


إلله. 


(5) أخرجه البخاري (47)» ومسلم »)١١(‏ عن طلحة بن عبيدالله ضوللته. 


. 0 00 7 
عليهم حمس صلوات في اليوم؛ والليلة» ٠‏ وآكدٌ هذه الركعات ركعتا الفجر؛ لحديثي عائشة 
بلا اللذَيْنِ في الباب. 


مسالت: وقت رواتب الصلاة. 

قال إبن قدإمة كلنه: كل قبل الصلاة» فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاق 
وكل سُنَةِ بعدهاء فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها.اه 

وذهب الشافعية إلى أنَّ السّنَةَ القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة» والصواب 
القول الأول» وهو قول بعض الشافعية أيضًا. وانظر: ”المغني" (1/ 545)» ”المجموع» (5/ .)١11-1١‏ 


95 وَلِلْحَمْسَةِ عَنْهَا: مَنْ حَافَظ عَل أذ بع قبْلَ الظهْرِ َدْبَع بعد حَرَّمَهُ الله تَعَالَ عََ 
5 3 
النار) 
الحكم المستفاد من الحديث 


فيه فضيلة المحافظة على أربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء ومن عمل بهذا الحديث؛ فإنه 
يشمله أيضًا الأجر والثواب الحاصل في الحديث الذي قبله وزيادة» والله أعلم. 


.)١9( أخرجه البخاري برقم (17*45)) ومسلم برقم‎ )١( 
والنسائي (*7/ 577-774). والترمذي‎ :.)١779( (؟) صحبح. أخرجه أحمد (7/ 275 577)» وأبوداود‎ 
من طُرّقٍ عن: عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة. وقد رواه عن عنبسة‎ »)١03110( وابن ماجه‎ »)470( 
أربعة:‎ 
الأول: حسّانَ بن عطية» عند أحمد» والنسائي»وهو تقد فقيةٌ» وهذه الطريق صحيحة» وهي أصح‎ 
طُدٌقٍ الحديث.‎ 
إلثااه. مكحولء عند أبي داود. والنسائي» وقد قيل: إنه لم يسمع من عنبسة. قاله جماعةٌ من الحفاظ‎ 
وقد أثبته دُحَيِم الشامي» وهو أعلم بحديث الشام.‎ 
إلثثلث. عبد الله بن المهاجر الشعيبيء عند أحمد؛ والترمذي» وابن ماجه؛ والنسائي؛ وهو مجهولٌ.‎ 
[لرزبع: القاسم بن عبد الرحمن الشامي عند الترمذي» والنسائي» وهو حسنٌ الحديث.‎ 
فالحديث صحيح بدون شك والله أعلم.‎ 


5 


0 0 


ع 3 57 1 ا لمن 4 4 ابارت فر اع بالل حل ةم س3 وسفن ا 
اع 8 وَعَن ابن عمَّرَ لتم قَالَ: قال رَسُول الله عَكَِِ: «رَحِمَ الله امْرَءَا أَرَبَعًا قبل 


و ءميع و00 


لاقي 00 2 4 سولهم . مه سن د ا 2 نك لد و ا الو نز 
العضر). رَوَاهِ أَحمَد وَأبو دَاود وَالْرْمِذِيء وَحَسَنه. وَابِنُ خَرَيْمَة وَ 5 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل بعض الفقهاء مبذا الحديث على اسه ستحباب التطوع بأربع قبل العصر. 
والحديث ضعيف كا بيناه؛ فعليه فلا يستحب التقيبد بأربع» بل يشرع التنفل بين الأذان 


والإقامة؛ لحديث: «بين كل أذانين صلاة». وبالله التوفيق. 


.)570( والترمذي‎ .)2١51/1( وأبوداود‎ »)١10//5( ضعيف. أخر جه أحمد‎ )١( 
وفي إسناده: محمد بن مسلم بن مهران» قال فيه الدارقطني وابن معين: لا بأس بهء وقال فيه أبوزرعة:‎ 
واو ولينه ابن مهدي» وقال الفلاس: روى عنه أبوداود الطيالسى مناكير. انظر ”تهذيب التهذيب".‎ 
والحديث المذكور من رواية أبي داود الطيالبى عنهء وقد أنكره ابن عدي فأورده في «الكامل»,‎ 
والذهبي في «الميزان"» فالحديث ضعيف لا يثبت.‎ 


6+8 وَعَن ياه بن مَل ال ملته. قَالَ: قَالَ ل صلُوا بل ألرب. 


)١ و‎ 


3 


شَاءَ)؛ كراهيَة أَنْ يدها اناس , 1 البْحَارِيَ. 


0 


لوا كل اشرب هَ قَالَ فى القالة: ١‏ 
أي صل قبل لغرب وشا 

٠ 4‏ وَخْسْلِمٍ عَنْ (أَنْسِ): : كنا نُصَي رَكْعََنٍ بَعْدَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍِء وَكَانَ الي كل يرَا 
مما و1يَنْهَئَ ” 


وَفِ رِوَايَة ابنٍ حبّانَ 


الحكم المستفاد من الأحاديث 


دَتِ الأحاديثُ على استحباب التطوع بالركعتين قبل المغرب» وقسوفح عن أمى عثة 
الشيخين ”' ؛ أن الصحابة بَيَكَمُء كانوا يبتدرون السواريء لعازن هاتين الركعتين» وفي 
"البخاري" »)١1185(‏ عن عقبة بن عامرء قال: إِنّا كا نفعله على عهد رسول الله يل يعني: 
صلاة ركعتين قبل ا مغرب. 

وقد ذهب إلى استحباب هاتين 00 أحمدء وإسحاق؛ وبعض الشافعية» وهو 
الصوابء وليس لمن كره هاتين الركعتين حُجّة مقبو 

وتلكنسية إل الكرالطة الله ا انظر: «الفتيم؟ (570). 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١187(‏ بلفظ: «قبل صلاة المغرب). 
زفق أخرجها ابن حبان )١58(‏ عن ابن خريم عر عبد رارك بن عند الطمد ين عبد ار حدثنا أبي 
قال: حدثني أبي ي: حدثئنا حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله المزني أن رسول الله يي صلى قبل 
ا مغرب ركعتين ثم قال: «صلوا قبل المغرب... ) فذكره كرواية البخاري. 
وهذا الإسناد ظاهره الصحة, إلا أن الزيادة التي من فعل رسول الله يبيد في ثبوتها نظرء فقد أخرج 
الحديث أحمد (0/ 0 5)» عن عبدالصمد بإسناده بدون هذه الزيادة. 
وأخرج الحديث البخاري )١1١87(‏ وابن خزيمة )١1489(‏ من طريق أبي معمر عبدالله بن عمروء 
وأخرجه أبوداود :))١785(‏ من طريق عبيدالله بن عمر» وأخرجه أحمد (0/ 50)» عن حسين بن محمد 
ابن بهرام المروذي وعفان - أربعتهم - رووا الحديث عن عبدالوارث عن حسين المعلم بإستاده بدون 
الزيادة المذكورة. فهي زيادة غير محفوظة: والله أعلم. 
زرف أخرجه مسلم برقم (875). 
(5) أخرجه البخاري برقم (5؟5)) ومسلم برقم (/871). 


"6٠‏ وَعَنْ عَايْشَةَ ملفا قَالَتْ : كَانَ الِي ك يحف الرَكْعَنِ اللَنِ قبل صَلَاةٍ الضّبْح 
ع عه ع ويرك في هوه رسى 6017 
حَنَى إن أقُولُ: أكََأأمٌ الكتاب؟ مُتَمَنٌ عَلَيْه. 
الحكم المستفاد من الحديث 


استدل أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تخفيف ركعتي افعو بست إن الإمام 
مالكمًا قال: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن. يعني لحديث عاتشة المذكور. 

وذهب الحسنء وعطاء إلى أنه لا بأس بتطويلها. 

قال [بن |لمنذرهلت أما الاقتصار على قراءة أم القرآن؛ فلا أحسبه. ولا إعادة على من 
فعل ذلك» وأَحِتٌُ أن يقرأ فيهما با روينا أن النبي يكل كان يقرأ بهء ويخففهها أَحَبُّ ِل لاتباع 
السنة.اه 

قال أبو عبد الله: قول الجمهور هو الصواب» ويقرأ مع الفاتحة بشيء من القرآن» 
وتخففهما. 

انظر: ”الأوسط؟ (5/ 775). ”المغني" (7/ 5١‏ 5)) المجموع؟ (5/ /77). 


(1) أخرجه البخاري :)١11/1(‏ ومسلم (5 07/57 (45). 


الحكدروت 4 لخر هوَامَّهُأَحَدٌ 4. رَوَاهُ مُسْلِم. 


الحكم المستفاد من الحديث 

استحب أهل العلم أن يقرأ في ركعتي الفجر بالسورتين المذكورتين. 

لالض ميف سال 01 الجرس رطب ضيه برو س ميلقاء أنَّ النبي يل 
كان يقرا في ركعت الفجر في الأو منهي آية البقرة: 8 فُولُوَ مامكا يِه وَمَاأَلَ لما #[البقرة:>*ل]» 
وفي الآخرة منهما: #قَلْيآهْلَالكتب * [آل عمران:14]. 

وك رواية: وفي اللأخرى: # ءَامَكًا أله وَأشْهَحَدٌ يأك م كوت © آل عمران:07]» وهذه 
الرواية أرجح من التي قبلها؛ لأنه رواها خمسة من الثقات» وهم: : مروان بن معاوية الفزاري» 
وعيسى بن يونس عند مسلم (07/71» وزهير بن معاوية عند أبي داود ))١759(‏ وعبدالله بن 
نمير» ويعلى بن عبيد عند أحجد /1١(‏ 2037 7371). 

وآما التي قبلها فتفرد بها أبو خالد الأحمرء وهو حسن الحديث لا يقوى على مخالفة 
الخمسة» والآية المشار إليها هي قوله تعالى: لمآ أَحَسّعِسَى تم عْالْكْْرَ قَالَ من أتصساركة إل 


شم # [آل عمران: 57] الآية. 


.0777( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الوه م 


0 م 00 


عانم“ _ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ملك قَالَ: قَالّ رَسُولُ الله ككله: «إِذَا صَلى 
صَلَاةٍ الصّبْح كَلْيضْطّجعْ عَلَ جَدْهِ الَيْمَنِ) ل 


عخم الإقتن قب 


0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 
كره جماعة من أهل العلم هذا الاضطجاعء ومنهم: الأسود. والنخعيء والحسن» 
وسعيد بن جبير» وصحّ عن ابن عمرء وابن مسعود؛ وهو مذهب مالك» وعزاه عياض 
للجمهور. 
8 وذهب الشافعي. وأحمد وأصحابه! إلى استحباب هذه الضجعة بعد ركعتي 


الفجرء وصمّ عن أبي موسىء ورافع بن خديجء وأنس بن مالكء أنهم كانوا يضطجعون 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)2١١0(‏ وأخرج مسلم نحوه (17/77) )١77(‏ ضمن حديث أطول. 
(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (؟/ :»251١5‏ وأبوداود »)١١7517(‏ والترمذي :»)57١(‏ من طريق عبدالواحد بن 
زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 'وهذا إسناد ظاهره الصحة» ولكن عبدالواحد بن 
زياد قد تكلم في روايته عن الأعمشء وهذا الحديث مما أنكر عليه. 
قال ابن القيم هللثه في «زاد المعاد" )5"١9/1(‏ سمعت ابن تيمية يقول: هذا حديث باطل وليس 
بصحيح» وإنيا الصحيح عنه الفعل لا الأمر مباء والأمر مها تفرد به عبدالواحد بن زياد وغلط فيه. اه 
وقال الذهبي هللته في «الميزان؟: احتجا به في ”الصحيحين" وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه... ثم 
ذكر هذا الحديث.اه 
وقال الإمام أحمد لفت ى) في «مسائل ابن هانى» :223١5/1(‏ ليس هو أمرًا من النبي يله إنا هو فعله 
يليد اه 
وقال البيهقي في ”السئن؟ (/ 6 5): رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أب هريرة حكاية 
عن فعل النبي يَكِلِ لا خبرًا عن قوله. ثم قال: وهذا أولى أن يكون محفوظًا. اه 


بعد ركعتي الفجر. 

وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ النبي ينيد فعلها ى) في حديث الباب» وأما من كرهها؛ 
فليس لهم حجة في ذلك» ولعل بعضهم لم تبلغهم الأدلة» وبعضهم حملها على أنَّ ذلك لمن كان 
متعبًا من القيام» وهذا لا دليل عليه» وبالغ ابن حزم الظاهري. فقال: الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر واجب لا تصح صلاة الفجر إلا ببا. وهذا قولُ مردوثٌ منكرٌ؛ لآنَّ حديث الأمرلم 
يصح ك) تقدم» ولو صم فمن أين له بطلان الصلاة؟! 

انظر: ”المغني» (7/ 047)» ”المجموع؟ (74/5)) ”مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ /اغ 0744-7 #مصلف 
عبد الرزاق» ("9/ 147-). 
مسألة [1]: الاضطجاع 4# المسجد. 

قال الحافضل إبن حجركلته في ”الفتح" (21171): وَذَّهَبَ بَعْض السَّلّف إِلَ إِسْيِحْبَايا في 
لبت دُون الْمسجدء وَهُوَ ححَكِيٌّ عَنْ إبْن عُمَر وَقَوَامُ بَمْض سُيُوختًا بأنّهُ 1 يُنْقل عَنْ الي 
أنه فَعَلَهُ في الْمَسْجِده وَصَمَّ عَنْ إبْن عُمَر أَلّهُ كان يحصّب مَنْ يَفْعَلهُ في الْمَسْجد. 

قلت: أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 54 75)» بإسناد صحيح عن ابن المسيب عنه. 


ووقع في المطبوع (عمر) بدل (ابن عمر). فالله أعلم. 


01 سل ل ل“ ل دز قا ف ف ا رد و ار اهمه د رولف روط ماي 31 و قز ب و سات 
وَلِلخْمْسَةَ -و صححه ابن حبان-: «(صلاة الليل وَالنهار مَثنى مثنى». وَقال النسَائي: هذا 


ل 60 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ كيفية التطوع بالليل والنهار. 

اختار جمهور العلماء التطوع ب: ركعتين ركعتين في الليل» أو في النهار؛ لحديث ابن عمر 
َي الذي في البابء قالوا: وهو صنيع النبي يَيْةُ في النهارء وفي غالب أحواله بالليل. 

وأما التطوع بأكثر من ركعتين بالليل؛ فكرهه الجمهور ومنهم من قال بعد مشروعيته» 
والصواب ما ذهب إليه النخعي» وأبو حنيفة» وابن المنذرء وابن نصر المروزي» وهو 
مشروعية ذلك. 

ويدل عليه ما ثبت في "صحيح مسلم؟ (0747» عن عائشة ويلا أنّ النبي يقد أوتر 


000 ع اع 5 عع ضف 5 ع 
بتسعء وعئده أيضا (751) أنه أوتر بسبع؛ وفي ” ؟أيضا .أنه أوتر بخمس. 


.)9/59( أخرجه البخاري (440)) ومسلم‎ )١( 
والنسائي (737177/7)» والترمذي‎ »2١745( زيادة «والنهار) شاذة. أخحرجه أحمد (2»)757/7 وأبوداود‎ )( 
وابن ماجه (1777))» من طريق علي بن عبدالله البارقي الأزدي عن ابن عمر به.‎ :)047( 
وإسناده صحيح إلا أن زيادة «والنهار؛ شاذة» شذ بها علي البارقي» وخالف قريبًا من خمسة عشر‎ 
رجلاء قاله ابن قدامة وابن رجب.‎ 
وقد حكم عليها بالشذوذ أكثر الأثمة كا قال الحافظ ابن حجر في ”الفتح" منهم النسائي وابن معين‎ 
وأحمد وغيرهم.‎ 


(5) سيأتي في الكتاب برقم (7714). 


وأما التطوع بالنهار؛ فقد أجاز التطوع بأكثر من ركعتين جمع من أهل العلم» وهو 
مذهب الحنابلة» وإسحاقء والأوزاعي» وأصحاب الرأي؛ فقد أجازوا التطوع بأربع» لا 
يُسلم إلى في آخرها. 

وقد ثبت عن ابن عمر لقا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة (؟/ 7175)): أنه كان 
يتطوع بالنهار أربعًاء أربعًا. 


وقد روى أبو داود 44 من حديث أبي أيوب» أن النبى 5 قال: (أربع قبل 
الظهر لا يسلم فيهنء تفتح هن أبواب السماء). وفي إسناده: عبيدة بن معتب» وهو ضعيفٌ. 


وانظر: المغني» (7/ /07*6-0171)) ”الفتح؟ لابن رجب رقم (441:495). 


5قمات وحن ان ابوت الَنَصَارِيٌّ يت أن شُول الله مَك قَالَ: (الوثْرٌ حَ حَنّْ عَلَ كُلّ 


مُسْلِمٍه مَنْ أحَبٌ أَنْيُوتِرَ بك لعل ولاق ابر تل الت ووز لع ام 


2 


“ا 6س سمه - 0207 زفق 
0 مذي وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَرَجَحَ النّسَائِيَ وَفْقَه. 


40م َع لبن أب كا نول َالَ: لَيْسَ الث بِحنْمٍ هي مويق وَلَكِنْ سن سَنَهَا 
سول الله كر 0 ا 3 2 
0 ن وَسُول للق كم في هر رَعضَاَ َم التظرٌوة من القَابلّة فَلَمْ 

يرح وَقَالَ: «إن خَشِيت بت 1 حَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الور ( 0 

8" وَعَنْ ححا ربد بْن حُذَاقةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككِ: «إِنَّ الله أمَدَكُمْ بصَلَاةٍ هي 

حَيدٌ لَكُمْ من حم مر النحم» فلا “ماعن كا رشول ان فال: الولو العِشَاءِ إِلّ 

طُلُوع القَخْرِ). روا الحمْسَة إلا الاي وَصَححة الخاكه * 


.)١155( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبوداود »)١1475(‏ والنسائي (778/7). وابن ماجه )223١40(‏ وابن حبان 
»)755١(‏ وظاهر إسناده الصحة» » لكن رجح النسائي وقفه كا في ”السئن الكبرى". وقال الحافظ في 
”التلخيص" (79/7): وصحح أبوحاتم والذهلي والدارقطني في «العلل؟ والبيهقي وغير واحد وقفه 
وهو الصواب. اه 

() حسن. أخرجه النسائي (5/ 2574) والترمذي (507) (2505. والتاكم )32٠١ /١(‏ وإسئاده حسن 
رجاله ثقات إلا عاصم بن ضمرة فإنه حسن الحديث. 

(4) ضعيف. أخرجه ابن حبان ٠4(‏ 5 ؟) وف إسناده عيسى بن جارية» قال النسائي: منكر الحديث» وقال ابن 
معين: عنده مناكير» وقد ذكر ابن عدي والذهبي هذا الحديث في ترجمته» يشيران إلى أنه حديث منكر. 

(5) صحيح لغيره؛ دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 

أخرجه أحمد (59/ 17 5)»: وأبوداود »)١51/(‏ والترمذي (107)» وابن ماجه ))2١748(‏ والحاكم 
(07/1) من طريق عبدالله بن راشد الزوفي عن عبدالله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة به. وإسناده - 


إللق 


ع ا امه 


اك وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد نَحْوَهُ. 
-0١‏ وَعَنْ عَبْدِالله بن بريْدَة م أ عَنْ أبيد قَالّ: قَالَرَ شول اه 1 «الوثْرٌ حَقء قَمَنْ 1 


يوي فلَيْسَ مناه ارق عر ارا فقا لقو 
اضف 


هم 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ فضيلة صلاة الليل والوتر. 


عر سمه رك 


إِنَّ من أعظم القربات إلى الله صلاة الليل والوتر, قال تعالى: 9 وَمِنَ لل مَتَمَجَّدَ يه 
وله لَك عموحَأن ن كك ريك مَقَامَا وا 4 [الإسراء:05]. 

ويدل على فضل هذه العبادة حديث أبي هريرة» وحديث خارجة بن حذافة» وشواهده 
التي في الباب» وقد حافظ النبي يد على الوتر سفرًا وحضرًاء وكان إذا فاته من الليل قضاه 
في النهار؛ لفضيلة هذه العبادة. 

نسأل الله عزوجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للمحافظة عليها. 


- ضعيف لجهالة عبدالله بن راشد وابن أبي مرة» وقال البخاري: لا يعرف لبعضهم سماع من بعض. 
قلت: لكن الحديث صحيح من حديث أبي بصرة» أخرجه أحمد (7/ /)» والطحاوي في ”مشكل الآثار» 
(؟459) بلفظ: «إن الله زادكم صلاة وهي الوترء فصلوها فيها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر) 
وإسناده صحيح. 

)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد »)35١8/7(‏ من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. ولفظه: 
(إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي الوتر»ء وحجاج ضعيف ومدلس ولم يصرح بالتحديث؛» ولكن 
الحديث صحيح بشاهديه اللذين قبله. 

(5) ضعيف. أخرجه أبوداود ))١519(‏ والحاكم )7١7-708 /١(‏ وفي إستاده أبوالمنيب عبيدالله بن عبدالله 
العتكي فيه ضعف» وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في ”الكامل؟ و”الميزان". 

() ضعيف. أخر جه أحمد (7/ 577 5)» وفي إسناده الخليل بن مرة» قال البخاري: منكر الحديث. ومعاوية بن 
قرة لم يسمع من أبي هريرة شينًا. قاله أحمد ي) في #نصب الراية؟ (؟/ .)١١15‏ 


مسألة 1؟1: حكم الوتر. 


ع2 


© ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الوترء وَاحْتَّجٌ له بحديث أب أيوب ييل الذي في 


3 
0 
ٍ 


الباب» وبيحديث على 56 وإسناده حسن» سباق إن شاء الله-: «أوتروا 


فإنَّ الله وثْرُ نحِبٌ الوتر». 


35 


لق 


وبحديث خارجة بن حذافة» وعمرو بن شعيب» عن أبيه عن جله» وحديث بريدة يله 
وكلها مذكورة في الباب. 
ووحديك ابره عص عرتها: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّااء رواه البخاري (51/7)؛ 
ومسلم »)720١(‏ وبحديث أب سعيد -وسيأق-: «أوتروا قبل أن تصبحوا». 
© وذهب جمهور العلاء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم إلى أنَّ الوتر سَنَهُ 
متأكدة. 
واستدلوا على عدم وجوبه بحديث طلحة بن عبيدالله َل في االمسيدين أن النبي 
م قال: حمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوع». 
وبحديث ابن عباس يِيققء في ”الصحيحين»". أنَّ النبي يفيه بعث معادًا إلى اليمن؛ 
فقال له: «فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأخبرهم أنَّ الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم. 
والليلة»). 
وصمٌ عن عبادة بن الصامت أنه قيل له: إِنَّ أبا محمد -رجلٌ بالشام- يقول: إِنَّ الوتر 
واجبٌّء فقال عبادة: كذبّ أبو محمد» سمعت رسول الله يَكِ يقول: امس صلوات كتبهن 
الله على العباد. من أتى بهن لم يضيع منهن شيئًا جاء وله عند الله عهد أنْ يدخله الجنة» ومن 
ضيعهنٌَ استخفافًا بحقِهنٌَ؛ جاء ولاعهد له إِنْ شاء عذَّبهه وإنْ شاء غفر له). 


.)١1( أخرجه البخاري برقم (55)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)19( أخرجه البخاري برقم (17945)» ومسلم برقم‎ )1( 


رواه مالك »)١717”/1(‏ وأبو داود (2575» والنسائي ))71"١ /١(‏ وهو حديث صحيح» 


وهو ف الصحيح المسند؟ (09), 


النبي وَةُ كان يُوتر على راحلته. متفق عليه ”"' 
08 وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ى) في ”الاختيارات" إلى أنَّ الوتر واجبٌ على 
من قام من الليل؛ لحديث ابن عمر: ١اجعلوا‏ آخر صلاتكم بالليل وترًّاه؛ ولحديث: «أوتروا 
يا أهل القرآن». 
قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور؛ ا تقدّم من الأدلة» والله تعالى أعلم. 
وانظر: ”المجموع" (5/ كل »)١‏ ”الفتح" لابن رجب (5/ .)51١-5١١‏ 
مسألة [*]: أقل الوتر؛ وأكثره. 
قال الإماص النوواع هله في ”شرح المهذب" :)77-7١/5(‏ قد سبق أنَّ مذهبنا أنَّ أقلّه 
ركعة؛ وأكثره إحدى عشرة» وفى وجهٍ ثلاث عشرة: وما بين ذلك جائز» وكلم| قرب من أكثره 
كان أفضلء وببذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة: 
لا يجوز الوتر إلا بثنلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة» كهيئة المغرب. قال: ولو أوتر 
بواحدة» أو بثلاث؛ بتسليمتين لم يصح.انتهى المراد. 
وقد اسدُرِلٌ لأبي حنيفة بحديث أبي سعيد مرفوعا: «نهى عن البتيراء: أنْ يصليٍ الرجل 
ركعة واحدة يوتر بهااء أخرجه ابن عبد البر /١7(‏ 7855)» وهو حديث ضعيفٌ» فيه: عثمان 
ابن محمد بن ربيعة» قال العقيلي: الغالب على حديثه الوّهّم. قال ابن رجب: وقبله في الإسناد 
من لا يُعرف» وقد رُوي مرسلاء خرّجه سعيد بن منصور من حديث: محمد بن كعب القرظي 


3-8 


وا 


(1) أخرجه البخاري برقم (499)) ومسلم برقم )/٠0(‏ (07”4. 


واستدل الجمهور بحديث ابن عمر ميق في ”الصحيحين؟ " : «فإذا يَفْتَ الصبح؛ فأوتر 
بواحدة» وبحديث ابن عمر يتا في مسلم (؟70) مرفوعًا بلفظ: «الوتر ركعة من آخر 
الليل»» وبحديث عائشة في 0 أن النبي 0 «كان يصلى من الليل إحدى عشرة 
ركعة. يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة»» 

وقد صحّ عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة؛ ولا يُعلم لهم حخالف. 
والحنوات قزل اليو 


انظر: ”المغني" (9178/7)» «المجموع" :)77-71١/5(‏ ”الفتيح" لابن رجب .)١198/5(‏ ”النيل" 
(؟8/5١5)‏ «الأوسط» (ه/ /ا/ا١).‏ 


مسألة41): الوتر بركعة ليس قبلها شيء. 

قال [بن لمنذرجلتكه في ”الأوسط» (0/ :)١84‏ وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر 
بركعة ليس قبلها شيء, كأنْ صلَّ العشاء الآخرة, ثم أراد أن يوتر بركعة» فقالت طائفة: ذلك 
جاتز» وروي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله َك أنهم فعلوا ذلك» فممن رُوي عنه 
فعل ذلك: عثمان بن عفان» وسعد بن مالك, ومعاية بن أبي سفيان» وقال ابن عباس - لما قيل 
لفذنإن ساوية تدز لقح قال اصان: إماقم وذوى الله ار وى الا فهر وان 
عمرء وابن الزبير» وسعيد بن المسيب. 

قال. وممن كان يرى هذا جائرًا: أحمد. وأبو خيثمة. وأبو أيوب» وهذا على مذهب 
الشافعي وكان مالك يكره ذلك. 

قال إبن إلمنذر والذي تُحِبٌ أن يصلي الرجل ركعتين» ركعتين» ثم يوتر بواحدة» وإِنْ 


أوتر بواحدة ليس قبلها شىء جاز له ذلك.اه 


.)١51/( )9/59( ومسلم برقم‎ »)١١707( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)9/87( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


قلت: وقد كره ذلك أيضًا أحمد 2 أكثر الروايات عنه» واستثنى إسحاق» وسفيان 


صاحب العذر كالمرضء والسفرء والتأخر» ونح و ذلك. 


والصواب ما ذهب إليه الجمهور» وقد صم عن الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر» ولا 
يُعلم لهم حالف ويدل عليه حديث: «الوتر ركعة من آخر الليل». 

وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ .)١149‏ 

فائتة: قال ابن رجب مَلكه في «الفتح" (5077/7-): وقول النبي وَل في حديث ابن 
عمر: ١صلاة‏ الليل مثنى مثنى »فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ءتوتر له ما قد 
صلى» يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وتراً » فيكون الوتر هو 
مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر» وهذا قول إسحاق بن راهويه» واستدل بقول النبي كَكه: 
«أوتروا يا أهل القرآن»» وإنا أراد صلاة الليل. وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة» وما 
قبله فليس منه. وهو قول طائفة من أصحابناء منهم: الْخِرَقِيء وأبو بكر» وابن أبي موسى. 
وق كلام اخداه ادل علية# ومن استحابنامن قال اميم وير. 

ثم ذكر ابن رجب وَلثعه أنه وجه عند الشافعية» وعندهم وجه: أن الجميع وتر. 

قال. ويشهد له قول أبي إسحاق. وغيره: أقل الوتر ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة. 
وفي بعض كلام الشافعي إيماء إليه. 

قال إبن رجب. وفي ”شرح المهذب": الصحيح المنصوص - يعني عند الشافعي في «الأم" 
و”المختصر» - أنَّ الوتر يسمّى تهجدًا. 

قال إبن رجب. وينبغي أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة وترًّا ختضًا 
بها إذا كانت الركعات مفصولة بالتسليم بينهاء فأما إِنْ أوتر بتسع» أو بسبع» أو بخمسء أو 
بثلاث؛ بسلام واحد؛ فلا ينبغي التردد في أن الجميع وتر. انتهى بتصرف. 


وقال جلتنه (د/ 5 ؟١5):‏ وخرّج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية بن صالح. عن 


وست وثلاثء؛ ونان وثلاث» وعشرء وثلاثء ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة:» ولا 
بأنقص من سبعء وكان لا يدع ركعتين قبل الفجر. ففي هذه الرواية أن مجموع صلاة الليل 
تسمى وترّاء وأنه كان يوتر بثلاث عشرة سوى ركعتي الفجرء ولعلها أدخلت في ذلك 
الركعتين نعد صلاة العشاء حتى توافق ساقر الروايات غنها. اه 
قال أبو عبد الله: الظاهر أنَّ الوتر هو مجموع صلاة الليل إذا تمت بوترء وأما حديث: 
«فإذا خشيت الصبح؛ فأوتر بواحدة»» ففيها محذوف تقديره: فأوتر ما مفى من صلاتك 
بواحدة» كا صرّح به في الرواية الأخرى المتقدمة» وهو ظاهر اختيار العلامة ناصر الدين 
الألباني ههه في كتابه "صلاة التراويح؟. 
مسألة [5]: إذا أوتر بثلاث» فهل يفصل بينهن: أم يوصل؟ 
© قل الإماص النوواع جللته في ”شرح المهذب" (5/ 4 ؟): ذكرنا اختلاف أصحابنا في 
الأفضل من ذلكء وأن الصحيح عندنا: أنَّ الفصل أفضلء وهو قول ابن عمرء ومعاذ 
القارئ» وعبد الله بن عياش بن أب ربيعة» ومالك وأحمدء وإسحقء وأبي ثورء وقال 
الأوزاعي: كلاهما حسن. وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا موصولات.اه 
قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور, وهو جواز الوصل والفصلء والفصل أفضل؛ 
لحديث ابن عمر يَيلمًا: «مثنى؛ مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح؛ صل واحدة توتر له ما قد 
هن ارون «الوتر ركعة من آخر الليل». والله أعلم. 
وكثير تمن من أجاز الوصل يختارون أن يكون بتشهدين» وصمٌّ ذلك عن ابن مسعود. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر بثلاث موصولة يكون بتشهد واحده وهو وجهٌ عند 
الحنابلة» والشافعية» وروي عن عطاءء وصمٌّ عن أبي هريرة ولك أنه قال: لا توتروا بثلاث؛ 


تشبهوا بالمغربء ولكن أوتروا بخمس... . وقد رُوي مرفوعاء قال ابن رجب: وفي رفعه نكارة. 


قال أبو عبد الله: المختار أن يكون بتشهد واحدء وهو اختيار العلامة الوادعي» وابن 
عثيمين رحمة الله عليهما؛ لما صحّ عن عائشة في ”الصحيحين" أنَّ النبي يد كان يوتر بخمس 
لا يجلس إلا في آخرها. وهو ظاهر حديثها في الثلاث: كان يصلي أربعًاء فلا تسأل عن 
حسنهنء وطون..... ثم يُصلي ثلانًا. والله أعلم. 


انظر: ”الفتح» لابن رجب (440)» و”روضة الطالبين» (774/1): الإنصاف"» (177/7)) "شرح 


الهداية» (؟/ ملاه). 

فائتة: قال ابن رجب هلتك في ”الفتح" (5/ :)٠١ ١‏ وأجاز أحمد وأصحابه» وإسحاق» أن 
يوتر بنلاث موصولة» وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن, وبتسع لا يجلس إلا في 
الثامنة» ولا يسلمء ثم يقوم فيصلي ركعة» ثم يسلم؛ لما جاء في حديث عائشة المتقدم» وجعلوا 
هذه النصوص خاصة. تخص عموم حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»» وقالوا -في التسع» 
والسبع؛ والخمس-: الأفضل أن تكون بسلام واحد؛ لذلك. فأما الوتر بسبع» فنص أحمد على 
أنه لا يجلس إلا في آخرهن» ومن أصحابنا من قالّ: يجلس عقيب السادسة بتشهدء ولا يسلم. 
وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك.اه 


رقو ولت لكدلة كل ماذعت إلمه اعد رإمححاق: 


و6 0 


ينَامُ قَلبِي). مُتَقَلٌ 
4 وف 00000 يُصَلّ ين اللَيْلِ عَْرَ رَكَعَاتِ وَيُوترُ ِسَجْدَق ويَرْكَمُ 
رَكَْنّي المَجْرِء قتِلْكَ تَكاتَ عَشْرَة. 97 

7" وَعَنْهَا قَلَتْ: كَانَ رَسُولُ لله يه يْصَلٍ يِنَ الل اث عَشْرَة وَكْعَة يُويْرٌ من ذَلِكَ 
يعني لاكنس نولاق قر 0 

الأحكام المستفادة من الأحاديث 

اختلفت الروايات المتقدمة في عدد ركعات النبي َك يد من الليل» وفي ”الصحيحين»”* 
عن ابن عباس وي قال: كان النبي مَنيقذُ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. وأخرج 
البخاري )١174(‏ عن مسروقء قال: صَأَلْتُ عَائْضَةَ يلق عَنْ صَلَاة رَسُولٍ الله َي بالَيْلِ؟ 
فَقَالَتْ: سَبْعُ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سرّى رَكْعَتِي الْفَجْر. 

وقد جمع أهل العلم بين الروايات بأنَّ صلاة النبي يَِةُ كانت لا تزيد على إحدى عشرة 
ركعة» ومن ذكرها ثلاث عشرة؛ فعدَّها مع ركعتي الفجر ى) في بعض الروايات. أو عَذَّ منها 
الركعتين الخفيفتين كا في روايات أخرى. 


(1) أخرجه البخاري ))١١51/(‏ ومسلم (0778). 

(؟) أخرجه البخاري ))١١50(‏ ومسلم (7/9) )١718(‏ واللفظ لمسلم. 
(*) أخرجه مسلم برقم (7509). ولم يخرجه البخاري. 

(5) أخرجه البخاري برقم ))١١15/8(‏ ومسلم برقم (07554. 


صلاة التراويح. 
حديث عائشة المتقدم: «ما كان يزيد في رمضانء ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»» 


كان جوابًا لأبي سلمة بن عبد الرحمن حيث سأل: كيف كانت صلاة رسول الله كله في 
رمضان؟ وفيه ردّ على من ذهب إلى استحباب صلاة التراويح بنلاث وعشرين ركعة» أو 
بست وثلاثين ركعة» أو بأربعين ركعة» ثم يوتر» فكل هذه تحديدات لا دليل عليها. 

وقد استدل القائلون بأنها عشرون ركعة بدون الوتر بحديث ابن عباس مَيثماء عند 
البيهقي (547/7)» قال: كان رسول الله يَكْةِ يصلي عشرين ركعة. والوتر. وهو حديث 
ضعيفٌ جدَاء في إسناده: إبراهيم بن عثان أبو شيبة العبسي» وهو متروكٌ» واستدلوا ب 
أخرجه البيهقي (597/7) من طريق: يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا 
يقومون على عهد عمر بن الخطاب وَل في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرءٌون 
بالمئين» وكانوا يتوكؤون على عِصِيّهِم في عهد عثان مَلتُُ» من شدة القيام. وهذا إسنادٌ ظاهره 
الصحة. 

قال العلامة الألباناج جلثت في ”صلاة التراويح؟ (ص5 ١-5‏ 2): لكن له علة» بل عللٌ تملع 
القول بصحته. وتجعله ضعيفًا مُنْكَرَاء وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أنَّ ابن خصيفة وإن كان ثقة؛ إلا أنه تفرد با لم يروه الثقات» وهذا الأثر من هذا 
القول "قاد ملذازف كل الناقية ون مويل وق رزو اه عن عط بق ومس زان الشفةة 
واختلفا عليه في العدد» فالأول قال عنه: »)١١(‏ والآخر قال: (7)» والرّاجح قول الأول؛ 
لأنه أوثق منه» فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه ثقة ثبتٌ» واقتصر في الثاني على قوله: ثقة. 

الثاني: أن محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد؛ فهو لقرابته للسائب أعرف 
ول أكون كرو مهلاق ووامين العدد أرق ما وواء هته المسانه عصينة زوين أنه 


موافقٌ لحديث عائشة - يعني الذي في الباب -. انتهى كلام الشيخ يلل بتصرفي» واختصار. 


وللأثر عن عمر يَِلتُ طريق أخرى عند البيهقي (؟/547) وغيره» من طريق: يزيد بن 


الله 


رومان» عن عمرء وهو منقطعٌ؛ لأن يزيدًا لم يدرك عمر بن الخطاب بل 
وقد جاء ذلك أيضًا عن على يليه ى| في ”سنن البيهقى" (7/ 547 )؛ من طريقين: 
إحداهما فيها: أبو الحسناء» مجهولٌ؛ ويروي عن على» وهو لا يروي عنه إلا بواسطة. 
والثانيي فيها ودين لبي سنك اروووية عه فلا : تو النتافية وف تلط 
وجاء عن أبي بن كعب يلل وفي إسناده انقطاع» وطريق أخرى فيها ضعفٌ» ونكارة. 
وقد أبان هذه الآثار بعللها العلامة الألباني هللته في كتابه «صلاة التراويح» 
(ص8: .)17/١-‏ 


ارك وَعَنْهًا بأ أل قَالَتْ: : من كُلّ الكَيْلٍ قَد د أَوْرَ وَسُولُ الله يليه وَانتَعَى وُه إل السّحَرٍ 


وده رم دلق 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستماد من الحديث مشروعية صلاة الليل ف أوله وفي أوسطه. وفي آخره» فكله 
مشروع. والأفضل في آخره لمن أمن النوم» وفوات وقت الوتر. 
وسيأني الكلام على وقت الوتر» ووقته المفضلء وبالله التو 


.0745( أخرجه البخاري (997)) ومسلم‎ )١( 


/*- وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص يطلا قَالَ: 0 48 سول الله وكِ: يا عَيْدَاس لا 


وب 4 


00 


َكُنْ مِثْلَ فلانء كَانَ يَقُومْ م مِنَ الَّبْلٍ قَترَكَ قِيَامَ َ الَبْلِ). متفق 


الحكم المستفاد من الحديث 


يُستفاد من الحديث الحتٌ على قيام الليل» والاستمرار عليه وعل فعل جميع الطاعات: 

قال الحافط أبن حجرمله في شرح الحديث: وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء 
فذق للشو كو عرف يفا 3 مستا انه كر لاقمل العيادة ون 1 تكن واجية اه 

قلت: وقد ثبت عن النبي يي أنه قال: «أحبٌ العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قلَّ» '" 


هه 3 


4" وَعَنْ ع (مبللله) فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «أَويَرُوا يا أَهْلَ اله 


ا ا الريك افرى 
الوثر). رَوَاه الحَمْسَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَرَيْمَة. 


الحكم المستفاد من الحديث 


سر 
324 


فيه الحث على قيام الليل» والوتر» وعلى استحباب ذلك استحبابًا مُوَّكدَاء وقد استدل 
بالحديث على وجوب الوترء وقد تقدم الكلام على ذلك. 


.)182( )١159( ومسلم‎ ))١١91( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0871).: ومسلم برقم (7/87)» من حديث عائشة ميلعًا. 

زفرف4 حسن. أخرجه أحمد /١(‏ 6ه وأبوداود (1ة١1).‏ والنسائى يه والترمذي وه 
وابن ماجه ))١١19(‏ وابن خزيمة )٠١5717/(‏ وإسناده حسن. 


م 


8" وَعَنٍ ابن عُمَرَ فاه أنَّ الي يكل قَالَ: «اجعَلُوا آخرَ صَلَايكُمْ بالل وثْرَ 


كج كباله ". اك امع 15 ٠ع‏ 5س ك8 1 ار مله جد ١.1‏ ركد تسل 1 امه 
7 وعن طلقٍ بن عل (نوكته)» قال: سَومعت رَسَول الله يق يتقول: «لا وترَان في لبّلة). 
عع سع لكيه لع ه سومو مه 0) ,. 
رَوَاهُ أحمد وَالثلاثة» وَصَحَحَه ابن حبّان. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 


مسألة [5]: من أوتر .4 أول الليل» ثم قام؛ فأراد أن يتنفل» فكيف يصنع ؟ 
8 في هذه المسألة قولان: 
[لقول الأول: ينقض وتره؛ فيصلي في أول #هجده ركعة» ثم يوتر في آخر صلاته» حكاه 
ابن المنذر عن عثمان بن عفان» وعلي» وسعدء وابن مسعود,ء وأين عمرء وابن عباس» وعمرو 
ابن ميمون» وابن سيرين» وإسحاقء» وهو قول بعض الشافعية» ورواية عن أحمدء واستدلوا 
بحديث ابن عمر يَيلهًا: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاا. والصحابة الذين ذكرهم ابن 
المنذر كلهم صم عنهم القول بذلك؛ إلا سعدًا ففي إسناده: إبراهيم بن مهاجر» وهو 
ألقول الثاناق: لا ينقض وتره؛ بل يصلى ما شاء شفعًاء وهو مذهب الشافعيء ومالك» 
وأحمدء وأبي ثور» وعزاه القاضي عياضء ثم الحافظ ابن رجب إلى أكثر أهل العلم, وحكاه 
ابن المنذر عن أبي بكر الصديق» وسعد» وعمار ؛ بن ياسر» وابن ن عباس» وعائذ بن عمرو» 
)١(‏ أخرجه البخاري (44/4)) ومسلم (09821. 
(؟) حسن. أخرجه أحمد (77/5): وأبوداود »)١579(‏ والنسائي (2519/5)» والترمذي »)572١(‏ وابن 
حبان (559؟7)) ومداره على قيس بن طلق وهو حسن الحديث» وفي الحديث: قال قيس بن طلق: زارني 
أبي يومًا في رمضان. فأمسى عندنا وأفطر. فقام بنا تلك الليلة وأوترء ثم انحدر إلى مسجده فصلى 
بأصحابه» حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابكء فإني سمعت رسول الله ييييوُ يقول... 
فذكر الحديث. 


وعائشة. وطاوس. و ل وال: : 3 وأبي عمرو» وأبي مجلن والأوزاعي» واستَدلٌ لمذا 


القول بحديث طلق بن على الذي في الباب: «لا وتران في ليلة». 


والصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر قد صم عنهم القول بذلك ىا في ”الأوسط؛؛ إلا أثر 
أبي بكر؛ فهو من رواية سعيد بن المسيب عنه. ول يدركه؛ فهو منقطع» وإلا أثر سعد؛ فإنه من 
طريق إبراهيم بن مهاجر. وهو ضعيفٌ. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الثاني هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على النقض» 
وحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّااء محمول على الاستحباب, والأفضلية؛ لأنَّ 
النبي يي قد صم عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر ى) في "صحيح مسلم" وغيره؛ والله أعلم. 

وانظر: ”اللأوسط» (0/ 5آ-١55)»‏ ”المجموع" (5/ 5 1)) ”الفتح" لابن رجب (5/ 198). 

قائدة. هذه المسألة المتقدمة تدل على أنَّ الصحابة كانوا يرون جواز التنفل من الليل با 
شاء دون التقييد بعدد معين» وهذا هو قول عامة أهل العلم, وإِنْ كُنَا نختار أن يُكتفى بإحدى 
عشرة ركعة؛ لأنَّ ذلك هو فعل النبي يَوه والدليل على مشروعية ما تقدم قوله يَؤً: «صلاة 


0 3 ا 
الليل مثنى مثنى. فإذا خشيت الصبح» » فأوتر بواحدة») وقوله يَبيدُ: «يَا بَنِى عبد مَنَّاف2 لا 
زفق 


2 31 


تَتَعُوا أَحَدا طَافَ بدا البَيْتِه وَصَلى يد سَاعَة د شَاء من لَبْلِ» أَوْ جارِه. 

وأخرج أبو داود »)١71717(‏ بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة» قال: قلت: يا رسول 
للّيلٍ أَسْمَعْ؟ قَالَ: اوداك اد عر الك رن الصا سور 5 
حَنَّى تُصَلٌّ الصّبْحَء نَم د َقْصِرٌ حَنَّى تَطْلّعَ الشّمْسُ قن 3 َع قبس رمح أو رحن وقوله يَلول: 
«هأعِني عَلَ نَفْسِك بِكَثْرَةِ السّجُودِ). 


و+بى النبى يَييْدُ عن الصلاة في خمسة أوقات؛ فدل على أن غير هذه الأوقات يصلى العبد 


شه 


مع 26 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (440)) ومسلم برقم (749)» من حديث ابن عمر مَقًا. 


فيها ما شاءء وكا أنه يُشرع للعبد التنفل من بعد ارتفاع الشمس إلى الظهر دون التقيد بعدد؛ 
لحديث عمرو بن عبسة» مع أنَّ النبي يقد م يثبت عنه أنه صلٌّ في هذا الوقت بأكثر من ثمان؛ 
فالأمر كذلك في صلاة الليل» والله أعلم. 


مسألة [7]: حكم الركعتين بعد الوتر. 

أخرج مسلم في "صحيحه» (1747) عن عائثة يلها أنَّ النبي مَبييّدْ صل من الليل تتسع 
ركعات جلس في الثامنة» ول يسلم» ثم جلس في التاسعة» وسلم ثم صلَّ ركعتين وهو قاعدٌ. 

وأخرج من وجه آخر (758) (177) عنها: أنَّ النبي يبد كان يصلي من الليل ثمان 
ركعات» ويوتر» ثم يصل ركعتين» وهو قاعدء فإذا أراد أن يركع قام فركع. 

وأخرج أحمد (0/ )51١‏ بإسناد حسن عن أبي أمامة ملل أنَّ ابي يَنْذُ كان يصليه) 
بعد الوتر» وهو جالسٌء يقرأ فيها: #إإدًا وُلزِِ الْأرْضٌ زَلْرَاهَا 4 الزلزلة:0» وطاقل يكأنا 
الككيْروت 2# وهو في ”الصحيح المسند؟ (5915). 

وأخرج الدارقطني (3/7*)» من حديث ثوبان مَل قال: قال رسول الله من «إنَّ 
هذا السفر جَهِدٌ ويِقَلء فإذا أوتر أحدكم؛ فليصل ركعتين؛ فإن قام من الليل» وإلا كانتا له». 
وهو حديث حسن» وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا طَلَته برقم .)١95(‏ 

فمن هذه الأدلة ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب هاتين الركعتين بعد الوتر» 
منهم: كثير بن ضمرة» وخالد بن معدان, والحسنء وأبو مجلز» وجماعة من الحنابلة. 

وبالغ بعضهم فعدّها من الرواتب» ومن أهل العلم من رخص فيهاء ولم يكرههاء وهو 
قول الأوزاعي» وأحمد» ومنهم من كرههاء وهو قول مالك وحكي عن الشافعي. 

قلت: الراجح هو الاستحباب؛ للأدلة المتقدمة» ويُستحب عدم المداومة عليها؛ لأنَّ النبي 
0 م يداوم عليهاء بل فعلها أحيانًاء وقال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًاا» وانظر: 


”الفتس" لابن رجب (5/ 0577-7505 


2040 


26 - . لرلة 2 6 را 1 شر صيلاس‎  2 
4 وَعَنْ أي بْن كَعْبٍ ميقن قَالَ: كَان رَسُوَلَ الله وك يور بسح أسْمَوَيْكَ الخيل‎ “و١‎ 
8 


و عملعم 


وَ#قُل يكام الحكفروت 2*4 و#قل هْوَأئَه أحدٌ 4. رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَأَبُودَاوْد وَالنْسَائَيُ وَرَادَ: وَلَّا 
ايك اق الك 
يُسَلِمُ إلا في آخرهن. 
ا و 


مي اسلها ملظم .بي ب معع ا سه دَنى2 أ 3 لق بور ند الوط ا | م 
”د ولابي دَاود وَالتَرّمِذي نحوه عن عائشة 23 وفية: سورَة في ركعة وي 


74 
م 


بن 0 


الأخيرة هله وده عد 4 وَالحَودَنٍ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1‏ ما يقرأ 4 الوتر؟ 

قال الإمام إلنوواع له في «شرح المهذب" (77/5): مذهبنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في 
الأولى: ل#سَيّح # وفى الثانية: قْلْيكانا الحككدرُوت 4 وف الثالثة: لفل هْوَأنّهُ أَحدٌ 4 مرةً 
والمعوذتين» وحكاه القاضى عياض عن جمهور العلاء» وبه قال مالك» وأبو داود» وقال 
أبوحنيفة» والثوري» وإسحاق كذلك؛ إلا أنهم قالوا: لا تُقْرَأ المعوذتان. وحكي عن أحمد 
مثلهء ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم.انتهى المراد. 


قال أبو عبد الله: الصواب عدم قراءة المعوذتين؛ لعدم صحة الحديث فيه والله أعلم. 


(1) صحيح دون الزيادة. أخرجه أحمد ))١77*/0(‏ وأبوداود »)١477(‏ والنسائي ("/ 75-77*0). وهو 
وأما الزيادة التي للنسائي فهي من طريق عبدالعزيز بن خالد وهو لين وقد تفرد بهذه الزيادة فهي 
شاذة إن / تكن منكرة. 
)م عيف. وزيادة المعوذتين منكرة. أخرجه أبوداود (5 57 »)١‏ والترمذي (457). 
وف إسناده: خصيف الجزري سيئع الحفظ» وعبدالعزيز بن جريج فيه ضعفء ولم يسمع من عائشة» 
وقد أنكر زيادة المعوذتين أحمد وابن معين والعقيلٍ وغيرهم. 


فراع او ل راضم 

َعْضّ الْسَائل الملْحَقَة 

- - ٠ 
2 


مسألة :]١[‏ ماذا يقال بعد صلاة الوتر؟ 

استهب أل العلم آن يعوال يعن ضلاة الوترة سيسات املك القُدُوسنَة :كلا مررات؟ ما 
أخرجه أحمد 07/7 5)» وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزى» عن النبي يَلقد كان يوتر 
ب: سبج أسْمَوَيْكَ اليل 4 و إقل يكام الحكيرُوت 4 ولإقل هْوَآمّهُأحدٌ 4. فإذا سلّمَ قال: 
«سبحان الملك القدوسء سبحان الملك القدوسء. سبحان الملك القدوس). ورفع بها صوته. 
وهو حديث صحيح. وقد صححه شيخنا مقبل الوادعي مَلذّثه في الصحيح المسند ما ليس في 


الصحيحين" برقم (489). 


3 ٍِ ا ل و 0 ا ا 0 
م/م وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ ييل أن النبيّ لَه قال: «أَوْيِرُوا قبل أن تصْبحُوا». رَوَاه 


2 8 م 02 وى 
تيه هاس نه ماس ع ؤوئر بيه > 52 مهو 
وَلِا بن حب : امن أدرَك الصبح ول يوي فلا ور له). 


>6 11 . 15 عق 1 )لط وله دس 5 2س م 1 
0 وعنه : قال رَسُول الله وَلِْ: ١مَنْ‏ نَامّ عن الوثر 
4 2 


1 وو القسة إلا الشاقة 
ما م- وَعَنْ جَابِر اميل ] قَالّ: قَالَ رَسُول الله ككلِ: «مَنْ حاف أنْ لا يَقومَ مِنْ آخر اللبّل 


يوي أَوَلكُه وَمَنْ طَوِعَ أَنْ يَقُوم آخِرَهُ دَليُوبِرْ آخرَ اللَْلِ قَإِنَّ صَلَاةَ آخر اللَيْلٍ مَشْهُودَة وَدَلِكَ 
0 0 
أفُضصَلٌ). رَوَاُ مُسْلِمٌ. 


(؟) أخعرجه ابن حبان ١8(‏ 5 1) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أب سعيد. 
وإسناده ظاهره الصحة لكن قال البيهقي: رواية يحيى بن أب كثير أشبه» يعني الرواية التي في #مسلم" 
باللفظ السابق؛ لأنها من رواية يحيى عن أبي نضرة عن أبي سعيد. 
() صحبح. أخر جه أحمد ("/ ؟ 5)) وأبوداود »)١575(‏ والترمذي (550»)) واين ماجه ,)١١8/4(‏ 
وإسناد أبي داود صحيح. وعند غيره فيه عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
(:) أخرجه مسلم برقم (07/05. 


سا مه 


9 5 0 ام 0 0 له 3 2 9 
وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ ملا عَنِ النبِيّ تل قَالَ: (إذَا طَلَعَ المَجْرٌ فَقَدْ ذَمَبَ كُلَ صَلَاةٍ اللبْلِ 
ماد لين ل قا اف ا ا ل ا 0 
وَالوتر» فأويَروا قبل طلوع الفخر». رَوَا المَرْمِذِي. 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الأحكام 


مسألة :]١[‏ وقت صلاة الوتر. 

. حنن حيور العذاة إن أن أزل وق غيلاة الوتز من تكد غبلةة العشاءه واستدكرا 
على ذلك بحديث خارجة بن حذافة» وأبي بصرة» وقد تقدّما في الكتاب برقم (909). 
8 وللشافعية وجة أنه يدخل وقته يدخول وقت العشاء؛ فيجوز على ذلك فعله قبل 
صلاة العشاء» وهم وج آخر: أنَّ وقته يدخل بعد العشاءء وصلاة أخرى - إن كان وتره 
بركعة - وإن كان بأكثر من ركعة صِمّ فعله بعد صلاة العشاء. 

والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم؛ لدلالة حديث أبي بصرة» وخارجةء 
والله أعلم. 

وأما آخروقت الوتر: 

8 فذهب الأكثرون إلى أنه يخرج وقته بذهاب الليل» وطلوع الفجرء فإذا طلع الفجر 
صار فعله قضاءًء وما دام الليل باقيا؛ فإنّ وقته باتي» وهو قول الشافعي» وأحمد في المشهور 
عنهماء وقول أبي حنيفة» والثوري» وروي عن عمرء وابن عمر» وأبي موسى, وأبي الدرداء» 


وسعيد بن جبير» وعطاء. والنخعىء» واستدل هؤلاء بأحاديث كثيرة منها: حديث: 


)١(‏ الراجح وقفه دون قوله: «فأوتروا قبل الفجر» فهي مرفوعة. 
أخرجه الترمذي (559)» وقد تفرد سليمان بن موسى بهذا اللفظ وأبان الحافظ ابن رجب في ”الفتم» 
(25"8/5 أنه أدرج الموقوف في المرفوع» وأن الصحيح عن ابن عمر قوله: إذا كان الفجر فقد ذهبت كل 
صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله يبد قال: «أوتروا قبل الفجر». اه 


00) 0 5 

(اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّااء وحديث: (إذا خشيت الصبح؛ قأوتر بواحدة» » 

وبحديث أبي سعيد الذي في الباب: «أوتروا قبل أن تصبحوا»؛ وبحديث ابن عمر: «بادروا 
الصبح بالوترا أخرجه مسلم برقم (0760). 

28 وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يُصَلّ الصبح» صم 

ذلك عن علي» وابن مسعودء وهو قول أيوبء وحميد الطويلء والقاسم بن محمد» ومالك» 


والشافعي في القديم» وأحمد في رواية عنه» وإسحاق» وفي حديث أبي بصرة الغفاري: ما 
بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح»» وتمن رُوي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر: عبادة بن 
الصامتء. وأبو الدرداء» وحذيفة» وابن عمرء واين مسعود. وابن عباس» وعائشة. 
قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول» وهو قول الجمهورء وأما حديث أبي بصرة 
الغفاري: «إلى صلاة الصبح)؛ فالمقصود: إلى وقت صلاة الصبح؛ كما جاء ذلك في بعض 
طُرٌقِهِ بلفظ: «إلى طلوع الصبح»؛ وهي من طريق: ابن طيعة» ويؤيدها حديث خارجة:؛ وبهذا 
التأويل تجتمع الأدلة. وأما فعل الصحابة؛ فقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكونوا قالوه فيمن 
نبي» أو نام عنه» دون من تعمده. 
قلت: وهي وقائع عين فعلوهاء يُحتمل أن يكونوا صَلَّوهُ قضاءً والله أعلم. 
وانظر: «الفعس؟ لابن رجب (5/ 579-574), «المغني" (7/ 4 07)» ”الأوسط؟ (5/ .)-1١9‏ 
مسألة [1]: من صلى الوتروكان قد نسي أن يصلي صلاة العشاءء أو نسي 
بعض شروطها؟ 
ذهب جمهور العلاء إلى أنه يصلي العشاءء ثم يعيد الوتر؛ لأنه صلّاه قبل دخول 
وقته» وهو قول مالكء والشافعي, والأوزاعيء وأحمد, وأبي يوسف. ومحمد. 


88 وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزته» ولا إعادة عليه؛ لأنْ وقته عنده بدخول وقت 


.)70 5( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


العقاء» .وب أن ككواة بعل ضلاة العقياء بالذك "لا بالسيان» اذا ضلاه قبل العشاء 


ناسيًا أجزأه. 
والصواب ما ذهب إليه الجمهورء والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 774)» ”المغني؟ (7/ 079). 
مسألة ["]: من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم: فهل يدخل وقت الوتر 
بعد صلاة العشاء أيضًا؟ 
© الجمهور من أهل العلم على أنَّ وقت الوتر يدل بصلاة العشاءء إن صلّاها جمع 
تقديم؛ لعموم حديث أبي بصرة» وخارجة بن حذافة بلقا وقد تقدما برقم (59). 
© وذهب أبو حنيفة» والمالكية» وبعض الشافعية إلى أنه لا يدخل وقتها حتى يدخل 
وقت العشاء. والصواب ما ذهب إليه الجمهور. 
وانظر: ”المغني؟ (7/ 2079» ”الشرح الممتع؟ (4/ )١8‏ مع الحاشية. 
مسألة 4[1؛]: هل يقضي الوتر إذا فاته؟ 
قال الحافظ إبن رجب ذللته في ”الفتح" (5/ “57 57-7 7): وقد اختلف العلماء في قضاء 
الوتر إذا فات» فقالت طائفة: لا يقضي» وهو قول أب حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمدء 
وإسحاقء وأحد قولي الشافعي» وحكاه أحمد عن أكثر العلاء» ويُروى عن النخعي أنه لا 
يقضي بعد صلاة الفجر» وعن الشعبي. وقالت طائفة: يقضي. وهو قول الثوريء والليث بن 
سعدء والمشهور عن الشافعي» ورواية عن أحمد. 
قال إبن رجب: واستدل من قال: لا يقضي الوتر. بأن النبي يَكِةِ كان إذا نام أو شغله 
مرض أو غيره عن قيام الليل صل بالنهار ثنتي عشرة ركعة. خرجه مسلم من حديث عائشة؛ 
فدل على أنه كان يقضي التهجد دون الوتر.اه 
واستدل القائلون بالقضاء بعموم حديث: «من نام عن صلاة» أو نسيها؛ فليصلها إذا 


ذكرها) أخرجه البخاري برقم (0919)» ومسلم (584) عن أنس يي» بل قد صرّح في 


حديث أبي سعيد بصلاة الوتر كا في الباب. 


قال إبن رجب. وممن رُوي عنه الأمر بقضاء الوتر من النهار: علي» وابن عمرء وعطاء. 
وطاوس. ومجاهد» والحسنء والشعبي» وحماد. وهو قول الشافعي في الصحيح عنه. وأحمد في 
رواية » والأوزاعيء إلا أنه قال: يقضيه نهاراً وبالليل؛ ما لم يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء 
الآخرة» ولا يقضيه بعد ذلك؛ لثلا يجتمع وتران في ليلة. وعن سعيد بن جبير» قال: يقضيه 
من الليلة القابلة. وظاهر هذا أنه لا يقضيه إلا ليلا لأنّ وقته الليل» فلا يفعل بالنهار. انتهى 
باختصار من ”الفتح" لابن رجب. 

قال أبو عبد الله: يقضيه من النهارء ويشفعه؟ لفعل النبي يَف وهو قول من نفى قضاء 
الوتره فتَتَبَتُ والله أعلم. 
مسألة [0]: أفضل أوقات الوتر. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الوتر قبل النوم أفضلء وهو وجهٌ عند الشافعية» 

3 75 مااع 9 58 اع 5 ع . 8 صَلِابنَهُ ع 
وصح عن جماعة من الصحابة» أنهم كانوا يوترون أول الليل» وقد أوصى النبي 975 أبا 

3 5 2000 
هريرة» وأبا الدرداء أن يوتروا قبل النوم كى) في ”الصحيح". 
8 وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه أن يقوم» 
ومن ليس كذلك؛ فالأفضل في حقّه أن يوتر قبل النوم» واستدلوا بحديث جابر الذي في 

الباب» وهو عمل جمع من الصحابة» وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 


وانظر: ”الفتح" لابن رجب (517//5 58-7 7). ”المجموع؟ .)1١/5(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١١178(‏ ومسلم (7/71)» من حديث أى هريرة ميل وأخرجه مسلم (7717)» من 
5 ا 1 
حديث أب الدرداء توضته. 


مسألة [1]: الوتر على الراحلة. 
قال الأصام [لنوواع هلثته ان جللكه في ”شرح المهذب» :)25١/5(‏ مذهبنا أنه جائز على الراحلة في 
السفر» كسائر النوافل» سواء كان له عذر أم لاء وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن 


بعذدهمء فمنهم: علي بن أبي طالب» وابن عمر وابن عباس » وعطاف والثوري» ومالك» 


وأحمد» وإسحاق» وداودء وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الا لعذر. دليلنا حديث ابن 
عمرء أن النبي يكِةِ كان يوتر على راحلته في السفر. رواه البخاري» ومسلم.اه 
قلت: قول الجمهور هو الصواب. وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 7755-1570). 


لالا“ات وَعَنْ عَاتِسَةَ مها كَالَتْ: كَانَّ رَسُولٌ الله يله يُصَلٌ الضحى أَرْبَعَاء وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ 


0 0 


#074 وَلَهُ عَنْهَا: ا سْيْلَتْ: هَل كَانَّ رَسُولُ الله يكل ل يُصَلْ الضُحَى؟ ؟ قَالَتْ: لا إلا 


لا أنْ 


1 ا له زفق 
حي ء من مغيية 
8 00 0 0 إف4 
4م وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْت رَسُولَ الله لله يك يُصَلّ سُبْحَةَ شنحة الى قط ون أيه 
2 7 - 2 02 و 


7 وَعَنْ ريد بن دم مبلته نْ رَسول الله عد قَالّ* (ضلا 
و (4) 
الفِصَال». رَوَاهُ المَدْمذِيٌ. 
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.)7١19( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم برقم (0711. 

(0) أخرجه مسلم برقم :)71١4(‏ وأخرجه أيضًا البخاري .)١11/9(‏ 

(4) قال ابن الأثير هللته: وهي أن تحمى الرمضاء - وهي الرمل - فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها 
أخفافها. 

(5)لم يخرجه الترمذي» بل أخرجه مسلم (0744. 


الجمع بين ألفاظ حديث عائشة : 


قل إلحافهل التحره تلقن في «الفتح؟ :)1١077(‏ وَقَدِ اختكّف الْعَْاءُ في ذَلِكَ» قَدَهَبَ 
ا إِلَ تذجيح ما تمق آلشّبكَانٍ عَلَِْ دون مَا لقره به مُسْلِمء وَكَانُوا : إن 
السام م بل مه بَِ آلْإنْبَاتُ وَذَهَبَ 
ونإ امع بَْنَهها. وَحَمَلَ الْبيْمَقِيَ النَْيّ عَلَ الْدَاوَمَة. وَذَهَبَ عِيّاضِ وَغَيْره إِلَ أن قَوْهَا: 

(مَا صَلَاهَا) مَعْنَاهَا: مَا رَأَبتهِ يُصَلَّيهَ وَاجَمْع يَيْنهُ وَبَْنَ َوْها: (كَانَ يُصَلَّيِهَا أَْبَعَا) َتنا 


خبرث في الْإنْكَارٍ عَنْ مُشَاهَدَبَاء وَفي آلإئبَاتِ عَنْ غَيْرهًا. اه بتصرفي» واختصار. 


3 
اط 


قال أبو عبد الله: توجيةٌ عياض هو الصواب المختار» والله أعلم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: حكم صلاة الضحى. 
89 فيها أقوال: 

الأول: استحبابهاء قال النووي هلثته في ”شرح المهذب» (5/ ٠‏ 5): وهو مذهبناء ومذهب 
جمهور السلف. وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة.اه 

ويدل عليه حديث أبي ذر يلت 0 مسلم" »)77١(‏ وبريدة مَل بنحوه في 
"مسند أحمد» (0/ 04): أن النبي مَل ميد قال: اَل 19 0 من أَحَدِكُمْ صَدَقَة ا 
تَسِْبحَةٍ صَدَقَد 1 كحَمِبدَةٍ صَدَفَةٌ 0 وَكُل َكْبيرَةٍ صَدَكَقٌ وَأ مر بِالمَعْرُوفٍ 
صَدَقَةٌ وَِيٌ عَنْ امدَكَرِ صَدَقَةٌ وري مِنْ ذَلِكَ رَكْعتَانِ يَرْكَعهُم] مِنْ الضحَى». 

ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة مَل في "صحيح مسلم" (877): أنَّ النبي يد قال 


)١(‏ نقل ابن رجب هلله في «شرح العلل؟ (؟/ 84١‏ )» عن أحمد. والآثرم» وابن عبدالبر أعهم ردوا رواية 
مسلم بالمخالفة لحديتها بالنفى» وهذا فيه نظر؟؛ لإمكان الجمع بين الروايات» وقد رواه قتادة» ويزيد 
الرشكء كلاهما عن معاذة» عن عائشة ميم به. 


رعة سه عر 


ل نو ة حتى ترتفع الشمس: نم صَلَّ فَإِنّ الصّلَاة مَشْهُوكةٌ عحضُورَةٌ حَنّى 
يَسْتقِلَ الل بالّمح». 

وف "الصحيحين» أ عن أبي هريرة ملل قال: دعاق خَلِيلٍ كه بتَلاثِ: «بصصيّام ثَلَانَةٍ 
ام ِنْ كل شَهِْء وَرَخْعَيْ الضحى وا نام حَنّى أوير'. 

وأخرج مسلم (0777) عن أب الدرداءء» عن النبي بنذ مثله» وفيه قال: لن أدعهن ما 
عشت. واستدلوا بحديث زيد , بن أرقم في ”"صحيح مسلم؟" (41): (صَلاة الَوَّايئْن حِبْنَ 
يم مض الفِصَال». 

لثاناه. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تُشرع؛ إلا لسبب. واحتجوا بأنه يلم يفعلها 
إلا لسبب» واتفق وقوعها وقت الضحىء واختار هذا القول ابن القيم ملته. 

إلثالث. لا تُستحبٌ أصلاء قال ابن حجر مَلثعه: وصمَّ عن عبد الرحمن بن عوف أنه ل 
يصلهاء وكذلك ابن مسعود ميلا 

إلرابع. يُستحب تركها تارة» وفعلها تارة» ولا يواظب» وهو رواية عن أحمد؛ وذلك لأنّ 
النبي يَندُ م يواظب عليهاء وقد صم عن أبي هريرة بَيظتُ أنه قال: ما رأيت النبي يي يصلي 
الفدصن قط الذي أعره لعن وار ون 

[أنتامس. تُستحبٌ صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. 

[لسادس: أنبا بدعة» صم ذلك من رواية عروة» عن ابن عمرء وصمّ عن أبي بكرة وله 
أنه رأى 002 الضحىء فقال: إنكم لتصلون صلاةً ما صلاها رسول الله مَك ولا 
عامة أصحابه. أخر جه النسائي ني ”الكبرى" (51/8) بإسناد صحيح. 


قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهورء أعني القول الأول؛ لما تقدم من الآدلة» وعدم 


.)7/71( ومسلم برقم‎ »)١11/8( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


مداومة النبي هَبَييدْ لا يدل على عدم الاستحباب» يعد أن ا وأوصى بالمحافظة 
عليهاء وإنما ترك المداومة عليها خشية أن تفرص عل الناسء كما ذكرت ذلك عائشة عَلهًا. 


وأما قول ابن عمر: بدعة. فقال النووي هللع: ويتأول قوله (بدعة) على أنه لم يبلغه 
الأحاديث المذكورة» أو أراد أنَّ النبي يكل لم يداوم عليهاء أو أنَّ الجهارة في المساجد ونحوها 
بدعة» وإنها سَدَْتُ النافلة في البيت. 

قال أبو عبد الله: قول ابن عمر وَيلتهًا: وس تيكل ل اب ريد لمرو روي اد 
مداومة الناس عليهاء وإن كان مستحبّا؛ فإنَّ ذلك لم يثبت عن النبي يقد ويؤيد ذلك أنه 
صم عنه ى| في #مصنف عبد الرزاق" (7/ 74-1/8) أنه قال: ما أحدث الناس أحبٌ إِليّ منها. 

وقال إبن إلقيص هلثته في ”الزاد": وقال ابن عمرة مرةً: ونعمت البدعة. وقال الشعبي: 
سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى.اه 


وانظر: ”فتح الباري؟ للحافظ ابن حجر ,2١١15(‏ «زاد المعاد» /١(‏ 0550-7541 ”المجموع» 
لب عدوة), 


مسألة 1[؟]: وقت صلاة الضحى. 

عامة أهل العلم على أنَّ وقتها من ارتفاع الشمس إلى زواها؛ لحديث عمرو بن عبسة في 
"صحيح مسلم" (817): اثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمسء ثم صِلّ؛ فإنَّ الصلاة 
مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح). انظر: ”المجموع؟ (5/ 075 ”المغني»" (75/ ٠‏ 209). 
مسألة ["]: وقتها المختار. 

استحب أهل العلم أن تكون في قوت اشتداد الحر؛ لحديث زيد ب بن أرقم ووطته صل المذكور 
في الباب. 

انظر: ”المجموع؟ (5/ 057 ”المغني" (1/ .)00٠‏ 


ام د قَالّ: قَالٌ 0 الله ككل: «مَنْ م اليك انتئَيْ عَشْرَةٌ رَكْعَةَ 
4 


“ل قَصْرًَافي انها واه لوزي دري 


آ هه 
بلى 


اا« وَعَنْ عَائْسَةَ ميلقا قَالَتْ: َكَل رَسُولُ الله ل بتي قَصَلّ الضُحَى تاي زر 
رَوَاهُ ابن حبّان في ”"صَحيجه". 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ عدد ركعات الضحى. 
2 الأشهر في مذهب الحنابلة أنَّ أكثرها ثمان ركعات؛ لأن بهذا كو أكقر وا ورواعن 
لي ميد ىا في المي من حديث أم هانى ملا وهم رواية أنَّ أكثرها ائنتا 
عشرة ركعة؛ لحديث أنس الذي في الباب. وهذان القولان وجهان في مذهب الشافعية 
أيضَاء والأكثرون على أن أكثرها ثان ركعات. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا حل لأكثرهاء منهم: أبو جعفر الطبريء وبه 
جزم الحليميء والروياني من الشافعية» وهو قول الأسود بن يزيد. 
وهذا القول هو الصواب؛ لحديث عائشة << طعا في #صحيح مسلم؟ : كان النبي وَقِةٌ يصلي 
الضحى أربعًاء ويزيد ما شاء الله. ولحديث عمرو بن عبسة في ”مسلم؟ (8737) أيضًا: 3 
صَلَ؛ َإِنَّ الصَّلَاة مَشْهُودةٌ َحضُورَةٌ حتَّى يَسْعَقِلّ الظَلّ بالرّئْح»؛ وهذا القول رجّحه الشيخ 
ابن عثيمين كللكه. 
انظر: ”الفتح" »)١١19/7(‏ ”المجموع؟ (77/5)» ”غاية المرام؟ (5/ 594 -). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي 9لا ). وفي إسناده موسى بن فلان» أو ابن حمرة. وهو مجهول. فالحديث 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن حبان (7011) من طريق المطلب بن حنطب عن عائشة مقا ولم يسمع منهاء فهو 
() أخرجه البخاري برقم »)١١١7(‏ ومسلم برقم (85) من [كتاب صلاة المسافرين]. 


تنبب تنسث: أمَا أقل الضحى؟؛ فركعتان عند عامة أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة لك : 
(وركعتى الضحى...)) وقد تقدم. وحديت أبي ذر أيضًا -وقد تقدم-: «ويجزئ من ذلك 
ركعتان ير كعهما من الضحى». 


فائدة, حديث: (يا ابن آدم تقرّب إِنّ بأربع ركعات من أول النهار أكفيك آخره)» من 


حريها عبن غبار وأبي الود وهو حديث صحيح. وقد حمله كثير من أهل العلم 
على أنَّ المراد به من الضحىء وهو ظاهر صنيع أبي داود. والترمذي» وابن حبان» وغيرهم؛ 
فإنهم أوردوه في صلاة الضحىء واختار بعض أهل العلم أَنَّ المراد به ركعتا الفجرء وستتهاء 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كا في ”زاد المعاد". 

قلت: وهو أقرب» ويشبهه حديث جندب بن عبد الله في #صحيح مسلم؟ (551): امن 
صل الفجر؛ فهو في ذمة الله؛ فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء؛ فإنه من يطلبه من ذمته بشيء 
يدركه. ثم يكبه على وجهه في نار جهنم»). 

فائدة [خراه. حديث: «من صِلَّ الفجر في جماعة؛ ثم قعد يذكر الله تعالى حتى طلعت 
الشمس. ثم صل ركعتين كتبت له أجر حجّة» وعمرة تامة»» أخرجه الترمذي (587) من 
حديث أنس بَيلُ» وفي إسناده: أبو طوالة هلال بن ميمون, وهو إلى الضعف الشديد أقرب» 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (2548)» عن ابن عمر يَلَهاء وفي إسناده: الفضل بن موفق. 

وهو ضعيففٌ» وأخعرجه الطبراني في «الكبير؟ ١(‏ 5/ا/ا) من حديث أبي أمامة» وفي إسناده: 
عثمان بن عبدال رحمن الحراني» وهو ضعيفف» وله إسناد آخر في ”الكبير" أيضًا (77594)» وقرن 
بأبي أمامة عتبة بن عبد السلمي مظعا وفي إسناده: الأحوص بن حكيم» وهو ضعيفٌ؛ سيء 
لظ والكديك يذه الطرق يوتف إل لشن ]إن شاء اله والله أعلم. 


(0) أخرجه أحمد (585/60) (1417/0): وأبو داود .)١549(‏ والنسائي في «الكبرى» (555) (151) 


(51)؛ وهو حديث صحيح. 
000 أخرجه أجل ١ /5١‏ 55) والترمذي 364 وإستاد أحمد منقطعء وإسناد الترمذي حسن» ووقع عند 
الترمذي الشك في الصحابي: أهو أبو الدرداءء أم أبو ذر. 


بَعْضَّ المسّائل الملحَقّة 


مسألة :]١[‏ التنفل المطلق. 

قال إبن قت إمة مله في ”المغني؟ (؟/ 205): فأمّا النوافل المطلقة؛ فتشرع في الليل كله» وفي 
النهار فيا سوى أوقات النهي» وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار.اه وانظر: المجموع؟ (5/ 47). 

ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة عند مسلمء وأبي داود» وغيرهماء وقد تقدمت 
ألفاظه؛ فراجعها. 

فائدة, صلاة التسابيح لم يثبت فيها حديث» وقد جزم بذلك غير واحد من اشنا 
منهم: الإمام أحمد. والعقيل» وأبو بكر بن العربي» وابن الجوزيء والمزي» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وغيرهم» وأحسن طرقها: حديث ابن عباس عند أبي داود »)١191/(‏ وغيره» وقد تفرد 
به موسى بن عبد العزيز العدني» وأنكر عليه كا في ”الميزان": وأعلّه ابن المديني بالوقف على 
عكرمة ى) في ”إتحاف المهرة» (87401). 

قال الحافضل إبن حجر كله في «التلخيص»: والح أنَّ طُرَّهُ كلها ضعيفة» وإن كان 
حديث ابن عباس يقرب من شرط الَسَنِ؛ إلا أنه شادٌ؛ لشدّة الفردية فيه» وعدم المتابع» 
والشاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. انتهى. 

وانظر: ”التلخيص؟" (7/ 5-17 .)١‏ ”اللآلى المصنوعة" (؟/ 1-47 4). 

فائدة: صلاة الحاجة. أخرج 0 وابن ماجه )١1785(‏ من حديث عبدالله 
بن أبي أوف وق أنَّ النبي يذ قال: «مَن كَانَتْ لَه إل الله حَاجَة أو إِلَ أَحَدٍ مِنْ ب ني آم 


ترس © ع يثوه م 5و2 #م ا وه 260 
ليتوا يمن الوضوع 3م 2 َكْعمَْنِه نم لِيِْنِ عل الله وَلْبِصَلَّ عل النِّ يكل ثم 


0 


د 


َل : لا له إلا اله الخُلِيمُ الْكَرِيمُ لَا لإا اله اَن المَطِيُِء سُبْحَانَ الله رَبٌ اْمَْض الْمَظِيمٍ؛ 
الْحمْدُ لله رَبّ الْعَاينَ أَسأَلّكَ مُوجِبَاتِ رَحْميِكَ» وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْمَيِمَةَ مِنْ كُلّْ ير 


راكوا فييك عذاد ق"إنطادة بو الورقاء قاقق ريق عبد الرنعن قال أخند دستروك .وقال 
ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكرٌ الحديث. 

فائدة: صلاة التوبة. روى أبو داود »223575١(‏ والترمذي (5 4٠‏ ) عن علي بن أبي طالب» 
عن أبي بكر الصديق ملا مرفوعا: «مَا مِنْ نْ رَجُلٍ يُذْذِبُ دَنْبَاه ثم يهو فَبتَطَهٌ َم يْصَل نَم 


5 


000 و الكية: 0ق ولد يتما مَمَنُوا كاملا 5 حِعَدٌ أو ع دَكَرُوأ 


4 


يَسْتَغْفُِ الله إلا غَفَرَ لَه ثم 
أله © [آل عمران:170]) . 

١‏ 5 و 

وفي إسناده: أسماء بن الحكم الفزاري» وهو مجهول. تفرد بالرواية عنه علي بن ربيعة 
الوالبي» ولم يوثقه سوى العجلي» وا بن حِبّانء وقال الترمذي: لا نعرف لأساء بن الحكم 
حديثًا غير هذا. واستنكر الببخاري حديئّه هذاء ى) في «الميزان؟. 

فائدة. صلاة الطهارة. 00 لمن توضأ أن يصلي ركعتين بخشوع؛ فإن ذلك من 
' 00 60 1 
أسباب غفران الذنوب» ودخول الحنة» ثبت ذلك في ”الصحيحين" عن عثان. وأبي هريرة 
مَتقاء وأخرجه مسلم (775) من حديث عقبة بن عامر» وأحمد (0/ 4 70 من حديث بريدة» 
وأبو داود (404) من حديث زيد بن خالد الجهنى. 


والحديثان الأخيران في ”الصحيح المسند؟ لشيخنا هلشثنه )١١9(‏ (لاه 7). 


.)51408( )557( ومسلم برقم‎ ))١١49( )١159( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


جى ري «اجَلَّ 
«شكس <«ديخ ادرو عمسن 


7 
و 0 8 
دماعت ناته وم مححجت جه نر _ يحي ريحي 
أسحاد ديث د 


7 
5 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


رقم الحديث رقم الصفحة 


0 3 

: م ب 
0 0 03 
حلت لنا تكن وَحَمان ١‏ 42 
١ 1‏ 

016 ١84 

تلخدف هن تومه فد يعي و 2 |١‏ خوم ١0‏ 
ستيْقطٌ أَحَدَكُن من تومه فَليَسْئكظ 3 20777777 | #8 ك1 
افك الك رمو بالكلدو 0 5 


اه 6 1 


94 من 
+ 1 
١١ 3‏ 
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ السَّيْطَانَ ١م‏ 0 
إذاكء أَحَدُكُمُ الْمسْجِدَ 06 اه 


ذا جَلَسَ بَئنَ شْعَبهَا الأبَع 0 4 
ِذَا حَهَرَتٍ الصَّلَاةٌ فَليوَدْنْ لَكُمْ أَحَدٌ 
م الإهَابٌ فَعَدْ طهر حل 45 


وعوع 


حَدكُم ١84‏ ااه 


ب رعس تر وو 2 5 
إذا دخل أحدكم ا لمشسجد 
> تمع ىار هس 5ه موس ٠‏ 3 
إذا رََيْتَمْ مَنْ يَبيِعْ» أو يَبْتَاعٌ في المسجدٍ 
كر سراد د امك و ام لام 7 

إِذَا سَجَدَ أحَدكم فلا يَبْرُك 


إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيّكَ 


إِذَا سَمِعْتُمُ التْدَاءَ 


- 


إِذَا صَلَ أحَدَكُمْ إلى شَيْءٍ ش 
إِذَا صَلَّ أَحَدَكُمْ فَليَجْعَل تَلْقَاءَ وَجْههِ سيا 
إِذَاصَلَّ أَحَدُكُمْ فَليَقَلُ: التَّحِيّاثُ لله 

ذا طَلَعَ الفَجْرٌ ققد دَهَبَ كُلُ صَكَاة الي 
إذَا قَسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةٍ فَلَينْصَرِفْ 


ل دي اع كاده 
إذا قدمَ العَشاء فابدءوا به 


إِذَا كَانَ المع فين 1 تحمل | 3 


سو جود الل و ل وهو المور 18 ع سل وك 


ا 20 3 3 
إذا وَطَِ َحَدَكُمُ الأذى بخفيه 
داوع الْبَابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ 


ا 0 0 
ربعا قبل الظهر وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَهَا 


ا 


اسْتنزهوا مِنّ البول 

أَصَبْت اسه وَأجْرَأنْك صَلَانك 

ماو 0 

صيصرا بالصرج 

اصْنَعُوا كل َْءِ إلا النَكَاحَ 

2 سدس | دوه وم 2 
أعطيت حَمْسَاء 1 يُحْطَهُنَ أَحَدّ قَيْلٍ 
أَعُوذُ بالله السَّمِيع الْعَلِيم 

7 ا 7 5 و راس ١ه‏ اسا كسد 
اغتَسَل بَعْض أزْوَاج لني يَلْوٌ في جهنة 
أَفْضصَلُ الأَعَْالٍ الصَّلَاه في أَوّلِ وَفْيِها 
فصَلُ الصَّلَاةبَعْدَ المَرِيصَةٍ صَلَاة ليل 
فلي ما يَفعَلُالحاجُ 

افدلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلَاة 


5 
00 


أكترعَذابة لفون الول 


١ 


كت ل فك و جر 2س ةر - 
الا وَإنى نيت أنا | المرا رَاكعا 
كع عقر 3 


1/ 


>62, 


6 


طرف الحديث 


الَرَاقُ في اللَسْجِدٍ حَطِيئةٌ 
التََاوّبُ منَ السَّيْطَانٍ 
الي يان 


7 


5 شور ع وداب” 0 
الذي يَشرّب في إثاء الفضة 
7 ا عر هس 9 ا 
السَلام عليكم وَرَحمة الله وَيَركاته 
م بع ا 
الشفق الحمرَة 
س2 1 
الصعِيد وَضْوءٌ المشلم 
العَيْنْ وكَاءٌ السَهِ 
الفَجْرٌ فْجْرَانٍ 
فت ركءه يه 2ك 
اللهم اغفر لي» وَارْحميي 
الهم آنتَ السام وَمئْك السام 
وياه عو 2 لم 
اللهم إني أعوذ بك مِنّ البخل 
1 آءْ ذنك الث اهناك 
اللهم إني أعوذ ب مِنّ الخبث وَالخْبَائتْ 
م كه جه ا 22 
اللهمٌ إن ظلمت تفبي ظَدً) كثيرًا 
الهم اهن فِيمَنْ هَدَيْت 
ليوطاي 
2 بق 
اللهِمٌ رَيْنَا لك الحَمد 
و 2 ك6 الكك: 
المَوَّدْن أمُلك بالاذانٍ 


84 


04 


طرف النديت رقم الحديث2 رقم الصفحة 


رس وه 


الوثر ل 30 8604 
لبن إواخافت 1 تصل ١‏ 6 
ل ٠‏ 1 

مر النبن يكل ضَامَةَ أن يَخْتسلَ ١‏ 4 
مر بَِالٌ: أَنْ يَشْمَمَ الأَدَانَ 7ق 14 
مر وَسُولُ الله يك ببِنَءِالَسَاجِدٍ في اذو 11 65 
ل سَبْعة أَظّم 11 ”ا 
أمَرَني وَسُولُ الله كه أن مسح حَ عل المبَائِر اخريل لون 


امي قَدْرَ مَاكَادْتْ كشك عَيْضَيْك ول لعن 


أميطى عَنَا قَرَامَكَ هذا ضف > 


8 
١ 


له 


ْ ال مخ لخر 1 85 
إِنَ الله يثني عَلَيكُمْ ل عدا 


إن اما طهور لا يق 23 ١ ١‏ 
ن المءَ لا يتجسه مَْءٌ 0 ع 
نَ الى يك أتى المْردلِفَةَ فَصَلٌ با 0 8 
أن ال يكل أي بلي مد 8 5 
أن الى يكل احتَجَمَ وَصَاَ ” 00" 
أن الي َي إِذَا كَانَ في وثْرِ مِنْ صَلَاتِه ل يَنْمَض | د ني 
ناي جيه صَوْ 3 18 44 


أن الب يكل بَعَتَ عَلِيًا إلََاليَمَنِ 9 


طرف الحديث 


أن الي يكل تَوَضّاً. فمَسَح بِنَاصِيتِه صب 
اي ان لب طبن 
أن الى سَجَدَ لني 
نيعل م لطر 
أن م 


أن الى يكل عَلَمَةُ الأدَانَ 
أن ا 


أ 6 2007 ليا 


أن الي يكل كَانَ | إِذَّا جَاءَهُ أمد 


أن الى يك كَانَ لا يَدَعٌ ربعا قبل الظَهْرِ 
أن البَىَ وك كَانَ تحَلّل ليه 
أن الَىَ يك كَانَيَرْهَْ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْه 


ا و َه ل مَيْمُو 2 


5 
يما 


أن لبي له وَأَضْحَا 


5 
ل 


5 ليك ركه عت أشي 


02 


ع8 


5 


دحت 


ا 


أن ا ال يل مَسَحَ 


5 الي كله وَأبَا بَكْرِ وَعْمَرَ مَرَ 


ا الكافرور تت 


78 
1١/7‏ 
رح 
11 
6 
حرا 
يخرذنا 


>” 


551 


606 


ا 


١6م‏ 
١م‏ 
ينف 
5 
ثيه 
ث8 
ك4 
ا 
1١1‏ 
/ا15 
:6 

47 

بوذت 
ث8 
104١‏ 


5الا 


َهْرِسُ أَحَادِيثِ ُو امام 52 


طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 
2م فداه 


إنَّ متي يَأنُونَ يَْمَ القيّامَة غُرّا حُحَجنَ 6 58 
إن ناذلا بودن يلل 1 0.0 


إن تحت كل شَعْرَةَ جناب 0 ا 
دريل انل رق ١ع‏ هم 
000 يض الا م م 


ا ان 1 ”7 
أن وَصُولٌ الله يَكِ: كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَسَهُدٍ 0 ّم 


أَنَّ قَدَ قدع الي كه صر 7 1 
إِنَّ كَانَ التَوْبٌ وَاسمًا قَالتَحِفْ به 6 ولام 
م شرل لل يله 0 لاه 


0 1/1 ١ه‏ 
إنَّا الؤْضُوءٌ عَلَ مَنْ نَامَ ان 0# 
إنَّا كَانَ يَكْفِيهِ أن يَتََمَمَ 1 0 


ناه 0 لشَّيْطَانِ ١‏ ا 


تقُولَ بِيَدَيِكَ هَكَذًا ١7‏ 6 


دس 
ع 


و 0 َيه ماه ا ١/‏ 


0 1 ساني لق م 


| تْسِيرُ د قَولِهِ عَرَ وَجَلَّ: #وَإنَ 


إن ينث أن يكت ليك الور 
وو 


ل أي الدج لض . 


ِِ 2 لوعةه 2 2 
أذ تق ماه 
كم رو 22 2952ي ه ا و 
أو واقبل أن تصبحوا 
2 > .م 
ا قرا 


كم مض أو عَلَ سه سَغَرِ 4 


١58 


مدن 


ره 
0 


طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 


أ 


ال ان اه 
م أَخَل يَةيَدَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْمَدْشَقَ 3 اه :1/2 
م أَذّنَ بال فَصَلَّ الِن وله 1 4 
أ عل ترجه وطس يخال ١١‏ م 


0 م يله وَاسْمَدْكَ كَكَانًا 006 12 


ُذٍ الإدَاوَة َه 5-5 
حَطَبنا الي لق بِنّى 5 - 
دِبَاغٌ جُلُودٍ الينَةِ طْهُورُهَا 3 3 
0 لله يي قصل الى 6 0 
خهيء َي أدْحَلئه) طَاهر 3 00 ١4١‏ 

0 التي ك: ةوضع فت 00 0 
د رسع بو 


انك بلالا: يوذ َنب 8 17 204 


رََيّت وَسُولَ الله وك ذا كب 0 0 


رَأَيْت وَسْول الله وك تَوَضَأ نَحْوَ وُضْوئِي هَذَا 0 1 
ديت رول الله يلل س3 أنه” /501” 
يت وَصُولَ الله كله يَشَحُدُ فيا نا كد 


ريت رَسُول اله وك ُصَلٍ عل راجأ اه 
َأيت وَسْول الله يه مُصَلْ م2 مَتَرَيْعًا ف حك 


طرف الحديث 


كه - ا 0 حا عن 9 5 عي 

رَأَيْت رَسُول الله وَكةِ يصَلٍ» وف صَدرِهِ أزيز 

قل مق ع د لودل ا مقرو تلن راك ا 
رَأَيْت رَصُولَ الله ول فصل بَْنَّ المصْمَضَة وَالإِسْتِنْشَاقٍ 


رََيْثُ رَسُولَ الله يل يَمْسَحْ عَلَ ظاهِرٍ خْمَيْه 
رَحِمَ الله امرَأ صَلَّ ربعا 

رخص رَسُولُ الله يك لْمْسَافِرٍ تاه 
رَكْعَنَا المَجْرِ يدن الدَّنيا 

ِل رَسُولُ الله يل عَنِ لمر 
كان اشن و كمد لله 


يام 


00 7 


شبْحَائَك الهم رب 
سبْحَائَك اللهُمّ وَبِحَمْدِك 

سَجَدْنَامَعَ وَسُولٍ الله كه 

اسعء ا اعااسا ب ب عا 
0 
مولت وشو الل لل بترا ي معرب بالطرر 
صَلْ عَلَ الأزض 

صَلَ قا 

صَلَاة الأوَابِينَ بقن لفان 

صَلَاةٌ اليل وَالنََارٍ مَْنَى مَتْتَى 

صَلُوا مَل اكذْربٍ 

لوا كافون أن 


2019 


16 


اا 


طرف الحديث 


اا ان 
صَلَيْثٌ مَعَ اَي كله قا مَرّتْ به آيَةُ رَحمَةٍ 
كك 5 مَيْعام لي عاك فَوَضَعَ يَذَهُ اليم 


عَلَمَنَارَسُولُ الله لله وك في التلاء 
ع معةوَاِبُ عَلَ كل لم 


ورك عاو رقرل له لو د 
تضل القزلي كاي ار 


أت عل الي ل الج 


ارالك قل لمر 
ا 


بحسن 


8 


5١ 


0م 


ام 


رقم الحديث رقم الصفحة 


5 


كَانَ النن كل ذا تَوَضَاً أدَارَ اما 

كا الي قدا َل وَكْعتي الفَجرِاشطجع 
كَانَ الي وك يم مُرُنَا إِذّا كُنَا سَهُرًا 

كَانَ ان يك نحُمَفْ الرَّكْعََينِ 

كاذ انث 48 يفرأ علا اا 

كَانَ ب شرل يبص وَهُوَ ايل أماقً. 

كان وو أنه 4 يك ذا دَحَلَ الخلا و ضَعَّ حاعَة 
نول اللو رمم قراة 3-5 
كَانَ وَسُولُ الله كيام مُرُنِ فَأَبّررُ 

َانَوَسُولُ الله لطبا 

كَانَ وَسُولُ الله ول يَدْخَلُ القلاء 

كَانَ رَسُولُ الله وَلِيذْكُرُ الله عل كُلّ أَحيَانه 
كان وَسُولُ لله وك يَسْتْيحُ الصّلاة اكير 

كَانَ وَصُولُ الله يله بْصَلٌّ الضُحَى أَرْبَعًا 

كَانَ رَسُولٌ الله ب يُضَل الِعَضْرٌّ 

كَانَ وَسْولُ الله يك يُصَلِ نا 

ا رَسُولُ الله يك يُصَلِ ين الل كات عَشْرَةَوَكْعَة 

كان رَسُولُ الله َك يُعَلّمنَا اسهد 

كان وَسُولُ له يي يلم ذَعَاءً 


كَانَ أضْحَابٌ رَسُولٍ الله يِه عَلَ عَهْدِه يَنَْظِرُونَ العِشَاءَ 


18١ م‎ 

ددن 6م 
لاه 5 

ا ”6م 
١ع‏ ا/ا١‏ 

امسن لله 
18 00 
ىم /0 5 
و 2” 
١4‏ يلت 
ع0 540 
م 55١‏ 

>36 ,/: 

مم 134 
عن احده 
ا ١ ١‏ 
ع3 سف 
و أكم/ 
001 لامب 


00 رقم الحديث رقم الصفحة 

سُولٌُ الله وَل يَخْتَسِلٌ من أ ربع امل 1 
0 0 رح إِلّ الصَّلا ”> ل 
كَانَ رَصُولٌ الله كلمُقرِنًا القْآنَ 00١6‏ ا 
َانَوَسُولُ الله يك قرفي صَلَاةٍ لفَخٍْ م ؟ :7 
و 0 0 0 
كان يسول لله يك د يُوتِرٌ ب لسيح أسْمرَيْكَ الل 4... ا الفا 
كَانَوَسُولُ لله يذ اَل ماجحاب ١١‏ 8 
ان حف /اامه 
كَانَ يُصَلٍّ ٠‏ بالكل عر شُرَرَ ”> 45 
سه ١7‏ 51 
كَانُوا إذَا مَاتَ فِيهمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ا" /11 
كنلا كدر وَالضْفر كد الور اقيق ١‏ 6 
نَامَعَ النَيّ يل في لَْلَةِ مُظْلِمَة 0 ؛ 
كُنَا تَحْزِرٌ قِيَامَ رَسُولٍ الله كله 1 ١‏ 
كُنَانُصَلِ المَْرِبَ مَعَ رَسُولٍ الله كلل ١0‏ .6 
7 تس لازو لخدن م ١6م‏ 
لاتقل كل أن عرص 2ج للم 0 1 
نت أَغْتَِل أنَاورَسُولُ ال كن إنَاءٍ وَاحَلٍ ١‏ عض 


كيف رَأَيْت الي بك يرد عَليْهمْ ا" لك 


كا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ م 0000 


لا ُعَامُ الحدُودُ في السَاجِدِ 


0 


َاتَقُومٌ السَاعَةُ حَنَى يَباعَى النَاسُ 
لَاصَلَاةٌ بِحَضْرَةٍ طَعَام 

لَا صَلَاةبَعْدَ الصّبّح ْ 

اسل بنة القثر لاشجدين 


ند طُلْرع 8 
لاصَلَاةَ يْنْ كَيقَرَ بم القرآن 


م 


5 

8 الحلند 
0000 
جاح وما 
م 


لَايَجْهَرُونَ ب يشم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم# 
ا ل 03 . 2-0 3 
لَايَذْكَرُونَ #إيشم الله الرَّحْمنٍ الرّحِيم © 


:2 2 وسو 2 ََ 
لا يرَد الدَعَاءٌ بَيْنَّ الأَذَانٍ وَالإِقَامَةِ 


لَايْصَلٍ أَحَدُكُمْ في الشؤب الوَاحِدٍ 
لايمأ أَحَدُكُمْ في اَاءِ الام وت 
لَا يقل الله صَلَاةَ حَائْض إِلَا بخَار 

0 81 0 ]دكت م م نه 


لاي أَحَذَكُمْ ذَكَرَه يميه 

2 02 ع 

لاء إن هْوَ بَضْعَة مك 

لاه نا يفيك أَنْ تحني عَلَ رَأُسك 


ههه ع 2 ! سات 
قد كنت أفرَكة مِنْ نْب رَسُولٍ الله كك 


ل 5 © وين >1 جه رن قي 
يكن النبي ود على شيْءٍ من النوَافِلٍ 
َو أَخَذْتُمْ إِمَابَا؟ 


م كس 

أشق على امتي 
66 ل كع سه سه الع ل 
ليس الوتر ب كهيئة الحتوية 
ا الا 
0 ع 9 0 
ليستتئر احدكم في صلاته 
5 5 و 2*2 


وت ياد 

مَايَْنَ الَكْرِقٍ وَالَفْب قله 

ات سول ال صل سبح الى 

مَا صَلَيْت وَرَاء أَحَدٍ أَشْبَه صَلَاةٌ برَسُولٍ الله َك مِنْ هَذَا 


ماوق الإزَا 


رقم الحديث 


رقم الصفحة 


3 


م رم فد 


امن التو ووب عله َك 
مَاكَانَ وَسُولُ الله يل يَزِيدٌ في رَمَضَانَ 
الوكين اخ كرا 
مل مُوَخَرَة لحل 
مَنْ أَدْرَكَ الصبْحَ وَإَيُوتِرُ قَلَا وثْرَلَهُ 
مَنْ أَدْوَكَ من الصّبْح رَكْعَةَ 
مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أو رُعَافٌ 
مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ 
مِنَ السّنَة إذَا قَالَ الموَذْنُ 
مِنَ الس أن لَايْصَقّ الرَجُلُ يهم إل ماك وعد 
مَنْ تَوَضَايَوْم الجمُعَة قهَاوَنِفْمَتْ 
2 3 
مَنْ حَافَظ عَلَ ربع قبْلَ الظَهْرٍ 
مَنْ حاف أَنْ لا يقُومَ منْ آخر الَيْلٍ 


رهج 2 و يس وشم قة د ومو 


- 


اه 
2 


0000 0 7 .0 م د 
مَنْ صَلى الضحى اثنتي عشْرّة رَكعة 
مَنْ قَالَ حِينَ يد يَسْمَعْ التّدَاءً 


رقم الحديث 
الا 
ردن 


كك 


145 


رقم الصفحة 


الله 


من كل اليل كذ أزكر وَصْولُ الله بك 


5 وت م 
© سا تنه 8 


فر ارس 


707 

7 قناع نانفل عن بع مَوَاطِنَ 

4 شرل اف ل لايل لوا بنش ال 
تبى رَسُولٌ الله له يليه أن يُصَلّ الَجُل مْتَصرًا 

هَذَا ركس 

هل كات رسو ل الله يك يُصَلِ الضحَى؟ 

اشنا قرم المتطان 

لطر مالف لل عل 

ا 

وَالصّبْحٌ؛ كَانَ الي يك يُصَلَيهَا بعَلّسِ 


م 


وَالْوَارِدُ 
1 1 المثفم هه يكل يَيْنْتُ 


ه سمة 


وجل ا ف ا 
وَجُعِلَ الاب لي طَهُورًا 


سس كوو 


وَجعِلْتَ تزتها لنَا طهورًا الك د 


30 


جه و ؤم ا 

فهرس أحَادِيثٍ بلوغ المرّاء 
طرف الحديث 

0 ل ا 
وَجهت وَجْهِي لِلذِي فطرّ السَمَوَاتٍ 
ره 2 ليا 32 

وَفَت الظهر ]ذا الع اشح 

وَلَا تسْتَْلُوا القِبْلة بعَائِطٍ 

لَجس في مركن 


وَمَسَح برَأَسِهِ وَاحِدَة 


د 


ار اع معو “إلا هن 1 35 00 ِءٌ م 9 8 
وَمَسَحَ رَسُول الله لد برس فأقبل بِيَديهِ وَادبرَ 


يَابَنِي عَبْدِ مَنَافٍ 
ا عَبْدَاله لَا تَكُنْ مِغْلَ فلَانٍ 


رقم الحديث رقم الصفحة 
55١‏ 14" 
1 ضرت 
47 559 


وسيل 5304 


حير هي «جريَ 
شكس دن «دروميسى 


تلاج أصحلد بححو ا 


0 1 و هه 7 
فَهِرسٌ الموصوعَاتٍ والمسَائل 


كِمَاتُ الطّهَارَة ل ا ما 
وأل ]قطان ليان مضو مسسو و وسسحا سو ناوعا ا 
مسألة [؟]: الماء المضاف إلى طاهر. سحو قروو ارس واه واو اس ا 
مسألة ["]: الطهارة بالنبيذ ا 1[ 1[ [ 1[ 0 
مسألة [5]: إذا تغير لطول حبسه بدون مخالطة طاهرء أو نجس ميو اس وو م ا 
مسألة :]١[‏ قوله بَييُ: «اللحلّ مَيتدذ) دك 0 
سدأل11] حدكو مله فر مد ا ددحو لل ف ا واي 1 
مسألة 11]: الماء القليل والكثير إذا خالطته النجاسة؟ ا 
مسألة [؟]: إذا كان الماء قليلاء وخالطته النجاسة» ول يتغير. ل 
مسألة [”]: هل غَيْدُ الماء من المائعاتٍ تنجس بورود النجاسة عليها 10 


مسألة [54]: الماء المشّمّس. تمسو نوب اطوو سماو موك لاو و 
ماله 8 النزاء تيسن ا 111 ز[ 1[ 0 


مسألة [5]: التطهر باء زمزم؟ جاو السو اا 
مسألة :]١1[‏ حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم. مامس امس لوس 7 
مسألة [7]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟ لس 
مسألة []: حكم التبّول في الماء الدائم. مسابو باب عند سالا اله م 
مسألة [54]: حكم التغوط في الماء الدائم. مي و وج امماسه اساو الخو 
مسألة [5]: حكم التبول في الماء الجاري. جنع ااماطان قو اممف لماجا م ا 


مسألة [1]: حكم تطهر الرجل بفضل المرأة 1 


مسألة [7]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل 0000 1 
مسألة [”]: تطهر الرجلء وأمرأته من إناء واحد جمعيًا. 1 


َهْرِسٌ الَوصُوعَاتٍ وَالَسَائِل 2 


مسألة [5]: الماء المستعمل في الوضوء أو الاغتسال ا 11 
مسألة [1]: حكم الكلبء ولعابه. 1 01 1000 
مسألة [؟]: هل الحكم السابق تخصوص في كلب دون كلب. 100 
مسألة [1]: حكم الغسل سبع مرات. با ع ا 
مسألة [4]: حكم التثريب. 0 1 ا 
مسألة [0]: موقع التتريب. ا ل ا ال ا 0 
مسألة [7]: كيفية إضافة التراب اش سس ا م اس 0 
مسألة 171]: هل يقوم الصابون, والأشنان مقام التراب 1000 
مسألة [8]: ما الحكم إذا تعدد الولوغ. و واه 
مسألة [14]: إذا ولغ الكلب في ماءٍ ليس في إناء. و و سيو تالح وس موسو 30 
مسألة :]٠١[‏ إذا لعق» أو لحس شيئًا جامدًا. 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 1111 
مسألة :]١1[‏ هل ينجس ما في الإناء تبعًا للإناء ز[ [ز ز [ 0 
مسألة 1؟١]:‏ هل يغسل الإناء بالماء الذي فيه. ا اس واو ا 
مسألة [11]: بقية أجزاء الكلب عو سس اا سوام سو 0 
مسألة 51 ١‏ ]: نجاسة غير تعاب الكلب هل تغسل سبعًا؟ ماوع الس او 
مسألة :]١[‏ هل غسل الإناء على الفور. الو ماص وا ماي اماس ذه 
مسألة :]١7[‏ إراقة ما في الإناء. ا 11111[ 1[ 1[ 1 100000 
مسألة :]1١7[‏ لعاب الخنزير. 000 0 
مسألة :]١11‏ حكم سؤر الهرة 11 [ز1[1[ز[ز[ز[1[ 1[ 1 12101111 اق 
ِكْرُبَمْضٍ الْسَائْلٍ الْلْحََة ا ا 
مسألة :]١11[‏ سؤر السّبّاع. اا 000 
سنال 11 ]نون طون والقلب: ا 


مسألة [؟]: سوؤر ما يؤكل لحمه. 1[ [[  [‏ 200000 


فَهْرِسٌ الَوضُوعَاتٍِ وَالَّسَائْل 40 


مسألة [5]: سؤر الخيل. 0001 ااا 0 
مسألة [1]: بول الآدمي ا 00 
مسألة [1؟]: غائط الآدمي. اا 0 
مسألة [7]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض. 00 00 
مسألة [4]: هل يشترط حفر الأرضء وإلقاء التراب عند تطهيرها 0 
مسألة [0]: غسالة النجاسة. 0 1 010( 
مَسَائْلُ مُلْحَفَةٌتتعَلَنُ بالبّاب ااا 0 
مسألة :]1١1‏ أبوال» وأرواث الحيوانات. 1 
مسألة [1]: ميتة الحوتء والجراد الو 1 
مسألة [؟]: حكم الطحالء والكبد اسل 
بَمْضُ الْسَائِلٍ الحم 0000 اا ا 00 
مسألة :]١1[‏ ميتة غير الجراد» والحوت. والآدمي. مس الاو ما اق مو يا 
مسألة [11]: ميتة الآدمي ا 0 
مسألة :]١[‏ ميتة ما ليس له نفس سائلة. رسا المي ا ا 
مسألة [؟]: حكم الطعام والشراب الذي وقع فيه الذياب. 8 شظغ16ظ'( 
مسألة [1]: العضو المنفصل من حيوان حي» غير السمك والجراد» والآدمي. 1 
مسألة [؟]: العضو المنفصل من السمك» والجراد» والآدمي 1 
مسألة [*]: إذا أبن من الحيوان شعره؛ أو صوفه لي 0 
مسألة [4]: شيئان مستثنيان من عموم الحديث المتقدم. مح خاو و ا تر 
بات الآنية 0000 ا 
مسألة [1]: حكم الأكل» والشرب في آنية الذهبء والفضة. ل ا 
مسألة [؟]: حكم استعمال الذهب» والفضة في غير الآكل والشرب. 01000 


مسألة [71]: اتخاذ الآنية من الذهبء والفضة دون استعمال. 000 0 


نَهْرِسٌ الوضُوعَاتٍ والَسَائِل 6 


مسألة [4]: استعمال الآنية من نفائس المعادن» كالياقوت. واللؤلؤء والجواهر في الأكل» 


والشربء وغيرهما. ا 1 1 0 
مسألة [0]: إذا تطهر في آنية الذهبء والفضة» هل يصح وضوؤه؟ 1 
مسألة [1]: دباغ جلود الميتة ال الس و ل 1 
مسألة [1]: بهذا يدبغ جلد الميتة؟ - 100زؤز ز ز 1 1 1 1211003 
مسألة []: هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟ ا و م و 11 
مسألة [4]: بيع جلد الميتة. مالف طالاة مو ةا ووم ال لس 1 
مسألة [5]: أكل جلد الميتة. اا اام مح سو ا 
مسألة 11]: الانتفاع بجلود السّباع. مني بط و اد ساب ا ام ا 
ِكْرُبَمْضٍ الْسَائِلٍ الْلْحَفة ااا 00 
مسألة :]١[‏ شعر الميتة» وصوفها لق اسم سه ااا ا اح ام اس ا 1 
مسألة [7]: قرن الميتة» وظلفها. اب ردخم ام ا 5 
مسألة ["]: عظام الميتة 0000 
مسألة [5]: بيض الميتة. مط مان اللوواموه الخو 1 
مسألة [0]: لبن الميتة» وإنفكّتها. 00000 ااا 0 


مسألة [1]: حكم آنية الكفار. ا 
مسألة [1]: التضبيب بالفضة. ززز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [[ز[ [ [ [ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ ز ا 0 


مسألة [7]: التضبيب بالذهب. از[ 0 
بَابُ إِرَالَةِ التحاسَة وَبَيَانِهَا اا ا 00000 
مسألة [11]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين: 0 
مسألة [1]: نجاسة الخمر. ماوق احويم ل طامط ا 


مسألة [1]: حكم تخليل الخمر. 1 00 
مسألة [*]: إذا تخللت الخمر بنفسها. 0 10000( 
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مسألة [4]: إذا خلل الإنسان الخمر» فهل تصبح الخمر حلالاً؟ 0 
مسألة [0]: استحالة النجاسة. 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[151[ذ[ [ [ [ 1 
مسألة 11]: اختلاف العلماء في نجاسة الحمار الأهلي, والبغل. 000 
مسألة [؟]: حكم أكل الحمر الأهلية. ا لاسو اس ا 
مسألة [7]: حكم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا دكي سا رم ا اا لا 
مسألة [1]: لعاب الحيوانات. 00 0 اا 000 
مسألة [1]: حكم مني الآدمي اا ا 1 
ِكْرٌيَمْضٍ الَسَائْلٍالْلْحَمَ 0 
مسألة [1]: مني غير الآدمي. فم الاو شاوه خاو اا وو ا ا 
مسألة [1]: رطوبة فرج المرأة ا و لاا 
مسألة :]١1[‏ تطهير بول الرضيع. 0000000000 0000000 
مسألة [؟]: ضابط الغلام الرضيع. ش11 
مسألة []: نجاسة بول الرّضِيع 0 
مسألة [1]: نجاسة دم الخيض 0 0 0 000 
مسألة [؟]: حكم بقية الدماء اج فد سوال اونظو لاطو وو ا 
مسألة [7]: هل يتعين الماء لغسل النجاسة؟ 00003 0000 
مسألة :]١[‏ استخدام مواد منظفة مع الماء في غسل دم الحيض. مد وو 111 
ؤكْرُ بَعط بَعْض الْسَائِلٍ الحم في البّاب ا ا م ا ا ا 
مسألة [5]: كيف تُرَال السخاسة غن الماء؟ ز ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ‏ 1 0001 
مسألة [؟]: الا نمي رم ا لت 0 
مسألة [”]: هل يشترط النية في إزالة النجاسة؟ ا 
مسألة [54]: يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. د 0 0 


مسألة [0]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجسٌ أم لاء فهل يسأل عنه؟ 000 


فَهْر سٍِ الَوضْوعَاتِ وَالَسَائْل ل 


يان الوضوة اا او ب انب مقي بق لم ا 
مسألة :]١[‏ اشتراط النية. مخ و و و ا وال ل ا 
مسألة [؟]: التلفظ بالنية. ا ا وا و ا 
مسألة 11]: حكم السواك. 1[ [ [ 1 1 

بَعْضُ الْسَايلٍ الحم ا 000 
مسألة :]١1‏ وقت استحبابه. محم سو بخ لال اط ام 
مسألة [؟]: في أي يد يباشر الاستياك؟ معاي ارات سن ور لصوو ا سا 
مسألة :]١1[‏ غسل الكفين قبل الوضوء. مس لسابو 1 
مسألة [؟]: ضابط المضمضة. 6[ [ ز[ 1[ 1[ ز 1 1 ا 00 
مسألة ["1]: حكم المضمضة والاستنشاق. موتح م سمط مق ل 1 
مسألة [5]: حكم الاستئثار. ا ا 
مسألة [0]: غسل الوجه. العو ا ا اده وا و وب ا و ل 11 
متالة ]تك الوح 0 
مسألة [/]: البياض الذي بين الأذن واللحية. 8 00 0 0 
عسآلة [6]#العذان: والعارظن» ولد ا 00 
مسألة [9]: التحذيف اا اا ااا 
مسألة :]٠١1‏ الصدغ والنزعتان. ا ا ا 1 
مسألة :]١١1‏ هل يغسل باطن الشعور المتقدمة؟ 00 10958 
مسألة [؟١]:‏ إذا غسل بعض هذه الشعورء ثم زالت من وجهه. 1 
مسألة :]١7[‏ غسل العينين م ا ل ام و ا و ادو مسحي ا 
مسألة :]١5[‏ غسل ما استرسل من اللحية ا يل 
مسألة :]١6[‏ غسل اليدين إلى المرفقين ا ا ا ا 0 


مسألة [1:15 هل يدخل المرفقان في وجوب الغسل؟ واس د و ا 1103 


لحرت الإخوكاك الكل ييا 6 


مسألة [117]: إذا خلقت له أصبعء أو يد زائدة. اخ اال ا 
مسألة [14]: إذا قطعت يده ا 0 
مسألة :]١9[‏ إذا كان تحت أظفاره وسح يمنع وصول الماء إلى ما تحته. 0000 
مسألة :]٠١[‏ حكم مسح الرأس. م بسو ال 
مسألة [71]: كم القدر الواجب في مسح الرأس؟ ام ام ل عي 11 
مسألة [؟7]: مسح الرأس بخرقة مبلولة. ا 20( 
مسألة [71]: غسل الرأس بدل المسح. 00000000000 
مسألة [75]: المسح على العنق. 1060000000( 
مسألة [15]: غسل القدمين إلى الكعبين. ننزنزندب0 1 0 
مسألة 11 ؟]: معنى الكعبين ا ا سو لسو 
مسألة 710[1]: هل يدخل الكعبان في غسل الرجلين؟ ممما الس ا ١‏ 
مسألة [78]: الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد. ل 1 
بَعْضُ الَسَايلٍ امْلْسَفَةٍ ل ا ام يا 
مسألة [1]: الاقتصار على مرة في غسل الأعضاء. ا 1 
مسألة [7]: إذا غسل بعض أعضائه مرة» وبعضها مرتين» وهكذا. 1١‏ 
مسألة []: ما حكم وضوته إذا زاد على ثلاث؟ ا 
فنسآلة 14 إذا قتلك عل عي وعرينه ركذا 0 
مسألة [1]: تكرار مسح الرأس. ال موه لوو اود 1 تل روا ا فا 101 
مسألة [1]: كيفية مسح الرأس. ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 01 000 
مسألة [1]: هل الأذنان من الرأس؟ ولاج طاو نشد ف الو لواو 1 
مسألة [؟]: ما حكم مسح الأذنين؟ و افا اس ا 1 
مسألة [”7]: كيفية مسح الأذنين. ااا لال 0 


مسألة [4]: هل يجزئ مسح الأذنين عن الرأس؟ ا 0 
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مسألة [1]: حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. ل وي ما 
مسألة [؟]: هل يشمل هذا الحكم نوم النهار؟ محف ام ‏ سر ا لح ‏ /81 1 
مسألة [7]: العلة في الآمر بالغسل ا ١‏ 
مسألة [4]: حكم الماء إذا غمس فيه يده. ما اد تدج مو جل م ا م ١‏ 
مسألة [10]: إذا كانت يد النائم مشدودة بجراب. أو نحوه ا و 1 
مسألة [7]: هل يفتقر غسل اليدين إلى نية؟ 0 
مسألة [1]: إسباغ الوضوء ا ا فوم و ل 1 11 
مسألة [؟]: تخليل الأصابع اقم ماسوو ااا طسوو ا 
مسألة [7]: المبالغة في الاستنشاق. ااا 
مسألة :]1١[‏ إيصال الماء إلى باطن اللحية. 1[ 0 0 0 0 
مسألة [؟]: تخليل اللحية الكثيفة. 0 اا 
مسألة [7]: ضابط اللحية الخفيفة» والكثيفة. ا 
مسألة [4]: إذا كانت اللحية بعضها خفيف» وبعضها كثيف. 00 
مسألة [1]: حكم الدَّلك اا 0 
مسألة :]١1[‏ أخذ ماء جديد للأذن. 1 ذ1[1ذ1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 
مسألة [1]: مسح الرأس بواء غير فضل اليدين لل ساصحدة امسو ا 
مسألة :]١1[‏ المجاوزة في غسل اليدين والرجلين على المرفقين» والكعبين ا 
مسألة [1]: حكم التيمن في أعضاء الوضوء. لخت اا 
مسألة [1]: المسح على العمامة. ام سال الس 11 
مسألة [1]: إذا مسح مقدمة شعر الرأس مع العمامة؟ اماق اسك ماسم سا 
مسألة []: مسح الأذنين مع العامة 15 1[ذ1[|ز[|ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ [ز[ 0 1000 
مسألة [6 ]: هل يشترط لبسها على طهارة؟ 000000 


مسألة [5]: هل لها توقيت في المسح عليها؟ ممم و ان و الم او و ا اا 
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بَعْضٍ المسَايل الملحقة ل 0 
مسألة [1]: هل يشترط في العامة أن تكون محنكة. أو ذات ذؤابة؟ ام ١‏ 
مسآلة [7]: إذا نزع العامة بعد المسح عليهاء فهل ينتقض وضوؤه؟ 000 


مسألة [7]: المسح على الخار. ماسح اخخوبا واس او مساو 
مسألة [14]: المسح على القلنسوة. امام حرام مجو ب اا ا ل ا اا 


مسألة [0]: مسح المرأة على خمارها. 2007 
مسألة :]١1[‏ حكم ترتيب أعضاء الوضوء. ا ا ا 
مسألة [7]: هل تدخل المضمضة. والاستنشاق في وجوب الترتيب؟ اما 
مسألة [1]: حكم التسمية على الوضوء 0 
مسألة [1]: الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد بت 10000000 
مسألة [1]: حكم الموالاة. ا 00 
مسألة 1؟]: ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة. 007 0 000 
مسألة [7]: تعميم العضو واوا لحك اا مقا عمق ع ا ا ام قرا 
بَابُ الح عَلَ القن 8 6زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [|زؤز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
ماله [9]: لتم عل لحني -ب0000 0 1 100001 
مسألة [؟]: أمهها أفضل المسح على الخفين» أم غسل الرجلين؟ م ا كا 
مسألة 71]: اشتراط لبسهها على طهارة ما ا ا اا 
مسألة [54]: الممتحاضة» وصاحب سلسل البول ا ةوج وا ا 


مسألة [0]: إذا لبس خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى» ثم 
غسل اليسرىء ولبس الف ا ا و ا د31 


مسألة [1]: هل يمسح الخفين إذا لبسهم| عقب تيمم؟ م ا و 1 
مسألة [1]: إذا لبس خفين» ثم أحدثء ثم لبس فوقه| خفين» أو جرموقين. 1١93‏ 


مسألة [8]: إذا لبس الخفين» ثم أحدث. ثم مسح عليهاء ثم لبس الجرموقين. ل 
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مسألة 41]: المسح على الخف المخرق. 100100000000000 
مسألة :]١[‏ مسح ظاهر القدم وباطنه 00011 ا 0 
مسألة [1]: كم هوالقدر المجزئ في المسح؟ زؤزؤ[ز[ةزة[ [ز[ز ز[ز[ ز [ [ 1 0000 
مسألة 1]: الاقتصار على مسح أسفل الخف أو أعلاه. 000 
مسألة 41]: المسح على العقب. ب اا 
مسألة 101]: مسح فوق الكعب من الخف. أو مسح باطنه الذي يلي البشرة. ا 
مسألة [1]: مسح الخف . بخرقة» أو غسله 8 
مسألة [11]: الحدث الذي يمسح منه 0000 
مسألة 111: التوقيت للمسح على الخفين قمر اا حو الم ا ال 
مسألة [7]: متى يبدأ التوقيت؟ 00 
مسألة ["]: إذا انتهت مدة المسح» فهل تنتقض الطهارة» وكذا لو خلع خفيه قبل 
انتهاءالمدة؟ و ا 0 
مسألة [4 ]: هل تشمل الرّخصّة للمسافر سفر معصية؟ سس ا ا ا 
مسألة [0]: من لبس خفيه» ثم أحدثء وهو مقيم, ثم لم يمسح حتى سافر. م16 
مسألة [7]: من لبس خفيه» ثم ابتدأ المسح وهو مقيم» ثم سافر قبل مضي يوم وليلة. ٠١5‏ 
مسألة [/ا]: إذا مسح مسافرٌء ثم قدم فأقام. ل ول ل ا 
مسألة [1]: المسح على الجوارب 0010011 0 00 ا 
مسألة [؟]: المسح على الجوارب الخفيفة. ا 000001 
مسألة [”7]: المسح على القفازين» والبرقع. -زدزدد 00000 0 
مسألة [4]: المسح على اللفائف ب 00 
بَعْضُ الْسَايْلٍ لحف 0 
مسألة [1]: المسح على النعلين ا الف فوفد اع و و 1 


يَابُ نَوَاقِض الوْضوءٍِ ا ا 0 
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مسألة [1]: هل النوم ناقضٌ من نواقض الوضوء؟ او ا 
مسألة [؟]: الجنون والإغماء 100 1 0 0 
مسألة [11]: حكم الوضوء للمستحاضة. 1 1[ [1[1[ [ [ [ [ 1 001 
مسألة [7]: خروج دم ايض والنفاس. 0[ [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0000000 
مسألة [1]: صاحب سلس البول ا امعو الات الول 1 
مسألة [1]: المذي ناقض من نواقض الوضوء لاد بالج ولام 1 
مسألة [5]:اهلعبت غسل الذكر والأشين مع الوضوء؟ نبب 000000000000 
مسألة [”]: نجاسة المذي. 17 0 1 1 1 01 
قَصْلُ في ذِكْر بَعْض الْسَائْلٍ املْحَفَةٍ ا ا 00 
مسألة [1]: المذي إذا أصاب الثوب. ل 11 
مسألة [7]: الودي لمحتس ان سسكا اام 1ن دمن مامه ا ف و11 
مسألة [1]: تقبيل المرأة ولمسها. وا عاو السو و اه ام مو ل 
مسألة :]1١[‏ اليقين لا يزول بالشك. و 1 
مسألة [1]: الرّيح من نواقض الوضوء. وكذا البول» والغائط. حا 1 
بَمْضُ الْسَائلٍ الحم اا 
مسألة [1]: خروج البولء والغائط من غير مخرجه|. 00 
مسألة [7]: خروج النادر من السبيلين اا ل 
مسألة []: خروج الرّيح من ذَكَرِ الرَّجُلِء أو قَرْج المرأةٍ. اقم الس ا 
:11لا لل ال كور نقذ بامتاامه تافص رفير ل 
مسألة [11]: الانتقاض بباطن الكف. أم بظاهره؟ من ا و رو 1 
مسألة [7]: هل ينتقض الوضوء إذا مَسَّهُ بذراعه؟ مط م ا 0 
مسألة [4 ]: مَسٌّ فرج الغير ا 0011 اا 


سسانة [ه ]فس المزأة لقوكها 0 
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بَعْض الْسَائْلٍ املْحقَةٍ 0010001 ا 0 
دا[ انا مد دوه 0 ا ا 0 
1 ا ودر الاك بي ل ا 
مسألة ["7]: مس فرج البهيمة. لماح امود اد اجو ا حو 
مسألة [1]: هل القيء ناقض؟ 5ببب-ب0000010 0 0 
مسألة [7]: القَلس اا 00 
نسالة [] ال عاق اتوم وال اممبو وق انب لو ا 
مسألة 11]: أكل لحوم الإبل» هل ينقض الوضوء؟ 00171133101000 
مسألة [7]: أكل بقية أجزاء الإبل ما عدا اللحم. كالكبد؛ والكرش.ء والسَّنام والأمعا» 
والمرق. اباك متسس اس ات مدن لس سم 
مسألة []: ألبان الإبل. اق تس ممق 1ن تتنق ال د اوكا سو 111 
مسألة :]1١[‏ هل على من غسّل الميت الغسلء أو الوضوء؟ تاملكب م101 
مسألة [1]: هل على من حمل مينًا أن يتوضأ؟ ل و ا 
مسألة [1]: مس المصحف على غير طهارة. يي 10 
مسآلة [؟]: هل يجوز حمل المصحف بعلاقته للمحدث؟ أن سو م 
مسألة []: كتب التفسير» والفقه. “010100100010100 
مسألة [4]: عادم الماء. 0000000 211111010 
مسألة [1]: خروج الدم من الإنسان بالحجامة» أو الجروح. ب مومس ع 0 7 

قَصْلْ في بَمْضٍ مَا ذْكِرَ منْ نَوَاقِضٍ الوّصُوءِ وَلَيَذْكُرْه الحَافِظً 0 

بَابُ آدَاب قَضَاء الحَاجَةٍ 001 0 0000 
مسألة :]1١[‏ الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة. [ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0 
مسألة [1]: بعض الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها الب وو ا 


مسألة [1]: الكلام أثناء قضاء الحاجة. 1 
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مسألة [؟]: ذكر الله أثناء قضاء الحاجة 0000 
مسألة [1]: حكم مس الذكر باليمين. ا اا 
مسألة [؟]: هل تختص الحرمة أثناء البول فقط؟ ماله سسا م الم فد و مو 711 
مسألة [7]: حكم الاستنجاء باليمين. 6 ل 
مسألة [5]: لو استنجى بيمينه» فأنقى. فهل يجزئه؟ م 0 
مسألة [1]: حكم استقبال» أو استدبار الكعبة ببول» أو غائط. 0 
مسألة [؟7]: استقبال» واستدبار بيت المقدس ا ا ام ا ا 
مسألة [7]: حكم استقبال الشمسء والقمر. مما م كر وا لو 1/1 
مسألة [5]: الاستجار بأقل من ثلاثة أحجار. ا 
مسألة [5]: الحجر الكبير الذي له ثلاث شعبء هل يقوم مقام ثلاثة أحجار؟ ..... 7177 
مسألة [5]: حكم الإيتار فيها زاد على الثلاث. دا 710 
مسألة [771]: الاستنجاء بالروث؛ والعظام. 110000 2111111 
مسألة [8]: هل يجوز الاستنجاء بغير الروثء والعظام؟ د00 
مسألة [1]: هل يجزئه إذا استنجى بنجاسة؟ ماد وا ااماخ سا 
مسألة [1]: إذا استنجى بالعظام» والروث» فهل يجزئه؟ نتيا الما 1 
مسألة :]١1[‏ كيفية الحلوس لقضاء الحاجة ز [ [ [ز ز [ ز ز ‏ 0 0 
مسألة [؟]: حكم نتر الذكر. ا 1 
مسألة [1]: الجمع بين الحجارة والماء» وإذا اقتصر على أحدهما فأمه| أفضل؟ 0 
قَصْلٌ في مَسَائِلَ أُخْرَى تُذْكرٌ في بَاب آدَابٍ قَضَاءِ الحَاجَةٍ مني ا ا 
مسألة :]1١[‏ التبول؛ أو التغوط في المياه الراكدة» أو الجارية 1 
مسألة [؟]: التبول في الجحر. 00 00 
مسألة []: حكم البول قامً. ماالفا افا وه اطخ لم ووم 110 


مسألة 51]: ارتياد موضع للبول. 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 


فَهْرس الَوضُوعَاتٍِ وَالَسَائِل ج81 


مسألة [0]: البول في المستحم. 11 ا 00 


بَابُ الاغِْسَالٍ وَحُكُم الجتْبٍ 00 
انا اكور الل برخت لفل ع مانو ل لا ناوج اممو ل 
مسألة [؟]: خروج المني لمرضء أو إبردة ا ا 
مسألة [1]: إذا أحس بانتقال المني» فأمسك ذكره. 10 
مسألة [5]: إذا اغتسل بعد خروج المني» وبعد اغتساله خرج مني آخر ا 
مسألة [0]: إذا اغتسلت المرأة» ثم خرج ماء الرجل منها. زز 0 0 11000000 


مسألة [1]: إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجهاء ولم يولج شيئًا من ذكره» فدبٌ ماؤه 
إلى فرجهاء فهل عليها الغسل؟ 0 


مسألة [1]: هل يجب الغسل بالجاع بدون إنزال؟ 1 
مسألة [؟]: هل يجب الغسل إذا جامع في الدبر» أو الميتة» أو البهيمة» ولم ينزل؟ .... 59415 
مسألة []: هل يجب على الصبي» أو الصبية إذا أولجء أو أُولِجَ فيه الغسل؟ ....... 544 
مسألة [4]: إذا لف على ذَكَرِهِ خَرْقَةه أو كيسّاء ثم جامع. نان مع و 1 
مسألة [1]: حالات رؤية الماء بعد النوم. ل ل اف 
مسألة [7]: إذا انتبه من النوم» فرأى بللا ولا يعلم هل هو منيء أو غيره؟ 0000 
مسألة [7]: إذا رأى المني في ثوبه؛ أو فراشه؟ و ل ا 
مسألة [1]: حكم غسل الكافر إذا أسلم. 1[ اا 
مسألة [1]: حكم غسل الجمعة. ان 
مسألة [؟]: هل الغسل لصلاة الجمعة, أم لليوم؟ مال وا م لعو 1 
مسألة [7]: هل يجب على من لا تلزمه الجمعة غسل؟ امعمو احا اس 0 
بَعْضُ الْسَائِلٍ الحم 0000 ا 00 
مسألة :]١1[‏ هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواه؟ مو ا 


مسألة [1]: إذا اغتسل للجمعة؛ ثم أجنبء أو أحدث. 1 


تَهْرِسٌ الَوصْوعَاتٍ وَالَسَائِل كك 


مسألة [1]: حكم قراءة القرآن للجنب. والحائقض. 00-6 
مسألة [7]: قراءة القرآن للمحدث حدنًا أصغر 000000 
مسألة 11]: حكم الوضوء لمن أراد أن يعاود اللجماع ا 
مسألة [1]: حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم. ا ا 
مسألة :]١1[‏ صفة غسل الحناية ل او ساي لاود مرو او مو لاا 


مسألة [؟]: حكم الوضوء قبل غسل الجحنابة. 0 0ن 
مسألة [7]: هل يجزئ الغسل عن الوضوء لصاحب الحدثين إذا نوى رفع الحدثين جميعًا؟ 


مكاحو نو هي د سوكس لمحيو و م بال ا 
مسألة [5]: هل يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط؟ ا 
مسألة [0]: هل يجزئ غسل التنظيف والتيرد عن الوضوء؟ ب- 00 0 0000000000 
مسألة [7]: هل يجب الدلك على الأعضاء في الغسل؟ 000 
مسألة [77]: الترتيب» والموالاة في أعضاء الوضوء في الغسل . للا الو وا 
مسألة [4]: هل يستحب غسل الحسد ثلانًا في غسل الحناية؟ لطت اام 
مسألة [9]: هل يجب إيصال الماء إلى أصول اللحية؟ ا 
مسألة :]١١[‏ متى يغسل قدميه؟ 0ل 
مسألة :]١11[‏ حكم التنشيف للأعضاء بعد الوضوء. والغسل مس ك ةج 0 
كر بَْضٍ الْسَائْلٍ الَف ا ا 
مسألة [1]: إذا أحدث المغتسل أثناء غسله ماما سس ا 
مسألة [1؟]: إذا اجتمع موجبان للغسل. [1ذ[1[1[ز[ [ [ [  [‏ اا 
مسألة [1]: نقض المرأة لشعر رأسها في غسل الجحناية» والحيضة. 000 
مسألة [1]: حكم لبث الحائض والجنب في المسجد وحكم المرور فيه. ا 
مسألة [1]: تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد. لو له مط ل و ا 


مسألة :]١1[‏ حكم غسل ما استرسل من الشعر امبو حاطو ل ل ب 


فس الوضْوعَاتٍ والتاال_ 257١0‏ 


نطبل و تصائل أ ى مُلْحَفَةٌ في هَذَا البَاب اا سي ا 
مسألة :]١1[‏ من موجبات الغسل الحيض. والنفاس. ل 0 
مسألة [7]: إذا عريت الولادة من الدمء فهل عليها غسل؟ الح اتا و 
مسألة [7]: الحائض تغتسل للجنابة. 0 
مسألة [5]: المجنونء والمغمى عليه» هل عليهما الغسل إذا أفاقا؟ رضم 
مسألة [0]: الجنب إذا أراد أن يأكل افا ست سوس م ع 
مسألة 51]: غسل العيدين. اا 
مسألة [/1]: غسل الإحرام. 1000 
مسألة [4]: غسل دخول مكة. من اونا للا ا 1 اما امار ا 


يَابُ التَيمّم و و ال ا 1 
مسألة [1]: التيمم في السمر. ا 


مسألة 11]: التيمم في الحضر. 0116 00 


مسألة [1*]: هل التيمم رافعٌ للحدث. أم مبيحٌ لما تجب له الطهارة فقط؟ 1 
مسألة [5]: هل يشترط للتيمم نية؟ اا 0 
مسألة [0]: ماذا يشترط للتيمم؟ ا 8 
مسألة [5]: صفة طلب الماء. ا ا ا ا 00 
مسألة [/1]: هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت؟ ووو ا 
بَعْض المسَائْلٍ الملحَقَةٍ بلطا ولاو ةارم د ممه ماران اموا ساو سال 
مسألة :]1١[‏ إذا وجد الماء بثمن. لاباتتبوك اسظا ساس ا ما ب 1 
مسألة [؟]: إذا وهب له الماء» أو ثمنه. 1 ا 
مسألة [ع]: لو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل. 9ب 000000 
مسألة [4]: من يلتحق بعادم الماء الس و ووو ا ا 0 


مسألة [0]: إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه. ومثله المحث حدثًا أصغر. .. > 


فَهْرِسُ الَوضُوعَاتٍ وَالَسَائِل 20 


مسألة [1]: إذا كان معه ماء قبل الوقتء ففرط فيه. الاسم ا و1 
مسألة [/ا]: لو وَهَبّ الماءَ بعد دخول الوقت. 11 ذزؤز ز زؤز[ز[ز[زؤ[| ز[ ز ز[ ز[ [ ا 100000 
مسألة [1]: التيمم عن الحدث الأصغر. مو اق ا ال 0 
مسألة [7]: التيمم عن الحدث الأكبر ا 000 
فشآلة ]ان سوع التي ؟ ا 0000 
مسألة [5]: إذا خالط التراب غيره من الطاهرات؟ اا ماع 
ذِكْرٌُ بَعْض الَسَايلٍ امْلْحَمَة ا 00 3< 
داه ١‏ ]ايمر طق لقان أن كر طامنا 9 0 000000 
مسألة [؟]: حمل التراب في السفر ااا 0 
مسألة [”7]: ترتيب أعضاء التيمم ا الو ما و ا ومو لتقم 
مسألة [1]: إذا وجد طيئًاء ول يجد ترايّاء ولا ماءً. ل و لا 6 
مسألة [0]: إذا عدم التراب» والماء. 11[ [ذ[1[ز[ 1[ 1 
مسألة 51]: مشروعية النفخ» والنفض 00 
مسألة [/7]: تعميم المسح على الوجه. والكفين. الام سا مسف و فل 86 
مسألة [8]: التخليل بين أصابع الكفين في التيمم. ا 0 
مسألة [1]: عدد ضربات التيمم» وحدّه من اليد. 0 
مسألة [1]: نواقض التيمم. 1 0 000000 
مسألة [7]: هل يبطل التيمم بوجود الماء» وإن كان في الصلاة؟ لو 
مسألة [1]: إذا تيمم الرجل» وصلىء ثم وجد الماء بعد خروج الوقت ١‏ 
مسألة [7]: إذا تيمم» وصلىء ثم وجد الماء قبل خروج الوقت. ال 1 
مسألة [7]: أمه| المختار: تأخير التيمم, أو تقديمه؟ اما ا خم الس 
بم مسألة1[1]: إذا خاف المريضء أو الجريح على نفسه من استعمال الماء. 0 


مسألة [؟]: ضابط الخوف المبيح للتيمم. 21-9 2 00013035 00 


رس الْوضْوعَاتٍ والتائك 26770 

مسألة [1]: المسح على الجبائر» وعصائب الجروح ا ا 0 
مسألة [5]: هل يشترط في المسح على الجبيرة لبسها على طهارة؟ اا 
مسألة [7]: هل يستوعب المسح على الجبيرة؟ لاحو ا 0 
مسألة [5]: خلع الجبيرة بعد الوضوء, والمسح عليها؟ اا 


مسألة [5]: إذا كان صاحب الحدث جريًاء أو مريضًا. الح مسو 1 
مسألة 51]: بم يبدأً: بالتيمم» أو الغسل؟ 00 ااا 
مسألة [7]: إذا تطهر الجريح طهارة صغرىء فهل يلزمه جََعْلَ التيمم مكان العضو 
المجروح بالترتيب؟ 1س امن ار واوا و ا اا قا لطت ا ا 
مسألة [8]: إذا كان جريحًا في وجهه. أو يده. ولا يستطيع التيمم أيضًا. ا ارده 
مسألة [4]: إذا خاف من شدة البرد. 10100000[ 1 1 2010110111 
مسألة [1]: التيمم لكل صلاة 11[ |[ [ز[ [ [ [ اا 
قَضْلٌ في مَسَائِلَ أخْرَى مُلْحَفَةٌ في هذا البّاب ااا 
مسألة [11]: التيمم نوف فوات وقتٍ الفريضة. 10000000 
مسألة [؟]: من استيقظ آخر الوقت» وإن اشتغل بطهارة الماء» خرج الوقت. فهل له أن 
م ا لجرو لطم لاسا ار امسو د ابي و م أ م ا ا 
مسألة [7]: التيمم نوف فوت صلاة الجنازة. ام ل ااا حل 
مسألة [5]: التيمم لفوات صلاة العيد» والجمعة 6--1230--11 01101131 
مسألة [0]: إذا نسي الماء في رحله. أو في موضع يمكنه استعماله» وصلٌّ بالتيمم» ثم وجد 
الماء اب وود لمر لم ناح درو و لل ا اق اال ا 
مسألة [1]: إذا ضلّ عليه رحله الذي فيه الماء» أو كان يعرف بئرّاء فطلبهاء فلم يجدهاء 
فصل بتيمم» ثم وجدها 0 0 ز[ز[ز[ز[ ز[ 1 1[ ز[ 0 ا ا 
مسألة []: إذا تيمم جماعة من موضع واحد 00 0 


مسألة [14: إذا كان معه ماء. ونخاف العطش. وا اخاكك تسو ند ا وق 


ل 0 


مسألة 94[1]: إذا كان غيره هو المضطر للماء ا ل ا 2 
مسألة :]٠١[‏ إذا نسي الجنابة» وتيمم للحدث د ز دز د اا 0 
مسألة :]١١1[‏ هل يتيمم عن الأغسال المستحبة إذا لم يجد الماء. مشي و ا 
مسألة :]١7[‏ التيمم لرفع النجاسة. 111 زز 1 000 
مسألة :]1١1[‏ التسمية على التيمم ا 111 1 1 1 1 1 11001071010001 
بَابُ الحَيْضٍ ماس ا ورج بس ام ا جا لمجو اساوواوااااسس م0 
مسألة :]١1[‏ أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة. ا 0 ااا 
مسألة 71]: الفرق بين دم الاستحاضة» والحيض. مما م ا اماق ا 
مسألة [7]: أكبر سن تحيض فيه المرأة. 000000 ة11111113101131ط 
مسألة [4]: أقل سن تحيض فيه المرأة. لمرو بن الا او الام ست ا 
مسألة [0]: أقل الحيضء وأكثره» وأقل الطهر» وأكثره. ا 
مسألة [1]: إذا تغيرت عادة المرأة بنقص» أو زياد أو تقدم. أو تأخر. اا 
مسألة [1/ا]: إذا رأت المرأة يومًا دمّاء ويومًا نقاق قن أن كه أبامها المعتادة. ... 84* 
مسألة [8]: علامات العلور. اخ ا و ل ما ولاو ا 
مسألة [94]: هل يأتي الحامل الحيض؟ 0 
مسألة :]١١1‏ إذا عاود المرأة الدمُ بعد طهرها 1 00 
مسألة [1]: كيف تصنع المستحاضة؟ 00008 0 0000 
مسألة [7]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها؟ ممع م سا 8 
مسألة [1]: غسل المستحاضة. 8ب 0 0 00 
مسألة [7]: وضوء المستحاضة. 1 1 1 1[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 0000 
مسألة :]1١[‏ الكدرة» والصفرّة 95ب 000202121 10 
مسألة [1]: جماع الحائتض» ومباشرتها. ا 


مسألة [11]: متى يحل للرجل إتيان امرأته الحاقض إذا انقطع دمها؟ 12921 


فيس الوصو قات والحاتل حر ب 


مسألة [7]: ما حكم إتيان المستحاضة؟ 11[ 1[ 10 
مسألة :]١[‏ هل على من أتى امرأته حائضًا كفارة؟ 11 100011 
مسألة [1]: الحائض تترك الصلاة والصيام» ثم تقضي الصوم اماي مامت ا 
مسألة [؟]: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ا 1 
مسألة ["]: إذا طَهُرَتْ الحائض في آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها الغسل حتى 
يخرج الوقتء فهل تلزمها تلك الصلاة؟ 1110111101 
مسألة [5]: إذا طهرت. الحائتض قبل غروب الشمسء وقبل طلوع الفجرء فاذا عليها أن 
تصلي؟ 0 
مسألة [1]: أقل التمّاس ا 
مسألة [؟]: أكثر النفاس. تمنو اس ابا وو واب وم ا 
مسألة 11]: إذا عاود النفساء الدم بعد طهرها في مدة الأربعين لم1 
مسألة [4]: هل كل وضع يثبت به النفاس؟ مظن وا اس ا 
مسألة [0]: جك القن عدي ناض 210000000 
مسألة [5]: هل تتنفس المرأة إذا ولدت بعملية جراحية؟ ل 1 
مسألة [/1]: حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة. ال ا 21 
كِتَابُ الصَّلَاةٍ 0 
مسألة [1]: حكم تارك الصلاة سا سوواط اس 1 
مسألة [؟]: هل يقتل تارك الصلاة تكاسلا؟ عا 
مسألة [92]: من تجب عليهم الصلاة؟ 1101000000 100110101131 
مسألة [5]: هل تجب الصلاة على الكافر؟ 001 0 اا 
مسألة [0]: هل يلزم المرتد ما تركه من الصلوات في ردته؟ اخ ا 1 
مسألة 51]: إذا ارتد المسلم؛ فهل تحبط أعماله التي عملها في إسلامه؟ 10000 


مسألة [/]: هل تجب الصلاة على الصبي؟ 0 10000000 


5 7 و 0-4 3 2 
يس الوشوطات والكتل__-20 27 


مسألة [4]: إذا بلغ الصبي بعد أن صل فهل تلزمه إعادة الصلاة؟ 0000000 
مسألة [9]: هل تجب الصلاة على النائم؟ مالسا او وا ا 11 
مسألة :]٠١[‏ هل تجب الصلاة على المغْمَى عليه وتلزمه الصلاة إذا أفاق؟ 0 
مسألة :]١١[‏ المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ 12100000000( 
مسألة [؟١]:‏ هل تهب الصلاة على من زال عقله بشرب المسكر؟ م 1 
مسألة :]١[‏ هل تجهب الصلاة على الخائتضء والنفساء؟ ااال م م 0 
بَاتُ المَوَاقِيَتَ ا[ 0 
مسألة [1]: وقت الظهر ااا ااا ااا 
مسألة [؟]: كيفية معرفة زوال الشمس. 0 
مسألة [7]: آخر وقت الظهر. م ب ل ا 5 
مسألة [5]: أول وقت العصر. ا ل ا 
مسألة [0]: آخر وقت العصر. امو ب لاطو لوهم للا 
مسألة [5]: أول وقت المغرب ل 
مسألة [/ا]: آخر وقت المغرب 1 ا 
مسألة [4]: أول وقت العشاء. جم سد لاست ره لبعد مش الو 6 
مسألة [9]: آخر وقت العشاء. 1 ا 
مسألة :]٠١[‏ أول وقت الفجر. 000000000 12111111111 
مسألة :]١١[‏ آخر وقت الفجر. امتمط ل او ال اتح م0 
مسألة :]1١[‏ الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر ل اا 
مسألة [؟]: الإبراد بصلاة الجمعة في شدَّة الحرٌ م مسو 
مسألة [1]: من أدرك من الصبح أو من العصر ركعة قبل خروج الوقت. 1 


مسألة [1؟]: هل يدرك الرجل الصلاة بإدراك ما دون الركعة قبل خروج الوقت؟ .. 449 
مسألة ["1]: إذا ترك الصلاة عمدًا بغير عذر حتى خرج وقتّها فهل له أن يقضيها؟ .. 3 
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نَصْلّ فى ؤكْر بَعْض المَسَائل الملْحَقَةٍ 0 
مسألة [1]: إذا أدرك المكَلْفْ جزءًا من أول الوقتء ثم طرأ عليه مانم من جنونء أو 
إغماء. أو حيض» أو نفاس 00 ااا 


مسألة [71]: إذا أسلم الكافر» أو أفاق المجنون, أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجرء أو قبل 


مسألة [5]: من أخَر الصلاة عن أول وقتها ثم مات م 
مسألة [5]: تعجيل ما يُستحب تأخيرها والعكس. م ا ا 11 
مسألة 01]: الذي يصلي الصلاة قبل وقتها. 0 
مسألة [1]: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 1 


مسألة [؟]: هل النهي بعد الفجرء والعصر مُتَعَلَقّ بفعل الصلاة» أم بالوقت؟ ...... 601 
مسألة [72]: هل النهي للتحريم, أم للكراهة؟ 1 1 1 [ز[ 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ز ذا 


مسألة [5]: حكم صلاة التطوع في هذه الأوقات. م ا امد تن ا 
مسألة [0]: صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. ا 0 
مسألة [1]: هل يشمل النهي في نصف النهار يوم الجمعة؟ ل 


مسألة [1]: هل تُصَلّ ركعتا الطواف في أوقات النهي؟ 1 
مسألة 171]: هل يشمل النهي جميع الأماكن؟ ا ل لما 5114 
مسألة []: من صل فرضهه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة» فهل يصليها في وقت 
النهي؟ م موق 1 مب ام 


مسألة :]١1‏ تعيين الشفق الذي يدخل به وقتّ العشاء 1 
مسألة [1]: صفة الفجرين. اتيس سح اسار لانم الس الوم الو قا 
مسألة [1]: التطوع بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. انر ا ا 
قال ]نيا الت ال امد يقد العطر, 000 


مسألة [7]: قضاء السئن في سائر أوقات النهى سسسب اش واو السو ال 
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أله :]تاسورع ولد الس ل 
قَصْلٌ في ذِكْر بَحْض الَسَايلٍ اَلَف بالبباب متي ممت لا امو 
مسألة :]١1‏ من نام عن صلاة» أو نسيها. ووو وااو الك امح طقس و 
مسألة [7]: وهل يصليها على الفور أم على التراخي؟ 6 11 211011011 
مسألة [7]: إذا نسي أكثر من صلاة» فهل يلزمه الترتيب؟ ما حسم سو 
مسألة [5]: من نسي صلا فذكرها وهو في الصلاة الأخرى. ا 2 
بَابُ الَدَانِ 001 0 
مسألة :]١[‏ فضل الأذان. ا ا ا و م و 
مسألة [7]: أبهها أفضل: الأذان» أم الإمامة؟ ال السو وو الو ا ا 
مسألة ["1]: حكم الأذان» والإقامة. 0 
مسألة [4]: هل للنساء الأذان والإقامة؟ 8 1 
مسألة :]1١[‏ عدد كليات الأذان. 116 [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز ز [ ز 0 
مسألة [1؟]: كيفية الإقامة ال فين عا انو وا ال سل الالو 
مسألة [”7]: التثويب في أذان الفجر. اماما متف ا ا 0 
مسألة [5]: هل التثويب في الأذان الأولء أم الثاني؟ 8 010100000 
مسألة [1]: حكم وضع الأصبعين في الآذنين أثناء الأذان. م ا 
مسألة [؟]: الالتفات عند الجيعلتين. كم قي لخ ل ا 5 
قَضْلٌ فِيَايُسْتَحَبٌُ للْمُوَذّن في أَذَانِ 00 ا 
بَعْض الْسَائْلٍامْلْحَفَةٍ 01 
مسألة :]١[‏ التلحين في الأذان. 1000000000000 
مسألة [؟]: الكلام في أثناء الأذان. أ طقف لاون ااا 1 
مسألة [1]: هل يُوَدّن للفائتة» ويقام» أم لا؟ 00000111111 


مسألة [؟]: الأذان للمسافرين. وز[ 2100000 


فَهْرِسُ الَوضُوعَاتٍ والَسَائِل م 
5 5 30 2 


بَعْض اسَايْلٍ الملْحَقَةٍ ا 1 
مسألة [1]: الآذان راكبًا في السفر. اباط ارم لوو ا 
مسألة 11]: الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين ا افو الم 
مسألة [1]: الأذان قبل دخول الوقت. ةز زد 01115 00000000 
مسألة [؟]: وقت الأذان الأول ل 0 
مسألة [1]: حكم القول مثل ما يقول المؤذن. ب زد د زد د 05 
مسألة [7]: هل يقال مثله في الحيعلتين؟ 0 0 
مسألة []: هل يُتابع المؤذن بالتثويب؟ ماع خخ # اط راوس مع ا الام 
مسألة [4]: هل يتابع المؤذن في الإقامة؟ اماد تررس مالم ومو ماقت باللقنة 
مسألة [0]: هل يتابع المؤذن نفسه بصوت منخفض؟ م 5 
مسألة [1]: هل يتابع المؤذن وهو في صلاته؟ ده 
مسألة [7]: إذا شغِل عن الأذان لعذر مع كونه سمعه. جتروج اند بطم اه 
مسألة [8]: إذا سمع مؤذنا آخر يؤذن. اا 
مسألة [1]: حكم أخذ الأجرة على التأذين ا الوا ا لله 
مسألة [7]: أخذ الرزق على الأذان. 0 
مسألة :]1١[‏ أذان الفاسق ل ا 0 
مسألة 11]: أذان الصبي جد لحاان ادع امد ماو اط ل شا و 6:11 
مسألة [”7]: أذان العبد. 115 [1ذ1ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 |[ [#[ؤ1[1[#[#ؤ[ؤزؤز1ز11111111 
مسألة [5]: الأذان والإقامة لمن صلَّ في بيته يي ا ل 
مسألة [5]: الأذان» والإقامة لمن صلَّ في مسجدٍ قد صلَّ فيه أهله. ال اك 
مسألة [1]: صفة التأذين» والإقامة. ببب00000000000 
مسألة [؟]: الفاصل بين الأذان والإقامة 11[ ذ[ [ [ [ اا 


مسألة :]١[‏ الأذان على طهارة. 105050000 100171711317101 


َهْرِسُ الْوصُوعَاتٍ واَسَائِل 2 


مسألة :]١1[‏ من الذي يتولى الإقامة؟ 0000000000 
َضْلٌ في بَعْض الْسَائْلٍ الأخْرَى الي تتعَلُ لدان ز[ [ز[ز[ [ 00 
مسألة [1]: رفع الصوت في الأذان. و وذ 
مسألة [1]: الرّدَةٌ بطل الأذان 000 
مسألة []: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني على أذان غيره؟ اه 
مسألة [5]: لا يصح الأذان إلا مرتبًا ال الت اا 5 
مسألة [0]: قول المؤذن: الصلاة في الرحال. ااا 
مسألة [1]: موضع قول المؤذن: «صلوا في رحالكم». جف سو م 0 
مسألة [/]: مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان م7331 امنا طن ام كمف الام م8 0 
مسألة [8]: متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة؟ 0000000 
بَابُ شر وطٍ الصَّلاةٍ ااا 
مسألة [1]: إذا أحدث المصلي في صلاته» فهل عليه الإعادة» أم يجوز له البناء؟ ..... 7ه 
تجاله !لمم العرية سا ا 3 
ماله 81 ]عد لسوو قن الرحل 0 1[ [ذز[ز[ [ز[ [ [ [ 1[ 100000000 
شنانه] ]د العو مق اراد 1ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ [ [ [ ا 21000001 
مسألة [5]: عورة الأمة. 001 اك 
مسألة [0]: انكشاف شيء يسير من العورة من غير قصد 0 
مسألة [1]: انكشاف شيء فاحش من العورة. 100000 
مسألة [/]: الستر بها يصف البشرة؛ أو يجسم العضو. 000 10000 
مسألة [8]: وضع الإنسان على عاتقه شيئًا في الصلاة. 0 
مسألة [9]: هل يجب تعميم الثوب على المنكبين؟ 1000 
مسألة :]٠١[‏ هل يجزئه أن يجعل على عاتقه حبلاًء أو خخيطًا؟ 2 


مسألة :]١١[‏ إذا لم يقدر على ستر عورته» فهل يصلي قانّاء أم قاعدًا؟ ا 3 
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مسألة :]١7[‏ إذا لم يجد إلا ما يستر عورته» أو منكبيه. 61 
مسألة [17]: إذا لم يجد إلا ما يستر بعض عورته. 0 
مسألة :]١5[‏ إذا وجد العريان جلدًا طاهرًا. 511 
مسألة :]١6[‏ إذا وجد طيئًا يطل به جسده. 0 0 اا 
مسألة [1]: إذا أَعْطِيّ سترةً 0000 
مسألة [11]: إذا وجد العريان ثوبًا نجسًا اا 0 
مسألة [18]: هل يصلي العْرَاةٌ جماعة؟ 1111110 0 
مسألة :]١4[‏ إذا كان مع أحد العراة ثوب. ل ا قكة 
مسألة :]١1[‏ استقبال القبلة. 000 ااا اا 0 
مسألة [؟]: هل يستقبل عين القبلة» أو جهتها؟ تور و الل ل 611 
مسألة []: من صل إلى غير القبلة من غير اجتهاد. مسقو اه 
مسألة [4]: من صل إلى غير القبلة بعد الاجتهاد ثم تبين له ذلك. 000 
مسألة [0]: من انحرف عن القبلة يسيراء ثم تبين له ذلك. 000000000 
مسألة [1]: إذا بان له يقين الخطأء وهو في الصلاة لم و قم امو 0 
مسألة [1]: صلاة النافلة على الراحلة في السفر. حو ا وام و 501 
مسألة [7]: صلاة النافلة على الراحلة في الحضر ل و لم ا مط 56 
مسألة ["]: قبلة المصلي على راحلته ا 00001 ا 
مسألة [5]: كيفية الركوع» والسجود على الراحلة ز ز[ 0 21200000 
مسألة [5]: هل يستقبل القبلة في أول النافلة؟ 106 
مسألة [1]: إذا كان على الراحلة محملٌ واسمٌ» فكيف يصلي؟ ل ا 
مسألة [/1]: الماثي في السفرء هل له أن يتنفل؟ اا 
مسألة [4]: صلاة الفريضة على الراحلة. 69ب 0 0 0 اا 


مسألة [4]: إذا اشتد الخوف. وكان مطلوبًا. 0 21000 


نَهْرِسٌ الوضُوعَاتٍ وَالَسَائْل ا 


مسألة :]٠١[‏ إذا كان طالبًا للعدوء خاتمًا فواته. 00000000 
مسألة [1]: الصلاة في المقبرة. اا 
مسألة [7]: هل يُشترط في المقبرة تعدد القبور؟ 0 
مسألة []: صلاة الجنازة في المقبرة. ام وه 
مسألة [4]: الصلاة في الحمام. 000033 ااا 
مسألة [0]: الصلاة في الحش. 0 00000 
مسألة [1]: الصلاة في المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق. الا م سمو الثرة 
مسألة [/]: معاطنٌ الإبل. 000 اا 
مسألة [8]: الصلاة في مواضع نزول الإبل» وبروكها في غير مباركها. اه 
مسألة [9]: الصلاة في سطح الكعبة. 0001 00 
فَصْلُّ في ذكْرِ بَعْضٍ الَسَائِلٍ الْلحَقَةِ 0 
مسآلة 1]: الصلاة في مرابض الخدم . ام ا ا 0 
مسألة [1]: الصلاة في مواضع البقر. و اكع ع وت له 0 
مسألة [*7]: الصلاة في الأماكن التي يأوي إليها الشيطان. كسان الاوك وجني لاله 
مسألة [5]: الصلاة في الأرض المغصوبة ع ع و 511 
مسألة [5]: الصلاة إلى القبر لاقب رن اوسمااففتواف لدبب أ او 01 
مسألة 51]: الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها 0ك 
مسألة [1]: الصلاة على سطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها. 100008 
مسألة [8]: الصلاة داخل الكعبة لم ا ري 1ه 
مسألة [9]: الصلاة في الكنيسة. اه 
مسألة :]١١1‏ الصلاة إلى النار. 0 1200000000 
مسألة :]١١1[‏ صلاة الرجل مستقبلاً وجه غيره كوس طسو ا ل نه 


مسألة :]١7[‏ الصلاة في موضع الخسفء والعذاب. 0 


الموضُوعَاتٍ والَسَائِل 


مسألة [1]: الصلاة خلف النائم ا 
مسألة :]١5[‏ الصلاة خلف المتحدث. اول ا سفوا و 
مسألة [1]: حكم طهارة البدن» والثوب. والمكان الولو ال 0 
فعانة 110 إاواى تساهة فا عزنب ار كانه ممه اهن . لام الس ا ا 
مسألة [”7]: إذا حبس إنسان في مكان نجس. ا سوط جف و وجا ا لز 
مسألة [4]: إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي. زؤز ز ز [ ز ز 0 0 21101 
مسألة [0]: لو حمل قارورة فيها نجاسة محبوسة فيها 1[ 1[ 0 
مسألة [1]: إذا وْضِعٌ على الأرض النجسة بساط 0 10000000 
مسألة [17]: إذا وُضِعٌ على النجاسة ترابء أو بناء. 0-0070 10 
مسألة [8]: الصلاة في النعال امح اجنو الس ستتونس سي الله 
مسألة [4]: أين يضع نعليه إذا لم يصلٌ بهما؟ لم1 
مسألة :]٠١1‏ تطهير نجاسة أسفل النعل جع مسج ات كاتا ناه 
مسألة [1]: حكم الكلام في الصلاة متعمدًا امماصنه الوا افو اس مرو 
مسألة [7]: من تكلم في صلاته متعمدًا لإصلاح الصلاة اس سوق الخو اذاه 
مسألة [؟]: من تكلم ناسيًا أنه في صلاة ااخطال تاسوه سا دوقم الس ا ناه 
مسألة [4]: من تكلم ظَانّا أن صلاته تمت 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 2-0000 
مسألة [5]: من تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريمه. ا ل ل اه 
مسألة [1]: من تكلم بكلام واجب. ا ا رط ابو اسوك امرك لا ل يا زه 
مسألة [1]: إِذَا أنَى المصَلٍ بِذِكْرٍ مَشْرُوع لِيُذَكَرَ إِمَامَهُ أو غَيْرَه كالتّشييح» وما 

ل 1 1 1 ا 
مسألة [؟]: التصفيق للنساء ا 0 
مسألة [7]: كيفية تصفيق النساء في الصلاة. اجا حاف اس و نالل متي لزه 


مسألة [5]: : هل 3 تسبح المرأة إذا كانت مع النساء؟ انا رةه 
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مسألة [5]: الفتح على الإمام. ءةيءةدةدةد د زد 15 0 
مسألة [1]: فتح المصلي على غير إمامه. عاط اك او اوكا اس توه 
مسألة [7]: ذكر الله لأسباب خارج الصلاة كاه 
مسألة 11]: حكم البكاءء والتأوه والأنين» والنحيب في الصلاة. ل 5 
َصضْلٌ في ذِكْر بَعْضٍ الَسَائلٍ الَف ا ااه 
مسألة [1]: الضحك في الصلاة. 1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ 1 1[ 2000011 
مسألة [11]: التبسم في الصلاة. ما 0/1 
مسألة [1]: حكم التنحنح في الصلاة. او اق اح اا قار بار امس أده 
صل في ذِكْر بَعْضٍ الْسَائْلٍ الملْحَمَةٍ اي اا 00 
مسألة [1]: حكم التَفّخْ في الصلاة. ا ل ار/9 
لا 151ه ديعل القين طايه ونحوه ا سحو ل قا سم افقو بازة 
مسألة :]١[‏ الرَّدُ على السّلام كلامًا. م عم مما وو ا ا اه 
مسألة [1]: الرد على السلام إشارة. عادو الامش وا و ال ا ا 0 
مسألة [7]: هل يكره السلامٌ على المصلي ؟ امور الم اشم م 81 
مسألة [4]: الإشارة في الصلاة بغير السلام. و ا ا اه 
مسألة [1]: حمل الصبي في الصلاة. عا ليا مص جد و لماوعو الم 0117 
مسألة [11]: المرأة ترضع صبيها الوب ا ار ف اس ا 0 
مسألة [”]: قتل الحية» والعقرب أثناء الصلاة لسسمم افرح لخم 331 
مسألة [5]: قتل القمل» والبراغيث في الصلاة. 01108 01 0000101 
قَصْلّ في ذِكْر بَعْض الَسَائْلٍ امْلْحَمَةٍ ز ز ز ز ز د 0000 
مسألة [1]: العمل في الصلاة من غير جنس الصلاة 0 0 0 
مسألة [1]: عمل القلب في الصلاة هل يبطلها؟ ةموح لقو لمجو كه 


مسألة []: إذا عمل في الصلاة عملاً زائدًا من جنسها. م ال كه 


نَهْرِسٌ اللَوضوعَاتٍ والَسَائل 
مسألة [5]: من قرأ الفاتحة مرتين. ل ا 5 
مسألة [0]: العمل الكثير من غير جنس الصلاة سهوًاء أو جهلاً هل يبطل الصلاة؟ 094 
مسألة [5]: الأكل والشرب في الصلاة. مدوم عو ع الو شرو 8 
مسألة [7]: الأكل والشرب في الصلاة ناسيًا ا ا 9 
مسألة [8]: بقايا الطعام في الفم. ا 011 
مُلْحَقٌ في بَابٍ شر وط الصَّلاةٍ 000 
مسألة [1]: حكم الجهر بالنية. ا و ا 


مسألة [؟]: حكم التلفظ بالنية دون جهر. ا 
مسألة []: محل النية تسوج ابوب لاخسماافة امسو عب 
مسألة [5]: محل النية من الصلاة. اوكم ددع وام فالالا بو وماد و 
مسألة [10]: استصحاب النية في الصلاة اا ا 1 
مسألة [7]: هل يُشترط في النية تعيين الصلاة؟ 01 2010070101 
مسألة [/]: هل يشترط نية الفرضية؟ 0 0 0100 
مسألة [4]: حكم قطع النية» والتردد في قطعها نتن انو حو ل ف ووو 
مسألة [9]: تحويل النية من فريضة إلى فريضة أخرى أثناء الصلاة. ا 50 
مسألة :]٠١[‏ تحويل النية من فريضة إلى نافلة مطلقة. 7 111 00001 
مسألة :]١١[‏ تحويل النية من فريضة إلى نافلة معينة كالوتر» والنافلة المعينة إلى نافلة 
مطلقة. 1[11000ذ[ذ[ز[ز ؤز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 000 
مسألة [17]: إذا أحرمٌَ بصلاة قبل الوقتء أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد أداها. ..... /501 
مسألة :]١[‏ إذا شك هل نوى الصلاة فرضًاء أو نفلاً. لمعي عاب ا ا 
ا مود توتو لواو سمالت السو فنوة خنكو الم اماموو انق الع ا 


مسألة [1]: هل يحرم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة؟ لم 164 


فَهْرس الموضْوعَاتٍِ وَالَسَائِل لل" 


مسألة []: حد القرب الذي يمنع امار منه إذا صل بدون سترة. م ا ا 
مسألة [4]: حكم المرور بين يدي المأمومين. ا 
مسألة [1]: مقدار طول السترة ل ا 
قَصْلٌُ في ذِكر بَعْض الَسَائلٍ الَف اكد لوو سك مم ا ا 
مسألة :]1١1‏ مقدار عرض السترة. 11ز1 1[ ز[ز[ؤ[زؤز[ز[زؤز[ز[ز [ز[ ز[ [ 00 
مسألة [1]: مقدار ما بين المصبي وبين سترته. ام الا ار 
مسألة 11]: حكم سترة المصلي. 0 
مسألة [7]: السترة في مكة. ا ا 0 
مسألة [7]: الدنو من السترة. 0000 ا 0 
مسألة [1]: ما هو الذي يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي؟ ال ا 
مسألة [1]: سترة الإمام سترة لمن خلفه 0 
مسألة []: إذا مرّ من وراء السترة» أو من مكان بعيد. ا اد 
مسألة [1]: حكم المدافعة من المصلي للمار بين يديه :0000007 0 0 000 
مسألة [1]: إذا عبر من بين يديه» وتجاوزء فهل يرد؟ اذ[ 1[ 2000000 
مسألة []: هل يرد البهيمة إذا مرت بين يديه؟ بوكس و0 
مسألة [11]: الاستتار بالخط لمن لم يجد سترة. زب ز دز 00 
مسألة [1؟]: الاستتار بالشيء الذي لا يتتصب امسن مسح وا موا اماو 
قَصْلٌ في ذِكْر بَعْض الْسَائِلٍ الح ب ا و 0 
مسألة [1]: الاستتار بالبعير» والحيوان. ااا 0 
مسألة [1]: هل يجعل السترة أمام وجهه. أم يميل عنها يسيرًا؟ ا 
بَابُ الحثٌّ عَلَ الحشُوع في الصَّلاةٍ از 1 11111111 00 
كاه ان اسان وحكمه 0 


مسألة [1]: تقديم الطعام إذا قَرِّبَ على الصلاة. 000 


َهْرِسٌ الَوضْوعَاتٍ والَسَائِل م 


مسألة [؟]: إذا قدم الصلاة على الطعام. :ب د 000000005030312 0 0 0 
مسألة [*7]: هل يقدم الطعام إذا خشي خروج وقت الصلاة؟ تان وم ا 
مسألة [1]: حكم مسح الحصى في الصلاة. ز ‏ ز [ [ 0 00 
مسألة [1]: حكم الالتفات في الصلاة. 0 00 
مسألة [7]: الالتفات لحاجة ا ا 
مسألة [1]: البصاق جهة القبلة ا 0 
مسألة [1]: بصاق المصلي عن يمينه مان لمم ال قوم الاو 0 
مسألة []: بصاق المصلي عن يساره» وحكم البصاق والتنخم في المسجد. م 
مسألة [1]: حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة ا ا ا 
بَمْض الْسَائِلٍ اللْحعَةٍ ا 01 0 
مسألة :]١1[‏ موضع نظر المصلي في الصلاة ا 1 
مسألة [؟]: تغميض العينين في الصلاة. 0 
مسألة [1]: حكم الصلاة بحضرة الطعام» أو مع مدافعة الأخبثين سو 
قَصْلٌ ني بَمْضٍ الْسَائِلٍ الْْحََةِ ياباب ا و 1 
مسألة 1[1]: التروح في الصلاة 1[ 1 0010 
مسألة [؟]: المراوحة بين القدمين م 1 
مسألة []: التفريج بين القدمين. 0 
بَابٌ السَاجِدٍ ا و 
مسألة [1]: دخول المشرك مساجد المسلمين. 8 33 اا 00 
مسألة [؟]: وهل يُشترطٌ إذن المسلمين في دخوهم؟ سا مم ا 
مسألة []: هل يجوز أن يُظْهروا بعض شعائرهم في المسجد؟ 11 0000 
مسألة []: هل يلتحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام؟ 000 


مسألة [1]: حكم إنشاد الضالة. 111[ 0 
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مسألة [1]: حكم قوله: لا ردَّها الله عليك؟ ا 0 
مسألة []: حكم تعريف الضالة في المسجد. ةد د د د د 000132 0 
مسألة 11]: حكم البيع والشراء في المسجد لوال ا ا 1011 
مسألة [؟]: هل ينعقد البيع إذا بيع في المسجد؟ له 
مسألة []: ذكر البيع والشراء في المسجد. 00ز ز ز ‏ 0 100000 
سآن 13] :سكم إقامة اده الاج 1 1 1 1 0 
مسألة [1]: حكم صلاة ركعتين عند دخول المسجد. 00 
نسألة [9]: هل يِب عل من دخل المسجدء وهو عندث أن يتوضاء أو يغسل إن كان 
9 141 1 1 1 ا 
مُْحَقٌ في مَسَائلَ أُخْرَى تَتَعَلُ باللَسَاجِدٍ ا ا 00 
مسألة [1]: حكم الملاعنة في المسجد. از 0 ا 
مسألة [7]: القضاء في المسجد 1511511 1[ ا 
مسألة [؟]: دخول المسجد باليمنى» والخروج باليسرى. 0 0 
مسألة [5]: دعاء الدخول إلى المسجدء وامخروج منه. اموق رمدم اسح لوه 1 
مسألة [0]: الخروج من المسجد بعد الأذان. ات وو وت ا ما اه 
مسألة [5]: المرور في المسجد بدون صلاة ةد د ذ 5ذ 0015‏ ا 
مسألة [7]: الحدث في المسجد -أعني الفساء والضراط-. وده ا 
مسألة [8]: الصلاة بين سواري المسجد. ا م 
مسألة 4[1]: حضور المسجد لمن أكل البصلء والثوم؛ والكراث. ول يذهب الريح. . 577 
مسألة :]٠١1[‏ هل يلتحق با تقدم الفجل؟ خالا التو ا ا 0 
مسألة :]١١1‏ بائعوا السمك. 0 00 
بَاتُ صِنَةِ الصَّلاةِ اعدو وو ل ل ا 


تَهْرِسٌ الَوضُوعَاتٍ وَالَسَائِل 2 


مسألة [؟]: حكم القيام لصلاة الفريضة من العاجز ا ا ا 
مسألة [7]: حكم القيام لصلاة النافلة. كا ا ا لسعو الا أ ب ل ا به 
مسألة [5]: حكم تكبيرة الإحرام. أ ونه موقتو اسح ملسف لامو ا 
مسألة [0]: صيغة التكبير. ..؛ جاح ننه ركسو ماسوو ا ا ا 
مسألة [7]: تنكيس صيغة التكبير. سكت اساسنب واااو 
مسألة [/]: اللحن في التكبيرا 11001 
مسألة [4]: التكبير بغير العربية. مو اعدا مرحي اكووا مسا اس الود ان 1 
مسألة [9]: إذا كان أخرسّاء أو عاجرًا عن التكبير ماه وب دعاسمك مع 
مسألة :]١١1‏ تكبيرة الإحرام :أثناء القيام لتك اسل قحم مانو ما اا وان 
مسألة :]١١11‏ متى يكبر المأموم؟ اح ا ع ام د فم الود ل 7 
مسألة :]١7[‏ النطق بالتكبير.: 200 
مسألة 111]: الجهر بالتكبير للإمام» والمأموم والمنفرد. زؤز[ [ز[ [ز[ [ 11000 
مسألة ١51‏ ]: تبليغ التكبير إذا لم يُسْمِع الإمام. 10 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 0 1000000000 
مسألة :]١6[‏ من أدرك الإمإم راكعًاء فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال؟ 
00000 غ52 م اك عالق أ موا اقوط وات اكاساكا ا 0 
مسألة :]١[‏ إذا أدرك الإماماني ركن غير الركوع الك ون ل 0 
مسألة [/11]: حكم الركوع. ! ا ون قرافم لمر الفط لكي اك 
مسألة [14]: حكم الاطمئنانٍ في الركوع. ام ا 
مسألة :]١9[‏ حكم الاعتدالامن الركوع. [ ز[ ز[ز[ ز[ز[ [ز ز[ [ ز ز 00 
مسألة :]٠١[‏ حكم الطمأنية فيه 0 
مسألة11١7]:‏ حكم السجود.. 8 0 اا 
مسألة [77]: حكم الطمآنيئة فيه. 0010-1-19 0 0 0 


مسألة [77]: حكم الجلوس بين السجدتين, والاطمئنان فيه. م ا ب 


ابل الك واه اللي ا 


مسألة 41 7]: حكم السجود الثاني والطمأنينة فيه. و ا ل 
مسألة 11]: حكم وضع اليدين على الركبتين ب 00005 
مسألة [7]: استقبال القبلة بأطراف الأصابع في السجود. وغيره ا 0 
مسألة []: كيفية الجلوس في التشهد الأول والأخير ا 
مسألة [1]: دعاء الاستفتاح 00 ة ة 2 2 11#71710101آ000000111 
مسألة [1]: حكم الاستعاذة. بلطب ب ماماو ولعو امول امو الس لم وو 
مسألة [1]: هل يستعيذ في كل ركعة؟ ا اق لا ا 1 
مسألة [؟]: هل ير بالتعوذء أم يجهر؟ ف ال 0 
مسألة [5]: الاستعاذة قبل القراءة. ا 11 000000000 
مسألة [1]: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ماخ لط ملاظ 
مسألة [1]: متى يرفع يديه؟ 11ذ[1[1[ذ[|[ز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 000000 
مسألة [2]: رفع اليدين عند الركوع. وعند القيام منه. لق 
مسألة 41]: رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. 00000 
مسألة [5]: رفع البدين عند القيام من السجود. 00 00903000 
مسألة [1]: رفع اليدين عند كل خفض ورفع مدص عات ال الما ا 
3 سخورق ان عو ار درم ارق عاسو 
مسألة [8]: إلى أين يرفع يديه؟ اذ[ [1[ |[ 100000 
مسألة [9]: هل يضم أصابعه عند الرفعء أم يفرقها؟ 010 
مسألة :]٠١[‏ كيف ترفع المرأة يديها؟ 121111111000000 
مسألة [1]: حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى اماق مسو م 
مسألة 11]: أين يضع يديه؟ 0 
بَعض المسَائل الملحقة ا لا 
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مسألة 1؟]: كيفية وضع اليمنى على اليسرى. مع ا اتا لاا 
مسألة 11]: حكم القراءة بفاتحة الكتاب. 0000000000 10« 
مسألة [7]: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ ا م اا ا 
مسألة [”7]: قراءة المأموم للفاتحة 10000 
مسألة [5]: قراءة الفاتحة مرتبة غير ملحون بها. 0 00000 
مسألة [5]: الموالاة في الفاتحة ما ا وي او 
مسألة [1]: التلفظ بالفاتحة ا ل اساسا اا 
مسألة [/ا]: قراءة الفاتحة بغير العربية. لوووط الم ساس ا 1 7 
مسألة 11]: الإسرارء أو الجهر باليسملة. 0 
مسألة [1]: هل البسملة آية من الفاتحة؟ 000 00000( 
مسألة [1]: حكم التأمين. 1[ [1 ذ[ز[1[ [ [ [ ا ا 0 
مسألة [؟]: حكم الجهر بالتأمين ال بطاخو و م 0 
مسألة [؟]: معنى آمين. انكو حو سس الل شاو اع ا 
مسألة [5]: كم لغة في (آمين)؟ لواحاس وا اله عاو فاح اس سل لوطا 
بَعْضُ الْسَائلٍ اللْحَقَةٍ ا 0 
مسألة [1]: متى يؤمن المأموم؟ ال وس ولاو ال ا م ا ا 
مسألة :]١[‏ الجهرء والإسرار بالقراءة في الصلوات الخمس تام سم لس 
مسآلة [5]: هق صل رةه فول هه افيا هة فية؟ 000 
مسألة [7]: المأموم يسر بالقراءة. مقع نجع اماتباك واكام امسا ا د و ل 1لا 
مسألة [5]: المرأة هل تجهر بالقراءة؟ قم مساو اماد اكوا ووو لوا م ل لا 
مسألة [4]: هل يجهر بالفاتتة» أو يسر؟ لوخنم ةقف ولس قم الو ل قا ل ا 
مسألة [1]: الجهر والإسرار في الصلوات اللأخرى. اس دن مخ م ا 


مسألة [/ا]: حكم الجهر بالقراءة فيا يجهر فيه. اعرد مط م اس م ةا 


فيس اوعاب والتائك-05700/ 


مسألة [8]: إذا جهر في موضع الإسرارء أو العكس ناسيًا. الا وت مل ا 
مسألة 41]: أدنى الجهر» ومنتهاه 0000 0 000000 
مسألة :]٠١[‏ إسماع الآية في السرية أحيانًا. [1[1[1[ز[ز[1[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ز 0 100000 
مسألة :]١١[‏ حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين 0 
تنتالة 01 ١]:#ادفي‏ من القرآن بعد الناعافق الركطين الأخرين: ا 
مسألة :]١7[‏ المسبوق بركعتين من الرباعية» هل يقرأ في الركعتين الأخريين غير الفاتحة؟ 
تاباوبو ا ا 
مسألة :]١5[‏ لو ابتدأ المصلي بالسورة قبل الفاتحة. 010000 0 0 1# 
مسألة :]١15[‏ لو ترك الإمام السورة في الأوليين؟ لمكتسي سسا اس 
مسألة :]١7[‏ تطويل الركعة الأولى على الثانية. 11 1 001 
مسألة :]١17[‏ تطويل الركعة الثالثة على الرابعة واب ا ا 
مسألة [14]: كيف يصنع الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؟ ممم اا 
مسألة [1]: القراءة في صلاة الظهر. 0 00 
مسألة [؟]: القراءة في العصر الوامتطو ابن الماح محص اس الا و 
مسألة [”7]: القراءة في المغرب. سوا ا اكه وق ابم ا مم 1/10 
مسألة [5]: القراءة في العشاء. لح لا مو اص فوا اا ام 1 
مسألة [5]: القراءة في الفجر. اا ا 
مسألة [7]: قراءة سورة تامة. عق اسان اا اا تالس او ل 1 
مسألة [/]: القراءة ببعض السورة من أوطاء أو آخرهاء أو وسطها اخ ا ا ا 
مسألة [18: الجمع بين السورتين في ركعة. ا ااا 00 
مسألة [4]: ترداد السورة في الركعتين. خا امو بال و ١‏ 
مسألة :]١١[‏ قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف. سس 


مسألة [1]: حكم قراءة هاتين السورتين في فجر يوم اجمعة لالس مس ود و 7 
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مسألة [1]: هل يُستحبٌ المداومة في قراءتب!؟ اموا مر ا د ا ا الا 
مسألة [11]: سؤال الرحمة. والاستعاذة من العذاب أثناء القراءة 00 
مسألة [1]: حكم أذكار الركوع» والسجود. و #اوب اا اناج ام لف فاق اا قا 
مسألة 1؟]: ما هو الذي يجزئ عن الوجوب؟ اي ل 
مسألة [*]: الدعاء في الركوع. 11 1[ 00 
مسألة [1]: قراءة القرآن في الركوع؛ والسجود ا 0 
مسألة [1]: حكم تكبيرات الانتقال. ااا لماو تود ال ما ل 01 
مسألة [1]: جمع الإمام بين التسميع والتحميد. ا 0 
ل ل 100000 
مسألة [5 ]: كيفية التحميد. د قاف نه ار الفا اق أماو واط واعي اسرة 5لا 
مسألة [5]: موضع قول: ربناء ولك الحمدء وقول: سمع الله لمن حمده. 75 
مسألة []: محل تكبيرات الانتقال وطق تسود للج وتوا ل ما الوح اق 
مسألة [1]: حكم السجود على الأعضاء السبعة. ملتسم اس تبط اخ ا 
مسألة [1]: حكم السجود على الأنف. انو طم قوف الس انر الوا ال ل و 1 8لا 
ممنألة [*] مناشرة الساجد بأعضاته الأرض د 11 00 
مسألة [1]: حكم التفريج بين اليدين في السجود. ةي ز زد دز د15 1 ا 
مسألة [1]: رفع المرفقين عن الأرض في السجود. 0 12000000000( 
مسألة [1]: كيفية وضع الأصابع في الركوع والسجود. لعا ا ا 
َصْلٌ في ذِكْر بَعْضٍ الَسَايلٍ الملْحَقَةٍ 00 
1 أل لخ عدن اجو الوق عو قت فخ انالك والمط ارو 1/11 
مسألة 51]: هل يلزمه السجود على جميع العضوء أم يجزئ بعضه؟ لم سس م ا 
مسألة :]١[‏ ما يقول بين السجدتين ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 01 0 
مسألة [؟]: حكم الأذكار بين السجدتين. 7000 


مسألة [1]: حكم جلسة الاستراحة. ا ا 


نَهْرِسٌ الموضُوعَاتٍ وَالْسَائِل 2 


مسألة [؟7]: كيفية جلسة الاستراحة. 0[ | 1[ |[ [ز[ز[ز ز ز ااا 
مسألة [51]: موضع تكبيرة الانتقال إذا جلس للاستراحة. ا ا و 
مسألة [5]: هل ينهض بعد جلوس الاستراحة معتمدًا على يديه» أم قدميه؟ رن 
مسألة [1]: القنوت في النوازل. 1[1ذ1[1[ز[ [ [ ا ا 00 
مسألة [؟]: في أي الصلوات يقنت؟ 1[ذ1ذ1[|1ز|[ ز [ز[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 10100010 
مسألة [1]: موضع القنوت. اا 2غ« 
مسألة [5]: القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة. ما قال الالو لبط مك ف و ا 
بَعْضُ الْسَائِل املح ا الما سوس سوسا ع ا 
ممثانة1 ]درق الدين تق الفيرت: مود الست مس الات ا بالج ال 
مسألة [؟]: تأمين المأمومين. 0155 00 
مسألة 11]: حكم القنوت في صلاة الوتر. 100 11 11111 
مسألة [1]: ماذا يقدم المصلي عند سجوده: أيديه؛ أم ركبتيه؟ ا 
مسألة [1]: حالات أصابع اليد اليمنى. 18 1010101010131#[1ط[ 
مسألة [7]: لو كانت سسّابة اليد اليمنى مقطوعة. ض ا لوو ا اس 1 ١‏ 
بَعْض المَسَائْل الملْسَقَةٍ 00 
مسألة [1]: موضع البصر في التشهد لق كااالتمرسسه اللاست واس ا ارا 
مسألة [؟1]: تحريك الإصبع في التشهد. بوجوو حا وووان امو وق مط ا 
مسألة [1]: حكم التشهد الأول ماسطول قسج المج وار اج اانا انمي للا 
مسألة [1]: حكم التشهد الأخير. 0 11|ز1زؤ|[ؤ|ؤ[ؤ[ [ز[ز[ز[ [ 0 000 0 277( 
مسألة []: المختار من صيغ التشهد ابتتتبسرب اسالسواطط اخ اما 1 
مسألة [154]: هل يقول: السلام عليك أيها النبي» أم: السلام على النبي؟ اح ان لقا 
مسألة [0]: زيادة التسمية قبل التشهد. زز ‏ 000 
مسألة [1]: حكم الصلاة على النبي يد في التشهد الأخير كز 000000 


مسألة [؟]: هل الصلاة على النبي ينف تكون في التشهد الأول أيضًا؟ امكو قرا 
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مسألة [1]: الدعاء بعد التشهد. او معو امت !وك رام ا 5 1 
مسألة [؟]: الدعاء بها ليس في القرآن. ا ا 
مسألة [1]: حكم التسليم لسو ماك لطا اس م بالل ل ا 
مسألة [؟1]: هل تجب التسليمة الثانية؟ 0 
مسألة [*]: صفة التسليم. ا 000000 
بَعْضُ الْسَائْل الملْحَقَةٍ 010 0 21000 
مسألة [1]: متى يُسلم المأموم؟ وا ل ا ا 
مسألة [؟]: هل يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين» أم التسليمة الأولى فقط؟ 
0 ااا 0 
مسألة [5]: إذا سلَّمَ المأموم مع تسليم إمامه. 0000 
مسألة [5]: إذا سلَّمَ المأموم قبل تسليم إمامه ل ل 
مسألة [0]: الالتفات عند السلام. 0 
مسألة [7]: حكم رد المأموم على سلام الإمام» وكذا على سلام المأمومين. 1 
مسألة [1]: حكم الأذكار عقب الصلاة. 00 0 
مسألة [؟]: الدعاء عَقَبَ الصلوات. ش*ج21252 اومس وا 1 
بَعْضُ الْسَائِل الْلْحَقَةٍ 000001021 0 00 
مسألة[1١]:‏ رفع الصوت بالذكر. 05 0 00 
يَابٌ سجُودٍ السَّهُو وَغَيْرِهِ تاس ا ا ب د مو 1 
مسألة [1]: حكم سجود السهو 11[ 0 
فشألة[؟ ]ون #الدينهؤه اليو شان 000000 ار م ا 
مسألة []: هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو عمدًا؟ ام ا ع 1 
مسألة :]١1[‏ حكم من نسي التشهد الأول من الفريضة وا ا ل 811 
مسألة [1]: إِنْ نسي التشهد من صلاة التطوعء فقام إلى ثالثة. ا ا 


مسألة [1]: إذا سلَّم المصلي قبل إتمام الصلاة؛ فهل يبني أم يعيد؟ 0000 


نَهرس الموضْوعَاتِ والَسَايْل 


مسألة [7]: إذا خرج المصلي من صلاته» فتكلم؛ فهل يبني» أم يعيد؟ با ا 
مسألة [1]: حكم التكبير لسجود السهو 000 7م و لل 
مسألة [1]: التشهد بعد سجدتي السهو. 2 0 ز [ 00000111 
مسألة [1]: التسليم بعد سجدتي السهو. ل مح ا ا 
مسألة [1]: كيف يصنع المصلي إذا شك في صلاته؟ ..., سوا سا ا 
مسألة 11]: كيف يصنع من قام إلى خامسة في صلاته؟ بام عله ملتسم مد 61 
مسألة []: من شك في صلاته ثم زال شكه؛ وتيقن. 00 
مسألة 5[1]: محل سجود السهو. 11[ 0 
مسألة 11]: من قام ولم يجلس للتشهد الأول» فله ثلاث حالات. زدذزدد00 000 
مسألة [1]: هل تفسد الصلاة إذا رجع؟ 5ب 0 
بَعْضُ الَسَائل الْلْحَقةٍ ل ا ام ا سب و ا 
مسألة 11]: إذا نسي المصل ركنا في عات ثم ذكره بعد أن قات عله. وو ال ام 
مسألة [7]: إذا نسي ركنا أثناء الصلاة» ثم ذكره بعد السلام. 0 
مسألة [1]: إذا سها الإمام؛ فعلى المأموم أن يسجد معه. ل" 
مسألة [1]: هل على المأموم سجود سهو إذا سها في نفسه؟ ع س1 
مسألة [1]: تعدد السهو ا ا 0 
بَعْضُ الْسَايِل املح 0 
مسألة [1]: هل يشمل سسجود السهو صلاة النافلة؟ ادو مكداش الوادم ع ا 
مسألة 71]: هل يسجد للسهو في صلاة الجنازة؟ 1 
مسألة 71]: هل يسجد لترك المستحب؟ ان 
فَصْل ااا 0 
مسألة [1]: حكم سجود التلاوة. 1 [ز[ز[ [ 1 1 0011 
مسألة [؟]: عدد سجدات التلاوة في القرآن. 16 ا 


لب الك لا ا 


مسألة :]١[‏ هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ 9 اا 0 
مسألة [1]: هل يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ ا 4 
مسألة []: هل يكبر لسجود التلاوة؟ وكاة ال موس ولمساي امار ام عي م 
مسألة [5]: التسليم بعد سجود التلاوة ا 1 
مسألة 01]: هل يسجد المستمع لسجود التلاوة؟ ا ا م ا 2153 
مسألة [5]: هل يسجد السامع الذي سمع» ولم يقصد الاستاع؟ 1 
مسألة 1/1]: هل يُشترط لسجود المستمع أن يكون التَالِ من يصلح للإمامة؟ 00000 
مسألة [8]: هل للمستمع أن يرفع رأسه من السجود قبل القارئ؟ ممع انل م أ 
مسألة [4]: هل يقوم الركوع مقام السجود؟ ا ا 0 
مسألة :]١١1[‏ إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر. ا 0 
مسألة :]١١1‏ السجود للتلاوة في الصلاة. 000 000 
مسألة :]١71‏ من لم يجد موضعًا للسجود. طون مقرو ا لوي الا امعو ا ا 11م 
مسألة [17]: هل يُستحب في السجود للتلاوة أن يقف. ثم يخر ساجدًا؟ 2 
مسألة 11]: حكم سجود الشكر لوبهم لام ال 6 ار 
بَعْضُ المَسَائِل الَف 1ذ1ذ1[1[ذ1[1[1[ز[ [ [ 000000001 
مسألة 11]: هل يسجد للشكر في الصلاة؟ ماطف امفيو م الم 8 
مسألة [1؟1: هل يُشْرع السجود مجردًا بلا سبب؟ 11 00000000 
بَابُ صَلاَةٍ التطوع جب مب ما امك او و ل ال 
فينالة 103 كع لايجا يد رقفتي الجر مر و ل اا وو اجن فار 
مسألة 11]: الاضطجاع في المسجد. ا 0 
مسألة :]١1[‏ كيفية التطوع بالليل والنهار. ا ا اا 0 
مسألة [1]: فضيلة صلاة الليل والوتر اا ا و ا 1 
مسألة [؟]: حكم الوتر. 100[ [ [ [ز ز [ 00 


مسألة 1]: أقل الوتر» وأكثره. لوس ادف اسح سوط لوو ا 1 


فَهْرِسُ اللَوضُوعَاتٍ وَالسَائِل 4 


مسألة [5]: الوتر بركعة ليس قبلها ثيء. و-ب 07 10000 
مسألة [10]: إذا أوتر بثلاث. فهل يفصل بينهن؛ أم يوصل؟ مس 1 
مسألة [5]: من أوتر ني أول الليل» ثم قام. فأراد أن يتنفل» فكيف يصنع؟ م 
مسألة [/1]: حكم الركعتين بعد الوتر 0 ا 00 
مسألة [1]: ما يقرأ في الوتر؟ 0 
بَمْض الْسَائْلٍ امْلْحَفَةٍ ل ل ل 
مسألة [1]: ماذا يقال بعد صلاة الوتر؟ 1 000 
مسألة [1]: وقت صلاة الوتر. لماي و نوا ولق سس مك مطواا لاعس اماو ل 4178 
مسألة [7]: من صلى الوتر وكان قد نمي أن يصلٍ صلاة العشاءء أو نبي بعض شروطها. 
ماس لحمو لات لا اباد اقم جار اجات د العا وماد ملاو مق ل ا 
مسألة []: من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم» فهل يدخل وقت الوتر بعد صلاة 
العشاء أيضًا؟ ا ل الام 1 
مسألة [4]: هل يقضي الوتر إذا فاته؟ 10[ 1#[ ز[ [ [ ا 00000 
مسألة 51]: أفضل أوقات الوتر. 0 
بَعْضُ الَسَائِل الملْحَقَةٍ ا ا 0 
مسأل 11]: الوتر على الراحلة. 1[ 011 
مسألة :]١1[‏ حكم صلاة الضحى. زؤز[ز[ز[ز[ز[ 1[ زؤز[ز[ز [ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ [ |[ 010000 
مسألة [؟]: وقت صلاة الضحى. 0[ 0 10101000 
مسألة [7]: وقتها المختار 0 0 
مسألة [1]: عدد ركعات الضحى. 0ا 000 
بَعْض المْسَائْل الملْسَفَةٍ 0000000 00 
مسألة [1]: التتفل المطلق. 1 اا 
َهْرّسٌُ أَحَادِيثِ بُلُوعْ الَرَام عت ام م ا ب ا ابا م 


فَهَرَسٌ الموضُوعَاتٍ والمَسَائِل 0000 
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اليمن - صعلة - دار الحديث بدماج 
هاتف(96550١01/20)‏ تلفكس(5١١51١1/51١)‏ سيار(550١١/الالا/ا)‏ 


2 اا نم« ااام جر 
جار ََ وس ©صا سا 
للهسشروالتوزديع 
شارع تعرز جوار جامع الخير 
ت(0157158105) سيار(5 951/٠١‏ ؟/الا/ا) 


22 0 
جميع ايكقو عوط 
المليحته الأو ات 


57 اها 


َقضَّ 
جى (ضيي ١لجريّ‏ 
هس 22 روميس 


صرت 


أي عبد اله ب نيلي بن حرام المَضإي البَعداني 
دارأ حَرِيْثِ بدمّاح 


اران نا عدا لمن 3 سس اه كرا 
ل ا 20 كي 
3 امات يم اه هه 
1 و 0 + 


لت 
حت حم ا ِو 


بَابُ صَلاةٍ الَاعَةٍ وَالإمَامَة 


عرد عَنْ عَبْداله بْنِ عُمَرَ بلقا أن رَسُولَ الله ولي قَالَ: «صَلاةٌ الجَاعة أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ 
لق بسع وَعِطْرِينَ جد . مُتَمَقٌ عَلَيْه. 
8 وآ وَلَهَْا عَنْ أ ف هري ا ” 
6 0 


1 
5 
#اعية 
3 
كم 
- 
اها 
1 
1 
3 
1١‏ 
ع 1 
عكة 


الجمع بين هذه الأحاديث: 

ذكر أهل العلم أقوالًا في الجمع بين قوله: (سَبْع وَعِشْرِينَ). و امس وَعِشْرِينَ)) أقواها 
ثلاثة أقوال: 

الأول: ذكر النبي مَْدُ في كل وقت ما أعلمه الله وأوحاه إليه من الفضلء فبلخه كما 
أُوحِيَ إليهه وكان قد أوحي إليه أنَّ صلاة الجماعة تَفْضُلُ على صلاة القَذّ بخمس وعشرين» 
والقدة لامعيوع تمعد كدورمن العلانه ف أزنحن ]لبه ريادة عل ذلك 


صا 


|لثأناج. صلاة الجاعة يتفاوت ثوابها في نفسهاء وذلك بإقامة حقوقهاء وخشوعها. 

الثالث. صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها با تقترن به من الخشوع. والمثي إلى المسجدء وكثرة 
الجماعة فيهء وكون المني على طهارة» والتبكير إلى المسجدء والمسابقة إلى الصف الأول.... 

ول اقول لستفاي ره حافك تو رع انام فز رشو الول ادقع اللاو اد 


في ”النهاية": الفذ: الواحد. 

(؟) أخرجه البخاري (146)» ومسلم (190). 
(؟) أخرجه البخاري (548)) ومسلم (149). 
(:) أخرجه البخاري برقم (545). 


ثم وقفت على قول رابع في الجمع بينهم|: 


قال شيج الإسلام كلتنه كى ف «بجموع الفتاوى»" 077/56 


َقَذ بيع يهان بأن 
حَدِيتٌ الحَمْس وَالْعِثْرِينَ ذُكِرَ فيه الْمَضْلُ الذي ين صَلدةٍ الْمُتْمَرِدٍ وَالصَّلَاةٍ في الَاعَقَ 
0 20 و 
وَالفضل: َمْسٌ وَعِْوُونَ» وَحَدِيتٌ السّبْعَةِ وَالْعِمْرِينَ ذَكِرَ فيه صَلَاتةُ مُنْمَرِدًا وَصَلَاتهُ في 


الْحَاعَةَ وَالْمَضْلَ بَيْتهُهَا؛ فَصَارَ الْمَجْمُوعٌ سَبْعَا وَعِثْرِينَ.اه 
وانظر: «الفتح» لابن رجب ( 5/6 ولابن حجر (555. /ا5). 


فأئدة, قال الحافظط ابن رجب هّمه ف في ”الفتح" (:/ 6 والمراد مبذه الأجزاء. 


والأضعاف. والدرج معنى واحد - والله أعلم - وهو أنَّ صلاة الفذ لها ثواب مقدّر معلوم 
عند الله» تزيد صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفذ خمسة؛ وعشرينء أو سبعة وعشرين.اه 


01 


”> وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ببلك» أن رَ سُولٌ الله كي قَالَ: «وَالَذِي نَفْيِى بِيَدِي لَقَدْ منت 


مد مه سر 
سر 


و >#ت 


5 92 و2 2 ا ار 
مر لوعف وتطماع الوبالقاع يُوَذّنَ َل كُمَ آمْرَ وَجْلًا قوم | النَّسَء ثم أَحَالِفَ إِلّ 
7 اي ترعروى كو رو 

أ أذ 


رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاة عدن عَلَيْهُمْ بيو 7 جمْ. وَالَّذِي تَفْيِي بيده لَوْ يَعْلَم 
ةا ةا ا ' حَسَتَتْن لَشَهِدَ العشّاء». مُتَمَنٌّ عَليْهه وَاللَفْظ لِلْصْخَارِيٌ " 


/41*- وَعَنْهُ .7 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَنْقَل الصَّلَاةٍ عل الكانقين: صَلَاةٌ العِشَاء 


5000 دس 


فائدة. قال الحافظ ابن رجب هلثته في شرح هذا الحديث: وإنا تَقَلَثْ هاتان الصلاتان في 
المساجد عَلَ المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات؛ لأن المنافقين كما وصفهم الله في القرآن: 
#وَإِدَا قَامَُاِكَ ألصَلَودَ َامُوأ الك كمون لداس وَلايَذَكْيوب أَطَمَإِلا يا 4 1 الثتماء : 15١‏ 1» والمرائي 
إنها ينشط للعمل إذا رآه النّاسء فإذا 1 يشاهدوه تَقَلَ عَلِيهِ العمل» وقد كَانَ لبي يله يُصل 
هاتين الصلاتين في الظلام؛ فإنه كَانَ يغلس بالفجر غالبا ويؤخخر العشاء الآخرة» ولم يكن في 
مسجده حينئذ مصباح...» وأيضًاء فالمني إلى المساجد في هذين الوقتين أشق؛ لما فيه من المي 


عليية 


)١(‏ العَرّق: هو العظم إذا كان عليه لحم. والمرماتين: تثنية مرماة» قيل: ما بين ظلفي الشاة من اللحم؛ وقيل 
سهم يتعلم به الرماية» وقيل غير ذلك. انظر: «الفتح". 

(؟) أخرجه البخاري (5 275)» ومسلم (501). 

() أخرجه البخاري (/191)) ومسلم )12١(‏ (787). 


١8‏ ونه عَنْهُقَالَ: أتى التي ؟ ر ل أغمى ثقال: يَارَسُولَ الله ليْسَ لي قَائدٌ يَقودني إلى 


الَسْجِبء فَرَخَضٌ لَه قَلَمَا وَل دَحَاه َمَالَ: «مَلَ تَسْمَعٌ التَدَاَ بالصّلَاة؟» قَالَ: نَعَمْ 


١فَأَحِبْ).‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 
9 وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ (ميلً) ع ابي يك قَالَ: ١مَنْ‏ سَوِعَ التَّدَا فلم َأتِ فلا صَلَه له 
إلا مِنْ عُذْرِ). 5 قاكة والذا رَقطَنَِ وَابْنُ م حبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَإِسْتَادَه عل شَرْطٍ مُسْلِمِ 
لكِنْ وَجَحَ بَعْضْهُمْ وَقْفَهُ '" 
وَعَنْ يَزِيدَ بْن الأَسُوَدٍ ار ملك] أَنَّهُ صَلُّ مَعَ رَسُولٍ الله وك صَلَاة َالصّبْح. كَل ضَلّ 
رَسُولُ الله يله ا هُوَ لين َمْصَلباء دعا هك َجيء بنا تعد راض" َال لَه: 
اما متَعكٌ] أن مُصَلَا مَعنًا؟) فَالَا: 1 رع » قَالَ: ملا تَفْعَلّاه إذَا صَلَيْا في رِحَالِكُّا 
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ا لَك نَاذ فِلَةٌ) 0 أن والافيا لَه وَالتَكائق 


220) 


َ َم أَدْرَكتم الإِمَامَ و وَل يُصَلْ نا ع مَعَهُ؟ فَإِمَا 


2 


رام اس ملو 


وصححه أبن حِبّان ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسأئة11١]:‏ حكم صلاة الجماعة. 
© 9 في هذه المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: واجبة عيئًا عل كل برل وهو قول الحسن. وعطاءء وأحمد, وأبي ثور 


.)591( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) الراجح وقفه. أخرجه ابن ماجه (07/47: والدارقطني .)57١ /١(‏ والحاكم /١(‏ 7515)» وابن حبان 
(35075)؛ من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وإسناده 
ظاهره الصحة» ولكن أكثر أصحاب شعبة يروونه موقوفا على ابن عباس» ورجح الموقوف جماعة من 
الحفاظ؛ منهم: أحمد وغيره. انظر: ”الفتح» لابن رجب [باب (4؟) من كتاب الأذان]. 

(0) الفرائص: جمع فريصة» وهو اللحم الذي بين الكتف والصدر. ”لسان العرب". 

(4؟) صحيح. أخرجه أجد (5/ ))١151-15‏ والنسائي (7/ »)١١7‏ وأبوداود (01/0) (20175» والترمذي 
(2319)). وابن حبان »)١9595( )١555(‏ وإسناده صحيح. وصححه شيخنا الوادعي وَلتَه في ”الصحيح 
المننيد؟ برقع 011 


واسحاق» والأوزاعي؛ والثوري» والفضيل , بن عياض» والبخاري» وعامة فقهاء الحديث» 


منهم: ابن خزيمة» وابن المنذر» ورجح ذلك شيخ الإسلام هله واستدل أهل هذا القول 


بأحاديث أبي هريرة التي في الباب» وبحديث ابن مسعود بيلك في "صحيح مسلم" (1505)) 
قال: من سه أن يلقى الله تعالى غدًّا مسنًا؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى مبن؛ 
فإنَ الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدىء وإنبن من سنن الحدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما 
يصلي هذا المتخلف في بيته؛ لتر كتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا و 
ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يُؤتى به يبادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصَّفٌ.» واستدلوا بقوله تعالى: وَإِدًا كُنتَ هيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلوةً قلَنَقُمَ طايه 
مَتْمَم مَعَكَ © [النساء:؟ ٠‏ الآية» ولو لم تكن واجبة؛ لرَحصٌ هم فيها حالة الخوفء ول يجز 
الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. 

القول الثاناع. واجبة عينيًا على كل رجلء ولا تصحٌ الصلاة إلا بالحاعة» وهو قول داود 
الظاهريء وابن حزم» وبعض الحنابلة» واستدلوا بحديث ابن عباس يَيِلَقاء الذي في الباب» 
وبحديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). 

[لقول الثالث. أنها فرص كفاية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية» وعليه جمهور 
المتقدمين من أصحاب الشافعي» وبعض الحنابلة» وهو قول جماعةٍ من الحنفية» والمالكية» 
واستدل أهل هذا القول على أنها فرض كفاية بحديث أبي الدرداء: «ما من ثلاثة في بدوء ولا 
حَضَر لا ثقام فيهم الصلاة؛ إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإن) يأكل الذئب 
من الغنم القاصية»؛ واستدلوا بحديث ابن عمرء وأبي هريرة يِل في تفضيل صلاة الجاعة 
على صلاة القَذَ. 

لقول [لر[يع: أنها سَنَّهَ مؤكدة» وهو قول مالكء وأبي حنيفة» ووجةٌ عند الشافعية» 
واستدلوا على أنها سن بحديث التفضيل لصلاة الجماعة على صلاة القَذّه وبحديث يزيد بن 


الأسود الذي في الباب. 


قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلته» وقد تأول المخالف 
هذه الأدلة بتأويلات مُتَكَلَّفَة لادليل عليها. 

ونا افو ليدبانها قرط لضينة "| السيلاة ديو قرول السعفة وده عطاريك لطي بات 
صلاة الرجل في الجماعة» وصلاته منفردًا في بيته» وسوقهء وأما حديث ابن عباس ولهًاء فهو 
موقوفٌ عليه وأما حديث: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)؛ فهو حديث ضعيفٌ لا 
د ومع التسليم بصحة الحديثين» فيكون النفي للكىال لا للصحة جمعًا بينها وبين 

وأما القول بأنه فرض كفاية؛ فيرده حديث الأعمى؛ فإنَّ النبي يََؤُ لم يُرحَصُ له في 
التخلف. وكذلك لا دليل على حمل الأدلة الموجبة الحضور الجماعة على ذلك. وأما حديث: 
«ما من ثلاثة في بدو...»؛ فهو حديث ضعيفٌ أخرجه أبو داود برقم (041)» وفي إسناده: 
السائب بن حُبيش» وفيه ضعففٌ؛ ومع ذلك فهو يدل على الوجوب العيني. وأما حديث 
التفضيل؛ فإنم| يدل على صحة صلاة المنفرد» وذكر الفضيلة لا يدل على عدم الوجوبء وأما 
حديث يزيد بن الأسود؛ فهي واقعةٌ عينٍ تحتمل التأويل» فقد كانوا في سفر؛ لأنَّ هذه الصلاة 
كانت بمسجد الخيّف بمِتى كا في ألفاظ الحديث؛ فيحتمل أنهم ما علموا وجوبها على 
المسافر» أو كانت رحالهم بعيدة» فَظَنا أنهما لن يدركا الجماعة مع النبي ينين ولا ترك الأدلة 
القوية في وجوب الجاعة لدليل محتملء والله أعلم. 

وانظر: «المغني» (6/ ه-)» ”المجموع؟ (5/ 184)» ”الفتح" لابن رجب (4/ /ا-) ”الفتح" لابن حجر 


[ باب (94؟) من كتاب الأذان]. 


لفق أخر جه الدارقطني /1١‏ 5 :م والحاكم 55/1 والبيهنتي /“١‏ لاه وفي إسناده: سليهان سن داود 
الييامي» وهو ضعيف جدًا. 
وقد ضعفه العلامة الألبانٍ هلتك في ”الضعيفة" برقم (187). 


مسألة [؟]: هل تجب صلاة الجماعة 4# المسجد ؟ 
2# عن أحمد في هذه المسألة روايتان» واختار كثير من أصحابه أنه يُشرع أن تُصَلَّ 
الجماعة في البيت» وذهب بعض أصحابه إلى وجويها في المسجد. وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» وابن رجبء والشيخ ابن باز» والسعديء. والشيخ ابن عثيمين. 
رحمهم الله تعالى» وهذا القول هو الصواب؛ لحديث الأعمى» وحديث الَْمٌّ بالتحريق. 


وانظر: ”المغني» (8/7)» ”الفتح" لابن رجب (5 05)» ”غاية المرام» (5/ /278-11)) ”الشرح الممتع" 
)0١ ١/5(‏ «مجموع الفتاوى" (71/ --)., 


مسألة [1]: إذا صلى الفريضة؛ ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونهاء فهل 
يعيدها ؟ 
© ذهب جمٌ من أهل العلم إلى استحباب إعادة الفريضة, أيّا كانت» وهو قول 
الحسن. وأبي ثور وأحمدء والشافعي» وإسحاقء وغيرهم, واستدلوا على ذلك بحديث 
يزيد بن الأسود الذي في الباب. 
© وذهب مالكء والثوريء والأوزاعي إلى استحباب إعادة الصلوات كلها؛ إلا 
المغرب, حتى لا يتنفل بوتر. 
08 وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الفجرء والعصرء والمغرب لا تُعاد. 
28 وذهب ابن عمر ميق" والنخعي إلى أن الصبح. والمغرب لا تُعاد. 
قلت: والصواب هو القول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود؛ فإنه عام يشمل جميع 
الصلوات. انظر: ”المغني؟ (7/ 019)» ”الشرح الممتع" (5/ 0777). 
فانتة. قد يظن أنَّ حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب يتعارض مع حديث ابن عمر 
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ًا عند أبي داود (074)» والنسائي (7/ :)1١54‏ أنَّ النبي ينيد قال: «لا تصلوا صلاة في يوم 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (؟/ 5 بإسناد صحيح. 


مرتين»» وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام مَللنه ى) في ”مجموع الفتاوى» (57/ 5790)) 


6 3 له 1 9 2ررل كوا . 0 وي غ21 0600 مه مهو ره مس 3 عه و ا 
فقال: أمّا حَدِيث ابن عمَّرَ فهِوَ في الإعَادَةِ مُطْلْقَا من غثر سَبَبِء وَلا رَيْبَ أن هذا مَنهى عن 
ا ملل ا ل - ا 2 يي 


6 وسثر 6 اخ ا رم ال 4ح الو برا الات ال مهنا 1 امس درطا 2 
وَأنْهُ َكْرّهُ لِلرّجلٍ أن يَقَصِدَ إِعَادَةَ الصّلاةِ مِنْ غَيْرٍ سَبَبٍ يقَنَضِيٍ الإِعَادَة؛ إذ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا 
لد رمه 


00 امس سس ع ع ا 1 
للصّلاة الشرعية 0 الْإنْسَانَ أَنْ يُصَلّ الظَهْرَ مَرَّاتء وَالعَضْرَّ مَرَّاتء وَنَحْوَ 


2 
ف 2 0 0 
وَأمَا 


ديت ابْنٍ الأسوو: فَهُوَّ و إِعَادَة مفيدة يسبب اقتَتَى 


الْإعَادَقَ وه 0 0 0 ف ا امم 1 8 حَمَاعَةٍ د 7 ا مع يا ل 
َافِلةٌ هًا: دو ا ل ثمّ حَضَرَ حمَاعَةَ رَاتبَة 


مسألة 41]: إذا أعاد المغرب» فهل يشفعها بركعة ؟ 
8 ذهب أحمد. والشافعي» وإسحاق إلى أنه يشفعها حتى لا يتطوع بوتر. 
وذهب أحمد في رواية» واختارها بعض الحنابلة إلى أنه يصليها ى] هي بدون أن 
يشفعهاء وهو قول الشافعية» وهذا القول هو الصحيح.ء ويدل عليه حديث يزيد بن 
الأسود. وصحح هذا القول العلامة ابن عثيمين كللكه. 

وانظر: «المغني» (7/ :.)207١‏ ”الشرح الممتع" (4/ 7077)» ”المجموع؟ (5/ 775). 

مسألة [ه]: هل تجب الإعادة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب الإعادة» وهو ا بعض الحنابلة. وذهب عامة 
أهل العلم إل أن الإعادة مسقحية غير والعيةة لقوله 6 ميد فى حديث يزيد بن الأسود: «فإنها 
لى] نافلة»). انظر: ”المغني» (077*/1)» ”المجموع؟ (777/5). 

مسألة [5]: إذا أعاد الصلاة» فأيهما فرضه؟ 
ذهب أحمدء وإسحاقء والشافعيء والثوري» وغيرهمء إلى أن الأولى هي فرضه؛ 


لحديث يزيل ب بق الأسؤد الذي في الباب. 


حديث في ”سنن أبي داود" (//ا0)» من حديث يزيد بن الأسودء ولفظه: 'افصَلّ معهم تَكُنْ 
لك نافلة» وهذه مكتوبة»؛ وهو حديث ضعيف» فيه: نوح بن صعصعة؛ وهو مجهول» وقد 
خالفه الثقات في لفظ الحديث. وانظر: «المغني» (؟/077). 
مسألة 0/[1]: اختلاف نية الإمام والمأموم 4 التنفل والافتراض. 
قال الإمام النوواع مَلتنه في ”شرح المهذب" :)77١/54(‏ ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة 
المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخرء وحكاه ابن المنذر عن طاوس» 
وعطاءء والأوزاعي» وأحمد, وأبي ثورء وسليان بن حرب. قال: وبه أقول. وهو مذهب 
داود» وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفلء ولا خلف فرض آخر. 
قاله الحسن البصريء والزهرىء ويحبي بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وأبو قلابة» وهو رواية 
عن مالك. وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخرء ويجوز 
النفل خلف فرض. وَرُوي عن مالك مثله. واحتج لمن منع بقوله يَكئِةّ: «إنم)ا جعل الإمام ليؤتم 
به).اهر 
قال أبو عبد الله: الصواب قول من مُجِيرُ صلاة المتنفل خخلف المفترض» والعكس» وصلاة 
المفترض خلف إنسان في فريضة أخرى. ويدل على جواز صلدة المتنفل خلف المفترض 
حديث يزيد بن الأسود الذي في آلباب» وحديث أي سعيد أن رَجَلًا دخل المسجد بعدما 
صل النبي يَيَقُ فقال النبي ميَند: «من يتصدق على هذاء فيصل معه...»' الحديث. 
ويدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل حديث معاذ أنه كان يصلي خلف النبي 


كنف ل ل ل 7 ١‏ فق 
لبذ العشاء» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 0 وأبو داود (91/4) بإسناد صحيح. 
(؟) هو قطعة من الحديث الآ برقم (07"95). 


وسيدية #ودلةة اورف أن النبي يبيد صل بطائفة من أصحابه ركعتين» ثم سَلّمَ ثم 
3 56 ع 5 () 
صل بطائفة من أصحابه ركعتين» ثم سَلَّم.'" 


وهذه الأدلة تدل على جواز اختلاف نية الإمام» والمأموم؛ فتجوز صلاة المفترض خلف 
مفترض في صلاة أخرى. 

وأما الجواب عن حديث: (إنها جعل الإمام ليؤتم بها فهو: أن المراد ليؤتم به في 
الأفعال؛ لا في النية؛ وهذا قال ينيد «فإذا كّر؛ فكبرواء وإذا ركع؛ فاركعواء وإذا سجد؛ 
فاسحدوا...) الحديث. 

ثم رأيت شيخ الإسلام هلئته يرجح ذلك كما في مواضع كثيرة من ”مجموع الفتاوى" منها 
(81/7”-, 417 2-7 757) حتى إنه أجاز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما في 
(77/ 08 وأجاز صلاة الفجر أن تصلّ خلف من يصلي الظهر على مذهب الشافعي. 
وأحمد في الرواية الأخرى كما في (77/ 7941). 


وانظر: ”المجموع" .)7775-51/١/5(‏ ”المغني؟ (1/ /18-517). 


)١(‏ أخخرجه أحمد (542194/6)» وأبو داود »)١754(‏ والنسائي (7/ 2٠١7‏ وإسناده حسن. 


بَعَض المسّائل الملحقة 


مسألة11]: الجماعة الثانية ب مسجد قد صَلِّيَ فيه. 
8 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كراهة ذلك» وهو قول سالمء وأبي قلابة» وحكاه 
بعضهم عن سعيد بن المسيب» والحسنء والنخعي والضحاكء والقاسمء والزهري. 
والليثء والآوزاعي» والثوري, وأبي حنيفة» ومالك وحكاه الترمذي عن ابن المبارك» 
والعافقى نضا عن ارم شهوة الداخامول مسد موعدم قد علرا ترم إل 
منزّله: فصل بالأسود» وعلقمة في ببته. أخرجه عبد الرؤاق (9/ 4*4): وهو من طريق: 
حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» وفي روايته عنه ضعففٌ ىا في ”التهذيب". وأخرج ابن أي 
شيبة (7/ 777) عن الحسنء أنه قال: كان أصحاب محمد يفُدْ إذا دخلوا المسجدء وقد 
ل فيه درا فرادى» وفي إسناده: أبو هلال محمد بن سليم الرّاسبِي» مُتلفٌ فيه 
والرّاجح ا وأخرج الطبراني في ”الأوسط" (554) من حديث أبي أن 
النبي يَنييةُ أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة» فوجد الئاس قد صلُّواء فيال إلى منزله: 
فجمع أهله؛ فصل بهم. وهو حديث ضعيفٌ» في إسناده: معاوية بن يحيى الأطرابلسي 
الدمشقي» وهو حسن الحديث له مناكير» وهذا الحديث منها ى) في ”الكامل" و”الميزان». 
قال إبن رجب كللته: وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة في المساجد في الجملة» 
كا فعله أنس بن مالك. منهم: عطاع وقتادة» ومكحولء وهو قول إسحاق. وأبي يوسف. 
ومحمد؛ وداود» واختلف فيه عن الحسن, والنخعي, فرّوي عنها كالقولين» وهي رواية عن 
أحمد.اه 
واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري يله قال: جاء رجلٌ وقد صلّ رسول الله 


لله فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجلٌ فصل معه. أخرجه أحمد (*/ 5)» وأبو داود 


(علزاها واللفظ لأجىر, وهو حديث صحيح. 


وهذا القول هو الصواب؛ لصحة دليله. وهو اختيار العلامة اين باز» والعلامة العثيمين» 
والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم. 
وأما أهل القول الأول فدليلهم ضعيفٌ؛ واستند أهل ذلك القول إلى أنَّ هذا العمل 
يُكره؛ لكونه ذريعة لتخلف بعض من يخرجون على الأئمة» فلا يرون الصلاة معهم» بل 
3 جماعة أخرى. 
ويجاب عنة: بأنَّ فضيلة الجماعة لا ترك لمثل هذا الأمرء والله أعلم. 
تنبييٌ: الخلاف المتقدم فيا إذا كان للمسجد إمام راتبٌء وأما إذا لم يكن للمسجد إمام 
راتت؛ فلا يُكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء؛ خلا الليث بن سعد؛ فإنه كره الإعادة 
فيه أيضًا. قاله الحافظ ابن رجب طلثته.اه 
وانظر: الفتح؟ (5/ 77-) لابن رجبء ”المغني» (/ 2٠١‏ ”هام المنة؟ (ص »)-١60‏ «فتاوى اللجنة»" 
(/0/ 709). ”فتاوى العثيمين؟ /١0(‏ 85-). 
مسألة [1]: من فاتته الجمعة؛ فهل يصلي الظهر جماعة 4 المسجد؟ 
28 كره بعض أهل العلم أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد؛ لأنَّ في إظهار ذلك افتعانًا 
على الأئمة» ويتستر به أهل البدع إلى أن يتركوا الجمعة» ويصلوا الظهر في المسجد كسائر 
الآيام» وممن كره ذلك: الحسن, وأبو قلابة» وهو قول أبي حنيفة» وكرهه أحمد إذا كثروا. 
وَرُوِيتٍ الرّخصة فيه عن ابن مسعود وإياس بن معاوية '» وهو قول الشافعي, وأحمد. 
وإسحاق. 
قلت: وهذا القول هو الصوابء ولا تترك فضيلة الجاعة لفعل أهل البدع, والله أعلم. 


وانظر: «الفتح؟ (107-155/5) لابن رجب جللته. 


)١(‏ أثر ابن مسعود لم أجده. وأما أثر إياس بن معاوية فأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 170) عنه بإسناد صحيح. 


يَاب صَلاةٍ الجَاعَةَ وَالإِمَامَةٍ 


مسألة [؟]: إذا صلوا جماعة أخرى؛ فهل يبتدتون بالسنة الراتية؛ أم الفرض؟ 
8 أكثر أهل العلم على أنهم يبتدئون بالسنة الراتبة» ثم يصلون الفرض جماعة» وصحٌّ 
عن أنس يِل أنه فعل ذلك» وهو قول مالك» والشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى الابتداء بالفريضة» وهو قول الشعبي» والنخعي» 
وعطاء؛ والثوري» والليثء» وأحمد في رواية» واستثئنى الحسن ركعتي الفجرء وروي هذا 
القول عن ابن عمر ميلقا بسند ضعيفي» فيه رجلٌ مبهم. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصحيح. والله أعلم. 


انظر: ”الفتح" (4/ /78-71) لابن رجب هلته. 


الوْمَامَةِ 
لسر 


3 


بَاتُ صَلاةٍ الَاعَةِ وَا 


-0١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ولك فَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله كلة: لها يل الإمام يؤك يتا كد 


َكَبدُوا وَلَا تُكَبُوا حَنَى يُكَبروَإِذَا رَكَعَ فَازْكَعُو كَمُواء وَلَاي كَمُوا عت تى يَرَكَعَ »وَإِذَا َال سَِعَ الله 
يا : اللهمّ رَيِنَا لَك اليد وَإِذَاسَجَدٌ 0 


و كو ل 2 


0 قَامَ) 0 قِيَامَاء وَإذَا 0 قَاعِدًا ا لتو قي الوه الوق "وكا نطق 
وَأَضْلَهُف ”الصَّحِيحَن» "ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيٌ 
مسألة :]1١[‏ : هل د يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المؤتمون الائتمام؟ 
لا حلاف عند الشافعية والحنابلة في اشتراط ذلك؛ لحديث (إنا جعِلَ الإمام ليؤتم به). 
وحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 
وانظر: ”الممجموع؟ (5/ »)7٠١‏ ”المغني" (5/ 77)» ”الإنصاف" (5/ 75). 
مسألة [؟]: هل يُشترّط أن بنوي الإمام الإمامة؟ 
9 المشهور عند الشافعية أنه لا يُشترط» وبه قال مالك» وأحمد في رواية» وآخرون. 
2# وذهبالأوزاعيء والثوريء» وإسحاق إلى وجوب النية» وهو رواية عن أحمد. 
28 وقال أبو حنيفة وصاحباه: إِنْ صلى بِرَجل لم تبث النية» وإنْ صل بامرأة وجبثْ. 
قال أبو عبدالله: الصواب القول الأول؛ ا أخرجه مسلم في ”"صحيحه؟ 2))١١١5(‏ من 
)١(‏ صحيح دون بعض الزيادات . أخرجه أبوداود (107)» من طريق مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي 
هريرة به. وإسناده حسن؛ لأن مصعبًا حسن الحديث» وقد خالفه الأعمش وسهيل وزيد , بن أسلمء 
فرووا الحديث عن أبي صالح بدون ذكر الزيادات: «ولا تكبروا حتى يكبر؛ «ولا تركعوا حتى يركع» 
«ولا تسجدوا حتى يسجد)» وروى هذا الحديث عن أبي هريرة جمع بدون هذه الزيادات» وهم: أبوسلمة 
وهمام والأعرج وعجلان وأبوعلقمة وأبو يونس مولى أبي هريرة وغيرهم. وانظر: ”المسند الجامع" 


(5/1) وما بيعدها. 
() أخرجه البخاري برقم (777)» ومسلم برقم ١5(‏ 5) بدون الزيادات المتقدمة. 


بَابُ صَلاة اعد وَالإمَامَةٍ 


حديث أنس بن مالك وق قال: كان رسول الله يك يُصلي في رمضانء» فجتت؛ فقمتٌ إلى 
جَدْيه وتام ود اخ فقام أيضًا حتى كنا رهطاء فللا أحسّ أنّا خلفه. جعل يتجوز في 
الصلاة» ثم دخل رَحْلّه... . الحديث. وهذا القول رجّحه العلامة ابن عثيمين هلثه. وانظر: 
«المجموع؟ (5/ 107). 
مسألة [*1]: إذا نوى الإمام الإمامة ولم ينو المأموم الاثتمام؟ 
قال العلامة إبن غثيمين هله في «الشرح الممتع؟ (؟/ :)23٠١‏ الصورة الخامسة: أن 
ينوي الإمام الإمامة دون المأموم» كرجل جاء إلى جنب رجلء وكبرء فظن الأول أنه يريد أن 
يكون مأمومًا به» فنوى الإمامة» وهذا الرجل لم ينو الاتتهام» فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا 
للإمام» ولا للمأموم؛ لأنه ليس هناك جماعة» فالمأموم لم يأتم بالإمام» ولا اقتدى به» والإمام 
نوى الإمامة» لكن بغير أحد. فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة.اه 
مسألة [4]: إذا أحرم منفردًا؛ ثم نوى الائتمام 4 الصلاة؟ 
© 9 في هذه المسألة حلافٌ عند الشافعية» وهما روايتان عن أحمد, في الصَّحَّةَ وعدمهاء 
والصواب الجواز» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هللته. 
انظر: «الإنصاف» (77/7)» ”المجموع» (5/ :)7٠١‏ ”الشرح الممتم؟ (701/19). 
مسألة [15]: إذا أحرم منفردًاء ثم نوى الإمامة؟ 
© 9 في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد, الرواية الأولى: جواز ذلك بالتّمل دون 
الفرض» واختارها أكثر أصحابه» والرواية الثانية: جواز ذلك في التّفل والفرضء واخختار 
ذلك ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
والقول الثاني هو الصواب؛ لأنَّ النبي يَيذْ ثبت عنه أنه صل النافلة منفردّاء ثم جاء 
خلفه من يأتم بى فأمهم "أ وما جاز في النافلة؛ جاز في الفريضة» ومن فرّق فعليه الدليل» 


.)©97( تقدم الحديث في ذلك في الكتاب برقم‎ )١( 


وقد رجح هذا القول العلامة ابن عثيمين هللته. 


وانظر: ”الإنصاف؟ (77/5-/71) «الشرح الممتع" (؟/0707. 
فائدة. سكل شيخ الإسلام عر إذا أدرك الرجل مع الإمام بعض الصلاة» وقام ليأتي ب 
فاته فآتم به آخرون. هل يجوز أم لا؟ فأجاب: إذا أدرك مع الإمام بعضًاء وقام يآتيٍ با فاتى 
فآتم به آخرون؛ جاز في أظهر قولي العلماء. ”مجموع الفتاوى" (77/ 0787). 
مسألة [1]: إذا انفرد المؤتم وصلى منضردًا ؟ 
قال إبن قدإمة مله في ”الْمُقنِع؟: فإن أحرم مأمومّاء ثم نوى الانفراد لعذر؛ جار. قال 
المرداوي: بلا نزاع. 
ثم قال إلمرت[واه: العذرء مثل: تطويل إمامه. أو مرضء أو خوف نعاسء أو شيء يُفسد 
صلاته» أو على مال» أو أهل» أو فوات رِفْقَة ونحوه. 
ويدل على الانفراد لعذر حديث معاذ حين طول بأصحابه فانفرد الرجل؛ وإنْ كان 
الانفراد بلا عذرء ففيها روايتان عن أحمد, وهما وجهان عند الحنابلة» وهما: الصَّحَة 
والبطلان» والأقرب إلى الصواب هو الصّحَّة ويأثم على ترك الجماعة إِنْ كان فرضًاء والله 
أعلم. وانظر: ”الإنصاف؟ (79-78/5)» «الشرح الممتع" (807/7-/0901. 
مسألة [/0]: إذا تابع إمامًا ولا ينوي الاثتمام؟ 
© في هله المسألة وجهان عند الشافعية» والأكثرون على عدم البطلان» وهو 
الصحيح» ولكن تفوته فضيلة الجماعة» وإنْ كانت واجبة عليه يأثم لتركهاء والله أعلم 
وانظر: ”المجموع" .)5١١/5(‏ 
مسألة [8]: حالات المأموم مع الإمام. 
للمأموم مع إمامه أربع حالات: )١‏ المتابعة. ”) الموافقة. ”) السّبق. 5) الفوات. 


الحالجّ الأولى: المتايعة. 


وهي المأمور بهاء والمشروعة عند جميع أهل العلم؛ لقوله مد د «إنها جعِلَ الإمام ليؤتم 
به) كم 5 الحديث الذي 5 الباب» ومعنى المتابعة: أنْ يشرع المأموم 5 أفعال الصلاة فور 


شروع الإمامءبدون موافقة. 
الحال الثانيق: الموافقة. 
ومعناها: أَنْ يركع المأموم مع إمامه» ويسجد معه» ويرفع معه. 


قل 2-7 كله اد ِعْلَهُ مَعَهُ في قَوْلٍ أَكْثَرِ أَهْلٍ الْعِلْمء وَاسْتَحَبٌ مَالِكُ أن 


ثم استدل ابن قدامة وله بعحديث البراء بن عازب في #المووي 1 . وفيه: ين 6 


3 و د اق اعم 


هنا ظَهْرَهُ حَنَّى يَقَعَ رَسُولُ الله يكل سَاجِدًاء كُمَ تَقَعْ شُجُودا بَعْدَه. 

وبحديث أب مُوسَى في ”"صحيح مسلم" (504)» وفيه: (فَإِذَا رَكَمَّ فَارْكَعُواء فَإنَ 21 مَامَ 
جك تكر ورك جع امراك واكم 

وجاءت رواية عن الإمام مالك بموافقة الجمهور. وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى 
بطلان صلاته إذا وافق إمامه» وقال به بعض الحنابلة» وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ 
التحريم جاء في حقٌ المسابق | سيأتي» ويّفهم منها مشروعية المتابعة» والموافقة» ولكن 
الاتتمام الكامل لا يحصل إلا بالمتابعة» فلذلك كره له الموافقة» والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" »)7١8/7(‏ ”الفتح؟ لابن رجب (5/ 157-151). 

تنبيث: ما تقدَّم من كراهية الجمهور للموافقة إن] هو في الأفعال الظاهرة» كالركوع» 
والسجودء والقيام» والقعود. وأما الأفعال التي ليست بظاهرة» وكذلك الأقوال في الصلاة؛ 
فيشرع فعلها مع الإمام» وقبل الإمام؛ ما خلا تكبيرة الإحرام» والسلام؛ فإنه يقولا بعد 


.)47/5( أخرجه البخاري برقم (595)؛ ومسلم‎ )١( 


الإمام» وقد تقدّم حكم من كبر أو سلّمَ قبل إهامه في موضعه. 
الحاليّ الثالشر: السبق. 


وهو أن يركع المأموم» أو يسجدء أو يقومء أو يقعد قبل إمامه. وهو خُحرّمٌ عند عامة أهل 
العلم؛ بل عدّه بعضهم من الكبائر, ويدل على تحريمه حديث أبي هريرة في ”الصحيحين" "» 
أنّ النبي يَدُ قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار». 
وحديث أنس في ”مسلم؟ (577) أنَّ النبي يذ قال: «إنٌّ إمامكم. فلا تسبقوني بال كوع. ولا 
بالسجود, ولا بالقيام ولا بالانصراف»» وفي ”سنن أبي داود؟ (714)» عن معاوية يلك أنَّ 
النبي ميد قال: «لا تبادروني بالركوع. ولا بالسجود...» الحديث» وإسناده حسن. 
مسألة [9]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدً ؟ 

2-8 هذهالمسألة لحا صور: 

الأولى: أن يسبق إمامه بركنين أو أكثر متعمدّاء فمذهب الشافعية» والحنابلة» 
والظاهرية. هو بطلان صلاته بغير خلاف عندهم. 

الثانية: أن يسبق إمامه بركنٍ كاملٍ بأن يركع» ثم يرفع قبل ركوع إمامه» أو يسجدء ثم 
يرفع قبل سجود إمامه. وما أشبهه؛ فوجةٌ للشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة هو 
بطلان الصلاة» وهو مذهب الظاهرية أيضاء وللحنابلة وجة بعدم البطلان» وهو وجةٌ عند 
الشافعية. 

الثالثت: أن يسبق إمامه إلى الركن» ثم يتبع الإمام فيدركه في ذلك الركن قبل أن يتمه؛ 
فمذهب أكثر العلاء أنها لا تبطل» ويعتد بها إذا اجتمع مع إمامه فيم| بعد» قاله ابن رجب» 
وق أنهذا وواية أن مشاكته عطر باقر 4ن ظاهرندعي الخةة وهر وبكة ععد التنابلة: 
وقول الظاهرية ةاوه وعة كتاذ عبتفا يدهو إشطاز هذا القوال العلذنة المبعدئ: والعللارة 


.)571/( أخرجه البخاري برقم (1941)) ومسلم برقم‎ )١( 


ابن عثيمين رحمة الله عليه)؛ لأنه ارتكب ما خُرّمَ عليه متعمدّاء وذلك يُبطل الصلاة؛ فإنَ 
النهى يقتضى الفساد. وَفِعْلُ المحظور عمدًا في الصلاة يُوجب بطلانهاء إذا كان المحظور عائدًا 
إلى ذات الصلاة» أو شرطهاء وهذا القول هو الصواب» وهو الصواب أيضًا في الصورتين 
اَن قبلهاء والله أعلم. 

واختلف الحنابلة» والشافعية في هذه الصورة الثالثة: هل يجب عليه أن يعود»ء فيأي 


28 فأكثر الحنابلة. وبعض الشافعية أوجبوا عليه الرجوع؛ وقالوا: إِنْ لم يرجع متعمدًا؛ 
بَطلت صلاته؛ وإن كان ساهيّاء أو جاهلاء م تبطل. 
28 وذهب أكثر الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنه لا يلزمه الرجوع. 
© وبالغ بعضهم فقالوا: إِنْ عاد؛ بطلت صلاته؛ لأنه يزيد ركنًا متعمدّاء وهذا غير 
صحبيع. والله أعلم. 
وانظر: «المغني" 4/0 .)5١١-0‏ ”الإنصاف» (/94؟7- ”المجموع" 302 ”الفتح" 
لابن رجب (5/ 47 »)١‏ ”الشرح الممتع" (5/ 59/8 -)» غاية المرام" (5/ .)1١49‏ 


مسألة :1٠١[‏ إذا سبق المأموم إمامه ساهيًا؟ 

قال الحافحل إبن رجب هلله في ”الفتم" (5/ :)١57‏ ولو سَبَّقّ الإمامَ سهوًا حتى أدركه 
إمامه» اعد لَهُ بذلك عند أصحابناء وغيرهم, خلاقًا لزاه 

قلت: والواجب عليه إذا ذكر أن يرجع إلى الركن الذي سبق الإمام منه حتى يتابع إمامّه 
والله أعلم. 
الحالتّ الرابعة: الفوات. 

وهو أن يفوت المأموم بعض الصلاة» ويسبقه الإمام» والفوات إما أن يكون لعذرء 
كنعاسء أو زحامء أو غفلة» أو عجلة في الإمام» وإما أن يكون لغير عذر. 


فأما إن كان لعذر, فله ثلاث حالات: 


الأولى: أن يسبقَث الإمام بركن واحد. 
قال إبن قدإمة هلله: يفعل ما سبق به ويدرك إمامهء ولا شيء عليه نصّ عليه أحمدء 
وهذا لا أعلم فيه خلاقًا.اه 
الثانية: أن يسيقة الإمام يركعد كاملة, أوأكثر. 
قال إبن فح إمة مَل يتبع إمامه. ويقضي ما سبقه الإمام به» وقد نصّ عليه أحمد للته. 
قلت: وهو قول الجمهورء وذكر الحافظ ابن رجب هلله عن الثوري أنه قال: يُصلٍ ما 
سبقه» ثم يتابع. قال: وهذا قول غريب. 
الثالثت: أن يسبِقَح الإمام بركنين. فاحكثردون الركعرّ حاملن. 
© فمذهب الإمام أحمد هو الإلغاء. ولا يعتد بتلك الركعة» ثم يقضي ركعة بعد 
الصلاة. وذهب الشافعي مله إلى أنه يصل ما سبقه. ثم يُتابع الإمام» وهو قول أحمد في 
المزحومء واختار قول الشافعي جماعةٌ من الحنابلة» منهم: ابن قدامة ذلته. واستُدل 
للشافعي بفعل النبي يَُذُ بأصحابه في صلاة الخوف حين أقامهم خلفه صفين» فسجد 
بالصف الأول» والصف الثاني قائم حتى قام النبي يي إلى الثانية» فسجد الصف الثاني ثم 
تبعهء وكان ذلك جائرَا للعذرء فهذا مثله. 
© وذهب مالكء والأوزاعي إلى أنه يُصلٍ ما سبقه إذا علم أنه سيدرك الإمام في 
السجود. وإِنْ علم أنه لن يدركه حتى يقوم, فيلغي الركعة. 
قال أبو عبد الله: قول الشافعي هو الصواب؛ لحديث صلاة الخوف. 
قال إبن قح إمة خلته: وَالأَوْلَ في هذا -والله أعلم- ما كان على قياس فعل النبي يد في 


ا 1 توف إن ال ف أذ إل أقنت اميد اعوط ماد 


وأما إن كان تتخلف المأموم لغير عدر: 


فإن كان تخلفه بركنين فأكثر؛ فاتفق الشافعية» والحنابلة على بطلان صلاته» وإن كان 
تخلفه بركن واحدء ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» والأصح عند الحنايلة البطلان» 
والأصح عند الشافعية عدم البطلان. 

الوب سي ها اودر اسع يوري امو رات يي 
في ركن؛ فقد ارتكب ما حُرّمَ علي كما لو تخلف في ركنين؛ لقوله يي : «إنها جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه»» فالصواب هو البطلان» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين لله. 

وانظر: ”المغني" (7/ »)511-151١‏ ”الإنصاف؟ (5/ 777-)» ”الفتح" لابن رجب (5/ 415 ))١55-1١‏ 
”الشرح الممتع» (5/ 754 ؟-)» ”المجموع؟ (4/ 775-171/0). 
مسألة :]١١[‏ هل يُتابع الإمام على ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة؟ 

قال [بن رجب هلله في ”الفتح" (5/ :)١185‏ وأدخل بعضهم متابعته في ترك بعض أفعال 
الصلاة المسنونة» كرفع اليدين» فقال: لا يرفع المأموم يديه؛ إلا إذا رفع الإمام. وهو قول أبي 
بكر بن أبي شيبة» والجمهور على خلاف ذلكء وأنَّ المأموم يتابع إمامه فيها فعله» ويفعل ما 
تركه من السئن عمدّاء أو سهوّاء كرفع اليدين» والاستفتاح» والتعوذ والتسمية» وغير ذلك 
فيا لا يفعله بعض الأئمة» معتقدًا له» فكل هذا يفعله المأموم؛ ولا يَقَتَدِي بإمامه في تركه.اه 

قال أبو عبد الله: قول الجمهور هو الصواب, وأما قوله يِذ «إنم) جُعِل الإمام ليؤتم 
به)؛ فالمراد به الأفعال الظاهرة» كالركوع» والسجود. والقيام» والقعود كا بينه بقية الحديث» 
والله أعلم. 

فاتدة,: قال الحافظ ابن رجب كللته: ومما يدخل في اثتمام المأموم بإمامه أنه لا يتخلف عنه 
لها كثيرًاء بل تكون أفعال المأموم عَقِبَ أفعال إمامه حتى السلام.اه ”الفتح» (4/ 588). 


مسألة [؟١1]:‏ إذا ارتكب الإمام ما يبطل صلاته؛ فما حكم صلاة المأموم؟ 


3 لَاَأَوْ 


قال شيج الإسلام. هلله ى) في ”مجموع الفتاوى؟ (570/ 3057): وما الإمَامُ قَلَوْ أخطاً 


َِي؛ ل يُوَاحَذْ بدَلِكَ الْمَأْمُومُ ك) في «الْبُخَارِيٌ" وَغَبْرو: أن ال بك كَالَ: «أَتِمَدَكُمْ يُصَلُونَ 


لَكُمْ وَهُمْ فَّنْ آصَابُوا فَلَكُمْ وَهُمْ وَِنْ أَخْطَنُوا فَلَكُمْ وَعَلَِهِهْ)"» فَجْعِلَ خَطأ الإمَام عَلَ 
ل ا ا و فأَعاد 5: 


42 
راعه 


0 ِالْإعَادو' م وَعَذَا ا حمهُور عقاف كالك» وَالسَّافِعِيٌ وَأحمد حمد. في 
عور عَنك وكدلِك كر قعل العام عاء يسو عِنْدَهُوَهْوَعِنْدَالْمَأْمُوم يُبْطِلُ الصَّلَاة مل 


أن يه يَْتِصِدَ وَيْصَلٌ وَلا يَتوَضَأ أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَه أو يرك المشعلة وَهُو يَعبه يَعتَقَدُ أن صَلَاتَهُ نَصِحّ 


مَعّ ذَلِكَ والكاموة يحقيد آنا لا ئَصِحٌ مَعّ ذَلِكَ فَجْمْهُو الغلاو عل صيكة صلةة 


عر قد ده 


الْمَأمُوم كا هُوَ مَذْمَبُ مَالِكِء وَأَحْمَد و في أَظْهَرِ الرُوَايتئنِ بل في أنَصَّهًا عَنْهُ وخ د 
الْوَجْهَئْنِ في مَذْهَبٍ الشَّافِعِيّ اخَتَارَهُ 00 وَغَيْدْهُ وَلَوْ قُدّرَ أن الإمَامَ صَلَّ با وُضُوءٍ 
مكنا لعافو تغله على قات التأئرة؛ يُطَالِبْ الله الْمَأْمُومَ ِذَّلِكَء و1 يَكُنْ عَلَيْه 


نم بائَمَاقٍ الْمُسْلِوِينَ» بخلَافٍ مَاإِذَا عَلِمَ أله يْصَلُ بلا وُْضُوءِ؛ فلس لَهُ أن يُصَلِّ حَلْمَه؛ وَإِنَ 
هَذَالِيْسَ بِمُصَلُ؛ بَل لاعِبٌ» وَلَوْ عَلِمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ة أنه أنّهُ صَلَّ با وُضْوءٍ قَفِي الْإعَادَةٍ يرا . 


وقال هلتنه في (؟/ 378-117/5): هَذْهِ الْمَسّألة لا صُورَتَانِء إِحْدَاهُمَاء أَنْ لا يَعْرفَ 


طِّ 


الْمَأَمُومٌ أن إِمَامَهُ فَعَلَ ما يُبطِلُ الصَّلاة؛ قَهنَا بُصَلٌّ الْمَأْمُومُ حَلْمَهُ اناق السَّلَفِ وَالْأَئِمَة 
وم لب ى ع لا قت وا لت بن تيا م: 


مقي ا ا وَِنْ أتَى بِالْوَاجِبَاتِ؛ أنه ذا ْوَل 


ما 
0 ويا يلهالل ل أ مات كا شتات أخل ابقع أشوج يئة | ل أن ب 
00 فه؛ قَإِنهُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ عَلَ عَهْدِ الي يك وَحَهْدِ خْلَمَائهِ يُصَلِ بَعْضُهُمْ يبَعْضٍء 


2 


(1) أخرجه البخاري برقم (595) عن أبي هريرة يونته. 
(؟) أخرجه مالك /١(‏ 59)» والبيهقي )10١ /١(‏ بإسناد صحيح. 


7 0 رطق ب تابوه 1 مر 1 6 6 5 8 )> اك 02 
وأكثر الائمّة لا يَمَيْرُون بَيْنَ الْمَعْرّوض وَالْمَسْنونِء بل يَصَلَونَ الصَّلَاة السَرْعِية وَلَوْ كَانَ 
الْعِلْمُ هذا وَاجبَا؛ لبَطَلَتْ صَلَوَاتٌ أكْثَرِ الْمُسْلِحِينَ» وََيْمْكِنْ الاختيّاطً؛ فَإِنَّ كديرا مِنْ 


ع 
8 وير 


فيه يراغ ل لِك َفيك وش مالنكن المتدية أذ قاط ين لجان رولا تخرم بأد 
الْمَْكْنِ؛ فَإِنْ كَانَ الَرْمُ ِأَحَدِهمَا وَاحِبًا داك كلق لاينينهم لقرم , بِدَلِكَ وَعَدَا الْقَائْلُ 
تَفْسْهُ لَيْسَ مَعَهُ إلا تَِْيدُ بَعْض الْمقَهَاء وَلَوْ طُولِب يول لد عن صفكة قزل يذ 
دون َه لَعجرٌ عَنْ لِك يدا لا يذ حاف مدل دا َه لئس ين أمْلٍ الاجهاد. 


3 


3 
رس سم 


الصورة الكَانِيّة أن تر ليما أَمُومٌ أن ١‏ الْإِمَامَ فَعَلَ مَا لَا يَسُومْ عند مثل: أن تمس دك أو 


امسا لِسَّهْوَق أو يحَْجِمَ» أو يَفْمَصِدَ أو يَتَقََ نَم يُصَلَّ بلا وُضُوءِء فَهَذْهِ الصُورَةٌ فِيهًا نِرَاعٌ 


أن 


00 واس انس إذنة يقتقد يطلان صاكة [مافد كي قال 
لي شاه صَلاة 
صلاة 


قَالَهُ أطحات أ حَنِيفَة وَالشَّافِعِيٌ وَأغْده اقول الثاني: نصح 


الْمَأمُوم وَهُوَ قَوْلُ جمهُور ا كع عذقة فلك :وهو النزل لاخ و مزهت 


000010 


ف سعافم عا لمك عن مه كوو 8ع له سكم سكين بس عن اس 
الشَافِعِيٌء وأحمد, بل وبي خنيفة» وأكثر صوص أحمَد عَلَ هَذَاء وَعَذَا هُوّ الصَّوَّابٌ؛ لا تَبَتَ 


و 2 
عو مه 0 0 اير 


في ”الصّحِيح" وَغَيْرِهِ ء عَنْ النَِيّ يكل أنه َال : : ايَصَلُونَ نَ لَكُمْ َإِنْ أَصَابُوا تَلَكُمْ وَهُمْ وَإِنْ أَخْطَتُوا 


3 


اه ا ل وَلأنَ الْمَأْمُوم يَحْتَتِدُ 
الك تارقاك لياو نْمَ عَلَيْهِ فيا فَعل؛ فإ فَإنّهُ محتهدٌ وقد كي يوم في نهد وَهُوَ يَعْلَمُ أن 
ا 2 يك ل كير 


ا 5فَهُوَ يَعْتَقدٌ صحَّةَ صَلَاتَه وَأ أن لذي 
3 7 


ل أن 


عو 


8 


هَذَا كج لُق ا نَقَض حكمف يل كان م وَِذَا كَانَ الْإِمَامْ قَدْ فَعَلّ بِاجْتِهَادِه وقلا يُكَلْفَ 
اا أ هد وتوم تاق توج هد كانت لع صبيطة وق 


كُل مِنْهنا 
الْعَائِلٍ: دايا مُومَ يَعْتَقِدُ يُطَلَانَ صَلَاةٍ الإمَام. 0 َإِنَ الْمَأْمُومَ يَعْتَقِدُ أن الإمَامَ فَعَلَ 


َه 


ىَُ َه 


كَدْ أَدَى مَا يجب عَلَيْه وَقَدْ حَصَلَتٌ مُوَافَقَة نه الإمام في الْأَفْعَالٍ الظاهِرَة. كد 


لاوج نا و البد يا لررو ا لطر م كر 1 


هه 


الْإمَام: والنتاتوغ - تسل الإقام خط وافتقد اللمأوع جوت فتقنية- ملم قا سَلمَ 


الْحُسْلِمُونَ حَلْفَ البِيّ ل لما سَلَّمَ من الْئْنِ سَهْوَا مع عِلْمِهمْ بِأنَهُ إن صَلَّ رَكْعتئنه وكا 
لَوْصَلّ عمْسَا سَهُوًا فَصَلَوَا تَلْمَهُ حمْسَا كما صَلٌّ الصَّحَابَةُ حَلْف الى تكله لما صَلٌ مم عَنْسَا 


فتَابَعُوهُ مَعَ علو م أنه صَلٌّ حمسا لإِعْتِقَادِهِمْ جَوَارَ ذَلِكَ؛ نُّ تخ صَلَاهُ المأثُوم ف هَزْهِ 
الحَالِ» فَكَيِفَ إِذَا كَانَ المخطي هو وَ الْإِمَامَ وَحَدَه وَقَذْ انمَقُوا كُلْهُمْ عل عَلَ أن نَ الْإِمَامَ : سَلَم 


ا > 


خَطأ] تَِطّل صَلَاه الْمَأَمُوم ذا لَيُتَابعْهُ وَلَوْ صَلّ عنما 1 تبطْل صَلَاة الْمَأَمُوم إِذَا ليُتَابمَهُ 


عه 


مدل ذلك 6 أنَّمَا فَعلَهُ الْإِمَامُ حَطأ َايَرَم فيه يُطْلَانُ صَلاة الْمَأمُو واه أَعلَم .اه 
مسألة [؟١]:‏ هل صحة صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟ 

قال شي الإسلاص هلثنه (؟/ :)-07٠١‏ النَّاسٌ فيه عَلَ تَكَانَةِ أَقوَالٍ أَحَدْهَاء أَنّهُ لا اريِيَاطً 
هاه وَأنَ كُلّ امْرِي يُصَلٍ لِنَْسِه» وََائدَةُ الانيتام في كدير النَوَابٍ بِالَْاعَةِ» وَهَذَا هُوَ الْغَالِتُ 
عَلَ أَضْل الشَّافِعِيٌ» لكِنْ قَدْ عُورضٌ بِمَنْعِه افيِدَاءُ اَْارِي بالْأميّ» وَالرَجُل الاق وَإبِطَالُ 
صَلَاة اُؤْتَمٌ بِمَنْ مَنْ لا صَلَاةَ آ َهُ: كَالكَافِرِ وَانُخْدِثْ وَني هَذِهِ السَاِئِلٍ كَلَامٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَةُ 
وَمِنْ الْحْجَّةِ فيه قَوْلُ الي تكله في الْأَيِمّةِ: «إنْ أَحْسَنُوا قَلَكُمْ وَهُمْ وَإِنْ أَسَاُوا قَلَكُمْ وَعَلَيْهمْ). 


روه 


وَانْقَوْلٌُ التّانِي: أَتََا مُنْعَقَدَةٌ بصَلَاةٍ ة الْإمَام وَفْرّعَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مُطْلقَ فَكُل حَلَلٍ حَصَلَ في صَلَاةٍ 
الْإمَام يَسْرِي إل صَلَاةٍ المأَمُوم؛ لقَولِهِ بكِ: «الْإمَامُ ضَامِنٌ", وَعَلَ هَدَا قَاُوتَمُ مُث 


تابي كدي عيد كه فيد إعافة رهد مدعب أبي عيينة: ورؤاية عن اهل ارقا ألو 


00 


الحَطَاب, حَلَّى اخْمَارَ بَحْضُ هَؤُلَاء كَمُحَمَّدٍ كَمْحَمَدِ بْنِ الحْسَن: أَنْ لا يأ َم الحَوَضحٌ اليم لنَقَصٍ 
طَهَارَتهِ عَنْهُ. وَالشَوّلُ الثَالِتُ: أَثَا مُنْعَقَدَةٌ بصَلَاة الام مَام لكين إِنّ) يثري اللقض إل صَلاة 
2 م يَعْتَقَلٌ 1 2 

مَعَ الْعْذْر قََا يَسْرِي النََّضٌء فَإِدَا كَانَ الإمَامُ يَعمَقِدُ طَّهَارَ 


َم 


للأَمُوم مَعَّ عَدَم الْعُذَرِ مِنْهُاء فأمًا 
َهُوَ مَعْذُورٌ في الْإِمَامَة وَالََمُومٌ مَعْذُودٌ في الإنتّا وهنا َل ايه ود وَغرججا عه 
يَتََزّلُ مَا يُؤْبَرٌ عَنْ الصَّحَابَة في هَذْه الَْسألَق ورا رجن قر وا دوا واللبوصيةة لاد 


)١‏ أخرجه أحمد (؟/ 7585)» وأبو داود (/61)» والترمذي (707) من حديث أبي هريرة ميل وأخرجه أحمد 
)75١ /5(‏ من حديث أب أمامة مَل وهو حديث حسن. وفي كلا الحديثين زيادة: «والمؤذن موتمن». 


لقص أَنَّ حَكْمَهُ مَعَ الحَاجَة جَالِفُ حُكُْمَهُ مَمَ عَدَم الاق فَحُكْمُ صَلَاتِهِ كَحُكْمِ نَفْسِد 
وَعَلَ هَذَا أَيِضًا يَنْبَيِي اقتِدَاءٌ الْمُوْتَمٌ بإمَام قَدْ تَرَكَ مَا يَعْبَقِدَهُ يعَْقِدُ اكَأمُومُ مِنْ قَرَائضٍ الصَّلَاةٍ إِذَا 


كَانَ الْإمَامُ مُتأوْلَا تويلا يَسُوعٌ تيع التخاكات» ولا ون م الذكر 


وَتَحْوٍ دَلِكَ؛ٍ فَإِنَّ اعْيقَادَ الإمَام هُنَا صِحَّةُ صَلَاتِهِ كَاغْتِقَادِهِ صِحَتَهَا م 3 هلم بِالْحَدَثِ 
وَأَوْلَ؛ فَإنَّهُ هْنَاكَ َجْبُ عَلَيْهِ الْإعَادَةٌ وَهَذَا أَصْلْ نَافِعٌ 0 عَلَ صِحَةِ هَذَا الْقَوْلِ مَا 
3 ان و 2 ع 


رجه اَي في "صعبجد عن أي مله أ سول الله يك قَالَ: امُصَلُونَ لَكُمْ إن 
أَصَابُوا كَلَكمْ و م وَإنْ أَخْطَيُوا قَلَكُمْ وَعَلَبه 4 قَهَدَا نص في أَنَّ الْإِمَامَ ذا أخطاً كَانَ درك 
حَطَيهِ عَلَيِْ ا عَلَ الأمُومِينَ» فَمَنْ صَلّ مُحْتَقدًا طَهَارَتَهُ وَكَانَ دنه أَوْ جُببّ أو كَانَتْ عَلَيْه 
0 ْنَا عَلَيْهِ الإعَادَةٌ لِلنَجَاسَةٍ كح يُعِيدٌ مِنْ الْحَدَثِء فَهَذَا الْإمَامُ مُخْطِىٌ في هَذَا الإعيَقَادٍ 
تَيْءٌ كا صَرَّحَ به رَسُولَُ الله يل وَهَذَا نض في إِجْرّاءِ صَلَامِمْ» وَكَذَِتَ لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ بَخْضَ 
قَرَايضٍ الصَّلَاةٍ ة بتَأوِيلٍ أخطأ فيه عِنْد الْأمُوم؛ مِثْل أن يَصَسٌ ذَكَرَهُ وَيْصَلّء أ تج وَيصَيٌ 
أو يَثْرْكَ مِرَاءةَ الْبَسْمَلَة أو يُصَلّ وَعَلَيْهِ نح نَجَاسَةٌ لا يُمْقَى عَنْهَا عِنْدَ الأمُوم وََحْوٍ ذَلِكَ؛ فَهَذَا 
مام أشوَأ أحوَايه أنيكُونَ ًا إن يكن مُصِيبًا؛ فَكُونْ هه الصّلاةلْمأمُوم وكيس عَلَِْ 


م في 
كن 


حَلةُئ عله ع لا دمو لكأم 2816م شه 9 
يَكول خطرة عَلَيّهِ مَيُعِيدُ صَلَاتَُ؛ وَأَمّا اكأمُومُونَ فَلَهُمْ هَذِهِ الصَّد 


مِنْ خط إِمَامِهِ شَّىْة.اه 


هه 
7 


5- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الذي مَيلت» أن رَسُولَ الله يِه رَأَى في أَضحَابهِ تأخرّاء فَمَالَ: 


"َقَدَمُوا فعا بيه وَلْبَتمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُم. رَوَاُ مُسْلِم. 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال الإمام إلسنعاناج مَلله في ”سبل السلام" (؟/ 2)00: وَقَوْلُهُ: «انْتمُوا بي" أي : اقْتَدُوا 
أَفعَايِ وَلْيقتدِ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ 0 بأَفعَايَكُمْ عَل أفعَالي. اتويت ل عل الو 
انبَاعُ مَنْ لف امام ل وله تتم يَسْمَعْهُ كأَهْلٍ الصف الثَاني يَْتَدُونَ الأول وَأَهْلٍ 
الصَّف الثَالِثِ الئانيء وَنّحْوِهِ أو بم يبلَع عَنْه.اه 

قلت: وقد بالغ الشعبي في هذه المسألة. 

قال الحافحل إبن رجب جلت في «الفتح» (7737/5): قال الشعبي: إذا انتهيت إلى الصف 
الآخره ولم يرفعوا رؤوسهمء وقد رفع الإمام» فاركع؛ فإِنَّ بعضكم أئمة بعض. وهذا قول 
غريبء والجمهور على خلافه: وأنَّ الاعتبار بالإمام وحده في إدراك الركعة بإدراك ركوعه.اه 


.)418( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ل الو اودر ا ا معان مدق * 4 ا ا 26 
-١ 7‏ وَعَنْ زَيدِ بن بت ميللته قَال: اخَتَجَرٌ رَسُول الله يك حجْرَةٌ بخصّفة ؛ فصل فيهاء 
سمه ل 4ه ب 2 7 1 
إلَيْهِ رجال» و ءُوا يُصَلَونَ بصَلاته. .. الحَديتٌ» وَفيه: «أَفْضَلٌ صَلاةٍ المرء في ببته إلا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ صلاة المأموم خلف الإمام؛ وبينهما حائل. 

قال شيئا الإسلام (بن تيمية جلث في "مجموع الفتاوى" 077/770 5): وَأَمّا صَلاةٌ الْأمُوم 
لف الإِمَام خَارجَ المنجدء أَوْ في المَسجدٍ وَبَيْئّهُا حَائِل؛ فَإِنْ كَانَتْ الصّمُوفٌ مُتَصِلَة جَادَ 
ائََاقٍ الْأَبِمَق وَإِنْ كَانَ بَْتَهها طَريقٌء أ عير تمْري فيه السّمْنْ قفِيه قَوْلَانٍ مَعْرُوفَانِء هما 
ِوَايَتَانِ عَنْ أَحمَدَ: أَحَدُهُمَا: اكَدْمُ كَقَوْلٍ أب حَرِيقَة. وَالَاني: الموارٌ كَمَوْلٍ الشَّافِِيٌ. انتهى المراد 

قال إبن قد إمة ملثث في «المغني" (7/ 7 5) بعد أن ذكر الرواية الثانية: 

وَهْوَ الصَّحِيحٌ عِنْدِيء وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ؛ لأنَهُ لائصّ في مَنْع ذَلِكَ وَل إِجمَاعَ» 
وَكَاهُوَ في مَعْنَى ذَلِكَ» لِأنّهُ لا يَمْمَمُ الإقيدَاة؛ فَإِنّ الْمُوَثْرَ في ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الرّؤْيَدَ أو سَمَاعَ 
الصَّوْتٍِء وَلَيْسَ هَذَا بَوَاحِدٍ مِنْهَا... .| 

وعزا هذا القول النووي للأكثرين كما في ”شرح المهذب" (0"09/5. 

قال أبو عبد الله: أما وجود الحائل مع اتصال الصفوف فلا يمنع الاقتداء بلا إشكال» 
ويدل عليه حديث الباب» وأما إذا وُحِدَّ ما يمنع اتصال الصفوف كالسيل؛ فالصحيح ما صححه 
ابن قدامة» وأما إن كان الفاصل طريقًا فيصلون في الطريق» ولا تصح صلاتهم مع الفصل 
بالطريق إلا إذا عجزوا عن الصلاة فيه؛ والله أعلم وهو ترجيح شيخ الإسلام هله ىما سيأتي. 
١‏ الحَضْفٌ: هو ضم الثيء إلى الشيء» والمراد: شيء منسوج من المنوص. وهو ورق النخل. انظر ”النهاية"» 


و”لسان العرب". 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/71): ومسلم (0781. 


مسألة :]١1[‏ صلاة المأمومين 4 مؤخرة المسجدء ولم تتصل الصفوف إليهم. 
سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية هلله كما في "مجموع الفتاوى" (808/71): عَمَّنْ يُصَل مَعَ 


لس 879 اسه 7 


الإمَامء وَبَينَهُ ون امام حَائلٌ» بِحَيْتْ لَايَرَاكُ وََا يَرَى مَنْ يرَاه: هَل تَصِحٌ صَلَائُة؟ أم لا؟ 

أجَاب: الْحَمْدٌ لله. نَعَمْ نصح صَلاتَة عِنْدَ 0 الْعْلَاءِه وَهُوَ الْمَنْصُوصٌ الصَّرِيحُ عَنْ 
َل أَنَّ لير لَا يَمْتَمْ الاقيدَاء» وَالسُنَهُ في الصّمُوفٍ أَنْ يَُمُوا ١ل‏ لَذَوَلَ فَالْذَجَلَ 
وَيَتَرَاضُونَ في الصَّف؛ فَمَنْ صَلّ في مُوَحَرِ الْمَسْجِدٍ م مَعَ لو مَا يَلِ الْإمَامَ كَانَتْ صَلانّهُ 
مَكْرُوَهَةَ وَاله أَعْلَّمُ.اه 

قلت: ولا خلاف في مذهب الشافعيء وأحمد في صحة الصلاة إذا كان الإمام والمأمومين 
في مسجد واحدء ويمكنه الاقتداء به بمشاهدة» أو ساع, والله أعلم» ونقل بعض الشافعية في 
جوازه الإجماع. وانظر:المغني» 4/60 4) «المجموع؟ (6/4:). 
مسألة [؟]: صلاة المأمومين خارج المسجد. 

قال شيج الإسلام أبن تيمية ته هلله ى) في ”مجموع الفتاوى" (77/ :)4٠١‏ إِذَا امْتََةً المسجدٌ 
ِالصّمُوفٍ؛ د حارج المشجدٍء فَإِذَا الخلت المتمورق خبكد فى لد فاتك والأخواقة 
لقع نان سراق :نف و3 الطث لاخر طاريق مقق التلش ويه تبي 
صَلَامهمْ في أَظْهَرِ قَْنَ الْعُلاءِ وَكَدَلِكَ إذَا كَانَ يَِنّهُْ وَبئْنَ الصّمُوفٍ حَائطٌ بِحَيْتُ لا يَرَوْنَ 
الصّفُوفَء وَلكِنْ يَسْمَعُونَ الدَكْبِيرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَة؛ فَإِنَّهُ لا تَصِحٌ صَلَاتمُمْ في أَظْهَرِ قَوْقّ 


الْعْكَا وَكَدَلِكَ مَنْ صَلِّ في حَانُوتِه وَالطّرِيقٌ لاسي ل 
الْحَانُوتٍ وَيَنْتَظِرَ انَضَالَ الصّمُوفٍ بوء بَل عَلَيْهِأَنْ يَذْمَبَ إل المسَْجدٍ قَيَسْدَ الْأَوّلَ فَالْأَوّل والله 


أَعْلَم. اه 


كِنَاتُ الصَّلاةٍ يَاتُ صَلاةٍ الحَاعَةٍ وَالإِمَامَةِ 


قال الشيج إبن عثيمين هله في ”الشرح الممتع" (5/ :)-57١‏ والقول الثاني» وهو الذي 
مشى عليه صاحبُ «المقنع»: آنه لابْدٌ من انّصالٍ الصَّفُوفِء وأنَّه لا يصمح اقتداءً من كان 
خارج المسجدٍ إلا إذا كانت الصَّفُوفُ متّصِلةٌ؛ لأنّ الواجبّ في الجاعةٍ أن تكون مجتمعةً في 
الأفعال» وهي متابعة المأموم للإمام, والمكان» وإلا لقلنا: يَصِحٌّ أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد 
في المسجد» ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة» ومأمومان آخران في حجرة بينها 
وول التخل نينا ده بوشاموءان لخر نتررعة] وذخ اينات ممع الن ولا فك أن 
هذا توزيمٌ للجماعة» ولاسيِّا على قولٍ مَن يقول: إنَّه يجب أن تُصلَّ الجماعة في المساجد. 
فالصَّوابُ في هذه المسألة: أنه لبد في اقتداءِ من كان خارج المسجدٍ من انّصالٍ الصَّفُوفٍِ؛ 
فإنْ لم تكن متَّصِلة؛ فإنَّ الصّلاة لا تَصِح.اه 
تنبيئٌ: قال الإمام النووي هَللَتهُ في #شرح المهذب" :)07٠9/5(‏ يشترط لصحة الاقتداء 
علم المأموم بانتقالات الإمام» سواء صَلَيّا في المسسجد أو في غيره» أو أحدهما فيه والآخر في 
غيره» وهذا مجمع عليه. قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بساع الإمام» أو من تخلفه» أو 
مشاهدة فعله» أو فعل من خلفه» ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الآمور.اه 
مسألة ["]: هل للإمام أن يكون أعلى من المأموم؟ 
8 كره جماعة من أهل العلم أن يكون الإمام أعلى من المأموم» وهو مذهب أحمد. 
وكثير من أصحابه» وقال به مالك» والأوزاعي» وأصحاب الرآي» وسواء أراد التعليم» أم 
م يُرِدْ ذلك» واستدلوا بها أخرجه أبو داود (041)» عن حذيفة يَيلكُ» أنه أمَّ الناس في المدائن 
على دكانء فأخذ أبو مسعود بقميصه. فجبذه. فلم| فرغ من صلاته. قال: ألم تعلم أمهم كانوا 
يُنْقُونَ عن ذلك؟ قال: قد ذكرتٌ حين مددتني. وإسناده صحيح. 


ذهب الشافعي» وأحمد فى رواية إلى جواز ذلك إذا أراد التعليم» واستدلوا 
ودهب فحن و بي روايه إلى جوار إدا ار يمه و 


كباب الصّلاةٍ بَاتُ صَلاةٍ الحَاعَةَ وَالإمَامَةٍ 


بحديث سهل بن سعد في ”الصحيحين*""' في صلاة رسول الله ويد على المنبر وفيه: «إنم) 
صنعت ذلك لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي»؛ وهذا القول هو الصواب. انظر: ”المغني" (؟/ /اغ -8/8). 
مسألة [14]: علو المأموم على الإمام. 
3 ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو قول أحمد, والمشهور من مذهبه. وبه 
قال الشافعي» وأصحاب الرأي. 
وصحّ عن أبي هريرة أنَّه صل مأمومًا فق سطح المسجد. أخر جه ابن أبي شيبة 
)م وعبدالرزاق (©/ 48)» وعلقه البخاري في «الصحيح" [باب )١18(‏ من كتاب 
الصلاة]. 
وقال مالك: لا تصح صلاته إذا صلِى الجمعة فوق سطح المسجد بصلاة الإمام. 


والصواب القول الأولء ولا نعلم دليلًا على المنع من ذلك. وانظر: ”المغني» (/ 45). 


.)055( أخرجه البخاري برقم (/!41)» ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ صَلاة الجَهاعة وَالإِمَامَة 


م 


7-4 وَعَنْ جابر يلل قَالَ: ل ما د بأَضْحَابهِ العِشَّاءَ مَطَوّلَ عَلَيْهِمُ َقَالَ الي كلله: 


0 


أتْرِيدُ آَنْ تَكُونَ ا مُعَاذَ كَانَا؟ إذَا أت النّاسَ كاذ رب «زاقي وشها4. و« اريك 


وهده لاد 


َكَل 4 و «اث رأ يس رَيَكَ 4 مإوائٍإِدَينتق 14 مُتَفَنٌ عَلَيْه وَاللَفْظ نيم" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ تتخفيف الصلاة. 

هذا الحديث يدل على تخفيف الصلاة» وقد أخرج البخاري »)12١7(‏ ومسلم (579) من 
حديث أنس يِه قال: كان رسول الله يبيد أخفٌ الناس صلاة في تمام. واللفظ لمسلم. 

قال إبن إ|أقيص مَلنته في ”زاد المعاد؟ (1/ 5-1717 51): َالتَخفِيفٌ أَمْرٌ سبي يَرْجِعٌ إِلَ ما 
َعَلَهُ الي ككل وَوَاظَبَ عَلَيْهِ لا إل شَّهْوَةٍ الْمَأَمُومِينَ؛ فَإِنْهُ يكن يَأمُرْهُمْ بأّمِْ ثُمْ َالِففُ 
وَقَد عَلِمَ أن مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيَ وَالضَعِيفَ وَدا الحَاجَق فلي فَعَلَهُ هْوَ التَخْفِيفُ الَّذِي أَمَرَ بيه؛ 


أَطْوَلِ مِنْهاء وَمَذْيْهُ الذي كَانَ وَاظَبَ عَلَيْهِ هُوَ الْحَاكِمُ عَلَ كُل ما تَتَارَعَ فيه الْمُتَنَاذِعُونَ 
وان ١‏ ائاة الصف ودلا عن ا لاوطالا لكان توا الا 0 


8 


بالتخفِينيء وَيَوْمَنَا ب: الصَّائاتِ]"” فَالْقِرَاءةُ ب: الصَّفَاتِ] مِنْ النَخْفِيِ الَذِي كَانَ يَأمْرُ به 


أله أعْلَمُ.اه 

قال إلحافضل إين رجب جلت في ”الفتم؟ (5/ 9١؟):‏ فالصلاة الَّيِيْ كَانَ الى يك يُصَلَيها 
بالناس هِيّ التخفيف الَّذِي أمر به غيره» وإنما أنكر عَلَ من طَوَّلَ تَطُويلًا زائدًا عَلَ د لِك لِكَ؛ كَإِنَ 
مُعَادٌ بن جبل كَانَ يصلي مَمَّ التي ل بالمدينة صلاة العشاءء وكان التي يله يُوَخْرُها كثيراء 
كما سبق ذكره في [المواقيت]» ثُّمّ ينطلق إلى قومه في بني سَلَّمَة فيصلي بهم؛ وقد استفتح حينئذ 


.)117/4( )556( ومسلم‎ »)7/١6( أخرجه البخاري‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ ))1١5915( (؟) أخرجه النسائى (؟/ 95), وأحمد (؟/55)» وابن خريمة‎ 


بَابُ صَلاةٍ الََاعَةٍ وَالإمَامَةٍ 


2 


معاذ» ويشهد لمذا: حَدِيْث ابن عمّرء قَالّ: كَانَ 


بسورة البقرة» فهذا هو الَذِي أنكره عَلّ 
رَسُول الله وَل يعدا نا بِالتَخفِيْي وَإِنْ كَانَ لَيَؤْمُنَا بالضّاقَات. حََرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمْد وَالنَسَائي 


ا 


وَابْنُ ُرَيْمَةَ في “صحيحه". والمراد: أَنَّ الَخْفِيْف المأمُور به هُوَ مَا كَانَ يَفعَلّه.اه 

وقد سبق إلى هذا البيان شيخ الإسلام ابن تيمية هلله )ا في ”مجموع الفتاوى» 
(؟5/ هلاه وه -/اوه). 
مسألة [5]: إعادة الصلاة ليؤم غيره؟ 

جاء في بعض طرق حديث الباب في ”الصحيحين» أنَّ معاذًا َيل كان يصلي مع النبي 
يذ العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. ومثله ما ثبت عن النبي يد أنه صلّ 
بأصحابه صلاة الخوف مرتين كما سيآتي إن شاء الله في بابه. 

قال شيج الإسلام هله ئ) في «مجموع الفتاوى؟ (7/ 288-587: أَظْهَرُ الْأَقْوَالٍ 
جَوَارُ هذا كَل لكرن لا يني أَنْ يُصَلِّ بِمَرِهمْ كَانًا إلا َه أو مَصْلْحَةِ مل أن يَكُونَ لَيْسَ 
هُنَاكَ مَنْ يَصْلّحٌ لِلْإمَامَةِ غَيْدُهُ َو هُوَ أَحَقَ الخَاضِرِينَ بالْإِمَامَةٍ ؛ لِكَوْنِهِ أعْلَمَهُمْ بكِتَاب الله 


0 5 2 2 جو از 1 إن عر جو 6ه 
وَسُنَةِ رَسُولِهِ أو كَانُوا مُسْتَوِينَ في العلْم وَهُوَ أَسْبَعَهُمْ إِلَ هِجْرَةٍ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولَكُ أ 
هْدَمُهُمْ سن ؛ قَإِنَهُ قد تَبَتَ في ”الصّحيح" عَنْ التي يله أن نَهُ قَالَ : يوم الْقَوْمَ م أََرَؤُهُمْ لِكِتَاب 
الله َإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَة سَوَاء كأ لَمُهُمْ الس قَإِنْ كانُوا في الست سَوَاءَ تََنْدَمُهُمْ ِجْرَة؛ كن 


كَانُوا في المَجْرَةٍ سََاءَ اللي قَمَدَمَ اَن كل الْمَضِيلَةِ في الْعلْم بالْكِتَاب وَالسّن 
فَإِنْ اسْتَوَوًا في لعل قد بِالسّبَق ِلَّ العَمَلٍ الصَالِحء وَكُدَّمَ السَّابِقُ باخييَاره وهو الها 
عَلَ مَنْ سَبَقَ بَخَلْقٍ الله لَهُ وَهُوَ الْكَبِيدُ السّنَّء وَقَذَ تَبَتَ في ”الصَّحِيِحَيْنِ» عَنْ الي يكل أنه 


قال: 
رمو )2 


«الْمْسْلِمُ من سَلِمَالْمُسْلِمُونَ ِنْلِسَاِهِ و وَاْمُهَاجِرٌ مَنْ برها تتى الل عثّه'”' كَمَنْ 


.0792( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (* 5)؛ وليس عند مسلم ذكر المهاجر.‎ »)2١١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


3 عن بالماة وَكَانَ قَدْصَلٌ كَرْضَه 1 َهيَؤْمْهُمْ كا أَمَّ 2 ةبد طاقن أضحَابه 
م مَرَّينِ وَكََا كَانَ مُعَادْ يُصَلّ 5 يم َه أل قباء؛ نه كان مهم بااقامة مَقَه وَقَدْ ادَعَى 
هي وى 2 رن زر وا 2 


ارال ل سياوا دعبو لتم 


أن حَدِيتٌ مَعَادْ ذِ مَنشوخ, و14 
لتاب ونش لانقرد تغوى قشف رأفور عقيل إكدع وعدم الكنع وُعْدَايَات وَابنم قذ 
وَقَمَ في بعْضِِ كَِيرٌ مِنْ النَّاسٍِ كما هُوَ مَبْسُوطٌ في غَبْرِ هذا الْمَوْضِعء وَكَدَِكَ الصّلاُ عل 
الَارَةِ إذَا صَلّ عَلَيْهَا الرّجُلُ ِمَامَا ثُمَ قُدّمَ آحَرُونَ؛ قَلَهُ آَنْ يُصَيٌِّ بِالطَئِمَة الَايَة دا كَانَ 


أحَمَهُمْ بالإمَامَةء وَلَهُ إدَا صَلَّ خَيْدُهُ ع لجار مره تَايََ أن يُِدهَا مَعَهُمْ تبَعَا كا يُحِيدُ 
الْمَِيضَةً تبعَاء مغل أَنْ يُصَلٌَّ في بَنته َم يأ مَسْجِدًا فيه إِمَامٌ رَاتِبٌّ قَيِصَل مَعَهُمْ؛ فَإِنَّ هَذَا 
مَدْرُوعٌ في مَذْمّبٍ لْإمَام أحمد با يراع وَكَدَلِكَ مَذْهَبْهُ فيمَن 1 يُصَل عَلَ لجار قَلَهُ أن 
يُصَلٌّ عَلَيْهَا بَعْدَ غَيْرِ وَلَهُ أن يُصَلّ عَلَ الْمَيْرِ إذَا َائتْهُ الصّلة؛ هذا مدهت نقَهَاء الخديك 


ره 


قَاطِبَةَ كَالشَّافِِيٌ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقٌ وَغَبْرِهِمْء وَمَاِكٌ لَايَرَى الْإِعَادَهَ وَأبُو حَِينَة لا يرَاهَا إل 


لِلْوَنَ َم إذَا صَلْ هُوَ عَلَ اجْتَارَةِ نّم صَلَّ عَلَيْهَا عَيْدْهُ هَل لَهُ أنْ يُعِدَهَا مَعْ الطَتمَة الايد 
فيه وَجْهَانٍ في مَذْمَبِ أَحْمَد قِيل: لا يُعِيدُهًا. كَانُوا: لِأنَّ الدَاَة تَغْلُ وَصَكَاةٌ الجتَارَة لا يتتَقَلُ 


6. 


00 يُعِيدَهَا. وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ فَإنَ الى يله لَمَا صل عَلَ قَيرِ م روميت 
نه وله عاق صَلَاٍ لجنا ين نس ماف لقريقة شرع ع: حَيْث َدَعَهَا 


3 


اوسا جل ماسر 


الور شولك ول ذا: فَهَل يوم عَلَ الجَْارَةِ مَرَتَينِ ن؟ عل رِوَايََيْنِ» وَالصّحِيحٌ أن 
وَالله أَعْلَمْ.اه 


7 


07 
اه لمان 


١ 
3 
1١ 

0 

ط 


0 وَعَنْ عَايْسَة ملعا -ني قِصَّةٍ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله ل بالنّاسٍ و 


0 


حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أبي بكر م جَالِسًا وا بغر كن تي أبو بكر 
بِصَلَاةٍ 2 ل وَيَقيّدِي النَّاسُ بصَّلاةٍ ة بي بكر م ل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1[١]:‏ كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز اتتمام المأموم خلف الإمام القاعد وهو قول 
محمد بن الحسن» والحسن بن حي» ومالك في ظاهر مذهبه. والثوري في رواية عنهء وجاء 
ذلك حديت مرسل من مزاسيل القتعين+ الا يمن أعد يعدي جَالِنا»ء وق إسنادهه 
جابر الجعفي» وهو كذَّابٌ. 
8 وذهب عامة أهل العلم إلى جواز اثتمام المأموم وصلاته وراء الإمام الجالس» 
واختلفوا: هل يُصلِي وراءه جالسّاء أم قاقّا على قولين: 
[لقول [لأول. أنَّ المأموم يُصلٍ قائّاء وإِنْ قعد إمامّه. وهذا قول المغيرة» وحماد. وأبي 
حنيفة» والثوري. وابن المبارك» ومالك؛ والشافعيء وأبي تون واعكمدوا عل أفيسقه أو 
عمومات مثل قوله يقد ١صلّ‏ قاتّا؛ فإنْ لم تستطع فقاعدًا». وتبعهم على ذلك طائفة من 
المحدثين» كالحميديء والبخاريء واذَّعَوا نسخ أحاديث الأمر بالجلوس بصلاة النبي وَل في 
مرضي موته قاعدًاء والناس خلفه قيامّاء ولم يأمرهم بالجلوس كما قرره البخاري» وحكاه عن 
الحميدي. 
إلقول لثاناه. يْصلّ القادر على القيام خلف الإمام الجالس جالسّاء هذا هو المروي عن 
الصحابة؛ ولا يُعرف عنهم اختلاف في ذلك» وممن رُوي عنه ذلك من الصحابة: أسيد بن 
حضيرء وقيس بن قهد. وجابر بن عبدالله وأبو هريرة» ومحمود بن لبيد» ولا يعرف عن 


.)45( )518( ومسلم‎ »)1/١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


صحابي خلاف ذلك. بل كانوا يفعلون ذلك في مساجدهم ظاهرّاء ولم ينكر عليهم عملهم 


صحاي ولا تابعى» وهو قول الأوزاعى» وحماد بن زيد» وأجد وإسحاق» وأبى خيثمة» 


وسليان ال هاشميء وأبي بكر بن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن خزيمة» وغيرهم. 

واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة يل في «اليي” مرفوعا: «....وإذا صلى 
قاعدًاء؛ ا قعودًا أجمعين», وهذا القول هو الصواب. وأما اذَّعاءٌ النسخ؛ فليس بصحيح؛ 
لذن اقيق لاز عم اله رلا ذال سكن المسع ين الدبلية. 

قال إبن رجب هلله. ويدل على أنَّ الأمر بالقعود غير منسوخ أنَّ البي يي علّله بعلل لم 
تُنسخ» ولم تبطل منذ شُرعت» منها: أنه علّله بأنَّ الإمام إن) جعل إمامًا؛ ليؤتم بهء ويقتدى به 
3 عاتم وول نوزنا سا روا جب ناسل نوالتام تعر ادرها عدون ونا ل 
الصلاة جالسًا لم يُنسخ منه شيء؛ فكذلك القعود؛ لأنَّ الجميع مرئّب على أنَّ الإمام يؤتم به 
ويقتدى به. 

ومنتهاة أنه تجعل الود تخلقه من :طاعة الأمزاءه وهو من اع كنا فى المزيرين أخزويا” 
ون تحلاية أبن عد فيه قال + لافإن من طاعة الله أن تطيعوني» ومن طاعتي أن تطيعوا 
أمراءكم. فإذا صلوا قعودًاء فصلوا قعودًا»» وفي رواية: «ومن طاعتي أن تطيعوا أتمتكم). 
ومنها: آنه جعل القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارسء والروم بعظائهاء حيث 
يقومونء وملوكهم جلوس.اه 

ثم ذكر حاديث جابر في "صحيح مسلم" " بهذا المعنى. 

وأما الجواب عن جلوس النبي فيد في مرض موته. وصلاة من خلفه قائمين» فمن 
وجهين. 


.)510/( أخرجه البخاري برقم (297717» ومسلم برقم‎ )١( 
.)517( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


كنات الصَّلَاةٍ بَاتُ صَلاةٍ اعد وَالإِمَامَةِ 


أتعد هم أن المؤتمين بأبي بكر اتتموا بإمام ابتدأ هم الصلاة» وهو قائم» فيقال: إِنْ ابتدأً 

بهم الإمام الصلاة جالسّاءِ صلوا وراءه جلوسّاء وإن ابتدأ بهم قاتّاء : ثم اعتل فجلس؛ عو 
خلفه قيامًاء وهذا جواب الإمام أحمد. وأصحابه. 

الثاني: أن تحمل أحاديث الأمر بالقعود على الاستحباب» وحمل القيام الذي في مرض 
موته على الجواز» وهذا الحمل وجة للحتابلة. 

قال أبو عبد الله: وهذا الوجه الثاني أقرب عنديء والله أعلم. 

تنبيي: الآثاو عاج عن الضحانة: ميدس مم وجابرة وأو تعزرة وين كلها 
أخرجها ابن المنذر في ”اللأوسط" )5١7/5(‏ بأسانيد صحيحة. 

وانظر: ”لفتح" لابن رجب (584)» ”المغني؟ (8/ .)-7٠‏ 


و 55 


897 وَعَنْ بي هْرَيرَةَ لك أن الى يك كَالَ: «إذَا آَم أَحَدُكُمُ النّاس فَلْيْحَفْ؛ فَإِنَّ يهم 
الصف َالَيرَوَالضَّعِيفَ وكا الاو قَإِدَا صَلّ وَحْدَهُ تَلْيِصَلَّ كيف شَاء). 3 
الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من هذا الحديث وجوب التخفيف في الصلاة على الناس. 
ل لل فلك أن ريذلة سكن طروي إعامة إن 
النبى يد فخضب النبى يليد وقال: ايا أيها الناس» إن منكم منفرين. فأيكم أمَّ الناس 
فليوجز) أخرجه البخاري برقم (45)) ومسلم برقم (555). 


وتقدم في شرح الحديث رقم (7”94) بيان التخفيف المأمور به. وبالله التوفيق 


.)5517( أخرجه البخاري (9/07)) ومسلم‎ )١( 


بَابُ صَلاةٍ الجَاعةِ وَالإِمَامَةٍ 


حَصَرَتٍ الصّلاة فَلَيُوّدْنْ أَحَذَكُمْ وَلْيَوْنَكُمْ 0 قَالَ: 000 
قرْآنًا مني مَقَدَمُون ان سنِينَ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ وَأَبُودَاوْد وَالسَائِيُ '" 


- وَعَنِ أب مَسْعُودٍ بيلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: «يَوُمُ الوم أَْرَؤهُمْ لتاب الله 


تَعَالَ فَإنْ كَانُوا في القِرَاءة سَوَا تَأَعْلَمُهُْ بالسّنَق فَإِنْ كَانُوا في السّنَةِ سََاء فَأَقدَمُهُمْ هِجْرَةٌ 


3 


قَإِنْ كَانُوا في الجْرَة سَوَاءَ كَأَقدَمُهُمْ سلا - وَفي روَايَة: «يسنًا» - (وَلَا يَؤّمَنَّ الرَّجُلٌ الرّجُلَ فى 
م 2 6 


سُلْطَانهه وَلَايَقَعدُ في بي عل تَكْرمَيه " إلا بإِذيه». رَوَاهُ مُسْلِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[1‏ الأحق بالإمامة. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأفقهه وهو قول عطاء» والثوري» ومالك» 
والأوزاعي» والشافعي؛ لأنه قد يَنْوبُه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه؛ فيكون 
أول. 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأقرأ على الأفقه» وهو قول ابن سيرين» 
وأحمدء وإسحاقء وأصحاب الرأيء وابن المنذرء ونصّ أحمد على أنه يُقدَّم الأقرأ إذا كان 
يعرف ما تحتاج إليه الصلاة ة من الفقه. وكذلك قال كثير من المحققين من أصحابه» وحكوا 
مذهبه على هذا الوجه. 
واستدل هؤلاء بحديث عمرو بن سلمة وأبي مسعود الَّلذَيْنِ في الباب. 


وأخرج مسلمٌ أيضًا (5177)» عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا كانوا ثلاثة؛ فليؤمهم أحدهم: 


.)41-4٠ /”( أخرجه البخاري برقم (4705). وأبوداود (0865). والنسائى‎ )0١( 
(؟) قال النووي: قال العلاء: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.‎ 
.)717/7( أخرجه مسلم برقم‎ )©( 


وأحقهم بالإمامة أقرؤهم», وفي حديث مالك بن الحويرث في ”الصحيحين»"' ': «فليؤذن لكم 
أحدكم, وليؤمكم أكث ركم قرآنّاه» وهذه النصوص في محل النزاع. 

وقد استدل القائلون بتقديم الأفقه: بتقديم النبي يكذ لأبي بكر مع أنَّ أي بن كعب هو 
كرا اسان 


وأجيب بمنع أن يكون أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر؛ لأنَّ المراد بالأقرأ في الإمامة الأكثر 
قزاناكيو | نوابكر يقرا القر لعل مامز ليبن كم عليه ذلك واساق أبو يكز بالجلم: 
والفضل. 
واجاب الإمام احمد: بأنَّ النبي يَنِْةْ أراد بذلك التنبيه على خلافته. 
وقد تأول الشافعي الأحاديث المتقدمة التي نصَّتْ على تقديم الأكثر قرآنًا على أن النبي 
يَيدُ نا خاطب أصحابه؛ وكان أكثرهم قرآنا أكثرهم فِقهَاه؛ فإنَ قراءتهم كانت علّاء وعملا. 
وأجيب عن هذا بوجهين : 
أحدهما: أن هذا خطابٌ عام للأمة كلهاء فلا يختص بالصحابة. 
الثاني: أنه فرَّقّ بين الأقرأء والأعلم بالسّنَدَه وقدم الأقرأ عليه. 
قال أبو عبد الله: القول الثاني هو الصوابء ويجب على القارئ أن يتعلم أحكام الصلاة 
والإمامة» والله أعلم. انظر: ”الفتح؟ لابن رجب (578) ”المغني" (/ .)-1١‏ 
مسألة 11]: إمامة الغلام الذي لم يحتلم. 
8 فالمسألة أربعة أقوال: 
[لأول: الجواز في الفرضء والنافلة» وهو قول الشافعيء وإسحاقء وأبي ثورء وأحمد في 


رواية. 


.)١8/( تقدم تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


[لثاناه. الكراهة في الفرضء والنافلة» وهو قول النخعىء وعطاءء والشعبى» ومجاهد. 
ومالك» والثوري» وأصحاب الوا 


الثالث. يؤمهم في التَمْلِ دون الفرضء رُوي عن الحسنء وهو قول أحمد في رواية. 
[لرإبع: يؤمهم في الفريضة إذا لم يكن معهم شيء من القرآن» وهو قول الزهري؛ 
والأوزاعي. 
قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصواب؛ لحديث عمرو بن سلمة الذي في الباب. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ .)-١1/١‏ ”المجموع؟ (5/ 54 7). 
مسألة [*]: إمامة العبد. 
كرهها جماعةٌ منهم: أبو مجلز» والضحاك, ومالكء وقال: إلا أن يكون من خلفه 
أعراب لا يقرءون. 
8 وذهب أكثر العلاء إلى ترخيص ذلكء منهم: الشعبي» والنخعي. والحسن. 
والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وغيرهمء وهذا القول هو الصواب؛ لعموم 
حديث: «يؤم الفوم أقرؤهم لكتاب الله». ولحديث أب ذر بيلك في "صحيح مسلم" (544): 
قال: أوصاني خليل يلِ: «أنْ أسمع» وأطيع؛ وإنْ كان عبدًا يد الأطراف. وأنْ أُصلي 
الصلاة لوقتها؛ فإِنْ أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك. وإلا كانت لك 
نافلة». 
وصحّ عن أبي ذر» وحذيفة»وابن مسعود ميلم أنهم صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي 
أسيدء وصمّ عن عائشة بَيلقاء أنه كان يؤمها غلامها ذكوان. وانظر: ”الفتم» لابن رجب 
(60377/5١)ء‏ «المغني" (7/ 5 17-/3107). 
مسألة 41]: إمامة الرجل ث بيته)» ومسجده. 


© 2 ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الرجل لا يقدم على رب البيت» وإمام المسجد؛ إلا بإذنه؛ 


ع 


مملوك» فدعوت أَناسًا من أصحاب رسول الله يكل فيهم: عبد الله بن مسعود؛ وأبو ذرء 
وحذيفة» فحضرت الصلاة» فقلت: يتقدم بعضكم» فقالوا: لا تَقدَّمْ أنت أحق. 
وظاهر هذا أنه لا يتقدم أحدٌ وإن أَذِنَ؛ لأنه أحق بالإمامة» وهو قول إسحاقء» وجاء فيه 
حديثٌ عند الترمذي (07") وأبي داود (047) من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا: من 
زار قومًا فلا يؤمهم, وليؤمهم رجلٌ منهم' وفي إسناده: أبو عطية» قال ابن المديني: لا يُعرّف. 
والعرات تااكقب له ليزي واه امل ولتخلافني أن صاتعب البيت اح 
بالإمامة» قاله ابن قدامة. وانظر: ”المغني" (1/ كك ؟). 
مسألة [5]: إذا جاء الإمام الراتب» وقد تقدم أحن؛ فهل له تأخيره؟ 
8 فالمسألة قولان: 
الأول: عدم جواز التأخير» ونقله ابن عبد البر إجماعًاء وحكاه بعض الحنابلة عن أكثر 
العلاء: 
|لثاناج. الجوازء وهو قول الشافعي» وأحد الوجهين عند الحنابلة» وهو قول ابن القاسم 
المالكي. 
قال أبو عبد الله: الصواب هو الجواز؛ لأنَّ النبي يَيْذٌ فعل ذلك مع أبي بكر الصديق 
مطل في مرض موته» ولكن ذلك يُكرهُ في حقٌ غير النبي يد ا يحدث في القلوب من نفور» 
وكراهية» إلا أنْ يكون عند قوم كلهم يحبون إمامته» ولا يجد أحد في نفسه من ذلك شيئًا؛ 
فيكون جائرًا لَا تقدّمء والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" لابن رجب (4/ .)171-17٠‏ 


وَلَا فَاجِرٌ 2 . وَإسْنَادْهُ 0 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إمامة المرأة الرجل. 
قال إبن قد إمة هلله في «المغني» (77/7): وأما المرأة؛ فلا يصح أنْ يأتم بها الرجل 
بحالٍ» في فرضء ولا نافلة» ب قافة الفقياءة وقال ابوقورة لذ إعاده عل من صل 
خلفها.اه 
قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهورء وحديث الباب ضعيفء ولكن يُغني عنه قوله 
صَلانَهُ 5 5 7 0 ع )2 5 ع 
د «لن يُفلح قومٌ وَلوا أمرهم امرأة» » والمؤتمون يولون أمرهم إمامهم. 
وانظر: ”الشرح الممتع" (5/ ))717-71١7‏ ”المجموع؟" (1/ 7500). 
مسألة 1[؟]: إمامة الأعرابي 
الأعرابي هو من لم جباجر إلى الأمصار من أهل البادية. 
8 وقد رخص في إمامة الأعرابي جمعٌ من أهل العلم» منهم: الثوري» والشافعي» 
وأحمد في المشهور عنهء وإسحاق. 
5 وكره أمامته أبو يجْلَز والشعبي» والحسن» وعطاءء ومالكء وأحمد في رواية. 
قلت: والرّاجح جواز إمامة الأعرابي بغيره» ولا دليل على كراهة ذلك؛ إلا أنْ يكون لا 
عبد القراءة ولا يفقه أحكام الصلاة؟ فلا يؤمهمء والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 159-). 
(1) ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه (81١21))؛‏ وفي إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك؛ وعلي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


الله 


() أخرجه البخاري برقم (570 5)» من حديث أب بكرة تين. 


بَاتٌ صَلاة الجَاعَةَ وَالإِمَامَةِ 


مسألة 1"1: إمامة الكافر. 
8 ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا تصح الصلاة خلفه» سواء أظهر كفره» أو أسره. 
8 وذهب أبو ثورء والمزني إلى أنه إِنْ أسرّ بكفره. ولم يَعلم المأموم بكفره إلا بعد 
الصلاة؛ فلا إعادة عليه. 


ورجّح هذا العلامة السعديء والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهه|. 

انظر: «المغني" اا ”المجموع" ١/:5(‏ 6 ”الإنصاف؟ (7/ 0501-3 الشرح الممتع" 
»)3١ /4(‏ «غاية المرام؟ (5/ 5 ؟). 
مسألة [4]: إمامة الفاسق. 

8 فيهاقولان: 

الأمل. لا تصح الصلاة خلفه. وهو مذهب أحمد في رواية» وقال بعضهم: إنه المشهور من 
مذهبة. 

إلثناق: تصح الصلاة حلفه وهو مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي» وكثير من المالكية» 
وأحمد في رواية اختارها جماعة من أصحابه» وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور. 

وهذا القرلك هو الصوات#الآن موسرظة ملواند شت عانق الما كه الذلياه 
أن النبي و أمر أبا در بالصلاة خلف أئمة الجور كما تقدم. 

والصحابة يَمْ كانوا يُصلُون خلف أمراء بني أمية» وخلف الحجاج. وهم فُسَّاقٌ» وقد 
صوّب هذا القول العلامة ابن بازء والعلامة العثيمين» والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم. 

قال شيئه الإسلام له ىا في «مجموع الفتاوى؟ (1؟/ 5-1707 70): وَلَوْ عَلِمَ التعاموة 
أن الإمام مب يدعو إلى بدعَيء أو فَايسقٌ ظَاهِرٌ الست وَعُوَ الم ارَتِبُ الذي لا مُكِنْ 


3 4 


الصّلاةٌ إلا حَلْفَه كَإِمَام الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِء وَالْإِمَامِ في صَلَاةٍ احج بِعَرَقَةَ وَئَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَ 


ع 


ع 


أ 


و2 اك الوق ل جاه بماك حن امكو لافار 7 
الْمَأْمُومَ يُصَلِ حَلْمَهُ عِنْدَ عَامّةِ السّلَفٍ وَالخَلَف وَهْوَ مَذْهَبُ أَحْمَد وَالشَّانعِيٌَ» وَأَيِ 


2 و 20 
- 2 


وَغَيْرِهِمْ؛ وَجَذَا قَانُوا في الْعَقَائِدِ: إِنّهُ يُصَلّ المُمُعةَ وَالْعِيدَ حَلْفَ كُلّ إمَام برا كَانَ 


وَكَذَلِكٌ إِذًا َيَكُنْ في في الْقَريَةِ إلّا | ِمَامٌ وَاحِدٌ؛ قََِا تُصَلَّ حَلْمَهُ الحَاعَاتٌ؛ فَإِنَّ الصَّلَاة في جمَاعَةٍ 
حَيْدٌ مِنْ صَلَاةٍ الرَّجُلٍ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْإمَامٌ َايهًا. هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعْلَّاِ: أَْمَد بْنِ 
ا ل ا مذهك أده ومة 5ك 


6. 


د مُمْعَةَ وَاتَاعَةَ حَأفَ الْإمَام الْمَاجِر فهو ول ولا هد وَغَيْرِهِ من أَِمَّةِ | نق م 


ذَكَرَة ١‏ في رسَالةٍ عبدوسء وان ماله وَالْمَطا وَل ا ل اك 


الكيقاه كانوا لقاو قي ممع ل 


2 
2 


رحا شا رار مسار رومالاه نَ حَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عَمَبَك وَكَانَ يَْرَ 
اللرع كل ريم اانه 2 
مُنْذُ اليم في زب 5 ان 


0 


5 


0 


6 


قَالَ: أَزِيدْكي؟ 0# 
دفي 


د 22 وما م 00 
. ل عمّا د للدم | 


«صحيح البخارِيٌ؟ : أن عثان بيه 


خحُصِرَ صَلَّ بالنَّاسِ شَخْصٌ قَسَأَلَ صَائْلٌ عُنّانَ فَقَالَ: إِنّك إِمَامُ عام وَهَذَا الذي يُصَرَ 


د 


بالنّاس ِمَامٌ فََِةِ؟ فَقَالَ: يا ابْنَ أخي» 5 الصَّلَاةَ من أَحْسَنٍ ما يَعْمَلُ النَّاسُء َإِدَا ارا 
فَأَحْيِنْ مَعَهُه وَِذَا أشافؤ شتوك ا 0 هَذًَا كَثيت وَالْمَاسِقَ وَالْمْبتدعٌ صَلَانُة في 
نَفْيِهِ صَحِيِحَةٌ فَإِذَا صَلّ الْمَأْمُو م لَه يطل صَلاثك لكِن إن كرة من كر الصّلاة علق 
أن الْأمْرَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَّ ء اوم تين داه مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَةَ أَوْ فُجُورًا لا 
رنب إِمَاما لِلْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقَ ريز حَنَّى يَتُوبَ» فَإِذَا أَمْكَنَ هَجْرُهُ حَنَّى يَتُوبَ كَانَ 
حَسَنَاء وَإذَا كَانَبَعْض النَّاسٍ إذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَة صل حل غرو اذلف عى بره 
أو يُخرَلَه أو يَتَّهِيَ النَّسُ عَنْ مِْلٍ دَنْْهِ قِيْلُ هَذَا إِذَا َرَكَ الصّلَاةَ حَلْفَهُ؛ كَانَ فيه مَضْلَحَةٌ وَ] 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (707/8/7) بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه عمر بن شبة كبا في ”الاستيعاب» (5/ )١0054‏ بإسناد منقطع» وأصله في «صحيح مسلم؟ 
17). 
() أخرجه البخاري برقم (546). 


3 
ع سر را سس هس 


ون تدك الضلةة ات التي غت [لكهو قا 


وانظر: ”المجموع؟ (5/ 2701 ”الشرح الممتع" (5/ 4 ٠0-5٠‏ 09» ”مجموع الفتاوى" (71/ 91 8). 


مسألة [10]: الصلاة خلف مستور الحال. 

قال شيج الإسلام هلله ى) في ”مجموع الفتاوى" :)01١/17(‏ يجو لِلرجْلٍ أن يُصَلٌّ 
الصَّلَوَاتِ الحَمْسٌء وَاخْمْعَةَ وَغَيْر ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ 1 يَعْلَمْ مِنْهبدْعَةَ وَكَا فِسْفَا بانّقَاقٍ الْأَئمّة 
الأريعة وغترهة قن أئكة الميمين. وَليْسَ ين شَوْطٍ الافتام أَنْ يَعْلَمَ الْمَأمُومٌ اعْيِقَاد 
مامه وَكَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فيقولُ: مَاذا تَحْتَقِدُ؟ بَلْ يُصَلٍّ حَلْفَ مَسْيُورٍ الخحَال.اه 


500 يه 392 5 ا ل 20 1 
- وَعَنْ أنّس صرلك أن الي يك قَالَ: «رُصوا صَفُونَكُمْ » وقاربوا بَيّنْهاء وَحَاذوا 
الأَعَْاقٍ» واه واه وَالتَسَائَئٌ وَصَحَحَهُ ابن © حبان. 7 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١1‏ حكم تسوية الصفوف. 

تسوية الصفوف واجبة» ويأئم من قضَّرٌ في ذلك؛ لحديث الباب, ولقوله مب «لتُسَوّنَ 
صفوفكم أو لِيُحَالِمَنَ الله بين وجوهكم»"" وقوله: «استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم».'" 
مسألة [9]: حث الإمام على تسوية الصفوف. 

يُستِحَبٌُ للإمام أن يحث على تسوية الصفوفء ويأمر بذلك؛ لأنَّ النبي وُذ كان يفعله. 
ويُسِتحَبٌ له أن يتلفظ بالأقوال التي كان رسول الله يبيد يقوطاء وإِنْ أتى بمعناها؛ فلا بأس. 
مالم يفعله رغبة عن أقوال النبي ين والله أعلم. 
مسألة 1"]: 0 الصفوف. 

ذكر النبي 1 د ىا 2 حديث الباب 93 التسوية تحصل بالمحاذاة بالأعناق» وفي حديث 
آخر ذكر عليه الصلاة والسلام أن التسوية تحصل بالمحاذاة بين المناكب كما شين | ب داود" 
أن النبي ينيد قال: «حاذوا بين المناكب»» وإسناده 


صرليما لك 


3650 من حديث ابن عمر ضما 
وكذلك بين النبي ١‏ ن "كموي لضن الاو ارب والتراص: هو التلاصق مع 
التسوية» قال أنس بن مالك صا يلت | في ”البخاري" :)7/١5(‏ فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب 


)١(‏ صحييح. أخرجه أبوداود (5717)): والنسائي (؟/ 97)» وابن حبان (75177)» وإسناده صحيح, وهو في 
”الصحيح المسند؟ (00). 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/19/): ومسلم برقم (4775): من حديث النعمان بن بشير ميلتهًا. 

(0) أخرجه مسلم (577): من حديث أبي مسعود الأنصاري يبلل 


صاحبه.» وقدمه بقدمه. 


وثبت عن النعمان بن بشير بَنَللهًا أنه قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» 
وركبته بركبة صاحبه. وكعبه بكعبه. أخر جه أبو داود (577)) وإسناده حسن. 
مسألة1؛4]: المقارية بين الصفوف. 

أمر النبي يَِدُ بالمقاربة بين الصفوفء وهذا الأمر أقل أحواله أنه يفيد استحباب ذلك. 

قال بعض أهل العلم: وذلك يحصل بأن لا يفرق بينه| تفريق كثير بحيث يمكن دخول 
صف آخر بينهم|. قاله صاحب ”المرقاة»» وتبعه صاحب «عون المعبود". وبالله التوفيق 


بَعْض المسّائل الملحقّة 


مسأئة 11]: الأحق 2 الصف الأول. 


قال إبن قد|مة هللته في ”المغني" (/ 017): السّنَهُ أنْ يَتَقَدَمَ في الصَّف الْأَوّلٍ أولو 
الْمَضْرٍ وَالسَّنٌ وَيَِ الإمَامَ أَكَمَلْهُمْ وَأمْضَلَُهُم. فال أَحمَدُ: يل الْإمَامَ الشّيُوحُ وَأَهْلَ الْقَرْآنِ 


ل راسم ار ا عن 4 00000 0 
رار الع بار لجان َلا يلون الإمَام؛ يا َوَى أبو مَسْعُوو الآ 


أُولُو 0 ف وى حرو رت ونه لاون رد بون رن روا 00 
) : : ماح كلو ّم ) 
الله قل بي كول لِيَلِنِي مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالنْهَى » ثم الِّينَ: نهم ثم الذين ةَ نهم 3 
رَوَاه مُسَلِة.اه 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5؟41). 


و00 


لع مويه 2 يمه 82 ٠.‏ 2 2 7 م 2 
وَشَوَّهَا آخِرٌهَاء وَخَيْرُ صضفوي النسَاءِ آخِرهَاء وَسَوّهَا أَوَها) رَوَاهِ مُسْلِم. 


الحكهم المستفاد من الحديث 


فْمَثٍ الحديث: 

قال الإمام النوواج هللثه في شرح الحديث: أما صفوف الرجال فهي على عمومهاء 
فخيرها أوها أبدّاء وشرها آخرها أبدَاء وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث: صفوف النساء 
اللواتي يصلين مع الرجال. وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير 
صفوفهن أواء وشرها آخرهاء والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء: أقلها ثوابًاء 
وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها بعكسه.انتهى المراد 

وقال أيضاء واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله؛ والحث 
عليه هو الصف الذي يلي الإمام» سواء جاء صاحبه متقدمّاء أو متأخراء وسواء تخلله 
مقصورة ونحوها أم لاء هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث» وصرح به 
المحققون. وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا 
يتخلله مقصورة ونحوها؛ فإن تخلل الذي يل الإمام شيء فليس بأولء بل الأول ما لا يتخلله 
شيء وإن تأخر. وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولّاء وإن صلى في 
صف متأخر. وهذان القولان غلط صريح, وإنا أذكره ومثله لأنبه على بطلانه؛ لثلا يغتر به 


والله أعلم. انتهى. 


.)440( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا 77 ون ف 
بعض المسائل الملحفقة 
٠‏ ص 

: 


مسألة :]١[‏ أيهما أفضل: ميمنة الصفه أم ميسرته؟ 

أكثر العلماء على أن ميمنة الصفوف أفضلء وجاء في ذلك حديث عن عائشة مهلها عند 
أبي داود (177): أنَّ النبي ينيد قال: «إنَّ الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف». 

ولكنه مُعَلٌ أعلّه البيهتي في ”سننه" »20١/(‏ فقال: كذا قال - يعني الراوي - 
والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي يِه «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون 
الصفوف). 1 

ويُغني عنه حديثها في #الصحيحين»”"': كان النبي يَْدٌ يعجبه التيمن...». 


وفي حديث البراء مَل في «مسلم؟ :017١9(‏ «كُنا إذا صلينا خلف النبى يَكلِةِ أحببنا أن 


نكون عن يمينه». 


.)5١( تقدم الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 


5 4- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَيفتقاء قَالّ: 1 


ل الله 5 2 يله ذَاتَ اسن 
لد ا 
كك لم لي ا 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسالة :]١[‏ موقف الواحد من الإمام 


ب 


ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يقف عن يمينه بحذائه سواء» حتى قال ابن رجب 
للثه: هو كالإجماع من أهل العلم 


والدليل! سدزكةابق عاين فهاء الذى فى الباته وزوف عن سين البنيك قال 
يقيمه عن يساره؛ وروي عن النخعي أنه قال: يقوم خلف الإمام ما بينه وبين أن يركع الإمام 
فإِنْ جاء أحدٌّ وإلا تقدم إلى يمين الإمام 
والصحيح قول الجمهورء والله أعلم 

انظر: ”المغني" (/ “07)» ”الفتسم" لابن جب (5/ )١4١‏ ”شرح مسلم؟ (815). 


مسأئة !؟]: إذا صلى المأموم عن يسار الإمام؟ 
ذ 


8 


2 


ذهب جمهور العلما إل ان الصلاة صحيحة» ويكون مسيكا خالف السئة» وهو 
مذهب الشافعى» ومالك؛ وأصحاب الر 
وخالف أحمد وأصحابه فقالوا ببطلان صلاته؛ إلا أن يكون عن يمين الإمام أحد 


والصواب قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس يلما الذي في الباب. والله أعلم 


وانظر ”المغنى" (9/ ٠ه ١‏ «الفتح» لابن رجب ١95/5(‏ /11) 


)107/57( أخمرجه البخاري 207750 ومسلم‎ )١( 


بَابُ صَلاةٍ الجهاعَة وَالإِمَامَة 


٠“‏ 5 - وَعَنْ مس ميلك قا 00 ول الل يلك ّمت وَيَتيمٌ حَلفَك وَأ م سلَيْمٍ حَلمنا. 


(0 


ا 0 
متفق عليه وَاللفظ للسخارى. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ موقف الاثنين من الإمام. 
© ذهب ابن مسعود يَلكُ إلى أنَّ أحدهما يقوم عن يمينه» والآخر عن شماله وفعل 
ذلك مع الأسود. وعلقمة. 
قال إلنوواع هلته: هذا مذهب ابن مسعود. وصاحبيه. وخالفهم جميع العلماء من 
المتحابطة فين يحده بل الآ تقال إذا كاف ض الإنام ريجلون ولفا ورا ميا ديك 
جابر» وجبّار بن صخرء وقد ذكره مسلم في #"صحيحه" ' في آخر الكتاب في الحديث الطويل 
عن جابر.انتهى من ”شرح مسلم؟ (075). 
والحديث الذي أشار إليه فيه أنَّ جابرًا قام عن يمين النبي مَل وجاء جبّار فقام عن 
يسار رسول الله يتف فأخذ النبي يبيد بيديهم| جميمّاء وردّهما إلى خلفه. ويدل على ذلك أيضًا 
حديث أنس الذي في الباب. والله أعلم. وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5058/5). 
مسألة [؟]: موقف الثلاثة فأكثر من الإمام. 
قال الإمام الذوواع هلله في ”شرح مسلم؟ (071): .... وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة» أنهم 
يقفون وراءه.انتهى المراد. 
مسألة [*]: موقف المرأة من الإمام. 
قال إبن قدإمة لت في ”المغني» (/ 07): وإِنْ أمَّ امرأة؛ وقفت خلفه؛ لأنَّ أم أنس 
قف خلقي] :وحدها» إن كان مير رحا + وفك عو ييكةه ووقفت 1لا خلفها إن 
كان معههما رجلان؛ وقفا خلفه. ووقفت المرأة خلفههما؛ لحديث أنس. 


.)1948( أخرجه البخاري (71/ا)) ومسلم‎ )١( 
.001١( انظر 7"صحيح مسلم" رقم‎ )١( 


قال وإن وقفت معهم ني الصف في هذه المواضع؛ لم تبطل صلاتهاء ولا صلاتهم. انتهى 


باختصار وتصرف. 

قال شيج الإسلام كلل ى! في ”جموع الفتاوى؟ (7؟/ 97-746): وهل تَبُطّْلُ صَلَاهٌ 
مَنْ تحَاذِيها؟ فيه قَْلَانِ لِلْعْلَاءِ في مَذْهَبٍ أَحْمَد وَغَرِ آَحَدْهُمَاء تَبَطُل. كَقَوْلِ أب حيبق وَهْوَ 
اخِْارُ أي بَكْرِء وَأ حَفْصٍ مِنْ أَصْحَابٍ أَحْمّد. والتّانِي: لا تَبِطْل. كَقَوْلِ مَالِكِ وَالشَّافِعِي» 
وَهُوَ قَْلُابْنِ حَامِدِء وَالْقَاضِي وَغَيْرهمَاء مَمَتَتارُعِهِمْ في الرَّجُلٍ الْوَاقِِ مَعَهَا: هل يَكُونَ فَذَا 
م لَا؟ وَالْنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَد بُطْلَانُ صَلَاةٍ مَنْيَلِيهًا في الْمَوْقِفِ.اه 


سه فى > سه 0س 
تعض المسائل الملحََة 
8 2 

ا 


مسألة [1]: إذا صلى المأمومون أمام الإمام؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 
[لأط. لا تصح الصلاة» وهو قول أحمد, وأبي حنيفة» والشافعي؛ لقوله يَييُدُ: «إنم) جعل 
الإمام ليؤتم به». ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات وراءه؛ ولأنه خلاف هدي النبي ُُ 
وقد قال: ١من‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا. 
[لثاناج. نصح الصلاة» ويكره له ذلك» وهو قول مالك» وإسحاق؛ لأنه لا يمنع الاقتداء. 
|لثالش. اختار شيخ الإسلام أنه لا تصح إلا لحاجة» ى) يحصل في الجمعة» والعيد» وما 
أشبهه. قال: وَهُوَ قَوْلُ في مَذْهَب أَحْمَد وَغَيِو وَهُوَ أعْدَلُ الْأمْوَالٍ وَأَرْجَحْهَاه وَدَلِكَ لأَنَ َو 
لدم عَلَ الْإمام عَابنهُ أن يَكُونَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتٍ الصَّلَاةٍ في الجاع وَالْوَاجِبَاتُ كلها 
تسْقطٌ بالْعُذِْ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةَ في أضْل الصّلَاةِ فَالْوَاجِبُ في الجَاعةَ أَوْلَ بالسّقوط؛ وَيَِذَا 
يَسْفَطُ عَنْ الْمْصَلّ مَا يَحْجِرُعَنْهُ منْ الام وَالْقِرَاءَوِه وَاللّبَاسٍِء وَالطَّهَارَة وَغَيْر ذَلِكَ.اه 
واختار هذا القول الحافظ ابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. انظر: ”المغني؟ 
(/ 00 )» ”الشرح الممتع؟ (4/ 09007 «جموع الفتاوى» (7/ 4 ٠‏ )» ”إعلام الموقعين" (7/ 737). 


2 ال 


- وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ببللك أَنَّهُ انتهَى إل الِيّ يكل وَهْوَ رَاكِمٌ فَرَكَمَ قبْلَ أنْ يَصلَ إل 
هم )١(‏ رس عو 


شعية ‏ مي 1 5 م وان م نه اماس بن 0 5 
الصّفء فقال لَه النبي كَلةِ: «رَادَك الله جرْصًاء وَلا تَعذ). رَوَاهَ البَحَارِيء وَرَادَ أبوداود فيه: 


عد افق 


َرَكَمَ دذُونَ الصَّف ّم مَشَّى إِلَ الصَّفٌ. 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: من أدرك الإمام راكعًا؛ فهل تُعَدُ له ركعة؟ 
© فيهذهالمسألة قولان: 

[لأمل: أنها تُعَدُ ركعة» وهذا قول عامة أهل العلمء بل قال الإمام أحمد: إنه لم يخالف في 
ذلك أحدٌ من أهل الإسلام» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا. وقد صم الاعتداد بذلك 
ركعة عن بعض الصحابة» وهم: ابن مسعود, وابن عمر» وزيد بن ثابت يَيَمُ وجاء عن 
غيرهم» وقد جاء في ذلك أحاديث صريحة» ولكنها ليست صحيحة» وهي: 

حديث أبي هريرة يلل عند أبي داود (8977)» وغيره مرفوعًا: «إذا جئتم إلى الصلاة 
ونحن سجود؛ فاسجدواء ولاتعدوا شيئًاء ومن أدرك الركعة؛ فقد أدرك الصلاة»» وفي إسناده 
يحيى بن أبي سليان المدني» قال البخاري: منكر الحديث. 

وحديث أبي هريرة يِل عند ابن خزيمة )١595(‏ وغيره مرفوعًا بلفظ: «من أدرك 
ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه؛ فقد أدرك الصلاة»» وفي إسناده: يحبى بن حميد 
ضعيفٌ» وقد تفرّد بهذا اللفظ» والحديث في ”الصحيحين": وغيرهما بلفظ: «من أدرك ركعة 
من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة». 

وأصحٌ أدلة الجمهور حديث أب بكرة الذي في الباب» وقد قيل: إنه ليس فيه دلالة؛ لأنه 
ليس فيه أَنَّ أبا بكرة لم يَزِدْ ركعة» لكن قال الحافظ ابن رجب لثته: لم يكن حرص أب بكرة 


.0787( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه أبوداود (545)) وإستاده صحيح.‎ )( 


على الركوع دون الصف؛ إلا لإدراك الركعة» وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف, ولو 
لم تكن الركعة تُدرك به؛ لم يكن فيه فائدة بالكلية» ولذلك لم يقل منهم أحد: إِنَّ من أدركه 


ساجدًا؛ فإنه يمسجد حيث أدركته السجدة, ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل في الصف. 
كم قال: وهذا أمرٌ يفهمه كل أحد من هذه الأحاديثء والآثار الورادة في الركوع خلف 
الصف. فقول القائل: (ل يُصرّحوا بالاعتداد بتلك الركعة)» هو من التَّعنْته والتشكيك في 
الواضحات. 

[لقول إثاناه. أها لا تُعَذٌّ ركعة» وهو قول ابن المديني» والبخاري» وابن خزيمة» 
والظاهرية؛ وذلك لأنه فاته مع الإمام القيام» والقراءة» وفي حديث عبادة يَ#للُ: «لا صلاة لمن 
م يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقد أخرج البخاري في جزء القراءة (ص77)» من طريق: ابن إسحاق» حدثني 
الأعرج» عن أب هريرة» قال: لا يجرتك إلا أن تدرك الإمام قاثا قبل أن يركع. وإسناده ظاهره 
الحْسْن. وقد جاء عن أبي هريرة من طريق: عبد الرحمن بن إسحاق المديني» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة: أنه قال بالاعتداد بها ركعة. 

قال إبن رجب ذلته: وأما المروي عن أبي هريرة قد الف عليه فيه وليس عبد الرحمن 
ابن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق. 

ثم ذكر نصوص بعض العلاء في تقديم عبد الرحمن بن إسحاق على محمد بن إسحاق» 
ثم قال: وأيضّا فأبو هريرة لم يقل: (إِنَّ من أدرك الركوع؛ فاتته الركعة؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) ىا يقوله هؤلاء. إنم) قال: (لا يجزتك إلا أن تدرك الإمام قات قبل أن يركع)» فعدّلَ 
بفوات لحوق القيام مع الإمام» وهذا يقتضي أنه لو كبر قبل أن يركع الإمام ولم يتمكن من 
القراءة» فركع معه؛ كان مُّدرِكًَا للركعة» وهذا لا يقوله هؤلاء» فتبين أن قول هؤلاء تخدث؛ لا 


سلف لمم به.اه 


وقال العلامة الألباناج لله في ”الصحيحة": وهذا لا يالف الآثار المتقدمة» بل يوافقها 


في الظاهر؛ إلا أنه يشترط إدراك الإمام قاثّاء وهذا من عند أبي هريرة» ولا نرى له وجهّاء 


والذين خالفوه أفقه منه» وأكثر» ورضي الله عنهم أجمعين.اه 
قال أبو عبد الله سدده الله: الصواب قول الجمهورء وهو أنَّ إدراك الركوع يُعتبر إدراكًا 
للركعة, والله أعلم. 
وانظر ”فتح الباري" لابن رجب (8/0-) ”الصحيحة" 5١ /١(‏ -) رقم (559؟) «المغني" (5/ 187). 
مسأئة [5؟]: إذا شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه؛ أم بعد رفعه؟ 
د بتلك الركعة عند جمهور افتاه لآن الأصل عدم ذلكء واليقين لا يزول 
بالشك. وانظر: ”الفتح" (0/ )٠١‏ لابن رجب. 
مسألة [*]: هل د يشترط 4 إدراكه للركوع أن يطمثن فيه قبل أن يرفع 
الإمام رأسهة 
أكثر العلاء قالوا: لا يكون مُدرِكًَا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه 
رأسه. ولم يشترط أكثرهم الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه. واشترط بعض الحنابلة الطمأنينة 
مع الإمام قبل رفعه. 
© وذهب بعضهم إلى أنه يدرك الركوع بإدراكه تكبيرة الإحرام» وهو قول عبدالرحمن 
ابق أن ليل والليث» ورقن: 
قلت: الصواب قول الجمهورء وهو أنه يدرك الركعة بالركوع» ولا يشترط أن يطمئن مع 
إمامه» ولكن يجب عليه أن لا يرفع رأسه حتى يطمئن بنفسه. والله أعلم. وانظر: ”الفتح؟ (15/0). 
مسألة [4]: الركوع دون الصف. 
© صم عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصفء ثم يمشون إلى الصف. 


َم وجاء عن أب بكر الصديق يولك بسند منقطع» وفعله جمع من التابعين» منهم: عروة» 
ومجاهد. وأبو سلمة» وسعيد بن جبير» وعطاءء وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن الزبير 
له عند الطبراني في ”الأوسط؟ )73١١7(‏ بإسناد صحيح, أنه قال: إذا دخل أحدكم 
المسجدء والناس ركوع؛ فليركع حين يدخلء ثم يدب راكعًا حتى يدخل في الصف؛ فإنَّ 
ذلك السُنَه. وصححه العلامة الألباني هلقث في ”الصحيحة؟ (19؟). 


وقد قَيّدَ جمعٌ من أهل العلم جواز ذلك با إذا كان قريبًا من الصف. وهم: القاسمء 
والحسنء والزهري» والشافعيء والليث. والأوزاعيء وأحمد في رواية» وخكِيّ عن مالك. 

© وذهب طائفة من أهل العلم إلى المنع من ذلك. وهو قول النخعي, وحُكِيّ عن 
الحسن» وهو قول أحمد في رواية» وهو ظاهر اختيار البخاري» وثبت عن أب هريرة بإسناد 
حسن أنه قال: إذا دخلت والإمام راكع» فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف. وروي 


واستدل من قال بالمنع من ذلك بحديث أبي بكرة: (زادك الله حرصًاء ولا تعد). 
© وذهب بعضهم إلى أنه إِنْ كان منفردًا لم يركع حتى يدخل الصف. وإنْ كان معه 
غيره ركعوا دون الصف. وهو قول إسحاق. وأبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد في رواية» 
وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة. 

قال أبو عبد الله: الصواب هو القول بالجواز إذا كان قريب الصف؛ لحديث عبد الله بن 
الزبيرء وأما إذا كان بعيدًا من الصف. فلا؛ لأنه يحتاج إلى عمل كثيرٍ يناني الصلاة» وفعل 
الصحابة يحمل على أنهم كانوا قريبين من الصفوفء وهو صريحٌ في أثر زيد بن ثابت؛ وأما 
حديث أبي بكرة؛ فيحمل قوله: «ولا تعدا. أي: إلى الإسراعء فيوافق الحديث الآخر: «إذا 
أقيمت الصلاة؛ فلا تأتوها وأنتم تسعون...» الحديث. والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (7287)) «المغني» (1/ 1/7-/ا/ا)» ”الصحيحة" (514). 


ماماو عر موسق موقاس بق 1ك بر 4 وبة عوام نك حر واي براق ايا 2 
6- وَعَن وَابصَة بن مَعْبَدِ ضوطته. أن رَسَول الله يله رَأى رجلا يصَل خلف الصف 
مط فا + تار لباو جا اف و حال وكات ١‏ لقن و ل 1 قن سا ار + مرو ا 
وَحَدَم فَأَمَرَه أن يُعيدَ الصلاة. رَوَاهُ ا حمل وَأَبُودَاود وَالتَرْمِذِي (وَحَسَنَةُ)» وَصحخحَه ابن 
ج > )1١‏ 


حبان. 
ركو سه به (5) الله ا 0500 اخ م # م 000 0 ع الس 9 
1 وله عن طلق توفت : (لا صَلاة لمنفردٍ خلف الصف» »وراد الطيرّان في حَدِيثٍ 


وَابِصًَ: «آلَادَكَلْت مَعَهُمْ أو اخرزت رجلاو“ 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ صلاة الفن خلف الصف. 
© فيالمسألة قولان: 

الأول: الصحة» وهو قول الشافعي, وابن المبارك» والليث» واستدلوا بحديث أبي بكرة 
السابق. 

[لثأناج: البطلان؛ وهو قول الحسن بن صالح, والأوزاعيء وأحمدء وإسحاق» ووكيع» 
وابن المنذر وأكثر أهل الظاهر وغيرهم. واستدلوا بحديث وابصة وعلي بن شيبان اللدَيْن في 
الياب. 

قال أبو عبد الله: القول الثاني هو الراجح» وأما حديث أب بكرة» فقد أجاب عنه شيخ 
الإسلام هلقه ى| في "مجموع الفتاوى» (77/ 8417)» فقال: وَأمّا حَدِيتٌ أبي بَكْرَةٌ فلَيْسَ فيه أنه 
صَل مُتْمَرِدَا حَلَفَ الصّف قَبْل رَفعِ الْإِمَام رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوع» فَقَدْ أذْرَكَ مِنْ الِإصْطِمَافٍ 
اأمُورِ بِهِ ما يَكُونْ به مُدْرِكًا لِلَّكْعَة؛ فَهُوَ بمَنِْلَة أَنْ يقف وَحْدَهُ نم يجي: آخَرُ فَيْصَافَهُ في 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد )75١18/4(‏ وأبوداود (585)) والترمذي (570). وابن حبان 2)57١1-5194(‏ 


وهو حديث صحيح. 
(؟) صوابه: (علي بن شيبان) كا في التخريج» والمثبت في ”البلوغ» يعتبر وَهّمًا من الحافظه والله أعلم. 
(؟) صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان )7١١7(‏ من حديث علي بن شيبان» وفي إسناده عبدال رحمن بن علي بن 
شيبان وهو مجهول الحال. والحديث صحيح بشاهده الذي قبله. / 
() ضعيف بجدًا. أخرجه الطبراني (77/ )١57-1١55‏ وفي إسناده السري بن إسماعيل» وهو متروك بل قد كذب. 


الْقِيّام؛ َإِنَ هَذَا جَائِدٌ 'ِاثّمَاقٍ الَْبَكَه وَحَدِيتْ أبي بَكْرَةَ فيه النهي بِقَوَلِهِ : ١لا‏ تَعْذا. وَلَيْسَ فيه 


9 


وروعا وم 


أن 5 أْمَرَهُ بإِعَادَةِ الرَّكْعَةٍ كه في حَدِيتِ الْمَذَّه مَإنَه أمَرَهُ بإِعَادَةٍ الصَّلَاقِ وَهَذَا شين مُفَسَد وَذَلِكَ 
موق لزندو الام عق ويك يثِ أي بَكْرَةَ بآنُّ َكَل في الصف بَعْدَ اعْتدَالٍ الإمَام كما 
كجُورُ ذَلِكَ في أَحَدِ الْمَوْلَْن في مَذْهَبٍ أَحْمَد وَغَيْرِِ؛ لَكَانَ سَايِكًا في مِثْل هذا دُونَ مَا أَمَرَ فيه 


6 


ِالْإِعَادَق فَهَذَا لَه وَجَهُ.اه وانظر: «الفتح" (10/0)» لابن رجب. 
مسألة 9[1؟]: إذا دخل 4# الصف بعد أن رفع الإمام رأسه؟ 
8 ذهب الإمام أحمد في رواية إلى بطلان صلاته؛ إلا أن يكون جاهلاء وهو المشهور 
عنهء واختار ذلك الخرّقِيء والرواية الأخرى عن أحمد بصحة الصلاة» وهو مذهب مالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأنَّ الركوع دون الصف مشروئٌ؛ 
لحديث عبد الله بن الزبير الذي تقدم؛ وقد شْرِعَ لإدراك الركعة» ومعلوم أنه إن ركع دون 
الصف في آخر ركوع الإمام؛ فإنه لن يتقدم حتى يرفع رأسه» وليس هناك دليل على إبطال 
صلاته إذا تقدم بعد ركوعه. وإِنْ رفع الإمام رأسه. وكذلك ليس في حديث أبي بكرة 
التصريح بأنه دخل في الصف. وما زال النبي ينود راكمًاء بل هو محتملء والله أعلم. 
وانظر: المخني" (؟/ /الا). 
مسألة ["]: ماذا يصنع من لم يجد من يصف معه؟ 
© إذا استطاع أن يُقارب بين المأمومين حتى يجد مكانًا فيدخل فيه؛ فعلّ» وإِنْ م 
يستطع واستطاع أن يدخل إلى يمين الإمام بدون إساءة إلى المأمومين؛ فعل ذلك» وقد 
رصق ذلك عهور الططابلة: 
وأما إذا لم يستطع ذلك؛ لِبَعْدِ الإمامء أو المشقة» فهل له أن يجذب بعض من في الصف. 
أم لا؟ 
كرهذلك جماعة من أهل العلم» وهم: أحمدء ومالك» والأوزاعي» وإسحاقء و أبو 
حنيفة» وداودء واستحب ذلك الشافعي» وهو الصحيح عند الشافعية» وحكاه ابن المنذر 


عن عطاء والنخعي. 
قال أبو عبد الله: الأظهر أنه يجوز جذبه إن كان الصف لا ينقطع» وذلك بتقارب 
المأمومين» وسدٌ المُرْجَةء وأما إن لم تسد الفرجة؛ فلاء والله أعلم. 
© وذهب شيخ الإسلام إلى عدم الجذبء بل قال: يُصلي منفردًا للحاجة إلى ذلك» 
2 بين| اختار العلامة ابن بازء والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما أنه ينتظر حتى يأتيه 
إنسان آخر يصافه؛ فإن انتهت الجماعة صل منفرداء وذلك فيه إذالم يستطع الانضمام معهم. 
وانظر: ”المجموع" (75949/5).: غاية المرام؟ :)517-171١/5(‏ «مجموع الفتاوى" (747/575)) 
«فتاوى اللجنة" (8/ .)١1١-5‏ 
مسألة [4]: من الذي تصح مصافته؛ وتزول الفردية به؟ 
كل من صخت صلاته جازت مصافته» وتزول الفردية به؛ إلا المرأة؛ فإنه لا يجوز 
مصافتهاء ولكنها إذا صمّتْ مع الرجل زالت الفردية على الصحيح. 
قال أبن قدإمك ملشنه في «المغنى" دهة): ومن وقف معه كاف أو من لا نصح 
صلاته؛ لم تصح مصافته؛ لأنَّ وجوده وعدمه واحدء وإِنَّ وقف معه فاسقء أو متنفل صار 
3 3 5 9 ف اع 
مع صحيحء أو متيمم مع متوضى؛ كان صفًا لما ذكرنا. انتهى المراد. 
مسألة [15]: إذا ابتدأ الصلاة منفردًا فجاء آخر فصف معه ومازال قائمًا قبل 
أن يركع ؟ 
الاصطفاف المأمور به ما يكون به مُدركًا للركعة؛ فهو بمنزلة أن يقف وحده. ثم يجيء آخر 
فيصافه في القيام؛ فإنَّ هذا جائرٌ باتفاق الأكمة. انتهى من مجموع الفتاوى؟ (71/ /8910). 


٠0‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ميل قَالَ: قَالَ انين عَكه: ا مُشُوا إِلّ الصَّلَاةٍ 


ال لا ا ُشْرعُواء ق] أَدْرَكْتُمْ مَصَلُواء وما فَاتَكُمْ فَأَُواا. مُتَمَقُ عل 4 
و ار 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الإسراع 4 المشي إلى الصلاة. 

قال الحافظ إبن رجب لله 2 ”الفتح" (//5 ه): وقد أجمع العلماء على استحباب 
المثى بالسكينة إلى الصلاة» وترك الإسراع والحرولة في المثي؛ لما في ذلك من كثرة الخطا إلى 
المساجد.اه 

وقد رخص بعض أهل العلم بالإسراع إذا - خشي أن تفوته الركعة» أو تكبيرة الإحرام 
منهم: الأسود. وعبد الرحمن بن يزيد» وسعيد بن جبير» وإسحاقء ومالك» وأحمد في رواية» 
قال أحمد: مالم يكن فيه عجلة تقبح. 

بينا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم الإسراع بكل حال. وهو قول بعض 
الصحابة» والتابعين» وقال به الثوري» وأحمد في رواية. 

وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. 

وانظر: ”الفتح» لابن رجب (9/ /51 هار 0). 

فائتة. سئل شيخ الإسلام هَل عن الإسراع من خشي أن تفوته صلاة الجمعة؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا خشي فوت الجمعة؛ فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر» وأما 


إذا كان يدركها مع المثى وعليه السكينة؛ فهذا أفضلء بل هو السنة: والله أعلم.اه 


.)6١؟( أخرجه البخاري (2)5550 ومسلم‎ )١( 


مسألة [9]: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته؛ أم آخرها ؟ 
8 في المسألة قولان: 


الأول أنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته؛ وما قام يتمه هو أخر صلاته» وهو قول 
سعيد بن المسيب» والحسن» وعمر بن عبدالعزيز» ومكحولء وعطاءء والزهري. والأوزاعي» 
ومالك» والشافعي؛ وأحمد في رواية. واستٌدِلٌ لم بحديث الباب: «ما أدركتم؛ فصلواء وما 
فاتكم؛ فأتموا». 

إلثاناج. أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته؛ وما قام يقضيه هو أول صلاته» وهو قول 
الحنفية» وأحمد. ومالك في رواية عنهماء وهو قول الغوريء واسْمُلٌ لهم برواية: «وما فاتكم؛ 
فاقضوا». 

قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصوابء وهو ترجيح العلامة العثيمين هللثه. وأما 
رواية: «وما فاتكم؛ فاقضوا». فالمراد بالقضاء الإتمام» كا بينته الرواية الأخرى, وكا جاء 
ذلك في قوله تعالى: #هََاِدَافَصَيُْ م مكَسكَكُمْ فَأَدْكُرُوا أله 4 [البقرة:١٠٠].‏ 
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وقوله: #وَإِدًا فَصَيِسمالصَلوة أذ روأ أَللّهَ © [النساء:١١].‏ 
وقوله: ## وَإِدَا فضي تٍِ الصَلَوةٌ تروف الْأَرْضٍ 4 [الجمعة:١٠].‏ 
وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب (575)» ”فتاوى العثيمين؟ (10/ :)17١‏ ”المغني" 0707/5 ”الأوسط" 


.)"8/:5( 


بعض المسائل الملحقّة 


مسألة [11: المسبوق بركعتين؛ هل يقرأ سورة مع فاتحة الكتاب 2# الأخريين؟ 
8 في المسألة قولان: 

الأول. أنه لا يقرأ؛ إلا ب: #انصند َه مت الصدتيمت © [سورة الفاتمة]» وهو قول المزني» 
وإسحاق» وداودء ومكحولء والأوزاعي» وابن الماجشون؛ لأنها في حقّ الملأموم ثالثة» 
ورابعة» والمشروع فيها قراءة الفاتحة. 

إلثاناع: أنه يقرأ مع الفاتحة با تيسر من القرآن. صحّ عن ابن عمر ميقا أنه فعله» وهو 
قول مالك» والشافعي» وأحمد وذلك لثلا تخلو الصلاة من قراءة شيء غير الفاتحة» وبعضهم 
يقول: لأنها قضاءء وهي تُعتبر في حَمَّه أول صلاته. 

قال أبو عبد الله: الصواب القول الأولء قال ابن عبد الير: وهو قياس مذهب من يقول: 
إِنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته.اه 

ولا بأس إذا كان في صلاة الظهر أن يقرأ؛ فقد أخرج مسلم (507)) عن أب سعيد أنه 
يبيد كان يقرأ في الأَخْرَِين من الظهر قدر خس عشرة آية؛ والله أعلم. 

وانظر: ”الفتيح" لابن رجب (155). 

تنبيس: من تمكن من قراءة شيء مع الفاتحة في] أدركه مع الإمام؛ فإنه يجزئه ولا يقرأ في 
الأخريين حتى عند القائلين بذلك» قال ابن رجب: ولم أجد لأحمد. ولا لغيره من الأئمة نضا 
”ريا أنه يقرأ ب: #انَصَنَدسَ #» وسورة في| أدركه خلف الإمام» ثم يعيد ذلك في| يقضيه. 
انتهى المراد. 

وقد جاء ذلك عن ابن عباس» وقتادة. 


انظر: ”الفتح" لابن رجب (7/ 21/0 -كلاف لالا 010/8 ). 


مسألة [1]: يم قُدرّك الجماعة؟ 
8 فيها قولان: 
الأول: أنَّ الجماعة تُدرك بإدراك المأموم الإمامَ قبل أن يسلمء ولو بشىء يسيرء وهذا قول 
أحمد في المشهور عنه» والشافعي وأصحابه. والحنفية» وهو قول أبي وائل» ويدل على هذا 
القول حديث أب هريرة الذي في الباب: «ما أدركتم؛ فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا». 


لثفاي أن اللاغة تُدرك يإدراك ركعة كاملة؛ وهو قول مالك واحد فق رؤايةبووحة 


عند الشافعية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول عطاءء» واستدلوا بحديث: «من 
أدرك ركعةً من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة» '. قالوا: المراد به إدراك الماعة» فقد جاء في 
رواية في "صحيح مسلم"؟: (من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة». 

قال أبو عبد الله: القولان قويان» والقول الأول أقرب إلى الصواب» وأما حديثهم؛ 
فالمراد به إدراك الوقت قبل خروجه ى) جاء في حديث أب هريرة ملل في ”الصحيحين»”" 
من طرق أخرى بلفظ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك 
الصبح». ومثله في العصر. 

وأما زيادة: «مع الإمام» في رواية مسلم؛ فهي زيادة غير محفوظة» فقد أخرجها مسلم 
200 من طريق حرملة عن ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهابء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة ميل ثم أخرج من طريق: ابن عيينة» والأوزاعي» ومالك بن أنس» ويونس من 
رواية ابن المبارك عنه» وعبيد الله بن عمرء بدون الزيادة. قال الإمام مسلم: لم يذكروا قوله: 
امع الإمام». 


قلت: ورواه عن الزهري أيضًا: شعيب بن أبي حمزة. وبحيى بن سعيد» ويزيد بن الماد» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (080)) ومسلم برقم (/101) من حديث أبي هريرة يله 
(؟) أخرجه البخاري برقم (01/4)) ومسلم برقم (5048). 


١ 2‏ 
وابن جريج» وقرّة بن عبد ال رحمن» بدون هله الزيادة. 


انظر: ”المسند الجامع» /١7(‏ 155)» ”غاية المرام" (277/7» ”الشرح الممتع" (5/ 5١‏ 7)» ”الفتح" لابن 
رجب (9/ )-76١‏ رقم (080). #مجموع الفتاوى؟ (79/ 6ه ااه ال ١‏ لل 06), 


مسألة [*]: إذا وافق التشهدُ اللأوسط للمسبوق التشهد الأخيرَ للإمام؛ فهل 
يتابعحه 2 الدعاء ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفي بالتشهد, ولا يتابعه في الدعاء» وهو قول 
أحمد. والحسن. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم مع الإمام ويدعوء وهو قول عطاء. وانظر: 
«الفتح" (؟/ مه ). 
مسألة 14[1]: إذا تشهد الإمام 4 موضع ليس للمسبوق فيه تشهد؟ 
قال الحافضلٍ إبن رجب هلله (7/ :)28١‏ فإن كان تشهد الإمام في وتر من صلاة المأموم؛ 
فإنه يتابعه في جلوسه بغير خلاف» ؤهل يتشهد معه فيه» أم لا؟ على قولين: أحدهما: يتشهد 
معه» وهو قول الحسنء وابن المسيب» وعطاء؛ ونافع» والزهريء والثوري» وأحمد قال: أحبٌ 
إل أن يتشهد. والثاني: لا يتشهدء وهو قول النخعيء» ومكحولء وعمرو بن دينار 
والأوزاعي» قال النخعي. والأوزاعي: يسبح» ويكتفي به.اه 
قلت: الصواب القول الأولء والله أعلم. 
مسألة [ه]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن 
يقدموا أحدا يؤمهم؟ 
0 في هذه المسألة قولان: 
الأول. الجواز» وهو قول عطاء. وابن سابطورواية عن أحمد. ووجه للشافعية. 


[لثأناع. المنع» وهو قول الحسنء ورواية عن أحمد» ووجة للشافعية. 


قال أبو عبد الله: القول الثاني أقرب إلى الصوابء والله أعلم؛ لأنهم قد أدركوا الجماعة» 
والنبي يد سيق مع المغيرة بن شعبة بركعة» فلا سلّم عبد الرحمن بن عوف قام النبي مَقفْقُ 
والمغيرة» فصلّيا ما سُيقًا به ول يم النبي مَل ين المخيرة بن شعبة'' » وخير ا هدي هديه يَد. 


وانظر: «الفتح" لابن رجب /8١‏ غ08 ). 


مسألة [5]: هل يتابع المسبوق إمامه 4 سجود السهو؟ 
© ذهب مالك إلى أنه لا يلزمه المتابعة» ووافقه الأوزاعي» والليث» وخالفهم 
الجمهورء فقالوا بالمتابعة؛ لحديث: (إنم| جعل الإمام ليؤتم به». 
وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" (/ 797) رقم(080). 
مسألة[17: هل يُتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر ك4 إتمام الصلاة؟ 
© ذهب مالكء. وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه المتابعة» بل له أن يصليها قصرّاء 
وخالفهم الجمهورء وهو قول أحمد في رواية» فقالوا بالمتابعة للحديث المتقدم. 
قال أبو عبدالله غفر الله له: إن كان نوى الإتمام؛ لزمه الإتمام» وإن كان نوى القصر؟؛ فله 
أن يقصر؛ لحديث: (إنا الأعمال بالنيات»» وكا يجوز لمن فاتته الفجر أن يصليها خلف من 
يصلي الظهر فكذلك ههناء والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح" (؟/ 507)» رقم(0800). 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (77/5) (81)) من حديث المغيرة مل 


الصَّلَاة بَابُ صَلاةٍ اَعَد وَالإمَامَة 


وه و رك 6ت ده لي 0 ل ماق 09 َه 2 3 
- وَعَنّْ أي بْنِ كَعْبِ مَل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «صَلَاةٌ الرَّجُلٍ مَعَ الرّجْلٍ أَْكَى 


7 32 


مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَانهُ مَعَ الرّجُينِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِء وَمَا كانَ َكْثر فَهوَ أَحَبُ 
إن الله عَرَّ وَجَلّ». رَوَاهُ أبُودَاود وَالنََّائَىٌ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ '"" 
الحكم المستفاد من الحديث 

فيه فضيلة الماعة» والاجتماع» ويؤيده حديث ابن عباس ميلقا عند الترمذي (71757) 
مرفوعا: يد الله مع الجماعة»» وهو في «الصحيح المسند» برقم (501) للعلامة الوادعي مَللته. 
ماهو أقل الجماعة؟ 

قال إبن رجب ذل في ”النتح" (5/ 017): لا نعلم خلامًا أنَّ الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا 
من أهل التكليف ولو كان المأموم امرأة» فأما إِنْ كان صبياءِ فعن أحمد رواية أنها تنعقد به 
النافلة دون المكتوبة» والجمهور على أنها تنعقد به مطلقاء سواء المكتوبة والنافلة.اه 

ويدل على انعقادها بائنين صلاة ابن عباس يَيلتقاء مع النبي مَيِْذُ في صلاة الليل» وكذلك 
حذيفة» وابن مسعود, وكلها في ”الصحيح؟. 

وحديث أبي سعيد: ١من‏ يتصدق على هذاء فيصل معه؟» فقام و ا ” 


وتنعقد بالصبي كما قال الجمهور؛ لأنَّ ما صم في النافلة» صمَّ في الفريضة» والله أعلم. 


1 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (5514).: والنسائى .)2٠١6-1١١5/7(‏ وابن حبان ,.)7١65(‏ وفي إسناده 


أبوبصير رجل مجهول. 
زفق أخر جه أحمد 0/ 3 وأبو داود (01/5) بإسناد صحيح. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ حكم صلاة النساء جماعة بينهن. 
في هذه المسألة أقوال: 

[لأول: الاستحباب» وهو قول عطاء. والثوري؛ والأوزاعي؛ والشافعي» وإسحاقء وأبي 
ثور» وأحمد في رواية» واستدلوا على ذلك بحديث أم ورقة الذي في الباب» وبا جاء عن أم 
سلمة» وعائشة أخبن كُنَّ يَؤْمَنَّ النساء» وأثر أم سلمة له طريقان يحسّن بها كما في "مصنف ابن 
أبي شيبة؟ (1/ 84-84).: وأثر عائشة له ثلائة طرق يُحْسّن بها كما في #مصنف ابن أبي شيبة" 
4/0 ) و”مصنف عبدالرزاق؟ .)١51/7(‏ 

الثاناج. الكراهة مع الإجزاءء وهو قول الحنفية» وأحمد في رواية. 

إلثالث. الجواز في التطوع» وهو قول الشعبي» والنخعي» وقتادة. 

[لرزيع: المنع» وهو قول الحسنء وسليان بن يسارء ومالك. 

قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصوابء. وهو ترجيح ابن القيم مَلته في «أعلام 
الموقعين" (؟/ /751)» فقد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة» وأثر عائشة» وآم سلمة: اولو 1 
يكن في المسألة إلا عموم قوله كَل «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة)؛ لَكَمَى . انتهى. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (2)295) وابن خزيمة (17177): وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 505)) وغيرهمء 
ومدار طرقه على الوليد بن عبدالله بن جميع» وهو حسن الحديث» ولكنه اضطرب في هذا الحديث. فتارة 
يرويه عن عبدالرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة» وتارة يرويه عن جدته عن أم ورقة» وتارة يرويه 
عن عبدال رحمن بن خلاد وجدته عن أمها عن أم ورقة» وتارة يرويه عن جدته عن أبيها. وعبدال رحمن بن 
خلاد؛ وجدة الوليد كلاهما مجهول؛ فالحديث ضعيفء والله أعلم. 


كِنَاتُ الصَّلاةٍ بَابُ صَلاةٍ الحَاعة وَالإمَامَةٍ 


قلت: ولكن ينبغي أن لا تتكلف الجاعة في حق النساء؛ لأنَّ التكلف في ذلك لم يكن 
معهودًاء والله أعلم. وانظر: «المغني" /٠"(‏ 397 ”المجموع؟ (5/ .)١94‏ 


مسألة [1]: إذا صلَّت المرأة بالنساءء فأين تقوم؟ 

جاء في أثر عائشة يَِلق أنها كانت تؤم النساءء فتقوم وسطهنء وكذلك في أثر أم سلمة» 
وكلاهما صالح للحجية بطرقه. وقد أخذ بذلك أهل العلم. 

قال بن قت إمة لتنه: لا نعلم خالفًا بين من رأى لها أن تؤمهن أنها تقوم وسطهن. 

قلت: والواقع وجود الخلاف» فقد خالف ابن حزم في ”المحلّ»: فقال بأنها تتقدم ى) 
يفعل الرجال. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: الآقرب أنها تتقدم ى) يفعل الرجال؛ لعموم التشريع» ولا ينكر 
على من صلت بالنساء وسطهنء كما فعلت عائشة» وأم سلمة ميلقا والله أعلم. 

وانظر: «المغني» (98/8): «المحلٌ؟ (541): ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (84-84/7): «مصنف عبد 
الرزاق" ,)-0١5(‏ 
مسألة [1]: وقوف المرأة مع الرجال ب الصف. 

وقوف المرأة مع الرجال في الصف لغير ضرورة خلاف السنة» وغير مشروعء واختلفوا 
ف بطلان من صل بجوار المرأة عل قوليت: 

[لأول. أن صلاته لا تبطل» وهو قول الشافعي» ومالك؛ وجماعة من الحنابلة» وعزاه 
النووي للجمهور. 

[لثأناه. أنها تبطل» وهو قول أبي حنيفة» وجماعة من الحنابلة. 

واختار ابن قدامة هته القول الأول وهو الذي نختاره والله أعلم. 

وانظر: #مجموع الفتاوى؟ (77/ 7480)» و”المغني" »)5١/(‏ ”المجموع؟ (5/ 7994). 


مسألة [*1: صلاة المرأة منفردة خلف صف التساء لش جماعة النساء. 


© 3 في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة» فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل 
منفردًا خلف الصف. ومنهم من قال: إِنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صفء واختار 
الشيخ ابن عثيمين هله القول الأول. 
انظر: «فتح الباري" لابن رجب (7177/4) ”الشرح الممتع" (5/ /7481). 
مسألة [4]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال ك المسجد. 
8 عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتّصلّ جماعة مع الرجال؛ ولكن 
أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجهاء حتى جاء عن 
عائشة يتطق ىا في ”الصحيحين""' أنها قالت: لو يعلم رسول الله ونيد ما أحدث النساء؛ 
لتاقت لادب سرامن 
28 وجاء عن بعض أهل العلم أنه رخص للعجائز دون الشابات؛ لما يحصل من فتنة 
بخروجهنء وهو قول الشافعي» ومالك في رواية» وجمعٌ من الحنابلة. 
08 وجاءعن بعضهم أنه رخص لا في الجُمَع دون سائر الصلوات» وهو قول مالك في 
رواية» وجمع من الحنابلة. 
قال أبو عبد الله: الذي نختاره جواز خروجها إلى المسجد إذا لم تحصل فتنة» وصلاتها في 
بيتها خير لحاء ى) في الحديث: «وبيوتهن خير لهن». وهو قول عامة أهل العلم. والله أعلم. 
انظر: ”فتح الباري» لابن رجب (0/ ١8‏ 7-)» رقم (/51-). 
مسألة [ه]: هل يجب عليها استتدذان زوجها؟ 
قال إن رجب هل في ”الفتم؟ (18/0): لا نعلم خلاقًا بين العلماء أنَّ المرأة لا تخرج 
إلى المسجد إلا بإذن زوجهاء وهو قول ابن المبارك» والشافعي» ومالك» وأحمد» وغيرهم؛ لكن 


.)5405( أخرجه البخاري برقم (87594)» ومسلم برقم‎ )١( 


بَابٌ صَلاةِ الجَاعَةِ وَالإِمَامَة 


من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير منع. 

ثم ذكر قصة عاتكة بنت زيد أنها كانت تخرج بعلم عمر؛ وكانت تقول: لأَخْرْجَنَ إلا أن 
8 ' 00 
مسألة [5]: هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج أم لا ؟ 

8 فيهاقولان: 

[لأول: أنه لا يجوز له المنمء وهو قول عمرء وابنه عبد الله. وقال به ابن المبارك» ومالك» 
وغبر واحد. 

لثاناق. أن له المنع» كي عن الشافعي» وقاله القاضي أبو يعلى من الحنابلة. 

قال أو غيك"الله#الفول :الوق هو الضوايودولا يدن أن تلفت حيه يعد فول التون 
نيد «إذا استأذنت أحدكم أمرآنة إل مسحل خلا يجتغياه'"' مداق غانه عو اب عدر صقا : 

قال الحافل إن رجب كللته: وهذا لابد من تقييده ب| إذا لم يكف فتنة» أو ضررًا. 

قلت: وني المسألة قولٌ ثالث؛ وهو الكراهة» قال به بعض ا حنابلة. 

وانظر: ”الفتتح؟ (0/ 0090-719). 

تنبيم: إذا حرجت المرأة إلى المسجد؛ فيجب عليها أن تخرج غير مُتطيبة» ولا مُظهرة 
زينتها؛ لقوله يَبية: «ولكن لِيَخُْرّجن تَفِلّات») أخرجه أبو داود (510) عن أبي هريرة» وهو 
في ”الصحيح المسند؟ »)١7177(‏ ولقوله يد «إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة؛ فلا َس 


و 


طيبًا»» أخرجه مسلم (447) عن زينب الثقفية صولتهًا. 


)١(‏ أخرجه مالك )١58/١(‏ بإسناد منقطع» وأخرجه أحمد )5١ /١(‏ من وجه آخر بإسناد منقطع بنحوه؛ 
فالقصة ثابتة من الطريقين» وأصلها في ”البخاري" برقم (465) من غير تسمية عاتكة مِيلثهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (850)» ومسلم برقم (545). 


1١ 


د 


٠‏ وَعَنْ أنّس مِلك: 


امسسما 


د لق 


9 ف 2 
م مُكتوم, يَوْمٌ الناس» و 


ن النبيّ يل اسَتَخْلَفَ ابْنَ 


(0 


وغمدور 


2 رعو ربو ( 
رَوَاه أحمد. وابوداود. 


0 2 2 اسرد ونا ص سداد () 
-١‏ وَنَحْوَه لإبْنِ حبّان عَنْ عَائسَة منفا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم إمامة الأعمى. 


- 


قال إبن قد إمة هلله في ”المخنى» (6/ 238-1717 وَأَمًا الْأَعْمَى قلا تَعْلَمُ في صِحَّة إمَامَتهِ 


آ 2 


وَعِنَْانُ بن مَالِكِ وَقَتَادَة وَجَابدٌ.اه ثم ذكر حديث أنس الذي في الباب. 
قلت: أثر أنس» وابن عباس يلم أخرجها ابن المنذر في ”الأوسط؟ (2255/5» وأثر 
أنس فيه: زياد النميري» ضعيفٌ» وأثر ابن عباس فيه: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو 
قال إبن إلمنذركلفته في «الأوسط"؟ (155/5): وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل 
العلم؛ وقد روينا عن ابن عباس أنه أَمَهُم وهو أعمى, وليس في قول أنس: (ما حاجتهم إليه) 
خبيا عن إمامة الأعمى» فيكون اختلاقًا.اه 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (7/ 2777)) وأبوداود (0964)»: من طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس 
به. واللفظ لأبي داود. وإسناده ضعيف» عمران القطان فيه ضعف» وقد خولف في الإسناد. فرواه همام 
ابن يحنى عق قتادة هرسلا بدون ذكر أنس. والنديتك سن بشاهده الذئ بعده. 

(0) حسن. أخرجه ابن حبان )75١554(‏ بإسناد حسن. وله شاهد من مراسيل الشعبي أخرجه ابن سعد 
وإسناده صحيح. انظر ”الإرواء؟ (5/ .)7377-111١‏ : 


7 وَعَن ابن عَمَرَ مِللمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ار 1 قَالَ لا إِلَهَ إلا الله 


ع 22 


وَصَلُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله». رَوَاهُ الدا قطُن بإسْنَادٍ ضَعِيفِ. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الصلاة خلف المبتدع» ومستور الحال. 

قال شيج الإسلام. [بن تيمية َلثه ىا في ”مجموع الفتاوى؟ :)0١/77(‏ جور لِلرَّجُلٍ أن 
يُصَلِّ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَء وَالَمُعَةَ وَغَيْرَ ذَِكَ خَلْفَ مَنْ يَعْلَمْ مِنُْبدْعَةَه وَلَا فِسْفَاء باثَمَاقٍ 
الأَيمّة الْأَرْبعَةِ وَغَيْرِهِمْ من يم سيمت وَلَمْسَ مِنْ شَرْطٍ الانتام أَنْ يَعْلّمَ اكأْمُومُ اعيقَاَ 
إمَامِه وَلَا أَنْ يَمْتَحنَهُ فيَقول: مَاذَا تَعتقَدُ؟ بَلْ يُصَل حَلْف مَسْنُورِ الحَال. وَلَوْ صَلَّ خَلْفَ مَنْ 
َعْلَمُ آنَهُ فَاسقٌء أو مُبتَدِعٌ؛ فَفِي صِحَةٍ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانٍ في مَذْمَبٍ أَحْمَدَ وَمَالِنِ 
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ وَأَبي حَنِيفَةَ الصّحَّة.انتهى المراد. 

قلت: والقول بالصحة هوالصواب. مالم يكفر ببدعته. والخلاف المذكور هو مالم يؤد به 
إن لاك قية وإاعة 

قال شينح الإسلام كلل ى! في ”مجموع الفتاوى" (؟/ 307): وَيَِذَا َانُوافي الععاكد آنه 
يُصَلٌّ المُمُعَةَ وَالْعِيدَ حَلْف كُلّ إمَام برا كَانَ َو فَاجِرّاء وَكَذَلِكَ إذَا ا يَكُنْ في الْقَرْيَة إِلّا إمَامٌ 
تعر ََِا نُصَلٌ حَلْعَهُ لاعت إن الصّلَاةَ في سمَاعَةٍ حَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ الرّجُلٍ وَحُدَمُ وَإِنْ 
كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقَاء هَذَا مَذْهَبُ جمَاهِيرِ الا ال بن حَتْبَلِ وَالشَّافِِيٌ وَغَيْرهمَاء 0 
الججَاعَة وَاجِبَةٌ عَلَ الْأَعْيَانٍ في ظَاهِرٍ مَذْمَبٍ أَحْمَدَ وَمَنْ تَرَكَ الجمُعَة وَالَاعَةَ حَلْفَ الإمَام 


عم 0 


الَْاجِرِ؛ فَهُوَ مبتَدعٌ عنْدَ اْإمَام أَحْمَدَه وَغَيِْهِمِنْ أَِمّةٍ الس .اه 

(1) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (7/ 07) وفي إسناده عثمان بن عبدال رحمن الوقاصي» وهو متروك بل قد 
كذبه بعض الحفاظط وله طريق أخرى عنده 2605/١‏ فيها: أبو الوليد المخزومي» وهو خالد ب 
إسماعيل» متهم بالكذب. 


وقال تنه /١(‏ 5 "2): وَأَما إِذَا أَمْكَنَ فِعْلُ المُمْعَةِ وَالحَاعَة حَلْف الي فَهُوَ أَوْلَ مِنْ 


ِعْلِهًا حَلفَ القَاجرِ وَحِبْئئِذِ فَإدَا صل حَلَفَ المّاجر مِنْ غَْرِ عَذَرِ قَهُوَ مَوْضِعٌ اجتِهَادٍ للْعْلَاءِ اه 


قلت: وتقدم نقل الخلاف في ذلكء والصواب صحة صلاته مع الكراهة» والخلاف 
المتقدم في| إذا لم يكفر ببدعته. 
قال شي الإسلام هله /7٠(‏ 55: وَأَما الصَّلَاةٌ حَلْف مَنْ يَكْفْرُ ببِدْعَيِهِ مِنْ أهْل 
هوا َهنَاكَ كد تَنَارَعُوا في نمس صَلَاةِ الجُمْعة حَلْفَه وَمَنْ قَالَ: إِنّهُ يكْفرٌ أمَرَ بالإعَادَةِ؛ 
عاضا خرك كافن لك زاك كنا أخل لاحو ول 1 
هنو المشألة: وَحَقَيْمةُ الأخر :فق ذلك أن القؤل كَدَيَكُوَنَ عُنْرَاء متلق القؤل رتكفر صاحت 
وَلَكِنَّ الشَّخْصٌ الُعَينَ الذي قَالَهُ لا ححْكَمْ بِكُفْرِو» حَنّى تَقُومَ عَلَيْه الْحْجَة التي يَكْفرٌ تَارِكُهًا. اه 
قلت: من أصبح كافرًا ببدعته» وثبتت عليه الشروط» وانتفت الموانع» فلا تصح الصلاة 
خلفه والله أعلم. 
٠١‏ 5 - وَعَنْ عَلِنَ مبللك؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إذًا أت أَحَدَّكُمْ الصَّلَاتَ وَالإِمَامُ عَلَ 
حَالٍ فَأْمصْنَعْ كم يَضْمَعٌ الإمَامُ». رَوَاهُ الَْمِذِيٌ بِسْنَادِ ضَعِيٍ,"' 
الحكم المستفاد من الحديث 
قال الإمام الصنعاناج ملت في ”سبل السلام؟ (77/7): وي الحَدِيثٍ دَلَالَةٌ عل أَنَهُ كِبْ 


أو 


و 


عَلَ مَنْ لق بالإمَام أن يَنْضَمَّ إِلَيْهِ في أيّ جَرْءِ كَانَ مِنْ أَجْرَّاء الصَّلَاةِ َإِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَاتَنَاء 


اف رح قف دوف ف رز اود كور داق التو د الم مر الوم 2 لوو سن 2ه مور لك ا ما 2 لالز 
رَاكعًَا؛ فَإنَه يَعْتَدَ ب أَذْرَكَه مَعَهُ كا سَلَفَء فَإِذَا كَان قاعِدَاء أو سَاجِدًا؛ٍ فَعَدَ بقعوده وَسَجَدَ 


ساس يس 


لا 8 3 7 3 
اتوي ولايد لكداة 


)١(‏ صحيح لغيره. أخر جه الترمذي (2))091 وفي إسناده حجاج بن أرطاة» فيه ضعف» وهو مدلس وقد 
عنعن؛ ولكن يشهد له حديث أب هريرة المتقدم «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فهو صحيح 
بشاهده والله أعلم. 


بَعَض المسائل الملحقة بالباب 


مسألة :]١1‏ ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة. 
© قل إبن رجب كلت في ”الفتح؟: ولا نعلم خلاقًا أنَّ إقامة الصلاة تقطع التطوع فيه 
عدا ركعتى الفجر.اه 
ثم ذكر الخلاف في ركعتي الفجرء وذكره الشوكاني في ”النيل؟ بأوسع مما ذكره ابن رجب» 
والصواب من تلك الأقوال أنه لا يجوز له الدخول في ركعتى الفجر بعد الإقامة» سواء كان 
في المسجدء أو في البيت بحديث أبي هريرة بيلك في "صحيح مسلم؟ :)7٠١(‏ أن النبي يبو 
و 
قال: «إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة». 
السلف. وكذا قال الخطابي» وحَكى الكراهة عن الشافعي» وأحمد. ثم استظهر الشوكاني قول 
الظاهرية. 
مسألة 51]: إذا أقيمت وهو ب تطوع؛ فهل يستديمه أم يقطعه؟ 
8 فيالمسألة أقوال: 
الأمل. أنه يتم» قال ابن رجب: وهو قول الأكثرين» منهم: النخعي» والثوري» 
والشافعى» وأحمد, وإسحاق» حملا للنهى على الابتداء دون الاستدامة. 
إلثاناق: يقطعهاء وهو قول سعيد بن جبير» وأهل الظاهرء وحكي رواية عن أجمد. قال 
ابن رجب #لقةه: وهي غريبة. 
إلثالث. إِنْ أدرك الجماعة أتمهاء وإِنْ خثى أنْ لا يدركها؛ قطعهاء وهو قول أحمد في رواية. 


الرابع: إِنْ أدرك مع الإمام الركعة الأول؛ أمهاء وإلّ فيقطعهاء وهو قول مالك. 


بَابٌ ضَلاة الجَاعَةٍ وَالإِمَامَةٍ 


قال أبو عبد الله: قول الإمام مالك هو الأقرب عندي إلى الصواب. والله أعلم. 
وانظر: فتح الباري؟ لابن رجب (4/ ”1/7) رقم (777)» ”يل الأوطار» (485): ”المجموع" (4/ 1 0))., 
مسألة ["]: الأعذار المبيحة نترك الجماعة. 
)١‏ الأول: المرض. 
قال إبن المنذر خله: ولا أعلم اختلاقًا بين أهل العلم أن اللمريغن أن قلف عن 
الجماعات من أجل المرض .اه 
006 ذلك ما ثبت في «البخاري" (1114)) و”مسلم" برقم (51) (460)»: عن عائشة 
مبللا: أن البي وذ يذ قال في مرض موته: ) مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس». 
قال إبن رجب هله: وخروج المريض إلى المسجد. ومحاملته أفضل كما خرج النبي مَل مبادتى 
بين رجلين» وقد قال ابن مسعود: ولقد كان الرجل يهادى بين رجلين حتى يُقام في الصف.اه 
5( ل" 
دليلث: حديث ابن عمر بَيِلتًا في ”الصحيحين": أنه قال: إِنَّ رسول الله يد كان يأمر 
المؤذن إذا كانت ليلة برد» ومطر يقول: «ألا صلوا في في الرحال»» وفي رواية: «في الليلة الباردة) 
أو المطيرة في السفر». 
وفي ”الصحيحين" عن ابن عباس يَتلتهًا: أنه أمر مؤذنه يوم الجمعة أن يقول: «صلوا في 
بيوتكم)» ثم قال: قد فعل ذلك رسول الله يذ وإن الجمعة عزمة عليكم: فكرهت أن 
أحرجكم فتمشون في الطين» والدحض. 
3 الثالث: إذا حضر الطعام. 
وقد تقدم ذكر الأحاديث في ذلك في [باب الخشوع في الصلاة]. 
قلل إبن رجب هلته: وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرًا في ترك صلاة 
الجماعة» فيقدم تناول الطعام؛ وإن خشي فوات الجاعة» ولكن لابد أن يكون له ميل إلى 


الطعام» ولو كان ميلًا يسيرّاك صرح بذلك أصحابنا وغيرهمء فأما إذا 1 يكن لَهُ ميل بالكلية 


إلى الطعام» فلا معنى لتقديم الأكل عَلَ الصلاة» وقالت طائفة أخرى: يبدأ بالصلاة َبْلَ 
الأكل؛ إلا أن يكون نفسه شديدة التوقان إلى الطعام. وهذا مذهب الشَّافِعِيَّ» وقول ابن 
حبيب المالكي» وابعدل له ار عبان بانديف الذي فيه التقييد بالصائم» وألحق بهِ كل من 
كَانَ شديد التوقان إلى الطعام في الصلاة؛ لأنه يمنع من كيال الخشوعء بخلاف الميل اليسير. 
وقالت طائفة أخرى: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفًا. حكاه ابن المنذر عَن مالِك 
وهذا يحتمل أَنَّهُ أراد أن الخفيف من الطعام يطمع مَعَهُ في إدراك الجماعة» بخلاف الطعام 
الكثير فيختص هذا بالعشاء» وهذا بناء عَلَ أن وقت المغرب وقت واحد, ك] هو قَوّلِ مَالِك 
والشافعي في أحد قوليه» ونقل حرب عن إِسْحَاق أَنّهُ يبدأ بالصلاة؛ إلا في حالين» أحدهما: 
أن يكون الطعام خفيمًا. والثاني: أن يكون أكله مع الجماعة» فيشق عليهم قيامه إلى الصلاة. 
وهؤلاء قالوا: إن النَِيّ يِ أمر بتقديم العشاء عَلَ الصلاة حيث كَانَ عشاؤهم خفيًاء ى) 
كَانَتْ عادة الصّحَابَة بَة مم في عهد النَيّ يك قَلَمْ يتناول أمره غير ما هُوٌ معهود في زمنه. 

ثص قال هللثه: وبكل حال؛ فلا يرخص مم حضور الطعام في غير ترك الجاعة» فأما 
الوقت فلا يرخص بذلك في تفويته عِنْدَ جمهور العلماء» ونص عَلِيهِ أحمد وغيره» وشذت 
طائفة فرخصت في تأخير الصلاة عَنِ الوقت بحضور الطعام أَيْضَاء وَهُوَ قَوْلِ بعض 
الظاهرية» ووجه ضَعِيف للشافعية» حكاه المتولى وغيره.اه 

5) الرابع: إذا احتاج إلى المخلاء. 

لحديث عائشة يلعا المتقدم في [باب الخشوع في الصلاة] مرفوعا: ١لا‏ صلاة بحضرة 

0 ولا وهو يدافعه الأخبثان»؛ وفي #سئن الترمذي» )١47(‏ من حديث عبدالله بن الأرقم 
عن النبي 5 0 «إذا أقيمت الصلاة» وأراد أحدكم الخلاء؛ فلييداً بالخلاء». 


©) الخامس: الخوف الشديد. 


كأن يخشى عدرًا يريد قتله» أو الاعتداء عليه» أو يخاف من السلطان أن يحبسه ظلًا. 
5) السادس: السفر. 
كأن تقام الصلاة وهو يريد السفر» ويخشى أن ترحل القافلة ولا يلحقها؛ فله ترك 
الخاعة لآن عله تر ا لولم الفافلة: 
20 السابع: أن يكون قيّّا بمريض يخاف ضياعه. 
لأنَّ حفظ الآدمي آكد من حرمة الجماعة» وفي ”البخاري؟ (440) عن ابن عمر يلقا: 
أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريًا مرض في يوم جمعة» فركب إليه بعد 
أن تعالى النهار واقتربت الجمعة» وترك الجمعة. 
6) الثامن: شدة النعاس. 
لحديث عائشة وها عند البخاري »)7١17(‏ ومسلم (2787): أنَّ النبي ميد قال: «إذا 
نعس أحدكم وهو يصلي؛ فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإنَّ أحدكم إذا صن وهو ناعس لا 
يدري لعله يستغفر فيسب نفسه). 
8) أكل البصلء والكراثء والثوم. 
ويدل على ذلك حديث جابر في ”الصحيحين؟ أن النبي يِْهُ قال: «من أكل ثومّاء أو 
بصلاء أو كرانًا؛ فليعتزل مسجدنا»» وفيهم| عن أنس وابن عمر يَيِظُم بنحوه. 
ولايجوز أكله بدون حاجة؛ قاصدًا بذلك ترك الجماعة. 
انظر: ”الفتح" لابن رجب (317/5-7575)» ”البيان" (؟/ .)91/1-810٠‏ 
تنبيخ: لا تيرك الجماعة. أو الجمعة مطلقًا من الناس جميعًا عند وجود الأعذار العامة 
كالمطر والطين» والبرد الشديد» بل يجب على الإمام أن يصلي بمن حضرء وقد بوَّب البخاري 
في ”"صحيحه": [باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ ]ء ثم 


ذكر حديث ابن عباس وَلتهًا عند أن جلس على المنبر يوم الجمعة» وأمر مؤدنّة أن يقول: 
«الصلاة في الرحال»» وقد تقدم الحديث. 


قال إبن رجب جلثت في ”الفتح؟ (97//5): يعني بهذا الباب: أن المطر والطين» وإن كَانَ 
عذرًا في التخلف عَن الجاعة في المسجد؛ إلا أَنّهُ عذر لآحاد النَّاسء وأما الإمام فلا يترك 
الصلاة لذلك في المسجد» وبصلي جماعة في المسجد بمن حضرء وكذلك يوم الجمعة لا يترك 
الخطبة وصلاة الجمعة في المسجد بمن حضر فيه إذا كانوا عددًا تنعقد بهم الجمعة» وإنما يباح 
لآحاد النّاس التخلف عَن الجمعة والجماعات في المطر ونحوه إذا أقيم شعارهما في المساجد؛ 
وعلى هذا فلا يبعد أن يكون إقامة الجماعات والجمع في المساجد في حال الأعذار كالمطر فرض 
كفاية لا فرض عينء وأن الإمام لا يدعههماء وَهْوَ قريب من قَوْلٍ الإمام أحمد في الجمعة إذا 
كَانَتْ يوم عيد: أَنَهُ يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد. إلا الإمام ومن تنعقد به الجمعة؛ 
فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية» والله أعلم» ولا شك أن النَِيّ يل كان لا يترك إقامة الجمع 
في المطر» ويدل عَلِيه: أنه لم استسقى للناس عَلَ المنبر يوم الجمعة» ومطروا من ذَلِكَ الوقت 
إلى الجمعة الأخرى؛ أقام الجمعة الثانية في ذَلِكَ المطر حَتََى شكي إليه كثرة المطر في خطبته 
يومئذ» فدعا الله بإمساك المطر عَن المدينة.اه 

تنييسٌ آخر: الأعذار المتقدمة هي عذر أيضًا في ترك الجمعة؛ إلا العذر الثالث» وبالله 


التوفيق. 


لِلبَحَارِيٌ: 

ةا َي تَطُوُ فيا لاد 5 
وَعَنْ عَايِسَةَ بلا أن البَىّ كل كَانَ يَفْضُرٌ في السّمّر وَيْتُِ وَيَصُومٌ ويُفْطِرٌ. رَوَاه 
الدَارَقُطَْنُ وَدُوَائهُ قَاتٌ"'" إِلَّا أنه مَعْلُولُ وَالَسْفُوظُ عَنْ عَايِسَةَ مِنْ فِعْلِهَاء وَقَالَتْ: إِنَّهُ لا 


وو (6) 


يَشق عَلّ 5 رجه المَيهَقَىٌ . 


22 


406 وَعَن لبن حمر مق قل: قال شر الله يكيةِ: «إنَّ له تَعَالَ تحب أنْ تُؤْتَى رُحَصَهُ 
57 تر +50 0 
كم بكر أن مؤتى مَعْصِينَةُ) لي ا 0 » وف رِوايَة: كا 


.)580( ومسلم‎ :)٠١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (5950). 

() صحيح. أخرجه أحمد (5117/5)»: من طريق الشعبي عن عائشة؛ وقد قال بعض الحفاظ: إنه لم يسمع 
منهاء ولكن أثبت ثبت ساعه منها أبوداود كا في سؤالات الآجريء فالحديث صحيح إن شاء الل والله أعلم. 

(:) أخرجه الدارقطني (5/ 184) وفي إسناده سعيد بن محمد بن ثواب» قال ابن حبان عنه في ”الثقات" مستقيم 
الحديث. وله طريق أخرى عنده فيها طلحة بن عمرو وهو متروك» وطريق أخرى ليس فيها ذكر الصوم. 
وفيها المغيرة بن زياد الموصلي مختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث له مناكير. ومع ذلك فقد قال شيخ 
الإسلام ظلته: (هو كذب على رسول الله ينيد وأعله البيهقي بالوقف. وقال ابن القيم هلقه: لا يصح. 
وقال الحافظ ابن حجر ملقة: صحته بعيدة. انظر ”التلخيص؟ (؟/ 55) ”زاد المعاد" /١(‏ +250-55). 

(0) أخرجه البيهقي (7/ )١47‏ بإسناد صحيح عنها. 

(7) صحيح لغيره. أخرجه أحمد »))٠١8/7(‏ وابن خزيمة »)40٠0(‏ وابن حبان (1/57؟) (7074)) ورجال 
الإسناد ثقات إلا حرب بن قيس» فقد روى عنه ثقتان» وقال عمارة بن غزية: كان رضا. فلا بأس إن شاء 
الله بتحسين حديثه. وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراني )777/1١(‏ بإسناد حسن. 
فالحديث صحيح بالطريقين» والله أعلم. 

(0) هذه الرواية هي عند ابن حبان بالرقم الثاني المتقدم» وهو لفظ حديث ابن عباس الذي ذكرناه قرييّا فهي - 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم قصر الصلاة 4 السفر. 

© ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصرء وهو قول الحنفية» والظاهرية» 

وحماد» والثوري» ومالك في رواية» وحكِي عن قتادة» والحسنء. وعمر بن عبد العزيزء 

واحتجوا على ذلك بأدلة: 

)١‏ حديث عائشة لها الذي في الباب. 

)١‏ حديث ابن عباس يلما في مسلم (/5417)» قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيه كَكِنَ 
صلاة الحضر أربعّاء وصلاة السفر ركعتين» وصلاة النوف ركعة. 

*) عن عمر بن الخطاب ينل قال: صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
يي ار لو صر 0 
رواه أحمد» والنسائي» وابن محا 

4) أثر ابن عباس بَيَهاه عند ابن المنذر (4/ 4 *77)» أنه قال: من صل في السفر أربعاء فهو 

©) أثر ابن عمر يَيلتَنَاء عند ابن المنذر (5/ 577)» أنه قال: صلاة السفر ركعتان» من 
خالف السنة كفر. 

8 وذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب القصرء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 


00 


وَإِدَاصَرَبَ ف الْرَض ليس عَلتَكة جنا ناح أن تقصروا من ألصَكَوة خفن يفْيِبَمم لين قروا © [النساء:٠:‏ 0 


َ رواية صحيحة, والله أعلم. 

(1) أخرجه أحمد (707)» والنسائي (7/ 411811١‏ 1817 ): وابن ماجه )٠١770(‏ من طريق: عبدالرحمن 
ابن أبي ليل؛ عن عمر» وهو منقطع؛ لأنَّ عبدال رمن لم يسمع من عمر يَنِظته» وقد جاءت رواية عند ابن 
ماجه )١٠١4(‏ بذكر الواسطة (كعب بن عجرة)» وهي رواية غير محفوظة, وقد أعلها أبو حاتم كما في 
«العلل؟ (086)» والدارقطني في ”العلل؟ (160). 


فهذه الآية تدل على أن القصر مباح؛ ومن لازمه أنَّ الإتمام جائرٌ أيضاء وذلك لأنَّ نفي 
الجناح يدل على الإباحة. 

وق انيت انعد لذ اللتتهوق بحن الكنة .أن اللراى القشر سيااان عو لد هية 
الصلاة, لا قصر عددهاء وهذا الجواب لا يصح؛ لما أخرجه مسلم في ”"صحيحه" برقم (545) 


من حديث يعلى بن أمية» أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية» فقال: كيف وقد أمن 
الناس؟ فقال عمر: عجبت ما عجبتٌ منه. فسألت رسول الله كَل عن ذلك؟ فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته», فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أَنَّ قصر عدد 
الصلاة ما هو مرادٌ بالآية؛ لأنَّ قصر العدد هو الذي استمر في حالة الأمن؛ لا قصر الهيئة 
والله أعلم. 

وأجيب عن اند لال الحمهون نبذة الأيقيان الآية دليل عليهم؛ أن لبي ميدُقد قال 
عند أن سأله عمر: «فاقبلوا صدقته». والأمر يقتضي الوجوب. 

وأجاب الجمهور: بأنَّ الأمر للندب؛ لأنه وقع جوابًا لسؤالهم» ولأنَّ الآية تدل على عدم 
الوجوب؛ لقوله فيها: «لكترعليك: جاح 4. 

واخيب هن "سكالا التمهوو ني له الاية راجا لك عل إباجة لقصو وقد اد 
المخوكس أله اغزويج أرق سيف اوعدن لان قيا وياه: 

وأجاب الجمهور على ذلك با سيأتي إن شاء الله عند الجواب على أدلة القائلين بالقصر. 

واستدل الجمهور على أنَّ القصر غير واجب بحديث عائشة الذي في البابء أنَّ النبي 
يذ كان يقصر في الصلاة» ويتم. وهو حديث باطلٌ» واستدل الجمهور أيضًا على عدم 
الوجوب: بإتمام عائشة» وعثان» ولا يُعلم أنَّ أحدًّا من الصحابة حكم على صلاته) 
باذ مه كاتوا نم ترف لان 


وقال إبن غبت إلبر هلله في ”التمهيد": وني إجماع الجمهور من الفقهاء على أنَّ المسافر إذا 


دخل في صلاة المقيمين» فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلى أربعّاء فلو كان فرض المسافر 
ركعتين لم ينتقل فرضه إلى أربع» كما أنَّ المقيم إذا دحل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين» 


واستدل الجمهور على أن القصر غير واجب بقوله 8 «صدقة تصدق الله مها 
عليكم)؛ فسَّاها صدقة» والصدقة والرخصة لا يجب العمل بها. 
وقد رد الجمهور على أدلة القائلين بالوجوب بما يلي : 

)١‏ حديث عائشة: فضت الصلاة ركعتين ركعتين...). 

أجيب عنث بأجوبة أحسنها إجابة الحافظ في ”فتح الباري". 

قال هله :):0٠(‏ وَآلَذِي يَظْهّر لي -وَبهِ تمع الْأَدِلّ السّابقَة- أن الصَّلَوَات فُرضَتْ 
ْلَه الإشْرّاء رَكْعبَينٍ رَكْعََينِ لا الْمَغْ ب ثم يدث بَعْد الجرّة عَقِب الْجْرّة إلا الصّبْح ثم 


7 ره رم 


َعْد أَنْ إسْتَقَرٌ فَرْض الرّبَاعِيّة ف مِنْهَا في السَّفَر عِنْد زول الآية السَّابقة» وَهِيَ قَؤْله تَعَالَ: 


ال .0 اه 2 0 2 َه 7 0528 53 
قال: فعلى هذا المرّاد بقَوَلٍ عَائْشّة: (فأقرّت صَلاة السّفر)» أي: باعتبّار مَا آل إلَيّْهِ الأمْر من 


7 
0 


السَخفيفء لا نما إسْتَمرَّثْ مُنْذٌ فُرضَتْء قلا يَلرّم مِنْ ذَلِكَ أن القَضْر عَزِيمّة. انتهى بتصرف. 
قلت: ويؤيد ما قاله الحافظ حديث أنس بن مالك الكعبي عند أبي داود (5508)) 
والنسائي (5/ .)١10‏ وأحمد (5/ 517 7). وغيرهم مرفوعًا: «إنَّ الله وضع شطر الصلاة عن 
التناتركو لضان مونو يلاوو ينان عل أن لمر قري ميل عن انها قعل 
المسافر أربعًاء كالمقيم» والله أعلم. 
ا 


. الله 
2 


؟) أثر ابن عباس صونتقًا. 


1 3 و 


قال إبن قد إمة ملثثه ني ”المغني": وَقَوْلُ ابن عَبّاس مِثْلُ قَوْهَاء وَلَا يَبْعْدُ أن يَكُونَ أَحَذَه 


سه 2 


منْهًا َه وَيَكْنْ في زّمَنِ قَرْضٍ الصَّلَاةٍ ة في سن مَنْ يَعْقِلٌ الْأَحْكَا وَيَعْرِفُ حَمَائِقَهَاء وَلَعَلّهُ 1 
يَكُنْ مَوْجُودَاء أ كَانَ فَرْضُهًا تالش الي وُلِدَ فِيهَاء فَإِنجا فُرضَت بِمَكة لَبْلَةَ الإسرَاءِ قبل 


#6 


يي ل ل له 
م ا ل ا 
0 َلِدَلِكَ لَيَأمْر مَنْ أَتَمَ لْإعَادَة.اه 
قلت: وحمل أن يكون ذلك اجتهادًا من ابن عباس بَيِمّء بدليل أنَّ صلاة الخوف ليست 
مفروضة ركعة واحدة» وسيأتي بيانه إن شاء الله في صلاة الخوف. 


؟) قال إبن قد إمة حَانَتْه كللته: وَقَوْلُ عَمَرٌ: (مَام غَيْدُ قَضرِ)» أَرَادَ 6 عَم في في فَضْلِهًا عَيْرُ تَاقِصَّة 
ل .6 


ال 1 3 يرد أَينا 1 ممصوورة الرَّكَعَاتِءٍ ل خلافٌ ما 5 عَلَيْه وَالإِحمَاء؛ إذ 
الات با موي القضروالإام.ام 
قلت: ومع ذلك فهو منقطع كما تقدم. 
5) أثر ابن عباس يَتتقاء من طريق: الضحاك بن مزاحم عنه» والضحاك لم يلق ابن 
01 3 


0) أثر ابن عمر صما عند ابن المنذر إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية معمر عن قتادة» 
ولكن أخرجه ابن عبد البر في ”التمهيد" (4/ 07377 بإسناد صحيح.ء ثم قال: الكفر ها هنا 
كفر النعمة» وليس بكفر يَنْقّلٍ عن الِلََّ كأنه قال: كفرٌ لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده 
بالنبي وك ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته. كا في امتثال عزيمته وَل اه 

8 ثم اختلف القائلون بعدم وجوب القصر في حكم الإتمام على أقوال: 


[لأول. الإتهام أفضل» وهو قول للشافعي. 


)١(‏ في إسناده أيضًا: حميد بن علي العقيل» يرويه عن الضحاك» قال البخاري في ”التاريخ؟: مرسل. وحميد فيه 
ضعف» وصمٌّ عن ابن عباس بمعناه في الأوسط؟ لابن المنذر (5/ 07819. 


الثاناج: قول من يسوي بينهماء كبعض أصحاب مالك. 
|لثللث. قول من يقول: القصر أفضلء كقول الشافعي الصحيح. وإحدى الروايتين عن 


احمد. 


ع 


[لرزبع. قول من يقول: الإتمام مكروة» كقول مالك في إحدى الروايتين» وأحمد ني الرواية 
الأخرى. 
ذكر هذه الأقوال شيخ الإسلام ى) في ”مجموع الفتاوى" (4/55)) ثم قال: وأظهر 
الأقوال قول من يقول: إنه سن -يعني القصر-» وإنَّ الإتمام مكروه.اه 
قلت: وهذا هو الذي اختاره العلامة ابن عثيمين هلتك وهو الذي نراه أقرب إلى 
الصواب. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني» (9/ »)-١77‏ ”المجموع" (4/ /759-)» ”التمهيد؟ (4/ 885). «مجموع الفتاوى؟ 
(4؟/94). ”اللأوسط؟ (5/ 777-), 
مسألة [11]: ما هي الصلوات التي تُقصر؟ 
قال إبن قدإمة جلث في ”المغني؟ (1/ :)17١‏ قَالَ ابْنُ المنذر: أَحْمَمَ أَهْلّ الْعِلْم عَلَ أَنْ لا 
0 صَلَاةٍ الْمَغْرِبٍ وَالصّبْح» وَأنَ اضر إن هُوَ في الوّبَاعِي. اهم 
قلت: ويدل على ذلك حديث عائشة مها ضوعتها الذي في الباب. وانظر: ”المجموع" (5/ 0777). 
مسألة 1[*]: هل يترخص 24# سفر المعصية بقصر الصلاة: أم لا ؟ 
8 ذهب الشافعي. وأحمد. ومالك إلى جواز القصر في كل سفر؛ إلا سفر المعصية» 
وعزا النووي هذا القول إلى جماهير العلماء» واستدلوا بقوله تعالل: #هَمنِ أصَطرٌَ عَيِرَ بَاعْ وَل 
عاد متم علَيّهِ © [البقرة:17]. 
8 وذهب الأوزاعيء والثوري. والمزني» وأبو حنيفة إلى أنه يقصر في كل سفر» حتى 
في سفر المعصية؛ لعموم الأدلة القاضية بالقصر لمن سافرء وأما قوله تعالى: #غَيرَ بَاغَ وَلَا 


عَاوٍ#» فقال شيخ الإسلام: قوله #غيرَ ل ل 
اضطراره؛ وأكله الذي يأكل فيه غير باغ» ولا عاد؛ فإنه قال: لمَلَاإِنْمَ عَلِيْهِ 4» ومعلوم أن 
الإثم إنا ينفى عن الأكل الذي هو الفعل» لا عن نفس الحاجة إليه» فمعنى الآية: (فمن 
اضطرء فأكل غير باغ» ولا عادِ)» وهذا يبين أنَّ المقصود أنه لا يبغي في أكله» ولا يتعدى. 


وهذا القول هو الصوابء وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 

وانظر: ”المغني؟ (/ »)١١16‏ ”المجموع» (755/5)» ”مجموع الفتاوى" (5؟7/ .)11-1١1١‏ 
مسألة [4]: هل تُشترط النية 4 القصر؟ 

قال شيج الإسلام إبن تيمية جننه. ىا في «مجموع الفتاوى؟ (1؟/ :)2251-٠١‏ وَالْعْلَءُ 
مُتنَازِعُونَ في السَافر: هَل فَرْضّهُ الرَكْعَنَانِ؟ وَكَا يختَاح قَصْرْه إل ييّة؟ أ لا يَفْصُرْ إلا بييّة؟ عل 


الأول. .وَل ل أككر كثرهم. كَأبيِ حَنِيفة وَمَالِك وَهوٌَ لك لْمَوْلَْنٍ ف مَذْهَبِ أَحمَكَ احَبَارَة و 


ولع َوْلُ الشَّافِعِيٌ وَهُوَ الْقَوْلُ الْآحَرّني مَذْهَبٍ أَحْمَدَ اتَارَه الرَقِيّ وَغَْده. 

وَالْأَوَلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْنِي دل عََْهِ نه البينّ وله نه 
يُعْلِمُهُمْ قَبْلَ الدخول في الصَّلَاةِ أنه يَقَضْرِ وَلَا و ا 
ايا قَالَ لَهُ ذو الْيَديْنِ: أَقَصْرَتٍ الصَّلَاهُ أَمْ تيت 0 ا ؛ 
قَذْ تسيت. وف رِوَايَةِ: «لَوْ كَانَ شَئْءٌ لَأَخَيَئُكمْ 00 لَوْ قَصُرَ لأْمَرتَكْ 0 
الْقَصْرَ. ا م و0 
حَتََى يَقَضِيَ الصَّلاةَ الأول قله أنه أذ الجن ليه تقر قِرْ إل أَنْ يَنِْيَ حِينَ الشّوُوع 3 
الأول كَمَوْلٍ الْجِمْهُورِء وَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أنْمَدَ يُوَافقٌ ذَلِكَ. انتهى. 


معو - 


كَانَ يَقَصَرٌ ِأَم صحابه» ولا 


0: 1 


8 ب وو أ 
كِنَات الصَلاةٍ بَاتٌ صَلاةٍ المسَافِر وَالمر يذ 


قال أبو عبد الله: ما صَوَّيَهُ شيخ الإسلام في هذه المسألة هو الصحيح؛ وبحثّه مفيد» ليس 
عليه مزيد. وانظر: ”المغني؟ (7/ »)-١١9‏ ”الشرح الممتع" (5/ 0785). 
مسألة [1]: إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟ 

إن عرف بالقرائن أنَّ هذا الإمام مسافر؛ نوى القصرء أو أنه مقيم؛ نوى الإتمام» وأما إذا 
لم يعرف؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينوي الإتمام؛ لآنه هو الأصل في الصلاةء 
واختار بعضهم أنه ينوي القصر؛ لأنه هو الأصل في صلاة السفرء والذي يظهر أنه يطلق النية 
بنية الإمام» وهو قول بعض الشافعية» والحنابلة؛ والله أعلم. 

وانظر: «المغني" (7/ 50 »)١‏ ”المجموع" (5/ /701)؛ ”الضياء؟ .)١٠١5(‏ 
مسألة [؟]: مسافر صلى خلف مقيم» ثم فسدت صلاته؛ فهل يعيدها تامة أم 
يقصرها؟ 

قال الإمام النوواع هلله في ”شرح المهذب" (258/5): فرعٌ: في مذاهبهم في مسافر 
اقتدى بمقيم, ثم أفسد المأموم صلاته؛ لزمه إعادتها تامة» وبه قال مالك» وأحمد. ورواية عن 
أبي ثور» وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأبو ثور في رواية: يقصر.اه 

قال أبو عبد الله: الصواب أنه يقصر؛ لأَنَّ الإتمام إنما كان متابعةً للإمام فإذا انفرد رجع 
إلى أصلهء والأصل في صلاة المسافر القصرء والله أعلم. وانظر: ”المغني" (5/ .)17١‏ 
مسأئة [1]: إذا نسي صلاة 2 حال إقامته؛ وذكرها 4 حال سفره؟ 

نقل الإمام أحمدء وابن المنذر الإجماع على أنه يصليها تمامّاء صلاة المقيم» وخالف ابن 
حزمء فقال: يصليها قصرًا؛ لأنَّ ذلك وقتها؛ لحديث أنس في ”الصحيحين""'': امن نام عن 


.)584( أخرجه البخاري (/091)» ومسلم‎ )١( 


صلاة» أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها» وقد قال بعض أهل العلم: إن الحديث دليل على ابن 
حزم؟ لأنه قال: «فليصلها». والضمير عائدٌ إلى الصلاة التى فاتته» وهى أربع ركعات» وغاية 
ما يدل عليه الحديث أنَّ ذلك الوقت يكون وقتهاء وقد رجّح القول الأول العلامة ابن 


00 


انظر: ”المغني» (/ »)١ 4١‏ ”المحلى؟ ١1/(‏ 5)) ”الشرح الممتع؟ (5/ 57 2)) ”الأوسط؟ (0"58/5. 

مسألة [4]: إذا نسي الصلاة ب حال سفره؛ وذكرها 2 حال إقامته ؟ 
8 9 في هذه المسألة قولان: 

[لأول: يصليها تاماه وهو قول أحمدء والأوزاعىي» وداود» ورواية عن الشافعى؛ ورشخه 
ابن حزم واستدل على ذلك يحديث أنس المتقدمء وأما غيره فقالوا: يُتَمّها احتياطًا. 

إلثاناج: يصليها قصرّاء وهو قول مالك. والثوري» وأصحاب الرأي» والشافعي في 
القديم» وهو قول الحسن. وحماد؛ لأن الصلاة التي نسيها ركعتان» وفي الحديث المتقدم: 
«فليصلها - أي: الصلاة المنسية - إذا ذكرها». وهذا القول رجّحه العلامة ابن عثيمين هلله 
والشيخ يحيى عافاه الله» وهو الصواب. وإِنْ احتاط لنفسه. وأْتمها؛ فلا بأس. والله أعلم. 

وانظر: ”المغني» (/ 7؟4١)‏ «الأوسط» (4/ 54). ”المحلى» (/511). «الشرح الممتع" (4/ ”147 5)» 
#ضياء السالكين" (ص ١‏ ظ 0 
مسألة [15]: إذا دخل وقت الصلاة: وهو مقيم: ثم سافرء فهل له أن يقصر؟ة 

5 قدإمة لله في ”المغنى» (*/ 59 :)١‏ قَالَ ابن الْمُنْذر: أَجممَ كل من تَخْقّظ عَنْهُ 

ل أبن قح إمة هلله في لمغني 461 ل ابن ذِر: أجمع كل مَن عنه 

مِنْ أل الْعِلْم أَنَّلَهُ كَصْرَهَاء وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِء وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَالشَّافِعِيٌ» وَأَضْحَاب الرَأَي؛ 
اررق خزوع انه لها لز طال دل بخر عاد 


وذكر ابن قدامة خلافًا للحنابلة المتأخرين. 


مسألة 51]: إذا صلى المسافر خلف المقيم؟ 
© إذا صل المسافر خلف المقيم؛ فإنه يصلي بصلاة المقيم فييِمَها؛ لحديث: (إنما جيل 
الإمام ليؤتم بها وسواءً أدرك الصلاة كاملة» أو ركعة. أو أقل من ركعة» وهذا قول 


الجمهور» وصمٌ ذلك عن ابن عمرء وابن عباس ييل . 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أدركهم جلوسًا في آخر الصلاة؛ صلَّ ركعتين» 
وهو قول الحسنء والنخعيء والزهريء وقتادة, ومالك. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أدرك ركعتين؛ أجزأته. وهو قول طاوسء» 
والنخعي. 
قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور. 
انظر: ”المغني" (”/ 47 »)-١‏ «المجموع» (5/ /01*), ”الأوسط؟ (708/4). 
مسأئة [ل9]: إذا عبر انشيج حاف السا ده 
تقل ابن المتذارة نؤابن عبد الترة والين :قدامة عدم اللفلاف'في أن المقيم قم صلاتة بولا 
يقصرهاء وصمّّ عن عمر يِل أنه صلى بالناس» وهو مسافر, ثم قال: أيَنُوا صلاتكمء فَإنَا 
قومٌ سَفْرٌ. وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر يَْقء أخرجهما عبد الرزاق (7/ 5٠‏ 0) بأسانيد 


وانظر: ”المغني؟ (؟/ 7) ”ضياء السالكين؟ .)١١٠١(‏ 


م 
0 


/ا١‏ - وعن 
مروف روسن 


نْسٍ ميلك قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله ل إذًا حَرَجَ مَسِيرَة تان َال أو فَرَاسحَ» 


إحق 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

معنى الحديث: 

قال السندي هلله في حاشيته على ”مسند أحمد" ى) في «تحقيق المسند» (19/ 80"): 
لاع أن ١2‏ للقنااو همير القطيي كن أضل هااا نقد فو اين ادا عن أنس في 
حجة الوداع أنه صل بذي الحليفة ركعتين, فالمراد أنه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال بنية سفر 
طويل صلى ركعتين.اه 

قال الحافضلٍ مَل في ”الفتح" :)٠١87(‏ وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل 
مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم احتجوا في ذلك بها رواه مسلم» وأبو داود من حديث أنس 
قال: كان رسول الله و إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح 
حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من خخالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها 
القصرء لاغاية السفر. ولا يخفى بعد هذا الحمل» مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه 
أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة؛ وكنت أخرج إلى الكوفة 
-يعني من البصرة- فأصلٍ ركعتين ركعتين حتى أرجع؛ فقال أنس: ...2 فذكر الحديث» فظهر 
أنه سأله عن جواز القصر في السفر» لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه» ثم إن الصحيح في 
ذلك أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منهاء ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه 
فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ؟؛ فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر.اه 


(1) أخرجه مسلم برقم (591). 


مسأثة :]1١[‏ متى يبدأ 4 القصر؟ة 
© 2 قل الحافحل إبن حجركلته في «الفتس؟ :)٠١89(‏ قَالَ إبْن المذر: أَحْمَعُوا عَلَ أن لَِنْ 
يريد السّفر أن يُقضر إِذا خرَج عَنْ يع بيوت القَرْيّة التي تحرَج مِنْهّاء وَاختَلَهُوا فيا قبل 
جروج عَنْ الُْيُوتء قَدَّهَبَ الْجمْهور إِلَ أنه لَابْدٌ مِنْ مُمَارَّة جميع الْييُوتء وَذّهَبَ بَمْض 


الكُوفِينَ إل أنه إِدا آَرَاد السّمَر يُصَلّ رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ في مَنْزِله وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا رَكِبَ 
52 لي عر ع د ده 5 ب 22 م 5 0 قي إن عن سر سل 0 
رَ إِنْ شَاءَ. وَرَجحْ إبْن الْمُنْذِر الأول بِأَبَتمْ انَمَقوا عَلَ أَنّهُ يَقَضْر إِذَا فَارَقَ الْبيُوت, 


-_ 
3 


2 
0-8 
00 


له ود 000 ل ل كف كر دب 58م بن يكساه لو “ورك 2 3 
وَاخْتَلَهُوا فِيَا قَبْل ذَلِكَ فَعَلَيْه الإتمام عَلَ أضل ما كَانَ عَلَيْهِ حَتَى ينبت أن لَهُ الْقَضْرء قَالَ: 
وَلَا أَعْلّم الى بل قَصَرَ في سَّىْء مِنْ أَسْفَاره إِلَا بَعْد خرُوجه عَنْ الْمَدِيئة. اه 

وانظر كلام ابن المنذر في ”الأوسط" (5/ 5-70١‏ 70). 

وقد ثبت عن على بن أبي طالبء وعلّقه البخاري في «صحيحة»» أنه كان في سفرء فقصر 
بأصحابه» وهم يرون البيوت» ثم رجع من سفره» فقصر بهم» وهم يرون البيوت. أخرجه 
عبد الرزاق» وابن المنذر» وغيرهما. 

وثبت عن ابن عمر ويَيلَقاء أنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة من طريقين يشهد 
أحدهما للأآخر. 


وانظر: #ضياء السالكين" لشيخنا حيى حفظه الله (ص866). 


- 2 قال : حَرَجْنَا مَعَ وَسْولٍ اله يلل مِنَ امي إل مَك هكَانَ يُصَلِ وَكْحَتَنِ 


ا 


رَكْحَيَيْن حَتَى رَجَعْنا إل اكَدِيئَة. م2 ا ا 0 
9 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يوقا قَالَ ل: أنَا قَامَ الي كلل يسْعَةَ يَسعة عَكَرَ (يَوْمَا)" "يَف صر وَني لظ : 


ليف 


بِمَكَةَ يسْعَةَ عَصَّرَيَوْمَا رَوَاه البْحَارِي. 


ع9 الى عر 2 : 
يدل لأ كلقن 0-0 »وي خرى : مس عسرة. 


.)597( ومسلم‎ ))١١/8١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب). ش‎ 
.)5594( )١١8٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )©( 
أخرجها أبوداود (10؟١2» بإسناد ظاهره الصحة. ولكن رواية البخاري أصح.‎ )4( 
وقد جمع البيهقي بينهم| بأن يكون من قال سبعة عشر يومًا لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج. قال‎ 
الحافظ: وهو جمع متين.‎ 
من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله بن‎ »)١571( ضعيفة معلولة. أخرجه أبوداود‎ )5( 
عبدالله عن ابن عياس.‎ 
الإرسال؛ فرواه من وجه آخر بإسناد صحيح عن محمد بن إسحاق حدثتي‎ )١9١ /7( ورجح البيهقي‎ 
الزهري فذكره مرسلا. ثم قال: هذا هو الصحيح مرسل.‎ 
ثم قال: ورواه عراك بن مالك عن النبي يَُدُ مرسلاء ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك‎ 
كله والله أعلم. اه يعني بذلك رواية البخاري المتقدمة.‎ 
قلت: وقد روي من طريق عراك بن مالك عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس فذكره. أخرجه‎ 
النسائي (7/ ١؟١) وإسناده ظاهره الصحة, وقد اختلف في إسناده )| أشار البيهقي قريبًا إلى أنه قد‎ 
زوع عرعراك تر ساد كلذ يقر هد عر ساوضنة زواة المي واه عله‎ 
ضعيف. أخرجه أبوداود (4؟1؟١) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.‎ )١( 
الراحج إرساله. رواه أبوداود (70؟١) من طريق معمر عن يحيى بن أب كثير عن محمد بن عبدال ر حمن‎ )0( 
5 ابن ثوبان عن جابر بن عبدالله به. ثم قال: غير معمر يرسله لا يسنله.‎ 


2 000 ع 2 
ب الصّلاةٍ بَابٌ صَلاة المسَافِر والمريض 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: إذا أقام المسافر ببلب» فهل يقصرء أم يتم ؟ 
© هذه المسألة تُعتبر أصعب مسائل هذا الباب. وقد اختلف العلاء فيها اختلامًا 
كثيرّاء ونذكر هاهنا أشهر الأقوال في المسألة: 
القول الأول: إذا عزم على إقامة خمسة عشر يوماء أتم الصلاة: ثبت هذا عن ابن عمر 
صللا بمجموع بعض الطرق كى| في ”الأوسط» (5/ 54")» وابن أبي شيبة (؟/ 555).» وقال 
بهذا القول أصحاب الرأيء والثوري. وهو قول المزني من الشافعية. 
[لقول الثاناج. إذا عزم على إقامة اثني عشر يومًا؛ أتم الصلاة» ثبت هذا القول عن ابن 
عمر يلاه ى| في ”الأوسط؟ (5/ 00 7): بإسناد حسن» وهو قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» 
والأوزاعي. 
[لقول الثلث: إذا عزم على إقامة تسعة عشر يومَاء؛ أتمَّ وإن كان دونها قصرء صمٌّ هذا 
عن ابن عباس يَف وقال به إسحاق بن راهويه. 
[لقول الرزبع: إذا عزم على إقامة عشرة أيام؛ أَنّمَّ وهو قول الحسن بن صالح. ومحمد بن 
و 
القول إلحامس: إذا عزم على إقامة أربعة أيام؛ أتمّ وإن كان دوخبا؛ قَصَرّء وهذا قول ابن 
المسيب في رواية» والشافعي: ؤمالك» وأبي ثورء إلا أنَّ الشافعي لآ يعد منها يوم الدخول؛ 
ويوم الخروج. 
القول السادس. إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ أتمّ» وهو قول أحمد. وداود. 
35 وإسناده ظاهره الصحة, ولكن الحديث معل بالإرسال؛ فقد رجح الدارقطني في ”العلل؟ الإرسال كما 


ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص؟ (7/ 45)»: وذلك أن على بن المبارك وغيره من الحفاظ رووا الحديث عن 
يحيى عن ابن ثوبان مرسلا. 


ا لح 1 
داب م 


وغين ' أحد .ؤؤاية:.إن عزم على )١١(‏ صلاة؛ أتمّ» وهذه الرواية لا تبعد عن الرواية 


الآأولى»واختارها ابن المنذر. 

إلقول لسابع: أنَّ المسافر لا يزال مسافرّاء وإِنْ أقام في بلد؛ مالم يستوطن ذلك البلد» أو 
ينو به إقامةً مطلقة وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هلله ورجّحه العلامة ابن 
عثيمين هلله وقد استند شيخ الإسلام لهذا المذهب على بعض الآثار. وهي ما ثبت عن ابن 
عباس ويلئماء بإسناد صحيح عند ابن المنذر (5/ 2799)» وابن أبي شيبة (؟/ 2505) عن ابن 
عباس يِطَِء أنَّ أبا جمرة الصُّبَعِي قال له: إِنّا نُطيل المقام بالغزو في خراسان» فكيف ترى؟ 
قال: صَلّ ركعتين» وإِنْ أقمت عشر سنين. وصمٌّ عنه عندهما أيضًا أنه قال: إِنْ أقمت في بلدة 
خمسة أشهرء فاقصر الصلاة. 

وصمّ عن أنس بن مالك يتلل أنه أقام بنيسابور سند أو سنتين يُصنُ ركعتين. أخرجه 
ابن المنذر (5/ 75)» وابن أبي شيبة (؟/ غ5 5)) وإسناده صحيح. 

وثبت عن معد بن أبي وقاص أنه أقام بِعٌّان شهرين يقصر الصلاة» أخرجه أيضًا ابن 
اللذرووابن أن شب وقة .عن عبهاالرعن بوسمرة أنه أقام يكابل شكرة» أو شثر نين 
يصلي ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 404)» وثبت عن ابن عمر يتلق أنه أقام بأذربيجان 
ستة أشهر يقصر الصلاة» حبسه الثلج. أخرجه البيهقي. 

قال أبو عبد الله سدده الله: هذه المسألة ليس فيها نَصٌّ صريح يُعتمد عليه» ولكن أقرب 
هذه الأقوال إلى الصواب -والله أعلم- هو القول السادس» وذلك لأنَّ المسافر إذا عزم على 
الإقامة أصبح مُقيَ» ومما يدل على ذلك أن النبي يُنيذْ رخص للمهاجر إقامة ثلاثة أيام في 
بلده. أخرجاه في ”الصحيحين""'' من حديث العلاء بن الحضرمي؛ ولو كانت إقامة المهاجر 
أربعة أيام» أو أكثر, لا تجعله مُقيَا لما حُرَّم عليه البقاء. 


(1) أخرجه البخاري برقم (7”7): ومسلم برقم (1701). 


بَابُ صَلاة المسَافِر وَالَرِيت 


وقولة: (رتحص) يدل على أنَّ هذه تُعتبر إقامة» ولكنه رخص فيهاء وعلى هذا: فمن أقام 
فهو مقيم؛ والمقيم عليه أن يُتمّ الصلاة» ولكن صحّ عن النبي يق في ”الصحيحين"'' أنه أقام 
في حجة الوداع أربعة أيام» وهو يقصر الصلاة؛ فإنه وصل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة» 
ثم أقام بها إلى صبيحة الثامن» فهذا يدل على أنَّ من عزم على إقامة أربعة أيام فحكمه حكم 
المسافر» فإذا زاد على هذه المدة فحكمه حكم المقيم على الأصلء والله أعلم. 

وهذا القول رجّحه العلامة ابن باز ملت وهو اختيار الشيخ بحيى للؤتكان. 

وأما القائلون بتحديد خمسة عشر يومّاء فليس عندهم ما يعتمد عليه إلا آثر ابن عمر 
ميلا وقد جاء عن ابن عمر خلاف ذلكء وأمّا رواية: (أقام بمكة خمسة عشر يومًا» فقد تقدم 
أنها ليست صحيحة. 

وأما القائلون بتحديد تسعة عشر يومّاء فاستندوا إلى حديث ابن عباس ميلم الذي في 
الباب» وليس لهم فيه دلالة؛ لأنَّ الظاهر من الحديث أنَّ هذه الفترة أقامها النبي مَنيُةُ غير 
عازم على إقامتهاء بل وقعت اتفاقًا من غير قصد. 

وأما القاتلون بتحديد عشرة أيام؛ فحجتهم حديث أنس الذي في الباب» وهو في 
”الصحيحين"». وفيه زيادة: (قلت لأنس: كم أقمتم بها؟ قال: عشرًا)» لكن قال الإمام أحمد 
وغيره: ليس لحديث أنس وجه؛ إلا أنه حسب أيام إقامته كَكِةِ في حجته منذ دخل مكة إلى أن 
خرج منهاء لا وجه له إلا هذا. 

وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ فلا يستقيم من حيث اللغة؛ لأنَّ من عزم إقامة سئة 
مثلاء أو سنتين» أو أكثر؛ فإنه ليس بضارب في الأرضء وقد قال الله تعالى: #وَإِدَاصَبمُ في 
(1) أخرج البخاري برقم »)0١86(‏ ومسلم برقم »)١740(‏ من حديث ابن عباس يَيلمًا: أنَّ البي مَك 

وأصحابه قدموا صبيحة رابعة» مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة. الحديث 


وفي "صحيح مسلم" .)2١171(‏ من حديث جابر يَيلكُ: أن النبي وَندُ توجه إلى منى في اليوم الثامن يوم 
التروية. 


00 


لض كنس عَِكْ ناح أن كفْصْروأ من ألضصّزة #. وهذا لا يعد ضاربًا في الأرض» شرعًَاء ولا لغدّ 


وأما الآثار المذكورة؛ فقد جاء عن ابن عباس يلما التحديد بتسعة عشر يومًا كا في 
«الشاري ويعاة عن ابن عون مزقلان العسدية نان صقر يرك فيذا بلعل أن الآثار 
المذكورة عنهما ليس المراد بها أنهم عزموا على إقامة تلك المدة» بل ذلك في حقٌّ من لم يعزم على 
الإقامة. 

وكذلك سعد بن أبي وقاصء قد ثبت في ”الصحيحين"”' عنه أنه عند أنْ وَليّ الكوفة» 
وأقام مها كان يصلي تمامّك فهذا يدل على أنه في تلك الواقعة لم يَعزِم على الإقامة» وكذلك 
الآثار الأخرى تحمل على أنهم لم يعزموا على الإقامة» وهذا يحصل في الجهاد؛ فإنَّ المجاهد إن 
يريد أن يفتح تلك البلدة» ثم ينصرفء ومما ينبه عليه أن أثر أنس» وعبد الرحمن بن سمرة من 
طريق الحسن عنهماء وقد عنعن وهو مدلس. 

ولَيَعْلّم أيضًا أن شيخ الإسلام ابن تيمية هلله قد تردد في المسألة في بعض المواضعء فقد 
قال ى) في ”مجموع الفتاوى؟ :)١1/75(‏ إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فيا دونها؛ قصر 
الصلاة» وإِنْ كان أكثر؛ ففيه نزاءٌء والأحوط أن يتم الصلاة.اه 

وانظر: ”المجموع" (/5”*))» ”الأوسط" (:/ هه"-». «المخني؟ (9/ »)١417‏ «الفتح» -1١80(‏ 
١‏ ”ضياء السالكين" (ص٠١4-).‏ لججموع الفتاوى"؟ (5؟18/7. 7 .)١7‏ ”الاحتيارات الفقهية» 
(ص07)» ”الشرح الممتع" (4/ 8 0). 
مسألة [19]: إذا أقام ببلبٍ لحاجة يتوقعها قبل أربعة أيام؟ 


قال النوواه هلله في «شرح المهذب؟ (5/ 2705: أمّا إذا أقام في بلد لانتظار حاجة 


(0) أخرج البخاري برقم إلك ك4 36 ومسلم برقم (467): 3 أهل الكوفة شكوا سعدًا ميلك إلى عمر ملك 
حتى ذكروا أنه لا يحسن يصليء فقال سعد: والله إني لأصلٍ هم صلاة رسول الله يَيِْقُ لا أخرم عنهاء 
أركد في الأوليين» وأخف في الآخريين. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. 


كِنَاتُ الصَّلَاةٍ بَاتُ صَلاةٍ 


يتوقعها قبل أربعة أيامء فقد ذكرنا أنَّ الأصح عندنا أنه يقصر إلى ثانية عشر يومًا. وقال 


أبوحنيفة» ومالكء وأحمد: يقصر أبدًا. وقال أبو يوسف. ومحمد: هو مقيم.اه 
قال أبو عبد الله: الصواب قول مالكء وأحمدء والله أعلم. 
مسألة [*]: صلاة الملاح لك السفينة. 
ِنْ كان له مسكن يسكنه في البر؛ فحكمه حكم المسافر بدون إشكالء واختلفوا فيا إذا 
كانت السفينة مَسْكنَهه ومعه أهله؛ وليس له مأوى في البر. 
© فذهب أحمده وعطاء إلى أنَّ حكمه حكم المقيم؛ فيتم» وهو اختيار شيخ الإسلام 
8 اذهو اناف ولاق رع ين لتر انر كوي إل أذالله القضر لاله 
مسافر» لكن قال الإمام الشافعي: أُحِبٌ له أن يتم احتياطًا. 
قل ادو عه قله الشتر ات أن :ل الققروى أنه ها وال أ ساف لعولا مرف أن الدله إقفة 
وإِنْ أتمها احتياطًا كما قال الشافعي؛ فهو أفضلء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (7/ »)١18‏ ”الأوسط" (4/ 73748)» ”الضياء؟ (ص8١١).‏ 
مسألة [4]: إذا مر ببلدة له فيها أهل»؛ ودار؛ فهل يتم؛ أم يقصر؟ 
© 39 في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: أنه يتم» صم هذا القول عن ابن عباس ييا فقد أخرج عبد الرزاق 
(؟/ 2)074» بإسناد صحيح عن ابن عباسء أنه قال: إذا قدمت على أهلٍ لكء أو ماشية؛ فأتم 
الصلاة. وهذا قول أحمد. وعنه رواية أنه قال: يتم؛ إلا أن يكون مارًا. 
[لقول إلثاناع: إذا أراد أن يقيم بها يومًا وليلة؛ أتمّء وإلا قصرء وهو قول مالك. 


ألقول إلثالث: إذا أقام بها أربعة أيام؛ يتم» وإلا فيقصرء وهو قول الشافعيء وابن المنذر. 


قال أبو عبد الله وفقه الله: الصحيح -والله أعلم- القول الأولء وَإِنْ مرّ مرورًا ولم يمكث 


فالأقرب أنه يقصرء وبالله التوفيق. 


وانظر: ”المغني» (7/ 18١‏ )» ”الأوسط؟ (5/ 774): ”الضياء» (ص؟١٠).‏ 
مسألة [ه]: إذا شرع 4 الصلاة» وهو مسافرء ثم أقام» وكذا العكس؟ 

قال الإصام, أب محمت بن حزص مَلتهه في ”المحلى؟ (01): ومن ابتدأ صلاة وهو مقيم؛ ثم 
نوى فيها السفرء أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم أتم في كلا الحالين. برهان ذلك 
ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفرء وأنه لا يخرج عن حكم الإقامة تما هو إقامة؛ إلا ما 
أخرجه نَصَّء فهو إذا نوى في الصلاة سفرًا فلم يسافر بعده بل هو مقيم؛ فله حكم الإقامة» 
وإذا افتتحها وهو مسافر؛ فنوى فيها الإقامة؛ فهو مقيم بعد لا مسافر؛ فله أيضًا حكم 
الإقامة؛ إذ إنها كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة» فإذا بطلت 
تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة» وبالله تعالى التوفيق.اه 

وهذا الذي قرره ابن حزم هو مذهب الحنابلة ى! في المغني؟ (7/ »)١57‏ والشافعية ىا 
في ”شرح المهذب؟ (017/5)» بل قال النووي: بل نقل الشيخ أبو حامد وغيره إجماع 
المسلمين على هذا.اه 


47 - وَعَنْ أَنْس ميلك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بل إذا ارْتحَلَ قَبلَ أن تَزِيعَ السَّمْسٌ أَخْرَ الظهْرٌ 


م 0 4ه بس > لع سسقل أي 5 يه 0 ل ل 2 
إل وَقتِ العضرء ثم نَل فَجَمَعَ بَيَْهمَاء فإن رَاعَتِ السشمْس قبل أن ينجل صَل الظهر ثم 
رَكب. متو عَلَيْه لق 
شي + غر ‏ عر ين 0 ٠.‏ 20 4 6 2 اش 000 0 قا ا 2 فق 
2 بِِ 
اع 8 5 0 5 ا ع 0 4 خبين .به 3 3 3 
وَلابي تعد في م تحرج م 1 : كَانَّ إِذَا كان في سَمَرِ قَرَالْتِ العم الفلؤىت 


لع شاه 6 42 22 060 اليف 
وَالِعَضْرَ جِيعَاء ثم ازكحَل. 

لينم اا م ١‏ م 5 ا ا كد جل سا ال 8 2 
2307 - وَعَنْ مُعَاذٍ ميلك قَالَ: خرّجنا مَعْ النبي كل في غزوة تَبُوك فكَان بيصا الظهنٌ 


و (4) 


وَالعَضْرَ جييعَاء وَلمَْربَ» وَالعَِاء ججِيعًا. رَوَاهُمُسْلِمٌ. 


.)1١5( ومسلم‎ ))١١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق حسان بن عبدالله‎ )١١1١7( (؟) زيادة (والعصر) غير محفوظة. أخرجه الحاكم ى| في «الفتح؟‎ 
الواسطي عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك به.‎ 
لكن في ثبوتها نظر - يعني زيادة (والعصر) - لأن البيهقي أخرج هذا‎ :)١١١7( قال الحافظ في «الفتح"‎ 
الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونًا برواية أبي داود عن قتيبة وقال: إن لفظههما سواء إلا أن في رواية‎ 
قتيبة (كان رسول الله ينذا وفي رواية حسان (أن رسول الله يَلدقُ). اه‎ 
عن حسان الواسطي بإسناده بدون زيادة‎ )١1١١١( قيت: وكذلك فإن البخاري أخرج الحديث برقم‎ 
(والعصر). قال الحافظ في ”الفتح": كذا فيه (الظهر) فقط» وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة. اه‎ 
معل. أخرجه أبونعيم (؟/ 95”) من طريق جعفر الفريابي عن إسحاق بن راهويه عن شبابة بن سوار ثنا‎ )( 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس فذكره.‎ 
قال الحافظ في ”التلخيص": في ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق بن راهويه. وقال في ”الفتح»: أُعِلَّ‎ 
بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة» ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان‎ 
حافظان.اه‎ 
قلت: والذين خالفوا إسحاق هم: عمرو بن محمد الناقد» وعيسى بن أحمد البلخي» وسعيد بن بحر‎ 
القراطيسي, والحسن بن محمد الصباح. هؤلاء الأربعة رووه عن شبابة بإسناده بلفظ: (كان النبي كَذْ إذا‎ 
أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما). ويظهر‎ 
أن هذه الرواية هي المحفوظة. والله أعلم.‎ 
.07١5( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


00-06 1 سا عير اس 
كتات الصلاة بات صّلاة 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1‏ الجمع بين الصلاتين 2 السفر. 

أجمع أهل العلم على أنَّ الجمع يكون في صلاة الظهر مع صلاة العصر» وفي صلاة المغرب 
مع صلاة العشاءءولا يجمع بين غيرهاء نقل الإجماع النووي وغيره. 
8 واختلفوا في جواز الجمع المذكور في السفر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول. جواز الجمع بين الظهرء والعصرء وكذلك المغرب والعشاء» سواء كان جمع 
تقديم» أو جمع تأخيرء وهذا قول جمهور العلماء» منهم: أحمد. والشافعي. ومالك» وجماعة من 
الصحابة والتابعين» واستدلوا بحديث أنس يشت الذي في الباب. وكذلك حديث معافى 
وفي ”الصحيحين"”' عن ابن عمر يفا قال: كان النبي يَف إذا أعجله السير في السفر أخرَ 
صلاة المغرب حتى يجمع بينهاء وبين العشاء حين يغيب الشّقّق. وفي الباب أحاديث أخرى. 

[لقول إلثاناج. جواز جمع التأخير دون جمع التقديم» وهو قول أحمد في رواية» وابن حزم 
وروي عن مالك؛ لأن أدلة جمع التقديم لا تخلو من ضعف. 

القول الثالث. لا يجمع في السفر لا جمع تقديم. ولا تأخير. وهو قول الحسن. وابن 
سيرين؛ والنخعي. وأصحاب الرأي؛ لأنَّ لكل صلاة وقنًا محدودًا؛ فلا يجوز أن يصلي الصلاة 
خارج وقتها المحدود لها. 

قال أبو عبد الله: الصواب هو القول الأول. وأما جمع التقديم؛ فهو ثابت في 
”الصحيح"”' » أنَّ البي يتْفدْ جمع قبل ذهابه إلى عرفة بين الظهر» والعصرء وما ثبت وجاز في 
يوم عرفة؟؛ جاز في غيره. 

وأما قول أصحاب الرأي؛ فهو قول باطل؛ لأنَّ أدلة المواقيت عامّة» وأدلة الجمع خاصّة 


.07١*( ومسلم‎ ))١١91( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم (14١؟١)» من حديث جابر ميله.‎ )١( 


ولا تعارض بين عام وخاص. بل العام تُخصٌّ بالنص الخاص. والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع" (5/ 509/1): ”المغني؟ (/ 1710)» ”الفتح" )١1١8(‏ ”نيل الأوطار؟ (119/1). 


مسألة [؟]: هل يجمع المسافر النازل: أم هو خاص بالسائر؟ 
© ذهب مالك للك إلى أنَّ المسافر يجمع إذا كان على سير؛ لحديث ابن عمر يللم 
المتقدم في المسألة السابقة» وأما إذا كان نازلًا؛ فلا يجمع» بل يصلي كل صلاة في وقتها ى) 
فعل النبي ميد بمِتّى» وهو قول الليث. 
28 وذهب جمهور العلماء إلى جواز الجمع للنازل؛ لحديث معاذ في "صحيح مسلم؟"'» 
قال: خرجنا مع رسول الله له في غزوة تبوك؛ فكان يجمع الصلاة» فصل الظهر والعصر 
جميعًاء والمغرب والعشاء جميعَاء حتى إذا كان يوم أَخََرَ الصلاة» ثم خرج فصل الظهر 
والعصر جميعًاء ثم دخل» ثم خرج؛ فصل المغرب والعشاء جميعًا. 
قال إبن تعبت إلبر شه كيا في «الفتتم" (1115): وَقَالَ ابن عَبّْد ابره في هَذَا أُوْضّح ليل 
عَلَ الود عَلَ مَنْ قَالَ: لَا يخْمَع إِلَّا مَنْ جَدَّ به السَيْر. وَهْوَ فَاطِع لِلالْتِيَاس.اه 
وقال الشافعاع جلت في «الأم؟: فَوْلَه: َل ثم حَرَج. لا يَكُونُ إِلّا وَهُوَ نَازِلُ» فَللْمْسَافِر 
أَنْ يَجِمَعَ نَازِلَا وَمُسَافرًا.اه 
والصواب قول الجمهورء وما استدل به مالك يدل على جواز الأمرين» لا على عدم 
جواز الجمع للنازلء والله أعلم. 
وانظر: «المجموع؟" (5/ 0777 ”الفتح" (17 ) ”الشرح الممتع" (5/ 60ه). 
مسألة [؟1]: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ 
© الخلاف في هذه المسألة كالخلاف المتقدم في مسألة النية للقصرء كى) ذكر ذلك شيخ 
الإسلام كلث. وقد تقدم الكلام على ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١١(‏ من [كتاب الفضائل]. 


يي 50 
وانظر: ”المغني" (1/ /179)» ”المجموع" (5/ 5 /377)» ”الشرح الممتع؟ (5/ .)600٠‏ 
مسألة4[1]: هل يُشترط الترتيب بين الصلاتين 2 الجمع؟ 
اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين الترتيب؛ لأنه هو الذي فعله رسول الله يق 
وقال: «صلوا كا رأيتمونيٍ أصلي»» ولو بدأ بالثانية ل تصح. ويجب إعادتها بعد الأولى جامعًا. 
قال النوواج هللته (:/ :ا”): ولو صلى الأولى» ثم الثانية» فبان فساد الأولى؛ فالثانية 


فاسلدة أيضًاء ويعيدهما حميعًا جامعًا.اه 


قلشذوه امت مون سابك رقت تغفن العا ننه إن أن تصيلات الأول تفي 
ويعيدهاء وأما صلاته الثانية؟ فتجرئه. 

وانظر: «الإنصاف؟ 077٠ /١(‏ «غاية المرام» (5/ .)05١‏ ”الشرح الممتع؟ (0171/5)» «المجموع" 
ا 
مسألة [0]: هل يُشترط الموالاة بين الصلاتين 4# الجمع؟ 

قال شيج الإسلام إبن تيمية مِلله. ى) في ”مجموع الفتاوى؟ (5 ”/ 51): فصارت الأقوال 
للعلماء في اقتران الفعل ثلاثة: 

أحدهاء أنه لا يجب الاقتران» لا في وقت الأُولى» ولا الثانية» كا قد نص عليه أحمد كما 
ذكرناه في السفر» وجمع المطر. 

والثاناع: أنه يجب الاقتران في وقت الأول دون الثانية. 

وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابه المتأخرين» وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ فإن كان 
عدم لوكت الأول * شترط الجمع» وإن كان في وقت الآخر رَة؛ فإنه دصل الأول فوفك 
الثانية» وأما الثانية فيصليها في وقتها؛ فتصح صلاته هماء وإن أَترَهاء ولا يأثم بالتأخير» وعلى 


هذا تُشترط الموالاة في وقت الأولى دون الثانية. 


وإلثلث. تُشترط الموالاة في الموضعين كما يُشترط الترتيب. 

وهذا وج في مذهب الشافعي, وأحمد. ومعنى ذلك أنه إذا صلى الأولى و الثانية؛ 
ألمووإن كانت وقحك صتكيعةة لأنه ل يكن لهذا او الأول الاق يمل القائنة معهاء اذا 
م نفعل ذلك كان بمنزلة من أَخََرَّها إلى وقت الضرورة» ويكون قد صلاها في وقتها مع الإثم. 

قال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال» لا في وقت الأولى» ولا في وقت الثانية؛ فإنه 
ليس لذلك حد في الشرع؛ ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: والقول الأول هو الصواب» ى! صححه شيخ الإسلام» وهو 
ترجيح شيخنا الفاضل أب عبد الرحمن الحجوري حفظه الله. وانظر: ”المجموع" (5/ 07170. 

تنبيم: اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع عند ابتداء 
الصلاة الثانية» وبعضهم شرط وجود العذر من ابتداء الصلاة الأولى» وهذا بناء على اشتراط 
النية» وقد تقدم أنها لا تشترط؛ فالصحيح أنه لا يُشترط وجود العذر إلا عند الصلاة الثانية» 
والله أعلم. 

وانظر: ”المغني» (7/ »)١55‏ ”الشرح الممتع" (5/ 01/4). 


5 51 - وَعَنٍ ابْنِ عباس يلكا َال قَالَ رَسُولُ الله كله: ١لا‏ تَقْضرُوا الصَّلا في أَكلَّ مِنْ 


ا 3 / من وك إِلّ عَسَفَانَ). روه الدا رَفطْيِي + 50 ضعِيبِ وَالصَحِيحَ أن مَوقوف: 


ا ا كي شف 


كذ ا ابن خَرَيمّة 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر؟ 
8 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالء منها: 
للقول الأول. أن ضابط ذلك خروج مسيرة ثانية وأربعين ميلاء وهو قول الحسن» 
والزهري» ومالك» والليث» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وأبي ثور. 
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس وها الذي في الباب» وتقدم أنه شديد الضعف. 
وصمّ هذا القول عن ابن عباس» وابن عمر يَلك. 
القول الثاناج. إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن» وهو قول الشعبي» والنخعيء 
والثوريء وأبي حنيفة. 
وقد احتج لهم بحديث ابن عمر يللا و فى ”الصحيحين": «لا تسافر امرأة ثلانَا؛ إلا ومعها 
ذو رم" 
إلقول [لثالث: مسيرة يوم تام وهو قول الأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وابن المنذر» وثبت هذا القول عن ابن عمرء وابن عباس يلم وقال به الزهري أيضًا. 
(1) جمع بريد» والبريد: أربعة فراسخ. والفرسخ: ثلاثة أمبال. والميل: ستة آلاف ذراع. وقيل: أربعة آلاف ذراع. 
١‏ المرفوع ضعيف جدًّاء والموقوف صحيح. 
أخرج المرفوع الدارقطني )14177/١(‏ وفي إسناده عبدالوهاب بن مجاهد بن جبر» وهو متروك» بل كذبه 
الثوري. والموقوف أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (7437/5) بإسناد صحيح عنه. 
(؟) أخرجه البخاري برقم ))١٠١87(‏ ومسلم برقم (1774). 


عق بد بذ “ثم عو - 
كنات الصّلاة بَات صَلاة المسَافر وَالمر يذ 


وقد احج لهم بحديث أب هريرة يِل في ”الصحيحين": ١لا‏ تسافر المرأة مسيرة يوم؛ إلا 

5 0020( 
ومعها ذو محرم). 

القول الرابع: يقصر في كل سفرة طويلة. وقصيرة» فكل ما يسمى سفرًا؛ قصر فيه 
الصلاق وهو قول داود الظاهريء وطائفة من الحنابلة. 

واختاره ابن قدامة في المغني"» فقال: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأنَّ أقوال 
الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف» وقد رُوي عن ابن عباس»ء وابن 
عمر يِل خلاف ما احتج به أصحابناء ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قوهم حجة مع قول 
النبي يد وفعله» وإذا لم تنبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: 

أحدهما: أنه محالف لسنة النبي يذ التي رويناهاء ولظاهر القرآن؛ لأنَّ ظاهره إباحة 
القصر لمن ضرب في الأرض؛ لقوله تعالى: أوَإدَا صَرَبمٌ في الْارْضِ فيس عَليَْدْ ناح أن نعَصر وأ ون 
ألصّكَة 4» وقول النبي يَبيوُ: ايمسح المسافر ثلاثة أيام»» جاء لبيان أكثر مدة المسح؛ فلا يصح 
الاحتجاج به هاهناء وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام» وقد سنَّاه النبي 23# 
سفراء فقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم؛ إلا مع ذي محرم». 

الكاتق: أن التقدير زابة التر قيلت وافلا خو 5 القن إلنة يزأى ره لاسييا ولي لداأصضل 
يرد إليه. ولا نظير يقاس عليه. والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر؛ إلا أنْ ينعقد الإجماع 
على خلافه.اه ا 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كلش فقال ىا فق مجموع الفتاوى؟ 
(215/75): وهذا قول كثير من السلف والخلف. وهو أصح الأقوال في الدليل» ولكن لابد 


أفريكوة وللقاس تعد لخر نف ال مق أن يعر ودالفه وييرز لالعديك ادتانتين المزاد. 


.)١759( ومسلم برقم‎ »)2١١84( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وقال في (5؟/ :)5٠‏ كل اسم ليس له حد في اللغة؛ ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه إلى 
العرف». فا كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم» وذلك مثل 
سفر أهل مكة إلى عرفة؛ فإن هذه المسافة بريد» وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع 
بالسنة» والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام» وهو ربع مسافة يومين وليلتين» وهو 


الذي قد يسمى مسافة القصرء وهو الذي يمكن الذاهب اليها أن يرجع من يومه.اه 


وقال خللته كا في (5 7/ 417 -58): فلو كانت المسافة محدودة؛ لكان حدها بالبريد أجود. 
تكن الفنؤاات أن السنقر لبي عندة | بمشافةة بل عدلف: فيكورة مسنادة ا فى مسافة بريدة وقد 
يقطع أكثر من ذلكء ولا يكو مسافرًا.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الرابع هو الصواب؛ وهو اختيار ابن القيم أيضّاء 
ورجّحه العلامة ابن عثيمين. 

إلا أنذا نجوه أن الضرب: فق الأرض يمقذاز مستيرة لاله يعس دراه وعلة فإن مشافة 
لفن ايوم كذ للك تقوو فياف لأن عن اغب نهذ القدال واج اللسدرق يمه كامات وقد 
سمعت شيخنا مقبلًا الوادعي مَل يفتي بذلكء وبالله التوفيق. 


وانظر: ”المجموع؟ (5/ 58") الأوسط" (5/ 7 "-) «المغني؟ (9/ ٠١9-1١8‏ ) ”الفتح؟ .)1١88(‏ 


0- وَعَنْ جَابر ملل كَالَ: قَا 


وَإذَا شاف و|قَصم اوفط وا رجه اراز في الَوْسَط سناد صَعِيفي” ؛وَهُوَ في مُرْسَل 
اعرد ال وو 
الحكم المستفاد من الحديث 


9 شول الله :حر متي الذنة اذا قافو تنيروا 


يستفاد من هذا الحديث أن القصر للمسافر أفضل من الإتمام, والحديث ضعيف» ولكن 
يغني عنه مداومة النبي مَنيدُه وخلفائه على القصر» وتقدم الكلام على حكم القصر في أول الباب. 


مسألة :]١[1‏ حكم صلاة الجماعة على المسافر. 
يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة؛ إذا لم يشق عليهم؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِييمَ 


يقي 7م م 0 


0 مَعَكَ ا »]٠‏ وصلاة الخنوف كان 
النبي ا مد بوت لطر ام "عن مالك بن اطويرف: أن 


النبي يب قال هم: افَِذَا حَصَرَتْ الصّلاه ليود لكُمْ أَحَدُكُمْ تم لِيؤْمَكُمْ أَكْبَدكُما. 


وقد ذهب إلى وجوبها على المسافرين العلامة ابن عثيمين هلثثه. ى) في «مجموع فتاواه؟ 


)١(‏ ضعيف. أخحرجه الطبراني في «الأوسط» (50014) وفي إسناده ابن لهيعة» ضعيف مختلط» والراوي عنه 
عبدالله بن يحيى بن معبد المرادي» لم توجد له ترجمة» وأبوالزبير لم يصرح بالسماع أو التحديث من جابر. 
فا حديث ضعيف. 

(؟) ضعيف. أخرجه البيهقي في «المعرفة" (4/ 04؟) من طريق الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحبى عن ابن 
حرملة عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا بنحو حديث جابر. وإسناده ضعيف جدًا؛ لأن ابن أبي يحبى 
كاي اطسو اسيه الجر اليد 
ا 0 10000098 بالإرسال. 

(7) أخرجه مسلم برقم (01(69/00). 


- 00 عش هه 
كنات الصّلاة بَات صَلاةِ المسَافِر وَالمر يض 


(1/ 70 077 وكذا العلامة ابن باز مَللك | في "مجموع فتاواه؟ (17/ ١-14‏ 4): وهو 
مقتضى قول من استدل بالآية المتقدمة على وجوب الجاعة على المقيم» والله أعلم. 
مسألة [1]: هل يجمع يسبب وجود المطرة 
28 أما بين المغرب» والعشاء؛ فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الجمع» وصحٌّ ذلك 
عن انو تعد :واه عن أن شلنيكين عرداز كن اند هال :إن مرح المكة إذا كانتيوع مط أن 
يجمع بين المغرب والعشاء. رواه الأثرم» وهو قول مالكء والشافعي» وأحمد. وغيرهم. 
8 وذهب أصحاب الرأي إلى عدم مشروعية الجمع في المطرء والصواب هو القول 
الأول» ويدل عليه حديث ابن عباس في "صحيح مسلم؟ "ل قال: جمع النبي وَل بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. بالمدينة في غير خوف. ولا مطر. وفي رواية لمسلم برقم 
(0 من غير خوفي, ولا سفر». 
فمفهوم الحديث أنَّ الجمع يُشرع عند المخوف» والسفرء والمطره والله أعلم. 
وأما بين الظهرء والعصر؛ فمنع الجمع بينهما مع الحنفية: مالك» وأحمد. وذهب إلى 
مشروعيته الشافعي» وأصحابه» وجممٌ من الحنابلة» وهو الصواب؛ لحديث ابن عباس المتقدم؛ 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ 19980-177). 
تنيييُ: قال ابن قدامة مَلت في «المغني» (9/ 17): والمطر المبيح للجمع هو ما يبل 
الثياب» وتلحق المشقة بالخروج فيه؛ وأما الطّلء والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب؛ فلا 
يبيح» والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه» وكذلك البرد.اه 
مسألة [*1: هل الطين والوحل عذزٌ 4 الجمع أم لا؟ 
© 9 في هذه المسألة قولان: 
[لأول. أنَّ ذلك عذْرٌ يبيح الجمع» وهو قول مالك ووجةٌ عند الحنابلة. 


(1) أخرجه مسلم برقم )7/١0(‏ (05). 


و - 
المسَافر والمرية 


إلثاناه. أنَّ ذلك لا يبيح الجمع» وهو قول الشافعي» ووجةٌ عند الحنابلة. 
قال أبو عبد الله: الذي يظهر أن ذلك عذرٌ في الجمع؛ لأنَّ المشقة في الطين» والوحل أشد 
منها في المطرء وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هلقته؛ ولو ترك ذلك خروجًا من الخلاف؛ فهو 
أفضلء والله أعلم. وانظر: «المغني؟ (“/ 4-170 1). ”الشرح الممتع" (008-067/5). 
مسألة [4]: هل الريح الشديدة 4 الليلة الباردة عذرٌ 2 الجمع؟ 
8 ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يُعتبر عَذْرَاءِ لوجود المشقة» وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز. 
8 ومذهب الشافعية, وجماعة من الحنابلة أنه لا يُعتبر عذرَاء ويشهد للقول الأول 
حديث ابن عمر ييلتهاء في ”الصحيحين" أ مؤذن النبي 6 كان يقول: «صلوا في 
رحالكم؛»؛ في الليلة المطيرة» أو الليلة ذات البرد. وقد رجّح العلامة ابن عثيمين القول 
الأول. وانظر: «المغني؟ (/ 174)» ”المجموع؟ (4/ 7*87)» ”الشرح الممتع؟ (008/5). 
مسألة [ه]: هل يجمع 2# المطر؛ وما ذُكِرَ بعده جمع تأخير؟ 
قال إبن قد|مة هله في «المخني» (/17): كما المع لِلْمَطٍ فَإِنَّا تجْمَعُ في وَفْتِ 
الأول؛ ِدَنَ اسلف إِنَّا كَانُوا يحْمَعُونَ في وَقَتِ الأوكة َلَنَ تأخِيرٌ الأول ِل وَقْتِ الاي 
يعْضي إل ردم صق وَالخُرّوِجٍ في الظَلْمَة...» وَيْكا يَزُولُ الْعُذْرُ كَل روج وَهْتِ الأولى» 
ينَطّل الجمع وَيَمْتَِم.اه 
وقال شيج الإسلام إن تيمية هلله كا في «مجموع الفتاوى" (57/515): وكذلك جمع 
المطرء السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب» حتى اختلف مذهب أحمد: هل يجوز أن يجمع 
للمطر في وقت الثانية؟ على وجهين» وقبل: إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع» وفيه وجه ثالث: أن 
الأفضل التأخير» وهو غلطٌء متخالف للسنة والإجماع القديم.اه 


مسألة [5]: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ 


8 ف المسألة قولان: 
إلقول الأول. الجواز» وهوقول عطاءء ومالك» وأحمد. وبعض الشافعية. 
[لقول الثاناج. لا يجوز له الجمع» وهو قول الشافعي؛ وأصحاب الرأي. 
فاه الى عيفة انه القواكة الاوك قوب لآن اللروقى بكلاو اعتلامق عن اتانيه اومان 
المطر؛ ولذلك قال النووي هللته في «شرح المهذب:: وهذا الوجه قويٌّ جدَاء ويُسْتَدل له 
بحديث ابن عباس قال: جمع رسول الله وَل بالمدينة من غير خوفء ولا مطر. يوايي ‏ 
ووجه الدلالة منه أنَّ هذا الجمع إما أن يكون بالمرضء وإما بغيره مما في معناه» أو دونه» ولأنَّ 
حاجة المريض. والخائف أكد من الممطور.اهه وانظر: ”المغني» (*/ 0 »)١1"‏ «المجموع" (5/ 971)» 
«الشرح الممتع؟ (0617/4). 
مسألة [1]: الجمع لغير عدر. 
© ذهب الجمهور إلى عدم الجوازء وهو مذهب مالك,ء والشافعيء وأحمد. وحملوا 
حديث ابن عباس المتقدم على أنَّ ذلك كان لعذرء كمرض أو غيره؛ ومنهم من تأوله بأنه 
جممٌ صوريء بأنْ يكون أَخَرَ الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء والصلاة الثانية قدّمها إلى أول 
وقتهاء وهناك تأويلات أخرى. وكلها تأويلات باطلة. 
قال إلنوواع هلثه في "شرح مسلم:: وَدَهَبَ جَمَاعَةٌ من الْأَيِمّة إل جَوَاز الجمع في اضر 
ِلْحَاجَةٍ يَنْ لا يَنَحِذةُ عَادَة وَهْرَّ قَوْل بن سِيرِينَ» وَأَشْهّب مِنْ أَضْحَاب مَالِكء وَحَكَاُ 
لطبي عَنْ اْمَفَال وَالسَّائِيَ الْكبير مِنْ أُصْحَابٍ الشَافعِيّ عَنْ أي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيٌ» عَنْ 
عاو انعاتب ميقي انار اننا مدو ور بده افو كران م قراس الا 
ترج أُمّته فلم يُحَلَله بمَرَض وَلَا غَبْرهه وَالله أَعْلّم.اه 
قلت: وهو قول ربيعة» وابن شبرمة» وهو الصواب» وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي هللكه. 
وانظر: ”المغني" (8/ /170)» ”الفتح" (0470): شرح مسلم؟ (0/ 7175)ط/ المنهاج. ”المجموع؟ (5/ 84*). 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


7 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ يبلك قَالَ: كَانَتْ بي بَوَاسِيك "0 َسَأَلْتُ النبِيّ يكل عَن 
الصَّلَاق فَقَال: «صَلّ َاتَ)؛ ِإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا؛ فَإنْ 1 تَسْنَطِعْ فَعَلَ جَذْبٍ) ا" 
١‏ - وَعَنّْ جار َلك قَالَ: عاد ابي بكي مَرِيضًا قَرَآه يُصَلِ عَلَ وَسَادَةٍ قَرمَى يبَاء وَقَالَ: 
١صَلَّ‏ على الأَرْضٍ إن استَطَنت. وَإِلَا قوم إاة» وَاعَلْ سَجُودَك أَخْضٌ مِنْ رُكُوعِك». 


تو 0 


رَوَاهُ الََْقِيٌ وَصَحَحَ أبُوحَاتم وَقْفَه. 
4- وَعَنْ عَائِسَّةَ مها قَالَتْ: رَأَئْت الت يكل يُصَلٌ مُترَيّعَاء رَوَاةُ النَسَائَ» وَصَحَحَهُ 
الحتاكم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة [1]: إذا لم يستطع المريض أن يُصلي قائما ؟ 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يصلي قاعدًا؛ لحديث عمران بن حصين 
الذي في الباب» وممن نقل الإجماع على ذلك النوويء وابن قدامة. 
انظر: «المغني" (7/ »)017٠١‏ «المجموع؟ (4/ .)89١‏ 
مسألة [1]: إذا استطاع مع المشقة الشديدة أن يقوم؟ 
© جمهور العلماء على أنه يصلي قاعدًا أيضّاء والمشقة الشديدة» أو زيادة المرض من 
الأعذار في ترك القيام في الصلاة؛ لقوله تعالى: # لا مُكَل هسم إلا وْسَعَهَا © [البقرة:581] 


آذ ا ل 


- 5 : 0 ب . مس مسا 5 ع 0 5 
وقوله تعالى: وما جَعَلَ َلك في لين مِنْ حرج 4 [الحج:8/» وفي حديث أنس مول في 
)١(‏ قال الحافظ لقث في «الفتح": البواسير جمع باسورء يقال بالموحدة» وبالنونء أو الذي بالموحدة ورم في 
باطن المقعدة, والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء مادام فيها ذلك الفساد. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١١17(‏ 


() تقدم تخريجه برقم (5319). 
(؛) تقدم تخريجه برقم (7957). 


الال 2-2 سن بير اس 
كتات الصلاة باب صَلاةٍ 


”الصحبحين»”: أن النبى ع جحش شقه الأيمن؟ فصلى قاعداء والظاهر أنه لم يعجز عن 
القيام بالكلية» ولكنه شقَّ عليه القيام» وهذا قول أحمدء والشافعي» ومالك» وإسحاق. 


© وعن أحمد رواية أنه يصلي قائّاء ونقله عياض عن الشافعي» وهو خلاف المشهور 
عند الشافعية؛ فإِنَّ المشهور عندهم أنه يقول بالقول الأول» والصواب قول الجمهورء والله 
أعلم. وانظر: ”المغني" (1/ 51/1 )» ”الفتح؟ (/1111). 
مسألة [*: إذا ابتدأ صلاته قائما ثم عجز عن القيام أثناء الصلاة؟ 
قال الإماص النوواج هللته: إذا افتتح الصلاة قائّاء ثم عجز؛ قعد وبنى عليها بالإجماع» نقل 
الإجماع فيه الشيخ أبو حامد وغيره.اه 
قلت: ويشمله الأدلة السابقة» وانظر: ”المجموع؟ .)771١/5(‏ 
مسألة [:]: من قدر على القيام؛ وعجز عن الركوع: والسجود؛ فهل يسقط 
عنه القيام؟ 
لا يسقط عنه القيام عند جمهور العلماء» وهو قول أحمدء والشافعي» ومالك؛ لأنه قادر 
عليه» ويركع. ويسجد حسب طاقته» وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القيام. 
قلت: الصواب قول الجمهورء ويومئ برأسه في الركوع وهو قائم» ثم يومئ برأسه في 
السجود» وهو جالس. ودليل الجمهور حديث عمران الذي في الباب. 
وانظر: «المغني" (؟/ 01/7)» ”المجموع؟ (5/ 717). 
مسألة [0]: إذا كان يصلي قاعدا لعذر؛ ثم استطاع القيام أثناء الصلاة؟ 
قال النوواع لت في "شرح المهذب؟ (5/ :)77١‏ وَإِنْ افتتحها قاعدًا للعجز ثم قدر على 
القيام؛ قامّ» وبنى عندناء وبه قال أبو حنيفة»وأبو يوسف. والجمهورء وقال محمد: تبطل 
صلاته.اه ظ 


.)5١١( أخرجه البخاري برقم (70/8)) ومسلم برقم‎ )١( 


21 - و 0 
كات الصّلاة بَاتُ صَلاة المسَافِر وَالمر بذ 


قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهورء ولا دليل على البطلان. والله أعلم. 
مسألة [5]: القيام على مُتَّكَأْ كالعصاء وشبهها. 

قال القاضاع عياض مَلتته في ”شرح مسلم" (9/ :)١59‏ وأما الاتكاء على الْعِصيٌٍ؛ لطول 
القيام في النوافل» فا أعلم أنه اختلف في جوازه» والعمل به إلا ما رُوي عن ابن سيرين في 
كراهة ذلك» وقول مجاهد: ينقص من أجره بقدر ذلك. هو من باب قوله: «صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم». 

واختلف فيه في الفرائض لغير ضرورة» فمذهب مالك» وجمهور العلاء أنه لا يجوزء وأنه 
لا يجزئ من القيام» ومن اعتمد على عصيء أو حائط اعتادًا لو زال سقط؛ فسدت صلاته 
وكأنه لم يقم فيهاء وأجاز ذلك جماعة من الصحابة» والسلف. منهم: أبو سعيد الخدري» وأبو 
ذر» وغيرهم. وأما الضرورة» وعند العجز عن القيام؛ فيجوزء وهو أولى من الصلاة جالسًا. 
قاله مالك وغيره.انتهى. 

قال أبو عبد الله: أما في النافلة؛ فقد ثبت عن جماعة من الصحابة؛ والتابعين فعل ذلك» 
فقد أخرج مالك في ”الموطأ" عن محمد بن يوسف. عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن 
قلات أن تمعن وم لفاو ان مقودا انان بإعدف لقره رةه فاند وان 
القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام؛ وما كنا ننصرف إلا في بزوغ 
الي وهذا إسناد صحيح جدًا. 

والذي نختاره عدم الاعتماد؛ ويدل عليه حديث جابر يله الذي في الباب» وهو 
ضعيف. ولكن يغني عنه حديث أنس بن مالك يله في ”الصحيحين»”' أ أن البي عكر 
دخل المسجدء وحبلٌ ممدود بين ساريتين» فقال النبي يبي «ما هذا؟»» قالوا: حبل لزينب 
تصلي» فإذا كسلتء أو فترت تعلقت به. فقال النبي 3 اخُلُوه لِيُصَلَّ أحدكم نشاطه. فإذا 


0 راك 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »))١١60(‏ ومسلم برقم (45؟)» من حديث أنس ببنته. 


كسلء أو فتر؛ فليرقد»» وهو فعل جابر بن عبدالله كا في الباب. 


أما في الفريضة لضرورة» فقال الشوكاني مَلتَته في ”النيل" (857): وََدْ ذَكَرَ حمَاعَةٌ من 
00 مراك و الوزن ديعن ع انضاء ار دكن رونت إل حيط رتيل 
غ3 لعو تخاو كار لَهُ ذّلِكَه وَجَرّمَ جمَاعَةٌ مِنْ أضْحَابٍ اَافِيَ بلَرُوم؛ وَعَدمٍ جَوَا 
الْفَعُودٍ مَعَ إمْكَانِ ليام مَعَ الاغتّاد» مِنْهُمْ 4الشون وَالْأَذْرَعِيُ وَكَذَا نال بالتروع ان 


قُدَامَةَ انيل وَقَالَ الْقَاضِى خْسَْ خُسَيْنٌ مِنْ أُضْحَاب الشَافِعِيٌ: َايَْرَمُ ذَلِكَه وَيجُورُ الَْمُودُ.اه 


+ 


010000 لا يقول بوجوب الاعتاد على العصا إذا كان 
قادرًا على القيام بهاء وأما مذهب الشافعية» والحنابلة فهو لزوم الاعتماد. 
وذهب ابن حزم في ”المحلٌ؟ (7 0 5)» إلى بطلان الصلاة» والذي يظهر لي - والله أعلم - 
أنه لا يعتمد» بل يصلي قاعدًَا؛ٍ لحديث عمران» وإنْ اعتمد؛ جاز له ذلك» وأما القول بالبطلان 
فلا يصح. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (7/ 01/1)» المحلى" ٠5(‏ 5 )» ”المجموع" (6/ 715)» ”النيل؟ (807). 
مسألة [17: إذا عجز المريض عن الصلاة قاعدًاء فكيف يصلي ؟ 
8 ذهب جمهور العلاء إلى أنه يصلٍ على جنبه؛ لحديث عمران بن حصين الذي في 
الباب» قالوا: فإذا عجز عن الصلاة على جنبه؛ صلّ مستلقيًا 
8 وذهب أبو ثورء وأصحاب الرأي إلى أنه إنْ عجز عن الصلاة قاعدًا؛ صلّ 
مستلقيّاك واستدلوا بحديثٍ لا أصل له كا في #نصب الراية" (؟177/1)» ولفظه: «يصلي 
لح ع رلا ا ا 1 821 
بقبول العذر منه»» قال الزيلعي مَللته: حديث غريب. وهذا اصطلاحه في لا أصل له. 
واي 0 


انظر: ”المغني؟ (7/ “/01)» ”المجموع؟ (0915/5. 


بَابُ صَلاة المسَاقِر وار يه 
مسأئة [8]: هل تصح الصلاة إذا صلى مستلقيًا مع القدرة على الصلاة على 
جنب؟ 
8 ظاهر مذهب الشافعية أنها لا تصح, فقد قال إمام الحرمين» والغزالي» وغيرهما: 
هذا الخلاف في الكيفية الواجبة» فمن قال بكيفية لا حُجَوّز غيرها.اه 
قلت: وهو قولٌ في مذهب الحنابلة» ى) في «الإنصاف"» وقال صاحب ”الشرح الكبير»: 
عدم الصحة أظهرء وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين. 
8 والقول الثاني في مذهب أحمد -وهو المشهور- أنها تصح الصلاة؛ لأنه نوع استقبال» 
ويشبه الاضطجاع. 
قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصواب, وهو ترجيح ابن قدامة مَلتَه فقد قال في 
#المغني": والدليل يقتضي أن لا يصح؛ لأنه خالف أمر النبي يبيد في قوله: «فعلى 
جنب).انتهى المراد. 


وانظر: ”المجموع" (5/ 71١٠‏ ”المغنى" (7/ 4 ”الشرح الممتع" (/ 56 -8535). ”الإنصاف" 
). 


مسأئة [9]: هل يضطجع على جنبه الأيمن؛ أم الأيسر؟ 
قال إبن قحتإمة هلله ني «المغني" /١(‏ 07/4): إذا ثبت هذا؛ فالمستحب أن يصلي على 
جنبه الأيمن؛ فإِنْ صلٌّ على الأيسر جاز؛ فإنَّ النبي يبيد م يُعَيّنْ جنبًا بعينه» ولأنه يستقبل 
القبلة على أي الجنبين كان.اه 
قلت: وهو مذهب الشافعية» والمالكية» وغيرهم. وانظر: ”المجموع" (07”177/54. 
مسألة 6٠١1‏ 2: إذا لم يستطع أن يومئ برأسه؟ 
© مذهب الشافعية» والحنابلة أنه يومئ بطرفه» فعند الركوع يخفض طرفه قليلاء 


وعند السجود يُخمض عينه» وهو قول الحسنء وزفْر. 


ذع بير اسم 
باب صلاة 


28 وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الصلاة تسقط عنه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


هلله وحكاها رواية عن أحمد. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تسقط عنه الأفعال» ويصلي بقدر استطاعته. فينوي 
بقلبه الأفعال» ويأتي بالأقوال» وهو قول بعض الحنابلة» ى] في «الإنصاف". وقال به 
الشافعية» والحنابلة عند العجز عن الإيراء بالطرف. 

وهذا القول الثالث هو الصوابء وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين مَللَك؟ لقوله تعالى: 


ل 


َنْعواليَهَ مَاأسْتطعَثم © [التغاين:1]» والله أعلم. 


وانظر: ”المغني" (01/5/7)) «المجموع" (710//5-): ”الشرح الممتع؟ (514/5)» ”الإنصاف" 
»)١48/5(‏ ”مجموع الفتاوى؟ (77/ 188-1/7). 


مفيا 9113 مصضيفية الحلوين كن هدي جنا كسا : 

8 اختار طائفة من أهل العلم أنه يجلس متربعًاء وهو قول مالك» والثوري» والليث» 

وأحمد» وإسحاق» وأحد قولي الشافعي» وغيرهم؛ لحديث عائشة الذي في الباب. 

© واختار طاتفة من أهل العلم أنْ يجلس مفترشَاء وهو قول أبي حنيفة» ورُفر» 

والقول الثاني للشافعي. 

قال أبو عبد الله: لم يثبت في الكيفية حديتٌ؛ فيجلس كيف شاءء كما قال بذلك أبو حنيفة 

في رواية» وذكره ابن قدامة عن ابن المسيب» وعروة» والخلاف المتقدم في الأفضل» والممختار» 
َه وانظر: ”المجموع؟ :)71١/5(‏ ”المغني؟ (078/7). 
مسألة151]: إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائمًا إذا ترك الجماعة, 
وصلّى 4 بيته؟ 

© للحنابلة وجة: أنه يلزمه القيام» وتسقط عنه الجماعة؛ لأنَّ القيام ركرٌ» والجماعة 


واجبة» فالقيام مقدّمٌ. والوجه الثاني عند الحنابلة أنه َي بين الأمرين. 


5 وه و 0 
كنات الصّلاة يَاتُ صَلاة المسَافِر وَالمريض 


قال إبن قت إمة هلتته. واحتمل أنه مخير بين الأمرين؛ لأننا أبحنا له ترك القيام المقدور 
عليه مع إمام الي العاجز عن القيامء مراعاةً للجاعة» فها هنا أولى» وَلذن الأجر يتضاعف 


قلت: ولكن الذي نصّ عليه الشافعي هو أفضلية الصلاة منفردًا مع القيام» وهو قول 
جمهور أصحابه؛ والذي نختاره له هو حضور الجاعة؛ لحديث ابن مسعود مَيظتُ» في "صحيح 
مسلم": ولقد كان الرجل يوْتَى به يمادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولأنَّ النبي ك2 
خرجء فصل مع الناس قاعدًا في مرض موته. 

ولا يجب عليه حضور الجماعة, فقد قال ابن المنذر ى) في ”الفتح" لابن رجب (07/8/5): 
ولا أعلم خلانًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلّف عن الجماعات من أجل المرض.اه 

والذي اخترته هو قول بعض الشافعية» والحنابلة. 

وانظر: المغني؟ (1/ 01/7 )» ”المجموع» (4/ 11 3)» ”الشرح الممتع؟ (47/8/5). 


وشكس «دين 5 


0ه 0 1ه نك ممدحعاب كر 


بَاتُ صَّلاة المع 


م 1 00 َ 2 ا اي اق الاقه عر 
ع- عَنْ عَبْدالله بْنِ عَم » ٠‏ أب هْرَيْرَةَ ميلم نا سَوِعَا رَسُولَ الله يك يَقُولُ - عل 
م 


أَعْوَادٍ مره ٍ" : يتين أَنْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الجَمْعَاتِ َو لَيَحْيمَنَ الله عَلَ قُلْويِمْ َم ليكُونُنَ 


نلف 


مِنَ العَافِلينَ) . رَوَاه مَسَلِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم صلاة الجمعة. 

قال الحافط إبن رجب مَللَهُه في ”الفتح" (45/ 770): صلاة الجمعة فريضة من فرائتض 
الأعيان على الرجال دون النساءء» بشرائط أخرء هذا قول جمهور العلماء» ومنهم من حكاه 
إجماعًا كابن المنذر, وَشَلَّ من زعم أنها فرض كفاية من الشافعية» وحكاه بعضهم قولًا 
للشافعي» وأنكر ذلك عامة أصحابه. حتى قال طائفة منهم: لا تحل حكايته عنه. وحكاية 
الخطابي لذلك عن أكثر العلماء» وهم منه» ولعله اشتبه عليه الجمعة بالعيد. وحكي عن بعض 
القنسية أن الدمعة سد وقد رَوَى ابن وهبء عن مالكِ: أن الجمعة سنة. وحملها ابن 
عبد البر على أهل القرى المختلف في وجوب الجمعة عليهم خاصة, دون أهل الأمصار.اه 

قلت: الصحيح بدون مرية أنَّ الجمعة فرضٌ واجبٌ على كل رجل مسلم, حرٌّء بالغ» 
ذكرء مقيم» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك» ويدل على ذلك حديث الباب» ات 
طارق 507 الذي في آخر الباب» وحديث أبي الجعد الضمري عند أبي داود (؟95١٠)»‏ 
والنسائي (7/ 88)» والترمذي (000) وابن ماجه ))١١75(‏ وأحمد (6/ 450-475): أن 
رسول الله يليد قال: «من ترك ثلاث ممع #هاونًا طبع على قلبهاء وإسناده حسن 

وانظر: ”الأوسط؟" .)١7/5(‏ 


.)876( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


مسألة 11!: هل يجب حضور الجمعة على كل من كان 4 القرية من 


المقيمين؛ وغيرهم ؟ 

قال الحافصل إبن رجب هلله في «فتح الباري» (0/ 40-): وهذا الذي في القرية» إِنْ 
كان من أهلها المستوطنين بها؛ فلا خلاف في لزوم السّعي إلى الجمعة له» وسواء سمع النداء 
أولم يسمعء وقد نصّ على ذلك الشافعي, وأحمد, ونقل بعضهم الاتفاق عليه. 

قل الحافحل [بن رجب هلته: وإن كان من غير أهلها؛ فإِنْ كان مسافرّاء يُباح له القصر 
فأكثر العلماء على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القرية» وحُكِيّ عن الزهري. والنخعي أنه يلزمه 
تبعًا لأهل القرية» ورُوي عن عطاء أيضًا أنه يلزمه. وكذا قال الأوزاعي: إِنْ أدركه الأذان قبل 
أن يرتحل؛ فليجب.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الثاني أقرب إلى الصواب فيا إذا كان نازلا وأما إن 
كان عل ارتحال فلا تحب غلية» ويال عليه قوله تغالى: كام الْدنَ اموا إذا موف للْصَكرة من 
َوَوِ الْجُْمَعَةَكاْسَعَوَا إِلَ ذو اله ودَروأ ليم 4 [الجمعة:4]» فعمومها يشمل المسافر المذكور. 

قال إلحافظ إبن رجب كللكه: وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر 
الصلاة» فهل يلزمه الجمعة؟ فيه وجهان لأصحابناء وأوجب عليه الجمعة في هذه الحال: 
مالك. وأبو حنيفة» ولم يوجبها الشافعي وأصحابه.اه 

قال أبو عبد الله: مذهب مالكء. ومن معه هو الصواب؛ لعموم الآية المتقدمة» وعموم 
حديث الباب» والله أعلم. 
مسألة 1[1: من كان يسكن خارج القرية؛ أو المصرء هل يلزمه حضور الجمعة 
أم لاو 

8 قال الحافطل إبن رجب كلل في «الفتح؟ (0/ 4 ٠‏ 5): هذا مما اختلف فيه العلماء» 
فقالت طائفةٌ: لا تلزم من كان خارج المصرء أو القرية الجمعة مع أهله بحالء إذا كان بينهم 


وبين المصر فرجة» ولو كانوا من ربض المصر. وهذا قول الثوريء وأبي حنيفة وأصحابه. 
إلحاقًا لهم بأهل القرى؛ فإن الجمعة لا تُقام عندهم في القرى. وقال أكثر أهل العلم: تلزمهم 
الجمعة مع أهل المصرء أو القرية» مع القرب دون البعد. ثم اختلفوا في حد ذلك: فقالت 
طائفةٌ: المعتبر إمكان ساع النداء» فمن كان موضع الجمعة بحيث يمكنه ساع النداء لزمدء 


وإلا فلا. هذا قول الشافعي» وأحمد. وإسحاقء واستدلوا بظاهر قول الله تعالى: #إدَانووت 
ِلصّلَووَ من يرو ألْجْمُمَوَ تَأسْعَوَاإِلَ ذو أنه 4 [الجمعة :4]ء وخ أبو داود من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن النبي َكل كِْ: «الجمعة على من سمع النداء)» وروي موقوفًاء وهو أشبه.اه 
قال أبو عبد الله: الحديث المذكور أخرجه أبو داود برقم .)١٠١55(‏ 
ثم قال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمروء ولم 
يرفعوه؛ وإنها أسنده قييصة.اه 
قلت والموقوف لا يثبت؛ لأنَّ في إسناده مجهولين» ولكن هذا القول هو الصواب للآية 
المذكورة» وما سواه من الأقوال ليس عليها دليل. 
قال إبن رجب كللته. وقالت طائفة:تجب الجمعة على من بينه وبين الجمع فرسخ» وهو 
ثلاثة أميال» وهو قول ابن المسيب» والليث» ومالك» ومحمد بن الحسنء وهو رواية عن أحمد. 
قال. ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القولء والذي قبله؛ لأنَّ الفرسخ هو منتهى 
ما يسمع فيه النداء غالبًا. 
قَال. وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بينه وبينها أربعة أميال» وروي عن ابن المتكدرء 
والزهري» وعكرمة؛ وربيعة» وعن ربيعة أيضًا: تجب على من إذا نودي لصلاة الجمعة» 
وخرج من بيته ماشيّاء أدرك الجمعة. 
قال: وقالت طائفة: تجب على من أوَاه الليل إلى منزله؛ قال ابن المنذر: رُوي ذلك عن ابن 


عمر» وأبي هريرة. وأنس» والحسن» ونافع» وكذلك قال عكرمة» والحكمء وعطاى 


الإنكار.اه 


قال أبوعبد الله: أما حديث أب هريرة المذكور؛ فضعيفٌ جدًا أخرجه الترمذي برقم 
(201)» وفي إسناده: عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروك, وفيه: معارك بن عبّاد وحجّاج 
اك العيوو و قاذقنا كدو المفقه 
وأما الآثار المتقدمة عن الصحابة» فأئر أنس من طريق: معمر عن قتادة» وهي رواية 
ضعيفة» وأثر أبي هريرة فيه: أيوب بن عتبة» وهو ضعيف؛ وأثر ابن عمر إسناده صحيح. 
قال أبو عبد الله: وفي المسألة أقوال أخرى, والتي ذكرناها هي الأشهرء والصواب هو 
القول الأول» والله أعلم. وانظر: ”الأوسط» لابن المنذر (4/ 4 -). 
مسألة [14: هل تجب الجمعة على الأعمى؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى وجوبها على الأعمى القادر على الإتيان» وهو قول مالك» 
والشافعيء وأحمد, وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه. 
والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ النبي يذ م يرخص للأعمى في ترك الجماعة؛ 


فالجمعة من باب أولى, ولأنّه يشمله عموم الآية» وعموم حديث الباب. والله أعلم. 


وانظر: ”المجموع؟ (5/ 587). 


ره 


٠‏ - وَعَنْ سَلَمَة بن الأوَع يه لله وك المع نُمَّ صرف 


وَلَيْسَ للحِيطًا َانِ ظِلْ يُستَطلٌ به. مُتَققٌ حَلَيْ وَاللُّظُ لنبُخَارِيٌ ”" 


لظم ام »َم تَرْجحٌ بع الف" 
١‏ 4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ مول ملك قَالَ: 0 متف عَلَيْه 
وَاللَْظ ملم " وَفي روَابةِ: في عَهْدِ رَسُولٍ الله علق 27 
المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 
مسألئة :]١[‏ أول وقت الجمعة. 
كفت هرو عنامال أذ أن تقض دونه حوور لجا قدي لان شل فكة 
الظهرء وصلاة الظهر تبدأ بزوال الشمس بالإجماع» والذي هو معذور في ترك الجمعة؛ فإنه 
يصلي الظهر. 
واستدلوا على ذلك بحديث أنس في ”صحيح البخاري» ”" أنَّ النبي يِذ كان يصلي 
الجمعة حين تميل الشمسء وقد بوّبَ عليه البخاري في 7صحيحه": [باب وقت الجمعة إذا 
زالت الشمس ]ء قال: وكذلك يروى عن عمرء وعليء والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث. 
قلت: وهي آثار صحيحة, وقد بدن من وصلها الحافظ في ”التغليق". 
© وذهب أحمد. وإسحاقء إلى جواز إقامة الجمعة قبل الزوال» واستدلوا بحديث 
سلمة بن الأكوع» وسهل بن سعد الَّذَّيْنِ في الباب» واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله في 
«صحيح مسلم؟ (80/8)» قال: كُنَا نصلي الجمعة مع النبي يله ثم نرجع إلى نواضحناء 


(1) أخرجه البخاري (5178)) ومسلم (830) (077. 


.)091( )850( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري (919)» ومسلم (605). واللفظ للشيخين ولم ينفرد به مسلم.‎ )0( 


(5) الرواية في (صححيح مسلم" (4 6 
(5) أخرجه البخاري برقم (4 للك 


فتريحها حين تزول الشمس. 
الجمعة قبل نصف النهارء أو عند انتصافه. 


قال أبو عبد الله سدده الله: وقول الجمهور هو الصواب. 

وأما حديث سلمة بن الأكوع؛ فالمقصود منه نفي الظل الكبير الذي يصلح 
للاستظلال به كى) في الرواية الأخرى: (ثم نرجع نتتبع الفيء2. 

وأما حديث سهل بن سعد؛ فليس فيه إشكال؛ فإنه أطلق على الأكلة غداءً» وعلى 
الاستراحة تلك قيلولة» باعتبار أصلهاء لا أنها فُِلَتْ في وقتها. 

وأما حديث جابر؛ ففيه التعجيل الشديد بالصلاة بعد الزوال» ولا يُنافي ذلك أنْ يكونوا 
صلوها بعد الزوال؛ أن لفظة: «حين تزول الشمس» تشمل وقت الزوال وقبله بقليل» 
وبعده بقليل. 

وأما أثر عبد الله بن سيدان؛ فلا يصح.ء ولا يثبت؛ فإنه مجهول العدالة» وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه. يعني حديثه المذكور. 

وقد اختلف القاتلون بجواز فعلها قبل الزوال في أول وقتها؛ فالمشهور في مذهب 
الحنابلة أنَّ وقنها من طلوع الشمس قيد رمح وقال بعضهم: من الساعة السادسة؛ لحديث 
أبي هريرة مله في (العرحيية أن النبي عَم قال: ١من‏ راح في الساعة الأولى...؛ ومن 
راح في الساعة الخامسة...» الحديث. 

وقال بعض الحنابلة: يجوز فعلها من بعد صلاة الفجر. وأنكر هذا القول ابن رجب 
هلله وقال: وهذا القول عُلُوّ من قائله» وكيف يجوز إقامة الجمعة في وقت صلاة الفجر.... 
إلخ. 


.)880( ومسلم برقم‎ »)88١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وقد جاء عن ابن مسعود» ومعاوية» العامة فك ولا يشت عن واحد 


ونين ادن أل ادق سطتوة اق امسداذو فيد ابن ين بطق اراد وق عفنت وال فعاو 3 


إسناده: سعيد بن سويد» وهو مجهول. 
انظر: ”المغني» (7/ 779) ”المجموع" (5/ ١١‏ 0)» ”الفتح" لابن رجب (6/ 511 -)) «أحكام الجمعة» 
(ص8 .)١ ٠‏ 


مسألة 1؟]: آخروقت الجمعة. 

قال إبن رجب هلله (0/ :)57٠١‏ وأما آخر وقت الجمعة: فهو آخر وقت الظهرء هذا هو 
قول جمهور العلماء» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» والحسن بن حيء ومالك في رواية. 
والشافعي» وأحمدء وعبد العزيز بن الماجشون.... ونقل ابن القاسم » عن مالكِ » أن آخر 
وقتها : غروب الشمس .اه 

قال أبو عبد الله: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي قتادة في 7"صحيح مسلم" 
5 أن البي وز يد قال: اللرافيق في الم فرط ها ارط ل مَنْ َيُصَلَّ الصَّلا لصَّلَاةَ 
َس يجي وَقْتْ الصَّلَاةٍ الْأُخْرَى). فهذا الحديث 0 على أ صلاة الجمعة ينتهي وقتها 
بدخول وقت صلاة العصرء والله أعلم. 
مسألة [9]: إذا خرج وقت الظهر وهو 4 صلاة الجمعة؟ 

قال النوواج هلله ني «المجموع؟ (017/5): إذا خرج وقت الظهر وهم في صلاة 
الجمعة» فمذهبنا أنها تفوت الجمعة ويتمونها ظهراء وقال أبو حنيفة: تبطل» ويستأنفون 
الظهر. وقال عطاء: يتمها جمعة. وقال أحمد: إن كان صلى منها ركعة؛ أتمها حمعة» وإن كان 
أقل؟ يتمها ظهرًا.اه 

قال أبو عبد الله: الصواب قول من قال: يتم الصلاة إن كان قد صلٌّ ركعة. وأما إذا لم يدرك 


ركعة قبل خروج الوقت؛ فإنه لا يصلي, ويأثم إنّا كبيرًا إن أخرها حتى خرج وقتها لغير عذر. 


شاعير 52000 سل بي اس 5 20000 
كتاب الصلاة بات صَلاة الجمعة 


7 - وَعَنْ جَابر: أن النّيّ يك كَانَ يْطْبُ قَاتاء قَجَاءَتْ عِيدٌ من الشَّامء فَالْمتلَ النَّاسٌ 


00 


لكلا 1ق للا عقر رخات رراة شل . 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1!‏ ماهو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ 
0# في هذه المسألة أقوال» منها: 

[لأول: تنعقد بأربعين رجلًا. وهو مذهب الشافعي, وأحمد في المشهور عنه. وإسحاق» 
ورواية عن مالك» واستدلوا بأن أسعد بن زرارة أول من جمّع هم في نقيع الخضمات. وكانوا 
أربعين رجلا.''' واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله عند الدارقطنيء أنه قال: مضت السّنّة أن 
في كل أربعين فصاعدًا جمعة. وهو حديث شديد الضعف. وسيأتي في الكتاب. 

إلثاناج. تنعقد بخمسين رجلاء روي ذلك عن عمر بن عبد العزيزه وهو رواية عن أحمد. 

[لثألث. تنعقد بائني عشر رجلاء وهو قول ربيعة» واسْتُدِلٌ له بحديث جابر المتقدم في الباب. 

[لزابع: تنعقد بأربعة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه» والأوزاعي. ومالك والثوري في 
رواية عنهماء والليث. 

[نتامس: تنعقد بثلاثة» وهو قول ابن المبارك» والأوزاعيء والثوريء وأبي ثور وأحمد في 
رواية» واختار هذا القول العلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله» واستدلوا على 
ذلك بأن أقل الجمع ثلاثة» وبحديث أب الدرداء: «ما من ثلاثة في قرية لا ثقام فبهم الصلاة إلا 
كان قد استحوذ عليهم الشيطان». 

أخرجه أبو داود (/051)» وفي إسناده: السائب بن حبيش» وهو مجهول الحخال. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (857) وهو أيضًا في ”البخاري» برقم (455) واللفظ لمسلم. 
(0) أخرجه أبو داود (59 2٠١‏ وابن ماجه »)١ ٠85(‏ وابن خزيمة )١755(‏ بإسناد حسن. 


السادس: أغبا تنعقد ب] تنعقد به الجماعة» وهما اثنان» وهو قول الحسن بن صالح» وأبي 


ثور» وداود الظاهري. وحكي عن مكحولء وهو اختيار ابن حزم» والصنعاني» والشوكاني» 
والألباني» والوادعي» واستدلوا على ذلك بحديث طارق بن شهاب: «الجمعة حقٌّ واجبٌ على 
كل مسلم في جماعة» والجماعة تحصل باثنين» وقالوا: لا دليل على التحديد بأكثر من ذلك. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأخير هو الصواب؛ لما تقدم. وأما استدلال القائلين 
بأربعين» وكذا باثني عشرء فهي وقائع حصلت اتفاقًا من غير قصدء وأما التحديد بأربعة» 


وثلاثة؛ فليس عليه دليل» والله أعلم. 
وانظر: ”فتح الباري؟ لابن رجحب )0/ 0060 «أحكام الجمعة" (ص8:)) ا مغني" إفرة :0-0 
”المجموع" (5/ 504 )» ”فتاوى اللجنة» (8/ 719) (178/8). 


فائدة الجمعة لا تُصِلّ إلا جماعة» ولا تصح من منفرد كما دلَّ على ذلك حديث طارق 
انظر: ”الفتح" (57/8/0)) ”المجموع؟ (608/5). 


ا - وَعَنِ ابْن عمُرٌ ميلا قَالّ: قَالَ رَسُول الله يلي: من رك وَكْعَةً مِنْ صَلَاة لجمْعةٍ 
0-08 3 
ها قَلْيْضِف إِلَيْهَا أَخْرَىء وَقَدْ تََثْ صلانة). رَوَاهُ النسَائْيٌّ» وَابْنُ © مَاجَةُ وَالدَارَقطيِي 


1 لَه وَِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ قر أبُوحَاتِم ا" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ بماذا تُدرك صلاة الجمعة؟ 
8 فيالمسألة أقوال: 
الففلك الأفك أن اتقهفة خوك وإقوالة :اقش فو وو داقة | خط ني قلي اوسن قرول 
طاوس» وعطاى ومجاهد. ومكحول» وسعيذ بن جبير» وقالوا: الخطبة يذل كن الركعتين» 
وقد روي هذا القول عن عمر بن الخنطاب. ولا يثبت يثبت؛ فإنه منقطع. 
[لقول إلثاناع. أنَّ الجمعة تُدركُ بإدراك الإمام قبل التسليم» وهو قول الحكم؛ وحماد» وأبي 
حنيفة وأصحابةف وداود» وابن حزم وغيرهم» واستدلوا بحديث أبي هريرة: (ما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.'"" 
(1) معل غير محفوظ. أخرجه النسائي /١(‏ 77/5) وابن ماجه »)21١77(‏ والدارقطني (5/ »)١١‏ كلهم من 
طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. 
قال أبوحاتم في ”العلل؟ (591): هذا خطأ المتن والسندء إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
عن البي كَيل: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها» وأما قوله: من صلاة الجمعة» فليس هذا في 
الحديث فوهم في كليهما. اه 
وقال الدارقطني في «العلل" (5357/9): ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتله» 


والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه يعني عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة. بدون 
ذكر الجمعة. اه وللحديث طريق أخرى عند الدارقطنى (75/ »)١‏ وقد أعلها الدارقطنى بالوقف كما 


في ”التنقيح" (1177/7). 
تنبيث: تقدم كلام أي حاتم في إعلال الحديث» فقول الحافظ (قوى أبوحاتم إرساله) ومّم؛ فإنٍ لم 
أجد ذلك عنه؛ وإنها وجدت كلامه المتقدم. 


() تقدم في الكتاب برقم (501). 


إلقول إلثلث. أنَّ الجمعة تُدرِكٌ بإدراك ركعة» وهو قول أكثر العلماء» منهم:الحسن: 
والنخعى» والزهري. والأوزاعى؛ والليث» والثوري» ومالك» والشافعى» وأجمد وإسحاق» 


وقل اسيقدل هؤلاء بيحديث الباب» وبعموم حديث أبي هريرة ف ”الصحيحين": امن أدرك 


ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة»ء وقد صم هذا القول عن جماعة من الصحابة» وهم: 
ابن عمرء وابن مسعود. وأنس َيل ولا يُعلم لهم مخالف من الصحابة. 

وهذا القول رجّحه العلامة الألباني» والعلامة ابن بازء والعلامة ابن عثيمين» وغيرهم 
رحمة الله عليهم؛ وهو اختيار شيخنا يحيى للِؤْينِ في كتابه ”أحكام الجمعة؟. وهو الصواب؛ 
لعموم حديث أب هريرة المتقدم. 

فإن قيل. إِنَّ حديث أب هريرة المقصود به إدراك الركعة من الصلاة قبل خروج وقتها؟ 

قلفاء هذا هو الظاهر من حديث أب هريرة» والأمر في مسألتنا كذلك؛ فإِنَّ المسبوق يتتهي 
عليه وقت الجمعة بانتهاء صلاة الجمعة» فيكون مُذْركًا لها بإدراك ركعة:؛ والله أعلم» وهذا هو 
قول الصحابة كا تقدم؛ وهم أعلم بالشرع مناه وبالله التوفيق. 

وانظر: ”الفتح» لابن رجب (5/ 575). «الأوسط؟ )-١ ٠٠/5(‏ «أحكام اجمعة" (ص/7؟١).‏ 

غائدة. قال الحافظ ابن رجب هلله في ”الفتح؟ (0/ /07): وذهب عطاءٌ إلى أن من حضر 
الخطبة فقد أدرك الجمعة» فلو أحدث بعد حضوره الخطبة» فذهبء فتوضأء ثم رجع وقد فرغ 
الإمام من صلاة الجمعة» أنه يصلٍ ركعتين؟ لآنه قد حضر الخطبة. نقله عبد الرزاق» عن ابن 
جريج عنه. وتخالفه جمهور العلماء» فقالوا: يصلي أربعًا.اه 


قلت: والصواب قول الجمهور. والله أعلم. 


47 - وَعَنْ جَابرِ بْنَ سَهُرَة » أن اَي يكل كَانَ َخْطْبُ فَائَا (نُمَ) يلس ثم يَقُومُ مَبَخْطْبُ 


زطق 


قَايّاء فُمَنْ تيك أنه كَانَ خط جَالِسَا فَمَدْ كدب َخْرّجَهُ مُسْلِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ حكم الخطبة قائمًا. 
قال إلحافظ إبن رجب مله لا واختلف العلاء في الخطبة جالسّاء 
عبدالير: أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قاثًا لمن قدر على القيام. ولعله أراد إجماعهم على 
استحباب ذلك؛ فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالسء مع القدرة على القيام» مع الكراهة» 
وهو قولُ أبي حنيفة ومالك. والمشهور عن أحمدء وعليه أصحابه: وهو قول إسحاق أيضًا. اه 
قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهورء أعني استحباب القيام» وكراهة الجلوس؛ 
لداومة النبي يلد على ذلك» وهذ لا يفيد أكثر من تأكد الاستحباب. والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع؟ (5/ 010). 
مسألة [؟]: حكم الجلوس بين الخطبتين. 
ذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوبها؛ لمداومة فعل النبي يذ على ذلك» وذهب 
أكثر العلماء إلى الاستتحباب» وعدم الوجوبء وهو الصواب؛ لما تقدم في المسألة السابقة. 
وانظر: ”المغني" (17/7/7)» ”المجموع؟ (5/ 016). 


.00( )875( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اي 


60 - وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِالله بلك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ول ذا حَطَبَ» اْمرّتْ عَيَْاهُ وَعَلَا 


: © م يم عو و 0 1 0 عن رأ ا 00 لف م 
ا سه كتيهه سه اسم 
#2 7 
ره ع شهدي ار وم 


حَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله و حَيْرَ الهُذي هَذَي محمد وَشَرّ #الأمور حَدَنَامهَا وكل بِدْعَةٍ ضصَلالة). 


1 د 
م ٌّ (90) مياه 2 لاه 2ه 3 3 
0 لس الي الاجم ابرض يحْمَدُ الله وَينْنِي عَلَيْه نّم يَقولٌ عَلَ 


َف ِوَاية له": ١ن‏ عب الها مضل لكُ وَمَنْ يُضْلِلُ قا هادي له» وَلِلنَمَاِي: ١وَكُلٌ‏ 
ضَلَالَة في التَار».* 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ حكم خطية الجمعة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنها شرطٌ لصلاة الجمعة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
لدَاسْمَوا ِل ذو أله ودرأ ليع > وبقوله يَيِدِكُ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» مع مداومة النبي 3 
على ذلك» وقال بعضهم: خطبتا الجمعة بدل ركعتي الظهر» والبدل يأخذ حكم المبدل منه. 
08 ثماختلف الجمهور: هل المنطبتان شرطء أم تجزئه خطبة واحدة؟ 
فذهب إلى الأول: أحمد. وهو المشهور من مذهبه. والشافعي وأصحابه» وذهب إلى 
الثاني: مالك. والأوزاعي. وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية. 
وذهب الحسن. وابن سيرين» وداود» وابن حزمء والجويني» وعبدالملك المالكي. ومالك 
في رواية إلى عدم وجوب الخطبة وإلى أنها مستحبة استحبابًا شديدًا؛ لمداومة النبي يد عليها. 
)١(‏ أخحرجه مسلم برقم (/851). 
(0) أخرجها برقم (/851) (54). 


(©) أخرجها برقم (/851) (50). 
() صحيح. أخرجه النسائي (7/ »)2١84‏ بإسناد صحيح. 


وقد رجّح الإمام الشوكاني هذا القول في ”نيل الأوطار»» فقال: وَكَدْ عَرَفْتَ ا 
رد الْفِعْلٍ لَا يُفِيدُ الوجوب. 


044 راطماو 


وقال أيكا عا وَاسْتَدلُوا أيضَا بعَوْله يلة: «صْلُوا كا والتقوق صل" وهو مم كويه كيد 
صَالِح لِلاسْيِدْلَالٍ به عَلَ الْوجُوبٍ لا قَدَمْنَا في أَبوَابٍ صم الصَّلَاة ل رٌ بإيقاع 
الصَّلاةٍ وَعَلَ الصّمَةٍ الَتِي كَانَ نَ يُوقِعُهَا عَلَيْهَا » وَالْتُطْبَةُ َيْسَتْ بصَلَاةٍ. 


وقال فاج جوزبه سن إلآية. وَرُدَ بان الْوَاجِبَ بِالْأَمْرِ هُوَ السّحْيٌ فَقَطْ وَتُُقبَ بن السّحْيَّ 


ل َيه لِذَاتِه بل مْتعلَّهِ وَهْرَ الذْرُ وَبتعقّبُ هَذَا اعقب ب أن الدكر امامو رََالسَّعي 


00 


52 


َ 2 ويل 


إِلَيْهِ هُوَ الصَّلَاد غَايَةَ الأمر أَنّهُ مَُردَدُ بينَهَا وَبَْنَ الْحُطبَق وَقَدْ وَقَمَ الإتَعَاقُ عَلَ ووب 
الصَّلَاةٍ وَالَرَاع في ووب 00 هَذَا الدَلِيلُ للْوجُوب.اه 
وقال إبن حزم جلت في «المحلٌ» (0717): ومن لهذا الْمُقْدِم أن الله تعالى أرزاة.بالذكز 
المذكور فيها الخطبة» بل أول الآية» وآخرها كذياة كلله الفاسن لأن الله تعالى إنها قال: ##إدًا 
وف لِلصَّلَوةَ مِن يو الْجْعْعَةٍ كَأَسْمَوَا إِلَ دم اس 4 4 ثم قال عز وجل: # فَِدَا فضِدَتِ أَلصَلَرةٌ 
روفي الْارْضٍ وَأبنْكوأ من فَضْلٍ أله وَأَذْكْوأ هه كيرا 4 [الجمعة:١٠1]»‏ فصح أن الله إنم) افترض 
السعي إلى الصلاة إذا نودي طاء وأمر إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيرًا؛ فصح يقينا أن الذكر 
المأمور بالسعي له هو الصلاة» وذكر الله تعالى فيها بالتكبير» والتسبيح» والتمجيدء والقراءة» 
والتشهد لا غير ذلك.اه وانظر: ”المجموع؟ (5/ 5 01) ”المغني؟ (9/ 11/9 )» ”المحل* (/010). 
مسألة 1[؟]: الحمد والثناء على الله 4 الخطية. 
نقل ابن رجب هلق في «الفتح" (0/ 486): عدم الخلاف في أنَّ خطبة الجمعة تُستفتح 
بالحمد. ثم ذكر حديث جابر الذي في الباب. 
8 وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحمد في الخطبة: فذهب الشافعية» والحنابلة إلى 
أن الحمد ركنٌ من أركان الخطبة» واستدلوا بمداومة النبي يقد على ذلك مع حديه 


ضعيفيء. وهو: «كل أمر ذي بال لايُداً فيه بحمد الله؛ فهو أجذم».'"' 


28 وذهب الالكية» والحنفية إلى أنَّ الحمد سه وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام؛ وابن 
حزمء والسعدي؛ فإنهم قالوا: يكفي في الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة غرفًاء ومال إلى ذلك 
الشيخ ابن عثيمين يلل وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأنَّ فعل النبي يبيد لا يدل إلا 
على الاستحباب. والله أعلم. 
وانظر: ”المحلّ" (071)» ”الاختيارات" (ص74)» ”المجموع" (077:019/5)» ”بدائع الصنائع؟ 
)04١0(‏ ”الإنصاف" (73255/5)) ”مدونة الفقه المالكي" /١(‏ 0737). 
مسألة [*]: الصلاة على النبي ياد 4 الخطبة. 
© ذهب الشافعية, والحنابلة إلى اشتراط ذلك» وجعلوا ذلك ركنا من أركان الخطبة» 
واستدلوا بقوله تعالى: ##وَرَفْحَالكَووك 4 [الشرح:14]» وقالو سام ل ادك لا كيت معي . 
© وذهب الالكية» والحنفية إلى عدم الوجوبء واختاره ابن حزمء وابن القيم» 
والسعديء, ومال إليه ابن عثيمين» وهذا القول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على 
الوجوبء ودليلهم لا دلالة فيه على ما استدلوا به؛ فإنَّ معناه: أنَّ الله رفع ذكرهء وقَدْرَه و 
يُعلم أحد قال بأنه يجب أن يذكر النبي ينيد كلما ذكر الله عزوجلء والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع" (5/ 077:619)» ”غاية المرام" (1/ »)١187‏ ”الإنصاف" (777/7)) ”مدونة الفقه 
المالكي؟ (20737/1)» ”البيان" (7/ ؟الاة). 
مسأثة [4]: هل يجب على الخطيب الموعظة 4 الخطبة؟ 
© ذهب إلى وجوب ذلك الشافعية» والحنابلة» وأكثرهم على أنه لا يتعين في الموعظة 
لفظ: (تقوى الله)» بل يقوم مقامه أي وعظٍ كان ما هو في معناه. واشترط جماعة منهم لفظ: 
(تقوى الله). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0 5/85)» من طريق قرة بن عبدال رحمن المعافري» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة به» مرفوعًاء وقرة بن عبدال رمن ضعيف, وقد خالفه الثقات؛ فرووه عن الزهري مرسلاء منهم: 
يونس» وعقيل» وشعيب» وقد رجح أبو داود الإرسال» وكذلك الدارقطني كا في ”سئنه؟ (579/1). 


8 وذهب الحنفية» والمالكية إلى أنها سنة. ويجزئه كل ما يطلق عليه خطبة» وإِنْ لم 
يشتمل على الأمر بتقوى الله تعالى» وهو ظاهر اختيار ابن حزم. 
وانظر: «خطبة الجمعة» (ص17-) للحجيلان ”الإنصاف؟ (751//5)» «المجموع" (5/ ,)-27١‏ 
«البيان" (؟7/ الزه-21/7), 
قل الإمام إلنوواج هله في ”شرح المهذب؟ (077/4): قد ذكرنا أنَّ أركانها عندنا 
خمسة, وبه قال أحمد. -يعنى الأربعة المتقدمة والدعاء للمسلمين-. 


قال وقال الأوزاعي؛ وإسحاقء وأبو ثورء وابن القاسم المالكي» وأبو يوسف,. ومحمد» 
وداود: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة. وقال أبو حنيفة: يكفيه أن يقول: سبحان الله» أو 
باسم الله أو الله أكبر.اه 

قلت: وما ذهب إليه الأوزاعي» وإسحاق, ومن معهم هو الصوابء وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية مَلثته. والله أعلم. 
مسأثة [ه]: قول الخطيب: (أما يعد).؛ بعد الحمد والثناء. 

دل حديث الباب على أنَّ النبي يي كان يقول هذه الكلمة في خطَبهِء وقد بوب البخاري 
في #صحيحه": [باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد]. ثم ذكر في الباب ستة أحاديث 
عن النبي فد في ذلك. 

قال الحافصل إين رجب كلت في «الفتح" (0/ 584): قَدَزْثْ هذه الأحاديث كلها على أن 
الخطب كلهاء سواء كانت للجمعة, أو لغبرهاء وسواء كانت على المنيرء أو على الأرضء» 
وسواء كانت من جلوسء أو قيام؛ فإنها تبتدأ بحمد الله والثناء عليه ب| هو أهله. ثم يذكر بعد 
ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة؛ أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرهاء ويفصل بين الحمد 
والثناء» وبين ما بعده بقوله: (أما بعد)» والمعنى في الفصل ب: (أما بعد) الإشعار بأن الأمور 


كلها وإن جلت وعظمت؛ فهي تابعة لحمد الله والثناء عليه فذاك هوّ المقصود بالإضافة» 


وجميع المهمات تبع له من أمور الدين والدنيا.انتهى المراد. 


مسألة 51]: رفع الصوت 3 الخطبة. 
قال إبن قت إمة كلثته في ”المغني" (1/ 178 ): ويُستحبٌ أن يرفع صوته ليُسْمِعَ الناس.اه 
ثم استدل بحديث جابر الموجود في الباب. 
وقَال شيدنا يدياع للدْيلر في ”أحكام الجمعة" (ص017١):‏ قال النووي في ”شرح مسلم؟» 
والشوكاني في ”النيل" رحمها الله: فيه أنَّهِ يُستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع 
صوته» ويجزل كلامه» ويظهر الغضبء والفزع؛ لأنَّ تلك الأمور إنم) تكون عند اشتدادها. 
قلت: نعم» لكن لا ينبغي أن يتكلف رفع الصوت فوق طاقته» فلربا بُح صوته» وتعب» وبعد 
أن يتعب من رفع الصوت يكون مُعرّضًا لكثرة اللحن» وسوء التعبير» وعدم استحضار 
الأدلة... .انتهى المراد من كلامه. 
مسألة [0]: هل تُشترط الطهارة للخطبة؟ 
8 اشترطها الشافعي في الجديدء وهي رواية عن أحمد, والرواية الأخرى عن أحمد 
وهي الأشهر: أنه لا يشترطء وهو قول الشافعي في القديم» وهو قول مالك. وداود. وأبي 
حنيفة» وهذا القول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على الاشتراطء والله أعلم. وانظر: 
”المجموع؟ (5/ .)2١0‏ ”المغني" (7/ /الا١1).‏ 
مسألة [8]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتى يفرغ المؤذن من الأذان. 
أخرج البخاري في "صحيحه" (415) عن السائب بن يزيد قال: إن التأذين الثاني في يوم 
الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. 
قال الحافضل إبن رجب ملت في شرح هذا الحديث: وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة 
إذا رَقَى المنبر حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة» تلقتها الأمة بالعمل بهاء خلقًا عن سلف. 


ثص قال. ولا خلاف أنه غير واجب.اه 


0 


سام اه من 3 شر 2 9 قار حو 
ال 0 تلك فَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله كَل يقُول: «إنَّ طولٌ صَلَاةٍ 


الرّجُلِء وَِصَرَ حطبته مين مِنْ ففَهوا. رَوَاهُ ملم" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

تتمة الحديث في «صحيح مسلم": «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» وإِنَّ من البيان 
لسحرًا). 

قال النوواه هلله: وليس هذا الحديث مخالقًا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف 
الضلؤة» لأن المزاد بانقديت الذى تحن فيه أن الصلاة تكوت. طويلة بالنسية إل الخطق نيه 
تطويلًا يشق على المأمومين.اه 

وقال إبن قدإمة مللته في «المغني؟ (/ :2 ويستحب تقصير الخطبة؛ لما رَوى 
عّار... . فذكر حديث الباب. 

قال. وقال جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي يَكْةِ فكانت صلاته قصداء وخطبته 
ارو 2 

قلت: وهذا هو قول الجمهورء أعني استحباب تقصير الخطبة. 

وقد ذهب ابن حزم إلى عدم جواز تطويل الخطبة» والظاهر هو قول الجمهور؛ إلا إن شقَّ 
على الناس بالتطويلء والله أعلم. 


(1) أخرجه مسلم برقم (859). 
زفق انظر: #صحيح مسلم" رقم رككم). 


مم اسم ء لور مء«سم 


- وَعَنْ آم هسام بنْتِ حَارِتَةَ بْن النَغَانٍ مِيلتقاء قَالَتْ: مَا أَحَذْت مق هلمن الْمجِيدٍ * 


0 


كما 1 لخ ا ا 0 اا 1س 2 و 8 
31 إلا عَنْ لِسَانٍ رَسُولٍ الله يك يَقَرَؤٌهَا كل جمعةٍ عَل امثير إِذَا طب الناسٌ. رَوَاهُ مُسَلِم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ استحباب قراءة القرآن 4 الخطية. 
فيه استحباب الإكثار من قراءة القرآن في الخطبة» واستحباب الخطبة بهذه السورة» قال 
النووي هَلتَهُ: قال العلماء: سبب اختيار#ق * أنها مشتملة على البعث. والموتء والمواعظ 
الشديدة» والزواجر الأكيدة» وفيه دليل للقراءة في الخطبة ى] سبق» وفيه استحباب قراءة 
#ق 4 أو بعضها في كل خطبة.اه 
مسألة [1]: هل قراءة شيء من القرآن شرط لصحة الخطبة؟ 
© ذهب إلى اشتراط ذلك الشافعي وأصحابه في المشهور عنهم, والإمام أحمد في 
الرواية المشهورة عنه» وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه» وعليها أكثرهم, واستدلوا 
بفعل النبي ينيد ىا في حديث الباب. وكا سيأتي من حديث جابر بن سمرة مِبللهًا. 
248 وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك سنة» وليس بواجبء وهو قول المالكية: 
والحنفية» ووجةٌ عند الشافعية» ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه» وهو اختيار ابن 
حزمء وابن القيم» والشوكاني» والسعدي, وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 


وانظر: ”المجموع" (250.4015/54), ”الإنصاف» (9731-833/5), ”مدونة الفقه المالكي؟ 
.)07"17//١(‏ «خطبة الجمعة" (ص )-١ 5 ١‏ للححجيلان. ”البيان؟ .)01/8-01/١/7(‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم (/81) (07). 


ا الل ” 0 
بعض المسائل الملحقة 
٠‏ 5 

5 


مسألة :]١1‏ إذا قرأ الخطيب يسورة فيها سجدة:؛ فهل ينزل ويسجد, أم لا ؟ 


8 منع مالك من ذلكء وقال: هي تطوع؛ فلا يشتغل بها أثناء الخطبة. 
8 وخالفه جمهور العلماء» فقالوا بمشروعية سجود التلاوة» واستدلوا بحديث أبي 
سعيد المخندري بيلقت في #سئن أبي داود؟ :2١65٠١‏ أنَّ النبي ييه قرأ على المنبر يوم الجمعة 
سورة [ص اء فليا جاء السجدة» نزل فسجد؛ وسجد الناس معه. 

وإسناده صحيح. وصححه العلامة الوادعي مله في ”الصحيح المسند" .)5١1/(‏ 

وصحّ عن عمر بن الخطاب يه في ”البخاري" )١١7/7/(‏ أنه قرأ بسورة النحل على المنبر 

يوم الجمعة» فنزل» فسجد» وسجد الناس. 
ومذهب الجمهور هو الصواب. 
وانظر: ”المغني» (7/ 1841-14). <المجموع؟ (0117/5). 


ص 
ليا 
2 


- وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ ليها قَالّ: قَالّ رَسُولَ الله يَكِ: «مَنْ تَكَلْمَ يَوْمَ الجمْعَةٍ وَالإِمَامُ 
وورطا وا عمدو 


و2 04 نيزا “ير 2 03 20 7 
يخْطْبٌ فَهْوَ كَمَكَلٍ الجار كَحْمِلٌ أَسْفَارًا. وَالَّذِي يَقولٌ لَهُ: أَنْصِث لَيْسَتْ لَهُ خُمْعَة». رَوَاهُ أَحمَدُ 


0 92 3 
2000 ملعا كور دي د8٠‏ لور وما 09 2 وام 
2 0 8 وده ق ”الصححين" م فوعا' 
بِإِسْنادٍ لا بأسَ به » وهو يفسر حَدِيث أبي هريرة و الصحيحين" مَرفوعا: 


- 
مه عي 


- إإذَا قُلْتَ ِصَاحِبك: أَنْصِتْ يَوْمَ الجمُعَة وَالإِمَامُ تحُطّبُ فَقَدْ لَعَوْتَ) '"" 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم الكلام أثناء الخطبة. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم الكلام أثناء الخطبة» وهو مذهب أحمد في 
المشهور عنه» ومالكء. والأوزاعيء وأبي حنيفة» وهو قول الشافعي في القديم» وقال به من 
التابعين: عطاء؛ ومجاهد. وعزا ابن رجب هذا القول إلى الأكثرين» واستدلوا بأحاديث 
الباب» وبحديث أبي هريرة أنَّ أبا ذرٌ سأل أي بن كعب في الخطبة عن سورة متى نزلت؟ 
فأعرفن عقف :فنا فيك لحطف قن أب الأى تدر لشن للك فى افيالادك: إلا نا الخريف: 
فقال النبي يَبيد: «صدق أي وفي الباب أحاديث أخرى في الإنصات إلى كلام الخطيب. 
28 وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى كراهة ذلكء ولم يقولوا بالتحريم؛ وهو الجديد من 
مذهب الشافعي» والصحيح عند الشافعية» وحكي رواية عن أحمد» وبه قال عروة» وسعيد 
ابن جبير» والشعبي» والنخعي» والثوري» وداود» واستدلوا ببعض الأحاديث التي فيها 
كلام بعض الناس للنبي يد وهو على المنبر» كالذي سأل الاستسقاءء والذي سأل عن 
صلاة الليل» والذي جاء يسأل عن دينه» وغيرهم. 
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الأحاديث بأنها محصوصة بالكلام مع الخطيب 
١‏ عتهق أحينه اعد ا قوق إسناده مجالد بن سعيد ال همداني وهو ضعيفء. ولكن قوله «والذي 
يقول له أنصت... » يشهد لصحته حديث أبي هريرة الذي بعده؛ وله شاهد آخر عند أبي داود (1117) 


بإسناد حسن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَيتْهًا. 


للحاجة جمعًا بين الآدلة» والقول الأول هو الصوابء والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع؟ (4/ 075)» ”الفتح" لابن رجب (0/ 544). 


مسألة [؟]: متى يجب الإنصات؟ 
© 2 ذهب ججمهور العلاء إلى أن الإنصات يجب بشروع الإمام في الخطبة» وهو المروي 
عن عمر بن الخطاب ينل بإسناد صحيح'' » أنهم كانوا ينصتون له إذا شرع في الخطبة. 
© وقد ذهب طائفة من أهل الكوفة إلى أنه يجب بخروج الإمام» وهو قول الحكمء 


وابي م حشقة. 


قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصواب؛ لقوله يَِيْيدِ في حديث أب هريرة: «والإمام 
يمخطب». وانظر: ”الفتح" لابن رجب .)001١/6(‏ 
مسألة ["]: متى ينتهي النهي عن الكلام 4 الخطبة؟ 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين» ويجوزون الكلام 
مع نزوله» وبين الصلاة والخطبة؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي يمتد إلى الدخول 
في الصلاة. 
قال أبو عبد الله: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي هريرة السابق» والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 0017). 
مسألة [4]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام. 
© منع من ذلك الأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب مالك» وبعض الشافعية» والحنابلة» 
وقالوا: هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس. 
© وذهب طائفة من الحنابلة» والشافعية» إلى جواز الكلام في ذلك الوقت» وهذا 
القول أصحٌ؛ لحديث أبي هريرة السابق: «والإمام يخطب». وفي حديثه الآخر في "صحيح 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب الأذان. 


مسلم": ١ثم‏ أنصت إذا تكلم الإمام...»» ومع ذلك؛ فالأولى أن يسكت إذا لم يحتج إلى 
الكلام» والله أعلم. وانظر: ”الفتح» (0/ 5 00): ”المغني" 9 .)7٠٠‏ 


مسألة [10]: الإشارة لك الخطبة. 

من احتاج إلى الكلام في الخطبة؛ فلا يتكلم وله أن يشير» قال ابن رجب هلتته في ”الفتح" 
(545/6): ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء؟؛ إلا ما حَكِي عن طاوس وحلده -يعني 
أنه كره ذلك- ولا يصح؛ لأنَّ الإشارة في الصلاة جائزة» ففي حال الخطبة أولى.اه 

وانظر: ”المغني" (9/ /19). ظ 
مسألة [1]: إذا تكلم الخطيب بالبدعة والفسوق؟ 

قل إبن رجب ملق ني ”الفتح» (0/ ٠7‏ 0): فأما إن تكَلّم بكلام حرم كبدعق أو كَسَبٌّ 
التّلف» كي كان يفعلدرتو أميةة سوق غشر ين عبد الحزير برهرة :عليه قالع :طائفة: 
يلحق بالخطب وينصت له رُوي عن عمرو بن مُرَّة» وقتادة. 

قال: والأكثرون على خلاف ذلكء منهم: الشعبي» وسعيد بن جبيرء وأبو بردة» وعطائٌ 
والنخعي» والزهري. وعروة» والليث بن سعدٍء وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى يقول: # وإدًا 


م 
بكم جح سءورحج اي مر 3 


عرض عَنهِمٌ حَقّ عخوصوأ في حَدِيثٍ عرو [الأنعام 14] الآية وما كان دم 


سر ري سر شعو 


يت ألْذِينَ مخُوصُونٌ ف انا 
حرم استماعه والإنصات إليه» ووجب التشاغل عنه» كساع الغناء» والآت اللهي ونحو 
ذلك؛ ولعل قول عمرو بن مرة, وقتادة في كلام مباح, لا في محرم.اه 

قال أبو عبد الله: ما صححه ابن رجب هو الصوابء وهو ترجيح_شيخنا مقبل 
الوادعي كللته. 
مسألة [0]: هل للمستمع للخطبة أن يصلي على النبي يَيَُذُ إذا ذُكِره 
© في المسألة قولان: 


القول الأول: أنه يصلي على النبي يليد في نفسه. وهو مذهب مالكء وأحمد» وإسحاق» 


وأبي يوسفء واستدلوا بحديث: «البخيل من ذَُكِرتُ عنده. فلم يصلي علٌ»"'» وحديث: 
ارغم أنف رجلٍ ذكرثٌ عنده؛ فلم يُصَلْ علي" قالوا: وعموم الأمر بالإنصات مُقيّد مبذه 
الأدلة» وهو يصلي في نفسه. فلا ينافي الإنصاتء قالوا: وتخصيص عموم أحاديث النهي عن 
الكلام 11 لات وي يت فقد خصص في الكلام مع الخطيب» وخصص بصلاة 


تحية المسجد» وخصص بالكلام الوائعء كشبية الضريء أو تنبيه الغافل عن بعض الموام. 


القول الثاناع. أنه يُنصت. ولا يُصلي على النبي ييف وهو اختيار الثوري» وأبي حنيفة» 
ومحمد» والليث» ومالك في رواية» والشافعي» واستدلوا بعموم أحاديث النهي عن الكلام 
وهو اختيار شيخنا مقبل الوادعى هللنه. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول أقرب إلى الصواب؛ لا تقدم. والله أعلم» وهو 
اختيار العلامة ابن باز مَلنَهُ وحكم الحمد في العطاس كحكم الصلاة. 

وانظر: «الفتم؟ لابن رجب (ه/ /ا؟ع-مة:). «خطبة الجمعة» (ص 071 «البيان» كم 
”مدونة الفقه المالكي" »)078/١1(‏ ”الفروع» (؟/ »)١1765‏ ”فتاوى اللجنة» (// 437 7). 
مسألة [4]: من تكلم متعمدًا 4 الخطبة؛ فهل يصلي جمعة؛ أو ظهرا ؟ 

جاء عن عكرمة. وعطاء الخراساني» أنه قالا: من لغا فلا جمعة له. وبنحوه قال 
الأوزاعى. والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة» وبذلك فسّره عطاء» وابن وهبء. وقال إسحاق: 
ُحْشْى عليه فوات الأجر. وبذلك قال عطاءء وقال الحسنء والزهري: يصلي ركعتين. وقال 
الثوري: يستغفر الله» ويصلي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)057055, والنسائي في ”الكبرى» ))8٠١٠١(‏ وأحمد (175) من حديث الحسين بن 
علي ميلثقاء وني إسناده: عبدالله بن علي بن الحسين بن علي الحاشمي» روى عنه أربعة» ووثقه ابن حبان» 
(0) أخرجه الترمذي (7046)) من حديث أبي هريرة يَطْلهُ بإسناد حسن» وحسنه العلامة الوادعي هلله ني 


«الصحيح المسند؟ .)١785(‏ 


يعني: أنه يصلي الجمعة, لا الظهر. وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ )ل 


مسألة [9]: من لم يسمع الخطية؛ لبعده؛ أو صممه:؛ فهل ينصت ؟ 


© في هذهالمسألة أقوال: 
جبير »2 والنخعي» والشافعي» والثوري» وأجمد وإسحاق. 
إلقول التاناج. أنه ينصت» ولا يتكلم بشيء. وهو قول الزهري» والأوزاعي» ومالك» 
وأبي حنيفة. 
إلقول إلثألث: لا يجب عليه الإنصات مطلتاء بل يباح له الكلام» وهو قول عروة بن 
الزبير» وطائفة من أصحاب الشافعي. وأومأ إليه أحجمد فقال: يشّرب الماء إذا ١‏ يسمع. 
واختاره القاضى أبو يعلى. 
قال أبو عبد الله سدده الله: أمر النبي يني بالإنصاتء ولم بخص من سمع من لم يسمع» 
ولكن من المعلوم أنَّ المراد من الإنصات هو ساع كلام الخطيب؛ وعدم التهويش على غيره» 
وعلى هذا؛ فالظّاهر أنَّ له أن يذكر الله في نفسه وإن أنصت؛ فحسن. والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (598/5 -) «المغني" (7/ .)١91/‏ 
مسألة1١٠1:‏ حكم تشميت العاطسء ورد السلام. 
8 فيالمسألة أقوال: 
القول الأول: الجواز» وهو قول الحسنء والشعبي والنخعي. والحكم. وقتادة. والثوري. 
وإسحاقء وأحمد في رواية» وبعض الشافعية» وذلك لوجوب الرد» فهو مخحصوص من الإنصات. 


إلقول إلثاناق, عدم جواز ذلك» وهو قول عطاء. ومالك» والأوزاعي» وأصحاب الرأي؛ 


وأحمد 5 رواية. وبعض الشافعية» واستدلوا بعموم أحاديث الأمر بالإنصات» وعدم الكلام. 


القول إلثالث: يحرم على من يسمع المخطبة» ويُباح الرد على من كان بعيدًا لا يسمع» و 
قول أحمد في رواية» واختارها بعض أصحابه. 

القول الرابع: لا يجوز رد السلام» ويجوز تشميت العاطسء وهو قول بعض الشافعية. 
وَذلك لأن الذي ملم كان اينعن له أن لا سلمة فلم يبت مكدع اله يدانت العاطتي نان 
ذلك أمرّ غالب عليه. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: الرّاجح هو القول الثاني» ومن كان لا يسمع الخطبة؛ فردٌ ىا 
قال أحمد. فلا بأس عليه إن شاء الله والله أعلم. وانظر: «الإنصاف" (5/ 95)» ”البيان» 
(0949/5). «خطبة الجمعة» (ص75) للحجيلانء ”المغني" .)-١98/9(‏ 
مسألة :]1١١[‏ هل يجب الإتصات على من كان 2 المسجد قبل أن يجلس؟ 

قال إبن رجب هلله ني «الفتح" (0/ 5505): فأما من دخل المسجد في حال الخطبة 
فقالت طائفة: إن) يمتنع عليه الكلام إذا جلس» وأخذ مجلسه. وما دام يمشي؟ فله أن يتكلم 
ويكلم من معه. وهذا قول الزهريء وقتادة» والثوري» والشافعي» وعموم قوله: (إذًا قُلْتَ 


لِصَاحِبِك سيت يوم ا ة وَالإِمَامْ قخطت ققد لَقَوت» يشمل القائم» والقاعد» والماشي .اه 


وما اختاره ابن رجب هو المختار» والله أعلم. 


هه 6 م يوون 4 + 0 0 
٠‏ - وَعَْ جَابر يبل قَالَ: حَحَلَ رَجُلْ يَوْمَ امْمُعة وَالبَّنْ يك يخطْبُ؛ فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟) 
و 


0 4 فد لو 30 


لَّ: ١قم‏ فَصَل رَكْعدٍ عَتَيْنِ). متفق عَلَيْه. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ تحية المسجدء والإمام يخطب. 
28 كره جماعة من أهل العلم أن يصلي الداخل ركعتين حال خطبة الخطيبء وقالوا: 
الاستماع واجبٌ؛ فيْقَدّم على السنة» وممن كره ذلك الثوري» ومالكء والليث» وأبو حنيفة. 
6 بينها ذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة حال الخطبة» واستحبوا ذلك 
مع التخفيف, واستدلوا بحديث الباب» وهم: أحمد» والشافعي» وإسحاقء وابن المنذرء 
وثبت عن أبي سعد" أنه لم يرضّ أن يجلس حتى صل ركعتين. 
وهذا القول هو الصواب. وهذا يدل على وجوب تحية المسجد | تقدم في آخر باب 
المساجد» فراجعه. وانظر: ”المغني" (7/ 197). 
مسألة 11]: هل يركع الخطيب تحية المسجد قبل الخطبة؟ 
9 ذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية ذلك؛ لأنَّ النبي و ينيد والخلفاء بعده لم 
يحفظ عن أحدٍ منهم أنهم كانوا يصلون تحية المسجد قبل الخطبة» بل يدخلون إلى الخطبة 
مباشرة» والله أعلم. 
2# وذهب بعض الشافعية إلى أنه يصلي» وقد ضعف النووي هذا القول في ”الروضة". 
وقال: غريب. وشاذه ومردود»ء وهو ضعيف كما يقولء والله أعلم. 


وانظر: «المجموع؟ (02054/5). ”الإنصاف» (؟/ 097» ”روضة الطاليين؟ (7/ 0097 «الفروع" 
مدضيف 56 «المنتقى؟ للباجى ))١89 /1١(‏ ”خطبة اجمعة؟ (ص”97١).‏ 


.)00( )817/5( أخرجه البخاري (971)» ومسلم‎ )١( 
بإسناد حسن.‎ )2١1١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ميقا أنَ النِيّ يه كَانَ يَْرَأْ في صَلَاةِ الممُعَةِ سُورَةً الحمْعَةِ؛ 


20) 


22 رامارظر بي 
وَالمنافقين. رَوَاهِ مُسلم. 
7 - وَلَهُ عَنِ الْعَانٍ بْن يشير ..* 3 قَالَ: كَانَ يَقْرَا في العِبدَيْنِء وني الجُمُعةِ: ب سبح لاي 


ل سر لمر 


َيْكَ اليل * و #إكل أتدكَ حر ثالناشيّة 4 "ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم قراءة السُوّر المذكورة 4 صلاة الجمعة. 
استحبٌ أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالشّور المذكورة» في الأولى: [سورة 
الجمعة]» وفي الثانية: [سورة المنافقين]» أو في الأولى: سورة إسَيحأسْمَريْكَ قعل *. وني الثانية : 
لهل أكنك حَري ثالْعثِيَةَ 4. 
مسألة [9؟]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. 
© ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصلاة يتولّاها الذي يتولى المخنطبة» وهو مذهب 
أحمل والشافعي؛ والأوزاعي؛ والثوري؛ وأصحاب الرأيء ويجزئ عندهم أن يُصلٍ 
بالناس من لم يخطبء ولكن اختلفوا: هل يُشترط أن يكون ممن حضر الجمعة» أم لا؟ وفي 
ذلك روايتان عن الإمام أحملد: 
إحداهما: أنه يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة» وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي» 
وأبي ثور. 
والثانية: أنه لا يُشترط» وهو قول الأوزاعي» والشافعي. 
قال أبو عبد الله: والقول الثاني هوالصواب -والله أعلم-؛ لأنه تصح منه الجمعة؛ فتصحٌ 
منه الإمامة. انظر: «المغني" (7/ /ا/8-11/ا1). 


.)41/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)81/8( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


مسألة []: الخطبة تُقَدَمُ على الصلاة. 


© 2 ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنَّ تقديم الخطبة على الصلاة شرطٌ من شروط 
صحّتهاء وأنها لو أَخْرَت عن الصلاة؛ فإنها لا تصح. فقد قال بذلك الحنفية ى) في بدائع 
الصنائع؟ /١(‏ 284). والمالكية ى) في ”مدونة الفقه المالكي» (1/ 07017)» والشافعية ى) في 
«المجموع" .)2١5/5(‏ والحنابلة ى) في «الإنصاف" (5/ 7”505) (2)2758/15 وقال في 
”الإنصاف" مبيئًا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة: ويُشترط تقدمها على الصلاة بلا نزاع. 
قال أبو عبد الله: ويدل على ذلك مداومة فعل النبي يبد ها قبل الخطبة» وهو القائل: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردً). 
مسألة [4]: الخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الصلاة» كا تصلاة. 
© ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه يُسْتَرَطُ في خطبة الجمعة أن تكون بعد 
دخول وقت صلاة الجمعة؛ فإِنْ وقعت. أو جزء منها قبله لم تجزئ. فقد قال بذلك الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وقال به ابن حزم أيضًا. 
قأل انو ضيف اش رودل عا نيالك أن انقطلة اكرك لخبدة انناف رالا باو رلا 
عند دخول الوقتء وفي ”البخاري؟ (417)؛ عن السائب بن يزيد مَيللا: أنَّ الأذان يوم الجمعة 
أوله حين يجلس الإمام على المنبر» كان ذلك على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وعمر... . 
الحديث. والله أعلم. 


انظر: «المجموع؟ (4/ 5١14‏ 2077 ”الفروع" .)23١4/5(‏ ”بدائع الصنائع» »)089/١(‏ «خطبة 
الجمعة زع 85 


57+ - وَعَنْ ريد : ْن أَرْقَمَ ميلك قَالَ: صَلَّ لبن يِه العيد كُمّ رَحَصَ في الحُمْعَة: 
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ته سن سن له سجر 


ئلم : «(مَنْ شَاءَ أن بُصَلٌّ مَلبْصَلٌ). 4 الْيَمْسَةٌ إَّ الرعدى) وصححه ابن ريم 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد 4 يوم واحد. 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: يسقط وجوب الجمعة على أهل القرى دون أهل البلد» والمصرء وهو قول 
الشافعي وأصحابه» واستدلوا بأثر عثمان في ”"صحيح البخاري"؟ (22017/1» أنه قال: يا أيها 
الناسء إِنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحبٌّ أن يتنظر الجمعة من أهل العوالي؛ 

إلقول إلثاناه. إذا صَلَّوا العيد لم تجب بعده صلاة حتى يصلي العصرء فيسقط عنه وجوب 
الجمعة» والظهر» وهذا قول عطاء؛ وذكر أنَّ ذلك صنيع ابن الزبيره واختاره الشوكاني. 


)١‏ في الخطوطتين: (فقال). 

(؟) حسن لغيره. أخرجه أحمد (5/ 7377)» وأبوداود (70١٠2)؛‏ والنسائي (/ »)١55‏ وابن ماجه ))١79١(‏ 
وابن خزيمة )١5754(‏ من طريق إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم. وإياس مجهول. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة صله: أأخر جه أبوداود »)1٠١/(‏ وابن ماجه »)17017١(‏ وفي إسناده 
اختلاف ورجح الدارقطني وأحمد أنه من مراسيل أبي صالح. انظر: «العلل» »)١984(‏ ”التلخيص» 
.)3١14/(‏ وفي ”صحيح البخاري" (20171) عن عثمان بن عفان يلك أنه خطب العيد يوم جمعة ثم 
قال: يا أيها الناس» إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي 
فلينتظر» ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. 
فالحديث حسن هذه الطرق. والله أعلم. 
تنبيخ: ابن خزيمة م يجزم بصحته؛ بل قال: إن صح الخبر» فإني لا أعرف إياس بن أب رملة بعدالة ولاجرح. 


الجمعة. وهذا قول أحمدء وأصحابه. واستدلوا على سقوط وجوب الجمعة بأحاديث الباب» 


وصحّ عن عمر بن الخطاب ميلك بإسناد صحيح عند ابن المنذر (3288/5) أنه لم يُصلٌ 
الجمعة عند أن اجتمعت مع العيد» وصمٌٌ ذلك عن ابن الزبير» وابن عباس» وعثمان كما تقدمء 
واستدلوا على أنَّ الإمام ينبغي له أن يصل الجمعة بحديث أبي هريرة بلك الذي في الباب» 
ففيه قال: وإنا يجمّعون. وهو إن كان مرسلًا؛ فإنه يشهد له حديث النعمان بن بشير يلما في 
«صحيح مسلم" (87)» قال: كان النبي يك يقرأ في العيد» والجمعة ب: سح أسْمَوَيْكَالْتَعلَ * 
َدِهَل أَتَنكَ حَرِيثٌالْمَيفِيَةٍ 4» قال: وإذا اجتمعا في يوم؛ قرأ بب| أيضًا في الصلاتين. 

[لقول الرايع: لا تسقط الجمعة مطلقاء وهو قول مالك. وأبي حنيفة. 

قال أبو عبل الله : قول أحمد وأصحابه هو الصواب؟ لأدلتهم المذكورة. وقد اختلف 
أصحاب أحمد: هل يجب على الإمام إقامة الجمعة» أم لا؟ على قولين» والصواب عدم 
وجوبها؛ لحديث ابن الزبير؛ وابن عباس ولأثر عمر ميل والله أعلم. 

وأما استدلال الشافعية بأثر عثيان؛ فليس هم فيه دلالة» بل الظاهر أنَّ عثمان يقول 
بالرخصة كقول غيره من الصحابة» ورأى أصحاب العوالي أحق ببذه الرخصة من غيرهم 
للمشقة الحاصلة عليهم؛ فخصّهم بالذكرء والله أعلم. 

وانظر: ”المجموع" (597/5))» ”المغني؟ (5/ 42557 ”الأوسط؟ (789/4)) «مجموع الفتاوى" 


(غ؟/584). 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ استحباب سنة الجمعة: وعدد ركعاتها. 

فيه استحباب السنة الراتبة بعد الجمعة» وقد جاء في #الصحيحين" عن ابن عمر ميلا أن 
النبي مَبِذُ كان يصليها في بيته ركعتين» وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين على 
أقوال: 

القول الأول. أنه حي بين الركعتين» والأربع» وهو قول أحمد في رواية. 

إلقول لثاناج. إن صل في المسجد؛ صل أربعاء وإن صل في البيت؛ صلّ ركعتين» وهو 
قول إسحاق. 

إلقول إلثالث: الإمام يصي في البيت ركعتين» والمأموم في المسجد أربعاء وهو قول أبي 
خيثمة؛ والجوزجاني. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول أقرب إلى الصواب؛ لعدم وجود دليل على 
تفصيل القولين الآخرين: والله أعلم. وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 0 07). 


.)881( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


و 
يات صَلاة الجمعة 


0- وَعَنِ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ :« أن معاونة حلت قال له ل ا م 
بِصَلَاة حَتَّى تَتَكَلّمَ أؤ ترج فَإِنَ رَسُولَ الله يك أَمَرَنَا بدَلِكٌ: أَنْ لا نوصل ضَلَاةً بِصَلَاةٍ حَنَّى 
لق 


ككل از درج رَوَاهِ مُسَلِم. 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام؛ أو تحول. 

قل امام لنووا8 مله في "شرح مسلم": فيه ذليل لا كاله 
وَغَبْرهًا يُسْتَحَبَ أَنْ يَتَحَوّل لا عَنْ مَوْضِع الْفَريضّة إِلَ مَوْضِع آخرء وَأَفْضَله النَحَول إل 
ان ل"قتز ع الحنو للم لمك افو لخر ولتم ريه 
الدَاِلّة عَنْ صُورَة الْمَيضّة وَقَؤْله: (حَتَّى تتكلّم) ليل عَلَ أَنَّ الْمَضْل بَيْنههًا يحص بِالْكلام 


أيْضًا اتتهى المراد. 


قلت: وقول النووي: (لِيَكثر مَوَاضِع سُجُوده)ء هذه عِلّة ليس عليها دليل» ولكن العلة 
هي ما ذكره مَلفَتُهُ من انفصال النافلة عن الفريضة» ولذلك يحصل ذلك بالكلام» والتحول. 
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مُنَابنَاء أن الافلة لزاه 


وقال إبن رجب هلله في «الفتح؟ (5/ 077): وأما مكان الصلاة بعد الجمعة؛ فالأفضل 
أن يكون في البيت لمن له بيت يرجع إليه؛ فإنْ صلى في المسجد. فهل يُكْرَم أم لا؟ ذهب 
الأكثرون إلى أنه لا يكره. ولكن يؤمر بالفصل بينهاء وبين صلاة الجمعة» ومذهب مالك أنه 
يُكره للإمام أن يصلي بعد الجمعة في المسجدء ولا يُكره للمأموم إذا انتقل من موضع مصلاه. 
انتهى بتصرف. 


.)887( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


تقدم كثير من مباحث هذا الحديث. 

وقولة: «قَصَلّ ما قُدّوَلهُ): يدل على استحباب التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة. 

قال الذوواخ ملله: وهو مذهبناء ومذهب الجمهور. 

قلت: وأما تحديد النافلة قبلها بأربع» أو إنكار التنفل مطلقَا؛ فليس عليه دليل؛ والله 
أعلم. وانظر: ”نيل الأوطار» ))١770(‏ ”شرح مسلم؟ (861). 


.)821/( أخخرجه مسلم برقم‎ )١( 


أنه شول الله كك دكَرَ يَوْمَ المع ققَالَ: ٠‏ سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا عَبْلٌ 
مُسْلِمُ 0 نَائِمٌ يُصَلْ. يَسْأَلُ الله عَرَّ وَجَلَّ شَيْعًا إِلّا أَعْطَاهُ إَاكُ): أ ا كر 
بو كي 000000 ول م ده زفق 


ع 


4 عوفي ِوَائةِ يُمْلِم: «(وَهِيّ سَاعَة خفيفة». 

ااا : بيه فاه َالَ: سَمِعْت رَسُولَ لله يك يقُولُ: «هِي ماين أن 
تمْلِسَ الإمَامُ إل أَنْ تُقضَى الصَّلَاةٌ». رَوَاهُ مُسْلِيٌ وَرَجيمْ الدَّاوَة 
4- وني حَدِيثٍ عَبَدِالله بن سَلَامِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةُ.. 
6 - وَجَابر عِنْدَ أبي دَاوٌد وَالنَسَائْيُ ناما يَْنَ صَلَاةٍ العتضر إِلَ غُرُوبٍ التشيو” 


كو 0 


ني أنه من قَوَلٍ أبي بزدة. 


(1) أخرجه البخاري (41"0): ومسلم (807). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (8657) .)١5(‏ 
(؟» معل. والراجح وقفه على أبي بردة. أخرجه مسلم (851) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة 
عن أبيه به. وقد انتقد هذا الحديث الإمامٌ الدارقطني فقال هلتته في ”التتبع": هذا الحديث لم يسنده غير 
مخرمة بن بكبر عن أبيه عن أبي بردة» وقد رواه جماعة عن أب بردة من قوله؛ ومنهم من بلغ به أبا موسى 
ولم يسنده» والصواب من قول أب بردة منقطع. كذلك روى يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن أي 
إسحاق عن أبي بردة؛ وتابعه واصل الأحدب رواه عن أب بردة قوله. اهم 
وزاد في ”العلل؟ (7/ :)7١7‏ وكذلك رواه معاوية بن قرة ومجالد عن أبي بردة قوله. اه 
وقد ارتضى شيخنا الوادعي مله إعلال الدارقطني كا في تعليقه على ”التتبع؟. 
(5) الراجح في الحديثين الوقف على عبدالله بن سلام. 
أما حديث عبدالله بن سلام فأخرجه ابن ماجه )١١79(‏ من طريق الضحاك بن عثمان عن سالم أي 
النضر عن أبِي سلمة عن عبدالله بن سلام قال: قلت ورسول الله يَفييد جالس: إنا لنجد في كتاب الله في 
يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضى له حاجته. قال 
عبدالله: فأشار إليّ رسول الله وبي أو بعض ساعة. فقلت: صدقت أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ 
قال: هي آخر ساعات النهار». قلت: إنها ليست ساعة صلاة» قال: «بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم 
جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة». 
وظاهر إسناده الصحة؛ لكن قال ابن رجب هَلتَته: ورواته كلهم ثقات» ولكن له علة مؤثرة» وهي أن 
الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ف في ذكر ساعة الإجابة؛ وعن 
عبدالله بن سلام في تعييئها بعد العصرء » كذلك رواه محمد بن إبراهيم بع اله عق أىضاكة عن أى هريزة. 
حر وين طرق واللك فى «الترطا» واجتيو انود وكير الار مدي وموم اه ”الفتح" (918). 


إل 


0 


مدي ا ثحي > .سر عه كير 8ه كمس ب مدر ك ]0س ووه اك 
وَقَدٍ اختّلف فِهَا عَلَ أكثَرَ مِنْ أربَعِينَ فَوْلَا أمْلينَهًا في "شَرْح البْحَارِيٌ؟. 


المسائل الأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسأئة :]١[1‏ تعيين ساعة الجمعة المستجاية. 
© اْتلف في هذه المسألة اختلاقًا كثيرًا ى) في ”الفتح؟ للحافظ ابن حجر مله وأقوى 
تلك الأقوال قولان: 
[لأول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» واستدلوا بحديث أبي موسى 
الذي في الباب» وقد تقدم ما فيه وقد قال بهذا القول ابن عمر"' » وأبو بردة» والحسن» وأبو 
العالية» والشعبي. وغيرهم. 


|لثاناج. هي آخر ساعة بعد العصرء واستدلوا بحديث جابر» وعبد الله بن سلام اللذَيْنٍ في 
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الباب» وصمّ هذا القول عن عبدالله بن سلام, وأبي هريرة» وجاء عن عبدالله بن عباس من 


- 0 وقال الحافظ ابن حجر ملع في «الفتح» (410): ويحتمل أن يكون القائل: (قلت: أي ساعة... ) 
عبدالله بن سلام» فيكون مرفوعًاء ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفًا وهو الأرجح لتصريحه في 
رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبدالله بن سلام لم يذكر النبي متيو اه 

وأما حديث جابر ييللّه: 

فأخرجه أبوداود »23١58(‏ والنسائي »223٠١-44/5(‏ من طريق الجلاح مولى عبدالعزيز عن أبي 
سلمة عن جابر مرفوعًا بلفظ: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» لا يوجد مسلم يسأآل الله شينًا إلا آتاه الله 
عزوجلء فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. 

والجلاح أبوكثير: حسن الحديثء لكن قد خالفه من هو أثبت منه» فرواه موسى بن عقبة عن أبي 
سلمة عن عبدالله بن سلام موقوقًا عليه. أخرجه عبدالرزاق (7/ 77). 

قال ابن رجب: وعندي أن رواية موسى بن عقبة الموقوفة أصحء ويعضده أن جماعة رووه عن أبي 
سلمة عن عبدالله بن سلام» ومنهم من قال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبدالله بن سلام. اه 

تنبيث: لفظ الحديثين ىا تقدم: «آخر ساعات النهار» «آخر ساعة بعد العصر» فاللفظ الذي ذكره 
الحافظ (ما بين العصر إلى غروب الشمس» لعله ذكره من حفظه فوهم فيه والله أعلم. 

0 رصان آي شيبه 0 1590 بإشاد طم الولةآن واعترنة حنم ومقيرة. 


طريقين يحسَّن بهماء ى) في ”مصنف ابن أبي شيبة*» و«عبدالرزاق"» وهو قول طاوسء وعطاءء 
وغيرهم, وقد رجّح الإمام الشوكاني هذا القول» وقال: والقول بأنها آخر ساعة من اليوم هو 
أرجح الأقوال» وإليه ذهب الجمهور من الصحابة'' » والتابعين» والأئمة.انتهى المراد. 


انظر: ”الفتح" للحافظين (970), «النيل؟ »)١7١4(‏ ”الأوسط" »)-١١/4(‏ ”ابن أبي شيبة» 
١57 /8‏ «عبدالرزاق» 0 -)). 


2 106 م ع 66 انقلا افون ها اق دقام مره 
-١‏ وَعَنْ جابر ميلك قال: مَضَتٍ السّنة أن في كل أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًَا جمعة. رَوَاه 
ل ام زفف 
الدارَ قطن بإسناد صعيبفب 
الحكم المستفاد من الحديث 


دلّ هذا الحديث على أنَّ الجمعة إن| تقام بأربعين فصاعدًاء وقد استدل به من اشترط 


ذلك» وقد تقدم ذكر هذه المسألة مع بيان الراجح فيها تحت حديث رقم (5757). 


)١‏ يدل على ما قاله الشوكاني: ما أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط» (4/ 17) بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن أنَّ ناسًا من أصحاب النبي يَيَةُ اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرقوا ول 
يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (؟/ 4-7)» وفي إسناده: عبدالعزيز بن عبدال رحمن البالسي. 

قال النسائي: ليس بثقة. واتهمه أحمد بوضع الحديث. 
وفيه: إسحاق بن خالد البالبي؛ وخصيف الجزري» وكلاهما ضعيف. 
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-١5‏ وَعَنْ سَهُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (مبلك) »: أن التي يك كان يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِيْنَ وَالمُؤْمنَاتِ في 


2 


لق 


كُلْ جمْعةٍ. رَوَاهُ البزّارُ بإسنَادِ لَين. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١1]:‏ حكم الدعاء للمؤمنين 4 الخطبة. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعيته في الخطبة» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية» 
والمالكية» والحنفية» حتى قال صاحب ”الإنصاف": وهذا بلا نزاع.اه يعني في مذهبهم. 
وقد بالغ الشافعية في ظاهر مذهبهم: فقالوا: إنَّ ذلك ركرٌ من أركان الخطبة» واختاره النووي. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول بالاستحباب حكمٌ شرعيء ولا نثبته إلا بدليل» ولا 
نعلم دليلًا صحيحًا أنَّ النبي ين كان يدعو للمؤمنين في الجمعة» مع كثرة طب النبي يلد 
ولو كان يفعل ذلك؛ لَنْقِلَ إليناء فالذي يظهر هو عدم استحباب ذلكء والله أعلم. وهذا 
القول اختاره شيخنا مقبل الوادعي ملته. وشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله. 
وانظر: «المجموع" »)217١/4(‏ ”الفروع؟ »)١١94/7(‏ ”الإنصاف" (7/ 710/5)) «خطبة الجمعة" 
للحجيلان" (ص”77/7)) «أحكام الجمعة» (ص777). 
مسألة [؟]: حكم التأمين. 
الذين تقدم عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء يقولون بمشروعية التأمين للمستمعين» 
قيذه بعض الحنابلة بكونه سرًّا. انظر: ”الفروع" (7/ ))١170‏ ”خطبة الجمعة" للحجيلان؟ (ص 11١‏ 7). 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البزار )7”08-017/١(‏ وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب» وولده 
خالد وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا خبيب بن سليهان بن سمرة يرويه عن أبيه وكلاهما مجهول. 
فالحديث شديد الضعف إن لم يكن موضوعاء فقول الحافظ (بإسناد لين) فيه تساهل بِيّنء ثم وجدت 
الحديث من غير طريق السمتي» فقد أخرجه الطبراني (1/1794)» من طريق: محمد بن إبراهيم بن خبيب 
ابن سلان بن سمرة» عن جعفر بن سعد بن سمرة» عن خبيب بن سليهان بن سمرة» عن أبيهه عن سمرة» 


به. وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث استحباب التذكير بقراءة القرآن». وهكذا الأحاديث النبوية» وقد 


الله يك َالَ: «لمُعةُ حقٌّ وَاحِبٌ عَلَ كُلّ 


3 17 1 وس سك روك لله 3 1 01 
مُسْلِمِ في عمَاعَةٍ إلا أَرْبَعَة: تكلوك, واه 0 رَوَاهُ أبُودَاوُّد وَقَالَ: 1 يَسْمَعْ 
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الطَبَرّانٌ بإِسْنَادٍ ضَعِيف. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود )١١١1(‏ بإسناد حسن بلفظ (كان صلاة رسول الله يود قصدًا وخطبته قصدّاء 

يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس). وأخرجه مسلم (8577) إلى قوله قصدًا دون ما بعده. 

وأخرجه مسلم برقم (817) من نفس الوجه عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ (كانت للنبي مَك 
خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس). فلو ذكر الحافظ هذا اللفظ من صحيح مسلم لكان 
أولى» والله أعلم. 

(0) صحيح. . أخرج أبوداود »)25١10(‏ وإسناده صحيح» لو م و المسدد» 
(510): وطارق بن شهاب وإن لم يكن سمع النبي يود فقد رآه وأدركه فهو صحابي. ومراسيل 
الصحابة مقبولة» والله أعلم. 

() زيادة (عن أبي موسى) شاذة. أخرجه الحاكم )588/١(‏ وتفرد بزيادة (عن أبي موسى) عبيد بن محمد 
العجل» فرواها عن إسحاق بن منصوره وزادها. وخالفه أصحاب إسحاق بن منصور فرووا الحديث 
بدون هذه الزيادة» فهي زيادة شاذة» وقد حكم عليها بالشذوذ البيهقي ثم العلامة الألباني هلثثه ى) في 
«الإرواء» ("/ 0ه). 

(؛) ضعيف مرفوعّاء والصواب وقفه. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (877) من طريق عبدالله بن نافع عن ع 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[1‏ من صلى الجمعة من المعذورين: فهل تجزئه عن صلاة الظهر؟ 

قال النوواع هلله في «المجموع" (5/ 515): المعذورون إِنْ تركوا الظهرء وصلوا 
الجمعة؛ أجزأتهم بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابن المنذر» وإمام الحرمين. وغيرهما. انتهى. 
مسأثة [؟]: هل تجب الجمعةعلى النساء ؟ 

قال إبن إلمنذرذله ني ”الأوسط؟ :)١1/4(‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن لا جمعة على النساءء وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام» فصلين معه. أنَّ ذلك يجزئ 
عنهن.اه 

قيت: ويدل على ذلك حديث طارق بن شهاب الذي في الباب. 

وانظر: ”المجموع؟ (7/ 17 7)» ”الفتح» لابن رجب (71"8/0). 
مسألة ["]: هل تجب الجمعة على العبيد ؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول أنه ليس عليهم جمعة» وهو قول الجمهور؛ لحديث طارق بن شهاب الذي في 
الياب. 

إلثانام. و على العبد الذي يؤدي الضريبة» وهو قول الحسنء وقتادة 
والأوزاعي. 

[لثالث. أنَّ الجمعة واجبة على العبد ولكن لا يجوز له الذهاب إذا لم يأذن له سيده» وهو 
قول داود الظاهريء وأحمد في رواية؛ لعموم الآية: ##إذًا نوف لِلصَّلَوْةَ مِن بَوْوِ الجَمْعَةٍ فَأَسَعَوَا 

أبيه عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن نافع» ضعفه بعض الأئمة» وتركه آخرون» 


ومع ذلك فقد خولف. فقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوقًا. وقد رجح وقفه 
البيهقى وغيره. انظر #سئن البيهقى؟ ("/ »)١185‏ و”الأوسط؟ .)١19:/5(‏ 


لذ وَأَسَمودَروا ليم [الجمعة:9] الآية. 


قال أبو عبد الله: حديث طارق بن شهاب نَّضٌّ في محل النزاع؛ فالصواب قول الجمهور, 
ولولا حديث طارق؛ لَرَجََحْنَا القول الثالث؛ والله أعلم. انظر: ”الأوسط؟ (08-17/4), 
”المجموع؟ (5/ 585): ”المغني" (0/ 1117). 
مسألة [4]: هل تجب الجمعة على المسافر؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسافر لا تجب عليه الجمعة» وصحّ عن ابن عمر يَلقاء 
بإسناد صحيح أنه قال: ليس على المسافر جمعة. 

© وحكِيّ عن الزهريء والنخعي أنها تجب عليه الجمعة كالجاعة» وهو قول بعض 
الظاهرية. 

والصواب هو قول الجمهور؛ لحديث جابر بن عبد الله في "صحيح مسلم"" » أن النبي 
ميد يوم عرفة صلَّ الظهرء وجمعها مع العصرء وقد كان يوم عرفة يوم الجمعة»وم يُصَلّها 
النبي يبيد جمعة. 

وانفدك هذا القول يديك آبن عم يتا الذى فق الباب» وهو حديث صعيف» 
والراجح وقفه على ابن عمر, ولا يُعلم لابن عمر مخالفٌ من الصحابة» والله أعلم. 

قال شيج الإسلام هلله ى) في ”مجموع الفتاوى" (178/75): وَالصَّوَابٌ بلا رَيْبِ هْوَ 
الول الأَوَ0 وهو أن ذلك لتتن يمتووع للمساف» كن وول اشكنه كان ساود سماو 


رع 4ه فرت 4ج ب خن . ١‏ ع كتارة. شر هع ١‏ جمد ضاحه م اتا الروروع 1 لانو ل ل فد 

كيو كذ :اعتمر الات عم ستوق عفر وجيف و جَ حَجَةَ الْوَداعَ وَمَعَهُ ألوفٌ مُوَلْمَة وَغَرَا 

ره م 5 0 ب« اسه اير وه مهو قم 2ه 1 00 د - 0 

أكثَرَ مِنْ عِشْرِينَ عَرَاةِِ وَ1 يَنْقل عَنْهُ أَحَدٌ قط أَنَهُ صَلَّ في السَّمَرِ لَا جمْعَةَ وَلَا عِيدَاء بل كَانَ 

0 0 لس ميك 3 م 5200 20 13 3-3398 2 عه رساو انر 5 َه 1 9 

يِصَلٍ رَكُعَئَيْنِ رَكعَتَيْنٍ في يع أَسْفارهء وَيَوْمَ الجْمْعَةٍ يُصَلٍ رَكعَتَيْنِ كَسَائِرٍ الأيام» و1 يَنقل عَنْهُ 
ل 


أَحَدٌ قط أَنْهُ خحطب يَوْمَ الْجُمْعَةٍ وَهْوَ مُسَافِرٌ َبْلَ الصَّلَاةٍ لا وَهُرَ قَاتِمٌ عَل قَدَمَيْهِ ولا عَلَ 


.)١718( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


رَاحِلَتِهِ كا كان يَفْعَلهُ في خطبة الْعِيد وَلَا عَلَ مدير ا كَانَ يَخْطْبْ يَوْمَ الجُمْعَقَ وَقَدْ كَانَ 


00 


انا يخْطْبُ م في السَفَرِ حُطَبًا عَارِضَةً فيقنُوا ها في حَدِيت عَبْدالله بْنِ عَمْرِو و يَنقُلُ 


2 


0 يَوْمَ الْجُمُعَة في السَّمَرِ قَبْلَ الصَّلَاةٍ ؛ بل وَلَا تَقَلَ عَنْهُ 
بِالْقِرَاءَةِ يَوْمَ الجُمُعَ وَمَعْلُومُ أنه لَوْ غَيَرَ الْعَادَةَ فَجَهَرَ وَحَطَبَ؛ ار لِك وَيَوْمَ عَرَقَة 


ا 


2 0 
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حَطَب بخ نه توَلَ فَصَلَّ م رَكْحََينِ وَ1يَنْقَل أَحَدٌ أنه جهن و1 تَكْنْ يَلْكَ الْخُطَبَةٌ ِلْجْمْعَةِ؛ 
َََِا لَوْ كَانَتْ للخمكة ؛ لَب في غَيْرِدَلِكَ الوم مِنْ ام ا م» ونا كَادَتْ لأَجْلٍ النْمْكِ .اه 
وانظر: ”المغني» (517/9)» ”الأوسط؟ .)-١8/5(‏ 
مسألة [14]: ما حكم السفر يوم الجمعة؟ 
8 أما قبل الزوال» فجمهور العلاء على جواز السفرء وهو قول أحمدء ومالك» 
والحسنء وابن سيرين» وهو قولٌ للشافعي» وصحٌ عن عمر بن المخنطاب وله أنه قال: إن 
الصلاة لا تحبس عن سفر. يعني يوم الجمعة. 
© وكره السّفْر يوم الجمعة طائفة من أهل العلم» منهم: سعيد بن المسيبء ومجاهد. 
وصحٌ عن عائشة ملعا وهو قولٌ للشافعي» قال النووي: الأصح عندنا تحريمه. 
وأما بعد زوال الشمس؛ فجمهور العلماء على عدم جواز السفر؛ لأنه مأمور بحضور 
الصلاة؛ لقوله تعالى: #إدَا نود للصّلوةَ مِن بَوْو الْجْمْعَةَفاسَعَوَا إل دك أنه ودرا اليم . 
وخالف أبو حنيفة» والأوزاعيء فقالا بجواز السفر, مالم يحرم بالصلاة. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: الصواب قول الجمهور في كلا الحالتين» قبل الزوال وبعده. 
ولكن ينبغي أن يقي د بساع النذاء» لآ بزؤال القنمس؛ أن الجمعة تجب بساع النذاء» وقد نيه 
على ذلك العلامة ابن عثيمين ذللنه. 
تنبيم: عدم الجواز بعد ساع النداء محصوصٌ با إذا احتاج إلى السفر في ذلك الوقت» 
وبمن يستطيع صلاة الجمعة في مكان آخر» فلكليهه| أن يسافرا ولو بعد النداء» والله أعلم. 


وقد نبِّه على ذلك العلامة ابن عثيمين هلتك في ”الشرح الممتع". 


انظر: ”المجموع" (5/ 444)» ”الأوسط» (4/ 7؟-271) ”غاية المرام» (/9/ 59-144»» ”الشرح الممتع؟ 
0-1 


ا اناوه ضيه رم ةا 3 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1‏ حكم اتخاذ المنبر: والخطبة عليه. 

قال الإماصم النوواع هلله في «: شرح مسلم" في الكلام على بعض الأحاديث (5/ ؟6١):‏ 
وفيه استحباب اتخاذ المنبر» وهو سنة مَجْمَعٌ عليها. اه 

وقال صاحب ”المبدع" ملق (5/ :)١371‏ واتخاذه سنة تجمع عليها 

قلت: والأدلة على اتخاذ المنبر كثيرة جدًّا تبلغ حد التواتر» والخطبة على المنبر أيضًا سنة 
كون الخطبة على منبر. 

قلت: وإذا لم يوجد منبرء أو تساهل؛ فخطب قامًً) على الأرض؛ فالخطبة صحيحة» ولا 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (004) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وقد كُذَّب. 
(؟) ضعيفء والراجح إرساله. أخرجه ابن خزيمة كا في ”تحاف المهرة" )44١/7(‏ من طريق علي بن غراب 

عن أبان بن عبدالله البجلي عن عدي بن ثابت عن البراء به. 

وأخرجه أيضًا البيهقي )١194 /٠(‏ من طريق ابن خزيمة به. 

وقد أعله ابن خزيمة والبيهقي» فإن علي بن غراب تفرد بوصله» وقد رواه ابن المبارك ووكيع والنضر 


ابن إسماعيل عن أبان عن عدي مرسلًا بدون ذكر البراء» ورواية النضر ليس فيها الرفع بل موقوف على 
بعض الصحابة. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )١17//7(‏ و”المراسيل؟ لأبي داود (4 0). 


ينقصها شيء من واجباتهاء والله أعلم. 


مسألة 1[؟]: استقبال وجه الخطيبء واستقبال الخطيب الناس. 

قال إن رجب هلله في ”فتح الباري" (477): وذكر الترمذي أَنَّ العمل على ذلك عند 
أهل العلم من الصحابة وغيرهم» يستحبون استقبال الإمام إذا خطبء قال: وهو قولُ 
سفيان» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وقال ابن المنذر: هو كالإجماع.... وقال ابن عبد البر: 
لا أعلمهم يختلفون فيه. والأكثرون على إخهم إنما يستقبلوه في حال الخطبة» وهو قول أحمد. 
وقال إسحاق: يستقبلونه إذا خرج. 

قال إبن رجب؛ أما استقبال الإمام أهل المسجدء واستدباره القبلة؛ فمجمع عليه أيضًاء 
والنصوص تدل عليه أيضًا؛ فإنه يخاطبهم ليفهموا عنه أيضًّاء وذلك كله سنة» فلو خالفها 
الإمام؛ فقد خالف السنة» وَصَحَّتَ جمعتهء ولأصحاب الشافعي وجه ضعيف: أنها لا تصحء 
والله أعلم.اه 

قال أبو عبد الله: أما المسألة الأولى؛ فقد استدل عليها البخاري بحديث أبي سعيد ييل 
وهو في ”الصحيحين"' » قال: جلس النبي يل على المنبرء وجلسنا حوله. وأما المسألة الثانية؛ 
فار اجح ما ذهب إليه الجمهور؛ والله أعلم» خلاقًا لما ذهب إليه بعض الشافعية. 


.)١؟7()١١9؟( ومسلم رقم‎ ))571١( انظر: ”صحيح البخاري رقم‎ )١١ 
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- وَعَنٍ الحَكم بْنِ حَزْنٍ ملك فَالَ: دنا امتمعة مم الي يك َم مكنا عل عَضَا 
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3 رم وعو رو () 
وقوس. رَوَاه ابوداود. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الاعتماد على القوس والعصا. 
© ذهب جمهور العلاء إلى استحباب ذلكء واستدلوا بأحاديث أصحها حديث 
الحكم بن حزن الذي في الباب» وكره الحنفية ذلك» ولا دليل لهم على ذلك. 
وقد حمل ابن القيم حديث الحكم بن حزن, وشواهده على أنَّ ذلك كان قبل اتخاذ المنبر؛ 
ولا دليل له على هذا المحمل» بل الظاهر من حديث الحكم بن حزن أنَّ ذلك كان متأخرًا؛ 
لأنَّ الوفود التي وفدت كانت في الأعوام الأخيرة» والله أعلم. 


وانظر: ”المدونة الكبرى" (ص57١).:‏ «المجموع" (20278/5؛ ”الفروع" ,)١١4/7(‏ ”خطبة الجمعة" 
للحجيلان (ص 390/70 ). 


مسألة [؟]: الاعتماد على السيف. 
© ذهب جمهور العلاء إلى مشروعية الاعتماد على السيف. كالسوطء والقوس» وذهب 
الحنفية إلى استحباب ذلك في البلاد التي فُتِحت عنوة دون البلاد التي فتيحت صُلحًا. 
قال إبن [لقيمم جل في ”زاد المعاد» (574/1): ولم تحفظ عنه أنه اعتمد على سيف» وما 
يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف داقً)؛ فمن فرط جهله. 
قال أبو عبد الله سدده الله: أما تخصيص السيف بالاعتاد عليه كا أشار ابن القيم؛ فلا 
دليل على ذلك؛ بل هو من البدّع» ولكن لو اعتمد عليه وفاقًا من غير قصدء أو لعدم وجود 
العصا فلا بأس بذلكء والله أعلم. وانظر المراجع السابقة. 


)١(‏ حسن. رواه أبوداود )١١95(‏ بإسناد حسن. 


فصل في ذكر به بعض المسّائل الملحَقّة 


مسألة :]١[‏ سلام الخطيب إذا صعد المنير. 

قلت: جاء في هذه المسألة أحاديث» منها: حديث جابر مَيلكُ عند ابن ماجه »)١١١9(‏ 
وغيره أنَّ النبي يذ كان إذا صعد المنبر سلَّم. وفي إسناده: ابن هيعة» وهو ضعيفٌ؛ مختلطً. 
وقال أبو حاتم في ”العلل؟ :)٠١5 /١(‏ حديث موضوع.اه 

قلت: فلعله أدخل على ابن لهيعة من قِبَلٍ بعض الكذابين» والله أعلم. 

وجاء من حديث ابن عمر َيْثْقَا أخرجه البيهقي (7/ »)3١0‏ وفي إسناده: عيسى بن 
ل عن ابن عمرء وهو ضعيفٌء بل هو منكر الرواية عن 
نافع» وهذا ازوف ف افر عله كن« لكام لادر عرش مزل النات مريل من مر اميل 
الشعبي» أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ »)١١5‏ وفي إسناده: مجالد الحمداني» وهو ضعيففٌ» ومرسل 
آخر من مراسيل عطاء» وإسناده صحيح كا في ”مصنف عبد الرزاق؟ (”/ )2١97‏ والحديث 
ذه التق لأ ميعن العجية والاعلي: 

وأما حكم المسالتّ: فقد ذهب أحمد. والأوزاعي» والشافعي إلى استحباب السلام 
من المخطيب إذا صعد المنبر» ومنع من ذلك أبو حنيفة» ومالك» وقالوا: يكفيه السلام الذي 
عنل خروجه. 

قال أبو عبد الله سدده الله: والأقرب -والله أعلم- هو استحباب ذلك؛؟ إلا أن يكون قد 
سلَّم عند دخوله المسجد سلامًا أسمع الناس؛ فلا يُستحب له ذلكء والله أعلم. وانظر: ”المغني» 
»)١111 /(‏ ”ابن أبي شيبة؟ (؟/ 2١١5‏ ”عبدالرزاق؟ (؟/ :)١97‏ ”المجموع" (5/ 53717). 
مسألة [؟]: حكم الحبوة والإمام يخطب. 

جاء في النهي عن ذلك أحاديث لم يصح منها شيء, منها: حديث معاذ بن أنسء أنَّ النبي 


يذ مبجى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أبو داود »)232١١١(‏ والترمذي 


(215)» وفي إسناده: أبو مرحوم؛ وسهل بن معاذ؛ وكلاهما ضعيف. 

وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» أخرجه ابن ماجه ))١١75(‏ وفي 
إسناده: بقية بن الوليد» وهو مدلس» وقد عنعن» وشيخه عبد الله بن واقد مجهولء ورواية 
بقية عن مشايخه المجهولين ليست بشيء كا نصّ على ذلك بعض الحفاظ. 

وأما حكم المسألت: فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحة الاحتباء والإمام يخطب. ولم 
يكرهوا ذلك» ذكر ذلك العراقي كما في ”نيل الأوطار؟» وصمّ عن ابن عمر يَيِقاء أنه كان 
يحتبي كا في ”"مصنف ابن أبي شيبة» (1/ .)١19‏ 

وانظر: ”نيل الأوطار» ))١7١5(‏ ”أحكام الجمعة»؟ (ص178). 
مسألة ["]: تحول الناعس من مكانه قبل الخطبة أو أثنائها. 

جاء في المسألة حديثان مرفوعان, أحدهما: حديث ابن عمر مما عند أبي داود 
,))١١1١9(‏ والترمذي (077)» وغيرهماء أنَّ النبي يلق قال: الإذا نعس أحدكم في مجلسه يوم 
الجمعة؛ فليتحول منه). وفي إسناده: محمد بن إسحاق» مدلس» وقد عنعن» وم يصرح 
بالسماع» أو التتحديث. 

ثم وقفت على تصريحه بالسماع في «مسند أحمد" (/1141)» ولكن ابن المديني مَلتهُ قد 
أنكره على ابن إسحاق كما في ”التهذيب": فقال: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين 
-فذكر هذا الحديث مع حديث آخر-. 

قال البيهقي هلتته في «الكبرى"» (7/ 377): ولا يثبت رفع هذا الحديث» والمشهور عن 
ابن عمر من قوله؛ ثم أسنده من طريق الشافعي عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمر موقوقا. 


وجاء من حديث سمرة بن جندب» أخرجه البيهقى سوسرئقة وغيره» وفي إستاده: 


إسماعيل بن مسلم المكي» وهو شديد الضعفء ثم وقفت على تصريحه بالسماع في ”مسند 
أحمد" (/1181))» ولكن ابن المدينى مَلدَثْه قد أنكره على ابن إسحاق كا في ”التهذيب", فقال: لم 


أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين. فذكر هذا الحديث مع حديث آخر. 


قال البيجقاج مله ني ”الكبرى" (8/ /711): ولا يثبت رفع هذا الحديثء والمشهور عن 
ابن عمر من قوله.اه 

ثم أسنده من طريق الشافعي» عن ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر ميلقاء 
موقوقًا. 

وقد استحب جماعة من أهل العلم لمن أصابه النعاس أن يتحول عن مكانه؛ للأدلة 
المتقدمة مع أثر ابن عمر يَيلتمًا. 

وأقول: الاستحباب حكمٌ شرعي, ولا يثبت إلا بدليل صحيحء ولكن من نعس قبل 
الخطبة» فأراد التحول لإذهاب النعاس؛ فلا يُنكر عليه والله أعلم. وانظر: «أحكام الجمعة" 
للشيخ يحيى (ص5 .)1١ 9-1١١‏ 
مسألة [4؛]: حكم التبكير يوم الجمعة. 

استحب أهل العلم التبكير إلى الجمعة؛ لما أأخرجه الشيخان عن أبي هريرة بَتلله أنَّ النبي 
يي قال: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى» فكأنما قرّب بدنة, 
ومن راح في الساعة الثانية» فكأن) قرّب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة» فكأن) قرّبِ كبشا 
أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرّب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة؛ فكأنا 
قرَّب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 
وقد اختلف العلماء: متى تبدأ هذه الساعات؟ 

8 فذهب مالكء وطائفة من أصحاب الشافعي إلى أنَّ هذه الساعات تبدأ من بعد 


زوال الشمسء واستدلوا بقوله في الحديث: «ثم راح». والرّواح يكون بعد زوال الشمس. 


8 وذهب الثوريء وأبو حنيفة إلى أنها تبدأ من طلوع الشمس» ورجّحه الخطابي» 
وابن حبيب المالكي» وقالوا: ما قبل ذلك يُعتبر وقت لصلاة الفجر. 

© وذهب الشافعي, وأحمد إلى أنَّ أول الساعات تبدأ بطلوع الفجرء وحجتهم أنَّ 
اليوم يبدأ بطلوع الفجرء وفي الحديث: «إذا كان يوم الجمعة كان على أبواب المسجد ملائكة 
يكتبون الأول فالأول...» 1 


قال أبو عبد الله: وهذا القول هو الصواب؛ لقوة دليله» والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح» لابن رجب (0/ 4*)» ”المجموع" (1/ .))0٠‏ 
قبية: البعذلال الالكية بان الكوات لأبكوة الذيعه روال السيسن غير د 
أنكر الأزهري ذلكء وغلط قائله فقد يستعمل ذلك فيها قبل الزوال» ولو سُلَّم بأنّ حقيقة 
ا 0 
مو ل وى ال الطصيح كنا كلاس السو الخ حي 
وانظر: «المجموع؟ (5/ .)94١‏ 
مسألة [15]: حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. 
© 2 ذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك؛ لحديث عبد الله بن بسر عند أبي داود وغيره» 
أنَّ النبي يَدُ رأى رجلا يتخطى الرّقاب» فقال: «اجلس؛ فقد آذيت»."" 
28 وذهب ابن المنذر إلى تحريم ذلكء قال الشوكاني: وحكى أبو حامد في تعليقه عن 
الشافعي التصريح بالتحريم» وقال النووي في ”زوائد الروضة»: المختار تحريمه. 
قال أبوغية الهعفا الشاعهة الظاغر أن قول اللمهوزهر السؤات» والضاوف العديتك 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (474)) ومسلم برقم (4؟) من [كتاب الجمعة]. 
(؟) تقدم في الكتاب برقم .)87١(‏ 


(7) أخرجه أبو داود »)١١14(‏ وإسناده حسنء وقد حسنه العلامة الوادعي هَلقَتْه في «الصحيح المسند" 
(/001). 
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نه ل - ل 
كِنَاتُ الصَّلًا بَاتُ صَلاةٍ الجمْعَةٍ 


إلى الكراهة هو حديث عقبة بن الحارثء أنَّ ابي يِذ صل العصرء ثم قام» فتخطى رقاب 


لف 


الناض إلى يمه الديف:. 


ولكن إذا حصل منه أذية شديدة للقاعدين؛ فلا يؤمن عليه أن يقع في الإثم, والله أعلم. 

وانظر: ”الفتح" لابن رجب (6/ 57 4)» ”نيل الأوطار؟ (7/ 07/8)) ”المجموع؟ (057/5-/050). 
مسألة [1]: متى يمنع التخطي؟ 

قال إبن رجب هلله (5/ :٠‏ 5): وأكثر العلماء على كراهة تخطي الناس يوم الجمعة» سواء 
كان الإمام قد خرجء أم لم يخرج بعد وقالت طائفة: لا يكره التخطي؛ إلابعد خروجه؛ منهم: 
الثوري» ومالكء والأوزاعي في روايه» ومحمد بن الحسن, ولهم في ذلك حديث ضعيف من 
حديث أرقم بن الأرقم المخزومي مرفوعًا: «الذي 0 الناس يوم الجمعة» ويفرّق بين 
الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه إلى النار»”' » وفي إسناده: هشام بن زياد أبو المقدام» 
ضعّفوه. انتهى من الفتح بتصرف. 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: قول الجمهور هو الصواب؛ لعموم قوله: «اجلس؛ فقد 
آذيت»». فعلّل ذلك بالأذية, وهي تحصل قبل خروج الإمام وبعده. 
مسألة [7]: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي؟ 

قال الحافصل إبن جب كله في «الفتح" (05/ :)51١‏ فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا 
بالتخطي؛ ففيه قولان: أحدهما: يجوز له التخطي حينئذء وهو قول الحسنء وقتادة 
والأوزاعي» والشافعي» وغيرهم. والثاني: أنه يكرهء وهو قول عطاءء والثوري. وعن أحمد 
روايتان كالقولين.انتهى المراد. 


قال أبو عبد الله: الذي يظهر -والله أعلم- هو كراهة ذلك؛ إلا أن يحتاج إلى ذلك الموضع» 


.)866١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5 707/70 (؟) الحديث أخرجه أحمد‎ 


كمن لا يجد موضعًا يجلس فيه؛ وما أشبهه. وانظر: ”المجموع" 5/50 5). 


مسألة [8]: تخطي الرقاب للحاجة. 

قال الحافظ إبن رجب مللته: ومتى احتاج إلى التخطي لحاجة لابدٌ منهاء من وضوءء أو 
غيره» أو لكونه لا يجد موضعًا للصلاة بدونه؛ أو كان إمامًا لا يمكنه الوصول إلى مكانه يدون 
التخطي؛ لم يُكرهء وقد سبق حديث عقبة بن الحارث في قيام النبي يَكةِ من صلاته مسرعًا 
يتخطى رقاب الناس.اهه وانظر: ”المجموع" (21577/5). 
مسألة [19]: التفريق بين اثنين. 

في ”البخاري* )41١(‏ من حديث سلان الفارسي صلل قال: قال رسول الله يَكلِلِ: «مَنْ 
اغْمَسَلَ يَْمَ الجمعةه وَتَطَهَرَ بها اسْتَطَاع مِنْ طهر ؟ م دنه أو مس من طيبء فُم اح فلم قر 
بَْنَ اَن قَصَلَّ ما كيب لَه ثم إذَا حَرَجَ الْإمَامُ كعك طن لقال ويقة الفط اللندى»: 

قال إلحافضل إبن رجب خَللكه :)56١(‏ مما يدخل في التفريق بين اثنين: الجلوس بينها إن 
كانا جالسينء أو القيام بينهما أن كانا قائمين في صلاة؛ فإن كان ذلك من غير تضييق عليهماء 
ولا دفع؛ ولا أذى» مثل أن يكون بينهما فرجة؛ فإنه يجوز» بل يستحب؛ لأنه مأمور بِسَّدٌ الخلل 
في الصفء وإلّا فهو منهي عنهء إلا أن يأذنا في ذلك. وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول الله يك قال: «لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين؛ إلا بإذههما»”'» خرّجه الإمام 
أحمدء وأبو داودء والترمذي. وقال: حديثٌ حسرٌ. فإن كان الجالسان بينها قرابة» أو كانا 
يتحدثان فيها يباح؛ كان أشد كراهة.اه 
مسألة :]1٠١1‏ إذا ازدحم المصلون 4ك المسجدء ولم يستطع يعضهم أن يسجد 
على الأرض»؛ فكيف يصنع ؟ 

قال الإمام النوواج هلله في ”شرح المهذب" (4/ 0070): أما إذا زُحم عن السجود. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/517)» وأبو داود (5856))» والترمذي (77/07)؛ وإسناده حسن. 


وأمكنه السجود على ظهر أخيه؛ فقد ذكرنا أنَّ الصحيح من مذهبنا أنه يلزمه ذلك» وبه قال 
عمر بن الخطاب, ومجاهدء والثوريء وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور» وداودء وابن 
المنذرء وقال عطاءء والزهريء والحكم. ومالك: لا يجوز ذلك بل ينتظر زوال الزحمة؛ فلو 
سجد لم يجزئه. وقال ال حسن البصري: هو مي بين السجود على ظهره؛ والانتظار. وقال نافع 


مولى ابن عمر: يوم برأسه. انتهى المراد. 


قال أبو عبد الله: أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 7570) بإسناد صحيح. 

والصواب في هذه المسألة أنَّ المصل إذا علم أنه سيجد موضمًا للسجود إذا تأخر؛ فإنه 
يتأخر كما قال مالك» وإلّا فإنه يسجد على ظهر أخيه» أو رجلهء ىا هو قول الجمهورء 
والله أعلم. 

ويدل على مشروعية التأخر: تأخر بعض الصحابة عن متابعة النبي مَبَيقذُ في صلاة 
الخوف. ففي كلا المسألتين وُجِدَّت الحاجة. والله أعلم. 
مسألة :]1١[‏ إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حتى سلم الإمام من صلاة 
الجمعة؟ 
08 قال الإمام النووي هله في شرح المهذب (5/ 00/5): مذهبنا أنْ المأموم المزحوم 
تفوته الجمعة, ويتمها ظهرّاء وبه قال أيوب السختياني» وقتادة» ويونس» وأبو ثورء وابن 
المنذر. وقال الحسنء والنخعيء والأوزاعيء وأبو حنيفة» وأحمد: يصلي الجمعة. وقال 

2 اع 0 

مالك: أحبٌ أن يتمها أربعًا.انتهى. 

قال أبو عبد الله سدده الله: مذهب الأوزاعيء وأحمد أقربء والله أعلم» وتأخر المأموم 
عن متابعة الإمام كان لعذر ى) في صلاة الخوف. 
مسألة 51؟١]:‏ الصلاة 4 أكثر من مسجد» أعني صلاة الجمعه. 


© 2 ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الصلاة في أكثر من مسجد في بلد واحد؛ لأنَّ 


صلاة الجمعة يُشرع فيها اجتماع المسلمين» وتعدد المساجد يؤدي إلى التفرقة» قالوا: ولم يُعلم 
أن النبي ينيك وأصحابه كانوا يتفرقون في أكثر من مسجدء بل الثابت أمهم كانوا كلهم 


يجتمعون في مسجد النبي كَنَية. 


6 وقد استثنى الحنابلة احتياج أهل البلد إلى تعدد المساجد؛ لكون البلد كبيرًا. 
248 وقد ذهب من تقدم ذكرهم إلى أنها إن أأقيمت جمعتان في بلد واحد من غير حاجة 
أنّ إحدى الجمعتين باطلة» واخختلفوا فيه| بينهم في أي الجمعتين تبطل. 
28 وذهب عطاءء وداود الظاهري» وابن حزم إلى جواز تعدد صلاة الجمعة في أكثر من 
مسجد من بلد واحد؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك». واستدل ابن حزم على ذلك بقوله 
تعالى: إإدَا نوص لِلصَّلَوْدَ ين يَوْوِ ألْجُْمْعَةَ كَسْعََأ إِكَ ذكْر الله وَدَرُوا ليم * فلم يقل الله 
عزوجل: في موضعء ولا موضعينء ولا أقل» ولا أكثر #ومَاكان ريك شيا © [مريم:18]» وله 
كلام جيد في ”المحلّ" فراجعه. 
قال أبو عبد الله: هذا القول هو الصواب. مع أنَّ الأفضل هو الاجتماع في مسجد واحد؛ 
إلا الحاجة» ومما ينبه عليه أنَّ الإمام إذا ألزم الناس أن يجتمعوا في مسجد واحد؛ وجب عليهم 
ذلك؛ إلا أن يشق عليهمء والله أعلم. وانظر: ”المغني" (/ 717). ”المحلّ؟ (975). 
مسألة [18]: إذا احتاج المستمع للخطبة إلى الخروج لرعافي. أو قضاء حاجة؟ 
قال أبو محمت بن حزص هته في «المحلٌ» (0): ومن رعف والإمام يخطب. واحتاج 
إلى الخروج؛ فليخرجء وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج» ولا معنى لاستئذان 


0 


الإمام قال الله عز وجل: #وماجعلعكَك في آلدّين ينْحَرج 4 [الحج:8]» وقال تعالى: بريد الله 


م ا 


بحكم لمر وَلَارِِدُ بكم 
ويقال لمن أوجب ذلك: فإن لم يأذن له الإمام؟ أتراه يبقى بلا وضوءء أو هو يلوث المسجد 


7 [البقرة:180] وم يأت نص بإبجاب استتذان الإمام في ذلك» 


بالدم» أو يضيع ما لا يجوز له تضييعه من نفسه. أو ماله. أو أهله. ومعاذ الله من هذا؟.اه 


مسألة :]١4[‏ إقامة الجمعة 2# السجن. 
قال إبن رجب ملت ني «الفتح" (5/ 0777): وهذا لا ثُقام الجمعة في السجنء وإن كان 
فيه أربعون» ولا يُعلم في ذلك خلاف بين العلماء» ومن قاله الحسن. وابن سيرين» والنخعي. 


والثوري» ومالك» وأحمد. وإسحاق» وغيرهم.انتهى. 


قال أبو عبد الله: قد خالف ابن حزمء فقال: ويصليها المسجونون. وقوله أصوب. والله 
أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلكء والله أعلم. وانظر: المحلٌ؟ (077). 
مسألة :]١5[‏ لبس الثياب الجميلة: والحسنة يوم الجمعة. 
قال الحافطل إبن رجب هللكه: ولا خلاف بين العلماء نعلمه في استحباب لبس أجود 
الثياب لشهود الجمعة. والأعياد.اه”الفتح" (ه/ ام )., 
قلت؛ وقد استدل أهل العلم على ذلك بحديث عمر ريلك في «الصحيحين»""'» أنه قال 
للنبي يَنيو: لو اشتريت حُلَةَ عطارد فلبستها للوفد والجمعة. وفي رواية: والعيد. 
مسن ١]‏ السواك»والطيب يوم الشمعة: 
© استحب أهل العلم أن يتسوك الرجلء ويتطيب يوم الجمعة؛ لحديث سلان المتقدم 
في المسألة [19]» والأحاديث التي في معناه في الباب. 
© وذهب ابن حزم في ”المحل» إلى وجوب السواك والطّيب» واستدل بحديث أبي 
سعيد الخدري يِل في ”الصحيحين"”' » عن النبي ينل قال: «اغسل يوم الجمعة واجبٌ 
على كل محتلم» وأن يسئَنَّ وأنْ يمسّ طيبًا إن وجد». وقد خالفه عامة أهل العلمء فقالوا 
بالاستحباب. 
انظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 89109)» «المحلٌ؟ (08) (1174). 


,.)5 ١540 أخرجه البخاري برقم (845) (45): ومسلم‎ )١( 
.)855( أخرجه البخاري برقم (886)) ومسلم برقم‎ )1( 


مسألة 7 كم أذان لصلاة الجمحة؟ 


أخرج البخاري في 7صحيحه؟ (417) من حديث السائب بن يزيد بَيلْكُ قال: كان 
الأذان يوم الجمعة أوَّلَهُ إذا جلس الإمام على النبر على عهد رسول الله يل وأبي بكرء وعمرء 
فلا كان عثمانء وكثْرٌ الناس؛ زاد الأذان الثالث على الزوراء. 

ومعنى قولة: (الثالث)» أي: باعتبار تسمية الإقامة أذانا؛ فالثابت عن النبي ميد وأبي 
بكرء وعمرء أنهم كانوا يؤذنون أذانًا واحدًا. 

وهذا هو الذي ينبخي العمل به» فخير الحدي هدي النبي كَيد. 

ومع ذلك فقد ذهب أكثر العلماء إلى العمل بها زاده عثان ميله. 

والرّاجح عدم العمل به؛ وقد صم عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة (؟/ )١4٠‏ أنه قال في 
هذا الأذان: بدعة. 


وأخرج عن الحسن البصري أنه قال: محدث. وإسناده صحيح؛ لولا عنعنة هشيم. 


حت 
وشكس «دين 800 ىو 


ل دون 01 


يَاتُ كس 


بَابِ صلاة الخوف 


9- عَنْ صَالِح بْنِ تَوّاتٍ ,710 عَمّن صل مَعَ ال يوم ات الرقاعٍ صلا الخؤفي: 


أن طَائفَةٌ 0 3 مع ممه وَطَائِفَةٌ وجَاه العدو. قصل ب ال 3 ين مَعَهُ رَكْعَة م نبت انا وا 


عي 


ليغ الرررا ا اإرلار وعراي را ار ا ااي 
َعِيَثْه ثَمَ لبت جَالِسَاء ونوا لألفيهة؛ ري ل ار . وَوَقَعَ 
في العْرِفَةِ لإبْن مَنْدَه عَنْ صَالِح بْن حَوَّاتٍ عَنْ أبيه '" 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال الحافظط إبن رجب هلثه في شرح الحديث رقم (445): وقد ذهب كثير من العلماء 
إلى استحباب صلاة الخوف على ما صل النبي يك بذات الرّقاع في هذا الحديث. قال القاسم 
ابن محمد: ما سمعت في صلاة النوف أحب إِلَِّ منه. وبه يقول مالك» والشافعي» وأحمد. 
وأبو ثور» وداود» والثوري في رواية» وحكاه إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجازء وهو 
قول عبد الرحمن بن مهديء وحكاه الترمذي عن إسحاقء وَصَرَحَ إسحاق في رواية ابن 
متضووعل المعيرز العمل عدولا ضازه عل غرره من الوجيوه» إلا انيم اختلفوا: هل تقغي 


)١(‏ ني (أ) و(ب): (صلت) والمثبت هو الصواب كا في ”الصحيحين". 
() أخرجه البخاري (5179)) ومسلم (857). 
() أخرجها ابن منده كما في ”الفتح" من طريق أبي أويس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن أبيه 
به. وأبوأويس فيه ضعف. 
ود + الفيلاك كإالى المتقييي قرو موي راي روا لضن سل از بحواق عفان مال ع 
النبي 0 أ فجعل الصحابي مبهرّاء فرواية أبي أويس غير محفوظة» وقد وهمه في ذلك أبوزرعة كا في 
«العلل؟ لابن أبي حاتم (07*). 
ولاس 81 لحان اللنهه ادي طول ول أبن شعن ققد روق: اللنمةا فونين طويو العاف بزع عمه عن 
صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مثل حديث البابء والله أعلم. وانظر ”الفتس" (5179). 


الطائفة الركعة الثانية قبل سلام الإمام» أو بعده؟ فعند الشافعي. وأحمدء وداود: تقضي قبل 


سلام الإمامء َ يسلم مهمء وهو رواية عن مالك» 8 رجع عنهاء وقال: إنما يقضون بعد 
سلام الإمام. وهو قول أبي ثورء وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابناء ذكره في كتابه 
”الشافي؟» ونص أحمد على أن هذه الكيفية تُصَلٌ وإن كان العدو في جهة القبلة.اه 

قال أبو عبد الله عافاه الله: الصواب قول الشافعيء وأحمد؛ لظاهر الحديث المتقدمء والله 
أعلم. 

وأما اختيار أحمد لذه الكيفية في حالة كون العدو في القبلة؛ فقد حمل جمع من الحنابلة 
ذلك على ما إذا لم يمكن أن يصليٍ بهم صلاة عسفان لاستتار العدو. 


عر يعبتا 


25 وَعَن أبن عمَرٌ ملظم قال: غَرَّوْت مع رَسُولِ الله د قِبَلَ تج قَوَارَيَا الْعَدُوٌ 


0 


قَصَاَفْنَاهُمْ قَقَامَ وَسُولُ لله يل مَصَلَّ بن فَقَامَتْ طائِفةٌ 3 وَأَمبَلَتْ طائفة 12 اعدف 
201010101777 
سس مله ال راودو رخ البورجة ومجتسة» 


0ن ل 2 طش لق 


عَلَيَههِ وَ(هَذَا) اللفقاً لِلْبَخَارِيٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال الحافط إبن حجر ؤلله في ”الفتح" (447): وَظَاهِره 4 عق أكرا والدمية وتعااء 
ب 


وَاحِدَقٍ وَيحْتَمَل 2 َع نوا عل لتاب وَهَوَّ وّ وجح من حي الي وَل َيَسْتَلرِمُ 


-8 


تَضييع آرَاسَةٍ الْمَطْلُويَة وَإفْرَاد الْإِمَام وَحْدَهُ. م لين 
0 0 لطََِة لاي َقَصَوًا لِأَنَقْيِهِمْ رَكْعَة نُمّ سَلَّمُواء 
نع دَهبُوا وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَ مَقَامِهمْ» فَصَلُوَا لِأنْمْسِهِمْ رَكْعَة نم سَلَّمُوا.اه 

الثايية وَالَنَّا بن 7 رَكُعَتَيْه كه أَعَتتْ الطائفة 


لرَّافِعِيٌ تَبَعَا لِغَبرِهِ مِنْ كُنْبٍ الْفقَه ه أن في حَدِيثِ إبن عُمَر هَذَا أَنّ َلطَّايمة 


م م لل 


ص مغر 


أو فَأَمَنُوا رَكْعَة مم تأَخَرُوا وَعَادَتْ الطَّئِفَةُ الاي فوا و1 تف على 
ذَلِكَ في م شَىْءِ مِنْ رق وَيَمَذِهِ الك اعد لشن واحتاو الكقة لبي في حَدِيثِ ابن 
كود أنهيية والار راض القمى الات 

قال إلحافظ إبن رجب هلله في ”الفتح" (417): واختلف العلماء في صلاة النوف على 


الصفة المذكورة في حديث ابن عمر» وما وافقه» فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة» وإن 


.)854( أخرجه البخاري (957)) ومسلم‎ )١( 
من طريق: خخصيف الجزري» عن أب عبيدة»عن أبيه عبد الله بن مسعود» وهذا‎ »)١755( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
إسناد ضعيفٌ؛ لسوء حفظ خصيفء ولأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه؛ ولكن الحديث في الشواهد, فلا بضر.‎ 


بَابُ صَلاةٍ الحَوْفٍ 


كان غيرها أفضل منهاء هذا قول الشافعي في أصح قوليه وأحمد» وإسحاقء وغيرهم. 

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة 
من استدبار القبلة» والمثي الكثير» والتخلف عن الإمام؛ وادعوا أنها منسوخة, وهو أحد 
القولين للشافعي. ودعوى النسخ هاهنا لا دليل عليها. 

وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي يلك لا فضل 
لبعضها على بعضء وهو قول إسحاقء نقله عنه ابن منصورء ونقل حرب عن إسحاق: أَنَّ 
حديث ابن عمرء وابن مسعود يُعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وكذلك حكى 
بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك. . 

وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف» هذا قول النخعيء وأهل الكوفة:» وأبي 
حنيفة وأصحابه. ورواية عن سفيانء وَحُْكِيَ عن الأوزاعي. وأشهب المالكي. انتهى كلام 
52006 

وقد رجّح ابن عبد البر القول الأخير؛ لموافقته الأصل بأنَّ المأموم لا ينصرف من الصلاة 
إلا بعد انصراف الإمام. 

قال أبو عبد الله: والرّاجح هو قول الأكثرين من أهل العلم» أعني القول الأولء والله 
أعلم. وانظر: ”الفتح" (457) لابن حجر ”النيل» (7/ 578). 

فائدة. قال الحافظ ابن رجب ذلتكه (57): وقد قال أصحابناء وأصحاب الشافعي: 
لو صلٌّ صلاة خوف على ما في حديث ابن عمر في غير خوف؛ لم تصح صلاة المأمومين 
تي تابيج لكشي تقاف ل قبريجالة ار شدي الت والدخلتك فزن اانا 


انتهى المراد. 


كنات الصّلاة يه يَاتٌ صَلاةٍ النوفٍ 


-0١‏ وَعَنْ جَابرٍ ميت قال: شَهِدْت مَعَ رَسُولٍ الله يَكِهِ صَلَاةَ الْحَوْفِء فصَمَفنًا صَمَيْنٍ: 
ا ل ل 0 5 #اورنق منهم4ى جر كر 5ه لمع 
صَف خلف رَسُول الله وك والعدو بِيئنا وَبَيْنَ القبلة فكيّرَ النبي كه وَكَبرْنًا حميعاء ثم رَكعْ 
هوه ماوع وه 00 ا ير ته عد قر 118 لكر جاير 2 مو أ لوم 
وَرَكَعْنَا حمِيعًاء ثمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع وَرَفْعْنَا حِيعاء ثَمّ انْحَدَرَ بالسجود وَالصَّف الذي 
ٍِ ماكر ده .5 ( 2 ةع : به ا 2 ا ل 2 
يَلِيهء وَأَقَامَ الضّف الموّخْرٌ في تخر العَدَوٌء فلمًا قَضَى السَجودَ قَامَ الصّف الذي يَلِيهِ... فَذَكَرَ 
الْحَدِيت. رَوَاهِ مُسْلِم. 

كل ني اوسن حر فطلو رز ادا ارك ع 1 0 وو وم قل وان اول مره الف لام 1 2 
وَفِ روَايَة: ثم سَجَدَ وَسَجَد مَعَهَ الصف الآول» فل) قاموا سَجَدَ الصف الثاني» ( 


عر 
25 


- 


يككرىن هع © ,هذ ريوكر / ه2 © 5 2 
تآخرٌ الصف الأول وتقدمَّ الصف الثاني)... وَذْكْرَ مثله. 
21 06 2 2 وو ع اماج م على سيا .8 5 الف 
وف أوّاخره: ثم سَلمَ النبي كك وَسَلْمْنَا حيعًا. رَوَاهِ مُسْلِم. 
ديه م مه© امت لقره رن وده + 00 
- وَلِأبي داودء عَنْ أبي عَيَّاشٍ الزْرَقِيٌّ (مثلة)» وَرَادَ: إِنََّا كَانَتَ بعسفان. 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 


قل الحافط [بن رجب كله في ”الفتس" (5 5 4): وقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة الصلاة 
على وجه الخَرّسِ على ما في حديث أبي عياش الزرقيء وما وافقه من رواية جابر» وابن 
عباس» وحذيفة» والصلاة بهذه الصفة» والعدو في جهة القبلة إذا لم يخش لهم كمين؛ حسن» 
إن أكثر ما فيها تأخر كل صف عن متابعة الإمام في السجدتين» وقضاؤهما قبل سلامهء 
وتكون الحراسة في السجود خاصّة, هذا قول الشافعي وأصحابه. وللشافعية وجةٌ آخر: أنهم 
يحرسون في الركوع والسجود. وقد سبق في رواية البخاري لحديث ابن عباس ما يدل 
عليه.انتهى باختصار. 
(1) أخرجه مسلم برقم (850). 


(؟) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود )١777(‏ من طريق منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي به. وقد أعل 


قال ابن رجب «لثثه في «الفتح" في (باب صلاة الخوف): وكذلك صحح إرساله عبدالعزيز النخشبي 


وغيره من الحفاظ... ثم نقل عن أب حاتم وأحمد تصحيح الحديث. ”الفتح" (445). 
قلت: الحديث صحيح. وإن كان الراجح إرساله؛ للشاهد الذي قبله عن جابر» والله أعلم. 


بَاتُ صَلاةٍ الحَوْفٍ 


وقد ذكر ابن رجب في ضمن كلامه أن أبا حنيفة رُوي عنه أنه لا يجوز الصلاة بهاء ولا 


م ل لاد 
0 َم سَلَّمه فم صَلٌَّ بِآكَرِينَ (أيِضَا) رَحْحَيَنِ كعَيَين) م 
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- وَمِثْلَهُ لأبي دَاود عَنْ أب بَكْرَةَ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


قال الحافظط إبن رجب كلل في «الفتس" (455): وصلاة الخنوف على هذه الصفة: أن 
يصلي الإمام أربع ركعات» وتصلي كل طائفة خلفه ركعتين, لها صورتان: إحداهما: أن يسلم 
الإمام من كل ركعتين» فهو جائز عند الشافعي وأصحابه. واختلفوا: هل هي أفضل من 
صلاة ذات الرقاع؟ على وجهين لهم. وكذلك اختار الجوزجاني هذه الصلاة على غيرها من 
أنواع صلوات الخوف؛ لما فيها من تكميل الجماعة لكل طائفة» واختلف أصحابنا في ذلك: 
فمنهم من أجازها في صلاة الخوف دون غيرهاء وهو منصوص أحمدء وهو قول الحسن 
البصري أيضّاء واختاره طائفة من أصحابناء ومن أصحابنا من قال: هي ترجة على 
الاختلاف عن أحمد في صحة اتام المفترض بالمتنفل» | سبق ذكره. ومنع منها أصحاب أبي 
حنيفة؛ لذلك.اهم 

قال أبو عبد الله وفقه الله: الصواب قول الجمهورء وهو جواز صلاة الخوف بالكيفية 
المتقدمة؛ لدلالة أحاديث الباب عليهاء ولا دليل مع من منع من هذه الكيفية» والله أعلم. 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه النسائي (7/ 178) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر به. 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن وجابر» ولأن رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف. 
ولكن الحديث حسن بشاهده الذي بعله. 


(؟) حسن. أخرجه أبوداود )١74/(‏ بإسناد حسن. 


قال إبن رجب هلله: والصورة الثانية: أن لايسلم الإمام؛ ويكون ذلك في سفره فينبني 
على أنه: هل يصح أن يقتدي القاصر بالمتم في السفر؟ والأكثرون على أنه إذا اقتدى المسافر 
بمن يتم الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعدًا؛ فإنه يلزمه الإتمام؛ فإن أدرك معه دون ركعة» فهل 
يلزمه الإتمام؟ قال الزهريء وقتادة والنخعي, ومالك: لا يلزمه. وهو رواية أحمد. والمشهور 
عنه: أنه يلزمه الإتمام بكل حال وهو قول الثوريء وأبي حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» 
والليث» والشافعي» وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يلزمه الإتقام» وله القصر بكل حال» وهو 
قول الشعبي» وطاوسء وإسحاق. 

فعلى قول هؤلاء: لاتردد في جواز أن يصلي الإمام أربع ركعات في السفرء وتصلٍ معه 
كل طائفة ركعتين» وعلى قول الأولين: فهل يجوز ذلك في صلاة الخوف خاصة؟ فيه 
لأصحابنا وجهانء ومن منع ذلك قال: ليس في حديث جابر تصريح بأن النبي وك لى يسلم 
بين كل ركعتين» بل قد ورد ذلك صركًا في روايات متعددة» فتحمل الروايات المحتملة على 
الروايات المفسرة المبينة.اه 

قال أبو عبد الله: مراده بحديث جابر ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (857) من طريق: 
أبي سلمة» عن جابر» فذكر الحديث؛ وفيه: فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصل بالطائفة 
الأخرى ركعتين» وكان للنبي كَْةِ أربع ركعات, وللقوم ركعتان. 

وظاهر الحديث ليس فيه نفي التسليم» ولا عدمه؛ فالأولى حمله على حديث جابر» وأبي 
بكر الَّدَيْنِ في الباب كما قال بعض الحنابلة ىما تقدم, والله أعلم. وعلى هذا فهذه الصورة 
الثانية لا يعمل بها. 


00117 3 لف 


06 - وَعَنْ حذيفة ما طوعنه» 


نَ التي يله صَلّ صَلَاةَ الحَوْفٍ بِبَؤْلَاءِ رَكْعَة وَيَؤْلَاءِ رَكْعَة 


سه معامو شاه () 


و1اقكوا لما 1 اوت وام 
اكع - وَِْلهُ عند ابن حُرَيْمَة عَنِ ان عَنّاسٍ ,أ 0 
51 - وَعَن ابن عمَرَ ميلا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله يكئله: 0 


وماق ونه د 2 5 زفرفق 
رَوَاه البَرَارٌ بِإسْنَادٍ ضَعِيفِ. 


المساتل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
دلت الأحاديث المذكورة على جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة» وقال الحافظ 
ابن حجر ذلثغه (445): (وَ1يَقَضُوااء وَهَذَا كَالصّريح في اقْتِصَارِهِمْ عَلَ رَكْعَة رَكْعَة. 
َه .. 2 3 ا هه 200 2 0 ره > امهم مص 
ثص قال: وَيَسْهَد لَه مَا رَوَاه مُسْلِمء وَأبُو دَاوْد وَالنْسَائِيٌ مِنْ طريق: يجَاهد عَنْ إبْن عَبّاس 
1 . كسك لش ]© هم 2 أإساء 4 سه يج ] مه كمسك مئ ]280 سمّعيه. سخ 1 5ه 00 
قَالَ: فَرَضَ الله آلصَّلَاةَ عَلَ لِسَانِ يِيَكُمْ في آَخْصَر أَرْبَعا وَفي آلسَّفَرِ رَكَْيَِ وف أخَوْفٍ رَكْعَة'“ 


35 - 500 زف اي “ا .0 0 هد لي ير اي عدا .سير قز 0 
ام الل اه 


)5170( )١5057( وابن حبان‎ )١737 /7( والنساتي‎ )١555( حسن. أخرجه أحمد (4/ 780) وأبوداود‎ )١( 

كلهم من طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم عن حذيفة به. وثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته. 
والراجح عدم ثبوت صحبته وهو اختيار البخاري ومسلم والعجلي وغيرهم. وعلى هذا فهو مجهول 

الحال» ولكنه قد توبع. فقد أخرج أحمد (0/ 1*46)» من طريق صحيحة عن ْول بن دماث عن حذيفة 
به. وحمل بن دماث مجهول العين» فالحديث بطريقيه حسنء ويتقوى بحديث ابن عباس الذي يعذه. 

(؟) صحيح. أخرجه ابن خزيمة (1745) وإسناده صحيح, ولم يسق لفظه. بل أحال لفظه على حديث 
حذيفة» وأخرجه النسائى (7/ )١54‏ من نفس الوجه وذكر لفظه. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البزار كا في #كشف الأستار» 20 بلفظط: «صلاة المسايفة ركعة» وفي إسناده 
محمد بن عبدال ر حمن البيلاني وهو متروك. وأبوه» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه مسلم برقم (/2541» وأبو داود »)١71517(‏ والنسائي (7/ .)١59‏ 

(5) أثر أبي موسى يَيلكُ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 457) بإسناد صحيحء وأما أثر أبي هريرة ويلك فلم أجده. 


قال. وََالَنالشتيية قَصْمْ احرف قَضر هَبَْةِ لَا قَمْدْ عَدَنٍ وَنَأُ أَوّنُوار روايّة محاهلٍ هذه 


عَلَ أن الْمُرَاد به وَكْعَة مَعْآلإمَامء وَلَيْسَ فية فى الثانيّة وَقَالوا: تمل أن يكون كزلةاق 
آَخَدِيثِ آلسّابِق: «ليَقُضُوا»ء أَي: 1 يُعِيدُوا آلصَّلَاةَ بَعْدَ لمن وَالله أَعْلَّم.اه 
قال الشوكاناع مله في ”النيل؟ /١(‏ 310 وَيَرْدُ ذَلِكَ قَوْلَهُ في حَدِيتٍ ابن عَبّاس: 7و1 


ركب يوقو 


يَقَضُوا رَكْعَةَ): وَكَذَا قَوْلَهُ في حَدِيتٍ حُدَيْفَة: «و1 يَقضُوا', وَكَذَا َوْلَهُ في حَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسِ 
الذَّاني: «وَفي الحَوْفٍ رَكْعَة» وَأمًا تَأُوِيلَهُمْ كَوْلَ: «1 يَفْضُوا بان الْمْرَادَ مُِْ: ل يُعِيدُوا الصَّلاةَ 
بَعْد الْأَمْنِ؛ قَبَعِيدٌ جَدًا.اه 

قلت؛ القول بأنه يجوز الاقتصار على ركعة هو الصواب؛ لقوة أدلته» وقد عزا هذا القول 
ابن رجب هلثه في ”الفتح" (444) إلى الحسن» وطاوسء ومجاهد. وسعيد بن جبيرء 
والنخعيء والضحاكء والحكمء وقتادة» وحماد» وإسحاق. ومحمد بن نصر المروزي» وهو 
رواية عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه. 
كيفيةّ صلاة المغرب في الخوف: 

قال الحافل إبن حجرهله في ”الفتس؟ (2454: لَيَمَمْ في مَيْءِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيّة في 
صَلَاةٍ آخَوْفٍ تَعَرّْض لِكَيْفية صَلَاةٍ الْمَغْرِب» وَقَدْ أجمَعُوا عَلَ أَنَهُلَايَدْخَلْهَا قَضرء وَاخْمَلمُوا: 
هَل الْأَوْلَ ديصل بالأو نكن: والناكه او اموه ل العكي اله 

قلت: وقد ذهب أحمد» ومالك» والأوزاعي»وسفيان» والشافعي في أحد قوليه إلى أنه 
يصلي بالأولى ثنتين» وبالثانية ركعة» وذهب الشافعي في قوله الآخر إلى العكس . 

.)81١-8 ١4 /9( وانظر: المغني"‎ 

تنبيثٌ وفائدة: نقل ابن رجب هلله عن طائفة من أهل العلم أنهم يقولون بجواز 
الاقتصار على ركعة في الخنوف» وقد تقدم ذكرهم» ومنهم: محمد بن نصر المروزي» قال: حتى 
قاله في صلاة الصبح, مع أن ابن حزم وغيره حَكُوا الإجماع على أنَّ الفجرء والمغرب لا ينقص 


عن ركعتين» وثلاث في حضرء ولا سفر. ولم يفرّق هؤلاء - الذين ذكرهم - بين حضر ولا 
سفرء وهذا يدل على أنهم رأوا قصر الصلاة في الحضر للخوف أشد القصرء وأبلغه» وهو عود 
الصلوات كلها إلى ركعة. وحكى رواية عن أحمد.اه 


00 


0 


- وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ في صَلَاةٍ الحو سَهُوٌّ أَخْرّجَهُ الدَارَقَطْيُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ. 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ سجود السهو 4 صلاة الخوف. 
الذي عليه أهل العلم أنَّ سجود السهو يكون أيضًا في صلاة الخوف» وذلك لضعف 
حديث الباب؛ فإِنْ سها الإمام سجدء وسجد معه من كان معه عند التسليم. 
وأما إِنْ كان معه طائفة قد انصرفوا؛ فإِنْ كان سهو الإمام قبل مفارقتهم له؛ سجدوا 
للسهو عند إتمام صلاتهم؛ وإِنْ كان سهو الإمام بعد مفارقتهم؛ فلا سجود عليهم. 


انظر: ”المغني؟ (77/ ٠5‏ "0) «المجموع؟ (5/ 1١‏ 5). 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه الدارقطني (08/7) وفي إسناده عبدالحميد بن السري» وهو ضعيفء. وحديثه 
هذا ما أنكر عليه» بل حكم عليه أبوحاتم بالوضع كما في ”الجرح والتعديل؟ (5/ .)١5‏ 


بَعْض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: هل يعمل بصلاة الخوف بعد موت النبي يبه 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ صلاة المخوف خاصّة بالنبي ين وهو قول أبي 
تومو زان وترعيريي اطنوم والتبرو دن راف بزاشقوكر اسن ذلك عولد هال 1 
لوَإِدَا كت فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْالصّسكوة © [النساء:؟١٠]‏ الآية. 
ورد عليهم عامة العلماء بأنَّ ذلك الخطاب يشمل الأمة تبمًا لنبيها يكيف وبأنَّ الصحابة 
قد فعلوها بعد موت النبي مييك. 
انظر: ”المغني؟ (/ 797) ”الفتح؟ لابن رجب (/ 0901. 
بفضاكة :هن تمان 2 أنامكا سذدة 
قال إلعلامة إبن غثيمين لله في ”الشرح الممتع؟ (5/ 285): إذا دعت الضرورة إلى 
الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو؛ فإنهم يصلّون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة 
عن النبي يك إذا كانت الصفات الواردة عن النبي كَل لا تتأتى؛ لقول الله تعالى: عَآنوََمَا 


أَسَتطعَامْ 4 [التغاين:17].أه 

مسأثة []: هل فصني مكلاة يقوف 1ف تحن ادو وك ادن 4 النشرة 
قال أبو محمت بن قدإمة خله: صَلَاة الحَرْفٍ جَاِرَةٌ في الحشرء إذَا أخْيِيجَ إل َلِكَ 

بنُرُولٍ الْعَدُوٌ قَرِيًا منْ اْبَلِ وَِهِ قَالَ الْوْرَاعِيُ وَالسَّافعِيُ» وَحُكِيَ عَنْ مَالِكِ أَئنا لا تجُورُ في 

الحضر؛ لِأنَ الآية إن دَلْثْ عَلَ صَكَاةِرَكْعَِ وَصَلَاةٌ الحضر أَرْبَعا وَلِأنَ لبي 5ه 1 يَفْعَلهَا 

في الحضّر. وَحََالمَهُ أُصْحَابْكُ فَعَانُوا كَمَوِْنَا وَلَنَاء قَوْلٌ الله تَعَالَ: مإوَإِدًا كنت هيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ 

ألصسلزة 4 اليه وَهَذَا عَامٌّ في كُلٌ حَالٍء وَتَركُ ال يل فِعْلَهَا في الحَضر إن كَانَلِغِنَاهُ عَنْ 


فِعْلِهًا في الحَضَر....اه 


ا ا 


قال أبو عبد الله: وقول الجمهور هو الصواب. أنه يُصِلٌ صلاة الخوف في الحضر. 
انظر: ”المغني» (/ 4 ٠0-8 ٠‏ 08 ”المجموع" (519/5). 


مسألة [14]: كيفية الصلاة إذا صلى بهم أريعًا. 
قال إبن قدإمة جللثه ني ”المغني؟ (/ 305): فَإِذَا صل ِمْ الرَبَاءِيَة صَلاة الْحَوْفِ 
رَقَهُمْ فِرْقَتئْنِ ع يك طَائِمَةِ رَكُعَتَيْن» وَعَل ُقَارقةُ الطَّائمَةٌ الأول في اسهد الأول أو 


7 
اه ور على 


حِينَ يَقَومٌ إل الثَالئة؟ عَلَ وَجْهَبْن: أَحَدُهُمَا: حِينَ فِيَامِهِ إل الثَاليّة. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ 
وَالْأوْرَاعِّ. وَالئَّاني؛ في التّشَّدِ؛ ُِدْركُ الطَّئِقَُ النَانةٌ حِيمَ الرَهْعَةِ الَالِئّه وَِدنَّ الانيِظَار في 
الْجلُوس أَحَفٌ عَلَ الْإمَامء وَلأَنَهُ متَى اْمَظََهُمْ كَاَا اتاج إل قرَاءَةٍ السّورَةٍ في الرّكْعةٍ 
الثالئّةء وَهُوَ خلاف السّنّدَ وَأَيّا مَا َل كَانَ جَائرًا.انتهى 
قلت: والأولى هو القول الأول؛ موافقة لحديث سهل بن أبي حثمة الذي في أول الباب» 
والله أعلم. 
مسألة [0]: هل يصلي 4 شدة الخوفء وعند التحام القتال؟ 
© ذهب الجمهور إلى أنه يصل كيف) أمكنه. راكبّاء أو راجلاء مستقبل القبلة» أو غير 
مستقبلهاء يومئ بالركوعء والسجود؛ لقوله تعاق: #وَإنَ حِمَْمُّمْ وْبَالَا أو رَكبَانا 4 
البقرة:75]» وقال ابن عمر طَتَقّد ى) في ”البخاري؟» (5370): فإنْ كان خوف أشد من 
ذلك؛ صلوا رجالاء قيامًا على أقدامهم, وركبانًاء مُستقبلي القبلة» وغير مستقبليها. 
2 وذهب أبو حنيفة» وابن أب ليل إلى أنه لا يصلي مع المسايفة» ولا مع المثي؛ لذن 
النبي يقد لم يُصلٌ يوم الخددق. 
وأجاب عليهما الجمهور: بأنَّ ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف. 
وانظر: ”المغني؟ (7/ 10-117 37)» «المجموع؟ (5/ 05377 


مسألة [5]: ما حكم حمل السلاح 4 الصلاة؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى استحباب حمل السلاح؛ لقوله تعال: #وَلَْأَحْدُوَا 
أسَلِحَمَهم [النساء:٠٠]‏ الآية» وقالوا: الأمر ليس للوجوب في الآية؛ لأنه لو وجب؛ لكان 
شرطًا في الصلاة» ولأنَّ الأمر به للرفق بهمء والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب. 
قال إبن قتإمة هللته: ويحتمل أن يكون واجبّاء وبه قال داود» والشافعي في القول 
الآخر» والحجة معهم؛ لأنَّ ظاهر الأمر الوجوبء وقد اقترن به ما يدل على إرادة الوجوب» 
وهو قوله تعالى: #وَلاجْنَحَ عَلَتِحكُمَ إِنكانَ يك أَدَى من مَظرٍ أو نتم رص أن كوا 
أَسَلِحَكَكْم 4 [الساء:؟0٠1‏ ونفي الحرج مشروطًا بالأذى دليل على لزومه عند عدمه فأما إِنْ 
كان بهم أذى من مطرء أو مرض؛ فلا يجب بغير خلاف بتصريح النص بنفي الحرج فيه.اه 
قال أبو عبد الله: القول بالوجوب هو الصوابء والله أعلم. 
وانظر: «المغني" (8/ .)011-737١‏ 
مسألة 7]: هل يؤدَّن ويقام 4 صلاة الخوف؟ 
أخرج مسلم في ”صحيحه" (847)؛ من حديث جابر يَلُ...» فذكر صلاة الخوف. 
وفيه: «فثودي بالصلاة»). 
قال إلحافظ إبن رجب قلت في ”الفتح" (444): وذكره في الحديث دليل على أنَّ صلاة 
الخوف ينادى لما بالأذان» والإقامة» كصلاة الأمنء ولا أعلم في هذا خلاقًا؛ إلا ما حكاه 
أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه أنه قال: ليس في صلاة الخنوف أذان» ولا إقامة في 


حضرء ولا سفر.اه 


باب صلاة العيدين 


- ع عَائشة لتقا قالّث: قال 3 سُولُ الله ول: «الفِطرٌ يَوْمَ ُفْطِرُ النَّاسُء وَالأَضْحَى 
ع 2000 


يوم وم يُضَحَي النَّاسُ» رَوَامُ الريلى: 


الحكم المستفاد من الحديث 

اختلف العلماء في معنى الحديث على أقوال ذكرها الشوكاني هلله في ”نيل الأوطار" 
(؟/515). وأحسن تلك الأقوال هو قول الخطابي هلله حيث قال: إنَّ الخطاً مَرْفُوعٌ عَنْ 
لحو ا ارم اجتَهَدُوا قَلَمْ يَرَْا الال إِلّا بَْدَ التَلائينَ؛ قَلَمْ 
يفْطِرُوا حَبَّى اسْتَؤْقَوا الْعَدَدَ ثُمّ تبَتَ عِنْدَهُمْ أن الشّهْرَ كَانَ يِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ 
وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ لا َيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ ور أَوْ عَيْبٍء وَكَذَلِكَ في الحَجٌ إِذَا أخطؤا يَوْمَ عَرََة لَيْسَ 
عَلَيْهُمْ إِعَادَة.اه 

ثم نقل الشوكاني هلله عن الجمهور أنهم فسروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابي. 


وانظر: ”الفتح" لابن رجب (557”/8). 


)١(‏ حسن من حديث أبي هريرة. حديث عائشة أخرجه الترمذي (607) من طريق يحيى بن اليهان عن معمر 
عن محمد بن المتكدر عن عائشة به. 
ويحيى بن اليهان ضعيف. وقد أخطأ في إسناده؛ فإن جماعة من الثقات يروونه عن محمد بن المتكدر عن 
أبي هريرة» وهذا هو المحفوظ. وحديث أب هريرة بهذا السند منقطع؛ لآن محمد بن المنكدر لم يلق أبا 
هريرة ميل . 
ولكن لحديث أبي هريرة إسناد آخر حسنء أخرجه الترمذي (191) وزاد: «والصوم يوم تصومون» 
وقد حسنه العلامة الوادعي والعلامة الألبانٍ رخمة الله عليهما. 


ع - وَعَنْ أبي عُمَيْرِ بْنِ أنْسِ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَّ الصَّحَابََ أن رَكْبًا جَاءُوا قَشَهِدُوا مم 
َأَوّا الملا بالأمسء فَأمَرَهُمُ الي يك أن يُْطِرُوا وَإذَا َصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إل مُصَلَّاهُمْ. رَوَأهُ 


3 


5 


ابو ةاود لك وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ وقت صلاة العيد. 
ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس؛ لحديث الباب» ولفظه عند أحمد: «فجاء ركب 
من آخر النهار» وأول وقته فيه خلاف: 
© فذهب أحمد. وأصحاب الرأي» وهو أحد الوجهين عند الشافعية» إلى أن أول 
وقته إذا ارتفعت الشمسء وذهب وقت الكراهة. 
228 وذهب مالك. وهو الوجه الثاني للشافعية» أن وقته إذا طلعت الشمسء وإن لم يزل 
وقت النهي. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصواب؛ لحديث عبد الله بن بسر عند أبي 
داود »)١١75(‏ وهو في ”الصحيح المسند" (001): أنه خرج يوم فطرء أو أضحىء فأنكر 
إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة» وذلك حين التسبيح. 
والسبحة يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس إلى زواها. وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب (9318). 
مسألة [5]: إذا علم الناس أن يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم؟ 
قال الحافظ إبن رجب كللته (414): وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار؛ فإن علم 
به قبل زوال الشمس؛ خرجوا من وقتهم؛ وصلوا صلاة العيد» وإن شهدوا بعد الزوال في 
أثناء النهارء فقال أكثر العلاء: يخرجون من الغد للصلاة» وهو قول عمر بن عبد العزيز» 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (0/ /08-41)» وأبوداود ١51‏ 346 وإسناده صحيح. 


كِنَاتٌ الصّلاة بَات صَلاةٍ 


والثوري» وأبي حنيفة والأوزاعى.» والليث» وإسحاق» وأحمد. وابن المنذر» واستدلوا با 


روى أبو عمير بن أنس. 
فذكر حديث الباب بلفظ: «فجاء ركبٌ من آخر النهار»» وهذا اللفظ عند أحمد بإسناد 
07 
ثم قال:ؤقالت طائفة: سقط :ولا تُضل .بعد ذلك؟ كنا لا قفن الجمعة إذافاتت »وهو 
قول مالكء وأبي ثورء والشافعي في قول له» والقول المشهور عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في 
بقية يومهم لصغر البلد؛ خرجواء وصلوا في بقية اليوم» وإلا أخَرُوه إلى الغد. انتهى المراد. 
قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أبي عمير الذي في البابء والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (/45) ”التمهيد" /١4(‏ 775)) ”ميل الأوطار؟ (5/ 517). 


له 2 


شه >> ف 1 ل ين هد اه كاي لعزا ووو ا حا قال بكر نك سور 
و ل: كان رَسُول الله يك لا يَعْدُو يَوْمَ الفطر حتى يَأكل مَرَاتِ. 


عجو معه ا (5) 


وَفي رِوَاية علق - وَوَصَلَْهَا أَحَدُ -: وَيَأْكُلْهُنَّ أَفْرَادًا. 


الحكم المستفاد من الحديث 

ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب الأكل قبل الخروج يوم الفطرء وهو قول أبي حنيفة» 
والثوريء ومالك, والشافعي» وأحمد. وغيرهم. 

وقال إبن قد إمة كلتغه: لا نعلم فيه خلاقًا. اه 

لكن قد ذَكِرٌ عن ابن مسعود + ا أ» والنخعي» التخي, : من شاء أكل» ومن شاء؛ لم 
يأكل. 

والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود الآدلة في ذلك. 

قال إبن رجب هللته عقب أثر ابن مسعود: ولعله أراد به بيان أنَّ الأكل قبل الخروج ليس 
يبواجب» وهذا حق. وإن أراد أنه لين هو الأفضل؛ فا جمهور على خلافه» والسنة تدل 
عليه.اه 

انظر: ”المغني» (7/ 5 784-1)) ”الفتح؟ لابن رجب (8/ 4 5 5) (9017). 


(1) أخعرجه البخاري برقم (481). 

)١(‏ أخرجها البخاري عقب الحديث السابق معلقة بلفظ «يأكلهن وترًا ووصلها أحمد )١١7/7(‏ باللفظ 
الذي ذكره الحافظ وإسنادها حسن. 

() أثر ابن مسعود وَل أخرجه عبدالرزاق (707//7)» وابن المنذر (4/ 5 70)» وني إسناده: عبدالكريم بن 
أبي المخارق» وهو شديد الضعف. 


7 - وَعَنٍ ابن بِرَيْدَةَ عَنْ أبيه . قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وك لا يرج يَوْمَ الفطر حَنَّى 
و ةمسر 0 


يَطْعَمَ و وَلَايَطْعَمْيَوْ الى حتى يُصَل: رَوَهُ أَحمَدُ وَالمْمِذِيٌُ» وَصَححَهُ ابن حجان 


الحكم المستفاد من الحديث 


استحب العلماء للإنسان في يوم النحر أن لا يأكل حتى يرجع من المصلَّ؛ للأحاديث 
المذكورة. 

قال إلحافسل إبن حجرؤلته في ”الفتح" (5 40) - بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة -: وقد 
افيه اكت انها ولت - 

وقد بوّبَ البخاري هلله في «صحيحه:: [باب الأكل يوم النحر]ء واستدل بحديث 
البراء بن عازبء أنَّ خاله ذبح قبل الصلاة» وقال: يا رسول الله إني عرفت اليوم يوم أكل» 
رفو رات د كرد كاي ول ها اليج و بتي بريه الافينت. 

قال الحافضل اوتؤلك و عديت المَراد : "إن الْمَوْمَيَوْمْ أكل وَشْربِ» و1 يُقَيّد ذَلِكَ بَوَقْتِ. 

قل وَلْعَلٌ الْمُْصَتَفَ أَرَادَ الإشَارَةَ إل تَضْعِيفٍ ما ور في بَعْضٍ طرق الْحَدِيثِ الذي 
بَْهُ من مُعَايرَِيَوْم الفط لِيَْم النّْرِ مِنْ إسْتِحْبَابٍ البُدَاءَة بالصّلَاةِيَومَ الَْرِ قبل الكل .اهم 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (5/ 767)» والترمذي (57 25 وابن حبان »)781١7(‏ وفي إسناده ثواب بن عتبة وهو 
ضعيف» ولكنه قد توبع عند أحمد (5/ 0751), والدارمي )١70١(‏ وغيرهماء تابعه عقبة بن عبدالله 
الأصم الرفاعي» وهو ضعيف.و لكنه يصلح في المتابعات؟ وعليه فالحديث حسن. 

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في ”الأوسط؟ (4 15) قال: (من السنة ألا تخرج يوم 
الفطر حتى تطعم ولا يوم النحر حتى ترجع). ورجاله ثقات إلا إسحاق بن عبدالله التميمي الأذني» فقد 
روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات. فهو يجهول الحال. 

وله شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب. أخرجه مالك (179/1) عن الزهري عن سعيد قال: إن 
الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. 

وأخرجه الشافعي في «الأم؟ /1١(‏ 177) عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان 
المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب. 

فالحديث بهذه الطرق يرتقي إلى الحسن, وله طرق أخرى لم أذكرها لشدة ضعفها. 


*الاغ - وَعَنْ م عَطِيةٌ ::88! فَالْتْ: أ مز أن خوج الموَاق» ايض في العيديي: هد 


لوسر ملي َتقلُ لض الا . ل 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحدييث 
مسألة :]1١[‏ حكم صلاة العيد. 
3 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

[لقول الأول أنها فرض كفاية» وهوالظاهر من مذهب الحنابلة» وقال به بعض أصحاب 
الشافعيء واختاره العلامة ابن باز هلله 

واستدلوا على أنها فرض بحديث أب عمير المتقدم» وحديث أم عطية المذكور واستدلوا 
على أنها ليست بفرض عينٍ بأنه لا يُؤذْنْ هاء ولا يُقام كالصلوات الخمس. 

[لقول الثناه. أنها سنة مؤكدة» وهو قول مالك؛ والشافعي» وأكثر أصحابه وعزاه 
النووي للجمهور» واستدلوا على عدم وجوبه بالأحاديث التي فيها أنَّ الواجب عل المسلم 
حمس صلوات في اليوم والليلة. 

[لقول الثلث. أنها فرض عين, تجب على كل مسلمء وهو قول أب حنيفة» وأحمد في رواية» 
وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو قول للشافعي كما في ”مختصر المزني؟» ووه 
أصحابه بتأويلات. 

وهذا القول اختاره الشوكاني» والسعديء وابن عثيمين رحمة الله عليهم» وهو الصواب؛ 
لحديث أبي عمير» وأم عطية» والله أعلم. 

وأما استدلالهم بفرضية الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فليس في ذلك نفيٌ لما وجب 
لسبب» وإنا فيه نفيٌ لفرضية صلاة أخرى في كل يوم بدون سبب. والله أعلم. 


(1) أخرجه البخاري (7375)) ومسلم (840). 


سج هوي يم 25 5-4 5 ٠‏ 
كِتَابُ الصَّلاةٍ بَابّ صَلاة يدير 


وانظر: الفتح» لابن رجب (8/ 477): ”المجموع؟ (5/ 7): ”الاختيارات.”كتاب الصلاة» لابن 
القيم» ”فتاوى اللجنة" (8/ 540). 


مسألة 1[1]: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ 

ظاهر الأمر في حديث أم عطية» وكذلك في حديث أبي عمبر يدل على وجوب الخروج 
للمرأ ة لصلاة العيد» وقد قال شيخ الإسلام في ”الاختيارات": وقد يقال بوجوما على المرأة. 

وقد نقل القاضي عياض وجوبه عن أبي بكر» وعلي» وابن عمر يلت . 

قال إلحافظ إبن حجرجلته: والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي» ما أخرجه ابن أبي شيبة» 
وغيره عنهها قالا: حقٌّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. 

قلوقولة وس أوقغميل الرحرب رهن باك الابضعات: 

قال: وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عمرء أنه كان تُحْرِجٌ إلى العيدين من استطاع من 
أهله. وهذا ليس صريًا بالوجوب.اه 

قال أبو عبد الله: أثر أي بكر سنده منقطمٌ» وأثر علي فيه: الحارث الأعور» وقد كُذَّب. 

انظر: ”المصنف» (5/ .)١1857‏ 

ولذلك قال الحافظ ابن رجب هلقث في ”الفتح" (480): وهذا مما لا يُعلم به قائل» أعني 
وجوب الخروج على النساء في العيد.اه 

وأما كلام المتقدمين» فمنهم من قال: مباح. كعلقمة» وإسحاقء وأحمد في رواية» ومنهم 
من قال: مكروة بعد النبي ا لظهور الفتن» وهو قول النخعيء والأنصاريء والثوري» 
وابن المبارك؛ وأحمد في رواية» ومنهم من 57 للعجائز دون الشوابء روي عن النخعي» 
وهو قول أصحاب الرأي» ونقله حنبل عن أحمد. ومنهم من استحبه للعجائز» ومن ليس من 
ذوات الحيئات» وهو قول الشافعي. 


وانظر: ”الفتح" لابن رجب (4/ 78). «المغني" (// 75؟). 


مسألة ["]: حكم التكبير 4 العيدين. 

اتفق العلماء على مشروعية التكبير في عيد الأضحىء وعيد الفطر؛ إلا رواية عن أبي 
حنيفة» والنخعي: أنه لا يكبر في عيد الفطر وبالغ داود الظاهري» فقال بوجوب التكبير في 
عيد الفطر. 

ويدل على مشروعية التكبير حديث أم عطية الذي في الباب» ففيه زيادة: «يكبرن مع 
الناس» | في «الصحيحين". 


وقوله تعالى: #ولتكيروا أتَهَعَك مَاهَدَسَكُمٌ * [البقرة: .]1١46‏ 


وقوله تعالى: #وَأدكُرُوا ألمق يا ِمَصَدُوداتٍ © [البقرة:*١7].‏ 


بَعْضْ المسَائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ وقت التكبير أ عيد الفطر. 
© ذهب عامة العلاء إلى أنه ينتهي بصلاة العيدء واختلفوا: متى يبدأ وقت التكبيرء 
فذهب الشافعي وأصحابه؛ والحنابلة» إلى أنه يبدأ بظهور هلال شوال» وغروب شمس 
رمضان. وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة» وزيد بن أسلمء 
واختار ذلك شيخ الإسلام هلته. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يبدأ من عند العْدُوٌ إلى المصلّ» منهم: مالك» 
والأوزاعيء وقد عزي هذا القول للجمهورء وليس بصحيح. والصواب هو القول الأول؛ 
لأنَ الله عز وجل ذكر التكبير بعد انتهاء صوم رمضانء وذلك يبدا من غروب الشمس» 
والله أعلم. وانظر: ”المجموع" :)5١/5(‏ ”الأوسط؟ (54/ )70٠‏ ”المغني" (5/ 700)» ”مجموع الفتاوى؟ 
651١/5‏ 
مسألة 1؟]: وقت التكبير 2 عيد الأضحى. 
قال إلحافظط إبن رجب هلله في ”الفتح": [كتاب العيدين» باب:١١]ء‏ وذكر الله في هذه 
الأيام نوعان: أحدهما: مقيد عقيب الصلوات. والثاني: مطلق في سائر الأوقات. فأما النوع 
الأول: فاتفق العلماء على أنه يُشْرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة» وليس 
فيه حديث مرفوع صحيح. بل إنا فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم. وعمل المسلمين 
عليه.اه 
© وقد اختلف في أول وقت هذا التكبير على أقوال, أقواها قولان: 
[لقول الأول: أنَّ أول وقتها من صبح يوم عرفةء صم هذا القول عن علي» وابن مسعود: 


وابن عباس صل وجاء عن عمر صبلك» وفي إسناده: الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس» وقد 


عنعن؛ وهذا قول أحمد. والشافعي في قول. وأصحاب الرأي وغيرهم, وعزاه شيخ الإسلام 
إلى الجمهور. 
إلقول الثاناق. أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر؟؛ لذن اجاج مشغولون قبل ذلك 


بالتلبية» وهذا القول جاء عن ابن عمر» وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف» 


وروي عن عمر بن عبد العزيز» وهو قول مالك» والشافعي في المشهور عنه. 
آل أب غيل الله العو انن الفول الأول وليف انس ا« المتضيي ١‏ رارك مرق 
لي أنهم كانوا يوم عرفة يَعْدُونَ إلى عرفة» منهم الملبّي» ومنهم المكَبّر ولا ينكر أحدهم 
على صاحبه. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام هلتته ى] في ”الفتاوى" (5 7/ .)757١‏ 
مسألة [*1]: آخر وقت التكبير 3 الأضحى. 
ذهب أحمد. والشافعي في قولٍ. إلى أنه ينتهي في صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» وصمٌّ هذا عن ابن عباس» وعلي» وجاء عن عمر يكم وفيه: حجاج بن أرطاة» 
وهو قول الثوري» وإسحاق, وعزاه ابن رجب. وشيخ الإسلام لأكثر العلماء» وصححه 
شيخ الإسلام هلله واختاره العلامة ابن باز. 
© وذهب مالكء والشافعي في المشهورء إلى أنَّ التكبير يستمر إلى صلاة الصبح من 
آخر أيام التشريق» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وجاء عن ابن عمر بإسناد فيه: عبدالله بن 
عمر العمري» وهو ضعيف. 


© وذهب أصحاب الرأي؛ وجماعة من أصحاب ابن مسعود بولك إلى أن التكبير 
النه 


يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحرء وصحّ هذا عن ابن مسعود مبل. 
قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصواب. إلا أنه لا يقيد انتهاؤه بصلاة العصرء ولكن 


.)١1864( ومسلم برقم‎ ))١799( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١586( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


بغروب الشمسء وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير المقيد؛ لقوله تعالى: #وأذكروا لَه 
ف أيتار مَعَدُودتٍ 4 وقوله كَئِاً: «أيام التشريق أيام أكل؛ وشربء وذكر لله" » وهذا 
يشمل جميع أيام التشريق» فمن قطع التكبير قبل انتهاء هذه الأيام؛ فعليه البرهان, والله أعلم. 

انظر للمسألتين السابقتين: ”اللأوسط» (4/ 8-0 ”المجموع؟" (6/ 007١‏ ”المغني" (7/ 084): 
”الفتح" لابن رجب [باب )١7(‏ من كتاب العيدين]. 


تنبيخ: تقدم أن ابن رجب ثقل الاتفاق على مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد 
الأضحىء وقد نقل الإجماع أيضًا النووي في ”المجموع" (5/ 77)» ومع ذلك؛ فالذي نختاره 
أنَّ الإنسان يأتي بأذكار الصلاة عقب تسليمه» ثم يكبر بعد ذلك إذا شاء؛ فإنَّ النبي وَل 
يثبت عنه هذا التكبير عقب الصلوات», وخير ا هدي هدي رسول الله يد 
مسألة [4]: هل يكبر عقب التوافل ؟ 
© ذهب أبو جعفر الصادقء والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهرء واختاره ابن 
المنذرء أنه يكبر عقب النوافل» كما يكبر عقب الفرائض. 
© وذهب أكثر العلاء إلى التكبير عقب الفرائض فقط؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن 
الصحابة. 
قال أبو عبد الله ثبته الله: تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب الفرائض» فكذلك 
النوافل» والله أعلم. 
وانظر: ”الأوسط" (308/5) ”الفتح" لابن رجب [باب )١1(‏ من كتاب العيدين]. 
فسا له 161 و صرلى الشرظي وعد قل مكدرة 
8 فيه قولان: 


الأول: لا يكبر» وهو قول الثوريء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 


(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم »)١١51(‏ من حديث نبيشة الهذلي ميله. 


الثاناق. يكبرء وهو قول الشعبيء والنخعي. والأوزاعيء والثوري في رواية» ومالك» 
والنخعىء والشافعى» وأحمد. 


قال أبو عبد الله: الحكم في الرجل منفردًا كحكمه في الجاعة» وتقدم حكم المسألة. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب [باب )١7(‏ من كتاب العيدين]» ”الأوسط؟ (5/ 07-0 "0. 


مسأثة ["]: هل يكبر المسافر؟ة 

ف عانية أعن العلى أن مساق كيرا اناه وعالت!الرسيلة فقانة لك ل 
إذا اقتدى بمقيم» ولا دليل على ما ذهب إليه. 

وانظر: ”الأوسط» (0177/5)» ”الفتح؟ لابن رجب [باب )١7(‏ من كتاب العيدين]. 
مسألة 7/[1]: تكبير النساء. 

أما إذا صَلَيْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب هلل في «الفتح؟ [باب )١7(‏ من كتاب 
العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة» ولكن المرأة 
تخفض صوتبها.اه 

وأما إذا صلَّْنٌ منفردات في جماعة» فقال مالك» وأحمد والثوري في رواية عنهيا: يُكبرنَ. 
وقال أبو حنيفة» وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن. 

قال أبو عبد الله: الشرع عام» والحكم للنساء كالحكم للرجالء وقد تقدم الحكم للرجال. 

وانظر: «الأأوسط» (57/5 ١0/١‏ 8), 
مسألة [8]: إظهار التكبير 4 الخروج إلى العيدين 4 الأمصار. 

قال إبن رجب مَلنكه في ”الفتح" [باب )١١(‏ من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من العلماء لا 
يعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين-. 

تمر قال. وعن النخعيء وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية» وروي عنهما 


موافقة الجماعة. انتهى باختصار. 


مسألة [19]: صيغة التكبير لش العيدين. 


28 منهم من اختار أن يقول: (الله أكبرء الله أكبر, لا إله إلا الله الله أكبر» ولله الحمد). 
ثبت هذا عن علي» وابن مسعودء وجاء عن عمر بإسنادٍ فيه: الحجاج بن أرطاة. 
وهذا قول النخعيء والثوري. وأحمد. وإسحاق. والنعمان» ومحمد بن الحسن. 
8 ومنهم من قال: يكبر ثلاثًا (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر)ء وهذا قول مالك. 
والشافعي» والحسن. 
28 ومنهم من قال يقول: (الله أكبر الله أكبر كبيرًاء الله أكبر تكبيرّاء الله أكبر وأجلء الله 
أكبر ولله الحمد)ء وصح هذا القول عن ابن عباس ويكًا. 
© وجاء عن ابن عمر للقّ: (الله أكبرءالله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير)» وفي إسناده: عبدالله بن عمر 
العمري. وهو ضعيف. 
28 وجاءعن سلان الفارسي مَيلك: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرًا). 
أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح. قاله الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح" .)91/٠(‏ 
8 وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التوقيت» والتحديد في ذلك. 00 
وهو قول الحكمء وحماد. وجاء عن أحمد أنه قال: هو واسع. 
وني ”تفسير القرطبي»: قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحد فيه حدًا. 
قلت: وهذا القول هو الصواب في المسألة» والله أعلم. 
وانظر: «الأوسط» (5/ *08-0*)ء ”ابن أبي شيبة» »)158-1١51//5(‏ «المجموع" »)1١/5(‏ 
«المغني؟ (7/ حرق 
تَنبِييٌ: التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروعء بل ذلك من البدع» ولكن يجهر 


كل واحد بالتكبير بدون التزام صوت واحد؛ لأنْ ذلك لم يثبت عن النبي يبيد وأصحابه 
للم وفي الحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 


انظر: #فتاوى اللجنة» (8/ .)-731١‏ 

مسألة ٠١1‏ 1: المسبوق 2 الصلاة متى يكبر ؟ 

© ذهب جمهور العلمء إلى أنه يكَيّرٌ بعد أن يقضي ما سبقه. 

© وذهب الحسنء وروي عن عطاء أنه يكير ويقضيىء. وعن مجاهدء ومكحول: يكبر» 
ثم يقضيء ثم يكبر» وهذان القولان بعيدان» والله أعلم. 


وانظر: «الأوسط» (8/5.-9:"), 


- وَعَنْ ابن عَمَرَ ميلا قَالَ: كَانَ رَ سُولُ الله يل وَأَبُو بَكْرٍ وَ ااتقارة افين فل 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ صلاة العيدين قبل الخطية. 
ذل القوة اهل نعطب لسن الطالاه وس جاء ليق أمكيا مل زوع قباس 
وجابر وغيرهماء و فى #المسييية»” ا قي 


قال إبن قد |مة هلتك ني ”المخني" (/ 377): لا تَعْلَمْ فيه خَلَاقًا َيْنَ اْمُسْلِوِينَ» إلا عَنْ 


006 


ا 7 
عر #7 


بي َيه وَرُويَ عَنْ عَْنَّانَ وَابْن الْببِر ما فَعَكَاهُ وَل يَصِحّ دَلِكَ عَنْهاء وَلَا يُختَدٌ بخِلافٍ 
0 ااا بالإجماع الْنِي كَانَ قَبْلْهُمُ د الله كَل الصَّحِيحَة 


2 
عرق 
آأمية 


وس م لاد ر تيس 


وَكَد نكر عَلَيِْمْ فِْلُّمْ وَعُدَدْحَةَ وَخالِفًا لِلسنَةِ.اه 

قال أبو عبدالله وفقه الله: أما الأثر عن عثمان ففي ”نيل الأوطار" :)١785(‏ قال العراقي: 
م أجد له إسنادًا. وقال أبو بكر بن العربي: يقال: إِنَّ أول من قدمها عثمان» وهو كذب لا 
يلتفتون إليه.أه 

قال إلعرإقاج هلله ى] في ”النيل؟ :)١١85(‏ وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبي شيبة» وإنا 
فعل ذلك لآمر وقع بينه وبين نْ ابن عباسء ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك جائرًا.اه 


قلت: وابن الزبير م ل خط في ذلك؛ لأنه خالف هدي النبي وكا يدل وخلفاته الراشدين. 


الك 


وقد جاء عن عمر وَل أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» ففي ”مصنف ابن أبي شيبة" 


.)884( أخرجه البخاري (957)) ومسلم‎ )١( 
.)885( )845( انظر: ”البخاري"؟ رقم (955) (468).: ومسلم رقم‎ )( 


)١ /5(‏ بإسناد صحيح عن يوسف بن عبدالله بن سلامء قال: كان الناس يبدءون بالصلاة 


ثم يثنون بالخطبة حتى إذا كان عمر» وكثر الناس في زمانه» فكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة 
الناس» فلا رأى ذلك عمر؟ بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة. 

قلت: إسناده ظاهره الصحة. لكن قال العراقي ىا في ”النيل؟ :)١785(‏ وهذا الأثر وإن 
كان رجاله ثقات؛ فهو شاذ» مخالف لما ثبت في «الصحيحين؟ عن عمر من رواية ابنه عبدالله» 
وابن عباس» وروايتهما عنه أولى.اه 

فائتة: قال الحافظ طَتَهُ في «الفتح؟ [باب (/) من كتاب العيدين]: واختلف في أول من 
غيّر ذلك» فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروان» ى] تقدم في 
الباب قبله» وقيل: بل سبقه إلى ذلك عثان. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن 
البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان» صل بالناس ثم خطبهم.'" يعني على 
العادة» فرأى ناسًا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك» أي: صار يخطب قبل الصلاة» وهذه العلة 
غير التي اعتل بها مروان؛ لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان 
فراعى مصلحتهم في إساعهم الخطبة» لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك 
سماع خطبته؛ لما فيها من سب من لا يستحق السبء والإفراط في مدح بعض الناس. فعلى 
هذا إنما راعى مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثان فعل ذلك أحيانًا بخلاف مروان 
فواظب عليه؛ فلذلك نسب إليه» وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان» قال عياض ومن تبعه: 
لا يصح عنه. وفيما قالوه نظر؛ لأن عبدالرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعًا عن ابن عيينة» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» عن يوسف بن عبدالله بن سلام. وهذا إسناد صحيح» لكن 
يعارضه حديث بن عباس المأكور في الباب الذي بعده»ء وكذا حديث ابن عمر؛ فإن جمع 


أثر عنمان لا ينبت؛ أن الحسن لم يدرك عثمان ويل . 


ع إن «ليي 5 00 5 7 
كنات الصلاة بات صلاة العيدير: 


يزيد نحو حديث ابن عباسء وزاد: حتى قدم معاوية» فقدم الخطبة. فهذا يشير إلى أن مروان 
إنها فعل ذلك تبعًا لمعاوية؛ لأنه كان أمير المدينة من جهته» وروى عبدالرزاق عن ابن جريج» 
عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وروى ابن المنذر عن 
ابن سيرين: أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال عياض: ولا تخالفة بين هذين الأثرين 
وأف مروارفه "لذن كاذ من عور انا تناه كان عانلة الحارية قحيال عن أنه هذا ذلك يمه 
عماله؛ والله أعلم.اه 
مسألة [1]: حكم خطبة العيد. 
قال إلشوكاناج مَلثه في «نيل الأوطار؟ :)١13799(‏ وقد اتَمْقَ الموجبون لصلاة العيد 
وغيرهم على عدم وجوب خخطبته. ولا أعلم قائلا يقول بوجوبها.اه 
قلت: والدليل على استحبابهاء وعدم وجوبها: فعل النبي ميد فقد داوم عليهاء ولم يأمر 
بهاء والله أعلم. 
مسألة [*1: كم خطبة بعد صلاة العيد؟ 
© دل حديث ابن عمر الذي في الباب على أن الإمام يخطب خطبة واحدة؛ لقوله: 
«قبل الخطبة»» وجاء ذلك أيضًا من حديث ابن عباس وَِْقاء في ”الصحيحين"» ومن حديث 
أبي سعيد» وجابر فبهما أيضًا"' » وهذا القول اختاره شيخنا الإمام الوادعي فَلثه. والعلامة 
ابن عثيمين كللته. 
8 وقد ذهب عامة العلماء إلى أنه يخطب خطبتين يفصل بينهم| بجلوسء واستدلوا على 
ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص بيلك عند البزار (؟701)» وحديث جابر ملل عند ابن 
ماجه :)١789(‏ وكلاهما شديد الضعف؛ فالأول في إسناده: عبد الله بن شبيب» شيخ 


البزار» وهو واوء وفيه من لم يعرف والثاني في إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» وهو شديد 


.)41/8( تقدم تخريج حديث ابن عباسء وجابر» وأما حديث أبي سعيد فسيأتي في الباب برقم‎ )١( 


اي يوه شاع دم 
كثات الصلاة باب صَلاة 


الضعف. وفيه: أبو بحر عبدالرحمن بن عثمان البكراوي» وهو ضعيف. 


واستدلوا بأثر موقوف عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عند ابن أبي شيبة (؟/ »)١9٠0‏ 
ولاحجة فيهء وسيأتي لفظه قريبًا.. 

واستدلوا بالقياس على الجمعة» وهو قياس مع الفارق» ولا قياس أيضًا في الأمور 
التعبدية المحضة: والله أعلم. 

قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ النبي يَيَدُ لو كان يخطب خطبتين؛ لَنْقِلَ 
إليناء وخير المدي هدي رسول الله يد 


وانظر: ”المغني" (7/ 7174): «المجموع؟ (0/ 77)» ”المحلٌ" (47 0)؛ «الشرح الممتع" (0/ 191). 


مسألة :]١[‏ حكم الاستماع لخطبة العيد. 
روى أبو داود .)2١١54(‏ والنسائي (/ »)١85‏ من رواية عطاء»ء عن عبدالله بن 
السائب» قال: شهدت مع رسول الله يك العيد» فلا قضى الصلاة؛ قال: «إنَا نخطب؛ فمن 
أحب أن يجلس, فليجلسء ومن أحب أن يذهب. فليذهب». 
وقد رجّح أبو داود إرساله» وصوّب إرساله أيضًا أحمد. وابن معين» وأبو زرعة كما في 
”الفتح" لابن رجب (41/8). 
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور الخطبة» والاستاع لها. 
واختلفوا فيا إذا حضر: هل يحرم عليه الكلام؛ أم لا؟ 
8 فذهب الحنابلة في المشهور في مذهبهم إلى أنه يحرم الكلام كخطبة الجمعة. 
© وذهب بعض الحنابلة» وهو مذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم تحريم الكلام في 
خطبة العيد» وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التحريم؛ ولكن إذا هرَّش على غيره 
بالكلام؛ فيحرم من هذه الجهة» وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين هللته. 
وانظر: ”المغني» (/ 71/4)» ”الإنصاف" (5/ 5 »)4٠‏ ”المجموع" (0/ 77). 
مسألة [9]: بماذا يستفتح خطبة العيد؟ 
8 ذهب كثير من الفقهاء إلى استحباب استفتاح خطبة العيد بالتكبير» واستدلوا بقول 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: من السنة أن يكبر الإمام يوم العيد قبل أن بخطب تسع 
تكبيرات» وفي الثانية سبع تكبيرات. 
أخرجه الشافعي في «الآم؟ /١(‏ 2778 وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى» وهو كذاب» 


ولكن رواه ابن أبي شيبة (؟/ )١9٠‏ من وجه آخر بإسناد صحيح إلى عبيدالله. 


قلت: ومع صحته عن عبيد الله؛ فلا يتح به وقول التابعي: (من السنة) لا يفيد الرفع» 
بل هو موقوفٌ عليه» والثابت عن النبي يبيد أنه كان يستفتح جميع خطبه بالحمد. والثناء. 

قال الحافضل إبن |أقيس مَلئته في ”زاد المعاد؟ (1/ 51 5): وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد» 
والثناء» وم تُحمَظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير.اه 


0- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يَطلقا: أَنَ الي بل صَلَّ يَوْمَ العيد رَكْعَتينِ 1 يُصَلَ قَبْلهُنا وَلَا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ صلاة العيد ركعتان. 

قال النوواج هلله ني ”شرح المهذب؟ (17/5): صلاة العيد ركعتان بالإجماع. وصفتها 
المجزئة كصفة سائر الصلوات» وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات» وينوي مها صلاة 
العيد. اه وانظر: «المغني» (9/ 774). 
مسألة [؟]: التنفل قبل صلاة العيد؛ وبعدها. 

قال الحافسل إبن حجر لقلله: كَذَكَرَ إْن الْمُنْذِر عَنْ أَحمَد أنه قَالَ: الْكُوفيُونَ يُصَلُونَ 
ونال ليا والنشر ون لوك ليرا اباد قاو الك انلها لايق 

قال إلحافظ. وَبالْأوّلٍ َالَ الْأَوْرَاعِي وَالتَوْرِيُ» وَايِّيّ وَبالتَاني قَالَ الحسن الْبَضْرِيّ» 
وَحمَاعَة وَبَالتَالثِ قَالَ الزُهْرِيُ» وَابِن جَرَيْج» رخن رام مَالِك فَمَنَعَهُ فَمَنَحَهُ في المصَلّ» وَعَنْهُ 3 
المَسْجد رِوَايتَانٍ. وَقَالَ السَّافِِيَ في «لأ» بَعْد أَنْ رَوَى حَدِيث ابن عَبّاس حَدِيث الْبَاب ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (354)»: ومسلم (885)» وأبوداود .)١١09(‏ والنسائي (/197)» والترمذي 
(/01)؛ وابن ماجه »)١7901(‏ وأحمد /١(‏ 210). 


نَصّه: وَهَكَذَا نحَبٌ لِلْإِمَام أن لَا تتفل قَبْلَِا وَلَا بَعْدهَاء وَأَمَا الَأمُوم فَمُخَالِف لَه في ذَلِكَ. اه 


قال أبو عبد الله: وقول أحمدء ومن معه هو الصواب في المسألة والله أعلم؛ لدلالة حديث 
الباب عليه» ومرادهم بنفي التطوع نفي راتبة للعيد قبلهاء أو بعدهاء وليس مرادهم نفي 
الكفق الطلوهوما الديزن عنام انناف حيك لاه وكام أذ لاه الحيلب1 كنت عام 
قبلها ولا بعدهاء خلافًا لمن قاسها على الجمعة» وأما مطلق النفل؛ فلم يثبت فيه منع» بدليل 
خاص إلا إن كان ذلك ني وقت الكراهة الذي في جميع الأيام, والله أعلم.اه ”الفتسح؟ (489). 


08 311 


010 الي كل صَلَّ العِيدَ بلا أَدَانٍ كنوك" إناقة اكه ودار 3ه واملة 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟ 

قال الحافظ إبن رجب هله :)57٠0(‏ واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين 
بدعة ومحدثء وممن قالّ: (إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزى» والشعبي» والحكم. وقال ابن 
سيرين: وهو محدث. وقال سعيد بن المسيب» والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين 
معاوية. وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن الشعبيء قالّ: أول من أحدثه 
بالكوفة ابن دراج» وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد.اه 

قال أبو عبد الله: روى مسلم (882)» عن جابر بن عبد الله ميقا أنه قال: لا إقامة, ولا 
نداء» ولا شيء. وهذا يدل على نفي الأذان والإقامة» ى] هو قول عامة العلماء» ويدل على نفي 
قولهم: (الصلاة جامعة)» كما هو قول الجمهورء خلافًا للشافعي» وبعض الحنابلة» وقد 
تقدمت هذه المسألة في كتاب الأذان من هذا الكتاب. ولله الحمد. 


200 صحيح . أخرجه أبوداود »))١١510(‏ وإسناده صحيح» والحديث 3 «البخاري" بنحوه (4517) وهو 
كذلك في «مسلم" (كخ6 ). 


م 


- وَعَنْ أب سَعِيدٍ ميلك كَالَ: كَانَ النبيّ يكل لا يُصَلٍ قَبْلَ العِيدٍ سَيْنَاء َإِذَا رَجَمَ إل 


- 5 - لف 


نه صَنَّ رَكْعتَنِ. َوَاه ان مَاجَةبإِْنَادٍ حَسَنٍ. 
الختكم السنتفاء من التحديت 
باك افاي اللذوق أن مناقة لعي ال ددا عا راق ءاسي نا ايه براه ها 
أيضًا ىا تقدم بيان ذلك في حديث ابن عباس وَيللهًا برقم (4170)» وأما حديث أبي سعيد 
المذكور فهو ضعيفء ولو صح؛ فقد حمله طائفة من العلماء على النفل المطلق من الضحى. 
وهو أقرب. والله أعلم. 


وأو 


92 
وَأُوَل شيع ب يبذا به 
2 


8 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ لي كذ ير يز الفطر وَالأَضْحَى إِلَ الُصَلّ 
لصَّلَاةُ ثم يَْصَرِفٌ فَيقومٌ مُقَابلَ النّاسِ - وَالنََّسُ عَلَ صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظْهُمْ وَيَأَمْرْهُمْ. متَمَقٌ 
ان 

المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
فية: أنَّ الصلاة قبل المخطبة» وقد تقدم الكلام على ذلكء وفيه أنه يُستحبٌ أن يخطب 
الناس قائًا مقابلًا لهم بدون منبر. وقد بوّبَ عليه البخاري في #صحيحه": [باب الخروج إلى 
العيدين بغير منبر]. ٠‏ 1 
وفيث: استحباب الخطبة عقب الصلاة» وقد تقدم ذلك والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)١797(‏ وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه والراجح 
ضعفه. والجملة الآولى من الحديث صحيحة بشواهدها: منها حديث ابن عباس المتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري (407): ومسلم (884). 


م 


3 - وَعَنْ لاوا طبار الت عد 00 قَالّ: قَالَ ني الله مَكله: «التَكْبيدٌ في 
الفطر م الاق وَحْمْسٌ في الآخرّة وَالقِرَاءَةٌ يَعْدَهُمَا كِلْتيْهها). أَخْرَجَةُ أَبُودَاوْدء وَتْقَلَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ عدد التكبيرات 4 صلاة العيد. 
© ف المسألة أقوالٌ» أقواها قولان: 

[لقول الأول: يكبر ني الأولى سبعّاء وفي الركعة الثانية خسّاء وكلاهما قبل القراءة» وهذا 
قول جمهور العلاء» وروي يم من الصحابة» والتابعين. 

ثم اختلف هؤلاء: هل يحسب من السبع تكبيرة الإحرام آم لا؟ 

فمنهم من قال: تحسب التحريمة من السبع» وهو قول مالك, وأحمد. وصمٌّ ذلك عن 
ابن عباس بللا ى! في ”"مصنف ابن أبي شيبة" (177/7)» وهو ظاهر فعل أبي هريرة بل ى| 
في ”الموطل؟ )١18١ /١1(‏ بإسناد صحيح. 

ومنهم من قال: لا تحسب التحريمة من السبع» وهو قول الشافعي. 

ولِلَّيثْ» والأوزاعي قولان كالمذهبين. 

قلت: حديث الباب يحتمل القولين» فالأخذ با فعله ابن عباس يلما أقرب. والله أعل 
وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام. واخختاره العلامة ابن باز رحمة الله عليهما. 

[لقول الثاناج. يكبر حمسا في الأولل» ومنها تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الركوع؛ بمعنى أنه يقرأ 
بعد أن يكبر أربع تكبيرات» وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة» ثم يكبر أربعًا بتكبيرة الركوع. 


)١(‏ حسن لغيره . أخرجه أبوداود »)١١01(‏ وفي إسناده عبدالله بن عبدال رحمن الطائفي» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه أبوداود 2)١١6٠(‏ وابن ٠‏ ماجه ( 5 وأحمد (5/ 210 
والبليقى (//1410 )وق إستاده ابن طيعت فاديف حتسق بطر يقيه .انظ #الؤوو اه 8). 


وهذا القول صم عن ابن مسعود؛ وثبت عن ابن عباس في رواية عنه» وصمٌ عن ابن 


مسعود أنه أفتى بذلك بحضور حذيفة» وأبي موسىء كا في ”الأوسط" (54/ 7175)» وهو قول 
النخعي, والثوري» وأهل الكوفة. 
وانظر: ”الأوسط» (4/ /71)» ”الفتح؟ لابن رجب (94/ 80-417) «المغني؟ (7/ ))-717/١‏ «مصنف ابن أبي 
شيبة؟ (7/ »)175-1١1/37‏ ”نيل الأوطار؟ (89؟١)‏ ”مجموع الفتاوى؟ (5 ؟/ ١‏ 77)» ”فتاوى اللجنة؟ (591/8). 
مسألة [؟]: هل يرفع يديه مع التكبيرات:؛ أم لا ؟ 
8 ذهب أحمد. والشافعيء والأوزاعيء وأبو حنيفة إلى أنه يرفع يديه؟ لأنها تشبه 
تكبيرة الإحرام؛ لكونها كلها في حالة القيام» وجاء عن عمر كما عند البيهقي (/ 197)) 
أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وفي إسناده انقطاعء وفيه أيضًا ابن هيعة 
وهو ضعيف»ء ومدلس. 
2 وذهب مالكء. والثوري إلى أنه لا يرفعها فيم| عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يثبت عن 
النبي يني الرفع فيها سوى ذلك؛ وهذا القول أقرب» وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي مللته. 
وانظر: «المغني» (*/ 717). 
مسألة 1[*]: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر؛ أم يوالي بينها؟ 
© ذهب الشافعية» والحنابلة إلى أنه يفصل بينهم| بذكر» ثم اختلفوا ما يقال: فمنهم من 
قال: يقول: (الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّا وسبحان الله بكرةً وأصيلًا)؛ ومنهم من قال: 
يقول: (سبحان الله والحمد لله , ولا إله إلا الله والله أكبر)» ومنهم من قال غير ذلك. 
© وذهب مالكء. والأوزاعي, وأبو حنيفة إلى الموالاة بينهاء فإذا كبر وقف يسيرًا بغير 
ذكر يأخذ نفسّاء ثم يكير وهكذاء وهذا القول هو الصواب؛ لعدم ورود ذكر عن النبي 
د في هذا الموضع. وهو اختيار ابن القيم هلثثه. ورجّحه شيخنا للثقله. 
وانظر: «المغني؟ (/ 4 717)» ”التيّل" (1789). 


مسألة [4]: حكم التكبيرات. 
قال إبن قت مك ته : والتكبيرات» والذكر بينهما 0 وليس بواجب» ولا تبطل 
الصلاة بتركه عمدًاء ولا سهوّاء ولا أعلم فيه خلاقًا.اه 


قلت: أما الذكر بينها؛ فليس بمشروع كما تقدم. وانظر: ”المغني" (/ 7100). 
مسألة [ه]: من نسي التكبير وشرع 2 القراءة؟ 
208 منهم من قال: يعود للتكبير» ثم يقرأء وهو قول مالكء وأبي ثورء وقول للشافعي» 
ووجةٌ للحنابلة. 
2# وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعود. وهو قول للشافعي» ووجةٌ للحنابلة. 
قلت: والقول الثاني أرجح؛ لأنها سنة فات محلهاء والله أعلم.وانظر: ”المغني" (9/ 71070). 
مسألة [5]: من شك +2 عدد التكبيرات؟ 
قال إبن اقتإمك هلنه في «المغني" 7/59 777): وإذا شك في عدد التكبيرات؛ بنى على 
اليقين؛ فإن كبّرء ثم شك: هل نوى الإحرام؛ أم لا؟ ابتدأ صلاته هو ومن خلفه؛ لأنَّ الأصل 
عدم النية؛ إلا أن يكون وسواسّاء فلا يلتفت إليه.اه 
مسألة 1[/]: متى يقال دعاء الاستفتاح ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال عقب تكبيرة الإحرام» وهو قول الشافعي» 
ورواية عن أحمد. وذهب بعضهم إلى أنه يستفتح عقب التكبيرات كلهاء وهذا قول 
الأوزاعي» ورواية عن أحمد. 
قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول؛ لأنّ الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة» فكان 


في أولمها كسائر الصلواتء و بهذا قال ابن قدامة مَلقه. وانظر: ”المغني" (/ 7078). 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستحب أن يقرأ في ركعتي العيد مباتين السورتين المذكورتين في الحديث. 

وقد اختار القراءة بهاتين السورتين الشافعي هللته. 

واختار أحمد القراءة ب: ميحس رَيِكَ 04 و لهل أَنَكَ سَرِيتٌ ألَْنِيّة4؛ لأنَّ ذلك ثبت 
أيضًا عن النني يبيد ى| في #صحيح مسلم" (4174)» عن النعمان بن بشير» وكم| في ”مسند 


أحمد" (0/ /)» عن سمرة بن جندب ضرنم. 


قلت: وبأما قرأ؛ فقد أصاب السنة» والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (779/9). 


.)841( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بَاتُ صَلاة العِيدَيُ: 


نَ رَسُولُ الله ب ذا كَانَيوْمُ العِيدٍ َالَف الطَرِيقٌ. أَخْرَجَهُ 


م وو (5) 


7- وَلِأَبٍ دود عَنِ بن عَمَرَ تَحوه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم مخالفة الطريق 4# يوم العيد. 

قال الحافط أبل جب ١‏ ماه هشه (485): وقد استحب كثير من أهل العلم للؤمام وغيره إذا 
ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره» وهو قول مالكء والثوريء والشافعيء, وأحمد. 
ولو رجع من الطريق الذي خرج منه؛ لم يكره.انتهى المراد. 

قال الحافظ إبن إلقيم ملت في ”زاد المعاد؟ (1/ 49 5): قبل لِيْسَلَمَ عَلَ أَهْلٍ الطَرِييِنِ. 
وَقِيلَ. لِيَتَال بَرَكَتَهُ الَْرِيقَانِ. وَقِيلٌ: ليُظْهرَ شَعَائِرَ السام في سَائِر الْفِجَاجٍ وَالطرْقٍ. وَقِيلَ: 
يَخِيظ الْمُنَافقِينَ ِرُؤْيَتِِمْ عِرَةَ الإسْلام وَأَهْلَه وَقِيَامَ شَعَائِرِه ٠‏ وَقِيلَ: لَكثْرَ شَهَادَاْبَاع؛ َإِنَ 
الذافت يل الأمشيط والعل إخدق خطوية قم فوع والأخرى عط طن عق رج 
إل مَنْرِيه. وَقِبلَ -وَهُوَ الْأَصَحَ-: إِنَهُ لِدَِكَ كُلَهِ وَلِمَيْهِ مِنْ الحُكْم التي لا يخلُو فِْلّهُ عَنْهَا.اه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (485). وقد اختلف في صحابيه» فقيل عن جابر» وقيل عن أبي هريرة. 

ورجح البخاري أنه عن جابر» ورجح أبومسعود الدمشقي أنه عن أبي هريرة؛ وهو ترجيح البيهقي 

أيضًا والتركاني وابن رجبء وذكر أن أحمد أشار إلى ذلك» ورجح ذلك أيضًا العلامة الألباني هلله في 

«الإرواء» (7/ 3 ٠-ه: .)١‏ وانظر ”الفتح؟ (985) لابن رجب وابن حجر. 
() الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أبوداود )١١5١(‏ من طريق عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن 

ابن عمر به. وإسناده ضعيف من أجل العمري؛ وقد قال أحمد: لم أسمع هذا قطء وقال أيضًا: العمري 

يرفعه» ومالك وابن عبينة لا يرفعانه - يعني يقفانه على ابن عمر من فعله. 

فاك ان رجي لت عن العمري موقوق. 


487 - وَعَنْ أنَس ميلك قَالَ: قَدِمَ رَسُولٌ الله ول اميك وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيها فَقَالَ: 
١قَد‏ َبَدَلَكُُ الله بهم] خَْرًا منّْهما: يَوْمَ الأضحى وَيَوْمَ الفطر». حو أَبُودَاوّد وَالتَسَائِيُ بإسْنَادٍ 
يٍِ دلق 


ل 


3-8 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال المغرباج جلت في ”البدر التمام" (5/ 5 ؟): في الحديث دلالة على أنَّ السرور» وإظهار 
النشاط والحبور في العيدين مندوبٌء وأنَّ ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده؛ إذ في 
تهفي قامكة الاين اكور لاله عل الها فل او االعيفين لكر رميق 30د 
تفعله الجاهلية في أعيادهاء وإن) خالفهم في تعيين الوقت.اه 

قال إلصنعاناع مَللَه في «السبل": ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظورء ولا 
شاغل عن طاعة.اه 

قلت: وني «الصحيحين"” عن عائشة بلقا أنَّ أبا بكر دخل بيتهاء والبي كلفد 
مضطجعٌ» وعندها جاريتان تغنّيان» وتضربان بالدفء فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في 
بيت رسول الله كَل فقال رسول الله يك «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد؛؛ وفي رواية: «إِنّ 
لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا». ش 

قال الحافصل [بن رجب ملل (457): قوله: «وهذا عيدنا» يريد أ إظهار السرور في 
العيد من شعار الدين؛ وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير.اه 


)١(‏ صحيح. أحرجه أبوداود (5 ١7‏ 46 والنسائي (180-11/4/7)» وإسناده صحيح ىا قال الحافظ جللته. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (459) (407)» ومسلم برقم (845). 
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مسألة :]١[‏ حكم ضرب الدف من الرجال. 

قال الحافظ إبن رجب مله (؟45): وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء؛ لضعف 
عقولهن با حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير» والذهب. وإنا أبيح للرجال منها 
البسير دون الكثير» فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور» وإن سمع ذلك الرجال 
تبعًاء ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من 
التشبه بالنساء» وهو ممنوع منه» هذا قول الأوزاعيء وأحمد. وكذا ذكر الحليمي وغيره من 
الشافعية» وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي يككِ النساء؛ أو من يشبه مبن من المخنثين» 
وقد أمر النبي يك بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت.اه 

قلت: ويدل على تحريم ضرب الدف في حق الرجال قول أبي بكر في الحديث المتقدم: 
«أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله)» وأقرّه النبي بد على ذلكء وإنم| أباحه للنساء بسبب 
أنها أيام العيد كما في الحديث. 

قال إبن رجب هلله (؟40): وقد أقرّ أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان؛ وهذا 
يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع.اه 

ويدل على تحريمه في حق الرجال أيضًا دخوله في عموم حديث أبي عامر الأشعري في 
”البخاري" (2050): «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرء والحرير. والخمرء والمعازف»؛ 
والدف من المعازف. والله أعلم. 
مسألة [؟]: حكم الدف 4 حق النساء. 

إذا كان خاليًا من الجلاجل المصوته ونحوها؛ فقد اختلف العلاء فيه على ثلاثة مذاهب: 

الأول أنه يرخص فيه مطلقًا للنساءء رُوي عن أحمد ما يشهد له. واختاره طائفة من أصحابه. 


العِيدَير 


بَابُ صَلاة 


لثاناج: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوهاء وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيزء 
والأوزاعي» وهو قول كثير من الحنابلة» أو أكثرهم. 

إلثالث: أنه لا يرخص فيه بحال» وهو قول النخعيء وأبي عبيد» وطائفة من أصحاب ابن 

قلت: القول الثاني هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها؛ لأنَّ الأحاديث الت 
فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرّة» وما أشبههاء والله أعلم. وانظر: ”الفتح؟ 
لابن رجب (561). 
مسألة [*]: الدف إذا كان مجلجلا. 

قال إبن رجب هلتثه ”الفتح" (407): وليس الغناء والدف المرخص فيهم في معنى ما في 
غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى 
المحرمات» بخلاف غناء الأعراب» فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأء 
وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصلء فقياسه من أفسد القيامن وأبعده عن الصواب.اه 

وقال هلتثه أيضًا: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ فمحرم 
مجمع على تحريمه؛ ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَه ومن نقل الرخصة فيه 
عن إمام يعتد به؛ فقد كذب وافترى.اه» وانظر: كتاب ”تحريم آلات اللهو والطرب؟ للألباني ذللته. 
مسألة [4]: الغناء المهيج للطباع. 

قال الحافظ إبن رجب هلله في ”الفتح" (4017): وأما الغناء المهيج للطباع» المثير للهوى؛ 
فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله. ولا استاعه؛ فإنه داع إلى الفسقء والفتنة في الدين» 
والفجور؛ فيحرم ى| يحرم النظر بشهوة إلى الصور الحميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع؟ 
لهذا جعل النبي يِل زنا العينين النظرء وزنا الأذن الاستماع.اه 


يي عو )١1(‏ 


5- وَعَنْ عَليَّ بلك قَالَ: مِنَ السّنَة أن يحْرْجَ إل العيدٍ مَاشًِا. رَوَاهُ المَرْمِذِيّ وَحَسّنَه. 


و 


الحكم المستفاد من الحديث 
استحب أهل العلم الذهاب إلى المصلٌ مشاه وأن لا يُركب إلا من عذرء أو حاجة» قال 
الترمذي عقب حديث الباب: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» يستحبون أن 
مُحْرَحَ إلى العيد ماشيًا. .. .اه وانظر: ”المغني" (8/ 167). 
قلت: ويدل على استحباب المثي قوله م يي «دَارَكُم تكب آناركُمك وقوله: «١كل‏ 
خطوة مخطوها إلى الصلاة صدقة)» والله أعلم. 
ديك - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ بيللكه: أ 0 بم مَطَرٌ في يوم عِيدٍ عِيد فضإ فَصَلٌ بِِمُ النبِيٌ كله صَلَاةَ 
القواق متكي وق بوكر فيز شا 3 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: أين تُصلى صلاة العيد؟ 
دلّ حديث الباب على أنَّ صلاة العيد تُصِلَّ في المسجد إذا احتبج ج إلى ذلك من مطرء أو 
برد شديد ونحوه» وحديث الباب» وإن كان ضعيفًا؛ فيغني عنه قوله تعالى: (وَما جل بك 
في ألذين من حرج # [الحج خلا]ء وقوله 0 ١إِنَّ‏ الدين يسرك وأما إذا م تخ إل المسجد؛ 
فالجمهور يستحبون أن تكون الصلاة 2 المصلّ؛ لمداومة النبي 6 عل ذلك» وخالف 
الشافعي, فقال: إِنْ كان المسجد واسمًا يسعهم؛ فيصلون فيه؛ لأنها أحب الأماكن إلى الله. 
ورد عليه الجمهور بن النبي َف ترك مسجده مع ما فيه من الفضيلة. والصواب قول 
الجمهور» والله أعلم. وانظر: ”المغني" (7/ لسو ”سبل السلام". 


4 ضشعيقت عدا أخرجه الترهذى (67) )توق إسداده ارت الأعون وقل كدب :وافيدة ريك القاظي» 
وقوتيءالحقظ؛ فتحسين الرمذي فيه تساعل . / 
(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود »)203١70(‏ وفي إسناده عيسى بن عبدالأعلى الفروي وهو مجهولء وعبيدالله بن 

عبدالله بن موهبء وهو بجهول الحال؛ فالحديث ضعيف لا يثبت. 


فصل في ذكر مَسَائْلَ ملحقة في هذا البَاب 


مسألة :]١[‏ التعجيل بصلاة العيد. 
© ذهب مالكء وربيعة إلى استحباب تعجيل صلاة العيد» سواء الفطرء أو الأضحى؛ 
لحديث عبدالله بن بسر المتقدم في المسألة رقم ]١1[‏ تحت حديث .)17١(‏ 
8 وذهب الجمهور إلى استحباب تأخير الفطر شينًا حتى يتمكن الناس من إخراج 
صدقة الفطرء وإدراك الصلاة» وتعجيل عيد الأضحى حتى يرجع الناس إلى ذبائحهم. 
وتفصيل الجمهور لا دليل عليه» ولكن لو عمل به مراعاةً لحاجة الناس؛ فلا بأسء والله 
أعلم. انظر: ”الفتح" لابن رجب (478) «المغني" (7/ /1717). 
مسألة [؟]: من فاتته صلاة العيد مع الإمام؛ فكم يصليها؟ 
ذهب أكثر العلء إلى أنه يصليها ركعتين» ويكبر تكبير الإمام» وهو قول عطاءء وابن 
سيرين: ومجاهد» وعكرمة» والنخعيء والحسنء ومالكء. والشافعي. وأحمد. والأوزاعي؛ 
وأبي حنيفة» وغيرهم؛ إلا أنَّ عطاءء والأوزاعي» وأحمد في رواية قالوا: لا يكبر كتكبير الإمام. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصليها أربعاء ثبت ذلك عن ابن مسعود'' » وهذا 
قول الشعبيء والثوريء وأحمد في رواية» وكأنهم قاسوها على الجمعة. 
قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الله تعالى شرع صلاة العيد ركعتين, فيا 
هو دليلهم أن من فاتته الصلاة مع الإمام صلاها أربعًا؟! 


وانظر: ”الفتح" لابن رجب7” [ياب وك 2( من كتاب العيدين]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 147)» بإسنادين: أحدهما منقطع, والثاني: فيه حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» 
ومدلسء ولم يصرح بالساع؛ فالآثر حسن بالطريقين. 


مسألة ["1]: إذا أدرك الإمام وقد صلى:؛ وهو لي الخطبة؟ 
اختار بعض أهل العلم أنه يجلس يسمع الخطبة» ثم إذا فرغ صل وهو قول الأوزاعي» 
والشافعيء وأبي ثورء وأحمد. واختار الليث أنه يصلي والإمام يخطب. وللشافعية وجهان فيا 


إذا كان ذلك في المسجدء فمنهم من قال: يصلي التحية» ويؤخر صلاة العيد إلى عقب الخطبة» 
ومنهم من قال: بل يصلي العيد. وتجزته عن تحية المسجد. 
قلت: والوجه الثاني أقرب. وأولى والله أعلمء وأما إذا كان في المصلَّ؛ فالمختار ما قاله 
أحمد. والشافعي» ومن معههماء والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح» لابن رجب [باب (70) من كتاب العيدين]. 
مسألة41]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟ 
© 39 فيالمسألة قولان: 
[لأول: أنه لا يُشترطء وهو قول مالك. والشافعيء وأحمد في رواية» وهو قول أكثر 
العلماء. 
إلثاناع: أنه يشترط. وهو قول أبي حنيفة» وإسحاق. وأحمد في رواية» وكأنهم قاسوه على 
الجمعة. 
والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب [باب (0؟) من كتاب العيدين]. 
مسألة [ه]: هل يُصلي 4# البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى ؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام» وذهب الثوري» 
وإسحاق إلى أنه يصليها أربعاء وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي. والصواب قول الجمهورء والله 


أعلم. 


وانظر: ”الفتح" لابن رجب [باب (705) من كتاب العيدين]. 


مسألة [5]: هل يصلي المسافر صلاة العيد ؟ 
8 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
إلقول الأول: أنه لا يصليهاء وهو قول جمهور الحنابلة» ورواية عن أحمد. وهو قول 


إسحاق» وأصحاب الرأي وغيرهم. 


[لقول الثاناه: أنه يصليهاء وهو قول مالك» والشافعي وأصحابهاء وأحمد في رواية 
اختارها بعض أصحابه؛ والقول الأول أصح؛ لأنَّ النبي يي م يُنقل عنه أنه صلّاها في سفره 
كا في حجة الوداع» وك) في فتح مكة» وغيرهما. 

وهذا القول رجّحه العلامة ابن عثيمين هللنه. 


انظر: ”الإنصاف" :.)8٠١-1949/57(‏ «غاية المرام" (0/ 596 ”شرح ابن رجب؟ [باب (55؟) من 


بَاب صلاة الكسوف 


7 عَنٍ لخر بن شُمْبَة له قَالَ: الكسَفَتٍ ” الشّمْسٌ عَل عَفْدٍوَسُولٍ الله يلق يوم 
مَاتَ إِبْرَاهِيم (قَقَالَ النَّاسُ: الْكْسَفَّتِ الشَّمْسٌ كَوْتِ إِبْرَاهِيم) '') َقَالَ رَصُولٌُ الله كة: «إنّ 
ا وَالقَمَرَ آَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا ينْكَسِمَانٍ لَوْتِ أَحَدِ وَلَا خَيَات َِذَا رَبتْمُو مما قَادْعُوا 
١ 0 00‏ وف وقائة شار ي: «حَتّى تنجيل0 ”1 

517 - وَلِلْبْخَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ أب بَكَرَةَ مبلك لكُ: «مَصَلُوا وَاذْعُوا حَنَّى يُكْشف ما بكُه) .”ا 


و 


المسائل والآحكام المستفادة من الحدييثين 


مسألة [1]: حكم صلاة الكسوف. 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأنْ النبي يلوذ أمر بباء وصلاهاء ولم 
يقولوا بوجوبها؛ لحديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة...»' » الحديث. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوفء وهو قول أبي عوانة في 
«"صحيحه"؛ وحُكي عن أبي حنيفة» وقال به بعض الحنابلة» ورجّح العلامة ابن عثيمين أنها 
فرضء ولكن على الكفاية. 
قلت: وهذا القول أقرب - والله أعلم - للأمر بذلك من النبي ميق وأما إيجاب الخمس 
الصلوات في اليوم والليلة؛ فليس فيه دلالة على أنَّ صلاة الكسوف مستحبة وليست واجبة؛ 
)١(‏ الكسوفء والخسوف هو ذهاب نور الشمسء أو القمره أو ذهاب بعضه. 
(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(©) أخرجه البخاري (47 :2٠١‏ ومسلم (419). وليس عند مسلم قول الناسء ولا عند البخاري «حتى 
تنكشف). 
(؛) أخرجه البخاري برقم .)23١70(‏ بلفظ «حتى ينجلى» وهو كذلك في (أ). 


(5) أخرجه البخاري برقم (50 .)٠١‏ 
() تقدم تخريجه في أوائل الصلاة. 


لأنَّ المقصود من الحديث بيان الواجب عليه من الصلوات في اليوم والليلة» لا نفي غيرها مما 
يجب عليه بسببء والله أعلم. 


انظر: «الإنصاف" (5/ 15 4)) ”الفتح" »)٠١ 5٠0‏ «المخني» (/ »)77*٠‏ «صحيح أبي عوانة" (؟/ 957)» 
«الشرح الممتع؟ (0/ /7100). 
مسألة [؟]: وقت صلاة الكسوف. 

يبدأ وقتها بحصول الكسوفء. وينتهي وقتها بانجلاء الشمسء أو القمر؛ لحديث المغيرة» 
وأبي بكرة الَّلذَيْنِ في الباب» والعمل على هذا عند أهل العلم. 

انظر: ”المجموع؟ (5/ 5 0)) «المغني" (7/ مدر 

فائتة مهصة. قال شيخ الإسلام مَلثه ا في «مجموع الفتاوى؟ (5/ :)177-1١1/4‏ وَقَدَ 
00 الي يل دلا يحْيِعَانِ لَوِْ أل وَلَا سلَيَائِه 4 أى: لا يُكُوَنُ الكشوف 
مَل بِالْمَوْت؛ فَهُوَ نَعَيْ لْعِلَة الْمَاعِلَةِ كا في الحَدِيثِ الآخر الْنِي في "صحِيح مُسْلِمٍ" عَنْ 
رعاشو من راون الأنصارا ُمْ كَانُوا عنْدَ النبيّ يل إذ رُمِيَ بِنَجْم فَاسْتَنَارَ فَقَالَ: دما 
م تَقولُونَ هَذّا في الجَاهِلِيّة؟» فَمَانُوا: كُنَا تَقُولٌ: وُلِدَ اللَيلَهَ عَظِيجٌ أو مَاتَ عَظِيمٌ. قَقَالَ: 
د مَى با لْوْتِ أَحَن وَل حباية وَلكِينَّ الله إذَا قَصَى بالْأَمْرِ سَبَحَ عمل الْعَرْضٍ), وَذَكَرَ 


لصيل 


الخزيث فق مشارق السّمْعء قَتقَى النِيّ يل أن يَكُونَ الرّمْيّ بها أجل أنّهُ كذ وُلِدَ عَظِيمٌ أو 


مَاتَ عَظِيةٌ؛ بَلْ لِأَجْلٍ الّيَاطِينٍ الْمُسْترقِينَ السّمْمَ ؛ كَفِي كلا الَدِيئيْنِ مِنْ أن مَوْتَ الدَّاسِ 
وَحَيَاتَُمْ لا يَكُونْ سَيََا لِكْسُوففِ الشّمْسٍ وَالْقَمَِ وَلَا الرّميّ بالنّجُمِ؛ ون كَانَ مَوْتٌ بَعْضٍ 
النّاسٍ قَد يَقَتَضِي حُدُوتَ أَمْرٍ رفي السَّمَوَاتٍ كنا تبت في ”الصّحَاح»: «إنَ العَرْس عَرْسَ الرَحمْنٍ 
امير كَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ)» وَأَمَا كَوْنْ الْكُسُوفٍ أَوْ غَْرْهُ قَد يَكُونْ سَبًا لحَادثِ في الْأَرْض مِنْ 
عَذَّابٍ يَفْعَضِي مَوْنَا أو خَبِهِ قَهَذَا قد نْتهُ الحَدِيثُ تَفْسّْهُ وَمَا أَخبرَ به الع لا يؤ ف لِكَوْنِ 


الْكُسُوفٍ لَهُ وَفْتّ عَْدُودٌ يَكُون فيه حَيْتُ لَا يَكُونُ كُسُوفُ الشَّمْسٍ إِلّا في آخر الشَّهْر ليل 


4 


السّرَارِ وَلَا يَكُونُ سُوفٌ الْقَمَرِ إِلّا في وَسَطٍ الشَّهْر وََيَالٍ الْإبْدَاِ وَمَنْ ادَعَى خلافَ دَلِكَ 
مِنْ الْمُتَفََهَةِ أو الْعَامَة؛ِ َلِعَدَم عِلْمهِبِالْسَاب؛ وَهِذَا يُنْكِنُ الْمَعْرِفَةُ با مَقَى مِنْ الْكُسُوفٍ 
َمَايَسْتَفلُ كا مُفْكِنُ الْمَعْرِقَة ب مَطَى مِنْ الْأَجِلَ وَمَايَسْتَفْلُ؛ إذْ كُلّ َلِكَ بحِسَابٍ كا قَالَ 
تكن #رجقل ابل سكا والسفس وَاَلْفَّمَرَ حْسَبَانا © [الأنعام:97)» وَقَالَ تَعَالَ: #الشّمْس وَالْفَمَرٌ 


1 رس ص ع مه ال لل 00 سا سسعر اه 


بحَسَبَانِ 4 االرحن:ه1» وَكَالَ تَعَالَ: ا هوأ ذِى جَعَلَ ألشَّمَسَ ضِهَ وَالْمَمَرَنورا وَفَدَّرَه مَنَازِلَ لِنَصْلَمُوأ 
عَدَد ألسِنِينَ وَأَلْحِسَابَ # [يرنس:05]» وَقَالَ: : يلتك عن ال 8 ِل مل مَوَقتٌ يلاس وَأَلْسَجَ 4 
[البقرة:189]» ومن 0 تَجّمَ قَدْ أَصَابَ في خَبَرِهِ عَنْ الْكُسُوفٍ 
الو ا ا 
إِخْبَاره بن ولي نال ادن نئل خنى كفن َأ أجزى اناب 
الْعَادَةَ لا تُخْرَمُ | بد بَدَاه وَبِمَنْزِلَةِ بره 3 السَّمْسَ تَغْربُ آخرٌ النّهَارِ وَأَمثَالٍ ذَلِكَ فَمَنْ عَرَفَ 
يله الشَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ وَعَاريّجَا عَلِمَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ دَلِكَ عِلمًا كليل الْمَتْفَّعق دا كَانَ 
2-0 

غَيْرهِ لْنْيُعَذْ 0 يعَذّبُ الله في ذَلِكَ لْوَفْتٍ أو لِعَْهِ من ينِْلُ اله به لِك .اه 

وقل هلله ى! في ”مجموع الفتاوى" (359/715): وني روَايَةِ في 7الصّحِيح": «وَلَكِنَهَ)ا 
آيْتَانٍ ممنْ آيَاتِ الله توف بِبما عبَاد0)6 وَهَذَا يَيَانَ مِنّْهُ َك تا سَبَبٌ لدُرُولٍ عَذَابٍ بِالنّاسِء فَإِنَ 


2 
5 

َو م 

ل 7 


له جلك مُسَمَّى َإينَافٍ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَجَِهِ يْحَلَهُ الله سيا يا يَقضِيهِ مِنْ عَذّابٍ 


لله إنَّ) تحَوّفْ عِبَادهُ با يحَافُوئَُ إِذا عَصَوْهُ وَعَصَوًَا رُسُلَهُ نايا النّاسٌ يا يَضُرّهُمْ فَلَوْلَا 
إذكان عضول الصون الئاس عِذْدَ الْحْسُوفِءٍ مَا كَانَ ذَلِك تَحْوِيماء قَالَ تَعَالَ: #وَءَائننَا مود 
تاقد مُبهِرَة مَطَلَمُوا هوا زيل يليت إلا ونا * الإسردنهه وَأَمْرَ الى كله ي)) يزيل 
الْحَوْفَء أَمَرَ بالصَّلَاق وَالدُعَاة وَالِِسْتِغْمَاِِ وَالصَّدَقَده وَالْعِبْقِ؛ِ حَنَّى يُكْسَفَ ما بالنّاسِ» 


2 لفاوق العتونيساة طريلة .اه 


2 


يليك - وَعَنْ عَايسَة شه صرنتهًا يكما: أن الي د - جَهَرَ جَهَرَ في صَلاةٍ 5 بِقَرَاءَتَهِ 0 أَْبَعَ 


رَكَعَاتٍ في رَكعَبَين وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ. مُتَفَىٌّ عَلَيْه وَهَذًَا لَفْظ ا 


ري ٠٠‏ عل يري لع سر ورد “وض ل عم فش مال اك 090 
وَفى روَايَةِ له: فبَعَت مُنَادِيًا يتادى: الصلاة جامعة. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ الجهر 4 صلاة الكسوف. 
© اختلف أهل العلم في كسوف الشمس: هل يُسَرٌ بالقراءة» أم تجهر؟ على قولين: 

[لأول: الإسرار بالقراءة» وهو قول الشافعي. ومالكء, وأبي حنيفة» والليث. واستدلوا 
على ذلك بحديث ابن عباس في ”مسند أحمد" /1١(‏ 42791 قال: صليت خلف النبي كَل 
الكسوف فلم أسمع منه حرفا وفي إسناده: ابن هيعة» وهو ضعيف. 

واستدلوا بحديث سمرة بن جندب ولك عند أحمد (5/ »)١9‏ بمثل حديث ابن عباس» 
وفي إسناده: ثعلبة بن عباد» وهو مجهول. 

واستدلوا بحديث عائشة ص ميلا في سنن أبي داود» :)١1417(‏ قالت #خورت قرادة رسول 
الله يل في الكسوف. فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. وظاهر إسناده الحُسْنء فيه: محمد بن 
إسحاق. وقد صرّح بالتحديث. 

واستدلوا بحديث ابن عباس وَطَْهًا الذي في الكتاب: «فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة 
سورة البقرة». 

إلثاناج: الجهر بالقراءة» وهو قول أحمدء وإسحاق. وأبي يوسف. ومحمد بن الحسنء» 
وداود وابن المنذر» وابن خزيمة» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» واستدلوا بحديث 
عائشة متها الذي في الباب. 


.)0()901( ومسلم‎ ))١٠١58( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5()801( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


وهذا القول هو الرّاجحء وأدلة أصحاب القول الأول ضعيفة» وأما حديث عائشة؛ فهو 
مُعَارَضٌ بحديثها في ”الصحيحين"» وابن إسحاق لا مُحتَحٌ به إذا خالف. ويمكن أن يُأَوّل هو 
وحديث ابن عباس الذي بعده بأغهم كانوا بعيدين» فلم يسمعوا قراءة النبي يق والله أعلم. 

وأما في كسوف القمر؛ فلا إشكال بينهم أنه يجهر؛ لأنها صلاة ليلية. 

وانظر: «المجموع؟ (0/ 07)» ”شرح السنة" (4/ 0887 ”المخني» (10/ 08780. 


مسألة [؟): كيف يُنادَى لصلاة الكسوف؟ 


قل إبن قدإمة هله (/ ؟07"): وَيْسَنٌ أَنْ ينَادَى طَا: الصَّلاةٌ جَامِعَةٌ؛ يا رُوِيَ عَنْ 
عَبْدِاشَهُ بْن عَمْروء قَالّ: كتقث الي غل فد ولاه لله َل نُودِيَّ با بالصّلَاةٌ جَامِعَة. 


نا أدَانَ وَلَا إَامَة لِأَنَ الى َكل صَلَّامَا بعَبْر أَدَانِ وَلَا إقَامَق وَلدَتهَا 
من غَينالصّلوَات امقس فأقيوت سَائرٌ التوافل: اع واتطرة«المجموع»(44/0): 


اك - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ متققًا قَالَ: الخسلص لصنس عل هل رَشُولٍ الله كِةِ فصَّلى» فقامَ 
اما طَوِيلًاء نَحْوًا مِنْ قرَاءَةِ سُورَة البَقَرَق ثم ركم وُكُوعَا طويلاء ثُمَرَهَمَ قم قِيَامًا طَوِيلَاء 
وَهُوَ دُونَ الام الأَوّلِء ثم رَكَعَ ركوعًا طوِيلاء وَهُوَ دُونَ الرّكوع الأول ثم سَجَدَ ثَمّ قَامَ 
قِيَامًا طَوِيلّاء وَهُْوَّ دُونَ القيام الأول ثم َم رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاء وَهُوَ دُونَ الرُكْرع الأول ثم 
رَفَعَ َمَامَّ قِيَامًا طُوِيلًا. وَهَوَ دون الام الأرلة 3 رَكَعَ ركع طَوِيلا وَهْوَ دُونَ الرّكُوع 


د نماو اه عاق أ اشوا (لكنن لاحي قد 21 رز وا ملك 0 مر ٠‏ كو ف لز ا 1 
الأول نُمّ سَجَنَ كم ٠‏ نصَرََفَء وَقَدِ الْجَلْتِ السْمْسٌ فَحْطْب الناس. متفق عَليّه وَاللفظ 
كو ا 


.)4١١( ومسلم رقم‎ ))١١40( انظر: «البخاري" رقم‎ )١( 
في (ب): (تجلت).‎ )0( 
.)9017( ومسلم‎ ))١٠١87( أخرجه البخاري‎ )( 


ًِِ 
م 
سه في أرب م 


4 0 مثل د يق * 
- وَلَهُ عَنْ جَابرِ [مبل]: صَلَّ ست رَكَعَاتِ بِأَرَْع سَجَدَاتِ. 


47 ليا ات صَل فْرَكَعَّ حمْسَ رَكَعَاتِ وَسَجَدَ سَجْدَئَينِ 
وَفَعَلَ في الذَانيّة مِعْلَ ذَلِكَ ب ”1 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1‏ كم عدد الركوعات ش صلاة الكسوف؟ 
© فيالمسألة أقوال: 
الأمل. ركوعان في كل ركعةق وهذا قول الشافعي» ومالك» وأمد. وإسحاق» 
والجمهور؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن النبي يَققُةُ في صلاة الكسوفء وهذا اختيار شيخ 


)١(‏ معل غير محفوظ. أخرجه مسلم (404) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس به. 
وحبيب مدلس ول يصرح بالتحديث» وقد أعل البيهقي وابن حبان الحديث بسبب ذلك. 
قلت: وهو معل بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي فيها أنه صلى ركوعين في كل ركعة. وهي أصح 
من هذه الرواية . أخرجها الشيخان عن عائشة واب بن عباس. 
وأخرجها مسلم عن جابر؛ وجاءت عن جماعة من الصحابة؛ ولذلك فقد أعل رواية مسلم الشافعيٌ 
وأحمد والبخاري» ثم شيخ الإسلام وابن القيم. وانظر: ”زاد المعاد» (1/ 401). 
(؟) ذكره مسلم في «صحيحه؟ عقب الحديث السابق» ىا ذكره الحافظ وبنفس اللفظ. وقد أخرجه أحمد 
)١57/١(‏ من طريق حنش بن ربيعة [ويقال ابن المعتمر] عن علي موقوفًا. وحنش بن ربيعة ضعيف. 
فالأثر ضعيف. 
(6) معل غير محفوظ. أخرجه مسلم برقم (405) .)3١(‏ من طريق عبدالملك عن عطاء عن جابر به مطولًا. 
وعبدالملك هو ابن أبي سلييان له أخطاءء وقد أشار البيهقي بالمعرفة إلى توهيم عبدالملك في هذا الحديث. 
قلت: وهو خالف لأحاديث الصحيحين. وقد أعله جماعة من الحفاظ ىا تقدم. 
(:) ضعيف منكر. أخرجه أبوداود .)١١485(‏ وفي إسناده أبوجعفر الرازي وهو ضعيف. وقد تخالف 
أحاديث ”الصحيحين»» فحليئه منكرء والله أعلم. 


الإسلام» وابن القيم» والصنعاني» والشوكاني» وعليه الفتوى عند علمائنا المعاصرين. 


إلثاناه: يجوز ركوعان. وثلاثة» وأربعة في كل ركعة» عملا بالأحاديث الواردة في ذلك» 


وهذا القول رُوي عن أحمد. وأخذ به بعض الحنابلة» والشافعية» ومن المحدثين: ابن خزيمة» 
وابن المنذرء والخطابي» وغيرهم؛ وقد تقدم أنَّ الأحاديث لم يثبت منها إلا ركوعان في كل 
كم 
إلثالث: يصلي ركعتين كا يصلي الجمعة والصبح» يعني ركوع في كل ركعة» وهذا قول 
التحعية والعورئ:وآن خنيلة: ون استُدل هم بحديقن: أحدها عن التعان بن بشين في 
#سئن أبي داود" :»)١١197(‏ والآخر عن قبيصة بن المخارق في ”مسند أحمد" (5/ .25١‏ وفي 
إسنادهما انقطاع؛ واختلاف في الإسناد. 
قال أبو عبد الله: الصواب هو القول الأول. 
وانظر: ”المجموع" (5/ 5 «المغني" ار 9) ”غاية المرام" /١(‏ مم]). 
مسألة 1[؟]: حكم الجماعة ك4 صلاة الكسوف. 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ صلاة الجماعة في الكسوف مستحبة؛ لفعل النبي كلد 
وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى أنَّ كسوف القمر لا يُصلى فيه جماعة» بل يصلون في بيوتهم 
قُرادى» وذهب أبو يوسفء. ومحمد بن الحسن إلى أن الجماعة شرطٌ فيها. والصواب قول 
الجمهور. انظر: «المغني» (*/ 3757) «غاية المرام» (/9/ 4514). 
مسألة [*]: حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف. 
قال إلنوواغ ملل في ”شرح المهذب؟ (0/ 07): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحباب خطبتين 
بعد صلاة الكسوفء وبه قال جمهور السلفء ونقله ابن المنذر عن الجمهورء وقال مالك» 


وأبو حنيفة» وأبو يوسفء وأحمد في رواية: لا تشرع لها الخطبة.اه 


قلت: وحُجَّةٌ من قال: (لا تشرع) أنَّ النبي يقد إن خطب ليعلم الناس أن الكسوف آية» 
وأا لا تحصل لموت أحد, ولا لحياته وما أشبه ذلك» وهذا معلوم لا يحتاج إليه اليوم. 


وحَجّة الجمهور ال اا 

هو الرّاجح» ولكن لا دليل على كونها خطبتين؛ فإنَّ البي 6 مَيْذْ لم يخطب إلا خطبة واحدة؛ 
فالصواب أنها خطبة واحدة» وهو ظاهر كلام الشوكاني. والله أعلم. 
مسألة [4]: الإطالة لل صلاة الكسوف. 

استحب أهل العلم إطالة صلاة الكسوف؛ فيُطيل قيامهاء وركوعهاء وسجودهاء وقد 
خالف في إطالة السجود كثير من الشافعية» وبعض الحنابلة» ى)ا في ”شرح مسلم"» 
و«الإنصاف". 

وأما القيام بعد الركوع الثاني» والجلوس بين السجدتين. فذهب الجمهور -واذْعِيَ 
إجماعا- إلى أنه لا يطيل فيهماء والواقع وجود خلاف يسير من بعض الحنابلة» وغيرهم, فقالوا 
بإطالتهماء ورجّح هذا العلامة ابن عثيمين هله وقد جاء في ذلك حديث جابر ميل في 
”"صحيح مسلم؟ (405)) وفيه: (ثم ركع» » فأطال» ثم قام فأطال» ثم سجد)» وحديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص يلها في ”مسند أحمد" (51/17)» وغيره» وفيه: ثم ركع» فلم يكد 
يرفع» ثم رفع» فلم يكد يسجدء ثم سجدء فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجد. ثم سجدء 
فلم يكد يرفع» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك». وني إسناده: عطاء بن السائب. وهو 
ختلط» ولكن قد روى عنه هذا الحديث شعبة» وسفيان كا في مصادر أخرى كا في ”تحقيق 
المسند؟ (54/7)» وقد رويا عنه قبل الاختلاط. 

وانظر: ”المجموع" (0/ 0١-0٠‏ ). ”المغني" (*1/ 7377)» «الإنصاف" (5/ 41077 -). 
مسأئة [5]: ماذا يقول 0 رفعه من الركوع الأول ؟ 


قال النوواع كللقه: ب يُستحبٌ أن يقول عند رفعه من كل ركوع: (سمع الله لمن حمده. ربنا 


لك الحمد... إلخ)؛ ثبت ذلك في ”الصحيحين" من فعل رسول الله ميد ونصّ عليه 
الشافعى ف الوك و ”مختصر البوبطى". والمزن» والأصحاب.اهم 
قلت؛ ثبت ذلك من حديث عائشة في «الصحيحين""' » وقد قال بذلك أيضًا الحنابلة 


وغيرهم. انظر: ”المجموع» (0/ 07). ”المغني» (8/ 07377. 


مسألة [5]: حكم القيام الثاني وقراءة الفاتحة فيه؛ والركوع الثاني من كل 
ركحة. 
قال الشوكاناع هلله في «نيل الأوطار": ولابد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة؛ للأدلة 
الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة.اه 

وقال إلنوواج هلذنه في ”شرح مسلم؟ (401): واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام 
الأول من كل ركعة» واختلفوا في القيام الثاني» فمذهبناء ومذهب مالكء وجمهور أصحابه 
أنها لا تصح الصلاة؛ إلا بقراءتها فيه وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في 


القيام الثاني. انتهى المراد. 
قلت: ويفهم من كلام النووي أن القيام الثاني» والركوع الثاني من كل ركعة تُعتبر أركاد 
عندهم» وعنلد المالكية. 


وقد ذهب الحنابلة إلى أن القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة يُعتبر سنة» والقيام 
الأول. والركوع الأول هما الركن. 
والأقرب -والله أعلم- هو المذهب الأول؛ لأنَّ النبي يََيْذُ أمر بالصلاة» وبين كيفيتها 
9 و 
بفعله. وهو القائل: «صلوا كما رأيتمون أصلى». 


وانظر: «الإنصاف» .)17١/5(‏ 


(1) انظر: ”البخاري" رقم »)٠١55(‏ ومسلم رقم (401) (0. 


له بي ”اس 0 
بعض المسائل الملحقة 
2 7 

7 


مسألة :]١[‏ إذا أدرك المأموم الإمامٌ وقد فاته الركوع الأول ؟ 
8 ذهب الشافعي وأصحابهء وهو وجةٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدرِكًا للركعة الأولى» 
بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين» وركوعين. 
© وذهب جماعةٌ من الحنابلة إلى أنه يكون مُدْرِكًا للركعة. 
والصواب هو القول الأولء وقد رجّحه العلامة ابن بازء والعلامة العثيمين رحمة الله 
عليه|. وانظر: ”المجموع" (51/0). «المغني» (5/ 7377)) «الإنصاف» (5/ ١‏ 147). 
مسألة [؟]: صلاة الكسوف 4# أوقات النهي. 
36 منع من ذلك: الحنفية» والمالكية» وأحمد في رواية. 
28 وأجاز ذلك: الشافعية» وأحمد في رواية» واختارها جماعة من أصحابه» منهم: شيخ 
الإسلام ابن تيمية هِلتعه) وغيره. 
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلّ لسبب» وقد تقدم أنَّ ذوات 
الأسباب تُصلٌّ في أوقات النهي على الرّاجح. انظر: باب المواقيت من كتاب الصلاة. 


7 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ بَينمًا قال: مَا هَبَّتِ ريح قط إلا جنا النبي مَك عل رَكَبتَيْهِ وَقَالَ: 


000١و‎ 


«اللهمَ اجعَلْهَا حم وا تعَلْها عَذَابَا. رَوَاُالشَّافِِيُ وَالطَرَا. 
الحكم المستفاد من الحديتث 
حديث الباب ضعيف جدًّا كا بيناه» وعليه فلا يدعى بالدعاء المذكور فيه عند هبوب 
1 2 
الريح» ولكن ثبت في ” صحيح مسلم؟ (849) ))١15(‏ عن عائشة تيلا وفي ”السئن؟ عن أبي 
ابن كعب» وأبي هريرة وفرهها فق أن النبى يد كان يقول: «اللهم, إني أسألك خيرهاء 
و عو 

وخيرها اموت نه وأعود بلك مو شه شرا امرك 

4- وَعَنْهُ 31: أَنَّهُ صَلّ في رَلْرَلَةِ يست رَكَعَاتِ وَأَرْبَع سَجَدَاتِء وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاة 
ين 

0 - وَذَكرَ السَافِعِىٌ عَنْ عَْ ميلك مِثلَهُ دون آخره ”ذا 

المسائل والأحكاه المستفادة من الحديثين 

مسألة1١]:‏ هل يُصلى 2# الآيات غير كسوف الشمس والقمر؟ 

8 فالمسألة ثلاثة أقوال: 

إلقول الأدل: يُصلى للزلازل دون غيرها من الآيات» وهوالمشهور عند الحنابلة» وهو قول 

إسحاق. وأبي ثور» واستدلوا بفعل ابن عباسء وعلي مط وجاء عن خذيفة مط بسند منقطع. 
0020 ضعيف حا أخرجه الشافعي َك قْ ”المسند" 1١‏ ها) وفي إسناده إبراهيم بن أبي بحيى وهو كذاب. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» )7١ 4-717 /١١(‏ وني إسناده الحسين بن قيس أبوعلي الرحبي وهو متروك. 
(0) حديث أبي بن كعب َيل أخرجه الترمذي (5707)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة» (475)؛ بإسناد 

صحيحء وحديث أي هريرة صلان أخرجه أبو داود (/1 ٠م‏ وابن ماجه (/1 71/7 وإسئاده صحيح ١‏ 

واللفظ لأبي بن كعب؛ وحديث أب هريرة بلفظ الأمر. 


(") صحيح. أخرجه البيهقي (/ 477 7)) وهو في "مصنف عبدالرزاق"؟ أيضًا (5/ .)1١١‏ وإسناده صحيح. 
(4) ضعيف. أخرجه الشافعي بلاغًا كما في ”سنن البيهقي" (؟/ 47 1) فهو منقطع ضعيف. 


الفول الثاناق يُصلٌ لكل آية تخويف؛ لحديث أبي موسى يَنللُ في "لصحيحين" أن النبي 


يد قال: «هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده. فإذا رأيتم شيئًا من ذلك؛ فافزعوا إلى ذكر 
الله؛ ودعائه. واستغفاره»"' » وهذا قول أبي حنيفة» وابن حزم, وأحمد في رواية» واختاره شيخ 
الإسلام. 

[لقول إلثثلث. لا يُصلَّ إلا لكسوف الشمسء والقمرء وهو مذهب مالكء والشافعي» 
إلا أن الشافعي يرى مشروعية الصلاة على الانفراد حتى لا يكون الناس في غفلة» والصحيح 
قول مالك؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن النبي يد ولم يُنقَلُ أنه صلّ ا سوى هاتين الآيتين» وقد 
وُجِدَ في زمنه الريح الشديدة» وقد جاء عن عمر بن الخطاب ميل أنه حدثت في عهده زلزلة» 
0 

قال إبن أباج شيبة كللنه (؟/ 8077): حدثنا ابن نمير» عن عبيدالله» عن نافع» عن صفية 
بنت أئ غييا» قالت: ؤلزلت الأوض عل غهد عير حقق امبطفقت الشر ذؤافق ذلك 
عبدالله بن عمرء وهو يصليء فلم يدرء قالت: فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم» لقد 
عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لعن عادت؛ لأخرجن من بين ظهرانيكم. وإسناده 
جرع 

وانظر: ”المجموع؟ (5/ 64)» ”الشرح الممتع" (5/ 597؟) مع الحاشية. 
مسألة [؟1: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى ؟ 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها إِنْ اجتمعت مع فريضة؛ قُدَّمت صلاة الكسوف؛ مالم 
يس فوت وقت الفريضة. وإِنْ اجتمعت مع نافلة؛ قَدّمت عليهاء وإِنْ كانت تراويح أو وت 
إن اجتمع مع جنازة؛ قُدّمت الجنازة؛ لأنَّ الإسراع بها مأمور به وتُخْشى تغيرها. 


وانظر: ”الإنصاف؟ (/477). «لمخني» (701/8"). «المجموع" (5/ 50). ”بداية المجتهد؟ 
9/1١‏ 044-7). 


.)6417( ومسلم برقم‎ ))٠١59( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0 25 0 


0005 . 6ه وك بمحكاه كدر 


باب صلاة الاستسقاء 


0 


7- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَيلًا قَالَ: حَرَجَ النِنّ يل مُتَوَاضِعَاء ل ا 
0 ل 1ك كعَتَينْ إنِ» كا يُصَلْ في العيدء 1 يَخْطْبْ خَطبتَكمْ هَذه. م" 


2 00 002 
وال ني واو عاك انع ةا ١‏ 


١‏ - وَعَنْ عَائْسَةَ يلها قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَ رَسُولٍ الله يك فُخوط الَطَرِ فَأَمَرَ ميش 


0 


برعو لان 0806 زان اسع ع0 ب «عريها وز سرع 
فَوْضِعَ لَهُ بالمصَل '. وَوَعَدَ النَّاسَ يرما رون ا 00م 0 


عَلَ ادير فَكَبَرَ وَحَدَ الله ثم قا ل: «إنْكُمْ شَكَوْتُمْ جَذْبَ دِيَاركُمْ وَكَدْ أَمَرَكُ الله أنْ تَدْعُومُ 
وَوَعَدَكُمْ أن يتيب لَكُمْ» ثم نا قَالَّ: «الَمْدُ لله رب العَايّنَ الَّحمَنِ مَنِ الرحِيِمٍ» مَالِكِ يَوْم 
الذي لا إِلَهَ َال يَفْعلٌ ما يُرِيكُ الهم أت للهلا إلة ا َنتَ: أَنْتَ العَنِّ و تحن الفُقَرَاكُ 


0 1 اتكرم ازإقاعا لاونم اجر لك لوا فى 
زئيَ بَيَاضُ بطي ؟ نْمَّ حَوَّلَ إِلَ النَّاسِ ظهْرَهُ وَقَلَبَ رِدَاءَة وَهْرَ رَافِعُ ديق نه أفبل عل 


3 
00 


لأس قف رَكْعََيْنِ فأنقا اله كَعَال تكانة عه 0 0 نم أْمُطرّث. 17 


رع 0 هق 


5-0 وَقَالَ: اغريت؛ وَإِسْناده جَيد 


١‏ التبذل: هو ترك التزين» والتهيؤ باهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. وقوله: (متخشعًا) أي مظهرًا 

للخشوع. وقوله: (مترسلًا) أي غير مستعجل في مشيه. 
وقوله: (متضرعًا) أي مظهرًا للضراعة» وهي التذلل عند طلب الحاجة. انظر: «النهاية؟» و”شرح أبي 
داود والترمذي". 

0) ضعيف. أخرجه أحمد »)770/١(‏ وأبوداود ».)١١75(‏ والنسائى »2١07*/9(‏ والترمذي (068) 
(588)» وآبن مانجه (113)» وأبوغوانة )١1+/1:‏ وابن حبان (1115)) من طريق هشام ب نإسحاق 
ابن عبدالله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن هشام بن إسحاق مجهول الحال» 
وأبوه لم يسمع من ابن عباس. قال أبوحاتم: إسحاق بن عبدالله عن ابن عباس مرسل. 

0 في (ب): (في المصلى). 

(4) حسن. أخرجه أبوداود »)١1077(‏ وإسناده حسن. 


8 2 2 


- وَقِضَّةَ النَحْوِيلٍ في ”الصّحِيح" مِنْ حَدِيثِ عَبْدالله بْنِ رَيْدِ وَفبه: َتَوَجّهَ إل القبْلةٍ 
رمع 2 اك 7 8 00 )00( 
يدعو ثم صَلى رَكحَتَيْنِ جَهَرَ فيهما بالقَرَاءَةٍ. 
89 وَلِدَارَفْطْبي من مُرْسَلٍ أب جَعْمّرِ البَاقر: وَحَوَلَ ردَاءهٌ حول المَخط.'" 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ مشروعية صلاة الاستسقاء. 
8 ذهب عامة أهل العلم إلى شرعية صلاة الاستسقاء؛ للأدلة المتكاثرة الدالة عليهاء 
منها الأحاديث المذكورة في الباب. 
© 2 وخالف أبو حديفة فقال: لا تشرع؛ لأنَّ النبي يَْةُ نما استسقى في خطبة الجمعة. 
وأجاب عنة الجمهور: بأنَّ دليله لا يناني الأدلة التي تدل على شرعية الصلاة. 
انظر: ”المغني" (9/ 577). 
مسألة [؟]: صفة صلاة الاستسقاء. 
قال العيناج هلله في ”عمدة القاري» (7/ 24 مُعلّقَا على حديث ابن عباس ييلققاء 
السّابق: فيه دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين» وإليه ذهب الشافعي» وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعمر بن عبد العزيز» ومكحولءو محمد بن جرير الطبري» وهو رواية عن أحمد. 
قال: وذهب جمهور العلاء إلى أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح» 
وهو قول مالك» والثوري» والأوزاعي» واسحاق» وأحمد في المشهور عنهء وأبي ثورء وأبي 
يوسف,. ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة» وقال داود: إِنْ شاء كبر كتكبير العيد» وإن 
شاء كبر تكبيرة واحدة.اه 


قال أبو عبدالله وفقه الله: الصواب قول الجمهور؛ لظاهر حديث عبدالله بن زيد» وعائشة 


)١(‏ أخرجه البخاري (71 23١‏ ومسلم (844). وليس عند مسلم (جهر فيه بالقراءة). 
(؟) حسن. أخرجه الدارقطني (77/7) مرسلاً» ووصله الحاكم (17/1) بذكر جابر فيه وإسناده حسن. 


ماه فإمها لم يذكرا أنَّ البي مَل يذ كبر كتكبير العيد» وأما حديث ابن عباس؛ فقد تقدم أنه 


ضعيف. وانظر: «المغني؟ (6/ 6800). 


مسألة [*]: هل الخطبة قبل الصلاة؛ أم بعد الصلاة؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الخطبة قبل الصلاة» وهو قول الليث» وابن 
المنذر» وأحمد في رواية» وجاء عن بعض التابعين» وصحّ عن عبد الله بن الزبير ميل 
واستدلوا بحديث عائشة؛ وابن زيد مَيقاء الَّذَيْنِ في الباب. 
© وذهب أحمد, ومالك والشافعي إلى أنَّ الخطبة بعد الصلاة» وقال ابن عبد البر: 
وعليه جماعة الفقهاء» واستدلوا بحديث ابن عباس طيللَاء الذي تقدم؛ وفيه ضعفٌ, 
وبحديث أبي هريرة في ”مسند أحمد» (7277/7)) وفيه: اقل ثم خطب»». وفي إسناده: 
الساةن زات وهو مع 
وصمٌّ عن عبد الله بن يزيدء أنه صل بالناس الاستسقاء» فصل قبل الخطبة» وفي القوم 
زيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وهو في #"صحيح البخاري» .)٠١77(‏ 
28 وذهب أحمد في رواية عنه إلى التّخير؛ لوجود الأدلة من الطرفين. 
قال أبو عبد الله: الصواب هو تقديم الخطبة على الصلاة كا فعل النبي يَف وأدلة 
الجمهور ضعيفة. وانظر: «المغني» (8/ 37774)» «الفتح» )١ ١77(‏ «الأوسط؟ لابن المنذر (31/8/5"). 
مسألة ![؛]: كم خطبة تصلاة الاستسقاء ؟ 
28 ظاهر أدلة الباب أنَّ النبي يي خطب خطبة واحدة» وهو مذهب أحمد وعليه 
أكثر أصحابه» وهو قول عبد الرحمن بن مهدي, وأبي يوسف. ورجّحه الزيلعي. 
وذهب مالكء والشافعي» وأحمد في رواية إلى أنبا خطبتان؛ لحديث ابن عباس 
يلاه وقد تقدم أنه ضعيف» وتقدم أيضًا أن العيد ليس فيه إلا خطبة. 
انظر: ”الإنصاف؟ (7/ 70 )» «الأوسط؟ (5/ 4 777)» ”المخني» (/ 0/704 57 0077 ”نصب الراية؟ (7/ 147). 


مسأئة [ه] 04 تصات هملاة الاستسقاء ؟6 


0 


قل إبن قد إمة مله في ”المغني؟ (6/ 05037: وَلَيْسَ لِصَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ وَفْتٌ معي إلا 
تا لا تفعَلُ في وَقْتٍ النَهّي بِعَبرِ خلاف؛ لِأن وَقْتَهَا نسم فلا حَاجَةَ إل فِعْلِهًا في وَفْتِ 
النِّيء وَالْأَوْلَ فِعْلْهَا في وَهْتٍ الْعِيدِ؛ يا رَوَثْ عَائِمَهُ أَنَّ رَسُولَ الله وله حَرَجَ حِينَ بَدَا 


عانم ال رَوَاهُ ألو كار فاه 


32 


مسألة [5]: هل يُؤَدّنُ وَيُقَامُ لصلاة الاستسقاء؟ 

قال إبن قح |مة مَل في ”المغني" وا )مولا يمن ها أذان» ن ولا إقَامَة وَلَا تَعْلَمُ فيه 
خلاقًا.اه 

ونقل ابن بطال الإجماع أيضًا على أنه لا يدن لهاء ولا يقام» وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه يقال فيها: (الصلاة جامعة)» والصواب قول الآخرين: أنه لا يُنَادَى لها بشيء» وانظر: 


غاية المرام" (1/ 078). 


مسألة01]: تحويل الرداء. 

قال إبن قد إمة جلت في ”المغني" (6/ 24٠‏ وَيُسْتَحَبٌ تَُوِيلُ الردَاء لومم اوااترم 
في قَوْلٍِ أَكْرِ أَهْلٍ الْعِلْم. كال اقيق لك الخ ول سف ب تَحْوِيلُ الردَاءِ فيه 
كَسَائِر الْأَدعِيَة وول لله َك أَحَقٌ أنْ نَم وَحْكِيَ عَنْ سَعِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُْسَيِب وَعَرْوَق 
لتر ري أ ويل الْوّدَاءِ نيص بالْإمَام دُونَ الْمَأمُومء و 
وَحْحَمَدِ بْنِ الحَسَنِ؛ لِأنَهُ قل عَنْ البَيَ يل دُونَ أَضْحَايهء وَلَنَا: أن مَا فعَلَهُ ال يلت في 
حَنَّ غَيِْوه ما يهم عَلَ امتِصَاصِه به دَلِيل. اه 


قال أبو عبد الله: الأقرب -والله أعلم- اختتصاصه بالإمام دون المأموم؛ لآنه لم ينقل 


من 


0 ليق وَأَبيِ يوس 


| 


0 
أصحاب النبي يبيد حولوا أرديتهم, ولا أن النبي ميف أمرهم بذلك. 
وانظر: ”شرح مسلم؟ (855). 


حمسن ... متل. و 
كات الصّلاة يَاتُ صَلاةٍ الاسْتِسقاء 


مسألة [18: صفة التحويل. 


اليَمِِنِ عَلَ الْيَسَارِه وَمَا عَلَ اليَسَّارِ عَلَ الْيّمِِنِء رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أبَانَ بْنِ عَنَانَ» وَعْمَرَ بْنِ عَيْدٍ 
الْعَِيزِء وَهِسَام بْنِ إسماعِيلَ» وَأَبي بَكْرِ بْنِ محم بْنِ حَمْرِو بْنِ حَزْمِه وَمَالكِء وَكَانَ الشَّافعِيُ 
يَقُول به نُمَ رَجَمَ فَقَالَ: يعَلُ أعْلَاهُ أَسْفَلَ... .اه 

قال أبو عبد الله: الأقرب قول الجمهورء والله أعلم. 
مسألة [19]: هل يجهر بالقراءة 4 صلاة الاستسقاء ؟ 

ثبت في حديث عبد الله بن زيد - وهو ني الباب - أنَّ النبي ينيد جهر بالقراءة في صلاة 
الااستسقاء. 


وَقَالَ الحافظ هلقته في ”الفتس" :)٠١75(‏ ونقل ابن بطال أيضًا الإجماع عليه.اه 


بَعْض المسائل الملحقَة 


مسألة [1]: إذا استسقى الناس فلم يسقواء فهل يكررون صلاة الاستسقاء ؟ 
© مذهب الحنابلة» والمالكية» والشافعية: أنهم إِنْ سُقَواء وإلا عادوا في اليوم الثاني» 
والثالث. وقال إسحاق: لا يخرجون إلا مرة؛ لأن النبي يَكِ م يخرج إلا مرة. 


قال إبن قت إمة كلته: وَلَنَا أَنَ 


م 


هَزَا كل 
هذا ا 


هذا أبلغ في لدعا وَالتَضَرّع وَكَدُ حَاءً غناي د أنه 


قَالَ: ”إن َ الله تحب الْمُلِحَينَ في الذّعَاِ)' م ما الي فلم يرج َاِيَا؛ لِسْتخْتَائِِعَنْ اوج 
بإِجَابَتِه أوّلَ مَرِّ وَالخُرُوحُ في الْمَرَّة الأول كد ين بَعْدَهَا؛ لوُرُودِ انه يهاه 


قال أبو عبد الله: ما رجّحه ابن قدامة هو الصواب. والله أعلم. 
وانظر: ”المغنى؟ (؟/ /0751. 


مسألة [1]: إذا عزم الناس على الخروج؛ فسقوا قبل أن يخرجوا؟ 
. ا 0 00 32 :2-6 3 5 2 2 92 
قال بو محمت بن قح[مة كلتته: وَإِن تَأْهَبُوا ِلخرُوج؛ فسقوا قبل خروجهم. لم يحرجواء 


وشّكرُوا الله عَلَ نِعْمَته 1 المرَيْدَ من 3 فضله.اهم 


ت: وكذلك إذا خرجواء وسقوا قبل أن يصلواء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (7/ 517 017 . 


)١(‏ أخعرجه العقيل في ”الضعفاء؟ (5/ 07 5)» وابن عدي في ”الكامل" (1/ )١77 ١‏ عن عائشة يلما 


وي إسناده: يوسف بن السفر وهو متروك. وقال او عدي في هذا الحديث وغيره ثما رواه يوسف 
بواطن كلها 


وانظر: ”الضعيفة" للعلامة الألباني هلتنه (/5119). 


3 7 مع 


-٠‏ وَعَنْ أَنْسٍ (بيلع) أن وَجْلَا دَحَلَ المشجد يَوْمَ الجُمُعَة وَالبََُ لله قَائِمٌ يَخْطّبُ 


00 


َقَالَ: يَا وَسُولَ الله هَلَكّتٍِ الأَمْوَالٌ وَاْقَطَعتٍ السَّبْل فَادْعٌ الله يُغِيثنًا فَرَهَمَ يَدَيْه 
ل الى 


ضكر 


و2 


«اللهمَّ أَغثناء اللهُمَ أَغِثْنًا) فَذَكَرَ الحَديث» وفيه الدّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. 


الأحكام المستفادة من الحديث 

فيه استحباب استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة كا فعل النبي فَندُ قال النووي: 
ولا خلاف في جوازه. انظر: ”شرح مسلم" (895). ”المغني" (5/ 0744. 

قال إبن قدإمة مله في «المغني؟ 49/8 ): وَإِذَا كثْرَ الْمَطَرُ بِحَيْتْ يَضُرٌَ هُمْ أو مياه 
الْْيُونِ؛ دَعَوْا الله تَعَالَ أَنْ مَمْقَهُ وَيَضرِف عَنْهُمْ مَصَوَْكُ وَجَخْعَلهُ في أمَاكِنَ تَنْقَمُ وَلَا تَضْرّ 
كَذُعَاءٍ انب كاه 

قلت: بُشير إلى ما جاء في حديث أنس الذي في الباب؛ فَإِنَّ فيه أنَّ رجلا قام في الجمعة 
الثانية» فقال يا رسول الله: هلكت الأموالء وانقطعت السبل؛ فادع الله يمسكها عنا. فقال 
النبي مَبِيوْ: «اللهمء حوالينا ولا عليناء اللهم؛ على الآكام والضَّرَابء وبطون الأودية» ومنابت 
الشحر». 

قل إلنوواج هللته: وفيه استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر 
وتضرروا به» ولكن لا تشرع له صلاة» ولا اجتماع في الصحراء.اه 


.)8910/( ومسلم‎ :))٠١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


عي 23 5 0 م 3 
كِنَات الصّلاة 1 بَاتُ صَلاةٍ الاسْتِسْقَاءِ 


١‏ وَعَنْهُ مي 2 ل عد 


ع 0 إِلَيْك ينا 3 5 وَإِنَ كرس اتلك بعم نبينا فَاسْقَنَا فقون رَوَامَ 


- 2 للق 


البخاري. 


الحكم المستفاد من الحديث 


2 


قال أبو محمت بن قدإمة ملننه ل وَيُسْتَحَبٌُ أن يُسْتَسْقَى بِمَنْ ظَهَرَ 
مدق لأنه أنوت إل إغَابة الذعاءة إن خم + ملل استشقى بالعئاس عم لين 3. كر 


ص قال: وَرُوِيَ أن مُعَاوِيَة حَرَجَ يَسْتَسْقِيء فََا جَلَسَ عَلَ انير قَالَ: أن يزيد بن 
الأشوة العريق 0 ؟ فَقَامَيَزِيدُ مَدَعَاهُ مُعَاوِيَة كَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رِجْلَيْ قَالَ اللهُمَ إِنَا تُسْتَشْفِعْ 
إِلَيْكَ بِحَيْرنًا وَأَفْضَلِنًا: يزيد ب بْنِ الْأَسْوَّيٍ يا يرك ارْفَعْ يَدَيِكَ. َرَفَعَ يَذَيْه وَدَعَا الله كا » 


قَثَارَتْ في الْعَرْبِ ل ان وَهَبَّ هَا رِيحٌ فَسُقوا حتى كَادُوا لا يَبْلَعْونَ مَنَازْهُمْ 
وَاسسسيق بدت اميا م اام 
قلت: أثر معاوية مع يزيد أخرجه الفسوي في «المعرفة» (7/ )8٠١‏ بإسناد صحيحء 


واستسقاء الضحاك بن قيس الفهري بيزيد أخرجه الفسوي أيضًا في «المعرفة» بإسناد حسن. 


.)1١١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


بَابُ صَلاةٍ الاسْتِسْقَاءِ 


29 وه بيلك قَال: أصَايئا - وَنَحْنْ مَعّ رَسُولٍ الله كَل مَطَرٌ قَالَ: 5-06 
أَصَابَةُ منَ امَطَرِ و وَقَالٌ: إنَّهُ حَد حَدِيتْ عَهُدِبرَبها ع 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال الإمام النوواج هلتنه في شرح الحديث: مَعْنَى ١حَسَرً):‏ كَسَفَء أيْ: كَشَفَ بَعْض 
بَدَنه وَمَعْنَى ١حَدِيث‏ عَهَد يريا 6 بَكوِينٍ َيه ياه مُنَاةٌ أن المَطر رَحْمَة وَهِيّ قَرِيبة 
الْعَهْد بِحَلْقٍ الله تَعَالَ ها قيتبَرّكَ ياه وف هَذَا الريك الل زر اميك 1 لسعو 
اول المطر أن يكققه عير عر رقة كاله المطرة وَاسْمَدَلُوا هذا اه 

قلت: وقال بذلك أيضًا الحنابلة ىا في ”المغني؟ (7/ 54 7)» ولكن مع ضعف الحديث؛ 


فلا يُستحبٌ ما ذُكِرِ والله أعلم. 


٠‏ 0- وَعَنْ عَائِسَةَ ميلقا أَنَّ ال يكل كَانَ إذَا رَأَى الَطَرَ قَالَ: «اللهُمّ صَيَّا نَافِعَا. 
من 
الحكم المستفاد من الحديث 


شه أذ ماله «اللهُم صَيبًا نَافِعًاه عند نزول الط كة سوريف وتشضفب ابنالا 
مول لاد لزنا قو الله رسع طويك ديق عالت شين فى «الو ‏ 
النبي يَبيِيدٌ قال لهم بعد مطر: «قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافرء فأما من قال: 
مُطرنا بفضل الله و رحمته؛ فذلك مؤمن بيء كافر بالكوكبء وأما من قال: مُطرنا بنوء كذاء 
وكذا؟؛ فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب). 
(1) أخرجه مسلم برقم (894). وفي إسناده جعفر بن سليان الضبعي» وقد أنكر عليه هذا الحديث كا في 
«الكامل»" و«الميزان". 


(0) أخرجه البخاري برقم )٠١7(‏ ولم يخرجه مسلم. 
(*) أخرجه البخاري برقم (845): ومسلم برقم (09/1. 


7 
3 


شام والاه 202 م ديات سمه ميمه وم ام ع2 0 
6 - وَعَنْ سَعْلٍ ميقة أن النبئ ع دعا ىق الإإستسقاء: «اللهم جللنا سحاناء كثيفاء 


4 


بلقم زف نوق شد لو تر 01097 فون وج قو ري الك "لاد لير لي ا اتا ب جو :اكش و اج ةزر مر 

قصيفاء دلوقاء ضحوكاء مطرنا منه رَدْادَاء قطقطاء سحلاء اذا الجلال وَالإكرام». رَوَامَ 
و سس ا د وس غرف 1 
أبو عوانة في "صحيحة؟" . 


الحكم المستفاد من الحديث 


الحديث ضعيف؛ فلا ينبني عليه حكم» ويدعى في الاستسقاء بها ثبت عن النبي يبيد ى) 
في حديث أنس المتقدم: «اللهم أغثنا», أو بها دعا به رسول الله ينيد في حديث عائشة المتقدم 


في أول البابء أو بم| تيسر من الأدعية المشروعة. 


)١(‏ القصيف: هو المتزاحم لكثرته. والدلوق: هو خروج الماء من السحاب. والضحوك: ذو البرق. 
() الرذاذ: قليل المطر. والقطقط: أقل منه. وقوله (سجلًا) مصدر سجلتء أي يصب الماء من السحاب 
صبًا. 
(» موضوع. أخرجه أبوعوانة )١١9/5(‏ وفي إسناده شيخه عبدالله بن محمد بن عبدالله الأنصاري المدني 
أبوتحمد» وشيخه عمارة بن زيد الأنصاري» وقد سقط من المطبوع» وهو مثبت في ”تحاف المهرة". 
الأول لم أعرفه؛ ثم وجدت ترجمته في ”الميزان"» و”اللسان؟ بنسبة (البلوي). 
قال الدارقطني: يضع الحديث. وقال الذهبي: روى عنه أبو عوانة في #صحيحه" في الاستسقاء خيرًا 
موضوعًا. والثاني قال فيه الأزدي: يضع الحديث كا في «الميزان» و”اللسان». وقال الحافظ في 
«التلخيص"»: أخرجه أبوعوانة بسند واو. 


م 
3 


0- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ميلك أن ١‏ رَسُولٌ اله و فَالَ: «كَرَجَ سُلَبَانُ عَلَِْ السَّلَامْيَسْتَسْقِي 


َرَأَى تَمْلَةَ مُسَْلْقَِةَ عل ظَهْرِهَا رَافَِةَ كَوَائِمَهَا إل السَّمَاءِ تَقُول: اللهُمَ إِنا حَلْقٌّ مِنْ حَلْقِك 


52 


لَيْسَ بِنَا غِنَّى عَنْ سُفَيَاك فَمَالَ: ارْجِعوا فَقَدْ سُقِيتَم بدَعْوَةِ غَْرِكُمْ). رَوَاءُ عد وَصِححة 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال الصنعاناع مله في شرح هذا الحديث من ”سبل السلام؟: فيه دلالة على أنَّ 
الاستسقاء شرع قديم؛ والخروج له كذلك» وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء» وأن 
ها إدراكًا يتعلق بمعرفة الله ومعرفة بذكره» وبطلب الحاجات منه» وفي ذلك قصص يطول 
ذكرهاء وآيات من كتاب الله دالة على ذلك» وتأويل المتأؤلين ها لا ملجاً له.اه 


قلت؛ قوله (وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء) غير صحيح؛ لأنَّ الحديث 
ضعيف»ء وليس فيه دليل على ما ذكر؛ ولأنَّ النبي يليم ينعل ذلك 


)١(‏ ضعيف. لم يخرجه أحمدء وقد أخرجه الحاكم /١(‏ 377-756) والدارقطني أيضًا (؟/131) من طريق محمد 

ابن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه قال: حدثنا ابن شهاب أخبرني أبوسلمة عن أبي هريرة به. 

ومحمد بن عون وأبوه كلاهما مجهولء وأبوه قال البخاري فيه: (عن الزهري مرسل). 

قلت: وكلام البخاري مقدم على التصريح الذي في الإسناد؛ لأنه من طريق مجهول. 

وقد روي الحديث عن الزهري موقوقًا عليه بإسناد صحيح. 

أخرجه عبدالرزاق (8/ 41-95) عن معمر عن الزهري موقوفًا عليه من قوله» ولعل هذا هو 
الصواب؛ ويكون المرفوع منكرًا. 

وللمرفوع طريق أخرى عند الطحاوي في «المشكل؟ (87/5)): والخطيب /١1(‏ 545) وفي إسناده محمد 
ابن عُرّيز وسلامة بن روحء وكلاهما فيه ضعف. فالحديث ضعيف. 

تنبيث: أخرج أحمد الحديث في ”الزهد» (ص١١223»‏ من طريق: زيد العمي» عن أبي الصديق الناجي 
من قوله» وزيد ضعيفه وأبو الصديق لم يسنده. 


كات الصّلاة يَاتُ ضصَلاةٍ الاسْتِسْقَاء 


ا ل ل و ل ب 0 
7- وَعَنْ أنّس مبلك: أَنْ الب يِل اسْتَسْقَى فَأَصَارَ بظهْر كَفَيْه إل السّماء. أَخْرَجَهُ حمل" 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال النوواع هللته في شرح الحديث: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء 
لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه. ويجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا دعا لسؤال شيء 
وتحصيله؛ جعل بطن كفيه إلى السماء. واحتجوا مبذا الحديث.اه 

قلت: وهو اختيار جماعة من الحنابلة» وذهب جماعة منهم إلى أنه يرفع يديه ببطونباء 
ويجعل ظهور الكفين إلى الآرض كالأدعية الأخرىء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال ىا في ”الإنصاف": صار كفها نحو السماء؛ لشدة الرفع» لا قصدًا له وإنما كان يوجه 
بطوهه! مع القصدء وَأَنَهِ لو كَانَ قَصَدَةُ؛ فعَيُْه أولى وأشهر. 

قال ولم يقل أحدٌ من يرى رفعهما في القنوت: إنه يرفع ظهورهماء بل بطونها.اه 

قلت؛ وكلام شيخ الإسلام كلام قويٌء وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


والإفتاء. انظر: «الإنصاف» (؟/ 57 17). 


(1) أخرجه مسلم برقم 8450). 


مسألة :]١[‏ خروج أهل الذمة للاستسقاء. 


قال ابن قدإمة مله في «المغني" 440 + لا ينفدث إِخْرّاحٌ أَهْلٍ الدَمّة؛ لأمكم 
أعْدَاه الله الَذِينَ َمَوُوا بو وَبَدَلُوا نِعْمََهُ كفرَاه مَهُمْ بَعِيدُونَ مِنْ الْإِجَابَق: وَإِنْ أَغِيتَ السْلمُونَ 
ربا قَانُوا: هَذَا حَصّل بِذُعَاتِنَا وَإِجَابَينَا. وَإِنْ حَرَجُوا ل يُمْبَعُوا؛ لالم يطلتؤد أررائ ف ون 
لياه 


لانن هم 2 وديس ه 2 2 را عو عل عاو : 2 
ْ0رْ000ب6860ببب00 0 0 0000 


كاه اراق للزيين اكوا ِالاتْفِرَادٍ عَنْ 00 ؛ لِأنهُ لا يْوْ أن : يِصِيِبَهُمْ م عَذَابٌ 


5 
1. "5 


فَبَعُمَّ مَنْ حَضَرَهَمْ؛ فَإِن قَوْمَّ عَادٍ اسْتَسْقَواء و َأَرْسَلَ الله عَلَيْهِمْ ريا صَرْصَوًاء فَأَهْلَكنْهُمْ؛ فَإِنَ 
قيل: تيل أذ لتقتو اتروع زه قم التلفون» كلو بطر أن فاخص هر الكننا 
00 


بِدْعَائِهِمْ. ُلْنا: وَكَا يُوْمَنُ أن يَبَّققَ نُرُولُ الْعَيْثِ يَوْمَ تخْرَجُونَ وَحْدَهُمْ فَيَكُونُ أَعظع لِفبْتتِهِمْ 


اس ل 2 هو 8 ه 3 


ا 
باب اللباس 


ِِ 


شْعَرِيٌّ ميلك قَالَ: قَالَ وَسُولُ لله 3 اليَكُوئنَ مِنْ مني قْوَامٌ 


حك - عَنْ أبي عَامِرٍ ال 
تاو م 'وَلخون روا الركارة وَأَصْلُه في «الشْكارت» ”" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


دل حديث الباب على تحريم لبس ال حرير على الرجال» وكذلك الأحاديث المذكورة بعده 
في الباب تدلٌ على ذلك» وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد من أهل العلم منهم: ابن 
عبد البر» والنووي» وابن قدامة» وابن تيمية» وغيرهم, وقد وٌجِدَّخَلافٌ شاذ لا يُعبَاً به ى) في 


”الفتح؟ و”النيل". 
انظر: ”المغني" (7/ 5 70)» ”المجموع" (5/ 570 )» ”التمهيد؟ .)١57/١5(‏ ”النيل" (1/ 095)» ”غاية 


المرام؟ (/5 0 4). 
مسألة [؟]: حكم الصلاة 2 لباس الحرير 
9 ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تجزئ» وعن أحمد روايتان» ومذهب أهل الظاهر أن 
الصلاة فيه غير مجزئة» وتلزم الإعادة» وهو اختيار كثير من الحنابلة» وهو قول إسحاق. إذا 
كان عانًا بالنهي» وقال ابن القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت. 
وقول المجمهوو هو الصوات» لآن تخريم الدرير ليبن غادد إل الطئلاة بنفسهاء بل:هو 


فى الصلاة» وفى غير الصلاة, والله أعلم. وانظر: ”فتح البارى" لابن رجب (71/0) 
حرم : فتح بن 


)١(‏ الحرّ: هو الفرج. أي: يستحلون الفرج الحرام؛ عنى به الزنا 
(0) حسن أخرجه أبوداود (79 4 بإسناد حسن. وأصله في ”البخاري؟ برقم ( 89) معلمقا مجزومًا به 


وهو موصول من طرق كثيرة. انظر ”تغليق التعليق" (0/ /ا١-)‏ 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ 22 بَابُ اللبّاس 
تنبيج: حكم لباس الثوب المغصوب والُْشْترَى بالمال الحرام كحكم الحرير في التحريم» 
وفي كونه تجْزتَهُ الصلاة عند الجمهور مع الإثم ولكن تحريم هذا عا في حقٌّ الرجال والنساء. 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (9310/6). 


قَالَ: عجى رَسُولُ الله وله أن تَذْرَب في آزية الذَّكَبِ وَالففية رآن 
أكُلَ فِيها وَحَنْ َبْسِ احير الاج وَأنْ نَجْلِسَ عَلَيْه. رَوَاهُ البُخَارِي '"' 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة1[١]:‏ حكم الجلوس على الحرير. 
8 ذهب جمهور العلاء إلى تحريمه؛ لحديث حذيفة الذي في البابء ولأنَّ الافتراش من 
اللبسء ففي ”الصحيحين»”" عن أنس َلك أنه قال: فقمنا إلى حصير لنا قَدِ اسْوّدٌ من طول 
ا 
وهذا التحريم في حق الرجالء وأما النساء؛ فيباح لحن الجلوس عليه ى) يباح لمن لبسه؛ 
فإِنّ من لبسته فستقعد على الحرير لزامًا. وجاء عن بعض الشافعية تعميم تحريمه في حق 
النساء أيضًا. 
وذهب ابن الماجشونء وبعض الشافعية» ونقله النووي عن أبي حنيفة إلى إباحة 
افتراشه للرجال والنساءء وهذا القول مردود بحديث حذيفة المذكور» وبعموم حديث أبي 
موسى الذي سيأ في الباب إن شاء الله. 


انظر: المجموع؟ (4/ 170)» «نيل الأوطار» (1/ 299)» «الفتح؟ ( ٠‏ و0 ). 


.)0871/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)194( (؟) أخرجه البخاري برقم (781)» ومسلم برقم‎ 


سيو 00 لذن ع ااا 
كتات الصلاة يات الليّاس 
- -ه 4-4 0 


رمه عسل له >6 , سر ىر ؟ يض يلت - ١‏ له 7 ل ا 7 2 
ال 1 إلا مَوضِعَ إصبَعَيْنٍ أو 
ناث أو أذ أذبع متَققٌ عَلَْه وَاللََط للم" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة11]: حُكمُ عَلَمٍ الحرير 2 التُوب. 
قال [لإمام الذوواع ١‏ كانه هلثة في شرح حديث عمر الذي في الباب: وَفي هَذْه ه الرّوَايّة إبَاحَة حَ 
ل ل م مَذَّهَبنَا ا ل 


تجوزء 1 ا وَعَذَانِ الْقَوْلَانِ مَرْدُودَانِ دا ل 00 وَاللهُ 50 
قال أبو عبد الله: قول الجمهور هو الصواب. والعَلّمٌ هو: وَشْمْ الثوبء وَرَقَمُةُ بالحرير» 
وذلك كالط اق والسباف. 


انظر: ”القاموس»» و”النيل؟ (505/1). 


)١(‏ أخرجه البخاري (0878)) ومسلم (79 .»© وليس عند البخاري (أو ثلاث أو أربع). 


وقد انفرد بها مسلم من وجه آخرء وأعله الدارقطني بالوقف ودافع عن الحديث العلامة الوادعي هله 
والعلامة ربيع عافاه الله في تعليقهم| على ”التتبع". 


سه كه اه 22 6 ه ويزن دك اس وسف لس فم اه سهي 0 0 
2٠‏ وَعَنْ انس صيله: أن النبي وَلةٌ رخص لعَبَدالرَحمن بن عوفي. وَالْرْبَيُر في قميص 
0060 وعت .-530 


الخَرِير في سَمْرِ مِنْ حِكة كَانَتَ بب). متفق عَلَيْه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم لباس الحرير لمرض كالحكة. 

قال الإمام الشوكانخ مله في ”نيل الأوطار» /١(‏ 3054): والحديث يدل على جواز لبس 
انلري العرن اككةم بولقل عنن لخديو ريده اشوا ناراقة زراك والدديك عية 
عليه.انتهى المراد. 

وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة. 

قد ذهت عفن 'أهل العلم إل أن الباثبه جائز للعرية وانطدلوا ببذا الحديك» 
والظاهر أنَّ العلة في لبس الخرير هو الحكة, لا لكونه) في غزوة؛ والله أعلم. 


وانظر: «الفتعح؟ »)7591١9(‏ ”المجموع؟ (5/ 5٠‏ 5). ”المغني" (0051/5. 


.)5١195( أخرجه البخاري (759419)) ومسلم‎ )١( 


ز(كاه جر 


- وَعَنْ عَإِكٌ ملل قَالَ: كَسَان الدب بك حُلَة سيا" فَخَرَجْتٌ فِيهّاء قَرَأَيْتُ العَضَبَ 


مل ا 2 عا سزهاج بطر وك 1ه سي ]55 وها( (0) 
في وَحِهِدِه فشققتها بين نسَائي. متفق عليه» وَهَذا لفظ مسَلم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [11]: حكم الثوب المنسوج بالحرير مع غيره. 
© 2 ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الحكم للأغلب؛ فإِنْ كان الأغلب حريرًا؛ فهو حرم 
وَإِنْ كان الأغلب الصوفء أو القطن ونحوه؛ فهو مُباح» واختلفوا إِنْ كانا متساويين: 
فذهب بعضهم إلى التحريم تغليبًا لجانب الحظر على جانب الإباحة» وذهب بعضهم إلى 
الأناة لاد الأصل هو الإباحة» والتحريم جاء في الثوب الخالص» هكذا زعموا. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى التحريم» وعزاه الحافظ في «الفتح؟ إلى ابن عمرء 
وابن سيرين» وبعض الالكية» ونصره ابن دقيق العيد. والشوكاني بالقيد المتقدم» وهو 
(موضع أربع أصابع)» فهذا المقدار جاترٌ؛ لحديث عمر المتقدم» وهذا القول هو الصواب؛ 
لحديث عمر. 
وحديث علي الذي في الباب يرد على تفصيل الجمهور؛ لأنَّه حرمها مع أنها مخلوطة 
بالحرير» ولم يقل: إذا كان الحرير أقل؟ فهي مباحة» وما أشبه ذلك. 
وانظر: «الفتح؟ (0878)» ”المجموع" (5/ "4 ) ”المغني" (؟/007”) ”نيل الأوطار؟ (5010//1). 
مسألة [؟1: الجبة المحشوة بالحرير. 
© ذهب إلى جوازها الشافعي وأصحابه» وهو قول بعض الحنابلة» وحُجَتُهِم أن 
الحرير غير ظاهر؛ فلا يحصل الفخر وَالخيّلاء. 
© وذهب إلى التحريم بعض الحنابلة» وهو وجةٌ شا عند الشافعية» وهذا القول 


)١(‏ السبراء: هو المضلع بال حرير كما في ”الفتح». 
(؟) أخرجه البخاري (25810)» ومسلم (501/1). 


أرق أنه كد لكا العريي وونضل فى عموماف اللعاديف القن فوا الم ع لاك 
والله المستعان. وانظر: «المجموع" (4/ 574 )» ”المغني" (1/ 07*17 ”غاية المرام" (”/ 75 8). 


مشا له [عان كيان اهز 

قال الحافطل إبن حجر تله ني «الفتح» (288): وَالْأصَحَ في تَفْسِير ار أَنّهُ ياب 
سُدَاهَا مِنْ حرير وََُّمَتَهًا منْ غَيْرْه وَقِبلَ: ُنْسَج عَْلُوطَة مِنْ حرير وَضُوف أ أو نَحُوه. وَقِيلٌ: 
أضله إسم دَابّة يُقَال لا الخ تت التزيه التتسنو ور الاللتركيو كه أطخل ما 
يُخلَط بالحرير؛ لِنْعُومَة الخرير. 

م ا ل ال 


3 


يتَحَقّق أن الح الَذِي لَيِسَهُ السّلّف كَانَ مِنْ الْمَخْلُوط بالحرِيرء وَاله أَعْلّم.اه 


3 
مد 


ال 0 
وعائذ المزني» وأبو هريرة» وعائشة» وابن الزبير» وغيرهم. 

انظر: ”مصنف ابن أبي شيبة» (4/ ))١161١‏ ”نصب الراية» (5/ 17؟71). 

وا 33ل الأظير أن علدو لابة الى قينا دوري از لذ ذا لت امهابة اللنن 0 


كِتَابٌ الصَّلَاةٍ هك بَابٌ اللبَّاس 


03 


3 مه و 
7- وَعَنْ أبي مُوسَى ميلك أن رَسُول الله وك قَالَ: ١أَحِنَّ‏ الذَّحَبُ وَاخَريرُ رُ لِإِنَاثِ أمِّي 
ل رسال مه 04 وه 8 300 فرظ ا ا 00( 
وَخُرَّ عَلَ ذكُورهًَا". رَ اه أَحْمَدَ حمَدُ وَالنّسَائَيُ وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ 
الحكم المستفاد من الحديث 


فيه تحريم لباس الحرير» والجلوس عليه للرجال» وإياحة ذلك للنساءء وفيه تحريم 
الذهب مطلقًا للرجال» وإباحته للنساء. 


وينبغي التنبيه على أنَّ بعض الفقهاء ألحق الذهب بالحرير في جواز العَلّم بالغوب منه فيا 
دون أربع أصابع» وقاسه على الخرير. 

وهذا قياس فاسدء مُعَارَضُ بالنصوص الدالة على تحريم الذهب للرجال عمومّاء قليله 
وكثيره» والله أعلم. 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه أحمد (5/ 0854 ٠17‏ 8)» والنسائي »)١171/8(‏ والترمذي »)177١(‏ وهو من 

طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسىء» وروايته عنه مرسلة ى] في ”جامع التحصيل". 

وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر الواسطة (عن رجل عن أبي موسى) فتبين أن الساقط رجل 
مبهم» فا لحديث ضعيف, وله شواهد يحسن بها: 

منها: حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود ٠69‏ 4). والنسائي (4/ ) وابن ماجه (9"0960), 
وغيرهم وهو حديث اختلف في إسناده» ولكن رجح الدارقطني في ”العلل؟ (914") منها طريقّاء وهذه 
الطريق فيها أب وأفلح الهمداني وهو مجهول الحال. 

ومن شواهده حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (/3091) والطحاوي (7/5١051؟)‏ 
وفي إسناده عبدال رحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف, وعبدال رحمن بن رافع وهو ضعيف أيضًا. 

ومن شواهده حديث زيل , بن أرقم أخرجه ابن أبي شيبة في ”مسنده؟ كا في ”نصب الراية" (5/ 705؟)2 
وفيه ثابت بن زيد بن أرقم ضعيف» وأخته أنيسة بنت زيد بن أرقم مجهولة. 

فالحديث حسن بهذه الشواهد. 

وله شواهد أخرى لم أذكرها لأنها شديدة الضعف. انظر: ”نصب الراية» (5/ 5 570-77)) و”تحقيق 
المسند» ١‏ ؟/ باه ره ؟). 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ 2 بَابُ اللبَاس 


عسي ةلم 2 َه ل يع اوسفسى مه لك 
نعمّة أن يَرَى أثْرَ نعمته عَليْه). رَوَاه البيهقى. 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال الإمامم إلصنعاناج ملثته في ”سبل السلام؟ (؟/ /177): في هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ دَلَالَة أن 

الله تَعَالَ تحب ين الْعَيْد إظْهَارَ نِهْمَيه في مَأَكَلِه وَمَلْبَسِه؛ فَإِنَّهُ شْكْرٌ لِلنْعْمَةٍ فِغِْنٌ وَلِنَهُ ذا رَآهُ 
؟ و مش . سلسم سا رصي صل شير إسس 6س كه السك 4ف رم 0 0 9_6 

الْمُحْتَاحُ في هَيْبَةِ حَسَبَةٍ قَصَدَُ؛ لِيَتَصَدَقٌ عَلَيْهِ وَبَدَادَةَ اميه سُوَالَء وَإِظَهَارٌ للْمَقرِ بِلِسَانٍ 


الحَالء وَلِذَا قبل: وَلِسَانُ حال بالشّكَاية أنْطقٌ. وَقِيلَ: وَكَفَاك شَاهِدُ مَنظري عَنْ يري اه 


)١(‏ حسن. أخرجه البيهقي :)71/١/7(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (178/4) وإسناده حسن. 


7 :أن 1 > (00) رعو وهاي 0 


شول الله كك ؟ تين حَن لسن القن وَالمحضعْر ل 
6- وَعَنْ عَبْداللَِ بْنٍ عَمْرِو ميلقا قَالَ: رَأَى عَلِّ الي له نَوْبينِ مُعَضْفَرَيْنِ» فَقَالَ: 
«أنك أمَرَئْك بِهَدَاا اسن 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم لبس الثياب المحصفرة. 
© 2 ذكر ال حافظ ابن رجب هلله في هذه المسألة أقوالًا: 
الأول: الكراهة» قال: روي عن عمرء وعثمان» وابن عمر» وأنس » وهو قول الزهري. 
وسعيد بن جبير» ومالك. وأحمدء ورخصوا فيه للنساء» وحكى ابن عبد البر الإجماع على 
جوازه لمن» وفي الرخصة لهن حديث مرفوع. 
[لثاناج. الرخصة مطلقًا للرجال والنساءء روي ذلك عن أنس» وعن أب وائل» وعروة» 
وموسى بن طلحة. والشعبي» وأبي قلابة» وابن سيرين» والنخعي. وغيرهم» وهو قول 
الشافعي. 
[لثألث: كراهة المشبع منه» وهو قول عطاء؛ وطاوس. ومجاهد, وَحَكِيَ عن مالك» وأحمد 
أيضًا. 
8 وقد ذهب الشوكاني هلله إلى التحريم؛ وهو قول العلامة ابن عثيمين هلله وهو 
الصواب؛ لدلالة حديث علي» وابن عمرو الَلَيْنِ في الباب على ذلك؛ بل جاءت رواية في 
حديث عبد الله بن عمرو عند مسلمء قال: (إِنَّ هذا من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها»» ولعله 
قول بعض أهل القول الآول. 
)١(‏ القسي من ثياب الخحرير» والمعصفر هو المصبوغ بنبات العصفر. 


(؟) أخرجه مسلم برقم (0701/8. 
() أخرجه مسلم برقم (//01”) (18). 


وقد استدل على الجواز بأنّ النبي َو كان يصبغ بالصّفْرّة | في ”الصحيحين" ' عن 
ابن عمر مما وهذا لا يخالف حديث الباب؛ لاحتمال أن تكون صفرة من غير نبات العصفر» 


والله أعلم . وانظر: «فتح الباري" لابن رجب ملت (؟/ ١‏ 7177-77) ”ابن أبي شيبة؟ (2/ لالا١‏ -). 


مسألة [؟]: حكم لباس اللأحمر. 
9 2 ذكر الحافظ ابن رجب كلت في هذه المسألة أيضًا أقوالا: 

الأول: الرخصة. ذكره عن ابن المسيب» والشعبي» والنخعي والحسن. وعلي بن حسين» 
وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يلبس برْدًا أحمر. وفي «صحيح مسلم" (75059).: أن 
أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر تقول له: بلغني أنك تحرم مياثر الأرجوانء فقال: هذه 
مثيرقي أرجوانء والآرجوان: الشديد الحمرة. 

وقدةبثر ل الأهل عد القرل دريف أن شتحنة و والبراء سق ى#السحيم 5" له 
رأيا النبي يقد في حُلّةٍ حمراء. 

لثاناه. الكراهة» وهو قول طاوسء ومجاهد» وعطاء. والحسنء وابن سيرين» وهو 
مذهب أحد. 

إلثالث: الكراهة في| هو شديد الُمْرَة وروي ذلك عن مالك, وأحمد؛ ورجّحه كثير من 
الحنابلة. 

وقد استدل القائلون بالكراهة بأنّ النبي يَدُ مى عن المعصفر؛ فالأحمر يدخل في ذلك 
من باب أولى» واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عند البخاري (20849))» وفيه 


النهي عن الميائر الُمّرء واستدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب عند أحمد (*43) 


١ .)١181/( ومسلم برقم‎ »)١17( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) حديث أبي جحيفة أخر جه البخاري برقم بي ة ومسلم برقم 36 وحديث البراء أخر جه‎ 
البخاري برقم (0401): ومسلم برقم (7700؟).‎ 


)١١7(‏ بإسناد صحيح أنه قال في ضمن حديث طويل: «ونمانا عن القسبىء» والميثرة 
الحمراء؛» وعند أبي داود (60 ٠‏ 5) بإسناد صحيح: «+بي عن مياثر الأرجوان». 
وحملوا حديث أبي جحيفة» والبراء على أنها لم تكن حمراء خالصة» بل كانت مخططة 


بألوان أخرى. 


وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام مله فقال كى) في كتاب ”شرح الصلاة من شرح 
العمدة" (ص2//8-): فقد نهى يَكِةِ عن المياثر الحمر»ء وذلك يقتضي أن تكون الحمرة مؤثرة في 
النهي» والحديث عام في ا لمياثر الحمر» سواء كانت حريرًا أو ل تكن ولو كان المراد بها الحرير؛ 
فتخصيصه الحمر بها دليل على أنَّ الأحمر من الحرير أشد كراهة من غيره» وذلك يقتضي أن 
يكون للحمرة تأثير في الكراهة» ثم أحاديث علي في بعضها: «عن القسيء والميثرة الجمراء؛» 
وفي بعضها: «عن القسي والمعصفر»» وفي بعضها: عن مياثر الأرجوان»» وهي كلها دليل 
على أنَّ المياثر هي الحمرء وإن لم تكن حريرٌاء وأنَّ مناط الحكم حمرتها لا مجرد كونها حريرٌاء 
وذلك أنَّ الأرجوان هو الأحمر الشديد الحمرة» كأنَّ اشتقاقه من الأرج» وهو توهج رائحة 
الطيب؛ لأنَّ الأحمر يسطع لونه» ويتوقد ى) تسطع الرائحة الزكية في الأرائج» قال أبو عبيد: 
الأرجوان الشديد الحمرة» والنهرمان دونه في الحمرة» والمفدم المشبع حمرة» والمضرج دونه 
ثم المورد بعده. ثم قول علي: «نهى عن لبس الميثرة الحمراء» بدل قوله: «المعصفر» دليل على 
أن الأتضفر: إنيا عام غنه لتيرته» قتارة يعزرا عله بانينه قاض ودواقاوة يعير عن بالاسم العام 
الذي هو مناط الحكم. 

قال. وأيضًا إن النبي ككل إذا نمى عن المعصفرء فغيره من الأحمر المشبع أولى بالنهي منه؛ 
إذ ليس في المعصفر ما يكره سوى لونه» وليس هو بأشدها حمرة» فغيره من الأحمر الذي 
يساويه في لونه» وبريقه» أو يزيد عليه؛ أولى أن ينهى عنه. والتفريق بينهما تفريق بين الشيئين 
المتاثلين» وذلك غير جائز» وأيضًا فإن هذا اللون يوجب الخيلاء» والبطر والمرح» والفخر؛ 


فكان منهيًا عنه كالحرير» والذهب؛ ولهذا أبيح هذا للنساء ى) أبيح لحن الحرير؛ والذهبء قأما 
الخفيف الحمرة مثل المورد ونحوه فقد ذهبت بهجته» وتوقده» وصار قريبًا من الأصفر؛ فلا 
يكرهء والأحاديث التي جاءت في الرخصة في الآحمر محمولة على هذا؛ فإنه يسمى أحمرء وإن 
كانت حمرته خفيفة» وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط حمرء وهذا معنى 
قوهم: حلة حمراء. 


قال. وهل هذه كراهة تحريمء أو تنزيه؟ فيه وجهان.... 


ثم ذكر وجهين في مذهب أحمدء والأصح في مذهب أحمد كراهة التنزيه. 


وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب هله (؟/ .)571-57١‏ 


كَِابٌ الصَّلاةٍ آ بَابٌ اللْبّاس 


5- وَعَنْ أَسْبَاءَ بنْتِ أي بكر مللما: أنها أَخْرَجَتْ جْبةَ رَسُولٍ الله كك مَكْمُوقَةَ الججيْبٍ 


وَالكُمَينِ وَالفَرْجَيْنِ . بالدّيباج. رَوَاهُ أبُودَاوْد. 
ره 5 5 0 002 300 ب ذه بوره عر رشاة 40 هي سس 
الوسر و جروا وت رووكة دي يه 
ها من اضيلها للعر فى لالت شيب 
م . 5 5 ا ا ل 6 
وَرَادَ البُخَارِيُ في «الأَدَبِ الْفْرَد>: وَكَانَ يَلْبَسْهَا للْوَفِدِ وَامجُمْعَةِ. 


مفردات الحديث: 
قولها: (مكفوفة): يعني جُعِلَ لها كف بضم الكافء وهو ما يُكفف به جوانبهاء ويُْطّف 
عليهاء ويكون ذلك في الذَّيْل وفي الفرجين» وفي الكمين. 
قولها: (الجيب): هو مدخل الرأس من القميص» ونحوه. 
قولها: (لبنة): هو بكسر اللام» وإسكان الباء» وهي رقعة في جيب القميص. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [11: جواز لبس ما فيه حرير يسير. 
هذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس ما فيه حرير» ولكن هو محمول على ما كان موضع 
أربع أصابع فيا دون؛ لحديث عمر المتقدم في الباب. والله أعلم. 


)١(‏ الفرجان: هما الشقان اللذان في أسفل الحبة. 

(؟) أخرجه أبوداود (5004) وني إسناده المغيرة بن زياد وهو ضعيف, وأصله عند مسلم )5١74(‏ بلفظ: 
(فأخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت: هذه كانت عند 
عائشة... فذكرت الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد" (58 077 بإسناد صحيح. 


ال 000 
عض السائل اللحقة 
٠‏ 2 

- 


مسألة 1[1]: حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح. 
© فيالمسألة أقوال: 

الأول: الرخصة. وهو قول أحمد في رواية» وسليمان بن داود الهاشميء وأبي خيثمة زهير 
ابن حرب. واستدلوا بحديث: (إلا رقا في ثوب». 

إلثاناع: الكراهةء وهو قول مالكء. والثوريء وبعض الحنابلة. 

إلثلث: التحريم» وهو قول الشافعية» وأحمد في رواية» وبعض الحنابلة» وعزاه النووي 
للجمهورء واستدلوا بالأدلة المتكاثرة في تحريم صور ذوات الأرواح» وهذا القول هو 
الصواب بدون مريّة. 

وأما حديث: («إلا رقا في ثوب»؛ فهو محمول على ما إذا كانت مقطوعة الرأس» أو صورة 
من غير ذوات الأرواح» ومال شيخ الإسلام هَل في ”شرح الصلاة من العمدة» (ص 79-) 
إلى تضعيف هذه الزيادة» وإلى كونها مدرجة من الراوي» وليست من كلام النبي يد وبين 

وانظر: ”فتح الباري؟ لابن رجب »)71١/7(‏ ”المغني" (7/ 048 9)) ”شرح مسلم؟ .)751١5(‏ 
مسألة [؟]: حكم ليس المرأة لباس الرجل؛ والعكس. 

ثبت في سنن أبي داود" ١54(‏ 4) وغيره عن أبي هريرة يلك أنَّ النبي يذ لعن الرجل 
يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل». وحسنه العلامة الوادعي كَل في ”الصحيح 
المسند؟ »)١702١١‏ وفي «البخاري" (0885) عن ابن عباس صَتهًا: لعن رسول الله كل 
المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء. 

قال الشوكاناع مله ني «النيل؟ (1/ 547-715): وَالْحَدِيتُ يَدُلَ عل تَحْريم تشب المسَاءِ 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ م بَابُ اللبّاس 
بالرّجَالِء وَالرّجَالٍ بالمسَاءء أن أن اللَْنَ لا يَكُونَ إلا عَلَ فِحْلٍ حرم وَإَيْهَِمَبَ الُجِمْهُورٌ. 
وَقَالَ السَّافِعِنُ في "الأ إِنَهُ لا يَوُمُ زِيّ المّسَاءِ عل الرَّجُلِء َإِنَّا يُكْرَه فَكَذَا عَكْسُهُ الْتَهَى. 
وَمَذْه الْقَحَادِيتُ ترد عَلَيْهِه وَجِذَّا قَالَ النَوَوِيٌ في «الرّوْضَتَ؟: وَالصَّوَابُ أنَّ تَشَبّهَ النّسَاءِ 


ِالرّجَالٍء وَعَكْسّهُ حَرَا م لِلْحَدِيثِ الصّجِيح .اه 


مسألة 1[]: حكم إسيال الثياب إلى تحت الكعبين. 
أخرج مودت عن ابن عمر يَتْماء مرفوعًا: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء», 
وأخرجا عن أبي هريرة ميلك نحوه. "" 
وأخرج مسلم )٠١1(‏ عن أب ذرٌ مله مرفوعًا: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم» 
ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم: المسبل» وَالمنّانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 
وأخرج البخاري (017817)» عن أبي هريرة مطل عن النبي يد قال: «ما تحت الكعبين 
من الإزار ففي النار». 
© 2 ذهب جمهور العلماء إلى تحريم إسبال الثياب إذا كان خيلاء» بل عَدَُوهُ من الكبائر؛ 
للأحاديث المذكورة» وغيرها مما هو في معناهاء وقالوا: إذا أسبله لغير الخيلاء؛ فهو مكروه. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ أبا بكر قال للنبي يو إن إزاري يسترخي؛ إلا أن أتعاهده. فقال 
له: «إنك لست تمن يفعله خيلاء» أخرجه البخاري (0185)» من حديث ابن عمر صيمًا. 
28 وذهب أحمد في رواية» واختارها بعض الحنابلة إلى تحريم جر الثوب. وإِنْ لم يكن 
خيلاء» وإليه مال الحافظ ابن حجرء واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن سليم في "سنن 
أبي داود" (8 ١‏ 5). وأحمد (5/ 75. 34): أنَّ النبي يد قال له: «إياك وإسبال الإزار؛ فإنَّ 


إسبال الإزار من المخيلة»» وصححه شيخنا الوادعي كلت في «الصحيح المسند" .)١197(‏ 


.)75١80( أخرجه البخاري برقم (019/87)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)7١41( (؟) أخرجه البخاري برقم (01/8))» ومسلم برقم‎ 


قال الشوطناع هله في ”نيل الأوطار» :)31٠ /١(‏ وَقَذْ عَرَفت ما في حَدِيث الْبَاب مِنْ 
ل يكل لأبي بخر: «إنّك لنت ين يَف ذَلِكَ خيلاء» وَهْوَ تضرِيمٌ بن متَاط اليم 


ده 


امومع سك اله س1 >5 سس م 11 س1 
ايلا وَأن الإسْبّال قد يكون للخيّلاء» وَقَد 


0 مامه 


يَكُونْ لِعَيرِو فَلَابُدَ مِنْ عمل قَوْلِهِ «قإِمَا مِنَ 


المخِيلةً» في حَدِيثِ جَابرِ بْنِ سُلَيم عَلَ أَنَّهُ حَرَجَ عَْرَجَ الْعَالِبِ؛ فَيَكُونْ الْوَعِيدٌ الْمَذْكُورُ في 
حَدِيثٍ الْبَابٍ مْمَوَجها إل مَنْ عل ذَلِكَ اخييالا وَالَْوْلُ أن كل إسْبَالٍ مِنْ الْمَخيلةِ دا 
بِظَاهِرٍ حَدِيثِ جَابرِ بن سُلَيم تَرذُهُ الضَّرُورَة؛ فَإِنَّ كُلّ أَحدٍ يَعلَمُ أن مِنْ اناس مَنْ يُسيل إِزَارَه 
مَعَ عَدَم خطُورٍ الخيَّاء َل وَيَرْدهُ مَا َقَدمَ من قَِْهِ يل أب بَكْرِ ما عَرَفْت .اه 

قال أبو عبد الله: هذا كلامٌ نفيسٌ من الإمام الشوكاني لشت ولكنّ النبي يد اعتبر هذا 
الغالب» وهذه المظنة -أعني أنَّ إسبال الثوب مظنة الخيلاء في الغالب» وحرّم الإسبال- فقال 
لجابر بن سليم يطْه: «إياك وإسبال الإزار»» وفي "صحيح مسلم" (7087): أنه قال لعبد الله 
ابن عمر صَيلها: رفع إزارك»» وذلك عند أنْ رأى فيه استرخاء. ولم يسأله النبي ميد عن 
استرخاء ثوبه: أذلك خيلاء أم لا؟ بل فهم الصحابة أنهم مأمورون بالرفع مطلقَا؛ ولذلك 
شكا أبو بكر للنبي يبد استرخاء ثوبه» ولو فهم أنَّ ذلك للخيلاء فقط؛ كا سأل النبي يَيِقُ 
وإذا عُلِمَ هذا؛ فإسبال الثوب نخيلاء كبيرة من الكبائر» وإسباله لغير خيلاء؛ محرمٌ ومعصية» 
ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحقء والحمد لله. 

وانظر: ”الفتح" (00/41-61/17)» ”النيل؟ ٠ /١1(‏ 54)) ”شرح مسلم؟ .)5١80(‏ 
مسأئة [4]: إسبال الثياب شك حق النساء. 

قال النوواع هلله في ”شرح مسلم؟ :)3١805(‏ وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساءء 
وقد صم عن النبي يك الإذن لهن ني إرخاء ذيو هن ذراعاء والله أعلم.اه 

قلت: يشير النووي هلله إلى ما أخرجه أبو داود »))5١١(‏ والنسائي »)7١4/4(‏ وأحمد 


)51051١(‏ بإسناد صحيح عن أم سلمة بَيِلّهًا: أنها قالت: يا رسول الله فكيف بالنساء؟ 


فقال: «يرخين شبًا»؛ قالت: قلت: إِذَا يتكشف عنهن؟ قال: «فذراع لا يزدن عليه». 


تنبيث: الحكم في الإسبال يشمل إسبال القميصء والإزار» والسراويل؛ لأنَّ كلها 
يشملها قوله: «ثوبه» في الأحاديث المتقدمة. 
مسألة [05]: حكم السدل. 

جاء في النهي عن السدل أحاديث» وهي: حديث أب هريرة ميت في ”سنن أبي داود» 
(*34) نهى النبي يد أذ .سدل الرجل ثوبه. وفي إسناده: الحسن بن ذكوان» وهو ضعيفٌ 
وذكر القديك. فق عضي من #التكاما © لأين حذي» ركاه فد أمكر علي والهطريق الخرى في 
«مسند أحمد" (745)» فيها: عِسْل بن سفيان» وهو ضعيفٌ» وجاء من حديث ابن مسعود 
َل عند البيهقي (؟7/ “747)» وفي إسناده: بشر بن رافع» وهو شديد الضعف» وفيه انقطاع؛ 
لأنّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» كما نصّ على ذلك الحفاظ. 

© وقد اختلف أهل العلم في تفسير السدل على أقوال: 

فمنهم من فشّره بالإسبال المتقدم؛ ومنهم من فسّره بوضع الرداء على الرأس» ثم يرميه 
من جانبيه من وراء ظهره؛ ومنهم من فسّره باشتال الصّنَّاء الذي سيأي» وهو أن يلتحف 
بثوب ويدخل يديه من داخلء ومنهم من قال: هو أن يطرح ثوبًا على كتفيه. ولا يرد أحد 
طرفيه على الكتف الأخرى. وهذا التفسير الأخير هو الأصح عند الحنابلة» والتفسير الأول 
هو الأصح عند الشافعية. 

وقد ذهب إلى كراهة السدل: النخعي, ومجاهد» وعطاء, والثوريء والشافعيء والحنابلة» 
وصح عن علي يبلك كراهة ذلك. 

ورخصٌ فيه: مكحولء والزهري؛ والحسنء وابن سيرين؛ وعطاءء وابن المنذره وصحٌّ 
عن ابن عمر بلقا أنه كان يسدل في الصلاة. 


قال إبن |لمنذركته ى في ”شرح المهذب": لا أعلم في النهي عن السدل خبرًا يثبت» فلا 
بي عنه بغبر حجة.اه 

آل ألوعيل ان العروف ديقت و واحذلنة ىق تتقيرهة #الضيراف ا قله بى النوة 
إلا ل من فسَّر السدل بالإسبال فقد استدل على النهي عنه بأدلة النهي عن الإسبال» وقد 
تقدمت. والله أعلم. 

انظر: ”المجموع» (7/ 178-117 )» ”المغني» (59107/9)» ”الأوسط» (6/ 57 -). ”النهاية» لابن الأثير. 
مسأئة [5]: اشتمال الصماء. 

أخرج البخاري (/771) (758)» من" حديث أبي سعيده وأبي هريرة ميلماء ومسلم 
(704): من حديث جابر يلل أنَّ النبي ميد ممى عن اشتمال الصماء. 1 

قال إلحافظ إبن رجب هلله -بعد أن ذكر أحاديث في تفسير الصماء عن التابعين» 
وبعضها عن الصحابة-: فحاصل ما دلت عليه اللأحاديث في لبسة الصماء هو أن يلبس ثوبًا 
واحدًاء وهو الرداء؛ فيشتمل به على بدنه من غير إزار» ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه 
يقي منكبه الآخر وشقه مكشوقاء فتبدو عورته منه. وبذلك قَسَّرَ الصّمَاء أكثر العلماء؛ 
ومنهم: سفيان الثوري» وابن وهبء وأحمدء وأبو عبيد» وأكثر العلماء...» قال أبو عبيد: قال 
الأصمعي: اشتتمال الصماء عند العرب: أن يشتمل الرجل بثوبه» فيجلل به جسده كله ولا 
يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده.اه 

وهذا التفسير أخذ به الشافعية ى) في ”شرح المهذب". 

قلت: وعلى التفسير الأول؛ فتبطل الصلاة إذا اتكشفت العورة» وأما التفسير الآخرء 
فقالوا بكراهته؛ لأنّه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه» وأن يتقيه بيده؛ فلا يقدر 
على ذلك. 


قال إ|بن رجب هلتته: وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل 


اللغة حسرٌ جدَاء فإِنّ النبي يذ قد يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله في معنى هو 
أخص من استعمال العرب, أو أعم منه. ويتلقى ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة» ثم 
يتلقاه عنهم التابعون. ويتلقاه عنهم أتمة العلماء...إلخ. 

قال إبن رجب ملثه: ولو صلى وهو مشتمل الصماء؛ ولم تبدٌ عورته؛ لم تبطل صلاته عند 
أكثر العلماء» ومنهم من قال ببطلانهاء وهو وجة لأصحابنا. 


قال أبو عبد الله: وكذلك من صل وهو مسبلٌ لإزارهء أو بلباس امرأة» أو ثوب فيه 
تساوير "قرافي وصتلاه يع غين امهو وسو اتغيواي» لأن الى لين عاندًا 
لذات الصلاة؛ بل لأمر خارج عنهاء والله أعلم. ش 

وانظر: «الفتح" لابن رجب (7/ .)1844-١141‏ ”المجموع؟ (/10/5). 
مسألة 601: الصلاة 4 ثوب واحدٍ وي ثوبين. 

' قال الحافظ إبن رجب هلله (770): وقد أجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في 

ثوب واحد» وستر منكبيه.اه 

ثم ذكر بعدٌ أنَّ ابن المنذر أيضًا نقل الإجماع على ذلك. 

وأما الصلاة في ثوبين؛ فأكثر العلماء على استحباب ذلك؛ وجاء عن جابرء وبي أنهم 
كانوا يصلون في الثوب الواحد, وحمل فعلهم ذلك على بيان الجواز. 

وكلدول كل السوات :ةلك خذرية أن قري عقن #الطسييين '' أن رسلدييال 
النبي تند عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوكلكم يجد ثوبين؟!»: ولذلك قال عمر 
ابن الخطاب مَل ىم! في «صحيح البخاري" (70): إذا وسّع الله؛ فأوسعواء صل رجل في 


إزار ورداء» في إزار وقميصء في إزار وقباء» في سراويل ورداء»ء في سراويل وقميصء في 


.)6١6( أخرجه البخاري برقم (70/8)» ومسلم برقم‎ )١( 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ له بَابٌ اللبّاس 

سراويل وقباءء في تبان وقباء» في تبان وقميص. وانظر: ”فتح الباري" أيضًا (؟/ 174) (30). 
مسأثة [8]: كفت الثوب والشعر. 

ع 4 م ا الله ع2 صَلاالة . م عر واعء 5 
أعظم... وأَنْ لا أكفت توب ولا شَعْرًا». 

فأما كفت الثوب؛ فكرهه مالك فيا إذا كان للصلاة» سواءٌ كفته في الصلاة» أو قبلهاء 
ولايكره عنده إذا كفته لأمر غير الصلاة» ثم بقي على حالته مكفونًا في الصلاة. 

وَيِوّتَّ اليخارئ فق "يديت [يات لا ركف الوب في الصنلدة]: وظاهره أن الكراهة 
إنا هى في أثناء الصلاة» قال الحافظ ابن حجر: وهو قول الداودي. 

وذهب الجمهور إلى الكراهة في الحالتين: قبل الصلاة» وأثناء الصلاة» منهم: الأوزاعي؛ 
والليث» وأحمد وأبو حنيفة. والشافعى.» وأمد وغيرهم. 

وأما كف الشعر؛ فقال ابن رجب هلثته: وكف الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر 
الفقهاء. وحرّمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم» واختاره ابن جرير الطبري» وقال: لا إعادة 
على من فعله لإجماع الحجة وراثةَ عن نبيها ايل أن لا إعادة عليه.اه 

قال حكن أنه لكر الأعادة من عن الم دور طن فيه الاق ا قاة قل الصاذة 
لمعنى غير الصلاة.اه 

قلت: وني النهي عن كفت الشعر حديث ابن عباس في ”صحيح مسلم" (197): أنه رأى 
قال: إن سمعت رسو الله يَكةٌ يقول: «مثل هذا مثل الذي يصلى وهو مكتوف). 

والصواب # المسألتين: أنه يكره الكفت في الصلاة» سواء كان مكفونًا من قبل الصلاةء 


أم فِتَ في أثنائهاء ويدل عليه فعل ابن عباس يَيْدًا مع عبدالله بن المحارث: فالظاهر أَنَّ شعره 
كان معقوضًا من قبل الصلاة» ولا يشمل النهي من كان كُمُّه طويلا فكفته؛ ليقصره ويلبسه 
على ذلك الحال دائّاء والله أعلم. 


وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب »)158-1١71//50(‏ ”شرح مسلم؟ (59165957). 


ثم يحمد اللخ كتاب الصلاة يوم الثلاثاء 
الموافق: /570/5١اه‏ 
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الجنائز: جمع جنازة» بفتح الجيم» وكسرها لغتان مشهورتان» كا في "شرح المهذب". 


7- عَنْ أبي 6 ا ان مال تيزل له يكله: «أَمْيْرُوا ذِكْرَ هَاذِم' ' اللَّذَّات: 
الَوْتِ». رَوَاهُ التدمِذِيّ وَالنَسَائِيُ وَصَحَّحَهُ ابن حَبّانَ. 0 
الفائدة والأدب المستفاد من الحديث 


فيه الحث على تذكر الموت» ويحصل بتذكر الموت والإكثار من ذلك فوائد كثيرة» منها: 
الاجتهاد في الطاعة» والبعد عن المعاصى» والإخلاص في الأعمال» والابتعاد عن الكبرء 
والعجب» والحسدء واللنوف من الله» والاستعداد للقائه» وغير ذلك. 

وفي ”البخاري" " عن عبد الله بن عمر بَيلماء قال: أخذ النبى يه بمنكبى وقال: (يا 
عبدالله بن عمرء كُنْ في الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل»» فكان ابن عمر ميلا يقول: إذا 
أصبحت؛ فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت؛ فلا تنتظر الصباح» وخذ من صحتك لهرمك» ومن 
حياتك لموتك. 

)١(‏ كذا الرواية - بالذال المعجمة - ومعناه قاطع اللذات. 

(؟) حسن لغيره. أخرجه الترمذي وتلل والنسائي (5/ 5)»: وابن حبان (494--5500). من طريق 
محمد بن عمرو عن أب سلمة عن أب هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الحسن» ولكن قد اختلف في وصله 
وإرساله. ورجح الدارقطني في العلل" )١410(‏ المرسل» وكذلك الإمام أحمد في «مسائل أب داود" 
(ص 509) (1977). وله شاهد من حديث ابن عمر يلتق أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (01/77), 
والبيهقي في ”الشعب" .)٠١958(‏ وفي إسناده: أبوعامر القاسم بن محمد الأسدي وهو مجهول الحال, له 
ترجمة في ”الجرح والتعديل» »)١19/1(‏ وفيه أيضًا: عبدالله بن عمر العمري. وهو ضعيفٌ سيء الحفظء 
وتصحف في «الأوسط؟ إلى عبيدالله. فالحديث حسن بمجموع الطريقين - أعني المرسل مع حديث ابن 

(؟) سيأتي في الكتاب برقم .)١534(‏ 


عه كر قر اا ا "د و ا ا ات سل كز هه 2ل دري دم ع لاعن رهاظم 
- وَعَنْ أنس ميل قالَ: قَالَ رَسُول الله يَكَِ: «لا يَتَمَنِينَ أحَدكم الموت لِضرٌ يَنزَل ب 
50 س2 2 عسل ل 0 وى 6ه سا سكم ساك ا ا ص ك2 
فإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَئيا فليقل: اللهمّ أخينى مَا كَانَتِ الحيّاة خَيْرًا لى» وَتَوَفْنِى ما كَانَتِ الوَفَاة 
200 وعد 0 يف4 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [11: حكم تمني الموت. 

قال النوواج هلله في ”شرح مسلم" (3780: فيه التَضرِيح بِكَرَامَةِ عَن الْمَؤْت لِضُرّ 
َرَلَ به مِنْ مَرّضء أَوْ فَاقََ أو ته مِنْ عَدُوٌ أ تَمْو ذَلِكَ مِنْ مَسَاقٌ الدَّْياء فا إِذَا نََافَ 
هَرَرًا في ديند أو فِثْنَة فيو فلا كَرَامَة فيه؛ لَمُهُوم هَذَا الحديث وَغَيْره وَقَدْ فَعَلَ هَذَّا الثاني 
ا عم وَفِهِ أَنّهُ إنْ تالف وَإ يَضْير عَلَ حَاله في 
بَْوَاهُ بالْمَرَض وَنَحُوه؛ فَلْيَقَل: الله أخيني إِنْ كَانَتْ الحيّاة حَرًا... إِلَنْ وَالْأفُصَل الصَّ 
والسكون العضنا ءاف 

قلت: هكذا قال النووي بالكراهة» والنهي حقيقته التحريم» ولا نعلم صارقًا له عن 
حقيقته» وقد صرّح بعدم الجواز» وعدم الجل ابن حزم في ”المحلٌ؟ (50)» والعلامة الألباني 
في «أحكام الجنائز» (ص237). ولا يُعارض الحديث قوله تعالى عن يوسف اطيل: توفت 
مُسَلِمَاوَألَحِقَن يأَلصَنلِحِينَ © ايرسف:٠١٠1‏ فإنَّ المراد منه أن يثبته على الإسلام» وأن يتوفاه عليه 
ك) هر ظاهر. 

ل ل ل 0 
عياس < مبل» أن النبي 5 ميد قال: «وإذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون»» فهذا 
يدل على ما ذكره النووي من جواز الدعاء بالموت إذا خاف الفتنة على دينهء والله أعلم. 


.)0558( أخرجه البخاري (5701)) ومسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (778/1) (0/ 42757 وهو حديث حسن بشواهده وطرقه.‎ )0( 


5 5 دو 2 اا 2 سو 
049- وَعَنْ بُرَبْدَةَ يلل أن | لني يل قَالَ: امون بوث تعرّق الدين»: رَوَاءُ التلاتف 


شرحالحديتث 


قال إلسنداج خلله: قيل: هو لما يعالج من شدة الموت؛؟ فقد تبقى عليه بقية من ذنوب» 
فيُشدد عليه وقت الموت؛ ليخلص عنهاء وقيل: هو من الحياء؛ فإنه إذا جاءته البنشرى مع ما 
فاقاقن التزف نسي لد ركللك حم .وتات ين اله كخر و الالك مسعف ا وي 
يحتمل أنَّ عرق الجبين علامة جُعلت لموت المؤمن, وإِنْ لم يعقل معناه.اه ااحاشية سنن النسائي» 
(785/5). 

قلت: والقول الأول أقرب, وهو علامة لحسن الخاقة» وقد تتخلف عن البعضء ولا 
يدل ذلك على سوء خاتته. والله أعلم. 


220 صحيبح . أخر جه النسائي / 6-6 والترمذي (445) وابن ماجه 2)١565(‏ وابن حبان الللخورقة 


وهو حديث صحيح. 
تنبيس: الحديث لم يخرجه أبوداود» وأخرجه ابن ماجه مع من تقدم. 


سو اس واس 


500١‏ وق قل: قَالَ رَ سول الله 5: «لَقَنُوا م مَوْنَاكُمْ لا إِلَهَ إلا الله». رَوَاهُ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم التلقين وكيفيته. 

قال الإماى النوواج تكله ني شرح الحديث: مَعْنَاه: مَنْ حَضَرَهُ اللْمَؤْتء وَالْمْرَاد ذَكْرُوهُ 
ا إِلّه إِلّا الله؛ لتَكُونَ آخر كَلَامه كا في الحديث: ١مَنْ‏ كَانَ آخر كلامه لَا إِلَه إِلّا الله مكل 
الحند' والاتر هذا القن أمر تذتة وَأَجمَعَ مَمَ الْعْلَاء عَلَ هَذَا التَلْقِين ٠‏ وَكَرِهُوا الإكتار 
عَلَيْهِ وَالْمُوَالاة؛ ليلا يَضْجَّر بِضِيقٍ حَاله وَشِدَّة كَزبه؛ فَيَكْرّه ذَّلِكَ ِلَب وتَكَليي لا يلين: 
قَالُوا: وَإذَا قَالَهُ مرّة لا يُكَرّر َل ا أن يتكلم بده كلام آحرء مياد ريض بد ليكو 
آخر كلامه. وَيَتَضَمَّن الحَديث الخصوة عَنْد لصن لتَذُكيرة افيه وَإِغْاض عينيه 
وَالْقِيَام بحُفُوقِه وَهَذَا جْمّع عَلَيِّ. اه وانظر: «المغني" (7/ 0775. 

قلت: والتلقين يحصل إما بالتذكير, أو التعريضء أو يأمره بأن يقوهاء ولا كراهة في ذلك؛ 
فقد ثبت عن النبي يِفو أنه دخل على رجل من الأنصارء فقال: «يا خال» قل: لا إله إلا 
الله...» الحديث أخرجه أحمد (5/ »)١57‏ وهو صحيح؛ وقد صححه العلامة الوادعي ظلثنه 
في ”الصحيح المسند" (/70). 

وانظر: ”أحكام الجنائز؟ (ص .)”١‏ 


)١(‏ حديث أب سعيد: أخرجه مسلم برقم (915). وأبوداود (273111)) والنسائي (5/ 2)» والترمذي 
(90/5)) وابن ماجه .)١5145(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم برقم (/2411)» وابن ماجه »)١445(‏ 
ولم يخرجه بقية الأربعة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 27377). وأبو داود )71١7(‏ من حديث معاذ بن جبل ميل وإسناده حسن» وحسنه 
العلامة الألباني هللته في ”الإرواء؟ (/581). 


كِتَاتٌ الجتَائز 2 
مسألة 1؟]: تلقين الكافر. 
إذا مرض الكافر؛ أُسْتُحِبٌ الذهاب إليه» ودعوته إلى الإسلام بأن ينطق بالشهادتين كا 
فعل النبي مني مع عَمّهِ أبي طالب كا في ”الصحيحين»:' ومع الغلام اليهودي الذي كان 
يخدمه. فمرضء فعاده النبي ميق فقال له: «أسلم؛, فأسلم» فخرج النبي يد وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار».""" 


5- وَعَنْ مَعْقِل بن يَسَارِ (مبل) أن اللي يل قَالَ ١فْرَءُوا‏ عَلَ مَوْتَاكُمْ يس). رَوَاهُ 


لإ قر رفن 


أَبُودَاوٌد وَالتْسَائ وصححه ابن حبان. 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم قراءة سورة لّس] عند المحتضرء وعلى الميت؟ 
استحبٌّ بعض الفقهاء أن يقرأ عند الميت وهو في الاحتضار بهذه السورة» أعني سورة 
ليس [» ود بعضهم | ستحب ذلك بعد موته. 


ولكن تقدم أن الحديث ضعيفٌ؛ فهذا العمل لا يُشرع» بل يُعَدّ من البدع, والله أعلم. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))١750(‏ ومسلم برقم (4 ؟) من حديث | لمسيب بن حزن موطته. 

(5) أخرجه البخاري برقم (107) من حديث أنس بن مالك ميلت. 

9") ضعيف. أخرجه أبوداود (2731751)» والنسائي في في ”عمل اليوم والليلة" (5:/ا ٠ 700٠‏ وابن 
فروة 


وفي إسناده رجل يقال له (أبوعثان) وهو مجهول يرويه عن أبيه عن معقل» وأبوه مجهول أيضًاء وفيه 


أيضًا اضطرابء فربها رواه أبوعثئمان عن أبيه عن معقل مرفوعًاء ورب! وقفه» وربما أسقط أباه ورواه عن 
معقل مباشرة؛ فالحديث ضعيف. 


بَعَض الْسَّائل الملحَقَة 
مسألة :]١[‏ المريض ماذا يغلب: جاتب الرجاء أم جانب الخوف؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغليب جانب الرجاء؛ لحديث جابر يله في 
”«صحيح مسلم" (/7817/1) قال: سمعت النبي يَْةِ قبل موته بثلاث يقول: ١لا‏ يموتن 
أحدكم إلا وهو يسن الظّن بربه تبارك وتعالى»» وفي ”الصحيحين» '' عن أبي هريرة ملت 
عن النبي كد مد قال: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. .» الحديث. 
2 سسب المتوة ايوق الرتسوو ا حرق 55000 
مالك مَل عند الترمذي (585)., أنَّ النبي يبد دخل على شاب وهو في الموت» فقال: 
«كيف تجدك؟» قال: واللهء يا رسول الل ف لأرجو الله» وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله 
يَْدُ: «لا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن؛ إلا أعطاه الله ما يرجوء وأَمَّنَهُ ما يخاف», 
وفي إسناده: سيار بن حاتمء وهو ضعيفٌ» يرويه عن جعفر بن سليان» عن ثابت» عن 
أنس» ولجعفر مناكير. 
وال الترمذي هللته عقب الحديث: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت. عن النبي 
ل مرسلا. 
ولو أن اميق انان اتليس تنه "إن" الرنحاف وخر #اناتشينا رون تسن اننا 
اجتمعاء ولكن كان الرجاء أقوى, فلا يخالف ما تقدم» والصواب هو قول الجمهور. 
وانظر: ”المغني» (9/ 750 )» ”المجموع" .)١1١8/0(‏ 
مسألة [؟]: توجيه المحتضر إلى القبلة. 


استحبٌ كثير من أهل العلم» أو أكثرهم توجيه المحتضر إلى القبلة» على اختلافٍ بينهم: 


.05713/8( أخرجه البخاري برقم (505)) ومسلم برقم‎ )١( 


واستدلوا بحديث: «قبلتكم أحياءً وأموانًاه" وهذا الحديث ليس بصريح. إنا المراد به 
في اللحد. 

واستدلوا يحديث عبدالله بن أبي قتادة عند الحاكم /١(‏ 07 7-)) والبيهقي 1/6١‏ 
أن البراء بن معرور تُوقٌء وأوصى أن يُوَجَّةَ إلى القبلة لما احتضرء فقال النبي م 0 «أصاب 
الفطرة». 

والحديث محتمل أنه أراد أن يوجه إلى القبلة في قبره؛ لا تَشْعِر ذلك كلمة (أوصى)» ومع 
ذلك ففي إسناده: تُعيم بن ماده وهو ضعيف. 

وهو كذلك مرسل؛ لأنَّ عبدالله بن أبي قتادة تابعي وقد روى بنفسه القصة؛ ول يسندها. 

قال إلعلامة الألباناج مَللنه في ”أحكام الجنائر؟: وأما قراءة سورة [يس] عنده» وتوجيهه 
نحو القبلة» فلم يصح فيه حديث,. بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها.اه 

انظر: ”المجموع؟ (6/ 186 .)١17-١‏ ”المغني" (/ 715): «أحكام الجنائز" (ص .)١ ١‏ 


.)004( حديثٌ ضعيفء سيأتي تخريجه إن شاء الله تحت حديث رقم‎ )١( 


77 - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ يها قَالَتْ: يه سَلَْمَه فك ] وقد شق 


راك 
00 


بَصَُ تَعْمَصَهُ ثم كلَ: «إنَّ الرُوحَ إذَا فض الَبَعَُ البَصَرا. قَضَحٌ نَاسٌ مِنْ أَمْلِهِ فَقَالَ: ١لا‏ 
تَدْعُوا عَلَ أنْفْسِكُمْ إلا بحَيْرِ كن نّ الكايكة تُوّمّنُ عَلَ ما تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَ اغْفرْ لأبي 
سَلَمَكَ وَارْقَْ درَجَتَُ في اهدي وَافْسَخ لَهُ في كَرِو ونور لَهُ فيه وَاخْلَفهُ في عَقِيوا رَوَاهُ مُسْلمٌ. 


الأحكاءم المستفادة من الحديث 

قال الإماص النوواع مَلنَهه في شرح الحديث: فيه دليل على استحباب إغماض الميت. وأجمع 
المسلمون على ذلك؛ قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه.اه 

واستحب أهل العلم أيضًا أن يشد لحييه بعصابة عريضة» يربطها من فوق رأسه؛ لأنَّ 
الميت إذا كان مفتوح العينين والفم» فلم يغمض حتى يبرد؛ بقي مفتوحًاء فيقبح منظره» ولا 
يؤمن دخول الهوام فيه والماء في وقت غسله. 

انظر: ”المغني" ف وه ”المجموع" (5/ 111). 

قلت: وني الحديث استحباب الدعاء للميت عند موته. ولأهله. وذريته بأمور الآخرة» 


والدنياء قاله النووي ذللته. 


.)47١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


قو و سبد عرد كو للق 
و 


الى يكل حينَ توق - سَجَيّ بيد حبرة. . متفق عليه. 


و 57 


5 07- وَعَنْ عَايْسََةَ صلًا: 
الأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ تسجية الميت. 
قال النوواع مَللته في ”شرح مسلم؟ (757): مَعناه: عط جع دن ةا : بكشر 
الحّاءء وََنْح الْبَاء الْمُوَخَدَة وَهِيَّ صَرْب مِنْ بُرُود الْيَمَنْء وَفِيه: يات تشيجية الميةة 
وَهُوَ مْمّع عليه وجكمة: عنتائئة اين الاتكشافت» وَسر ع دنه السفتكةة عر الام قال 
ا الس رت الْمُسَجَّى به امه رطفا لل تحت رِجْلَيْه؛ تلد 
يَنُكَشِف عَنْهُقَالُوا: تون التّسْجيّة بَحْد تع ثيّابه الَِّي توي فيهاء علا غير بَدَنه يِسَيَبِهَا.اه 
قال إبن فدإمة كلله: وَلَا يْرّكُ ايت عَلّ الْأْض؛ لاه أنرَعٌ لِفَسَادِه وَلَكِنْ عَلَ 
سَرِيْ أو لَوْح؛ لِيَكُوْنَ أَحَمَظ له.اه 


وانظر: ”المجموع» (5/ .)١5‏ «المغني؟ (9/ 3734). 


ء 2000 


با بكر مم 0 ميلك قبل الي يك بَحْدَ مَوْتِه رَوَاهُ الْبْخَارِي. 


59 
ع : أن 


0- وعنهًا 
الأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ تقبيل ال ميت. 
هذا الحديث يدل على مشروعية تقبيل الميت» وجوازه. 
قال النوواق شد فق شرح المهذب» (ه//ا؟١):‏ جور لأهل ا ميت» وأصدقائه تقبيل 
وجهه. ثبتت فيه الأحاديث» وصرّح به الدارمي في ”الاستذكار"» والسَّرْحَسِ في ”الأمالي؟. 


وانظر: ”المغني؟ (9/ 74-0). 


(1) أخرجه البخاري (1١5؟١١))‏ ومسلم (457). 
(5) أخرجه البخاري برقم .601/١9(‏ 
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7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مله حَنِ الب يله فَالَ: «نَفْسُ المؤْمن مُعَلَمَُ بدَِِهِ حَنَى يُقْضَى 


مو 007 


1 


عَنْهُ) داه أذ وال مذي 
الحكم المستفاد من الحديث 


قال إلنوواج هلته في معناه ى) في ”شرح المهذب؟ (5/ :)١77‏ والمختار أن معناه: أَنْ نفسه 
مطالبة بها عليه» ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يُقَهََىء لا أنه يعذب؛ لاسيهما إِنْ كان خلفه 
وفاء» وأوصى به.اه 

قلت: وقد جاءت أحاديث كثيرة ثُبين عِظَمَّ الدَيْنَ والتحذير من التساهل فيهء منها 
حدية؛ ا ا ل د 
العاص ميلا وجاء نحوه عن أبي قتادة وبلق عنه في ”مسلم" أيضًا برقم .)١8864(‏ 

ولذلك قال أهل العلم: ينبغي أن يسارع أولياء الميت بقضاء دين ميتهم» فإذا عجزوا عن 
ذلك» أو كانت تركة الميت عقارًا يحتاج إلى بيع؛ فإعهم يسألون الغرماء أن يحتالوا عليهمء 
ويتحملوا عن ميتهم الدَّين كما جاء في ”البخاري" (1189) عن سلمة بن الأكوع مِيلك أن 
كك اال ا الوا بر 
الأولياء. ورض ضي الغرماء؛ بر قت ذمة الميت. 

وأما حديث: «الآن بردت عليه جلدته»””؛ فهو حديث 20 فيه: عبدالله بن محمد بن 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (؟/ 44١‏ 59/5)» والترمذي .)٠١1/5(‏ 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كا أبانه الدارقطني في ”العلل" (9/ 6707 ورجح طريق سفيان 

الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه الطريق ضعيفة لضعف 

عمر بن أبي سلمة» ولكن للحديث طريق أخرى. أخرجه ابن حبان (5071))» من طريق إسحاق بن 

إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره 

الصحة. 
(5) سيآتي تخريجه في الكتاب إن شاء الله برقم (877). 


عقيل» وهو ضعيفٌ؛ وقد تفرد مهذه الزيادة. 
وانظر: ”المجموع؟ (0/ “5-177 )١7‏ ”المغني" (7/ 07548-17750377 
قال إبن قدإمة هَلتُ في «المغني؟ (7/ /07378-7513: ويُستحب المسارعة إلى تفريق 
صيته؟ ليعجل له ثوابها بجريانها على الموصى له. 
قلت: والدين مُقَدَ 3 على الوصية بالإجماع» نقل الإجماع غير واحد من آهل العلم 


ماهوا قوطي وم 


كة 


ررح كني سو ع 0 
صِيِّةَ يُوْص يبآ أو دين # [الساء:١1]؛‏ لأنه حق 


حق لقويّ في الغالب» ويطالب به؛ 


قالوا: وقدم الله الوصية بقوله: #من بَعَدٍ و 


لضعيني في الغالب» ولا يطالب مهاء وأما 0 فإنه 
فقدَّم الوصية ليهتم بهاء والله أعلم. 


ا 4 ا و. 52 
بعض المسائل الملحققة 
2 


19م 


مسألة :]١[‏ إذا أقرك مرض موته بدين لشخص؛ فهل يُقبل إقراره؟ وأيهما 
يقدم: أهذا الدين, أم الدين الذي هو معروف عنه كك صحته؟ 

قال إلقرطباج جلث في تفسير سورة النساء (5/ :)81١-٠١‏ وأجمع العلماء على أن إقراره 
بدينٍ لغير وارثٍ حال المرض؛ جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. 

قال: فإن كان عليه دين في الصحة ببينة» وأقر لأجنبي بدين» فقالت طائفة: يبدأ بدين 
الصحة؛ هذا قول النخعيء والكوفيين» قالوا: فإذا استوفاه صاحبه؛ فأصحاب الإقرار في 
المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي» وأبي 
ثور» وأبي عبيد» وذكر أبو عبيد آنه قول أهل المدينة» ورواه عن الحسن.اه 

قلك؛ والقول الثاني هو الصواب؛ لأنَّ كلّا من الدينين حنٌّ ثابت في ذمته. ولا دليل على 


تقديم أحدهماء والله أعلم. 
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59 
3 مه 
و 0 


ملم أن نَ الي يك قَالَ في الذي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَيهِ فَّاتَ: «اغْسِلُومُ 
بَاءِ وَسذْرِ وَكَفَنُوه في كَويئه'"' ". متفق عَلَيهِ. 


- وَعَنْ عَابْسَةَ ملعا كَالَتْ: لَمَا أَرَادُوا غْسْلَ رَسُولٍ الله يكل كَانُوا وَالله ما نَذْرِي نُجَرٌدُ 


27- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ميلقا 


و مسار زفرف 


اميت ا 


4 - وَعَنْ آم عَطِيَةَ مولا و قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيْنَا النِيّ كلل سيا 


«اغْسِلَْهَا ثانا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رََبتْنّ دَلِكَ بَاءِ وَسِذْرِ وَاجْعَلْنَ في الأخيرة 
كَاقُورَا َو شَيْنَامِنْ كَافُورٍ». قل فَرغْنَا ا ا ل ا 


م 60 


عَلَيّه. 


وف رواية: «ابَدَأنَ بِمَيَامِيهَا وَمَوَاضعْ الوْضوءِ 3 
وف لَفْظٍ لِلْبْخَارِيٌ ' فَصَفْوْنَا عََدْوهَا قلائة و ون كينها خلفهًا”” 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ حكم غسل الميت. 
قال إلنوماع مان هلله في ”شر ح المهذب» :)١358/5(‏ وغسل الميت فرض كفاية بإجماع 
المسلمين» ومعنى فرض كفاية: أنه إذا فعل من فيه كفاية؛ سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه 


(0) في (أ) و(ب): (ثوبين). 

() أخرجه البخاري ))١550(‏ ومسلم (05؟١).‏ 

() حسن. رواه أحمد (5/ 07717 وأبوداود »)72١51(‏ وإسناده حسنء وفي الحديث أخهم عند أن اختلفوا في 
ذلك ألقى الله عليهم النوم» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت - لا يدرى من هو -: اغسلوا رسول الله 
د وعليه ثيابه» فقاموا فغسلوه وعليه ثيابه َو 

(5) في المخطوطتين: (الآخرة). 

(0) أخرجه البخاري ,)١701(‏ ومسلم (9774). 

(<) أخرجه البخاري :)١1517/(‏ ومسلم (479) (؟5) (417). 

) أخرجه البخاري برقم »)١777*(‏ وبنحوه في #مسلم؟ (11()919). 


كلهم؛ أثموا كلهم. 
وقد تعقبه الحافظ على نقل الإجماعء فقال في ”الفتح" :)١151(‏ وقد نقل النووي الإجماع 
على أنَّ غسل الميت فرض كفاية» وهو ذهول شديد؛ فإنَّ الخلاف مشهور عند | لمالكية حتى 
أن القرطى ركم في "شرح مسلم» انديتة ولكن المجهور عل وجوية. 
قلت: والصواب قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس» وحديث أم عطية الَلذيْن في الباب» 
والله أعلم. 
مسألة [؟]: كم هو الغسل الواجب 2 غسل الميت5 
كدن جهيزر العلاء إل أن الغسل الواجب مرة واحدة: يُعمم بها جميع البدن؛ 
لحخديث ابن عباس الذى.ق الباتب: «اغسلوء ماء وسدر». 
© وذهب الحنفية» والمزني» وأهل الظاهر إلى وجوب ثلاث غسلات؛ لقوله يَيد في 
حديث أم عطية: «اغسلنها ثلانّاء أو خمسًا...» الحديث. 
قلت: وقول الجمهور هو الصواب؛ لحديث ابن عباس المذكور؛ فإنه لم يأمره بثنلاث» وهو 
متأخر على حديث أم عطية» ويحمل قوله: «اغسلنها ثلانًا.... على الاستحباب. 
وانظر: ”الفتح؟ »)١787(‏ ”المغني" 4/70 /81). 
مسألة 18[1: هل يجرد من ثيابه عند غسله؟ 
© فيالمسألة قولان: 
[لأمل: أنه يجرد من ثيابه؛ إلاما يستر العورةء وهو قول أحمد في رواية» وأخذ بها كثير من 
اممدان ودر متشيييا لقف وان عليه أ كلتمن الايشين "اث وروي ةلعل نا 
ما جاء في حديث عائشة وَلهًا: ىا نُجَرّد موتانا.. وقالوا: هذا أمكن لغسل الميتء ورجّح هذا 


ابن قدامة. 


الثاناج أنه يجلل بثوبء أو قميص ينفذ منه الماء» ثم يدخل يده من تحت الثوب» ويغسله؛ 
لذن النبي 2 لم يجرد من ثيابه» وهذا قول الشافعي وأصحابه. وأحمد ني رواية. 

والرّاجح هو القول الأول؛ ا تقدم» وظاهر الحديث أنَّ ما فُعِلَ بالنبي يَيِيةُ خاصٌ به 
والله أعلم. وانظر: ”المغني" (7/ 034). ١‏ 
مسألة [4]: صفة غسل الميت. 

يبدأ الغاسل» فيلف على يده خرقة» فينقي ما به من نجاسة: ويحني الميت حنيًا رقيقًاء لا 
يبلغ به قريًا من الجلوس؛ لأنَّ في الجلوس أذية له» ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرًا رفيقًا؛ 
ليخرج ما معه من نجاسة؛ لثئلا يخرج بعد ذلك» ثم بعد غسل النجاسة يبدأ فيوضيه وضوءه 
للصلاة» فيغسل كفيه. ثم يأخذ خرقة» فيبلهاء ويجعلها على إصبعهء فيمسح أسنانه. وأنفه 
حتى ينظفههماء ويكون ذلك في رفق» ولا يدخل الماء فاه ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم» 
وهو مذهب أحمد. والنخعيء والثوريء وأبي حنيفة» ومن التابعين: سعيد بن جبير؛ لذن 
المضمضة والاستنشاق متعذرة في حق الميت» وقال الشافعي وأصحابه: يمضمضه ويُنْدِقَهُ 
كا يفعل الحي» والأقرب هو القول الأول» ثم يغسل وجهه؛ ويتم وضوءه» وذلك لحديث أم 
عطية: «ابدآن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها». 

ثم إذا وضأه؛ بدأ بغسل رأسه ولحيته» ثم يغسل جانبه الأيمن من باطنه وظاهره» وذلك 
بأن يغسل الباطنء ثم ينحي الميت على جنبه الأيسر؛ فيغسل الأيمن من ظاهره؛ ثم يغسل 
الجانب الأيسر كذلك من باطنه وظاهره. 

وكَالَ جماعة من الشافعية» والحنابلة: يبدأ بالباطن الأيمن» ثم الباطن الأيسر» ثم يغسل 
ظاهره الأيمن» ثم ظاهره الأيسر. والأول أقرب» وهو قول جماعة من الشافعية؛ لقوله فَيَُكُ: 
«ابدأن بميامنها». ويكون الماء مخلوطًا بالسدر في جميع الغسلاتء أو ما يقوم مقامه من 
المنظفات؛ كالصابونء والأشنان» وتُجتنب الصابون المعطر في حق المحرم؛ لقوله يبد «ولا 
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سو فإذا كانت الغسلة الأخيرة؛ خلط مع الماء كافورًا؛ لحديث أم عطية: «واجعلن 
في الأخيرة كافورًا»» وهو قول الجمهورء وهو الصواب» وذهب النخعيء والكوفيون إلى أنه 
تْعَل في الكفن -أعني الكافور- ولا يخلط بالماء» وظاهر حديث أم عطية يدل على خلاف 
قولهم. 

وتستعحثٌ أنايفيدلة فلككاء أو خماء أو أكومن ذلك وكدّاء إن لاجو إل :ذلف ديك 
أم عطية: ثم بعد فراغه من غسله يُنشفه بثوب, ثم يكفنه. 

انظر: ”المغني» (8/ 11/37 3837): «المجموع؟ (0/ .)-١1/1‏ 
مسأئة [ه]: غسل الميت أكثر من سبع غسلات. 

قال الحافضل [بن حجرهله في «الفتس؟ (217017): و1 أَرَ في شَّيْء مِنْ الرّوَايَات بَعْد قَوْله: 
(سَبّعًا) اتير بكر مِنْ ذَلِكَ؛ إِلّا في روَايّة أي دَاوْفَ انا مَاء فَإِما كاء دأو سَيْمَاك وإ 


عَلَ السّبْع. وال لوال لا أَعْلّم أُحَدٌ قَالَ بمْجَاوَرَةٍ السَبّع» » وَسَاقٌ مِنْ طريق قَتَادَة 
0 0" لَ: فَرَأَيْنَا أن أككر 
مِنْ ذَلِكَ سَبْع. وَقَالَ النَاوَرْدِيّ : الرُيّادَة عَلَ السّبْع سَرَف. وَقَالَ إبْن الْمُنَذِر: بَلَعَنِي أن 
جَسّد المَيّت يَسْيَرْحَيٍ بالاء؛ فلا أحبٌ الزْيّادّة عل ذَلِكَ.اه 

قلت: الرواية التي ذكر أنها ني أبي داود» هي أيضًا في #صحيح البخاري؟ برقم (559١)؛‏ 
فالعجب من الحافظ كيف غفل عنهاء والزيادة على السبع مكروهة؛ إلا إذا احتاج؛ لظاهر 
مسأئة [11]: إذا خرجت نجاسة يعد غسل الميت؟ 


د ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يُوضَأء ويعاد غسله إلى تمام . سبع إن احتيج إلى 


.)071( هو قطعة من حديث ابن عباس وَيلهًا الآتي في الكتاب برقم‎ )١( 


ذلك؛ وهو قول ابن سيرين» وأحمد» وإسحاقء واستدلوا بحديث أم عطية: «أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن ذلك»» وهو قول للشافعي. 
8 وذهب الثوري. ومالك. وأبو حنيفة إلى أنه يكفيه الوضوء؛ وغسل موضع 
النجاسة» وهو قول للشافعي؛ وحبّتهم أنَّ النجاسة لا تزيل أثر الغسلء كا أن الجنب الحي 
إذا أحدث أعاد الوضوءء ولا يعيد الغسل» فكذلك الميت. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الظاهر أنه لا يلزم إعادة الغسل» ويكفيه ما ذكره أصحاب 
القول الثاني» والأفضل أن يُعاد غسله | ذكر أصحاب القول الأول؛ لحديث أم عطية مِيلهًا. 
وانظر: ”المغني؟ (/ »)78٠‏ ”تنقيح التحقيق" (119/7). 
مسألة [/]: استخدام الماء الحار. 
© ذهب أبو حنيفة إلى تفضيل الماء الحار في غسل الميت؛ لأنه ينظف أكثرء وخالفه 
مهوي تقالو]ة يقس زاناك البازذةد لآن: الخال بوؤد إل التتزعاء ميم الله 
ومقصودهم بالبارد» أي: البرود المعتاد» وقالوا: يستخدم الحار إذا احتيج إليه لإزالة 
الأوساخ التي ربا لاتزول بالماء البارد. 
وقول الجمهور هو الصواب؛ فالنبي ينا أمر بغسل ابنته لم يأمرهم أن يغسلوها بالماء 
الحار» وهذا يدل على أنهم غسلوها بالماء المعتاد» والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (0737./9. 
مسألة [8]: المرأة الحائضء والجنب إذا توفياء كم يُخْسلا ؟ 
قال إلنوواج مله في ”المجموع؟ (5/ 1517): مذهبنا أنَّ الجنب» والحائض إذا ماتا؛ عُسِلا 
غسلًا واحداء وبه قال العلماء كافة؛ إلا الحسن البصريء فقال: يغسلان غسلين. قال ابن 
المنذر: لم يقل به غيره.اه 
قلت: والصواب قول الجمهور؛ لعدم أمر النبي ميد بغسله| مرتين. 
وانظر: ”المغني؟ (/ 0981. 


كِنَابُ الجَتائز لم 

مسألة [9]: هل يضفر شعر الميتة؟ 

قال إبن قدإمة مله في ”المغني؟ (9/ 229 وَجُمْلَهُ ذَلِكَ أن شَعْرَ الْمَينَةِ يُمْسَلُ وَإِنْ 
كان مَعْقُوصًاء يُقضء ثُمَّ عسل كُمّ ضُمْر كانه رُونِء فَرَْهاه وَنَاصِيتَهَا ويُلْقَى من حَلْفِهَا' 
َيهذَا قَالَ السَّافِيِئُ» وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِنِ وَقَالَ الْأوْرَاعِيُ» وَأَضْحَابُ الرَّأي: لا يُصَمَرُ 
وَلَكِنْ يُرْسَلُ مَعَ حَدَيًا. اه 

قال أبو عبد الله: والصواب قول الجمهور -وهو الأول- لحديث أم عطية المذكور في 
الكتاب. 


ناب الْجَتَائْز 2 
بعض المسائل الملحقة 
مسألة1١]:‏ هل يُختن الميت إذا لم يكن مختونًا؟ 
© ذهب الحنابلة إلى تحريم ختان الميت؛ لأنَّ فيه قطع جلدة من الميت» لا حاجة إلى 
قطعهاء وفيه كشف للعورة بدون حاجة, ولا نزاع بين الحنابلة في تحريم ذلك» وهو قول 
والرّاجح القول الأول» وقد رجّحه العلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين رحمها الله. 


انظر: ”المجموع» (ه/؟8١ا-#8م1ا»ي‏ «الإنصاف" (539/9)) ”الشرح الممتع؟ (57/0ه*”*. «فتاوى 
اللجنة" (//59”). 


مسألة 1؟]: هل يؤخذ من شعره وأظفاره؟ 
8 استحب جماعة من أهل العلم أن يُقصّ شاربه» ويؤخذ شعر إبطيه إذا احتاج إلى 
ذلكء وممن قال بذلك: سعيد بن المسيب» وابن جبير» والحسن. وأحمد. وإسحاقء وجماعة 
من الشافعية. 
8 وكره ذلك جماعة من أهل العلمء منهم: مالك» وأبو حنيفة» والثوري» والمزني» 
وابن المنذر» وجماعة من الشافعية؛ لأنه قطع شيء من الميت» وأجزاء الميت محترمة» قالوا: وم 
يُنقل ذلك عن النبي يبيد وأصحابه. 
قال أو افيه نالفو الكران [قأري لأر شين لبه مقيبون مقس وين ره 
مطلوبٌ شرعًا ىم| هو معلوم من الأدلة» وكا أنه يُعْمََضء ويربط لياه إذا مات حتى لا يَقبُح 
منظره» كذلك إذا كان شعره طويلاء أو أظفاره طويلة؛ فينبغي أن تقص حتى يحسن منظره» 
وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين هللته. 
انظر: ”المجموع" (5/ ))١8٠١‏ ”الإنصاف» (؟5/ 554)» ”المغني» (5/ 1/87). 


كِنَاتٌ الْجَتَائْر 
مسأثة 1["]: هل يؤخد من شعر العانة؟ 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (8/ 587): وَأَمًا الْعَانَةِ قَظَاهِرٌ كلام الْرَقِيٌ أعهَا لا 

و 


ُوْحَذُ؛ لِتَْكِهِ ذِكْرَهَاء وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سيرِينَ» وَمَالِِء بي حتنيفة؟ لآنه محا خذمًا إِلّ 


0 00 ا الْمَيّتِء وَذَّلِكَ ن غرم ل عل لق واجب. تلان الع 


1 نَ أنَّ أَخدَم بو ل ةزور ضرغ 2 


مم او سا 


بكر بن عي الهه سيد بن بتر وَإسْحَاقٌ؛ لعن ب لي نسي ل عل لو 
ةر لالدو فانيتة الما رك . وَالْأَوَلُ أَوْلَ» وَيُْقَارقٌ الشَّاربُ الْعَانَةً؛ لِأنَهُ ظّاهة 
يمَفَاحَش لِرؤْيَته وَلَا محتَاحُ في أخذه إل كَشْفٍ الْعَوْرَ ة» وٌلَا مَسِّهًا. انتهى المراد. 
وما رجّحه ابن قدامة هو الراجح فيا يظهرء والله أعلم. وانظر: ”الإنصاف» (438/5)» 
«المجموع" (0/ .)1841-18٠‏ 
مسأثة 41]: إذا تعدر غسل الميت لفقد الماء» أو عدم القدرة على استعماله5 
© مذهب الشافعية» وأكثر الحنابلة أنه ييمم؛ لأنَّ التيمم قائجٌ مقام الماء عند العجز 
عنةه. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا ييمم» وهو قول الأوزاعي في مسألة أخرىء 
ومقتضاه أن يقول بذلك هاهنا. 
والأول أقرب؛ وهو اختيار ابن حزم في ”المحلّ؟ (019). 
وانظر: ”المجموع؟ (6/ 10/8 )) ”الإنصاف؟ (؟/ .)48١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5177 ؟)» وعبدالرزاق (4737//7) من طريق: أبي قلابة» عن سعد صل بد 
وأبوقلابة لم يدرك سعدًا؛ فهو منقطعء والأثر ضعيف لا يثبت. 


- وَحَنْ عَايَسَةَ مها قَالَتْ: رسو له يذ في الا اب ييض سُحُولة منْ 
كُرْسْ "0 لَيْسَ فيهًا قيض وَلَاع]مَة. متمق عليه" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة 1[1]: حكم تكفين الميت. 
نقل النووي الإجماع في «شرح المهذب" (5/ 178 ). على أن تكفين الميت فرص كفاية. 
قلت: ويدل على الوجوب حديث ابن عباس المتقدم: «وكفنوه في ثوبيه»» وحديثه الذي 
سيأني برقم (51"7): «وكفنوا فيها موتاكم). 
مسألة [؟]: ما هو أقل ما يجزئّ 4 الكفن؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أقل ما يجزئ هو ثوب واحدء قال بعض الشافعية: ما 
يغطي عورتهء وقال الحنابلة وجماعة من الشافعية: ما يغطي جسده. وهذا القول أقرب؛ 
لحديث خباب بن الآرت في «البخاري" »)١71/5(‏ ومسلم (440) في قصة مصعب بن 
عمير» أنَّ النبي يقد أمر بمصعب بن عمير أن يكفن ببردته» وتجعل جما يل رأسه؛ ويجعل 
على رجليه من الإذخر. 
28 وذهب بعض الحنابلة إلى وجوب ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة: وهذا غير صحيح. 
وانظر: «المغني" ('/ 7)») ”المجموع؟ (0/ .)1١١‏ 
مسألة [*]: 4 كم يُكفن الرجل استحيايًا ؟ 
© جمهور العلاء على استحباب ثلاثة أثواب - لفائف - ليس فيها قميص. ولا عمامة؛ 
)١(‏ روي بضم المهملتين جنع سحلء وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن» ويروى بفتح أوله 
نسبة إلى قرية باليمن. 


(0) الكّرسّف - بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة - هو القطن. 
() أخرجه البخاري (15؟١))‏ ومسلم (451). 


كِنَابُ الْجَتائْز 2 
لحديث عائشة وله الذي في الباب. 
ومن لضفه ]1 امتنياني ز اق توراه و نعيض تر قد ادل لديف ويل 
يطل أنَّ النبي يلد كمّنَ عبد الله بن ان ي) بقميصه. 
ورد عليه بأنَّ ذلك كان تكرمة لولده عبد الله حيث طلب ذلك من النبي يبيد ومع 
ذلك فليس فيه ذكر الإزار» والرداء. والصحيح قول الجمهور. وانظر: ”المخني" (9/ 47 784-1). 
مسألة 4[1]: ب كم تُكفن المرأة استحبايًا؟ 
8 ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تكفن في خمسة أثواب» ثم اختلفوا في نوع الثياب» 
فمن قائل: التو اوور 9 لقأف وا جر اتويت عد با انع عام رو قاذ قاب 
ودرع» وخمارء ولفافتان. وقيل غير ذلك. 
وقد جاء في ذلك حديتٌ في ”سئن أبي داود» (1017) من حديث ليل بنت قائف 
الثقفية» ولكن في سنده: نوح بن حكيم؛ وهو مجهول» ولذلك فالرّاجح أنَّ حكمها حكم 
الرجل» تكفن في ثلاثة أثواب -لفائف- تدرج فيها إدراجّاء وهو ترجيح العلامة الآلبانٍ 
هله في «أحكام الجنائز" (ص 50). وانظر: ”المغني" (8/ 741)) ”الأوسط" (1/5ه*). 


مسألة [10]: تكفين الصبي. 


قال إبن قتإمة مله ني ”المغني؟ (*/ 417): َال أَحْمَدُ: يُكَفَنُ الصَّبِن في حَرْقَةَ وَإِنْ 
دعق 93 اكلا بام وكذيك قال إشكاق: وتخرة تال عيذ زا القمتب+» والتوريئ 
وَأَطيكَات اليه وَغَيْدهُم لا خلاف بَبْنَهُمْ في أَنْ تَوْبَا يِه وَإِنْ كُفْنَ في ثَلَائَدِ قلا بس ؛ 


لِأَنَهُ دك فَأَضْبََ لجل .اه 


مسألة ["]: صغة التكفين. 


2 لوأو عرس “2 


يا قبطي ار 1 لد يع الذي التي ليها في ا ن وَالسَّعَةِ 010000 0 


كِنَاثُ الْجَتَائِر 5 
حَنُوطًا وَكَافُورَ. 3 م يبط فَوْقَّهَا التَاَه 5 ا لْمَيْت مَسْتْورًا بِتَوْبِء فَيُوضَمْ فِيهًا 
مُسْتلْقِاِ لِأنّهُ أمْكَنْ لإدْرَاجِهِ فِيهَاء وَيْجْعَل مَا عِنْدَ َي كترَ ينآ عِنْدَ رِجْلَيْه وَيجْعل مِنْ 
السو يي اراك لكو لور ل اللا دده 
الأَيمَنِ نّم يَرْدُ طَرَقَهَا الْآحَرَ عََ شِقَهِ الْأَيْسَرِء وَإِنَّا أسْتْحِبٌ ذَلِكَ؛ للا يَسْقطَ عَنْهُ الطَرَفُ 
لْأَيْمَنُ إذَا وْضِعَّ عَلَ يَمِينه في الْقَِْ م يَفْعَلُ الثاني وَالَاِئَةِ كَدَلِكَ ثم يحْمٌَ مَا فَصَلَ عِنْدَ 
رَأَسهِ وَرِجْلَيْه قَبرَدَ عَلَ وَجْهِهِ وَرجْلَيْه وَإِنْ حَافَ الْتِمَارَهَاةِ عَقَدَهَاء وَإِذَا وُْضِمَّ في الْقَر 


حَلْهَاء وَ1 يحْرِقُ الْكَمَنَّ. انتهى باختصار وحذف. 


-١‏ وَعَنٍ ابن عْمَرَ يلا قَالَ: لاق عَبْدَاللهُ بْنّ أي جَاءَ ابْنْهُ إل رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: 


د قو مع مه برو مصٍّ 2 هه 0 0غ( 


َعْطِنِي قَِيِصَك أَكَمنهُ فيه فأَعْطَاه. 


عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ التكفين بالقميص. 

فيه دلالة على مشروعية التكفين في القميص. 

قال إبن قدإمة هلئته في «المغني" (7/ 87 ): : التَكْفِينُ في الْقَميصٍء وَلمَرَنِ وَاللّقَافَةِ عه 
مَكْرُوقٍ وَإِنَّا الْأفْضصَلُ | الول ل - يعني بثلاث لفائف - وَهَدَا جَائِرٌ لا كَرَامَةَ فيه؟ فَإِنَ الى لله 
لقان عند شار أن كبيط قاك5ه التكاو “130 الو تلن الوم 1 


ل يعد ذَلِكَ.اه 


(1) أخرجه البخاري ))١579(‏ ومسلم (71/1/4). 


كنات الجكتائز 2 4 


7 - وَعَنِ ابْنِ عيّاسٍ د با أن النَىّ ل كَالَ: «البَسُوا مِنْ ِيَابِكُمُ البَيّاضء فَلِنَا مِنْ 
بكم وَكَمَنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا النّسَائِيٌ وَصَحَحَةُ المرْمِذِي. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم التكفين بالثياب البيض. 
استحب أهل العلم أن يكون لون الكفن أبيضًا؛ٍ لهذا الحديث المذكورء ولحديث عائشة 
المتقدم. 
وقال لذوواج مله في شرح حديث عائشة (441): قوها (بِيُض) دليل لاستحباب 


التكفين في الأبيض» وهو مجمعٌ عليه.اه 


000 ل 12 1 دفو و اعد رقم م وه ل 
3 - وَعَنْ جَابر يرنه قَالَ: قال رَسْو الله وكلله: «إِذَّا كَفْنَ أحد أحَاه فليحسن كفنه). 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تحسين كفن الميت. 
قال النوواج ملته في شرح الحديث: وَفي الحَِيث الْأَمْر بإِحْسَانِ الْكَمَنء قَالَ العْلَاء: 
وَلَيْسَ الْمْرَاد بِإِحْسَانِهِ السّرّف فيد وَالْمُعَالَات وَتَقَاسَته وَإنَّا المرَاد: نَظَاقّته وَتَقَاوُه 


2 


وَكَتَافَتَهء وَسَبْرْه وَتَوَسُّطه وَكُوْنهِ مِنْ جنْس لِيّاسه في الحيّاة غَالي لآ افحر ةلا حي .اهم 


(0) ححسن. أخر جه أجد (١//اغ‏ 07 وأبوداود 5750 والترمذي (4945) وابن ٠‏ ماجه »)١415(‏ كلهم 
من طريق عبذالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وإسناده حسن. 
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجه أحمد (0/ »)7١‏ وغيره» وفيه ضعفء ولكنه يقوي 


(0) أخرجه مسلم برقم (447). 


- وَعَنهُفَالَ: كَانَ الي كله يمَعْ بَْنَ الرَجُلَنِ من قَيْلَ أَحْدِ في تَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَ يَعُولُ: 
َم أَخْذًا لِلْفْرْآنِ؟» فَبُقَدّمُهُ في اللّحْدِ. وَليُعَمَلُوا وَلبْضَل غلزهخ :روه الخاري"' 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ إذا ضاق الكفن» فلك الاحفات 
قال إبن قمة هلله: فَنْ 1 جد الرَجْلْ تَوْبَا يب عه سل وَأسَهُ وَجَعَلٌ عَلَ رِجْلَْه 


الث زفق 


ثم استدل بحديث مصعب بن عمير وشته. 
نم اقال, فَإِنْ 1 يِذ إِلّا ما يسم الْعَوْرَةءِ سَبَرَعَاء لِأنّها َعَم م في السّثْرِء بدَلِيلٍ حَالَةِ الحيَاة؛ 


قإِنْ كَثْرَ الْقَيْلَء وَقَلَتْ الْأَكْنَانُ كُمّنَ الرَّجْلَانِء وَالتَكَانَهَ في العّوْبٍ الْوَاحِ كا صّيْمَ بقَثْلَ 
حل اه ”المغنى» (6/ 916-8107 ). 


مسألة [؟1: هل ينزع ما على الشهيد من ثياب وغيرها ؟ 

قال إلنوواخ مَلنكه في ”المجموع؟" (5/ 3737): مذهبنا أنه يُزال ما عليه من حديد. وجلود. 
وجبة محشوة» وكل ما ليس من عام لباس الناسء ثم وَلِيّه بالخيار: إن شاء كفنه به| بقي عليه مما 
هو من عام لباس الناس» وإن شاء نزعه وكفنه بغيره» وتركه أفضل كما سبق» وقال مالك» 
وأحمد: لا ينزع عنه فرو» ولا خف, ولا محشوء ولا حير وَلِيّه في نزع شيء» ولأصحاب داود 
خلاف تالمذهبين» وأجمع العلماء على أن الحديد» والجلود ينزع عنه.اه 

قال أبو عبد الله: وبقول الشافعية قال بعض الحنابلة» والصواب قول مالك» وأحمد. 
واختاره العلامة الآلباني ا جَلنكه؛ لحديث جابر الذي في الباب : وأمرٌ بدفنهم بدمائهم. 

وانظر: ”الإنصاف؟ (5/ 4/5 )» ”المغني؟ (7/ ))87/١‏ أحكام الجنائز" (ص .)5١‏ 


(1) أخرجه البخاري برقم (57 .)١7‏ وفيه: (وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم). 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


كِتَابُ الْجَتَائز 2 
مسألة 1*]: هل يُعَسَلَ شَهيد المعركة؟ 
نقل البغوي في ”شرح السنة" الاتفاق على عدم غسله (7/5 2757 ولكن نقل النووي» 

وابن قدامة الخلاف عن سعيد بن المسيبء والحسنء وعامة أهل العلم على عدم جواز غسله.» 
واستدلوا على ذلك بشهداء أحد؛ فَإِنَّ النبي يَيفُةُ لم يغسلهم ى) في حديث جابر الذي في 
الكتاب. وحديث جَُيْيْبٍ ميلك أنَّ النبي مَنةُ دفنه ولم يغسله. أخرجه مسلم (41717؟) عن 
أبي برزة مَل وقصة حنظلة بن أبي عامر أنه غسلته الملائكة. أخرجه اين حبان )7١7(‏ عن 
عبدالله بن الزبير مَيلهًا بإسناد حسنء وهو في ”الصحيح المسند» (01/5) وهذا القول هو 
الصحيح. والله أعلم. وانظر: ”المجموع؟ (5/ 7754)» ”المغني" (8717/7). 
مسألة1؛1]: هل يُغَسسّل إذا كان جنيًا ؟ 

ذهب طائفة من أهل العلم إلى تغسيله» وهو قول الحنابلة» وأبي حنيفة» وقول 

للشافعي» واستدلوا على ذلك بأنَّ حنظلة لما كان جُنبًا غسلته الملائكة. 

7 وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم تخ تغسيله» وهو قول مالكء والشافعي في أحد 

قوليه. وهو رواية عن أحمدء وهذا القول هو الصواب؛ لأنّ النبي ل لم يغسل شهداء 

أحد, ولم يستثن من كان جُنْبّاء ولم يستفصل في ذلكء وقد رجّح هذا القول العلامة ابن 

عثيمين مَلتته. انظر: ”المغني" (7/ 414)» ”الإنصاف؟ (1/ 47/7) ”المجموع؟ (577/0). 
مسألة [50]: هل يصلى على شهيد المحركة؟ 

© ذهب جمهور العلاء إلى المنع من الصلاة عليه» واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله 

لها الذي في الكتاب. 

وذهب الثوريء وأبو حنيفة» والمزني» وإسحاق إلى أنه يصلى عليه» واستدلوا على 


ذلك بأنّ النبي يد ورد عنه أنه صلى على حمزة مع شهداء أحُد يلق" واستدلوا بحديث 


2 اق 0 5 
(1) جاء من عدة أوجه أن النبي يبيد صلى على حمزة مع شهداء أحد. وهي أحاديث ما بين موضوع» ومنكر. - 


عقبة بن عامر ب في ”الصحيحين" '"' أنَّ النبي ييةُ خرج قبل موته بأيام فصلى على 
شهداء أحد صلاته على الميت» ثم صعد المنبر... . الحديث» واستدلوا بحديث شداد بن 
عزابيًا أسليه ثم قتل في المعركةء فصلى عليه النبي َلك :وهو خدك: التسائي 
(0/4) بإسناد صحيح» وصححه شيخنا الوادعي ظَلثكه في #الصحيح المسند" (4174). 
وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأن حديث صلاته على حمزة ضعيفء منكرٌ قال 
الشافعي خلقغه ىا في ”الفتح" (17470): َاءَتْ الْأَخبَار كاتا يمن يده كَرَائزة أن الي 
كه [يْصَلَّ عل قبل أخد وَمَا روي أن صَلْ عَليْهِمْ وك عل عر سَبْعِنَ تكريرة لا يصِح؛ 
له ك0 يفن ل عارش بلك هنو الأخاديت الضحيكة أذ يكين عل اسداكال: و 


3 


الماد ملك أن 


/ 


اورت نت رقيو سدقي اسن ليك د إقامله اند ريون كدي 
وَالْخَالِف يَقول: لَايْصَلٌ عَلَ الْقَبْرْ إِذّا طَالَتْ المدّة. قَالَ وَكَأَنَهُ يكل دَعَا طم وَاسْتَغْمَرَ لكُمْ جين 
عَلِمَ َزْبٍ أجل مُوَدعَا كُمْ يذَلِكَ.اه 

وقد أوّل الجمهور حديث عقبة بنفس تأويل الشافعي؛ بأنَّ المقصود أنه دعا لهم كدعائه 
للموتى» ويدل على هذا التأويل أَنَّ الصلاة على القبر لا تقع بعد هذه المدة عند المخالفين كما 
تقدم من كلام الشافعيء وكذلك ظاهر الحديث أنَّ الدعاء كان في المسجد» والصلاة تكون 
قنةا الف والماغزيقة كدان ققد ازيم عقة آنه عرسا ا«ولنين بجع » بل كو ديق 
001011 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى مشروعية الصلاة على الشهيد» وظاهر كلامه أنَّ الترك أفضل؛ 
لفعل النبي ينيد في غالب الشهداء. ودليل الجواز حديث شداد بن الحاد. 

وقد ذهب إلى التخيير الحافظ ابن القيم في ”ممذيب السنئن" (4/ 746)» والعلامة الألبانٍ 


انظر : ”البدر المنير» (6/ 47 ٠-1‏ 750)» ”تنقيح يح التحقيق؟ (؟/ “57/8-5137). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1745١)؛‏ ومسلم برقم (95؟51). 


كِتَابُ الجَتائز 2 

في ”أحكام الجنائز؟ (860)» وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة» والله أعلم. 

وانظر: «شرح السنة» (6)7”557/60 ”المجموع" (555/0)., ”المغني؟ (5517/7)», ”الإنصاف» 
30312 ”الفتح" (530 011 
مسألة [1]: الصبي الشهيد. 

قال [بن قح إببة جلث ني ”المغني" (/ :)517٠١‏ وَالْبَالِعْ وَعَيْدَهُ سَوَاٌ وَيبَذَا قَالَ الشَّافِعِي 
دَأَبُو يُوقفَة وَحمده وأو تُورِء وَابن لمن وَكَالَ أبُو حَنِيمَة: لا ينبت ثبت حكُم السَّهَادَ ة لِغَيرْ 
الْبَلِغْ؛ أنه يس من أَهْل الْقَِالٍ وَلَنا: أنه مُسْلِمٌ قل في مُخترَكِ امش ركِينَ يقِتَاهِمْ أَشْبَه الْبَالِعَ. 

ثص قال. وَاخَْدِيتُ عَم في الْكُلُ وَمَا ذَكَرَهُ -يعني أبا حنيفة- يَبْطْلُ بِالنَسَاءِ اه 

يعني أنَّ النساء لسن من أهل القتال» ومع ذلك فيثبت لها حكم الشهادة إذا تلت في 
المعركة: 

وما صوّبه ابن قدامة هو الصحيح» وهو قول الجمهور عزاه إليهم النووي مَلثته ى) في 

ح المهذب؟ (357/0)» وقال: دَلِيْلنَا نُّ مُسْلِمٌ قبل في مُعْترَكِ المذْرِكْنَ بِسَبَبٍ قِتَاهِم 

0 ولكأكباج 


فصل في ذكر بَعْض الْسَائل المحَقَة 

مسألة1١]:‏ من مات 4# أرض المعرحكة يسبب داية: أو سقوط؛ أو عاد عليه 
سلاحه؟ 

قال النوواع هله في ”شرح المهذب" (577/0): مذهبنا أنه لا يغسل» ولا يصلى عليه 
وكذا لو وَحِدَ مينَاء ولا أثر عليه» وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد: يغسل» ويصل عليه. 

قلت: وقد قال بقول الشافعية بعض الحنابلة» وهو رواية عن أحمدء وقال به ابن حزم في 
لمحل" (2277. وهو أقرب إلى الصواب؛ لأنه قتل» أو مات في معترك المشركين بسبب 
قتالهم» وقد قتل والد حذيفة ويه يوم أحد خطأ من المسلمين, ول يستثنه النبي يقد من 
شهداء أحُد بغسله» والصلاة عليه والله أعلم. 


وانظر: ”المغنى» (8/ 517/7 -41774)» «الإنصاف؟ (57/5/57). 


مسألة 1؟]: من جرح ل أرض المعركة؛ ثم حمل ومات بعد ذلك ؟ 
قال أبن قدتإمة ماع مله في «المغني» ("/ ؟/اغ): : وَظَاهِرٌ كلام الْحرَقَِ أنه م مَتَى طَالَت حَيَانهُ 


ا 0 له 


ور ذا تراه لله قال إِنْ أكَلّء أو شَربَء أو بَقِيَ يَوْمَنِ أو تََاَةِ عُسّل . م 
ا 9 يسكر 6ه كنم 6ه > لس لوثر سه الرهه7 5ه سس 22.2 4ه 1 
مَوْضِع: إن تَكَلمَء أو أكلء أو شَربَ؛ صل عَلَيْهِ. وَقَوْل أَصحَابٍ أبي حديفة نحو مِنْ هَذاء 


6و 


وَعَنْ أَحَْدَ أ سيل عَنْ المجرُوح ديقي في الْمُعترك يَْمًا إل اللي نم مَاتَ؟ قَرَأَى أَنْ يُصَلّ 
عَلَيِْ. وَقَالَ أَضْحَابُ الشَّافِعِيَّ: إِنْمَاتَ حَالَ الَرْبِ؛ ل يُعَسّلْء وَيُصَلَّ عَلَيْهه وَإِلَا قلَا. 


والفعية: اللب سا ؛ أز الْأكل؛ لِأَنَّ الأكل لا يَكُونْ إِلّا مِنْ ذي عي 


فا وطون الْمَصْلٍ يَدُلَّ عَلَ ذَلِكَء وَكَدْ تبت ااه في كدر من اللوَاضِع »وأا الْكَلَامُ 
وَالتّرْبُ» وَحَالَةُ الحزب. فَلَا يَصِحٌ النّحْدِيدُ بتَيْءِ مِنْهًا.اه 


تمر 


كِتَاتُ الْجَتَائِر 2 


قال أبو عبد الله: الذي صححه ابن قدامة كلل اختاره المجد ابن تيمية» وصححه ابن 
تميم» وقال صاحب ”الإنصاف": وهو عين الصواب, وقد رجّح هذا العلامة ابن عثيمين 
مله وهو الصحيح إن شاء الله والله أعلم. 

ويدل على الصلاة عليه. وتغسيله إذا طال الفصل ما هو مشهور في السيرة أن سعد بن 
عاذ تحر بتو ةيحد آن "ير و غووة القتدق أياقا وقيله الذي مو وض عليه 

ويدل على عدم اعتبار الكلام أنَّ عمرو بن أقيش استشهد بأحُد, وخْيلٌ إلى أخته جريّاء 
فأتاه سعد بن معاذء فقال: أقاتلت غضبًا لله ولرسوله؛ أم لقومك؟ فقال: بل لله ولرسوله. 
فات؛ فدخل الجنة»"'' ول يُنقل أنَّ النبي يَندُ استثناه من شهداء أحد بالغسلء والصلاة, والله 
أعلم. 


انظر: «المغني» (9/ 40/7)» ”الإنصاف» (4777/17-/1/ا4): «المجموع" (5/ 571)» ”الشرح الممتع؟ 
زه ١‏ ا 


مسألة [01]: قبل البغاة؟ 
© ذهب أكثر العلاء إلى أنه يصلى عليهم» ويغسلون» وهو قول أحمد. والشافعي؛ 
ومالك؛ وداود وأصحابهم؛ إلا أَنَّ مالا قال: لا يُصلّ عليهم الإمام؛ وأهل الفضل. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنهم لا يغسلون» ولا يُصَلّ عليهم. 
والصواب هو القول الأول؛ لأغهم بغاة» وليسوا بشهداء. انظر: ”المجموع" (7717/5): 
المخني" (7/ 117/5). 
مسألة [4]: إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟ 
ل الأصح عند الشافعية أنه يغسل» ويصلى عليه» وهو قول مالك, وأحمد في رواية. 


© وذهب بعض الشافعية» وأبو حنيفة إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليهء وهو الأصح 


.)1791( أخخرجه أبو داود (7511) من حديث أبي هريرة تل بإسناد حسن» وهو في ”الصحيح المسند؟‎ )١( 


كِتَابٌ الْجَتَائز 7 
عن أحمد. 
والقول الثاني هو الرَّاجح» وقد صم هذا القول عن عار يتك ى) في ”سنن البيهقي» 
(37/5).: وصحٌّ عن زيد بن صوحان أنه أوصى بذلك في معركة صفين, ول ينكره علي صَيلته. 
انظر: ”المجموع؟ (5/ 1 3). «المغني" (1/ 10 ). 
مسألة [د]: المطعون والمبطون: والغريق: وصاحب الهدم. 
قال أبن قد [مة اهمه ف «المغنى" ا لاة): 17 السَّهِيدٌ يِعَيْر قَثْل كلو 
ب ) 5ع 2. سوه هس اسم ار ام تاقوا اللو ل د الو 10 اكه 0 
والمطعونء وَالْعْرِقٍء وَصَاحِبٍ الدمء وَالنفسَاء؛ فَإِنهُمْ يغسلون» وَيَصَل عَليّْهم لا نَعْلْمْ فيه 
28 7 07 98 2 د ا 6 . معد - را 2 ب اس 2 200 0 
خلافاء إلا مَا تَحَكَى عَنْ الْحَسَن: لا يُصَل عَلَ النْفَسَاءِ؛ لتنا سَهِيدَةٌ. وَلَنَا: أن التبيىّ وَل صَل 
وم 2 ابا فك 31س الا امير امف مخز “اي وعد 00 بور اله عر تق * حر اخ تن ال 
على امْرَاةٍ مَانَت في نفاسهاء فقام وَسَطها. متفق عليه وَصَلى على سَعدٍ بن معاز. وهو 


9 مل 03 و 7 لس سه ل ا ل ضٍ 4 2 
شَهِيدٌ وَصَل المسْلِمُونَ عل عَمَرَ وَحِلّ ميلقا وَهَْا شهيدان.اه 


1١ 


ع 


مسألة [5]: من قيّل ظلماء أو قيّل دون ماله أو نفسه أو أهله؟ 

ع تدامة كللنه ؤ. ”الغد » 06 نا طذاه أر فنا كوت مالف أذ 

ل إبن قدإمة هللته في ”المغني" (7/ 570): فأمًا مَنْ قل ظذَاء أو قتل دون ماله أو 
واي يه كه 59 ريف + ا 0006 00 و نور صضييىع 0 
دُونَ نَفيِهِ وَأَمْلِهء قَفيه روَايَتَانِ: إِحْدَاهْمَاء يُعَسّل. اخْتَارَهَا الخلال» وَهُوَ قَوْلَ الْْسَنء 
ركه رو الف تسيل وم 0 او فر 16 سر ةر ل ا ل 
وَمَذَمَبٌ الشافعِيٌ» وَمَالِكُ؛ لآن رتبت ذون رَنَبَةِ الشهيد في الْمُعْتَرَك فأشبّة المَبْطون؛ وَلِأنْ 
سج من بريه وسمعه 5 8 5 6ع ع 3 ل 7 371 ره م 000 أ ا را 
هَذَّا لا يَكْثرٌ الْقَتْلُ فيه كَلَمْ تزْ إخَاقهُ شْهَدَاءِ الْمُمْبرَك وَالثَانِبةُ: لا يُكَسَلُء وَلَايُصَلٌ عَلَيْه؛ 
للوكزل قري كرد عور نيعا دلي امدرووية ل شو مضي ادرو 
0-7 0 ره ب > 55-6 حون + إشفق 
قَالُ النبئ يَكِةِ: «مَنْ قتل ذونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيلٌ).ام' 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: الصواب أنه يُصلى عليه؛ لأنْ النبى يليد إن ترك الصلاة 


على شهيد المعركة, وأما غيره من الشهداء. فيبقون على الأصل» وهو وجوب الغسل» 


(1) سيأتي في الكتاب برقم (045). 
(؟) سيأتي الحديث في الكتاب برقم .)١١95(‏ 


والصلاة عليهم, والله أعلم. 
مسألة 1!]: التكفين؛ ومؤن التجهيز. 
قال إلنوواع هله في ”شرح المهذب" :)١89/0(‏ تكفين الميت» وسائر مؤنة تجهيزه 


يحسب من رأس ماله سواءٌ كان موسرّاء أو غيره. 


ثم ذكر أنَّ هذا مذهب عامة أهل العلم؛ إلا خلاس بن عمروء فقال: من ثلث التركة. 
وقال طاوس: إن كان المال قليلًا؛ فمن الثلثء وإلا فمن رأس المال. دليلنا: حديث المحرم؛ 
فإن النبي يَكِِ م يسأل: هل أوصى بالثلث. أم لا؟.اه 
مسألة [8]: كفن الزوجة. 
© الأصح عند الشافعية أنه على الزوجء وبه قال مالكء وأبو حنيفة» وذلك لأنّ 

الزوج تجب عليه النفقة» والكسوة؛ فوجب عليه تجهيزهاء وقد قال النبي يبد لعائشة: «لو 

مت قبلى لهيأتك» ودفنتك».""' وفي رواية: «وكفنتك». وهذا القول رواية عن أحمد اختارها 

بعض أصحابه. 

ب وذهب الشعبي» ومحمد بن الحسن» وأحمد» ورُوي عن مالك. أنْ كفن الزوجة من 

مالحا؛ فإِنْ لم يكن لما مال؛ فعلى أوليائها وذلك لأنَّ الزوج كان ينفق عليها مقابل الخدمة» 
قلت: القول الأول هو الصواب؛ لما تقدم. والزوج تجب عليه النفقة إذا كانت امرأته 

مريضة مع كونبها لا تخدمه. وكذلك إذا كان مسافرّاء ونحو ذلك. 


وانظر: ”المجموع" (5/ )١9١‏ ”المغني" (/ /01 4)» ”الإنصاف؟ (7/ 585-46). 


.)01"5( هو قطعة من الحديث الآتي برقم‎ )١( 


كِنَاتُ الْجحتَائز له 


0- وَعَنْ غَلِنّ يبلك قَالَ: سَمِعْت النىّ كله , ول ١لا‏ يُعَانُوا و فى الكَمَن؛ فَإد 


سَرِيعًا' رَوَاه أبُودَاؤد”"" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم المغالاة 4 الكفن. 
فيه كراهة المغالاة في الكفن» وقد كره أهل العلم الإسراف فيه. 
والحديث وإن لم يصح؛ فقد دلَّ على النهي عن ذلك حديث المغيرة بن شعبة ييللته» أنَّ 
النبى يلد قال: «إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعًا وهات» وكره لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ”"/ 


وهو دليل يدل على تحريم ذلك إذا وصل إلى حدّ الإسرافء والتبذيرء والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخر- أبوداود )7١95(‏ من طريق عمرو بن هاشم الجنبي أبي مالك. عن إساعيل بن أبي خخالد 
عن الشعبي عن علي به. 
وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن هاشم ولانقطاعه؛ فإن الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثًا واحدًا 
وهو في ”البخاري" (258117» كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل" (5/ 917). 
() أخرجه البخاري برقم (77957)) ومسلم برقم (095). 
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- وَعَنّْ عَائْضََةَ [مبلتهًا] أن نَ ال وك قَالَ هَا: «لَوْ مت ميل فَعَسَلئّك''»... الَديت. 


6 ساسم حم افق 


رَوَامٌ أَحمَُ 0 مَاحَه ا حمان. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1‏ من هو الأولى 4 غسل الميت؟ 

أولى الناس في غسل الميت وَصِيّهُ إِنْ كان أوصى, * ثم يُقدَّم الأقرب فالأقرب إلى الميت. 

قال الشيرإزاج جللته في ”المهذب" ى! في ”المجموع" (5/ 174): فإن كان الميت رجلا لا 
زوجة له؛ فأولى الناس بغسله الآبء ثم الجد, ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم الأخ, ثم ابن الأخ, 
ثم العم» ثم ابن العم .انتهى المراد. 

وقال لله ىا في «المجموع" (37/6): وإن ماتت امرأة» ولم يكن لا زوح؛ غسلها 
النساء» وأولاهن ذات رحمء ثم ذات رحم غير محرم. ثم الأجنبية.انتهى المراد. 

وقلل صاحب ”الإنصاف" :)50١/5(‏ وأما الأقارب فأحق الناس بغسلها أمهاء ثم 


١‏ في (أ): «الغسلتك). 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد (778/7)» وابن ماجه ))١575(‏ وابن حبان (75087)» وإسناده حسن؛ فإن في 
إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتتحديث كم في ”سيرة ابن هشام» (؟/ 147) وكا في ”دلائل النبوة» 
(2319-1380.» ولكن في سند ”دلائل النبوة» ضعف. وقد تابع ابن إسحاق صالح بن كيسان كما في 
”مسند أحمد؟ (7/ )١54‏ لكن فيه: «فهيآنك ودفنتك» والتهيؤ يدخل فيه الغسل» فالحديث صحيحء وقد 
صححه العلامة الألباني وَلشنه في ”الإرواء؟ (7/ .)17١‏ 

(0) ضعيف. أخر جه الدارقطني (7/ 74) وفي إسناده: عبدالله بن نافع المدني» وهو شديد الضعف» وفيه عون 
ابن محمد الهاشمي» وأمه أم جعفرء وكلاهما مجهول الحال» ولكن عبدالله بن نافع الماني قد توبع عند 
البيهقي (/ 97”) فتبقى علة الحديث في عون وأمه. 


أمهاتها وإن علتء ثم بنتها وإن نزلت» ثم القربى» وعمتهاء وخالتها سواء؛ لاستوائها في 
القرب والمحرمية» وكذا بنت أخيهاء وبنت أختها على الصحيح من المذهب.انتهى المراد. 


مسألة 1؟]: هل للمرأة أن تغسل زوجها؟ 
نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ للمرأة أنْ تُعسّل زوجها. وقال أحمد: ليس فيه اختلاف بين 
الناس. ونقل الإجماع أيضًا النووي» وابن قدامة» ويدل عليه حديث أسماء بنت عميس الذي 


في الكتاب» وكذلك حديث عائشة في ”مسند أحمد؟ وغيره بإسناد حسنء قالت: لو استقبلت 


قاع 


ع 577 8 5 زفق ع " 
مق أطرق ما انعو رونت عابظة ا ,راضول لله لو لذ تاق وكشا عن أن يكز عه أنه 
ع ع زفق 
غسلئة امرأتة أبنت عهيس» ' '' انظ "المبجموع (145:/5)» «اللغنق» [6/-0436: 


مسألة ["]: هل للرجل أن يغسل امرأته؟ 
#8 ذهب جمهور العل)ء إلى الجوازء واستدلوا بحديث عاتشة المذكور في الكتاب. 
28 وذهب أبو حنيفة» والثوري. وأحمد في رواية عنه إلى عدم الجواز؛ لأنَّ الموت قرقة 
تييح للرجل أختهاء وأربعًا سواهاء فَحرّمت النظرء واللمس كالطلاق. 
قال (بن قت إممة مَلله رادا عليهم: ما قَاسُوا عَلَيْهِ لا يَصِحٌ؛ أنه يَمْنَمُ الزّوْجَة مِنْ النَطرء 


و ردقو 


راصام ا لع ين 07 م عوج 2ه سه 0 3 -002) 00 7 س0 كه سواه 
وَهَذَا بخلافه. وَلْأنَه لا فرق بَيْنَ الزوجَين إلا بَقَاءٌ العدق؛ وَ أثْرَ هاء بدليلء ما لو مَاتَ المطلق 


ته 


دم ياك لا يل ” ا صنل و الْعدة 
ثا؛ فإنه لا جوز لما مع العدة.اه 


2 
م 


قلت: والصواب القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغنبي" (/ »)57١‏ ”المجموع؟ .)١54/60(‏ 


.)07/8( هو قطعة من الحديث المتقدم برقم‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة (/ 49 7)» وعبدالرزاق» وابن المنذر (0/ 0 708), والبيهقي / /اة”» وله طرق:‎ )0( 
أحدها: فيها محمد بن أبي ليل» وهو ضعيف ميء الحفظ.‎ 
والثانية: فيها انقطاع؛ من طريق: ابن أبي ملكية» عن أب بكر ولم يسمع منه.‎ 
والثالثة: فيها انقطاع أيضًاء من طريق: إبراهيم النخعي» عن أبي بكرء ول يدركه.‎ 
فالآثر حسرٌ هذه الطرقء والله أعلم.‎ 
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مسألة 4[1]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما؟ 


35 5 32 كك ل 0 كر امي ا 6 ين 
قال ابن قد[مة هلله ني «المغنى" (7/ 577): فإن طلقٌ امْرَاتَه» ثم مَاتَ أحذهًا في 
الْعَذَّة وَكَانَ الطَّلَاقٌ رَجَعِياء فَحكْمُه)ا حكم الرَوْجَيْنِ قَبْلَ الطّلاق؛ لأا رَوْجَةٌ تَعْتَدَ للْوَقَاق 


كِتَاثُ الْجَتَائْز .م 
بعض المسائل الملحقة 


مساح لاكهق يسور وجل آنا يُفْسُل اشراة غين روجحه؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز» قاله ابن قدامة» وسواءٌ كانت المرأة محرمًا له أو 
© وذهب الحسنء ومحمد. ومالكء والأوزاعي, والشافعية إلى جواز تغسيل الرجل 
لذات محرم عند الضرورة. 
قال أبو عبد الله: القول الأول هو الصحيح, وأما إذا اضطروا لذلكء فسيأتي بيان ما هو 
لعمل في المسألة التي بعدها. 
وانظر: ”المغني؟ (/ 577 )» ”المجموع" (0/ .)١151‏ 
مسألة [؟]: إذا مات الرجل بين تسوةٍ أجانب» والعكس ؟ 
8 39 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول يْيَنَى وهو قول سعيد, والنخعي. وحماد» ومالك» وأصحاب الرأيء وابن المنذرء 
وهو الآأصح عند الشافعية» وأحمد في رواية» واختاره العلامة ابن باز هلتته. 
إلثاناق: يُعَسَّل من فوق القميصء وهو قول الحسنء والزهري» وقتادة» وإسحاق» 
وبعض الشافعية» وهو رواية عن أحمد. واختاره ابن حزم. 
إلثلث. يُدفن بدون غسل وتيمم» وهو قول الأوزاعي. 
قال أبو عبد الله: الرّاجح القول الثاني؛ للقدرة على استعمال الماء من فوق القميص» وقد 
فعِل ذلك برسول الله مييق فيّفعل في غيره للضرورة: والحاجة» والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (8/ 558).: ”المجموع» (195-151/5). «المحلّ؟ (518)» ”فتاوى اللجنة» 
0/0 . 


مسأئة 1"]: هل للمرأة أن تُغَسّل الصبي ؟ 
قل إن إلمنذرجقه: أَجْمَعَ كل من تفط عَنْهُ من أهل العم عَلَ 
الصَّبِيّ الصَّغِيرَ.اه 
الو م ام كسم و اي ل 
الحسَُ: تله دا كَانَ َطِيء أَوْفََْة. وَكَالَ الْأَْرَاعِيُ: ابن أْبَ» أو حخْس. وقَال أَحْمَدُ 
لك واحويف ريل امعواري : تُعَسّله مَالَيتَكََّم. وَقَالَ السَافِعِيهُ: تُعَسُلْه 
َال يبل حَدًا ب يُشْتَهَى» وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُء وَاللهُ أَغلّم. 
انظر: ”المغني؟ (1/ 575)» ”المجموع" (9/ ؟161). 
مسألة [14]: هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟ 
8 كره بعض أهل العلم ذلك. منهم: سعيدء والزهريء وأحمد. وأجرى النووي 
لكلاف المانى هيده اللنالة كتافو تاخز ان للف مهاد فته مهوي ومن ارات 
وحَدٌّ الصغيرة ما تقدم عند الشافعية أن لا تبلغ حدًا تشْتَهَى فيه. فإذا بلغت هذا الحد؛ فلا 
يغسلها إلا النساء. انظر: ”المغني» (7/ 556 )» «المجموع" (5/ .)١97‏ 
مسألة [0]: إذا كان الميت خنثى مشكلا؛ فمن يغسله؟ 
قال النووا هلله في ”شرح المهذب؟ :)158-1١517/5(‏ إذا مات الخنثى المشكل؛ فإِنْ 
كان هناك محرم له من الرجالء أو النساء؛ غسله بالاتفاق» وإن لم يكن له محرم منهما؛ فان كان 
التق ضيف ااتعاز للرحال والاء غنيعا غسله بالاتفاق» وإن كان كبا قذكو التررئ 
قولين للشافعية: أحدهما: ييمم- قال: وأصحههم|: الغسل من فوق ثوب باتفاق الأصحاب. 
انتهى بتصرف. 
قلت: والصحيح أنه يغسل من فوق القميصء وكذلك في الصورة الأولى إِنْ كان المغسّل 
رجلا من محارمه؛ فالأقرب أنه يغسله من فوق القميص. والله أعلم. 
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مسألة [5]: هل يغسل المسلم الكافر؟ 
قال الإمام النوواج قله في ”شرح المهذب؟ (107/5): مذهبنا أنَّ للمسلم غسل 
ودفنه» واتباع جنازته» ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأيء وأبي ثورء وقال مالك؛ وأحمد: 
ليس للمسلم غسله ولا دفنه. ولكن قال مالك: يُوَارَى.اه 
قلت: وقال أحمد أيضًا بمواراته. وقول مالك» وأحمد هو الصواب؛ لقوله تعالى: # ولا 
صل عل أحَ د يَتَهُم مَاتَ أبذا ولانهم عل قرو 4 [التوبة:85]» وعند أن مات عمه أبو طالب لم يغسله 
ولم يدفنه» ولكن قال لعل مله: «اذهب» قَوَارمي” وعند أن قتل يوم بدر جماعة من المشركين 
أمزسيم فشجبوا إلى طرق :من أطواء يدن" '" وأنظن "لعي 45/00 
مسأئة 10[1: هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟ 
م مذهب الشافعية» وسفيان» ومكحول صحة ذلك» وذهب أحمد وأصحابه إلى عدم 
صحته؛ لأنه عبادة» وليس الكافر من أهلهاء وهذا القول هو الصحيح. ولا يسقط 
الوجوب عق المسلمين بفعل الكافرء ك) ليسقط يفعل المجنوق. 
انظر: ”المغني» (؟/ 570 -577)) ”المجموع" (5/ .)١10‏ 
مسألة [18]: إذا كان المسلم متزوجا ذمية: فمات أحدهما ؟ 
قلت: هو مبني على الخلاف السابق» ولذلك قال ابن قدامة كلق في ”المغني" (7/ “5717 5): 
إن كَانتْ الرّوْجَةُ وميه َلمْسَ لا َل رَوْحِهَاه لأنَ الكافِرَ لا يُعَسَلُ الْمْسْلِم؛ لأنَ الي 
وَاجِبَةٌ في الْخْسْلِء وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِهَاء وَلَيْسَ لِرَوْجِهًا عَسْنْهَا لِأَنَ الْمْسْلِمَ لا يُعَسَلُ 
لكايو ولا يتل :تفن ورك ليوات ا لوالا :وقد القطيت الزَوْجِيةُ بِالْمَوْتِ 
وَيَتَخَرَحُ جَوَارُ ذَلِكَ بناء عل جَوَاذِ غَسْلٍ الْمُسْلِم الْكَافِرَ اه 
(1) أخرجه أحمد (709) و(807) من وجهين» وهو حديث حسنء وهو في ”الصحيح المسند" للعلامة 


الوادعي هلله برقم (؟405). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (74177)» ومسلم برقم (8170؟) من حديث أبي طلحة ميله. 


رض ع ا ان ا ا 
ا مو رات رار يجوز للنساء المحارم 


2 - وَعَنْ يُرَيْدَةَ (مبلتع) - في قِصَّةٍ العَامديّة التي أَمرَ رَ ال يل ِرَجِْهَا في الزّنا ا 
6ن ال 1ق كر موي بع لوا ته 8 درن عر وو.اى (00) 
أَمَرَ ميا فصل عَلِيِهًا وَذْفِنَتْ. رَوَاهِ مُسْلِمْ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: هل يصلى على المقتول حدًاء أو قصاصًا؟ 

قال إلنوواع هلله في «شرح المهذب" (357/5): يغسل ويصلى عليه عندناء وذلك 
واجبء وحكاه ابن المنذر عن على بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» وعطاءء والنخعى» 
والأوزاعي؛ وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وقال الزهري: 0 عى المقتول 
قصاصًا دون المرجوم» وقال مالك جَاْمُه : د يصللٍ الإمام على واحد منهماء وتصلٍ عليه 
الرعية.اه 

قلت: والصواب أنه يُصنّ عليه» ويغسل وجوبًا ىا قال النووي ظللته. 

9- وَعَنْ جَابرِ بْن سَمْرَةَ َل قَالَ: أ ِي التي يل برَجْلٍ قَتلَ تَفْسَهُ بِمَسَاقِصَ َل يُصَلْ 
عَلَيْه . رَوَاه مُسْلِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

ماله 1 من فكن تفسه كيل عدن قليه؛ 
قال النوواج هلله في ”شرح المهذب" (73717/5): من قتل نفسهء أو ع في الغنيمة؛ 


(1) أخرجه مسلم برقم (15968) (77). 
() أخرجه مسلم برقم (91/8). 
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يغسل ويصل عليه عندناء وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وداود» وقال أحمد: لا يَصَلي عليها 
الإمامء وتصلي بقية الناس.اه 

قلت: حديث الباب يدل على قول أحمدء ولكن ذلك على سبيل الزجر وإلا فلو صلّ 
عليه كقول الجمهور؛ فلا بأس. 

افو أن لخدن ملك ا ا 
قَقَانُوا: مَانَتْ قَفَالَ: «أقلا كُنثُمْ آآنتْمُون؟ فَكََيجمْ صَمَّرُوا أَمرَها]'' فَقَالَ: «دُلُونِ عل 
ترعاة كدلرة نشل علنها 0 

وَرَادَ مُسْلِجٌ د هَ قَالَ: «إنَّ هَذِو القَيُورَ ء َه ظَلْمَةٌ عَلَ أَمْلِهَا وَإِنَ الله 4 يَوْرُهَا لَّهُمْ بصَلَا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأئة :]١[‏ الصلاة على القبر. 
0 ذهب إلى مشروعية الصلاة على القير جمهور العلماء» وهو مذهب أحمد؛ والشافعى» 
والظاهرية» واستدلوا بحديث أبى هريرة ميلك الذي في الباب» وقد جاء في الصلاة على 
القبر عن ابن عباس ياه في "الصحيحين" ''» وعن أنس يلت في "مسلم"”» وعن غبرهم 
خارج ”الصحيح"» وسواءٌ كان قد صن عليه أم لاء وهذا القول هو الصحيح. 

)١(‏ زيادة من المطبوح. 

(؟) أخرجه البخاري (/1770)) ومسلم (4057). 

(*) من مراسيل ثابت أدرجت في المرفوع. أخرجها مسلم (467) من طريق أبي كامل الجحدري عن حماد بن 
زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة به. قال الحافظ في ”الفتح؟ (/17709): هي زيادة مدرجة في هذا 
الإسناد» وهي من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك 
بدلاتله في كتاب ”بيان المدرج". 

(؛) أخرجه البخاري برقم 51 ))١7‏ ومسلم برقم (405). 

(0) أخرجه مسلم برقم (406). 


© وذهب أبو حنيفة» ومالك. والثوريء وقبلهم النخعي إلى عدم الصلاة على القبرء 
امهو اتلس في يله دلتلن هن عدو للاعوى وتلا أن أن تدرف اسك ف دقر عي 
صلاة» فقال: يُصلّ عليه ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام. 

انظر: «المغني؟ (7/ 5 5 5 )» «المحلى؟ (081)» ”الفتس؟ (/15100). 


مسألة [!]: ما هو الحد الذي يُصَلَى فيه على القبر ؟ 
© اختلف الجمهور في الحد الذي تجوز الصلاة فيه على القبرء فمنهم من قال: إلى 
شهر» وهو قول أحمد وأصحابه. 

واستدلوا بحديث أنَّ النبي يَيدُ صلّ على قير أم سعد بن عبادة بعد شهرء وهو حديث 
ضعيفٌ» أخرجه الترمذي'' عن سعيد بن المسيب مرسلاء وهو قول إسحاق أيضّاء قاله 
الترمذي. 

ومنهمر صن قالء يُصَلّ عليه أبدّاء واختاره ابن عقيل الحنبلي. 

وقال بعضهم. يُصَلٌ عليه مالم يَبْلَ جسده. وقال أبو حنيفة: يصلي عليه الولي إلى ثلاث. 
وقال إسحاق: عرعه عدب ال ور صران نوم وذهب ابن حزم إلى عدم 
التحديد» يعني أنه يُصَل عليه أبدًا. 
29 وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنَّ ذلك يختص بمن كان من أهل الصلاة 
عليه حين موته. 

وهذا القول رجّحه الشيخ العلامة ابن عثيمين هلثته. 


انظر: ”المغنى؟ (؟/ 0) ”الفتح" :)١701/(‏ ”الونصاف؟ (5/ 0٠5‏ )» «المحلى"؟ (0/1). 


(1) أخرجه الترمذي برقم »)20٠١4(‏ والبيهقي (58/5)؛ وابن سعد (8/ 510-714): من طريق: قتادة 


وهو مع إرساله فيه عنعنة قتادة» وهو يدلسء لاسيهما عن سعيد بن المسيب إذا عنعن كا في ”التهذيب". 


كِنَاتُ الْجَتَائِز .0 


وعميور 


2-1 حُدَيقه فبك عن أن ن النِيّ يل كَانَ يَنْهَى الل .1 أن اليد 


م جو زفق 


سداس 


أ 


5- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ َلنه: أن 0 ا تى الاي في اليم الْنِي مَاتَ فيك وَخَرَجَ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[1‏ حكم نعي الميت. 
قال الحافظٍ إبن حجركلته (ه: ؟١١):‏ إِنَّ النعي ليس ممنوعًا كله» وإنما بي عمًا كان أهل 
الجاهلية يصنعونه؛ فكانوا يرسلون من يعلن بخبر الميت على أبواب الدورء والأسواق.اه 
وال إلنوواه مَلنه في ”شرح المهذب" :)35١77/0(‏ والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث 
الصحيحة التي ذكرناها وغيرها: أن الإعلام بموته لمن لم يعلم؛ ليس بمكروه بل إِنْ قُصِدَ به 
الإخبار؛ لكثرة المصلين؛ فهو مستحبء وان يُكره ذكرٌ المآثر» والمفاخرء والتطواف بين الناس 
بذكره بهذه الأشياء» وهذا نعي الجاهلية المنهي عنهء فقد صحت الأحاديث بالإعلام؛ فلا 
يجوز إلغاؤهاء وبهذا الجواب أجاب بعض أتمة الفقهء والحديث المحققينء والله أعلم.اه 
قلت: كلام النووي كلام جيد جدّاء وما يدل على الإعلام حديث أبي هريرة المتقدم: «أفلا 
كنتم آذنتموني»؛ وفي حديث ابن عباس ويا في ”البخاري" )1١47(‏ في رجل آخر قال: «ما 
منعكم أن تُعلمون». 
وأما نعي الجاهلية؛ فيدل على عدم جوازه قولّه ين «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


)١(‏ قال ابن الأثبر في ”النهاية": يقال: نعى اميت ينعاه نعيّاء ونِعيّاء إذا أذاع موته وأخير به. وإذا ندبه. 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (0/ 286» والترمذي (487)» من طريق حبيب بن سليم العبسبي عن بلال بن 
يجبى العبسي عن حذيفة به. جاه حيما تين كزر ا الها لواو باولا عن ل يسمه و4 
وانظر تحقيق ”المسند" (/77571). 

(©) أخرجه الببخاري (1140)) ومسلم (401). 


كِنَابُ الْجََائز 20 
منه؛ فهو رداء ومع ما في ذلك من الفخرء والمباهاة المعلوم تحريمها من أدلة كثيرة» والله أعلم. 
مسألة [؟]: الصلاة على الغائب. 
8 فالمسألة ثلاثة أقوال: 

إلقول الأول: مشروعية الصلاة على الغائب» وهو قول أحمد» والشافعي» واستدلوا 
بحديث أبي هريرة الذي في الكتاب. 

إلقول الثانا. عدم مشروعيتهاء وهو قول أبي حنيفة» ومالك. وادّعوا خصوصية ذلك 

إلقول إلثالث. يُصلَّ عليه إن كان في أرضٍ لم يصل عليه فيها أَحَدَّ وهذا القول اختاره 
جماعة من الحنابلة» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره بعض الشافعية» كالخطابي» 
والروياني» وهو ظاهر تبويب أبي داود» فقد بوب في ”سئنه؟: [باب في الصلاة على المسلم 
يموت في بلاد الشرك]» وهو ظاهر اختيار ابن القيم في ”زاد المعاد»» ونصر هذا القول العلامة 
الألبان» وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي رحمة الله عليهماء وهو الصواب. والله أعلم. 

وانظر: ”المجموع؟ (5/ 7867): «أحكام الجنائز" (ص8١1١1-١17).‏ 


مسألة [*]: إذا غرق الميت؛ وأكلته الحيتان؛ أو أكلته السباء؛ فهل يُصَلَّى 


عليه صلاة الغائب؟ 
© 2 ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُصَلَّ عليه صلاة الغائب؛ لأنَّ النبي يد عند أن 


تُوُقٌّ النجاشي صلّ عليه صلاةً الغائب للحاجة إلى ذلك؛ لأنّهِ توق في أرض المشركين» ولم 
يُصَلّ عليه» ومقتضى ذلك جوازه في من أكلته السباع» وقد أفتى بالصلاة عليه الشيخ 
الفاضل يحيى الحجوري وفقه الله» وعافاه. انظر: ”الإنصاف" (509/7). 
مسألة [4]: حكم الصلاة على الميت. 
نقل النووي للككله الإجماع على وجوب الصلاة على الميت» قال: إلا ما حُكِي عن بعض 


المالكية أنه جعلها سنة» وهذا المروي عن بعض المالكية مردود.اه 

.)١78 /5( وانظر:‎ »)75١7 /0( #المجموع؟‎ 

قلت: ويدل على الوجوب قوله يَييذُ في النجاشي: «إنَّ نا لكم قد مات» فقوموا فصلوا 
عليه»؛ رواه مسلم (907)؛ من حديث عمران بن حصين يَيقاء وقوله: «فصلوا على أخ لكم 
مات بغير أرضكم). قالوا: من هو؟ قال: «النجاشي»؛ أخرجه ابن ماجه )1١89719(‏ 1 
صحيح من حديث حذيفة بن أسيد بيلك وهو في ”الصحيح المسند؟ برقم (597) للعلامة 
الوادعي قللنه. 

واستدلوا على الوجوب بقوله وي «صلوا على صاحبكم»؛ أخرجه البخاري 
(75789)» عن سلمة بن الأكوع, وأخرجه أحمد (79177/5)» والنسائي (4/ 10) وغيرهماء 
عن أب قتادة ميله» وهو حديث صحيح. وانظر: ”الإنصاف» (7/ 7 4). 
مسألة [ه!: حكم الصلاة على الصبيان. 

قال إلنوواق مَلثنه: أما الصبي؛ فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة 
عليه» ونقل ابن المنذر هلقن الإجماع فيهء وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال: لا يُصَلٌّ 
عليه مالم يبلغ. وخالف العلماء كافة» وحكى العبدرى عن بعض العلاء أنه قال: إن كان قد 
صَلَّ صُلٌّ عليه وإلا فلا. وهذا أيضًا شاذ مردوةٌ.اه 

وقد استدل من قال بالوجوب بأنه يدخل في عموم الأدلة» وإذا ثبت الوجوب؛ فالأصل 
هو التعميم بين الكبير» والصغير» والذكرء والأنثى» وغيرهم. 
© وذهب ابن حزم إلى أنَّ الصلاة على الصبي مالم يبلغ سُنَه ون ثُرِكَ فلا بأس» وهو 
اختيار العلامة الألباني هلثثه في ”أحكام الجنائز»» واستدلا بحديث عائشة» وهو في ”سنن أبي 
داود؟ 071817 قالت: مات إبراهيم ابن النبي يكل وهو ابن ثمانية عشر شهرّاء فلم يُصَلّ 


عليه رسول الله كَل وإسناده حسن, فيه: محمد بن إسحاقء» وقد صرّح بالتحديث» ولكن 


كِتَابُ الْجَتَائز اله 
قال الحافظ ابن القيم في ”زاد المعاد": نقل حنبل عن أحمد أنه قال: حديتٌ منكرٌ جدّاء وَوَعَّى 
ادن يفا نه 
قال أبو عبد الله: فالأقرب هو ضعف الحديثء ونكارته» وعلى هذا فالصواب هو قول 
الجمهورء والله أعلم. 
وقد ثبت عن النبي يلق أنه صلى على صبي من صبيان الأنصار. أخرجه مسلم (775؟) 
عن عائشة صبكهًا. انظر: ”أحكام الجنائز" (ص1!/4-١8))‏ «المجموع" (251//0) «المحلٌ» (04) ”زاد 
المعاد» .)١57 /1١(‏ 
مسألة []: الصلاة على السّقط. 
© لدثلاث حالات. 
الأولى: أن يخرج بحياة مستقرة» فيستهلء أو يتحرك؛ فهذا يُصَلّ عليه بغير خلاف» نقل 
ذلك ابن المنذر» وغيره من أهل العلم. 
الثانية: أن يخرج قبل بلوغه أربعة أشهر؛ فلا يُصَلّ عليه قال العبدري: بلا خلاف. 
قال النووي: يعني بالإجماع. 
الثالثت: إذا بلغ أربعة أشهر فا فوق» ولم يستهل» فذهب سعيدءه وابن سيرين» وأحمد. 
وإسحاقء وداود إلى أنه يغسل» ويصل عليه؛ لأنه قد تُفِخت فيه الروح» كما في حديث ابن 
مسعود في ”الصحيحين" ' » وهو يعتبر مينَاِ لأنّ روحه قد فارقت الجسد» وهو قول الشافعي 
في القديم» وجماعة من أصحابه. 
2# وذهب الحسنء وإبراهيم» ومالك» والأوزاعي» والشافعي في الجديد» وأصحاب 
الرأيء إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. 
والصواب هو القول الأول» وهو ترجيح العلامة الألبان» والعلامة الوادعي رحمة الله 


.)5551( أخرجه البخاري برقم (7”08). ومسلم برقم‎ )١( 


عليهما. انظر: ”المجموع" (7908/5) ”المغني" (5/ 508 ) 7المحلٌ" (/09). 


مه 3 0134 كك 56 00 5 0 َ ننه مَئيَاارن و 4 "7 ٠‏ 5 
37 0- وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ فَينهًا [قال] : سَوِعْت النبيّ يكل يقول: «مَا مِنْ رَجْلٍ مُسْلِم 
يَمُوتُ فَيَقُومُ عل جِتَارَِهِ أَربعُونَ َجْلّا لا يُفْرِكُونَ بالله شَينَا إلا سَفَعَهُمْ الله فيه رَوَاه 
00 7 
الحكم المستفاد من الحديث 

فيه استحباب تكثير المصلين على الحنازة. 

وفي 7"صحيح مسلم؟ أيضًا برقم (151) عن عائشة» وأنس ميلماء مرفوعًا: «ما من ميت 
تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيها. 

قال إلنوواج هلله: وَن حَدِيث آخر: «تَلانّة صَهُوف». رَوَاهُ أَضْحَاب السُِّئّن. قَالَ 
القَاضِي: قِيل: هَذِهِ الْأَحَادِيثْ حَرَجَتْ أَجْوبَة لِسَائِلِينَ سَأَنُوا عَنْ ذَلِكَه فَأَجَابَ كُلَ واد 


در ى شاه وس 0 7 ل بده - 2 5 52 1 8 0 3 
ِنْهُمْ عَنْ سُوَاله. هَذَا كام الْقَافِيء وَيْتَل أَنْ يَكُون النبِيّ ل أخبر بِقَبُولٍ صَفَاعَة ماتّق 


ا 002 
ع 


34 5-1 2 7 ره 2 2 3 000 هه 
ثم ثلاثة صفوف» وَإن قل عددهم» فاخر به» ويختمل 


مم مخ ©2؟ وي 1 بي بض سكو مودس 0 0 جب وإ ساد م0لوة 
أيضا أن يقال: هَذَا مَهُوم عَدَد وَلا يَحْتَجّ به ماهير الأَصَولِيّينَ؛ فلا يَلْرّم مِنْ الإخبار عَنْ 


0 22 35 عع عاو م 
فأخبرٌ به ثم بقبولٍ شفاعة أَرْبَعِينَ» 


قَبُول شفاعَة مِانّة مَنْ قَبُول مَا دُون ذَلِكَ وَكَذَا في الْأَرْبَعِينَ مَمَ نََانّه صُفوف. وَحِِدئِذٍ كل 
الْأَحَادِيث مَعْمُول يباه وَيَحْصّل الشَّفَاعَة بقل الْأَمْرَيْنِ مِنْ تَلَانّة موف وَأَرْبَعِينَ.اه 

قلت: حديث الثلاثة الصفوف أخرجه أحمد .)١5717/75(‏ وأبو داود ))7١75(‏ وغيرهماء 
من حديث مالك بن هبيرة» وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق» وقد تفرد بالحديث؛ فهو حديث 


ضعيفٌ» فحديث ابن عباس في الباب هو أقل عدد فيه الفضل المذكورء والله أعلم. 


)١‏ زيادة من المطبوع. 


85 عن شكوة إن جندت فلك قال صليت ورا الثرة عله عل افرأة حاتت فى 
2 75 ا 1 وت عد نس 507 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ موقف الإمام من الجنازة. 
8 39 في هذه المسألة أقوال: 
[لأول: يقف عند رأس الرجلء ووسط المرأة» وهو قول الشافعي» وجمهور أصحابه. 
وأحمد في رواية» وإسحاق» ورواية عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. واستدلوا بيحديث الكتاب» 
وبحديث أنس عند أبي داود )7١95(‏ بإسناد صحيح, أنه صلى على جنازة رجل» فقام عند 
رأسهء ثم صلى على جنازة امرأة» فقام عند عجيزتبهاء فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان 
رسول الله ولد يفعل؟ قال: نعم. 
إلثاناج. يقف عند صدر الرجلء ووسط المرأة» وهو قول أحمد. وأبي يوسف في رواية 
عنهماء وقول بعض الشافعية» واستدلوا أيضًا با تقدم. 
|لثالث: عند صدر الرجل والمرأة» وهو قول أبي حنيفة. 
[لزابع: عند وسط الرجلء ومنكبي المرأة» وهو قول مالك. 
والصواب هو القول الأول» وهو ترجيح العلامة الألباني» والعلامة الوادعي رحمة الله 
عليها. وانظر: ”المجموع؟ (0/ 6 «(المغني" (7/ ) «أحكام الجنائز؟ (ص78١1-).‏ 
مسألة [9؟]: إذا كانوا جماعة - أعني الموتى -؟ 
8 أجاز أهل العلم أن يُصِلََّ عليهم صلاة واحدة» وذهب الجمهور إلى أن الرجالء أو 
الصبيان يجعلون ما يلي الإمام والنساء من وراء ذلك مما يلي القبلة. 


.)415( أخرجه البخاري (1787)) ومسلم‎ )١( 


3 وذهب الحسنء والقاسم. وسالم إلى جعل النساء ما يل الإمام» والرجال مما يلٍ 
القبلة. 

والصواب قول الجمهورء وفي ذلك حديثان: الأول: ما أخرجه أبو داود ))7١97(‏ 
والنسائي (5/ »2/١‏ عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء فَجْعِل 
الغلام مما يلي الإمام» فأنكرث ذلكء وفي القوم ابن عباسء» وأبو سعيد المخدري» وأبو قتادة» 
وأبو هريرة» فقالوا: هذه السنة. وإسناده صحيح. والثاني: ما أخرجه النسائي »)/١/5(‏ عن 
ابن عمر ييا أنه صلى على تسع جنائزء فجعل الرجال يلون الإمام؛ والنساء يلين القبلة» 
متتو امنا وعدا 

وإسناده صحيح» وكلاهما في ”الجامع الصحيح؟ لشيخنا هلقن (؟/ .)١5‏ 

انظر: ”المخني؟ (6/ 557 )» «المجموع؟ (5/ 7075)» (17//0). 

تنبيسُ: ظاهر صنيع الصحابة أنهم صفوا الجنائز واحدة خلف الأخرى مما يلي القبلة) 
وهو مذهب الجمهور» وذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية إلى أنه يوضع الجميع صمًا واحدًا 
رأس كل واحد عند رجل الآخرء ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه» ويقف عند رأس الآخر 
منهما إِنْ كان رجلا أو عجيزته إن كان امرأة» والصواب قول الجمهور؛ لأنه عمل الصحابة» 
والله أعلم. وانظر: ”المجموع» (777/5). 
مسألة ["]: هل يسوي بين رؤوسهم:؛ أم يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل؟ 
6 ظاهر آثار الصحابة المتقدمة أنهم سووا بين الرؤوس» وهو مذهب أحمد في رواية. 

قال إبن قدإمة هلتة: وهو اختيار القاضيء وقول إبراهيم» وأهل مكة» ومذهب أبي 
حنيفة؛ لأنه يروى عن ابن عمر أنه كان يسوي بين رؤوسهم.اه 

وأثر ابن عمر وداه عند عبد الرزاق (7/ 7177 5)» وفيه عنعنة أبن جريج. 


وعن أحمد رواية أنه يصف النساء» فيجعل وسط المرأة مقابلًا لصدر الرجل» وذهب 


كِنَابُ الْجَتَائِز 2 
قلت: والقول الأول أقرب الأقوال؛ لأنه فعل الصحابة» والثاني لا بأس به. فإذا سوى 
بين الرؤوس قام عند رأس الرجلء أو وسط المرأة إن كنَّ نساء فقطء وإذا فعل بالقول الثاني؛ 
فلا إشكال. 


و 


060- وَعَنْ عَائِشَة مكنا 


رَوَاه مُسْلِم. 


6 


0 06 0 ع لو بت عي مرف ماضن مه ار _- 
قالت: وَاللَه لقد صَلِى رَسَول الله يكن على ابنئ بَيْضَاءً في المسجد. 


2202 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ أين تصلى الجنائز؟ 

استحب أهل العلم أن تُصلّ الجنائز في مصلى خاص بذلك عند المقبرة إِنْ تيسرء أو في 
مكان آخرء وعلى ذلك أدلة كثيرة منها: حديث أبي هريرة ييل في صلاته على النجاشي» 
وفيه: فخرج بهم إلى المصلى”'» وجاء عن ابن عمر يلاه في ”البخاري"” أنَّ اليهود جاءوا إلى 
النبي يد برجل منهمء وامرأة زنياء فأمر بهاء فرّجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد. 

ومنها: حديث عائشة بَيلعًا الذي في «مسلم"» أنها أمرت أن يمر عليها بجنازة سعد بن 
أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليهاء فأنكر الناس ذلك وقالوا:ما كانت الجنائز يُدَحَلُ بها إلى 
المسجد. فقالت عائشة مِيكمًا: : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به» وما صلى رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (9177) .)2١1(‏ من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن 
عائشة به. وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد» وذكر أن مالكًا وعبدالعزيز الماجشون رووا الحديث عن أبي 
النضر عن عائشة مرسلًا بدون ذكر (أبي سلمة) وصوب الإرسال. وأقره شيخنا في تعليقه على ”التتبع" 
ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى عند مسلم وغيره بلفظ: (ما صل رسول الله يبد على سهيل بن 
البيضاء إلا في المسجد). 

(0) تقدم في الكتاب برقم (047). 

(6) أخرجه البخاري برقم .)1١7359(‏ 


كِتَاتٌ الْجََائِز 0ه 
الله يَكِيةِ على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد. 
فهذا الحديث فيه دلالة على أنَّ أكثر صلاة النبي يد للجنائز في خخارج المسجد. وانظر: 
«أحكام الجنائز" (ص5 .)٠١‏ 
مسألة [؟]: هل تُشرع الصلاة على الجنازة 4 المسجد؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى مشروعية ذلك وجوازه؛ واستدلوا بحديث عائشة الذي في 
الكتاب. وذهب ابن أبي ذئبء.ومالك, وأبو حنيفة إلى أنها لا تصح في المسجد؛ لا رواه أحمد 
(444/5): وغيره من حديث أب هريرة ولك أنَّ النبي ينيد قال: «من صلى على جنازة في 
المسجد؛ فلا شيء له)» وهذا الحديث من طريق: ابن أبي ذئب» عن صالح بن نبهان مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة به وصالح مولى التوأمة ييف تلط ولكن روى عنه ابن أبي 
ذتب قبل الاختلاط؛ فَحَسَّنَ بعض أهل العلم هذا الحديث من أجل ذلك» والأقرب هو 
ضعفه؛ٍ لأنَّ الأئمة أنكروه» وضعفوه؛ فإِنَّ صال ًا مولى التوأمة تفرد به» ولم يرو الحديث من 
وجه آخر غيره؛ لذلك أعل الحديث وضعفّه جممٌ من الحفاظء منهم: أحمدء وابن حبان» 
وابن المنذرء والبغويء والخطابي» والبيهقي» وابن عبد البر» وغيرهم. 
ومن حسّّه من أهل العلم أولوه؛ للجمع بينه وبين حديث عائشة مظاك فقال بعضهم: 
«فلا شيء له) يعني: فلا شيء عليه» كقوله تعالى: مووَإِن مَأ كلها © [الإسراء:0]. 
وبعضهم قال: «فلا شيء له» يعني زائدًا على أجر صلاة الجنازة لمزية المسجد. وهذا 
الجواب ارتضاه العلامة الألباني في ”أحكام الجنائز؟. 
وعلى كُلّ فالصواب هو قول الجمهورء والله أعلم. 
وانظر: «المغني" »)57١/7(‏ ”المجموع" (0/ 17 9)» ”الصحيحة" رقم (11281). 
مسألة [*1]: هل تُشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟ 
© ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة. 


6 وخالف الشعبي» وابن جريرء فقالا: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة» مع إمكان 
الوضوى. والتيمم؛ لأنها دعاء. 


واستدل الجمهور على اشتراط الطهارة أنها تُذْعَى صلاة كما في حديث الكتاب. وكا قال 
تعالى: # ولا صل عل أَحَرٍ مَنْيُم مَاتَ أبدَا # [التوبة:4]» فسماها صلاة» وقال النبي 0 اأضلذا 
على صاحبكم»: وقال: امن صل على جنازة؛''» وغيرها من الأدلة. 

والصلاة تُشْترَط لما الطهارة؛ لقوله تعالى: #إِدًا قُمَثُم إِلَ الصَلوةَ مأَعْسِنُوا وجوه » 
[لمائدة:] الآية» وقوله ويد «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور». انظر: ”المجموع؟ (0/ 577). 


)١١‏ سيأتي في الكتاب برقم (2055)» واللفظ المذكور في بعض طرقه. 


كِتَابٌ الْجَتائر له 


ف م سك ج50 هر كمسر ال عسرضو 2 دين 4 كمع 

لسع لت م لزه ا روط ب و ا ا 
وق عل جتَارة نشاء قسألته: فانوكاة ركرك انا عو لع و واو ااي 
1 كو يعر عه 7 1 2 0 | 0 م و 

3 , بن حَتَيْفيِ ستاء وَقَالَ: إنه بَذرى. رَوَاه سَعيد بن 


مَنصُورء وَأَضْلَهُ في «البَحَارِي". 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١1‏ عدد تكبيرات الجتازة. 

قال الذوواع هلثه في ”شرح المهذب؟ :)77١/5(‏ قال ابن المنذر هلثنه: ثبت أن النبي كَكِل 
كبر أربعاء وبه قال عمر بن الخطاب» وابن عمر» وزيد بن ثابت» والحسن بن عليء وابن أبي 
أوى» والبراء بن عازب» وأبو هريرة) وابن عامر» ومحمد بن ا حنفية) وعطاى والثوري» 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. وأصحاب الرأي. وقال ابن مسعودء وزيد , بن أرقم: يكبر 
حسًا. وقال ابن عباس» وأنس بن مالك» وكائن توويك يكين ثلاناء وضق انق سيراي شحودة 


وقال بكر بن عبد الله المزني: لا ينقص من ثلاث تكبيرات» ولا يزاد على سبع. وقال أحمد: لا 


انه 


ينقص من أربع» ولا يزاد على سبع» وعن ابن مسعود: يكبر ما يكبر الإمام. وقال علي ضرنه: 
يكبر سنّا.اه 
قال أبو عبد الله عفا الله عنه: جميع آثار الصحابة المذكورة أخرجها ابن المنذر في 


«الأوسط» (5735-5579/0). وكلها آثار ثابتة» ما بين صحيح» وحسن» وأكثرها صحيحة؛ 


(1) أخرجه مسلم برقم (/461)» وأبوداود /719410)» والنسائي (4/ 4677 والترمذي .23٠١77(‏ وابن ماجه 
.)١6١00(‏ 
)١(‏ صحيح. أخرجه عبدالرزاق (7/ )48١‏ عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبدالله 
ابن معقل عن علي به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 4 )7١‏ وابن المنذر في ”الأوسط" (577/5) من طريق إسماعيل به. وأصله 
في ”البخاري» (5 ٠١‏ 5) بلفظ: إن عليًا ل كبر على سهل بن حنيف فقال: إنه شهد بدرًا. 


كِتَابُ الْجَتَائْر 2 
إلا أثر ابن أبي أوفى» ففي إسناده: إبراهيم ال مجري؛ وهو ضعيف. وإلا أثر الحسن بن علي؛ 
وقد صم عن علي أيضًا كما في الأوسط؟ (5/ 575). أنه كبر على أبي قتادة سبعًا. 
وينبغي التنبيه على أن من ذكر من الصحابة أنه يقول بالثلاث» والخمس إن صم من فعلهم 
لامن قولهم. 
قال النوواخ هله في ”شرح المهذب؟ (0/ 70): وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم 
خلافٌ في أنَّ التكبير المشروع خمسء أم أربع» أم غير ذلكء ثم انقرض ذلك الخلاف» وأجمعت 
الآمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة» ولا نقص.اه 
قلت: أكثر الأحاديث الواردة عن النبي ينيد في ذلك فيه أربع تكبيرات» كحديث أبي 
هريرة ملك في قصة النجائبى: وحديث ابن عباس في الصلاة على القبر وغيرهما"''» ولكن قد 
ثبت عن النبي يَقَذْ أنه كبر حمسا ىا في حديث زيد ابن أرقم الذي في الكتابء فلا بأس 
بالعمل بهاء بل يستحب أحيانًاء وهو قول ابن حزم» وقال أحمدء وإسحاقء وبعض الشافعية: 
إذا كير الإمام خمساء فيتايع» وهذا يدل على أنهم يرونها ثابتة» والله أعلم. 
وانظر: «المغني» (7/ 9١‏ 5)» «المجموع؟ (771/0)» ”الأوسط؟ (5/ 570 -). 
مسألة 9[1؟1]: إذا زاد الإمام على أريع تكبيرات؟ 
9 ذهب الثوريء ومالك, وأبو حنيفة» والشافعي إلى أنَّ المأموم لا يُتابع الإمام على 
ذلك؛ وهو رواية عن أحمد, وجاء عن أحمد رواية أشهر أنَّ المأموم يتابع إمامه في الخامسة» 
وهو قول إسحاقء. وبعض الشافعية» وعن أحمد رواية ثالثة أنه يتابعه إلى سبع تكبيرات؟ 
لثبوت ذلك عن الصحابة» ولا يتابعه في أكثر من ذلك. 


والضواب هر القوؤلةالفاق أنه يتايعه إلى الخافسة ولا ابن فى أككرينن ذلِك؛ لآن ذلك 


.)010( تقدم الحديثان في الكتاب برقم‎ )١( 


كِتَابُ الْجَتَائز له 

ثابت عن النبي يبد وأما أفعال أصحابه في الأكثرء والأقل؛ فلا حجة فيها؛ لمخالفتهم 
لصحابة آخرين» ولآنَّ الحجة في المرفوع؛ لا في الموقوف والله أعلم. 

وانظر: ”المجموع" (511/0). المغني؟ (/ 41 5)؛ وما بعدها. 
مسألة [*1: حكم تكبيرات الجنازة. 

قال إلذوواق هلله 2 ”شرح المهزب" (0/ 00 التكبيرات الأربع أركانٌ لا تصح هذه 
الصلاة إلا بن وهذا مَجْمَعٌ عليه.اه 

وقَال صاحب ”الإنصاف" (7/ 544): بلا تزاع.اه يعني وجويها. 

قلت: وكأهم أخذوا الوجوب من كونه بيانّا لميئة الصلاة المأمور بها بقوله: «صلوا على 
صاحبكما مع قوله يَيَو: «صلوا كما رأيتموني أصلى»”'. والله أعلم. 
مسألة [؛]: هل يرفع يديه 2# التكبيرات5 

أجمعوا على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى» نقله ابن المنذر وغيره واختلفوا في 
غيرها من التكبيرات هل يرفعء أم لا؟ على قولين: 

[لأول: أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة» وهو ثابت عن ابن عمر يَيلتقاء أخرجه ابن أبي شيبة 
(/ 96 »؛ وعبدالرزاق (7/ »)572١‏ وقال به عطاء؛ وسالم» والزهري» وعمر بن عبدالعزيز» 
والأوزاعي» والشافعي. وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر» وغيرهم, وقد رُوي أثر ابن عمر 

د 0-2 لسغي 0 5 0 0 5 2 ٠.‏ 
مرفوعا إلى النبي يي ولكنه وَهَمَء شد برفعه: عمر بن شبة» ورجح الدارقطني وقفه ى) في 
«العلل» .)5١/17()7*58/1١7(‏ 

الثاناج: أنه لا يرفع يديه في ما سوى الأولى» وهو قول الثوري» ومالك في رواية» والحسن 
ابن صالح. وأصحاب الرأي» وهذا القول أرجح؛ لعدم الدليل على الرفع» وهو ترجيح 


كِنَابُ الْجَتَائز له 
شيخنا مقبل الوادعي هلق والله أعلم. 
انظر: «المجموع؟ (5/ 77*5). «المغني» 107/70 4)» «اللأوسط؟ (477/6). 


27 
ع 


- وَعَنْ جَابرٍ ملك قَالَ: كَانَ رَ شولٌ الله كَل يُكَبرُ عل جَنَائٍ ناريا وهنا بقاع 
5 مره 0 3 

لامر 0 ار 1 ا الازو لإطاو ا 

لي ا 


7ه 


َقرَأ َاتحةَ الكِتاب قَقَالَ: اتنتووا "شط ووه لحار 7 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى ؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى عدم قراءته» بل يقرأ الفاتحة مباشرة» وهذا هو ظاهر 
حديث جابر» وابن عباس اللذين في الكتاب» وحديث أب أمامة بن سهل بن حنيف الذي 
سيأتي إن شاء الله. وذهب الثوريء وأحمد في رواية إلى أنه يستفتح» والصواب قول 
الجمهورء والله أعلم. وانظر: «المغني» (”/ .)51١‏ 
مسألة [1]: ما حكم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ؟ 
8 فالمسألة قولان: 
الأول. وجوب قراءة الفاتحة» وهو قول أحمدء والشافعي» وإسحاقء وداود؛ لحديث 
عبادة صَيلته: «لا صلاة لمن 0 يقرأ بفاتحة الكتاب) ”أ ولحديث ابن عباس ويلا الذي في 
الكتاب. وحديث أب أمامة يبلل المشار إليه آنهًا. 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الشافعي كا في ”المسند" (909/1) وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحبى وهو كذاب» 
فقول الحافظ بإسناد ضعيف فيه تساهل» وفي إسناده أيضًّا: عبدالله بن محمد بن عقيل» وفيه ضعف. 
(0) في (أ) و(ب): (لتعلموا). 


() أخرجه البخاري برقم )١7*0(‏ بلفظ: التعلموا». 
(:) تقدم في الكتاب برقم (17/0؟). 


كِتَابٌ الجتائر 
الثاناج. ليس في صلاة الجنازة قراءة قرآن» وهو قول ابن عمرء وأبي هريرة وصمَّ عنهما كما 
في ”الأوسط". وقال به جماعة من التابعين» وهو قول الثوريء والأوزاعي, ومالك وأبي 


حنيفة) و حجتهم أنها دعاء للميت فلا تشترط فيه قراءة» وذهب شيخ الإسلام لثته إلى أن 
0 والله أعلم. 

وانظر: ”المغني؟ »)51١/7(‏ ”المجموع" (47/5") ”الأوسط» (488/0) «مجموع الفتاوى" 
7/5 3). 
مسألة ["1]: الإسرار يك القراءة والدعاء. 

قال (بن قد إمة كللكه في ”المخني» 0/0 )وني القزاءة والدئاة في صَلَاةٍ الجتَارّق 
لَا تَعْلَمُ بَئْنَ أَهْل الْعِلّم فيه خلاقاء م الْفرآنِ شين وَقَد رُوِيَ عَنْ ابْنِ عباس أنه 
جَهَرَ ِمَاتحَةٍ الكتاب. قَالَ أَحْمَدُ: إنَّا جَهَرَ لِيعَلَمَهُمْ. اه 

- وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ ما نك تال : فل 5 سول الله كلةِ عَلَ جِتَارَةٍ فَحَفظْت مِنْ 

دُعَائِهِ: «اللهم اغْفْرْ 1 وَار 0 كمه وَعَافهِ» وَاعْفٌ عن وَأَكْرمْ َزُلَه وَوَسْعْ مُدْخَلة وَاغْسِلَهُ بالماء 
للج وَالبرَق وَتَقَهِ مِنَ الخَطَايَا كا (يتقى)"'' الثؤبُ الأَبيض مِنّ الدَّمَسِء وَأَدَلُ ماو كا وذ 
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ذَارِق وَأَهْلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلك وَأَدْخْلهُ اَن وَقِهِ فَََِ القَبْر وَعَذَابَ النَآرِ) . رَوَاهِ مُسَلِم. 
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-01١‏ وَعَنَ أبي هْرَيْرَةَ لله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ل ذا صَلَّ عل جَتَارَةِ يعُولُ: «اللهُم 


ًُ عر وض اهم 2 3 مه 3 
اغْفْرْ سينا وَمَيْتَِا وَسَاهِدِنَء وَعَايبِنَه وَصَغِرِنَاء وَكَبيرِنا وَدَ نأء وان َانَاء اللهمٌ مَنْ أَحْيَيته ونا 
0 َم هين َه على لماي الهم لا كَرمْنَا أَجْرَهُ وَل تُضِلَنَا" 


6 رَوَاهَ مُسَلم اك 


)١(‏ في المخطوطتين: (نقيت)» والمثبت من ”صحيح مسلم". 

.)457( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(") في (أ): (تفتنا). 

(4) حسن بشواهده. لم يخرجه مسلمء بل أخرجه أبوداود »)077١1(‏ والترمذي (5 5 * ١‏ والنسائي في "عمل - 


كِتَابُ الْجَتَائْز 2 


- 0 اليوم والليلة» ))٠١80(‏ وأحمد (؟/7378)» كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 


هريرة به. 
قال أبوحاتم في ”العلل» /١(‏ 765): هذا خطأء الحفاظ لا يقولون (أبوهريرة) إن| يقولون أبوسلمة أن 
النبي 5يد. 


وأخرجه ابن ماجه 42١4440‏ والنسائي في #عمل اليوم والليلة؟ »))١٠١81(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

قال أبوحاتم في «العلل؟ (751//1) لا يقول أبوهريرة ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن» 
والصحيح أنه مرسل. 

وللحديث شواهد: فقد جاء من حديث والد أبي إبراهيم الأشهلٍ ومن حديث أب قتادة ومن حديث 
عائشة ومن حديث عبدالله بن سلام: 

أما حديث والد أبي إبراهيم الأشهلي فهو من طريق الأوزاعي وهشام الدستوائي» وأبان العطار عن 
يحبى بن أب كثير عن أب إبراهيم الآشهلٍ عن أبيه» أخرجه أحمد (5/ »)207٠١‏ والترمذي :)٠١75(‏ 
والنسائي في ”عمل اليوم والليلة» .)١١88( )١١8(‏ 

قال البخاري: أصح شيء فيه حديث أب إبراهيم الأشهليٍ عن أبيه» ولوالده صحبة. اه 

قلت: لكن أبوإبراهيم مجهول. 

وأماحديث أبي قتادة فهو من طريق همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أييه به. 
أخرجه أحمد (708/0) (719/5)) والنسائي في "عمل اليوم والليلة؟ .)1١87(‏ 

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لكن الذي يظهر أنه معل» فإن أكثر الرواه عن يحيى بن أبي كثير يروونه عنه 
عن أبي سلمة مرسلاء أو عنه عن أبي إبراهيم الأشهلٍ عن أبيه ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ”جامع 
المسانيد والسئن» (77/15) بعد أن ذكر رواية *مام: ورواه غيره عن يحيى عن أبي إبراهيم الأشهلي عن 
أبيه عن النبي كَفيد. 

وأما حديث عائشة ملفا فأخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ )١١19(‏ من طريق: عكرمة بن 
عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» به وقد أخطأ فيه عكرمة بن عبار عن يحبى بن أبي 
كثير» والصواب مرسل. قاله الترمذي (7/ 715): وقال الدارقطني في ”العلل )7”08/1١4(‏ -بعد أن 
ذكر الخلاف المتقدم-: والصحيح حديث يحبى عن أب إبراهيم الأنصاري» عن أبيه» وعن يحيى عن أب 
سلمة مرسلًا. وأما حديث عبدالله بن سلام فهو من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن 
عبدالله بن سسلام. 

أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة" )١1١87(‏ ومحمد بن عمرو في حفظه شيء» فيحتمل أنه وهم 
أيضًا في الحديث والصواب إرساله؛ ويحتمل أيضًا أنه حفظ الحديث؛ لأنه سلك غير الجادة. والحديث 
يرتقي إلى الحسن إن شاء الله بمرسل أبي سلمة مع حديث الأشهلي وعبدالله بن سلام. والله أعلم. 


- وَعَنْهُ .11 أن الََىّ كل فَالَ: «إذَا صَلَيتُمْ عَلَ اليْتِ فَأَخْيِصُوا لَهُ الدّعَاء». رَوَاهُ 


)١( > م‎ 


َبُودَاؤُ وَصَححَهُ ابْنُ حِبانَ. 
حديث آخر فيه صفة صلاة الجنازة: 

قال [لبيج قاع كله (:/ ١-9‏ 5): أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني أبو إساعيل بن 
أحمد التاجرء أنباً محمد بن الحسن العسقلاني» ثنا حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهبء أخبرني يونس 
ابن يزيد» عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيفء وكان من كبراء 
الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله يِه أخبره رجال من أصحاب 
النبي كَلِةٍ في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يصلي على النبي كَلِةٍ ويخلص الصلاة 
-يعني على الميت- في التكبيرات الثلاث؛ ثم يسلم تسليًا خفيفًا حين ينصرفء والسنة أن 
يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. 

قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمعء فلم ينكر ذلك عليه. قال ابن 
شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويدء 
فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت 
مثل الذي حدثنا أبو أمامة. 

قال البيهقاج مَلله: ورواه الحجاج بن أب منيع عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصانيء 
عن الزهري. عن أب أمامة» عن رجل من أصحاب النبي كَل وفيه ذكر الفاتحة بعد التكبيرة 
الأولى.اه ش 

قال أبو عبد الله سدده الله: إسناد البيهقي الأول صحيح رجاله ثقات معروفون» وإسناده 
الثاني فيه: محمد بن سويدء وهو مجهول الحال» وإسناده الثالث لم يذكره كاملا والموجود منه 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (1965"). وابن حبان (/01) (/0701/7). وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد 


كِتَابُ الْجَتَائْز له 

حسنٌ رجاله ثقات؛ إلا عبيد الله الرصاني؛ فإنه حسن الحديث» فالحديث بهذه الطرق 
صحيح. بل بالطريق الأولى فقط والله أعلم. 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيّ 
مسأثة :]١[‏ ما يقال يعد التكبيرة الثانية؟ 

ذكر أهل العلم أنه بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي يد واستدلوا 0 

المتقدم» واستحبوا أن تكون كالصلاة التي عقب التشهد. ويجزئ أن يصلي على النبي كد 
بأدنى كيفية» وهي: اللهم صل على محمد. 


انظر: «المجموع؟ (0/ 58"0)» ”المغني» (// 17 4)» ”الإنصاف؟ (5/ 548). 


مسألة [9]: : ما حكم الصلاة على النبي 945 يد بعد التكبيرة الثانية؟ 
© ذهب الشافعية» والحنابلة إلى وجوبها؛ لحديث: «صلوا كما رأيتموي أصلي), 
وكدية أن لجا الس ظ 
قلة توي يذه أنه نيان للواجب رهز الضادة عل اليك 
2# وذهب المروزي من الشافعية» ووجةٌ ضعيفٌ عند الحنابلة إلى الاستحباب فقطء 
والقول الأول أقرب؛ لما تقدم» وهو نفس الدليل الذي استدلوا به على وجوب التكبيرات. 
انظر: ”المجموع؟ (0/ 775)» «المغني؟ (8/ 57١‏ ): «الإنصاف؟ (549/5). 
مسألة ["]: ماذا يقال يعد التكبيرة الثالثة؟ 
ذكر أهل العلم أنه يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة» واستدلوا على ذلك بحديث أبي 
أمامة بن سهل المتقدم. 
مسألة 1:]: حكم الدعاء للميت بعد الثالثة. 


ذهب أهل العلم من الشافعية» والحنابلة» وغيرهم إلى وجوب الدعاء للميت» واستدلوا 


بحديث أب هريرة مَل الذي ني الكتاب: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء»؛ وهو 
حديث حسنء قالوا: وأقل ما يجزئ في الدعاء هو ما يطلق عليه (دعاء). 

انظر: ”المجموع" (775/0). ”المغني؟ (9/ 517) (5/ .)57١‏ ” الإنصاف» (5/ 2540 ”الشرح 
الممتع" (0/ 5١‏ ) ”مدونة الفقه المالكي" (9/1/ا0). 


مسألة [15]: الدعاء بأدعية النبي 8 

دَّ حديث أبي هريرة: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء»» على أنه يدعى 
للميت با تيسر من الأدعية بالمغفرة» وال رحمة» والوقاء من النار» وما أشبهه. وعلى أنه لا يتعين 
في ذلك دعاء» ونقل النووي الاتفاق عليه. 

قال الشوكاناع هل ني «”النيل» (7/ ١‏ 075): َوْلُهُ : «تَأْخْلِضُوا لَه الدّعَاء؛ فيه دَلِيلٌ عَلّ 
لاعس مل ري كله الأدفة ة الَْارِدَقَ 1 تبني لِلْمْصَلُ عَلّ الْمَيْت أن 
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0 الذقاة لقه قو كان غيا | سيوك إن ملاس الْمَعَاصِي أَخْوّحٌ الئاس إِ[ دْعَاءِ 
ِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ» وَأَفْقَرُهُمْ إِلَ شّفَاعَتِهِمْ. اه وانظر: #المجموع؟ (783/0). 

قلت؛ والأفضل أن يدعو بالأدعية الثابتة عن النبي ييه كحديث عوف بن مالك الذي 
في البابء وما أشبهه. 

تتنبيم: الدعاء على الميت لا يتعين أن يكون في الثالثة» بل يجوز وقوعه في الرابعة» وفي 
الثانية أيضًا بعد الصلاة على النبي ميق ويدل على ذلك حديث أب أمامة بن سهل بن حنيف 
المتقدم. وهو قول الحنابلة. وذهب الشافعية إلى تعينه» والرّاجح الأول. 

وانظر: ”الإنصاف؟» (؟7/ 5946)» ”النيل" (؟/ “57 /0)» «المجموع؟ (7777/5). 
مسألة [7]: بماذا يُدعى للصغير؟ 

قال النوواع هلله هله في ”شرح المهذب" (778/5): قال أصحابنا: فإن كان الميت صياء أو 


صبية؛ اقتصر على حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا...2» إلى آخره» وضم إليه: اللهمء اجعله 


فرطًا لأ بويه» وسلقًاء وذخرّاء وعظة» واعتبارًا وشفيعَاء وَتّقل به موازينهماء وافرغ الصبر على 


قلومهماء ولا تفتنهم| بعده؛ ولا تحرمهم| أجره. اه وانظر: ”المغني" 17/7 4). 


مسألة 71]: حكم الدعاء بعد الرابعة. 

الدعاء بعد الرابعة غير واجب بلا خلاف عند الحنابلة» والشافعية» ولكن ذهب 
الشافعية إلى استحبابه» وهو قول أحمد في رواية» وجماعة من الحنابلة» وذهب جماعة منهم إلى 
أنه لايدعو فيه بثيء؛ وهو رواية عن أحمد. 

والصواب القول الأول؛ لحديث أبي أمامة بن سهل المتقدم. وانظر: ”المجموع؟ (584/65), 
«المغني؟ (417/70)» ”الإنصاف؟ (597/7). 
مسألة [8]: هل يدعو يعد الخامسة؟ 

لم يأت نص عن النبي يبيد في الدعاء بعد الخامسة» فالذي يظهر أنه يسلم بعدها بدون 
أن يدعوء وعند الحنابلة احتمال أنه يدعو قياسًا على الرابعة» والأقرب أنه لا يدعو بعدهاء ولو 
دعا؛ فلا ينكر عليه» والله أعلم» وانظر: ”الإنصاف؟ (007/5). 
مسألئة [9]: السلام وحكمه. 

قال النوواه هلله في ”شرح المهذب؟" (0/ 57 7515-7): ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا 
تسليمتانء وبه قال أبو حنيفة» وقال أكثر العلماء: تسليمة واحدة. حكاه ابن المنذر عن علي بن 
أبي طالب» وابن عمرء وابن عباسء» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالكء وواثلة بن الأسقع» 
وأبي هريرة» وعبدالله بن أبي أوفى» وأبي أمامة بن سهل بن حنيفء والحسن البصريء وابن 
سيرين» وسعيد بن جبير» والثوريء وابن عيينة» وابن المبارك» وعيسي بن يونس» ووكيع. 
وعبدال رحمن بن مهديء وأحمد. وإسحاق يلتم . 

قلت: أما آثار الصحابة مَِلتهُ؛ فصحّت عن بعضهم كابن عمرء وأبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» ووائلة بن الأسقع ميلم ى) في «الأوسط؟ لابن المنذر (5/ 551-446)» وأما 


كِنَابُ الْجَنَائر ده 

أحاديثهم فقد استدلوا بحديث أبي هريرة يِل أنّ رسول الله صلّ على جنازة» فكبر عليها 
أربعاء وسلّم تسليمة واحدة. أخرجه الحاكم /1١(‏ 20750 وعنه البيهقي (47/4)» وفي 
إسناده: أبو بكر بن أبي دارم؛ وهو كذابء وله إسناد آخر عند الدارقطني (7/ 1/7)) وفيه: 
الحسين بن عمرو العنقزيء قال أبو حاتم: ل يتكلمون فيه. وقال أبو زرعة: كان لا يُصَدَّق. 
وقال أبو داود: كتبت عنه» ولا أحدّث عنه. وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن البصيرء مُتَكُلَّحّ فيه» 
كا في ”تراجم رجال الدارقطني" لشيخنا ظلثته. 

وقد أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (557/0) من وجو أصح عن أب هريرة موقوقاء 
وهو الصواب. 

وأما القائلون بتسليمتين؛ فاستدلوا بحديث ابن مسعود ىا في ”سنن البيهقي" (54/ 47)) 
ورجاله ثقات؛ إلا حماد بن أبي سليان» فهو حسن الحديث؛ فالحديث حسنء ولفظ الحديث: 
قال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله يلِةِ يفعلهن تركهن الناسء إحداهن: التسليم 
على الجنازة مثل التسليم على الصلاة. وقد حسّنه العلامة الألباني هلثته في «أحكام الجنائز"» 
وسمعث شيخنا مله يحسنه. أو يحتج به. 

وظاهر حديث ابن مسعود أنه ينكر على من لا يسلم كتسليم الصلاة» وهذا يدل على أنَّ 
الصحابة لم يجمعوا على تسلمية» والقول بأنه سلم تسليمتين أرجح.ء وقد رجّحه ابن حزم في 
«المحلٌ" قياسًا على بقية الصلواتء والله أعلم. 

وانظر: ”المغني؟ 16/8 5)) الأوسط» (0/ 545 -)» ”المحلّ» (0177). 
مسألة1١٠1:‏ حكم التسليم. 

حكم التسليم في صلاة الجنازة كحكمه في بقية الصلوات» أعني أنه ركن» وهو قول 
الشافعية» والحنابلة» والركن هو التسليمة الأولى» وأما التسليمة الثانية؛ فمستحبة» ويدل على 


ذلك حديث علي ميلك مرفوعًا: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليع) . وهو حديث حسر 
وعليه العمل. انظر: ”المجموع" (379/60)» ”المغني؟ (7/ 57١‏ )» ”الإنصاف؟ (519/5). 


مسألة :]1١١[‏ أركان صلاة الجنازة. 

تقدم من أركانها الأربع التكبيرات» وقراءة الفاتحة» والصلاة على النبي 5 د والدعاء 
للميت» والتسليم» وبقي ركنٌ سادسء وهو القيام؛ لأنه صلاة مفروضة:. والقيام في الفريضة 
واجبٌ ى| تقدم في صفة الصلاة» وهذا قول أكثر الشافعية» والحنابلة» بل قال ابن قدامة هلتته 
في ”المغني؟: ولا يجزئ أن يصلي على الجنازة وهو راكبٌ؛ لأنه يفوت القيام الواجب» وهذا 
قول أبي حنيفة» والشافعي, وأبي ثورء ولا أعلم فيه خلاقًا.اه 

وبقي ركنٌ سابع» وهو النية؛ لحديث: (إنما الأعمال بالتيات». 

انظر: المجموع" (0/ 777)» ”المغني؟ (/ ١‏ 57)» ”الإنصاف؟ (548/7) ”مدونة الفقه المالكي» /١(‏ /01/1). 
مسألة 1[؟١1]:‏ شروط صلاة الجنازة. 

قال إلمرتإواه هله في ”الإنصاف" :)0٠٠ /١(‏ يُشْتَرَطظُ لصلاة الجنازة ما يُسْتَرَطُ للصلاة 
المكتوبة على ما تقدم؛ إلا الوقت.اهه وانظر: ”شرح المهذب؟ (577/5). 
مسألة 11]: هل يُشترط لصلاة الميت تقدم غسله؟ 

قال إلنوواع هلله في ”شرح المهذب؟ (60/ :)35١7‏ قال أصحابنا: و يُشيَرّطُ لصحتها تقديم 
غسل الميت» وهذا لا حلاف 000 

وقلل صاحب ”الإنصاف؟ (؟/ :)5٠١‏ ويُشْبرَط أيضًا تطهير الميت باء» أو تيمم لعذرء 
أو عدم.اه 

قال أبو عبد الله: اشتراط ذلك لا نعلم عليه دليلًا صحيحًاء وغاية ما يكون من ذلك هو 
وجوب تقديم غسله أما أن يبلغ حدّ الشرط؛ فلاء والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في في [كتاب الصلاة]. 


كِنَاثُ الْجَتَائِز الضوة 
مسألة 141]: إذا سيق الرجل ففاتته بعض التكبيرات؟ 
8 ف المسألة قولان: 

للقول |لأول. وجوب قضاء ما فاته» ثم يسلم» وهو قول الشافعي. ومالك؛ وأبي حنيفة 
وأصحامهم» وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. وقال به من التابعين: ابن المسبيب» 
وعطاءء وابن سيرين» والنخعي» والزهري» وقتادة» وغيرهم» واستدلوا بحديث: (ما 
أدركتم؛ يلوا وما فاتكم؛ فأقواء '" 

إلقول الثاناج. استحباب القضاءء ويجوز له الانصراف مع الإمام» وهو قول الحسنء 
وأيوب» والأوزاعي» وأحمد في المشهورء وجاء عن ابن عمر بلقا من وجهين يحسن ببهاء 
وجةٌ فيه عنعنة ابن إسحاق» ووجةٌ فيه عبد الله بن عمر العمري: (أنه لا يقضي). 

والرّاجح هو القول الأول» وهو ترجيح ابن حزم في «المحلٌّ»؛ للحديث المتقدم ذكره» 
والله أعلم. انظر: «المغني» (7/ 5 7 )» «المجموع» (5/ 5 ؟)» ”الأوسط» (5/ 58 4 ). «المحلٌ» (57). 
مسألة :]١6[‏ كيفية قضائه. 

8 فيه قولان: 

[لأول: يقضيه متواليّاه وهو مذهب أحمد. وجماعة من أصحابه» وجماعة من الشافعية. 

لثاناج: يقضيه على صفته. ويأتي بالأذكار بينهماء ويخفف, وهو قول جماعة من الحنابلة» 
وهو الأصح عند الشافعية؛ لحديث أبي هريرة المتقدم: ١ما‏ أدركتم؛ فصلواء وما فاتكم؛ 
فأتهوا»» وهذا القول هو الصحيح. 

قال الصجت (بن تيمية كلتته بعد أن حكى القولين في مذهبه: ومحل الخلاف في| إذا خشي 
رفع الجنازة» أما إن علم بعاد أو قرينةٍ أنها تترك؛ فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها على 
مقتضى تعليل أصحابنا. اه 


.)4 017( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


كِنَاتٌ الْجَتَائْر له 


انظر: ”المغني" ("/ 4 4750-47) ”المجموع؟ (0/ 51 ؟) «الإنصاف؟ (؟/ 5 )005-5٠‏ «المحلٌ؟ (37). 
مسألة [15]: إذا أدركه 4# الثالثة مثلا: فهل يبدأ بالفاتحة: أم يدعو للميت؟ 
© ذهب أحمد ذلثك إلى أنه يبدأ بالدعاء للميت متابعة للإمام» فإذا سلم؛ كبّ وقرأ 
الفاتحة» وذهب الشافعي هله إلى أنه يبدأ بالفاتحة» ويصلي على الترتيب المعلوم؛ لأنه يمكنه 
أن يأتي با تقتضيه ترتيب صلاته مع المتابعة. 
قلت: وقول الشافعي أقرب» وأصح. ويؤيده ما تقدم في باب الجماعة والإمامة» أنَّ ما 
يقضيه المسبوق هو آخر صلاته؛ وأنَّ ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته؛ والله أعلم. 
انظر: «المغني" (/ 75 5) الأذكار» للنووي .)577/1١(‏ 
مسألة [117: إذا أدرك الإمام يين التكبيرتين» فهل يكبر» أو ينتظر حتى يكبر 
ويكبر معده؟ 
8 فيهاقولان: 
[لأول: يكبر عند وصوله» وهو قول الشافعيء والآوزاعيء وأبي يوسف. ورواية عن 
مالك» ورواية عن أحمد. واختاره ابن حزم. 
الثاناج: ينتظر حتى يكبرء ويكبر معه. وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وإسحاق. ومحمد 
ابن الحسن. ورواية عن أحمد. ورواية عن مالك. 
قال أبو عبد الله: قوله يبد «ما أدركتم؛ فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا» يدل على القول 
الأول» وهو الصواب. انظر: ”المغني؟ (/ 570). ”المجموع؟ (5/ 57 7) ”المحلّ؟ (173). 
مسألة [18]: إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى» فشرع 4 الفاتحة: فكبر 
الإمام الثانية؟ 
#8 لو كيّر المسبوق. ثم كبر الإمام الثانية قبل أن يشرع المسبوق في الفاتحة» فنقل 
النووي عدم الخلاف عند الشافعية أنه يكبر الثانية» وتسقط عنه الفاتحة» وهو مذهب 
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الحنابلة أيضًا. 
8 وأما إن كان في أثنائها؛ فأكثر الشافعية على أنه يقطعهاء وتسقط عنه» وعندهم وجةٌ 
شاذً أله يتمهاء وقال بعضهع: يقطعها: ويتمها بعد التكتيرة الدانية. 

وذكر ابن قدامة هَل في ”المغني" أنه يقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع 
الإمام قبل إتمام القراءة. 

قال أبو عبدالله غفر الله له: يقرأ الفاتحة حتى يتمهاء ثم يكبر» ويخفف حتى يدرك الإمام 
والله أعلم. انظر: المغني" (9/ 0 87)» ”المجموع؟ (5/ 41 7). 
مسألة [19]: لو تأخرالمأموم عن التكبير حتى كبر الإمام التكبيرة التي 
بعدها بغير عذر؟ة 

قال النوواج هلله في ”شرح المهذب" (5/ 257): لو تخلف المقتدي, فلم يكبر التكبيرة 
الثانية» أو الثالثة» حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر؛ بطلت صلاته؛ صَرَّح به 
الشيخ أبو محمد الجويني» وإمام الحرمين» والغزالي» وآخرون من الخراسانيين قالوا: لأن 
القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات» وكأنه تخلف بركعة.اه 
مسألة1[١٠]:‏ من نسي التكبيرة الرايعة؛ وم من ثلاث؟ 

ثبت عن أنس بن مالك بَتِلكُ أنه سلَّم من ثلاث» فقيل له في ذلك» فاستقبل القبلة» فزاد 
تكبيرة» ثم سلّم. أخرجه عبد الرزاق (/ 487)؛ عن معمر» عن قتادة» عنه» وفي رواية معمر 
عن قتادة ضعفٌ» ولكنه قد توبع» فقد قال الحافظ في ”التغليق؟ (؟/ 487) بعد أن ذكر رواية 


عبدالرزاق: وكذلك رواه عبدالوهاب بن عطاء في ”الجنائز؟ له» عن سعيد» عن قتأدة. 
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0007 البخاري الأثر في #"صحيحه"؟ من طريق: حميد عن أنس» فصمٌ الأثر إن شاء 
الله» والعمل عليه. انظر: ”الفتح" (/ 701) [باب (15) من كتاب الجنائز]. 


كِنَابُ الْجََائِر وه 

مسألة :]7١[‏ جعل الصفوف ثلاثة. 

متحت جماعة من الفقهاء آنا ْمل السقوف غل اللدازة ثلانة ضفوقف» واسعداوا 
بحديث مالك بن هبيرة» أن النبي يذ قال: لفن صن عليه أنذ من سامون بلقن أ 
كوو اانه موق قروو كني انر" رقريي ووز نيك سرود عن عيذ 
ابن إسحاق» ولم يصرح بالتحديث في جميع مصادر الحديث؛ فهو حديثٌ ضعيففٌ» ومع ذلك 
فليس فيه صراحة باستحباب الثلائة صفوفء وإنا المراد به فضل من صل عليه أمة من 
امسلمين يبلغون ثلاثة صفوف؛ فيكون موافمًا لحديث ابن عباس» وعائشة الَلذَيْنِ تقدّما في 
الكتاب تحت حديث 579 6)) فراجعهما. 

ولا ينبغي أن يتكلف جعل ثلاثة صفوف والعدد قليل لا يصلح لذلك, وأما حديث أبي 
أمامة أنَّ النبي يَيةُ صل على جنازة وهم سبعة» فجعل ثلاثة خلفه. واثنين خلفهم» وواحد 
خلفه!؛ فهو حديتٌ ضعيفٌ» أخرجه الطبراني (7/170)» وفي إسناده: ابن طهيعة» وقد تفرّد به. 
مسألة [7؟]: حكم تسوية الصفوف. 

تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازة حَُكْمُه كَحُكم تسوية الصفوف في الصلوات 
المكتوبة» وهو الوجوب؛ لأنه يشمله حديث: «لتسون صفوفكمء أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم) ل وحديث: «استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم؛ ل وحديث: «سووا 
صفوفكم؛ فإِنَّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة»'' » وغيرها من الأحاديث. والله أعلم. 
مسألة [8؟]: من هو الأولى بالصلاة على الميت؟ 

0# اختار أحمد وأصحابه أن أولى الناس بالصلاة عليه هو من أوصى به إِنْ كان أوضى؛ 

.)6 57( تقدم تخريجه تحت حديث‎ )١( 


)١(‏ تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة]. 
(7) تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة]. 


ا 


(5) أخرجه البخاري برقم (771)» ومسلم برقم (5777)» من حديث أنس تولته. 


كِنَابُ الَْتَائْز م 
ثم الأمير» ثم أقرباؤه» واحتج بأن جماعة من الصحابة أوصوا ببعض الناس أن يُصلوا 
علبي 
© وذهب كثير من أهل العلم إلى تقديم الآمير» ثم الأقرباء» وهو مذهب الجمهورء 
وعن الشافعي رواية بتقديم الولي» وهو قول أبي يوسف. واستدل الجمهور بحديث: ١لا‏ 
يؤمنَّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه»'' » وعند أن توفت أم كلثوم بنت علي, وابنهاء ص عليه 
سعيد بن العاصءوهو الأمير مع وجود ابن عباس» وأبي سعيدء وأبي قتادة» وأبي هريرة 
وغيرهم من الصحابة والتابعين. 
وقال البحاراج هلثته في ”صحيح في [كتاب الجنائز باب:(07)]: قال الحسن: أدركت 
الناس» وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم 
قلت: وهذا فيه إشارة من البخاري إلى تقديم الأقرأ لكتاب الله؛ لحديث: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» '» وهذا القول أقرب» ولكن ذلك بعد الوصيء والأميره والله أعلم. 
انظر: الفتح" (177757). «المغني؟ (7/ ١1/-4085‏ 5). 
مسألة [4؟]: هل يغسل أطفال المشركين ويصلى عليهم ؟ 
قال [بن عبت إلبرجل» في ”التمهيد؟ (1/ 97”) ط/ مرتبه: ذكر المروزي وغيره أنَّ أهل 
العلم بأجمعهم قد اتة تفقوا على أنَّ حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم؛ مالم يبلغواء فإذا بلغوا؛ 
له 
قلث: ويدل عليه حديث الصعب , بن جثامة رلته في ”الصحيحين" "” أن النبي يبيد شئل 
عن ذراري المشركين يبيتون فيصيبونهم معهم؟ فقال: «هم منهم». وحديث عائشة يقد أنَّ 
النبي كَبَو شئل عن أطفال المسلمين؟ فقال: «هم من آبائهم»؛ وسّئل عن أطفال المشركين؟ 


.)794( تقدم تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 
.)*94( تقدم في الكتاب برقم‎ )9( 
.)١71١( سيأتي في الكتاب برقم‎ )( 


كِتَابٌ الْجَتَائِز 2 

فقال: اهم من آبائهم»؛ فقيل: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بم| كانوا عاملين»"' » قال جماعة من 
أهل العلم: أي: هم من آبائهم في أحكام الدنياء فعلى هذا: فلا يغسلونء ولا يصَلَّ عليهم. 

قال بن عبت إلبرؤله ني ”التمهيد؟ (5/ *797): وكذلك أطفال الحرب حكمهم حكم 
آبائهم في جميع أحكامهم؛ إلا ما حصّت السئة منهم ومن نسائهم آلا يُقتلوا في دار الحرب؛ إلا 
أن يُقَاتِلوا.اه وانظر: ”المغني" (7/ 0017). 
مسألة [5؟]: حكم الطفل الحربي المشرك يكون أسيرًا بين المسلمين. 

© 3 فيهذهالمسألة أقوال: 

الأول أنَّ حكمه حكم والديه إِنْ كان معه منهه| أحدء وهذا قول الأكثر» ومنهم: أحمد 
والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم» وحماد بن أبي سليان» ورواية عن الثوريء قالوا: وإلا 
يكون حكمه حكم مالكه. 

إلثاناه. أن حكمه حكم والديه» وإِنْ لم يكن معه منهما أحد. حتى يصلي» وهو قول 
الشعبي» وابن عون» ومالكء وأبي ثور» وحجتهم أنه باق على أصله حتى يخرج عن ذلك. 

إلثألث. يكون حكمه حكم مالكه. أي: من المسلمين» وإِنْ كان معه أحدٌ والديه» قالوا: 
والملك هاهنا أولى به من النسبء وهو قول الأوزاعي» وبعض المالكية» وأبي عبيد» ورواية 
عن الثوري. 

قلت: والآأقرب من هذه الأقوال هو القول الأولء والله أعلم» ويدل عليه الحديثان 
المتقدمان في المسألة السابقة» وعلى هذا: فلا يغسلون. ولا يُصلّ عليهم إِنْ كان معهم أحدٌ 
والديهم؛ وإلا فيغسلواء ويُصِلّ عليهم؛ لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»؛ وقد استدل 
به الإمام أحمد هللته. 

وانظر: ”التمهيد" (5/ 079410-97 «الفتح" مم ”المغني" وما ه). 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (؟١51))‏ وأحمد (7/ 854): وإستاده صحيح» وصححه شيخنا وله في ”الصحيح 
المسند» (1ه6١).‏ 


كَِاتٌ الجتائز 0ه 


0 َع أي هُرَيْرَةَ يله عَنِ لني يك قَالَ : ار وك 
قَدَمُوته إل وَإِنْ تك وى َل فَدََْصَعُوئهعَنْ َِابِكُمْ٠.‏ متَقُ عَيو. "' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته. 

قال إلذوواع هلله في ”المجموع" :)372١7/5(‏ واتفق العلماء على استحباب الإسراع 
بالجنازة؛ إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت» أو تغيره» أو نحوه. فيتأنى» قال الشافعي 
والأصحاب: المراد بالإسراع فوق المثي المعتاد» ودون الخبب.اه 

وقد نقل ابن قدامة أيضًا عدم الخلاف في الاستحباب» وقد ذهب ابن حزم إلى 
الوجوب؛ لظاهر قوله: «أسرعوا بالجنازة»» وهو ترجيح العلامة الألبان» وهو الصحيح؛ 
لعدم وجود صارف عن الوجوب. وقد أنكر أبو بكرة مَظْت على من أبطأ بهاء وقال: لقد رأيتنا 
على عهد رسول الله ونيد نكاد أن نرمل بها رملًا.'” ودلٌ هذا الحديث أيضًا على أنَّ الإسراع 
دون الرمل» وهو قول عامة أهل العلم. 


وانظر: ”فتح الباري" (1715)) ”أحكام الجنائز» (ص 5 4): ”المغني" (7/ 040-745): ”المجموع" 
(ه/ 1لا 5). 


مسألة 1؟]: نقل الجنازة إلى يلد آخر. 
قال النوواع هلله في كتابه ”الأذكار» (1/ 5777): إذا أوصى أن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ 

وصيته؛ فَإِنَّ النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون» وصرّح به 

المحققون.اه 

.)455( أخرجه البخاري (1715), ومسلم‎ )١1( 


(؟) أخرجه أجد (ه/ /ا"اء 8 7). وأبو داود ,.)73١85(‏ والنسائى (5/ 57». 57)» وإسناده صحيح» وقد 
صححه شيخنا الوادعي مله في ”الصحيح المسند" .)١11/1(‏ 


كِنَاتٌ الْجَتَائر 2ه 
قال إبن قد إمة هله في «المغني؟ ("/ 47 5): ولا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر؛ إلا 
لغرض صحيح) وهو مذهب الأوزاعى» وابن المنذر.اه وانظر بقية كلامه. 
تتنبيم: إذا كان نقل الميت من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام؛ فقد أجازه أهل العلم 
وأفتى بذلك الشيخ ابن باز ملق ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة. 


انظر: ”فتاوى اللجنة" (8/ .)50١‏ 


مسألة ["1: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة؟ 

هو فرض كفاية عند أهل العلم؛ لقوله يذ في الحديث: «أسرعوا بالجنازة», ولأنه لايتم 
دفنه إلا بحمله؛ وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجبء والسنة أن يحملوه على أعناقهم؛ 
لحديث الباب: «فشرٌ تضعونه عن رقابكم!» ولحديث أبي سعيد في ”البخاري؟ :)178٠(‏ (إذا 
وُضِعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإِنْ كانت صا حة قال: قالت: قدموني...» 
الحديث» وأما حملها بسيارة» أو عربة؛ فخلاف السنة؛ إلا أن حتاج إلى السيارة لبعد المقبرة 


بُعْدَا يشق على الحاملين ذلك البعد؛ فلا بأس إن شاء الله» والله أعلم. 


وانظر: ”المجموع" (5/ .)11١‏ 


مسألة :]١[‏ من يحمل الحتازة؟6 

قال النوواج هلتك في ”شرح المهذب» (5/ :)77١‏ قال الشافعي في «الأم؟. والأصحاب: 
لاعل تازه إلا الرجالسواء كان المينف ذكواء أو القع بول لفق ى هذاه الأن القشاء 
يضعفن عن الحمل» وريا انكشف منهن شيء لو حملن.اه 
مسألة [؟]: كيفية حمل الميت. 

ذكر أهل العلم أنَّ اميت يحمل على سرير أو لوحء أو محمل» وقالوا: أي شيء حمل عليه 
أجزأء ولكنهم استثنوا ما كان فيه إهانة للميت؛ فلا يجوز حمله به. 

قال إبن حور لله في «المحلّ (109): ويحمل النعش كما يشاء الحاملء إِنْ شاء من أحد 
قرائمه» وإِنْ شاء بين العمودين» وهو قول مالكء والشافعيء وأبي سليهان"'“ وقال أبو 
حنيفة: يحمله من قوائمه الأربع.اه 

قلت: ولكن مذهب الشافعي وأصحابه تفضيل الحمل بين العمودين؛ ومذهب أحمد. 
وإسحاق, والثوري» وغيرهم تفضيل التربيع كا قال أبو حنيفة» وذهب مالكء وداود 
الظاهري إلى أما سواء في الفضيلة» وهو ظاهر ترجيح ابن حزم» وهو الأقرب .الله أعلم. 

انظر: ”المغني» (7/ 5*7 )» المجموع" (9/ .)517٠١‏ 


)١(‏ أبو سليان هو: داود بن على الظاهري. 
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سس سس ع اله 


ةفاك وَعَنة يب ١‏ كال: كال ركتول الله ونه دمن هد الجَارََ حَنَّى يُضَلٌ عَلَيْهَا كَلَهُ قراط 
وَمَنْ شَّهِدَهَا حَبَّى ُذَْنَ فَلَهُ قِبرَاطَّانِ) قِيلّ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ١مثْلٌ‏ الجَبَليْنِ العَظِيمَيْنِ). 
وَبْْلِِ: اَن نُوضَعَ في اللّخيه" 


3 مع م 1 


مِنْ دفْنهَا قن يرْجِعْ بقيراطَبنِه كُلْ قراط مِكْلُ أحي».'' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ فضيلة اتباع الجنازة. 
في حديث الباب الحث العظيم على اتباع الجنازة» وفضيلة ذلك أن من تبعها حتى يصلي 
عليهاء ويدفن؛ يرجع بقيراطين» كل قيراط مثل جبل أخحد من الأجرء وأصل القيراط جزء 
القبراط في الحديث تقريبًا للفهم؛ لَنَا كان الإنسان يعرف القيراط» ويعمل العمل في مقابلته» 
والمقصود أنَّ له نصيبًا من الأجر بَينَه النبي يفي بأنه كالجبلين العظيمين. انظر: ”الفتم؟ (185). 
للرجال اتباع الجنازة حتى تُدفن» وهذا مُجْمعٌ عليه؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1776)) ومسلم (455). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (445) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة به. وخالف عبدَالرزاق عبدالأعلى فرواه عن معمر بإسناده بلفظ: (حتى يفرغ منها) وهذه الرواية 
توافق رواية الجماعة عن أبي هريرة» فقد رواه كذلك جمع» منهم الأعرج وأبوصالح وخباب وأبوسلمة 
(1/11-) ورواه كذلك جماعة من الصحابة» فإما أن تحمل رواية عبدالرزاق على وضعها في اللحد مع 


الفراغ من الدفن» وإما أن تكون رواية شاذة. والله أعلم. 


قلت: ويحمل الاستحباب على ما زاد على من يستطيع ملف وتجهيزه وقيره؟؛ إن هذا 
فرض كفاية ى! تقدم» وفي ”الصحيح": ١ح‏ المسلم على المسلم ست)». وفيه: «وإذا مات» 


8 ك4 
فاتبعه). 


مسألة [9؟]: ما هو متعلق القيراطين ؟ 
© 2 ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ القيراط الأول يحصل لمن صل عليهاء سواءٌ تبعهاء أم 
م يتبعها؛ لأنَّ أكثر ألفاظ الحديث تدل على ذلك» وذهب المحب الطبري» وغيره إلى أنَّ 
القيراط الأول يحصل لمن حضر معها من أول الأمر إلى أن يصلي عليها؛ لظاهر الحديث: 
امن شهد جنازة حتى يصلى عليها»» وفي بعض الروايات عند مسلم (450) (05): «من 
خرج مع جنازة من بيتها حتى يصلي عليها»» ونحو ذلك» ولكن جاءت رواية فيها: «من 
صل على جنازة؛ فله قيراط»؛ وني بعض روايات الحديث: ١من‏ صلى على جنازة ولم يتبعها؛ 
فله قيراط)» أخرج الروايتين مسلم في ”صحيحه" برقم (440)؛ فتُحمل على أنَّ المراد 
بالاتباع» أي: للصلاة» لا أنَّ القيراط لا يحصل إلا بالاتباع مع الصلاة جمعًا بين ألفاظ 
الحديث. والله أعلم. 
وأما القيراط الثاني» ففي حديث الباب: «حتى تدفن»» وظاهره أن حصول القيراط الثاني 
متوقف على فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهمء وقيل: يحصل بمجرد 
الوضع في اللحد؛ لرواية مسلم التي في الباب» قال النووي: والصحيح أنه لا يحصل إلا 
بالفراغ من الدفن؛ لرواية البخاري» ومسلم في هذا الحديث: «من تبعها حتى يفرغ من دفنها؛ 
فله قبراطان»؛ وني رواية مسلم: «حتى يفرغ منها», أو يتأول رواية: «حتى توضع في اللحد) 
أنَّ المراد وضعها مع الفراغ؛ وتكون إشارة إلى أنه ينبغي أَنْ لا يرجع قبل وصوها القبر.اه 


انظر: ”الفتح؟ (1775)» ”شرح المهذب؟" (7178/0). 


.)١575( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


0- وَعَنْ سَالٍ عَنْ أبيه تق أله َأى لبي كوبا بخ وَصمَر م اندرو آماء امار 


00 وَصَحَحَهُ ابن حبّان» وغل 3 وَطَائمَةٌ بِالإِْسَالٍ ' 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ أين يكون المتبع للجنازة؟ 
© أجاز أهل العلم أن يمي أمامهاء أو خلفهاء أو عن يمينها وشالهاء واختلفوا في 
الأفضل» فذهب جمهور العلماء إلى تفضيل المثي أمامها؛ لحديث ابن عمر المذكور في 
الكتابء ولأنَّ الشفيع يتقدم المشفوع له. 
08 وذهب جماعة من الفقهاء إلى تفضيل المي خلفهاء وهو قول الأوزاعي؛ وإسحاق» 
وأبي حنيفة» وابن حزمء واستدلوا بظاهر قوله يده «من اتبع جنازة...». والاتباع يكون 
بالمشي نخلفهاء واختاره الآلباني. 
© وذهب جماعة إلى أن ذلك سواءء وهو بالخياره وهو قول أنسء والبخاري؛ 
والثوريء قال أنس: أنتم مشيعون؛ فامشوا بين يديهاء وخلفهاء وعن يمينهاء وعن شياها. 


زفق 


علقه البخاري في #صحيحه". 


)٠٠١ا( ضعيف مرسل. أخرجه أحمد (8/5)» وأيوداود (71199)» والنسائي (51/5)» والترمذي‎ )١( 
من طرق عن سفيان بن عبينة عن‎ »)7٠١51/-7050( وابن حبان‎ ».)١5487( وابن ماجه‎ »))2230١8( 
الزهري عن سالم عن أبيه به. قال النسائي مَلثته: هذا خطأء والصواب مرسل. وقال الترمذي: هكذا رواه‎ 
ابن جريج وززياة ابن سعد وغيز واحيد كن الزهري عن نامعن أنه لكبو ديت ابن عبينة» وروى معمر‎ 
ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري: أن النبي 6 يد كان ب يمشي أمام الحنازة»‎ 
وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل في ذلك أصح.‎ 

قلت؛ وعلى هذا فالصواب في الحديث أنه من مراسيل الزهري؛ وقد جاء الحديث عن أنس» أخرجه 
ابن ماجه »)١547(‏ والترمذي »225١١١(‏ وحكم عليه البخاري وأحمد بالوهم والخطأ. «مسائل أبي 
داود" للإمام أحمد .)١510(‏ 
(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم في [كتاب الجنائز] من «صحيحه" باب: (01)» ووصله ابن أبي شيبة - 
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قلت: وهذا القول أقرب. والله أعلم. 
وانظر: الفتح" (1715). «المغني؟ (”/ 417 2037 ”المجموع" (0/ 717/4). 
مسألة []: الركوب 2 اتباع الجئازة. 
8 ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى كراهة الركوب في اتباع الجنازة» وهو قول كثير من 
الشافعية» والحنابلة. 
واستدلوا بحديث ثوبان في ”سئن الترمذي" :2٠١17(‏ أنَّ النبى يد رأى أناسًا ركوبًا 
5 جنازة» فقال: ألا تستحيون. إن ملائكة الله على أقدامهم. وأنتم على ظهور الدواب». وفي 
إسناده: أبو بكر بن أبي مريم» وهو إلى الضعف الشديد أقرب. 
وقدروي موقوقًا على ثوبان بإسناد صحيح رواه ابن أبي شيبة (7/ )7١‏ بنحوه» ورجح 
البخاري الموقوفء ذكره الترمذي عقب الحديث. 
85 وقد ذهب بعض الحنابلة إلى الجواز مع تفضيل المشي» وهذا القول أقربء والدليل 
على أفضلية المثي أنْ هذا هو فعل النبي يَيْرٌ وأصحابه. 
انظر: ”المجموع" (5/ 77/5) ”المغني» (9/ 144) ”الإنصاف" (0707/7). 
مسألة1*1: الركوب عند الرجوع من المقبرة. 


قال [بن قد [مة مله في ”المغني» (8/ 799): فَأَمّا الرّكُوب في الرّجُوع مِنْهاء فََا بَأسَ به. 
قَالَ جَابرٌ بْنْ سَمُرَةَ: إن النبيّ بل انّبَمَ جنار ابْنِ الدَحْدَاح مَاشْيَ وَرَجَمَّ عَللَ فَرَسٍ. رَوَاة 
مه )١0‏ 


مُسْلِمٌ» والمُرْمِذِي. 
وقَال النوواخ لته: واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع.اه”المجموع؟ (1174/5). 
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- (7078/5).: وعبدالوهاب بن عطاء الخنفاف في ”كتاب الجنائز» كما في ”التغليق؟ (7/ 80/0)» من طريق: 
حميد عن أنس؟ فهو صحيحء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (470)» والترمذي برقم »)3١١5(‏ واللفظ للترمذي. 


* 4 


كتاث الجتائز 


ودع لس 


- وَعَنْ أَمٌ عَطِيٌَ برلا للها قَالَتْ تنا عَنِ اَبَاع الحتَائزء وَل يُعْرَمْ لين ل 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 

مسأئة :]١[‏ مو النساء للجنازة. 

قال النوواج هلله في ”شرح المهذب؟ (778/5): هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع 
اناف امناو كر نتسعا زجلدن عافين الكلانه تماد دم الكت عو ارى سيف ابن 
عمر "© وأبي أمامة'"» وعائشة » ومسروقء والحسنء والنخعيء والأوزاعي؛ وأحمد. 
وإسحاقء وبه قال الثوري» وعن أبي الدرداء» والزهرى» وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك» ولم 
يكرهه مالك إلا للشابة.اه 

قلت: وذهب ابن حزم إلى الجواز أيضًاء وذهب بعض الحنابلة» وبعض الشافعية إلى 
التحريم» وهو ظاهر مذهب الأوزاعي؛ فإنَّ ابن المنذر قال: وكان الأوزاعي يرى منع النساء 
الخروج مع الجنائز. 

قلت: أما من قال بالتحريم؛ فاستدلوا بقول أم عطية: ينا عن اتباع الجنائز. 

وأما من قال بالكراهة؛ فاستدلوا بقوها: ولم يُعزم علينا. 

3 اجا اميه أبي هريرة عند أحجمد (591/) (910771), 
أن النبي ينيد كان في جنازة؛ فرأى عمر امرأة فصاح بهاء فقال النبي يذ «دعها يا عمر؛ 
فإنَّ العين دامعة» والنفس مصابة؛ والعهد قريب». 


.)918( أخرجه البخاري (171/8): ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه عبدالرزاق (7/ /501)» واب بن أبي شيبة (17/ 2278 وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ("7/ 785)) بإسناد حسن» وفيه: : أنه طرد بعض النسوة من الجنازة. 

(5) أخرجه عبدالرزاق (/ 2500): بإسناد صحيح عنهاء قالت: لو أن رسول الله يك رأى النساء اليوم؛ 
نباهن عن الخروج أو حرّم عليهن الخروج. 
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وهو من طريق: محمد بن عمرو بن عطاءء عن أب هريرة» ولم يسمعه منه» فقد رواه عن 
سلمة بن الأزرق عنه كى! في بعض الطرق» وسلمة بن الأزرق مجهول. والأقرب من هذه 
الأقوال قول الجمهورء أعني القول بالكراهة» وهو اختيار ابن المنذرء والله أعلم. 
انظر: ”الأوسط" (0/ /781): ”الإنصاف؟ (7/ 18 014-0). ”المغني؟ (7/ ٠1‏ 5)) ”شرح مسلم" (4808). 
فائدة. جاءت أحاديث تدل على تحريم الاتباع» ولكنها لم تصح. ولم تثبت» وهي: 

(0١‏ حديث علي عند ابن ماجه .)١5070(‏ أن النبي 6 قال لنساءٍ: «ارجعن مأزورات» 
غير مأجورات»». وني إسناده: إساعيل بن سلان الكوفي» وهو متروك» وفيه أيضًا: 
دينار أبو عمر الأسديء كذبه الخليلي» وقال البخاري: كان مختاريًا. يعني من شُرَّط 
المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب. 

١؟)‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد .)١58/5(‏ وأبي داود (7177), 
والنسائي (717/4)» أنَّ النبي يذ قال لفاطمة في ضمن حديث طويل: «لو كنت 
بلغت معهم الكّدَّى -المقبرة- ما دخلت الحنة حتى يدخل جد أبيك»» وفي إسناده ربيعة 


ع2 
ابن سيف المعافري» ضعيف» وأنكر عليه هذا الحديث. 
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1- وَعَنْ أَبي سَعِبدٍ (َيلك). أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إذَا رَأَينُمُ لجار فَقُومُواء كَمَنْ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ القيام لمن رأى الجنازة. 

8 ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب القيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه» أو 
توضع» وهو قول أحمد في رواية» وإسحاقء وابن الماجشون» وابن حبيب» وبعض 
الشافعية» واختاره ابن حزمء والنوويء واستدلوا بحديث أبي سعيد المذكور في الكتاب. 
وبحديث عامر بن ربيعة» وهو في ”الصحيحين" مرفوعا: «إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا حتى 
تخلفكم أو توضع»'» وقد صم العمل بذلك عن جمع من الصحابة منهم: أبو مسعود 
البدري» وأبو سعيد وقيس بن سعد, وسهل بن حنيفء بل إِنَّ قبس بن سعد وسهل بن 
حنيف سلا عن ذلك» فقالا: إنَّ رسول الله ونيو مْرّ عليه بجنازة» فقام» قيل: إنها ببودية» 
فقال: «أليست نفسًااء والحديث في دن 

© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ القيام لا منسوخ» واستدلوا بحديث علي بن 
أبي طالب في 7صحيح مسلم؟ (475)) أنَّ النبي يذ قام للجنازة» ثم قعد. وهو قول 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وهي الأشهر عند أصحابه» وقالوا: هذا 
هو آخر الأمرين من فعل النبي يَليقق وقد جاء الحديث المذكور بلفظ الأمر بالقعود عند 


أحمد (577).» وابن حبان (700657)» وغيرهماء وهى رواية شاذة؛ لأنها من طريق: محمد بن 


.)7/( )309( ومسلم‎ ))171١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم (1701)) ومسلم برقم (/40). 

(©) أخرجه البخاري يرقم »)17١7(‏ ومسلم برقم (451)» وأثر أبي مسعود. وأبي سعيد كلاهما عند 
البخاري برقم (17:9) (17377). 
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عمرو بن علقمة» وهو صدوق يخطى. وقد خالفه: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في 
#صحيح مسلم"» وهو ثقةٌ ثبتٌ» فروى الحديث بلفظ الخبر» ثم رواه مسلم من وجه آخر 
أيضًا بلفظ الخبر. 
وقد أجاب أهل القول الأول على حديث علي بأنَّ المشهور المحفوظ في الحديث هو لفظ 
الخبرء والفعل» وذلك لا يفيد النسخ. بل يمكن العمل بالحديثين» ويحمل الأمر على 
الاستحباب» وهذا هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «الأوسط؟ (5/ 947)» «المجموع" (5/ »)358٠‏ «المغني» (7/ ٠5‏ 25). ”الإنصاف" (60011//59- 
4 ”المحل؟ (011). 
مسألة [؟]: إذا تبع الجنازة» فهل يجلس قبل أن توضع ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يبجلس حتى توضع؛ لحديث أبي سعيد المذكور 
في الكتاب» وهو قول أحمد وأصحابه» وإسحاق, والأوزاعي» وص هذا عن جمع من 
الصحابة» وهم: ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيدء والحسن بن علي» وابن الزبيرء 
وغيرهم, وقال به من التابعين: النخعيء والشعبي» فكل هؤلاء كرهوا القعود قبل أن 
توضع الحنازة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك منسوخ أيضًا بحديث علي المتقدم» وهو قول 
الشافعي» وجماعة من أصحابه» ومالك» والحميدي» وغيرهم» وصمٌّ ذلك عن علي مل 
وعن ابن عباس ويِِلَماء أعني عدم القيام» واستدلا بأنه آخر الأمرين من فعل النبي مَدَيِ. 
قال أبو عبد الله: القول الأول أرجح لما تقدم في المسألة السابقة, والله أعلم. 
وانظر: ”الأوسط» (5/ ,)39١‏ ”المجموع» (5/ ))58٠١‏ «الفتح؟ :)١11١(‏ ”التمهيد؟ (5/ 7576-) 


ط/ مرتيف ”المحلٌ» (041). 


- وَعَنْ أبي م سْحَاقٌ؛ أَنْ عَبْدَالُهِ بْنَّ يَزِيدَ (ميلك) أَدْحَلَ الت مِنْ قبل رخل القَرْ 
| 2 ا 10م 9 انق 
وَقال هَذًَا من الْسَنة. أحرعة ابوذاوة. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 

مسألة1١]:‏ حكيفية إدخال الميت القبر. 

قال إلنوواع مَلتكه في ”شرح المهذب»" (5/ 7555): قد ذكرنا أن مذهينا: أن السنة أن 
يوضع رأسه عند رجلي القيء قر تسل ساحدوقال أبو حنيفة: يوضع عرضًا من ناحية القبلة» 
ثم يُدْحَلُ القبر معترضًا. وَحَكَّى ابن المنذر عن ابن عمرء وأنس بن مالك؛ وعبد الله بن يزيد 
الخطمي الصحابيء والشعبى» والنخعي مثل مذهبناء وهو مذهب أحمدء واختاره ابن المنذر» 
وعن علي بن أبي طالب يبل وابنه محمد» وإسحاق بن راهويه كمذهب أبي حنيفة» وقال 
مالك كلثته: كلاهما سواء. وعنه رواية كمذهينا.اه 

قلت: وذهب ابن حزم إلى أنَّ ذلك سواء؛ فكيفم| أمكن أَدْيلٌ وأما الآثار التي ذكرها ابن 
المنذر» فأثر ابن عمر فيه جابر الجعفي, وهو مُنَّهَمٌّ وأما أثر أنسء وعبد الله بن يزيدء وعلي؛ 
فكلها صحيحة كا في ”الأوسط" (0/ 517-567 5). 

قال أبو عبد الله: يجوز إدخاله على ما يت ولكن الأفضل أن يدخل من قِبَلٍ رِجْلٍ 
القدرة لقول عبف الله بن يزيد كا في الكتاب: إِنّ ذلك من السنة. وقول الصتحان: (من الشنّة)؛ 
له حكم الرفع عند المحدثين, والله أعلم. 

وانظر: ”المغني؟ 75/8 5)» ”المحلّ» (571)» ”الإنصاف؟ (019/1). 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)7١١(‏ ثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق به. 
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين وأبوإسحاق السببعي قد روى عنه شعبة فأمنًا من شبهة 
تدليسة, والله أعلم. 


قصل في ذكر بَعْض المسَائل المتَعلقَة بالدقن 

مسألة [1]: حكم دفن الميت. 

قال النوواج مَل في ”شرح المهذب"؟ (5/ 387): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع. 

قلت: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في ”#صحيح مسلم"؟ (37727) في قصة الذي 
قتل الحية» وقتلته. فقال النبي يَبيِْ: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم)؛ وقوله في شهداء أحد: 
ازملوهم بدمائهم), وفي ”البخاري؟: «وأمر بدفتهم بدمائهم»' » وأمر النبي يي بسحب 
جئث المشركين يوم بدر إلى بئر من آبارهاء وأمر عليًا أن يواري أباء' أ فإذا كان هذا في حق 
الكافر؛ فالمؤمن من باب أولى, والله أعلم. 
مسألة [؟]: حكم الدفن 3 المقبرة. 

قال النوواع مله في «شرح المهذب" (5/ 7587-7587): يجوز الدفن في البيت» وفي 
المقبرة» والمقبرة أفضل بالاتفاق.اه 

واستدلوا على أنَّ المقبرة أفضل أنَّ ذلك هو صنيع النبي يلد فقد كان يدفن أصحابه 
بالبقيع» واستدلوا على الجواز في البيت بأنَّ النبي وب وصاحبيه دُفِنا في حجرة عائشة» وقد 
عزا ابن رجب القول بجواز الدفن في البيوت إلى جمهور العلماء كى| في ”فتح الباري" (5177). 

قلت: ومع القول بالجواز في غير المقبرة؛ فلا يخلو من كراهة؛ لآنها قد تتعرض للامتهان, 
ولما فيه من عَرْلِهِ عن المقبرة التي هي محل زيارة المسلمين» ودعائهم للموتى فيهاء والله أعلم. 

ثم إِنَّ القول بالجواز -في| يظهر لي- إنما هو فيه| إذا كان في غير البيت» وأما في البيت فلا 


يجوز؛ لأنَ النبي يد ممى أن تنخذ البيوت مقابر. 


)١(‏ تقدم الحديث في الكتاب برقم (5 ؟0). 
(؟) تقدم تخريج الحديئين تحت حديث (/071). 
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قآل الحافظ الحذهباع هلله ىا في ”السير؟ (48/ 9؟70-5): وقد نهى 2 أن يبنى على 
القبور» ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئًا واحدّاء والصلاة في المقبرة 
منهي عنها نبي كراهية» أو نمي تحريم» وقد قال اكَيَن: «أفضل صلاة الرجل في بيته إلا 
المكتوبة»» فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورّاء وأما دفنه في بيت عائشة - صلوات الله عليه 
وسلامه - فمختص به ى| خص ببسط قطيفة تحته في لحده» وما خص بأن صلوا عليه فرادى 
بلا إمامء فكان هو إمامهم حيًا وميئّاء في الدنيا والآخرة؛ وكا خص بتأخير دفنه يومين» 
ويكره تأخير أمته؛ لأنه هو أمن عليه التغير بخلافناء ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه 
داخل بيته» فطال لذلك الأمر؛ ولأنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته حتى قدم أبو بكر 
الصديق من السنح؛ فهذا كان سبب التأخير.انتهى. 

انظر: «المجموع؟ (5/ 0787 «الفتح» لابن حجر (577)) ”المغني» (7/ 2441 ”أحكام الجنائز؟ 
(ص17,4). 
مسألة [1: من يتولى الدفن؟ 

قال النوواج هله في ”شرح المهذب؟ (5/ 388): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: 
الأذق أذ جل انل الوب ل ساف كان اليك وعاة انام اجو لسوت فه وعلله 
بعلتين: إحداهما: التي ذكرها المصنف أنَّ الرجال أقوى وأشد بطضًا. والثانية: أن المرأة لو 
تولت ذلك أدى إلي انتكشاف بعض بدنها.اه وانظر: ”الإنصاف؟ (؟/ 039). 
مسألة 4[1]: من هو الأوئى بدفن الميت؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ أولى الناس بالميت أرحامه؛ لقوله تعالى: #وَأولوأ رار بَتصْيُم أو 
بْبَعْضِ» [الأنفال:70]» فأولى الناس بدفن الميت: أبوه» وجده وإن علاء ثم ابنه» وابن ابنه وإن 
سفلء ثم إخوانه ثم أبناء إخوانه» ثم أعامه. ثم أبناء أعرامه. ثم الأقرب فالأقرب. 


واختلفوا في أمها يقدم في دفن ذات الزوج: محارمهاء أم زوجها؟ والأشهر عند الحتابلة 


تقديم المحارم. وهو قول بعض الشافعية» واختاره ابن حزم للآية المتقدمة» وذهب كثير من 
الشافعية إلى تقديم الزوج» وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه يجوز له غسلهاء فكان أولى في 
الدفن» وكلا القولين له وجةٌء والقول الأول أقرب؛ لظاهر الآية» وعمومها. 

وقد قدم بعض أهل العلم في دفن المرأة من لم يقارف -يجامع- في الليلة السابقة -وإن 
كان أجنبيًا- على من قارف, وإن كان حَرّمًاءٍ لحديث أنس في ”البخاري" )١185(‏ في دفن بنتٍ 
لرسول الله 5 فقال النبي 7 «أيكم م يقارف الليلة؟». فقال أبو طلحة: أنا. قال: 
«فانزل في قبرهااء فنزل. فقبرها. 

وقد نَصّ على ذلك ابن حزم. والشوكانيء والألباني» والوادعي. وغيرهم؛ وهذا هو 
الصوابء. ويكون ذلك مخصّصًا لما تقدم؛ ويخصّص ما تقدم أيضًا الوصيء فإذا أوصى الميت 
أن يدفنه إنسان؛ لصلاحهء أو علمه. أو ورعه؛ نفذت وصيته» والله أعلم. 

انظر: ”الإنصاف" (019/7), المحلٌ" (08) «المغني" (9/ 57775 )» ”المجموع" (8/ .)19١‏ 
مسألة [150: تعميق القبر» وتوسيحه. 

استحب أهل العلم أن يُعَمَّقَ القبر» وأن يوسع من جوانبه. 

وفي الباب حديثان صحيحان: 

و ع2 صَلايقَةٌ . : و 5 8 

أحدهما: حديث هشام بن عامرء ان النين 9 قال في شهداء احد: «احفرواء واعمقواء 
وأحسنواء وادفنوا الاثنين» والثلاثة في القبر». 

وثانيهما: حديثٌ رجل من الأنصار أنَّ النبي يذ حرج في جنازة» فكان يقول للحافر: 
«أوسع من قِبَلٍ رِجْلَيْهه أوسع من قبل رأسه؛. والأول عند النسائي (5/ 87)) وأجد”ء 
)١(‏ وأحمد »)١19/4(‏ من طريق: حميد بن هلال» عن هشام بن عامر»ء به» وحميد بن هلال قال فيه أبو حاتم: لم 


قلت: قد جاء أنه صرح بساعه من هشام بن عامر عند أحمد (5/ »)27١‏ فيحتمل أنه قد سمع منه 
ويحتمل أنه لم يسمع ىا قال أبو حاتم» ويكون التصريح بالسماع وهم من بعض الرواة» ولكن قد عرفت ح- 
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والثاني عند أبي داود (77075) بإسناد صحيح» وقد صحح الحديثين العلامة الألباني كللكه في 
«الإرواء؟ ("6لاء 6 2)1/5 وصحح الثاني أيضًا شيخنا مقبل الوادعي كلنته كله في 4 لصحيح 
المسند" (587 .)١‏ 

قال [هل العلص. وآقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة» ونبش السباع 
واختلفوا في الأفضل: فعن أحمد رواية: إلى الصدر. وعنه رواية: قامة وسطة. وهو اختيار 
الشافعية» وعن أحمد رواية: أنَّ ذلك لا حدَّ له. وقال صاحب ”الإنصاف": هو الصحيح من 
المذهب.اه 

قلت: وهو ظاهر مذهب مالك» وهو أظهر الأقوال» والله أعلم. 

انظر: ”الإنصاف؟» (؟/ »)07١‏ ”المجموع» (5/ 784): ”الأوسط؟ (0/ 105). 
تساقة 17 حلعمن العفن ف العس: 

ذكر أهل العلم أنَّ العُقَدَ التي عُقَدَ بها الكفن محل في القبر؛ لأنَّ لققصود من تلك العقد 
أن لايقك الكو هو لكك اوقل دعيت هذه العلة. 

قلت: وإن تركت ولم تحل؛ فلا أعلم في ذلك بأسّاء والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (5/ 875 )» ”المجموع" (0/ 5 )7٠١‏ ”البيهقي" (01//8). 
مسألة 0 وضع الميت 4# القبر مستقبلا القيلة. 

أخرج أبو داود (7175)» والنسائى (/1/ 864)» من حديث عمير والد عبيد حديثًا فيه 


ذكر الكبائر» وني الحديث قال: «واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً؛ وأموانًا»» وهو من 


- الواسطة كي في #مسند أحمد؟ (4/ ١؟)‏ بإسنادين صحيحين عنهء أحدهما: عن أي الدهماء؛ عن هشام بن 
عامر. والآخر: عن سعد بن هشامء عن أبيه. 
وأبو الدهماء اسمه قِرْفَةَ بن ييسء وهو ثقة» من رجال مسلمء وسعد بن هشام ثقةء من رجال 
الشيسخين. قال الحافظ في «أطراف المسند" (5/ 57"7): والظاهر أن حميدًا سمعه من أبي الدهماء» ومن 
سعد بن هشام» ثم سمعه من هشام نقسه. 
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طريق: يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» عن أبيه؛ فذكره» 
وساف قسيت #الأنافية لويد ون تان عيول» تقود ا لراوابة مم كي بق أي كوول 

يوثقه معتبر» بل قال البخاري: في حديثه نظر. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته من 
الميزان"» ويحيى بن أبي كثير مدلسء ولح يصرح بالتحديث. 

وقد ذكر العلامة الألباني هللته لهذا الحديث شاهدًا عن ابن عمر وق ىا في ”الإرواء" 
(540))» فحسّنه به وحديث ابن عمر بيلق أخرجه البيهقي (7/ 04 4).» من طريق: أيوب 
ابن عتبة» عن طيسلة بن علي» عن ابن عمر وَْتَقء فذكره. وفيه ذكر الكبائر» قال: «وإلحاد 
بالبيت الحرام» قبلتكم أحيائٌ وأموانًاة» وأيوب بن عتبة ضعيفٌ» وقد نخولف» فقد خالفه 
زياد بن مخراق» وهو ثقة» فروى الحديث عن طيسلة» عن ابن عمر يناه موقوفًا عليه» وليس 
فيه ذكر: «قبلتكم أحياءً وأموانًا». وقد رجح الموقوف العلامة الألباني هلله في ”الصحيحة" 
(5894)») وعلى هذا؛ فالحديث ضعيف» يثبت» ورواية زياد بن مخراق عند البخاري في 
”الأدب المفرد" (8). 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بالحديث المذكور على توجيه الميت إلى القبلة في القبر» 
وهو لا يثبت كما تقدم؛ لكن ذكر ابن حزم كله في ”المحلّ* أنَّ هذا عمل المسلمين من عهد 
النبي يد إلى يومنا هذاء وعليه؛ فهذا يُغني عن الحديث المتقدم؛ لضعفه. 

ولكن هل توجيهه إلى القبلة على سبيل الوجوبء أم الاستحباب؟ ذهب الشافعية» 
وأكثر الحنابلة إلى الوجوب». وذهب بعض الحنابلة» والقاضي أبو الطيب من الشافعية إلى 
الاستحباب» وهو اختيار ابن حزم كلل وهو الصواب. والله أعلم. 

انظر: ”المجموع؟ (0/ 797). ”الإنصاف؟ (7/ 071) «المحلٌ؟ (517) (515). 
مسألة [4]: على أي جنب يوضع الميت 24 القبر. 

قال [بن حزض جلتته في ”المحلى" (515): وجبعل الميت في قبره على جنبه اليمين» ووجهه 


قبالة القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة» ويسارهاء وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام 
من عهد رسول الله 4 إلى يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض.اه 


وقال صاحب «الإنصاف" (7/ :)07١‏ وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحتٌ بلا 


نزاع.اه 

وقَال إلذنوواع هلله ني ”شرح المهذب؟» (0/ 7597): واتفقوا على أنه يُستحبٌ أن يُضْجَعَ 
على جنبه الأيمن» فلو أُضجِعٌ على جنبه الأيسر مستقبل القبلة؛ جاز وكان خلاف الأفضل.اه 
مسألة [4]: دفن الجنازة 4 أوقات النهي. 

تقدم في باب المواقيت حديث عقبة: "ثلاث ساعات كنا ننهى أن نصلي فيهاء أو أن ندفن 
فيهن موتانا» الحديث. فهذا الحديث فيه النهي عن ذلك. 

وقد جزم بعدم الجواز ابن حزمء ثم العلامة الألباني هللته. ونصٌّ أحمد على الكراهة 
وأوّله النووي على من تعمد ذلك» والصواب عدم الجواز» والله أعلم. 

أما بعد صلاة الفجر» وبعد صلاة العصر؛ فقد ثُقِل الإجماع على جواز الدفن فيها. 


انظر: «المغني» (9/ 007)» «المحلى؟ (050). «أحكام الجنائز» (صهلا١2)175-1‏ «الإنصاف" 
07/0 )). 


كه 0 5-5 لط 0 ا اتاد نو يك ٠‏ ب ود عد فاع 2 رع في 
94- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قاد عَن الب يل قَالَ: «إذَا وَضَعْتُمْ مَوْنَاكُمْ في القبُورء مَقَولُوا: 
يشم الله وَعَلَ مِلَةِ وَسُو ل الله إككة ]ب أخرخة أذ وَاتودَاوه والتناو ركه اذه عبان 


وَأَعَلَّهُ الدَارَفطْنِىّ بالوَقف. ١‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ ماذا يقال عند دفن الميت 2 قبره؟ 
استحب أهل العلم للذي يتولى الدفن أن يقول هذا الذكر عند وضعه الميتَ في القبر. 
وانظر: ”الإنصاف" (7/ 207١‏ «المجموع» (0/ 75937). 
تنييم: ما يفعله بعض الناس من الأذان والإقامة عند دفن الميت من البدع المنكرة التي 
لا أصل لما في دين الله عز وجلء وقد قال النبي مد «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد)». 


(1) الراجح عن ابن عمر وقفه. وصح مرفوعًا عن غيره. أخرجه أحمد (50/9)» وأبوداود (7507)) 
والنسائي في «الكبرى» »)٠١5971(‏ وابن حبان ٠(‏ ال ب لي تب 
الصديق الناجي عن ابن عمر به مرفوعًا. 

قال البيهقي هلله (4/ 05): الحديث تفرد برفعه همام بن يحبى بهذا الإسناد وهو ثقة» إلا أن شعبة 
وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوفًا على ابن عمر. اه 

ورجح الدارقطني الموقوف كما في ”العلل" »)5٠١ /١7(‏ و”نصب الراية" (0”05/1. 

قلت: ولكن الحديث قد صح من حديث البياضي يِه أخرجه الحاكم :)0777/١(‏ حدثنا أبوعبدالله 
محمد بن عبدالله بن الصفار ثنا أبوإساعيل محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن أبي مريم وابن بكير قالا: ثنا 
الليث بن سعد حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم مولى الخفاريين قال: حدثني 
البياضي عن رسول الله يبيد أنه قال: «الميت 0 يضعونه حين يوضع في 
اللحد: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ويد 

وهذا إسناد صحيحء رجاله ثقات كلهم من رجال الشيخين إلا محمد بن إساعيل أبا إسماعيل 
الترمذي وهو ثقة حافظ وهو من رجال الترمذي والنسائيء وإلا أبا حازم مولى الغفاريين وهو ثقة» وثقه 
أبوداود وابن عبدالبر» وأما ابن الهاد فهو يزيد بن عبدالله بن الهاد. 


كِتَاثُ الْجَتَائِر 2 


-١‏ وَعَنْ عَانِشَةَ (تيلا) أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «كَسْرْ عَظْم اليْتِ ككشرو حَيًاه. رَوَاه 


َبودَاوْد يإسْنَاد عل طَرْطٍ مُسْلِم "" 
053 حورذارة ماجة ون عديك مهلم «في 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تحريم إهانة الميت بكسر أو قطعع؛ أو نحو ذلك. 

دل النديتان خل خرمة المنسلم ف تحال موق #تحرستة في حال حيانة» إلا أن الات لا يائل 
الحي في الدية إذا تُعُدّيَ على بعض أعضائه؛ وقد دلَّ على تحريم ذلك أيضًا حديث عبد الله بن 
يزيد الأنصاري في ”البخاري" (7474): أن النبي يقل نبمى عن النهبى والمثلة. والمثلة هي 
تقطيع بعض أجزاء الميت» وقد : عبى النبي يويد عن ذلك حتى في حق الكفار» كا في حديث 
بريدة في ”مسلم"؟: وول ولسوا ولا '" وأيضًا قول البي مَليةُ: «إنَّ دماءكم. 
وأموالكم؛ وأعراضكم عليكم حرام...2' الحديث يشمل الحي» والميت» وكذلك قوله 


مس سرس لخو 6 ره ل صر 0-0 


تعالى: 9 وَالَدِينَ ودورت الْمُؤْمِنِ والْمُؤْمِئَدتٍِ بِعَيْرٍ ما اكاسبوا فقرٍ احتملواً بهتنا وإ 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (7”09): وابن 1 ٠٠2؛»‏ من طرق عن 
سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وسعد ضعيف لسوء حفظه. وقد تابعه محمد بن عمارة عند 
الطحاوي في ”المشكل؟ )٠١8/7(‏ لكن قال البخاري هلله في «التاريخ؟ )١15١ /١(‏ بعد أن ذكر الحديث 
من رواية محمد بن عبدالرحمن عن عمرة عن عائشة موقوفَاءٍ قال: ورفعه سعد بن سعيد وحارثة عن 
عمرة عن عائشة عن النبي 8 وروى سليمان والدراوردي عن سعد ول يرفعاه. 

قال أبوعبدالله - هو البخاري - وغير مرفوع أكثر» ورواه عروة والقاسم عن عائشة قوها.اه 
فالراجح - والله أعلم - هو وقف الحديث على عائشة. 

(0) ضعيف. أخحرجه ابن ماجه )١111(‏ وفي إسناده عبدالله بن زياد مجهول. قال البوصيري في «الزواتل": 
ولعله عبدالله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين. 

() سيآتي في الكتاب برقم (/1751). 

(5) أخرجه البخاري برقم (71)؛ ومسلم برقم ))١77/9(‏ من حديث أب بكرة يقت 


كِنَابُ الْجَتائز م 
مبِيسًا #[الأحراب:08]. 
وعلى هذا فلا يجوز تقطيع أجزاء الميت» أو كسر عظم من عظامه؛ كما لا يجوز ذلك من 

ترود 
مسألة [1]: إذا ماتت المرأة وجنينها حَيّ؟ 

8 “كوي اعونتو الشوور ع أمطعانةة لذ القوانز تر علب من 

يدخلن أيديين في فرج الميتة» ويخرجن جنينهاء وذلك إذا علمن حياته» قالوا: وإِنْ لم يوجد 

نساء؛ لم يسط الرجال عليه. بل تترك أمه حتى يتيقن موته. ثم تدفن. 


طع 1 


© وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنَّ الأم تُشَقْ بطنهاء ويخرج الجنين؛ لأنّهِ إتلاف جزء 
من الميت؛ لإبقاء حي» ولأنَّ حياته تتوقف على ذلك» وهذا وجةٌ عند الحنابلة» واختاره ابن 
حزمء وهذا هو الصحيح في هذه المسألة إن لم تستطع القوابل إخراجه كما قال أصحاب 
فض الأو مكا وو راك أن" المع بخ بن مس أو عن تك نون سعسومة لعو فاه 
وذلك يدخل تحت القاعدة الفقهية المقررة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وهي: (دفع 
المفسدة الكبرى بارتكاب أخفه))» أي: عند تعارضههاء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5/ 4917 )» ”المجموع" (7001/0)) ”الإنصاف؟ (7/ 00). المح" (/101). 
تنبيم: المسألة المذكورة فيا إذا عَلِمَ حياة الجنين» وبلغ ستة أشهرء فأما إذا كان دون 
ذلك؛ فلا تشق بطنها عند جمهور العلياء؛ لأنَّ هذا السن لا يعيش معه اجنين إذا خرجء والله 
أعلم. انظر: ”المجموع» (5/ 0701 ”المغني" (9/ 4917). 
مسألة [*1: إذا كان الميت له سن من الذهب؟ 
جاء في ”فتاوى اللجنة الدائمة" برئاسة العلامة ابن باز هَلثعه ما نَضّه: إن قدر على نزعها 
قبل الدفن» ولم يترتب على نزعها ضرر عليه؛ فإنها تنزع؛ فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها. 
قال أحمد في الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب: إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض 


كِنَابُ الْجَتائر 0 
أسنائه نزعه. وإن خاف سقوط بعضها تركه.اه 
ومبذا أفتى العلامة العثيمين هلتك لكنه ذكر أنَّ الورثة إن أرادوا أخذ الذهب فلهم حفر 
القبر» وأخذ السن بعد أن يبل الميت؛ لأنَّ النبي ينيد مبى عن إضاعة المال. 
انظر: «فتاوى اللجنة» (4/ 55 ")» ”فتاوى العثيمين" (88/11). 
مسألة [4]: إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل ثُشق بطنه ؟ 
8 ذهب الشافعية إلى أنَّ الجوهرة إِنْ كانت لغيره يشق عن بطنه» وتخرجء وإن كانت 
لنفسه؛ فوجهان عندهم في الشق. وعدمه؛ فوجة القولٍ بالشق: أنها أصبحت ملكا للورثة» 
ووجةٌ القولٍ بعدم الشق: أنَّ الميت استهلكها في حياته. 
وعند الشافعية قولٌ آخر: أنه لا تشق بطنه مطلقًاء بل تجب قيمتها في تركته» وهو وجةٌ 
عند الحنابلة» وعنهم وجةٌ كالقول الأول للشافعية. 
© وذهب أبو حنيفة. وسحنون المالكي إلى الشق مطلقاء وهو قول ابن حزم. 


انظر: «المجموع» (5/ ٠٠‏ 0901-8 ”المغني؟ (50/ 48 5): ”الإنصاف؟ (7/ 519). «المحلى؟ (505). 


ِنَاثُ الْحََائِز 2 
بعض المسائل الملحقة 

مسألة :]١1‏ إذا سقط 4 القبر ما لهُ قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟ 

قال إبن قد إمة ملت في ”المقنع": وإِنْ وقع في القبر ما له قيمة؛ نُبِسَّء وأخد.اه 

قال إلمك [واج هلله في ”الإنصاف؟ (208/1) مُعلّقَا عليه: هذا المذهب مطلقاء وعليه 
الأصحاب. وعنه -يعني أحمد- المنع إِنْ بُذِلّ له عِوَضْهُ.اه 

.. 5 5000-6 1 5 7 5 8 1 ص 0 

وقل النوواخ فته في "شرح المهذب" (5/ :)٠0‏ إذا وقع في القبر مالٌ؛ ببس وأخرج» 
سواء كان خاتماء أو غيره» قليلاء أو كثيرّاء هكذا أطلقه أصحابنا.اه وانظر: ”المغني؟ (9/ 449). 
مسألة [؟]: جعل علامة على القبر لِيعرّف. 

جاء عن النبي يَييْدْ أنه وضع حجرًا عند قبر عثمان بن مظعون؛ ليعرفه. أخرجه أبو داود 
3 نجسي أنه موي ونه استل ادلي و عرو نشوم فظيي» والطلت 
روايته عن الصحابة مرسلة؛ فتكون روايته عن النبي يبيد معضلة» وقد جاء الحديث عند ابن 
ماجه (1971)» عن أنس ,َيل وفي إسناده: زينب بنت نبيط مجهولة الحال. 

وقد قال جماعةٌ من الفقهاء: لا بأس بالتعليم على القبر؛ لهذه الأحاديث. 

قلت: أما ما يفعله الناس من وضع حجر على الرجل» وحجرين على قبر المرأة؛ فهو من 
البدع» وأما إذا أراد إنسان أن يتعلم على قير بعلامةٍ مَاء ولم يقترن بذلك محظورٌ شرعيٌ؛ فلا 


انظر: ”المغني" (575/7)» ”المجموع؟ (0/ 146). 


كِنَابٌُ الْجَتَائْز 25 


بي وَقَاص (مِلَنُ) قال َّ: الَدُوا لي دا وَانْصِبُوا عَلنَ اَن تَضبّاء كم) 
لا 5 عو ( 
صَنْعٌ برَسُولٍ الله وكة. ا 
- وَلِلْبَنْهَقِيَّ عَنْ جَايرٍ ٠:‏ ' تحوم وَزَادَ: وَرُفِمَ قَْْهُ عن الأَرْض قَذْرَ شِي. وفسححة 


ع افق 


اهاب 
المساكل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 
مسألة[1]: اللحد والشَّقّ 2 القبر. 
قال إلنوواع هن في ”المجموع" (5/ 7381): أجمع العلياء أن الدفن في اللحد. وفي السّىّ 
جائزان» لكن إن كانت الأرض صابة لا ينهار تراءها؛ فاللحد أفضلء وإِنْ كانت رخوة تنهار؛ 
قَالسَّ أفضل .اه 
قلت: أما دليل الحواز للأمرين؟ فهو حديث أنس بيلك عند ابن ماجه »)١5510/(‏ قال: لما 
توفي النبي يِذ كان بالمدينة رجلٌ يلحدء وآخر يضرح.ء فقالوا: نتخير ربناء ونبعث إليهماء 
فأيهما سبق تركناه» فأُرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد؛ فلحدوا للنبي َيل 
وهو حديث حسنٌ لغيره في إسناده: مبارك بن فضالة» وهو مدلسء وفيه ضعف يسيرء 
وقد صرح بالسسماع» وله شاهد مرسل عن عروة عند مالك .)577١/1١(‏ 
وأما تفضيل اللحد. وهو قول أكثر العلماء؛ فلحديث الكتاب. أن النبي ينه لحدوا له 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (437). 
(0) ضعيفء الراجح إرساله. أخرجه البيهقي (7/ »))5٠١‏ وابن حبان (25770)» من طريق الفضيل بن 
سليهان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكره. 
قال البيهقي كَللته: كذا وجدته ثم ساق بإسناده من طريق عبدالعزيز الدراوردي عن جعفر بن محمد 
عن أبيه مرسلا. 


قلت: فهذا البيهقي يرجح المرسلء والأمر كذلكء فإن الفضيل بن سليان ضعيفء والدراوردي ثقة 
فروايته هي المحفوظة. والله أعلم. 


اذاه وتويك « اللخ لكا وَالشَى لخر لاله وهر سمو يع نين أ نماة قن تعروو وان عناسن 
سو (0) 


2 


بل قد كره جماعة من أهل العلم الشق» وهو المشهور عند الحنابلة» وهذا الظاهر؛ لحديث 


جريره والله أعلم. وانظر: الإنصاف» (7/ ٠‏ 07) ”المجموع؟ (5/ /741): ”المحلّ؟ (/01). 
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تنبي: اللحد: هو الشَّقَ في جانب القبرء وتجعل جهة القبلة» والشَّقَء أو الضَرِيْحُ: هو 
الحفر في وسط القبر كهيئة النهر له جانبان. 


0 


مسألة [9؟1]: تغطية اللحد باللين. 

استحب أهل العلم تغطية اللحد باللبن كما فل بالنبي مذ وأجازوا التغطية 
بالحجارة» والقصب. والخشبء وكره جماعةٌ من أهل العلم الخشبء منهم: أحمد ذلته. 

قال النووي عله في ”المجموع" (5/ 597): إذا وضعه في اللحد على الصفة السابقة 
فالسنة أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد بحيث يسد جميع المنفتح ويسد الفرّج بقطّع 
اللبن ونحوه» ويسد الفْرَّج اللطاف بحشيش أو نحوه. وقال جماعة من أصحابنا: أو بطين. 
والله أعلم.اه 

وأما إن قبر الميت في ضريح -وهو الشق- فيوضع الميت فيه» ويسقف عليه اللبن 
ونحوهاء وتكون موضوعة على الأرض وضعًا ويرفع السقف قليلًا بحيث لا يمس الميتء 
ويجعل في شقوقه قطّع اللبن» أو الإذخرء أو ما أشبهه. ”المجموع" (0/ 1417). 

انظر: ”المغني" (7// 9 47)» ”المجموع؟ (0/ *147)» المحل؟ (017/1)) ”الإنصاف" .)011١/5(‏ 


)١(‏ أما حديث جرير فأخرجه أحجد (5/ لاه 09")) من ثلاثة أوجه: 
أحدها: فيه عثيان بن عمير أبو اليقظان» وهو شديد الضعف. 
الثاني: فيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي: وهو ضعيف كثير التدليس. 
الغالك: فيه الجاع بن أرطاةء وه ملس وق ل خنعفه: 
وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود (0704» والترمذي (45 )٠١‏ وغيرهماء وفي إسناده: علي بن 
عبد الأعلى بن عامر الثعلبي؛ وأبوه» وكلاهما ضعيف. والحديث بمجموع هذه الطرق حسن. 


مسألة [م1: الحد الذي يرفع إليه القبر. 
ذكر بعض أهل العلم أنَّ الحد الذي يرفع القبر إليه هو ما يبلغه إذا أعاد التراب إليهء ولا 


يزيد على ترابه الذي خرج منهء وكرهوا الزيادة على ذلك؛ إلا أن يحتاج إلى ذلك؛ لكونه مثلًا 


مستويًا بالأرض لا يتميز. 

وقد جاء في حديث جابر في ”سئن أبي داود" (7777): نبى رسول الله يَبيدْ أن يُبنى على 
القبرء أو يزاد عليه» أو يحصص. وهو من طريق: ابن جريج عن سليهان بن موسىء وأبي 
الزبير» عن جابر» وإسناده ضعيف؛ لأنَّ ابن جريج لم يصرح بالتحديث» وسليهان بن موسى 
لم يسمع من جابر» وأبو الزبير لم يصرح بالسماع من جابر؛ والحديث في ”صحيح مسلم؟" 
وغيره من طريق: ابن جريجء عن أب الزبير عن جابرء وعندهم التصريح بالساع» ولكن 
ليس فيه: وأن يُزاد عليه. وقال أبو داود: وزاد سليان بن موسى: وأن يكتب عليه. 

قلت: وسليان لم يسمع من جابر كا تقدم» وابن جريج لم يصرح بالتحديث. وأكثر طرق 
الحديث ليس فيها ذكر هذه الزيادة. 


انظر: ”الإنصاف؟» (7/ 077 )» «المجموع" (0/ 795)» ”النيل؟ (7/ .091/1/١‏ 


كِنَابُ الجَنَائز 2 
فصل في ذكر به بَعْض المسائل الملحَقَة 
مسأئة :]1١[‏ ستر الميت عند إدخاله القبر. 
قال إلنوواج هته في ”شرح المهذب" (0/ 596): قد ذكرنا نا أن مذهينا استحبابه في 
الرجلء والمرأة» وقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد: يُستحبٌ في قير المرأة دون الرجل. وحكى 
ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد" » وشريح أنهها كرها ذلك في قبر الرجل.اه 
قال أبو عبد الله: الظاهر أَنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت» والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك 
قال ابن قدامة لفت في ”المغني؟: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اه 
وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه. والله أعلم. 
وانظر: «المغنى" (9/ 71 ). 
مسألة [1]: إذا أعادوا التراب إلى القبر» فهل يجعلوه مُسَتَماء أم مُسطحَا و 
8 ذهب أحمد. والثوري؛ ومالك» وأبو حنيفة إلى ترجيح التسنيم» بمعنى أن يحْعَلَ 
التراب مائلًا كالسنام» واستدلوا بقول سفيان التمار ما في "صحيح البخاري؟ (1790): 
رأيت قبر النبي يو مسمًا. وهو قول بعض الشافعية. 
8 وذهب الشافعى وأصحابهء -وقال النووي: وهو مذهب مالكء وداود- إلى 
ترجيح التسطيح؛ لحديث علي بَيلكُ: بعشي النبي يَنقذْ أن لا أدع قبرًا مشرقًا إلا سويته. 
وحديث فضالة صل قال: كان النبي مَبدّ يأمر بتسويتها. وكلاهما في "تصحيح فبلء؟ 
(4569) لمكو واستدلوا ب أخر جه أبؤ داود للب 3626 وغيره من طريق: عمرو بن 
عثمان بن هانى» عن القاسم بن محمد» قال: دخلت على عائشة» فقلت: يا أمه. اكشفي لي 
عن قبر رسول الله يبيد وصاحبيه يلما فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة» ولا لاطئة» 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وعمرو بن عثان مستور الحال. 


)١(‏ أثر عبدالله بن يزيد ميل أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 57 ”7) بإسناد صحيح. 


وقد رجّح الإمام الشوكاني هلقته في ”النيل؟ القول الثاني؛ لحديث علي. وفضالة» وهذا 
لع يظهره والله أعلم. 

وأما قول سفيان التمارء فقد قال الحافظ ابن حجر هَلته: وقول سفيان التار لا حجة فيه 
كما قال البيهقي؛ لاحتمال أنَّ قبره يك م يكن في الأول مسمً. ثم ذكر جديث القاسم بن محمد 
المتقدم. ثم قال: وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها كانت في الأول مسطحة: ثم لما بُني جدار 
القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قِبّلٍ الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة.اه 

قال الحافظ إبن حجركلقه: ثم الاختلاف في ذلك أهما أفضل؟ لا في أصل الجواز.اه 

انظر: ”المغني" (7/ /51 )» ”المجموع" (5/ /7817)» ”الفتح" (179-5). 
مسألة [*]: رش الماء على القبر عند الفراغ. ظ 

قل إبن قدإمة لله في "المقنم»: وير عليه الماء. قال المرداوي: وكذا قال 
الأصحاب.اه 

وقال الشيرززاج هله في ”المهذب:: ويُرشٌ عليه الماء؟ لا روى جابر أنَّ النبي ييف رس 
على قبر ابنه إبراهيم الماء. ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره؛ فلا يعرف.اه 

قله العرية لخاد تتفت د أخرجه الشافعي في «الأم؟ (1/ 07177 ومن طريقه 
البيهقي في ”السنن» »)5١١/70(‏ و”المعرفة» (7/ 1417) من مراسيل أب جعفر الصادق» وفي 
إسناده: إبراهيم بن أبي يحبى» وهو كذاب» ولكن يُستحبٌ الرش على القبر للمعنى الذي 
ذكروه. والله أعلم. انظر: ”الإنصاف» (7/ 2077 ”المجموع" (7957/5). 
مسألة [14: حكم الدفن 2 التابوت. 

قال إلذنوواع هلله في ”المجموع" (7817/5): وهذا الذي ذكرناه من كراهية التابوت 
مذهبناء ومذهب العلماء كافة» وأظنه إجماعَاء قال العبدري هلقه: لا أعلم فيه خلاقًا. يعني لا 


خلاف فيه بين المسلمين كافة.اهء وانظر: ”الإنصاف"» (071/75). 
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64- وَلِْسْلِم عَنْهُ :.٠.‏ تبى رَسُولَ الله وك أن تخٍصّصٌ القَبرء وَأَنَ يعَدَ عَلَيّهه وَأَنْ يُبْنى 


تم (0) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :1١[‏ الجلوس على القبر. 

قال إلنوو!ج هله في ”المجموع" (5/ 17): قد ذكرنا أنَّ ذلك مكروه عندناء وبه قال 
جمهور العلماء» منهم: النخعيء والليثء. وأبو حنيفة» وأحمد. وداودء وقال مالك: لا يكره.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: الأدلة تدل على التحريم» كحديث جابر المذكور في الكتاب» 
وحديث أبي هريرة في "مسلم؟ (41/1)» أنَّ النبي يي قال: «كََنْ يجلس أحدكم على جمرة؛ فتحرق 
ثيابه؛ فتخلص إلى جلده. خيرٌ له من أن يجلس على قبر'» وفي ابن ماجه )١19571(‏ عن عقبة بن 
عامر بَنللُ أن البي مَندُ قال: «لَأنْ أمشي على جمرة» أو سيف أو أخصف نعلي برجلي؛ أحبٌ إلى 
من أن أمثى على قبر مسلم, وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتيء أو في السوق»» وإسناده 
صحيحء وقد صححه العلامة الوادعي مَل في ”الصحيح المسند" برقم (9؟"81). 

وقد حمل الشوكاني الكراهة على التحريم؛ فجزم أنَّ مذهب الجمهور هو التحريم ى) في 
«نيل الأرطارة» و القلاقي أن ماد الفقهاء تدر كرام الفترية أن هذا هو الأصل في إطلاق 
الفقهاءء وقد بين ذلك النووي في "شرح المهذب»» ثم رأيته في "شرح مسلم؟ يذكر أنَّ النهي 
عن القعود للتحريم وأنَّ ذلك هو مذهبهمء يعني الشافعية. 

إلا أن داود الظاهري نقل عنه ابن حزم التحريم» ورجّح ذلك» ونقله عن أبي هريرة 
وان شدوه وانوي وسعيد بن جبير؛ ورجّحه الشوكانيء وقال الشيرازيء والمحاملٍ: 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (917/0). 


(0) أثر ابن عمر أخرجه وكيع كا في ”المحلى؟ (01/8) بإسناد صحيحء وأما أثر أي هريرة فأخرجه ابن أي 
شيبة (9/ 71989) بإسناد حسن» وأخرجه عبدالرزاق )01١١/(‏ من وجه آخر بإسناد منقطع؟ لأنه من ح- 
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لا يجوز. وظاهر هذه العبارة هو التحريم»ء وهذا هو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه» وعليه فتوى 
العلامة الألباني» والعلامة ابن بازء والعلامة ابن عثيمين» والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم. 
انظر: «المجموع؟ (5/ 17)) ”الإنصاف" (؟/ 010)» «المحلّ» (01/8). 
مسألة [1]: البناء على القبر: وتجصيصه. 
ذهب جمهور العلاء إلى كراهة البناء على القبر» أو تجصيصه.؛ كا ذكر ذلك النووي هللته 
في ”شرح مسلم"» ثم قال: وأما البناء؛ فإِنَ كان في مالك الباني؛ فمكروةٌ وإنْ كان في مقبرة 
مسبلة؛ فحرام» نص عليه الشافعي» والأصحاب. قال الشافعي في ”الأم": ورأيت الأئمة 
بمكة يهدمون ما يُبنى» ويؤيد الحدم قوله كل ١ولا‏ قرا مُشْرفًا إلا سويتها.اه 
قال أبو عبد الله وفقه الله: والأدلة تدل على التحريم» كحديث جابر المذكور في الكتاب» 
وحديث علي الذي ذكره النووي» وجزم الشوكاني هَل بالتحريم مطلقاء وقال ابن القيم في 
«زاد المعاد» /١(‏ 075): ولم يكن من هديه يَلِةِ تعلية القبور» ولا بناؤها بآجرء ولا بحجر 
ولبن» ولا تشبيدهاء ولا تنظيفهاء: ولا بناء القباب. عليهاء فكل .هذا بدعة مكرؤهة غالقة 
هديه يك اه وقال في تفصيل الشافعية: لا دليل عليه. 
وانظر: "شرح مسلم" (41/0)» ”نيل الأوطار" (؟/ 5 1717). 


ل 


مسألة [10]: المشي بين القبور بالنعال. 
الله 


أخرج أبو داود ( 6 وأحمد (0/ 8) من حديث بشير بن المخصاصية طوضته : 


نََ 
النبي ينقد رأى رجلا يمثي بين القبورء وعليه نعلان» فقال: (يا صاحب السَيْتِيّين ويحك 
ألق سِبييكبْك» وهو حديث صحيح» وقد صححه شيخنا في «الجامع الصحيح مما ليس في 


طريق: زيد بن أسلم, عن أبي هريرة» ول يسمع منه. 
وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبدالرزاق (7/ »)01١‏ وابن أبي شيبة 2708/50 وله ثلاث طرق في 
يها معدو وس نارص نصتوو عي و اتوجداين أى ضيه 14 )ب مين فق أن كه 
تنبيث: ظاهر الآثار عنهم التحريم؛ لأ:هم فضلوا وطأ الجمر على وطئ القبر. 


الصحيحين". وبَوّبَ عليه: [تحريم المثي بين القبور بالنعال]. 
8 وقد ذهب إلى التحريم ابن حزم في ”المحلٌ» (01)» ولكنه خصٌ التحريم بالنعال. 
السّيتِبّه وهي التي فيها شعرء وهذا جمود منه هلله ونصٌّ الشوكاني أيضًا على عدم الجواز. 
28 وذهب جمهور العلماء إلى الجوازء وقال بعضهم: مع الكراهة. 


و 


واستدلوا بحديث أنس يبلك في «الصحيحين" ''» أن النبي يبد قال: «إذا وضع العبد 
في القبر» وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم». 

وهذا الحديث ليس صريحًا؛ فلا ينبغي أن يُصرّف به الحديث السَّابق؛ لأنه ليس فيه أنهم 
يمشون بها بين القبور» بل يحتمل أنهم كانوا في طرف المقبرة» فل| انصرفوا سمع قرع نعالهمء 
والله أعلم. 

وانظر: ”شرح المهذب؟ (5/ 05377 ”النيل؟ (؟/ لالالا) ”المغني" (5/ 014). 
مسألة [4]: التغوط على القيور. 

تقدم حديث عقبة بن عامر في تحريم ذلك» وأنَّ ذلك كمثل من يتغوط بالسوق» فك) 
تحصل الأذية لِلْحٌَّ؛ تحصل كذلك للميت. 

قال في ”الإنصاف؟ (7/ 078): ولا يجوز النَّخَلْ عليه» على الصحيح من المذهب.اه 

وقد يَوّبَ شيخنا قلتت في «الجامع الصحيح": [تحريم المشي» والجلوسء والتغوط في 


المقبرة]. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر ميكه. 


(1) أخرجه البخاري برقم (179/5)) ومسلم برقم (41/0؟). 
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تلمك 0 رَبِيعةَ بلك أن لني بك صَلَّ عَلَ عََانَ بْنِ مَطْعُونِء وَأَنَى القن 


ل 


ت وَهُوَ قَايِهٌ» رَوَاهُ الدَارَفُطْيُ'" 


سا مه 


فَحَنَى عَلَيْه ثلاث حَئيًا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم الحثو على القبر ثلانًا. 

استحبٌ كثير من الفقهاء ذلك اعتمادًا منهم على الحديث المتقدم» وقد تقدم بيان ضعف 
وعلى هذا؛ فلا يُشرع هذا العمل؛ لعدم ثبوت دليل عليه؛ والله أعلم. 

تنبيُ: صمّ عن علي بن أبي طالب أنه حثى في قبر يزيد بن المكفف' ولكن لا يصح 
فيها تعيين العدد. وهو محمول على أنه دَفْنَّ مع الدافنين» والله أعلم. 

انظر: «الأوسط» (0/ ١‏ ”المغني" (//874) ”المجموع" (147/5). 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (1/ 075 وفي إسناده القاسم بن عبدالله العمري متروك؛ وعاصم بن 
عبيدالله العمري ضعيف. 
وجاء الحديث عن أبي هريرة عند ابن ماجه )١1576(‏ من طريق سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وفيه سلمة بن كلنوم وإن كان محتجًا به إلا أن الدارقطني 
قال عنه في ”العلل؟: شامي يهم كثيراء ويحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالتحديث. وقال أبوحاتم في 
”العلل (5/87): هذا حديث باطل. 
وجاء من مراسيل جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي تبي أخرجه الشافعي كما في ”المسند" 
225/1 ولكن الراوي عن جعفر هو إبراهيم بن أب يحبى وهو كذاب. فا لحديث هذه الطرق لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 0779» وعبدالرزاق (/ )020١‏ بإسناد صحيح. 


سن ع ؟ لم 
كِتَاتُ الْجَتَائْز 
9 3 7 


فده رو لي ١1‏ ربنق حي او 1ك ل ل و تر مرخ تل اد ار ار ا اف وق الراك 21 
27 وَعَنْ عثَّانَ ملك قَالَ: كا رَشُول الله وَكِِ إذا فرَعَ مِنْ دَفْنٍ الميّتِ وَقَفَ عَلَيّْهِ وَقَالَ: 


7 مو 


«اسْتَغْفِرٌوا لأَخِيِكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَيِتَ؟ فَإنَه 


2 


ا ا ا 7 طب د 60 
الآن يشال». روه أبودَاود. وَصَححَهة الحاكم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأئة :]١[‏ الاستغفار للميت عقب الدفن. 

فيه الحث على الاستغفار للميت» والدعاء له بالتثبيت عقب دفنه» وذلك لأنه في تلك 
الحال يُسْآل ىا في هذا الحديث؛ فهو في حاجة إلى المعونة بالدعاء. 

ويُستحبٌ تذكير الناس بذلك إِنْ كانوا غافلين حتى يدعوا للميت كا فعل النبي مَيُ. 

وفيه أنَّ اميت ينتفع بالدعاء من المؤمنين» وقد جاءت أدلة تدل على أنه ينتفع أيضًا 
بالصدقة» وبالصيام الواجبء والحج الواجب عنه. 

وأما إهداء ثواب الطاعات؛ فهذا أمرٌّ حْدَثٌ لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم؛ بل 


ولا النبي يلي وخيدُ الهدي هدي النبي ينين وأصحابه» والله أعلم. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود ١(‏ »2 والحاكم )37١/1(‏ وإسناده حسن» وقد حسنه شيخنا الإمام 
الوادعي هَلتَتهُ في ”الجامع الصحيمم" (/ وذلك من أجل هانئ مولى عثان فإنه حسن الحديث» 
وبقية رجال الحديث ثقات. 


فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا دفن الميت من غير غسل: أو إلى غير القبلة؟ 

قال إلنوواع هلثه في ”المجموع" (0/ :)٠١‏ ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه إذا دُفِنَ من غير غسل» 
أو إلى غير القبلة؛ يجب نبشه؛ ليغسلء» ويوجه للقبلة؛ مالم يتغير» وبه قال مالك. وأحمد. 
وداود» وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه.اه 

قال اوتفيلة الا#قرق اللمواو كو السورات ةالكن العمل راب قال شفط ولت انا 
إذا دُفْنَ إلى غير القبلة؛ فالصواب أنه لا يجوز إخراجه ونبش القبر؛ لأنَّ الرّاجح أنَّ التوجيه إلى 
القبلة مُستحَبٌ» وقد تقدم ذلك» وهو مُقتضى قول من قال بالاستحبابء والله أعلم. وانظر: 
”المغني» (90/ 00٠‏ ). 
مسألة [3؟]: إذا ذفن اكيت من غير أن تصلى غليلاة 
© 2 ذهب أحمد في رواية إلى أنه ينبش ليصى عليه؛ لآنَّ ذلك واجبء كما لو دفن من 
غير غسلء وهذا فيه| إذا كان ل يتغير» وأما إذا تغير فلا ينبش قولًا واحدًا. 
2# وذهب في الرواية الثانية عنه إلى أنه يصلى عليه في قبره» ولا ينبش» وهو مذهب أبي 
حنيفة» والشافعي؛ لأنَّ النبي يد صلّ على القبر» وهذا أقرب؛ لأنها موضع حاجة» فجاز 
ذلك» واختار هذا العلامة ابن باز كللته. انظر: ”المغني؟ (9/ :)0٠٠‏ ”فتاوى اللجنة؟ (8/ .)6٠١‏ 
مسألة [*]: دغن الميت 4 قبر قديم. 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" ("/ 47 4): وإن تيقن أنَّ اميت قد بلي وصار رمي؛ 
جاز نبش قبره» ودفن غيره فيه» وإن شك في ذلك؛ رجع إلى أهل الخبرة؛ فإن حفر فوجد فيها 
عظامًا4 دفهاء فر ف مكاة آخره نص عليه أده واتقدل أن كدر عظم المي ككس 


عظم الحي.اه 
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وهذا الذي عليه الحنابلة هو مذهب الشافعية أيضًا ى) في ”شرح المهذب" (5/ 585)) 


وانظر: ”الإنصاف» (5719/9). 


مسألة [؛]: هل يقبر المشرك بمقبرة المسلمين:؛ والعحكس ؟ 
قال النوواع لله في «المجموع؟ (5/ 384): اتفق أصحابنا رحمهم الله أن لا يُدفن مسلم 
في مقيرة كفار» ولا كافر في مقبرة مسلمين.اه 
وقال إبن حزم ملث في ”المحلٌ؟ (287): عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله كك أن 
لا يدفن مسلم مع مشرك.اه 
ثم استدل بحديث بشير بن الخصاصية مَل قال: كنت أمشي مع النبي يله فمرّ على 
قبور المشركين» فقال: القد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًاا» ثم مرّ على قبور المسلمين» فقال: «لقد 
أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا»» والحديث أخرجه أبو داود (7”:770), وأحمد (5/ 87)) وهو في 
”الصحيح المسند" لشيخنا هلل برقم .)١18١(‏ 
مسألة [5]: إذا ماتت امرأة ذمية» وهي حامل من رجل مسلم» ومات جنينها ؟ 
8 اختار بعض أهل العلم أن تُذْفَنَ بين مقبرة المسلمين» ومقبرة النصارى» وهو 
مذهب أحمد, والصحيح عند الشافعية» وجاء عن واثلة بن الأسقع عند البيهقي أنه دفنها 
في مقبرةٍ ليست مقبرة النصارى» ولا المسلمين» وفي إسناده انقطاع» سليان بن موسى لم 
يدرك واثلة مله والأثر من روايته عنه. 
048 وجاء عن بعض الشافعية أنها تُدفن في مقبرة المسلمين» وجاء عن عمر ريلك أنه 
دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها وَلَد مُسْلِمِ في مقبرة المسلمين. أخرجه البيهقي» وفي 
إسناده رجل مبهمٌ. 
© وقال بعض الشافعية: تُدفن في طرف مقبرة المسلمين. وقال النووي: هذا حسن. 


واختار هذا القول ابن حزم في ”المحلّ». 


قلت: إِنْ أمكن القول الأول. وإلّا عُمِلَ بالقول الأخير والله أعلم. 

قال أهل العلم: وتجعل ظهرها إلى القبلة» على جانبها الأيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى 
القبلة على جانبه الأيمن؛ لأنَّ وجه الجنين إلى ظهرها. 

انظر: ”الإنصاف" (681/7)» ”المغني» (8/ 01) ”المجموع" (5/ 788): ”المحلّ؟ (0/7)) #سئن 
البيهقي" (5/ 09-0/8). 


مسألة [5]: إذا مات رجل 4 سفينة» وهم 2 البحر؛ فكيف يُصنّع به؟ 

إذا رجوا أن يجدوا موضعًا يدفنون فيه قبل تغيره؛ أخَروه» وقد صم أن أبا طلحة يله 
مات في سفينة» فدفنوه بعد سبعة أيام ول يتغير. أخرجه ابن سعد (5/ /001) بإسناد صحيح. 

وأنا إن لقن ءاقبل أنتعدوا له مدن وريه أن نلدة«فقال. اونبو امتابه: 
يغسلء» ويكفن. ويصلى عليه» ثم يثقل بشيء» ويلقى في البحر. وهذا قول عطاء. والحسن. 
وقال الشافعي: يُربط بين لوحين» فيحمله البحر إلى الساحل» فربما وقع إلى قوم يدفنونه» وإن 
آلقوه في البحر لم يأثموا. 

قال |بن قد إمة جلتته: والأول أولى؛ لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه» وإلقاؤه بين 
لوحين تعريض له للتغير» والهتك؛ وربها وقع على الساحل مهتوكاء عريانًاء وربما وقع إلى قوم 
من المشركين. اه 

قلت: وما ذكره ابن قدامة مَلتَُ هو الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني" )45١/5(‏ ”المجموع؟ 
(0/ 6خ 85-١‏ ؟). 
مسألة [7]: إذا جد بعض أجزاء الميت» فكيف يُصنع ؟ 

قال إلنوواج ملت في "شرح المهذب؟ (0/ 700): إذا وجد بعض الميت؛ ذكرنا أنَّ مذهبنا 
أنه يصن عليه» سواء قِلّ البعضء أم كثر» وبه قال أحمد» وقال داود: لا يصلَّ عليه مطلقًا. 
وقال أبو حنيفة: إِنْ وجِدَ أكثر من نصفه؛ عُسّلَ وصّلٌَ عليه» وإِنْ وُجَدَّ النصف؛ فلا غسلء 


'._كِتَابُ الْجَمَائر ”2 ب 


ولأامماةة وقال مالك لا تضل عل البسين منهءاه 
كن الل مداه لتاستيوجه زو اشامرى ديو السك 118ل الله دنه زع جره رخو 
أعلم بمذهب صاحبه» وقول أحمدء والشافعي هو الرّاجح» وينوي عند الصلاة: الصلاة على 
بدن الميت وروحه كاملاء ون ود جزءًا آخر بعد دفن الميت؛ فَيُكَسّل ويُكمّن» واختلفوا في 
الصلاة عليه على قولين» والأقرب عدم تكرار الصلاة والله أعلم. 
وقد بالغ ابن حزم مِلثثه في هذه المسألة» فقال: يصلٌّ على أي جزء من الميت» حتى ولو كان 
الشعر» أو الظفر» وخالفه عامة أهل العلم؛ فقالوا: لا يُصلٌ على الشعرء والظفر. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (8/ »)481-48٠١‏ ”المجموع" (700-1704/05) «المحلّ؟ (080). ”الإنصاف" 
(017/5)). 
مسألة [18: إذا جد ميت لا يُدْرَى أمسلمٌ هو أم كافر؟ 
قال إبن قدإمة كلته في ”المغني" (478/5): وَإِنْ وُجَدَ ميت فَلَمْ يُْكَمْ أَمْنا 
كاف ؟ كاي إِلَّ الْعََامَاتِ: من : الختَانِ» وَالثْيّابِء وَالخْضَابِ؛ فَإِن 1 يَكَْ عَلَيه َلاقف 5 


هم 


م 


دار الْإسْلَام عل وَضلِِ عَلَيْه وَإِنْ كَانَ في دَارِ الم وَديُصَلٌ عَلَيْه 0 
أحْمَدُ؛ أن الْأَضْل أنَّ مَنْ كَانَ في دَارِء قَهُوَ مِنْ أَمْلِهَه ينبت لَهُ حَُكْمْهُمْ ما 1 يَقُمْ عل خلافه 
دَلِيلٌ .اه 
مسألة 111]: إذا اختلط موتى مسلمون بموتى مشركين ؟ 

قل إبن قدإمة هلله في «اللمخني» (/ /الاغ): فَإِنِ اختلّطً مَوْتَى الْمُسْلِمِنَ بِمَوْنّى 
الشقركين كلم لم ولاضل عل عنمية تازي التشلمت: قَالَ أَحمَدُ: وَيَعَلْهُمْ بَبِنَهُ وين 
الْقبلَ نم يُصَلّ عَلَيْهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِء وَالشَافِعِيّ. وَكَالَ أَبُو حَنِيقَة: إن كَانَ الْمُسْلِمُونَ 
كت صَلّ عَلَيْهِمْ إلا ملا لذن الإْبَارَبالْأَكثر.اه 


قلت: والصواب قول الجمهور: أنه يُصَلّ عليهم» وينوي المسلمين كما قال أحمد مرةً 
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واحدة» وهذا اختيار العلامة ابن باز مَللَه ى] في «فتاوى اللجنة" (8/ 1/0 ”). 


مسألة1١٠1]:‏ أين يدفن الشهيد ؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ الشهيد يُدفن حيث قُيِلَ واستدلوا على ذلك بحديث جابر يلل عند 
أحمد »0"١8/(‏ بإسناد صحبح أنَّ النبي وَل أمر بقتلى أحُد أن يُرَدُوا إلى مصارعهم. 

انظر: ”المغني" ("7/ 57 4 ), «أحكام الجنائز" (ص 1017/56). 


ا وعز مجزة كيبي أخذا تابون - فال قا وا تبون دا شري على الي 


03 مس لس 
مراع 2 


قََرُه وَانْصَرَفَ النَّاسٌ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَيْ: يا قُلَانْ قل: لا إِلَه إلا الله 


مام 


ا 
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0 50 
0 
25 لِلطَبرَانَ نَحْوُ مِنْ حَدِيثٍ أَبي اماق عر فعا تر لذ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ تلقين الميت يعد الدفن. 
استحب كثير من الفقهاء تلقين الميت بعد الدفن» اعتمادًا منهم على الحديث المتقدم وقد 
قال الصنعاناج هله في ”سبل السلام؟: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث 
ضعيف» والعمل بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله.اه 
قلت: وقد جزم العز بن عبد السلام بأن ذلك بدعة ى) في «كشف الخفاء؟ ))7177/1١(‏ 
)7 سنن ابن منصور" مفقودة ولم أجد له إسنادًاء وهو قول تابعي لا حجة فيه. 
(') ضعيف جدًا. أخخر جه الطبراني ف ”المعجم الكبير" (91/9/)» و”الدعاء» )١7١5(‏ من طريق محمد بن 
إبراهيم بن العلاء الحمصي الزبيدي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبدالله بن محمد القرشى عن يحبى 
ابن أبي كثير عن سعيد بن عبدالله الأزدي عن أبي أمامة به. وهذا إسناد تالف؛ سعيد الأزدي وعبدالله 
القرشي: مجهولان» ومحمد بن إبراهيم يم الحمصي يسرق الحديث» وإسماعيل بن عياش يروي عن غير أهل بلده 
وهي رواية ضعيفة. فهذا الحديث باطل موضوع. 


وكذلك العلامة الألباني في ”أحكام الجنائز؟ (ص8١7).‏ 


وَقَال إبن ح |لقيص كله في «زاد المعاد؟ /1١(‏ 077): ولم يكن يجلس عند القبرء ولا يلقن 
اميك كرا بقعلة الاين اليوم: 


و 


اكد بَرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ الأَسْلَّميٌ ملل له 
0 واسراه و (5 3 13 
9 كُمْ عَنْ يَارَةِ الفَبُور قَرُورُوهَا» :زوه مُسَلبٌ راد الرزمذي: ١فَإعَا‏ ث5 ا 


مي 000 ل 5 ره #8 [فية 
- زد ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ١وَتُرَهدُ‏ في الدنْيَاه. 


-١‏ وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ ميل أن رَسُولَ الله كله لَعَنَ رَا ائِرَاتِ القَبُور. ردي 
ا واف > «4) 9 
وَصَحَْحَه اب حبان. ْ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1‏ حكم زيارة القبور. 
أما بالنسبة للرجال؛ فقد قال الحافظ ابن حجر ذلثثه في «الفتح" (21787: قَالَ النَوَوِيّ 


)١(‏ زيادة من المطبوع وهي كذلك في ”مسلم؟. 
(0) أخرجه مسلم برقم (97/7) والترمذي )١٠١04(‏ وزيادة الترمذي صحيحة على شرط مسلم. 
() زيادة ضعيفة. أخرجه ابن ماجه )١91/1(‏ وفي إسناده أيوب بن هانئ وهو ضعيفء وفيه أيضًا عنعنة ابن 
جريجء والحديث صحيح لغيره لشاهده الذي قبله دون الزيادة المذكورة. 
(:) حسن بشواهده. أخحرجه الترمذي »)3١67(‏ وابن حبان (117/8) واللفظ لابن حبان» ولفظ الترمذي 
«زوارات»» وفي إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبدال ر حمن وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث ابن عباس وَيلتهًا عند أبي داود (775") والترمذي (770) وغيرهما وفيه زيادة 
(والمتخذين علبها المساجد والسرج» وفي إسناده أبوصالح مولى أم هانئ وهوضعيف. وقال ابن حبان: ل 
يسمع من ابن عباس. 
وله شاهد من حديث حسان بن ثابت يلك بلفظ «زوارات القبور» عند ابن ماجه )١51/5(‏ وفي 
إسناده عبدال رحمن بن ببهان مجهول وعبدال رحمن بن حسان بن ثابت مجهول الحال. فالحديث بمجموع 
هذه الطرق يرتقى إلى الحسن إن شاء الله تعالى دون قوله: «والمتخذين عليها المساجد والسرج». وقد 
حسنه العلامة الألباني وله وله في ”أحكام الجنائز». 


بَعَا للْعَبْدَرِيٌ وَالَْازِِيَ وَغَبْرهمَا: نموا عَلَ أَنّ زيّارَة الْقبُور لِلرّجَالٍ جَائرّة. كَذَا أَطْلَقُواء 
وَفِيهِ تَظر لِأَنَ بن كََ شَيْبّة وَغَيْره رَوَى عَنْ إبْن سِيرِينَ» وَإِبْرَاهِيم يم النّحَعِي وَالسَّعْبيَ الْكَرَامَة 
مُطْلَقَا حَتَّى قَالَ الشّعْبيَّ: اولتاق الِيَ يَك؛ لَرّزت قَْر ابتتي. ملَعَلَ مَنْ أَطْلَقٌ أَرَادَ الإتمَاقٍ 
كان هلق ادويق هَؤُلَاء كن هَوٌّلاء يَبْلُعْهُمْ التِّخ» وَالله أَعلّم. وَمُقَابل هَذَا قَوْل 
ابْن حَزْم: إِنَّ زيارَة الْعَبُور وَاجِبَّة» وَلَوْمَرّة وَاحِدَة في الْعُمْر؛ لِوْرُودِ الْأَمْر بيه.اه 
قلت: والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن أن الأمر وقع بعد الحضرء ووقوع 
الأمر بعد الحضر من الصوارف للأمر عن ظاهره. والله أعلم. 
2 وأما بالنسبة لزيارة النساء؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب أكثر 
أهل العلم إلى أبن يدخلن في الإذن المذكور في حديث بريدة: "فزوروها»» ومحله إذا أَمِنَت 
الفتنق» واستدلوا على الجواز أيضًا بحديث أنس ويل في ”الصحيحين" أن الي + يذ مر 
على امرأة تبكي عند قبر: فقال: «اتق الله واصبري». وموضع الدلالة منه: أنه ويد لم ينكر 
على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره حجّة. 
واستدلوا أيضًا بحديث عائشة يلها عند الحاكم بإسناد صحيح (7377/1)» أنها أقبلت 
ذات يوم من المقابر» فقال لها ابن أبي مليكة: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر 
عبدال رحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله يله مى عن زيارة القبور؟ قالت: 
نعم» ثم أمر بزيارتها. 
وأخرجه ابن ماجه )١617١(‏ مختصرًا بلفظ: 57 رسول الله كَكَهِ في زيارة القبور. 
واستدلوا على الجواز بحديث عائشة يَهًا في "صحيح مسلم" (475): كيف أقول؟ تعني 
لقان اقُولي: السَّامُ عَلَ أَمْلٍ الدَبَار مِنْ المؤْمِننَ وَالْسْلِمينَ وَيَرْحَمُ الله المسْتَقدِمِينَ من 


م 


والمستاخرين» و إن شَا الله بَكُمْ لَلَاحِقونَ). 


2 


(1) أخرجه البخاري برقم ))١707(‏ ومسلم برقم (475). 


© وذهب أكثر الحنابلة» وجماعة من الشافعية إلى الكراهة. واختلفوا: هل الكراهة 
للتحريم, أم للتنزيه» فذهب بعض الحنابلة إلى التحريم» وهو رواية عن أحمد. وهو وجة 
للشافعية» ورجّح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» واستدلوا بحديث: «لعن الله زواراتٍ 
القبور»؛ وبحديث أم عطية يَلها: «نبينا عن 0 0 ولم يُعرّم علينا»» وبحديث 
عبدالله بن عمرو مقف أنَّ النبي يي قال لفاطمة ملكا يا «لو كنت بلغت معهم الكْدّى؛ ما 
دخلت الحنة»» وهو ضعيفٌ» منكرٌ ى) تقدم. 
8 وذهب جماعة من الشافعية» والحنابلة إلى الكراهة فقطء وأقرب الأقوال هو القول 
الأول» وأما حديث: «لعن الله زواراتٍ القبورا؛ فهو منسوخ, وهو الذي فهمته عائشة 
كلقا وحمله بعضهم على المكثرات من الزيارة؛ لقوله: «زَوَّارَات)؛ لما قد يؤدي من التبرج» 
واللفكالفاه] لمر عق يواكنل :الزن" انيع لأر لخديف ةلافس و لور ا 
«وزوارات»» وهذا يدل على أن صيغة المبالغة ليست مقصودة. والله أعلم. 
تنبيث: الزيارة المشروعة في حق الرجالء والنساء: ما كانت للتذكرء وللدعاء لأموات 
المسلمين»وأما إذا كانت مصحوية بدعاء الأموات» وتعظيمهمء واتخاذ القبور مساجد؛ فهذه 
زيارة ليست مشروعة. بل قد تكون بدعية» وقد تكون شركية» بحسب ما يكون في قلب 
الزائر وفعله. وقد تكون الزيارة معصية إِنْ اقترنت بمعاصي» وذنوب. 
انظر: «الإنصاف" (018/1), «المجموع؟ 0)7١١/0(‏ ”الفتح؟ 2)١787«(‏ «أحكام الجنائز» 
(ص59١5١))‏ ”شرح مسلم" (97/5)) "مجموع الفتاوى؟ (4 ؟/ 73077-)» ”المغني" (7/ /010) (7/ 07177). 


مسألة [؟]: زيارة قبر الكافر. 

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك 0 للاعتبار» واستدلوا بحديث أبي هريرة ييل في 
"صحيح مسلم" (91/7)) أن النبي متي قال: «استأذنت ري أنْ استغفر لأمي؛ فلم يأذن لي. 
واستأذنته أن أزور قيرها؟ فأذن لي». انظر: ”الإنصاف؟» (075/57). 


تنبيخ: لا يُشرع السّفر إلى بلد من أجل زيارة قبر أحد» حتى قبر النبي ييه فلا يُشرع 
البنفر من أجل زيارة قيره كك بل يساق من أجل الصلاة ة في المسجد النبوي» ومن ثم فلا 
بأس عليه إن زار القبر النبوي, والله أعلم. 


ير 1 ا لد ا د 1 
7م- وَعَنْ أبيى سَعِيدٍ الخذرىٌ ييل قال: لَْعَنَ رَسُول الله يَكِةِ النائحة وَالْمسْتَوعَة. أخرجة 


عو راو (0) 
أبوداود. 


007 - وَعَنْ م عَطِية مها قَالَتْ: أَحَدَ عَلَيَارَسُولُ الله يك أن لا توح . د 
4 وَعَنْ (عُمَر) ويلك عَن الّنَ يه كَالَ: «اليتُ يُعَذَّبُ في زر بها نيح عَلَيوه. متتنٌ 


ف 2 5 ا زفق 
406/- و 4 نَحْؤٌهُ عَن امخِيرَةِ بْن شحْبَة مول 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1‏ تعريف النياحة وحكمها. 
النياحة: هي رفع الصوت بتعديد محاسن الميت» وشمائله؛ ويصحبه البكاء غالبا وقد لا 
يصحبه. وأما حكمها؛ فقد قال النووي هلثته في ”شرح مسلم؟ (2)474: فيه ديل عَلَ تَحْريم 


د 


البّاحة وَهُوَ مجْمَع عَلَيْهِ. اه 


ذكر هذا الكلام تحت حديث أب مالك الأشعري يلك في مسلم" (45): «النَّائِحَةٌ إذَا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )7١74(‏ من طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده عن أبي 
وإسناده ضعيف. محمد بن الحسن ضعيفء وأبوه ضعيف» وجده ضعيف ومدلس لا سيما عن أبي 

(؟) أخرجه البخاري )١705(‏ ومسلم (9155). 

(؟) أخرجه البخاري (95؟١))‏ ومسلم (971) .)١97(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (191؟١)2‏ ومسلم (9777). وعنده زيادة: ايوم القيامة). 


كِنَاثُ الْجََائْز 
َتتْبْ قَبْلَ مَوْيها ُقَامُيََْ الْقَِامةِ وَعَلَيْهَاِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ». وهذا يدل على 
أن النياحة من كبائر الذنوب» ومثله حديث أب هريرة مَل في «مسلم؟ (7): «الْتَنَانِ في 
النََّسِ هُمَا بهِمْ كُفوٌ: 'الطدق في النَسَبء وَالنبَاحَُ عل الْمَيّتِ). 
ولكن ذكر الشوكاني هلقع في النيل؟ (1/ 604) أنَّ بعض المالكية حكي عنهم أن النياحة 
اتناك عبرام قال ااي ل لاا ة ع ولاه كالت: ا كَوْلَتَ هذه 
الكية: بيعي شك عأ لاجر مره بِأَسَّهِ سينا 4 إِلَّ قوله: #إوَلا يسَصِسَلك ف مَعُرُوٍ # [الممتحنة:17]» 


3 


0 


قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ الْيّاحَة قَالَتْ: فَقَلْت: يَا رَسُولَ الله: إلا آل فاه َم انوا أسْعَدُوني في 


1 


لي من أَنْ يك فَقَالٌ 0 الله ره إل آل فُلّان», 00 ما فيه 
التّرْخِيصٌ لأ ء عَطِيهَ في آلٍ فَلَانٍ حَاصَّة ما الدَِيلُ عَلَ جِلّ ذَلِكَ لِعَيْرِهَا في غَيْرِ آل فَلَانِ؟ 


وَلِلشَّارِع أن يحص مِنْ الْعُمُوم مَا شَاءَ .اه 


ا 
3 
0 


إشكال في حديث الباب: 
قال العلامة الألباناع : ملث في ”أحكام الجنائز؟ (ص١55-131):‏ ثم إن ظاهر هذا الحديث 
مُشكل؛ لأنَّهِ يتعارض مع أصول الشريعة» وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى: ولا نر َازِوَةٌ 
وورلمعة [الأنعام: 174]. 
© وقد اختلف العلاء في الجواب عن ذلك على ثانية أقوال» وأقربها إلى الصواب 
قولان: 
[لأول: ما ذهب إليه الدمهور» وهو أنَّ الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم 
يوص بتركه» مع علمه بأنَّ الناس يفعلونه عادة» ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم 
في حياته ففعلوا شيا من ذلك بعد وفاته. لم يكن عليه شئ. والعذاب عندهم بمعنى العقاب. 
و[لأخر أن معنى: «يعذب»». أي: يتألم بساعه بكاء أهله. ويرق لهم ويحزنء وذلك في 


البرزخ» وليس يوم القيامة» وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» ونصره ابن تيمية 


وابن القيم وغيرهماء قالوا: ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه. والعذاب أعم من 
العقاب ىا في قوله: «السفر قطعة من العذاب». وليمن هذا عمَابًا على ذنب» وإنما هو تعذيب 
وتألم. 

قال [لألباناج مَلله. وقد يؤيد هذا قوله في الحديث «في قبره»» وكنت أميل إلى هذا المذهب 
برهة من الزمنء ثم بدا لي أنه ضعيف؛ لمخالفته للحديث السابع -يعني حديث المغيرة بن 
شعبة المذكور في الكتاب- الذي قَيّدَ العذاب بأنه «يوم القيامة»» ومن الواضح أنَّ هذا لا 
يمكن تأويله با ذكروا؛ ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهورء ولا منافاة عندهم بين هذا 
القيد والقيد الآخر في قوله: ١في‏ قبره»؛ بل يضم أحدهما إلى الآخر» وينتج أنه يعذب في قبره» 


ويوم القيامة» وهذا بَينْ إن شاء الله تعالى.اه 


لام هك ا الس هخ ا لت و د رهم و ا ا ا 6 
- وَعَنْ أَنَسِ مولته. قَالَ: شهدت بننًا للنبيّ مَل تَدَفْن» وَرَسُولَ الله يَكِهِ جَالِسٌ عِنْدَ 


000 


ذا 16 


لمعف دهف مش رط ربالا 2 
القيرء فرايت عينيه تَدمَعَانِ. رَوَاهِ البيخار 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم اليكاء على الميت. 

ذا >ى. أنن ملت أ : عيطق ب 1.: 93 

وفي ”الصحيح؟ عن أنس ووشته؛ أن إبراهيم بن رسول الله وَرَيٍ كان يجود بنفسه بين يدي 
رسول الله َي فقال النبي كَتك4ُ: «تدمع العين» ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي ربّنَاء 
وإِنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»؛ متفق عليه" 

وفي ”الصحيحين؟”” عن جابر يَلل» أنَّ عمته فاطمة بكت على أبيه» فقال النبي يَلق: 
«اتبكين, أو لا تبكين, ما زالت الملائكة تُظِلْه بأجنحتها حنى رفعتموه)؛ وفي "الصحيحين" عن 
عبد الله بن عمر يما أنَّ النبي يَيدْ عاد سعد بن عبادة» فبكى» وبكى من حوله. وفي 
«الصحيح؟ عن أسامة بن زيد يق أنَّ ولد لابنته رُفِمَّ إليه» ونفسه تقعقع» ففاضت عينا رسول 
لله وبق ثم قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده»”” » والأحاديث كثيرة في هذا الباب. 

ويشترط أن لا يصحب البكاء نياحة» ولا ضرب للخدودهء ولااشق للجيوبء ولا نتف 

والبكاء جائزء سواء قبل موتهء أو بعده. ولكن لا ينبغي أن يُبكى عليه بعد ثلاثة أيام؛ 
لحديث عبد الله بن جعفر عند أبي داود (4197).: والنسائي (4/ 187)) وغيرهماء أنَّ النبى 


.)١5/89( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (1707)» ومسلم برقم (77715). 
() أخرجه البخاري برقم ))١755(‏ ومسلم برقم (07517/1). 
(:) أخرجه البخاري برقم ))١7١5(‏ ومسلم برقم (875). 
(5) أخرجه البخاري برقم :)١785(‏ ومسلم برقم (477). 


متي أمهل آل جعفر ثلانًا أن يأتيهم» ثم أتاهم» فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم». انظر: 
«المجموع" (007//0 ”07 «أحكام الجنائز" (ص ١‏ 0379-7 ”المغني» (90/ /481). 


و 


017 - وَعَنْ جَايرٍ فلك أن الي يد قَالَ: ١لا‏ تذفنوا مَْتَاكُمْ اللي إلا أذ ا 
أخْرَجَه ابن مَاجَف وَأَضْلَه في مُسْلِمٍ لكِنْ قَالَ: رَجَرَ أن ُفْي الرَجُلْ بِاللّيْلِ حَتَّى يُصَلَّ علَيْه "ا 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ حكم الدفن بالليل. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدفن بالليل؛ إلا من ضرورة» وهو مذهب الحسن 
البصري» ورواية عن أحمد ذكرها في «الإنصاف"» وهو مذهب ابن حزمء واختاره العلامة 
الألباني» واستدلوا بتحديث الباب. 


2 مم (5) 


0 له جاه م الشلف فا ليلاي ع لكر 2 


وَبِحَدِيثِ التمزأة السؤدء وَالرغْل الذي كان ين التتشجب فرق اللبلٍ 00 لَبْلَا 
وَسَأَكُمْ الت يله عَنْهُ؟ قَقَانُوا: توي َيْكَا فَدََنَاهُ في اللّبْلء فَقَالَ: ألا آدَنتْمُون ؟1 قَالُوا: 

لظي وَكا يكِر ملو اقارراا 2 هد ادويق أن لسرن كَانَ لِيَرْكِ الصَّلاة و1 ينْه 

عَنْ مود الدَّْن بالليْلِ ونا مج لِتَرْكِ الصّكاةء أو لِقِلَِّالْمُصَلَّينَ أو عَنْ إِسَاءَة الكَمّنء أو 

عَنْ المجموع كا سَبَقَ.اه 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١571(‏ وإسناده شديد الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. 
وأصل الحديث في ”مسلم؟ (*447) بلفظ (أن النبي يبيد خطب يوم فذكر رجلا من أصحابه قيض 
فكفن في كفن غير طائل وقبر ليا فزجر النبي أن يقبر الرججل بالليل حتى يصل عليه إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك» وقال النبي يي :: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)»). 


(0) دَفْنٌ أي بكر بَيلل ليلا ثابثٌ في «صحيم البخاري" برقم (172417)؛ من حديث عائشة مَيلهًا. 
() تقدم في الكتاب برقم (040). 


كِنَابُ الْجَتَائِر 2 


قلت: ويدل على جواز الدفن في الليل حديث جابر ت' مَل عند أبي داود »)١775(‏ قال: 
رأى ناس نارًا في المقبرة» فجاءواء فإذا النبي َك في القبرء وهو يقول: «ناولونٍ صاحبكماء 
وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. 

وقد حسَّنه شيخنا الإمام الوادعي هللته في «الجامع الصحيح" (37/9). وبَوّبَ عليه: 
[باب جواز الدفن ليلًا]. 

وبَوّبَ عليه كذلك أبو داود في ”سننه" بذلك؛ فالصواب هو قول الجمهورء والله أعلم. 

انظر: ”شرح مسلم"؟ (447), «أحكام الجنائز؟ (ص76١-),‏ «الإنصاف" (057/5))» ”المغني" 


.)6 


مجه هم إبى ع اسهة م و اك م 2-2 0 
- وَعَنْ عبدالله بْنِ عفر تولته» قال: لم جَاءَ نَغي جعْفرٍ -حين قتل- قال رَسُول الله 
كله «اصْتَعُوا لآل جَعْمَرِ طَعَامَ قد أنَاهُمْ مَا يَشْعَلمُ». أَخْرَجَهُ اتنس إِلّا النَسَانِيَ. 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ صنع الطعام لأهل الميت. 
استحبٌ أهل العلم أن يَُضْنَمَ لأهل الميت طعامًا؛ لأهم شغْلوا , بمصيبتهم» وقد قال 
تعالى: #وتعاونوأً عَلَ ار وَالتقّوَئ 7 [المائدة:؟]» وقال النبي 1 «والله قىْ عون العبد ما كان 


العبد في عون أخيه). 7 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد »)3١5 /١(‏ وأبوداود (73775).: والترمذي (/44).: وابن ماجه ))١7١(‏ وفي 
إسناده خالد بن سارة وهو مجهول الحال. 
وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس عند ابن ماجه (1511) وأحمد (5/ )717١‏ وفي إسناده أم 
عون بنت محمد بن جعفر والراوي عنها هي أم عيسى الجزار وكلتاهما مجهولة» فالأظهر أن الحديث 
ضعيفء. والله أعلم. 


(1) أخرجه مسلم (751944)) من حديث أبي هريرة ميته 


وفي ”الصحيحين" عن عائشة َم أخها كانت إذا مات اميت من أهلهاء فاجتمع لذلك 
النساء» ثم تفرقنَ إلا أهلها وخاصّتهاء أمرت ببرمة من تلبينة» فَطبختء ثم صنْع ثريد» 
فصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كُلْنَ منها؛ فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «التلبينة مجمة 
لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن). 

انظر: ”الإنصاف؟ (؟/ 5 07)» «المجموع" (5/ 11 9)» ”المغني؟ (/597). 
مسألة 1[1]: الاجتماع 2# بيت الميت للطعام. 

كره أهل العلم الاجتماع في بيت الميت للطعام؛ وعدٌوه من البدع. 

وأخرج ابن ماجه :)١117(‏ عن جرير بن عبد الله ميقل أنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى 
أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة. وفي إسناده: هُشيم بن بشير» مدلّسٌء وقد عنعن» وقد 
تابعه نصر بن باب عند أحمد (1405)» ولم يفعل شيئًا؛ لأنه متروك» بل قد كُذَّبِء وعلى هذا؛ 
فالحديث ضعيفٌء ولكن يغني عنه قوله يبد «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو 
رداء وكذلك فيه أذية لأهل الميت» وتكليف لهم. 

انظر: «الإنصاف؟ (؟/ 54 07)» ”المجموع» (0/ 77), «أحكام الجنائز»؟ (ص 2511-51١١‏ ”المغني" 


7/5 ة). 


(1) أخرجه البخاري برقم 5119 0): ومسلم برقم (515؟5). 


كِتَابُ الْجَتَائْز م 
تاه الود عر و واف 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ تعزية أهل الميت. 

استحبٌ أهل العلم أن يُعَرّي الناس أهل الميتء ومعناه: يُسِلّ عليهم بأمرهم بالصبرء 
والدعاء لميتهم» وليس لذلك صيغة محدودة» بل يُعَزَّهِم بكل ما يحصل به المقصود. وَإِنْ أتى 
با ثبت عن النبي يد فهو أفضل» كحديث أسامة بن زيد ميلا في ”الصحيحين""' : (إنَّ ؛ 
ما َحَدٌ وَلَهُ ما أغطىء وَكُلَ شَيْءِ عِنْدهبأَجلٍ مُسَنّى ؛ فَلتضْب وَلْمَحْتَِبُ) وحديث أم سلمة 
في "صحيح مسلم' مرفوعًا: «الَُّمَ اغْفِرْ لبي سَلَمَكَ وَارْكَعْ َرَجَتَهُ في الْمَهْدِيينَ» وَاخْلْفَهُ في 
به في الْعَابِرِينَ» وَاغْفِرُ لَنَاوَلَهُ يَارَبَّ الْعَايَنَ وَافْسَح لَهُ في قرو ان 

وتجوز التَّعزِيَةٌ قبل ا موت» وبعده؛ ما دام يحتاج إلى ذلك» وخصّه الشافعي» وأحمد إلى 
ثلاثة أيام؛ وذهب الثوريء وأبو حنيفة إلى أنَّ التعزية قبل الدفن لا بعده» ويرد ذلك حديث 
1 ع إياس وَِلكُ» أنَّ رجلا تُوْقٌّ ولد له تنه فذهب النبي ينيد فقال له: «ألا يسرك أن لا 
تأني بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك...» الحديث أخرجه النسائي (5/ 257 ))١١8‏ 
وإسناده صحيح» وصححه شيخنا الإمام الوادعي هلله في ”الصحيح المسند" برقم .)١1١/801(‏ 

وأما التحديد بثلاثة أيام؛ فليس عليه دليلٌ صحيمٌ صريح» ولذلك فقد ذهب جماعة من 
الحنابلة» وهو وج عند الشافعية إلى عدم التحديد بثلاثة أيام» ورجّح ذلك العلامة الألباني» 
فقالوا: يُعَزيه ما دام محتاجًا إلى ذلك وهذا القول هو الصوابء والله أعلم. انظر: ”المجموع» 
(0/ 07017 ”الإنصاف؟ (5/ 2578 ”المغني" (7/ 480 )» «أحكام الجنائز؟ (ص ٠١‏ 7). 

تنيبيث: الاجتماع في بيت الميت للتعزية لا دليل عليه» وهو من المحدثات. ويعزيه أين] 
وجدة شوادق السعة: أرق الفل :أو ل اللقدزة» أواق البيت: 


انظر ”أحكام الجنائز» (ص .073700377١‏ 


(؟) تقدم في الكتاب برقم (077). 


9- وَعَنْ سَلَيَانَ بْنِ برَئْدَةَ عَنْ أبيه ب.:أث قَالَ: كا ل 
ِلَ الَمَابِر أَنْ يَقُوُوا] لل عل لخر لشيريي» ف الأمون والمسلمةة » وَإِنَا إنْ شَاءَ الله 
َعَالَ بَكُمْ ََاحِفُونَ أسأأ آل الله لََا وَلَكُمُ العَافِيَة فيه رَوَاهُ مشلة, "ا 

وَعَن بن عباس (تبقا» قال: مَرَسُولُ اله ةيور بيت دقل عَلهمْ جهو 


قَقَالَ: «السّلَامُ عَلَيَكُمْ يَا أَهْلَ القَبُون يَعْفِرٌ الله لَنَا وَلَكُمْ ٠‏ نَم سَلَفنَا وَتَحْنُ بالأر». 2 
الَرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَسَن 0 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ الدعاء للموتى من المسلمين عند زيارة القبور. 

يُستفاد من حديثي الباب: استحباب الدعاء للميت بذلك الدعاء الذي علمه 0 ع 
أصحابه» وقد سألته عائشة ى) في "صحيح مسلم؟ (91/4) :)3١*(‏ كيف أقول؟ تعني 
اقرف قا" اقُولي: السّلامُ عَلَ أَمْلِ الدّيَار مِنْ المؤْمنِنَ وَالَسْلِِنَ وَيَرْحَمُ الله ا 3 
وَالْستَأْرِينَ: وَإِنَا إن شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ». 

وعند مسلم (915) .)0١5(‏ عن عائشة يلها: أنَّ النبي 2 كد كان يخرج إلى البقيع 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أتاكم ما توعدون, غدًا مؤجلون. وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون). 

ويُسْتَفَادُ من هذه الأحاديث: أنَّ قراءة الفاتحة» أو القرآن عند القبور لأرواح الموتى من 
البدع والمحدثات, وأمّا دعاؤهم» وطلب الحاجات منهم؛ فهو شرك بالله تعالى» قال تعالى: 

وَمَنَ سق مِسّن يَدَعُوأ من ون أن من لَبصَتِبُ لَه ِل و الْتبتمَةِوشْمعن داه علوت * وَإِدَآخْدْرَ 

ا 0 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (91/0). 
() ضعيف. أخرجه الترمذي )٠١97(‏ وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف. 


| 
56 ه 


ل الله يَئق: دلا تَسَبُوا الأَموَاتَ» فَِم كد قْضَوًا 


2 #ز ل 


0- وَعَنْ عَابْسَّةَ وما قَالَتْ: قا 


0 زفق 


2 ب مرع )ساه م6 0 ا شسقوه 0 
- وَرَوَى المَرْمِذِيٌ عَن الِْيرَة .© نَحْوَه لَكِن قَالَ: «قَتَؤْذْوا الأخياء) 


ِل مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم سب الأموات. 

به تمريم سب الأموات' أن أعراض المسلمين عرمة أحبائء وأمواء قال الب فى 
البلد الحرام» في الشهر الحرام ف يوم النحر: ١إِنَّ‏ دِمَاءَ كم وَأمْوَالَكُم رت 3 
حَرَاٌ كَحَرْمَةِ يَوْمَكُم هذ في شّهْركُم هَذَاء في في بَلَدِكُم هَذَاا مد متفق عليه عن أبي بكرة تله 

و تثنى من ذلك جرح المجروحين من الرواة. وأهل البدع» والأهواءء وغيرهم؛ 
نفكيحة الام 

وقد قل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم: النوويء» والحافظ ابن 
حون والشوكان» وغيرهم: 


انظر: ”الفتح" 25> ”نيل الأوطار" (01)» ”شرح مسلم؟ (459)» ”رياض الصالحين؟. 


.)117917( أخخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه الترمذي )١9487(‏ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبوداود الحفري حدثنا سفيان عن 
زياد بن علاقة عن المغيرة مرفوعًا «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». وإسناده صحيح رجاله ثقات» 
وقد صحححه العلامة الوادعي هلنته جَقَُه في ”الصحيح المسند" .)١1١75(‏ 


5 
سي ع امك قس اح 2 
كتات الزكاة محم ان كت لماك ان كدو . بمارواييد 


الزحاة لخى: الناء» والزيادة. 
وتأتي , بمعنى الطهارة المعنوية» وهي صلاح القلب» فَمِنَ الأول قوهم: دزكا الرزع: إذا 
كثر ريّعه). 
ومن الثاني قوله تغالل: #(ولولا مَل امو علي وبعته مارك منك ين لحر أبذا دولك هيرق من 
َعَم # [النور:71]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
وتعريف الزكاة شرعا: هي اسم لأخذ شيء مخصوص. من مالٍ مخصوصء على 
أوصافٍ مخصوصة» لطائفة مخصوصة. انظر: ”شرح المهذب" (60/ 0-5 ؟) «المغني؟ )2/ 6 


ننا: أن البّىّ يك بَحَتَّ مُعَادًا (مبل) إل اليّمَنِ - قَذَكَرَ الحَدِيتَ - 
ا 0000 ل 


5 افق 


عَلَيْف واللفط لجار 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ حكم الزكاة؛ وحكم من أنكرها ‏ 
الزكاة فرضٌء وركنٌ من أركان الإسلام» وهي واجبة بكتاب الله تعالى» وبالسنة» وإجماع 
المسلمين. 
أما في القرآن: فآبات كثيرة» منها: قوله تعالى: #أوءَا نوا كوه *. 
وأما بالسنة: فأحاديث كثيرة» منها: حديث ابن عباس وها الذي في الكتاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري لك 6 3 ومسلم (19). ولكن في رواية البخاري: «على فقرائهم» بدل «في) وهى 


أيضًا في #مسلم". 


وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على ذلك. 
وأما من أنكر فرضية الزكاة؛ فهو كافرٌ مالم يكن جاهلًا؛ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. انظر: المغني" (4/ 0)» ”المجموع؟ (0/ 7777) ”المحلٌ؟ (/3810). 
مسألة [؟]: من منعها يُخلا لا جحودًا؟ 
فح يوز اعنام إن أله تكد نماك تهنا رك رمو الكباترة واسقداتوا خرن 
00 في حديث أبي هريرة يطل في "صحيح مسلم" (9/1): الأ ا 
ةلا يي نه عا ا ا كان يوم الام نحت له صََاُِ من نار أي نا فى 
نَارِ ار جَهَته ٠‏ َيكْوَى ببَا جَدْبَة وَجَبِينة وَطَهْرهُ كلا بَرَدَثْ أَعِيِدَتْ لَهُ في 
عَنينَ لف سَئدِء حنَى بُْطَى بن الاو قير سَيلة ما ل الك وا اله 
© وذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره؛ نقله ابن رجب كما في ”جامع العلوم والحكم" 


(ص417١)»‏ عن سعيد بن جبير» ونافع» والحكم» قال: وهي رواية عن أحمد اختارها بعض 


اندم كان عَقَدَادة 


أصحابه» وهو قول ابن حبيب من المالكية. 
وقد انستْرل :هذا القول يفول تعلق إن 5ا2 وأقا2ا الضلرة ونا التكرة مكلا 
يِلَهُمْ 4 [التوبة:ه]» وفي الآية الأخرى: 00 د 
وأجاب الجمهور: أنَّ حديث أب هريرة يلل دلّ على أنَّ مانع الزكاة تحت المشيعة» قالوا: 
َتُحْمَل الآية على أنَّ القصود به تام الأُحموّت وكالها بؤيتاء الزكاة» والله أعلم. وقول الجمهور 
هو الصواب. انظر: «المغني؟ (8/5)» ”المجموع؟ (0/ 4 077. 
مسألة [؟1: ماذا يصنع الإمام بمن منعها يُخلا؟ 
8 ذكر أهل العلم أنَّ الإمام يأخذها منه قهرّاء وقال الجمهور: يُحَزّْره على منعها. وقال 
إسحافق» وأبويكر ين عند العوين: يأخذها وشطرزماله: وقد اسثرل هذا القول يحديث مير 


ابن حكيم» عن أبيه» ف جد «من أعطاها مؤتجرًا مبا؛ فله أجره. ومن منعها؛ فنا آخذوها 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ 0 
وشطر ماله. عزمة من عزمات رَيُنَاء لايل لآل محمد منها شيء1). 
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة, منها - وهو جواب بعضهم -: 
05" أن الكديث لأ يفت» ققد قال اين عا قكة هذا لخديف قال انود ولول 
حديثه: «فإنَّ آخذوها وشطر مالها»؛ لأدخلته في الثقات. وأشار الشافعي إلى عدم 


3 30 


ليو نه: 
؟) أجاب جمع من العلماء على الحديث بأنه 1 يد ذلك عدم عمل الصحابة به 
فقد منع طائفةٌ الزكاةً في عهد أبي بكر ملل ولم يرد 1 الضحابة أخذوا هنهم تصفن 
أموالهم. 
وقول الجمهور هو الصواب - والله أعلم - وهو أنَّ الإمام يُعَزّره ويُحَاقِبه ولا يأخذ 
نصف مالهء ى] فعل الصحابة ملم 
وأما إن كان الذي منعها طائفةٌ لحم شوكة» ومَنَّعَة؟ فيقاتلهم الإمام حتى يُْذُوها ىا فعل 
أبو بكر الصَّدّيق ميلك والصحابة مع الذين منعوا الزكاة» وهذا عليه إجماع الصحابة» ويدل 
عليه قوله تعالى: كن َابوأوَأقَامُوأ الصَكَءوءَايَا لكر مهم 4: وقوله و يرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويُقيموا الصلاة» ويُؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهمء وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
تعالى». '' انظر: ”المغني" (4/ /ا-). «المجموع؟ (0/ 0094. 
مسألة [1]: إذا أخن الإمام الزكاة قهراء فهل يؤجر عليها صاحبها ؟ 
قال شيه الإسلام هلله ى! في ”جموع الفتاوى" (7/ :)7١‏ وقد اختلف أصحابنا في 
الإمام إذا أخذ الزكاة قهرًا هل تجزئه في الباطن؟ على وجهينء مع أنها لا تستعاد منه: 
أحدهما: لا تجزيه؛ لعدم النية مع القدرة عليها. والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ 


(1) أخرجه البخاري برقم (10)» ومسلم برقم (77) من حديث ابن عمر يَلقا. 


لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم» والأول أصح؛ فإن النبي كَكةِ كان 


فعلم أنه إِنْ أنفق مع كراهة الإنفاق؛ لم تقبل منه» كمن صلى رياءً. 
وقال كله في (15/77): فمن أقام الصلاة» وآتى الزكاة نفاقّاء أو رياء؛ فإِنَّ هذا يجزته 


في الظاهر» ولا يُقبّل منه في الباطن قال الله تعالى: أ دَلِكَ أنه رَكَرِهُوأ مآ أنرَل أله حب أعملهر * 


7 


2+2 جوم بده يي 6 


5 سر سه اس صر لو و ا 0 00 
[عمد:ة]» وقال: ار 0 نهر حكهروا لله ورَسُولو. ولا يَأَوْنَ 


مشاه إلا وج ستكساك كفت لد 50-6 [التوبة:04]» وقال تعالى: هيل 
تمصت 0 َع ملاع شاقن # الزيق ترتتودت ف وتتتثو لمعن 4 [الامرد باه 
وقال تعالى: #وَإِدًا قَامُوَاِلَالصَلوةَ قَامُوا حساك اعون الئاس ولايد موب أَمَمِلَقيَا #[النساء:؟؟ ١].اه‏ 
ثم قرر شيخ الإسلام هلله أنه لا إعادة عليه إذا تاب. 
مسألة [ه]: هل تجب الزكاة على الكافر؟ 
أما وجوبها بمعنى أنه يُطالّب ما إذا أسلم؛ فقد أجمع أهل العلم أنها لا تجب عليه بهذا 
الاعتبارء كيا قال ذلك ابن حزم لله وأما من أطلق وجوتها من أهل العلم؛ فمراده أنَّ 
الكافر يُعافَّبٍ على تركها مع معاقبته على الكفر» وهذا هو الأصح من قَوْيّ أهل العلم» ويدل 
عليه قوله تعالى: ما :ف سَفَرَم# قَالوألَتكُمِتَ ا بن #وحكنًا خوط مم 


ألَاِيضِينَ 2 اكبيد أَلدّينِ # حي نما اليقث قَما تفع هر تومه ا [المدثر: 2158-57 وقوله 


سر 


سرح سن مع 


تعالى: #الديب كرو وَصصدُوأ عن سَيِيِلٍ أله زدتهم هم عذَابا هوف أ 
[النحل:88])» فالكافر يواخذ على سائر المعاصي مع كفره بالله والله أعلم. انظر: ”الإنصاف» 


(/ ه)ء «المغني" (5/ 59)» ”المجموع؟ (0/ )”امحل 00د ). 


َعَدَابٍ اب يما كاوا يفْيِدُوت # 


مسألة [5]: هل تجب الزكاة على المرتد ؟ 
قال إلذوواع حلشته في ”: شرح المهذب" (7528/5): إن وجب عليه زكاة قبل رِدَتّه؛ لى تسقط 


عنه بالرّدَة عندنا باتفاق الأصحابء وقال أبو حنيفة: تسقط.اه 

قلت: والذي اختاره الشافعية هو أحد القولين في مذهب أحمد. وهو الصواب؛ لأنَّ هذا 
حقٌّ للفقراء أوجبه الله في ماله حال الإسلام» فمن أسقطه؛ فعليه الدليل. انظر: ”الإنصاف" 
رار 

وأما وجوبها على المرتد حال ردَّته؛ فالمشهور عند الحنابلة» والشافعية: عدم وجوبها عليه؛ 
لأنَّ حكمه حكم الكافر الأصلي؛ لأنَّ الأدلة التي جاءت في ذكر الكافرين تشمل الأصلي 
والمرتد؛ إلا ما خصٌّ بدليل آخر» وهذا هو الصحيحء والله أعلم. انظر: ”المجموع" (78/6)), 
«الإنصاف؟ ("/ 5 «المغني" (5/ 717/0). 
مسألة [17: هل تجب الزكاة ي مال الصبيء والمجنون؟ 

قال النوواج هلله في ”شرح المهذب" (7372317/0): مذهبنا وجوبها في مهما وبه قال 
الجمهور» وحكى ابن المنذر وجوبها في مال الصبي» عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن عمرء 
وجابرء والحسن بن علي» وعائشة» وطاوسء وعطاءء وجابر بن زيد» ومجاهد» وابن سيرين» 
وربيعة» ومالك» والثوري» والحسن بن صالحء وابن عبينة» وعبيد الله بن الحسن» وأحمد. 
وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي ثور وسليمان بن حرب وَيقك. وقال أبو وائل» وسعيد بن جبير» 
والحسن البصريء والنخعي: لا زكاة في مال الصبي. وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى 
يصلي ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاق» لكن لا 
يخرجها الولي» بل يحصيهاء فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن نفسه. وقال ابن أبي ليل: فيا 
ملكه زكاة» لكن إن أداها الوصي صَمِنَ. وقال ابن شبرمة: لا زكاة في ذهبه» وفضته. وتجب 
في إبله» وبقره. وغنمه. وقال أبو حنيفة: لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: الصواب هو قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس الذي في 


الكتاب» ففيه: «صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم؛ فتَرَدٌ في فقرائهم»؛ وهذا صريح أن هذا 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ 0 

واجبٌ» وحقٌّ في امال من كل مالٍ غني» سوا كان ضياة أى كيواء أو محتو تاه وقك اه مم 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: ١من‏ وَل يتا له مال؛ فليتجر له. ولا 
ترك مسق تأكلة العددفةا “ولك عوو وك فج فيه: المثنى بن الصباح» وو قيعي 
أو أشدء ويُغني عنه حديث ابن عباس المتقدم. 

وقد احتج المانعون من ذلكء أو القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي, والمجنون 
بحديث: «رَفِعَ القلم عن ثلاثة) ومنهم: «الصبي حتى يبلغ والمجتون حتى يعقل» ”" 

اكاب اقستيؤو أن الركاف عل فى الال دين لسعلانة فى الكانف :وفدنبة تذاكلة 
حديث ابن عباس المتقدم على ذلك» وهذا القول هو الثابت عن الصحابة» أعني قول 
الجمهور كما نقل ذلك ابن المنذر عنهم. 

وأقوال الصحابة يَوِلَمْ الذين ذكرهم ابن المنذر أخرجها عبد الرزاق (5/ 407١-77‏ وابن 
أبي شيبة (*/ »)١5١-1١49‏ والبيهقي (5/ 0١8-1١1‏ 2؛ إلا أثر الحسن بن علي» وكلها ثابتة 

انظر: ”المجموع" (0/ 7161)) ”الإنصاف؟ (/ 4) المغني" (4/ 239 ”المحلّ؟ (318). 

تنبيحٌ: جاء عن ابن مسعود يِل أنه قال: من ولي يتيًا؛ فلسخْصٍ عليه السنين» فإذا دفع 
البداماله اخيره جح فنسعن الذكاء» فإن شاء ركى «وإن كناء ترك. أخرصة ابن أن شه وفيد 
الرزاق» والبيهقي؛ وفيه علّنان: إحداهما: ليث بن أبي سليم ضعيفٌُ حُتَلطٌ» والثانية: انقطاعٌ 
بين مجاهد؛ وابن مسعود. 
مسألة [8]: هل يجب على العبد زكاة 2 ماله ؟ 


8 ذهب آأكثر العلاء إلى أنه لا يجب على العبد زكاة في ماله» ثم اختلفوا: هل تجب 


.)0957( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)١١85( سيآتي في الكتاب برقم‎ )0 


الزكاة على السيد في ذلك المال» أو لا؟ على قولين: 
[لأول: أنَّ على السيد الزكاة في مال العبد» وقالوا: لأنَّ الملك حقيقة للسيد» وليس للعبد 
ملكء وبعضهم قال: له ملك ضعيففٌ» وهذا قول أحمد» والشافعي في رواية عنهماء وهو قول 
سفيان» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
[لثاناق. ليس فيه زكاة» لا على العبد» ولا على السيد» وهو قول الزهريء وقتادة» ومالك» 
وأبي عبيد» ورواية عن أحمدء والشافعيء وحجِّتُهم أنَّ السيد قد مَلَكَهُ العَبْدَءِ فليس ملكا له 


ل ذا 


وليس للعبد فيه ملك تام. 
© وذهب عطاءء وأبو ثور» ونقله ابن حزم عن الحسن» وطاوس.ء وابن عمر بأسانيد 
صحيحة» ونقله عن عكرمة» وسالمء وابن أبي ذتبء وداود الظاهري وأصحابه» ذهب 
هؤلاء كلهم إلى أنه يجب على العبد زكاة في ماله؛ لأنه يملك ماله» وهو مسلم تشمله الأدلة 
في وجوب الزكاة. 
قال أبو عبد الله سدده الله: تجب الزكاة في مال العبد» سواء قلنا: (إنه يملك ماله أو لا 
يملكه)» والأقرب قول من قال: إنه يملك ماله؛ لحديث: «من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي 
باعه إلا أن يشترط المبتاع». والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" (5/ 1 37737), ”المغني" (59/5) «المحلّ؟ (084). «الأموال؟ (551). 
مسألة [9]: هل تجب الزكاة على المكاتب ف ماله ؟ 
8 ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة فيه؛ لأنه ملك لم يستقرء ولم يوجبوه على 
اتيك الآن الببيد ليزن لنتعيق اق فوا عال لكات 
208 وذهب أبو ثورء والظاهرية إلى وجوبه على المكاتب؛ لأنّه ملك له» وكيف يقال: له 
التصرف فيه. ويمنع من كل أحدء وليس هو ملكا له. 


قال إبن حزم كلله: فليت شعري! في أيّ الأصول وجدوا مالّا محكومًا به لإنسان» 


منوعًا منه كل أحد سواه مطلقة عليه يده في بيع» وشراءء. ونفقة» وكسوة» وسكنى 
ليس له؟ أم في أيّ سُنَةْ وجدوا هذا؟ أم في أي قرآن؟ أم فّ أي قياس؟ 
قلت: والصواب القول بوجوب الزكاة على المكاتب في ماله. 
انظر: المجموع؟ (5/ + 087 ”المغني" (4/ 1/7 «المحلى" (6): ”الأموال؟ (570). 
مسألة1١٠1::‏ المال المنسوب إلى الجنين» هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيًاء ثم 
حال عليه الحول؟ 
© ذهب أكثر الشافعية» والحنابلة إلى أنه لا تجب عليه فيه الزكاة؛ لأنَّ الجنين لا يتيقن 
حياته» ويُونّق بها؛ فلا يحصل تمام الملك» واستقراره؛ فعلى هذا يبتديء حولًا من حين 
8 وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى أنه يجب فيه الزكاة إذا حال غلة اقول أله 
يحكم له بالملك في الظاهرء حتى إنه يمنع منه بقية الورثة» وهذا القول هو الصواب. والله 
أعلم. انظر: ”الإنصاف" (7/ 5)» ”المجموع" (5/ 67). 
مسألة :]١١[1‏ هل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقتها؟ 
قال إلنوواج لله في ”شرح المهذب؟ (0/ 70©): ذكرنا أنَّ مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة» 
وتمكن من إخراجها؛ وجب الإخراج على الفور؛ فَإنْ أَخَرّها أثم» وبه قال مالك. وأحمد. 
وجمهور العلاء. ونقله العبدري عن أكثرهم. ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على 
التراخي.اه 
وقيد ابن قدامة مذهب أبي حنيفة با إذا لم يطالب؛ وححجّةٌ الجمهور أنَّ الله أمر بالزكاة 


بقوله: لوَءَاْو ركه 4 والأمر المطلق يقتضي الفور. 


قال إبن قتإمة خللنه في «المغني" :)١57/5(‏ عَاهُنا قَرِيئٌَ تَقْمَض الْمَو وَهُوَ أن الرَّكَاة 
وَجبَتْ لاج الْفقَرَاء وَهِيَ تَاجِرَّة؛ فَيَجِبُ ا الْوجُونُه تاجرل وَلِكَتا عبادة كرو 


+ لوف 7 1ق خف ل هام اممو . رزج ل لق اه كر كي اوه اراز اقل .روا رو .٠ل‏ 
نص قال: فأمّا إذا كانت عَلَيْهِ مَصَرَّةَ في تَغجيل الإخرّاج» مثل مَنْ حول حَوَلهُ قبل مجيء 
3 تفده د 1 اس 32 1 98 2ه 20086 سل جه هن مم 
السَّاعىء وَنحْشَى إن أَخَرّجَهًا بتفسه أخذها السَّاعِى منة مَرَّةَ أخرّىء فلَه تأخيزهاء نص عليه 
َحْمَدُ. وَكَذَلِكَ إِنْ حَتِيَ في إِخْرَاجِهًا ضَرَرًا في تَمْسِه أَوْ مَالٍ لَهُ سِوَّاهَاء قَلَهُ تَأَحِيُهَا؛ لِقَوْلٍ 


ع يه ركد > لع مود .ناس 039 سكم ري سه 5 مه الك لظ« رتج 5 
النبي كله: «لا ضْرَّرَ وَلا ضرَارَاء ولأنه إذا جَارٌ تأخيرٌ قضاء دَينٍِ الآدميّ لذلك. فتاخير 


مسألة 1[؟1]: إذا وجبت الزكاة: وتمكن من أدائها؛ ثم مات قبل أن يخرجها ؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

الأمل. أنها تجب في ماله. وهو قول عطاءء والحسنء والزهريء وقتادة» والشافعي» 
والحو و لباق واي ترون ومالاك يوار اناوه اكد لان الوكاجب ونال شويك اين 
عباس الذي في الكتاب: قالوا: فيخرج هذا الحق قبل الوصية؛ وقسمة التركة. 

لثانله. إنْ أوصى بها؛ أَخرِجَت»ء وإلا فلا تلزم الورثة» وهو قول ابن سيرين» والشعبي» 
والدخعي» وحماد» والثوري؛ وغيرهمء وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنَّ المال انتقل بموته إلى 
الوق 

لثللث. خْرَجَ من ماله قبل الوصاياء بحيث لا تتجاوز الثلث» وهو قول الليث» 
والأوزاعي. 

والقول الأول هو الصواب؛ لأنَّ هذا حقٌ في المال؛ فلا يسقط بموته؛ والله أعلم. 

انظر: المجموع" (5/ 7م-): ”المغني؟ (5/ 146). 
مسألة :]١1‏ إذا مضت عليه سنون لا يؤدي الزكاة: ثم أراد إخراجها؟ 

قال إلذوواع هلئته في ”شرح المهذب" (5/ 7707): إذا مضت عليه سنون ول يؤد زكاتها؛ 


.)41١( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ 2 

لزمه إخراج الزكاة عن جميعهاء سواء علم وجوب الزكاة, أم لاء وسواء كان في دار الإسلام» 
أم دار الحربء هذا مذهبناء قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد. ولم يؤد أهل ذلك 
البلد الزكاة أعوامّاء ثم ظفر بهم الإمام؛ أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالكء. والشافعي؛ 
وأبي ثور» قال: وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضى. وقال أصحاب الرأي: لو 
أسلم قوم في دار الحرب, وأقاموا سنين» ثم خرجوا إلى دار الإسلام؛ لا زكاة عليهم لما مضى؛ 
والله أعلم.اه ش 

قلت: ومأخذ من قال بوجوبها أنَّ هذا حقٌّ في المال» ولا يسقط بالبخلء ولا بالجهل» ومن 
اذَعى سقوطه بأحدهما؛ فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح على ذلك. والله أعلم. 
مسألة :]١5[1‏ إذا تلفت الزكاة قبل وصولها إلى الفقير؟ 
8 393 فيهذهالمسألة أقوال: 

الأول. لا تسقط عنهء وهو قول الزهريء والحكمء وحماد» والثوري. وأبي عبيد 
وحجتهم أنه حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه؛ فلم يبرأ منه بذلك» 
كدين الآدمي. وهو مذهب الحنابلة. 

إلثاتاج. إِنّ كان لم يفرط؛ فيُّنظر في بقية ماله؛ فإِنْ كان فيم) بقي زكاة؛ أأخرج عنهاء وإن لم 
يكن بَقِيّ؛ فتسقط عنه. وإِنْ كان فرط؛ فلا تسقط مطلقَاء وهذا قول الشافعي. 

إلثآلث: يزكي ما بقي؛ إلا أن ينقص عن النصاب؛ فتسقط الزكاة» فرّطء أم لم يفرطء وهو 
قول أصحاب الرأي. 

إلزابع: يزكي ما بقي بقسطه. ون لم يبق إلا عشرة دراهم, قاله مالك. 

قال أبو عبد الله: القول الأول أقرب؛ لأنه حق تعلقت به ذمته» ولم يصل إلى مستحقه. 


وهو ترجيح ابن حزم» وأفتى بذلك العلامة ابن باز» وعبدالرزاق عفيفي» وابن غديان كا في 


كِنَابُ الرَكَاةٍ 0 


«فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ ١ 8-5٠77‏ 5)» والله أعلم. 
وانظر: ”المغنى؟ .)١14/5(‏ «المحلى» (155). 
تنبيم: هذه المسألة هي فيا إذا تلفت الزكاة بيد صاحبهاء أو وكيله؛ أما إذا تلفت بيد 


السلطانء أو الساعي؛ فلا ضان عليه فيما يظهر؛ لأنه قد أخرجها جها إلى محل شرعي؛ فيرتت 


عهدته. والله أعلم. 
مسألة :]١6[‏ هل د م يشترط النية 2 إخراج الزكاة: أم لا ؟ 
5 ع 2 ا 1 ا 0 
قل أبن قح إمة جلثنه ماد في ”المغني" (8/5م): ملق عامّة الفقهَاء أن النية شط قُْ أداء 


َك لاا كي عَن وان أله قَلَ: ا كيت ها اليد يك دَيْدٌ قلا تحب لا البية 


كلام اندرو 4 لها اليتيم» وَيَأَحَدُهَا السلْطَانُ مِنْ الْمُمْتَيِمه ولا ول اللي 


9 
2 ل سيد مسي او 


كل «إنَّا الْأَعَْالُ باليّّات». وَأَدَاوَُا 0 وَلِكَهَا عِبَادَه تَتََوَعُ إل فَرْضٍ وَتَقْلِ فَافتَفَرَتْ إِلَّ 
اليه كَالصَّلَاة وَتُمَارِقُ قَضَاءَ الدَّيْنِ؛ فَإنهُ يس بِعِبَادَق وَهَذَا يَسْقْطْ بإِسْفَاطٍ مُسْتَحِقّو وَوَ 


4 


زر سم سل د اث سي 5 0000 لس عر 2 ل 
الصَّبِىٌ» وَالسّلْطَانْ يَنُوبَانٍ عِنْدَ الحَاجَةَ فَإِذَا تَبَتَ ” 
2 


واه 00 5 وه 


مَنْيُخْرِحُ عَنْهه كَالصّبِيٌّ وَالْمَجْنُونِء وَكَلََا الْقَلْبْ؛ٍ لأن كَل الإعْيِقَادَاتٍ كُلَهَا القَلْبُ.اه 
وانظر: «المحلى؟ (/58). 


كات الرَّكَاةٍ 2 


و ا 


1- وَعَنْ أَنّسٍ (مبلك) 
َرَضَهًا رَسُولُ الله يلي عل الْملِِينَ وَالِّي مر الله ينا رَ شُولَة في أَرْبَع وَعِشْرِينَ من الإيل قَ 
دوا الم فى عل نس صَافه َبَكََتْ عنما وَِشْرِيَ إلى نس ون يها عات 
تَى''" (فَإِنْ 1 تَكُنْ قَابْنُ لَبُونٍ دكي" قإ ِذ ب سنا وا إل كس وأَربَعِن قا بت 
ل سِيَّنَ كَِيهًا جف" طَرُوتَةُ الجَمَلِ َإِذَا يَلَعَتْ وَاحِدَة 
وَسِيَّينَ إلى حمس وَمَ سَبْعِينَ قَفِيهَا جَذّعَة '. فَإِذَا بَلَمَتْ سنا وَسَبْعِينَ إل تسْعِينَ فَفِيهًا ْنَا لَبُونِ 
َإِذَا بَلَعَتْ إِحَْدّى يشي ِلّ عِشْرِينَ وَمِائَِ قَفِيهًا حِقَنَانِ طَرُوقَنَا الجَمَلِء فَإِذَا رَادَتْ عَلَ 
عِشْرِينَ وَِائَة قفي كُلَّ زو بذ ينث قري ول كز نين حل وذ 1 نك مد إل اليا ون 
الإبل ملَمْسَ فِيهَا صَدَفَة إلا أن يشَاءَ وَها. 


نَ أنَا بكر الصَّدَّيقَ يل كَنَبَ لَهُ: هَذْهِ فَرِيضَةٌ الصَّدَكَةِ الَنِي 


2 


(ه6) اب اسه 


وعدم ومانهم إذَا كَانتْ أَرْبَعِينَ إل عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شاف فَإِذَا زَادَتْ 


0 5 5 0020 5-2 رس هي 
3 0ه قَفِيهًا شَاتَاد دم . شط إو» 6ه دزة 0007 
صَََ عِشْرِينَ نَ وَمِائَةِ إل مِائَتَيْنِ قَفِيهَا شَاتَانِء فَإِذا رَادَتْ عَلَ مِائَتَينِ إلَ تَلَاثاثَِ قَفِيهَا اث شِيَاىٍ 


0 0-1 
م 14 تيده اءه كه ا ل ل ال ا ب م إعسة أت عر| مهس 1 2 
فإذا رَادَثْ عَلَ ثَلَائائَةٍ قفي كل مات .2 فإدا كانت سَائَمَة الرجل ناقصة من اربعين شاة . 


"١ 00 0-0‏ سن بن ام 3 2 رع 2 ف دكادديعة مم 

واحدة فليم فيها صدقه إلا أنْ يَشْاءَ ره جا وَلَا يُجْمَعْ بن م متعرق و فرق : بن تمع حَحَشْيَة 
كمه سسراس)2 م له 2 1 ةا 

الصدقة وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطِيْنٍ فَإِمما يَترَاجَعَانِ بَيْنَهمَا بالسَّوية عى حْرَحٌ في الصَّدَقَةِ عَرمَة . 


)١(‏ هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية. 

(؟) هذه الجملة ليست موجودة في ”البخاري؟» وهي عند أبي داود )١971(‏ وغيره بإسناد الصحيح. 
واللبون: هو الذي استكمل السنتين ودخل في الثالثة. 

8 ااطلنةه هن الى التتكيلت كلاثا ود تلك فق الرايعة» وسعيق سقة؛ لأا" ق هذا فطقت أن يطرفها 

0 ي اللي 

(4) هي التي استكملت أربع سنين. 

(5) السائمة: هي التي ترعى في المباح» لا من نفقة صاحبها. 

(5) الكبيرة التي سقطت أسناهها. 


كديا 


وَلَادَاتٌ عَوَارٍ ةا إلا أَنْ نْ يَشَاءَ د وف الرقَة: ربع العُشر؛ َنْ [تَكُن"” إِلّا 
تِسْعِينَ وَمِائَةِ فَلَيْسَ فِيهًا صَدَقَةٌ | إلا أَنْ يَشَا ن يَشاءً رَ ا وَمَنْ يَلَحَتْ عِنْدَهُ مِنَ الآبل صَدَقَةٌ كه الْجَرَّعَةَ 


رت 


ليست جذلة دع ولك جد امن ية (خلة). وَيْعَلٌَ مَعَهَا شَاتَينِ إن اسْتَيْسَرَنَا لَه 


9 


0 


أَوْ عِْرِينَ دِرْممّاء وَمَنْ بَلَحَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اطق وَلتَيت غندة طن وَعِنْدَهُ الجرّعَة 7 عَة؛ فَإما 


3 في 1 


0 ِنْهُ اجَدَعَةُ وَيعْطِبهِ المصَدَّقُ عِشْرِينَ دِْهَمَا َو شَائبْنِا رَوَاه البَخَارِيَ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ زكاة الإبل؛ والغنم؛ واليقر. 

أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام» وهي الثلاثة الأصناف المذكورة» 
ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن عبد البر» والنوويء وابن قدامة» وابن 
خرة وعرغم 

ودلّ عل ذلك درك أنس مله الذي في الكتاب» وكذلك حديث معاذ صا مل الآتي في 
الكتاب أيضّاء وكذلك قوله مَبَيلُ: ما من صاحب إبلٍء ولا بقرء ولا غنم لا يؤدي ركاتها إلا 
جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت» وأسمنه. تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأخفافهاء كلما نفدت 
أخراها عادت عليه أولاهاء حتى يُقضى بين الناس). 

أخرجه البخاري »)١570(‏ ومسلم (440)» عن أبي ذرٌ مَل وأخرجه مسلم (9417) 
(48) بنحوه عن أبي هريرة» وعن جابر ييلتًا. 


انظر: ”التمهيد؟ (/ا/ »)-٠١‏ «المحلٌ» (740) «المغني» (4/ 03٠‏ 480350 7) «المجموع" (70178/0). 
«الإجماع؟ لابن المنذر .)1١1(‏ 
0)أي: ا معيبة. 
(؟) زيادة من المطبوع. و"صحيح البخاري". 
0 في (أ) و(ب): (يكن»؛ والمثبت من ”البخاري". 
() رواه البخاري مفرَّقَاء انظر أطرافه في .)١55/(‏ 


كِنَابُ الرَكَاةٍ 2 
مسألة 91]: المتولد من الغنم والظباء. 
8 390 في المسألة ثلاثة أقوال: 
[لأول. فيها الزكاة» وهو مذهب أحمدء سواء كانت الظَّباء هي الإناث؛ أو الذكور. 
إلثاناه. إِنْ كانت الإناث غمًا وجبت فيها الزكاة» وإلا فلاء وهو مذهب مالك. وأبي حنيفة. 
إلثثلث. لا زكاة فيها مطلقّاء وهو قول الشافعي, وداود» وهذا هو الرّاجح؛ لأنَّ الأصل 
عدم وجوب الزكاة في جنس من الحيوانات إلا بدليل صريحء ولا دليل على ذلك. والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" (0/ 788)» ”المغني" (83/5-/001. 
مسألة [*]: هل يُشترط 4 زكاتها أن تكون سائمة؟ 
8 ذهب جمهور العلاء إلى اشتراط السّوم في الزكاة» واستدلوا بحديث أنس الذي في 
الكتاب» وفيه: «وفي صَدَقَة العم في سَايْمَِها إذًا كانتا زيفيت ِل عِشْرِينَ وه مِائَةِ شََاةِ: شَاقا 
وبحديث ببز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جَدَّه : «في كل سائمة إبلٍ في أربعين: : بنت لبون. 3 
الحديث مرفوعًاء وهو حسنء وقاسوا البقر على الإبل؛ والغنم. 
28 وذهب مالكء والليث» وبعض الظاهرية إلى عدم اشتراط ذلك» واستدلوا ببعض 
الأدلة المطلقة في إيجاب الزكاة بدون تقييد بالسّوم. 
8# وذهب بعض الظاهرية إلى اشتراط ذلك في الغنم» والبقر دون الإبل» وبعضهم 
شرط ذلك في البقر فقط. والصواب هو قول الجمهور؛ لظاهر الأدلة المتقدمة, والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5/ 17 87 98)» «المجموع؟" (0/ 017 8)» المحلّ» (31/8). 
مسأئة [4]: نصاب الإيل؛ والواجب فيها. 


يجب في خمس من الإبل شاة من الغنم» وكذلك أيضًا فيا زاد على حمس إلى أن تتم له 


(١)سيأتي‏ في الكتاب برقم (/08). 


عشر من الإبل؟ ففيها: شاتان من الغنم - الضأن أو الماعز - وكذلك في زاد حتى تتم له خجس 
عشرة؛ ففيها: ثلاث شياه» وكذلك فيا زاد حتى تتم له عشرونل؛ ففيها: أربع شياهء وكذلك 
فيها زاد حتى تتم له خمسة وعشرون؛ ففيها: بنت مخحاض أنثى» وهي التي بلغت سنةء 
واستكملتهاء ودخلت في الثانية؛ فإِن لم يكن عنده بنت مخاضء وعنده ابن لبون ذكرء وهو 
الذي بلغ سنتين» واستكملهاء ودخل في الثالثة؛ فإنه يجزئ عنهء وليس عليه معه شيء. 
وكذلك فيا زاد على مس وعشرين» حتى تتم له ستة وثلاثون؛ ففيها: بنت لبون» وهي التي 
استكملت سنتين» ودخلت في الثالثة» وكذلك فيها زاد على ستة وثلاثين حتى تبلغ ستة 
وأربعين؛ ففيها: حِقََّء وهي التي استكملت ثلاث سنوات» ودخلت في الرابعة» وكذلك فيا 
زاد على ذلك» حتى تبلغ إحدى وستين؛ ففيها: جذعة؛ وهي التي استكملت أربع سنوات» 
ودخلت في الخامسة» وكذلك فيا زاد حتى تبلغ ستة وسبعين؟ ففيها: بنتا لبون» وكذلك في] 
زاد حتى تبلغ إحدى وتسعين؛ ففيها: حَمّتَانَء وكذلك في| زاد حتى تبلغ مائة وعشرين؟ ففيها 
أيضًا: حِمّتانَء فإذا زادت على عشرين وماثة؛ ففي كل أربعين: بنت لبون وفي كل خخسين: 
حِقَّةء باعتبار الإبل كلهاء ففي إحدى وعشرين ومائة: ثلاث بنات لبونء وكذلك فيا زاد 
جا قر اله واوكترض وان افنبياة جنا موق حدق اناك نه وده نالك رح كرون 2 
أربعون وماثة» ففيها حِقتان وبنت لبون» وكذلك فيا زاد على ذلك حتى تكون له خحسون 
ومائة؛ ففيها: ثلاث حِمَاق» وكذلك فيا زاد على ذلك حتى تكون له ستون ومائة؛ ففيها: أربع 
بنات لبون» وكذلك فيما زاد على ذلك» حتى تكون له سبعون وماتة؛ ففيها: ثلاث بنات لبون 
وحِقَّة وكذلك فيا زاد على ذلك حتى تكون له ثمانون ومائة؛ ففيها: حِمَئَانَ وبتتا لبون» 
وكذلك فيا زاد على ذلك» حتى تكون له تسعون ومائة؛ ففيها: ثلاث حقّاق» وبنت لبون 
واحدة» وكذلك فيما زاد على ذلك» حتى تكون له ماتتان؛ ففيها: أربع حِقَاقء أو حمس بنات 
لبون» وهكذا يستمر على هذا الحساب فيما زاد على ذلك» وليس على من معه أقل من خمس 


كِنَابٌ الرَّكاةٍ 

والأحكام التي تقدم ذكرها بعضها مجمع عليهاء وبعضها مختلف فيهاء وسأذكر المختلف 
فيها ما تقدم لبيان وجه الاختلاف والترجيح» وما عداها فمُجمع عليه كا نقل ذلك ابن 
حزم» وابن عبد البر» والنوويء وابن قدامة» وغيرهم. 

انظر: «المحلٌّ» (71/4)» ”التمهيد" (9/ )-٠١‏ ط/ مرتبة» ”المغني؟ (5/ 17-)» ”المجموع؟ (0/ ٠0‏ 4). 
مسألة [ه]: إذا بلغت الإيل خمسًا وعشرين؟ 

تقدم أنَّ عليه فيها بنت مخاض أنثى؛ فإِنْ لم تكن؛ فابن لبون ذكرء وهذا قول عامة أهل 
العلم؛ إلا ما روي عن علي َيل أنْ فيها حمس شياء؛ وهو من طريق: عاصم بن ضمرة؛ عند 
قال: فإذا زادت على حمس وعشرين؛ ففيها: بنت مخاض. وقد رُوي عن علي مرفوعاء وقد 
أنكر أهل العلم ثبوت المرفوع» والموقوف. وعاصم بن ضمرة يروي عن علي منكرات. كما في 
”الكامل؟. و”الميزان؟". 

قل النوواع هللته في الحديث المرفوع: متفقٌ على ضعفه» ووهائه» وضِعَّفَ ابن المنذر 
الموقوف» فقال: أجمعوا على أن في حمس وعشرين بنت مخاضء ولا يصح عن علي ما رُوي عنه 
فيها.اهء انظر: ”المغني" »)١7/5(‏ ”المجموع؟ (5/ ٠٠‏ 5 )» ”الفتح" (4 40 )١‏ ”المحلٌّ» (510/5). 
مسألة [5]: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة؟ 

24 ذكرنا أن فيها ثلاث بنات لبون» وهو مذهب أكثر أهل العلم» ومنهم: الأوزاعي؛ 


لق 


والشافعي» وإسحاقء ورواية عن أحمد. ورواية عن مالك» واستدلوا بحديث أنس ويطته 
الذي في الباب» وبنحوه كتاب آل عمر بن الخطاب.""' 

© وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرض لا يتغير حتى يبلغ مائة وثلاثين؟ ففيها: 
حِقَّة وبنتا لبون» وهذا قول أبي عبيد» ورواية عن مالك؛ لأنَّ الفرض لا يتغير بزيادة واحدة 


كسائر الفروض. 


)١(‏ سيأق اللفظ المراد منه قريبًا. 


كِنَابُ الرَّكَاةٍ 250 
© وذهب النخعيء والثوري» وأبو حنيفة إلى أنها إنْ زادت على عشرين ومائة؛ 
استؤنفت الفريضة في كل خمس: شا إلى أن تبلغ حمسين؛ ففيها: حِقّة إلى الحقتين 
لمتقدمتين» وهكذا في كل خمس: شاد إلى أن تبلغ الخمسين؛ ففيها: حِقّةَ أخرى» وهكذا. 
واستدلوا بكتاب عمرو بن حزم ففيه ما يدل على ما ذكرواء وهو حديث مرسلء» ومع 
ذلك قال ابن قدامة مَلقعه: وأما كتاب عمرو بن حزم فقد اختلف في صفته. فرواه الآثرم في 
”سننه؟ مثل مذهبناء والأخذ بذلك أولى؛ لموافقته الأحاديث الصحاح.اه 
واحتج أهلّ هذا القول بها أسنده ابن حزم (5/ 075: بإسناد حسنٍ عن علي يَِللكُ» قال: 
فإذا زادت على عشرين ومائة؛ فبحساب الأولء وتسْتَأنف الفرائض.اه 
وهذا القول عن علي بيلك ليس بصريح في مذهبهم, ولو سُلَّم بأنه أراد مذهبهم؛ 
فالحجة في قول النبي يبيو وعلِنٌ قد خالفه أكثر منه من الصحابة» وأجل منه. كأبي بكرء 
وعمرء وعثمان ميلتم. 
وقد اسُدِلٌ لأهل القول الثاني بها رواه أبو عبيد في ”الأموال" بإسناد صحيح عن محمد 
ابن عبد الرحمن الأنصاريء قال: إِنَّ في كتاب صدقة النبي َك وفي كتاب عمر في الصدقة: 
«إنَّ الإبل إذا زادت على عشرين وماثة؛ فليس فيها دون العشر شيء؛ حتى تبلغ ثلاثين ومائة». 
وهذا حديثٌ مرسلٌ؛ وقد أخطأ فيه محمد بن عبد ال رحمن؛ فإِنَّ الثابت عن كتاب النبي 
بذ هو الذي في حديث أنس عن أبي بكر الصديق» وهو المذكور في الباب؛ وإسناده صحيح. 
وأما الذي في كتاب عمر؛ فقد أخرجه أبو داود )١01/0(‏ بإسناد صحيح عن ابن شهاب» 
قال: هذه نسخة كتاب رسول الله يَكَِةٍ الذي كتبه في الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطاب» 
قال: أقرأني إياها سالم بن عبد الله بن عمرء فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن 
عبد العزيز من عبد الله» وسالم ابني عبد الله بن عمر وذكر الحديثء وفيه: «وإذا كانت إحدى 


وعشرين ومائة؛ ففيها: ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين وماثة؛ فإذا بلغتها؛ ففيها: بنتا لبون وحقة). 
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3 00 3 03 3 
قال إبن حزم هلته: وهذا خير مما أتونا به وهذا في كتاب عمر حقاء لاتلك المكذوبة.اه 


قال أبو عبد الله وفقه الله: فالصواب هو القول الأول وقد نصره ابن حزمء ودافع عنه 
بكلام جيد كما في ”المحق". 
وانظر: المح" (517/4)» ”المغني؟ (4/ »)7١‏ «المجموع» (0/ 8٠٠‏ ) ”الأموال" (ص*00-). 
مسألة [/0]: إذا بلغت الإبل حدًا يستوي فيه بنات اللبون» والحقاق كا مائتين و 
© ذكرنا أنَّ له أن تخرج خس بنات لبون أو أربع حقاق» وهذا القول هو قول 
الشافعي في الجديد» وهو الأصح عند الشافعية» وهو مذهب أحمد والأصح عند أصحابه. 
28 وذهب الشافعي في القديم» وهو قول بعض أصحابهء وسؤووانة عد أهن إن أن 


خآ يس سامير 


عليه أربع حقاق؛ لأنها أنفع للمساكين, والله يقول: #أوَلا تَيَمّمُوا الْحِتَ ِنْه تُنفُِونَ وَلْسْنُم 


ل 


ِكَاحِذِيهِ إِلَّا أن تُفحِصُوا فِيهِ © [البقرة:57] الآية» وحمل ابن قدامة الرواية التى عن أحد بأ 

قلت: والصواب هو القول الأول؛ لأنْ ذلك يشمله قوله يَبيُذّ «ففي كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة)» بل جاء ذلك صريحًا في كتاب النبي يَبيذْ الذي كان عند آل عمر 
ابن الخطابء ففيه: «فإذا كانت ماتتين؛ ففيها أربع حِقَّاق» أو حمس بنات لبون». 

انظر: ”المغني" (5/ 7)» ”المجموع؟ (5/ .)111١‏ 
مسألة [18: هل يتعين عليه إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل؟ 
كَانتْ قِيمَتْهُ أَكْثرَ مِنْ قِيمَةٍ الشَّاةٍ أو لايَكُنْ وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِء وَدَاوٌد. وَقَالَ السَافِعِيُ 
وَأصحَاب الرأي: مجْرِئَهَ البَعِيرٌ عن العشرين فا دوتها. 

قال وَيَتَخَرَجُ نا ِل ذَلِكَ إِذَا كَانَ المُخْرَجُ عا يع عَنْ خْس وَعِطْرِينَ) لاه جز 


م هسك سر عرسا وو 2 جص اك وس( سيك ساد ج21 دوس 1205 عه« بر 
عن حمس وَعِسْرينَّ» وَالعِشْرٌ ون داخلة فيهاء وَلآن ما أجزأ عن الكثير أجزا عما دونه.اه 


1١ 
١ 
8 
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قلت: أما إذا كان المخرج تُجزئ عن خمس وعشرين؛ فالأظهر أنه تجزئ عا دونهاء وهذا 
ترجيح العلامة ابن عثيمين كلثثه, وأما إذا كان دون ذلك؛ فالأظهر أنه لا تُجزئ؛ لأن الشارع 
نصّ على الشاة» وإنما أجزناه فيها إذا كانت تجزئ عن خمس وعشرين؛ لأنَّ الشارع قد اعتبرها 
في عدد أكبر؛ فجازت في العدد الأصغر إذا طابت نفسٌ صاحب المال. والله أعلم. 
وانظر: «الفتح" (5 ١16‏ ”المجموع» (5/ 5960-). 
مسألة [19]: إذا لم يكن عند صاحب المال ينت مخاض؟ 
ذكرنا أنه مرج ابن لبون ذكر؛ لحديث أنس الذي في الكتاب» وهو قول التمهورء 
وخالف أبو حنيفة» فقال: إِنْ لم تكن عنده بنت مخاض؛ فإنه يؤدي قيمتهاء ولا يؤدي ابن لبون 
ذكر. 
قال إبن حزص مَلتته: وقول أبي حنيفة خلاف لرسول الله يلق وأصحابه مَيتم. 
انظر: «المحلٌ؟ (/71) (5/ 3778-177)» ”المجموع؟ (101/0). 
تنبيم: لا تجزئه إخراج ابن لبون ذكر ومعه في ماله بنت مخاض أنثى؛ لظاهر الحديث 
المتقدم. انظر: ”المغني" (19//5)» ”المجموع" (501/5). 
مسألة :1٠١[‏ إذا لم يكن معه بينت مخاض ولا ابن لبون؟ 
ذكر أهل العلم أنه يلزمه الشراء؛ وهل يلزمه شراء بنت مخاض. أم ابن لبون؟ على قولين: 
© ذهب أحمد. ومالك إلى أنه يلزمه شراء بنت محاض؛ لأخى| استويا في العدم؛ فلزمته 
بنت المخاض كما لو استويا في الوجود. والحديث محمول على وجوده للرفق به» وإغناء له 
عن الشراء» ومع عدمه لا يستغني عن الشراءء فكان شراء الأصل أولى» وهذا قول بعض 
الشافعية. 
#8 وذهب الشافعي» وهو قول الأكثر من أصحابه إلى أنه يشتري أيهم| شاء. ويجرئه. 
قالوا: والآفضل بنت مخاض؛ لأنها الأصل. انظر: ”المغني" (10//5)» ”المجموع؟ (0/ 01 5). 
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مسألة :]١١[‏ إذا كان عنده خمس إبل طيعافي لا تساوي شاة؟ 
© ذهب الشافعيء وأبو يوسف إلى أنه يجزئه أن تُخرج بعيرًا منهاء وذهب مالك» 
وداود وابن حزم وغيرهم إلى أنه لا تجِزته إلا شاة. وهو الصواب. 
انظر: «المحلٌ» (5/ 77)» (3107/4). 
مسألة 111]: إذا وجب عليه سن من الإبل؛ فأخرج سينا أعلى منه؟ 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ (18/4): وإِنْ أخرج عن الواجب سنا أعلى من 
جنسه. مثل أن يُخرج بنت لبون عن بنت مخاض»؛ وحِقّة عن بنت لبون» أو بنت مخاض» أو 
أخرج عن الجذعة ابنتي لبونء أو حِقَيَيْنَ؛ جازء لا نعلم فيه خلاقًا.اه 
وقال [بن حزم هله ني ”المح (517/5) (5/ 7): وأجازوا كلهم إعطاء أفضل مما لزمه 
من الأسنان إذا تطوع بذلك. 
مسألة :]1١8[‏ من وجب عليه سين وفقده 2 ماله؟ 
© ذهب كثير من العلاء إلى أنه يُعطي ينا فوقهاء أو دونهاء ويجبر النتقص بشاتين» أو 
عشرين درهمّاء وهذا قول أحمد. والشافعي, وأبي ثور وداود» وإسحاق في رواية» وهو قول 
النخعي؛ واستدلوا بحديث أنس الذي في الكتاب. وهو مختصرء وهو في ”صحيح 
البخاري" أتم؛ فإن أعطى سنا فوقها؛ أعطاه الساعي جبرًاء وإِنْ أعطى سنا دونها؛ أعطى 
الساعي جررًا. 
2# وذهب الثوريء وأبو عبيد» وإسحاق في نول إل أذ الجبران بشاتين» أو عشرة 
دراهم؛ أن نصاب الغنم أربعون شا ونصاب الفضة مائتا درهم؛ فكانت الشاة تعدل 
حمسة دراهم. 
© وذهب مكحولء والأوزاعي» وأصحاب الرأي إلى أنه يخرج قيمة السن الواجب 


وجوبًا. 


© وذهب مالك إلى أنه يلزم رب المال شراء ذلك السّن. 
قلت: والقول الأول هو الصواب بدون ريب؛ لدلالة حديث أنس عليه» وأما من قال 
بعشرة دراهم فدليلهم مفهوم, ودليلنا نص في حل النزاع؛ فوجب تقديمه» والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (4/ 5-78 7)» ”المجموع؟ (5/ ٠١‏ 5). «المحلّ؟ (2)73/5 (31/5). 
مسألة :]1١4[‏ من عدم السن الواجبة: والتى تليها؟ 
9 ذهب الشافعي ضتك إلى أنه يخرج السن التي بعد التي تليهاء ويكون الجبر بأربعين 
درهمّاء أو أريع شنا 
فلم زر قذاقة هله تواوقا آله اينء!وؤلك لأن الس مقرل المع إن أن 
بشاتين» أو عشرين درهمًا كان لنقص سنة, فإذا كان النقص سنتين؛ كان الحبر بالضعف.اه 
© وذهب بعض الحنابلة» وابن المنذر. وابن حزم إلى أنه لا يجوز زيادة على جبران 
واحد كما ثبت في الحديث المذكور في الكتاب. ولم يذكر النبي يبيد في الانتقال إلى سن أبعدء 
ويجب عليه شراء السن الواجب. 
قلت: والقول الأول أظهرء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5/ 717)» ”المجموع" (0/ 508 ) ”المحلّ" (77/5). 
مسألة :]١6[‏ نصاب زكاة الغنم؛ والواجب فيها . 
ليس على صاحب الغنم زكاة حتى تبلغ عنده أربعين شاة» فإذا بلغت أربعين؛ ففيها: 
شَاةٌ وكذلك فيها زاده حتى تبلغ عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة على عشرين وماثة؛ ففيها: 
شاتان» إلى أن تبلغ مائتين» فإذا زادت واحدة على ماثتين؟ ففيها: ثلاث شياه. إلى أن تبلغ 
ثلاثائة» وهذا كله مجمع عليه قاله ابن قدامة هلله ثم استثنى خلاقًا روي عن معاف ولا 


يثبت عنه؛ فإنه منقطع. 


وإذا زادت الغنم على ثلاثماثة؛ ففي كل مائةٍ: شاتٌ ومعناه أنَّ جميع المال. ينظر كم فيه من 
المنات؟ فعليه في كل ماتةٍ: شاد فالثلاثائة عليها ثلاث شياه» والثلاثائة والخمسون عليها 
ثلاث شياه؛ إلى أن تبلغ أربعاتة؛ ففيها: أربع شياه» وعلى هذا فيكون الوقص ما بين الماتتين 
وواحدة إلى أربعاثئة» وذلك مائة وثانية وتسعون. وهذا القول يدل عليه حديث أنس نظت 
الذي في الكتاب» وحديث كتاب النبي تيد الذي عند آل عمر بن الخطاب» واللفظ فيه 
أصرح ما في حديث أنس» ففيه: «فإذا زادت على ثلاثمائة وواحدة؛ فليس فيها شيء حتى تبلغ 
أربعائة شاة؛ ففيها: أربع شياه». 
3 وذهب النخعي» والحسن بن صالحء وأحمد في رواية إلى أنها إذا زادت على ثلاثمائة 
واحدة؛ ففيها أربع شياه» ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة؛ فيكون في كل مائة: شاةً؛ 
لأن النبي يقد جَعَلَ الثلاماتة حدًا للوقص وغايةً له» فيجب أن يتعقبه تغير النصاب 
كالمائتين» وهذا قياسٌ يرده قول النبي: «فإذا زادت على ثلاثاثة؛ ففي كل مائة: شاقاء 
واللفظ الآخر الذي تقدم» والصواب هو قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (5/ 074 ”المجموع؟ (0/ 11 516-5). 
مسألة [15]: العيوب التي لا تؤخد ي زكاة الماشية. 
جاء في حديث أنس المذكور في الكتاب: «ولا يؤخذ ني الصدقة هرمة» ولا ذات عوارء 
ولا تيس؛ إلا أنْ يشاء المصدق). 
الهرمض: هي الكبيرة السَّنء التي قد سقطت أسناههاء وذات العوار: بفتح العين» أي: 
ذات العيب» والتيس هو: فحل الغنم. 
قال إلحافظ إبن حجركله :)١555(‏ (الْمُصَدَّق) أَخْتُلِف في صَبْطِه فَالْأَكثّر عل أَنَهُ 
التَمْدِيدِ - يعني تشديد الصاه - وَالْمُرَاِ: المَالِكِ وَهَذَا إختبار أبي عَبَيْد وَتَقَدِير الحَِيث: 


212 مم ميدي #2 ده كدي دييغة م ات ملاس قو ل القن كي الس قت 
لا تخد هرمّة ولا ذات عيب أصلاء وَلا يؤخذ التيس» وَهوّ فحل الغنم؛ إلا بِرضًا الَالِكِ؛ . 


7 ل 


قال. وَعَلَ هَذَا فَالِإسْيِثنَاء مض بالثالث. وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَهُ بِتَخَفِيف الصّاد وَهُوَ 
السَّاعِيء وَكَأنَهُ تُشِرُ بدَلِكَ إِلَ التّمويض إِلَيْهِ في اجتهّادِه؛ لِكَوْنِهِ يري عَمْرَى الْوَكيل؛ قلا 
َتَصَرَّفُبِغَيرِ الْمَصْلَحَة» تقد تَْمَضِيه الْقَوَاعِدُ وَهَذَا قَوْل الشَافِعِيٌ في الْبوَبْطِيَ» وَلَفْظه: 
وَلَاَموحَذَ دَاتاعَوَان ولا كثنىء ولا هرمةه إلا أن يرَى الْمُصَدَّقُ أن دِّكَ أَفْصَل لِلْمَسَائِينِ 
بأَحَُُهُ عَلَ النّطر. إِنتَهَى. وَهَذَا أَْبَهُ بقَاعِدَةِ الشَّافعِيٌ في تَتَاوْلٍ الاسْيثَْاء جميع ما ذكِرَ بلك 
اراة أذ ُوسَاء جر أن يرج مناه وَعَنْ الالكة :يَلْرَمُ المَالِكَ 
أَنْ يد 1 يشْتَرِيَ ضّاة جخرمةً؛ سكا بظاهِر هَذَا الحَدِيثء وَفي رِوايّة أُخْرَى عِنْدَهُمْ كَالْاوَلٍ .اهم 

قلت: وهناك اختلاف آخر في ضبط (الْمُصَدَّق), فذهب أبو عبيد إلى أنها بتخفيف 
الصادء وفتح الدَّال المشددة» أي: صاحب الال» وتعمّيّه النطابي بأنَّ أكثر الرّواة يضبطونه 
بتخفيف الصادء وكسر الدال المشددة» أي: السَّاعي. وقد تقدم من كلام الحافظ مَللكه معنى 
الروايتين. 

وقال إبن قد إمة مله ني ”المغني" (5/ ٠‏ 6د الو هذا لأباحد اوقد مر 
السّاعِيء أَحَدَ مَذِه الثَلَانَِ إلا أَنْ يَرَى ذَلِكَه بأَنْ يَكُونَ جيم النّصَابٍ مِنْ جِنْيه؛ فَيَكُونَ لَهُ 
رض ار ل ري 
0 ل وَقَالَ مَالِكُء وَالشَّافِِىٌ: إنْ رَأَى الْمُصَدّقٌُ 


مَثاهَا» 
7 
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نَ 


| 


6و 


وَأَنْفعْ 5 قَلَهُ أخذة لِظَاهِرٍ الإسْيَثئَاءِ.ا 


مسألة [17]: ضابط العيب الذي يمنع الإجزاء 4 الزكاة. 
دك هو 


قال إلحافط مَلتكه في ”الفتح" :)١500(‏ وَاخلِف في صَبْطَِاء فَالكر عَل أ 
م ره ل رومع" لخر حت 56 2 
لدف الْبيِع وَقِبِلَ: مَا يَمْنَعُ الإرَاء في الْأَضحِيّة.اهه وانظر: «المجموع" (570/0). 


َه مَا ينبت به 


كِنَاتُ الرَّكَاةٍ 0 0 
فسآلة [1]: هل ناخد المصدق الكأخطن: واكرن والأكولة؟ 
الماخض: هي التي قاربت الوضع. والرّبّى: هي التي قد وضعتء وهي تربي ولدهاء 
يعني قريبة العهد بالولادة. والأكولة: أي السَّمينة. 
وهذه الثلاث لا تؤخذ في الصدقة؛ لأنها من الكرائم» وقد قال النبي مَبْيية: «وإيّاكَ 
وكرائم أموالهم». وأخرج عبد الرزاق )١15-١١/5(‏ بإسناد صحيح عن عمر يَيلكُ أنه قال: 
إن لا آخذ فيه الأكولة» ولا فحل الغنم ولا الزّبَّىء ولا الماخضء ولكني آخذ العَتّاق» 
والتذعة» والثئة النهن المراه: 
وأما إذا كانت كلها كرائم؛ فإنه يأخذ منها. انظر: ”المغني" (4/ 4 5)» ”المجموع" (0/ 475-). 
مسألة [19]: هل تجِرْئ السّخال 4 الزكاة؟ 
السّخال: هي الصّغار من أولاد الغنم» وهي مالم تبلغ أن تكون جَدَّعَة. وهي الجدي من 
أولاد المعزء والخخروف من أولاد الضأن. 
قال إبن قت إمة هلله في ”المغني" (537/5): السَّخلَّة لا تُوَخذ في الزكاة» ولا نعلم فيه 
خلاقًا.اه 
وقال إبن حزص هلله في «المحلَّ» (7177) (77/0): أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف» 
ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء. 
مسألة 01]: ما هو السَنُ الذي يُجِرَئْ إخراجه 2# الغنم؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الذي تُزئ هو الثَّني من المعز والجذع من 
الضأن. وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» واستدلوا بها جاء عن سعر بن ديسم. قال: أتاني 
رجلان على بعير» فقالا: إنا رسولا رسول الله كَكةِ إليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي 
شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة. أو ثنية. وبما جاء عن سويد بن غملة قال: أثانا ميدق 


رسول الله َل وقال: أَمِرْنا نأخذ الجذعة من الضأنء والثنيّة من المعز. 


كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 52 

وحديث سعر بن ديسم أخرجه أحمد (/ 5415-)» والنسائي (77/0)» وفي إسناده: 
مسلم بن شعبة» مجهولٌ» وحديث سويد بن غفلة ذكره ابن قدامة» ولم أجده باللفظ المذكور: 
وإنما وجدته في مصادره عند أحمد (54/ »)71١6‏ وأبي داود (151/9). والنسائي ))7١/5(‏ 
وغيرهم بلفظ: فقال: إِنَّ في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن» ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق 
بين مجتمع. وأتاه رجل بناقة كوماء» فأبى أن يقبلها. الحديث. وفي إسناده ميسرة أبو صالح. 
مجهول الحال. 

قل إبن قدإمة هلثه: وَثَالَ أَبُو حَيعَة في إخدى الرُوَايتَنٍ عَنْ: لا مرِىُ إلا اليه نه 
قا 0ه ترما جنْسء فَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهُها وَاحِدَاء كَأَنْوَاع الإبلٍ وَالْبعَرِ 

وقال: وَكَالَ مَالِكُ تجْزَئُ الْجِدَعَةٌ مِنّْهها؛ لأا توح جنْسء فَكَانَ الفَرْضُ وَاحِدًا. 

قلت: وقد تقدم عن عمر يل أنه قال: ولكني آخذ العَنّاق» والجذعة. والثنية. وهو 

قال أبو عبيت مَلنكه في «الأموال» (791): وهذا هو الذي عليه الناس اليوم؛ إلا أن مالك 
ابن أنس كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن. والثنية من المعز» يشبهها بالأضاحي. وهذا 
فيا نرى مذهبٌ حسن.اه 

قلت: وهذا القول هو ظاهر اختيار ابن حزم؛ فإنه أجاز إخراج كل ما يطلق عليه شاة» 
وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 

انظر: ”المغني" 8/4 8 )» ”اللأموال» (ص 595-/8910)» ”المجموع» (0/ 059177 ”المحلّ؟ (11/1). 

تنبيثُ: اختلف الفقهاء. وأهل اللغة في ضبطٍ سن الجَدّعَة» والثنية» والأصح عند 
العتائعية أن النطة نا كج بووغيلق: فى القاقم والعية ها لعف امنعون ودغلك في 
الثالثة» سواء في ذلك الضأنء أو المعرء والأصح عند الحتابلة أنَّ الضأن ما بلغ ستة أشهرء 
والثني من المعز هو ما له سنة. انظر: «المجموع" (5/ 7917)ء ”المغني" (54//5). 


كِتَابَ الرْكَاةٍ , 5 
تنبيي خم يُشترط في الشّاة الواجبة في زكاة الإبل نفس الشروط في الشاة الواجبة في 
زكاة الغنم. 
مسألة :11١1[‏ هل يُجِرَئْ إخراج الذكور؟ 
أما في الإبل» فذكر أهل العلم أنه لا يجزئ إخراج الذكور فيها؛ إلا إذا وجبت عليه بنت 
خاضن: وليست عنذه وعندة'ابن لبوق) فإنه مجرئ عنه. 
وأما في البقرء فأجاز أهل العلم إخراج الذكرء أو الأنثى إذا كان النصاب ثلاثين؛ وأما 
إذا بلغ أربعين؛ فليس فيها إلا مه أنثى. 
28 وأما الغنم» فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا تجزئ إلا أنتى» وهو قول الشافعية 
بغير لاف عندهمء وهو قول أكثر الحنابلة قياسًا على الإبل» ولأنَّ الأنثى ينتَهَمُ بها أكثر. 
248 وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ الذكر تجزئ» وهو قول ابن حزم؛ لأنَّ النبي يي قال: 
في أربعين إلى عشرين ومائة شَاٍ: شاف والشاة تُطلق على الذكر والأنثى» ولأنَّ النبي يلو 
نبى عن أخذ التيس في الزكاة» وقال: إلا أن يشاء المصدق». فعلى رواية تشديد الصاد يُفهم 
منه أن الذكر تجزئ» وهذا هو الصواب. والله أعلم. 
تنبيت: الشاة التي تخرج عن الإبل يجزئ أيضًا كونها ذكرّاء وقد قال بذلك جمهور 
الشافعية» وجماعة من الحنابلة» وكان يلزمهم أن يجعلوا الحكم فيهم| واحدّاء والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" (917//0 9 477 ) ”المغني؟ (5/ 015 4١‏ ) ”المحل؟ (1/1) ”الإنصاف" (8/ 08-017). 
ٍِ 8 2 
مسألة 77[1]: إذا كان النْصّابٌ كله ذكور ؟ 
أما في مسألة الغنم» فجمهور الشافعية» والحنابلة على أنه يجزئ إخراج الذكر عنهاء 
واستدلوا بحديث البابء بقوله: «ولا تيس إلا أن يشاء المصدق»ء ى) تقدمت الإشارة إلى 
ذلك. 


وأما في مسألة البقر والإبل» فوجهان» والصحيح عند الشافعية» والحنابلة الإجزاء 


ب 
عن 
م 
8 


وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى عدم الإجزاءء وهذا القول هو الصواب؛ لآن ما أوجبه 
الله ورسوله يَيييد لا يُجْرَجُ عنه إلا بدليل صحيح, وعلى هذا؛ فالواجب هو الإناث في الإبل؛ 
إلا ابن لبون إذا لم يكن عنده بنت مخاضء وإلا في ثلاثين بقرة؛ ففيها: تبيع» أو تبيعة» ى| سيأقي 
إن شاء الله. انظر: ”الإنصاف» (5/ 07)» ”المجموع" (0/ 577). 

مسألة [57]: إذا كان مع صاحب الماشية عشرون من الضأن؛ وعشرون من 


المعز؟ 


7 عو 0707 


يل َل َم الشأو إلى لمر إ؟ ِذَّا نََتَ ت هتبرج الك ين َي الواع عه سوا 
دَحَتْ الخْتَاجَةٌ إل ذَلِكَ بأَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ وَاحِدَّاء أ لا يَكُونَ أَحَدٌ النَوْعَيْنِ مُوجبًا لوَاحد 


ا 


د ل ا سم ا 
َه وَمَالِكُ وَإِسْحَاقٌ: تُخْرِجُ مِنْ أَكْثَر الْعَدَدَيْنْ؛ قَإِنْ اسْتَويًا أخر 
شافيك ا وَامَارٌ 50 
قلت؛ والصواب ما ذهب إليه الحنابلة من أنه تُجزئ من أي النوعين شاءء سواء كان 
الضأن والمعز متساويين» أو متفاوتين في العدد. وهذا هو اختيار ابن حزم كله 
إلا أنَّ الحنابلة قالوا: يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين» فإذا 
كان النوعان سواءء وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر» ومن الآخر خسة عشر؛ أخرج من 
أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصفء وهكذا ينظر إلى نسبة الشقص» فيخرج بحسبهء وأما ابن 
حزم فيرى الإجزاء مطلقًا بدون هذا التفصيلء وقوله أقرب. والله أعلم. 
قال إبن حزص هله -رادًا على قول مالك. والشافعي-: وهذا قول بلا برهان» لا من 


قرآن» ولا من سئة صحيحة.؛ ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحبء. ولا قياسء بل الذي 


كِبَابُ الرَّكَاةٍ 0ك 

ذكروا خلاف للسئن المذكورة» وقد اتفقوا على جمع المعزى مع الضأنء وعلى أن اسم غنم 
يعمهاء وأن اسم الشاة يقع على الواحد من الماعز ومن الضأن. ولو أن رسول الله يَكةٍ علم في 
حكمها فرقًا؛ لبينه كما خص التيسء وإن وجد في اللغة اسم التيس يقع على الكبش؛ وجب 
أن لا يؤخذ في الصدقة إلا برضى المصدقء والعجب أن المانع من أخذ الماعزة عن الضأن 
أجاز أخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهبء وهما عنده صنفان يجوز بيع بعضهم| 
ببعض متفاضلًا .اه انظر: ”المحلّ؟ (11/1). 
مسألة [4؟1]: هل تحسب السخال من التّصاب؟ 

هه . ١‏ :تلن حيون لطاع دن أن الكبعان اونغ مو اشح الاسم لو متها 
واستدلوا على ذلك بها جاء عن عمر بن الخطاب يلت بإسناد صحيح, أنَّ سفيان بن عبد الله 
التّفي قَدِمَ عليه من الطائفء فقال: يا أمير المؤمنين» شكى إلينا أهل الشاءء فقالوا: تَحْتَدُوا 
علينا بالبّهمء ولا تأخذونه؟ قال: فَاْتَدَ عليهم بالبهم» ولا تأخذه حتى يعتد عليهم 
بالسخلة يريحها الرّاعي على يديه» وقل لهم: إِنّا ندعٌ لكم الرّبّىء والوالدة» وشاة اللح 
والفحلء ونأخذ منكم العَنّاق, والْمَدَّعَة» والثنية» وذلك وسط بيننا وبينكم. 

أخرجه أبو عبيد (ص 0170 )» وعبد الرزاق (4/ »)١375-١١‏ والبيهقي (5/ ))0٠١1-١٠١‏ 
وغيرهم. 

قالو|: ولا يُعْلَم لعمر الف له من الصحابة. 

2 وذهب الحسن, والنخعي. إلى أنه لا زكاة في السّخَال حتى يحول عليها الحولء ولا 
تعد على أصحاب الماشية قبل ذلك» وهذا القول نصره ابن حزم في «المحلٌّ*: وذكر أنَّ عمر 
قد خولف» واستدل على ذلك بقول ابن عمرء وعلي» وغيرهما مَيلَم: من استفاد مالّا؛ فلا 
زكا عليه تش قلطتو وقان أن جناعة فى أمل الطاف للفو لاك انق أذ 


8 
_ 


قال. والظاهر أن فيهم صحابة؛ لقرب العهد بالنبي يل. 

واستدل أيضًا بحديث أنس ١”‏ ِل الذي في الكتاب» وفيه: «وني كل أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة: شاةً). 

قأل. والسّخال لا يُطلق عليها شاة. 

وقال إبن حزص كلل في «المحلّ": وَأَيْضًا: فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَ أَنْ لا يُؤْحَلَ حَرُوفٌء وَل جَذْيٌ 
في الْوَاجِبٍ في الزَّكَاةٍ عَنِ الشَاءء قروا 0 وَلَأَلَهُ حَُكْمٌ الشَّاءِ قَمِنْ الْمُحَالٍ 


مع بي 


أن يُؤْحَدَ مِنْها رَكَاةِ فلا تجُورُ مي في الزَّكَاةِ عَم 


قال: وَأَيْضَاءٍ فإن رَكَاةَ مَاشْيَة 1 > حُلْ عَلَيْهَا حَوْلٌ يَأْتِ به فُرآنُه وَلاَسُنَةُ وَل إجْمَاعٌ. 

قال أبو عبدالله وفقه الله وسدده: ل يأت عن النبي يبد أنه أمر سّعاته أن يجعلوا للسخال 
اكت ]مدرلا يونا تن اعبار جولو ابره يولك لللركروايفتاه ذلك شان 
ومُتعذر, أعني أن يحسب لكل سخلة حولًَا منفصلا؛ وعليه فالذي أفتى به عمر بيلك وم 
يخالفه فيه أحد من الصحابة هو الحق إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

وقد رجّح هذا القول العلامة ابن بازء والعلامة العثيمين لختته. وبالله التوفيق. 

انظر: ”المغني" (4/ ”الأموال» (ه لاه -). «المحلّ؟ (510/7). 

تنييجُ: حكم الفصلان - صغار الإبل - والعجول - صغار البقر - نفس حكم السّخال 
في المسألة المذكورة. 
تتمت للمسالخ السايقة: 

8 اختلف الجمهور فيما بينهم فييم| إذا لم يكمل النصاب إلا بالسّخال على قولين: 

الأول أن الحول مسب من حين ملك السّخال.وكمل النصابء وهذا القول رواية عن 

أحمدء وهو الصحيح عند الحنابلة» وهو قول الشافعي. وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ 
وهذا القول هو الصحيح؛ لأنَّ الأموال لايحسب حوها حتى تستكمل نصابًا. 
لثاناه: يُعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات» وهو قول مالك» ورواية عن أحمد. 


«المخني» (417//4). 


وقت قال إبن حزم خله: وَحَصَلُوا كُلَهُمْ عَلَ أَنْ ادَعَوْا أَنَمْ قَلَدُوا عْمَرَ َلك وَهُمْ قد 
حَالَفُومُ في هَذِهِ الْمَسْألَة تفْسِهَاء فَلَمْ يَرَ أبُو حَِيفَة وَالنَّافعِيٌ أن تُعَدَ الأوْلادُ مَمَ الأمَهَاتٍ إل 
إذَا كَانَتْ الأمّهَاتُ نِصَابًاء وَ1 يقل عْمَرُ ذَلِكَ. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: عمر يلت لم يصرح بأن ذلك فيم| زاد على النصاب» ولكن هو 
ظاهر كلامه يَيللكُ؛ لأنه قد عم عن الصحابة متك أنهم يشترطؤن حَوَلَان الحول كما سيأتي 
بيان ذلك إن شاء الله؛ وعليه فكلامه محمول على ما إذا كان هناك نصابء» وأما إن كانت 
السخال مكملة للنصاب؛ فالذي يظهر أنه يبدا حساب الحول من حين الكمال» والله أعلم. 
انظر: «المحلٌ؟ (710/9) (0/ 910/4). 
مسألة101]: من ملك سيخالا؛ أو فصلانًاء أو عجولا عامًا كاملا ؟ 
قال إبن حزم كلت في «المحلّ" (0/ 5377): وَأَمَا مَنْ مَلّكَ خِرْقَانَاء أو عْجُولك أَؤْ فْضْلانًا 
سَنَةَ كَاملَة؛ قَالرَّكَاةٌ فيهَا وَاجِبَةٌ عِْدَ كَام العام لِأنَّ كُلّ ذَلِكَ يُسَمّى غَناء وَبقَرَاه وَإبلاً.اه 
مسألة [175]: هل يجزئ أن يُخرج القيمة 4 زكاة الماشية؟ 
© ذهب طائفة من العلماء إلى عدم الجوازء وقالوا: لا يجزى؛ لأنَّ النتصوص جاءت 
قول الأكثر» ومنهم: أحمد. والشافعى» ومالكء» وداود. 
8 وأجاز أبو حنيفة أخذ القيمة» وأجازه الثوري في العروض» وهو ظاهر اختيار 


البخاري» فقد بوب في #صحيحه": [باب العرض 5 الزكاة ]» قال: وقال طاوس: قال معاذ 


كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 2 
مله لأهل اليمن: اتتوني بعرض ثياب خميصء أو لبيس مكان الشعيرء والذرة» أهون 
عليكم: وخير لأصحاب النبي يل بالمدينة. 
وقد رد ابن حزم مله على هذا الأثرء وحكم عليه بالضّعف. والنكارة» أما الضّعف؛ 
قَإدَنَّ طاوسًا لم يَلقّ معاذًا َيه وأما النكارة؛ فلن معاذًا خالف النصوص في هذا الأثرء قال: 
وحاشاه أن يخالف النصوصء ويزعم أنَّ ذلك خير للصحابة مما جاء به الله ورسوله. انظر: 
”المجموع" (0/ 579). ”الفتح؟ :)١554(‏ المحلٌ؟ (310/5). 
مسألة 901]: هل تَؤئِرُ الخلطة ل زكاة الماشية؟ 
قال إبن قدإمة كله في ”المغني؟ (5/ 227-5١‏ : الخُلْطَةَ في السَّائِمةِ تجْعَلُ مَالَ الرَّجْلَبنٍ 
كمال الرّجُلٍ الْوَاحِدٍ في الزَّكَاةِِ سَوَاءٌ كَانَتْ خلْطة أَعْيَانِ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ المَشِيَة مُشْرَكَةٌ 
بها لِكُلٌ وَاحِدِ مِنْهًا نَصِيبٌ مَشَاءٌء مِْلُ أَنْ ينا نِصَابا َو يَسْترِيَاك أو يُوهَبَ ضاء فَبْقِياه 
ِحَالِهء أو خلْطَة أَوْضَافِء وَهِيَّ ان ايكون كال 6 لقن از ا فَحَلَطَاهُ وَاشْتَرَكَا في 
الْأَوْضَافٍ الَتِي تَدْكْرْمَاء وَسََاءٌ تَسَاوَيَا في التَّرَكَقه أَوْ اخْتَلفّ مثْل أَنْ يَكُونَ لِرَجِلٍِ شاه 
ولاخوإفتهة واولرط ار كود لني رلك اكوا تناف لكل والعيد يي قاف نص 
عَلَبْهَا أَمَدُ وَهَذَا قَوْلُْ عَطَائِ وَالْأَورَاعِيٌ» وَالسَافِِيٌ» وَاللَيْثِءِ وَإِسْحَاقٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّا 
تور الخُلْطهُ إذَا كَانَ لِكُلٌ وَاحِدِ مِنْ الشَّرَكَاءٍ يَصَابٌ. وَحْكِيَ دَلِكَ عَنْ التَوْرِيٌ» وَأَبي د 


0 تانيز 


وَاخْمَارَهُ ابن الْمُنْذِرِء وَقَالَ أب حَنِيفَة: لا أثْر ها بِحَالِ؛ لِأَنَ مِلْكَ كُلّ وَاحِدٍ دُونَ النّضَابِء فلم 


و 


يِب عَلَيْهِ ركاه كا لَو 1 حُتَلِطْ بعَبْرِه. وَلِأبي حَنِيفَةَ ِيم) إِدَا الحتَلَطَا في نِصَابيْن: دكن اه 


و 


مِنْهمايَمْلِكَ أَرْبَعِينَ منْ الحم فَوَحَيْت عليه شَاة؛ ِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: «في أَرْبَعِينَ شَّاةَ شَادٌه. 
اقل امارد البخارى فى خبزيت أنسن الَّنِي ذَكَرٍ 10 ١لا‏ جْمَعْ ين متَقَرّق ولا 
سرج سلا 


ََرّقُ بن تَمِع ' » حَشيَةَ الصَّدَقَة وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ؛ فَإمَّا ِ يَترَاجَعَانِ بَيْنّهَها بالسَّويّة وَلَا 
يي الَْرَاجَعْ إلا عَلَ قَوْلِئًا في خَلْطَةٍ الأوصَافٍ. ول ١لا‏ نحْمَعْ ين متفرٌ ق» نا يَكُونْ هَذَا 


58 


ا 


مَاكنّ. انتهى المراد. 

قلت: وقد ذهب ابن حزم إلى قول أبي حنيفة» وعزاه أيضًا إلى الثوري» وشريكء والحسن 
ابن حي» وحملوا قوله يد «ما كان من خليطين» على الاشتراك بالعين بدون تميز» وذهب 
الجمهور إلى أنه عام يشمل اختلاط الأعيان» واختلاط الأوصاف. وقول الجمهور أقرب. 
والله أعلم» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين ظَلَعه. انظر: «المجموع؟ (0/ 5737-). «المحلّ» (181). 


إِذا كَانَ مَْاعَة؛ فَإِنَ الوَاحِدَ يَضْمٌ مَالَهُبَحْضَهُ إِلَ بَمْضء وَإِنْ كَانَ في 


مسألة [8؟1: ضابط اختلاف الأوصاف. 

اعتبر أهل العلم في الاختلاط اتحاد المرعى» والمراح» وهو المبيت» والمسرحء والمشرب» 
وزاد جماعةٌ اتحاد الفحلءواتحاد الراعي» واتحاد المحلب. 

قال أبو عبد الله سدده الله: ضابط اختلاط الأوصاف لم يأت فيه نصّ صحيحء وعلى هذا 
فيرجع إلى اللغة» فم| كان يطلق عليه مختلط في اللغة؛ فهو ضابط اختلاط الأوصافء وإِنْ م 
تجتمع الأمور التي ذكروهاء والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (5/ 201 7”الإنصاف" (5/ ١‏ ”المجموع" (0/ 1550-755). 
مسألة [5؟1: هل يُشترط 4 خلطة الأوصاف أن تكون 4 جميع الحول؟ 

قال إبن قت إمة مله في ”المغني" (5/ 05): وَيُْتَبدْ اختِلاطّهُمْ في بيع الحَوْلِ؛ فَإِنْ َبَتَ 
كُمْ حُكْمٌ الإنْفِرَادٍ في بَعْضِهِ؛ رَكَوَا رَكَاةَ الْمُتْمَرِدِينَه وَيبَذَا قال الشَّافِعِيُ في الجديد, وَقَالَ 
مَالِكٌ: لا يُعْتَبْ اخيَكَاطُهُمْ في أَوَّلِ الحَوْلِ؛ لِمَْلٍ البََيَ بكلةِ: ١لَا‏ يحْمَعْ ين مُتَفَرّقِ , وَلَا بُفَرَقُ 
رَكَاةَ الْمُثْمَرِه كا لَوْ انْمَرَد في آخر الول وَالَدِيتُ عَحْمُولٌ عَلَ الْمُجْتَمِع في بيع الحَوْلٍ.اه 


قلت: وقول مالك أقرب إلى الدليل المذكورء وهو قول الشافعي في القديمء والله أعلم. 


روم هس 57 0 ؟ى اكوم لام 0 2 0 2 د ب 0 ارو 
َيْنَّ مجتمِع». يَعْنِي في وَقَتٍ أخذ الرَكَاةِء وَلَنَا: أن هذا مَالَ تَبَتَ لَه حكم الإنفِرَادِ؛ فكانت رَكَانَهُ 


انظر: «المجموع؟ (0/ 507). 


كِنَابُ الرَّكَاةٍ 


مسألة 101: إذا كانت سائمة الرّجُل متفرقة؟ 

إذا كانت متفرقة في بلدان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ فتّجمع بلا خلاف عند 
العلماء» وأما إذا كان بينهها مسافة قصر؛ فذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تجمع» والرواية 
الأخرى عنه أنها تجمع» وهو قول عامة أهل العلم» وهو الصواب. ”المغني» (4/ 54-38 
«الفتم" (1490). 
مسألة [1*]: الاختلاط 4 غير الماشية. 

قال إبن قدإمة كله (4/ 5 15-7): َإذ احتَلَطُوا في غَيْرِ الَائِمَة كَالدَّهَبء وَالْفِضَّةِ 
وَعْرُوضٍ التَجَارَة وَالُوُوعِ وَالثّارِ 0 فور ر لمهم شَيْئَا وَكَانَ 0 كم المْمَردِينَ 
وَهَذَا قَولُ كت آهل الْعِلْم وَعَنْ أََدَ رِوَايَةٌ أخرى: : أن شَِكَةَ الْأَعْيَانِ ؟ ف 


عزن ات - مشابع اس 0000 


َإِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ نِصَابٌ يَشْتَركُونَ فيه» فَعَلَيْهِمْ الرّكَاةٌ وَهُذَا كول إِسْحَاقٌ» وَالْأَوْرَاعِيٌ 3 


العو دست لول 


2 لط لا موي 


ثم قال وَمَذْهَبُ الشَافِعِيَ عل نحو يا حَكَيْنَا في مَذْهَبناء وَالضَّحِيحٌ أن ن الْخُلْطَة لا و 
في غَيْرِ الخ شِية؛ لِقَوْلٍ النَِيّ يك: «وَاخَلِيطَانٍ مَا اذ شْتركا في الحُوْض وَالْمَحْلِ وَالراعِي وتو 
الي كد دلا نمع ين تف مُتَقَدّق» حَشْبَةَ الصَّدَقَةَاء إِنَّا يَكُونُ ف النَشِية؛ لأنَّ الرَّكَاةَ َل 
بجمْهَا كو وَكككُ أخزى» وَسَادُ ا مْوَالٍ نَجبُ فِيهَا فِيَا زَّادَ عَلَ التَصَابٍ بِحِسَابو فَلَا أََرَ 
مَمعِها.اه 

قلت: وما رجّحه ابن قدامة هو الصحيح, وقد رجّحه العلامة ابن عثيمين لف ولكن 
حديثه الأول الذي استدل به لا يثبتء أخرجه الدارقطني (1/ 25١5‏ عن سعد بن أبي 


وقاص يِل وفي إسناده: ابن ليعة» وقد تفرد به. 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ 2 


مسألة [1*7: الأوقاص 2 الماشية. 

الوقص: بفتح الواوء والقاف. ويجوز إسكانمها: هو ما بين الفريضتين عند الجمهور. 
واستعمله الشافعي فيا دون النصاب الأول أيضًا. 

© وفي مسألة الأوقاص قولان: 

الأول. لا شيء في الأوقاصء والزكاة على النصاب فقط دون العفوء وهو مذهب أحمد 
والشافعي في الجديد» ومالك في رواية» وأبي حنيفة» وأبي يوسف. وداود» وهو قول أكثر 
العلماء» قاله ابن المنذر. 

إلثاناج: الزكاة على النصاب وما زاد» وهو مذهب الشافعي في القديم, ومالك في رواية» 
ومحمد بن الحسنء وزُفَره ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلا تسعٌ من الإبل» فتلف أربعة بعد 
ال حول وقبل التمكن من الأداء حيث قلنا: إنه شرط في الوجوبء. وجبت عليه شاة بلا 
خلاف. وكذا إن قلنا: التمكن شرطٌ في الضمان وقلنا: الوقص عفوء وإن قلنا: يتعلق به 
الفرض؛ وجب خمسة أتساع شاة. 

قلت: وقول الجمهور هو الصواب والعمل عليه؛ والله أعلم. 


انظر: ”المجموع" (5/ 797)) ”شرح سنن النسائي" للأثيوبي (؟7/ 70). 


كِتَابُ الرّكَاةٍ 2 


ومره او و ايلك 3 2 5 امد ا 1 ٍ عه رقعبم مف 
- وَعَنْ مُعَادْ بن جَبل ضيتك 
- 


0 و 


0002 


تَلَاثينَ بَقَرَةٌ تَبِيعًا أو تَبِيعَةة » وَمِنْ كأ أَرْبعِينَ مُسَِة» وَمِنْ كُلّ حال دِيَارًا أ عَذْلَهُ مَعَافِر""" 


- 0 


2 6 سس ناه ونير 


رَوَاُ الْمَمْسَة وَاللّفْظ لأَحمَدَ وَحَسََّهُ المَرْمِذِيٌُ وَأَشَارَ إِلّ اختِلافٍ في وَضْلِك وَصَحَحَهُ ابْنُ 


8 


0 إفرف 
حبان وَالْحَاكم. 


)١(‏ التبيع: هو الذي استكمل سنة» والمسنة: ما استكملت سنتين. 

(؟) معافر: هي قبيلة باليمن تنسب إليها الثياب المعافرية. 

(5) حسن بشواهده دون قوله: (ومن كل حال... ). أخرجه أحمد (5/ 770). وأبوداود (151/7)» والنسائي 
(6/ 750-765)» والترمذي (*177)» وابن ماجه ».)١1867(‏ وابن حبان (ححداة» والحاكم )598/١(‏ 
كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ به. 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة» ولكنه قد أعل بالإرسالء قال الترمذي في ا م 
الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أب وائل عن مسروق عن النبي ميد أنه بعث معادًا... 
أصح.اف ورجمح الدارقطني أيضًا المرسل كا في «التلخيص". وانظر من رواه مرسلا: «تحقيق المسند» 
ف 4 

وله طريق أخرى عن معاذ: أخرجها أحمد (5/ »)71١‏ من طريق يزيد د بن أبي حبيب عن سلمة بن 
أسامة عن يحبى بن الحكم أن معادًا قال بعثني رسول الله... فذكره مطوَّلًا. وإسناده ضعيف؛ لآن سلمة 
مجهرل. وشيخه مجهول الحال, ول يدرك معاذا كما قال الحافظ في ”التعجيل". 

وله طريق أخرى: أخرجها مالك في ”الموطأ" )١09/١(‏ عن حميد بن قيس المكي عن طاوس أن معاذ 
جل حنمن لكان بتر عاو الو ميذةا واوا دوه داك قري أن راع بن همه رمال از 
أسمع من رسول الله يَِيدُ فيه شيمًا حتى ألقاه فأسأله... 

ورجاله ثقات» ولكن طاوسًا لم يلّ معاذًاء لكن قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة 
من لقيه تمن أدرك معاذًاء وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلامًا. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود يولك أخرجه أحمد ».)5١١/1١(‏ والترمذي (577)» وابن ماجه 
»)١18 4(‏ وغيره» وفي إسناده خصيف الحزري ضعيف سيوع الحفظ» وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه. 

فالحديث ببذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن بل يرتقي إلى الصحة؛ وقد صححه العلامة الألباني؛ بل 
وأكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين. انظر: «الإرواء» م و«تحقيق المسند» (9408*) (571) 
.)57١88(‏ ش 

تنبيم: الطرق الأخرى للحديث التي ذكرنا وحديث ابن مسعود ليس فيه ذكر الجزية (ومن كل 
حالم... إلخ) فهي زيادة ضعيفة. 


١ 
كم‎ 
انها‎ 
5 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١!‏ تصاب البقر وزكاتها . 
قل الحزقاع كلنه كشن : وَلَبْسَ فيا دُونَ ثلا من السريسا 0 


قال إبن قدإمة ملثه: وَجمْلهُ ذَِكَ أنه ا را 57070 
٠.2 7 007‏ 051 00 5 م 0 مي 0 ابس ابر" .8ه 
الْعَْاءِ وَحْكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِء وَالز هري امن لاو 3 جمس م 5 لأا عَدَلَتْ 


بالإبل في اهدي وَالْأُضْحجِيّة. مَكَذَلِكَ في الرَّكَاة. 

ثم استدل ابن قدامة مَلثه على ترجيح قول الجمهور بحديث معاذ المذكور في الكتاب. 

ثر قال» وَقِيَاسُهُمْ فَاسِدٌ؛ فَإِنَّ عمسا وَتَكَانِنَ من الْعََم تَعْدلُ عمْسَا مِنْ اللإبلٍ في الذي 
وَلَارَكَاةَ فيهًا. 

قال الحرقاج همللته: وَإذَا مَلَكَ الَكائِنَ من الْبَقَر كناميا أَكْترَ اسن قَفِيهَا بع أو تيع 
ِل يِْع وَتََائِينَ» ذا َََتْ أَرْبَعِنَ؛ قَفِيهَا مُسِنّهه إلى تشع وَعَمْسِينَ» فَإِذَابَلَعَتْ سنن قَفِيها 
يعاد إل يسع وَسينَ حا ل ل او 
بيع وَف كُلُ أَرْبَعِينَ م 2 

قال إبن قدمة هلته: التَِيمْ: الذي لَه سند وَدَحَلَ في التََِه وَقِلَ لَه ذَلِكَء لاله ينب 
ا الا م الس ل 
قَالَ كك َثرُ أَهُلٍ الْعِلْم ما مِنْهُمْ: الشَّحْبِيُ» وَالنَحَعٌِ وَلفَسَنَ وَعَالِكِه وَالليثه والنزرئ) وَابْنُ 


0 


الَاحِشُونِء وَالشَافِعِيٌ وَإِسْحَاقُ و 50 ا يَوسْفَ 1 الحْسَنِء 0 


وَقَالَ أَبُو حَِيفَةَ في بَدْه بَعْضٍ الرّوَايَاتِ عَنْهُ: : فيا زَّادَ عَلَ الَْرْبَعِنَ بِحِسَابهِه في كل بَقَرَة رُبُْ عُثْر 
لاد 


قلت: وذهب ابن جريرء وابن حزم إلى أن نصاب البقر حمسون بقرة» ففيها بقرة» 


وحجتهم) أن ما دون ذلك مختلف فيه؛ أما الخمسون ففيها إجماع 

والصواب هو مذهب الجمهورء وهو ترجيح أئمة العصرء كالألباني» وابن باز وابن 
عثيمين» والوادعي رحمهم الله. 

انظر: «المجموع» (0/ ١5‏ 4) «المحلٌ؟ (/71) ”التلخيص"؟ (7/ 170). 
مسألة [1]: حكم الجواميس. ظ 

قل الخزقاع ملته: وَالْجِرَامِيسُ كَمَيرِهَا مِنْالَْثَر 

قل إبن قدإمة ولثه: لا حلاف في هَذَا تعْلَمْكُ وَكَالَ ابن الْمْنْدِرِ: أََمَ كُلّ من * 
عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ لعل عَلَ هذا وَلِأَنَّ الْحِوَّامِيسٌ من أَنْوَاع الََّْر.اه انظر: ”المغني» (5/ 0-84). 
مسألة [*]: بقرالوحش. 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ (4/ 5"): وَاخْمَلَفَتْ الرَوَايَةَ -يعني عن أحمد- في بَقَرِ 


الْوَخْشيء قَرُوِيَ أنَّ بها الزَّكَاكَ اخمَارَهُ بو بكر» لِأنَّ اشم الْبَقّرِ يَشْمَبْهَاه مبَدْلُ في مط 
لو ار ذا قَْلُ أَكْترِ أَهْلٍ الِلم؛ لِأَنَّ اشم الْبَمّر عِنْدَ 


الْإطْلَاقِ لا يَنْصَرِفٌ إِليْمَك وَلَا يُفَهَمْ مِنْهُ إذَا كَانَتْ لا تس ُسَمّى بَقَرًا برُونِ الِْضَافَك فيقَالٌ: بَعَرُ 0 


0 ا ا ع 
زكاة فِيهًا. وَهِيَ أصح. وَهذ 


ره 3 3 0 000 01 000 0 
الْوَحْشِء وَلِأنَ وُجُود نِصَابٍ مِنْها مَوْصُوقًا بم بِصِفةٍ السَّوْمِ حَولا لا وجود له وَلِأَنَا حَيوَانَ لا 
و 9 ع 0 
هه 


رِىٌ تَوْعْهُ في الْأَضْحِيَة وَاَذي فَلَا تب فيه الزَّكَاكُ كَالطْباءء وَلَِّهَا لَيْمَتْ مِنْ بَيمَةٍ 
الآَنْعَامِ» قا تب فيا الرّكَاةُء كَسَائرِ الوؤححوش. 
مسألة [14]: المتولد بين البق رالوحشي؛ والأهلي. 
5 فيهاثلاثة أقوال: 
الأمل. وجوب الزكاة فيهاء سواء كانت الإناث وحشية» أو إنسية» وكذا الفحول» وهذا 


الثاناج: إِنْ كانت الأمهات أهلية؛ وجبت الزكاة وإلا فلاء وهو قول مالكء وأبي حنيفة. 

إأثالث, لا زكاة فيهاء وهو قول الشافعي؛ وقد رجّح ابن قدامة هلله ولتثه هذا القول بكلام لا 
ا 

وحاصله أنَّ الأصل عدم الوجوبء ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح. والله 
أعلم. انظر: ”المغني" (4/ 070. 


7- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْء أبيى عَنْ جَدُو :أ دل قَالٌ: 
صَدَقَاتٌ الْْسلِمِينَ عَلَ مِيَاهِه). هن 
وَلِأَبِ دَاوْد: الَاتُؤْحَذُ صَدََائمْ لاني دُورهة» ”" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ أخن الزكاة من أصحاب الأموال عند ديارهم ومياههم. 
يدل الحديث المتقدم على أنَّ السعاة يذهبون إلى أصحاب الأموال» فيأخذون زكاتها عند 
ديارهم؛ وأموالهم؛ وقد جرى العمل على هذا في زمن النبي يبيد ثم الخلفاء بعده. 
ع ال حديث أبي هريرة ميلك في "الصحيحين»» أنَّ النبى يو 
ةا ل ا 5 
وفيهما عن أبي حميد الساعدي: ان النبي ميد بعث رجلا من الأزد» يقال له: ابن 
الِْْيّة. والأدلة في هذا الباب متكائرة» والله أعلم. انظر: «المحلٌّ» (145). 


)١(‏ -حسن. أخرجه أحمد (7/ »)١8١‏ وأبوداود »)١541(‏ وإسناده حسن. والراوي عن عمرو بن شعيب هو 
محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند أحمد »)75١17/7(‏ والبيهقي (1/ )١١١‏ وقد تابعه أسامة بن 
زيد الليثي عند أحمد (؟/ 380-184 )) وعنده اللفظ المذكور «في مياههم». وأسامة فيه ضعف. 

(؟) سيأتي في الكتاب برقم (41/4). 

(؟) ”البخاري؟ برقم (475)) و”مسلم؟ برقم .)١8515(‏ 


كِنَابُ الرَّكَاةٍ 2 5 
مسألة 11]: هل يجزئ إخراج الصدقة إلى السلطان الجائر؟ 
98 2 ذهب عامة أهل العلم إلى أنها تجزئ؛ لحديث ابن مسعود في ”الصحيحين"»"" أنَّ 
النبي 6 قال: «إِتََا سَتَكُونُ بَعْدِي تر 1 عرو #الواة يا شرل ال تامدي؟ 
َال او دون ان الَّنِي عَلَيَكُم وتقالرة ان الَّنِي لَكُمْ)ء وحديث وائل بن حُجر في 
"صحيم مسلم؟ 4)١841(‏ قال: سمعت رسول الله يل ورجِلٌ يسأله: أرأيت إن كانت 
علينا أمراء يمنعونا حمَّنَا ويسألونا حمّهم؟ فقال: «سْمَمُواء وَأَطِيْعُوا فَإِّاعَلَيهِم ما حُمُلُوا 
وَعَلَيكُم مَا حملْثم). 
قال الشوكتاع جلث ني ”النيل»: وَحَكَى الْمَهْدِيُ في ا عَنْ الْعثَْق وَأَحَدُّ قَوْيّ 
الشَّافِعِيٌ: أَنّهُ لا يجُورُ دَفْعٌ الزَّكَاةٍ إل الظَّلَمَق وَكَا يجْرِى “اسه لوا تزه تقال : ملَايتَانٌ عَهَدِى 
لطن * [البقرة:114:» وَيجَابُ: بن مذو الآيه - عَلَ تَسْلِيم صِحَةِ الإسْيِدْلَالٍ يبا عَلَ َل 


ده هي 


التَرَاع - عُمُومُهَا نحُصّصٌ بِالْأَحَادِيثٍ الْمَذْكُورَة في الْبَابِ .اه 
مسألة ["]: أيهما أفضل: دفع الزكاة إلى الإمام أو إخراجها بنفسه؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأل: أن الأفضل أن تُخْرجها بنفسه. وهو مذهب أحمد. والحسن. ومكحولء وابن 
جبير» وميمون بن مهران. والثوري. وطاوسء وعطاءء والشعبي» وأبي جعفر. والنخعي» 
وبعض هؤلاء يقيد ذلك با إذا كانوا أهل جُورء والحجّة لأهل هذا القول أنه إذا أخرجها 
بنفسه يكون على يقين من وصوها إلى مستحقهاء ورب| أعطاها بعض أقاربه؛ فتكون صدقة» 
وصلة. 

[لثأناج. دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل» وهو مذهب الشافعية» وقال به الشعبي» 


م2 


ومحمد بن علي» وأبو رزين» والأوزاعي؛ وبعض الحنابلة. وبعض من قال بهذا القول يَعم 


.)١1857( أخرجه البخاري برقم (777)» ومسلم برقم‎ )١( 


68 
ك0 


الحكم؛ حتى ولو كان الؤمام جائرًا 


ومنع مالك» وأبو حنيفة» وأبو عبيد أن يخرج الإنسان بنفسه الأموال الظاهرة» كالموائي. 


0 


والزروع؛ لقوله تعالى: لح من أمَوَِم صَدَقٌَ هوه وترم يها © [التوبة:0٠1»‏ ولأنَّ أبا بكر 
صل قاتلهم على منعهم الزكاة. 
قال إبن قد|مة مللته: وَلَنَا عَلَ جَوَازِ دَفْعِهَا , أن دَقَعَ ادق إل مُسْتَحِقّهِ الجائز 


إل دفر من و 


تَصَدّفَه؛ فَأَجْرَاهُ » كا لَوْ دَقَمَ الدَيْنَ إل غَرِيوِك وَكَرَكَاةِ الْأمْوَالٍ الْبَاطَِد وَلِأَنَُّ أَحَدُ نَوْعَيْ 
ا 


مي عد 


محتلف في إجَرّائه .انتهى المراد. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: الصواب أنَّ الإمام إذا كان عادلا يضم الزكاةً في مواضعها : أن 
الأفضل أن يُعْطَى الرَّكاةٌ وأما إذا كان جائرًا؛ فالأفضل أن يفرّقَها بنفسه. والله أعلم. 


انظر: ”المغنى؟ (5/ 45-9457). 


20 


37 0 

كله «لَيْسَ في العَبْدٍ َدقة ل دك الفطر».'" 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة1١]:‏ هل 4 الخيول زكاة؟ 

قال إلذوواع هلله في ”شرح المهذب" (0/ 7709): مذهبنا أنَّهُ لا زكاة فيها مُطْلقَا وحكاه 
ابن المنذر عن علي بن أبي طالبء وابن عمر» والشعبي» والنخعي. وعطاءء, والحسن البصري» 
وعمر بن عبد العزيز» والحكم. والثوريء وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن, وأحمد. وإسحاق» 
وأبي ثور» وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب, والأوزاعي» 
ومالكء والليث» وداود» وقال حماد بن أبي سليان» وأبو حنيفة: يفرق» فتجب الزكاة فيها إن 
كانت ذكورًا وإناثاء وإن كانت ذكورًا متمحضة؛ فلا زكاة على المشهور» وعنه رواية شاذة 
بالوجوبء ويُعتبر فيها الحول دون النصاب. قال: ومالكها بالخيار إِنْ شاء أعطى من كل 
فرس دينارّاء وإنْ شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها. واحتج بحديث جابر عن النبي كلق 
أنه قال في الخيل السائمة: «في كل فرس دينار»» واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة المذكور 
هنا -يعني حديث الباب-. وهو في ”الصحيح" ى) سبق» وف المسألة أحاديث آخرء والجواب 
عن حديث جابر: آنَّه ضعيفٌ باتفاق المحدثين» قال الدارقطني: تفرد به غورك» - وهو 
الحضرمي - وهو ضعيف جِدَاء واتفقوا على تضعيف غورك.اه 

وقد استدل من قال بأنه لا زكاة فيه بها روى أحمد »)١5 /١(‏ بإسناد صحيح عن حارثة 
ابن مضربء قال: جاء ناسٌ من أهل الشام إلى عمرء فقالوا: إِنّا قد أصبنا أموالّاء وخيلا. 


.)485( وأخرجه أيضًا مسلم‎ .)١575( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١( )987( (؟) أخرجه مسلم‎ 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ 0 
ورقيقّاء ونُحِبٌّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهورء قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار 
أصحاب محمد يك وفيهم علي» فقال علي: هو حسرٌ إِنْ لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من 
بعدك. 


درر بع هه 


قال أبن قدإمة دنه : ريت عمَرٌ حجة عَلَيْهِمْ من وجوو: أَحَدها: (فَوْلَهُ: م مَعَلَدُ 
صَاحِبَايَ)» يَحْنِي لبي َل وَأبابَكْرِ وَلَوْ كَانَ وَاجبًا؛ لا تَركَا فِلَُ. الَاني: أ 
أَخَذِهَاء وََا يجُورُ لَه أَنْ يَمْتَيِمَ مِنْ الْوَاجبٍ. اثالث كؤلعلة :افو عسن إن يكز جزية 
يُوْحَدُونَ يجا مِنْ بَعْدِكَ)؛ فَسَنَّاه جِْيةٌ إن أَخَذُوا يباء وَجَعَلَ حُسْتَة مَشْرُوطَا بِعَدَمِ أَحَذِهِمْ بو 


و 
عرو رمه 6ك جه مو 


يدل عَلَ أن أَحَْدَهُمْ بِذَلِكَ غَيْرُ جَائِز الرَّابِعٌ: اسْيِشَارَةُ عُمَرَ أَصْحَابَهُ في أخذي وَلَوْ كَانَ 


عاو شان .4 
ن عمَّرٌ امتنع من 


وَاجبّاء لا احج إل الإسْيشَارَة. الحايمسٌ: أنه ل يشر عَليِْ ِو أَحَد سِوَى علي بهذا الَّرْطٍ 
الَّذِي ذَكَرَهُ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا َأَشَارُوا به.انتهى المراد. 

والصواب قول الحمهور. انظر: «المغني» (58-5757/4). 
مسألة [؟]: هل على السيد [ 4 عبيده زكاة ؟ 

دل حديث أبي هريرة يله الذي في الباب أنه ليس فيهم زكاة» وذكر ابن الملقن في ”شرح 
العمدة؟ (0/ 4 2) أنَّ هذا قول العلماء كافة» والله أعلم. 
مسألة [1: هل 4# الحمير زكاة؟ 

قال الشوكاناج ملته: ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحُمُّر لغير 
تجارة واستغلال. ”النيل" (9/ 95). 


2 5 شاه 2 7 20 0 ل 1 ل 0 حرياابل 7 
88- وَعَنْ يز بن حكيم عَنْ أبيه» عَنّْ جَدْو قال لَّ وَسُولَ الله وله: «ني كل سَائِمَةٍ 
500 4 0 7 0 )اس 2 .0 211 و 1 0 َه 
إبل فى ربعن نت لبُويه لا تقر إيل عَنْ جسارمء من أغطاها مؤْيرا , 4 أْجْرهَاء وَمَنْ 
مَنَََا فنا آخَذُوهَا وَشَطْرٌ مَالِه عَرْمَة مِنْ عَرَمَاتٍ رَبْنَ لا يل لِآلٍ مُحَمَدٍ مِنّْهَا مَّيْ2. رَوَاه 


1 0 إك 


أَحْمَدُ وَبُودَاوْد وَالنَسَائَيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ وَعَلق الكافي القول بوعل تيزيه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
تقدمت مباحث هذا الحديث. 


وقوله: «مَإِنَا لحذوقا وَشَطَرَ ماله إن صكّت؛» فهى محمولةٌ على التهديد» وعدم إرادة 
ظاهرها؛ فإنَّ الصحابة لم يرد عنهم أنبم فعلوا ذلك في عهد أبي بكر الصّدّيق مع الذين منعوا 
الزكاة» وقد تقدم أن جمهور العلماء لايقولون بذلك» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ”ء 5)» وأبوداود ))١51/0(‏ والنسائي (0/ »)١7/-١80‏ والحاكم ))798/١(‏ كلهم من 
طريق بهز بن حكيم به. 
وإسناده حسنء وقد قال ابن حبان مَللَته في بهز بن حكيم: لولا حديثه: «فإنا آخذوها وشطر ماله... ' 
لأدخلته في الثقات» وهو ممن أستخير الله فيه. 
وقد دافع عنه الذهبي في ”تاريخ الإسلام"» وقد حسن العلامة الألباني هلثته هذا الحديث في ”الإرواء؟ 
(91/). 


وعن 
لول قفا حمْسَةَ َرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيَاء عََيِك غَيْء حَبّى يَكُونٌ آك مِفْرُونَ ديرا وَحَال عليه 


الول هَِيهَا يضف ديتارِ نا رَاد مبِحِسَابٍ ذَلِكَه وَلَيْسَ في مالٍ رَكَاةٌ حَنّى يحول عليه 


2 


84- وَعَنْ عل ملك قَالَ: قَالَ ول اله كل «إذَا كَانَتْ لَك مِائَنَا دِرْهَم وَحَالٌ عَلَيْهَا 
و 


0) 


اللَولُ». رَوَاهبُوَاوُه؛ وَهْوَ حَسَنْ وَكَدِ املف في رَفِْه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ وجوب الزكاة 2 الذهب والفضة. 
دلّ على وجوبها الكتاب. والسنة» والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالل: لوَآلَديَ يكنروت ادهب وَالْفِصَة وَلَاسفِفُويَاف سيل 


أَلنَّهِ و :0 برهم يِصَدَاٍ َي 4 [التوية ا" 


ا 0 الزبن وي ولا ذ نِضْدٍ لَا يودي مِنْهَا 
حَقَهَاء إلا اد كان يَوْمْ لياق _- للك وشا ران ٠‏ كني عَلَيْها في نا رِ جَهَنْم فيُكُوَّى 


ما جنية جَنة وَجَبينَة وَظَهْرُه كل يَرَدَتْ اعيدث ل : ٍ في يَوْم كَانَ مَقَدَارةٌ بين ألفَ سَنة» حَتَى 


الله 


يُقَصَى بَْنَ الْعِبَادِ. ..) أخرجه مسلم عن أبي هريرة تونثه. 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أبوداود »)١51/7(‏ من طريق سليان بن داود المصري ثنا ابن وهب ثنا 
جربر بن حازم وسمّى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن عل مله به. 
وهذا إسناد ظاهره الصحة» ولكن الراجح وقفه فقد رواه الحفاظ عن أبي إسحاق موقوقًا. 
قال الحافظ في «التلخيص" (7/ 077037-777): وقال ابن حزم: هو عن الحارث عن علي مرفوع: وعن 
عاصم بن ضمرة عن علي موقوف. كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أب إسحاق عن عاصم موقوقًا. 
قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. اه وللمرفوع علة أخرى قادحة» قال الحافظ في ”التلخيص»: نبه ابن 
المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاقء فقد رواه حفاظ أصحاب ابن 
وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق... فذكره. 
قال ابن المواق: الحمل فيه على سليان شيخ أبي داود. فإنه وهم في إسقاط رجل.اه 
قلت: والحسن بن عمارة متروك أو كذابء فالحديث شديد الضعف. والله أعلم. 


وكذلك حديث أنس ينظ في ”البخاري؟" المتقدم في الكتاب. 

وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب. والفضة» نقله ابن المنذرء وابن قدامة» 
وغيرهم. انظر: ”المغني" ))7١8/4(‏ ”المجموع؟ (5/ 5). 
مسألة [؟]: كم نصاب الفضة: وكم يجب فيها ؟ 

دلّ حديث الباب على أنَّ نصاب الفضة مائنا درهم. 

قال إبن قح إمة هللته في «المغني": نصاب الفضة مائتا درهمء لا خلاف في ذلك بين علماء 
الإسلام» وقد بَينَنَهُ السنة التي رويناهاء والحمد لله.اه 

قلت: يعني حديث 0 الذي في «البخاري"» وهو المذكور في أول الكتاب» وحديث أبي 
سعيد في #المون 1 : «ليس فيا دون مس أواق صدقة»» والواجب في الفضة إذا بلغت 
النُصاب هو ربع العُشْرٍِ بلا خلاف. 

ويدل عليه حديث أنس المتقدم» وحديث الباب, وأثر علي مَل والله أعلم. 

انظر: المغني؟ (4/ 9 »)-٠١‏ ”المجموع" (15/7-). 
مسألة [*]: نصاب الذهب والواجب فيه. 

قال إبن قد|مة كلت في االدرا (3517/5): أَْمَمَ أَهْلُ للم عل أن اند ةذ 
عِشْرِينَ مِتَْالُا قِمَتَهَا اتنا رهم نَّ الرَّكَاةَ كحِبُ تجِبُ فيهاء إلا مَا كي عَنْ الْحْسَن أنه قَالَ: لا 
رَكَاةَ بها حَتَّى تبْلمَ أرْبَعِينَ» وََجْمَحُوا عَلَ أنه إِذَا كَانَ َكَل مِنْ عِشْرِينَ مِْقَالَا ولا يَبْلُعْ اَي 


00 قل رَكَامَ فيه.اهم 
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جحت 
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ِالِْضَة ها كَانَ قِمَنْهُ مِانتَيْ درْهَمء قفِيه | الرّكَافٌ وَإِلِا قلا لِأنّهُ لَينْيْتْ عَنْ التي بك تفْدِيرٌ في 


اي ا 0 


ِصَابه قتَبَتَ أنه مَلَهُ عل الْفِضَّةٍ .هم 

قال أبو عبد الله وفقه الله: تقدير نصاب الذهب بعشرين دينارًا جاء في حديث علي 
المذكور في الكتاب» وتقدَّم أنَّ الراجح وقفه. وجاء من حديث عائشة» وابن عمر يل 
أخرجه ابن ماجه (217/41)) عن عبيد الله بن موسىء ثنا إبراهيم بن إسماعيل» عن عبد الله بن 
واقدء عن ابن عمر» وعائشة: أنَّ النبي يَُذْ كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار, 
وه لزعي دفار اقناو او استعادة يعيفت؛ لان إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مجمع- قال 
ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو تعيم: لا بسساوق فلسين. وقال البخاري: كثير الوهم. وقال 
النسائي: ضعيففٌُ. وقال أبو حاتم: كثير الوهم» ليس بالقويء يُكتب حديثه» ولا تحتجٌ به. 
وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال 
أجو قاو مدت ب د ادر وم الي ع بر لد 

قلت: لم يذكر ابن عدي الحديث المذكور في ترجمته. والرجل قد استشهد له البخاري. 
فروى له تعليقاء ذكره الزّي في ”تبذيب الكمال"» والذهبي في «الميزان"؛ فالأظهر أن مثله لا 
بأس أن يصاح بالشواهدء والمتابعات. 

وله شاهد من حديث: عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده؛ أخرجه أبوعبيد ))11١1(‏ 
والدارقطني (7/ 4297 وفي إسناده: : عبدالكريم بن أبي المخارق» وابن ع أبي ليى» والأول شديد 
الضعف» والثانٍ ضعيف. 

وله شاهد آخر من حديث: محمد بن عبدالله بن جحش عند الدارقطني (؟/ 245 في 
إسناده: عبدالله بن شبيب» وهو وأو. 

ولك شاهد من طريق: محمد بن عبد الرحمن الأنصاريء أخرجه أبو عبيد في «الأموال» 


0 حدثنا يزيد» عن حبيب بن أبي حبيب» عن عمرو بن هرم» عن محمد بن عبدالر حمن 
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الأنصاريء أنَّ في كتاب رسول الله يك وفي كتاب عمر في الصدقة أنَّ الذهب لا يؤخذ منه 
شيء حتى يبلغ عشرين ديناراء فإذا بلغ عشرين دينارًا؛ ففيه نصف دينار... . 

وهذا إسناد صحيح مرسلء قال العلامة الألباني هللعه: ولكنه في حكم المسند؛ لأن 
الأنصاري أخذه عن كتاب رسول الله وب وكتاب عمر وَيللته. ثم قال: فالحديث صحيح من 
هذا الوجه؛ لأنَّ التابعي نقله عن كتاب النبي مُنَْةُ إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو؛ 
فهى وجادة من أقوى الوجادات» وهى حجة. 

قلت: وثبت عن بعض الصحابة القول ب يوافق هذه الأحاديث» منهم: علي بن أبي 
طالب ى] تقدم ومنهم: عمر بن الخطاب كا في «الأموال؟ لأبي عبيد ))2١١15717/(‏ وفي إسناده: 
شيبة؟ (7/ »)١7١‏ بإستاد لا بأس به. 

قلت: وعامة أهل العلم على ما أفتى به هؤلاء الصحابة الذي لا يُعرف لمم مخالفٌ من 
الصحابة» وعلى تلك الأحاديث التى ترتقى إلى المجِّيَّة إن شاء الله؛ لاسيما طريق محمد بن 
عبد الرحمن مع حديث عائشة» وابن عمر» وهذا هو الصواب. والله حسبنا ونِعمَ الوكيل. 

وقد رجح هذا علماؤنا في هذا اليوم؛ وعلى رأسهم الألباني» وابن باز» والوادعي» وابن 
عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

انظر: ”الأموال» (ص504-)) ”نصب الراية» (؟/ 709)) «المغني؟ (4/ 711-), «الإرواء؟ (817)» 
«المجموع" (5/ 5 ح), 


تنبييٌ: مقدار نصاب الذهبء والفضة بالجرامات. 
ذكر جماعة من العلماء 3 نصاب الذهب بالحرامات يُساوئ (86) جراماء فأ نصاب 
الفضة بالجرامات يساوي (095) جرامًا. 


فيكون الدينار يساوي أربع جرامات وربعًا (هت5 2/5 والدرهم يساوي 642 


جراماء قريبًا من ثلاث جرامات. 
انظر: ”الشرح الممتع» (5/ »)١١7‏ ”فتاوى العثيمين" (18/ 477)) ”توضيح الأحكام؟ (/0819-718). 
وفي ”فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ )١005‏ تقدير الذهب بواحد وتسعين جرامًا وثلاثة أسباع 
جرام؛ وكان ذلك برئاسة العلامة ابن باز وناتبه العفيفي؛ وعضوية ابن غديان» وابن قعود. 
قلت: والأخذ بالآقل أحوط. وأبرأ للذمة, والله أعلم. 
مسألة [4]: هل 2# الأوراق النقدية والعملة المعدنية زكاة؟ 
قال البساص ني ”توضيح الأحكام؟ (/ 714): والآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب 
والفضة من أيدي الناس» وحلّ محلها في التعامل والثمنية الورق التقدي؛ أجمعت المجامع 
الفقهية على أنَّ الحكم منوط بالورق التقدي. بجامع الثمنية بينهما» فصار الحكم للعملة 
الحاضرة» بكل ما يقوم به النقدان» من الزكاة» والديات» وأثمان المبيعات» وأحكام الرباء 
والمصارفة» وغير ذلك.اه 
كلذ رافق غلاؤنة تان تعنان"العئلة النعدة الورسة بو الممدية عا ادل عباتت 
الذهب, أو الفضة. ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين» وذلك نظرًا إلى اختلاف 
سعرها باختلاف الأوقات. والبلاد. انظر: ”فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ /701). 
مسألة [ه]: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب؟ 
8 ذهب جمهور العلماء إلى عدم ضم أحدهما بالآخر. ولو كان النقص يسيرّاء وهو 
مذهب أحمد» والشافعي» والحسن بن صالح» وأبي عبيد» وأبي ثور» وغيرهم. 
2# وذهب الحسن, وقتادة» والأوزاعي» والثوري» ومالك. وأصحاب الرأي إلى ضم 
أحدهما إلى الآخرء وهو رواية عن أحمدء ثم اختلفوا في كيفية الضمء وحجتهم أنَّ كلا منهها 
ثمن من الأثمان» فأشبها أنواع الجنس الواحد. 
قال أبو عبد الله: الصواب هو القول الأول؛ لقوله ينيد «ليس فيما دون خمس أواق من 
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الورق صدقة». ولآنَّ كلا منهما مال له نصاب يختص به فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس 
الماشية» وقد رجح ذلك العلامة ابن عثيمين كللته. 

انظر: ”المجموع" (18/7)» ”المغني" (5/ »)711-17١١‏ ”مجموع الفتاوى؟ (50/ .)١5-11‏ 
مسألة [5]: الواجب 4 الذهب والفضة. 

قال إبن قدإمة مله في ”المغني" (5/ ١4‏ 5): إِذَا عَنَْ 
فَالْوَاجِبٌُ فِيهَا رُبِع عثْرِمَاء وَلَا تَعْلَمُ خلائًا بَْنَ أل هُلٍ الْعِلَّمِ في 
عَشْرهَا.اه 


0” 


الْفِضّةٌ ماك تن وَالدَنَانيدُ عِشْرِينَ؛ 


فى أن نَرَكَاةَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ رُبِمُ 
ويدل على ذلك حديث الباب» وحديث أنس الذي تقدم في الكتاب» وفيه: ١ففيها‏ خمسة 
دراهم». والأحاديث المتقدمة في نصاب الذهبء وانظر: ”المجموع" .)17/-١17/57(‏ 
مسألة 1[]: هل يعتير تصاب الذهب والفضة بالوزن:؛ أم العدد؟ 
قال النوواج هلله في ”شرح المهذب» :)١19-18/5(‏ مذهبناء ومذهب العلماء كافة أن 
الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد. وحكى صاحب «الحاوي" وغيره من 
أصحابنا عن المغربي» وبشر المريسي المعتزلي أن الاعتبار بوائتي درهم عددًا لا وزنّاء حتى لو 
كان معه مائة درهم عددًا وزنها ماثتان؛ فلا شئع فيهاء وإن كانت مائتان عددًا وزنها مائة؛ 
وجبت الزكاة» قال أصحابنا: وهذا غلط منها؛ لمخالفته النتصوص والإجماع؛ فهو مردود.اه 
وانظر: «الشرح الممتع؟ (5/ 5 .)1١9-1١‏ 
مسألة [18]: هل 4 الملغشوش زكاة؟ 
قال إلنوواع هلثته في ”شرح المهذب" :)١9/7(‏ ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في الملغشوش 
من ذهب ولا فضة» حتى يبلغ خالصه نصابًاء وبه قال جمهور العلماء» وقال أبو حنيفة: إن كان 
الغش مثل نصف الفضة» أو الذهب. أو أكثر؛ فلا زكاة حتى يبلغ الخالص نصابًاء وإن كان 
أقل؛ وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه نصابًا. قال الماوردي: وفساد هذا القول ظاهرء والاحتجاج 


عليه تكلف. ويكفي في رده قوله يَكِْ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدفة»"' .انتهى 

قال العلامة إبن عثيمين مله في ”الشرح الممتع" :)33٠/3(‏ إن كان في الذهب خلطٌ 
يسير؛ فهو تبمٌ لا يضره؛ لأنَّ الذهب لابد أن يُجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه. 
زتمتلهوو الكلكان مادام 
مسألة [11]: ما زاد على النصاب من الذهب والفضة: هل فيه زكاة؟ 

© فيالمسألة أقوال: 

[لقول الأمل: أن ما زاد» ففية زكاة» وإِنْ كانت الزيادة قليلة وكليا زاد فنحسابه؛ وهذا 
القول ثبت عن غل صلكة بإمتناد سن واجاء عن ابن عمر يسئن منقطع؟؛ لأنَّ خخالدًا الحذاء 
يرويه عن ابن عمرء ولم يسمع منه» وهو قول جمهور العلماء» ومنهم: عمر بن عبد العزيزء 
والنخعي» ومالكء والثوري» وابن أبي ليل» والشافعي» وأحمدء وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن 
المنذرء وآخرونء واستدل بعضهم بحديث علي الذي في الكتاب: «فها زاد؛ فبحساب ذلك»» 
وقد تقدم أن الرّاجح وقفه. 

واستدل على ذلك أبو عيبد بحديث أبي سعيد الخدري ونه أن النبي يي قال: اليس 
فيها دون خمس أواق صدقة»» فيدل على أَنَّ الخمسة» وما زاد فيها زكاة» ولم يأت عن النبي يليو 
أنه جعل فيها أوقاضًا لا شيء فيها. 

[لقول الثاناه: لا شيء في زيادة الدراهم» حتى تبلغ أربعين؛ ففيها درهمء ولا شيء في 
زيادة الدنانير» حتى تبلغ أربعة؛ ففيها درهم, أو ربع عشرها. 

وهذا القول جاء عن عمر بن الخطاب. أخرجه أبو عبيد في ”الأموال» من طريق: يحيى 
اع او عوسين هو الى إن حمر ادرو تارك رعذ لاد سا امسن وتان 
بهذا القول: سعيد بن المسيب» وعطاء». وطاوس» والحسن» والشعبي» ومكحولء والزهري» 


.)095( )0948( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


وعمرو بن دينار» وأبو حنيفة. 

قلت: وقد جاء في هذا المذهب حديتٌ شديد الضعفء أخرجه الدارقطني (؟/ 91)» من 
حديث معاذ يَيلُ مرفوعًا: «إذا بلغ الورق مائتين؛ ففيها خمسة دراهم, ثم لا شيء فيهاء حتى 
يبلغ أربعين درهمًا»؛ وني إسناده: أبو العطوف الجراح من متهال» متروك».وعيادة بن ع 
يرويه عن معاذ. ول يلقه. 

القول الثثلث: ذهب طاوسٌ إلى أنها إذا زادت على مائتين؛ فليس فيها شيء؛ حتى تبلغ 
أربعائة» ثم كذلك حتى تبلغ ستاثة» زُوي هذا عن طاوسء وقد تقدم أنه من القائلين بالقول 
الثاني. 

قال أيو عبيت: لا نعلم أحدًا وافق طاوسًا على هذاء ولا عمل به. 

وقال أب عبيت: وأما القول الذي يُروى عن عمرء والحسن» وابن شهاب؛ فإنه عندي 
على تأويل الأواقي: أنه لما جاء في الأثر: «إنه ليس في أقل من خمس أواق شيء»» ثم فيها خمسة 
دراهم, رأوا أن في كل أوقية درهمّاء ول يروا في الكسور شيئًا؛ إذلم يكن ها ذكرٌ في الحديث. 

قال: وقد يحتمل قول عمر بن الخطاب: في كل أربعين درهمًا: درهمٌ» وفي كل أربعة 
ذنائير: درهٌ. أن يكون إنما أراد أن يفهم الناس التساب» وأن يعلمهم أنَّ في كل أوقية درهما: 
وهو مع هذا يرى أن ما زاد على المائتين» وعلى عشرين دينارًا؛ ففيه الزكاة بالحساب. 

قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهورء وهو اختيار أثئمة العصر كالألباني» وابن بازء 
والوادعيء وابن عثيمين رحمهم الله. 


انظر: «الأموال» (ص 76ه-)» «المغني؟ (718/4-)» ”المجموع؟ (1/5-)» ”مجموع الفتاوى؟ 
711١/560١‏ 1)., 


مسألة :]1٠١1‏ هل يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ 


قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ (518/4): وَهَل تَجُورٌ إِخْرَاجُ أَحَدٍ النَقْدَيْنِ عَنْ 


ده 
أن 


الْآَحَرِ؟ فيه رِوَايئَانِ نَصّ عَلَيْهمَا - يعني أحمد - إِحْدَاهُمَا: لا تجوز وَهْوَ حيار أبي بَكْر؛ لأ 
نْوَاعَ الجنس لا يمور إخْرَاحٌ أَحَدِها عَنْ 2 إِذَا كَانَ أكَلّ في الْقْدَاِ قَمَعَ اختَلَافٍ 
الْجِنْس أَوْل. وَالثَنِية: يحون وَهْوَ أْصَحّ إِنْ َاءَ اللة؛ لِأَنَّ الْمَقْصُود مِنْ أَحَدِها يحَصْلُ 
ِراج الْآحَرِ بُجْرِىُ كَأنَْاع الْجِنْسء وَذَلَِ ا د ئها حمِيعًا التَمييّة وَالتَوَسّلٌ 
إل الْمَقَاصِدء وَعُنَايَْتكَانِ فيه عَلَ ا 


ل 


قلت: وما صححه ابن قدامة هو الصحيح؛ لما ذكره» ودليل المخالف محل نزاع» والله 
المستعان. 
مسأئلة 31]: هل يجزئ إخراج النقود الورقية والمعدنية عن الذهب؛ والفضة؟ 
قال العلامة إبن باز هله: لا حرج في إخراج زكاة الذهب. والفضة عملة ورقية با 
تساوئ يوقت تمام الحول؛ لاشتراكهما جميعًا في الثمنية. ”فتاوى اللجنة" (9/ 859؟550-5). 


فصل في ذكر بَعْضٍ ض المسّائل الملحَقّة 


مسألة :]١1[‏ من كان عليه دين ينقص النصاب الذي عنده؛ هل عليه زكاة: أم 
لا 
8 2 ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أن الدّين يمنع الزكاة؛ وهو قول عطاءء وسليمان بن 
يسارء وميمون. والحسن» والنخعي» والليث» ومالك, والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» 
وأحمد. وأبي ثورء وأصحاب الرأيء والشافعي في القديم» وحجتهم في ذلك أنَّ من هذا 
حاله يعتبر فقيراء والزكاة تؤخذ من الأغنياء» وكذلك كيف تؤخذ منه الزكاة» وهو يصلح 
أن يكون مصرقًا للزكاة» واستدلوا بأثر عن عثمان بن عفان مَل أنه كان يقول: هذا شهر 
زكاتكم» فمن كان عليه دينٌ؛ فليقضه. وزكوا بقية أموالكم. وهذا الأثر ثاب عن عثمان 
لل" قالوا: ولا يُعلم له مخالف. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أن دين لا يمنع وجوب الزكاة عليه» وهو مذهب 
الشافعي في الجديد» وحماد» وربيعة» والظاهرية» وحجتهم أنه مال مملوك له بلغ النصابء 
ودعي ترق فر عي لوكا ٠‏ 
وهذا القول رجّحه ابن حزم بكلام قوي. وهو اختيار العلامة ابن باز» والعلامة ابن 
عثيمين رحمة الله عليههما. 
قال العلامة إبن عثيمين مَلته: وأما أثر عثمان؛ فإننا نسلم أنه إن كان على الإنسان دين 
حال وقام بالواجبء وهو أداؤه؛ فليس عليه زكاة؛ لأنه سيؤدي من ماله» وسبق الدين 
يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة؛ لأنَّ الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول» والدين سابق» 
فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة» ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك؛ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١1914‏ بإسناد صحيح. 


إلا فيا بقي» أما إذا ل يف ما عليه» وماطل؛ لينتفع بالمال» ثم نقول: هذا الدين الذي عليك 
يسقط عليك الزكاة؛ فهذا لا يتطابق مع الأثر. 

قال. فإن قال قائل: فكيف يكون مُرَكْيّا وله أن يأخذ الزكاة؟ فنقول: ليس فيه غرابة» لو 
كان عند الإنسان نصابء أو نصابان لا تكفيه المؤنة» لكنهما يبقيان عنده إلى الحول» فنقول: 
نعطيه المؤنة» ونأمره بالزكاة» ولا تناقض.اه 

وأما قولهم: (إنه فقير)؛ فالغني في قوله يبيد «تؤخذ من أغنيائهم» هو من ملك 
النصاب. 

قلت؛ وقد استدل العلامة ابن عثيمين هلقع على ترجيح القول الثاني بأنَّ النبي يَيدُ كان 
يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة بدون استفصال مع أنَّ الغالب أنَّ أهل الثار عليهم ديون؛ 
لأنَّ من عادتهم السّلف. قال: ولأنَّ الدين يجب في الذمة» والزكاة في العين؛ فاللمهة مختلفة. 
واستدل أيضًا بعموم الأدلة؛ فإنها تشمل المديون وغيره» وهذا هو الصواب. والله أعلم. 

تنبيش: ذهب بعض أهل العلم القائلين بأنَّ الدين يمنع الزكاة بأنه لا يمنعها إذا كان 
المال من الأموال الظاهرة» وإليه ذهب مالك والأوزاعي» والشافعي» وأحمد في رواية» وقد 
اختار هذا التفصيل الشيخ عبد الرحمن السعدي ظلقته: والصواب أنَّ الدين لا يمنع الزكاة 
مطلقاء سواء كان المال ظاهرّاء أو باطنًا. 

تنبيث آخر: إذا كان المال الموجود عند الَّدين هو عين المال الذي استدانه» فتأخر عنده 
حتى حال عليه الحول» فالذي يظهر أنه ليس عليه فيه زكاة؛ لأنَّ الزكاة فيه على الُدِين» أعني 
صاحب المالء والله أعلم. 


انظر: «المغني" (4/ 0778-77 ”المحلى" (740)» ”الشرح الممتع؟ (5/ ١-8‏ 5): ”مجموع الفتاوى" 
(19/50). 


كِنَابُ الرَّكَاةٍ ا 

مسألة 1[1]: هل على صاحب الدين أن يزكي عن دينه؟ 

له حالتان: 

الحاليّ الأولى: أن يكون الذي عنده الدين معترقًا باذلًا له. 

8 ففيه أقوال: 

[لأول. أن عليه الزكاة عن كل عام إذا قبضهاء ولا يلزمه قبل ذلك» وهذا مذهعب 
الثوري» وأبي ثوره والحنابلة» وأصحاب الرأي؛ لأنّهِ في ملكه. وإن كان غاتبّاء ويزكيه إذا 
قبضه؛ لاحتمال أن يصبح صاحب الدين معسرًا. 

إلثاناه. أنَّ عليه الزكاة عن ماله في كل عام بوقته» وهذا مذهب طاوسء والنخعي» 
والحسنء وميمون بن مهران» والزهري» وقتادة» وحماد» والشافعي» وإسحاقء. وأبي عبيد. 
وصمّ هذا عن عمر وعثمان» وابن عمرء وجابر يِل ىا في كتاب ”الأموال؟ و ”مصنف ابن 
أبي شيبة". 

إلثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد. وهو مذهب سعيد بن المسيب» وعطاءء وأبي الزنا 
ومالك: 

[لرابع: ليس عليه في دَيْنِهِ زكاة» وهذا قول عطاء.ء وعكرمة» والظاهرية» وروي عن عائشة 
ميقا من وجهين جسن بها كا في ”مصنف ابن أبي شيبة*» وحجتهم أنَّ هذا مال في الذمة 
وليس موجودًا حتى يزكي عليه. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الثاني هو الصواب» وهو ترجيح العلامة ابن باز 
والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليههماء وذلك لأنه وإن كان غائبًا؛ فهو ماله» ويملكه؛ فوجب 
عليه فيه الزكاة» والله أعلم. 


الخالة الثانية: أن يكون الدين عند معسرء أو جاحيء أو مماطل. 


© فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس عليه زكاة» وهو قول قتادة» وأبي ثور 
وأهل العراق» وإسحاقء وأحمد في رواية» وذلك لأنه يشبه ما ليس مملوكًا له» وهذا قولٌ 
للشافعي» واختاره العلامة ابن باز هللته. 
6 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يزكيه إذا قبضه لا مغى» وهو قول الثوري» 
وأبي عبيد» ورواية عن أحمد. وقول للشافعي؛ وصمّ هذا عن علي بن أبي طالبء وعبدالله 
ابن عباس ميك . 
© وذهب بعضهم إلى أنه إذا قبضه رَّكَاهُ لعام واحدء وهذا قول مالك» وعمر بن 
عبدالعزيز» والحسنء والليث؛ والأوزاعيء واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين هللته. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: لا دليل على التفريق بين المعسر والموسرء وكله ماله مدخر له؛ 
فيجب عليه فيه الزكاة» إلا أنه في حق المعسرء والجاحد, والماطل يتأخر في تزكيته حتى يقبض 
ماله ثم يزكيه؛ لاحتمال عدم القدرة على ماله وعلى هذا فالراجح هو قول علي بن أبي طالب 
لله ومن قال بقوله؛ وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني" (5/ 710/0-774), «الأموال» (/مه-047)» «المحلى؟ (4 254 ”مصنف ابن أبِي شيبة* 
إضدضك 36 ”الشرح الممتع" (5”/ )*١‏ ”فتاوى اللجنة الدائمة؟ (9/ .)١9١‏ 
مسألة [*1]: المال المغصوب أو المسروق: هل على مالكه زكاة؟ 
© ذهب جم من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه» وهو قول قتادة» والليث» والثوري في 
رواية» وأحمد في رواية» وهو القول القديم للشافعيء قالوا: فإذا قبضه يستقبل به حولًا. 
28 وذهب أحمد في رواية إلى أَنَّ فيه الزكاة» وهو مذهب أب عبيد» وداود» والثوري في 
رواية؛ لأنَّ ملكه عليه مستقرء وناءه له متى قدر عليه. 
28 وذهب مالكء وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد. 


والراجح -والله أعلم- أن فيه الزكاة؛ يا تقدم ذكره. 


كِنَابُ الرَكَاةٍ 
انظر: ”المحلٌ؟ (74-0)» ”المغني" (4/ 71/7)» ”الأموال» (ص ”57 044-0). 
فائدة س دين إلصاشدية. قال أبوعبيد هلله في كتاب «الأموال؟ (ص559): الصدقة لم 
تكن تؤخذ من ديون الماشية» ولا تنازع المسلمون في ذلك قط.اه 
مسألة [4]: هل يجوز تلصاحب الدين أن يجعل الدين زكاة ماله ؟ 
© ذهب إلى جواز ذلك: الحسن. وعطاءء ونصرٌ قوهّم ابن حزم هلله وذهب 
الجمهور إلى عدم الوجزاء. 
قال أبو عبيت هلله - بعد أن ذكر قول الحسن وعطاء -: ولا أعلم أحدًا يعمل بف ولا 
يذهب إليه من أهل الأثرء وأهل الرأي.اه 
ورجّح أبو عبيد قول الجمهور؛ لأنَّ سنة رسول ين في الصدقة على حلاف هذا الفعل؛ 
لأنه كان يأخذها من الأغنياء» فيردها على الفقراء. ولأنه مال غير موجود» قد خرج عن يد 
صاحبه على معنى القرضء والدَيْنء ثم يريد تحويله بعد ذلك بالنية. 
قال: ولا آمن أن يكون إن) أراد أن يقي ماله بهذا الدّين الذي قد يئس منه؛ فيجعله ردءًا 
ماله يقيه به إذا كان منه ياتسّاء ولا يقبل الله إلا ما كان خالصًا له. 
وهذا القول هو ترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. 


انظر: «الأموال» (ص 0550)) «المحلٌ» (8ةدل «فتاوى اللجنة» لضفه «فتاوى العثيمين" 
/١(‏ لالان-م /10”)» «أعلام الموقعين؟ (/ 7١‏ 7-). 


مسألة [ه]: هل على مهر المرأة وصداقها الذي 4 ذمة الزوج زكاة؟ 
28 قال شيخ الإسلام هلله ى) في "مجموع الفتاوى" (0؟/58-851): هَذْوِ الْمَسْأَلَةُ 
فيهًا لِلْعْلَء أَقَوَالُ: قيل: يحِبُ تَزْكِيَة السّيِنَ الَْاضِيَقَ سَوَاءٌ كَانَ الزّوْحُ مُويِرًا أو مُغْيِرًاء 
أن الْقََْيْنِ في مَذْمَبٍ الشَّافِعِيٌ» وَأَحْمَد وَقَد نَصَرَهُ طَائِفَة مِنْ أُضْحَايهَ)ا. وَقِبلَ: يحب مَعَ 
يسَارِو وََكْيْهَا مِنْ قَبْضِهَاء دُونَ مَا إدَا 1 يُنْكِنْ مي من الْقَْضٍ عَالْقَوْلٍ الْآحَرِ في 
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مَذْهَبهًا. وَقِيلَ: ِب لِسَنَةِ وَاحِدَةِ. كَقَوْلٍ مَالِكُ وَقَوْلِ في في مَذْمَبِ أَحمَد. وَقِيلَ: لا نَبُ 
بحَالٍ. كَمَوْلِ أي حَنِيفَة وَقَوْلٍ في مَذْهَب أَحْمّد. اه 
288 وذهب ابن حزم إلى أنه ليس فيه زكاة؛ إلا أن يكون المهر مالا معيئًا يجب فيه الزكاة» 
فعليها زكاته. 
قال أبو عبدالله عافاه الله: حكمه كحكم الدَّينَ؛ لأنه دين في ذمة الزوج. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (6 / /1/0؟)» ”المجموع؟ (5/ 37): ”المحلٌ؟ (541)» ”فتاوى العثيمين؟ (14/ 80). 
مسألة [5]: هل على المؤجر لك إجارته زكاة؟ 
لو تاهو رشان من إتبنان عد أ فار لده لعالنكر يتلاة اقول عل لوحو الراك آم 
لا؟ لما حالتان: 
الحالنّ الأولى: أن لا يقبض المال في مجلس العقد. ويقبضه عند انتهاء العامين. 
© فذهب أحمد وأصحابه إلى أنَّ حكمها حكم الدين» وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى 
أنه لا يزكيها حتى يقبضهاء ثم يحول عليها الحول عنده. 
والرّاجح ما ذهب إليه أحمد؛ لأنَّ المؤجر يملك المال من حين العقدء بدليل أنه إذا قبضه 
فله حق التصرف فيه ولو كانت جارية جاز له وطؤها. 
الحالة الثانية: أن يقبض المال. 
8 فذهب أحمد إلى أنَّ عليه زكاة جميع المال إذا حال الحول؛ وهو مذهب الشافعي 
وأصحابه» ولكن اختار كثير من الشافعية أنه يقدم زكاة المال الذي قد ملكه ملكا مستقرّاء 
وهو إجارة العام الأول» ويؤخر زكاة بقية المال حتى يحول الحول الثاني» فيخرجه مع زكاة 
المال كاملا للحول الثاني. 


فمثلا: إذا كان معه في كل عام مائتا درهم» فيخرج في العام الأول خمسة دراهم» ويؤخر 


الخمسة الأخرى» فيخرج في العام الثاني خمسة عشر درهمًا. 
©" ,كفب نالله وان كينة إن أن الكدوة إن قدي بالتق امن الحاو وغل 
هذا فلا زكاة عليه عندهمء وإِنْ قبض المال. 
والصواب ما ذهب إليه أحمدء والشافعى» والاحتراز الذي ذكره الشافعية من عمل به؛ 
فلا بأسء ومن تركه فهو أفضل. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (5/ 3/1 417 07 «المجموع" (5/ 77-). 
مسأئة [/7]: هل على الرجل 4# ماله المرهون زكاة ؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ عليه فيه الزكاة» وقالوا: يؤدي من غيره إذا كان له ما يؤديه؛ وإلا 
فيخرج من ذلك المال الذي عند المرتهن» ولا يلزمه أن يعوضه؛ لأنه لم يخرج ما أخرجه منه 
بباطل وعدوانء فيقضى عليه برده وإنم| أخرجه بحق مفترض إخراجه. 


انظر: «المحلى» (1941)» ”المغنى؟ (5/ .)١59‏ 
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-١‏ وَلِلتَرْمِِيٌ عَنِ ابْنِ عْمَرَ .: مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا فََا رَكَاةَ عَلَيِْ حَنَّى يحُولَ عَلَيْ 
ره ب م كو ب 2015 
الحؤل. وَالرّاجِحُ وَقَفَه'"' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل يُشترط 2 الزكاة أن يحول الحول على المال؟ 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الماشية» والذهبء والفضة» لا زكاة فيها 
حتى يحول عليها الحول» منهم: ابن قدامة» والنووي. 

انظر: ”المغني» (4/ 37/7)» ”المجموع" (0/ 51*). «المحلٌ" (51/0). 
مسألة [؟]: هل يُعتبر وجود النصاب 4 جميع الحول؟ 

قال النوواج هلله في ”شرح المهذب؟ (2250-19/5): مذهبنا ومذهب مالك وأحمد. 
والجمهور: أنه يُشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه» ويعتبر فيه الحول كالذهب» 
والفضة» والماشية وجود النصاب في جميع الحول؛ فإِنْ نقص النصاب في لحظة من الحول؛ 
انقطع الحول؛ فإن كمل بعد ذلك؛ استؤنف الحول من حين يكمل النصاب. وقال أبو حنيفة: 
المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره» ولا يضر نقصه بينههاء حتى لو كان معه مائتا 
درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهمّاء أو أربعون شاة» فتلفت في أثناء الحول إلا شاة» ثم 
ملك في آخر الحول تمام المائتين» وتمام الأربعين؛ وجبت زكاة الجميع» والله أعلم.اه 

قلت: وقول الجمهور هو الصواب»ء وقول أبي حنيفة ظاهر الفساد, لا يحتاج إلى التكلف 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الترمذي (751): من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
ابن عمر مرفوعًا به. وإسناده ضعيف؟ لضعف عبدال رحمن بن زيد» وقد رواه الترمذي بعده من طريق 
أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا ثم قال: وهذا أصحء ورواه أيوب وعبيدالله بن عمر وغير واحد عن 
نافع عن ابن عمر موقوقًا. 

قلت: فالراجح هو وقفه على عبدالله بن عمر وهو ترجيح الدارقطني والبيهقي أيضًا. انظر: «البدر 
المنير" (508/60). 
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مسألة [*]: إذا باع ماله: افيد أوذهياء أواقضة قبل حولان الحول بمثلها؟ 
© ذهب أحمد. ومالك إلى أنه يتم حوله. ولا يستأنف؛ لأنبها نوع واحدء» وذهب 
الشافعي؛ وداود إلى أنه يستأنف حولَا آخرء ونصره ابن حزمء وأما أبو حنيفة فوافق أحمد. 
ومالكًا في الأثان» ووافق الشافعي, وداود في الماشية. وقد رجح العلامة العثيمين مَللكُه قول 
أحمد» ومالك. انظر: ”المغني" (4/ 1٠0‏ ). «المحلّ» (389)» «فتاوى العثيمين" (18/ 49). 

مسألة [4]: من باع ماشيته مثلاً قبل الحول فرارًا من الزكاة؟ 

8 فالمسألة قولان: 
[لأول: أنَّ الزكاة لا تسقط عنه وتؤخذ من ماله وهو قول أحمد. ومالك» والأوزاعي 
وإسحاق. وابن الماجشون. وأبي عبيد. 
|أثانا. تسقط عنه الزكاة ويأثم ليه وهذا قول الشافعي» وداود وأصحابه. وأبي 
حنيفة» ورجّحه ابن حزمء وهو الصواب؛ لأنه لا يملك نصابًا وقت حلول الزكاة» ويأثم على 
صنيعه» والله المستعان. انظر: ”المغني" (5/ 15-)» امحل" (58). 
مسألة [5]: حكم المال المستفاد أثناء الحول. 
إن استفاد مالا كئّل النصاب - ولم يكن عنده قبل ذلك نصاب - انعقد عليه الحول من 
حينئذ» فإذا تم حولٌ؛ وجبت الزكاة فيه» وأما إِنْ كان المال المستفاد قد أُضيف إلى ما فيه 

نصاب؟ فله حالاات: 

الحالدّ الأولى: أن يكون المستفاد من نمائة كنتاج السائمم. 

8 فجمهور العلماء ى| تقدم يضمونه إلى أصله؛ فيعتبرون حوله بحوله. بل قال ابن 
قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا. والواقع وجود الخلاف. وقد تقدمت المسألة. 

الحالد الثانيتّ: أن يستفيد مالا من غير جنس ما عنده. 

© 2 فهذاله حكم نفسه فلا يضم إلى ما عنده من حول» ولا نصاب. بل إِنْ كان نصابًا؛ 
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استقبل به حولَا كاملاء وزكا وإلافلا شيء فيه» وهذا قول جمهور العلماء. 

قال إبن عبت إلبر على هذا جمهور العلماء. والخلاف في ذلك شذودٌ؛ ولم يعرج عليه أحدٌ 
من العلاء؛ ولا قال به أحدّ من أئمة الفتوى.اه 

وفي قوله: (والخلاف في ذلك شذوذ) إشارة إلى قول من قال: يزكيه حين يستفيده ولا 
دليل على هذا القول. 
الحالة القالعة :"ان مسيعقين الامو حبس تزاتما عدده: 

وقد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل» مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى 
عليها بعض الحول» فيشتري أو يوهب له مائة» فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حولٌ 
أيضًاء وبهذا قال أحمد. والشافعي» وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول» فيزكيها 
جميعًا عند تمام حول المال الذي كان عنده؛ إلا أن يكون عِوَضًا عن مال مُرْقَّى؛ لأنه يضم إلى 
جنسه في النصاب؛ فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج» ولأنه إذا ضم في النصاب وهو 
سبب؛ فضمه إليه في الحول الذي هو شرطً أولى. وقال مالك كقول أبي حنيفة في السائمة دفعًا 
للتشقيصء وكقول أحمد. والشافعي في الأثان؛ لعدم ذلك فيها.اه 

قلت: وقول أحمد» والشافعي هو الصواب» وهو قول الظاهرية؛ لأنَّ المال أصلا لا زكاة 
فيه حتى يحول عليه الحول؛ فمن أين لهم أن يخرجوا المال المستفاد من هذا الحكم. ولأنَّ هذا 
قول الصحابة» منهم: علي» وابن عمرء وهو ثابتٌ عنهماء وجاء عن أب بكر وعائشة.و فيهم| 
ضعفٌ» وأما مسألة تشقيص الماشية فيمكن أن يخرج منها بتقديم الزكاة» ويكون ذلك 
للحاجة» والله المستعان. انظر: ”المغني" (4/ 5 /-)» ”المحلٌ؟ (180). 
مسألة [1]: هل الزكاة تجب لش الذمة أم ل عين المال؟ 
8 فيه قولان: 


الأول: أنها تجب في الذمة» وهو قول الشافعي في القديم» ورواية عن أحمد. وهو قول 


8 
كه 
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الظاهرية؛ وذلك لأنَّ إخراج الزكاة من غير (النصاب) من جسه جائز بلا خلاف» ولو 
وجبت في عينه؛ لامتنع تصرف المالك فيه؛ لأنَّ ماله أصبح مُشتركًا. 

إلثاناه. أها تجب في عين المال» وهو قول الشافعي في الجديد» وهو الأصح عند أصحابه. 
وهو رواية عن أحمدء وهي الظاهرة عند جماعة من الحنابلة؛ لحديث: «في أربعين شاة شاة) 
(فيها ست السماء العشر...»ء وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف (في) وهي للظرفية؛ 
وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة. 

قلت: قال صاحب «زاد المستقنع؟: وتجب الزكاة في عين المال» وها تعلق بالذمة. 

قال العلامة إبن عثيمين كله (7/ 54): فالقول الذي مشى عليه المؤلف قولٌ جاممٌ بين 
الفدون رغ اباقه فوع الالة نون تمك ف االقلهه والاسانق ننه ماله باطاوكي 
واجبة في المال» ولولا امال لم تجب الزكاة؛ فهي واجبة في عين المال. 

فائدة هذ إلدلاف. لو كان عند رجلٍ نصاب كأربعين شاة» فلم يؤد زكاتها حتى حال 
عزية فول ف فإن قلناة إن الركادق الن »فده فناء عف اطول الأرك والامي عليه 
الحول الثاني شَاةٌ؛ لأنّ ماله قد نقص عن النصابء وإِنْ قلنا: إنها تجب في الذمة؛ وجيت عليه 
شاتان, والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (4/ »)١5 ٠‏ ”المجموع" (0/ /ا/1). ”المحل؟ (175). 


اليفك 


قصل في ذَكرِبعْض المسائل اْلحَقَة 
مسألة :]١[‏ هل يُشترط 4# الزكاة إمكان الأداء ؟ 
© فيالمسألة أقوال: 

الأول. أن إمكانَ الأداءٍ شرطً في الضمان لا في الوجوب. وهو قول الشافعي» وهو 
الأصح عند الشافعية. 

[لتفاج. أن إمكان الأداء ليس شرطًا في الضمان؛ ولا في الوجوبء وهو مذهب أحمد. 

|لثألث: قال أبو حنيفة: إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام» أو الساعي. 

لزايع: قال بعض الشافعية: لا يضمن. و إن طُولِبَ. 

[نتاصس: أنَّ إمكان الأداء شرط في الوجوبء وهو قولٌ للشافعي» ومذهب مالك. 

قلت: الذي يظهر أنَّ الوجوب يتعلق بالذمة بحلول الحولء وأما إن تلف النصاب قبل أن 
يتمكن من إخراج الزكاة» وليس ذلك عن تفريط منه؛ فالصواب القول الأول: أنه لا يضمن» 
فيكون إمكان الأداء شرطًا في الضمان كما قال الشافعي» وهو رواية عن أحمد. وهو قول 
إسحاقء وأبي ثور. والحسن بن صالح, وابن المنذر. 

انظر: ”المجموع؟ (0/ 39107)» المغني" (5/ 45 »)١‏ ”المحلّ؟ (/71/7). 
مسألة [1]: إذا مات صاحب المال وانتقل المال إلى الوارث؟ 

قال الإماص النوواج هلثنه في ”شرح المهذب؟ (5/ 777): إذا مات في أثناء الحول وانتقل 
المال إلى وارثه» هل يبني على الحول؟ فيه قولان» وهما مشهوران» أصحههما باتفاقهم: لا يبني» 
بل يستآنف حولّا من حين انتقل إليه الملكء هذا نصه في الجديد والثاني وهو القديم: أنه يبني 


على حول الميت؟ لأنه يقوم مقامه في الرد بالعيب» وغيره.اه 
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قلت: الخلاف المذكور على مذهب الشافعية والرّاجِح أنه يستأنف حولًَا جديداء وهو 
مقتضى قول الجمهور. 
مسأئة [*]: هل تتكرر زكاة الأموال من الماشية: والأثمان 4 كل عام ؟ 

قال إبن حزص خَلنَهه في ”المحلى" (517): والزكاة تتكرر في كل سنة في الإبل» والبقر 
والغنم» والذهبء والفضة» بخلاف البر» والشعير» والتمر؛ فإِنَّ هذه الأصناف إذا زُكّيت فلا 
زكاة فيها بعد ذلك أبدّاء وإنا يُرَكّى عند تصفيتهاء وَكَيْلِهاء وَيْبْسٌ التمره وَكَيْلِه وهذا لا 
خلاف فيه من أحد؛ إلا في الحل والعوامل.اه 
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12-2 عن لته. قَالَ: لَيْسَ في ابر العَوَامِلٍ صَدَقَةُ. رَوَاهُ أَبُودَاوْد وَالدَّارَفُطْنيَ 
وَالرّاجِحُ عاان 
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مسألة :]١1‏ هل 4 البقر؛ والإيل العوامل صدقة؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنه ليس فيها زكاة»ء واستدلوا بحديث الكتاب» وبأنه قد 
صح عن علي» وجابر يِتلا بأنه ليس فيها زكاة» ولا يُعلم هما من الصحابة مخالف. 
© وذهب مالك إلى أنَّ فيها زكاة وهو قول مكحولء وقتادة» ورواية عن الليث 
رواها عنه ابن وهبء واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة على الإبل» 
والبقر؛ فليس فيها تخصيص العوامل من غيرها. 
قلت: الصواب ف المسألة أن العوامل إن كانت معلوفة» وليست سائمة كا هو الأغلب 
فيها؛ فليس فيها زكاة ى| تقدم» وأما إِنْ كانت عاملة» وهي سائمة؛ ففيها الزكاة؛ لعموم 
الأدلة. 
والذي يظهر أنَّ الصحابة قالوا: ليس فيها زكاة؛ لأنَّ العوامل لم تكن سائمة عندهم؛ 
ولذلك فَإنَّ جماعةٌ من أهل العلم يذكرون أثر على» وجابر في مسألة اشتراط السّوم في زكاة 
الإبل» والبقرء الله أعلم 
انظر: ”التمهيد؟ (9/ 5 »)١0-١‏ ”المغني؟ (5/ 17)) ”الأموال؟ (ص0192076). 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أبوداود (؟/61١2)»‏ والدارقطني »27١/7(‏ من طريق زهير بن معاوية 
عن أبي إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا به. وهذا الإسناد فيه ضعف؛ لأن زهير 
ابن معاوية روى عن أبي إسحاق بعد التغير. 

قال البيهقي :)١١7/5(‏ رواه غيره عن أبي إسحاق موقوقًا. اه 
وممن رواه موقوفًا الثوري ومعمر كما في "مصنف عبدالرزاق" »2١19/5(‏ وأبوبكر بن عياش كما في 
#مصنف ابن أبي شيبة» (/ 2115١‏ فالأثر ثابت عن علي موقوفًاء والمرفوع ضعيف. 


5- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مث ا 
قَالّ: من دي ينا 3 تال ؛ يتحر لَه ولا 


مه 


ا ا #800 لكوي | خدوى رة ‏ ا عس ىك سي (0) 
وَالدَارَقَطْنِي» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفء وَلَهُ شَاهِد مُرْسّل عِنْدَ الشافِعىٌ 


مك 
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الحكم المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث دلالة على وجوب الزكاة في مال اليتيم» وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل 
[كتاب الزكاة]. 
97 وَعَنْ عَبْدِلله ْنِ أبي أَوْقَ 3 قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل إذَا أََاهُ قَوْمٌ يصَدَقَيِهِمْ 
ان للق مَل علنهم». ل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الدعاء لصاحب الصدقة 


ول القدية فل امتحباتب اللاغاء ان جاء بالصتدقة .وقد آم الله تعال فيه 2216 باتك 

بقوله: لوَصَلعَلوة إن صَوْتكَ سكل © [التوبة:١1].‏ 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (2551. والدارقطني (5/ »23١9‏ وفي إسناده المثنى بن الصباح» وهو ضعيف 
أو أشد» وقد أعل بأنه موقوف على عمرء قال الدارقطني في ”العلل» :)١91/-١07/5(‏ رواه حسين 
المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمرء ورواه ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عمرو بن شعيب عن عمرء ولم يذكر ابن المسيب» ورواه حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن 
مكحولء عن عمره ولم يذكر فيه عمرو بن شعيب» ولا ابن المسيب» قال: ورواه المثنى بن الصباح» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ثم قال: وحديث عمر أصح.اه 

فالراجح أنه موقوف على عمرء وأثر عمر له طرق يصح بها عند أبي عبيد (ص17١25)‏ وعبدالرزاق 
(/- ). وابن ع أبي شيبة (7/ .)١9١‏ 
وأما المرسل الذي ذكره الحافظ. فأخرجه الشافعي كما ني «المسند" (1/ 74 ؟) من طريق ابن جريج عن 
يوسف بن ماهكء مرسلًا وفيه مع إرساله عنعنة ابن جريج. 

() أخرجه البخاري (5517١)؛‏ ومسلم .)1١1/8(‏ 
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قال الأثيوباج في ”شرح النسائي؟ (177/57): اختلف في حكم الدعاء للمتصدق: 
ذهب الجمهور إلى أنَّ الدعاء لدافع الزكاة سُنّهَ مستحبة» وليس بواجب» وذهب أهل الظاهر 
إلى أنه واجبء قال النووي: وبه قال بعض أصحابناء حكاه أبو عبد الله الحناطي» واعتمدوا 
الأمر في الآية» قال الجمهور: الأمر في حقنا للندب؛ لأنَّ النبي يَكلِ بعث معاذًا وغيره لأخذ 


الزكاة» ولم يأمرهم بالدعاء.انتهى المراد. وقول الجمهور أقرب. والله أعلم. 
5- وَعَنْ عَم (ييل) أن العبّاس (ميلكُ) سَأَلَ الي كلل في تنجيل صَدَقَيهِ قبل أَنْ تل 


فَرَخَص لَهُ في ذَلِكَ. رَوَاهُ الَْمِذِيُ وَالحَاكِم "ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة!١]:‏ حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد سبب الوجوب. 
قال البغواج هلله في ”شرح السنة" (1911): واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل 
تمام الحول» فذهب أكثر هم إلى جوازه» وهو قول الزهري. والأوزاعي؛ والشافعي» وأجمد. 
8 ع ع 8 4 اع 8 300005 8 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. وقال الثوري: أحب أن لا تعجل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز 
التعجيل» ويعيد لو عجل» وهو قول |الحسن» ومذهب مالك. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (578).» والحاكم (8/ 077737 وأخحرجه أيضًا أحمد »2٠١5/1(‏ وأبن ماجه 
(1795)» والدارقطني »)2١77/1(‏ والبيهقي )١١١/5(‏ كلهم من طريق إساعيل بن زكريا عن حجاج 
ابن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال حجية بن عدي. 

وقد رواه الترمذي (57/9)) من طريق إسرائيل عن حجاج فقال: (عن حجر العدوي) وقال (الحكم 
ابن حجل). قال الترمذي: ورواية إسماعيل عندي أصح. اه 

قلت: وهذه الطريق معلة سواء كان هو نفسه أو غيره. فقد رواه منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم 
ابن يناق عن النبي كني مرسلاء ورجح رواية الإرسال أبوداود» والدارقطني كما في ”التلخيص؟ 
(/5"). و”العلل؟ للدارقطني )١41//7(‏ رقم (751), وكذلك البيهقي ىا في ”الكبرى" (5/ :)١١١‏ 
وقد رجّح أبو حاتمء وأبو زرعة المرسل على طريق أخرى كا في ”العلل؟ لابن أبي حاتم (5717). 

قلت: والحسن بن مسلم ليس له سماع من الصحابة فتكون روايته معضلة. 


كناب الرَكَاةٍ 2 

إخراجها قبل كال النصابء ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثر.اه 

قلت: ووافق مالكًا على عدم جواز التعجيل ربيعةٌ» والليث» وداود الظاهري» ونصر 
ذلك ابن حزم هلته. 

وقد استدل الجمهور على جواز تعجيل الزكاة بحديث الباب» وبحديث أي هريرة ييل 
أنَّ العباس منع الزكاة» فقال النبي يَيْيُِ: «أما العباس فهي عل ومثلها معها» متفق عليه ”"' 

فقالوا: معناه: أنَّ النبي يلد قد تعجل منه صدقة عامينء كما جاء ذلك في بعض 
الروايات» منها: ما أخرجه البيهقي )١١١/5(‏ بإسناد صحيح إلى أبي البختري عن علي مله 
بنحو حديث أبي هريرة يطلل وفيه: «أما علمت يا عمر أنَّ عم الرجل صنو أبيه. إنا كنا 
احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين»» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأنَّ أبا البختري لم 
يدرك عليًا مولت كما في ”جامع التحصيل". 

وقالوا: حقوق الأموال كلها جائرٌ تعجيلها قبل أجلها قياسًا على ديون الناس المؤجلة» 
وحقوقهم, كالنفقات وغيرها. 

وقد أجاب القائلون بعدم جواز التعجيل عن حديثهم بأنه ضعيفٌ. 

وأما حديث أبي هريرة يِل الذي في ”الصحيحين" فليس فيه التنصيص على ما ذكرواء 
بل يحتمل أنَّ النبي يي تحمّل الصدقة عن عمه العباس كما هو ظاهر اللفظ ويؤيد ذلك أنَّ 
عمر بن الخطاب لم يكن ليقول: (منع العباس)» وهو قد قدمهاء ولكان النبي يي سيخيره أن 
العباس قد قدمها؛ فلا يأخذ منه. أو لاعتذر العباس بأنه قد قدم الصدقة. 

وأغافوا لق القرانى على نفو الناني رآن الذ رابع ووالتوةموتكين احناة 


وأما الزكاة فلا تجب إلا بحلول الحول؛ فقياس مالم يجب على ما قد وجب في الأداء باطل. 


(1) أخرجه البخاري برقم ))١174(‏ ومسلم برقم (9817). 


قالو|, وأولى أن يقاس تعجيل الزكاة قبل وقتها على تعجيل الصلاة قبل وقتهاء والصوم 
قبل وقته. 

قل إبن حزم هلثنه: اك عي الرَّكَاةٌ قبل الْحَوْلِء 3 نِثْ؟ فَإِنَ قَالُوا: جب 
قَلمَا: فَكَبِفَ رُونَ أَدَاءَ مَا 1 يحِبْء وَمَا ل يحِبْ فِعْلَهُ تَطَوْعٌ؟ وَمَنْ ' تَطَوّعَ قَلَمْ يود الْوَاجِبَ. 
وَإِنْ َانُوا: قَدْ وَجَبّتْ. قُلنَا: فَالْوَاجِبٌ إِجْبَارُ مَنْ وَجَبَ عَلَيّْهِ حَقٌّ عَلَ أذَائِه... 

قل. وَتَسْأَكُةْ: ميف الخال إِنْ مَاتَ الَّذِي عَجَل الصَّدَقَة كَبْلَ الول دس 
الْحَوْلٍ أَوْ مَاتَ الّذِينَ أَعْطُوهَا قَبِلَ الَوْلٍ أَوْ حََرَجُوا عَن الصَّفَّاتٍ الّتِي با تُسْتَحَقٌ الزّكَوَاتُ؟ 
ْصَح أن تحبلا بَاطلٌء عط إن لا يتحجنهة كلتما وَإنْطَالُ الرَّكَاةٍ 
الوانجية 2 قدا لا عو اه 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول بجواز التعجيل أظهر؛ لحديث أبي هريرة» وعلي اللذين 
تقدماء وما ذكره ابن حزم مُعَارَضٌُ بالحديث. 

والذي نختاره عدم التعجيل إلا لحاجة» وبالله التوفيق. 

وقد أفتى بجواز التعجيل العلامة الألباني» والعلامة ابن بازء والعلامة العثيمين رحمة الله 


انظر: ”المغني" (5/ 7/4)» «المحلٌ؟ (797)» ”مجموع الفتاوى؟ (15/ 85). 


كاب الرَّكَاةٍ 522 ش 


ا ل ل 0 فى ل 0 + 


0 0 20 5 ل 00 هه م و 02 هلام كه مر 3 5 
الوَرِق صَدَّقَة» وَلِيْسَ فِيَا ذونَ حمس ذَودٍ مِنَ الإبلٍ صَدَقَة وَليْسَ فِيَا ذونَ حَمْسَةٍ أؤسَاق من 


1 إفرف 


التّمْر صَدَقَة). رَوَاهُ مُسْلِم. 


ا 500 الاق الوا ١‏ ع ب مر ا 
من حديث أبي سَعِيدٍ :251 (لِيْسَ فِيَا دون حمسّة 


ا (6)89 لوعو م نااك 
: 


2-5 وَسَقَ 


صَدَقَةُ). وأصل حنيك او نعية طق لو 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين ٠‏ 
مسألة1١]:‏ النصاب الذي تجب فيه الزكاة لش المزروعات: والثمار. 
28 ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة لا تجب في شيء من الزروع» والثهار» حتى تبلغ 
جمس نوق ش 
قال إبن قد إمة قللثه: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدّاء وأبا حنيفة» ومن تابعه. قالوا: 
تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله اكية: «فيها سقتٍ الساء الغشر»””» ولأنَّه لا 
يعتبر له حولء فلا يعتير له نصاب. 
قلل. ولنا قوله كك اليس فيا دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه» وهذا خاصٌ يجب 
تقديمه» و تخصيص عموم ما رووه به. 


ثص قأل: وإنا لم يعتبر الحول؛ لأنه يكمل ناؤه باستحصاده لا ببقائه» واعتبر الحول في 


)١(‏ الأواق: جمع وقية» والوقية: تساوي أربعين درهمًا. 

5) الذود: اسم لجاعة الإبل» قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. 
(*) أخرجه مسلم برقم .)948٠0(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم (91/4) (5). 

(0) في (أ) و(ب): (أوساق). 

(5) أصله أخرجه البخاري ,)١51417(‏ ومسلم (917/9). 

() سيأني تخريجه في الكتاب برقم (091). 


غيره؛ لأنه مظنة لكمال الناء في سائر الأموال.اه 
انظر: «المغني" ))-١71١/5(‏ 7المجموع؟ (0/ /101). 
فائتة: الوسق يساوي ستين صاعًا بالإجماع» نقل الإجماع ابن المنذر» والنوويء وغيرهما. 
انظر: ”المجموع؟ (0/ /591). 

مسألة [1؟]: متى تعتبر الخمسة الأوسق؟ 


وَتُْتَرُ الدَمْسّة الأؤسق بَعْدَ النَضْفِيَة في الحُبُوبء وَالْجِفَافٍ في 


0 


200 


قال إبن 3 لله : 


و 


الثّارِ فَلَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةُأَوْسْقٍ ء ِيَْا لا يِيْءٌ مِنُْ حمْسَةٌ أَوْسْقٍ رياه 1 يحِبْ عَلَيْه َىْءٌ؛ لِأنّهُ 
َال وجُوبٍ الْإِخْرّاجٍ منة؛ فَاعْتَِرَ النَضَابُ بِحَالِهِ. انظر: «المغني؟ (157/4). 
مسألة [*]: هل يعتبر النصاب بالكيلء أم بالوزن؟ 

دل خف أن سعف وساب الكتدمان ال لني ل 5ك ال أرق عل أن الفنات كعد 
بالكيل لا بالوزن» وعلى هذا أكثر أهل العلم. 

والكيل المعتبر هو كيل أهل المدينة؛ لحديث ابن عمر وها عند أبي داود (10 077 وهو 
في ”الصحيح المسند؟ (/7530) أن النني 2 قال: «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن 
أهل مكة). 

انظر: «المغني" (5/ 2174 "المجموع" (9//9). 


1- وَعَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِلله عَنْ أبيِه عَنٍ الي يك قَالَ: «فيَا سَقَتِ السَّيَاءٌ وَالعْيُونٌ أو 


0 لثم زفق 


كَانَ عَثَريا العشي وَفِيَا سقِيَ ِالنضْح نِضْفٌ العُشْرٍ» . رَوَاةُ المُخَارِيٌ. 
لي اوه «أَوْ كَانَ بَعْلّا اعد وَفِيَا َّ يَا سْقِيَ بالسّوَاني' "أو النضح يِضفٌ العُفْرِ»." 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١١‏ مقدار الزكاة 4 الثمار والمزروعات. 
قال [بن قد|مة لله في «المغني" (5/ 1714): الْعْدْرَ كب في سم سْقِيَ بِعَبْرِ مُوْنَق كَالْذِي 
كٌّ وه 1 م 3 
رب من شما اونا برب نوق وغو ّي يرس في أنضي عام قوب بن 
جْهِهَاء مَتَصِلْ إِليْه عُرُوقٌ الشّجَرِ ؛ فَبَتَغْنِي عَنْ سَفْي» وَكَذَلِكَ ما كَانَتْ عُرُوفَهُتَصِلٌ إل عثر 
: 5 وَنِضْفُ الْحُثْر فيا سُّقِيَ ِامُوَنِ كَالدَوَالي وَالتَوَاضِحء لا تَعْلَمُ في هَذَا خِلَافاء و 
قَوْلُ مَالِكِ» وَالتَوْرِيٌ» وَالشَّافِعِيَ وَأَضْحَابٍ الرَّأيء وَغَبْرِهِمْ وَالْأَصْلُ فيه قَوْلُ النِْيّ يكلل: 
«فِيَا سَقَتْ السّيَاء وَالْعَيُونُ...»اه. وذكر حديث الباب. وانظر: ”المجموع»" (5/ 0 ”المحلٌ؟ (544). 
مسألة [5]: إذا سقاه بالسّواني نصف العام والنصف الآخر يماء السماء؟ 
قال إبن قت إمة لله في «المغني» (2377/5): فَإِنْ سقِيَ نِضْفَ السَّبَد , بِكُلْمَتَ وَنِضْفَهًا 
لاع 


بع علق كله أزبع افر وَعذَا َل مَل الاي حاب الي وَلَاتَعْلَم 


2 
عن اعون 2 


فيه حالف لِأنَ كل وَاحدٍ مِنْهُا لو وُجِدَ في بيع السَئةِ لأَْيَبَ مُفمَضَاه فَإِذَا وُجدَ في يِضْفِهَا؛ 


5ه ساس 


1 .اه 
قلت: أما الخلاف فقد وُحِدء ذكره النووي عن بعض الشافعية أنهم أوجبوا العشر كاملاء 


)١(‏ هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي كأن يكون جوار نهر أو بركة أو ما أشبه ذلك» وهو معنى (البعل) 
في رواية أبي داود. 

(؟) أخرجه البخاري برقم .)١5417(‏ 

() السواني جمع سانية» وهي الدابة التي يسقى عليها. 

(:) صحيح على شرط مسلم. أخرجه أبوداود .)١1595(‏ 


والراجح قول الجمهوره وانظر: ”المجموع" (477/5). 
مسألة [*]: إذا سقِي بأحدهما أكثر من الآخر؟ 

قال إبن قدمة له في المغني" (177/4): وَإِنْ ْقِيَ بأحَدِهها أَكْرَ من الْآحَر؛ عبر 
عْترهَْه فَوَجَبَ مُفْتَضَاهُ وَسَقَط حَُكْمُ الآحَرء نص عَلَيْهِ أَْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاء وَالتَوْرِيٌ» 
وبي مام 1 الشَّافِعِيٌ وَقَالَ ابْنُ حَامد: ول ِالْقِسْطٍ. سول الثاني 
لِلشَّافِِتَ؛ لامج لَوْ كَانَا نضْفَينِ؛ َحَدَ بالصَّة مَكَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُهَُا أكْتيّ ك) لَوْ كَانَتْ 
الَّمرةَُوْعَِنِء وَوَجْهُ لأَوَلِ: أن اعبار ِْدَارٍ السَفْيء وَعَدَدِ مرا وََدْرِ ما يُغْرَبُ في كل 


و2 2 
م.م 


سَفْية يَشْقَ وَيَتََذُّه فَكَانَ الحَكُمُ للأعْلَبٍ مِنْههاء كَالسَوْم في الناشيّة» وَإِنْ جُهِلَ الْقَدَانُ عَلَْنَ 
يجاب الْْمْرِ اْتِيَاطًاء نص عَلَيْهِ أَحمَدُ في روَايَةِ عَيْد الله؛ لِأَنّ الأضل وجُوبُ الْعْشرِء وَإِنَّا 
يفط بوٌجُود الكُلمَتِ م ل يَتحَمَق الْمُسْقِط يَبْقَى عَلَ الْأَصْلِء وَلَِنَ الأضْلّ عَدَمْ اكلم ني 
لَك قا ينْيْتُ وُجُودُهَا مَعَ الشَّكُّ فِيهء وَإِنْ اختلّف السَّاعِي وَرَبَ الل في أَيْيَا سقِيَ به 
كبر فَالقَوْلُ قَوْلُرَبٌ الَّالٍ بَِبْر يَمِنِ؛ فَإِنَ الَّاسَ لَا يُسْتَحْلَمُونَ عل صَدَقَاتِمْ.اه 

قلت: وقد رجّح العلامة ابن عثيمين هَلتَهُ ما قرره ابن قدامة. 

انظر: ”المجموع؟ (5/ 4777 )» ”الشرح الممتع" (5/ 87). 
مسألة1؛]: هل تجب الزكاة فيما زاد على التصاب؟ 

قال إبن قد إمة كله ني ”المغني" (2314/5): وَلَا وَقَصَ في نِصَابٍ الحُبُوب وَالثّارِ بل 
مها زَادَ عَلَ النّصَاب؛ أَخْرَج مِنْهُ بالمسَابء قَبُخْرِجُ عُشْرَ يع مَا عِنْدَهُ فَإنَّهُ لا ضَرَرَ في 
تَبْعِيضِ بخِلافٍ الّاشيّة؛ َإِنَ فِيهًا صَرَرَا عَلَ مَا تَقَدَّم.اه 

قل إالنوواج هلله في ”شرح المهذب" (512-575/0): وتجب فيما زاد على النصاب 
بحسابه؛ بإجماع المسلمين» نقل الإجماع فيه صاحب ”«الحاوي"» وآخرونء ودليله من السنة 


قوله يِه افيا سَقَتِ السماء العشر...) الحديث. والله تعالى أعلم.اه 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ 2 


8- وَعَنْ أب مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ وَمُعَاذٍ متلق أن اللي يكل قَالَ ط]: ١لا‏ تدا في الصَّدَقَةٍ 
إِلَامِنْ هَذِه الأَصْنَافٍ الأَرْبَعةٍ: الشَّعِنُ وَالِنْطَةٌ وَالرَييبُ» وروا الطَّبَرَانِنُ وَالحَاكِمُ ”" 


ها ميك سقو 


4- وَلِلِدَارَ رَفَطْنِي» عَنْ مُعَافٍ :أ 7 فَأمًا اله وَالبِطّيحُ وَل كان وَالقَضْيسُ» فقد عَمَا عَنه 


وو م )2 


رَسُولُ الله ككة. وَإِسْنَاده ضَعِيف. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[1‏ ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات» والثمار؟ 
© فيهذهالمسألة أقوال منها: 
[لأمل. أ الزكاة تجب ف التمرء والزبيب» وف كل الحبوب التى تقتات» وتذخين ولا 
زكاة في الخضروات» وهو قول الشافعي» ومالكء وأبي يوسف. ومحمد. 


)١(‏ صحيح. أخرجه الدارقطني (48/1)» والحاكم ٠١ /١(‏ 25» والبيهقي (5/ 8؟1)» من طريق أبي حذيفة 
النهدي عن سفيان عن طلحة بن يحبى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ به. 
وطلحة بن يحيى مختلف فيه والراجح تحسين حديثه. ولكن أبا حذيفة النهدي في روايته عن الثوري 
ضعفء. وقد خولف في إسناده: 
فرواه عبيدالله بن عبيدال رحمن الأشجعي عن سفيان الثوري بإسناده عن أبي موسى ومعاذ أنهما حين 
بعئا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أرجه يحيى بن آدم في «المخراج" (/01/1) 
والبيهقي في «السنن» (5/ »)١16‏ وعبيدالله الأشجعي من الأثبات في سفيان» فروايته أرجحء فالراجح 
في هذه الطريق الوقف. ورواه وكيع أيضًا عن طلحة بن يحيى بإسناده موقوقًاء ولم يذكر (معادًا). أخرجه 
ابن أبي شيبة ))2١78//7(‏ ولكن للحديث طريق أخرى. 
أخرجه أحمد .)7١8/5(‏ حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عثان - يعني ابن 
موهب - عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي وُذ أنه إنن) أخذ الصدقة من الحنطة 
والشعير والزبيب والتمر. وهذا الإسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين, إلا أن موسى بن طلحة لم يلق 
معاذاء لكنه يرويه وجادة» قال العلامة الألباني كله: وهي من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب 
الكتاب. ”الإرواء» .)8١1(‏ انظر: تحقيق ”المسند؟ (8/ 4 0-989 21ا). 
(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (41//1) وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي وهو متروكء 
وفيه عبدالله بن نافع الصائغ» وفيه ضعف. وفيه انقطاع موسى بن طلحة لم يلق معادًا. ْ 


كَِاتُ الرَّكَاةٍ : 1 

إلثاناج. تجب الزكاة في كل ما يُكال» ويُدّخر من الحبوبء والثار» وهو مذهب أحمد 
نعل فق ذلك وق لواف اللبنولة» والقغينه» :والنازة والأزوك والدخرن و قين ذللقة 
ويدخل في الثمار: الثّمرِه والزبيبء واللوزء والفُسيّقء والبندق» وغيرها. 

[لثالث. تجب الزكاة في أربعة أصناف فقطء وهي: التمر» والزبيب» والحنطة» والشعير» 
وهذا قول أحمد في رواية» وهو قول موسى بن طلحة, والحسن» وابن سيرين» والشعبي؛ 
والحسن بن صالحء وابن المبارك» وأبي عبيد» والثوري» وصمحّ عن ابن عمرء وأبي موسى؛ 
ومعاذ ميلم واستدلوا بحديث الكتابء وآثار الصحابة المذكورة. 

[لززبع: تجب الزكاة في التمرء والحنطة» والشعيرء ولم يذكر الزبيب» وهو قول شريح. 
وابن حزم. 

[نتاوس: أنَّ الزكاة تجب في كل ما أخرجته الأرضص؛ إلا الحطبء والقصب الفارسي. 
والحشيش الذي ينبت بنفسه. وهو قول أبي حنيفة» وزّفرء وقول داود الظاهري بنحو قول أبي 
حنيفة؛ إلا أنه قال: ما كان موسَّمَاء فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسقء ومالم يكن موسّمَا؛ 
فتتجب الزكاة في قليله» وكثيره. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: أما من عمِّمَ في كل ما يخرج من الأرض؛ فاستدل بعموم قوله 
تعالى: #وَمِمآ لََجَسَالَكُم من الْأَرْضِ * [البقرة:137]» وبحديث ابن عمر بَيللها: «فيها سقت السماء 
العُشر»» وأما من قال في كل ما يُقتات ويُدّخر؛ فحجَّتّهم القياس على ما ورد فيه النصوص. 

وأما ابن حزم فاستدل على مذهبه بحديث جابر المذكور في الكتاب: «وليس فيا دون 
خمسة أوسق من تمرء ولاحبٌ صدقة). قال: والحبٌ في اللغة يُطلق على الشعير» والبر. 

والصواب هو المذهب الثالث؛ لصحة الدليل والآثار عليه وهو نص مخصص لا استدل 
به المخالفون» وقول ابن حزم في الحب دعوى تحتاج إلى بينة» والمعروف أنَّ الحبٌّ يُطلق على ما 
هو أعم مما ذكِرِء والله أعلم. 
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انظر: المغني" (1/ »)-١080‏ ”المجموع" (0/ 07 4)) ”الأموال» (ص574). «المحلٌ؟ (540). 

تنبيُ: جاءت أحاديث تُوجبٌ الزكاة في الذرة» ولكنها لا تثبت» منها: حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص عند ابن ماجه )22١8١9(‏ وفي إسناده: محمد بن عبيد الله العرزمي 
متروكٌ» وإسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلدهء وفي روايته عن غير أهل بلده ضعف. 

ومنها: مرسل مجاهد عند البيهقي (4/ 42١19‏ ومع إرساله فيه: خصيف الجزري ميء 
الحفظء وعتاب الجزري ملف فيه. 

فائدة. قال شيخ الإسلام هلقث ى) في «مجموع الفتاوى؟ (5؟/ :)٠١‏ قال ابن المنذر الإمام 
أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل» والبقرء 
والغنم» والذهبء والفضة, والبر» والشعير» والتّمره والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما 


تجهب فيه الزكاة.اه 


كِتَابٌ الرَكَاةٍ 2-20 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 
مسألة :]١1‏ وقت وجوب الزكاة. 
قال إلذوواج كللته في ”شرح المهذب؟ (5/ 570): قال الشافعي والأصحاب يَلم: وقتّ 


وجوب زكاة الدخل» والعنب بدو الصلاح» ووقت الوجوب في الحبوب اشتداداها.اه 


وقال إبن قد إمة يسا (5/ :)137١-179‏ وَوَقَتُ وجوب الزَّكَاة في الْحَبٌ إِذَا اشْتَدَ وَف 
الشَّمَرَةِإِذَابَدَا صَلَاحُهًا. وَقَالَ ابْنُ أبي مُوسَى: تَجِبُ رَّكَاةٌ الْحَبٌ يَوْمَ حَصَادِه؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: 
وَءَاثُوأ حَفَّهءيَوَمَ حصكادو 4 [الأنعام:41١]»‏ وَقَائِدَةٌ لحان أَنّهُ لَوْ تَصَرّفَ في الثَّمَرَةِ أو الْحَبٌّ 
بَاعَهَا قَبْلَ الحَوْلِء وَإِنْ تَصَرّفَ فِيهَا بَعْدَ الْوّجُوبٍ؛ 1 تَسْقَطْ الزَّكَاةُ عَنَّهُ كما َو فَعَلَ ذَلِكَ في 
السَائمَةِ.اه 

قلت: وخالف ابن حزم في الحب» فقال: تجب الزكاة في البر» والشعير على من ملكهم| قبل 
دراسهماء وإمكان تصفيتها من التبن» وكيلهماء سواء ملكهما بشراءء أو هبة» أو زراعة» ولا 
تجهب عليه إلا بعد تصفيتها؛ فإن صفى الحب؛ فالزكاة عليه» وإذا باعها قبل تصفيتها؛ فليس 
عليه زكاة» وهي على المشتري بعد تصفيتها. 

وحجّةٌ الجمهور أنه ملك نصابًا من الشعير» أو البر عند اشتداده» وإن كان ما زال في 
الزرع؛ فتعلق به الوجوب» والصحيح قول الجمهور. وانظر: ”المحل؟ (149). 
مسألة [؟]: متى يجب إخراج الزكاة؟ 

قال النوواج هلله في «المجموع» (557/5): قال الشافعي والأصحاب: لا يجب 
الإخراج في ذلك الوقت بلا خلاف -يعني عند بدو الصلاح واشتداد الحب- لكن ينعقد سببًا 


لوجوب الإخراج إذا صار تهرّاء أو زبيبا أو حا مصفى» ويصير للفقراء في الخال حق يجب 


1 
5 
0 
0 


دفعه إليهم بعد مصيره تمر أو حبّاه فلو أخرج الرطبء أو العنب في الحال؛ لم يجزته بلا 
خلاف.اهه وانظر: «المغني؟ (5/ 180-117/5)» ”الإنصاف؟ (”7/ 55). 
مسألة [*1: هل عليه إخراج الزكاة أكثر من مرة من محصول واحد ؟ 
قال النوواع هلله في ”شرح المهذب" (0/ 058-55717): قال أصحابنا: إذا وجب العشر 
في الزروع؛ والثار؛ لم يجب فيها بعد ذلك شيء؛ وإِنْ بقيت في يد مالكها سنين» هذا مذهبناء 
وبه قال جميع الفقهاء؛ إلا الحسن البصريء فقال: على مالكها العشر في كل سنة» كالماشية» 
والدراهم» والدنانير. قال الماوردي: وهذا خلاف الإجماعء ولأنَّ الله تعالى علّق وجوب 
الزكاة بحصاده؛ والحصاد لا يتكرر؛ فلم يتكرر العشر.اه 
مسألة [4]: هل يضم القمح إلى الشعير؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ القمح لا يْضم إلى الشعير في الزكاة» بل يخرج من كل 
منهم) إذا بلغ النصاب بمفرده» وهذا مذهب عطاءء ومكحولء. والأوزاعي. والثوري» 
والشافعي» وأحمدء والحسن بن صالحء وأبي حنيفة» وابن المنذر» وهو قول الظاهرية. 
8 وذهب مالك. وأحمد في رواية إلى أنَّ القمح» والشعير» والسّلت يضح بعضها إلى 
بعضء و(السّلت) ضرب من الشعير ليس له قشرة. 
© وذهب طاوسء وعكرمة» والليث» وأبو يوسف إلى ضم الحبوب مطلقًا. 
قلت؛ الصواب هو القول الأول؛ لأنَّ كلا منهها جنس آخرء فأشبه الماشية؛ فإن الإبل لا 
تضم إلى البقر» ولا إلى الغنم» ولا يُضم كل منها إلى الآخر بالإجماعء» وبالله التوفيق. 
انظر: ”المحلٌ؟ (558)» المجموع" (5/ 017-). 
مسألة [ه]: هل يُضم التمر إلى الزييبٍ؟ 
قال إبن حزم كله في «المحلٌ" (5/ :)١07‏ وكلهم متفق على أن لا تجمع التمر إلى 


الزبيب.اه 


كِتَابُ الرَكَاةٍ 2 
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر كما في ”المجموع" (5/ ١5‏ 6). 
مسألة [5]: هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟ 
قل [بن حزص لله في «المحلٌ» (5/ 507): ولا خلاف بين كل من يرى الزكاة في 
الخمسة الأوسق فصاعدًا -لا في أقل- في أنه لا يجمع التمر إلى البر» ولا إلى الشعير.اه 
مسألة[7]: هل تُضم أنواع البر مع بعضهاء وكذا الشعير؛ والتمر؛ والزييب؟ 
قال إبن قح إمة هله في ”المغني» (5/ :)5٠‏ ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ضم أنواع 
الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. اه وانظر: المحلٌ؟ (147). 
مسألة [4]: هل تضم ثمرة المحصولين؟ 
© إذا كانت ثمرة المحصول الأول في عام» وثمرة المحصول الثاني في عام آخر؛ فلا 
تُضم لتكملة النصاب كى) ذكر ذلك أهل العلم؛ وأما إن كانت ثمرة المحصول الأول؛ 
وثمرة المحصول الثاني في عام واحدء فأكثر الحنابلة والشافعية على أنها تضم. 
وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى أنها لا تضم. بل يؤدي من كل محصول إذا 
بلغ النصاب» وإذا لم يبلغ النصاب كل واحد منهما بمفرده؛ فليس فيه زكاة» وهذا القول 
اختاره ابن حزم» وهو أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" (5/ 509 ) ”المغني؟ (5/ 901)» ”الإنصاف؟ (/ 410)» ”المحلٌ؟ (111). 
مسألة [19: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح؛ فعلى من زكائه ؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة على البائع صاحب الزرع؛ إلا أن يشترط على 
المشتري» وهو مذهب أحمد. والشافعي» والثوري. والأوزاعيء والليث» والحسن» 
وغيرهم. 
© وذهب ابن حزم إلى أنَّ الزكاة على المشتري بناء على مذهبه: أنَّ الوجوب لا يتعلق 
بِبَدُوٌ الصلاح؛ بل بمصيره حبا يمكن كيله. 
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والصواب قول الجمهور. انظر: ”المغني؟ »)17١/5(‏ ”المجموع" (51/8/5) ”المحلّ؟ (119). 
مسألة :١1‏ إذا وهب المحصول لإنسان قبل يدو الصلاح؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ الزكاة على الموهوب له» وعلى من أصبح مالكًا ها؛ لأنَّ وجوب الزكاة 
إن| يكون عند بدو الصلاح» وقد بدا صلاحهاء وهي في ملكه؛ فوجبت عليه فيها الزكاة, والله 
أعلم. انظر: ”المغني" (5/ 10/7)» ”المجموع" (0/ 475). 
مسألة :]١1١[‏ هل مؤنة العمل تخرج من المحصول ثم يزكى لما بقفي ؟ 

جاء عن عطاء أنه قال: يسقط ما أصاب النفقة؛ فإِنْ بقي مقدار ما فيه الزكاة؛ زكّى: وإلا 
فلا. 

قال [بن حزم هللته: أوجب رسول الله يل في التمرء والبنٌ والشعيرٍ الزكاةً جملة إذا بلغ 
الصنف منها خمسة أوسق فصاعداء ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع» وصاحب 
التخلء فلا عون إسقاط حة 
مالك. والشافعيء وأبي حنيفة» وأصحابنا. اه انظر: المح" (101). 


حقٌ أوجبه الله تعالى بغير نص قرآنء ولا سنة ثابتة» وهذا قول 


مسألة [؟1]: إذا استأجر إنسان أرضا فزرع فيهاء فعلى من الزكاة؟ 

قال النوواع هلله في ”شرح المهذب" (037/0): مذهينا أنَّ عشر زرعها على المستأجر 
الزارع» وبه قال مالكء وأبو يوسف. ومحمد. وأحمد. وداودء وقال أبو حنيفة: يجب على 
صاحب الأرض. ولو استعار أرضًا فَرَرَعَهَاِ فَعْشْر الزرع على المستعير عندناء وعند العلماء 
كافة» وعند أبي حنيفة روايتان أشهرهما هكذاء والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه علي المعيرء 
وهذا عيجب.اه 

قال شيج الإسلام هلله ى! في ”مجموع الفتاوى" (76/ 5 0-): وَأَما الْعْدّْ : فَهُوَ عِنْدَ 
ُمْهُورِ الْعَْاءِء كَالِكِء وَالسَافِعِيَ» وََحْمَد وَعَيِمْ عَلَ مَنْ تَبَتَ الزّرْعٌ عَلَ ملكدء كنا قَالَ الله 
تَعَالَ : لا يها الى اموا أنَفِمُوا من لبت مَا كَسَبَخْرْ وَيمَآ لَرْجمَا لم ين الأرضٍ * 
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[البقرة :3م فَالْأَوّلُ يَتَضَمَنْ رَكَاةَ التَّجَارَةء وَالَاني يَتضَمّنُ رَكَاةَ ما أَخْرَج اي 
َمَنْ أَخرَجَ الله الحَبٌ فلي الْحْشْدٌ قدا اسَْأجَرٌ أرما لَرْوَعَهَا قالقذة عل الكشتاجو 
مَؤَُْاءِ الْعَْاءِ كُلَّهِبْ وَكَذَلِكَ عِنْدَ أي يُوسْفَء وَحْحَمَدِ وَأَبُو حَرِيمَةَ يَقُولٌ: 7 عل 
الْمُوَّجْر. وَإذَا ذَارَعَ أَرْضًا عَلَ النُضْفِ ق) حَصَّل لَِّالِكِ فَعَلَيْهِ عَنْدُه وَمَا ححصَّل للْعَامِلٍ 
فَعَلَيّْهِ عثْرُه عَلَ 1 وَاحِدِ مِنْهَ) عَشْر مَا أَخْرَجَهُ الله له وَمَنْ أعِيد أَرْضَاء أز أَقْطِعَهاء أ 
كَانَتْ مَوْقُوفةَ عَلَ عَيْيه فَارْدرَعَ فيهَا رَرْعَاه كَعَلَيْهِ عُشْرْهُ وَإِنْ آجَرَعَاء فَالْعْئْمُ عَل 
الفخنا حر وَإِنْ زَارَعَهًا؛ قَالْعْشْدْ بَيَْهيًا .اه 

وقال هلله ى) في ”مجموع الفتاوى» (75/ 207: وَالْعْثْرُ عَلَ مَنْ يَمْلِكُ الزَّرْعَ» فَإِذَا رَارَعَ 
الْمَلَّاحُ قَفِي صِحَةِ الْمُرَارَعَةِ قَوْلَانِ لِلْعلَاءِ فَمَنْ اْتَقَدَ جَوَارٌ الْمُرَارَعَةِ أَحَدَ نَصِيبَهُ وَأَعْطَى 
الْمَلَاحَ نَصِيبَه» وَعْلَ كَُُ مِنَهَا رَكَاة 6 نَصِيبه وَمَن 4 يَصَحح الْمْرَارَعَة؛ جَعَلٌ الرّرْعَ 30 
ِصَاحِبٍ الحَبّ» فَإِدًا كَانَ هُوَ المَلَاحَ؛ اسْتَكَقٌّ الزَِّعَ كُلَهُ وَ1يَكُنْ لِلِكِ إَِّا أَجْرَةٌ الضء 
وَالرَكاةُ حت عَلَ الْمَلّاح؛ وََيْقَلُ أَحَدّ مِنْ الْمْسْلِوِينَ: إِنَّالنَاسَمَةَ جار وَالْعْثْرَ كُلَهُ عَلَ 
الفاح ل كاله العُْمُ عَلَ املاح . قَالَ: لَيِسَ لََِالِكِ في الززع نَْءٌ. وَلَا الْمُقَطِمْ وَلَا 
غَيْدهمًا. فَمَنْ ظَن أن نَ الْعُْرَ عَلَ املاح مَمَ جَوَازِ المَاصَمَة؛ قَقَدْ َالَف إِجْمَاعَ المسَلِمِينَ. اه 

قلت: والصواب قول الجمهور. والله أعلم. 
مسألة 18[1]: من كان يزرع # أرض عليه فيها الخراج لبيت المال» فهل عليه 
زكاة أيضًا؟ 

قال إلنوواع كلت في ”شرح المهذب» (5/ 57 5-): مذهبنا: اجتماعهماء ولا يمنع أحدههما 
وجوب الآخرء وبه قال جمهور العلماء» قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء» من قال به: عمر 
ابن عبد العزيز» وربيعة» والزهرى» وبحيى الأنصاري» ومالك» والأوزاعي» والثوري» 
والحسن بن صالحء وابن أبي ليى» والليثء. وابن المبارك» وأحمدء وإسحاقء وأبو عبيده 


كِتَابٌ الرَكَاةٍ 20 ظ 
وداود» وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع الخراج. واحتج بحديث يُروى عن ابن مسعود 
مرفوعا: ١لا‏ يجتمع عشر وخراج ني أرض مسلم). 

ثم ذكر النووي لت أنَّ هذا الحديث باطل» مْمَعٌّ على ضعفه. انفرد به يحيى بن عنبسة» 
عن أبي حنيفة» عن حماد. عن علقمة» عن ابن مسعود مرفوعا. 

قال البيهقاع مَلنتهُ في «معرفة السنن والآثار": هذا المذكور إنا يرويه أبو حنيفة» عن 
حمادء عن إبراهيم من قوله» فرواه يحبى بن عنبسة هكذا مرفوعاء ويحيى بن عنبسة مكشوف 
الأمر في الضعف؛ لروايته عن الثقات الموضوعات. قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ في| أخيرنا 
أبو سعيد الماليني عنه.اه 

قلت: وقد حكم عليه بالوضع أيضًا الدارقطني» وابن حبان كا في «لسان الميزان"» 
والرّاجح قول الجمهور؛ لأنب| حَقَان وجبا عليه فا هو الدليل على إسقاط أحدهما؟ ! 

قال شيج الإسلام كلل -بعد أن رجّح قول الجمهور-: وَأَضْلٌ هَؤُلَاءِ الْأَيْمّةِ: أن الْعْثْرَ 
حل اق ف ع مانم يني لقاو راكرد, أن الْحثْرَ حَقُ الزّع» وَمُدْعَسِفَه أَهْلُ 


و مس 


الرّكَاقٍ وَالَرَاجُ حَقٌّ الْأَرْضء وَمُسْتَحِقَهُ أَهل الْمَيْء ها حَفَانِ يمُسْتَحفَنِ سَبَيَئنِ ختَلفَنِ 
كالجتمفاك لو كلامش خنطا فعله الذي لأخلف والكنار اق لاو 111 مين لكا 
وَهْوَ خحرمٌ؛ ؛ فَعَلَيْهِ الْبَدلُ يَالِكِهِ وَعَلَيّْهِ ارا حَفًا لله وَأبُو حَرِيمة يَقولُ: العْْرُ حَقٌّ الْأَرْض؛ 
ل نَ الحرَاج يجِبُ في الْأرْض الَّتِي يُمْكِنْ أَنْ 
ُرْرَعَ سَوَاء رُرِعَتْ أو 1 تُرْرَعْ وَأمًا ما الْعُْرُ ََا يجِبُ إِلّا في الرّْع. وَاَدِيتُ الْمَرْفُوعٌ: دلا 


يتمع الْعْْدٌ وَالخرَاحُ) 1 بِانّمَاقٍ أَمْلٍ الحتديث.اه 


مسألة :]١4[‏ هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة: 


ّ 


أم لا ؟ 
قال الإمام أبو صحمت بن حرص خلثه في «المحل؟ (574): لا خلاف بين أحد من الأمة 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ 1 
-من زمننا إلى زمن رسول الله يكِ- في أنَّ من وجبت عليه زكاة بر أو شعير» أو تمر» أو فضة» 
أو ذهب. أو إبلء أو بقرء أو غنمء فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع؛ ومن 
غيرذلك التمرء ومن غيرذلك الذهب. ومن غير تلك الفضة؛ ومن غير تلك الوبل» ومن غير 
تلك البقرء ومن غير تلك الغنم؛ فإنه لا يمنع من ذلك. ولايكره ذلك لهء بل سواء أعطى من 
تلك العين» أو ما عنده من غيرهاء أو مما يشتريء أومما يُوهبء أو مما يُستقرض.انتهى المراد. 
وانظر: ”المجموع" (5/ 10/4"). 


3 ون تهر بع أي انمه ربدم شرل الله له: «إِذّا خَرَضْتُمْ قَحُذُوا 
وَدَعُوا التُلْتَ فَإِنْ تَدَعُوا التُلْتَّ قَدَعُوا اربع ». وا 0 ا 
او" 

المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ معنى الخرص»؛ والحكمة منه. 
قال الحافظ إبن حجر هلله :)258١(‏ وَالخَرْص بِمَنْح الْمُعْجَمَة وَحْكِيَ 00 
رراللاكة ا ار نا ون لصسلن, مِنْ الرّطَبٍ عَرَاه حَكّى التَرْمِذٍ 


بخص أل اليلم أن كذ ا أن اراركت ين الأطب: وَالْتب يا كب فيه لوكا 
بَعَتَّ السُلْطَانَ خَارِصًا يَنْظيُ فقول : حْرَحْ مِنْ هَذَا كَذَا وَكَذَا ربيب وَكَذَا وَكَذَا عر فبخْصِيهِ 
وَيَنْظرٌ مبْلغْ الغطْرء مَينْهُ عَليْهِم وَل بَنَهُمْ وبين 0 
الْعْعْر إنْتَهَى. وَفَائِدَة الوص التّؤْسعَة عَلَ أَرَْاب الم اناري وَالْبيْع مِنْ رَهْوِهَا 


7 


وَإيَار الْأَمْلِ وَالْجِيرَانِ وَالْمُقَرَاء؛ 0 اشنا لان اه 


2 


مسألة [1]: حكم الخرص. 
© ذهب جمهور أهل 0 إلى مشروعيته» واستدلوا بحديث الباب» وبحديث أبي 
حميد الساعدي في ”الصحيحين»" ': أن النبي وَل خرج إلى تبوك. فلا جاء وادي القرى إذا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (1106)» والنسائي (0/ 57)» والترمذي (557)» وأحمد (458/7))» وابن 
حبان (778), والحاكم (1/ 2507). كلهم من طريق بيب بن عبدال رمن الأنصاري عن عبدال رحمن 
وقد حرج الحاكم /١(‏ 07-507 5)) بإسناد صحيح من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن 
يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه إلى خرص التمرء فقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها 
ودع لهم ما يأكلون. فالراجح في الحديث الوقف على عمر باللفظ المذكورء والله أعلم. 
(7) أخرجه البخاري برقم »)١5/401(‏ ومسلم برقم )١١(‏ من [كتاب الفضائل]. 


امرأة في حديقة لحاء فقال النبي ##َييدْ لأصحابه: «اخرصوا». وخرص رسول الله ينود عشر 
أوسقء فقال لما «أحصي ما يخرج منهااء فل) رجع قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟!) قالت: 
عشرة أوسق كخراص رسول الله مَقيل. 
واستدلوا بحديث جابر يَلْلهُ عند أبي داود (7515) (7515). قال: لما أفاء الله على 
رسوله خيبرء فأقرهم رسول الله يذ ىا كانواء وجعلها بينه» وبينهم» فبعث عبد الله بن 
رواحة»فخرصها عليهم» وفي رواية: فخرصها عبدالله بن رواحة أربعين ألف وسق» وزعم 5 
اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق. وقد حسَّنه العلامة 
الوادعي مَلتعه في ”الجامع الصحيح؟ (7/ 7717). 
28 وذهب إلى عدم مشروعيته الشعبي» والثوري» وأصحاب الرأي. 
كَل لحطَابا لله أَنْكَرَ أصْحَاب الرَأَي الْخَرصء وَقَالَ ب بَعْضهمْ: : إِنّا كَا كَانَ يَفْعَلُ تَحْويمًا 
ا ام 0 لان 


حنّى تاك كه أب بكر صر فتن بفتم» وليل عن عل ينهم وان لبهي 
َركُهُ إلا عَنْ الشَّحبِيٌ» قَالَ: وَأمَا قَوْكُْ إِنّهُ َخَمِين وَغْرُورٌ؛ فََيْسَ كَذَلِكَ بَل هُوَ إِجْتِهَادٌ في 
مَعْرِفَةٍ ة مِقَدَارِ التَمْرِ وَإِذْرَاكِهِ احرص الَّذِي هُرَنَوْعٌ مِنْ القَادِير انتهى المراد من ”الفتس" .)١5481(‏ 
قال الحافظ إبن حجر ؤلته :)158١(‏ وَاخْبَلَفَ الْمَائِلُونَ به: هَل هُوَ وَاحِب 
مُسْتَحَبٌ؟ فَحَكَى الصَّيْمَرِيٌ مِنْ الشَّافِعِيّة وَجْها بَرْجُويو وَقَالَ الْجِمْهُورٌ: هُوَ مُسْتَحَبٌ؛ 09 
إِنْتعَلّقَ به حَنٌّ لَحْجُور متلا أَوْ كَانَ شُرَكَاؤٌهُ غَبْر مُؤْمَئينَ؛ قيَجِبُ حِفْظٍ مَالٍ الْعَيِ. اه 
وانظر: ”المغني" (4/ /17)» ”المجموع" (57/8/0). 


3 
عم 


مسألة [*]: هل يترك لصاحب النخل شيء ليأكلونه؛ ولا يخرص عليهم ؟ 
قال لحافضل إبن حجركله في «الفتح" )١581(‏ بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة 


كِتَابُ الرَّكاةٍ 2 


الذي في الباب: ل بِظَاهِرِه اللَيْثء وَأَحمَد وَإِسْحَاق» وَغَيْدهُمْ وَقَهِمَ ث2 في كناب 


«الْدَمْوَال» َ لْقَدْرُ الَذِي سن ح بحسب احييّاجهم | إِلَيْه فَقَال: يدرك كدر إِحْييًاجهم. وَقَالٌ 
مالك فيان ا ل طش شَّىْء. وَهُوَّ الْمَسْهُورُ 0 00 قَالّ اين لعي 
وَالْمْتَحَصَّلُ مِنْ صَحِيح لتر أن يُعْمَلَ بالَدِيثِء وَهُوَ قر المؤئّة» وَلَقَد جَرَبْنَاهُ فَوَجَدَنَاهٌ 


كَدَلِكَ في الْأَعْلَبِ يا يُؤْكَلُ رُطبًا. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: وما ذهب إليه الشافعي» ومالك هو الصواب». وهو مذهب أصحاب الرأي» وقد 
خالفوا مذهبهم هنا في الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يوجد له مخالفٌ, وقد تقدم أن أثر عمر 
أنه يترك لهم قدر ما يأكلون» ولا يُعلم له تخالف. وأما حديث سهل بن أبي حثمة» فقد تقدم 
أنه ضعيفٌ» وظاهر حديث أب حميد» وحديث جابر اللذين تقدما أنه لم يترك لهم قدر ما 
يأكلونء والله أعلم. وانظر: ”المغني» (5 / /171)» «المجموع؟ (9/ 87/4 ): «المحلٌ؟ (0/ /1171). 
مسأئة 4[1]: إذا تلف النخل يعد أن خُرص؟ 

قال إبن إلعنذرؤلته: أجمع أهل العلم على أنَّ الخارص إذا خرص الثمرة» ثم أصابته 
جائحة: فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ. وقال ابن قدامة هلقثه: لا نعلم فيه خلاقًا. 

قلت: قد خالف ابن حزمء والرّاجح قول الجمهورء وكذلك الزرع إذا تلف بعد بدو 
صلاحه؛ فلا شيء على صاحبهاء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (4/ )1١‏ «المحلّ؟ (191). 
مسألة [5]: هل يكفي الخارص الواحد, أم لابد من اثنين؟ 

قال الحافظ إبن حجر ملت في «الفتح" :)١481(‏ وهل يكفي خارصٌ واحدّ عارف ثقةٌ 
أو لابد من اثنين؟ وهما قولان للشافعيء والجمهور على الأول.اه 

قلت: ويدل على قول الجمهور إرسال النبي يي عبدالله بن رواحة على اليهود. وإرسال 
عمرٌ سهل بن أبي حثمة ى) تقدم, والله أعلم. 


-١‏ وَعَنْ عاب بْنِ أيسيدٍ يل قَالَ: أَمَرَ وَسُولَ الله يك: أن يخرَصٌ العِتّبُ كنا يخْرَضٌ 


البَخْل وَتُوْحَذَ رَكَائَةُ ينا رَوَاهُالْحَمْسَةٌ وَفِيه انطع" ْ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[1‏ هل يخرص العنب كما يخرص النخل ؟ 

قال الحافظ إبن حجرؤنته ني «الفتح" :)١1481(‏ وَاخَّلِف أَيْضًا هَلْ يحْتصٌ بِالنَخَلِء أو 
يُلْحَقٌّ به المتب» أو يَحُمٌ كُلّ ما يَنِمُ به رَطِبًا وَجَافًا؟ وَيالَْوَلٍ قَالَ شُرَيْح الْقَاضِي وَبَعْضُ 
أَهْل الظّاهِرء وَالئَنيِ قَوْل الْجِمْهُورِء وَإِلَ الثَّالِثِ نَحَا الْبُخَارِيّ.اه 

قال أبو عبدالثه سدده الله: الذي يظهر -والله أعلم- هو دخول العنب في الخرص؛ لأنَّ 
كثيرًا من أصحاب الأعناب ينتفعون بهاء ويأكلون منها قبل تحويلها إلى زبيب. 

هذا وننبه على أنَّ العب الذي لا يأتي منه زبيب ليس فيه زكاة على الصحيح خلاقًا 
للجمهور؛ لأنَّ النبي يَيدْ أوجب الزكاة في الزبيب» وإليه يميل العلامة العثيمين هلثغه ى) في 
#مجموع فتاواه» (14/ 757).» قال: والأحوط أن يزكيه. 


وانظر: تمجموع الفتاوى" (9؟5/ 057-). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود 215١ 4( )١5(‏ والنسائي (0/ 23١9‏ والترمذي (25454)»؛ وابن ماجه 
(0819)» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب به. والانقطاع الذي أشار إليه الحافظ هو 
ما قاله أبو داود عقب الحديث: سعيد لم يسمع من عتاب شينًا. 
قلت: وقد اختلف فيه على الزهري» فرواه محمد بن صالح التهار وعبدالرحمن بن إسحاق -وفيها 
ضعف- عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب» وخالفها أكثر أصحاب الزهري فرووه عن 
الزهري مرسلاء منهم مالك وعقيل ومعمر وابن جريج؛ ورجح الإرسال الدارقطني وأبوزرعة. انظر 
«الإرواء؟ (8/ 47 7). 


تنبيخ: الحديث لم يخرجه أحمد. 


سه 2 شاه لا يم 


1 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ أبيه عَنْ جد : نَ امرَأة أنّتِ الي كله‎ - ١ 
هَاء وف يَدِ ابنتِهًا مَسْكْنَانٍ مِنْ ذَهَبٍ قَتَالَ مَا: «أَنَمْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لاء قَالَّ: «يَثْدٌ لك‎ 


مسوك اغبا بوم ةيو بن منْ نَار؟) َألمَنهَ). رَوَاهُ التَلائَّه وَإِسْنَادهُ قَويّ. 
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م صَلَمَةَ موللا ها اكت تيل وماق" 0 


ذا ديت رَكَاتَهُ فلَيْسَ بِكثْز). روا القادة اندر دير قيققة صَحَّحَهُ المتاكة. * 


ا 


كَنْرٌ هوَ؟ قَالَّ: «إِذًا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)١577(‏ والنساتي (078/0)» من طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم. 
وأخرجه الترمذي (7717)» من طريق ابن لطيعة» كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وقد 
أخرجه أحمد (27378/5» أيضًا من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. 

قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحوهذاء والمثنى بن الصباح 
وابن ليعة يضعفان في الحديث,؛ ولا يصح في هذا الباب عن الني مَنيْذُ شية. 

وقد اعترض على كلام الترمذي بإسناد أبي داود والنسائي؛ فإنه إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب. 
قلت؛ ولكن أخرجه النسائي (78/5)؛ من طريق المعتمر بن سليهان عن حسين المعلم عن عمرو بن 
شعيب قال جاءت امرأة... فذكره؛ ثم قال النسائي: خالد أثبيت عندنا من معتمر» وحديث معتمر أولى 
بالصواب. نقله عنه المزي في ”التحفة» والزيلعي في «نصب الراية" والحافظ في «الدراية». والذي في 
المطبوع بدون قوله (وحديث معتمر... ) وقد تبع المزي النسائيّ فرجح رواية معتمر. 

قلت: وكأب| رجح روايته لأنه سلك غير الجادة» والله أعلم. وعلى هذا فالحديث معضل؛ لأن عمرو 
ابن شعيب أكثر روايته عن التابعين» ومن ثم فالحديث ضعيف. 

(؟) أخخرجه الحاكم /١(‏ 740-1784)) وأخرجه أيضًا أبوداود »)١574(‏ من طريق يحيى بن أيوب الغافقي 
عن عبيدالله بن أي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبدالله بن شداد بن الحاد أنه قال: دخلنا 
على عائشة زوج النبي يِذ فقالت: دخل علي رسول الله يني فرأى في يدي فتدخات من ورق فقال: «ما 
هذايا عائشة؟2 فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟ » فقلت: لا» أو 
ما شاء الله من ذلك» قال: «هي حسبك من النار). 

قلت: رجاله ثقات غير يحبى بن أيوب فإنه مختلف فيه وحديث يحتمل التحسين إن شاء الله إذا لم يخالف 
أو ينكر عليه. قال ابن عبدال هادي في «التنقيح" (/078: وقد قيل: إِنْ الحديث من مناكير يحيى بن 
أيوب» وإن كان من رجال ”الصحيحين؟. 

(؟) جمع (وضح) وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة» سميت بذلك لبياضها. ”النهاية». 

(:) ضعيف. رواه أبوداود (220075. والدارقطني (؟/ »)0١5‏ والحاكم ))4٠ /١(‏ من طريق عطاء عن أم - 
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المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1‏ هل ث2 الحلي من الذهبء والفضة زكاة؟ 
© 3 فيهذهالمسألة أقوال: 

[لقول [لأول. تجب فيه الزكاة. 

وهذا القول جاء عن عمر وَيلُ بسند ضعي مُتقطع» وعن ابن مسعود ميته صيفته بإستاد 
حسن» وعن عبد الله بن عمرو يَيِلْقًا بإسناد ضعيف» وعن عائشة يها بإسناد حسن» وهو 
قول سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» ومحمد بن 
سيرين» والزهريء وعطاءء ومكحولء. وعلقمة» والأسودى والنخعي» وطاوسء» وعمر بن 
عبد العزيز» وهو مذهب الثوريء والأوزاعيء وابن المبارك» والحسن بن حيء وأحمد في 
رواية» وداود الظاهري. ورجّحه ابن المنذر» ثم ابن حزمء ثم الصنعاني» ثم ابن باز وابن 
عثيمين والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. 

وكذ اتكللوا بقولة ثعاق > #واذوت :بكئزووك ادهب والوسكة وَلَامَوْرجاى نيل 
لَه فبَشَرَهُميِسَذَابٍ د # [التوبة:4]» فالآية عامة تشمل الل وكذلك الحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة يبل مرفوعًا: اما من صاحب ذهبء ولا فضَّةٍ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار...» يشمل اللي واستدلوا أيضًا بأحاديث الباب. 

إلقول الثاناج. لا زكاة فيه. 

صم عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله» وعائشة» وأساء بنت أبي بكر يلتم وهو قول 
الحسنء والشعبي» وقتادة» وروي عن ابن المسيب» والقاسم. وهو قول مالك» والشافعيء 


وأحمد. والليث» وإسحاقء وأبي ثورء وأبي عبيد» وابن خزيمة. 


- سلمة به. وعطاء لم يسمع من أم سلمة قاله ابن المديني | في "جامع التحصيل؟ فالحديث منقطع ضعيف. 


واستدلوا بحديث جابر َيه عند الدارقطني (؟//1١٠)»‏ وغيره مرفوعًا: #ليس في اللي 
زكاة)؛ وني إسناده: أبو حمزة ميمون» وهو متروك. 

وله طريق أخرى أحسن منها أخرجه ابن الجوزي في ”التحقيق" برقم (181)» وهو من 
طريق: إبراهيم بن أيوب»؛ عن عافية بن أيوب» عن ليث بن سعدء عن أب الزبير» عن جابر» 
وهو حديثٌ ضعيف» أعلّه بعضهم بجهالة عافية بن أيوبء والواقع أنه ليس بمجهول؛ فقد 
قال فيه أبو زرعة: لا بأس به. 

ولكن علة الحديث إبراهيم بن أيوب؛ فإنه ضعيفٌ. أو مجهول؛ فقد ضعفه أبو الطاهر 
المقدسيء وأبو العرب الأفريقي, وقال أبو حاتم: لا أعرفه. 

والصواب في الحديث الوقف على جابر» فقد رواه ابن جريجء وأيوبء وعبد الملك عن 
أبي الزبير» عن جابر موقوفًاء وإسناده صحيحء وفيه تصريح أب الزبير بالسماع من جابر. 

وقللو|, وجدت الل عند الصحابة» ولم يؤمروا بإخراج الزكاة منهاء ولأنها مستعملة 
وليست للتجارة والتنمية. 

[لقول (لثألث: زكاته عاريته. 

وهو قول الشعبي؛ والحسنء وقتادة» وروي عن جابر» وروي عن ابن عمر بإسنادٍ 
ضعيفي» وقال به أحمد في رواية» ومعنى كلام أحمد: أنه إذا ل يُحَرْءِ ففيه زكاة» ورجّح ذلك ابن 
القيم في ”الطرق الحكمية». 

[لقول إلرإبع: تجب الزكاة فيه مرة واحدة. 

وهذا القول ثبت عن أنس بن مالك وله أخرجه ابن زنجويه (/ 484)» والبيهقي 
(:/8؟١1).‏ 


قال أبو عبد الله وفقه الله للصواب: الرّاجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته» ولا معارض 
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ها يصلح للمعارضة. والله أعلم. 
انظر: ”الأموال؟ (ص578-).: «مصنف ابن أبي شيبة؟ (7/ ,))١55-١154‏ «مصنف عبد الرزاق" 


(5/ 8-87 )» ”سنن البيهقي" (5/ 14-18)» ”الأموال لابن زنجويه؟ (6/ 4178-)» «مجموع الفتاوى» 
37١7/55‏ 2» وانظر: رسالة ”زكاة اللي" لنبيل بن منصور البصارة؛ فإنها مفيدة. 


مسألة [؟]: الأواني المتخذة من الذهب والفضة؛ هل فيها زكاة؟ 

قال إبن قدإمة هن في ”المغني" (8/5؟5): فِيْهَا لكا بعَْرِ خلا بَيْنَ أَهُلٍ لعل 
وَكَارَكَاة فِيِهَا حَتَّى تبْلَمَ نِصَابا بِالْوَرْنْء أو يَكُونَ عِنْدَهُ ما يَبْلُمْ نصَابًابضَمَِا إَِيْه. اتتهى المراد. 
مسألة ["]: هل يعتبر نصاب الحلي بالوزنء أم بالقيمة؟ 

قال [بن قد إمة كله في ”المنني" (4/ 0177): وَيَُْبُ في النّصَابٍ في الل الذي تحِبُ فيه 
لرَكَاة بالْوَزِْء فلو مَلَكَ حُلِيًا ممه اتنا وهم وَوَرْنُ دُونَ لان كنا يكن عله 457 وإ 
امح لاا وز ارو وير ساي : الَيْسَ فِيها ذُونَ عمْسٍ أَوَاقٍ مِنْ 
الْوَرِقِ صَدَكَةه " اننين المراة, 
مسألة [4]: الجواهر الأخرى من غير الذهب والفضة. 

قال إبن قدإمة هل في ”المغني» (5/ 5 ؟5): 0 كَانَ في اليل جو ةا 
قَالرَّكَاة في الي مِنْ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ دُونَ الجَؤمَرِ؛ لأتها لا رَكَاةفيهًا عِنْدَ أَحَدِ مِنْ أَهْلٍ الْعلْم .أه 


.)016( تقدم الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 


21 عه 02 2 كر عه‎ 3 ٠. 
الَذِي تَعذه لِلبَيِع. رَوَاه أبودَاودء وَإِسْنَادهُ ليْن.‎ 


المسائل والآحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل 3 الأشياء المعروضة للتجارة زكاة ؟ 
© 2 ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ المعروضات للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول» 
وذلك بأن تُقَوّم ثم تخرج ربع عشر قيمتهاء وقد حكاه بعضهم إجماعاء كابن المنذر وتبعه 
آخرونء والواقع وجود الخلاف؛ فقد قال الشافعي مَلتَكه في القديم: اختلف الناس في زكاة 
التجارة» فقال بعضهم: لا زكاة فيهاء وقال بعضهم: فيها الزكاة» وهذا أحب إلينا. 
وهذا صريح في وجود الخلاف» وكذا قال أبو عبيد في ”الأموال؟: وقد قال بعض من 
يتكلم في الفقه: إنه لا زكاة في أموال التجارة. وهذا صريحٌ أيضًا في وجود الخلاف. 
ومن الذين قالوا بأنه لا زكاة في معروضات التجارة: عطاءء وداود الظاهري» ونصره 
ابن حزمء وهو ترجيح الشوكاني» وصديق بن حسن. والعلامة الألباني» والعلامة الوادعي 
رحمة الله عليهم أجمعين. 
وقد استدل الجمهور على ذلك بادليّ منها: 
حديث سمرة بن جندب بيلك الذي في الباب» وقد تقدم بيان ضعفه. 
وببحديث أب ذرٌ مَل عند الدارقطني (7/ .)23١1-1٠١‏ والحاكم )7”88/١(‏ وغيرهماء 
أن النبي يَيْةُ قال: «في الإبل صدقتهاء وني البقر صدقتهاء وفي البز صدقتها. 
وبحديث أبي هريرة يَظهُ في ”الصحيحين". وفيه: «نأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدَّاء 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (؟57١))»‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليهان بن سمرة 
عن أبيه سليان عن سمرة بن جندب به. وهذا إسناد ضعيف أو أشد؛ فإن جعفرًا مجهول الحال» ونعبيبًا 
وسليان مجهولا عين. 


فقد احتبس أدراعه. وأعتاده في سبيل الله)"'» قالوا: إنما طالبوا خالدًا الزكاءً في أدراعف 
وأعتاده؛ لأمهم ظنوها معروضة للتجارة» فأخبرهم النبي ميد أنه قد وقفها في سبيل الله. 

واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب يَيلّكُ عند أبي عبيد (ص )28١‏ وغيره. أنه قال لحماس: يا 
حماس أذ زكاة مالك. قال: فقلت: مالي مال إلا جعَاب وأَدُم. فقال: قَرّمْهاء ثم أَدٌّ زكاتها. 

وأخرج البيهقي (5/ 417 )١‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر يلما قال: ليس في العروض 
زكاة؛ إلا ما كان للتجارة. 

وقد أجاب القائلون: بأنه لا زكاة في عروض التجارة عن حديث سمرة بأنه ضعيفٌ ى| 
تقدم» وكذلك حديث أبي ذر؛ فإنه من طريق: عمران بن أبي أنس» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» عن أبي ذر به. 

وقد رواه عنه ابن جريج» وموسى بن عبيدة الرَّبَذي» وسعيد بن سلمة بن أبي الحسامء 
وابن جريج لم يسمع من عمران كما قال البخاري»؛ وقد جاء في ”مسند أحمد" أنه قال: بلغه عن 
عمران. وموسى بن عبيدة الربذي شديد الضعف, ويحتمل أن ابن جريج دلّسهء فهذه طبقته» 
وقد كان يدلس عن مثل هؤلاء» وأما سعيد بن سلمة بن أبي الحسام فهو مُُتلف فيه» ومع 
ذلك فالظاهر أنه سقط من إسناد الحاكم موسى بن عبيدة» فرواه من طريق: ابن أبي الحسام 
عن عمران؛ وقد رواه الدارقطني بإسناد الحاكم» وذكر فيه (موسى بن عبيدة) بين سعيد 
وعمرانء وكذلك البيهقي. 

ولذلك قال الحافظ في ”تحاف المهرة" /١5(‏ 187): ومدار الحديث عليه. يعني موسى 
ابن عبيدة الربذي. 

قلت: فاالحديث شديد الضعفء. انظر «تحقيق المسند؟ (/7181). 

وأما حديث أبي هريرة بلك الذي في ”الصحيحين؟ فيحتاجون إلى إثبات دعواهم» وهي 


(1) سيأتي في الكتاب برقم (810/4). 
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5 خالدًا كان يعر دض سلاحه وأعتاده للبيع؛ وهذا الأمر غير ظاهر» وإثبات أن الساعى 0 


ذلك تكلف في التأويل» وللحديث تأويلان أقرب من هذا التأويل ذكرهما الحافظ في ”الفتح" 
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أوها: أن هذا اعتذار من النبي يي خالد بلك بأنَّ له عذرًا في المنع» واستدل على ذلك بأ 
خالدًا قد وضع سلاحه وأعتاده في سبيل الله» فكيف يمنع الواجب ويتطوع. وثانيها: أنَّ 
خالدًا كان نوى بإخراجها من ملكه الزكاة عن ماله؛ لأنَّ أحد الأصناف (في سبيل الله)» وهم 
المجاهدون. 

والتأويل الأول أقرب» وهو أحسن ما يحمل عليه الحديث. 

وأما أثر عمر بن الخطاب بَيَلُ؛ فإنه من رواية أبي عمرو بن حماسء عن أبيه» وكلاهما 
مجهول. وأما أثر عبدالله بن عمر فهو اجتهاد من صحابيء والحجة بإجماع الصحابة لا بقول 

والتكعدل القاتلوة أله لأر كله نوايان الآضل خرمة انول الكتلفيواولا ارسي الركاة 
فيها إلا بدليل صحيح صريح في المسألة. 

قلت: قد ثبت عن ابن عمر يًَا أنه أفتى بالزكاة فيهاء وهو صحابي لازم النبي يبد ولا 
يعلم له خالف من الصحابة» فالذي نقول به ونفتي به هو ما ذكره هذا الصحابي الجليل يبل 
لا سيهما وقد صار الأغنياء أكثرهم وجلهم أمواههم معروضة للتجارة والعمل» وليست ثابتة» 
ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحق والصوابء وبالله التوفيق. 


انظر: «المحلٌ» (141)» «المجموع" (4/5)» ”تصب الراية» (5/1/ا-) «كتاب الأموال؟ 
(ص .)-08١‏ ”المغني" (5/ 54 7-). 


تتيية: الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروضن التجارة لا يسترطون أن كول عل 
المعروضات الحول وهي عنده؛ بل يقولون: في كل عام يُقَوّم ما عنده من المعروضات. ومُخْرج 


ربع عشرها. 
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وبنبّهُ أيضًا على أنَّ التاجر إذا كان لديه ذهبٌء أو فضةٌ معروض للبيع وحال عليه الحول 
ول يُبَع وهو نصاب؛ فيجب فيه الزكاة قولّا واحدًا؛ لأنه مال في ملكه حال عليه الحولء والله 
المستعان. 
مسألة :]١1‏ هل 4ك العسل زكاة؟ 

جاء في زكاة العسل أحاديث» وهي كا يلي: 

جاء من حديث أب هريرة يَطْنَهُ عند البيهقي )١17/54(‏ مرفوعًا: «ني الْعَسَلٍ الْعُضْرَا. 
وفي إسناده: عبد الله بن حررء وهو كذابٌ. 

وجاء عند ابن ماجه )١474(‏ من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أنَّ النبي 
د أخذ من العسل العُشْرٌء وفي إسناده: تُعيم بن حماد فيه ضَعْفتٌء وأسامة بن زيد الليثي 
متَكَلّمٌ فيه والحديث مختصرء وهو عند أبي داود )١547(‏ بإسناد صحيح إلى عمرو بن 
شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده؛ قال: جاء هلال -أحد بني متعان- إلى النبي مد بعشور نحل له 
وسأله أن يحمي واديًا يقال له (سلبة»؛ فحمى له رسول الله يي ذلك الواديء فلا وَيّ عمر 
ابن الخطاب يِل كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك. فكتب عمر: إِنْ 
أدّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله يقد من عشور نَحْلِهِ فاحم له سلبه» وإلا فإنم) هو 
ذباب غيث يأكله من شاء. 

الع دو ماق اليك ركه أن الركج عام بدعور مله بفيية لا امدرفاء اوها 
عليه رسول الله يق ولذلك فإنَّ عمر بن الخطاب يِل جعل ذلك مُقابلًا للحاية» ولم 
يأخذه عليه إلا بذلك. 

وجاء من حديث أبي سيارة» أخرجه ابن ماجه (1877) عنه قال: قلت: يا رسول الله 
ادل عا قال: «أدٌ العشوراء قلت: يا رسول الله. احمها لي. فحاها لي. وهو من طريق: 


سليموان بن موسى عن أب سيارة. 


قال إلترم اه هلثُ: سألت محمد بن إساعيل عن هذا الحديث؛ فقال: حديتٌ مرسل» 
وسليهان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله ين وليس في زكاة العسل شيء 
يصح.اه 

وأخرج الترمذي (174) عن ابن عمر مما مرفوعًا: في الْعَسَلٍ في عَمَرَة أرق رق 
وفي إسناده: صدقة بن عبد الله السمين» وهو متروك» ذاعم بالوضع. 

وروى ابن أبي شيبة (*/ )١57‏ من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي 
عن منير بن عبد الله» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذبابء فذكر الحديث, وفيه أنه أخذ من قومه 
زكاة العسل العشرّء فأقره عمر وجعله في صدقات المسلمين. 

قلت؛ وهو مع وقفه ضعيفٌ؛ لأنَّ منيرًا وأباه مجهولان» وبناءً على ما تقدم فلا يثبت في 
زكاة العسل شي 0 قول البخاري كا تقدم» وكذلك قال ابن المنذر» والشافعي» 
والترمذي رحمة الله عليهم أجمعين. 

انظر: «التلخيص" (5/ 5 7-), «نصب الراية» (؟/ »)-79٠‏ ”البدر المنير" (017/0-) ”التنقيح» 
(9/ م ه-). 


اختلاف الفقهاء في هذه المسألة: 
8 :ذف اعد إن أن فيه الا كافر قال ادو قلاف ور اق دلق ضر عد وكين غينا المويرة 
ومكحولء والزهريء وسليهان بن موسىء والأوزاعي» وإسحاق. 
واستدلوا ببعض الأحاديث المتقدمة. 

8 وقال مالك. والشافعي» اين أي ليل» والحسن بن صالح. وابن المنذر: لا زكاة 
فيه. وهو مذهب البخاري» والظاهرية» وهذا هو الصواب؛ لعدم ثبوت الأحاديث 
المتقدمة» وهو ترجيح العلامة الألبان» والعلامة الوادعي» والعلامة ابن عثيمين رحمة الله 
عليهم» وانظر: ”المغني" (5/ 187). 


7 - وَعَنْ أب هُرَيْرَة ميل أن رَسُولَ الله كل َالَ: ١وَفي‏ الرّكَازِ الحَمُسُ». متَمَقٌ عليه" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
تعريف الركاز: 
© 2 ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ الرّكاز هو دفن الجاهلية» وهو مأخودٌ من الرّكز بفتح 
الرَّاءء يقال: ركزه يركزه ركرًا إذا دفنه فهو مركوز. وهو مذهب أحمد. والشافعي» ومالك» 
وغيرهم. 
8 وذهب أبو حنيفة» والثوري وغيرهما إلى أنَّ الركاز يشمل المعادن أيضَاء لأنه 
يشملها الاسم اللغوي -أعني الرّكاز-. 
واستدل لما أيضًا بحديث أبي هريرة بلك عند البيهقي (5/ »)١157‏ قال: سُثل النبي كلفد 
عن الركاز؟ فقال: «هو الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض»» 
وفيه: عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروكء ومع ذلك فهذا الدليل أخصٌّ من دعواهم. 
والله أعلم. 
وت التمورن :فق أذ العلون لآ توهل :فق لقان تظرافة النفى 10 ب المعدة بال كاذ 
بقوله: «والمعدن جبار, وني الرّكاز الحمسن) والرّاجح قول الجمهور. انظر: «الفتح" »)١199(‏ 
«المغني؟ (4/ 07803). 
مسأئة :]١1‏ ما الذي يجب لذ الركاز؟ 
أوجب أهل العلم فيه الحُمُس» ورُوي عن الحسن أنه قال: ما كان في أرض الحرب؛ ففيه 
الخمسء وما كان في أرض السلم؛ ففيه الزكاة. يعني ربع العشر. 


قال إبن المنذر كلثته: ولا أعلم أحدًا فرّق هذه التفرقة غير الحسن. 


.)١97/١١( ومسلم‎ ,»)١599( أخرجه البخاري‎ )١( 


قلت: وحُجةٌ الجمهور حديث أب هريرة يلق الذي في الباب. 
انظر: ”الفتح" »)١549(‏ ”المغني؟ (05775/5). 
مسألة [؟]: هل يُشترط ف الركاز أن يكون نِصايًا؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يُشترط أن يكون نصايًاء بل يجب عليه 
الخمس في قليله وكثيره» وهو قول الشافعي في القديم؛ واختاره ابن المنذر. 
288 وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا يخرج منه الخمس إلا أنْ يبلغ النصاب: نصاب 
الذهب والفضة وما يعادلماء وظاهر حديث الباب يرجح قول الجمهور. 
انظر: ”الفتح" 5492 ١‏ ”المغني" )2 
مسألة 1*1: هل يُشترط أن يَحُول عليه الحول؟ 
قال إلحافسل جلثعه في ”الفتح" :22١599(‏ وَاتَمَقُوا عَل أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فيه الحوْلُ» بَلْ يحَبُ 
ِخْرَاجٌ الخْمُْسٍ في الخَالِ وَأَغْرَبَ إِبْنْ الْعَرَيّ في ”شح التَرْمذِيّ» فَحَكَى عَنْ السَافِعِيٌ 
الإشْيِرَاطَ» وَلَا يُعْرَفَ ذَلِكَ في شَيْءِ مِنْ كُْبه وَلَا مِنْ كُتْبٍ أَضْحَابهِ. اه 
وقوله ميد في الحديث: «وفي الرّكاز الْخْمُس) يدل على عدم الاشتراط. 
مسأئة [4]: ما هو مصرف الركاز؟ 
8 فيه قولان: 
الأفل. مصرفه مصرف حمس الفيء؛ وهو قول الجمهورء ومنهم: مالك. وأحمد في 
الأصح عنه» وهو قولٌ عن الشافعي» وهو قول أصحاب الرأي» واختاره بعض الشافعية 
ومنهم: انيه وذلك لأنه مال محموس زالت عنه يد الكافر» فأشبه حمْسَ الغنيمة. 
ومقصودهم بمصرف الفيء المذكور في قوله تعالى: ماه أَهُعَلٌ رَسُوِو- من أَهْلِ فريك مله 
وليل وَلِذى الْفرْقَ والْسلَىَ وَالْمسَحكينِ وَأَبّنِ َسيل 4 [ا حشر :“]» والفيء: هو ما يُؤْخَذ من الكفار 


بدون قتال. 


إلثاناع: ليسي له و في آية التوبة: ههإِنَمَا 
لصَدَقَتٌ لَِمْكَرَ وَاَلَْسَكينٍ وَاَلْعدِمإينَ عَليّهَا وَالْمُوَلفةِ مويه وف الها والتترمين رف تيل 
و بن ألسّدِيلٍ © [التوبة: د جاو 1 ساس ولاس سار وأحمد في رواية. 

قلت: القول الأول أقرب؛ لأنه مال كافر أَُخذ بغير حربء فأشبه الفيء» وهذا ترجيح 
العلامة ابن عثيمين للأفقله. وانظر: ”المغني؟ (5/ 79)» ”الفتح» .)١499(‏ 
ساكة همق تحن أغايه الحمسن؟ 

قال إبن قدإمة كله في ”المغني" (5/ 3007): يِحِبْ الحُمْسُ عَلَ كُلْ مَنْ وَجَدَهُ مِنْ 
مُسْلِمٍ وَذِمّيّ وَحَرٌّ وَعَيْد وَمْكَانَبء وَكَبِيرِ وَصَغِيرِ» وَعَاقِلٍ وَجْنونِء وَهَذَا قَوْلَ أ؟ 
الْعِلْم. قَالَ ابن الْمُئدر: جع كل من تَْفَط عَنْهُ من أهْل الْهِلْم عل عَلَ أن عَلَ الدّمّيّ م ى ال ز 
يحِدُهُ الْحُمْسٌ. قَالَهُ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَديتة: وَالتوْرِيٌ وَالْأَورَاعِيٌ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ َأضْحَات 
أي تق وَقَالَ السَافِعِيُ: ع ا عه ع عليه الرَ كاله لكنة و كاة. 
وَحْكِيَ عَنْهُ في الصَّبِّ وَالْمَرَْة أَما لا يَمْلِكَانٍ الرّكَارٌ. وَكَالَ العْوْريُ وَالْأَورَاعِيُ وَأَبُو عبَيْدِ: 
إِذَا كَانَ الْوَاجِدٌ لَهُ عَبْدَا يُرْضَحٌ لَهُ نه وَلَا يعْطَاءُ كله 


0 


قال إبن قدإمة. وَلََا » عَمُومٌ قَوْلِهِ اللا: «وَني الرّكَازِ حمسا ١‏ قَإِنّهُ يَدَلْ يِعُْمُومِهِ عَلَ 
وجوب الْمُمْسِ 3 15 رِكازٍ يُوجَد وَبِمَفْهُومِهِ عَََ 3 بَاقِيَه لِوَاجِدِهِ مَنْ كان وَِأنَهُ مَالُ كاف 
مَظْهُورٌ عَلَيْه فَكَانَ فيه الْخُمْسٌ عَل مَنْ وَجَدَهُ وَبَاقِيه لِوَاجَدِوه كَالْعَِيِمَةِ... انتهى المراد. 


قلت: وما رجّحه ابن قدامة هو الصحيح في المسألة» والله أعلم. وانظر: ”الفتح" .)١495(‏ 
مسأئة 51]: هل يختص الركاز بالذهب والفضة ؟ 

قال إبن قت إمة مَللته ني المغني" (؟ / :)7١5‏ صِفَةِ الرّكَازِ الوق فد اس ب و كرك 
كان ما عَلَ اختللافٍ 0 من لدعت هب» وَالْفْضَقَ وَاشينة وَالرَصَاصٍء وَالصّفْرٍ 


وَالتْحَاسٍ» وَالآنيَةِ وَغَبْرِ ذَلِكَه وَهُوَ قَوْل إِسْحَاقٌء وَأَبِ عْبَيْده وَابْنِ الْمُنْذْنِ وَأَضْحَابِ 


ِ 
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الرّأيء وَإِحْدَى الرُوَاتَئْنِ عَنْ مَالِك وَأَحَدُ قَوْلَ الشَّافِعِيٌ» وَالْقَولُ الْآحَرٌُ: لا تِبُ إلا في 


الْآنَانٍ - يعني الذهب والفضة -. 

قال إبن قت إمة هلله: وَلَنَا عُمُومُ قَْهِ الة: «وَفي الركَازِ الْحمسش». وَلأَنَهُ مال مَظْهُورٌ 
عَلَيْهِمِنْ مَالٍ الْكُمَاِ فَوَجَبَ فيه الْحُمْسٌ مَعْ اتا أَنْوَاعِه كَالْعَيمَةِ.اه 

قلت؛ الصحيح أنَّ الركاز واجب في كل مال من الذهب والفضة وغيرهما. 


ص 


/و ”5 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّ أن رَصُولَ الله كل قَا 


هه 
4 


ل - في كنز 
© ساس 6 ساءة سر سه 660 اه عا 
10 ١(إنْ‏ وَجَذْته في فَرْيةِ مَسْكُوئَة فَعَرَفْه وَإِنْ وَجَدْتهِ في قَريَةِ غَيْرٍ مَسَكُونَة نيه 
كار لحمل أَخْرَجَهُ ابن مَاجَه بإسْنَادٍ حَسَنِ'"" 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


سمو 
وجده 
سق 


مسأئة :]١[‏ موضع الركاز. 
مو 5-39 3 


قال إبن قد إمة هلله: وَلَا يلو مِنْ أرْبَعَةٍ أقسَام: 

آحَدْهَاء أَنْ يجِدَهُ في مَوَاتٍء أَوْ مَا لا يُعْلَمُ لَهُ مَالِكُ مِثْلُ الأزض الَنِي بود فبها آثاذ 
الْجُلْك كَالْاَبيّة الْقَدِيمَة وَالتَُولِ وَجُدْرَانٍ الجاهليّة وَقُبُورِهِم فَهَذَا فيه الْحُمْسُ بِعَبْر 
خلاني» سوّى ما ذَكَرْنَاهُ - يعنى خلاف الحسن المتقدم -. 

قال وَلَوْ وَجَدَهُ في هَذِهِ الأرْض عَلَ وَجهِهَاء أو ني طَرِيقٍ غَْرِ مَسْلُوكِ أو قَرْيَةِ حَرَابٍ 


و لد لاما ره ها 0 5 2 ره م 6ه سه 8ع 05 
فهو كَذَْلِك في ١‏ لحكم؛ لا رَوَى عَمْرو بن * شعيب» عن أبيه» عن جده. -فذكر حديث الياب-. 


2)١ا/١١( حسن. لم يخرجه ابن ماجهء بل أخرجه الشافعي في ”مسندم؟ (5594-554/1), وأبوداود‎ )١( 
والنسائي (5/ 55)» من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه بنحوه. ولفظ الشافعي: «إن‎ 
وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه. وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه‎ 
وني الركاز الخمس». وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب. والحديث حسن؛ لأن سلسلة عمرو بن‎ 
شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة والله أعلم. ومعنى «الميتاء» التي يأتيها الناس ويسلكونها.‎ 


الْصِْم التَّانِي: أَنْ يده في مِلْكِهِ الْمُتَقِر إلَيْه َهُوَلَهُ في إِخْدَى الرُوَايَتَنِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ كاذ 
ع ُو عَيِفي الإشلام» كان ين هرَعَليْ مولن لكاو ايلك وك الْأَرْض» 
له توح فيا ونا بُمكك بالطهون ليو 1363 كذ طهر لني مويت أن تملك كه 
الأية: ُو يك مله إن اعت بد وإ يديرف به مذي قبل كدي إل أو مَايي. 


02000 رعو سمه سراهة ع 


وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ؛ لانه كانت يَدَهُ عَلَ الدَّارِء فَكَانَتْ عل مَا فيهًا. 


ثص قال إن قدإمة طلته: وَالْأَوّلُ أصَح -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ- لِأَنَ الرّكَارَ لا يُمْلّكُ بِمِلْكِ 


سس 


الذَار أنه لَيْسَ مِنْ أَجْرَائِهَا وَإِنَّا هُوَ مُو دع فِيهًا.اه 

قلت: وما صححه ابن قدامة هو الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الْقِسسُمُ الثَّالِت: أَنْ َه في مِلْكِ آدمِيّ مُسْلِمٍ مَعْصُوم. 
فذكرابن قدامة أقوالا مختصرها: 
8 أن لثآن لاسرع الثاره نهر كوك اماف سيردتو اقين دواع و رؤاية: 
© أن المال لواجده» وهو رواية عن أحمدء والحسن بن صالح.ء وأبي ثورء وأبي يوسف. 
وذلك لأنَّ الرّكاز لا يملك بملك الدار كما تقدم. 
© وقال الشافعي: هو لمالك الدّار إن اعترف به. وإن لم يعترف به فهو لأول مالك؛ 
لآنه في يده. 
8 إن استأجر حمَّارًا ليحفر له طلبًا لكنر يجده فوجده؛ فلا شيء للأجير» ويكون 
الواجد له هو المستأجر» وإن كان استأجره لأمر غير طلب الركاز؛ فالواجد له هو الأجير 
وهو له وهذا قول الأوزاعي» وجماعة من الحنابلة» واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين 
مش وهو الصواب إن شاء الله. 

القِسسُمُ الرَّابِعٌ /: أن يحَدَه في أذه ض الخَرْبِ؛ فَإِنْ 1 يَقدٍ در علَيْهِ إلا بجَاعَةٍ عد من الكشلييةة 


َهُوَ غَنِيمَةٌ َم وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ تَفْسِه؛ فَهُوَ لِوَاجِدِو حُكْمُهُ حُكْمْ مَا لَوْ وَجَدَهُ في مَوَاتِ في 


كتات الزكاة 2 
0 1 3 م عو اع مو ا 2 و و مياه عه هه ينرس 
أزض المُسْلمِينَ. وَقَالُ أبو حَنيفة؛ وَالشافِعِىّ: إن عرف مَالِكَ الأزض. وَكَان حربياء فَهِوَ 
ال عوام 3 . 0000 آض ا 2 مره 0 00100 
عَنِيمَة أَيِضًا؛ لِأنّهُ فى حرز مَالِكَ مُعَيَن؛ فَأشْبَة مَا لو أخذه مِنْ بَبْتِ أو خرّانَةِ. 


قال إبن قح إمة. وَلَنا أنّهُلَيْسَ ِوْضِعِهِ مَالِكْ َم أَشْبَة مَا لَوْ ل يُحْرَفْ مَالِكُهُ. 


2222 


قلت: والقول الأول لت ب بالصواب. انظر: ”المغني؟ (5/ 780-7757). 


و ا ١‏ 0 كك 


2 0 3 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١11‏ هل لي المعادن زكاة؛ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ 
8# 0 في المسألة أقوال: 


الأول. تجب الزكاة في كل معدن تحرج من الأرض وله قيمة» وهو مذهب الحنابلة؛ لقوله 
تعالى: #وَمِمَآ أَحَجَمَالَكُم منَالْرَضٍ * [البقرة:/30؟]. 
الثاناق: تجب الزكاة ف الذهب» والفضة فقطء» وهو مذهب مالك» والشافعى» واستدلوا 


بحديث: «لا زكاة في حجر)» أخرجه البيهقي :)١55/5(‏ وابن عدي (5/ ))١780١‏ وهو من 


(1) منسوبة إلى (قَبَل)» وهي من ناحية الفُرع: موضع بين نخلة والمدينة. وقيل: ناحية من ساحل البحر بينه 
وبين المدينة خمسة أيام. انظر: ”النهاية" لابن الأثير. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (7051): من طريق مالك» وهذا في ”موطته» )748/١(‏ عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن عن غير واحد أن رسول الله وذ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية 
الفْرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وهذا إسناد ضعيف فيه من لم يسم ومرسل. وعلى 
هذا يتبين أن ع ا (عن بلال بن الحارث) فذكره غير صواب» وكذلك ليس في 
الحديث أن النبي ك2 يع حل من المعادن الصدقة فتأمل. 

وذكر الزيلعي في ”نصب الراية؟ )78١/5(‏ أن ابن عبدالبر ذكر أنه قد روي موصولًا من طريق 
الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه. 
قلت: ولم يذكر الإسناد إلى الدراورديء والحارث بن بلال لا يعرفء والله المستعان» فالحديث ضعيف. 


حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ ورواه عنه ثلاثة: عمر بن أبي عمر الكلاعي» 
وعثمان الوقاصي» ومحمد العرزميء والآول منكر الحديث, والآخران متروكان» ومع ذلك 
فدليلهم يشمل غير الذهب والفضة؛ فإنّ كثيرًا من المعادن ليست أحجارًا. 

إلثالث. ليس في المعادن زكاة إلا أن يكون ذهبّاء أو فضة وبلغ التَصَابِء وحال عليه 
الحول. وهو قول داود الظاهريء والليث. وأحد قولي الشافعي» ونصره ابن حزم؛ لأدلة 
الزكاة المعلومة. 

[لزابع: تجب الزكاة في الذهب, والفضة. والنحاسء والقصديرء والحديد. وهو قول أبي 
حنيفة» واختلف قوله في الزئبق. 

والصواب هو القول الثالث. والآبة: ##وَمِمَآ أَرَجمَا لَكُم من الْأَرْضٍ * مُبَيّة بالأدلة 
الأخرى. انظر: «المغني» (5/ 7194). «المحلّ؟ .0/٠١(‏ 
تفريعات على مذهب الجمهور في وجوب الركاة في المعادن : 
تصاب المعدن: 

ذهب أحمد. والشافعي إلى أنَّ نصاب المعدن ما يُعادل نصاب الذهبء أو الفضةء 
وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره. ”المغني" (5/ 11 7). 
قدرالواجب منثٌ وصفتم: 

8 فيه قولان: 

أولهما. ربع العشر؛ لأنه زكاةء وهو قول عمر بن عبد العزيز» ومالكء والحتابلة. 

ثانيهصا: فيه الخُمّس؛ لأنه قْىٌ وهو قول أبي حنيفة» وأبي عبيد» واختار الشافعي أنه 
زكاة» واختلف عنه في القدر كالمذهبين. ”المغني" (5/ 07179. 


89 فيه قولان: 
أولهما. إذا تناوله -وكان نصابًا كاملًا- ميُخْرجٍ الواجب منه عند تناوله وتملكهء وهو 
مذهب أحمد» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي. 
ثانيهما: يشترط أن يحول عليه الحول» وهو مذهب إسحاقء وابن المنذر. 
انظر: ”المغني" (4/ 59 7). 
مسألة [1]: المستخرج من البحر كاللؤلؤ؛ والمرجان؛ والعنير. 
8 فيالمسألة قولان: 
الأول. لا زكاة فيه ولا شيء» وهو مذهب أحمد. ومالك. والثوريء والشافعيء وأبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن, وأبي ثور وأبيٍ عبيد» وهو قول عطاءء وعمر بن عبدالعزيزء 
والحسن بن صال؛ لأنَّ هذه الأشياء قد كانت تخرج على عهد رسول الله ينف وخلفائه» فلم 
يأت فيها سنة عنه» ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح؛ ولأنَّ الأصل عدم الوجوب فيه. 
[لثاناج. فيه الزكاة» وهو رواية عن أحمدء ويحكى عن عمر بن عبدالعزيزء» وهو قول 
الحسنء والزهري؛ لأنه خارج من معدن. فأشبه الخارج من معدن البّ. 
قال إبن قدإمة ملله: ولا يصح قياسه على معدن اليد لأنَّ العنبر إنما يلقيه البح 
فيوجد ملقّى في البر على الأرض من غير تعب. فأشبه المباحات المأخوذة من البر» كالمن» 
والزنجبيل» وغيرهما.اه 
قلت: والقول الأول هو الصوابء وهو اختيار الظاهرية. 


انظر: «المغني؟ (5/ 5 4 7)) «المحلى" (0171. 


اتير هه 5 
باب صدقة الفطر 
24 عَنِ ابْنِ عْمَرَ ميلقا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الطر» ضَا ضَاعًا مِنْ تر أَوْ ضَاعَا 
منْ شَعِير: عل اند ولق ولاك زات والسنية (الكيي ةم اللو انوي أن 


توَدَى قَبْلَ خرُوج النَّاسٍ إل ا ادن 
-١ .‏ وَلإبْنِ عدي وَالدَار رَفَطِْيَ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍِ: «أَغنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ في هدَا اليم ع“ 


عه وى 


-١‏ وَعَنْ أب سَعِيدٍ الخد رِيّ لل قَالَ: كن نعْطِيهًا في رَمَنِ الِيّ يك صَاعًا مِنْ طَعَام أو 
وهسه عه 


ضَاعًا مِنْ كَره أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيره أَوْ ضَاعًا مِنْ ربيب. مُتَقْقُ عَلَيْهِ. وف رِوَايَة: أو صَاعًَا مِنْ 


0 


ا وو و .0 


3 5 : 3 وها اما ع ل مسال هق 
خرجه كا كنت أخرجه في زَمَنِ رَسُول الله وَكلةِ. 


-1١7‏ وَعَنِ ابن عبّاسٍ مطقاء قَالَ: فَرَض رَسُولُ الله لل وه رَكَاةَ الفطر طُهْرَةَ لِِصَّائِمٍ من 


اللّمُوه وَالرَّكَتِ وَطُعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ و نأا مل الله ك1 مفب مناغ 


الصَّلاة قَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. َوه أبُوَذَارة وان مَاجَهُ وق و" 
المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 


(1) أخرجه البخاري »)١901(‏ ومسلم (2)485 (485). واللفظ للبخاري. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن عدي (1/ 1019) والدارقطني (5/ 1617-167) من طريق أبي معشر نجيح بن 
عبدال رحمن السندي عن نافع عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر. 

() أخخرجه الم لبخاري ))١5١05()١6558(‏ ومسلم (485). 

(4) انفرد به مسلم عقب الحديث (986) (18). 

(5) أخرجه أبوداود »)١714(‏ وإسناده على شرط مسلم. 

(5) حسن. أخرجه أبوداود »)١١4(‏ واين ماجه »)2١1871/(‏ والحاكم /١(‏ 09 4)» من طريق مروان بن محمد 
ثنا أبويزيد الخولاني ثنا سيار بن عبدالرحمن عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده حسنء لأن أبا يزيد 
وسيارًا كلاهما حسن الحديث. 


مسألة :]1١[‏ حكم صدقة الفطر. 
ول حلرنة الك عير ديه ان عتاس تداق فى النات جومها؛ لقوض): 
بن عمر ءا بو 0 اه و و 


«فرض.. ( 

قال إبن إلصفذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ صدقةً الفطر فرضٌ. 

وقَال إسحاق. .هو كالإججماع من أهل العلم. 

وقال إبن قد|مة. وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالكء وداود 
يقولون: هي سنة متأكدة. 

قلت: وزعم ابن حزم أنه أيضًا مذهب مالكء والصواب قول الجمهور. انظر: ”المغني" 
(141/4)» ”المجموع" (5/ 5 01١‏ (1/ 180)ء ”المحل؟ .01/١5(‏ 
مسألة 1[؟]: على من تجب زكاة الفطر؟ 

قال إبن قدإمة هلله (:/ 58): َكَاة الِْطر تب عَلَ كُلَّ مُسْلِم» مَعَ الصَّعَرِ وَالْكِررَ 
وَالذَّكُوريٌة وَالْاَنُويية 8 يه في قَوْلٍ أَهْل الْعِلْم حَامَهَ وَتْجِبْ عَلَ الْيتيم» وَمْخْرِجُ عَنهُ وليه مِنْ ماله لَا 
َعْلَمُ أَحَدًا َالَف في هَذَاء إلا تحَمَدَ بْنَ الحْسَنء قَالَ: لَيْسَ في مَالِ الصَّغِيرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
صَدَقَةُ. وَكَالَ الْحَسَنْ وَالشَّعْبِيُ: صَدَقَةٌ الفطر عَلَ مَنْ ضَامَ مِنْ الْأَخْرَارِ وَعَلَ الرّقِيقَ.اه 

ثم استدل ابن قدامة هله بحديث ابن عمر الذي في الباب على وجوبها في مال اليتيم. 
مسألة [*1: هل تجب زكاة الفطر على الكافر؟ 

قال إبن قت إمة كله (:/ 287 : وَلَا تَبْ عَلَ كَافِرٍ خرًا كَانَ أو عَبْدَ وَلَا تَعْلَم يَيتهُمْ 
خِلانًا في ارٌ الْبَالِغْ» وَقَالَ إِمَامْنَاه وَمَالِكُ» وَالشَّافِِيُ وَأَبُو تَوْرِ: لا تَِبٌ عَلَ الْعَبْدِ أَيضَاء 
وَكَا عَلَ الصَّغِيرِ. وَيْرْوَى عَنْ عمَرٌ بْنِ عَيْدٍ الْعَزِيز» وَعَطَءء وَيْجَاهِد وَسَعِيدِ بْنِ جُبَ 


7 


وكيك وَالدُوْريٌ» وإشكاقة وأمكات البَأيء أ عل السيو الما أَنْ رج لْفِطْرَة 


ل 
عه جه وه 


س2 0 6م الى 25 0 9 
١«صَدَقَةُ‏ الفطر عَنْ كُلَّ صَغِيرِ وَكُبيرٍ ذكر وَأنْتَى يودي أو و نَصْرَان» حر 


و نت ومن لوكي رج عَنْ يه الصّغِرٍ إ اكذ. 0 لو أن الي يك قَالَ: 
أو ملُوكِ نِضفَ صَاعٍ 


مِنْ بر أو صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعير».اه 
قلت: الحديث أخرجه الدارقطني (7/ )١19١‏ عن ابن عباس رَيَلَقاء وفيه: سلام الطويل» 
قال الدارفطني: متروك؛ ول يسنده غيره. 
قل إبن قدإمة جَلله : وَلَنَا قَوْلْ الي وك في حَدِيثٍ ابن تقر ةاون المسل ةداغ 
ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب. 
قلت: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليهاء والرّاجح في المسألة هو قول 
الجمهورء والله أعلم. وانظر: ”المجموع؟ .)١5٠/7(‏ 
مسأئة [14: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟ 
قل النوواج ونث في ”المجموع» (5/ :)18٠‏ تجب فطرة العبد على سيده» وبه قال جميع 
العلماء إلا داود فأوجبها على العبد» قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن 
غعمر: دغل كلش وَعَنْدَه وقال التمهور: «على) بمعنى (عن).اه ا 
قلت: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة ييل في مسلم 
( اليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطراء وقول الجمهور هو الصواب» 
وهو ترجيح ابن حزم. انظر: ”المحل؟ .07١5(‏ 
مسألة [5]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا ؟ 
8 حكيّ عن أحمد أنَّ على الكافر إخراج صدقة الفطر عنهء واختاره بعض الحنابلة» 
وهو وجة عند الشافعية. 


ك0 وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب, حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 


عنه من أهل العلم أن لا صدقة ة على الذَّمّى في عبده المسلم؛ لقوله ال: «من المسلمين». 
وهذا هو الصواب. والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (4/ 786-178) «المجموع؟ (5/ .)١50‏ 


مسألة ["]: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة؟ 
8 ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه أن تُحْرِجَ عنهم زكاة الفطر؛ لعموم الحديث» وهو 
قول الشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

28 وذهب أبو حنيفة» والثوري إلى أنه ليس فيهم زكاة» وهو قول عطاء. والنخعي. 
والصواب القول الآول. انظر: ”المغني؟ (5/ 77)» ”المجموع" .)١5٠/5(‏ 
مسألة [7]: إذا كان العبد غاتيًا فهل على السيد زكاة؟ 
قال إبن الصنذر كله ى] في ”المغني" (205/5): أَكْترُ أَهْلٍ الْعِلَم يرون أن تردق كاه 

الْفِطْرٍ عَنْ الرَّقيِقٍ » غَائبِهِمْ وَحَاضِرِهِمْ؛ ِأَنّهُ مَالِك َم فَوَجَبَتْ فِطَرَْهُمْ عَلَيْهِ كَالحَاضرِينَ. 

وَمنَنْ أَؤْجَبَ فِطْرَةٌ الآبق: السَّافِعِىٌ وََبو تور وَابْنْ الْمُئْْنِ وَأَوْجَبَهَا الزُهْريُ إِذَا عَلِمَ 

0 اه إِنْ 7 في دَارٍ الْإِسْكَام وَمَالِكُ إنْ كَانَتْ عَيَبَتهُ مريب وَ يُوَجِبْهَا عَطَّاءٌ 

وَأَضْنكا أنه لا يَلرَمُهُ الْإنْمَاقُ عَلَيْه مَكَا تجِبُ فِطْرَثُهُ كَالْمَرْأَةٍ النَّاشِز. اه 

قال إبن قدإمة كلله: وَلَنَا أَنَهُ مَالُ لَه فَوَجَبَتْ رَكَاتَهُ في حَالٍ عَيْبَيه كال النَّجَارَهٌ 
تمل أَنْ لَايَلرَمَهُ إخرَّاجُ رَكَاتِه حَنَّى يَرْجِمَ إِلَ يَدِِ كَرَكَاةٍ الدَيْنِ وَالْمَغْضُوبٍ.اه 

قال أبو عبد الله وفقه الله: عليه أن تُحْرجَ عنه زكاة الفطر؛ إلا إن يتس من رجوعه والله أعلم. 
مسألة [18]: إذا كان العبد أو العبيد 4 ملكت أكثر من سيد ؟ 

قال إالنوواع هله في ”المجموع" (541175): لز كان دينهيا عبد أو -عبيك كثيرون 
مشتركون مناصفة؛ وجب عن كل عبد صاع يلزم كل واحد من الشريكين نصفهء هذا 


متخناء ويه كال مالك وعية الللك الماجدوة وإشتحاف رابو فور ووعوه ين تمواق 


إن 


بَابٌ صَدَقَةٍ الإفطر 


ته 


المنذر» وقال الحسن البصريء وعكرمة» والثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: لا شيء على 
واحد منها؛ لأنه ليس عليه لأحد منههما ولاية تامة» وعن أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبناء 
(والثانية») على كل واحد صاع عن نصيبه من كل عبد.اه 

قلت: الرّاجح ما ذهب إليه الأكثر من أنهم يشتركون في الزكاة كُلّا بقدر نصيبه» وأحمد قد 


قيل إنه رجع عن الرواية الثانية. انظر: «المغني" (4/ 737-7315). 


مسآثة41]: إذا كان الرجل نصفه عبد ونصفه حرّة 
قال النوواج لتنه :)15١/7(‏ مذهبنا وجوب صاعء عليه نصفّه وعلى مالك نصفه 
نصمّه وقال أبو حنيفة: عليه نصف صاعء ولاشيء على سيده. وقال مالك: على سيده نصف 
صاعء ولا شيء على العبد. وقال أبو يوسف. ومحمد: عليه صاعٌ» ولا شيء على سيده. وقال 
عبد الملك الماجشون: على سيده صاعً» ولا شيء على العبد.اه 
قلت: ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية» ومذهب الظاهرية كمذهب أبي يوسف. 
ومحمد؛ لأنه ليس بعبدٍ كامل» ولا خُرٌ كامل؛ فتجب عليه؛ لدخوله تحت قوله: «ذكر أو أنثى. 
صغير أو كبير». انظر: امحل" .007١7(‏ «المغني" (5/ 7017-). 
مسألة1١٠1:‏ هل غطرة المتزوجة على زوجهاء أم على نفسها؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الفطرة على زوجهاء وهو قول أحمد. ومالك 
والشافعي» وإسحاقء واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب» وقالوا: «على» بمعنى 
(عن) بدليل أنَّ العبد والطفل الذي لا يملك تُخْرِجٍ عنهم| السيد والوالد ولأنه تجب عليه 
النفقة؛ فوجبت عليه أيضًا الفطرة. 
8 وذهب أبو حنيفة» والثوري» وابن المنذر إلى أنه لا تجب عليه فطرة امرأته» بل 
فطرتها على نفسهاء وهو قول الظاهرية» واستدلوا بقوله: ١على‏ كل ذكر وأنثى»). 


قلت: قول الجمهور قريب, واختاره شيخ الإسلام مَللكُ. وقد رجّح العلامة ابن عثيمين 


ولت القول الثاني. انظر: ”المجموع" .)١1١8/57(‏ ”المغني" (5/ 707) «المحّى؟ )07١4(‏ ”الشرح الممتع» 


)3/ 06) ”مجموع الفتاوى" (71/ 81). 


مسألة :]١١[‏ من تبرع بمؤنة إنسان» فهل تلزمه فطرته؟ 
8 ذهب أحمد إلى أنه تلزمه فطرته؛ واختاره كثير من أصحابه. 

قال إبن قدإمة للته: واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته؛ لأنه لا تلزمه مؤنته» فلم 
تلزمه فطرته» وهذا قول أكثر أهل العلم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» وكلام أحمد في هذا 
محمول على الاستحباب, لا على الإيجاب...انتهى المراد. 

قلت: الصواب قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (07/5*). 
مسألة 1؟11: ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ 

قال [بن إلمنذرؤلته: أجمعوا على أنَّ من لا شيء له؛ فلا فطرة عليه. 

قلت: واختلفوا في ضابط اليسار الذي تجهب به زكاة الفطر على قولين: 

الأول: أن يملك فاضلًا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. وهو قول 
عطاء؛ والشعبي» وابن سيرين؛ وأبي العالية» والزهري» ومالك والشافعيء وابن المبارك 
وأحمدء وأبي ثور. 

إلثاناج: أن يملك نصايًا من الذهبء والفضة, أو ما يعادهما زائدًا عن مسكنه. وأثاثه 
الذي لابد له منه» وهو قول أب حنيفة. قال العبدري: ولا تحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. 

قال ابرعية1ذة العنوات الفرق الأرلسطريت دابا بين حول وسدية دك 
بالمرء إثا أن يضيع من يقوت»/" انظر: «المجموع" (5/ »)١17‏ ”المغني" (5/ 07037). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0100)» ومسلم برقم (47 ٠١‏ 2» عن أب هريرة يله وسيأتي من حديث حكيم 


ابن حزام برقم (115). 
(0) سيأ في الكتاب برقم .)١١55(‏ 


مسألة :]١18[‏ هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ 


قال إبن قد|مة هله (217/4): الْمَذْمَبُ أَنْ الْفِطْرَةٌ غَيْدْ وَاجِبَةِ عَلَ الجينء وَهْوَ 


ولُ كت أَهْلٍ الْعلم. َال ابن اْمُنْدِ: كُلَ مَنْ تَحْلَظ عَنْهُ مِْ عُلَاءِ الْأمْصَارِ لا يُوجِبُونَ عَلَ 
لجل ركاة القطر عن الجن ف يطن أنة وغن أخدرواي أخرى أنها يت عليه إكلة 
دمي نصح الْوَصِيّهُ لَه وَبهِ وَيَرتُْ؛ قيَدْحُلُ في عُمُوم الأخبَار.اه 

قلت: وهذه الرواية عن أحمد بالوجوب قال بها ابن حزم الظاهري؛ لأنه يدخل في قوله: 
«كل صغير»» والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الجنين لا يدخل في ذلك؛ لأنه لم يتحقق خروجه 
حا بعد فكيف يوجب عليه؛ ولأنه ل تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط أن 
يخرج حي والله أعلم. وانظر: ”المحل؟ (0/04. 
مسألة [14]: المكاتب هل يُخْرِج عن نفسه. أم يَخَرِحٍ عنه السيد؟ 

8 فيها أقوال: 

الأول. أنه تحرج عن نفسه» وهو مذهب أحمد» وهو قول الحسن. 

الثاناه: أنها تجب على سيده. وهو قول عطاءء» وميمون بن مهران» ومالك» وأبي ثورء 
واب النذر؛ لأن اكات ها قال عيدا سحن علص :من الكتابة: 

إلثالث. لا تجب على المكاتب ولا على السيدء وهو قول الشافعية في الأصح عندهمء وهو 
قول أصحاب الرأي. 

قلت: والقول الثاني هو الصحيح.ء وهو اختيار ابن حزم قَللَكه. ويدل عليه حديث عمرو 
ابن شعيبء عن أبيه؛ عن جده مرفوعًا: «المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم»» وهو 
حسن؛ وسيآتي في [كتاب العتق] إن شاء الله تعالى. 


انظر: ”المحلّ* (/01 077 ”المغني؟ (5/ »)71١‏ ”الممجموع؟ (5/ .)١51‏ 


مسألة :]١5[‏ ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر؟ 
9 في هذه المسألة أقوال: 
للقول الأول: التمر» والزبيب» وكل ما يُقتات ويدخر من الحبوب» بشرط أن يكون من 
غالب قوت البلد» وهو مذهب الشافعية» والمالكية» وعند الشافعية قول بشرطية أن يكون 


قوت نفسه لا قوت البلد. 

القول إلثقاج. التمر» والزبيب» والبر» والشعيرء والأقطء وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة» 
وعند أكثرهم لا يجوز العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليهاء سواء كان المعدول إليه 
قوت البلد أولم يكن. 

إلقول الثالث: أنه يتخير بين البر والدقيق» والسويق» والزبيب» والتمر» والشعير» والقيمة 
بالمال» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. 

[لقول لرإبع: أنه لا يجزئ إلا الشعير. والتمرء» وهو قول ابن حزم الظاهريء» واستدل 
بحديث ابن عمر الذي في الباب» وأما حديث أبي سعيد فأجاب عنه بأنه مضطربٌ وموقوف. 

قلت: والرّاجِح من هذه الأقوال هو القول الثاني؛ لحديث أبِي سعيدء وما البر فقد جاءت 
فيه أدلة متكاثرة ترتقي إلى الحُجُيّةَ بمجموعهاء وسيأتي بيانها -إن شاء الله- عند الكلام على 
المقدار في فطرة البر» وأما إذا عدِل عنها إلى غيرها مما هو قوت البلد فيجزئ على الصحيح. 
وهو قول بعض الحنابلة» ونصره شيخ الإسلام» وعزاه للجمهور. 

قال شيج الإسلام هلله -بعد أن عزا هذا القول لأكثر العلماء-: وَهُوَ أصَحٌ الَْقْوَالِ؛ فَإنَ 
0 في الصَّدَقَاتِ أَتَا نب عَلَ وَجْه الْمُسَاوَاةَ لِلْفْمَرَاءِ ك] قَالَ تَعَالَ: #اينٌ أَوْسَطِ مَا 

مِمُونَ أَهلِيَكُم 4 [امائدة:هم]ء وَالببيُ ل َرَض رَكَاةَ الْفِطرِ صَاعًَا مِنْ كر أواضافافة ‏ 

أن هَذَا كَانَّ قُوتَ راض لو كان هذا لتيى كوققع نبل افتاتون طَاوةه ل 
ير جُوا با لا يَقتَانُوته ] 1 يَأ مر ال بدَلِكَ في الكمَارَاتِء وَصَدََةُ الْفِطر مِنْ جِنْسٍ الْكَمَارَاتِ 


0 


هَلْهِ ل بِالْبَدَنِ وَهَذْهِ 2 بِالبَدَنِء ؛ بخِلَافٍ صَدَ صَد 0 قَةَ الَال؛ : 


-ه 


جِنْسٍ مَا أَعْطَاهُ الله اه 
وتقيبد المالكية والشافعية حديث أبي سعيد با إذا كان من قوت البلد تقييدٌ بغير دليل» 
وظاهر الحديث أنه لا يُشترط ذلك والله أعلم. 
انظر: «المغني" (4/ 7917 -)» ”المجموع" (5/ ١54‏ ). «المحل؟ (: »0٠ ١‏ شرح النسائي" (7595/77-). 
مسألة 1151: هل يجزئ الأقط (اللبن المجحفف)؟ 
ولاتخديك أن سيل الحدوىالذى فى النات' انه صدعة وهو زواية عن اهن أحناء 
جماعة من أصحايه» وقال بذلك بعض الشافعية. 
والزواية الفائنة غن انغت أن الأقطد له فرعن ]ذا كان قاذوا عل خيزه ين الأمنناف 
الأخرى وكذلك يجزئ أهل البادية إذا كان قوتهم. 
8 وذهب مالكء. والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجزئ إذا كان من غالب القوت» 
والقول الثاني عن الشافعي أنه لا يجزئ 
8 :وذعيا اوسحينة إن أن الأقط ضعر في العيتف:ولاعوى أن ياعدء أقطاء 
قال أبو عبد الله سدده الله: الأقط يجزئ مطلقًَاءِ لحديث أبي سعيد الخدري يبل والله 
أعلم. انظر: ”المغني؟ (7540-17/84/4)» ”المجموع؟ (7/ 171-17)» «شرح النسائي؟ (07"01//57. 
مسألة71١]:‏ هل يجِرَئ الدقيق 2 صدقة الفطر؟ 
© ذهب أحمد. وأصحاب الرأي إلى أنه يجزئ. واستدلوا بزيادة في حديث أبي سعيد: 
«أو صاعًا من دقيق». أخرجها النسائي» ولآن (القق اراك ادب جنا يكن كله 
وادّخاره؛ فجاز إخراجه. 


©2 وذهب مالك. والشافعى إلى أنه لا يجرئ؛ لأنه لم يذكر في حديث أبي سعيد. 


والصواب -والله أعلم- هو القول الأول للمعنى الذي ذكروه؛ وأما زيادة: «أو صاعًا من 


دقيق) عند النسائي؛ فهي زيادة شاد والوهم فيها من ابن عيينه ى) بين ذلك أبو داود في 


سننه"» ولكنه يُخرج بالوزن لا بالكيل؛ لأنَّ الدقيق يريع إذا طحن. قاله شيخ الإسلام هلثته. 
انظر: ”المغني" (5/ 7545)) ”شرح النسائي" (77/ -0 07 «مجموع الفتاوى" (75/ 19). 
مسألة [18]: هل تجزئ القيمة بالدراهم؟ 
8 ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يجزرئ إخراج القيمة في زكاة الفطرء وهو مذهب 
أحمد. ومالك؛ والشافعي. والظاهرية» وقال الثوريء وأبو حنيفة: يجوز. وروي عن 
الحسنء وعمر بن عبد العزيز. 
والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث ابن عمرء وأبي سعيد الَذَينِ في الباب» وقد 
استدل المخالف بأثر معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان 
الذرة والشعير؛ فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. أخرجه يحيى بن آدم في الخراج" 
(075): من طريق طاوسء عن معاذء وهو منقطع؛ فإن طاوسًا لم يلق معاذًا ميله. 
انظر: «المغني؟ (5/ 797)» ”المجموع؟ (5/ 5 15)» «المحلٌ؟ (5 .01/١‏ 
مسألة [15]: ما هو القدر الذي يجب إخراجه 4 صدقة الفطرة 
ذكر أهل العلم أنه يخرج صاعا؛ إلا أنهم اختلفوا في البر» فقال طائفة من أهل العلم: 
يخرج نصف صاعء وألحق أبو حنيفة الزبيب بالبر» فقال: يجب فيه نصف صاع أيضًا. وفي 
رواية عنه: يجب فيه صاع أيضًا. 
والقائلون بأنَّ البر فيه نصف صاع فقط هم: أبو بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعلي؛ 
وابن مسعود» وجاير» وابن الزبير» وأبو هريرة» ومعاوية» وأساء؛ وهو مذهب سعيد بن 
المسيب» وعطاءء ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» وأبي 


سلمة بن عبد الرحمنء والقاسم بن محمدء وسامء وغيرهم؛ وهو مذهب أهل الكوفة 


والأوزاعي» والليث» والثوري. 


وقد روي في هذا القول أحاديث : 

منها: حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد (5/ 57 7-), والطحاوي (؟/57)» قالت: 
كُنَا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله كك مُدَيْن من قمح. وله إسنادان: إسناد فيه ابن 
لميعة» والراوي عنه ابن المبارك» وإسناد آخر فيه يحيى بن أيوب الغافقي. 

ومنها: حديث ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه» وفيه: «صاع من قمح بين كل اثنين» أخرجه 
أبو داود برقم »)١119(‏ والرّاجح أنه مرسل من مراسيل الزهريء رجّح ذلك أحمد ى) في 
”المغني" (5/ 7817)؛ ورجح الدارقطني أنه من رواية الزهري» عن سعيد بن المسيب مرسلًا 
كما في «العلل» .)١١965(‏ 

ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أخرجه الترمذي (575)) 
والدارقطني »)١577/7(‏ وهو من طريق: ابن جريج عن عمرو بن شعيبء قال البخاري: لم 
يسمع منه. وقد رواه عبد الرزاق ى] في ”نصب الراية" (7/١؟4)‏ عن ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيبء قال: بلغني أنَّ النبي يكل» وهذا معضل. 

ومنها: حديث ابن عباس عند أبي داود (؟15١2)»‏ والنسائي (5/ »)١91١‏ وهو من 
طريق: الحسن عنه؛ ولم يسمع منه. 

وأخرج الطحاوي (51/7) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» والقاسم» وسالء أنَّ النبي يَقُ أمر في صدقة الفطر 
من حتطة 

وأما القائلون بهذا من الصحابة المتقدمين فكلهم ثبت عنهم ذلك كا في ”لمحل 


و”شرح المعاني"» وأثر أبي بكر» وأثر عمر هما طريقان يحسنان بها. 


وأما القائلون بأنَّ البر يجب فيه صاعء فهم: مالكء والشافعي, وأحمد. وأكثر المتأخرين» 


وصمّ عن أبي سعيد الخدري إنكار القول بنصف صاع. واستدلوا بحديث: «صاع من 
طعام»؛ وبالقياس على الأصناف الأخرى. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول بأنه يجب فيه نصف صاع أقرب» وأصوب. والله أعلم» 
والأحاديث المتقدمة ترتقي بمجموعها إلى الصحة. وقد رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» ثم العلامة الألباني في ”تمام المنة". 

وأما استدلالهم بحديث: «صاع من طعام»» فقد بين المراد بالحديث نفسه. ففي رواية 
للبخاري أنَّ أبا سعيد قال: وكان طعامنا الشعير؛ والأقط والزييب» والتمر. ثم هذا مُجَمل 
وعامٌ وأحاديثنا خاصة مبينة. 

وأما قول أبي سعيد: (فل) جاء معاوية قال: أرى مُدَّا من سمراء الشام يعدل مُدَّين) فأخذ 
الناس به. وقول ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر فالظاهر أنه لم يبلغهم الحديث 
في ذلك؛ لكون البّر كان قليلًا عندهم؛ وكان أكثر طعامهم الشعير» والتمر. 

ويُستفاد من الحديثين أنَّ القول بنصف صاع قول جمهور الصحابة» والتابعين, والله أعلم 
بالصواب. وبالله التوفيق. 


«انظر: ”شرح معاني الآثار» (7/ 47 -/40), «المحلّ بالآثار» (4 »)77١‏ «المغني" (5/ 580)» «المجموع" 
(5/ 17-147 ١)ء‏ هام المنة؟ (ص 785 ): ”نصب الراية" (4121//5-). 


مسألة [1201: إذا زاد الإنسان عن القدر الواجبء ونواه نافلة؟ 


التَقَصٌ عَنْ الْوَاجب قلا يجُورُ باتّقَاقٍ الْعْلَاءِ.اه 


مسأئة 1[١؟]:‏ وقت وجوب إخراج صدقة الفطر. 

قال النوواع هلله في ”شرح المهذب" :)١57-1١51/7(‏ تجهب الفطرة بغروب الشمس 
ليلة عيد الفطر على الصحيح عندناء وبه قال الثوري» وأحمد» وإسحاقء وقال أبو حنيفة: 
بطلوع الفجر يوم الفطر. وبه قال صاحباه» وأبو ثور وداود» وعن مالك روايتان كالمذهيين» 
وقال بعض المالكية: بطلوع الشمس يوم الفطر.اه 


واستدل القاتلون بأنها تجب بغروب الشمس بحديث ابن عباس الذي في الباب» ولأنها 


تضاف إلى الفطر» فكانت واجبة به» واستدل الآخرون بحديث ابن عمر في ”الصحيم»"' 
«وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"». 
والصحيح القول الأول والله أعلم. 
وحديث ابن عمر يلما لا يعارض دليل أهل القول الأولء وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني؟ (5/ 599-798). ”المحلٌ؟ (01/1. 
فائتة: ينبني على الخلاف المتقدم بعض المسائل ى! لو أسلم إنسان بعد غروب الشمس» 
أو وَلِدَ له ولَدّ؛ فعلى القول الأول لا تجب عليه زكاة الفطرء وعلى القول الثاني تجب. وكذا لو 
أسلم قبل الغروب؛ وجبت عليه الزكاة» ومن مات بعد غروب الشمس؛ وجبت عليه الزكاة 
على القول الأول دون القول الثاني. 
مسألة [؟؟]: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة. 
8 ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الأفضل أن يؤديها قبل صلاة العيد وإِنْ أذّاها بعد 
الصلاة من نفس اليوم أجزأته. ولا إثم عليه. 
4 وذهب داود الظاهريء وابن حزم إلى أنه يأثم إذا لم يؤدّها قبل صلاة العيد» وهذا 
هو الصواب؛ لحديث ابن عمر: «أمر أن تُوْدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة». ولحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم :)16١9(‏ ومسلم برقم (485): من حديث ابن عمر ييلئيًا. 


ابن عباس الذي في الباب» والله أعلم» وقد صحح هذا القول العلامة ابن عثيمين هللنه. 
انظر: #المغني؟ (5/ 144)» ”المجموع؟ (7/ .)١47‏ ”المحلّ؟ (071) ”الشرح الممتع" (5/ 17/1). 


مسألة [*7]: تأخيرها عن يوم العيد. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم ذلك» وذكر الشوكاني هلله في ”النيل" أنَّ ابن 
رسلان ادَّعَى الإجماع على ذلك والواقع وجود الخلاف. فقد حكى ابن المنذر الخلاف عن 
النخعي» وابن سيرين» وهو رواية عن أحمد. فذهب هؤلاء إلى الرخصة في ذلك. 
قلت؛ والصواب قول الجمهور؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة» والله أعلم. 
وهل تسقط عنثٌ زكاة الفطر, أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم تجزنةث؟ 
© ذهب إلى الأول داود» والحسن بن زياد» وذهب إلى الثاني الجمهورء واختاره ابن 
حزم. 
قال في ”المحلّ؟ (5/ :)١51‏ فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها؛ فقد وجبت في ذمته» وماله 
لمن هي له» فهي دين لهم وحقٌّ من حقوقهم قد وجب إخراجها من ماله» وحرم عليه إمساكها 
في ماله؛ فوجب عليه أداؤها أبدَّاء وبالله تعالى التوفيق» ويسقط في ذلك حقهم, ويبقى حق الله 
تعالى في تضبيعه الوقت. لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة» وبالله تعالى نتأيد.اه 
انظر: ”المجموع؟ (5/ 47 »)١‏ ”المغني" (5/ 198). 
مسألة [:؟]: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها . 
88 فيالمسألة أقرال: 
[لقول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيومين» ولا يجوز أكثر من ذلك» وهو مذهب 
أحمد. ومالك. 
القول إلثاناج. يجوز تقديمها من بعد نصف شهر رمضانء وهو قول بعض الحنابلة. 


[لقول إلثالث. يجوز تقديمها من بداية شهر رمضانء وهذا قول الشافعي؛ وأصحابه. 


إلقول الرإبع: يجوز تقديمها من أول ا حول وهذا قول أبي حنيفة. 


[لقول الحامس: لا يجوز تقديمها عن وقتهاء وهو مذهب الظاهرية. 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: أما حَُجَّةَ من جَوَّرَ قبل العيد بيوم ويومين؛ فحديث ابن 
عمر يلعا في "صحيح البخاري" (0911)» قال نافع: وكان ابن عمر بها يعطيها للذين 
يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم» أو يومين. 

وفي ”الموطأ» )١180 /١(‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع 
عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث. وأخذ بزيادة الثلاث بعض المالكية. 

وأما حجة من أجاز تقديمها من نصف الشهر؛ فقياسًا على تقديم أذان الفجر والدفع 
من المزدلفة بعد نصف الليل» وأما حجة من أجاز تعجيلها من أول الشهر؛ فلأنَ الصوم من 
أسبابها ى) في حديث ابن عباس. 

وأما حجة من أجازها من أول الحول؛ فقياسًا على زكاة المال. 

وأما حجة من منع؛ فلأنها عبادة مؤقتة» ولا تجب على الإنسان حتى يأتي وقتها. 

قلت: والمنع من إخراجها قبل وقتها هو الصواب؛ إلا احتيج إلى ذلك؛ لبعد الفقراء عنه 
فلا بأس بتقديم اليوم واليومين» وأما إخراج الصحابة قبل العيد بيوم أو يومين» فكانت تخرج 
لجمعها لا للفقراء ىا ذكر ذلك البخاريء فإذا أخرجت للجمع فلا بأس كا فعل الصحابة» 
والله أعلم. 

انظر: «المغني» (6/ »)37٠٠‏ ”المجموع» (5/ 547 .)١‏ ”الفتح» )١1911(‏ «المحلٌ" (01/14. 
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11 عَنْ بي هُرَيْرَة (مبلته) عَن الب ل كَالَ: ايع َم الى علد جد م لا ظِلّ إلا 


0 و 


ظِلَهُ) فَذَكَرَ الحَدِيتٌ؛ وَفِيه: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ َأَحْمَامَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِعلَهُ ما تتْفِقٌ 


عو هده اكى )١(‏ 
يَمينه). متفق عليه. 


14- وَعَنْ عَمَبَةَ بْن عَامِرٍ يلل قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله وله َه يَقُولُ: «كُلَّ ١‏ مْرِئ في في ظِلَ 
صَدَفَيَهِ حَنَ يُفْصَلَ بَبْنّ التّاسٍ). 27 ابن حبّان َ وَالتَاكِم ”" 
0 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ملك بلك ء عَنِ النبِيّ يِل قَالَ: 51 يها مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلَِا توْبَا على 


عزِي كاه لمن حر ات وا ميم آنأ َم مُسْلَ) عَلَ جوع أَطْعَمَُ الله مِنْ يار الجن 
ويه مُسْلِم سَقَى مُسْلَ] عَلَ ظَمَأسَقَاهُ الله مِنَ الرّحِيقٍ المَخْتُوم1. رَوَاهُأَُودَاوّد وَفي إسَْادِِ لين" 


0 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[‏ استحياب صدقة التطوع. 
ولت الخافيك البالت فل أن العتدفة لوقا من افضل القريات إل اسعروه : ويكرن 
صاحبها يوم القيامة مستظِلًا في ظل الله. 


والمقصود به ظِلَ العرش كما جاء مبيئًا في أدلة أخرىء وقد قرر ذلك العلامة ربيع 


.)1١31( أخرجه البخاري (770)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه ابن حبان (77970): والحاكم ))517/١(‏ وأخرجه أيضًا أحمد »)١517/5(‏ وإسناده 
صحيح رجاله كلهم ثقات» وقد صححه العلامة الألباني مَلثته في «صحيح الترغيب؟ (8077)» والعلامة 
الرادعي مَلتَهُ في ”الصحيح المسند" (978). 

() ضعيف. أخرجه أبوداود )١1787(‏ من طريق أبِي خالد الدالاني عن نبيح العنزي عن أب سعيد به. 
وأبوخالد الدالاني فيه ضعف وله أخطاءء. ويخشى أن يكون قد وهم في الحديث؛ فإن الحديث معروف 
من طريق عطية عن أبي سعيد» أخرجه الترمذي (14 5 7)) وأحمد (/ ))١5-17‏ وعطية ضعيف ورجح 
الترمذي وقفه وكذا أبوحاتم في «العلل؟ )7١017(‏ والموقوف ضعيف أيضًا بسبب عطية. 


المدخلي عافاه الله في رسالة له اسمها ”القول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد به 
المؤمنين العاملين؟» وإضافته إلى الله إضافة تشريف, والآيات والأحاديث في الترغيب في 
صدقة التطوع كثيرة» وليس هذا مقام ذكرهاء وليراجع من شاء: ”الترغيب والترهيب" 


للمنذري. وغيره من المصادر. 


مسألة 91]: الإسرار بصدقة التطوع. 

دل اديت وير َلك على أفضلية الإسرار بها على الإعلان, ومثله قوله تعالى: إن 
يدوا ألصَّدَقتِ مَنَعِمًاهَ وَإن تُحَفُوهَا وَعوفوها الشقرة فَهُوَخِلَحَكُمْ © [البقر::171]» وقد نقل 
الطبري وغيره الإجماع على أنَّ الإخفاء في صدقة التطوع أفضل من الإعلان. ”الفتم؟ (5/ 0). 
مسألة ["]: الإسرار بصدقة الفرض. 

قال الحافضل [بن حجر هله في ”الفتم" (/ 50 وَتَقَلَ الطَيرٍ لطبَرِيٌّ وَغَيْره الإجماع عَلَ 
الإغْلانَ في صَدَفَة الْمَرْض أَفْصَل مِنْ الإخمَاء.اه 

ثص قال. وَتَقَلَ أَبُو إسْحَاق الرَّجَاجٍ أن إِْفَاء الرّكَاة في رَمَنِ الي يك كا نَ أفضَلء فَأما 
بَعْدَهُ إن الظَّنَّ يْسَاءُ بِمَنْ أَحْفَامَاء مَلِهَذَا كَانَ ِظْهَار الرَّكَاةٍ الْمَمْرٌ وضَّة أَفُضَل. فَالَ ابْن عَطِيَة: 
وَيُشْبُِ في رّمَا مانن أن يَكُونَ الإخفاء بِصَدَقَة المَزْض أَفضَلء فَمَدْ كَْرَ المّانِع ا وَصَارَ إِخْرَاجِهًا 


كَانَ أذ 
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قل الحافط. وَأيْضًا تكَانَ اسلف يُمْطُونَ َكَاممْ م لِلسَّعَاة وَكَانَ مَنْ أَخْمَامًا امهم , 


همهم 


ها أفضَلء وَالله أعْلَمُ.اه 

قلت: ومذهب الظاهرية أفضلية الإسرار كما في «المعل»7( 01/9 وهو "الصوات: وال 
أعلم. وأما إذا ترتبت مصالح شرعية من الإظهار مع أمن الفتنة؛ فالإظهار أفضل لتلك 
المصلحة» وقد ذكر ذلك ابن المنير كما في ”الفتح؟. 


ع ميد سيور 


الإخراجء وََمَ ايم قصَاوَ كُلَ أحب يرج َكَاتَ َيه قَصَارَ شا خَُمَاؤّهَا 


| 


ةب 5. كان مش ين . )1 © مله 112 . راسم إغاس رهس 0 ب رس 0 11 
7- وَعَنْ حكيم بْنِ حرام تيل عن النبيّ يك قال: «اليَد العليًا حَيْرٌ مِنَ اليد السفلى, 
1 ده يو 5 سكعو ن © يي اه كه 2 0 و سر قاروة؟ ء 
ام ال ون اي ا 
5 انق 


و كن سكهة نهنا 5 
الله) . م متَّقٌّ عَلَيْه وَاللَمْظُ لِلْبْخَارِيّ. 


وهمير 


4: أَيّ الصَّدَقَة أَفَصَل؟ قَالَ: «جهْدُ 
ا ل ار حِبّانَ وَالَاكم,'”" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة 11]: اليد العليا واليد السفلى. 
جاءت أحاديث ثُبَيّنُ أنَّ اليد العليا هي اليد المنفقة, والسّفْلَ هي السائلة» ففي 
”الصحيحين""" عن ابن عمر بَيلتًا: «والعليا هي المنفقة» والسَّفْلَ هي السائلة»» وفي النسائي 
.)1١ /5(‏ وغيره عن طارق المحاربي مرفوعًا: «يد اممْطي العلياك» وإسناده صحيح. 
وذكر الحافظ ابن حجر مله )١579(‏ أحاديث أخرى تدل على ذلكء ثم قال: فهذه 
الأحاديث متضافرة على أنَّ اليد العليا هي المنفقة» وأنَّ السفى هي السائلة» وهذا هو المعتمدء 
وهو قول الجمهورء وقيل: اليد السفلى الآخذة» سواء كان بسؤال أم بغير سؤال.اه 
فائدة, قال الحافظ ابن حجر هلله في ”الفتح" :2١579(‏ وَأَمَا يَدُ الْآدميّ فَهِيَ أزبَعة: يَد 
الْمُعْطِيء وَقَدْ تَصَافَرَتْ الْأَخْبَار بِأمها عَلَيَا.نَانِيهًا: يدا سَّائِلِ و وَقَدْ تَصَاكَرَتْ بأَتََا سُفْلَ سَوَاء 
أخَد تارك وَهَذَا مُوَاِق لِكَيْفِيّة اإِْطَاءِ وَالْأَحَذٍ غَالِيا. نَالِتُّهَا: يَد الْمُتَحَمّف عَنْ الخد وَلَوْ 
بَعْدَ أن عمد ليه يَد الْمُعْطِي مََلَا وَهَذِ تُوصَفُ بِكَوْنا نا عُلَيَا عُلُوًا مَعْتَويا. رَابِعْهًا: يَد الْآخِذٍ 


.)1١75( أخرجه البخاري (471١)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) حسن. أخرجه أحمد (؟/08"), وأبوداود :)١51//(‏ وابن خزيمة (5155؟) وابن حبان (9945), 
والحاكم ١4 /١(‏ 5)) كلهم من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أب هريرة به. 
وهذا إسناد حسن وقد حسنه العلامة الوادعي هللته في ”الصحيح المسند" (1791). 

(5) أخرجه البخاري برقم :)١479(‏ ومسلم برقم .)١١77(‏ 


عو سد ب 2 


ب الرَّكَاةٍ بَابُ صَدَّكَةِ التطو 


ِغَيرٍ سُوَالء وَهَذِهِ قَذْ إختلف فِيهًا قَدَمَبَ جمع إِلّ ينا شفل» وَعَذَا بِالنّظر ِل الْأمْرِ 
الْمَخْسُوسيء وَأَمّا الْمَعْتَوِيٌ فلا يَطَرِدُ ققد تَكُونُ عُلْيا في بَعْضٍ الصّوَرٍ .اه 
مسألة [؟]: خير الصدقة وأفضلها. 

في حديث حكيم بن حزام أنَّ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛ ومعنى الحديث: 
أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه. أو لمن تلزمه نفقته. 

وقال إلحطاباع خلله : والمعنى أنَّ أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن 
يستيفي عه قو الكنا قير ذلك التو نذا بِمَنْ تغول»» ولا تعارض بين هذا 
لوو وروي عدو هوي اد و اد 

قال القرطباع مله في «المفهم؟: المختار أنَّ معنى الحديث: أفضل الصدقة ما وقع بعد 
القيام بحقوق النفسء والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى أحد. فمعنى 
الغني في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي 
لا صبر عليه» وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى. وما هذا سبيله؛ فلا يجوز 
الإيثار به» بل يحرم» وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه؛ أو الإضرار بهاء أو كشف 
عورته» فمراعاة حقّه أولى على كل حالء فإذا سقطت هذه الواجبات صِحّ الإيثار» أو كانت 
صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقرء وشدة مشقته» فبهذا يندفع التعارض 
بين الآدلة إن شاء لله. انظر: ”الفتح .)١5719/(‏ 
مسأئة 1"[1: التصدق بالمال كاملا . 

قال [لحافضل [بن حجرمله في ”الفتح؟ :2١117(‏ قَالَ الطََرِيّ وَغَيْره: قَالَ الْجِمْهُور: 
مَنْ تَصَدَّقَّ بَلِه كُلّه في صِحَة بَدَنْهِ وَعَفْلِِه حَيْتْ لَا دَيْنَ عَلَيْهه وَكَانَ صَبُورًا عَل الْإِضَافَق وَلا 


ِيَالَ لَه أو لَهُ عِيَال يَصْرِرُونَ أَيِضَاه فَهْوَ جَائر؛ فَإِنْ فقِدَ شَيٌْ مِنْ هَذِهِ التّرُوطٍ كُرِة. وَقَالَ 


شمدي جو وده )220( 8 


بَعْضهح: هُوَ مَزدُود... . وَيْنْكِنٌ أن تج لَهُ بقصّة الْمُدَيّر" الآن ذكْرُة؛ فَإنَّهُ وك بَاعَهُ 
فون لق 1 كه كان تاك روقال لخزوة عرتية اللت وير عا 
التْعَانِ وَهُوَ قَْلُ الْأورَاعِي يتكخول. ين اقل كناد عا اك الي دل 
الطَبريّ: وَالصّوَابُ عِنْدنَا الأول ين 0 رن والتحرين عند ارخيغاب أن 

قال إبن قدإمة خللته: فإن كان الرجل وحده. أو كان لمن يمون كفايتهم؛ فأراد الصدقة 
بجميع ماله» وكان ذا مكسبء أو كان واثقًا من نفسه يحسن التوكل» والصبر على الفقرء 
والتعفف عن المسألة؛ فَحَسَن.اه 


ثم استدل بقصة أبي بكر عند أن تصدق باله كله ثم قال: أبقيت طم الله ورسوله. 


.)١479( سيأتي حديث المدبر في الكتاب برقم‎ )١( 

(9) فيها أنه تصدق باله كله أخرجه أبو داود »)2١17(‏ والترمذي (727170): من حديث عمر بإسناد 
ار 3 ع 

() حديث كعب في قصة توبته. وفي آخره: قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله مَبًَ. فقال رسول الله مَل «أمسك بعض مالك؛ فهو خير لك» أخرجه البخاري برقم 
(5410)) ومسلم برقم (70/79). 


دِيئَارٌ قَالّ: «تَصَدَّق به عَلَ تَفسِك» قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قَالّ: ١‏ «نَصَدَّقْ به عَلَ وَلَدِكَ) َالَ: اعلا 


ار تال تيد به ب عَلَ حَادِمك» 0 عند ار 5 
لضاف : وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ وَالْحَاكِه '" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ من تصدق بما هو محتاج إليه؟ 


قال البحاراج كلتته ا الزكاة: لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ 
0101010000000 0 ”2330# 


28 


الصَّدَقَة وَالْعِبْقِه وَالفَ وَهُوَ رَدَّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَه أَنْ يُتْلِففَ أَمْوَالَ النّاسٍ. وَقَالَ النَّ بكلِ: «مَنْ 


9 
#2 كع بع 


أَحَدَ آمْوَاكَ النَّْسِ يُرِيدُإِنْكَاتََا أَنْلقَهُ الله" إِلّا 


لا أن ع و 2 _- ميو بي اه 
ُُ 
2 


يَكُونَ مَعْرُوفًا بالصَّبْرِ فَيؤْئْرَ عل نَفْسِهِ وَلَوْ 
كَانَّ به خصَاصَةٌ كَفِعْلٍ أبي بكر بيلله حِينَ تَصَدَّقَ بَالِهء وَكَذَلِكَ آثَرَ الأنُصَارٌ الْمْهَاجِرِينَ 
0 | إِضَاعَةٍ اَل فَلِيْسَ لَه أنْ يُضَيّمَ أَموَالَ النََّسِ + ال وال كيت 


ار مَبلكُ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الل إِنْ مِنْ تَوْيتي أَنْ أَنْخَلِمَ مِنْ مَل صَدَقَةَ إل الله وَ! 


1 د أَنْ 


20 


صُوله بلِةِ. قَالَ: «أَنيك عَلَيِْكَ بَمْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَنذ لَك "2 قلتُ: فَإِني 
د : 
قلت: ويدل على كراهة صدقة المحتاج با يحتاجه حديث المدبر الذي أشار إليه الحافظ 


)١(‏ ضعيف. أخخحرجه أبوداود »)2١591(‏ والنسائي (0/ 57)» وابن حبان (/7777739). والحاكم /١(‏ 515)» من 
طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أب هريرة به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة فهو ضعيف 
في روايته عن المقبري عن أبي هريرة وقد ضعفها يحبى القطان والنسائي. 
(1) الحديث أخرجه البخاري برقم (7741)» من حديث أبي هريرة وَلك. 
(9) تقدم تخريجه فريبًا. 


86 


ب الرَّكَاةٍ بَابُ صَدَقَةِ التَطّو 


قريبًاه وحديث أبي سعيد عند النسائي (0/ *17): وغيره أن النبي كَل يي أعطى رجلًا ثوبين» ثم 


قال: «تصدقوا»» فوضع الرجل أحد ثوبيه» فقال النبي مَلْةٌ: «خل ثوبك»». وانتهره. وحسنه 
قال الدافصل تمه - مُعَلْقًا عل قول البخاري (فهو رّ د عليه)-: مقتضا مقتضاه أن ذا الدين 
المستغرق لا يصح منه التبرع» لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس» وقد 

نقل فيه صاحب #المغت »* وغيره الإجماعء فيحمل إطلاق المصنئف عليه.اه 
4- وَعَنْ عَايْشَةَ ماد كَالَتْ: قَالَ النَنّ يله «إذَا أَنْقَقَتِ الرَاَة مِنْ طَعَام بَْنِهَاد غير 
مَفْسِدَة) كَانَ ها هَا أَجْرُهَا ي] أَنْمََتْ وَلِرَوْجِهَا أَخْرُهُ با اكَْسَبَء وَلِلْكَازِنِ مِثْلْ ذَلِكَ / لا يَنْقصٌ 

بَعْضُهُمْ أَجْرَبَعْضٍ شَيْنَاا. 8 م 

المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ ما حكم إنفاق المرأة من مال زوجهاء والعبد من مال سيده؟ 
35 5 راطو » 7 5 ا عو 1 اك عم 
قال النوواع هللته في شرح الحديث: وَاعَلَمْ أنه َا بُدَ للْعَامِلٍ -وَهُوَ الخازن- وَلِلرَّوَجَةِ 


د 00200 


وَالْمَمْلُوك مِنْ إِذْنَ الَالِك في ذَلِكَ؛ فَإِنْ 1 يَكُنْ إِذْنْ أَضْلًا مَلَا أخْر لِأَحَدٍ مِنْ مَؤْلَاءٍ التَلَانَق 
ل عَلَيْهِمْ وزْر بِتَصَرَّفِهِمْ في مَالُ غَرْهمْ بِغَيْرِ إِذنه. وَالْإِذن صَوْبَانِ: أحَدهمًا: الْإذن الضصّريح 
في التَمَقّة وَالصَّدَقَةء وَالنَاني: الْإذْن الْمَفُهُوم مِنْ إطَرَاد الْعُزْف وَالْحَادَة» كَإِغْطَاءٍ السَّائل كِسْرَة 
وَنَحُوهَا ينا جَرَتْ الْعَادَة به وَاطَرَدَ الْْرْف فيه» وَعُلِمَ بلْمْرْفٍ رضاء الرَّوْج وَالمَالِك يد فَإذْنه 
في دَيِكَ حَاصِل وَإِنْ ل يتكلم وَهَذَا إِذا عَلِم 0 لإطْرَادٍ الْْرْف» وَعَلِمْ أن سه كَنُوسِ 


4 9 - 0 


غَالبِ اناس في الشركة ة يذَلِكَ وَالرّضا به كان اضطرت الشف وَشَكّ في رضَافٌ أَوْ كَانَ 


2 


ع 9 


شَخْضًا يَشّْحَ دَلِكَ وَعَلِمَ مِنْ حَاله ذَلِكَ أو شك 00 وَغَيْها التصَدذّق مِنْ ماله 
إِلْابصرِيح إِذنه. 


.)٠١75( ومسلم‎ ))١570( أخرجه البخاري‎ )١( 


ثمر قال: وأما قوله يلِ - يعني في حديث أب هريرة -: (وَمَا أنْمَقَثْ مِنْ كُسْبه مِنْ غَبْر 


ده 2 0 ,ره كم 03 ا 50 0 310 _- 
نَّ نضف أخْره لَهُ) فَمَعْنَاهُ: مِنْ غَيْر أمْره الضّريح في ذَلِكَ القذر المُعَيّن وَ 


مَعَهَا]ٍ ذن عَامٌ سَابِقٌ مُتََاولٌ ذا مدر وي وزلك الوان الَّنِي كَدَ أَوَّلْنَاءُ سَا ابقا إِما بالصّريح 


2 
7 


وَإِمًا بِالْعْرْفِه وَلَابِدٌ مِنْ هَذًَا التأويل؛ ! نَهُ كله جحل الْأخْر مُتَاصَفَة وَفِ رِوَايّة أبي دَاوَدٌ: 

اذلهَا شف آخرة» '"“ وَمَعْلُوم أنهَا إذًا أَنقََّثْ مِنْ غَبْْ إذْن صَريح وَلَا مَعْرُوف مِنْ الْعْرْف قلا 

أخر هاون عليه رن عفن تاويلة: لك 1 6] للمسزوفي اق قا اير انا بور 

الَالِك به في الْعَادَة؛ فَِنْ رَادَ عَلَ الْمُتَعَارَف ل يمر وَهَدَا مَعْنَى فَوْله يلةه: «إدَا نْمَعَتْ تُ الْمَزأَة 
عدو .0 


مِنْ طَعَام بَيْنهَا غَبْر مُفْسِدَّة20 فََشَارَ يك إل أنّهُ در يُعْلّم رضًا الزّوْج به في الْعَادة» وَتَبّه بالطّعَام 
نضا عَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ يُسْمَح به في الْعَادَة بِخِلَان الدَّرَاهِم وَالدَتَانِر في حَنّ أَكْثَر النَّسء وَفي 
كفن ون الأسوال: 

قال وَاعْلَمْ أن الْمُرَاد بتََقَةِ الْمَزأة» وَالْعَبْد وَالَازن: التّمَقَه عَلَ عِيّال صَاحِب الّال» 
وَعْلَائة وَمَضَالَه وَقَاصدٍ ديه من ضَيْففء وَابْن سَبِيلٍ وَنَحَوهمَاء وَكَذَلِكَ صَدَقَتَهِمْ المأدوة 
فِيهًا بالصّريح أَوْ العف وَالْه أ أَعْلَّم.اه 


.)1٠١75( ومسلم برقم‎ :)27١55( أخحرجه البخاري برقم‎ )١( 
وإستاده صحيح.‎ 2)١541/( زفة أخرجه أبو داود برقم‎ 


فقَالت: يَأوَسول ألثاة ذلك مه ت اليومَ ِالصَّدَقَة وَكَانَ عِْدِي خنٌ لي» فَأَرَدْت أن ل كا 
َرَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍأَنّهُ وَوَلَدهُ ار حَقَ مَنْ أَنَصَدَّقُ به عَلَيْهِمْ» قَقَالَ الي يَللة: : (صَدَقّ | قَ ابن مَسْعُودٍ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١1‏ حكم التصدق على الأقارب. 

في حديث الباب الحث على تقديم الأقارب في الصدقة» ويكون للمتصدق أجران: أجر 
صلة القرابة» وأجر الصدقة ى) في ”الصحبحين"”' عن زينب الثقفية ميلقا مرفوعًا: انها 
أحوان» آخر:القرائة واخن الفدتة واشوية الطاهر أن المراد به صدقة التطوع؛ لقوها: 
ع أن أتصدق به)» فتعليق ذلك بالإرادة» والتصدق بالحلٍ كاملا يدل على ذلك» 
وقولها: (إنك أمرت اليوم بالدقة) وليل عل أ البميك” السيدفة الواجلة» أن ارات 
بِحَوَّلَانٍ الؤلء وأما قوها في بعض الروايات: (أَنْزئ عني؟) فمحمولٌ -كا قال النووي- 
على معنى: (أيجزئ عنها في الوقاية من النار؟» والله أعلم. 

ومع ذلك فليس فيه المنع من أن تصرف المرأة الصدقة الواجبة على زوجهاء وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله في الباب القادم. انظر: ”الفتح؟ .)١551( )١45757(‏ 


.)١575( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠١١١( ومسلم برقم‎ »)١577( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


َ 7 آٍ ب ٠‏ ا 
7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ميلك قَالَ: َال رَسُولُ الله كله: 2 مَنْ سَأَلَ النّسَ أَمْوَالَهُمْ تَكترا 
رص عير 0 1 


عن 
ْنَا يَسأَلٌ عر كَلْيَستَقِلٌ أؤ ليتستكيز». رَوَاُ مُسْلِمٌ. 7 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ تحريم المسألة بغير حاجة. 

الحديثئان صريحان في تحريم المسألة لغير حاجة, وفي الباب أحاديث كثيرة» انظر رسالة 
شيخنا مقبل الوادعي هته مللته: مم المشالة؟. 
مسألة [17: ضابط الغتى الذي لا تحل معه المسألة. 

© فيهذهالمسألة أقوال: 

[لأول. إذا كان يملك خسين درهمًا؛ لحديث ابن مسعود عند الترمذي )10١(‏ مرفوعًا: 
«من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» قيل: يا رسول الله 
وما يُغنيه؟ قال: «حمسون درهماء أو قيمتها من الذهب»» وف إسناده: حكيم بن جبير» وهو 
متروك. وقد أخذ بهذا الثوري» وابن ن المبارك» وأحمد» وإسحاقء نقله عنهم الترمذي عَقِبَ 
الحديث. 

[لثاناج: إذا كان يملك أربعين درهما؛ لحديث أبي سعيد عند النسائي (98/0) بإسناد 
صحيح مرفوعًا: «من سأل الناس وعنده قيمة أوقية؛ فقد ألحف». وجاء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذه علد النسائى (ه48/0) أيضًا بمثله» وحديث أبىي سعيك فق 


)١(‏ مزعةء أي: قطعة يسيرة من اللحم. ”النهاية». 
(؟) أخرجه البخاري »)١5175(‏ ومسلم .)٠١50(‏ 


(6) أخرجه مسلم برقم .)1١5١(‏ 


”الصحيح المسند» برقم (595)) وحديث فيرو و لسن يت حسن» وأخذ مهذا القول 
الحسن. وأبو عبيد. 
إلثالث. أن يملك قوت يومه وليلته؛ لحديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود :)١5579(‏ 


«من سأل وعنده ما يغنيه؛ فإنها يستكثر من النار)ء قالوا: وما يغنيه؟ قال: «قدر ما يغديه 
ويعشيه), وإسناده صحيح. 
هذا قول أحمدء فقد أسند ابن عبد البر في ”التمهيد" بإسناده عن أحمد أ سكل : متى تحل 

اي 
اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له» ما 
أظن أحدًا يموت من الجوعء الله يأتي برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: امَنِ اسْتَعَف أعَمَهُ 
الله" وحديث أبي د 

قلت: وهذا القول عن أحمد أحسن ما قبل في هذا الباب» والدليل يدل عليه» والرواية 
الأولى المذكورة عنه الظاهر أنَّ اللقصود بها الغِبَى الذي تحرم عليه فيه الصدقة» ولا تلازم بين 
هذا وذاك. 

وأكثر الآقوال المذكورة أراد أصحابها (الغنى الذي تحرم فيه الصدقة)» وأما دليل القول 
الأول فضعيفٌ» وأما أهل القول الثاني فدليلهم لا يُعارض دليلناء بل يدل على أنَّ من سأل 
وعنده أربعون درهمًا فهو ملحف. ولا ينافي تحريم من سأل وله دون ذلك. فتأمل. 


انظر: «الفتح؟ 417/5 »)١ 180-1١‏ ”التمهيد» )1/1١/157(‏ ط/ مرتبة. 


. أله 


بافظ: ل 5 


(1) أخخحرجه ابن حبان برقم (047) من حديث أبي ذر يله بإسناد صحيح في ضمن حديث طويل. 


وَعَن الي بن العَرّام مله عَنٍ من الى بك قَالَ: «لَأنْ يَأَخْدَ أَحَذَْكُمْ حَبْل هبأي 


بحْْمةٍنَ الحَطبٍ عَل طهر قيبيعهَا فيكف (الله) بها وَجْهَكُ كد لَه ِنْ أنْ سال النّاسَ 


اذ اند 


أعْطْوَةُ َو مَتَعُوه) روه البْخَارِيٌ. 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

الحث على الاستعفاف: 

في حديث الباب الحث على الاستعفاف» والسعي في العمل إن كان محتاجاء ولا ينبغي له 
أن يذل نفسه عند الناس» سواء أعطوه أم منعوهء وكا تقدم في الحديث: (ومن يستعفف يعفه 
الله ومن يستغن يغنه الله) م: كلق عل قن أن فين ولك 7 

والاستعفاف باللسان: وهو أن يترك سؤال الناس» والتعرض له» والاستغناء بالقلب» 
وهو أن لا يتطلع بقلبه إلى أموال الناس» نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفاف والغنى بفضله 


ور حممته. 


.)١51/1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبًا.‎ )0( 


سق 22 (1)_رروة و8 


5 17- وَعَنْ سَمُرَة بْنِ جْدُبٍ يبلل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكةِ: «الَسألهُ كذ يَكُدَ ا الرَّجُلُ 
6 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تحريم المسألة من غير السلطان. 


- ا بو 2ه 005 0 َ دك 62 صو 

قال إلصنعاتاع هلله يي ”تسبل السلام؟: أي سوال الزجل أموال النامسٍ كل اي: خدش» 
ل 2 ل يت ال لأسرارء ص 00 و هقنو بي أل لقو ل درن تر عاك 
وم الا و رواية: «كدوح) بضم الكاف» وَاما سُوَالَهَ من السلطان؟؛ فإنة لا مَدْمَة فيه؟ 
و | 006 ئّ دم كن ل مفى اله مَل 2 لاله لتماء 5 يتا ار 3 اه 
لآنه إن) يسال يما هوّ حق له في بَبِتِ المَال ولا منة للسلطان على السّائل؛ لأنه وَكيل» فهو 
قوع ان م عن اق #16 وام للق مد عاق 3 سمتلن واف وات 55 رداق ل مور 
كسَُوَالٍ الإٍسَانٍ وكيله أن يعطيّه من حقه الذى لديه»ء وظاهره أنه وَإِن سَال السلطان تكثرًاء 


26 


َأسَ فِيد وَلَا نم لِأنَهُ جَعَلَهُ قي لِلْأَمْر الَذِي لَا بد مِنْك وَقَدَ قَسَرَ الأَمرَ الذي لا بْدَ 


نْهُ حَدِيتٌ قَبِيصَةً.انتهى المراد» وسيأقي حديث قبيصة في الباب الآتي. 


0 


(1) الكدٌ: هو الإتعاب. والمعنى: أنه يتعب وجهه بإذهاب مائه ورونقه. ”النهاية». 
(؟) صحيح. رواه الترمذي (581)» وأخرجه أيضًا أبوداود »)١575(‏ والتسائي (0/ 2٠١١‏ وهو حديث 


5- عَنْ أبي سَعِدٍ المدْرِي ملل قَالَ: قَالَ وم سول الله وك «لَا تل الصّدَقَة ِعَنِي إلا 
كَمْمَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَاه أو جل اماما اك أ ار أو َازْفي سل الله و ِسكِينٍ ُصُدّقَ 


آذ 
م 


عَلَيْه منْهَاء لي مِنْهَا لِعْنِيّ) ٠‏ رَوَأه 
ان 


5 


عِلَ 


ا 


مد وََبوكَاء 5 وَابِنْ : مَاجَة صحف الحاكم» و 


5- وَعَنْ عَبَيْدٍ الله : 


وَلَالِقَويَ مُكُتيسب) 00 دز اماي "9 


ريشا اك 00 الله لا ع ل 

/11- - وَعَنْ قَيصَةَ بْنِ ححا 0 قَالَ: قَالَ رشول اه كه «إنّ المسْألَةَ لا تل إلا 
3 4 1 15 ع 03 ََ 3 

دَحَدٍ َلَابِ: وَجُلٍ تَمّلَ عمَالك فَحَلْتْ مَحَلَتْ لَهُ المسألة حَتَى يُصِيبَهَا َم يُمْسِك وَرَجُلٍ أصابتة 


مو سا من 


> يدم 


جد ا يت احا كي عون ”"' من عبشي وََجلٍ صا اكه 
حَتَّى يَقُومَ َكَانةٌ مِنْ دوي الحببحا'' مِنْ قَوْمِلَقَد آَصَابَتْ فُلَانا قَاقَةُ مَحَلَّتْ لَهُ الَسألَهُ حَتَى 


يُصِيبَ قَِوَامًا مِنْ عَيْشضٍ, قا سِوَاهْنَ من الَسَلَةِ يا قَِيصَةُ سْحْتُ يَأَكُّها كد ل يدم 
مويرة يي > (ه) 


وألو قارف وان خريفة وان عبان 


)١(‏ ضعيفء والراجح إرساله. أخرجه أحمد (*/ 205 وأبوداود .)١175(‏ وابن ماجه )١851(‏ والحاكم 
(08-4077/1)) كلهم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به. 
قلت: وقد خالف معمرًا مالك والسفيانان فرووه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. ورجح 
المرسل أبوداود والدارقطني وأبوحاتم وأبوزرعة؛ إلا أن الثوري لم يسم عطاء بن يسار. انظر ”تحقيق 
المسند" (مكاه .)١١‏ 

(؟) صحبح. أخرجه أحمد (5/ 4 27١1‏ وأبوداود .)١1577(‏ والنسائي (0/ 2١١٠-44‏ وإسئاده صبحيح على 
شرط الشيخين. 

() الْقَوَام: هو ما يُقيم الشخص»ء ويسد حاجته. 

(:) ذوي الحجاء أي: ذوي العقول. 

(0) أخرجه مسلم برقم (4 54 .)١١‏ وأبوداود »)١54*(‏ وابن خزيمة (1711؟) وابن حبان (1990؟). 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة [1]: هلي يُعْطَى الغني من الزكاة؟ 

قال إبن عبت إلبركله ني «التمهيد» (15/ 585): ولا خلاف بين علماء المسلمين أن 
الصدقة المفروضة لا تحل لغني إلا ما ذَكِرَ في حديث أبي سعيد الخدريء واختلفوا في الصدقة 
التطوع: هل تحل للغني؟ فمنهم من يرى التنزه عنهاء ومنهم من ل يَرَ بها بآسّا إذا جاءت من 
غير مسألة؛ لقوله يَكِلْةْ لعمر: «ما جاءك من غير مسألة فكله وتموله؛ فإنم) هو رزق ساقه الله 
اليك» '' مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغني معروف الغنى.اه 
مسألة [؟]: ضابط الغني الذي لا تصرف إليه الزكاة. 
8 اختلفوا في هذه المسألة على أقوال» وهي كالأقوال التي تقدمت في الغني الذي 
تحرم عليه فيه المسألة: 

إلقول الأول: من ملك حمسين درعمّاء فلا تحل له الزكاة» وتقدم دليلهم هنالك» وهو قول 
الثوري» والحسن بن صالح. وابن المبارك» وأحمد. وإسحاق. 

القول الثاناج. من ملك أربعين درهمّاء وتقدم دليلهم أيضًاء وهو قول الحسنء وأبي عبيد. 

القول الثالث. من ملك ماتتي درهم, أو عشرين دينارّاء وهو قول أب حنيفة» واستدلوا 
بحديث: «١تؤخد‏ من أغنيائهم؛ فترد في فقرائهم)»”' ولا تجب عليه الزكاة حتى يملك القدر 
المذكور؛ فدلّ على أنَّ هذا هو الغني الذي تحرم عليه فيه الصدقة الواجبة» وتحرم عليه فيه 
المسألة. 

إلقول الرابع: من لم يكن محتاجًا فهو الغني الذي لا تصرف له وأما إذا كان محتاجًا فليس 
بغني وإن ملك حمسين درحمّاء أو مائتين» وهو قول مالكء والشافعي» وأحمد في رواية» 


.)511( سيأتي حديث عمر برقم‎ )١( 
تقدم الحديث في الكتاب برقم رلمهة).‎ )0( 


واستدل بعضهم على ذلك بحديث قبيصة بن المخارق الذي في الباب في قوله: «فحلّت له 


المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش». 
قلت: وهذا القول الأخير هو الصوابء وقد رجّحه ابن عبد البر في «التمهيد"» وأمًا 
التحديد بخمسين درهمًا فحديثهم ضعيفٌ جدَّاء وكذلك التحديد به والتحديد بأربعين إنما 
هو في النهي عن المسألة» وليس فيه! تحريم أخذ الصدقة إذا كان محتاجّاء وأما استدلال أبي 
حنيفة بالحديث؛ فالحديث فيه بيان الغِنّى الموجب للزكاة» لا بيان الغنى المانع من أخذ الزكاة» 
وضابط العِنّى الموجب للزكاة هو من ملك نصابًا من الماشية» أو الأثمان» أو الزروع والثار؛ 
فإنه تجب عليه الزكاة وإِنْ كان فقيرًا يأخذ من زكاة غيره؛ والله أعلم. 
انظر: ”التمهيد" /١5(‏ ١8خ‏ -) «المغني" (151-111//5). 
مسألة [*1]: القوي الذي له قدر كفايتة 4 كل يوم من مكسبه أو أجرة 
عقاره؛ وما أشبه ذلك. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه تحرم عليه الصدقة. وهو قول مالكء وأحمد. 
والشافي: وإستحاق» واي عبيد» وابن المتذرة وغزهي» واستدلوا بحديك الباق «الا عط 
فيها لغنيٌ» ولا لقويّ ُكتيسب»» وبحديث رجل من أصحاب النبي قَلِةُ أن البي كاذ 
قال: «إِنَّ الصدقة لا تحل لغنيّ» ولا لِذِي مِرَّةِ سَوِي) أخرجه أحمد (5/ 775). وحسنه 
العلامة الوادعي ونه في "الصحيح المسند" رقم .)١591(‏ 
28 وذهب أبو حنيفة إلى أنه تحل له الصدقة؛ لأنه ليس بغنِيٌ» وقد تقدم أنَّ الغني عنده 
و ملك الضات: 
والصواب ما ذهب إليه الجمهورء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5/ )١7١‏ (709/9)» «تفسير القرطبي؟ (8/ 109/7). 


مسأئة 1:]: من كان صحيحًا ولا كسب له ؟ 


ع 


قال إبن قدإمة هَلته (9/ :2٠١‏ وَإِنْ كَانَ الرَجُلُ صَحِيحًا جَلْدَاه وَذَكَرَ أَنَهُ لا كَسْبَ 
لَك عطي مِنهَاه وَل قَوْلهُ بعر يَمِنٍ إذَ يُعْلَمْ يقِينُ كَذِبهه وَلَا يَف اه 
ثم استدل بحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار المذكور في الكتاب. 
مسألة [0]: من كان له دار وخادم لا يستغني عنهما ؟ 
© أكثر أهل العلم على أَنَّ من له دار وخادم لا يستغني عنهما؛ له أن يأخذ من الزكاة» 
وللمعطي أن يعطيه. 
© وقال مالك: إِنْ لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عنَّا يحتاج إليه منهما؛ جاز له 
الأخذ, وإلالم يمز. ذكره ابن المنذرء وبه قال النخعيء والثوري. 
“وك فين إل ان تعره وك وناو لتاقل مكار انان 
والصواب -والله أعلم- هو القول الأول» وهو ظاهر اختيار ابن عبد البر» وهو قول 
أحمد. والشافعي» وأبي عبيد» وأبي ثور» والطبري» وغيرهم. 
انظر: ”التمهيد" (157/ )181-4/٠‏ ”تفسير القرطبي"؟ (8/ .)11/١‏ 
مسألة51]: هل لِمَخْرِجٍ الزكاة أن يشتريها ممن صارت إليه؟ 
© فالمسألة قولان: 
[لقول الأول: المنع من ذلك؛ وهو قول الحسنء وقتادة» وأحمد. ومالك؛ لحديث عمر بن 
الخطاب في «الصحيحين" قال: حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه صاحبه. فظئنت أنه 
بائعه بر خص. فأردت أن أشتريه. فقال النبي يَكِ: "لا تبتعه. ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد 


1 5 رده 000 
فى صدقته كالعائد فى قيئه). 


.)4570( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١1( 


إلقول الثاناه. الجواز» وهو قول الشافعي وآخرين؛ لحديث أبي سعيد الذي في 
لكاي دأو وهل اق اماج لدان :وقد قتر إن ديك عور عع من سراف أله كان ييا 
فيل ال 


اله 


2 
3 


وحديث أبي سعيد الذي استدلوا به ضعيفٌ» ولو صم لكان عامًّا خصوصًا بحديثنا؛ 
لأنَّ حديثنا فيه بي صاحب الصدقة أن يشتري صدقته. 

وأما قولهم عن حديث عمر: (إنه كان حبيسًا)؛ فَيْجَابٌ عنه بأنه لو كان حبيسًا لما 
باعها الذي هي في يده ولا هَمّ عمر بشرائهاء بل كان يتكر على البائع بيعه؛ ولأنَّ النبي كل 
ما أنكر بيعهاء وإنم| أنكر على عمر الشّراء معللًا بكونه عائدًا في الصدقة. ثم لو سلمنا ب 
قالوا؛ لكان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السببء والله أعلم. 


انظر: ”المغني" (5/ 5-1037 .)1١‏ 


01 2 
ات د ا 1 0000 سّ 3 وو 


بيعة ؛ نْ 

ديم عق دروو دق قن قفاون لوقو رنود امد راع كت ل الى ترم امور 

الصدقة لا تَنبَغِي لآل محمد إنا هِيّ أَوَسَاح الناس» وني رِوَايَةَ: «وَإنها لا نجل لمحَمَدٍ ولا لآل 

م ف وا 
ُحَمدِا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

ل م ده ا ا فد ار شل 1 بر وار لبوق بر يق ودج ا ا 

9- وَعَنْ جْبَيْر بْن مُطعم ييظته» قَالَ: مَشَيْت أنَا وَعثّان بْنْ عفان [مَيك] إل النيّ كيل 


2 


عا ل مو ل ل الور افا جل ني 0 . انهو معلل مهدم.ي كت سي ه ع س8 م سي [إس 
فقلنا: يَا رَسول الله» أعطيت بَنِي المطلب من حمس خييرٌ وتركتناء وحن وهم بِمَنزلةٍ 


( 06 


ِ ار ا ا ل لك “ريق ا ل 0 ب ها م 
وَاحَدّ » فَقَال رَسَولَ الله يَلة: «إنَ) ينو المطلب وَبَنو هَاشِم شَيْءٌ وَاحِدَا. رَوَاهُ البخاري. 


المساكل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 
7 000 5 
مسألة :]1١[1‏ من هم آل النبي وذ الذين تحرم عليهم الصدقه؟ 
انّفقوا على أن بني هاشم داخلون في ذلك. وهم (آل علي وآل عقيل» وآل جعفرء وآل 
العباس» وآل الحارث). 
يدخلون في آل النبي يبيد الذين تحرم عليهم الصدقة, أم لا؟ 
المذكور في الكتاب: (إن بنو المطلب؛ وبنو هاشم شيء واحد)ء وهو مذهب الظاهرية أيضًا. 
وذهب مالكء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنهم لا تحرم عليهم الصدقة؛ لدخوهم في 
(1) أخرجه مسلم برقم (7؟7١٠).‏ ضمن حديث طويل» وأما اسم (عبدالمطلب) ففيه تعبيد لغير الله. قال 
الحافظ في ”الإصابة": قال ابن عبدالبر: كان على عهد رسول الله يَنيقُذُ وم يغير اسمه فيا علمت. قال 
الحافظ: وفيما قاله نظر فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحواهم.» ول يذكر أن اسمه إلا 
(المطلب) وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه (المطلب)» وأما أهل الحديث فمنهم من يقول 
(المطلب) ومنهم من يقول (عبدالمطلب). اه 
0) وذلك لأن عثمان ميل من بني عبد شمس» وجبير من بني نوفل» وعبدٌ شمس » 5 والمطلتٌ» 


وهاشمٌ كلهم أبناء عبد مناف؛ فهم بمنزلة واحدة مع بني المطلب في الانتساب إلى عبد مناف. 
(*) أخرجه البخاري برقم .)7١5٠(‏ 


51 9 00007700 عي 2 011 مح و ل سر ده ال 
عموم قوله تعالى: ##إِنَمَا ألصَّدَقَتُ لِلْفْفَرآء وَألْمستكين وَالْعدمرِين ليها وَلْموَلفَةَ لوبهم وَفي ألرَقَاب 


وَألْعَدرِمِينَوَفِ سيل أله وَآْنٍ ألسَّسِلٍ © [التوبة:0:]» وخرج بنو هاشم بحديث: (إِنّ الصدقة لا 


له 


شعي لآل يخذياء لعفي اللو عو له قن ناس بي الطلنية هل ين خاشية لأن تي 
هاشم أقرب إلى النبي يد وأشرفء وهم آل النبي يد ومشاركة بني المطلب لهم في حمس 
الخمس لم يستحقوه بمجرد القرابة» بدليل أَنَّ بني عبد شمسء وبني نوفل يساوونهم بالقرابة: 
وم يعطوا شيئا وإنما شاركوهم بالنصرة: أو بها جميعًاء والنصرة لا تقتضي منع الزكاة» هذا 
كلام ابن قدامة» وقد اختار هذا القول العلامة ابن عثيمين هللته. 

والأول أظهر -والله أعلم-؛ لأنَّ النبي يد قد جعلهم شيئًا واحدًاء والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء وهو ترجيح الإمام الصنعاني» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. 

انظر: «المغني» (5/ 5 )١١1-١١‏ ”السبل»» ”النيل» .)١530(‏ 
مسألة [1]: وهل هناك خلافٌ 2 تحريم الزكاة على بني هاشم ؟ 
8 نقل بعض أهل العلم عدم الخلاف في ذلك, منهم ابن قدامة» والواقع وجود 
الخلاف» فقد نقل الطبري عن أبي حنيفة رواية أخرى بالجواز إذا حُرمُوا من سهم ذوي 
القربى» وهذا وجة لبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام. 

وعن أبي يوسف أنه يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة بني هاشم» وهي رواية عن أبي حنيفة» 
واختاره شيخ الإسلام؛ للحديث: (إن) هي أوساخ الناس». 

قلت: والصواب هو التحريم مطلقاء وإذا حرموا مما أباحه الله ل هم» فليس لنا أن نعطيهم 
مما حرم الله عليهمء وأما قول أبي يوسف فبعيدٌ؛ لأنّ بني هاشم زكاتهم أيضًا من أوساخ 
أموالهم» وهم يدخلون في عموم «الناس» الذين في الحديثء والله أعلم» وهو ترجيح 
الصنعاني» والعلامة الوادعي لطأثله. 


انظر: ”المغني؟ »23١9/4(‏ ”المجموع» (7717/5)» «الشرح الممتع" (2557/5: ”الإنصاف" 
١-١9 /0(‏ 3 «الفعم؟ .)١591(‏ 


مسألة ["]: وهل تحرم عليهم إذا كانوا من العاملين عليها ؟ 
- :خخ امالك والشافعى ».وهو و عند المقادلة إل جو اق اكد من الباكاة» أن نا 


دوه كوا دل سملت لاي فر كنائر ا لكان 


© وذهب أبو حنيفة» وهو وجهٌ عند الحنابلة إلى تحريم الزكاة عليهم» وإن كانوا من 
العاملين» واستدلوا بحديث عبد المطلب بن ربيعة الذي في الباب» وسبب الحديث أن 
رجلين من آل بني هاشم سألا النبي يَفْدْ أن يجعلهم من العاملين حتى يصيبوا منهاء وهذا 
نصّ في محل النزاع» وهذا هو الرّاجحء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (5/ ))١117"-117‏ ”تفسير القرطبي (8/ 178). 
مسألة [14: وهل تحرم عليهم صدقة التطوع ؟ 

© 2 ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ صدقة التطوع باح لهم, وأنَّ الذي تحرم عليهم هي 
صدقة الفرض فقط؛ لقوله في الحديث: (إنما هي أوساخ الناس». وادّعى الخطابي الإجماع 
على ذلكء. ولا يصح الإجماع؛ فقد نقل ابن قدامة عن أحمد رواية بالتحريم» وهو قول 
الظاهرية» ونقله الشوكاني عن بعض أهل العلم, ورجّح ذلك الصنعاني في ”حاشيته على 
ضوء النهار» (7/ 4 4 "؟) حيث قال: وقد علمت أنَّ أحاديث تحريم الصدقة وردت يألفاظ 
عامة مثل:(إنها هذه الصدقات أوساخ الناس», «أما علمت أنَا لا نأكل الصدقة». وأنها 
بعمومها شاملة لصدقة النفل» والفرضء وإن كان إنا وردت في تحريم صدقة الفرض» 
لكنه تقرر في الأصول أنَّ العام لا يقصر على سببه» ويدل لذلك أيضًا أحاديث أنه يل كان 
إذا أن بطعام سأل عنه؛ فإن قيل: هدية؛ أكل منهاء وإن قيل: صدقة؛ لم يأكل؛ وهي في النفل 
أظهر؛ إذ إخراج الطعام عن صدقة الفرض غير معهود» وأيضًا وأوضح من ذلك حديث 
سلان”' أنه أتى إليه يكلِكِ بعد قدوم المدينة بتمر» وقال: إنه صدقة. فلم يأكل منه» وسلمان 


(1) أخرجه أحمد (5/ 11١‏ 5): من حديث سلبان بإسناد حسن» وحسنه العلامة الوادعي فلتت في ”الصحيح 
المسند" (42). 


كان تملوكًا لا تجب عليه صدقة فرض؛ فهو صدقة نفل. 


قال. وفي كتب الشافعية» والحنفية أنَّ تركه يك لصدقة النفل تورعًا لا أنها محرمة» وهى 
دعوى بلا دليل.اه 

وهذا القول رجّحه العلامة الوادعي» وشيخنا يحيى الحجوري عافاه الله؛ والقول الأول 
رجّحه العلامة ابن عثيمين كَلقه. انظر: ”الفتح" .)١491(‏ 

تنبيش: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النبي يَيفْةُ تحرم عليه صدقة التطوع أيضّاء وحملوا 
الأحاديث التي ذكرها الصنعاني على الخصوصية به بل نقل جماعةٌ الإجماع على ذلك. منهم: 
الخطابي ىا في «النيل؟ .)١51١(‏ 

قال الشوكناق كلله: وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولاء 
وكذا في رواية عن أحمد. وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه في ذلك بواضح الدلالة. 

قلت: وني قول الصنعاني المتقدم (وني كتب الشافعية...) دليل على أنه ليس في المسألة 
إجماع. وانظر: «الفتتم؟ .)١491(‏ 
مسألة [15]: هل تحرم الصدقة على أزواج بني هاشم ؟ 

قال إلصنعاناع مَللته في «حاشيته على ضوء النهار" (؟7/ 5 7): قال الحافظ السيوطي 
هله في ”أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب": إنها تحرم الصدقة على أزواج النبي يَلِنِ 
بالإجماع. فقال: كذا قال. وفي ”شرح البخاري" لابن بطال أنَّ الفقهاء كافة على أنَّ أزواجه يكل 

قال إلصنعاناق: قلت: وتفسير زيد بن أرقم للآل يؤيد هذا المقال» وفي حديث جويرية 


عند مسلم”"' أنه يل قال: «هل عندكم طعام؟2 فقالت جويرية: لا والله. ما عندنا طعام؛ إلا 


(1) أخرجه مسلم برقم .)1١177(‏ 


عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة. فقال: «قَرٌبيها؛ فقد بلغت محلها». وكذلك اللحم 
من شاة بريرة مولاة عائشة الذي قال النبي كله فيه: اهو ها صدقة؛ ولنا هدية»"' » دلت على 
أنه لا يحرم على موالي أزواجه كما لا يحرم عليهن .اه وانظر: ”النيل؟ (40-485//7). 

قلت: حديث زيد بن أرقم في #صحيح مسلم" )١504(‏ أنه سّئل: أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ فقال: أهل بيته من حرم الصدقة بعده» وهم: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر, وآل 
العام 


وي رواية: أنه قال عند أن سكل عن نسائه: مِنْ أهل بيته؟ فقال: لا وأيم الله إِنَّ المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقهاء فترجع إلى أبيهاء وقومهاء أهل بيته أصله 
وعصبته الذين حرموا الصدقة بعله. 

قال إبن إلقيص مَلتَنه في ”جلاء الأفهام؟ (ص77١-175):‏ وإنما دخل الأزواج في الآل» 
وخصوصًا أزواج النبي وك تشبيهًا لذلك بالنسب؛ لأن اتصان بالنبي وَكَِةِ غير مرتفع» 
وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته» وهن زوجاته في الدنيا والآخرة» فالسبب الذي 
هن بالنبي يله قاكم مقام النسب. وقد نص على الصلاة عليهن؛ ولهذا كان القول الصحيح 
وهو منصوص الإمام أحمد وللله: أنَّ الصدقة تحرم عليهم؛ لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله 
سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم. ويالله العجب! كيف يدخل أزواجه 
في قوله: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»» وقوله في الأضحية: «اللهم هذا عن محمد وآل 
محمد). وني قول عائشة بَيلهًا: ما شبع آل رسول الله بكِِ من نبز بر وفي قول المصلي: «اللهم 
صَلَّ على محمد وعلى آل محمد). ولا يدخلن في قوله: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد» مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج رسول الله يَكِْةِ أولل بالصيانة عنها والبعد منها؛ 
فإن قيل: لو كانت الصدقة حرامًا عليهن؛ حرمت على مواليهنء كم| أنها لما حرمت على بني 


.)1١17/0( ومسلم برقم‎ :)١591( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


هاشم حرمت على مواليهم» وقد ثبت في ”الصحيح" أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته» وم 
يحرمه النبي يك وهي مولاة لعائشة يَهًا. قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي يلك 
وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي كَلةٍ ليس بطريق الأصالة وإنما هو 
تبع لتحريمها عليه؛ وإلا فالصدقة حلال لمن قبل اتصالهن بهء فهن فرع في هذا التحريم» 
والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده؛ فلا كان التحريم على بني هاشم أصلا؛ استتبع 
ذلك مواليهم, ولما كان التحريم على أزواج النبي يك تبِعَا؛ لم يقو ذلك على استتباع مواليهن؛ 
لأنه فرع عن فرع. قالوا: وقد قال الله تعالى: #يئنسآه الى من يَأنِ سك بسَحِكَوٍ مُينكَةٍ 


11 ذه 


وسناج دس ص ءوسل م ء سء 8 سس ا 0 37 رس ا معره ع يي مداو سح مه 
يصَعف لها الْعَذَابٌ صعفاين صْعَفَين وكارك ذلك الله نسارا 0 تت م ولد كل 


7 زر ل 


لا سرس دجت سر سه سر بساحت ١‏ سرج ص و سمل عد ماي 2 0010 نس ص ب سرس حدر 
ها اَذ كردا د سآ ألنّىَ سكن حكاحر مَنَ أل إِنِ أنقيكن 
عن بلق 00 ير سل لوح سه سا إلى اح و ره 200 5 عر سج مموهء 0 
تتنيق يليد تي كو مُعروفا :* وهَرنَ في سوقَكن ولا برجب تبرج 

5 ءا سا م 0 ل هر مرو توج ,هم صوهو عدر سس 
الجيويئة الل ردن الشكرة وتيت السكرة راذح لله ومشولة؟ كما يد لله يدهب 


عبحكم اليس أهل ايت وبطوَرف تظهيرا #* وأصك ررك مال فى سوتحكن مِنْ ايت د 
وَلَلِْصكمَةَ © [الأحزاب::*-4*]» فدخلن في أهل البيت؛ لأن هذا الخطاب كله في سياق 
ذكرهن فلا يجوز إخراجهن في شيء منه. والله أعلم.اه 


قلت: وهذا الكلام من ابن القيم كلام مفيدء وما عليه مزيد. 


5-9 5 
0-3 لله 


قَتَالَ: اموق الوم من أنْيهم؛ وذ 0 رَوَامَ هد لكك 0 
ب () 
وَابنْ حبّان. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


0000 


مسألة [1]: هل تحرم الصدقة على موالي آل محمد مَيِيده 
8 ذهب أحمد. والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم الصدقة على مواليهم أيضًاء وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ وبعض المالكية كابن الماجشون» وهو الصحيح عند الشافعية؛ 
لحديث أب رافع الذي في الباب. 
8 وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصدقة تجوز لهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة» ولأنهم م 
يعوضوا عنها من حمس الخمس. 
قلت: والقول الأول أرجح لوجود الدليل الفاصل في محل النزاع» وهو حديث أب رافع» 
والله أعلم. انظر: المغني؟ (4/ )1١١‏ ”الفتح؟ .)١4975(‏ 
مسألة [؟1: الصدقة على موالي أزواج آل محمد مَبَدُذهٍ 
جاء في ”الصحيحين"'" وغيرهما أنَّ بريرة تصدق عليها وهي مولاة لعائشة» ولم ينكر 
النبي ينيد عليهاء وكذلك جويرية ىا في "صحيح مسلم" )٠١0(‏ تصدق على مولاتهاء فلم 
يتكر النبي ويد عليها. 


)١(‏ صحيح. أخ رجه أحهد 6ه وأبوداود ))١5659(‏ والنسائي (ه/ وك والترمذي زاك وابن 
خزيمة (5 775).» وابن حبان (91 959), وهو صحيح على شرط الشيخين. وقد صححه العلامة الألباني 
مَلنَتهُ في "صحيح أبي داود؟ برقم »)١5057(‏ والعلامة الوادعي مَللَتهُ في ”الصحيح المسند؟ يرقم .)١771(‏ 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


قال إبن الصنيرى) في ”الفتس؟ 21597 إِنّا أَوْرَدَ الْبُحَارِيٌ هَذْه المَرْحمَةَ [بَابُ الصَّدَقَةٍ 
عَلَ مَوَالٍ زْوَاجٍ الب يك] ليَحَقوَ أن الل 0 مَوَالِيهنَ في الَلّافٍ مم 


57 


ل - 


اه 


م 
عَلَيْهنّ الصَّدَفَةُ ولا وَاحِدًا؛ لكلا ين الظّان أ أنه ل قَالَ بَعْضُ النَّاسٍ دول الْأَرْوَاج في الْآلٍ 
اليد ةن وليه قا ةلاب ام 


١‏ 1- وَعَنْ سَال بْنِ عَبْدالله بْن عْمَرَ عَنْ أبيه ر,أث!ء أن رَسُولَ الله يك كَانَ يُحْطِي عَْمَرَ 
العَطَاى ل أَعْطه 4 أَفْعَرَ 0 فقول 26 َتَمَوَلَُ 3 تَصَدَّقْ و وَمَا 0050 من هذا 
الال :وَأَنْتَ عَبْدُ مُشرِفٍ وَلَاسَائلٍ فَحُذّهُ وَمَا ما لافلا تشِعْةُ تَفْسَك) ص 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إعطاء العامل من الصدقة وإن كان غنيًا. 
لتقيف الكاني قل أن العامة مظان الو كيوكسن ها جه عر مله در أنه 
يُعطى وإن كان غير محتاج إليها كم| فعل النبي يت مع عمر بن الخطاب ويل 
و1 مودو لديم عزو الجزرا يمه كحي لسعاي 
عمر يِل قال: يا رسول الله إن) عملت لله. فقال النبى يَيِكك: إذا أعطيث كينا دن عبن أن 


تسأل؟ فكّل وتصدق). 


7 أن 


(0 في (أ): (أتاك). 

(0) أخرجه مسلم برقم .)١١١( )٠١42(‏ وهو في ”البخاري» )7١54(‏ ومسلم )29١55(‏ عن عمر بن 
الخطاب صيلك 

() أخرجه البخاري برقم (*1/177): ومسلم برقم (580 »2١١7( 6١١‏ واللفظ لمسلم. 


مسألة :]١1‏ دفع زكاة الرجل إلى امرأته. 
قال إبن إلمنذرطلته: أجمعوا على أنَّ الرجل لا يُعْطِي زوجته من الزكاة شيئًا؛ لأنَّ نفقتها 
واجبة عليه» فتستغني بها عن أخذ الزكاة. انظر: ”المغني" (5/ »)٠٠١‏ ”الفتح» .)١5374(‏ 


مسألة [7]: دفع المرأة زكاتها إلى زوجها. 
© فيالمسألة قولان: 

[لأول. الجواز إن كان مستحقّاِ بكونه من الأصناف الثانية» وهو مذهب الشافعي» 
والثوري» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسنء وابن المنذر» ورواية عن مالك» ورواية عن أحمد؛ 
لأنه يدخل في ضمن الأصناف الثانية» فا المانع من أن يُعطَّى» واستدل بعضهم بحديث 
زينب الثقفية'"' عند أن تصدقت على زوجها بعد أن سألت النبي يد فأباح لما ذلك» 
واستحية. 

إلثاناج. المنع» وهو مذهب أب حنيفة» ورواية عن أحمد. ومالك؛ لأما تنتفع بدفعها إليه» 
وقد أجيب عن ذلك كم في ”الفتح؟ أنَّ احتمال رجوع الصدقة إليها واقمٌ في التطوع أيضّاء 
ويؤيد المذهب الأول أنَّ ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم؛ فلما ذكرت الصدقة؛ ول 
يستفصلها عن تطوع ولا واجبء فكأنه قال: يجرئ عنك» فرضًا كان أو تطوعًا.اه 

قلت: وأيضًاء فإنّ رجوعها إليها محتمل» فقد ينتفع بها الزوج في أمور أخرى يكون النفع 
فيها عائدًا على غيرهاء والله أعلم. 

والمذهب الأول هو الرَّاجِح وقد رجّحه ابن قدامة طَلله. انظر: ”الفتس» »)١577(‏ ”المغني»* 


:ما )ل 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب السابق. 


مسألة [*1]: دفع الزكاة إلى الوالدين. 


5 2 
2< ع ا مه 


سد في ”المغني؟ (5/ /9): م الْعِلّم عَلَ : 
مهنا إل الْوَالِدَيْنِ في الْخَالٍ الي ) ةلدا الهم عل ال لنَمَقَةِ عَلَيْهِم وَلِأَنَ دَفمَ رَكَاتِهِ إلَيْهمْ 
الا ل 0 أنَّهُ َفَعَهَا إل َفيك فَلَمْ 
قَقَى با دَينَهُ.اه 

قال شيئ١‏ الإسلام هلله ا في "مجموع الفتاوى" (55/ 240: وَأَمَا دَفْعُهًا إل الْوَالِدَيْنِ إذَا 
كَانُوا غَارِمِينَ 5 مُكَاتَينَ فيا كيان زوالا عن فهو قا إن كانوا تراه رعق 
عَاجرٌ عَنْ تفَقَِهِْ؛ فَالْأَْوَى جَوَارُ فعا َِيْهُمْ في هَذِِ الحَال؛ لِأنَ الْمُفْتَضيَ مَوْجُودٌ وَالَْانعَ 
مَفْقُوتٌ فَوَجَبَ الْعَمَلُبِالْمُقئَضي السَّالح عَنْ الْمُعَارِضٍ الْمُقَاوِم.اه 
مسألة [؛1]: دفع الزكاة إلى الولد. 

كذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده؛ لأنه إن كان غنيّاء فلا 
تجزئ» وإن كان فقيرًا؛ فإنَّ نفقته واجبة عليه» فيكون غنيا بنفقته» ويكون الوالد بصرفه الزكاةً 
ا 0 
وَقَاءَ جلمأ بوقث وا طعي دوق غَيْرْو 000 

اا إل الت ولس ليو ا تق َيه فيه يدع وَالأطهر أنه وذ له 
َأمَا إن كَانَ مُسْتَخْيًا ََقَة أبيه؛ قلا حَاجَةَ به إِلَ رَكَاته وَلله أَعْلَّمُ.اه انظر: ”المغني؟ (48/4) 
”المجموع" (7579/57). 
مسألة [5]: دفع الزكاة إلى بقية الأقارب. 

أما إذا لم يكن تمن يرثه فذكر أهل العلم أنها تجزئ» بل يستحب؛ لأنها صدقة وصِلَّة وإن 
كان ممن يرثه فذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز أيضّاء وذهب بعض أهل العلم إلى عدم 


الجواز؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليه» وهذه رواية عن أحمد» وسيأقي الكلام على النفقة على 


الأقارب في باب النفقات إن شاء الله تعالى. 
وقد أجاز شيخ الإسلام هلله دفع الزكاة هم لأجل الدَّينْء وإن كانوا هم الذين ينفقون 
عليهم. وهوقول قوي. انظر: ”المغني" (19/4). ”المجموع؟ (7579/5)) ”جموع الفتاوى" (0؟/١4).‏ 


مسألة [8]: إن كان 2 عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه ؟ 


نه 

إِغَْائِهِ با عَنْ مُؤْنَه. وَالصَّحِيحٌ - إِنْ شَاءَ الله - جَوَارُ َفِْهَا إِليْه لِأنّهُ دَاخْلٌ في الْأَضْنَافٍ 
الْمُسْتَحِتَينَ للرَّكَاق وَ1َيَرِدْ في مَنْعِهِ نَصء وَلَا إِجْمَاءٌ» وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ فَلَا تحُورُ إخْرَاجَةُ 
مِنْ عَمُوم النّصّ يعبر ليله 
مسألة 1[]: هل تصرف الزكاة للكافر والمملوك؟ 

قال إبن المنذر هلته: أَجمَعَ كُلْ مَنْ تَحْفَظُ عَنْهُ من أَهْلٍ الْعِلم أنَّ الذَّمّيّ لا يُعْطَى من 
رَكَاةٍ الْأَمْوَالٍ شيا اه 

وقال إبن قد إمة جلته: لا تَخَْمْبينَ أَهلٍ الْعِلْم خَلَاهًا في أنَ رَكَاة الأموَالٍ لَا تُمْطى لِكَافِرٍ 
ا" 

ثم استدل بحديث معاذ: ١تُؤّكَذٌ‏ مِنْ أَغَْائْهِمْ وَُرَدفي فقرَاِهِمْ). ”المغني؟ .)1١1/-107/5(‏ 
مسألة [8]: مصارف الزكاة. 

قال الله عز وجل في كتابه الكريم: سما ألصَدَقََتُ إِلْمْفَرَءِ وَالْمَسدكينٍ وَالْمَيِنَ عَلَهَا 
مولع ويم وف ارقا وَالْكَدرِمِينَ وف سيبل لَه وَآنِ يبيل ره يرت أله وَللَهعدِءٌ 


ححكيم 4 [التوبة:0>]. 


أخرج أبو داود في #سننه" 1770) من حديث زياد بن الحارث الصدائيء أنَّ ابي ييل 
أتاه رجلٌ» فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله ييد: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا 
غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثانية أجزاء؛ فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقّك). 


قلت: هو حديث ضعيفٌ؛ ذكرته للتنبيه عليه » وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي» وهو ضعيف. 
أولاء وثانيًا : الفقراء والمساكين. 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ (207/9): الَْقَرَاهُ وَالْمَسَاكِينُ صِنْقَانٍ في الزَّكَاقَ 


3 
3 421 
ع2 و سوه 


وَصِنْفتٌ وَاحِدٌ في سَائِرِ الْأَْكَام؛ لِأَنْ كل وَاحِدٍ مِنْ الاسْمَنِ يَنْطَلقٌ عَلَيْههَ ل 
الإسْمَيْنِ وَمْيْرَ ببْنَ الْمْسَمَيَيْنِ تير وَكِلَاهُمَا يُشْهِرٌ بالحَاجَةٍ وَالْمَاة قَهَ وَعَدَم الح 
الاي ار 

قال الخافي:'والأضدين ردهت الرعيفة إل أن ا 
ولخلية وَابِن بيب لِقَوْل الله تَعَالَ: 2 5000000 وَهوَ 007 


5-4 


قال. وَلَنَا أن الله تَعَالَ م يدل 1 م أَهَم وَقَالَ تعالى 00 أَضَااَلتَفِيَةٌ فَكَامتَ 


35 
١ 
1 
38 
' 
12 


لم سكين يَحَمَلُونَ في ألْسحْ رب [الكهف:79]» و 
له ذأنا لاه البي ذكزرها هي : ل ل 

و2 3 ِ 

يَذُلُ عل أن هَذَا النّعْتَ لَا يَسْتَحِقَهُ يَسْتَحِقةُبإِطْلَاقٍ اشم الْمَسْكَنَ .اه 


قلت: والخلاف في أيها المقل وأمها المعدم خلافٌ في الاسمء فلا يضرء والله أعلم. 


ثالثًا: العاملون عليها. 


وهم الصنف الثالث من أصناف الزكاة» وهم السّعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من 
أرباهاء وجمعهاء وحفظهاء ونقلهاء ومن يعينهم ممن يسوقهاء ويرعاهاء ويحملهاء وكذلك 
الحاسب»ء والكاتبء والكيال» والوزان» والعداد» وكل من يحتاج إليه فيها؛ فإنه يَعْطَى أجرته 
منها؛ لأنَّ ذلك من مؤنتها.اه”المغني؟ (9/ 717). 
مسألة [19]: شروط العامل على الزكاة. 

قال [بن قد [مة جلثنه في ”المغني" (9/ 91): قن شَّرْطِ الْعَامِلٍ أَنْ يَكُونَبَالِكَاه عَاقِلَا؛ 
أمينًا؛ 3 ذَلِكَ صَرْبٌ مِنْ الولاية. بلراما للبرط افيا قله الخضال؛ أن الصيئي 
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5 
أَحَرَ . 


ل خرن 05 5000 


مسألة1١٠1:‏ كم يُعْطى العاملون عليها؟ 
جاء عن مجاهد. والشافعي أنهم يُعْطَّون الثمن؛ لأنهم أحد الأصناف الثانية» وذكر 
القرطبي عن مالك أنهم يُعْطّون أجرتهم الكافية مقابل عملهم؛ وهذا أقرب. انظر: ”تفسير 
القرطبي" (8/ .)١10/17‏ 
مسأئة :]1١١[‏ هل للساعي الذي جمع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه؟ 
يجوز للإمام أن يولي السّاعي جبايتها دون تفريقها؛ لحديث أبي حميد الساعدي لما بعث 


واس 


النبي يَنْيذُ ابن اللتبية» فقدم بصدقته على النبي يي فقال: هذا لكمء وهذا أهدي إلي.'" 
وحديث قبيصة بن المخارق 3 "صحيح مسلم"» وفيه: (أقم حتى تأتينا الصدقة. فتأمر لك 7 


ويجوز أن يوليه جبايتهاء وتفريقها؛ الحديث عمران بن حصين عند أبي داود )1١5768(‏ 
وغيره أنَّ زياداء أو بعض الأمراء بعثه على الصدقة» فلم قَدِمَ عمران قال له: أين المال؟ قال: 
وللمال أرسلتني» أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله» ووضعناها حيث كنا 
نضعها على عهد رسول الله يت وإسناده صحيح. انظر: ”المغني؟ (9/ 018). 
مسألة1١١]:‏ هل تدفع الزحكة إلى الوالي وإن كان ظانًا لا يؤديها إلى 
المستحقين؟ 

قال شي الإسلام هلله ىا ني «مجموع الفتاوى؟ :)8١/75(‏ أَمّا مَا يَأَحَذَُ ولا 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْعُنِ وَوّكَاةَ الياشية والتجارفة وغير ير ذَلِكَ؛ فار : 
كَانَ الِْمَامُ عَادِلَا يَصْرِفَهُ في مَصَارِفِِ التَّرْعِيّة باتّمَاق ١أ‏ 
مَصَارِفِهِ التَّرْعِيّة؛ فيدْبَخِي لِصَاحِبِهِ أَنْ لا يَدْهَمَ الرَّكَاة لَه بل يَضر فهًا هْوَ إِلَ مُسْتَحِقَيهًا؛ فَإِنْ 
أكْرِ عَلَ دَفِْهَا إل الل َِيْتُ لَوْ 1 يَدقَْهَا إِلَيِْ سحَصَلَ لَه كَرَرُ؛ فَِهَا ئهُ في هَذِِ الصورَةٍ 
عِنْدَ أكْثَر العا وَهُمْ في هَذِهِ الال ظَلَمُوا مُسْتَحِقَيهَا وَل الْيتِيم» وَنَاظِرِ الْوَقَفِ ذا قَبَضُوا 

مَالَهُ وَصَرَهُوهُ في غَيْرِ مَصَارِفِهِ. اه 

رابعا: المؤلفة قلوبهم. 

© 2 ذهب بعضهم إلى أنَّ سهمهم انقطعء فلا يُعْطَون من الزكاة» وهذا قول أبي حنيفة: 
ومالك» وأحد قولي الشافعيء ورواية غير مشهورة عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى أظهر الإسلام: 
وقمع المشركين» فلا حاجة إلى التأليف, ولأنه لم ينقل عن عمرء وعثمان» وعلي أنهم أعطوا 


.)14757( أخرجه البخاري برقم (5575)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)٠١ 55( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


شيئًا من ذلك. 


© وذهب أحمد وأصحابه. وهو وجة للشافعية إلى أنهم يعطون منها؛ للآية» وقد نقل 
عن أي بكر أنه فعل ذلك" » وهذا القول هو الصواب؛ للآية» وليس لهم دليل على نسنخها. 
انظر: ”المغني" (4/ 5 ؟١)‏ (0515/4. 
مسألة [18]: أنواع المؤلفة قلوبهم. 
قال إبن كثيركلتت في تفسير الآية: وأما المؤلفة قلومهم فأقسام: منهم من يعطى ليُسْلِمٍ 
كا أعطى النبي يِه صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركًا. ومنهم من 
يُعْطَى ليحسّن إسلامه. ويثبت قلبه» ىا أعطى يوم حنين أيضًا جماعة من صناديد الطلقاء 
وأشرافهم مائة من الإبل. ومنهم من يُعطّى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يُعطّى 
ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن ححوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد.اه وانظر: 
«المغني" (9/ 1107 1-). 
خامسا: وفي الرقاب. 
48 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن المقصود بقوله: وف ألرقَابِ 6 [الترية:.:] 
المكاتبون» وهو مذهب الشافعيء والحنفية» والليث» ومن التابعين: الحسنء والزهريء. 
وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» ذكره ابن كثير وغيره. 
8 وذهب مالك إلى أنه يختص بعتق العبيد. 
قلت: أما المكاتبون فيدخلون في الآبية عند الجمهورء وأما عتق العبيد فيدخلون عند 
مالك» ووافقه على دخوهم فيها أحمد في رواية» والحسنء والزهري» وإسحاق. وأبي عبيد» 
وأبي ثور» وغيرهم؛ إلا أنهم لم يخصوا الآية بعتق العبيد ى) صنع مالك في المشهور عنه. 
والصواب دخول الصنفين في الآية؛ لأمبا تشملهم, فالمكاتب يُعان في نهد و العزد تعدخ 


.)75١-1١9 /7( لا يثبت ذلك عنه؛ ذكره الشافعي بدون إسناد كا في ”سنن البيهقي"‎ )١( 


رقبته» والله أعلم. 
انظر: «المغني" (4/ 0-714 737)» ”النيل" (7/ 21/4 ”تفسير ابن كثير» ”المجموع؟ (7/ ))٠٠١‏ ”تفسير 
القرطبي" (8/ 187). 


ا 


قال إبن قد إمة كللئه ني «المغني" (9/ ١‏ 77-): ور أن مشر من زكانه 
بن ليع لمعقر فو ركنةكن :و رون لتقي كيو متك وق الكوكية تورات 
اذا ثي. هو تعزن ل لمؤلة ري وَلِأَنَهُ يَدْفَعُهُ إل الأسير لِفَكّ رَقبتِد ماشه ا 


- 


َع إل الْعَارِم لِك لفك و َب مِنْ الدَيْنِ. اه وللحنابلة وجةٌ بعدم الجواز. 


مسأئة41١]:‏ هل يجوز صرف الزكاة 3 فكاك الأسير من المسلمين؟ 
سِيرًا مُسْكَا 


قلت: وللالكية قولان في المسألة. انظر: ”تفسير القرطبي (8/ *18)» ”الإنصاف» 2508/70 
«الشرح الممتع» (5/ 710). 
سادسا : الغارمون. 

قال إبن قدإمة كله ني <المغني» (77/9: وَهُمْ الْمَدِينُونَ الْعَاجِرُونَ عَنْ وَقَاءٍ 
ذيُوبهِمْ..... وَلَا خلاف في اسْتِحْمَاقِهِمْ كك سَهْوِهِمْ.اه 

وهم صنفان: من غرم في دين عليه» ومن غرم في إصلاح ذات البين» ويدل على هذا 
الثاني حديث قبيصة أنه تحمّل حمالةٌ فقال النبي مَقِيكُ: «أقم حتى تيأتينا الصدقة» فنأمر لك 
بها». وهذا الصنف الثاني يُعْطَى وإن كان غنيًا عند الجمهورء وخالف أبو حنيفة وصاحباهء 
فقالوا: لا يُعْطَى إلا إذا كان فقيرًا 

والصواب قول الجمهور؛ لحديث قبيصة؛ فإنَّ النبي يَنُةُ م يستفصله والله أعلم. انظر: 
”المغني" (9/ 777" ارقو 
مسألة :]١5[‏ إن كان غرم 2 محصية؟ 


أما قبل التوبة فلا يُذْفَع إليه شيء؛ لأنها إعانة على معصية» وأما بعد التوبة» ففيه وجهان 


عند الحنابلة» والصحيح من القولين -والله أعلم- أنها تُدقَع إليه كالفقير الذي افتقر بالمعاصىء 
ثم تاب» ولأنَّ الآية تشمله» والله أعلم. انظر: ”المغني» (9/ 0677. 


مسألة [11]: هل تُدفع الزكاة إلى الغارم؛ أم إلى صاحب الدين؟ 
© ذهب الشافعية إلى أنها تُدفع إلى الغارم ولا تُدفع إلى صاحب الدين؛ إلا بإذن 
الغارم» وعن أحمد رواية كقول الشافعية» والرواية الأخرى بجواز أن تُدفع إلى صاحب 
الدين» ولو بغير إِذْنْء وهذا القول أقرب, والأول أحوط. والله أعلم. انظر: ”شرح المهذب" 
)5٠١ /5(‏ «المغني" (00706/9. 
سابعا: وفي سبيل الله . 
أما الغزاة الذين ليس هم حقٌ من الديوان فيدخلون في الآية بلا خلاف تعلمه؛ وأما 
الغّزاة الذين لهم حقٌّ فذهب الشافعية» والحنابلة إلى أنهم لا يُعْطَونء وهو مذهب مالك» 
واستثنى بعضهم إذا كانوا يُعطون من الديوان وما زال لهم حاجة؛ فيُعْطَون. 
وهؤلاء الغزاة في سبيل الله ييعطون وإن كانوا أغنياء عند الجمهورء وخالف أبو حنيفة 
وصاحباه. فقالوا: لا يُعْطّى إلا إذا كان فقيرًا. 
والرّاجح قول الجمهور؛ لعموم الآية. انظر: ”المجموع؟ (5/ 717) ”المغني" (0777//4. 
مسألة [110]: وهل يصح أن تصرف الزكاة ل شراء الأسلحة وما أشبهه؟ 
8 للشافعية والحنابلة وجهان. والأصح عند الشافعية جواز شراء الأسلحة. 
والأصح عند الحنابلة أن تسلم الزكاة للغازي» ثم يشتري بها الغازي ما شاء. 
والأظهر هو جواز شراء الأسلحة بهاء وكل ما يتعلق بالجهاد؛ لعموم قوله تعالى: 
وف سيل هم © [التوبة:60]ء وهو قول مالك, واختاره الشيخ ابن عثيمين ككللةه. 
انظر: ”المجموع؟ (75/ 11 7)» ”الإنصاف؟ 157/709 7)» ”الشرح الممتع؟ (7/ 53 7)» «المغني» (9/ /0310-). 


مسألة [18]: هل تصرف الزكاة للحج؟ 


© ذهب أحمد, وإسحاق إلى أنها تصرف في إعانة مريد الحج؛ لحديث المرأة التي قالت 
لزوجها: احججني على جملك فلان. فقال: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال النبي يلكو «أمَا 
إنَّكَّ لو أَحججْتهَا عَلَيْه كان في سَيْلٍ الله وهو حديث صحيح؛ جاء من طرق صحيحة. 
8 وعن أحمد رواية أخرى أنها لا تصرف في الحج» وبه قال مالكء والليث» وأبو 
حنيفة» والثوري» والشافعيء وأبو ثور وابن المنذر. 
قال إبن قد[مة كله: وهذا أ صح؛ لأنَّ سبيل الله عند الإطلاق إنها ينصرف إلى الجهاد؛ 
ا ا ل ا 
هذه الآية على ذلك.اه 
وأما حديثهم فليس فيه آن الحج مما أراده الله عز وجل في الآية» بل فيه أنَّ احج من سبيل 
الله وهذا أمر لا نجادل فيه؛ فإنَّ جميع القَرَبِ والطاعات كلها في سبيل الله والظاهر في 
الجمل أنه لم يكن من أموال الزكاة» بل كان من الوقف؛ لقوله: (ذاك حبيس في سبيل الله)؛ 
ومسألتنا هي في صرف الزكاة إلى الحجاجء فالقول الثاني هو الراجح. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (9/ 8" «الإنصاف» (”/ 05117). ”المجموع" (677/5). 
مسألة [19]: إصلاح الطرقء ويناء المساجد. 
جاء عن بعضهم أنه عمم في سبيل الله؛ وأدخل فيه مثل إصلاح الطرقء وبناء المساجدء 
وما أشبهه من فعل الخير» كي عن الحسن.وبعض الحنفية» وخالفهم عامة أهل العلم. 
قال العلامة إبن عثيمين هلله في «الشرح الممتع" (7/ 57 ؟): هذا القول ضعيفف؛ لأننا 
لو فسّرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقًاء والحصر هو: ©#إِنَّمَا ألصَدَقَتُ 


+ رم 


لِلْفْمَرءِ ...4؛ فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله اه انظر: «المغني" (5/ 175). 


ثامنًا: ابن السبيل. 


قال إبن قح إمة كلقن (9/ :)77١‏ هُوَ الصّنْفٌ الثَامنُ مِنْ أَضْنَافٍ الزَّكَاقِ وَلَا خلافٌ في 


اسْتِحْفَاقِهِ وَبَمَائِه. اه 

واب المتبدل :هو المائر الذي لبين لها ررتضه إن يلقه وإن كاف له البسان تلد 
وهذا قن تسهونة وراد القاقيح: اذى وريه هاه انار إن ولد بكنااتوالفموان أداخاذه 
الصورة لا تدخل في ابن السبيل» ولكن إذا كان هذا السفر مُه فقد يدخل في الفقير إذا كان 
لا يستطيع السفرء والله أعلم. انظر: ”المغني" (4/ 07700. 
مسألة [120: هل يجب استيعاب الدفع إلى الأصناف الثمانية؟ 

8 9 في هذه المسألة قولان: 

[لأول: وجوب الاستيعاب» وهو قول الشافعي» والظاهرية» وقالوا: يُعْطَى من كل 
صنف أقل ما يُطلق عليه الجمع» وهم ثلاثة أو أكثر» واستدلوا بالآية. 

لثأناق. عدم وجوب الاستيعاب» وهو قول الجمهور» ومنهم: أحمدء ومالك» وأبي 
حنيفة» واستدلوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم, فترد على فقرائهم» » وبحديث قبيصة: 
«أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها».”" 

قللو|. والآية المراد بها بيان المصرفء لا وجوب الاستيعاب» وهذا القول هو الصحيح. 
والله أعلم. انظر: ”المغني» (178-1517/5). «المحلّ* (714) ”تفسير ابن كثير»؛ «مجموع الفتاوى» 
50 اا 
مسألة [١؟]:‏ مصرف زكاة الفطر؟ 

قال شيئا الإسلام كله ى! في ”مجموع الفتاوى" (5؟/ 77-10/7): مَذْهٍ الصَّدَقَةَ مَل تَجْرِي 


.)087( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)151/( (؟) تقدم تخريجه في ”البلوغ» رقم‎ 


رع + سم 


جرَى 1 ةَ الْأَمْوَالِ ا صَدَقَةِ الْأَيَدَانِ كَالْكَقَارَاتِ؟ على قولن: 00 قَالَ الأول وَكَانُ من 


قَولِهِ وُججُوبُ الاسْتِيعَاب؛ أَوْجَبَ الإسْتِيعَابَ فِيهًا. وَعَلَ هَذَيْنِ الأملين ين ها ذكرة 
السَّائِلُ مِنْ مَذْهَبٍ السَافِعِيَ ‏ مله وَعَنْ كنم ممه اه لَايحبُ الاشِيعات: كَقَوْلٍ هو 
العْنَاءِ؛ فَإِجمْ تَوّرُونَ دع صَدَفَةِ الْفِطْر إِلَ وَاحِدِ ك) عَلَيّْهِالْمسلِمُونَ قَدِيَ) وَحَدِيئَاء وَمَنْ قَالَ 
بالَاني: إنَّ صَدَقَةَ الفطر تي جَْرَى كمَارةٍ لين وَالظّهَارِ وَالْمَئْلِك وَالجَاع في رَمَضَانَ 
وَيخْرَى كمَارَةِ الحجٌ؛ فَإِنَّ سَبَبَهَا هُوَ الْبَدَنُلَْسَ هُوَ الَْلَ كا في السّئنِ" عَنْ الي لل: أنه 
فَرَضَّ صَدَقَةَ الفطر طهرة [ لِلصَّائِمٍ مِنْ الذّفْوِ وال فق 0 لِلْمَسَاكِينِء مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ 
الصَّلَاةٍ ة قَهِيَ كا مََبُولةٌ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلَاةٍ ة فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . وف حَدِيثِ آخرٌ 
أَنَهُ قَالَ: ١َغْنُوهُمْ‏ في هَذًا ايوم الوه انهه انا عاق 5 ارك الكنانة 
طَعَامًاه وَعَلَ هذا الَْوْلِ لا تجْزِئٌ إطْعَامُهَا إِلّا يَنْ يَسْتَحِق الْكَمَّارَةَ وَهْمْ الْآخذُونَ لحَاجَةٍ 
أَنْفْيِهِمْ؛ فَلَا يُمْطِي مِنْهًا في الْمُوَلَمَدَ وَلّا الرّقَابِ وَلَا غَيْرِ دَلِكَء وَهَذَا الْقَوْلْ أَقَوَى 
الدليل.اه 
مسألة [5؟؟]: الفقير كم يُعْطى ؟ 

8 الجمهور من أهل العلم إلى أنه يُعْطَّى من الزكاة ما يغنيه ويغطي حاجته. ولا يعطى 

زيادة على ما يحصل به الغنى» وهو قول أحمدء ومالكء والشافعي» والثوري. 


وقال أصحاب الرأي: يعطى ألمّاء أو أكثر إذا كان محتاجًا إليهاء ويكره أن يراد على 


قال إبن قد إمة ملله: وَلَنَا أن ن الْعِتَى لَوْ كَانَ سَابِعًا مَنَمَ قيَمَْعُ إِذَا قَارَنَ كَالْجِمْع ‏ 0 
الأخبَانٍ في التَكّاح .اه 
قلت: الصواب قول الجمهور. وانظر: ”المغني؟ (170-114/5). 


مسألة781]: هل تُسترجع الزكاة بعد صرفها لأحد الأصناف الثمانية؟ 


قال إبن قت إمة جلث في ”المغني" (4/ :)1٠٠١‏ وَأَرْبَعَةُ آَضْنَافٍ يَأخُذُونَ أَخذًا مُسْتقِرا. دكا 
9 حَاهُمْ َعْدَ الدع وَهُمْ: الْفُقَرَك وَالْمَسَاكِينُ وَالْعَامِلُونَ وَالْمُوَلَمَه فَمتَى أَحَذُوهًا 
مَلَكُوهًا مِلْكَا دَايَا مُسْتَقِرّك لَا يبُ عَلَيْهُمْ رَدُمهَا بِحَالِء وَأَرْبَعَة مِنْهُمْ وَهُمْ: الْعَارِمُونَ وف 
الرّقَابِء وَفي سَبِيلٍ الله» وَابْنَ السّبِيل؛ فم يََحَذُونَ أذ مُرَاعَى؟ َإِنْ صَرَفُوهُ في الْجهَةٍ 
ل ل ال 0 
مسألة[4]: إذا أعطى من يظنه فقيرً فيان غنيًا؟ 
9 فيها قولان: 


[لأول: تجزئه» وهو قول الحسنء وأبي عبيد» وأبي حنيفة» وهو قول للشافعي, وأحمد في 


رواية» وقد استدل بعضهم بحديث أ هريرة مله ف فى ”الصحيحين؟ 0 9 رج خرج 
محا و و اع : تُصَدّقٌ عل عَنِيُ. وذكر في النديث أن 


ألثاناج. لا تجزته وهو قول الثوري. والحسن بن صالحء وأبي يوسف. وابن المنذر» وهو 
قولٌ للشافعي» ورواية عن أحد وهو فول الظاهرية؛ ورجّحه ابن حزم؛ لأنَّ الصدقة لم تصل 
[لامستقها. 

قال إبن حص هلله في «المحلّ؟ (1/ 517 :)١58-١‏ وأما قولنا: إنها لا تجزئ إن وضعت 
في يد من لا تجوز له؛ فِلأنَ الله تعالى سرَّاها لقوم خضّهم بهاء فصار حقهم فيهاء فمن اعطى 
منها غبرهم؛ فقد خالف ما أمر الله تعالى به» وقال رسول الله لله يِه «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردٌ»؛ فوجب على المعطي إيصال ما عليه إلى من هو له. ووجب على الآخذ رد ما 
ا قال تعالى: # وَلامَا طُواآ مَوَلكم بَيتَكم بطل © [البقرة:184].اه 


.)1١75( أخرجه البخاري برقم (١؟55١)) ومسلم برقم‎ )١( 


وهذا القول هو الصوابء وحديثهم ليس فيه تعرض للزكاة؛ لآنها صدقة تطوع, ثم 


اع ام ع 2 
ليس فيه الإجزاءء وعدمه. وأيضًا فهو شرعٌ لمن قبلناء وشرعنا أمر بصرفها إلى أناس معينين. 


تنبييٌ: ومثل هذه المسألة إن صرفها لمن يظنه غارمّاء أو غاز» أو غيره. فبان غير ذلك؛ 
فهي لا تجزئه أيضّاء ويجب عليهم ردها؛ لأخبم أخذوها بغير حقّ. 
انظر: «المغني؟ (1717-177/5). 
مسألة :]١65[‏ نقل الصدقة إلى بلد آخر. 
8 جمهور العلاء يستحبون أن لا تنقل إلى بلد آخر. بل تصرف إلى المستحقين من ذلك 
البلد. وقد يدل على ذلك قوله يَبيي: «نؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 
8 وذهب أحمدفي رواية إلى عدم الجواز. 
والصواب قول الجمهورء وإذا صرفها إلى بلد آخر أجزأت عند الجمهورء وعند أحمد. 
وحكى بعض الحنابلة وجهًا أنها لا تجزرئ» والصواب قول الجمهورء وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني" (171/4). 


شح 
عن «تيري. ١‏ ري 
وشكس هيم «روئمسى 


نقتي . أ رو بححكى ون . يميصيدييد 


كنات الصّيّاء 


كتاب الصيام 


تعريفه : 
الصيام لغتّ: الإمساك, ومنه قوله تعالى: لق مَدَرْتُ للم صَوْمَا © [مريم:3؟]. 
ومنث قول النابغة: 
خَيْلٌ صيام وخيلغبر صائمة ‏ تح تالعَجَاج وأخرى تَمْلّكُ اللّجُما 
أي: خيلٌ بمسكة عن السير» وخيل غير ممسكة. 
وشرعا: قال النووي مُلته: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن تخصوص من 
شخص مخصوص . وتبعه الحافظ على التعريف؛ إلا أنه قال: بشرائط مخصوصة. بدل قوله: 
من شخص خصو ص . 
وال القرططباع هللثه: هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس.اه 


انظر: المجموع" (514177/7)» ”المغني؟ (5/ “2037377 ”تفسير القرطبي؟ [البقرة» آية: ”187]ء ”البيان" 
(*/ لاه ة). 


أسماء أخرى للصوم: 

قال شيا الإسلام هلله في كتاب الصيام من «شرح العمدة» /١(‏ 5 7-): وسمّي الصيام: 
الصيرء ومنه قول النبي د (صوم شهر الصير. وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم 
الدهرك "وتنك أبكنا: التماحة اد 


ومن الثاني قوله تعالى: #الكتيورت الصيثوت لفتمثورت التتيخوت ارتسكثورت » 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 777)» والنسائي في ”الكبرى* '(717؟) من حديث أبي هريرة صوثله بل بإسناد صحيح. 


كِتَابٌ الصّيّام 5 


| 2 


[التوبة:1١1]»‏ وقوله تعالى: #صَمئ رَيُهُه إن طَلْفَُنَ أن يله أَومًا حيرا مَسَكُنَ ميمت مُؤْستٍ قَيِدتٍ 
قلت: تسمية الصوم (الصبر) فيه نظر؛ فالظاهر في الحديث أنه تسمية للشهر؛ لوجود 
الصير فيهء والله أعلم. وانظر: ”التمهيد" (97/ 7”037) ط/ مرتبة. 
أنواع الصيام: 
قال شيج الإسلاص هلله في ”شرح كتاب الصيام من العمدة" :)557/١(‏ الصوم خمسة 
أنواع: الصوم المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان أداءً وقضاءًء والصوم الواجب في 
الكفارات؛ والواجب بالنذرء وصوم التطوع.اه 
صوم رمضان : 
صيام رمضان فرضٌ على كل مسلمء بالغ» عاقل» مقيمء قادرٍ على الصوم. وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنةء والإجماع. ْ 


أما الكتاب: فقو له تعالى: # يَتأيه لامها وب عَلمْالصِيَاْكَمَا كِب عَلَ الت 
نك ملك تَنَهُونَ * أيِكَامَا مَصَدُودي عَم نكا هن عيضا أو 0 سعد نياو كا 


هه | وس مدو 00 بذ للطرو 


0 م مِسَكين شمن مَطُوّعَ حرا فهو يأك رفوا لط ا 
تَعَلَمُونَ * كير ركان ا لزي أحرل قنه لخر كروت التساو ربكت َسنت من اهدي وَالْمْرَفَانَ فَمَن 
شد وك التَّهرَكليضمَهُ #[البقرة:185-188]. 

وأما السنة: فقوله كدو في حديث ابن عمر للها في ”الصحيحين"؟: «بن بنِيّ الإسْلَامُ 0 
حمس ...ا وذكر منها: «وَصِيَام رَمَضَانَ. 

وفي ”الصحيحين" من حديث طلحة بن عبيد الله ص ملل أن رجلا جاء يسأل النبي كَل 
عن الإسلام.... فذكر الحديث وفيه: «وصيام رمضان»». فقال الرجل: هل عل غيره؟ فقال 


النبي يد دلا إل أن تَطوَّع). 

وفي السنة أحاديث كثيرة متواترة تدل على ذلك. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إجماعا ظاهرًا على وجوب صيام شهر رمضان, وعللى 
أنّ من أنكر وجوبه كفر. 

انظر: #المغني (5/ 0777 المجموع* (1/ 48 7)؛ شرح [كتاب الصيام] من ”العمدة (4-75/1؟), 
#تفسير القرطبي؟ [البقرة:*87١].‏ 
مسألتّ: متى فُرض شهر رمضان؟ 

قال إلنوواه مله في «شرح المهذب" :)55١/7(‏ صام رسول الله َكةِ رمضان تسع 
سنين؛ لأنه فُرضَ في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» وتُوني النبي بك في شهر ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من الهجرة.اه 

وقال عبد الله البسام في ”توضيح الأحكام؟ (119/7): وفُرض صوم رمضان في شعبان 
في السنة الثانية من الهجرة» فصام رسول الله يك تسع رمضانات إجماعا.اه 
مسالت: أحوال فرضيتة الصوح. 

أ التتلتورة ارلا بسبامابوع شور الى "لسغيو “بن بعدية عائهة وايق 
عمر يلم ثم فُرض الله شهر رمضان؛ فصار صيام عاشوراء مستحبّاء وعند أن فُرض شهر 


20 


رمضضان كان الناس مميرين بين الصيام والإطعام؛ كما قال تعالى: وَل اذم يُوليشُوتهوِدَيَة 
عام كين فسن توح راوحل وآن َمُومُوأ حير لَصكعإنَكُسْدتَكمُونَ 4 [البقرة:4ه١].‏ 
ثم سخ الله ذلك» فأوجب الصيام بقوله: فم سَهِدَ ون الثَّهَرَ فلِيِضَمَةُ #البقرة:15]» 


والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع في ”الصحيحين» '"' قال: «لا نزلت هذه الآية: 


.)1175( )1١174( ومسلم برقم‎ »)١1897( )1867( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١585( (؟) أخرجه البخاري برقم (/4501)) ومسلم برقم‎ 


#وْعَلَ الدِرت يُطِِفُوئَهُ وِذيَةٌ طعَامُ مِسَكِن 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية 
التي بعدها فنسختها»» وني رواية لمسلم: «كنا في رمضان على عهد رسول الله وَل من شاء 
صامء ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين» حتى نزلت هذه الآية: لهم سَوِدَ كم الذّهْرَ 

ندا كان ياواه ساد اعرروعل لاقي جروالا رجي وال مرتحي اران 
يصلي العشاء الآخرة» فأمس | وجد أولّا حصل به التحريم» تنيع ذلك ابيع له الجميع إلى 
طلوع الفجر» سواء نام أم لاء ويدل عليه حديث البراء بن عازب عند البخاري برقم 
)١1915(‏ قال: «كان أصحاب النبي يَةِ إذا كان الرجل صائاء فحضر الإفطار فنام قبل أن 
يُفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسيء وأنَّ قيس بن صرمة الأنصاري مَلكُ كان صائناء فلم| 
حضر الإفطار أتى امرأته» فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أَنْطَلِقٌ فأطلب لك» وكان 
يومه يعملء فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلم| رأته قالت: خيبة لك» فلما اتتصف النهار عُشي 
عليه فذكر ذلك للنبي يله فنزلت هذه الآية: #ثينّ لَكُمْ يله ألضصَيَارِ َرَفَك إل 
ضسَآيكم #[البقرة:1410]. 

فهذا الحديث يدل على أنَّ ذلك كان محرمًا عقب النوم؛ وأما تحريمه عقب صلاة العشاء 
فقد ثبت ذلك من حديث أب هريرة ييل بإسناد صحيح, أخرجه ابن جرير كما في ”الدر 
المنثور؟» وكا في ”تفسير ابن كثير؟» وكى! في ”العجاب في بيان الأسباب؟ في تفسير الآية: 
[/117] من سورة البقرة» وزاد الحافظ ملق في ”العجاب؟ نسبته إلى أحمد» وابن أبي حاتم. 

وأخرجه أبو داود (7711) من حديث ابن عباس يَيْقء وفي إسناده: علي بن ا حسين بن 
واقدء وفيه ضعففٌ. وله طريق أخرى عند ابن جرير (45/7)» وفي إسناده: عبدالله بن صالح 
كاتب الليث» وفيه ضعفء وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس؛ فالحديث 


صحيح مع شاهده عن أبي هريرة الذي قبله. 
انظر: «الفتح" (0 )0١‏ ”شرح المهذب؟ (5/ .)561١‏ ”البيان» (”7/ 55). 


كِنَات الصَّيَاه م2 


0 رفي ١‏ الوق م ا 1 انر 1 ا ما 0-00 ا 1 
١‏ - عن أبى هَرَيرَة مله قال: قال رَسُول الله ده : «لا تقدموا رَمَضان بصَوم يوم ولا 


رقرهة 5 9 8 0107 ا 31 سبع راسم )١(‏ 
يَوْمَيْنِء إلا رَجِل كَانَ يَصومٌ صَومًا فَلِيَصِمَه). متفق عَلَيّهِ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ سيب تسمية رمضان بهذا الاسم. 
قيل: لأنه يرمض الذنوبء أي: يحرقها ويبلكها. 
وقيل: لارتماض الناس فيه من حر الجوع» ومقاساة شدته. 
ويل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق 
هذا الشهر أيام رمض ال حرء فسّمّي بذلك. 
انظر: ”الفتح؟ ))١189/8(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة؟ /١(‏ 0). 
مسألة [7]: هل يقال رمضان:؛ أم شهر رمضان؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز إطلاق رمضان دون التقييد ب(شهر)؛ 
واستدلوا بحديث الباب» وبقوله يَيَفوُ: امن صام رمضان إيانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم 
5 00 
وقولة: «إذا جاء رمضان قُبِحَتْ أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصّمّدت الشياطين» "" 
وقولة: ١من‏ صام رمضان, ثم اتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر)»ء”'' والأحاديث في 
هذا الناف كير جد 
وقد بوب البخاري على الجواز في #صحيحه". وكذا النسائي» ورجّحه النووي» وغيره 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١19415(‏ ومسلم .)١١85(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري برقم »)١551(‏ ومسلم برقم (726) عن أبي هريرة ملله. 


اق 


() أخرجه البخاري برقم »)١1898(‏ ومسلم برقم )1١14(‏ من حديث أبي هريرة صلته. 
(5) سيأتي في الكتاب برقم (555). 


من أهل العلم. 

وقد نقل عن أصحاب مالك الكراهية» وكذا عن ابن الباقلاني» وأكثر الشافعية؛ إلا أنَّ 
هو لاء -أعني الشافعية- قيدوا الكراهة ب إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهرء أما إذا 
وجدت قرينة؛ فلا يكره عندهم. وعمدتهم في ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: ١لا‏ تقولوا جاء 
رمضانء فإنَّ رمضان اسم الله. ولكن قولوا: جاء شهر رمضان». 

أخرجه ابن عدي ني ”الكامل» (7/ 201)» وضعّفه بأبي معشر نجيح بن عبدال رحمن. قال 
البيهقي: وقد روي عن أبي معشر» عن محمد بن كعب. وهو أشبه. 

قلت: والرّاجح في المسألة هو القول الأول. انظر: ”شرح المهذب؟ »)١58/5(‏ ”الفتح" (1894) 
"سبل السلام؟. 
مسألة ["]: الصيام قبل رمضان بيوم؛ أو يومين. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى الكراهة» حتى قال الترمذي هَللَته: العمل على هذا عند 
أهل العلم كراهة أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان.اه 

وقولة: (للعنى رمضان) تقييدٌ للنهي بأنه مشروطٌ بكون الصوم احتياطًا لا ما إذا كان 
صومًا مطلقًاء كالتفل المطلقء والنذر ونحوه. 

وقد ارتضى هذا القيد الحافظ في ”الفتح"» لكن قال العلامة الصنعاني هلته: قلت: ولا 
يخفى أنَّ بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان» وهو خلاف الظاهر من 
النهي؛ فإنه عام لم يُستئن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة» ووافق آخر يوم من 
شعبان» ولو أراد رسول الله يكٍ الصوم المقيد با ذُكِر؛ لقال: (إلا متنفلًا)» أو نحو هذا من 
اللفظ. 


وقال الإمام الشوكاناع قللته - بعد أن نقل التقييد المتقدم -: وهو خلاف ظاهر حديث 


النهي؛ لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة.اه 
© وقد ذهب قوم إلى التحريم» عزاه إليهم الصنعاني في ”السبل"» وذكر الحافظ في 
«الفتح" أنه قول الروياني» واستحسن ذلك الصنعاني في ”السبل» وصرّح الشوكاني في 
«الدراري" بالتحريم» وهذا القول هو الرّاجح إن شاء الله. 
وقد أوردوا على هذا القول حديث عمران بن حصين أنَّ النبي يَيةُ قال لرجل: «هل 
صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟». 
وفي رواية: «من سرر شعبان» قال: لا. قال: «فإذا أفطرت؛ فصم يومين اي 
والسرر عند أكثر أهل اللغة المراد به آخر الشهره سُّمّيت بذلك؛ لاستسرار القمر فيهاء وهي 
ليلة نان وعشرين» وتسع وعشرينء وثلاثين. 
وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها: 
أن السرر جمع سرة» وسرة الشىء وسطه. ويؤيده أنه قد جاءت رواية في مسلم: لسر قا 
ويؤيد هذا أيضًا الندب إلى صيام أيام البيضء وهي وسط الشهر. 
واجاب بعضهم: بِأنَّ النهي إن| هو لمن قصد التحري لأجل رمضانء وأما من لم قصد 
ذلك؛؟ فلا يتناوله النهي» وقد تقدم ما في هذا الجواب من نظر. 
قال القرطباع ملت في ”المفهم": ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل النهي على من م 
تكن له عادة بصوم شيء من شعبان» فيصومه لأجل رمضانء وأما من كانت له عادة أن 
يصوم؛ فليستمر على عادته» وقد جاء هذا أيضًا في بقية الخبر؛ فإنه قال: «إلا أن يكون أحدكم 
يصوم صومًا؛ فليصمه». 
وقد أجاب بهذا الجواب المازري» وتبعه القاضي عياضء وارتضاه النوويء والشوكاني. 
انظر: «الفتح" )١5١(‏ ”النيل» (10/48). السبل"؟» ”ال مفهم" (7/ و #شرح مسلم" (8/ 00 


.)١١51( ومسلم برقم‎ ,)١5417( أخرجه البخاري برقم‎ )1١( 


كِنَات الصّيّام هم 

مسألة [: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

قيل: التّقوي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بقوة» ونشاط. 

قال إلحاف. وفيه نظر؛ لأنَّ مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام؛ أو أربعة أيام 
جار.اه 

وقيل. لأنْ الحكم معلق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم أو يومين» فقد حاول الطعن في ذلك 
الحكمء واعتمد الحافظ هذا القول.» وم يذكر الصنعاني في ”سبل السلام» غيره. 

وهذا القول إنما يصلح بناء على أَنْ النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنا هو 
إذا كان احتياطًا؛ لأجل رمضان. وقد تقدم ما فيه. 

وقيل. الحكمة من ذلك هي خشية اختلاط النفل بالفرض. 

قال القرطباع خلثته في ”المفهم؟: هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان. 

وهذا القول هو الراجح, وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 


انظر: «الفتح" )»)١5915(‏ ”النيل» .)١17/58(‏ ”المفهم" 5 1). 


كِنَابٌ الصَّيّام 6 ' 


777- وَعَنْ عَنَارٍ بْنِ يَايِرِ مول قَالَ: مَنْ صَاءَ اليَوْمَ الذي يُشَكُ فيه فَقَدْ عَصَ أ | لايم 


انف 


عله ذَكَرَهُ البُخَارِيٌ اناد وا ال ةل ريم وَابْنّ حبّان. 


كوو و 


4 وَعَن أبن ييف زتال ١]‏ فصقت سول الله كدي يَقُولٌ: (إِذَا وََيْنمُوهُ قَضُومُوا. 
وَإِذَا رَأَْتْمُوهُفَأفْطِرُواء تذخ علي ولاه د 2ن" 


2 سه :5 ر سكسم يإكعو يكين يي 47) 
وَيْشْلِم: «فإن أغوي عَليْكُمِ فاقدروا ثلاثين)». 
س(0) دب 


0- وَلَهُ في حَدِيثٍ أب هُرَي رَة: «فَأَكْوِلُوا عِدَّةَ ان 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم صيام يوم الشك. 


© ذهب الجمهور إلى أنْ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية 


21897 /4( حسن موقوفًا. لم يخرجه أحمد, وقد أخرجه أبوداود (5 2777)» والترمذي (585)» والنسائي‎ )١( 
وابن حبان (560/86): وعلقه البخاري في ”"صحيحه"‎ )1١9١5( وابن خزيمة‎ :))١5526( وابن ماجه‎ 
وهو من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار بن‎ .]١١ [كتاب الصيام/ باب‎ 
ياسر أنه أتي بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحى بعض القوم وقال: إني صائم» فقال عمار بن ياسر... فذكره.‎ 
وللحديث علة خفية‎ )١51١ /5( وهذا الإسناد رجاله ثقات» لكن قال الحافظ ابن حجر في «التغليق":‎ 
ذكر الترمذي في العلل" أن بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق قال: حُدَّثْتُ عن صلة فذكره.‎ 

قلت: فتبين أن في الإستاد انقطاعا. وللأثر طريق أخرى: أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه* (159/5) 
عن اللروي د قمر رطان زبغي ان جر انو كيو نرج إقانه كنا عند عار زرز:باتسر ل البوم اللاي يقت 
فيه في رمضان فجيء بشاة مصلية فتنحى رجل من القوم, قال: ادنء قال: إن صائم» وما هو إلا صوم 
كنت أصومه؛ فقال: أما أنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاطعم. وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 077 من غير 
ذكر الرجل» وطريق عبدالرزاق أرجح. فالأثر عن عمار يحسن بمجموع الطريقين» ولكن موقوفا على 
عمار لا مرفوعاء و الله اعلم. 


(0) زيادة من المطبوع. 
(7) أخرجه البخاري (1100١)؛‏ ومسلم .)8()1١80(‏ 
(:) أخرجه مسلم برقم )1١89(‏ (5). 


(0) في )غ0( و(ب): «العدة» بدون قوله اشعبان»؛ والمثبت من ”البخاري". 
(3) أخرجه البخاري برقم (1104). 


كِنَابُ الصّيّام 2 


الحلال ما يمنع الرؤية من سحابء أو غيم أو دخانٍء أو نحو ذلكء وهو رواية غير 
مشهورة عن أحمد, وذهبوا إلى تحريم 5208 لحديث عار يليه الذي في الباب» وحديث 
ابن عمرء وأبي هريرة يَِثْ كذلك. 
وقد رجّح كون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية حائل شيخ 
الإسلام» وابن القيم» وابن عبد المهادي» والحافظ» والصنعاني» والشوكاني» وغيرهم من أهل 
العلم. 
قال إبن الجوزاج ملت ني ”التحقيق»: ولأحمد ني هذه المسألة -وهي ما إذا حال دون مطلع 
الهلال غيم, أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان- ثلاثة أقوال: أحدها: يجب صومه على أنه من 
رمضان. وثانيهما: لا يجوز فرضًاء ولا نفلا مطلقّاء بل قضاءًء وكفارة» ونذرّاء ونفلا وافق 
عادةً. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر.اه 
والمشهور عن أحمد القول الأول» واستدل عليه بقوله يَييْد: «فاقدروا له», قالوا: وذلك 
بمعنى (ضيقوا عليه)» مثل قوله تعالى: قطن أل نَقَورَ َيه [الأنياء:0ه]» وقوله: «يتمل 
لررْقَ لِمَنِيِمَاه وَيَقَوِرُ4 [الرعد:*7]» فالتضييق لا يكون إلا بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه» وهو 
طلوعه ليلة الثلاثين. 
الو ويؤيد ذلك أنه قد جاء عن ابن عمرء وعائشة» وأساء بنت أب بكر أنهم كانوا 
يصومونه» وناب مي 
وأجاب الجمهور عن استدلالهم بأن قوله يَلييِد: «فاقدروا له أي: احسبوا له تمام الثلاثين. 
قال الحافسل إبن حجرقلتة: أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا تمام الثلاثين. 
وقال إبن (لقيم هلته: فإن القدر هو الحساب المقدرء والمراد به الإكال كما قال: «فأكملوا 


)١(‏ أثر ابن عمر» وعائشة وَل أخرجه عنهم| أحمد (5/ )١175-17٠0‏ بإسناد صحيح, وأثر أساء يكنا أخرجه 
أحمد» وسعيد بن منصور كا في زاد المعاد؟ (؟/ 40) بإسنادين صحيحين. 


العدة». والمراد بالإكال إكبال عدة الشهر الذي عُمَّ.اه 

ويؤيد ما قاله هذان الإمامان رواية مسلم: «فاقدروا له ثلاثين»). وكذا فإنه قد جاءت 
أحاديث كثيرة فيها الأمر بإتمام العدة ثلاثين من قوله بقن ومن فعله. وقد ساق كثيرًا منها 
شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَنهُ في "شرح كتاب الصيام من العمدة" .)85-1/8/1١(‏ 

وأما استدلالهم بأفعال الصحابة المذكورين؛ فالعبرة بها رووا لا بها رأواء وقد جاء عن 
غيرهم من الصحابة خلافهم» كعّار» وابن مسعود. وأنس» وغيرهمء وهي ثابتة عن 
ل 

قال الشوكناج هلله: والحاصل أنَّ الصحابة ختلفون في ذلك» وليس قول بعضهم 
بحجة على أحد, والحق ما جاء من الشارع.اه 

وَقَال إلصنعاناع هللته: واختلف الصحابة في ذلك» منهم من قال بجواز صومه. ومنهم 
من منع منهء وعدَّه عصيانًا لأبي القاسمء والأدلة مع الْمسَرّمِين.اه 

ومع ذلك فقد جاء عن ابن عمر يَيقًا بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة (1/ )7١‏ أنه قال: 
لو صمت السنة كلها؛ لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وكذلك جاء عن غيره من الصحابة 
ممن قالوا بالصوم المنع من الصوم. 

قال الحافضل هله - في الجمع بين أثري ابن عمر -: كَالْجمْع بها أنه في الصورَةٍ التي 


أَوْجَبَ فِيهَا الصّوْمٌ لا يسَكَم يَوْمَ شك وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورٌ عَنْ أَحمَد أنه حص يَوْمٌ الك با 
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إِذا تَقَاعَدَ الناس عَنْ رَؤْيَةِ الملال» أو شَهِدَ بِرُؤْيْتِهِ مَنْ لا يَقبّل الحَاكِمْ شَهَادَتَهُ فَأَمّا إِذّا حال 
دون مَنْظَرِهِ شََيْء؛ فلا يب َم شَكا.اه 

(1) أما م ا ابن أبي شيبة (9/ »)1/١‏ 


والبيهقي (9/4١؟)‏ بإسنادٍ حسنء وأما أثر أنس ميلك فأخرجه عبدالرزاق ١129/4‏ ))» وابن أبي شيبة 


كنات الصَّيًا م 01م 


وقد حمل شيخ الإسلام أفعال الصحابة في ذلك كما حمله الحافظ ابن حجر هَللثه ى) في 
شرح كتاب الصيام من العمدة» .)-١١6 /١(‏ 

ثم ذكر مَللنه جوابًا آخر »)221١5/١(‏ وهو أن تحمل الآثار في الصوم على الجواز 
والاستحباب» وحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوبء ويكون التغليظ فيها على من يحزم 
بأنه من رمضانء» ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان مالم 
يتيقن أنه منه...» ثم قال: والقياس يقتضي صحة هذا القول؛ فإنَّ إيجاب مالم يتيقن وجوبه 
خلاف القياس» وكراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضًا. 

وارتضى هذا الجواب ابن القيم في ”زاد المعاد». 

قال أبو عبد الله سدده الله: الذي يظهر -والله أعلم- هو تحريم صيام يوم الشك؛ حتى 
وإن كان للاحتياط والتحري. وحتى إذا لم يعتقد وجوبه؛ لما تقدم من الأدلة» وأما فعل 
الصحابة فقد عارضهم غيرهم من الصحابة؛ فوجب الرجوع إلى الأدلة كى| تقدم في كلام 
الصنعاني» والشوكاني» والله أعلم. 

انظر: ”فتح الباري" »)١507(‏ ”سبل السلام؟ (5/ 2١١5‏ ”زاد المعاد؟ (7/ ١‏ 57-84)» «نيل الأوطار» 
(1770)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة» )١75-1/0 /١(‏ ”التمهيد؟" (/19/ 544 .)-١‏ 
مسألة [9؟!]: متى يجب صوم رمضان 6 

يجب صوم رمضان برؤية هلال رمضان. أو بإكال عدة شعبان ثلاثين يومًا؛ لحديث ابن 
عمرء وأبي هريرة المذكورين في الباب» وفي الباب أحاديث أخرىء منها: حديث عائشة ملكا 
في «سئن أبي داود» (5776) أنَّ النبي يبي كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره؛ ثم 
يصوم لرؤية رمضان؛ فإِنْ عَم عليه عَدّ ثلاثين يومّاء ثم صام. وإسناده حسن. 

ومنها حديث حذيفة يله عند أبي داود (27177» والنسائي (5/ )١176‏ بإسناد صحيح 


أنَّ النبي يلي قال: لا تقدموا الشهر حنى تروا الهلال؛ أو تكملوا العدة, ئم صوموا حتى تروا 


الهلال» أو تكملوا العدة». وانظر: ”المجموع» (770-779/5)» ”الجامع الصحيح" لشيخنا هلثنه 
)5١6 /5(‏ ”نيل الأوطار» (1770-). 
مسألة ["]: معرفة دخول الشهر يطريقة الحساب. 

تقدم في الأحاديث أنَّ النبي يد علّنَ الصوم بالرؤية» وفي ذلك إبطال لطريقة أهل 
الحساب. 

قال إبن دقيق إلعيت هله: الذي أقول: إنَّ الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في الصوم؛ 
لقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية 
بيوم» أو يومين» وفي اعتبار ذلك إنعدات شرع ١‏ يأذن به الله .انتهى المراد من شرح ”العمدة* 
١5/50‏ 5). 

قال إبن بطال قلتت ى] في ”سبل السلام" (5/ :223١١‏ في الحديث دفعٌ لمراعاة المنجمين» 
وإنما المعول عليه رؤية الحلال» وقد نبينا عن التكلف.اهم 

وقال ابن بريرة مله ى] في ”السبل" (5/ :)١١١‏ هو مذهبٌ باطلء وقد نبت الشريعة في 
الخوض في علم النجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع. 

ص قال إلصنعاناج مللته: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه 
يك قال: (إنا أمٌَ مهألا َكْدّبُ وَلَا نَحْسبُ الشّهُرُ هَكَذًا وَهَكَذّاه وهكذا». وعقد في الثالثة 
إصبعًاء (والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا». يعني تمام الثلاثين.اه 

قلت: وقد أخرج الحديث مسلمٌ أيضًا”"" 

قال صديق حدس مله في ”الروضة الندية" /١(‏ 7575): والتوقيت في الأيام» والشهور 
بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة.اه 


.)١9()١١80( ومسلم برقم‎ ))١1917( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كَِاتُ الصَيّام هم 
وسيْلّت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة برقم (787)) فأجابوا بجواب فيه: فالرجوع في 
إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات» والخروج منها دون الرؤية من البدع 
وقد ذهب إلى القول بحساب المنازل مطرف بن عبد الله من التابعين» وابن قتيبة. 
قال إبن عبت إلبر لا يصح عن مطرفء وأما عن ابن قتيبة فهو تمن لا يعرج عليه في مثل 
هذا.انتهى المراد. 


انظر: ”التمهيد" (/1/ 67١)ط/‏ مرتبة» ”الفتح" »)١1557(‏ ”سبل السلام" (5/ »)١٠١١‏ ”مجموع الفتاوى" 
(0؟/؟77”0317١)‏ «فتاوى اللجنة» 1١5-1١6 /١١(‏ ). 


مسأثة [4]: استعمال المنظار المقرب للرؤية. 
قال إلعلامة إبن عثيمين هلتته: وأما استعمال ما يُسمّى ب(الدّربيل)» وهو المنظار المقرب 
في رؤية الهلال؛ فلا بأس به ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أنَّ الاعتماد على الرؤية 
المعتادة لا على غيرهاء ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به؛ فإنه يعمل بهذه الرؤية» وقد كان 
الناس قدي يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون النائر ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين 
من رمضانء فيتراءون بواسطة هذا المنظار» على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة؛ فإنه 
يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية؛ لعموم قوله كي «(صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته». انظر: 
«مجموع فتاوى العثيمين؟ (379//19). 
مسألة [15]: إذا رأى الهلال أهل بلدة؛ فهل يلزم بقية البلدان الصوم؟ 
© اختلف في هذه المسألة اختلافًا كثيرّاء حتى تفرقوا في ذلك إلى ما يقارب ثانية 
أقوال ى) ذكر ذلك صديق بن حسن في ”الروضة الندية» /١(‏ 5 77). 
وقد أَلْفَ الإمام الشوكاني في هذه المسألة رسالة سرَّاها ”إطلاع أرباب الكال على ما في 
رسالة الجلال في الحلال من الاختلال"» وأقوى هذه المذاهب ثلاثة: 


كباب الصَيَاه م 
إلمذهب الأول. أنه يلزم بقية البلدان الصوم» وهو قول مالكء والشافعي» وأمد 
والليث» وغيرهم» وهو ترجيح جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ى! في "مجموع 
الفتاوى. والإمام الشوكاني» وصديق بين حسن» والعلامة الألباني» والعلامة ابن باز رحمة 


الله عليهم أجمعين. واستدلوا بقوله وَبيِيُ: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته». 


قال الشوكاناع كلته: ا 0 
مَنْ يَصْلُحُ لَهُ مِنْ الْمُسْلِوِينَ؛ فَالِإسْتدْكَالُ به عَلَ لَرُو م رُؤْيَةِ أل بَلدِلِعَيرحِمْ مِنْ أَهْلِ البلاد 


طهر الاسْتَذْلَالٍ به عل لَ عَدَم اللَرُوم؛ له إكا 1 أل بَلَد فد رآ 1 الْمُسْلِمُونَ؛ فَيَلرَمُ 
غَيْرَهُمْ مَا لَرْمَهُمْ.انتهى من ”نيل الأوطار". 

الصذهب الثاناع: أنه يلزم بقية البلدان الصوم من توافق البلدة التي رأته في مطالع الحلال» 
وهو مذهب الشافعية» وقول عن أحمد. واختاره ابن عبد البر في ”التمهيد"» وشيخ الإسلام 
كما في «الاختيارات؟» وهو ترجيح شيخنا مقبل بن هادي الوادعي. والشيخ ابن عثيمين» 
وغيرهما من أهل العلم رحمة الله عليهم» واستدلوا: 

)١‏ بقوله تعالى: #قّمن سَِدَ مك ألثَّهرَ فَليِضَمَهُ 4 [البقرة:0180» قالوا: والذين لا يوافقون 
من شاهده في المطالع لا يقال: إنهم شاهدوه. لا حقيقة ولا حكدّاء والله تعالى أوجب 
الصوم على من شاهله. 

") بقوله يبد «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته»» فعلل الصوم بالرؤية» ومن يخالف من 
رآه في المطالع لا يقال: إنه رآهء حقيقة ولا حكً. 

*') حديث ابن عباس يها في #صحيح مسلم" .23١87(‏ أنه سأل كريبًا: متى رأى 
الحلال؟ وكان بالشام. فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: لَكِنا رأيناه ليلة 
السبت فلا نزال نصوم حتى نرى اللال؛ أو نكمل العدة. فقال كُريب: أفلا تكتفي 
برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله وَل 


كِتَاتٌ الصّيّا 6 
إلمذهب إلثلث: أنه لا يلزم أهل البلد رؤية غيرهم؛ إلا أن يثبت ذلك عند الإمام 
الأعظمء فيلزم الناس كلهم؛ لأنَّ البلاد في حقّه كالبلد الواحد؛ إذ حُكْمُهِ نافذٌ في الجميع» 


وهو قول ابن الماجشون. 
وقال العلامة إبن عثيصن ملله: وعمل الناس اليوم على هذاء وهو من الناحية 
الاجتماعية قولٌ قوي. 


قلت: والقولان الأولان قويان؛ إلا أنَّ الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ القول الأول أقوى؛ 
لعموم الدليل الذي استدلوا به والشرعٌ عام ولو كان الحكم على غيره؛ لبيّنه النبي مَد. 
وقد ردوا على القول الثاني بما يلي : 

)١‏ إِنَّ اختلاف المطالع أمرٌ لا ينضبط بحدٌّ محدود» ف| هو الضابط الذي يفصل بين كل 
مطلع وآخر؟ 
قال العلامة [لألباناج جلث في ”تمام المنة": والمطالع أمورٌ نسبيةٌ ليس ها حدودٌُ مادية يمكن 
للناس أن يتبينوها.اه 

؟) قال شيج الإسلام مله ىا في «مجموع الفتاوى»: إذا اعتبرنا حدًّا كمسافة القصرء أو 
الأقاليم» فكان رجل في آخر المسافة والإقليم؛ فعليه أن يصوم ويُفطر وينسك» وآخر 
بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئًا من ذلك» وهذا ليس من دين المسلمين.اه 

*") المقصود بالآية والحديث الذي استدل هما أصحاب القول الثاني هو العلم بحلول 
شهر رمضانء وقد حصل ذلك برؤية أهل بلد معين» وكما أنه يلزم أهل البلد الواحد 
الصوم برؤية بعض أفرادهم؛ فكذلك يلزم البلدان الأخرى الصوم برؤية أهل هذا 
البلد. 


استدلالهم بحديث ابن عباس أجيب عنه بأجوية : 


الأول: أن ابن عباس لم يصرّح أن النبي يييُدْ أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل 


الأقطار» بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين» أو يروه كما في الأحاديث الأخرى. 

قال شيج الإسلاص إبن تيمية مَللنه في كتاب الصيام :)١15 /١(‏ ويجوز أن يكون ذلك؛ 
أن النبي كَلْةِ أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته» ولا يفطروا حتى يروه» أو يكملوا 
العدة ا قد رواه ابن عباس وغيره مفسمّاء فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون ختى 
يروه» أو يكملوا العدة» وقد تقدم عنه يَِِ أنه قصد رؤية بعض الأمة في الجملة؛ لأنَّ الخطاب 
هم وهذا عمل برؤية قوم في غير مصره.اه 

وقد أجاب بهذا الجواب أيضًا ابن دقيق العيد» والشوكاني في ”النيل؟» وصديق بن حسن 
في «الروضة الندية". 

إلثاناج. قال العلامة الألباني جل في «تمام المنة": إِنَّ حديتٌ ابن عباس ورد فيمن صام 
على رؤية بلده؛ ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الحلال في بلد آخر قبله بيوم» ففي هذه ا حالة 
يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا العدة ثلاثين» أو يروا الحلال.اه 

وقد سبق شيخ الإسلام ابن تيمية هل إلى الإشارة إلى مثل هذا الجواب كا في ”مجموع 
الفتاوى؟ (790/ .)1١9‏ 

[لثالث. أنَّ هذه شهادة من كُريب» وهو واحدٌّء وقد أمرهم النبي يَْةُ أن يُفطروا بشهادة 
اثنين» ولو عملوا بخبره لأفطروا بشهادة واحد. كذا أجاب شيخ الإسلام للته في ”شرح 
العمدة"؛ وأشار إلى هذا الجواب الإمام النووي في ”شرح مسلم", والله أعلم. 

قلت: ومما يبين أنَّ الحديث ليس فيه وج لما استدلوا به أنَّ مطلع الشامء والمدينة النبوية لا 
يختلف. بل هو مطلع واحدء والله أعلم. 

انظر: المجموع" (5/ 507/5-117): ”شرح كتاب الصيام من العمدة» ,)11/5-١1١ /١(‏ ”المغني" 
(/58*) «المفهم؟ (7/ .)١57‏ ”الفتح" .)١405(‏ «شرح مسلم؟ (9/ »)١910/‏ ”نيل الأوطار» (1575), 


«مجموع الفتاوى؟ (6؟/ »)-١١7‏ «الروضة الندية» /١(‏ 4 77-)» ”تمام المنة؟ (ص758): الشرح الممتع" 
(/-737)) ”توضيح الأحكام؟ (7/ .)-١14١‏ 


كِتَاتُ الصّيًا م م 
بعض المسائل الملحقة 


مسأئة :]١[‏ رؤية الهلال بالتهار. 

أما إذا كانت الرؤية بعد الزوال؛ فقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجب الصوم إلا من 
الغدء وأما قبل الزوال؟ ففيه مذاهب: 

[لأول: أنه للّيلة الماضية» وهو قول الثوريء وأبي يوسفء وسليان بن ربيعة» وابن حبيب 
الأندلسي» ورواية عن عمر بن عبد العزيز» ورواية عن أحمد» وهو ترجيح ابن حزم. 

قالو|: فإن كانت الرؤية في أول الشهر؛ أمسكوا وقضواء وإن كانت آخر الشهر؛ أفطروا 
وعيدوا؛ لأنَّ وقت العيد باق؛ إلا أنَّ ابن حزم لم يذكر القضاء. 

وقد استدلوا على ذلك با رواه عبد الرزاق »)١77/4(‏ وابن أبي شيبة (55/9)» 
والبيهقي في ”الكبرى؟ (5/ 717)» من طريق: إبراهيم النخعي» أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عتبة بن فرقد: (إذا رأيتم ا هلال في آخر النهار؛ فأتموا صومكم؛ فإنه لِلَّيْلَة المقبلة» وإذا رأيتموه 
في أول النهار؛ فأفطروا؛ فإنه لليلة الماضية) يعني هلال شوال. 

الثاناج. كالمذهب الأول؛ إلا أن امهلال في آخر الشهر للمقبلة احتياطًا للصوم؛ وهي رواية 
عن أحمد نقلها الأثرم» والميموني. 

إلثلث. أنه لِلَيْلَة المقبلة» وهو رواية عن أحمد اختارها الرّقِيء وهو مذهب مالك» 
والشافعيء وأبي حنيفة» وإسحاقء والليث» والأوزاعي» ومحمد بن الحسنء ورواية عن عمر 
ابن عبد العزيز» ورجّحه ابن عبد البر» ونقله عن أكثر العلماء» ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية مَلثنه. ثم العلامة ابن عثيمين وله . 

واستدلوا على ذلك ب| أخرجه عبد الرزاق (5/ »)١77-1577‏ وابن أبي شيبة (7/ /510)» 


والدارقطني (319-178/5)» والبيهقي (717/54)» بأسانيد صحيحة عن أبي وائل» قال: 


جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين, أنَّ الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم 
امحلال فلا تفطروا حتى تمسوا؛ إلا أن يشهد رجلان مسلان أنهما أهلاه بالأمس عشيًا. 

وقد جاء ذلك أيضًا عن ابن مسعودء أخرجه ابن أبِي شيبة (؟/ 57)): من طريق: القاسم 
ابن عبد الرحمن عنه؛ أنه قال: إذا رأيتم الهلال غبارّاء؛ فلا تفطروا؛ فإنَّ مجراه في السماء» لعله أن 
يكون قد أهل ساعتئذٍ. وإسناده ضعيفٌ بسبب انقطاعه بين القاسمء وابن مسعود. 

وقد جاء ذلك أيضًا عن ابن عمرء أخرجه عبد الرزاق )١17/5(‏ بإسناد صحيح عنه. 

وجاء عن أنس بن مالك» أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 16) بإسناد صحيح عنه أيضًا. 

قللو|: والتفريق بين رؤيته قبل الزوال وبعد الزوال لا يستند إلى كتاب ولا سنةء وهذا 
القول هو الرّاجح؛ للاحتمال الذي ذُكِرَ في أثر ابن مسعود المتقدم. 

وأما أثر عمر المتقدم الذي استدل به أهل القول الأول؛ فهو منقطع؛ لأنَّ إبراهيم 
النخعي لم يدرك عمر. 

قال البيهقاع كللته: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًاء وحديث أب وائل أصح.اه 

انظر: ”شرح كتاب الصيام من العمدة" )0(17/:-135317/١(‏ ”التمهيد؟ ١0ا/‏ لاا موا ”الفتح" 


»)١403(‏ ”الروضة» ».)574/1١(‏ «المجموع؟ (31079-970/1/7). «المحلّ؟ (00/08: «الشرح الممتع» 
(19/3")» ”السئن الكبرى؟ (0717/5). 


مسألة [1]: إذا أصبح الرجل مُفطرًا يعتقد أنه من شعبان؛ ثم قامت البينة أن 
اليوم من رمضانء وأنّ الهلال قد أهل بالأمس؟ 
4 3 في هذه المسألة أقوال: 
[لقول الأول. أنه لا يصوم. وليس عليه القضاءء وهو قول داود» والظاهرية؛ إلا ابن 
حزم؛ لأنه لم يدرك زمن صوم ذلك اليوم من أوله. 


[لقول إلثاناه: أنه يأكل بقية يومه» ثم يقضيه. وهذا القول مَرْوِيٌ عن عطاء. 


كِتَابٌ الصّيّام 2 


[لقول إلثالث. أنه يمسك فيه عما يمسك الصائمء ولا جْزئه وعليه قضاوّه. وهو قول 
أحمد. ومالك؛ والشافعيء والجمهور؛ لأنه لم يصم يومًا كاملا. 
للقول [لرإبع: أنه يمسك ولا تُِرته» وعليه قضاؤه إِنْ أكلء أو علم بعد الزوال» أكل أو لم 
يأكل؛ وهو قول أبي حنيقة. 
[لقول [لحامس: أنه يصوم يومه. وتجِزئه وهو قول عمر بن عبد العزيزء وابن حزم 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع» والربيع بنت 
معوذ» وغيرهما من الصحابة في صيام يوم عاشوراءء أنَّ النبي يذ قال: «من أصبح صات؛ 
لبتم صومه. ومن أصبح مفطرًا؛ فليتم بقية يومه».""' 
وهذا القول هو الصحيح» وهو ظاهر ترجيح صديق بن حسن في ”الروضة الندية». 
قال إبن حزم خلثثه - رادا على الجمهور -: ولا يخلو هذا الإمساك الذي أمروه به من أن 
يكون صومًا يجرت وهم لا يقولون بهذاء أو لا يكون صومًا ولا يجزته» فمن أين وقع لهم أن 
يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه. ولا يجزئه؟ وأيضًا: فإنه لا يخلو من أن يكون مفطرًا أو 
صائًا؛ فإن كان صائًا فَلِمَ يقضيه إذن؟ فيصوم يومين وليس عليه إلا واحده وإن كان مفطرًا 
قَلِمَ أمروه بعمل الصوم؟ وهذا عجب جدَّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل.اه 
انظر: ”المغني؟ (5/ 08017 ”الممجموع؟ (5/ 2571 ”المحلٌ؟ (07/79» ”الإنصاف؟ (5/ 5 10). 
مسألة 11: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس؟ 
© 2 ذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه القضاء؛ لأنه مأمور بصيام شهر رمضان كاملًا. 
وذهب الظاهرية» وابن حزمء وشيخ الإسلام إلى أنه لا قضاء عليه؛ لأنه لم يعلم 
بوجوب الصوم إلا بعد خروج وقته. 
قال إبن حزص هلله: وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد غروب 


.)1١73( )١174( ومسلم برقم‎ »)١1475()1975( أخرجهما البخاري برقم‎ )١( 


الشمس؛ فإنه لم يصمه ى] أمرء ولأنه لم يَنْوِ في شيء منه صوماء ولم يتعمد ترك النية؛ فلا إثم 
عليه فيها لم يتعمد ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء عليه نص ولا إجماع» ولا يجب 
في الدين حكم إلا بأحدهماء وإنما أمر بصيام ذلك اليوم لا بصوم غيره مكانه؛ فلا يجرئ ما لم 
يؤمر به مكان ما أمر به.اه 

قلت: والقول الأول أحوط. والله أعلم. انظر: «مجموع الفتاوى» )2٠١5/70(‏ ”المحلٌ؟ (0/74. 
مسألة [4]: إذا أصبح الناس صيامًا 4 ثلاثشين من رمضانء ثم جاءهم الخبر 
بأنَّ الهلال قد استهل ليلا؟ 

قال [بن عبت إلبرهله ني ”التمهيد؟ (17/ :)١1١‏ وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن الحلال 
من شوال رُئِيَ بموضع استهلاله ليلاء وكان ثبوت ذلك» وقد مضى من النهار بعضه أن 
الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلك؛ فإن كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من 
العلماء وأفطرواء وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذ.اه 


وقد تقدم الخلاف في صلاة العيد في باب صلاة العيد» فراجعه» والله المستعان. 


كِنَاتُ الصّيّام ا 


- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ يقفا قَالَ: ترَاتى النَّاسُ الهلال» فَأَخَيْرْت لني 2 يك أن رَأَينْهُ 
قَصَامَ ار ل الْحَاكِمْ 3 


0 


نَ أَعرَايًا جَاءَ إل الب يل قَقَالَ: إن رَأيْت الجلال» قَقَالَ: 


عر 


- ردي ع 


: تَعَمْ قَال: «أتَشْهَدٌ آنَّ تُحَمَدًا 0 الله؟) » قَالَ: :ا تَعَمْ قَالَ: 


ل وك2 1 ريه ا سان 
وَرَجَحَ الاين إز رَسَالهُ 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1‏ ما يثبت يه الصوم والفطر من الشهود ؟ 
© اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

[لمضدهب الأول: أن المعتبر شهادة اثنين عند الصوم والإفطار. 

وهو قول مالكء. والليث» والأوزاعي؛ والثوري» والشافعي في أحد قوليه. وهي رواية 
غير مشهورة عن أحمدء واستدلوا با أخرجه أحمد )”"2١1/5(‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطابء. أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه» فقال: ألا إني جالست أصحاب عمد كَل 
وسألتهم» وإنهم حدثوني أن رسول الله كَكِةٍ قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانسكوا 
لما؛ فإِنْ ع عليكم فأكملوا ثلاثين؛ فإنْ شهد شاهدان مسلان؛ فصوموا وأفطروا»» وفي 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (7757): وابن حبان (541 407 والحاكم (1/ 577)» كلهم من طريق مروان 
ابن محمد الدمشقي حدثنا عبدالله بن وهب حدثنا يحيى بن عبدالله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه 
عن ابن عمر. وإسناده حسن» وقد حسنه شيخنا الإمام الوادعي هلتك في ”الصحيح المسند" (0955. 

(؟) ضعيفء والراجح إرساله. لم يخرجه أحمد. وأخرجه أبوداود (251750» والنسائي (1715-171/5), 
والترمذي (1591)» وابن ماجه »)2١797(‏ وابن خزيمة »)١977(‏ وابن حبان (447 *)» كلهم من طريق 
ساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس يَيلهاء وإسناده ضعيف؟ لأن رواية ساك عن عكرمة 
مضطربة» ورجح الحفاظ أنه مرسل كما جزم بذلك النسائي والترمذي وأبوداود. انظر ”نصب الراية" 
(؟/ 4# 5»). و”التلخيص" (؟5/ 0/8 7). و”الإرواء؟ (4019). 


كِنَابٌ الصّيّام م 


إسناده: الحجاج بن أرطاة» مدلسٌ» وفيه ضعفف. 

وقد سقط الحجاج من سند النسائي (4/ ))113-١77‏ وهو وَهَمّ من سعيد بن شبيب» 
كما أشار إلى ذلك الحافظ المزي في ”تحفة الأشراف" »)178/1١١(‏ وكذلك ابن عبد اهادي في 
التنقيح" (/715). 

ولكن للحديث شاهد تُحْسَّن به فقد أخرج أبو داود (77172) والدارقطني (17377/7) 
من حديث أمير مكة الحارث بن حاطب وَل أنه قال: عهد إلينا رسول الله يلةِ أن ندنسك 
للرؤية؛ فإِن لم نره» وشهد شاهدا عدل؛ نسكنا بشهادتهاء وأقره ابن عمر يطعا وإسناده 
حسن. 

[لمخهب إلثاناع. أنَّ المعتبر عند الصيام شهادة واحدء وعند الإفطار شهادة اثنين. 

وهو قول أحمد. والشافعي في أحد قوليه» وابن المبارك» واستدلوا بحديث ابن عمر؛ 
وابن عباس الَّلذَيْنِ في الباب» وبالأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة. 

ويؤيده أن ابن عمر وها أجاز شهادة رجل في الهلال» أخرجه ابن جرير في «مذيب 
الآثار" (7/ 7277) [مسند ابن عباس مَِيلتما]ء وكا في «مصنف ابن أبي شيبة» (4004). 

قلو|. وهذا إخبارٌ عن عبادة لا يتعلق بها حق آدميء فقّبل فيها قول الواحد. 

إلمحاهب إلثالث. أنه يكفي شهادة رجل عند الصوم والإفطار. 

وهو قول أبي ثورء وابن حزم والشوكاني» واستدلوا بحديث ابن عمر» وابن عباس 
الَذْكُورَين في الباب» وقاسوا عليه شهادة الفطر» وهو قول الصنعاني. 

وقد رجح القول الأول؛ لدلالة الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك» ولأنه هلال من 
الأهلة» فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة» ولأنه إيجاب حقٌ على الناس؛ فلم يجب إلا 


والسياء مصحية؛ وربا يتهم في ذلك؛ فكان إزالة الشبهة باثنين. 

وأجيب عن أدل القول الثاني: بأنَّ حديث ابن عباس ضعيف ك| تقدم» وحديث ابن 
عمر ليس فيه أن النبي وَيةْ أمر بالصيام لشهادة ابن عمر وحده؛ بل يحتمل أنه قد شهد غيره 
عند النبي 8 

وأا قطهص. إنه إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدمي؛ فلا يسلم هذا؛ فإنه يتعلق بهذا 
اهلال سائر حقوق الآدميين من الآجال» والإجارات» وعدة الطلاق» والعتاق» وغيرها. 

وقد أجيب عن أدلتّ القول الأول: بأنَّ أدلتهم لا تدل على ما استدلوا به إلا بطريق 
المفهوم. وحديث ابن عمر منطوق؛ فيقدم عليه. 

قال ابن القيم مللته: ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضته هذين الخبرين. 
-يعني حديث ابن عمرء وابن عباس-. 

قال. وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد؛ فإِنَّ ذلك خبر عن دخول وقت 
الصيام؛ فاكتفي فيه بالشاهد الواحد, كالإخبار عن دخول وقت الصلاة بالأذان» ولا فرق 
57 

وقَال شيخ الإسلام هلله في ”شرح العمدة: المفهوم عارضه نص. والمنطوق مقدم على 
المفهوم؛ فإنَّ المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام مع الخاصء وكالقياس مع النص» وهذا 
يترك من غير نسخ. والنص لا يترك إلا بناسخ.اهم 

قلت: فالذي يظهر أنَّ القول الثاني هو الصحيح» وهو ترجيح العلامة ابن باز والعلامة 
العثيمين؛ والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم. 


انظر: ”نيل الأوطار؟ (1775)ء «المحلى" (/1/61) «شرح كتاب الصيام من العمدة» »)-١7 8 /١(‏ "سبل 
السلام؟ »)-١١١/5(‏ ”شرح المهذب؟ (5/ 23587 ”الطرق الحكمية" (ص55١-).‏ 


مسألة [9]: إذا رأى الهلال وحده؛ فهل يلزمه الصوم والفطر؟ 
8 في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

إلصهب الأول: أنه يلزمه الصوم إذا رأى هلال رمضان. ويلزمه الفطر إذا رأى هلال 
شوال» ويُفطر سيرًا حتى لا يُتَّهّم. 

وهو مذهب الشافعي» والحسن بن حيء ورواية عن أحمد» ورجّحه ابن حزم؛ لقوله 
يو «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» فهذا قد تيقن أن رمضان قد دخلء أو قد خرج؛ 
فوجب عليه العمل به. 

|لصخهب الثاناه: أنه يلزمه الصوم إذا رأى هلال رمضان, وأما إذا رأى هلال شوال؛ فلا 
يُفطر. 

وهو المشهور عن أحمد. ومالك, وأبي حنيفة» واستدلوا با استدل به الفريق الأول» 
وقالوا: لا يُفطر احتياطًا لرمضان. 

[أمخهب إلثالث. يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس. 

وهو مذهب الشعبيء والحسنء وابن سيرين؛ ورواية عن أحمد. ورجّح ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشيخ الألباني» والشيخ ابن بازء واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: 
١صومكم‏ يوم تصومون: وفطركم يوم تفطرون» أخرجه الترمذي»"' وإسناده حسن. 

والرّاجح -والله أعلم- هو القول الأول وقد أجابوا عن هذا الحديث بِحَمْلِهِ على من م 
يعلم خلاف ما عليه الناسء ولم يتيقن من رؤية الهلال» ا ذكر ذلك الصنعاني في ”سبل 


السلام؟» والله أعلم. 

انظر: مجموع الفتاوى" (6؟/ »)١18-١15‏ ”المغني؟ (5/ 15 5)» ”التمهيد؟ ))١195-104/07(‏ ”سبل 
السلام؟ (*/ /18-7109؟)» «المحلٌّ» (/701) #شرح كتاب الصيام من العمدة» »)-١65 /١(‏ ”الشرح الممتع؟ 
زكر مر 


(1) تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم (559). 


مسألة 10[1]: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال؟ 

قطع جماعة من الشافعية» والحنابلة أنه يلزمه الصوم وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم؛ لأنَّ 
رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بالمخبر وحاله. ولا يتعين ذلك في عدم العدالة» وقد 
يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته. 

انظر: ”شرح المهذب" (5/ /717)» ”المغني" (4/ 14 4) ”المحلّ» (01/01. 
مسأئة [4]: شهادة النساء للهلال. 

أما في هلال شوال؛ فقد قال أبو عمر بن عبد البر: أما الشهادة على رؤية الهلال؛ فأجمع 
العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان.اه 

قل إبن قدامة طته: وَلَا يُقْبَلُ فيه عَهَادَةُ رَجْلِ وَامْرَتِقِ وَلَا شَهَادَةُ النسَاء 
الْمتْمرِدَاتِ وَإِنْ كين وَكَذَلِكٌ سَائْدٌ الشّهُورِء لاه با يَطَلِمُ عَليْهِ الرّجَالُ» وَليْسَ يال وَل 
يُقُصَدُ به الله فَأشْبَه الْقصَاصٌء وَكَانَ الْقَِاسٌ يَقْضِي مِثْل ذَلِكَ في وَمَضَانء لَكِنْ تَرَكْنَا 
اختياطًا للعاةة تاه 

قلت: الإجماع الذي نقله ابن عبد البر لا يصح؛ فقد خالف ابن حزم كما في «المحلٌ؟» 
وقبله أبو ثور» ومال إليه ابن رشدء وهو اختيار شيخ الإسلام, وابن القيمء ثم العلامة 
العثيمين» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على تخصيص شهادة النساء بالأموال» ويا لا 
يطلع عليه الرجال غالبا فحسب. كما سيأتي تقريره إن شاء الله في باب الشهادات. 

انظر: «التمهيد" (1/ »)١917‏ ”المغني؟ (/ »)١59‏ #بداية المجتهد؟ (0/ 1773). 

وأما هلال رمضانء ففي ذلك خلافٌ مبني على أنَّ الإخبار بدخول رمضان هل هو من 
باب الشهادة» أم من باب الإخبار؟ 

وقد ذهب الشافعي في «الأم؟ -وعليه أكثر الشافعية» وذهب إليه بعض الحنابلة- إلى أنه 
لا تقبل شهادتها؛ لأنَّ هذا مما يطلع عليه الرجال» وليس بال؛ ولا يقصد به المال» وهو مذهب 
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الليثء وابن الماجشون المالكى. 

والمشهور عند الحنابلة -وهو قول أبي حنيفة» ورجّحه ابن حزم- أنه يعمل بقوها. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: الراجح -والله أعلم- هو قبول شهادة النساء في ذلك؛ لأنَّ 
الراجح كا في [باب الشهادات] أنَّ شهادة النساء مقبولة في غير الحدود» وهو اختيار شيخ 
الإسلام» وابن القيم» والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم» وهذا على القول بأغها شهادة» وأما 
على القول بأنها إخبار؛ فيقبل قوها بلا إشكال» وهذا أقرب. والله أعلم. 

وعليه فيقبل قول المرأة الواحدة العدلء وبالله التوفيق. 

انظر: ”المجموع" 562259 ”المغني" 56 ”شرح كتاب الصيام من العمدة؟ ))١56 /1١(‏ تفسير 
سورة البقرة )78١(‏ من ”تفسير القرطبي؟» ”المجموع" (7/ 781). 
مسألة [5]: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره. 

قال الإمام إلنوواه خلثته: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره؛ فلا يقبل قوله. إِنْ شَرَطَنَا 
اثنين» أو قلنا: شهادة» وهذا لا خلاف فيه» وإِنْ قلنا: رواية» فطريقان: المذهبء وبه قطع 
الجمهور: لا يقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان: بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته إن 
قبلناها قبل هذاء وإلا فلا» ومبذا الطريق قطع إمام ال حرمين. اه ”شرح المهذب" (70710/5). 
مسألة [5]: شهادة الكافر؛ والفاسقء؛ والمغفضل. 

قال النوواع ملنته: لا يقبل قولحم فيه بلا خلاف.اه انظر: ”شرح المهذب" (7/ /70/7). 
مسألة0]: لو غم الهلال فرأى إنسانٌ النبي مَنِْد بك المنام: فقال له: الليلة أول 
رمضان ؟ 

قال النوواج هلله في «المجموع" :)387-78١/5(‏ لا يصح الصوم بهذا المنام» لا 
لصاحب المنام ولا لغيره. ذكره القاضى حسين في ”الفتاوى؟ وآخرون من أصحابناء ونقل 


القاضي عياض الإجماع عليه» وقد قررته بدلائله في أول ”شرح صحيح مسلم"» ومختصم 0 


كِتَابٌ الصّيّام 0ك 
شرط الراوي والمخير والشاهد أن يكون متيقظًا خال التحملء وهذا مجمع عليه ومعلوم أن 
النوم لا تيقظ فيهء ولا ضبط؛ قَتَرْكُ العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراويء لا للشك في 
الرؤية؛ فقد صح عن رسول الله يك أنه قال: ١من‏ رآني في المنام فقد رآني حَقَاء فإنَّ الشيطان لا 


500 )0 
يتمثل في صورتي».اه 


آ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (54917)» ومسلم برقم (777؟) من حديث أبي هريرة مَيقته. 


كِنَات الصيّاه حلت 


سام اه ره 2 م 2 32 
أمَ المؤْمِنِينَ (مولتكا) أن النِيّ يلل كَالَ: «مَنْ [ 
لوه ا جيح و5 يع ف وا ا 


8- وَعَنّْ حَفصة ُبْيْتِ الصّّامَ قَبْلَ المَخر 


َلَاصِيَامَ لَهُ». رَوَاه الحَمْسَةٌ و 


ري 
درطي : الاي بن يفرط من اللَلِ». 
9- وَعَنْ عَائِسَة مَيلماء قَالَت: 0 ص لبي كه ذَاتَ يوم َقَالَ: «مَل عِنْدَكُمْ 
8 0 4 2 فَقَالَ 
ده 4؟) قَلما: لي قال: «فإني ِذَا صَائِم) 2 نان يَومًا آخرٌ » فقلنا: أهد هدى لنا حَيسٌ» فقال: 
1 سار وواضي (00) 
.رَوَأه 


١أَرينيه‏ تلد مهما 2)» فأكل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


,)79٠( ضعيف مرفوعًاء والراجح وقفه. أخرجه أحمد (781//5)» وأبوداود (5554)» والترمذى‎ )١( 
وابن حبان في كتابه ”المجروحين"‎ :)١97( وابن خزيمة‎ »)17٠١( وأبن ماجه‎ 6)١93/4( والنسائي‎ 
)117/7 /7( ولم أجده في "صحيحه"» والدارقطني‎ )5/7( 

والحديث من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة» وقد اختلف فيه على الزهري 
قال الدارقطني: رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري» وهومن الثقات الرفعاءء ورواه معمر عن 
الزهري فوقفه. وتابعه الزبيدي وعبدال رحمن بن إسحاق وجماعة. زاد أبوداود: (وابن عيينة ويونس 


الأيل). 
وقد تابع عبدَالله على رفعه ابن جريج, لكن قال النسائي: وحديث ابن جريج هذا غير محفوظ 
قلت: والحديث فيه اختلاف كثير» ولكن قد رجح الحفاظ وقفه وهم جمع» منهم: 

-١‏ الإمام أبوداود» حيث قال: لا يصح رفعه. 


- الإمام الترمذي حيث قال: الوقف أصح. 
الإمام البخاري» نقل عنه الترمذي في «العلل" أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب 


والصحيح عن ابن عمر موقوف. 
4- النسائي» حيث قال: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. 
- أبوحاتمء قال: وهو عندي أشبه - أي الوقف. 
5- الدارقطني ىا سبق نقل كلامه. 
انظر: #نصب الراية" (7/ 5777 ). و”التلخيص؟ (7”/ 777))» و”تحقيق المسند" (5 5/ 07-) 


.)١185( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كات الصّيّام 2 
مسألة :]١[‏ هل تُشترط النية للصوم؟ 
لا يصح الصوم إلا بنيةء سواء كان فرضًاء أو تطوعًا؛ لقوله يكيل أ: «إنها الأعمال بالنيات» 


إلدم 


متفق عليه عن عمر بن الخطاب ضوكته 
وهذا قول اللجمهور. بل نقل ابن قدامة عليه الإجماع كا في ”المغني" اسرضريةة 
والصحيح وجود الخلاف» فقد ذهب الزهري؛ وعطاءء وزكر ومجاهد إلى أنَّ الصوم إذا كان 
متعينا بآن يكون صحيحًا ميا في شهر رمضان؛ فلا يفتقر إلى نية. 
انظر: ”الممجموع؟ (5/ »)9٠٠‏ ”النيل؟ (/17301)» المح" (01/78. 
قال النوواع قللته في ”شرح المهذب" :)27301-76٠/7(‏ قال الماوردي: فأما صوم النذر, 
والكفارة» فيُشترط له النية بإجماع المسلمين.اه 
مسألة [9؟]: تعيين النية ب الصوم الواجب. 
© ذهب الجمهور إلى وجوب التعيين» وهو أنْ يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضانء أو 
من قضاته. أو من كفارته. أو من نذره. 
وهو مذهب مالك. والشافعيء وأحمد. وإسحاقء وداود واستدلوا بقوله كو «وإنم) 
لكل امرئ ما نوى»» وهذا القول هو الراجحء وهو الذي رجّحه ابن قدامة» والنووي. 
28 وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب التعيين في صوم رمضانء فلو نوى في رمضان 
الصوم مطلقاء أو نفلًا؛ وقع عن رمضان وصمّ صومه. وهو رواية عن أحمد. والصحيح 
القول الأولء والله أعلم. 
انظر: «المغني» (977*8/5) ”المجموع؟ (5/ 07,7945 1) ”شرح كتاب الصيام من العمدة؟ /١(‏ 199-). 
مسألة [*]: التحيين 4 صوم التطوع. 
قال النوواع مَلله في ”شرح المهذب" (5/ 595): وأما صوم التطوع فيصحٌ بنية مطلق 
الصوم ىا في الصلاة» هكذا أطلقه الأصحاب. وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب» 


كصوم عرفة» وعاشوراءء. وأيام البيض» وستة من شوالء ونحوهاء كما يشترط ذلك في 
الرواتب من نوافل الصلاة.اه 
مسألة [4]: تبييت النية ب صيام الفرض. 
© ذهب الجمهورهء وفيهم أحمد. ومالك. والشافعي إلى وجوب تبييت النية في الفرض 
من الليل» واستدلوا بحديث حفصة الذي في الباب» وقد تقدم أنَّ الرّاجح وقفه» واستدلوا 
بحديث: «إنما الأعمال بالنبات». 
8 وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بنية قبل الزوال في صوم رمضان. والنذر المعين» 
ووافق الجمهور على أنَّ صوم القضاء والكفارة لا يصحان إلا بنية من الليل» واستدل له 
بقول النبي يد في يوم عاشوراء: «من كان صائتيًا؛ فليتم صومه. ومن كان أكلّ؛ فليتم بقية 
يومه» متفق عليه بمعناه من حديث سلمة بن الأكوع؛ والربيع بنت معوذ ويتهًا. 
والرّاجح هو القول الأول» وهو ترجيح ابن قدامة» والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والصنعانيء والشوكاني. 
وأما الدليل الذي استدل به لأي حنيفة فقد أجاب عنه شيخ الإسلام» وكذا الشوكان 
أن النية إننا صحّت في نهار عاشوراء؛ لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور ولكونه ابتداً 
وجوبه من النهار» ولم يكن واجبًا عليهم من الليل بخلاف صوم رمضان. 
قال إلنوواج هل في ”المجموع" :)0١/5(‏ لو سَلَّمْنا أَنّه كان فرضًا -يعني عاشوراء-. 
فقد كان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم؛ ولم يخاطبوا بم قبله كأهل قُباء في استقبال 
الكعبة؛ فإنَّ استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة» فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس 
إلى استقبال الكعبة. وأجزأتهم صلاتهم» حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ» وإن كان الحكم 
باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم» ويصير هذا كمن أصبح بلا نية» ثم نذر في 
أثناء النهار صوم ذلك اليوم.اه 
انظر: «المغني» (5 / #ا“ا-). ”المجموع" (7/ 0990-79 «النيل؟ )١7101/(‏ ”المحلٌ؟ (01/7. 
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مسألة [ه]: تبييت النية 4 صوم التطوع. 
© ذهب الجمهور إلى عدم وجوب تبييت النية في صوم التطوع, وقالوا: يجزئه أن 
يبتدئ النية من النهار؛ مالم يأكل. 
وهو قول أحمد. والشافعيء وأبي حنيفة» واستدلوا بحديث عائشة مِْلَهًا الذي في الباب» 
وفيه: (إِني إِذَا صائم»» وجاء في بعض الروايات: «فإني صائم»» وفي "صحيح أبي عوانة»: 
«فأصوم». 
قال شيج الإسلام إبن تيمية هلله في ”شرح العمدة؟ في كتاب الصيام :)١185 /١(‏ وهذا 
يدل على أنه أنشأ الصيام من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم»» وهذه الفاء تفيد السببية والعلة» 
فيصير المعنى: (إني صائم؛ لأنه لا طعام عندكم)» وأيضًا فقوله: «إني إِذَا صائم» و(إِذَا) 
أصرح بالتعليل من الغاء.اه 
قلت: ورواية أبي عوانة: «فأصوم» ظاهرة أيضًا في أنه أنشأ الصوم؛ أن الفعل: (أصوم) 
مضارع يُقِيدٌ الاستقبال» والله أعلم. 
واستدل أهل هذا القول أيضًا بأنه قد صمَّ عن جمع من الصحابة أنهم يبتدئون صوم 
التطوع من النهار, منهم: أبو الدرداء» وأبو طلحة» وحذيفة» وابن مسعود. وأنس» ومعاذ بن 
جبل مَل ى! في «مصنف ابن أبي شيبة" ("/ 7*١‏ 037/8 74), وعبد الرزاق (5/ 717-7171), 
والطحاوي في ”شرح المعاني" (؟/ 057). ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. 
وهذا القول هو ترجيح العلامة الألباني» والعلامة ابن بازء والعلامة ابن عثيمين رحمة الله 
د وذهب مالكء وداود» وابن حزم» والصنعاني» والشوكاني إلى وجوب تبييت النية 
من الليل؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» ورجّح هذا القول العلامة الوادعي. 


وأجابوا عن حديث عائشة: بأنه محمول على أنْ النبى يَيْدُ كان صائًا فأراد أن يُفطرء 


كِنَاتٌ الصيّاه 2 
ويؤيد هذا أنه جاءت رواية في ”مسند أحمد" صريحة بذلك. 
أخرجه أحمد (59/7) عن يحيى بن سعيدء عن طلحة بن يحبى» قال: حدثتني عائشة 
بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين» أنَّ النبي يَلِهِ كان يأتيها وهو صائيٌء فيقول: «أصبح 


نع). 
وهذه الزيادة أعني: (وهو صائم)» تفرد مبا يحيى بن سعيد القطانء وقد أخرجه أيضًا 


عندكم شيء؟»2» فتقول: لا. فيقول: (إني صا 


النسائي(5/ )١90-١45‏ عن المَلّاسء عن يحيى بن سعيد بإسناده. 

ورواه جمع من الرواة عن طلحة بن يحيى بدون هذه الزيادة» وهم: سفيان بن عبينة» 
ووكيع» وعبد الله بن نمير» وعبد الواحد بن زياد» وسفيان الثوري» وشعبة» ومحمد بن سعيد. 

فهؤلاء سبعة, انظر مصادر رواياتهم في ”المسند الجامع" /١19(‏ 207780 وتابعهم: عيسى 
ابن يونس عند إسحاق بن راهويه »223١77(‏ وأبو معاوية عند أبي يعلى 0575 5)» وإسماعيل 
ابن زكريا عند أبي يعلى (5097)؛ وابن حبان (2))27770 ويعلى بن عبيد عند البيهقي في 
”السئن الصغرى" »)١195( )١591(‏ وأبي عوانة 2))١198/1(‏ وجعفرٌ بن عون عند أبي 
عوانة »)١99/5(‏ وأبو أسامة حماد بن أسامة عند أبِي عوانة »)١199/7(‏ فهؤلاء ستة مع 
السبعة المتقدمين» فصاروا ثلاثة عشر راويًا يروون الحديث عن طلحة بن يحيى بدون زيادة 
(وهو صائةٌ)» فهذه الزيادة ليست محفوظة. والله أعلم. 

فعلى هذا؛ فالذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ قول الجمهور هو الرّاجحء وأما حديث: (إنها 
الأعمال بالنيات»؛ فلا يُعارض ما تقدم؛ لأنه يؤجر على صيامه منل ابتدأ النية» أما قبل ذلك؛ 
فلا يؤجر على الصحيح من أقوال أهل العلم» ولئن سلمنا أنه يؤجر عليه؛ فيكون الحديث 
عامًًا مخحصوصًا بحديث عائشة المتقدم, والله أعلم. 


انظر: ”شرح كتاب الصيام من العمدة»" /١١‏ )ل «المجموع" 5/ 20 ١ل‏ ل «المغني" 
٠١ /4(‏ "-)ء ”الخيل؟ (5/ 928-191 ١)ء‏ «المحل» (:8/88). 
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تنبيي: اختلف القائلون بجواز التطوع من النهار. هل يجزته إاحداث النية بعد الزوال» 
أم لا؟ 
3 فذهب الشافعي إلى عدم الجواز» وذهب أحمد إلى الجواز» وهو الصحيح. 

قال شيج الإسلام مَلفه: والأظهر صحته ىا نقل عن الصحابة.اه انظر: «مجموع الفتاوى؟ 
(5؟/ )17١‏ ”المخني؟ (941/5). 
مسألئة []: هل يلزم النية لكل يوم على حجدة؛ أم تكفيه نية واحدة لشهر 
رمضانء ولما يشترط فيه التتابع؟ 
د ذهب الجمهور» وفيهم: الؤإمام أحمد في المشهور عنه» والشافعى» وأبوحتيفة» 
ورواية عن إسحاق إلى وجوب النية لكل يوم على حِدَةٍء وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة 
مستقلة؛ ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام الإثنين مثلًا. 
0 وذهب الإمام مالك» وأحمد ني رواية نصرها ابن عقيل» وإسحاق في رواية» ورجّح 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قلق إلى أنَّ رمضان وما لحق به مما يُشترط فيه التتابع تكفي 
النية في أوله مالم يقطعه لعذرء فيستأنف النية» وهذا القول هو الراجح, وقد رجّحه العلامة 
ابن 4 عثيمين مللنه. 

ويدل على هذا القول عموم قوله 2 «إنها الأعمال بالنيات»» وأيضًا هو عبادة واحدة؛ 
فتكفيه نية واحدة. 

قال شيا الإسلام [بن تيصية هلله: وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه لا يمنع كونه 
عبادة واحدة كالحج؛ فإنه يشتمل على إحرام» ووقوف. وطواف. وسعيء ثم لو فسد الطواف 
لكونه على غير طهارة» أو قد اخترق الحجّرء ونحو ذلك؛ لم يتعد الفساد إلى غيره» ومع هذا 
فهو عبادة واحدة.انتهى المراد. 


وتظهر صورة الخلاف في صورة» وهي: إذا نام المكلف من قبل غروب الشمس» وم 
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يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني؛ فعلى قول الجمهور لا يجزئه صوم ذلك اليوم» وعلى 
القول الثاني -وهو الصحيح- بجرئه, والله أعلم. 

انظر: «المغني؟ (4/ /771)» «المجموع؟ (1/ 20707 ”شرح كتاب الصيام من العمدة» (199-1944//1) 
”الشرح الممتع" (5/ 759)» ”التوضيح" (9/ .)١9 ١‏ 
مسألة 7]: إِنْ نوى من النهار صوم الغد؟ 

© فيالمسألة قولان: 

إلقول الأول أنَّ ذلك لا يجزئه. وهو رواية عن أحمد. فقد قال في رواية حنبل: يحتاج 
ان ويدل عليه قول النبي 

ألقول الثانلع. يجزته ذلك؛ إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. وهذا هو الراجح» ويدل 
عليه عموم قوله ينيد «إنها الأعمال بالنيات». 
الإسلام قلله: فإنّ قوله: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» ليس بنص؛ فإنَّ من نوى من 
النهار واستصحب النية إلى الفجرء فققد أ جمع الصيام من الليل؛ لأنَّ الإجماع أعم من أن يكون 
مبتدئًاء أو مستصحبًا ذكرًاء أو حكً.اه 


انظر: ”المغني" (4/ 7807)» شرح كتاب الصيام من العمدة؟ .)١93/1(‏ 


مسألة [6ا: إذا توى بالليل الصوم؛ ثم أكل؛ أو شربه أو جامع قبل طلوع 
الفجر؛ فهل تبطل نيته ؟ 

الذي عليه أكثر الحنابلة» وأكثر الشافعية» ونصٌ عليه الشافعي أنها لا تبطل؛ لعدم وجود 
دليل على إبطال نيته» وهذا القول هو الصحيح؛ لما تقدم. 

انظر: ”المجموع" (7/ ,)741١‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة» )١95 /١(‏ ”المغني" (777/5). 


مسألة [14: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها؟ 
إن كانت لها عادة وقد عرفت من حاها الطُّهِر قبل الفجر؛ فتصح نيتهاء وإِنّ كانت 
مبْتَدَأَة» أو لم يكن لها عادة؛ فلا تصح؛ لأخها لم تجزم ولابَنَتْ على أصلء ولا أمارة, والله أعلم. 
انظر: ”المجموع؟ (7/ /59)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة» .)١197/1(‏ 
مسألة :1٠١1‏ من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله؟ 
إن كان مراده الاستعانة بالتعليق على المشيئة لتحقيق مراده؛ فصيامه صحيح؛ وإِنْ كان 
مترددًا لا يدري هل يصومء أو لا يصوم؛ فلا يصح؛ لأنَّ النية لابد لها من الجزم. 
انظر: ”المجموع» (59/4/5)» ”الشرح الممتع" (737/1/5). 
مسألة[11: من نوى الصوم قبل الفجر ثم جِنَ؟ 
إذا جُنَّ جميع النهار من رمضان؛ فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة» ومن شرط 
الوجوب صحة العقل» وعلى هذا فصومه غير صحيح. ولا يلزمه القضاء؛ لأنه ليس أهلًا 
للوجوب؛ لقوله يَو: «رْفِع القلم عن ثلاثة...)» وذكر منهم: «المجنون حتى يعقل»' » وهذا 
مذهب الحنابلة» والشافعية» وأبي حنيفة» وغيرهم. 
88 وأما إذا جنّ جزءًا من النهار: فذهب جمهور الحنابلة إلى أنه يصح صومه. وهو 
ترجيح ابن حزمء وابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية هلقه. 
قال [بن حزى له في ”المحلّ» (/ 777): كنا نذهب إلى أن المجنون والمغمى عليه يببطل 
صومهماء ولا قضاء عليهماء وكذلك الصلاة» ونقول: إن الحجة في ذلك... . 
ثم ذكر الحديث المتقدم (رَفِعَ القلم عن ثلاثة». 
قال: ثم تأملنا هذا الخبر - بتوفيق الله تعالى - فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنه غير 


مخاطب في حال جنونه حتى يعقل» وليس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل جنونه؛» ولا 


.)٠١85( سيأ تخريجه في البلوغ" رقم‎ )١١ 


عودته عليه بعد إفاقته» وكذلك المغمى عليه؛ فوجب أن من جنَّ بعد أن نوى الصوم من 
الليل فلا يكون مفطرًا بجنونه» لكنه فيه غير مخاطب. وقد كان مخاطبًا به؛ فإِنْ أفاق في ذلك 
اليوم أو في يوم بعده من أيام رمضان؛ فإنه ينوى الصوم من حينه ويكون صات)؛ لأنه حينئذ 
علم بوجوب الصوم عليه.اه 
8 وذهب الشافعي إلى أنَّ صومه فاسد» وعلل ذلك بأنه معنى يمنع وجوب الصوم 
فأفسده وجوده في بعضه كالحيض»ء وقد رجّح هذا المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام. 
والرّاجح -والله أعلم- هو القول الآول» وأما ما استدل به الشافعي؛ فقد أجاب عنه ابن 
قدامة فقال: ولنا على الشافعي أنه زوال عقل في بعض النهار» فلم يمنع صحة الصوم 
كالإغماء» والنوم» ويُفارق الحيض؛ كاذ ادهن لا يمنع الوجوبء وإنما يجوز تأخير الصوم 


ورم قعله.اه 
انظر: ”المغني" احوا ضيف كهة ”شرح كتاب الصيام من ٠‏ العمدة؟ /١(‏ 56-) «الإنصاف» (5/ 5ت 
«المحلّ» (0/04: ”الشرح المستع" (5/ 0050. 


مسألة [97]: من نوى الصيام ثم أغمي عليه 
© إذا أغمي عليه جميع النهار؛ فقد ذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا يصح صومهء 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قدامة» واستدل ابن قدامة لهذا القول بقول 
النبي 2 فيا يرويه عن ربه عزوجل: يدع طعامه. وشرابه» وشهوته من أجلي»”. قال: 
فأضاف ترك الطعام؛ والشراب إليه. فإذا كان مغمى عليه؛ فلا يضاف الإمساك إليه؛ فلم 
يجزته» ولأنَّ النية أحد رُكْنّي الصومء فلا تجزئه وحدها كالإمساك وحده. 
ونا" العطاءفالذى عليه جهو أن بلزيةالأنه مارآ مكل ولآن الااقراء مرط ىن 


0 5 سه ع عر ل 2 سرس سس ص ص ار اس 
وقد قال تعالى: سم ن كارح هنم عَرِيضًا أو عَلّ سَفَرٍ َصِدَّهُ من أَينَامِ كرك [البقرة:185]» وهو 


(1) أخرجه البخاري برقم (1845)) ومسلم برقم )١1101(‏ (15) من حديث أبي هريرة ملك 
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ترجيح الشيخ ابن عثيمين قلته. 
وقت قال إبن قد إمة ه مَللكُه: بغير خلافٍ علمناه.اه 


لكن الصحيح وجود الخلاف كا في ”الإنصاف". 
288 وأما إذا خم عليه بعض النهار: فالذي عليه الحنابلة» وأحد قولي الشافعي 


عيىئ 
م 


عبومة عرلة: 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية مله في ”شرح العمدة" حيث قال بعد أن ذكر الحديث 
المتقدم: والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقلء ولم نشترط وجود الإمساك في جميع النهار. بل 
اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه دخل في عموم قوله: «يدع طعامه» وشهوته من أجلي). 
وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنَّ الإفاقة تعتبر إذا كانت في أول النهار. 
والرّاجح القول الأولء والله أعلم. 
انظر: ”المغلي" * :ل ”الشرح الممتع؟ (5/ 56"”)ء «الإنصاف» (9/ 2)555, ”شرم كتاب 
الصيام من العمدة» /1١(‏ /59) «المحل؟ (5/ 0758 
مسألة :]١7[‏ من أغمي عليه أثناء النهار واستمر أياما؟ 
أما اليوم الذي أُغمي عليه فيه؛ فيجزئه ى) تقدم قريبّاء وكذا اليوم الذي استيقظ فيه على 
قول من يقول: إنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. وأما الأيام التي بينهما فلا يجزئه صومها؛ 
لأنه أغمي عليه في جميع نهارهاء والله أعلم. انظر: "شرح كتاب الصيام من العمدة» (419/1). 
مسألة41١]:‏ نوم الصائم. 
النوم لا يؤثر في الصوم, سواء وجد في بعض النهار» أو في جميعه. وذلك لأنَّ النوم عادة» 
ولا يزيل الإحساس بالكلية» ومتى نبه انتبه. 
قال شيج الإسلام مله في #شرح العمدة": هذا هو المنصوص المشهور في المذهب.اه 
انظر: «المغني؟ (5/ 515 7), ”شرح كتاب الصيام من العمدة» »)55/١(‏ ”الإنصاف"» (5714/9)» 
«الشرح الممتع" (1/ 0776 
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مسألة :]١6[‏ صرع الصائم. 
قال شيج الإسلام إبن تيمية هلننه في ”شرح كتاب الصيام من العمدة" :)55/١(‏ فأما 
الصرع -وهو الخنق الذي يعرض وقنًا ثم يزول- فينبغي أن يلحق بالإغاء والغشي؛ لأنه يزيل 
الإحساس من السمع» والبصرء والشمء والذوق. فيغطيء فيزول العقل تبعًا لذلك» بخلاف 
الجنون؛ فإنه يزيل العقل خاصّة, فيلحقه بالبهائم.اه 
مسألة [15]: إذا نوى الإفطار أثناء صومه؟ 
© المشهور من مذهب المالكية» والحنابلة أنَّ من نوى الإفطار ولم يتناول شيئًا من 
المفطرات أنه يُعَذّ مُفطِراء وهو قول الظاهرية» والفيروز آباديء والبغويء وغيرهما من 
الشافعية» واستدلوا: 
)١‏ بقوله يي «إن| الأعمال بالنيات. وإنم| لكل امرئ ما نوى». 
”) قالوا: النية شرط في جميع الصوم. فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية» فبطل» 
وإذا بطل البعض بطل الجميع؛ لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض. 
© وذهب الحتفية إلى أنَّ الصائم إذا نوى الإفطار لا يُعَدٌ مُفْطِرًا بمجرد النية» وهو 
مذهب الأكثر من الشافعية. 
واستدل الحتفية بأنَّ محرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية؛ مالم يتصل به الفعل؛ 
لقول النبي يَِةُ: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم» ' متفق 
عليه عن أبي هريرة يَللكُ. وقالوا أيضًا: النية شرطٌ انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدّاء ألا 
ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان. 
والصواب هو القول الأول» وقد اختاره ابن قدامة» ورجّحه السعديء والشيخ ابن 
عثيمين رحمها الله. 


.)١ *1/5( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


وأما الجواب عن استدلالات الحنفية , فيقال: 

إِنَّ الإرادة والعزم من أفعال القلوبء فإذا عزم على رفض نية الصوم؛ فقد أتى بنية 
متصل بها فعل القلب. 

وحديث النفس الذي لا يصاحبه عزمٌ وتصميم معفوٌ عنه بنص الحديث» وأما إذا 
صاحبه العزمء والتصميم على الفعل ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه؛ لقوله 
تعالى: #وَمَنْمُردٌ دبالا د يط ثرِقَهنَعَدَابٍ لير 4 [الحج:ه؟]. 

وفي الحديث: «القاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله» هذا 0 فا بال 
المقتول؟! قال: «إنه كان حريصًا على قئل صاحبه»" '' متفق عليه عن أبي بكرة ييل مرفوعًا. 

وأما قوهم: إِنَّ النية شرطٌ انعقاد الصوم لا شرط بقائه. 

فالجواب: إِنَّ بقاء النية يتناول أمرين:١)استصحاب‏ الذكر. ؟)استصحاب الحكم. 

فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل؛ فمعفوٌ عنه للمشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها. 

وأما استصحاب الحكم؛ فهو البقاء على استصحاب حكم النية» وهو بأنْ لا ينوي 
قطعهاء ولذا لا يؤثر النوم» ولا الغفلة في بقاء حكم النية» وهذا الثاني هو الذي يشترط في 
بقاء النية. 

انظر: ”النية وأثرها في الأحكام الشرعية" للسدلان »)51-١8/5(‏ ”المغني" (5/ 4037237 ”الشرح 
الممتع» (71/8/7)» ”فتاوى رمضان" /١(‏ 170) جمع أشرف. ”المحلٌ؟ (1717). 


.)758484( أخرجه البخاري برقم (1؟)» ومسلم برقم‎ )١( 


كِنَاتٌ الصّيّام م 


4- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ يلك أَنَّرَ سُول الله وك َالَ: «لَايرَالُ الئاس بَكَبْرِ ما عَيجَلُوا 
الفطرٌ)». مُتَمَقٌ عليه ”ا 
-١‏ وَلِلتَرْمِذِيٌ مِنْ عدِيث أ 
أَحَبُّ عِبَادِي إل َعْجَلْهُمْ نطراء.'' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألئة :]١[1‏ تعجيل الفطور. 
في أحاديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب وأفضلية تعجيل الفطر» وقد أخرج الإمام 
أبو داود (7707) من حديث أبي هريرة يَيللته» عن النبي ينيد أنه قال: «لا يزال الدين ظاهرًا 
ما عجَّل الناسٌ الفطرٌ؛ لأنَّ اليهود والنصارى يؤخرون»» وصححه شيخنا في «الجامع 
الصحيح" (١؟/‏ 655 
وظهور الدين مستلزم لدوام الخيرء وقد كان النبي مَِنّدْ يُعَجَّل الفطرء ففي 
"لوحي ا ا 00 
الشمس قال: يا فلان» انزل فاجدح لنا»» قال: يا رسول الله إنَّ عليك هارًا. قال: «انزل 
فاجدح لنا»» قال: يا رسول الله» لو أمسيت. قال: «انزل فاجدح لنا»» قال: فنزل فجدح لهمء 
فشرب النبي وميك والعلة في ذلك ما جاء في الحديث المتقدم آنهًا أنه خالفة لليهود والنصارى. 


.)1١9/( ومسلم‎ :)١961/( أخرجه البخاري‎ )١( 
تنبيث: وهم صاحب العمدة فزاد في الحديث «وأخروا السحور» وهذه الزيادة ليست في الحديث‎ 
من حديث أبي ذرء وهو ضعيف؛ لأن في إسناده ابن لميعة ضعيف‎ )١57/5( المذكور» وإنما رواها أحمد‎ 

مختلط» وسليان بن أبي عثمان مجهول. انظر «الإرواء» (9371). 

(؟) ضعيف. أخرجه الترمذي ))7٠١(‏ وفي إسناده قرة بن عبدالرحمن» قال فيه أحمد: منكر الحديث جدَّاء 
وضعفه ابن معين وأبوحاتم والنسائي» وهذا الحديث مما أنكر عليه. 

(*) أخرجه البخاري برقم »)١4141(‏ ومسلم برقم .)١١١1(‏ 


وقال المهلب: والحكمة في ذلك أنْ لا يُزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق بالصائم 
وأقوى له على العبادة. 

قال إلحافحل إن حجر جله: واتفق العلياء على أنَّ محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس 
بالرؤية» أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في الأرجح.اه 

وقال إبن عبت البرهلتته: والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بغروب الشمسء ولا يجوز 
كبوانه عسوو عاد مل حريت اعوي انال لأنَّ الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه 
إلا بيقين» والله عز وجل يقول: لثم يما آلصيامَ إنَ َل 4 (البقرة:180]» وأول الليل مغيب 
الشمس كلها في الأمُقِ عن أعين الناظرين» ومن شك لزمه التهادي؛ حتى لا يشك في مغيبها. 

انظر: ”الفتح" )١961/(‏ ”التمهيد» (/7/ 1م21 ). 
مسألة [1]: حكم الإفطار قبل غروب الشمس. 

الإفطار قبل غروب الشمس في صوم رمضان يُعَذّ من الكبائرء وقد أخرج الحاكم 
(570/1) (7509/7). من حديث أبي أمامة مله في حديث طويل: قال النبي كل: اثم 
انطلق بيء فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دمّاء فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
الذين يفطرون قبل تحلة صومهم...». 

وقد صححه العلامة مقبل بن هادي الوادعي مُث في ”الجامع الصحيح؟ (؟/ .)577-55١‏ 

تنبيم: قال الحافظ ابن حجر قلته: مِنْ الْبدّع الْمُذْكَرَة مَا أَحْدِتَ في هَذَا الزَّمَان مِنْ 
إِيقَاع الْأَدَان اَن قَبْل الْمَجْر بنَحْو ثُلْثِ سَاعَةٍ في رَمَضَانء وَإِطَْاء الْمصَابيح الَتِي جُهِلَتْ 
عَكَامَةَ ِتَحْرِيم الأكل وَالذَّرْبٍ عَلَ مَنْ يُريد الصّيّام رَعَ ينْ أَحْدَتَه أنه للاختيَاطٍ في الْعِبَادَةَ 
وَلَا يَعْلم بدَيِكَ إِلّا آحاد النّاسء وَقَدْ جَرَّهُمْ ذَلِكَ إل أنْ صَارُوا لا يُوَدنُونَ إِلّابَعْد الْغُْوب 
بِدَرَجةٍ لِتَمكِينٍ الْوَقْت رَعَمُواء قأَخَوُوا الْفطر وَعَجَّنُوا السّحُورء وَحَالَقُوا اسن ِذَيِكَ قل 
عَنْهُمْ احبر وَكثْرَ فِيهمْ الشَّقُ وَالْه الْمُسْتَحَانَ.اه ”الفتح؟ (19801). 


مسألة ["1]: هل يجوز الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غريت؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك عند عدم القدرة على تيقن الغروب كوجود 

الغيم. ويدل عليه ما أخرجه البخاري )١9459(‏ من حديث أساء بنت أبي بكر يلها قالت: 

أفطرنا على عهد رسول الله يك يوم عَيْمِ» ثم طلعت الشمس. 
وقد ثبت بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة (7/ 5 7-)» والبيهقي (5/ 117 7)) وغيرهما 

أن ذلك حصل أيضًا في عهد عمر بن الخطاب يفش انظر: المجموع؟ (0007/5. 

مسألة [؛]: إذا تعجل 4 الإفطار ظانًا أن الشمس قد غربت» ثم تبين له أنَّ 

الشمس لم تغرب؛ فما الحكم؟ 

8 ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه الإمساك والقضاءء وهو قول مالك» وأحمد. وأبي 

ثورء ورجّح ذلك الشيخ ابن باز هلتقه. 

واستدلوا بما يلي : 

.4 قوله تعالل: ثُرَيِملِويََِ كَل‎ )١ 

"؟) قول هشام بن عروة - وهو من رواة حديث أساء المتقدم - عند أن سُئلء فقيل له: 
تامووا قف فقا 1 ل قات 

*") ثبت عن عمر بن المنطاب يِل عند عبد الرزاق (5/ )١17‏ أنه قال بعد أن حصل له 
ذلك: الخطب يسيرء وقد اجتهدنا نقضي يومًا. 

4) قال الحافظ ولتته: ويرجحه أنه لو عُمَّ هلال رمضانء فأصبحوا مفطرين» ثم تبين لهم 
أن ذلك اليوم من رمضان؛ فالقضاء واجب بالاتفاق» فكذلك هذا. 

© وذهب إسحاق, وأحمد في رواية» وداود» وبه قال المزني من الشافعية إلى أنه يجب 

عليه الإمساك» ولا يجب عليه القضاءء ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن 


عثيمين رحمها الله. 


كِبَاتُ الصّيًا م م 


واستدلوا بما يلي : 


0 رصم 7 


)١‏ قوله تعالى : #رَينَا لَا تُوَادْد ماران يسا أو لَخْطََأَناً # [البقرة:81؟]. 
؟) قوله يَييوْ: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)» وهو 
حديثٌ لا يثبت» له طرقٌ ذكرها الحافظ ابن رجب في ”جامع العلوم والحكم؟ رقم 
(89) وتكلم عليها ب| يشفي ويكفيء ولكن معناه صحيح؛ لدلالة الكتاب والسنة 
عل اما جاء قيةه 
*) حديث: امن نسي وهو صائم. فأكل. أو شرب؛ فليتم صو ين" فقاين عليه من 
أفطر ظانًا غروب الشمس بجامع الجهل با حال؛ فإنَّ كليهها يجهل أنه في حال يحرم 
عليه الأكل والشرب. 
5) أنَّ الأصل عدم الإيجاب عليه؛ إلا بدليل» فا هو الدليل على وجوب القضاء. 
5) أنَّ الحديث المذكور -أعني حديث أسماء- ليس فيه أنَّ النبي يي أمرهم بالقضاء» ولو 
أمرهم لَنْقِلَ» وهذا القول هو الرَّاجح. وقد اختاره إمام الأئمة ابن خزيمة هلقنه. 
وأما الرد على أدلة المذهب الأول : 
)١‏ أما عن قوله تعالى: ثْرَأَتِبأصَياءلَ اَل 4. فهذا قد أفطر ظانًا أن الليل قد أتى» وقد 
تقدم أنه يجوز الإفطار لغلبة الظن. 
)١‏ قول هشام بن عروة (بُدّ مِنْ قَضَاء) يجاب عنه بأنَّ البخاري أورد في #"صحيحه" أيضًا 
أنَّ هشامٌ بن عروة سُّئل» فقال: لا أدري أقضوا أم لا؟ 
فهذا يدل على أنه رأى ذلك اجتهادًا منه» وقد قال شيخ الإسلام: أبوه أعلم منه» وقد 
كان يقول: لا قضاء عليهم. 1 


.)501١( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١١ 


”) أما أثر عمر؛ فقد صحٌّ عنه» وأورد له البيهقي عدَّةَ طرق» انظر ”السنئن الكبرى؟ 
(07/5)). 
وقد أخرج عبد الرزاق (5/ »)١74‏ والبيهقي )١١1/5(‏ عن زيد بن وهبء. عن عمر 
ل أنه قال: والله لا نقضيه. وما تجانفنا لإثم. 
وقد خطاً البيهقي رواية زيد بن وهبء ونقل عن يعقوب بن سفيان الفارسي أنه كان 
يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة» بين! رجّح شيخ الإسلام 
رواية زيد بن وهب. وقال: إسنادها أثبت» وعلى سٌُُ فإن صح عن عمر القضاء؛ فهو اجتهاد 
منه ملت والحجة بالكتاب والسنة. 
ويمكن أن تجمع بين الأثرين بأن عمر رأى عدم القضاءء ثم قال: (نقضيه). أي: 
احتياطًاء ويشير إليه قوله: الخطب يسير. 
؟) الاتفاق الذي نقله الحافظ لم يصح. فقد وجد الخلاف في الصورة التي ذكرها كا في 
«مجموع الفتاوى" (0؟/ )٠١9‏ و”الإنصاف؟ (8/ 505) و«المحلٌ» (5/ 98 1941-7) 
وقد تقدمت المسألة تحت حديث (59"0). 
انظر: «المجموع" (008-8:1//5) «التمهيد» (/1/ 185-1801)) «مجموع الفتارى؟ (١؟/1/1ه-‏ 
“/0)ء #شرح كتاب الصيام من العمدة؟ ))-544٠0 /١(‏ ”فتاوى رمضان" (؟/ 07/7)» ”الشرح الممتع؟ 
)4١١-51١ 505-405 /5(‏ ”الفتح" .)١1159(‏ 
مسألة [5]: إذا أكل؛ أو شرب أو جامع وهو شاك 4 غروب الشمس ؟ 
لا يجوز له فعل أي واحد من ذلكء وقد ُقِلَ الإجماع أنَّ عليه القضاء؛ إلا إذا تبين له أن 
ذلك وقع بعد غروب الشمسء لكن الإجماع لم يصح. 
فقت قال [بن حزص هله في «المحلّ» (4/ 77): ومن أكل شافًا في غروب الشمس»ء أو 


شرب؛ فهو عاص لله تعالى» مُسِدٌ لصومه, ولا يقدر على القضاء؛ فإنْ جامع شاكًا في غروب 


الشمس؛ فعليه الكفارة.اه 

وحمل كلامه على ما إذا لم يعلم بعد ذلك أنَّ ذلك كان بعد الغروب. 

والذي ذهب إليه ابن حزم هَللثه هو الرّاجح؛ لأنه أفطر متعمدًاء فلا يقدر على القضاء. 
كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

والعمدة في هذه المسألة هي القاعدة المقررة بالأدلة الشرعية (اليقين لا يزول بالشك)» فبقاء 
النهار يقين» فلا يكفي الشك في غروب الشمسء والله أعلم. 

انظر: ”الإنصاف» (/ 7176)» ”الشرح الممتع؟ (5/ ٠4‏ ) ”المحلٌ؟ (053/5. 
مسألة 11]: إذا أفطر شخص لغروب الشمسء ثم أقلعت يه الطائرة» فرأى 
الشمس» فهل يلزمه الإمساك؟ 

لا يلزمه الإمساك» ويستمر مُفطِرّاء وحكمه حكم البلد الذي أقلع منهاء وقد انتهى 
النهار وهو فيها. 

وأما إذا أقلعت به الطاترة قبل غروب الشمس بدقائق» واستمر معه النهار؛ فلا يجوز له 
أن يفطرء ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب الشمس من الحو الذي يسير فيه حتى ولو مرٌّ 
مك د ا لي ل اا 
الشرعية» قال تعالى: #ثُرَّ ييا ليام إِلَ ألْبَلٍ 4 وقال النبي كد «إذا أقبل الليل من هاهناء 


وأدبر النهار من هاهنا؛ فقد 0 ب 
انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» /١١(‏ 98؟). 


اش 


(1) أخحرجه البخاري برقم »)١1905(‏ ومسلم برقم )١١١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب يَينته. 


كِنَاتٌ الصّيًا م م 


47- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «تَسَكَرُوا فَإِنَّ في السَّحُورٍ 


د ودع 


بركة). متفق 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ يركة السحور. 

السّحور: بفتح السين وضمهاء فبالفتح اسم للمأكول في وقت السَّحَرء وبالضم اسم 
للفعل» وهو الأكل. 

والمراد بالبركة قيل: الأجر والثواب. فيناسب رواية الضم؛ لأنه مصدر بمعنى التسحر. 

وقيل: البركة تحصل بتقوي الصائم على الصيام» ونشاطه له» فيناسب الفتح؛ لأنه برواية 
الفتح اسم لما يتسحر به. 

وفي الحديث دلالة ظاهرة على استحباب السحورء وهناك أدلة أخرى فيها الحث على 
السحورء منها: 

ما أخرجه مسلم في #صحيحه" )1١47(‏ عن عمرو بن العاص يَنلُ قال: قال رسول 
لله يد «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر). 

وثبت عند النسائي (5/ )١565‏ من حديث رجل من أصحاب النبي يبيد قال: دخلت 
على النبي مَبيْقُ وهو يتسحرء فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها؛ فلا تدعوه». 
مسألة1[؟]: حكم السحور. 

قال الإصاص إلنوواج هلله قال ابن المنذر في «الإشراف»: أجمعت الأمة على أنَّ السحور 
مندوب إليه» مستحبٌ» لا إثم على من تركه.اه 

وقال إبن قت إمة مللته: لا نعلم بين العلماء خلافا يعني في استحبابه.اه 


.)1١96( ومسلم‎ ))١977( أخرجه البخاري‎ )١1( 


كِتَابُ الصّيّام 2 
قلذ ا ؤذكر أبوحوافلاق لفيحيحه» أن لسارت للأؤام ومن الرجوت إن الاسحبات 
هو حديث وصال النبي يكذ مع أصحابه. وسبقه إلى ذلك البخاري هلقث والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" (7”/ "٠‏ «المغني؟ (5/ 70398 ) «الفتح" .)١9717(‏ 


له ور م دم 4207 
َعْض السائل املحَقَة 
8 7 

م 


مسألة :]١[‏ تأخير السحور. 

تقس تأعيز السووة اانفاء و #السفيية نو ديك اسايق مالل اهنويد 
ابن ثابت لما قال: تسحرنا مع رسول الله كك ثم قمنا إلى الصلاة» قلت: كم كان بين 
الأذان والسحور؟ قال: قدر خحمسين آية. 

وروى البخاري في ”"صحيحه" برقم (//41) من حديث سهل بن سعد ويل قال: كنت 
أتسحر في أهلل» ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله يك انظر: ”المجموع" 
(5/ ”» «المغني" (4 / شحقة ”الفتح" (5/ ة” 


مسألة [؟]: ما يحصل به السحور. 
قال إبن قدإمة ثم الحافل إبن حجر رحمهم الله: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من 
مأكول. أو مشروب.اه 


وقد أخرج هذا الحديث أحمد (5/ ؟١)»‏ من حديث أبي سعيد الخدري ميل مرفوعًا 
بلفظ: «إنَّ السحور بركة؛ فلا تدعوه؛ ولو أن جرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإنَّ الله وملائكته 
يصلون عل المتسحرين»؛ لكن هذا الحديث في سنده: رفاعة أبو رفاعة» وهو مجهول الحال» 
وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير» وله طريق أخرى عند أحمد (”/ 5 5)» وني إسناده: عبدالر حمن 


ابن زيد بن أسلم» وهو متفق على ضعفه. ويشهد لأوله حديث أنس المتقدم في الباب. 


(1) أخرجه البخاري برقم »))١1571(‏ ومسلم برقم .)١١91/(‏ 


ويشهد لوسطه -أعني قوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء)- حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص عند ابن حبان (74177)» وفي إسناده: عمران القطان» وهو ضعيف. 
وأما آخره فلم أجد له شاهدًا يصلح لتقويته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية هَلقه: والأشبه أنه إنْ قدر على الأكل؛ فهو السنة.اه 
انظر: ”المغني" (5/ “577 )» ”الفتح» (177/5)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة» .)057-07٠ /١(‏ 
مسألة [*]: آخر وقت السحور؛ وهو أول وقت الصيام. 
8 مذهب الشافعي» وأحمد. وأبي حنيفة» ومالك» وجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام» والشراب» والجاع بطلوع الفجر الثاني؛ لقوله 
تحال : «ولوار اشر أحتيكيقَ كر التبط الآنسُ ين لبط سردي الثْر) ابتر :حم 
ويدل على ذلك حديث عدي بن حاتم في ”الصحيحين" أنه قال: يا رسول الله إني أجعل 
تحت وسادتي عقالين عِقَالّا أبيض» وعقالًا أسود أعرف الليل والنهار» فقال له رسول الله 


ك: (إنَّ وسادك لعريض. إنما هو سواد الليل وبياض النهار» وبنحوه أيضًا في ”الصحيحين" 


الله )26020 


عن سهل بن سعد تولته. 
وفي ”الصحيحين" '" أيضًا عن عبد الله بن مسعود بَيِللكُ» قال: قال رسول الله كلِة: دلا 
يمنعن أحدكم أذانْ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم, ويوقظ نائمكم؛ وليس 
أن يقول: هكذاء وهكذا»» وصوب بيده ورفعهاء احتى يقول: هكذا"» وفرّج بين أصبعيه. 
وفي #"صحيح مسلم" برقم )١١45(‏ عن سمرة بن جندب وَل قال: قال رسول الله 
كة: «لا يغرّنَكم أذان بلا ولا هذا البياض -لعمود الصبح- حتى يستطير). 
3 وحكى ابن المنذر عن طائتفة أنهم أجازوا الآكل والشرب بعد طلوع الفجر إلى أن 


(1) أخرجها البخاري برقم (19315) »)١19119/(‏ ومسلم برقم .)1١91()1١9-0(‏ 
(5) أخرجه البخاري برقم :)57١(‏ ومسلم برقم .)١١91(‏ 


ينتشر البياض في الطرق» والسكك. والبيوت» وهذا القول شاد وقد حَكِيَ عن الأعمش» 
ومسروق. 
وقال إسحاق: وبالقول الأول أقول. لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول 
الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة.اه 
وقد جاء في هذا حديث مرفوعغٌ» فأخرج أحمد (0/ ٠5 .5 ٠٠‏ 4)» والنسائي في ”الكبرى" 
(؟/ //ا) عن حذيفة» أنه قال: كان بلال يأتي النبي يَكِةٍ وهو يتسحرء وإني لأبصر مواقع نبلي. 
قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح؛ إلا أنها لم تطلع الشمسء واللفظ لأحمد. 
ولكوهذا لديف قد ف مسد ررق عاضيم ون أى#اللسحرده شن قرم عن درن ايه 
مرفوعا. 
وقد خالفه عدي بن ثابت» وَصِلَةُ بن زُكَرِه وكل واحد منهم| أوثق منه. فجعلا الحديث 
موقوفًا على حذيفة» وخالفاه باللفظ. 
أخرجه النسائي ني ”الكبرى" (7/ //9ا)» ولفظه: قال زر: تسحرت مع حذيفة» ثم 
غرعوال المتلدة فل ادها التو ليا ركسع و نيهت العلاة ولس ينها إلا سسلة: 
قال إلنساتاج متت ى) في «تحفة الأشراف" (7/ 337): لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم.اه 
وقال إبن مغل ملت ني «الفروع" (”/ :)7٠١‏ عاصم في حديثه اضطرابء ونكارة» فرواية 
الأثبات أولى.اه 
قال إلجوزقاناج هلله في ”الأباطيل؟ (؟/ 3١5‏ ): هذا حديثٌ منكرء وقول عاصم (هو 
النهار؛ إلا أنَّ الشمس لم تطلع) خطأ منه» وهو وهم فاحش؛ لأنَّ عديّا رواه عن زر بن حبيش 
بخلاف ذلك» وعدي أحفظ وأثبت من عاصم.اه 


وقد أورد هذا الحديث شيخنا في ”أحاديث معلة؟ ثم قال: وحديث عاصم تن .أي 


كِتَابٌ الصيّام 22 


النجود يزداد ضعمًا أنه خالف قوله تعالى: #وَطوأ وأشْرنوا حي يتب لكد الخيط الْأَييِضٌ من أل 


وانظر: «المجموع" (1/ ))701-٠‏ ”البيان» /٠(‏ 491 -)» ”الفتح» (19119) 2)١41(‏ ”المغني* 
(56/5"). 
مسألة 41]: إذا استمر بف الأكل والشرب أثناء الأذان؟ 

إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد تيقن طلوع الفجر؛ فإنَّ الواجب الإمساك؛ لقول النبي 
َي «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» "" 

وإِنْ كان المؤذن يؤذن ولم يتقين طلوع الفجر؛ فيجوز له أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام 
لم يتيقن؟ لأنّ الأصل بقاء الليل» وقد قال تعالى: كوأ وَأَشْرَبوأ قبتي لكر لط الْدتضٌ ون 
ابعل المسوو نالتثر». 

والأولى والأحوط له أن يمسك احتياطًا لدينه» ولقول النبي كَنَ: (دع ما يريبك إلى ما 
ان 

هذا قول جماهير العلماء من المتقدمين ى! تقدم, وبهذا أفتى ساحة الشيخ ابن بازء 
والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين» ثم رأيت شيخ الإسلام 
قد أفتى مبذا أيضًا. 

انظر: #فتاوى رمضان" (1/ )75١7-101١‏ جمع أشرف. ”الفتاوى" (517/70). 
مسألة [10]: هل يجوز الأكل والشرب مادام شاكا 4 طلوع الفجر؟ 

الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: ولوأ وَأسْرَبو حي يتين كد لظ الأييضُ من 
لي طالْدَسْوَدمِنَالْسَجر 4. 

والأصل بقاء الليل» ولا يزول ذلك إلا بيقين» وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع. 


.)187( تقدم تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 
بإسناد صحيح» من حديث الحسن‎ )5١١ /1١( أخرجه الترمذي (5514)» والنسائي (4/ 71 7)) وأحمد‎ )0( 
ابن علي ميلئها.‎ 


كنات الصّيًا م م 


قال شيح الإسلام, هله ىا في «مجموع الفتاوى" (0؟/ :)7١‏ والشَّاكَ في طلوع الفجر 
يجوز له الأكل» والشرب. والجاع بالاتفاق.اه 

والصحيح وجود الخللاف» فقد خالف مالك كما ف «المجموع" (5/ ار و”الفتح" 
(غ/127١135).‏ 


انظر: ”التمهيد" (9/ 187-141 )) ”الإنصاف» (5/ 774)) «الشرح الممتع» (5/ ٠/8‏ 4)) ”شرح كتاب 
الصيام من العمدة" /١(‏ 596). 


مسألة [1: إذا أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع فتبين له أن الفجر قد طلع؟ 
الحكم في هذه المسألة كالحكم المتقدم في من أكل ظانً أنَّ الشمس قد غربت. 
وقد تقدم أنَّ الصحيح أنَّ عليه الإمساك؛ وليس عليه القضاء. 


راجع المسألة تحت حديث رقم (110). 


كتَات الصّيًا م م 


درورو 


167- وَعَنْ سَلَانَ بْنِ عَامرٍ الْصبيٌ («ميلتك) عَنِ الَِيّ لله قَالَ: «إدًا َفْطَرَ أَحَدُكُمْ مَلْيِفْطِرِ 
يميف و ل 
نَوَالَاكِم. 9 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ ما الذي يُستحبُ أن يُفطر عليه؟ 

دلّ حديثٌ الباب على استحباب الفطر على الرطب والتمرء وإلا فالماء» وهو حديث 
ضعيفٌ كما تقدم» وقد أخرجه الترمذي في ”سننه؟ (597)) من حديث أنس بن مالك ميل 
قال: كان النبي كك يُفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإِنْ ل 7 تكن رطبات فتميرات؛ فإِنْ لم تكن 
تميرات حسا حسوات من الماء. وقد حسّنه العلامة الوادعي مَلذه في ”الجامع الصحيح ما ليس 
في الصحيحين" (7/ 170-419). 

ثم رأيت أبا حاتم وأبا زرعة قد أنكراه ىا في ”العلل لابن أبي حاتم -175/١(‏ 
06؛ فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق» ولا ندري من أين جاء عبد 
الرزاق.اه 

قلت: الحديث مَدارُه على عبد الرزاق» عن جعفر بن سلييان» عن ثابت» عن أنس» وقد 
ذكره الذهبي في ”الميزان» في ترجمة جعفر بن سليران؛ وذكر أَنَّ هذا الحديث مما نكر عليه. 

قلت: فعلى هذا فيفطر الإنسان على ما تيسر له من الطيبات» حتى ولو على شربة ماء. فقد 
لساري اسان ع حبان (5 20706٠‏ من حديث أنس رن قال: ما رأيت النبي 
ل نَمل صلى صلاة المغرب حتى يُقطر» ولو كان على شربة ماء. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد »)١8 231١//5(‏ وأبوداود (757864), والترمذي (2354). والنسائي في «الكبرى؟ 

(؟/ 784)» وابن ماجه »)١799(‏ وابن خزيمة (270717» وابن حبان (7010), والحاكم (471/1- 


7» وني إسناده الرباب بنت صليع أم الرائح» وهي مجهولة» وقد ضعفه العلامة الألباني هلله في 
«الإرواء؟ (5/ ٠-594‏ م 


كِنَاتٌ الصّيَاه كم 
وتقدم حديث ابن أبي أوفى» وفيه: «يا فلان» انزل فاجدح لنا». 
حت الو أمن: 


والجباح هو: تَخْريك السّوِيق وَتَحُوه بالنَاء بِعُودٍ يُقَال لَه: المجْدَحُ ينم الرّأْس 

والسويق هو دقيق القمح. والشعيرء يُقِلّ ثم يُطحكنء والله أعلم. انظر: ”الفتح" .)١406(‏ 
بعض المسائل الملحقة 

مسألة :]١[‏ دعاء الإفطار. 

جاءت أدعية عن النبي يد ولم يصح منها ثي5. 

فجاء عنه أنه كان يقول: «اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبل منا إنك أنت 
السميع العليم» أخرجه الدارقطني (7/ 2185)» وفي سنده: عبد الملك بن هارون بن عنترة» 
يرويه عن أبيه» وهو متروكء وأبوه ضعيف. 

وأخرجه الطبراني من حديث أنس في ”الأوسط" (55 775)» و”الصغير» (417) بلفظ: 
البسم الله اللهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرتٌ»» وني سنده: إسماعيل بن عمروء ضعيفٌ» 
وقارط نو الريوؤقان تروك 

وجاء عند أبي داود (77251) من حديث ابن عمر مَيهًا مرفوعًا: كان يقول: «ذهب 
الظمأ وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»» ولكنه ضعيفُ أيضًاء ففي سنده: 
مروان بن سالم بن المفقعء وهو مجهول الحال. انظر: «الإرواء" (9419) (470). 

فائتة. حديث: «إِنَّ للصائم عند فطره دعوة لا ترد أخر جه ابن ماجه (57/ا١).‏ من 
حديث غبد الله بن عمرو ين العاص» ولا يقبت؛ لأنَّ في إسناده إسحاق بن عبيدالله بن أبي 
المهاجر. وهو مجهول. 


وللحديث طريق أخرى عند الطيالسبى (73777)) وفي إسناده: أبو محمد المليكى. 


قال العلامة الألباني مِللَهُ في ”الإرواء" (471): لم أعرفه» ويحتمل أنه عبدال رحمن بن أبي 
بكر بن عبيدالله بن أب مليكة المدني؛ فإن يكن هو؛ فإنه ضعيف كا في ”التقريب"» بل قال 
النسائي: ليس بثقة» وفي رواية: متروك الحديث.اه 

وضكّف الحديث شيخحُنا الوادعي في تعليقه على ”تفسير ابن كثير؟ عند قوله تعالى: 
وَإِدّا سالك عِبادى عَيّْ فَإِنْ فََرِيبٌ © [البقرة:18] الآية. 

ولكن قد ثبت عند ابن ماجه (17/01) من حديث أبي هريرة يَيلكُ أنَّ النبي ميد قال: 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون 
الغيام يوم القيامة» وتفتح لما أبواب السماء» ويقول: بعزتي لآنصرنك ولو بعد حين»» وقد 
صححه شيخنا في ”الجامع الصحيح" (005/17). 
مسألة [؟]: يطول النهار ك بعض البلدان أكثر من أريع وعشرين ساعة؛ فهل 
يلزمهم إمساك النهار كاملا ؟ 

إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف أربعة وعشرين ساعة؛ فيلزمهم إمساك النهار كله ولو 
كان عشرين ساعة؛ لعموم الأدلة» كقوله تعالى: لأثرَّ أي الييامَإِكَ آَل *. وقوله يميد «إذا 
أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم» متفق عليه 

وأما إذا كان نهارهم يطول على أربعة وعشرين ساعة؛ كأن يستمر ما يقارب يومين أو 
ثلاثة» أو أكثر» أو أقل؛ فيقدرون ليلهم ونهارهم على أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل والنهار؛ 
لقولة 6ق قضة لجال بعك آناذكل أن عفن أراهة ا تعد مينةه ويعفتها سيوأ فقال له 
الصحابة: فذلك اليوم الذي كسنة, أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره». أخرجه 
مسلم (9119؟). 

وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وهيئة كبار العلماء في المملكة. 

انظر: «تحفة الإخوان» (159-174)» ”فتاوى رمضان" (171//1-) جمع أشرف. 


كِتَابٌ الصّيّام 0 

5- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ لله فَالَ: تبى رَسُولُ الله كَل عَنِ الوِصَالِء فَقَالَ رَجُلُ مِنّ 
الْْملِِينَ: فَإِنّك يا رسول الله تُوَاصِلٌ؟ فَمَالَ: «وَأَيُكُمْ مِيْل؟ إن أَبِيتُ يُطْعِمُنِي َي وَيَسْقِيني) 
لم أبوَا أن يَنتَهُوا عَنِ الوصَالٍ وَاصَلّ بِهِمْ يَوْمَا ثم يَوْمَا ثم روا الجلال» فَقَالَ: «لَوْ تخ 
لال لرِدنَكُم» كَالمَكُلِ لَهُمْ حِنَ أَبَوْا أن يَنْنَّهُوا. متَمَقْ عله" 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ معنى قوله: «يطعمني ربي ويسقيني» . 
© فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه على حقيقته, وأنه يبد كان يُؤتى بطعام؛ وشراب من عند الله كرامة له في ليالي 
صيامه. وَتُعْقّبَ بأنه لو أكل حقيقةً لم يبق وصالء وكذلك فقد قال النبي يلد في حديث 
أنس : (إني أظل يطعمني ربي ويسقيني) أخرجه مسلم (5 ))50()1١١‏ ولايقال: (ظل) إلا 
في النهار» فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائً. 

إلثاناج. قول الجمهور أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب» وهو القوة» فكأنه قال: يعطيني 
قوةَ الآكل والشارب. 

[لثالش. قال [بن [لقيص كللته: المراد ما يغذيه الله من معارفه» وما يفيضه على قلبه من لذة 
مناجاته» وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع ذلك من الأحوال التي هي 
غذاء القلوب حتى يُغني عن غذاء الأجسام برهةً من الزمان كما قيل: 

لهاأحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيهاعن الزاد 

هابوجهك نورستضاءبه ومن حديثك في أعقابا حادي 


قال أبو عبدالله وفقه الله: قول ابن القيم يرجع إلى قول الجمهورء وقد قال به قبله شيخ 


.)1١١7( ومسلم‎ ))١1975( أخرجه البخاري‎ )١( 


كناب ليام 0 

الإسلام مَل وهو الصحيح. وبالله التوفيق. 

انظر: ”فتح الباري" (5/ 55 7)), ”السبل؟ (1/ 2١50-4‏ ”المجموع" (ك/مره”» «زاد المعاد» 
(؟/ 77)؛ ”شرح كتاب الصيام من العمدة" .)911//١(‏ 
مسألة [1]: حكم الوصال 2# الصيام. 

8 اختلفوا في حكمه على أقوال: 

القول الأول. جواز ذلك لمن لم يشق عليه وقد جاء عن عبد الله بن الزبير بأسانيد 
صحيحة عبد ابن أي 'شيبة''' وغيره أنه كان :يواض ل» قربا واضل خبنة عن يَوْمَاء .ورا 
واصل سبعة أيام» وهكذا. 

وذهب إلى ذلك أيضًا أخت أب سعيد الخدريء "' ومن التابعين: عبدالرحمن بن أب تُمْمء 
وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم التيمي» وأبو الجوزاء. 

وحُجَّةٌ أهل هذا القول أنَّ النبي يد واصل مهم بعد أن نباهمء فَعُلِمَ أنه أراد الرحمة بهم 
والتخفيف عنهم. 

إلقول إلثاناه. التحريم» وهو مذهب الجمهورء ونصٌ عليه الشافعي في ”الأم"؛ وهو 
مذهب أب حنيفة» ومالك» وصرّح به ابن حزم» وصححه ابن العربي» وصرّح به الشوكاني 
ف «الدراري" وصديق 2 ”الروضة". 


واسكدلوا: 


)١‏ بنهى النبى يَنَيدَدْ ىما في حديث الباب» وجاء من حديث ابن عمرء وعائشة» وأنس 


اله 


عَم ى) في ”الصحيحين».”” ومن حديث أبي سعيد الخدري ونه في «البخاري" 
١9596‏ ). 


)١(‏ انظر: ”"مصنف ابن أبي شيبة* (7/ 84)» ”تفسير الطبري" [آية:/141] من سورة البقرة. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (*/ 487)» وفي إسناده: بشر بن حرب الأزدي» وهو شديد الضعف. 
() أخرجها البخاري برقم )١975()19575(‏ (41 1/7)» ومسلم برقم .)١1١4()11١5()11١5(‏ 


كتَابُ اليا 2 

1) قوله يَليذُ في حديث أبي هريرة ميللك: الو تأخر الخلال؛ لزدتكم» كَالْمَُكُلٍ بهم حين 
أبوا اف نهو 

؟) قوله تلد 3 حديت آأس: '«أما واه لوق قاذ : ل الشهز؛ لَوَاضلت وصَالًا يَدَعُ 
الوتتسرة 1 نَ تَعَمْقَهِمْ). فسماهم متعمّقين» وقد قال يد «مَلَكَ الْمِتَتطعُون ن» قاها 
ثلانًا. رواه مسلم (١717؟)‏ عن ابن مسعود ميل. 

5) قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل غلى أنَّ الوضال من خصائصه فقال: «إن لست 
كهيئتكم»؛ ولو كان مباحًا لهم؛ لم يكن من خصائصه. 

) ما أخرجه أحمد (0/ 770)» والطبراني »))١7701(‏ وغيرهما بإسناد صحيح. أنَّ ليل 
امرأة بشير بن الخصاصية وَيلَهًا قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشير» 
وقال: إِنَّ النبي يَكِ ممى عن هذاء وقال: «يفعل ذلك التصارى» ولكن صوموا ىا 
أمركم الله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا». 
إلقول إلثلث. الكراهة؛ وهو مذهب الحنابلة» ورجّحه الحافظ في ”الفتح؟, والشوكاني في 

”النيل». 

واسكد لوا: 

)١‏ بأنَّ النبي ويد واصل بأصحابه؛ فدلّ ذلك على الجواز مع الكراهة جمعًا بين الأدلة. 

؟) با أخرجه أبو داود (77075) وغيره من طريق: عبد ال رحمن بن أبي ليل عن رجل من 
الصحابة قال: نهى النبي يي عن الحجامة» والمواصلة» ولم يحرمهم إبقاءً على أصحابه. 

*”) ما رواه البزار ى) في «كشف الأستار» »23١75(‏ والطبراني )70١17( )7/١١١(‏ من 
حديث سمرة: + خهى النبي وَل عن الوصال» وليس بالعزيمة. 

5) إقدام الصحابة على الوصال بعد النهيء فدلٌ على أنهم فهموا أنَّ النهي للتنزيه لا 
للتحريمء وإلالما أقدموا عليه. 


َابٌ الضّيام 2 
والصحيح -والله أعلم- هو المذهب الثاني -أعني قول الجمهور- للأدلة التي ذكروهاء 
وقد رجّح ذلك العلامة ابن عثيمين هللته. 
وأما الرد على أدلة المذهب الثالث والأول فكما يلي: 

)١‏ أما عن مواصلة النبي يَبيْدِ بأصحابه؛ فلم يكن تقريرًا لهم» كيف وقد نباهم؟ ولكن 
تقريعًا وتنكيلاء فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصاحة النهي في تأكيد 
زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي» وليس إقراره لهم على الوصال 
هذه المصلحة الرّاجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة 
ا من إقراره المسبيء في صلاته على الصلاة 
التي أخبرهم النبي تَنيددْ أنبا ليست بصلاة؛ لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ؛ فإنه 
أبلغ في التعليم والتعلم.انتهى من ”زاد المعاد؟ بتصرفٍ يسير. 

)١‏ ما أخرجه أبو داود إسناده صحيحٌ» وقد صرّح عبد الرحمن بالتحديث من هذا 
الصحابيء ولككن قوله: (ولم يحرمه)) إنما هو فهمّ من هذا الصحابي كما فهم ذلك 
عبدالله بن الزبير» ول يَعْنِ هذ الصحابي أنَّ النبي ود قال: (ليس بحرام). 

') وأما حديث سمرة؛ فضعيفٌ؛ وقد صَعَّمَهُ الميثمي في «مجمع الزوائد؟ ))١158/8(‏ 
وسبب ضعفه هو: جعفر بن سعد بن سمرة» وهو ضعيف» وسليهان بن سمرة بن 
جندب». وهو مجهول. 

0( أنّ فعل الصحابة الذين واصلوا ليس بحجة عليناء بل الأمر كما قال ابن حزم هلقته: 
يجعلنا نعلم أنه لا حجة في قول أحد غير الله ورسوله يك اه 

ومع هذا فإن كبار الصحابة لم يواصلوا كأبي بكرء وعمرء وغيرهما ممن هو أسبق إلى فعل 


الخيرات ممن واصلء والله أعلم. 

انظر: المغني» (5/ 453 -)» ”الفتح» (5/ 57-794 7) ”زاد المعاد؟ (؟/ ه-/90), «المحلّ» (01/4107)» 
”نيل الأوطار» (لاكحكي ”الشرح الممتع" (ى/ 15 ”شرح كتاب الصيام من ٠‏ العمدة" (١//ا‏ ام 
”المجموع؟ (778//7)» ”سبل السلام؟ (5/ ١77‏ ا 0 


كاب الصيام 2 
مسأئة 1]: الوصال إلى السحر. 
© ذهب أحمد. وإسحاقء وابن المنذرء وابن خزيمة» وجماعةٌ من المالكية إلى جواز 
الوصال إلى السّحر؛ لحديث أبي سعيد عند البخاري (19770)» أنَّ النبي يي قال: «فأيُكم 
أراد أن يواصل؛ فليواصل إلى السّحَر). 
واستدل من منع بقوله يَند: «إذا أدبر النهار من هاهناء وأقبل الليل من هاهنا؛ فقد أفطر 
الصائم» متفق عليه عن عمر يَلهُ؛ إذ لم يجعل الليل حلا لسوى الفطرء فالصوم فيه تخالفة 
لوضعه كيوم الفطر. 
والجواب عن ذلك : 
هو ما قاله العلامة الصنعاني هلثه في ”سبل السلام" بعد أن ذكر الحديث الذي استدل به 
المخاليف: فإنه لا ينافي الوصال؛ لأنَّ المراد ب(أفطر) دخل وقت الإفطار لا أنه صار مُفْطِرًا 
حقيقة؛ لأنه لو صار مُفطِرًا حقيقةً للا ورد الحث على التعجيل بالإفطارء ولا النهي عن 
الوصالء ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر.اه 
وقال الإمام الشوكناع كلله: فإن كان اسم (الوصال) إنما يصدق على إمساك جميع 
الليل؛ فلا معارضة بين الأحاديثء وإِنْ كان يصدق على أعم من ذلك؛ فيبْتى العام على 
الخاص» ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت.اه 
والرّاجح هو المذهب الأولء وهو الجواز» وقد رجح ذلك ابن القيم هلتته. 


انظر: ”الفتح" )١955(‏ ”النيل؟ (/151١)ء‏ السبل؟ (5/ 8 7١)ء‏ «الزاد» (8/5"). 


كِتَاتُ الصّيّام .6 -- 


0 


6- وَعَنْةُ أ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكله: «مَنْ ل يَدَعْ قَوْلَ ازور وَالعَمَلَ به وَالجَهُلَ: 
َليْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْيَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ». رَوَاه البُخَارِيٌ وَأَبُودَاوٌد وَاللّفْظ كه '" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ قوله يَبدُدُ «فليس لله حاجة 4# أنْ يدع طعامه وشرابه». 
قل إبن بَصلال هلته: لبْسَ مَحْنهُ أن يُوْمَرَ بن يَدَحَ صَِامَةُ» وَإِما مَعنَهُ النّذِير مِنْ قَوَلٍ 
الزُورِ وَمَا ذْكِرَ مَعَةُ.اه ”شرح ابن بطال؟. 
قال الحافسل هللته: ولا مَفْهُومَ لذلك؛ فَإِنَ الله لا يحتَاحُ إل عَئْء. وَإِنَّا مَحْنَاهُ: قَلَيْسَ لله 
إِرَادَةٌ في صِيَامِ فَوَضَعَ الْحَاجَةَ مَوْضِعٌ الْإرَادَةه وقَالَ ابن الْحُتير: هُوّ كَِآيّة عَنْ عَدَم الْمَبُولِ 
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كا يَقُولُ الْمُعْضَب لَِنْ رَدَ عَلَيْهِ شيا طَلَبه مِنْهُ قَلَمْ يقَمْ بيه : لا حَاجَةٌ ي بكَذَا. اه «الفتح؟. 


مسألة [1]: شهادة الزور؛ والغيبة» والمعاصي هل تبطل الصوم؟ 
© ذهب الأوزاعي له إلى أن الغيبة تبطل الصومء وألحق ابن حزم بالغيبة جميع 
المعاصي» فذهب إلى أنَّ أي معصية تبطل الصوم. واحتتجا بحديث أبي هريرة يل الذي في 
الباب» وبحديث أبي هريرة يله عند أحمد (؟/ 7/ا"3), والنسائي في الكبرى" (5/ 119): 
أن النبي يد قال: «رُبِّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع, ورب قائم ليس له من قيامه 
إلا السَّهّر). ش ْ 
© وذهب سائر العلماء إلى أَنَّهِ يُعْتبَدُ عاصيّء ولا يبطل صومه. وأما استدلالهم 
بالأحاديث. 
قال النوواع هَل ني «المجموع" (707/7): وأجاب بعض أصحابنا عن هذه الأحاديث 
بأنَّ المراد أنَّ مال الصوم وفضيلته المطلوبة إنم! يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرّديء لا أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )١907(‏ (لاهركى وأبوداود (595). واللفظ هو للبخاري بالموضع الثاني 
وأما أبوداود فليس عنده زيادة «والجهل» وعلى هذا فاللفظ للبخاري. 


كِنَابٌ الصَيّام .6 
الصوم يبطل به.اه 
وأبشا ات بأن النبي يَنُذُ قد أثبت له الصيام ونفي الأجرء حيث قال: «ليس له من 
صيامه...)» وأيضًا في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب و وعلى هذا فإنه لا يسلم لأحدٍ صومه والله أعلم. انظر: ”المجموع" (5/ 0707 
«المحلّ» (5 77). 


5 وَعَنْ عَايْسَةٌ علتما قَالَتْ: كَانَ الب يلل قبل وهو صَائم وَينَاشْرُ وهو وَّ صَائِم 
كِنَّهُ كَانَ أملَكَكُمْ لإزيه.'"' متمق عليه وَاللّفْظ مُسْلِمٍوَرَاد في روَاَة: ان 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ إذا باشرء أو قبل أو نظر؛ فأمنى؛ أو أمذى؟ 
فيالمسألة أقوال: 

إلقول الأول. قال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أمنى في غير النظرء ولا قضاء في 
الإمذاء. 

إلقول الثاناه. قال مالك. وإسحاق: يقغضى في كل ذلك. ويُكمّر إلا في الإمذاء فيقضى 
فقط» واحتج له بأنَّ الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلكء وتُعُقبَ بأنَّ 
الأحكام عُلَقّثْ بالجماع» ولو لم يكن إنزال؛ فافترقا. 

[لقول لثلث. لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهو قول أبي محمد بن حزم؛ ورجّحه الصنعاني 
حيث قال: الأظهر أنه لا قضاء» ولا كفارة إلا على من جامع» وإلحاق غير المجامع به بعيد.اه 
(0) هو بفتح الهمزة والراء» وبالموحدة» أي : حاجته» ويروى بكسر الهمزة وسكون الراى أي: عضوف 


والأول أشهر. 
(©) أخرجه البخاري :.)١1971(‏ ومسلم .)11()54()11١5(‏ 


كِنَاتٌ الصَّيّام 2 0 


وهذا هو الذي رجّحه العلامة الآلباني هَل والعلامة الوادعي لقت وبهذا القول يُعلم 
أنَّ قول ابن قدامة: (إِنْ قبل فأنزل؛ أفطر بلا خلاف) غير صحيح, فقد وُحِدَ الخلاف كا 
تقدم» وكما في ”الإنصاف" (7/ 71/1-). 

والرّاجح -والله أعلم- أنه إِنْ تعمّد إنزال المني بمباشرة» أو تقبيل؛ فإنه يُفطر, وإِنْ لم 
يقصد الإنزال عند المباشرة» أو التقبيل» فأمنى من غير قصد؛ فلا شيء عليهء وكذلك إذا 
أمذى؛ فلا شيء عليه مطلمًا. 

وإذا أنزل المني متعمدًا؛ بطل صومه. وليس عليه كفارة» ولا يقدر على القضاءء وعليه 
القوبة: 

قال الإمام الشوكناع مَلله في ”السيل الجرّار؟ (1/ 2237١‏ : إِنْ وقع من الصائم سببٌ من 
الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطل صومه وإنْ لم يتسبب بسبب» بل خرج مَيْهُ لشهوة 
ابتدا أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ 
فلا يبطل صومه. وما هو بأعظم من أكل ناسيًا.اه 
مسألة [5؟]: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل؟ 

© فيالمسألة أقوال: 

[لأول: الكراهة مطلمًاء وهو المشهور عند المالكية. 

لثأناق نقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم؛ واحتجوا بقوله تعالى: مان بْرُوهُن© 
[البقرة:1181]» وزاد بعضهم فقال: يبطل صومه. كعبد الله بن شبرمة» وحكي عن سعيد بن المسيب. 

[لثألش. الإباحة» وقد صم عن أبي هريرة يِل عند ابن أبي شيبة (”/ ,)5١‏ وجاء عن 
سعد بن أبي وقاص رَنِلكُ» قال ابن حزم لثغه في «المحلٌ؟: من طرق صحاح عنهء وهو قول 
طائفة. وبالغ ابن حزم فقال بالاستحباب. 


2-4 ع 


كِنَاتٌ الصّيًا 

[لر[بع: يكره للشاب» ويُباح للشيخ» واستدلوا با أخرجه أبو داود من حديث أب هريرة 
بلك أن رجلا أتى النبي ينيد فسأله عن المباشرة للصائم؛ فرسص له وأتاه آخر فسأله عنها 
فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شابٌّ. أخرجه أبو داود (71810): وإسناده 
صحيح» وقد أعلّهُ بعضّهم بأبي العبي الاوك رق فجن نوقالواء جيول: والصحيح أنه 
ثقة» فقد ونّقه ابن معين كم في ”تاريخ الدارمي». 

الحامس: إِنْ ملك نفسه؛ جار وإلا فلاء وهو قول الشافعي» والثوريء وهذا هو 
الصحبح؛ لحديث عائشة يلا الذي في الباب, وإنما منعناه لمن لا يملك نفسه للأدلة القاضية 
بسد الذرائع الموصلة إلى الحرام» ويشير إلى ذلك الحديث الذي استدل به أهل القول الرابع. 
وأما عن الأقوال السابقة 

فللقول الأول. يرده حديث عائشة يلق وكذلك حديث حفصة. وأم سلمة مِيْلْك في 
تصحيح مسلم؟ :2231١8-1107(‏ أنَّ النبي يَبِيةُ كان يُقَبَّلُ وهو صائيٌ» ودعوى الخصوصية 
في هذه الأحاديث تحتاج إلى برهان» بل قد ثبت أنَّ رجلا من الأنصار قبّل امرأته على عهد 
رسول الله يق وهو صائمٌ فأمرهاء فسألت المبي ود ذُعن ذلك؟ فقال لها: إن وسول الله 
يَدُ يفعل ذلك» فأخبرته امرأته» فقال لها: إِنَّ النبي يد يرخص له في أشياء» فارجعي إليه» 
فرجعت إليه» فأخبرته؛ فقال لها رسول الله يبيد «أنا أتقاكم» وأعلمكم بحدود الله» أخرجه 
أحمد (0/ 5 "47)» وصححه الوادعي مَلتع في ”الجامع الصحيح". 

وروى مسلم في ”"صحيحة" :)١١١8(‏ أن عمر , بن أبي سلمة سأل رسول الله كو أيقبل 
الصائم؟ فقال: «سل هذه) -يعني أم سلمة- فأخبرته أن رسول الله 00 يفعل ذلكء» فقال: 
يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فال: «أَمَا والله» إني لأتقاكم لله. 
وأخشاكم». 


وأما لعل لفقا وان د عليه 35 عر القوك الكزل. 


وأما استدلالحم بالآية: #فالن بيْرَوشن . 
فالجواب عن ذلك : 

أنّ رسول الله يَيييدُ هو المبين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة» والقبلة نهارّاء فدلٌ على أنَّ 
المراد بالمباشرة في الآية هو الجاع لا ما دونه والله أعلم. 
وأما الرد على أهل القول الرابع : 

فإنّ الحديث الذي ذكروه واقعة عين لا تفيد العموم؛ والناس يختلفون» فرٌبٌ شيخ أشد 
شهوة من الشاب» وكذا العكسء ويدل على عدم اعتبار هذ التفريق حديث عمر بن أبي سلمة 
الذي تقدم قريبًا؛ فهذا يدل على أنَّ النظر في ذلك لمن يتأثر بالمباشرة والتقبيل» ويجره إلى 
الحرام, والله أعلم. 

أنظر: ”الفتم" »)١931(‏ «سبل السلام؟ :)١79-١7/5(‏ «المحلٌ؟ 0007 ”المجموع" (5/ 808). 


كنَابُ الصّيام ب 

مسألة :]١[1‏ استمناء الصائم. 
© ذهب الجمهرر ومنهم: أحمد. ومالك, والشافعيء إلى أنه يفسد الصوم, واستدلوا 
بقوله تعالى في الحديث القدسي: «يدع طعامه. وشرابه وشهوته من أجلي متفق عليه عن 
أبي هريرة مَل وهذا لم يدع شهوته؛ وهذا ترجيح العلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين 
رحمة الله عليهما. واستدلوا أيضًا بقياسه على الجماع؛ فإنّ غاية الجماع هو خروج المني» وقد 
حصل بالاستمناء. 
8 وذهب ابن حزم إلى أنه لا يفسد صومه؛ لأنه لم يأت نصٌّ بأنه ينقض الصومء 
ورجّح ذلك الصنعاني» والألباني رحمة الله عليهماء وهو ظاهر اختيار الشيخ الوادعي كا في 
«إجابة السائل" (ص 1١154‏ -176). 

والرّاجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لدلالة الحديث على ذلك» أعني قوله يَيد: 
اايدع طعامه» وشرابه» وشهوته من أجلي»؛ والمستمني لم يدع شهوته. 

ويستثلى من الشهوة الواردة في الحديث ما استثناه الدليل» وهو المباشرة» والتقبيل؟ 
لحديث عائشة يلها المذكور في الباب. 

وما أحسن وأجود ما قرره العلامة الشوكاني هله في ”السيل الجرّار؟ (7/ »)١71‏ حيث 
قال: إِنْ وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء مها؛ بطل صومهه وإِنْ لم يتسبب 
بسبب» بل خرج منيه لشهوة ابتداءً» أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأنَّ 
ذلك ما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يببطل صومه. وما هو بأعظم من أكل ناسيًا.اه 

قلت: هذا الذي قرره هذا الإمام هو الصحيحء وعليه الاعتماد» والله أعلم. 


انظر: ”المجموع" (5/ 0514١‏ «المحنّ» (*ه/)ء «الشرح الممتع" (5/ 745-/7410). «تمام المنة» 
(ص186:-9١51).‏ 


كِتَابٌ الصّيّام 0 


مسألة [؟]: احتلام الصائم. 

إذا احتلم الصائم فلا يُفَطِر بالإجماع» نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في ”التمهيد" 
(20577/0). والنووي في ”شرح المهذب" (777/5)) وشيخ الإسلام ابن تيمية في ”شرح 
كتاب الصيام؟ (701//1, 586). 


ين 
ميلشياء أن 


/ا5- - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ملا نَ النَىّ يك احْنَجَمَ وَهْوَ حرم وَاحْنَجَمَ وَهْوَ صَابِمٌ. رَوَاهَ 


2-2 
ل سام اتن ِلّ) أن 


ن النيّ يك أنَى عل رَجُلٍ بالبقيع وَهْوَ يحْنَجِمْ في 
وَمَضانَ فَقَالٌ: 00 الحا 0 ووه الَيْمَة إل المَرْمِذِيّ» وَضحكة َل وَابِن 
م 0 


م حبان. 


ن جَعفرَ بن 


4- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ (ببا ملل ) قَالَ: أَوّلْ مَا كُرِهَتِ الحجَامَةٌ ِلصَّائَم: أن جوت : أبي 
طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ فَمَر به النَِيٌ َك قَقَالَ: «أَفطَرَ هَدَّانِا نّم وحص الب يك بَعْدُ في 


هي لوف 


لحجَامَةٍ لِلصّائِم» وَكَانَ أَنَسُ يخْتَجِمُ وَهْوَ صَالِمْ رَوَاةُ الدَارَفَطنِيُ وَقَوَاه. 


وقد عل القد أحمد ونحيى القطان دابع الس نكرو م ود وإنا 
هو(احتجم وهو محرم)» وذكر أحمد أن عطاء وطاوسًا وسعيد بن جبير رووا الحديث عن ابن عباس ولم 
صائم حرم) وأنى) قضيتان كا يشير إليه لفظ البخاري مرة: احتجم وهو محرم؛ ومرة: احتجم وهو 
صائمء فوهم بعض الرواة فجعلها قضية واحدة, والله أعلم. 

انظر: #نصب الراية" (17/ 418-)» و”التلخيص" (؟7/ -757)» و”الفتح؟ .)١918(‏ 

)١(‏ صحيح. أخر جه أحجد (ه/ 587), وأبوداود (759؟)., والنسائي في الكبرى" (؟//519-711)) وابن 
ماحه »)١541١(‏ وابن خريمة (؟955١))‏ وابن حبان (079077)» وإسناده صحيح على شرط مسلمء وقد 
ذكره شيخنا في ”الجامع الصحيح تما ليس في الصحيحين". 

تنبيم: ابن خزيمة أخرجه من حديث ثوبان لا من حديث شداد بن أوس» وهذا الحديث جاء عن 
جمع من الصحابة أكثرها معل» وأصحها حديث ثوبان وشداد. انظر «التلخيص؟ (7708/7-)) و”نصب 
الراية؟ (؟/ 7/اغ -) 
(”) ضعيف منكر. أخرجه الدارقطني (7/ )١187‏ من طريق خخالد بن مخلد القطواني ثنا عبدالله بن المثنى عن - 


كِنَاتُ الصّيّام م 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ احتجام الصائم. 

© ذهب الجمهورء وهو مذهب مالكء والشافعي؛ وأبي حنيفة إلى أنَّ الحجامة لا 

تفطر الصائم؛ وصمّ هذا القول عن ابن عمر» وابن عباس» وأنس بن مالكء وأبي سعيد. 

وجاء عن ابن مسعودء وأم سلمة» وفيهها ضعفٌ. 

وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والشعبي» والنخعي. 
واستدلوا بما يلي : 

)١‏ حديث ابن عباس يَلتهًا الذي في ”البخاري"» وهو المذكور في الكتاب. 

1) حديث أنس وبلق عند البخاري (:154) أنَّ ثابنًا البناني قال: شل أنسن: أكهم 
تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. ولفظه عند أبي داود 
(7707): ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. 

") ما أخرجه أبو داود (777/5)؛ بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة؛ أَنَّ رسول الله 
يبيد مبى عن الحجامة» والمواصلة: ولم يحرمه) إبقاءً على أصحابه. 

5) ما أخرجه النسائي في ”الكبرى (7/ 27117)) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري يبلته. 
قال: أرخص النبي يَكدِ في الحجامة للصائم. وإسناده ظاهره الصحة؛ إلا أنه اختلف في 
رفعه ووقفهء وقد رجّح وقفه أبو زرعة» وأبو حاتم والترمذي» وابن خزيمة» 
وغيرهم. 

0( حديرة انس 1أول فا كرغت الحجامة للصائم»؛ وهو المذكور في الباب» وقد تقدّم أنه 


 -‏ ثابت البناني عن أنس بن مالك» فلكره. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن خالد بن مخلد: صدوق له مناكير» وعبدالله بن المثنى صدوق كثير الخطا. 
وهذا الحديث أنكره ابن عبدا هادي في ”التنقيح» ("71/5/1)) وشيخ الإسلام ىا في 'تشرح كتاب الصيام؟ 
(47/1 58-4 5) والحافظ ابن حجر في ”الفتس" )١978(‏ ولم يخرجه أحد غير الدارقطني أو من رواه من طريقه. 


كاب الصَّيام 00 
استدلوا بالقياس على الفصد. والرّعافء. وقد ثبت عن ابن عباس صما أنه قال: الفطر 
ما دخل» وليس ما خرج. 
وهذا المذهب رجّحه البخاري في ”صحيحه", وابن حزم في ”المحق؟. وهو ترجيح 
العلامة الآلباني كللته. 
28 وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يفطر الحاجم؛ والمحجوم, وعليهما القضاء. وهو 
قول عطاءء والأوزاعي» وأحمد» وإسحاقء وأبي ثورء ومن الشافعية ابن خزيمة» وابن 
المنذر» وأبو الوليد النيسابوري» وابن حبان» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم» ورجّحه الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» وقد جاء عن علي ميل أخرجه 
عبد الرزاق (4/ »))25١‏ من طريق: الحسن عنه» وهو منقطمٌ» وقد شِلَّ عطاء فأوجب 
الكفارة أيضّاء ولا دليل على ذلك. واستدل هؤلاء بقول النبي كََلُ: «أقطر الحاجم» 
والمحجوم). 
وأوردوا على القول الأول ما يلي : 
)١‏ حديث ابن عباس يها أعلَّه الإمام أحمد وغيره كما تقدم. 
؟) أجاب ابن خزيمة بها حاصله: أنَّ النبي ينيد كان رما والمحرم يكون مسافرّاء 
والمسافر يجوز له أن يَفطِرَء سواء بالأكلء» أو بالشربء أو الحجامة» فليس في حديث 
ابن عباس يللا ما يمنع الإفطار. 
ان حديث ابن عباس ,لها مُيْقِي على الأصل. وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم) 
ناقلٌ عن الأصلء والناقل مُقَدَمٌ على امبقي. 
والصحيح هو القول الأول» وهو قول الجمهور. 


وأما قولخ يكيو «أفطر الحاجم, والمحجوم», فقد أجيب عنث بأجوبة منها: 
)١‏ ماذكره الشافعي في ”الأم"؛ وتبعه عليه الخطاي؛ والبيهقي؛ وسائر الشافعية من أنَّ هذا 
الحديث منسوحٌ بحديث ابن عباس» وغيره جما ذكرنا. 
قلو|. ويدل على النسخ أن ابن عباس لم يصحب النبي وَل ًا إلا في حجة الوداع» 
وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان يوم الفتح ى) جاء في بعض ألفاظه. 
ويقيد لايك أن معي وعتنيك أنتى الرذان ثقده دكرهنا في أدلة الست الأول: 
وقد اعتمد على هذا الجواب ابن حزم ثم الشيخ الألبانٍ رحمها الله مُعْتَمِدَيْنِ على 
حديث أبي سعيد» وحديث أنس وَيلقًا. 
وَيَرِدُ على هذا الجواب: أن الرّاجح في حديث ابن عباس أنه| قضيتان (احتجم وهو 
حرةٌ) (احتتجم وهو صائمٌ)» وجمع بينهما بعض الرّواة كما في ”البخاري"» قرر ذلك الحافظ في 
«التلخيص". 
وحديث أبي ملعن واه شدلكن كا تقدم» فيبقى هذا الجواب احتالّاء وهو أقوى 
الأجوبة؛ والله أعلم. 
؟) ها اجات يه التنافعي أنضاه وفعة الخطاى» وبعضن الشاقعية من أن الراك يحلايت: 
«أفطر الحاجم, والمحجوم' أنه كانا يغتابان في صومهاء ا جاء في بعض طرق 
لخديف" : ؤغل هذا التأويل يكون المراد بإقطارعنا أنه .دع ا جرضاء ]قال يعض 
الصحابة لمن تكلم حال الخطبة: (لا جمعة لك)» أي: ليس لك أجرهاء وإلا فهي 


اود 


١‏ لا يثبت ذكر الغيبة في الحديث» أخرجه البيهقي في ”الكبرى" (7578/5))» من حديث ثوبان مبله» وفي 
إسناده: يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي» وهو متروك, وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن المديني أنه قال: 


لكن لم يصح في الحديث أنب| كانا يغتابان» فيبقى هذا الجواب احتَالّا فقط. 
8ج" اغافيوية اتحطاى واللتارق' وعلةائك عازيناة أن بون لد اوفط اه أن 
الحاجم؛ فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المصء. وأما المحجوم؛ 
فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم؛ فيؤول أمره إلى أن يفطر. 
وإلى هذا القول أشار الشوكاني هللته. وسيأق كلامه. 
5) ماذكره الخطابي هلته أيضًا أنه مرّ مهما قريب المغربء فقال: «أفطر الحاجم. والمحجوم» 
أ حان فطرهماء كما يقال: أمسى الرجلء إذا دخل في وقت المساع أو قاربه. 
1 د ووعاة علبي ل الار كام اما توم تعمل مون 
5( أنَّ حديث ابن عباس أصح ويعضده القياس؛ فوجب تقديمه؛ أجاب بهذا الشافعي. 
وأقوى هذه الأجوبة الآولء ثم الثالث. 
وأما ما أوردوه على الجمهور, فالجواب عنه كما يلي : 
)١‏ إعلال الإمام أحمد لذكر الصيام فيه قد عارضه في ذلك الإمام البخاري» وصحح ذكر 
الصيام في الحديث. 
وقد بين الحافظ أنهما قضيتان: 
الأولى: احتجم النبي يد وهو محرءٌ» وهذا الحديث متفق على صحته. 
الثانية: احتجم النبي 5 يذ وهو صائمٌء فجاء بعض الرواة فجمع بينههاء ومن هنا 
حصل الإشكال؛ لكون أكثر الرواة يروونه بلفظ: اوهو محرمٌ» فقط. 
؟) قال إلحافظ إين حجر لت -بعد أن ذكر كلام ابن خزيمة-: وتعقب بأنَّ هذا الحديث 
ما ورد هكذا إلا لفائدة؛ فالظاهر أنها وجدت منه الحجامة وهو صائمٌ لم يتحلل من 
صومه واستمر. 


وقال إلدسطاباج جلث ني ”معالم السنن": وهذا تأويل باطل؛ لأنه قال: احتجم وهو صائمٌ. 


فأثبت له الصيام مع الحجامة» ولو بطل صومه بها لقال: أفطر بالحجامة. 
قال النوواج هله: قلت: ولأنَّ السابق إلى الفهم من قول ابن عباس «احتجم وهو 
كم» الإخبار بأنَّ الحجامة لا تبطل الصومء ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة.اه 
*) أنَّ هذا الترجيح لا يُرجع إليه إلا عند عدم إمكان الجمع وعند عدم النسخ» والأمر هنا 
بخلاف ذلكء ومع التسليم فقد يعارض بترجيح حديث ابن عباس على حديث: 
«أفطر الحاجم والمحجوم)» والله أعلم. 
ونسأله تعالى أن بهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه هدي من يشاء إلى صراط 
وما أحسن ما قاله الشوكاني هلله -بعد أن ذكر الخلاف-: فَبُجْمَعْ بين الْأَحَادِيثِ أن 
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مَةَ مَكْرُوهَةٌ في حَنٌّ مَنْ كَانَ يَضْعْفٌ يبَاء وََرْدَادُ اْكَرَامَةَ إِذَا كَانَ الضَّعْفٌ يا م إلى حد 
اه في حَنٌّ مَنْ كَانَ لا يَضْعَفُ ببَاء وَعَلَ كُلّ حَالٍ تَجَّبُ الْحجَامَةٍ 
ِلضَّائم أؤل» فَيتَعينُ مل فَوْلِه: «أَفْطَرَ الحَاجِمْ وَالَحْجُومٌ) عَلَ اكَجَازِ؛ مذو الأول الصَّارِفَةِ لَه 
عَنْ مَعْنَاهُ الحَقيقَيٌ. اه 
انظر: #شرح المهذب» (5/ 44 7018-7), ”الفتح» »)١418(‏ #نصب الراية" (؟/ 577 -)» ”التلخيص* 
(7877/5-)) ”سبل السلام؟ (8/ 0١10-11١0‏ ”الشرح الممتع؟ (7/ 97 "0» ”نيل الأوطار" (12745)) 
«توضيح الأحكام؟ ))١1/1-179/(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة؟ (5050-807/1)) ”مصنف ابن 
أبي شيبة» (؟/ 01)) ”مصنف عبد الرزاق؟ (5/ .)-51١‏ 
مسألة [؟]: فصد العرق وشرطه. 
الفصد والشرط: هو شق العرق؛ فإِنْ شققته طولا فهو شرطء وإِنْ شققته عرضًا فهو فصدً. 
© والذي عليه الشافعية» وأكثر الحنابة ومنهم: القاضيء وابن عقيل أنه لا يُمَطْرٌ 
وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على فطره. 


كِتَابٌ الصّيّام 2 
© وذهب بعض الحنابلة» ورجّحه شيخ الإسلام إلى أنه يُقَطَّر قياسًا على الحجامة 
بجامع وجودا 2 لضعف في كليهماء واستقرب ذلك ا لشيخ ابن ش عثيمين كلثنه. 
انظر: «شرح المهذب» (749/5). ”شرح كتاب الصيام من العمدة» (457-481/1)» ”الشرح 
الممتع" (5/ 91/540 ). 


مسألة [*]: من نزفه الدم من رعافي أو غيره؟ 

© النزيف الذي يحصل من الأسنانء أو من الأنف. وما أشبه ذلك لا يؤثر في الصوم 
مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن» وهذا مذهب الحنابلة» وهو ترجيح العلامة ابن بازء 
والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليههما. 


انظر: «الإنصاف" (”/ *2.)71/7 كتاب الصيام 85٠ /١(‏ ”فتاوى ابن عثيمين" /١(‏ 015)» ”«فتاوى 
اللجنة" (/1/9+ »)١١7‏ ”فتاوى رمضان" (17/7)) ”جموع الفتاوى» (75/ /751). 


مسألة[14]: سحب الدم للتبرع. 
© ذهب العلامة ابن بازء والعلامة ابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان إلى أنه إِنْ 
كان كثيرًا؛ أفطر قياسًا على الحجامة. 

وقد تقدم أنَّ الرّاجح في الحجامة أنها لا تفطر» فالظاهر - والله أعلم - أنَّ سحب الدم 
للتبرع لا بعد مُمَطُرًا. 


انظر: ”فتاوى رمضان" (7/ 451-4760) جمع أشرف. 


كِتَابٌ الصّيّام 4 


- وَعَنْ عَائْسَّةَ ميلقا أن الي يله اكْتَحَلَ في رَمَضَانَ وَهََّ صَائِم. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ 
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بِإِسْتَادٍ ضَعِيفِ. وَقَالَ الترْمِذِي: لايْصِحٌ فيه شيء. 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة!١1]:‏ اكتحال الصائم. 
86 مذهب الشافعي وأصحابه. وحكاه ابن المنذر عن عطاءء والحسن, والنخعي. 
والأوزاعي. وأبي حنيفة» وأبي ثور: أنه جائز, ولا كراهة فيه. ولا يفطرء سواء وجد طعمه 
في حلقه. أم لا. واستدلوا بحديث عائشة يلها الذي في الباب. وبأحاديث أخرى ضعيفة. 
وأقوى ما استدلوا به هو البراءة الأصلية» فالأصل أن الصائم لا تُحكم عليه بالفطر إلا 
بدليل صحيح؛ صريح. ولا نستطيع أن نُسِدَ عبادة شخصي إلا بذلك. 
وهذا المذهب هو الرّاجح» وهو الذي رَجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وأشار إلى 
ترجيحه الصنعاني» واستظهره الشوكاني» ورجّحه الشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين رحمة 
الله عليهم أجمعين. 
© ومذهب أحمد. ومالك, والثوري. وإسحاق: أنه يُكره» وقال مالك» وأحمد: وإنْ 
وصل إلى الحلق؛ أفطر» واستدلوا بحديث ابن عباس تيا مرفوعًا: «الفطر نما دخل وليس 
تما خرج" أخرجه ابن عدي (7/ 57 »)7١‏ وقالوا: هذا يجد طعمه في حلقه» فيدل على أنه قد 
دخلء وبالإفطار قال ابن شبرمة» وابن أبي ليلى. 
والصحيح هو القول الأول. وأما حديث: «الفطر مما دخل...2» ففي سنده: الفضل بن 
ختار» وهو ضعيفٌ جدَاء وفيه أيضًا: شعبة مولى ابن عباس» وهو ضعيفٌء وقال ابن عدي: 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرج ابن ماجه (1717/4)» وفي إسناده سعيد بن عبدالجبار الزبيدي» وقد كذبه ابن جريرء 
وانظر: التنقيح؟ ("/ 44 7)» ”التلخيص" (7/ 0)» ”شرح العلل؟ (؟/ 5 87). 


الأصل في هذا الحديث أنه موقوفٌ.انتهى. ورجّح ذلك البيهقي. 

وقال إلصنعاناع هلله في ”سبل السلام": وأجيب عنه: بأنا لا نسلم كونه داخلا؛ لأنَّ 
العين ليست بمنفذ» وإنم) يصل من المسام؛ فإنَّ الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظل؛ فيجد طعمه 
في فيه .اه 

وقد استٌدِل للانعين بحديث معيد بن هوذة» عن النبي يد أنه قال في الإثمد: «ليتقه 
الصائم» رواه أبو داود (7171)» من طريق: عبد الرحمن بن النعان بن معبد بن هوذة» عن 
أبيه» عن جله به. 

وعدا لايق منلى قبت لذ عو الر تعره معي ورا سات عيولة واقن اكهذا 
الحديث ابن معين» وأحمد, ثم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن عبد المهادي. 

انظر: ”المغني» (5/ 757). ”شرح المهذب؟ (7/ 54 59-7 7). «النيل؟ (5/ 7٠١5‏ -). «الشرح الممتع" 


)5/ 0ه ”سبل السلام" 5:0/ اله" ”التنقيح" 255/5١‏ #مسائل أبي داود" (ص598). الجموع 
الفتاوى" (5؟/ 5 7؟). 


كِتَاتُ الصّيّام 6 
بعض المسائل الملحقة 
مسألة :]١1‏ القطرة ِف الأذن. 
4 الذي عليه الحنابلة؛ وجمهور الشافعية أنها تعتبر مفطرة؛ لكونها تصل إلى الدماغ. 
0 وذهب بعض الشافعية كأبي علي السنجيء والقاضي حسينء والفورانٍ» وصححه 
الغزالي إلى أنها لا تفطرء وهو مذهب ابن حزمء وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لكون 
الأذن لمكن ل الال امد 
وهذا هو الصحيحء وهو ترجيح الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. 


انظر: ”شرح المهذب" (5/ 7010-115)) ”المغني" (4/ “7007)) «المحلى" رقم (707)) ”فتاوى رمضان" 
(؟روءه-اله). 


مسألة [؟]: السعوط والقطرة ف الأنف. 
السّعوط: بضم السين. هو نفس الفعلء وهو جعل الشيء في الأنف» وجذبه إلى الدماغ. 
والسّعوط: بالفتح» هو اسم للشيء الذي يتسعطه كالماء» والدهن» وغيرهماء والمراد هنا 
الضم. 
8 وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
الأول أنه إِنْ وصل إلى الدماغ؛ أفطرء وهو قول الشافعية» والحنابلة» ورجّحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
قال. وسواءٌ تيقن من وصوله إلى حلقه أو جوفه أو لم يتحققه بناء على أنَّ بين الدماغ 
والجوف مجرىء فا يصل إلى الدماغ لابد أن يصل إلى الحوف. وإلى الحلق. 
الثاناج. قول الإمام مالك هلثه. وهو أنه لا 0 بالشّعوط؛ إلا إذا دخل إلى حلقه» وهو 


ظاهرٌ ترجيح العلامة ابن عثيمين» والعلامة ابن باز رحمههما الله. 


كِنَاتٌ الصّيّام يه 
وعزا هذا القول الحافظٌ لمالكِ» والشافعي. 
|لثالث: أنه لا بأس به للصائم» وهو قول النخعيء وابن حزم. 
والرّاجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لحديث لقيط بن صبرة أنَّ النبي يَِيدُ قال له: 
«وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صات)» ""' 
ولا يُعلم لهذا علّة؛ إلا أنَّ المبالغة تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة» والله أعلم. 


انظر: ”المغني" :ل «المجموع" امل ”شرح كتاب الصيام من العمدة؟ )لمكم 
”المحلٌ» (0720)؛ «الفتح» [باب(8١7)‏ من كتاب الصوم]» ”الشرح الممتع؟ (710/9/5)» «فتاوى رمضان" 
(ك/رككهة). 


مسألة [*]: احتقان الصائم. 
الاتسقاذ هو إدضال الأدويةمن طريق لذن وهو سكروف ولف ال يعمل : 
8 فلمشهور من مذهب أحمد. والشافعي أنها تفطر؛ لأمبا تصل إلى شيء مَُوََفٍ في 
الإنسان» وهو الأمعاء؛ فتكون مفطرة» سواء وصلت إلى المعدة آم لا. 
2*8 وذهب ابن حزمء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن مالك. 
وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» والشيخ ابن باز إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأنه لا يطلق 
عليه اسم الأكل والشرب لغة» ولا عُرْفه وليس هناك دليل من الكتاب والسنة أنَّ مناط 
الحكم بالإفطار: وصول الشيء إلى الجوف. 
وهذا القول هو الراجح والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" (5/ 0707 «المغني؟ (4/ 903), «المحلٌ؟ (0707) «الشرح الممتع؟ (5/ 8٠١‏ 9) 


#فتاوى رمضان؟ (7/ 586 )» «الفتاوى؟ (76/ .)١56‏ 


.0757( تقدم تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


مسألة [4]: التقطير 4 الإحليل - الدّكر -. 
8 الذي عليه جمهور الشافعية» والحنابلة أنه يُعَدٌ مفطرًا؛ لأنه يصل إلى الجوف. 
8 وهناك وجةٌ عند الشافعية» والحنابلة» وهو ترجيح شيخ الإسلام أنه لا يُعَلُ مُمَطرَا 
لأنه ليس أكلا ولا شربًاء ولا في معناهما. 
قال إبن حزم جلته: وما علمنا أكلاء ولا شُربًا يكون على دبر وإحليل.اه 
وهذا القول هو الرّاجح؛ لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة أنَّ مناط الحكم وصول 
الثيء إلى الجوفء وهذا هو الذي رجّحه العلامة ابن عثيمين هلتته. 


انظر: ”المجموع" (5/ 11 7), «شرح كتاب الصيام من العمدة» /١(‏ 791)) «المحلٌّ»* (0767). الشرح 
الممتع" (5/ 9485© ”الإنصاف؟ (7/ 717/5)» ”المغني؟ (5/ 070٠‏ 


وَعَنْ ني هُرَيْرَةَ ما ملك قَال: الارخرل ا قل اتن بي نكو صليم. لأكل زر 
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شَرِبَه فليم صَوْمهُ وَإنّ أَطَْمَهُ الوَسَقَاه». متمق عَلَيْو. ' 
َلِلْحَاكم: ١مَنْ‏ أَفْطَر في رَمَضَانَ ناذا قَضَاء عَلَيِْ وَكَا كفَارَة. وَهْوَ صَحِيحٌ. '" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إذا نسي الصائم فأكل أو شرب؟ 
© 39 في المسألة قولان: 
[لأول: أنه لا يفطرء وصومه تام وهو قول الجمهوره منهم: أحمد. والشافعي. 


واستدلوا بماياني: 


رس 2 2و 


)١‏ قوله تعالى : ولد تسكع جنا فيما أَحْطأيو. 1ك نَا تعَمّرٌَ تَمَمَّدَتٌ فُلوْضَكُم © [الأحزاب:9]. 
1) قوله تعالى: ريا لَامُوَادِدَ نان سيم أو أَخْطأَناً © [البقرة:87؟]. 

و حديث.: (إِنَّ الله تجاوز عن أمتى الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»), وهو ات 

ا 

0( حديث أب هريرة ت' للك الذي في الباب» وهو نص في المسألة. . 

قال شيه الإسلام َاهَنْه وفي هذا الحديث دلالة من من وجوو: : أحدها: أنه أمره بإتمام 
صومه؟ فَعْلِم 3 هذا إتمام لصوم صحيح» ولو أراد وجوب الإمساك فقط؛ لقال: فليتم 
صيامّاء أو فليصم بقية يومه. الثاني: أنه لم يأمره بالقضاءء ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. الثالث: أنه قال: الله أطعمه وسقاه) تعليلًا وجوابًاء ومعلوم أنَّ إطعام الله وإسقاء 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١917(‏ ومسلم .)١195(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 57) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة ))١9140(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن 

أبي سلمة عن أبي هريرة. 0 إسناد حسن» ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث» ولفظ 

”الصحيحين" اب لأن ابن علقمة وإن كان حسن الحديث فله أوهام» وقد روى الحديث غير واحد 

عن أبي هريرة د مله باللفظ المتقدم. 


الله للعبد على وجهين: 
1< أذ الله علق لهاالطعا يوالع راقع واللتركة التي ها ياكل ريكوتوعل هذا فالعاية: 
والناسي» وجميع الخلق؛ فالله أطعمهم وسقاهمء وهذا المعنى لم يقصده النبي جَكِل. 
)'١‏ أنْ يطعمه ويسقيه بغير فعل من العبد» ولا قصدء ولا عمد كا في هذه الصورة» فصار 
وكات كبر لياف تأميت القعل إل مقرو وشر عا مقط قل الكت 
عن هذا الفعل» فقوله: «الله أطعمه وسقاه). أي: لا صنع له في هذا الفعل» وإنما هو 
فعل الله فقط» فلا حرج عليه فيه» ولا إثم؛ فأتم صومك.اه بتصرفي. 
إلثاناج: أنه يفطر وعليه القضاء دون الكفارة» وهو قول مالك,. وربيعة. 
قألو|. لأنَّ الإمساك عن المفطرات ركنٌ الصوم؛ فحكمه حكم من نسي ركنا من الصلاة؛ 
فإنها تجب عليه الإعادة؛ وإِنّْ كان ناسيًا. 
والجوات: أن عذا قات هابِدٌ الأعبار» لغالت» للتصوهن التقدمة: 


انظر: ”الفتم؟ .))2١98”(‏ «نيل الأوطار" )١61١(‏ ”سبل السلام" (21728/5) ”شرح المهذب" 
(5/ 775 «المغلي؟ (5/ 17س المحلّ» (*0)070 ”توضيح الأحكام؟" (/ 20179 كتاب الصيام 
(1/لاه:-مهةغ). 


مسألة 1؟1: من أكلء أو شرب ناسيًاء فهل يجب إعلامه على من رآه؟ 
8 ذكرابن مُفْلِح ملت ني الفروع وجهين: 
[لأول. أنه يلزمه الإعلام. قال المرداوي في ”الإنصاف": وهو الصوابء وهو في الجاهل 
آكد. 
الثأقاع. لا يلزمه الإعلام. 
ثم وجّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام الجاهل لا النابي. 


قال أبو عبد الله سدده الله: وما صوّبه المرداوي هو الصواب -والله أعلم- لكون الأكل؛ 


أو الشرب في نهار رمضان من الصائم حرّم وإنما الجهل والنسيان عذْرٌ في عدم تأثيمه 
فيشمله قوله يَ: امن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإنْ لم يستطع فبلسانه؛ فإنْ لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري يبنته. 
ومن المعلوم أيضًا أنَّ الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيًا فيجب على المأموم إعلامه؛ 
لقوله يي «فإذا نسيثُ فذكّروني)"", فكذلك هذه الصورة» والله أعلم. انظر: ”الفروع» 
(؟/ 7ه)ء ”الإنصاف؟ (9/ 7076-51/4). 
مسألة ["]: لو أكل ناسيًا فظن أنّه قد أفطر؛ فأكل عمد ؟ 
© ذكر صاحب ”الفروع؟» وصاحب ”الإنصاف"؟ في ذلك قولين» والأكثر على أنه 
يفطرء وإليه مال الشيخ ابن عثيمين لذن مُعَلَلُا ذلك بكونه قد تعمد الأكل وهو عالك أنه 
صائجٌ دون أن يسأل ويتحرى. فيكون بذلك مفرّطًا. ثم قال: وعلى كُل حال يقضي يومّاء 
ولا يضرٌه إن شاء الله. ”الإنصاف» (/ 710/5)» ”الشرح الممتع" (5/ 05 4). 
مسألة [؛]: جماع الصائم ناسيًا. 
8 39 في هذه المسألة أقوال: 
الأول أنه لا شيء عليه» وهو قول مجاهد. والحسن, والشافعي, وأبي حنيفة» وإسحاق» 
وداود» وابن المنذر» وغيرهم» وهو ترجيح ابن عبد البرء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا هو 
الصحيح؛ للأدلة المتقدم ذكرها في مسألة الأكل والشرب ناسيك ورواية الحاكم: «من 
أفطر...) تشمل الجاع أيضًا. 
إلثاناه. وجوب القضاءء وهو قول عطاءء؛ والأوزاعي» والليث» ومالك» وأحمد» وأحد 
الوجهين للشافعية» وحُبجّتَهم قصور حال المجامع ناسيا عن حالة الأكل. 
[لثالث: وجوب القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. وحجتهم حديث 


.)775( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


ككَابُ اليا 4 
الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان؛ وهو صائمء فأمره النبي يبيد بالكفارة. 
قلو| وم يستفصل النبي يَدُ من الرجل: أَنَيِيء آم لا؟ قالوا: وترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال يُنزّلْ مَْْلَة العموم في المقال. 
والرّدُ على ذلك: أنَّ في سياق الحديث ما يدل على أنَّ الرجل لم يكن ناسيّاه بل كان 
متعمدًاء وهو قوله: (هلكت)» وقوله: (احترقت)» فهذه الألفاظ لا يقوها إلا من كان متعمدًا 
للمعصية» لا من وقعت منه نسيانًاء والله أعلم. 


انظر: «الفتح» (198) (195). «المجموع؟ (5/ 0974 ”توضيح الأحكام» (9/ 1079). «المحلٌ" 
(070) «المخني" (5/ 5 3030). 


مسألة [5]: من دخل 24 حلقه الذياب وهو صائم؛ وكذا الغباروالدقيق؟ 
قال الحافصل إبن حجرؤلته: ونقل ابن المنذر الاتفاق على أنَّ من دخل حلقه الذباب وهو 
صائمٌ أنْ لا ثىء عليه لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحبٌ إليّ أن يقضي. حكاه ابن 
التين.اه 
والصواب أنه لا شيء عليه؛ لقوله تعالى: #ولكن يُوَا دده َاكسَبَتَ فيكم © [البقرة:570]» 
وقوله: #ولكن مَانصَمَدَتَ فوفك 4 [الأحزاب:6]. 
وأحّق الحنابلة وغيرهم ببذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه من غير قصدٍء وكذا نخل 
الدقيق» وما أشبه ذلك.اه انظر: ”المغني؟ (/ 715)» ”الفتم؟ (197077)» ”الإنصاف؟ (77/5/1). 
مسألة [5]: من أكل؛ أو شربء أو جامع جاهلاً بالتحريم؟ 
© المشهور عند الحنابلة أنه يُعَذَ مُفْطِرّ وإِنْ كان جاهلا؛ لأنَّ النبي يليد مرّ بالذي 
يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوماء وم يكن واحدٌّ منه| يعلم أنَّ ذلك منهي عنه. 
© وذهب بعض الحنابلة كأبي الخطابء والمجد ابن تيمية» وجزم به الشيرازي في 


«المهزب» أنه لا ع مُفْطِرًا» 0 بجهله. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم عند أن نزل 


كِتَابٌ الصّيّام 7 
قوله تعالى: #وطُوا وأشْرنوأ حَقَّ يتين لَك الْحَبْط الْأَنسٌُ يض من أ ْمل أ الْأسْوَدِ مِنَ لْصَجْرٍ © [البقرة:141]ء 
ا ال 0 
يد إن وسادك لعريض. إنما هو سواد الليل» وبياض النهار» متفق عليه عنه» وعن سهل 
ابن سعد بتحوه. 
وهذا القول هو الصحيحء وقد رجّحه العلامة ابن عثيمين هلله وأما استدلالهم 
بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم', فقد تقدم الجواب عليه في مسألة الحجامة؛ وعلى التسليم 
بأنه أفطر؛ فلم يأتِ في الحديث أنه لم يكونا يعلمان أنَّ الحجامة منهي عنها. 
انظر: «الإنصاف" (”/ 0717/5 ”شرح كتاب الصيام من العمدة» /١(‏ '555-14577))» ”الشرح الممتع" 
١/50‏ 45-) «المجموع» ١‏ م 


فائدة تتعلق بلمسألة إلسابقة. قال النووي هلله في ”المجموع" (75/7): إذا أكل 
الصائم» أو شربء أو جامع جاهلًا بتحريمه؛ فإنْ كان قريب عهد بإسلام, أو نشأ ببادية 
بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرًا؛ لم يفطر؛ لأنه لا يأثم» فأشبه الناسي الذي ثبت فيه 
النصء وإن كان مخالطًا للمسلمين؛ بحيث لا يخفى عليه تحريمه؛ أفطر؛ لأنه مقصر.اه 

قلت: والأظهر أنه لا يفطر أيضًا إن كان جاهلاء وإن كان مخالطًا للمسلمين» والله أعلم. 
مسألة 0[1]: إذا أجري المفطر فيه قهرا ؟ 

قال النوواج كلله: إذا فعل به غيره المفطرٌ بن أوجر الطعام قهرّاء أو أسعط الماء وغيره» 
أو رُبطت المرأة وَجُومعتء أو جُومِعَت نائمةً؛ فلا فطر في كل ذلك.اه بتصرفٍ. 

وهذا الذي ذكره النووي هو مذهب الشافعية» ونقله جماعةٌ عن الإمام أحمد في غير 
الجماع» وعنه رواية في الجماع: أنه لا يفطر أيضَاء وهو الصوابء ويدل عليه قوله تعالى: إلا 

ين َلْسَهُْمُظمَينَ بَآلْايمَِن © [النحل:7١٠].‏ 


٠‏ باس - ع8 ِن-0- 
وفي الحديث: (إن الله تجارز عن أمتى الخطاء والنسيان» وما استكرهوا عليه», وقد أعل 


كتَابُ الصّيام 22 
هذا الحديث كا في #جامع العلوم والحكم" رقم (9؟). 
انظر: ”المجموع" (5/ 5 77)» ”الإإنصاف؟ (9/ 271775-51)) شرح كتاب الصيام (073731/1. 
مسأئة [4]: تواكعة الصائم على أن يأكل بنفسه: فأكل؛ أو شرب أو 
أكرهت المرأة على التمكين؛ فمَكنّت؟ 
28 قل إلنوواع ضلثه: فى بطلان الصوم به قولان مشهوران قَلّ من بَيّن الأصمّ منهماء 
والأصح: لا يبطل» ومن صححه المصنف -يعني الشيرازي- في «التنبيه*» والغزالي في 
«الوجيز"» والعبدري في ”الكفاية"» والرافعي في «الشرح" وآخرون» وهو الصواب,. ولا 
تغتر بتصحيح الرافعي في المحرر" البطلان» وقد نبهت عليه في ”مختصر المحرر"» واحتجوا 
لعدم بطلانه بأنه بالإكراه أسقط أثر فعله؛ وهذا لا يأثم بالأكل؛ لأنه صار مأمورًا بالأكل لا 
مَنْهِيّا عنه؛ فهو كالناسي؛ بل أولى منه بأنه لا يفطر؛ لأنه محَاطَبٌ بالأكل لدفع ضرر الإكراه 
عن نفسه. بخلاف النامي؛ فانه ليس بمخاطب بأمر ولا نبي» وأما قول القائل الآخر: (إنه 
أكل لدفع الضرر عنه؛ فكان كالأكل لدفع الجوع الت )» ففرّقوا بينه| بأن الإكراه قادح 
في اختياره» وأما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل يزيدانه.اه 
والذي اختاره النووي مله هو المنقول عن أحمد أيضَاء إلا في مسألة إكراه المرأة على 
الوطء؛ فالمشهور عنه أنه يفسد صومهاء ولا كفارة عليها. 
والصحيح ما ذهب إليه النووي: بأنَّ الإكراه يشمل إكراه المرأة على الوطء بشروطه» 
والله أعلم. 
انظر: «المجموع؟ (5/ 76"). «الإنصاف؟ (3/ 07107137437 ”المخني" 0/9 7ا7؟). 
مسألة [9]: شروط الإكراه. 
ذكر أهل العلم للإكراه شروطَاء منها: 
)١‏ أن يكون المُكْره قادرًا على تحقيق ما هدد به إما لولاية» أو تكلب أو فرط هجوم. 


لتك ا 
؟) أن يكون المُكْرّه عاجرا عن الدفع؛ فإِنْ قدر على الدفع بمقاومة» أو استغاثة» أو فرار 
ونحوه. فلم يفعل؛ لم يكن مُكرهًا. 
0 أن يكون المتهدد به ما يحرم على المكره تعاطيه منه» فلو قال وََِّ القصاص للجاني: طلق 
امرأتك. أو: أفطر هذا اليوم من رمضان وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكرامًا. 
؛) أن يكون المتهدد به عاجلاء ويغلب على ظن المكلف بأن يوقعه ناجرًا إن لم يفعل ما 
أمره به فلو قال: أقتلك غدًا. أو نحو ذلك؛ لم يكن إكرامّاء والله أعلم. 

5) أن يحصل بفعل المكرّه عليه التخلص من المتوعد به. 

1) أن لا يحصل منه الاختيار بعد أن كان مكرمًا كمن أكره على الزنا ثم أصبح مختارًا له 
بعد الإيلاج -والعياذ بالله- فهذا لا يُعَدَ مُكْرًَا. 


انظر: ”روضة الطالبين؟ (8/ 208 ))5١‏ ”قواعد الحصنى؟» (؟27077/5). ”الأشباه والنظائر؟ (9١؟-‏ 
0 


كات الصَّيّام م 


ونام هد 16 ف بور ادي الي “1م حي قا ود ١٠11ل‏ عوراو بطر فد متي تللق لامها و ني شت ا ااه 
- وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ يلت قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَكْه: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٍ فَلَا قَضَاء عَلَيْه: 
ا 002 


وَمَنِ اسْتَقاء فَََيْهِالقَضَاءُ». رَوَاهُ لحَمْسَكٌ وَأعَلَّهُأَحمَدُ وَقَوَاهُ الدَّارَقطا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ تقيؤ الصائم. 
8 ذهب جمهور العلاء إلى أنه يُفطِر إن استقاء وطلب القيء, وأما إِنْ غلبه القيء؛ فلا 
يفطر» واستدلوا: 
(١‏ شونه اميك اشرو اكاب اروس لفوت ان 
؟) بحديث أبي الدرداء» وثوبان وَلما: أن رسول الله يبيد قاء. فأفطرّ. رواه أبو داود 
(2578). والترمذي (49).: والنسائي في «الكبرى" ,.)5١5-71١7/5(‏ والحاكم 
(/)» وهو في ”الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" »)١90(‏ وقد رُوي 
الحديث بلفظ: «استقاء)»ء ولكنها شاذة غير محفوظة» أخرجها النسائي في ”الكبرى؟ 


)١(‏ ضعيف معل. رواه أحمد (؟5948/5)»: وأبوداود (57885)) والنسائي في ”الكبرى» (5170)» والترمذي 
(7)» وابن ماجه »)١77(‏ من طرق عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة مَل به. 

وقد تابع عيسى حفصٌ بن غياث عند ابن ماجه :)١7175(‏ وابن خزيمة (20971))» والبيهقي 
»)2١9/5(‏ ولكن الحديث قد أعله جمع من الحفاظ منهم: 
-١‏ الإمام أحمد هلله حيث قال: حدث به عيسى وليس هو في كتابه» غلط فيه وليس هو من حديثه. 
ونقل عنه أبوداود أنه قال: ليس من ذا شبىءٌ قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. 
- الإمام البخاري ولله: قال: لا أراه محفوظاء وقال في ”التاريخ؟: لم يصح. 
7- أبوداود: قال في ”السنن»: نخاف ألا يكون محفوظَاء وقال أيضًا: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا. 
4- الدارمي: قال: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه. 
0_- قال النسائي: وقفه عطاء؛ ثم ساقه بسنده عنه. 
انظر: ”التلخيص» (37277/5), و”نصب الراية» (؟548/1)» و”السنن الكبرى للنسائي» (؟/ 5١5؟)»‏ 
و”سئن الترمذي" (7/ 98). 


كَابُ الصّيام 0 
.»2١6/5(‏ وأحمد (7/ 55 4)» من طريق: معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن يعيش» 
عن خالد بن معدان» عن أب الدرداء» فذكره بلفظ: «استقاء)» وقد وهم معمر في 
الإسناد والمتن» فقد رواه هشام الدستوائي» وحسين المعلم» وحرب بن شداد. عن 
يحيى ابن أبي كثيرء عن الأوزاعي» عن يعيشء» عن معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي 
الدرداء بلفظ: «قاء» ىا في المصادر السابقة. 

*) حديث فضالة بن عبيد يلك قال: أصبح رسول الله يبيد صائّاء فقاء؛ فأفطر فَسُئل 
عن ذلك. فقال: «إنٌّ قنتُ). أخرجه أحمد (787)) وإسناده حسن؛ لأنَّ ابن 
إسحاق قد صرّح بالتحديث. 
وقد صمّ هذا القول عن عبد الله بن عمر بَِلياء أخرجه مالك في ”الموطإ؟ (1/ 14٠‏ "7)) 
عن نافع؛ عنه» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول» والصحيح وجود الخلاف. 
فقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: الفطر ما دخل» وليس مما خرج. وقد 
تقدم» وجاء أيضًا عن ابن مسعود. أخرجه عبد الرزاق كا في ”نصب الراية" (؟/ 405) 
بإسناد منقطع» وقوم) يشمل القيء. 
وقال به أبو هريرة» أسنده البخاري عنه في ”صحيحه؟» وهو قول عكرمة» وربيعة» 
ورواية عن مالكء واختاره البخاري» فهؤلاء كلهم يقولون: إِنَّ القيء لا يفطرء سواء تعمد 
القيء؛ أم لا. 
واستدلوا بالبراءة الأصلية» وقالوا: لا نحكم بفساد الصوم إلا بدليل صحيح» صريح. 
وأجابوا عن أدلدّ الجمهور يما يلي: 
(0١‏ ديك أن هويرة تق تقدم أنه مغل , 
؟) حديث أب الدرداء. وثوبان بها -وإن كان صحيحًا- فليس في الحديث التفريق بين 
الاستقاءة والقيء بدون استقاءة» بل لفظ الحديث: «قاء؛ فأفطراء ولذلك فقد قال 


كِنَاتُ الصّيّام 6 
الطحاوي هللته: ليس في الحديث أنَّ القىء فَطَرّهه وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. 
وقال بعض أهل العلم فيا حكاه عنهم الترمذي: معناه: قاءَ» فضعفء فأفطر. 

67 حديث فضالة يط يقال فيه ما قيل في حديث ثوبانء والقول الثاني هو الراجح. وقد 
رجح القول الأول شيخنا مِلله في ”الجامع الصحيح". والشيخ ابن بازء والشيخ ابن 
عثيمين رحمة الله عليهم|. 

انظر: ”فتح الباري" [باب(77) من كتاب الصيام]ء ”نيل الأوطار؟ ))١759(‏ ”المجموع؟ (5/ 097١‏ 
سبل السلام» (54/ ))١1٠‏ كتاب الصيام /١(‏ 504"-). 


كِتَابٌ الصّيّام 2 
فصل في ذكر مُسَائِلَ أَخْرَ : َى من المفطرَات 


يبطل الصيام بالأكل» والشربء والجماع» بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


هد مره 


أما واكام فقوله تعالى: #أْييلَّ عد را 0 لياس لَك 
وَأ يَاضُ لَه عَم هه أن هدم خسو الست هَتَابَ عَلِدَكْمْ وَعَمَا عدم دان كزروهن 
وَأبسَْوأْ ما كنب أللَّهُ لك 0 من الْمجرِ 
[البقرة:/181]. 

وأما من السنخ: فقوله يبد فييا يرويه عن ربه: ليدع طعام» وشرابه» وشهوته من أجلي») 
متفق عليه عن أبي هريرة يبل 

وأما الإجماع: فقد نقله جممٌ من العلماء» كابن حزم وابن المنذر» وابن قدامة» وغيرهم. 

انظر: ”المغني؟ (5/ 44 “-): ”المجموع؟ (5/ 0918 ”المحلى؟ (9/79). 

تنبيث: الأكل والشرب الذي يفطر بالإجماع هو الذي يُتَعَذَّى بهء وأما ما لا يُتَعَذَى به؛ 
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز كالحسن بن صالح» وصمٌّ عن أب طلحة الأنصاري 
بل أنه كان يأكل البرد في الصوم, ويقول: ليس بطعامء ولا شراب.'' وبناءً على هذا؛ فمن 
بلع خاتتاء أو خرزةً» أو لؤلؤةٌ ونحو ذلك فلا يُعَذٌ مُفطِرًا. 

والذي عليه سائر العلماء أنه يُعَذُ مُفْطِرَاه لعموم الأدلة» وهو الذي رجّحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وكذا الشيخ ابن عثيمين مَللكه. وهو الحق بلا ريب. 

انظر: ”المغني" (5/ ٠‏ 2*0 ”الشرح الممتع" (7/ 7174)) ”شرح كتاب الصيام من العمدة" /١(‏ 585). 
مسألة :]١[‏ ابتلاع الريق. 

إذا كان على العادة فلا يُقَطَّر بالإجماع» نقل الإجماع على ذلك النووي ظلقنه؛ وذلك لأنه 


(1) أخرجه البزار كا في "كشف الأستار؟ )١١717(‏ بإسناد صحيح. 


هه 


كِنَاتٌ الصّبًا 


كَّ 


يَعْشْر الاحتراز منه؛ ولأنه مما تعم به البلوى؛ ولو كان مُمَطرًا ليبن ذلك رسول الله َو 

وأما إذا جمع ريقه في فيه وابتلعه: ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» والأصح في 
المذهبين أنه لا يَُطَرِ لعدم وجود دليل على تفطيره» وهو الذي رجحه ابن قدامة قله وى) 
أنه لا يُقَطَّر إذا لم يجمعه - وإن قصد ابتلاعه - فكذلك إذا جمعه» وهو ترجيح العلامة ابن باز 
والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

انظر: ”الشرح الممتع" (1/ 5737)» ”المغني" (5 / /51 '15-), ”المجموع" (17/8-1501//5). 
مسأئة 1؟]: إذا ابتلع ريق غيره؟ 

قال الإصام النوواج هلتك في «شرح المهذب" :)27١8/7(‏ اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع 
ريق غيره أفطر. انتهى. 
مسألة1*1: تو بل الخياط خيطًا بريقه؛ ثم ردّه إلى فيه؟ 

قال النوواج هلله في ”شرح المهذب" (218/7): قال أصحابنا: إن لم يكن عليه رطوبة 
تنفصل؛ لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف؛ لأنه لم ينفصل شيءٌ يدخل جوفه. وممن نقل 
اتفاق الأصحاب على هذا: المتولي. وإن كانت رطوبة تنفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام 
ا حرمين ومتابعوه؛ والمتولي: أحدهما: -وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني-: لا يفطر. قال: 
كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة. وأصحهما -وبه قطع الجمهور-: يفطر؛ لأنه لا ضرورة 
إليه» وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله.اه 

قلت: ما صححه النووي هو الصحيح -إن شاء الله تعالى- ويلتحق به السواكء فإذا 
أخر جه من فمه وفيه من ريقه؛ فلا يبلع ذلك الريق مرة أخرىء والله أعلم. 
مسألة 41]: بقية الطعام الذي 4 خلل الأسنان. 

© ذهب الجمهور إلى أنه إذا بلع منه شيئًا؛ فإنه يعد مفطراء وهو قول مالك. وأحمد. 
والشافعي وهو الصحيح؛ لأنه يعد أكل طعام ويمكنه الاحتراز منه» ولا تدعو الحاجة إليه. 


© وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يفطرء ولا دليل على ما ذهب إليه؛ والله أعلم. انظر: 
”المجموع" (810//7). 
مسأئة [10]: بقايا الطعام الذي يصاحب الريق. 
قال [بن الصنذر ؤلتته: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيا يبلعه ما يجري مع 
الريق ما بين أسنانه مما لا يقدر على رده. قال: فإن قدر على رده فابتلعه عمدًا قال أبو حنيفة: 
لايفطر. وقال سائر العلماء: يفطرء وبه أقول.اه 
قلت: وما ذهب إليه ابن المنذر هو الصحيح؛ لكونه طعامّاء فله حكمه؛ والله أعلم. انظر: 
”المجموع» (7/ : 7) «المغني» (14/ 07 
مسألة [5]: ما يوضع ْ الفم من الطعام للتذوق والمضغ ؟ 
© ذهب أحمد, والشافعي إلى أنه لا بأس به إذا كان لحاجة» كذوق الطعام من القَدْرِء 
والمضغ للطفل» ونحوه. وإذا كان لغير حاجة؛ فيكره. 
قال إبن عباس مينئها: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر. أخر جه ابن أي كنيبة 
(//ا8) من طريقين» أحدهما فيه: شريك القاضي. والثاني فيه: جابر الجعفي. والأول 
ضعيفء والثاني متروك» وقد علّقه البخاري في [كتاب الصيام ])١0(‏ بصيغة الجزم. 
قال إبن حزم لته: وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه» وهذا لا ثيء؛ لأنَّ كراهة ما ل 
يأت قرآن ولا سنة بكراهته خطأء وهم لا يكرهون المضمضة. ولا فرق بينهما.اه 
قال المرت واج مللته: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصقء ثم إن وجد طعمه في حلقه؛ ل 
يفطر كالمضمضة. وإِنْ لم يستقص في البصق أفطر؛ لتفريطه على الصحيح من المذهب.اه 
قال إبن حزص خلته: ولا يَنْقَضِ الصومٌَ مضغ طعامء أو ذوقه؛ مالم يتعمد بلعه.اه 


انظر: ”المغني؟ (4/ 754)» «المجموع" (5/ 954): «الإنصاف؟» (8/ 7405-944)» ”الشرح الممتع؟ 
(5"0/1) ”شرح كتاب الصيام من العمدة» (418/1) ”المحل؟ 01/0 


كناب الصّيام 2 

تتنبيس: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هلله أنه ليس هناك دليل يدل على أنَّ مناط الحكم 
بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق. 

قال الشيج إبن عثيمين هلتته: وهو واضحٌ؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق» ولكن لا 
يبتلعه» ولا ينزل» ويكون منتهاه الحلق» فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان 
يفطر بذلك.اه «الشرح الممتع؟ .)47١/57(‏ 
مسألة [7]: مضغ العلِك. 

العلك: بكسر المهملة» وسكون اللامء بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في الفمء 
كالمصطك. واللبان» وله حالتان: 
الأولى: أن يتحلل منث أجزاء. 

قال إبن إلصنذر فإنْ تحلّبَ منه شيء؛ فازدرده؛ فالجمهور على أنه يفطر.اه 

وجزم بفطره ابن قدامة» والحافظ ابن حجرء ثم العلامة ابن عثيمين هللته. 
الثانية: أن لا يتحلل منث شيء. 

قال إبن إلمنذرهله: ورخص في مضغ العلم أكثر العلماء إِنَ كان لا يتحلب منه شيء.اه 

وقد كرهه أحمد» والشافعي» والشعبي» والنخعي. وأصحاب الرأي؛ وذلك لآنه يمتص 
الريق» ويجهد الصائم» ويورثه العطشء وذهب ابن حزم إلى إباحته. 

قال الذوواج مله: ولو نزل طعمه في جوفه» أو ريحه دون جرمه لم يفطر؛ لأنَّ ذلك الطعم 
بمجاورة الريق له» هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء وحكى الدارمي وجهًا عن ابن 
القطان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطرء وليس بشيء.اه 


انظر: ”المغني؟ (08/4)» ”المجموع" («/ #«ه*-). «المحلٌ» (0/)» «الفتح»" (4/ 42190 
الإنصاف» (8/ 795)» ”الشرح الممتع؟ (5/ 589-). 


كِتَابٌ الصّيّام 5 
مسألة [18: ابتلاع النخامة هل يعد مفطرً ؟ 
لما حالتان: 
الأولى: أن لا تصل إلى الفم» وإلى حَدَهِ الظاهرء بل تنزل من الدماغ» فتذهب إلى 
الموافة قل تمد مقطو 
قال النوواه هلثه: قال أصحابنا: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم؟ لى تضر 
بالاتفاق.اه 
© الثانيي: أن تصل إلى الفمء ثم يبتلعهاء ففيه قولان: 
أحدهما المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه يفطر وهو ظاهر ترجيح العلامة 
ابن باز هللته حيث قال: ولا يجوز للصائم بلعها؛ لإمكان التحرز منهاء وليست مثل الريق. 
ثانيهما. رواية عن أحمد نصرها ابن عقيل الحنبلى» وهو وجةٌ شاذْ عند الشافعية» أنه لا 
يعد مفطرًاء وهو ترجيح شيخنا مقبل بن هاديء والشيخ ابن عثيمين رحة الله عليه|؛ لأنها ل 
تخرج من الفم؛ فأشبهت الريق» ولا يُعدٌ بلعها أكلاء ولا شربّاء وهذا القول هو الراجح -والله 
أعلم- لآن الأصل صحة الصوم, ولا يحكم بفساده إلا بدليل صحيح صريح. 
انظر: ”المغني" (5/ 25 "3)» ”المجموع» (5/ 7194-17148) «شرح كتاب الصيام من العمدة" ))81/6/1١(‏ 
#فتاوى رمضان» (57/ 555 ) «الشرح الممتع" (57/8/5). 
مسألة [9]: من تمضصمض أو استنشق» فغلبه الماء» فد خل جوفه؟ 
ا ذهب أحمد» وإسحاقء وأبو ثور إلى أنه لا يبطل صومه؛ وهو قول الحسن البصري» 
وترجيح ابن حزمء واستدلوا بقوله تعالل: #وَليّسٌ عَلِتحكم جتاح فيما ا 
تَعَمَّرَر تَعَسَّدَتٌ فَلوجَكُم #[الأحزاب :0] وبالحديث: (إن اله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان» ان 


وهذا هو ظاهر ترجيح البخاريء ورجّحه العلامة ابن عثيمين» وهو الرّاجح, والله أعلم. 


.)79( انظر تخريجه في ”جامع العلوم والحكم" رقم‎ )١( 


كاب الصّيّام له 
8 وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى بطلان صومه مطلقَاء قال الماوردي: وهو قول أكثر 
الفقهاء» لكن شرط أبو حنيفة أن يكون ذاكرًا لصومه. 

واحتج من حكم عليه بالفطر بحديث لقيط بن صبرة: أنَّ النبي يلد قال: «وبالغ في 
الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائ)»: ولا حجة لمم في هذا الحديث؛ فإِنَّ غاية ما في هذا أنَّ 
الصاتم ليس مأمورًا بالمبالغة» وليس فيه أنه إذا بالغ فدخل حلقه شيء من غير قصده أنه 
يفطر» لكن ينبغي له أن لا يبالغ؛ لكون المبالخة مظنة لدخول شيء إلى جوفه. والله أعلم. 

انظر: ”المجموع؟ (97/5-)) ”الشرح الممتع؟ ١3/5‏ 5 -)» ”المحلى؟ (1/61)» ”الفتح؟ (191010). 
مسألة1١٠1:‏ استعمال الإبرالتي 4 الوريد وك العضل. 

الذي يظهر أنَّ هذه الإبر إن كانت للتغذية؛ فَتُقَطَّره وإن لم تكن كذلك فلا تُمَطَّر وقد 
أفتى بهذا سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن بازء والعلامة العثيمين» والعلامة الفوزان 
رحة الله عليهم. 

انظر: "تحفة الإخوان" (ص 175)» ”فتاوى العثيمين؟ (19/ »)57١‏ ”الملخص الفقهي" (1/ 987). 
مسألة [11]: القلّس. 

القَنّس: بفتح القافء وسكون اللام وفتحها هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق؛ وربما إلى 
الفم» وقد يرجع إلى المعدة إذا كان إلى الحلق» ويحصل للشبعان. 

وأما حكمة: فإذا خرج. ثم عاد بغير اختياره لم يفطره» وإذا ابتلعه عمدًا؛ فإنه يفطر» 
وقد نصّ عليه أحمد, ثم ابن حزم رحمة الله عليهم). 

انظر: «المغني» (4/ 0 7-) ”شرح كتاب الصيام من العمدة» /١(‏ لا/ا)» «المحلى" (57 017 . 
مسألة1؟١]:‏ هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ 

قال إلنوواع هلله في ”المجموع" (7717/7): قال المتولي وغيره: إذا تهضمض الصائم 
لزمه مج الماء» ولا يلزم تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف. قال المتولي: لأنَّ في ذلك 


كات الصّباه 2 

مشقة. قال: ولأنه لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت 
لخرجت في المج» والله تعالى أعلم.اه 

قلت: ولو كان يلزمه التنشيف؛ لأمر بذلك النبي يَيقُدْ لعموم البلوى به وحاجة الناس 
إليهء فهذا يدل على ما ذكر المتولي» والله أعلم. 
مسألة :]١1[‏ لواستاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطويته؛ أو حَشبه 
المُتشعّب شيءٌ وابتلعه؟ 

قال النوواع ملل فق ”المجموع؟ (5 252و يفطر بلا خلاف» صرّح به الفوراني 
وغيره.أه 

والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبّاء ويكون 
حارّاء وإنما جزم النووي هَلقَهْه بأنه يفطر لكونه يمكن التحرز منه. 

أما إذا استاك بالسواك بعد التحرز من تلك المادة الرطبة وذهابها؛ فلا يضره ذلك وإِن 
وجد له طعمٌ؛ لأنه لا يوجد إلا ريقه. وإنم| أصابه ذلك الطعم لمجاورته للسواكء والله أعلم. 
مسأئة :]١4[1‏ ما حكم استعمال الصائم للسواك؟ 
© أما إن كان السواك يابسًا: فذهب أحمد. والشافعى» وإسحاق إلى استحيابه قبل 


الزوال» وكراهته بعل الزوال. 


واستدلوا يما بلي : 
)١‏ حديث علي رَبك مرفوعًا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعثشي» أخرجه 
الدارقطنى (7/ 5 .)٠١‏ 


؟) قوله يبد «لخلوف فم الصائم أطبب عند الله من ريح المسك» متفق عليه عن أبي 


30 


هريرة توشته. 


كِنَابٌ الصّيّام 0 


28 وذهب الإمام مالك» وأبو حنيفة إلى استحبابه مطلقاء واختار ذلك شيخ الإسلام 
واستدلوا على ذلك بما يلي : 

)١‏ حديث أبي هريرة بيلك مرفوعًا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» متفق عليه» وفي رواية صحيحة عند غيرهما: (عند كل وضوءا. 

5) حديث عامر بن ربيعة يَبللُ قال: رأيت النبي يبيد ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. 
أخرجه أحمد ("/ 554)), وأبو داود (75715)» والترمذي (70)» وهو حديث 
ضعيف» فيه: عاصم بن عبيد الله ضعيفٌ. 

*) حديث عائشة بَهًا أنَّ النبي يَْيدْ قال: «السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب» رواه 
النسائي )٠١ /١(‏ وغيره» وهو حديث حسن. 

وهذا القول هو ترجيح الإمام البخاري في "صحيحه", وهو الرّاجح. 
وأما الرد على أدلة المذهب الأول فكما يلي : 

)١‏ حديث علي ضعيفٌ» في إسناده: كيسان أبو عمر القصار ليس بالقويء ويزيد بن بلال 
غير معروفيء وقد ضعّفه العلامة الألباني في الإرواء" (/51). 

؟) السواك لا يزيل الخلوف؛ لأنَّ مصدره من المعدة لا من الفم الذي يطهره السواك ثم 
نا لسنا متعبدين بإبقائه» ثم إنَّ على من ذهب إلى التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده» 
الدليلٌ على هذا التفصيل» ومن المعلوم أيضًا أنَّ الخلوف قد يأتي لبعض الناس قبل 
الزوال» وقد لا يأتي لبعض الناس إلا قبل المغرب بيسير؛ لتفاوتهم في الأكل والشرب» 
وصحة الجسم. وال هضم. 

6 وأما إذا كان السواك رطبًا فذهب إلى كراهته: الشعبي» وقتادة» والحكم» وإسحاق» 

ومالك في رواية» وهي رواية عن أحمد؛ لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه فيفطره. 


كتَابُ الصّيام 2 
28 وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا يكره. وبه قال الثوريء والأوزاعي. وأبو حنيفة» 
وروي عن علي وابن عمرء وعروة» ومجاهد» وهو ترجيح البخاريء وابن حزم؛ وهو 
الراجح لعموم الأدلة؛ إلا أنه ينبغي له أن يتحرز من الرطوبة في أول الأمرء ولا يبلعها. 
انظر: ”الفتح» :)١915(‏ «المحلى" (0701)» «المغني؟ (5/ 104)؛ ”كتاب الصيام؟ (487/1)» «نيل 
الأوطار؟ (5 »)١5‏ ”الشرح الممتع" (1/ »)١7١‏ ”مجموع الفتاوى؟ (175/75). 
مسألة :]١١[‏ استعمال معجون الأسنان. 
استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى جوفهء وبهذا أفتى العلامة ابن بازء 
والعلامة ابن عثيمين» والعلامة صالح الفوزان» وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. 
قال العلامة [بن عثيصين هلثه: لكن الأولى عدم استعماله؛ لأنَّ له نفودًا قوياء قد ينفذ إلى 
المعدة» والإنسان لا يشعر به» ولذا قال النبي مَكْةٌ للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صات» ”" انظر: ”فتاوى رمضان؟ (5/ 595-/591). 
مسألة :]١1١[‏ شرب الدخان. 
قري العاة يعد من اواك لأن .له أجراعا تفن إل العنةة بولذلك فإن الذدى 
كرت السغان أكون اعدف 3ن برو النكاف رونل أشن العاكية الواعيقين ون أن 
العا م المفطرات» والله أعلم. انظر: ”فتاوى رمضان؟ (078-5571//7). 
مسألة :]1١7[‏ البخاخ الذي يستعمل ‏ مرض الريو. 
قال العلامة إبن عثيمين مَلثه: استعمال هذا البخاخ جائزٌ للصائم» سواء كان صيامه في 
رمضانء أم في غير رمضان...؛ وذلك لأنَّ هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة» وإنما يصل إلى 
القصبات الحواتية» فتنفتح با فيه من خاصِيّة» ويتنفس الإنسان تنفسًا عاديا بعد ذلك؛ فليس 
هو بمعنى الأكل والشربء ولا أكلًّا ولا شريًا يصل إلى المعدة» ومعلوم أنَّ الأصل صحة 


.)75( تقدم تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


كَِاتُ الصَيّام 0 

الصوم حتى يوجد دليل على الفطر من كتاب» أو سنة» أو إجماعء أو قياس صحيح .اه ”فتاوى 
رمضان" (؟/077-11) جمع أشرف. 
مسألة [148]: إذا أفسد الصائم صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت؛ فهل 
يلزمه إمساك بقية يومه؟ 

قال للنوواج هلله: إذا أفطر الرجلء أو المرأة في نهار رمضان بالجاع لغير عذر؛ لزمه 
الإمساك بقية النهار بلا خلاف؛ لأنه أفطر بغير عذر.اه 

وقد نقل ابن قدامة الإجماعَ على ذلك. 

قلت: ويدل عليه قوله تعالى: م ينا ليام إِلَ الل 4 فقد حرَّمَ الله عليه الأكل» 
والشربء والجماع طوال النهار بهذا النص. 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية هِللثه جزم بذلك كا في ”مجموع الفتاوى"؛ واستدل 
بالآية التى ذكرتهاء فلله الحمد. 

انظر: ”المجموع" 0951/50 ”المغني" (5 / 73217)) «المحلى (771)» ”الفتاوى" .)0748/5١(‏ 
مسألة [19]: من تعمد فطريوم من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟ 

6 ذهب الجمهورء والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنَّ الصوم كان عليه في 
الذمة. فلا تبرأ إلا بأداته. 

قال إبن قح إمة كله ني ”المغني»: عليه القضاءء لا نعلم في ذلك خلاقا. 

قلت: إِنْ أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك» وإلا فالواقع وجود الخلاف. فقد خالف ابن 
مسعود”' » وأبو هريرة"'» فقالا: لا يجزئه قضاؤه وإِنْ صام الدهر. 
)١‏ أثر ابن مسعود بيلك أحرجه عبدالرزاق (4/ »)١95‏ وابن أبي شيبة (؟/ »)٠١‏ وفي إسناده رجل مبهم» 


قلت: وهو صحابي. 
(؟) ذكره ابن حزم في المحلى؟ (5 7/إ)» من طريقين» إحداهما صحيحة» والأخرى حسنة. 


كنَابُ الصّيام 22 

وروي ذلك عن علي بن أبي طالب" » وذكره ابن حزم عن أبي بكر بسند منقطع.”"" 

ورجّح ذلك ابن حزم - واستثتّى القيء عمدًا - لحديث: «ومن استقاء فعليه القضاءاء 
وقد تقدم ما فيه. 

وقد رجّح هذا شيخنا هلثه. وهذا هو الرّاجح؛ لِأَنَ الله عز وجل أوجب صيام أيام 
محدودة» فمن لم يفعل ما أمره الله يكون قد تعدى حدود الله. وليس هناك دليل يدل على أنه إذا 
صام يومًا بدلا منه أنه يجزئه. 

وقذجاء ديق يدل غل ذلك ولكته محيف: وعوما أخرجة الأربعة "فق أ هزيرة 
يه مرفوعًا: «من أفطر يومًا من رمضان لغير عذر؛ لم يجزه صيام الدهراء وفيه: أبو المطوس 
مجهولٌ» وفي سنده اضطراب على حبيب بن أبي ثابت» وأبو أبي المطوس لا يُدرى أسمع من أبي 
هريرة أم لا. 

وأما الرد على قول من قال: (الصوم في الذمة» فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه). 

فالجواب: أَنَّ الله قد حدّ حدًا لأدائه» فمن لم يؤده في الوقت الذي أمره الله أن يؤديه فيه؛ 
فقد فرّط وعصىء ولا دليل يدل على أنه يمكنه أن يستدركه بعد خروج الوقت الذي حدّه الله 
ا 

وقد جاء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: يلزمه أن يصوم اثني عشر يومًا. وقال 
سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يوما. ولا دليل على ما ذهبا إليه. 

انظر: المجموع" (5/ 769)) ”المغني" (4/ 077-178 «المحلى" (1/07)) ”الفتح" (1910). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 7 ١٠2؛‏ من طريق: عمر بن يعلى» عن عرفجة» عن علي» به. وهذا إسناد ضعيف 

جِدَا؛ أن عمر هو ابن عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي. وهو متروك؛ وعرفجة مجهول الحال. 
() ذكر ذلك الحافظ ني «الفتح» )١975(‏ أيضّاء والانقطاع المذكور هو بين عبدال رحمن بن البيلاني» وأبي بكر 


الضديق حم إن غبدالر عن بق اللا ضعيفت: 
فرق أخرجه أبو داود (57945)) والنسائى في ”الكبرى" (7/ 004 والترمذي (١/ا).‏ وابن ماجه (؟53/5١).‏ 


لف 
كِتَابٌ الصَيّام مالك 


عند قق هك لا 0 


)ا 
وَف لَفْظِ: قَقِيلَ لَهُ: إنَّ النَّاس قَدُ شَنَّ عَلَيْهِمُ الصّيامُ وَإِنَّا يَنظَوُونَ فيا فَعَلْتء قَدَعَا عَا فدح 
مِنْ مَاءِبَعْدَ العَضْرِء فَكّرب . رَوَاهُ مُسْلة '" 

4- وَعَنْ عَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَوِيّ ويلك أَنَّهُ فَالَ: يَا رَسُولَ الله. إِنّْ أَجِدُ في ُوَّةَ عل 
الصَّيَام في السّمَر هَل عَإيّ جمَاح؟ َقَالَ رَسُولُ الله وكل: «هِي رُخْصَّةٌ مِنَ الله فَمَنْ أَحَدٌ با 
نَحَسَنٌّ وَمَنْ أَحَبّ أن يَضُومَ فلا جَُاحَ عَلَيِْا دن 

0- وَأصْلَهُ في الَمَقِمنْ حَدِيتِ عَاِيِسَةَ أن حمر بْنَ حَمْرو سَأل.'"" 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسأئة :]١1‏ إفطار المسافر. 

يجوز للمسافر في الجملة الفطر بدلالة الكتاب والسنة» والإجماع. 

أماامن الكتاب: فقوله تعالل: #وَمَّن كان مَوِيضا أَوْعَلَ سَمَّرِمَصِدَهينْأسياوٍ أُخَرَ 4 
[البقرة:148]. 

وأما من السنة: فالأحاديث فيه كثيرة» منها: أحاديث الباب». وجاءت الرخصة أيضًا في 
ذلك من حديث ابن عباسء وأبي سعيد» وعائشة» وأبي الدرداء» وكلها في ”الصحيح". 

وأما الإجماع: فقد نقل النوويء وابن قدامة الإجماع على ذلك في الجملة. 

انظر: ”المغني» (5/ 0 5 7)» المجموع؟ (5/ 7511)» ”الفتاوى؟ .)7١9/75(‏ 


.)١١١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١9()1١171( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)١171( أخرجه البخاري (1957)» ومسلم‎ )0( 


مسألة [؟]: هل تشمل توخي سغرالمعصية أم لا؟ 
© ذهب مالكء والشافعي» وغيرهما إلى أنَّ الرخصة لا تشمل سفر المعصية؛ لأنه 
عاصء فلا يُعان على ذلك. 
28 وذهب أبو حنيفة» وداود الظاهري إلى أنها تشمل سفر المعصية» ورجّح ذلك ابن 
حزم, ثم قال: وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: ومن حكن مَرِيضًا أَوْعلَ سَعَرِفَعِدَهسَنْ 
سيا أَخَرَ © [البقر::100]» فعمٌ تعالى الأسفار كلهاء ولم بخص سفرًا من سفر: #وَمَابينَت 


ا آي ل 


ا 000 
ذَلِكَ وَمَامن رَبك سيا © [مريم:14].اه 


وهذا القول هوالراجح. والله أعلم. انظر: ”المجموع؟ (5/ 371) ”المحل؟ (0077. 


مسألة [*]: هل يجوز للمسافر الصوم 4 سغره؟ 
© ذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز للمسافر الصوم في السفرء وهو قول بعض أهل 
الظاهر» كداود؛ وابن حزم, وحُكِي هذا المذهب عن أبي هريرة» وابن عباس»'" وعن 
النخعي. والزهري. 

واستدلوا بما يلي: 
)١‏ حديث: ١صَايِم‏ رَمَضَانَ في السّمَر كَالمُمْطِرٍ في الحضّر) أخر جه النسائي (5/ »)١87”'‏ 


ل 


وابن ماجه :)١1177(‏ من حديث عبدال رحمن بن عرف وَيله. 
؟) قوله تعالى: هْعِدَه سساو لْخَرَ 4 [البقرة:184]. 
*) قوله ين «يْسَ مِنَ الت الصَّيامُ ني السّفّرِ أخرجه مسلم )1١115(‏ من حديث جابر 
. لله : 


توطنة . 


طللتة . ,. ع ماساه 
4) قوله يد في الذين صاموا: «أُولَيِكَ الْعْصَاة). 


)١(‏ أثر أبي هريرة مَيلهُ ذكره ابن حزم في «المحلى" (7/77)» وفي إسناده: محرر بن أبي هريرة» وهو مجهولء وأثر 
ابن عباس بَيللمًا أخرجه ابن أبي شيبة ("/ )١5‏ بإسناد صحيح عنه: أنه قال: الإفطار في السفر عزيمة. 


كناب الصّيام 2 
© وذهب جمهور العلاء» والأئمة الأربعة إلى جواز الصيام في السفرء واستدلوا 
بأحاديث كثيرة منها: حديث أنس»ء وجابر» وأبي سعيد» وكلها في ”الصحيح""' ؛ والمعنى 
متقارب: ١كُنَّا‏ نسافر مع رسول الله يَكةٍ فمنا الصائم» ومنا المفطرء فلا يعيب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصاتم. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي في الكتاب. 

وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي : 

)١‏ أما حديث: «١صائم‏ رمضان في السفر كالمفطر في الحضر»: فالصحيح فيه أنه من قول 
عبد الرحمن بن عوفء وليس مرفوعاء رجّح ذلك أبو زرعة ى] في العلل" لابن أبي 
حاتم :.)2514/١(‏ والدارقطني في ”العلل» (5/ 220787 وأشار إليه النسائي. 

اا رفغا وإ سناد ضحيف: 
قلت: والموقوف على عبد الرحمن بن عوف لا يثبت أيضًاء فإنه من رواية ولده أبي سلمة 
عنه» وقد نصّ أئمة العلل أنه لم يسمع منه. 

)١‏ قوله تعالى: هم كارت هِني مضا أَوَعَلَ سَهَرٍ مه مَعِدَدٌمَنْ آّارِ َك 4 [البقرة:144]» معناها: 
أو على سفرء فأراد الفطرء فأفطر؛ فعليه عدة من أيام أخرء وقلنا ذلك جمعًا بين الآية 
وبين الأحاديث. 

")6 حديث: ١ليس‏ من البر الصيام في السفر». هذا الحديث قد خرج على حالةٍ يقصر 
عليهاء وهي أنَّ النبي يلمر برجل قد أغشي عليه من الصوم؛ ثم ظلل عليه» فقال: 
«ما شأنه؟» قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في السفر»» فيحمل هذا الحديث 
على من كان الصوم يشق عليه» أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه 
القراي. 

قال إبن حقيق إلعيت. والمانعون في السفر يقولون: إِنَّ اللفظ عامٌ والعبرة بعمومه لا 


.)19519( وأخخرج البخاري حديث أنس بيلك برقم‎ »)١١18()11117()1117( أخرجها مسلم برقم‎ )١( 


كِتَابٌ الصّيّام 2ك 

قال. وينبغي أن ينتبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام على 
مراد المتكلم؛ وبين مجرد ورود العام على سبب؛ فَإِنَ بين العامين فرقًا واضحّاء ومن أجراهما 
مجرىّ واحدًا لم يصب.اه 

قال الصنعاناج ملته: وأما حديث: «ليس من الير»» فإن) قاله يكل فيمن شقٌّ عليه الصيام» 
063 قول النبى يذ للذين صاموا: «أولئك العصاة), فعنه جوابان: 

الأول: أنه كان قد شق عليهم ىا ورد في نفس الحديثء كا في الباب» فيختص المنع بمن 
شق عليه ى] تقدم في كلام الصنعاني هللته. 

الثاني: وهو المعتمد أنَّ ابي يَةُ أمرهم بالفطر عزيمةٌ ى) جاء في #صحيح مسلم؟ من 
حديث أبي سعيد الخدري يبل قال: فتزلنا منزلاء فقال رسول الله يَككِةِ: «إنكم مصبحوا 
عدوكم والفطر أقوى لكم. فأفطروا». فكانت عزمة» فأفطرنا... 
5) قول ابن عباس يَلهًا: إن الفطر عزمة. محمول على من شق عليه الصيامء وبالله 

التوفيق. 


انظر: ”الفتح" ))١955(‏ ”المجموع؟ (1/ 575)) مجموع الفتاوى" (505/ ))75١١‏ «المحلٌ» كلا 
«سبل السلام" (4/ .)١55-0‏ ”التمهيد؟ (/ا/ 7759). 


مسألة 1 أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟ 
© ذهبالأوزاعى, وأحمد. وإسحاق إلى أنَّ الفطر أفضلء واستدلوا: 


)١‏ بقوله يَنييك: اليس من البر الصيام في السفر».""' 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


كَابُ ليام 6 
") قوله يَيية: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» ""' 
*) قوله يد إن الله يحب أن تؤتى رُحَصَهُ ىا يكره أن تُؤتى معصيته» .""" 
0 حديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي في الكتاب. 
6( قوله تعالل: #يْرِيِدُ أَمَهْبحكُمْ الْمْسَرَوَلَارْبِدُ بك مالْعْسْرَ © [البقرة:115]. 
وقد رجّح هذا القول ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
كف - جزذاف عي ارم عد اللتو مور ختهة ايان اللنثاو إل أن أنعليا امم ةقانا 
بالآية الأخيرة التي استدل بها أهل القول الأول. 
© وذهب اللجمهورء ومنهم مالك؛ والشافعيء إلى أنَّ الصوم أفضل لمن قَوِي عليه 
ولم يشق عليه» واستدلوا: 
)١‏ يتحذيث أن الدّردَاه فق «العيسين»'"'خبرنعنا مع رشول الله كل في خا ديد في 
شهر رمضان. وما فينا صائمٌ إلا رسول الله ِو وعبد الله بن رواحة. 
؟) حديث أبي سعيد في #صحيح مسلم؟ )١١١7(‏ (45): ...2 فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم» يرون أنَّ من وجد قوةٌ فصام؛ فإنَّ ذلك حسرٌ» ومن 
افيد وأنطرةر ذ[تستي : 
”*) قوله تعالى: # وَسَارعوأ ِل مَعَفْرَةَ مّن رَبَكُحْ # [آل عمران:8١]:‏ وقوله: #8 فَاسْتَبِفواً 
َلْحَيرَدتِ # [البقرة: ١44‏ / المائدة:448]. 
4) أنه أسرع في إبراء الذمة» وصومه مع الناس أسهل على المكلف. 
وأجاب الجمهور على أدلة المتقدمين: بأنها محمولة على من يشتد عليه الصومء 
ويتضرر به» وكذلك من ظُّنَّ به الإعراض عن قبول الرخصة: وكذلك من خاف على نفسه 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١١١8(‏ 


() تقدم تخريجه في ”البلرغ" رقم (515). 
(7) أخرجه البخاري برقم »)١945(‏ ومسلم برقم .)١١77(‏ 


كِنَاتٌ الصَّيًا م 4 


العجبء أو الرياء إذا صام في السفر. 
وقول عمر بن عبد العزيز المتقدم راجع إلى قول الجمهور. 
8 وقد ذهب بعضهم إلى أن المسافر يستوي في حقه الصيام والفطر. 
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهورء وقد رجّحه النووي, والحافظ ابن حجر رحمة 
الله عليهما. 


انظر: ”الفتح" (فحدك 36 «السبل" »2١5”-١57/:(‏ ”الإنصاف" (”9/ 569)), ”الشرح الممتع" 
ف ار «مجموع الفتاوى" (0 فس «المجموع؟ (5/ 555-1556) ”المغني؟ (105/5-). 


مسألة [0]: لو أصبح # أثناء سفره صائماء ثم أراد أن يُفطر ك نهاره من غير 
عذر فهل له ذلك؟ 
8 الذي نصّ عليه الشافعية» والحتابلة» وغيرهم: أنَّ له أن يفطرء واستدلوا بحديث 
ابن عباس في ”الصحيحين" '"' أنَّ رسول الله كَل خرج إلى مكة في رمضان» فصام حتى 
بلغ الكديد أفطر» فأفطر الناس. وبحديث جابر الذي في الباب. 
© وذهب مالك إلى أنه لا يجوز له الفطرء وإذا أفطر؛ فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه كان 
خيرًا بين الصوم والفطرء فلا اختار الصوم صار من أهله» وعنه رواية: أنَّ عليه القضاء 
فقط. واختارها أكثر أصحابه. 
والرّاجح القول الأول» وهو ترجيح النوويء واين قدامة. 
انظر: «المجموع؟ (5/ ))7١‏ ”المغني؟ (3774/5)» ”الإنصاف؟ (9/ .)5٠١‏ ”التمهيد؟ (/1/ 0775 07710). 
مسألة [1]: إذا سافر المقيم» فهل له الفطر 4# ذلك اليوم؟ 
هذه المسألة لها أربع حالات: 


الحالة الأولى: أن يبدأ السفر في الليل» ويفارق عمران البلد قبل الفجر. 


.)١١١7( ومسلم برقم‎ ))١1414( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


©8» > قل النووا: له الفطر بلا خلاف. وقال ابن قدامة: له الفطر في قول عامة أهل 
العلم. وقال عبيدة السلاني» وأبو مجلزء وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول 
الشهر؛ لقوله تعالى: اسمن سَهِدَ وك أَلدَّهَرَ فليِضمَهُ © [البقرة:185]. 
الحالرّ الثانيد: أن يسافر بعد طلوع الفجر. 
© فمذهب الشافعيء ومالكء وأبي حنيفة: أنه ليس له الفطر في ذلك اليوم» وهو 
رواية عن أحمد؛ وذلك لآن الصوم عبادة تختلف في السفر والحضرء فإذا اجتمعا فيها غلب 
حكم الحضر كالصلاة. قالوا: وإذا أفطر؛ فليس عليه إلا القضاءء وخالف بعض أصحاب 
مالكء فأوجبوا الكفارة» ورد عليهم ابن عبد البر. 
8 وذهب أحمد في رواية» وهو قول إسحاقء وداود, وابن المنذرء والشعبي إلى أن له 
الفطر واسْمدِلٌ هم بقوله تعلل: لص كانت دك عَِسًا أ ع سَئرَِِدَهي ياو نم4 
[البقرة:1184» فالآية عامة» وقالوا: السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح له 
الفطر فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض» وهذا القول هو الراجح. 
قال إبن قدإمة. وهو أصح؛ للخيرء ولأنَّ الصوم يفارق الصلاة؛ فإِنَّ الصلاة يلزم 
إتمامها بنيته بخلاف الصوم.اه 
الحالمّ الثالث: أن ينوي الصيام من الليل» ثم يسافر» ولا يعلم هل سافر قبل الفجرء أم 
بعده؟ 
فعلى القول الذي اخترناه في الحالة التي قبل هذه فلا إشكال في أنه يجوز له الفطرء وعلى 
القول الثاني -أعني مذهب الشافعي ومن معه- أنه لا يجوز له الفطرء فقد قطع الصيمري 
وصاحب ”البيان" وغيرهما أنه ليس له الفطر؛ لأنه يشك في مبيح الفطر» ولا يباح بالشك. 


الحاليّ الرابعة: أن يسافر من بعد الفجرء ولم يكن نوى الصيام. 
قال النووي هللته: فهذا ليس بصائم؛ لإخلاله بالنية من الليل» فعليه قضاؤه؛ ويلزمه 
الإمساك هذا اليوم؛ لأنَّ حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضكٌء وهكذا ذكر الصيمري؛ 
والماوردي» وصاحب «البيان»» وهو ظاهرٌء ويجيء فيه قول المزني والوجه الموافق له -يعني أن 
له أن يفطر- والله أعلم. 
انظر: المغني" (5 / 45 )-٠"‏ ”المجموع؟ (7/ 577-1771) ”الإنصاف؟ (7/ )11١‏ ”التمهيد" (/1/ 177). 
مسألة [0]: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر؟ة 
8 ذهب الشافعية» والمالكية» والحنابلة إلى أنه يفطر عند أن يفارق بيوت قريته 
واستدلوا بقوله تعالى: من سهد و: كي ألشّمَرَ فَلَيَضسْمَهُ # [البقرة:185]» وهذا شاهدء ولا 
يوصف بكونه مسافرًا حتى يخرج من البلدء ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين» 
ولذلك لا يقصر الصلاة. 
28 وذهب الحسن البصريء وهو قول إسحاقء ورُوي عن عطاء أنَّ له أن يفطر» ولو 
من بيته إذا كان قد عزم على السفر وتبياً له. 
واستدلوا بها أخرجه الترمذي (744): من طريق: عبد الله بن جعفر المديني - والد علي - 
ومحمد بن جعفرء واللفظ للمديني» عن زيد بن أسلم؛ عن محمد بن كعبء قال: أتيت أنسًا وقد 
رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام» فأكل» فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. 
وهذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في ”العلل» /١(‏ 774)» وذكر أَنَّ الداروردي رواه عن 
زيد بن أسلم» عن محمد بن المتكدرء عن محمد بن كعب به» وفيه: فقلنا: سنة؟ قال: ليس 
بسنة. ثم قال: قال أبي: حديث الدراوردي أصح.اه 
وعلى هذا فالراجح هو القول الأولء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (5/ /41 0077 ”التمهيد" (/1/ /731). 


فصل في كر بَعْضالمسَائل المحَقّة 
مسألة :]١[‏ مقدار السفر الذي يغطر فيه. 
8 ذهب مالك. والشافعيء وأحمد إلى أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام» 
وهو ستة عشر فرسحًا كما بين مكة وعسفان. 
208 وذهب أبو حنيفة إلى تحديده بثلاثة أيام. 
8 وذهب طائفة من السّلف والتلّف إلى عدم التحديد. وقالوا: يفطر ويقصر في| 
سمي سفراء ولو كان أقل من يومين» وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: فإنه قد ثبت أنَّ 
النبي َل كان يصلي بعرفة» ومزدلفة» ومنى بالناس» يقصر وخلفه أهل مكة. وغيرهم 
يصلون بصلاته ولم يأمر أحدًا منهم بالإتمام.اه 
وقد رجّح هذا القول الحافظ ابن القيم في ”زاد المعاد"» وهو الراجح والله أعلم. 
انظر: "مجموع الفتاوى" (55/ .)5١5-171١1١‏ 7المحلى" (7757)» ”زاد المعاد؟ (؟/ 006). 
مسأئة 1[؟]: إذا قدم المسافر وهو مغطر؛ فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ 
39 في هذهالمسألة قولان: 
إلقول الأول: أنه لا يلزمهء وهو قول مالكء والشافعي» وأصحابه|ء وهو قول أحمد في 
رواية» وداود» حتى قال مالك والشافعي: ولو قدم مسافرٌ في هذه الحال» فوجد امرأته قد 
طهرت في ذلك اليوم؛ جاز له وطؤها. وقال الشافعي: أحب لما أن يستترا بالأكل» والجماع 
خوف التهمة. 
إلقول إلثاناع. أنه يلزمه الإمساك. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والحسن بن حيء 
وعبيد الله بن ا حسنء وأحمد في رواية» وعليها أكثر أصحابه؛ واحتج لهم الطحاوي بأنْ قال: ل 
يختلفوا أن من عم عليه هلال رمضانء فأكل ثم علمء أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم.اه 


ولواب سر القول” الكو ماما 1 كوو العلا وي قل طن أن بين لفوت 
اختلاقا: فالمسافر له الفطرء والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب 
عليه ذا علهة لوول تحيلة رذللك: 

انظر: ”التمهيد؟ (8/ 570-5779).: ”المجموع؟ (5/ 5377)» ”زاد المعاد؟ (035/5): ”الاستذكار» 
)4١/(‏ 7الإنصاف» ("/ 505-1566), 
مسألة [10: نو قدم المسافر وهو صائم؛ فهل له أن يفطر وقد أقام؟ 

8 فيها قولان: 

[لأول: نعم» يجوز له ذلك. قاله بعض الشافعية» منهم ابن أبي هريرة. 

[لثانله. لا يجوزء وعليه جمهور الشافعية» وهو الأصح عند أبي الطيب» وهو قول أبي 
إسحاق الشيرازيء» والقول الثاني هو الراجح, وهو مقتضى قول الجمهور؛ لأنه قد أصبح 
مقينّا» وزالت عنه رخص السفر. انظر: ”المجموع" (5/ 577). 
مسألة [؛]: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر بالغد أن يبيت الفطر؟ 

قال إبن عبت إلبركلته: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت 
الفطر؛ لأنَّ المسافر لا يكون مسافرًا بالنية» وإنما يكون مسافرًا بالعمل والنهوض في السفر» 
وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لأنَّ المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيّ) في الحال؛ لأنَّ 
الإقامة لا تفتقر إلى عمل .اه 

انظر: ”التمهيد؟ (1/ 70 ؟)» ”الاستذكار؟ /١١(‏ 84)» ”تفسير القرطبي" (؟/70/8). 
مسألة [0]: إذا أقام المسافر ببلدة: فهل يلزمه الإمساك, أم أن له أن يفطر؟ 

قال الإماص |لنوواع هَلته: لو نوى المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رخصه. فطريقان... 

ثم ذكر أنَّ الأصح عند الشافعية وجهانء وأنَّ الأصح من الوجهين أنه يحرم الفطرء وهو 


كِتَابٌ الصّيّام 0ه 

الخراسانيين» وجعلوه وجهًا واحدًا. 

قلت: قوله (بحيث تنقطع رخصه) يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام فا دون» | 
هو معلوم من مذهب الشافعية» وهو مذهب طائفة غيرهم أيضًا كا تقدم ذكره عند الكلام 
على قصر الصلاة لمن أقام؛ وهذا هو الراجح. والله أعلم. أنه إن عزم على الإقامة أكثر من 
أربعة أيام؛ فليس له أن يترخص بالفطر؛ لأنه يعتبر مقيَاء وقد رجح هذا الشيخ ابن باز هلله 

وقال إبن حزم هللته: ومن أقام من قبل الفجرء ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في 
سفره. فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم.ء ولابدء سواء كان في جهاد. أو عمرة: 
أو غير ذلك؛ لأنه إن| ألزم الفطر إذا كان على سفرء وهذا مقيم؛ فإن أفطر عامدًا فقد أخطأ إن 
كان جاهلًا متأولّاء وعصى إن كان عاكًا.اه 

والصواب هو القول الأول؛ لما تقدم ذكره في باب القصرء والله أعلم. 


انظر: ”المجموع" (7/ 577). ”المحلى" (771)) ”فتاوى رمضان" (1/ 717/817 ”ضياء السالكين" 
(ص198). 


م 


مسألة []: هل يجوز للمسافر أن يصوم 4 رمضان قضاء؛ء أو نذرًاء أو كفارة: 
أو تطوعا؟ 

© الذي عليه الجمهورء وهو مذهب الشافعي, ومالك. وأحمد: أنه لا يجوز له ذلك؛ 
لأنَّ الفطر أبيح رخصة وتخفيفَا فإذا لم يُرد التخفيف عن نفسه؛ لزمه الأصل؛ فإن نوى 
صومًا غير رمضان؛ لم يصح صومه. لا عن رمضانء ولاعنًا نواه. 

8 وذهب أبو حنيفة إلى الجواز إذا كان الصوم واجبّاء كالكفارة» والنذرء وهذا القول 
ليس عليه دليل. 

والراجح هو القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المجموع؟ (7/ 7577) ”المغني" (0749/5). 


مسألة [7]: إذا خرج المسافر؛ فأفطر؛ ثم عاقه عائقٌ؛ فرجع فما الحكم؟ 

عليه القضاء» وليس عليه كفارة. 

قال |بن عبت إلبرملتته: وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت قريته والمصرء 
فنزل» فأكل» ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر؛ لم تلزمه كفارة.اه 

يعني: ويلزمه القضاء. انظر: ”الاستذكار؟ /٠١(‏ 40). 


مسألة [8]: أهل البادية المتنقلون. 

قلل شيا الإسلاص إبن تيمية هلله في "مجموع الفتاوى؟ (0؟7/7١7):‏ 1 الْمَادِيَة 
كَأَعْرَابٍ الْعَرَبِء وَالْأَكْرَانِ وَالرْكِ 5 الَّذِينَ يُشَنُونَ في مَكَانه وَيُصَيْفُونَ في مَكَانء إِذَا 
كَانُوا في حال ل ظَعْنِهِمْ ٠‏ فز اللمشيئ إل المصيفنة وف التفينب نال فَإِتَيْمْ 
ما إِذَا تَرُوا بِمَشْنَاهُمْ وَمَصِيفِهِمْ يُفطِرُواء و يَقَصُرٌواء وَإِنْ كَانُوا يَتتَبَعُونَ 


07 


1 ون 
المَرَاعي :اه 


كِنَابٌ الصّيّام 0ه 


05 وَعَنِ أبن عَبّاسِ بللا قَالّ: - خص لِلشّيْخ اكير أَنْ يُفْطِرَ ود يطعم عَنْ ئَّ يوم 
متك ارلا ققياة عله ل ل 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ الشيخ الكبيرء والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام. 
نقل غير واحد الإجماع على أَنَّ لما الفطرء ولا قضاء عليهماء كابن المنذر» وابن عبد البرء 
والقرطبيء والنووي. 
انظر: ”المجموع" (5/ 70/8, 154)» ”الاستذكار» )117/1١(‏ ”تفسير القرطبي" (7/ 184). 
© واختلف أهل العلم: هل يلزمهه إذا أفطرا الفدية» أم لا؟ على قولين: 
[لقول الأول. أنه يلزمه] الفدية» وهو قول الجمهور ومنهم: الشافعي» وأحمد. وإسحاق» 
رارح رتح لين المير أقوى ف واد سلا نب يق الساكوة ران عر 
وكلها ثابتة 6 » وهو قول عكرمة» وسعيد بن المسيب» وعطاءء» وقتادة وسعيد بن جبير 
وقيرهم: 
واستدلوا بما يلي : 
)١‏ قراءة ابن عباس: (وعلى الذين يُطَرَّقُونَه فدية طعام مسكين)» بمعنى: يتكلفون 
بوط قالوا؟ والكية بالقزاء#الشهورة: اوقل الدوضه ليكوت 4 ممتاعا يطيقؤنه 
متحححسن بحي العراءتين. 


)١(‏ صحيح. أخرجه الدارقطني (7/ ))7١5‏ والحاكم »)514٠ /١(‏ كلاهما من طريق محمد بن عبدالله الرقاثي 
نا وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. 
0) أثر أنس لَك علقه البخاري في ”صحيحه" قبل حديث رقم (1500)) ووصله البيهقي )7171١/5(‏ 
بإسناد صحيح» وكذلك عبد بن حميد ى| في ”الفتح". 
وأما أثر ابن عباس وَِْماء فأخرجه عبدالرزاق )2757١/5(‏ والطبري ("/ 8705) بأسانيد صحيحة عنه. 
وأما أثر قيس بن الساتب بيلك فأخرجه البيهقي )71/١/5(‏ بإسناد حسن. 
وأما أثر أبي هريرة ولت فأخرجه البيهقي )707١/5(‏ بإسناد صحيح. 


كِتَابٌ الصّيّام > 


)١‏ قوله تعالى: #وَعَلَ لذت يطِيِفُوتَُه وِدَيَةُ طَْامُ مِسَكينٍ © (البقرة:184] قال العلامة ابن 
عثيمين قلته: وجه الدلالة من الآية أنَّ الله تعالل جعل الفدية عديلًا للصوم لمن قدر 
عليه فإذا لم يقدر بقي عديله» وهو الفدية» وهذا في الحقيقة يدل على غور فقهه -يعني 
ابن عباس وَولُ- وإلا فالإنسان إذا قرأ الآية ليس فيها تعرض لمن لا يطيق» بل فيها لمن 
يطيق» هذا وجه الدلالة» فصار العاجز عجرًا لا يُرجى زواله الواجب عليه الإطعام 
عن كل يوم مسكيثًا.اه 

قلت: يريد الشيخ قلت أنَّ ظاهر الآية أنَّ المستطيع للصوم كان عيرًا بين الإطعام» 
والصوم. والأمر ى! قال هَلثته؛ فقد ثبت في ”الصحيحين" من حديث سلمة بن الأكوع ميل 
قال: لما نزلت لوَعَلَ لذت يُطِبِسُوئَهُ وِذَيَةٌ طَصَامُ مِسَكِينِ * كان من أراد أن يفطرء ويفتدي» 
حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 

قلت: يعني قوله تعال: #هَمَن سَِدَ وِنكْ َلثَهَرَ قَلِيِصّمَةُ © [ابقرة:1105ء | جاء مصرحًا به 
في رواية "صحيح مسلم؟؛ وقد صح عن ابن عمر أيضًا القول بنسخ الآية ى| في #صحيح 
البخاري» .)45٠50(‏ 

“اك أن عزن اويل «محقىلسرعنا بل انين واه عاق أن طوقس ابن الستافنت 
لم وقد قال ابن حزم: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. 

وقد رجح هذا القول ابن قدامة» والنووي» وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن كثير» 
وهو ترجيح: الشيخ الآلبان» والشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي 
رحمة الله عليهم. 

ألقول الثاناه: أنه لا يلزمه] الفدية» وهو قول مالكء والثوريء وأبي ثورء ومن التابعين: 
القاسم بن محمدء وسالم بن عبد لله ومكحول الدمشقيء» وربيعة بن عبد ال رحمن» وسعيد بن 


عبد العزيز» وهو أحد قولي الشافعي» ورجّحه ابن المنذر» وابن عبد البر» واين حزم رحمة الله 


قال إبن حزم مَلتته: والشيخ» والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم؛ فالصوم لا يلزمههاء 
قال الله تعال: # لا مُكَل لَه تسا إلا وْسَعَهَا * [البقرة:5185) وإذا لم يلزمهما الصوم؛ فالكفارة 
لا تلزمه|؛ لأنَّ الله تعالى لم يلزمهما إياهاء ولا رسوله يله والأموال محرمة إلا بنصّء 
أوإجماع.اه 

قال إبن عبت إلبر هله: والصحيح في النظر -والله أعلم- قول من قال: إِنَّ الفدية غير 
واجبة على من لا يطيق الصيام؛ لأنَّ الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه؛ لأنه ل 
يوجب فرضًا إلا على من أطاقه» والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة» 
وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه» وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله» ولا 
سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه. ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عن من بعدهم؛ 
والفراتض لا تجب إلا من هذه الوجوه. والذمة بريئة.اه 
وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي: 

)١‏ قراءة ابن عباس: (وعلى الذين يطوّقونه) خلاف القراءة المتواترة» قال ابن عبدالبر: 
قوله تعالى: #يطِيُِوته © هو الثابت بين لَوْحَي المصحف المجتمع عليه وهي القراءة 
الصحيحة: ويقطع الفرد بمجيتها.اه 

وقد تكلم على قراءة ابن عباس مها جمعٌ» منهم: الطبري في ”تفسيره"» وأبو عبيد في 
”الناسخ والمنسوخ»» وابن العربي في ”أحكام القرآن"» وابن الجوزي في ”الناسخ والمنسوخ", 
وابن التركاني في ”الجوهر النقي" »)71١/5(‏ وابن حزم في ”المحلى؟: والجصاص في ”أحكام 
القرآن"» وغيرهم. 

وقولهم: إن قوله تعالى: #وَعَلَ لذت يُطِبِفُوئهُ © معناها: (يطيقونه بمشقة) لا يستقيم 
مع ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع في ”الصحيحين"؛ فإنَّ ظاهره العموم في إباحة الفطر 


مع الفدية على من وجد المشقة أو لم يجدء وأيضًا فإن محل النزاع في العاجز الذي لا يطيق 
الصيام» ولذلك فقد رجح ابن ال منذر أنَّ الآية منسوخحة» وأنها لم تتناول الشيخ الكبير العاجز. 
قال هلثه: لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام؛ لم يناسب أن يقال له: #وَّأن 
تصِوم وأ حَيرلّحكُمْ © [البقرة:184]. انتهى من الفتح. 
)١‏ وأما وجه الدلالة الذي ذكره العلامة ابن عثيمين هللكه: ففيه إشكال من حيث أن الله 
عزوجل أوجب عل المطيق الفدية» أو الصومء وفهم من الآية أنَّ الذي لا يطيق ليس 
عليه فدية» ولا صومء ويؤيده قوله تعالى: إل يُكَلَث ألّهُ تسا إِلَّا وْسَعَهَا # 
[البقرة:187]» فلما نسخها الله عزوجل بالآية التي بعدهاء وأوجب على المطيق الصومء 
فمن أين لنا أن نوجب على غير المطيق أن يأتي بها يعادل الصوم, وهو الفدية مع كون 
الصوم نفسه لايجب عليه؟! 
*) أجابوا عا ورد عن الصحابة في ذلك: أنَّ الحجة بإجماعهم لا باجتهاد بعض أفرادهم» 
ومنهم من قال: هي محمولة على أنهم أطعموا استحبايًا لا وجويًا. 
وهذا القول -أعني القول الثاني- هو الأقرب والأرجح فيا يظهر لناء والله أعلم. 
تنبي: المراد بالذي (لا يطيق) هو العاجز عن الصيام مطلقاء أو يطيق الصيام لكن 
بمشقة تلحقه الضرر. انظر معنى ذلك في #مجموع الفتاوى» .)٠١7/1١5(‏ 
وانظر للمسألة: «المجموع» (708/7)» ”المحلٌ؟ (710)» تفسير القرطبي" (184/7)» ”الاستذكار» 


62 «الفتح" 56259 ”الشرح الممتع" كم لسسع اميل ”تفسير ابن كثير» 


[آية:64١/‏ من سورة البقرة]ء ”سنن البيهقي" .)77/١/4(‏ 


كِنَابٌ الصّيّام 0 
تفريعات على مذهب الجمهور 

مسألة [1]: مقدار الفدية. 
8 اختلف في تقديرها على أقوال: 

الأول: أنها مد من طعام عن كل يوم» سواء في الطعام البر» والتمر» والشعيرء وغيرها من 
أقوات البلد» وهذا قول الشافعي» وطاوس» وسعيد بن جبير» والثوري» والأوزاعي. 

اتلس تن جيلطة أو داقو عير أو عار وهو اقول أعد: 

[لزابع: ليس فيه حذ محدود» قال الشوكاني هللثه: وليس في المرفوع ما يدل على التقدير.اه 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: ويؤيد ما قاله الشوكاني ما جاء عن أنس بن مالك ميته أنه 
كان ضَعْففَ قبل موته بعامى أو عامين» فأطعم الخبز واللحم. علّقه البخاري في "صحيحه؟ 
[باب )١5(‏ من كتاب التفسير ]» ووصله البيهقي (4/ ))70١‏ وغيره» وهو صحيح. 

انظر: ”المجموع" (7/ 754)» ”النيل" ))١145(‏ ”تفسير القرطبي؟ (7/ 3589). 
مسألة [19]: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجزء والمريض المأيوس من 
برئه. وكان معسرًاء فهل تلزمه إذا أيسرء أم تسقطل؟ 

قال إلنوواه جللته: فيه قولان. كالكفارة» و الأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته إلى اليسار؛ 
لأنها في مقابلة جناية» فهي جزاء الصيد. وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا تلزمه إذا 
أيسر» كالفطرة؛ لأنه عاجز حال التكليف بالفدية» وليست في مقابلة جناية ونحوها.انتهى 
المراد. ”المجموع؟ (509/57). 
مسألة []: إذا تكلف العاجز عن الصيام؛ فصام فهل تلزمه الفدية؟ 


قال إلنوواع كللته: واتفقوا على أنه لو 7 تكلف الصوم وصام, فلا فدية» والعجوز كالشيخ 


كِنَابٌ الصّيّام زرك 

في جميع هذاء وهو إجماع. ”المجموع؟ (708/1). 
مسألة [4]: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام, ثم قدر على الصوم؛ فهل 
يلزّمه القضاء ؟ 

قال النوواع هلله: فيه وجهان حكاهما الدارمي» وقال البغوي - ونقله القاضى حسين -: 
إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن نخاطبًا بالصوم, بل بالفدية. قال: ثم اختار البغوي لنفسه أنه إن قدر 
على القضاء قبل أن يفدي؛ لزمه الصومء وإن قدر بعد الفدية فلا يلزمه.اه 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه يلزمه القضاء؛ لكون العجز كان لعارض. فأشبه المرض. 


انظر: ”المجموع" (109/5). 


كتَات الصّبّام لك 
فصل في ذكر مسائل في صيام أهل الأعذار 

أولا: المريض. 
حالاتةش: 

قال القرداباع كلله: للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحالء فعليه الفطر 
واجبًا. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة» فهذا يستحب له الفطرء ولا يصوم إلا 
جاهل. ”تفسير القرطبي؟ (51/5/5). 
مسأئة :]١1‏ ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر. 

قال النوواج هلله: قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق 
احتمالهاء وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة ظاهرة؛ لم يجز له الفطر بلا خلاف عندناء 
خلانًا لأهل الظاهر.اه 

وما قرره الشافعية هو الذي عليه الحنابلة والمالكية» حكاه عن الحنابلة ابن قدامة. 
والمرداوي» وعن المالكية أبو عبد الله القرطبي. 

انظر: «المجموع» (7508/1)» ”الإنصاف" (7/ 51 758-1)» ”المغني" (5/ ١5‏ 8): تفسير القرطبي" 
ا 
مسألة [5؟]: المريض مرضنًا 5 يُرجى برؤه. 

قال النوواج هلله: حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف. «المجموع" 
له-4 ). 
مسألة ["]: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه؛ ثم قدر على الصوم؛ فهل 
يلزمه قضاء الصوم؟ 

8 فيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والأصح منهما أنه يلزمه القضات» أن الإطعام 


كناب الصّيّام 22 
ندل بياس وقد تيا :ذعانه الباسن»:وهذا الذي ركحه شييتنا العالامة متيل «ين ساد 
الوادعي مَللَكه في أحد دروسه؛ وقال: تشمله الآبة #صمنكات ِنَم مَرِيضا أو عل سَعَرِفَصِدَهُ 
من يناو أُكَرَ 4. انظر: المجموع؟ (704/1). 

مسألة [4]: هل للمريض أن يترك نية الصوم؟ 

قال إلنوواع ملله: قال أصحابنا: إن كان المرض المجوز للفطر مطبقاء فله ترك النية 
بالليل» وإن كان يحم وينقطع؛ ووقت الحمى لا يقدر على الصوم, وإن لم تكن الحمى يقدر 
عليه؛ فإن كان محمومًا وقت الشروع في الصوم؛ فله ترك النية» وإلا فعليه أن ينوي من الليل» 
ثم إن عاد المرض واحتاج إلى الفطر أفطر. انظر: ”المجموع؟ (70/7). 
مسألة [0]: إذا أصبح الصحيح صائماء ثم مرض ؟ 

قال |لنوواع كلته: جاز له الفطر بلا خلاف.اه 

ونقل المرداوي الإجماع على استحباب إفطاره. انظر: ”المجموع» (508/5)» ”الإنصاف» 
لاه ). 
مسألة [1]: إذا تحامل المريض على نفسه وصام؟ 

قال إين عبت البرخله: ...: إجماعهم أنَّ المريض إذا تحامل على نفسه فصام وأتمّ يومه أنَّ 
ذلك حرِئٌ عنه.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: الواقع وجود الخلاف» فقد خالف ابن حزم, وقال: إنه لا 
يجزئ عنه. والصحيح أنه يجزئ عنه. 

قال [بن قد إمة مللته: فإن تحمّل المريض وصام مع هذا؛ فقد فعل مكروهًا؛ لما يتضمنه 
من الإضرار بنفسه. وتركه تخفيف الله تعالى» وقبول رخصته» ويصح صومه. ويجزئه؛ لأنه 


عزيمة أبيح تركها رخصةً فإذا تحملها أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرهاء 


كِتَاتُ الصّيّام 5 


والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها.اه 

انظر: ”التمهيد» /١/(‏ 6)» «المغني؟ (4/ )م ”الشرح الممتع؟ (5/ 07017). 
مسألة 01]: هل يجوز للمريض أن يصوم 4 رمضان كفارة؛ أو نذرًا؛ أو نحوه؟ 

الذي قطع به الجمهورء وهو قول أحمدء والشافعي» ومالكء وأبي حنيفة» وغيرهم: أنه لا 
يجوز له ذلك؛ لأنَّ الفطر ببح له رخصةً وتخفيمّاء فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه؛ لزمه أن يأتي 
بالأصل؛ فإن نوى صومًا غير رمضان لم يصح صومه. لا عن رمضان. ولاعدًا نواه. 

انظر: ”المجموع؟ (1/ 577)» ”المغني" (07149/5. 
ثانيًا: من خاف الهلاك من الجوع العطش. 

قال إلنوواع هلله: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع» والعطشء فخاف الملاك؛ 
لزمه الفطرء وإن كان صحيحًا مُقَيّ)؛ لقوله تعاللى: #إولا تلفأ يريك إِلَالبلْكدِ؟ه [البقرة:145]» وقوله 
تعالى: لوَلَا نقتا آتشسك إن لمَهكانَ بَكُ ريما © [الساء:ه؟]» ويلزمه القضاء كالمريض. 

انظر: ”المجموع؟ (508/7)» «الإنصاف؟ (8/ 04 7). «المحلّ؟ (700). ”المغني" (5/ 4 05-140 5). 
ثالث ورابعًا: الحامل والمرضع. 

© في المسألة أقوال: 

الأول: أنا تُفطِرانء وتطعَان عن كل يوم مسكيئاء وليس عليهها القضاءء وهو قول 
عكرمة؛ وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمد» وإسحاق بن راهويه» وصمّ هذا القول عن ابن 
عباس كا في ”تفسير الطبري؟ (”/ 2576 577 ) بأسانيد صحيحة؛ وجاء عن ابن عمر كا في 
”مسند الشافعي؟ (71/./1)) وغيره بإسناد صحيح. 

واستدلوا بالآية: #وعَلٌ اأذرتت يطيقوته: فِديَهُ طعَام مِسَكْينٍ © [البقرة:184]» وقرأ ابن 
عباس: (يطوقونه)» وقد تقدم الكلام على الآية في مسألة الشيخ العاجز. 


الثاناع. أنها يفطران ويقضيان ولا فدية» وهو قول الحسن. والنخعي» وعطاءء والزهري. 


كِنَاتُ الصّيّام 0 


والضحاك» والأوزاعي» ورسيعة. والثوري» وأبي حنيفة وأصحابه. والليث» والطبري» وأبي 
لا الاي 

واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي عند أصحاب ”السنن؟ أنَّ البي يك يد قال: «إنَّ الله 
عزوجل وضع عن المسافر الصوم. وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصوم»'' 50006 
شيخنا في «الجامع الصحيح"» وقالوا: هو فطر أببح لعذر طارئ فلا يجب به كفارة كالمرض. 

وهذا القول هو الراجح. وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي. والشيخ ابن باز» والشيخ 
ابن عثيمين رحمة الله عليهم. 

إأثالث: إن خافا على أنفسههما لا غير» أو على أنفسهما وولدهما؛ أفطرتاء وقضتا ولا فدية 
عليهماء وإن خافتا على ولدهما لا على أنفسه)؛ أفطرتا وقضتاء وعليها الفدية» وهو قول 
الشافعى» وأحمد. وروي ذلك عن مجاهد. 

الرزيع: الحامل تفطر» وتقضي» ولا فدية» وال مرضع تفطر» وتفضي» وتفدي» وهو قول 
مالك. والليث؛. ورجّحه ابن عبد البر. 

[نحامس: لا قضاء عليهماء ولا إطعام» وهو قول ابن حزم هللته. واستدل بحديث أنس 
لمتقدمء وأجيب بأنَّ المراد وضع الأداء لا وضع القضاء بدليل أنَّ المسافر عليه أيام أخر كما 
قال تعال: سسكا ود يَرِيضًا أَوَعَلَ سَفرِ دهم أَينَاوِ َم 0 

والرّاجح هو القول الثاني والله أعلم. 

انظر: ”المجموع" الا ل ”المغني" (7”9/:5-). «الاستذكار؟ (١7/5١755-755آ5)‏ 
”الشرح الممتع" 10/ وخ )ل ”المحلى" بالا). 
مسألة [8]: المرضع المستأجرة: هل لها نفس الحكم؟ 


.)١7551/( وابن ماجه‎ »)١99 618٠ /5( والنسائي‎ »)7/١6( 7)؛ والترمذي‎ 5 ٠ 8( أخرجه أبو داود‎ )١( 


0 


كات الصّبًا 
«فتاويه؟ خلافًا للغزالي» واستدل صاحب ”التتمة؟ بالقياس على السفر؛ فإنه يستوي فيه من 
سافر لغرض نفسه» ولغرض غيره بأجرة وغيرها. 
قلت: ويشملها حديث أنس بن مالك الكعبي المتقدم. انظر: ”المجموع؟ (778/7). 
سادسًا وسابعا: الحائض والنفساء. 
قال النوواه ملله: لا يصح صوم الحائض والنفساءء ولا يجب عليهاء ويحرم عليههماء 
ويجب قضاؤه وهذا مُجمعٌ عليه.اه 
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزمء وابن قدامةء وشيخ الإسلام ابن تيمية» ويدل على ذلك 
حديث عائشة لقا أنها قالت في الحائض: كُنَا تُؤمر بقضاء الصوم, ولا تُؤمر بقضاء الصلاة. 
متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
انظر: المجموع" (1/ 757) ”المغني؟ (5/ 789) ”شرح كتاب الصيام؟ /١(‏ 55 ؟) «المحلٌ؟ (08787. 
مسأئة 91): إذا انقطع الدم عن المرأة آثناء التهار فهل يلزمها الإمساك؟ 
© 39 في هذهالمسألة قولان: 
القول الأول أنه لا يلزمهاء وهو قول الجمهورء ومنهم: مالك والشافعيء وأ 
رواية» وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها. 
[لقول الثاناع: أنه يلزمها الإمساك. وهو قول أبي حنيفة» والثوري. والأوزاعي؛ والحسن 
ابن صالح. ولا دليل على هذا القول. انظر: ”المجموع" (7/ 51 7), ”المغني" (5/ 785). 


0 


ثامنًا: المجنون. 

قال النوواج جلته: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث وللإجماعء وإذا 
أفاق لا يازمه قضاء ما فاته في الجنون» سواء قلّ أو كثرء وسواء أفاق بعد رمضانء أو في 
أثناته» وهذا قول الجمهور.اه 


كِتَابٌ الصّيّام ا 


قلت: أما الحديث الذي أشار إليه النووي» فقوله يَنك: «رُفِع القلم عن ثلاثة...؛ وعن 
لون ع و 

وقال مالك: يقضي؛ وإن مضى عليه سنون. 

وعن أحمد مثله» وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنه معنى يزيل العقل» فلم يمنع وجوب 
الصوم كالإغراء. 

وقال بو حنيفة. إِنْ جُنَّ جميع الشهر؛ فلا قضاء عليه وَإِنْ أفاق في أثنائه؟ قضى ما مضى؛ 
لأنّ الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جُنّ في أثناء الصوم لم يفسدء فإذا وجد في بعض 
الشهر؛ وجب القضاء كالؤغماء. 

والرّاجح هو قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني" (5/ 515) ”المجموع؟ (5/ 504). 
تاسعا: الصبي. 

قال للنوواج مللكه ني «المجموع" (507/7؟): لا يجب صوم رمضان على الصبي» ولا 
يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف.اه 

قلت؛ ويدل عليه حديث علي؛ وعائشة؛ أن ابي يِذ قال: «رْفِع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق».""" 
مسألة :1٠١[‏ إذا أفاق المجنونء أو بلغ الصبي» أو أسلم الكافر أثناء النهار؛ فهل 
يلزمه إمساك بقية يومه؟ 

© 3 في هذهالمسألة قولان: 


القول الأول. أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 


.)١١85( سيأتي تخريجه في ”البلوغ» برقم‎ )١( 
.)1١85( (؟) سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ برقم‎ 


كَابُ الصّيام 2 
والحسن بن صالحء والعنبري» وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار» وهذا القول 
اختاره شيخ الإسلام ذلقته. 

[لقول الثاناي. أنه لا يلزمهم إمساك ذلك اليوم» وهو قول مالكء والشافعي» ورواية عن 
أحمد» وهو ترجيح ابن حزم في غير المجنون» وذلك لأنه أُببح له فطر أول النهار ظاهرّاء 
وباطنّاء فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر. وانفرد أحمد عن 
المذاهب الثلاثة بوجوب القضاء عليه. 

والرّاجح أنه لا يلزمه الإمساكء ولا قضاء عليه؛ وذلك لأنَّ كل واحد منهم لم يكن 
مخاطبًا في أول النهار» فل) زال مانع التكليف؛ لم يدرك وقت العبادة؛ فلم تجب عليه. 

وأما قباسهم على من علم بالحلال أثناء النهار؛ فقد أجاب ابن حزم بأنَّ هذا يجب عليه 
اناك عن اذل التمارة وان كاد والشير» كان لذن عية سيل نام له لطر 

قلت: ومعنى ذلك: أنَّ الكافر» والصبيء والمجنون ليسوا مخاطبين بالصوم من أول 
النهار» بخلاف من لم يعلم بالرؤية؛ فهو مخاطب بالصومء ولكن لم يبلغه ذلك» فافترقت 
الصورتانء وبالله التوفيق. 

انظر: ”المغني" (4/ 027284 ”الإنصاف؟ ("/ 5 76), ”المجموع" (7557/5). «المحلٌ» افيف هون 
«مجموع الفتاوى؟ (75/ .)1١9‏ 
عاشرا: المجاهد في سبيل الله . 

قال الحافحل إبن القيص خللته: فَلَرْ اَم مثْل هَذَا -يعني لقاء العدو- في الحشرء وَكَانَ في 
العا بسو لحو ع اع مرو كو 
اختيَارٌ ابْنِ تبِميَة وَبهِ أفْتّى الْعَسَاكِرُ الْإسْلَامِيةُ لَنَا لّوا الْعَدُوَ بِظَاهِرٍ دِمَشْقَ» وَلَا رَيْبَ أ 
الْفِطرَ لِدَِكَ أَوْلَ مِنْ الْفِطرٍ لِمُجَرّدٍ السَمَرِء بَل إبَاحَةٌالْفِطر لِلْمُسَافِرِ تَِيةُ عَلَ حوفي مله 
الَالَة؛ فَإِنْجَا أَحَق بِجِوَّاذِه؛ لِأنَ الْقَوَهَ هُنَاكَ تْمَص بِالْمُسَافِ وَالْقَرَةُ هُنا لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ 


كِتَاتُ الصّيّام لك 


أَعْظَمٌ مِنْ الْمَصْلَحَة بطر الْمْسَافِِ وَلَِنَّ الله تَعَاقَ قَالَ: «وَآهِدُوأ لهم َااسْتظعَث م يِن مو »* 


00 00000 م 00 م 6 ل م م 0 

[الأتعَال:70]» وَالفِطر عِنْدَ اللقاء مِنْ أعظم أَسْبَاب القوة. وَالش عله قن فتك الْمَرَة بالرقي؟ وَهَوَّ 
انوا رد ب تع تي ب 8 0 2 رصاق ا رعس 5 00 
لَايَتِمَ وَلَا يحصل به مَقَصُوده إلا با يِمَوَي وَيَعِينْ عَلَيْهِ من الفطر وَالْغِدَاء وَلِأَنْ النِْيّ يل قَالَ 
لِلصَحَابَةِ لَمَا دوا مِنْ عَدُوَهِمْ: «إِنَكُمْ قد دَنَْثُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ وَالْفِطْرٌ أَْوَى لَكُمْ. وَكَانَتْ 


8 


رُخْصَة ثُمَ تَرلُوا ميلا آحَنَ فَقَالَ: «إنَكُمْ مُصَبَحُوا عَدُوْكُمْ وَالْفِطرٌ أقْوَى لَكُمْ َأَفْطِرُواء. 
فَكَانَتْ عَزْمَةَ دَأفَطوٌو"» فَعَلل بِدُنُوَهِمْ مِنْ عَدُوَهِمْ وَاحيَاجِهمْ إل الْقَوَِ الي يَلْقَوْنَ يها 
الْعَدُوٌ وَهَذَا سَبَبٌ آثَرُ عَيْدُ السَفَرِء وَالسَمَرٌ مُسْكقِل يفيك وََيَذْكُرُه في تَعليلِهِ وَلَا أَكَارَ إلَيْه 
للفلل اقيق 1 له ارم و لاير شرو عه وني الدزر الى قار نج 
الْعَدُوٌه وَاعْيَارُ التّمَرِ الُجَرّد إِلْمَهُ ل اعْتبرَهُ الشَّارِعٌ وَعَلَّل به.انتهى. ”زاد المعاد؟ 


(0/*ه-ئ ه). 


الله 


(1) أخرجه مسلم ))١1١170(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يَيله. 


1017- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ملل قَالَ: لّ إل التي كه َقَالَ: مَلَحْت يا رَسُولَ الله 


34 6 2م 


َالّ: «وَمَا أَمْلَكَك؟» قَالَ: وَقَمْتَ 5 امْرَأقٍ في فى رَمَضَانَء فَقَالَ: «مَل نجد عق 058 
قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلُ تَسْتَطِيمٌ ل تو وني تين ن؟» قَالَ: لاء قَالَ: هَل يماي 


م 2 0 0 ب 
ستينَ مسكينا؟») قال: اد حل فأَتيّ لبن لل عرق فيه كر قَقَالَ: «تَصَدَّقُ بهذا كَقَالّ: 
اقل الزيةة ميك لضت فزت حر تدر صَحِك الي يه حلَى بط أن أ 


سه برايير 


قَالَّ: «اذْهَبُ فَأَطْعِنَةُ ملك جروا السيف لاما نيم" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيٌ 
مسألة :]١1[‏ كفارة المجامع 2 نهار رمضان متعمدا مَقيمًا. 
8 ذهب جمهور العلاء إلى وجوب الكفارة عليه؛ لحديث الباب. 
8 وذهب ابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وسعيد بن جبير إلى أنه لا تلزمه الكفارة؟ 
لأنّ الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائهاء فلا تجب في أدائها كالصلاة» وهذا قياس 
فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنص. 
والصواب قول الجمهورء ولعل من خالف لم يبلغه الحديث المذكوره والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (4 / 7ا/ا-)) ”المحل؟ (/1/70). 
مسألة [9؟]: ماذا يجب عليه ك4 هذه الكفارة؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تلزمه كفارة المظاهر مرتبة» واستدلوا بحديث 
أبي هريرة المتقدم. وخالف مالكء. فقال بالإطعام فقطء ولا يأخذ بعتق ولا صيام. هكذا 
وقع في ”المدونة"» وقد وجّه بعض 0-2 هذا القول على أنه أراد الاستحباب بالبدء 
بالطعام» وقد احتج له بحديث عائشة وله عند البخاري ,)١1978(‏ ومسلم ))١١15(‏ 


(1) أخرجه البخاري ))١1977(‏ ومسلم »)١١١1(‏ وأحمد (308/5)» وأبوداود (257940» والنسائي في 
”الكبرى" (7/ 517)» والترمذي (775)» وابن ماجه .)١51/1(‏ 


كَابُ الصّيام 52 
بنحو حديث أبي هريرة مله قالوا: ولم يقع فيه سوى الإطعام. 

قال إلحافظ إبن حجر كلثته: وإ ف أن القصة واحدة» وقد حفظها أبو هريرة 
وقصَّها على وجههاء وأوردتها عائشة مختصرة» أشار إلى هذا الجواب الطحاوي» قال: وقد 
ورد فيه من وجهٍ آخر ذكر العتق أيضًاء.اه 

والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. 

انظر: ”اللاستذكار؟ (* /ا48-9) «الفتس" (5 019 (19175). 
مسألة ["]: هل يلزمه الترتيب 4# هذه الكقارة؟ 

© فيالمسألة قولان: 

[لأول: أنه يلزمه الترتيب» وهو قول جمهور العلماء» وهو المشهور عن أحمد. وبه يقول 
الثوريء والأوزاعيء والشافعي» واستدلوا بحديث أب هريرة الذي في الكتاب. 

الثاناج. أنه لا يلزمه الترتيب» بل هو على التخيير في الأمور المذكورة في الحديث» وهو 
رواية عن أحمد. ورواية عن مالك. واستدلوا بها أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة 
صوللنه في قصة المجامع في عبار رمضانء قال: فأمره رسول الله يبد أن يُكفر بعتق رقبة» أو 
صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينًا. 

وقد اجات الحتيوو بان هذه الرواية قاذم وان العتوظ هى :زؤاية “الترتبب: القن 
تقدمت في الكتاب» والذين رووها على التخيير هم: مالك» وابن جريج» وقليح بن سليمان» 
وعمرو بن عثمان» ولكن قد خالفهم جممٌ كبير فرووا الحديث بالترتيب» منهم: ابن عبينة» 
وشعيب. والأوزاعيء والليثء وإبراهيم بن سعد. ومنصورء وآخرونء حتى قال الحافظ: بل 
رَوى الترتيب عن الزهري كذلك تمام ثلاثين نفسّاء أو أزيد. والصواب هو القول الآول» 
وهو ترجيح النوويء والحافظ. والصنعاني» وغيرهم. والله أعلم. 

انظر: «المغني» (4/ 08٠١‏ «الفتح" »)١975(‏ ”شرح المهذب» (5/ “ا-), «الاستذكار» /١١(‏ 45-98). 


كباب الصّيام 2 
مسألة [4]: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مُكرهة؟ 
8 9 في هذه المسألة قولان: 
الأول: أنه يلزمها الكفارة» وهو قول مالكء وأبي حنيفة» وأبي ثورء وابن المنذر» ورواية 
عن أحمد. وقول للشافعي» وعزاه الحافظ للجمهورء واستدلوا بقوله في حديث المجامع 
امرأته في نهار رمضان في بعض طرق الحديث: «١هلكت»‏ وأهلكت». وقالوا: بيان الحكم 
للرجل بان في حَقَها؛ لاشتراكهما في تحريم الفطر. 
وقد رجّح هذا القول العلامة ابن عثيمين هللته. 
إلثاناع: أنه لا يلزمها الكفارة» بل هي خاصة بالرجل» وهو قول الحسنء والأوزاعيء 
وهو رواية عن أحمد» وقول للشافعي. وهو الصحيح عند الشافعية» وهو قول داود وأهل 
الظاهرء وابن حزم, واستدلوا بقوله يبيد «تصدق بهذا»؛ جاءت زيادة في خارج الصحيح: 
«عن نفسك»» ويؤيدها رواية في البخاري بلفظ: «أطعم هذا عنك». فأفرده بالخطاب» ولم 
يتعرض للمرأة» وكذا قوله: «هل تجد...؟» «هل تستطيع...؟»» وكذلك استدلوا بسكوت 
النبي يد عن إعلام المرأة بالكفارة مع الحاجة. 
وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي : 

)١‏ قوله: «هلكت» وأهلكت»» هذه الزيادة ضعيفة» وقد ذكر البيهقي أنَّ للحاكم ثلاثة 
أجزاء في بطلانهاء وقد لخص الكلام عليها في ”الفتح". قال الحافظ: ولا يلزم من ذلك 
تعدد الكفارة» بل لا يلزم من قوله: «وأهلكت» إيجاب الكفارة عليهاء بل يحتمل أن 
يريد بقوله: اهلكت»» أي: أثمت؛ و«أهلكت»؛ أي: كنت سببًا في تأثيم من طاوعتني 
فواقعتها؛ إذ لاريب في حصول الإثم على المطاوعة» ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة» 
ولا نفيهاء أو المعنى: هلكتء أي: حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته. 
وأهلكت. أي: نفسي بفعلي الذي جر علي الإثم.اه 
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؟) قالوا: ولا يلزم من اشتراكها في تحريم الفطر عليهها اشتراكهما في وجوب الكفارة» بل 
الحديث يدل على أنه ليس عليها كفارة؛ لعدم أمره يت للمرأة بالكفارة. 
وأجاب الجمهور عن هذا: بأنها قضية حال» فالسكوت عنها لا يدل على الحكم؛ 
لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار, وتحتمل أن يكون سبب السكوت 
عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لما على شيء. 
وأجيب: بأنَّ النبي بيو سكت عن حاها مع عدم علمه بأنَّ لما عذراء ولم يسأل المجامع 
عن امرأته: لها عذر في الإفطار أم لا؟ أتستطيع على الكفارة أم لا؟ بل وجه الأسئلة والخطاب 
له وحده. والقولان قويان, والثاني أقرب. والله أعلم. 


انظر: ”الفتح؟ .)١1975(‏ ”المغني»؟ (4/ 117/0-), ”شرح المهذب" (2)557/5 ”الشرح الممتع» 
)4١ 5-414 /5(‏ ”الاستذكار؟ .)-١١8/1١(‏ ”المحلٌّ» (4/ /8710). 


مسألة [ه]: إذا الشرهة المرأة على الجماع؟ 
8 فالمسألة أقوال: 

الأول: أنه لا كفارة عليهاء وعليها القضاء. وهو قول أحمد. والثوريء والأوزاعي» وهو 
لول تقونوو مانن زا نل ايحم برا لا اؤندها وعي اك 

[لثأناء إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلتء فكالقول الأولء وإن كان إلحاءً لم تفطرء وكذا 
إن وطئها نائمةٌ» وهو قول الشافعيء وأبي ثورء وابن المنذر. 

إلثلث: لا كفارة عليهاء ولا قضاء؛ وإِنْ كان الإكراه بوعيد» وصومها صحيح؛ وهو وجةٌ 
عند الشافعية صححه النوويء والشيرازي في ”التنبيه؟» والرافعي في ”الشرح": وآخرون. 

وهو الراجح» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين مَللَتْهُ في ظاهر كلامه. والله أعلم. 

انظر: ”شرح المهذب» (5/ 3786 75) «المغني» 0700/5/5 «الشرح الممتع" (517/5). 


كِنَاتٌ الصّيّام 22 
مسألة [5]: إذا طلع الفجر والرجل مجامع؛ واستدام الجماع؟ 
© فيهذهالمسألة قولان: 
الأ. يجب عليه القضاء؛ والكفارة» وهو قول أحمدء ومالكء والشافعي؛ لأنه ترك صوم 
رمضان بجع أَئْمَ به؛ لحرمة الصوم فيه فوجبت به الكفارة كا لو وطِىّ بعد طلوع الفجر. 
وعزا هذا القول النووي للجمهور. 
إلتاناع. يجب القضاء دون الكفارة؛ لذن 2 ل يصادف صومًا صحيحّاء فلم يوجب 
الكفارةء والقول الأول هو الصحيم إلا أن القضاء لا يقدر عليه وسيأقي الكلام على هذه 
المسألة قريبًا إن شاء الله. انظر: المغني" (4/ 10/9")» ”المجموع؟ (9101/7). 
مسألة 0]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك 4 الحال؟ 
.4 في المسألة قولان عند الحنابلة» والصحيح أنه لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهو قول 
أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه ترك الماع» فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع. وقال مالك: يبطل 
صومة. ولا كفارة عليه. 
والرّاجح أنه لا قضاء عليه» ولا كفارة. وهو تر جيح ابن حزم. انظر: المغني" 0709/50 
«المحل؟ (757). 
مسألة [18: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية 4 يوم واحد؟ 
قال إبن قدإمة مللثه: إن كان في يوم واحدء فكفارة واحدة تجزئه بلا خلاف عند أهل 
العلم.اه 
وقَال |بن عبت إلبرهلقه: وأجمعوا على أن من وطِىّ في يوم واحد مرتينء أو أكثر أنه ليس 
عليه إلا كفارة واحدة.اه انظر: ”المغني" (5/ 3826 ”التمهيد" (9/ 559), ”المحلى؟ (1/1/1). 


مسألة [9]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع #ي اليوم الثاني؟ 
© فيها قولان: 
الأول. أن عليه كفارة واحدة» وهو قول الزهريء والأوزاعي» وأصحاب الرأي» وهو 
ظاهر إطلاق الرّقِي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها؛ فيجب أن تتداخل 
كالحد. 
إلثاناج. تلزمه كفارتان» ولا تجرته واحدة» وهو قول مالكء والليثء والشافعي» واختاره 
بعض الحنابلة» ورجحه ابن المنذر» ورُوي ذلك عن عطاءء ومكحول؛ لأنَّ كل يوم عبادة 
منفردة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين» وكالحجّين. وهذا القول هو 
الراجح» ورجحه ابن حزم. 
انظر: «المغني» (5/ 3787), ”شرح المهذب؟ (7/ 817-/81010), «المحلى؟ (1/17/1). 
مسألة :1٠١!‏ إن جامع ثم كفر ثم جامع 4 يوم واحد؛ فهل عليه كفارة 
ثانية؟ 
© في المسألة قولان: 
[لأول. أن عليه كفارة ثانية» وهو قول أحمد؛ لأنه وطْءٌ حرّمٌ بحرمة رمضان» فأوجب 
الكفارة كالأول. 
لثاناع. أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة» وهو قول مالكء والشافعيء وأبي حنيفة؛ لأنَّ 
الجماع الثاني لم يصادف الصومء وم يمنع صحته. 
وهذا القول هو الراجح, والله أعلم» وهو الذي رجّحه ابن حزمء ثم شيخنا الوادعي 
رحمة الله عليهما. 


انظر: المغني" (4/ 0887 ”شرح المهذب؟ (5/ 55*-)ء «المحلق؟ (01/171. 
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مسأئة1[١1١]:‏ إن جامع ثم كفر ثم جامع # اليوم الثاني فهل عليه كفارة 


أخرى؟ 
قال إبن قدإمة كللته: عليه كفارة ثانية بغبر خلاف نعلمه.اه انظر: ”المغني» (85/4), 


«شرح المهذب» (5/ 5 77-). «المحلى؟ (9/1/1). 
مسألة 1[؟1]: إذا جامع 4 أول النهار ثم مرض أو جُِن أو كانت امرأة 
فحاضت أو نفست أثداء النهار. فهل تسقط الكفارة: أم لا ؟ 
© ف المسألة قولان: 

الأول. أعبا تسقط» وهو قول الحنفية» وأحد قولي الشافعي. واحتجوا بأنَّ الصوم في هذا 
اليوم خرج عن كونه مستحقًا فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر» أو كما لو قامت 
البيئّة أنه من شوال. 

الثاناج. أنبا لا تسقط. وهو قول أحمد. ومالك. والليث» وإسحاقء وابن الماجشون.» 
وأحد قولي الشافعي» وهو ترجيح ابن حزم؛ لأنَّ ما أوجبه الله تعالى لا يسقط بعد وجوبه إلا 
بنصّء ولا نص في سقوطهاء وهذا القول عزاه النووي للجمهورء ورجّحه العلامة ابن 
عثيمين #َلثته؛ وهو الراجح إن شاء الله تعالى. 

انظر: ”المغني؟ (5/ 4 «المحلٌ» (774». «الشرح الممتع» (7/ 577)» ”المجموع؟ (5/ .05٠‏ 

تنبِيثٌ: قال النووي مَلثته في المجموع؟ (7/ :)74٠‏ واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفرء 
إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به.اه 
مسألة :]١18[‏ المجامع يك الدبر هل عليه كفارة:؛ أم لا ؟ 

قال إبن قدإمة كللنه: ولا فرق بين كون الفرج بلا أو دُبْرَا من ذكر أو أنثى» وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة -في أشهر الروايتين عنه-: لا كفارة في الوطء في الدبر؛ لأنه لا 


يحصل به الإحلال» ولا اللإاحصان؛ فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج. 
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قال أبن قد إمة. ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع ف الفرج» فأوجب الكفارة 
كالوطء.اهم 

قال النوواج قللته: واتفئقت نصوص الشافعي وأصحابه على أنَّ وطء المرأة في الدبر 
واللواط بصبيء أو رجل كوطهء المرأة في القّل في جميع ما سبق.اه 

انظر: ”المجموع" (7/ #5١‏ 47 78)» ”المغني» (5 / 8 /1")) «شرح كتاب الصيام؟ (001-97./1. 
مسألة :]1١4[‏ إذا جامع دون الفرج فأنزل؟ 

© في المسألة أقوال: 

الأمل. أنه يفطر» وعليه الكفارة» وهو قول مالك» وعطاع. والحسن» وابن المبارك. 
وإسحاق» ورواية عن أحمد؛ لأنه أفطر بججاع؛ فأوجب الكفارة كالجاع في الفرج. 

[لثاناج. أنه يفطرء وليس عليه كفارة» وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد 
رجّحها ابن قدامة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة؛ ولأنَّ الأصل عدم وجوب الكفارة» 
ولا نص في وجوبهاء ولا إجماع» فلا يصح قياس ذلك على الجاع في الفرج؛ لأنه أبلغ» بدليل 
أنه يوجبها من غير إنزال» ويجب به الحد إذا كان محرمّاء ولأنّ العلة في الأصل الجماع في 
الفرج» سواء أنزل» أم لم ينزل» والله أعلم. 

إلثالث. أنه لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرجء ذكره ابن مفلح في «الفروع" احتمالاء 
ومال إليه» وقد تقدم أنه قول ابن حزم والصنعاني, ثم الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ القول الثاني هو الراجح» وهو ترجيح العلامة ابن باز 
والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

تنبيح: معنى الجاع دون الفرج: أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على أي وجه 
كان» سواء أولج بين فخذيهاء أو نحوه من بدنهاء أم لم يولج. انظر: ”المغني" (5/ 0737/7 ”الإنصاف» 


0/ ) ”شرح كتاب الصيام" /١(‏ 5 *)» ”المجموع" (1/ 04 
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مسألة :]١6[‏ الوطء بزنا أو يشيهة. 

قال النمواق ماشه : الوطء بزناء 5 شبهة» أو في نكاح فأسدكء» ووطء أمته وأخته وابنته» 
والكافرة» وسائر النساء» سواءٌ في إفساد الصوم ووجوب الكفارة» وإمساك بقية النهار» وهذا 
لا خلاف فيه. اه «المجموع؟ (741/5). 
مسألة151]: من كان جاهلا بتحريم الجماع 4 نهار رمضان: فهل عليه 
كفارة ؟ 

قل الإمام النوواج مَل ني «المجموع" (7/ 14 7): إذا وَطَِ الصائم في نهار رمضان» 
وقال: جهلت تحريمه؛ فإن كان من يخفى عليه؛ لقرب إسلامه وتحوف فل" كمارة» وإلا 
وجبتء ولو قال: علمت بتحريمه» وجهلت وجوب الكفارة؛ لزمته الكفارة بلا خلاف.اه 
مسألة 17[1]: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع:؛ ثم تبين 
له أن الفجرقد طلع؛ فما الحكم؟ وهل عليه كفارة؟ 

88 فالمسألة ثلاثة أقوال: 

|لكفنهل ان خليهالففياء والكنارة توه كتهو ردن مهي ان 

إلثاناع. أن عليه القضاءء ولا كفارة» وهو قول تان في مذهب أحمد. وهو مذهب أبي 
حنيفة) والشافعى» ومالك. 

إلثالث: له قضاء عليه ولا كفارة. وهذا قول طوائف من السلف. كسعيد بن ججبير 2 
ومجاهد. والحسن» وإسحاق» وداود وأصحابه» وهذا القول هو الصواب. 

قال شيج الإسلام إبن تيصية هَلله: وهذا القرل هو أصح الأقوال» وأشبهها بأصول 
الشريعة» ودلالة الكتاب والسنة» وهو قياس أصول أحمد وغيره؛ فإنَّ الله رفع المؤاخذة عن 
النابي» والمخطئ, وهذا مخطئٌ» وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من 
الخنيط الأسود من الفجرء واستحب تأخير السحورء ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له؛ لم 
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يفرطء فهذا أولى بالعذر من الناسبى .اه انظر: «مجموع الفتاوى؟ (700/ 0115-1577). 
مسألة [18]: إذا نسي النية وجامع 4# ذلك اليوم؟ 

قال النوواج ظلل: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؛ فلا كفارة في ذلك اليوم بلا 
خلاف؛ لأنه لم يفسد صومًا. ”المجمرع؟ (44/7). 
مسألة [19]: كفارة المفطر بجماع 4 قضاء رمضان. 
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قال إبن عبت إلبر هللته: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه» 
حاشا قتادة وحده.اه 

قلت: ويدل على قول الجمهور ان الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة» والدليل الذي 
جاء بهذه الكفارة -أعني حديث أب هريرة ينل الذي في الكتاب- إن| هو في المجامع ني نهار 
رمضانء» والله أعلم. 

وقول الجمهور هو الرّاجح» وهو ترجيح ابن حزمء وشيخنا الوادعي؛ والشيخ ابن 
عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 


انظر: ”التمهيد؟ (/ا/ 27354 «المغني؟ (5/ 1/4”), «المحلى" (5/ 0137177 «المجموع؟ (5/ 55 97)) ”شرح 
كتاب الصيام" /١(‏ 4 3 ”الشرح الممتع» (5/ 260 


مسألة :1٠0[‏ هل الكفارة خاصة بالجماع؛ أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ 
© 2 ذهب الجمهور إلى أنها خاصة بمن أفطر بجماع؛ لأنَّ الدليل جاء في ذلك دون غيره. 
28 وذهب أحمد في رواية» وهو قول مالك وأصحابه» والثوري, وأبي حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي» وإسحاق إلى أنَّ عليه من الكفارة ما على المجامع» وقاسوا الإفطار بالأكل 
والشرب على الإفطار بالجاع» والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر با يفسد الصوم عمدًا. 
وقول الجمهور هو الصحيح.ءوهو رواية مشهورة عن أحمد صححها شيخ الإسلام ابن 


تيمية» وهو قول سعيد بن جيبر» وابن سيرين» وجابر بن زيد» والشعبي» وقتادة. 


كِتَابٌ الصّيّام 1ك 

وقد ذكر شيخ الإسلام وجوها في ترجيح هذا القول: 

اخدهناة أن لأسا كر الذمة من هذه الكفارة» والحديث إن) يوجبها في الوقاع؛ فإلحاق 
غيره به يحتاج إلى دليل» والقياس فيها ليس بالبين؛ لجواز أنْ يكون الجماع قد تضمن وصمًا 
فارق به غيره» فما لم يقم دليل على أنَّ موجب الكفارة مجرد الفطر؛ لم يجز الإيجاب بمجرد 
الظن. 

الثاني: أنه لو وجب لأجل الفطر؛ لاستوى فيه جميع المفطرات؛ فإن تخصيص بعضها 
دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع. 

قلت: وهم لا يقولون بالكفارة على من استقاء. 

الثالث: أنَّ الجماع يفارق غيره بقوة داعيه. وشدة باعثه؛ فإنه إذا هاجت شهوته لم يكد 
يزعها وازع العقل, ولم يمنعها حارس الدين» وهو قول عمر وعلي. ولا يُعلم لما تخالفٌ من 
الصحابة.اه 

قلت: أثر عمرء وعلى أخرجهها عبد الرزاق (7/ 22857)» والبيهقي »)7”1١/4(‏ وفيها 
أنهها أمرا بمن شرب الخمر في رمضان أن تلد ولم يأمراه بكفارة» وهما أثران صحيحان. 

وهذا القول هو الراجح» وهو ترجيح ابن حزم, ثم شيخنا العلامة مقبل الوادعي َللنه. 

انظر: «الاستذكار» »)-١١١ /٠١(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمد؟ (1/ 710/9). ”لمحن (/8/80). 
مسألة [151]: إذا أفطر بالأكل أو الشرب؛ ثم جامع؛ فهل عليه كفارة ؟ 
© في المسألة قولان: 

أحدهها. وجوب الكفارة» وهو قول جمهور العلماء يالك وأحمد, وأبي حنيفة وغيرهم. 

الثاناج: أنها لا تجب الكفارة» وهو مذهب الشافعي. 


وهذان القولان مبناهما على كون الكفارة هل هي بسبب إفساد الصوم, أم بسبب انتهاك 


كِنَابٌ الصَّيّام 2 


حرمة ذلك اليوم بالجماع؟ 
وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية ملت القول الأول بكلام قوي كا في ”مجموع 
الفتارى". 


والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ القول الثاني أرجم؛ لأنَّ حديث أبي هريرة في كفارة 
المجامع كان فيمن أفسد صيامه بذلك» وفي الحديث يقول: «وقعت على امرأتي وأنا صائم»» 
فهذا قيد بِنِيَ عليه الحكمء فلا ينبغي إهماله» وهذا لا ينافي كون هذا الرجل أشد ذنبًا من الذي 
جامع فقط؛ لأنه اقترف ما حرم الله عليه مرتين؛ إلا أنه إن كان محتالاء وقصده الجماع دون 
الأكل والشرب؛ فالذي يظهر أنَّ عليه الكفارة» والله أعلم. 

انظر: "مجموع الفتاوى" (76/ 577-7717). 
مسألة [78؟]: هل على المجامع 4 نهار رمضان أن يقضي ذلك اليوم مع 
الكفارة؟ 
© فيالمسألة قولان: 

[لأول: أنه يلزمهء وهو قول الجمهور واستدلوا بقول النبي يبيد للمجامع في نهار 
رمضان: («صم يومًا واستغفر الله) رواه أبو داود (7797)» والدارقطني (؟/ ,)5١١-7١١‏ 
ولأنه ل تبرأ ذمته منه؛ لكونه أفسده بالجاع . 

|لثاناه: أنه لا يلزمه. ولا يقدر على قضائهء وهو أحد قولي الشافعي. وهو قول ابن حزم؛ 
لأنَّ الرجل قد أفسد صومه متعمدًاء فمن أين لنا الدليل أنه يمكنه أن يتدارك ذلك يصيام بعد 
خروج الوقت والحد الذي حدّه الله لهذه العبادةه وهذا هو الراجح» وهو ترجيح والدنا 
وشيخنا مقبل الوادعي مَله. 


وأجابوا عن حديث: «صم يومًا» بعدم ثبوته؛ فقد رواه بهذه الزيادة عن الزهري: 


كِتَابٌ الصّيّام 2 


أبوأويس. وعبد الجبار بن عمر» وهشام بن سعدء وأبو أويس» وهشام ضعيفان» وعبدا جبار 
ابن عمر شديد الضعف,. وقد خالفوا في ذكر هذه الزيادة جمعًا كبيرًا من أصحاب الزهري» 
تقدم من كلام الحافظ أنهم مآ يقارت ثلآاثين نفسّاء أئ اكت فتعس هذه الذيادة شاذة» أو 
منكرة» وقد جاءت الزيادة أيضًا من مراسيل سعيد بن المسيب» أخرجه مالك ))591//١(‏ 
والمرسل لا محتج به فم) في ”الصحيحين" هو المقدم؛ وعليه الاعتماد» وهو يدل على عدم 
وجوب القضاء عليه؛ لأنَّ النبي يَكْدْ لم يأمره بالقضاء. 

انظر: «الفتح؟ »)١978(‏ 7المغني" (5/ 2077/7 الحل؟ (4 ١‏ و *) لملا ”المجموع؟ (771/5). 
مسألة [9؟]: الكفارة على المعسر هل تسقط ؟ 

8 فالمسألة قولان: 

الأول أنها تسقط وهو الصحيح في مذهب أحمدء وأحد قولي الشافعي» وهو قول 
الأوزاعي» وعيسى بن دينار من المالكية» واستدلوا بعدم أمر النبي ينيد للمجامع أن يؤدي 
الكفارة إذا أيسر» ورجّحه ابن قدامة هللته. 

إلثاناع. أنها لا تسقطء بل تبقى في ذمته إلى اليسرء وهو قول الجمهورء ورواية عن أحمد. 
والشافعي» واستدلوا بأنَّ هذا هو الأصل في الكفارات» وأنها لا تسقط بالعجز عنهاء بل تبقى 
في الذمة» ويدل على هذا أيضًا أنَّ الرجل بعد أن عجز عن الثلاث سكت النبي يَييده وجلس 
الرجل. وم يقل له النبي مَنقذْ (لا شيء عليك)» بل عند أن جاءه الِكْتَل قال: ١«خذ‏ هذا 
فتصدق به عنك», وني رواية: ١عن‏ نفسك». فهذا يدل على أنَّ ذمته لم تبرأً. 

قال شيج الإسلام له: وأما ما استدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه؛ لأنَّ العلم 
بالوجوب قد تقدم, ولم يرد بالحديث ما يدل على الإسقاط؛ لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره 
بإخراج العرق؛ دل هذا على أن لا سقوط على العاجز, ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو 
القدرة.اه 
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1 مح و ات راي 
ا 
أخبره بوجوبها عليه» وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة» والله أعلم.اه 

وهذا القول هو الراجح -أعني قول الجمهور- وهو ترجيح ابن حزم هلقه 

انظر: «الفتح" فير 36 «المغني" (/ 86 7). ”الاستذكار؟ ٠١6 /1١١(‏ دلا دك ”شرح كتاب الصيام 
من العمدة؟ (1/ 797-). «المحلٌّ؟ (701). 


مسألة [14]: هل يُشترط 24 الرقبة أن تكون مؤمنة؟ 
© ذهب الجمهور إلى اشتراط الإييان؛ حملا للمطلق في قوله ميد «هل تجد رقبة 
تعتقها؟» على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى: محر رَقَبقٍ مُؤْمَةَ © [النساء:؟5]» وإنم| 
قيد المطلق؛ لأنَّ القياس يقتضي ذلك. فيكون تقيِيدًا بالقياس» كالتخصيص بالقياسء 
لل ا 
واستدلوا بحديث معاوية بن الحكم السّلَمِي ب ميل في «صحيح مسلم" (/0117): ادااقي 
بد قال: «اعتقهاء فإنها مؤمنة». 
8 اولمح راو جرم المجراز عنق الكائرة» وهر ترلعظات والمععي» 
والثوري. 
والرّاجح هو القول الآول؛ لحديث معاوية المتقدم. فقد علل النبي مي يد عتقها بكونها 
مؤمنة» وهو ترجيح الصنعاني» والشوكاني. 


انظر: «المحلٌ» »)74٠(‏ ”تكملة شرح المهذب» (778/11): سبل السلام؟ »)١58/5(‏ ”المغني» 
(11/ 1خ - م ). 


حت 25 
مسألة [8؟]: هل دثت مُشترط 4# الرقبة أن تكون سالمة من العيوب؟ 
© ذهب الجمهور من الشافعية» والحنابلة» والحنفية وغيرهم إلى تفاصيل -على 
اختلافٍ بينهم- في كون العيوب الشديدة التي تضر بالعمل ضررًا بَينَا لا تجزئ. 
3 وذهب داود الظاهريء وابن حزم إلى جواز عتق كل رقبة» معيبة كانت أو غير 


معسة. 


رمم 


قال إبن حزم هللهه: وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيهاء ولم يأت 
نصٌّء ولا إجماع» ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك.اه 

وقال. وأيضًا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي لا يجيزونه؛ 
فصمّ أنه رأيٌّ فاسد من آرائهم.اه 

قلت: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنَّ العبد إذا كان في حالة لا يَْيفِعُ بعتقه» ولا ينفع غيره 
أنه لا يتجزئ» فقد قال تعالى: الا ذيه إِلّه أن تفَحِصُوأ فيد # 
[البقرة:30؟]» وقال النبي مي «إنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا”' 2 ولكن إذا لم يجد غير هذه 
الرقبة؛ فتجزته. والله أعلم. 

انظر: ”تكملة شرح المهذب؟ (/74/10)» ”المغني؟ /١1(‏ 87)» <المحلّ؟ (0/40. 
مسأثة [55]: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها ؟ 

من وجبت عليه كفارة ولا يجد إلا رقبة لا غنى له عنها وعن خدمتها؛ لكونه كبيرّاء أو 
مريضًاء أو نحو ذلك؛ 0 لقوله تعالى: #لا يُكَلت أله نَشَسسًا إِلَا وْسَْعَهَا * 


و م 


[البقرة:187]» وقوله تعالى: #ومَاجَعَلَ ودفِ لدي مِنْ حر رج © [الحج :ع وقوله تعالى: بيد ذَ لله 
بحكم الْمُْر وَلَارِيِدُ يكراشت > م [البقرة:1860]. 
وهذا قول أحمد والشافعي. وابن حزم خلاقًا لمالك. وأبي حنيفة» والأوزاعي. انظر: 


الله 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم ١0(‏ )من حديث أب هريرة ضيلته. 


ا اا سس 
#تكملة المجموع؟ (/19/ /7137)» المحلٌ؟ »)01١60(‏ ”المغني؟ (87/11). 
مسألة 701]: هل يُجِرَْئْ أن تكون الرقبة أمَّ ولب أو مدبّرًا؟ 
8 ذهب أبو حنيفة» ومالك إلى أنبما لا تمزئان» وقال الشافعي: لا تمزئ أم الولد؛ 
لأنها لا تُباع. وأجاز عتق المدبّر. 
8 وذهب عثان البتي» وذاية العلافرري انون حرم إلى الجواز. وهو الصحيح. 
قال إبن حزم مَفته: فمعتق كل واحدة منهما يسمى معتق رقبة» وعتق كل واحدة منها 
عو 13 ان لاقني فين أن مو فل و انددة ني 'مقد ها ها أموه الله كمال وه 
وقال هله -ردًا على الشافعي-: وهل اشترط اك إذ أمر بالكفارة بعتق رقبة أن تكون 
من يجوز بيعها؟ حاشا لله من هذاء فإذا لم يشترط ليغ هذه الصفة؛ فاشتراطها باطل» وشرعٌ 
في الدين لم يأذن به الله تعالى #ومَاكانَ ريك سيا © [مريم:14].اه انظر: «المحلّ؟ (740)) ”تكملة 
المجموع؟ (117/ 0707 
مسألة [98]: المكاتب» هل يجزئ 4 عتق الرقبة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان لم يؤدٌ شيئًا فيجرئ؛ لأنه ما زال عبداء وإن 
كان قد أدَّى شيئًا؛ فلا يجْزِئ؛ لكون بعضه خُرَاء فيكون قد أعتق بعض رقبة» وهو مذهب 
أحمدء وإسحاقء وأبي حنيفة» ورجّحه ابن حزم. 
© وذهب الشافعيء ومالكء والأوزاعيء والثوري إلى عدم الإجزاء مطلقًا؛ لآنَّ 
عتقه مستحق بسبب آخر سابق لعتقه عن الكفارة. 


© وذهب أحمد في رواية» وأبو ثور إلى الإجزاء مطلقا. 


انظر: ”المحلى» .)7/5٠(‏ ”الإنصاف» (9/ *7؟؟). «البيان" /١١(‏ 71/9). 


مسألة [14]: إذا شرع 4 الصيام ثم وجد ما يعتق» فهل يلزمه الرجوع إلى 
العتق؟ 
8 فالمسألة ثلاثة أقوال: 
الأول أنه يلزمه الرجوع إلى العتق» وهو قول أبي حنيفة» واستدل بأنه قد قدر على 
الأصل قبل أداء فرضه بالبدل؟ فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء. 
[لثاناج. لا يلزمه الرجوع إلى العتق إلا أن يشاءه؛ فيجزئه. ويكون قد فعل الْأَوْلَ» وهو 
قول أحمدء والشافعي ورجّحه ابن قدامة؛ لكونه قد شرع في الكفارة الواجبة» فأجزأته ى) لو 
استمر العجز إلى فراغها. 
وفارق العتق التيمم لوجهين : 
)١‏ أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقنًا إلى أن يجد الماءء فإذا وجد الماء ذهب حكم. 
بخلاف الصوم؛ فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية. 
؟) أنَّ الصيام تطول مدته فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم. 
وكذلك فإنَّ العتق مأمورٌ به إذا وجدهء وهذال يجده حتى تلبس بالصيامء فمن أين لنا أن 
نُوجِبَ عليه العتق بعد ذلك» بخلاف التيممء فقد قال النبي يي «فإذا وجد الماء فليتق الله 


20220 
وليمسه بشرته). 


|لثالث» أنه يلزمه الصومء ولا يجوز له الرجوع إلى العتق» وهو قول ابن حزم. والرّاجح 
-والله أعلم- هو القول الثاني. 

انظر: «المغني" (5/ 81 -)» ”المحل؟ (0144). 
مسألة1*01: هل يلزمه المتابعة 2 صيام الشهرين؟ 

قال إبن قدإمة كلله: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخير.اه 


.)١55( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
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قلت: يعني حديث أب هريرة يلك المتقدم. 

انظر: ”المحلى" (57/) «المغني؟ (5/ 8١‏ 1-)» ”تكملة المجموع» (11/ 719/7). 
مسألة :]11١[‏ إذا صام شهرين متتابعين» فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟ 

قال إبن قدإمة هللته: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول الشهر ومن أثناته. لا 
نعلم في هذا خلاقًا. 

قال. فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة أجزأه ذلك» تامين أو ناقصين إجماعا. 

قال وإن بدأ من أثناء الشهر» فصام ستين يومًا أجزأه بلا خلاف أيضًاء قال ابن المنذر: 
أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم.اه 

قال أبو عبدالله: أما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة؛ لقوله 
تعالمى: ل حَلُورَ لك عن الْدَسِدَةَ َ كُلّهيَ مَوقِبِثٌ لكايس وَألْحَيَ 4 [البقرة :4ه وأما إذا ابتدأ من أثناء 
الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه على الهلال ثم يتم بقية الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر 
أهل العلم. 

وكخالفت'آبق. حؤم اققال: "ل يلزمه :إلا :سبعة >وعغرون4 لأن الشهن قد يكرت تسعة 
وعشرين. 

والرّاجح قول الجمهور؛ لأنّ الله أوجب عليه صيام شهرين» ولأنه قد تعذر اعتبار 
الحلال؛ فوجب الأخذ بالأكثر حتى يؤدي ما عليه. 

انظر: ”المغني" (11/ 5 ٠١8-١١‏ ) «المحلٌ؟ (45 07 ”تكملة المجموع" (/11/ /اا-900/4). 
مسألة[؟18: قطع التتابع لعذرمن الأعذار. 
١‏ عذرالحيض: 

قال إبن قدإمة مِلثه: وأجمع أهل العلم على أنَّ الصائمة متتابعًا إذا حاضت قبل إتمامه 


كناب الصّيام 2 
تقضي إذا طهرت» وتبني» وذلك لأنَّ الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى 
الإياس» وفيه تغرير بالصوم؛ لأنبا ربهما ماتت قبله.اه 
" عذرالنفاس: 

فيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والصحيح أنه لا يقطع التتابع؛ لأنه بمنزلة الحيض 
في أحكامه. ولأنَّ الفطر لايحصل فيه بفعله). 

وقال بعضهم. لا يصح قياسه على الحائتض؛ لأنه أندر منه» ويمكن التحرز عنه. 

والصحيح ما قدمناه» فلو أنَّ امرأة صامت خمسين يومًا مثلاء ثم أسقطتء أو ولدت» 
فأصبحت نفساءء» فمن أين لنا أَنْ نوجب عليها صيام شهرين من جديده قال تعالى: #ومًا 
َعَلَ عد في ان مِنْ حر رَج 4 [الخج:170» وقال تعال: «رريدُ أَسَهْبِحكُمْ الْشدَر وَلَارِيِدُ بحم 
ا [البقرة:185]. انظر: ”المغني" (11/ 84)» ”تكملة المجموع؟ (/11/ 701754). 
" عذر المرض: 

8 فيه قولان: 

[لأول: أنه لا يقطع التتابع» وبه قال ابن المسيب» والحسن» وعطاء؛ والشعبي» وطاوس» 
وججاهد. ومالك» وإسحاق. وأبو عبيد» وأحمد. وأبو ثور» وابن المنذر» والشافعي في القديم؛ 
لأنه أفطر بسببٍ لا صنع له فيه» فلم يقطع التتابع» كإفطار المرأة للحيضء ولأننا لو قلنا: إنه 
ينقطع بالفطر في المرض؛ لأدَى ذلك إلى أن يتسلسل؛ لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف 
بعد البرء. 

إلثاناع. آنه يقطع التتابع» وهو قول سعيد بن جبيرء والنخعيء والحكمء والثوري. 
وأصحاب الرأي» وهو قول الشافعي في الجديد؛ لأنه أفطر بفعله فلزمه الاستئناف. والرّاجح 
القول الأول. 

انظر: «المغني؟ ١(‏ 300006 «تكملة المجموع" /١17(‏ ا 


5 عذر السفر: 
© فيه قولان: 

الأول أنه يقطع التتابع» وهو قول مالك. وأصحاب الرأيء والمشهور عند الشافعية» 
وهو قول جماعة من الحنابلة؛ قالوا: لأنَّ السفر يحصل باختياره؛ فقطع التتابع كا لو أفطر بغير 
دو 

الثاناع. أنه لا يقطع التتابع» وهو ظاهر مذهب أحمدء وقال به الحسنء وقالوا: إنه أفطر 
لعذر مبيح للفطرء فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة بالحيض»ء وفارق الفطر لغير عذر؛ فإنه لا 
5 

قلت: القول الأول أقربء إلا إذا اضطر إلى السفر»ء و شق عليه الصوم؛ فيرخص له 
بالفطرء ولا يقطع التتابع» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (11/ 240 ”تكملة المجموع؟ (117/ 8100). 
ه عذر الحامل والمرضع: 

إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فهما كالمريضء وإن أفطرتا خوقًا على ولديهماء ففيه) 
وجهان عند الحنابلة والشافعية. انظر: ”المغني" /1١(‏ 84)) ”تكملة المجموع" (11/ 071/0). 
1 عذرالجنون والإغماء: 

قال إبن قدإمة هلتته: وإن أفطر لجنون. أو إغاء لم ينقطع التتابع؛ لأنه عذر لا صنع له 
فيه؛ فهو كالحيض .اه انظر: ”المغني" .)84/١١(‏ 
مسألة [1: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر؛ أو قطع التتابع بصوم نذر؛ أو 
قضاءء أو كفارة أخرى ؟ 

يلزمه استئناف الشهرين؛ لأنه أخلّ بالتتابع المشروط» ويقع صومه عا نواه؛ لأنَّ هذا 
الزمان ليس بمستحقٌ متعين للكفارة» ولهذا يجوز صومها في غيرها بخلاف شهر رمضان؛ 
فإنه متعين لاايصلح لغيره. انظر: ”المغني" (11/ »)4١‏ ”تكملة المجموع؟ (/10/ 717/7-11/0). 


مسألة [1"4: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضانء وأيام العيد؟ 
قال إبن قدإمة مله في «المغني" :)-1١/11(‏ ذا تَثّلَ صَوْمَ الظّمَارِ رَمَانُ لا يْصِحٌ 
صَوْمُهُ عَنْ الْكَفَارَق مدل أَنْ يَبَْدِئَ الصّوْمَ مِنْ أَوَّلِ مَحْبَانَ» فَيَتَخَلَلَهُ رَمَضَانَ وَيَوْمُ الفط أ 
يت من ؤي البق مله يَوْمُ لخر ويم ليق إن الام لا يْقَطِعُ بهذا وَيبِي عل 
مَا مَعَّى مِنْ صِيَامِهِ. وَقَالَ الشَافِعِيُ: يَنْقَطِعْ التََابُم وَيَلْرَمُُ الإسَْنْنَاف؛ لِأنَّهُ أفطرَ في أنْنَاء 
السَّهْرَيْنِ ب كَانَ يُمْكِنْهُ التَحَرُرُ من فَأَشْبَه إِذَا أَفطرٌ بعَيْرِ ذَلِكَه أو صَامَ عَنْ تَذٍْ أل كنالة 
أخْرّى. وَلَنَا أَنّهُ زَمَنّ مَنَعَهُ الَّرْعٌ عَنْ صَوْيهِ في الْكَمَارَة َلَمْ يَقَطَمْ الَتَائِمَ كَا خَيْضٍ 


4 هرمع هو ل 


وَالتْفَْاس سِ . قَإِنْ قَالَ: الحَيِض وَالنْقَاس غَيْرُ تمكِنٍ التَحَرْرٌ منْةُ. كلتاة ف شك العف به 
الما سٍ بِأَنْ لا تبْندىَ الصَّوْمٌ في حَالٍ الْحَمْلِء وَمِنْ الحَيْض إذَا كَانَ طهْرُعَا يَزِيدُ عَلَ الشّهْرَيْنِ 
أن تَبتَدىَ الصَّوْمَ عَقِيبَ طْهْرِهَا مه ل 
لْمَأمُوم مُمَارََةُ إمامه لِعَبرِ عُذْنِ وَيجُورُ 
لْزُوم مُعَارََيهِ قبل إَِامِهًا. انتهى المراد. 

قلت: وما رجحه ابن قدامة هو الراجح عنديء والله أعلم. 
مسألة [ه*1: إذا كفر بالإطعام؛ فهل يلزمه إطعام ستين مسكيئًا؟ 
© فيالمسألة قولان: 

الأول: أنه تجزئ أن يطعم ولو مسكيئًا واحدًا ستين مرة» أو عشرة مساكين ست مرات..» 
وهكذاء وهو قول الحنفية. 

لثاناج. يلزمه أن يكونوا ستين مسكيئا. 

وهو قول الجمهورء وأحمد والشافعي» ورجّحه ابن حزم وغيره من أهل العلم؛ لقوله 
3 هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟). 

قال إبن دقيق إلعيت قللته: أضاف الإطعام الذي هو مصدر: (أطعم) إلى ستين؛ فلا 


يكون ذلك موجودًا في حقٌّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا.اه 
انظر: ”المغني؟ (97“/11)» ”الفتح" »)١975(‏ «المحلٌّ" (374)» «النيل؟ (133370). 
مسألة [5"]: مقدار الإطعام. 
8 اختلف في تقديره الحنابلة» والشافعية: والحنفية وغيرهم» فمنهم من قدرّه بالْمُدَ 
عن كل مسكين. ومنهم من قدّره بالضَّاعَء ولهم تفاصيل في ذلك. 
والصحيح أنه لا حدّ له» ويجب عليه ما يشبعهم؛ وهو رواية عن أحمد. 
قال إبن حزم هللته: ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نضّء ولا إجماع» ولم يختلف 
فيما دون الشبع في الأكل» وفيها دون المد في الإعطاء أنه لا تجزئ.اه 
وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 
انظر: ”المغني" (5/ 87 ؟) (11/ /417) ”المحلٌ" (47 2007 ”مجموع الفتاوى" (90/ 49 9). 
مسألة 1/ا"]: هل يجِرَئ إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ 
28 قال الشافمي ملله: يجْرى وَيُسَلَّمْ لوَليّه. 
© وقالت الحنفية: لا تجزئ؛ لكونه لا يطعم. وهو ترجيح ابن حزمء وهو الرّاجح؛ 
لقوله يَبِيْدّ: «هل تستطيع أن تُطعِم ستين مسكيئًا؟»؛ والطفل الذي لم يطعم كيف يمكن 
إطعامه! انظر: ”الفتح" (191)» ”المحلّ" (0/517. 
مسألة [1*8: هل يلزم التتابع ل إطعام المساكين ؟ 
قال إبن قح إمة هلثه: ولا يلزم التتابع في الإطعام» نصّ عليه أحمد في رواية الأثرم» قيل 
له: تكون كفارة يمين؛ فيطعم اليوم واحدّاء وآخر بعد أيام» وآخر بعد أيام» حتى يستكمل 


عشرة؟ فلم يَرَ بذلك بأسّا. انظر: #المغني" (48/11). 


كِتَاتُ الصّيًا م 2 


- وَعَنْ عَايْسَّةه 


سكس ع 1ك ل 52 مات 2ك عه لش 0 334 
4- وَأْمَّ سَلَمَة مقا » أن ن الت َك كان 2 يَصْبِحُ جنا مِنْ جماع» ثم يَعْتَيِا وَيَصومُ. مفِّ 
سكم () 7 
ف د ولي كاله (ف4 
71- وَزَادَ مُسْلِمٌ في حَدِيثِ تِ آم سَلمَة: وَلا يتقضفى. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ من أدركه الفجر وهو جِنْبٌ: فهل يصح صومه؟ 
6 ذهب الجمهور إلى صحة صومه؛ لحديث عائشة» وأم سلمة يللا الذي في الباب. 
وقد كان هناك خلافٌ في زمن التابعين؛ ثم استقر الإجماع على صحة الصوم كما جزم بذلك 
التؤوق: 
وسبب الخلاف هو حديث أب هريرة بَيلُ في «الصحيحين» ‏ أنه كان يفبي وَححَدتُ» 
يقول: #من أدركه الفجر وهو جنبٌ فلا صوم له؛. وجاء عند النسائي”' وغيره أنه رفعه إلى 
النبي وبق وقد دخل عليه عبد الرحمن بن الحارث بعد أن سمع حديث عائشة؛ وأم سلمةء 
فأخبره بحديثهماء فقال أبو هريرة: أهما قالتا ذلك؟ قال: نعم. فقال أبو هريرة: هما أعلم. ثم 
أخبره أنه لم يسمعه من النبي ينيف وإنها سمعه من الفضل بن عباس. ورجع عن قتياه. 
وأما حديث الفضل بن عباس: 
فمنهم من حمله على أنَّ الأمر بالغسل قبل الفجر للإرشاد. 
قال الحافضل لته: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق الحديث بالأمر بالفطرى 
وبالنهي عن الصيام؛ فكيف يصح الحمل المأكور إذا وقع ذلك ني رمضان!.اه 


.)١١١9( أخرجه البخاري (191*1) (19175)» ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم برقم )١١١9(‏ (0/1. 
(©) أخرجه البخاري برقم (1975)» ومسلم برقم .)١١١9(‏ 
(؟) انظر: ”السنن الكبرى" للنسائى (11757/5-/17/7). 


ومنهم من حمله على من أدركه الفجر مُجَامعًا فاستدام بعد طلوعه عاكًا بذلك. 

قال إلحافضل مله: ويعكر عليه ما رواه النسائي" من طريق أبي حازم عن عبدالملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه» عن أبي هريرة بَيلُ؛ أنه كان يقول: من احتلم 
وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم.اه 

ومنهم من سلك مسلك الترجيح» فرجّح حديث عائشة» وأم سلمة على حديث أبي 
هريرة الذي أخذه من الفضل» وهو مسلك الشافعي» والبخاريء وابن عبد البر. 

ومنهم من حمل حديث الفضل على أنه منسوخ. 

قال |بن خزيصة مله: توهم بعض العلاء أنَّ أبا هريرة َلك غلط في هذا الحديث. 

ثم رد عليه ابن خزيمة بأنه لم يغلط» وإنم| أحال على رواية صادق؛ إلا أن الخبر منسوخ؛ 
لأنّ الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليلة الصوم من الأكل والشربء والجاع 
بعد النوم» فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئل» ثم أباح الله ذلك إلى طلوع الفجرء 
فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه؛ فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر, فدلّ على أنَّ 
حديث عائشة ناسح لحديث الفضلء ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ» فاستمر أبو 
هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه.اه 

ويد الحافظ القول بالنسخ بحديث عائشة الذي في "صحيح مسلم؟”" أنَّ رجلا جاء إلى 
النبي ينود يستفتيه وهي تسمع من رواء الحجابء فقال: يا رسول الله يدركني الفجر وأنا 
جَنْبٌ أَقَأضُوم؟ فقال النبي مد «وأنا يدركني الفجر وأنا جُدُبٌ كَأصُومٌ». قال: لست مثلنايا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله. وأعلم با أتقي». 


.)١794 /7( انظر: ”السنن الكبرى"‎ )١( 
.)١١١١( أخرجه مسلم برقم‎ )9( 


قال الحافسل هلثه: ويُقَرّي النسخ أنَّ في حديث عائشة هذا الأخير ما يُشعر بأنَّ ذلك كان 
بعد الحديبية؛ لقوله فيه: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأشار إلى آية الفتح» وهي 
إن أنزلت عام الحديبية سنة ست وابتداء فرض الصيام كان في السئة الثانية.اه 

وإلى القول بالنسخ ذهب ابن المنذرء والخطابي» وابن دقيق العيدء ورجحه الحافظ وتبعه 
الصنعاني. انظر: «الفتح؟ »)١977(‏ ”السبل؟ (؟/ 7390 7785)ط/ دار الكتاب العربي. 
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-١‏ وَعَنْ عَانسَةَ مقا أَنْ الَِيّ يك فَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَاءَ عَنْهُ وَلِيُّه». مُتَقَقْ 


)١( رصم‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ من مات وعليه صومٌ)؛ فهل يُقضى عنه؟ 
8 في هذه المسألة أقوال: 

الأول. أنه لا يُصام عنه» ويطعم عنه إذا أوصى بذلك؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة» 
والشافعي في مذهبه الجديد» واستدلوا بقوله تعالى: 8 وَآنَ لاسن إِلامَاسَمَن © [النجم:ةاء 
وقوله 3 «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...) أخرجه مسلم ))١171(‏ عن 
أبي هرير ة عوطت . 

الثاناج. أنه لا يصام عنه إلا النذرء وهو قول أحمدء والليث» وإسحاقء وأبي عبيد» وقالوا: 
حديت عانق اللعووق النات مول عل عديت تعاس فق «الصكيسين" أن امراة 
قالت: يا رسول الله إِنَّ أمي ماتت وعليها صومٌ نذرء أفأصومٌ عنها؟ قال: «أرأيت لو كان 
فل اناق أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يُقضى». 

قالوا: فيكون الصوم عنه في النذر خاصة؛ وأما رمضان فيطعم عنه. 
(1) أخرجه البخاري :)2١19857(‏ ومسلم .)١1510(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم »)١961(‏ ومسلم برقم .)١١544(‏ 


كِنَابٌ الصّيّام 2ه 


إلثالث. أنه يصوم عنه أي صوم واجبء سواء كان نذرّاء أو قضاءًء أو كفارة» وهذا الذي 
عليه أهل الحديث» وأبو ثور والأوزاعي» وجماعة واستدلوا بعموم حديث عائشة مما 
الذي في الباب. 

وهذا القول هو الصحيحء وهو الذي رجّحه البيهقي, وابن حزم ثم الحافظ ابن حجرء 
ثم الصنعاني» وهو ترجيح شيخنا العلامة مقبل الوادعي» والشيخ العلامة محمد بن صالح 
العتيمين رخرة الله غليهنا: 

وقد أجاب المالكية عن حديث عائشة وما أشبهة: بأنه ليس عليه عمل أهل 
اللدينة: 

قال الحافحل إبن حجر هلله: إن سلمت هذه الدعوى فا بمثل هذا تُرَدٌ الأحاديث 
الطب غيددة امن 

وأجاب الحنفيد عن حديث عائشت, وابن عباس بقولهم: إنه قد صحّ عن عائشة» 
وابن عباس يلم القول بالإطعام. قالوا: فلا أفتوا بخلاف ما رووا؛ دل على أنَّ العمل 
بخلاف ما روياه. 

قال الحافئظل إين حجرقلته: والرّاجح أنَّ المعتبر ما رواه لا ما رآه؛ لاحتمال أن يخالف 
ذلك لاجتهاد» ومستنده فيه لم يتحقق.اه 

قلت: وتحتمل أيضًا أن يكون نمي. 

قال إبن حزن ملتته: ولعلٌ الذي رُوي عن عائشة فيه الإطعام كان لم يصح حتى مات؛ 
فلا صوم عليه.اه 

قلت: وأما استدلال الحنفية» والمالكية بقوله تعالى: 9 وَأَن لبس لشن إِلَّا مَا سَعَ »* 


[النجم:179» فقد قال ابن حزم ذلثته: أما قوله تعال: « وَأ لسن إِلَامَاسَ > فَحَق؛ إلا أن 
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الذي أنزل هذا هو الذي قال لرسوله: #لنْبينَ لِلنَّس مَانْْلَ إِلَهِمّ ‏ [النحل:4]» وهو الذي قال: 
#مّن يطِع أَلرَسُولَ قَمَّدَ أطَاع أله 4 [انساء:80]؛ فصمٌّ أنه ليس للإنسان إلا ما سعى» وما حكم 
الله تعالى أو رسوله يكل أن له من سَعْي غيره عنه» والصوم من جملة ذلك.اه 

وأما حديث: «انقطع عمله)؛ فالحديث ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقطء وليس فيه 
انقطاع عمل غيره عنه أصلًا. 

وأما ما استدل به أهل القول الثاني» فقد قال الحافظ ابن حجر هَللَته: وليس بينهما 
تعارضٌ حتى يجمع بينهماء فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له وأما 
حديث عائشة فتقريرٌ قاعدةٍ عامّق وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى هذا العموم» 
حيث قال في آخره: ١فدين‏ الله أحق أن يُقضى).اه 

انظر: ”الفتح» »)١407(‏ ”المحلٌ؟ (0/ال9»» ”السبل؟ (7/ 07703 ”الشرح الممتع؟ 21/50 5). 

تنبيث: ما تقدم من الخلاف في المسألة هو فيا إذا تمكن من قضائه فهات ولم يقض.ء أما 
إذا لم يتمكن من قضائه حتى مات؛ فقد نقل غير واحد الإجماع أنه لا يصام عنه. وأما الإطعام 
فالجمهورء ومالك, والشافعي, وأبو حنيفة على أنه لا شيء عليه. 

قال إلعبتراه. وهو قول العلماء كافة إلا طاوسّاء وقتادة» فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل 
يوم مسكيئًا؛ لأنه عاجزء فأشبه الشيخ الحرم.اه 

والصحيح القول الأول؛ لقوله تعالى: لمَنقواكَ ما كخم »* [التخابن:15]» وقوله يلل: 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». ' انظر: «المجموع؟ (5/ 900/7 "شرح السنة؟ (8/ 011). 
مسألة [1]: من هو الولي؟ 

قال إلحافل إبن حجر كلتة: قيل: كل قريب. وقيل: الوارث خاصّة. وقيل: عصبته. 
والأول أرجح والثاني قريبٌ» ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أُمّها. #لفيم؟ (1467). 


)١(‏ أخرجه البخاري (788/): ومسلم (178)) عن أبي هريرة يولت. 


مسألة [*]: هل الصوم واجبٌ على الولي؟ 
© ذهبابن حزم إلى وجوبه على الول واستدل بقوله يَيد: «من مات وعليه صومٌ 
صام عنه وَلِيُّ)؛ فإنّ هذا خبر بمعنى الأمر» والتقدير: فليصم. 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ هذا الأمر ليس للوجوبء وبالغ إمام الحرمين فادّعى 
الإجماع على ذلك. 
قال الحافضل هلثه: وفيه نظر؛ لأنَّ بعض أهل الظاهر قد خالف فأوجبه؛ فلعله لم يعتد 
بخلافهم على قاعدته.اه 
قل إلشيجح أبن عثيمين مَلتته: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: #ولا زر وَازوَةٌ وو لتق » 
[الأنعام:17]» ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة 
وزر أخرى. وهذا خلاف القرآن. 
انظر: ”الفتح» »)١407(‏ ”المحلٌ؟ (0/ا/)) ”الشرح الممتع" (5/ 5 50). 
مسألة [14]: هل يختص ذلك بالولي أم يجوز أن ينوب الأجنبي؟ 
8 فيهاقولان: 
الأول.أنه يختص بالولي؛ لأنَّ الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية إلا ما ورد فيه الدليل 
فيقتصر عليه؛ ورجّح هذا القول الحافظ. 
لثاناج. أنه لا يختص بالولي» وذكر الولي في الحديث لكونه الغالب» وهو ظاهر اختيار 
البخاري» ويه جزم أبو الطيب الطبري, وقَوّاه بتشبيهه يبيد ذلك بالدَيْنِ وَالدَّيْنُ لا يختص 
بالقريب, والقول الثاني هو الراجح والله أعلم. 
انظر: «الفتعم؟ »)١957(‏ ”السبل» (؟/ /7”1) ط/ دار الكتاب العربي. 


كِنَات الصياه له 

مسألة [0]: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلا أن يصوم عنه 
ثلاثون رجلا يومًا واحدًا؟ 

قال إلحافضل إبن حجرهلته: قال النووي في ”شرح المهذب": هذه المسألة لم أرّ فيها نقلّا في 
المذهب. وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكن الجواز مقيدٌ بصوم لم يجب فيه تتابع؛ لفقد 
التتابع في الصورة المذكورة.اهم 

قلت: هذا الذي قرره الحافظ هو الذي رجّحه الشيخ ابن عثيمين هلتته. 

وقو قال نأل النبالة انقشع العرى» علفة عن البكازي ب ووصيله الدارقطي رهن 
ثابت عنه. 


انظر: «الفتح» (؟961١))‏ ”المجموع" (5/ ١7317/1)ء‏ الشرح الممتع" (5/ /591). 


كِتَابٌ الصّيّام 6 
مسألة :]١[‏ هل يلزم التتابع 4 قضاء رمضان؟ 
© في المسألة قولان: 
[لأول. أنه يلزمه التتابع» صم هذا القول عن ابن عمرء وعائشة مَيلهّاء ى| في «مصنف 
عبد الرزاق» (5/١51؟2))557-5‏ وهو قول ادع واستدل بقوله تعالى: #وسارعوا إن 


ب ردك سم 


مَعْفْرَوَ من ربكم © [آل عمران:17]» ثم قال: وتجزته متفرقة؛ لقوله تعالى: #تَصِدَهُ منْ أينَارٍ 
أَحَرَ © [البقرة:185].اه 

إلثاناه. أنه لا يلزمه التتابع» وهو قول الجمهورء وصحّ عن عبد الله بن عباس بيتقاء ا في 
”مصنف عبد الرزاق؟ (5/ 57 7)» وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد. والحسنء واستدلوا 
بقوله تعالى: مَصِدَهمَنْ يار أَغرَ4. 

وهذا القول هو ترجيح الإمام البخاري في 7"صحيحه" وهو الراجح إن شاء الله» ورجّحه 
أيضًا شيخنا مقبل الوادعيء والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

قال إلحافظ إبن حجرجلته: ولا يختلف المجيزون للتفريق أنَّ التتابع أولى. 

انظر: «الفتح» (1990)» ”المحلّ؟ (74)) ”تفسير القرطبي؟ (؟/ 387) «المجموع؟ (5/ 00 9), 
«الشرح الممتع؟ (559/5). 


مسألة [؟]: هل يلزم القضاء فوراء أم أن له أن يؤخره؟ 
8 ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه من ثاني شوال. واستدلوا بقوله تعالى: 
#وسارعوا إل مَعْهِرَة من رَبَكُمْ #. 
© وذهب جمهور العلماء إلى جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من 
قابل» واستدلوا بحديث عائشة ميقا قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فا أستطيع 


كِتَابَ الصّيّام 0 
أن أقضيه حتى يأتي شعبان. وبقوله تعالى: لفَصِدَهمَنْ َو حر 4. 
وأما كونه يقضي قبل دخول رمضان الآخرء فقد قال الحافظ ابن حجر هلقه: ويؤخذ من 
حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر.اه 
وقد سقه إل تسو ذلك "اب اقبامة وزاك فال ولآن الضوء غنافة متكزرة» قلع د 
تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة.اه 


انظر: ”الفتح" (1937/0)» «المحلى؟ (/9077)» ”تفسير القرطبي" (5/ 7875-1/85)» المغني؟ (5/ 400- 
١‏ ”المجموع؟ (1/ 775)) ”شرح السنة" (8/ 5 60-). 


مسألة ["]: إذا آخّرَ القضاءَ يغير عدر حتى دخل رمضان آخر؟ 
© 9 فالمسألة قولان: 

الأول: أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه. ويطعم عن كل يوم مسكينّاء وهو 
قول الجمهورء وصمٌّ عن أبي هريرة وابن عباس وَيكَقاء | في ”سنن الدارقطني"؟ (؟//191)» 
والبيهقي (5/ *307)» ونُّقِل عن الطحاوي أنه نقل عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة 
من الصحابة» ولا أعلم لهم فيه مخالقًا. 

لثأناج. أنه يقضي ولا فدية عليه» وهو قول الحسنء والنخعي» وأصحاب الرأي» 
واعكذلوا بق لدتقماق #ليية: دن أثاع كن 0# ورجيده البخاري فقال: وم يذكر الله تعالل 
الإطعام, إنها قال: َصِدَهمِنَ نام أعرَ 4. 

إلثالث: أنَّ عليه أن يطعم ولا قضاء عليه 

قال به سعيد بن جبير» وقتادة» وهذا حالف لللآية السابقة» والرّاجح هو القول الثاني» 
وهو ترجيح ابن حزم, والشوكاني» والوادعي» وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 


انظر: ”شرح السنة» ("/ كمه لام هم) «المجموع" (57/ 17"5757). «المغني؟ (4/ ١‏ 4) «الفتح" )١965-٠0(‏ 
”تفسير القرطبي" (؟/ «58) «المحلٌ» (01711. 


كِنَاتُ الصّيّام م 


مسألة [4]: إذا آخّر قضاء رمضان يعذر حتى دخل رمضان آخر؟ 
© فالمسألة قولان: 
الأول أنَّ عليه القضاء فقطء ولا إطعام عليهء حكاه ابن المنذر عن طاوسء والحسن» 
والنخعي, وحماد» والأوزاعي» ومالك وأحمد. وإسحاق» وهو مذهب الشافعيء وأبي حنيفة 
وداود. والمزني. 
إلثاناج. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس» وابن عمرء وسعيد بن جبير» وقتادة: يصوم 
رمضان الحاضر عن الحاضر» ويفدي عن الغائب» ولا قضاء عليه. 
والرّاجح هو القول الأول؛ لقوله تعالى: #مَعِدَّة مِنَ ام أَخَرَك» وأثر ابن عباس» وابن 
عمرء ثابتان عنهما كما في ”سنن الدارقطني" (195/7-/1910). 
مسألة [ه]: هل يجوز لمن عليه صومٌ أن يتطوع ؟ 
© في المسألة أقوال: 
[لقول الأول. أنه يجوز له ذلك؛ مالم يَضِْقٍ الوقتء وقالوا: ما دام الوقت موسعًا؛ فإنه 
يجوز له أن يتنفل» وهوقول الحنفية» ورواية عن أحمد. 
[لقول الثاناه: يجوز مع الكراهة؛ إلا ما يتأكد استحبابه» فيجوز بلا كراهة» وهو قول 
المالكية. 
[لقول إلثلث. إن كان الإفطار في رمضان لعذر؛ جازء وإلا فلا يجوزء وهوقول الشافعية؛ 
لأهم يرون القضاء على التراخي في حالة العذر وأما عند عدمه فالأصح عندهم أنه على 
الفون: 
والقول الأول هو الراجح» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هللته. 


انظر: «المغني؟ (9/ 075-1401 5)» ”الشرح الممتع" (548-451//7). «مواهب الخليل؟ (9/ 030309 
«رد المحتار»؟ (7/ ١8‏ 5), ”المجموع" (كاره>؟؟). 


م همه 


بَابْصَوْم التو وما ّي عَنَ صَوْمِه 


ذَرَسُولَ الله كك يِل عن صَوْمٍ يَوْم عَرَفَة؟ فَمَالَ: 
كو السَّنَدَ المَاضيَةَ وَالبَاقِيَة): وَسَيْل عَنْ صَوْمٍ يوم عا موواة؟ فَقَالَ: يكثر السَّنَدَ المَاضِيَةً) 
وَسْيِلُ عَنْ صَوْمِ 7 الإِنْتْنِ؟ مَمَالَ: ١ذَلِكَ‏ يَوْمٌ وَلِذْت فيد وَبُعِقْت فيه وَأَنلَ عَينّ فيه) رَوَاه 
2 

قولة: (يُكَفٌَ السّنَةَ الَْاقية». 

قال إلصنعاناج ملتنه: وقد استشكل تكفير مالم يقع» وهو ذنبٌ السّنَة الآتية» وأجيب 
المراد أن يوفق فيها لعدم الإتيان بذنبء وسمَّاه تكفيرًا لمناسبة الماضية» أو إنه إن أوقع فيها ذنبًا 
وفق للإتيان بب) يكفره. سبل السلام» (7/ 9 77)ط/ دار الكتاب العرربي. 

الأحكام والمسائل المستفادة من الحديث 


مسأئة :]1١1[‏ هل صيام ذلك اليوم يكفر الصغائر والكيائر؟ 
8 ظاهر الحديث أنَّ صيام عرفة» وعاشوراء يكفر الصغائر والكبائر» والجمهور على 
أنه لا يكفر الكبائر؛ فإنَّ صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ليسا بأفضل من صيام رمضانء ولا 
من الصلوات الخمسء وقد قال النبي يد «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة: 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»» رواه مسلم (770). عن أبي 
هريرة يله والرّاجح قول الجمهور. انظر: ”المجموع" (7/ 0947 ”توضيح الأحكام؟ .)5١1/5(‏ 
مسأئة 1؟]: صوم يوم عرفة. 
في حديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب صوم يوم عرفة» وهو اليوم التاسع من ذي 
اللينة: 


(1) أخرجه مسلم برقم (191/()1157). 


قال عبت [إلك إلبشاص في ”توضيح الأحكام" (؟/ ١‏ صوم يوم عرفة هو أفضل صيام 
التطوع بإجماع العلماء.اه 


مسألة ل"!: صيام يوم عاشوراء. 


قال النوواج هله في شرح حديث الباب من «صحيح مسلم": اتفق العلماء على أن صوم 
فاشو امسنة ام 
8 وقد اختلف في تعيين يوم عاشوراء: 

فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنَّ عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم. 

وقت قيل. إنه اليوم التاسع. وقالوا: إنه مذهب ابن عباسء واستدلوا على ذلك بها في 
تصحيح مسلم؟ (22177: أنَّ الحكم بن الأعرج سأل ابن عباس بَيلْهًا عن صوم يوم 
عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت هلال محرم» فاعدد وأصبح يوم التاسع صائًا. قلت: هكذا كان 
رسول الله كَكِةِ يصومه؟ قال: نعم. 

والظاهر أنَّ ابن عباس ملا إن) أراد بصيام التاسع مخالفة اليهود» لا أنه هو اليوم التاسع» 
بدليل ما جاء عنه أيضًا في "صحيح مسلم؟ (114): أنَّ رسول الله ينيو حين صام يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود. والنصارى. فقال رسول 
لله ينيد «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع». فلم يأت العام المقبل حتى 
نوي البي م3. 

ويؤيده ما ثبت عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح كا في ”اقتضاء الصراط المستقيم؟ 
»)4١16 07550 /1(‏ عن ابن عباس بَيظقاء أنه قال: «صوموا التاسع والعاشرء خالفوا اليهود», 
ثم وجدته عند عبدالرزاق (72874)» والبيهقي (5/ /781) بإسناد صحيح أيضًا. 

انظر: "شرح مسلم؟ (8/ 17-1١1١‏ ) «الفتح» ))3٠٠1/(‏ ”تفسير القرطبي؟ (1/ 741). 


مسألة [4]: الجمع بين التاسع والعاشر. 


يستفاد من حديث ابن عباس المتقدم في المسألة السابقة استحباب صيام التاسع مع 


العاشر؟؛ مخالفة لليهود. وقد استحبّه جمهور العلماء» منهم: الشافعي» وأحمد وإسحاق» رحمة 


الله عليهم. 
انظر: ”شرح مسلم" (8/ »)١17-5‏ ”توضيح الأحكام" 9/ ١٠2؛‏ <المغني" »)5:5١/:5(‏ ”المجموع" 
١م‏ اتام 


مسألة [5]: هل يصام العاشر والحادي عشر؟ 

أخرج أحمد في «مسنده؟ (1/ 22751 من طريق: ابن أبي ليل» عن داود بن علي» عن أبيه» 
عن جده ابن عباس يََقاء قال: قال رسول الله يبي «صوموا يوم عاشوراءء وخالفوا فيه 
اليهود. صوموا قبله يومّاء أو بعده يومًاه» وهو حديث ضعيف؛ في إسناده: محمد بن 
عبدال رمن بن أبي ليل» وهو سيء الحفظ» وفيه: داود بن علي» وفيه ضعف أيضًا. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: فعلى ضعف الحديث؛ فالمستحب هو صيام التاسع والعاشرء 
ويؤيده أنَّ النبي يي ما أخبر بصيام اليهود له قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»» 
ولم يقل: سنصوم غدًا مخالفة لليهود. 

ولكن إذا اشتبه عليه أول الشهر؛ فلا بأس أن يصوم ثلاثة أيام» كى| قال أحمد هَل ونقله 
عن ابن سيرين. انظر: ”المغني" (5/ 5١‏ 5)» ”اقتضاء الصراط المستقيم" .)515/١(‏ 
مسألة ["]: هل كان صوم عاشوراء فرضاء أم مُستحبًا فقط؟و 

8 فيه قولان: 
[لقول الأول. أنه كان مستحبًا فقط» وهو قول الجمهورء واستدلوا بحديث معاوية بن 


أبي سفيان فقي #الماع 0 قال: سمعتكت رسول الله 6 يقول: ١إنَّ‏ هذا يوم عاشوراء» 


.)١١79( ومسلم برقم‎ ))7١١7( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ولم يكتب الله عليكم صيامه. فمن شاء صامء ومن شاء أفطر». 
[لقول إلثاناع. أنه كان فرضًاء ثم نسخ وصار مُستحيًا عند أن افترض صوم رمضان» وهو 


قول أحمد والحنفية» ووجةٌ عند الشافعية» وترجيح جماعةٍ من المحققين كابن حزمء والشوكانٍ 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 

)١‏ حديث عائشة بلا قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله 
سروم انا ساتمو لا للتسقاس] و امو نعي فاه قا د الو الور ارا ل 
«من شاء صامه. ادن 

حديث أبي موسى يتلل في ”الصحبحين" " أنَّ النبي يفيو قال: «صوموه أنتم». 

*) حديث سلمة بن الأكوع؛ والربيع بنت معوذ ينقق. في ”الصحيحين" أنَّ البي كَل 
قال: «من كان أكل؛ فليتم بقية يومه. ومن كان لم يأكل؛ فليتم صومه». 

وأما حديث معاوية بن أبي سفيان دلتُ: «ولم يكتب الله عليكم صيامه), فقال ابن قدامة: 
للته: هو محمولٌ على أنه أراد ليس هو مكتوبًا عليكم الآن» ويؤيده أن معاوية أسلم متأخرًا.اه 


0 فكل إبن حجر جَلنه: الوملاين تلو الأعاريك ا" نَهُ كَانَ وَاجبا4 شوك الأثر 


كس 
3 - 
7 مه ره 


مه ثم تأكدَ | الأمر ِذَلِكَ 2 م زيادة التكيد ِالتْدَاءٍ الْعَافَ ثُمَّ ًَ زِيَادَ دته بأمْرِ مَن أكل 
ل زِيّادته مر الْأممَاتِ أن لا يُرْضِعْنَ فيه الْأَطْمَال وَبقَوْلٍ إبْن مَسَعُود الثّابت بت في 
ل : (لَا فض رَمَضَانُ يُرِكَ عَاشُورَاءٌ مَعَ الْعلّم بأنّهُ مَا مر ترك اسْتِحبَابهُ» بل هُوَّ باق 
دل عل ماله قوف ع ام 

.)١١75( ومسلم برقم‎ ))١897( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري برقم »)7٠١(‏ ومسلم برقم (1؟١1١).‏ 
) انظر: "صحيح مسلم" برقم .)١١511/(‏ 


والقول الثاني هو الرّاجح, والله أعلم. 
انظر: ”المخني" (1/ )0 ”الفتح" (/ا٠‏ 0 ") شرح مسلم؟ (م/ ؟). 


مسألة 11: الحكمة من اللأمريصوم عاشوراء. 

في الصحيحين"”' عن ابن عباس يَقَقاء أنّ رسول الله ينيد قدم المدينة فوجد اليهود 
صيامًا يوم عاشوراء؛ فقال للم رسول الله يي «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيم نجّى الله فيه موسى وقومه» وغرّق فرعون وقومه؛ فصامه موسى شكرّاء فنحن 
نصومه. فقال رسول الله يَفيدُ: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم)» فصامه رسول الله ييا 
وأمر بصيامه. انظر: "شرح مسلم؟ (4/8). 
مسألة [8]: صوم الإثنين والخميس. 

في حديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب صوم الإثنين» وقد جاء عند الترمذي 
(0745» من حديث عائشة ميلم قالت: كان رسول الله مَبيِيُذُ يتحرّى صوم الإثنين 
والخميس. وصححه العلامة الوادعي مَلْكه في ”الصحيح المسند" (1010)» وثبت عن النبي 
بيد أنه قال عند أن سكل عن سبب صيامه لم|: «ذانك يومان تعرض فيها الأعمال على رب 
العالمين» وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» أخرجه أحمد »)7١١/0(‏ واللفظ له وأبو داود 


و 


إلله 


55 ؟)) والنسائي /١(‏ 777)» وابن خزيمة (114؟) من طرق عن أسامة بن زيد جيللت. 


وأخرجه الترمذي (1/47)» من حديث أب هريرة يلت وفي جميع طرقه ضعف. ولكن 
بمجموعها يرتقى الحديث إلى الصحة» وقد صححه العلامة الألباني هلله في ”الإرواء» 


.))459)454( 


فهذايدل على استحياب صوم هذين اليومين» والله أعلم. ”المجموع" ١‏ تت 


.)١١70( ومسلم برقم‎ ))7١٠١ 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


177 وَعَنْ أبي يوب الْأنْصَارِيّ ميل» أن رَسُولَ الله مَك فَالَّ: «مَنْ صَامَ رَمَصَانَ ثم أنبعة 


سِتا مِنْ شَّوَالٍِ كَانَ كَصِيَام الذهرا. رَوَاهُ مُسْلِم. 


0 


00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ صيام سيت من شوال. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب» وهو مذهب الشافعي» وأحمد.» وهو 
الصحيح؛ لدلالة حديث أبي أيوب على ذلك. 
288 وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى كراهة صومهاء قال مالك كللته: إنه ما رأى أحدًا من 
أهل العلم يصومها. وقالوا أيضًا: لثلا يظن وجوبها. وما ذكره مالك هَللَعْه ليبس بحجة في 
ترك الحديث والعمل به» وقد اعتذر له ابن عبد البر بأنه لم يبلغه الحديثء وأما تعليلهم فهو 
معارض بالنصء ولم يعتبره الشارع؛ فهو تعليل فاسد. 
انظر: ”المغني" 2658/0 ”المجموع" لا فة ”سبل السلام" (4/ ,.))-١61/‏ 
فائدة, قال الصنعاني لقه: وإنما شبهها بصيام الدهر؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثاطاء فرمضان 
بعشرة أشهرء وست من شوال بشهرين.اه ”السبل؟ .)1١91//5(‏ 
مسألة 11؟]: هل يشترط 4 الست من شوال أن تكون متتايعة؟ة 
لا يُشترط في هذه الست أن تكون متتابعة» ولا أن تكون في أول الشهرء بل من صامها 
متفرقة» أو أجَرها فقد صدق عليه أنه صام سنا من شوالء ومهذا صرّح الشافعية» والحنابلة» 
وغيرهمء وأفتى به الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله 
عليهم أجمعين. انظر: ”المغني" (4/ 478 -)» ”شرح المهذب" (/0710/4). 
مسأثة [*]: هل يلزم أن تكون الست من شوال يعد قضاء رمضان؟ 
أفتى العلامة ابن باز هللته. والعلامة ابن عثيمين للته أنها لا تجزئ؛ إلا أن يصومها بعد 


.)١١78( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


قضاء رمضان؛ لقوله في الحديث: من صام رمضان. ثم أتبعه...» 
والظاهر أنَّ من احتاج إلى تقديم السّت لضيق الوقتء أو لكثرة الواجب عليه» فلا بأس 


إن شاء الله والله أعلم. انظر: ”الشرح الممتع" (7/ ) «فتاوى رمضان" (198/57). 


8- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيّ ميل قَالَ: قَالَ رد سول الله كة: ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يَضُومُ يَْما في 
صل الل اباد لِك ليم عن وجو لتر سبي ريق متمق عليه وَاللَفط ميم" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ ما المراد يقوله: «4 سبيل اللّه» ؟ 
© الحتلف في المراد به على قولين: 
الأول أنَّ المراد به الصوم في الجهاد» وهو قول ابن الجوزيء وابن دقيق العيد؛ والنووي» 
والصنعاني. 
إلتاناع. أ المراد به (في طاعة الله)» فالمراد به: من صام قاصدًا وجه الله وهو قول 
القرطبي. لكن القول الأول محمولٌ على من لا يتضرر بهء ولا يفوت به حفَّاء ولا يختل به 
قتاله» ولا غيره من مهمات غزوه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ذلقه أنَّ الحديث أعم من ذلك 
فيشمل القولين» ذكره الحافظ احتالّاء وهو أقربء والله أعلم. 
وفيه الحث على التطوع لله عزوجل بالصيام وجاء في ”الصحيحين" "عن أبي هريرة ميلك 
أن الي 2 قال: «الصيام جَنَة. 
وفي ”مسند أحمد؟ (4/ 77): عن عثمان بن أبي العاضن أن النبي َك ميد قال: «الصيام م 
من النار» كجنة أحدكم من القتال». وصححه العلامة الوادعي في ”الجامع الصحيح؟. 
وفي المي عن سهل بن سعد الساعدي يِل قال: قال رسول الله يَتد: «إنَّ في 


.)١101( ومسلم‎ ))584٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١57()١181١( ومسلم برقم‎ »)١95 5( أخرجه البخاري برقم‎ )0( 
.)١1817( ومسلم برقم‎ »))١845( أخرجه البخاري برقم‎ )0 


الجنة بابًا يقال له الرّيّان يدخل منه الصائمونء لا يدخل منه أحدٌ غيرهم يقال: أين 
2 ع افيه 
الصائمون؟ فيقومون فيدخلون. فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه أحد». 


ماه ضى 22 لشم 2" 0 نتن م عر 1ل متلا 2 4 5 ا 
6- وَعَنْ عَائْشَة يواء قَالَتَ: كَانَ رَسُولَ الله كه يَصومٌ حتى تقول: لا يفطر. وَيَفَطِرٌ 
12 ال ليده اي ا ا رمه #2 * 0 
حَتى تُقول: لا يَصومٌ) وَمَا رَأَنْت رَسُولٌ الله يك اسَْكْمَل صِيَامَ شَهْر قط إلا رَمَضَانْء وَمَا 


مكف 2ه كتير مو فس وكوف صم سلكت ا 000 
رَأيته في شهر أكثر منه صِيَامًا في شعبان. متفق عليّه. وَاللفظ لمشلم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الصوم 4 شعيان. 

في حديث عائقة المتقدم دلالة على استحباب الإكثار من الصوم في شعبان» ولم يصح 
حديث في الحكمة من الإكثار في شعبان دون غيره» فيحتمل أن تكون الحكمة في ذلك تعظيً 
لشهر رمضان وصومه» وجعل الصيام فيه كالراتبة قبل الفريضة في الصلاة؛ ولعل من الحكمة 
في ذلك التمرن والاستعداد لصيام رمضان. فلا يأتي والنفس ل تَعْتَد الصيام. 

وقال بعضهم. الحكمة أنَّ شهر شعبان يغفل عنه الناس؛ لوقوعه بين شهرين عظيمين 
رجب» ورمضان. 

قال إلصنعاناخ فلثه: وتُحتمل أن يصومه لهذه الحَكّم كلّها.اه 
مسألة [7]: الصيام 4 شهر المحرم. 

يُستحب الصيام في شهر محرم؛ لما رواه مسلم في #صحيحه؟ ))2١١77*(‏ عن أب هريرة 
ِل قال: قال رسول الله ملف: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل». 

وقد استَفْكِلَ ذلك مع كون النبي يَيُةُ إنا أكثر الصوم في شعبان, ولم يكثره في المحرّم» 
وقد أجاب النووي عن ذلك باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في آخر عمره. 


.)))6 ١67( ومسلم‎ ))١979( أخرجه البخاري‎ )١( 


كِنَابٌ الصّيّام . 45 يَاتُ صَوْم التَطَوْعِ وما مي عَنْ صَوْوه 


قال مَلثه: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه» كسفرء ومرضء» 
وغيرهما.اه انظر: ”المجموع" (5/ /741)» ”الفتح" (5/ 197). 


: بي د ميل قَالَ: أَمرَنَا ر سُولُ الله وك: أن نَصُومَ من الشَّهْرِ تَكَامه يام : لا تلات 
م سٍِ 2 000 00000 
عَشْرَه وَأرْبَعَ عَسْرَ 6 واخشعشرة. رَوَاهُ النسَائِيٌ وَالمَرْمِذِيٌ» وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
يُستحِنٌ صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما جاء في ”الصحيحين" عن أبي هريرة ميلك 
ورواه مسلم عن أب الدراداء يلتك أنهما قالا: «أوصانا رسول الله يبيد بنلاثِ: بركعتي 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه النسائي (1/ 577)» والترمذي (2771) وابن حبان (7566-)) كلهم من 
طريق يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر به. 
ويحبى بن سام؛ قال أبوداود: بلغني أنه لا بأس به . قال الآجري: وكأنه لم يرضه. 
وقد جاء في بعض الطرق زيادة (يزيد بين الحوتكية) بين موسى بن طلحة وأبي ذر» ولا يضر ذلك فقد 
صرح موسى بن طلحة بالساع من أبي ذر كما في ”سئن النسائي والترمذي"» وكما في مسند الطيالسي" 
(0/ا) وصحيح ابن خزيمة )35١1748(‏ وعلى هذا فيكون موسى بن طلحة قد سمعه من أبي ذر مباشرة 
وبواسطة يزيد بن الحوتكية» وقد جزم بذلك ابن خزيمة. 
وقد وجد في حديث موسى بن طلحة اختلاف كها ذكر ذلك الدارقطني في العلل" (572-5757/5) 
فرواه يحيى بن سام | تقدم» ورواه بعضهم عن موسى بن طلحة بزيادة يزيد بن الحوتكية» ورواه بعضهم 
عنه وجعله من مسند عمر بزيادة (يزيد بن الحوتكية)» ورواه عبدالملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن 
أبي هريرة. وهذا الاختلاف لا ينزل الحديث عن درجة قبوله في الشواهد والمتابعات إن شاء الله. 
وله شاهد من حديث قتادة بن ملحان» أخرجه أبوداود (5559).» والنسائى (7477)» من طريق 
عبد الله ين اقادةعن ابعيهنو عذاللا ين ققادة عهر لوقل عملت ف اسيم اليه 
وله شاهد من حديث جرير بن عبدالله يبه أخرجه النسائي (25170) وابن أبي حاتم في «العلل؟ 
(5717-5/1) من طريق أب إسحاق السبيعي عن جرير بن عبدالله به. وقد اختلف فيه فرواه زيد بن 
ل ا ا 0 . قال أبوزرعة: حديث 

بي إسحاق عن جرير مرفوع أصح من موقوفء ولأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ من مغيرة بن مسلم. 

قلت: فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى الحجية» والله أعلم. 


- ع ع6 ع 3 
الضَحىء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأنْ لا أنام حتى وير '" 


وصِمّ عند أحمد (756/1)» من حديث أبي هريرة وَيلكُ» أنه قال: سمعت رسول الله َب 


يقول: ١(صوم‏ شهر الصَّبره وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهراء وأخرج أحمد أيضًا 
(/4") نحوه من حديث قُرّة بن إياس» وصحح كليهما شحنا العلامة مقبل الوادعي هله 
في ”الجامع الصحيح" (؟5/ 175). 

ويدخل في فضيلة الأحاديث المتقدمة من صام من أول الشهرء أو وسطه. أو آخره. 
ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في 7"صحيحه" :.)١١70(‏ عن عائشة يلعا قالت: «كان 
رسول الله يَنُدُ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ لا يبالي من أي أيام الشهر صام». 

ولكن الأفضل والأولى أن تكون في أيام البيض؛ لحديث أبي ذرٌ وشواهده المتقدمة. 

قال الصنعاناج مَلله: ولا معارضة بين هذه الأحاديث؛ فإنها كلها دالة على ندبية صوم 
كل ما ورد» وكل من الرواة حكى ما اطَّلع عليه؛ إلا أنَّ ما أمر به وح عليه» ووصى به أولى 
وأفضلء وأما فعل النبي مده فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك» وقد عيّن 
الشارع أيام البيض .اه 

وقول الصنعاني ظللته: (وقد عيّن الشارع أيام البيض) يعني أنها الثالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشرء وهذا هو الصحيح في تعيينهاء وبه قطع الجمهورء وهناك وجة عند 
الشافعية أنها الثاني عشر» والثالث عشرء والرايع عشر. 

قانع التمواة وه رشك عاذ تعنم 31 مويه اليكارى :فى اتعررناء قزل اد 
اللغة.اه 

فائدة: سبب تسميتها أيام البييض» قال ابن قتيبة» والجمهور: لأنها تبيض بطلوع 
القمر من أوها إلى آخرهاء وقيل غير ذلك. 

انظر: ”السبل؟ (5/ 17-157 ) ”المجموع؟ (7/ 786). 


.0777()1971( ومسلم رقم‎ ))١17/8( انظر: ”البخاري" رقم‎ )١( 


مسألة :]١[‏ صيام يوم وإغطاريوم. 
أجمع العللاء على استحباب صيام يوم وإفطار يوم؛ لما جاء في ”الصحيحين"'' عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص وَل أنَّ النبي بيذ قال: «أحَبٌُّ الصيام إلى الله صيام داود» كان 
يصوم يومًا ويُفطِر يومّااء وني رواية: ١لا‏ صيام أفضل من صيام داودا. 
8 واختلفوا: هل هو أفضل من صيام الدهرء أم أَنَّ صوم الدهر أفضل؟ والصواب 
الأول؛ لدلالة الحديث عليه» وسيأتي إن شاء الله حكم صوم الدهر. 


مسأئة [؟]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة. 

ومن الأيام التي يُستحبٌ صيامها: أيام العثر من ذي الحجة» إلا يوم العيد فَيَحِرّم؛ 
لحديث ابن عباس وَلهًا في ”البخاري" (459): أن البي مَل كد قال: «ما العمل ني أيام أفضل 

من العمل في هذه) - يعني أيام العشر - قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا اهاقل 
سبيل الله؛ إلا رجلٌ خرج يخاطر بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء». 

قال الحافسل هلثه: وَاسْئْدِلُ به عَلَ قَضْلٍ صِيّامِ عَذْرِ ذِي الْجحِجّةِ؛ لانْدرَاج الصَّوْ 
الْعَمَلِء وَاسْمفْكِل بتَحْرِيم الصّوْم يَوْمَ اليب وَأَجِيبَ بِأنّهُ عْمُو لَعَلَ الْغَاِبِ. 

قلت: ويُشكل على ذلك ما أخرجه مسلم ,)١11177(‏ من حديث عائشة يَيللقاء قالت: «ما 
رأيت رسول اله يلو صام) في العشر قطّ». 

لص قال النوواع كلتنه: يتأول قوطا: «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرضيء أو 
سفرء أو غيرهماء أو أنها لم ترّه صائً فيه» ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر.اه 

قال إلحافصل لله وَلِاِخْيَالٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكٌ لِكَوْنْهِ كَانَ يبك الْعَمَلَ وَهْوَ حب أَنْ يَحْمَلَهُ 


(1) أخرجه البخاري :)١191/5(‏ ومسلم .)١199(‏ 


م 


عليه أن لد ف هل ته كا في ”الصَّحِيحَين" مِنْ حَدِيثِ عَائْشَةً.اه انظر: ”الفتح؟ (939)) 


”شرح مسلم؟ ١‏ اااي 


سر 
2 


/561- وَعَنٌّ أبي هْرَيْرَة ملك أن وَسُولَ الله وك َالَ: الأتحل للعزاء أذ قشو وووخها 


فم 


0 ههه يي 


شَاِدٌ إلّا, بإذِِ. متمق عَلَيْهِ وَاللَفْظْ ا ودود عبد وَمَضَان1. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ صوم المرأة تطوعا. 
8 ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة؛ لحديث 
هريرة ملك المتقدم. 
قال النوواج لنت في ”المجموع": وقال بعض أصحابنا: يكره. والصحيح الأول -يعني 
التحريم-.اه 
قلت: وما صححه النووي هو الصحيح؛ لدلالة الحديث عليه» وهو الذي جزم به 
الصنعاني في ”السبل». انظر: ”الفتتح" »)25١904(‏ ”السبل؟ (5/ .)١75‏ ”المجموع؟ (7/ 7947). 


0 


مسألة [؟]: فإذا صامت؛» هل يصح صومها ؟ 

قل النوواع لله: فإن صامت بغير إذن زوجها صم بانّفاق أصحابناء وإن كان الصوم 
حرامًا؛ لأنّ التحريم لمعنى آخخرء لا لمعتى يعود إلى نفس الصوم. 

قأل: وأما عن ثواب صيامهاء فقال العمراني: أمرٌ قبوله إلى الله» ومقتضى المذهب عدم 
الثواب. وما قاله العمراني'" أولى؛ والله أعلم.اه 


.)1١75( أخرجه البخاري (20198: ومسلم‎ )١( 


(1) صحيح. أخ رجه أبوداود (رهغ ؟). 
() العمراني: هو يحيى بن سام اليياني» من آئمة الشافعية» وهو صاحب كتاب ”البيان في مذهب الشافعي"» 
توفي عام (/20).» و(العمراني) نسبة إلى أحد أجداده» كان اسمه (عمران). 3 


كناب الصّيام 17١‏ يب صَوْ توا هئ عن صَؤوه 
قلت: وما اختاره العمراني» ثم النووي هو المختار عندي. وبالله التوفيق. 
انظر: «الفتح» (646 )ل «المجموع" (7/ 0207 
مسألة [*1: هل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرا ؟ 
قال الحافظ إبن حجرؤلته: لَوْ كَانَ مُسَافِرَا فَمَفْهُوم الحِيث في تَقييده بالشَّاهِدِ يَقْتَضِي 
جَوَاز التَطَوّع نا إِذَا كَانَ رَوْجِهَا مُسَافِرك فَلَوْ صَامَتُ وَقَدِمَ في أَنْنَاء الصّيّام قلَهُ إفسَاد صَوْمَهًا 


000 تيوق اعدو وهنا جوف ب لوعن 6 عرس رار 2 2 كومم> ١‏ 
ذَلِكَ مِنْ غَبْر كَرَامَةء في مَعْتَى الْخَْبَة أن يَكُون مَرِيضًا بِحَيْتُ لا يَسْتَطِيع الجاع.اه 


3 في ا 


انظر: ”الفتح" (0145)) ”المجموع" (5/ 0697. 
تنبيحُ: يلتحق بصوم رمضان في كون المرأة لا يجب عليها استئذان زوجها صوم 
الفرض من نذرء أو قضاءٍ إذا ضاق الوقت. «الفتح" (0150). 


-0 انظر ترجمته في مقدمة ”البيان" .)-١7١ /١(‏ 


كنات الصّيَاه 


مسألة :]1١1‏ هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟ 
© فالمسألة قولان: 
الأول: جواز الفطرء وهو قول جمهور العلاء» وصمّ عن عمّرء وعلي» وأبي الدرداءء 
وابن عمرء وابن عباس رَيظم» وجاء عن غيرهم من الصحابة ) في ”المحلى" (00/1), 
و”مصنف عبدالرزاق» »)77/7-11/١/5(‏ وهو مذهب أحمد» وإسحاقء والشافعي. 
واستدلوا بما يلي : 
)١‏ حديث عائشة يتلق في "صحيح مسلم" »))١١155(‏ قالت: أتانا النبي يبد يومّاء فقلنا: 
أهدي لنا حيسء فقال: «أرِنيه: فلقد أصبحت صاتً]»» فأكل. 
)١‏ حديث أبي جحيفة وطن في ”البخاري" (21974: أَنَّ سلان زار أبا الدرداء» ثم أفطر 
أبو الدرداء» فأكل مع سلمان. 
*) حديث أبي هريرة يبلت عند أحمد (373377/5). وابن أبي شيبة (5/ 2١5‏ والنسائي 
(5//ا١١)»‏ وغيرهمء قال: ا النبي يد بطعام وهو يِمَرٌ الظّهران» فقال لأبي بكر 
وعمر: «(ادنوا فكلا»» قالا: إنا صائان» فقال ع الله يد «ارحلوا لصاحبيكم. 
اعملوا لصاحبيكم. ادنوا فكُلااء وقد أعله النسائي بالإرسال كا في «الكبرى؟ 
(/70178-701)», ورجح أنه من مراسيل أبي سلمة. 
الثاناج: أنه يلزمه الإتمام» وهو قول أبي حنيفة» ومالكء. ولكن قَيِّدَه مالك با إذا كان لغير 
عذر. 
واستدلوا على ذلك : 


)١‏ بقوله تعالى: #وَلَا يوا علخ © [عمد:م. 


)١‏ بقوله ل للأعرابي: "وصيام رمضان»., قال: هل عل غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوّع». 
فقالوا: الاستثناء مُتصِلٌ والمعنى: إلا أن تتطوع فيلزمك صومه. 
والرّاجح هو القول الأول. 


وأمًا عن أدلة القول الثاني: 


اإختة سه سس را 


)١‏ الآية: مولا لوا أعسدَكر 4 المراد بها: لا تبطلوا أعمالكم بالشركء قال ابن عبد البر مَلتته: 
من احتج بهذه الآية؛ فهو جاهلٌ بأقوال أهل العلم؛ فإنَّ الأكثر على أنَّ المراد بذلك 
النهي عن الرياء؛ كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» بل أَخَلِصُوهًا لله» وقال آخرون: 
لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر» ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال مالم يفرضه 
الله عليه» ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره؛ لامتنع عليه الإفطار إلا بها يبيح الفطر 
من الصوم الواجبء. وهم لا يقولون بذلك.اه 
؟) الحديث: «إلا أن تطوّع» الصحيح أنَّ الاستثناء منقطمٌ والمعنى: لكن لك أن تتطوع؛ 
جمعًا بين الأحاديث. والله أعلم. انظر: المجموع؟ (1/ 44*) ”المحلّ؟ (/8/) ”الفتح" (/197). 
مسألة51؟]: من صام تطوعا؛ فأفطر فهل عليه قضاؤه؟ 
8 ذهب الجمهور إلى استحباب قضائه بيوم آخر» وقد روى عبد الرزاق (5/١17؟)»‏ 
بإسناد صحيح عن ابن عباس ويفا أنه ضرب لذلك مثلًا كمن ذهب بالٍ ليتصدق به ثم 
رجع ولم يتصدق به؛ أو تصدق ببعضه. وأمسك بعضه. 
© وذهب / حنيفة إلى وجوب القضاء عليه» سواء كان لعذرء أو لغير عذرٍ. 
© وذهب مالك إلى وجوب القضاء إذا كان لغير عذر. 
والصحيح قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل يوجب عليه القضاءء وإنا قالوا باستحباب 
القضاء؛ لأنه من أعمال البر. انظر: ”الفتح" )١974(‏ المجموع؟ (797/7). 


سكهع اس و" ا« لتك ىع ] إن ولاق ع 2ه اس سعسهررسه برآ 
- وَعَن أب سَعِيدٍ الحدري ضينته. أن رَسَول الله وَلِْةٌ تببتى عن صِيام يَوْمَرْنِ: يوم الفطر 
وَيَوْم النّخرِ. 


ومع 


ية 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم صيام يوم العيدين لتطوع؛ أو فرض. 
أجمع العلماء على تحريم صومهما ى| نقله غير واحدء كابن المنذر» والنووي. والحافظ ابن 
حجر وغيرهم. 
وكيد مُسْتَنَدَ الإجماع حديث الباب» وقد أخرجه الشيخان عن أبي هريرة» وعمر أيضًاء 
وانفرد به مسلم عن عائشة وَيلُ.''' انظر: ”الإججاع" لابن المنذر (195)» ”المجموع؟ (440/5), 
«الفتح" .)١9945(‏ ”التمهيد" (/ /ا/3730). 
مسألة [؟]: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ 
© ذهب عايةٌ العلياء إلى أنَّ صومه فاسدٌ لا يصح؛ لكون النهي راجع إلى ذات 
الصوم: وخالف أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. فقالا: يصح مع الإثم. 
والرّاجح قول الجمهوره ورجّحه الشوكاني» والصنعاني. انظر: ”الفتح؟ (1190)) ”المفهم" 
(*/ 917 ١)ء‏ ”النيل» (17/61١)ء‏ «السبل" .)١55/5(‏ 
مسألة 11]: إذا نذرآن يصوم يومّاء فوافق يوم العيد؟ 
نقل النووي. وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز له صوم يوم العيدء واخختلفوا: هل 
عليه قضاء ذلك اليوم أم لا على ثلاثة أقوال: 
[لأول: أنه لا يلزمه قضاؤه. وهو أحد قولي الشافعي ووجةٌ عند مالك. وهو قول زُفر وجماعةٍ 
ورجّحه ابن عبد البر» وهو الرّاجح إن شاء الله؛ لعدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء. 


(1) أخرجه البخاري ))١١141(‏ ومسلم )١51(‏ من [كتاب الصيام]. 
() انظر: «البخاري" رقم »)١99170)144-0(‏ ومسلم .)١١50()1178( )١١1/(‏ 


إلثاناج: أنه يلزمه القضاءءوهو قول أبي حنيفة» والأوزاعي» وآخْرٌ قولي الشافعي. 
الثالث: أنه يقضيها؛ إلا أن ينوي أن لا يقضيهماء وهو قول الأوزاعي. ووجة عند مالك. 
انظر: ”نيل الأوطار» »)١7/51(‏ ”الاستذكار» 55ح ”الفتح" (1995). 


ع و كه 2 يلك قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كله: 5 الَْرِيقٍ بام أكْلٍ وَشْرْبِء 
وَذْكْرِ لله عَزَ وَجَلَّ». رَوَاهُمُسلة ”"" 

-"1٠‏ وَعَنْ عَائِشَةَ 

١‏ - وَابْنِ عُمَرَ َيه قَالا: ل يُرَحَضُ في يام الَّرِيق أن يصَمْنَ إلا بِنْ 1 يد الذي 
1 000 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسأئة :]١[‏ أيام التشريق. 
هي الأيام التي بعد يوم النحرء وقد اختلف في كوها يومين؛ أو ثلاثة» والرّاجح أنها 
ثلاثة» ويدل على ذلك حديث عائشة وابن عمر. 


سققة 


قال الحافل لته: وَاسْيْدلٌ يهَذَا الحدِيث عَلَ أن أَيَامَ الَثْرِيقٍ ثَلَانَةَ غَيْر يَرْم عِيد 
الأضحى؛ لِأَنَيَوْم الهيد لا يُصَامبالإتمَاقِه وَصِيَام أّام التّذْريق هِيّ الْمُخْتَلَفْ في جَوَازِهَاء 
اه 5-00 3 5 مه 5 5 ا اميم ل 0 و فسهة 3 
وَالْمُسْتَدِلٌ بالجوَاز أَحَدَهُ مِنْ عمُوم الآية كا تَقَدَّمَ فَاقتَقَى ذَلِكَ أنها ثَلَانَه؛ لِأنَهُ العَدْرُ الذي 
تَصَمَنْهُ الآية. وَالله أَعْلَمُ.اه 
قلت: يريد قوله تعالى: '#صَصِيَام ديرف في © [البقرة:143]. 
قا كمدنخي كترصيا كان الكث كسس يك ء اله كه ١‏ 
قال: وَسَبَّ َسْمِيْتِهَا أَيَامَ التشريق؛ لأن 2 الأضّاحي تَشَرَّق فيه» أي: تَنْشَّرٌ في 
الشحدي وقنا خز ذلك اه 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١١41(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (1990) .)١99/(‏ 


مسألة [7]: حكم صيام أيام التشريق. 
08 فيه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الجواز مُطْلَقَا حكاه ابن المنذر مَلَكه عن الزبير بن العوام» وأبي طلحة. 
وقال القرطبي في ”المفهم»: وقال بجوازها بعض السلف وكأنهم لم يبلغهم النهي عن صيامها. 
لقول الثاناع. المنع مطلقاء ذكره ابن المنذر ملت عن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن 


عمرو بن العاصء وهو قول الشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه» وهو قول أبي حنيفة» 


ورجّحه ابن حزم وابن المنذر» وقال به من التابعين: الحسن» وعطاء» وعبيد بن عمير. 
واستدلوا: 

)١‏ بحديث نبيشة الذي في الباب» وقد جاء معناه من حديث كعب بن مالك عند مسلم 
»)١١55(‏ ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه )١17/١9(‏ بإسناد حسن» ومن حديث 
بشر بن سحيم عند النسائي (8/ 5 »)١1١‏ وابن ماجه (1770) بإسناد صحيح» ومن 
حديث عقبة بن عامر» وثلاثتها في ”الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين". 

)١‏ حديث عمرو بن العاص مَل عن أبي داود (5514)» قال: هذه الأيام التي كان 
رسول الله يذ يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها - يعني أيام التشريق - وصححه 
شيخنا ولق في ”الجامع الصحيح». 

القول إلثالث. تحريم صومها إلا للمتمتع إذا لم يجد المدي. وهو قول ابن عمرء وعائشة 
يلم وذهب إليه مالك. والشافعي في القديم» وهو مذهب احنابلة. 

واستدلوا على امواز للمتمتع بعموم الآية: قن لَميجَد يام تأرف كل وَسبْعواةًا صَصَنُمْ 4 
[البقرة:1935]؟ فإِنَ عموم هذه الآية يشمل أيام التشريق؟ لأنها من أيام الحج. 

وقد عارض هذا العمومَّ عمومٌ الحديث المتقدم: «كان يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن 


صيامها»)؛؟ فإنه عام في الحاج وفي غيره. فوجب ترجيح لحن العمومين» و تخصيص الآخر 


بالعام الرّاجح. 


وقد رجّح الصنعاني هِللهه عموم الحديث, قال: لكونه مقصودًا بالدلالة على أنها ليست 
محلا للصوم: وأنَّ ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم. 

والذي يظهر لي -والله أعلم- هو ترجيح عموم الآية؛ لحديث ابن عمرء وعائشة مل 
الذي في الباب. 

فقوله|: (لم يرخص) يحتمل أنبما أرادا: لم يرخص النبي ميد وعلى هذا فلا إشكال» 
ويحتمل أنهها فهماه من الآية المتقدمة - وهو أقرب - وعلى هذا ففهمهم| لذلك من القرائن في 
ترجيح عموم الآية. 

ومما يدل على ذلك أن الصوم إنما يجب على المتمتع عند عدم وجود الحديء والهدي إنما 
بلزشبيوع الضو فلو أن إننانا ظلن أله سيد هديا يوم التز كلم تعد أو ققد عاله يونم 
النحر؛ فإنه ليس له سبيل إلا أنْ يصوم أيام التشريق. 

وقد أشار إلى نحو ما ذكرته ابن جرير الطبري في ”تفسيره" (؟/ .)596٠١‏ 

وعلى هذا: فالصحيح من الأقوال هو القول الثالث» ويخصص عموم الحديث؛ لأنه 
مرجوح بعموم الآية؛؟ لأنه راجح» فيكون صيام أيام التشريق محرمًا؛ لدلالة الحديث إلا على 
المتمتع الذي لم يجد الهدي؛ لعموم الآية» والله أعلم. 

انظر: ”الفتح؟ »)١997(‏ «نيل الأوطار؟ »)١765(‏ «سبل السلام؟ ))-١77/5(‏ «المجموع" 
(5/ 47 5)» ”المفهم؟ (7/ ))١99‏ ”تفسير القرطبي" (5/ د٠غ-01غ4)‏ ”المح (407). 
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الليَال ولا تختصوا يَومَ الْجمَعَةٍ بصِيَام مِنْ بَيْنِ الأيّام إلا أن يكون في صَوم يَصومه 


000 


م رعو 


ل سمو 6ه ي ول ل ل لاي صََِاانَ او ها عر - 8 عمو 00 8 
“07 - وَعَنْهُ أَنِضًا بيلك فَالَ: كَالَ رَسْولُ الله يَكِِ: ١لا‏ يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجمُعة إلا أَنْ 


واضو 0 كه إفرف 
68 . 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة [1]: حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم. 
28 فيه ثلاثة أقوال: 


# اميك 


ابن المنذر» وابن حزم منع صومه عن علي» وأبي هريرة» وسلمانء وأبي ذرٌ من . 
قلت: صح أثر أبي هريرة» وأبي ذر كما في "مصنف ابن أبي شيبة؟؛ و”مصنف عبدالرزاق"» 
وآما أترعل» وسليان فلم ويناب" 
قال إبن حزم كلته: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة.اه 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١54( )١١45(‏ من طريق حسين التعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن 
بي هريرة. قال أبوزرعة وأبوحاتم: هذا وهم إنا هو عن ابن سيرين عن النبي يَنَيةُ مرسل» ليس فيه 
ذكر أبي هريرة. رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسلء فقال ابن أبي حاتم: قلت لما: الوهم تمن هو؟ 
من زائدة أو من حسين؟ فقالا: ما أخلقه أن يكون الوهم من حسين. اه العلل" .)١1948/١(‏ 

وقد جاء الحديث أيضًا عن أبي الدرداء» لكنه من رواية ابن سيرين عنه. وهي مرسلة. انظر: ”أحاديث 
معلة ظاهرها الصحة" ص (715). 

(؟) أخرجه البخاري ))١1986(‏ ومسلم .)١١44(‏ 

() أئر علي يلل أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 4 5) بإسنادين» أحدهما فيه: الحارث الأعورء وهو كذابء والثاني 
فيه: عمران بن ظبيان» وهو ضعيف» وشيخه حكيم بن سعد مجهول الحال. وأثر سان وَيلتهُ أخرجه 
عبدالرزاق (779/5) بإسناد منقطع. 


وهو الذي رجّحه الصنعاني» والشوكاني» وهو الراجح» ويدل عليه حديث أب هريرة 
ميل في ”الصحيحين؟ المذكور في الباب» وحديث جويرية في ”البخاري؟ (1985): أنَّ النبي 
0 دخل يوم الجمعة عليها وهي صائمة» فقال لها: «أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: 
«تصومين غدًا؟» قالت: لاء قال: فأفطري, والأصل في الأمر الوجوب. 

إلثاناج. الكراهة» وهو قول الجمهورء واستدلوا بالأدلة المتقدمة. 


[لثالث. الاستحباب» وهو قول مالكء قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث» ولو بلغه 


لم يخالفه» وهو قول أب حنيفة أيضًا. 


انظر: ”الفتح» (19/7)» ”السبل؟ (4/ »)17١‏ ”المفهم" (5/ 501)» ”المحلٌ» (1740)) مصنف ابن 


أبي شيبة" (7/ 5 5 )» ”مصنف عبدالرزاق؟ (5/ 71/9-). 


2 ل اه ل لل مزه قن ون عر 
كاب الصيّام 2 يَابِ صَومِ التطوع وَمَا أ عَنْ صومِهِ 


>6 )5 | لقم | 5ك مع 1 اث ملف 15 . راك سس .> > هس وي 2 1 
- وعَنْه أَيضًا ميل أن رَسُولَ الله كِدٍ قَال: «إِذَا انتصف شَعْبَانَ قلا تَصومُوا». رَوَاهُ 


00 افق 


اقم وانتتكة أذ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان. 

قال الصنعاناج مَنته: واختلف العلاء في ذلك» فذهب كثيرٌ من الشافعية إلى التحريم لهذا 
النهي» وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضان بيوم, أو يومين فيحرم. وقيل: لا يكره. وقيل: إنه 
مندوب.اه 

قلت: الصحيح أنه مندوبٌ؛ وهو قول الجمهور؛ لحديث عائشة يَيَلناء المتقدم: «وما رأيت 
رسول الله ينيد أكثر منه صيامًا من شعبان»» وحديث أم سلمة عند أبي داود (5775), 
وغيره: أنه كان لا يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان. 

والمراد أنه كان يصوم معظمه؛ جمعًا بينه وبين حديث عائشة الذي تقدم. 

وقد جاء في رواية عند مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلًا»» وقد نقل الترمذي عن ابن 
المبارك أنه قال: جائرٌ في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: (صام الشهر كله)» 
ويقال: قام فلان ليلته أجمعء ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن 
المبارك جمع بين الحديثين بذلك.اه 


انظر: ”السبل؟ (4/ 1717-17/7)» ”توضيح الأحكام" (/71107)) ”لطائف المعارف» (ص 1١‏ 7). 


))758( أخرجه أحمد (557/7).» وأبوداود (7790)» والنسائي في ”الكبرى" (75911)» والترمذي‎ )١( 
كلهم من طريق العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به.‎ »)١15١( وابن ماجه‎ 
وهذا الحديث قد أنكره الحفاظ على العلاء بن عبدال رحمن» كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعبدال رحمن‎ 
وذكره الزيلعي‎ ))77١ ابن مهدي وأبي زرعة والخليل» ذكره عنهم ابن رجب في ”لطاتف المعارف» (ص‎ 
.)541١ /7( عن بعضهم» كا في #نصب الراية"‎ 
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000 72 ماه ا 2000 راض ه ا ساه 
كِنَابٌ الصّيّام 3 راب صَوْمِ التطوع وَمَا نمي عَنْ صَوْمِهِ 


0- وَعَنٍ الصَّيَءِ بنْتِ بسر ميل أَنَ وول الله يِه َلَ: ١لا‏ تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتٍ إلا يا 
0 


2 سه 00 2. 8 م 2 0 ل 2 7 سا8 07 
افْرض عليكم؛ فإن جد ا إلا لجا عنب أو عودٌ شح فليّمضغها). رَوَاهِ الحَمْسَة 
- 2 د 58 

ل مويه 2 الى ووه 4 ع عه كإسر و رى ة ‏ دج كو مر ور رفو * (0) 

ورجاله د ت,. إلا أنه مضطرتب. وقد أَنْكْرَهِ مَالِك وَ ل ابوداود هو مَنسوخ 


,)71073( )7157( والنسائي في «الكبرى»‎ »)557١( صحيح. أخرجه أحمد (2774/7)» وأبوداود‎ )١( 
والترمذي (45)» وابن ماجه (1777)» وغيرهم من طرق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن‎ 
عبدالله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر به.‎ 

وقد أعل الحديث بالاضطراب. فإن ثورًا تارة يرويه كما تقدمء وتارة يرويه عن خالد بن معدان عن 
عبدالله بن بسر مرفوعاء وتارة يرويه عن خالد عن عبدالله بن بسر عن أمه. 

وجاء أيضًا من رواية خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته عن عائشة» وجاء من رواية خالد 
ابن معدان عن عبدالله بن بسر عن أبيه. ولا يصح إعلاله بالاضطراب؛ لأن من شروط المضطرب تكافؤ 
الطرق» والأمر هنا ليس كذلكء فإن الطريق الأولى راجحة وما سواها مرجوح.ء فقد رواه عن ثور 
بالطريق الأولى ثانية من الرواة» أكثرهم ثقات» وهم: أبوعاصم النبيل» والوليد بن مسلم» والأوزاعي» 
وأصبغ بن زيد» والفضل بن موسىء وسفيان بن حبيب» وعبداملك بن الصباح» وقرة بن عبدالرحمن. 

بين| الطرق الأخرى» طريق منها يرويها ثقة ومتروك؛ وطريق يرويها صدوقء وطريق يرويها مجهول» 
وطريق يرويها ضعيف. 

ولذلك فقد رجح الدارقطني الرواية الأولى ولم يحكم عليها بالاضطرابء نقله عنه ابن الملقن في ”البدر 
المنير" (0/ 29777 ولم أجد كلامه لا في ”العلل". ولا في ”السئن"» واختاره العلامة الألباني هلله وهو 
الحق إن شاء الله تعالى. 

وله طريق أنخرى بإسناد حسن. 

أخرجها أحمد (774/57)): حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إساعيل بن عياش عن محمد بن الوليد 
الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر به. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات, إلا لقان بن عامر» فقد روى عنه تسعة كما في ”تبذيب الال" ووثقه 
ابن حبان» وقال أبوحاتم: يكتب حديث. فمثله لا بأس بتحسين حديثه إن شاء الله. 

فلقهان بن عامر يتابع ثور بن يزيد على الطريق الأولى» وللحديث طريق أخرى عند أحمد (189/5): 
من حديث عبدالله بن بسر من وجه آخر بإسناد صحيح. وقد توسع العلامة الألباني في الكلام على 
الحديث في ”الإرواء» (475) فأحسن وأجاد هللكه. وانظر: ”تحقيق المسند" (79/ 7717-770). والخحاصل 
أن الحديث صحيح إن شاء الله. 

وقد صحح الحديتٌ الترمذيٌء وأبو داود. وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. وابن السكن, 
والبيهقي» وابن عبدالبر» والنووي» وغيرهم. 


وَيَوْمَ الأَحَدِء وَكَانَ يَقُولُ: «إتَما 5 عِيلٍ لمث كين 57 رد 5 4 0 ع 


امه في و١1١)‏ 


ا 


النَسَائِيَ وَصَحَحَةُ ابْنُ خَرَيمَة وَهَذَا لَمْظَهُ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم إفراد يوم السبت بالصوم. 
8 مذهب الشافعية» والحنابلة كراهة إفراد يوم السبت بالصيام تطوعًا؛ لحديث الصّنّاء 
المتقدم» ورجّح ذلك الترمذيء وابن خزيمة؛ وابن حبان؛ والبيهقي» ومال إلى كراهته ابن 
القيع: 
قال إلقرصذ اع جلته: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام؛ لأنَّ اليهود يعظمونه.اه 


وَقَال إبن خزيمة ذلتته: باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعًا إذا أفرد بالصوم, قال: 
وأنعين أن التو ص مواف6 3 المرو مف وقد الل في بزل العا 


وقال البيجقاع جلننه (5/ :)١7‏ وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم.اه 
كال إبن حبان هللثه: باب الزجر عن إفراد يوم السبت بالصوم.اه 


- بين| قال الزهري: هذا حديث حمصي. يشير إلى إعلاله. وقال أبو داود: هو منسوخ. ونقل عن مالك أنه 
قال: إنه كذب. وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد يتقيه. وقال شيخ الإسلام: الحديث شاذ أو منسوخ. 
ونقل ابن الملقن عن النسائي أنه قال: مضطرب. ولم أجد ذلك في ”ستنه"» إنها قال: ذكر اختلاف 
الناقلين في حديث عبدالله بن بسر. وهذا ليس بصريح. 
قال النووي في «المجموع" (7/ 7947) -بعد قول مالك المتقدم-: وهذا القول لا يقبل؟ فقد صححه 
الآئمة. وانظر: ”البدر المنير» (0/ 64/-)» «الفروع» (7/ “5-177 ))١7‏ ”التشخيص؟ (1/ 5-517 .)5١‏ 
)١(‏ ضعيف. أخرجه النسائي في في ”الكبرى" 1015 مواو ظي 10 لاماي مرو هين عمدين 
عمر بن علي ثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة... به. 
ومحمد بن عمره له ترجمة في ”الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فهو مستور الحال؛ 
فالحديث ضعيف بسببه» وقد ضعفه العلامة الألباني كللته في ”الضعيفة" .)١٠١99(‏ 


قال إبن مغلج مله في ”الفروع": واختار شيخنا -يعني شيخ الإسلام- أنه لايكره. وأنه 
031 ع . ع ع 
قول أكثر العلاء» وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم 
المفروض ليَسْتَدْنَى فالحديث شاف أو منسوخى أن هذه طريقة قدماء أصحاب أحد الذين 


صحبوه كالآثرم) وأبي داود.اه 

قلت: وقد استدل القائلون بعدم الكراهة بحديث أم سلمة ميلقا المذكور في الكتاب» 
وهو ضعيفٌ كا تقدم. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة يل في ”الصحيحين" ١لا‏ تصوموا يوم الجمعة؛ إلا أن 
يصوم أحدكم عرفا قل ير ا 5 

وبحديث جويرية وَل في ”البخاري؟ (221987: أنَّ النبي يِذ دخل عليها يوم الجمعة 
وهي صائمة» فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «هل تصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: 
«فأفطري). 

وقد أجيب عن هذه الأحاديث: بأنها ليست واردة بإفراد السبت» إنما بصيامه مع 
الجمعة. 

قال النوواخ مَلته: وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبتء فكلها واردة في 
صيام السبت مع الجمعة والأحدء فلا مخالفة لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد يوم السبت.اه 

قلت؛ وقد تقدم كلام الترمذيء وابن خزيمة» وابن حبانء والبيهقي بأنَّ المراد بالنهي 
إفراده» وتخصيصه بالصوم تعظيًاء وهو الصواب. والله أعلم. 

انظر: ”المجموع" (5/ 797)ط/ مكتبة الإرشادء ”الإنصاف" (9/ 5-117 0321 ”زاد المعاد" (7/ 00/4 


«الفروع؟ (9/ 177). 


.)110/7( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١ 


3 


صرلكه أن نَ الي يكل تيجى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَقةَبِعَرَقة. يي 


للف 


يه ةيقر يْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَاسْتَذْكَرَهُ العقَين. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ صيام يوم عرفة يعرفة. 
© 9 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

لقول الأول: التحريم» وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري» ورجّحه الصنعاني» 
واستدلوا بحديث الباب» وقد تقدم أنه ضعيف. 

إلقول إلثأناج. استحباب فطره. وهو قول الجمهور. واستدلوا بحديث ميمونة بنت 
الحارث» وأم الفضل بنت ا حارث بلقي وكلاهما في «الصحيحين" أنَّ النبي يد شرب من 
لبن يوم عرفة بعرفة. 

الغذزه تلاق اعسات توم تلان اقم رالكسة وماس اسلف يصونانة كان 
ذلك يعجب الحسنء» ونحكيه عن عثان» ونقله اين المنذر عن إسحاق بن راهويه. وهو القول 
القديم للشافعى» وحكاه الخطابي عن أحمد» واختاره الآجري. 
حديث: ايكفر السنة الماضية والباقية»» وهو قول الظاهرية. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (؟/ 4 »)7١‏ وأبوداود (7550)» والنسائى في «الكبرى" (؟/ ».)١58‏ وابن ما 
بب 011 
عن أب هريرة به. 

ومهدي مجهول الحال. قال العقيلي: لا يتابع عليه» وقد روي عنه يبيد بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم 
عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.اه 

(؟) أخرجه عنهم| ابن أبي شيبة (4/ )١4١/1‏ بإسناد صحيح, وانظر «المحى؟ لابن حزم رقم (91/9). 


وأما حديث ميمونة , وأم الفضل : 


فقت قال الحافضل إبن حجر هللته: واستدل بهذين الحديئين على استحباب الفطر يوم 
عرفة بعرفة» وفيه نظر؛ لأنّ فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب؛ إذ قد يترك الشيء 
المستحب لبيان الجواز» ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ .اه 

قال أن عد الشدتوفقة الله لذقك أذ القطر أفرى هل الغتادةة والذكرة بواتدعه مه 
الصائم؛ فالذي نستحبه هو الإفطار» وهو فعل النبي يقي وغالبًا أنّ الصائم تناله المشقة في 
ذلك اليوم؛ لأنه يحتاج إلى أن ينتقل من منى إلى عرفات» وهو يلبي؛ فالفطر هو الأفضل؛ 
وبالله التوفيق. 

انظر: «الفتح" (1984)» «المجموع» (5/ 00-1749 7)ط/ مكتبة الإرشاد» الإنصاف» م 
«المحلى؟ (7/97). 


4 - وَعَنْ عَبْدِالله بْن عَمْرو يلتق قَالَ: قَال رَ شُولُ الله وكله: «لاصَامَ مَنْ صَامٌَ الأَبدا. 
عه رصم )١(‏ 
0 


- وَخْسْلِم عَنْ أبي قنَادَة ِلَمْظٍ : الاصَامَ وََا فط "ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة 11]: حكم صيام الدهر. 
© 9 في هذه المسألة أقوال: 
[لقول [لأول: أنه يكره صيام الدهرء وهو مذهب إسحاقء وأهل الظاهرء وهو رواية عن 
أحمد» ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 
واستدلوا بما يلي: 

)١‏ قوله يَييد: «لا صام من صام الأبد)» وقوله: «لاصام ولا أفطر) . قال ابن العربي كلثته: 
قوله ١لا‏ صام من صام الأبد) إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي 5 
وإن كان معناه الخبر؛ فيا ويح من أخبر عنه النبي يلد أنه لم يصم, وإذا لم يصم شرعًا ‏ 
يكتب له الثواب. 

”) قوله: «أحب الصيام إلى الله صيام داود» أخرجه البخاري (570 7)) ومسلم )١١59(‏ 
(14) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يللا وقال: «لا أفضل من صيام داود) 
أخرجه البخاري (17/5)) ومسلم »))١104(‏ من حديثه أيضًا. 

قال إبن القيم هلته: فَِنْهُ لو 1 يَكُنْ مَكْرُوهًا لَرِمَ أحد تَكَانة مور مُتِعَةِ: أن يَكُونَ أَحَبَ 
ِل الله مِنْ صَوْم يَوْمِ وَفِطْر يَوْمِ وَأَعْضَلُ مِنْه؛ ِأنُ زياد عَمَلِء وَهَدَا مَرْدُود الْحَدِيثِ الضَّحِيح 
-وذكر الحديث المتقدم- وَإِمَا أن يَكُونَ مُسَاويًا لَهُ في الْمَضْلِء وَهْوَ متنِعٌ أئِضَاء وَإِمَا أن يَكُونَ 


.)185( )1١159( أخرجه البخاري (//91١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١١77( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


مُبَاحًا مُتَسَاوِيَ الطَرََينٍ لا اسْتِحْبَابَ فيه وَكَا كَرَاهَدَه وَهَذَا مُتيٌِ) إذْ ليْسَ هَذَا أن الْعِبَادَاتِ 
َل إِمًا أن تَكُونَ رَاجِحَة أو مَرْجوحَة الله أَعْلَّمْ. اه 

[لقول الثاناج. أنه يُستحبٌ صوم الدهر لمن قدر عليه. ولم يفوت حقاء ولا يصوم ما حرم 
الله عليه من الأيام» وهو قول الجمهور من أهل العلم. 
واستدلوا بما يلي : 


)١‏ قوله يبي «من صام رمضانء ثم أتبعه يسنا من شوال فكأنم) صام الدهر».'' 


0 


") قوله يبي «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وإفطاره» """ 

28 فهذان الحديثان يدلان على أفضلية صوم الدهر؛ لأنَّ المشبه به أفضل. 

44 حديث حمزة بن عمرو الأسلمي يِل قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم... رواه 
مسلم .)1١5(01151(‏ 

6 أنه قد جاء عن عمر» وعثمان» وأبي طلحة أنهم كانوا يصومون كل يوم. 

إلقول إلثالث. جواز صيام الدهرء وهو قول ابن المنذر» وطائفة. 
إلقول الرابع: التحريم» وهو قول ابن حزم والصنعاني» واستدلوا بنفس أدلة المذهب 
الأول» وزادوا عليه: 

1) حديث أبي موسى بهل عند أحمد .)5١5/5(‏ والنسائي كا في «تحفة الأشراف» 
(577-477/5)) وعبد بن حميد (077)) مرفوعًا: «من صام الدهر ضيفت عليه 
جهنم وعقد بيدها. 

ورجاله ثقات؛ إلا أنَّ الراجح وقفه؛ فإنه من طريق: قتادة» عن أب تميمة» عن أبي موسى» 


به» فرواه شعبة» وممام» عن قتادة بإسناده موقوقًاء ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 


.)1777( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 5 7): عن قرة بن إياس مَيلُ بإسناد صحيح.‎ 


بإسناده مرفوعاء لكن الراوي عن سعيد هو: ابن أبي عدي» وقد روى عنه بعد الاختلاط» 


وقد تابع قتادة على الوقف: سفيان الثوري» كما في #مصنف عبدالرزاق؟ (017877)) وعقبةٌ بن 
عبدالله الأصمء كما في ”زواتد عبدالله؟ على ”الزهد" لأبيه (ص5 5 5)» وتابع قتادة على الرفع: 
الضحاك بن يسار البصريء كما في ”مسند أحمد" (5/ »)5١5‏ والضحاك ضعفه جماعة من 


الحفاظ كا في ”تعجيل المنفعة", انظر: ”تحقيق المسند" .)١91/1١5(‏ 


قلت: ومع ترجيح وقفه؛ فلا يَبْعْدٌ أن يكون له حكم الرفع. 

0 زوق لوأن شقة :450 بإنناذ نيم عن أن عير السيياق» قال بلع عمر أن 
رجلا يصوم الدهرء فأتاه» فعلاه بالدَرّ وجعل يقول: كل يا دهري. 

قال إبن حزم ملته: فصمّ أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه» ولو كان عنده مباحًا لما 
ضرب فيه» ولا أمر بالفطر. 

والرّاجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لدلالة قوله يي «لاصام ولا أفطر». 

وقد أجاب الجمهور عن هذا: بأنه محمول على من صام الدهر حقيقة؛ فإنه يدخل فيه ما 
حرم صومه كالعيدين. 

لص قال إبن القيم كلته: وَلَيْسَ مُرَادهُ يهَذَا مَنْ صَاءَ الْأَيامَ المحَرَّمَة؛ فَإِنَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ 
جَوَابًا كَنْ قَالَ: أَرَآَيْت مَنْ ضَامَ الدَهْر؟ وَلَا يُقَالُ في جَوَابٍ مَنْ فَعَلَ المُحَرَمَ: (لا صَامٌَ وَلَا 
فطر)؛ فَِنَ هَذَا يُْذِنُ أنه سَوَاءٌ ِطْرَهُ وَصَوْمْهُ لا بَُابُ عَلَيِْ وَلَا يُعَافَبُه وَلَْسَ كَذَِكَ مَنْ 
فَعَلَ مَا حَرْمَ الله عَلَيِْ مِنْ الضّيَامء فَلَيْسَ هذا جَوَابًا مُطَابَِالِسَوَّالٍ عَنْ الْمحَرّم مِنْ الضَؤْم.اه 
وأما الرد على أدلة الجمهور: 
)١ ١‏ قال بن |لقيص خلقه: تَفْسٌ هَذَا اتبيه في الَْمْرِ الْمُقَدَرِ لَا يقْتَضِي جَوَارَهُ؛ فَضلًا عَنْ 


5 25 بن لعدا.. .ل لمي 2 ل ا د ته لخد 50000 5 سا خخ صم م م؟ 
استحبابه» وَإنَ) يَقَتَضى التشبية به في ثوابه لو كان مُسْتَحَباء وَالدليل عليْهِ مِنْ نفس 


ته 
5 


1 0000 7 ا و 0 2 8 8 لي 0 
الَدِيث فَإنْهُ جَعَلَ صِيَامَ تََائة ام مِنْ كُل شّهْرٍ بِمنِلةٍ صِيَام الدَهْر؛ إذْ الحسَنَه ِعَثْرِ 


تي عي 2 عو 
كِنَاتُ الصَّيًا 2 


كي عن حلم قوم اسع قن 262 هه قد رج 2 8د ملو ند اسح كر ااي اده ين ١‏ جل لعن مير فكو .ري 6" و6 د اساي 
امثالاء هذا يَقتفي أن صل له توّاب مَن صامّ ثلاثاتة وستين يَوماء وَمَعَلومَ | هذا 


عَرَامٌ قَطْعَاء فَعُلِمَ أن الْمُرَادَ به خُصُولُ هَذَا التَوَابٍ عَلَ تَقْدِيرٍ مَمْرُوعِيّة ضِيَا 
وَسِتَينَ يَومًا.اه 

"© قال الحافضل إبن حجرؤلته: وَتُعْقَبَ بِأنَّ سُوَال عمرّة إِنّا كَانَ عَنْ الضَّوْم في السَّّر للا عَنْ 
صَوْمِ الدَّمْن ارين قز لطبا هر الذقي هذاكان أحافة إن لتنفن الدن 
ل كَانَ يَدْرّدُ الصّوْمَء فَيُقَالُ: لا يُفْطِرُ. أَحْرَجَهُ أَحمَد''» وَمِنْ الْمَعْلُوم أن الي يكل 1: 
كو الود دروك الترووم اروم 

:) الذي جاء عن عمر صم عنه ى) في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (7/ 27/4» ولكن الذي جاء 
عنه السرد في الصيام؛ ولفظه في ”المصنف»: قال ابن عمر: إِنَّ عمر سرد الصوم قبل موته 


بستتين. وتقدَّم أن السرد هو المتابعة بالصيام» ولا يلزم منه صوم الدهر. 


+ 
ب 
8 
ع 


وأما أثر عثمان ملي فأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 07/9 من طريق: الزبير بن عبد الله بن 
رهيمة عن جدته رهيمة» عن عثمان» والزبير بن عبدالله لين الحديث كا في الجرح والتعديل"» 
واحدنه مجهولة. 

وأما أثر أبي طلحة فهو صحيح عنه. أخرجه البخاري برقم (25878) ولكنه ليس 
بحجة؛ فقد صم عنه أنه كان يأكل البرد في صيامه. 

قال إبن حزم قلته: فصومه الدهر ليس بحجة؛ ولعن كان صومه الدهر حجة؛ فإِنَ أكله 
البرد في صيامه حجة.اه 
وأما الرد على أدلة القول الرابع: 


أما حديث أبي موسى فأحسن ما يقال فيه ما قاله الحافظ ابن حجر هلله حيث قال: 


هع 


4 


والأأوق: إجواء امفدولك عل كلا ظرة وتللة ها رمن فقوو يننا والعكا يذلاف فاته يعوستة اليه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١‏ 278» وكذلك النسائى ».)75١7/5(‏ بإسناد حسن. 


الوعيد.اه 


قال أبو عبد الله عفا الله عنه: وقد يحمل أيضًا على من صام الدهر مع أيام العيد؛ لأنه هو 
الأصل في إطلاق الدهر ولأنَّ هذا الحديث يدل على أنه يأثم وقوله يكف «لا صام ولا 
أفطر) يُشعر بأنه لا يأثم ولا يُئاب. 

الماح لوصود مرو ودر ايرترإ ماري لير 
بنفسه. أو رأى المصلحة بضربه مع كراهيته فقطء فقد جاء عن عمر يله في "صحيح مسلم" 
20 أنه ضرب أبا هريرة بيلك لا أمره النبي يل أن يُِشّرَ الناس بأنَّ من قال: «لا إله إلا الله 
مستيقنًا من قلبه دخل الجنة»؛ لكونه رأى المصلحة بعدم ذلكء والله أعلم. 

وقد رجح القول بالكراهة الشوكاني ملت في ”الدراري"» وصديق بن حسن في ”الروضة 
الندية»» والشيخ الألباني في تمام المنة». 

انظر: الفتح؟ »)١410/9(‏ ”زاد المعاد؟ 1/ 85-4٠‏ )» ”السبل؟ (5/ 10/8 ) «المحلٌّ» 01/400 ”تمام المنة؟ 


.)4 ١9 (ص‎ 


رم بير مه سّيء ب لل مر د اا 
باب الاعتكاف وَقِيَامِ رَمَضانَ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


يت 
3 
62 
احا 


- عَنْ أبي هُرَيرَةَ ميل أَنَّرَ شُول الله وك قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ انا وَ 


سعد راسم )١(‏ 


مَا تَعَدّم من دبو). . متفق عليه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ بيان معنى الحديث. 

قولث: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ) آي: قام لياليه مُصليًا. 

قال إلحافضل جَللَكه: والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام» وذكر النووي أنَّ المراد 
قيام رتاف غبلاة التراويح + بعى: أنه تحصل عا المطلوته مزع القيام لا أن القياء “لا يكو 
إلا مها. ”الفتم؟ .)06٠١8(‏ 

قال أبو عبد الله عافاه الله: ويؤيده ما أخرجه أبو داود »)١721/0(‏ عن أبي ذرٌّ مرفوعًا: 
«من صل مع إمامه حتى ينصرف؛ كيب له قيام ليلة»» وهو في ”الصحيح المسند تما ليس في 
الصحيحين؟ .)707١(‏ 

قولة: (إبَان1 أي: تصديمًا بوعد الله بالثواب عليه. 

قولم: «احيسَايًاا. أي: طلبًا للأجرء لا لقصدٍ آخر. 

قولة: «غَفِرَ لَه ظاهره يتناول الصغائتر والكبائر» وبه جزم ابن المنذرء وقال النووي: 
المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» وعزاه عياض لأهل السنة» قال 
ار ا ب مسي 

ويؤيد فول الجمهور قوله ويد : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى 
رمضان مُكقّرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» أخرجه مسلم عن أبي هريرة ميل 


.)/84( أخرجه البخاري (9١٠١٠))؛ ومسلم‎ )١( 


بَابُ الاغْتَكَافٍ وَقِيَام رَمَضَانَ 


فائدة, قال الحافظ هللته: سَمَّيت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التروايح؛ لأنهم أول 
ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. ”الفتح" .)5١١8(‏ 

تتنيييُ: عدد الركعات في قيام الليل تقدم في [باب صلاة التطوع ]. فليراجَع من هنالك. 
مسألة1؟]: أيهما أفضل يْ صلاة التراويح: أن تكون 4 المسجد أم 4 البيت؟ 
© ذهب الجمهور إلى استحباب أن تكون في المسجد وهو الذي جمع الناس عليه عمرٌ 
ابن الخطاب ملت 

ل ل لد 
امس 5 '' عن عائشة + لها بعد أن صلى النبي ينيد هم في المسجد بعض الليالي ثم تركه. 
وذهب مالك في إحدى الروايتين عنه» وأبو يوسفء وجماعة من الشافعية إلى أنَّ 
الصلاة في البيوت أفضل؛ واستدلوا بحديث زيد بن ثابت عند البخاري »)1٠١(‏ ومسلم 
(0/8)» قال: احْتَجَرٌ رَسُولُ الله بل حُجَيْرَة بِحَصَفَق أو حَصِيرِء فَخَرَجّ رَسُولُ الله كلل 


000 #آ سه سس 


يُصَلّ فِيهَاء فَالَ: قتَبمَ إلَيْهِ رجَالٌء و اد ِصَلاَيِه. قَالَ: ثم جَاءُوا ليله مَحَصَرُواء 
وَأَبْطَأ رَسُولُ الله كل عَنْهُمْ. قَالَ: قَلَمْ رح إِلَيْهِمْء فَرَقَعُوا أَصْوَاتمُمْء وَحَصَّبُوا الْبَابَء 
ل شُول الله ي: اما َال بكُمْ صَيمُكُمْ حَتَى 

ظََدْتُ أنَّهُ سَبْكْئَبُ عَلَيَكُمْ فَعلَيَكُمْ بالصَّلاةٍ فى ببُوتِكُمْ؛ َإِنَّ حَبْرَ صَلآَةٍ الْمَرْءِ فى بَئنه إلا 
الصَّلاَةَ الْمَكْتوبَةً). 

قالوا: فالنبي ينيد ذكر أن أفضل الصلاة في بيته إلا المكتوبة عند أن طلبوا منه الخروج 
للصلاة في المسجد؛ فدل على أنَّ الصلاة في البيت أفضل. قالوا: ولا يصح إخراج هذه 
الصورة -أعني الاجتماع لصلاة الليل في المسجد- من الحديث بالتخصيص؛ لأنَّ الحديث 
بالتفضيل وارد فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري (71١١)؛‏ ومسلم (771)) وعند البخاري: «وكان ذلك في رمضان)». 


كِتَابٌ الصَّيًا بَابَ الاغْيكَافٍِ وَقِيَامِرَمَضَانَ 


وصمّ هذا عن ابن عمرء والقاسمء وسالم» وإبراهيم. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: الصلاة مع الجماعة في المسجد أنشط للإنسان من الصلاة 
بمفرده ومعينة له على الاجتهاد في الصلاة. والذكرء والعبادة؛ ولذلك جمع عمر يَلكُ الناس 
عليهاء واستمر عمل المسلمين على ذلك» فنحن نفضل الصلاة في المسجد من أجل ذلك» 
وبالله التوفيق. انظر: «"مصنف ابن أبي شيبة" (9/ 97+-/7910), «الفتح؟ .)7١11(‏ 


-١‏ وَعَنْ عَائْسَةَ متلق فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلِةِ إِذَا دَحَلَ العَشْرٌ -أي: العَشُْ 


وبع إنرى 


هُلَهُ. مُتَمق عَلَيّه. 


له 


الأعرة و ان د ور 1 لطا 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ الحث على الاجتهاد 2 العشر الأواخر من رمضان. 

قولها: (شََّ مِْرَّرَهُ4: يحتمل أن يكون المراد اعتزال النساء» ويحتمل أن يكون المراد 
التشمير والحد في العبادة» ويحتمل أنه أراد الأمرين معًا. 

قولها: ولك لَيُلَ أي: أسهره» فأحياه بالطاعة) وأحيا نفسه بسهره فيه. 

قال الحافصل هَلته: وني الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخيرة إشارة إلى 
الحث على تجويد الخاتمة.اه 

قلت: وني الحديث دلالة ظاهرة على فضيلة هذه الليالي العشر» وعلى فضل إحيائهاء كيف 


سر و ع مم 0 


لا! وفيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: يلالق رِحَْريْنَ ألَفِ سَّبْرِ) [القدر:م]. 
)١(‏ في (أ) و(ب): (الأخير)» والمثبت أقرب. 
وقوله - أي: العشر الأخيرة من رمضان - من تفسير الحافظ» قال الحافظ في ”الفتح؟: وقد صرح به في 
حديث علي عند ابن أبي شيبة» والبيهقي» من طريق: عاصم بن ضمرة؛ عنه. 
(1) أخرجه البخاري ))7١74(‏ ومسلم .)١11/54(‏ 


بَاتٌ الاغيكاني وَقِيَامِ رَ 


59 
52 


وَعَنْها 1 ا اس هله اموي تخسر 7 


و6 سه 


س.ل 6ل : 
ا مق عَلَيْه " 


87 وَعَنْهَا أ قَالَتْ: كان 42 ذا ااه أن يشكقف فل المْجِرَ ثم 0 
200 0 0 

ا نْ كَانَ و شُولُ الله لله يك لَيُدْحلٌ عَلّ رَأْسَهُ - وَهُوَ في الْمسْجِدٍ - 
جلك ركان لجل لبت إلا ب جه إذَ كَانَ يكنا مُتَمَقٌ عَلَيْهه وَاللَفْظْ للْبْحَارِيٌ””" 
6- وَعَنْهَا قَالَثْ: السّنَةَ عل الممْتَكٍِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضَاء وَلَا يَشْهَدَ جَتَارَةَ وَلَا يَمَسّ 
مره وَلَا يُسَاشرَهَ وَكَا يخْرّجَ لحَاجَةٍ إلا كا لا بُدَ َهُ مِنْهُ وَلَا اعيَكَافَ إِلّا ِصَوْ م وَلَا اعْيكَافَ 
ا ا ل لي 05 


0 . 


بور له 0 رح وَنَفة الا ” 


.)0( )119/5( ومسلم‎ ))3١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١11/7( ومسلم‎ »)75١51( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.07( )5917( ومسلم‎ :))7١79( أخرجه البخاري‎ 
(؛) معل بالوقف أو الإدراج. أخرجه أبوداود 477 7)» من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن‎ 
عروة عن عائشة به. وقد أعل بالوقف وأعل بالإدراج. فقد قال الإمام أبوداود وله عقب الحديث: غير‎ 
عبدال رحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة) جعله قول عائشة. اه‎ 
وقال الدارقطني هلك»: يقال إن قوله (والسنة للمعتكف... إلى آخره) ليس من قول النبي يَبيْةُ [لعله‎ 
أراد ليس من قول عائشة] وأنه من كلام الزهريء ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. والله أعلم. وهشام‎ 
.)7١١/7( ابن سليهان ل يذكره. ”السنن»‎ 
وقال الإمام البيهقي هَللَته: منهم من زعم أنه من قول عائشة» ومنهم من زعم أنه من قول الزهري‎ 
ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة؛ فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال:‎ 
المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة» ولا اعتكاف إلا بصيام» ولا اعتكاف إلا في‎ 
.0746 /5( مسجد جامع. اه”المعرفة"‎ 
- ومن طريقه‎ »)59/١( والحاكم‎ )١99/5( ضعيف مرفوعًاء والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني‎ )5( 


0-0 


ف وقيا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


تعريف الاعتحاف: 
لغم: لزوم الشىء» وحبس النفس عليه» ومنه قوله تعالى: #مَاهازٍ 
عَنَكْفُونَ © [الأنبياء: 97]. 


وشرعا: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة؛ تعبدًا لله تعالى. 


5 
3 


«الفتس؟ .)5١70(‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الاعتكاف. 
مشروعٌ» افك بالكتاب والسنة» والإجماع» ولا يجب إلا بنذر بالإجماع. 
أمامن الكتاب: فقوله تعالى: #ولا تبشِرُوهُرب وَأَنسمٌ َلكفُونٌَ ف الْصَجِدٍ © [البقرة:1810]. 
وأما من السنّ: فأحاديث الباب المتقدمة» والأحاديث في مشروعية الاعتكاف كثيرة 


تبلغ حد التواتر. 
وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه ع وأنه لا يجب إلا بالنذر» كاين 


المنذر» وابن قدامة» والنووي وغيرهم. 


البيهقي (778/4)): من طريق عبدالله بن محمد الرملي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثنا 
عبدالعزيز بن محمد عن أبي سهيل عم مالك بن أنس عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. قال الدارقطني: 
رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. قال المجد ابن تيمية: رفعه أبوبكر السوسي - يعني شيخ الدارقطني - 
وغيره لا يرفعه. وذهب أيضًا إلى أن المراد بالشيخ المتفرد برفعه هو(محمد بن إسحاق السوسي) ابن 
الجوزي والذهبي كا في ”التحقيق والتنقيح" (5/ 5 5 4). 

قلت: ولكن السومي قد توبع على رفعه تابعه أحمد بن محبوب الرملٍ عند الحاكم والبيهقي. 

فالأقرب ما قاله ابن عبدالهادي في ”التنقيح» (5/ 4؟) حيث قال: الشيخ هو عبدالله بن محمد الرملي. 
قال ابن القطان: وعبدالله بن محمد بن نصر الرملي لا أعرفه . وانظر: ”نصب الراية» (؟/ .)59٠١‏ 

وقال البيهقي جاه مَللهه: تفرد به عبدالله بن محمد بن : نصر الرملي» ثم قال: : هذا هو الصحيح موقوف». 
ورفعه وهم. اه 

قلت: والموقوف عن ابن عباس صحيح كما في ”سنن البيهقي" (5/ 19”) و”مشكل الآثار؟ .056٠ /1١(‏ 


بي ره هه لإساء سس لاسا 7 
كنَاثُ اليا َاثُ الاِْكَاف وَقيام رَمَضَانَ 


انظر: ”المجموع" (5/ ١7‏ 4)ط/ الإرشاد. «المغني» (457/15). 


مسألة [؟]: هل يلزمه إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه أم له الخروج إذا شاء؟ 
© ذهب الشافعيء وأحمد إلى أنه لا يلزمه الإتمام» وله الخروج إذا شاء؛ لعدم وجود 
دليل على الزامه بالإتمام. 

وقد ثبت في «الصحيحين""" أنَّ النبي يد أراد أن يعتكف فأمر بخبائه» قَضُرِبء 
فاستأذنته عائشة» فأذن طاء فضربت خباءهاء ثم استأذنته حفصة» ثم زينب» فلم| صل رسول 
لله وَتيدُ الجر نظرء فإذا الأخبية» فقال: «آلير تُرِدْنَ؟»» فأمر بخبائه فقوضء وترك الاعتكاف 

في شهر رمضانء ثم اعتكف العشر الأول من شوال. 
© وذهب مالك إلى أنه يلزمه بالنية مع الدخول فيه؛ فإِنْ قطعه لزمه قضاؤه. وادّعى 
ابن عبد البر الإجماع على ذلك؛ وليس بصحيح كا بِيّنَ ذلك ابن قدامة ولتت وأما قضاء 
النبي ينين فإنا فعله تطوعًا؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. ويدل على أنَّ القضاء ليس 
بواجب أنه لم يأمر نساءه بقضائه» والقول الأول هو الراجح. والله أعلم. انظر: ”المغني" 
(5//اه: حم هةغ). 

مسألة 1*1: هل يُشترط 4 الاعتكاف الصوم؟ 

8 فيه قولان: 
إلقول الأول: وجوب الصوم مع الاعتكاف» وهو قول مالكء والليث» وأبي حنيفة» 
والثوري» ورواية عن أحمد. 
واستدلوا بحديث عائشة بيلق الذي في الباب: «ولا اعتكاف إلا بصوم). وتقدَّم أنه 
تقل وو شان لذ ديق ا لا عه أن دا 02541 عبر جهن مل شق 


في الجاهلية أنْ يعتكف. فقال النبي يد «اعتكف وصم»». وهذا الحديث : يفت فقن تقد 


(1) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم ))١11/(‏ من حديث عائشة مبلعا. 
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يَات الاعْتَكَافٍ وَقيَا 


به عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينار» وعبد الله بن بديل: ضعيفٌ» وقد خالف ما في 
«الصحيحين"؟ فإنه ليس فيهما الأمر بالصوم. 

القول الثاناع: أنه لا يلزمه الصوم؛ إلا أن يوجبه على نفسه في نذره» صم هذا عن ابن 
عباس مما ى| في الباب» وهذا مذهب الشافعى» وإسحاق. والمشهور عن أحمد. وهو قول 


سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد ا لعزيز. 

واستدلوا يحديث ابن عمر فاق «الصعيين»” : ا ور سيالا النبي يبيد قال: 
كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةٌ في المسجد الحرام. فقال: «أُوفٍِ بنذرك)» والليل ليس 
بظرف للصوم. 

لشفي اكد رجام وك صدع بل" اليومًاا» وهذا التعقب لا يفسد 
الاستدلال» بل يقال: ل يأمره النبي بيو بالصوم» ولو كان شرطًا؛ لأمره به. 

واستدلوا بحديث ابن عباس يتما الذي في الباب» وتقدم أنَّ الراجح وقفه. 

0 باعتكاف النبي يكف في العشر الأول من شوال كا في ”الصحيحين* عن 
عائشة ضِ مَيكهًا. وقالوا: : إيجاب الصوم حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع, ولم يصح فيه نص ولا إجماعٌ. 

والقول الثاني هو الراجح. والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (4/ 409 )» ”الفتح؟ (0777؟)» "شرح مسلم؟ (50//8). 
مسألة [:]: هل يُشترط للاعتكاف أن يكون 4# المسجد ؟ 
أما بالنسبة للرجل: 

فقال إبن قدإمة هله ني ”المغني" :)45١/54(‏ وَلَا يَصِح الإعْيِكَافٌ في غَْرِ مَسْجِدٍ إِذَا 
كَانَ الْحُعْتَكفٌ رَجلَاء لَانَعْلَمُ في هَذَا بيْنَ أل الْعِلَم خلافًاء وَالْآَضْلٌ في ذَلِكَ قَوْلٌ الله تَعَالَ: 
ول 5 بشِرُوهُت وَأَشْرٌ عَلكِفُونَ في الْسَسجِدِ 4. فَحَضَّهًا بذَلِكَ وَلَوْ صَحَّ الإعْتِكَافٌ في غَيْرِمَاء 


.)١595( ومسلم برقم‎ »)7١757( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


يَاتٌ الاعْتِكَاف وَقِيَامِ رَمَضَانَ 


ينص كَْرِيمُ الْمُبَائَرَةِ فِيهَاء فَإِنّ الْمُبَائَرَةَ َرّمةٌ في الإعْيَكَافٍ مُطْلَمَا .اه 
وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر» والقرطبي في ”تفسيرهة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولا يصح الإجماع؛ فقد وجد خلافٌ شاذً لا يُلتفت إليه كما في ”الفتح». 


وقد اختلفوا في هذا المسجد: 
6 فذهب بعضهم إلى اختصاصه بالمساجد الثلاثة» وهو قول حذيفة» وخصّه عطاء 
بمسجد مكة والمدينة» وابن ن المسيب بمسجد المديئة. 
الشافعي الجامع؛ وشرطه مالك؛ لأنَّ الاعتكاف عنده ينقطع بالجمعة. 
© وذهب الحكمء وحماد والزهري. وهو أحد قولي مالك إلى أنه لا اعتكاف إلا في 
28 وذهب أبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور إلى صحته بالمسجد الذي تُقام فيه 
وهذا القول هو الراجح؛ لأنه إن اعتكف في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فإما أن يترك 
الجماعة ويبقى في المسجدء وهذا لا يجوز» وإما أن يخرج كثيراء والخروج الكثير ينافي 
وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»"' » فقد اختّلف في رفعه ووقفه. 
)١(‏ الحديث مداره على سفيان بن عبينة» يرويه عن جامع ب بن أبي شداد. عن أبي وائل» عن حذيفة» به» وقد 
اختلفوا فيه على سفيان في رفع ووقفه فرواه عنه مرفوعا: محمد بن الفرج القرشى البغدادي عند 
الإسماعيلٍ في ("معجمه؟ (1757), وهو صدوقء. وكذلك محمود بن آدم المروزي عند البيهقي في ”الكبرى" 
(37/5"))» وهو صدوق أيضًاء وكذلك سعيد بن منصور كما في ”المحلى" (5/ »)١945‏ وهو ثقةء وكذلك 
هشام بن عمار عند الطحاوي (1/ »))7١‏ وهو صدوق له بعض الأخطاء. 
ورواه عن ابن عيينة موقوقًا جماعة» وهم: عبدالرزاق كما في "مصنفه؟ (5/ 548 7)) والطبراني (9011) 


من طريقهء وهو ثقة إمام» وسعيد بن عبدال رحمن المخزومي» وابن ن أبي عمر العدني عند الفاكهي في فى «أخبار 
مكة؟ (؟/ 19 »)١‏ وهما ثقتان. 5 


ا 0 سوس لصم 14> 
باب الاعتّكافٍ وَقِيَام رَمَضانَ 


والرّاجح وقفه على حذيفة»ومع ذلك فقد حمله جماعةٌ من أهل العلم على نفي الأفضلية 
والكمالء لا على نفي الصحة. 
وأما بالنسبتٌ للمرأة: 
8 فذهب أبو حنيفة» والثوري إلى أنَّ لها أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو قول 
الشافعي في القديم. 

ا إليه أحمدى والشافعي من أنه لا يصح إلا في المسجد؛ لعموم الآية: 
#وَأَسْرٌ عَلْكمُونٌ فى أَلْسَسحِدِ 4 ولذن أزواج النبي يي استأدَنةُ في الاعتكاف بالمسجدء فَأَذِنَ 
ام ا ل من ا 
بالاعتكاف في مسجد بيوتين 

تنبيث: لا يشترط أن تعتكف المرأة في مسجد جامع؛ بل متها في كل مسجد؛ لأنَّ 
الجماعة غير واجبة عليهاء وبذلك جزم الشافعيء وأحمد. 

انظر: ”المغني" (4590-54554/5)» «الفتس؟ )٠١70(‏ (0707)) ”تفسير القرطبي؟ (؟/ 07500 
”المجموع» (5/ ١٠4)ط/‏ مكتبة الإرشاد. 
مسألة [ه]: أقل مقدار للاعتكاف. 

© فيالمسألة قولان: 

الأول: لا حدّ أله وهو قول الشافعي» وداودء وابن عُلَيّةهورواية عن أحمدءو اختاره 
ابن المنذر» وابن العربي» في فيصح أن يعتكف ولو ساعة» وهو رواية عن أبي حنيفة. 

إلثاناج. أنَّ أقل الاعتكاف يوم وليلة» وهو قول مالك وأبي حنيفة في المشهور عنه؛ لأنّ 

5 وتابع أبا وائل على وقفه: إبراهيم النخعي» أخرجه عبدالرزاق (4/ 87 37)» وابن أبي شيبة (9/ 431)» 
من طريق: الثوريء عن واصل الأحدب. عن إبراهيم به. وإبراهيم الدخعي لم يدرك حذيفة» ولكنه 


يحكي قصة وقعت لحذيفة مع ابن مسعود» ورواية النخعي عن ابن مسعود صحيحة؛ لكونه لا يرسل عنه 
إلا عن جماعة ثقات؛ وعليه: فيظهر لي ترجيح الموقوفء والله أعلم. 


كنات الصّيًا بَابُ الاغْيَكَافٍ وَقِيَامِ رَمَضَانَ 


هذا أقل ما ورد في الشرع» يعنون حديث عمر المتقدم. 

والرّاجح القول الأول؛ لأنَّ الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير» ولم يحده الشرع 
بشيء يخُصّهء فبقي على أصله ومعناه اللغوي. 

انظر: ”المجموع؟ (5/ ٠‏ 47)ط/ الإرشاد ”تفسير القرطبي" (1/ 7890). 


مسألة [5]: هل يصح الاعتكاف 2# رحبة المسجد؟ 

قال إلحافظ إبن حجر ذللكه ني ”الفتح" (7175): الرّحَبَّة بمَنْح الرَّاء وَاْحَاء الْمُهْمَلَة 
يَعْدَهَا مُوَحَدَة هي بنّاء يَكُون أَمَام باب الْمَسْجد غَبْر مُتْمصل عَنْهه هَذِهِ رَحَبّة الْمَسْجدء 
وَوَكَمَ فيا الإحتلاف, وَالرّاجِح أَنَّ لها حُكْم الْمسْجد؛ فَيَصِمّ فِيهًا الاعْيكّافء وَكُلَ مَا 

قلت: وقد جزم بصحة الاعتكاف فيها الإمام الشافعي. نقله عنه النووي في ”شرح 
المهذب» (200177//5.: وهو ظاهر اختيار البخاري؛ فإنه بوب في كتاب الأحكام: [باب من 
قضى ولاعن في المسجد]» ثم قال تحت هذا الباب: وكان الحسن.ء وزرارة بن أبي أوفى يقضيان 
في الرحبة ارجا من المسجد. 

قال إبن للصنيرى! في ”الفتح" (7175): ولرحبة المسجد حكم المسجد؛ إلا إن كانت 
منفصلة عنه.اه 

وقال العيناج هلله في ”عمدة القاري؟ (75/ 755): وهي الساحة. والمكان المتسع أمام 
باب المسجد غير منفصل عنهاء وحكمها حكم المسجد؛ فيصح فيها الاعتكاف في الأصح. 
بخلاف ما إذا كانت منفصلة.اه 
مسألة [17: خروج المعتكف للغائط والبول. 

أجمع أهل العلم على أنَّ للمعتكف المخروج للغائط والبول» نقل الإجماع غير واحدء كابن 
المنذر» وابن قدامة وغيرهما. انظر: #لغني" (5/ 574)؛ #سبل السلام؟ (4/ 1857)) ”الفتح» (05079). 


بَابُ الاْيِكَافِ وَقِيَامرَمَضَانَ 


مسألة [148: الخروج لغير الغائط والبول. 


قال إبن قدإمة جللته: وَفي مَعْنَاهُ الْحَاجَةٌ إِلَ الْمَأكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ ِذَا لََيَكنْ ل 
و 0 وم سم 0 


بوء قَلَهُ الخْرُوح إِلَيْهِ إذَا احتَاجَ إِليْهه وَإِنْ بَعْنهُ الْمَيْء َه أن يحْرَجَ ل عار التو 
ما لا بذ لَهُ لَهُ نه وَكَا يُمْكِنْ فِعْلَهُ في قا المنتس: قَلَهُ الحُرُوجٌ إلَيْه وَلَا يَفْسْدُ اعْتِكَافَهُ وَهُوَ عَلَيْه 
مَا 1 يُطِلُء وَكَذَّلِكَ 0 
ُمْعَةَ فيه فَيَحْتَاجُ إلى خْرُوجه لِيْصَلٌّ الْجِمْعَة وَيَلْرَمْهُ المّعيُ إِلَيْعَاء و 
يَبَطْلَ اعْتِكَافةُ. انتهى المراد ”المغني؟ (573/5). 
مسألة [19: الخروج لعيادة المريض وتشبيع الجنازة. 
© إذالم يشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف ففيه قولان: 

الأمل: أنه ليس له الخروج لذلك. وهو قول مالكء. والشافعي» وأبي حنيفة» ورواية عن 
أحمد. وهو قول عطاءء وعروة» ومجاهدءو الزهري. 

واستدلوا بقول عائشة يَيلثاء الذي في الباب: «السنة على المعتكف...». وقد تقدم أنه 
معلول, ويُغنى عنه حديثها الذي قبله في الباب» (والمريض فيه فيا أسأل عنه إلا وأنا مارة». 

التناج. أن له الخروج لذلك» وهو قول سعيد بن جبير» والنخعي» والحسن. وروي عن 
على '''» وهو رواية عن أحمد وقال به الثوري. 

والرّاجح هو القول الأول؛ لأنَّ هذا ليس بواجبء فليس له ترك الاعتكاف من أجله. 
كالمشي مع أخيه في حاجة ليقضيها له. 

تنبيم: إن تعينت عليه صلاة الجنازة» وأمكنه فعلها في المسجد؛ فليس له الخروج إليها؛ 
فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليهاء وإن تعَيّن عليه دفن الميت» أو تغسيله؛ جاز له أن يخرج 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (*/ /88-41))» من طريق: إبي إسحاق.عن عاصم بن ضمرة» عنه» وهذا إسناد 


يَابٌ الاعْتِكَافٍ وَقِيَاه 


ا ل 
© 2 أما إذا اشترط ذلك عند دخولك في الاعتكاف ففية قولان: 

الأول: أن له الخروج إذا شرط ذلكء» وهو قول الشافعيء والثوري. وإسحاقء ورواية 
عن أحمد رجّحها ابن قدامة» وذلك لأنَّ الاعتكاف لا يختص بِقَدْرِ فإذا شرط الخروج فكأنه 
نذر القدر الذي أقامه. 

إلثاناع: آنه لا يصح الشرطء وهو قول مالك. والأوزاعيء وأبي مجلزء ورواية عن أحمد. 

وقد رجّح العلامة ابن عثيمين هلقته القول الأول» واستدل بحديث ضباعة بنت الزبير» أنها 
كانت تريد احج وهي شاكية» فقال رسول الله 2 حي واشترطي 3 محل حيث 
حبستني»"'» قال: في خذ من هذا أنَّ الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئًا لا ينافي فلا بأس. 

قلت: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ هذا الشرط ينافي الاعتكاف؛ لأنَّ الاعتكاف هو 
حبس النفس ولزومها في المسجدء والأمر هنا ليس كذلك. 

فعلى هذا فالرَّاجح -والله أعلم- هو القول الثاني» وبالله التوفيق. انظر: ”المغني» 
)47١-479/4(‏ ”الفتح" »)7١09(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 070-077) ”الاستذكار" /١٠١(‏ 580). 
مسألة[١٠1:‏ إذا شرط الوطء 4# اعتكافه أو البيع أو الكسب بالصناعة؟ 

قال إبن قدإمة كله: لَا يور لِأَنَّ الله تَعَالٌ قَالَ: #ول بُدْرُومْري وَآَنَيْرٌ عدون فى 
اميد 4 فاشتواط ذلك اشتراط لَنْطلية انه تحال والصتاعة في الْمَسْحِدٍ مَنْهِيٌ عَنْهَا في 
غَيْرِ الإعْتِكَافِء قَفِي الاعْتِكَافٍ أَوْلَ» وَسَائْرُ ما دَكَرْنَاهُ يِه ذَلِكَ وَلَا حَاجة إِلَْههِ مَإِنْ اتاج 
الل قل ينتكت: لان كاله الإِعْتَكَافٍ أَوْلَ مِنْ فِغْلٍ الْمَنْهِيٌّ عَنْةُ.اه”المغني» (47/1/5). 

تنبييُ: لو اعتكف شخصٌ فباعء» أو اشترى؛ فإنه يأثم» ولكن ليس هناك دليل على 
إيطال اعتكافه. 


.07/75( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


سمه 


كِنَاثُ الصَّيا بَابُ الاغتِكَافِ وَقِيَام رَمَضَانَ 


مسألة :]1١١1‏ إذا وطئ 2 حال اعتكافه؟ 


يفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم؛ نقل الإجماع غير واحدٍء كابن المنذرء وابن قدامةء 
والقرطبي» والأصل فيه قوله تعالى: #ولا تَبَلشْرُوهتَ وَأَسْْرَ عَلكِمُونٌ فى الْسَسحِدٍ 4. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ المراد بالمباشرة في الآية الجماع» كا في «الفتح"» وهذا 
الإجماع لا يصح كما في ”زاد المسير؟ لابن المجوزي .)١97 /1١(‏ 

وانظر ”الفتح" (6؟ ٠‏ ؟) ”المغني" (5/ 81/7) ”تفسير القرطبي" (”/ ؟9*95”) ”الاستذكار؟ .03757/1١(‏ 
مسألة :1١7[‏ المباشرة للمعتكف. 

أمّا إِنَ كان لغير شهوة: فالذي عليه أكثر أهل العلم هو الجوازء وقطع به أكثر الحنابلة» 
والشافعية» والمالكية؛ لحديث عائشة في ”الصحيحين"؛ أنها كانت تُرَجُلُ النبي يلد وهو 
معتكفٌ» وتقدم الحديث في الباب. 

وأما قول ابن عبد البر ملك في ”التمهيد" (1/ /7"): أجمع العلماء أنَّ المتتكف لا يباشر 
ولايقبل. 

فهي محمولة على المباشرة بشهوة وتلذذ؛ فإن كانت المباشرة بشهوة وتلذذ؛ فقد جزم أكثر 
الحنابلة بالتحريم» وكذا جزم به الشافعية» واستدلوا بقوله تعالى: #وَلا ُكدرُوضْرتَ وَأَنشْرْ 


قال إلحافحل [بن كثير جللته: ثم إِنَّ المراد بالمباشرة إنها هو الجاع ودواعيه من تقبيل» 
ومعانقة» ونحو ذلكء فأما معاطاة الشيء ونحوه؛ فلا بأس به» فقد ثبت في ”الصحيحين" عن 
عائشة...» - ثم ذكر حديثها في ترجيلها لرسول الله يوي . 

انظر: ”المغني" (5/ 81/0)) ”الإنصاف؟ (5/ 54 7). 
مسألة [1]: إذا باشر دون الفرج؛ فهل يفسد اعتكافه؟ 


© فيهاثلاثة أقوال: 


بَاتٌ الاغْيَكَافٍ وَقِيَام رَ 


الأول: أنه يفسدء سواء أنزل أم لم يُنزل» وهو قول مالكء والشافعي في أحد أقواله؛ لأنها 


مباشرة محرمة» فأفسدت الاعتكاف كا لو أنزل. 
الثاناج: أنه يفسد إذا أنزل» وإذا لم ينزل لم يفسد. وهو قول أحمد, وأبي حنيفة» ورواية عن 
الشافعي» ورجّحه ابن قدامة؛ لأنَّ هذه المباشرة التي لم ينزل فيها لا تفسد صومّاء ولا حجَا؛ 
فكذلك لا تفسد الاعتكاف. 
[لثالث: أنه لا يفسدء سواء أنزل أم لم ينزل» وهو قول عطاء, والمزني» وذكره عن الشافعي» 
وعو التغرال عند يعن المدائلة. 
والرّاجح -والله أعلم- هو القول الثاني. 
انظر: ”المغني" (5/ 0/ا4)» «الإنصاف؟ (/ 5 5 ): ”تفسير القرطبي" (7/ 7 715). 
مسألة :]١4[‏ من وطئى أهله 2 اعتكافه ناسيًا؟ 
قال إبن عبت إلبرلق: كلّ على أصلهء فمن يقضي بفساد الصوم ناسيّاء فالاعتكاف 
كذلك عنده فاسدء ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيّاء لم يفسد ذلك الاعتكاف.اه 
«الاستذكار؟ .)5387/1١(‏ 
تَنبِيم: انظر مسألة المجامع ناسيّا في أثناء صومه تحت حديث أبي هريرة وله يبلل: ١مَنْ‏ ني 
وَهْوَ ص َم فَأَكَلَ أَوْ شرب َلْييَمَ صَوْمَهُ إن أَطععه الله وضقاة)؛ 
مسألة [15]: إذا خرج من المسجد لغير حاجة؟ 
© 2 ذهب أحمد. وأبو حنيفة» ومالك؛ والشافعي إلى أنه يبطل اعتكافه؛ وإنْ قلّ. 
© وذهب أبو يوسف. ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف 
رواحي رسييو الاي ب متعم رعرباان لم الرمطها تر 


وأشيت عن لكك : بمنع عدم وجود الحاجة؟ فإنه 6 0 يذ خشي عليها؛ لكوقف لياذ 


بَاتُ الاغْتِكَافٍ وَقِيَامِ رَمَضَانَ 


والرّاجح هو القول الأول» والله أعلم. انظر: ”المغني" (4/ 579). 


مسألة [15]: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى ييدأ اعتكافه؟ 
8 فيالمسألة قولان: 
الأول: أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين» وهو قول 
الأوزاعي؛ والليثء والثوري» واستدلوا بحديث عائثة مظعا الذي ني لباب أنَّ النبي - 
كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلٌّ الفجر ثم دخل معتكفه. 
[لثاناج. أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين» وهو قول أحمد. ومالكء والشافعي» 
وأبي حنيفة» وطائفة من أهل 0 لذن العشر تبدأ بغروب الشمسء ولحديث أبي سعيد 
الخدري مله 000 '" أن النبي يَلذُ اعتكف في العشر الأوسط في رمضان يلتمس 
ليلة القدر. ثم بانت له أنها في العشر الأواخرء فقال: «مَنِ اعتَكف معي ؛ ليت في 
مُعْتكفه...». وهذا ا وهو ترجيح شيخنا العلامة مقبل الوادعي هللته. 
وأما حديث عائشن ممما كا: فأَولُوه بأنه دخل من أول الليل» ولكن إنا تل بنفسه في 
المكان الذي أعدَّه لنفسه بعد صلاة الصبح. 
انظر: ”الفتيم؟ ١80‏ 9)» «المغني؟ (4/ 584 -). 
مسألة 171]: هل يبيت ليلة العيد 4 معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر؟ 
8 استحبٌ أحمد, ومالك أنْ يبيت ليلة العيد في معتكفه. ويخرج بعد صلاة الصبح. 
© وقال الشافعي والأوزاعي: يخرج إذا غابت الشمس؛ لأنَّ العشر تزول بزوال 
الشهر والشهر ينقضي بغروب الشمس. 
وهذا هو الرّاجح» ولا دليل على الاستحباب. والله أعلم. 
انظر: ”تفسير القرطبي؟ (8107/1). 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١14(‏ ومسلم »)2١١71(‏ واللفظ لمسلم. 


مسألة [16]: ما يُكره على المعتكف 4# اعتكافه؟ 
قال الحافصل ملته في «الفتح" (4/ :)77١‏ والجمهور على أنه لا يُكره فيه إلا ما يكره في 
المسجد -يعني في اعتكافه- وعن مالك: تكره فيه الصنائع» والجرّف حتى طلب العلم.انتهى 
قلت: أما طلب العلم فهو من أفضل العبادات, فلا يُكره في الاعتكاف. ولكن ينبغي ذكر 
المسائل المهمة» والنصائح والتوجيهات بدون إطالة» والله المستعان. 


02001 


3 وَعَنٍ ابن ععَرَ طلا أن رجالا أسْحَاب اللي 5 أَرُوا باقر في اام في 


اسن الأَوَايرء قل وَسُول اله ك:أرى ُويَاهُمْ اث في اسن الاير قم كان 
ما محرا في السَبْع الأوَاخرِ». 4 0 
4- وَعَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أي سُفْيَانَ ميلك عَنِ الب يلل كَالَ في لَْلةِ القَدْرِ: «ليلَةُ سَبْع 


وَعِشْرِينَ رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالرّاجِحُ وَقْفْه'. وَقَدٍ اختّلف في تَعْيينًِا عل أَرْبَعينَ تولك أووذها 
في ”تح البَاري؟. 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ سبب تسميتها ليلة القدر. 
ذكروا أسبايًا كثيرة: 
متهاة ان تعر :قي نا رع دي نوف دا اسن للق لماه بويد ل عل ذلك قر 
(1) أخرجه البخاري :)5*١5(‏ ومسلم .)١١78(‏ 
)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبوداود »)١1857(‏ ومن طريقه البيهقي (4/ 717)» من طريق معاذ بن معاذ عن 
شعبة عن قتادة سمع مطرفًا عن معاوية به مرفوعًا. 
وقد أخرجه البيهقي (54/ 0272١7‏ من طريق أب داود الطيالمي ثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن 
معاوية به موقوقًا. قال البيهقي: وقفه أبوداود الطيالسي ورفعه معاذ بن معاذ. 


قلت: وكلاهما ثقة ثبت حافظ» ولكن قال الدارقطني في ”العلل» (0/ 56-ص5ن): ولا يصح عن شعبة 
مرفوعا. اه وذكره شيخنا مَللَهه في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة"» (78/8). 


كِنَابَ الصيّاه بَابٌ الاعْيَكَافٍ وَقِيَام رَمَضَانَ 


تعال ل فبَابْفْرَكُ كل أمْر كر * [الدخان: 4 ]. 


ومنها: أنها سمت بذلك لعظمهاء وقدرهاء وشرفهاء من قوهم: (لفلان قدر)» أي: 
شرف ومنزلة. 
وقيل: سمت بذلك لأنَّ للطاعات فيها قدرًا عظياء وثوابًا جزيلا» وهناك أقوال أخرى. 
انظر: تفسير القرطبي؟ [سورة القدر]. «الفتح" .)050١15(‏ 
مسألة [؟1: هل ليلة القدر باقية؛ أم رفعت؟ 
الصحيح الذي عليه الأدلة المتكاثرة أنها باقية» وأما ما جاء في «البخاري" (59)» من 
حديث عبادة بن الصامت» وفي ”مسلم" )١170‏ (4)777 من حديث أبي سعيد» ومن 
حديث الفلتان بن عاصم عند البزار ى| في ”الكشف" (21777/5)) وهو في ”الصحيح المسند" 
(34: أنَّ النبي يني خرج يخبرهم بليلة القدرء فرأى رجلين يختصمان» فحجز بينهماء 
فقال: "خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» قَرّفِحَت)»» فالمراد رفع تعيينهاء 
وقد وجد خلاف مناذً لا عناً هابأ رفحت 
فقت قال الإمام إلنوو!ج قللته: وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشَّاذُونَ غلطٌ ظاهر, 
وغباوة بينة؛ لآن آخر الحديث يرد عليهم؛ لأنه يل قال: «لَرَفِمَتَء وعسى أن يكون خيرًا 
لكمء فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة»» ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر 
بالتّاسها.اهء انظر: «المجموع؟ (5/ 7٠غ)ط/‏ الإرشاد؛ الشرح الممتع" (5/ »)54١‏ «الفتح؟ (7077). 
مسألة [19: متى ليلة القدر؟ 
8 اختلف في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة» أورد الحافظ في ”الفتح" أكثر من 
أربعين قولًا. 
قال عبت إلأك إلبسام: ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى أربع فئات: 


الأولى: مرفوضة:. كالقول بإنكارها في أصلهاء أو القول برفعها. 


الثانيّ: ضعيفة» كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان» ويدل على ضعف هذا القول 


5 1 سه و علس عق ا مم ور 5 يس سود 000 
قوله تعالى: #سَّهَرٌ رَمَصََانَ ألَذِئ أَنَزِلٌ فيه الْفَرّءَانٌ 4 [البقرة:180]» وقوله: ##إِنا أله فى ليل 


الثالث: مرجوحة. كالقول بأما في رمضان في غير العشر الأخيرة منه. 

الرابعت: وهي الرّاجحة» وهو كونما في العشر الأواخر من شهر رمضانء وأرجاها: 
أوتارهاء وأرجى الأوتار: السبع الأواخرء وأرجاها ليلة سبع وعشرين.اه 

قلت: وهذا القول الأخير هو الصحيح. وتجتمع به الأدلة كلهاء فقد جاء عن النبي كود 
أنه قال: «التمسوها في العشر الأواخر»» فشمل الليالي الوتر منها والشفع. 

وقلفا: إنَّ الليالي الوتر أرجى؛ لقول النبي يَيُ: «التمسوها في الوتر من العشر الأواخر». 

وقلنا: إِنَّ ليلة سبع وعشرين أرجى؛ ديه أن كف ال امار و 1671 
أنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين. 

وجاء عن ابن عباس عند أحمد (5145): أن رجلا قال: يا رسول الله إني يشق عل 
القيام؛ فمرني بليلةٍ لعل الله يوفقني بليلة القدرء فقال: «عليك بالسابعة». واستدلوا بحديث 
معاوية الذي في الكتاب, والرّاجح وقفه ىا تقدم. 

والذي جعلنا لا نعينها في ليلة سبع وعشرين أنه قد ثبت في ”الصحيحين» '' من حديث 
أبي سعيد يلت: أنها وقعت ليلة إحدى وعشرين. 

وفي "صحيح مسلم" .)2١١74(‏ عن عبدالله بن أنيس: أنها وقعت ليلة ثلاث وعشرين» 
أما كون أرجى الليالي جملةً السبع الأواخر؛ فلحديث ابن عمر المتقدم في الكتاب. 


وكذلك ما رواه مسلم في "صحيحه؟ )١1١75(‏ (27309)» عن عبد الله بن عمر أنَّ النبي 


(1) أخرجه البخاري ))7١71/(‏ ومسلم .)١171(‏ 


بَابُ الاعْتِكَافٍ وَِيَاه 


يِذ قال: «التمسوها في العشر الأواخرء فمن ضعُّفَ أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي». 
قال الحافحل إبن حجرخلته - بعد أن ذكر أقوالًا كثيرة في المسألة -: وَأَرْجَحهًا كُلَهَا أَتَا في 

الوثْر من الْعَشْر الْأَخيرة وَأَممَا تَتقِل كا يَفهّم مِنْ أَحَادِيث هَذًَا البَابء وَأَرْجَاهًا أَوْئَار الْعَنْ 

وَأَرْجَى أَؤْار الْعَشْر عِنْد الشَافِوية لَيلّة إخدَى وَعِشْرِينَ» أو ناث وَعِشْرِينَ عَلَ مَافي حَدِيثْ 


3 : 0 رع 
و 


أبي سَعِيد وَعَبَد الله بن أَنِيسٍ» وكاماعند الجتهوو َبْلَه سَبْع وَعِشْرِينَ» وَقَدَ تَقدَمَتْ مَتْ أَدِلة 


هه 


انظر: «الفتتح" (7070)) ”مجموع الفتاوى" (75/ 78)» ”توضيح الأحكام؟ (8/ 417 1). 


يَاتُ الاعْتَكَافٍ وَقِيَامِ رَمَضَانَ 


مسألة1١1]:‏ هل ينال الإنسان ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟ 
© 39 فيهذهالمسألة قولان: 

لان عن لايعاي از درطم لز ال لَهُ مَا وَكَعَ 
عِنْد ع" مِنْ حَدِيثْ بي هريرّة بلكفظ: : من يَقَمْ َيْلّه الْقَدر َيُوَافِقِهَا».... ثم قال: وَهُوَ 
الَّذِي يَترجّح في نَظرِي» رن التَوَاب الجزيل كَِنْ قَامَ لإبْتِمَاءِ ليْكّة الْقَدْر وَإِنْ ]1 
يَعْلّم باه وَلَوْ 1 تُوَفق لاه 

إلثاناج. أنه يناله الأجر الموعود؛ وإن لم يعلم بهاء وهو قول الطبريء والمهلبء وابن 
العربي» وجماعة. 

وهو الرّاجحء ورجّح ذلك العلامة ابن عثيمين هَللته» وقال: أما قول بعض العلاء: (إنه 
لا ينال أجرها إلا من شعر بها»؛ فقولٌ ضعيففٌ جدًاء لأنَّ النبي يد قال: «من قام ليلة القدر 
إبانًا واحتسابّا؛ غُفِر له ما تقدم من ذنبه»» ول يقل: (عانًا بها»» ولو كان العلم شرطًا في 
حصول الثواب؛ بيه النبي مب اه 

وأما استدلالهم بقوله يله «.... فيوافقها..» فمعناه: يوافقها في نفس الأمرء وإن 1 
يعلم هو ذلكء والله أعلم. انظر: ”الفتح" (7077)» ”السبل؟ (5/ )١97‏ الشرح الممتع؟ (5/ /491). 
مسألة [؟]: علامات ثيلة القدر. 

ثبت لما بعض العلامات: 

إخوافاة لله سات انها ولخباردة 


جاء ذلك من حديث جابر يا وشت عند ابن خزيمة ( »© وابن حبان (5548/4))» وفي 


)١(‏ انظر #صحيح مسلم؟ رقم (760) ركلال). 


بَابٌ الاغْيِكَافٍ وَقِيَامِ رَمَضَانَ 


إسناده: الفضيل بن سليان» وهو يت وجاء من حديث عبادة بن الصامت يبلت عند 


أحمد (0/ 5 2077 وفيه: بقية بن الوليد» ولم يصرح بالتحديث عن شيخ شيخه وفيه انقطاع: 
خالد بن معدان لم يسمع من عبادة» وجاء من حديث ابن عباس يَيطقاء عند ابن خزيمة 
(؟519).» والبزار ا في ”الكشف؟ .)3١74(‏ وفي سنده: زمعة بن صالح وهو ضعيفٌ» 
والحديث يرتقي إلى الحسن بمجموع هذه الشواهد, والله أعلم. 

الثانية: نزول المطر. 

جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري ميلله. في ”الصحيحين»” الوق ديك عبن الل 
عي 3 «صحيح مسلم؟ .)١١54(‏ 

الثالثت: طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لهها. 

ا اخرس هسك 319/اأدعن أو كفب الشف قو رسول الل كللذ أذ الحسين 
تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (/7861)» من طريق: أبي الصلتء عن أبي 
عفرن عنة. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي الصلتء وأبي عقربء وله شاهد كذلك من حديث 


عبادة بن الصامت» وقد تقدم بيان حاله. ومن أخرجه. 


)١(‏ تقدم تخريجه فريبًا. 


و و 0 5 0 ِِ 
القَدْرِء ما أَقُولُ فيها؟ قَالَ: : قُولي: : «اللهُمٌ إِنّك عَمُوٌ عَفْوٌ تحب العَفْوَ فَاعْفٌ عَنَّى). رَوَاهُ الْحَمْسَة غَيْرَ 


بي 


دود وَصَ ل التَدْمِذِيٌ وَالْحَاكِمْ. 0 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه استحباب الدعاء في تلك الليلة بهذا الدعاء الذي علَّمَه البي ينيد أمّ المؤمنين عائشة 
صما ود 2 يُستحبٌ الإكثار من جميع الأدعية الواردة عن النبي يتقف والله أعلم. 
5 ل ره ا ره 7 
- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخد ري ميلك قال: قال رَ سُولُ الله كللة: ات حَالُ إلا إلى 
ثَلَانَةِ مَسَاحِدَ: المسجِدٌ الَرَامٌ و وَمَسحد مَسْجَدِي هَذَّاء وَالَسْحِدٌ القصى ». متمق عَليد'"" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
بيان معنى الحديث. 
قولث يَبيِد: لايد العال 


هذا نفيّ أريد به النهي» وهو أبلغ من صريح النهي, والرّحال جمع رَحْلِء وهو للبعير 
كالسرج على الفرسء وكنَّى بشد الرّحال عن السفر؛ لأنَّه لازمه. وخرج ذكرها مخرج الغالب 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (7/ ٠19/1‏ 187)» والترمذي (0017)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة* 
(؟/817-)» وابن ماجه ٠(‏ 7/60)» كلهم من طريق عبدالله بن بريدة عن عائشة. 
وعبدالله بن بريدة قد نفى الدارقطنىي سياعه من عائشة؛ ولذلك فقد أورد هذا الحديث شيخنا مللثه في 
”أحاديث معلة ظاهرها الصحة. 0 
ولكن قد تابع عبدالله بن بريدة على هذا الحديث أخوه سليان بن بريدة» وسليان قد أدرك عائشة» 
ولكن لا يعلم هل سمع منها أم لاء فيكرن على شرط مسلم؛ لآن مسد لا يشترط ثبوت السماع. 
وقد أخرج رواية سليمان النساتي في ”عمل اليوم والليلة» (41/17)؛ وأحمد(558/5). 
ومن لم يصحح الأحاديث بشرط مسلم؛ فلا يقل الحديث عن درجة الحسن بطريقيه والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1917(‏ ومسلم في كتاب الحج رقم (415). 


كِنَابُ الصَّياه بَابُ الاعتِكَافٍِ وَقيَاه 


في ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب الرّواحلء, والخيل» والبغال» والحمير» والمثي في 
المعنى المذكور. 

05 عليه قوله في بعض طرقه: (إنما يسافر...») أخرجه مسلم (1191) (011), عن 
أبي هريرة يلك انظر: «الفتح؟ .)١1184(‏ 

ويستفاد من هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة» وشرعية السفر إليها للعبادة: من 
صلاة» واعتكاف؛ وغيرهاء قال شيخ الإسلام مَلقته: وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على 
استحباب إتيانها للصلاة ونحوها. انظر: ”اقتضاء الصراط المستقيم" (805/5). 
مسألة :]١1‏ السفر إلى غيرها من المساجد. 

قال إبن عبت إلهاتاج مَللُ: ولو سافر من بلد إلى بلد. مثل أن يسافر إلى دمشق من 
مصر لأجل مسجدها أو بالعكسء أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد؛ لم يكن هذا مشروعًا 
باتّهاق الأئمة الأربعة وغيرهم, ولو نذر ذلك لم يَف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم؛ إلا 
سراف عاد طن الله سجن لاهن انه ا و سداق اماك الك مه 
قباء فقط. ”الصارم المنكي» (ص 077-77 
مسألة [؟]: النذر لإتيان المساجد الثلاثة. 

قال شي الإسلام كلل في ”قتضاء الصراط المستقيم" (607/7): ولكن لو نذر ذلك» 
هل يجب بالنذر؟ فيه قولان للعلاء: أحدهما: أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام 
خاصة:؛ وهذا أحد قولي الشافعي» وهو مذهب أبي حنيفة» وبناه على أصله في أنه لا يجب 
بالنذر إلا ما كان من جنسه٠واجب‏ بالشرع. والقول الثاني: وهو مذهب مالك, وأحمد 
وغيرهما: أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر» لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول» 
فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيلياء أغناه إتيان المسجد الحرام» وإن نذر إتيان مسجد 


إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين» وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يَكةِ أنه 


باب الاعْتِكَافٍ وَقِيَام رَمَضَانَ 


قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»” '. وهذا يعم كل طاعةء 


سواء كان جنسها واجبًا أولم يكنء وإتيان الأفضل؛ إجراءً للحديث الوارد في ذلك.اه 


قلت: قول شيخ الإسلام هلتته (للحديث الوارد في ذلك) يعني به ما أخرجه أبو داود 
(0 :8 وأحمد (6/ 0757 من حديث جابر َلك بإسناد صحيح: أنَّ رجا قال يوم الفتح: 
يا رسول الله» إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس»؛ فقال: «صلّ 
هاهنا»» فسأله» فقال: «صلّ هاهنا»ء فسأله. فقال: «فشأنك إِذَا). 

وقد صححه شيخنا الوادعي مَلَته في «الجامع الصحيح" »)57١/5(‏ وبوب عليه بها 
اقتضاه كلام شيخ الإسلام التقدم» وبالله التوفيق. 
مسألة 1*]: شد الرّحل لزيارة القبور. 

قال إبن عبت الهاداخ هله في «الصارم المنكي" (ص8١-1١):‏ وذكر -يعني شيخ 
الإسلام- في ذلك قولين للعلاء» أحدها: القول بإباحة ذلك كم) يقوله بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد. والثاني: أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار ال هجرة مالك بن أنس» ول ينقل 
عن أحد من الأثئمة الثلاثة خلافه» وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

لازاه العي اح تانريجع 334 الزعاد وام لبالشطي ل الشون يعديك مهو 
متّفق على صحّته وثبوته» من حديث أبي هريرة عن النبي كد قال: «لا تشدٌ الّحال إلا إلى 


ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسحد الحرام» والمسحد الأقصى»"" ا 


(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (171/7). 
زع أخرجه الببخاري »)١189(‏ ومسلم (/1191)» من حديث أب هريرة ميفه. 


حى هيرس هاضق 
يه 0 0 


َه 


يََ 5 5 2 


-0١‏ عن أبي هُرَيْرَةٌ يله أن سُولَ الله كل قَالَ: «المُمْرَةٌ إل العْمْرَةٍ كَمَارَةٌ يا ينها 


وَالَجُ اموز" لَيْسَ لَه م ستٌّ د 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


فيه الحث على الحج والعمرة» وبيان فضلهماء وقد وردت أحاديث أخرى منها: 

حديث أبي هريرة يِلتُ» في ”الصحيحين" " ” أن النبي ميد شئل: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله ورسوله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«حج مبرور»» وفي ”الصحيحين» ”* عن أب هريرة يَيلُ مرفوعًا: «من حجّ فلم يرفثء ولم 
يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمها. 

وفي #صحيح مسلم" برقم (1714) عن عائشة مبلقاء أنَّ النبي 2 قال: ما من يوم 
7 من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة»» وفي ”الصحيحين" ” عن ابن عباس 

للها أن البي كلل يد قال: : اعمرة في رمضان تعدل حجة معى) ده 


0 


وفي #السقة» عن ابن مسعودء وابن عياس صلم أن الل د قال: «تابعوا بين الحج 
فيه 


والعمرة؛ فإنهم| ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي الكير خبث الحديد». 


)١(‏ المبرور: هو الذي لم يخالطه آثام ومعاصص. 

(0) أخرجه البخاري (77/ا/11): ومسلم (1789). 

(©) أخرجه البخاري برقم (77): ومسلم برقم (87). 

(8) أخرجه البخاري برقم (1819)) ومسلم برقم (176-0). 

لاس اله عا 0 

(5) حديث ابن مسعود ويل أخرجه الترمذي ))8١١(‏ والنسائي .)١١6/5(‏ وأحمد »)72817/1١(‏ وإسنادمت- 


5- وَعَنَ عَايْعَةَ ملا قَالَتْ: قلت: يَا رَسُولَ لله عَلَ النْسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ 
عَلَيْهنَ جِهَادٌ لا ِتَالَ 6 الح وَالعَمْرَة). رَوَاهُ ل وَابْنْ مَاحَة 1 ل وَإِسْنَادُ 
و 


صَحِيحٌ) وَأَضْلَّهُ في «الصّحِيح؟. 


197- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدالله ميلا قَالَ: ل 
عَنِ العُمْرَةء أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَقَالَ: «لا؛ وَأَنْ تعْتَورَ حَيْدٌ لك). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَرْمِذِي. وَالرَّاجِحُ 

6 

وفمه 


دك 


- وَأَخَرَجَه ابن عَدِيّ مِنْ وَجْو آخرَ ضعبف عَنْ جاب 


و2 1 2 سرع مشخ 
ابر :2 مَرْفُوعًَا: «الحج وَالعَهْرَةٌ 
فَربِصَمَان). 


إفرف 


حسنء وحديث ابن عباس يلها أخرجه النسائي (0/ )١١0‏ بإسناد حسن» وقد حسنههما العلامة 
الوادعي هلله في ”الصحيح المسند" (541) (80/5). 

(1) أخرجه أحمد (7/ »)١19‏ وابن ماجه (5901)) وابن خزيمة (7074)» كلهم من طريق محمد بن فضيل 
ابن غزوان حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة» 
ولكن ذكر الحديث بلفظ الأمر تفرد به محمد بن فضيل» فقد روى الحديث عن حبيب بن أبي عمرة جمع 
بلفظ الخبر والفضيلة» وليس بلفظ الأمرء ومنهم: 

.)1/94/5( وأحمد‎ .)١1871( عبدالواحد بن زياد كما في ”الببخاري"‎ - ١ 

.)15170( نخالد بن عبدالله الطحان, كا في "صحيح البخاري؟‎ -١ 

- سفيان الثوري» كما في #"صحيح البخاري؟ (1810/5). 

4 - جرير بن عبدالحميد» كما في «سنن النسائي؟ (6/ .)١١5‏ 

6- يزيد بن عطاء البشكري» وهو لين الفذيت عاق "سيد الغينة (01/5): 

وروى الحديث معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة يلعا كذلك بدون لفظ الأمرء 
فالحديث صحيح بدون لفظ الأمر, والله أعلم. 

(0) ضعيفء والراجح وقفه. أخرجه أحمد (9/ 2017 والترمذي (971)» وغيرهماء من طريق حجاج بن 

أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر يَِلكُ به مرفوعًا. وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه. 
ورواه البيهقي (59/4")؛ من طريق يحيى بن أيوب عن ابن جريج والحجاج بن أرطاة عن ابن 
المنكدر عن جابر بن عبدالله موقوقاء ثم قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. 
(0) ضعيف. أخرجه ابن عدي )١1578/54(‏ من طريق ابن طيعة عن عطاء عن جابر به. وإسناده ضعيف ع 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة [1]: حكم الحج. 

قال إلنوواج هلق ني ”المجموع" (07/7: الح فرض عينٍ على كل مستطيع بإجماع 
المسلمين» وتظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة» وإجماع الأمة.اه 

وقال إبن قد|إمة ملل في «المغني» (5/ 5): وأجمعت الأمة على وجوب الحج على 
المستطيع في العمر مرةً واحدة.اه 

قلت: ودليل الوجوب قوله تعالى: #وَلِنَّ عَلَ أَلنّاين حِج لْبَدَت مَنِ أسْتطع لو سَبيلا * 
[آل عمران: 41 ]» وقوله 2 ني الإسلام على ...20 وذكر منها: «حج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلًا». وقد استدل على الوجوب أيضًا بأحاديث الباب» وتقدم أنَّ فيها ضعقًا. 
مسألة [؟]: حكم العمرة. 

88 9 في هذهالمسألة قولان: 

[لقول الأول: الوجوبء وهو قول أحمد, والشافعي في الجديد» وعليه أكثر أصحابه» 
وإسحاقء والثوري» وغيرهم» وقال به من التابعين: عطاء»؛ وابن المسيب» وسعيد بن جبير» 
والحسنء وابن سيرين» والشعبي» وصمٌّ هذا عن جماعة من الصحابة» كعمر» وابنه» وعبدالله 
ابن عباس» وزيد بن ثابت ويم ى] في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (4/ 005: والبيهقي 
.)3"61١/5(‏ وغيرهما. 

واستدل على الوجوب بحديث عائشة ولا الذي في الباب: «١عَلَيهنَ‏ جِهَادٌ لا قِتَالّ فيه)» 
وممن استدل به: ابن خزيمة هلله في "صحيحه"» وقد تقدم الكلام عليه» واستدل ابن عباس 


مما بقوله تعالى: # وَأَيَما لج وَالْممَرَةيَو4 [البقرة:>15]» قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله. 


- لضعف ابن لهيعة. وقال ابن عدي: غير محفوظ. 


يستطيع احج ولا العمرة» ولا لطع فقال: «حجج عن أبيك واعتمر»ء'' وذكر أحمد لله أنَّ 
هذا الحديث أصح حديث يدل على وجوب العمرة» وقد صححه شيخنا مله في ”الجامع 


الصحيح" (/3*4) ويَوّبَ عليه: [باب وجوب العمرة]. 


وأخرج أبو داود (271/44) والنسائي »)١57-١557/05(‏ وغيرهما بإسناد صحيح عن 
الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: إن وجدت الحج والعمرة مكتوبين عل وإنٍ 
أمللك م عيعاء نو لديف وفيه قال له قي خزيت لسنة نيك يه 

تنبيم: القائلون بوجوب العمرة يقولون بوجوبها مرة واحدة في العمر. 

إلقول الثاناج. الاستحباب؛ وهو قول الشافعي في القديم وبعض أصحابه. وقال به 
مالك, والحنفية» وأبو ثورء وأحمد في رواية» وعزاه شيخ الإسلام للأكثر ورجحه. وصمٌّ عن 
ابن مسعود كى) في ”مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 5 »037١‏ أنه قال: الحج فريضة» والعمرة تطوع. 

واستدل أصحاب هذا القول ببحديث جابر ييل الذي في الكتاب» وهو ضعيفٌ؛» 
والرّاجح وقفه. 

وأخرج ابن ماجه (799) من حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعا: «الحج جهاث» 
والعمرة تطوع), وفي إسناده: الحسن بن يحيى الخشني» وهو متروك. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الثاني هو الصواب؛ لعدم ثبوت الأمر بها عن النبي 
يد وأما حديث أبي رزين فخرج الأمر جوابًا على سؤاله. وأما حديث الصبي بن معبد مع 
عمر يَيظهُ فغايته أنه يفيد أن عمر كان يرى الوجوب وقد خالفه ابن مسعود كما تقدم» وقد 
رجح الشوكاني في ”السيل؟: عدم الوجوب؟؛ لما ذكرناء والله أعلم. 


))970( وابن ماجه (5905)»: والترمذي‎ »)١8١١( وأبو داود‎ »)١7؟‎ 21١ .6٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ »)١17/0()١١١ /6( والنساتي‎ 


انظر: ”المخني" (0/ 14) <المجموع" ملام 0 ”جموع الفتاوى؟ (755/ 04-1 565), 


مسألة [*]: العمرة على أهل مكة. 
8 صحّ عن ابن عباس يَلتَاء ى في "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 88)» أنه قال: يا أهل 
مكة لا عمرة لكم. إنما عمرتكم الطّواف بالبيت. 
قال إبن قد إمة كله في ”المغني» (5/ 4 :)15-١‏ وَلَيْسَ عَلَ أَهْلٍ مَكَةَ عُمْرَةُ نص عَلَيْه 
أَحمَدُ وَقَالَ: كَانَ ابْنُ عباس يَرَى الْعمْرَةوَاجبَك ويَعُولُ: يا أل مكّة: يس عَلَيكُمْ عُْرَةٌ إن 
عُمْرَتَكُمْ طَوَافَكُمْ بِالْبَيْتِ. وَيهَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوْسٌ.اه 
ونصر هذا القول شيخ الإسلام ى) في ”مجموع الفتاوى؟ ,))07١1-1758/77(‏ وصرَّح 
اتنا بدعة (ص7555)» واختار هذا القول ابن القيم في ”زاد المعاد" (7/ 45)» والعلامة 
الألباني هلثته في ”الصحيحة" (5777). 
وقد استدلوا على عدم المشروعية بأنه لم يثبت عن رسول الله يي أنه اعتمر من مكة» أو 
خرج إلى خارجها بقصد العمرة» ولم يفعل ذلك أحدٌ من صحابته إلا عائشة وحدها كما في 
«مجموع الفتاوى"» و”زاد المعاد". 
قال أبو عبدالله وفقه الله: ظاهر كلام الأئمة المتقدمين عدم الوجوب؛ لقوهم (ليس 
عليه) بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية العمرة للمكي. وكذلك للآفاقي إذا 
أراد أن يكرر وهذا القول عزاه للأئمة الأربعة صاحب كتاب ”الفقه على المذاهب الأربعة» 
(1/ 2585-86 وعزاه الشيخ ابن عثيمين للجمهور كا في ”الشرح الممتع" (/05/1). 
وني الباب آثار عن عمرء وعلي. وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وإبراهيم» وسعيد 
ابن المسيب تؤيد هذا القول راجعها في 7مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 5-1771 77) (5/ 5 017). 


وهذا القول اختاره ابن حزمء وابن قدامة» والنوويء وابن دقيق العيدء وابن حجرء 
والشوكانيء واللجنة الدائمة» والشيخ مقبل هلثه. 

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في ”الصحيحين؟. أن البي يل يد أمر عبد الرحمن 
ابن أب بكر أن يعمرها من التنعيم. 


قال إبن حجرجلته «الفتح؟ (11785): وبعد أن فعلته عائشة بأمره وَل دل على مشر وعيته .اه 


(0)ع 


وأصحاب هذا القول يقولون: تُحْرِمِ من أراد العمرة من الحل» ويخرج من الحرمء وهذا 
القول هو الصحيح. والله أعلم. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم من مكة نفسهاء وهو قول البخاري وَل فقد 
بوب في #صحيحه؟: [باب مهل أهل مكة للحج والعمرة]» واختاره الصنعاني» والشوكاني 
في ”السيل الجرار» (5/7١7)؛‏ لحديث ابن عباس بعد أن ذكر المواقيت مرفوعا: ١هُنّ‏ لهن, 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, من أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأء حتى أهل مكة من مكة». 

وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين مَلَته على الاستدلال بحديث ابن عباس كا في ”الشرح 
الممتع؟ (7/ 201 فقال بعد أن ذكره: ظاهره أنَّ العمرة لأهل مكة تكون من مكة. : ثم قال: 
هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن رسول الله يد أمر أخاها أن يخرج بها؛ لتحرم من 
التنعيم؛ فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة: فَأُمِرت أن تخرج إلى الحل؛ لتحرم منه؟ 
قلنا: ليس المانع من إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة؛ بدليل أنَّ الآفاقي يحرم 
بالحج من مكة» فلو كانت مكة ميقانًا للإحرام بالعمرة؛ لكانت ميقانًا لأهل مكة, وللآفاقيين 
الذين هم ليسوا من أهلهاء وهذا واضح. وأيضًا: العمرة الزيارة» والزائر لابد أن يفد إلى 
المزور؛ لأنّ من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال: (إنه زراك)» وهذا ترجيحٌ 


.)١111( أخرجه البخاري برقم (17/86)» ومسلم برقم‎ )١( 


لغوى ...انظ يقية كالامة: 


انظر: «المغني» (0/ 5 )15-١‏ «المجموع" (9/ )7١4‏ ”البيان" )١١17/5(‏ ”المحلى؟ (877) ”إحكام 
الأحكام" (8/ 7) «النيل؟ (1817). 


مسألة 11]: هل له أن يعتمر 4 السئة أكثر من مرة؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره تكرار العمرة في العام الواحدء وقالوا: يعتمر 
في العام الواحد مرة واحدة؛ لأنَّ هذا هو الذي ثبت عن النبي ينين وهو قول الحسن» 
وابن سيرين» ومالكء والنخعي. 

8 وذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعية التكرار في العام الواحدء وصمّ عن علي أنه 
قال: في كل شهر عمرة. 

وصمّ عن ابن عمرء وعائشة أنهم| اعتمرا عمرتين في سنة واحدة. 

وهو قول عطاء. وطاوسء وعكرمة. والشافعي. وأحمد. وغيرهمء واستدلوا على ذلك 
أن عائشة يَقاه اعتمرت في شهرٍ مرتين بأمر النبي يني عمرة في قرانهاء وعمرة بعد حجّها. 

واستدلوا بقوله يَكِوة: «تابعوا بين احج والعمرة؛ فإنى| ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي 
اكير خو ودين" وهذا القول هو الصحيح, والله أعلم. 

تنبيث: ينبغي أن يُمَرّق بين العمرتين بفترة زمنية» ولا يوالي بينهما؛ لأنَّ هذا لم يثبت» وإن 
ا ار 

قال إبن قدإمة هلله (137/5): َأَمًا الْإِكْمَارٌ مِنْ الإعيار وَالْمَوالة بتي 
يُسْتَحَبُ في ظَاهِرٍ قَوْلِ الصَلَفٍ الَّذِي حَكَيْنَاكُ وَكَذَلِكَ َال أَْمَدُ: إذَا ا 
ا َظَاهِرٌ هَذَا أنّهُ لا يُسَْحَبُ أن يَخْتّرَ في أكَلّ مِنْ 


3 9 6 0 


ب 


.)191( تقدم تخريجه تحت حديث‎ )١( 


الْإكَْارُ مِنْ الاغْتَارٍ. 10 وَل الَف وَحْوَاهُمْ دل عَلَ مال رذن الى يك وََضْحَابَةُ ] 
يُنْقَل عَنْهُمْ الْمُوَالَاه ينها وَإِنَّا نقِل عَنْهُمْ إنْكَارُ َلك ل انَبَاعِهِمْ.اه 
انظر: «المغني" »)١7/0(‏ ”المجموع* (7/ ١44‏ ) ”المحلّ" (870). 


مسألة [ه]: همل تجزئ عمرة التمتع والقِران عن العمرة الواجبة عند من 
أوجبها ؟ 

قال إبن قدإمة هلله في ”لمغني" (5/ 216 وَتَجْرِئٌ عُهْرَةُ الْمْتَمَتّمَ وَعْمْرَة | 9 
0 ل ل ل لد 


ّ 


لات الس ل 
النبي يبيو أعمرها من التنعيم؛ ثم صوّب ابن قدامة أنها تجزئ» واستدل على ذلك بحديث 

قال هللته: ولنا قول الصبي بن معبد: إن وَجَدْت الج وَالْعُمْرَةَ مَْنُوييْنٍ عَلَ فَأَهْلَلْت 
با جيْعًا. قَقَالَ ء ع : خذيت لشن يبك 'وَهَدَا يدل عل ات أخرّ ينا يَمْتقدٌ أداء نا كيذ اللا 
عل مهنا وَالُرُوجَ عَنْ عَهُدَتيَء تعر نه عمو كال خلقف ده تَبِيّك. وَحَدِيْتُ عَايئْشَّة 
مل إِنَّ) أَعْمَرَهَا مِنَّ التنعِيِم قَضْدًا لتطييب قلْبهاء وَِجَابَةِ مَسْأَلَتَمَا لا لها كانت وَاحِبَةٌ 
عَلَيّهَا. انتهى المراد. انظر: ”المغني؟ (0/ ))١7-10‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (0903/5. 
مسألة ["]: هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ 
© فالمسألة قولان: 

الاول: أنَّ وجوبه على الفور في عايِهِ الذي استطاع فيه الحج» وهذا مذهب أحمد 
ومالك وأبي يوسف. والمزني, والحنفية» والظاهرية. 


1 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #أوَلِنّه ء 
الل لي بم ي على الأصح في علم 
الأصول. 

وبقوله كَل «من أراد احج فلبتعجل فليتعحل»» وهو حديث حسن بطريقيه» أخرجه أحمد 
ا 00 
(558/1»). والبيهقي (4/ 79-) عن ابن عباس ميلتهًا. 

قال إبن قت|مة جلته: وَلِأَنَهُ أَحَدْ أَرْكَانِ الإشلام فَكَانَ وَاجِبّا عَلَ الْمَوْنِ كَالصّيام؛ 
وَلِأنَّ وُجُوبَهُ بِصِفَةٍ َِ التوسّع 0 3 الْوَاحِبَاتِ؛ لِأَنّهُ يُوَخرُ إل غَبْرِ غَايَةِ وَلَا يَأَنَم 
اكوْتٍ قَبْل فِخلِه؛ لِكوَيِِ َل مَا يجورٌ لَه وله وَليِسَ عَلَ الَوْتٍ َمَارَه يقر بَعْدَهَا عَلَ فعْلِه. اه 

الثاناج. 3 وجوبه موسدحًا وله تأخيره» وهو قول الشافعي وأصحابه. والأوزاعي. 
والثوري» ومحمد بن الحسن. 

واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي يَف حجٌّ في السنة العاشرة» وقالوا: وجوب الحج كان في 
الله الساذيةة لقوله تعالى: ## وَأَتَمُوا للج وَالْعمرَةيَو؟ [البقرة:157]» وهذه الآية نزلت في السنة 
السادسة؛ لأنها نزلت في كعب بن عجرة يوم الحديبية» وكذلك حج بالناس في السنة التاسعة 
أبو بكر ملك 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول أقرب. والله أعلم. 

وقد أجاب العلامة ابن عثيمين هلله على أدلتهم فقال: وأما الاستدلال بقوله تعالى: 
َادج وَالْمرةَ و4 فغير صحيح؛ لأنَّ هذا ليس أمرًا بب| ابتداء» ولكنه أمرٌ بالإتمام بهماء 
وفرق بين الابتداء والإتمام» وأما فرض ال حج فالصواب أنه في السنة التاسعة» ولم يفرضه الله 
تغال قبل ذلك أن فرغله قبل ذلك يتافى الحكمة :ولك أن قريكا ست الرسول يقير من 
العمرة» فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج» ومكة قبل الفتح بلاد كفرء ولكن تحررت 


من الكفر وي م قي ا 
فُرض في السنة التاسعة نْ آبة وجوب الحج في صدر سورة آل عمران» وصدر هذه السورة 


: ل ا ا ل 
تكن السنة التاسعة: عام الوفود. ولا شك أنَّ استقيال الممتلون الذين جاءوا إلى رسول الله 
ال ا ل ا امام 

ثم ذكر من الأسباب أيضًا: احتمال أنه أرد تطهير البيت من المشركين والعرايا في ذلك 
العام الذي حج فيه أبو بكر. 

قال إبن قدإمة كلله: ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى؛ لتكون حجته حجة الوداع في 
السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» ويصادف وقفته 
الجمعة. ويكمل الله دينة.اه 


انظر: ”المجموع" (7/ ))٠١7‏ «المغني» (0/ 84-/90) «المحلَّ" (411)) ”الشرح الممتع" (9/ 1177- 
8» "الْقِرَى لقاصد أم القرى" (ص”57-). 


6 وَعَنْ أ ملك قال: 1 ااي كَالَ: «الرَّادُ وَاكَ احِلَةٌ). رَوَاهُ 
لاوط واوقظة لفو الع ل 


سام كه (5) 


ا المَرْمِذِيٌ من د ديث يث ابْنِ عْمَرَ (أَيْضَا) وَف إِسْنَادِهِ ضعف. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع تقديم ب بعض المسائل المتعلقي بالباب 


مسألة :]١[‏ شروط وجوب الحج. 
الشرط الأول: الإسلام. 
قال إبن قدإمة كللته: وأما الكافر فغير مخاطب ب بفروع الدين خطابًا يلزْمه أداءّ ولا 


)١(‏ ضعيف» والراجح إرساله. أخرجه الدارقطني .)5١77/5(‏ والحاكم /١(‏ 547)»: من طريق يحبى بن 

زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 

قال البيهقي بعد أن ذكر هذه الرواية: ولا أراه إلا وهما - ثم ساق بإسناده الصحيح عن جعفر بن عون 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا. ثم قال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن 
النبي يبي مرسلاء كذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن. 

قلت: ويؤيد الإرسال أن أبا بكر القطيعي أخرج الحديث عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلاء ك) في ”الإرواء" .)١11/4(‏ وعبدالأعلى سمع من ابن أبي 
عروبة قبل الاختلاط. وقال ابن عبدالهادي في ”التنقيح كا في ”الإرواء» (5/ :)151-17٠‏ والصواب 
عن قتادة عن الحسن مرسلاء وأما رفعه عن أنس فهو وهم هكذا قال شيخنا. اه قال الألباني: وهو ابن 
تيمية أو الحافظ المزي» والأول أقرب. 

قلت: وقد توبع سعيد بن أبي عروية؛ تابعه حماد بن سلمة عند الحاكم /١(‏ 2447» ولكن الراوي عن 
حماد هو أبو قتادة عبدالله بن واقد الحران» وهو متروك؛ فلا عبرة مهذه المتابعة. 

ومهذا البيان يتبين أن حديث أنس الراجح إرساله. وقد رجح ذلك العلامة الألباني لثته. 

وقد جاء الحديث عن جابر بن عبدالله عند الدارقطني (7/ 27515)) وفي إسناده: محمد بن عبدالله بن 
عبيد بن عمير الليثي وهو متروك. 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني (؟/ )5١16‏ أيضّاء وفي إسناده محمد بن 
عبيدالله العرزمي وهو متروك؛ وتابعه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

وجاء من حديث عائشة يِل وليس بمحفوظه علّقه الدارقطني »)75١17/7(‏ وفي إسناده: عتاب بن 
أعين» وهو الذي وهم فيه. وجاء من حديث ابن عمر وهو الذي سيأتي. انظر: #نصب الراية» (8/7-)» 
و”التلخيص؟ (؟/ 577 ). و”الإرواء" (984). 
() ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (817)» وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. 


يوجب قضاء.اه 


قال إلنوواع مَللَته: فالكافر الأصلي لا يُطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف. سواء الحربي» 
وَالذّمّيء والكتابي» والوثني. والمرأة» والرجلء وهذا لا خلاف فيه. فإذا استطاع في حال كفره 
ثم أسلم وهو معسر ل يلزمه الحج؛ إلا أن يستطيع بعد ذلك؛ لأنّ الاستطاعة في الكفر لا أثر 
لما اهر 

وهذا الشرط لا خلاف فيه إذا كان الكافر أصليّاك ذكره النووي» وابن قدامة. 

وَقَال صاحب ”الإنصاف؟ (7/ :)7*8١‏ إِنْ كان الكافر أصليًا؛ لى يجب عليه إجماعًا. اه 

وقال إبن حزم جلته: إجماعٌ مين .اه 

وأما الكافر المرتد فاختلفوا فيهء والأصح عند الشافعية: أنَّ الوجوب يتعلق بذمته إذا 
استطاع أثناء ردته» وهو وجةٌ عند الحنابلة» والوجه الثاني عند الحنابلة: أنَّ الوجوب لا يتعلق 
بذمته إذا استطاع أثناء ردته» وهذا الوجه هو مقتضى مذهب الظاهرية» ومالكء وأبي حنيفة» 
كما تقدم في الصلاة. وهذا القول أقرب؛ لأنه كافر» ولا دليل على التفريق بين الأصلي والمرتد. 
الشرط الثاني: العقل. 

لقوله يف4 ١رُفع‏ القلم عن ثلاثة...» "ل وذكر منهم: «المجنون حتى يعقل). 

قال إلنوواج مله في ”المجموع" (7/ :)3١‏ وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على 
المجنون.اه 

قل صاحب «الإنصاف؟ (7/ :)0701١‏ لا يجب الحج على المجنون إجماعا.اه 
الشرط الثالت: البلوخغ. 

لحديث: رفع القلم عن ثلاثة...»؛ ومنهم: «الصبي حتى يبلغ»؛ قال ابن قدامة هلئته 
(1/5): لا نعلم في هذا اختلاقًا.اه 


.)1١85( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


الشرط الرابع: الحرية. 

قال إبن قدإمة هلتته في ”المغني" (7/0): وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول 
مدتهاء وتتعلق بقطع مسافة. وتشترط لها الاستطاعة بالزاد. والراحلة» ويضيع حقوق سيده 
المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلاقًا.اه 


وقال النوواخ له في ”شرح المهذب» (0/ 5): أجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه 
الحج؛ أن مرافده سريف لبيك لاسو هو متنيف انك قبع كرا 

قلت: خالف ابن حزم. فأوجبه على العبد إِنِ استطاع كما في ”المحلّ» 0 6 
الشرط الخامس: الاستطاعت. 

الاستطاعة؛ لقوله تعالى: وَلِنَوَعَلَألنَايسحِج الي تمن أسَنَطاءَ اليه سيلا © [آل عمران:90]. 

قال إبن قح إمة جلته: لا نعلم فيه اختلافًا. 

وقال إلنوواع هلله في ”شرح المهذب" (7/ 77): الاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع 
لماه ش 

تنييج: الشرط الأول والثاني 5 والضحة" والقوط العالة :قرط 
للوجوب والإجزاءء وليس شرطًا للصحة. والشرط الرابع شرطٌ للوجوب فقطء وقال 
اللايهورة قرا للوخزاء ايا :والشرظ خافن كما [الوحوت فتفل. ٠‏ 

تنبيخ آخر: إن ارتد أو جُنَّ بعد أن استطاع وتمكن من الحج؛ فإنَّ ذلك لا يسقط من 
ذمتهء بل عليه الحج إذا أسلمء أو أفاق من جنونه» على الصحيح من قولي أهل العلم. انظر: 
”الإنصاف؟ (9/ ,.)701١‏ 
مسألة [؟]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟ 


08 في هذمالمسألة أقوال: 


عو - 


نات الحم بَاتٌ فَضَلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فرض عَلَيْه 


لقول الأول: الصحة وقوة الجسم. وهو قول عكرمة ومالك. 

إلقول إلثاناع: الاستطاعة هي الزاد والراحلة» وبه قال الحسن.ء ومجاهد. وسعيد بن جبير» 
وأحمدء والشافعى. وإسحاق. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. واستدلوا بحديث 
أنس مول الذي في الباب. 

إلقول الثالث: استطاعة كل إنسان بحسبه. فبعضهم لا يحتاج إلى راحلة» ويستطيع أن 
يمشي بدون مشقة؛ وبعضهم لا يحتاج إلى زاد؛ لاستغناته بتجارة» أو عمل يوافقه في الطريق» 
فيكون في حكم من تزود» وبعضهم عنده الزاد والراحلة» وليس عنده القدرة على الذهاب؛ 
فيجب عليه أن ينوب غيره. 

قال إبن حزر جلث ني ”المحلى؟ :)8١5(‏ واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج إِمَّا صحةٌ 
الجسم والطاقة على المثي والتكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ به إلى الحج ويرجع إلى موضع 
عيشه أو أهله. وإما مال يُمَكَنْه من ركوب البحر أو البر» والعيش منه حتى يبلغ مكة ويرده 
إلى موضع عيشه أو أهله. وإن لم يكن صحيح الجسم؛ إلا أنه لا مشقة عليه في السفر برَّا أو 
بحرّاء وإما أن يكون له من يطيعه؛ فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير أجرة إن كان هو لا يقدر 
على النهوض لا راكبًا ولا راجلا فأي هذه الوجوه أمكنت الإنسان المسلم العاقل البالغ؛ 
فالحج والعمرة فرضٌ عليه؛ ومن عجز عن جميعها؛ فلا حج عليه ولا عمرة.اه 

ثم نقل ابن حزم قللنه هلله (7/ 5 0) عن ابن عباسء وابن الزبير مله ما يدل على هذا 
القول» ولكن بإسنادين ضعيفين» ثم قال: وهو أحد قولي عطاء.اه 

فال الرتعيق اللديوفة” اعوط قر فاموحفين :لقا يلق و القول تلو الصور ابي لان 
حديث الباب لم يثبت» ولأنه يشمله قوله تعالى: ##منٍ أسْتَطع إِلْه سيا #. والله أعلم. 

انظر: ”المجموع" (/1/ 074 ”المغني" (0/-4)» ”الإنصاف؟ (70/ 877) «المحلٌ؟ (815). 


مسألة ["]: ضابط الزاد الذي يشترط القدرة عليه. 


قال |بن فدإمة مَللته ني «المغني؟ :)1١/5(‏ هُوَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيّهِ في ذَهَابهِ وَرْجُوعِهِ مِنْ 


5 
عر 0 2 7ه لاس معرور 


مَاكول» وَمَشْرّوبء وَكسُوة؛ قَإِنَ كان يلك أو وَجَدَهُ يُبَاعٌ بم ادل في الْعَلَاءِ وَالرخص» 
َو بزِيَادَة يِرَةٍ لا ْحِفُ بَالوء لَزِمهُ شِرَاؤُه وَإِنْ كَانَتْ تُجْحِفْ بَالهء ل يْرَمُ.اه 

وقال عَلنه (ه/ :)١7-1١١‏ وَيَءِ وحاه كرو لاو عاج اهنول لين 
تَلرَحُهُ مَُوتَنَهُمْ في مُضِيّه وَرْجُوعِه؛ أن التمَقَة فنا مفنوق الامركة او اجون و رد حَقَهُمْ 


ا ا 0 دوم إن مع سه الى | ام مره فى 6 ود ادا ع به 
كذ وََدْ رَوَى عَبْدَ الله بْنُ عَمْرىو عَنْ النَيّ كلل أنّهُ قَالَ: ١(كفى‏ بالمَرَءٍ نا أن يُضَيّعَ مَنْ 


وانظر: ”الإنصاف" (9/ 755): «المجموع؟ (/79/9). 
مسألة [: من استطاع التزود ولكن عليه دين ؟ 
© 2 ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنه لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير مستطيع» والمال الذي في 
حوزته يحتاجه في قضاء دينه» وسواء كان الدين حالًا أو مؤجلًا. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ال حج إذا كان الدين مؤجلًا أجلًا لا ينقضي إلا 
بعد رجوعه من الحج. ورجّح العلامة ابن عثيمين كلت كلل القول الأول. 
انظر: ”المغني؟ (0/ »)١7‏ ”المجموع" (1/ 8)) ”الإنصاف؟ (7/ 775)) ”الشرح الممتع" (/1/ ٠‏ -). 
مسألة [ه]: من كان له عقار من أرض أو دار؟ 
قال (بن قد إمة هله في ”المغني» (17/5): وَمَنْ لَهُ عَمَارٌ يْتَاحُ إِلَبْهِ لِسَكَْاه أؤ سكْتى 
عَِالِء أ يَاَُ إل أَجْرَيه لمعته أو عِبَاله؛ ل ا 
يَكْفِهِمْ أو سَائِمَة كَتَاجُونَ إِلبْهَا؛ِ 1 يَلْرَمهُ احج وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَيْءٌ فَاضِلُ عَنْ 
حَاجَيِه؛ لَرمَهُبَيِعْهُ في الْحَج.اه 


.)١١55( سيأ تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ م 


مسأئة51]: هل يدخل 2 الاستطاعة المشترطة أمن الطريق؟ 
© 2 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ أمن الطريق شرطٌ في وجوب الحج؛ لأنه إن كان 
يخشى على نفسه. أو ماله؛ فهو غير مستطيع» وقال تعالى: 8مَنِ أَسَْطاعَ لَه سيلا #» وهو 
قول الشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وقال به بعض أصحابه. 
8 وذهب أحمد في رواية -وهو قول بعض أصحابه- إلى أنَّ تخلية الطريق ليس شرطًا 
لوجوب الحج» بل هو شرط للزوم السعيء فلو استطاع الحج ولكن الطريق ليست آمنةء 
والأقرب هو القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني" (0/ 07 ”المجموع" (1/ 57). 
مسألة [0]: هيل يدخل 4# الاستطاعة المشترطة إمكان الوصول قبل فوات 
الحج؟ 
8 2 ذهب كثية من أهل العلم إلى أنَّ إمكان السير يدخل في الاستطاعة المشترطة؛ لأنه 
إن استطاع الحج في وقتٍ لا يدركه؛ فهو في حكم عدم المستطيع. وهو قول الشافعيء وأبي 
حنيفة» ورواية عن أحمدء وهو قول بعض أصحابه. وقال به ابن حزم. 
28 وذهب أحمد في رواية - وهو قول بعض أصحابه - إلى أَنَّ إمكان السير ليس شرطًا 
لوجوب الحجء بل هوشرط للزوم السّعيء فلو استطاع الحج في وقتٍ لا يدركه؛ لزمه 
الحج» ويبقى في ذمته. 
والصواب هو القول الأولء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5/ 07 ”المجموع» (// 57) ”المحل؟ (9411). 


م 


ا غاء فقَال: ١مَنٍ‏ القَوَمُ؟) 


سمه سلااهة 


0 


17- وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ (ملكا) أن النبِيّ يك لَقِيَ رَكْبَا با 
كالول المشلهون) ‏ : فقالواء من أللك؟ عمال «رَسُولٌ الله) َرَقَعَتْ إِلَيْه امْرَأَةٌ صَبِيا فَقَالَتْ: 


2 9 نك 
ا 


ذا ح قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَلَكَ عه »: رَوَاهَ مُسلح. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة :]١[‏ حج الصبي. 
© ذهب عامّة أهل 3 إلى مشروعية الج بالصبيان» واستدلوا بحديث الباب» 
وبحديث الساكب بن يزيد مَل في «البخاري؟ )١185/8(‏ قال: :احج بي مع النبي كك وأنا 
وذكر القاضي عياض أنه لم يخالف ني ذلك إلا بعض أهل البدع» ونقله عنه النوويء ثم 
الشوكاني. 
انظر: «المغني» (0/ ٠‏ 0)» ”الفتح" (1801)» (1808): ”المحلٌ؟ (9410) ”شرح مسلم؟ (1885). 
مسألة !؟]: كيفية الإحرام وأفعال الحج. 
قال إبن قدإمة هلتنه في ”المغني؟ (5/ :)5٠‏ إن كان مميرًا أحرم بإذن وليه» وإن كان غير 
عميز أحرم عنه وليه» فيصير محرمًا بذلك» وبه قال مالكء. والشافعي» وروي عن عطاء 
والنخعيء وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبي, ولا يصير محرمًا بإحرام وليه.انتهى المراد. 
ومعنى قول أب حنيفة: أنَّ للصبي أن يحج» ولكنه ليس مُلِْمًا له بثيء» حتى وإن فعل 
بعض المحظوراتء بل هو للتدريب. وهذا قول ابن حزم أيضًا. 
بينما ذهب الجمهور إلى أنَّ الولي يلزمه أن يجنب الصبي محظورات الإحرام» وإذا فعل ما 
يلزمه الفدية وجب عل الولي عند أكثرهم» وقال بعضهم: يجب في مال الصبي. 


(1) هذه الزيادة ساقطة من الأصل وأثبتناها من المخطوطتين ومن ”صحيح مسلم؟. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١*5(‏ 


وقال إبن قت إمة جلله (5/ 57): كل ما أمكنه فعله بنفسه؛ لزمه فعله. ولا ينوب غيره 


عنه فيه» كالوقوفء والمبيت بمزدلفة» ونحوهماء وما عجز عنه عمله الولي عنه. قال ابن 

المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرّمِي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي..» 

وأما الطواف؛ فإنْ أمكنه المي مشىء وإلا طِيْفَ به محمولاء أو راكبًا.انتهى باختصار. 

- وَعَنْه 7 قَالَ: كَانَ القَضْلٌُ بن عبّاسٍ 37٠٠.‏ رَدِيفَ رَسُولٍ الله يك فَجَاءَتٍ امراةٌ 

مِنْ حَنْحَمَ قَجَعَلَ المَضل يَنْظْرٌ إلَيْهَا وَتَنْظرٌ إلَيْد وَجَعَلَ الي بلي يَضْرِفٌ وَجْهَ المَضْلٍ إِلَ 

ا سُول الله إن فَيضَة الله عل عبَاده في احج أَذْرَكَتْ أبي شَيْحًا كيرا 
يَنيْتٌ ع[ لَ لاحل أ أَحُْجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: : انَعَمْ) وَذَلِكَ في حجَّة الودَاع. تمل عليه واللثقاً 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: الإنابة 4 الحج للعاجز عن الحج بنفسه. 
دل حديث الباب على أنَّ من كان مستطيعًا الحج بالزاد والراحلة» ول يكن مستطيعًا 
بنفسه أنه يجب عليه أن ينوب غيره بالحج» وهذا قول جمهور العلماء. 
8 وخالف مالك فقال: لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير مستطيع» وأجاب عن الحديث 
أن الثراة فعلقة ؤلق تطوعًا مها لأنبهال وقال: لبس ف الخريك إعيات الإناية. 
وأجاب عليثٌ الجمهور: بأنَّ النبي َي أقرّ المرأة بقوها: فريضة الله أدركت أبي. فكانت 
تسأل: أيمزئ أن تؤدي عن أبيها هذه الفريضة؟ ويؤيد ذلك رواية مسلم: إِنَّ أي شيخ كبير 
عليه فريضة الله في الحج. 
والصواب هو قول الجمهورء والله أعلم. انظر: «المغني» (6/ 0١19‏ ”الفتح؟ (1867). «المحلّ» 
.)41١(‏ 


.)175( ومسلم‎ ))١61175( أخحرجه البخاري‎ )١( 


مسألة [9]: إذا نوّب العاجزٌ غيره ثم أطاق الحج بعد ذلك ؟ 
0 ذهب الشافعى» وأبو حنيفة وأصحامها -وعزاه الحافظ للجمهور- أن ذلك احج 


منه. 
© وذهب أحمدء وإسحاقء والظاهرية إلى أنه تَجْئهِ تلك الحجة عن حجة الإسلام؛ 
لأنه قد فعل ما يستطيعه في ذلك الحال. 
قال إن حزم هلتته: ولو كان ذلك عاتدًا؛ لبيَنَ ليث إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب؛ 
فإذلم يخبر النبي يَكلةِ بذلك؟ فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه.اه 
وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن عثيمين هللنه. 
انظر: المغني" (0/ ١‏ 07 ”الفتيم» (19150)» ”المحلٌ؟ (815). 
مسألة [*]: هل يجوزلمن يستطيع الحج بنفسه أن ينيب غيره؟ 
قال الحافهل إبن حجرهله: ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب 
من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجبء وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلامًا 
للشافعي» وعن أحمد روايتان.اه 
قلت: والصواب أنه لا يجوز أن ينيب غيره حتى في النفل؛ لعدم وجود دليل على ذلك. 
انظر: ”المغني» (0/ 77): ”المجموع" (7/ »)١15‏ ”الفتح" (*18017). 
مسألة[4]: المريض مرضا غير مأيوس من شفاته هل له أن دنيب غيره؟ 
8 ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا ينيب غيره؛ لعدم وجود دليل على ذلك» وخالف أبو 
حنيفة» فقال: له أن ينيب غيره؛ والصواب قول الجمهور. 
انظر: ”المجموع" )١١17//7(‏ ”المغني" (0/ 17). 


مسألة [0]: الأعمى والمقعد هل يُتَويان غيرهما ؟ 
© 2 ذهب أبو حنيفة في الأصح عنه إلى أمبا لا يلزمه| أن يحجا بأنفسهماء بل ينؤبان 


غيرهما. 


© وذهب جمهور العلاء» ومنهم: الشافعي» وأحمد. وأبو يوسف. ومحمدء والظاهرية 
إلى أنه إن كان هناك من يعينه بلا مشقة شديدة عليه؛ وجب عليه أن يحج بنفسه. وإن 1؛ 
فينوب غيره. وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المجموع؟ (/ 86). «المحلٌ» (415). 
مسألة 51]: إتاية الرجل عن المرأة والحكس. 
قال [بن قد إمة جلثته ني ”المغني" (5/ 30): يجورُ أن ينوب الرَّجُل عَنْ الرَّجُل وَالْمَرْأَقَ 


الم أء عر الرّجُلٍ وَالْمَرْأة في الحَجٌ 50 الْعِلّم لَا نَعْلّمُ فيه محالِكَا إلا الْحَسَنَ 
ابْنَ صَالِح ؛ فَإنَّهُ كر حجٌ الْمَرأةٍ ع عَنْ الرَّجُل قَالَ ابْنُ الْمُْذِرِ: هذه غَفْلَةُ عَنْ ظَاهِرٍ اسه 


َإنَ الي يك أ مَرَ الْمَرْأَة أن تحَجّ عَنْ أبيهًا .أه. 
وانظر: شرح مسلم" (61774. 


و أن امْرَآةَ مِنْ جُهَيْئةَ جَاءتْ إل الب يه فَقَالَتْ: ! نَ أي نَدَوَتْ أن 

عو ارما افو ودر 2 8 

ضح ؛هَلَمْ تحَجّ حَنَّى مَانَتْ أَقَأَحْج عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَم حُجي عَنْهَا أَرََيٍت بت لَو كَانَ عَلّ نلك 
00 


مين أَكُدْتِ قَاطِ ضِيَنهُ؟ افُضُوا الله قَالله أَحَنُّ الوّمَاِا 537 ابكار 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ من مات وعليه حجّ واجب. 
© من مات وعليه حم واجب؛ وجب أن مح عنه من ماله كاملاء وهو قول الحسن. 
وعطاء. وطاوسء وأحمد. والشافعي, والظاهرية» وعزاه ابن حزم للجمهور. 
واستدلوا بحديث الباب» وبحديث ابن عباس ويَيلقاء عند النسائي )111/-1١١7/0(‏ 
بإسناد صحيح أنَّ امرأة سألت النبي يذ عن أبيها مات ولم يحجّ؟ قال: حي عن أبيك)», 
وبقوله تعالى: #من بَحَدِ وَيِ صِجّةَ وها ودين 4 [الساء:١١]؛‏ ودين الله أحقٌ بالوفاء. 
8 وذهب مالك. وأبو حنيفة إلى أنه يسقط عنه؛ إلا أن يوصي به فيخرج من الثلث. 
ورُوي عن الشعبيء والنخعي؛ لأنه عبادة بدنية» فتسقط بالموت كالصلاة. 
قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول» وهو عبادة تدخله النيابة؛ فلم يسقطء بخلاف 
الصلاة» ورجّح هذا القول العلامة ابن باز» والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم|. 
انظر: «المغني؟ (4/0")» «المجموع* .)1١7/0(‏ «المحلٌّ» (418). «فتاوى اللجنة؟ (1/11١1)ء‏ 
”الْقَرَى لقاصد أم القرى» (ص »)8١‏ ”الشرح الممتع» (/58/1). 
مسألة 1[؟]: من أناب غيره بالحجح فمن أين يحج عنه؟ 
85 هذهالمسألة فيها أقوال: 
الأل: من بلده» أو الموضع الذي أيسر فيه» وهو قول الحسنء وأحمد» وإسحاق» ومالك 
في النذر؛ لآنه يجب على العاجز أو الميت من ذلك المكان؛ فوجب أن يناب عنه منه. 


.)18057( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


- - 


مَنْ فرض عل 


وَبِيَانِ 


لح 2 بَابُ فَضْلِهِ 
إلثاناج. قال عطاء في الناذر: إن لم يكن نوى مكانًا؛ فمن ميقاته» واختاره ابن المنذر. 
[لثالث: قال الشافعي: يستأجر من يحج عنه من الميقات؛ لآنّ الإحرام لا يجب من دونه. 
قلت: وهذا القول هو الصواب - أعني قول الشافعي - ولا يشترط أن يكون من نفس 

ميقات الميت. بل ينوبه من ميقات البلدة التي يقيم بها النائب» وهو ترجيح العلامة ابن 


عثيمين لله انظر: المغني" (0/ 0374 ”الشرح الممتع" (/0/ 4 ١-8‏ 8). 


مصعم الام قَالّ: قَالَ 7 022 ل #8 سم م 6 ا 
---ع- وعله 7 ”» قال: قال لله عَلله: يها صَبِيّ حي نم بَكَعَ الحذْتَ فَعََنهِ حَجةٌ 


َع 


و َِ 
8 7 000 9 م سرع هع 2 0ج صم ل لإسدسي © اس اس 
أخْرَّىء وَأيّا عَنْدِ حََ ا ل 

عدو ره يبه )١(‏ 


ِقَاتٌء إلا أنّهُ املف في رَفْعِهه وَالَحْمُوظ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. 


ا 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ هل يجزْئْ الصبي حَجَهُ عن حجة الإسلام؟ 
قال إبن قدإصة جلث ني ”المغني" (5/ ؟4): فَالَ ابن النْذِ: أَْمَمَ أهل العلم إِلَّامَنْ كَذَ 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (4/ 055 »)١74/0(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (+06) وغيره من 
طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أب ظبيان عن ابن عباس مرفوعًا. 
قال البيهقي :)١179/0(‏ تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة» ورواه غيره عن 
شعبة «افرارقاء وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفا وهو الصواب. اه 
قلت: ومن رواه عن شعبة موقوفًا عبدالوهاب بن عطاء عند البيهقي (5/ 715): وابن أبي عدي عند 
ابن خزيمة (22505» ثم قال ابن خزيمة: هذا علمي هو الصحيح بلا شك. 
قلت: ومن رواه عن الأعمش موقوفًا أبومعاوية - وهو أثبت الئاس في الأعمش - كا في "مصنف ابن 
أبي شيبة" (5/ 5 5) فعزو الحافظ المرفوع إلى ابن أبي شيبة يعتبر وهم فلم يخرجه إلا موقوفًا. 
ورواه الشافعي في ”مسنده» /١(‏ 87/؟) من طريق أبي السفر عن ابن عباس موقوقًا. 
فالقيواك أن اخديط يدرف عل ابن عنام ب والله أعلي 
وله شاهد من مراسيل محمد بن كعب القرظي» أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 4 5 5) وأبوداود في ”المراسيل؟ 
(15) ولا يصلح للاستشهاد؛ لأن محمد بن كعب روايته عن النبي يَيةُ معضلة» والراوي عنه رجل لم 
يسم. وله شاهد من حديث جابر عند البيهقي (0/ 2174 وفي إسناده حرام بن عثمان وهو متروك. 


م .- شو ا ال ا آم 07 0 لالت ب يي 53000 م 51 

تعر قال كلل كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبّاسء وَعَطَاءٌ وَالْمَسَنُ وَالنْجَعِىٌ وَالتْوْرِيَء وَمَالِكٌ 
لاد إل عن اوقد افك هق لوقب مر ةد جز َ 0 واد اق ا قو ا 0 
وَالشَافِعِيُ وَإِسْحَاق. وَأَبُو نَوْرِ وَأَضْحَابٌ الرَّأيء قَالَ التَرْمِذِيَ: وَقَدْ أَجْمَمَ أهل الْعِلّم 
عَلَيّهِ اه 


قال أبو عبد الله عافاه الله: السبب في ذلك أنه غير مكلف؛ فيكون الحج في حقّه تطوعًاء 
والله أعلم. 
مسألة [1]: هل يجِزَْئْ العبد حجه عن حجة الإسلام؟ 
© ذهب من تقدم ذكرهم في المسألة السابقة إلى أنَّ العبد لا يجزئه حجه عن حجة 
الإسلام» بل عليه إذا أَعتق أن يحج حجة أخرى. 
28 وقد خالف ابن حزم هَل في هذه المسألة» فقال بإجزاته عن العبد؛ لأنه مكلّفٌ 
بالغ» فيقع منه ذلك عن حجة الإسلام» ونقله عن القاسم بن حمد» ومجاهد. وسليهان بن 
يسار» ونصوصهم فيم| إذا أذن له السيد» وأما إذا لم يأذن له السيد فظاهر كلام ابن حزم أنه 
يجزته أيضّاء وهو الصواب. 
وقد تونت الشيخ ابن عثيمين هلله في مسألة الإجزاء للعبد في «الشرح الممتع" 
2305/9 ثم رجّح في (1/ 737) أنه يصح حجّه ويجزئه عن حجة الإسلام؛ والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ 5 0-5 5)ء «المحلٌ" (817). 
مسألة [*1]: إذا بلغ الصبي؛ أو عتق العبد أثناء الحج؟ 
قال إبن قدإمة هلله ني «المغني" (5/ 5:): فَإِنْ بَلَعَ الصّبيء أو عَمَقَ الْعَبْدُ ِعَرَقَئَ أو 


لو لاط لهي 27 3 


1 


جمس 
١ 5‏ 


نَاسِكَ أ 


4ن 041" مرق .6ه فرعن سام عام قي 102 تسمه قث 9 
قبلهاء غير محرمين» فاحرمًا وَوَقَمَا بعرّفة» وَأَتما المَناسك» جر 


نَعْلَمُ فيه خلاقًا. 


قال. وَإِنْ كَانَ الْبلُوعٌ وَالْعِبْقُ وَهْمَا مُرِمَانٍ » أَجْرَأهَُا أَيضَا عَنْ حَجَةٍ الإسكام. كَذَلِكَ 


قَالَ ابْنُ عباس" وَهُوَ مَذْهَبُ السَّافِِيٌ وَإِسْحَاقٌ, وَقَا لَهُ الحَسَنُ في الْعبْدء وَكَالَ مَالِكٌ: لا 
رتُهًا. وَاخْمَارَهُ ابن الْمُئْذِنِ وََالَ 00 الرأي: لا يُجْرَئٌ الْعَبْدَه فَأَمّا الصَّبىُ؛ فَإِنْ جَدَّدَ 
ِخْرَامَا بَعْدَ أَنْ اْتَلَمَ مَبْلَ الْوقُوفٍء أَجْرٌ 


قال أبو عبد الله سدده الله: أما العبد فقد تقدم أنه يجزئه حجّهء وإن ل يعد يعتق؟ فإن عتق فمن 


1١ 
1١ 
6 
3 


باب أولى. 
وأما الصبى فالصواب أنه يجزته كما قال أحمدء والشافعى» وإسحاق. والأحوط والأولل 


أنه تجدد الإحرام كما قال أبو حنيقة واختاره ابن حزم في ”المحلّ» )5 .)4١‏ 


)١(‏ أخرج أحمد ى) في ”مسائل عبدالله؟ (ص؛١١)‏ عن ابن عباس وَيِتْها ما يفيد ذلك في حق العبد» وفي 
إسناده: ليث بن أبي سليم, وهو ضعيفٌ مختلط. 


2 


دوعن بالق 5 
1 0 
وَمَعَْهَا ذو خخرم. ولا نسَا 
حَرّجَتْ حَاجّة وَإِنْ اكْتيِبْتُ في غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَّاه قَقَالَ: «انْطَلِنُ 5 فَحْحّ مَعَ ا 
عَلَيْه واللفط 0 


7 
9 
الال 


5 لام ني حرم قَامَ وَل ققَال: يا ُولَ الله إن امْرَأَتقِ 


0 شو الله وك يخْطْبُ يفو ل: لا يخلْوَنَ وَجُلُ بامرَأةٍ إلا 
را : 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


منالة11] هل الممَحْرْمْ شراط توجوت جع الكراده 
© ذهب طائفةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الْمَخْرّم شرطٌ لوجوب حج المرأة» ويدخل في 
السبيل الذي ذكره الله بقوله: #من أسَتَطَاءَ لَه سيلا # آل عمران:97]» وهو قول أحمد» 
وإسحاقء والثوري؛ والشافعي في قولء وابن المنذر» وأصحاب الرأي» ومن التابعين: 
سردو لحن 
واستدلوا بحديث الباب» وبحديث أبي هريرة» وابن عمرء وهما في ”الصحيحين؟: ١لا‏ 
تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم»؛ وجاء عن غيرهما.'' 
8 وجاءعن أحمد رواية: أنَّ الْمَحْرَمَ ا للزوم السعي لا لوجوب ال حجء ورواية 
أخرى: أنَّ الْمَسْرّمَ لايشترط في الحج الواجب. 
8 وذهب ابن سيرين» ومالك» والشافعي؛ والأوزاعي إلى أنَّ المحرم ليس شرطًا 
ال 
قال ابن سيرين ولقته: تخرج مع رجل من المسلمين» وقال مالك: تخرج مع جماعة النساءء 
مي ل وتخرج مع قوم عدول. 
واحتجُوا بأنَّ النبي يي فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة» وبحديث عدي بن حاتم في 


.)1741( ومسلم‎ ))١877( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1778( )1799( ومسلم برقم‎ »)١١819/( )١١8/( أخرجهما البخاري برقم‎ )( 


ع 00 ص 3 
("صحيح البخاري" ره؟ةه؟): «يوشك ان حرج 0 من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تحاف أحدًا إلا الله»» وقالوا: هو سفدٌ واجبء فلم يشترط له المحرم, كالمسلمة إذا تخلّصت من 


أيدي الكفار» وهذا قول ابن حزم. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصواب؛ للأدلة المتقدمة» قال ابن المنذر: 
تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطًا لا حجة معه عليه. 

وهو ترجيح اللجنة الدائمة» والشيخ ابن باز ملت وكذلك الشيخ ابن عثيمين» والشيخ 
مقبل الوادعي رحمة الله عليهما. 

وأما أدلتهم فأولها ضعيفٌ» وثانيها ليس بصريح؛ فإنه يدل على وقوع هذا السفر لا على 
د 

قال إبن قدإمة هللته: وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار؛ فإنَّ سفرها سفر 
ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار» ولذلك تخرج وحدهاء ولآنها تدفع ضررًا متيقئًا بتتحمل 
الضرر المتوهم, فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلًا.اه 

انظر: ”المغني» (0/ 070 «المجموع" (81-87/1)) ”الشرح الممتع" 79/ 87)» ”فتاوى اللجنة؟ 
»١‏ ”القِرَى لقاصد أم القرَى" (ص .07١‏ 
مسألة [؟]: ضابط المَحَرَم. 

هو زوجهاء أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبء أو سبب مباح كالرّضاعء والمصاهرة؛ 
إلا الملاعنة. ْ 
مسألة [9]: هل يلزم المحرم أن يحج معها إذا بذلت له النفقة؟ 

88 ذهب أحمد ني رواية إلى أنه يلزمهء وهو اختيار ابن حزمء واستدل بحديث الباب: 


«انطلق» فحج مع امرآتك». 


© وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا يلزمه» وصححه ابن قدامة» فقال: 
والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها؛ لأنَّ في الحج مشقة شديدة» وكُلفة عظيمة؛ فلا تلزم 
أخدًا لأجل غيره؛ كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة. 


واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين هق قال: وأما الحديث؛ فإنَّ النبى بَيددُ أمره أن 


يحج مع امرأته؛ لأن المرأة قد شرعت في السفر ولا طريق من الخلاص من ذلك إلا أن يسافر 
معها.اه. 
انظر: «المغني» (5/ 85). المحلّ" (811)» ”الشرح الممتع؟ (1/ 410-/6). 
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ل 


لانن ره 


' ١ 
د‎ 
50 و ا‎ 
ع وو‎ 
بعض المسائل الملحممة‎ 


مسألة :]١[‏ هل العبد مَحرمٌ لسيدته؟ 


© ذهب أحمد إلى أنه ليس بِمَخْرّم؛ لآنه ليس بمْحَرّم عليها على التأبيد؛ فإنه يجوز له 


الزواج منها إذا أعتقته. 
28 وذهب الشافعي إلى أنه يُعَدّحرمّا؛ لأنه يجوز له أن ينظر إليها؛ فجاز له السفر معها 
كبقية المحارم. ‏ ' 


لصوا فى كول اه والله أعلم» وانظر: ”المغني؟ (0/ 008. 
مسألة [9؟1: هل يد ل 0 عاقلا ؟ 
قال إبن قدإمة هلثه في ”المغني" (05/ 25): وَيُشْتَرَط في اللْمَخْرَم 5 
قِبلّ لِأَحمدَ: فيَكُونُ الصَّبِن عَرّمًا؟ قَالَ: لاك حَنَّى يختَلِم؛ لِانّهُ لا يَقَومُ بتَفيسو مكف جرح مَمَ 
امْرأ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمفْضُود بِالْمَحْرَّمِ حِفْظْ الْمَرْاق وَلَا صل إلا من الْبَالِعْالْحَاقِل فَاْمرَ 
ذَلِكَ.اه وانظر: ”الإنصاف؟ (9/ 3717/5). ١‏ 
مسألة 11: هل يشترط أن يكون مسلمًا ؟ 
© ذهب أحمد إلى اشتراط كونه مسلً)؛ لأنه لا يمن عليها أن يفتنها عن دينهاء وليس 
له ولاية عليها بالتكاح وغيرهء فكذلك في السفر. 
28 وذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى أنه محرم لها؛ لأنبا محرمة عليه على التأبيد» واختار 
هذا القول العلامة ابن عثيمين مَللَكُ بشرط أن يؤمن عليها. انظر: «المغني" (0/ 6-88 7), 
«الشرح الممتع" (51/9). 
مشألة[4]: غلى من تفقة المّحْرمة 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (5/ 4): وَتَمْقََ َقَقََ الْمَحْرّم في احج عليه نَصّ عَلَيْه 


2 


ُمَدُ؛ لِأنّهُ مِنْ سَبِيلِهَاء فَكَانَ عَلَيْهَا تَقََنْهُ كَالرَ اجلَةِ؛ فَعَلَ هَذَا يُْتَبَدْ في اسْتِطاعَتِهًا أَنْ تَلِكَ 


0 


رَادَا وَرَاحِلَةَ نا وَكَحْرَمِهَا؛ فَإِنْ امْتَتَعَّ حْرَمْهَا مِنْ الج مَعَهَك مَمَ بَذْهَا لَهُ تَمَقَنَه فَهيّ كَمَنْ لا 
ْرَمَ طنا. له 
مسألة [5]: هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له منعهاء وهو قول أحمد. والنخعيء 
وإسحاقء وأبي ثورء وأصحاب الرأي» والآصح من قولي الشافعيء وله قول آخر بالمنع 
بناءَ على أن الحج على التراخي» ولنا أنه فرضٌ فلم يكن له منعها منه» كصوم رمضان» 
والصلوات الخمس. قاله ابن قدامة. 
ثم قال [بن افدت[مة هلتته: وليس له منعها من احج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها أشبه 
حجة الإسلام. اه ”المغني" (0/ 70). 
مسألة [11: هل له أن يمنعها من حج التطوع ؟ 
قال إبن قدإمة مَللَته في «المغني" (0/ 075): قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم أن له منعها من المخروج إلى احج التطوع. وذلك لأنَّ حق الزوج واجبٌ؛ فليس لها 


تفويته بم| ليبس بواجب» كالسيد مع عبده.اه 


م 


اسمر 


4 م 0 


شلمَة مه روَاهأبوكاو وَل اجن وَصَكَحَ ان جتان ولاج عدم 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبوداود ».)١18١١(‏ وابن ماجه (5407)» وابن حبان (/7948)» وغيرهم من 
طريق عبدة بن سليهان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فذكره. واللفظ لأبي داود. ولفظ ابن ماجه: «فاجعل هذه عن نفسكء ثم احجج عن شبرمة». ولفظ ابن 
حبان كلفظ ابن ماجه. وإسناده ظاهره الصحة» ورجاله كلهم ثقات. إلا أنه قد اختلف في إسناده على 
سعيد بن أبي عروبة فمنهم من رواه عنه مرفوعًاء ومنهم من رواه عنه موقوفًا. 

فأما رواينّ الرفع فرواها جماعدّ وهم: 
١‏ - عبدة بن سليان» وقد تقدمت روايته» وقال ابن معين: هو أثبت الناس سماعا في ابن أبي عروبة. 
- أبويوسف القاضي» وروايته عند الدارقطني (7/ »)270١‏ والبيهقي (777/5)) بإسناد صحيح عنه؛ 
وهو ضعيف. 
'*- محمد بن بشرء وروايته عند الدارقطني (7/ »)707١‏ وفي إسناده حميد بن الربيع وقد كذب. 
4- محمد بن عبدالله الأنصاريء وروايته عند الدارقطني (7/ 077١‏ وفي إسناده إبراهيم العتيق» قال 
الدارقطني: غمزوه. 
وأما روايجّ الوقف. فجاءت من روايية: 
-١‏ محمد بن جعفر - غندر - وروايته عند الدارقطني »)107١/7(‏ بإسناد صحيح. 
7- الحسن بن صالحء وروايته عند الدارقطني (7/ 42777١‏ وفي إسناده يحيى بن الفضيل وهو مجهول الحال. 
وروي من وجه آخر موقوقاء أخرجه الشافعي كما في ”المسند" )7894/١(‏ من طريق أيوب وخالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس به موقوقًا . ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبن عباس . وقد 
رجح رواية الوقف الإمام أحمد فققال | حكاه عنه الأثرم : رفعه خطأء رواه عدة موقوفًا. 
ونقل مهنا عنه قال: لا يصح. إنما هو عن ابن عباس. اه وقال الحافظ في ”التلخيص": قال ابن المنذر: 
لايثبت رفعه. وصحح رواية الرفع ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبدا حق وابن القطان وآخرون» 
وحجتهم أن الرفع رواية ثقة» بل قال ابن معين: أثبت الناس سماعًا من سعيد عبدة بن سليمان. 
قلت؛ وقد خالفه غندرء وساعه من سعيد أيضًا قبل الاختلاط» فقد قال الفلاس: سمعت غندرًا 
يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد - يعني أنه سمع منه قديًا. ”شرح العلل" (7/ 0745. 
فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح وقف الحديث ى) رجحه أحمد وابن المنذر وهما أحفظ تمن رجح 
الرفع» ولأنه قد روي من وجه آخر موقوفًا ىا تقدم ولأنه يبعد وقوع القصة مرتين بنفس السياق. والله 
أعلم. وانظر: #نصب الراية؟ (”/ »)١164‏ و”التلخيص" (477/1)) و”الفروع؟ (7/ 770)» و”شرح 
العمدة" (591/1). 


المسائل والأآحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه ؟ 
0# في هذهالمسألة أقوال: 

[لقول الأول: أنه يشترط ذلك؛ فإِنْ فعلّ وقع إحرامه عن نفسه. وهو مذهب أحمد. 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاقء واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور قريبًا مرفوعاء 
وموقوقًا. 

[لقول الثاناج: أنه يشترط ذلك؛ فإن فعلّ بطل حجه. وهو قول أبي بكر بن عبد العزيز من 
الحنابلة» ولا يصح عنه ولا عن غيره؛ لأنه ليس له نية على نفسه. 

[لقول إلثلث. أنه لا يشترط ذلك؛ ويجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره» وهو قول 
الحسنء والنخعي. وأيوب» وجعفر بن محمد» ومالك. وأبي حنيفة» وحكي عن أحمد. 

القول الرابع: قال الثوري: إن كان يقدر على الحج عن نفسه؛ حجّ عن نفسه. وإن لم يقدر 
على الحج عن نفسه؛ حجٌّ عن غيره. 

قال أبو عبد الله سدده الله: الأحوط والأولى أن لا يحج عن غيره إلا وقد ححّ عن نفسه. 
ولكن لا نعلم دليلًا صحيحًا صريحًا يمنع الإنسان أن يحج عن غيره إذا لم يكن قد حجّ عن 
نفسه. وحديث ابن عباس الذي في الباب الرّاجح وقفه» وليس بصريح أنه إن فعل وقع عن 
نفسه؛ لآنه قال له: «اجعل هذه عن نفسك». انظر: «المغني» (5/ 17)» ”المجموع؟ .)١18/10(‏ 

تسبييٌ: إذا كان الإنسان قادرًا على أن يحج عن نفسه. ولم يكن قد حج فلا يجوز له أن 
ينوب عن غيره في ذلك العام؛ لوجوب الحج عليه على الفور كم) تقدم» ولكنه لو حجّ عن 
غيره وخالف؛ فالأظهر هو صحة الحج عن ذلك الغير» ويأثم لتأخيره الحج عن نفسه. ويبقى 
في ذمته. والله أعلم. 


مسألة :]١[‏ أيهما يقدم: حجة الإسلام أم حجة النذر؟ 

قال إلنوواج هله في «المجموع" :)١١9/1(‏ مذهبنا وجوب تقدم حجة الإسلام» وبه 
قال ابن عمر» وعطاء, وأحمد» وإسحاق. وأبو عبيد» وقال ابن عباس» وعكرمة» والأوزاعي: 
يجزئه حجة واحدة عنهما.انتهى المراد. 

قلت: الراجح هو القول الأول وأثر ابن عمر صحيحء أخرجه ابن أبي شيبة ))5١١/5(‏ 
وأحمد ى) في ”مسائل عبد الله؟ (ص ))757١‏ بإسناد صحيح» وهو ترجيح الظاهرية؛ لأنه ركن 


من أركان الإسلام» ووجوبه متقدم على وجوب النذرء وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي 
شيبة (5/ »)70١‏ وفي إسناده رجلٌ مبهدٌ» وعزاه في ”المغني" (0/ 4 4) إلى سئن ابن منصورء 
وهي مفقودة. وانظر: «اللحلّ؟ (405). 
مسألة [1]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعاء ولم يكن حج حجة الإسلام؟ 
8 8ففالمسألة قولان: 

القول الأول: يقع عن حجة الإسلام» وهو قول ابن عمر كا تقدم وهو مذهب أحمدء 
والشافعي. 

وقد استدل هؤلاء بالقياس على من أحرم بالحج عن غيره» ولم يكن قد حج عن نفسه؛ 
فإنه يقع على نفسه عندهم كما تقدم. 

[لقول الثاناج: يقع ما نواه» وتبقى حجة الإسلام في ذمته. وهو قول مالكء والثوري» 
وأبي حنيفة» وإسحاقء وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر الحنبلي. 

واستدلوا بحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» وهذا القول أقرب. والله أعلم. 

وفي المسألة قولٌ ثالتٌ لابن حزم, وهو أنه إن أحرم بالنذر» فقد خالف وعصىء ولا يقع 
حجه عن النذر ولا عن حجة الإسلام. انظر: ”المغني" (0/ 43). ”المحلى؟ (408). 


000 


ا 7 00 قَالَ: خطينًا 0 ل مَك فقال: ١ن‏ الله كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحج) قَقَامَ 
0 رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لَوْ قتا لَوَجَبَتْ احج مره قا راد 

0 رَوَاهَ ل امل مذ مِذي. ْ 
١ 5‏ /- وَأَضْلَه في "ملم" مِنْ حَديده 


: أي 6 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ وجوب الحج 2# العمر مرة. 
قال إلنوواج ملل في ”شرح مسلم" :)3١7/9(‏ وأجمعت الأمة على أنَّ الحج لا يجب في 
العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع, وقد تجهب زيادة بالنذر.اه 
وقال إبن قدإمة مَلله في ”المغني؟ (5/5): وأجمعت الأمة على وجوب الحج على 
المستطيع في العمر مرة واحدة.اه 


ونقل الإجماع أيضًا ابن حزم ىا في ”المحلٌ" (811). 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (1/ 760)» وأبوداود (11/71)» والنسائي (0/ »)١١١‏ وابن ماجه (5885)» من 
طرق عن الزهري عن أبِي سنان عن ابن عباس به. وإسناده صحيحء وأبوسنان هو يزيد بن أمية» وهو 
ثقة» وصححه الوادعي مَل في ”الصحيح المسند" (519). 

.)175709/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بَاب المواقيت 


1 
ححا 
م 


- عَنٍ ابْنٍ عَّاسٍ لقفاء أن لبي ل وَكّتَ لهل ا 
بعشك َمل كج قن كاز ل وَلِأَهْلٍ اليَمَنِ يَآ مْلَّمَ ١هُنّ‏ قل أ له ب غارهن 


ود 
عو لم 
586 م 0 


ين را الج والحُمْرَة و َنْ كان مون لِك كَونْ ْ ل 


ا 
7 وَعَنْ عَايَضَةَ ميل أن الى لله وَقَتَ قت لِأَهُلٍ العرّاقٍ ذَّاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوْد 
ادن 


سر مه سل 


.ا _ - وَأَضْلَُّ عِنْدَ مُشْلِم و ويد 


(1) أخرجه البخاري (75؟5١))‏ ومسلم .)١١81(‏ 
() منكر. أخرجه أبوداود (2174)) والنسائي (0/ 42١77‏ من طريق المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد 
عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة» ولكنه قد أنكر على أفلح بن حميد» وقد أورده ابن عدي في 
#الكامل؟ (08/1 5) وأسند عن أحمد بن حنيل أنه كان ينكر هذا الحديث على أفلح بن حميد. اه 
() أخرجه مسلم برقم .)١18( )١187(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر - أحسبه رفع إلى النبي يد يقول: 
«مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة. ومهل أهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل 
اليمن من يلملم»» وهذه الرواية فيها الشك في رفع الحديث. وجاء عند أبي عوانة (707/017) وابن خزيمة 
(3597)» قال أبوالزبير سمعته: أحسبه يريد النبي ين وهذه الرواية ظاهرة في أن جابرًا ل يرفعه. 
قلت: وقد جاء رفع الحديث من طرق ضعيفة غير محفوظة» وجاءت أحاديث أخرى في أن الني كلو 
وقت لأهل العراق ذات عرق: 
من حديث ابن عمرء أخرجه أحمد (5597). وإسحاق بن راهويه كيا في ”نصب الراية» ("/ »)١7*‏ 
وهو غير محفوظ كما في العلل؟ للدارقطني (517//17)» و”تحقيق المسندة (5547).» وقال الحافظ في 
”الفتم؟ (16181): غريب جدًا. ْ 
ومن حديث الحارث بن عمرو السهميء أخرجه أبو داود (1747) من طريق: عتبة بن عبدالملك 
السهمي» عن زرارة بن كريم» عن الحارث به وفيه مجهولا حال؛ وهما: عتبة» وزرارة. 
ومن حديث أنس يَيلُ أخرجه ابن عدي /١/(‏ لا/701)» وفيه: هلال بن زيد بن يسارء وهو متروك. . - 


سب و كأ دل يه سن اه ان واسزوها 
كتات ١‏ له باب المواقيت 
سل 0 +٠ ٠‏ سير هه ١‏ سير 


وس #وسس سوم . به سه اانه لمهم 0 لل 02 


ا ل أن نَّ الي يله وَقَتَ لهل 
لَثْرِقٍ | 0 زفق 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
المواقيت: جمع ميقات. وهو ما حُدَ للعبادة بزمان, أو مكان. 

مسأئة :]1١[1‏ المواقيت المكانية. 
دل الحديث على أربعة مواقيت» وقد تقدم بياباء وهي مجمع عليها عند أهل العلم» ذكر 

ذلك ابن قدامة, والنووي وغيرهما. انظر: ”المغني" (0/ 07)) «المجموع" (/1/ .)١917‏ 

ميقات أهل المدينة : 
هو (ذو الحليفة)» وهو مكان معروفٌ قريب من المدينة بينه وبين مكة ماثتا ميل غير ميلين 

قاله ابن حزم وقال غيره: بينهما عشر مراحل. وقال النووي: بينها وبين المدينة ستة أميال. 

ميقات أهل الشام : 
هو (الجحفة) بضم الحيم» وسكون المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة حمس 

-0-> قال ابن خزيمة: لا يشت عند أهل الحديث منها ثيء؛ وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حدينثًا 
ثابنًا. وانظر: ”نصب الراية» (7/ -١7‏ وما بعدها)» و”تحقيق المسند" (947 0). 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١971(‏ عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمرء فقالوا: يا أمبر 
المؤمنين إن رسول الله يد حّ لأهل نجد قرئًاء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرئًا شق عليناء قال: 
فانظروا حذوها من طريقكم؛ فحدٌ لهم ذات عرق. 

(0) ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 55 *)» وأبوداود ( 8٠‏ ,ه والترمذي (877))» من طريق يزيد ب بن أبي زياد 
الهماشمي عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس به. 


وإسناده ضعيف. لضعف يزيد» ولانقطاعه. فإن محمد بن علي لم يسمع من جده عبدالله بن عباس» ولا 


يعلم أنه لقيه. 


بي قن امه 
ات المواقيت 
٠ 0‏ 5 امهم 


مراحل؛ أو ستة. 
قال إبن حزن جلقته: وهي فيما بين المغرب والشيال من مكة» ومنها إلى مكة اثنان وثمانون 
ميلا.أه 


#2 


وهذا الميقات أيضًا لأهل مصر؛ لأنه على طريقهم» وسميت الجحفة؛ لأنَّ السيل 
أجحفها في وقتٍ. 

قال الحافضل ولثه: واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزها أحدٌ إلا حم.اه 

ويحرم أهل هذا الميقات من مكان قريب منه يسمى (رابغ). 
ميقات أهل نجد: 

قال إلحافحل مللثه: أما نجد فهو كل مكان مرتفع. وهو اسم لعشرة مواضع. والمراد هنا 
التي أعلاها تهامة واليمن» وأسفلها الشام والعراق, والمنازل بلفظ جمع «المنزل). والمركب 
الإضاني هو اسم المكان» ويقال له: (قرن) أيضًا بلا إضافة.اه 

قال |بن حزمٍ هللته: وهو شرقي من مكة» ومنه إلى مكة اثنان وأربعون ميلًا. 
ميقات أهل اليمن: 

هو (يَكَمْلّم). 

قال الحافسل هلثته: هو على مرحلتين من مكة, بينها ثلاثون ميلًا. 

قال إبن حزم مَلنه: وهو جنوب مكة, ومنه إلى مكة ثلاثون ميلًا. 
مسأثة [؟]: ميقات ذات عرق. 

قال [بن حرص هلثه: هو بين المشرق والشمال من مكة؛ ومنها إلى مكة اثنان وأربعون ميلًا. 

قال إبن قدإمة هلله في «لمغني» (07-07/5): فَأمَا ذَاتُْ عِرْقٍ فَمِيِقَاتُ أَمْل 


الْمَفْرِقٍ في قَوْلٍ أكتر أَهْلٍ الْعِلْمِ وَهْوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَبي تَوْرِ وَأَضْحَابِ الرّأي. وَقَالَ ابْنُ 


سن او و سام اله لو ل ل عافد 
كناب الحج لله باب المواقيتٍ 


َه 
سر ع ا 


عَبْد اي أَْمَمَ أل الحم عل أن إِسْرَامَ اراي مِنْ ذَاتِ عرق إِخْرَامٌ من اليقَاتِ. وَرُويَ عَنْ 
نس نَّهُ كَانَ يحرم مِنْ الْعَقِيق. وَاسْتَحْسَنَةُ الشَّافِعِىٌ وَابْنُّ الْمُنْذِرء وَابْنُ عَبْدِ الب وَكَانَ 
لحن بْنْ صَالِح يخم من الربَدَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ خُصَيْفِء وَالْقَاسِمٍ بْنِ عَيْد الرّحمنِ. وَكَد 
رَوَى ابْنُ عَنّاسِء أن الي يك وَقّتَ لِأَهْلٍ الْمَشْرِقٍ الْعَقِيقَ. قَالَ المرمِذِيُ: وَهْوَ حَدِيتٌ 
حَسٌَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ اليرّ: الْعقِيقٌ ول وَأَحْوَطٌ مِنْ ذَّاتِ عِرْقٍء وَذَاتٌ عِرْقٍ مِيمَائُمْ بإجمَاع.اه 

قلت: أثر أنس في أنه أحرم من العقيق صحيحٌ: أخرجه مسدد كا في ”المطالب العالية؟ 
(01179)» بإسناد صحيحء وأما حديث ابن عباس فضعيفٌ ىا تقدم في أحاديث الباب. 

قال الحافصل جلث في «الفتح» (1071): وَقَالَ الشَافِعِيٌ ف "الأ تععن الي ع 
نَهُ حَدّ ذّات عِرْق» وَإِنّا أَنْمَمَ عَلَيْهِ النّس. وَهَذَا لَه يدل عَلَ أَنَّ مِيقَات ذّات عِرْق لَيْسَ 
مَنُضُوصاء وَبهِ قَطَمَ الْعَرَايَ وَالرَافِعِيَ في 'شَرْح الْمُسْتّد" وَالنَوَوِيّ في ”شَرْح مُسْلِم» وَكَذَا 
وَقَمَ في ”الْمُدوَة* يالك وَصَحّمَ اليِيّةه وَالحتَابة» وَجمهُور الشَافِعِيّوَالرَافِْيَ في «الشّْح 
كرتيو ريق ارك لاحو ويه ل قار ىاد 

ونفى الحافظ في ”الفتح» (1571) وجود من أوجب الإحرام من العقيق» فقال: ولم يقل 


به أحدٌء وإنا قالوا: سحب احتياطا: 


وَهُرَ قَول الْقَاسِم بْن عَبْد الرَّحمَنء وَحصَيّف الْجرَّرِيّء قَالَ إبْن الْمُنْذِر: وَهْوَ أَشْبَهِ في النَطر 

إِنْ كَانَتْ ذَات عِرْق غَبْرِ مَنْصُوصّةء وَدَلِكَ تا نحَاذِي ذَا الخليْفَتَ وَذّات عِرْق بَعْدمَاء وَالْحُكُم 

يمن ليْسَ لَهُِيقَات أَنْ ْم مِنْ أو يِيقّات بحاؤِيهه لكِنْ لا سَنَّ ُمَر ات عَزْق وَتَعَهُ َيه 

الصّحَابّة وَاسْتَمَرَ عَلَيْهِ اْعَمَل كَانَ أَوْلَ بالاتبَاع.اه 

مسألة [*1: من كان ساكنًا قريبًا من مكة دون المواقيت؛ فمن أين ميقاته؟ 
8 ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ميقاته منزله؛ لقوله ينيد في حديث ابن عباس وَيلا: 


«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)» وهو قول أحمد. والشافعى» 
وأبي ثور» وأصحاب الرأي وغيرهم» وحخكي الخلاف عن يجاهد أنه قال: ميل من مكة. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" (0/ ؟كحح) ”المجموع؟ (/ا/ 50). 


مسألة [4]: من أتى على المواقيت من غير أهل تلك البلاد ؟ 
ذكر أهل العلم أن للك -ميقاته؛ [قولة عكر في الحديث: «ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن». 
© واختلفوا فيه) إذا مرّ رجلٌ له ميقاتٌ بميقات آخر قبل ميقاته. كالشامي إذا أراد 
الحجء فدخل المدينة» فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي 
هي ميقاته الأصلٍ عند جمهور العلماء» وهو مذهب أحمد, والشافعي» وإسحاق, ورواية عن 
أبي حنيفة» والظاهرية» وقال به من التابعين عروة» وسعيد بن المسيب. 
28 وذهب أبو ثور» ومالك» وأصحاب الرأي إلى أنَّ له أن يؤخر الإحرام إلى الجمحفة؛ 
لأنها ميقاته الأصليء وأورد ابن حزم لهم أثرّا عن ابن عمر (17/ 77) بإسناد صحيح أنه 
قال: أهل مصرء ومن مرّ من أهل الجزيرة على المدينة في الميقات من أهل الشام. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الحديث المتقدم نص في محل 
النزاع. وأما الأثر فأجاب عنه ابن حزم بأنه يقتضي الوجوبء وهم لا يقولون بذلك.اه 
قلت: ومع ذلك فهو اجتهاد صحابي لا يعارض الحديث المرفوع, والله أعلم. 
مسألة [ه]: من ثم يكن على طريقه ميقات من المواقيت المذكورة ؟ 
قال إبن قدإمة جلثته في ”المغني" (5/ 207 : وَجْملَةٌ ذَلِكَ أن مَنْ سَلَكَ طَرِيمًا بَيْنَ ميفَائين؛ 


0 


0 إِحْرَامُةُ بِحَذْوِ البِقَاتِ اَذ م هُوٌ إل طَرِيِقِهِ أََرَبُ؛ كا روي 


7 َه 


اق قَانُوا لِعْمَرَ: إن قَرنَا جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنا. فَقَالَ: أنْظَرُوا حَذُوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. َو 
ذَاتَ عِرْقٍ» وَلِأَنَ هَذَا ينا يُعْرَفُ بِالِإِجتهَادٍ وَالنَقدِيِ فد اشْتَبَهَ دَحَلَّهُ الاجْتِهَات 3 


3 
١ 


كيَاثُ اح بَابُ الْوَاقِيتِ 

قال إبن قدإمة هلله (5/ 37): فَإِنْ 1 يَعْرِفَ حَذْوَ القَاتِ الْمُقَاربٍ لِطَرِيقِه اختَاطً 
َأَحْرَمَ مِنْ بُحْدء بِحَيْتْ يَتَيَقَنْ أنه يجاوز اليِقَاتَ إلا نحرِمًا... .» وانظر بقية كلامه. 
مسأئة [5]: الإحرام قبل الميقات. 

8 393 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

إلقول الأول: الأفضل الإحرام من الميقات؛ ويكره قبله» وهو قول الحسنء» وعطاءء 
ومالك, وأحمد. وإسحاقء وقول للشافعي» واستدلوا بأنَّ النبي يَنيةُ وأصحابه أحرموا من 
المبقات» ولا يفعلون إلا الأفضل» وعلّق البخاري في "صحيحه" '' أثرّا عن عثمان؛ فقال: 
وكره عثمان أن يحرم من خراسانء أو كرمان. وهو أْرٌّ حسن''» وكان إنكارًا لعبد الله بن عامر 
عند أن أحرم من خراسان. 

وجاء عن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة» فغضب عمرء وقال: يتسامع الناس 
3 رجلا من أصحاب النبي يي أحرم من مصره "» وهو من طريق: الحسن» عن عمران» 
ولم يسمع منه» ول يدرك عمر. 

إلقول الثاناج. الأفضل أن يحرم من بلده. وهو قول أبي حنيفة» وقول للشافعي» وكان 
علقمة» والآسودء وعبد الرحمن» وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم. 

واحتجوا بحديث أم سلمة مرفوعًا: «من أهلَّ بحجٌ أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام؛ غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أو وجبت له الحنة)» وهو حديث ضعيفٌ» 
أخرجه أبو داود »)١11/5١(‏ وابن ماجه »)37٠07(‏ وفي إسناده: (حكيمة)» وهي مجهولة. 

وصم عن ابن عمر ذَيلًا أنه أحرم من بيت المقدس» أخرجه الشافعي ىا في ”المسند؟ 


.]778 انظر [كتاب احج باب:‎ )١( 

طرق كُتن بمجموفه] عند بعيداين متهلوو ادن أن شيية دوعا لرزاق كا «التغليئ» 0101 
وكذلك عند البيهقي في ”الكبرى" (60/ 1 *). 

(؟) أخرجه مسدد ىا في ”المطالب العالية" (؟8/5١2)»‏ والبيهقي ))7١/5(‏ وابن حزم (/1/ //1). 


(1/ 23544 والبيهقي (5/ ,))7١‏ وفي حديث الصبي بن معبد أنه أحرم من العذيب, ثم قال 
عمر: هيت لسنة نييك كفو ”"' 


وجاء عن عل في تفسير 8 وَأَيمُا للج وَْعرَةيَِه4 [البقرة:157] إتمامها: أن تحرم مها من دويرة 


أهلك. 

وجاء أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن تمام العمرة» فقال: ائت عليًا فسله. فسأل 
غَلنَاء فقال: اميا أن تشعها من يلدذك. فعاد إل غير فقال: هوك قال: وهو نتن طريق؛ 
عبدال رحمن بن أذينه عن أبيه» أنه سأل عمرٌ فذكره. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 777). 

[لقول إلثالث. عدم جواز الإحرام قبل الميقات» وهو قول الظاهرية» وظاهر تبويب 
البخاري» فقد بوب في 7صحيحه؟: [باب إهلال أهل المدينة من ذي الحليفة ولا مبلون قبل 
ذي الحليفة]. قال الحافظ ابن حجر مَلتهُ: وهو قول داود. وإسحاق. ”الفتح" .)١1577(‏ 

واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين" أن النبي يد قال: «يبل أهل المدينة من ذي 
الحليفة» وأهل الشام من الجحفة...2 الحديث. 

فقولة: «يهل» خبرٌ مرادٌ به الأمره والأمر يقتضي الوجوب. وفي رواية للبخاري عن ابن 
عمر: فرضها رسول الله ميد لأهل نجد قرئاء ولأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة. ولمسلم رواية: أمر رسول الله يذ أهل المديئة... . الحديث. 

قال أبو عبد الله سدده الله: وهذا القول الثالث هو الصواب؛ لدلالة الأدلة عليه وأما 
تفسير علي مَل لقوله تعالى: ل وَأَيَموا للج وَالمبرَةنّ من دويرة أهلكء فقد أخرجه ابن جرير 
(7370-79/6). وابن أبي حاتم (73703/1), والحاكم (؟/7077)»: والبيهقي (0/ ))0١‏ 
وفي إسناده: عبدالله بن سلمة المرادي» وهو ضعيف. وأما أثره مع عمر ففي إسناده: أذينة 
والد عبد ال حمن» وهو مجهول. تفرد بتوثيقه ابن حبان. 


.)5977( تقدم تخريجه تحت حديث‎ )١( 


وأما حديث الصبي بن معبد» فقول عمر وَظُ: (هديت لسنة نبيك) يعني في القران» 
: د لحن 5 7 000 0 
والجمع بين الحج والعمرة لا في الإحرام من قبل الميقات؛ فإن سنة النبي 75 الإحرام من 


قال إبن قتإمة هلته: وَأَمَا قَوْلُ عْمَرَ رَ وَعِل: (إِعَامُ الشئلة أن كتهاو بلول نمدا 
أن 5د تلكو طاسراعة داف ل تَقْصِدُ لَك لَيْسَ أَنْ ترم يها مِنْ أَمْلِك. قَالَ أَحْمَدُ: كان سَفيان 
01 وَكَدَلِكَ قسّرَهُ به أَحْمَد. وَلَا يَصِحّ أنْ يُقَسَرَ بتَفْسِ الْإِخْرّامء ؛ لِأَنَّ النَيّ يلل 
وَأَضْحَابَةُ مَا أَحْرَمُوا با مِنْ بيُوحِمْ» وَقَدَ أَمَرَهُمْ الله بإعام الْعمْرَة فلو خُيل قَوْكُمْ عَلَ ذَلِكَ؛ 
لَكَانَ اَن يكل وَأَصْحَابَهُ تارِكِينَ لذَمر الله. ثم إنَّ عْمَرَ وَعًَِا مَا كَانَا يحرمَانِ إلا منْ اليِقَاتِ 


51 


أفراهنا ير بان 


0 


نَ ذَلِكَ لَيْسَ يمام 6 ا وَيَفعَلَانِهِ هَذَا لَا يدبي أَنْ يَتَوَهَمَُ أَحَدّ. اه انظر: ”المغني» 
(57/4-») ”المجموع؟ (1/ 507 ”المحلٌ؟ (877). 
مسألة [0]: هل يجزئه إذا أحرم قبل الميقات؟ 

قال إبن قدإمة هله في «المخني؟ (5/ 10): لا خلاف في أن مَنْ أَخْرَمَ قَبْلَ اليقَاتِ يَصِيدُ 
حْرِمَاء نيت في حَمَوِ أَحْكَامُ ارام قَالَ ابن الْمنَذِ: أجْمَعَ أل الْعِلْم عَلَ أَنَ مَنْ أَحْرَم قَبْلَ 
لميِقَاتٍ أَنَّهُ حْرم.اه 

قلت: حالف ابن حزم -ولا أعلمه عن غيره- فقال: لا يجزته. ولا يكون مُحْرِمَاء وهو 
نر ريق قر سم عدر و ار م ل مز عير تر اذاف ا ومن 
ابن عمر وي أ نه أحرم من بيت المقدس» وجاء عن معاذ بن جبل 5. بلك أيضًا أنه أحرم من 
وطاسر رتح خزااض يندخ قاع 41 عرم من المته د وض امن لا بابي 
العاص د بلك أنه أحرم من المنجشانية بقرب البصرة' "أ وكذلك عتان كته ورد عنه الكراهة» 
ولم يبطل إحرام عبد الله بن عامر» والله أعلم. انظر: المغني» (5/ 5). «المحلى" (877). 


)١(‏ ذكره ابن حزم في ”المحلى؟ (/1/ 1/0) بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ /١‏ 1/4) بإسناد : 
خر جه ابن أبن سي صحيح 


كِنَاثُ الْحَمّ 22 بَابُ الَوَاقِيتٍ 
مسألة [8]: من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ 
قال |بن قدامة طلله: مَنْ جاوَرَاليفَاتَ مُرِيًا ِْشْكِ غَبْرَ رم فَعَلَْو أن يَْجعَ اله 
0 ا 0 ا ا 


006 
قال: وَإِنْ أَخرّمَ مِنْ دُونٍ الْيِقَاتِ فَعَلَيْه دم سَوَاءٌ رَجَعَ إِلَ الْيقَاتِء أو 1 يَرْجغ. وَيبَذَا 
قَالَ مَالِكُء وَائْنُْ الْمْبَارَكُ.اه 
قلت: وهو مذهب در أنعا: 
2# وذهب الشافعي إلى أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد تلبس 
بشيء من المناسك؛ فعليه الدم» قال النووي: هذا مذهبناء وبه قال الثوري» وأبو يوسف» 
ومحمدء وأبو ثور. 
28 وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن عاد فلَبّى؛ سقط عنه الدم» وإن ترك العود. أو التلبية؛ 
فعليه الدم. 
© وذهب الحسنء والنخعي» وعطاء في رواية» ويحيى بن سعيد الأنصاري إلى أنه لا 
شيء على من ترك الميقات. 
© وروي عن سعيد بن جبير» واختاره ابن حزم أنه لا يصح الحج إلا أن يحرم من 
الميقات. 
وَأَثْرٌ سعيد بن جبير أورده اين خزغ عل اطزيق + عتاي'بن شير عن خصيفة عن سعيد» 


ونا لأمعاك قي مساك موك وضان قد الروانة عو سات 


قال أبو عبد الله: ثبت عن ابن عباس وها أنه قال: من ترك تُسُكَا؛ فعليه دم.'"' 


انظر: ”المغني؟ (0/ 59)» ”المجموع" (9/ 508 ) ”المحلٌ» (811). 


مسألة [9]: إذا جاوز الميقات غير مريد للنست, فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات 
إذا أراد السك بعد ذلك ؟ 
8# ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يرجع إلى الميقات» بل ميقاته مكانه إذا أراد الحج أو 
العمرة» وهو مذهب الشافعي» ومالك. والثوري» وأبي ثورء وأبي يوسف. ومحمد. وابن 
المنذرء وبه قال عطاء. ورجّحه ابن قدامة» وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه يشمله حديث: 
"ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً»» وهو قول الظاهرية؛ لكن بالغ ابن حزم فقال: ولا 
يجرئه الإحرام إذا عاد إلى الميقات. 
© وذهب أحمد. وإسحاق إلى أنه يلزمه العود إلى الميقات. وحمل ابن قدامة كلام أحمد 
على من يجاوز الميقات تمن يجب عليه الإحرام. 
والصواب هو القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (0/ ٠‏ 07» ”المجموع" (/7/ 5 .)3١‏ 


مسألة :1٠١1‏ من جاوز الميقات فخشي إن رجع أن يفوته الحج؟ 

قال إبن قدإمة هله في <المغني" (07/5: لا خلاف في أنَّ مَنْ حَيِيَ كَوَاتَ احج 
برجُوعِهِ إل المقَاتِ» أنه يرمٌ مِنْ مَوْضعهء فيا تَعلَمُه؛ إلا أنه روي عَنْ سَعِيد بْنِ جَُئر: من 
تَرَكَ الْيْقَاتَ قَلَا ححجٌ لَهُ. وَمَا عَلَيْهِ الْجِمْهُورٌ أَوْلَ... وانظر بقية كلامه. 

وأثر سعيد لم يصح كا تقدم. 

قال [بن قد إمة هلته: وَإِذَا أَخْرَمَ مِنْ دُونِ الميقاتِ عِنْدَ حَوْفٍ الْمَوَاتِ فَعَلَيْه دم لا تَعْلَمُ 
فيه خلاهًا عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ الْإِحْرَامَ منْ اليقَاتِ .اه 


هه 


)١(‏ أخرجه مالك في ”الموط» (119/1) بإسناد صحيح عنه. 


فصل في المواقيت الزمانية 


المواقيت الزمانيت: 

هي المذكورة في قوله تعالى: #الْحَحٌ أَشْهُيٌ سَمْنُومَتٌ 4 [البقرة:190]» وقد أجمعوا على أنَّ 
شوالاء وذا القعدة من أشهر الحج. 
8 واختلفواهل يدخل شهر ذي الحجة ني ذلك بتهامه» أم بعضه على أقوال: 

القول الأول: أنَّ أشهر الحج (شوال؛ وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة)» وهو قول 
عطاءء ومجاهد» والحسن» والشعبي. والنخعي. ومجاهد. وعطاءء. وأحمدء والثوري» 
وأصحاب الرأي. 

واستدلوا على ذلك بأنه قد صم أنَّ ابن عباس ميلقا ىا في ”تفسير الطبري" ("/ 4 4 4-)» 
وابن عمر مَك ىا في «الكبرى" للبيهقي (4/ 7”57) فسّرا الأشهر بذلك؛ وجاء ذلك أيضًا 
ام وت رمه ابن أبي شيبة (5/ .)7١7‏ وابن جرير (/ 5 4 5)» وغيرهماء 
ولكن في إسناده: شريك القاضيء وهو ضعيفٌء وجاء عن ابن الزبير كما في ”الكيرى؟ 
للبيهقي (5/ 47 )» وفي إسناده: أبو سعد البّقَال» وهو ضعيفٌ. 

[لقول التاناج: أنَّ أشهر الحج (شوالء وذو القعدة» وتسعة أيام من ذي الحجة مع ليلة 
النحر)» وهو قول الشافعي؛ لقوله تعالى: #إهّمَن وض فِِهِ رك احج © [البقرة:180]» ومن المعلوم أنه 
لا يصح الإحرام بالحج في اليوم العاشر. 

[لقول إلثالث: أنَّ أشهر الحج (شوال؛ وذو القعدة وذو الحجة بتمامها)؛ وهو قول مالك 
واختاره بعض الحنابلة» ورجّحه ابن حزم, واخختاره الشيخ ابن عثيمين. 

واستدلوا بالآية: #أَشْهَر مَعْلُومَ مَنثٌ 4 وأقل الجمع غالبا في اللغة ثلاثة» وهذا القول جاء 


عن عمر بن الخطاب» أخرجه سعيد بن منصور في ”تفسيره" (4 077 من طريق: عروة» عن 


عمرء وهو منقطعٌ؛ لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب. وصمَّ هذا القول عن ولده 


عبدالله بن عمر كا في ”تفسير ابن جرير؟ (”7/ /ا5 5). 
وقال إبن حزص مَلشته في «المحلى" 0 قال تعالى: #الحح أشهر مَعْلُومتٌ # ولاايطلق 
على (شهرين» وبعض آخر) أشهرء وأيضًا فإن رمي الجمار - وهو من أعمال الحج - يعمل في 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي 
الحجة كله بلا خلاف منهم؛ فصح أنها ثلاثة أشهرء وبالله تعالى التوفيق.اه 
وهذا القول هو الصوابء والقول الأول يرده ما ذكره ابن حزم هَلدَتُه والقول الثاني يرده 
ما ذكره ابن حزمء وأيضًا قوله ميد في يوم النحر «يوم الحج الأكبر». وأكثر أفعال الحج في 
هذا اليوم» فكيف لا يكون من أشهر الحج. 
وأما استدلالهم بالآين مس وض فهر لج 4, فالجواب عنها: 
آن:(ق) للظزقية» #المقصوة (ق هده الأخهير): ,ؤيندت السنة كرا ىق عليث عروة بق 
المضرس”"' أنه لا يحرم بالحج بعد فوات عرفة» ولا يناني ذلك أنَّ ذا الحجة بتهامه من أشهر 
الحج, والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (45/ ))1١١١‏ «الحلٌ» (871) ”الشرح الممتع" (1/ 57)) ”الإنصاف؟" (0784./9. 
مسألة :]1١[‏ إذا أحرم قبل أشهر الحج؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك؛ ولكنه ينعقد إحرامه. وإذا بقي إلى وقت 
الحج صم حجّهء وهو قول أحمد. ومالك» والثوري» وإسحاقء والنخعيء وأبي حنيفة. 


5 ل م ممع برط عام ع رين وه م 
واستدلوا بقوله تعالى: #يَكَلُوئك ع نِالْدَحِلَةِ ُلهِىَ مَواقِيثٌ لاس وَأَلْصَيّ © [البقرة:189]. 


8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج؛ لقوله تعالى: 
#الحح أَشهِرٌ مََمَنُوَمَلتٌ © [البقرة:1919]» أي : وقفت الحج أشهر معلومات» وهو قول عطاى 


(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (7/87). 


١ 0‏ ع 
وتطاو يدو افك انق اق وتسااع عون اذ عباتي "+ اسان زعي امامت رفاك 


بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة. 
وهذا القول هو الصوابء وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هَللَته؛ لظاهر القرآن. 
وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأنّ معنا أن الناس يعلمون مواقيت العبادات 
والمعاملات بالأهلة» ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخوها وخروجها بالأهلة» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (9/ 5 /7)» ”تفسير ابن كثير» سورة البقرة »)١419‏ ”الشرح الممتع" (لا/ 58). 


»)518/١( وابن خزيمة (5097). والحاكم‎ »)23751١/١ /5( أثر ابن عباس طَتَهًا أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (4/ 47 7) من طرق عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس به والحكم لم يسمع من مقسم؛ إلا‎ 
خمسة أحاديث. والباقى كتاب.‎ 

() أثر جابر ملت 000 أبي شيبة :0571/١/5(‏ والشافعي في «الآم" (؟/ 079)» وهو في ”ترتيب 
المسئد" ( 269/6 وأخرجه البيهقي (4/ 47 7) من طريق: ابن جريجء عن أب الزبير أنه سمع جابراء به 
وابن جريج لم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف. 


بَاب وجوه الإحرام وصفته 


7٠‏ عن عَايِضَةَ مما قَالَْ : حَرَجنَا مَعَ َسُولٍ الله يكل عَامَ سج اوداع َعِن مَنْ هَل 
بعُمْرَة ونا من أَهَل د عع ومترو اويا من أعل رخع» وأقل زول لكو بالف دأنا عن 
ْمَل بِعْمْرَةٍ فَحَلٌء وأا ل أمر ريق ار عه الفط والقاوو دل ارخ كان تر 


البّخر. متمق عليه" 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ أنواع نسك الحج. 

له ثلاثة أنساك: التمتع» والقران» والإفراد. 
صفح التمتع: 

أن يِل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجء فإذا فرغ من أعمال العمرة أجل وفع فا 
يفعل الحلال حتى إذا كان وقت الحج من عامه أهلّ بالحج» وعليه هدي إذا فرغ من الحج؛ 


سه مسي سه عا رح ل 


لقوله تعاللى: ف تَمََمَبالْعيرَة لليف أسْمَْسَرَِنَأطَدَى © [البقرة:193١].‏ 
صف القران: 

أذاقل شير وجو ين المقاتاق قور اش شدخل أغعال الغدرة نحت أل المي 
فيكفي لما طوافٌ واحدٌّء وسعيّ واحدٌ. وكذلك لو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج. أو 
أحرم بالحج ثم فسخه إلى عمرة على خلاف عند أهل العلم في ذلك. 


صف الإفراد: 
أن بهل بالحج مفردًا من الميقات في أشهر الحج. ثم لا يحل حتى ينتهي من أعمال الحج» 
وليس عليه هدي. 


(1) أخرجه البخاري »)١977(‏ ومسلم .)١١18()171١(‏ 


مسأئة[؟]: هل له أن يحرم بهذه الثلاثة الأنساك؟ 
قال إبن قدإمة لله في ”المغني" (5/ 87): وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي 
الأنساك الثلاثة شاء.اه 


وَقَال النووي هللته في ”شرح مسلم" :)١3١١١(‏ وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع 


قلت: قد خالف ابن عباس صما فكان يرى وجوب التمتع» وكان يقول كا في 
”الصحيحين": لا يطوف بالبيت حاحٌ ولاغير حاخٌ؛ إلا 0 
وهو مذهب ابن حزم واختاره ابن القيم» واستدلوا على الوجوب بالأحاديث المتواترة 
أن النبي ينيد أمر من لم يسق اهدي من الصحابة أنْ يحل وأن يجعلها عمرة» وغضب عند أن 
تباطتوا في ذلك وقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة»؛ 
وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»: فقال سراقة بن مالك ضَيظت: يا رسول الله 
اانا هذاء أم لأبد؟ فقال: «بل لأبد أبد»”" 
14 3 6 ات .0 5 ٠. 5 5 ١‏ ع2 0 9 
وهذه الأدلة قوية ىا ترى» ولكن ثبت من حديث عروة بن مضرس أن رسول الله يود 
قال له -وقد شكا إليه أنه لم يترك حبلًا إلا وقف عليه حتى أتعب نفسه وراحلته-: «من صلى 
5 35 وك لل حل 5 2ع 2 إفيف 
صلاتنا -يعني بالمزدلفة- وكان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارًا؛ فقد تم ححُه وقضى تفثه». ' 
فهذا الحديث نصّ أن من حج مُفْرِدًا فحجّه كامل» وقد ثبت عن كبار الصحابة أنهم 
كانوا يحجون مفردينء كأبي بكرء وعمرء وعثمان. 
وإ[ قيل: إن حديث عروة بن مضرس خاص بمن لم يدرك» كما هو حال عروة. 
(1) أخرجه البخاري (57947): ومسلم (45؟١2)‏ واللفظ لمسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/85): ومسلم )١1714(‏ من حديث جابر يلت واللفظ لمسلم. 
(؟) سيأقي تخريجه إن شاء الله في ”البلوغ؟ رقم (0745. 


فيُجاب عنة: بأن النبي يبد تكلم بكلام عام يشمل قضية عروة بن مضرس» وغيره. 


وقد اختار شيخ الإسلام هله في قصة أمر الرسول يبد الصحابة أن يجعلوها عمرة» 
وغضبه وتحتيمه أنَّ هذا الوجوب خاصٌ بالصحابة يَتلقتُ» وصحح هذا القول الشيخ ابن 
عثيمين لله وذلك لأمبم خوطبوا به مباشرة؛ وكان النبي يِذ أراد مخالفة الجاهلية الذين 
يقولون: (إنَّ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض): فأوجب عليهم في ذلك 
العام أن يحلوا مخالفةً هم؛ ويدل على ذلك أنَّ جميع الصحابة لم يوجبوا التمتع بعد ذلك العام 
ما عدا ما حكي عن ابن عباس» فمنهم من كان يحج مفردًاء ومنهم من يقرن. 

قال أبو عبد الله: الذي يظهر لي - والله أعلم - هو جواز الأنساك الثلاثة» وأنَّ وجوب 
فسخ الحج إلى عمرة كان خاضًا بالصحابة في ذلك العام والله أعلم. 

وأما قولة: «دخلت العمرة في الحج», أي: مشروعيتها خلاقًا لمر الجاهلية» والله أعلم. 

وانظر: ”الشرح الممتع؟ (1/ 47-) ”المغني" (0/ 47-) 7المحلّ؟ (871). 
مسألة ["]: أفضل الأنساك الثلاثة. 

8 اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أفضلها التمتع» وهو اختيار ابن عباسء وابن عمر يِل وهو قول 
الحسن» وعطاء» وطاوسء ومجاهدوجابر بن زيد» وسالم» وعكرمة» وهو المشهور عن أحمد. 
وقولٌ للشافعي. 

واستدلوا بأنَّ النبي يي أمر أصحابه بذلك كما في الأحاديث المشهورة المتواترة» وقال 
لحم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي, ولجعلتها 0006 َنَأَسْتْ الي 
كلذ علا يدل عل تمه ولاة اشع قم لمم والغيرة اشير اتن مع عالقا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١701١(‏ (9/775): ومسلم )١170( )17377( )١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
وعائشة يَعِلمُ. وجاء عن غيرهما. 


وكيال أفعاله| على وجه اليسرء والسهولة مع زيادة نسك؛ فكان ذلك أولى. 

إلقول ام أفضلها القرّان» وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي؛ لحديث أنس في 
«المتسينة” 0 سمعت النبي يليو يقول: ال ره وحهديث الصبي بن 

نه أهل مهاء فقال له عمر: هُديت لسنة نبيك 6 3 "ون القراة جادرة ل قعل 

العبادة» وإحرام بالنسكين من ا ميقات» وفيه زيادة نسك هو الدمء فكان ل 

إلقول إلثالت؛. أفضلها الإفراد» وهو مذهب مالكء» والشافعي» وأبي ثور. 

واستدلوا بها جاء عن جابر» وعائشة ييا أخهم خرجوا مع النبي يليد هنين بالمج. لا 
يذكرون إلا الحج. 

32 صلايلة 7 زفرف 

وبحديث ابن عمر: لبى بالج وحده -يعني النبي 85ة- وكلها في ”الصحيح". 

واستدلوا بأنه صحّ عن أبي بكرء وعمرء وعثان ميل كا في ضف أبن أن شيية» 
(7977/5). أنهم جردوا الحج. 

وبقول عمر يِل ى| في "صحيح مسلم؟ (1719): اموا حَجَكُم مِنْ عَمْرَتَكم؛ فَإنَّه 
نم لحَجُكُم وَأَنَعْلِعْمْرَتِكُم. 

قال أبو عبد الله عافاه الله: القول الأول هو الصواب؛ لَِا تقدَّم من الآدلة» وأما كون 
النبي ميد قَرَنَ ولم يد يتمتع؛ فكان ذلك بسب سوق الهدي» وقد تَتى عليه الصلاة والسلام أنه 
مشر عل ف الساراءتوشقايا عب نونز اك سن ينان اشح بالكلطال فى بخ لوراك 
كا قال أحمد هلله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فلته. 


.)١777( أخرجه البخاري (4707): ومسلم‎ )١( 
اس د ا اه‎ 
.)١7177( ومسلم‎ :)١574( حديث جابر يَبله: أخرجه البخاري‎ )5( 
وحديث أبن عمر‎ ))١١18( )١17171( وحديث عائشة ممِلتُمًا ] خرجه البخاري (؟55١2): ومسلم برقم‎ 
.)1775( لتقا أخرجه البخاري (47067)., ومسلم‎ 


وأما ما جاء من أنَّ الخلفاء أفردوا فقد خالفهم غيرهم من الصحابة كا تقدم» وأما 
الأحاديث التي فيها أن البي ع يكذ أفرد فد عار رضها أحاديث أخرى في ”الصحيحين" في أنه 


قرن» وفي بعضها أنه تمتع. 

قال النوواج هلله في شرح مسلم" (175/8): وَالصّحِيح أَنّهُ يك كَانَ أَوَلَا مُفْردَا ثم 
أخرّ مَ بِالْعْمْرَةِبَعْد ذَّلِكَه وَأَمْتَلَّهَا عل الحجّ؛ فَصَارَةَ قَارنًا. 

نص قال: فْمَنْ رَوَى الإفْرّاد هُوَ الأصْلء وَمَنْ رَوَى الْقِرَان إِعْتَمَدَ آخر الأمْرء وَمَنْ رَوَى 
الك ََادَ لمم اللّفّوِيَه وَهُوَ: لإنْتِمَاع وَالِإرْتِمَاقء وَكَدْ إرْتَمَقَ بِالْقرَانٍ كَارْتِفَاقٍ الْمْتَمَتّى 
وَزِيَادَة في الافتصّار عَلَ فِعْل وَاجده وَبَذَا الجمع تَمْنَظِم الْأَحَادِيث كلها اه 


وهناك جمع آخر: 

قال [بن قحإمة لت في «المغني" م نك ادن ين الأحاديك» ِأَنْ يَكُونَ 
الي كه أَحْرَمَ بالْعُمْرَة ثم 1 يل مِنْها لِأَجْلٍ هَذْي حَنَّى أَخْرّمَ 27 قَصَارَ قَارِنَاء وَسَنَاهُ 
مَنْ سَنَاهُ مُفرِدًا؛ لأنّهُ اشْتَعَلَ ِأَفْعَالٍ احج وَحْدَمَاء بَعْدَ قَرَاغْهِ مِنْ أَفْعَالٍ الْعْمْرَة اه 

وأحسن من الجمع المتقدم ببِيانٍِ هو كلام شيخ الإسلام الذي نقله عنه ابن القيم في 
«الزاد» (118/7-). 
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قال كلتف ثأن الأعاويك في هَذَا الْبَآبِ اي بِمُخْتَلمَةٍ لا اختلاة 


9 


ل ا نهُ كَتَمَه وَالنَمَتَمُ عِنْدَهُمْ يتتاوَلُ الْقَرَانَ: 
ور سنو ى عسو بسر 
وَاَلّذِينَ روي عَنْهُمْ أنه هُ أفْرَدَ روي عَنْهِم أنه متّع. 
ا 6 ' : عه صَلاقة بي 
ثم ذكر عن عثمان» وعلي» وعمران بن حصين, وعمر يلم أن النبي يبيد قتع . 


ا 


كَالَ: م فَهَولَاءِ الْخُلْمَاءٌ الرَاشِدُونَ عْمَرٌ وَعُنَانُ وَعَلنْه وَعِمْرَانَ بن حِصّإْنٍ روي عنهم 


بأَصَحٌ الْأسَازِيدٍ أن وَسُولَ الله يل قَرَنَ بن العُمْرَةِ وَالْحَجّ وَكَانُوا يُسَمُونَ ذَلِكَ مَتَعَا وَهَذَا 


22 


2 


و كور 


ل فت جبيعًا.''' وَمَا دَكَرَه بكر بْن عد الله الْمُرَنَ 


َنهُلبَى بالج وَخْدَه'' فجوَائة لاماي لال رار ل 
العا م 2 سول الله وله بالعْمرَةٍ إل الحَج. 


ثص قال: وَيُشْبهُ أن اْنَ عْمَرَ قَالَ لَه: (أفْرَدَ احج)؛ فَطَنّ أَنَهُقَالَ: (لَبّى بالحج)؛ فَإِنَ إهْرَادَ 
نَ به إفْرَاد أَعْمَالٍ الْحَج وَذَلِكَ رَدّ مِنْهُمْ عَللَ مَنْ قَالَ: إِنَهُ كَرَنَ قِرَانَا 


الج كَانُوا يُطلِقُوئَهُ وَيُرِيدُونَ به 
طَافَ فيه طَوَّافَْنِ وَسَعَى فيه سَعْيَرْنِ وَعَلَ مَنْ يَقولُ: إِنْهُ حَلَ مِنْ إِخْرَامِه... 


ثص قال: وَمَنْ تَأَمْلَ أَلقَاظ الضَّحَا لصَحَابَق وَجمَعَ الْأَحَادِيتٌ 00 بَعْضٍء وَاعْتَب بَعْضَهًا 


3 


ببَعض » وَفَهِمَ ل الصحابة؛ يي له ااه صبح الصَوَّاب» وَانْفَشَعَتْ عن عل الاختلافٍ 
وَالإضْطِرَاب. وَآلله الَادِي لِسَبيل الرَشَادء وَالْمُوَفْقَ لِطَرِيقٍ السَّدَادِ. 


ور 6 142 ب امو ارس 5ه مكراع. عمو 
فمَنْ قال: إنه أفْرَدَ الج. وَأرَادَ به أنه 


7 


3 


نَى بالج مُفْرِدًا» ثُمَ فََعَّ مِنْهُ وَأنَى بِالعْمْرَة بَعْدَهُ 


2ه يهم 8 


مِنْ التنعيم أو غَيْرهِ كنا يَظْنَّ كَثِيرٌ مِنْ النّاس؛ قَهَذَا غَلَطُ 1 يَقَلْهُ أَحَدٌّ مِنْ الصَّحَابَق وَلَا 


د 


لأئمّة ئِمَةِ الْأَرْبَعَق وَل أَحَدّ مِنْ أَِمَةِ الحَدِيثِء وَإِنْ أرَادَ به أنهُ حَجّ حَجا مُفرَدًا 1 


-[ 


3 
- 3 ناس اس 


التابعِينَ» وَلَا | 
لقتو قل اله طرفدة هرة التلمع اكات فَوَهُمْ َنِضكَ وَالأحاذيث الضّحِبحَة الضريحة 


تَرَدْه ئَ سس وَإِنْ 3 به أن اقَتَصَرَ عَلَ أَغَْالٍ الْحَجّ وَحدة و1 يُفْرذ 1 َال 1 


0 00 


أَصَابَء وَعَلَ َوْلِهِ َدُلَ جِيمُ الْأَحَادِيثِ وَمَنْ قَالَ: إِنْهُ كَرَنَ فَإِنْ أَرَادَ به أَنهُ طَافَ لِلْحَجَ 


طَوَاًا عَلَ حَدَة وَللْعْمْرَةِ طَوَافًا عَلَ حِدَةِء وَسَعَى لِلْحَجٌ سَعْيَاك وَللْعُمْرَةِ سَعْي فَالْفَحَادِيتْ 
التَابَِةَ ترد قَْلَهُ. وَإِنْ أَرَادَ أنّهُ قَرَنَ بيْنَّ النَسْكَْْء وَطَافَ لا طُوَافًا وَاحِدَّاء وَسَعَى كما سَعْيًا 


وإعوذا4 3 لأخاويت الفيوية تقو لفولقة ودر لهو الضوات: 
رَادَ أنه عَنَع مد عَتَعَا حل مِنْه ُ م حرم بالج إِخْرَامًا ا 


.)1755( أخرجه البخاري 57070 )» ومسلم‎ )١( 
.)1775( أخرجه البخاري (5707)؛ ومسلم‎ )١( 


ِنَأ عو ٍ 


نَهُ عَتَمَ عَتَحَا 1 يل من بل بَقيَّ عَلَ إِحْرَامِهِ 
؛ فَالْأَحَادِيتُ الْكَديرَة ترد فَولَهُ أيِضَاء وَهْوَأََلَ غَلَطَاء وَإِنْ أَرَادَ نَم لْقِرَانِ؛ٍ 


- 
١ م‎ 


قَهُوَ الصَّوَابُ الَذِي تَدَلَ عَلَيْه 4 جميع الأحاويتك الثابتة رتلف به اياك ول نا 
2 شْكَالُ وَالإِخْتَلَافُ .اهم 
انظر: ”زاد المعاد» (7/ ١8‏ ١-؟7١)‏ «المخني" (0/ 7-)) ”شرح مسلم؟ (/ هخ -), 
مسألة 141: إذا أحرم بنسكت. ثم نسيه قبل الطواف؟ 
قال إبن قد|مة هلله في ”المغني" (5/ 48): إذَا أَخْرَءَ ريات 
صَرْفَهُ إل أي الْأَنْسَاكِ شَاء وَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أَْمَدَ نه عله عُمْرَة. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا عَل 
سَبِيلٍ الِاسْيحْبَاب؛ أنه إِذا أسنْحِبٌ ذَلِكَ في حَالٍ الْعِلْمِء قَمَعَّ عَدَمِِ أَوْلَ. وَقَالَ أَبُو حَرِيفَةَ: 
سوسس سد الس للد 
ل 1 هَّرَائِط الْعِبَادَة» فَيَدْخْلّهُ التَحَرّي كَالْقِبلّة. وَمنْكَاُ اخلاف عَل قنخ الح إِلَّ 
5007 عِنْدَنَاه وَغَيْدُ جات عِنْدَهُمْ. انتهى باختصار. 
وما قرّره ابن قدامة هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة [0ه]: هل له أن يحرم بما أحرم به فلان؟ 
في ”الصحيحين" '"' أنَّ أبا موسى وعليًا أهلًا بم| أهلّ به النبي يد وكان أبو موسى لم 
يق اهدي فأمره النبي يبيد أن يحل ويجعلها عمرةً وكان علي معه هديٌ» فبقي على إحرامه. 
© فذهب جمهور العلاء» وهو مذهب أحمد» والشافعي إلى جواز ومشروعية إبهام 
الإحرام. 
28 وخالف المالكية» وا حنفية» فقالوا: لا يصح الإحرام على الإبهام» وكأنَّ هذا اختيار 
البخاري» فقد بوّبِ في "صحيحه": [باب من أهلّ في زمن البي يك كإهلال النبي كَلِكا؛ 


.)1500(01551()15714( ومسلم‎ »)١1601/( )١99/8( )١509( انظر: البخاري‎ )1( 


كِتَابُ الح بَابٌ وجوه الإخْرّام وَصَفَتِهِ 
وهذا ظاهره أنه يرى الخصوصية؛ ومأخذ ذلك بأنّ الأحكام لم تكن استقرت» وأما الآن 
فقد استقرت وعرفت مراتب الإحرام. 

وما ذهب إليه الجمهور أصحٌ؛ لعدم وجود دليل يعتمد عليه على الخصوصية. 

انظر: «المغني" (0/ /91) ”الفتيح" (19037). 
مسألة [5]: أحوال من أبهم إحرامه. 

قال إبن دس له 0 يم إخْرَامَُ مِنْ 


5-9 ص 
أشي آل أذ يعة : 


اغا 


التّانِي: أنْ لا يَعْلَمَ مَا أَحْرَمَ به فُلَانُ» فَيَكُون حُكْمْهُ حَكْمَ النّابِي. ١‏ التَّائِتُ: أَنْ لا يَكُونَ 
فُلَانٌ أخْرّم. فَكُونَ إِخْرَامهُ مُطْلَقَا حُكْمُهُ كم القَصْل الَّذِي قَبْلَهُ -يعني إبهام الإحرام-. 


الرَابِعٌ: أَنْ لا يَعْلَمَ هَل أَخْرّمَ فُلان أو لا؟ فَحُكْمُهُ خم م مِنْ 1 محْرِمُ؛ أن الأضل عَدَمْ 


إحرّامه. اه 


وانظر: المغني؟ (0/ 8 ”المجموع" (07/ /131). 


(1) أخرجه مسلم )١518(‏ من حديث جابر يله وأصله في ”الصحيحين". 


عق 
جى يري «اجَرٌيّ 
ا خرف يت «نكس «دين ««روئيسسى 


تلات .اهناك براك ن ]3‏ برايي 


فضرس أحاديث بلوغ الحرام 


رقم الحديث رقم الصفحة 


ارين 0065 


أتعطين رَكا 


0 


أي الي كل برَجْلٍ تل تفْسَهُ 
أَنْقَلُ الصَّلَاةٍ عَلَ الَافِقِينَ 
حل الذَّهَبُ وَاخَرِيرُ 


ذا التَضَت عيَعبَانَ قلا تضوكوا 
إِذَا أَنْقَقَتِ اكرَأَةٌ من طَعَام ييا 


/اة فل ذَنْ أَحَد 0 


إذَا حَصَرَتٍ الصّلاة يدن حَدَكُمْ 


إِذَا حَرَضْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا 


إذَا رَيُْمُ لجار فَقَُومُوا 


أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 

ع ير 0 5 

0 0 هه 

أفطرٌ الْحَاجمُ وَالمُحَجومْ 

أَفْطَرَ هَدَانِ 

أفلا كنتم اذنتموني؟ 

كس 0 يواه م 2ك 2 ِ 

أقَامَ الذبي وَكْيَِ تِسْعَة عَشَّرَ يَومًا يَقَصَم 

َم بوك عمْرِينَيَْمَا يَْضْرُ الصّلاة 
م بتبوك عشرين يوما يقصر 
0000 سعد ويل هه 

اقرّءوا على مَوتاكم يبس 

أكْْرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَذَاتِ 


رقم الصفحة 


رقم الحديث 


طرف الحديث 
النشوا ين تَابكمٌ الياض 
لكب في الفطر سَبُْ 
افد كنواعت 

الحَج وَالعْمْرَة فَرِيضَمَانِ 
لكدوال ذا 
02 0 7 


السَّلامُ عَلَيَكُمْيَا أَخْلَ القبُورٍ 
اسن عَلَ لتك أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا 
عكر إل لمق كماو 
الفطْرٌ يوم يُفطِرٌ الناس 
اللهُمّ اجَعَلْهًا رَحمَةَ 
اللهمً أَعِثْنا 
اللهُم ْفرُ ينا وَمَييِنَ 
اللهُمّ اغَفْر لَه وَارْحمَةُ 
0 يمن 
اللهم إنك عفو 
وع مو 2 


اللهُمّء صَيبًا نَافِعًا 


الجَبين 


3 ولو #ع سده 
المؤمن يموت بعَرَقٍ 


7 2 و 7 

0 ىو عمس ب يي 5 5 

فهر سر احاديث الوا 414 
سر سر اع 


رقم الحديث 


رقم الصفحة 


ارم 


ممع 8 


المسألة كد 
اليد العلْيًا حي من اليَدِ السّفْلَ 


كي روي سال مى 


5-0 1 تار 47 -# 78 
مَرَ رَسُول الله وَكِ: أن يحخُرَصٌ العِنَبٌ 


5 
له 


مِرْنَا أن نُخْرِجَ العَوَاتِقَ 

اناوس ل آنه يله أن لا نوها ملا 
مَرَنَا رَسُولُ الله يَِ: أَنْ نَضصُومَ 

إن الوح إذًا فض 

اقش وَالعَمر آيتان 


س 
الئه مه 


عر خا اضر 


أن اليينَ بك اسْتََخْلَفَ ابْنَ 


اليكل عن إل اليمَنِ 

أن الي يك جهَرَ في صَلَاة الكُسُوفٍ 

نَ اليكل دن توي 

نَ اليك وحص لِعبالَمن بْنِ عَوْفٍ 
أن الي وك صل اليد بلا أدَانٍ 

َ اليك صَلَ بَائمة مِنْ أَضْحَابه 


نَ الي ل صل يَوْمَ العِيدٍ 
نَ الى يك كَانَ في الطب 
أنَ الَىَّ يكب كَانَيَخْطْبُ قَاتَ) 
أن يبك كَانَ يْطْبُ فَائَ 


أن الي بك كان يَسْتَغفِرٌ ِلْمُؤْمينَ 


0 


هم ابو وعم 
يصبح جنبا 
كَانَ يَعْتَكِفٌ العَشْرَ الأوَاخرَ 


00 


يَقَرَأف صَلَاةِ الجْمُعَةٍ 


رقم الحديث رقم الصفحة 
1 بحي 
ا 318 


04 


أنَ التي يكل تَحَى النَّجَاننِيّ 


5 
03 


ال فقي عن مد لد ري 
أن التي بك وََتَ لأَهْلٍ العِرَاقٍ 
أن از رضت لِأَهْلٍ الَثْرِقٍ 

ول الله يك أحَدٌ من المحَدِنِ اللي 


أن رَسُول الله كل لَعَنَ را ِرَاتِ القبور 
أن 


رَسُولٌ الله يك تبجى عَنْ صيّا مام يَوْمَئنٍ 

1 سول الله يكل : يعن لم التي 

إذضتمء ولا حت هلي 

إِنَّ طُولَ صََاةٍ الرّجُلٍ 

00 1 أَوْصَت أن يُعَسَلَهَا عل 
انوَسُول له يق لديل َل َه 

ِنْ وَجَذْتهِ في قَريَةِ مَسْكُوَةِ فَعَرّفَةُ 


عواخ. امل 


الْحَسَقَّتِ الشَّمْسٌ عَلَ عَهْدِ وَسُولِ الله َك فَصَى 


إنَكُمْ شَكَوْثم بجذب واكم 
إنَابنُو الُطَلِب وَبَنو هَاشِم 
إنّا مل الإِمَام لتم به 

َه حَدِيتُ عَهْدِ بريه 


عور 


َرَأى الي وباب َع م 


3-3 


ا م 5 و 2 54 
أَحَادِيثِ يلوغ المرَا 


82 


خْرَجَتْ جيه رَسُولٍ الله يكل 0 3 


و 0 


ةي را فتون ‏ .جو ل ا ابن 
تُؤْحَدَ صَدَقَاتٌ الْمسْلِوِينَ عَلَ مِيَّاهِهِمْ 


2 


وم م موي 


م 5 ها ورت : ل عو 3 
خرَّجنا مَعَ النبيّ بَكلة في غزوَةٍ تبوك 


حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك عَامَ حَجَةٍ الوَدًا 


طرف الحديث 


عرجاص رشول اله كزين الي 
ا ديق إذا أشائوا 0 
مر 
00 
رُصُوا صفوفَكٌ؛ْ 

ا ار 

ا عه فاط . 

شهدت مَعَ رَسُولٍ الله كل صَلَاةَ الْحَوْفٍ 
صَدَقٌ ابْنُ مَسْعُودٍ 

صَلّ حِنَ كَسَفَتِ السّمْس 

صَلَاةٌ الجَاعة أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ المَدُ 
صل اشرق ركع 

صَلَاة الرّجُلٍ مَعَ الرّجْلٍ 


2) 


1١و‎ 


0 و 1 


صَلَّ رَسُولُ الله وكيك قَقَمْت وَيتِيمٌ : 
صَلَيْت مَعَ وَسُولٍ الله يل ذَاتَ ليل 
صَلَيْت وَرَاء الي يكل 
غَرَّوْت مع رَسُولٍ الله يك قبَلَ نَجْدٍ 
َأَخيْت النْبيّ كل أن رَأينة 

فاكمتلراعةة ككان دين 
َأَمَرَهُمُ الي يكل أنْ يُفْطِرُوا 


رص رَسُولٌ الله وك را الفطر 

فَرَض رَسُولٌ الله يكل رَكَاةَ الفطر 

1 وَادْعوا 

قَصَلَّ بم لبن يكل صَلَاةَ اليد في اللَسْجِدٍ 


في أْبّع وَعِشْرِينَ من الإبل 

في كُل سَائِمَةٍ إبلٍ 

2 0 وو اه 

فيَا سَقَتِ السَّاء والعيون 
قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ: أَحَب عِبَادِي 


ن بعك 


-_ 


كَانَ الَِنُ يك لا يُصَلٍ قَبْلَ العِيدٍ 

لل 

نَ الي يكل يُقَبَلُ وَهْوَ ضَا 

ان الي ل ا 

0 
الله يك إذَا اسْتَوَى عل امثير 

0 لله وك إذا حرج مير فد سْيَالٍ 

كَانَ رَصُولُ الله كه دا دَكَلَ العذْذ 

كَانَ وَصُولُ لله ول ذا كَانَيَوُْ اليد 

كَانَ رَصُولُ الله كي لا يخْرُحُ يوم الفطر 

20 شو اله يك ايديم الفط 

كَانَّ رَصُولٌ الله ول يا واكم 

نَوَصُولُ الله ييَصُومُ 

َل ال ةغل ج 

ار لله كد يَكيرُهًا 

شولُ اله لوبو بَكْرِوَعْمَ ع 
ا" 


2 


5 


- 


3 


عل اك درا 
كُفَنَرَسُولُ الله يله في اث واب 


رقم الحديث رقم الصفحة 
6/1 3 
2 “5< 
36> د 
ليت ل 
فد 4 
د ١1‏ 
/ 244 
14 حرف 
١م 1١‏ 
د ١4‏ 
2 114 
0 اا 
116 0 
5 الل 
041 الك 
يك ١14‏ 
د ١5‏ 
5 من 
5 11 
9 م 
طد 5 


أَحَادِيثِ بُلْوغْ الَرَا 


5 م 


ا تَأَْدًا في الصَّدَقَةِ إلّا مِنْ هَذِهِ الأَضْنَافٍِ 
سه 


َائلُ الصَّدَفَة لِمَو 


لَا خعَصُواليْلَة الْجْمْعَةَ بِقِيّام 


االاخرام اقم ناور 

لا قش نوات 

لا تعر ال حَالٌ إلا إل كلاكة مَسَاحدَ 
ا تَصُومُوايَوْمَ السَّبْتِ 

لا تُعَانُوا في الكَمَنِ 

الك مُوا رَمَضَانَ ؛ بصوم يوم 


لاصَامَ مَنْ ضَامَ الأَبَدَ 
لاصَلاة ُتْمَرِوٍ حَلْفَ العف 
لا صسيام ةي لقي 
ا مين أَحَدكُمُ اللَوْتَ 
ا كٍَُُ للْمرَْةٍ أن , تَصُومٌ وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ 


ت روقر 


3 و 3 
لا تْلوَنَ رَجل بِامْرَأَةٍ 


08 و ذه و2 000 
. أحاديثك المرَا 


ع مام 


00000 برعا لي و ما وومد 
لا يَصومن أحدكم يوم الْجَمَعَةٍ 


2 3 0 
سا سم بير دك ميا 0 2-7 

رَسول الله 5 النائحة المستمعة 
مشو ع ين ع كارو 


يج عو2 سوفانى أ 


ِنُ أي جَاءَ ابْنهُ إل رَسْولٍ الله وك 


لَيْسَ في البَقرِ العَوَاِلٍ دق 
لَيْسَ في العَبْدٍ صدقة 

لَيْسَ في صَلَاةِ الحَوْفٍ سَهُوٌ 
لَيْسَ في دُونَ عمس أَوَاقٍ 


مره انهه 2 30 
ليكونن من أمتي أقوام 
واسقن ونوا 1 

ليلة سَبع وَعِشْرِينَّ 


3 هرس أَحَادِيثِ بُلُوءْ اكرام 01 


طرف الحديث رقم الحديث2 رقم الصفحة 


ما أَحَذْت #إقّ # إِلَّاعَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله وه ع م 
اخ ا و كنذى لحيل فيه 3 17 
مَامِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتْ 0 ١م‏ 
مَا مِنْ عَبْدِيَصومُ يَوْمًا 
كنمف أن ااا ا 5 
ارال ال جل كشال النامس 3 1ه 
ققيت انند ادك أريعن ١ 55١‏ 
مرا درك وكقة وز علؤة المة ع 6 
مَنِ اسْتَمَادَ مَالَاء قلا رَكَاةَ عَلَيْه 096 4.45 
مَنِ اغْتَسَلَء ثم أنّى المُمُعةَ 545 6 
مَنْ أَفطَرَ في رَمَضَانَ ناسيًا 30١‏ + 
مِنَ السّنَة أن يخْرّجَ إِلَ العِيد مَاشْيًا 2 1 
مَنِ القَوْمٌ؟ /1 :7 
مَنْ تَكَلَّميَوْمَ الجمُعةٍ 6 ١‏ 
مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ فَلَا قَضَاءً عَلَيْه 30 > 
اشال لاس لوقي كر ١‏ 1ه 
عن نوم النْدَاء فلم يأرت 1 : 


7 
علو ابر شو م 2 


مَنْ شَّهِدَ الجبَارَةَ حتى يَصَلى عليْهًا 001 فيضا 
مَنْ صَامَ الِيَوَمَ الَّذِي يُشَّكُ فيه فده “مه 


ره 


مَنْ قَامَ رَمَضَادَ ينا وَاحْيِسَابَا 
من بيت الطكام قبل لخر 
مَنْ لَيَدَعْ قَوْلَ الزورٍ 
مَنْمَاتَ وَعَلَيِْ صِيّاٌ 


ا 


مَنْ ني وَهوّ صَائِمِ 


314 


0 5 7 د من 55 جةر ساء كسه 0 
تبى رَسُول الله وَلْةٍ أن نشرّبَ في انْيّةِ الذهب 


2 0 7 31 55 0 1 
تبى رَسُولٌ الله كه أَنْ نخٍصّصٌ القَيرُ 

عل اس 4 ل ارت اه كه 
تيَى رَسُول الله وَلِةِ عنْ لبس الحَرِيرٍ 


5 


لعس اضر 


هَل تَسْمَعٌ النْدَاءَ بالصَّلَاةِ؟ 
ب اس 0 

هَل عِندكم شيْء؟ 

9 مه ووه لا ده كي كه ال 
هن شن ون أتى عليهن 
هيّ رُخْصَةٌ مِنَّ الله 


هونا أن كلب الانا 


وَالْذى تَفيى بيده لَه 
دي نقيى بيدو» قَلُ هم 
0 لقد ممت 


7 


واس لد مل وك لاله 2 
لََدْ صَلّ رَسُولُ اله يكعَلَ الي يضَاءَ 
8 بنى بيضاء 


قم 
على اي ( ضري 
كع 2 «مروئيسى 


لات ملكت 1د 


كِتَابُ الصّلاة 0000 000 
بَابُ صَلاة الماعَةِ وَالإِمَامَة ااا 0 
مسألة [1]: حكم صلاة الجماعة. 97--- 2 زنزدجزجِجِذجِدب00 0 7 21707 
مسألة [7]: هل تجهب صلاة الجاعة في المسجد؟ ل و م 
مسألة 11]: إذا صلى الفريضة:» ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونهاء فهل يعيدها؟......./ 
مسألة [5]: إذا أعاد المغرب» فهل يشفعها بركعة؟ و مقو سوا ا ل 
مسألة [5]: هل تجب الإعادة؟ نجل انان العو اه الخبو و ارالود الو 
مسألة [1]: إذا أعاد الصلاة» فأيي) فرضه؟ ا 1 
مسألة [/]: اختلاف نية الإمام والمأموم في التنفل والافتراض. 0 
بَعْضٍ المسَائْل الملحقة 1 10000 
500 شصسشه”('1إ 
مسألة [؟]: من فاتته الجمعة؛ فهل يصلي الظهر جماعة في المسجد؟ 0 
مسألة []: إذا صلوا جماعة أخرىء فهل يبتدئون بالسنة الراتبة» أم الفرض؟ 00000 
مسألة :]١1[‏ هل د يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المؤتمون الاتتمام؟ 0 
مسألة [؟]: هل يُسْترَط أن ينوي الإمام الإمامة؟ ا اا ا م ا ل ا ا 
مسألة ["]: إذا نوى الإمام الإمامة ولم ينو المأموم الاثتهام؟ 1 
مسألة [54]: إذا أحرم منفردّاء ثم نوى الاثتهام في الصلاة؟ 1 
مسألة 01]: إذا أحرم منفردّاء ثم نوى الإمامة؟ 00000 
مسألة [5]: إذا انفرد المؤتم وصلى منفردًا؟ الس طاو نيان ا عامسو م ا 
مسألة [/1]: إذا تابع إمامًا ولا ينوي الاثتمام؟ ا 00 
مسألة [8]: حالات المأموم مع الإمام اا 00 


مسألة [9]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدًا؟ ا 000 
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مسألة :]١١[‏ إذا سبق المأموم إمامه ساهيًا؟ ا ا ا ا ا 
مسألة :]1١11[‏ هل يتابع الإمام على ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة؟ الم لا 
مسألة :]١7[‏ إذا ارتكب الإمام ما يبطل صلاته فما حكم صلاة المأموم؟ 0 
مسألة [17]: هل صحة صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟ م 3 
مسألة 11]: صلاة المأموم خلف الإمامء وبينهما حائل. طلسيو م 0 
بَعْضٌ الَسَائْلٍ اْأْحََة ااا ا ا ا 00 
مسألة [1]: صلاة المأمومين في مؤخرة المسجد, ولم تتصل الصفوف إليهم. 00 
مسألة [؟5]: صلاة المأمومين خارج المسجد ا و 1 
مسألة [*]: هل للإمام أن يكون أعلى من المأموم؟ 1 000011 
مسألة [5]: علو المأموم على الإمام. ساك اس امام نس اما 
مسألة :]١1[‏ تخفيف الصلاة الس طاو لقم سوط 
مسألة [؟]: إعادة الصلاة ليؤم غيره؟ مطقي بن فا كبو نيط الا م ا 
مسألة [1]: كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد 0011 
مسألة :]١[‏ الأحق بالإمامة. 6 1 ااا 
مسألة [1؟]: إمامة الغلام الذي لم يحتلم 00 11001000 
مسألة []: إمامة العبد. لم ا 0 
مسألة [5]: إمامة الرجل في بيته» ومسجله. 08 237070700 
مسألة [0]: إذا جاء الإمام الراتب» وقد تقدم أحدٌ فهل له تأخيره؟ 0000 
مسألة :]١[‏ إمامة المرأة الرجل. ا 111[ 100001( 
مسألة 71]: إمامة الأعرابي. 0011-1 ا 1غ 
مسألة [7]: إمامة الكافر. اكلوث مطل لاوس السو وتخا و ا 
مسألة [5]: إمامة الفاسق. امن ا ول المنوااطتت لدف اس7لتمط ان ااا و 
مسألة [6]: الصلاة خلف مستور الحال. اماو اس او 1 


مسألة 11]: حكم تسوية الصفوف. 9 0 ا 
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مسألة [؟]: حث الإمام على تسوية الصفوف. اماو ال لق ال ال 2 
مسألة [71]: كيفية تسوية الصفوف. لأ ا اط ا الو سا لل و 
مسألة [5]: المقاربة بين الصفوف 00 ااا 
بَعْض الْسَائِلٍ املْحَفّة 11 | |[ 11 
مسألة [1]: الأحق في الصف الأول. 1 ا 210 
بَعْض المسَايل الملحقة 5 
مأل[ ]١‏ اجن مان امن عاقيا ا لت الفاح بلعوورح مط اوم 1 
مسألة [1]: موقف الواحد من الإمام را الوه 
مسألة [7]: إذا صلى المأموم عن يسار الإمام؟ 5 
مسألة :]١[‏ موقف الاثنين من الإمام. م 200 
مسألة [1]: موقف الثلاثة فأكثر من الإمام 2غ 
مسألة [1"ا]: موقف المرأة من الإمام. ا ان ل الاق 
بَعْضُ الَسَائلٍ اْلْحَفَة 0 
مسألة [1]: إذا صلى المأمومون أمام الإمام؟ ذه 
مسألة [1]: من أدرك الإمام راكمّاء فهل تُعَدٌ له ركعة؟ ا 00 
مسألة [7]: إذا شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. أم بعد رفعه؟ 6 
مسألة [7]: هل يُشترط في إدراكه للركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه؟ .. 0ه 
مسألة [5]: الركوع دون الصف ا سس ا ا 00 
مسألة :]١[‏ صلاة الفذ خلف الصف. اس ا سو مس موده 
مسألة [71]: إذا دخل في الصف بعد أن رفع الإمام رأسه؟ 0 
مسألة [5]: ماذا يصنع من لم يجد من يصف معه؟ لا ا م اللي ا ا اه 
مسألة [5]: من الذي تصح مصافته» وتزول الفردية به؟ 000 


مسألة [105: إذا ابتدأ الصلاة منفردًا فجاء آخر فصف معه ومازال قامً) قبل أن يركع؟.9ه 
مسألة 11]: حكم الإسراع في المثي إلى الصلاة. 0 000 


مسألة [1]: المسبوق بركعتين» هل يقرأ سورةً مع فاتحة الكتاب في الأخريين؟ 00 


مسألة [؟]: يم تُدرَكُ الجماعة؟ ا 00 
مسألة []: إذا وافق التشهدٌ الأوسط للمسبوق التشهدَ الأخير للإمام» فهل يتابعه في 
الدعاء؟ ا ام م ا ال جو لوا و ا 
مسألة [4]: إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد؟ ا م 
مسألة 51]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدًا 
يؤمهم؟ ا ا 11110000 11 1[ 1217771011 
مسألة [71]: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو؟ 0 
مسألة [/1]: هل يتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة؟ خخ ا 
مسألة :]١1[‏ حكم صلاة النساء جماعة بينهن. ْئْئْ8-ج-ببب_ذ-د-د-بب-ب_-0 0 0000010000 
بَعْضُ الْسَائِلٍ الْْحَقَة 000 
مسألة [1]: إذا صلَّتٍ المرأةٌ بالنساء» فأين تقوم؟ 0 
مسألة 1؟]: وقوف المرأة مع الرجال في الصف وو الك لا 1 
مسألة [”7]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء. ع ا ل 
مسألة [4]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد. م و لم 
مسألة [0]: هل يجب عليها استئذان زوجها؟ ا ل 
مسألة [5]: هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج. أم لا؟ ا 
مسألة [1]: حكم إمامة الأعمى 11[ 0 
مسألة [1]: الصلاة خلف المبتدع» ومستور ال حال. اا 0 
بَمْضُ الْسَائِلٍ الْْحَفة بالبَاب ااا 0 
مسألة [1]: ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة لاوس م 


5 2 
مسألة [؟]: إذا أقيمت وهو في تطوع, فهل يستديمه أم يقطعه؟ 127010101 
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مسألة [”7]: الأعذار المبيحة لترك الجماعة. ل اا ا 
بَابُ صَلاةٍ افر وَللرريض م ل 
مسألة [1]: حكم قصر الصلاة في السفر م الس و 1 
مسألة [؟]: ماهي الصلوات التي تُقصر؟ 131[1ز[ز[ز1[15[|[|ز[ز[ [ز[ز زا 0000 
مسألة [”]: هل يترخص في سفر المعصية بقصر الصلاة, أم لا؟ 00000 
مسألة [4]: هل تُشترط النية في القصر؟ 0 
بَعْضُ الْسَائِلٍ الْلَْمَة 000 
مسألة [1]: إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟ ا 1 
مسألة [؟]: مسافر صلى خلف مقيم» ثم فسدت صلاته» فهل يعيدها تامة» أم يقصرها؟ 
واو تر لكات مترا وط مل اطول ده بالق لان ا نال واوده مج ام ال لأ امو وا ا قط ول و 1/111 
مسألة ["]: إذا نبي صلاةً في حال إقامته» وذكرها في حال سفره؟ 00 
مسألة [5]: إذا نسي الصلاة في حال سفره. وذكرها في حال إقامته؟ 000 
مسألة [10]: إذا دخل وقت الصلاة» وهو مقيم» ثم سافر» فهل له أن يقصر؟ لاط 
مسألة [7]: إذا صلى المسافر خلف المقيم؟ لسترو اد الس م ا ار 
مسألة [/9]: إذا صل المقيم خلف المسافر؟ مب سان ابم ا 
مسألة :]١[‏ متى يبدأ في القصر؟ 1 2100001 
مسألة [1]: إذا أقام المسافر ببلدٍء فهل يقصرء أم يتم؟ 00 
مسألة [11]: إذا أقام ببلدٍ لحاجة يتوقعها قبل أربعة أيام؟ ا 
مسألة []: صلاة الملأح في السفيئة المح ا وسح طسوو 
مسألة [5]: إذا مرّ ببلدة له فيها أهل» ودار» فهل يتم» أم يقصر؟ 000 
مسألة [5]: إذا شرع في الصلاة» وهو مسافرهء ثم أقام» وكذا العكس؟ 1 120111111 
مسألة [1]: الجمع بين الصلاتين في السفر. 00[ ز[ز[ [ [ [ 0 01000000 
مسألة [؟]: هل يجمع المسافر النازل» أم هو خاص بالسائر؟ وجي ل 


مسألة [7]: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ لمكي ا ا لاقي ار 


هر 5 الموضُوعَاتٍ والْسَائل لوه 


مسألة [5]: هل يُشترط الترتيب بين الصلاتين في الجمع؟ م ا ا 
مسألة [0]: هل يُشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع؟ ا ا 
مسألة [1]: ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر؟ و ا 
خض المقَائل املق ل 0 
سال[ لعي و11 ماعل الكت ا سام اال ال ا 
مسألة [7]: هل يجمع بسبب وجود المطر؟ موسج ص نعطو يي ا 
مسألة [”]: هل الطين والوحل عذرٌ في الجمعء أم لا؟ البو ما 
مسألة [4]: هل الريح الشديدة في الليلة الباردة عذرٌ في الجمع؟ 8ب00010000 
مسألة [0]: هل يجمع في المطر» وما ذَكِرٌ بعده جمع تأخير؟ ا 00 
مسألة [1]: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ اماو و بس سس 
مسألة [/1]: الجمع لغير عذر. 110 1[1[1[ز[  [‏ 0 
مسألة [1]: إذا لم يستطع المريض أن يُصلي قائًا؟ اا 
مسألة [؟]: إذا استطاع مع المشقة الشديدة أن يقوم؟ اس وا با 
مسألة [7]: إذا ابتدأ صلاته قائًا ثم عجز عن القيام أثناء الصلاة؟ 000 
مسألة [4]: من قدر على القيام» وعجز عن الركوع؛ والسجودء فهل يسقط عنه القيام؟ 
ا ا 
مسألة [10]: إذا كان يصل قاعدًا لعذر. ثم استطاع القيام أثناء الصلاة؟ -0000 
مسألة [1]: القيام على مُتّكَأ كالعصاء وشبهها :د00 0 
مسألة 1/ا]: إذا عجز المريض عن الصلاة قاعدّاء فكيف يصلي؟ اا 1 
مسألة [8]: هل تصح الصلاة إذا صلى مستلقيًا مع القدرة على الصلاة على جنب؟ . 4 ١١‏ 
مسألة [19]: هل يضطجع على جنبه الأيمنء أم الأيسر؟ ا 
مسألة :]١١1‏ إذا لم يستطع أن يومئ برأسه؟ 0 
مسألة :]١1[‏ كيفية الجلوس لمن صِلى جالسًا 110000000 31701أ12001013 


مسألة [؟١]:‏ إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائًا إذا ترك الجماعة» وصلٌّ في بيته؟ ١١0‏ 


هر س الَوضوعَاتِ وَالَسَائل 0 9 


الكل د از 000 
مسألة [1]: حكم صلاة الجمعة. اذ[ 0 
مسألة [7]: هل يجب حضور الجمعة على كل من كان في القرية من المقيمين» وغيرهم؟ 
0 0 000000 
مسألة []: من كان يسكن خارج القرية» أو المصرء هل يلزمه حضور الجمعة أم لا؟ 
الو لوا 1 للع قا ل و ا ا و ا 
مسألة [4]: هل تجهب الجمعة على الأعمى؟ زؤزز ‏ [ [ [ [ 0 101111011110101 
مسألة :]١[‏ أول وقت الجمعة. ا ا 
مسألة [7]: آخر وقت الجمعة. 1111111[ 0 
مسألة ["]: إذا خرج وقت الظهرء وهو في صلاة الجمعة؟ ل ل م 
مسألة [1]: ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ 1[ 1 00000 
مشآلة [أ]ني اذا تدر منلذة اضية؟ د دز 0000105051 00 
مسألة [1]: حكم الخطبة قاثًا. ا 1000000 
مسألة [؟]: حكم الجلوس بين الخطبتين. و ا ا 
مسألة 11]: حكم خطبة الجمعة. اا 
مسألة [؟]: الحمد والثناء على الله في الخطبة. انا االو ا لا ا وم 1 
مسألة []: الصلاة على النبي ينيد في الخطبة. ا ا 
مسألة [5]: هل يجب على الخطيب الموعظة في الخطبة؟ الااساراه امسا م ١‏ 
مسألة [0]: قول الخطيب: (أما بعد)» بعد الحمد والثناء. م ام ا ا 
مسألة [1]: رفع الصوت في الخطبة. ا سا 
مسألة [/1]: هل تُشترط الطهارة للخطبة؟ اا 000 
مسألة [8]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتى يفرغ المؤذن من الأذان. 0س 
مسألة [1]: استحباب قراءة القرآن في الخطبة. 0-8 0 0 00001 


مسألة [7]: هل قراءة ثىء من القرآن شرط لصحة الخطبة؟ الف اس ا 


مسألة [1]: إذا قرأ الخطيب بسورة فيها سجدة» فهل ينزل ويسجدء أم لا؟ ا 1 


مسألة [1]: حكم الكلام أثناء الخطبة 0000000 
مسألة [؟]: متى يجب الإنصات؟ امبب وا اوس ب ا 
مسألة [1]: متى ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة؟ بلطو امو 1 
مسألة [5]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام لك اا م ا 
مسألة [5]: الإشارة في الخطبة املاب 1 ا فق كالمو الوبطال أو إفقة زممخا ا رو ع 1 
مسألة [1]: إذا تكلم الخطيب بالبدعة والفسوق؟ ا 
مسألة [/]: هل للمستمع للخطبة أن يصلي على النبي يَف إذا ذُكر؟ لس ل 
مسألة [8]: من تكلم متعمدًا في الخطبة» فهل يصلي جمعة» أو ظهرًا؟ الم 1 
مسألة [9]: من لم يسمع الخطبة؛ لبعده» أو صممه؛ فهل ينصت؟ 00000000 
مسألة :]٠١[‏ حكم تشميت العاطسء ورد السلام 00 
مسألة :]١١1‏ هل يجب الإنصات على من كان في المسجد قبل أن يجلس؟ م 
مسألة [1]: تحية المسجدء والإمام يخطب. 00( 
مسألة [1]: هل يركع الخطيب تحية المسجد قبل الخطبة؟ و١‏ 
مسألة [1]: حكم قراءة السّوّر المذكورة في صلاة الجمعة. ا ا ا 
مسألة [؟]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. 0000000000 
مسألة ["7]: الخطبة تُقَدّمُ على الصلاة. ل و م فو 
مسألة [5]: الخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الصلاة. كالصلاة اع 0 ١‏ 
مسألة [1]: حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد. ا 
مسألة :]١[‏ استحباب سنة الجمعة» وعدد ركعاتها. ل 1 
مسألة 11]: الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام, أو تحول. ١‏ 
مسألة :]١[‏ تعيين ساعة الجمعة المستجابة ا 


مسألة [1]: حكم الدعاء للمؤمنين في الخطبة. ا و ا ل 6 


الَوضوعَاتٍ واسَائِل 


مسألة [17]: حكم التأمين. 10 
مسألة :]١1[‏ من صلى الجمعة من المعذورين» فهل تجرته عن صلاة الظهر؟ ٠0‏ 
مسألة [؟]: هل تجب الجمعةعلى النساء؟ اوه ا ا ا 
مسألة [7]: هل تجب الجمعة على العبيد؟ تسسا فخ ا مو مسار ةل لك 110:11 
مسألة [5]: هل تجب الجمعة على المسافر؟ مخ او لطم ار ل مو وج 101 
مسألة [0]: ما حكم السفر يوم الجمعة؟ ناس عاطم اانا امول مالقا 
مسألة [1]: حكم اتخاذ المنبر» والخطبة عليه. ا و ١‏ 
مسألة [؟]: استقبال وجه الخطيبء واستقبال الخنطيب الناس. ما او و يا 
مسألة [1]: حكم الاعتماد على القوس والعصا. و 100 
مسألة [؟]: الاعتاد على السيف 0-0 
فَصْل في وكْر بَعْضٍ الَسَائِلٍ الملحَقّة 1 ا 0 
سال [1] ياه لطي :إذا ميغ الدرن: مرخ والمظ م وخ ال م 1 
مسألة 1؟]: حكم الحبوة والإمام يخطب. خا الال م ع 1 
مسألة [77]: تحول الناعس من مكانه قبل الخطبة أو أثنائها. م م ا 
مسألة [4]: حكم التبكير يوم الجمعة. ا[ 1[ذ1ذ[1 1[ 10000 
مسألة [5]: حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. باكة اس ما ع ا م1 
مسألة [7]: متى يمنع التخطي؟ زؤزؤزؤز1ز1 [ ز0ز[ 1[ ز[ز[ز ز[ [ ز 1 |[ 0001 
مسألة [7]: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي؟ 0 
مسآلة [8]: تخطي الرقاب للحاجة. لي ا 
مسألة 41]: التفريق بين اثنين و ا 
مسألة :]١١1‏ إذا ازدحم المصلون في المسجدء ولم يستطع بعضهم أن يسجد على الأرض» 
ذكيف يصنع؟ الاأمووا امن وان سامت ساد وفوا مده الوب ااه احم 117 


مسألة :]١13‏ إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حتى سلّم الإمام من صلاة الجمعة؟ 


«اوامام وو ةو مواي مو ف ووو رف فو ووو ووو م ف مم وو مقرو و و درورو و فو ما ووو اللو 


مسألة [؟١]:‏ الصلاة في أكثر من مسجدء أعنى صلاة الجمعة. حل امع و 


مسألة [17]: إذا احتاج المستمع للخطبة إلى الخروج لرعافء أو قضاء حاجة؟ ..... ١79‏ 
مسألة :]١4[‏ إقامة الجمعة في السجن. مو ا ا ل ا 
مسألة :]1١5[‏ لبس الثياب الحميلة» والحسنة يوم الجمعة 0000005 
مسألة [1]: السواك» والطَّيب يوم الجمعة ا ا ا 
مسألة [/11]: كم أذان لصلاة الجمعة؟ اا 
بَابُ ضصَلاةٍ الحَوْفٍ ااا 0 
مسألة [1]: سجود السهو في صلاة الخوف. ا 
عدن لماكل اللكنة لي ل 
ك1 ]1ه جع تاذ جايو ا ا ا لخلا 
مسألة [1]: هل تُصَلَّ في أيامنا هذه؟ واج موود السو طوقبرا سا 
مسألة [7]: هل تُصلٌ صلاة الخوف في الحضرء أم ذلك خخاص في السفر؟ كنا 
مسألة [5]: كيفية الصلاة إذا صلَّ بهم أربعًا. يل ب ا 10 
مسألة [5]: هل يصلي في شدة الخوف, وعند التحام القتال؟ م 00 
مسألة [5]: ما حكم حمل السلاح في الصلاة؟ لاوحا اام ا اما ل ا 
مسألة [1]: هل يؤدّن ويقام في صلاة الخوف؟ 0100100 
بَابُ صَلاةٍ العِيديْن مسي واد لقا تا مفقت ركم سات لاساو قوواط 
مسألة [1]: وقت صلاة العيد. ا 1 1 ز[ [ [ [ زا 01 
مسألة [؟]: إذا علم الناس أن يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم؟ 00006 
مسألة [1]: حكم صلاة العيد. لل ل او ا ا ل أل 
مسألة [1]: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ [ذز[ز [ از[ ز[ز[ز[ز[ز |[ ز[ز ز [ 00001 
مسألة [7]: حكم التكبير في العيدين. 0 
بَعْضٌ الْسَايْلٍ الْْحَقَة 11[ [ز[ ز [ [ 0 


مسألة [1]: وقت التكبير في عيد الفطر. ا ا 1 


مسألة [؟]: وقت التكبير في عيد الأضحى زد ز د 00000 


مسألة [؟]: آخر وقت التكبير في الأضحى. 0000 
مسألة [54]: هل يكبر عقب النوافل؟ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 101100 
ار 0 ل ل ا ا 
مسألة [1]: هل يكبر المسافر؟ ل لقو مط ولو مر و ال لم ا 11 
مسألة [/1]: تكبير النساء. لافطا مكايو طسوو ا 
مسألة [8]: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار ل 
مسألة [4]: صيغة التكبير في العيدين. 00 100110 
مسألة :1٠١[‏ المسبوق في الصلاة متى يكبر؟ لام ا ال ع ا 
مسألة :]١1[‏ صلاة العيدين قبل المخطبة. ل 1 
مسألة 71]: حكم خطبة العيد. 1 1 اا 0 
مسألة ["1]: كم خطبة بعد صلاة العيد؟ 006 ((<1ط1 
يَعْضٍ المسَائِل الملْحَقَة ا ا ل 
مدال 1 ]سلف لاما ول ادر ب“ 0 0 100700( 
مسألة [؟]: بهاذا يستفتح خطبة العيد؟ ا ل اماو مو كر 
مسألة [1]: صلاة العيد ركعتان. ا 
مسألة [7]: التنفل قبل صلاة العيد» وبعدها. ةافوو و 1 
مسألة [1]: هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟ 0000001-95 0 0 100000 
مسألة [1]: عدد التكبيرات في صلاة العيد 0ن 
مسألة [؟]: هل يرفع يديه مع التكبيرات» أم لا؟ ا 
مسألة []: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكرء أم يوالي بينها؟ لس وا 
مسألة [4]: حكم التكبيرات. 1 
مسألة [5]: من نسي التكبير وشرع في القراءة؟ دحوت بالودو 


مسألة [7]: من شك في عدد التكبيرات؟ و 1 


َه سر الموضوعَاتٍ والمسَائِل 1 


مسألة [/1]: متى يقال دعاء الاستفتاح؟ الجاع سسيو ف نف ا مح الو ل 1 
مسألة [1]: حكم مخالفة الطريق في يوم العيد. ابسو 
بَمْضُ الْسَائلٍ الملحَقَة ام قات اا ا ع ا 
مسألة [1]: حكم ضرب الدف من الرجال :ب 000 
مسألة [1]: حكم الدف في حق النساء 11 0 
مسألة []: الدف إذا كان مجلجلا. زد 
مسألة [5]: الغناء المهيج للطباع. 11*97 
مسألة [1]: آين تُصل صلاة العيد؟ ل 1 
فَضْل في ذِكْر مَسَايْلَ مُلْحَفَةٍ في هذا البّاب ا 1111 1 00001 
مسألة [1]: التعجيل بصلاة العيد. 111[ذ[1[1ذ[ز[ 1[ 1 0 
مسألة [؟]: من فاتته صلاة العيد مع الإمام» فكم يصليها؟ دا سم 1 
مسألة []: إذا أدرك الإمامٌ وقد صلى» وهو في الخطبة؟ 8 00000000 
مسألة [4]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟ اس اسم كس و 1 
مسألة [5]: هل يصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى ؟ 0000 
مسألة [7]: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟ [ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ز[ ز ز[ [ [ 000 
يَابُ صَلاةٍ الكُسُوفٍ سج ل اس وو 
مسألة [1]: حكم صلاة الكسوف 6[ ز1ز[ز[ز[ 1[ 1[ [ [  [‏ 0000 
مسألة [7]: وقت صلاة الكسوف. 0 ؤ[ز[ز[1[ز[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
مسألة [1]: الجهر في صلاة الكسوف. 00 ز[ؤزؤز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ ز[ [ [ 0 1000 
مسألة [7]: كيف ينادّى لصلاة الكسوف؟ ااا 
مسألة [1]: كم عدد الركوعات في صلاة الكسوف؟ 97ب 131315 1101 
مسألة [1]: حكم الجماعة في صلاة الكسوف. 00000000 
مسآلة [7]: حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف. ا 


مسألة [5]: الإطالة في صلاة الكسوف. ا 


الفشوغات والتائل ج674 


مسألة [10]: ماذا يقول المصلي عند رفعه من الركوع الأول؟ 00 0 0 1201070 
مسألة [7]: حكم القيام الثاني وقراءة الفاتحة فيه» والركوع الثاني من كل ركعة. .... 7717 
بَعْض المسَائل الملْسَقة تسوه جا اسع ا سو نا 
مسألة [1]: إذا أدرك المأمومٌ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول؟ ا 1 
مسألة [1]: صلاة الكسوف في أوقات النهي. مي ا ا 111 
نسألة [1]: هل يُصِلٌ فق الآيات غي ن كسوف الشمسن والقمر؟ 00 
مسألة [؟]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى؟ سن 1 
بَابٌ صَلاةٍ الاستسّقاء بت اا وا 1 
مسألة :]١[‏ مشروعية صلاة الاستسقاء الوم ااطقوف شن أو لوا ا 1 
مسألة [؟]: صفة صلاة الاستسقاء. 211111111000000 
مسألة []: هل الخطبة قبل الصلاة؛ أم بعد الصلاة؟ 8ب 
مسألة []: كم خطبة لصلاة الاستسقاء؟ ون ا سي ف و ا 
مسألة [0]: متى تصن صلاة الاستسقاء؟ 1[ 0000 
مسألة [1]: هل يُوَذَّنُ وَيُقَامُ لصلاة الاستسقاء؟ 001 000000 
مسألة [/]: تحويل الرٌداء. 1[ ز[ز1[ز1[5[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ 0 ا 
مسألة [8]: صفة التحويل. م م اا ا الشرصض 
مسألة [9]: هل يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء؟ مب م ام اما 1 
يَعَقن المشائل الملحقة انوا و ساوسو امسا اس اوكا 
ماله [ :1ن امضيدي لقان فلن هوا فيل كرو قاذ الاتففا؟ ا 
مسألة [؟]: إذا عزم الناس على الخروج؛ فسُّقُوا قبل أن يخرجوا؟ 0 
بَعْض السَائلٍ الملْحَقَة ا 0 
مسألة [1]: خروج أهل الذمة للاستسقاء. 000 000 
بَابُ اللْبّاس ا ل ل 


مسألة [1]: حكم لباس الحرير. 08 0 


ل 2 4 71 
فْهِرسٍ الموصوعات الاو : 0 2 


مسألة [؟]: حكم الصلاة في لباس الخرير ا 7 
مسألة 11]: حكم الجلوس على الحرير. لطاع اما لطر عق اط ا ا ا 
مسألة [1]: حُكمٌ عَلَّم الحرير في الوب 0 0 0 0000000 
ج0111 سرك تبان لور ان كابر 098 0 100700 
مسألة [1]: حكم الثوب المنسوج بالحرير مع غيره. ”]*هسه<”<01(:إ 
مسألة [7]: الحبة المحشوة بالحرير. 00 1210110 
مسألة ["]: ثياب الخرٌ. ا ا 00 
مسألة :]١1[‏ حكم لبس الثياب المعصفرة. 1 [ز1[ز[ [ز[ز[ز[ |[ 120001010 
مسألة [5]: حكم لباس الأحمر. خا شو و م ا 1 
مسألة [1]: جواز لبس ما فيه حرير يسير. لصح احم وا 10 
تعض المسَائل الملحقة 0000001 
سنال 00 الك لنادى وااقا ساو ارا لأروا: وب 00100000000 
مسألة 71]: حكم لبس المرأة لباس الرجل» والعكس. 011 0 0 0 
مسألة 71]: حكم إسبال الثياب إلى تحت الكعبين. 00 
مسألة [4]: إسبال الثياب في حق النساء. ل 
مسألة [0]: حكم السدل ا ا ا اا 
مسألة 51]: اشتمال الصماء. 1[1[1[1[1[151ز1[1[1[1[1[1[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1غ 
مسألة [/]: الصلاة في ثوب واحدٍ وفي ثوبين. شي د سوم قا ام مو ا 
مسألة [8]: كفت الثوب والشعر. 1 1 1 ا 
كِتَابٌ الْسجَنَائز م و لو اخ ال ا ا ال 11 
مسألة [1]: حكم تمني الموت 5 5 1[1[1[1[1[151[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0001 
مسألة [1]: حكم التلقين وكيفيته. ا انك المت و اخ ا 
مسألة [؟]: تلقين الكافر. [زذ[ز1[1[ز[1ذ[ز[ز[ز[ [1[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00000( 


مسألة [11]: حكم قراءة سورة ليس ] عند المحتضرء وعلى الميت؟ حو لو و 1 


فَهْرس الموضوعَاتٍ والمَسَائِل 

بَعْضُ الَسَائلٍ الْملْحََة حو لان مقا ا فاخا السبفب اماد سسا اوساو ل 11 
مسألة 11]: المريض ماذا يغلب: جانب الرجاء, أم جانب النوف؟ ارسي ا وا 
مسألة [7]: توجيه المحتضر إلى القبلة. ا مدان اماما ادا عام ع وش 
مسألة :]١[‏ تسجية الميت للم مط ب وما مقا اد ام وض ل 
مسألة [1]: تقبيل الميت. الوه كف امسن 4ن ووو كفاع ماطف ووو ا ل 

بَعض المسَائل الملحقة ل لك ما اما و بقن خلس م نم سمطو الا 
مسألة 500 لشخصء فهل يُقبل إقراره؟ وأمهما يقدم: أهذا 
الدين أم الدين الذي هو معروف عنه في صحته؟ ا م 1/0 
مسألة [1]: حكم غسل الميت. 1 از[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 00000000 
مسألة [7]: كم هو الغسل الواجب في غسل الميت؟ 000 
مسألة [*]: هل يجرد من ثيابه عند غسله؟ ا 
مسألة [4]: صفة غسل الميت ا 011000070700 
مسألة [15]: غسل الميت أكثر من سبع غسلات المعو ل ام م ا 
مسألة [1]: إذا خرجت نجاسة بعد غسل الميت؟ ااا 
ميالة []: استخدام الماء الخار. 0 ز[ز ز[ز[ [ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز ‏ 000 
مسألة [8]: المرأة الحائضء والجنب إذا توفياء كم يغْسَلا؟ تاس تس الا 
مسألة [4]: هل يضفر شعر الميتة؟ 010 1[ ز[ [ [ 0 200000 

بَعض المسَائل الملحقة ااقد ل ختطظاا لا موا أ امعو ا الا امكح االو 111 
سال ١1‏ كدر تقو اكيت ذا ري عد ا 0 
مسألة 1؟]: هل يؤخذ من شعره» وأظفاره؟ ماعب امم ل 1 
مسألة [7]: هل يؤخذ من شعر العانة؟ امسق ناس لاوا امام و و ا 
مسألة [4]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء» أو عدم القدرة على استعماله؟ اي 1 
مسألة 11]: حكم تكفين الميت. ااا 


مسألة [؟]: ماهو أقل ما يجزئ في الكفن؟ ماسقاو خم امسا ال 0 
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مسألة []: في كم يكفن الرجل استحبابًا؟ موقم تسفموا سس سكو وا 1 
مسألة [4]: في كم تُكفن المرأة استحبابًا؟ لاا ا او و 
مسألة [5]: تكفين الصبي مس يد مود دو امسا مقط ما اقل دالط ا سن سوم لمج سو و0 11 
مسألة [5]: صفة التكفين. سنا ا سا لان افد ام اا 
مسألة :]١11‏ التكفين بالقميص ا القت دو م ساس و 
مسألة [1]: حكم التكفين بالثياب البييض. ا لاا 
مسألة :]١[‏ تحسين كفن الميت. الحا تخا ف أ سر اماق لاسن سقف او كارا 
مسألة [1]: إذا ضاق الكفنء أو قلَّت الأكفان؟ ل 
مسألة [1]: هل ينزع ما على الشهيد من ثياب وغيرها؟ مقط 1 ل 11 
مسألة ["1]: هل يُكَكَلُ شَهِيْد المعركة؟ 000 
مسألة [4]: هل يُعْسَّل إذا كان جتيًا؟ ميف اخ مسف ل ملاو 
مسألة [0]: هل يصل على شهيد المعركة؟ [آز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز [ ا 0 
مسألة [5]: الصبي الشهيد. 05 ا اا 
قَصْل في ذِكْر بَمْض الْسَائْل الْملْحَقَة ةبد زكزد 000312 0 0 
مسألة [1]: من مات في أرض المعركة بسبب دابة» أو سقوطء أو عاد عليه سلاحه؟ ١97‏ 
مسألة 1؟]: من جرح في أرض المعركة» ثم حمل ومات بعد ذلك؟ ا 1 
ماله [8] قن فهل مين البغاه؟ ع الا 1 
مسألة 51 ]: إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟ 0 
مسألة [0]: المطعون والمبطون. والغريق» وصاحب الهدم. ا ا 
مسألة [5]: من قُتل ظدّاء أو تل دون ماله أو نفسه. أو أهله؟ امس م ا ل 
مسألة [/]: التكفين» ومؤن التجهيز امسا ا رط اطي مالس انا 1 
مسألة [8]: كفن الزوجة اا ااا 0 
مسألة :]١1[‏ حكم المغالاة في الكفن. اا 


مسألة :]١[‏ من هو الأولى في غسل الميت؟ 000000 


مسألة [؟]: هل للمرأة أن تغسل زوجها؟ 1 1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ ز [ ز ‏ ا 0 
مسألة [7]: هل للرجل أن يغسل امرأته؟ ع لما ال 1 


مسألة [4]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما؟ #ااخا احسو اطسو ا اق 
بَعْضُ الَسَائِل المنْحَفَة ل او مالم و ب و 
مسألة :]١[‏ هل يجوز للرجل أن يُعْسَّل امرأةً غير زوجته؟ اا و 1 
مسألة [7]: إذا مات الرجل بين نسوة أجانب» والعكس؟ ان 


مسألة [7]: هل للمرأة أن تُعَسَّل الصبي؟ 000 كن 
مسألة [5]: هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟ 10 1 011ا000001101[10 
مسألة [5]: إذا كان الميت خنثى مُشكلاء فمن يغسله؟ اذ[ 000 
مسألة [5]: هل يغسل المسلم الكافر؟ وجب نبو امه ومو قباوس 
مسألة 11]: هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟ الود لوج ان ام 0 


مسألة [8]: إذا كان المسلم متزوجًا ذمية» فهات أحدهما؟ 0 0 0100000( 
مسألة [9]: هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها؟ موا 
مسألة [1]: هل يصل عل المقتول حدَاء أو قصاصًا؟ 0 
سنال ]اج قر عه قور عا فلي م و ب ل 0 
مسألة [1]: الصلاة على القبر ا سم و واولاو م الخلا ا 
مسألة [1]: ماهو الحد الذي يُصَلَّ فيه على القبر؟ 00 
مسألة [1]: حكم نعي الميت. و الس لجيه م سس م 1 
مسألة 1؟]: الصلاة على الغائب. مسو ا ا نس ا مف و ااا ا 
مسألة [7]: إذا غرق الميت؛ وأكلته الحيتان» أو أكلته السباع» فهل يُصَلَ عليه صلاة 
الغائت؟ اد او ا اح ا مول ااه وليه لوالاو او ا ا ا 
مسألة [4]: حكم الصلاة على الميت. ماسو امس سم و ا ا 
مسألة 0[1]: حكم الصلاة على الصبيان. او ا اما ا ا 


مسألة [5]: الصلاة على السّقُط. 0010111 ا 
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مسألة [1]: موقف الإمام من الجنازة. 0 
مسألة [7]: إذا كانوا جماعة - أعني الموتى -؟ 0005 0 
مسألة [7]: هل يسوي بين رؤوسهم, أم يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل؟ لم 
مسألة [1]: أين تصلى الحنائز؟ الو و 0 
مسألة [1]: هل تُشرع الصلاة على الجنازة في المسجد؟ 0 
مسألة [7]: هل تُشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟ و 
مسألة [1]: عدد تكبيرات الجنازة. ب 0710151 0 
مسألة [1]: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات؟ و 
مسألة [1]: حكم تكبيرات الجنازة. جامد ساس الما ماخ ا 
مسألة [4]: هل يرفع يديه في التكبيرات؟ ا ل ل ا 
مسألة [1]: هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى؟ لس 
مسألة [1؟]: ما حكم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى؟ ا 
مسألة []: الإسرار في القراءة والدعاء. اا م 1 
مسألة :]١1‏ ما يقال بعد التكبيرة الثانية؟ 15111 1 00 
مسألة [؟]: ما حكم الصلاة على النبي ين بعد التكبيرة الثانية؟ 100000 
مسألة [7]: ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة؟ عرو ااا 
مسألة [4]: حكم الدعاء للميت بعد الثالثة 0 
مسألة [9]: الدعاء بأدعية النبي مَل ل ل 
مسألة [1]: باذا يُدععى للصغير؟ ار سقط اح خب لول 1 
مسألة [/]: حكم الدعاء بعد الرابعة. ا 
مسألة [4]: هل يدعو بعد الخامسة؟ 795ب 00 
مسألة [9]: السلام وحكمه. ل 


مسألة :]1١[‏ حكم التسليم. ا ااا ااا 


مسألة :]١1[‏ أركان صلاة الجنازة. زدجدك 0 


مسألة [؟١]:‏ شروط صلاة الجنازة. ا 


مسألة :]١1‏ هل يُشترط لصلاة الميت تقدم غسله؟ محم لوه لاما ا 
مسألة :]١5[‏ إذا سبق الرجل ففاتته بعض التكبيرات؟ ز ز[ [ ز [ز ز [ ا 00000 
مسألة :]١6[‏ كيفية قضائه. فقوو اه سالا ا 
مسألة 171]: إذا أدركه في الثالثة مثلاء فهل يبدأ بالفاتحة» أم يدعو للميت؟ مم 
مسألة [11]: إذا أدرك الإمام بين التكبيرتين» فهل يكبر» أو ينتظر حتى يكبر ويكبر معه؟ 
1 0 0 
مسألة [14]: إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى» فشرع في الفاتحة» فكبر الإمام الثانية؟ 
م ا ف لقو وو و اتا ا 0 
مسألة :]١4[‏ لو تأخر المأموم عن التكبير حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر؟ 
1 0 0غ 
مسألة ١1‏ 7]: من نسي التكبيرة الرابعة» وسلَّم من ثلاث؟ 000 
مسألة [١؟7]:‏ جعل الصفوف ثلاثة. اا رس 
مسألة [؟71]: حكم تسوية الصفوف 0000011100 
مسألة [77]: من هو الأولى بالصلاة على الميت؟ امس سا ادو الا لقم 
مسألة [؟ ؟]: هل يغسل أطفال المشركين ويصل عليهم؟ ا 
مسألة [75]: حكم الطفل الحربي المشرك يكون أسيرًا بين المسلمين. 00000 رضض 
مسألة :]١[‏ حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته. و وه المح سا مال الو ا 237 
مسألة [7]: نقل الجنازة إلى بلد آخر. 1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 1 1 12111 
مسألة [*]: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة؟ دج 0 00 
بَعْضُ الَسَائلٍ امْْسَقَة ا اا 
مسألة :]١[‏ من يحمل الجنازة؟ 00 1 1 1 201011« 
مسألة [1؟7]: كيفية حمل الميت 11 1 اا 


مسألة [1]: فضيلة اتباع الجنازة. 00020102219 اا 


مسألة [7]: ما هو متعلق القيراطين؟ م ا و ع ا الخ 


مسألة [11]: أين يكون المتبع للجنازة؟ ز 0 0000 
مسألة [1]: الركوب في اتباع الجنازة 111 000 
مسألة [*7]: الركوب عند الرجوع من المقبرة. رذ 00 
مسألة [1]: حكم اتباع النساء للجنازة ا وا 
مسألة [1]: القيام لمن رأى الجنازة. 00000 0 ا 0 
مسألة [11]: إذا تبع الجنازة» فهل يجلس قبل أن توضع؟ 10 
مسألة [1]: كيفية إدخال الميت القير. يوان الامج ا 1 
قَصْل ني ذِكْرِ بَعْض الْسَائْلٍ اَلَف يالدفْن اا 
410 ا سكو الك ما با ا 0 
مسألة [7]: حكم الدفن في المقبرة. علط طة مطام ووو ااام ا 1 
مسألة [”]: من يتولى الدفن؟ لبوا ل افطل الجا 1 
مسألة [5]: من هو الأولى بدفن الميت؟ ا[ [ذ[ [ [ ا ا 
مسألة 01 ]: تعميق القيرء وتوسيعه. انق وف وو م ال ال 
مسألة [1]: حل عمد الكفن في القبر ك اساش وو وى ا 
مسألة [17]: وضع الميت في القبر مستقبلا القبلة. 1000010 
مسألة [4]: على أي جنب يوضع الميت في القبر. 20ح« 
مسألة [9]: دفن الجنازة في أوقات النهي ا[ [ز 00 
مسألة [1]: ماذا يقال عند دفن الميت في قبره؟ -ب 00111 0 0 
مسألة [1]: تحريم إهانة اميت بكسرء أو قطع؛ أو نحو ذلك. مو ا 
مسألة [؟]: إذا ماتت المرأة وجنينها حَيٌّ؟ 1 
مسألة [1]: إذا كان الميت له سن من الذهب؟ امالس أ ل ا 1 
مسألة [4]: إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل تُشق بطنه؟ لاخو سا مجو ا 
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مسألة [1]: إذا سقط في القبر ما له قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟ ادم وو 0 
مسألة [؟]: جعل علامة على القبر لِيُعْرّف. معن بض لماوعب سلس اا 
مسألة [1]: اللحد والشَّقّ في القبر ع ماسم ل 
مسألة [؟]: تغطية اللحد باللبن. 08 000 
مسآلة [”17: الحد الذي يرفع إليه القبر. سس افون الس امس مو كو 3 75 
فَضْل في ذكْر بَعْض الَسَائِلٍ الملْحَقّة ا 
آله 10 سج اليك عد هال القر. [ز[ز[ز[ [ [ ا اا 
مسألة [؟]: إذا أعادوا التراب إلى القبر» فهل يجعلوه مُسَنَّاه أم مُسطّحًا؟ 000 
مسألة [”]: رش الماء على القبر عند الفراخ. الخد اكه قله وو 
مسألة [5]: حكم الدفن في التابوت. مم نا لووول اج ا ا 01 
مسألة :]١[‏ الجلوس على القبر. ا سيج لسسع ا 
مسألة [؟]: البناء على القيرء و ت#جصيصه. مو لالد مطل الول م 0 
مسألة []: المثي بين القبور بالنعال. ا ا ا ل 


مسألة [5]: التغوط على القبور. ممه ةا و الاسام 
مسألة [1]: حكم الحثو على القبر ثلانًا 0000070331 ااا ا 


مسألة :]١1[‏ الاستغفار للميت عقب الدفن. ال سا ا و م 1 
قَصْل في ذِكْربَمْضٍ الْسَائْل الْلْحَقّة 0 
مأل 0ف إدندقن اعون غير سل أو انالف موص م 0 
سألة 93]: إذا دفن المت من غير أن يُصل عليه؟ ب ا 
مسألة ["]: دفن الميت في قبر قديم. زآزآ زد زد زد02322 ان 
مسألة [4]: هل يقير المشرك بمقبرة المسلمين» والعكس؟ لس 1 1 
مسألة [10]: إذا ماتت امرآة ذمية» وهي حامل من رجل مسلم» ومات جنينها؟ ..... 774 
مسألة [1]: إذا مات رجل في سفينة» وهم في البحرء فكيف يُصَنّع به؟ ا م 


مسألة [117: إذا وُجِدَ بعض أجزاء الميت» فكيف يُصُنع ؟ زد3ذ03 0 0 


مسألة [8]: إذا وَحِدَ ميت لا يُذَرَى أمسلمٌ هوء أم كافر؟ يز 0 0000000 


مسألة [94]: إذا اختلط موتى مسلمون بموتى مشركين؟ 1 0000000 
مسألة :]١١[‏ أين يدفن الشهيد؟ “00 ز [ [ [ 10000101 
مسألة [1]: تلقين اميت بعد الدفن. ا ا 
مسألة [1]: حكم زيارة القبور. 1[ 1[ 1ذ[ [ 1[ [  [‏ [[ز[ز ز ا اا 0 
مسألة [؟]: زيارة قبر الكافر العو اس ا وه الم ا 
مسألة :]١[‏ تعريف النياحة وحكمها. ا ا ااا 
مسألة [1]: حكم البكاء على الميت. 1 ا 
مسألة 11]: حكم الدفن بالليل 1 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز ‏ ااا 
مسألة [1]: صنع الطعام لأهل الميت. 00 0 
مسألة [7]: الاجتماع في بيت الميت للطعام. ا 
يدن الكائل اللكنة ا و مامه السو 0 
ا ل ا 
مسألة [1]: الدعاء للموتى من المسلمين عند زيارة القبور مو اح ال 
مسألة [1]: حكم سب الأموات. و ا ا 
كِتَابُ الرَّكَاةٍ 1 1 1[ 1 ااا 
مسألة [1]: حكم الزكاة» وحكم من أنكرها ل اا اسع 
مسألة [؟]: من منعها بُخْلا لا جحودًا؟ ا 
مسألة ["1]: ماذا يصنع الإمام بمن منعها بخلا؟ زز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ |[ 000000 
مسألة [4]: إذا أخذ الإمام الزكاة قهرّاء فهل يؤجر عليها صاحبها؟ معن قا تكن نمم 
مسألة [5]: هل تجب الزكاة على الكافر؟ لاسا واس ال را 11 
مسألة [5]: هل تجب الزكاة على المرتد؟ 1111[ [ز[زؤز[1[ز[ [ [ 1 [ [ 010100001 
مسألة [1]: هل تجب الزكاة في مال الصبي» والمجنون؟ و وا وا ا لق 


مسألة [8]: هل يجب على العبد زكاة في ماله؟ ةب باس 8 


مسألة [9]: هل تجب الزكاة على المكاتب في ماله؟ لشو ا 
مسألة :]١١[‏ المال المنسوب إلى الجنين» هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيّء ثم حال عليه 


الحول؟ اس م الو اع 
مسألة [11]: هل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حلّ وقتها؟ 000 
مسألة :]١71‏ إذا وجبت الزكاة» وتمكن من أداتهاء ثم مات قبل أن يخرجها؟ ل 
مسألة [1]: إذا مضت عليه سنون لا يؤدي الزكاة» ثم أراد إخراجها؟ اسم 
مسألة :]١5[‏ إذا تلفت الزكاة قبل وصولا إلى الفقير؟ مع ا سخا او 
مسألة :]١5[‏ هل يُشترط النية في إخراج الزكاة» أم لا؟ الح ا ا ل 8 
مسألة [1]: زكاة الإبل» والغنم» والبقر م ا ا 
مسألة [؟]: المتولد من الغنم والظباء. و 
مسألة [*]: هل يُشترط في زكاتها أن تكون سائمة؟ ا ا 
مسألة [5]: نصاب الإبل» والواجب فيها ا ا 
مسألة [0]: إذا بلغت الإبل حمسًا وعشرين؟ واوا ا وسو او انط و 
مسألة 51]: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة؟ 1106 شطظ11ظ 
مسألة [1]: إذا بلغت الإبل حدًا يستوي فيه بئات اللبون» والحقّاق كالمائتين؟ ...... 407 
مسآلة [8]: هل يتعين عليه إخراج الغنم فيها دون خمس وعشرين من الإبل؟ ا 
مسألة [4]: إذا لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض ؟ 9 21000 
مسألة :]٠١1[‏ إذا لم يكن معه بنت مخاضء ولا ابن لبون؟ ال سس ا 
مسألة :]١١11‏ إذا كان عنده حمس إبل ضِعَافٍ لا تساوي شاةً؟ امو د عدي 6 14 
مسألة [؟١]:‏ إذا وجب عليه سرنٌ من الإبل» فأخرج سنا أعلى منه؟ ا ا ا 
مسألة 11]: من وجب عليه سر وفقده في ماله؟ امم اس ري 
مسألة [4 :]١‏ من عدم السن الواجبة» والتي تليها؟ ا و 
مسألة :]١5[‏ نصاب زكاة الغنم. والواجب فيها. ذز 10 


مسألة :]١71‏ العيوب التى لا تؤخذ في زكاة الماشية. مخ حورن اكه 


مسألة [110]: ضابط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة ا ا 


مسألة [1]: هل يأخذ المصدَّقٌ الماخضء والدُبّى. والأكولة؟ 0 0 0000000 
مسألة [19]: هل تجزئ السّخال في الزكاة؟ 8 000 
مسألة :]7١[‏ ما هو السَّنّ الذي تُجزئ إخراجه في الغنم؟ مسسحما مس 
مسألة [71]: هل تُجبزئ إخراج الذكور؟ و ع ل ا ا ما 1 
مسألة [77]: إذا كان التّصَابُ كلّه ذكورًا؟ ا[ ز[ [ [ [ 1010000 
مسألة [71]: إذا كان مع صاحب الماشية عشرون من الضأن» وعشرون من المعز؟ . 4١١‏ 
مسألة 41 7]: هل تحسب السّخال من التُصاب؟ و ا نا 
مسألة [75]: من ملك سخالاء أو فصلاناء أو عجولا عامًا كاملا؟ 10000 
مسألة [17]: هل يجزئ أن تُخرج القيمة في زكاة الماشية؟ ال اماو 1 
مسألة [/7]: هل تؤثْرٌ الخُلطّة في زكاة الماشية؟ نجه تيه لسو سوا 
مسألة [74]: ضابط اختلاف الأوصاف... ل ل 1 
مسألة 941 ؟]: هل يُشترط في خلطة الأوصاف أن تكون في جميع الحول؟ اا 
مسألة :]٠[‏ إذا كانت سائمةً الكّجُل متفرقة؟ ا اا 0100 
مسألة [1؟]: الاختلاط في غير الماشية /11 5 
مسألة [7"57]: الأوقاص في الماشية. ماب باتع اتساب كود الوم ومن 1 
مسألة :]١[‏ نصاب البقر وزكاتها. 00 0 0 0 100000000 
مسألة [؟]: حكم الجواميس. موا ا و م ام اشم اا 511 
مسألة [7]: بقر الوحش. ا ا الم 1 
مسألة 51 ]: المتولد بين البقر الوحشي» والأهلٍ آل 0 
مسألة :]١[‏ أخذ الزكاة من أصحاب الأموال عند ديارهم ومياههم. م ا 1 
مسألة 1؟]: هل يجزئ إخراج الصدقة إلى السلطان الجائر؟ السو السو ا 
مسألة [7]: أهم| أفضل: دفع الزكاة إلى الإمام» أو إخراجها بنفسه؟ ا 0 


مسألة :]١[‏ هل في الخيول زكاة؟ 1111|[ 1 1 20 


مسألة [1]: وجوب الزكاة في الذهب والفضة. و 


مسألة [1]: كم نصاب الفضة» وكم يجب فيها؟ ل ل 
مسألة []: نصاب الذهب والواجب فيه الستسرة ستو اسار سقس 2 
مسألة [5]: هل في الأوراق النقدية والعملة المعدنية زكاة؟ ا 
مسألة [5]: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب؟ سواط سا م بسو 
مسألة [5]: الواجب في الذهب والفضة. للساامسساب امشاج و 
مسألة [1]: هل يعتبر نصاب الذهب والفضة بالوزن. أم العدد؟ 0 
مسألة [8]: هل في المغشوش زكاة؟ اع لظن مجه اامواخاخة عو 117 
مسألة [4]: ما زاد على النصاب من الذهب والفضة» هل فيه زكاة؟ 0 0 3000000 
مسألة :]١١1‏ هل يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ ا 
مسألة :]١١1‏ هل يجرئ إخراج النقود الورقية» والمعدنية عن الذهبء والفضة؟ ... 45 
فَضْل في ذِكْر بَعْضٍ الْسَاِيلٍ الْملْحَقّة ا اا 00 
سان 90 ]امم فاوع اك كين يقفيالعنات الى عل عل عله كاف 1 لا؟ .. لاما 
مسألة [؟]: هل على صاحب الدين أن يزكي عن دينه؟ س0 
مسألة [7]: المال المغصوب أو المسروق» هل على مالكه زكاة؟ 10000000 
مسألة [5]: هل يجوز لصاحب الدين أن يجعل الدين زكاةً لماله؟ 0 
مسألة [4]: هل على مهر المرأة وصداقها الذي في ذمة الزوج زكاة؟ اووس ا 
مسألة [7]: هل على المؤجر في إجارته زكاة؟ ا وسو 1 
مسألة [1]: هل على الرجل في ماله المرهون زكاة؟ م ا 1 
مسألة :]١1[‏ هل يُشترط في الزكاة أن يحول الحول على المال؟ 219999 
مسألة [7]: هل يُعتبر وجود النصاب في جميع الحول؟ 0 0 11070010 


مسألة []: إذا باع ماله: ماشيةٌ» أو ذهب أو فضةً قبل حَوَّلآَنِ الحول بمثلها؟ ...... 450 


مسألة [4]: من باع ماشيته مثلاً قبل الول فرارًا من الزكاة؟ و 5 


مسألة [16]: حكم المال المستفاد أثناء الحول. جح بانس اود ود مو 62 
مسألة [1]: هل الزكاة تجب في الذمة» أم في عين المال؟ ماك و ا 11 
مضل ني ذَكْر بَعْض الَسَائِلٍ اللْحَقَة 0000 
مسألة :]1١[‏ هل يُشترط في الزكاة إمكان الأداء؟ مشو اع و الو اكوا سا 
مسألة [7]: إذا مات صاحب المال وانتقل المال إلى الوارث؟ 21200000 
مسألة ["1]: هل تتكرر زكاة الأموال من الماشية» والآثمان في كل عام؟ 1 
مسألة [11: هل في البقرء والإبل العوامل صدقة؟ وو 
مسألة :]1١[‏ الدعاء لصاحب الصدقة. اا 
مسألة [1]: حكم تعجيل الزكاة قبل تام الحول بعد سبب الوجوب. ل ا 
مسألة [1]: النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات. والثمار 8 غ21 
مسألة [1]: متى تعتير الخمسة الأوسق؟ ال لاعس ا ا 
مسألة [”]: هل يعتبر النصاب بالكيلء أم بالوزن؟ واس اتوم اماس م 1 
مسألة :]١1[‏ مقدار الزكاة في الغار» والمزروعات ند 
مسألة [7]: إذا سقاه بالسّوانِ نصف العامء والنصف الآخر بماء السماء؟ ا 
مسألة []: إذا سّقِي بأحدهما أكثر من الآخر؟ السو م و 10 
مسألة [4]: هل تجب الزكاة فيا زاد على النصاب؟ اع لاد د اوتا ا 581 
مسألة [1]: ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات. والثمار؟ ا 
فصل في ذِكْر يط القافل املكف 0 00 
مسألة :]١[‏ وقت وجوب الزكاة. ا ا ااافسسو ف مط ا 
مسألة [؟]: متى يجب إخراج الزكاة؟ ان لط ا امسسس اس ا ل 13 
مسألة [7]: هل عليه إخراج الزكاة أكثر من مرة من محصول واحد؟ 1 
مسألة [5]: هل يضم القمح إلى الشعير؟ ا 


مسألة [5]: هل يُضم التمر إلى الزبيب؟ ا ا 


مسألة [5]: هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟ موس 1 


مسألة [/ا]: هل تضم أنواع البر مع بعضهاء وكذا الشعيرء والتمرء والزبيب؟ ...... 474 
مسألة [8]: هل تضم ثمرة المحصولين؟ 1201111100000 
مسألة [9]: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح, فعلى من زكاته؟ الم 
مسألة :]٠١[‏ إذا وهب المحصول لإنسان قبل بدو الصلام؟ 200000 
مسألة :]١1[‏ هل مؤنة العمل تخرج من المحصول ثم يزكى لما بقي؟ ا 
مسألة :]١1‏ إذا استأجر إنسان أرضًا فزرع فيهاء فعلى من الزكاة؟ 5 
مسألة [1]: من كان يزرع في أرض عليه فيها الخراج لبيت المال» فهل عليه زكاة أيضًا؟ 

655 


مسألة :]١51‏ هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاقف آم لا؟. 4717 


مسألة [1]: معنى الخرص. والحكمة منه مق حو مه با ساوسو ا 
مسألة [1]: حكم الخرص. ال اي 
مسألة [7]: هل يترك لصاحب النخل شيء ليأكلونه» ولا يخرص عليهم؟ 1 
مسألة [5]: إذا تلف النخل بعد أن مُخرص؟ 0 
مسألة [5]: هل يكفي الخارص الواحدء أم لابد من اثنين؟ 1210707 
مسألة [1]: هل يخرص العنب كما يخرص النخل ؟ ز ز ز ز ز 1100000000 
مسألة [1]: هل في اللي من الذهبء والفضة زكاة؟ بات امه خخ ل 2 
مسألة [7]: الأواني المتخذة من الذهب والفضة» هل فيها زكاة؟ ا 
مسألة [”7]: هل يعتبر نصاب الحلي بالوزنء أم بالقيمة؟ اع اام افو 
مسألة [4]: الجواهر الأخرى من غير الذهب والفضة م ل ا ب 
مسألة [1]: هل في الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟ و لا 
مسألة [؟]: هل في العسل ز كاة؟ 0 
مسألة [1]: ما الذي يجب في الركاز؟ اتوت اتمسو احواصومو ا 


مسألة [7]: هل يُشترط في الركاز أن يكون نصابًا؟ ام 


مسألة [”]: هل يشترط أن كَخُول عليه الحول؟ 11 ا 


مسألة [5]: ما هو مصرف الركاز؟ ا ااام 1 
مسألة [0]: من يجب عليه الْخُمّس؟ وإسق امتسااو لامي ا ااا م لوا ل ا 
مسألة [7]: هل يختص الركاز بالذهب والفضة؟ 1 10010 
مسألة [1]: موضع الركاز ا ااا 2110000000 
مسألة 11]: هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ مما ا 
مسألة [1]: المستخرج من البحر كاللؤلؤ» والمرجان, والعنير. داتسا ال 1 
بَابُ صَدَقَةِ الفطر عن م ل جا ااه سس 
مسألة [1]: حكم صدقة الفطر مام وام ا ا و ابو 
مسألة 71]: على من تجب زكاة الفطر؟ عو ا م اط و ا ا 8 
مسألة []: هل تجب زكاة الفطر على الكافر؟ 1 
مسألة [5]: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟ اط نمو ا 11 
مسألة [0]: إذا كان العبد مسدًا وسيده كافرًا؟ ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ [ز[ز[ ز ز[ [ [ 101 
مسألة [7]: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة؟ ز ز ز ز ‏ 300000000000 
مسألة [/1]: إذا كان العبد غائبًا فهل على السيد زكاة؟ م نا ا ا 
مسألة [8]: إذا كان العبد» أو العبيد في ملك أكثر من سيد؟ مايه لويد ال 5417 
مسألة [4]: إذا كان الرجل نصفه عبدٌ ونصفه حدٌ؟ عو 1 
مسألة :]٠١1‏ هل فطرة المتزوجة على زوجهاء أم على نفسها؟ 1 
مسألة :]١1[‏ من تبرع بمؤنة إنسان» فهل تلزمه فطرته؟ اال بد لل امسو يوق 5 5 
مسألة [؟١]:‏ ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ ا ا 
مسألة :]١7[‏ هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ 111 1 1 1 1 1غ 
مسألة :]١4[‏ المكاتب هل تُخْرِج عن نفسه. أم تُحْرج عنه السيد؟ ا 0 
مسألة [15]: ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر؟ مام سن ومس ال 


مسألة :]١١/[‏ هل يجزئ الدقيق في صدقة الفطر؟ 0 


مسألة [18]: هل تجزئ القيمة بالدراهم؟ لاو لونم و 
مسألة :]١9[‏ ماهو القدر الذي يجب إخراجه في صدقة الفطر؟ لم و 
مسألة :]7١1[‏ إذا زاد الإنسان عن القدر الواجبء ونواه نافلة؟ و ا له 
مسألة [71]: وقت وجوب إخراج صدقة الفطر و اس م ا 0 
مسألة [؟7]: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة. اواو 1ه 
مسألة [17]: تأخيرها عن يوم العيد عا اير با ومسو ارام و6 
مسألة [5 7]: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها. 100 
بَابُ صَدَقَةٍ التطوْع 000 1[ 1[ ا 
مسألة [1]: استحباب صدقة التطوع. اسم انان ومسا وخا سود نان توميو لوقي قاماة 
مسألة [1]: الإسرار بصدقة التطوع. الا انف ساون ووقان الوه لم 5 
مسألة [7]: الإسرار بصدقة الفرض ل و ا ا 911 
مسألة [1]: اليد العليا واليد السفلى. ز ز[ز [ز [ 0 ا 
مسألة [7]: خير الصدقة وأفضلها 00 0 10 210010 
مسألة [37]: التصدق بالمال كاملا. ازة 
مسألة :]١[‏ من تصدق با هو محتاج إليه؟ اعبط امال امار ووو ل 911 
مسألة :]١1[‏ ما حكم إنفاق المرأة من مال زوجهاء والعبد من مال سيده؟ م ااه 
مسألة :]١[‏ حكم التصدق على الأقارب ة ة ةزةز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 210000 
مسألة :]١1[‏ تحريم المسألة بغير حاجة. د 
مسألة [؟]: ضابط العِبّى الذي لا تحل معه المسألة ا ا 
مسألة [1]: تحريم المسألة من غير السلطان نفع او بام تي زالة 
بَاتُ قََسْم الصَدَقَاتِ الس ا اقة 


مسألة :]١1[‏ هلى يُعْطَى الغنى من الزكاة؟ 0000001 
مسألة [؟]: ضابط الغنى الذي لا تصرف إليه الزكاة. 0 ا 


مسألة [5]: من كان صحيحًا ولا كسب له؟ ا 


مسألة [5]: من كان له دار وخادم لا يستغني عنهما؟ اد مسختوو ل 1 67 
مسألة [1]: هل يُْخْرِجٍ الزكاة أن يشتريها ممن صارت إليه؟ اماس 
مسألة 11]: من هم آل النبي ين الذين تحرم عليهم الصدقة؟ 0 
مسألة [؟]: وهل هناك خلافٌ في تحريم الزكاة على بني هاشم؟ امسا 1ه 
مسألة []: وهل تحرم عليهم إذا كانوا من العاملين عليها؟ ملي لوو 510 
مسألة [4]: وهل تحرم عليهم صدقة التطوع؟ ا نر مط ا ا وو 111 6 
مسألة [0]: هل تحرم الصدقة على أزواج بني هاشم؟ اوم نا لحا ال اه 
مسألة [1]: هل تحرم الصدقة على موالي آل محمد مَبوُدُ؟ ال 
مسألة [؟]: الصدقة على موالي أزواج آل محمد مَيَووُ؟ ار سل 2 
مسألة [1]: إعطاء العامل من الصدقة وإن كان غنيًا. 0 
َسَائِلُ أُخرَى تَتعَلَقُ بالبّاب ا 0 
مسألة [11: دفع زكاة الرجل إلى امرأته. 1 0000 
مسألة [1]: دفع المرأة زكاتها إلى زوجها از[ ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 11 
مسألة [7]: دفع الزكاة إلى الوالدين. ا ل سج الخو كا و 0 
مسألة [5]: دفع الزكاة إلى الولد 5 
مسألة [05]: دفع الزكاة إلى بقية الأقارب. مودق 7الاشوا نم لاس أزة 
مسألة [5]: إن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه؟ 0 
مسألة [/ا]: هل تصرف الزكاة للكافر والمملوك؟ 0 
مسألة [4]: مصارف الزكاة. ا 
مسألة [4]: شروط العامل على الزكاة. 6 


مسألة :]٠١[‏ كم يُعْطى العاملون عليها؟ ل اه 


مسألة :]١١1[‏ هل للساعي الذي جمع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه؟ 66 


مسألة :]١7[‏ هل تدفع الزكاة إلى الوالي وإن كان ظَانًا لا يؤديها إلى المستحقين؟ .... +08 
مسألة [17]: أنواع المؤلفة قلوبهم. :00ل 
مسألة :]١5[‏ هل يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير من المسلمين؟ و 5 
مسألة :]١5[‏ إن كان غرم في معصية؟ 0000 ا 
مسألة :]١73‏ هل تُدفع الزكاة إلى الغارم؛ أم إلى صاحب الدين؟ ال 0 
مسألة [11]: وهل يصح أن تصرف الزكاة في شراء الأسلحة وما أشبهه؟ 0 عند 
مسألة [14]: هل تصرف الزكاة للحجح؟ اسواطا و لون السو 9 
مسألة :]١4[‏ إصلاح الطرقء وبناء المساجد. مف ا ماوا وس ‏ لانة 
مسألة ١1‏ 7]: هل يجب استيعاب الدفع إلى الأصناف الثمانية؟ 0 
مسألة [71]: مصرف زكاة الفطر؟ ل او ا م 011 
مسألة [؟7]: الفقير كم يُعْطَى؟ ا له 
مسألة [77]: هل تُسترجع الزكاة بعد صرفها لأحد اللأصناف الثمانية؟ 0 
مسألة [4 7]: إذا أعطى من يظنه فقيرًا فبان غنيًا؟ ا 0 
مسألة [0؟7]: نقل الصدقة إلى بلد آخر لوا ةو ا واو ا موف تو 1 1ه 
كَِابٌ الصَّيّام ا ااا 200000 
مسألة [1]: سبب تسمية رمضان بهذا الاسم. م 01 
مسألة [7]: هل يقال رمضان, أم شهر رمضان؟ ا ا 01 
مسألة [7]: الصيام قبل رمضان بيوم» أو يومين 0 
مسألة [5]: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ما و 61 
مسألة :]١1[‏ حكم صيام يوم الشك. لو م اق وود اماس امي العامة 
مسألة [؟]: متى يجب صوم رمضان؟ ب 0 
مسألة [7]: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب. 00 0 0 0 0 000صغ21 


مسألة [5]: استعمال المنظار المقرب للرؤية. 8 301 0 0 0 


مسألة [5]: إذا رأى الحلال أهل بلدة» فهل يلزم بقية البلدان الصوم؟ ا رمه 


بَعْضُ المَسَائِل الملْحَفَة لا ايه 
مسألة [1]: رؤية الحلال بالنهار 001010131 اا 
مسألة [؟]: إذا أصبح الرجل مُفطرًا يعتقد أنه من شعبان» ثم قامت البينة أنَّ اليوم من 
ومقناف وآذ الال قن أغل بالكني؟ 0 
مسألة [”7]: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس؟ 0 


مسألة [4]: إذا أصبح الناس صيامًا في ثلاثين من رمضانء ثم جاءهم الخبر بِأنَّ ا هلال قد 
استهل ليلا؟ ا نمه جطار وده جم بم اس رن كد لوطه ا واد لمق م ار ا 9:16 


مسألة [1]: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود؟ سس 0 
مسألة [؟]: إذا رأى الحلال وحده. فهل يلزمه الصوم والفطر؟ +1000 
مسألة 1]: إذا أخيره من يثق بقوله أنه رأى الهلال؟ ا اه 
مسألة [5]: شهادة النساء للهلال 18 0 0 ا 
مسألة [6]: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره. 000000 
مسألة [7]: شهادة الكافر» والفاسق» والمغفل ل 0 
مسألة [97]: لو عُمّ الحلال فرأى إنسانٌ النبيّ يَنِةُ في المنام» فقال له: الليلة أول رمضان؟ 
ا ل ل 
مسألة [1]: هل تُشترط النية للصوم؟ م ا قلدة 
مسألة [7]: تعبين النية في الصوم الواجب. بر ات خاو اس اه 
مسألة [7]: التعيين في صوم التطوع. 0 ز 0 00 
مسألة [5]: تبييت النية في صيام الفرض اا 
مسألة [10]: تبييت النية في صوم التطوع. م و 01 
مسألة [1]: هل يلزم النية لكل يوم على حدّة» أم تكفيه نية واحدة لشهر رمضانء وما 
يشترط فيه التتابع؟ اا 0 1[1[1[1[1[1[1[114[ز1[ز[1[1[ 1[ ااا 


مسألة [/9]: إِنْ نوى من النهار صوم الغد؟ ا 00 


مسألة [8]: إذا نوى بالليل الصوم, ثم أكل» أو شربء أو جامع قبل طلوع الفجرء فهل 
تبطل نيته؟ ارو ع الجن جاب جا جا ااا جر لارام اس عسوو مده 


مسألة [94]: إذا نوت الحائفض صوم الغد قبل انقطاع دمها؟ و اكه 
مسألة :]11١1[‏ من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله؟ الاق لاوس مق اا ابره 
مسألة :]1١[‏ من نوى الصوم قبل الفجر ثم جن؟ سف الل عط الو طامط ااه 
مسألة [؟1]: من نوى الصيام؛ ثم أغمي عليه؟ اك و ا لاله 
مسألة [11]: من أغمي عليه أثناء النهار واستمر أيامًا؟ 0000 
مسألة :]١5[‏ نوم الصائم. 6[ اا 
مسألة :]١5[‏ صرع الصائم. تناب الا اا كرا او قت سجسس ةك با 5 
مسألة :]١5[‏ إذا نوى الإفطار أثناء صومه؟ 0 


مسألة [1]: تعجيل الفطور سبحو الا وام ل اوور و ا ل ل 011 1ه 
مسألة [؟]: حكم الإفطار قبل غروب الشمس. رك 


مسألة [*7]: هل يجوز الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت؟ لاخ6 
سال [8]::]ذ جل ف الإطاو طانا آن الم تدطريت: فم تفن له أن الشميو لم 
تغرب؛ فا الحكم؟ 0 
مسألة [5]: إذا أكل؛ أو شربء أو جامع وهو شاك في غروب الشمس؟ 684 
مسألة [1]: إذا أفطر شخصٌ لغروب الشمسء ثم أقلعت به الطائرة» فرأى الشمس» 
فهل يلزمه الإمساك؟ نان لخدو تأيه لوده معرقت وفرع بيجا طسوو 51 
مسألة :]١1[‏ بركة السحور اناو اواطرانو استأدقا مولا مداو 1 ألم لان 701 لقره 
مسألة [1؟]: حكم السحور. ا ا ا 
بعْضُ الْسَائْلٍ املْحقّة ا 0 
مسألة [1]: تأخير السحور 0 100000 


مسألة [؟]: ما يحصل به السحور. متتاه جموكسااتستوا اوس 51 
مسألة []: آخر وقت السحورء وهو أول وقت الصيام انمالسا م فخا 031 
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مسألة [5]: إذا استمر في الأكل والشرب أثناء الأذان؟ لطم ا عو ا اه 
مسألة [4]: هل يجوز الأكل والشرب مادام شاكًا في طلوع الفجر؟ 0000 
مسألة [5]: إذا أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع فتبين له أنَّ الفجر قد طلع؟ له 
مسألة [1]: ما الذي يُستحبٌ أن يُفطر عليه؟ العو سواه م 2 
بَعْض الْسَائل الملْحَقَة 0-98 0 0 0 ااا 0 
مسألة 1 دعاء الإفطار. ماس ابد لخ رن لاساو لوقه 
مسألة [7]: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من أربع وعشرين ساعة» فهل يلزمهم 
إمساك النهار كاملا؟ ا 
مسألة :]١1[‏ معنى قوله: (يطعمني ربي ويسقيني». ا م اا 
مسألة [؟]: حكم الوصال في الصيام. ل لاب و 1 
مسألة [7]: الوصال إلى السّحَر ]دز[ [ز ز[ [ز [ز[ز[ [ [ 0000 
مسألة :]١[‏ قوله ونيد افليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». و ا 
مسألة [7]: شهادة الزورء والغيبة؛ والمعاصي هل تبطل الصوم؟ 0" 
مسألة :]١[‏ إذا باشرء أو قبل أو نظرء فأمنى, أو أمذى؟ 0000 
مسألة [7]: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل؟ ام 1 
بَعْض الَْسَائِل الملحَقَة ا 1 
مسألة [1]: استمناء الصائم 10 1 0 
مسألة [؟]: احتلام الصائم لاون تساي اح نم ناد ووه سام اا ا اا 
مسألة [1]: احتجام الصائم 111111 0 
مسألة [؟]: فصد العرق وشرطه. 00000 
مسألة []: من نزفه الدم من رّعافٍء أو غيره؟ ا وم مس وو 
مسألة [5]: سحب الدم للتبرع ااا 00 
مسألة [1]: اكتحال الصائم. 8 0 0000000 
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مسألة [1]: القطرة في الأذن 0 
مسألة [؟]: السعوط والقطرة في الأنف. وول قو م4 ال اولس 1 
مسألة 1]: احتقان الصائم. 00 2100000000 
مسألة [4 ]: التقطير في الإحليل - الذَّكَّر - اام و ا ا 
مسألة [1]: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب؟ 0 0000 
مسألة [؟]: من أكل» أو شرب ناسيّاء فهل يجب إعلامه على من رآه؟ 1 
مسألة [*]: لو أكل ناسيًا فظن أنَّهِ قد أفطرء فأكل عمدًا؟ 0000000000 
مسألة [5]: جماع الصائم ناسيًا. اس و ال سخ اساي الل 
مسألة [15]: من دخل في حلقه الذباب وهو صائمٌ وكذا الغبار والدقيق؟ 1 
مسألة [7]: من أكل» أو شربء أو جامع جاهلاً بالتحريم؟ م 00 
مسألة [/]: إذا أجري المفطر فيه قهرّ|؟ متعم مسا جا اوكفاا امو م 
سآلة [2]: لو أكره الحنافع عل أن بأكل بنفسه» فاكل» أو شرب أو أكرهت المرآة خل 
التمكين؛ فمَكَّنَت؟ ا 14 1 ا 0 
مسألة [4]: شروط الإكراه 0 00 
مسألة :]١[‏ تقيؤ الصائم. ا 1 000007 
قَصْلٌ في ذْكر مسَائِلَ أُخْرَى ين الممَطَرَات 000 
مسألة [1]: ابتلاع الريق. 0 
مسآلة [؟]: إذا ابتلع ريق غيره؟ زؤز 0 0 0 
مسألة [7]: لو بلّ الخياط خيطًا بريقه ثم ردّه إلى فيه؟ 00 
مسألة [5]: بقية الطعام الذي في خلل الأسنان اي 1011 
مسألة [10]: بقايا الطعام الذي يصاحب الريق. ا ا ال مر 0 
مسألة [1]: ما يوضع في الفم من الطعام للتذوق والمضغ؟ الا 
مسألة 171]: مضغ العْلِك من اما لما الاج ا لماخو م 1 


مسألة [8]: ابتلاع النخامة هل يعد مفطرًا؟ ا 
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مسألة 91]: من تهضمض.ء أو استنشقء فغلبه الماء» فدخل جوفه؟ ا ل 
مسألة :]٠١1‏ استعمال الإبر التي في الوريد وفي العضل 0 0 10000 
مسألة :]١١1[‏ القلّس. اع ا ا امع ا 1 
مسألة 1؟١]:‏ هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ واس اا" 
مسألة [1]: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته؛ أو حَشَّبِهِ الْمُتشكّب 
شيءٌ وابتلعه؟ رقا الف ةق ات و ا لالط الم و 1 
مسألة :]١51‏ ما حكم استعمال الصائم للسواك؟ ا و ا 7 
مسألة :]١0[‏ استعمال معجون الأسنان من ل ا و اف ل ا 
مسألة :]١7[‏ شرب الدخان. الل ا 11 
مسألة [11]: البخاخ الذي يستعمل في مرض الربو 5ب 0 100 
مسألة [14]: إذا أفسد الصائم صومّه بإحدى المبطلات التي تقدمت» فهل يلزمه إمساك 
بقية يومه؟ اك الس امس ف مو لما تاحاسو 1 
مسألة :]١9[‏ من تعمد فطر يوم من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟ 00 
مسألة :]1١[‏ إفطار المسافر. 7 ا اا 000 
مسألة [1]: هل تشمل الرخصةٌ سفْرٌ المعصية: أم لا؟ 0 000 
مسألة [7]: هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟ 5 000000 
مسألة [5]: أيهها أفضل للمسافر: الصوم, أم الفطر؟ ماو مس الو ا 5 
مسألة [0]: لو أصبح في أثناء سفره صاذّاء ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذرء فهل له 
ذلك؟ ا 0000 100 2011111 
مسألة [1]: إذا سافر المقيم» فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ ا 0 
مسألة [17]: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر؟ ل 
فَضْل في ؤكر بَعْض اكَسَائل المْحَقَّة 000000000000 
مسألة [1]: ود قلستو لل د لا لوم وا ا 90 


مسألة [51]: إذا قدم المسافر وهو مفطرء فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ 0 
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مسألة [7]: لو قدم المسافر وهو صائم, فهل له أن يفطر وقد أقام؟ خا ا" 
مسألة [4]: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر بالغد أن يبيت الفطر؟ 0 
مسألة [101]: إذا أقام المسافر ببلدة» فهل يلزمه الإمساكء أم أن له أن يفطر؟ 0 
مسألة [7]: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاءً» أو نذرّاء أو كفارة أو تطوعًا؟ 
مقف انناف 0 الود لامب سطس اف قا 
مسألة [7]: إذا خرج المسافر» فأفطرء ثم عاقه عائقٌ» فرجع فم| الحكم؟ 0 
مسألة [8]: أهل البادية المتتقلون. و السام او 0 
مسألة [1]: الشيخ الكبير» والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام. ا ا 
تَفْيعَاتٌ عَلَ مَذْهَبِ الحُمْهُور و ا 0 ةا ا 
مسألة :]١[‏ مقدار الفدية تس بوب وو و نو اج لكام باو ام 
مسألة [1]: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجزء والمريض المأيوس من برئه» وكان 
معسرًاء فهل تلزمه إذا أيسر» أم تسقط؟ الم و و لس و م ا 
مسألة [71]: إذا تكلف العاجز عن الصيام» فصام فهل تلزمه الفدية؟ مسا 0 
مسألة [5]: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيامء ثم قدر على الصوم. فهل يلزمه القضاء؟ 
ا[ ا 
مضل في ذِكْر مَسَائِلَ في صِيّام أَمْلٍ الأغدّار ا 0 
ماله [ ]ايده ليسي اد ون رخس فيد الع 0000 
مسألة [7]: المريض مرضًا لا يُرجى برؤه. 8و0 000000 


مسألة [”7]: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه. ثم قدر على الصوم, فهل يلزمه قضاء 
الصوم؟ وامقة ةم فمية نيوو و ووو نونمم معنم و ووه ومرو مم ممه مم وو ووة ووم ممم مه تومو وموم رم رمه م ممم يمه 51 


مسألة [4]: هل للمريض أن يترك نية الصوم؟ 15 0000 
مسألة [5]: إذا أصبح الصحيح صائًاء ثم مرض؟ 0 
مسألة [1]: إذا تحامل المريض على نفسه وصام؟ 1 00 


مسألة [1]: هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة» أو نذرّاء أو نحوه؟ 2750 555" 
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مسألة [8]: المرضع المستأجرة» هل ها نفس الحكم؟ الما سه متخا شا 1 
مسألة [4]: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ ره 
مسألة :]٠١[‏ إذا آفاق المجنونء أو بلغ الصبيء أو أسلم الكافر أثناء النهار» فهل يلزمه 
إمساك بقية يومه؟ 0[ ا 0 
مسألة [1]: كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدًا مقي 10-83 10101010101 
مسألة [؟]: ماذا يجب عليه في هذه الكفارة؟ موك بع ممالا با وسور 1 
مسألة [”7]: هل يلزمه الترتيب في هذه الكفارة؟ قب ضع طاح جسم ام 
مسألة [5]: هل يلزم المرأةَ كفارةٌ إذا لم تكن مُكرهة؟ بع مسعوخب م عه ب لا 
مسألة [0]: إذا أكرهت المرأة على الجماع؟ 0000 
مسألة [1]: إذا طلع الفجر والرجل مجامعٌ» واستدام الجماع؟ زؤز ز ز 1010000011 
مسألة [7]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال؟ 6 
مسألة [8]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟ 000 
مسألة [4]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟ اا كلس 1 
مسألة :]٠١[‏ إن جامع ثم كفر, ثم جامع في يوم واحدء فهل عليه كفارة ثانية؟ هلال 


مسألة :]١1[‏ إن جامع ثم كفر, ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة أخرى؟... 11/5 
مسألة :]١7[‏ إذا جامع في أول النهار. ثم مرض أو جنَ أو كانت امرأة فحاضتء أو 


نفست أثناء النهار» فهل تسقط الكفارة, أم لا؟ 1 
مسألة [1]: المجامع في الدبر هل عليه كفارة» أم لا؟ 00 
مسألة :]١4[‏ إذا جامع دون الفرج فأنزل؟ 11111111111010 
مسألة :]١0[‏ الوطء بزنا أو بشبهة اجا وو و اوس اك و ا 
مسألة :]١7[‏ من كان جاهلاً بتحريم الجماع في نهار رمضانء فهل عليه كفارة؟ ..... 1/8 
مسألة [10]: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أنَّ الفجر لم يطلعء ثم تبين له أن الفجر 
قد طلع فا الحكم؟ وهل عليه كفارة؟ اال 


مسألة [18]: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؟ 1 001 


مسألة [19]: كفارة المفطر بجاع في قضاء رمضان. 00 


مسألة :]٠١[‏ هل الكفارة خاصة بالجاع؛ أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ 000008 
مسألة [71]: إذا أفطر بالأكل أو الشربء ثم جامع» فهل عليه كفارة؟ 00000070 
مسألة [؟1؟]: هل على المجامع في نهار رمضان أن يقضي ذلك اليوم مع الكفارة؟ ... 5/4١‏ 
مسألة [71]: الكفارة على المعسر» هل تسقط؟ لممحا نع ران اا كي ةا 
مسألة [5 7]: هل يُشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ ا 0 
مسألة :]١6[‏ هل يُشترط في الرقبة أن تكون سالمةٌ من العيوب؟ م 
مسألة [17]: من لم يجد إلا رقبة لاغنى له عنها؟ لالستووة تنه اماس ا 
نسألة9/1] هل مجر أن تكون الرقبة أمّ وليه أو مديدا؟ ا ا 
مسألة :]١4[‏ المكاتب» هل يجزئ في عتق الرقبة؟ 1 
مسألة [19]: إذا شرع في الصيام» ثم وجد ما يعتق» فهل يلزمه الرجوع إلى العتق؟ . 145 
مسألة ١[‏ ]: هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟ 00 
مسألة :]7١[‏ إذا صام شهرين متتابعين» فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟ و ا 
مسألة [7]: قطع التتابع لعذر من الأعذار از ا ا 
مسألة [77]: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر» أو قطع التتابع بصوم نذرء أو قضاءء أو 
كفارة أخرى؟ عمد و برط جو اال ا ل اا ول اسم و الا وساف وا 01 
مسألة [75]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان. وأيام العيد؟ 0 در 
مسألة [70]: إذا كفر بالإطعام؛ فهل يلزمه إطعام ستين مسكيئًا؟ 00000 
مسألة [71]: مقدار الإطعام. ا ا ا ااا 0 
مسألة [17]: هل يجزئ إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ ا 
مسألة [4؟]: هل يلزم التتابع في إطعام المساكين؟ لطم طوس اماو 1 
مسألة [1]: من أدركه الفجر وهو جُنْبٌ» فهل يصح صومه؟ بم ع 
مسألة [1]: من مات وعليه صومٌ» فهل يُقضى عنه؟ ا اي 


مسألة [؟]: من هو الولي؟ مونو و اخ ناف اناس جه ارسماخو و 
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مسألة [7]: هل الصوم واجبٌ على الولي؟ 1[ 1 1[ 000001 


مسألة [4]: هل يختص ذلك بالولي أم يجوز أن ينوب الأجنبي؟ 3 
مسألة [151]: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلاً أن يصوم عنه ثلاثون رجلا يوم 
واحدًا؟ و ا ا 
قَصْلٌّ في مَسَائِلَ تَتعَلَقُ بقَضَاءِ رَمَضَانَ ا 
مسألة :]١1[‏ هل يلزم التتابع في قضاء رمضان؟ 9 00000 
مسألة [1]: هل يلزم القضاء فورّاء أم أنَّ له أن يؤخره؟ 00000 
فنآلةال]: ]ذا ]اح المضء شر سروس وه مظان اه 000000 
ه3214 أ قا مضا مد وى دخ ونان آخر» 00 
مسألة [5]: هل يجوز لمن عليه صومٌ أن يتطوع؟ ترس نه وو او ب 
بَابُ صَوْمِ التَطوّع وَمَا ْيَ عَنْ صَوْمِهِ 1 ؤ 1 1[ 000011 
كاله 1ك مز ويام ذلك البو يكل الساف الال 0 0000 
مسألة [1]: صوم يوم عرفة. 1[1[1[ذ[ [ [ ا 00 
مسألة [1]: صيام يوم عاشوراء. 00 رك 
مسألة [4]: الجمع بين التاسع والعاشر. ا 
مسألة [0]: هل يصام العاشر والحادي عشر؟ 1113118 0 100000000 
مسألة [1]: هل كان صوم عاشوراء فرضًاء أم مُستحبًا فقط؟ 0 
مسألة [77]: الحكمة من الأمر بصوم عاشوراء. 0 2120000 
مسألة [4]: صوم الإثنين والخميس. 1 1 10 
مسألة [1]: صيامٌ يست من شوال. د00 1200000 
مسألة [؟]: هل يشترط في الست من شوال أن تكون متتابعة؟ ماما ا 
مسألة [7]: هل يلزم أن تكون الست من شوال بعد قضاء رمضان؟ ا ا 
مسألة :]١[‏ ما المراد بقوله: «في سبيل الله)؟ ا و ا 


مسألة :]١1[‏ الصوم في شعبان ا ااا 00 
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مسألة [؟]: الصيام في شهر المحرم 0131 0 
مسألة [1]: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 111 0 
بَعْضُ الْسَائلٍ المْحَمّة ا ا 
مسألة [11]: صيام يوم وإفطاريوم. 0 0000 
مسألة [7]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة. لوس وسو او 
مسألة [1]: صوم المرأة تطوعًا لاساو اا الس 
مسألة [1]: فإذا صامت» هل يصح صومها؟ مع ا ود اولي الا 
مسألة [1]: هل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرًا؟ 00 0 0 1غ 
بَعْض الْسَائل الملْحَقَة 00000001 
١101‏ ]نمل مرو انهو اوه اسار أ اك ا 0 ا 
مسألة [؟]: من صام تطوعًاء فأفطر» فهل عليه قضاؤه؟ مس 
مسألة :]١1‏ حكم صيام يوم العيدين لتطوع» أو فرض. باس سس 
مسألة [1]: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ 000005 
مسألة [7]: إذا نذر أن يصوم يومّاء فوافق يوم العيد؟ اف قو ع ل ا لا 
مسألة [1]: أيام التشريق. ومح بابق اا ا الما ا م 71 
مسألة [7]: حكم صيام أيام التشريق. زز2ذ3د2 اا 
مسألة [1]: حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم لخم امسو ل و ا 
مسألة [1]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان 17 0 11000 
مسألة [1]: حكم إفراد يوم السبت بالصوم 0[ ذ[1 1[ [ز[ [ 001 
مسألة :]١[‏ صيام يوم عرفة بعرفة. ا ااا ا 00 
مسألة [1]: حكم صيام الدهر. ااا ا ااال ااا 0 
بَابٌ الاعْتِكَافٍ وَقِيَامِ رَمَضَانَ اا ا و ا 
مسألة [1]: 507 الحديث 0100000 1 كج( 


مسألة [1]: أيه| أفضل في صلاة التراويح: أن تكون في المسجد أم في البيت؟ ليف 
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مسألة :]١[‏ الحث على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. ال ب 
مسألة [1]: حكم الاعتكاف. 111[ [ز[ز[ 1[ ز 001 
مسألة [1]: هل يلزمه إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه أم له الخروج إذا شاء؟ 0 
مسألة [7]: هل يُشترط في الاعتكاف الصوم؟ 6ب 
مسألة [4]: هل يُشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد؟ سل ا 3 
مسألة [0]: أقل مقدار للاعتكاف. ماو سماو وو و اف و 1017 
مسألة [1]: هل يصح الاعتكاف في رحبة المسجد؟ مضه امد ةو ا 
مسألة [17]: خروج المعتكف للغائط والبول. واس لاسن امو اش ا 
مسألة [8]: الخروج لغير الغائط والبول. تحني ممه اساممة الس لجا 11 /ا 
مسألة [9]: الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة. 10 1 1177011 
مسألة :]٠١[‏ إذا شرط الوطء في اعتكافه أو البيع أو الكسب بالصناعة؟ 1 
مسألة :]١1١[‏ إذا وطئ في حال اعتكافه؟ ا 1 
مسألة :]١7[‏ المباشرة للمعتكف. 1(0ك1 
مسألة :]١7[‏ إذا باشر دون الفرج» فهل يفسد اعتكافه؟ رزكندك 00 
مسألة :]١5[‏ من وطيئع أهله في اعتكافه ناسيًا؟ كن رماوا ام امو 7 
مسألة :]١5[‏ إذا خرج من المسجد لغير حاجة؟ افد الشاوس اقيم و0 
مسألة :]١7[‏ من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه؟ مو الم 
مسألة [117]: هل يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر؟ 7 
مسألة [1]: ما يُكره على المعتكف في اعتكافه؟ مق لالش تاه الا 1/218 
مسألة :]1١[‏ سبب تسميتها ليلة القدر. 1[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 [ 1[ 11010171111« 
مسألة [؟]: هل ليلة القدر باقية» أم رفعت؟ [ذ[ذز[ز[ذز[ذ[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز ز 0 1ط« 
مسألة [”]: متى ليلة القدر؟ ا وخف ما ام لوا اال ا ل م ا 
بَعْض المسَائْلٍ الملحَقَة ا 0 


مسألة [1]: هل ينال الإنسان ليلة القدر إذا قامها وإن ل يعلم بها؟ ل 


مسألة [؟]: علامات ليلة القدر. 0 120000 


مسألة :]١[‏ السفر إلى غيرها من المساجد. 0 190( 
مسألة [؟]: النذر لإتيان المساجد الثلاثة. م ال سد نام عم وا 
مسألة [8]: شد الرّحل لزيارة القبور. السو و امو سي ا 
كِنَابُ الْحَجّ اسان اسن اند ساطاواافنسحة اموا رول 
بَابُ فَضْلِهِ وَبيَانِ مَنْ فُرضٌ عَلَيْ او مقاب او تقوو ارو ا مس علسلل ونم بق ةا 
مسألة [1]: حكم الحج. 0 
مسألة [؟]: حكم العمرة ا 
مسألة [7]: العمرة على أهل مكة. 0 
مسألة [5]: هل له أن يعتمر في السنة أكثر من مرة؟ اس م انالا 
مسألة 01]: هل تجزئ عمرة التمتع والقرّان عن العمرة الواجبة عند من أوجبها؟ .. 776 
مسألة [1]: هل وجوب احج على الفورء أم على التراخي؟ ممع لخ الل 
مسألة [1]: شروط وجوب الحج لذ[ 0 1[ 10001 
مسألة [؟]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟ ل 0 
مسألة [7]: ضابط الزاد الذي يشترط القدرة عليه. 001001 
مسألة []: من استطاع التزود ولكن عليه دين؟ 0 
مسألة [0]: من كان له عقار من أرض أو دار؟ 003208 0 1010 
مسألة [1]: هل يدخل في الاستطاعة المشترطة أمن الطريق؟ خب سس و ا 
مسألة [17]: هل يدخل في الاستطاعة المشترطة إمكان الوصول قبل فوات الحج؟ .. "/ا/ا 
مسألة [1]: حج الصبي لعفا نوك ووو الك سكاع اا و ا 017 
مسألة [1]: كيفية الإحرام وأفعال الحج. اط ال اسامواسظا اماوخون ل أ 
مسألة 11]: الإنابة في الحج للعاجز عن الحج بنفسه. اسااسساس 1 
مسألة [1]: إذا نوَّبَ العاجرٌ غيره ثم أطاق الحج بعد ذلك؟ 8[ [ز[ [ [ [ [ 0 00000001 


مسألة 1]: هل يجوز لمن يستطيع احج بنفسه أن ينيب غيره؟ ا 


مسألة [4]: المريض مرضًا غير مأيوس من شفائه هل له أن ينيب غيره؟ الا 


مسألة [0]: الأعمى والمقعد هل يُنَوّبانَ غيرهما؟ 2111110000000 
مسألة 11]: إنابة الرجل عن المرأة والعكس دالولا ما م سافب لق بي اانا 
مسألة [1]: من مات وعليه حجٌ واجبٌ. خط ل 7 ا مس ا 
مسألة [؟]: من أناب غيره بالحج» فمن أين يحج عنه؟ 0 0 210070 
مسألة [1]: هل يجزئ الصبي حَجهُ عن حجة الإسلام؟ ات ابو انا 
مسألة [؟]: هل يجزئ العبد حجّه عن حجَّة الإسلام؟ امو ا ا 
مسألة 1]: إذا بلغ الصبيء أو عتق العبد أثناء الحيم؟ ا ا مط لقا 
مسألة [1]: هل اكَحْرَمُ شرطٌ لوجوب حج المرأة؟ ع م ا ااا 
مسألة [1]: ضابط المْخْرَّم. 00 
مسألة [7]: هل يلزم المحرم أن يحج معها إذا بذلت له النفقة؟ م ا الل 
تعض المسَائل الملحقة اكب اتا انك 300 او الاسام ةلق سس م مس ا ا 
نا لان انعد ع فده ا سس ال سس 
مسألة [؟]: هل يشترط في المحرم أن يكون بالعًا عاقلاً؟ عبان ال ١‏ 
مسألة [7]: هل يشترط أن يكون مسدًا؟ ا فته وو السو 1 10 
مسألة [4]: على من نفقة الْْخْرّم؟ 11[ [ذ1ز[ز1[ز1 1[ ا 000 
مسألة [5]: هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام؟ 1 
مسألة [5]: هل له أن يمنعها من حج التطوع؟ لم اق خم ف اا ا 
مسألة [1]: هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حح عن نفسه؟ ارا 
بَعْض المسَائِلٍ الملحَقَة ا 
مسألة [1]: أبه| يقدم: حجة الإسلام, أم حجة النذر؟ اا م ا ا ا 
مسألة [1؟]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعاء ولم يكن حج حجة الإسلام؟...... ٠84‏ 
مسألة [1]: وجوب الحج في العمر مرة. الا ا ا 
يَابُ الموَاقِيتِ 1 ا 
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مسألة [1]: المواقيت المكانية. 1 [1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1000( 
مسألة [7]: ميقات ذات عرق و ا ا ا 
مسألة []: من كان ساكنًا قريبًا من مكة دون المواقيت» فمن أين ميقاته؟ اي ناا 
مسألة [5]: من أتى على المواقيت من غير أهل تلك البلاد؟ لعب و 
مسألة [0]: من لم يكن على طريقه ميقات من المواقيت المذكورة؟ وا ا 7 
مسألة [5]: الإحرام قبل الميقات. ا سو ا ا ل م 1 
مسألة [/1]: هل يجزئه إذا أحرم قبل الميقات؟ ا ا 0 
مسألة [14]: من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ ا ا ام ا 
مسألة [4]: إذا جاوز الميقات غير مريد للنسكء فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات إذا أراد 
النسك بعد ذلك؟ لست امف الالو ا اق مو لوا قل 1 
مسألة :]١١[‏ من جاوز الميقات فخشي إن رجع أن يفوته الحج؟ حت ا ا ا 
قَصْلّ في المواقيت الزمانية ا ل اا 
مسألة [1]: إذا أحرم قبل أشهر الحجح؟ اا اك ا اا ار 
بَابٌ وجوه الإخْرَام وَصِفَيِه اج سا او لمجاام افك ا 
مسألة :]١1[‏ أنواع نسك الحج 0 0 
مسألة 11]: هل له أن يحرم مبذه الثلاثة الأنساك؟ بدا ا وو و ير 
مسألة [1: أفضل الأنساك الثلاثة. موا جبرف كه الاو ارو لمر ارو افد لد قار 
مسألة [5]: إذا أحرم بنسكء ثم نسيه قبل الطواف؟ حر نط ف اما 
مسألة [0]: هل له أن يحرم بها أحرم به فلان؟ 0 
مسألة 71]: أحوال من أبهم إحرامه 1 1 00 
فَهْرِسٌ أَحَادِيثْ بلع امام تضمو و سساانان كن اس او ل 
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اليمن - صعلة - دار اللحديث بدماج 
هاتف(96555١01/0)‏ تلفكس(5١١5١1/5١)‏ سيار(5570١١/الالا/ا)‏ 


ات 
لات 
ل 


شارع تعر جحوار جامع الخيير 
ت(1557805١)‏ سيار( 951/٠0‏ ؟ل/الا/ا) 


َه عدي هك 
جميع ابحقو فوط 
المليكه الأو ات 


”5 هد 


ا 


اناري جلي 
و دج روديب 


“رايا 


يولس ةما لامر 


ل سمل هج سم 


ابت 
حد باو ففهيامم ز حكريفضالمسابلالملحقة 
حدسياود يافعد 55 ته 0 5 


تاليف 
عم مداه 24 35 7 5-0 3-7 5 
ف َب د الله د بن علي بن حزم المضاي البعداني 
دارأ حَرِيْثِ بدمّاح 


ازا داكن 
تكيلة احج - الببوع 


0 ن 
ص كوي | عضر 01000 حي م 
37 50 4 5 اذهام 'هه م ذا مر 
ره 00 وي دياه صحيون 


سحت 
شكس «ديده و 


بات لاخر اوها بتعا بد 


ساس سا صا سم 


بَاب الإحرام وما يتَعلقَ به 


معنى الإحرام: 

قال إلشيج إبن عفيمين هلثه: الإحرام مأخودً من التحريم» ومعنى أحرم؛ أي: دخل في 
الحرامء كأنجد. أي: دخل في نجد. 

اكوا لزاة هتاه ذه لتساك تيعتي 0 البصوال ديه لأئنة الايتصرة أو انه عبرو رون 
الأمرين فرق... 

قال: فنية الفعل لا تؤثر» لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر؛ وسَمِّيت نية الدخول في 
النسك إحرامًا؛ٍ لآنه إذا نوى الدخول في النسك؛ حرّمٌ على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام. 
فيحرم عليه مثلًا: الرَّفْء والطّيب» وحلق الرأس» والصيدء وغير ذلك.اه ”الشرح الممنع» 
(/ /510). وانظر: «الإنصاف؟ (7/ 79017), «المجموع" (9/ 7317). 


ركم (0) 


عَن ابن عُمَرَ ميلقا قَالَ: مَا أَهَلّ رَسُْولُ الله يله إلّا مِنْ عِنْدِ اممسجد. مُتَفَقٌّ عَلَيْه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم نية الإحرام. 
لا يلعقل الإحرام إلا بالنية؛ لقوله َل د «إنا الأعال بالنيات»), وهو مذهب مالك» 
والشافعى» وأحمد. وقال داود وجماعةٌ من أهل الظاهر: ينعقد بمجرد التلبية. قال داود: ولا 
تكفي النية» بل لابد من التلبية»؛ ورفع الصوت ببها. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا 


بالنية مع التلبية» أو مع سوق الحدي. 


.)١145( ومسلم‎ ))١19541( أخرجه البخاري‎ )١( 


قال إلنوو اع ججلتته : واحتج لهم أن النبي ع لبَى وقال: «لتأخذوا عي مناسككما ل 
واحتج داود لوجوب رفع الصوت بحديث خخلاد بن السائب -وسيآتي في الباب-. 


قالل: واستدل أصحابنا بها ذكره المصنف -يعني حديث: (إنم) الأعمال بالنيات...»- 
وحملوا أحاديث التلبية على الاستحباب. والله أعلم.اه 

قلت: الصواب هو قول الجمهورء والله أعلم. 

وقد صح عن ابن عمر وَوِنهًا ما يفيد ذلك؛؟ فقد أخرج ابن أب شيبة (4/ )55١‏ بإسناد 
صحيح عنه أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم. 

انظر: «المغني" (0/ لق «المجموع" (/1/ 0) الشرح العمدة» /1١(‏ 2175 ”شرح مسلم؟" ١ل ١‏ ة). 
مسألة [؟1: الوقت المستحب للإحرام 4 الميقات. 

دوك لمهي اذى :اناك كان فراد رامل فى هوك امن رصو ل اله كلمن 
القدة) نان يقول: ما آهل رشؤل ال# كله لايق عند السحت. 

وف ”الصحيحين» في هذا الحديث: «أهل حين استوت به راحلته قائمةً)» وفي لفظ 
لمسلم: «أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره». 

فهذه الأحاديث فيها استحباب الإهلال عند الإحرامء والإهلال هو رفع الصوت 
بالتلبية» وفي هذا الحديث أنه بدأ بالإهلال حين استوى على راحلته. 

وقد عارض حديتٌ ابن عمر حديثٌ جابر في "صحيح مسلم» :)١1518(‏ (حتى إذا 
استوت به على البيداء أهلّ بالتوحيد»» وأخرجه البخاري )١1250( )١551(‏ أيضًا عن أنس» 
وابن عباس مَيلمٌ. 


وجاء في ”سنن أبي داود» (17/70): من حديث ابن عباس يلها : اما صِلَّ في مسجد ذي 


(1) أخرجه مسلم )١7417(‏ عن جابر يبله. 


الحليفة أواجب من جلسدل وفي إسناده: خصيف الجزري. وهو مبيىء الحفظ. 


قال الحافطل [بن حجرجلتته: البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. 
قاله أبو عبيد البكري وغيره.اه 

قال الحافضل إبن حجر لجدته: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك» وإنما 
الخلاف في الأفضل .اه ”الفتح" .)١651(‏ 

قال النوواع هلله ف ”المجموع" (7577/7): الآصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند 
ابتداء السير» وانبعاث الراحلة» وبه قال مالك» والجحمهور من السلف والخلف. وقال أبو 
حنيفة» وأحمد. وداود: إذا فرغ من الصلاة.اه 

قال أبو عبد الله عافاه الله: وفي مذهب أحمد أيضًا استحبابه من حين يستوي على راحلته 
كما في ”المغني؟ (0/ »)3١1-1٠١‏ والحديث الذي فيه أنه أهلّ من مجلسه بعد صلاته ضعيفٌ 
كما تقدم» وأما ما تقدم من أنَّ النبي ميو أهل من البيداء؛ فلا يُعارض حديث ابن عمر؛ لأنَّ 
ابن عمل عنده ؤيادة غلم وأولنك سمعوه بل بالبيداء؟ فظنوا أنه .ابعدا من هنالك» :وتان 
بد قد ابتدأ من حين استوى على بعيره. والله أعلم. 

وانظر: ”الفتح" »)١1581(‏ ”شرح مسلم" (8/ 44). 
مسألة [*1]: هل يستحب أن يذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية؟ 

استحبّة جماعةٌ من أهل العلم كما في ”المغني" (0/ 47 241 40). 

قال شيج الإسلاص هلله ىا في ”مجموع الفتاوى" (77/ :23١١‏ ولكن تنازع العلماء هل 
يستحب أن يتكلم بذلك -يعني كأن يقول: (اللهم إن أريد الحج أو: أريد العمرة» أو: 
أريدهماء أو: اللهم إن أوجبت عمرة» أو: أوجبت حجّاء أو: أوجبت حجة وعمرة-. 

قلل: والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك؛ فإن النبي كله لم يشرع 
للمسلمين شيئًا من ذلكء» ولا كان يتكلم قبل التلبية بشيىء من ألفاظ النية» لا هو ولا 


قال: وكان يقول في تلبيته: «لبيك عمرة وحجًّاا. وكان يقول للواحد من أصحابه: «بم 
أهللت؟» وقال في المواقيت: «مهل أهل المدينة ذو الحليفة» ومهل أهل الشام الجحفة» ومهل 
أهل اليمن يلملم» ومهل أهل نجد قرن المنازل» ومهل أهل العراق ذات عرقء ومن كان 
دونبن؛ فمهله من أهله»"' » والإهلال هو التلبية» فهذا هو الذي شرع النبي لِك للمسلمين 


التكلم به في ابتداء الحج والعمرة.اه 

وما رجّحه شيخ الإسلام هو الذي صححه العلامة ابن عثيمين لله مَلنهُ ى] في ”الشرح 
الممتع" (1/ 7/4)» وهو الصوابء وبالله التوفيق. 
مسألة41]: الإحرام عَقِبَ الصلاة. 

استحبٌ أهل العلم أن رم عَقِبَ صلاق» فرضًا كانت أو نفلًا؛ لأنَّ البي يي يذ أحرم 
عَقِبَ الصلاة ى) في "صحيح مسلم؟ »)١547( )١718(‏ من حديث ابن عباس» وجابر 
يلم وأخرج مسلمٌ في "صحيحه" )١185(‏ (1١5؟)‏ عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله ك1 
يركع بذي الحليفة ركعتين» ثم إذا استوت به الناقة قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة أهلّ...» 

وأخرج البخاري »)١975(‏ من حديث عمر بن الخطاب مَيلُ قال: سمعت رسول الله 
ينيد بوادي العقيق يقول: «أناني الليلة آتِ من ريء فقال: صلَّ في هذا الوادي المبارك وقل: 
عمرة في حجة). 

واختار شيخ الإسلام أنه يحرم عقيب فرض إن كان وقته» قال: وإلا فليس للإحرام 
صلاة تخصّه. ومال إلى قوله الشيخ ابن عثيمين هلته. 

قلت: حديث ابن عمر المتقدم يدل على أنَّ النبي بللا يبد كان ترم عَقِبَ الصلاة» ويظهر من 


-ا!/١5( وأما قوله: «ومهل أهل العراق ذات عرق»» فتقدم الكلام عليه رقم‎ )017٠١5( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
0 


لفظ الحديث أن النبي مب كان يتحرى أن يجعل إحرامه عَقِبَ الصلاة؛ والله أعلم. 


وهاتان الركعتان ليستا ركعتين خاصة بالإحرام ا قال شيخ الإسلام» بل يصلح أن 
يصلّ ضح أونفلًا مطلقًا في غير وقت النهي» ثم يحرم, والله أعلم. 


انظر: «المغني" (ه/ ملدكم)ا اتشرح مسلم" ١م/‏ الول ”الشرح الممتع" ١لا‏ كلا /ابعا #المسحلٌ» 
26550 


فائدة: قال صاحب «الإنصاف" (/2351): لا يصلي الركعتين في وقتٍ نمي على 
الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب.ام 


قلت: وهو الظاهر؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب» وليست صلاةً للإحرامء والله 


ع 


أعلم. 
مسألة [0]: استقبال القيلة؛ والتسبيح؛ والتحميد,» والتكبير قبل الإهصلال 
بالتليبية. 

استحب ذلك جماعة من أهل العلم؛ لما روى البخاري في ”صحيحه" »)١12057(‏ عن 
نافع» عن ابن عمر يَيْهًا: أنه كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته» فرحلت» ثم 
ركبء فإذا استوت به استقبل القبلة قائّاء ثم يلبي» ثم يذكر عن النبي يو أنه فعل ذلك. 
ولا أخرجه البخاري ,)١507(‏ عن أنس ملك أن البي وو يد ركب حتى إذا استوت به 


على البيداء حمد الله وسبح.ء وكبرء : ثم أهل ببحج وعمرة» وأهل الناس بهها. 


ف فده 5 3 4 2-8 ظُ 7 3 م 4 
57 وَعَنْ خلادٍ بْنِ السَّائْبٍ عَنْ أبيه ت؟ 0 'اثال جزيل» نامي 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم التلبية. 
© 9 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

[لأول: أا سُنَّتَه وهو مذهب أحمد؛ والشافعيء والحسن بن حي؟ دن النبي يويد لبّى هو 
وأصحابه واستمروا على ذلك» وهي من شعائر الحج. 

الثاناع: واجبة» وإذا اباد وهو مذهب المالكية؛ أن النبي م يد لبَى وقال: 
التأخذوا عني مناسككم»” لديف السائب بن خلاد الذي في الكتاب» وهو قول بعض 
الشافعية. 


|لثآلث: أنها شرط لصحة الإحرام» وهو مذهب الثوريء وأبي حنيفة» والظاهرية» قال 


))859( والترمذي‎ .)١57 /5( والنسائي‎ ,»)١8415( حسن لغيره. أخرجه أحمد (5/ 00).» وأبوداود‎ )١( 
وابن ماجه (75977).: واين حبان (7807)؛ من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر عن‎ 
عبدالملك بن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه به. وهذا إسناد ضعيف رجاله‎ 
رجال الشيخين إلا خلاد بن السائب» فهو من رجال أصحاب السنن وقد روى عنه خمسة ووثقه ابن‎ 
حبان» فهو مجهول الحالء والله أعلم.‎ 

ولكن للحديث شاهد يحسن بهء وهو ما أخرجه أحمد (1/ 4037١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 

1111ل ص عد لصم بو عبد الزارت عد عبد رار يرز بو إقبدانة زيار كد أبوسا رم بحرن 
جعفر بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله َي قال: «إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية». 
وإبدات فيك حيوي عيذ كرو رة عب الاين ان وما جعت بن قادح غير ايك اد ب اف 
نسب إلى جده. كا في ”التاريخ الكبير؟» وهو ثْقَةَ» وثقه أبوزرعة كا في في ”اجرح والتعديل». والحديث 
حسن بطريقيه؛ والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١7917(‏ عن جابر ييلله. 


ابن حزم: (وهو فرضٌ ولو مرة)» وهو قول عطاء؛ وبعض الشافعية. 


قال أبو عبد الله سدده الله: أما حديث: اخذوا عني مناسككم)؛ فهو حديث م 
ومعناه: أن نفعل ى! فعل رسول الله يو في الحج. فا كان واجِبّا؛ فعلناه على سبيل الوجوب» 
وما كان مستحبا؛ فعلناه على سبيل الاستحبابء ولا يصح أن يقال: (كل ما فعله رسول الله 
ميد في الحج فهو واجبٌ)؛ لهذا الحديث. فقد أجمع أهل العلم على أنَّ كثييًا : من الأفعال التي 
فعلها النبي يق ليست واجبة» بل مستحبة؛ وعلى هذا فيؤخذ الوجوب والاستحباب من 
أدلة أخرى. والله أعلم. 

وأما حديث السائب بن خلاد؛ فإِنَّ الأمر على سبيل الاستحبابء فإنّا لا نعلم أحدًا 
أوجب رفع الصوت في التلبية غير داود» وابن حزم» ومع ذلك فقال ابن حزم: (فرض ولو 
مرة)؛ ولا نعلم له دليلًا على تخصيص الوجوب بمرة. 

فالظاهر أنَّ الراجح هو القول الأولء والله أعلم» ولا ينبغي لإنسان أن يترك التلبية؛ 
للخلاف في وجوبهاء ولفضيلتهاء فقد صم عن النبي يد من حديث سهل بن سعد أنه قال: 
ما من مسلم يلب إلا لبّى ما عن يمينه وشماله من حجرء أو شجرء أو مدر حتى تنقطع 
الأرض من هاهناء وهاهنا. رواه الترمذي (878). وابن ماجه .)597١(‏ وهو حديث 
صحيح» وقد صححه شيخنا لله في ”الصحيح المسند" (574). 

وانظر: «المغني" (0/ »)٠١1-1٠١‏ ”المجموع؟ (17/ 7180): شرح مسلم" (8/ 40) ”المحلٌ» (879). 
مسألة 11]: رفع الصوت بالتلبية. 

دلَّ حديث الباب على استحباب رفع الصوت بالتلبية» وفي ”البخاري؟ :)١1554(‏ عن 
أنس» و«مسلم" »)١74/4(‏ عن أبِي سعيد: أنهم كانوا يصرخون بها صراححا. 

وصمٌّ عن ابن عمر أنه رفع صوته حتى أسمع ما بين الجبلين. أخرجه ابن أبي شيبة 
(47/4)» وصمٌّ عن أبي حازم كما في «المحلّ» (7/ 45). أنه قال: كان أصحاب رسول الله 


يك إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم 
© وقد ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب رفع الصوت بالتلبية. 


© وذهب داود» وابن حزم إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية» ولو مرة» ومن لم يرفع 


صوته بالتلبية؛ ولا مرة واحدة؛ فحجّه باطلٌ إذا كان عانًا متعمدًا. 


والصواب هو الاستحباب ىا قال الجمهورء والله أعلم. 
انظر: ”المخني؟ (0/ »)٠١7‏ ”المحلّ؟ (899): 8770 ): "مصلف ابن أبي شيبة» (5/ 457). 
مسألة ["]: رفع المرأة صوتها بالتلبية. 
2 ذهب ابن حزم هلله إلى أنّ حكمها حكم الرجل: يجب عليها أن ترفع صوتها 
بالتلبية ولو مرة» وخالفه عامة أهل العلم. 
قال إبن قدإمة ملل في ”المغني؟ (0/ :)3١‏ قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنَّ 
السنة في المرأة أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تُسمع نفسها.اه وانظر: «المحل؟ (855). 
مسألة [14]: هل يستحب ذكر ما أحرم به 4# تلبيته؟ 
8 ذهب أحمد وأصحابه إلى استحباب ذلك؛ لما روى أنس وأا صل ى! في ”الصحيحين" 
قال: سمعت رسول الله جيذ يقول: البيك عمرة وحجَّااء وعنه في ”البخاري؟ »)١15148(‏ 
قال: سمعتهم يصرخون بها صراححا. وعن أبي سعيد ييل في ”مسلم؟ :)١75/(‏ خرجنا مع 
النبي يليد نصرخ بالحج صراتحا. وحديث جابر في ”مسلم» :)١717(‏ قدم النبي كوو 
وأصحابه مهلين بالحج. 
28 وذهب الشافعي إلى عدم استحباب ذلك؛ لحديث جابر ييل قال: ما سمَّى النبي 
َي في تلبيته حجًا ولا عمرة. وجاء عن ابن عمر يها أنه سمع رجلا يلبي بالحج فضرب 
صدره. وقال: تعلمه ما في نفسك. أخرجه البيهقي (0/ ٠‏ 4)) وإسناده ضعيفٌ؛» فيه عنعنة 


ابن جريج» وهو مدلس. 


قلت: القول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلتهم» وأما حديث جابر الذي استدلوا به؛ فقد 


أخرجه الشافعي ئا ف «”المسنك" (1/ )71١‏ وفي إسناده: إبراهيم بن أبي بحيى» وهو كذاب» 


وأثر ابن عمر ملي فيه ضعفٌ» والذي صم عنه كا في "مصنف ابن أبي شيبة؟ .)48١/5(‏ 
أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم. وإسناده صحيح. 
وهذا يدل على أنَّ الإحرام ينعقد بالنية. ولا يشترط التلبية به في انعقاد الحج. ولا يدل 
على أنه لا يستحب ذلكء والله أعلم. انظر: ”المغني" (0/ 4 .)21١‏ 
مسألة [10]: رفع الصوت بالتلبية بالأمصار والمساجد. 
© ذهب أحمدء ومالك إلى عدم رفع الصوت بالتلبية في الأمصار والمساجد؛ إلا في 
مكة, والمسجد الحرام. 
3 وذهب الشافعي إلى أنه يرفع صوته في المساجد كلها؛ أخدًا بعموم حديث الباب. 
قلت: الرفع بالصوت مستحبٌ فإذا وجد من يتأذى برفع صوته من القائمين بتلك 
المساجد؛ فلا يرفع صوته؛ لحديث أبي سعيد بَيلكُ: «كلكم مناج ربد فلا يؤذين بعضكم 
بعضًاء ولا يرفع بعضكم على بعضٍ في القراءة» أخرجه أبو داود 18908 بإسناد صحيح» 
وصححه شيخنا الإمام الوادعي مَللَكه. وأكرمه برضوانه في ”الصحيح المسند" .)5١9(‏ 
انظر: «المغني؟ (0/ 5 .)٠١‏ 
مسألة [5]: التلبية بغير العربية. 
قال إبن قدتإمة مَلتته في «المغني؟ (5/ :)٠١1‏ ولا يلبي بغير العربية؛ إلا أن يعجز عنها؛ 
لأنه ؤِكُرٌ مشروءٌ» فلا يشرع بغير العربية» كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة.اه 


2 اليه ا 


7١‏ وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ ميلك أن النبيّ كله ترد لإِهْلاله وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الحديث 
مسألئة :]1١[‏ غسل المحرم عند إرادة الإحرام. 
© ذهب عامّةُ أهل العلم إلى الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة» وقال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على أن الإحرام جائرٌ بغير اغتسال؛ وأنه غير واجب. وحُكي عن الحسن أنه 
قال: إذا نسى الغسل يغتسل إذا ذكر. 
قال إبن قدإمة مَلتُ: وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: 
من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم. فأظهر التعجب من هذا القول. 
100 أذ ابي ل يبد أمرها أن تغتسل وتهل. 
والصواب ما ذهب إليه الجمهور -أعني الاستحباب- حتى في حق النفساءء والأمر 
الذى فى حديث جاير خمول غل الاستخبات» وإن) أمرها لكوته كان جوايًا لسواها حي 
أرسلت إلى النبي يبد تسأله كيف تصنع؟ فأمرها بذلك. والله أعلم. 
وانظر: «المغني» (0/ 0070 «المحلّ* (4 87)» ”المجموع" (17/ 117). 
مسألة [؟]: التنظف عند الإحرام. 
قال إبن قدامة ملق في ”المخني" (77/0): وَيُسمَحَبُ الَطفُ بإزَالٍَ الشَّعثِ وَقَطع 
)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (870)) من طريق عبدال رحمن بن أب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد 
عن أبيه. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد ال رحمن بن أبي الزناد» ولكن يشهد له حديث ابن عمر»ء أخرجه 


البزار ىا في "كشف الأستار» (85 ١‏ ا (5/”) أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد 
أن يجرم. وإسئاده صصيع 0 صححه شيخنا مّالكه هله في ”الجامع الصحيح" (؟/ ب 


الرّائِحَة وَنَنَفِ الإبط» وَقَصَ الشَاربِ» وَقَلْم الْأَظْمَا و الْعَائَد ُ نه آَم عر 0 


ا ل ان الإخزام ين يَمْنَعُ قَطْعْ الشَّعْرِ وَكَلْمَ الْأَظْمَاٍ 


ع 


0 1 ل و م لزنت بن مسر 5 
فَاسْتُحِبٌ فِعْلَُ قبل لََِّا يماج إِلَيْهِ في إِخْرَامِه» فَلَا يتَمَكّنْ مناه 


ء 7 


١ 5‏ /- وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ميلقا أن رَسُولَ الله يك سْيْلَ: ما يَلْبَسٌ المحم من التْيّابِ؟ قَالَ: دلا 
تَْبسُوا القُمْصَء وَكَا العام وَلَا الحَرَاوِيَات» وكا اراس وَلَا اماف إلا أَحَدٌ د لا يجدُ 


31 


دكن َس لان ينه أشقل من الكنيئي. وَلَاتَلبَسُوا شَيْنًامنَ التَّيَّابٍ م مَسَّهُ الرْعَْرَانُ 
وَلَاالوَرْس). مِبَفَقٌّ عله علي وَاللَفط يلم" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: ما يَحَرُمُ على المحرم لبسه. 

قال إبن قد|مة كله ني «المغني» :2١19/5(‏ قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: أحْمَعَ أل الِْلم عل أ 
الْمُحْرمَ مَنُوعٌ من لْسٍ الْقُمُصرء وَالْعََائم وَالسَّرَاوِيَاتٍ وَالْقَافِء وَالْبرَانِسِ. وَالْآَصْلُ في 
هذا مارو ابن عمر...© وذكر حديث الياف. 

قال: نص التي يل عَلَ هَذْهِ الَْشْيَائ و1 ححقَ بها أَهْلُ الْعِلْم ما في مَحْتَاهَا مِثْلَ الجبّة: 
وَالدرَاعَةٍ -جبة مشقوقة المقدم- وَالتَيّانَ وَأْباهِ ذَِكَ. قَلَيْسَ لِلْمُخْرِم سَنْدُ َدَنِهِ يا عمل عَك 
قَذْرِه وَلَا سَثْرُ عُْضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ با عْمِلَ عَلَ قَذْرِىِ كَالْمَمِيصٍ للْبَدَدِ وَالسَّرَاوِيلٍ لِبَعضٍ 
الْبَدَيْ وَالْقُمَارَيْنِ بدن لخن لِلرَّجْلَْنِ وَنَحْو ذَلِكَء وَلَيْسَ في هَذَا كُلّهِ اخيلاف. قَالَ 
ابن عد الب لا يجُورٌلِيَاسُ شَيْءِ مِنْ الْمَخِبطٍ عنْدَ جبيع أَهْلٍ الْعِلْم وَأجْمَُوا عل أن الْمْرَاد 
52 لدجو دُونَ المْسَاءِ. اه 


نَ 


تنييح: من أطلق من الفقهاء تحريم المخيط؛ فمراده هو ما ذكره ابن قدامة من ترك ما 
عمل على قدر البدن» أو على عضو من أعضاته؛ وليس المراد ما حصل فيه خياط مطلقًا. 


انظر: ”الفتح" »)١657(‏ ”شرح مسلم؟ (8/ 0878. 


.)١١11/ا/( ومسلم‎ :)١51417( أخرجه البخاري‎ )١( 


مسألة [1]: هل يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزار؛ ولبس الخفين إذا لم 


يجد الثتعلين؟ 
قال إبن قدإمة هنل في «المغني» (5/ :)23٠١‏ لا نَعْلَمُ خَلَاهًا بَْنَ أَمْلٍ الْعِلّم في 


ع مه 


لِلْمْحْرِم أَنْ ن يَلبْس السَرَاوِيل إذا 1 عد الْإزَان وَاللْمَين إِذَا 1 يجِدْ تَعْلَيْنِ. وَيهَذَا قَالَ عَطَاءٌ 


وَعِكْرِمَةُ وَالتَوْريُ وَكَالِك وَالشَّافِيِى» وَإِسْحَاقُ» 


ثم استدل بحديث ابن عباس» قال: سَمِْت الي بل يخْطبْ لاا 


أن 


و 


صَحَابٌ الرَّأيء وَعَيْدْهَمْ.اه 
> هوه 2 0 م ا امه َي 27 0 و8 ل 
ل ات وير عن" وَرَوَى جَابرٌ 
عَنْ النْبِيْ لله مثلّ ذَلِكَ أ رجه منلة" 

قلت: وهو الصحيح؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة عليه ولكن قد وجد خلاف» فقد قال 
الحافظ هلثنه في ”الفتح" 1 185): وعن أبي حنيفة منمٌ السراويل للمحرم مطلقًاء ومثله عن 
مالك» وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه.اه 
مسألة 91]: هل عليه فدية إذا لبس السراويل؟ 

قال إبن قت إمة مله في ”المغني» (5/ 1٠١‏ ): ولا فِذَيةَ عَليْهِ في لبه عِنْدَ ذَلِكَ في قَوْلٍ 


مَنْ سَمَيْنَاه إلا مَالِكَا وَأبَا حَْبَةَ َالَا: عَلَ كُلُ صَنْ لبس السَرَاوِيل الْفذْيَة؛ لَدِيثٍ ابن عُمَرَ 


يل حرو 


الْذِي كَدَّمْنَاهُ .اه 
تقدم, ولذلك 1 ماه بالفدية إذا 0 إليه. 
والصواب هو مذهب الجمهور بأنه ليس عليه فدية؛ لحديث ابن عباس المتقدم؛ وهو 


صريحٌ في الإباحة» ظاهرٌ في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ول يذكر فدية» وحديث ابن عمر 


.)١117/8( أخرجه البخاري (18541).: ومسلم‎ )1١( 
.)١١1/9( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


مخصوصٌ بحديث ابن ن عياأس» وجابر. 


مسألة [4]: إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتى تصير كالازار؟ 

قال الحافهل إبن حجر جلت في ”الفتح» :)١811(‏ والأصح عند الشافعية» والأكثر جواز 
لبس السراويل بغير فتق» كقول أحمد. واشترط الفتق محمد بن الحسنء وإمام الحرمين وطائفة.اه 

والصواب ما ذهب إليه أحمدء وأكثر الشافعية؛ لعدم وجود دليل على اشتراط الفتق» 
والله أعلم. 
مسألة [10: إذا لبس الخفين:» فهل يلزمه أن يقطعهما من أسغفل الكعبين ؟ 

دلّ حديث ابن عمر بلقا الذي في الباب على أنه يقطعهماء وليس للقطع ذكْرٌ في حديث 
ابن عباس يَيقْها في ”الصحيحين»: وفي حديث جابر في ”مسلم": وقد تقدما. 

قال النوواع جلتنه في "شرح مسلم؟ (8/ 020-04): وَاخْتَلَفَ الْعُلَّاء في هَذَيْنِ الَدِيئيْنِء 
ََالَ أخمّد: يجوز لبس الْمَبْنٍِ بِحَاهَاء وَلَا يجب قَطْعهَ)؛ لَدِيثِ إبْن عَبّاسء وجابر. وَكَانَ 
أضحَابه يَرْعْمُونَ شخ حَدِيث إبن عُمَر الْمُصَرّح بِقَطْعِهياء وَرَعَمُوا أن قَطْعهًا إضَاعَة مَال. 
وَقَالَ مَالِكء وَأَبُو حَِبفّة: وَالسَّافعِيُ» وَجَمَاهِير الْعُلَاء: لا يجوز لُبْسهًا إِلّا بد مَطْعهَا أَسْفّل 

مِنْ الْكَعْبَيْنِ؛ٍ ترون عور اده وَحَدِيت إن عَبّاس وجَابر مُطْلَقَانِء فَيَجِب 0 عل 

الْمَفْطُوعَيْن» لخدي إنن شمر إن املق يتل عل اللققيت و الكافقين الكقه مدولته 


وَقَوْهُمْ: إِنّهُ إضَاعَة مَال أ لوموا لت إِنّا تَكُون فِيَا َي عَنْهُ ا 


قلت: وقال بقول أحمد: عطاء» وعكرمة» وسعيد القداح» وهوقريب؛ أن ديات اد 
عباس» وجابر كان بعرفات» ولو كان واجبًا؛ لبيّه للناس» وحديث ابن عمر كان في المدينة في 
مسسجد النبي #َقَدْ ىا جاء في بعض ألفاظه. والعمل بقول الجمهور أحوط؛ خروبًا من 
الخلاف. والله أعلم. انه نظر: ”المغني" (0/ ١1-151؟١).‏ 


مسألة []: من لبس الخفين لعدم التعلين هل عليه فدية؟ 
قال الذنوواج هللته في ”شرح مسلم" (8/ 075: 2000 الْعْلََاء في لاس القن لِعَدَم 
الَعْلَيْنِ هَل عَلَيّْهِ فديّة أمْ ا؟ فَثَالَ مَالِكء وَالسَافِعِيَ وَمَنْ وَاقَقَهها: لا مَيْء عَلَيْه؛ لِأنَهُ لَو 


وَجَبَتْ فِذية ينها يك وََالَ أبُو حَزيقَة وَأضحَابه: عَلَيّْه اْفِذيّة. اه 
والصحيح قول الجمهور. 
مسألة /7]: إذا لبس المقطوع مع وجود النعل. 
8 ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه لا يجوز له لبسه مع وجود النعل» وهو قول الجمهور 
كبا ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» :)١557(‏ وهو مذهب أحمد. ومالك» والشافعي ني قولٍء 
كما في «المغني" (0/ 177). 
28 وذهب الحنفية إلى الجواز» وهو قول بعض الشافعية. 
والصحيح قول الجمهور؛ إلا أنَّ الجمهور ألزموه بالفدية» ولا نعلم دليلًا على الفدية 
والله أعلم. 
مسألة [8]: ما هو المستحب ليسه للمحرم؟ 
قال النوواع مللته في ”شرح المهذب؟ (7117//1): السنة أن يحرم في إزار» ورداء» ونعلين» 
هذا مجمع على استحبابه.اه 
قلت: ويدل عليه حديث ابن عمر عند أحمد (1/ 4 ©) بإسناد صحيح. أنَّ النبي يي قال: 
اوليحرم أحدكم في إزار ورداء» ونعلين». وانظر: ”المغني؟ (9/5/0). 
مسألة [19]: هل له أن يعقد الإزار؟ 
قال إبن قدت|مة هلله في ”المخني؟ (5/ 5 :)١7‏ ويجوز أن يعقد إزاره عليه؛ لأنه يحتاج إليه 


لستر العورة؛ فيباح كاللباس للمرأة.اه 


قال النوواع هلله في ”المجموع" (7/ 555): اتفقت نصوص الشافعي» والأصحاب على 
أنه يجوز أن يعقد الإزار» ويشد عليه خيطان. وأن يجعل له مثل الحجزة؛ ويدخل فيها التكة 
وتخو ذلاق» لأن دلق شن مفيلحة الأرازة فادهلا يديك لاحو انك ام 


وانظر: ”الإنصاف" (7/ .)571١‏ 
مسألة :]1٠١1‏ هل له أن يعقد الرداء؟ 
#8 أكثر الشافعية» والحنابلة على منع ذلك؛ لأنه يصير في حكم المخيط» قالوا: وليس 
له أن يضمه بِزِرٌء أو شوكة. أو إبرة» أو خيط» ونحو ذلك. 
28 قال النوواه خلثه: وقالت طائفةٌ من أصحابنا: لا يحرم عقد الرداء ك) لا يحرم عقد 
الإزار» ومبذا قطع إمام الحرمين» والغزالي في ”البسيط»». والمتولي وغيرهم, وقالوا: هذا لا 
يعد مخيطًا.انتهى المراد. 
وأجاز ذلك العلامة ابن عثيمين هَلتَهُ. ثم قال: لكن الناس توسعوا في هذه المسألة, 
وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته» فيبقى كأنه قميص ليس له أكام» وهذا لا 
ينبغي .اه 
انظر: ”المغني" (5/ 5 ؟1١)‏ ”المجموع" (1/ 5057؟) ”الإنصاف؟ (5/ ١‏ 57) ”الشرح الممتع؟ (/9/ .)161١‏ 
فائدة: قال النووي هَلته في ”المجموع» (/ 7555): قال أصحابنا: وله غرز ردائه في 
طرف إزاره» وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه يحتاج إليه للاستمساك.اه 
قلت: لعله أراد عدم الخلاف في مذهبه. وإلا فالخلاف موجود عند الحنابلة ىا في 
الإنصاف» (9/ .)17١‏ 
مسلاقة 1111 نا حكم لبس الْهِمْيّان؛ والمِنْطقة؟ 
الهِمْيّان: قال الحافظ: هو بكسر المحاء معرّبء يشبه تكة السراويل؛ تُجعل فيها النفقة» 
ويشد في الوسط. وقال صاحب ”النهاية": الهميان هوالمنطقة» والتكة. 


قلت: يظهر من كلام الفقهاء أنَّ كلا من الهميان والمنطقة يستخدم لحفظ النفقة» ولشد 


الإزار؛ إلا أنَّ المميان مقصود في حفظ النفقة, والمنطقة مقصودة في شد الإزارء والله أعلم. 

وقد رخص في الهميان عامة أهل العلم» وصحٌّ ذلك عن عائشة» وابن عباس يلل ى) 
في ”مصنف ابن أبي شيبة (008/5). 

وَقَال إبن عبت إلبرهله: أجاز ذلك فقهاء الأمصار. 

قال الحافط ملثته في «الفتح": وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه ببعض» ومنع 
إسحاق عقده. وقيل: إنه تفرد بذلك» وليس كذلك.هء ثم أسند عن سعيد بن المسيب 
الخلاف أيضًا. 

قلت: وكلام إسحاق محمول أيضًا على من لم يمكنه إدخال بعضه ببعض. كىا! في ”المغني" 
(6/6؟١).‏ 

وأما المنطقة: فإن كان فيها النفقة؛ فحكمها حكم الهميان» وإن لم يكن فيها النفقة؛ 
ففيها خلافٌ عند الحنابلة ى) في «الإنصاف؟ (7/ :)57١‏ وثبت عن ابن عمر وَطْتمًا الكراهة ى) 
في ”موطإ مالك" »)23377/١(‏ وإلى الجواز ذهب سعيد بن المسيب» ومالك» وآخرونء كا في 
”الاستذكار؟ (11/ 47-)» وهو الصواب؛ لأنَّ النبي ينيد ممى عن أشياء معلومة» وهذا لا 
يشبه شيئًا منهاء والله أعلم. 

وانظر: ”الفتح؟ [باب (18) من كتاب الحج]ء ”المغني؟ (0/ 0 ؟١):‏ ”المجموع؟" (// 590). 
مسألة [؟١]:‏ تغطية المحرم رأسه. 

قال إبن قد|مة قلثه في ”المغني" (0/ :2201-16٠‏ قَالَ ابْنُ الْمُنذِرٍ: أجْمَعَ أَهل الْعلْم 
عل أن الْمُخرع تَنوعٌ من غَخبرٍ رَأَ. وَالْآضْلْ في ذَلِكَ بي الي يك عَنْ لَبْسٍ الْعَائِم 
وَالْرَاِس. وَقَوْلهُ في الْمُْرم الّذِي وََصَيُْرَاحِلنُ: هلا تحَمَرُوا رَأسَهه كه بعت يَْمَالْقيَامَة 


نَالْمَكْومَ كلو ير ذَلِكَ .اه 


مسألة [1]: هل تدخل الأذنان 2# تحريم تغطية الرأس؟ 


ل 1 َنْمَ حمر رَأَسهِببَقَائِهِ عَلَ إِخْرَامِو فَعُلِمَ 


© مذهب الحنابلة دخوها في تحريم تغطية الرأس؛ لحديث: «الأذنان من الرأس».""' 
ومذهب الشافعي الإباحة» والصواب مذهب الحنابلة» فقد صم عن جماعة من 
الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس. وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه 
في [كتاب الطهارة]. انظر: ”المغني" (9/ ))١19١‏ ”الإنصاف؟ (5/ 515). 
ماستاكة 1141 إن حمل غلى راسة مككل: أوطيى؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا ثبيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبّاء وهو 
مذهب عطاى وأجمد. ومالك» والشافعى في قول» وعن الشافعى قولٌ: أن عليه الفدية. 
وأخذ بذلك بعض أصحابه» والذي عليه أكثر أصحابه في] حكاه النووي يقولون بالجواز؛ 
لَِ تقدم. انظر: «المغني" (0/ دك ١‏ ”المجموع" (17/ -7075), 
مسألة :]١6[‏ هل يَحْرُمُ تغطية المُحرم لِوَجْههِ؟ 
© 39 في هذه المسألة قولان: 
الأدل: يباح للمحرم تخ تغطية وجهه. وصمّ هذا القول عن عثمان» وجابر» وعبد الله بن 
عباس» وثبت عن ابن الزبير» ى) 5 «سئن البيهقى" (ه/:ه0). و<المحلٌ» (0/ 91و 
و”مصنف ابن أبي شيبة؟ (5/ .)717/١‏ 
وهو قول القاسمء وطاوسء وعكرمة» وعطاءء والثوري» وإسحاقء والشافعي. وأبي 
ور» وداود» وأحمد 2 رواية وعزاه النووي لجمهور العلماء» وقالوا: جاءت النصوص 
بتحريم العمائم؛ والبَرانسء وهذا يدل على تحريم تغطية الرأس فحسب. 


.)071/( تقدم تخريجه في ”البلوغ» برقم‎ )١( 


|لثاناج. تحريم تغطية الوجه. وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية» وصحّ عن 


ابن عمر كما في ”موطأ مالك" »273717/١(‏ أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس؛ فلا يغطه المحرم. 


واستدلوا بحديث ابن عباس يها في قصة المحرم: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهها 

قلت: حديث ابن عباس يلها رجه سعيد بن جبير» وقد رواه عنه غير واحد بدون ذكر 
الوجه؛ ومنهم: عمرو بن دينار» والحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار يروونه كذلك بدون 
ذكر الوجه. 

قال إلبيهقاع هلله في «السنن" (*/ 97): ورواية الجماعة في الرأس وحده؛ وذكر 
الوجه فيه غريب» ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير» فذكر الوجه على شك منه في متنه. 
ورواية الجاعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقةً أولى بأن تكون محفوظة» والله 
أعلم.اه 

وقال الداكص مَللهه في ”معرفة علوم الحديث" (ص158): ذكر الوجه تصحيفٌ من 
الرواةالأنماء النقات الكمات' هن اأصحات عتروية دهان عل زوانة حنة قزلا تغط 
رأسه». وهو المحفوظ.اه 

قلت: ليس هو من باب التصحيف. بل من باب الشاذ, والله أعلم» وقد أشار إلى ذلك 
البيهقي. 

فالراجح هو القول الأول» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هلتك والله أعلم. 

وانظر: «المغني" (0/ )١57*‏ ”المجموع؟ (1/ 774) ”الاستذكار؟ (11/ 54)» المحلٌ؟ (87). 
مسألة :]١١[‏ استظلال المحرم. 

أخرج مسلمٌ في "صحيحه" )١794(‏ من حديث أم الحصين بَيليَاء قالت: حيججتٌ مع 


رسول الله َلِلٍِ حجة الودا » فرأيته حين رمى حمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته» ومعه 


بلال» وأيافنة) أحدههما يقود به راحلته. والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله عَكَِةٌ من 


الشمس... الحد ىْ 
قال الذوواج هله في ”شرح مسلم؟ (41/9): وَفِيه: جَوَّاز تَظلِيل شرم عل اعية 


توب وَعَبرف هوهو مذهيا وكذكن افير الغلّاء 0 رَاكِيًا أفاثار لكر كال مالك 


1 


53 


وَأَحْمَّد: ليون وَإِنْ قعل أرمَئهُ الفذيّة وَعَنْ أحمد رواية: 
55 0 

قلت: الصواب قول الجمهورء وليس مع من منع من ذلك حجة ظاهرة» وقد صمّ عن 
ابن عمر يها ى! في ”مصنف ابن أبي شيبة" (5/ )71/١‏ أنه رأى رجلا محرمًا قد استظلء فقال 

وهذا لا يدل على أن ابن عمر يرى عدم جواز الاستظلال» بل غاية ما يستفاد منه أنه 
استحبٌ عدم الاستظلالء والله أعلم. 

وأما الأشياء الثابتة» كالخباء» والسقف. والشجره فاستدلوا له بحديث جابر الطويل في صفة 
حج النبي فيل وفيه: فأمر يقب من شعرء فضربت له يتّمرة. وانظر: ”المغني؟ (1810179/8). 
مسألة :1١7[‏ تخغطية المحرمة لرأسها. 

ذكر أهل العلم أنه يجب على المحرمة أن تغطي رأسها؛ لأنه عورة» وليس حكمها في ذلك 
كحكم الرجل بالإجماع. انظر: ”المغني" (0/ 108): المجموع" (1/ 57). 
مسألة [1168]: تغطية المحرمة لوجهها. 

قال بن قدإمة هلله في ”المغني" (5/ 5 )١5‏ : وَْمْلَةُ ذَلِكَ أن الْمَرْأةً يخرُمُ عَلَيْهَا تَْطِية 
وَجَهِهًا في إِحْرَامهًا كا يحرم عَلَ الرّجُلٍ تَخْطِية رَأَسِه. لق وما را 
أَسَْاء أَتَّا كَانَتْ تُعَطَي وَجهَهَا وَهِيَ خرِمَةً. وَيحْتَمل أَئَّاكَانَتْ تُخَطَه بالسّدْلٍ عِنْدَ الحَاجَةَ فَلَا 
يَكُونُ اتلانًا.اه 


قلت: أثر أسماء ثابت عنها كا في "مستدرك الحاكم؟ /١(‏ 405)» وصحّ عن عائشة يلقي 
كا في ”سنن البيهقي؟ (5/ 4)87 أنها قالت: ولا تتبرقع ولا تتلئم» وتسدل الثوب على 
وجهها إن شاءت. 


قال شيح الإسلام إبن تيمية لله في «منسكه" (ص 5 1) كما في «حاشية الشرح الممتع" 
(0/ 367): ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه؛ جاز بالاتفاق» وإن كان يمسه: 
فالصحيح أنه يجوز أيضًاء ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه. لا بعود ولا بيد ولا 
غير ذلك؛ فإن النبى يك سَوّى بين وجهها ويديهاء وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه» وأزواجه 
َي كُنَ يُسْدِلُنَ على وجوههن من غير مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحدٌ من أهل العلم عن النبى 
كه أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها)ء وإنما هذا قول بعض السلف. لكن النبى يَِِ نباها أن 
تنتقب أو تلبس القفازين كرا نبى المحرم أن يلبس القميص والخف؛ مع أنه يجوز له أن يستر 
يديه ورجليه باتفاق الأئمة» والبرقع أقوى من النقاب" ؛ فلهذا ينهى عنه باتفاقهم» ولهذا 
كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه؛ فإنه كالنقاب.اه 

قال العلامة إبن عثيمين جلنه (7/ «15): ولم يرد عن النبي كل أنه حرّم على المحرمة 
تغطية وجههاء وإنما حرَّم عليها الدّقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه. وفرقٌ بين النقاب وتغطية 
الوعسوعل هكد خلن أن امزاةالحوية غطى وجيواة لمانا هذا كاين عمولكن الأسل 
أن تكشفه؛ مالم يكن حولها رجالٌ أجانب» فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم.اه 

قلت: ودليل النهي عن النقاب حديث ابن عمر في «البخاري" (14728): (ولا تنتقب 
المرأة» ولاتليس القفازين». 
)١(‏ البُرّفُع: هو ما يستر الوجه كاملاء وفيه خرقان للعينين» تلبسه نساء الأعراب» ويستخدم للدواب أيضًا. 

والنقاب: هو ما تستر به المرأة وجههاء وتشده عليه» قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك: 


الوصوصة: فإذا أنزلتها دون ذلك إلى المحجر فهو: النقاب؛ فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وقال 
أبو زيد: النقاب على مارن الأنف. انظر: ”لسان العرب»» ”مععجم المصطلحات والألفاظ الفقهية». 


قال إبن قدإمة هله في ”المغني" (5/ 150): وَلَأَرَ هَذَا الَّرْط عَنْ أَحْمَدَ -يعني مجافاة 


الثوب عن الوجه- وَلَا هُوَ في اليرء مَمَ أنَّ الظّاهِرٌ خلافة؛ فَإِنَّ النَوْبَ الْمَسْدُولَ لَا يَكَادُ 


يَسْلَمُ مِنْ ِصَابَةِ الْبَكَرَوِ قَلَوْ كَانَ هَذَا شَرْطَاء لَييُنَ» وَإِنّا مُتِعَتْ ا من البُرْكم» وَالَقَابِء 
وَنَحْوهمَا. اه وانظر: ”المجموع" (90/ 7505-). 
مسألة [19]: لباس القفازين للمحرمة. 
© في المسألة قولان: 
الأول: التحريمء وهو قول عطاءء وطاوسء ومجاهد. والنخعيء وأحمد. ومالك» 
وإسحاقء وهو الأصح عند الشافعية» ونصّ عليه الشافعي في ”الأم؟» وهذا القول صمّ عن 
ابن عمر وَيتَهاء واستدلوا بحديث ابن عمر في ”البخاري" (1878) مرفوعًا: «ولا تنتقب 
المرأة» ولا تلبس القفازين». 
إلثاناج: الرخصة. وبه قال عطاءء والثوري» وأبو حنيفة» وبعض الشافعية» وليس معهم 
دلِيلٌ صحيحٌ يعتمد عليه بعد ثبوت الحديث في النهي عن ذلك. 
والصواب القول الأولء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني؟ (164/5)). #المجموع" (1/ 70 
مسألة [10: هل للمرأة أن تليس حلِيها ؟ 
© كره بعض أهل العلم للمرأة أن تلبس خُلِيّهاء وهو قول عطاءء والثوري؛ وأبي 
ثور» ورواية عن أحمد. وذلك لأنها من الزينة» والمحرم ينبغي له تركها. 
© وذهب جماعةً إلى الرخصة في ذلك. قال اين قدامة: وظاهر مذهب أحمد الرخصة 
قلت: وهو قول قتادة» وأصحاب الرأي؛ وصمٌّ عن عائشة وها نه ىا في ”مسائل أبي 
1 أمها قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزّهاء وقزّهاء وخليّها. 


وصمّ عن ابن عمر أن نساءه وبناته كُنَّ يلبسن الخُلي» فلا ينكر ذلك كما في ”مسائل أبي 
داود؟ (770)» وهذا اختيار ابن المنذرء وهذا القول هو الصوابء ولكن لا يتبغى أن تلبس 


فوق عادتها في غير الإحرام» والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (5/ .)١159‏ 


مسألة :]7١[‏ هل للمحرم أن يتطيب 2 بدنه وثوبه؟ 
سل 5 ب« براشو اه 5 سر يمر 0 ل 0 عا عه ع 
قال [بن قد|مة هلله ني ”المغني" (5/ :2١5٠‏ أَجْمَمَ أهل الْعِلم عَلَ أن الْمُْحْرمَ كَنْوعٌ مِنْ 
| علب وَقَد قَالَ الى يلل في الْمُحْرم الّذِي وَقَصَنْهُ رَاحَِنهُ: ١لا‏ عَسُوهُ بطيب) رَوَاهُ مُسْلِهٌ 


عه اعاكى 


وَفي لَمْظِ: «لَاتحتَطُوةا ميق حَليه”'» فلن مِْمَ الْمَيّتُ من الطّيب لإِخْرَامِه؛ فَاليُ أو . 

وقال: لا تَعْلَمُ بين أَهْلٍ الْعلْم خِلَافًا في هَذَا يعني في أن المحرم لا يلبس ثوبًا مسّه 
الزعقران؛ أوالؤورس» أو الطيبد.اغ 

قلت: ودليله حديث الباب: «ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران» أو الورس». 
وليس الممنوع منه خاصض بالزعفران؛ أو الورسء بل في كل طيبء ويدل عليه حديث الذي 
وقصته ناقته: ٠ولا‏ تحتطوه», وهذا مجمع عليه كا في ”الفتح" )١557(‏ قاله ابن العربي. 

وليس تحريم الطيب في البدن» والثياب خاصٌ بالرجلء بل يشمل المرأة بالإجماع» ين 
ذلك الحافظ في ”الفتح" (187). 

تنبيم: المقصود من تحريم الطيب على المحرم هو التطيب بعد الإحرام» وأما تتطيبه قبل 
الإحرام فهي مسألة أخرى سيآ الكلام عليها إن شاء الله. 
مسألة [72]: إذا انقطعت الرائحة من الثوب بالغسلء؛ أو طول الزمن؟ 

88 ذهب الجمهور إلى جواز لبسه للمحرم؛ لأنه نِيَ عنه من أجل رائحته» وقد زالت» 


وهو مذهب أحمدء والشافعي» وغيرهما. 


.)0171/( تقدم تخريجه في «البلوغ" رقم‎ )١( 


وَشَرَطَ الْجِمْهُورٌ أَنْ لا يَعُود الريْحُ إذا رش بالماء. 
3 وكره ذلك مالك؛ إلا أن يكس يدهن لونه مع رائحته» والصواب قول 
الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني» (0/ »)١47‏ ”الفتح* (1947). 


مسألة [58!]: الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل 4 مأكول؛ أو مشروب؟ 
© فالمسألة قولان: 

[لأول: يجوز أكله. أو شربه إذا ذهب الريح بالطبخ. وإلا فلاء وهو مذهب الشافعي 
وأحمد. 

إلثاناع: الجواز مطلقاء وهو مذهب مالك. وأصحاب الرأي؟ لأنه أصبح أكلا. 

قلت: الأظهر هو القول الأول؛ لأنَّ الطيب إذا بقيت رائحته فقد مسّه المحرم أثناء الأكل» 
أو الشرب: وهو منهيٌ عن ذلك» وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين ولق كبا في #فتاوا». 

انظر: ”المغني؟ (5/ ١4/8‏ ): ”الفتح" )١957(‏ ”القِرَى لقاصد أم القرى» (ص7١7).‏ 
مسألة 41؟]: النبات الذي له ريح طيب. 

هُوَ تان أ نوَاع: 

الأول: نوع لا ينبت للطيبء. ولا يتخذ منه الطيب» مثل الفواكه. ومنها: التفاح, 
والاري قال ابن قدامة: فمباحٌ شّمُّه ولا فدية فيه» ولا نعلم فيه خلاقًا.اه 

الثاني: نوعٌ ينبت للطيب» ويتخذ منه الطيبء قال الحافظ ابن حجر باب (148) من 
[كتاب الحمم]: كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف. مثل الورد والياسمين. 

الثالث: نوعٌ ينبت للطيب» ولا يتخذ منه الطيب» ويمثلون له بالريحان. 
واختلف أهل العلم فِيمٌ: 


© فذهب إلى جواز مسّه الحسن. ومجاهد. وإسحاق. وهو وجة للحنابلة» وصمّ عن 


ابن عباس ا فى الضف :ابن أى شيبة؟ (5/ 09 25» و”الكبرى" للبيهقي (017//0): أنه 

كان لا يرى بأسّا للمحرم بشم الريحان» وهو قولٌ بعض الشافعية. 

2 وذهب الشافعي في قول مع بعض أصحابه إلى التحريم» وهو قول أب ثور» وبعض 

الحنابلة؛ لأنه يتخذ للطيب» فأشبه الورد. 

209 وثبت عن ابن عمر وَيِلهًا ى! في ”سنن البيهقي؟ (0/ 017) أنه كان يكره شم الريحان 

للمحرم. 

© وجاء عن جابر المنع من ذلك». أخرجه الشافعي في «الأم" (؟/207)» والبيهقي 

(2017/5)» وفي إسناده عنعنة أبن جريج. 

2 وذهب مالكء والحنفية إلى الكراهة فقط. 

انظر: ”المغني" (0/ )١1١‏ ”المجموع" (7/ 4 717) ”الفتح" باب(18)[كتاب الحج] ”الإنصاف" (5/ 5 57). 

مسألة [60؟]: هل يجوز للمحرمة أن تلبس المصبوغ بالحصفر؟ 

6 ذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز؛ لأنه ليس بِطِيْبٍ» وقد ثبت عن ابن عمر ويلا في 

«سئن أبي داود؟ (1871)» والحاكم )181/١(‏ بإسناد حسن: أنَّ النبي يَقيةُ نمى النساء في 

إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما مسّ الورسء والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك 

ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرء أو خرٌ» أو حل أو سراويل» أو قُمْصء أو خف. 

وصمّ عن عائشة يلها أنما كانت تلبس المعصفر وهي محرمة» علقه البخاري في [كتاب 

الحج] من ”«صحيحه" باب (51)» ووصله سعيد بن منصور كما في ”الفتح"» وابن سعد 
»07١ /8(‏ والبيهقي (09/0) بإسناد صحيحء وأخرج مالك في ”الموطإ» )7”777/١(‏ بإسناد 
صحيح عن أسياء بنت أبي بكر يِه أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي 
محرمة ليس فيها زعفران. 


يحرمن بالمعصفرات. رواه أحمد كا في ”مسائل حنبل؟ كما في ”شرح العمدة" لشيخ الإسلام 
(05/9). 


© ومنع من ذلك الثوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء وشبَّهُوه بالمورّس, 
واللتسويوا عليه قفي أله ابن يطبي انز انا اوريس لطر السنب: 
انظر: ”المغني؟ (0/ 5 »)١50-١4‏ ”الفتح؟ [باب (؟) من كتاب الحج]ء ”القِرى لقاصد أم القرى" 
«(ص59١).‏ 
مسألة [5؟]: هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟ 
أما بالنسبخ للبدن: فقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ للمحرم أن يأكل الزيت» 
والشحمء والسمن» والشيرج» وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه وللحيته. 
وغذ غيول عتدمع عل اللغى الذي لنى يمظزي» للماعيع عل خريم لظي 
© وما بالنسبةّ للرأس: فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم دهنه؛ لأنه يزيل الشعث» 
ويسكن الشعرء وهو قول عطاءء وأحمد. ومالك» والشافعيء وأبي ثور» وأصحاب الرأي» 
وبعضهم ألزمه بالفدية إذا دهن» وردّه ابن قدامة فته بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل 
ولا دليل فيه من نص ولا إجماع. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى إباحته. وقالوا: تركّه أولى» وهو اختيار شيخ الإسلام» 
فقد قال في ”منسكه" (ص38١)‏ كما في ”الشرح الممتع" (1/ :)١09‏ وأما الدهن في رأسه. أو 
بدنه بالزيت» والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاعٌ مشهور وتزكةُ أولى.اه 
وانظر: ”الفتح؟ (10 .)١9‏ «المغني" (0/ .)١14‏ 
مسألة 171؟1: الاكتحال للمحرم والمحرمة. 
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قال الإمام النوو اع هلله في ”شرح نشل 7/0 1-هتلن: وَاتَهَنَ الْعُّاء عَلَ 


مس ماسر 


لَه فَمَكْرُوه عِنْد الشَّافِعِيَ وَآحَرِينَ وَمَنَعَهُ جمَاعَة مِنْهُمْ: مد وَإِسْحَاقء وف 


مَالِكِ قَوْلَانٍ كَالْمَذْعَبَينِ وَفي إيجاب الْفِدْيّة عِنْدهِمْ بِزَلِكَ خلاف.اه 

قلت: وصمّ عن ابن عمر يَيْلهًا ى! في ”مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 457): أنه قال: 
يكتحل المحرم بأي كحل شاء مالم يكن فيه طيب. 

واستدل الذين قالوا بالكراهة بحديث جاير في ”مسلم» (1718): أنَّ عليًا قدم من 
البق لوس #اناحة وشاع نور «االبيف تاثا سيتكا سحلت ذا قو ضاريا شالق إن 


أبي أمرني مهذاء فقال النبى 0 (صدقت» صدقت)». 


والصواب هو قول الشافعيء والله أعلم. 


انظر: «المغني؟ ))١65/60(‏ ”المصنف» (54/ 57-4537 5). 


56 


د ل رن تقر 2ه 38 م - ا 5 دوب 56م عي 
06- وَعَنْ عَائِسَّة (مَيلها) قَالَتْ: كنت أطيِّبُ رَسُولَ الله مَل لإِحْرَامِهِ قَبْل أن خحْرِمَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ حكم تطييب البدن عند الإحرام. 
© فيالمسألة قولان: 

الأول: الاستحباب» وهو قول أكثر العلاء» ومنهم: الشافعي» وأحمدء والثوري» وأبو 
يوسف, وداودء وأصحاب الرأي» وصحّ ذلك عن جمع من الصحابة» وهم: سعد بن أبي 
وقاصء وابن عباسء وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة» 0 حبيبة ميلك ى) في ”مصنف ابن 
أبي شيبة؟ (5/ 585-57/815). 

وخكة أمخات هذا القول هي تحديثة غائقة الذى :فق الاب .وق الفط عنها فى 
”الصحيح؟: «كأني أنظر إلى وبيص المسك على رأس رسول الله يله وهو محرم»» وفي لفظ: 
اطيّْتُهِبأَطيّب الطماا: 

الثاناج: المنع» وهو قول الزهريء ومالك» ومحمد بن الحسن» وصمّ ذلك عن عمرء 
وعثمان كما في ”شرح المعاني؟ للطحاوي :.)١75/17(‏ وصمٌّ عن ابن عمر كا في ”"صحيح 
مسلم؟ أنه قال: لأن أطلي بقطران أحبٌ إنيّ من أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا. 

يختليم أن اللنشرة رم عه الطبئ اياك قحم عي انقداعة ا سائز 
المحظورات» واستدلوا أيضًا بحديث يعلى بن أمية أن رجلا تن الج يذ فقال: يا رسول 
الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فقال النبي مَي: «اغسل الطيب 
الذي بكء وانزع الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) متفق عليه ,""" 


.051()1149( ومسلم‎ ,)١615( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ »)8( )١1١8( ومسلم برقم‎ »)١515( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول» وهو ترجيح العلامة ابن بازء والعلامة ابن 
عثيمين» والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين؛ لقوة دليلهم. 


والجواب عن أدلرّ القول الثاني: 

قولهم: (يحرم ابتداء؛ فيحرم استدامة كسائر المحظورات) قياسٌ في مقابلة النص؛ فهو 
فاق الأ عفان ندؤق دول لخديف غإ :انا العارية حهدن الخرشوانة فون الاسداء 
وأما حديث يعلى بن أمية, فأجيب عنث بثلاثة أوجة: 

أولها: ليس في الحديث أنه تطيب قبل الإحرام» بل يحتمل أنه تطيب بعد الإحرام» فأنكر 
عليه النبي يد لذلك. ذكره النووي في ”المجموع». 

ثانيها: جاء في بعض ألفاظ الحديث: (عليه جبة فيها أثر 5 وفي بعضها: (وهو 
متضمخ بالخلوق». والَلُوق طيبٌ فيه زعفران» بل جاءت رواية (عليه ردع من زعفران): 
والزعفران مَنْهِيٌ عنه الرجال في غير الإحرام؛ ففيه أولى» ففي ”البخاري» (0857)): ومسلم 
»2١١(‏ عن أنس مَل قال: «نهى النبي كَلِةِ أن يتزعفر الرجل»؛ وهذا الجواب ذكره ابن 
حزم؛ والنوويء وابن قدامة» والحافظ ابن حجر» وغيرهم. 

خالثها: أنَّ حديئهم متقدم؛ كان في عمرة الجعرانة وحديث عائشة كان في حجة الوداع 
كما في بعض ألفاظه في ”الصحيح". فحديثنا ناسخ لحديثهم؛ وهو جواب كثير من أهل العلم» 
منهم: ابن حزمء وابن عبد البرء وابن قدامة» والنوويء والحازمي, والحافظ ابن حجر 
وغيرهم. 

وعلى هذا: فلا حجة معهم يُعتمد عليها في منعهم من الطيب للمحرم قبل إحرامه. والله 


أعلم. 


وانظر: المغني" (0/ /ا/ا-)» المجموع" (19/ 1 577-91)» «الفتس؟ (1955) (4)1989 «المحلّ؟ (175). 


مسألة [؟1: تطييب الثوب قبل الإحرام. 
8 ذهب أكثر الشافعية» والحنابلة إلى كراهة ذلك وجوازه. وقالوا: إذا طيّبهاء ثم 
نزعها بعد إحرامه؛ فلا يجوز له أن يلبسها مرة أخرى؛ لحديث: «ولا تلبسوا من الثياب شيئًا 


مسّه الزعفران. أو الورس»). 
وإنما كرهوه؛ لأنه قد يحتاج إلى نزعها فلا يستطيع بعد ذلك لبسهاء وقالوا بالجواز قياسًا 
ع سيوف ان 
8 وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى تحريم ذلك» واستدلوا بالحديث المذكور آنقَاء 
وقالوا: جميع المحرمات المذكورة في نفس الحديث يحرم على المحرم لبسها ابتداءً» أو 
استدامة» وإخراج هذه الجملة من التحريم في حالة الاستدامة والاستصحاب يحتاج إلى 
دليل» وأما تطييب البدن فقد جاء في حديث عائشة وها المنقدم أنَّ النبي يو كان يطيب 
رأسه ولحيته» والقياس على ذلك ليس بظاهرء وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين هلتك ى] في 
«الشرح الممتع" و”الفتاوى؟» وهو أقرب. والله أعلم. انظر: ”المجموع؟ (5195-718/97)) 
#المغني» (0/ ))8٠١‏ ”الإنصاف؟ (97/ ©704٠‏ ”الشرح الممتع" (0/ 37/ا-6ا/9). 
مسألة ["1: تعمد شم الطيب. 
© 2 ذهب أحمد إلى عدم جواز ذلك وكره ذلك مالك وذلك كا لو باشره» ويحققه أنَّ 
القصدَ شمهه لا مباشرته. 
8 وذهب الشافعي إلى الجواز» وهو اختيار ابن المنذر» وذهب العلامة ابن عثيمين إلى 
أنه إن شَمّه للاستلذاذ؛ فيحرم؛ وإلا فلا. 
قلت: تقدم عن ابن عمر يلما أنه كره شم الريحان» وعن ابن عباس وها أنه قال: لا بأس 
للمحرم أن يشم الريحان. فالذي ينبغي هو الابتعاد عن تعمد شمه. وأما إن شمه بدون قصد؛ 


فلا مانع من ذلك. 


قال إبن قدإمة كللته: ذأمًا شمه من غير قصدء كالجالس عند العطار لحاجته. وداخل 


السوق. أو داخل الكعبة» ومن يشتري طيبًا لنفسه. أو للتجارة» ولايمسه؟ فغير ممنوع؛ لأنه 
يمككبة التحرز بسن عذال قعل اقنه: ا 
انظر: ”ا مغني" (ه/ ٠‏ 65)» ”المجموع" (// 17)) ”الشرح الممتع" 9/7 .)١‏ 


فائدة, حديث عائشة في «سئن أبي داود» :)١8*0(‏ ١كُنَا‏ تَخْرُحٌ مَمَّ الي لله إل مه 
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مد باق بالشاك اطي عند الإخوام» ار 


7ه 


قَتْ إِخْدَانًا سَالَ عَلَ وَجْههَاء قَيرَاه 
اليل فا ينْهَامَاهء وإسناده صحيح. فيه دليلٌ على مشروعية التطيب عند الإحرام للنساء 
أيضًاء وهو قول جماعة من الفقهاء من الشافعية» والحنابلة» وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا 
كانت بعيدة من الرجال الأجانب. وإذا لم تحصل فتنة» والله أعلم. 
انظر: #شرح العمدة" (7/ 517) لشيخ الإسلام, ”المجموع؟" (1/ .)١14‏ 
مسألة [4]: من أحرم وعليه قميص فماذا يصنع ؟ 
يصحٌ إحرامه» وعليه نزعه وخخلعه عند أكثر أهل العلم. 
2# وذهب الشعبي؛ واي وأبو قلابة» وأبو صالح إلى أنه يشقه ولا ينزعه حتى لا 
يغطي رأسه وهو محرم. 
والقول الأول أصح؛ لأها تغطية غير مقصودة» وعارضة. أشبه ما يحمله على رأسى 
والله أعلم» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هلته. 


انظر: ”المغني” (5/ 9 »)٠١‏ ”الفتح" (1577). 


- وَعَنْ عُنّانَ بْن عَفَانَ يبلك أَنَّ رَ سول الله كَل قَالَ: الات لحرن انع 


للف 


وَكَا َخْطْبُ). رَوَاهُ مُسْلِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث .. 
مسألة [1]: زواج المحرم وتزويجه. 
© فالمسألة قولان: 

الأول: التحريم» والمنع» وصحٌّ هذا القول غن عمر» فقد تزوج رجل وهو محرم» فرد 
عمر نكاحه؛ وصح عن ابن عمرء وجاء عن زيد بن ثابت كما في «الموطا؟ (5448/1*), 
و”مصنف ابن أبي شيبة»" (5/ /771). 

وهو قول سعيد بن المسيب» وسليهان بن يسارء ا والأوزاعي, وأحمد. ومالك» 
والشافعي» والظاهرية. واستدلوا بحديث عثان بن عفان ص ملك الذي في الباب. 

إلثاناع: الجوازء وهو قول عطاءء رق وعكرمة» والنخعي» والثوريء وأبي حنيفة» 
وصحّ عن ابن عباس ووِكمًا يلها لا في ”الصحيحين»” "من حديث ابن عباس ميقن أنّ البي يل 
تزوج ميمونة وهو محرم. 

الحو لاير ا لو 0 أنّ النبي ينيد تزوجها وهو 
لاك وك ةب د أعلّ بالإرسال» فقد رجح البخاري, والدارقطني الإرسالء 
وأنَّ صوابه عن يزيد بن الأصمء أن النبي كَل تزوج ميمونة وهو محرمٌ. 

انظر: ”العلل الكبير" ,)78٠١-71/ /١(‏ «علل الدارقطني"» (15/ 177). 

ولكن له شاهد من حديث أبي رافع عند الترمذي »)44١(‏ وأحمد (79577/7-), 


.)١809( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١51١( أخخرجه البخاري (/1871)) ومسلم‎ )5( 


وغيرهماء وفي إسناده: مطر الورّاق» وفيه ضعفبء وقد خالفه مالك في «الموط" 58/12 ”07 


وأنس بن عياض ك5ا! في ”طبقات ابن سعد" (8/ »)١5‏ والدراوردي ىا في ”العلل» 
للدارقطني (0/ :)١5‏ فرووه عن ربيعة» عن سليمان بن يسار مرسلًا بدون ذكر أبي رافع» 
ورجح الإرسال الترمذيء وابن عبدالبر. 

وله شاهدٌ من مراسيل سعيد بن المسيب» أخرجه البيهقي (1/ )5١7‏ بإسناد صحيح 
عنه» قال: وهل ابن عباسء وإن كانت خالته؛ ما تزوجها رسول الله ييف إلا بعدما أحلّ. 

وأخرج النسائي في «الكبرى» ٠7(‏ 5 6) بإسناد صحيح عن صفية بنت شيبة قالت: 
تروج رسول الله يَيُةٌ ميمونة وهو حلالٌ بسرف. وصفية مُتلف في صحبتهاء » والراجح 

قلت؛ فمجموع هذه الأدلة تدل على أنَّ النبي يقد تزوج ميمونة وهو حلال» وهذا هو 
الذي يسبق إلى الذهن؛ فإن النبي يبو دخل مكة في عمرة القضاءء ف لبث إلا يسيرًا حتى 
أتمهاء ومن البعيد أن ينشغل في ذلك الحين بالزواج. والله أعلم. 

وابن عباس يفا كان صغيرًا قد جاوز العشر بقليل» فظن أن النبي و تزوجها قبل أن 
يحل» ويؤيد هذا -أنه تزوجها وهو حلال- خبيه يَبيُذْ عن أن يتزوج المحرم ىا في حديث 
عثمان» وقد حمل بعضهم حديث ابن عباس «وهو محرم» أي: في الحرم؛ وعلى هذا فلا إشكال» 
ولكنه محمل فيه نظر. 

وعلى كل فالراجح هو القول الأول» وهو ترجيح شيخ الإسلام: وابن القيم» والذهبي؛ 
والنوويء والحافظ ابن حجرء والشوكانيء ثم العلامة ابن باز» وابن عثيمين؛ والوادعي رحمة 
الله عليهم أجمعين. ش 

وانظر: المغني؟ (0/ 178)» ”المحلّ" (879)» ”المجموع" (// /141-). 


مسألة [9؟]: هل يبطل نكاحه إذا نكح وهو محرم؟ 

قال إلنوواج قله في «المجموع" (7/ 740): إذا تزوج المحرم؛ فنكاحه باطلٌ عندناء 
وعند الجمهورء ويفرق بينها تفرقة الأبدان بغير طلاق» وقال مالك» وأحمد: يجب تطليقها؛ 
لتحل لغيره بيقيِنِ؛ لشبهة الخلاف في صحة النكاح. دليلنا: أنَّ العقد الفاسد غير منعقدء فلا 


يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع الفاسد وغيره. وني هذا جوابٌ عن دليلهم.اه 
قلت: والراجح قول الشافعي» والجمهور. 
مسألة ["]: مراجعة المحرم لطليقته. 
© ذهب الجمهور إلى أنْ للمحرم أن يراجع طليقته وهو حَحرِم؛ لأنه ليس بنكاح» وإنما 
هو إمساكء ى) قال تعالى: مساك ِمَعْرَوٍ أو شَّرِيح بإحْسَنٍ ‏ [البقرة:5194]» وهو رواية عن 
أحمد. رجّحها ابن قدامة» والرواية الأخرى عن أحمد بمنع ذلك؛ لأنه يستبيحها بالرجعة» 
فأشبه النكاح. والصواب قول الجمهور والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" (/1/ 4ه ”المغني" (0/ 107/5)» ”الإنصاف؟ (7/ 45 5). 


مسألة [1!: شراء الأمة 2 حق ال محرم. 

قل إبن قد|مة مله ني ”المغني؟ (5/ 2175: وَأَمَا شِرَاءُ الْإمَاءِ قَمُبَاحٌ» وَسَوَاءٌ قَصَدَ به 
لسري أَوْ ل يَقْصِدْء لَاتَعْلَمُ فيه خَلَافًاء نه بْسَ بمَوْضُوع للاسْتبّاحة في البضعء أَشَيه كاء 
2 عر ريل واس در 6 جه ثر ل ل ون تل ل ل 
العَبِيد وَالبْهَائِم وَلِذْلِك أبيح شرَاءْ مَنْ لا تجل وَطُوْمَاء فلذلك 1 تَخْرَمْ في حَالة يحرم فيهًا 
الْوَطْءٌ.اه وانظر: ”الإنصاف» (443/5). 
مسألة [15: إذا أسلم الكافر وله أكثر من أريع نسوة: فأسلمن وهو محرم؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ له أن يتخير منهن أربعًا في حال إحرامه؛ لأنه ليس بنكاح» بل هو 
إمساكء والله أعلم. وانظر: ”المجموع" (1/ 7387)» ”الإنصاف" (5/ 57 54). 


فصل في ذكر بض ض المسّائل الملحقّة 


مسألة :]1١[‏ من جامع امرأته وهو محرم؟ 

قال إبن قد [مة جلله 0 أَمّا قَسَادُ احج بالجماع في الْمَرْج فَلَيْسَ فيه 
تلوف فال 31 المندو اع أله العلي فق أن لفك لابدقة وان شقوق خا لخم 
2 بن التزر. المع دا : يإجاقٍ شيء في 2 م) 


وقد ثبت القول بفساد الحج عن عمرء وابن عمر» وابن عباس» وابن عمرو يلك ى) في 
«مصنف ابن أبي شيبة؟ (4/ 71"4)) و”سئن البيهقي؟ (158-1717/0). ظ 

قال إبن قدإمة هللته: وم نعلم هم في عصرهم تخالمًاء وقالوا كلهم بفساده. سواء كان 
قبل الوقوف أو بعده. إلا أبا حنيفة فقال: إن جامع بعد الوقوف؛ لم يفسد حجّه؛ لقول النبي 
يِه «الحج عرفة».انتهى بتصرف. 

الات هه تيون اللقعروان اتضرة د ف تيه ار قر اا فيد 

وانظر: ”المجموع" 0 41)»”المحلى؟ (150). 

تنبييٌ: ذمب الإمام الشوكاني ولت كيا في #السيل الجرار» (1/ /916-7171) إلى 5 الجاع 
ليس مفسدًا للحج, وهو محجوحٌ بالإجماع ولا نعلم تخالقًا من المتقدمين في ذلك» والله أعلم. 
مسألة [1؟]: ماذا عليه إذا جامع وهو محرم؟ 

© 39 في المسألة أقوال: 

[لأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه بَدَنَهَ صحّ ذلك عن ابن عباس يلما وهو قول 
عطاء. وطاوسء ومجاهد» وأحمد» ومالك» والشافعيء وأبي ثورء وهذا اختيار العلامة ابن 
داز والعلوية العسيين رحة اش عليه 


[لثاناج: عليه بدنة؛ فإن لم يجد فشاة» وهو قول الثوري» وإسحاق. 


إلثألث: إن كان الجماع قبل الوقوف؛ فعليه شاة» وإن كان بعد الوقوف؛ فعليه بدنة» وهو 


[أزإبع: عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه» وليس عليه بدنة» وهو قول ابن حزم كما في 


”المحلَّ؟ (/8017)» واختاره الشوكاني كما في ”السيل الجرار؟ (737//7). 


وانظر: ”المغني" (2)151//6 ”المجموع" 0١‏ 64 © "المحلى" (/801): ”مجموع فتاوى ابن باز" 
)١3١9/117(‏ «”فتاوى العثيمين" .)١51//757(‏ 


مسألة [*]: وهل يلزمه أن يمضي 2 هذا الحج الفاسد حتى يكمله؛ وهل 
يلزمه قضاؤه؟ 
8 ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمه إتمام الحج الفاسد» وثبت هذا القول عن عمرء 
وابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو ويم ىا في ”مصنف ابن أبي شيبة" (579/54)» 
و”سئن البيهقي؟ (118-15717/0)» وكذلك ألزموه بالقضاء من العام المقبل» واستدل 
بعضهم بقوله تعاللى: # وَأَيَمُا لحم وَالْمبرة ينو [البقرة:195]. 
واستدلوا با أخرجه ابن وهب في ”موطته" كما في ”بيان الوهم والإيهام" (؟7/5؟9١)؛‏ 
قال: أخحبرنا ابن لميعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدالرحمن بن حرملة» عن ابن المسسيب: أن 
رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل رسول الله يتيده فقال لما: «أتما 
حجكماء ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى. نأقبلا؛ حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبت) فيه ما 
أصبتماء فأحرما وتفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه. ثم أتما نسككماء وأهديا»» لكن هذا 
المرسل في إسناده: ابن طيعة» وفيه ضعفء والمحفوظ عن سعيد من قوله» أخرجه مالك في 
«الموطا» /١(‏ 387)؛ عن يحيى بن سعيدء عنه موقوفًا عليه. 
0001 ااا 


معاوية بن سلام» عن يحيى» أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم -شك أبو توبة- أن رجلا 


ورواه البيهقي في ”الكبرى" (1717/5)» من طريق: أبي داود» بهء ثم قال: هذا منقطع. 
وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك.اه 


وكذلك ذكر الحافظ في ”التقريب؟ في ترجمة (زيد بن نعيم) أَنَّ صوابه (يزيد بن نعيم). 


قلت: ويزيد بن نعيم الأسلمي حسن الحديث؛ إلا أنه لم يسمع من أحد من الصحابة» 
وله رواية عن سعيد بن المسيب كم في ”تبذيب الكمال"؛ فيحتمل أنَّ هذا الحديث من روايته 
عنه؛ فيكون راجمًا إلى مرسل ابن المسيب» وتقدم أنَّ الراجح أنه من قوله» وإلا فسيكون 
معضلًا لا يصلح للاعتضاد. والله أعلم. 

2 وذهب داود. وابن حزم إلى أنه لا يلزمه أن يستمر على هذا الحج الفاسد. 

قال [بن حرص كَلة: قال الله تعالى: ##إنَّ أله اصح عَمَلَ ألْمَفَسِدِينَ © [يونس:81]» فمن الخطأ 
تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل؛ لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم., فالله تعالى لا 
يصلح عمله بنص القرآن. ' 

ثم قال: وقد صح عن رسول الله كَةِ أن الحج إن يجب مرة» ومن ألزمه التّادي على 
ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجًَا آخر؛ فقد ألزمه حجتين» وهذا خلاف أمر رسول الله ولق 
لكن حرم من موضعه؛ فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك؛ وإن كان لا يدرك تمام 
الحج؛ فقد عصى وأمره إلى الله تعالى» ولا هدي في ذلك ولا شيء؛ إلا أن يكون لم يحج قطء 
فعليه الحج والعمرة.اه 

قال الشوكاناع مله ني «النيل؟ :)16٠05(‏ فمن لم يقبل المرسلء ولا رأى حَجّيّة أقوال 
الصحابة؛ فهو في سعة عن التزام هذه اللأحكام؛ وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري.اه 


وقال هته في ”السيل الجرار" (5/ 318): والحاصل أن ما رتبه المصنف على فساد الحج 


بالوطء؛ وجعله متفرعا عليه من لزوم إتمامه كالصحيحء ولزوم قضائه. ولو نفلًا؛ كلام لا 
دليل عليه وتكليفٌ لعباد الله بها لم يكلفهم الله به وهكذا من اعتمد في إثبات الأحكام 
الشرعية على خيالات الآراء» وزاتف الاجتهاد يأتي بمثل هذه الخرافات التى لا ثمرة لما إلا 


إتعاب العباد في غير شرع.اه 


قلت؛ وقد رجح العلامة ابن بازء والعلامة العثيمين رحمها الله القول الأول. وانظر: 
”المجموع؟" (/7/ ١5‏ 5). ”المغني؟ (0/ 5 »)7١‏ ”فتاوى ابن باز؟ (/11/ »)١74‏ ”فتاوى العثيمين" .)١737//17(‏ 
مسألة [4]: هل يفرق بينه وبين امرأته 2 حجته القايلة؟ 

© ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرجل والمرأة يتفرقان في الحجة القابلة» واختلفوا 
في موضع التفرق: 

فقال بعضهم: يتفرقان من المكان الذي وقع على امرأته فيه» وهذا القول صم عن ابن 
عباس كما في ”سنن البيهقي" »)2١18/5(‏ وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاءء؛ والنخعي؛ 
والثوري» والشافعي؛ وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي. 

وَقَال بعضهص: يتفرقان من مكان الإحرام» وهذا ثابت عن ابن عباس أيضًا كا في 
”سنن البيهقي" (5/ »)١717‏ وهو قول مالكء وأحمد في رواية. 

ولقكز من تيوه الزرز عاد و لانم وديف 

© وذهب عطاءء وأبو حنيفة إلى عدم التفرق؛ لعدم وجود دليل يلزم بذلك» وم 
يذكره ابن عمر» وابن عمرو في فتياهماء وهذا القول أقرب من القولين المتقدمين. 

انظر: ”المجموع" (17/ 1١‏ «المغني" (0/ لا* ). 
مسألة [10]: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به؟ 

8 اختلف القائلون في التفريق هل هو على سبيل الوجوبء أم الاستحباب: 


فذهب أحمد. ومالك إلى الوجوبء وهو وجةٌ للشافعية» وبعض الحنابلة. 


وذهب جماعةٌ من الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- إلى أنَّ ذلك على سبيل 
الاستحباب. واختاره ابن قدامة مَللَه. وانظر: ”المغني؟ (0/ 71)» ”المجموع" (97/ 415). 
مسألة [15: من أين يحرم 4# القضاء ؟ 
© فيالمسألة قولان: 
[لأول: من نفس الموضع الذي أحرم فيه في الحجة الفاسدة» وهو قول سعيد بن المسيب» 
وأحمد. وإسحاقء والشافعيء وابن المنذر. ظ 
إلثاناج: من الميقات» وهو قول مالكء وأحمد في رواية» وهذا القول أقرب من الذي قبله. 
انظر: ”المجموع" (7/ 418). 
مسألة 01]: هل يفسد الحج إذا جامع ناسيًا؟ 
8 ذهب أحمد. ومالك. والشافعي في القديم. وأبو حنيفة إلى أنه يفسد؛ لأنه لا يكاد 
يتطرق النسيان إليه. ظ 
8 وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أنه لا يفسدء وهو قول بعض الحنابلة» 
وقول الظاهرية» وهذا أرجح؛ لقوله تعالى: #إرَبنَا لا مُوَاِدْمَآ إن شيا أو لطأ » 
[البقرة:1483]» وقوله: #أوَلكن مُوَادْدُم يَاكسَبَتٌ فلكم © [البقرة:100» وقوله: #ولكن ما تَعَمَّدَتَ 
فاو * [الأحزاب:0]. 
تنبييُ: الخلاف في الجاهل نفس الخلاف المتقدمء والرّاجح عدم بطلان حجه؛ لأنه 
معذور بجهله. والله أعلم. 


وانظر: ”الإنصاف؟ 57/90 4 -) ”المغني" (0/ 19/5 )» ”المحلٌ" (805)» ”المجموع؟ (1/ 0174١‏ 57 01. 


مسأثة [ى]: هل يفسد حج المكره على الوطء؟ 
قال إبن قدإمة ملت في المغني" (5/ :)١178‏ وأما فساد الحج فلا فرق بين حال الإكراه 
والمطاوعة» لا نعلم فيه خلاقًا.اه 


قلت: الخلاف موجودٌ مشهور. 
فقد خالف بعض الحنابلة ى) في «الإنصاف» (/ 57 5): وهو الأصح عند الشافعية 
كا في ”المجموع؟ (7/ »)74١‏ وهو قول الظاهرية ك) في ”المحلّ؟ (800)» فهؤلاء كلهم قالوا: 
المكرهة لا يفسد حجها؛ لقوله تعالى: إلا من أ صكرء وَقَلبُهمُظمَين يليم 4 [النحل:7. “١‏ 
وبا حديث: الإن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)'' وهذا التو اهو 
عراوك برل العام يعسن لهك في "الشرح الممتم؟ (817/8). - 
تنبيشٌ: كذلك الرجل إذا )3 فل" الوظء لا تين مده ركو لهب الظاعريةة 
والأصح عند الشافعية. انظر: ”المحلى" (800): ”المجموع؟ (/9/ 5١‏ 0747-17. 
مسألة [9]: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من الحج وقبل طواف 
الإفاضة؟ 
© في هذهالمسألة قولان: 
إلقول الأول: لا يفسد حجّه. وهو ثابت عن ابن عباس ويا ىا في ”مصنف ابن أبي 
شيبة؟ (4/ »)-55٠‏ و”سنن البيهقي؟ 2)١١/0(‏ وهو قول مجاهد. وعطاء؛ والشعبي» 
والحكم» وعكرمة» وهو مذهب مالك» والشافعي, وأحمد. وأصحاب الرأي. 
[لقول إلثتاج: يفسد حجٌّ وصحّ عن ابن عمر بلقا ىا في ”مصنف ابن أبي شيبة» 
401-46٠ /5(‏ أنه قال: عليه الحج من قابل. وهو قول الزهريء وحماد» والدخعيء وعلقمة 
والظاهرية» وحجّتهم: أنه محرم عليه الجماع؛ فكان حكمه كحكم الجاع قبل التحلل الأول. 


ورجّح العلامة ابن بازء العلامة ابن عثيمين رحمهما الله القول الأولء والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (0/ 710/0-10/5) «المحلى" (807)) ”المجموع" (1/ 15 5)) ”مصنف ابن أبي شيبة" 
55٠ /(‏ -)» ”سنن البيهقي؟ (0/ »)١0/١‏ ”الإنصاف؟ (7/ 0١‏ 5)» ”فتاوى ابن باز" (117/ 1777). 


مسألة :1٠١1‏ هل عليه ذيح؟ 

8 ألزمه جماعة من أهل العلم بشاة» وهو قول عكرمة» وربيعة» ومالك» وإسحاق» 
وأحمد في رواية. 

8 وذهب جاعة إلى أنَّ عليه بدئة» وهو قول أحمد. والشافعى؛ وأصحاب الرأيء وهو 
ثابثٌ عن ابن عباس وَيلقاء ىا في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ »)501-40٠‏ وهو قول 
عطاء» والشعبى. 

ولا نعلم دليلًا صحيحًا عن النبي ينيد في إيجاب شيء من ذلك. انظر المصادر السابقة. 
مسألة :11١1‏ ماذا عليه أن يصنع؟ 

اختلف القائلون بعدم فساد حجّه: ماذا يفعل؟ 

8 فذهب طاتفة من أهل العلم إلى أنه يواصل فيذهب ويطوف طواف الإفاضة» 
وليس عليه أن يجدد الإحرام» وهو الثابت عن ابن عباس كا في ”موطأً مالك؟ /١(‏ 85/*)» 
و”سئن البيهقى" (5/ الال وهو مذهب عطاء. والشعبى» والشافعى. 

6 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجدد الإحرام» فيخرج إلى الحل» ويأت بعمرة» ثم 
يطوف طواف الإفاضة» وهو قول عكرمة) وربسيعة» وإسحاق» وأحجد ومالك» وأخرج 
مالك في «الموطا؟ /١(‏ 0785 عن ثور بن زيد» عن عكرمة» قال: لا أظنه إلا عن ابن 

قال إبن قدإمة كله في ”المغني» (717/5): وَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ وَمَنْ وَاقَقَهُ منْ 
الأيكقة الاتعتوة قفتي 1 َجُمْ أَرَادُوا هَذّا -يعني أنه يحرم» ثم يطوف للإفاضة ولا يأتي 


6 
| 


تأففال الجنرة» سكو عقر 5 أن هذا هو انال العجرق وكتيل 


هوه 7ل ل ص لماي 


ع اكوا عير عقيف 
لق سَعِْيٌ وَتَقَصِيتٌ الال أصَح .اه 

قلت: وأفتى الشيخ ابن عثيمين هلله بأنه يخرج إلى الحل ويحرم؛ ثم يطوف للإفاضة؛ يعني 
أن المقصود الإحرام» لا عمرة حقيقية. انظر: ”مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (177/57)» وانظر: 
المصادر السابقة. 
مسألة :]١١[‏ إذا جامع المعتمر قبل الطواف؟ 

قال إبن الصنذر لنته: وأجمعوا على أنه لو وطئ قبل الطواف؛ فسدت عمرته.اه 
”المجموع؟ (// 577). 
مسألة :]١[‏ إذا جاه المعتمريعد الطواف قبل السعي؟ 

© ذهب الإمام أحمد. والشافعي» وأبو ثور إلى فساد عمرته» وقالوا: عليه القضاء. 
وأوجب عليه الشافعي بدنة» وأحمد» وأبو ثور هديًا. 

وقال عطاء: عليه شاقٌ ولم يذكر القضاء. وهو مذهب الثوري وإسحاقء قالا: يريق 
دمّاه وقد تمت عمرته. وقال أبو حنيفة: إن طاف بالبيت أربعة لم تفسد» وعليه دم» وإن ثلاثة؛ 
فسدت وعليه إتامهاء والقضاء والدم. انظر: ”المجموع" (/9/ 577). 
مسألة :]١41‏ إذا جامع المعتمر يعد الطواف والسعيء وقبل الحلقء أو 
التقصير؟ 

قال إلنوواخ كله في ”المجموع" (7/ 577): مذهبنا فساد العمرة إن قلنا: الحلق نسك. 
وهو الأصح. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. وقال ابن عباس» والثوري» 
وأبو حنيفة: عليه دمٌ. وقال مالك: عليه الهدي. وعن عطاء: أنه يستغفر الله ولا شيء عليه. 
قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى.اه 


قلت: أخرج سعيك بن منصور قُْ ننه" ىا 5 ”شرح العمدة» لشيخ الإسلام 


2337/1 ثنا هشيم» وأبو عوانة» ثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» قال: جاءت امرأة إلى ابن 
عباس بلقا فذكرت أن زوجها أصابهاء وكانت اعتمرتء فوقع بها قبل أن تقصر. فقال ابن 


عباس : شبق شديد» شبق شديد. فاستحيت المرأة» فانصرفت» وكره اين عياس ما فرط منه» 
وندم على ما قال» واستحيا من ذلك ثم قال: عل بالمرأة. فأ بهاء فقال: عليك فدية من 
صيام أو صدقة» أو نسك. قالت: فأي ذلك أفضل؟ قال: النسك. قال: إن شئت فناقة» وإن 
شكت فبقرة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري بدنة. واللفظ طهشيم. 
وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في ”المناسك» ا في شرح العمدة" (١/47؟)‏ من وجه 
آخر بإسناد صحيح بنحوه. 
قال شيج الإسلاص ملتته: ولا يعرف له في الصحابة مخالف. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: العمرة صحيحة ويلزمه ما أفتى به ابن عباس ميلقا والله أعلم. 
مسأئة :]1١65[‏ هل على المرأة المكرهة بيدنة؟ 
88 فالمسألة قولان: 
القول الأول: ليس عليها هدي. ولا على الرجل عنهاء وهو مذهب أحمد. وإسحاق» 
وأبي ثور» وابن المنذر. 
ألقول [لثاناه: على الرجل أن مهدي عنهاء وهو قول أحمد في رواية» وعطاء. ومالك. 
تنبيسٌ: هذا الخلاف عند من أوجب على الرجل بدنة» وأما من لم يوجب شينًا؛ فلا يجب 
عندهم هاهناء وقد تقدمت المسألة. انظر: ”المغني" (1517/0). 
مسأثة :]11١[‏ إذا كانت المرأة مطاوعة؟ 
8 اختلف القائلون بوجوب البدنة: هل تجب على المرأة؟ على قولين: 


الأول: على كل واحد بدنة» صحّ هذا القول عن ابن عباس كا في «سئن البيهقي» 


)١18/0(‏ وهو قول سعيد بن المسيبء والنخعيء والضحاكء وأحمدء ومالك, والحكم. وحماد. 


الثاناج: يجرتهما هدي واحدء وهو قول أحمد في رواية» وهو مذهب عطاءء والشافعي. 
انظر: ”المغني» »)١54/6(‏ ”المجموع“ (/9/ 414 -). 
مسألة :]١7[1‏ إذا وطىّ دون الفرج: فلم ينزل؟ 
قال إبن قد إمة هلله في «المغني» (0/ 2)2179: أما إذا لم ينزل؛ فإن حجّه لا يفسد بذلك» 
لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه.اه 
مسألة [18]: إذا وطى دون الفرج فأنزل؟ 
8 فالمسألة قولان: 
الأول: عليه بدنة» وهو مذهب الحسن» وسعيد بن جبيرء والثوريء وأبي ثورء والحنابلة. 
[لثاناج: عليه شاة» وهو مذهب الشافعي» وأصحاب الرأيء وابن المنذرء ولا نعلم دلي 
عن النبي ين في إيجاب شيء من ذلك. وانظر: المغني* (158/0) ”المجموع" (471/7). 
مسألة 1191]: هل يفسد حج من وطن دون الفرج فأنزل؟ 
© 39 في المسألة قولان: 
[لأول: يفسد حجّى وهو قول عطاء» والحسنء والقاسم» ومالك» وإسحاقء ورواية عن 
أحمد اختارها الرّقي. 
الثناه: لا يفسد حجّهء وهو قول الشافعي؛ وأصحاب الرأيء وابن المنذر» وصححه ابن 
قدامة» فقال: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد. فلم يفسد الحج 
كما لولم ينزل؛ ولأنه لا نص فيه؛ ولا إجماع» ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأنَّ الوطء في 
الفرج يجب به الحد» ويتعلق به اثنا عشر حكًا.اه 


وهذا القول هو الصحيح والله أعلم. وانظر: #المغني" (0/ 211710-17 ”المجموع؟ (17/ .)87١‏ 


مسألة [10]: المباشرة والقبلة بشهوة إذا أنزل ؟ 
8 ذهب كثير من أهل العلمء بل أكثرهم إلى أن حجه لا يفسد؛ وعليه دم؛ وهو قول 
سعيد بن ال مسيب» وعطاء. وابن سيرين» والزهري» وقتادة, ومالك» والثوري» والشافعي» 


وأبي ثورء وأصحاب الرأيء وأحمد في رواية» لكن قال: عليه بدنة. وفي الرواية الأخرى: أنه 
يفسد حجه؛ وروي عن سعيد بن جبير» وهو رواية عن مالك. 
والظاهر أنه لا يفسد. ولكن الدم؛ لا نعلم دليلًا على إلزامه به فليس عليه شيء. وإنما 
عليه التوبة والاستغفار» وهو قول عطاءء وسعيد في رواية» أعني ابن جبير. 
وانظر: ”المغني» (0/ .)11/1-10/١‏ ”المجموع؟ (/9/ 07501 571). 
مسألة :]7١[‏ من نظر إلى امرأته حتى أمنى؟ 
لا يفسد حجّه عند أكثر أهل العلم» وقال مالك: يفسد حجّه. ورُوي عن الحسن, 
والصواب قول الجمهور. 
6 ثم اختلف الجمهور هل عليه شيء. أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
[لقول الأول: عليه شاةٌء وهو قول سعيد بن جبير» وأحمد في رواية» وإسحاق» وروي 
هذا القول عن ابن عباس يتلم أخرجه سعيد بن منصور كا في ”القِرّى" (ص777). 
[لقول إلثاناج: عليه بدنة» وهو قول أحمد في رواية. 
[لقول إلثالث: ليس عليه شيء» وهو قول أب ثورء وأبي حنيفة» والشافعيء وهذا القول 
هو الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (11/7/0) ”المجموع" (1/ 577). 
مسألة [177: هل يلتحق بما تقدم من وطئ 4 الدبر؛ وكذا اللواط» وكذا 
وطء البهيمة؟ 
قال [بن قدإمة مله في ”المغني" (178/5): َلَا قَْقَ بَبْنَ الوَطَءِ في الْقَبْلٍ الدب مِنْ 
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دعي أَوْ يِيمَة. وَبِوِ قَالَ الَّافِيِىُ وَأَبُو نَوْر. وَيَتَكَرَحُ في وَطْءِ الْبَهِيمَةِ أن احج لَا يَفْسّدُ به. 


كه 


وداه 0 ع لع م و رد ع ترب عاب ا ل ا 0 را ريك عو 2 
ا ا ا 
9 سمس 


عَنْ أبي حَنِيفَةَ أن اللّوَاط وَالْوَطْءَ في ادير لا يُفْسِدُ الح لِأنّهُ لا يَنْيْتُ به الْإخْصَانُء كَلَمْ 


يُفْسِدَ الحَجّ كَالْوَطْءِ دُونَ الْقَرْج.اه 

وقال للنوواع هلله في «شرح المهذب" :)55١/0(‏ لو وطئ امرأة في دبرهاء أو لاط 
برجلء أو أتى بهيمة؛ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يفسد حجّه وعمرته» وقال أبو حنيفة 
البهيمة لا تفسد, ولا فدية» وفي الدبر روايتان» وقال داود: لا تفسد ا لبهيمة واللواط.اه 


وانظر: ”المغني» (0/ 174 )» ”المجموع؟ (7/ 47١‏ 541) ”الإنصاف؟ (457/9). 


لَ: فَقَالَ وَسُولٌ الله كا 0 - وَكَانُوا محرِمِينَ - عل يخأ 
بشَيْءِ؟) قَانُوا: 50 ١لَكُلُوا‏ مَابَقِيَّ مِنْ لخُووا. متمق عَلَيْه '” 


اي أَهْدَ 


1 - وَعَنِ الصَّعْبٍ ‏ مما وك هدَى لِرَسُولٍ الله يك جمارَا وَحْشِيا وَهوّ 


ل ا لك 


البوَائ ردان كمه عل وََلَ: (إِنَا لَه لِك آنا ُزم». متمق حلي 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثيز 


مسألة [1]: ما حكم الصيد للمحرم؟ 

0 على المحرم صيد البر بالإجماع» ويحل له صيد البحر بالإجماع؛ لحديثي الباب. 

لقوله تعالى: يمل لك صْيدُ لحر وَطعَامُ متها لي وهر ووم ع1 ُمصيَدُ اير مَاد مسر حرم # 
[المائدة:97]» والمقصود من الآية أنه يحرم على المحرم أن يقتل» أو يذبيح صيد البرء ويجوز له أن 
يقتل صيد البحرء وكذلك يحرم عليه آكل صيد البر. 

انظر: ”المغني؟ (5/ 0 »)١7/817‏ ”المجموع" (// 90709). 
مسألة [؟]: هل للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا اصطاده الحلال» وأهدى 
له؟ 

8 في هذهالمسألة أقوال: 

ألقول الأول: يمنع المحرم من لحم الصيد مطلقًاء وهو قول الليث. والثوري» وإسحاق» 
وصمّ عن ابن عمر» وابن عباس وَيلم أهها كرهاه للمحرم على كل حالء كما في تفسير ابن 
جرير"» وحُجّةٌ أهل هذا القول قوله تعالى: «وَعُرْم َلك صَيْدُ ألو مَادُمَكُرْ حزما 4» وحديث 
الصعب بن جثامة الذي في الباب. 


.)60()١١95( ومسلم‎ ))١185 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١91( أخخحرجه البخاري (1875)) ومسلم‎ )5( 


[لقول الثاناج: يجوز للمحرم أن يأكل من حم الصيد الذي يُبدي له الحلانُ مطلقّاء وهو 


قول مجاهد» وابن جبير» وأصحاب الرأي. 


واستدلوا بحديث أب قتادة الذي في الباب» وحديث زيد بن أرقم في 7صحيح مسلم؟ 
(513 ال قال: أطي إن :رسك الل علا ويم طم مد وهو رمه فأكلء, وكنيت 
طلحة بن عبيد الله في #صحيح مسلم؟ »)1١191(‏ قال: أكلناه على عهد رسول الله مَبَيد. 
وحديث عمير بن سلمة في #موطإ مالك" »)0١/1(‏ وغيره أنَّ سول الله يو خرج يريد 
لاوطو عرو اشر المرنو اذا عو رس روعي صقرن افلم وليك ا ساء رجل من دا 
فقال: يا رسول الله هذه رميتي» فشأنكم بها. فأمر رسول الله يَبةُ أبا بكر فقسمه بين الرّفاق. 
وهو حديث صحيح. ٠‏ 

[لقول الثثلث: إن كان الحلال صاده للمحرم بأمرهء أو دلالته» أو بغير أمره» فهو حرام 
على المحرم» وإن صاده الحلال لنفسه. وأهدى منه للمحرم فيجوزء وهذا القول قال به أحمد 
والشافعي» ومالك» وإسحاقء وأبو ثور وغيرهم» وهو قول الجمهور» وحجتهم: أنَّ هذا 
القول يجمع بين الأدلة؛ فإِنّ أكثر الأدلة تدل على الجواز» فيحمل حديث الصعب بن جثامة 
على أنه صاده لرسول الله يَيقْقْ فعلم ذلك النبي يَنتْفُدٌ فردهء وذكر له العلة الأصلية من 
التحريم» وهي (الإحرام)» واستأنس الجمهور على ذلك بحديث جابر بن عبد الله في ”سنن 
أبي داود» ».)١18651(‏ والنسائي (0/ 1417) وغيرهماء أن النبي ميد قال: «صيد الير لكم 
حلال؛ مالم تصيدوه أو يُصَّد لكم»» وني إسناده انقطاع؛ لأنَّ المطلب بن عبدالله بن حنطب لم 
يسمع من جابر بن عبدالله ميتمًا. 0 

وقد صحّ هذا القول عن عثان بن عفان» فروى مالك في «الموطا؟ /١(‏ 305) بإسناد 
صحيح أنه أي بلحم صيدء فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: ألا تأكل أنت؟ قال: إني لست 
كهيئتكم؛ إن,| صيد من أجلي. 


وهذا القول هو أقرب الأقوال» وهو ترجيح العلامة الوادعي» والعلامة ابن عثيمين . 
رحمة الله عليهماء وأما قوله تعالى: #وَحُرْمَ عَلَيَكمْمْ صَيَدُ لبر #. فالآية يحتمل أن المراد بها 
(اصطياد)» وأنَّ المراد بها (مصيد)» والأول مجمع على تحريمه؛ والثاني فيه اختلاف كما تقدمت 
الأحاديث. فإما أن يكون ليس مرادًا بالآية» أو يكون مرادًا ولكن دلت الأدلة الأخرى على 
تخصيصه: فأجازت ما أأهدي للمحرم من الحلال بدون أن يصيده من أجله والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" (0/ 178)» ”المجموع" (/7/ 4 377)» ”الموطأً» /١(‏ 4 275 ”سنن البيهقي؟ (0/ 191)) 
#تفسير الطبري؟ (8/ ٠‏ 07/4. 
مسألة []: ما حرم على المحرم لكونه صِيّْدٌ لأجله هل يحرم على غيره أن 
يأكله ؟ 

ذكر أهل العلم أَنَّ لغيره أن يأكل» وثبت ذلك عن عثمان بن عفان يَِلكُ | تقدم؛ وثبت 
ذلك أيضًا عن أب هريرة يل وأقرّه عمر مله ىا في ”سنن البيهقي؟ (6/ )١189‏ بإسناد 
صحيح عنهماء وهو ظاهر حديث الصعب بن جثامة. وانظر: «المغني" (178/6). 
مسألة [14]: إذا قتل المحرم الصيدء أو ذبحه؛ فهل تحل تلك الذبيحة ؟ 

© ذهب آكثر أهل العلم إلى أنها تعتبر ميتة لا تحل» وهو قول الحسنء والقاسمء 
وسالمء ومالك» والأوزاعي» والشافعي, وأحمد. وإسحاق. وأصحاب الرأي» وذلك لأنها 
ذُكّيت ذكاءٌ غير شرعية» وهو قول الظاهرية» واختاره العلامة ابن عثيمين كلثه. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لغير المحرم الذي قتلها أكلهاء وهو قول 
الثوري» وأبي ثورء وابن المنذر» قال ابن المنذر: هي كذبيحة السارق» وهو قول عمرو بن 
دينار» وأيوب» والشافعي في القديم. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: القول الأول أظهر؛ لما تقدم, والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ (0/ 119)» ”المجموع» (// *7”)» «الشرح الممتع؟ (9/ .)١19‏ 


مسألة [0]: من اضطر ووجد ميتة وصيدًا وهو محرمٌ؟ 
8 اختار بعض أهل العلم أنه يقدم الميتة» وهو قول أحمد. والحسن, والثوري» 
ومالك, وقالوا: الصيد إذا قتله المحرم صار ميتة؛ فيكون محرمًا من جهة أنه ميتة» ومن جهة 
كونه صيدًا لمُخرم. 
1 ا 5 
لكونه رما فهو محرم لعارض» فإذا وجدت الضرورة جازء ولا يسلَّم لهم أنه ميتة إذا كان 
مضطرًا لصيده؛ لأنَّ صيده يصبح حلالاء فكيف يكون ميتة؟! وهو قول الشافعي 
وإسحاقء وابن المنذر» وهو الصواب. انظر: ”المغني" (0/ .)١4١‏ 
مسألة [5]: إذا أحرم وش ملكه صيد؛ فهل يلزّمه إرساله؟ 
© 2" تقال جماعةٌ من أهل العلم: عليه إرساله. وهو قول أبي ثورء وأحمد. والصحيح عند 
الشافعية» وهو قول أصحاب الرأي. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إرساله» وهو قول أبي ثور وابن 
المنذر» وبعض الشافعية؛ لأنه ملكه» وهو حلال» ولكن لا يقتله» ولا يذيحه بعد إحرامه. 
8 وعن مالكِء وأحمد أنه لا يلزمه إرساله إذا كان في منزله» ولم يكن في يده» وقول أبي 
ثور وابن المنذر أقرب. والله أعلم. انظر: ”المجموع" (0/ 59). 
مسألة [7]: ما حكم طير الماء؟ 
قال النوواه هلله في «المجموع" (07/ 0777): قال الأوزاعي, والشافعي» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» وعوام أهل العلم: هو من صيد البرء فإذا قتله المحرم؛ لزمه الجزاء» والله 
أعلم.اه 
وقال إبن قت إمة جلث في ”المغني؟ (5/ 17): الف قاط ل وَنَحْوو فَهُوَ منْ 
صَيْدِ ال في قَوْلِ عَامةِ أَهُلٍ مُلٍ الْعِلْم وَفِيهِ الْجِرَاءُ. كي عن عع عَطَاء' أنه قالا: حيث يُكون 


ع 4 
ة أهل 


0 8 هه عَاعَةَ 
5 1 قّلع عامة 


هل الْعلّم أَؤْل؛ لِأنَهُ يض في ال وَيُفْرِخ ذ فيه؛ فَكَانَ مِنْ صَيْدِ 
ال كَسَائِرِ طَيْه» وَإنَّا | امك ني البخر يطلب الررْقيء وَالْمَعكة ينك فكان كالصتا. اه 
مسألة [4]: حكم صيد الجراد. 

© ذهب عامةٌ أهل العلم إلى أنَّ الجراد يحرم على المحرم اصطياده» وفيه الجزاء» وصمٌّ 
عن عمرء وابن عمر» وعبد الله بن عباس» أنهم جعلوا فيه الجزاء تمرة» ى) في #مصنف ابن 
أبي شيبة" (5/ /078-6051). 

28 وخالف أبو سعيد الاصطخري من الشافعية» وحكي عن عروة بن الزبير» أنهم 
قالوا: ليس فيه الجزاء. و أبي هريرة ميل عند أبي داود ,»)١1865(‏ 
والترمذي ,)65٠١(‏ أن رسول الله ع د قال: (إنا هو من صيد البحر).» وهو حديث 


ع قي إسناده: أبو المهزمء وهو متروك. وانظر: ”المجموع" (/1/ لفرضرفة 


اس مله تت اس برام بر هم 


فصل في جَزَاءِ من قَتَلَ صيّدًا وهو محرم 


مسألة :]١7‏ إذا قتل المحرم الصيد فهل عليه الجزاء إذا كان متعمد ؟ 


7س م سس سس ساره رع 


© ذهب عامة أهل العلم إلى أ علي الخراج لقوله تعالى: #8 يكام ألدِينَ امنوأ لا كشلا 
ألصَّيْدَ ا ا 0 مث مَاقَتلَمِنَ ألَصَرِ ‏ [لمائدة:40] الآية» ولم ينقل الخلاف 
في ذلك إلا عن مجاهد وتأول الآية بتأويل غير مقبولء ول يوافقه عليه أهل العلم. انظر: 
«المجموع؟ (/0/ 0871-870). 

مسألة [9]: إذا قتل المحرم الصيد خطأ فهل عليه الجزاء ؟ 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء أيضّاء وقالوا في قوله تعالى: #إوّس كله 
وني مُتَعِمًا4: يحتمل أن تكون الآية (متعمدًا لقتله ناسيًا لإحرامه)» ويحتمل أن تكون 
(متعمدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه)» فتحمل الآية على العموم, وقالوا: يقاس على قتل الآدمي؛ 
فإِنَّ الدية تجب في قتله عمدّاء أو خطاً. 
© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المخطئ ليس عليه جزاء» وهو قول طاوسء 
وسعيد بن جبيرء وأبي ثور» وداود» وأحمد في رواية» والطبريء وابن المنذر؛ لظاهر الآية 
المتقدمة» وهذا القول هو الأظهرء وأما تأويل الجمهور وقياسهم فغير مقبول. انظر: 
«المجموع" (/1/ 107-)» ”تفسير القرطبي" (5/ 01 *0. 

مسألة [0: إذا دل المحرمُ حلالاً على الصيد فقتله؛ فهل يلزم المحرم جزاء ؟ 
8 2 ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء؛ لدلالته عليه وهو قول عطاءء ومجاهد. 
وبكر المزني» وأحمد. وإسحاقء وأصحاب الرأي» وجاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف» 
فيه: ليث بن أبي سليم؛ وحجتهم: أنَّ القتل ترتب على دلالته وإعانته؛ فكان كالقاتل. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس عليه جزاء» ويأثم على دلالته. وهو قول 


مالك» والشافعى» وأبي ثور وداود. وابن المنذر» وهو الصحيح» -والله أعلم-؛ 3 اللّه 
تعالى قال: سالَانْقَدلوا الصَيدَ أت حر ومن قله سيم مُتَموَدا 4 والآية لا تتناول الدّال في نضّها 


وظاهرهاء والله أعلم. وانظر: ”المغني» (6/ 17)» «المجموع" (/7/ .)1717٠‏ 


مسألة [14]: إذا دل المحرم محرما آخر فقتله؛ فعلى من الجزاء ؟ 
8 في المسألة ثلاثة أقوال: 
الأمل: الجزاء بينهماء وهو قول عطاءء وحماد» وأحمد. 
[لثاناه: على كل واحد منهما جزاءٌ» وهو قول الشعبيء وابن جبير» وأصحاب الرأي. 
|لثالث: الجزاء على القاتل وحده؛ ويأثم الذي أعان أو دلَّء وهو قول مالك» والشافعي» 
وأبي ثور» وداود» وهذا القول هو الصواب؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها. 
انظر: ”المخني" (0/ *173)» «المجموع" (// 790). 
مسألة [ه]: إن أكل المحرم ما صيد لأجله: أو بدلالته؛ فهل عليه الجزاء ؟ 
8 ف المسألة قولان: 
الأول: أنه يضمن الجزاء بأكله» وهو قول أحمدء ومالكء والشافعي في القديم» وذلك 
لآنه منوع منه. 
[لثاناج: أنه ليس عليه جزاء. وهو قول الشافعي في الجديد, وهذا أصمح. ولا نعلم دليلًا 
على إيجاب الجزاء على من أكل ول يقتل. وانظر: ”المغني؟ (179/5). 
مسألة [5]: من قتل الصيد ثم أكله: فكم عليه جِزراء؟ 
8 ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يضمن للقتل دون الأكل» وهو قول أحمدء ومالك» 
والشافعي» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن, وابن المنذر؛ لدلالة الآية السابقة على ذلك. 


8 وذهب بعضهم إلى أنه يضمن للأكل أيضّاء وهو قول عطاءء وأبي حنيفة» 


والصواب القول الأولء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (0/ 1704 )» ”الممجموع" (/1/ ))977٠‏ ”تفسير القرطبي؟ (5/ 07"). 


مسألة [0]: إذا قتل المحرم صيدًا آخر بعد أول؛ فهل عليه جزاء آخر؟ 
© 2 ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ عليه جزاءً آخر» وهو قول الشافعي ومالك؛ وأحمد في 
رواية» وابن المنذر» وأبي حنيفة؛ لقوله تعال: #ومن كَدلمموسَي مَعييدامَبَك مدل مَاقكلمِنَ انحر 4. 
8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ عليه جزاءً واحدًا بالصيد الأول» وهو قول 
الحسنء وابن جبير» وبجاهد. والدخعي» وقتادة» وهو قول داود» ورواية عن أحمد. وكأنهم 
كفرع ١|‏ اتددود انان اللنلاة كود الأرق تفي رين عق تاماخو ادس 
قلت: والقول الأول أظهر؛ لأنه هو الظاهر من الآية لمن تدبرهاء والله أعلم. 
وأما قياسهم فغير صحيح؛ فإنَّ الكفارات تتعدد بتعدد القتل والأيهان» وأروش 
الجنايات تتعدد بتعدد الجنايات. انظر ”المجموع" (917/9). 
مساكة لماه إذا فحن الححرم صو نوكا اسان 5 
8 فيالمسألة قولان: 
الأمل: أن عليه الجزاء» والقيمة» وهو قول الشافعي» وأحمد. وأبي حنيفة» ومالك» وأكثر 
أصحاب داود؛ لآنه تعدى في حق الله. وحق المخلوقء فكان عليه الضان بالجزاء والقيمة. 
[لثاناج: عليه القيمة وليس عليه الجزاء؛ وهو قول المزني» وبعض أصحاب داود. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول أقرب. والله أعلم. وانظر: ”المجموع» (0/ 077”0. 


مسألة91]: إذا صال على المحرم صيد ولم يستطع دفعه إلا بقتله؛ فهل عليه 
الحزاءة 
© ذهب أحمد. والشافعى وأصحابمها] إلى أنه يقتله وليس عليه شىء؟؛ لأنه مأمور بقتله 


للحفاظ على نفسه» ولأنه التحق بالمؤذيات طبعًا؛ فصار كالكلب العقور. 
288 وذهب أبو حنيفة» وقال به بعض الحنابلة إلى أنَّ عليه الجزاء؛ لأنه قتل صيدًا الحاجة 


قلت: والقول الأول هو الصحيح؛ لأنه مأمور بقتله للدفاع عن نفسه. وأما الصيد الذي 
فيه الحزاء فهو منهي عن قتله» وعليه فكيف يؤمر بالجزاء؟!. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ 0797 ”المجموع" (/078/19. ' 
مسألة :1٠١1‏ إذا اضطر ال محرم إلى الأكل؛ فصاد صيدًا؛ فهل عليه الجزاء ؟ 
قل إبن قدإمة هله في «المغني» (0/ 297 : يبَاحٌ لَهُ ذَلِكَ بعَبْرِ خلا تَعْلَمُةُ؛ فَإنَ الله 
تَعَالَ قَالَ: #إولا تُلَموا ايديم ِل أللْكد؛ [البقرة:ه19]» وَترْكُ الكل م َع عند لشَّرُورو؛ قا 


0900 


ان الم 1 َه ين سَوَاء وجَدَ خَبْرهُ أ ] جد وََالَ الْأورَاعِيٌ: لا يَْمَنه؛ 


0 


06 
ع 


كد * َه صَيْدَ الْبَحْر.اه ' 
قلت: وقول الأوزاعي أقرب؛ لأنه مأمور بقتله. وأما الذي يجب فيه الحزاء فهو المحرم 
قتله بنص الآية» والله أعلم. ش 
مسألة :]1١[‏ لا تفريق بين إحرام الحج وإحرام العمرة. 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني» (/907"): الْجِرَاءَ لا يب إِلَّا عل الْمُخْرِم وَلَا 
َرْقَ بَيْنَ إخَرَام م الج وَإِخْرَام العْمْرَة لِعْمُومِ النصّ فِيهاء وََا خلاف في ذَلِكَ وَلَا قَرْقَ بَِنَ 
الْإخْرَام بنْسْكِ وَاحِدِ وَبَينَ الإخْرّام بتسَكَبْنِء وَهْوَ الْقَارِنْ؛ ِآَنْ الله تَحَالَ 1 يعَوَقْ بَيْنَّهها. اه 
قلت: وأوجبَ أبو حنيفة على القارن جزاءين» وخالفه الجمهورء وقولهم هو الصواب. 
وانظر: «المجموع؟ (7/ 4٠‏ 4). 


مسألة :]1١١1‏ ما هو ضابيط الصيد ؟ 


قال أبو محص بن قدإمة هلثه: و لصَّيْدٌ مَاجمَمَ َكانه أَا يَاء وَهَوَّ أن يكن ا 


لا مَالِكَ لَه مُتَيِعاء مبَخْرُحُ بِالْوَصْن الْأَوّلٍ كز نا ليْسَ بِمَأَكُولٍ لا جَرَاءِ فيه كَسبَاع الْبَهَائِمِ» 
ادك يني الخد اع وَالطَير » وَسَائِر اللخ عاق نان د :لشفا كدان في 


2 


الصَّيِدِ الْمُحَذّلٍ َكل وَقَالَ: كُلٌ ما يُوتَى إِذَا أَصَابَهُ الْمْخْرِءٌ يُوْكَلٌ مُه وَهَذَا مَوْلُ تر 


0 


أَهْلٍ الْعِلْم.انتهى المراد ”المغني" (8/ 48-5917 09). 
مسألة 11]: الذي لا يمتنع: وليس بوحشي. 

قال إبن قد إمة ملت في ”المخني" (249/5: وَمَا لَيْسَ بِوَحَْيِي لَا يخْرُمُ عَلَ الْمُحْرِم 
دَبْحُهُ وَلَا أَكُلْكُ كَبَهِيمَةٍ الْأَنعَام كُلَهَاء َاخَيْلِ وَالدّجَاجٍ وَنَحْوهَاء لا تَعْلَمُ بين أَهْلٍ الْهلْم في 
هَذَا اناه وَالإعَْارُ في ذَلِكَ بالْأَضْلٍ لا بالَالِء فَلَوْ استَأَنسَ الْوَحْتِيَ؛ وَجَبَ فيه الْجِرَاء 
وَكَذَلِكٌ وَجَبَ الْجِرَاءُ في الام هليه وَوَحْشِيه؛ٍ اعْتِبَارًا بِأَصْلِد ولو توكش الاح اعت 


فبه َّيْءٌ. قَالَ أَحمَد في بَعَرَ اوت و لا تَيْءَ فِيهّا؛ أن اْأَضْل قَيْهَا لْإنيي .اه المراد 
مسألة :]١4[‏ هل 4 الثعلب جزاء ؟ 
86 فيالمسألة قولان: 

[لأول: فيه الجزاءء وهو قول طاوسء وقتادة» ومالك؛ والشافعي» والحسن. 

الثاناج: ليس فيه الجزاء» وهو قول الزهريء وعمرو بن دينار» وابن أبي نجيح, وأحمد. 
وابن المنذر. 

قلت: ثبت في ”الصحيح"" أنَّ النبي وَل ممى عن كل ذي ناب من السّباع» والثعلب له 
ناب يفترس به وعلى هذا: فالصحيح القول الثاني؛ لأنه لا يحل أكله. وليس بصيدء ومن قال: 
فيه الجزاء. فإنهم يرون أنه يُباح أكلهء وبعضهم علل بأنَّ نابه ليس بقويء وهذا لا يكفي في 
إخراجه من عموم النص السابق. وانظر: ”المغني" (4/ 94 749-7)» ”المجموع؟ (7/ 4١‏ 5). 


.)17819( )19318( سيآتي إن شاء الله في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


تنبيخ: هناك حيوانات أخرى تلفت فيهاء هل فيها جزاء أم لا؟ وذلك بناءً على 
اختلافهم في جواز أكلها أم لاء فيا أبيح أكله؛ وجب فيه الجزاء» وما لا يباح؛ فليس فيه الجزاء» 
وبيان ذلك إن شاء الله تعالى في [كتاب الأطعمة]. 


85 
31" سا سخ و ست خب وض سح سر سر كه الو لي 
م 


مسأثة :]١6[‏ ماذا يجب على من صاد وهو محرم من الجزاء ؟ 
06٠4م‏ 4 * 3 0 له هه 9 ال عرس عل جر 
بره مدل مَا قَكَلّ من انحو 00 دوا عَدَلٍ نص ا َع )1 كمد أو كَفرهُ طَعَام مَسككينَ أو عل ذَلِكَ 


عجان يدوق بال أو أ [المائدة: ه9] الآية. 
قال إبن قدامة طلته: فَايلُ الصَّيدِ عبد في الجرّاءِ أحَدٍِ هَذْهِ الثلائق ايا ضَاءَ مر 


3 5 
راس م سس 


صْحَابُ الرّأيء وَعَنْ أحْمَدَ رواية ثَانِية: 


ىج ج 6ه 6 2 د د 2 2 2 
مُوسِرًا كَانَ أ مُعْيِرًا. وَمِبَذَا قَالّ مَالِكُء وَالشافِعِيٌ وَأ 
هر سه 353 2 2-01 0 م فر بلقا يي 2 لوا ع تن م هد اه 
تا على التُزتيب» فيَجِبٌ المثل أوَّلا؛ فإن 1 يجِد أطْعَمَ؛ فإن 1 يجِد صَامَ. وَرُوِيَ هَذا عَنْ ابْنٍ 

7 و رمعي 


عَبّاسِ» وَالموْريٌ؛ أن هَذْيَّ الْمُنْعَةِ عل المَْتِيب. وَهَذَا أَوكَدٌ مِنْهُ؛ ِأنّهُ بفِعْلٍ تحظور. وَعَنْهُ 


00 2 ل اده سا 2 2 2 3 اشر م 
طْعَامَ في الْكَمَارَة وَإِنَا ذكِرَ في الآية لِيَعْدِل الصّيَّامَ؛ لأن مَنْ قَدَرَ عل 


0 
أيَهَ ثالثة: أنه لا 


2 


و إ 
الْإطْعَام َدَرَ عَلَ الذّبْح. هَكَذَا قَالَ ابْنُعَبّاسٍ. وَهَذَا قَولُ السشَّحْبِيٌ» وَأبي عياض .اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: الآية نصّ في التخيير بين الثلاثة الأمور؛ فالرّاجح والصواب 
هو القول الأولء والله أعلم. 

وقول الشعبي» وأبي عياض عزاه النووي في «المجموع" (57"/8/17) إليهماء وزاد: 
النخعيء وزفر. 

وقول ابن عباس الأول في الترتيب له طريقان ىا في ”تفسير ابن جرير"» وفي كليهم| 
ضعف وأما أثره الثاني في عدم الإطعام؛ فهو من طريق: الحَكَم بن عتيبة» عن مِقَسَم عنه» 
والحَكم لم يسمع من مِقسّم إلا بعض الأحاديث» نحو خمسة أو ستة ى) في ”جامع التحصيل؟» 


وعلى هذا فهو ضعيفٌء والله أعلم. 


وانظر: «المجموع؟ (/1/ 578 )) ”تفسير ابن جرير؟ [آية :]0 سنن البيهقي»" (ه/186). 


مسألة151]: من الذي يحكم بالمثل من النعم؟ 
أمر الله عز وجل أن يحكم بذلك رجلان عدلان» والصيد منه ما حكم به الصحابة ملم 
وسدمام بردعم سكم 
8 فأما ما حكم به الصحابة: فأكثر أهل العلم على أنه يؤخذ به؛ لأنهم أعلم مِنَا 
وأحكم؛ وهم عدول» وقد قضوا بذلك؛ فوجب المصير إليه» وهذا قول عطاء؛ والشافعي؛ 
وأحمد. وإسحاق. وداود. وابن حزم وغيرهم. 
8 وذهب مالك. وابن أبي ليل؛ والحسن بن حيء والثوري إلى أنه لابد من استئناف 
حكمين, ثم اختلفوا: فقال مالك: الخيار إلى المحكوم عليه لا إلى الحكمين» ويقول لما: (لا 
تحكى) عل إلا بالإطعام) إن شاءء أو بالصيام إن شاءء أو بالجزاء إن شاء. وقال الباقون: 
الخيار إلى الحكمينء لا إلى المحكوم عليه. وقال مالك: لا يجوز للحكمين أن يحى! بغير 
حكم من مضى. لي ا 
حكم اليوم أقل؛ حكم بحكم من مضى . 
قلت: والأظهر أنَّ ما حكم به الصحابة يرجع إليه؛ والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ 5١7‏ -"07 5 )» ”المجموع" (/9// 47 ). «المحل" (/7/ 1 77). 
مسألة :]١0/[‏ إذا صاد المحرم نعامة؛ فماذا عليه؟ 
8 أكثر أهل العلم على أنَّ عليه نظيره من النّعمء وهي البدنة» ول ينقل الخلاف إلا عن 
النخعي. وأبي حنيفة» فقالا: عليه القيمة» ويجوز صرفها في المثل. وكذلك قوهم في غير 
النعامة من الصيد. 
والقول الأول هو الصواب؛ وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم قضوا بذلك؛ جاء عن 
ابن عباس وَهًا بطرق يحسن بها | في ”سنن البيهقي": وجاء عن ابن مسعود بسندٍ منقطع, 


وجاء عن عمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت يكم بإسناد منقطع في موضعين. 


انظر: ”المغني" (0/ ٠7‏ 5)» ”المجموع" (7/ 5٠‏ 5)» #سئن البيهقي" (0/ 187): ”مصنف عبد الرزاق" 
(4/ى؟"). «اللحلٌ» (81/9). | 


مسأثة [18]: إذا صاد المحرم حمارًا وحشيًا 
© فالمسألة قولان: 

[لأول: عليه بدنة» جاء عن ابن مسعود بإسناد منقطع» وروي عن ابن عباسء ولم أقف له 
على إسناد» لكن قال ابن حزم في ”المحلّ»: الرواية في ذلك عن ابن عباس لا تصح. وهو قول 


عطاءء والنخعىء وأبي عبيدة» وأحمد في رواية. 


حشياء فماذا عليه من النَّحَم؟ 


الثاناع: عليه بقرة» عزاه ابن قدامة إلى عمر صلكه وم أقف علية» وهو قول عروة. 
ومجاهد. وعطاءء والشافعىء وأحمد في رواية. 

وقل إبن حزم مَلنَهُ في «المحلى؟ :)75١8/1(‏ وجدنا حمار الوحش أشبه بالبقرة منه 
بالناقة؛ لأنَّ البقر وحمار الوحش ذوا شعر وذنب سابغ» وليس لما سنامء والناقة ذات وبرء 
وذنب قصيرء وسنام؛ فوجب ال حكم بالبقرة؛ لقوة الماثلة.اه 

قلت: وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 

. وانظر: ”المغني" (60/ 7 4 «المحلّ» 4074 )» ”سنن نن البيهقي" (6/ .)١187‏ 
مسأئة :]١9[‏ إذا صاد عر ره وحشية؛ فماذا عليه من النعم؟ 

قل إبن قد إمة جلله في ”المغني" (0/ ”7 5 : وفي بقرة الوحش بقرة. روي ذلك عن ابن 
مسعودء وعطاءء وعروة» وقتادة» والشافعى.اه 

قلت: أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (4/ »))5٠١‏ من طريق: الضحاك بن مزاحمء 
عن ابن مسعوده والضحاك لم يدرك ابن مسعود؛ فهو ضعيف منقطعء ولكنَّ الحكم عليه؛ فإنَّ 
المائلة ينهم ظاهر #جدا 


مسألة01]: إذا صاد المحرم ظبيًاء فماذا عليه من النَّحَم؟ 
قال إبن قدإمة كله في «المغنى» (5/ 4 50): وفي الظَّى شاب ثبت ذلك عن عمرء 


ورُوي عن علي» ونه قال عطاء. وعروة.» والشافعي» وابن المنذر» ولا نحفظ عن غيرهم 


خلافهم.اه 
قلت: وأثر عمر ييل أخرجه عبد الرزاق (507/5) بإسناد صحيح, وأثر علي يله 
أخرجه أيضًا عبدالرزاق (54/ ٠5‏ 4))» من طريق: سماك» عن عكرمة» عنه» وسماك روايته عن 
عكرمة مضطربة» وعكرمة لم يسمع من علي مِلل؛ فهو منقطع. 
مسألة1١71]:‏ الوير ماذا فيه؟ 

قال إبن قحدإمة ملل في «المغني؟ (5/ 4 2)50: وفي الوبر شاد زُوي ذلك عن مجاهد. 
وعطاءء. وقال القاضي: فيه جفرة. وهي ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز؛ لأنه ليس بأكبر 
منهاء وقال الشافعي: إن كانت العرب تأكل الوبر؛ ففيه جفرة.اه 

قال أبو عبدالله هلت: الجفرة أقرب إل الماثلة بالوبر من الشاة» وهو أقرب إلى حكم 
الصحابة في اليربوع ى) سيأتي. 
مسألة [177]: اليريوع ماذا فيه؟ 

8 فيه قولان: 

[لأول: فيه جفرة» وهذا القول صحّ عن عمر» وجاء عن ابن مسعود بسندين مسن بهما» 
وهو قول عطاءء وأحمد. والشافعي» وأبي ثور. 

[لثاناج: قال النخعي: فيه ثَّمَنْه وقال مالك: قيمته طعامًا. وقال عمرو بن دينار: ما 
سمعنا أن الب واليربوع يوديان. 

قلت: والصواب ما قضى به الصحابة» والله أعلم. 

وانظر: «المغني؟ (0/ 5 ٠‏ 5)» ”البيهقي؟ (0/ )١85‏ ”الآم؟ (5/ 0/). 


مسألة [58]: الضّب ما فيه؟ 
8 2 فيه أقوال: 


الأول: فيه جَدَيٌّ» وهذا القول صحّ عن عمر مله وقال به الشافعي» وأحمد في رواية» 


وداود» وأبو يوسف. 
2 5 ع 5 5 5 ع 
الثاناع: فيه شاة» وهو قول عطاءء وأحمد في رواية» وذكره ابن قدامة عن جابرء ولم أجد له 
سندًا. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام. 
قلت: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ عمر ملك قضى به. 


انظر: ”المغني» (ه/ 5 ,)5:٠١‏ «المجموع؟ (0/ ٠‏ 55) «البيهقي" (ه/ ١186‏ ). "ابن أبي شيبة» (2)075/5 
«الأم" (/ 0 «المحلى" (778/1). 


مسألة41؟1]: الضّبع ماذا فيه؟ 

ليك في #الجلى؟ من حتذيك بان ون عبن الله غلك أن النبي يد قال: (الضّبع صيد» 
وتجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»' > وهو في #الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؟ (15١؟).‏ 

وقد صحّ عن عمر وجابر» وابن عباس منتكم, أنهم جعلوا فيه كبشَّاء وهو قول عطاءء 
وأحمد. والشافعيء وابن المنذر. 

وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السّباع» ويكرهون أكلها. 

قال إبن قح إمة جلته: وهو القياس؛ إلا أنَّ انبا السنة أولى.اه 

قلت: الصحيح بلا ريب أنَّ فيه شاة؛ للحديث المتقدم» ولقضاء الصحابة بذلك؛ والله 
عله 


وانظر: ”المغني» (0/ ٠“‏ 4 )» ”ابن أبي شيبة» (4/ 075) ”البيهقي؟ (0/ *184-147). 


.)175 5( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" إن شاء الله برقم‎ )١( 


مسألة :]١05[‏ الأرنب ماذا فيه ؟ 


صحّ عن عمر بن الخطاب ريل أنه قضى فيه ب(عناق)» وهو قول أحمد 
والشافعي. وقال عطاء. ومجاهد: فيه شاة. وقال مالك: قيمته طعامًا. 
قلت: والصواب قول عمر ومن معه. والله أعلم» والعَنّاق: هي صغيرة الماعز التي بلغت 
أن تكون جذعة. 
وانظر: ”المغني» (0/ 4 ٠‏ 5)» ”المحلٌ» (707./1)» ”البيهقي؟ (5/ 4) ”الأم» ("ل 4 /017. 
مسألة [5؟1]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟ 
8# ثبت عن ابن عمرء وابن عباس يبيللا أني| جعلا فيها شاة. وجاء ذلك عن عمرء 
وعثان وها بسند فيه ضعف"' ٠‏ وأخذ بذلك الشافعيء وأحمدء وداود الظاهريء ومالك 
قال به في حمام الحرم. 
28 وذهب النخعيء والزهريء وأبو حنيفة إلى أن فيها القيمة» وهو قول مالك في حمام 
غير الحرم» والصحيح هو القول الأول؛ إلا أنه حكم الصحابة. 
وانظر: ”المغني؟ (0/ 17 4)» ”المجموع؟ (/7/ 5٠‏ 5): ”المحلى" (/1/ 19 1)) ”سنن البيهقي" (5/ .)5١ 7-5١5‏ 
مسألة [10]: الطيور التي أصغر من الحمام. 
قال إلنوواع مله في ”المجموع؟ (1/ 5٠‏ 5): ما دون الام من العصافير ونحوها من 
الطيور تجب فيه قيمته عندناء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. والجمهور وهو الصحيح 
في مذهب داود» وقال بعض أصحاب داود: لا شيء فيه؟ لقوله تعالى: م#فَبَوَآء همل مَا قكَل من 
أَلنّحَمِ © [المائدة:40] فدل على أنه لا ثيء فيما لا مثل له. واحتج أصحابنا بأن عمرء وابن عباس 
وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة؛ فالعصفور أولى» وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس» 


قال: في كل طير دون الام قيمته.اه 


)١(‏ الأثر عنهما عند البيهقي؛ وفي إسناده طلحة بن أبي حفصة:؛ وهو مجهول. 


قلت: الصواب قول الجمهورء وأثر ابن عباس الأخير عند البيهقى ,»)5١57/0(‏ وهو 


صحيح» وانظر: ”المغني" (0/ .)6٠١‏ 


مسألة [28]: هل 4 بيض الصيد جزاء ؟ 
8 ذهب الجمهور إلى أنَّ فيه الجزاءء وجزاؤه قيمته» وثبت هذا عن ابن عباس ميلقا 
وجاء عن عمر ييل بإسناد منقطع ى! في ”"مصنف عبدالرزاق» وجاء عن ابن مسعود ميل 
من طريق ولده أبي عبيدة» ولم يسمع من أبيه» وهذا قول النخعيء والزهريء وأحمد. 
والشافعي» وأصحاب الرأي. 
28 وذهب المزني» وبعض الظاهرية» وابن حزم -وعزاه إلى أبي حنيفة- إلى أنه لا شيء 
عليه؛ لأنه ليس بصيدء وهذا القول أقربء والله أعلم؛ لأنه ليس بصيد. 


انظر: «المغني" (ه/ ١‏ ة) «المجموع" (/0/ 551١‏ «سئن البيهقي" )7١8/6(‏ ”مصنف عبدالرزاق" 
١ /:5(‏ ؟). 


مسألة [19]: إذا كان المصيد صغيراء أو مَعيبًا ؟ 

3 1 عطاءء وأحمد. وأبو ثورء والشافعي إلى أنَّ من صاد صيدًا صغيرًا؛ فجزاؤه 

مثله من النعم صغيرًا؛ لقوله تعالى: هعمل مَاقكلَمِنَالنَعَو 4. 

© وذهب مالك إلى أنه يجب أن يكون كبيرًا؛ لقوله تعالى: #هَديا بم الْكعبَةَ # 

[المائدة:90]» قال: ولا يجزئ اهدي الصغير. 

وأجاب الجمهور عن ذلك: بالآية المتقدمة مع حكم الصحابة بالعَئّاق» والجدي؛ 

والجفرة: وهي هما لا بهدى به وقال الجمهور: الأولى أن يفدي بكبير» ولكن الواجب عليه 
مثله» والصواب قول الجمهورء والله أعلم. 

#8 وكذلك لمعيب الخلاف فيه كالخلاف المتقدم» والصحيح قول الجمهورء وبالله 

التوفيق. وانظر: «المغني" (0/ ٠5‏ 5) «المجموع؟ (/7/ 579). 


مسألة 01: إذا اشترك جماعة 4 قتل صيب؟ 
8 2 ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الجزاء عليهم» يشتركون في جزاء واحدء وهو 
قول عطاءء والزهري» وحماد. وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور» وداود. 
© وذهب جاعةٌ إلى أنَّ على كل واحد منهم جزاء» وهو قول الحسنء والشعبيء 
والنخعيء والثوري» ومالكء وأبي حنيفة. 
والصحيح القول الأول؛ لأنَّ المتتول واحد؛ فوجب فيه جزاء واحدء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ »)57١‏ ”المجموع؟ (/1/ 179). 


مسألة :191١[‏ إذا اختار الجاني على الصيد أن يفدي بالمثل» فكيف يصنع ؟ 


قال إبن قدإمة هلله في «المغنى؟ (2)517/0: إِذَا اختارَ الخْلء دْبَحَهٌ وَتَصَدَّقَ به عَل 
مَسَاكِينِ الخرّم؛ لِأنَّ الله تَعَالَ قَالَ: #إهديا بكم الْكَنبَةٍ 4. وَلَا يزِئهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ به حيًا عل 


التَمطافق: لان الله تقال نترّاة غزياه اهدي تيث ذنشة وَل دنه أي ود كاه ولا حت 
ذَلِكَ يام ابراه 

قال القرطباع كلثه في ”تفسيره؟ (717/7): أما الذي قلا خلاف أَنّهُ لَابْدَ لَه مِنْ مَك 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #هذيا بللِعَ الْكعَبَةٍ #.اه 

وقال (5/ 215): وَك يرد الْكَعْبَةَ بعَيْيِهاء فَإِنّ الذي لا يَبلْمْهَ وَإِنّا أَرَاد الخَرَمَ وَلا 
خلاف في هَذَا.اه 
مسألة 1[؟*1: إذا اختار الإطعام: فكيف يصنع ؟ 

قال إبن قدإمة كله في «المغني" (517/5): مَتَى اختارَ الْإِطْعَام؛ فَإنَهُ يَقَوَمُ الل 
بِدَرَاهِم وَالدَّرَاهِمَ بطَعَام وَيَتَصَدَّقُ به عَلَ الْمَسَاكِينِء وَيبَذَا قَالَ السَّافِعِيُ. وَقَالَ مَالِكُ: 
يُقوَمُ الصّْدَ لا ايْْلَ؛ لأنَ التَّقْوِيمَ ذا وَجَبَ لأَجْلٍ الإثلافء قُوّمَ المثلث. كَالْذِي لَامِثْلَ لَهُ. 
وَلَنَا: 


ا 


نَ كُلٌّ ما تل وَجَبَ فيه الل ذا قُوْمَ لَرِمَتْ قِيمَة مِغْلِهء كَالِيِنُ مِنْ مَالِ الْآدم .اه 


مسألئة [*]: ما هو مقدار الإطعام؟ 
© ذهب أحمد إلى أنه يُعطِي كل مسكين مدا من البرء أو مُدَّين من غيره» وذهب 
الشافعي» ومالك إلى أنه يطعم كل مسكين مدا مُذّاه وذهب أبو حنيفة إلى أنه يطعم كل 
مسكين نصف صاع. 
وقال [بن حزص كلتنه: إن شاء أطعم مساكين» وأقلهم ثلاثة.اه 
قلت: والظاهر -والله أعلم- أنه يدفع إلى كل مسكين ما شاء» وأقله ما يشبعه. والله أعلم. 
وانظر: «المغني" (6/ ١7-41‏ 4)» «المحلى" (81/8) (/1/ 577). 


مسألة [:1: مكان الإطعام. 
© 2 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الإطعام في الحرم أيضاءٍ لأنه قائم مقام اهدي 
وهو مذهب أحمد» والشافعي» وروي عن مالك. 
8 وذهب حماد. وأبو حنيفة إلى أنه يطعم بموضع الإصابة» وروي عن مالك. 
8 وقال الطبري: يطعم حيث شاء. وهو قول ابن حزم ملثه. وهو الصحيح للإطلاق 
في الآية» والله أعلم. وانظر: ”تفسير القرطبي؟ (5/ 715)» «المغني" (0/ 1١‏ 4)» ”المحلّ؟ (847). 


مسألة [ه"]: إذا اختار الصوم؛ فكم يصوم؟ 

© اختلف أهل العلم في ذلك: 

© فذهب جاع إلى أنه يصوم مكان كل مذ يومّاء وهو ظاهر قول عطاءء ومالك» 
والشافعي» وأحمد؛ قياسًا على قولحم في كفارة المجامع في نهار رمضان؛ وقد تقدمت المسألة. 
© وذهب جاع إلى أنه يصوم مكان كل نصف صاع يومّاء وهو قول الحسنء 
والنخعي» والثوري» وأصحاب الرأي» وإسحاقء وابن المنذر» وحجتهم أنَّ هذا قد جاء 
عن ابن عباس ويا ولكنه من طريق: الحكم عن مِقسَّمء ولم يسمع منه؛ إلا أحاديث يسيرة 


كما في "جامع التحصيل". 


وذهب أبو ثور إلى أنَّ جزاء الصيد من الطعام والصيام مثل كفارة الأذى. 


وقال سعيد بن جبير: الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. 
وذهب الليث إلى أنه لا يتجاوز ستين يومّاء واختاره ابن العربي. 


© ©" © 8 


وذهب ابن حزم هلك إلى أنه ينظر إلى ذلك الصيد كم يشبع من الناس؟ فيصوم 
بدل كل إنسان يومّاء وعزاه القرطبي ليحيى بن عمر من المالكية. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: ليس في المسألة نص صريحء ولكن القول الثاني قريب؛ لأنَّ 
النبي يد أوجب في فدية الأذى هديّاء أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء أو 
صيام ثلاثة أيام؛ وعليه فيقوم الطعام» ويصوم عن كل نصف صاع يومّاء والله أعلم. 

انظر: ”المحلّ؟ (/9/ 777-)» (808)» ”تفسير القرطبي" (717/5) ”المغني؟ (410//0)» ”المجموع» 
1/0" 4). 
مسألة [”]: هل يجب التتابع #4 الصيام؟ 

قال إبن قدإمة هلله (518/5): ولا يجب التتابع في الصيام؛ وبه قال الشافعي» 


وأصحاب الرأي؛ فإنَ الله تعالى أمر به مطلقَاء فلا يقيد بالتتابع من غير دليل.اه 


و2 


و وَعَنْ عَائِْشَةٌ يِسََة يلما فَالَتْ: قَالّ رَ حر ال ا اكت و اناق لاي 


دعرو 


يُْتَلنَ في الخَرّم الذذات و الكداف والمفرت» #القار :»و الكل العثر تي ل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسأئة :]١1‏ بيان بعض ما يتعلق بالخمس الفواسق. 
قولك: «وَالغْرَاتُ)) قال الحافظ هلله في «الفتح؟ (223819: زَادَ في روايّة سَعِيد بن 
0 0 عَايْسَة عِنْد 0 الأب" 0 الي في طَيره أن طن اطي الخد 52 


- 
م 


ايارو وَهْوَ قَضِيّة تمل الْمُطْلّق 1 الجقله اكات بان بَطال ين هده الزّيَادَة لا تَصِحْ؛ 


هو الريادة: َكَل انك كَدَامَة: الزوَيَات الْمُطْلَقَة صم وَفِ جبيع هَذَا التُغليل نَظَرء أَمًا 
َعْوَّى التدْلِيس قَمَرْدُودة بأَنَّ شُعْبَة لا يَزوِي عَنْ شّيُوخَه الْمُدَلِْنَ إلا مَا هُوَ مَسْمُوع لُمْ 
وَهَدَا مِنْ رِوَايّة شُعْبّة» بل صَرِّ 2 حَ النْسَائِي في روَايّته من طريق التّر بن شْمَيْلٍ عَنْ شُحْبَة بسََاع 
قاد وَأمَا تفي التبُوت 0 يإِخرّاج مُسْلِم. وَأَما المّرْجيح فَلَيْسَ مِنْ شَرْط قَبُول الزُيَادَة 
بَل الرّيَادَة مَقَبُولَة مِنْ الثقّة الحافظء وَهُوَ كَذَلِكَ مناه 

قلت؛ وأكثر أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل الغراب بدون تقييد بالأبقع» والعمل 
بالزيادة أحوطء وأسلم. والله أعلم. 

قال الحافضل ما يي د لصَِين الزئ تأكل ابقت 
دَلِكَء وَيُقَال لَهُ: عرَاب الزَّرْع. وَيُقَال لَه : الرَّاغ وَأَفتَوا بِجَوَ أَكُله.اه 


قولة: «العَقَرَبُ) جاءت في بعض الروايات ذكر (الحية) بدها. 


.)١١194( ومسلم‎ »)١874( أخرجه البخاري‎ )١( 


اس 
عراش إن بن اضر 
2 5 
وماد 


قال إلحافظ إبن حجر جَللنه : وَالّذِي يَظْهَر م نَّهُ يك َه يِحْدَاممَا عَلَ الْأُخْرَى عِنْد 
الإْيِصَار وَيَيَنَ حُكْمهً مَعَا حَيْتْ جمَعَ. 0 ا تَعْلَمَهُمْ إخمَلَهُوا في جَوَازَ قَثْل 


الْعَقْرَب. وَقَالَ نَافِع لا قل لهُ: َالحبّة ؟ قَالَ: لا ملف فِيهًا. وَف رِوَايّة: وَمَنْ يَشْكَ فِيهًا؟ 
ال 20 عال لفك ركاذ نعلا يا 


يَقَثل الْمُحْرِم اله ول العدوييعء! ذالة وير تشحعينا عقا مِنْ هَوَامَ الاق قيََرَّمِ مَنْ أبَاحَ 
قَنْلههَا مِثْل ذَلِكَ في سَائر الَْوَامَ وَهَذَا إْتِكّال لَا مَعْنَى لَه نَعَمْ عِنْد المَالِكِيّة خلاف في قَثْل 
ماله والكدرى ال لا كتين الأذى أله 

قولم: اوَاخدَأةء بكر أزلة وفتح ثانيه بعدها همزة. 


قال إلحافضل خللته: ومن خواص الحدأة أها تقف في الطيران» ويقال: إنها لا تخطف إلا 


من جهة اليمين.اه 
وعامّةٌ أهل العلم على جواز قتلها ى) في ”المخني" (0/ 11/5)» و”المجموع" (1/ 078089 
ولم ينقلا في المسألة خلاقًا. 


قولة: «وَالْمَاَرَة. 

قال إلحافسل مَللته في ”الفتح" (1815): و يخْتلف الْعُلّاء ء في جَوَاز َْلَا لِلْمُحْرِم؛ إِلّا ما 
حَكِيَ عَنْ إِبْرَاهيم يم النّحَعِيّ فَإنَّهُ قَالَ فِيهَا جَرَاء إِذَا قَتَلَهَا الْمُخْرم أَخْرَجَهُ إبْن الْمُنْذ وَقَالَ: 
هَذّا لاف السّنَّه وَخَكاف قَوْل جبِيع أَهل الْعِلْم. وَرَوَى الْبَبَْقِيُ ' بإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ حمَاد 
ابن رَيْد قَالَ - لا ذَكَرُوا لَهُ هذا الْقَوْل -: مَا كَانَ بِالْكُوكَة حش رَذَا لِلْآثَارٍ مِنْ إِيْرَاهِيم 
النَحَعِيَّ؟ لِقلَة مَا سَمِعَ مِنْهَاء وَلَا أَحْسَن إِتبَاعَا طَا مِنْ الشَّحْبِيّ؛ لِكَثْرَةِ مَا سَِعَ.اه 

قولت: «والكلب العقور). 

قال الحافظ إبن حجر كلتك ني ”الفتح؟ (21879: وَقَالَ زُكَر: الْمُرَاد بالْكَلَبِ الْعَقُور هنا 


(1) انظر: ”السئن الكبرى؟ للبيهقي (0/ 17؟). 


لخن والتيون وَالميهه والذنب نكو العفروبج وركذا تقل ابو عته حن اتفتانة :وهو قزل 
الْجمْهور. وَقَالَ آَبُو حَِيمَّة: الْمُرَاد بِالْكَلْبٍ مُنَا الْكَلْب حاص وَلَا يَلتَحق به في هَذَا الحَكُم 
ف اليا وَاخْتَخَ أو عَبَيْد للجمهور بِقَولِهِ يَك: «اللَّهُم سَلَّطَْ عَلَيْهِ كلبًا مِنْ كلابك». 
َقتَلَهُ الْأَسَده وَهْوَ حَدِيث حَسّن أَخْرّجَهُ الحاكم مِنْ طريق أب تَوْقل بْن أبي عَفَرَبِ عَنْ أبي 
ْم بِقَوْلِهِ تعَالَ: وما عَلَدْشُمِيِنَاجوَاح مُكليينَ 4 [للائدة:4]» فَاشْتَقَهَا مِنْ إشم الْكَلْب؛ فَلِهَدَا 
قبل لِكُلٌّ جارح عَقَور.اه 

قلت: أما حديث: «اللهم سَلّط عليه كلبًا من كلابك» فهو حديث ضعيفٌ؛» فإن فى إسناده 
عند الحاكم (074/7): عباس بن الفضل الأنصاريء وقد قال فيه البخاري: منكرٌ الحديث. 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن المديني: ذهب حديئه. وقال أبو زرعة: كان لا يصدق. ىا 
في ”تمذيب التهذيب". 

والقوابه كول الخنيون والاسسفياد رهزي إذاهر ابعمياة لحز 
مسألة [؟]: هل يلتحق بهذه الخمس غيرها لش جواز قتلها ؟ 

قال الحافظ هلله في «الفتح؟ (1815): وَذَمَبَ الْجِمُْهُور ك) تَقَدَّمَ إِلَ اق غَبْر 
الْحَمُس بها في هَذَا الحَكُم.اه المراد 

قل إبن قدمة مله ني ”المخني" (5/ 101): الخَبرَ نص مِنْ كُلْ جِنْس عَلَ صُورَة من 
أَدْنَاُ؛ تَنِْيهًا عَلَ مَا هُوَ أَعْلَ مِنْهاء وَدَلَالَهَ عَلَ ما كَانَ في مَعْنَاهَاك قَنَضَّهُ عَلَ الحدَأة وَالْغْرَابٍ 
تند عَلَ الْبَاذِي وَنَْوهء وَعَلَ امريد عَلَ الَسَرَاتِه وَعَلَ الْعفْرَبٍ تيه عَلَ الحيّةه وَعَلَ 


الْكَلْبِ الْعَقَور تَنِْيهٌ عَلَ السّبَاع التي هي أَعْلّ مِنْهُ؛ وَلِذَنَّ ما لا يُضْمَنُ بمثْله وَلَا بقِيمَته لا 
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يضمن كاك اداه 


مسألة 1*[1: هل تقتل السباع وإن لم تبدأً بالهجوم؟ 

قال إلنوواج ملت في ”المجموع" (7/ 4 "): قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنَّ السبع إذا 
بدر المحرم فقتله؛ فلا شيء عليه. قال: واختلفوا فيمن بدأ السبع؛ فقال مجاهد» والنخعي» 
والشعبي» والثوري» وأحمد. وإسحاق: لا يقتله. وقال عطاء»ء وعمرو بن دينار» والشافعي» 


وأبو ثور: لا بأس بقتله في الإحرام؛ عدا عليه أم لم يعد. قال ابن المنذر: وبه أقول.اه 


قلت: وهو الصواب؛ لظاهر حديث البابء والله أعلم. 
مسألة [4]: قتل بعض الحشرات المؤذية كالقمل والقراد. 

قال النوواج مله في ”المجموع؟ (7/ 5 777): قال ابن المنذر: وأما القملة إذا قتلها المحرم» 
فقال ابن عمر: يتصدق بحفنة من طعام."' وفي رواية عنه أنه قال: هي أهون مقتول. أي: لا 
شيء فيها. وقال عطاء: قبضة من طعام. ومثله عن قتادة» وقال مالك: حفنة من طعام. وقال 
أحمد: يطعم شيئًا. وقال إسحاق: تمرة ف| فوقها. وقال أصحاب الرأي: ما تصدق به فهو خير 
منها. وقال طاوسء وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبو ثور: لا شيء فيها. وقال الشافعي: إن 
قتلها من رأسه؛ افتدى بلقمة» وإن كانت ظاهرة في جسده فقتلها؛ فلا فدية. قال ابن المنذر: لا 
شيء فيهاء وليس لمن أوجب فيها شيئا حجة.اه 

والذي اختاره ابن المنذر هو الصحيح بلا ريب. 

والقراد: دابة متطفلة على الحيوانات» ولا سيهم| البعير» فتشرب دمه. وقد صح عن عمر 
أنه كان يقرد بعيره» وصح عن ابن عباس أنه أمر بقتلهاء وعلى هذا عامة أهل العلم» وجاء 
عن مالك» وسعيد بن المسيب» وعكرمة أنهم كرهوا قتلها للمحرم» والصحيح قول الجمهور. 

تنبييٌ: الحشرات المؤذية كالبعوض. والبراغيث» والذباب» والزنبور تقتل عند أكثر 
أهل العلم» ونقل عن مالك أنه قال في الذباب» والنمل» والزنبور إذا قتلت: يتصدق بثيء. 


)١(‏ بمعناه عند ابن أبي شيبة (5/ 29/7 بإسناد صحيح. 


والصواب قول ا جمهور. واللّه أعلم. وانظر: ”المجموع" رةه ”المغني» ))١١/1//0(‏ ”مصنف 


ابن أبي شيبة" (584//5). 


3 3 و 


-/7١‏ وَحَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بتطلفاء أن الي كل احتجَمَ وَهْوَ حر م. مق عليه "ا 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ الحجامة للمحرم. 
قال [النوواع لله في ”: شرح مسلم" :)١١5١7(‏ وَفي هَذَا الحديث ديل َوَازِ الحجامة 
يم ل ب 


ل 
صا 


قَوْله تَعَالَ 20053 أو ب 
د رطان س؛ لِأَنّهُ ا ينقَكَ عَنْ قَطع شّعْرء أَمًا ذا 


2 


أَرَادَ الْمْحْرِم الْجَامَة لِعَبْرِ حَاجة» فَإِنْ تَصَكَنَتْ 2 تَصَمَنَتْ قَلْع شَّعْر فَهِيَ حَرَام؛ لِتَْرِيم قَطع الشَّمْرء 
بل ضع لاخ نه في باذك لحت و 
نَا أن 


فِذيّة فِيهّاء وَعَنْ ابن عمّر “الك افيا وق ن الْحَسَن الْبَضْرِيٌّ فِيهَا الْفِديّة دَلِيلنا 


إِخْرّاجٍ الدّم لَيْسَ حَرَامًا في الِحْرَام.اه 


لمم سا 


00 5و] الكيق وَعَذَا الحديك حَمُول 


لع 


قلت: وكلام النووي مَللَته نفيس ومفيد» ومثله قال ابن قدامة في ”المغنى" (375/6. 
7» ولكن إيجاب الفدية بأخذ ذلك القدر من الشعر فيه خلاف سيأتي تحقيقه إن شاء الله 


تعالى تحت حديث كعب بن عجرة:» والله أعلم. وانظر: ”القِرَى لقاصد أم القُرى» (ص 0 ؟). 


(1) أخرجه البخاري (18725)» ومسلم .)11١7(‏ 
(0) أثر ابن عمر مما في موطا مالك" )70٠ /١(‏ بإسناد صحيح. 


0 عَلََ 


الالخاري تع عجر و كاله لاس وير سُولٍ الله يل وَالقَملُ يئر 
اا 


وَجْهِي» فَقَالَ: اما كُنْت أَرَى الوَجَعَ بَلَعَ بك ما أَرَى ٠‏ أتِدٌ سَاة؟» قلت: لاء قَالّ: «قَصَمْ 
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2 


يل َه ام أو و أَْعمْ سن مَسَاكِينَ ِكل ِسْكِينٍ يضف صَاع ل 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ هل على المحرم الفدية إذا حلق رأسه؟ 
أما إذا كان لمرضء أو أذى في رأسه؛ فلا خلاف بين أهل العلم في أنَّ له أن يحلق 
ويفتدي؟ لقوله تعالى: طول لوسك حي اذى لَه كان عتم مَريسًا أو بوء أذ ين رَأسِو- 
َوِديةيَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَةَ شك © [البقرة:153]» ولحديث كعب بن عجرة الذي في الباب. 
وأما إذا كان ذلك الحلق لغير علة وهو متعمد: 
فقت قال [بن |لصنذرى! في «المغني" (0/ :)78١‏ أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على 
من حلق وهو رم بغير علة.اه 
© وذهب ابن حزم ىا في «المحلى؟ (87/5) إلى أن من حلقه متعمدًا لغير علة فلا فدية 
عليه» ولكن يبطل حجّهء ولا نعلم أحدًا وافق ابن حزم على هذا. 
28 وذهب الشوكاني كما في ”السيل الحرار» إلى أنَّ الفدية خاصّة بمن حلق رأسه لعذر؛ 
لظاهر الآية» ولا يقاس عليها المتعمد لغير عذر. 
وذكر أَعل العلم أنَّ المتعمد عليه الفدية؛ لأنَّ الله عز وجل ذكر المتعمد المعذور تنبيهًا على 
أ المتعمد الغير معذور عليه الفدية أيضًا. 
والشوكاني محجوحٌ بالإجماع؛ فإن لم يصح الإجماع فالصواب قول الشوكاني والله أعلم. 
وانظر: ”المغني؟ (0/ 080١‏ ”السيل الجرار» (7/ 185). 


)١(‏ في (): زيادة: (أوما كدت أرى الجهد بلغ بك ما أرى). 
() أخرجه البخاري ))١1815(‏ ومسلم (1701). 


مسألة 1[ هل الفدية على العامد والناسي؟ 
© فالمسألة قولان: 


[لأول أن "القدية عل العامق والناته و روطو نسي واللف» وطاقن معي اخ 


والشافعي, والثوري. 
إلثانا: أن الفدية على العامد» ولا فدية على الناسى» وهو مذهب إسحاقء وداود وابن 
المنذر» ووجةٌ للحنابلة» وقولٌ للشافعي؛ لأنَّ الآية والحديث جاءت في حق المتعمد؛ فإلحاق 
الناسي به إلحاقٌ مع وجود الفارق؛ وهذا لا يصلح. وهذا القول أصح. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (0/ 0781 ”تفسير القرطبي» [آية الفدية]. 
فائتة. يلتحق بحلق الرأس التقصيرء والإزالة بالنورة وغيرهاء والتتف. وقال ابن 
قدامة: لا نعلم في ذلك خلاًا. وأغرب ابن حزم؛ فلم يلحق النتف. 
انظر: ”المغني" (6/ 054801 #المحلٌ» (41/6). 
مسألة [*]: ما هو القدر الذي إذا حلق وجبت به الفدية؟ 
8 فيالمسألة أقوالء منها: 
)١‏ أربع شعرات» وهو قول أحمد في رواية وبعض أصحابه. 
؟) ثلاث شعرات؛ لأنه أقل الجمع» وهو قول أحمد في رواية» وقال به الحسن. وعطاءء 
وابن عيينة» والشافعي» وأبو ثور وغيرهم. 
') إذا حلق ربع الرأس؛ فعليه الفدية» وإن كان أقل من الربع؛ فليس عليه» وهو قول أبي 
4) إذا حلق ما يصلح مثله لإزالة الأذى؛ وجبت عليه الفدية» وهذا قول مالك» وبعض 
الحنابلة» واستدلوا بحديث كعبء. وظاهر الآية. 


سه ع 


وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين» وقال: والدليل على ذلك قوله تعالى: #منكنَ 


مس نَرِيضًا أو بو أدَى من رَأِْوء # [البقرة:193] فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به 


الأذى؛ فعليه دمٌ. والنبي يَليِ احتجم وهو محرمٌ في رأسه؛ والحجامة في الرأس من ضرورجباً 
أن يحلق الشعر من مكان المحاجم, ولا يمكن سوى ذلك. ول ينقل عن النبي يَكِِ أنه افتدى. 
قال الشيجح إبن عثيمين هللكه: وعلى هذا فنقول: من حلق ثلاث شعراتء أو أربعًاء أو 
خمسّاء أو عشرّاء أو عشرين؛ فليس عليه دمٌ. لكن هل يحل له ذلكء أم لا؟ الجواب: لاء لا 
يحل؛ لأنَّ لدينا قاعدة: (امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه» وامتثال النهي لا يتم إلا بترك 
جميعه).اه 
قلت: وما رجّحه العلامة ابن عثيمين أقرب الأقوال المذكورة. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني» (0/ 487" ”الشرح الممتع" (9/ 155-170). 
مسألة [14: لو حلق المحرم رأس الحلال؛ فهل عليه شيء ؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بيء عليه؛ لأنَّ المحظور هو إزالة شعر الْمُُخْرِم 
وهو قول الشافعي» ومالكء وأحمد. وداود وقال أبو حنيفة: على الحخالق فدية. وهذا القول 
ليس عليه دليل. انظر: ”المجموع" (7/ .070٠‏ 
مسألة [0]: لو حلق الحلال رأس محرم بغير إرادة المحرم» كأن يكون نائماء أو 
مكرهًا؟ 
8 ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ الفدية يتحملها الحلال» وهو قول الشافعي 
ومالكء» وأحمدء وأبي ثورء وابن المنذرء وقال أبو حنيفة: تجب على المحلوق. 
قال صاحب «الإنصاف": ووَّجَّةَ في ”الفروع؟ احتّالَا: أنه لا فدية على واحد منهما؛ لأنه 
لادليل عليه.اه 
انظر: ”المجموع؟ (/1/ ))3760٠‏ ”الإنصاف" (9/ 511). 


مسألة ([5: هل يلتحق يتحريم حلق الرأس تحريم أخذ شعر بقية الجسد؟ 


8 أكثر أهل العلم يلحقون بقية شعر الجسد في تحريم حلقها بحرمة حلق شعر 
الزأسن ةب الوا العلة اق ذلك هو اندم بإؤالة الشتعر. 
08 بين) ذهب داود؛ وابن حزم وأصحابها إلى أن المحرّم هو حلق شعر الرأس فقطء 
وهو قول العلامة ابن عثيمين مُلكه, وأجاب عن كلام الجمهور بكلام نفيس كما في ”الشرح 
الممتع"» وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي هلله وهو الصحيح. 
وانظر: ”المغني" (5/ 0372817 ”تفسير القرطبي" (؟/ 75865). 
قال العلامة (بن عثيمين هلله: ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره؛ كشاربه 
وإبطه» وعانته احتياطًا؛ لكان هذا جيدًَاء ولكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود 
الدليل الرافع للإباحة؛ فهذا فيه نظر.اه 
مسألة ال9]: ما هو الواجب عليه 2 هذه الفدية؟ 
©" 'الجمهور عل أن الواجت عليه ف :الفدية هو لحن :الغلاثة الأمورالمذكورة في حديث 
كعب بن عجرة» وهو فيها على الخيار» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال: 
الصوم عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين. وروى الطبري عن عكرمة ونافع نحوه. 
كال إبن عبت البرهلقه: لم يقل بذلك أحدّ من فقهاء الأمصار.اه 
© وذهب الثوري» وأصحاب الرأي إلى أنه يجزئ من البر نصف صاع.ء وأما من غيره 
فعليه صاعٌ. 
والصواب قول الجمهور؛ لحديث كعب بن عجرة؛ والتخيير موجود في الحديث من 
طرق أخرى. 


وانظر: ”الفتح" )١80315(‏ (1415) ”تفسير القرطبي" (7/ 7815). 


مسألة [18]: هل يجزئه 2 الإطعام أن يغديهم: أو يعشيهم؟ 
8 أجازه أبو يوسف. ومنع ذلك الأكثر كالك» والثوري» والشافعي» ومحمد بن 
الحسنء وهو الأظهر؛ لظاهر آية الفدية» وحديث كعب بن عجرة المبين لماء والله أعلم. 
انظر: ”تفسير القرطبي" (؟/ 7”815). 


مسألة [9]: من حلق رأسه متعمدا فهل يكون مخير أم يلزمه الدم؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يُلرّم بالدم؛ تغليظًا عليه؛ لأنه تعمد بغير عذر: 
وهو قول أحمد في رواية» والشافعي, وأبي حنيفة» وعزاه الحافظ للجمهور. 
© وذهب مالك. وأحمد في رواية إلى أنه خيّر؛ أن الآية نضّت على المعذورء وألحق به 
أهل العلم غير المعذورء فيلتحق بها في الحكم أيضّاء وهذا القول أرجح. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني؟ (0/ 0587 ”الفتح؟ (/111) ”تفسير القرطبي؟ (؟/ 785). 
مسألة :1٠١[‏ موضع الفدية. 
8# فيهاأقوال: 
إلقول الأول: الذبح بمكة؛ والصدقة والصيام حيث شاء؛ قياسًا على جزاء الصيد بقوله 


م سا رص 


تعالى: هديا بلع الْكعَبَةٍ 4 [المائدة:30]» وهو قول عطاء في رواية. 

إلقول الثاناع: الذبح» والإطعام بمكة. والصوم حيث شاءء وهو قول طاوسء وعطاء في 
روايةواتسق وعاهد» إلا أن غاهدا قانا فى السك تومكة أو 

إلقول إلثالث. أن الدمء والإطعام لأهل الحرم والصيام حيث شاءء وهو قول الشافعي» 


ع 


وآبي حنيفة. 


رواية» ومالك» وعزاه الحافظ لأكثر التابعين» وهذا القول هو الصحيحء واختاره ابن جرير؛ 


لأنّ البي يبيو م يأمر كعب بن عجرة أن يجعل شيئًا من ذلك في الحرمء» والآية مطلقة أيضّاء 


فمن قيّد؛ فعليه الدليل» والله أعلم. 

ثم وجدت أثرًا عن علي بن أبي طالب موله: أن ولده الحسين اشتكى رأسه وهو محرم» 
فأمر علي به فحلقء ثم نحر بدنة. أخرجه ابن جرير في [آية:97١]‏ من سورة البقرة» ومالك 
(88/1").» والبيهقي )١١8/5(‏ بإسناد صحيحء قال ابن حزم: ولا نعلم لما من الصحابة 
خالفًا. 


انظر: ”تفسير القرطبي" (؟/ 85 *7): «المحلى" (1/ 17 7)» ”الفتح" )١181(‏ ”تفسير أبن جرير؟. 


مسألة :]1١[‏ تقليم اللأظفار. 

قال إبن قدإمة لت ني ”المغني" (5/ 284): قَالَ ابْنّ الْمُنْذِرِ: أَحْمَمَ أل الْعِلْم عَل 
الْمُخْرمَ تنُوعٌ مِنْ أَخْذٍ أَظْمَارِى وَعَلَيْهِ الْفِديَةٌ بِأَخَذِمًا في قَوْلٍ أَكْتَرهِمْ. وَهْوَ قَوْلُ حَمَاقٍ 
وَمَالِكِء وَالشَّافِعِيٌ» وَأَبي نور وَأَضْحَابٍ الرَّأي. وَرُوِيَ ذَلِكٌ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْهُ: لا فِذَيَةَ عليه 
أن الشّرعَ ليرد فيه بفدْيَةِ.اه المراد. 

قال العلامة إبن عثيمين هلتنه (7/ :)١17‏ إن صم هذا الإجماع؛ فلا عذر في غخالفته 
بل يتبع؛ وإن لم يصح؛ فإنه يبحث في تقليم الأظفار ى) بحثنا في حلق بقية بقية الشعر.اه 

وقَال: وتقليم الأظفار لم يرد فيه نص قرآنيء ولا نبوي؛ لكنهم قاسوه على حلق الشعر 
بجامع الترفهء وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس؛ فهنا 
من باب أولى» وهذا ذكر في ”الفروع؟ أنه يتوجه احتمال أن لا يكون من المحظورات بناءً على 
القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات.اه 

قلت: وذكر ابن حزم في «المحلى" (7/ 15 7) أثرا صحيحًا عن ابن عباس بيلق وهو في 
«المصنف" لابن أبي شيبة (5/ 27307). أنه قال في المحرم ينكسر ظفره: إذا آذاك؛ فارم به عنك. 


0 


ثص قال إبن حزم هلثه (558/10): وهو قول عكرمةء وإبراهيم ورتير ومجاهد., 


شيكًا. اه 


قلت: يعني أمم لم يوجبوا الفدية» ولكن الآثار عنهم فيمن انكسر ظفره فآذاه كما في 
”المصنف" (7077/5)» والصحيح: أنه ليس عليه فدية؛ لعدم وجود نصء أو إجماع على ذلك» 
والله أعلم. ْ 
وانظر: ”المغني* (788/0)» المحلى" (841)» ”الشرح الممتع" (9/ 187-). 
مسألة 111]: من احتاج إلى أن يلبس المخيطه أو يغطي رأسه وما أشبهه؛ فهل 
عليه الفدية؟ 
© كأكثر أهل العلم يقولون: من احتاج إلى لبس المخيط» أو تغطية الرأس وما أشبهها 
فى اللخطورات اافإن له أوايقكل ذلك وغل الفديةة نات ع من حمق زأندة با وذهيوا 
إلى أنه يجب عليه إذا فعل ذلك من غير عذر. 
قال الشوكاناج ملل في ”وبل الغام" /١(‏ 2)07: المراد بقوله تعالى: أت نكن منكم 
نَريضًا 4» أي: مرضًا يجوز له معه فعل شيء من محظورات الإحرام التي ورد الدليل بهاء 
كلبس المخيط» وتغطية الرأس» وسائر ما ورد الدليل بمنع المحرم منه حال إحرامه.اه 
قلت؛ التقدير الذي ذكره الشوكاني في المريض سبقه إليه ابن الجوزي كا في ”زاد المسير؟» 
وأكثر المفسرين يقولون: من احتاج إلى حلق رأسه؛ لمرضء أو أذى فيحلق» فيجعلون المرض 
متعلقًا بالرأس» وكلام الشوكاني أقرب لظاهر لفظ الآية» والله أعلم. . 
وظاهر كلام الشوكاني لت المتقدم أنه يرى أنَّ عليه الفدية إذا احتاج إلى اللباس 
للمخيط, أو تغطية رأسه بسبب مرض. 
وال إلشوطناع هلله في «السيل؟ (7/ )١187‏ -وهو يرد على صاحب ”حدائق الأزهار» 


في إيجابه الفدية على من فعل المحظور متعمدًا بغير عذر-: لم يرد في هذه المذكورات ما يدل 


على لزوم الفدية» والأصل البراءة» فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح» وقذ ورد القرآن بلزوم 
الفدية للمريضء ومن به أذى من رأسه إذا حلق رأسه. كما يفيده أول الآبة» فيقتصر على 


ذلك» والتشبث بالقياس غير صحيح.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: أما المعذور؛ فالظاهر أنه يفتدي إذا احتاج إلى 508 
المحظورات؛ لوجود شَّبّه فيه بحال كعب بن عجرة. 

وأما المتعمد غير المعذور؛ فعليه أن يستغفر الله» وأن يترك المُحرّم وأما الفدية؛ فليس 
فيها دليل صريح» ولكن لما أوجب أهل العلم على الذي يحلق رأسه متعمدًا الفدية» وقالوا: 
إنه ذكر في الآية المعذور؛ تنبيهًا على غير المعذور كان القياس هاهنا أنهم يفدون أيضًاء ومن 
فعل ذلك احتياطًا؛ فحسن. والله أعلم. 


وانظر: «شرح مسلم" (8/ ))١77‏ ”تفسير القرطبي؟ (؟/ 786). 


0 وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ يلك قَالَ: لما فََحَ الله تَعَالَ عَلَ رَسُولِهِ يك مَّهَه قَامَ رَسُولُ الله 
عل را الع تلاز اف عن عَنْ مَكَةَ الفيلَ» وَسَلَطَ عليهًا 

رَسُولَهُ وَالُؤِْينَ وَإبَا يجا 1 جل ؛ أَحَدٍ كان مَئه إن أَحِلّتْ لي سَاعَةً مِنْ تجا مان كجلَ؛ 
لِدَحَدٍ بَعْدِيء قلا يتم عل بلقا ذلا ل شوق ولا جل فته رلا من ومن يل 0 
َيل فَهُوَ بِكَبْرِ النطَرَيْنِا قَمَالَ العبّاسٌ: إِلّا الإِذْينَ 
بويا فقَالَ: «إلّا الإذْجر». متمق عليه "" 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ حكم قتل صيد حرم مكة. 
اكع لفن الماع حل شويع فتن متي مك المعو بو لان تدينها أن سوير نك 
وفيه: اولا ينفر صيدهاء وإذا حَرٌمَ تنفيره؛ فقتله من باب أولى» وقد أخرج الشيخان'” عن 
ابن عباس» وأبي شريح الخزاعي مَل نحو حديث أبي هريرة صل وممن نقل الإجماع ابن 
قدامة والنووي. وانظر: ”المغني" (0/ 17/8)» ”المجموع" (1/ 440). 
مسأكة 1؟]: هل أ صيد مكة الجزاء ؟ 
8 أكثر أهل العلم يرون أن صيد مكة فيه الجزاء» وإن كان حلالاء وقد صحٌّ عن ابن 
عباس» وابن عمر ين ى| في #مصنف عبدالرزاق" (5/ :)5١7-5415‏ أنه| قضيا بالجزاء 
على من قتل في مكة» واستدل بعضهم بقوله تعالى: للا تَدلوا ألصَيدَ وَأَسم حرم 4 المائدة:هفاء 
وقالوا: ##وَآنْمَ حرم يشمل المحرم» ويشمل الكانة فإن من دخل الحرم يقال له: محرم. 
وممن ذكر ذلك ابن العربيء والقرطبي» وابن حزم. 
6 وذهب داود الظاهري هلقن إلى أنه ليس عليه الجزاء؛ إلا إذا كان محْرِما؛ لعدم وجود 


.)17855( أخرجه الببخاري (5 57 7)) ومسلم‎ )١( 
.)105( )1"01( ومسلم‎ ))2٠١ 5( )17"59( انظر: «الببخاري"‎ )5( 


دليل على ذلك وأما الآية فهي في حقٌ الإحرام؛ وسياقها يدل على ذلك. 
واختار هذا القول الشوكاني مَلنكه في ”وبل الغيام" »08١/(‏ فقال: ولا يجب عل 
الحلال في صيد مكة ولا شجره ثيء؟؛ إلا مجرد الإثم» وأما من كان محرمًا بالحج؛ فعليه جزاؤه 
الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدًاء وليس عليه ثيء في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم 
به الحجة.اه 


قال أبو عبد الله وفقه الله: هذا القول هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «المخني» (180-10/9/5)» «المحلى» (891) ”تفسير القرطبي؟ [المائدة]» «شرح مسلم" 
(9/ 6؟١1١)‏ «سئن البيهقي؟ (4/ .)1١ 5-7٠١6‏ 
فائدة: عما يضص عنت الجمدهور. 
هه و او 2 


قال أبن قد إمة لاله كله في ”المغني" (0/ 87): وَمَا يحرم وَيُضْمَنُ في الْإِخْرَام جرم 


0 


0 و 
جد و دا 03 مه 2 وع 5 م8 1 سس 0 1 عم 


ُبَاحٌ في الحم با اختلافي. الثَاني: صَيْدٌ البَحْرِ. م فى الإخزام ب لايم لايل سبد 
من آبَارِ الَرَم وَعْيُونِه. وَكَرِهَهُ جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله؛ لِعْمُوم فَوْلِهِ الة: ١لا‏ ير تقاف ولأن 
لكام ة كنك الصنف كَحْرّمة المكان: وهو شافل لكل عبد وَعَنْ أَحمَدَ ر رك اع اله 


بَاح؛ لِأَنَ الْإِخْرَاء لَا خحرّمُة فََشْبَه السّبَاعَ وَاخيَوَانَ الْأَهِلَ. اه 
قلت: واخحتار الشيخ ابن عثيمين وَلله أنه جائز؛ لقوله: أل ل 2 صْيدُ ألْبْحَرٍ © [المائدة:97]. 
«الشرح الممتع" (/7/ .)56٠١‏ 
مسألة[م]: من ملك صيدًا 4 الحل فأدخله الحرم؟ 
8 9 فالمسألة قولان: 
الأول: أنه يلزمه إرساله» ورفع يده عنه» وهو قول عطاء؛ وطاوس؛ وأحدء وإسحاق» 


وأصحاب الرائة» وصحّ عن عائشة مَيلهًا أنها أرسلت الطير الذي يهدى لحا وهي بمكة. 


وثبت عن ابن عمرء وابن عباس بَلمْ كراهة إدخال الصيد الحرم. 


إلثاناه: لا يلزمه الإرسالء وله أن يمسكه. وله أن يذبحه ويأكله» وهو مذهب سعيد بن 
جبير» ومجاهدء ومالك» والشافعيء وابن المنذرء وصمٌّ عن جابر بن عبد الله» وصمٌّ عن 
هشام بن عروة أنه قال: كان ابن الزبير تسع سنين بمكة؛ وأصحاب رسول الله ولد يقدمون 
فيرونما في الأقفاص: القباري واليعاقيب. وهذا القول هو الرّاجِحء وهو اختيار العلامة ابن 
انظر: «المغني» (5/ 01831). «المجموع" (/1/ 441 -547). ”الشرح الممتع" (/1/ 44 7 سنن البيهقي" 
(0/ 50)» ”مصنف عبد الرزاق؟ (5/ 4 17 -)) ”شرح مسلم؟ (177/4). 
مسألة [4]: إذا صاد الرجل وهو ي الحل صيدًا 4 الحرم؟ 
© فيالمسألة قولان: 
الأول: يخْرُمُ وبَضْمَنء وهو قول أحمد. والشافعيء والثوريء وأبي ثور وابن المنذرء 
وأصحاب الرايم 
الثاناع: رواية عن أحمد حكاها أبو الخطاب: أنه لا يَضْمِنء ولا حرمة فيه» والصواب 
القول الأولء وأما الجزاء فقد تقدم أن الصواب عدم وجوبه؛ وهو قول داودء والشوكاني. 
وانظر:”المغني؟ (5/ 187). 
مسألة [0]: إن صاد الرجل وهو 2 الحرم صيدًا 4 الحل؟ 
© 2 ذكر أهل العلم أنه ليس عليه شيء؛ لأن الصيد ليس من صيد الحرم» وخالف ابن 
حزم فأوجب الجزاءء ونقله عن عطاء, وقتادة. 
© واخختلفوا فيا إذا كان الطائر على غصن شجرة في الحل» وأصلها في الحرم. قفذهب 
أكثر أهل العلم إلى جواز قتله» وصيده. وهو قول الثوريء والشافعي؛ وأبي ثورء ورواية 


عن أحمد» وابن المنذر» وهو ظاهر قول أصحاب الرأي» وذهب ابن الماجشون» وإسحاق» 


وأحمد في رواية أنَّ عليه الجزاء؛ لأنَّ الغصن تابع للأصل. 
والقول الأول أظهر؛ لأنَّ المواء تابعٌ للقرار فا فوق الغصن تابمٌ للأرض التي تحتهء 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (5/ 187). «المحل» (880). 


مسألة [ك]: إن رمى بسهم» أو أرسل كلبه: وهو ث2 الحل؛ فدخل الحرم ثم 
خرجء فأصاب الصيد 2# الحل؟ 
8 ذهب أحمد. وأبو ثورء وابن المنذرء وأصحاب الرأي إلى أنه ليس عليه شىء» وهذا 
هو الفر ات تكن أروتؤر هن اشاس أذ عه مواد انكر سالعا زه 06 
مسألة 1[]: إن رمى صيدًا 4 الحل فقتل صيدًا 4 الحرم؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء» وهو مذهب أحمد. والثوري» 
وإسحاق. وأصحاب الرأي. 
0 وذهب جماعةً إلى أنه ليس عليه شىء» وهو مذهب أي ثور» وداود؛ وهو مقتضى 
قول طاوسء وسعيد بن جبير» وابن المنذر» وأحمد في رواية؛ لأنهم قالوا في المحرم يقتل 
خطأ: 0 عليه شىء. وقد تقدم. وهذا القول هو الصواب» والله أعلم؛ لقوله تعالى: 
وانظر: «المغنى؟ (0/ 147)» ”تفسير القرطبى" (701//5). 
مسآلة [ى]: إن أرسل كلبه لصيد 24# الحل؛ فد خل الحرم قصاد ؟ 


قال إبن قدإمة هلله في ”المغني» (218/5): كَأَمًا إِنْ أَْسَلٌ كَلبَهُ عَلَ صَيْدٍ في الل 
فَدَحَلَ الْكَلْبُ ارم فمَكَلَ صَيْدَا آخَرَءِ 1 يَضْمَنْةٌ وَعَذَا قزل التزري» وَالشافي: وأمحات 


الرَّأي؛ وبي تَوْرِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِأنّهُ 1 يُرْسِل الْكَلْبَ عَلَ ذَلِكَ الصَّيْده وَإِنَّا دحل باختيّار 


مسألة [: إن أرسل كلبه على صيد 2 الحل:؛ فد خل الصيد الحرم؛ فدخل 


الكلب بعده وأصابه 4 الحرم؟ 
فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه لا يضمن؛ لأنه أرسل كلبه على صيد حلال» وهو قول أحمد والشافعيء وأبي 
ثورء وابن المنذر. 
إلثاناج: يضمن؛ لأنه صاده في الحرم»ء وهو قول عطاءء وأبي حنيفة وصاحبيه. 
[لثالث: إن كان الصيد قريبًا من الحرم؛ يضمن؛ لتفريطهء وهو قول مالك» ورواية عن 


ع 


أحمد. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: ليس عليه ضمانٌ مطلقّاء وأما الإثم؛ فإن كان قريبًا من الحرم» 
وعلم أنه سيفر إلى الحرم؛ فيأئم» وأما إن شك في هروبه إلى الحرم؛ فلا إثم عليهء والله أعلم. 
انظر: «المخني؟ (0/ 187). 
مسألة :1٠١1‏ قطع شجر الحرم. 
دل حديثٌ الباب على تحريم قطع شجر الحرم. 
قال إبن قدإمة هله في «المغني" (5/ 186): أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر 
الحرمء وإباحة أخذ الإذخرء وما أنبته الآدميون من البقول. والزروع» والرياحين» حكى ذلك 
ابن المنذر.اه 
مسألة :]١١1‏ ما أنيته الآدميون من الشجر. 
8 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
[لأول: أنه يحل له قطعه. وأن التحريم خاصٌ بشجره الذي نبت بنفسه من غير صنع 
الآدميء وهذا قول جماعة من الحنابلة» وعزاه الحافظ في ”الفتح؟ للجمهورء واختاره الشيخ 


ابن عثيمين؛ لقوله في الحديث: (لا يعضد شحره). 


قال هللنه: الشجر مضاف إلى الحرم؛ فيفيد أن المحرّم ما كان من شجر الحرم؛ لا من 
شجر الآدميء وعلى هذا فها غرسه الآدميء أو بَذَّرّه؛ فإنه ليس بحرام؛ لأنه ملكه. ولا يضاف 
إلى الحرم» بل يضاف إلى مالكه.اه 
إلثاناج: يحرم قطعه. وهو اختيار الشافعي؛ لعموم قوله: «ولا يعضد شحرها». 
إلثالث: لا جزاء فيا ينبت الآدميون جنسه. كالحوزء واللوزء والنخل ونحوه. ولا فيا 
ينبته الآدميون من غيره» كالدوح, والسلمء والعضاة؛ لأنَّ الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيًا 
من الصيد» وهو قول أب حنيفة. 
قال إبن قد[مة ولت وَالْأَوْلَ الأَدٌ بعْمُوم الحديث في تخريم الشَّجَرِ كُلَهِ َوه الللة: 
دلا يَعْضَد د يُخْضَدُ شَّجَرُهَا0؛ إِلّامَا َنْب الْآدمِيُ مِنْ جِنْسٍ شَجَرهِمْ العا عله تر من لزه 
وَالْأَمْن م ف اخوانة َإِنَنَا 2 شتا فين المو ها كان أصلة دن لاون قا نا د 
ويه كَذَا هَاهنًا. اه 
قلت: القول الأول أقرب. وقول ابن قدامة أحوط. وينبغي أن يكون العمل عليه. 
انظر: «المغني" (5/ 6©:), «المجموع“ 07/ )© ”الفتح؟ ))2١875(‏ ”الشرح الممتع؟ (/1/ ١6؟)).‏ 
مسألة :]١11‏ هل يجوز قطع شوك الحرم؟ 
8 ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم قطع شوك الحرمء وعزا الحافظ هذا القول 
للجمهور؛ لظاهر الحديث «ولا يختلى شوكها». وني رواية: «لا يعضد شوكها). 
#8 وذهب بعض الحنابلة» والشافعي إلى أنه لا يحرم» وروي ذلك عن عطاء. ومجاهد. 
وعمرو بن دينار؛ لأنه يؤذي؟ فأشبه السشباع. 
قلت: القول الأول هو الصحيح؛ للحديث المذكور» وقياسهم فاسد الاعتبار؛ لمخالفته 
للنص. 


قال إبن قدإمة ملته: وَالْعَالبُ في سجر الخرم الشّوك هَلَا حَرَّم الي كله فَطْمَ 


شَجَرهاء والشَّوْك غَالِيُه؛ كَانَ ظَاهرًا في تَحرِيْمِه .اه انظر: «المغني" (0/ 187)» ”الفتح» (1859). 


مسألة [1]: هل يجوز قطع اليايس من الشجر والحشيش ؟ 

قال إبن قد إمة مله في ”المغني" (5/ :)181-1١45‏ كا بَأسَ بِقَطْع الَْاِسٍ يِنَ الجر 
وَالخَشِيْش؛ لِأنّه مَنزلةِ المت وَلَا بقَطْع ما الكَسَرِ وم يَبِنْ؛ لِأنّه د تَلِفَ» فَهُو بِمَنِْلَة الظفر 
المْكيِرٍ .اه المراد» وانظر: ”المجموع؟ (/1/ 407). 
مسألة :]1١4[‏ هل يجوز الانتفاع بما انقطع من الشجر؟ 

قال إبن قدإمة كله ني ”لمغني» (087/0): وَلَا بَأْسَ بالانتماع يا الْكسَرَ يِنَ 
ا ا لي 


م فِيّْهِ تحَلَافًا .اه وانظر: «المحلى؟ (/8917). 


مسألة :]١5[‏ إذا قطعه آدمي آخرء؛ هل يجوز الانتفاع به؟ 

قال إبن قدإمة لله ني ”المغني" (0/ 1417): فَأما إنْ مَطَعَهُ آدَمِي فَقَالَ أَحمَدُ: 1 أَسْمَمْ 
إِذَا قط ينتَمَعُ ببه. وَقَالَ في الدَّوْحَةِ تُقَلَمٌ: مَنْ شَبَّهَهُ بالصَّيْد 1 يَنَْفِمْ بحَطَبهًا . وَدَلِكَ لِأَنّهُ نوع 
من إذلافه؛ لخُرْمَة الحَرّمء فَإذَا قَطَعَهُ مَنْ يْرُم حَلَِْقَطعْة؛ يْتَهَحْ بو كَالصّيْدِ يَدْبَحْهُ الْمُخْرِم. 

قال: وَكْتَمِلُ أن يُبَاحَ لِعَرِالقَاطِع الانْتِفَاعٌ به لِأَنَهُ الْقَطَمَ َي فِغْلِه بيك 1 لَهُ الإنْتِمَاعٌ 
به انتهى المراد. 
مسألة :1١5[‏ هل له أن يأخن ورق الشجر من الشجرة؟ 

قال إبن قد إمة مله (0/ 187): وَلَيْسَ لَهُ أذ وَرَقِ الشَّجَرِء وَقَالَ السَافِعِيُ: لَهُ أَخدذٌ 
ِأنّهُ لا يَضُرٌ بِ. وَكَانَ عَطَاءٌ يُرَحَصٌ في أَخْذٍ وَرَقِ السَّنَى يَسْتَمْيِى بد وَلَا ينْرَعُ مِنْ أَضْلِه. 
وَرَخصٌ فيه عَمْرُو بْنْ ديا وَلَنَ ٠‏ أن الى يكل كَالَ: الا خبط شَوْكهَا و 0 


رَوَاهُ مُسْلٌِ وَلِأَنْ م ُرّء أَخدَهُ حرم عُل مَيْءِ نه ريش الطّائر 0 


َو م ع 


يَصِحُ؛ فَإِنَهُ يُضْعِفْهَاء وَرُيّا آل إِلَ تَلَفِهًا.اه 


مسألة17[1]: هل يجوزرعي البهائم 2 الحرم؟ 
88 فيه قولان: 
الأول: جواز الرّعي في الحرمء وهو مذهب الشافعي» ووجةٌ عند الحنابلة» وهو قول 
عطاء. وهو اختيار ابن حزمء» وحجتهم حديث ابن عباس ميقا في ”الصحيحين"» قال: 
فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف. وكان ذلك بمنى. ومنى من الحرم. 
وقال إبن قدإمة جلته: لأنَّ الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه فلم 0-6 أنه كانت 
تقيد أفؤاهها» و لان بهم حاجة إلى ذلك؛ فأشبه قطع الإذخر.اه 
الثتاع: عدم الجواز» وهو مذهب 5 كا و م لذنَّ ما حرم إتلافه ل 
جر أن يرسل عليه ما يتلفه. والقول الأول هو الصواب. والله أعلم. 0 
انظر: ”المغني" (0/ 1817 )١88-‏ ”المجموع" (17/ مودو «المحلّ؟ (1410)» ”الفتح؟ (5 181). 
مسألة [118: هل 2 إتلاف شجر الحرم جزاء ؟ ٠‏ 
© ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء» وهو 2 الشافعيء والحنابلة 
وأصحاب الرأي» واحتجوا بأنه ورد عن ابن عباس» وعمر مَل أنما جعلا فيها الجحزاءء 
للدوحة العظيمة بقرة» والصغيرة شاة» وهذان الأثران لم نقف هما على إسناد. وما أظنهما 
© وذهب مالك. وأبو ثور وداود» وابن المنذر إلى أنه ليس فيها جزاء؛ وهو ترجيح 
ابن حزم» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على أنَّ عليه الجزاء» والله أعلم. 
انظر: «المغني" 56 ”المجموع" (0/ 9غ ) «المحلى؟ (/2)891 ”الشرح الممتع؟ 0-١‏ 


مسأئة[19]: من قتل متعمدا خارج الحرم؛ ثم لجأ يالحرم؛ فهل يُقَام عليه 


القصاص 2# الحرم؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 
© فذهب مالك. والشافعيء وابن المنذر إلى أنه يقاد منه ولو في الحرم؛ لعموم الأمر 
باستيفاء القصاص من غير تخصيص مكان دون مكان, وقد أمر النني ميد بقتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة. 
2 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستوفى منه في الحرم» وصمٌّ هذا القول عن 
ابن عباس» وهو قول عطاءء وعبيد بن عميرء والزهري» ومجاهدء والشعبي» وأحمد. 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وابن حزم الظاهريء واستدلوا بقوله تعالى: #وَمَن د حََهدكَانَ 
ءامنا [آل عمران:407]» وقوله يَيْدِ: «إن الله حرم مكة, ولم يحرمها الناسء فلا يحل لامرئ 
مسلم أن يسفك بها دمّاء أو يعضد بها شجرة؛ فإِنْ أحدٌ ترخص بقتال رسول الله كل 
فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمسء فليبلغ الشاهد الغائب)» متفق عليه. 
والحجة في ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنه حرم سفْكٌ الدم مها على الإطلاق» وتخصيص مكة بها يدل على أنه أراد 
العموم؛ فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم يختص به مكة» فلا يكون التتخصيص مفيدًا. 
الثاني: قوله يد «إن) أحلت لي ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها». ومعلومٌ أنه إن 
حل له سفك دم حلال في غير الحرم» فحرّمها الحرم» ثم أحلت له ساعة» ثم عادت الحرمة» 
ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه والاقتداء به فيه بقوله: «فإنْ أحدٌ ترخص بقتال رسول الله 
يكل فقولوا له: إِنَّ الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم», وهذا يدفع ما احتجوا به من قتل ابن 


خطل؛ فإنه من رخصة رسول الله وَتَيقدْ التي منع الناس أن يقتدوا به فيهاء وبين أنها له على 


وأما قوهم: (عموم الأمر باستيفاء القصاص دون تخصيص مكان دون آخر) فهذا ليس 
بصحيح؛ لآن أدلة الفريق الثاني تعتبر خاصة» فيخصص بها العموم؛ وهذا القول فيه قوة إلا 
أنه في هذه الآونة يتعسر القبض عليهم إذا تركوا في الحرم» ويؤدي ذلك إلى كثرة الفساد؛ 
فالصحيح أخهم يؤخذون برفق» ثم يقام عليهم الحد, والله أعلم. 

انظر: «المغني؟ 5٠ 4/١17(‏ -)» ”الفتح؟ (5 147)» ”المحلى" (/84). 


تنبيي: ذهب أكثر الجمهور إلى أن الملتجئ بالحرم وعليه قتل؛ فإنه لا يُبايع» ولا 
يُشارى» ولا يؤوى. ولا يُطعمء ويُذكر بالله عز وجلء» ويقال له: اتق الله واخخرج إلى الحل 
حتى يُستوفى منك الذي عليكء وقال أبو يوسف: يخرج مضطرًا إلى الحل» وفعله ابن الزبير» 
وقال به ابن حزم. 

قلت: أثر ابن الزبير صحيح, والقول الاول هو قول ابن عباس يِيلقاء وهو صحيحء 
وكلاهما في ”نفسير ابن جرير؟ عند قوله تعالى: #وَمن د حَلمُركانَ ءاهِنّا. انظر المصادر السابقة. 
مسألة01٠1]:‏ وهل تُقام الحدود التي دون القتل؟ 

8 فيهاقولان: 

الأول: لا تُستوفى الحدود بالحرمء وهو قول أحمد ني رواية» وهو الأظهر في مذهبه. وابن 
حزم؛ لقوله تعالى: #وَمن دَحَلَهُكانَ ءَ!مِنّا#» وهو ظاهر قول ابن عباس المتقدم؛ فإنه قال: (من 
أصاب حدّاء فدخل الحرم....)» بل قد صرح بالسرقة كم| سيأتي. 

لثاناه: نُستوفى الحدود دون القتل؛ لأن الحديث المتقدم فيه تحريم القتل فيها دون إقامة 
الحدود» وهذا قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية. انظر: ”المغني؟ )5٠١-404/11(‏ ”المحلى؟ (/84). 
مسألة :]1١[‏ إذا اجتمع بغاة 2 الحرم؟ 


قال إلصاورت اع ىا في ”الفتح؟ (175): من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء فلو بغوا 


على أهل العدل؛ فإِنْ أمكن ردهم بغير قتال؛ لم يجز» وإِنْ لم يمكن إلا بالقتال» فقال الجمهور: 
يقائلون :لذن 'ثقال المقاة ع جموق !الله تال “ماف عور إعناعتهال قال اخرون غود 
قتالهم» بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النووي: والأول نصّ عليه الشافعي. 

قال الحافضل: وعن الشافعي قول آخر بالتحريم؛ اختاره القفال» وجزم به في ”شرح 
التلخيص»» وقال به جماعةٌ من علماء الشافعية» والمالكية» واختار هذا الطبريء ومال إليه ابن 
العربي. والقرطبيء وابن دقيق العيد. انتهى بتصرف واختصار. 

قلت: إِنْ تعدّى البغاة بالقتل؛ فيّقاتلون» ولو كانوا في الحرم؛ لقوله تعالى: #إوَلا توم عند 
َلْسْجِرٍ تْفَرَامِ حَىٍّ يمَليَلوكُمْ فيد © [البقرة:141]ء وأما إن بغوا ولم يُقاتلوا؛ فيستخدم معهم التضييق؛ 
فإن لم ينفع فللإمام أن يأخذهم بالقوة إذا رأى المصلحة في ذلك. والله أعلم. 

وانظر: #شرح مسلم» (4/ 5 50-15؟1). 
مسألة [7؟1: من قتل أو فعل جناية ل الحرم؟ 

قال إبن قحدإمة كللته في «المغني» (؟١/517):‏ ومن انتهك حرمة الحرم بجناية فيه 
تُوجب حدّاء أو قصاصًاء فإنه يُقام عليه حدّهاء لا نعلم فيه خلاقًا. اه 

وقال إلحافل إبن حجرؤلئته في ”الفتح؟ (21875: فأما القتل: فنقل بعضهم الاتفاق على 
جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيهاء وخصٌّ الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى 

قلت: وقد جاء في ذلك أيضًا أثرٌ عن ابن عباس يلها ى]| في «تفسير ابن جرير» 
(5/ 50 قال: ومن أحدث في الحرم حدثًا؛ أقيم عليه الحد. وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» 

ثم وجدت له إسنادًا صحيحًا في «مصنف عبد الرزاق" (6/ )١157‏ عن معمرء عن ابن 


طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: فإِنْ قتل» أو سرق في الحل, فأدخل الحرم؛ فأرادوا أن 


يقيموا عليه ما أصاب؛ أخرجوه من الحرم إلى الحل» فأقيم عليه» وإن قتل في الحرم» أو سرق؛ 
أقيم عليه في الحرم. 
قلت: ويشهد لذلك قوله تعالى: #وَلَاتقِلوهم عند لير مرا حَقٌ يَُوَُفِهِ #4 وقد خالف 
ابن حزم في هذه المسألة» فقال: لا يقتل في الحرم. وقول الجمهور أولى وأقرب. والله أعلم. 
وانظر: «المحنّ» (454). 


دق عومد دام 


مسألة [8؟]: حدود الحرم المكي. 
أولا: من جهى المدينم «(الشمال» حدوده: التنعيم. 


قال إلنوواع: على ثلاثة أميال من مكة. وقال البسام: يبعد ب(7) كيلوات. 
ثانيا: من جهن اليمن (الجنوب) حدوده: أضاة لبن. 
قال النوواع. على سبعة أميال من مكة. وقال البسام: وتبعد ب(؟١)‏ كيلوًا. 
ثالثًا: من جه الطائف (الشرق).: حدوده: ضفخ وادي عرنة الغربية. 
قال إلنووا: على سبعة أميال. قال البسام: ويبعد ب(5١)‏ كيلوا. 
رابعا: من جهة جِدّة (الغرب). 
قل إلنوواه. منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة. وقال البسام: الشميسي 
(الحديبية) فبعضها في الحل» وبعضها في الحرم» وتبعد ب(17) كيلوا. 
خامسا: من طريق الجعرانة (الشمال الشرقي). 
قال إلنوواع. على شعب آل عبد الله بن خالد» على تسعة أميال. وقال البسام: عند جبل 
المقطع بالقرب من قرية (شرائع المجاهدين) وتبعد بنحو )١1(‏ كيلوا. 
سادسا: قال النووي: ومن طريق العراق على ثنيجّ خلُ بالمقطع على سبعد أميال. 


ثم نقل النووي هذا التحديد عن أب الوليد الأزرقي» والماورديء والشافعية. 
وانظر: ”المجموع؟ (/1/ 47 )» ”توضيح الأحكام؟ (5/ /91) ”القرّى لقاصد أم القُرى؟ (ص١‏ 1017-10). 


ك2 


0- وَعَنْ عَبْدِالهبْنِ يدبن عَاصِم ولك أن رَسُولَ الله لله يَكئةِ قَالَ: : "إن إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ 


وَدَعَا وار ِل نّ حَرَّمْت المدِيئة حر ا دَعَوْت في صَاعِِهًا وَمُدَّهَا بِمثْلٍ 


كع نه 0١‏ 

5 فى طَالِبٍ بل قَالَّ: قَالَ رَ سول الله كك «امَدِينَةُ حَرَمْ م مَا بْنَ عَيرِ إلى 
تَوْر). رَوَاهُ مُسْلِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع ذكر بعض المسائل الملحقن 

مسألة :]1١1‏ هل يحرم صيد المدينة وشجرها؟ 
© ذهب أكثر العلاء إلى أن المدينة حرمٌ؛ فلا يصاد صيدهاء ولا يعضد شجرهاء 
واستدلوا بحديثي الباب» وبحديث رافع بن خديج ييل في "صحيح مسلم" (11711) أنَّ 
النبي ) د قال: (إنَّ إبراهيم حرّم مكة, وإني أحرم ما بين لابتيها» يريد المدينة. 
وأخرج مسلم أيضًا (17277) من حديث سعد بن أبي وقاص َيل قال: قال رسول الله 
َب «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاههاء أو يقتل صيدهاك» وأخرج مثله 
(337». عن جابر مرفوعًا. 
وأخرج (21775؛ عن أنس يِل مرفوعًا: «اللهم إن أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم 
ا 0 
وأخرج (21717/7)) عن أبي هريرة ضوطته مَل قال احا وورل ان المارين لاني الديه. 
وأخرج (217074)) عن أبي سعيد موت ميته قال: قال رسول الله يبود أ: «اللهم إِنَّ إبراهيم حرّم 
مكة فجعلها حرمّاء وإنٍ حرمت المديئة حرامًا ما بين مأزميها أن لا براق فيها دم» ولا يحمل 
فيها سلاح لقتال» ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف). 


.)1755( ومسلم‎ :)75١79( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51/20( أخرجه مسلم برقم (177/0)) وأخرجه البخاري برقم‎ )( 


وأخرج (177/5): عن سهل بن حنيف أن النبي ينيد قال في المدينة: «إنها حرمٌ آمن»). 


8 وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم؛ لأنه لو كان محرمًا لبَيّنه النبي ين بِيانًا عامّاء 
ولوحو قي الذراه قصنيت مكة وانفدل له ديق آنا أبااعمين عاافعا التعير له وان 
عصفورًا صغيرًا يلعب به. 

قال أبو عبد الله سدده الله: الأحاديث متواترة في تحريم المدينة ى| تقدم بعضهاء فكيف لا 
يكون هذا بيانًا عامًا؟! والجزاء لا يجب في حرم المدينة» ولا في حرم مكة ى] تقدمء وأما 
حديث: (يا أبا عمير...2 فيُحمل على أنه عصفور أدخل من خارج المدينة» أو يكون ذلك قبل 
تحريم المدينة» والصواب قول الجمهور والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" (0/ )١191-١9٠‏ ”المجموع" (0/ 10و ع ). «المحلٌّ؟ (210). 
مسألة [1]: ما هي حدود الحرم المدني؟ 

جاء في حديث علي في الباب: «مَا بَئْنَ عَبْرِ إلى نّوْرِ). 

و «عَيْر»: جبل أسود بحمرة مستطيلة من الشرق إلى الغرب» يُشرف على المدينة من 
الجنوب» وبسفحه الشإلي وادي العقيق. 

و الَوْرا: جبلٌ صغَيدٌ مستديرٌ أحجرء يقع شمال المدينة» وموقعه خلف جبل أَحُدء وقد 
أنكر كثير من أهل العلم هذه اللفظة؛ لِظَنّهِم أنَّ ثورًا إننا هو جبلٌ بمكة: فبعضهم وَهَّمَ 
الرّاوي» وبعضهم قال: المراد أنَّ هذا القدر من مكة حرم المدينة. وبعضهم قال: صواب 
الؤوا كه لقو فق نا 

وقد أثيت جاعةٌ من أهل العلم وجوه جل بالمذينة حلت جبل أحد يستى (توراا» 
ونقلوه عن جماعة من أهل المدينة خلقًا عن سلف. كا في ”الفتح؟ (185717)» و”الإنصاف" 
5١8/9‏ )» وجاء في الأحاديث الأخرى التي تقدمت: ما بين لابتيها». 


قال إلنوواج قلثه: قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللّابتان الحرّتان» واحدته) (لابة)» 


وهي الأرض الملبسة حجارة سوداءء وللمدينة لابتان شرقية» وغربية» وهي بينهما.انتهى من 
شرح مسلم" (94/ 178). 

وقال في (5/ :)١4‏ وهذه الأحاديث كلها متفقة» فيا بين لابتيها بيانٌ لحدٌّ حرمها من 
جهتي المشرق والمغربء وما بين جبليها بِيانٌ لحدّه من جهة الجنوب والشمال.اه 

وانظر: ”الفتح" )١80(‏ ”الإنصاف» (7/ 08-61 0)» و”توضيح الأحكام". 


مسألة ["]: هل 4# صيد المدينة جزاء؟ | 

© ذهب أكثر العلاء إلى أنه ليس في صيدها الجزاء» وهو مذهب أحمدء ومالك» 

والشافعي وغيرهم؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الجزاء في ذلك. 

28 وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ فيه الجزاء» وهو قول ابن أبي ذئب؛ والشافعي في 

القديم» ورواية عن أحمد. وبعض المالكية» وابن المنذر» وابن حزم؛ لذن حرمتها كحرمة 

مكة ى) في الأحاديث المتقدمة» وجزاؤه عند أحمد والشافعي أخذ سلبه ىا سيآتي. 

واستدل ابن حزم بقوله تعالى: “إلا تعئلواالصَيْدَ وَأَسمَ حرم 4 [الائدة:3]» وقال: قوله حرم 
عل عرق ةا ال 
قلت: والقول الأول هو الصواب؛ لما تقدم, وأما الآية 4و وَأَمَوَ حرم فالمقصود به (وأنتم 

محرمون)» وهو الإحرام» والله أعلم. 


وانظر: ”المغني» (0/ )١95-1١‏ ”المجموع" )0م لا ”شرح مسلم" (9/ 15 ”الفتح" 
١851‏ ) «المحلى» (885). ”الإنصاف» (9/ 00107). 


مسألة [:1: أخد سلب من قطع شجر المدينة. 

روى مسلم في «صحيحه" (17755)» من حديث سعد بن أبي وقاص بَيِلُ: أنه وجد 
عبدًا يقطع شجرّاء أو يخبطه. فَسَلَبَّهه فللا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على 
غلامهم أوعليهم ما أخذ من غلامهم, فقال: معاذ الله أن أردَّ شيئًا نفلنيه رسول الله يبود 


وأبى أن يرد عليهم. 


قلت: وقد أخذ بهذا الحديث أحمد في رواية» والشافعي في القديم» وسعد بن أبي وقاص 


وله ور جّحه ابن حزم» ونقله عن عمرء وابن عمر مَيلهًا. 

قال عياض هللته: لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم» وخالفه أئمة 
الأمصار.اه 

قال الحافضل جَلله: قلت: واختاره جماعةٌ معه وبعده؛ لصحة الخبر فيه. وقال النووي: ولا 
تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معهء وهذا القول القديم هو المختار؛ لثبوت الحديث فيه 
وعمل الصحابة على وفقه؛ ولم يثبت له دافع.اه 

قال أبو عبد الله وفقه الله: إذا صحٌّ الحديث فهو مذهبيء والحديث لا نعلم فيه مطعتاء 
والله المستعان. انظر: ”الفتح" (18571)» ”شرح مسلم" (9/ 19) ”المحلى؟ (401). ”المغني؟ (0/ )١97‏ 
”الإنصاف» (001//9). 
فنسالة 01 كيمية سلية: 

قال الحافظ إبن حجر هته في ”الفتح» (3870): ولمن قال به اختلاف في كيفية السّلب 
ومصرفه؛ والذي دلَّ عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل» وأنه للسّالبِء 
لكنه لا تُخَمّس .اه وانظر: «المغني" (0/ 197) ”الإنصاف" (001//8) #شرح مسلم؟ (184/9). 

تنبيم: أكثر القائلين بالسّلب يقولون به في قطع الشجرء والصيد أيضًاء وظاهر كلام 
ابن حزم تخصيصه بقطع الشجرء وهو ظاهر حديث سعد بن أبي وقاص الذي في ”مسلم"» 
وقد جاء في ”سنن أبي داود؟ (270707)» أنه قال: قال رسول الله يقيُدُ: «من وجد أحدًا يصيد 
فيه؛ فليسلبه». ولكن في إسناده: سليان بن أبي عبد الله» مجهول الحال. 


فائدة, قوله في حديث الباب (إنَّ إبراهيم حرّم مكة» ظاهره يعارض قوله يَيفُذْ كما في 


”الصحيحين": (إنَّ مكة حرّمها الله. ولم يحرمها الناس» أخرجاه من حديث أبي شريح» 
وأخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ: «هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض"». 
قال الحافظ إبن حجر طلت ني ”الفتم؟ (1857): ولا معارضة؛ لأنَّ المعنى أنَّ إبراهيم 
حرَّم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده. أو أنَّ الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أنَّ إبراهيم 
سيحرم مكة» أو المعنى: أنَّ إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس» وكانت قبل ذلك عند 


الله حرامّاء أو أول من أظهره بعد الطوفان.انتهى المراد. 


مسألة [5]: هل يحرم صيد وادي وج - وادي بالطائف -؟5 

أخرج أحمد (1/ 178)» وأبو داود 2707 من حديث الزبير بن العوام َيل أنَّ النبي 
ينيد قال: اصيد وج وعضاهها محرَّم/: وهو من طريق: محمد بن عبد الله بن إنسان» عن أبي 
عن عروة بن الزبير» عن أبيه به» وإسناده ضعيفٌ؛ محمد بن عبد الله قال أبو حاتم فيه: ليس 
بالقوي في حديثه نظر. وقال البخاري -لما ذكر حديثه المذكور-: لم يتابع عليه. وأبوه عبد الله 
ابن إنسان: مجهولء تفرد بالرواية عنه ولده. ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقال البخاري: لم يصح 
حديثه. يعني هذا الحديث؟ فإنه ليس له غيره. 

قلت: وقد أخذ الشافعي وأصحابه بالحديث» فذهبوا إلى تحريم صيد وج وخالفهم أكثر 
أهل العلم» فقالوا: لا يحرم؛ لضعف الحديث. وهو الصحيح. 

وانظر: ”المغني؟ (0/ .)١95‏ ”المجموع" (ا/ /51). 


ومن محظورات الإحرام: 

ما ذكره الله تعالى في قوله: #أمَلَارَعتَوَلَاضُمُوفَ وَلَاجدَالَق ألْحَيَ © [ابقرة:190]» والرَّفتْ 
هو الجاع ومقدماته» كالقبلة» والمس بشهوة» عند بعض أهل العلم. 

قال إبن قت إمة هلته: كل ما فُسَّر به الرّفث ينبغي للمحرم أن يتجنبه؛ إلا أنه في الجماع 
أظهر.اه 

والفسوق هي المعاصيء ومنها السّبَاب؛ لقوله يد «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفرا. 
والجدال هو الحدال بالباطل الذي يورث التباغض والشحناء. انظر: «المغني» (0/ ))١١7‏ تفسير 


لا حي حي تبر "بل اعت 


سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين هلله. 
مسألة [1]: حك المحرم لرأسه. 

قال إلنوواخ مله في ”المجموع" (5/ 58 7): وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافًا في 
إباحته» بل هو جائزء وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمرء وجابر» وسعيد بن جبير» 
والثوري. وأحمدء وإسحاقء وبه قال ابن المنذر» وم يذكر فيه خلافاء لكن قالوا: برفق؛ لثلا 
ينتف شعرّاء والله أعلم.اه 

فلو نتف شعرًا فقد ألزمه الشافعية» والحنابلة بالفدية» وأما إذا شك هل انقلع الشعر 
بالحك أم كان منقطعًاء أو مقلوعا؛ فلا فدية عليه في الأصح عندهم. 

قلت: والصحيح عدم الفدية مطلقّاء سواء انقلع بالحكء أو لاء وهو اختيار شيخ 
الإسلام» والشيخ ابن عثيمين. 


وانظر: المغني؟ »)١17/0(‏ ”المجموع" (/7/ 4 7)» ”الشرح الممتع" (7/ 179). 


مسألة [؟]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ 


ع 2 


قال إبن قدإمة ملنه 0 0 أَنْ يَغْسِلَ الْمخرمُ تاسويدةة 
برفق» فَعَل ذَلِكَ عَمَرٌ وَابنَكُ وَرَخص ذ فيه عل وَجَايرٌ وَسَعِيدٌ بْنُ جَبَير وَالشَّافِِيُ وََبُو 
يم ص سسا ل سر ين 
أن دَلِكَ يسم لَه وَالصَّحِح أَنَّهُ لا بأْسَ بِدَلِكَ» وَلَيْسَ ذَلِكَ بِسِيْرِ؛ٍ وَجَذَا لَايَقَومُ مَقَاَ 
لصلاق وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ ريا قال لي عْمَرُ وَنَحْنْ محرِمُونَ بالححْقةٍ: 


3 
أَعلْه ل كد - 08 ري ه فيو 


طول نفسًا في الماء. وَقال: و قَامَمْت عمَرَ بْنَّ الحَطَّابِ بالجحفة 4 وحن 


وَقَدْ رَوَى عَبْدَالُ ابْنُ حبَيْنِ َالَ: أَرْسَلَني ابْنُ عباس إِلَ أب أَيُوبَ الْأَنَصَارِيٌ» فَأَتَينه وَهْوَ 
يتس لمت عَليْده فقَال: مَرد هَذَا؟ فق[ت؛ ا عاك ةن 


النَوْبِء فَطَأْطََهُ حت بَدَا لى سه قل تامش عله شي ص ع تأ 


ماق © برع دده قوب عا 0 لاه 1س لظ 
ثمّ حَرَّك رَأَسَهُ بِيَدَيه عل ما واد تو اثال: هَكَذَا نت وشول الله وله بتكل ١‏ متلق 


قال.: وَأحْممَ آهل العم عَك ا الْمخْرِمَ يَخْتَسلٌ من الْحنَابَة. اه 


قلت: وأثر عمر مع ابن عباس في البقاء تحت الماء آثرٌ صحيحء أخرجه البيهقي (5/ '37). 


.)١؟١5( ومسلم برقم‎ :)١84*( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


تقدم أنَّ الجماع من مبطلات الحج؛ ونقل في ذلك الإجماع؛ وقد تقدم. 


ومن مبطلات الحج: الرّدَّة في أثنائه قبل أن يتمه؛ لأنه كافر» والكافر لا يقبل عمله» قال 
تعالى : [ وَمَامَتَهْحْ أ قبل توح تَمَعَحهُمْ ِل تمرك روأ أله وَرَسُولِو © [التوبة:؛ 0]. 

فالعبادات لا تصح من الكافر» وهو قول جميع آهل العلم؛ لِمَا تقدم في شروط الحج من 
أنهم اشترطوا الإسلام. وانظر: ”الإنصاف" (9/ .)"01١‏ 

ومن مبطلات الحج: الجنون, والإغماء إذا فاته الوقوف بعرفة. 

قال إبن حزى هلثه في ”المحلى" (611): ومن أغمي عليه أو جُنَّ فلم يمن إلا بعد طلوع 
الفجر من ليلة يوم النحر؛ فقد بطل حجّه سواء وقِفَ به بعرفة» أم لم يُوقف به.اه 

ثم استدل على ذلك بقوله يبيد «إنما الأعمال بالنيات». والمجنونء والمغمى عليه ليس له 
نية» والله أعلم. 
مسألة1١]:‏ من حج ثم ارتد بعد حجه فهل يبطل حجه ويلزمه الحج مرة 
أخرى إذا أسلم؟ 

© فيهذهالمسألة قولان: 

الأول: أن حجّه يبطل» وعليه حجة أخرىء وهو قول أبي حنيفة» ومالكء وداود. 

واستدلوا بقوله تعالى: لين أسْرَكتَ لَحبَطِنّ عَمَيكَ 14 [الزمر:1]. 

وقوله: #وَوَأسْرَ وا لَحِِط عَنْهُ م مَك وايحَمَلُونَ # [الأتعام:84]. 


إلثانا: ليس عليه حجة أخرى» ورا ال وهو قول أحمد» والشافعي» وابن 


حزمء وقالوا: يحبط عمله إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى: #ومن يَرْتَدِدْ مِنَكُمَ عَن دِينْوء 
مِيَحْتَ وَهْوَ كا و تويك حيطت أَعْملْهُرْ عملي © [البقرة 1 ؟|. 


فهذه الآية مقيدة لآدلتهم» وكذلك حديث: «أسلمت على ما أسلفت من خير). أخرجه 
البخاري (591957)» ومسلم (07)» من حديث حكيم بن حزام تيل. 


وانظر: «المجموع" (0/ 9) ”الإنصاف؟» (7/ 701)» «المحلى؟ (93717). 


لمكت 
هنيكس 5 


ع 


م وُمُخُولٍمَكَة 


سو م 


الليْقة فَوَلَدَتْ ناه بِْت مث فَقَالَ: يلي وَاسْتَتْفِرى بِقَّوْبء 6 0 
شرل اله في الج مركب القضوَاء ب إن لتر ف عل القن اع متكي 
2 كن . ْو و عاو ا ا ا 0 

اليك اللهُمٌ ليك ليك لبيك لاد 0 


حون اماس اام وا دَسنَى أرب ا 


3 
0 


و 


1 لو لد ا لق 00 
عَنْءِ قَدِيت لا إِلهَ إل لله وَحْدَه'' أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَه وَهَرَمَ الأَخْرّابَ وَحْدَها. نُمَ دَعَا 
يَيْنّ ذَلِكَ َال مثْلَ هذا" ثَكاتَ مَرّاتِء نُمَّ ترَلَ إِلَ المَرْوَة حَنَّى انْصَبّْتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي 
سَعَى '» حَنَّى إِذَا صَعِدًَا” مَشَى حَنَّى أنّى" امَرْوَة ففَعَلَ عَلَ الَروَةِ كما فَعَلَ عَلَ الضَّفًا - 
وَذَكَرَ الْحَدِيتَ - وَفِيه: فَلَمَا كَانَ يَوْمُ المَّروِيَة تَوَجَهُوا إل مِئى» وَرَكِب الي يله فَصَل يبا 
لط والققن زالتريقة نولقي د بعك اواك تركف الكفتن اجا 

حَنَّى أنَى عَرَفَة فَوَجَدَ القبّةَ قَدْ ُرِبَتْ لَهُ بنَوِرَةَ قَتَرَلَ باه حَنَّى إِذَا زَاعَتِ الشَّمْسٌ أُمَرَ 
ِالقَضْوَاء َدَحِلَت لَك فَأَنّى بَطْنَ الوَاؤِي» فَخَطَبٌ الثَامَ 4 أذ كه أكَاى قَصَلٌ الظّهْن َم 
َقَامَ قَصَلَّ الحَصْرّء و1 يْصَلٌ بها شين نم َكِب حَنَّى أَنَى لوقف هَجَعَلَ بَطْنَّ نَاقَِهِ القَصْوَاءِ 
ِل الصَّحَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ الشَاةِ يَْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقبَلَ القبْلَة فَلَمْ يَرَلْ وَاقِقَا حَنَّى غَرَبَتِ 
(1) سقطت من المخطوطتين» وثبوتها هو الصواب كما في "صحيح مسلم؟. 


1 في المخطوطتين: (صعد) والمثبت هو الصواب ك! فياتصحيح مسلم" 
في (أ) و(ب): (إلى) والمثبت هو الصواب كا في "صحيح مسلم؟. 


الشَّمْسٌ وَدَهَبّتِ الصّفرَة لياه حَنَّى عَابَ القَرْضٌء وَدكَمَ» وَكَدْ سق لِلْمَضْوَاءِ الزَّمَام حَنَى 
إنَوَأَسَهَا لَعْصِيبُ مَوْ رك وَحْلِهه وَيَقُولْ بيد اليُْتى: هيا يجا انَاسُء السّكِبتةٌ: السَكِيتة» وَكُلَّا 
أَنَى حَبْلَا مِنَ الال أَزتَى نا فَلِيلًا حَنَّى تَضْعَدَ حَنَّى أَنَى الْرْدلفَتَ قَصَلّ بها لخب 
وَالعِمَاءَ بأَذَانِ وَاحِدِ وَإِقَامَيَنِه وَإيُسَبّح يَْنّهُهَا شَيْناه نّم اضْطجَعَ حَنَّى طَلّمَ القَجْرُ وَصَلٌّ 
القَجْرَ حينَ تين لَهُ الصّبْحَ بِأَدَانٍ وَإقَامَةَ نُمَ رَكِبَ حَنَّى أَنَى الَشْعَرَ ارام فَاسْتَفْبَلَ القبلَة 
(مَدَعَاهُ وَكَبرَهُ وَعَلَلَهُ)" ' فَلَمْ يرل وَاقِمَا حَنَّى أَسْفَرَ جدًاء فَدَهَمَ قَبْلَ أَنْ تَطْلّعَ السَّمْسُء حَنَّى 
أنّى بَطنَ حر حك لاه ثم َلك الطَريقَ الؤُسْطى التي تَخْرْجُ عَلَ الجَمرَةٍ الكُبْرَىء حَنَّى 
أل لقنو الى كذ المكزق عله يلل خضياتقه كلاقم كل عضاومنها كحضا 
ِنْلُ حَصَى الَذْفِه رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي» نَم الصَرْفَ إل الْنْحرِ فنَحرَه َم رَكِبَ وَسُولُ الله 
كله تقاض إل البَيْتِ قَصَلَّ بِمَكَةَ الظّفر رَوَاهُ مُسْلِمٌ مطوّلا.”" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

تنبيمٌ: ذكر الحافظ هلله هذا الحديث وهو حديث جابر الطويل في صفة حج النبي 

ين وقد اختصر بعض ألفاظه» وسنذكر إن شاء الله المسائل المتعلقة بالحديث كاملًا؛ حتى 


وإن كان من الألفاظ التي اختصرها الحافظ» وسنترك المسائل التي تقدمت. 
مسألة :]١[‏ جواز الركوب والمشي 4 الحج؛ وبيان الأفضل. 

قولث: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب 
وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك. 

قل النوواج له: فيه جَوَاز الْحَجّ رَاكِبَاوَمَاشِياء وَهُوَ ممع عَلَيْه وَهَد تظَاهَرَتْ عَأَيْهِ 
دلائل الْكِتاب وَالسّنّة وَِجْمَاع الْأمَّ قَالَ الله تَعَالَ: وكين لكايس ليوك يجالا وَعَلّ 


)١(‏ في (أ) و(ب): (فدعا وكبر وهلل) والمثبت هو الموافق لما في ”الصحيح". 
(0) أخرجه مسلم برقم .)١518(‏ 


حكُلَصَامرٍ 4 [الحج :07 وَاخْتَلَفَ الْعَُاء في الْأَفضصَل مِنْهاء فَقَالَ مَالِكء وَالشَافِعُِ وَجُمَهُور 


الْعْنَاء: الكوت أَفْضل؟ امتداء ,التي يلق وَلأنة أن لَه عَلَ وَطَائَف متانكف وَلأنهة أكثر 
لقف و قال :ذاو فاقيا مك انيف رهد انايد لان املف لس مطلرية أغز 


والصواب قول الجمهورء والله أعلم. انظر: "شرح مسلم؟ (8/ 174-11/7). ”المجموع؟ (7/ 41). 
مسألة 11]: تلبية رسول الله ميدي وذكر بعض زيادات الصحابة 24# التلبية. 

قال جابر يلتك في الحديث: أَهَلّ بِالتَرْحِيد: «لبَيَِكَ ١‏ هم لَبَيْكَ لَبَيْكَ لا ضَّرِيكَ لك 
يك إن لحَمْدَ وَالنَمْمةَ لَك وَاخُلْكَء لا شَرِيكَ لك». 

وده الكليية برواها: أيطنا ايخ عبرا كنال "الصحعين» ب وفاقة أبيقنة كاق 
”البخاري؟ .)100٠(‏ وَاقْتَصَرَثْ على قوله: «والنعمة لك)» ولم تذكر ما بعدها. 

وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يزيدون على التلبية الثابتة عن النبي مقو 
فقد ثبت في #صحيح مسلم" )١1185(‏ عن عمرء وابن عمر يَهلهًا أنم| كانا يزيدان: لبيك اللهم 
لبيك وسعديك. والخير في يديك. والرغباء إليك والعمل. 

وثبت عند ابن أبي شيبة (5/ 787)» عن عمر يَنلكُ أنه كان يقول: لبيك ذا النعماء 
والفضل لبيك. لبيك مرهويًا ومرغويًا إليك لبيك. 

وثبت في ”سنن أبي داود؟ (1817) من حديث جابر قال: والناس يزيدون «ذا المعارج»» 
ونحوها من الكلام» والنبي يود يسمعء فلا يقول لهم شيئًا. وثبت عن أنس عند البزار كما في 
«كشف الأستار» )9١91(‏ أنه كان يقول: «لبيك حقًا حمّاء تعيّدًا ورًِا». 
مسألة []: حكم الزيادة 4 التلبية. 

قولة: وأهل الناس بهذا الذي بهلون» فلم يرد عليهم رسول الله يَِيدُ شيئاء ولزم رسول 


.)١١814( ومسلم رقم‎ ».)١219( انظر: ”البخاري" رقم‎ )١( 


صَكالة . 
الله يي تلبيته. 


َه 
يغبا 3 


قال الحافسل إبن حجرؤلفته في «الفتس؟ :)١619(‏ وَهَذَايَدُلُ عَلَ أَنْ الإفتِصّار عَلَ التَلْبيَة 
امرفُوعَة أفْضصَل؛ يْدَاوَمتِهِ هُرَ وك عله وَأنَهُ لا بَأس بِالرَيَادةا لِكَوْنهِ [يَرُدَهَا عََيْهِْ وَاكَرَهُمْ 
عَلَيْهَاه وَهُوَ قَوْلَ الجمهُور وَبِهِ صَرَّحَ أَشْهّبِء وَحَكَى إِبْن عَبْدالَيرَ عَنْ مَالِك الْكَرَامَة قَالَ: 


هام 


وَعو كذ فول الشَّافْحِيَ .اه 


7 
7 
5 


وجاءت الكراهة عن سعد بن أبي وقاص وكتهُ فعند الطحاوي (7/ )١75‏ بإسناد 
صحيح عنه أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبي 
على عهد رسول الله يل 
قلت: والصواب قول الجمهور» وهو أنَّ الاقتصار على تلبية النبي يبيد أفضلء وأنَّ 
الزيادة مشروعة» لا تكره. وانظر: ”شرح مسلم؟ (8/ 175)) «المغني؟ (0/ .)1١77‏ 
مسألة [4]: حكم رفع اليدين بالدعاء عند رؤية البيت. 
قولث: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. 
ظاهره أنَ النبي يقد ميرفع يديه عند رؤية البيت» ول يّدُعٌ» وعلى هذا فلا يسبتحب 
رفع اليدين عند رؤية البيت ولا الدعاء» وهو قول مالك. 
28 وذهب الجمهور إلى استحباب الرفع والدعاء عند رؤية البيت» وهو قول الثوري» 
وابن المبارك» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 
وقد أخرج البيهقتي (5/ 1/7) حديثًا مرفوعًا من حديث ابن عباس ويا وفيه: «ترفع 
الأيدي في الصلاة» وإذا رأى البيت»... الحديث. وأشار إلى أنه عن ابن عمر ينها أيضَاء وفي 
كلا الإسنادين ضعفٌ؛ فيهما محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل» وقد اضطرب فيه فرواهما 


مرفوعين وموقوفين. 


قلت: والموقوف عن ابن عباس وها له إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (5/ 4٠‏ 0)» وفيه: 


عطاء بن السائب, وهو مختلط؛ فالأثر لا يثبت مرفوعًاء ولا موقوقاء والله أعلم» والصواب 
هو قول مالك. وإليه مال الشيخ ابن عثيمين هللته. 

وانظر: ”المغني" (6/ 2711 «المجموع؟ (8/ 9)) #نصب الراية» (1/ ,)5917-179٠5‏ 
مسألة [ه1]: طواف القدوم. 

هذا الطواف في حق المعتمر ركررٌ من أركان العمرة بلا خلاف. وانظر: #المحلّ؟ (870). 

قال إلنوو!ج خلته في ”المجموع" (8/؟١1):‏ اعلم أنَّ طواف القدوم إنما يتصور في حق 
مفرد احج وفي حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة» ودخلاها قبل الوقوف بعرفات» 
فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم؛ إذ لا قدوم له. وأما المحرم بالعمرة فلا يتتصور 
في حقه طواف القدوم, بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهماء ويتضمن القدوم ى) تجزئ الصلاة 
المفروضة عن الفرضء وتحية المسجد.اه المراد 
مسألة [15: حكم طواف القدوم. 

قال إلنوواج هلاه في #شرح المهذب" :)١9/4(‏ قد ذكرنا أنه سنة عندناء لو تركه لم يأثم» 
ولم يلزمه دم وبه قال أبو حنيفة» وابن المنذر» وقال أبو ثور: عليه دمّ. وعن مالك رواية 
كمذهبناء ورواية: أنه إِنْ كان مضايقًا للوقوف؛ فلا دم في تركه. وإلا فعليه دمٌّ.اه 

قلت: والقول بأنه سنة هو مذهب الخحنابلة» والجمهور. وهو الصواب» ويدل عليه 
حديث عروة بن مضرس ويلك أن النبي يَبييدُ قال: «من شهد معنا صلاتنا هذه -يعني 
بالمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلّاء أو غبارّا؛ فقد تم حجه وقضى تفثه). 

وانظر: ”شرح مسلم؟ (8/ 210/5), ”الإنصاف" (5/ 5) «المحلى؟ (870). 
مسألة 10: ابتداء الطواف. 


ذكر أهل العلم أنه يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود. ولا تُجزئ أن يبتدئ من مكان 


آخر؛ فإن فعلء لا يُعتد بشوطه ذلكء ويعتد بشوطه الذي يبدأ به من الحجر الأسود. وذلك 
لأنْ النبي يبيد كان يبدأ طوافه من الحجرء ول يَرِدْ عنه أنه بدأ من مكان سواه» وقال الشافعي 


في «الآم؟: لا اختلاف في ذلك. وقال ابن عبد البر: لا خلاف فيه. 


وانظر: ”المجموع؟ (8/ 397)» ”الإنصاف؟ (5/ 5), «الآم؟ (؟/ 250)» «الاستذكار؟ .)١74/11(‏ 
مسألة [8]: المحاذاة للحجر الأسود عند الابتداء. 
ذكر أهل العلم أنه يجب أن يبتدئ الطواف حَاذيًا للحجر الأسود. واختلفوا هل يجزئه 
الطواف إذا حاذاه ببعض بدنه؟ 
8 فذهب أكثر الشافعية» والحنابلة إلى عدم الإجزاء» وذهب جماعةٌ من الشافعية» 
والحنابلة إلى أنه يجزئه» وهو انحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية لله وهذا أقربء والله أعلم. 
وانظر: «الإنصاف؟ (5/ 6)» «المجموع» (4/ 077)» «المغني؟ (0/ 715). 
مسألة [9]: استلام الحجر الأسود. 
نقل النووي هلقته في #شرح مسلم" (9/ )١5‏ إجماع الأمة على استحباب استلامه. 
قلت: والأدلة متكاثرة عن النبي يَنق في استلام الحجر الأسود؛ منها حديث جابر الذي 
في الباب» وجاء أيضًا عن ابن عمر وابن عباس يلت ى) في ”الصحيحين»"' » وجاء عن 
غيرهما. وانظر: ”الاستذكار» .)١517/15(‏ 
مسألة :1٠١[1‏ هل يستقبل الحجر عند استلامه؟ 
ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أنَّ السنة استقباله عند استلامه» وجزم الشافعية» والحنابلة 
باستحبابه» وذكر في ”الإنصاف" عن بعض الحنابلة القول بأنه لا يستحبء قال: وقيل: يجب. 
قلت: الصواب هو الاستحبابء وهو ظاهر الأدلة التي فيها الاستلام» والتقبيل؛ فإنَّ 
ذلك لا يتيسر إلا باستقباله» ويدل عليه أيضًا حديث جابر يِل في #صحيح مسلم؟ )١1718(‏ 


)١(‏ انظر: ”البخاري؟ »)١109(‏ ومسلم »)١1779( )١7717(‏ وحديث ابن عباس يلها انفرد به مسلم. 


:236١(‏ أن النبي يَنُدُ «استلم الحجرء ثم مشى على يمينه. فرمل ثلانّاء ومشى أربعًا»» فقوله: 
لثم مشى عن يمينه» يدل على أنه كان مستقبلا لى والله أعلم. 


وانظر: ”المجموع" (8/ 0707 ”الإنصاف" (1/4). 
مسألة :]١١[‏ تقبيل الحجر الأسود. 
في ”الصحيحين"' عن عمر بن الخطاب يي أنه كان يقبل الحجرء ويقول: إني لأعلم 
أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يَييذْ يقبلك ما قبلتك. وفي 
”البخاري"» (1511)» عن ابن عمر يَيَْقاء قال: رأيت رسول الله يد يستلمه ويقبله. 
وقد استحب أهل العلم تقبيل الحجر الأسود -لمن تيسر له- مع استلامه. والله أعلم. 
وانظر: «الاستذكار» .)١91//11(‏ 
مسأئة 1؟١]:‏ هل له أن يقبل يده بعد استلامه بها؟ 
أخرج مسلم )١7174(‏ من حديث ابن عمر يَلقاء أنه استلم الحجرء ثم قبّل يده» وقال: 
ما تركته منذ رأيت رسول الله ويد يفعله. 
08 وقد ذهب إلى استحباب ذلك أكثر أهل العلم؛ وهو قول عروة» وسعيد بن جبير» 
وأيوبء والثوريء والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وصحّ عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن 
عباس يَوِلُمُ أنهم فعلوا ذلك» وهذا القول هو الصواب؛ لحديث ابن عمر وَيتهًا. 
8 وخالف مالك فلم ير تقبيل اليد وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر يَيْقاء والله أعلم. 
وانظر: «الإنصاف» (5/ )» «المجموع" (8/ 70)» ”المغني؟ (0/ /3171)» ”ابن أبي شيبة؟ (5/ ١4‏ 5). 
مسألة :]١[‏ إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده؛ فهل له أن يستلمه بعصاء 
وهل يقبل العصا؟ 
8# ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصاء ثم يقبل موضع 


.)1710( ومسلم برقم‎ ))١1705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الاستلام؛ لحديث ابن عباس ينها في «الصحيحين""' أنَّ النبي يَييدُ طاف على بعير يستلم 
القن يلشكو: واخرجه سس" أيضا من حديت حابن بن عبة اه:واي الطُنبل علق 
وفي حديث أب الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن». 
وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصاء وهو مقتضى قول مالك المتقدم في 
المسألة السابقة. 

والصواب قول الجمهورء والله أعلم. 

وانظر: ”الإنصاف؟ (3/4)» ”الفتح" (1701) ”المجموع؟ (8/ 87)» «المغني" (1378/0). 


مسألة :]١4[‏ إذا ذُهِبَ بالحجر: والعياذ بالله؟ 

قال [بن قدإمة هلله ني ”المغني» (5/ :)7١5‏ فإذا كان ذلك - والعياذ بالله- فإنه يقتف 
مقابلا لمكانه» ويستلم الرّكنَ.اه 

وقال الذوواج ملل في «المجموع» (7/8): قال الدارمي: لو مي الحجر الأسود 
-والعياذ بالله- من موضعه؛ استلم الركن الذي كان فيه؛ وقبّله» وسجد عليه.اه 

قلت: يستلمه فقط ىا قال ابن قدامة» والله أعلم. 
مسألة :]١6[‏ ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء 00 

أخرج البخاري )١1117(‏ عن ابن عباس طَإْتهًا قال: طاف النبي ‏ يقد بالبيت على بعيرء 
كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده. وكيّر. وبوّبٍ عليه البخاري في ”صحيحه"؟ [باب 
التكبير عند الركن]. وقال الحافظ: فيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة. 

وصحّ عن ابن عمر يلها ى] في ”مصنف عبد الرزاق؟ (8895)» و”سئن البيهقي" 
(5/ 0794 أنه كان يقول عند أن يستلم الحجر: بسم الله» والله أكبر. 


.)171757( ومسلم رقم‎ :)١701/( انظر: ”البخاري؟ رقم‎ )١( 
انظر: ”مسلم؟" (1/9؟١) (175؟1).‎ )١( 


وقد استحب جماعةٌ من أهل العلم أن يقول ذلك» وزاد بعضهم: بسم الله والله أكبر» 
اللهم إِيانّا بك وتصديمًا بكتابك» ووفاء بعهدكء واتّباعًا لسنة نبيك يد وليس على هذه 
الزيادة دليلٌ يثبت» كما بن ذلك الحافظ في ”التلخيص». 

قلت: والأظهر أنه يقتصر على التكبير ى) هو تبويب البخاري؛ لآنه هو الثابت عن النبي 
ميد وانظر: المجموع؟ (8/ 35)» ”الإنصاف؟ (5/ 01 المغني" (0/ 0710 ”البيهقي" (1/4./0). 


مسألة [15]: استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر. 
ثبت عن ابن عمر في «الصحيحين؟ أن النبي ييز كان يستلم الركنين اليمانيين» وأخرجه 
مسلم عن ابن عباس ويفا ونقل النووي إجماع الأمة على استحباب استلامه» وقال ابن 
عبدالبر: لا خلاف في ذلك. انظر: ”الاستذكار؟ ))١1417/15(‏ ”شرح مسلم؟ .)١5/9(‏ 
مسألة [17]: تقبيل الركن اليمانيء أو التقبيل مكان الاستلام من اليد 
والعصا. 
8 ذهب الشافعية إلى استحباب تقبيل الركن اليهاني» وهو قول بعض الحنابلة؛ 
والأصح في مذهب الحنابلة» وعليه الأكثرون: عدم تقبيل الركن اليهاني» أو اليدء والعصاء 
وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على التقبيل للركن الياني مطلقَاء والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع" (75/8)» ”شرح مسلم؟ .)١5/9(‏ ”الاستذكار؟ »)١57//15(‏ ”الإنصاف" 
(/8) ”المغني" (7377/6)» ”الفتح" ( 2١517١‏ ”مصنف ابن أبِي شيبة" (5/ 5 .)5٠‏ 
مسألة [18]: استلام الركنين الشاميين. 
ذهب أكثر العلاء إلى عدم استلام هذين الركنين» وهو قول جماعة من الصحابة 
منهم: ابن عمر» وابن عباس مَنِكَم؛ لأنَّ النبي كَلفُوُ م يستلمهما. 
© وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى استلامهماء وهو قول معاوية» وابن الزبير كما 


في ”البخاري" (1048))» وصحٌٌ عن عروة بن الزبير» وأبي الشَّعْمَاء وسويد بن غفلة» وجاء 


عن غيرهم» قال معاوية مَيق: ليس شيء من البيت مهجورًا. 


قلت: والصواب ما ذهب إليه الجمهورء وخير اهدي هدي النبي يد وقد أجاب 
الشافعي هلله على قول من قال: (ليس شيء من البيت مهجورًا) بأنَا لى ندع استلامهم| هجرًا 
للبيت» وكيف بهجره وهو يطوف به ولَكِنًا نتبع السنة فعلًا وتركّاء ولو كان ترك استلامهم] 
هجرًا لههما؛ لكان ترك استلام ما بين الركنين هجرًالهاء ولا قائل به. 
وانظر: ”الفتح" ))١1١(‏ ”شرح مسلم" »)١5/9(‏ ”المجموع؟ (8/ 5 7)) ”المغني" (737177/0)) ”ابن 
أبي شيبة" (4/ /01غ). 
مسألة 191]: هل يَسْتَلِم الركنين بذ كل شوط؟ 
استحبٌ كثير من الفقهاء استلام الركنين في كل طوفة من السبع؛ لَِا روى أبو داود 
(14105) من حديث ابن عمر بإسناد حسنء قال: كان رسول الله يد لا يدع أن يستلم 
الركن اليهاني والحجر في كل طوفة»وكان ابن عمر يفعله. 
قلت: ويشير إلى ذلك أيضًا قول ابن عباس رَيَهًا: كلا أتى الركن أشار إليه بشيء» كان 
عنده؛ وكبّر. أخرجه البخاري ))١717(‏ وجاء عن بعض أهل العلم أنه يستلم في كل وتر من 
الطواف. وهو قول مجاهد. وطاوسء واستحبّه بعض الفقهاءء والصواب القول الأول» 
وعليه الأكثر. 
وانظر: ”المغني؟ (0/ /7177)» ”المجموع" (2/ 0)» الاستذكار؟ (17/ ١57‏ )» ”الإنصاف" (9/5). 
مسألة :]1٠١[‏ الطواف هل يجزئّ من دون الحجر؟ 
8 2 ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الطَّواف لا يز إلا أن يكون من وراء الجر وإذا 
طاف من دون الحجر فطوافه غير صحيح, ولا يعتد به» وهو قول أحمد. ومالك» 
والشافعيء وأبي ثوره وابن المنذر» وقال به عطاء. وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة؛ 


قضى ما بقي» وإن رجع؛ فعليه دمّ. ونحوه عن الحسن. 


والفبو انو و ار نوا التدعط ورخ ف كه كريكن ادو لذن الال قصير 
عن بناته كاملاء وكان النبي يَيفُةُ يطوف من وراء الحجُرء والله عز وجل أمر بالطواف بالبيت 
كاملا في قوله: #وَلْيَطُوَفوياسَيْتِ الْعَِيقٍ 4 [الخج:؟]. وانظر: ”المغني" (0/ 770). 


سبك قيفي الطواقة: 

أخرج مسلم في "صحيحه" (1718) (50١)؛‏ عن جابر بن عبد الله ييل أن النبي كك 
قدم مكة»ء فاستلم الحجرء ثم مشى عن يمينه» فرمل ثلانّاء ومشى أربعًا. 

قال إلترمضاع مله عقب حديث (8657): والعمل على هذا عند أهل العلم.اه 

قلت: وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجزئه أن ينكس الطواف. فيمشي أمامه. ويجعل البيت عن 
يمينه» ويمشى جهة اليسار» وهو مذهب مالكء والشافعي؛ وأحمد. والحميديء وأبي ثور 
وغيرهم؛ لأنَّ هذا هو فعل النبي ينو وهو بيان للأدلة التي فيها الأمر بالطوافء ولقوله 
يد «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان بمكة؛ يُعيد؛ فإن رجع إلى بلده جَبره بدم. 

والصواب قول الجمهورء أنه لا يجزته» وإن عاد إلى بلده رجع إلى مكة وأعاد الطواف. 
والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" (5/ )© ”المجموع" (// شق ”الإنصاف" (5/ 45) ”الاستذكار» /١7(‏ 8؟١).‏ 
مسألة [؟15]: إذا مشى 4 طوافه القهقرى؛ وجعل البيت عن يمينه ؟ 

الأصح عند الشافعية أنه لا يجرته؛ إلا أن يجعل البيت عن يساره ويمشي أمامه ومبذا 
أفتى العلامة ابن عثيمين مَلتته ى! في "مجموع فتاواه" (71/ 7717). وانظر: ”المجموع" (8/ 07. 
مسألة [5]: الدّكُو من البيت 4 الطواف. 


استحبٌ أهل العلم الدنو من البيت عند الطّواف؛ لأنَّ ذلك فعل النبي يك ولأنَ 


البيت هو المقصود. قالوا: فإن كان قرب البيت زحامء فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدّاء وتمكن 
من الرّمَّل وقف؛ ليجمع بين الرَّمَل والدّنو من البيت» وإن لم يظن ذلك؛ وظن أنه إذا كان في 
حاشية تمكن من الرمل؛ فعل» وكان أولى من الدنو. 

واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل» 
وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة ىا يقول 
الفقهاء. وانظر: «المجموع" (8/ 2729-78 ”المغني؟ (5/ ٠١‏ 57)» ”الإنصاف؟ (4-8/5). 


مسألة [4؟]: التباعد عن البيت 4 الطواف. 

قال النوواع هلتنه في ”المجموع" (8/ 079): وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في 
المسجدء وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح.اه وانظر: ”الإنصاف" .)1١9/4(‏ 
مسألة [5؟1: ما الحكم لو وسع المسجد الحرام. 

قال إلنوواع هلله (79/4): واتفق أصحابنا على أنه لو وَسْعْ المسجد اتسع المطاف. 
وصح الطواف في جميعه.اه 

قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ فما زال المسجد يُوسّع بعد عهد النبي مَيَيْد 
ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم. 
مسألة [13]: الطواف 2 سطح المسجد حول الكعبة. 

أكثر أهل العلم على الجواز» ومنع بعض الشافعية» وليس هم دليل على المنع» فكما أنه 
تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف. 

وانظر: ”المجموع؟ (8/ 09 ”الإنصاف؟ (4/ 15). 
مسألة [0؟]: ماذا يقول أثناء الطواف؟ 


يشرع للطائف أثناء الطواف» ويستحب له ذكر الله والدعاء. وكذا قراءة القرآن» وصحّ 


عن ابن عباس وَْهًا أنه قال: الطواف بالبيت صلاة؛ فأقلوا الكلام فيه. أخرجه ابن أبي شيبة 


() بإسناد صحيح. 

قال إلتومذاج هلله عقب الحديث (410): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة. أو بذكر الله تعالى» أو من العلم.اه 

قلت: وقد كره بعض أهل العلم قراءة القرآن» وهو قول عروة؛ والحسن؛ ومالك؛ وأحمد 
في رواية. 

28 وذهب آخرون -وهم الأكثر- إلى مشروعية قراءة القرآن» وهو مذهب عطاءء 
ومجاهد» والثوريء وابن المبارك؛ والشافعي. وأحمدء وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وهذا 
القول أقرب؛ لعدم وجود دليل على الكراهة» والقرآن من أفضل الذكرء والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" (0/ 25777 ”المجموع" (8/ 5 1). 

0 جاء في حديثٍ أنَّ النبي قرأ , بين الركنين اليهانيين #رَبسَ] ءانا فق ديكا حَسَنَة 
وق الشركة حَسَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ أَلثَّارٍ © [البقرة:701]؛ فاستحبٌ جماعة من أهل العلم أن يقرأ 
الطائف ذلك بين الركنين اليمانيين. 

والحديث المتقدم رواه أبو داود (218457» والبيهقي (0/ 84) وغيرهماء من طريق: يحيى 
ابن عبيد المكي. عن أبيه» عن عبد الله بن السائب مرفوعًاء وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ عُبِيدًا المكي 
مجهولء فقد تفرد بالرواية عنه ولده. ول يوثقه معتبر» وعلى هذا فلا يُستحب تخصيص هذا 
الذكر. وانظر: ”المجموع" (8/ 78)» ”المغني" (5/ 5748)» الإنصاف؟ (4/ 2٠١‏ ”البيهقي؟ (5/ 86). 
مسألة[1]: حكم الرمل 4# الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم. 

قولتٌ: «فرمل ثلانًا». 

الرّمَل: هو الشّرعة في المي مع مقاربة الُطاء والأحاديث متكائرة عن النبي ميد أنه 
رمل في الثلاثة الأشواط» منها: حديث جابر الذي في الباب. 


وقال إلترم ا له عقب هذا الحديث (851): والعمل على هذا عند أهل العلم.اه 


وقال إبن قح [مة مله في «المغني" (717/5): وهو سنة في الأشواط الثلاثة من طواف 
القدوم لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًاء وقد ثبت عن النبي يك أنه رمل ثلانّاء ومشى أربعاء 
رواه جابر» وابن عباس» وابن عمر وأحاديثهم متفق عليها”" 
قلت: حديث جابر انفرد به مسلم. وانظر: «المجموع؟ .)5١/4(‏ 
مسألة [19]: هل يرمل الطواف كاملا: أم أنّ له أن يمشي بين الركنين ؟ 
.1 ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمثي بن الركنين المايين» لأنّ في حديث ابن 
عباس وَلًا في «الصحيحين"" أن النبي ينيد أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط» 
ويمشوا بين الركنين. وهو قول طاوسء وعطاءء والحسن, وسعيد بن جبير» والقاسمء 
وسالم. 
8 وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يرمل الثلاثة الأشواط كاملة» وهو مذهب مالك» 
والشافعيء وأحمدء والثوري» وأصحاب الرأي؛ لحديث جابر في #صحيح مسلم" 
377 : أنَّ النبي يبيد رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه. وعنده (557١))؛‏ عن 
ابن عمر قال: رمل رسول الله يل من الحجّر إلى الجر ثلانّاء ومشى أربعًا. وصحّ من 
فعل ابن عمر» وابن مسعود. 
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ هذا هو آخر الأمرين» وهو في حجة الوداع» وحديثهم 
كان في عمرة القضاء. 
وانظر: ”المجموع" (8/ 5١‏ ) المغني» (5/ 14 7) ”الاستذكار» /١7(‏ “17) ”ابن أبي شيبة؟ (4/ 4107 4). 


»)١1507( وحديث ابن عباس وَيلَْهًا أخرجه البخاري‎ »))١71( حديث جابر يَلَهُ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١171757( ومسلم‎ ))١175 5( وحديث ابن عمر أخرجه البخاري‎ ))١1714( ومسلم‎ 
.)١1755( ومسلم برقم‎ ))١77( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


مسألة [10: من ترك الرمل عمد ؟ 


قال إبن قح إمة مَلتته ني ”المغني" (5/ 317): ولو تركه عمدًا؛ لم يلزمه شيء؛ وهذا قول 
عامة الفقهاء. إلا ما حُكِي عن الحسنء والثوريء وعبد الملك بن الماجشون أنَّ عليه دمّاء؛ لأنه 
نشلك:انتهى المزالة. 

قلت: والقول بأنه لا يلزمه شيء هو الصحيح؛ لأنه سنة؛ فإنَّ طواف القدوم لا يجب 
بتركه شيع فترك صفة فيه أولى أن لا يجب ببا؛ لأنَّ ذلك لا يزيد على تركه» قاله ابن قدامة 
تتله. وانظر: ”الاستذكار؟ (184-18/17). 
مسألة [1*]: من فاته الرمل ف الثلاثة الأولى» فهل يرمل فيما يعدها ؟ 

ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنَّ من فاته الرمل في الثلاثة الأولى لم يقضه في الأربعة 
الباقية؛ لأنها هيئة فات موضعها؛ فسقطتء ولأنَّ المثي هيئة في الأربعة كما أن الرمل هيئة في 
الثلاثة» فإذا رمل في الأربعة الأخيرة؛ كان تاركًا للهيئة في جميع طوافه. 

وانظر: ”المغني" (5/ 0 -571) ”المجموع" (// ١غ).‏ 
مسألة [1*7]: إذا لم يرمل بك طواف القدوم؛» فهل يرمل 4 طواف الإفاضة؟ 
© أكثر الحنابلة على أنه لا يرمل في طواف الإفاضة» وقال الشافعية: يرمل إذا كان لم 

يسع بين الصفا والمروة» فيرمل في طواف الإفاضة:» ثم يسعى بين الصفا والمروة. 

والصواب -والله أعلم- قول الحنابلة؛ لأنَّ الرمل ثبت في طواف القدوم, فلا يغير إلى 
طواف آخرء والله أعلم. وانظر: ”المغني" »)57١/0(‏ ”المجموع" (8/ 47-). 
مسأئة [*"]: هل على التنساء رمل؟ 

قال إبن قد [مة كلثه ني ”المغني؟ (257/5): قَالَ ابْنْ الْمُنْذِرٍ: أَحْمَمَ أهل الْعِلم عَلَ أنه 
لَارَملَ عَلَ النّسَاءِ حَوْلَ الت وَلَابَيَْ الضَّمَا وَالْمَرْوَة وَكَمْسَ عَلَيِْنَ اضطيَاغ؛ وَدَلِكَ لَِنَ 
الْأصْلَ يها إظْهَارٌ الجلي وَلَا يُقَصَدَ ذَِكَ في حَنَّ السك وَلِأنَ النّسَاءَ يُقَصَدٌ فِيهنَ السّْنُ 


_كِنَاثالجٌ 2 بَابُ صِمَةِ الحَجٌ وُمُحُولٍ مَكَة 
وَفي الرَمَلِ وَالِاضطِبًا اع تَعَرْض لِلتَكَشْفٍ .اه 

ونقل الإجماع أيضًا ابن عبد البر ىا في ”الاستذكار»؟ ))١19/17(‏ وأخرج البيهقي 
(5/ 85) عن ابن عمر قال: ليس على النساء سعي بالبيت, ولا بين الصفا والمروة. وإسناده 
صحيح؛ لولا أنَّ فيه عنعثة ابن جريج. 
مسألة [:*1: الاضطباع. 

معنى الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» ويرد طرفيه على كتفه 
اليسرى» ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة. 

قال أبن قد إمة له في «المخني» (0/ 217): وَيُسْتح ب لا سر 31 
وو أو كاوق وا: تاذ عن َل بن أي أن لي بق ات مُضْطَيعًا.' 7 11 قاف ة 
ابْنِ عَبّاسٍ أن النِّيّ يكل وَأضْحَابَُ اعتَمَرُوا ٠‏ من لجرل لوا جه وَجَعَلوا نتم 
تَحْتَ آبَاطِهِمْ» ثم قَذَهوهَا عَلَ عَوَاتِقِهِمْ النقدف' " وَيَذَا قَالَ الشَّافِعِي» وَكَتِيدٌ من أَهْلٍ الْعِلْم. 
كال مالك ل ا بِسَِْ. وَكَالَ: 1 أَسْمَعْ أَحَدَا من أَهْلٍ الْعِلم يكنا يَذْكُرٌ أن 
الإضطِبَاءَ سند 

قلت؛ حديث يعلى صحيح. وحديث ابن عباس حسن, وكلاهما في ”الصحيح المسند» 
نع فلن أنَّ ذلك مستحيٌ ومالك ل تبلغه الأحاديث» 
والله أعلم. 

تنبيي: ذهب الشافعي إلى أنه يضطبع أيضًا بين الصفا والمروة» وخالفه أحمد. فقال: لا 
يضطبع. وهو الصحيم؛ لأنَّ الأدلة جاءت بالطواف بالبيت» والقياس لا يصح إلا فيا عقل 
معناه» وهذا تعبد نحض. رانظر: «المغني؟ (5/ 107 ؟). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1817)» وابن ماجه (5 140)» وغيرهما بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه أبو داود (1884) بإسناد حسنء ولم يخرجه أبن ماجه. 


مسألة [0]: عدد أشواط الطواف بالبيت» وحكم من ترك شوطا منها. 


قولث في الحديث: «فرمل ثلاث ومشى أربعًا). 


فيه أن عدد الأشواط سبعة» وهذا مُجَمعٌ عليه؛ فيجب أن يطوف بالبيت سبعة أشواط 
عند جميع أهل العلم. 
8 وذهب أكثرهم إلى أنه إن ترك شوطًاء أو بعض شوط؛ فإنَّ طوافه لا يجزته» وهو 
مذهب مالكء والشافعي, وأحمد. وإسحاقء وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة؛ 
لزمه الإتمام في الإفاضة» وإن كان قد انصرف من مكة؛ فعليه الرجوع إن كان قد طاف 
ثلاثة» وإن كان قد طاف أربعة؛ فعليه دم ويجزكه. 
قلت: والصواب قول الجمهورء والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع" (7/ 77)» ”الاستذكار" (17/ 156). 
مسألة [1"5: النية للطواف. 
قال إلنوواخ هله في ”شرح المهذب" (18/8): قد ذكرنا أنَّ الأصح عندنا أنها لا 
تشترطهء وبه قال الثوري» وأبو حنيفة. وقال أحمد» وإسحاقء وأبو ثور» وابن القاسم المالكي» 
وابن المنذر: لا يصح إلا بالنية.اه 
قلت: قال رسول الله ينيد «إنم) الأعمال بالنيات»؛ فلا يصح الطواف إلا بنية» والنية قد 
يكون الطائف ذاكرًا لها عند الطواف» وقد يكون مستصحبًا لها لم يقطعها بأن يكون قد عزم 
على العمرة بها فيها من طواف وغيره» وكذلك الحجء كلاهما جائز» والذين قالوا: (لا تُشترط) 
كالشافعية. صرّحوا بأنه إذا قطع النية وقصد طلب غريم مثْلًا؛ فإنَّ الطواف لا يجزته» والله 
أعلم. 
مسألة 1"/[1]: الدي يشنكت 4 عدد أطوافه كيف يصنع ؟ 


قال إبن |لعنذرقلته: أجمع أهل العلم على أنَّ من شك في عدد أطوافه بنى على اليقين.اه 


قلت: فعلى هذا إن شك هل هي أربعة» أو ثلاثة؛ جعلها ثلاثة. وانظر: «المغني» (4/ 4 77), 
”المجموع" (8/ 717). 


مسألة [1*8]: إذا اختلف طائفان 2 عدد الطواف؟ 

قال النوواج مَللَتهُ في ”المجموع" (8/ ؟53): قال ابن المنذر: ولو اختلف الطائفان في عدد 
الطواف. قال عطاء بن أبي رباح» والفضيل بن عياض: يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك. 
وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سعة. ومذهب الشافعي: أنه لا يجزئه إلا علم نفس ولا يقبل 
قول غيره. قال ابن المنذر: وبه أقول. والله أعلم.اه 

كلك كان مزه كرتا وماس حزما وهر دلا رسي ابه قر روا وفلف 
بر لول عط شد نقيت روجو ذه اق ف لقان اااقاكاة رار انمه وبر ةا فز 
الشافعيء وابن المنذرء وهذا مذهب الحنابلة ى) في ”المغني" (0/ 5 7 575-51). 
مسألة [و*]: هل يجزئ أن يطوف راكب ؟ 

أما إذا كان معذورًا عن المثي؟ فيجزته بلا خلاف كا قال ابن قدامة. 
6 وأما إذا لم يكن معذورًا؛ ففيه مذاهب: 

الأول: يصح طوافه ولا دم عليه» ولكنه خالف الأفضل والأَوْلّ» وهو مذهب الشافعي» 
وأحمدء وداود» واين المنذر. 

ثأنيج]: يصح طوافه» وعليه دم» وهو قول مالك, وأبي حنيفة. 

ثالثها: لا يصح طوافه» وهو رواية عن أحمد. 

قلت: طاف النبي يَيْدُ راكبًا على بعير كم| في ”الصحيحين" عن ابن عباس يَنِلفا وى) في 


اسل (17107) (217174» عن جابر» وعائشة وَل والسبب في ذلك ازدحام الناس على 


.)١7555( ومسلم برقم‎ »)١51/( انظر: ”البخاري؟ برقم‎ )١( 


رسول الله وُذ ى) في "صحيح مسلم" عن ابن عباس» وجابر» وعائشة ملم ومن أجل أن 
يتعلم الناس عنه كا في حديث جابر أيضَاء فهذا يدل على جواز الركوب؛ لأن هذه العلة كان 
النبي يبيد يستطيع فعلها بغير الركوب؛ فدل على جواز الركوب. والله أعلم. 


وعلى هذا: فالقول الأول هو الصحيحء وأما ما جاء في ”سنن أبي داود" (1881)» عن 
ابن عباس أن النبي وَبفدُ مرض عند دخول مكة؛ فركب. فهو حديث ضعيفٌ؛ لأنَّ في 
إسناده: يزيد بن أبي زياد الهاشمي؛ وهو ضعيفٌ. 
وانظر: ”المجموع" (17//8؟) ”الفتح؟ »)١775(‏ ”الإنصاف" (4/ »)١١‏ ”المغني؟ (0/ 208 8غ 9١-17‏ 1). 
مسألة [0:]: إذا حمل مُحْرِمٌ مُحَرِمًا فطافا ونويا الطواف لكل واحد منهماء 
فهل يجزئه؟ 
© 2 في هذهالمسآلة ثلاثة أقوال: 
[لأول: يقع الطواف عن الحامل فقطء ولا يقع على المحمول» وهذا هو الأصح عند 
الشافعية» وقال به بعض الحتابلة. 
إلثاناج: يقع الطواف عن المحمول فقطء ولا يقع عن الحامل» وهو قول بعض الشافعية» 
والأصح عند الحنابلة. 
إلثالث: يقع الطواف عنهما جميعًاء وهو قول أبي حنيفة» وبعض الشافعية» والحنابلة» وهذا 
القول هو الصواب؛ لحديث: «إنم| الأعمال بالنيات»» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هلثثه. 
والله أعلم. وانظر: ”المجموع" (8/ »)١8‏ ”الإنصاف؟ (5/ 4 »)١‏ ”الشرح الممتع" (7/17). 
مسألة [41]: إذا نويا الطواف للمحمول فقطل؟ 
.4 فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية» فمنهم من قال: يقع للمحمول فقط. ومنهم من 
قال: يقع عن الحامل فقط. ومنهم من قال: يقع عنهما جميعًا. 
قلت والصواب أنَّ الطواف يقع عن المحمول؛ للحديث المتقدم» وهو قول الحنابلة ىا 


في ”الإنصاف». انظر: ”المجموع» (79/8)» ”الإنصاف؟ (5/ 2١7‏ «المغني؟ (0/ 00). 


مسألة [43]: إذا نوى المحمول عن نفسه؛ ولم ينو الحامل شينًا؟ 
يصح الطَّواف عن المحمول في الأصح عند الحنابلة» وإذا حصل العكس بأن ينوي 
الحامل عن نفسه. ولا ينوي المحمول شيئّاء فيقع عن الحامل عند الحنابلة» والشافعية. 
وانظر: ”الإنصاف" (5/ »)١7‏ ”المغني" (0/ 55), ”المجموع؟ (59/4). 
مسألة 49[1]: هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف تصاحبه؟ 
لاايصح الطواف لأي واحد منهما؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». 
وانظر: ”الإنصاف؟ (4/ 1). ”المغني" (0/ 05). 
تنبيث: إذا كان الحمل لعذرء ونوياه للمحمول؛ فيصح عنه دون الحامل بغير خلاف ى)| 
قال ابن قدامة في ”المغني" (0/ 00). 
مسألة [4:]: هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف؟ 
8" “ذهن أكثر الغلا إل أن الطهارة قرط لضتحة الطواف» وهر قرول الك 
والشافعي» وأحمد وغيرهمء واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي وَييْذْ توضأ ثم طاف كما في 
«الصحيحين""'' عن عائشة متها وقد قال: «خذوا عني مناسككم» '» وبحديث عائشة في 
”الصحيحين" أنها حاضت. فقال لا النبي يبيد «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في 
البيت حتى تطهري». واستدلوا بحديث ابن عباس يكْهًا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنه 
خفف لكم في الكلامة” "2 وقد رُوي مرفوعًا وموقوقاء ورجّح النسائي؛ والبيهقي» 
والمنذريء والنووي وغيرهم وققه. 
)١(‏ انظر: ”البخاري؟ (1515): ومسلم (178). 
(0) أخرجه مسلم ))١7917(‏ من حديث جابر ويله. 


5 المرفوع أخرجه الترمذي (558). والدارمى ))١855( )١865(‏ وابن خزيمة (277/75.» والدارقطنى 
(1/ 409)). والحاكم (7577/7)» والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة )١79571(‏ بإسناد صحيح. 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الطهارة مستحبة وليست بشرط؛ وهو قول 


منصورء وحماد. والأعمش» والحسنء وابن سيرين» وأبي حنيفة» واختار هذا القول شيخ 
الإسلام ابن تيمية للأفكله. 
وقال كا في ”مجموع الفتاوى" /7١(‏ 077): والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس 
معهم حجة أصلا؛ فإنه لم ينقل أحدّ عن النبي ككل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر 
بالوضوء للطوافء مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمَرًا متعددة: 
والناس يعتمرون معه؛ فلو كان الوضوء فرضًا للطواف؛ لبينه النبي كلد بيانًا عَامَّا ولو بينه؛ 
لنقل ذلك المسلمون عنه ول يهملوه» ولكن ثبت في ”الصحيح" أنه لما طاف توضأء وهذا 
وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه قد كان يتوضاً لكل صلاة» وقد قال: إن كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر»؛ فتيمم لرد السلام. "اه 
وهذا القول اختاره ابن حزم إلا أنه أباح الطواف للنفساء؛ واستدل بعضهم للاستحباب 
بحديث ابن عباس يِبِظق: «إن) أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة»؛ وهو حديث صحيح 
أخرجه أبو داود وغيره» وأصله في ”مسلم". 
28 وذهب أحمد في رواية إلى أن الطهارة واجبة» ولو طاف بغير طهارة؛ يجبر بدم» وهو 
فول العف لالع 
وقد رجّح العلامة ابن باز هللته القول الأول» ورجّح العلامة ابن عثيمين هلتته القول 
الثاني. 
قلك: حديث: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» يدل على 
اشتراط الطهارة والله أعلم. 
وانظر: ”الشرح الممتع؟ (0/ »00٠0‏ ”المحل» (854)» «الفتح" (1141) (179-0)» ”المغني» (7770/0), 


)١(‏ تقدم تخريجه في [كتاب الطهارة]. 


"تشرح مسلم" »)77١ /٠١(‏ ”المجموع؟ (8/ /1١)؛‏ ”مصنف ابن أب شيبة» (4/ 81 *)» ”الاستذكار» (17/ 1099). 


مسألة [44]: هل يُشترط للطواف طهارة الثياب والبدن؟ 
6 ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط ذلك» وهو مذهب الشافعي, وأحمد. ومالك» 
واستدلوا بِأنَّ الطواف صلاة» والصلاة يُشترط لما ذلك» وبقوله تعلل: #وَطْهرْ يني 
يفيت 4 [الحج:؟]؛ فيدل على أنه يلزم طهارة الثياب» والبدن؛ لأمره بتطهير المكان. 
١ 85‏ تعن ار حطفيفةة ل أن كلاف لمن اقرط لعفف اللو اف نهو روانة عه اجن 
لعدم وجود دليل يدل على ذلك» وقوهم: (إِنَّ الطواف صلاة) ليبس بصحيح. ولم يثبت على 
ذلك دليل مرفوعٌ» والطواف يختلف عن الصلاة في أشياء كثيرة» وأما الآية ففيها الأمر 
بتطهير المسجد الحرام» ولا تدل على أَنَّ من طاف وعليه نجاسة أنَّ طوافه باطل» وهذا 
القول أقرب. والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع" .)1١//8(‏ ”المغني؟ (0/ 577)» ”الشرح الممتع" (/7/ 80-). 
مسألة [45]: هل يُشترط ستر العورة لصحة الطواف؟ 
© ذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك شرطء وهو مذهب مالك. والشافعي» وأحمد؛ لحديث 
أبي هريرة يتلل أنَّ النبي من أمر بالسّنَة التّاسعة أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
باجم عراف معنن عل 
28 وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ ذلك ليس بشرط. 
والصحيح أنَّ من طاف عرياناء وم يستر عورته المغلظة؛ فطوافه غير صحيح؛ لنهي النبي 
د عن ذلك. 
قل إبن حز هله في ”المحلّ؟ (888): ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريانًا؛ فإنْ 


فعل لم يجزه؛ إن غطَّى قبله ودبره؛ فلا يسمى عريانًا. اه 


.)17 141 أخرجه البخاري برقم (1777)) ومسلم برقم‎ )١( 


انظر: ”المجموع؟" (17/8) )١19/8(‏ ”الشرح الممتع" (/// )١95‏ ”المحلى" (8708) ”الإنصاف" (5/ .)١9‏ 


مسألة 4071]: هل يرمل الذي يطوف راكب ؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني" :)50١/5(‏ إِذَا طَافَ رَاكِبَاء أَوْ عَحْمُولَا؛ قَلَا رَمَلّ 
َكَالَ القَاضِي: يحب به بَعِيدهُ. وَالْأَوَلُ أَصَحُ؛ لِأَنَّ لين يكل ل يَفْعَلْكُ وَلَا أمَرَ يه وَلِذنَ 
الرَّمَلٍ دل يه اه 
قلت: واختيار ابن قدامة هو الصحيح. 
مسأئة [44]: هل يُشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ 
© الأصح غتو الخافعة أن الموالاة مستحبة وليست واجبة؛ وهو القول الجديد 
للشافعي, وهو مذهب الحنفية. 
© وذهب الحنابلة» وبعض الشافعية إلى الوجوبء وعن أحمد رواية: أنها لا تُشترط 
للمعذورء فإذا كان لعذر؛ بنى وإن طال الفصل» وهذا قول جيد, والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع؟ (8/ /40-): ”المغني" (5/ 58 5)» ”الإنصاف؟ (11/5). 
مسألة [45]: إذا أقيمت الصلاة» فهل له أن يقطع الطواف ليصلي؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقطع فيصلي» ثم يرجع إلى طوافه» وهو قول ابن 
عمر” » وسالم» وعطاءء والشافعي, وأحمد. وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وقال مالك: 
يمضي في طوافه ولا يقطعه؛ لأنه فرضٌء فلا يقطعه لفرض آخر. 
قل والغتوات القرل الأول لآن الفسلل بالقتاحة ل يطول توعتاةة الجاع واحية 
وإذا صلَّ» ثم عاد؛ فإنه يبني في قول عامة أهل العلم» وخالف الحسنء فقال: يعيد. قال ابن 
المنذر: لا نعلم أحدًا خالف إلا الحسن. والصواب أنه يبني» والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" (8/ 5177 -58)» ”المغني؟ (5/ 577 7)» ”الفتح" [باب (58) من كتاب الحج]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4/ /5917)) وفي إسناده رجل مبهم. 


مسأئة 1501: هل يقطع الطواف؛ ليصلي على الجنازة إذا ‏ حضرت؟ 
28 قل الشافعاع لله: لا أحب ترك الطواف لذلك. ومذهب الحنابلة أنَّ له أن يقطع 
ويصلي. 
8 وقال الحافصلٍ هلله ني «الفتح" [باب (18) من كتاب الحج]: واختار الجمهور 
قطعه للحاجة.اه 


قلت: الصلاة على الجنازة لا تطول. فلا بأس أن يقطع ويصليء ثم يبني بعد ذلكء والله 
أعلم. وانظر: ”المجموع" (/58) ”المغني؟ (0/ 417 1). 
مسألة101[1: إذا أحدث 4# الطواف» فهل يعيد, أو يبني؟ 
© أماإن سبقه الحدث ففيه قولان: 
الأول: أنه يعيد الطواف. ويبطل طوافه الأول» وهو مذهب مالك. ورواية عن أحمد. 
وقال به الحسن. ٠‏ 
[لثاناه: أنه يبني بعد أن يتوضأء ولا يبطل طوافه» وهو مذهب الشافعي: وإسحاق؛ 
ورواية عن أحمد. 
© وأماإن تعمدالحدث ففيه قولان: 
الأول: أنه يعيد. ويبطل طوافه الأول وهو قول الحسنء ومالكء. وأحمد. وبعض 
الشافعية. 
إلثاناج: أنه يبني» ولا يبطل طوافه الأول» وهذا قول أكثر الشافعية» وهو مقتضى قول من 
لا يشترط الطهارة. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الصواب أنه يبني في الحالتين» والله أعلم. 
وانظر: المجموع؟ (8/4: -). «المغني» (0/ 54 7). 


مسألة [؟5]: من أين يمع البناء؟ 
8 20 يبني من المكان الذي انقطع منه عند أكثر الشافعية» واختار هذا القول الشيخ ابن 
باز هَللته» وذهب أحمد. وبعض الشافعية إلى أنه يبني من الحجر الأسودء ويعيد الشوط 
الذي انقطع فيه. 
قلت: والراجح القول الأول وأظررٌ أنَّ أحمد قال ذلك على سبيل الاستحباب لا على 


سبيل الوجوب. والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع" (/ 59) ”المغني" (0/ 40 7)» "فتاوى اللجنة" (70/11؟). 


مسألة [157: قوله: «ثم نفن إلى مقام إبراهيم 2» . 
قال النوواع هَل في ”شرح مسلم" (8/ 175) : هذا دليل لا أجمع عليه العلماء : أنه ينبغي 
لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين.اه 
مسألة 041]: حكم الركعتين اللتين بعد الطواف. 
© 2 ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ هاتين الركعتين سنة مؤكدة؛ لفعل النبي ويد وتبعه 
على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم» كانوا إذا فرغوا من الطواف صلوا ركعتين» و 
مذهب أحمد, ومالك؛ وقولٌ للشافعي. 
8 وللشافعي قولٌ بالوجوب؛ وهو قول بعض أصحابه؛ واحتجوا على ذلك بقوله 
0 «خذوا عني مناسككم ا وبقوله تعالى: ##وَأجحدُوأْمِن مَقَام نحش مْصَنٌ © [البقرة:؟1]. 
والأظلية عو شرن الأو لان الآ بل انقنياة الم لباقي قوت مش[ ورتين قينا "الام 
بالركعتين» وأما الحديث فتقدم أنه أمرٌ منه يَيدْ أن نعمل كأعماله في الحج. وهذه الأعمال منها 
الركن» والواجبء. والمستحبء ويدل على ذلك دليل آخرء والله أعلم. 


وانظر: «المجموع" (8/ »)5١‏ ”المغني" (0/ 777 "077 ”بداية المجتهد" (؟/ 5 "17). 


مسألة [هه]: مكان صلاة الركعتين. 
يستحبٌ أن تكون خلف المقام» ويجعل المقام بينه وبين البيت؛ فإن تيسر وإلا صلى في أي 
مكان من المسجد الحرام؛ فإنَّ له أن يصلي حيث شاء بالإجماع» نقل الإجماع غير واحد من أهل 
العلم كابن المنذرء وابن عبد البرء ثم النوويء والحافظ وغيرهم. 
وانظر: ”الفتس؟ (1777) 17710 )» المجموع" (8/ 17)» ”الاستذكار؟ (11/ .)17١‏ 
تنبييُ: إذا احتاج أن يصلي الركعتين خارج الحرم فله ذلك؛ ففي ”البخاري" عن أم 
سلمة يلها أنها اشتكتء فأمرها رسول الله يِيدْ أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة» قال: 
وم تصلٌ حتى خرجت. وعلّق البخاري في #صحيحه؟ عن عمر بن المخطاب يِل أنه طاف 
بالبييت وصلى الركعتين بذي طوى بعدما طلعت الشمس.'"' انظر: ”الفتح" (1755). 
مسألة [55]: من نسي ركعتي الطواف؟ 
8 ذهب الشافعيء وأبو حنيفة» وابن المنذر -وعزاه الحافظ للجمهور- أنه يصلي متى 
ذكرها في الحرمء أو في الحل؛ لعموم حديث: «من نام عن صلاة» أو نسيها؛ فليصلها إذا 
ذكرها»” 2 وقال الثوري: يركعها حيث شاء؛ مالم يخرج من الحرم. وقال مالك: إن لم 
يركعها حتى يرجع إلى بلده؟ فعليه دم. 
والصواب القول الأولء والله أعلم. انظر: الاستذكار» (17/ )17١‏ ”الفتح» (1775). 
مسألة 011]: إذا صلى المكتوية بعد طوافه؛ فهل تجزئه عن ركعتي الطواف؟ 
8 فيالمسألة قولان: 
[لأول: أنها تجزته» وهو قول عطاءء. وأبي الشعثاء» والحسنء وسعيد بن جبير» وأحمدء 
)١(‏ الأثر ذكره البخاري مختصرًاء معلقَا بالمعنى» ووصله مالك في ”الموطا» (1/ 78) بإسناد صحيح. وانظر: 


”تغليق التعليق" (9/ 194-10/8). 
() أخرجه البخاري (/091)» ومسلم (585): عن أنس ميلك. 


وإسحاقء وهو قولٌ للشافعيء وذلك لأنَّ اللقصود هو وقوع صلاة بعد الطواف؛ فأجزأته 
الويف فس مدنا 


الثاناه: لا تجرئه» ويصلي الركعتين بعد الفريضة» وهو قول الزهري» ومالك» وأصحاب 
الرأي» وبعض الشافعية» وذلك لأنها سنة معينة» ومؤكدة» ولا نعلم دليلًا يدل على أن 
المقصود هو وقوع صلاة بعد الطواف أيّا كانت» بخلاف تحية المسجدء فقد جاءت أدلة 
متكاثرة في ذلك. والقول الثاني أقرب. والله أعلم. 
وانظر: «المخني؟ (0/ 77-)» ”المجموع؟ (8/ 07). 
مسألة [58]: الجمع بين أكثر من طوافء ثم الصلاة بعد ذلك. 
يشرع عند أهل العلم أن يجمع الطائف بين أكثر من طواف؛ لقوله يَنددُ: «يا بني عبد 
مناف لا منعوا أحدًا طاف بالبيت وصل أية ساعة شاء من ليل أو نهار» ”") 
28 واختلفوا في تأخير الصلاة عقب الطوافات كلها مع إجماعهم بأنَّ الؤلى أن يصلي 
عقب كل سبوع. 
فكرهه جماعةٌ» منهم: ابن عمرء والحسنء والزهريء ومالكء وأبو حنيفة» والثوري» 
وأبو ثور» وقالوا: لم يرد ذلك عن النبي يَييّفُ والثابت عنه أنه كان يصلي عقب كل طواف 
ركعتين» وبوّب البخاري في ”"صحيحه": [باب صل النبي يَيِةٌ لسبوعه ركعتين]. 
8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن ذلك لا بأس بهء وصمٌّ عن المسور بن مخرمة» 
وعائشة يللا فعل ذلك - أعني الطواف - بعد صلاة الصبح والعصرء والصلاة بعد طلوع 
الشمسء وبعد الغروب ك! في ”مصنف ابن أبي شيبة؟» وهو قول عطاء. وطاوس» ومجاهد. 
وابن جبير» والشافعي» وأبي يوسف, وأحمد. وإسحاق وعزاه الحافظ للجمهور والله أعلم. 


وانظر: «المغني" (5/ 77-) ”الفتسم" )١1777(‏ ”ابن أبي شيبة" (4/ 154) ”الاستذكار» (155/117) 


.)١15١( تقدم تخريجه في ”البلوخ" رقم‎ )١( 


#شرح مسلم" (175/8). 


مسألة [5]: الطواف وصلاة الركعتين بعد صلاة الفجر والعصر. 

© في المسألة ثلاثة أقوال: 

[لأول: جواز الطواف وكراهة الصلاة حتى تطلع الشمسء أو تغرب» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وصمّ عن عمر» وأبي سعيد أنها أََرا الصلاة إلى بعد طلوع الشمس كما في "مصنف 
ابن أي شيبية؟ وتقدم عن عائشة» والمسور كذلك. 

إلثاناع: كراهة الطواف والصلاة بعده» وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد» وبعض 
الحنفية» والثوري. 

إلثآلث: جمهور الصحابة ومن بعدهم كما قال ابن المنذر على الترخيص في الطواف 
والصلاة» وصحٌّ عن ابن عمر ذلك؛ ويدل عليه حديث جبير بن مطعم وَل مرفوعًا: ١لا‏ 
تمنعوا أحدّا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليلء أو نبار»» وهذا القول هو 
الصوانة» ومن اخر المتاذة ةى) فعل الصحابة المتقدمون؛ ف فَحَسَنٌ والله أعلم. 

وانظر: ”الفتح" »)١7748(‏ ”ابن أبي شيبة» (5/ /01ه759-7), «الاستذكار» »)١77/11(‏ ”القَرَى 
لقاصد أم القرى؟ (ص١07377-17).‏ 
مسألة [10]: قراءة: #وَأجدُوأْمن مَمَام نومهتم مْصَلٌ * عند المقام؟ 

يستحب للطائف إذا أتى المقام أن يقرأ هذه الآية ىا فعل النبي مََي. 

قال إبن الصنةرجلتكه مله ى] في ”الفتح" :)١71717(‏ احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين 
خلف المقام فرضًاء لكن أجمع أهل العلم على أنَّ الطائف تجزته الركعتان حيث شاء؛ إلا شيئًا 
ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر: يعيد.اه 
مسألة [11]: قوله: كان يقرأ 4 الركعتين: #ذل هْوَادَه لْمَدٌ *. 


استحبٌ جماعةٌ من أهل العلم لمن صلى الركعتين أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: 


#ملْينام) كروت * وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: أدْلُهْوَآمَهُ أحَدٌ 4؛ لهذا الحديث. 


مسألة [51]: الرجوع إلى الركن بعد صلاة الركعتين؛ لاستلامه. 
قولث: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 
فيه دليل على استحباب الرجوع إلى الركن ليستلمه. 
قال إبن قت إمبة هله في ”المغني" (0/ 5 37): نص عليه أحمد؛ لأنَّ النبي يَلِْ فعل ذلك» 
وكان ابن عمر يفعله'» وبه قال النخعي» ومالك» والثوري» والشافعي» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأيء ولا نعلم فيه خلاقًا.اه 
قال إلنوواع هللته في ”شرح مسلم"؟ 01 افقو عل أن هذا الاستلام ليس 
بواجبء وإن| هو سنة؛ لو تركه لم يلزمه دمّ.اه 
مسألة 51]: قوله: فلما دنا من الصفا قرأ: ١لإإِنَالصَمَاوَالْمروَه‏ من سَعَلِ ريه » . 
استحب بعض أهل العلم للمعتمرء أو الحاج أن يقرأ إذا بدأ بالطواف بين الصفا والمروة 
هذه الآية التي قرأها النبي يد وذلك قبل الرّقِي إلى الصفاء ولا يفعل ذلك في بقية الأشواط. 
مسألة [54]: قوله: «أبدأً با بدأ الله به): فبدا بالصفا. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الابتداء في السعي بين الصفا والمروة يكون من 
الصفاء ى! فعل النبي يد وهو واجبٌء ولا يجزته أن يبتدئ من المروة» وذلك لأنَّ فعل 
النبي يبد وقع بيانًا للسعي الواجبء واستدلوا بقوله يد «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردٌّ». وهو مذهب أحمد» ومالكء والشافعيء وأصحاب الرأيء والمشهور عن أبي 
حنيفة أنه يجوز الابتداء من المروة» والصحيح قول الجمهور. 


فإذا ابتدأ من المروة؛ فشوطه الأول لا تحمسب,. ويكون شوطه الثاني هو الأول» وعليه 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 57/1١‏ ؟) بإسناد صحيح» وأخرجه أيضًا عن ابن مسعود يَيَلكُ بإسناد صحيح. 


فيزيد شوطًا في آخر طوافه. والله أعلم. 
وانظر: #المغني" لضفه ة ”شرح مسلم" 1/ لالم ”المجموع" ارا اا). 


مسألة [10]: قوله: فرقى الصُفا. 

ذكر الشافعية» والحنابلة أنَّ الدّقِّي إلى الصفا والمروة ليس بواجبء وإننا هو سنة) 
والواتجية إن] هن اليشعات الطواف بين الشيقا و المروة 3114 لنوله تطال: إن المنا والمرة 
بن عا ِآئه من حَجَّ لذت تمر ماجحا عليه أن يطو بِهِمَا 4 [البقرة:50]. وقال بعض 
الشافعية: لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا. 

ورجّح العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين القول الأول. والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (6/ 575-778), «المجموع» (59/8): "شرح مسلم" »)١79//8(‏ ”شرح السنة" 
(:/؟87). 


مسألة [55]: قوله: حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة...إلى قوله: مثل هذا 
تلاث مرات. 

استحب أهلٌ العلم لمن صعد الصفا أن يصعد حتى يرى الكعبة» ثم يستقبلها فيوحد 
الله ويكبرهء ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» لا إله إلا الله و حده؛ أنجز وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)؛ ثم يدعو 
بين ذلك» يفعل مثل هذا ثلاث مراتء كلما انتهى من الذكر دعا با تيسر له من الأدعية 
الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» ويفعل مثل هذا على المروة» ويفعله في كل شوط على الصفا 
والمروة. وانظر: ”المغني» (0/ 4 71-)» ”المجموع" (8/ /51-)) ”مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 7/7 85). 
مسألة [9]: قوله: حتى إذا انصبت قدماه لش بيطن الوادي سعىء حتى إذا 
صحدتا مشى. 


استحبٌ أهل العلم للطائف أن يسعى سعيًا شديدًا إذا بلغ بطن المسيل؛ لحديث جابر 


المذكور» ولحديث ابن عمر مِنللهًا في #الصحبحين»”'' أن النبى يَقْفُةُ كان يسعى ببطن المسيل إذا 
طاف بين الصفا والمروة. 


وأخرج النسائي (0/ 57 ؟) بإسناد حسن عن امرأة قالت: رأيت رسول الله ويد يسعى 
في بطن المسيل» ويقول: ١لا‏ يقطع الوادي إلا شدًا». 

وأخرج عبد الله بن أحمد في ”زوائد المسند" (/041) بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب 
بلك أنه رأى النبي يَنتدٌ مسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشمًا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه. 

وحسّّن الحديثين شيخنا مقبل الوادعي ولق في ”الجامع الصحيح" (؟/ 00 07). 

قال إلترم اج هلله عقب حديث (877): وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين 
الصفا والمروة؛ فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائرًا.اه 

ثم استدل على الجواز بحديث ابن عمر وَيهًا أنه قال: إن سعيت فقد رأيت رسول الله 
هيد بسعى» وإن مشيت فقد رأيت رسول الله يبد يمني. 

وإسناده عند الترمذي (8355) فيه ع ولكنه صحيح عند أحجد (؟/ ام كل 
»١‏ وعبد بن حميد )8٠٠١(‏ وغبرهماء وهو في ”الجامع الصحيح" (7057/7). 

تنبيم: أثناء طوافه بين الصفا والمروة يذكر الله بها شاءء ويدعو ب| شاء» وليس فيه ذكرء 
أو دعاء خصوص. 
مسألة [1548: قوله: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 

قال الذوواج هته في ”شرح مسلم" (217,/8/8: فيه أنه يسن عليها من الذكر. والدعاء. 


والرّقِي مثل ما يُسَنَّ على الصفاء وهذا متفق عليه.اه 


.)١551١( ومسلم برقم‎ »)١745( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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مسألة [59]: الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطاء والرجوع يعتبر شوطا 


آخر. 

قولث: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. 

قال الذوو!خ مللته في #شرح مسلم؟ (1378/6): فيه دَلَالّة كَذْمَبٍ الشَافِعِيَ وَالْجمْهُور: 
أن الذَّمَاب مِنْ الضَّمًا إل الْمَزوّة يْسَب مرّة وَالرّجُوع إِلَ الصّمًا نَانَهَ 0 ِل 
الْمَرْوَة ثَالِتَةء وَمَكَذَّاء فَيَكُون إبْتِدَاء السّبْع مِنْ الصّمَاء وآخرمًا بِالْمَرْوَةٍ. وَقَالَ إن 
الشَّافِعِي؛ وَأَبُو بكر الصّبْرَيَ من أَصْحَابئَا-: يحْسَب الذَّهَاب إِلَ الْمَرْوّة وَالرّجُوع إِلَ الصَّمًا 
مَرّة وَاجِدَة؛ فَيَقَع آخر السَّبّع في الصَّمَاء وَهَذَا الحديث الصّحِيح يرد عَلَيْههَا وَكَذَلِكَ عَمَل 
المشلي عَلَ 5 الْأَرْمَانَ وَ الله أَعْلّم .اهم 

لاار 0 0١‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر يَِاء أنه قال: 
افتَتِحْ بالصّمَاء وَاحْتَمْ بلكَرْوّة. وانظر: ”المغني" (0/ /3810). 
مسألة1١7]:‏ حكم السعي بين الصفا والمروة راكيًا . 

قال إلنوواخ مللكه في «المجموع" (7//8/): ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبًا جار ولا 
يقال: مكروه. لكنه خلاف الأولى» ولا دم عليه» وبه قال أنس بن مالك" » وعطاءء ومجاهد. 
فالكانة لكلا ركه الوقرت عاط 1و قروم و اده واسحاف قال امد كوي له فدقة 
ويلزمه الإعادة. وقال مجاهد: لا يركب إلا لضرورة. وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة أعاده ولا 
دم» وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة؛ لزمه دم دليلنا الحديث الصحيح السابق أن النبي ولك سعى 
كنا "اه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (57/5 427 وفي إسناده: الأحوص بن حكيم الحمصي» وهو ضعيف. 
(0) في ”مصنف ابن أبي شيبة (8/ 51:5 و”الجرح والتعديل» 3 ؟/ا١):‏ أن عائشة مما طافت راكبة. 


وفي إسناده: أبو إدريس العبدري» فيه جهالة. 
0) أخرجه مسلم (1714) 01597 من حديث ابن عباسء وجابر يق 


قلت: الصحيح أنه جات وهو خلاف الأوى؛ إن ل يَحْتَحْ إلى ذلكء. وفي ”المغني» 
)55١/0(‏ أن مذهب الحنابلة الجواز. وانظر؟ ”المجموع؟ (8/ /ا/) ”ابن أب شيبة" (5/ 55 7). 


مسألة [1/]: هل يقطع السحي للصلاة المكتوية؟ 

قال إلنوواج هلله في «المجموع" (79/8): لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء 
السعي؛ قطعه وصلاهاء ثم بنى عليه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء» منهم: ابن عم" 
وابئه سالمء وعطاى وأبو حنيفة» وأبو ثورء قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء. وقال مالك: 


لايقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها.اه 
قلت: والصواب قول الجمهورء والله أعلم. 
مسألة [075]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟ 
قال النوواج هله في ”المجموع" (8/ 74): مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ السعي يصح 
من المحدث» والجنب» والخائيض» وعن الحسن: أنه إن كان قبل التحلل أعاد السّعي) وإن 
كان بعده؛ فلا شىء عليه. ودليلنا: قوله بك لعائشة مها وقد حاضت: «(اصنعي ما يصنع 
الحاج؛ غير أن لا تطوني بالبيت» رواه البخاري» ومسلم. وانظر: ”المغني" .)١57/4(‏ 
مسألة [7]: حكم السّعي بين الصفا والمروة. 
886 29 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
01 3 5 ع 6 5 زفق 
[لأول: أنه ركنٌ من أركان الحج والعمرة» وهو قول عائشة ميلا ى] في «الصحيحين" ". 
وهو مذهب الشافعى» ومالك» وأحمد في رواية» وإسحاق» وأبي ثور» وداود» وروي عن 


جاهد» والنخعى. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7/ 75)» وفي إسناده رجل مبهم. 
(؟) انظر: ”البخاري؟ رقم »)١7147(‏ ومسلم رقم (/171/1). 


واستدلوا على ذلك بأمر النبي كَل كان «المسيون”* وا ف ةا 


«ومن لم يهد؛ فليطف بالبيت» وبالصفاء والمروة» ثم ليقصراء. ومثله عن جابر في 
معي وكذلك عن أبي موسى عند أن قدم من اليمن» قال له النبي 0 #قطكف 
بالبيت» وبالصفاء والمروة» ثم حل واستدلوا بحديث: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم 
اشع واستدلوا بفعل النبي يبيد مع قوله: ١خذوا‏ عني مناسككم». 

[لثانا: أنه واجبٌ وليس بركنء وتركه خُبَرُ بدم» وهو قول الحسنء وقتادة» والثوري» 
وأبي يوسف, ومحمدء. وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد. وخكي عن عطاء. واختاره ابن قدامة» 
واستدلوا بالأدلة المتقدمة. 

لثالث: أنه سنة وليس بواجبء وهو قول ابن سيرين» وحكي عن عطاء؛ وميمون بن 
مهران» ومجاهد. وصمّ عن أنسء وابن تام وا لوس وا ف امو مو اله 
مسعود أنه قرأًا الآية: لملا جْنَاحَ عَلِيْهِ أن يَطوّفح بهِمَا © وفي كلا الأثرين ضعفٌ. ولكن 
صم عن ابن عباس وها أنه قرأها كذلك» وهذا القول رواية عن أحمد» واستدلوا بالآية: 
اسمن حَعَ الت عتم رَمَاجْتاح عله نيطو يهم 4. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصواب» وهو ترجيح الشيخ ابن بازء 
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم!؛ للأدلة المذكورة» والواجب في العبادة شرطٌ في صحتها؛ 
مامه الذلين 4 وقد هرا عل أذ الطواشه انيت رك خزلا غلك كاده ولد ليل فل 
ذلك أمر النبي ينيد به في الأدلة المتقدمة» فكم] دلت تلك الأدلة على أن الطواف بالبيت ركنٌ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))١191(‏ ومسلم برقم .)١57517(‏ 
() أخرجه البخاري برقم ))١674(‏ ومسلم برقم .)١57( )١517(‏ 
(0) أخرجه البخاري برقم »)١904(‏ ومسلم برقم .)١5751(‏ 
(8) أخرجه أحمد »))577-47١/7(‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراه» وفي إسناده: عبدالله بن مؤمل» وهو 


ضعيف» وقد اضطرب في إسناد الحديث» وله طريق أخرى عند الدارقطني (؟/ 506) بإسناد حسن؟ 


فكذلك الطواف بين الصفا والمروة رك ومن فَرَّقّ فعليه البرهان. 


وأما القراءة: #مَلَاجْمَاح عَليهِ الاوكاوص ييا فهي خلاف القراءة المتواترة» والقراءة 
المتواترة: قلا جاح عَلَيْهِ أن يَطَوّكح بِهِمَا 4 والمقصود منها كا بينت عائشة وَلهًا: إباحة 
الوقن ركنا إإاظلله يفن المتحابةتمو أن التزف عن لحن غياز الكاهلية واسققيد أنه 
ركنُ من أدلةٍ أخرى تقدم ذكرهاء والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع" (8/ /71)» «المغني؟ (718/0) ”تفسير ابن جرير آية[/9١]‏ سورة البقرة» ”المحلٌ؟ 
(0/ 917 )» ”ابن أبي شيبة" (5// 775)» «الفتح؟ (15435). 
مسألة [74]: حكم السّعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت. 
8 ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ السعي لا يصحء وهو قول أحمدء ومالك» والشافعي» 
وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النبي يد بدأ بالطواف بالبيت» ول ينقل عنه أنه ابتدأ بالسعي قطء 
وقد قال: «اخذوا عني مناسككم)؛ وقال: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
8 وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يصح. حكاه ابن المنذر عن عطاء وطائفة من 
أصحاب الحديث» وحكاه بعض الشافعية عن داود» واستدلوا بحديث أسامة بن شريك: 
أن نسل سأك النبي مييق فقال: سعيت قبل أن أطوف. فقال: ١لا‏ حرج». 
88 وعن أحمد رواية: أنه يجزئه إذا كان ناسيّاء ويل عليه حديث أسامة بن شريك» 
واختار العلامة ابن عثيمين لله أنَّ العمرة لا يصح فيها السعي قبل الطوافء وأما الحج 
فيصح؛ لحديث أسامة بن شريكء فقد كان ذلك في الحجء والنبي ويد قاعدٌ للناس بمنى» 
ففي الحديث: خرجت مع رسول الله ييدِ حاجّاء وكان الناس يأتونه» فمن قائل يقول: يا 
رسول الله سعيت قبل أن أطوفء أو أخرت شيئَّاء أو قدمت شيئًا. فكان يقول لمم: ١لا‏ 


حرج. لا حرج" وانظر: ”المجموع" (// 30 ”المغني؟ (0/ ٠غ‏ 5 ”الفتح؟ ١56 ٠(‏ ). 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠ ١0(‏ ”) بإسناد صحيح. 


مسألة [ه70]: الأشواط السيعة بين الصغا والمروة» هل يُشترط فيها الموالاة؟ 


© الأصح عند الحنابلة عدم الاشتراط» وهو مذهب الشافعية» وذهب بعض الحنابلة 
إلى الاشتراط» وهو رواية عن أحمد» وهو مذهب مالك. وأما الحنفية فيرون الموالاة سنة. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: قال النبي ميد «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رداء فلا 
يجوز ترك الموالاة بدون عذر» ومن كان معذورًا لم تشترط في حقه الموالاة. 
انظر: المغني؟ (0/ 54-174 7) «المجموع» (8/ 07/17 ”المغني في فقه احج والعمرة" (ص775-). 
مسألة 171: الموالاة بين الطواف يالبيت» ويين السعي بين الصفا والمروة. 
© ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم اشتراط الموالاة في هذا الموضع؛ لأنهها عبادتان 
منفصلتان» وهو قول عطاء, والحسن» والقاسم» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وهو الأصح 
عند الشافعية» وهو مذهب الحنفية. وذهب بعض الشافعية إلى الاشتراط» والقول الأول 
أقرب. والله أعلم. 


انظر: «المجمرح" (8/ /7)» «المغني» (5/ 5٠‏ 7)» ”ابن أبي شيبة» (4/ 07*7. ”فتاوى ابن عثيمين" 
(؟177/5). 


مسألة 1لا]: كم عدد الأشواط الواجية بين الصفا والمروة؟ 
في «الصحيحين""' عن ابن عمر يلها قال: طاف النبي يلك بالبيبت سبعاء وصلّ لف 
المقام ركعتين» وبين الصفا والمروة سبعًاء وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسئة. وعليه 
العمل عند أهل العلم. 
88 واختلفوا فيمن ترك الطواف بين الصفا والمروة» أو ترك بعض الأشواط. هل يصح 
سعيه» أم لا؟ وذلك الاختلاف مبنىٌ على اختلافهم في حكم السعي بين الصفا والمروة» 


وقد تقدم أنَّ الصواب أنه ركن؛ فمن ترك شيئًا من ذلك؛ فطوافه لا يصح. والله أعلم. 


(1) أخحرجه البخاري برقم :)١17460(‏ ومسلم برقم .)١775(‏ 


مسألة [78]: الحلق؛ أو التقصير. 
من كان معتمرًاءٍ فيجب عليه أن يتحلل بعد طوافه بين الصفا والمروة بالحلقء» أو 
التقصير. 
© وهل الحلق أو التقصير نسك. أم استباحة محظور؟ بالآول قال الجمهورء وبالثاني 
قال الشافعي في أحد قوليه. والمشهور عنه الأول» وهو رواية عن أحمد» وحكاه عياض عن 


عطاءء وأبي ثور وأبي يوسف. 

واستدل القائلون بأنه استباحة محظور بحديث جابر مَل في «مسلم؟ (21717))» ففيه: 
«فحلوا». وحديث أبى موسى صلل ف ”الصحيحين". وفيه: 2 بالق وَبالضّمًا 
وَالْمَرْوَة نّم جلٌ». 

وأجاب الجمهودر: أن النبي يَنةُ قد أمر بالتقصيرء أو الحلق» ففي حديث ابن عمر يلما 
5 ”الصحيحين"»: «فمن " عهل؟ فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة. وليقصر. وليحلل». وعن 
جابر في ”الصحيحين" أيضًا: «فطوذوا بالبيت» وبالصفاء والمروة» ثم قصرواء وحلوا». فالقول 
بأنه نسكٌ هو الصواب. والله أعلم. وانظر: ”المجموع؟ (/708)» ”المغني؟ (0/ 4 90). 


مسألة [19: حكم الحلق: أو التقصير. 
8 ذهب الجمهور إلى وجوبه؛ لأمر النبي ينيد بالتحلل به وهو الصحيح. 
8 وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه ركنٌ من أركان الحجء أو العمرة» 
ومقتضى قول من قال: (ليس بنسك) أن يكون مستحبّاء وهو مذهب الشافعي في أحد 
قوليه» وروي عن عطاء» وأبي يوسف. وبعض المالكية. 
وانظر: ”شرح المهذب؟ (8/ 0 )73١‏ ”الإنصاف" (5/ 00-) ”المغني في فقه الحج والعمرة» (ص 799). 
مسألة[601]: متى يقطع المعتمر التلبية؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقطعها إذا استلم الركن» صحّ عن ابن عباس مِطظَقاء 


وهو قول عطاى وطاوس» وعمرو بن ميمون» والنخعي» والثوري» والشافعي» وأجمدب 


وإسحاق» وأصحاب الرأي» وجاء في ذلك حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
عند أحمد (؟/١18)‏ وغيره أنَّ النبي يَنييْذْ كان إذا كان في عمرة يمسك عن التلبية في 
العمرة إذا استلم الحجر. أو في معناه» وبنحوه عن ابن عباس ويَق أخرجه الترمذي 
(41). وأبو داود »)١14811(‏ ولكن حديث عمرو بن شعيب يرويه عنه حجاج بن أرطاة» 
ال ل 
وقال إلترماع بعد حديث ابن عباس يلتمًا: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
© وذهب عروة. والحسن. وصمّ عن ابن عمر يَتَها أنه يقطعها إذا دخل الحرم» وقال 
ابن المسيب: يقطعها حين يرى عريش مكة. وقال مالك: إِنْ أحرم من الميقات قطع التلبية 
إذا وصل الحرم» وإن أحرم مها من أدنى الحل؛ قطع التلبية حين يرى البيت. 
قلت: وقول الجمهور أولى؛ لأنه إذا شرع في الطواف استحب له الذكر ى" فعل النبي 
يبيد والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ 767)» ”ابن أبي شيبة" (5/ 757)» ”السنن الكبرى؟ للبيهقي (5/ .)1٠١5‏ 


مسألة [41]: فسخ الحج إلى العمرة. 
قولمٌ: «فمن كان منكم ليس معه هدي؛ فليحل وليجعلها عمرة). 
استدل مبذا من يقول بفسخ احج إلى العمرة. 


8 وفيهذهالمسألة أقوال: 
القول الأول: استحباب فسخ الحج إلى عمرة» وهو مذهب الحسن, ومجاهد, وأحمد. 
وداود؛ لأنَّ النبي ينيد أمر الصحابة بذلك كما في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر. 
القول الثاناج: وجوب فسخ الحج إلى عمرة» وهو قول ابن عباسء» وابن حزمء وابن 


القيم» ثم العلامة الألباني» والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما. واستدلوا على ذلك بأمر النبي 


صَيايدَةُ . َّ ا 5 ل د 
يد بذلك» وعَضْبَ على الصحابة حين ترددوا في ذلك. 


إلقول إلثالش: عدم جواز فسخ الحج عورف لام شاك نواه نان عون وه 
وهذا قول الجمهورء وقالوا: أمر النبي يبي بالفسخ خاصٌ بالصحابة. 

واستدلوا على ذلك بحديث الحارث بن بلال بن الحارث المزني» عن أبيه» أنه قال: يا 
رسول اللهء فسخ الحج لنا خاصّة, أو لمن أتى؟ قال: «لكم خاصّة» أخرجه أبو داود (1804)) 
والنسائي (5/ 2119» ابن ماجه (5945)» وهو حديث ضعيفٌ؛ لجهالة الحارث بن بلال» 
ولمخالفته الأحاديث الصحيحة أنَّ سُراقة بن مالك قال: يا رسول اللهء ألعامنا هذاء أم لأبد؟ 
فقال: «لاء بل لأبد أبد» "") 

واستدلوا على الخصوصية بحديث أبي ذر وت في #صحيح مسلم؟ (5؟5١).‏ قال: 
كانت المتعة لنا أصحاب محمد مَك خاصة. 

وخا للنوت ره على أن مقصود أب ذر ويَقَُ: (فسخ الحج إلى عمرة»» وليس 
مقصوده مجرد التمتع» وهو خلاف منطوق الحديث. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الثالث ضعيف؛ لمعارضته الأحاديث الصحيحة 
المتواترة» والقولان الأولان قويان» والأقرب -والله أعلم- هو الاستحباب, وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية مَلتعه. والشيخ ابن عثيمين هلقته. 

وقد أشرنا إلى وجه ترجيح هذا القول عند مسألة: [أفضل الأنساك الثلاثة]؛ فليراجع 
من هنالك. والله أعلم. 

وانظر: «المغني؟ (0/ 707)) شرح مسلم" .)١11137/4(‏ 

تنبيث: قال ابن قدامة مه: أما إذا كان معه هدي؛ فليس له أن يحل من إحرام الحج» 
ويجعله عمرة بغير خلاف تعلمه.|اه(65/١567-761).‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١1١18( )١7177(‏ من حديث جابر يله وجاء عن غيره. 


مسألة [85]: إدخال الحج على العمرة. 
نقل ابن المنذر» وابن قدامة الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة إذا كأن ذلك قبل 
الطواف. 


8 وهنا الإجماع لا يصح؛ فإنَّ من أوجب فسخ الحج إلى عمرة يقتضي قوله أنه لا 
يجوز إدخال الحج على العمرة» وعلى هذا فيكون المخالف هو ابن عباس ينما ومن ذهب 
مذهبه ى] تقدم. ش 
والظاهر هو الجواز مع الكراهة» والله أعلم. 
وانظر: ”المغني؟ (0/ 759). 
ويدل على جواز إدخال الحج على العمرة حديث عائشة عند أن حاضتء فأمرها النبي 
يْذُ أن عمل بالحج ثم قال لما بعد ذلك: «قد حللت من حجك وعمرتك ججيمًا»' » وفي 
رواية: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك»» وفي رواية: (يسعك 
طوافك جك وعمرتك»». وكلا الروايتين في ”مسلم؟ )١51١(‏ (175) (173). 
8 وقد ذهب الجمهورإلى أنَّ من حاضت؛ فعلت كا فعلت عائشة, فتُدَخل الحج على 
العمرة» وخالف أبو حنيفة» فقال: ترفض العمرة بالنية» وتهل بالحج؛ فتكون مفردة. 
واستدل بقوله يََدْدُ في حديث عائشة مَيكهًا: دعي الع 
وأجاب الجمهور: بأنَّ أكثر طرق الحديث ليس فيها هذه الزيادة» وعلى صحتها؛ يكون 
معناها: دعي أفعال العمرة المفردة. وهذا التأويل لابد منه؛ للجمع بين ألفاظ الحديث المتقدمة 
وبين هذا اللفظ» والله أعلم. 


قال إبن قتإمة كلله: وكل متمتع خشي فوات الحج؛ فإنه حرم بالحج ويصير قارناء 


(1) أخرجه مسلم ))١1711(‏ من حديث جابر بن عبد الله مِطمًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١505(‏ ومسلم .)١771(‏ 


ال 0 
قلت: وقد صمّ عن ابن عمر يَنلنًا ىا في ”الصحيحين» '" أنه أفل يعموفه كم إلا كان 

بالطريق أدخل عليها الحج» فهذا الأثر يضاف إلى حديث عائشة متها المتقدم, والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ 01378-75717. 


مسألة [*8]: هل له إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ 
© فالمسألة قولان: 
الأول: ليس له ذلك» وهو قول أحمد» والشافعي, وأبي ثور» وعطاء؛ لأنَّ حديث عائشة 
المتقدمء وآثر ابن عمر فيهم| إدخال الحج على العمرة قبل الطوافء ولا دليل على إدخاله عليها 
بعد الطواف. 
[لثانا: أنَّ له ذلك» ويصير قارناء وهو قول مالكء وأبي حنيفة. 
ورجّح ابن قدامة هلتته القول الأول. وقال : ولنا أنه شارع في التحلل من العمرة؛ فلم يجْرْ 
له إدخال الحج عليها ىا لو سعى بين الصفا والمروة. اه وانظر: ”المغني" .0717/١/5(‏ 
مسألة [184]: إدخال العمرة على الحج. 
© فيالمسألة قولان: 
الأمل: أنه غير جائزء ولا يصح. ولا يصير قارناء وهو قول أحمد. ومالك. وإسحاق» 
وأبي ثورء وابن المنذر» والشافعي» واستدلوا على المنع بأثر زُوي عن علي بن أبي طالب ملك 
كا في «سئن البيهقي» (5/ 0758 أنه أفتى بذلك» وفي إسناده رجلٌ يقال له: أبو نصر 
الأسديء مجهول الحال» قال ابن قدامة: ولأنَّ إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده 


الثناه: يصح. وهو قول أبي حنيفة» والقول القديم للشافعي» وبعض الحنابلة» وقواه 
الشيخ ابن عثيمين» واستدل عليه بحديث عمر في البخاري" (1615): أنَّ جبريل قال للنبي 
يد «صلّ في هذا الوادي المباركء وَقُلْ: عمرة في حجة».وكذلك فإِنَّ الصحابة خرجوا من 
المدينة ولا يرون إلا أنه الحج» فلم| قدموا مكة أمر النبي بَيُذُ من لم يكن معه هدي أن يفسخ 
إلى عمرة» ومن كان معه هدي أن يبقى على إحرامه. فأدخلوا العمرة على الحج. وهذا القول 


أقرب. والله أعلم. وانظر: ”المغني» (710/1/0)» ”الشرح الممتع" (45/7). 
مسأئة [164]: وقت الإحرام بالحج. 
قولغ: «فل| كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج١.‏ 
© 2 دل الحديث عل أنَّ الصحابة أهلوا بالحج يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي 
الحجةء وهذا هو الأفضل عند أكثر أهل العلم. وكان ابن عمر يَيللهًا يفعل ذلك» وهو 
مذهب الشافعي» وأحمد. وإسحاقء» وبعض الحنابلة. 
8 وكان بعض التابعين يهلون من بداية ذي الحجة» وقال مالك: الأفضل لمن كان 
بمكة أن يبل من بداية ذي الحجة. 
قلت: في "الصحيحين"'' عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر: أرى الناس إذا أهل 
هلال ذي الحجة أهلواء ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال ابن عمر وَيلها: إن لم أر 
رسول الله يِه ييل حتى تنبعث به راحلته. 
وقول الجمهور هو الصواب, والله أعلم. 
وقال النوواه هله في ”شرح مسلم" (45/48): والخلاف في الاستحباب» وكلٌ منهما 
جائرٌ بالإجماع.اه 
وانظر: ”المغني» (0/ »)77٠0‏ شرح مسلم؟ (45/4). 


.)١1141( ومسلم برقم‎ ))١57( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


مسألة [85]: متى يتوجه إلى منى؟ 
قولة: «فل| كان يوم التروية توجهوا إلى منى؛ فأهلوا بالحج» وركب رسول الله كدق 


فق[ تا لظي والعضور و قرست السقابير الفتدوا: 


قال النوواه مله في ”شرح المهذب" (47/8): مذهبنا أنَّ السنة أن يصلي الظهر يوم 
التروية بمنى» وبه قال جمهور العلاء» منهم: الثوري» ومالك وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس؟؛ فليخرج إلى منى. قال: وصلٌ 
ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية. وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل.اه. 

قلت: أثر ابن عباس يلها في «مصنف ابن أبي شيبة؟ (507/5) من طريق: عطاء 
الخراساني عنه» ول يسمع منه وابن الزبير صم عنه ى| في ”المصنف" (5/ ٠‏ 5)» أنه قال: إِنَّ 
من سنة احج أن يصلي الإمام بمنى الظهرء والعصرء والمغرب, والعشاء» والفجرء ثم يغدو. 

وأثر عائشة يله عند ابن أبي شيبة (5/ )57١‏ بلفظ: كانت تمكث بمكة ليلة عرفة مساء 
يوم التروية عامة الليل. 

قلت: قد صم عن النبي يَييُذْ ىا تقدم في حديث جابر يل أنه صلى بمنى الظهر 
والقميزه والأقرك نوو فاه والقجر وو عدي اتبر و #المتعيوة»" اسه ادن 
صل النبي منود الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. 

على هنذا #المنوات كرك الحدووو وح عاق يها سم سل أب الها مك أن 
تتأخر» لا لأنَّ ذلك هو السنة» والله أعلم. 

وانظر: ”المجموع؟ (8/ 47). ”المغني؟ (6/ 7357). ابن أبي شيبة" (5/ 7-507 1). 


مسألة 811]: هل يغتسل ويتطيب عند إحرامه بالحج5 


و 


لال > سه اس 


(1) أخرجه البخاري برقم (1561): ومسلم برقم (104). 


70 0 ا 00 رمه مهس دك 5 )1ه ود ل اا ركف 
يَمعَلَهُ عِنْدَ الإِخْرّام مِنْ الميقاتٍء مِنْ الغشلء والتنظِينيء وَيَتَجَرَّدَ عنْ المخيط. وَيَطوف سَبْحَاء 


وَالتّوْرِيٌ» وَالشَّافعِيُ» وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ تراه 
مسألة [184: هل يُسن أن يطوف بعد إحرامه؟ 
قال إبن قدإمة جلث في ”المخني" (0/ 237١‏ وَلَا يُسَنّْ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ إخْرَامِهِ. قَالَ ابْنُ 
عَبّاسٍ: لا أَرَى لِأَهْلِ مَكَّةَ أن يَطُوفُوا بَحْدَ أن يحرِمُوا بالج وََا أن يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالَرْوَ 
حَنَّى يَرْجِعُوا. وَهَذَا مَذّْمَبُ عَطَاءٍِ وَمَالِكِء وَإسْحَاقٌ.اه 
قلت: وذلك لأنَّ النبي يلين وأصحابه لم يطوفوا حتى رجعوا من عرفة. 
مسألة [144: إذا طاف وسعى بعده؛ فهل يجِزئه عن السعي الواجب؟ 
© 2 ذهب أحمد. ومالك إلى أنه لا يجزته؛ لأنَّ النبي مَيذْ لم يأمر أصحابه بذلك» ولم 
يعمله أحدٌ منهم. 
2# وذهب الشافعي إلى أنه يجزئه» وأجازه القاسم بن محمد وابن المنذر؛ لأنه سعى 
بعد طوافي. فأجزأه | لو سعى بعد طواف الإفاضة. 
والقول الأول أقرب؛ لقوله يلي «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا, والله 
أعلمء وانظر: ”المغني" (0/ 371). 
مسألة [40]: التلبية إذا غدا إلى عرفة. 
في «الصحيحين"'' عن أنس يَيلكُ أنه سكل وهو ذاهبٌ إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون مع 
رسول الله يبيد في هذا اليوم؟ فقال: كان يهل منا المهل» فلا يتكر عليه ويكبر منا المكبر» فلا 
ينكر عليه. 


.)١586( ومسلم برقم‎ »)١554( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وبنحوه أخرجه مسلم )١185(‏ عن ابن عمر يَيكاء وعليه العمل عند أهل العلم؛ إلا ما 


زُوي عن الحسن أنه يقطع التلبية في غداة يوم عرفة. 


مسألة [91]: قوله: فوجد القبة قد ضريت له بنمرة: فنزل بها. 

قال النوواع مله في ”شرح مسلم؟ (8/ :)18١‏ فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من 
ذفن أن الدسنه أخالا يمرا عرقات لانو زول السعض وبع جلدن القلوروالعطي تاه 

وتصِرَة: بفتح النون» وكسر الميم: موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم 
وطرف عرفات. 
مسألة [؟9]: قوله: فمكث قليلاً حتى طلعت الشمس. 

قال النوواع هلله في ”شرح مسلم؟ (8/ :)18١‏ فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى 
تطلع الشمسء وهذا متفقٌ عليه.انتهى 
مسألة [99]: قوله: فأتى بطن الوادي فخطب الناس. 

قال النوواج هلله في ”شرح مسلم" :)1815-18١/4(‏ هو وادي عرنة» بضم العين» 
وفتح الراء» وبعدها نون» وليست عرنة من أرض عرفة عند الشافعي والعلماء كافة؛ إلا 
مالكاء فقال: هي من عرفات. وقوله: «فخطب الناس» فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج 
يوم عرفة في هذا الموضعء وهو سُنَّة باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها المالكية.اه 
مسألة [94]: الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر يوم عرفة. 

قولة: ثم أذن. ثم أقام» فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. 

قال النوواع قللته (8/ :)2185-١85‏ فيه أنه يُشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في 
ذلك اليوم» وقد أجمعت الأمة عليه.اه 


قلت: واختلفوا فيمن كان من مكة» أو جوارها بمسافة دون مسافة القصرء فذهب جماعةٌ 


من أهل العلم إلى أن من كان دون مسافة القصر؛ فلا يجمع» وهو قول الشافعي وأصحابه 
وكذا الحنابلة» وعزاه الحافظ للجمهور. 


قال إلدافصل مِلله: وعن مالك» والأوزاعي. وهو وجهٌ للشافعية أن الجمع بعرفة جمع 


للنسك؛ فيجوز لكل أحد. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد: سمعت ابن 
الزبير يقول: إِنَّ من سنة احج أنَّ الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب» فيخطب الناس» فإذا 
فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعًا.اه 
قلت: واختاره ابن قدامة» ورجحه بكلام أقورى فقال: وليس بصحيح -يعني القول 
الأول- لأنَّ النبي كلهِ جمعء فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم, ولم يأمرهم بترك 
الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: «أتموا؛ فنا سَفْرٌ)''» ولو حرم الجمع؛ لبيّله لهم إذ لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: ولا يقر النبي يَيفْد على الخطأ. 
ثم نقل الجمع عن عثمانء وابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز. 
ثص قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة» ومزدلفة» بل وافق 
عليه من لا يرى الجمع في غيره؛ والحق في] أجمعوا عليه؛ فلا يعرج على غيره.اه 
انظر: ”المغني» (0/ 7555)» ”الفتح" )١577(‏ ”شرح مسلم؟ (8/ 185). 
مسألة [90]: من فاته الجمع مع الإمام؛ فهل يجمع منفرردًا ؟ 
© 2 ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ له أن يجمع منفرداء صمّ ذلك عن ابن عمر» وقال به 
عطاء» ومالك» والشافعي, وأحمد» وإسحاق. وأبو ثور» وصاحبا أبا حنيفة. 
2# وخالف النخعيء والثوريء وأبو حنيفة» فقالوا: لا يجمع» ويختص بمن صل مع 
الإمام. وليس حم دليل على تخصيص ذلك بالإمام, والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١774(‏ والترمذي (40 0): عن عمران بن حصين يَيلهُ» وفي إسناده: علي بن زيد بن 


وانظر: المغني؟ (5/ 77177)» ”ابن أبي شيبة" (4/ 7'417)» ”المجموع؟ (4/ 47) ”الفتح" (155707). 


مسألة [195: هل يقصر الصلاة الإمامُ ومن معه؟ 
أما من كان مسافرًا سفرًا يوجب القصر؛ فيقصر الصلاة بغير خلاف عند أهل العلم. 
8 واختلفوا فيمن كان من أهل مكة. فذهب جاعةً من أهل العلم إلى أمهم لا 
يقصرون. بل إذا سلم الإمام وجب عليهم الإتمام» وهذا قول عطاءء ومجاهد والزهري. 
وابن جريج, والثوريء والقطان» والشافعيء وأحمد. وأصحاب الرأيء وابن المنذر؛ لآنه 
يشترط في القصر أن يكون مسافرًا سفرًا يباح له فيه القصر. 
3 وذهب القاسمء وسالمء ومالك. والآوزاعي إلى أنهم يقصرون, واختار هذا شيخ 
الإسلام» واعتمد على ذلك بأنَّ النبي يَيةُ صل بالناس ولم يأمرهم بالإتمام في هذا الموضع» 
وقوله: «أتموا؛ فإنا سَفر) هذا قاله في فتح مكة ى] في حديث عمران بن حصين ريلك في 
الست أبن بداية؟: 
وقال شيج الإسلام كلته: هذه الواقعة تدل على أنه ليس هناك تحديد لأقل مسافة القصر. 
قلت: القول الثاني هو الراجح؛ لما ذكره شيخ الإسلام» وقد رجحه العلامة ابن باز 
والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهها. 
وانظر: «المغني» (0/ 7575)» «المجموع" (41/4)» ”فتاوى العثيمين؟ (77/ 2758 «فتاوى ابن باز" 
59/39 ؟). 
مسألة [9]: الجمع بأذان وإقامتين. 
ظاهر الحديث -حديث جابر- أنَّ النبي يي مع بأذان وإقامتين» وجاء أيضًا عن أسامة 
ابن زيد في الصحيحين" ''» وهذا القول هو الصحيح. وما جاء مخالمًا لهذا فهو مرجوح» وقد 
تقدم الكلام على المسألة في كتاب الأذان؛ فلتراجع من هنالك. 


(1) انظر: البخاري" (179)» و”مسلم؟ (17580). 


مسألة [98]: تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة. 


في "صحيح البخاري" (223570: أن سالم بن عبدالله بن عمر قال للحجاج: إن كنت 
تريد السنة؛ فأقصر الخطبة» وعجّل الوقوف. فقال عبد الله: صدق. 

قل إبن عبت [لبرؤشته: هذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين.اه 

وقال النوواع ملل ني «المجموع؟: إذا فرغوا من صلاتي الظهرء والعصر؛ فالسنة أن 
يسيروا في الحال إلى الموقفء ويعجلوا المسيرء وهذا التعجيل مستحبٌ بالإجماع.اه 

انظر: ”المغني" (0/ 775). ”المجموع" (4/ .)٠١ ١‏ 
مسألة [99]: هل يغتسل إذا ذهب إلى الموقف؟ 

استحبه جماعة من أهل العلم؛ لأنه مكان يجتمع فيه الناس» فاستحب الغسل كالجمعة» 
والعيدين» منهم: أحمدء والشافعي؛ وإسحاقء وأبو ثور» وابن المنذر»ء وصح ذلك عن ابن 
عمر كا في ”موطا مالك" /١(‏ 777): وصح عن علي مَل ى! في ”سنن البيهقي" (9/ 7174) 
أنه سكل عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لاء الغسل الذي هو الغسل. 
فقال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم الفطر. 

قلت: لم ينقل أنَّ النبي يَيْيِْ اغتسل في ذلك اليوم؛ فمن وجد من نفسه ريحاء أو أذى؛ 
استحب له الغسل؛ لما ذكره من تقدم من أهل العلم» وإن لم؛ فلا يستحب له ذلكء والله 
أعلم. وانظر: ”المغني" (2577/6. 
مسألة :1٠٠١1‏ قوله: ثم ركب رسول الله بَكدٌِ حتى أتى الموقف. 

قال إلحافصل مَلتته في «الفتح» :)١771(‏ وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم في أيمم) ا افك ال كوي ا 
ركه بعرّقة؟ فَدَمَبَ الْجِمْهُورٌ إِلَ أن اْأفضَل الرُكُوب؛ لِكَوْنهِ يله وَكّفَ رَاكباء وَمِنْ حَيْتْ 
النَر؛ قن في الركُوبٍ عَوًْا عَلَ الجتهَاد في الذَّعَاءِ وَالتّصرّعْ الْمَطْنُوبٍ حِيتئن ك)) ذَكَرُوا 
لَ أن إسْتِحْبَابٍ الرُكُوب يَخْمَصٌ يِمَنْ يختَاجُ اناس إِلَ التَْلِيم 


أن | 


هن وغ الشافية قزل أعما قواء ام 


قلت: الظاهر أنَّ الأفضل له ما كان أعون له وأحضر لقلبه» وخشوعه؛ وراحته؛ والله 
أعلم. وانظر: ”المغني" (0/ /7517). 
مسألة :1٠١١[‏ قوله: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. 

قال النوواع ظلله في «شرح مسلم؟ (185/8): يُسْتَحَبَ أَنْ يتقف عِنْد الصَّخَرَات 
الْمَذكوَرَاتك» وتف صتسَرات:مفركات فى أَسَمَل جيل الرّخة وهو الجيل الذى بوسط 
رض عَرَّقَاتَه فَهَذَا هُوَ الْمَؤْقف المتتحب .اه 

ويجزئ الوقوف في جميع عرفة عند جميع أهل العلم؛ لحديث جابر في #صحيح مسلم" 
»)١59(1718(‏ أن رسول الله يود قال: «وقفت ها هناء وعرفة كلها موقف)., وحد عرفة: 
من الجبل المشرف عل عرنة إلى الجبال المقابلة له تما يلى حوائط بنى عامر. 

وانظر: «المغني؟ (757/0)» ”شرح مسلم" (8/ 1475-198). 
مسأئة1؟١٠1]:‏ هل يجزئ الوقوف بوادي عرنة؟ 

قال إبن قدإمة هله في «المغنى؟ (3727/5): وَلَيْسَ وَادِي عَرَئَة مِنْ الْمَوْقِفِء وَلَا 
كزِئهُ اْوْفُوفُ فيه. قَالَ ابْنْ عَبْدِ اليرّ: أَحمَعَ الْعْلَاءُ عَلَ أَنَّ مَنْ وَقَفَ بو لا يزُِهُ. وَحْكِيَ عَنْ 
مَالِكِ أنّهُ مهُرِيقٌ دَمّاء وَحَجهُ تام وَلَنَا قَوْلَ الَِيَ يكله: «كُل عَرَفَةَ مَؤْقِف. وَارْفَعُوا عَنْ بَطن 
عُرَنَةَ) رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَلِنَّهُ قف بعَرَفَةً؛ فَلَمْ ره كا لَوْ وَقَفَ بِمُرْدَلِفَة. اه 

قلت: الحديث: «ارفعوا عن بطن عرنة» جاء من حديث جبير بن مطعم عند أحمد 
0223/5 وغيره» وفي إسناده انقطاع واضطراب» وجاء من حديث جابر عند ابن ماجه 
(015) وفي إسناده: القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك» وقد كُذَّب. 

وجاء من حديث ابن عباس» أخرجه ابن خزيمة (5815)» والحاكم ))577/١(‏ 


والطحاوي في ”مشكل الآثار؟ (95؟١)»‏ والبيهقي (5/ :»)١١5‏ كلهم من طريق: محمد بن 


كثير» ثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء عن أي الزبير» عن أبي معبد» عن ابن عباس. 


وهذا إسنادٌ رجاله ثقات؛ إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث» ومحمد بن كثير هو العبدي ىا 
جاء مصرحًا بذلك عند ابن خزيمة» وقد أنكر بعضهم ذلكء» وقال: هو الصنعاني؛ لذن 
العبدي ليس له رواية عن ابن عبينة كما في ”تهذيب الكيال؟. 

قلت: وهذا التعليل لا يكفي في ردٌّ التصريح عند ابن خزيمة؛ لأنَّ ”مهذيب الكمال" مع ما 
فيه من الفائدة الكبيرة؛ فإنه لى يستوعب كل ما هو موجود في كتب السنة, والله أعلم. 

ومع ذلك فله شواهد مرسلة» فقد أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 77717)) عن ابن عييئة» عن 
محمد بن المتكدر» وزيد بن أسلمء قالا: قال رسول الله كَكهِ: «عرفة كلها موقفء وارتفعوا عن 
بطن عرنة». 

وأسند ابن أبي شيبة (5/ 77/8) بإسنادين صحيحين عن ابن الزبير» وابن عمر ويل أنه| 
قالا: عرفة كلها موقف؛ إلا بطن عرنة. 

فالصحيح قول الجمهورء وقد أنكر بعضهم صحة الخلاف عن مالك. 

وانظر: «المغني" (5575/0-/75517)» ”المجموع؟ (8/ .)١1١‏ 
مسألة :1٠١[‏ حكم الوقوف بعرفة. 

قال [بن قدإمة مَلنته في المغني؟ (0/ 377): والوقوف ركنْ لا يتم الحج إلا به إجماعًا.اه 

وقال الذووا!ع هللنه في «المجموع" (8/ :2)3١-٠١١7‏ الوفوف بعرفات ركنٌ من أركان 
الحج. وهو أشهر أركان الحج؛ للأحاديث الصحيحة السابقة: «الحج عرفة»» وأجمع المسلمون 
على كونه ركدًا.اه 

قلت: والدليل على ذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلٍ عند أحمدء وأصحاب السئن» 
والبيهقي وغيرهمء قال: أتيت رسول الله جَكَةِ بعرفة» فجاءه نفر من أهل نجدء فقالوا: يا 


رسول اللهء كيف الحم؟ قال: «الحج عرفة» فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع؛ فقد تم 


حجها, وفي رواية: «فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر؛ فقد أدرك» ' » وقد صححه 
شيخنا في ”الجامع الصحيح؟. 

وكذلك مثله حديث عروة بن المضرسء أنه أتى رسول الله يوذ وهو بجمعء فقال: يا 
رسول الله جئت من جبل طيء» أكللت راحلتي» وأتعبت نفسيء والله ما تركت من حَبْل إلا 
وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ينيد «من شهد صلاتنا هذه؛ ووقف معنا 


(0 


حتى ندفع؛ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلّاء أو هارًا؛ فقد تم حجه. وقضى تفثه). 
مسألة :1٠١4[‏ وقت الوقوف. 
أما آخر وقت الوقوف المجزئ فهو طلوع الفجر الصادق من يوم النحرء وهذا بلا 
خلاف عند أهل العلم. 
قال إبن قد إمة هلته: ودليله حديث عبد الرحمن بن يعمر. وعروة بن المضرس يَتِلتق. اه 
وقد تقدما في المسألة السابقة. 
وأما أول وقت الوقوف: 
8 فذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أوله بعد زوال الشمس؛ لأنَّ النبي يي وقف بعد 
الزوال» وكذلك الخلفاء بعده» ولم ينقل أنهم وقفوا قبل الزوال» وهو قول مالك» 
والشافعي» وأبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام. 
© وذهب أحمد وأصحابه إلى أنَّ أول وقته من طلوع الفجر؛ لحديث عروة بن 
المضرس: «ليلا أو نهارًا»» والنهار يبدأ من طلوع الفجر. 
وأجاب الجمهور عنةٌ: بأنه محمول على ما بعد الزوال؛ لفعل النبي مييق وأجاب 
الحتابلة بأنَّ ترك الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقنًا للوقوف كبعد العشاءء وإنما وقف 


)885( والنسائي (0/ 17525057 5)» والترمذي‎ »))١919( أخرجه أحجد (5:/ 509 2)7780 وأبو داود‎ )١( 
وإسئاده صحيح.‎ ))١ ١5 /2( والبيهقى‎ »”٠ ١0( وابن ماجه‎ »))80( 
.0745( (؟) سيآتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ 


النبي يَذُ وأصحابه وقت الفضيلة: ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوفء وكما أن فعل النبي 
يذ وأصحابه لا يحدد وقت الوقوف من جهة الليل؛ فكذلك لا يحدده من جهة النهار. 


وهذا القول أقرب. والله أعلم» وهو اختيار العلامة ابن باز مَلدّه ى) في ”مجموع فتاواه" 
(27570/10» وصحح القول الأول الشيخ العلامة صالح الفوزان عافاه الله» ى) في ”الملخص 
الفقهي» /١(‏ 577 ). وانظر: ”المغني" (0/ 7174) ”المجموع؟ (8/ )١7 ١‏ ”ابن أبي شيبة" (5/+0-). 
مسألة :]1٠١5[‏ الدفع قبل غروب الشمس. 

© جمهور العلماء على أن حجّه صحيح؛ لحديث عروة بن المضرس الذي تقدم ذكره 
ففيه: «وقد وقف ليلاء أو نهارًا». 

© وذهب مالك إلى أن حجّه لا يصح حتى يقف شيئًا من الليل» واستدل له بحديث 
عبدالله بن عمر يَتماء عند الدارقطني مرفوعًا: «من أدرك عرفات بليل؛ فقد أدرك الحج. 
ومن فاته عرفات بليل؛ فقد فاته الحصج؟ فليحل وعليه الحج من قابل»» رواه الدارقطني 
(/ )؛» وضعفه ب( رحمة بن مصعب) فقال فيه: ضعيفء ول يأت به غيره.اه 

وُضَعَفه ابن معين اق «الميزان»: 

قلت: وعلى صحته؛ فليس فيه حجة لمذهب مالك؛ فإنَّ غاية ما فيه أن إدراك الحج بإدراك 
الوقوف بعرفة» ولو في الليل» وهذا لا يعارض فيه أحد كا تقدم والله أعلم. 

وانظر: ”المغني» (0/ 71/7)» «المجموع؟ .)١١9/4(‏ 
مسألة :]٠١5[‏ هل عليه دم إذا دفع قبل الغروب؟ 

© 2 ذهب أحمد. وأبو حنيفة - وهو قول الشافعية - إلى أن عليه دمٌ؛ لأنَّ النبي يلف 
وقف حتى غربت الشمسء وقال: «خذوا عني مناسككم)؛ فوجب الوقوف إلى ذلك الحد 
ومن تركه؛ فعليه دم. 


والأصح عند الشافعية أنه لا يلزمه دمٌ؛ لحديث عروة بن المضرس المتقدم» وهذا القول 


هو الصوابء ولا دليل على إلزامه بالدم» بل ليس لنا دليل على تأثيمه بعد حديث عروة: والله 
أعلم. وانظر: «المغني؟ (0/ 03097 ”المجموع؟" .)١119/8(‏ 


تنبيج: الخلاف في المسألة السابقة فيما إذا لم يعد أما إذا عاد فأتم الوقوف؛ فالشافعي» 
وأحمد. ومالك على أنه ليس عليه دمٌ. وذهب الكوفيونء وأبو ثور إلى أنه عليه دمٌ. 
مسأئة ٠01‏ 1: لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات. 
قال النوواع ملت في ”شرح المهذب" :)١١8/8(‏ مذهبنا صحة وقوفه. وبه قال مالك» 
وأبو حنيفة» وحكى ابن المنذر عن بعض العلاء أنه لا يجزئه.اه 
قلت: والقول بالإجزاء هو مذهب الحنابلة أيضًا ى! في ”المغني؟ (5/ 77/5)» ويدل عليه 
حديث عروة بن المض رس رلك وقد تقدم لفظه. 
مسألة :11١8[‏ لو وقف بعرفة وهو مغمى عليه أو مجنون؟ 
8 ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الإجزاءء وهو مذهب الحسنء والشافعيء وأبي ثور 
وأحمدء وإسحاقء وابن المنذرء وابن حزم رحمهم الله؛ لأنبها فاقدا العقل. 
28 وذهب مالك. وأصحاب الرأي إلى أن المغمى عليه يجزئه؛ تشبيهًا له بالنائم. 
والقول الأول أقرب؛ لذن النائم غير فاقد الشعور؛ فإنه إذا نّه انتبه» بخلاف المغمى 
عليه» والله أعلم. وانظر: ”المجموع" »)١1١8/8(‏ ”المغني" (0/ 317/0). «المحلى؟ (871). 
مسألة91١٠1:‏ هل يشترط الطهارة تلوقوف بعرفة؟ 
أجمع أهل العلم على عدم الاشتراط» نقل ذلك الإجماع ابن المنذرء ويدل عليه قوله كوو 
لعائشة مِكًا: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) متفق عليه. 
انظر: ”المجموع" ))١١8/4(‏ ”المغني" (0/ 5175). 


مسألة1١٠]:‏ إذا أخطأ الناس فوقفوا 4 غير يوم عرفة؟ 
أما إذا كان الخطأ عندهم جميعًا؛ فإنه يجزئهم عند أهل العلم؛ لقوله م: «الفطر يوم 


2000 


يفطر الناس» والأضحى يوم يضحّي الناس». 

وأما إذا أخطأ جماعة منهم؛ فلا يجزئهم؛ لأنهم غير معذورين؛ ذكر ذلك ابن قدامة هلثته. 
والذي تقدم فيا إذا عُمّ عليهم» فوقفوا في اليوم العاشر, وأما إذا شهد فساقٌ -جُهلٌ حالهم- 
بأعهم رأوا الحلال وكذبواء فوقف الناس في اليوم الثامن» فنقل النووي في ”المجموع" أنَّ 
الأصح عند الشافعية» ومذهب مالكء وأحمد أنه لا يجرئهم» وعزاه أيضًا للحنفية. 

قلت: والمعروف في مذهب أحمد أنه يجزئ. ولو كان الخطأ في اليوم الثامن وهو مذهب 
جماعة من الشافعية» وهو الصحيح بدون شك؛ للحديث السابق, والله أعلم. 

وإذا رأى اللالٌ بعض الناس» فلم يؤخذ بشهادتهم؛ فعليهم أن يقفوا مع الناس عند 
الحنابلة» وخالف الشافعية» وهو وجة عند الحنابلة» فقالوا: يقف في اليوم الذي يوافق 
حسابه» وهو اليوم الثامن» ثم يقف مع الناس في اليوم التاسع. ولو اقتصروا على الوقوف مع 
الناس لم يجزتهم؛ لأنهم لا يعتقدونه يوم عرفة» وهذا مذهب ابن حزم, وأسنده عن سالم بن 
عبد الله بإسناد صحيح» وهو الصواب. والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (0/ 74 )» ”الإنصاف؟ (5/ )5١‏ ”المجموع" (8/ 141). ”المحلى؟ (88) (409). 
مسألة :]1١١[‏ التعريف بغير عرفة. 

ومعناه: اجتماعهم يوم عرفة في المساجد بعد العصر للذكر والدعاء» وقد فعله الحسن» 
وبكر» وثابت» ومحمد بن واسعء وقال أحمد: لا بأس به. ورواه الحسن عن ابن عباس كا في 
"مصنف ابن أبي شيبة؟» والحسن لم يسمع من ابن عباس؛ فالآثر لا يصح عن ابن عباس. 


وصرّح جاعةٌ من أهل العلم بأنَّ ذلك من البدع؛ كالحكمء وحماد» والنخعي؛ وكرهه 


(1) تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ برقم (519). 


نافع» ومالك وغيرهماء وعدّه الطرطوشي من البدع» وهو الصوابء والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" »)١١377/(‏ ”ابن أبي شيبة؟ (5/ 7/لا-). 


مسألة [؟١١]:‏ قوله: ويقول بيده اليمنى: «يا أيها الناس» السكينة: السكيئة». 

فيه الأمر بلزوم السكينة في المثي» وعدم الإسراع المفضي إلى الازدحام والأذية» وفي 
”البخاري"» (1611)» عن ابن عباس بللا أنَّ النبي مَييْذْ قال في هذا الموضع: «عليكم 
بالسكينة؛ فإنَّ البر ليس بالإيضاع؛», ولا بأس بشيءٍ من الإسراع إذا وجد فراغًا أمامه» ففي 
حديث أسامة بن زيد في ”الصحيحين""' أن النبي يذ كان يسير العَنَقّ» فإذا وجد فجوة 
نَصّ. والعتي سو دل والتطنة توق ذلك 
مسألة[8١١]:‏ الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء 4# المزدلفة. 

قولك: «حتى أتى المزدلفة» فصلى مها المغرب والعشاء». 

نقل ابن المنذر» وابن قدامة» والنووي الإجماع على أنَّ من السنة تأخير المغرب حتى تجمع 
مع العشاء بمزدلفة؛ لفعل النبي يي الذي دلَّ عليه حديث جابر المتقدم؛ وجاء عن غيره من 
الصحابة كا في اد انظر: ”المغني" (77/4./0)) ”شرح مسلم" (8/ 1817). 


مسألة :1١١4[1‏ هل يجوز أن يجمع قبل أن يصل إلى المزدلفة جمع تقديم؟ 
8 ذهب جمهور العلماء إلى أن صلاته تصح مع الكراهة؛ لآنه صلاهما في وقتهما. 
قال إلذوواه كلل: هذا مذهبناء وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين» وقاله 
الأوزاعي» وأبو يوسفء وأبو أشهبء. وفقهاء أصحاب الحديث.اه 


2 وذهب أبو حنيفة» وجماعة من الكوفيين إلى أنه يشترط أن يصليه) بالمزدلفة» ولا 


.)7544( )١1585( ومسلم برقم‎ ))١557( أخرجه البسخاري برقم‎ )١( 
من حديث‎ .)١١188( ».)١١8109()١1580( أخرجه البخاري (1517/5) (173) (2)15174 ومسلم‎ )0( 
أسامة بن زيد» وأبي أيوب الأنصاري» وابن عمر ييلم.‎ 


يجوز قبلهاء وهو قول ابن حزم الظاهري؛ واستدل بحديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي 
يد ني الطريق: أتصلي يا رسول الله؟ فقال: «الصلاة أمامك»"'' يعني بالمزدلفة. 
© وقال مالك: لا يجوز الجمع في الطريق إلا من عذرء بشرط أن يكون بعد مغيب 
الشفق. 

والصواب هو قول الجمهورء والله أعلم» وحديث: «الصلاة أمامك» لا يدل على أنَّ 
الصلاة لا تجرئ إلا بالمزدلفة» وقد يتأخر إنسان بعرفة» ويخشى خروج وقت العشاء؛ فيلزمه 


أن يصلء والله أعلم. وانظر: ”: * 8107/0 )» «المحل؟ (/7/ 179). 
1 نظر: ”شرح مسلم لمحل 


مسألة :]11١6[‏ هل يجزئه أن يصلي المغرب قبل أن يأتي المزدلفة؟ 
© ذهب الجمهور إلى أنها تصح وقد خالف السنة» وهو قول عطاء وعروة» 
والقاسم» وسعيد بن جبير» وأحمد» ومالك» والشافعي» وإسحاق. وأبي ثور» وأبي يوسف. 
وابن المنذر وغيرهم؛ لأنه صلاها في وقتها. وقال أبو حنيفة» والثوري» وابن حزم: لا 
تجرئه؛ لحديث: «الصلاة أمامك». 
والصواب قول الجمهورء وقد تقدم الجواب عليهم, والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ 185-17481) «المحلى" .)١19/7(‏ 
مسألة [117]: من فاته الجمع مع الإمام؛ فهل يجمع منفردًا ؟ 
قال إبن قد إمة مَللثه ني «المغني" (5/ :)386١‏ يجمع منفردًا ى) يجمع الإمام» ولا خلاف 
في هذا؛ لأن الثانية منهما تُصلَّ في وقتها.اه 
مسألة 11101 ار قوله: ولم يُسَبّح بينهما شيمًا. 
قال إبن قح إمة هلله في ”المغني" :)38١/5(‏ والسنة أن لا تطوع بينهماء قال ابن المنذر: 
لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وقد رُوي عن ابن مسعوذ أنه تطوع بينههماء ورواه عن النبي 


(1) أخرجه البخاري (174)» ومسلم (1780). 


يد ولنا: حديث أسامة» وابن عمرء أنَّ النبي م ف .اه 


قلت: حديث ابن عمر» وأسامة 2 لمعيف 0 ووافقها حديث جابر الذي قٍ 


الباب» فلا شك أنَّ هذه الأحاديث أرجح من حديث ابن مسعو ديل الذي انفرد به البخاري 
١0707‏ )» والله أعلم. 
مسألة [118]: المبيت بمزدلفة. 
قولخ: «ثم اضطجع رسول الله يَِدْ حتى طلع الفجر». 
© فيه أنَّ المبيت في تلك الليلة يكون بالمزدلفة» واختلف الفقهاء في حكم ذلك المبيت 
على أقوال: 
إلقول الأول: أنَّ المبيت بها ركنٌ من أركان الحج» وهو مذهب علقمة» والنخعي» 
والشعبي» والأسود. والحسنء وبعض الشافعية» وعزاه ابن القيم إلى الأوزاعي» وحماد 
وداود» وأبي عبيد» وابن جرير» وابن خزيمة. 
واستدلوا بحديث عروة بن المضرسء وفيه: «من شهد معنا صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلّاء أو نهارًا؛ فقد تم حجه» '» فمفهومه أن من لم 
يقف بالمزدلفة؛ فحجه غير تام. 
ومال إلى هذا القول ابن القيم. ورجّحه ابن حزمء واختاره الشيخ الآلباني هللته. 
[لقول إلثناج: أنَّ لمبيت واجبٌء وليس بركن» وهذا قول عطاءء احرف واد 
والثوري؛ وأحمد والشافعي» وإسحاقء وأبي ثورء وأصحاب الرأي وعزاه بعضهم إلى الجمهور. 
واستدلوا بالحديث السابق» حديث عروة َل وبحديث ابن عمر ميلا في 
الصحيحين»” أنه كان يقدم صَعَمَةَ أهله من المزدلفة إلى منى بالليل» ويقول: أرخص 


١)انظر:‏ #البخاري؟ (173/7) (151/5)» ومسلم (1580) .)١1584(‏ 
(؟) سيأتي تخريجه في ”البلوغ» برقم (0/557. 
(8) أخر جه البخاري برقم (151/5)» ومسلم برقم .)١7965(‏ 


لأولتك رسول الله يو واستدلوا بقوله يَييد: «خذوا عني مناسككم). 
إلقول الثالث: 3 المبيت سنة» وهو وجة عند الشافعية» وعزاه الحافظ في ”الفتح" لعطاءء 


والأوزاعيء وقالوا: إنما هو منزلٌ مَنْ شَء َرّله ومن شاء لم ينزل. وأخرج الطبري من حديث 
عبدالله بن عمرو يَلًَا مرفوعًا: «إنم) جمع منزل لدلج المسلمين». قال الحافظ: وسنده فيه ضعف. 

قلت: هذه المسألة قوية الخلاف. والقولان الآولان أقرب. وأقربه! القول الثاني» وهو 
ترجيح العلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليها؛ لما تقدم من الأدلة» وحديث 
عروة بن المضرس يِه ظاهره ى| قال أهل القول الأول» ولكن في حديث عبد الرحمن بن 
يعمر -وقد تقدم-: «الحج عرفة» فمن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الفجر؛ فقد أدرك»)» ومعلومٌ 
داس 1 يتنك لاقل طلوة الفحكر مدرو قانة لا يدرك الميث يمزدلفة: ترهذا يدل عل آله 
ليس ركنًا من أركان الحج» وأنه يعذر من تركه لعذر كمن تأخرء وعلى هذا فيكون قوله في 
حديث عروة: افقد تم حجه) يدل على أَنَّ من لم يقف بمزدلفة متعمدًا بغير عذر؛ فحجه 
ناقص» ولا يبطلء وقد ألزمه القائلون بالوجوب بدم؛ ليجبر النقصء والظاهر أنه يجبر 
بالتوبة» والاستغفارء والله أعلم. ْ 


وانظر: ”المغني" (5/ 585): «المجموع» .)١9١/8(‏ ”شرح مسلم" :)١188/48(‏ ”زاد المعاد؟ 
(1/ 3067) «الفتسم؟ (1517/5). 


تنبيم: ليس المقصود عند أهل العلم بإيجاب المبيت أنه يلزمه أن ينام» وإنها مقصودهم 
أنه يلزمه أن يمكث تلك الليلة بمزدلفة» والتعبير ب«المبيت بالمزدلفة) يشمل من مكث ليلا 
فيهاء سواء نام أم لم ينم. 
مسألة [114]: قوله: ثم اضطجع رسول الله يبيد حتى الفجر. 

الس عند أهل العلم أن ينام الحاج في هذه الليلة كا فعل النبي مَك 


مسألة :]1١٠١[‏ متى يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة؟ 
8 9 في هذهالمسألة أقوال: 

الأول: يجوز الدفع بعد نصف الليل؛ فإن وصل قبل نصف الليل مكث إلى نصفه. وإن 
وصل بعد نصف الليل مكث يسيرًاء ثم جاز له الدفع» وهو مذهب أحمدء والشافعي» 
واستدلوا بإذنه يقد للضعفة أن يدفعوا من الليل ىا في ”الصحيحين» عن جماعة من 
الصحابة» وفيهما عن أساء بنت أبي بكر أنها تَحرّت غروب القمر في تلك الليلة» فلما غاب 
القمر دفعت إلى منى» فرمت الجمرة» ثم صلت في منزها بمنى» فقال مولاها: لقد غلّسنا. 
قالت: كلاء أي بني إِنَّ النبي يله أذن للظعن'" 

ومغيب القمر في تلك الليلة يكون قريبًا من ثلث الليل الآخر. 

[لثاناج: قال مالك: إن نزل فيها ولو يسيرًا؛ أجزأه؛ وإن مرّ مرورًا؛ فلا يجزئه وعليه دمٌ. 

إلثالث. لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر إلا للنساء والضعفة» وهو قول أبي حنيفة» وابن 
حزم والشوكاني» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام؛ إلا أنَّ الشوكاني» وشيخ الإسلام يريان 
وجوب الوقوف بمزدلفة حتى يسفر جدًّا ى) في الحديث. 

وهذا القول أقرب الأقوال؛ لأنَّ النبي يَليةُ نا رخص للضعفة ى) في حديث ابن عمر 
في ”الصحيحين" أنه كان يقدم ضعفة أهله ويقول: أرخص لأولئك رسول الله يو فدل على 
أن غيرهم لا رخصة لهم في الدفع قبل الفجرء وأما غيرهم فلا يجوز؛ الحديث عروة بن 
المضرسء» وقد تقدم لفظه. 

ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: هادا أَفَضْمُر ين عَرَفَدتٍ فأدْكُروا اللَّهَ عند 
لْمَضَعَر ألْكرَاوٍ 4 [البقرة:154]» وقد بين النبي يَتَيقدُ بفعله هذا الأمر الذي أمرنا الله به» وما 
وقع بيانًا لواجب؛ فهو واجب. 


.)١7591( أخرجه البخاري برقم (171/4): ومسلم برقم‎ )١( 


فإن دفع قبل طلوع الفجر؛ فسد حجّه عند ابن حزم» وعليه دم عند أبي حنيفة» ويأثم 
عند الشوكاني وحجّه صحيح؛ وهو الصواب. والله أعلم. 


وانظر: ”المغني» (0/ 7385)» ”المجموع" (4/ »)١10١‏ ”شرح كتاب المناسك من العمدة» لشيخ الإسلام 
7/9 20). 


َم َقَدُمْ الضّعَمَةِ مِنَ الَليل؛ فهو مباحٌ عند عامة أهل العلم» وقال ابن قدامة في ”المغني" 
(/287): لا نعلم في ذلك خلاقاء ولكن قيّد الشافعية» والحنابلة جواز تقدمهم من المزدلفة 
عقب نصف الليل. 

قال إبن إلقيم مَّلتهه في ”زاد المعاد» (؟/ ؟7555) : والذي دلت عليه السنة إنا هو التعجيل 
بعد غيبوبة القمر» لا نصف الليل» وليس مع من حده بالنصف دليلء والله أعلم.اه 
مسألة [171]: قوله: وصلى الفجر حين تبين له الصبح. 

فيه أنَّ النبي يبيد صلى الفجر بعد تبين الصبحء وقد أخرج الشيخان ' عن ابن مسعود 
مَطلك: أنَّ النبي يقد صلاها قبل وقتها بغلس. وعند البخاري (1787)» عن ابن مسعود 
بل أنه صلاهاء وقاكلٌ يقول: قد طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر. 

والجمع بين هذه الأحاديث: أ الي 6 عجل بصلاة الصبح ذلك اليوم في أول 
وقتهاء ولم ينتظر حتى يتبين الصبح كما يتبين في سائر الأيام» ولهذا استحب أهل العلم تعجيل 
الصلاة في هذا اليوم. وانظر: ”المغني" (0/ 75)) ”شرح مسلم" (188/4). 
مسألة1؟١؟11:‏ حكم الصلاة مع الإمام 4 صلاة الصبح. 

28 تفرد ابن حزم هلق بإيجاب الصلاة مع الإمام في صلاة الصبح, قال: ومن لم يصل 
مع الإمام في تلك الفريضة؛ فلا يصح حجّه. 
© وخالفه أهل العلم في ذلك. ونقل الطحاويء وابن قدامة الإجماع على عدم 


(١)انظر:‏ «البخاري" رقم ))١545(‏ ومسلم .)١١85(‏ 


وجوب الصلاة مع الإمام» وعل الإجزاء إذا صلاها وحده بعل انتهاء الإمام. 


وحُجَّة ابن حزم هو حديث عروة بن المضرس ريل وقد تقدم: «من شهد صلاتنا هذه 
ل ا و 

والجواب عنث: أنه تحمل على أنَّ النبي يك يد أراد بقوله: افقد تم حجداء أي: من وقف؟؛ 
أن السؤال كان على الوقوف؛. ولحديث عبد الرحمن بن يعمر عند أبي داود .)١959(‏ 
والترمذي (8894)» وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي ينيد قال: «الحج عرفة, من جاء قبل 
طلوع الفجر من ليلة جمع؛ فقد أدرك 51 يدل على إدراك الحج بإدراك أدنى وقت قبل 
طلوع الفجر» ومن فعل ذلك فإنه لا يدرك الصلاة مع الإمام بمزدلفة. وانظر: «الفتح" (1715). 
مسألة :]11١7[‏ الوقوف 2# المشعر الحرام. 

قولة: «حتى أتى المشعر الجرام) 

المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي يد هو (جبل قزح)»» وعليه المسجد المبني في هذا 
اليوم. 

ويصح الوقوف في جميع مزدلفة» ويطلق عليها كلها المشعر الحرام؛ لقوله يََكك: «وقفت 


لله 


هاهنا وجمع كلها موقف» أخرجه مسلم ))١59()1718(‏ عن جابر تيظته. 
8 واختلف نقل أهل العلم في الوقوف في المشعر الخرام: 
فمنهم من يجعل الخلاف فيه كالخلاف في المبيت بمزدلفة» كالحافظ ابن حجر هلله فقد 
قال في ”الفتح؟ (1775) -في سياق كلامه عن المشعر الحرام-: وَقَدْ إخْتَلَفَ السّلّفَ 0 هذه 
الْمَسْألَة فَكَانَ بَعْضهمْ يَقُولُ ل اا ثم وه 
نا في أي وَْتٍ كَانَ من اللَيْلِ؛ فلا دم عَلَْ ولَرْ يتف : مَعَ الما م وَقَالَ مجاهد. وََتَادَق 
وَالزْهْرِيَ رو ا َهُوَ قو 
وَإِسْحَاقء وَأ نَؤْر وَرُوِيَ عَنْ غَطَاءء ويه قَالَّ الْأَوْرَاعِيَ لَا دَمَ ع1 عل قا وي 


2 


تَرَّل به به وَمَنْ شَاءَ ل ينْرِلُ به. وَذَّهَب إِبْنَ بِنْت السَّافِعِيء وَابْن خَرَيِمَة إِلَ أن الو قوق 


2 


با رُكُن لَا يَيِمٌ احج إلا به وَأَصَارَ إبْن الْمُئْذِر إل جيجه وَدَقَلَهُ إن الْمُنْذِر عَنْ عَلْقَمَقَ 
وَالنَحَعِيّ. انتهى المراد. 

وكذلك ابن القيم حيث قال في ”زاد المعاد" (7207/1) -بعد أن ذكر حديث عروة بن 
المضرس-: وهذا احتج من ذهب إل أَنَّ الوقوف بمزدلفة» والمبيت بها ركنٌ.اه 

ثم نقل ذلك عمن تقدم ذكرهم أنهم يقولون بركنية المبيت. 

بين نصّ النووي في ”* شرح المهذب؟ (8/ ١91‏ ) أنَّ الوقوف على المشعر الحرام مستحبٌ. 

فقال هللته: مذهبنا أنه ييستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح» ولا يزال واقفا به 
يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدّاء وبه قال ابن مسعود, وابن عمرء وأبو حنيفة» وجماهير 
العلماء» قال ابن المنذر: وهو قول عامة العلماء غير مالك؛ فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل 
الإسفارء دليلنا: حديث جابر السابق وهو صحيح.اه 

فظاهر هذا النقل أنه كان يرى أنَّ الوقوف على المشعر الحرام مستحبٌٍ عند الجمهورء 
وهو ظاهر صنيع ابن قدامة في «المغني؟ (0/ 7587)؛ فإنه لم ينص على وجوبه» بل نص على 
وجوب المبيت بمزدلفة» ثم ذكر أنه يقف في المشعر الحرام» وظاهر كلامه أنه على سبيل 
الاستحباب. 

وقد نقل عبدالعزيز بن محمد الكناني الشافعي مَللَكُهُ عن أصحاب المذاهب الأربعة القول 
بأنه سنة» ومستحبء كما في كتابه «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك". 

قال أبو عبد الله عافاه الله: لا إشكال بحمد الله بين كلام أهل العلم؛ فمن جعل هذا 
الخلاف كالخلاف في المبيت بمزدلفة؛ فمقصودهم بالوقوف في المشعر الحرام: هو الوقوف 
بمزدلفة مطلقّاء وهو المبيت» ومن قال باستحباب الوقوف على المشعر الحرام؛ فمقصودهم: 
الوقوف بعد الفجر حتى يسفر» وهذا الوقوف عندهم زائد على المبيت الواجب؛ لأنهم -كما 


تقدم- يقولون بوجوب المبيت إلى نصف الليل» وبعضهم يقول: حتى يطلع الفجرء 


وقد أوجب ابن حزم لله المبيت» والوقوف. ولا يصح الحج عنده إلا بها. 
مسألة [4؟١]:‏ قوله: فاستقبل القبلة؛ فدعا الله وكبره: وهلله؛ ووحده. 
© فيه استحباب ذكر الله عند المشعر ال حرام؛ امتثالا لأمر الله -عزّ وجل- به في قوله: 
هادا أَفَضكُم ين عرفت فَأَدْكُرُوا للَّهَعِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَاوٍ 4. ونقل الطحاوي 
الإجاءغل أذ الوقوق مرئ بغي ذكر الل عر وج[ :وأنّ الاكر ليبن نح واجيات اللي 
كما في ”الفتح" (171/5). 
8 وذهب الشوكاني ظله ى) في ”وبل العام" )20١/١(‏ إلى وجوب هذا الذكرء 
واستدل بالآية: «فَأدْكُرُوا ألَهَعِندَالْمَشَع رالْكَرَاوٍ 04 مع فعله مََكِل. 
قلت ذكرٌ الله المأمور به في الآية يقع بصلاة المغرب» والعشاءء والفجر بمزدلفة» وكذلك 
بذكر الله بعد الفجر حتى يسفرء وكذلك بأي ذكر وقع في تلك الليلة؛ فالذي يظهر والله أعلم 
هو وجوب الذكر في الحملة» وبالله التوفيق. 
مسألة [0؟1]: قوله: فلم يزل واقفًا حتى أسفر جد . 
8 أخذ بظاهر ذلك الجمهورء فقالوا: يُستحبٌ الإسفار ىا فعل رسول الله مَنَْقُ 
وخالف مالكء فقال: يدفع قبل أن يسفر. والحق مع الجمهور. 
انظر: ”شرح المهذب؟ (8/ )١151١‏ ”المغني» (0/ 7585)) ”شرح مسلم؟ .)١189/8(‏ 
مسآلة [1157]: قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس. 
وكان ذلك مخالفةَ للمشركين؛ فإنهم كانوا في الجاهلية يدفعون بعد طلوع الشمسء ففي 
”البخاري؟ :)١785(‏ عن عمر مَل أنه صلى الصبح بجمع؛ ثم وقفته فقالة «إن امقر كيق 
كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمسء ويقولون: أشرق ثبير. وإِنَّ النبي يك خالفهم, ثم 


أفاض قبل أن تطلع الشمس» ومن لم يدرك الوقوف حتى طلعت الشمس فاته الوقوف 
بالإجماع. نقله الطبري كما في ”الفتح" .)١585(‏ 


مهنا كه 110 قونة حك اق بطق متتس سن اممف قشلا : 

قال النوواج هلته: أَمَا خَسّر: فَبِضَمٌ اميم وَقَنْح الخاءء وَكَسْر السّين الْمُشَدَّدَة 
الْمْهْمَلتنِ سْمِيَ بدَلِكَ لِأنّ فيل أَضْحَاب الفيل خُيِرَ فيد أيْ: أَغيِيَ وَكَلَ؛ وَمِنْهُ قَْل 
تَعَالّ: #يْقَِتَ لَك الْبِصَمٌ حَاسِكًا وَهوَحَسِيرٌ # [الملك::]» وَأَنّا قَوْله: «فَحَرَكَ قَلِيلااء فَهِيَّ 0 
سُئّن السَّبْرْ في ذَلِكَ الْمَوْضِع. قَالَ أَصْحَابئًا: يُمْرِعَ النَائِي. وَتْحَرّكَ الرّاكِبٍ دَابّته في وَادِي 
مسر وَيَكُون ذَلِكَ قَذْر رَمْيّة حجر وَالهُ أَعْلّم.اه 

قلت: الإسراع في هذا الوادي سنة عند أهل العلمء وهو بين المزدلفة ومنى» فحدود 
مزدلفة من جهة منى: (وادي خُْسّر)» وليس هو منهاء ومن جهة عرفة: (وادي عرنة)» وليس 
هو منهاء وحدود منى من جهة المزدلفة: (وادي محسر).» وليس هو منهاء وحدود منى من 
جهة مكة: (جمرة العقبة)» وليست من منى» ولا من مكة. 

وانظر: ”المجموع؟ )١67/8(‏ ”شرح مسلم؟ (8/ .)١50‏ «المغني" (5/ /141). 
مسألة [118]: قوله: ثم سلك الطريق الوسطى. 

قال النوواج هله في ”شرح مسلم" (8/ 11١‏ ): فيه أنَّ سلوك هذا الطريق في الرجوع من 
عرفات سنة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب 
إلى عرفات في طريق ضب. ويرجع في طريق المأزمين.اه 
مسألة [9؟١]:‏ قوله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. 

قال إلنوواج لله فيه أنَّ السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى أن يبدأ بجمرة 
العقبة» ولا يفعل شينًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله.اه 


5006 ادق 
بالرمي قي قوله: «ارم ولا حرج» ١‏ 5 وقوله: «بمثل هؤلاء ا وهذا 1 250 


ورواية عن أحمد. 
3 واختلف أهل العلم فيها إذا نقص حصاة. أو حصاتين ونحوها ناسيّاء أو متعمدًا 
على أقوال: 
فصنهص صن قال: لا بأس في ذلك» وهو قول مجاهد» ونقل عن سعد بن أبي وقاص أنه 
قائل: رمينا بسبع. ولا يعيب بعضنا على بعض. أخرجه النسائي (0/ 715)» وهو حديث 
ضعيف؛؟ لانقطاعه بين مجاهل وسعد. 
وجاء هذا القول عن أبي حبة الأنصاريء وابن عمر كما في ”المحلى؟» وهو ثابت عنهماء 
وصنهص صن قأل. إن ترك حصاة؛ فعليه تمرة» أو القيمة» وهو قول طاوس. 
ومنهص من قال: عليه باحصا طعام مسكين نصف صاع حنطة» وهو قول أب حنيفة. 
مصنهص صن قال: إن نسي الحصاء فعليه دمٌ؛ فإن ترك السبع؟ فعليه بدنة» وهو قول مالك. 
ومندهصر صن قال. عليه باحصا طعام؛ فإن بلغت ثلانَا؛ فعليه دم وهو قول الشافعي. 
5 3 1 7 2 
مصنهص مل قال: يرجع ويتم ما بقي؛ وهو قول ابن عمر"» ومحمد بن الحنفية» وابن 
حزم وهو الأقرب إلى الصواب؛. ومن ترك متعمدًا فلم يتم حتى سافر؛ فيأئم» وحجه 


صحيح. والله أعللم. وانظر: ”المغني» (0/ 70٠‏ «المحلى» (/9/ 4 17)» ”شرح النسائي" (77/ 16). 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله قريبًا. 
() سيآتي تفريجه إن شاء الله قريبًا. 
(©) أخرجه عبدالرزاق ىا في «المحلى" (/1/ 5 5©؛» وابن أبي شيبة (5/ /١‏ 184) بإسناد صحيح. 


مسألة [121]: حكم رمي جمرة العقبة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة» وليست بركن» واستدلوا بأمر النبي ع 
بقوله: (بمثل هؤلاء فارموا». وقوله: «ارم ولا حرج». 
وذهب عبد الملك بن الماجشونء وابن حزم إلى أنها ركنٌ لا يصح الحج إلا بهاء 


ونقله ابن حزم عن الزهري. وعن أصحابه الظاهرية» واستدلوا بنفس الأدلة السابقة. 


ورجّح العلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين القول الأولء والله أعلم. 
انظر: المجموع" (8/ 17/9 )» ”المحلى" (/1/ 1578). 
مسألة [181]: قوله: يكبر مع كل حصاة. 
فيه استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة. 
قال إلحافصل مَلنَه في «الفتح؟ :)175٠(‏ وفيه التكبير عند رمي حصى الجار» وأجمعوا على 
أنَّ من لم يكبر؛ فلا شبيء عليه.اه 
مسألئة :]١77[‏ هل يجزئ رميها مرة واحدة؟ 
استدل أهل العلم بقوله: «يكبر مع كل حصاة' أنَّ النبي يد رماها متوالية» ولم يرمها 
دفعة واحدة. 
8 واختلفوافي الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة: 
فذهب أكثر العلاء إلى أنه لا تقع إلا رمية واحدة» وهو قول أحمد. ومالك» والشافعي 
وغيرهم» وقال عطاء: تجزته. وقال أبو حنيفة: تجزئه إن سقطت الأحجار متوالية» وإلا فلا تجزئه. 
وقول الجمهور أقرب؛ لأنَّ فعل النبي يبيد وقع بيانًا لأمره المتقدم برمي الجباره والله 


أعلم. وانظر: ”المجموع» (8/ 185)) ”الفتم؟ (11700). 


مسألة :]١84[‏ قوله: مثل حصى الخذف. 
قال إلنوواع هلتك في ”المجموع" (8/ :)١187‏ مذهبنا استحباب كون الحخصى قدر حصى 
الخذف» وبه قال جمهور العللماء من السلف والخلف» ملهم: ابن عمر» وجابر» وابن عباس» 


وابن الزبير» وطاوسء» وعطاء. وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة» وأبو ثور قال ابن المنذر: ولا 
معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أعجب إِليَّ. لأن النبي يَكةِ سن الرمي بمثل حصى الخذف؛ 
فاتباع السنة أولى. اه 


مسألة :]١15[‏ هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟ 
© في حديث جابر يَِليّهُ الذي في الباب: «مثل حصى الخذف»» وني حديث الفضل بن 
عباس ويلا في «صحيح مسلم؟ (21787: أنَّ النبي يني قال: «عليكم بحصى الخذف الذي 
بع لجنا وز سرامي واس امل را 0 لوكي ينادعس 1١‏ 
النبي 5 كد قال له: (القط لي حصيات هنا حصى الخذف)., ثم قال: ابمثل هؤلاء فارمواء 
وإياكم والغلو؛ فإن) أهلك من كان قبلكم الغلوا. فأخذ بظاهر هذه الأحاديث أحمد. وابن 
حزم. فقالا: لا يجزئ الرمي بالحجار الكبيرة التي لا يطلق عليها حصى؛ لأنه منهي عنه 
ذلكء وفي الحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردً). 
248 وذهب مالكء والشافعيء وأبو حنيفة إلى أمها تجزئه مع أنَّ ذلك خخلاف السنة عند 
الشافعي» وهو قول بعض الحنابلة. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ 7184)» ”شرح مسلم" (8/ 191). ”المحلى؟ (1/ 1780). 
مسألة [176]: هل يجوز الرمي بغير الحصا؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني" (0/ 2184: وَمْجْرِئٌ الرّمِي بِكُل مَا يُسَمّى حَصّى وَهِيَّ 
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شقان لقعا هرا كان اموق ار امف ا 
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0506 لعج اسرد 
وَقَالَ أثر حَزِيفَة ا وَالْمَدَنٍ نا كلمن بشي الأرضي وَنَحْوَهُ قَالّ التَوْرِيٌ. 
وَرُوِيَ عَنْ سكَيَْةَ بنْقِ الخُسَيْنِه أَتا رَمَتْ الْجخْرَّةَ وَرَجُلٌ يُنَاوِطًا الخصى. تُكَيدُ مَعّ كُلّ 
حَصَاقِه وَسَقَطَتْ حَصَاةٌ كَرَمَتُ بِحَائّها. وَلَنَا: أن الى كله رَ مَى بالمخصىء وَأْمَرَ بالرّمْي بِْلٍ 
حَصّى الْمَذْفِء نََا يَنَاوَلُ غَيْرَ الخضىء وَيَتتَاوَلُ جيم أنوَاعِوِ قلا يجُورُ تَخْصِيصٌة بعَيْرِ دَلِيلِ 
وَلَا إَِاقُ غَيرِه يهِ.اه وانظر: «المجموع" (8/ 187)» "شرح مسلم؟ (8/ 191). 
مسألة17171]: صفة الرمي. 
© ذهب بعض الشافعية إلى أنه يخذف الحصى خذقا؛ لقوله يَيَيْذ: «عليكم بحصى 
الخذف» ى| تقدم في #صحيح مسلم”» وعنده رواية: أنه قال: والنبي كلِةٍ يشير بيده ىا 
يخذف الإنسان. 
0 مكاي لحر عار رتور رح وا ري 1 
ولا حرج وقوله: ١بمثل‏ هؤلاء فا » وغيرها من الأحاديثء والمقصود من 
حديئهم كا قال النووي: المراد به الإيضاح» واه التاق تشم تلات و شن اراد أن 
الرمي يكون على هيئة الخذف.اهء وانظر: ”المجموع؟ »)١1١/8(‏ شرح مسلم" (18-11//9). 
مسأئة :]١188[‏ هل يجزئه أن يضعها وضع ؟ 
قال [بن قح إمة مَللكه في ”المغني؟ (5/ 797): وكذلك إن وضعها بيده في المرمى؛ ل يجزئه 
في قول جميعهم.اه 
قلت: نقل النووي خلاقًا شادًا لأصحابه أنها تجزئ؛ والصواب أنما لا تجزئ إلا بالرمي؛ 
لفعل النبي ينل وأمره بذلك. وانظر: ”المجموع؟ (17/8). 


)١(‏ سيأني تخريجه قريبًا. 
)١(‏ تقدم بطوله قريبًا. 


مسألة ل إذا وقعت الحصى خارج المرمى والحوض. 
قال إبن قدإمة ملل في «المغني" (347/5): ولا يجزته الرمي إلا أن يقع الحصى في 
المرمى؛ فإِنْ وقع دونه؛ لم يجزته» وبه قال أصحاب الرأيء ولا نعلم فيه خلاقًا.اه 


مسألة :]١40[‏ إذا شك الرامي 4 وقوع الحجر 4 الحوض. 
© الاتجرئ؛ لأنَ الأصل عدم الوقوع فيه. والأصل أيضًا بقاء الرمي عليه» وهذا قول 
أحمد. والشافعي» وللشافعي قول قديم: أنها تجزته؛ لأنَّ الظاهر وقوعه في المرمى» وقال 
بعض أصحابه: هذا ليس مذهبه القديم» وإن| نقله عن غيره. 
والصواب عدم الإجزاء؛ لما تقدم. وانظر: ”المغني" (7947/65)» «المجموع؟ (8/ 19/85). 


مسألة :]١41[‏ هل له أن يرمي بحصى قد رمِي به؟ 

8 كآكثر أهل العلم على الجوازء وهو مذهب مالك, والشافعيء وأبي حنيفة» وداود؛ 
لأا يطلق عليها حصى. 

8 وذهب أحمد. وأصحابه إلى أنها لا تجرئ؛ لأنَّ النبي يلم يفعله. وقال: «خذوا 
عني مناسككم). 

ورجّح العلامة ابن عثيمين مَلته القول الأول» وهو الصواب. وأما كون النبي كيد ( 
يفعله؛ فلا يدل على كونه غير جائز» ولم ينقل أنه احتاج فلم يفعل. 

وانظر: ”المغني" (6/ ))759٠0‏ ”المجموع" (8/ 185). 
مسألة171١]:‏ من أين يلقط الحصى ؟ 

3 يجزئ التقاطها من أي مكان عند أهل العلم» ولكن اختار جماعة منهم أن يلتقطها 
بمزدلفة» منهم: سعيد بن جبير» ومجاهد. والشافعي» وأحمد» وإسحاق. حتى يصل منى» 
فيبدأ بالرمي قبل أن يصنع شيئًا آخر. 

6 وقال بعضهم: يلتقطها من حيث شاءء وهو قول عطاءء ومالك» وأحمد. وابن 


المنذرء وهذا القول أقرب. 


والذي يظهر أنَّ النبي يلد التقطها في منى» فقد جاء في ”مسلم" (187١)؛‏ و”النسائي؟ 
(7"06), من حديث الفضل بن عباس ما يدل على ذلك. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (588/5)» ”المجموع؟" (1// 0187). 
مسألة :]١4[‏ هل يستحب غسل الحصى ؟ 
8 استحبه بعض الفقهاء كطاوسء والشافعية» وروي عن أحمد. وذهب أكثر أهل 
العلم إلى عدم استحباب ذلك وهو قول عطاء. ومالك» ورٌوي عن أحمد وغيرهم. 
وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ ذلك لم يثبت عن النبي يِذ وقد صرّح العلامة ابن عثيمين 
فلن أنَّ غسله من البدع والله أعلم. وانظر: «المغني» (0/ 541)) «المجموع" (8/ 167). 
مسألة :]١54[‏ قطع التلبية. 
8 ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الحاج يقطع التلبية عند انتهائه إلى الجمرة» وهو مذهب 


)22 زفق 1 1 2 
ابن مسعود ٠»‏ وابن عباس »؛ وطاوس» وابن جبير. والنخعي» والثوري» والشافعي» 


وأحمدء وأصحاب الرأي؛ لحديث الفضل بن عباس في ”الصحيحين»”" أنّ النبى يَبَِيةُ لبَى 


حتى أنى جمرة العقبة. 
وفي ”المسند" (170030)) وغيره أَنَّ علي بن أبي طالب يبلل لبّى حتى انتهى إلى الجمرة» 
وأخبر أنَّ النبي يَف فعل ذلك, والحديث في ”الصحيح المسند" لشيخنا قلفنه (1 46). 
وعن أحمد رواية: أنه يلبي حتى ينتهي من الرمي» وهوقول إسحاق؛ لما جاء في حديث 


الفضل بن عباس: «حتى رمى جمرة العقبة»» وهو قول بعض أصحاب الشافعي» وابن 


(1) أخرجه البخاري »)١187(‏ وابن أبي شيبة (5/ .)519/1١‏ 
(5) أخحرجه ابن أبي شيبة (5/ 0 بإسناد صحيح عنه. 
(0) أخرجه البخاري »)١779(‏ ومسلم .)١581(‏ 


خزيمة» واستدل له ابن خزيمة با أخرجه (/718/1) بإسنادٍ حسن عن الفضل بن عباس قال: 
أفضت مع النبي يك من عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاةء 
ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. 


8 وقال مالك: يقطعها قبل الوقوف بعرفة. وقال الحافظ: رواه ابن المنذر» وسعيد بن 
فون :اناهن صجرع او عاش وسة روا ووو تاهو وسل ينرهق فول اراي 
والليث؛ فهؤلاء يقولون: يقطعها إذا راح إلى الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس. 
0 وقال الحسن: يقطعها إذا صلى الغداة من يوم عرفة. 
قلت: القول الأول أقرب الأقوال» والقول الثاني قوي؛ إلا أنَّ أكثر الأحاديث تدل على 
القول الأول» وحديثهم قد أخرجه البخاري؛ ومسلم عن الفضل بدون زيادة التلبية أثناء الرمي. 
وأما من ذُكِرَ من الصحابة أنهم قالوا: يقطعها إذا راح إلى الموقف. فيحمل قوهم على أنه 
يقطعها في ذلك الحين؛ حتى يتفرغ للذكر والدعاء في عرفة» وليس مقصودهم أنه يقطعها 
مطلقّاء فقد ثبت عن علي أنه لم يقطعها إلا عند الجمرة» وقد نصّ شيخ الإسلام بأنّ البي يَف 
لم يثبت عنه التلبية أثناء وقوفه بعرفة» والله أعلم. 
وانظر: «المغني* (0/ /7541)» ”المجموع؟ )8/ )١‏ «الفتس" .)١1586(‏ 
مسألة :!١40[‏ وقت رمي جمرة العقبة. 
الأفضل عند أهل العلم رميها ضحىّ؛ لحديث جابر في «صحيح مسلم؟ )١519(‏ 
(14): أنَّ النبي يبد رمى الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد ذلك؛ فإذا زالت الشمس. 
© واختلفوافي وقت الجواز: 
فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن وقت الجواز من بعد نصف الليل» وهو قول عطاءء 
وابن أبي ليل» وعكرمة بن خالد» والشافعي» وأحمد في رواية» وفعلته أسماء بنت أبي بكر 
ومولاها ى) في ”الصحيحين" وقد تقدم. 


واستدلوا بأنَّ النبي يَبقيةُ أذن للضعفة أن يرموا من الليل» فدلّ على جواز رميها قبل 
طلوع الفجر. 
© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنها تجزئ من بعد طلوع الفجرء وهو مذهب 
مالك. وأحمد في رواية» وإسحاق» وأصحاب الرأي» واين المنذر. 


واستدل لهم بحديث ابن عمر يَتلتًا في ”الصحيحين" أنه كان يقدم ضعفة أهله من الليل؛ 
فيقفون في المشعر الحرام» ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام» فمنهم من يقدم منى لصلاة الصبح 
ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رمواء ويقول ابن عمر: أرخص لهم رسول الله ك. 

8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يجوز إلا بعد طلوع الشمسء وهو قول 
مجاهد والثوري» والنخعي, والظاهرية؛ لحديث ابن عباس أنَّ البي وَََْذُ قدّم ضعفة أهل 
وقال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس»» وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. فقد أخرجه 
أبو داود »)١55(‏ والنسائي (5/ »)-71١‏ وأحمد »))75١87(‏ وغيرهم, من طريق: الحسن 
العرني» عن ابن عباسء ولم يسمع منهء وأخرجه أحمد »)777/١(‏ والترمذي (451)» من 
طريق: الحكم عن مقسمء عن ابن عباس» والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة. أو ستة 
أحاديث ليس هذا منها. 

وله طريق أخرى عند أبي داود »2١951١(‏ والنسائي (77/7/0)» من طريق: حبيب بن 
أبي ثابت» عن عطاءء» عن ابن عباس» وحبيب مدلسء ولم يصرح بالتحديث. 

قلت: والقول الصحيح أنه يجوز الرمي قبل طلوع الفجرء وهو القول الأول وآما 
حديث ابن عباس الأخير فيحمل على الاستحباب؛ جمعًا بيئه وبين الأحاديث الأخرىء والله 
أعلم» ولكن لا يجوز للرجال الأقوياء أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر كما تقدم. 

وانظر: «المغني» (5/ 595؟), ”المجموع" (8/ .)١14١‏ ”المحلى؟ (// 115). 


مسألة [5؟١]:‏ هل يجوز رمي جمرة العقبة من بعد الظهر إلى المغرب؟ 
قال [بن عبت إلبرجله: أجمع أهل العلم على أن من رماها قبل المغيب فقد رماها في وقتٍ 
لهاء وإن لم يكن مستحيًا لها.اه 


وقال إبن |لمنذرهلته: أجمع أهل العلم على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع 
الشمس أجزأه.اه 
قلت: وقد أخرج البخاري (170)) عن ابن عباس متها أنَّ رجلا قال: يا رسول الله 


رميت بعدما أمسيت. فقال: «لا حرجا. وانظر: «المغني" (0/ 948 5؟) «المجموع" (8/ .)181-14٠‏ 


مسألة 141/1]: فإذا أخّر الرمي إلى الليل فما الحكم؟ 
908 3 في المسألة قولان: 

الأول: لا يرمي بالليل» ويؤخرها إلى الغد. فيرميها بعد الزوال» وهو مذهب أحمد. 
وإسحاق. وأبي حنيفة» واستدلوا بأثر ابن عمر وَللًْا: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس؛ فلا 
يرم حتى تزول الشمس من الغد. 

إلثاناق: يرميها بالليل» وهو قول الشافعي. وأبي حنيفة» ومالك. وابن حزمء ولا شيء 
عليه» وقد أساء بالتأخير» وقال مالك مرة: عليه دم. 

اراح يحي يكار لحي لاطي مو كولكل ١‏ التو وق وروي 
بغروب الشمسء وقد بين النبي ووو ؛أبداية الرمي» ول يثبت يثبت عنه تحديد انتهاء رمي جمرة العقبة» 
وهذا القول هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» وشيخنا مقبل الوادعي وغيرهماء والله أعلم. 

وأما أثر ابن عمر الذي استدلوا به؛ فلم أقف عليه» ووقفت على أثر عنه يخالف ذلك» 
ففي ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (5/ 447) بإسناد صحيح عن نافع أنَّ صفية بنت أبي عبيد امرأة 


عبد الله تلفت بسبب امرأة ابن عبد الله بن عمر بالمزدلفة بسبب نفاس» فلم تأتيا منى إلا 


بالليل» فرمتا الجمرة» فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله ولم يأمرهما أن تقضيا. 


وانظر: ”المغني" (5/ 596؟)» ”ابن أبي شيبة» (5/ 597). 


مسألة :]١448[‏ إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق. 
© 2 ذهب أب حنيفة» ومالك إلى أنَّ من أخرها إلى أيام التشريق فيرميهاء وغليه دمٌ. 
28 وذهب الشافعي, وأحمد إلى أنه أساء. ولا دم عليه. 
48 ويرميها بعد الزوال عند أحمدء واختار الشافعي أن يكون قبل الزوال» واختار 
العلامة العثيمين قول أحمد. 
انظر: ”هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك" (9/ »)١57١-1١776‏ «الفقه على المذاهب 
الأربعة»» /١(‏ 778-57576) «فتاوى العثيمين" (77/ 17 ) ”المغني في فقه الحج والعمرة" (ص777). 
مسألة :]١44[‏ قوله: رمى من يطن الوادي. 
قال النوو!ج هله في ”شرح مسلم؟ (191/4): وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن 
الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه» ومكة عن يساره. وهذا هو الصحيح 
الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.اه 
قلت: ومن هذه الأحاديث: حديث ابن مسعود في ”الصحيحين»”'' أنه جعل البيت عن 
يساره» ومنى عن يمينه» ورمى من بطن الوادي» وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة. 
قال الدافضل مَل في «الفتح» :)175١(‏ الأفضل الرمي من بطن الوادي» ومن حيث 
رماها جاز بالإجماع.اه ش 
مسأله :]١6١[‏ حكم الهدي على المتمتّع والقارن. 
قولة: «ثم انصرف إلى المنحر» فنحر». 


.)1795( ومسلم برقم‎ »)176٠( أخرجه البخاري برقم‎ )١ 


في هذا الحديث بيان أنَّ البي كلا أهدى,. وهذا الهدي واجبٌ في حق المتمتع؛ لقوله 


ا يا 


تعالى : “هن تَمَثَم َالعمروَإِلَأَيَفَا أَسَتَيْسَرَوِنَ دَق © [البقرة:157]. 
قال (لحافسل إبن كثير هله في تفسير الآية: أي: إذا تمكنتم من أداء المناسكء. فمن كان 
منكم مُتَمتعَا بالعُمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بمماء أو أحرم بالعمرة أولاء فلما فرغ 
منها أحرم بالحج» وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام 
يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديثُ الصحاح؛ فإنَّ من الرواة من يقولٌ: تمتع رسول الله 
يك وآخر يقول: قَرَّن. ولا خلاف أنّهِ ساق الحدي.اه 
قلت: يشير الحافظ ابن كثير لله إلى أنَّ المدي واجبٌ على المتمتع» والقارن, فأما المتمتع 
فقد أجمع العلماء على أنه يجب عليه دمٌ؛ للآية المتقدمة» نقل الإجماع ابن المنذرء والنووي. وابن 
قدامة وغيرهم. 
© وأما القارن: فذهب أكثر العلاء إلى أنه يجب عليه اهدي أيضًا؛ لآنه يطلق عليه 
(متمتع)» وقد أطلق جماعةٌ من الصحابة على النبي كَقي يد أنه تمتع؛ و من المعلوم أنه كان قارناء 
واستدلوا بفعل النبي يََييو وقوله: اخذوا عني مناسككم». 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المدي لا يجب عل القارن» وإنا هو مستحبٌ» 
وهو قول شُريحء وداود الظاهريء وابنه» وابن حزم» ورُوي عن طاوس. وقالوا: لم يثبت 
دليلٌ على أنَّ النبي يَيْيُةُ أمر من قرن بالهدي» واستدل ابن حزم أيضًا بحديث عائشة أنَّ 
النبي يبيد أمرها أن تدخل الحج على العمرة» وصارت قارنة» ولم يأمر النبي مَيييْدٌ عائشة 
ها أن تهديء بل في «الصحيح""" أنها قالت: ولم يكن في ذلك هديء ولا صوم ولا 
صدقة. وجاء من قول عروة أيضًا. 


ا 00 


قال أبو عبد الله سدده الله: وهذا القول أقرب. والله أعلم؛ دن الآية: #هِن تَمَتَم بالعمرة إل 


(1) أخرجه البخاري برقم (11/85)» ومسلم برقم .)١١90()1711١(‏ 


أي # الظاهر أن المقصود منها التمتع الخاص المعروف عند الفقهاء؛ لقوله في الآية: مبَالممرةَإِلَ 
لَيّ4. فظاهرها أن العمرة منفصلة؛ ثم يحل ثم يحج وأما القارن؛ فإن عمرته مع حجته؛ ولا 
يصح أن يقال فيها (إلى الحج). 

وأما استدلالهم بقوله يَقكةُ: «خذوا عني مناسككم»» فقد تقدم أن هنذا الريك لذ ينين 
وجوب جميع أفعال الحج» بل يدل على الأخذ با فعله رسول الله يتين وقد يكون واجبّاء أو 


ركنّاء أو مُستحبًا بأدلة أخرى. والله أعلم. 

قال السنتاع هلله ى) في ”شرح النسائي» (9/57) للآثيوي: وهذا لا يدل على 
وجوب المناسك. وإنما يدل على وجوب الأخذ والتعلم» فمن استدل على وجوب شيء من 
المناسك؛ فدليله في محل النظره فليتأمل. انتهى 

قال الأثيوباج: ما قاله السندي أله حسنٌ جدَّاء وحاصله أن مجرد فعله يك لشيء من 
المناسك لا يدل على وجوبه» بل لابد من دليل آخر بذ يضم إلى الفعل» مثل الأمرء والله تعالى 
أعلم.اه 

وانظر: المغني؟ رو عه*- رونا رد «المحلى؟ (/ا/ لاا ا دلال) «المجموع" ا 
.)1941-19١ /0(‏ 
مسألة :]١101[‏ شروط وجوب الدم على المتمتع. 

الشرط الأول: أن يحج بالعمرة في أشهر الحج. 

قال إبن فت إمة هله في ”المغني؟ (0/ 707-): ولا تَعْلَم بَينَ أَمْل الْعِلْم خَلافًا في أن مَْ 


0 


سس 
اْتَمَرَ في غَْرِ أَشْهرِ احج عُمْرَة وَحَلٌ مِنْهَا قَبَلَ أَشْهْر الح أنه لايكون عتما لا غزلين 
مآ 


ادي َحَدُهُمَا عَنْ طَاوْسِ» نْهُ قَالَ: إِذًا اغْتَمَرْت في غَيْرِ أَشْهْر الج ثََ 
0 لاني عن الحتن. أنَدُ قَالّ: مِنْ اغْتَمَرَ بَعْدَ النَحرِء فَهِي مُبعَة. قال انث المدر: 


لَاتَعْلَمُ أَحَدًا 


00 
ل 


قَالَ بِوَاحِدِ مِنْ هَذَيْنِ المَوْلَينٍ .اه 


فلت : والصواب قول الجمهور؛ لأن المعلوم في إطلاق الصحابة؛ بل النبي يقد أنهم 


أطلقوا (التمتع) على من اعتمر في أشهر الحج» ثم حي من عامه ذلك. 

الشرط الثاني: أن يحج من عامه ذلك. 

قال أبن قت إمة مله ني «المغني؟ (5/ 3"05): لا نعلم فيه خلافا إلا قولًا شاذًا عن 
الحسن فيمن اعتمر في أشهر الحب» فهو متمتمٌ حجٌ أم لم يحج.اه 

قلت: والصواب قول الجمهور؛ لا تقدم من أنَّ النبي يَيِيدٌ وأصحابه أطلقوا (التمتع) على 
من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من نفس العام. 

الشرط الثالث: أن لا يسافر بين العمرة ة والحج سفرًا بعيدًا تقصر به الصلاة» بل يقيم 
بمكة بعد إحلاله من العمرة حتى يحج. 

8 اشترط ذلك أحمد. وإسحاق» وروي عن عطاءء وجاء عن عمر بن الخطاب»ء ولم 
يصح؛ لأنَّ في إسناده: عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيفٌ» وثبت ذلك عن ابن عمر 

وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات؛ فلا دم عليه. وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى 
مصره؛ بطلت متعته وإلا فلا. بال كد رن لالد ا 1 
8 وذهب الحسنء وسعيد بن المسيب إلى أنه يعتبر متمتعاء وإن رجع إلى بلده. 

واختاره ابن المنذر» وابن حزمء ورواه يزيد الفقير عن ابن عباس ولتم وهذا القول هو 
الصواب؟؛ لذن الله أطلق ذلك بقوله: #فَن تَمنَمَ لعإل أحيج#. ول يشترط عدم السفر بينهماء 
وم ينه النبي وَنةُ الصحابة عن السفر بعد أن أحلوا من العمرة. 

فالصحيح عدم اشتراط هذا الشرط المذكورء والآفضل والسنة هو عدم الفصل بين 
العمرة والحج بسفر كما فعل الصحابة في حجة الوداع. والله أعلم. 


وانظر: ”المغني؟ (5/ 5 5”)» ”ابن أبي شيبة» (4/ 81-77*.0؟), «المحلى؟ :))-١08/10(‏ ”تفسير 


القرطبي؟ (097/5. 

الشرط الرابع: أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل إحرامه بالحج؛ فإن أدخل الحج على 
العمرة لم يلزمه دم التمتع؛ لأنه أصبح قارنًا. وانظر: ”المغني" (0/ 0700). 

ويدل على هذا الشرط حديث عائشة مَيلهًا أنما حاضت. فأمرها النبى يَيقذُ أن تدخل 


الحج على العمرة» قالت: ول يكن في ذلك هديء ولا صوم» ولا صدقة. متفق عليه" 


الشرط الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 

قال إبن قدإمة خلثه ني ”المغني" (0/ 00): لاخلاف بين أهل العلم في أنَّ دم المتعة لا 
يجب على حاضر المسجد الحرام.اه 

قلت: ودليله قوله تعالى: #أدَلِكَ لِمَلَعَيَك أَهْلْه اضر الْصَمْجِر أَكرَارِ © [البقرة:157]. 

وانظر: #المجموعة (ا/ /1ات): 
مسألة [161]: إذا أحرم بالعمرة 4 غير أشهر الحج؛ وحل منها 4 أشهر الحج. 

8 39 في هذه المسألة أقوال: 

الأول: لا يكون متمتعّاء وهو قول قتادة» وأحمد. وإسحاق, والشافعي» وابن حزم 
وعزاه النووي للجمهور؛ لأنَّ الإحرام بالعمرة ركرٌ» وقد وقع في غير أشهر الحج. 

إلثاناج: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه ويحل» ويكون متمتعّاء وهو قول الحسنء 
والحكم» وابن شبرمة» والثوريء والشافعي في أحد قوليه. وعطاء. ومالك. 

[لثالث: إن طاف أربعة أشواط في أشهر الحج؛ فيكون متمتعًاء وإلا فلا» وهو قول أبي حنيفة. 

قلت: والصواب هو القول الأول - والله أعلم - لأنه قد أدى بعض العمرة في غير أشهر 
الحج. وانظر: ”المغني" (0/ 0507 «المحلى" ))١98/19(‏ ”المجموع؟ (9/ .)١187‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


مسألة :]١67[‏ من هم حاضروا المسجد الحرام؟ 
28 فالمسألة أقوال: 


لأول: هم أهل مكة» ومن بينه وبينها مسافة لا تة تقصر فيها الصلاة» وهو قول عطاء. 


وأحمد. والشافعي. 
إلثاناج: هم أهل مكة. وذي طوىء وهو قول مالك. 
إلثالث: هم أهل مكة فقط. وهو قول الثوريء وداود ونافع» والأعرج. 
[لرابع: هم أهل الحرم» وهو قول مجاهدء وطاوسء واختاره ابن حزم؛ ورُوي عن ابن 
عباسء وفي إسناده رجلٌ مبهم. ورجحه العلامة العثيمين كما في ”تفسيره؟» والعلامة ابن باز 
رحمة الله عليهها. 
إلتاعس: هم من كان دون المواقيت» وهو قول مكحول. وأصحاب الرأي 
قلت: أقرب الأقوال هو القول الأول. وهو ترجيح العلامة السعدي هلله في ”تفسيره؟؛ 
لقوله تعالى: #حاضي الْسَنْجِدٍ الَرَاو 4. فقوله: #حاضرى» يشمل من كان فيه» أو مقاربًا له 
بمسافة لا تقصر فيها الصلاة» والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ 57"؟) «المحلى" (/9/ 47 )١‏ ”المجموع" (/1/ 187 ) ”فتاوى اللجنة؟ /١11(‏ -99). 
فائتة. قال ابن قدامة مَللَته في «المغني* (0/ 701): فإذا دخل الآفاقي مكة متمتعاء ناويا 
للإقامة بها بعد تمتعه؛ فعليه دم المتعة» قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم.اه 
مسألة :]١154[‏ هل للمكي أن يتمتع ؟ 
8© أكثر أهل العلم يرون مشروعية التمتع للمكي» ويقولون في قوله تعالى: #دَلِكَ لِمَن 
ارو اكلا ضر َالْسْج د كرا 4: إِنَّ الإشارة ب د 00 وجوب الدم. لا إلى التمتع. 


١ 4‏ :ودعي جاع دن الفنياة» وهو مول الخسشة إلى أن الكو لفن له ةينك عل 
اختيارهم بأنه لا يعتمر» وحملوا الإشارة بقوله #دَلِكَ * إلى التمتع . 
والصواب قول الجمهور. والله أعلم. وانظر: ”المغني" (5/ 072017 «الفتح» .)١510/7(‏ 


مسألة :]١66[‏ وقت وجوب الدم. 
© فيالمسأآلة أقوال: 

الأول: بعد رمي الجمرة» وهو قول مالك وأصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي ذبح فيه 
رسول الله مبيد. 

الثانا: عند الإحرام بالحج؛ وهو قول الشافعي, وأحمد. وأبي حنيفة» وداود. وابن حزم؛ 
لقوله تعالى: »من تَمَتَم لبر ليها أسْتَيْسَرَِنَ اد © [البقرة:حة١].‏ 

إلثالث: إذا وقف بعرفة» وهو قول عطاءء. ورواية عن أحمدء وعن مالك» واختاره بعض 
الحنابلة. 

[لرابع: يجب الدم بطلوع الفجر من يوم النحرء وهو رواية عن أحمد أخذ بها جماعة من 
أصحابه؛ وذلك لأن الهدي من جنس ما يقع به التحلل؛ فكان وقت وجوبه بعد وقت 
الوقوف كالطواف.والرميء والحلق» واستدلوا بالآية المتقدمة مهن تَمِتَمَ لمرو إِلَالي* وقالوا: 
المقصود أفعال الحج» وأكثر أفعال الحج يوم النحر. 

إلحامس. أن الدم يجب بالإحرام للعمرة» وهو رواية عن أحجمد مشهورة؟ لحديث ابن 
عباس في ”"صحيح مسلم" :)١1751(‏ (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

قال أبو عبد الله عافاه الله: أقرب الأقوال - والله أعلم - هو القول الخامس؛ إلا أنَّ 
وجوب الدم مقيك ف الآية بالأمن #قإآ منت من تمنَم اشير إل لي 4 والمقصود: الأمن من 


العدوء والمرض؛ فيتمكن من أداء مناسكه. 


وعلية: فالذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الوجوب له تعلق بالذمة منذ إحرامه بالعمرة» 
ولكن لا يتم الوجوب إلا بالدخول في وقت الذبح ى) هو قول مالكء وبالله التوفيق 
وانظر: ”المغني" (3208/6)» ”المحلى" (/ا/ 198). 


مسألة :]١155[‏ وقت جوازالذبح. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يذبح قبل يوم النحرء وهو مذهب مالكء» وأبي 
حنيفة» وأحمد؛ لأنَّ النبي يَقفذُ وأصحابه لم يذبحوا إلا في ذلك اليوم: وقاسوه أيضًا على 
الأضاحي, وقال الله عز وجل: #وَلا لوأ رمُوسَكر حي بِلَاَْدَ حل © [البقرة:157]» ومعلومٌ أن 
محله يوم النحر بمنىء ولا يجوز الحلق. أو الذبح قبل ذلك. 
وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجوز ذبحه من حين إحرامه بالحج؛ للآية 
المتقدمة: هنكمم بَالْيرَةٍ إِلَ اي قناآسيَسَرَ ِنَ مدي #. واختلف الشافعية في جواز الذبح بعد 
التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج» والأصح عندهم جوازه. 
قلت: وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم. وانظر: ”المغني" (09/5). 
مسألة [1517]: مِمّاذا يكون الهدي؟ 
قال إلنوواع هله في ”المجموع" (4/ 7557): قال العلماء: والمهدي ما يهدى إلى ارم من 
حيوان وغيره» والمراد هاهنا: ما يجزئ في الأضحية من الإبل» والبقر» والغنم خاصّة.اه 
قلت: وهو مذهب الجمهور؛ لقوله تعالى: #أقَا آسْيَيسَرَ مِنَ أفَدَي 4. وهو قول ابن عباس 
يها ى) في #"صحيح البخاري" »)١1848(‏ وثبت عن عائشة» وابن عمر وَل القرل بدا 
اعبس من اهدي لا يكون الأأمن الأبل» والبقر" #وهؤقول القاسم بن عمد ومالاك: 
قال إسماغعيل القاضاه ني «الأحكام" كا في «الفتح؟ :)١18(‏ ويرد هذا قوله تعالى: 
هديا بم الكَدبَةٍ 4 [انائدة:00]» وأجمع المسلمون أنَّ في الظبي شاة» فوقع عليه اسم الهدي. 


)١(‏ أخرجه عنههما ابن جريرء وابن أبي حاتم في ”تفسيرهما» [آية:97١]‏ من سورة البقرة» بإسناد صحيح. 


قال الحافسل هلثهه: قد احتج بذلك ابن عباسء فأخرج الطبري''" بإسناد صحيح إلى 
عبدالله بن عبيد بن عمير» قال: قال ابن.عباس: اهدي شاة. فقيل له في ذلك فقال: أنا أقرأ 
عليكم من كتاب الله ما تقوون به. ما في الظبي؟ قالوا: شاة. قال: فإن الله تعالى يقول ##هَدَيَا 


بلع الْكْعبَةٍ 4# اه 


والصواب هو قول الجمهور. والله أعلم. وانظر: ”الفتح" »)١1584(‏ ”المغني" (5/ 7017). 


مسألة :1١58[‏ على كم يجزئ الهدي؟ 

أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط. 

قال الحافصل ملت في «الفتح" :)١78/(‏ وأجمعوا عل أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها.اه 

وأما الإبل» والبقرء فذهب أكثر العلماء إلى جواز الاشتراك فيهاء سواء كان الهدي 
تطوعاء أو واجبّاء وسواء كانوا كلهم متقربين بذلكء أو كان بعضهم يريد التقرب» وبعضهم 

وعن أبي حنيفة: يُشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي» وعن زفر مثله 
بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة» وعن داود» وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع دون 
الواتجب» وغرة مالكلا عون مطلقاا 

قلت: والصواب هو قول الجمهور؛ لحديث جابر في 7"صحيح مسلم" (17148): خرجنا 
مع رسول الله وَكَهِ مهلين بالحج» فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. 

انظر: «الفتح؟ (15848). 

قال الحافط جلثت في ”الفتح؟ (211848): واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في 
أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب» فقال: تجزئ عن عشرة. وبه قال 
إسحاق بن راهويه» وابن خزيمة من الشافعية.اه 


(1) إسناده صحيح عند الطبري في تفسير [آية:47١]‏ من سورة البقرة. 


مسألة [159]: إشعار الهدي. 


الإشعار: هو الإعلام» والمقصود به هاهنا أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دمٌ ثم 
يسلته؛ فيكون ذلك علامة على كونه هليًا. 

والأشها رن يكوق و الأنل»واللقريو ل تعر لقره الأب استفيفة لا سحمله ولا الشعر 
يغطي مكان الإشعار» وقد قال بجواز الإشعار جمهور السلف والخلف؛ لحديث ابن عباس 
ها في "صحيح مسلم" 47 17): أنَّ النبي يلد صلَّ الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صحفة سنامها الأيمن» وسلت الدمء وقلّدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلم 
استوت به على البيداء أهلّ بالحج. 

وفي ”البخاري" .2١115(‏ عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول 
الله و زمن الحديبية من المدينة مع بضع عشرة مائة من أصحابه. حتى إذا كان بذي ا حليفة 
قلّد النبي َل المدي» وأشعره؛ وأحرم بالعمرة. 

واكر الس رارر سعةة الأسمارة قال ابر ينه رع لأن وو يله وصدي 
للحيوان. وقد أنكر عليهم أهل العلم في ذلك؛ لصحة الأحاديث الواردة في ذلك. 

انظر: ”الفتم؟ (1549)» ”المجموع" (/01). 
مسألة1١٠1]:‏ موضع الإشعار. 

تقدم فى حديث ابح عبان أن البى 26 أشعرها في صفحة سدامها الأيمن» وقد أخل 
بذلك الشافعي» وأحمدء وداودء وصاحبا أبي حنيفة» وصمّ عن ابن عمر أنه كان يتحرى 
الأيسر؛ فإنْ صعب عليه ففي الأيمن”'» وأخذ بذلك مالكء وأحمد في رواية. 

والأفضل هو القول الأول؛ لصحة حديث ابن عباس وَيلَقاء والله أعلم. 

وانظر: «الفتس" .)١595(‏ ”المجموع؟ (8/ .)375١‏ 


)١(‏ انظر: ”موطاً مالك" (1/ 271/4 ”سئن البيهقي" (0/ 777): وإسناده صحيح. 


تنييم: قال الحافظ ابن حجر مَللَنه كله فى في ”الفتح" :)١1914(‏ اتفق من قال بالؤفها باق 
البقر في ذلك بالإبل» إلا سعيد بن جبير» واتفقوا على أنَّ الغدم لا تُشْعر؛ اه لضعفهاء ولكون 


صوفها وشعرها يستر موضع الإشعار.اه 


مسألة 1511]: تقليد الهدي. 
هو أن يعلق على عنق الحدي نعلًاء أو شيئًا آخر ليتميز أنه هدي. 
8 وبالتقليد قال جمهور العللاء من السلف والخلف؛ لحديث ابن عباس» والمسور 
صم وقد تقدما. 
وفي 000 عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله عَيِدِ بيدي» ثم 
ل 
© وذهب مالك. وأبو حنيفة حنيفة إلى عدم استحباب تقليد الغنم» ويرد ذلك حديث 
عالفة علق و #الصصيسين 1 يد بعث إلى البيت غمًّا وقلّدها. وانظر: ”المجموع" 
55٠١*518 /8(‏ ”الفتح" .)17١1(‏ 


مسألة :]١7[‏ من أرسل هدياء فهل يصبح محرمًا ؟ 


0 جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يصير محْرِمّاه صم ذلك عن ابن عباس؛ وابن 


ء دم 8 - 
عمر مولع وبه قال النخعي» وعطاء؛ وابن سيرين واخرون. 


28 وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصير حُرِمَاء ففي ”الصحيحين"”' ' عن عمرة بنت 
ذال عن أن تياد ين أى شقان كنت العاشة: أن عداله بن عباتن قلا من اهلاق 


.)07537( )1751( ومسلم برقم‎ »)١795( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (11/017)» ومسلم (7717()151)» واللفظ لمسلم. 

() أثر ابن عباس يلها سيأتي تخريجه ضمن ال حديث المرفوع قريبّاء وأما أثر ابن عمر ملعا فأخحرجه ابن أي 
شيبة (5/ )88/١‏ بإسناد صحيح. 

(:) أخرجه البخاري برقم ))17٠١(‏ ومسلم برقم (171) (0939). 


هديًا؛ حرم عليه ما يحرم على الحاج» حتى ينحر هديه. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس ىا 


يقول ابن عباسء أنا فتلت قلائد هدي رسول الله َكةٍ بيدي» ثم قلدها رسول الله يلد بيده» 


ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله كةِ نىء أحله الله له حتى نحر الهدي. وفي 
رواية: ويصبح رسول الله يك فينا حلال يأتي ما يأتي الحلال من أهله.”"' ظ 
وهو قول جماعة من الصحابة» كابن مسعود. وأنسء وابن الزبير" » واستقر الأمر على 
هذا القولء والله أعلم. وانظر: ”المجموع" (8/ 0), ”الفتح» .)17٠00(‏ 
مسأئة [*1]: هل يصير الرجل محرما إذا أراد النسك بتقليد الهدي؟ 
© ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلمء» حكاه ابن المنذر عن الثوريء وأحمد. 
وإسحاق. وأصحاب الرأي. قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد اهدي محرمّاء ولا يجب 
قلت: وقول الجمهور هو الصواب؛ لحديث: (إنا الأعمال بالنيات»» وفي حديث المسور 
المتقدم في ”البخاري» أن انبي وي قل وأشعرء ثم أحرم بالعمرة. ففيه التفريق بين الإحرام 
والتقليد» والله أعلم. وانظر: ”الفتم"(1700). 
مسألة :]١154[‏ هل له أن يركب الهدي؟ 
نقل الجواز مطلقًا عن عروة بن الزبير» وأحمد» وإسحاق, وأهل الظاهر» وجزم به 
النووي في ”الروضة»؟ لحديث أبي هريرة» وأنس وتنا ف اليم أن النبي 7 رأى 
رجلا سوق بذنةء فقال“ #ااركبها..: اديت 
ونقل ابن عبد البر كراهة الركوب لغير حاجة عن أكثر الفقهاء»ء ومنهم: الشافعي» 
)١(‏ أخرجها مسلم (7755()1751). 


)١(‏ أخرج هذه الآثار -إلا أثر ابن الزبير- ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 67-17) بأسانيد صحيحة. 
() انظر: ”البخاري" )١7/84(‏ (555١))؛‏ ومسلم (1755) (173772). 


بك وج رديح الفسي ر وومي سا 0010 رد 
النبي يذ سُئل عن ركوب الحدي؟ فقال: «اركبها بالمعروف إذا ألجنت إليها. حتى تجد 
ظهرًا. 

2 وعن أبي حنيفة المنع مطلقًاء وعن مالك الجواز في الضرورة؛ وعن بعض أهل 


الظاهر الوجوب. 


قلت: الظاهر من الأحاديث المتقدمة هو الجواز بغير كراهة إذا كان محتاجاء ويكره إذا لم 
يكن محتاجاء والله أعلم. وانظر: ”الفتح" (1388) (1190). 
مسألة [110]: المتمتع إذا لم يجد هديًاء فكيف يصنع؟ 

قال رب العزة جل وعلا: «#قنَ لَجَد مام تيار فلي وَسَبعودًا رمثم [البقرة:157]. 


قال إبن قدإمة قله في ”المخني" (5/ 0 لا تَعْلَمُ بن أَهْلٍ الْعِلْمٍ خِلاًا في أنَّالحمَتّم 
دا يد اَي يََْقِلُ إِلَ صِيَام َكانه أيّام في الج وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْ لايك عَكَرَهُ كوك 04 وَتُعبيرُ 
لقره في مَوْضِعِو فَمتّى عَدِمَهُ في مَوْضِعِه؛ جار لَه الإنْتقَالُ إل الصّيام وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيّه 


عو ور تس ام 


في بَكَدِ؛ لِأنّ وُجُوبَهُ موَقَتٌّء وَمَا كَانَ وُجُويُة مُوَقَنا عبرت الْقّدْ رَهُ عَلَيّه في مَوْضعِه .اه 
مسألة [157]: وقت صيام الثلاثة الأيام. 
أما وقت الجواز ففية أقوال: 
الأول. إذا أحرم بالعمرة» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» وهو الصحيح عند 
الحنابلة؛ لقوله يليك «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم (51؟١)»‏ من 
حديث ابن عباس صَيلماء مع قوله تعالى: '#قََتَمَتَمَ عبر إلَلليَقَاسْتَيْسَرَعِنَ ألَدَي © [البقرة:53١].‏ 
إلثاناع. إذا أحلّ من العمرة» وهو قول أحمد في رواية. 


211000 


تعالى: لفَرَتَمََمَبالْرَةإلَاذْيَقَاسْيِسَرّوِنَ مدي 4. 


[لزابع: العشر الأول من ذي الحجة. وهو قول عكرمة» وطاوسء وعطاءء والثوري» 
والأوزاعي. 

[لتامس: يجوز له الصوم في جميع أشهر الحج» نقل عن مجاهد. وهو خلاف المشهور عنه. 

قال إبن حزم مله في ”المحلى» (// :)١47‏ وقد أجاز قوم أن يصوم الثلاثة الأيام قبل أن 
يحرم بالحج. وهذا خطأ؛ لأنه خلاف أمر الله تعالى بأن يصومها في الحج. وما لم يحرم المرء 
فليس هو في الحج؛ فليس هو في وقت صيام الثلاثة الأيام» وأيضا فإنه لا يجب عليه الحدي 
المذكورء ولا الصيام المذكور إلا بتمتعه بالعمرة إلى الحج بنص كلام الله تعالى» وهو مالم يحرم 
بالحج؛ فليس هو بعد ممن تمتع بالعمرة إلى الحج ولا تُجزئ أداء فرض إلا في وقته الذي أوجبه 
الله تعالى فيه.اهم 

قال أبو عبدالله وفقه الله: قول ابن حزم فيه قوة في ترجيح القول الثالث» ولكن يشكل 
عليه أنَّ بعض الصحابة أفتوا بالصوم قبل يوم الإحرام بالحج يوم التروية؛ ففي مصنف ابن 
أي شيبة» (4/ ”7) بإسناد حسن» عن ابن عمر وَتلَقاء قال: قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» 
ويوم عرفة. 

وفي "صحيح البخاري» »)١9949(‏ عن ابن عمر» وعائشة مل قالا: الصيام لمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة» فمن ل يجد هديّاء ولم يصم؛ صام أيام منى. 

وعليه: فالذي يظهر لي - والله أعلم - أنَّ القول الأول أرجح؛ لأن عمرة التمتع دخلت 
في الحج كما في الحديث, ولأنَّ هذا هو ظاهر قول الصحابة ىا تقدم؛ وأما كون الهدي يجب 
عليه يوم النحر والصوم بدل منه؛ فقد تقدم أنَّ المدي له تعلق بالذمة من حين يحرم بالعمرة» 
وتفنيي الا جب بعة اوتموة انديع قد اق عواطم لنها ادي ققارة نفيك زنويت 
باليمين» ومنها: تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. 


ثم وجدت كلامًا لشيخ الإسلام هله يوافق ما ذكرته» فقد قال في ”شرح العمدة" 


(38094/0-): وأما وجه المشهور - يعني عن أحمد - فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب 
الوجوب في حقه. ودخل في التمتع؛ بدليل أنه لو ساق المهدي معه لمنعه اهدي من الإحلال؛ 
فإن قيل: فقد قال الله تعاللى: ممَصِيَام تيأرف أَلِيّ برة:197]» وهذا يقتضي وقوع الصيام بعد 
الإحرام بالحج؛ لأنه إن! يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحج إذا أحرم به؛ ولأنه قال: #إفي لَلَي 4 
فإذا صام قبله لم يجز. قلنا: هو ينوي التمتع ويعتمده من حين يحرم بالعمرة» ويسمى متمتعًا 
من حينئل. 
تمر قال هَلتته: فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج؛ فهو حاج» فإذا صامها حينئذٍ فقد صامها في 
حجه؛ لأنَّ العمرة هي الحج الأصغرء وعمرة التمتع جزء من الحج بعض له؛ لأنّ النبي لل 
قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» وشبك بين أصابعه. والمتمتع حاج من حين 
يحرم بالعمرة؛ إلا أنَّ إحرامه يتخلله حل» بخلاف من أفرد العمرة.اه 
انظر: «المغني" (0/ 3770)» ”ابن أبي شيبة» (5/ 7717)» ”تفسير القرطبي" (5/ 09949. 
وأما وقت الاختيار: 
© فاختار جماعةٌ من أهل العلم أن تكون ثلاثة آخرها يوم عرفة» فيصوم السابع» 
والثامن» والتاسع» وهو قول طاوسء وعطاءء والشعبي» ومجاهد. والحسنء والنخعيء 
وسعيد بن جبيرء وعلقمة» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وبعض الشافعية» ورواية 
عن مالك ومن اشترط من هؤلاء أن تكون الثلاثة بعد الإحرام بالحج» فقال: يقدم 
الإحرام قبل صومها. 
© واختار آخرون أن تكون ثلاثة آخرها يوم التروية» فيصوم السادسء والسابع» 
والثامن» وهو قول الشافعي وجماعةٌ من أصحابه» ورواية عن أحمدء ورواية عن مالك. 


واختاره الشيخ ابن بازء ومن اشترط منهم أن يكون الصيام بعد الإحرام قال: يُقَدّم 


الإحرام قبل صومها. 

قال العلامة إبن عثيمين هلثه: والذي يظهر لي من حديث ابن عمرء وعائشة يلم أن 
الصحابة كانوا يصومونها أيام التشريق؛ لقول عائشة» وابن عمر يَيَلع: لم يرخص في أيام 
الفخريق أن يصن إلا أن :ل عبد اذى" فطاهر هذا النض أن الصهابة كانوا يضوهونها في 
أيام التشريق» وصومها في أيام التشريق صوم لحا في أيام الحج؛ لأن أيام التشريق أيامٌ للحج» 
ففيها رمي الجمرات في الحادي عشرء والثان عشرء وكذلك الثالث عشرء فلو ذهب ذاهبٌ 
إلى أنَّ الأفضل أن تُصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ لكان أقرب إلى الصواب.اه 

وانظر: ”المغني؟ (5/ 5١‏ «الشرح الممتع مع الحاشية» (5/10 ٠‏ لل 7), 
مسألة 111/1: وقت صيام السبعة الأيام. 

وقت الاختيار إذا رجع إلى أهله؛ لحديث ابن عمر يَلًْا في ”الصحيحين" "© وفيه: 
الوسبعة إذا رجع إلى أهله). 

فصنهص من قال: يبدأ وقتها من حين ينتهي من أعمال الحج وينفر من منى» وهو قول 
أحمد» وأبي حنيفة» ومالك» وقول للشافعي؛ لقوله تعالى: ##وَسَبََيَإًِا يَجَعْكُمَ © [البقرة:153]» وقوله 
يد في الحديث: «وسبعة إذا رجع إلى أهله»» قالوا: فذكر الرجوع تنبيه على أن الابتداء من 
حين يننهي من أعمال الحج» وليس ذلك شرطًاء فإنّ من الناس من يقيم بمكة بعد الحج, 
ومنهم من لا يرجع إلى أهله. وهكذاء فالتقييد بالرجوع إلى الآهل في الحديث خرج مرج 
الغالف: 


ومنهص من قال: يصومها في الطريق» وهو قول عطاء. ومجاهد. وإسحاق. ومقصودهم 


.)١19194( انظر: "صحيح البخاري"؟‎ )١( 
.)١5710/( ومسلم برقم‎ »)١541١( أحرجه البخاري برقم‎ )0( 


أنهم يبدأ الوقت من خروجه من مكة إلى بلده» وهو ظاهر اختيار ابن حزم. وقال الشافعي 


-وهو الأصح عند الشافعية-: يصومها إذا رجع إلى أهله؛ لحديث ابن عمر المتقدم. وهو 
اختيار ابن المنذر. 
قلت: والأول هو أقرب الأقوال» وهو ظاهر اختيار العلامة ابن عثيمين؛ فإنه قال في 
”الشرح الممتع؟: ولكن مع ذلك قال العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس؛ 
لآنه جاز له الرجوع؛ فجاز له صومها.اه 
انظر: المغني؟ (0/ 777)» ”المجموع" (// :)١197‏ ”الشرح الممتع" (9/ .)7١9‏ 
مسألة :1١158[‏ هل يُشترط 4 صيام الثلاثة والسبعة التتابع؟ 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني» (0/ وم ): وَلَا كب الََائِعٌ» وَذَلكَ لاي يَقتَضِي سَمَعًا 
وََاتَفِْيقَاء وَهَذَا قَوْلْ المَوْرِيٌ» وَإِسْحَاقٌ وَغَيْرْهمَاء وَلَا نَعْلَم فيه ححَالِقًا.اه 
لد رمي عراس رك مسرو اوت دل اراي اليم 
في ”شرح المهذب؟ (/1/ 189). 
تنبيث: قال العلامة ابن عثيمين قغلء لنت في ”الشرح الممتع؟ (1/ 7504): يجوز أن يصوم 
الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة؛ مالم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج» وذلك إذا 
صامها في أيام التشريق» فهنا لابد أن تكون متتابعة.اه 
مسألة [159]: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر. 
فيالمسألة خلافٌ بين أهل العلم على أقوال: 
إلقول الأمل. يجب عليه الهدي» ولا يصومها في أيام التشريق ولا بعدهاء ويبقى اهدي في 
ذمته» وهو قول سعيد بن جبير» وطاوسء ومجاهد. وجاء عن عمرء وابن عباس بإسنادين 


ألقول الثاناج. يصوم أيام التشريق» وهو قول ابن عمرء وعائشة وَْثَمُ وقال به عروة 


والزهري» ومالك» والأوزاعي؛ وأجمد. وإسحاق» والشافعي ف القديم» وهو اختيار 


البخاري؛ لحديث ابن عمر» وعائشة يولع في ”البخاري" (22119/8). أنهم| قالا: لم يرخص في 
أيام التشريق أن يَصَّمّن إلا لمن لم يجد الهدي. 
إلقول إلثالث: له يصوم أيام منى» ويصوم عشرة أيام بعد ذلك» وهو قول الحسن» 
وعطاءء والشافعى» وأحمد في رواية. 
قلت: والصواب من هذه الأقوال هو القول الثاني» وتقدم تحقيق المسألة في كتاب الصيام. 
وانظر: ”المغني" (6/ 6 «ابن أبي شيبة» (5/ 78 774-7). 
قلت: وأما إذا أخر الصوم متعمدًا بغير عذر حتى فاتته أيام منى أيضًاء فمن أوجب عليه 
المدي في المسألة السابقة يوجبه عليه هناء والجمهور على أنه أساء» ويصوم عشرة أيام بعد 
© وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز صيامها بعد خروج وقتها؛ لأن الله تعالى قال: 
'#عَصِيام نَمَو أيَمٍ في لي © [البقرة1951]» وعنله ينتهي الحج بطواف الإفاضة. فلا يجوز صومها 
عنده لا في أيام التشريق» ولا بعدهاء ويبقى عليه صيام السبعة الأيام. 
وقوله قوي؛ إلا أنه يجوز صومها في أيام التشريق كما تقدم التنبيه على ذلكء والله أعلم. 
وانظر: ”المحلى؟ (/ا/ 57 .)١‏ 
مسألة1١17١]:‏ من ابتدأ 4 الصيام ثم قدر على الهدي. 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم» أو أكثرهم إلى أنه لا يلزمه أن يرجع إلى الهدي إلا أن 
يشا وهو قول الحسن.ء وقتادة» ومالك» والشافعى» وأحمد. وداود؛ لأنه قد فعل ما أمره 
الله به. وقال المزني من الشافعية: يلزمه الهدي. ومنهم من قال: إن قدر على اهدي قبل إكمال 
الثلاثة؛ لزمه المحديء وإن كان بعد إكالها لم يلزمه. وهو قول ابن أبي نجيح» وحماد 


والثوريء وأبي حنيفة. 


والأقرب من هذه الأقوال هو القول الأولء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (0/ 877)» ”المجموع؟ (/9/ )١9‏ ”تفسير القرطبي" (501/17). 


مسألة :]171١[‏ هل يُشترط 2# الهدي أن يجمع بين الحل والحرم؟ 
© أكثر أهل العلم لا يشترطون ذلكء وهو مذهب أحمدء والشافعىء وأبي حنيفة 
ع 8 ثً دلق 
وأصحابهم» وجاء عن عبد الله بن عباس ييتتهًا. 
28# وصمّ عن ابن عمر يلها أنه كان لا يرى الحدي إلا ما عرّفء وهو قول سعيد بن 
جبير» ومالك؛ والصواب القول الأول؛ ولا نعلم دليلًا على اشتراط ذلك. 

وانظر: «المغني" (0/ ٠”‏ 7")) ”المجموع" (// /ه 7). ”مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 5568). 

ل ل ل ا 
أنس وله ى) في "صحيح مسلم؟ (0705): أنَّ النبي يَف نحرء ثم أتى منزله بمنى» ثم دعا 
الحلاق فقال له: الا وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. 
مسألة [1117: حكم الحلقء أو التقصير. 

تقدم الكلام على هذه المسألة تحت المسألة رقم [4/]. 
مسألة :]١71‏ أيهما أفضل الحلقء أو التقصير؟ 

ذكر أهل العلم أَنَّ الحلق أفضل؛ لما ثبت في ”الصحيحين""" أنَّ النبي يي قال: «اللهم 
ارحم المحلقين». قالوا: يا رسول الله» والمقصرين» كرر ذلك ثلاناء ثم قال: «والمقصرين». 

ويجزئ الحلقء أو التقصير عند عامة أهل العلم؛ إلا ما روي عن الحسن من وجوب 
الحلق في الحجة الأولى» والصحيح قول الجمهور. 

وانظر: «المخني" (0/ 07٠7‏ ”المجموع" .)7١9/8(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 255» وفي إسناده: رباح بن أبي معروف. وفيه ضعف. 
يي ل ل ة افد » من حديث ابن عمرء وأبي 


هريرة عَر. 


مسألة [174]: هل يجب الحلق على من لبَّدَ رأسه؟ 
8 ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الخلق على من لبَّده وصمٌّ عن عمر وابنه 
الأمر بذلك”" » وهو قول النخعي» ومالك» والشافعي؛ وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور وابن 
المنذر؛ لأنَّ النبي يبي لبد وحلق ."ا 
© وذهب جاعة من أهل العلم إلى أنه ميد وهو قول الشافعي» والأصح عند 
أصحابه؛ وهو قول أصحاب الرأي؛ وصححه ابن قدامة» وصحٌّ عن ابن عباس وها أنه لا 
يلزامه للق إلا إذااتواء:*" 
قلت: الصواب أنه مخير» والأفضل هو الحلق» ولا نعلم دليلا صحيحًا في إلزامه بالحلق» 
والله أعلم. وانظر: ”المغني" (5/ 5 »)30١‏ ”المجموع" (518/4). 


مسألة [10760]: ماذا يصنع الأصلع الذي لا شعر له؟ 


قال إبن قد |مة هلله في ”المغني؟ (0/ 0 -0037): وَالْأَصْلَعٌ الَّذِي لَا شَعْرَ عَلَ رأ 
1 اظموو 


انقب دجوو الخوسن عل أبعي دوق ذلك عن انو مووز به قَالَ مَسْرُوق» وَسَعِيد بْنُ 

جُبئْرِ وَالتّحَِ» وَمَالِكُ» وَالشَّافِعٌِ وَأبُو نَوْرِ وَأَضْحَابُ الرّأي. 

مَنْ تَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَمْلٍ الْعِلْمِ الات د قر 0 سن الور م 

وَقَالَ أو حَنِيَة: تيب؛ لِأَنَّ الت ككل قَالَ: "إذّ ذا أمَرتَكُمْ بأ نوا مه ما اشتطنقم»"”. 

والواجيي إزانه التض و قار اوش ع ,نز أسهع قاد شفط أحد و دو وي الا 
5 5 د لوس 56 | ركي يسو نك مو 2ر2 4 لم و1 مقا عوك لو “اه 

الْعْضْو في الْوْضْوءِ بِمَقَدِه.اه 

)١(‏ أخرجه عنهما البيهقى (0/ ١10‏ ) بأسائيد صحيحة. 

(0) أما الحلق فقد تقدم وأما التلبيد فأخرجه البخاري ))١977(‏ ومسلم (19؟١))»‏ من حديث حفصة عيلمًا. 


(*) أحرجه ابن أبي شيبة (944./5) بإسناد صحيح. 
(5) أخرجه البخاري (9788)) ومسلم (17807)) عن أبي هريرة مَبطتهُ 


قلت: أثر ابن عمر متها في إسناده: عبدالله بن عمر العمريء» ىا في سنن البيهقى» 
»)03١/5(‏ وهو ضعيف» وأما الإجماع فلا يصح؛ فقد خالف أبو بكر بن داود» فقال: لا 


يستحب إمرار الموسى. وانظر: ”المجموع" (8/ .)7١7‏ 


مسأئة :]1١76[‏ ما هو الحلق والتقصير المجزئ؟ 
© 9 في هذهالمسألة أقوال: 

[لأول: أنه يلزم أن يأخذ من جميع شعره» وهو قول مالكء وأحمد. 
إلثاناج. يجرئ البعض»ء وهو قول أحمد في رواية. 
[لثالث يجرته ولو ثلاث شعراتء وهي أقل ما يجزئ» وهو مذهب الشافعيء وأبي ثور. 
[لزابع: أقل ما يجزئ ربع الرأس» وهو قول أب حنيفة» وعن أبي يوسف: نصفه. 
إلدامس. أقل ما يجزئ ما يقع عليه اسم الحلق» أو التقصير» وهو قول ابن المنذر. 
انظر: ”المغني" (0/ 15 7)) ”المجموع" .)7١1/4(‏ 

مسألة [179]: تأخير الحلق؛ أو التقصير عن يوم النحر. 
قال إبن قدإمة مله في ”المغني» (2207/5: وَيَجُورُ تأَخِيدُ الخَلْق وَالتَفْصِيرِ إل آخر 


م و 0 ضر 5 3 وده يد د وعم 206 فو عل ل لو هد “التي 

7 3 ا 011 َّ 2 دم عي‎ 2 5 ١ 

الندحر؛ لانة إذا جار َأَخيرْ النحر اللجمام عليه؛ فتاخيره أولى؟؛ فإن آخرّه عن ذلك ففيه 
و العو كو 


رِوَايَتَانِ: إحداهما: لا دَمَ عَلَيِْ. وَبِهِ قال عطاءً» وأبو يوسشف. وأبو تُور» وَيسْبهُ مَذْمَبَ 


50 0 0 ل ال 000 

الشافِعِيٌ؛ لآن الله تَحَالَ بين أوَلَ وَقَته بقوله: #ولا حلمو رموس حَقَ اذى كله 4 [البقرة:1]» 
سك عسل روس ع 5ه دعو ا 00 عرا واي و ا الل اسه 00 سكه مضي 
وَل يبين اخرهء فمتى أتى به أجزاه. كطواف الرْيَارَةٍ وَالسّعي. الثانية: وَعن أحمد: عليه دم 
5 معد ركم ف )1 .وى ركه وال تلع ع 2ك عله صص جوم 0121 4ه دل 
بتأخيرة وَهوَّ مَذْمَبٌ أن حَِيفة؛ لأنه نسك أخرّه عَنْ عله وَمَنْ تَرَكَ نَسَكا فَعَليّْهِ د وَلا 
7 000 سودت ]2 ع 00 31 ا ل 0 2 
فرق في التأخير بَيْنَ القليل والكثير» وَالعَامِدِ وَالسَاهى. وَقال مَالك» وَالثورى» إسحاق» 


ل عو د مه مدس” دع | زد .ا داه يرمق 0 سه مرق 0-6 1 7 0014 
وأبو حنيفة» ومحمد بن الْحَسَنِ: مَن تركه حتى حل فعليه دَمُ؛ لأنه نسك» يأتي به في إحرام 


الج كسَائِر مَنَاسِكِو وَلَنَا مَاتَقَدَمَ.اه وانظر: ”المجموع؟ (709/8-). 


مسألة :]١78[‏ هل تحلق المرأة, أو تقصر؟ 
روى أبو داود عن ابن ريط سمي النبي يبيد قال: «ليس على النساء 
حلق» إنما على النساء التفضيزه * 


خلاف في ذَلِكُ. 0 أَجْمَعَ عَلَ أل لوي 
وَكَانَّ 1 كول قمر ه 0 ل نمك : وَهَوَة فول أبن عمر '"“ وَالشَّافِِيٌ 


7 
ود 2 رععم 


ن أَحْمدَ: تجْمَعْ ل 005 رَأْسِهَاء نّم تَأَحَذٌ مِنْ أَطْرَافٍ 


وقال قتادة: تأخذ الثلثء أو الربع» وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء. ولا 
يجزئ من بعض القرون. وانظر: ”المغني؟ (5/ »)511-75١‏ ”المجموع" (8/ .)511١-151١‏ 
مسألة :]١,/4[‏ قوله 2 حديث جابر: شم ركب رسو الله ء عَبَدقّ فأفاض إلى 
البيت. 

هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وسّمّي بذلك؛ لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى 
مكة» ويسمّى طواف الزيارة» وسُمّي بذلك؛ لأنه يأ من منى فيزور البيت» ولا يقيم بمكة 
بل يرجع إلى منى. 

قال النوواج هلله: ويسمّى طواف الفرض والركن» وساه بعض أصحابنا طواف 
الصدرء وأنكره الجمهورء وقالوا: إنما طواف الصدر طواف الوداع, والله أعلم.اه 

وانظر: ”المغني" ))7١١/5(‏ #شرح مسلم؟ (1917/8). 
مسألة :]16١1‏ حكم طواف الإفاضة. 

قال إلنوواج هلله في ”شرح مسلم" (157/8): وهو ركنٌ من أركان الحج بإجماع 


.0787( سيأتي تخريجه في ”البلوغ» رقم‎ )١( 
وفي إسناده: ليث بن أبي سليم؛ وهو ضعيف.‎ »2٠١ 5 /0( والبيهقي‎ ))١١5 /١ /5( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


المسلمين.اه 


ونقل الإجماع أيضًا ابن عبد البرء وابن قدامة ىا في ”المغني؟ (0/ .071١‏ 


كرة مع 


ودليل الرّكنية قوله تعالى: #وَليطوَة د رو 
مهذا الأمر هو طواف الإفاضة» وحديث عائشة صلمًا ٍ ق#الفخس” ن صفمية متها 
حاضت بعدما أفاضت. فَحُدَّث النبى يََيدْ أنها حاضتء فقال: «أحابستنا هى». قالوا: إنها 
قد أفاضت. قال: «فلا بأس. فلتنفر معكم». 

فدل على أنَّ هذا الطواف لابد منهء وأنه حابس لمن لم يأت به» بينما رخص للحائض ترك 
طواف الوداع؛ لكونه ليس بركنء والله أعلم. وانظر: «المغني" (0/ .017-71١‏ 
مسألة [181]: وقت طواف الإفاضة. 

أما وقت الفضيلي: فهو يوم النحر بعد الرمي» والنحر» والحلق؛ لحديث جابر الذي في 
الكتاب. 
ليلة النحرء وآخره آخر عمر الإنسان» وإن بقي خمسين سنة وأكثرء ولا دم عليه في تأخيره. 
وبه قال أحجمدب وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر» وآخره اليوم الثاني من أيام 
التشريق؛ فإنْ أخرّه عنه لزم دم ودليلنا قوله تعالى: #وَليَطُوَوا سيت الْعَيِيقٍ 4» وهذا قد 
طاف.اهم 

ونقل ابن قدامة في ”المغني" أ نَّ أبا حنيفة حدد آخر وقته بأيام النحر؛ فإِنُ فعل بعد ذلك 


أجزأه وعليه دم 


قال إبن قدإمة َجَاشمُه : والصحيح أنَّ آخر وقته غير محدود؛ إل عق أن بةبضم قير 


.] أخرجه البخاري برقم (10770)) ومسلم برقم (757) من [كتاب الج‎ )١ 


خلاف, وإنا الخلاف في وجوب الدم.اه المراد 


قلت: قد حالف ابن حزم فقال: من آخر طواف الإفاضة حتى خرجت أشهر الحج؛ 
فحه ا لقوله تعالى: #الْحَحُ أَشْهُرٌمَحْنُومَلتٌ © [البقرة:1517].أه 
وجزم الشيخ ابن عثيمين قلتت أنه لا يجوز تأخيره لغير عذر حتى يخرج شهر ذي الحجة. 
ولكن مع ذلك؛ فإنه لا يفتي بالبطلانء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ ركان فر ”المجموع" (// 8) ”المحلى" (/1/ 11 
مسألة [181]: من رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة. 
2 ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم بعد التحلل الأول» ثم يرجع 
إلى مكة حُحرِمّاه ويطوف بالبيت» وهو مذهب عطاءء والثوري» ومالك. والشافعي» وأحمد» 
وإسحاقء وأبي ثور» وأصحاب الرأيء وابن المنذر» وأوجب عليه أبو حنيفة» ومالك -في 
المشهور عنه- دمًا. وقال الحسن: يحج من العام المقبل. وحُكِي نحو ذلك عن عطء قولًا 
ثانيّاه وذهب ابن حزم إلى أن حجه يبطل» وإن كان حجة الإسلام؛ وجب عليه أن يحج من 
قابل إن استطاع. 7 ”المغني" (0/ 01940 ”المجموع" (4/ .)57١‏ 
مسألة [18]: هل يرمل ويضطبع 4# طواف الإقاضة؟ 
ذكر أهل العلم أن الحاجّ لا يرمل» ولا يضطبع في هذا الطواف؛ لأنَّ البي يَف م 
يرد عنه ذلك في طواف الإفاضة» واستثنى الشافعية ما إذا كان لم يرمل» أو يضطبع في 
طواف القدومء أو لم يسع عقب طواف القدوم؛ فإنهم يقولون بالرمل والاضطباع في هذا 
الطواف» والصحيح عدم ذلك» وسيأتي حديث ابن عباس وَيتمًا: لم يرمل النبي مد في 
السبع الذي سن 
وانظر: «المغني؟ (3917/0)) "شرح مسلم" (8/ 191). 


.070/( سيآتي في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


مسألة [1184]: هل تشترط النية #ش طواف الإفاضة؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى اشتراط النية؛ لقوله يَيَييْةِ: «إنما الأعمال بالنيات)» وهو 
مذهب أحمد» وإسحاقء وابن القاسمء وابن المنذر وغيرهم. 
8 وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه لا يشترط له النية؛ فإن طاف بنية الوداع» أو 
القدوم, أو التطوع؛ فإنه يقع عن طواف الإفاضة» وعزا ابن قدامة القول بعدم الاشتراط إلى 
الثوري. وأصحاب الرأي» مع الشافعي. 
قلت: والصواب هو قول الجمهورء وهو اشتراط النية» ولكن لا يشترط أن يكون ذاكرًا 
لهاء بل يكفي أن يكون مستصحبًا هها. 
وانظر: «المغني؟ (0/ 0717 ”شرح مسلم؟ (8/ 151). 
مسألة [1180]: كم يلزم الحاج سعي وطواف؟ 
أما المفرد: فلا يلزمه إلا طواف واحد. وسعي واحدء ولا يلزمه أكثر من ذلك بالإجماع؛ 
فإِنَ كان قد سعى بعد طواف القدوم؛ فلا يسعى بعد طواف الإفاضة» وإن كان لم يسع بعد 
طواف القدوم؛ وجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. 
8 وما القارن: فاختلف أهل العلم فيه على قولين: 
[لأول: يلزمه طواف واحد؛ وسعي واحدء وليس عليه أكثر من ذلك» وهو قولٌ أكثر 
أهل العلم» وممن قال بذلك: ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء؛ ومجاهد» وسالم, 
والزهري» ومالكء والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور» وداود وأصحابهم» وص عن 
ابن عمر» وابن عباس مَثُ. 
واستدلوا بحديث عائشة جيعكها يلها في "صحيح مسلم" )111١(‏ (1775): أن البي علي كيد قال 
لها: #يسعك طوافك لحجك وعمرتك»». وني رواية: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا» 


8 


أخرجه مسلم )١7117(‏ من حديث جابر ميلته. 


ا ا او 


١ 


ولا 
وحديث عائشة ميلثهًا في ”الصحيحين»' ا ل ف لا" 
نا طَافُوا طَوّافًا وَاحِدَا ّا. 
إلثأناج. يلزمه طوافان وسعيان» وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو قول جابر بن زيده 
وشريح والشعبي» والنخعيء. وحماد» والحكم؛ وأبي حنيفة» والثوري» والحسن بن حيء 
والأوزاعي» ورواية عن أحمد. وذلك لأخبها نسكان فكان لما طوافان كا لو كانا مُفْرّدَين. 


صحَابةُبَْنَ الضّمَا وَالْمَرْوَة إِلّا طَوَافَا وَاحِدًا. 


م 


واستدل لهم بحديث رواه الدارقطني (7/ 27577 عن علي يط مرفوعًا أنه جمع بين حج 
وعمرة» فطاف طوافين» وسعى سعيين. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصواب؛ للآدلة المتقدمة» وحديئهم ضعيف 
جدَّاء فيه: الحسن بن عمارة متروك» وله طريق أخرى فيها: عيسى بن عبدالله» قال الدارقطني: 
يقال له: مبارك» وهو متروك الحديث. وقياسهم مالف للأدلة» فلا تعويل عليه والله أعلم. 


انظر: «المغنى؟ (5/ /21 207 «المحلّ» (0/ 175-11)» ”تفسير القرطبي"؟ (7/ 27947 ”ابن أبي شيبة" 
(6/ 5-415١5)ط/‏ رشد. 


8 وما المتمتع: فاختلف أهل العلم فيه على قولين: 
الأول: عليه طوافان» وسعيان» وهو قول جمهور أهل العلم. ومنهم: مالك» والشانعي» 
وأحمد. والثوريء وأبو ثورء وجماعة آخرون. 
واستدلوا ببحديث عائشة يلها في ”الصحبحين"''» قالت: فأما الذي حلواء فطافوا 
طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجّهم. ولأمها نسكان منفصلان: عمرة منفصلة» وحج 


.)١511( ومسلم برقم‎ »)١90807( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)111١( ومسلم برقم‎ ))١097( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


منفصل؛ فوجب لكل منهما سعي وطواف. 


إلثاناج: أن على المتمتع سعي واحدء وهو سعي العمرة» فيكفيه عن سعي الحج» وهو قول 
عطاى وطاوس» ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام؛ لحديث جابر المتقدم قريبًا: الم 


يطف النبي يَف ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا». 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: القول الأول هو الصواب؛ لما تقدم» وهو ترجيح الشيخ ابن 
باز» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل رحمة الله عليهم» وأما حديث جابر الذي استدلوا به 
فهو في حق من ساق الهدي؛ جمعًا بينه وبين حديث عائشة: والله أعلم. 

وانظر: ”تفسير القرطبي؟ (7/ 917 7), ”الإنصاف؟ (531/5). 
مسأئة [18]: أعمال يوم النحر, وتقديم يعضها على يعض. 

أعمال يوم النحر هي: الرميء ثم الذبح, ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطواف» ثم السعي 
للمتمتع» وللقارن والمفرد إذا لم يسعيا بعد طواف القدوم. 

والسِّنَّهُ هو الترتيب بينها | ذكرتٌ عند جميع أهل العلم. 

8 واختلف أهل العلم في تقديم بعضها على بعض: 

فأما الأربعة - ما دون السّعي - فلا بأس على من أل بترتيبها ناسيّاء أو جاهلًا عند أكثر 
أهل العلم. وهو مذهب الحسنء وطاوس» ومجاهدء وابن جبير» وعطاءء؛ والشافعي؛ وأحمدء 
وإسحاق. وأبي ثوره وداود وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: إن قَدَّمّ الحلق على الذبح أو الرمي فعليه دم» وإن كان قارئًا فعليه دمان. 
وقال مالك: إن قَدَّمم طواف الإفاضة على الرمي؛ فلا يجزئه. وروي عنه: يجزته» وعليه دمٌ. 

قلت: والصحيح هو قول الجمهور؛ لحديث عبد الله بن عمرو وَيلها: أن النبي يق وقف 
بمنى للناس يسألونه» فقال قائلٌ: يا رسول الله لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح» 


ولا حرجا وقال آخر: ذيحت قبل أن أرمي ؟ فقال: (ارم» ولا حرجا فا ستل عن شىء دم 
.- 
ولا آخر إلا قال: «افعل. ولاحرج) متفق عليه" 


وك رواية لمسلم: ف سمعته يُسأل يومئذ عن أمر مما يَنسى المرء ويجهل من تقديم بعض 
الأمور على بعض وأشباههاء إلا قال: «افعلواء ولا حرج». 

وفي حديث ابن عباس يِلهًا عندهماء أن النبي يَف قيل له في الذبح؛ والحلق» والتقديم» 
والتأخير» فقال: الاحرج»."" 

28 وأماتقديم بعضها على بعض متعمدًا عانًا بمخالفة السنة ففيه قولان: 

[لأول. عليه دم وهو قول سعيد بن جبيرء وجابر بن زيد» وقتادة» والنخعي. وهو رواية 
عن أحمد» وقال به مالك في تقديم الحلق على الرمي» وفي تقديم الطواف على الرمي في رواية. 

[لثاناج ليس عليه دمٌ. وهو قول عطاءء وإسحاق. والشافعي» ورواية عن أحمد. وحمل 
ابن قدامة هذا الخلاف على الجواز لا على الإجزاء؛ فقال: ولا نعلم خلافًا بينهم في أنَّ الفة 
الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء. 

وقد نصر ابن دقيق العيد الرواية الأولى عن أحمد بعدم الجواز من المتعمد العالم بالسنة؛ 
معتمدًا على قوله في الحديث: «لم أشعر»» فقال: يختص الحكم هذه الحالة» وهو الذي لا يشعر 
لجهله. أو نسيانه. وأما غيره؛ فيجب عليه الترتيب كما فعل رسول الله ينو لقوله: «خذوا 
عني مناسككم). 

قلت: بل الصواب -والله أعلم- هو القول الثاني» وهو قول الجمهور؛ لأنَّ الترتيب لو كان 
واجبًا لم يسقط بالسهوء أو الجهلء والوقت مازال باقيّاك ولو كان واجبا؛ لَأَمَرَه رسول الله 
يد بإعادة ما قدمه قبل وقته. وأيضًا قول الراوي: فا سُكل عن شيء قدم ولا أخر.... 


.)17205( أخرجه البخاري برقم (81)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)١09( ومسلم برقم‎ »)١0974( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


الحديث» يوحي بالإباحة» وعدم وجوب الترتيب. 


وال الشيج إبن عثيمين مَلتكه: قوله: «افعل» ولا حرج" يُشعر بعدم وجوب الترتيب.اه 
قلت: وأيضًا بعض الأحاديث ليس فيها ذكر النسيان» كحديث ابن عباس المتقدم, 
وحديث أسامة بن شريك؛ فالصواب هو قول الجمهور. والله أعلم. 
وانظر: ”الفتح" 1١1/750‏ -10/78)» المغني" (0/ ١‏ 737-)» ”المجموع" .)-1١5/8(‏ 
2 وأما تقديم السعي على الطواف: 
فالجمهور يرون عدم الإجزاءء وذهب إلى الإجزاء: عطاءء» وأحمد في رواية؛ لحديث 
أسامة بن شريكء وفيه: قال: يا رسول الله» سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: «لا حرج» أخرجه 
أبو داود بإسناد صحيح, وقد تقدم,» وقال الجمهور: المقصود به: سعيت بعد طواف القدوم 
قبل أن أطوف للإفاضة. 
وهذا التأويل خلاف ظاهر الحديث» ورجّح العلامة ابن عثيمين الإجزاء؛ والله أعلم. 
وانظر: «الفتح" (10/95). 
مسألة 1141[1]: متى يحصل التحلل من الحج؟ 
© للحج تحللان» فالتحلل الأول اختلف أهل العلم بم يحصل: 
فذهب أحمد. والشافعي إلى أنه يحصل بعد الرمي والحلق» وهو قول الحنفية» ولكن 
الأصل عندهم هو الحلق» وهو الذي يحصل به التحلل. 
واستدلوا بحديث عائشة مِيهًا عند أبي داود وغيره أن النبي بيد قال: «إذا رميتم؛ 
وحلقتم؛ فقد حل لكم الطيبء وكل شيء إلا النساء»"" 


وهذا الحديث في إسناده: حجاج أبن أرطاة» وهو مدلس وفيه ع وقد خلّط في 


.07/51١( سيأتي تخريجه ني ”البلوغ" برقم‎ )١( 


الإسناد والمتن» فرواه في في الإسناد على وجهين, وفي المتن على ثلاثة أوجه. فتارة ى) تقدم» وتارة 


يقول: (إذا رميتم») فَحَسْبء وتارة يزيد: «وذبحتم». 

قال إلبيجقاج مله (0/ :)١17‏ وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة» وإنما الحديث عن 
عمرة» عن عائشة كى! رواه سائر الناس عن عائشة ووللمًا. اه 

يعني بلفظ: كت أطي شرل ا يد لإحرامه قبل أن يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت. 
٠. 8‏ ركفي فاللقة وتعطاءب ألو تون والمواق :روا وضحعه ان هدامة إن أذ 
التحلل يحصل برمي جمرة العقبة. 

واستدلوا بحديث عائشة ملعا المتقدم على رواية: «إذا رمب ميتم فقد حل لكم. ..» بدون 
زيادة: «الحلق»» وبحديث أم سلمة في مسند أجل؟ (5/ :"946 5): أن رسول الله مَل 
قال يوم النحر: «إنّ هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم أن تحلوا...» الحديث؛ وفي إسناده: 
أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» وهو مستور الحال» وتابعه عند أحمد رجلٌ مجهولٌ يقال له: 
خالد مولى الزبير بن نوفل. 

وجاء هذا القول عن ثلاثة من الصحابة» عن عائشة» وابن الزبير يكم كما في ”ابن أبي 
شيبة؟ (5/ 207737-75 وهو صحيح عنهماء وجاء عن ابن عباس وها عند ابن ماجه 
(041)) وغيره» وفي إسناده انقطاع؛ فإنّه من طريق الحسن العرني؛ عنه» ولم يسمع منه» وقد 
زُوي حديث ابن عباس مرفوعاء والمحفوظ وقفه. 

وجاء في ”سنن النسائي» )١77//5(‏ بإسنادٍ صحيح عن عائشة يلها قالت: طيبت 
رسول الله يد لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله بعد رمي ججرة العقية قبل أن يطوف بالبيت. 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: أحاديث القول الثاني أقوى وأكثر؛ فهو أقرب», وقد رجح 
ذلك العلامة الألباني هللكه. ولكن الأحوط العمل على القول الأول؛ فالأحاديث كلهال تسلم 


من الكلام» والحديث الأخير لعائشة ليس بصريح. 
ويحصل التحلل الثاني عند أهل العلم بالطواف بالبيت طواف الإفاضة بعد أن يرمي 
ويحلق. ولا خلاف في ذلك. وانظر: ”المغني" (0/ .)91١-80397‏ 


مسألة [184]: إذا لم يرتب بين الأعمال السايقة فبماذا يحصل التحلل؟ 

أما من قال: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق» كالشافعي وأصحابه. وأحمد في 
رواية» فيقولون: يحصل التحلل باثنين من ثلاثة» وهي: الرمي» والحلق» والطواف» ويحصل 
التحلل الأخير بالعمل الثالث» وأما الحنفية فلا يحصل التحلل عندهم إلا بالحلق. 

وعن أحمد وجماعة من أصحابه: أنَّ التحلل الأول يحصل بواحد من اثنين» وهما الرمي 
والطواف. وبالثاني يحصل التحلل الثاني» والله أعلم. 

قال العلامة العثيمين هلله ى! في "جموع فتاواه؟ (7/ :)١77‏ وأما العبارة المشهورة 
عند الفقهاء (أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة)» وهن: الرمي» والحلق» والطواف؛ 
فلا أعلم في هذا سنة» لكن فيه القياس والنظر؛ لأنَّ الطواف له تأثير في التحلل الثاني» فإذا 
كان له تأثير في التحلل الثاني؛ صار له تأثير في التحلل الأول.انتهى المراد 


انظر: المغني" (0/ 031١‏ (0/ “5-777 7037) ”المجموع؟ )-١79/8(‏ ”هداية السالك؟ (4/ 5 171-). 


مسألة [184]: ماذا يحل له 4 التحلل الأول ؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ المحرم بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساءء 
وصحّ هذا القول عن عائشة) وابن الزبير» وهو مذهب أجد والشافعي» وأبي ور 
وأصحاب الرأيء وقال به علقمة» وسالم» وطاوسء والنخعي؛ للأحاديث المتقدمة. 


وأما تحريم النساء؛ فلقوله تعالى: #فلاً رضت وَلَا فسُوقَ وَلَا ج دَالَ فى الْحَِيَ © [البقرة 410 1]» 
وهو مازال في الحج حتى يتحلل التحلل الثاني» وعن أحمد رواية في تحريم الوطء فقط 


0 وققج غير الفه '" اموعووة إل انفد عل لاما هد الساء والطبي» وهو ملتون 


مالك. وزاد: والصيد. والآثر صحيح عن عمرء وقد بلغ عائشة قول عمرء فردت ذلك 
بقولها : طيبت رسول الله ويد لحله قبل أن يطوف بالبيت. 
والصحيح هو القول الأولء والله أعلم. 
وانظر: «المغني" (0/ »)-7٠١‏ ”ابن أبي شيبة؟ (5/ ٠‏ 707-)) ”سئن البيهقي" (5/ 110). 
مسألة 1501]: المبيت بمنى أيام التشريق 
السُّنَّهَ لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى؛ لما روى ابن عمر يَلقاء 
أفاض يوم النحرء فصلَّ الظهر بمنى. متفق عليه" 
ك0 واختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق: 
فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب اللمبيت بهاء وهو قول عروة» والنخعيء ومجاهد 
وعطاءء ومالك» والشافعيء وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث ابن عمر طَيلتهًا في 
#الركهي 5 "أن وشول ث0 أزنه يجيو عو ناطلي أن ونث وك لبان سيد 
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أجل سقايته؛ وبحديث عاصم بن عدي: أ ليون مَددٌ رخص للرعاة أن يتركوا المبيت 
بمنى.””' فدل على أنَّ غيرهم لا يجوز لهم ترك ذلك؛ لأنَّ ضِدَّ الرخصة العزيمة. 

وصمّ عن عمر أنه قال ىا في ”الموطا؟ (507/1): لا يبيتن أحدٌ من الحاج ليالي منى من 
وراء العقبة. 


6 وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب,. وهو قول الحسنء ورواية عن أحمد. 


)١(‏ أثر عمر ضا لله أخرجه البيهقي (ه / )١١5‏ بإسناد صحيح» » وأثر ابن عمر مَيلها أخرجه ابن أبي شيبة 
(51/4")» وفي إسناده: أشعث بن سوار الكندي» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري برقم ))١1/17(‏ ومسلم برقم (23108)» واللفظ لمسلم. 

(7) سيأقي تخريجه في ”البلوغ" رقم (0751. 

(:) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم (6 017/8. 


وصحّ عن ابن عباس ويلا ىا في ”مصنف ابن أبي شيبة" أنه قال: إذا رميت الجمار؛ فبت 


حيث شئت. واختار هذا القول ابن حزمء وحجتهم: أنَّ النبي يَنيذُ رخص لبعض 
العلووي برك اليك ؟فدل عل غذه الوكري 
قلت؛ والصواب هو القول الأول» وترخيصه للمعذورين يدل على أن غيرهم لا رخصة 
لهم في تركه, والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (0/ 5 077 ”ابن أبي شيبة" (5/ 777)) «المحلى؟ (8550). 
مسألة :]١191[‏ ماذا على من ترك المبيت؟ 
86 فيالمسألة قولان: 
الأول. أساءء ولا شيء عليه» وعليه الاستغفار» وهو مذهب أحمد. وأصحاب الرأي 
إلثاناج. عليه شيء» واختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: يطعم شين وهو قول عطاءء 
والثوري» والنخعيء ورواية عن أحمد» ومنهم من قال: عليه دم» وهو قول الدخعي, ومالك» 
ومنهم من قال: إن ترك الثلاثة الأيام؛ فعليه دم» وإن ترك أقل من الثلاثة؛ فعليه اللإطعام. 


وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. 
والقول الأول أقرب» وهو ترجيح ابن حزم. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (9/ 4 727)» ”المحلى؟ (855) (/1/ 180). 
مسألة 1[؟19١]:‏ من أراد أن يبيت ليلتين؛ ثم ينفر 
مجر الاتاريه 0 وك م 


م زر 9+مسر. 0201 م ل 05057 يت 2ع خرحد. ينه لعل 
#وأنكروأ لله في أيسَام مَعدُوداتٍ من تَسَجَلَ ف يمن فَكاائْمَ عَلِكهِ حرفلا إثم عليه لمن 
تين © [البقرة:90]. 


واشترط جمهور العلماء لمن أراد التَعَجلَ أن يخرج من منى قبل أن تغيب الشمس من 


اليوم الثاني» قالوا: فإذا غربت وهو بمنى؛ لزمه مبيت الليلة الثالثة» وهو قول مالك» وأحمد. 
والشافعي. واستدلوا بقوله تعالى: #هَمَنتَمْجَّلَفِيَوْمَينِ 4 قالوا: واليوم اسم للنهار دون الليل» 
وصمّ هذا القول عن عمر وابنه مَنِلتمًا ى في «سئن البيهقي؟ (0/ »)١197‏ وقال به من التابعين: 
أبو الشعثاء» وعطاء» وطاوسء وأبان بن عثمان» والنخعي, واختاره إسحاقء وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة: له التعجيل؛ مالم يطلع فجر اليوم الثالث؛ ولم يشترط ابن حزم شينّاء بل 
أباح له النفر مطلقاء والصواب قول الجمهورء والله أعلم. 

وأكثر أهل العلم على أنَّ أهل مكة يجوز لهم التعجيل أيضَاء لعموم الآية» خلاقا لما رُوي 
عن 3 ومالك. وانظر: ”المغني» (0/ ,)-1175١‏ ”المجموع" (8/ 7177 -584)) ”المحلى" (8117). 

تنبيث: لا يلزم في المبيت أن يمكث بمنى جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجرء بل لو مكث معظم الليل؛؟ أجزأه» والله أعلم. انظر: «المجموع" (// 71417). 
مسألة [119]: رمي الجمرات الثلاث 4 أيام التشريق. 

في #صحيح البخاري؟ »)١1707(‏ عن ابن عمر وها صفة رمي الجار في أيام 

التشريق: م الشدرة الما قات عل إثْر اوتا 0 
حَنَّى يُسْهِلَء فَيَقُومَ مُسْتَقبلَ الِْبْلّق قوم طَويلًا وَيَدْعُو وَيَرْهَعُ يَدَيْه نم يَرْمي الوْسْطىء ثم 
يَأَحدُ ذَاتَ الشََّالِء َيسْتَهلُ وَيَقُومُ مُسْتَقبلَ الْقِبْلَقَ يوم طَوِيلًا وَيَدَعْو وَيَرْفُمُ يَدَيْه وَيَقُومُ 
طَرِيلاء ثَمَّ يَزِمي جيْرَةَ ذّاتِ الْعَقبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقفُ عِنْدَهَا ثم يَنْصَرِف» فَيَقولٌ: 
مَكَذَا رَأَيْتُ الى كل يَفْعلَهُ. 

والمقصود بالجمرة الدنيا: هي الجمرة التي تلي مسجد الخيف» وهي أبعدها من مكة. 

ومعنى: (يسهل)» أي: يقصد السَّهل من الأرضء وهو المكان المصطحب الذي لا 
ارتفاع فيه. 


)١(‏ الأثر عن عمر صا َيل ذكره ابن قدامة في ”المخني" (0/ ١”)ء‏ ولم يعزّه إلى أحدء ول أجده. 


قال إلحافظ إن حجر هلله في «الفيم؟ (017207): قَالَ إبْن قُدَامَة: لا ملم لا تَصَكَنَه 
ا و ل ل وي 0 
الجر قَقَالَ إبْن الْمُنْذِر: لا أَعْلّم أَحَدًا أَنَكَرَ رَفْع الْبَدَيْنْ في الدَعَاء عِنْد الْجِمْرّة إلا مَا 
حَكَاه إبْن الْقَايسم 1 مَالِك.اه. 


قلت: ومالك هلله محجوج بحديث الباب» وكأنه لم يبلغه. والله أعلم. 

ومجموع الحصيات: إحدى وعشرون حصاةة في كل يوم؛ لحديث ابن عمر يَيلهًا السابق» 
ففي بعض الروايات في ”البخاري" ذكر (سبع حصيات) في كل جمرة» ومجموع الأيام الثلاثة: 
ثلاث وستون حصاة. وإذا أضفنا إليها حمرة العقبة أصبحت: سبعين حصاة. 

وانظر: ”المغني؟ (ه/ 707-7 09 ”المجموع" (// 14-1 
مسألة [19114]: حكم رمي الجمار. 

قال إلحافحل إبن حجرجلله ني «الفتح؟ :)١7557(‏ وقد اختلف فيه. فالجمهور على أنه 
واجب يجبر تركه بدم» وعند المالكية سنة مؤكدة» فيجبر.اه 

قلت: ويدل على قول الجمهور حديث ابن عباس يََداء أن النبي يَنَييدُ قال: ابمثل هؤلاء 
ل 0 
يوم النحرء وفي أيام التشريقء والله أعلم. 
مسألة [190]: حكم التكبير عند رمي الجمار والدعاء بعد ذلك والقيام؛ 
ورفع اليدين. 

قال إبن قدإمة هللثه في ”المغني؟ (0/ 0): وَإِنْ تَرَكَ الْوْقُوفَ عِنْدَهَا وَالذّعَاءءٍ تَرَكَ 
انهو تَيْءَ عَلَيْهِه ولَّلِكَ قَالَ الشَّافعِيٌ» وَأَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقٌ» وَأَبُو نَورِء وَلَا تَعْلَمُ فيه 


خَالمَاء إلا التوْرِيّ قَالَ: يُطْعِمُ شَيْناء وَإِنْ أَرَاقّ دما حب إل اه المراد 


وقال الحافضل جلت في «الفتم" (1757): وقد أجمعوا على أنَّ من ترك التكبير عند رمي 
الجهار لا يلزمه شيء. إلا الثوري» فقال: يطعمء وإن جبره بدم أحب إِلِيّ. اه 

قلت: والصواب قول الجمهور؛ لأنها أعمال مستحبة» ولا نعلم دليلًا على إيجامباء والله 
أعلم» وانظر: ”المجموع» (// 187). 


مسألة11511: حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الترتيب بين الجمرات» فيبدأ بالدنياء ثم 
الوسطىء ثم جمرة العقبة» وهو مذهب أحمد. ومالكء, والشافعي, قالوا: فإن نكس فبدأ 
بالعقبة الوسطىء ثم الدنيا؛؟ أجزأته الدنياء ويعيد الوسطى بعدهاء ثم العقبة» وإن بدأ 
بالوسطىء ثم الدنياء ثم العقبة؛ أجزأته الدنياء ثم يرمي الوسطىء ثم العقبة» وإن بدأ 
بالعقبة» ثم الأولى» ثم الوسطى؛ أعاد العقبة فقط» وَحُيجّتُهم: أنَّ هذا هو فعل رسول الله 
َيف وهو بيان لهذه الشعيرة» وهو القائل: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا. 
وذهب الحسن, وعطاءء وأبو حنيفة إلى عدم وجوب الترتيب» ويجزئه الرمي 
عندهم إذا نكس وبداً بالعقبة» ثم الوسطىء ثم الدنيا. 

والصواب قول الجمهورء والله أعلم. وانظر: «المغني؟ (7379/5)» ”المجموع؟ (8/ 0-179 1؟) 

(8/ ؟58؟) «هداية السالك؟ (1/5 173185-18 ), 

مسألة [1197]: وقت رمي الجمار ةك أيام التشريق. 
© أكثر أهل العلم على أنَّ الرمي وقته من بعد الزوال» وإن رمى قبل الزوال يعيد. 
وهو مذهب أحمدء ومالك» والثوري» والشافعي» وقال به الحسن» وعطاء. 
© وقال إسحاقء. وأصحاب الرأي: وقته من بعد الزوال» ولكن لا بأس في اليوم 
الأخير أن برمي قبل الزوال» ولا ينفر إلا بعد الزوال» وهذا رواية عن أحمدء وقال به 


00 
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8 وقال عطاءء وطاوس: يجوز قبل الزوال مطلقاء وهو رواية عن أبي حنيفة» وهي 
خلاف المشهور عنه. 
قلت: رمى رسول الله يتيدْ بعد الزوال كما في "صحيح مسلم" (99؟١).:‏ عن جابر قال: 
رمى رسول الله وَنُدْ يوم النحر ضحىء وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وفي ”البخاري؟ 
»)١747(‏ عن ابن عمر وَِتًا أنه قال: كنا نتحين. فإذا زالت الشمس رمينا. والأصل في 
العبادات التوقيف؛ فالأظهر هو القول الآولء والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (274-8598/0), 
”المجموع" (8/ 387): ”الفتح" »)١747(‏ ”القرطبي" (7/ /0)) ”هداية السالك؟ (4/ 54 .)١5‏ 


مسألة [194]: إذا 0 يوم إلى مايعده. 


000 نِضْفٌ صَاءَء وَإِنْ بَرَاء 


جر لله 3 30 
ن أَيَامَ التَْرِيقٍ وَقَتّ لِلرَمْي...اه 


قلت: وللجمهور في أن ذلك وقتٌ للرمي حديث عاصم بن عدي أن النبي يبد رخص 


3 
ِ : 
تينء» أو 


5 
200 


أَرْبَعَا؛ رَمَامَاء وَعَلَيْهِ دَمْ. وَلَنَا: أن 
0 8 ك4 00000 
للرعاء أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد ؛ ولكن مع كونه يجزئ؟ ففي النفس شيء من 
الجواز» وقد منع المالكية» والحنفية منه» ويرونه غير جائز» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين 
وانظر: ”الشرح الممتع" مع الحاشية (/ 784)» ”هداية السالك؟ (4/ 7 .)١1855-11‏ 
مسألة [198]: إذا أخّرالرمي حتى خرجت أيام التشريق؟ 
قال عبت العزيز إلكناناع جلتته في ”هداية السالك» (1757/5): انق الأريحة فك أن 


بغروب الشمس من آخر أيام التشريق يفوت كل الرميء فلا يفعل بعد ذلك أداءًء ولا قضاءً؛ 


.)0765( سبأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


لأنه تابع للوقوفء فك أن للوقوف وقمًّا يفوت بفواته كذلك الرمي.اه 

قال القرطباع هللته في ”تفسيره" (/ :)٠‏ ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار 
في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليوم الرابع من يوم النحر» وهو 
الثالث من أيام التشريق» ولكن يجزته الدمء أو الإطعام على ما ذكرنا.اه 

قلت: أما الدم والإطعام فلا نعلم عليه دليلاء ولكن يستغفر الله إن ترك ذلك عامدًا لغير 


عذرء ومن كان معذورّاء أو ناسيّاء أو جاهلًا؛ فلا شيء عليه والله أعلم. 


مسألة[1١17:‏ هل يرمي عن المريض والعاجز؟ 

قال إلنوواع كله في ”المجموع؟ (8/ “387): أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر 
على الرمي؛ لِصِعَرِه وأما العاجز عن الرمي لمرضء وهو بالغ» فمذهبنا أنه يُرمى عنه 
كالصبي» وبه قال الحسن» ومالك. وأحمدء وإسحاق. وقال النخعي: يوضع الحصى في كفه. 
ثم يؤخذء ويُرمى في المرمى.اه 

قلت: من لم يقدر على الرمي لمرضه وعجزه؛ جاز الرمي عنه» وبذلك يفتي الشيخ ابن بازء 
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهماء ولكن ننبه على أنَّ بعض الناس يتساهل» فربها رمى عن 
امرأته» وهي قادرة؛ خوفًا عليها من الازدحام؛ فهذا لا يجزئ وعليه أن يتحرى وقنًا لايكون 
فيه ازدحامء فيذهب بامرأته لترمي بنفسها. 
مسألة [1701]: من تعجل 2# اليوم الثاني» فهل يرمي عن اليوم الثالث؟ 

قال القرطباع هله في ”تفسيره؟ (7/ 2)4-4: قال علاؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة 
عمن تعجل. قال ابن أبي زمنين: يرميها يوم النفر حين يريد التعجيل. قال ابن المنذر: ويسقط 
رمي اليوم الثالث. 

قلت: الصواب أنه يسقط عنه مبيت الليلة الثالثة؛ ورمي اليوم الثالث» وهو قول عامة 
أهل العلمء ويظهر ذلك من قوهم: إذا غابت عليه الشمس وهو في منى؛ وجب عليه مبيت 
الليلة الثالثة» والرمي من الغدء وقد تقدم ذكر ذلك. 


أن عشار هه 


5-7 وَعَنْ خْرَّيْمَة بْنِ نَابِتِ ميلك أن النبِيّ يكل كَانَ إذَا فَرَعَّ مِنْ تَلِْيتَه 


5 


مالاك وخر توائقة راكفا ووو الارو وا العافية اشنا ني" 
الحكم المستفاد من الحديث 


استحبٌ بعض الفقهاء الدعاء المذكور عقب التلبية» ولكن الحديث ضعيف» وعلى هذا 
فلا يدعوا بالدعاء المذكورء ولا يتحرى الدعاء به عقب التلبية» والله أعلم. 


بوباحوفة كاز لك ذال+ نان وشول لله لة: «تَحَرت هَاهْنَاء ا ل 
رامع ور 


فانحَروا فى رحَال م وَوَقَفْت هاه وَعَرَفَة كُلْهَا مَوْقِف وَوَقَفْت هَاهْنَا َكنع كلها مَؤْقف. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ موضع النحر والذيح # الحج والعمرة. 

قال إبن عبت البرطتتك: المنحر في الحج بمنى إجماع من العلاء؛ وأما العمرة فلا طريق 
لمنى فيهاء فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديا يتطوع به؛ نحره بمكة حيث شاء منهاء 
وهذا إجماع أيضًا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد» فمن فعل ذلك فقد أصاب 
السنة» ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك إلى أن المنحر 
لا يجوز في الحج إلا بمنى» ولا في العمرة إلا بمكة» ومن نحر في غيرهما لم يجزه» ومن نحر في 
الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه؛ لأن رسول الله كَل جعلهما موضعًا للنحرء 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الشافعي في ”مسنده" (1/ 017 ) عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح بن محمد بن زائدة 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به. وإسناده ضعيف؟ لضعف صالح بن محمد بن زائدة» وأما ابن 
أبي يحبى فهو وإن كان كذايًا فإنه قد توبع عند الدارقطني (718/7)» والبيهقي (17/5). 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١59( )١714(‏ 


وخصها) بذلك. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه. 

قالوا: وإنا لمكة ومنى اختصاص الفضيلة» والمعنى في ذلك الحرم؛ لأن مكة ومنى حرم؛ وقد 

أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه. انتهى من ”التمهيد" (9/ 5-٠١7"‏ ١٠)ط/‏ مرتبة. 
وانظر: ”الاستذكار؟ /1١79‏ 15-10/6). 


وقد ذهب ابن حزم في ”المحلى" (/1/ )١1557‏ إلى ما ذهب إليه مالك. 
والإجماع الأخير الذي ذكره ابن عبد البر لايصحء فقد قال ابن حزم هلتك فإِنَّ قوم 


قالوا: يجحزئ في كل بلد؛ لأنَّ الله تعالى لم يحد موضم أدائه؛ فهو جائرٌ في كل موضع. وقال 


أيضًا: وعن مجاهد: انحر حيث شئث.اه 


مَك 00 أن 3 


- وَعَنّْ عَائِسَةَ ميلتماء أن البَيّ كيه ل لا جَاءَ إِلَ مَكَةَ دَحَلَهًا من 
الحكم المستفاد من الحديث 
فيه استحباب الدخول إلى مكة من الثّنية العُلياء وهي (كّداء) بفتح الكاف والمد» وهي 
الغ يقال ها(اتشجون)؛ 
واستحباب الخروج من الثنية السّلى وهي (كُدا) بضم الكاف والقصرء وحديث عائشة 
جاء عن ابن عمر وها أيضًا في #الفحيصين" تناه 


.)١59/8( أخرجه البخاري (/ا/61١)) ومسلم‎ )١( 
.)١701/( ومسلم برقم‎ ))١91/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0 
ا 


8- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ لله أَنَّهُ كَانَ ل مَك إلا بَاتَ بذي طَوَّى حَنَّى يَُصْبِح 
وَيَْتَِسلَ» وَيَذكْرُذَلِكَ عَِ اللي كل مُتَقلْ ليو" 


المساكل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم الاغتسال عند دخول مكة. 
الفس عند نوو لمكة متمحت: 
ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه كا في ”الفتح" (151/77). 


يستحبٌ أيضًا أن يدخل مكة نبهارّاء وهو أكثر فعل النبي مين وقد ورد عنه مَبَدُ أنه 


دخل مكة ليلا في عمرة الجعرانة. 
٠‏ وَعَنِ ابن ا 4 كَانَ يَُبّلُ الْتَجرٌ الأَسْوّدَ وَيَسْجُدٌ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الحَاكِمْ 
00 8 


مَرْفُوعَاء وَالبَيِهقِيُ مَوَه 


(1) أخرجه البخاري (1207١)؛‏ ومسلم .)١1109(‏ 
(؟) ضعيف. أخرجه الحاكم /١(‏ 558)» والبيهقي (7/4/0)» من طريقين عن جعقر بن عبدالله» عن محمد 
ابن عباد بن جعفر» عن ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه؛ وقال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر 
وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله يذ فعل هكذا ففعلت . قال البيهقي : وجعفر هذا هو ابن عبدالله 
ابن عثمان نسبه الطيالسي إلى جده. 
قال الحافظ في «التلخيص" (7/ .)87/١‏ : قال ابن السكن: رجل من بنى حميد من قريش حميدي. وقال 
البزار: مغخزومي» وقال الحاكم: هو ابن الحكم... قال: ووهم في قوله: إن جعفر بن عبدالله هو ابن الحكم 
فقد نص العقيل على أنه غيره. وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب.اه 
قلت: ووثقه أحمد ىا في ”الجرح والتعديل؟ (؟/ 587-485). 
قال العقيل في ”الضعفاء؟ /١(‏ 1487) بعد أن ساقه من طريق بشر بن السري عن جعفر بن عبدالله به 
عن ابن عباس مرفوعًا. قال: ورواه أبوعاصم وأبوداود الطيالبي عن جعفر فقالا: عن ابن عباس عن 
عمر مرفوعًا: وحدئنا إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنيٍ محمد بن عباد بن 
جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه. قال العقيلٍ: حديث ابن جريج أولى. 
قلت: الطريق الأخيرة هي في ”المصنف" (77/0) والظاهر أن الاختلاف المذكور بسبب جعفر ابن 
عبدالله» فقد اختلف فيه على ثلاثة أوجه. فتارة يرفعه من مسند ابن عباس» وتارة يرفعه من مسند عمر» - 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم السجود على الحجر الأسود. 
8 استحبٌ جاعةٌ من الفقهاء السجود على الحجر, بمعنى أن يجعل جبهته عليه بعد 
تقبيله» وهو مذهب الشافعي وأصحابه ونقله الأثرم عن أحمد. وعليه أكثر الحنفية» بل هو 
قول الجمهور. 
8 وذهب مالك. وبعض الحنفية إلى كراهة السجود عليهء بل قال مالك: إنه بدعة. 
قلت: الذي يظهر لي أنه لا يصل إلى حدٌ البدعة؛ لأَنَّ ابن عباس مِيلهًا قد فعلهء ولكن لا 
يسجد عليه؛ لعدم صحة الحديث في ذلكء والله أعلم. 
وانظر: ”المجموع" (8/ 277 ”الإنصاف؟ (5/ 5)) «حاشية ابن عابدين" (8/ 600). 


عر 


07 عي ثَالّ: أَم مَرَهُمُ الت :أ أن كلو لزنه سواط و مكو ازتعاء ايا 
مد 
7 وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ بوللقاء أن نَهُ كَانَ إِذّا طّافَ ِالبَيْتٍِ الطَوافت الأول عيب كلاكاء رمش 


أركا وو ورا رانم رشو لله يك إِذَا اك أو العُمْرَة أو مَا يَقْدَمُ مَإنَّهُ يَسْعَى 


تََانةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ وَيَمْئِي 5 5 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثين 
في الحديثين دلالة على استحباب الزَّمَّل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدومء 


والمثى في بقية الأشواطء وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل رقم المسألة [18]. 


وتارة يوقفه على ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه البخاري (” ) ومسلم .)١515(‏ 
(؟) الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين» وإنا هو زيادة من المطبوع. 
(*) أخرجه البخاري :))١1707(‏ ومسلم (1571). 


م 


ومع 0 قف 


متفق عَلَيْه. 


َلوْلا أي رَأيْتُ رَسُول الله يه يُقَبلكَ ما فيلك . 
وَعَنْ أَبي || مر (مَيلُ) قَالَ: رَأَيْت رَسُولٌ الله يك يَطُوفُ بِالبَيْتِ وَيَسَْلِمُ الرّكْنَ 


إفرف 


بوِحْجَرٍ مَعَهُء وَيُقَيّلَ امجن َوه مُسْلِم.ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


يستفاد من هذه الأحاديث: استحباب استلام الركنين اليهانيين» وتقبيل الحجر الأسود؛ 
فإن لم يتمكن من الاستلام بيده فيستلم بعصا إن كان معه عصا؛ فإن لم يكن معه عصا اكتفى 
بالإشارة إلى الحجر الأسودء ولا يشير إلى الركن البماني الذي ليس فيه الحجر الأسود. وانظر 
ما تقدم في حديث جابر الطويل. 


)١(‏ إن كان الضمير في (عنه) عائدًا إلى ابن عمر فالحديث في مسلم برقم )١51(‏ بلفظ (يمسح) بدل 
(يستلم)؛ وهو عند البخاري (9 )١1١‏ بلفظ الكتاب. 
وإن كان الضمير عائدًا إلى ابن عباسء فهو عند مسلم برقم )١17579(‏ بدون قوله (من البيت). 
(؟) أخرجه البخاري :)١15417(‏ ومسلم .)١770(‏ واللفظ للبخاري. 
() أخرجه مسلم برقم .)١1/0(‏ 


3 
- 
52 


31 


اقيق رذ اللاي مكيف ال 
الكاء الامستفاد من الحديث 


فيه استحباب الاضطباع في طواف القدوم. وتقدَّم الكلام على هذه المسألة تحت حديث 


جابر الطويل؛ رقم المسألة [4 ]. 
10« وَعَنْ نس ميلك قَالَ: كَانَ يِل من اهل قلا بكر عَلَيْ و5 هنا الك ف 720 
عَلَيْهِ و 1 5 
الأحكاهم المستفادة من الحديث 


كان هذا القول من أنس جوابًا لمحمد بن أبي بكر الثقفي. وهما غاديان من منى إلى عرفة» 
فسأله: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ينيد فقال: كان يهل....» فذكره. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنَّ المُخْرم يستحب له التلبية» أو التكبير في يوم عرفة وما 
بعده إلى أن يرمي الجمرة؛ فتنقطع التلبية» ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق. 

ويستفاد منه: أن التكبير يبدأ من صبيحة يوم عرفة» وقد تقدم الكلام على المسألتين تحت 
حديث جابر الطويل. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (4/ 2577 0777 5 77)» وأبوداود »)١847(‏ والترمذي (869)» وابن ماجه 
(5405؟) واللفظ لأبي داود» ومدار طرقه على ابن جريج. 
فعند أحمد وأبي داود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه به. وعند أحمد من طريق أخرى عن ابن 
جريج عن رجل عن ابن يعلى به ل اي 0 
قال البيهقي (274/0): قال الترمذي: قلت له - يعني البخاري - من عبدالحميد هذا؟ قال: هو ابن 
جبير بن شيبة» وابن يعلى هو ابن يعلى بن أمية. 
قال الوادعي هَلتثه في ”الصحيح المسند": هو حديث صحيح على شرط الشيخين وابن يعلى هو صفوان 
كا في ”تحفة الأحوذي" عن ابن عساكر. اه 
قلت: فالحديث صحيح » وزيادة (أخضر) عند أي داود فقط. وإسئاده منقطع ى) تقدم. 
(؟) أخرجه البخاري »)١769(‏ ومسلم .)١5185(‏ 


لق 


0 و2 0000 
2 
ا هذ 2 ع رع مامما ع ان مع زيل ون ب مومه ولق : 


6 


زفق 


وَكَانَتْ بَطَهُ - تَعْنِي قَقِيلَة - فََذْنَ هَا. مُتَمَقٌّ عَلَيْه. 
6 7 24 058 1 1م سدع ١‏ لمر لات . ركه 2ه 1 2ك م1 
٠‏ /- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يلما قال: قال لنا رَسول الله يَك: «لا تَرْمُوا الجَمْرَة حتى تطلع 


م 


الشّمْسٌ». رَوَاهُ الَمسة إِلّا النَسَائِيَ» وَفِيه الْقَطَاعٌ. 
-١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ مطلفاء قَالْتْ: مزلي ألا أجل نكمتي ور رَمَتِ التفرَة كيل 


3276 2 ناه سهم 7 520 7 
الفجر» مَضَت فَأقاضَتٌ واه أنوة ارد وإ عل ل ري 


.)1197( ومسلم‎ :)١1855( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1790( أخرجه البخاري (1780))؛ ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ 40717٠١ /5( والنسائي‎ »)١940( صحيح. أخرجه أحجد (1/ 03774 0311 57 2037 وأبوداود‎ )( 
كلهم من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس به.‎ »)5075( 
. وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإِنَّ الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس‎ 
والنسائي (5/ 7077)» من طريق حبيب بن أبي ثابت عن‎ .)١1451( وله طريق أخرى: أخرجه أبوداود‎ 
عطاء عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن حبييًا مدلس ولم يصرح بالتحديث.‎ 
والترمذي (847)» من طريق الحكم عن مقسم عن ابن‎ »)577/١( وله طريق أخحرى: أخرجه أحمد‎ 
عباس به. والحكم لم يسمع من مقسم إلا أحاديث يسيرة ليس هذا منهاء فهو منقطع.‎ 
والحديث يرتقي إلى احجية أو الصحة بمجموع هذه الطرقء والله أعلم.‎ 
تنبيشٌ: الحديث أخرجه النسائي ى] تقدم فقول الحافظ في ”البلوغ» (إلا النسائي) يعتير وهمًا.‎ 
من طريق الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.‎ .)١147( (؛) ضعيف. أخرجه أبوداود‎ 
وظاهر إسناده الحسنء ولكن الضحاك بن عثان في حفظه شىء»؛ وقد خولف في إسناد الحديث» فقد‎ 
رواه داود بن عبدال رحمن العطارء والدراوردي عن هشام 8 أبيه مرسلاء رواه الشافعي في ”الأم»‎ 
.)518/7( (؟/180) وكذلك رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه مرسلاء أخرجه الطحاوي‎ 
وقد أنكره الإمام اتلك ورجع الزتيل: واكيره الأن ل سن طرق الخدرية (وامزها الي 305 أن‎ 
توافيه يوم النحر في صلاة الصبح بمكة. قال أحمد: وهذا أيضًا عجب. وما ب يصنع النبي ين يوم النحر‎ 
بمكة. وقد أعله الطحاوي وابن التركاني بالاضطراب.‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


يستفاد من هذه الأحاديث: أنَّ الضعفة من النساءء والشيوخ» والصبيان يرخص لهم أن 
يدفعوا من المزدلفة ليلّاء وقد قيده الشافعية» والحنابلة وغيرهم با بعد منتصف الليل» 
والصواب تقييده بمغيب القمر» كما جاء ذلك عن أسماء بنت أبي بكر ميلقا في ”الصحيحين". 

ويلتحق بالترخيص مبؤلاء من كان قامًا عل الضعيف كالمحْرَم وول الشيخ» 
والصبيء وقائد السيارة إذا احتيح إليهم. 

ويستفاد من حديث ابن عباس وَيلها: أنه يستحب تأخير الرمي إلى ما بعد طلوع 
العمية وان وي قبل ذلف الجزا» شوف ذلك تعن أمناء يقاء ول عليه أيضنا حدر 
عائشة ملا في قصة أم سلمة» ولكنه ضعيف كا تقدمء وانظر ما تقدم في دراسة حديث جابر 
الطويل. 


- وَعَنْ عَرْوَة بْنِ مُصَرّسٍ ويلك كَالَ: قَالَ رَصُولُ الله كلة: ١مَنْ‏ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِِ - 


مم لقو 


قف بِعَرَمَة َبلَ دَلِكَ ليا أو عجارا فَقَدْ َم > 


هارم و عله (0) 


وَقَضَى تَفَقه. موا القنسة وَصَحَحَهُ المَرْمِذِي وَابْنُ خَرَّيْمَة. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
استنبط أهل العلم من حديث عروة يِل أحكامًا كثيرة» وقد تقدم كثير منها تحت 
2 انظر: ”الجوهر النقي" (5/ »)١77‏ و”زاد المعاد؟ (7/ 59 ؟) و”التلخيص؟ (7/ 197). 
زدلق صحيح. أخر جه أجمد (5/ مق كا لكاي وأبوداود (مهو١ا)‏ والنسائي 6ه والترمذي 
(841) وابن ٠‏ ماجه 1١5(‏ لال وابن خزيمة ( 22655») من طرق عن الشعبي عن عروة بن . 


مضرس به. 


وإسناده صحيح» وقد صححه العلامة الآلباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما. 


+0 وَعَنْ عُمَرَ بيلك قَالَ: إِنَّ أرقن كارا مويق ر حت لطن اسان 


ا 0 “ وَإِنَ الى يله حَالَمَهُم ؟ نّم أقاض قَبَلَ أن تَطْلْمَ السَّمْسٌ. رَوَاه 
بر )2 


البخاري. 
الحكم المستفاد من الحديثت 


فيه استحباب الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر جدَّاء وقد تقدم ذلك 
تحت حديث جابر الطويل مسألة رقم [175]. 
يم يا ال ل الى بكي يبي حَتَى رَمَى عَنْرَةٌ 
افقو وو لمكا" 
| لحكم المستفاد من الحديث 


فيه أنَّ التلبية تستمر حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر» وقد تقدم ذلك أيضًا. 


اليه ا ف عور حب 
هغ/ا- م ل ل مضي 
مر بسَبْع حَصَيَاتِ كال عَدَامْقَامُ الذي أأرلت عَليْهِ شور التقزة. خنل 112 


5*5 /ا ب 000 ننم مَالَ: َمَى رَسُولٌ الله ل التمرَة يَوْمَ البَخْرٍ ضْحَىء وَأَمّا بَعْدَ 


ذلك فنا كال الشف وو" 


)١(‏ جبل معروف بمكة. 

(0) أخرجه البخاري برقم (1585). 

09 أخرجه البخاري برقم »)١7417/( )١15485(‏ وابن عباس هو الفضلء وليس عبدالله» وحديث الفضل 
أخحرجه أيضًا مسلم .)١175801(‏ 

(4) أخرجه البخاري (17/449): ومسلم (7017/()1795). 

(5) أخرجه مسلم برقم )١599(‏ (914). 


و و مع لس شرق ىع 
3 7 0 رس 8286م ةمق له 


حَصَاقٍء ” قل نهل 0 1 ل وَيَدعو ويَرفع 2 
مي الوْسْطىء ميحد دَاتَ الشََّالِ َيُسْهلُ» وَيَقُومُ مُسْتَقبلَ القِبْلق ثم يَدْعُو فَيَرْهَمْ يَديْه 


م 


ويه ا 
َبَقَولُ: هَكَذَا رََيْت رَسُولَ الله وك يَفْعَلّةُ. رَوَاهُ البُخَارِيٌ. '"' 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
يستفاد من هذه الأحاديث: أنَّ جمرة العقبة ترمى من بطن الوادي» ويجعل الرامي الكعبة 
عن يساره» ومنّى عن يمينه» ثم يرميها. 
يوقا اقم سد يلف تجارر لك أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر في الضحىء 
وأنااق انام امغريق فالواعت الاتكزة تسد روال سمي د 
لله يده ولم نقل بوجوب الرمي في يوم النحر ضحّى؛ لأَنَّ النبي يَنيدُ سأله رجل: رميت 
بعدما أ مسستٌ؟ فقال: «لااحرج). 
000 معرفة الهيئة المستحبة في رمي الجار الثلاث» وانظر 
ما تقدم في دراسة حديث جابر الطويل. 
اماد ا 3 سول الله ول فَالَ: «اللهمٌ احم الحلَقِينَ». قَالُوا: وَالُمَضرِينَ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ في الثَالة: 'وَالْقَصّرِينَ). 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
فيه أنَّ الأفضل للحاج والمعتمر أن يحلق رأسه. ويجوز التقصيرء والأفضل للمتمتع أن 


.)١1/01( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.05319( )1:1( أخرجه البخاري (/19/719)» ومسلم‎ )5( 


يقصر في العمرة؛ لأنَّ النبي يَْْدْ أمرهم بذلك؛ وذلك من أجل أن يبقى له شعر يحلقه عند 
تحلله من الحجء والله أعلم. وانظر ما تقدم تحت حديث جابر الطويل. 


ساس هماس 


0 بْنِ العَاصٍ ميا ا ا 
لاوا الو جُل: 1 أَشْعْن فَحَلَفْت قَبْل أَنْ أَدْبَحَ» قَالَ: «اذْبْخ وَلَاحَرَج» فجَاء'"' 
قل ذل تعد ل اين قل 0 رَج1 ق) سَيْلٌ يَوْمَِذٍ عَنْ شَيْءِ 
خرٌ إلا قا لَ: «افْعل وَلَا حَرّجَ) ال 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
يستفاد من هذا الحديث: أ 1 أن أعمال يوم الدحرء وهي على الترتيب: الرمي» ثم النحر» ثم 
الحلق أو التقصيرء ثم الطوافء لا يجب الترتيب بينهاء وهو قول الجمهور. 


وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة تحت حديث جابر وَل رقم المسألة .]١87[‏ 


06" ا ل وول اله كك ' كواكن ا نكل زمر 


الحكم المستفاد من الحديث 


ا الحديث: ال 0١‏ الل ل أبرن عبانم الحلق. 


)١(‏ في الأصل: (وجاء).؛ والمثبت هو الصواب كا في المخطوطتين. 
(؟) أخرجه البخاري (87): ومسلم (17*05). 
(5) أخرجه البخاري برقم .)1801١(‏ 


ل َه سرير 


0١‏ وَعَنْ عَائِسَةَ ميلقا قَالَتْ: قَالَ رَ سُولُ الله له: «إذا رَمَيْنَمْ وَحَلقة 


لفق 


98 ور اام 
الطيبٌ وَكل شَّيْءٍ إلا النسّاءً) دوا كاده وف إسْنَادِهِ ضَعْف. 
الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من هذا الحديث: أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق. 


وذ دوه تنيز يشعاد الحافيك ندل عل أن العلل الأوك عضا بالرمن 
فقط. وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة تحت حديث جابر مين رقم المسألة [/181 ]. 


م 


3 


نَ النَىّ تل قَالَّ: «لَبْسَ عَلَ النّسَاءٍ حَلْقٌ وَإِنَّا يُقَصّرْنَ). 


0ع وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ ميقا أن 
5 ِِسْنَادٍ حَسَن,"" 

الحكم المستفاد من الحديث 
يُستفاد من الحديث: أنَّ المرأة تتحلل بالتقصير لا بالحلق» وهذا مُجْمعٌ عليه. 
وانظر حديث جابر» رقم المسألة .]1١0/8[‏ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد »)١57/5(‏ وأبوداود »)2١917/(‏ وفي إسناده الحسجاج بن أرطاة وهو مدلس وفيه 
١ 5‏ 
ضعفء وقد خلط في الإسناد والمتن» فروى الإسناد على وجهين» وروى المتن على ثلاثة أوجه. فتارة ىا 
في الباب» وتارة يقول: (إذا رميتم؛ فحسب» وتارة يزيد «وذبحتم». قال البيهقي (1757/5): وهذا من 
تخليطات الحجاج بن أرطاة» وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة كما رواه سائر الناس عن عائشة مَيِلع. اه 
يعني بلفظ: (كنت أطيب رسول الله يبد الإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت). 
(؟) صحيح. أخرجه أبوداود 2»)١9445(‏ حدثنا أبويعقوب البغدادي - ثقة - حدثنا هشام بن يوسف عن ابن 
جريج عن عبدا حميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عن 
ابن عباس به. 
وهذا إسناد صحيح. وقد صرح ابن جريج بالأخبار عن عبدا حميد: 
أخرجه الدارمي (5/ 14) أخبرنا علي بن عبدالله المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا ابن جريج أخبرن 
عبدا ميد بن جبير عن صفية بنت شيبة» فذكره. 
فالحديث صحيح؛ وقد صححه شيخنا الوادعي هللته في الصحيح المسند" (54857). 


ماه /- وَعَن ازن عْمَرَ يلق أن نّ العبّاسَ بْنَ عَبْدِالْطَِّب (مبلكُ) استأدَنَ وَسُولَ الله كك أن 
و كم 0 0 10050 
يبت بمَكَة َال مِنّى» من أَجْلٍ سِقَائيك فَذِنَ له. مَل عَلَنْه.'" 


4 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَِي (تم ولله). أن نَ رَسُولَ الله وِ أحصٌ لِرْعَاةٍ الإبلٍ في ابوت 

عَنْ مِنّى يَرْمُونَ يَوْمَ النّخرِ ثم يَرْمُونَ العَدَ لِيَوْميْنِء تم يَرْمُوتَ يَوْمَ التَفرِ رَوَاهُ الحَمْسََ 
> 00 

وَصحَحَهُ 4 المَرْمِذِيٌ وَابْنُ حِبانَ. ١‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
يستفاد من الحديثين: أن المبيت بمنى في أيام التشريق واجب على الحاج» ولا يرخص في 
ترك المبيت إلا لمن كان له عذر. 
ويستفاد من حديث عاصم أيضًا: أنه يجوز الجمع بين رمي يومين في يوم واحد يسبب 
الكديي 
واستنبط بعض أهل العلم من حديث عاصم أن أيام التشريق كلها وقت مجزئ للرمي؛ 
فمن أخر رمي يوم إلى آخر أجزأه» وقد أساء إن أخر بغير عذر. 


وقد تقدم ذكر هذه المسائل تحت حديث جابر الطويل في صفة الحج. 


.)11716( ومسلم‎ :))١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبوداود (191/0)» والنسائي (777/0)» والترمذي (2)405»؛ وابن‎ »)5 0٠ /5( (؟) صحيح. أخرجه أحمد‎ 
ماجه (370757)» كلهم من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي‎ 
البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه.‎ 
وأخرجه ابن حبان (7884)» من طريق ابن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر بإسناده مختصرًا. وإسناد‎ 
الحديث صحيح. رجاله ثقات معروفون. وأبو البدّاح بن عاصم بن عديء وثقه ابن سعد وابن حبان؛‎ 


وبع 2 


0 


وَعَنْ أي بَكْرَةَ ملل قَالَ : حَطَبنَاَسُولُ الله يوم النّخر. يل 
05 وَعَنْ سَرَّاءَ بنتِ تَبْهَانَ ميلقا قَالَتْ* شرل الله 5 ص يك يَوْمّ الرَعُوسِ فَتَالٌ: 


4 00 


«كيْسَ هذا أَوْسَط آيَا م التَّْرِيقٍ؟» اريت ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ كم خطبة تُستحب 4 الحج؟ 

أما خطبة عرفة فاستحبها أهل العلم؛ ولا أعلم من أنكرهاء وتكون قبل صلاة الظهرء 
والعصر قبل ذهاب الناس إلى الموقف» وقد دل عليها حديث جابر الطويل» وقد تقدم. 

واستحبٌ جماعةٌ من أهل العلم خطبةٌ أخرى يوم النحر؛ لحديث أب بكرة المذكور في 
الباب» وجاءت أحاديث كثيرة في ”الصحيحين" وغيرها تدل على خطبة يوم النحر» وممن 
استحبها الشافعي» وأحمد. وداود» وزفر وغيرهم» وأنكرها مالك» وأبو حنيفة» وقالوا: إن 
هي نصيحة ولم يقصد الخطبة. وهذا غير صحيح. والصواب الاستحباب وهو مذهب الجمهور. 

واستحبٌ جماعة من أهل العلم خطبة أخرى في أوسط أيام التشريق. وهو يوم الرؤوس» 
ويوم النفر الأول» وهو قول الشافعيء وأحمد. وداود» واستدلوا بحديث الشَّراء بنت نبهان 
الذي في الباب» وقد تقدم أنه ضعيف. 

ولكن يشهد له ما أخرجه أبو داود )١1507(‏ بإسناد صحيح عن رجلين من بني بكر 
قالا: رأينا رسول الله ينيد يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته» وهي خطبة 
رسول الله يد التي خطب بمنى. 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١1/51(‏ ومسلم (1517/9). 
(؟) ضعيف. أخرج أبوداود ))2١151(‏ من طريق ربيعة بن عبدال رحمن بن حصين عن جدته السراء بنت 


نبهان...» وإسناده ضعيف؛ لحهالة ربيعة بن عبد الر حمن الغنوي» وجدته لا تعرف إلا بهذا الحديث» 


وحديث آخر ضعيف أيضًا. 


20 سير ا ود آ ل 
كتاب الى بات صف المح ودخول مَكة 


ي نضرة قال: حَدَنَنِي مَنْ سَوِعَ 
خطبَة رَسُولٍ الله يك في وَسَطٍ يام الكخريق: قَقَالَ: «يَا يا النَّسُء آلا إِنَّ رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ 


له 


أبَاكُمْ وَاحِلٌ ألا لا فَضْلَ لِعَرَنٌ عَلَ أَعْجَوِي وَلَا لِعَحَوِي عَلَ عر وَأ لِأَخمَرَ عل أَسْوَىَ 


وكذلك ما أخرجه أحمد )4١١/5(‏ بإسناد صحيح عن أ 


وَلَا أَسْوَّد عَلَ أَمرَ إلا بلتُّوَىء أَبَلَفْتُ؟ قَانُوا: بلع رَسُولُ الله وك دم قَالَ: «أَيُ يَوْمِ هذَا؟؛ 
قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. ثم قَالَ: ١أي‏ شَهْرِ هذا َالُواء شو عوَاة: ل «أَيّ بَلَدِ هَذَا؟) 
>8 4ه عراس 2م 2 كه 1 2ه دي 4 6ه 
لوا يَلَد حَرَامٌ. قال: «َإنَ الله قد َرَّمَ بَيْنَكُمْ ِمَاءَكُمْ م وَأَمْوَالَكُمْ -قَال: وَلَا أذري قال: أو 


2 


َعْرَاضَكُمْ أم لا- كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَدَّد في شَهْرِ كُمْ هذَه في بَكَدِكُمْ هذا أبَلَنْتُ؟ 

ل الله يكِ. قَالَ: ليلع الشَّاهِدٌ الْعَائْبَ). 

ولم يستحب هذه الخطبة مالك» وأبو حنيفة» وزفر» واستحب الأولان أن يخطبها يوم 
النفر» واستحب الأخير أن يخطب يوم التروية» ولا نعلم لهم دليلًا على ذلك. 

واستحبٌ الشافعية» ومالك» وأبو حنيفة خطبة في اليوم السابع قبل يوم التروية» 
واستدلوا بها أخرجه البيهقي (5/ ١١1١)؛‏ من حديث ابن عمرء وجابر أن النبي يد خطب 
في ذلك اليوم. 

والحديث في إسناده: أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي. وهو مجهول الحال» وقد روى 
الحديث على وجهين. فتارةً يرويه عن أبي 32 موسى بن طارق الزبيدي. عن موسى بن عقية» 
عن نافع» عن ابن عمره وتارةً يرويه عن أبي قرة» عن ابن جريجء عن عبد الله بن عثمان بن 
خفيمء عن أي الزبيرة عن جابرة فقي النفشى شيء من الاحتتشاح بيدا اديه 

وعلى هذا: فالصحيح عدم استحباب خطبة في اليوم السابع» وهو مذهب أحمد وغيره. 

ويستحبٌ للإمام» بل ينبغي له أن يحث الناس في هذه الخُطب على التوحيد ويذكرهم 
بحقوق المسلمين» ويعلمهم في كل خطبة المناسك التي يفعلونهاء والله أعلم. 

وانظر: ”المجموع" (8/ 89) ”المغني* (0/ 7079). 


َه 


َه 
صلا أن 


نَّ الب يل كَالَ (ا): «طَوَافك بالبيْتِ وَبَْنَ الضّفًا وَالَرْوَة 


600 


كفيك لآ 22007 روه مُسَلم. 


01 وَعَنْ عَايْسَة 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه أنَّ القارن يكفيه طوافٌ واحدٌّء وسعيٌ واحد لحجّه وعمرته. 


- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ميقاء أ الي يكل ؛'يَرمُل في السّبّع الذي 
قنك لكان اوري ود صَحَّحَهُ ا حاكة. '" 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه أنَّ الرمل خاصٌ بطواف القدوم؛ ولا رمل في طواف الإفاضة. 


وانظر ما تقدم في دراسة حديث جابر رقم المسألة [1817]. 


(1) أخرجه مسلم برقم (87/9/1) بلفظ: «(يبسعك طوافك لحجك وعمرتك» وفي (؟/ )88٠١‏ بلفظ: «مجزئ 

عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». 
واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لآب داود برقم )١1841(‏ وهو معل بالإرسال ىا في «العلل؟ لابن أي 
حاتم (514/1). 

(0) صحيح. لم يخرجه أحمد وأخرجه أبوداود »)273٠١1(‏ والنسائي في «الكبرى؟ (؟/ »))571-47٠0‏ وابن 
ماجه (7070)» والحاكم (1/ 517/5): كلهم من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
به. ورجاله رجال الشيخين إلا أن ابن جريج مدلس»ء وقد عنعن؛ وبعض أهل العلم يتسامحون في عنعنة 
ابن جريج عن عطاء؛ لكونه لازمه كثيرّاء وصح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء؛ فقد سمعته منه. وهذا 
الذي تتطمئن النفس إليه» فالحديث صحيح. والله أعلم. 


1 
الاة البَيْتِ قَطَافَ به 5 

وَعَنْ حَاِمَةَ مقا تجا 1 تَكُنْ تفل وَلِكَ - أي ارول بالأبْطح - وَتَقُولُ: إن ره 
رَسُولَ الله يله لنّهُ كَانَ مَنْلُا سمح لُرُوجه. ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ النزول بالمحصب. 
في 7"صحيح مسلم" ( ٠‏ أيضًا عن ابن عمر أنَّ النبي 5 يد وأبا بكرء وعمر كانوا 

ينزلون الأبطح, وعن نافع قال: كان ابن عمر يرى التحصيب سنة» وكان يصلي الظهر يوم 
النفر با حصبة؛ قال نافع: قد حصّب رسول الله ينيد والخلفاء بعده. 

وفي ”الصحيحين"”"' عن ابن عباس يِنق أنه كان يقول: ليس التحصيب بشيء إنها هو 
مزل نزله رسول الله يبيد 

قال الذوواج له في ”شرح مسلم" (209/4: ذَكَرَ مُسْلِم في هَذَا البَاب الْأَحَادِيث في 
رول التي بك لأبَطَح يَوْم الَقَره وَهْوَ الْمُحَصَّبء وَأَنَّ 
لله كَثوا يعو ون اد وان عباس كانا لا لان يده وَيقوان: ُو من تايلا 


3 م كويد تناه ساس لك سكس تو ان .“ا 6م وو 
3 مفصود. فحخصل خلاف بين الصحابة صلم ومدهب الشَّافِيِيَ وَمَالِك وَالجمهور 


وَأن 


أبَا بكر وَعَمَر وَائْن عمّر وَاطْتُلفاء 


له 


إسْتِحْبَابه؛ اقْتدَاء بِرَسُولٍ الله كل وَالُْلَمَاء ء الرَاشِدِينَ وَغَبْرِهِْ وَأَجْمَعُوا عَلَ أن مَنْ تَرَكَهُ لا 
سَْء عَلَيْه وَيَشْتحت ل وَالْعَضْر وَالمعْرت) وَالْعَشَاء يليت نه حفن 
اللَيْل أو كُلّه؛ اقيَدَاء برَسُولٍ الله يلك وَ (الْمُحَصَّبْ) بمَنْح الخاء وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَبْنِ 
(1) أخرجه البخاري برقم (10974). 


(1) أخرجه مسلم برقم (111). وهو في البخاري أيضًا (17760). 
(*) أخخرجه البخاري برقم (1777)» ومسلم برقم (1711). 


(وَالحَضْبّة) بمَنْح الحَاء وَإِسْكَان الصَّاد وَ (الْأبُطحء وَالْبَطْحَاء وَحََيْف بْنِي كتَانّة) اشم لِسََيْءِ 
وَاحِدء وَأَصْل الَف كُلَ مَاإِنْحَدَرَ عَنْ الْجيّل وَازْتَقَعَ عَنْ الميل.اه 


وهذا المكان هو بين مكة ومنى» وحذها ما بين الجبلين إلى المقبرة» وأما قول ابن عباس» 


وعائشة. وأبي رافع م أنه منزل اتفاقىٌ غير مقصود. فيرد ذلك حديث أبي هريرة 5 
تصحيح مسلم؟ (115): أنَّ النبي ينيد قال: «نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث 
تقاسموا على الكفر...». 

فالصحيح هو استحباب النزول فيه» وليس من مناسك الحج. والله أعلم. وانظر: ”الفتح" 


(5/ا١1)(ه5/١).‏ 
- وَحَنِ ان عباس ملفا قالَ: ير لاس أن يكُونَ آر عَهجِمْ بلبيتِه َأ قف 


المساتل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم طواف الوداع. 
9 ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ طواف الوداع واجبٌ؛ لحديث ابن عباس المذكور آنقّاء 
وهو قول الحسن. والحكم, وحماد الثوري» وإسحاق. وأبي ثورء والشافعي في الأصح 
عنه» وعليه أكثر أصحابه. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب. وعزاه النووي إلى مالك وداود؛ وابن 
المنذر. 


وقال إلحافسل هلقه: وَالَذِي رَأيْتهِ في ”الأَوْسَط؟ لإبْن الْمُنْذِر أَنُّ وَاجِب لِأْذَمْرِ بو؛ إلا أنه 


.080( )17548( أخرجه البخاري (109/55), ومسلم‎ )١( 


وهو قولٌ بعض الشافعية» وقول للشافعي. واستدل بعضهم على عدم وجوبه بسقوطه 
عن الحخائضء ورد ذلك الجمهورء وقالوا: الترخيص للحائض يدل على وجوبه على غير 


الخائضء والصحيح قول الجمهور. وانظر: ”المغني؟ (5/ 87710) «الفتح" (197/65). 


مسألة [؟]: هل يجب طواف الوداع على من عزم على الإقامة بمكة؟ة 

قال إبن قد [مة ملثثه في ”المغني" (5/ 7107): فَإِنْ أَامَ يها فلا وَدَاعَ عَلَيْهِ؛ لأ الْوَدَاعَ مِنْ 
الْمُمَارِقِء لَامِن الْمُلَازِم سَوَاءٌ تَوَى الْإقَامَةَ بل التَفرِأَوْ بَعْدَهُ وَيبَذَا ثَالَ الشَّافِيِىُ» وَكَالَ 
و حيفا َه إن وى الْإقَامَة بَعْدَ أنْ حل آ َهُ النّْرُ ل يَسْقْط عَنْهُ الطّوَافٌ وَلَايَصِح؛ أنه غَدُ 

مُفَارِقِء قلا يَلْرَمْهُ وَدَا ع كُمَنْ نوَاهَا قَبْلَ حل التَفِْ وَإنَّا قَالَ الننُ يكنه: «لا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ 0 
يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِه بالْبَيْتِ» وَهَذًا لَيْسَ بنَافٍِ اه 
مسألة [8]: إذا اشتغل بشيء بعد طواف الوداع؟ 

قال إبن قدإمة مله في «المغني» (0/ 09-08 : قَدَ ذَكَرْنَا أن طَوَافَ الْوَدَاع إنّا 
بوط ين خزوجةا يكرت دز تفز وليه إن ات لودل نَم اْسََلَ بِتِجَارَةٍ أو إِقَامَةِ 
َعَلَيِْ إعَادَنُه وَيهَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَمَالِكُ» وَالَوْرِيُ وَالسَّافِعِيٌ» وَأَبُو تور وَقَالَ أَصحَات 
ا لطا رع تداك رةه كرا ع طراي نذا وَإِن 
العم ِانَهُ طَاف بَعْدَمَا حَلّ لَهُ النَْرِ قَلَمْ يلرَمْهُ إعَاَتُهُ كه لو َمَرَ عَقِيَهُ. وَلَنَا 
نَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالَْيّ تك وَلَِنَّهُإذَا قَامَ بَعْدَه حَرَجَ عَنْ أَنْ 
يَكُونَ وَدَاعَا في 32000 

قال إبن قد إمة غللنه: : قَأَمًا ما إن قَمَى حَاجَةَ في طَرِيقه» أو | شُترق ردك أو شَينًا لتشينه في 
طَرِيقِهه لَيُعدْهُ؛ لِأنَ ذَيِكَ لَيْسَ 


0 


1 
مَالِكُ» وَالشَّافِعِيٌ» وَلَا تَعْلَمُ خالا ّا. 


+ 


0 


1 


مسألة [4]: إن ترك طواف الوداع؟ 


قال الحزقاج جلته: فَِنْ حَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاع؛ رَجَعَ إِنْ كَانَ بِالقَزْبء وَإِنْ بَعْدَ؛ بَحَتَّ بدّم.اه 


3 3 »م اشير 204 06 1 0 2 - 0 سياه سرهم 8 2 
َالقَرِيبُ هُوَ الَذِي بَنَهُوَيْنَ مَكَةَ دُونَ مَسَافَة اْقَضرِء وَالبعِيدُ مَنْ بَلَمّ مَسَاقَةَالْقَضْرِء نص 
3 م 


1ه طقاس ها واي ف لمعف حا له ته ريه كد اميه قم لق و 
عََيْهِ أَحمَد وَهْوَ قَوْلَ الشَافِعِىٌ» وَكَانَ عَطَاءٌ يَرَى الطائف قريباء وَقَالَ الثؤري: حَدَ ذَلِكَ 


_ 


3 


39 


إن 


لحر َم كَانَ في الخرّم؛ قَهُوَ قَِيبُء وَمَنْ حَرَج نه فهُوَ بعد ووَجَُ لقَْلٍ الأوّلِ: أنَمَنْ 
دُونَ مَسَاقَةِ الْقَْرِ في حُكْم الحَاضرء في أنّهُ لا يَقْصُرُ وَلَا يُفْطُِ وَلِدَّلِكَ عَدَدْنَاهُ مِنْ حَاضِرِي 
الْمَسْجِدٍ الَرَام. انتهى المراد. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: الذي يظهر أن من خرج مسافةً تُقصر فيه الصلاة أنه يأثمه 
وليس عليه دمٌ» ومن كان قبل ذلك؛ فيجب عليه أن يرجع. والله أعلم. 

انظر: ”المغني؟ (0/ 0774. 
مسألة [0]: إذا أخّر طواف الأفاضة: غفطاف عند خروجه؛ فهل يجزئه عن 
طواف الوداع ؟ 

ذكر ابن قدامة هَلقْ روايتين عن أحمدء والصواب أنه يجزئه» وهو ترجيح العلامة ابن 
عثيمين هلثله؛ لأنَّ ق تحديث انق عياسن: مو الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وهذا 
خصل من آخر:طواق الإفاضة ولكن صب غليه أن ينويه وان للأقاضة» والطواق الركة 
ولا بأس أن يجعله في نيته عن الوداع أيضًاء ولا يجزئه إذا نواه للوداع فقطء ذكر ذلك العلامة 
ابن عثيمين هله كما في ”الشرح الممتع". انظر: ”المغني؟ (0/ 718)» ”الشرح الممتع؟ .)501١/1/(‏ 
مسألة ["]: طواف الوداع 4 حق المرأة الحائض. 

مُرخحصٌ ها تركه عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب. انظر: «المغني؟ (0741/0. 


مسألة 0[1]: الوقوف 2# الملتزم. 
© ذهبجاعة كثيرون من الفقهاء إلى استحباب التزام ما بين الركن والباب؟ فيلصق 


به صدره ووجهه ويدعوء ولم يصح في هذا العمل حديثُ عن النبي َي فالذي أخرجه 


أبو داود .)١8959(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله أنه استلم التجَرء 
وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجه وذراعيه وكفيه. وهكذاء وبسطهم| بسطّاء ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله يلود ينفعل. في إسناده: المثنى بن الصباح» وهو شديد الضعف. 
وأخرج أبو داود :)١18944(‏ من حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت رسول الله 
6 قد خرج من الكعبة هو وأصحابه» وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد 
وضعوا خدودهم على البيت» ورسول الله يذ وسطهم. وهذا الحديث ضعيفٌ أيضَاء لأن 
في إسناده: يزيد بن أبي زياد الماشميء وهو ضعيفٌ؛ وقد ضعّف الحديثين العلامة الألباني 
هلله في «"ضعيف أب داود"؛ والحديث الثاني مخالفٌ لما اشتهر أن الملتزم بين الركن الأسود 
والباب. 
ولكن صم الالتزام بالبيت عن جماعة من التابعين» وصمّ عن ابن عباس أنه قال: الملتزم 
بين الركن والباب. كما في "مصنف عبد الرزاق". 
وصحّ عن ابن عمر يلعا أنه كان لا يلزم شيئًا من البيت» وقال به عطاءء وصمّ عنه أنه 
قال: لم أر أبا هريرة» ولا جابرّاء ولا أبا سعيد. ولا ابن عمر يلتزم أحدّ منهم البيت. كما في 
”مصنف عبد الرزاق؟. 
وهذا الذي ننصح بهء ونأمر به؛ لأنه لم يثبت عن النبي يد في الالتزام شيء» وخير 
الهدي هدي رسول الله وَل والذين يرون الالتزام اختلفوا: فمنهم من يرى أن يلتزم بين 
الركن والباب, وهم الأكثر» ومنهم من كان يرى الالتزام في دبر الكعبة» ومنهم من كان يرى 
الالتزام من جهة الحجرء وأيضًا استتحب الحنابلة» والشافعية» والحنفية الالتزام بعد طواف 


الوداع» وليس لهم دليل على تخصيصه بذلك الوقتء وآثار التابعين والصحابة ليس فيها تقييد 


بذلك. والله أعلم. 
وانظر: «المغني" (5/ 747)» «المجموع" (558/4)» ”حاشية ابن عابدين؟ (7/ 50 0)» «أخبار مكة" 
للفاكهي »)١11/7/-10/1(‏ ”مصنف عبدالرزاق» (5/ “/7/7-1) «مصنف ابن أبِي شيبة" (918/0-) 


ط/ رشدء #سئن البيهقي؟ (0/ »)١16٠١‏ ”الشرح الممتع؟ (/1/ 03 4). 


04 0 له ا ار مارت عو لعن 3 0 
؟5/ا- وعن ابن الرْبيْر مونمًا قال: قال رَسُولُ الله مله : «صَلاة في مَمْجِدِي هَذَا افضل من 
أل صَلَاةٍ فِيَ سِوَاهُ إلا الَسْجِدّ الَرَامَ وَصَلَاةٌ في المَمْجِدٍ الخَرَام أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ في 


هم 


2 الف 
مَسْحِدِي هَذَا بان صَلَاةِ) رَوَاهَ ل وَصْككةُ ابن حّان. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ فضيلة الصلاة 4 المسجد النبوي؛ والمسجد الحرام. 

,فيه الحث على كثرة الصلاة في المسجد الحرام» والمسجد النبوي؛ فإِنَّ أجرها مضاعف؛ 
فإِنَ الصلاة في المسجد النبوي تعادل ألف صلاة في غيره في الأجرء والصلاة في المسجد الحرام 
تعادل مائة صلاة في مسجد النبى يو وقد جاء عن جابر مثل حديث ابن الزبير صلتَاء 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 4 وصححه شيخنا هلله في ”الصحيح المسند" (714). 
مسألة [؟]: هل هذه الفضيلة تشمل صلاة النافلة؟ 

لحرا ع ا 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (4/ 5): حدثنا يونس قال حدثنا حماد - يعني بن زيد - قال حدثني حبيب المعلم 
عن عطاء عن عبدالله بن الزبير به. 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين» وحبيب المعلم ثقة احتج به مسلمء وروى له البخاري في 
المتابعات» وصححه شيخنا مَللْته في ”الصحيح المسند" (01/1). 


التفضيل بالصلاة قِ هذين المسجدين بالفريضة» بل يعم الفررض والنفل جميعاء» وبه قال 
مطرف من أصحاب مالكء وقال الطحاوي: يختص بالفرض. وهذا مخالفٌ لإطلاق هذه 
الأحاديث الصحيحة.اه 


قلت؛ وقال بقول الطحاوي ابن أبي زيد القيرواني من أصحاب مالك ك! في ”إعلام 
الساجد" للزركشي (ص ؟١).‏ 

وحجة من خص الحديث بالفريضة: أنَّ النبي يكو قد أخبر أنَّ صلاة النافلة في البيت 
أفضل من الصلاة في المسجد؛ فدل على التفضيل للفريضة فقطء وهذا الذي ذكره لا يعارض 
التفضيل المذكور. 

قال إبن إلعراقاع مَلئَهُه كا في «طرح التثريب» (57/7): قال والدي حَاشدُه في ”شرح 
الترمذي؟: تكون النوافل في المسجد مضاعفة ب| ذكر من ألفي في المدينة» ومائة ألف في مكة» 
ويكون فعلها في البيت أفضل؛ لعموم قوله يَلِةِ في الحديث الصحيح: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة»؛ بل ورد في بعض طرقه: أنَّ النافلة في البيت أفضل من فعلها في مسجده يل اه 

وقال إلحافط مَلثته في ”الفتح" :)١١9(‏ ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على 
عمومه؛ فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة» أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهماء 
وكذا في المسجدين. وإن كانت في البيوت أفضل مطلقًا.اه 
مسألة [*1: هل هذه الفضيلة تشمل التوسعة التي حدثت بعد موت النبي 
2 
8 ذهب العمراني هلع في ”البيان" إلى أن الفضيلة التي في المسجد الحرام المراد بها 
الكعبة» وما في الحجرء ثم استدل بحديث عائشة يلها أنها قالت: يا رسول الله» إني نذرت 
أن أصلي في البيت. فقال: «صئِ في الحجْر؛ فإنه من البيت»؛ قال: فلو كان المسجد وسائر 
بقاع الحرم يساوي الكعبة بذلك لم يكن لتخصيصها بالبيت معنى. 


وذهب النووي هلله إلى أن الفضيلة في المسجد النبوي مختصة بالمسجد الذي كان 


على عهد النبي يقلو مستدلّا بحديث أبي هريرة وَل عند البخاري :)١١150(‏ ومسلم 
(3895): أنَّ النبي يد قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا 
المسجد الحرام) يعني قوله: امسجدي هذا». 

قلت: أما قول العمراني فضعيف جدَّاء وحديث عائشة يلها الذي ذكره أخرجه أبو داود 
(507»» والترمذي (817)» والنسائي )١41١1(‏ بنحوه؛ وليس فيه دلالة على ما استدل به» 
إنما يستفاد منه: أنَّ من نذر أن يصلى في البيت أجزأه الصلاة في الحجر وأكثر ما يستدل به هو 
فضيلة الصلاة في الكعبة» لا أنَّ الفضل المذكور مختص بها. 

وكلام النووي مَلنهُ غير صحيح؛ فإِنَ الإشارة بقوله: «مسجدي هذا» إن) هو للاحتراز 
من غيره من مساجد المدينة» والمسجد وإن زيد فيه؛ فهو ما زال يطلق عليه: مسجد النبي مَودة. 

قلت: وعامة العلماء على أنَّ الفضيلة المذكورة في الحديث تشمل المسجدين. 

قال شيج الإسلام مَللته في كتابه الرد على الأخنائي؟ (ص77١-178):‏ وقد جاءت 
لقاو اذ حك فيان واسادة انوع الزريو لينف نه الصاؤة بالف سم ]ان 
المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد؛ فيجوز الطواف فيه. والطواف لا يكون إلا في 
المسجدء لا خارجًا منه؛ ولذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة 
التي زادها عمرء ثم عثمان» وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم» فلولا أن حكمه حكم مسجده؛ 
لكانت تلك صلاة في غير مسجده؛ والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على 
العدول عن مسجده إلى غير مسجده. ويأمرون بذلك. 

ثم نقل عن أبي زيد عمر بن شبه بعض الآثار» منها ما أسنده عن عمر َيه من وجه 
منقطعء أنه قال: لو مُدَّ مسجد النبي كَكِِ إلى ذي الحليفة؛ لكان منه. 


وأسند عن عمر من وجه آخر ضعيف أنه قال: لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة؛ كان مسجد 


رسول الله يكوه وجاءه الله بيعامر. 


ثص قال شيج الإسلاص هلتته: وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الأئمة 
المتقدمين» وعملهم؛ فإنيم قالوا: إِنَّ صلاة الفرض خلف الإمام أفضل. وهذا الذي قالوه هو 
الى لحادك به النقنةة قلاف كان الخمرعن عيد عون وغل اسفن كان كادضي) رادم 
قبل المسجد» فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة» وكذلك مقام الصف الأول الذي 
هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع» وإذا كان كذلك؛؟ فيمتنع أن تكون الصلاة في غير 
مسجده أفضل منها في مسجده. وأن يكون الخلفاء» والصفوف الأول كان يصلون في غير 
مسجده؛ وما بلغني عن أحدٍ من السلف خلاف هذاء لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن 
الزيادة ليست من مسجده؛ وما علمت لمن ذكر ذلك سلقًا من العلماء. انتهى المراد. 
مسأئة [4]: هل التضعيف خاص بالمسجد الحرام؛ أم يشمل جميع مكة؟ 
© ذهب بعض الشافعية إلى أنه يشمل جميع مكة؛ بل قال بعضهم: جميع الحرم. وهو 
قول عطاءء واختاره النووي في ”مناسكه". وقال ابن حزم: يشمل الحرم وعرفة. 
قلت: حجة من يعمم التفضيل: أَنَّ المسجد ا حرام قد يطلق على الحرم» واستدلوا بقوله 


200 - 31 7 46> 0 9 95 0000 
تعالى: #إومن رد فيه بإلكام بظلر نَذِمَه مِنْ عَدَاٍ لبر # [الحج:375]» وقوله: # سْبْحَنَ آأزى 


-8 


3 م 


مرا تيو كلاوك المي الكزا وال السعرا لاما # [الإسراء:1] وقد أسري به من بيت أم هانىئ. 
8 وذهب بعض الشافعية إلى أنه خاصٌ بالمسجد الحرام» واختاره الثووي في [باب 
استقبال القبلة] من ”شرح المهذب"» وهو أظهر؛ لأنَّ إطلاق المسجد الحرام على الحرم 
كاملا خلاف المشهور؛ ولأنه قد جاءت رواية: «إلا مسجد الكعبة»» أخرجه مسلم 
(5» والنسائي (141) من حديث ميمونة ميكنًا. 


انظر: ”إعلام الساجد" (ص9١‏ 0 ”طرح التغريب؟" 50/ 07-7 ) ”القرى؟" (ص/12). 


مسألة [0]: تفضيل مكة على المدينة. 


قال الحافصل ملت في «الفتح؟ :)١١90(‏ واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على 
المدينة؛ لأن الأمكنه تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة» وهو 
قول الجمهور» وحكي عن مالكء وبه قال ابن وهب» ومطرفء وابن حبيب من أصحابه» 
لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة» واستدلوا بقوله يِه «ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنة»' » مع قوله: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها» '» قال ابن عبدالبر: هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه» ولا يقاوم النص الوارد في 
فضل مكة. ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء» قال: رأيت رسول 
الله يَكِةِ واقمًا على الحزوره؛ فقال: «والله. إنك لخير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله ولولا 


0 


و 
أني أخرجت منك ما خرجت» "» وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب ”السئن؟» وصححه 
الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان وغيرهم» قال ابن عبدالبر: هذا نص في محل الخلاف؛ فلا 


قال أبو عبدالله عافاه الله: الصواب تفضيل مكة؛ لصراحة الحديث المذكور في ذلكء والله 


2 


أعلم. 


(1) أخرجه البخاري »)١177()1178(‏ ومسلم (140) (19417)» عن أبي هريرة» وعبدالله بن زيد وبلهًا. 

(؟) أخرجه البخاري (15105)) عن سهل بن سعد وَيفك. 

(9) أخرجه الترمذي (279705)» والنسائي في ”الكبرى"؟ (5757)» وابن ماجه 4)51١8(‏ والدارمي 
»)55١(‏ وأحمد (5/ ))"١0‏ وابن حبان ))717١(‏ بإسناد صحيح. 


١ َك‎ 


بَابُ القَوّاتِ وَالإِحْصَار 


باب الفوات والإحصار 
٠‏ ا 52ت 0 جه كه ولق 17ب يقي تنه 1 معدو شين رق كم 
1/7 عن ابن عباس صرف ل: قد أخصرّ رَسُول الله يكو فحَلقٌ وَجَامَعَ نِسَاءَهء وَنَحَرَ 
07 ك3 فعرون اا و ا الو 0 60 ١‏ 
هديّهد حتى اعتمَرَ عامًا قابلا. رَوَاه البخارى. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة 1[1]: الإحصار عن الحج. 
قال إلنوواج هلله في ”المجموع؟ (8/ 370554): المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدوٌ 
بالإجماع.اه 
ونقل الإجماع أيضًا ابن قدامة هلله في «المغني؟ (5/ »)١44‏ ويدل على ذلك قوله تعالى: 
يلقي وَالْبرَءَتَقنَ حَوِرْح قا اسْيَسسَرَمِ نهدي © [البقرة:195]. 
مسألة [9؟]: الإحصار عن العمرة. 
8 ذهب مالك إلى أنَّ المعتمر إذا مُنع عن البيت لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف الفوات» وهو 
قول ابن سيرين. 
© وخالفهم عامّة العلاء» فقالوا: له أن يتحلل؛ لأنَّ النبي ينف وأصحابه عند أن 
عع واف اللاديية عزو ادو عافو] كدري :بوالكية يولك ل ذللقة. 
والصواب قول الجمهور. والله أعلم. انظر: ”المجموع؟ (8/ 070 «المغني" (0/ 195)) ”تفسير 
القرطبي" (؟/ /89/3). 
مسألة [8]: هل على من أحصر الهدي؟ 


قل إبن قدإمة خلثه في ”المغني" (5/ 140): وَعَلَ مَنْ تحلل بالْإِحْصَار اَي في قَوْلٍ 


.)18٠05( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


سا يعر اس 


ا ا مم لي نوك في خطر الخدَزية :افتيق المراذ 


قلت: الصواب قول الجمهور» وانظر: «المجموع؟ (م/غه"). 


مسألة [4]: الحصر العام؛ والحصر الخاص. 

قال إبن فدإمة كلت في ”المغني" (5/ 22140: وَلَا فَرْقّ بَيْنَ التضر الْعَامٌّ في حَنَّ الاح 
كُلَهه وينَ الحاصٌ في حَنٌّ شَخْصٍ وَاحِد ِكل أَنْ يبس بِمَرِ حقٌ» أو أَحَدَنْهُ اللْصُوصٌ 
وَحَدَه؛ خده؛ لِعْمُوم لض وَوْجُودٍ الْمَعْنَى في الْكُلء كما مَنْ حبس بِحَقٌّ عَلَيهه يُمْكِنْةُ احرج 
مِنْه ل يَكُنْ [ له لتَحثل؛ ِأنّهُ لا عْدْرَ لَهْفي البْسِء وَإِنْ كَانَ مُعْيرٌ به عَاجِرًا عَنْ ايه فَحَبْسَهُ 
ترعة العل ام 
مسأئة [5]: إذا أمكن المحصر الذهاب من طريق أخرى؟ 


قال أبو محمت بن قدإمة هللاه (197/5): إِنْ أَمْكَنَ الْمُحْصَرَ الْوُصُولُ من طرية 


ام 


7 6 


2 3 5 ا نغ 
أخري» ]اي له التعاله وها الرقكة بقث از قزيت 1 حَتِيَ الْقَوَاتَ أ وَ ل يحْسَهُ فإن كان 
50 2 معديو آذه 


0 ما بِعْمْرَة؛ ليَفْتْء وَإِنْ كَانَ بِحَجٌ فَمَانَه؛ كَل بِعْمْرَةٍ .اه 
مسأئة [5]: هل على المحصر قضاء ؟ 
© فيالمسألة قولان:. 
[لأول.: يجب عليه القضاءء وهو قول مجاهد. وعكرمة» والشعبي» وأبي حنيفة» وأحمد في 
رواية؛ لأنَّ النبي يني لا تحلل زمن الحديبية قضى من قابل» وسّمِّيَت عمرة القضية. 
إلثاناج. لا يجب عليه القضاءء وهو مذهب مالكء والشافعي» وأحمد في المشهور عنه. 


وداود؛ لأنه م ينقل أن النبي كي يد أمر أحدًا بالقضاء» وأمر الله بالهدي» وم يأمر بالقضاء» 


بَابٌ القَوَاتِ وَالإِحْصَار 


ووجوب القضاء حكمٌ شرعيٌ يحتاج إلى دليل صحيح صريح. وأما استدلالهم بفعل النبي 
َي فإنا كان ذلك لأنه قاضى المشركين على أن يعتمروا من العام القابل» ولم ينقل أنها كانت 
قضاءً» ولو كانت قضاءً؛ لاعتمر جميع من صُدَّ والذي صُدُوا عن البيت كانوا ألا وأربعائة 
والذين اعتمروا مع النبي مََيةُ كانوا نفرًا يسيرًا كا ذَكِر في السّير وهذا هو القول الصواب» 
والله أعلم. وانظر: ”المغني" (5/ .)١1957‏ ”المجموع" (8/ 2700 ”أحكام القرآن" للقرطبي (910/5/5). 
مسألة [7]: التحلل بعد الذيح. 
قال إبن قدإمة مله ني ”المغني؟ (197/5): وَإِذَا قَدَرَ الْمُحْصَرٌ عَلَ اهَذي؛ فَلَيْسَ لَهُ 
لخل كَل تجو كإن كان مده عدي قناصاقةه الخز افون ايك نفو لرمة فاق إن أدكة 
ونه أذنئن الهَذيء وَهْوَ شَاة أو سَبْعٌ بَدَنَة؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: #ها سْتَيسَرَمِنَََرَي 4 وَلَهُ نَحْرٌهُ في 
مَوْضِع حَضرو؛ مِنْ حِلّ أو حروياه 
قلت: ويدل على ذلك حديث المسور بن مخرمة يلك في قصة عمرة الحديبية» فلما حصرواء 
قال النبي يبد لأصحابه: : «قوموا فانحرواء د ثم احلقوا. الحديث رواه البخاريء؛ وقد تقدم. 
وانظر: ”تفسير القرطبي" (710/9/7). 
مسألة [4]: مكان الذبح. 
هه ذهب الحسهور إل أن للميحصر أن يديج في مكانه الذي أحصرقيةامن حل أو حرم 
وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي؛ لأنَّ النبي يَنُ وأصحابه نحروا بالحديبية قبل الحرم. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أنه ليس له نحر هديه إلا بالحرم» وهو قول أبِي حنيفة» 
وأفتى بذلك ابن مسعو د موعته ل فيمن لُدِع. 
قال إبن قد إمة هلله لثه: وَرُوِيَ نَحْو ذَلِكَ عَنْ الحَسَن وَالشَّعْبِيٌ لوي 3 عَطَاءِ وَهَذَا 
وَألْهُ أَعْلَمْ- في مَنْ كَانَ حضْدهٌ حَاصاء وَأَمّا الْحَضْرٌ الْعَامٌ قلا يَْبَغِي أَنْ يَقُولَهُ أَحَدٌ؛ لذن 
انف إل تعذر لكا #التعذر وَصول اهدي إن عله.اه 


بَابُ القَوَاتِ وَالإِحْصَار 


قال أبو عبد الله: إذا استطاع المحصّر أن يرسل بهديه إلى الحرم فهو أفضلء وإن م 
يستطع؛ ذبحه بمكانه ولا يجب عليه إرساله إلى الحرم؛ لإطلاق الآية المتقدمة» والله أعلم. 


وانظر: ”المجموع" (8/ 700)» «المغني؟ (1937//0). «المحلى؟ (1/ ١5‏ 7)» «الفتح؟ (1811)) ”تفسير 
القرطبي؟ (0/8/5"). 


مسألة [19: وقت نحر الهدي. 

قال إبن قد إمة هلله ني «المغني" (2198/5): وَمَتَى كَانَ الْمُحْصَرٌ رما بِعَمْرَ 5؛ قَلَهُ 
لقال و يو و لق قي 11 ا عه لمعه ل الذد رار كود 
هَدَايَاهُمْ يبا بل يَوْم النَحْرِء وَإِنْ كَانَ مُْردَا أَوْ قَارِنَه فَكَذَلِكَ في إخدى الرّوَايتَينِ. 

قال أبو عبد الله: وهو مذهب الشافعيء وأبي يوسف. ومحمد. 

قال لله لِأَنَّ الحَجّ أَحَدُ الْسكيْن؛ عاو ال نل رهقي ل لطر كالمية 
وَلَأَن 0500 وَحَنِيعٌ الزَّمَانٍ وَقث مَاء فَإِذَا م هَديهَا مِنْ غَيْرِ 
حَشْيةِ كوا قَالحجٌ الَذِي مخ قَوَانهُأؤل. 

قال وَالرَوَيةُ لَه لايل وَكَايَنْحرُهَذْيَهُ إل يَوْمِ الدّْره أنهي يل رَمَاو َكَل 
مَكَان؛ َإِنْ عَجَرَ كَلُ الْكَانِ قَسَقَطّ؛ / 0 بَقِيّ جل الزَّمَانِ وَاجِبا؛ لإمْكَانه» وَإذَا 1 يي آ َه نَخْرٌ الذي 
بل يوم الّخرِ لَكرْ اَّل لَقَولِهِ سبحائه: 9#ول موا روس وُحَيَيَِآَدَىْ يله © [البقرة:157].اه 

قلت: وهو مذهب علقمة» وأبي حنيفة» والقول الأول هو الصوابء والله أعلم؛ لقوله 
تعان: زان أث وك قانتزسررة تلتق 4 لقره والمخصور عل خديه عت أحصر ادل 
عليه فعل رسول الله يد وأصحابه؛ والله أعلم. 

تنبيش: قال ابن قدامة جلث وَِدَا ُنَابجوَازِ اَّل قبل ْم النّخرِ لخر التتتكن له 
ِ الْإِقَامَة م إخْرَامِِ؛ رَجَاءَ زَوَالٍ الْحَضْر َع ال كل كتيب عله الْمْضِيُ لإعام 


ا 
2 
و 


0 
0 تَعْلَمُهُ. قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: امل متوين أَهْلٍ العلم: إن مَنْ 


ِنَابُ الم يان القواككة المعقاذ 


ك1 0 018 ار 


يكن أن صل إل البق تجار 1و نل البح عل عله القت أ شي 
مَنَاسكَةُ وَإِنْ زَالَ الْحَضْرٌ بَعْدَ فَوَاتِ الج 2 لل يِعَمَلٍ عْمْرَةِ؛ فَإِنْ قَاتَ الج قَبْلَ رَوَالٍ 
اشر كلل بدي اقين الماك 
مسأئة :]6٠١[‏ إن أحصر عن الثبيت بعد الوقوف يعرفة؟ 
5 5 3 03 0 3 2 8 ينزه روس ا 
قال إبن قدإمة هلله (111/45): فإن أخصِرّ عن الك بقن الر رق ِعَرَقَة لَه 
م رقو 56 ارى فى عو » رو 0 ع عرقلا 
التحلل؛ لآن الحَصَرَ يفيده التحلل من جميعه. فأفادَ التحلل من بعضه.اه 
وهو مذهب الشافعية أيضًا كما في ”المجموع؟ (8/ .070١‏ 
قلت: ويجوز عندهم أن يبقى على إحرامه حتى يتيسر له طواف الإفاضة» ولو بعد خروج 
أشهر احج والله أعلم. 
مسأئة :]1١[‏ من صد وأحصر عن عرفة؟ 
قال أحمد» والشافعي: يفسخ نية الحج» ويجعله عمرة» ولا هدي عليه؛ لأنه يباح له 
ذلك من غير حصر؛ فجاز له ذلك مع الحصرء بل هو أولى. 
2 وذهب بعضهم إلى أنه لا يُعتبر تحصرّاء وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
ونحوه عن الزهري» وهو رواية عن أحمد؛ فإِنْ فاته الحج؛ فحكمه حكم من فاته احج بغير 
قلت: والقول الأول أصح؛ لما تقدم؛ والله أعلم. وانظر: «المغني؟ (0/ »)١19‏ ”المجموع» 
(/ هه "؟). 
مسألة :]١7[‏ إذا عجز المحصر عن الهدي؟ 
9 أوجب عليه بعض أهلٌ العلم أن يصوم عشرة أيام» وهو قول أحمد» والشافعي في 
قولٍ؛ قياسًا على دم المتعة. 


بَابُ القَوَاتِ وَالإِخْصَار 


8 وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ هدي الإحصار ليس له بدل» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة» والشافعي في قولٍ» وابن حزم. 
واختار هذا الشيخ ابن عثيمين وَلل؛ لعدم وجود دليل يدل على البدل. 
وهل يبقى في ذمتةق؟ 
© قل بذلك ابن حزم» والشافعي» وأبو حنيفة» واختار الشيخ ابن عثيمين أنه يسقط 
عنه؛ لأنَّ النبي ين لم يأمر أصحابه الذين لا يقدرون على اهدي أن يبقوا على إحرامهم 
حتى يجدوه. أو يتحللواء ثم مهدوا حين يقدرون عليه. 
انظر: «المغني» (0/ »)27٠١‏ ”القرطبي» (5/ 08٠‏ «حاشية ابن عابدين؟ (4/ 24 ”الشرح الممتع» 
6/7 :». «المحلى؟ 310/7 ). 
مسألة :]١1‏ هل بلزمه الحلق؛ أو التقصير؟ 
© ذهب أبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء والشافعي في قول» وأحمد في رواية إلى أنه لا 
يلزمه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بال هديء ول يأمر بغيره. 
© وذهب مالك. والشافعي في قول» وأحمد في 0 إلى وجوب ذلكء ورجّح هذا 
القول الشيخ ابن عثيمين هلله وهو الصحيح؛ لقوله مَبَيذ لأصحابه: : "قوموا فانحرواء ثم 
احلقوا» أخرجه البخاري عن المسور ميكته. 
انظر: «المغني" (6/ »)7١ 1١‏ ”تفسير القرطبي"؟ (؟/ )7831-178٠‏ ”الشرح الممتع" 1/8/1900 5). 
مسألة :]1١4[‏ هل تشترط النية للتحلل؟ 
قال النوواج مللته ىا في ”المجموع؟ (8/ 4 :)7١‏ قال المصنف والأصحاب: أما وقت 
التحلل فينظر إن كان واجدًا لهدي؛ ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه؛ وهذه النية شرط باتفاق 
الأصحابء ثم يحلق» وهو شرطً للتحلل إن قلنا: إنه نسكء وإلا فلا حاجة إليه.اه 


وهذا مذهب الحنابلة كما في ”المغنى" )7١١/0(‏ ويدل عليه قوله يت «إنما الأعمال بالنيات»). 


بات المَّوَاتِ وَالإِحْصَار 


و م 1 0 


4- وَعَنْ عَاْشََةَ مولا قَالَتْ: دَحَلَ الي يل عَلَ صُبَاعَةَ بنْتِ الُيبر بْنِ عَبْدانُطَلبِ 


(مِلتهًا), فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله إن أَرِيدٌ الحَجّ) وَأنَا شَاكِيَة» فَقَالَ ال يَكلهِ: «حجّى وَاشْتَرطِى: 
1 سه معوى 5272 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ الاشتراط عند الإحرام. 
فائدة الاشتراط: أنه إذا حبس تحلل بدون هدي. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية الاشتراط» وهو قول الأسود» وشريح» 
وابن المسيب» وعطاءء. وعكرمة» وهو مذهب أحمدء والشافعي؛ وصحّ ذلك عن عائشة 
لقف" وروي عن جماعة من الصحابة» وهم: عمرء وعثان» وعلي» وابن مسعود» وعمار 
ميك وفي أسانيدها ضعفٌ كا في «مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 579)» و«الكبرى" للبيهقي 
(6/؟١؟57).‏ 
واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير الذي في الباب. 
© وأنكر جماعة من أهل العلم الاشتراط» صم ذلك عن ابن عمر يَيليّء " وهو قول 
طاوس» وابن جبير» والزهري» وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة؛ لأنَّ النبي ميد وأصحابه 
لم يشترطوا. 
وقال شيج الإسلام هلله: السّنَهَ أن يشترط إن كان يخاف الحبسء وأما إن كان لا يخاف 
ذلك؛ فالسِّنَّةَ أن لا يشترط.اه 
وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين؛ جمعًا بين الأدلة السابقة. ونقل الحافظ عن بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري (00894)» ومسلم .)17١9(‏ 


(؟) أخرجه عنها ابن أبي شيبة (579/5)؛ والبيهقي (0/ "777) بإسناد صحيح. 
(") أخرجه البيهقي (0/ “777) بإسناد صحيح. 


بَابُ الَوَاتِ وَالإِحْضَار 


الظاهرية أنه أوجب الاشتراط. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: قول شيخ الإسلام» والشيخ ابن عثيمين هوالصواب. والله 
أعلم. انظر: «الفتح؟ )181٠١(‏ ”المغني؟ (0/ 95-97)» ”الشرح الممتع" (/9/ .)8١‏ 


ا _ ولع عو سطع و عترو الائضا نُصَارِيّ لك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلِ: «مَنْ 


كير أَوْ عَرِجَ» فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْه الحَخ ٠‏ مِنْ قَابلٍ). قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَّ عبّاسء وَأَبَا هُرَيرَة 


لاقلا ولد وو كاف و اير 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ هل يختص الإحصار بالعدو؟ 


© 2 ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحصر خاصٌ بالعدو؛ لأنَّ الآية: إن حورج قا 


0 


َسَْيْسَرَ مِنّ أطْدَي * [البقرة 71 نزلت في حصر الحديبية» وهو حصر عدو» وصحّ هذا القول 
عن ابن عباس » وابن عمر صل وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 


© وذهب جماعةٌ آخرون إلى أن الحصر يكون من غير العدوء كالمرض»ء والمخوف» 


مدي اد ل نت برا د لجخ رو 1 
بن ماجه (/707/17)» من طرق عن حجاج بن أبي عثمان الصواف قال: حدثني يحبى بن أب كثير أن 
ا يد ا مااي مقر ب لكر ام ا 
رجال الشيخين إلا عكرمة. فمن رجال البخاري فقط. 
قال الترمذي عقب الحديث: هكذا رواه غير واخد عن حجاج الصواف نحو هذا الحديث» وروى 
معمر ومعاوية ابن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبدالله بن رافع - وهو مول 
أم سلمة - عن الحجاج بن عمرو عن النبي وَيقُذْ مبذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه 
(عبدالله بن رافع) وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث» وسمعت محمدًا يقول: رواية معمر ومعاوية بن 
باد امج .اه 
قلت: ونقل البيهقي عن ابن المديني أنه قال اقمع اراد عونو لكر الك اه 
وقد صرح عكرمة بالتحديث والسماع فتكون زيادة (عبدالله بن رافع) من المزيد في متصل الأسانيد» 
والطريقان محفوظانء والحديث صحيح وقد صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم|. 


كِنَابُ الل بَابُ القَوَاتِ وَالإِخْصَار 


وذهاب النفقة» وهو مذهب النخعي» والحنفية» وعطاء» ورواية عن أحمد.ء وهو ظاهر 
اختيار البخاري» ورجّح هذا شيخ الإسلام؛ لعموم الآية السابقة» والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء ورجّح هذا الشيخ ابن عثيمين» وهو الصواب. 
وقد صحّ عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى بذلك فيمن لّدِعٌ ويدل على ذلك أيضًا حديث 
البابء والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (0/ *77)» ”الفتح؟ [كتاب المَخْصّر ]» ”القرطبي" (؟/ 4 0777 «مصنف ابن أبي شيبة»* 
(4/ 788 5978)» ”الإنصاف؟ (5/ 14)» ”الشرح الممتع؟ (/ا/ 5٠‏ 5)» ”البيهقي؟ (5/ 119). 


مسألة [3]: من فاته الوقوف يعرفه يغير إحصار. 
© أكثر أهل العلم يقولون: يتحلل بطواف» وسعيء وحِلّاق» صمَّ ذلك عن عمر 
وولده. وزيد بن ثابت بي ىا في ”سنن البيهقى؟» وهو مذهب أحمدء ومالك» والشافعى» 
والثوري» وأصحاب الرأي. 
ل وقال المزني» وأحمد في رواية: يمضي با بقي من الحج, ولا يجزئه. وقال ابن حزم: 
يبظل جه وال عله عمرة: 
قلت: والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ تحويل النية من الحج إلى العمرة مشروعٌ؛ وقد 
أفتى بذلك الصحابة» والله أعلم. 


وانظر: «المغني؟ (ه/ره؟:) «سئن البيهقي؟ (ه/ 07١ا).‏ ”المجموع" ١4م‏ ”ابن أبي شيبة" 
(0/؟7١"3)‏ ط/ رشد. 


تنبيي: عطاى وأحمد» ويوسف قالوا: يجعلها عمرة. وهو قول عمر) وزيد بن ثابت» 
وقال الآخرون: يتحلل بتلك الأعمال. 
مسألة 9[1]: هل يلزمه القضاء من قابل؟ 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه القضاء من قابل» وبذلك أفتى عمر وابنه» وزيد 


ابن ثابت متم وهو قول مالك» والشافعي» ورواية عن أحمل. 


شياع و2 أ 0 
بَابُ القَوّاتِ وَالإِحْصَار 


8 وذهب عطاءء وأحمد في رواية» ومالك في رواية إلى أنه لا يلزمه القضاءء وذلك 
لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك. 
وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. ولا يلزم من كونه يجب عليه إتمام الحج والعمرة 
إذا شرع فيها أنه يجب عليه قضاؤهما إذا فاتتاه» والله أعلم. وانظر: «المغني؟ (427-477/0)) 
”البيهقي" (0/ .)١7/4‏ 


مسألة [4]: هل يلزمه الهدي؟ 
© الجمهور على أنه يلزمه هدي مع الحجة القابلة» وبذلك أفتى عمر وابنه» وزيد بن 
288 وذهب الأوزاعي» ومحمد بن الحسنء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه 
هدي» وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل يُلزمه بذلك. والله أعلم. 

انظر: «المغني» (0/ 4737 )» ”الاستذكار» (17/ 701-7:0)) ”المجموع؟ (8/ 5940). 

مسأئة [ه]: هل له أن يبقى على إحرامه ليحج من قابل؟ 
© 2 ذهب أحمد. ومالك إلى أنَّ له ذلك. 
© وذهب الأكثر إلى أنه ليس له ذلكء» وهو قول الشافعيء والحنفية» وابن المنذر» 
ورواية عن أحمد. ورواية عن مالك؛ لأنه يفضي إلى أن يكون محرمًا بالحج في غير أشهر 
الحج. وفيه مشقة على نفسه بأن يبقى طوال العام مجتنبًا لمحظورات الإحرام» وهذا القول 
أقرب. والله أعلم. انظر: المغني" (478/0)» ”الاستذكار؟ (107/11*). 


والحمد للْث الذي بنعمتث تتم الصالحات 
كان الفراغ من كتاب الحج 
ليل الأربعاء الموافق 
لالمحرح/7؟ؤاه 


قح 
هي اوري ١‏ جلي 
شكس «دين «زوومسى 


تأت الثثو 4 حند د مومه 
70 
كتاب البيوع 

تعريف البيع: 

البيع: هو مبادلة مال بهال؛ ع فليكا و ملكاامع :وجوة التوامين) :اتناف من ابا لأنّ كل 
واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والعطاءء. ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحيبه» 
اق يصافحه عند البيع» ولذلك سمي البيع صفقة. انظر: «لمغني؟ (5/ 0): ”المجموع" .)١59/9(‏ 
مشروعية البيع: 

البيع جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما من القرآن: فقوله تعالى: #وَآحَلَّ لَه ألْسَيْمَ وَحَرّمْ ليأ © [البقرة:770]» وقوله تعالى: 
#إِلَّ توت تجدرهٌ عن راض يِنَكُمْ 4 [الساء:79]» وقوله تعالى: #وَأَشَهِدُوَا ذا يََايَمَثْمَ 4 
[البقرة: 012817 وقوله: # ليس عَكَنَحِكُمٌ جنا اع أن تبْتَعيْوا فَضَالًا من رَيْحَكُّمْ # [البقرة:948١].‏ 
وأما من السئتّ: فالأد لج علية كثيرة متواترة: 

منها: حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» ")أ 

ومنها: حديث جابر في ”البخاري" (70175) أنَّ النبي يد قال: «رحم الله رجلا سمحًا 
إذا باع» وإذا اشترىء وإذا اقتضى». وغيرها. 

قال إبن قدإمة هلله وَأَحْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَ جَوَازِ الْبيْع في الجُمْلَقء وَالْكْمَة تفتفئيه 
لِأَنَّ حَاجَةَ الْإنْسَانٍ تََعَلَلُ با في يد صَاحِيه وَصَاحِبُهُ لا يَْذَلَهُ بغَرْ عرّضء قَفِي شَْع الْيَيْع 
وَكجْويه شَرْعُ طريقٍ إل وُصُولٍ كُلُ وَاحِدِ ينها إل غَرَضِه وَدفْع حَاجته.اه 

انظر: ”المغني" (1/ 0-/7)» المجموع" (9/ .)١50‏ 


(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ» رقم (811). 


شروط البيع : 
للبيع شروطًء وهي: 
)١‏ التراضي. 7) كون العاقد جائز التصرف. ”7) أن يكون المبيع حلالًا. 
4) أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. 
4) أن يكون العقد من مالكِء أو ممن يقوم مقامه. 
5) أن يكون المبيع والشمن معلومين برؤية» أو وصفي. 
انظر: "توضيح الأحكام" (1/ 7514-117)) ”الملخص الفقهي؟ للفوزان .)١١-9/17(‏ 
الشرط الأول التراضي: 
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: #إِلَّا أن تكرت يتدرة عَن راض مِنَكْمَ 4 [النساء:ة 1]ء 
وحديث أبي سعيد الخدري يَيلهُ عند ابن ماجه (5185)» أنَّ النبي يد قال: «إنما البيع عن 
تراضق ءاوهو حلبوث حسن . 
وتحت هذا الشرط تندرج مسائل منها: 
مسألة :]1١1‏ بم يحصل البيع5 
يحصل البيع بالمبادلة مع التراضي؛ فإن صحبها الإيجاب والقبول» بأن يقول البائع: 
بعتنك. ويقول المشتري: اشتريت. جاز البيع؛ وانعقد عند أهل العلمى أو بنحو العبارات 
السابقة عند أكثر أهل العلم؛ خلافًا لابن حزمء فقد اشترط لفظ «البيع) و(الشراء) 
و(التجارة). 
3 واختلف أهل العلم فيا إذا حصلت المعاطاة والتبادل بدون تلفظٍ بالبيع والشراع 
وما أشبهه. فذهب أحمد ومالكء إلى صحة البيع بذلك وانعقاده» وقال بعض الحنفية: 


يصح البيع في خسائس الأشياء. 


تداك 02 
© ومذهب الشافعي أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول. 
والصواب ما ذهب إليه أحمد. ومالك» وهو قول بعض الشافعية» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية مَلته؛ لقوله تعالى: «إِلا ككرت جره عن راض يَِنَكُمَ 4 [النساء:ة 5 ]ء وقوله 06 
إن البيع عن تراضص» '» والمعاطاة تدل على التراضي؛ والله أعلم. 
تنبيي: ظاهر كلام الفقهاء أنَّ الإيجاب والقبول هو التلفظ للإثبات والالتزام في البيع» 
وقد ردَّ هذا شيخ الإسلامء فقال مَلفثه ى) في «الآنضات»» والضواف أن الكفيات والقول 
اسمٌ لكل تعاقد» فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سمي إثابته إيجابّاء والتزامه قبولًا.اه 
انظر: ”المغني؟ (7/ /8-1)) ”الإنصاف؟ (4/ »)١67‏ ”المجموع" (9/ 177-1717). 
مسألة 15[1: إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي؟ 
قال إبن قتإمة مله ني «المغني" (7/7): فإن تقدم القبول على الإيجاب يلفظ الماضي» 
فقال: ابتعت منك. فقال: بعتك. صمَّ؛ لأنَّ لفظ الإيجاب والقبول وُجد منهما على وجهٍ 
تحصل منه الدلالة على تراضيه! به؛ فصحّ. كما لو تقدم الإيجاب.اه 
وانظر: مدونة الفقه المالكى؟ .)73١8/9(‏ 
مسألة [9]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك ؟ 
8 فيه قولان: 
الأول: لا يصح البيع» وهو قول أب حنيفة» ورواية عن أحمد. 
الثاناج. يصح البيع» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعى» وهو الصواب؛ لوجود التراضى 
على ذلك. «المغني» (07/7). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١80(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ميل بإسناد حسن» وقد حسنه العلامة 
الوادعي مَلنه في ”الصحيح المسند" (5785). 


ككلكة ده 

مسألة [14: إذا قال المشتري مستفهما: أتبيعني ثوبك؟ فيقول: بعتك. 

قال إبن قدإمة ظللته: لا يصح بحالء نصّ عليه أحمد. وبه يقول أبوحنيفة» والشافعي» 
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأنَّ ذلك ليس بقبول» ولا استدعاء.اه ”لمغني" (0//5. 
مسأئة [ه]: إذا قال 00 بعتكت. فقال المشتري: سأشتري. 

قل المرداوي للك في «الإنصاف؟ (5/ 559): لو قال: بعتك بكذا. فقال: أنا آخذه 
بذلك. لم يصح. وإن قال: أخذته منك, أو بذلك. صح. نقله مهنا. -يعني عن أحمد-.اه 

قلت: ذلك لأنَّ الصورة الأولى إننا هي وعدٌ أنه سيشتريه» والبيع لا يقع إلا بالتراضي 
والالتزام بذلك» والوعد ليس كذلكء وبالله التوفيق 

وانظر: ”كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» .)١18657/7(‏ 
مسألة [5]: البيع بالكتابة. 

قال الإمام النووي هلله في ”شرح المهذب» (177/9): إذا كتب إلى غائب بالبيع 
ونحوهء قال أصحابنا: هو مرتب على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية. وفيه خلاف» 
والأصح صحته ووقوعه؛ فإن قلنا: لاايصح الطلاق؛ فهذه العقود أولى أن لا تنعقد» وإن قلنا 
بالصحة؛ ففي البيع ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية مع النية» وهذان الوجهان مشهوران» 
ذكرهما المصنف بدليلههاء أصحههما عند المصنف: لا يصحء والثاني وهو الأصح: أنه يصح 
البيع ونحوه بالمكاتبة؛ لحصول التراضيء لاسيما وقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة» وقد 
صرح الغزالي في ”الفتاوى"» والرافعي في ”كتاب الطلاق» بترجيح صحة البيع ونحوه 
بالمكاتبة.اه 

قلت: والصحيح صحة البيع؛ لأنَّ العبرة بحصول التراضي» وهو مقتضى مذهب أحمد 
ومالك؟؛ لذن الغيرة عندهما بحصول التراضي. وانظر: ”الإقناع" (7/ 0). 


مسألة [/]: إجراء عقود البيع بالآلات الحديثة. 
+ أولاً الهاتف: 
قال النووي مَلته في ”شرح المهذب" :)18١/9(‏ لو تناديا وهما متباعدان» وتبايعا؛ صحّ 
البيع بلا خلاف.اه 
قلت: ويشبهه التبايع بالهاتف إذا تيقن من الصوت وأُمِنَ من الخداعء والله أعلم. 
+> ثانيا الفاكس: 
قال أبو عبدالله وفقه الله: نقل الكتابة عبر الفاكس مؤتمن» ولكن يُشترط أن يتقين مها أنها 
أرسلت من الشخص بعينه» إما بسماع صوته» أو بإرسالها من جهازه الخاصء أو نحو ذلك» 
والله أعلم. 
مسألة [4]: إذا كان الرجل مكرهًا على البيع بغير حق؟ 
قال إلنوواخ ملل في ”المجموع" (4/ :)17١‏ ذكرنا أنَّ المكره بغير حقٌ لا يصح بيعهء هذا 
مذهبناء وبه قال مالك. وأحمد. وقال أبو حنيفة: يصحء ويقف على إجازة المالك في حال 
اختياره. انتهى المراد. 
ودليل الجمهور قوله تعالى: دإ 3 ككرت ع عن رَراضٍِ مِنَكُم 4 [النساء:94 7]» 
والحديث: (إنما البيع عن تراض» ' ء والمكره غير راض: فبيعه لا ينعقدء ولا يصحء وقول 
الجمهور هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة [9]: هل ينعقد بيع التلجئة؟ 
بيع التلجئّ: هو أن يخاف المالك أن يأكل السلطانء أو غيره ماله» فيواطئ رجلا على 
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السو داق اميه سي ينول بونة ا وكا 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه )7١45(‏ بإسناد حسن. 


8 فذهب أحمد. ومالكء وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن إلى أنَّ البيع ليس بمنعقد؛ 
للآية والحديث المتقدمين. 
248 وذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى أنه بيع صحيح؛ لأنَّ البيع تم بأركانه وشروطه. 
والصحيح هو القول الأول؛ لأنهما لم يقصدا البيع» والرضى غير حاصل بالباطن» وإن 
أظهرا ذلك. انظر: ”المغني" (208/5» «الإنصاف" (755/5)» ”مدونة الفقه المالكي؟ (9/ 777)» 
”المجموع" (4/ + 78). 
مسألة1١:‏ إذا اختلف البائع والمشتري 4 هذا البيع المموه؛ فما الحكم؟ 
قال أبو عبدالله عافاه الله: إن لم توجد بينة مع البائع على ذلك؛ فالأصل صحة البيع» 
والقاضي يحكم بالظاهر وعلى المشتري اليمين؛ لإنكاره تلك الدعوى. وبالله التوفيق. 
مسألة :]١١1‏ بيع الضطر. 
جاء حديث أنَّ النبي ينيد نمى عن بيع المضطرين. أخرجه أحمد »)1١17/1(‏ وأبو داود 
(037385. والبيهقي »)١7/5(‏ وغبرهم من حديث علي بن أبي طالب مت وفي إسناده: 
صالح بن رستم الخزازء وهو ضعيف» 00 مبهم. 
وله شاهد عند البيهقي )١18/5(‏ من حديث عبدالله عمرو يلما ولكنه لا يصلح 
للتقوية؛ لأنَّ في إسناده: مسلم بن بشير» وهو مجهول» وهو مع ذلك موقوفء والله أعلم. 
قلت: وبيع المضطر على قسمين كا بِيّن ذلك المخطابي في ”معالم السنن" (/ 5 /0170-1: 
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه؛ فهذا فاسدٌ لاينعقد. 
قلت وهذا النوع هو الذي تقدم قريبًا (بيع المكره بغير حقٌّ). 
قال الحطاباع مللته: والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه» أو مؤنة ترهقه. فيبيع 
ما في يده بالوكس من أجل الضرورة:» فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا 


الوجه؛ وأن لا يفتات عليه بمثله» ولكن يُعان ويُقرّضء ويُسْتَمْهَل إلى الميسرة حتى يكون له 
في ذلك بلاغ؛ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه؛ جاز في الحكم ولم يفسخ. وفي 
إسناد الحديث رجلٌ مجهول لا ندري من هوء إلاأنَّ عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا 
الوجه.اه 

قلت: وعن أحمد رواية: أنه يحرم» وهو قول الشوكاني؛ إلا إذا باعه بثمن المثل» واختار 
شيخ الإسلام ابن تيمية هلثته كما في ”الإنصاف؟ أنَّ الييع صحيح من غير كراهة» وهو 
الصحيح. والله أعلم. 

انظر: ”الإنصاف" (4/ 767)» «الشرح الممتع" (8/ »)١71‏ ”المحلى" ))١979(‏ #حاشية ابن عابدين" 
(90/ 437 7). «الروض المربع» (5/ 9107). 
مسألة 1؟١]:‏ هل يقع بيع الهازل؟ 

© ككثر أهل العلم على عدم وقوعه؛ لأنه لا يقصد البيع» وليس براض فيه» وذهب 
بعضهم إلى وقوعه؛ والصحيح عدم وقوعه. والله أعلم. 

وانظر: ”الإنصاف" (؟/ 6 7)) ”حاشية ابن عابدين" ))١59/19(‏ «المجموع؟» (4/ )2 
الشرط الثاني: أهلية العاقد بان يكون جائز التصرف. 

وتندرج تحت هذا الشرط مسائل» منها: 
مسألة :]1١[‏ بيعا للجئون. 

قال النوواه هلله في «المجموع" (94/ 155): وأما المجنون فلايصح بيعه بالإجماع» 
وكذلك المغمى عليه.اه 

قلت: ويدل على ذلك قوله 2 ١ارَفِع‏ القلم عن ثلاثة... ومنهم: (المجنون حتى 
01 


.)٠١84( سيآتي تخريجه في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


تَنْبِيمُ: إذا كان الجنون متقطعًا؛ فيصح البيع من قله حال إفاقته ولا يصح حال جنونه. 
مسأئة [؟]: السكران هل يقع بيعه؟ 
إن كان الإسكار غيرَ طافح ول يزْل العقل؛ فيصح. وأما إن كان الإسكار طافحًا: 
فاختلف أهل العلم في بيعه وشرائه. 
8 فمذهب الحنابلة» والمالكية وغيرهم: عدم صحة البيع» وعدم وقوعه؛ لأنه فاقد 
العقل» فأشبه المجنون» وهو قولٌ بعض الشافعية. 
8 ومذهب الشافعية» والحنفية صحة بيعه وانعقاده» وهو قول غير مشهور عن أحمدء 
وذلك لأنه هو الذي تسبب بفقدان عقله؛ فيقع عقوبة له. 
والصواب هو القول الأولء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" »)”58/1٠١(‏ ”حاشية الدسوقي؟" 362 «المجموع" (9/ :)١66‏ «حاشية ابن 
عابدين؟ (5/ 15 5). 
مسأئة [*1: بيع الصبي. 
أما الصبي الذي ليس بمميز فلا ينعقد بيعه ولا يصح عند أهل العلم» وأما الصبي المميز 
فاختلف أهل العلم في انعقاد بيعه: 
© فذهب أحمد. وإسحاقء وأبو حنيفة» والثوري إلى أنه يصح بيعه وشراؤه بإذن 
وليه وفيا أذن له فيه. 
28 وذهب الشافعي» وأبو ثورء وأحمد في رواية إلى أنه لاايصح مطلعًا. 
والقول الأول أصح. والله أعلم» واشترط أصحابه أن لا يحصل في بيع الصبي غبن 
فاحش. 
تنبيحُ: أجاز أحمد. وإسحاق بيع وشراء الصبي للشيء اليسير» ولو بدون إذن الولي» 


وهو فو حسن. انظر: ”المغني" (7/ /807 37)» ”المجموع" (4/ .)١6‏ 


رع 2 2 ةا 0 
ا لوط اف 


1 


5الأدعن رفاعة ب دافم يلك أن الي يلل سيل : واوا اعَمَلُ 
0 1 
الرّجْلٍ بعد وَكُلَ بيع موا رَوَاهُ البَرّارٌُ وَصَسَحَهُ 00-7 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ أفضل الكسب. 
قال الصنعاناج مله في ”سبل السلام" (”/ ١+‏ وَللعلاء لد فَفي أَفصَلٍ المكاسب. 
ان الاو رو ايو لكايب الرَّرَاعَة وَالتّجَارَُ وَالصَّنْعَك قَالَ: وَالْأَشْبَهُ بِمَذْمَبِ 
0027 0 رض 
يهال 1 


323 03 2 0 
ا‎ ١ 


1 الور 0 . قَالَ: 00 بئ--5 


عيع ِ 


الل ا ل ل 


أَطْيّبَ الْمَكَايِبٍ ما كان بعَمَل اليد وَإِنْ كَانَّزِرَاعَة؛ فَهُوَ أَطبَبُ الْمَكَايِب؛ لا يَشْتَلُ عَلَيه 


() ضعيف. أخرجه البزار كما في "كشف الأستار؟ (؟/ 87)» والحاكم (؟/ »2٠١‏ من طريق المسعودي عن 

وائل بن داود عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه [ووقع عند الحاكم (عن عباية بن رافع بن خديج عن 

وأخرجه أحمد »)١141/4(‏ والطبراني )451١(‏ من طريق المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رفاعة 

ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج به. ويتبين من هذا السند أن صحاي الحديث هو (رافع بن 

خديج) ومن قال عن أبيه» أراد أباه الأعلى» وهو جده. والحديث معلولء فقد رواه سفيان الثوري وجماعة 

3 صَنْاينَهٌ 1 : ِ 5 : 

عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن النبي 5ن مرسلا» ورجح المرسل البخاري وأبوحاتم والبيهقي 

رحمة الله عليهم. وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في ”الأوسط" )5١111(‏ وظاهر إسناده 

الحسن» ولكن قال أبوحاتم في ”العلل؟: حديث باطل» وقدامة - يعني ابن شهاب - ليس بالقوي. اه انظر: 
”البدر المنير؟ (5/ 5٠‏ 41-4 8)؛ والبيهقي (5/ 777). و ”العلل؟ لابن أبي حاتم (/58500؟) (111/7). 

() أخرجه البخاري يرقم .)7١15(‏ 


2 ع مو 


كتاث ال تنظ روط قا ره عله منه 


من كَوْنه عَمَلَ اليد وَلَا فبه من التَوَكلِء وكا فيه منْ النَْع الْعَام دمي وَلِلدّوَابٌ» وَالطَيْر. 
قَالَ الَافِظٌ ابْنُ حَجَرِ: وَفَوْقَ دَلِكَ مَا يُكْسَبٌ مِنْ أَمْوَالٍ الْكُمَار بِالَهَاِ وَهُوَ مَكْسَبْ التي 
يلك وهو أ شُرَفْ الْمَكَاسِب؛ ا فيه مِنْ إِعْلَاءِ كَلِمَة الله تَعَالَ. التهنء قيل: وَهْوَ دَاخلٌ في 


كَسْب الْيَدِ. اه وانظر: ”المجموع» (9/ 05)» ”الفتح؟ (09017/7). 


قلت: أفضل الكسب الجهاد في سبيل الله ثم الزراعة» والله أعلم. 


د اك 6م 3 ا ع 


10 وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِالهِ لقا أنه سَيِعَ رَسُولٌ الله يك تقول عَامَ المت وَهْوَ يمَكة: 
«إنَّ الله (وَ َسُولَُ) عر بَْعَ الحَْرء وَالَينَ وَالخِدِْي وَالضْنَاما اا ار سول انه اراك 
شُحُومَ الت (فَإِتجا تُطل)'” بها السُّنُ وَتُدْهَنُ با الجُلُوتُ وَيَسْتَضْبِحُ ”يبا النَّاسُ؟ 
١لا‏ هُوَ حَرَامٌ) نُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ل عِنْدَ ذَلِكَ: «قَائَلَ الله اليَهُودَ إنَّ الله تَعَالَ لَمَ حَرَّمَ 
عَلَيْهِمْ شحُومَهَا لوه "د َاهُوه فَكلُوا مها دن 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

يستفاد من هذا الحديث: 
الشرط الثالث من شروط صحةّ البيع: أن يكون المبيع حلالاً, وفيث منفعة مباحت. 


ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة منها 


مسألة :]١[‏ بيع الخمر. 
كل ما أسكر» وأزال العقل؟ فهو حمر؟؛ لقوله م 6 80 : (كل مسكر حمر وكل مسكر 
حرام» 0 والخمر يحرم بيعها؛ لحديث الباب. 
)١(‏ في (أ): (فإنه يطلى) وهو كذلك في ”مسلم؟ وفي ”البخاري" (فإنها يطلى). 
(5) أي: يستخدمونها في إسراج المصابيح. 
(؟) جملوه: بمعنى أذابوه. 
(:) أخرجه البخاري (757177)) ومسلم .)١981(‏ 
(5) أخرجه مسلم )3١١7(‏ من حديث عبدالله بن عمر ويلقًا. 


ودارب ررقو “مق 
عنه منه 


0 3 و 
كنات اليو بَابٌ شرٌوطه وَمَا 


قال إلحافصل ملت في ”الفتح" (7777): وفيه تحريم بيع الخمر» وقد نقل ابن المنذر وغيره 
في ذلك الإجماع» وشدّ من قال: يجوز بيعهاء ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خخرًا.اه 


مسألة 1[؟1]: العطور الكحولية. 
إِنَّ نسبة الكحول إذا لم تتحلل في هذه المواد الأخرى المضافة مع الكحول؛ فلا يجوز 
استعاطاء ولا بيعهء ولا شراؤهاء وإذا تحللت بحيث لا يُسكر قليلهاء ولا كثيرها؛ فيجوز 
بيعهاء وشراؤهاء واستعمالًا. 
مسألة ["]: بيع الميتة. 
قال الحافظ إبن حجرؤلته (271): وَالْمَبّْة -بمَمْح الميم- مَا رَالَتْ عَنْهُ الحيّاة لا بذَكَا 


_- ب مل 8-١‏ 


شَرْعِيّة وَالْنّة بالْكَسْرِ اليْئّة وَلَيْسَتْ مُرَادًا هتاه وَتَقَلَ ابن الْمُنْذر وَغَبْره الإجْمَاع عَلَ تَحْريم 


0. 


2591 


بَيْع الْمَيتَة وَيُسَْقْنَى مِنْ ذَلِكَ السّمّك وَالْْرَاد. اه 
قلت: والدليل على تحريم بيعها هو حديث جابر الذي في الباب» والله أعلم. 
وانظر: «المغني؟ (5/ 64 )» ”المجموع؟ (4/ .)77"٠‏ 
مسألة1؛]: بيع جلود الميتة قبل الدباغ. 
© ذهب جمهور العلماء إلى تحريم ذلك؛ لحديث جابر الذي ني الباب» والجلد من 
أجزاء الميتة. 
8 وأباح بيعه الزهري» وأبو حنيفة» وهوظاهر اختيار البخاريء فقد بوّب في كتاب 
البيوع: [باب جلود الميتة قبل أن تدبغ]. وأورد حديث ابن عباس رَتظقاء أنَّ النبي ويد مرّ 
بشاةٍ ميتة» فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنها حرم أكلها»"'» قال 
الحافظ: وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأَنّ كل ما يتتفع به يصح بيعه وما لا فلا. 
قلت: والصواب قول الجمهورء وحديث ابن عباس تحمل على أنه بعد الدباغ ينتفع به 


(1) أخرجه البخاري برقم :)77171١(‏ ومسلم (0757. 


8 سراعر رم نيقي قر 
بَاب شْرُوطِهِ وَمَا نبى عَنه منه 


وقد جاءت رواية في "صحيح مسلم" في نفس الحديث: «ألا أخذتم إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم 
بها وبعل الدباغ يصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به؟ لقوله 3 (أيها إهاب ذبِعَ؛ فقد 5 
فالصحيح قول الجمهور. وانظر: ”الفتح» (5771)» ”المجموع" (9/ »)717١‏ ”المغني؟ (5/ *7517). 
مسألة [ة]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيعها؛ لأنه يجوز الانتفاع مها ىا تقدم في حديث ابن 
عباس السابق» فيجوز .عهاء وخالف أحمد فْ الأشهر عنه» ومالك قُْ رواية» فقالا بعدم 
وانظر: «المغني؟ (5/ 0757 ”المجموع؟ (4/ :)57١‏ ”التمهيد" )737./٠١(‏ ط/ مرتبة. 


وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية. 


مسألة [15: بيع صوف وشعر ووبر الميتة. 
8 الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف ني طهارتها ونجاستهاء وقد تقدمت 
المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية» والجمهور من أهل العلم على أنها ليست بنجسة» بل 
هي طاهرة» وهو الصواب. وقد تقدم ذكر الأدلة هنالك. 
8 وذهبالشافعي إلى نجاستهاء فلذلك منع بيعها. والصواب قول الجمهور. 

وانظر: «الفتح؟ أيضًا (77750). 

مسألة [0]: بيع عظام الميتة وقرونها. 
© الخلاف ني هذه المسألة أيضًا مبنيٌّ على الخلاف في طهارتها ونجاستهاء وقد تقدمت 
المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية» وتقدم أن جمهور العلاء يرون نجاستهاء وعلى هذا 
يرون تحريم بيعها. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها طاهرة. وهو قول الثوري. وأبي حنيفة» 


.)١5( تقادم تخريجه في «البلوغ» رقم‎ )١( 


2 سرمى ر ره فو 
بات شرو طه وَمَا مي عنه منه 


كِتَآبُ اليبو 
وداود» واختاره شيخ الإسلام؛ وهو الذي رجَّحْتاه ولتراجع الأدلة من هنالك؛ وعلى هذا 
فالصواب هو جواز البيع. وانظر: ”المجموع" (770/9). 
مسألة [8]: بيع الخنزير. 
نقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماع على تحريم بيع الخنزير» كابن المنذر» وابن قدامة» 
والنووي» ودليل تحريم ذلك حديث جابر الذي في الباب. 
انظر: ”المغني؟ (7"08/7)» ”الفتح" (377). ”المجموع؟ (710/9). 
مسألة [9]: استعمال شعر الخنزير. 
© ذهب الجمهور إلى عدم جواز استعاله؛ لأنه نجس عندهم. ولأنه َخْرَمُ بيعه فلا 
ينتفع به. 
©2028 وأجاز استعاله أبو حنيفة» وبعض المالكية» وحكى ابن المنذر عن الأوزاعيء وأبي 
نوسي ويعفل الالكية الترعيمن فق اليسير. 
قنك لكت اب عو وان انقغيالة» لأن الع لبن ينكين فق القسة» و آنا بيعةة قلذ خرن 
والأحوط عدم استعاله» واستعمال غيره؛ خ روجا من الخلاف. والله أعلم. 
انظر: «الفتح" (777)» ”البداية" لابن رشد (/1/ )١77“‏ مع ”الحداية». 
مسألة :1٠١1‏ قتل الخنزير. 
في #الصحيحين" عن أبي هريرة يل أن النبي يد قال: «والذي نفسي بيده» ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًّاء فيكسر الصليب, ويقتل الخنزير» ويضع الجزية».'" 
قال الحافضل إبن حجرملته (2771): قَالَ إِبْنُ اليّن: شَذَ بَعْضُ الشَّافِعِيَك قَقَالَ: لا يُفتَلُ 
الِْزِيرٌ إِذَا كِيَكُنْ فيه صَرَاوَةٌ. قَالَ: وَاْجُمْهُورُ عل جَوَازِ قَدْلِهِ مُطْلَقَا. وَالِثْزِيرُ بوَزْنِ غِزْبيبٍ 


طح احا اب عقا ابر كار م2 هس الى 
» وَقِيلَ: رَابَدَة وَهَوَ حبار الَْوْهَرِيٌ .اه 


رع زوع ىم سم 
مب 


وَنونه اصلية 


(1) أخرجه البخاري برقم (751511))» ومسلم برقم .)١00(‏ 


مسألئة :]1١1[‏ بيع الأصنام. 


الصنم: هو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ما له صورة» سواء كان من حديد. 
أو خشبء أو غير ذلكء هذا هو المشهور. 
والوثن: كل ماله جثة» ويُعبد من دون الله؛ فهو أعم من الصنمء ولا يجوز بيعها عند جميع 
أهل العلم؛ لحديث جابر الذي الباب. انظر: ”الفتح" (1775). 
مسألة11١]:‏ هل يجوز بيع الصنم للانتفاع يأكساره؟ 
© 0 إذا كان قد كُسّر؛ٍ فإنه يجوز عند أهل العلم؛ لانه لا يُعَدٌ صنّاء وإن كان مازال صما 
كهيئته» فقد قال الحافظ ابن حجر طَلَتُه: يجوز عند العلماء من الشافعية وغيرهم, والأكثر 
على المنع؛ حملا للنهي على ظاهره.اه المراد #الفتيم؟ 258 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الصواب قول الجمهور؛ لأنه ما زال صدًّاء فيشمله حديث 
جابر المتقدم. 
قال العلامة إبن عثيمين هلله في ”شرح البلوغ» ("/ 57): ظاهر الحديث أنَّ ذلك 
حرامٌ» ومحتمل أنه ليس بحرام؛ لأنه ليس المقصود من الشراء شيئًا محرمّاء إنما المقصود شيء 
مباح» ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها؛ فإنَ هذا لا بأس به بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن 
أحدٌ أنه اشتراها من أجل الانتفاع بها على وجه محرم.اه 
َال هلله في ”شرح البلوغ" (*/ 577): فلا يجوز أن تشتريه أبدَا -يعني الصنم- اللهم 
إلا إذا لم تتوصل إلى إتلافه إلا بذلك؛ فهذا جائز» لكنه بيع صوري؛ لأنه لا ثمن له شرعا.اه 
مسألة :]1١1[‏ الانتفاع يشحوم الميتة. 
© أكثر أهل العلم على عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة» وقالوا: قوله «لاء هو 
حرام»ءأي: لا يجوز الانتفاع بها. 
© وذهب الشافعي وجماعةٌ من الحنابلة إلى جواز الانتفاع بها؛ لأنَّ الضمير المتقدم 


ع كعو وو عر سسا ع م شه فو 
حنااب لبيو بات شروطه ومَا عنه منه 


عائد على البيع لا على الانتفاع» وسياق الحديث يقتضي ذلك. وقد أقرّ رسول الله يد 
فعلهم. وأنكر البيع؛ ولا نعلم دليلًا يحرم الانتفاع مهاء فالصواب هو جواز الانتفاع يباء 
وهو اختيار شيخ الإسلام هلتته. ورجّحه الشيخ ابن عثيمين هللته. 
وانظر: ”الفتح" (575؟5) «الإنصاف؟ ,)502/1١/5(‏ ”المغني" كرو ”المجموع" اث ضفةة 
شرح البلوغ؟ للعئيمين (7/ 5/ا5). 
مسألة :]١4[‏ السرجين: والعذرة هل يجوز بيعها أم لا ؟ 
تقدم في كتاب الطهارة بيان حكم أرواث الحيوانات» والبيع مبني على طهارتهاء 
ونجاستهاء فمن قال: إنها نجسة؛ لم تُجَوّْز بيعها. ومن قال: ليست بنجسة؛ فإنه يبيح بيعها؛ 
لذن النجس لا يجوز بيعه قياسًا على الميتة» والله أعلم. وانظر: ”المجموع" ١/40‏ 3731). «المغني" (708/5). 
فائدة, يجوز الانتفاع بعذرة الإنسان» وبوله في تسميد الأرض إذا كان لا يؤثر على 
الثمرة» ويجوز بيع الأسمدة الكيماوية التي من مكوناتها العذرة؛ لأنها قد استحالت. 


50007 وما 2 عد مو 
بان شرّوطه وَمَا ههىّ عنه منه 


1 000 ل نينول رف الشلعة 7 ا د و 1 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5555-5557)»: وأبوداود .)01١(‏ والنسائي (10/ 0207 والترمذي 
»)١77(‏ وابن ماجه (25187). والحاكم (؟/ 55)) وغيرهم» والحديث باللفظ المذكور عند أبي داود 
والنسائي والحاكم وغيرهم من طريق عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده عن 
ابن مسعود به. إسناده ضعيف؛ لأن عبدال رحمن مجهول» وأباه وجده مجهولا حال» وأعله ابن عبدالبر 
وعبدالحق وابن حزم بأن محمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود أيضًا. ورد هذا ابن الملقن وأثبت أنه 
أدركه ولا مانع من السماع. 

وللحديث طريق أخرى من طريق القاسم بن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود عن جده عبدالله بن 
مسعود أخرجه أحمد (0: ؛ 5 ) (57 5 5) (557 5)» والطيالسي (749)» والبيهقي (0/ 037707» والبغوي 
( )© من طرق عن القاسم به. وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن القاسم لم يدرك عبدالله بن مسعود. 

وقد أخرجه الدارمي (؟25007)» وأبوداود :)70١7(‏ وابن ماجه (251857)» وأبويعل (5984)) 
والدارقطني (”/ :»)5١-7٠١‏ والطبراني )١٠١7575(‏ والبيهقي (5/ 7”7”7) من طريق القاسم بن عبدالر حمن 
عن أبيه عن ابن مسعود. 

ولكن ذكر الدارقطنى في العلل" )1١0-70*/0(‏ الخلاف في ذلك» وصوّب أنه مرسل» وأن 
لفرت د الناب م ا وشح ااي الي 

وللحديث طريق أخرى من طريق عون بن عبدالله عن ابن مسعود ولفظه (إذا اختلف البيعان فالقول 
ما قال البائع» والمبتاع بالخيار): أخرجه أحمد (5 5 5 5)» وابن أبي شيبة (7/ 771)) والترمذي »)1717١(‏ 
والبيهقي (0/ 7777)) وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه فعون بن عبدالله لم يسمع من ابن مسعود. 

وللحديث طريق أخرى» من طريق أب عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه» بلفظ: (أمر البائع أن 
يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك). 

أخرجه أحمد (؟5 : 5)» والنسائي (/ 07 7). والدارقطني .)١9/7(‏ والحاكم (؟/58)» والبيهقي 
:.)١9 /(‏ وفي إسناده انقطاع؛؟ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وفيه أيضًا عبدالملك بن عبيد أو عبيدة 
مجهول» وقد وقع في بعض الطرق (عبدالملك بن عمير) وهو وهم من بعض الرواة كما نص على ذلك 
البيهقي و أشار إليه أحمدء وهوظاهر صنيع البخاري في ”تاريخه؟. 

وللحديث طريق أخرى: أخرجه الطبراني (/44819) حدثنا محمد بن هشام المستملٍ ثنا عبدال رحمن بن 
صالح ثنا فضيل بن عياض ثنا منصور عن علقمة عن أبن مسعود بلفظ: (البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا». 

قال ابن الملقن في البدر المنير" (2048/57: وهذا الطريق عندي أقوى طرقه. ولم يظفروا بهاء ومن 
فضيل بن عياض إلى ابن مسعود آئمة أعلام» لكن عبدال رمن بن صالح نسب إلى الرفض ووضع مثالب - 


فائدة علاع هذ[ الحديث. قال ابن عبد البر مَلثَه في ”التمهيد» (7١1/١77)ط/‏ مرتبة: 
وهذا الحديث عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول» وبنوا عليه كثيرًا من فروعه» واشتهر 


عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد ى! اشتهر عندهم قوله اكللاة: (لا 


الصحابة» وهو كوفي عتكيء أخرج له النسائي في ”الخصائص»» وقال ابن معين: ثقة شيعي» لأن يخر من 
السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف حرفء وقال أبوحاتم: صدوق» وقال موسى بن هارون مرة: 
ثقة» وكان يحدث بمثالب أزواج النبي مَبيِيةٌُ وأصحابه» وقال صالح جزرة: صالح إلا أنه يقرض عثمان» 
وقال البغوي: سمعته يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر. اه 

قلت: وقال أحمد: ثقة» وقال موسى بن هارون مرة: خرقت عامة ما سمعته منه. وقال أبوداود كان رجل 
سوءء وقال ابن عدي: لم يذكر في الحديث بالضعف, ولا اتهم فيه إلا أنه محترق في التشيع. اه من ”التهذيب". 

قلت: نالذي نقم عليه هو التشيع» وأما الضبط والصدق فلم يتكلم عليه أحد فيههماء وعلى هذا 
فالإسناد صحيحء والحديث صحيح. وأما قول الحافظ في «التلخيص" (/ 2074 : (لكن اختلف في 
عبدالرحمن بن صالح. وما أظنه حفظه؛ فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس 
فيها شيء موصولء وذكره الدارقطني في ”العلل" فلم يعرج على هذه الطريق)؟ فهو رد للحديث با لا 
يقتضيه؛ فليس لنا علم بكون الشافعي تصد هذه الطريق أيضّاء والأظهر أنه يقصد الطرق السابقة. وأما 
الدارقطني فإنه لم يستوعب في علله جميع طرق الحديث» وإننا ذكر الخلاف في طريق القاسم بن 
عبدال رحمن» ولم يذكر بقية الطرق كلها. 

فالحاصل مما تقدم أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلى وأعلم. 

تنبيث: رواية (استحلف البائع) لم أرها إلا في طريق أبي عبيدة عن أبيه» وقد تقدم الكلام عليهاء وجميع 
طرق الحديث بدون هذه الزيادة» فالحديث صحيح بدونها. 

تتنبييٌ آخر: زيادة «والمبيع قائم بعينه» جاءت في طريق القاسم بن عبدالرحمن فحسبء. ولم تذكر في 
جميع طرق الحديث؛ فهي زيادة شاذة» وقد ذكر الدارقطني في العلل" (2/ 5 ١7)؛‏ والبيهقي في ”الكبرى" 
(77/0) أنه تفرد بها ابن أبي ليل عن القاسم بن عبدالرحمن» ولكني وجدتها أيضًا في رواية معن بن 
عبدال رحمن عن القاسم في ”مسند أحمد؟ (57 4 5): والله أعلم. 

تنبيٌ آخر: ما رّوي: (إذا اختلف البيعان؛ تحالها». 

قال الرافعي: هذه الرواية غريبة على هذا النمطء لم أرها كذلك في شيء من كتب الحديث. 

وقال ابن الملقن ظلله: هذه رواية غريبة لم أجدها في شيء من كتب الحديث بعد البحث التام؛ وإنا 
توجد في كتب الفقه» والعجب منه -يعني الرافعي- أنه يستدل بها في شرحيه مع قوله هذا الكلام.اه 

قال الحافظ هَلله: وأما قوله: «تحالفا» فلم يقع عند أحد منهم. انظر: «البدر المنير؟ (7/ 204107 
”التلخيص الخبير" (”/ 1/6). 


7 ماج لي دير و قو 
يات شروطه وَمَا : عله منه 


وفتية الؤارية) ‏ : ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد 
يستغنى فيها عن الإسناد؛ لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد.اه 
قال العلامة إبن غثيمين هلله في ”شرح البلوغ" (/ /4171): ولو نظرنا إلى عموم هذا 
الحديث؛ لقلنا كل اختلافين يقع بين المتبايعين فالقول قول البائع؛ فإِنْ لم يحلف ترادا البيع» 
أي: فَسَخَاهء ولكن هذا الحديث ليس على هذا الإطلاق باتفاق العلماء؛ فإنَّ العلماء لم يتفقوا 
على أنَّ القول قول البائع في كل صورة» بل اتفقوا على أنه ليس القول قول البائع في كل 
صورة» وأنَّ من الصور ما لايمكن فيه قبول قول البائع بالاتفاق» ومن الصور ما القول فيها 
قول المشتري بالاتفاق؛ فصار هذا الحديث ليس على إطلاقه. وإنما يرجع فيه إلى الحديث 
الأصل في باب الدعاوى» وهو: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» '» ثم إذا كان كل 
منها مُدَّعيًا ومّدَّعَا عليه؛ فإننا نجري ما قاله الفقهاء في أن يحلف كل واحدٍ منهما على نفي 
دعوى صاحبه وإثبات دعواه؛ وإذا وقع التحالف؛ فلكل واحد منهم| الفسخ.اه المراد. 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: إذا اختلف البائع والمشتري ك4 ثمن السلعة؟ 
هذه المسألة لما حالان: 
الحال الأولى: أن تكون السلعة باقيدٌ لم تستهلك, أوتتلف. 
8 فذهب الأكثر إلى أنمها يتحالفان ويترادان» وهو مذهب أحمد. والشافعي» 
وإسحاقء والثوريء وأبي حنيفة» ومالك في رواية. 
وصورة ذلك: أن يقول البائع: والله ما بعت السلعة إلا بكذا. ويقول المشتري: والله ما 
اشتريتها إلا بكذا. إن تحالفا؛ فعلى المشتري أن يرد السلعة؛ لأنَّ كليهما مُدّع ومُذَّعَىَ عليه. 


(1) سيأتٍ تخريجه في ”البلوغ؟ رقم (4 48). 
(؟) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم .)١501/(‏ 


8 وذهب أبو ثوره وزّفره ومالك في رواية إلى أن القول قول المشتري مع يمينه؛ لأن 
البائع يذَّعي مبلعًا زائدًا يدكره المشتريء والقول قول المنكر. 
2 وذهب ابن مسعود'' » والشعبي» وأحمد في رواية إلى أنَّ القول قول البائع بدون 


يمين» أو يترادان البيع؛ وذلك لظاهر حديث ابن مسعود الذي في الباب. وهذا القول هو 


الصحيح. 

قال إلشيج زبن عثيمين هل في ”الشرح الممتع؟: وهذا القول أقوى؛ لظاهر الحديث.اه 
وعزاه لشيخ الإسلام في موطن آخر من شرحه. 
الحال الثانية: أن تكون السلعة قد تلفت, ففيثٌ أقوال: 

[لقول الأول. القول قول المشتري مع يمينه» وهو قول النخعيء والثوريء والأوزاعي؛ 
وأبي حنيفة» ورواية عن أحمدء وقال به الليث» ومالك؛ لقوله مَنيْذُ في الحديث: «والسلعة 
قائمة»؛ فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفهاء ولأنه) اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري. 
واستحقاق بعض الثمن» واختلفوا في الثمن الزائد» البائع يدعيهاء والمشتري ينكرهاء والقول 
قول المنكر. 

القول الثاناه. أنبها يتحالفان» ويترادّان» وهو مذهب الشافعيء ومحمد بن الحسن» 
وأشهب المالكي» وهو الأشهر عن أحمد. وهو ظاهر-اختيار شيخ الإسلام» قالوا: ويرد 
المشتري القيمة. 

وحجّدّ اصحاب هذا القول: أنَّ البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة لا 
يصدقه عليها المشتري. وكذلك المشتري لم يقر بخروج السلعة إلى ملكه إلا بصفة لا يصدقه 
عليها البائع» والأصل أنَّ السلعة للبائع؛ فلا تخرج عن ملكه إلا بيقِينِ من إقرانٌ أو بينة» 
والأزارة متوظة بضطة لآ سكل إل كته لعلام يه الستري يوعراءة انيل أن كل براحن 


)١(‏ ثبت عنه القول بذلك في ضمن طرق الحديث المرفوع. 


عر رفع مو 
غبى عنه منة 


عو 
بَاتُ شْرُوطِهِ وَمَا 


منهما مُدّع» ومُدَّعىَ عليه. وقالوا أيضًا: إذا كان التراد قد وجب بالتحالف والسلعة حاضرة؛ 
فيجب أيضًا بعد هلاكها؛ لأنَّ القيمة تقوم مقامها كسائر ما يفوت في البيوع. 


ورجّح الشيخ ابن عثيمين القول الثاني» وهو الراجح فيا يظهر لي؛ والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ (3837-117/8/7)) ”التمهيد؟ (17/ 4 17-)ط/ مرتبة» ”الشرح الممتع" (847/8) 
(م/ لاه *), «الإنصاف؟ (4/ 79 ). 


تنبيم: إذا كانت السلعة تالفة وقومت عل المشتري؛ فيلزمه القيمة عند من قال بذلك» 
وأكثرهم أطلق ذلك؛ سواء كانت القيمة أكثر مما ادَّعاه البائع» أو أقل ما اذَّعاه المشتري. وقال 
بعض أهل العلم: تُقَوّمِ عليه» ولا يُعطى أكثر مما ادّعاه الباتع» ولا أقل مما أقر به المشتري» 
وهذا اختيار جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية للك واختاره الشيخ ابن 
عثيمين مَله. انظر: ”الإنصاف؟ (5/ 5794 )» ”الشرح الممتع" (8/ .)70٠‏ 
مسألة [71]: صغة التحالف. 

قال إبن عبت إلبرخلته في «التمهيد» (؟١١/‏ 4 77) -نقلا عن القائلين بالتحالف-: وبّدئ 
البائع باليمين» ثم قيل للمشتري: إما أن تأحذ بها حلف عليه البائع» وإما أن تحلف على 
دعواك وتبرأ؛ فإن حلفا جميعًا؛ رُدَّ البيع» وإن نكلا جميعًا؛ رُدَ البيع» وإن حلف أحدهما ونكل 
الآخر؛ كان البيع لمن حلف.انتهى المراد. 

قلت: ولا يشترط تقدم البائع باليمين كما أشار إلى ذلك العلامة العثيمين هله في ”الشرح 
الممتع" (8/ 417 07). 
مسألة [*1: إن قال البائع: بعتك العبد بألف. فقال المشتري: بل هو والعبد 
الآخربألف5ة 

8 مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة أنَّ القول قول البائع مع يمينه؛ لأنَّ البائع ينكر بيع 
العبد الزائد؛ فكان القول قوله؛ لأنَّ الأصل بقاء السلعة في ملكه. 


ورا نهم مو 
نمي عنه منه 


و 
بَاتُ شُرُوطهِ وَمَا 


#8 وقال الشافعي: يتحالفان؛ لآنه| اختلفا في أحد عوضى العقد. وهذا اختيار جماعة 


من الحنابلة. 

قلت: الذي يظهرلي أنَّ القول الأول أرجح. والله أعلم. 

انظر: «المغني» (7/ 2584 «الإنصاف؟ (5 / 47-448 64. 
مسألة 4[1]: إذا اختلفا 2 صفة السلعة يعد تلفها؟ 

قال إلعلامة [بن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع؟ (8/ :)70١‏ مثاله: أن يقول البائع: إنَّ 
العبد الذي هلك كان كاتبّاء وقال المشتري: كان غير كاتب. فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهم| 
فرق عظيم؛ فالكاتب أغلى؛ فالقول قول المشتريء وذلك بناءً على القاعدة: (أَنَّ كل غارم 
القول قوله)؛ لأنَّ ما زاد على غرمه؛ دعوى» فيحتاج إلى بيئة» فتّقَدّر قيمته غير كاتبء والعلة: 
أنه غارم؛ والغارم لا يرم بأكثر مما ادّعَىء أو مما أقر به؛ لأنَّ الأكثر مما أقرّ به دعوى تحتاج إلى 
بينة.اه» وانظر: ”المغني" (5/ 2737» وانظر القاعدة المذكورة في ”موسوعة القواعد الفقهية" /١(‏ 54 ؟). 
مسأئة [10]: إذا اختلفا شك قدر السلعة بعد تلغها؟ 

قأل العلامة إبن عثيمين هلتك ني ”الشرح الممتع؟ (8/ 01١‏ "): مثل ذلك إذا اختلفا في 
قدرها بأن قال البائع: إني قد بعت عليك شاتين. وقال المشتري: بل واحدة. وقد تلفت 
الشاتان؛ فالقول قول المشتري؛ بناءً على القاعدة؛ لأنَّ البائع يدّعي الآن أنَّ المبيع اثنتان 
والمشتري لم يقر باثنتين» بل أقر بواحدة وأنكر الثانية» والبينة على المدّعي» واليمين على من 
أنكر.اه 
مسألة []]: أن يختلفا ِث الأجل؛ أو 2 شرط الخيان أو ما أشبهه. 

مثاله: أن يقول البائع: بعتك السلعة بألف على أن تعطيني المبلغ في الحال. ويقول 
المشتري: ما اشتريت السلعة بألف إلا لأجل التأجيل إلى شهر. أو يختلفان في خيار الشرطء 


فينفيه البائع» ويثبته المشتري. 


يَات شد وطِه وَمَا َْىَ عَنْهُ منْهُ 


كِبَبُ الْيْيُو 


8 فذهب الشافعى. ومالكء. وأحمد في رواية إلى أنما يتحالفان» ويترادان؛ لأنها 


اختلفا في صفة العقدء فكل واحد منه مُدَّع ومُدَّعىَ عليه. 
8 وذهب أحمد في رواية؛ وأبو حنيفة» والثوري إلى أنَّ القول قول من ينفي ذلك مع 
يمينه؛ لآنَّ الأصل عدم ذلكء ولأنه مُنْكْرٌ لشيء زائدٍ ادي عليه والقول قول المذكر مع 
يمينه» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هلثته. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الذي يظهر لي أن القول الأزن أقزن؟ لأن كلداسها مُدَّع 
دعي عليه كما تقدمء والله أعلم. انظر: «المغني؟ (5/ 786)» ”التمهيد؟ در 
ط] مرتبة» ”الشرح الممتع" (// 55" ”الإنصاف؟» (5/ 55 5). 
مسأئة 1/]: أن يختلفا ةك عين السلعة. 
ذكر ابن قدامة له أن كل واحد منههما يحلف على ما أنكره» ولم يغبت بيع واحد منهماء 
وهو قول جماعة من الحنابلة. 
والمنصوص عن أحمد» وعليه جماعةٌ من الحنابلة أنَّ القول قول البائع» وهو اختيار الشيخ 
ابن عثيمين هلتته. وهو الصحيح؛ لحديث ابن مسعود يبلك الذي في الباب. 
انظر: المغني" (5/ 788)» ”الإنصاف" (4/ 45 5)» ”الشرح الممتع" (8/ 017 07. 
مسألة [8]: إذا اختلفا ْ شيء يفسد العقد؟ 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني؟ (1/ 385): وَإِنْ اختَلَمًا فِيَا يُفْسِدُ الْعَقَدَ أو مَرْطٍ 
قاس فَمَالَ: بتك بِحَمٍْ أَوْ خيَارٍ يحْمُولٍ. فَقَالَ: بَل بختني بِتقْدِ مَعْلُوم» أو خيَارٍ ثَكاثِ. 
َالقَوْلُ قَوْل من يَدّعِ "السك َم يَمِيْدة أن لهُورٌ تعاطي الْمْسْلِم الصَّحِيحَ أَكْثْرٌ مِنْ 
تَعَاطِيه لِلْقَاِدٍ. وَإِنْ قَالَ: بتك مُكْرَهًا. 0 َالْقَولُ قَوْلُ الْمُمْئَرِي؛ لِأَنَّ الأضل عَدَمْ 
الْإكْرَاو وَصِحَهُ ة البيع. وَإِنْ قَالَ: بِعْتّك وَأَنا َي فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْمُشْررَي. نص عَلَيْه وَهُوَ 
َوْلُ التَوْرِيٌ» وَإِسْحَاق؛ لأا اتا عَلَ الْعَقْ وَاخْتَلَمَا فيا يُقْسِدُةُ؛ فَكَانَ الْقَوْلْ قَوْلَ مَنْ 


اكش روط ول قل ول 


2 


2 د ا م 0 ل سام لكهو 2246م هر 502 يه . 
قال: وَيحْتَمِل أن يُقبَل قَوْلَ مَنْ يَدْعِي الصّعْرَ؛ لِأنْهُ الأضلء وَهْوَ كول بَعْضٍ أَصْحَابٍ 
سد موو 


د د 2 هر 0 0 000 2 

الشافعى» وَيفَارقٌ ما إذا اختلفا قي شْرّط فاسِد. أو إكرَاه لوَجِهَين: أحدهها: ان الأصل عذمه. 
رع عه فوا ف رووو ل ل عقا 2 فوع ١‏ لوي اوساو 1 تيا فخ لير موت 
وَمَا هُنَا الأضل بَقَاوُهُ. وَالئَاني: أَنَ الظَاهِرٌ مِنْ الْمُكَلَفٍ أَنَّهُ لا يتَعَاطَى إِلّا الصَّحِيحَ. وَهَا هنا 


قال أبو عبدالله عافاه الله: مذهب أحمد. وإسحاق هو الراجح؛ لما تقدم ذكره. والله أعلم. 


مسألة [9]: إذا اختلفا عند من حدث العيب ث2 السلعة؟ 
هذه المسألة لما ثلاثة أحوال: 
1) أذ تل قزينة 'غل .أن العيب حذث خلد الأول كان تكون ف الآمة المشتراة أصيمًا 
سادسة؛ فلا إشكال في ذلك» والقول قول المشتري بدون يمين. 
؟) أن تدل قرينة عل أن العيب: عدت عبد الكان -المشترئ- كأ يكو ف الشاة المشراة 
جرح جديد يَبّعَد أن يكون حصل عند البائع؛ فلا إشكال في ذلك أيضًا؛ فالقول قول 
البائع بدون يمين. 
”) إن لم تدل قرينة على أحدهما؛ فلا يدرى أحدث العيب عند المشتري» أم أنه كان عيبًا 
قدي حصل عند البائع فم الحكم في ذلك؟ فيه خلاف: 
© فالجمهور على أنَّ القول قول البائع؛ لأنَّ الأصل انتقال السلعة إلى المشتري من غير 
وجود عيب؛ فكون المشتري يدَّعي أنَّ البائع أعطاه السلعة معيبة؛ فهذه دعوى على خلاف 
الأصل . 
28 وذهب الحنابلة إلى أنَّ القول قول الحشتري مع يمينه. 
وقد رجّح الشيخ ابن عثيمين همَللته قول الجمهور. انظر: ”الشرح الممتع" (8/ 0777-774. 


قال الشيا إبن عثيدين مله في "شر حم" (17/4): ولكن يجب أن نعلم أنَّ كل من 


ا 
عنهةه مله 


معو أعو 0 2 
كتات البيو ياب شْرٌُوطِهِ وَمَا 


قلنا: «القول قوله)؛ فإنه لابد من اليمين» وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبى يَلِْهِ: «اليمبن على 
المذّعى عليه).وني لفظ: «على من أنكر» "" 
فائدة. قال العلامة ابن عثيمين قلقنه في "شرح البلوغ» (/ 474): والضابط أنَّ كل من 


اذى خلاف الأصل؛ فهو مُذَّعِي يحتاج إلى بينة» وكل من تمسك بالأصل؛ فهو مُنْكِر وعليه 


رص ه66 ره بر ا 0-8 اش و 1 ل مايه بس ييه 0 اسه 
4- وَعَنْ أبي مَسْعْودٍ الأنصَارِي ضيثت. أن رَسول الله يَلِْةٌ تتى عن ثُمَنِ الكلب. وَمَهِرٍ 
(9) وصسع ره (4) 1 


الغ "ل را الكاهن . متفق عليه. 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم بيع الكلب. 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم بيع الكلب. وبطلان البيع» وهو قول الحسن» 

وربيعة» وحماد» والشافعي؛ وأحمد, والأوزاعي» والظاهرية وغيرهم. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود يلل الذي في الباب» وجاء عن عبدالله بن عمرو 

ليا أخرجه الحاكم (”/ 0377 وهو في ”الصحيح المسند؟ »)8١١(‏ وعند أبي داود (7587) 
من حديث ابن عباسء وهو أيضًا في ”الصحيح المسنل؟ (؟١5):‏ «نهى النبي يد عن ثمن 
الكلب» وإن جاء صاحبه. فاملاً كفه ترابًا». وإسناده صحيح. 

288 وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه» وهو قول مالك في رواية؛ لوجود الانتفاع منه. 

© وذهب جابر بن عبد الله مِيلكُ» وعطاء. والنخعي إلى جواز بيع كلب الصيد دون 


.)١5097( انظر تخربجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 

(5) هو المال الذي تُعْطَّاه الزانية مقابل التمكين من نفسها. 

(5) حلوان الكاهن: هو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته» سمي بذلك لأنه يكسبه بغير تعب. 
(:) أخرجه البخاري (5777)) ومسلم .)١951/(‏ 


0 2 


ات اليو 


ولا روا السناف بمو تذد ينف صا دل بق عند أبن أن المي 228 ى عن كبن الكل 


ودر باقع قو 
1 ععنيه 


و 
بَاتٌ شْرُوطِه وَمَا 


والسّدُور إلا كلب صيد. وهذا الحديث قال النسائي عقبه: منكر. 

وقد ضكّف هذه الزيادة جماعةٌ من العلاء وَالحْفَاظء منهم: النسائي» والترمذي» 
والداقطنيء والبيهقي. 
وبيان ذلك: 

أنها جاءت من طريق حماد بن سلمة» عن أب الزبير» عن جابر» فذكره. أخرجه النسائي» 
ثم قال: حديث منكر. وأعله الدارقطني بالوقف في ”سننه"» وأشار إلى ذلك البيهقي» فقد 
رواه عبد الواحد» وسويد بن عمرو كا في ”سنن البيهقي"» وأبو نعيم ىا في ”شرح المعاني" 
كلهم عن حماد» عن أبي الزبير» عن جابر موقوفًاء ورواه عبيد الله بن موسى» عن حماد -وشك 
في رفعه- ورواه اليثم بن جميل» عن حماد» ورفعه؛ فالرّاجح وقفه. 

وجاءت الزيادة من طريق: الحسن بن أبي جعفر في عن أبي الزبير» عن جابر عند 
الدارقطني» والحسن الجفري قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وجاءت هذه الزيادة من حديث أبي هريرة» وفي أحد أسانيده: أبو المهزم» وهو متروك, 
وفي الآخر: المثنى بن الصباح» وهو شديد الضعفء وفي الآخر: محمد بن مصعب القرقساني 
وهو ضعيف. والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» وثقه ابن معين ى) في «الجرح والتعديل؟"» 
وضعفه الدارقطني عقب الحديث من ”سننه؟» وله طريق أخرى عند البيهقي» وفي إسناده: 
مؤمل بن إسماعيل» وهو ضعيفء وقد مخولفء فقد رواه النضر بن شميل بدون الاستثناء» 
وبدون ذكر «اخرا. 

والخلاصة مما تقدم أن زيادة: إلا كلب صيد» لا تصح. ولا تثبت. وانظر: ”الصحيحة" 
(5919) ”سئن الدارقطني" ١م »)-١‏ ”البيهقي؟ (/-7)» «التلخيص» (5/9). 

وبناء على ضعف الزيادة؛ فالصحيح هو قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”الفتح؟ (/77810) 
”المغني" (7/ 707-). ”المجموع" (757/8/9). 


رع 


كتات 


ل 


7 ةق اه ترافق “مو 
بات شروطه وَمَا نبى عنه منه 


٠ 
09 


مسألة [؟]: هل على متلف الكلب القيمة؟ 
٠‏ تن الهو إل ابد لتشم ةالنكنةالآن ها ترق ل« شاافية له والقين هر 
العوض عن العين الفائتة» والقيمة: هي العوض عن العين المتلفة» وفي حديث ابن عباس 
ًا المتقدم: «فإن جاء صاحبه؛ فاملاً كفه ترابًا». 


© وذهب عطاءء ومالك إلى أنَّ عليه الغرم؛ لأنَّ ما أببح اقتناؤه يحرم قتله. وقال ابن 
حزم: يضمنها بمثلهاء أو با يتراضيان عليه. 
قال العلامة إبن عئيص هلله في ”شرح البلوغ" (9/ :)5875-580١‏ وهذا القول هو 
الراجح أنه لا قيمة له» وأنَّ إتلافه هدر؛ فإِنْ قال صاحب الكلب: كلبي غالٍ عندي, ولا أفكه 
إلا برقبة هذا الرجل. فنقول: مثل هذه ا حال يعطى إن وجد كلبًا مثل كلبه» وإلا فيعطى ما 
يبون غضبه؛ دفعًا للشر والفتنة.اه 
وقال هله (”/ 587): وإذا أتلف قلنا: إنه لا قيمة له شرعاء ولكنه يعزر بسبب تعديه 
على ما يختص به هذا الرجل.اه 
وما قاله الشيخ ابن عثيمين كلت هو الصواب. والله أعلم. 
انظر:”المغني؟ (5/ 0700 ”الفتح؟ (/5771). 
كانه 81+ فكل لمعم ونا با مساكف 
قال إبن قدإمة نفنه (1/ 0): ما قيْلُ حلم فَحرَامٌ وََاعِلُُ مي ظَاك وَكَدَلِكَ كل 
كَلْبٍ مباح إمْسَاكُة؛ لِانَهُ عل مُنتَعّ به ييَاح افْنَاوه فَحْرََّ امه الاق وََانَْلمُ في هَذَا خلاًا.اه 
قلت: وني حديث جابر في "صحيح مسلم" )١1917(‏ قال: ثم نبى رسول الله يه عن 
قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان». 
وعلية: فمن كان له كلب مما يباح اقتناؤه. ولا حاجة فيه؛ فلا يجوز له اقتناؤه بدون 


حاجة. فيعطي شخصًا آخر ينتفع به إما إعارة» أو هدية. وبالله التوفيق. 


مسألة [4]: إجارة الكلب. 


© ذهب أحمد وأصحابه إلى تحريم إجارته؛ لأنه محرم بيعه؛ فحرمت إجارته» وهو 
الأصح عند الشافعية» وقال بعض الشافعية بالجواز؛ لأنه ينتفع به والصواب القول الأول. 
انظر: ”المغني؟ (5/ 5 720) «المجموع" (9/ ١‏ 717). 
مسألة [ه]: إهداء الكلب والوصية بفك. 


ري 


قل اد 0 00 1 0 0 ددا افتِنَاؤة» مها تقل 
فييث ليق الكل عت ل 5 لتيومة 0 خرءّ وَلَضْحَابٍ 

الشَّافعِيّ وَجْهَانٍ كَهَذَيْنِ.اه 

قلت: والصحيح هو الجواز والله أعلم» وانظر: ”المجموع" (571/4). 
مسألة []: مبادلة كلب يكلب أو بغيره. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: تقدم أنَّ الكلب لا ثمن له» وعليه: فإذا بودل بمثله؛ جاز» وإن 
بودل بما له ثمن؛ لم يجز؛ لأنه يصير بِيعًا. 
مسألة 0]: اقتناء الكلب. 

قال إبن قد إمة هلله ني ”المغني؟ (5/ 2257 وَلَا كجُورُ افيا الْكَلْبٍِءٍ الكل المي 
أو كَلْبَ مَاشِيَتَ أو حَرْثِْءٍ كا رُوِيَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ النبِىّ كله أنه َالَ: «مَن اغَخَدَ كلا إل 


كَلْبَ صَيْد 3 7 ا رَرْع؛ نَقَضَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم 00 9 وَعَنْ ابن عَمَرَ قَالّ: 


3 ك3 


يبد 2 00 2 7 انر رارق 0 سوبع مهم 00 رمع َه و 
سَمِعْت النبيّ كلل يَقَولٌ: «مَنْ اقْتتى كلا إلا كَلْبَ صَيْد أَوْ مَاشِبَة؛ َإِنَهُ ينص مِنْ أَجْرِهِ كل 
6 02 


يوم قِبرَاطَانِ»» قَال سَالج: وكاند ا شريو ينول كلخ دن وَإِنْ افتاه 


اه 


.)١151/4( أخرجه البخاري برقم (7777)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)151/54( أخرجه البخاري برقم (05401)» ومسلم برقم‎ )( 


م ود عرفو عو 


باب شرٌوطه وَمَا هئ عنه منه 


1 تو التمال اووس 4ه لجر ره تفع 2 ور ع 1 د 
لحفظ البيُوتِء 1 تَْزْ؛ِ لِلخَير» وَيَحْتَمِل الإباحة» وَهُوَ قَوْل أَضْحَاب الشَافِعِيّ؛ لِأنهُ في مَعْنَى 


و 


اتام ِقَاسُ اَلْوَل أصَحُ؛ لان ِيَاسَ عبر الام يها يح ما َاولُ الب ماه 
قلت: وما صححه ابن قدامة هو الأقرب. والله أعلم. 
مسألة [168]: بيع الحيوانات المفترسة. 
به كالصقرء والفهد. 
الفهد والصقر؛ لأنها نجسة. فلم يَجْرْ بيعها. 
قال :ابن قدامة جللته: فإن كان الفهد. والصمّر ونحوهما تما ليس 52 ولا يقبل 
التعليم؛ لم يجز بيعه؛ لعدم النفع به.اه 
قلت: ويلتحق بذلك الحيوانات التي لا تقبل التعليم كالأسدء والذئبء والثمر» والدب» 
وما أشبهها؛ لأنه لا ينتفع بهاء وفي شرائها إسرافء وإضاعة للالء وبالله التوفيق. 
وبذلك أفتى العلامة ابن باز مَللكه. والعلامة الفوزان ىا في ”فتاوى اللجنة» ١-4٠ /١7(‏ 5). 
انظر: ”المغنى؟ (5/ 104--35). 
وأما ما لا يصلح منها للصيد» ولا للقتال عليها كالأسد. والذئب» والنمره والدب» 
والثعلب فالجمهرر على عدم جواز بيعها؛ لأنه لا منفعة فيهاء وشراؤها إضاعة للمال» 
وللشافعية وجهٌ مضعف بجواز بيعها؛ لإمكان الانتفاع بجلودها بالدباغ. 
مسأئة [9]: بيع الحيوانات المحنطة. 
لا يجوز بيعهاء ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشركء وانتشار الصورهء وقد أفتى علاء 
العصر بحرمة بيعها وشرائهاء منهم: العلامة ابن باز هلث. واللجنة الدائمة» والشيخ مقبل 


هلق .اه انظر: ”فتاوى اللمجنة" /1١(‏ 16/). 


ا روط 


لد 2 


/- وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبدالله (ميلتم) أَنَهُ كَانَ عَلَ مَل آ لَهُ أَغْيَاء 0 أن يسَيّبَة قَالَ: 


تمق الل قل دع اله شري فلار سَيْرًا كير ؛ مِثْلَه فَقَالَ: «بخنيه بأ وقيّه قت: لا كم 


وه مو 


َالَ: البعزيه) فته يوقي وَاشْيََطْتٌ حُمْلَاتَة إل أهْل» قَلََا يَلَعْت أبَيْته ِالجَمَلٍء َنَقَدَنِ تَمَنَهٌ 


)١(‏ اشير عبر عير 


ثم رَجَعْت فَأَرْسَلَ في أَنَّريء فَمَالَ: أرقي مَاكَسْتُكَ'"' لِآخُدّ عمَلّك؟ خُذْ عمَلّك وَدَرَاهمَك 


فَهْوَ لك». مُتَمَقٌ عَلَيّه وَهَدَا السّيَاقٌ لّ* كن 


هه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ بيع الدابة» واستثناء الركوب عليها. 
قال الشوكاناع لله في ”نيل الأوطار" (*/ )51/٠١‏ 0 جَوَازِ الَْيْع مَعَ م اسْيْناءِ 


الرّكُوبِء وَبِِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَجَوَّرَهُ مَالِكُ إِذَا كَانَتْ مَسَاقَةُ السّمَرِ قَريَك وَحَدَّهَا بتَلَاَةِ يام 
وَقَالَ الشافعى» وأيو خيعَة وَلَعَوونَء لا عور ذلك سوا قلت الميناقة أو كرت وانتجوا 


بِحَدِيثٍ لني عَنْ بَنْع وََرْط " وَحَدِيثِ التي عَنْ الثثي'” وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثٍ الْبَاب يانه 
2 


قِصَّهُ عَيْنٍ تَدْخَلُهَا اخي للش وات يإ عت لي عن حيرو نوجس ما فيه من 
الْمَقَال و آعم ين حبيكٍ لباب مُطْلَقَاء لي الْعَامُ عل الخَاصٌ. وَأَمَا حَدِيثُ المي عن 


2 


اليا ققد دم تق قله بقَوْلهِ: إلا أن يُعْلَمَ.اه 
قلت: فالراجح هو جواز ذلكء وقد رجّح ذلك الصنعاني أيضًا في سبل السلام". 
وهو مذهب أحمد» والأوزاعي» وإسحاقء وأبي ثور وابن المنذر. 


ولكن يشترط أن يكون للاستثناء مذة معلومة. ويلتحق بذلك من باع دادًا وا ستثني 


(1 المماكسة في البيع: انتفاص الثمن واستحطاطه. «النهاية». 

(5) أخرجه البخاري (75871): ومسلم .)١171/7(‏ واللفظ لمسلم ىا نبه الحافظ» ولفظ البخاري بمعناه. 
() سيأتي في ”البلوغ" برقم (07/85. 

(:) سيأتي في ”البلوغ» برقم (79). 


يَاتُ شَرُوطِه وَمَا مىَ عَنْهُ من 


سكناه شتهرٌ|امكلة أو غيداء وييتنى خدمةه غامًاء وما أشه ذلك 
وانظر: ”المغني؟ (158-155/5). 


فائتة: إطلاق استثناء الخدمة بدون تحديد مدة معلومة لا يجوزء وقال ابن قدامة مَلئَته 


(3717/7): وهذا لا خلاف في بطلانه. 


مسألة !؟]: إذا أراد المشتري أن يبيع العين المستثنى منفعتها. 

قل إبن قدإمة جلقه: وَإِنْبَاعَ الْمُشْئرِي الْعَْنَ الْحُسَْثنة مَنْفَعَْهَاء صَمَّ ابيع وَتَكُونُ 
ويه قري رونك لخاد ارا و0 لأنة مكل عل د 
تلم يلت ْبْتْ لَهُ خيّارٌ كا لَوْ اشْررَى مَعِيبا يَعْلَمُ عَيبَةُ؛ فَإِنْ 1 يَعْلَمْ قَلَهُخيارٌ اْمَسْخ؛ ييه 
َهُوَ كا لَوْ اشْترَى أْمَةَ مُرَوّجَدَ أَوْ دَارَا مُوَجَرَةً. وَِنْ أتلّ الْمُشْرِي الْعَْنَ» عليه أَجْرَ ةالمْثْل؛ 
لَفْويتِ الْمَنْفَّةِ الْمْْحَحفَة لَِرِ وَتَمَنْ المبيع» وَإِنْ تَلمَتْ الْعيْنُ َْرِيطِه فَهُوَ كلها 
فلو نَصّ عَلَْهِ أََدُ وَكَالَ: يَرْجِعٌالْبَائِم ع الْمُبَْاع بِأَجْرَة اليْلِ... 

قال إبن قدإمة كللته في ”المخني» (2274-18/7: كَأمّا إِنْ تَلِمَّثْ بِعَبْرِ فِمْلك ولا 


5 موي 
بتفريطه» لم يضم .اه 
0 


1-0 7 


ىام ل 3 سم ار 9 3 03 ا م 06 5 0 يا 7 5 
-١‏ وَعَنُْ قَالَ: أَعْتَقَ رَجْل مِنَا عَبْدَا لَّهُ عَنْ ذير وَل يَكٌنْ لَهُ مَالُ غَيْدْه فَدَعَا به التَبِنٌ لل 


سو وصسسع رصي )0١(‏ 


شَاعَهُ. متفق عَلَيْه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ بيع المدير. 
0 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول» جواز بيعه مطلقًاء وهوقول عمر بن عبد العزيز» وطاوسء ومجاهد. وهو مذهب 
الشافعي؛ وأحمد في رواية» وعزاه الحافظ لأهل الحديث. وقال به بعض المالكية» وصحّ عن 
عائشة ملعا أنها باعت جارية لها قد دبّرتها بسبب أنها سحرتها. 

أخرجه الشافعي في المسئد» (57//7)» وأحمد (5/ »)5٠‏ والبيهقي (8/ »)١11‏ وصححه 
الألباني هلتته في «الإرواء؟ (لاه/ا1). 

وقد استدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب» وقالوا: هو عتق بصفة» ثبت 
بقول المعتق؛ فلم يمنع البيع ىا لو قال: إن دخلت الدار؛ فأنت حر. فله بيعه قبل دخول 
الدار. 

قال الحافسل كلثه: وَلِأَنَّ مَنْ أُوْصَى بِعِْقٍ شَخْص جَارَ لَه بَيْعه باق قَيَلْحَق به جُوَاز 
بع الْمُدبّر؛ لِأَنَّهُ في مَعْنَى الْوَصِيّة. اه 

قال أحمد: هم يقولون: من قال: غلامي حرٌ رأس الشهر. فله بيعه قبل رأس الشهرء وإن 
قال: غدًا. فله بيعه اليوم» وإن قال: إذا مت. قال: لا يبيعه؛ فالموت أكثر من الأجل»؛ ليس هذا 
قياسًا. 

[لثاناه. المنع من بيعه مطلقاء وهو قول سعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعيء وابن 


ع افعو و يي سناع ير شه فو 
كتاب البيو باب شْرٌوطِه وَمَا نبي عنه منه 


سير بن »2 والزهري. والثوري. والأوزاعي. ومالك» وأصحاب الرأي؛ لحديث ابن عمر ضلهًا: 
«لا يباع المدبر ولا يوهب» أخرجه الدارقطنى. 


000 


قلت: وهو لا يثبت مرفوعًاء بل حكم عليه العلامة الآلباني بالوضع في ”الضعيفة" 
(2375)» والحفاظ يرجحون وقفه على ابن عمر» وقد صحّ موقوًا.'"' 

إلثالث. يجوز بيعه للحاجة كالدين وما أشبهه. وهو قول الليث» وإسحاقء وأحمد في 
رواية» وأجازه مالك في دين يستغرق رقبة العبد» وقال هؤلاء: حديث جابر محمول على ما إذا 
احتاج ى! هو حال الرجل المذكور في الحديث, فقد أعتقه وكان عليه دين» ولم يكن له مال 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصواب. والله أعلمء ولا نعلم دليلًا يمنع 
بيعه» ولكن إذا لم يكن محتاجًا؛ فالأفضل له أن لا يبيعه. 


وانظر: «المغني» 87١-419 /١5(‏ )) ”الفتح؟ (5750). 


.)178/4( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وفي إسناده: عبيدة بن حسّانء قال أبو حاتم: منكر الحديث.‎ 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني )١18/(‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر طيلهًا. 


وَحَنْ مَيْمُونَةَ رَوْج الي لله أن فأَرَةَ وَقَعَتْ في سَمْنِء قََنَتْ فيه فَسْيْلَ لبن يكل 
س | م ا وم روه مرب 
اسوك كه وه كن حمَدُ وَالتَسَائيُ : في سَمْنٍ جَاوِدٍ. 9 


7 


قَالّ: قَالّ رَسُولُ الله كللة: «إذَا وَفَعَتِ الفَأرة في السّمْنِ قن 


0 و 


2 0000 3 706 


كان حَامدًا فالقوها وَمَا 55 وَإِنْ كَانَ مَائَعًا فلا تَقَريوة). رَوَامَ أَحَنُ اذا وَقَذّ حَكَمّ 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ هل يجوز بيع الزيت المتنجس؟ 
8 أكثر العلماء على أنَّ الزيت المتنجس لا يمكن فصل النجاسة منه؛ فلا يجوزون بيعهه 
كشحم الميتة وهو مذهب الحنابلة» والأصح عند الشافعية» وقال به مالك» وجماهير العلماء. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة ص له الذي في الباب. 
© وقال أبو حنيفة وأصحابه. والليث: يجوز بيعها؛ لأنه يمكن فصل النجاسة عنها 
بغسلهاء وهو قول بعض الشافعية» وأحمد في رواية. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: تقدم في [كتاب الطهارة] أننا رجحنا أنَّ المائع المتنجس يُطَهّر 
بزيادة المائع من جنسه؛ وقد يطهر أيضًا بغليانه» أو تعريضه للشمس والحواء. 


وعليه: فيجوز بيعه والله أعلم. 


.)00140( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (57/ "7٠‏ والنسائي (/7/ 17,/8). وإسناد النسائي صحيح. 

(» ضعيف معل . أخرجه أحمد (7/ 777)» وأبوداود (7847)» من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة به. وهو حديث معلء فقد أخطأ معمر في إسناده ومتنه. فقد رواه الحفاظ من 
أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة باللفظ السابق بدون 
زيادة 'وإن كان مائعًا فلا تقربوه». وقد أعله البخاري وأبوحاتم والترمذي وغيرهم. انظر ”العلل الكبير» 
للترمذي (؟/7/08)» و «العلل؟ لابن أبي حاتم (؟/ »)١7‏ و «العلل؟ للدارقطني (لا/ 78460-)2 و 
”السنن" للترمذي (7857/54-/7801). 


و 
بَابُ شر وطه وَمَا + 


انظر: ”المجموع* /4١‏ خاي «المغني" 6غ 78-7 ”الإنصاف" /١(‏ 5 0). 
تنبييٌ: تقدم الكلام على نجاسة الزيت بحلول النجاسة فيه في كتاب الطهارة» ورجّحنا 


أن الزيث تعن إذا تقيت أواضمافه: 


07 دَعَنْ أي لزي قَلَ: سَألْتُ جَايرًا :7 عَنْ تَّمَنِ السّنْْرِ وَالكَلْبٍ قَقَالَ: زّجَرَ التي 
يه عَنْ ذَلِكَ ٠‏ رَوَاه مُسْلِمْ وَالنّسَائَيُ وَرَادَ ةا 


)١(‏ أما رواية النسائي فقد أخرجه (1/ 140 )7١9‏ من طريق حماد بن سلمة عن أب الزبير عن جابر» وقد 
قال عقب الحديث في الموطن الأول: ليس بصحيح. وفي الموطن الثاني: (منكر). وأعله الدارقطني 
بالوقف في «سننه»» وأشار إلى ذلك البيهقي؛ فقد رواه عبدالواحد وسويد بن عمرو كى) في ”سنن 
البيهقي": وأبونعيم ىا في "شرح ا معاني؟ كلهم عن حماد بن سلمة عن أب الزبير عن جابر موقوقاء ورواه 
عبيدالله بن موسى عن حماد وشك في رفعهء وخالف اليثم بن جميل فرواه عن حماد مرفوعاء فالراجح 
وقفه والله أعلم. 

انظر: ”سنن الدارقطني» (/ 1/7-)» و”البيهقي؟ (5/ ”-/07» و”الصحيحة" (59950). 

وأما رواية مسلم )١5794(‏ فهي من طريق معقل بن عبيدالله الجزري عن أبي الزبير عن جابر. 

قال أحمد: أحاديثه عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة» قال ابن رجب: ومما أنكر عليه حديث بيع 
البسنون: 

قلت: وقد جاء الحديث من رواية ابن لهيعة عن أب الزبير عن جابر» أخرجه أحمد (*/ 779), وني 
إسناده: ابن طيعة. وهو ضعيف. 

وجاء من رواية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر أخرجه الدارقطني (؟/ “69/1 والحسن 
شديد الضعف. 

وجاء من رواية عمر بن زيد الصنعاني عن أب الزبير عن جابر» بلفظ: (خبى عن أكل الحرة وثمنها)» 
أخرجه أبو داود )"448١(‏ (/74801), وأحجمد (//7917)» وعمر بن زيد ضعيف»ء وقد أنكر عليه هذا 
الحديث كما في «الميزان». 

وجاء من رواية خير بن نعيم الحضرمي عن أب الزبير عن جابر» أخرجه الدارقطني (؟/ 077 وخير 
ابن نعيم حسن الحديث ولكن الراوي عنه وهب الله بن راشد أبي زرعة قال فيه أبوحاتم: تحله الصدق» 
وخالفه ابن لميعة فرواه عن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر به أخرجه أحمد (*/ 0709 

وجاء من رواية الأعمش عن أب سفيان عن جابر» أخرجه أبو داود (951/4)» والترمذي )1١741(‏ 
وغيرهماء ولكن صح عن وكيع أنه رواه عن الأعمش قال: قال جابر فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى 
أبا سفيان ذكره. فقد شك الأعمش في وصله؛ وقال الحافظ في ”التلخيص»: قال ابن وضاح: الأعمش - 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [: حكم بيع الهر. 
© ف المسألة قولان: 
[لأمل: جواز بيعه» وهو قول الحسن. وابن سيرين» والحكم. وحماد» والثوري» ومالك» 
والشافعي, وأحمد. وإسحاق» وأصحاب الرأي وغيرهم؛ لأنها تنفع» ولا حرمة في اقتنائها. 
الثاناج. تحريم البيع» وهو قول طاوسء ومجاهدء وجابر بن زيدء وأحمد في روايةء 
والظاهرية» واختاره الشوكاني» والصنعاني»؛ للأحاديث الناهية عن ذلك. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: الحديث مُعَلَ من جميع طرقه؛ فالأظهر هو الجواز, والله أعل 
وإذا كان الهر متوحشًا ولا ينفع صاحبه؛ فلا يجوز بيعه كالسباع. وانظر: ”المغني" (5/ 710). 


-0 يغلطء والصواب موقوف. 
قلت: وقد رجح وقفه الدارقطني ى) في «السنن" )-/١/(‏ وضعف الحديث ابن عبدالبر وأحمد 
والخطابي وغيرهم. 
وجاء عن أبي هريرة وهو منكر كما في سنن الدارقطني؟ (؟/ 7ل-)» و سنن البيهقي؟ (1/7-/2))1 و 
”التلخيص؟ (6/9). انظر: «تحقيق المسند؟ )١57679( )١551١( )١517(‏ (59/ا4١).‏ و ”المسند 
الجامع" (54/ )١ 52-١547‏ و ”البدر المنير؟ (7/ 94 27)» و ”التلخيص" .)5١/7(‏ 


مو 


تر 4 سس ا بير رشقي 
بات شرٌوطه ومَا نمى عنه منه 


فصل في ذكر بض اْسَائل المْحقَة 
مسألة :]١[‏ بيع البغال؛ والحمير. 
قال إبن قتإمة مَل ني «المغني" (5/ 370): لا خلاف في إباحة بيعها.اه يعني البغال 
ومين 
قلت: وفي حديث 5 بن كعب في ”#صحيح مسلم" 635 أن ول كان بعيدا من 
المسجد» فقآل'له وجلٌ: لو اشتريت حارًا تركبه في الظلاء» والرمضاء.... الحديث. فهذا يدل 
على أن بيع الحمير كان معلومًا موجودًا في عصر الصحابة ومن بعدهم. 


5 
برص «# سا سل لصحت سر سل ص 00 مو سا سا شي 


ويستدل على جواز بيعها أيضًا بقوله تعالى: « وَلْْيَلَ وَالَِْالَ وَاَلْحَِيرَ لرَحكَبْوَهًا وَزِينَة 
ويُلْقٌ مَالَاكَلَمُونَ * [النحل:6]» فقد امتن الله علينا بمنفعة هذه الحيوانات وما كان فيه منفعة» 
فيجوز بيعه وشراؤه؛ إلا ما استثناه الدليل. 

وقال العلامة إبن عثيمين هله ني «الشرح الممتع" :)120١-١79/8(‏ المسلمون 
مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول كَل إلى يومنا هذا. 

قأل. فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول كَلِِ: «إنَّ الله إذا حرّم شينًا حرم ثمنها. 
والبغل حرام» والحمار حرام؛ يعني أكلها. 

قال نقول: حرم ثمنه» أي: ثمن ذلك المحرم» وهذا لو اشترى شخصٌ بغلًا ليأكله؛ فهو 
حرام عليه» فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضًاء وهو يشتريه لا لأكله» ولكن لركوبه 
وركوبه والانتفاع به حلال» فلا يعارض الحديث.اه 

قلت: ويمكن أن يقال: عموم الحديث مخصوص بالبغال والحمير؛ لما تقدم, والله أعلم. 
مسألة [9؟1]: بيع القرد. 

قال إبن قد|مة كله في «المخني؟ (5/ 71): فَالَ أَحمَدُ: أَكرَهُ بَيْمَ الْقَرْدِ. قَالَ ابْنُ عَقِيل: 


وه موقاو يزرد رو 260 مه جيه 2و روس م لك عجرم 220 
هَذَا تحَمُول عل بَيعِهِ للإطافة بهء وَاللَعِبِء فأمًا بيع لمنْ ينتفع به كَحِفظٍ المَتَاع» وَالْدَكانٍ 


ا له 
ّ 


وَتَحْوِوِء فَبَجُورٍُ لِأنّهَ كَالصَّفْرِ وَالْبَاِي. وَعَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ. وَقِيَّاسٌ قَوْلٍ بي بَكْرٍ وَابِن 
أي مُوسَى الْمَنْمُ مِنْ بَبْعِه مُطْلَقا.اه 
وقد أفتى العلامة ابن باز هلله والعلامة الفوزان حفظه الله بعدم جواز بيعه ى) في 


#فتاوى اللجنة» (3/8/11)؛ لما في ذلك من إضاعة المال. 


مسألة [*1: بيع الطيور. 

الطيور قسمان: 

القسم الأول: ما ينتفع بلونه كالطاوس وبعض الطيور الملونة» أو صوته كالببغاء 
والعندليب وغيره» فهذه يجوز بيعها وشراؤها؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها أمرٌ مّباح» ولم 
يأت في الشرع ما يفيد حرمة بيعهاء وشرائهاء وحبسهاء بل جاء ما يفيد الجواز؛ ودليل الجواز 
حديث ا فْ «الصحيحين»" 7 أن النبى 0 قال: «يأ أبا غُمير» ما فعل التُقر؟4 والنغير 
طائر صغير كان يلعب بهء وهذا يدل على أن حبس الطير ليلعب به الطفل ليس به بأس. 
8 وفي بيعها وشرائها خلاف: فالجمهور على جواز بيعها وشرائهاء واللهو معهاء 
وسماع أصواتها الرّنَانة المباحة. 
3 وابن حزم وجماعة على كراهة بيعها وشرائهاء بل ابن حزم على المنع» وقالوا -أعني 
غير ابن حزم-: لآن سماع أصواتها والتمتع مها ليس فيه للمرء حاجة» بل هو من البطرء 
والأشر» ورقيق العيش» وهو سَفَةٌ واستنبط المنع من كلام ابن حزم في ”المحلى؟» فقد قال: 
ولا يجوز بيع الحيوان إلا لمنفعة» إما للآكل» وإما للركوب» وإما لصيد؛ وإما لدواء؛ فإن كان 
لا منفعة فيه لثىء من ذلك؛ لم يحل بيعه» ولا ملكه؛ لأنه إضاعة مال من المبتاع» وأكل مال 
بالباطل من البائع. 


.)75١50( أخرجه البخاري برقم (5174)» ومسلم برقم‎ )١( 


1 سن بيع م رفم هبر 
بان شروطه وَمَا نهىّ عَنهَ منه 


- 


قلت: القول بالجواز هو الصوابء ولكن ينبغي أن لا تصرف الأموال الكثيرة الطائلة 
لذلك؛ فإنه يدخل في إضاعة المال. 
القسم الثاني: ما ليس فيه نفعٌ» كالحدأق والغراب» وغير ذلك من الطيورء ففيه خلاف: 
فالجمهور على عدم الجوازء وقال إمام الحرمين: إن كان في بعض أجنحتها فائدة؛ 
جاء فيه الوجه السابق في بيع السباع لأجل نفع جلودها. 
وانظر: «المغني" (904/5), «الإنصاف" (777/5)» «المجموع" (750/9)» «المحلى» (2)169170 
#فتاوى اللمجنة الدائمة» ١0-199 /١17(‏ 5). 
مسألة [4]: بيع الحشرات. 
أما ما لا نفع فيه كالخنافس» والعقارب» والحيّات» والديدان» وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز 
بيعها؛ لأنه لا ينتفع بهاء ولأنَّ فيه إضاعة للمال» وبعضها مأمور بقتله فلا يجوز بيعها. 
وانااعاءفه قدي التيدان بيد الكلداكةة,والغلوهة تان" الفووف بوت هذا الدواد 
الأسود والأحمر الذي يخرج من الماء» وعادته أن يُلقَى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم 
فيمص دمه.انتهى. 
فالديدان للسمك جوز الحنابلة بيعها» والعلق جوزها الحنابلة» وهو الأصح عند 
الشافعية. انظر: ”المجموع" (9/ 1-75٠‏ ؟) ”المغني" (50/ 7757). 
مسألة [150]: بيع دودة القز. 
الجمهور على الحواز؛ لأنه مما ينتفع به» وهوحيوان طاهر. 
28 وذهب أبو حنيفة إلى المنع؛ إلا إذا بيعت مع القز وهو الحرير؛ فيجوز؛ لأنه لا ينتفع 
. بعينه؛ فهو كالحشرات. 
والصحيح قول الجمهور؛ لأنه ينتفع به باعتبار بزره. 
قال إبن حزم خلتته : لا نعلم له حجة أصلاء ولا أحدًا سبقه إلى المنع.اه 
وانظر: «المغني" (57/ 7517)» ”المحلى؟ .)١9557(‏ 


مسألة [5]: بيع النحل. 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ (277/5: وَيِجُورُ بيْعْ الل إِذَا شَاهَدَهَا بُوسَةَ 
بِحَيْث لا يُمْكِنْهًا أَنْ ميم وَقَالَ أو حَريفَة: لا يور بَيِعُْهَا مُنْفَرِدَة ا ذَكِرَ في دُودٍ الْقَرٌ وَلنَا أله 
حَيوَانَ طَاهِرٌ يرح ِنْ وها شَرَابٌ فِيْهِ مَنَائُِ لِلنّاسِ؛ قَجَارَ بيه مَبَهِيْمَةٍ انام اه 

قال إبن حزص ملت ني ”المحلى؟ )١547(‏ بعد أن ذكر قول أبي حنيفة: وما نعلم له حجة 
أصلاء ولا أحدًا سبقه إلى المنع من بيع النحل» ودود القز.اه 

تنبيث: يجوز شراء النحل في أجباحها إذا علِمت كميتها بدخولها وخروجهاء أو بفتح تلك 
الأجباح والنظر إليها من أهل الخبرة» وإلا فلا يجوز؛ لحصول الغرر. انظر: ”المغني» (5/ 777). 


مسألة 11: حكم بيع الدم. 
م البخاري 74 من حديث ف جحيفقة 


م 4 مجلس سال مرصايه 


والحافظ في ”الفتم" (554). وأكله محرّمٌ بالإجماع؛ للآية #حَرَمَت عَلَتَح ألميتة وألدم هلم 


15 
9 
5 
5 3 
3 


نزي © [المائدة:*]. 
مسألة [148: نقل الدم من جسد إلى آخر. 

نقل الدم من جسد إلى آخر يدخل في | لتحريم؛ فلا يجوز آكل الدم سواء عن طريق الفم» 
أو الشرايين» أو المغذيات؛ إلا في حالة الضرورة فيجوز سحب الدم من شخص لآخر إذا 
اضطر الإنسان إلى سحب الدم لنفسه إذا أعطي له يناه لكن مالا يعطى إلا بهال؛ فلا بأس 
للمحتاج أن يدفع مالا مقابل هذا الدم» ويكون الإثم على بائع الدم» والدليل على التحريم 
حديث ابن عباس يَيلمًا: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه» أخرجه أبو 


تر 


داود (535/88)): عن ابن عبا ميا بإسناد صحيحء وهذه فتوى اللجنة الدائمة. 


3 


انظر: ”فقه وفتاوى البيوع" (ص787-). 


مسألة [9]: حكم بيع المسك. 


المسك هو عبارة عن دم متجمّع في شَرَّة الغزال إثر الحري الشديد. يربط فترة حتى 
ينفصل من جسد الغزال» ومنه يصنع المسك. 
قال إلنوواج قله في شرح حديث: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك» برقم 
(23778): وفيه طهارة المسك؛ واستحبابه» وجواز بيعه» وقد أجمع العلماء على جميع ذلك؛ ولم 
يخالف فيه من يعتد به» ونقل عن الشيعة نجاسته. والشيعة لا يُعتَدٌ مهم في الإجماع.اه وانظر 
بقية كلامه فإنه مفيد. 
مسألة :]1٠١1‏ شراء المجلات والصحف التي فيها صور. 
)١‏ محلات خليعة وماجنة» والصور فيها عمدة؛ لجل الإغراء والفتنة. 
”) جلات أخبار يومية» ومقالات سياسية. 
فالنوع الأول لا يجوز بيعه» ولا شراؤه» وهو حرام ظاهرء والنوع الثاني قال فيه ابن بازء 
وابن عثيمين رحمهما الله تعالى: لا بأس بشراء هذه المجلات والصحفء والصور ليست 
مقصودة في الشراء. 


قلت: ويجب عليه طمس الصور كرا هو معلوم. 


0 5 إِلّ أَمْلِهَاك فَمَالَتْ كُمْ: فر نا له تخا بن ةاشرف ا جيل 
َقَالَتٌ: لد ع 1 0-7 فسَمِعْ فَسَيِعَ الي لِك دَأَخيرتْ 


22 اع 


يَشْتر طون روط تتفي كاب اله تتا4 ما كل ردقل تب دسق 


رن رومس ا «اشْتريه وها وا 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ قوله: «واشترطي لهم الولاء». 

استشكل كثير من أهل العلم صدور الإذن منه يبيد في البيع على شرط فاسدء فمنهم من 
أنكر الشرط في الحديث» كيحيى بن أكثم» وأشار إلى ذلك الشافعي في ”الأم"» وليس كذلك» 
فقد روى ذلك جماعة منهم هشام بن عروة» والحديث متفق على صحته. 

ومنهص مل قال: «اشترطي هم الولاء» بمعنى: (عليهم الولاء) واللام بمعنى (على) 
كقوله تعالى: ##وَإِنٌ امام وها © [الإسراء:/ا]. 

وهذا قال به المزني» والشافعي, والخطابي. وضعّف ذلك ابن خزيمة» والنووي. وابن 
دقيق العيد؛ لأنهم أبوا أن يجعلوا لها الولاء» فكيف يأمرها أن تشترط عليهم شيئًا قد اشترطوا 
خلافه؛ ففي ذلك تكرار لا فائدة فيه. 


(1) أخرجه البخاري (7077)) ومسلم (5 )١9١‏ (8). 


ع ا وو سناع ر رهو مو 
بان شروطه وَمَا نمى عنه منه 


ومنهص صن قال: الأمر في قوله: «اشترطي) للإباحة؛ لينبه على أنه لا ينفعهم» فوجوده 
وعدمه سواءء وكأنه يقول: (اشترطيء أو لا تشترطيء فذلك لا يفيدهم)» ويقوي ذلك رواية 


في ”البخاري»: «اشتريها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا» ”" 

وقيل: كان النبي يد أعلم الناس بأنَّ الولاء باطل» فليا فعلوا ذلك أطلق الأمر مريدًا به 
التهديد» والزجرء والتوبيخ» والمقصو به الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط» وأن وجوده كعدمه. 

وقال إلنوو !8 ملثه: أقوى الأجوبة أنَّ هذا الحكم خاصٌ بعائشة في هذه القضية؛ وأنَّ 
سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط؛ لمخالفته حكم الشرع.اه 

وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين في ”شرح البلوغ" (22077/7: قال: وتُجيب على 
قوهم: (إنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأذن بشيء مالف للشرع) نجيب عنه بأنَّ رسول 
الله يكِةٍ لم يأذن بذلك لينفذه. ولو أذن ونفذ لكان محل إشكالء لكنه أذن بذلك ليبطله بعد 
شرطه؛ وإبطال الشيء بعد شرطه أشد وقعًا وأبين في الإفساد والإبطال.اه وهناك أقوال أخرى. 

قال أبو عبد الله سدده الله: أقرب هذه الأقوال والله أعلم هو القول الأخيرء ثم القول 
بأنه للإياحة؛ لينبه على أنه لا ينفعهم. 

انظر: «الفتح" (0537 "١‏ ”السبل (7/ حرف ”شرح مسلم" (] )2 
مسألة [؟]: بيع المكاتب. 

© 3ف المسألة ثلاثة أقوال: 

[لأول» جواز بيعه. وهو قول عطاء. والنخعي, والليث, وأحمد, وابن المنذرء وهو القول 

القديم للشافعي. 


واستدلوا بأ | بأنَّ عائشة يلها اشترت بريرة» وهي مكاتبة بأمر النبي مَك كال انك للد 


.)5976( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رم 00 و 
نبى عنه مله 


ب 3 

كِتَأبُ الْْيُو يَابُ شُرُوطِهِ وما 
ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائزء ولا أعلم خبرًا يعارضهء ولا أعلم في شيء من الأخبار 
دليلًا على عجزها. 


|لثاناج. منع بيعه» وهو قول مالك» والشافعي. وأصحاب الرأي» ورواية عن أحمد؛ لأنه 


عقد يمنع استحقاق كسبه» فمنع بيعه» وتأولوا حديث بريرة بأنها عجزت. وكان بيعها فسحًا 

[لثالث. يجوز البيع برضى المكاتّب», ولا يجوز إذا لم يرضء وهو قول الزهريء وأبي الزناد. 
وحككي عن أبي يوسف؛ لأنَّ بريرة إنما بيعت برضاهاء وهذا القول هو اخختيار البخاري؛ فقد 
بوب في "صحيحه" [باب بيع المكاتب إذا رضي]. وهو قول ربيعة؛ واختاره ابن عبد البر. 

تنييم: الذين يقولون بجواز بيع المكاتب يقولون بعدم فسخ الكتابة بالبيع» ولا يجوز 
إبطاها بالإجماع» نقله ابن المنذرء وابن قدامة» ويبقى على كتابته إذا شاء عند المشتري كم كان 
عند البائع؛ فإن عجز فهو عبد للمشتري, وإن أَدّى؛ عتق وولاؤه له» وإن لم يعلم المشتري 
كونه مكاتبًاء فله الفسخ. 

انظر: ”المغني" /١5(‏ 0 1ه-/510). «الفتح؟ (7574)» ”تفسير القرطبي" »)756٠/17(‏ «المجموع" 


(7537/9)» ”التمهيد؟ /١7(‏ 87-747 07 ط/ مرتبة. 


مسألة [1]: الشروط 2 البيع. 
قال العلامة [بن خثيصين كلت ني ”الشرح الممتع» (8/ 5 77): الشروط في البيع هو إلزام 
أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. وكذلك في غيره. 


قال: وأما ما يلزمه بمغتضى العقد؛ فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد. 

قال: والفرق بين الشروط في البيع» وشروط البيع -وهي المتقدمة في أوائل الكتاب- من 
وجوه: الأول: أنَّ شروط البيع من وضع الشارع؛ والشروط في البيع من وضع أحد 
المتعاقدين. الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع» والشروط في البيع يتوقف عليها 
لزوم البيع؛ فهو صحيحء لكن ليس بلازم؛ لأنّ من له الشرط إذا لم يوف له به؛ فله الخيار. 
الثالث: أنَّ شروط البيع لا يمكن إسقاطهاء والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. 
الرابع: أنَّ شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع» والشروط في البيع منها 
ماهو صحيح معتبر» ومنها ما ليبس بصحيح ولا معتبر.انتهى 
مسألة [1]: الوقت الذي تعتبر فيه الشروط 2# البيع. 

ذكر أهل العلم أنَّ الشرط المقارن للعقد يلحقه. وكذلك الشرط الذي يكون بعد العقد 
في مدة خيار المجلسء أو خيار الشرط على الأصح عند الشافعية» الحنابلة. 

وأما الشرط الذي يكون قبل العقد فألغاه الجمهور من الحنابلة» والشافعية. 

قال العلامة إبن عثيمين خله: والصحيح أنه يعتبر؛ لما يلي: أولاً: لعموم الحديث 
«المسلمون على شروطهم»" » والرجل لم يدخل في العقد إلا على شرطه السابق. ثاتيّاه أنهم 


.)851( سيآتي تخريجه في «البلوغ» رقم‎ )١( 


جوزوا في التكاح تقدم الشرط على العقدء فيقال: أي فرق بين هذا وهذاء وإذا كان التكاح يجوز 
انظر: #الشرح الممتع" (4/ 7777-770)» ”المجموع؟ (4/ 5 /3710). 


مسألة []: أقسام شروط البيع. 

القسم الأول: أن يشترط ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلسء أو 
تسليم المبيع» أو الرد بالعيب» أو الرجوع بالعهدة, أو انتفاع المشتري به. فهذا شَرْطّه توكيد 
وبيان لمقتضاه. وهذا القسم صحيحٌ وجائز بالاتفاق. 

القسم الثاني: أن يشترط مالا يقتضيه إطلاق العقد» لكن فيه مصلحة للعاقدء كخيار 
الثلاث» والأجلء والرهن, والضمين, والشهادة ونحوهاء وكشرط كون العبد المبيع خيّاطاء 
أو كاتبًا ونحوه؛ فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلاف. 

فهذه الشروط هي في مصلحة العقد, والحكم في حال عدم الوفاء: أنَّ المشتري بالخيار: 
إما بالفسخ» أو المطالبة بأرش النقص. انظر: ”المغني» (5/ 78)» ”المجموع» (9/ 754). 

القسم الثالث: ما سوى القسمين السابقين» وتحته المسائل الآتية. 
مسألة [4]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع. 

هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم (07170. 
مسألة [0]: أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله 4 السلعة. 

وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترى منه زرعاء أو يشترط عليه التكسير إذا كان 
حطبًاء وما أشبه ذلك. 


4 فالمشهور عن الحنابلة صحة الشرط الواحد, ولا مزيد عليه» فلو اشترط مع تكسير 


( 


الحطب حمله إلى البيت؟ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: ١لا‏ شرطان في بيع».'' 
© والحنفية» والشافعية لا يجيزون ذلك. ولو كان شرطًا واحدًا؛ الحديث: «نهى عن 
بيع وشرط».”" 
© وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقاء وإن شرط أكثر من شرطين» وهو رواية 
عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين» وهو الصواب؛ 
لحديث جابر الذي تقدم في الكتاب””؛ فإنه إذا جاز للبائع؛ جاز أيضًا للمشتريء والنبي 
يبد يقول: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرامًاء أو حرَّم حلالا'» والله 
عزوجل يقول: ##وَأَوْفوا يلْمَهَدٍ * [الإسراء:*]» وقال: #أَوَفُوا بألْمْفُودِ 4 [المائدة:١]»‏ فلا فرق 
بين الشرط والشرطينء فإذا كان شرطًا فاسدًا فيمنع الشرط والشرطانء وإذا كان صحيحًا؛ 
فيجوز الواحد والعشرة. 
وأما حديث: «نبى عن بيع وشرط»؛ فهو حديث ضعيفٌ؛ منكرٌ بهذا اللفظ» والمعروف 
فيه بلفظ: «لا شرطان في بيع»» وهذا الحديث اختلف أهل العلم ني معناه | سيأتي بيان ذلك 
إن شاء الله في موضعه” » والله أعلم. ش 
وانظر: «المغني؟ (5/ 01775-1715). «المجموع؟ (4/ 0717 «الإنصاف» (4/ ا 0 
«الشرح الممتع" (747/4). 
مسألة [1]: إذا شرط البائع على المشتري أن لا يهبه؛ أو يبيعه؛ يعني المبيع؟ 
© جمهور العلماء على بطلان هذه الشروطء وأكثرهم يقول ببطلان البيع أيضَاء 
وبعضهم يرى صحة البيع» والشرط لاغ» وهو قول الحسنء والنخعيء وابن أبي ليل» وأبي 


.)785( سيأتي تخريجه في البلوغ" رقم‎ )١( 
.07/80( سيأتي تخريجه في ”البلوغ» رقم‎ )5( 
.)الال٠( برقم‎ )( 

(4) سيأتي تخريجه في «البلوغ" رقم (851). 
(5) سيأتي برقم (0786). 


سس قر 00 او بر ل شهير ‏ فير 
ناب شر وطه وَمَا نبى عنه منه 


ور» وأحمد في رواية وابن المنذر. واحتجوا بحديث عاتشة الذي في الباب: «ما كان من 

شرط ليس فى كتاب الله؛ فهو باطل...). 

© وذهب ابن سيرين» وابن شبرمة» وحماد بن أبي سليان إلى أنَّ الشرط والبيع 

© وذهب شيخ الإسلام» وابن القيم -واختاره الشيخ ابن عثيمين- إلى أن ذلك 

جائزء وصحيح إذا كان للبائع غرضٌ صحيح. 
مثال الذي له غرض صحيح: 

أن يبيع مملوكًا له غاليًا عنده على شخص يثق به» ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشتري إلا 
خيرًاء فقال: أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليّء لكن أنا أعلم أنه سيستفيد عندك 
أكثر تما لو كان عنديء ولذلك اشترط عليك أن لا تبيعه. وكذلك لو قال: بشرط ألا تبيعه 
على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم, وما أشبه ذلك. 
انظر: ”الممجموع» (7077/9), «الإنصاف» (81//5-) (741/4). ”المغني؟ (5/ 073780 ”الشرح 

الممتع؟ (8/ 5-707 70) ”القواعد النورانية" (ص ١4-1١7‏ 7) ”أعلام الموقعين" (9/ 05-4٠٠‏ 4). 
مسألة [0: إذا باع العيد بشرط أن يعتقه؟ 

© ذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنَّ الشرط فاسد؛ لأنه شرط ينافي مقتضى 

العقدء فأشبه إذا شرط أن لا يبيعه؛ لأنه شَرَطَ عليه إزالة ملكه عنه. فأشبه ما لو شرط أن 

يبيعه» وقال به بعض الشافعية. 

96 وذهب الجمهورء ومنهم مالك. والشافعي, وأحمد -وهو الأشهر في مذهبه- أنَّ 

الشرط يصحء وتساهلوا في هذا الشرط؛ لأن الشارع حت على العتق» واستدلوا أيضًا بقصة 

بريرة مع أنه ليس فيها اشتراط العتق» وإنما اشترطوا الولاء» قالوا: واشتراط الولاء متضمن 

اشتراط العتق. 


انظر: «المغني؟ (7375/5). «المجموع" (23554/9). «الإنصاف؟ (78/5”-0759), ”المجموع" 
(777/4) ”أعلام الموقعين" ٠1/0‏ 4) ”القواعد النورانية الفقهية" (ص 17 515-5). 


لوطه ونا ل له مد 


مسألة [18: إذا لم يف المشتري بعتقه؟ 


قال إبن قدإمة ملثه في ”المخني؟ (5/ 2374 فَإِنْ أعْتَقَهُ الْمُشْترِي؛ فَقَدْ وَقَْ با شَرَطَ 


م 


عَلَيْه وَإِنْ ل يُعْتِقَةُ قفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدهمًا: :خب أن كزطا العنق إِذَاضَح تعلق يعنيده دده 
عَلَيْ كا لَوْ َدَرَ عِنْقَه. وَالنَاني: لا مُه أن ارط لَايُوحِبُ فِغْل الْمَْرْوطِ يديل مَالَوْ 
شَرَطَ الرّهْنَ وَالضَّمِينَ» فَعَل هَذًا يَنْيْتُ لِلْبَائِ خِيَارٌ الْمَسْخء لِأَنَّهُ 1 يُسَلَّمْ لَهُ مَا كَرَطَهُ لَكُ 
يمال قراط عليه رَهُنا .اه 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الذي يظهر لي -والله أعلم- هو صحة الوجه الثاني» وبالله 
التوفيق. وانظر: «الإنصاف؟ (5/ 5١-794‏ "). 
مسألة [9]: إذا باع البائع بشرط أن يعامله المشتري بعقد آخرمن بيع؛ أو 
سلفيب أو إجارة؟ 
سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله عند حديث: (نهى عن سلف وبيع» برقم 
(هملا). 
مسألة1١٠1:‏ إذا قال الباثع: أبيعك هذه السلعة على أنك إذا أردت أن تبيعها 
تبيعها مني بالثمن الذي ستبيعها به؟ 
8 أكثر الحنابلة على بطلان هذا البيع» وهو مذهب الشافعية؛ لأنه ينافي مقتضى العقدء 
وهو مذهب مالك. 
8 وذهب أحمد في رواية» وبعض الحنابلة -واختاره شيخ الإسلام وابن القيم- إلى 
جواز ذلك. واستدلوا بأثر ابن مسعود أنه اشترى من امرأته زينب الثقفية جارية» وشرطت 
عليه: (إن بعتها فهي لا بالثمن الذي تبيعها به) فذكر ذلك لعمرء فقال: لا تقريها ولأحد 
فيها شرط. 


قلت: هذا القول هو الراجح؛ لأنه شرط فيه غرض صحيح. وأثر ابن مسعود. وعمر 


قا أخرجه مالك في «الموطإ»؟ (2517/7» وابن أبي شيبة (7/ »)59١‏ من طريق: عبيدالله 


ابن عبدالله بن عتبة» أَنَّ ابن مسعود...؛ فذكر القصة» وهو لم يدرك عمر بن الخطاب مَل 
ولكن يحتمل أنه أخبره بها عبدالله بن مسعود. 
قال إبن عبت إلبركلتته: ظاهر قول عمر لابن مسعود (لا تقربها) يدل على أنه أمضى 
شراءه طاء ونباه عن مسيسهاء هذا هو الأظهر فيه. ويحتمل ظاهره أيضًا في قوله: (لا تقربها)ء 
أي» تنح عنهاء وافسخ البيع فيها؛ فهو بيع فاسد.اه 
انظر: «المغنى» )١7١/3(‏ ”الإنصاف» (5/ )-74٠‏ «الاستذكار» )-54/١9(‏ ”الموطأ؟ (317/7) 
القواعد النورانية* (ص”7١١)‏ أعلام الموقعين" (/ .)-4٠٠‏ 
مسآئة [45] هل يجوز البيغ إذااعلق بشرط تفيل 
كآن يقول: أبيعك كذا على أن يرضى أخي. أو: بعتنك كذا على أن تجيئني بكذا. 
فكثر أهل العلم على منع البيع المعلق بشرط في المستقبل» ويقولون ببطلانه؛ لذن 
من شرط البيع أن يكون منجرًا. 
# وعن أحمد جواز ذلك» واختاره شيخ الإسلام؛ وابن القيم. 
قال العلامة ابن عثيمين مَلته: والصحيح أن البيع المعلق جاتز» وأنه لا بأس أن يقول: 
بعتك إن جتني بكذاء لكن بشرط أن يحدد أجلا أعلى .اه 
وأقول: الراجح الجواز؛ لعدم وجود المانع» بشرط أن يحددوا فترة سؤال الأخ» ومعرفة 
رضاء. والله أعلم. 
انظر: «الإنصاف؟ (5/ 5147) ”الشرح الممتع؟ (8/ )57٠0‏ ”حاشية الاستذكار؟ (17/19) «أعلام 


.)5501١-5٠٠ /7( الموقعين"‎ 


2 )يع ل شفنير فو 
باب شرٌوطه وَمَا نهى عنه منه 


3 
0-8 


مسألة1151: إذا قال البائع: أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني بالثمن 


إلى خمسة أيام, وإلا فلا بيع بيننا؟ 
8 مذهب الشافعية البطلان؛ لأنه في معنى تعليق البيع؛ فلا يصح» وهو قول زفر. 
2 وقال مالكء وأبو ثورء وأبو حنيفة: إن كان الوقت إلى ثلاثة أيام؛ صم البيع وإلا فلا. 
8 وحكى ابن المنذر عن الثوري» وأحمد» وإسحاق أنه يصح البيع والشرط. وهذا 
القول هو الراجح» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين قِللله؛ لأنَّ التعليق في هذه المسألة 
تعليقٌ للفسخ؛ وليس تعليقًا للعقد؛ فجاز التعليق؛ لأنَّ الفسخ أوسع من العقدء فلهذا جاز 
تعليقه» بخلاف العقد. 
وانظر: ”المجموع" (9/ 37179)» ”الشرح الممتع" (8/ 09-5868 5)) ”المغني" (5/ /اغ -1/8). 
مسألة [18]: إذا قال البائع للمشتري: بعتكت كذا على أن تبرأني من العيوب 
المجهولة؟ 
© الجمهور على أنه لا يصح الشرطء ولا يبرأ من العيوب» وهو الأشهر في مذهب 
الحنابلة» وهو قول الشافعي» وهو قول إبراهيم» والحكم. وحماد. وعطاءء. والحسنء 
وإسحاق وغيرهم» وهو مذهب الظاهرية. 
8 وعن أحمد رواية أنه يبرأء وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
هلله وكذلك ابن القيم هلله وصمّ عن عبد الله بن عمر يها أنه باع عبدًا بالبراءة» وأقرّه 
عثان. أخرجه مالك (511/7) بإسناد صحيح. 
قلت: وهذا القول هو الصوابء وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هلله. 
تنبيثُ: هذه المسألة مفروضة فيا إذا لم يعلم البائع بالعيب» وأما إذا علم بعيب؛ 
فالواجب بيانه» والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (7/ 775-)» الإنصاف؟ (5/ 734-)» «الشرح الممتع" (8/ 5180) ”المحلى؟ )١1651(‏ 
”أعلام الموقعين؟ (9/ 05-508 5). 


مسألة :]١4[‏ إن باع أرضاء أو دارًا على أنه عشرة أذزع» غبان إحدى عشر ذراعاء أو 


تسعة أذرع؟ 
8 إذا تراضيا في الزيادة على أن يتركها البائع مجاناء أو يشتريها المشتري بالشمن؛؟ صحّ 
البيع على الصحيح من قولي أهل العلم» ولا إشكال» وكذلك في النقص إذا تراضيا بأن 
يأخذ المشتري الأرضء أو الدار ناقصة» ويترك الثمن للبائع» أو يرد البائع قيمة الناقص؟ 
صح البيع» ولا إشكال أيضًا. 
0 أما إذا اختلفا: فللبائع الفسخ في مسألة الزيادة دون النقص» وللمشتري الفسخ في 
النقص دون الزيادة» وهذا هو الراجح في هذه المسألة» وفيها خلاف. 
انظر: ”المغني" (7/ .)5١5-0١‏ ”الإنصاف؟ (5/ 201559-55 ”الشرح الممتع" 5/4" ). 
تَنْبِيج: إذا كان المبيع طعاماء فباعه صبرة على أنها خمسون كيلوء فبانت أنها أربعون» أو 
بانت أنها ستونء فلا إشكال هاهنا؛ لأنها إن كانت زاتدة أخذت الزيادة» ولا ضرر على 
المشتري» وإن كانت ناقصة؛ وفَاه البائع من جنس ذلك الطعام» وإلا كان المشتري بالخيار بين 
أن يأخذها ويعطيه البائكع قيمة النتقصء أو يترك السلعة كاملة» والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (5/ 5-1717 51)) ”الإنصاف" (5/ 59 1-). 
فائدة غلاع حديت إلباب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ملل في «القواعد النورانية» 
(ص/379): «كتاب الله أحق وشرط الله أوئق». أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط. وشرط 
الله أوثق منه» وهذا إنها يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله» وشرطه بأن يكون المشروط 
ثما حرمه الله تعالى» وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله؛ فلم يخالف كتاب الله وشرطه» حتى 
يقال: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق؟ فيكون المعنى: من اشترط أمرًا ليس في حكم الله ولا 
في كتابه بواسطة وبغير واسطة؛ فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون 
الشرط» حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرطء ولا ل يكن في كتاب الله أنَّ الولاء لغير المعتق 
أبدَا؛ِ كان هذا المشروط» وهو ثبوت الولاء لغير المعتق» شرطًا ليس في كتاب الله» فانظر إلى 


المشروط إن كان أصلا أو حكم)؛ إن كان الله قد أباحه؛ جاز اشتراطه ووجبء وإن كان الله ل 


يبحه؛ لم يجز اشتراطه» فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة» أو يقال: 


ليس في كتاب الله أي: ليس في كتاب الله إباحته.اه بتصرف يسير. 

قال العلامة إبن عثيمين هلله في ”شرح البلوغ" (5/ :)2٠١‏ قال أهل العلم: المراد 
بذلك: ليس في كتاب الله حِلّهاء واستدلوا لذلك بقوله يَل: «المسلمون على شروطهم إلا 
شرطًا أحلّ حراماء أو حرّم حلالا»' ‏ وبقوله يكللهِ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج».'" 

قال:وهذا بدل غل أن .ما اشترطه الإنسان تايتٌ؟ إل إذا خخالك قرط الله عر وجل بآن 
أحلّ حرامّاء أو حرّم حلالاء وقوله عليه الصلاة والسلام: «في كتاب الله المراد به القرآن» 
وحكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن» قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإني أوتيت 


القرآن ومثله معه»” "» فما جاء في السنة فهو في كتاب الله.انتهى بتصرف يسير. 


.)871( سيآ تخريجه في البلوغ؟ رقم‎ )١١ 
.)9489( سأي تخ ريجه في ”البلوغ" رقم‎ )0( 
وأبو داود (4 410)» وابن حبان (؟١)» والطبراني (770-774/50)) من‎ »)11١/:( أخرجه أحمد‎ )9( 


3 بسن قن رهق مير 
ياب شر وطه وَمَا نىّ عنه عنه منه 


5 وَعَنِ ان عْمَرَ يفا كَالَ: تبى عْمَرْ عَْ بَبْع أَمََاتِ الْأَوْلَادٍ فَقَالَ: لا باع وَلَا 
ذا ينا ل رَوَاهُ مَالِكُ وَالبَيْمَقِي وَقَالَ: 


0 
ع 


وسرت ا 
رَفْعَهُ بَعْض الرُوَاةٍ فَوَهِمَ. 
/آ/ا/ا_- 1 سَللك قَالَ 0 ات الأؤلاه لني حي اير 


ره 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1[‏ ال ا ا 
وعثمان» وجاء عن عائشة مَرفل. 
واستدلوا على ذلك بحديث عمر الذي في الباب» وقد جاء مرفوعاء ولا يصح» 
واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعًا: «أيما أمة ولدت من سيدها؛ فهى حرَّةٌ عن دبر منه)» 
أخرجه أحمد (1/ 0" وابن ماجه .255١16(‏ والدارقطني )١71/5(‏ وغيرهم. وفي 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه مالك (91/1/5), والبيهقي 4)78-847/1١(‏ وإسناده صحيح موقوقًا. قال 
الييهقي: وغلط فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي 5 ين وهو وهم لايحل ذكره. 
قلت: المرفوع أخرجه الدارقطني (5/ 2174 178)» من طريق: يونس بن محمد المؤدب» عن عبدالعزيز 
ابن مسلم القسمليء» ومن طريق: عبدالله بن جعفره كلاهما عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء به 
عرلوعاء وقد ا يونس شيبانٌ بن فروخ؛ فرواه عن القسملي موقوقًاء وخالف عبدَالله بن جعفر 
مالك» وإسماعيل بن جعفر وغيرّهماء فرووه عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء به» موقوفا. 
قال الدارقطني قلقت في ”العلل؟ (7*87): وهو الصواب.اهه يعني وقفه على عمر. 
(0) في (ب): (نرى) وهو كذلك في أكثر مصادر الحديث. 
(9) صحيح. أخر جه النسائي في «الكبرى" (6079) »)605٠(‏ وابن ماجه (2)70117 والدارقطني 
(5/ 2170 وابن حبان (577): كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول... فذكره. وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


إسناده: الحسين بن عبد الله الماشمي» شديد الضعف. 


واستدلوا بحديث أنَّ النبي ينيو قال في سريته أم إبراهيم: «أعتقها ولدها» أخرجه ابن 
ماجه (750517)» والدارقطني (177-171/4). والحاكم 1) زه تحديت ميعيف 
أيضًاء في إسناده أيضًا الحسين بن عبد الله» وهو شديد الضعفء وفي بعض طرقه أيضًا: أبو 
بكر بن أبي سيرة مُنَّهَمٌ بالوضعء وأَعِلّ بالوقف على عمر. كا في ”الكبرى" للبيهقي 
.)7417-*5/٠١(‏ وَقَدٍ اذْعِي الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الأولاد. ولا يصح 
الإجماع. والخلاف مشهور. 
8 فقد ذهب قتادة» وداود, والمزني» والظاهرية إلى الجواز» وصمٌ جواز ذلك عن علي 
ابن أبي طالب» وابن عباس. وابن الزبير ميل . 
واستدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب» وبحديث أب سعيد عند أحمد 


)١١155(‏ بلفظ: ا(كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله َلواء وفي إسناده: زيد بن 
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الحواري العمي» وهو ضعيف. ولكنه صحيح بشاهده الذي قبله عن جابر تينته. 

وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر بالنسخ» ومنهم من قال: ليس فيه أن البي مو 
اطلع على ذلك. 

قال أبو عبد الله سدده الله: الصواب -والله أعلم- هو جواز بيعها؛ لصحة حديث جابر» 
وليس لمن منع من ذلك حديث صحيح صريح. 

وقد استدل الجمهور أيضًا بحديث أبي سعيد الخدري في ”الصحيحين""': أنهم أصابوا 
سباك فرغبوا في ببعهاء وأصابتهم العزوبة؛ فسألوا رسول الله مد عن العزل. 


فقالوا: يستنبط من الحديث أنها إذا حملت وصارت أم ولد؛ فلا يجوز له بيعهاء ولذلك 


.)١5478( رواه البخاري برقم (194؟75)؛ ومسلم برقم‎ )١ 


تحرّج الصحابة من ذلك؛ وسألوا النبي يذ عن العزل. 

وهذا ليس بصريح في التحريم, بل غاية ما يستفاد منه أنَّ الصحابة تحرّجوا من حملها؛ 
لآنه لا يريد بيعها وهي حامل منه وربا أيضًا سيتأخر حتى تضع ويكبر ولدهاء ثم يبيعهاء 
وفي التأخر مشقة عليه» ولو سُلَّمَ للجمهور استنباطهم؛ لكان يدل على أنهم كانوا يكرهون 
بيعهاء فلا يدل على أخهم كانوا يرون تحريم ذلك. 


تنييي: جواز بيع أمهات الأولاد مقيد ب إذا لم يفرق بينها وبين ولدها كما سيأتي تقرير 


انظر: ”المغني" (5١86/1ه-)‏ «النيل" (0>؛© ”مصلف عبدالرزاق» /0١‏ لا ل ”سنن ابن 
منصور؟ (7/ 0-)» «المجموع" (9/ 57 1)) «سئن البيهقي" /1١(‏ 40 7) ”البدر المنير؟ (9/ 07/-). 


2 8 © ف سف يط اط ار اه كا و لانن ص اوت رهد 1 075 م رسع 
8- وَعَنْ جَابِرٍ بن عبدالله (مَيتقًا) قال: تتى رَسُول الله وَقدٌ عن بيع فضل الماء. رَوَاه 
3 اع ‏ يا عي :ها هسلو سات هماه لق 
مُسَلِم» وَرَادَ في رِوَايَةِ: وَعنْ بيع ضِرَابٍ الْجحَمَل. 


المسائتل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسأئة :]١[‏ بيع المياه. 
<> المياه على أقسام: 

القسم الأول: الماء المُحاز في قربة» أو خرَّانَء فهذا قد تملكه الإنسان» ويجوز له البيع 
عند عامة أهل العلم؛ لأنه قد تعب في حرزه. وأدخله في ملكه. 

واستدلوا عليه با أخرجه البخاري :)١51/1(‏ من حديث الزبير بن العوام ميل 
مرفوعًا: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب. فيبيعهاء فيكف بها وجهه؛ خير له 
من أن يسأل الناس). فأجاز بيع الحطب عند أن حازه» والمسلمون شركاء 5 الماع والكلق 
والنار. ومثله حديث علي في ”الصحيحين» ''"' أنه جمع إذخيرًا ليبيعه من الصَّواغْين؛ فيستعين به 
في وليمة عرسه. 

وقد قال ابن قدامة مَللته: إن جوازه بلا خلاف. 

وقد بِيّن العلامة ابن عثيمين في ”شرح البلوغ» (07/8/7) أن وعموم الحديث خصوص 
بالقياس السابق. انظر: «المغني؟ (7/ 57 )١41/-١‏ #نيل الأوطار" 5٠5(‏ ؟) ”زاد المعاد؟ (0/ 49/). 

القسم الثاني: الأودية الكبيرة» والأنهار العظيمة, مثل نهر النيل» ودجلة» والفرات 
مثلاء فهذه لا يجوز قط امتلاكهاء ولا بيع الماء منها؛ لأنَّ الناس شركاء فيها. 

قال (بن القيص مَللته ني «الزاد؟ (0/ 7244) في القسمين الأولين: وليس هذا محل النهي 


.)١976( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


5ع يعو و 2 عي قا مافع هوق 
كتاب البيو ياب شْرُوطه وَمَا مبى عنه م: 


بالضرورة -يعني القسم الأول- ولا محل النهي أيضًا بيع مياه الأنمار الكبار المشتركة بين 
الناين؟ فإن هذا لا يمك ينعه) والشدر عليها :الم 
القسم الثالث: الأنهار الصغيرة» والعيون النابعة من المرتفعات» والمياه المنتقعة من 
الأمطار إذا اجتمعت في أرضٍ مباحة» فهذه المياه يشترك فيها الناس» ولا يجوز بيعها؛ فالأحق 
مها الآول» يسقي زرعه إلى الكعبين» ثم يرسل الماء إلى جاره» ودليله حديث الزبير: «اسق يا 
زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك». ودليل بلوغ الماء إلى الكعبين: «اسق حتى يرجع الماء إلى 
الجدر” وقد قاسوه ببلوغ الكعبين. 
القّسم الرابع: الآبار» والعيون النابعة من أرض مملوكة. 
أما البئرء وأرض العين؛ فهي مملوكة لمالك الأرضء واختلفوا في الماء الذي فيها هل 
يكون مملوكًا أم لا؟ 
© 2 فعن أحمد رواية -وهو الأصح في مذهب الشافعية- أنَّ الماء أيضًا مملوك له وهو 
قول مالك, والرواية الأخرى عن أحمد -وهو ظاهر مذهب الحنابلة» وقول بعض الشافعية- 
أن الماء ليس بمملوك» ولا يجوز بيعه. وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين هله في ”شرح 
البلوغ"؛ لأنَّ جريان الماء ليس من فعل صاحب الأرضء بل من فضل الله عز وجل وهذا 
القول هو الصواب. والله أعلم. 
ولكن يقول أهل العلم: هو أحق بهذا الماء» فيأخذ قدر كفايته» ولا يمنع الفضل منه 
وهل يلزمه الاستئذان؟ فيه خلاف. 
ورجّح الشيخ ابن عثيمين هللثه عدم وجوب الاستئذان؛ وقال: نقول للداخل لا يلزمك 
أن تستأذن إلا إذا كنت تخشى الفتنة؛ فإن خحشي الفتنة من صاحب الأرضء فنقول: لا تدخل 
حتى تستأذن.اه من ”شرح البلوغ؟ (7/ 018). 


(١)رواه‏ البخاري (09؟5) ومسلم 0ه 5). 


ورجّح ابن القيم» والصنعاني أيضًا عدم وجوب الاستتذان؛ إلا أن يكون في بنيان. 
وانظر: ”المغني» (5/ .)١45-١565‏ ”الإنصاف» (510/4-7178/5)., «الفتح" (92ه 757). «السبل" 
(*/ 05 ). ”زاد المعاد" (5/ :)8٠٠‏ ”شرح مسلم؟ .)5794/1١(‏ 


قال أبو عبد الله وفقه الله: وعلم مما سبق أَنَّ العين هذه أوهذه البثر إذا كانت لا تكفي 
لحاجة الإنسان اليومية؛ فيجوز لصاحبها أن يمنع من أتى ليأخذ من الماء؛ لأنَّ النبي كَقةُ إن) 
بى عن بيع فضل الماء» وأين الفضل في هذه الصورة؟ 

وكذلك إذا كانت البئر داخل حوش الرجل» وفي دخول الناس تكشف على أهله؛ فله أن 
يمنع الناس من الدخول إلا في أوقات معلومة. 
وهل لم أن يمنع من احتاجث للشرب؟ 

لا يجوز له أن يمنعهم البتة؛ لأنّ حاجة الآدمي مقدمة على حاجة الزرع والحيوان. 
مسألة [؟]: هل له أن يكري حصته من بئر مشترك؟ 

قال إبن قد إمة لله (5/ :)١ ١‏ قَالَ الأثرم: سَمِعغت سَمِمْت أَبا عبد لله يأل عَنْ قَوْم بََهُمْ 
عد تَهْرَبُ مِنْهُ أَرْضُوهُمْ هِذَا يَومٌ وَهْذَا يَوْمَانِ يَيَقِقُونَ عَلَيْهِ بالمصصء فَجَاءَ يَرْمِي ولا 
أَحْتَاحٌ إِلَيْهء أكريه بدَرَاهِم؟ قَالَ: ما أَدرِيء أَمّا النَ َك فَنَهَى عَنْ بيع الَْاءِ. قِيلّ: إِنّهُ لَيِسَ 
يَعْهُه إن يُكْريه. قَالَ: إن احتَالُوا يبدا ِمُحَسْنُوة أي عَيْءِ هَذَا إِلّا لياه 
مسأئة 01]: ما يجمعه 2 سَّبّ من الأمطار. 


قال إبن قدإمة ولته (258/7): كَأَمًا الْمَضَانِمُ الْمُتَحَدَةُ لاه الْأَمْطَار تَجْمَعْ فِيهًاء 


وَتَحْوُهَا مِنْ الِْرَكِ وَغَيِهَاء؛ فَالأَوْلَ أَنّهُيَمْلِكُ مَاءَهَاء وَيَصِحٌ بَيْعُهُ ذا كَانَ مَعْلُومَا؛ لأنّهُ مُبَاحُ 
خصلة دلي عل ل فقلك كَالصَّيْدِ صل في سَبَكَيِهه وَالسَّمَكِ في برْكَةٍ مُحَدَةَ لَه و 00 


جر 
َحَدُ مَيْءِ مِنْهُ إلا بذْنِ مَالِكِه. اه 


قال إبن إلقيم كله في ”زاد المعاد؟ (3037-80/0): في هذا نظر مذهبًا ودليلًا؛ فإن 


ا سْرُوطِهِ وَمَا نمى عنه منه 


أحمد قال: إنما نجى عن بيع فضل ماء البئر» والعيون فى قراره» ومعلومٌ أن ماءً البئر لا يُفارقهاء 
فهو كالبركة التى اتخذت مقرًّا كالبتر سواءء» ولا فرق بينهماء وقد تقدم من نصوص أحمد ما 
يدل على المنع من بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم من النصوص التى سقناهاء وقوله فى الحديث 
الذى رواه البخارى فى وعيد الثلاثة» «والرَّجُل عَلَ فَضْلٍ مَاءِ يَمْتَعهُ ابْنَ السّبيلٍ»' » ولم يُفرق 
بن أن يكرت ذلك الفضل فق أزضة المختصةابةه أوافى الأرض المباحق وقولة:«النّاس شركاء 
فى ثَّلآَثِ) '» ولم يشترط فى هذه الشركة كون مقره مشتركاء وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي 
لايل منعه؟ فقال: «الماء» ” وم يشترط كون مقره مباحًاء فهذا مقتضى الدليل فى هذه المسألة 


أثوًا ونظرًا.اه 
مسألة1]: بيع البثر والعين. 

إذا كانت في أرض مملوكة؛ فيجوز له بيعهاء ومشتريها أحق بمائها؛ لحديث عثان بن عفان 
في ”البخاري؟ أنَّ النبي يِذ قال: «من يشتري بثر رومة» وله الجنة؟»” » فاشتراها عنمان» 
وكانت ليهودي» وسبلها للمسلمين» وجعل دلوه من دلاء المسلمين. 

قال شيج الإسلام هلثة: ما علمت فيه تنازعًا إذا كانت الأرض مملوكة.اه 


انظر: «المغني" (5/ )1١417‏ «مجموع الفتاوى؟ (71/79). 


اس 


. عن أبِي هريرة ة طوطن‎ ٠ /( وكذلك مسلم‎ :)9/7١7( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(5) سيأتي تخريجه في ”البلوغ» (917). 

(؟) أخرجه أبو داود )١17595(‏ (5417/7)» والدارمي ("7711)) وأحمد (5/ 5/8١‏ -)» من حديث بهيسة؛ عن 
أبيهاء وإسناده ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل. 

() أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم برقم (711/4), وأخرجه أيضًا الترمذي (3007)» والنسائي 
(0”)» والبيهقي (5/ »)١158‏ وانظر ”الإرواء؟ .)١1295(‏ 


مي 00 


2 5 7 ل و أ 5 ل عش سو« عانع 6 7 
- وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ مَلماء قَالَ: تبى رَسُولَ الله يك عَنْ عَسْب المَحْل. رَوَاهُ البْخَارِيَ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ معنى عسب الفحل؛ وحكم بيعه. 

قال إلحافحل إبن حجر هله في «الفتح" (22785): وَالْعَسْب بقنْح الْعَيْنَ وَإِسْكَانَ السّين 
الْمْهْمَلبَينِ وَف آخره مُوَحَدَةء وَيُقَال لَهُ: الْعَسِيب أيُضَاء وَالْمَحْل: الكو 6 ا نضا 
كَانَءَ أو جلا أو كسا أو غير ذلك» وَاخْدَاف فه: فقيل :هر تَمَن ماء 0 ا جر 
الجاع . و16 الام قي انتم جه يلالد خزيف عار عا تل الى 
ضِرَاب الجَمَل)» وَلَيْسَ بصَرِيح في عَدَم الحَذل عَلَ الْإجَار ال 

قال. وعَلَ كل كدير يع وَإجَارته حَرَام؛ ِأنّهُ غَبْ متَقَوّم وَلَا مَعْلُوم وَلَا مَقْدُور عَلَ 
تَسْلِيمهء وَفي وَجْه لِلشَافِعِي ة وَاخَتَابلّة: تجوز الْإِجَارَة مُذّة مَعْلُومَةء وَهُوَ قَوْل الحْسَنء وَابْن سِيرِينَ» 
وَرِوَايّة عَنْ مَالِك قَوَّاهَا لْأجمَرِيُ وَغَبْرهء وَحمَل النَّهي عَلَ ما إذَا وََ م لِأَمَدِ تهُول.اه المراد. 

قلت: والصواب تحريمه مطلقًاء وهو قول الجمهورء وهو اختيار الحافظ» والصنعاني» 
والشوكاني» وذلك لعموم الحديث الذي في الباب» والله أعلم. 

وانظر: ”السبل» (7/ 77)) ”النيل؟ (51750)» ”المغني؟ (707/5)» شرح مسلم؟ .)7570/1١(‏ 
مسألة [9؟]: إذا أهدى صاحب الأثنى لصاحب الفحل يغير شرط؟ 
© أباح ذلك جماعةٌ من أهل العلم كالشافعي» وأحمد؛ الحديث أنس بن مالك وَل عند 
الترمذي (223774: أنَّ رجلا من كلاب سأل النبي يَفيْةُ عن عسب الفحل؟ فنهاه. فقال: 
يا رسول الله إِنّا نطرق الفحلء فنكرم. فرخص له في الكرامة. وإسناده صحيح. 


.)7185( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١576( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


6 وجاء عن أحمد رواية بالمنع» وحملها ابن قدامة على الورع» والصحيح هو الجواز؛ 
لصحة الحديث المتقدم. 


انظر: ”الفتم" (37785)» «النيل" (7177)» ”المغني" (1/ 08 "). 
مسألة ["1]: عسب النخل. 

في ”فتاوى اللجنة الدائمة" /١7(‏ 75): لا مانع من بيع عذق لقاح النخل» وهو ما يسمى 
(طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به وقد قال تعالى: ##وَأحلٌ اله الْبَيِمَ * 5000 
والنهي إنها ورد عن بيع ماء فحل الحيوان» وهو ما يسمى عشب الفحل.اه 

قلت: وقد أشار إلى جوازه الحافظ ابن حجرء والشوكاني. 


انظر: ”الفتح" (7785) ”النيل؟ (7177). 
تنبيسيٌ: إذا اضطر إنسان إلى شراء عسب الفحل؛ فيكون الإثم على البائع» والله أعلم. 
2 عر : ونم نع 


راعمرة 2 8 7 تاارته م س وامه أل عير ترش اه ٠‏ “ع و +7 مرفاح ع ب نر م28 3 
وَعَنْهَ أن رَسُوَلَ الله ولد تبى عَنْ ا 0 
ع واه رود 2 ف ول 
كَانَ الرَّجْل يَبْتَاعٌ الجَرُورَ إِلّ أنْ تُنْتَجَ الاق 3 ال ف بَطْيهًا. مُتَمَقٌ عَلَيْه الل 
7 2.00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: معنى بيع حبل الحبّلة؛ وحكمه. 

قوله في الحديث: «وكان بيعًا...) تفسيدٌ من كلام نافع ىا جاء مصرحًا به في البخاري" 
برقم (55095). 

قال [لحافل ولثقه في ”الفتتح* (55 ١‏ 1): لا يرم مِنْ كَوْن افع قَسَرَّهُ وَيْريّة أن لا يَحُونَ 
لِك اعد يا مله عَنْ ولاه إن حُمَرء فَسَبُ في يام الجاهِية من طَرِيقٍ عُيَيْدِ الله بن عُمَر؛ 
عَنْ نَافِع ع عَن ابْن عْمَر قَالَ: كَانَ أَهْل الْحَاهِلِيّةِ يتَبَايَعُونَ لم الجَزُور إل حَبَّل البلّة. وَحَبَّل 
الله أن تُنْنَجَ النَاقَةُ مَا في بَطْيهَا ثم تحَمِلُ الَّتِي تَتَجَثْه فَنَهَاهُمْ رَسُول الله يك عَنْ دَلِكَ ب" 


9 


نَ هَذَا التَفْسِيرَ مِنْ كام إن عْمَر؛ وَيَذَا جَرَّمَ إن عَبْد الي بِأنّهُ مِنْ تَفْسِيرِ 


7 
أن 


فَظاهر مَذَا السّيّاق 
ابن عمّر.اه 
قال إلحافحل ملته: وَيِظَاهِرٍ هَذْهِ الرّوَايَةِ قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيّب فِيَا رَوَاهُ عَنْهُ مالك 


وََالَ به مَالِكء وَالشَّافِعِيَ وَجمَاعَة» وَهُوَ أن يم ِنَم إل أَنْ يَلِدَ وَلَدُ الاق وَالْمَنْع في هَذِهِ 
اللْمَق وَبه جَرَءَ المَدْمِذِيّ: هو بَيْعٌّ وَلَّد نتَاجٍ الدَابَةَ اعنم في دا ين جهة ديع مدو 


(1) أخرجه البخاري (7147)) ومسلم (1915). 
هف رواه البخاري برقم 89" . 


6. 


تمق 15 مون رقع مك وه 4 ار ا عا ل ع ا ل ا ا 1 
وَجَهُول وَغَيْرُ مَقدورٍ على تَسْلِيمِهِ؛ فيَدخل في ببوع العرّرء وَلِذَلِكَ صَدَرَ البَحَارِي بذكر 


الْعَرَر في اللَْجمَ: قَقَالَ: [بَابُ بَيْع الَْرَرَ وَحَبّلٍ الخبَلَةِ]. 

قال لَكِنَهُ أَمَارَ ِل التَفْسِيرٍ الْأَوّلِبِإيرَادٍ الحَدِيثِ في كِتَاب السَّلّم أَبْضَاء وَرَجَحَ الْأَوّل؛ 
لِكَوْنِهِ مُوَافِقَا لِلْحَدِيثِْ» وَإِنْ كَانَ كام أَهُلٍ الع مُوَافِقًا ِلنَّاني.اه 

قلت: وعلى كل تقدير: فبيع حَبل الحبلة حر على التفسيرين. والله أعلم. 

وانظر: ”النيل" (711/1)» ”شرح مسلم؟ )١98/1١(‏ ”المغني» (5/ 0700. 

تنييث: يستفاد من هذا الحديث شرطان من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل 
الكتاب» وهما: 
الشرط الرابع: أن يكون المبيع مقدوزا على تسليمة. 
الشرط الخامس: أن يكون المبيع معلوما بوصف. أو رؤِيح. 


3 
ا 


صقو 2 3 4 5 ميتلابته علس > همه 0 6 ل دين 
وعنه بي أن رَسَول الله كد تتى عن بيع الولاء» وَعَنْ هبته. متفق عليه 


مدع اسم )١(‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: معتى الولاء؛ وحكم بيعه: وهبته. 
الوّلاء - بالفتح والمد - هو حق ميراث المعتّق من المعتق بسبب العتق. 
وأما حكم بيعث وهبتث: فهر محرم؛ لحديث الباب. وعلى ذلك عامة أهل العلم» 
ووجد خلافٌ يسير في زمن الصحابة» والتابعين بعد موت النبي كَييد. 
هؤلاء» أو بلغهم وتأولوه؛ وانعقد الإجماع على خلاف قوطهم.اه ”الفتح" (117057). 


.)١905( أخرجه الببخاري (7676)؛ ومسلم‎ )١( 


ع 
بَاتَ شرُوطه وَمَا : 


2 6 لو “ل و اسسااس ام هامره لوا + عير وه لجرك 0 
بره فيوعنه.» ل: تتى رَسُول الله يَكِةِ عن بَيْع الْحَصَاةَء وَعن بَيْع الغرّر. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى بيع الحصاة. 
86 اختلف في تفسيره: 
فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة. 
وقيل: أن يقول: أبيعك من الاأرض قدر ما انتهت إليه رمية الخصا. 
وقيل. أن يقبض على كنف من حصاء ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الثيء 
المبيع. أو يبيع سلعة» ثم يقبض الحصاء ويقول: لي بكل حصاة درهم. 
وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده؛ فإذا رمى بها وجب البيع. 
مسألة [؟]: ضابط بيع الغرر. 
الغررلغة: هو الختطر. 
وأصل الغرر النقصان, من قول العرب: (غارت التاقة) إذا نقص لبنهاء وغارت البثر إذا 


الغرر اصطلاحا: ما كان مستور العاقبة» أو ما لا يعلم عاقبته. 
القهار -الميسر- ويكون قنارًا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال» والآخر قد يحصل له وقد 


لا بحصل.اه 
انظر: #معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (1/ 4-8) ”لسان العرب؟ مادة: [غرر]. 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١1517(‏ 


نوكه وها ني عليه 


ا كرا 0 -094: ا 0 الَّذِهِ 0 


و من عه يه 


ما أ 


تب كل القند الا والترس التاق ار يكزن ترقا 
لَه كَالسّمَكِ في الََاء الْكَثير وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الصُوّر .اه 


رلا أذ لامي ملك لايع 


مسألة [10: ما يتسامح فيه من الغرر. 

قال الحافظ [بن حجرجلت في ”الفتح؟ (57١؟7):‏ : قَالَ التَوَويٌ: النهَي عن ببِع العور مل 

وه الْبَبْع فيَدخل تَحْتَهُ مَسَائِل كَثِيرَة جِدّاء وَيُسْتَثْتَى مِنْ بَيْع الْعَرَر أَمْرَانِ: أحدهما: ما 
يَدْخُلُ في المبيع تبعا فَلَوْ أَْرد؛ 1 يَصِحٌ بَيْعه. والثاني: مَا يُتسَامَحُ ْله إِما حقَارَتهء أو 
لِلْمَمَقّدِ في تبره وَتَعْييهه فَمِنْ الْأَوّلٍ: بَيْمُ أَسَاسٍ الدَّارِء وَالدَبَِّ التي في طَرْعِهَا اللبَنُ 
وَالخَاِل وف التاق اليا السخسوّة والذرف يز الشقاية قال+ وها اختلك القلة فيه 
مين عَلَ اِخْتِلَافِهمْ في كَوْنِهِ قِيرا أو يَشْنْ عَبرُ أذ تَْيبئة؛ فيَكُونُ اْكَرَر فيه كَالْمَعْدُوم؛ 
فَيْصِحٌ الب وَبِالْعَكْسٍ. انتهى المراد. 

وانظر كلام النووي في ”شرح مسلم" .2١957/١١(‏ وقد اختصره الحافظ. 
مسألة [4]: حكم بيع الغرر. 

عامة أهل العلم على تحريمه؛ لحديث الباب» ولقوله تعالى: # ولا مَأَملُوا أمَوكَكم يكم 
َِلَْطلٍ # [البقرة:184]» وقد روى الطبري عن ابن سيرين أنه قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسّا. 
قال الحافظ: إسناده صحيحء وقد حمله بعض أهل العلم على أنه أراد بعض الصور المختلف 
فيهاء ولم يرد العموم, واللّه أعلم. انظر: الفتح" (7147). 

تَنبييٌ: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أواتل الكتاب» 


وهو: أن يكون المبيع معلومًا برؤية» أو صفة. 


مسألة [ه]: حكم لعب الياتصيب. 


صورتها: أن يشارك كل فرد بشراء كرتء ثم تدخل هذه الكروت في مكان واحي» وتحصل 
بعد ذلك القرعة» ومن فاز يحصل على الجائزة» وهذا النوع من البيع لا يجوز؛ لأنَّ فيه احتمال 
الغنم» والغرم. وانظر: ”فتاوى اللجنة" )-7١ /١6(‏ و”فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 57 .)1١ 45-١٠١‏ 
مسألة[5]: الجوائز التي توضع مع السلع. 

لما صورتان: 

الأولى: إذا كان الداخل في هذا البيع بين احتمال الغنم والغرم» فلا تجوز هذه الصورة؛ 
لوجود الغرر. 

مثال هذه الصورة: كأن يباع شيء بزيادة على سعره المعتاد» ثم يحصل على كرت به 
فصل عل الا وقد اتكوة اداف ةعقر جداء وقد تكوك كهينة: 

الثانيم: إذا كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والسلامة؛ فهذه الصورة يجوز فيها البيع 
والغراة: 

مثال هذه الصورة: كأن يُباع الشيىء بسعر يومه المعتاد» ثم تحصل هذه الكروت والجوائز 
عليهاء فهذا لا بأس به؛ لأنَّ المشتري يشتري ما يحتاجه بنفس ثمنه» والبائع ينفق بضاعته بهذه 
الحوائز. 
مسألة 7[1]: هل يجوز للشركات استعمال التحفيزات؟ 
© كثير من علماء العصر يحرمون هذا الشيء. كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان. 
وقالوا: إِنَّ هذا يؤدي إلى تنافس غير مشروع؛ فمن الشركات من لا تستطيع فعل هذه 
التحفيزات؛ ومنها من تستطيع وضع الجوائز الثمينة جدَّاء فيحدث الإجحاف الشديد 
ببضائع الشركة الأولى. 
والشيخ ابن عثيمين هلله له فتوى في منعه؛ وله فتوى أخرى يُمَصّل فيها بين ما كان 


الداخل فيها بين احتال الغنم والغرم؛ فلا يجوزء وما كان الداخل فيها بين احتمال الغنم 


قال ملته: وإذا قال قائل: هذه المعاملة تضر بالبائعين الآخرين؛ لأنَّ هذا البائع إذا جعل 
جوائز للمشترين» وكان سعره كسعر السوق اتجه جميع الناس إليهء وكسدت السلع عند 
التجار الآخرين» فنقول: هذا يرجع إلى الدولة؛ فيجب على الدولة أن تتدخل إذا رأت أنَّ هذا 
الأمر يوجب اضطراب السوق؛ فإنها تمنعه. أو إذا رأت أن المصلحة في منعه. فيجب على ولي 
الآمر أن يمنعه منه. وانظر ”كتاب لقاء الباب المفتوح" (7/ 41 لالاء 9) «فتاوى علماء البلد الحرام؟ 
(ص4075477) 450 201١‏ 
مسألة [18]: شركة التأمين التجارية. 

هذه الشركات أول ما ظهرت من قِبّلٍ أعداء الإسلام؛ ثم انتشرت بين المسلمين بسبب 
تقليد أعداء الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصورة نظام هذه الشركات أنها تتعامل مع التجارء وأصحاب رؤوس الأموال بأن 
تؤمن لهم الأموال والأنفس في الحل والترحال؛ على أن تأخذ من التجار أقساطًا ثابتة شهرياء 
أو سنويّاء فإن حصلت خسائر في الأموال والأنفس بسبب الغرق» والحوادث» والحروب؛ 
فإنّ هذه الشركات تقوم بتعويض كل الخسائر» وإن لم يحصل شيء؛ فإنَّ هذه الشركات تربح 
أموالا طائلة: وهو الغالب: 

وهذه الشركات تجارية محضة. بدليل أنها تنزع يدها تهامًا من تتعامل معهم عند حصول 
الحروب الشديدة» والحوادث العظيمة؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى إفلاسهاء وقد يودع أصحابها في 
السجون. وعامة العلماء في هذا العصرء ومنهم العلامة ابن بازء والعلامة العثيمين» والعلامة 
الوادعي وغيرهم؛ يحرمون هذه الشركات والتعامل معها لأمور عديدة» منها: 


)١‏ يعتبر ذلك من العقود المشتملة على الغرر الفاحش إما من قبل المؤمَّن أو من قبل الشركة. 


وان نرور امو 
نمى عنة منة 


0 
بَابُ شْرُوطِه وَمَا 


؟) فيه ضرب من ضروب المقامرة والميسر؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية» ومن 
الغرم بلا جناية» و لا تسببء ومن الغنم بلا مقابل» أو مقابل غير مكافى. فإذا 
استحكمت فيه الجهالة؛ كان قمارّاء ويدخل في عموم النهي عن الميسر. 

*) تفعمل مده الاملات عل :ريا الفضل وبا السيفة؛ فَإنَ الشركة إذا وفعت للستامن: 
أو لورثته» أو للمستفيد أكثر ما دفعه من النقود لها؛ فهو ربا الفضلءوالمؤمّن يدفع ذلك 
للمستأمن بعد مدة العقد؛ فيكون ربا نسأء وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه 


ها يكون ربا نسأ فقط» وكلاهما محرم بالنص والإجماع. 
؛) فيه الرهان المحرم» وصورته: أنَّ المتعامل معهم وضع رهانًاء وهو هذه الأقساط الثابتق 
والشركة وضعت رهانًا وهو استعدادها لدفع المال؛ لتعويض الخسائر فأه| ظفر أخذ 
تالكر وا توعان شرن لان حت أو حل )ىعافر لوادتي ”7 
0) فيه أخذ أموال الناس بلا مقابل» والله تعالى يقول: # وَل مَأْطُوا أَمَوَلْي بَيَمْ بالطل 
[البقرة:84١1].‏ 
") فيه إلزام بء| لا يلزم شرعًا؛ فإنَ المؤمّن لم يحدث منه الخطره ولم يتسبب في حدوثه. 
وانظر: ”فتاوى اللجنة الدائمة" /١6(‏ 18-7557 ؟) ”فتاوى علاء البلد الحرام؟ (ص5١8,‏ 845) ”فقه 
النوازل» (580-758/79). 
مسأثة [9]: شركة التأمين التعاونية. 
الوك إتفاو ةوالع كان انيت الشاطره و قلي اللنائرة وعد ركاف الشف 
تجارية ألبتة؛ فإِنَّ المتعاملين معها يدفعون أقساطًا غير ثابتة» وإذا كانت الشركة قد جمعت مبلقًا 
كبيرًا من المال» ولا توجد حوادث على الساحة؛ فإنها تطلب من المتعاونين التوقف عن الدفع 
حتى ينفذ ما بالخزانة السابقة» ثم إِنَّ هذه الشركات قائمة على التبرع لا على الإلزام. 


وتتمثل هذه الشركات بالنقابات المنتشرة على الساحة بمختلف أنواعها؛ إلا أن تكون 


.)17818( سيآتي تخريجه إن شاء الله في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


ل 


َب الي تا لك بوه ا 
كتات البيو ماسم عر 0 


عور رهق مو 
عنه 


تجارية» وأقرب مثال على هذه النقابات الجائزة فِرّرْ الباصات. والسيارات الناقلة من مكان إلى 
آخرء أو بلد إلى بلد. 

والذين حرّموا التعامل مع الشركات التجارية التأمينية أباحوا التعامل مع هذه 
الشركات؛ لانتفاء العلة التي عليها مدار الحكم. 

إيراد: يقولون: إِنَّ العائد على المساهم في هذه الشركات مجهولٌ؛ فهو غرر. 

الجواب: الزيادة والنقصان في العائد على المساهم مَغْتمّرة» وهذا الأمر حصل برضى 
الجميع» وهو أمرٌ تبرعي لا إلزامي» فهذه الشركات جائزة؛ فهي في عقود التبرع التي يكون 
الغرض منها التعاون لا التجارة» ولكن لا تُقَرٌّ بعض النقابات على فعلها من إيداع الأموال 
في البنوك الربوية» وكذلك إلزام المساهمين معها بدفع الأقساط الثابتة. 

وهذه الشركات إذا انتهى عملها في مجالها؛ فإنها ترد للمساهمين معها أقساطهم. كل 
بحسب مساهمته؛ فعلى هذا أين العلة التى حرمت من أجلها الشركات التجارية؟ 

وانظر: ”توضيح الأحكام؟ (4/ 7076) ”فقه النوازل» (9/ 781-). 
مسألة :]٠١[‏ جمعية الموظفين. 

صورتها: يساهم جماعةٌ من الناس بدفع أقساط ثابتة» على أنَّ هذه الأموال على رأس فترة 
معينة تكون لأحد أفراد الجماعة» ثم الذي يليه بالدور» حتى تمر على آخر فرد منهم» وسمّيت 
ب(جمعية الموظفين) مع أنها قد تكون بين أشخاص غير موظفين؛ بناءً على الغالب في التعامل 
بها؛ حيث إن غالب من يشترك فيها هم من الموظفين الذين يستلمون رواتب في نهاية كل 
شهرء وفيها خلاف: 
© الشيخ الفوزان على عدم الجواز» وقال: هو قرض جر منفعة» فهو يقرضه بشرط أن 
يقرضهء وقال: فيه مخاطرة» فرب| بعضهم يُعرّل عن وظيفته» أو يموت؛ فلا يستطيع الوفاء. 


فتضيع حقوق الآخرين. 


ع 0 و 
7 عو 4م وع سسنع م مقو هقير 
كتات البيو بَاب شْرُوطِد وما مبى عه منه 


8 الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» والشيخ الألباني» والشيخ مقبل رحمهم الله 
على الجواز؛ وهو الراجح إن شاء الله؛ لآنَّ هذا من باب الإقراض واشتراط القضاء؛ ولأن 
كلها العاملة لأ قطن اندنع قكا ان ماله بولان فيه كارا ضل الى والفرى» سيدا 


لحاجة الناسء وإعانة هم على البعد عن المعاملات المحرمة. 


والجواب عن أدلة من منع: 

أن قوله: (يقرضه بشرط أن يقرضه) ليس بمسلم, بل هو يقرضه بشرط أن يقضيه وهذا 
لا محظور فيه؛ وكذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترضًا ممن يأخذها بعده ومستوفيا 
لقرضه من الشخص الذي أخذها قبله» وهكذا من بعده؛ عدا آخرهم فهو إنما يستوفي ما 
أقرضه لجميع المشاركين في الجمعية. 

وقولة: (قرض جرّمنفعة)» فقد قال ابن القيم هلك ى]| في ”تهذيب السئن؟ (0/ :)١61‏ 
والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرضء كسكنى دار المقترض» وركوب 
دوابه» واستعماله» وقبول هديته؛ فإنه لا مصلحة له في ذلك» بخلاف هذه المسائل -يعني 
مسألة السفتجة» وسيأت ذكرها إن شاء الله فيا بعد تحت حديث (858)؛ فإن المنفعة مشتركة 
بينهماء وهما متعاونان عليهاء فهي من جنس التعاون والمشاركة.اه 

وعلى هذا فيقال: (كل قرض جر منفعةً» زائدة» متمحضة» مشروطة للمقرض على 
المقترض: أو في حكم المشروطة؛ فَإِنَّ هذه المنفعة ريا). 

وقوله: (فيه تخاطرة)» فيجاب عنه بأنَّ الاحتمال المذكور وارد على جميع العقود. ولكن في 
حالة الموت يُقضى المقرضون من تركته؛ وبالله التوفيق. 

انظر: كتاب ”المنفعة في القرض" لعبدالله العمراني (ص .)170-5٠6‏ 

تنبيش: المسألة في (جمعية الموظفين) مفروضة فيم| إذا لم يحصل شروطهء وأما إذا حصلت 
شروط؛ فحكمها ينبني على تلك الشروطه. وهناك شرطان ينتشر ذكرها في هذه الجمعيات: 


الأول: أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار فيها حتى تستكمل دورة 
كاملة. 


وحقيقة هذه الصورة: (اشتراط الإقراض من طرف آخر)؛ لثلا ينقص المقدار الذي 
يستقرضه كل واحد منهم؛ فكأن كل واحد من المشتركين يقول: (لن أقرض زيدًا وخالدًا إلا 
بشرط أن يقرضني بكر وعمرو)؛ وهذه الصورة جوّزها العلامة العثيمين هلله لأنَّ المنفعة 
التي تجعل القرض ربا هي ما كانت متمحضة ومشروطة للمقرض عل المقترضء أو في حكم 
المشروطة» كما تقدم في كلام ابن القيم هلثته. ولا يشترط أن تتمحض المنفعة للمقترضء بل لو 
اتتفع المقرض من ذلك منفعة مساوية» أو أدنى من منفعة المقترض؛ فَإِنَّ ذلك جائز كا في 
مسألة (السفتجة). 

الثاني: أن يشترط على جميع الراغبين الاستمرار في دورة ثانية» وثالثة. 

فكنة السو لاغوفه أن الإنسان يقع في مسألة (أقرضك بشرط أن تقرضني)؛ فهي 
منفعة متمحضة للمقرض جرّها القرض؛ فهي ربا. 

انظر: كتاب ”المنفعة في القرض»" لعبدالله العمراني (ص775-/5719) «يجلة البحوث الإسلامية؟ 


.) 7/50 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم بيع الشيء قبل قبضه. 

أما في الطعام: فعامة أهل العلم على عدم جواز بيعه قبل أن يقبضه ممن اشتراه. ونقل 
الخلاف عن عثان البتيء وعدّه أهل العلم شذودًا منه؛ لصحة الأحاديث وصراحتها في تحريم 
ذلك؛ وذكر ابن حزم عن عطاء أنه خالف في ذلك أيضًاء ويحتاج ذلك إلى تتبع صحته عن عطاء. 
8 وأمافي غير الطعام: فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

ألقول الأول. عدم الجواز في كل شيء. وهو قول ابن عباس ملكا ى) في ”الصحيحين", 
وذكروه عن جابر بن عبد الله» وهو مذهب الشافعي» والثوري» ومحمد بن الحسن, وأحمد في 
اول ل مخ اا 

واستدلوا بحديث زيد بن ثابت ميلكُ: أن البي و ويد هبمى أن تباع السلع حيث تبتاع» 
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم”" 

وبحديث حكيم بن حزام مَل عند أحمد (7/ ٠7‏ 5) وغيره: «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه 


حتى تقبضه). وفي إسناده: عبدالله بن عصمة؛ وهو بجهول الحال» ولكن الحديث صحيح 


بشواهده التى قبله. 
كا امو 4 امه قلي أن افق 1 كن وهنا 
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب. عن أبيهء» عن جذه. أن النبي يد نمى عن ربح مالم 


يضمن. وإسناده 0ل 


.)1518( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7810( (؟) سيأتي تخريج هذا الحديث في «البلوغ» رقم‎ 


() سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم (07285. 


بيعه قبل أن يقبض» وهذا قول سعيد بن المسيب» والحكمء وإبراهيم» وحماد والأوزاعى» 
وأحمد. وهو الأشهر عند أصحابه» وإسحاق. 

واستدلوا على ذلك بأنَّ الحديث جاء في الطعام؛ وهو مكيلء فألحقوا بذلك المكيل كله 
والموزون. 

وجاء حديث: «من اشترى طعامًا بكبلء» أو وزن؛ فلا يبعه حتى يقبضه) أخرجه أحمد 
.)3١١17/(‏ من حديث ابن عمر يشما وفي إسناده: ابن لميعة» وله طريق أخرى فيها: المنذر 
ابن عبيد. وهو مجهول الحال. أخرجها أبو داود (5495 ”) وغيره» والمحفوظ في الحديث في 
”الصحيحين" بدون زيادة: «بكيل» أو وزن»» ولو صحت الزيادة لم يكن فيها دليل على 

ألقول الزإبع: لا يجوز بيع المأكول. والمشروب قبل قبضه. وما سواه جائزء وهو مذهب 
مالك» وأي ثور» وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لَأنْ الحديث فيه التنصيص على الطعام. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ العلة واحدة في الطعام وفي 
غيره» سواء كانت العلة ما ذكره ابن عباس حين سئل عن سبب ذلك؟ فقال: ألا تراهم 
يتبايعون بالذهب» والطعام مرجاً. 

أو ما قاله بعض أهل العلم: من أنَّ العلة هو عدم القدرة على تسليم المشتري السلعة التي 
يبيعهاء فقد يحصل من البائع الرجوع والتحيل على فسخ البيع» وتحصل الخلافات» والقول 

انظر: «المغنيى؟ (5/ )-١81١‏ (1894/5). ”المجموع» (4/ .)77١‏ ”التمهيد؟ .)-165/١15(‏ ”الشرح 
الممتع" (8/ 5 /73)» «الفتسم" (7115). 


مسألة [؟]: التصرف فيه قبل القبض بغير البيع. 

إن كان التصرف فيم| فيه معاوضة:, كالإجارة, أو السَّلَمء وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز عند 
أكثر أهل العلم؛ لأنَّ ذلك شبيه بالبيع» بل ذلك من أنواع البيوع. 

وأمّا إذا كان التصرف فيا ليس فيه عوضء كاطبة» والوقف. وما أشبهها؛ فالصحيح 
جواز ذلك. وعليه جماعة من الشافعية» والحنابلة» ويدل عليه حديث ابن عمر لما في 


”البخاري» :)2551١(‏ أنه كان على بكر صعب لعمرء فكان يتقدم النبي ينيد وعمر يرده. 
ويقول: يا عبد الله لا يتقدم النبي يَقفْذْ أحدٌ. فقال رسول الله يي «بعنيه يا عمر). فقال: هو 
لك يا رسول الله. فاشتراه النبي يي ثم قال: «هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت». 
انظر: «الفتم" اك امليف ”المغني" (5/ع؟ وني «المجموع" (69/ 50-55 «الإنصاف» 
(507/5) ”التمهيد» )١05/١15(‏ 7”الشرح الممتع" (4/ 23558 7548). 
مسألة [*]: العتق قبل القبض. 
8 عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة ى) تقدم؛ فمن باب أولى في 
العتق» وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجواز» وقال شيخ الإسلام: يجوز إجماعًا. 
والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية» ذكر ذلك النووي في ”المجموع". والصحيح هو 
الجواز. انظر: ”الفتهم" (5115؟) (7178)» ”الإنصاف؟ (4/ 507) «المجموع" (9/ 175). 
مسألة [4]: يماذا يحصل القبض ؟ 
8 قل النوواج مله في ”شرح المهذب؟ (1/ 387): ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في 
العقار ونحوه بالتخلية» وفي المنقول بالنقل» وفي المتناول باليد بالتناول» وبه قال أحمد. وقال 
مالك» وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على العقار. 


قال: دليلنا حديث زيد بن ثابت أن رسول الله بلك نبى أن باع السلع حيث تبتاع؛ حتى 


ا شر وطِه وَمَا نهبى عَنْهُ منه 


يحوزها التجار إلى رحالهم"'» ولأنَّ القبضص ورد به الشرع مطلقاهِ فحصل على العرف» 
والعرف في ينقل بالنقل» وفيا لا ينقل بالتخلية. 

قال. فإن قيل: فحوزه إلى الرحال ليس بشرط بالإجماع. قلنا: دَلَّ الحديث على أصل 
النقل» وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب» ودل الإجماع أنه ليس بشرط في أصل 
النقل» والجواب عن القياس على العقار: أنه لا يمكن فيه إلا التخلية» ولأنها قبض له في 
العرف؛ بخلاف المنقولء والله سبحانه أعلم. واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر 
قال: كنا في زمان رسول الله يلي نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان 


الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» رواه مسلم'' » وفي رواية: «كنا نشتري الطعام من 
كاج هر ا نلفتيانا رنعول الكل اناسع عت علدا مكانه) وؤاء اليتاري ومتل ” 
وفي رواية عنه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله يكلِ إذا ابتاعوا الطعام جزافا يُضربون في 
أن وسعو نكا موحت رؤؤة [لارحاهفي وواء النشاري وميك" الكين كلام النووى لف 
© وقال الحنابلة في المكيل» والموزون: قبضه بكيله. ووزنه» وكذلك المذروع بذرعه. 
ومذهب الشافعية أنه لابد فيه من الوزنء أو الكيل؛ أو الذرع» ثم تحويله ىما ذكر 
ذلك النووي فللته في ”المجموع» (75727/9)» ورجّح هذا الشيخ ابن عثيمين هللكه في 
”الشرح الممتع؟ (4/ ١78)؛‏ لحديث زيد بن ثابت المتقدم» وهو الصواب. والله أعلم. 
وانظر: ”الإنصاف؟ (5/ 458 -) ”المجموع" (5/ 7817) (/1/5؟)» المغني؟ (5/ ١80‏ -) ”الفتح" (1115). 


مسألة [10: إذا تلفت السلعة يعد التفرق قبل القبض بدون تدخل آدمي ؟ 


.ا سن هم ساس 


قال الحافضل إبن حجرني «الفتح" (23178: وَقَالَ إن حبيب: إختَلّف الْعْلَاء فِيمَنْ بَاعَ 


)١1(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم (7/407)» وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١911/(‏ (077. 

(7) رواه البخاري برقم (9171)) ومسلم برقم )١971(‏ بنحوه. 
(4) رواه البخاري برقم (7111)) ومسلم )١671/(‏ (/320). 


عَبْدَا وَاحْتَبَسَهُ بِالنّمَنِ فَهَلّكَ في يَدَيْهِ قَبْلَ أن يَأيَ آلْمْشْئرِي بِالتَّمَنِء قَقَالَ سَعِيد بْن 


الكسيية وَرَبيعَة: هُوّ عل آلْبَائِع . وَقَالَ سُلَيّانَ بْن يَسَار: هُوَ عَلَ الْمُشْتَرِي. وَرَجَعَّ إِلَبْه 
مَالِك بَعْدَ أَنْ كَانَ أَحَدَّ الول وَتَابَعَهُ أَحْمَد وَإِسْحَاقء وَأَبُو تَوْر. وَقَالَ بِالْأولٍ اخْيَيّه 
وَالشَّافعِيّة» وَالْأَضْل في ذَلِكَ إ؟ شراط الْقَيْضٍ في صِحَة ألْبَيْع» من اذ شَْرَطَهُ في كُلَ َيْءِ؛ جَعَلَهُ 
مِنْ ضََنِ البائع» وَمَنْ 1 يَشْتَرطْة؛ جَعَلَهُ مِنْ ضََانِ لْمُشْترِي. 

قال أبو عبد الله غفر الله له: كثير من الفقهاء يبنون هذه المسألة على مسألة اشتراط القبض 
في صحة البيع» ف قالوا فيه: لا يجوز بيعه قبل قبضه. فيقولون فيه: ضانه على البائع» وما 
أجازوا فيه بيعه قبل قبضهء فيقولون فيه: ضانه على المشتري. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أنَّ هذه المسألة تنبني على (استقرار الملك)» وإن لم يقبضهء 
فإذا حصل عقد البيع وتفرقا على ذلك؛ فتصبح من ضان المشتريء والله أعلم. 

وهذا هو ظاهر اختيار البخاريء فقد قال في كتاب البيوع [باب 917]: باب إذا اشترى 
متاعاء أو دابة» فوضعه عند البائع» أو مات قبل أن يقبضء وقال ابن عمر يَتَهًا: ما أدركت 
الصفقة حي مبجموعًا فهو من المبتاع. وهذا الأثر وصله الطحاويء والدارقطني بإسناد صحيح 
كما في ”الفتح". 

وعلى هذا: فلو منع البائع المشتري من أخذ السلعة حتى يأتي بالثمن؛ فضمانها على البائع؛ 
قال: إِنْ قال البائع: لا أعطيكه حتى تنقدني الشمن. فهلكء فهو من ضمان البائع وإلا فهو من 
ضان المشتري.انتهى بمعناه. وبلحوه قال الثوري. 

انظر: ”الفتح؟ 6ه ”المغني" (5/ حم مداحعتدما/ «الإنصاف؟ (557/5)) «الحاوي" 
(1/5)» ”الشرح الممتع" (1/4//4"). 


مسألة [5]: إن تلفت السلعة بفعل المشتري»؛ أو بفعل أجنبي ؟ 


أما إن تلفت بفعل المشتري؛ فيستقر الثمن عليه» ويكون كالقبض؛ لأنه تصرف فيه» وأما 


إن تلفت بفعل أجنبي؛ فلا يبطل العقد ولكن يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع 
بالشمن؛ لأنَّ التلف حصل في يد البائع» وبين البقاء على العقدء ومطالبة المتلف بالمثل إن كان 
مثليّاء أو بالقيمة» هذا مذهب الحنابلة» والشافعية» وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالهًا.اه 
انظر: ”المغني" (7/ 0 ”الشرح الممتع" ا7). 
مسألة [1: لو أتلفه البائع؟ 
© ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي. 
ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ. ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه تلف 
قال أبو عبد الله عافاه الله: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في 
ذلك- فالراجح هو قول الحنابلة» وقد رجّح ذلك الشيخ ابن عثيمين هللته؛ لأنها قد أصبحت 
ملكًا للمشتري؛ فهو بالخيار» والله أعلم. وأما إن كان ذلك قبل التفرق؛ فالعمل على قول 
الشافعية. وانظر: ”المغني؟ (5/ »)١85‏ ”الشرح الممتع" (8/ .)7371١‏ 
مسألة [18]: أجرة الكيل» ونقل البضاعة. 
الأصل أنَّ أجرة الكيل على البائع» وأجرة النقل على المشتري إلا أن يتراضيا على لاف 
ذلك. وهذا قول فقهاء الأمصار. انظر: «الإنصاف" (451-470/4). المغني» (184/5), 
«المجموع" (9/ 71/4). ”الفتح" [باب ١‏ 9] البيوع. 
مسألة [9]: إذا اشترى طعامًا كيده كوخاعة ذيل تومه أل يقيلة ميزه اأخريه 
أخرج أحمد في ”مسنده؟ (1/ 037 06), 000 البخاري في ”"صحيحه" [باب ]5١‏ من 


2 ع 


البيوع» عن عثان بن عفان مَيلكُ» أن النبي يَتيذْ قال له: «إذا بعت؛ فَكِلُ» وإذا ابتعت؛ 


فاكْتل). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7770). والدارقطنى (8/7)» والبيهقى (5/ 0715 وهو 


حديث حسن. 

وأخرج ابن ماجه (5754)» والبيهقي (5/ 71): من حديث جابر بن عبد الله أنَّ 
النبي يقد مجى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:صاع البائع» وصاع المشتري. وفي 
إسناده: ابن أي ليل» وفيه ضعف. وجاء عن أبي هريرة مله أخرجه البيهقي (715/0) 
والبزار كا في ”كشف الأستار؟ »)١175(‏ وفي إسناده: مسلم بن أبي مسلم الجرميء له ترجمة 
في ”اللسان" وفيه ضعفء ثم رأيت الخطيب قد وثقه في ”تاريخ بغداد» (17/ »)٠٠١‏ وذكره 
ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ (// »2١8/‏ وقال: روى عنه المنذر بن شاذان» وقال: إنه 
قتل مائة ألف من الروم. 

قال الإمام الشوطناع منت ني «النيل؟ (3144:: وَاسْئْدِلَ بذ الْأَحَادِيثِ عَلَ أَنَّ مَنْ 
اشَْرَاهُ نَانِيّك وَإِلَيْهِ ذَمَبَ الْحُمْهُورٌ ]ا حَكَاهُ في «الْمَنْح عَنْهُمْ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءُ: جور بَبِعْهُ 


ده ع 2 0 د 5 00 رمن 2 0 78 وج ا 
بِالكَيْل الْأُوّلٍ مُطَلَقا. وَقِيل: إن بَاعَهُ بِتقَدِ؛ جَارٌَ بِالْكَيّْل الْأَوّلء وَإِنْ بَاعَهُ بتسيئة؛ 1 يز 


ْ 3 2 ىراه 5 7 هه ا ا ات عر ا م - 5 5 1 
الاب التّى تفيد بمَجَمُوعِهَا توت الحجَةَ وَهَذَا إنّا هو إذَا كَانَ الشَّرَاءٌ مُكَايَلَة وَأَمّا إِذَا كَانَ 


0 


جرَّافَاء قلا يُخْتَيرُ اليل المُدَكُورٌ عِنْدَ أن يبيعَهُ الْمُشْئَرِي .اه وانظر: «فتح الباري؟ (/7181). 
وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة :]١٠١[‏ حك عدر ف« الطاهنام خررها؟ وهال مموة يع كنال قيهن إذا كان 
جِزاهًا؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى جواز بيع الطعام جزافًاء سواء علم البائع مقداره أم لم 


و 
بَات شر وطه وَمَا : 


26220 ا 


يعلم؛ لحديث ابن عمر وَلتهًا في ”الصحيحين" 
مالك ذلك إذا كان البائع يعلم مقداره. 


وأما بيعه قبل قبضه؛ فقد أجازه مالك. وإسحاقء والأوزاعي» وأحمد ني رواية» 


نهم كانوا يتبايعون الطعام جزافاء ومنع 


واستدلوا بحديث ابن عمر ييلت: «من اشترى طعامًا بكيل» أو وزن؛ فلا يبعه حتى يقبضهاء 
وهذه الزيادة فيها ضعفٌ ك) تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى» وحديث ابن عمر في 
”الصحيحين" ' أنهم كانوا يؤمرون بتحويله قبل بيعه» وتقدم ذكر ألفاظ الحديث قريبّاء فهذا 
مقدم على زيادة في إسنادها ضعف, وبذلك أخذ جمهور العلماء» فقالوا بعدم الجواز» وهو 
الصحيح. والله أعلم. 

انظر: ”الفتح" (/71109) ”المغني؟ (5/ 187-1801) ”التمهيد؟ (1117//17-) ط/ مرتبة. 
مسألة1١١]:‏ هل يجوز بيع مالم يقبضه مما يملكه بغير الشراء ؟ 

قال إبن قد إمة مله ني ”المغني" (7/ 197): وَأَمّا ما مُلِكَ بِإِرْثْ» أذ وفك أن خيمة 
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وَتَعيّنّ ملك فيه؛ فَإنَّهُ يجُورٌ لَهُ التَصَدُّ ف فيه ابيع وَغَيرِِ َل فض لِأنّهُ غيُ مَضْمُونٍ بعَقدٍ 


مُعَاوَضَةَ فَهُوَ كَالبِيع لمبُوضء وَهَذَا مَذْمَبُ أب حَنِيفَة وَالشَّافِعِيَ وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَرْهِمْ 
خَلَافَهُمْ .اه 


وقال إن قدامة وفقه في ”المغني* (7/ :19١‏ َكل رض لِك عفد لخبلاو 
َبْلَ الْقَبْضء 1 يْزْ جْرْ التَصَدّفُ فيه قَبْلَ قَبْضِء كَالَذِي ذَكَْنًا. وَالْأُجْوَ َه وَبَدَلُ الصّلّْح » إِذَا كَانَا 
مِنْ الْمَكيلء أو الْمَوْرُونِء أَوْ الْمَعْدُود وَمَا لا يَنْقَِحٌ الْعَقدُ يبكاكه؛ جَارَ التَصَوّْفْ فيه قبل 
َبضِِه كَِوَضٍ للم وَالْعِنْقٍ عل مَالِء وبَدَلِ الصّلَح عَنْ دَم الْحَمْده وَأَرْضٍ انَايَقه وَقِيمَة 


.)15110( أخرجه البخاري برقم (111١7))؛ ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) هو قطعة من الحديث السابق تخريحه قريبًا.‎ 


أن عو و 


ىو 
بَات شْرٌوطِهِ وَمَا نمى عَنه منه 


الْمُْكَفِء لِآنّ الْمُطْيقَ لِلتَصدْفٍ الْلْكُء وَقَد وُجِدَء لكِنّ ما يتوَهمُ فيه غَرَرُ الانفِسَاخ يلاك 
5 رم 506 0 وك خم رن طن 2 0 1 عله عن جو هر 
الْمَعْقَودٍ عَلَيْهِ 1 يجْرْ بِنَاهُ عَمَدٍ آحَرَ عَلَيْههِ تحَرَرًا مِنْ الْغَرَِ وَمَا لا يُتَوَهُمْ فيه ذَلِكَ الْعَرَُ 


الْتَقَى المَانِمٌ؛ قَجَارَ اْعَقَدُ علي وَعَدَا قَوْلُ أي حَيقَةً. ثم نقل عن الشافعي الخلاف في المهرء 


وعوض الخلع- انتهى بتصرف يسير. 
قلت: وعلى ما تقدم فإِنَّ الأرزاق التي يقسمها السلطان يجوز ببعها قبل قبضهاء هذا هو 
مقتضى مذهب الحنابلة» والحنفية» وهو الأصح عند الشافعية» وقد أسند البيهقي (5/ )-9١5‏ 
عن ابن عمرء وزيد بن ثابت القول بذلك» وهو صحيح عنهما. 
وجاء عن أب هريرة يِل في #صحيح مسلم؟ (1578): أنه نبى عن بيع الصَّكَاك وجاء 
عن عمر بسند منقطع عند البيهقي (5/ 515)»: وقال البيهقي» والنووي: هو محمول على 
النهي عن بيع تلك الأوراق التي اشتراها من رجل آخر حتى يقبضها. وهذا هو الأقرب» 
والله أعلم. انظر: «سنن البيهقي" (5/ 4 181-)» ”المجموع" (4/ 705)) ”شرح مسلم؟ (1914). 
مسألة [؟1١]:‏ هل يجوز بيع السلعة قبل أن يقبضها إذا كان سيبيعها للبائع ؟ 
© أجاز ذلك شيخ الإسلام هلل وذلك لانتفاء العلة» وهي: وجود الخلاف. 
والنزاع» وعامة أهل العلم على عدم جواز ذلك؛ لعموم النهي» وهو ترجيح الشيخ ابن 
عثيمين جَاته. #المغني؟ .)١15١/7(‏ ”الشرح الممتع" (8/ 757-576). 
فائدة. ما يحتاج إلى القبض حتى يُباع لا يجوز التَرَكَةٌ فيه حتى يقبض؛ لأنَّ الشركة بيع 
بعض المبيع بقسطه من الثمنء ولا يجوز فيه التولية» وهي بيعه بنفس الثمنء» وهذا قول 
الجمهورء وهو الصحيح؛ خلاقًا لمالك مَلقه. انظر: ”المغني؟ (5/ 144). 
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- وعنه قال: تهى رَسول الله مَلَِةٌ عن بَيَعَتَيْنٍ في بَيِعَةِ. رَوَاهِ أحمد وَالنسَائِيء وَصَحَحَه 


0 ا ره سه الف 
الَرْمِذِي وَابْنْ حبّان. 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى بيعتين شك بيعة. 

قيل: هو أن يقول البائع: هي نسيئة بكذاء ونقدًا بكذا. وقد فكّرها بذلك أكثر العلماء» 
ومنهم أحمد. ومالك؛ والشافعيء والثوريء وأبو حنيفة» والأوزاعي» والنسائي» وابن حبان 
وآخرون. 

ولكن قيّد كثير منهم التحريم با إذا أخذ السلعة المشتري دون أن يحدد إحدى البيعتين» 
ونضّوا على أنه إذا أخذ السلعة بالنقد. أو النسيئة؛ فلا يدخل في معنى الحديث. 

وقيل. هو أن يقول: أبيعك هذا الكتاب بألف على أن تبيعني هذا المسجل بثانائة. وقد 
فسَّره بذلك جماعةٌ من أهل العلم» منهم الشافعي» وأحمد. وهو أحد التفسيرين عند الحنفية. 

وقيل: هو أن يقول الرجل لآخر: هذه عشرة آلاف في مائة قدح من البر سَلَا إلى ستة 


اكور نان موضهم اناه ونان دن لكلو اانه القن فقي ن للمقلي ها فتعر درت 
شهرء فياتي مو ِ وفر .ح» فيقو . وفر 


)١(‏ حسن. أخعرجه أحمد (7/ 477, 47/0» ٠7‏ 20)» والنسائي (// 7557-746).» والترمذي (20771» وابن 
حبان (5919/7)» وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
وإسناده حسن. 

(؟) شاذ. أخرجه أبوداود »)757١(‏ وغيره من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وظاهر إسناده الحسن, ولكن يحيى بن زكريا مع ثقته فقد خالفه 
جمع من الثقات والحفاظ فرووه باللفظ الأول. وهم: يحبى بن سعيد القطان» وإسماعيل بن جعفرء ويزيد 
ابن هارون» وعبدة بن سليران» والدراوردي» ومعاذ بن معاذ» وعبدالوهاب بن عطاء. انظر: ”سنن 
البيهقي" (05/ "57 ). فالظاهر أن الحديث ثابت باللفظ الأول» وليس محفوظًا باللفظ الثاني» والله أعلم. 


0 1 و شرن يعار رقو هو 
كنات بان شرروطه وَمَا نهىّ عنه منه 


- 


مطلوبك. ولكن بعني مائة قدح بائة وعشرين قدح إلى شهر. وهذا التفسير ذكره الخطابي» 
ولاشك في تحريمه؛ لأنه ربا واضح. 
وقيل. المراد بذلك هو بيع العينة» وصورته بأن يقول للتاجر: بعني هذه السلعة بخمسة 
آلاف ديئًا إلى شهر. ثم يقبضهاء ثم يقول للبائع: تشتريها مني بأربعة آلاف نقدًا. فيرضى 
البائع» ويكون قد استفاد ألف ريال وسلعته باقية. وهذا اختيار شيخ الإسلامء وابن القيم» 
ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. 
قال أبو عبد الله عفا الله عنه : كل هذه الأقوال محتملة» وأقربها القول الرابع» ثم الأول» 
ثم الثاني» والله أعلم. 
انظر: «فتح القدير؟ (5/ )5٠١‏ «جواهر الإكليل؟ (55/7) ”تهذيب السنن" )١58/5(‏ ”مجموع 
الفتاوى" (/7/ 175) (79/ 17 5 ) الإنصاف؟» (5/ /81) «احتلاف الغفقهاء؟ (ص7 88-7 ), 
مسألة [1]: البيع إلى أجل بزيادة. 
© ذهب آكثر أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو مذهب أحمد. ومالكء والشافعيء وأبي 
حنيفة» والثوري» والأوزاعيء والترمذي وغيرهم. 
واستدلوا بما بلي : 
)١‏ قوله تعالى: #وأحلٌ الَهالْسَيْعَْ وِحَرّمَ ال رَيؤأ © [البقرة:7075]» فالأصل هو الحل» ولا يُعلم دليل 
بحرم ذلك. 
؟) قوله تعالى: وقوله تعالى : #إِلّ ككرت ي2جصدرة عن راض يِنَكُمّ 4 [النساء:ة ؟]. 
*") أجاز أهل العلم السَّلم ونان ن الثمن يكون غالبًا أقل مقابل التقديم برضى الطرفين» 
فلا مانع من عكس ذلك. 
5) الزيادة مقابل الأجل؛ لأنَّ البائع إذا تركها وباعها نقَدَّا سيستفيد من المال بتنمية تجارته. 
5) كما أنه يجوز للبائع أن يبيع السلعة بأكثر من سعر السوق برضى المشتري بدون أجل؛ 


فمن باب أولى جواز ذلك مقابل التأجيل. 
8 وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك» وقد حكاه الشوكاني عن زين العابدين 
على بن الحسين. والناصر» والمنصور بالله والهادوية» وقال به من المعاصرين العلامة 


الألباني» والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم. واستدلوا على ذلك بحديث الباب: «نهبى عن 


بيعتين في بيعة»ء وقالوا: هو في معنى الربا. 
والجواب عن الحديث: أنه ى) تقدم ليس فيه تعرض هذه المسألة؛ لأنَّ الذين فسروا 
(البيعتين في بيعة) بالنقد أو النسيئة» جعلوا التحريم في حالة عدم تعيين المشتري لأحد 
البيعين؛ فتحصل الجهالة» وممن نص على ذلك الترمذيء والطبريء وأبو عبيد» وابن عبد 
البر» والنوويء وابن قدامة» والبغوي» وابن رشدء وآخرون. 
وأما قولهم: (إنه في معنى الربا) فالعبرة في العقود بالألفاظ مع النيات» والمقصود هنا هو 
بيع مع الأجلء وليس المقصود أنه يستدين منه مالا ويرد إليه أكثر. وقد ذكروا تعليلات 
أخرى للمنع لا تفيد التحريم» وإنا تفيد أن الأفضل أن يتعاون المسلمون باليسر» والإحسان. 
وقد عزا العلامة الألباني هلله في "صحيحته؟ هذا القول لابن سيرين؛ وسماك» وطاوس» 
والثوريء والأوزاعي» وابن حبان» والنسائي وغيرهم» ولكن بمراجعة أقوال هؤلاء الأئمة 
من مصادرها يتبين أن مقصودهم: أن يأخذ المشتري السلعة بدون تحديد إحدى البيعتين؟؛ 
فتكون بيعتان في بيعة» وأما إذا أخذ السلعة بالنقد أو بالنسيئة فإنم! هي بيعة واحدة» وقد نص 
على ذلك طاوس. والثوريء والأوزاعيء وأخذ الآئمة المتأخرون أقوال المتقدمين» وبينوا أن 
مقصودهم إنا هو إذا لم يختر أحدى البيعتين. 
وقد أورد الشيخ الألباني هلله إيراداء فقال: ليس في ذلك جهالة؛ لأنَّ المشتري إما أن 
ينقده الثمن فيكون قد أخذه بالنقد» وإما أن يأخذه ويسكتء وينصرف؛ فيكون قد أخذه 


نسيثة» فأين الجهالة؟ 


39 9 0 يد ا مر 5 
بات شْرٌوطِه وَمَا نبى عَنْهُ منه 


والجواب: أن النقد قد يسلمه ق محلس العقدء أو قد يعطيه بعد المفارقة» ويسمى (ديئًا 
نوالة) فز الك انلها لةاموسزية: 

وقال العلامة الألباناج كلته: قد بِئّن النبي يَكلْةِ في النهي عن بيعتين في بيعة أنَّ العلة هي 
الرباء ا في رواية أبي داود المذكورة في الباب» وجاء عن ابن مسعود أنه قال: صفقتان في 
صفقة ربا." ل يذكر أنَّ العلة هي الجهالة. 

والجواب عن ذلك: أنَّ صورة الربا على التفسير الثالث والرابع واضحة؛ وأما على التفسير 
الأول ففيه إشكالء والجواب على ذلك أنَّ لفظ أبي داود غير محفوظء وعلى القول بصحته؛ 
فإ كثيرًا من العلماء كانوا يطلقون الربا على كل بيع محرم كما ذكر ذلك ابن نصر المروزي في 
”السنة؟» ونصٌّ على ذلك الحافظ ابن حجر في شرح حديث ))7١487(‏ وغيره من أهل العلم. 
ومنه حديث ابن عباس عند النساتي مرفوعًا: «السلف إلى حبل الحبلة ربا». 

قلت: فقول الجمهور هو الصوابء وهو ترجيح العلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين؛ 
والفوزان رحمة الله عليهم. 

وانظر: «المغني» (5/ 887-)» «المجموع» (4/ 4٠‏ 8-)» #سئن الترمذي» (17801). ”معام السئن» 
للخطابي (7/ 5 »)-٠١‏ ”الصحيحة" (7777): ”مصنف عبد الرزاق؟ (777/8): ”مصنف ابن أبي شيبة» 


))-١19/5(‏ #سئن البيهقي" (0/ 47 7)) «اختلاف الفقهاء" للطبري (ص 2078-77 ”شرح سنن النسائي" 
)157-1١ /5(‏ ”فقه وفتاوى البيوع" (صه 5١٠‏ -)» ”نيل الأوطار" (511/4)» ”بيع التقسيط وأحكامه؟ 


لسليهان التركي (ص8١١-557).‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة :)١١9/57(‏ وعبدالرزاق »)١5757(‏ وأحمد (737/55)» وابن خزيمة (77١)»؛‏ وابن 
حبان (07 2٠١‏ والطبراني (4705)» من طريق: سماك بن حرب» عن عبد ال رحمن بن عبدالله بن مسعود. 
عن أبيه» به وسماك بن حرب حديثه حسنء وقد روى عنه هذا الأثر شعبة» وسفيان الثوريء» وعليه 
فيصح حديثه» وعبدال رحمن قد سمع من أبيه والله أعلم. 


ود ددا ب نح اقامة ع لاع شاه مروف موقن 2 سي 4 ميو لك وق مان لان تمه 2 
5 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَوِ 210 قَالَ: قَالُ رَسُولَ الله وَل «لا يجل 
سَلَف وَبَيْع وَلَا شَرْطَانِ في ب وَلَارِبْحُ مَاَيَضْمَنْء وَلَابَيُْ مَالَنِسَ عِنْدَكا. رَوَاهُ التَمْسَة 


5 
2 


وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ» وَابْنُ حُرَيْمَك وَالَاكُِ.' وَأَخْرَجَهُ في 'غُلُوم الحَديث" مِنْ رُوَايَةِ أبي 


حَنِيمَةَ عَنْ عَمْرو الذَكُورِ بِلَهُ بافكط لمق عن بجع ودرصل. رن هذا الوَجو أخْرَجَهُ اطبا في 
لالأوسطة وهو عريت: 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ البيع بشرط السلف أو القرض 
قال إبن قد إمة هلله في ”المغني" (1/ 5 77): وَلَّوْ بَاعَهُ بِسَرْطٍ ةر ُقَرضَةٌ أو 
قَرَطَ الْمُشْرّي ذَلِكَ عَلَيْه؛ِ قَهُوَ حرم وَالَْيمُ تاطلة وَعَذَا تذهث تالك والشافي ول 


أعْلَمُ فيد خَلَاقَاء إلا أنَّمَالِكًا قَالَ: إنْ تَرَكَ مُشْتَرِطُ اسلف السَلَف؛ صَحَّ الْبيعْ. 


قال. وَلِأَنَّهُ ا شْترَطَ عَقَدّا في عَفْدِ فَاسِدٍ كَبَبْعتَيْنِ في بَبْعَقَ وَلأنُّ إذَا اشترَط الْفَرْضَ؛ زَادَ في 
الشّمَنِ لِغَجْلِه فَتصِيرُ الرّيَادَةٌ في الشَّمَنِ عِوَضًا عَنْ الْقَرْضٍِء وَرِبْحَا لَه وَذَلِكَ ربا حُرّمٌ؛ فَقَسَدَ 
كا لَوْ صَرَّحَ بهِ.اه 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم ذلك كما في ”تبذيب السنن" (5/ .)١6١‏ 

قلت: البيع بشرط السلف: أن يقول له: أبيعك بيتي على أن تسلفني مائة ألف إلى خمسة 
أشهر مقابل وسقين من الزبيب. والبيع بشرط القرض: أن يقول له: أبيعك سياري على أن 
تقرضني ماثئة ألف. ويحصل أيضًا الشرط من قبل المشتري. 

وانظر: «مجموع الفتاوى؟ (4؟/ لات 4 01 018), 


))7"6٠5( وأبوداود‎ »)١1/4 375 حسن, واللفظ الثاني منكر. أما الحديث بتهامه. فأخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
والترمذي (75؟1١)» والنسائي (2588/1) (7/ 227546 كلهم من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب به.‎ 
وإسناده حسنء وله طرق أخرى عن عمرو بن شعيب به. وأما اللفظ الثانيء فأخرجه الحاكم في علوم‎ 
والطبراني في ”الأوسط» (57864) من رواية أي حنيفة عن عمرو بن شعيب به» فهي‎ »)١18( الحديث"‎ 
رواية منكرة» وفي السند إلى أبي حنيفة (عبدالله بن أيوب القربي الضريرء وهو متروك).‎ 


مسألة [؟]: قوله: رولا شَرْطان فِي بَيْع». 

08 اختلف أهل العلم في بيان معنى: «وَلَا شَرْطَانِ في يبع“ فقال جماعة من أهل العلم: 
فون كر 3 السك هله لط روحمك فةا بك الوا عع انع ف 

8 وقال بعضهم: يحمل ذلك على الشروط المحرمة» أو الفاسدة. 

8 وقال جماعة من العلماء: لا يصح للبائع أن يشترط على المشتري أكثر من شرط 
ينتفع به في المبيع» وهذا عليه أكثر الحنابلة» وهو مذهب أحمد» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 


تحت حديث عائشة يَنبلها: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل). 
28 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم على أنَّ القصود بذلك بيع العينة» بأن 
يقول: خذ هله السلعة بعشرة نقدّاء وآخذها منك بعشرين نسيئة» والعكس بأن يقول: 
اشتري منك هذه السلعة بعشرين نسيئة» وأبيعكها بعشرة نقدًا. 

قال إن إلقيم جلت في «تهذيب السنئن؟ )١58/0(‏ - بعد أن بين صورة العينة وأنَّ ذلك 
هو البيعتين في بيعة -: وهذا هو بعينه الشرطان في بيع؛ فإِنَّ الشرط يُطلق على العقد نفسه؛ 
لأمها تشارطا على الوفاء به» فهو مشروطء والشرط يطلق عل المشروط كثيرّاء كالضرب 
يطلق على المضروب, والحلق يطلق على المحلوق» والنسخ على المنسوخ» فالشرطان 
كالصفقتين سواء» فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة.اه المراد وانظر بقية كلامه فإنه نفيس. 

قلت: الأظهر أنَّ قوله: (وَلَا شَّرْطَانٍ في بَبُع» هو كقوله: «نبى عن بيعتين في بيعة)» وقد 
قم رايع بتك نردة ار لاعن لمعل الع رمدي قفاري ايارو 1 
محمل فاسد؛ لأنَّ الفاسد المحرم لا يجوز» وإن كان شرطاء وأما مله على عدم اشتراط أكثر من 
منفعة؛ فأي فرق بين منفعة» ومنفعتين» وثلاث» والنبي ميد يقول: «المسلمون على 


شروطهم؛ إلاشرطًا أحل حرام أو حرّم لاك" 


.)8707( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


انظر: ”تهذيب السنن" (0/ 54 .)١594-1١‏ ”المغني» 0351/10 الإنصاف؟ (077017/4). 


مسألة ["]: «ولا رِبّْحٌ ما لم يضمن». 

ذكروالذلك صورًا: 

منها: أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها ممن اشتراهاء فهي لا تزال في ضان البائع» وذلك 
فيم| إذا منع البائع المشتري من قبضهاء وأما إذا لم يمنعه؛؟ فلا تكون من ضمن البائع» بل من 
ضمان المشتري» ولكن لا يجوز له بيعها؛ لحديث: «نهى أن باع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها 
التجار إلى راحم" 

ومنها: أن يبيع السلعة التي اشتراها من شخص قبل أن يتفرقا من البيع الأول. 

ومنها: أن يبيع الملغصوب؛ فهو ليس من ضانه ضمان الملك وإن كان من ضمانه ضمان 

ومنها: أن يبيع الدين الذي في ذمة فلان لرجل آخر؛ لأنه ليس في ضانه. 

قال إبن القيم هلله في «”تبذيب السئن" (5/ :)-1١57‏ والنهي عن ربح مالم يضمن قد 
أشكل على بعض الفقهاء علته. وهو من محاسن الشريعة؛ فإنه لم يتم عليه استيلاء» ول تنقطع 
علق البائع عنه؛ فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه 
وإن أقبضه إياه» فإن| يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح, فنفسه متعلقة به لم ينقطع 
طمغها منه. وهذا معلوم بالمشاهدة» فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى 
يستقر عليه» ويكون من ضمانه» فييأس البائع من الفسخ» وتنقطع علقه عنه.انتهى المراد. 
مسألة [4]: قوله: «ولا بَيْعُ ما لِيْسَ عِنْدّك». 

جاء النهي عن ذلك أيضًا في حديث حكيم بن حزام عند أحمد (/ 07 5))» وأبي داود 
(60*). والنسائي (10/ 89؟) وغيرهمء فقد سأل النبي 3 فقال: يأتيني الرجل يبتاع 


)١(‏ سيأتي تخريجه برقم (0741» وهو حديث صحيح. 


مني» وليس عندي ما أبيع» فأبيعه» ثم أبتاعه من السوق. فقال النبي وَدي: ١لا‏ تبع ما ليبس 


عندك». وفي إسناده: عبدالله بن عصمة, وهو مجهول الحال» ولكن الحديث يرتقي مع حديث 


عمرو بن شعيب الذي في الباب إلى الصحة. 

واستدل البخاري على المنع من ذلك بحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. فبِوّب في 
#صحيحه": [باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك]» ثم أورد حديث ابن 
عباس» وابن عمر يكم في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. 

قال إلحافصلٍ مَلتته (5175): لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندكء وكأنه لم يثبت 
على شرطه؛ فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبضء ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى.اه 

قال إبن المنذرى! في «الفتح؟ (7110): وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: أحدهما: أن 
يقول: أبيعك عبدَّاء أو دارًا معينة» وهي غائبة؛ فيشبه الغرر؛ لاحتمال أن تتلف. أو لا 
يرضاها. ثانيها: أن يقول: هذه الدار بكذا على أن اشتريها لك من صاحبهاء أو على أن 
نلعي للتماهها 

قال الدافضل: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني.اه 

قل إبن القيم جلثته في ”تبذيب السنن» (0/ 157-)2: وأما قوله كَل: «لا تبع ما ليس 
عندك)؛ فهو مطابقٌ لنهيه يك عن بيع الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده؛ فليس هو على ثقة من 
حصوله؛ بل قد يحصل لهء وقد لا يحصل» فيكون غررّاء كبيع الآبق» والشارد» والطير في 
الهواء» وما تحمل ناقته» ونحوه.اه ثم استدل بحديث حكيم بن حزام. 

قال إبن قد|مة جلت في «المغني؟ (5/ 397): ولا يجوز أن يبيع عيئًا لا يملكها؛ ليمضي 
ويشتريهاء ويسلمها رواية واحدة» وهو قول الشافعيء ولا نعلم فيه تخالقًا.اه ثم استدل 


رو 3 8 34 ل ان 03 
كنات البيو بَاتٌ شْرُوطِهِ وَمَا نمى عَنهُ منه 


مسألة [10]: بيع الرجل ما اغتصب منه لمن يقدر على استرجاعه. 

قال إبن [أقيص هللته في ”مبذيب السئن" :)١58/0(‏ فإن قيل: فأنتم تجوزون للمخصوب 
منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبيه» وهو بيع ماليس عنده؟ قيل: لما كان 
البائع قادرًا على تسليمه بالبيع» والمشتري قادرًا على تسلمه من الغاصب؛ فكأنه قد باعه ما هو 
عنده» وصار كما لو باعه مالّا وهو عند المشتري وتحت يدهء وليس عند البائع» والعندية هنا 
ليست عندية الحس والمشاهد؛ فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده. ومشاهدته. وإنما هي 
عندية الحكم والتمكين» وهذا واضح. ولله الحمد.اه وانظر: ”المجموع" (9/ 7580). 
مسألة [15: هل يدخل بيع السّلم 4 بيع ما ليس عندك؟ 

صورته: أن يقدم امال كاملا في مجلس العقد مقابل سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل معين. 

قل إبن إلقيم كلفته في ”مبذيب السنن" :)158-١01//5(‏ وقد ظنّ طائفةٌ أنَّ السّلم 
مخصوص من عموم هذا الحديث؛ فإنه بيع ما ليس عنده» وليس كما ظَنُوه؛ فإنَّ الحديث إنم) 
تناول بيع الأعيان» وأما السَّلم فعمّد على ما في الذمة» بل شرطه أن يكون في الذمة» فلو أسلم 
في مُعَيّنِ عنده؛ كان فاسدًاء وما في الذمة مضمون مستقر فيهاء وبيع ما ليس عنده إن تي عنه؛ 
لكونه غير مضمون عليه ولا ثابت في ذمته» ولا في يده. فالمبيع لابد أن يكون ثابنًا في ذمة 
المشتريء أو في يده» وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهم|؛ فالحديث باق على عمومه.اه 

تنبييٌ: هذا الحديث: «ولا تبع ما ليس عندك» يدل على شرط من شروط البيع المتقدمة» 
وهو: 
الشرط السادس: أن يكون البيع من مالك. أوممن يقوم مقامث. 

والذي يقوم مقامه هو الوكيل» أو الوصي إذا كان بعد الموت في الثلث» أو ناظر الوقف. 
أو القاضي في حق المحجور عليه أو ولي اليتيم» والسفيه. والمجنون. والثلاثة الأولون مأذون 
لهم من قِبّل المالك» والباقون مأذون لهم من قِبَّل الشرع. 


8 ٌ يانه ظد و د عه و 
كتات الب باب سروطه وما نبى عنه منه 


00 


مسألة 9/1]: البيع بشرط البيع؛ أو ا لصرفء, أو الإ جارة أوالمزارعة أو نحو 


ذلدت. 


كأن يقول: أبيعك سيارتي بائة ألف على أن تبيعني بيتك بثانين ألًا. أو يقول: أبيعك 
سيارتي بائة ألف على أن تصرف لي المائة السعودي بخمسة آلاف وخمساثئة. وصرفها في 
السوق بأقل من ذلك أو يقول: أبيعك سيارتي على أن تؤجرني منزلك بثلاثة آلاف في الشهرء 
أو على أن تزارعني على الربع. 
© فجمههور العلاء يرون عدم جواز هذه الصّوّر؛ لحديث الباب: «نهى عن بيع 
وسلف». وحديث: (نبى عن بيعتين في ببغة»؛ ولأن ذلك يؤدي إلى الجهالة بثمن المبيع؛ 
لأنه لم يبعه بذلك الثمن إلا بسبب وجود العقد الآخرء وهو قول هيئة كبار العلماء في 
الذلكة الحرفة السيعودية. 
© وذهب مالك إلى الجوازء واختاره الشيخ ابن عثيمين» وذلك لأنَّ الأصل في 
المعاملات الجل» وقالوا: الجمع بين العقدين جائرٌ بلا شرطء ف الذي يجعله ممنوعًا مع 
الشرط» وفي الحديث: «والمسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا أحلّ حرامًاء أو حرَّم حلالا». 

قال أبو عبد الله سدده الله: قول الجمهور أقرب؛ لأنَّ فيه شبهًا بالنهي عن سلف وبيع» 
ولا بظهر فرقٌ واضحٌ بينهاء والله أعلم. 


انظر: «المغني" (7/ 7*)» ”الشرح الممتع" (8/ ))56٠‏ أبحاث هيئة كبار العلماء" .)١ 77 /١(‏ 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم بيع العريان ومعناه. 
ست لشاف ون رع بون وسكا 1 نرف مان 
قال إن إلقاسص في ”حاشيته على الروض" (407/4): سمي بذلك؛ لأنَّ فيه إعرابًا 
بالعقد» يعني إصلاحًاء وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره بشرائه. وهذا كلام ابن الأثير. 
وتعريف العربان: هو أن يشتري سلعة فيدفع إلى البائع بعض ال مال. على أنه إن أخذ 
السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها فذلك للبائع. 
8 وقد اختلف أهل العلم في بيع العربان: فذهب جمهور العلماء إلى عدم الجوازء 
واستدلوا بحديث الباب. وقالوا: فيه غررء وأكل أموال الناس بدون مقابل. 
وذهب أحمد في المشهور عنه» وعليه أكثر أصحابه إلى الجواز» وهو قول مجاهد. 
وابن سيرين» ونافع بن عبد الحارث» وجاء عن عمر بن الخطاب ويلك إقرار ذلك البيع» 
ولكن في إسناده: عبد الرحمن بن فروخ» وهو مجهول. 
واستدل هؤلاء بأنَّ الأصل هو حل المعاملات؛ والحديث لم يصح في النهي عنه؛ وأما 
الجهالة؛ فليس فيه جهالة الميسر التي يكون الداخل فيها بين احتمال الغنم والغرم» وأما هاهنا 
ففيه مصلحة للبا ئع والمشتري» وليس فيه أخذ المال بدون مقابل؛ لأنَّ البائع قد يحصل له الضرر 
بسبب الانتظار» كأن ينخفض سعر السلعة» أو يفقد البائع المشترين» ويتحمل عواقبه البائع. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه مالك (؟4/7 ١‏ وفيه انقطاع» وفي بعض نسخ الموطأ: (رواه مالك عن الثقة عنده عن 


عرو وتعيا عن امسو وقد قيل: إن الساقط هو ابن طيعة» وقيل: هو عبدالله بن عامر 
الأسلمي» وكلاهما ضعيف» وعلل كل فالحديث إسنئاده ضعيف. 


لع يمعو 0 سرايعا ير نهر فر 
كتات البو بات شرّوطه وَمَا نمى عنه منه 


وقد رجّح هذا القول العلامة ابن عثيمين هلله وهو الصحيح فبم| يظهر لي؛ والله أعلم. 

وانظر: ”النهاية» لابن الأثير (/ 7 ٠‏ ”معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية؟ (؟/ »)491٠‏ «المغني" 
(3/ 1" )» «التمهيد" /١7(‏ /ا-)» ”شرح البلوغ" لابن عثيمين (*"/ 58م ”مسائل عبد الله" (ص١58),‏ 
”المجموع" (4/ مايضةة 


تنبيم: بيع العربون لا يجوز ني ثلاث حاللات: 
الأولى: ما يشترط فيه قبض البدلين» كالأصناف الربوية. 
الثانيي: ما يشترط فيه قبض أحد البدلين» كبيع السلم؛ فإنه يشترط فيه تقديم جميع المال. 
الثالثة: أن يكون البائع مالكًا للسلعة؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك. 
مسألة [1]: عقد الاستصناع. 
المستصنع بالكسر هو طالب الصناعة» وهو المشتري» وا مستصتع بالفتح هو المبيع» 
والبائع هو الصانع. 
صورتة: أن يأتي الرجل إلى مصنع» أو ورشة» ويطلب من صاحبه أن يعمل معه عقد بيع 
على استصناع دولابء أو غرفة نوم؛ أو مجلس عرب ونحوه. وتكون المواد موجودة عند 
البائع» فيبرمان العقد فيدفع بعض الثمنء أو لا يدفع فما حكم هذا الأمر؟ فيه خلاف: 
© فالجمهور -ومنهم الشافعي» ومالك» وأحمد- على أنَّ عقد الاستصناع بالصورة 
المتقدمة لا يجوزء وهو قول زفر من الحنفية» واستدلوا يحديث: الآ تبع ما ليس عندك»؛ 
فهو بيع معدوم؛ وإنما رخص ذلك في السّلَم؛ لأنَّ رأس المال كاملا يكون متوفرًا حال 
العقد, بخلاف عقد الاستصناعء فلا يشترط فيه تقديم رأس المال. 
والحنفية يرون جواز عقد الاستصناع» وهو قول بعض الحنابلة» وقالوا: إنه من 
حاجة الناس» ولا غنى لهم عنه» وقالوا: عليه عمل المسلمين» وهو من عقود المعاوضات 
التي ليس فيه غرر. 


1 و أعو شاع وو 2 
تاب البيو باب شروطه وما : 


© والعلماء المعاصرون على جوازه؛ لأنَّ المصانع قامت على هذاء والورش» وغير 
ذلك؛ وأكثر ما يحصل في عقد الاستصناع هو دفع العربون. 

قال إلشيج عبت الرحص السعد اه - بعدما ذكر مذهب الجمهور -: وقيل: يصح؛ وهو 
أولى؛ لعدم الجهالة» فشرط الصحة موجودٌ» والمانع مفقودٌ؛ ومن قال بالتحريم؛ فعليه الدليل» 
وأنّى له ذلك.اه 

تنبييٌ: أبو حنيفة يجعل عقد الاستصناع مُلرِمًا للصانع» وليس بملزم للمشتري» وهذا 
فول رين وأبو يوسف يرى أنه ملزم للطرفين» وهذا هو الذي رجحه كثير من الحنفية» 
ورجحه المجمع الفقهي بشرط أن تتوفر في المستصنّع الشروطهء فإذا وجد المشتري خلاهًا 
للشروط التي اشترطها؛ فليس الشراء لازم له. 


شروط عقد الاستصناع: 
-١‏ بيان جنس المستصنع. - بيان نوعه. 2 "”- بيان قدره. 
:- أوصافه المطلوية. ه- تحديد الأجل. 

مما يجوز في عقد الاستصناع. 


-١‏ تقديم كامل رأس المال. -١‏ تأخير كامل رأس المال. 
- تقديم جزء من المال. 2 4- دفعه أقساطًا. 
8د جور أن يتضمن فرطأ جوائنًا إذا اتفق عليه المتعاقدون. 
مثال الشرط الجزائي من قبل البائع: 
أن يقول للمشتري: سأصنع لك ما طلبت» ولكن إذا تراجعت عن الشراء فأطالبك 


بعشرة في المائة من ثمن المستصنع مثلا. 


مثال الشرط الجزائي من قبل المشتري: 


أن يقول للصانع: لو تأخرت عن صنعة المطلوب» وصرت أنا عاجرًا عن شراء هذا 
المستصنع إلا بسعر أرفع» وأنا مستعجل؛ فيلزمك دفع الزيادة لتأخيرك لي عن | لشراء في 
وقت الرخاء. والمجمع الفقهي. وهيئة كبار العلماء يجيزون هذا الشرط الجزائي. 

انظر: «المبسوط» (1179-1178/11).: «الإنصاف؟ (5/ 5 /17/8-1), ”الفروع» (5/ 5 7)» «فتح القدير» 


,)37 107 ط/ الفكر ”روضة الطالبين» (758-51//5). #جواهر الإكليل؟ (؟/‎ )١175 /( :اكالم «الآم»‎ /0/١ 
«جلة المجمع للفقه الإسلامي" (العدد السابع/ اا‎ 


ا 8 1 72 , افده ممع اه قن ١‏ كي ومو لز وهو 7 ع 
417 وَعَنِ ابْنِ عمَرَ ميلقا قَال: ابتَعْتٌ رَيْنَا في السّوقِء فَلَمَا اسْتَوْجَبِتَهُ لَقِيبي رَجُل 


ََعْطَاني به رِبْحًا حَسَنَاء فأَرَدْتُ أَنْ ضرت عَلَ يد الرجُلِء َأَحَدَ رَجْلُ مِنْ حَلَفِي بذِرَاعِي 


ماع 4 


2 
0 2 


الله كله تتى ن تبَاعَ السَلَعُ حَيْتْ بتاع 06 تحُورّمَا التَجَّارُ إل رَحَاهِمْ. زوه قد وكارك 


ال 00 م لق 
وَاللفظ لَه وَصَحَحَه ابن حِبّان وَالَاكِمْ. 


| 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


يستفاد من الحديث المتقدم: أنْ السلعة إذا اشتريت فلا يجوز بيعها حتى يحوطاء وقوله 
«(إِلّ رِحَاهِمُ» خرج مخرج الغالب» وليس ذلك بشرطء وإنا الواجب هو قبضهاء وهذا 
الحديث محمول على ما ينقلء وأما العقارات»؛ وما لا ينقلء أو يشق نقله؛ فقبضه بالتخلية بينه 
ويستفاد من هذا الحديث: أن هذا الحكم عام في الطعام وغيره من المتاع؛ لعموم قوله: 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5/ »)١91١‏ وأبوداود (91419). وابن حبان (5984)) والحاكم (؟/ »)5١‏ من 
طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن؛ لأن ابن 
إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان» وابن إسحاق 
قد توبع» فقد أخرجه الطبراني )41/8١(‏ من وجه صحيح عن جرير بن حازم عن أبي الزناد به. وإسناده 


و5 2 و رهم مو 
تب مَأ نمى عنه منه 


«أن تباع السّلّع)ء و(السّلّع) تمع (سلعة)» وهى المتاع وما 1 به وقد تقدم 5 أقوال 
العلماء 2 هذه المسائل» وبيان الراجح منها وت حديث رقم وكا 


جاه ث2 


/8/ا- وَعَنه ااي قَالّ: قلت 5 00 اللّه» ان أبيع الإيل بالبقيع يم ب والذنا تأنير وَاحذ 
الدَرَاهِمَ وََ بيع بالدَرَاهم وَآخذ الدنائقة حذ هَذَا من هَذْهِ ه وَأَعْطِي هَذْه ومن مَذَا » قَقَالَ 0 


الله يَكِ: «لا يَأسَ أنْ تَأَخْدّهَا بسغر يَوْمَهَا ما ل تَفئرهَا وكا طَيْ2) الا وك 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس, أو التقاضي بعملة غير 
العملة التي أسلفه فيها. 
8 ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك؛ وقالوا: يكون صرفًا بعين وذمة» وصمّ 
القول بالجواز عن عبد الله بن عمر ميلمًا. 


(0) الراجح وقفه. أخرجه أحمد (5/ 284-47 ,))١79‏ وأبوداود (5 775) (300), والترمذي (45؟١))‏ 
والنسائي (7/ 585), وابن ماجه (7775)) والحاكم (؟/ 44)) من طريق ساك بن حرب عنْ سعيد 
لاحي عر ابن تمر يد تؤقد خط الفاظ مبياكا ترفح لهذا الحديث. قال الدارقطني في ”العلل» 
(337:لم يرفعه غير سماك» وسماك سيئ الحفظ. 

وقال البيهقي في ”السنن» (5/ 584): والحديث يتفرد برفعه سماكٌ بن حرب عن سعيد بن جبير من 
بين أصحاب ابن عمر. اه وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ساك بن حرب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
موقوفًا. وأخرج البيهقي في ”المعرفة" (5/ 7017) بإسناد صحيح عن شعبة بن الحجاج قال: عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمرء ولم يرفعه» وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا 
داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء ولم يرفعه» وحدئنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن 
ابن عمر: ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك بن حرب»ء وأنا أفرقه. اه 

قلت: فالصواب أن الحديث موقوف. وأن رفعه خطأ غير محفوظ. والله أعلم. 


مسعود» وصحّ هذا القول عن ابن عباس طَللهَا وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع؛ لأنه 
ضاءء م . 5 5 1 0 
وقد تخلف. 


واستدل الجمهور على الجواز بحديث ابن عمر الذي في الباب» وقد تقدم أنه ضعيف» 
وقالوا: الأصل هو جواز المعاملات؛ مالم يأت دليل على التحريم» ولا نعلم دليلًا على تحريم 
المصارفة بين حاضرء وذمة» وهذا القول هو الصواب» وقد رجحه العلامة ابن عثيمين هَلثته 
في ”شرح البلوغ". 

8# وقداختلف الجمهور: هل يجوز أن يأخذ منه أكثر من سعر يومها؟ 

فذهب الحنفية» والشافعية إلى أنه يجوز له أن يأخذ أكثر من سعر يومهاء واختار هذا 
القول الصنعاني هللثه في ”السبل»؟ لقوله يبد «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف 
شتتم إذا كان يدا بيد». 

وذهب أحمد وغيره إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر من سعر ذلك اليوم» واختار هذا 
القول ابن القيم» ومال إليه الشوكاني. ورجحه العلامة ابن عثيمين مَللَهُ؟ لأنه إذا صارفه 
بأكثر من سعر السوق؛ فقد ربح فيما لم يضمن, وقد تقدم الحديث في النهي عن ذلك. وهذا 
القول أقرب. والله أعلم. 

تنبيث: لا بأس أن يأخذها منه بأقل من سعر السوق؛ لأنَّ ذلك يُعتبر إعانة من البائع» 
ولا بأس أيضًا أن يتسامح المشتري ويعطيه أكثر من سعر السوق على سبيل الحبة» والإحسان» 
لاعلى سبيل المعاوضة والصرافة. 

تدبية: تقرط اللقابضنة لآن المتذارقة تعترط فهاذلك كا سيان ف أبوات الري 


وانظر للمسألة: ”المغني" (5/ 2١١8-١1‏ ”مصنف أبن أبي شيبة» (7/ 2707-1707 ”سبل السلام" 
(/ 30)؛ ”نيل الأوطار" 71417)» ”شرح البلوغ" لابن عثيمين (77/ 2-076 #تهذيب السنن" (0/ 187). 


مسألة01: إذا كان الذي 4# الذمة مؤجلاً لم يأت وقت سداده؛ فهل يجوز 


المصارفة فيه ؟ 


4 


ا 


قال إبن قد إمة هلله ني «المغني" :)٠١8/5(‏ فَإِنْ كَانَ اللاو ادي في الذَّمّةِ مُوَّجَلا 
اي ل د ل | في أَحَدِهمَاء 
وَالنَاجِرُيَأَخْذُ قِسْطا ٠‏ من التق وَالآخِرُ الجَوَالٌُ وَهْوَ وغول أي حَرِيفَة؛ أنه تَابثٌّ في الدَّمةٍ 
مَل الْمَفْبُوضء فَكَانهُ رَضِيَ بتَعْجِيلٍ الْمُوَجلٍ جء لصحي لاإ فاه يسخر يزيا 
رَ عل لِلْمَفْضِيَ قَضْلا لِأَجْلٍ تأجيلٍ ما ني الذَّمَِه لِأنَهُ ذا ل يَنقْضْهُ عَنْ سِعْرِهًا كينا ققد 
رَضِيَ بتَعْجِيلٍ ما في الذَّمّة بير عرَضيء فَأَشْبَة مَالَوْ قَضَاهُ مِنْ جِنْس الدَيْنَاه 


2000) 


2 


0 ونه ات قَال: > تتى رَسُولُ الله يل عَنِ النّجْش. َع محَقَقٌّ عليه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ تعريف النجشء؛ وحكمه. 

قال الحافظ إبن حجرقلته: (النَجْش) بِمَنْح الثُونء وَسْكُون الجيم بَعْدَهَا مُعْجَمَة وَهُوَ 
نَجْشًا. وَضِي الشَرّع: الزَّيَادَة في تَمَنِ السُلْعَةِ بمَنْ لا يُرِيدٌ شِرَاءَهَا ليقع عَيْدْهُ فِيهَاء سمي بذَلِكَ؛ 
3 أجل يذ الي في السّلْعةِ وَيَقَُ ذلك بِمْوَاطَأَة الَْاِع» فَيشْمرِكَانِ في الإنم» وَيَمَعُذَلِتَ 
بعَيْر عِلَم البَائع؛ قب ِبَخْتَصٌ بِذَّلِكَ النَّاجِشٌء وَقَدْ يخْتصٌ به الْبَائِمُ كَمَنْ مر بَنّهُ إشْتَرَى سلْعَة 
أكَْر يما إشْتَرَاهَا به؛ لِيَعْرَ غَيْره بذَّلِكٌ.انتهى المراد. 

حكمة: حراءٌ بالإجماع, نقله ابن بطال كا في ”الفتيم" ١57‏ ؟)» وابن عبد البر كما في 
”التمهيد؟ (؟1١/‏ 590). 


.)١915( أخر حه اا ذااى (50147)) ومسلم‎ )١( 


مسألة [9؟]: ما حكم البيع إذا حصل فيه نجش ؟ 
48 من أهل العلم من قال ببطلان البيع» وهو مذهب الظاهرية» ورواية عن مالك» 


ورواية عن أحمل؛ أن النهى يقتضى الفساد. وهو اختيار البخاري» وعزاه ابن المنذر إلى 


طائفة من أهل الحديث. 
وذهب أكثر أهل العلم -ى) ذكر ابن قدامة- إلى صحة البيع» وهو قول أحمد. 
وظاهر مذهب الحنابلة عليه» وهو قول الشافعي؛ وأصحاب الرأيء وذلك لأنَّ النهي عائدٌ 
إلى النجشء لا إلى أصل البيع» واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين. 
وقال إلحافضل هلتنه: والمشهور عن المالكية 5 مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجة 
للشافعية.اه 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الثاني هو الأقرب» ولكن إذا حصل غبن للمشتري غير 
يسير؛ فله الخيار» وهو قول الحنابلة» وخصٌ ذلك بعض الشافعية فيا إذا كان النجش بعلم 
5 وانظر: «المغني؟ (5/ 5 7٠‏ ”الفتح" »)71١537(‏ ”التمهيد" .)5911-59٠0 /1١7(‏ 
تنبيثٌ: قال الحافظ ابن حجر هَلثهه في «الفتح؟ (25145): وَقَدُ إنْمَىَ كر الْعْلَاء عل 
تَفْسير النّجْش في الشَّرْعَ بها ده وََيِّد إن عَبْد الب وَابْن الْعَرَيَ» وَابْن حَرْم الّحْريم بأَنْ 
تكُونَ الزّائة الْمَذكُورة قوق تمن ايْْل» قال إن اْعري: كَل أن وجلا رَأَى يلع وجل تيع 
بِدُونٍ قِبِمَتِهَا قَرَادَ فِيهَا؛ لتََهِيَ إِلَ قِيمَتهَاء 1 يكْنْ تَاجِشّا عَاصِياء بل يُؤْجَرُ عَلَ ذَلِكَ بزيته. 
وَقَدْ وَاقمَهُ عَلَ ذَّلِكٌ بَعْض الْمْتَأَحَرِينَ مِنْ السَافِعِيّة وَفِيهِ َظَرْ إِذْ 1 تتَعَيّنْ النصِيحة في أن 


ريل 


5 


وو 


توه أنه يريد الشُرَاه وَلين مخ عرض بل عرّضة أن يزيد عل من يريد الشراء أكثر ها ريد 
أن يَشْتَرِيَ به فَِلَذِي يُرِيدٌ النّصيِحَة مَنْدُوحَة عَنْ دَلِكَ أَنْ يُعلِمَ الْبَائِع أن قِِمَةَ سِلْعَتِك أَكثرٌ 
مِنْ دَلِكَ ثم هُوَ بِاختيَاره بَعْدَ ذَلِكَ.اه المراد. وقد اتار الصنعاني» والشوكاني قول الأكثر 


وتابعوا الحافظ على ما ذكر. 


وَعَنْ جار ميلك أن الي يكل تجى عَنِ الما ل وَاابوَلَْبَرة وَعنِ التباء 


7 
إلَا أن 


لا أن تَعْلَمَ ا لابن ماح فشك الريك 


ماع 26 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: معئى المحاقلة؛ وحكمها. 
© اختلف في تفسير المحاقلة» وهي مأخوذة من الحقل. وهو الزرعء والأقرب في 
تفسيرها أنها بيع الزرع بحب من جنسه. 
قال إلذوو!ه هل في ”المجموع" (9/ :)7١9‏ قال العلماء: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها 
بكيل معلوم من الحنطة» واتفق العلماء على بطلانهاء وله علتان مع الحديث: إحداهما: أنه بيع 
حنطة وتبن بحنطة» وذلك ربا. والثانية: أنه بيع حنطة في سنبلها.انتهى المراد. 
وانظر: ”المغني» (599//7) ”الفتح؟ (/7701). 
مسألة [؟]: معنى المزايتة» وحكمها. 
قال الحافصل جلث في «الفتح" (5285): (الْمُرَابنة) يالرَّاي والموخدة وَالدوقة مُمَاعَلَة 
22 من ارين يفنح الزَّايِء وَسكُونٍ الْمُوَحَدَة وَهُوَ الدفع القووت قي اشر 
(الرَّبُونَ)؛ لِسِدَةٍ الَف فيهاه وَقِِلَ لِلْبَيع الْمَخْصُوص: الْمْرَابَةِ لِأنَّ كُل وَاحِد مِنْ 
الْمْتبَابعينِ يَذَْعْ صَاحِبهِ عَنْ حَقَّ أو لِآنَ أَحَدَهْمَا إِذَا وَكَفتَ عَلَ مَا فيه مِنْ الْمَبْنِ أَرَادَ دَفْع 
المع + بِمَسْجْد وَأَرَادَ الآخر دَفْعَهُ عَنْ هَذْهِ و الْإرَادةِ ب بإِمُضَاء ليع .اه 


(1) صحيح. أخرجه أبوداود 5٠5(‏ 07 والنسائي (/ /78-7): والترمذي »)١79(‏ من طريق سفيان بن 
حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر به. ولم يذكر أبوداود (المخابرة) وإسناده صحيح. 
وأخرج الحديث أحمد )١1758(‏ من رواية أبي الزبير عن جابر ول يذكر التقييد (إلا أن تعلم). 

وأخرج الحديث البخاري ))57/8١(‏ ومسلم )١1915(‏ (80)) ولم يذكر البخاري (الثنيا) وذكرها 


مسلم بدون التقييد (إلا أن تعلم). 


هو 


1 7 4 سه 1 0 
كتاب الْبر بَات شر وطه وَمَا نمى عَنْه منه 


قلت: والمزابنة مفسرة بحديث ابن عمر يَلًا في ”الصحيحين» '' أنَّ النبي فيد نبى عن 
المزابنة» وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمرٍ كيلاء وإن كان كرما بزبيب كيلاء وإن كان 
زرعًا أن يبيعه بكيل طعام؛ وسيأتي مزيدٌ في الكلام على ذلك في باب الربا. 
مسألة [*1: معنى المخايرة وحكمها. 

قال إبن [لأثيرني ”النهاية" (مادة خبر): قيل: هي الْمُزارّعة على تَصيب مُعَيّن كالثلث, 
بالزع وفرعي والخارة اللصيت ود توق الكيار الارهي التق توقيل: امل 
50 لأن النبي يل أقرّها في أيدي أهلها على الصف من محصواء فقيل: 
خابرهم, أي: عاملهم في خيبر. انتهى. وسيأتي حكمها إن شاء الله في باب المساقاة والمزارعة. 
مسألة [14: قوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم. 

المراذ با لنناء أئ: استثناء شيء من المبيع» وله صور: 
أحدها: استثناء شيء معلوم من مقدارٍ معلوح. 

قال إلنوواخ هلله في ”شرح مسلم؟ (1517): فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه 
الشجرة» أو: هذه الشجرة إلا ربعهاء أو: الصبرة إلا ثلثهاء أو: بعتك بألف إلا درهمّاء وما 
أشبه ذلك من الثُنيا المعلومة؛ صم البيع باتفاق العلماء.اه 

قال إبن قدإمة هلله ني «المغني" (7/ 11): إذا استثنى نخلة أو شجرةٌ بعينها؛ جازء 
ولا نعلم في ذلك خلاقاء وذلك لأنَّ المستئنى معلوم؛ ولا يؤدي إلى جهالة المس منى منه.اه 

وقد استدلوا بحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن تعلم). 

وتمثيل النووي هَللَته ب(الصبرة إلا ثلثها) ليس فيه اتفاق من العلماء» فقد حالف في ذلك 
بعض الحنابلة ى| في ”المغني؟ (7/ 221777 والصواب جوازهاء وعليه أكثر الحنابلة. 


.)87”0( سيأق تخ ريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


ثانيها: أن يبيع مزرعتة ويستثني خمس شجرات مثلاء. أو يبيع قطيع الغنم 


ويستثني خمسا بدون تعيين. 
© ذهب أكثر أهل العلم ىا ذكر ابن قدامة إلى أنَّ البيع لا يصح» واستدل عليه 
بحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن تعلم»؛ وبحديث: «نهى عن بيع الغرر»'"'» وذلك لأنَّ 
الاستثناء مجهول؛ فصار المستثنى منه وهو المبيع مجهولاء وذهب مالك هَللته إلى الجواز. 
والصواب قول الجمهور؛ لما تقدم والله أعلم. 
انظر: #المغني» (5/ 11/4) الشرح مسلم؟ (1671). 
ثالثها: أن يستثني شيئًا معلومًا من شيء معلوم بالمشاهدة لا بالقدر. 
وذلك مثل أن يبيع ثمرة بستان» ويستثني منها صاعاء أو آصع, أو باع صبرة طعام 
واستثنى منها مثل ذلك. 
© فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك لا يجوزء وهو قول سعيد بن المسيب» 
والحسن» والشافعي» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وذلك 
لأنَّ المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدرء والاستثناء يغير حكم المشاهدة؛ لأنّه لا يدري كم 
يبقى في حكم المشاهدة؛ فلم يجز. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز هذا الاستثناء» وصحة البيع» وهو قول ابن 
سيرين» وسالم. ومالك وأحمد في رواية واستدلوا بحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن تعلم». 
وذكر النووي قلثته في شرح مسلم؟ أنَّ مالكًا قيّد ذلك بها إذا كان الاستثناء أقل من 
الثلث. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: الرّاجح قول مالك؛ لأنه استثناء معلوم, وبالله التوفيق. 
وانظر: #المغني» 11/7:/53): شرح مسلي» 016700 


(1) تقدم تخريجه في ”البلوغ» رقم ركىما). 


درابعها: أن يبيع حيوانًا ماحولا ويستثني منث رأسة. أوجلده. أوأطرافث. 


© ذهب الإمام أحمد هلل إلى صحة البيع؛ لحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن تعلم»» 
8 وقال مالك: يصح الاستثناء في السفر دون الحضر؛ لأنَّ المسافر لا ينتفع بذلك. 
© وقال الشافعية» والحنفية: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد؛ فلا يجوز استثناؤه» 
كالحمل. 
والقول الأول هو الصوابء وقد رجّحه العلامة ابن عثيمين» وأما قولهم: (لا يجوز 
إفراده بالبيع) فليس بِمُسَلّم» ثم هو استبقاء وليس ببيع. انظر: ”المغني» (5/ 17/6-114)» ”الشرح 
الممتع؟ (8/ .)18١‏ 
© ذهب كثيرٌ من آهل العلم إلى منع ذلك» وهو قول مالك, والشافعيء والثوري» 
وأحمد, وأبي حنيفة وغيرهم؛ لأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع؟ فلا يصح استثناؤه. 
© وذهب أحمد في رواية إلى صحتهء وهو قول النخعيء والحسن» وإسحاق. وأبي 
ثور. ورجّح هذا القول العلامة ابن عثيمين؛ لأنَّ الاستثناء ليس ببيع» بل هو استبقاء» وهو 
الصواب. والله أعلم. انظر: «المغني» (5/ 10/0 )» ”الشرح الممتع؟ (8/ 187). 
سادسها: بيع الحيوان واستثناء شحمث. 
قال [بن قد |مة مَللته ني ”المغني" (5/ :)17١‏ فإن استثنى شحم الحيوان؛ لم يصحء نصّ 
عليه أحمد» قال أبو بكر: لا يختلفون عن أبي عبد الله أنه لا يجوزءوذلك لأنَّ النبي يل همى عن 
الثنيا إلا أن تُعلم.اه وهذا عليه عامة أهل العلم» وانظر: ”الشرح الممتع" (/ 1837). 
مسألة [0]: إذا امتنع المشتري من الذبح وقد استثنى البائع شينًا من الحيوان؟ 


عليه ذلك؛ فيقوم العضو الذي استثناه» ويلزم البائع بأخذ قيمته من النقود. 
انظر: ”الشرح الممتع؟ (8/ .)١8٠‏ 
تنبية: لراكاة ف الخرء امش يك بالتتتري أن بره ليان ذلك الآن الحيت 
يؤثر في سعر الحيوان كاملاء وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين #لشنه. ”الشرح الممتع؟ (8/ .)147-14١‏ 
ا ا 


المتقدمة» وهو: أن يكون المبيع معلومًا برؤية» أو وصفي. 


4١‏ وَعَنْ أَنْسٍ (مَيلُ) قَالَ: ل الله ف يل عَنِ الُحَاقَلَ وَامُخَاصَرَة وَاللَامَسَق) 


7 2 لق 
ل وس 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأئة :]١[‏ معنى المخاضرة وحكمها. 

المخاضرة: هي بيع الثمرء والحب قبل بدو صلاحه. وسيأتي الكلام على حكم ذلك إن 
شاء الله تعالى في باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثار. 
مسأثة [؟]: معنى الملامسة. 

قال الحافصل إبن حجر جلت في ”الفتح؟ :)5١55(‏ وَاخَيَلَفتَ الْعْلَّاء في تَفْسِير الْمُلَامْسَة 
َل ثلاث صُوَرِء وي أؤجة لشافية: أ َصَحهًاء أن يأ كَوْبٍ مَطْوِيٌ أو في ظُلْمَِ فيَلْمِسَهُ 
الْمُسْتَام فقول آ لَهُ صَاحِبٍ القَوْبٍ: : بِحْتْكةُ بِكَذَا بَِرْطٍ أَنْ يَقَومَ لمْسك مََام تَظركء وَلَا 
5007 وَهَذَا هُوَ مُوَافِقُلِلتَفْسِرَينِ اللََّيْنِ في الَدِيثِ. -يعني حديث أب هريرة» 
وأبي سعيد في ”الصحيحين؟ الثّانِي: أَنْ يجْعَلا نَفْسَ اللّمْسِ يَيْعَا بغي صِيعَة زَائَدَة. الكّاِتُ: أَنْ 
يخْعَلَا اللّمْسَ شَرْطًَا في قَطع يار الْمَجْلِس وَغَيْره. وَالْبَيْمُ عَلَ التَأوِيلَاتِ كُلْهَابَاطِل.اه 


.)5001( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


قلت: والتفسير الأول هو الأصح. وعليه أكثر أهل العلم» وهو من بيوع الجاهلية» فنهى 
عنه الشرع. وانظر: ”سنن الترمذي» »)17٠١(‏ "شرح السنة" للبغوي (8/ 170)) «المجموع؟ (4/ 0757 


«المغنى" (191//5). 
مسألة [1]: معنى المنابيدة. 

قال الحافسل هلق في ”الفتس؟ :)7١47(‏ وَأَما الْمَُابَدَةُ فَاحْسَلَمُوا فِيهَا أيِضًا عَلَ ثَلَانة 
أَْوَالِ وَهِيّ أَوْجُهٌ لِلشَّافِعِيّة أصّحهاء أَنْ يحْعَلَا نَفْسَ الَّيِذِ بَيْعَا كا تَقَدَّمَ في الْمُلَامَسَةٍ وَهْوَ 


الْمُوَافِقٌ لِلتَمْسِير في الحَدِيثِ المذكُور. وَالثَّانِي: أن يْعَلا النّبدَ بيْعَا بغَيرِ صِيعَة . وَالتَّائِت: أن 


زرح لل 


يْعَلَا النَبْدَ قَاطِعًا للْخِيَار. وَاختَلَفُوا في تَفسِير الَّذ قَقِيلَ: هُوّ طَزْح التّؤْب كا وَهَمَ تَفْسِيدهُ في 
اشَدَيكةالجدذكو ر وَقِيلَ: خصاة وَالصّجِيح الدغافة اله 

قلت: والأكثر على تفسير المنابذة بالقول الأول» وانظر المصادر السابقة 
مسألة [14]: بيع الشيء الغائب. 

8 فيه أقوال: 

القول الأول. لا يجوز ذلكء والبيع باطل» وهو قول الشافعي في الجديد» والحكمى 
وحماد؛ لأنه إذا ني عن الملامسة» فيستفاد منه النهي عن بيع الغائب. 

[أقول الثاناج. يصح البيع» وله خيار الرؤية» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري» 
والأوزاعي. 

القول إلثلث. يصح البيع» ويجوز إذا وصفه له وصمًا صحيحاء وهو قول الجمهورء 
ومنهم: مالك» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر» وأبو عبيد» والشافعي في القديم. 

قلت: وهذا القول هو الصواب, ويمكن أن يُستَدلٌ له بالسَّلم؛ فإنَ السلم يجوز مع كونه 
مؤْخَحرًا إذا كان موصوفَاء فهذا من باب أولى؛ والله أعلم. 

انظر: ”الفتح؟ ١55(‏ ”). ”التمهيد؟ ,)-7١١/١7(‏ «المجموع؟ (4/ )ل 


مسألة [0]: بيع الأعمى وشراؤه. 
قل إبن قدإمة مله في لمغني» (5/ 0007 فَأمَا ع الأغمى وَهِرَاؤه: لنْ أنكلة 


مَعرفة الْمَبيع بالذَّوْقِ إن كان مَطعوما أو بالشم إن كان مَسْمُومَاء صَح بَِعْهُ وَشْرَاؤُه وَإِنَآّ 


يمْكِنْ؛ جَا جَارَ بَيِعْهُ كَالبَصِيرِء وَلَهُ خيّارٌ الحَلفٍ في الصَّفَةِ. وَيبَذَّا قَالَ مَالِكُء وَأبُو حَِيفَةَ وَأَنْبَتَ 


تي ان 39 3 عر و 5 
م 8 2 و 


بو حَبمَة لَهُ اليا إل مَعْرِقتِهِ بالْمَييع ما بحِسّه أو ذَوْقِه أَوْ وَضْفِك وَقَالَ عُبَيْدُ الله بْنْ 
ا وَقَالَ الشَّافعِى: لا يجُورٌ إِلَا عَلَ الْوَجْهِ 
الَّذِي يجُورٌ فه يَيِمٌ الْمَجْهُولِ» أو يَكُونٌ قَذرَآهُ تَصار 1-7 شَتَرَاهُ قَبْلَ مضي زَمَنِ ن يَتكَيرُ اْمَبِيحٌ 
يول الشتزوة فد تمع تع تي الدّجَاجء والتوى ف التمرة 

قال: وَلََا ينين الإطلام َل الْمَفصُود وخر رتك فَأَشْبَه بَيِمَ البَصِيرِء وَلِأَنَّ شا 


ود 


0 


20 


الْأَخْرَسٍ تَقُومٌ مَقَامَ تُطْقِ فَكَذَلِكَ سم الْأَعْمى وَذَوْفَكُ وَأمّا ايض وَالنَوَى 00 
الاطلاعٌ عَلَيْه وَلَا وَضْفْه بخِلاف مَسْاَلنًا. اه 

قلت: الصواب مذهب مالكء. وأحمد ومن معهماء والله أعلم. 

تنبييٌ: حديث الباب يدل على شرطٍ من شروطٍ صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب» 


وهو: أن يكون المبيع معلومًا بوصفيء أو رؤية. 


سس ال 
ب حَاضِرٌ لاو ا اللي ايك 00 
متمق عَلَيْهِ وَاللَفْظُ لِلْبْسَارِيٌ ”"' 
9 وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ يلك كَالَ: قَالَ رَصُولُ الله وكة: ١لَاتَلقَوا‏ اجَلَب هَمَنْ لقي كَاشرِيَ 


020 


مِنْه فَإِذًا أتّى سَيدهُ السُوقٌ كَهُوَ بالخيَارِ) 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ تلقي الجالب للسلعة 4 الطريق. 
© دل حديثٌ الباب على عدم جواز ذلك» وهو قول الجمهور. 

قال إن قدإمة هلله: وكرهه أكثر أهل العلم» منهم: عمر بن عبد العزيز» ومالك» 
والليث» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق, وحُكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسَاء وسنة 
رسول الله يِ أحقٌ أن تتبع.اه 

قلل الحافضل في «الفتح؟: قلت: الذي في كتب الحنفية: يكره التلقي في حالتين: أن يضر 
بأهل البلد» وأن يلتبس السعر على الواردين.اه 

قلت: الحديث صريح في عدم الجوازء وقد ذكروا أنَّ العلة في ذلك أنه يحصل غبن 
للقادمين؛ لأنهم لا يعرفون أسعار السوق الذي سيأتونه» والغالب أنَّ الذين يتلقونهم يريدون 
أن يشتروا منهم بدون ثمن المثل. 

وقالوا أيضًا: يؤدي إلى التضبيق على أهل السوق؛ لأنَّ القادم من بعيد جاء لينفق سلعته؛ 
فإنه يرضى باليسير» بخلاف الذي يتلقاهم فإنه سيرفع الثمن. 

واختار ابن حزم أن العلة تعبدية» والظاهر أن العلة هو ما تقدم ذكره؛ لأنه جاء في 


.)١971( ومسلم‎ »)7١0/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١919( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


حديث أب هريرة ميل في الباب: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»» ففيه إشارة إلى ذلك» 
والله أعلم. انظر: المغني؟ (5/ 917), ”الفتح" (3177) ”المحلى" (1579). 


مسألة [1]: ما هو الحدٌ الذي لا يجوز لهم فيه التلقي؟ 
8 أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز التلقي حتى يصلوا إلى السوق الذي تباع السلعة 
فيه وهو قول مالك؛ وأحمد. وإسحاقء والليث وغيرهم؛ وهو ظاهر اختيار البخاري» 
واستَدّل له بحديث ابن عمر لها قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوقء فيبيعونه 
مكانه. فنهاهم النبي يك أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وني رواية في الحديث: كنا نتلقى 
الركبان» فنشتري منهم الطعام. 

6 وحدَّ الشافعية النهي عن التلقي حتى يدخل البلد؛ لأنهم إذا قدموا البلد أمكنهم 
معرفة السعرء وطلب الحظ لأنفسهم؛ فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم. 

قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (5/ 16)» ”الفتم" (1177). 

مسألة [8]: حكم البيع إذا حصل. 

8 ذهب أكثر أهل العلم إلى أن البيع صحيح. والبائع بالخيار عند قدومه السوق» 
وذلك لحديث أبي هريرة الذي في الباب؛ فإنه أثبت البيع» وجعل له الخيار. 

8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى البطلان» وهو قول البخاريء وبعض امالكية» 
وبعض الحنابلة» وهو رواية عن أحمد؛ لأنَّ صاحبه عاص» وهو خداع لا يجوز. 

قال الحافظ إبن حجر هله :)5١7(‏ جَرَمَ م الْمُصَئَف بن المَْع مَردُود؛ ب 0 نْ 

ابي ينتوي النذاها لون عل ارق ينه تعلق ابر :ل كا لت ف 

َم تاج عَنْهُ قِيصِح الْمبِعْ وَيَنبْتُ الخيّار بِكَرْطِهِ الآ ذكْرة رض 3 

» وَالإسْتِد 


سْتِدْلَالُ عَلَيْهِ بِكَوْْهِ خدَاعًا؛ فَصَحِبحء وَلكِنْ لا يَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ 


يَكُونَ الْببِع مَرْدُودًا؛ لِأنَّ النَّهْيّ لا يَرْجْ إِلَ نَفْسِ العقل 5ك ا ف أزكائة و23 نطف 
ما هلدع الإضرَار .له 

قلت: وقوله في الحديث: «فمن تلقى الجلب فاشتراه فإذا آأتى سيده السوق؛ فهو بالخيار) 
يدل على صحة البيع؛ لأنه أثبت للبائع الخيار» ولو كان البيع غير صحيح لما احتاج إلى ذلك. 


فالصواب هو قول الجمهور» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين ظثنه. 
انظر: ”المغني» (1/ 07018 ”الفتح؟ (3177)» ”شرح البلوغ» لابن عثيمين (70/ الاه-). 


مسألة [141: إذا خرج لغير قصد التلقي» فوجد جاليًا للسلعة: فهل يجوز له 
شراؤها منه؟ 
8 وجة للحنابلة» ووجة للشافعية بالمنع من ذلك؛ لأنه يدخل في التلقي» ويصدق 
عليه أنه تلقاهم؛ ولأنَّ المعنى واحد سواء قصدء أم لم يقصدء وهو قول ابن حزم. 
28 وذهب الليثء وهو وجة للحنابلة» والشافعية إلى أنه يجوز ولا عر علي لأنه 
لم يقصد التلقي» فلم يتناوله النهي. والقول الأول هو الصواب. وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني" (7/ 6”» «المحلى" .)١559(‏ 
مسألة [ه]: هل له الخيار إذا قدم السوق 2 حالة الغبن,» أم مطلقًا؟ 
8 فيه وجهان للشافعية والحنابلة والصحيح أنَّ له الخيار مطلقا؛ لأنَّ حديث أبي 
هريرة يبلك في الباب مطلق» والبقاء على ظاهره أسلمء والله أعلم. 
انظر: ”الفتح؟ (5157) ”المغني؟ (1/ 5-1117 013. 
مسألة1"]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟ 
صورتها: أن يأتي جماعة من الركبان حتى إذا قاربوا المدينة» أو كانوا في نصف الطريق؛ بدا 
لأحدهم أن يرجع ويبيع بضاعته من رفقائه. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: لا نعلم دليلًا يمنع من ذلك؛ والحديث الوارد جاء في النهي 


مسألة 101: هل يجوز أن يخرج الرجل من الحضر إلى أهل الحوائط ف 
أماكنهم ؟ 
© جاءعن مالك رواية في كراهة ذلك» وعامة أهل العلم على الجواز؛ لأنَّ ذلك ليس 
قال إبن عبت لبر هلته: لا أعلم خلافًا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة 
والسلع» ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظرء وإنا التلقي تلقي من خرج بسلعة 
يريد بها السوقء وأما من قصدته إلى موضعه؛ فلم تتلقه.اه”التمهيد" (57١/79١)ط/‏ مرتبة. 
مسألة [8]: هل يجوز تلقي الركبان ليبيعهم شينًا؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني» (7/ 4 210-51): فَإِنْ تَلَقَى الرُكْبَانَ فَبَاعَهُمْ شَيْنَا؛ 
فَهُوَ بمَتِْلَة الشَّرَاءِ مِنْهُمْ وَطنْمْ الخيّارُ ذا عَبَتَّهُمْ غَبْنَا يخْرُحُ عَنْ الْعَاَة وَهَذَا أحَدُ الْوَجْهَيْنِ 
لِأَصْحَابٍ النَّافِعِيّ. وَقَانُوا في الْآتَرِ: النََّيُ عَنْ الَّرَاءِ دُونَ الَْْعء قلا يَدْخُلُ الْبيْمُ فيه. 
وَمَذَا مُمَْمَى قَوْلِ أَصْحَاب مَالِكِ؛ لِأَمتمْ عَلَنُوا دَلِكَ: بأنَّ فيه إِضْرَارًا بأَمْلٍ السُوقء وَلَا 
يتَحَفَقُ ذلك في ليع كُم. 
قل إبن قدإمة. وَلنَا قَوْلْ الب لِ: «لَا تَلََوا الرُكْبَانَ». وَالْبَائِمُ َال ني هَذَاء وَلِدَنَ 
النَّهْىَّ عَنْهُ كا فيه مِنْ حَدِيعَيِهِمْ وَعَبَتِِمْ وَهَذَا في الْبَيْم كَهُوَ في الشَّرَاء وَالحَدِيت قَذْ جاءً 
7 06 


كر سكماك ِ 0 
مطلقاء وَلُو كان مختصا بالشْرَاءِ للحن به مَا في مَعَنَاه وَهَذا فى مَعْنَاهُ.اه 


مسألة [9: حكم بيع الحاضر للبادي. 
جاء النهي في ذلك عن النبي بيذ ى| في حديث ابن عباس يلما في الباب» وجاء عن أبي 


هريرة سل ف ”الصحيحين" 7 أيضَاء وجاء عن أنس» وجابر ينها في "صحيح مسلم" 


»3٠077107(‏ وني حديث أنس زيادة: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه». وأصل حديث أنس 


في ”البخاري" ))25١111(‏ بدون الزيادة» وجاء عن غيرهم. 
8 وقد أخذ جمهور العلماء بتحريم هذا البيع؛ للأحاديث المذكورة. 
8 وذهب مجاهد, وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى الجواز» وتمسكوا بعموم قوله كَف: 
«الدين النصييحة»”” وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بحمل حديث النصيحة على عمومه؛ إلا في بيع الحاضر 
للبادي» فهو خاصٌء فيقضي على العام؛ والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وجمع البخاري بينها بتتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسارء وأما من يبيعه 
كين انمره تحور هذ القزل ترود اهاري شك ولين تمتغيره لان العاقية 
النهي ليس في واحد منها تعرض لذكر الأجرة. 
والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (5/ لح ٠ 9-١‏ 07# ”الفتح؟ (7198)» ”المحلى؟ .)١410(‏ 
تنبيخ: أكثر أهل العلم يُلجقون بالبادي في الحكم من شابهه. بأن يكون غريبًا من بلدة 
أخرىء أو يسكن شعبّاء أو واديًا بعيدًا عن أسواق المسلمين. 
انظر: ”الفتح" (/0 )21١‏ ”التمهيد؟ /١7(‏ 5 /ا17)ط/ مرتبة. 
تنبيخ آخر: ليس المقصود بأنّ من جهل الأسعار والمعاملات فلا يجوز البيع له فقد 
سُئلت اللجنة الدائمة عن شخص أراد أن يبيع ذهبًا وهو لا يعرف السعر فهل يجوز لقريبه 
أن يبيع له أم أنه يدخل في النهي. فأجابت اللجنة بأنَّ هذا ليس من بيع الحاضر للبادي» بل 


.)195١15( ومسلم برقم‎ »)35١0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) رواه مسلم برقم (200)» من حديث تميم الداري ميله.‎ 


هو من باب الإحسانء والرفق» والنصيحة, ولا ينبغي أن يظن ظان أن معنى الحديث (لا يبع 


عالم لجاهل). وإلا لفسدت مصالح الناس.اه 
فائدة. وضع الحنابلة» والشافعية شروطً في النهي المتقدم» وهي: 
)١‏ أن يكون ا الحضري قصد البدوي ليتولى له البيع» فلو عرض البدوي ذلك على الحاضر؛ 
”) أن يكون البادي جاهلًا بالسعر, فلو كان عانًا بالأسعار؛ فلا يمنع. 
”) أن يكون البادي قد جلب السلعة للبيع لا لأمر آخرء فإذا جلبها لأمر آخر ثم بدا له 
البيع؟ فيجوز للحاضر أن يبيع له. ولا يحرم ذلك. 
5) أن يكون البادي يريد بيعها بسعرها في يومها وينصرفء وأما إذا كان سيبقى أيامًا؛ 
فيجوز البيع له. 
قال الشوكاناع مللته: و لا بخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التتخصيص 
بمجرد الاستنباط. 
وقال أيضاء ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقَاءٍ فالبقاء على ظواهر 
النصوص هو الآولى» فيكون بيع الحاضر للبادي محرما على العموم.اه 
قلت: ليس على هذه الشروط دليلء ولا تجد بدويًا إلا وقد خرم شيئًا منهاء والقول بعدم 
اشتراط ذلك قول بعض الحنابلة ى) في ”الإنصاف"» وهو اختيار العلامة ابن عثيمين هلتته ى| 
في ”شرح البلوغ»". 
انظر: ”المغني؟ (1/ »)71١‏ ”الفتح" (310)» ”النيل» (5 :)77١‏ ”الإنصاف؟ (5/ ٠‏ 7-). 
مسألة1١٠]:‏ هل يصح البيع إذا وقع؟ 
© مذهب الحنابلة عدم صحة البيع؛ لأنه منهي عنه» والنهي يقتضي الفساد. وهو 
ظاهر قول مالك. 


88 وعن أحمد رواية بصحة البيع» وهو مذهب الشافعي؛ لكون النهي لمعنى في غير 
المنهي عنه. 
قال العلامة إبن عثيمين هله في ”شرح البلوغ؟: ظاهر الحديث أن البيع لا يصحء ولكن 
لو أجاز المشتري ذلكء وقال: أنا راض. فينبغي أن يصح؛ لأنه إنما نمي عن بيع الحاضر 
للبادي من أجل مصلحة المشتريء فإذا رضي بذلك؛ فلا بأس.اه 
انظر: ”المغني؟ (7/ ))75١‏ ”شرح البلوغ» لابن عثيمين» ”التمهيد" /١7(‏ 7177-11/0). 


مسألة :]١١[‏ هل يجوز شراء الحضري للبدوي؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى المنع أيضًاء وهو قول ابن سيرين» والنخعي. 
والظاهرية؛ والبخاريء ورواية عن مالك. ورجحه الشوكاني» والصنعاني. 
واستدلوا بها جاء عن أنس بن مالك َيل عند أبي داود (50 5 7)» وأبي عوانة 4951) 
في قوله: «لا يبيع حاضر لباد»» قال: هي كلمة جامعة لا يبع له شيئّاء ولا يبتاع له شيئّاء وهو 
٠ 55‏ 
وقالوا: لفظ (البيع) في اللغة العربية من الأضداد. فهو يطلق على البيع والشراءء ويدل 
على ذلك حديث: الا يبع بعضكم على بيع بعض» ل وقوله تعالى: ##وَدَروأ ليم # [الجمعة:]» 
وهو يشمل البيع والشراء. 
© وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز الشراء لهم؛ لأنَّ الحديث جاء في النهي عن 
الببع» ولأنَّ المعنى في تحريم الببع ليس موجودًا في الشراء» وهو مذهب الحنابلة» ومالك ني 
رواية» وقال به الحسنء والحنفية. 
والقول الأول أقرب؛ لما تقدم» وقد رجّحه العلامة ابن عثيمين هللته. 


وانظر: «المغني" (5/ ١ ٠‏ ”التمهيد؟ (؟5١/1/7-71/5؟)‏ ”الفتح" )5١10(‏ ”شرح البلوغ" للعثيمين. 


.0745( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


مذو كفو تيو 2 سنو را رهقو هو 
كتاب البيو باب شْرُوطِهِ وَمَا نبى عَنه منه 


مسألة 1[؟١1]:‏ هل يجوز للحاضر أن ينصح البادي ويشير عليه؟ 
248 كره الإشارة له جماعةٌ من أهل العلم. قال بذلك الليث» ورواية عن مالك» ووجة 


للشافعية؛ لأنه إذا أشار إليه ونصحه فكأنه باع له. 

8 وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو مذهب الحنابلة» والأصح عند 
الشافعية» وهو مذهب الظاهرية» والأوزاعيء وابن المنذر» وصحّ عن طلحة بن عبيد الله 
َل أنه أجازه؛ وفعله.''' وهذا القول هو الصواب؛ لحديث: «الدين النصيحة» "> والنهي 
جاء عن البيع» ولم يأت عن النصيحة. والإشارة» واستدل ابن حزم عليه بأنك إذا حلفت 
أن لا تبيع لفلان» ثم أشرت عليه في البيع؛ فإنك لا تحنث. 


انظر: ”المغني؟ (7/ 1١‏ 097)» ”الفتيم» (7109). «المحلى؟ (151/0). 


)١(‏ أخرجه أبو داود 44١1(‏ "), وأحمد (4 )١ 4١‏ بإسناد حسن. 
(0) سيأتي تخريجه في ”البلوغ» رقم .)١970(‏ 


1 وَعَنْهُ .2 قَالَ: ء تبى رَسُولٌ الله يك أن بيع حَاضِرٌ لِيَادِ وَلَا تَنَاجَشُواء وَلَا يبع 
لجل عل بتع أبه ولا يلب عل طة أجه ولا نال امه طَلَاقٌ أَحْيِهًا لتَكْتَأَ مَا في 
ين 


وَيْسْلِمِ الاسم م 3 ِم عل سَوْم المشلم.” 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ معنى البيع على البيع؛ والسّوم على السوم؛ وحكم ذلك. 
قال الحافحل إبن حجر ملل ني «الفتح" (2219): قَالَ الْعْلّاء: البَيْعُ عل ابيع حَرَام 
وَكَذَلِكَ الشّرَاء عَلَ الّرَاى فَعَق ا شرل آذ شترَى سِلْعَة في زَمَنِ اخبيّار: افْسَحْ لَِبيعَك 


و 9 عع 


بَِنْقَصَء أو يول لِلْبَائع: افسَخ لأ شرَئ ل باريد وَهُوَ جْمَعٌ عَلَيْه. وَأَمّا السّوْمُ فَصُورّته: 
أَنْ َأَحْدَ ًا ِيشْتريَكُ ميَقُولَ لَهُ: رده ليمك حَرًا مِنْهُ بتَمَيِهِ أو مِثْلِهِ بأضنخصٌ. أذ يَقُولَ 
َِالِكِ: إِسْرِدَهُ لِأَشْيرِيهُ منْك بِأَكْثرَ - يعني بذلك قبل انعقاد البيع -.اه 

قلت: والتفريق بين البيع على البيع» والسوم على السوم با ذكر هو مذهب الشافعية» 
والحتابلة»؛ لآمهم يثبتون يار المجلس» وأما مذهب مالكء وأبي حنيفة؛ فإنهم يفسرون البيع 
على البيع بنفس تفسير السوم المتقدم؛ لكونهم لا يثبتون خيار المجلس» والصحيح هو التفريق 
كما ذكر الحافظ. انظر: ”التمهيد" /١(‏ 75515-15507). 

تنبيي: تحريم السوم. 

قال الحافضل كلله: وَعَلَّهِ بَعْدَ ا* سُيَفرَارٍ الم وَرُكُونِ أَحَدِهها إِلَ ال ححرِ؛ فَإِنْ ن كَانَ ذَلِكَ 
صَرِيحا قلا لاف في التَّحْرِيم» وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا قَِيه وَجْهَانٍ لشَافِعِيء َكل ين حزم تراط 


5 
ديرم عٍّ 


الركُووَعَل عَالِكء َال إن لنْط اديت لا يذل علنوة:وقفدت بأنه هُ لَابدَ من أمْرِ ُبَينِ لَوْضع 


.)١411( ومسلم‎ :))5١10( أخرجه البخاري‎ )١( 


رع 2 ف ا سئي ل مقر فو 
كتات ال باب شَرٌوطه وَمَا مبى عَنه منه 


5 50 َك > 0ن ادير مرخ ب هس 5 ]د يدهز ريم سسا مهاق ةا عه 
التحريم في السّوم؛ لآن السوم في السّلعَةٍ التي تباع فِيمَنْ يزِيد لا يرم إتفاقاء كا تقله ابن عبد 


لبر تَعَينَ أن السَّوْمَ الْمُحَرّم مَاوَقَمَ فبه قَدْرٌ زَائِدَ عَلَ ذَلِكَ. اه «الفتح" .)١189(‏ 


قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا صرح الباتع بالرضى؛ فقد نقل الإجماع على عدم جواز 
المساومة عليه» وأما إذا ظهرت علامات الرضى بدون تصريح؛ ففيه وجهان للشافعية» 
والحتابلة. والأصح عندهم عدم جواز ذلك. وأما إذا لم يظهر شيء من ذلك فيجوز عند 
الجمهورء ومنعه ابن حزم كما تقدم» والأظهر قول الجمهورء والدليل على ذلك حديث فاطمة 
بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله إن معاوية» وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله يَفيل: 
«انكحي أسامة بن زيد»؛ فإذا جاز ذلك في الخطبة؛ جاز في البيع» والله أعلم. 

وقد رجّح العلامة ابن عثيمين هَلقثه قول الجمهور. 


وانظر: «الفتح» (9١5؟).‏ «التمهيد؟ /١7(‏ 7" ”المغني" (ك/ م١‏ نادمه *) «المحلى؟ (لا5 5 .)١‏ 


مسألة [1]: إذا وقع البيع على بيع الأخ: فهل يصح البيع أم لا ؟ 
© الجمهور من أهل العلم على صحة البيع مع الإثم؛ لكونه تبي عنه لما يحصل فيه من 
بغضاءء وشحناءء وتنازع» واختلاف. 
© وذهب جاع من أهل العلم إلى البطلان» وهو مذهب الحنابلة» ورواية عن مالك 
والظاهرية» وذلك لأنَّ النهي راجع إلى البيع نفسه» وما ذكروه هو العلل الناتجة عن ذلك 
البيع المحرم» وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين هِلثثه, وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”التمهيد" (17/ 5754). ”المغني؟ (5/ 00 ”الفتح» (7179)» ”المحلى؟ »)١471/(‏ لشرح البلوغ". 
مسألة ["]: البيع على بيع الذمي. 
© أجاز ذلك الأوزاعيء وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية؛ للتقييد المذكور في 
حديث الباب بقوله: «أخيه)» وبقوله: «المسلم). 


© وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التقييد خرج مخرج الغالب» وقالوا بعدم 


جواز ذلك؛ لأنه لا يجوز إيذاء الذمي» ومن الإيذاء: البيع على بيعه» وهذا القول رجحه 
العلامة ابن عثيمين. انظر: التمهيد /١57(‏ 575)» ”الفتح" (51179). 


مسألة 4[1]: حكم بيع المزايدة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلكء» ومنهم من نقله إجماعاء كابن قدامة» وابن 
عبد البن: ذلك أن الأصئل ف العائلات هو المواد حت :يآ ذليل العحرهم» وقد ابغدالوا 
بحديث أنس ص عند أبي داود .)١541(‏ والترمذي ,.)١5١8(‏ وأجد (9/ .)0٠٠١‏ 
وغيرهم: أنَّ النبي يقي باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد. وفي إسناده: أبو بكر الحنفي؛ و 
يجهول الخال. 
© وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع المزايدة» واستدل له بالكراهة بحديث 
سفيان بن وهب عند البزار كما في ”الكشف» (217177: أن النبي يقد نبى عن بيع المزايدة. 
ولكنه حديث ضعيف. في إسناده: ابن شيعة» ول يتابع عليه. 
8 وجاء عن الأوزاعي» وإسحاق آنا قالا بجوازه في المغانم والمواريث» وجاء في 
ذلك حديتٌ أخرجه ابن الجارود (010) بإسناد صحيح عن ابن عمر يَلَقاء أنه سئل عن 
بيع المزايدة؟ فقال: ى رسول الله يبيد أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر؛ إلا الغنائم» 
والمواريث. 

والصحيح قول الجمهورء وأما حديثهم فقد قال ابن العربي هلتثه ى) في «عارضة 
الأسودي» (97/0): لأ مس الاضاصن الحواز بالعنيمة» والميزاف؟ فإ البات وان 
والمعنى مشترك.اه 
وذكر الشوكاني لقت في ”النيل» أنَّ ذكرهما خرج مخرج الغالب؛ لأنها الغالب على ما 
كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة. 


انظر: ”الفتح" )١1١51(‏ ”المغني؟ (7/ 7037) ”النيل؟ (7111) ”مصنف ابن أبي شيبة» (117/ 550 -/05810. 


مسألة [10]: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة 4ك السلعة القادمة من رجل 


يريد بيعها فيضطرونه ليبيعها بسعر منخفض ؟ 

قال شيه الإسلام ملت ىا ني «الاختيارات؟ (ص177١):‏ وإذا اتفق أهل السوق على أن 
لا يتزايدوا في السلعة» وهم محتاجون إليها؛ ليبيعها صاحبها بدون قيمتها؛ فإنَّ ذلك فيه من 
غش الناس ما لا يخفى» وإن كان ثَّمّ من يزيد فلا بأس .اه وانظر: "مجموع الفتاوى" (19/ 005. 

وفي الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي» وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك تحت 
الحديث المتقدم قبله. 

وفيثٌ: تحريم النجش» وقد تقدم بيان ذلك تحت الحديث رقم (07/89. 

وفيث: تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيهء وتحريم سؤال المرأة طلاق أختهاء وسيأتي 


بيان ذلك إن شاء الله في [كتاب النكاح]. 


عض 6س ا أل القية ب ا بو اماس الويف 100 جل اقل ف امات اذى عل قد لوده مراورقة 
ل ا ا ل ا 


روجع مه سا تنه 


رودن دك م امام اه 21 2 د 
وَالِدةٍ وَوَلَدِهَا قَرَّقّ الله يَبَُ وَيَيْنَ أَحبّيه ِ يوم مَ القيَامَةِ». رَوَاهُ أحْمَد وَصْحَحَهُ التَرْمِذِيّ وَالْحَاكِم) 


سات ه درس ه 3 35 م 20 كط 1 000 12-208 يانه ع 
5- وَعَنْ علي بْنِ أي طَالِبٍ مَل قَالَ مني رَسُول الله كه أن أبِيعَ عَلَامَنٍ أَحَوَيْنِ؛ 
فبعتهّاء فَمَدّقَتَ ت يينهَا» َذَكَرْت ذَلِكَ لني عق فَقَالّ: «أَدْركْهًا قَارْتجِمْهها. وَلّا تََعْهها إل 


رو #سسع مومه 


حمِيعًا). رَوَاه أحمد وَرِجَالَه ثقَاتٌ الللاار ا وَابِن © الخارُود وَابِن * حبّان» 


وَالْحَاكِم وال اونا وَابنُ كن 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (5/ 517)» والترمذي )١747(‏ (3977)» والحاكم (؟/ 00)» من طريق حبي بن 
عبدالله المعافري عن أبي عبدال رمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حبي 
ابن عبدالله المعافري» والراوي عنه عند أحمد ابن لميعة» ولكن تابعه ابن وهب عند الترمذي والحاكم. 
وأخرجه الدارمي (977؟) من طريق الليث بن سعد عن عبدالله بن جنادة عن أبي عبدالرحمن الحبلٍ 
به. وعبدالله بن جنادة له ترجمة في ”الجرح والتعديل» وهو مجهول الحال» وقد تصحف إلى (عبد ال حمن) 
وبئن المحقق أنه تصحيف. 
وله طريق ثالثة: أخرجه البيهقي ))١17/4(‏ من طريق بقية بن الوليد عن خالد بن حميد عن العلاء بن 
كثير عن أبي أيوب به. وإسناده ضعيف لانقطاعه. فإن العلاء بن كثير ل يدرك أبا أيوب» وبقية مدلس ولم 
يصرح بالتحديث. فالحديث يرتقي إلى الحسن بهذه الطرقء والله أعلم. 

(؟) صحييح. أخرجه أحمد (177) »)20١ 50( )8٠٠(‏ وابن الجارود (017/0)) والحاكم (7/ ))١705‏ والحديث 
قد اختلف في إسناده» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في ”العلل؟ (7/ 7177-) وخلاصته: أن الحديث 
يرويه الحكم بن عتيبة على وجهين: 
الوجه الأول: يرويه الحكم بن عتيبة عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن عل به. 
ورواه عن الحكم على هذا الوجه سعيد بن أبي عروبة وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيدالله 
العرزمي: ولكن سعيدًا لم يسمع من الحكم شيئّاء وسمع هذا الحديث عنه بواسطة رجل مبهم. وأما 
(شعبة) فهر وهم من بعض الرواة» والمحفوظ (سعيد). ويتحصل من ذلك أن الذي رووه على الوجه 
المذكور هم: (زيد بن أبي أنيسة» وهو ثقة» ومحمد ابن عبيدالله العرزمي» وهو متروك» ورجل مبهم). 
الوجه الثاني: يرويه الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي به. 
ورواه عن الحكم على هذا الوجه (حجاج ب بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف» ويزيد بن عبدال ر حمن - 


و 


كتاب الْبْيُو 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


00 سل وير ار سك مو 
باب شروطه وَمَا نمى عنه منه 


مسألة [1]: حكم التفريق بين ذوي الأرحام بالبيع. 
© 9 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
إلقول الأول. تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرمء وهو قول أحمدء وأبي حنيفة 
وأصحابه)ء واستدلوا بالحديثين المذكورين في الباب» وبحديث أبي موسى عند ابن ماجه 
(50؟5) أن النبي ينيد قال: «لعن الله من فرّق بين الوالدة وولدهاء وبين الأخ وأخيه». وفي 
إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» ضعيفٌ» وشيخه طليق بن عمران مجهول ا حال. 
إلقول إلثاناه. يحرم التفريق بين الأصول والفروع» وهو قولُ الشافعية؛ لحديث أبي 
أيوبء وأبي موسى. 
[لقول إلثالث: تحريم التفريق بين الأم وولدها فقط. وهو قول مالك. 
قلت: والصواب هو القول الأول» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هللنه. 
وانظر: ”المغني" (5/ ٠/ا-)»‏ ”شرح | لبلوغ» للعثيمين» ”نيل الأوطار" .)7١197(‏ 
مسألة 11]: هل لحرمة التفريق بينهما حدّ معين؟ 
© ذهب الحنابلة إلى أنَّ حد ذلك البلوغ» واستدلوا على ذلك بها روى سلمة بن 
الأكوع أنه سبى امرأة وابنتهاء فجاء به إلى أبي بكرء فنفله أبو بكر ابنتهاء فاستوهبها منه 
النبي يد فأعطاه إياهاء فبعث بها إلى مكة في فداء أناس من المسلمين'' » وهو مذهب 


الحنفية» وقول للشافعي. 


أبوخالد الدالاني» وهو حسن الحديث وله أوهام وأخطاءء وعبدالغفار بن القاسم» وهو متروك). 
قال الدارقطني: لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا فرواه مرة عن هذاء ومرة عن هذا. 
قلت: هو بالوجه الأول صحيح. وبالوجه الثاني ضعيف؛ لأن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من علي. 
والوجه الأول أقوىء والله أعلم, فالحديث صحيح. 


اه 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم ))١1705(‏ من حديث سلمة بن الأكوع مرف. 


ول رمو مو 
نمى عنه منه 


رو © وي 2 مد لبن 
- 2 ياب شروطه وَمَا 


وقد جاء حديثٌ صريحٌ في ذلك عن عبادة بن الصامت» وفيه: قيل: يا رسول الله. إلى 


متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام» وتحيض الجارية»» وفي إسناده: عبد الله بن عمرو الواقفي» وهو 
كذاب» والحديث عند الدارقطني (7/ 30 والحاكم (؟5/ 06). 
28 وعن أحمد رواية أنه لا يجوز التفريق بينه| مطلقًا. 
© وذهب الشافعيء ومالك إلى جواز التفريق إذا استكمل سبع سنين؛ لأنه حد 
التفرقة في تخيير الكفالة» ولأنه يستقل فيها بنفسه في لباسه ومطعمه. 
قلت: القول بالبلوغ أقرب من غيره. والله أعلم. 
انظر: «المغني» (7/ 1 «الحاوي الكبير؟ (5 /١‏ 119 037 ”النيل؟ .)57٠0(‏ 
مسألة []: هل البيع صحيح إذا وقع على التفريق؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى بطلان البيع» وهو مذهب الحنابلة» وجماعةٌ من 
الشافعية» وأبي يوسف. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب الذي في الباب؛ فإنه أمرّ 
بارتجاعهماء ولو لزم البيع لما أمكنه ذلك» ولأنه بيع محرم لمعنى فيه؛ ففسدء كبيع الخمر. 
© وذهب جماعةٌ إلى صحة البيع مع الإثم» وهو مذهب أبي حنيفة؛ وجماعة من 
الشافعية؛ لأنَّ النهي لمعنى في غير البيع» وهو الضرر اللاحق بالتفريق. 
ورجّح العلامة ابن عثيمين في "شرح البلوغ" القول الأول. 
قال إبن قتإمة منه: ولا يصح ما قالوه؛ فإنّ ضرر التفريق حاصل بالبيع» فكان لمعنى 
فيه.اه» انظر: ”المغني" (7/ 711 ”الحاوي الكبير؟ (5 55/١‏ 50-5 5). 
مسألة 11]: التفريق بغير البيع. 
إذا كان في الأمور الاختيارية كالهبة؛ فلا يجوزء وإذا كان في الأمور القهرية» كالميراث؛ 
فيجوزه وأما التفريق بالعتق فجائرٌ بلا إشكال؛ لأنَّ الحرّ يستطيع زيارة رَحِيِه والجلوس معه 


- سي ل سثو قو 
يات ل شم وطه وَمَا نمي عنه منه 
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17- وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ (ميلك) قَالَ: : غلا السَّعْر بالمديْنَة عل عَهْدٍ رَ ول الله يك قعَالَ 
ال شُولٌ الله غَلَا السّعْنُ فَسَعْرْ َمَا ققَالَ وَسُولٌ الله ككلة: ايد 


البَاسيط الرَازِف وَإِنِّ انر أن القن اه ككال ولي لخد ِنْكُمْ يَطْلْبني بِمَظْلِمَةٍ في 0 


سي > (1) 


مَالِ). رَوَاهُ م إل الاو وَصحَّحَهُ ابن حبانَ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم التُسعير. 
التَسْعير: هو تقدير السلطان أو نائبه سعرًا لما تكون الحاجة إليه عامة» وإلزام الناس 
البيع بها قدّره. 
قال إبن القيص مَلله في ”الطرق الحكمية» (ص55050): ولا يجوز عند أحد من العلماء أن 
يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا؛ ربحتم أو خسرتم. من غير أن ينظر إلى ما يشترون به ولا 
أن يقول لهم فيا قد اشتروه: ولا تبيعوه إلا بكذا وكذا. ما هو مثل الثمنء أو أقل.اه 
وهل يجوز التسعير بجعل شيء من الربح» كأن يكون ثمن السلعة عليه ألف ريال» فيقدّر 
له البيع بألف وماتتينء لا يزيد على ذلك؟ 
8 فيه خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم الجواز في مثل هذه الصورة» بل منعوا 
ليسا د تاك حر موت للدي «إِلّا دكت مجر 
عَن راضٍ يِنَكُمَ © [النساء:4]» وقالوا: إن البائع إذا أعى عل الأبيع مسلك دنا بكذا؛ فإن 
ذلك يؤدي إلى أكل ماله بالباطل» وهذا القول رجّحه الصنعاني» والشوكاني. 
© وذهب الليثء وربيعة» ويحيى بن سعيد. ومالك في رواية إلى جواز التسعير؛ لأنه 


0 


الح 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (/ 387)» وأبوداود (7501). والترمذي ))١714(‏ وابن ماجه »)77١(‏ وابن 
حبان (5976)» وإسناده صحيح على شرط مسلمء وجاء عن أبي هريرة عند أحمد (؟//7"1”) وغيره 
وإسناده حسن 


إذالم يسعر فربا يؤدي إلى الإضرار بالمشتري. 

8 وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما إلى جواز 
التسعير في بعض الحالات» وذلك مثل أن يكون غلاء الأسعار بسبب من التجار أنفسهم» 
كالاحتكار: وما أشبهه. وقالا في حديث الباب: هي قضية معيئة ليست لفظًا عامّاء وليس 


فيها أنّ أحدًا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه؛ وما أشبه ذلك؛ وقد ذكر ابن 
القيم صورًا أخرى لجواز التسعير في ”الطرق الحكمية* (ص 40 7-). 

وهذا القول اختاره العلامة ابن عثيمين؛ والشيخ محمد بن إبراهيم» والعلامة ابن باز 
رحمة الله عليهم. 

والخلاصة: أنَّ التسعير لا يجوز إلا في حدود صَيّقَةَ وهي أنه إذا حصل تواطقٌ من 
البائعين والسّلع متوفرة» فتعمدوا إخفاء السّلع وعدم بيعها إلا بأسعار مرتفعة» وكذلك إذا 
تلاعب بعض التجار في بعض السلع التي يؤثر احتكارهاء أو رفع ثمنها على عامة المسلمين» 
أو ما أشبه ذلك من الصور التي يكون التسعير فيها مصلحة لعامة المسلمين دون إضرار 
بالتجار؛ فلحاكم المسلمين عند ذلك أن يسعر عليهم تلك السلع» ويمنعهم من الزيادة فيهاء 
وأما إذا ارتفعت الأسعار من غير تلاعب من الباعة والتجار؛ فلا يجوز للحاكم أن يُسعر على 
قول الجمهور فإذا كان السبب في ارتفاع الأسعار كثرة الطلب. وقلة السَّلِعء ولا يأتي بها 
الباعة أحيانًا إلا بمشقة عظيمة؛ فحينئذ إذا ارتفعت السلعة إلى أضعاف ثمنها فلا بأس. 

انظر: «المغني؟ (5/ 4071١‏ ”الطرق الحكمية؟ (ص545؟7017-1) ”الاستذكار؟ (011/70) ”شرح 
البلوغ؟ للعثيمين. 
مسألة 1؟]: هل يلزم البائع الواحد بأن لا يبيع بأقل من سعر السوق؟ 
8 الجمهور على عدم جواز التسعير في هذه الصورة أيضًاء بل يبيع كل إنسان با تيسر 
نوترك أن له فيه مصلحة وربحًاء والناس يتفاوتون في شراء السلعة وني الإتيان بها إلى 


مض وَمَا مبىَ عَنْهُ مئة 


8 


السيوق؛ 
8 وذهب مالك وأصحابه إلى جواز هذا التسعير حتى لا يفسد على الناس سوقهم» 
واستدل مالك با رواه في ”موطئه؟ )16١/5(‏ عن يونس بن يوسف. عن سعيد بن 


المسيبء أنَّ عمر بن الخطاب مرّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبِيبًا له بالسوقء فقال له 


عمر: إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه 
الي ارو راي را الوا ورد كاعري اي 01 
عن القاسم بن محمد عن عمر يِل أنه مرّ بحاطب بن أبي بلتعة بالسوق» وبين يديه 
غرارتان فيهها زبيب» فسأله عن سعرهما؟ فقال له: مدين لكل درهم. فقال له عمر: قد 
حُدِّنْتُ بعِيْر جاءت من الطائف تحمل زبيبّاء وهم يغترون بسعرك فإما أن ترفع في السعر» 
وإما أن تدخل زبيبك البيت» فتبيعه كيف شئت. فلا رجع عمر حاسب نفسه. ثم أتى 
حاطبًا في داره» فقال: إِنَّ الذي قلت لك ليس عزمة مني» ولا قضاءء إنم) هو شيء أردت به 
الخبر لأهل البلدء فحيث شتت قَبِعْ» وكيف شئت فبع.اه وإسناده منقطع؛ لأنَّ القاسم لم 
يدرك عمر بن الخطاب مَل ولكن الأثر يصح بالطريق التي قبلها. 

قلت: والراجح قول الجمهور؛ لحديث الباب» وأما أثر عمر مَبللتُ ففي طريق الشافعي أنَّ 
ذلك ليس على طريق الإلزام. 


انظر: ”المغنى» (5/ 917-511)» الطرق الحكمية" (ص 4 750). 


و 


وَعَنْ مَعْمَرِبْنِ عَبْافه مله عَنْ رَسُولٍ الله يل َالَ: لا تر | إلا خاطة). رَوَاُ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى الاحتكار وحكمه. 

قال إلحافطظٍ إبن حجرهلت ني ”الفتح" (5171): الكرة: بضم المهملة» وسكون الكاف: 
حبس السلع عن البيع» هذا مقتضى اللغة. 

قال. والاحتكار الشرعي: إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء 
وحاجة الناس إليه.اه 

قلت: وقد جاءت أحاديث في تحريم الاحتكار» منها: حديث معقل بن يسار عند أحمد 
(707/5) وغيره» أنه قال: سمعت رسول الله يَلهِ يقول: «من دخل في شيىء من أسعار 
المسلمين؛ ليغليه عليهم؛ فإنَّ حقًا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة», 
وهو حديث صحيح» يصححه شيخنا مقبل قله في ”الصحيح المسند" (1111). 

وجاء عن أبي هريرة مَك مرفوعًا بلفظ: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على 
المسلمين؛ فهو خاطى» أخر جه أحمد (7/ »)2370١‏ وفي إسناده: أبو معشر نجيح بن عبد ال حمن 
السّندي» وهو ضعيف» ولكن الحديث يصح بشاهديه المتقدمين عن معمرء ومعقل ميثمًا. 

وأخرج ابن ماجه )١١55(‏ عن عمر بن الخطاب وَل قال: سمعت النبي مَبيةُ يقول: 
«من احتكر على المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس»» وهو حديث متكرء أنكر 
على الحيثم بن رافع» وفي إسناده أيضًا أبو يحبى المكي» وهو مجهول, وني الباب أحاديث أخرى. 


وأصح أحاديث الباب هو حديث معمرء وحديث معقل ويللهًا. 


.)١1708( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


قال إبن قح إمة كلت في «المغني" (5/ 1"): وَالإحَيَكَارٌ الْمْحَرَّمٌ مَا اجْتَمَمَّ فيه ثَكَانَة 
تدوط: أحدهاء أن حو عت 1 اال ين عي جل باكر بان لور 
رُوِيّ عَنْ الحَسَنِء وَمَالِكِ. وَكَالَ الْأَوْرَاعِيُ: الْحَالِبُ لَيْسَ بِمُحْتَكَر؛ لِقَوْلِهِ «اخَالِبُ مَرْرُوقٌ» 
وَامْختَكِرُ مَلْعُونٌ”"" وَلِدَنَّ الِب لا يُضَيْقٌ عَلَ أَحَدِ, وَكَا يَضٌْ بو بل يَنْفَع؛ قن اناس إذَا 


#6 


عَلِمُوا عِنْدَهُ طَعَامًا مَُذَاَِيْع» كَانَ ذَلِكَ أَطَيَبُ لَفُلُوِمْ مِنْ عَدَمِهِ 


قلت: مقصوده مَللَته بالشراء» أي: شراء سلع السوق والبلد. 
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الكاقي: أن كوة التشرق حون ناما ما الْإدَامُ وَاللْوَاك وَالْعَسَلُ» ام 
الْبَهَائِمِ؛ قَلَيْسَ فِيهًا اخْيَكَارٌ حرّم. اه 

قال أبو عبد الله: وهذا الذي ذكره ابن قدامة هو مذهب الجمهورهء وقد استدلوا على ذلك 
أن سعد بن المتين كان نكر الريك شندل عن .ذلك ؟ كقانة كان معمر: متكر: :وراو 
الحديث أعلم بمعناه من غيره. 

8 وذهب الشوكاني هلله إلى عموم تحريمه في غير الطعام ما يحصل به ضرر على 
ال 


قال هلله في ”نيل الأوطار؟: وَظَاهِرٌ أَحَادِيثِ لباب 


َس 


غَلافٌ 


و 
أن 


الاحْيِكَارَ خحرّمٌ مِنْ غَيْرِ عَرْقِ بن 
وت الي ولواب وان ِو وَالضريح و بلظ: الطّقام؛ في بض الروَياتٍ ايلع 
لِتَقِييد بَقِيّة الرّوَايَاتِ الْمُطْلَفَقَ بَلْ مُوَ مِنْ النَنْصِيصٍ عَل قَرْدٍ مِنْ الْأَكْرَادِ التي يُطْلقٌ عَلَبْهَا 
لتدياواناك ار اي زر عر قر الطتاء تكد لهو اللسياوخر د لتر 
عند القتهوو كان عذرك لابقالم اليو عل عالتر ون الأصول .اهم 

ثم نقل الشوكاني عن بعض الشافعية عدم جواز الاحتكار في غير الطعام إذا حصل به 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5191), والحاكم (؟/١١))‏ وغيرهماء من حديث عمر بن الخطاب ميل وفي 
إسناده: علي بن سال بن ثوبان» وعلي بن زيد بن جدعانء وكلاهما ضعيف. 


إضرار على المسلمين. والرّاجح أنَّ هذا ليس مخصوصًا بالأقوات» بل أي شيء يحتكر» وفي 
احتكاره مضرة للناس؛ فلا يجوزء وأمثئلة ذلك البترول ومشتقاته» ونحو ذلك. 


قال إبن قدإمة هلله: الثَالِث » أن يُضَيّقَ عَلَ اناس بِشِرَائه» ولا عمل ذَلِكَ ل 
ِأَمْرَيْن: أَحَدِهِمَا ايكون ف بد بصي بأذله التشيكاق كَالحَرَمن» والتغور. التَّانِي: أَنْ يَكُونَ 
ف في حَالٍ الضّيقء بأَنْ يَدْحْلٌ الْبَلَدَ كَافِلة قَبيَبَادرُ دوو الْأَمْوَالِ قَيَْتَروتهاء وَيُضَيْقَونَ عَلَ النَّاسٍ. 
َأَمًا إِنْ اه في حال الانّسَاع وَالرّخْص عَلَ وَجْهِ ا بُضَيْقُ عَلَ أحَرء فَليْسَ يِمُسَرّم. اه 

قال الشوكاناع هلنته د اماد الحَاجَةٍ وَقَضْدٍ إِغْلَاءِ السّعْرِ عَلَ الْمُسْلِمِينَ فَولَه 
في حَدِيثِ مَعْقِلٍ: «مَنْ دَكَلَ في لَيْءِ مِنْ أَسْعَارٍ الْمْسْلِونَ؛ لِيخِْيهُ علَيْهمْ). وَقَولَهُ في حَدِيثٍ 
قي ايُرِيدُ أن يُخِيَ بها عَلَ المسْلِعِينَ).اه 

قل سكاع مله علقم هلله الَّذِي يَنْبَّغِي أَنْ يُقَالَ في ذَلِكَ أنه إنْ مََمَ غَيْرَهُ » مِنْ الشَّرَاءِه وَحَصَل به 
ضِيقٌ؛ حُرّمَ وَإِنْ كاتث الأنعاة يَحِيضَق وكات الْقذّى :الذي يَشْئَرِيهِ لا حَاجَةَ بانس إِلَيْهِ 
فَلَيْسَ لِنْعِهِ مِنْ شِرَائِهِ وَادّحَارِهِ إل وَقْتِ حَاجَةٍ النَّاسِ ِلَيْهِ مَعْنَىء قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ 
وَالرُويَاننٌ: وَرُيَّا 200 حَسَنَة؛ لِنهيَتمَُ به النّاسَء وَقَطَمَالمَحَامِيُ في المَِع باسْيِحْبَابه .اه 

انظر: ”نيل الأوطار" (77/80)» ”شرح مسلم؟ 57/11 )» ”المغني؟ (1717/5-/01117. 

تنبيخ: ادّخار الإنسان القوت لنفسه وعياله لا يدخل في الاحتكار» بل هو جائرٌء فقد 
كان النبي يِذ يرّخر لأهله قوت سنة كا في ”الصحيحين».”"' 

قل الشوكناع خلثه: فَالَ ابْنُ رِسْلَانَ في سرح السّئَنِ»: وَكَدْ كَانَ وَسُولُ الله يكل يذخو ٠‏ 
لأَمْلهِ ة قوت سَنَتِهِمْ مِنْ كر وَغَيْرِه...) تمك ار ا اه الْإنْسَانُ مِنْ قُوتٍء وَمَا 


تَاجُونَّ إِلَيِْ ِنْ سَمْنِ» وَعَسَلِ» وَغَيٍ لِكَ جَارٌ اباس به .اه ”نيل الأوطار» (5780). 
تنبيةٌ: المدة التي يجوز فيها خزن السّلع راجعة إلى وقت حاجة الناس إليها. 


الله 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5 ٠4؟)»‏ ومسلم (/11/51)» من حديث عمر بن الخطاب مينت. 


راوغ 


: قَالَ: ١لا‏ تُصَوٌُوا الإِبلَ وَالعَتَمَء فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدٌ 
َهُوَ بِكَيرٍ النَظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يخْلبهَا إن ضَاءَ َمْسَكَهاء وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا وَصَاعًا مِنْ كرِ). متمق 
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إضفق 


ا : ١قَهُوَ‏ بالمذيًا كله آكام» 
وَلسَلِم: فهو باخيار ثلاثة ايام». 


وَفِ رِوَاةِ لَهُ عَلَقَهَا البْخَارِيُ: «وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامء لَا سَمْرَاء». قَالَ البْخَارِي: 
وَالتَقد فد “ا 1 
5-7 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَل قَالَ: مَنِ اشترَى شَاءَ ححمَلَة نل دنا كلف مها فاق وه 


زفق 


البُحَارِيٌ» وَزَادَ الإِسْاعِيقٌ: مِنْ ثَرِ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ معنى النّصرية. 
أصل التصرية حبس الماء» يقال: صريت الماء إذا حبسته» ومعناه: ربط أخلاف الناقة» أو 
الشاة» وترك حلبها حتى يجتمع لبنهاء فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها؛ 


(1) أخرجه البخاري »)7١5/8(‏ ومسلم .)١1()15١8(‏ 

(0) أخرجه مسلم برقم )١675(‏ (74) (70). 

() أخرجه مسلم برقم .)١5( )١975(‏ من طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وعلقه 
البخاري في #صحيحه" عقب الحديث .)7١58(‏ وقول البخاري (والتمر أكثر) إشارة إلى إعلال الحديث 
بلفظ (الطعام)» وقد اختلف في ذكر الطعام على ابن سيرين» فبعض الرواة رواه عنه بذكر الطعامء 
وبعضهم رواه عنه بذكر التمر بدل الطعام والظاهر أن رواية التمرهي المحفوظة ى! أشار إليه البخاري» 
فإن بعض من رواه عن ابن سيرين بلفظ (الطعام) قد جاء عنه أنه 1 بلفظ (التمر). 

وأيضًا روى الحديث عن أبي هريرة جمع, ولم يذكر واحد منهم (الطعام) وإنا ذكروا التمرء وهم الأعرج 

وهمام بن منبه وأبوصالح ومحمد بن زياد ومجاهد والوليد بن رباح والشعبي والنخعي وموسى بن يسار 
وثابت مولى عبدالرحمن بن زيد. وانظر رواياتهم في ”فتح الباري؟ )5١158(‏ و ”مسئد أحمد؟ او 
”الصحيحين؟. وقد حمل بعض أهل العلم رواية (الطعام) على أن المراد بذلك (التمر)؛ لأنه كان طعامهم. 

(:) أخرجه البخاري برقم .)7١74()7155(‏ وعنئده في الموضع الأول زيادة: (من تمر). 


ما يرى من كثرة لبنها. 


وقوله في الحديث: «لا تُصَرٌ واا» قال الحافظ: بضم أولهء وفتح ثانيه» بوزن تزكواء وقيده 
بعضهم بفتح أوله. وضم ثانيه» والآول أصح؛ لآنه من (صريت اللبن في الضرع) إذا جمعته» 
وليس من (صررت الشيء) إذا ربطته؛ إذ لو كان منه لقيل: (مصرورة» أو مصررة)» وم يقل: 
مصراة» على أنه قد ّمع الأمران.اه 
مسألة [5؟]: حكم التصرية. 
يحرم تصرية البهيمة من أجل البيع عند جميع أهل العلم» ذكر ذلك ابن دقيق العيد. 
والسّبُكىء وابن الملقن؛ لما في ذلك من الغش والخديعة. 
الجواز؛ مالم يؤد إلى تعذيب البهيمة» وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" ة ”شرح العمدة" لابن الملمن (/7/ 5 00-6). ”تكملة المجموع" 1١/1‏ 
للسبكيء ”النيل؟ (/771). 
مسألة [17: تصرية اليقر. 
2 عامة أهل العلم على أن تحريم التصرية لا يختص بالإبل والغنم» بل يشمل البقرء 
خلاقًا لداود الظاهريء وإنا اقتصر عليه!؛ لغلبتها عندهمء وذلك لأنَّ المعنى فيها واحدء 
بل قد يكون اللبن في البقر أكثر من غيرهاء والتلبيس فيها أشد على المشتري. 
انظر: ”الفتح» :)7١5/8(‏ «المغني؟ (5/ 0777-1171 «النيل» (771/9). 
مسألة [4]: إذا حصلت التصرية فما حكم البيع؟ 
قول عامة أهل العلم. 


بعيب» بدليل أنها لو لم تكن مصراة» فوجدها أقل لبنا من أمثالها لم يملك ردّهاء والتدليس 
با ليس بعيب لا يثبت الخياره وردوا حديث الباب بحجج واهية» وزعموا أنه تالف 
لأصول الشريعة» وقد ذكر حججهم الحافظ ابن حجر مَلدَثه في «الفتس". ورد عليهم وبين 
بطلان مذهبهم. 


والصواب هو قول الجمهورء وقد أفتى به ابن مسعود كما في الباب» والحديث صريح في 
المسألة» فلا تعويل على قول من خالف الحديثء والله أعلم. 
انظر: ”الفتح؟ »)7١5(‏ «المغني" (517/7)» ”التمهيد؟ (؟58871/9/11). 
مسألة [50]: ماذا يرد يدل اللين الذي احتلبه؟ 
جمهور العلاء على أنه يرد صاعًا من تمرء ويتعين عليه التمر؛ لحديث أبي هريرة» 
وابن مسعود اللذين في الباب. 
28 وذهب أبويوسف. وابن أب ليل إلى أن التمر لا يتعين» بل قيمته. 
© وذهب مالك. وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنه يرد صاعًا من غالب قوت 
البلد» وهو قول شيخ الإسلامء وابن القيم؛ واستدلوا برواية: «صاعًا من طعام)؛ وقالوا: 
التنصيضن غل التمرافي الحذيك بسبب أن قوع التمر في الغالبه: 
واستدل بعضهم بحديث ابن عمر عند أبي داود (7557). وفيه: «فإن ردَّهاء ردَّ معها 
مثل» أو مثلى لبنها قمحًا»؛ وفي إسناده: جميع بن عمير التيمي» وقد كُذَّب. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أب هريرة يلل وما استدلوا 
به لا يثبت. وقوهم: (خرج مخرج الغالب) يحتاج إلى دليل. 


انظر: الفتح" (5160)), ”المغني" (5/ 78-1١17‏ 5). 7”تكملة المجموع" .258/1١(‏ ”التمهيد" 
(15ا/ م درك) ”شرح مسلم" (1575)) ”الإنصاف؟ (0384/5). 


قو 7 راع ير رقو هفو 
لبيو باب شروطه وَمَا : عَنَهَ منه 


مسألة [1]: إذا تراضى البائع وا مشتري على غير الصاع من التمرة 
© الجمهور على الجوازء وخالف بعض الالكية» وابن المنذر» فأوجبوا التمر حتى مع 
التراضي على غيره» وعلّل بعضهم ذلك بأنَّ المشتري لو أعطى قمحّاء أو شعيرًا كان من بيع 
الطعام قبل قبضه. وأثبت ابن كج الخلاف عند الشافعية في ذلك. 
والرّاجح قول الجمهورء والقول الثاني غير صحيح؛ لأنه ليس من باب بيع اللبن بالتمر 
إنا هو من باب الجزاء» فإذا تراضيا على غير التمر؛ فا المانع؟! 
وانظر: ”الفتح؟ (7158)» ”نيل الأوطار؟ (771/1) ”تكملة المجموع؟ (11/ 59). 
مسألة 1/]: إذا علم أنها مصراة؛ واللبن مازال موجوداء فهل يلزم البائع قبول 
لبنه؟ 
8 أما إن كان اللبن قد تغير؛ فلا يلزمه قبوله عند أكثر أهل العلم» خلافًا لبعض 
الحنابلة. 
8 وأما إن كان اللبن لم يتغير: فمذهب الحنابلة أنه يلزمه قبوله» وهو قول بعض 
الناقفية؛ يأن ليل اكه امور ينفيه ن] فافذة البدل؟ 
2 وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه لا يلزمه قبوله؛ لأنه ينتقص بالحلب؛ وهو في ضرعه 
أحفظ له. وهو مذهب المالكية» والشافعية. وهذا القول هو الصواب. 
وعندهم أيضًا أنَّ المشتري لا يلزمه رد اللبن؛ لما حدث في الضرع من زيادة لبن قبل 
الحلب» فيجب رد بدله صاعًا من تمر؛ إلا أنْ يتفقا على رد اللبن؛ فيجوز. 
انظر: «المغني" (5/ 519)» ”الحاوي الكبير" (5/ 4١‏ ؟7), ”التمهيد؟ (11/ 584-78/8)) ”الإنصاف؟ 
(4/ 2784-88 ”الفتح" (7515) ”تكملة المجموع؟ (80-1/4/1). 
مسألة [48]: إذا لم يوجد تمرة 


الذين يوجبون التمر دون غيره يقولون: إذا عدم التمر؛ فعليه قيمته في الموضع الذي وقع 


فيه العقد. انظر: «المغني" (5/ ١5‏ 7). الحاوي الكبير" (5/ 5١‏ ؟). 


وفيه: أنَّ القيمة تُعتِبر بأقرب بلاد التمر منه» على قول بعض الشافعية» وبعضهم اعتبره 
بقيمته في المدينة. والصواب ما ذكره ابن قدامة: أنَّ القيمة تُعتبر في الموضع الذي وقع فيه 
العقد» وانظر: «الإنصاف؟ (88/5"). 
مسألة 11]: إذا علم المشتري أنها مصراة فردها قبل أن يحلبهاء فهل عليه صاع 
ثمر؟ة 
ظاهر حديث أبي هريرة الذي في الباب أنَّ الصاع مقابل احتلابهاء وعلى هذا فإذا ل 

يحلبها؛ فليس عليه شيء» وقد نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه لا خلاف في ذلك» وكذلك 
قال الشبكي. انظر: ”المغني» (519/5). 
مسألة1١٠1:‏ لو علم المشتري أنها مصراة قبل أن يشتريهاء فهل له ردها؟ 

.0 مذهب الحنابلة - وهو الأصح عند الشافعية - أنه لا يثبت له الخيار؛ لأنه قد علم 

لعج روداو كلريك! للقي تارف كدير أذ ذلك فى سق ينن ل يلج يآنها فغرزاة 

وللشافعية وجة في ثبوت الخيار له. انظر: ”الفتح" )7١4(‏ «المغني؟ (7117/5). 

مسألة1١١]:‏ لو اشترى مصراة فلم يعلم بدذلك المشتري حتى صار لبنها عادة 
على ما صريت عليه ؟ 

8 مذهب الحنابلة أنه ليس له الرد؛ لزوال السبب الذي يجوز معه الرد شرعاء وهو 

ونان لشاف دوق ان جافة نيو لذ اردة نهر شدي خرن وبر لواب 

القول الآول. انظر: ”المغني" (7/ 11 7)» ”تكملة المجموع" .)50/١7(‏ 
مسألة 1؟1]: لواطلع على عيب آخر بالمصراة بعد رضاه بهاء فهل عليه صاع 
من ثمرة 

8 مذهب الشافعية أنَّ عليه صاعًا من تمر مقابل اللبن الذي كان مع البهيمة عند 


شرائه لحاء وهو مذهب الحنابلة أيضًا؛ لما تقدم» وللمالكية قولان في هذه المسألة. 


انظر: «الحاوي الكبير» (0/ 47 7)» <المغني» (5/ ٠‏ 77)» ”حاشية الدسوقي؟ (190/5). 
تنبيخ: لو اطَّلع على عيب بالبهيمة» ولم تكن مصراة؛ فإِن لم يكن في ضرعها لبن حال 
العقد؛ فلا شيء عليه وإن كان فيه لبن لا يخلو الضرع من مثله في العادة؛ فلا شيء فيهء وإن 
كان اللبن كثيرّاء ففيه خلافٌ: فمنهم من قال: يرد مثل اللبن» أو يضمنه بقيمته» وعليه أكثر 
الحنابلة» وجماعة من الشافعية» وهو الصحيح. وقال بعضهم: يرد صاعًا من تمرء وهو قول 
بعض الحنابلة» والشافعية. انظر: «المغني» (5/ )77١‏ ”الحاوي؟ (0/ 747). 
مسألة [؟١]:‏ صغة التمر. 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني" :)35١19-718/5(‏ وإذ قد ثبت هذا؛ فإنه يجب أن 
يكون الصاع من التمر جيدًا غير معيب؛ لأنه واجبٌ بإطلاق الشارع» فينصرف إلى ما ذكرناه, 
كالصاع الواجب في الفطرة» ولا يجب أن يكون من الأجودء بل يجوز أن يكون من أدنى ما 
يقع عليه اسم الجيد.اه وانظر: ”تكملة المجموع؟ (11/17). 
مسألة :]١41‏ لو اشترى أكثر من مصراة؛ فهل عليه لكل واحدة صاع ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم لو م وهو قول أحمدء 
والشافعي» وأكثر المالكية؛ أن ابي 2 يذ أثبت الصاع للواحدة فقال: «من اشترى شاة 
رانك ناكل ويا ليبا تر ون هار لراك ونا ا ا 
8 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه صاع واحد لجميعهاء وهو قول 
ل ل ا ال ل 
وأجيب: بأنه أراد بيان الجنسء والقول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" )5١10١1(‏ ”تكملة المجموع» (؟١/‏ 14) «المغني» (5/ 7117) ”التمهيد» /١7(‏ 7814-). 


اد 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم »)75١109١(‏ عن أب هريرة قيلثة. 


ك3 مو 


0 7 0 و 0 كو 1 
باب شر وطه وَمَا نبى عنه منه 


0 
ته 


مسألة :]١0[‏ هل خيار المصراة على الفور, أم على التراخي؟ 
8 جمهور العلماء على أن الخيار فيها على التراخي؛ فيبقى في الخيار ثلاثة أيام؛ الحديث 
أبي هريرة في "صحيح مسلم" وغيره: «فهوباخيار ثلاثة أيام». 
#8 وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى أنَّ الخيار على الفور» وقالوا: المراد بالتحديد 
في ثلاثة أيام أن هذه المدة وقثٌّ لمعرفة كونهامصراة» فإذا علم وجب الرد من حين علم. 
والضوات هو كول الشمهوره لآن ظاه الحدية اللقدم الده كلام أيام بعد معرته 
بأنها مصراة. انظر: ”الفتس» (7160)» المغني؟ (714/7). 
مسألة [15]: من متى يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟ 
عت لايق أخلالبلع إل الساريدا بدن يق يلال التصرية وهو نول بن 
الشافعية» وبعض الحنابلة» وهو قول الظاهرية» واختاره ابن المنذر؛ لقوله مَنيْدُ في حديث 
أبي هريرة في «"صحيح مسلم": «فهو بالخيار ثلاثة أيام»» وفي رواية ”الصحيحين": ١فهو‏ 
بخير النظرين بعد أن يحلبها». 
فتن من الروايتين أنَّ هذه الثلاثة الأيام تبدأ من حين يعلم بأنها مصراة. 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى أن التوقيت يبدأ من حين العقد» وقال بعض 
الشافعية: من حين التفرق. والقول الأول هو الرّاجحء والله أعلم. 
انظر: ”الفتم؟ (5160)» ”شرح مسلم" )١1575(‏ ”المغني؟ (7/ 0*ا-571). 
مسألة [1]: إذا اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس ؟ 
© للحتابلة» والشافعية وجهان في ثبوت الخيار وعدمه» والظاهر أنَّ اللبن إذا كان 
مقصودًا فله الخيار» وإلافلاء وأما العرض بصاع من تمر: فأكثر أهل العلم على عدم ذلك؛ 
لأنّ الحديث في بهيمة الأنعام. ْ 


انظر: «المغنى" (57/ 777-7), «اللجاري* (4/؟557). 


فائدة: ابن حزم يرى في المصراة أنه يجب رد لبنها مع الصاع من التمر» وقد تفرد بذلك» 
وخالفه عامة أهل العلم. 


انظر: ”المحلى؟ ))١01!/5(‏ ”تكملة المجموع» .)11/١5(‏ 

فائدة أخراع. قال الإمام النووي هلقن في ”شرح مسلم؟ :)118-1517//1١(‏ فَإِنْ قبلّ: 
كيف يَلْرّم امُشْيرِي رَدْ عِوَض اللَبّن مَعَ أَنَّ الحرَاج بالضّمَانِء وَأنَّ مَنْ شْتَى ْنَا مَعِيباء َم 
عَلِمَ الْعَيْبٍ قَرَدٌ يه؛ لا يَلْرَمهُ رَدَ ْلَه وَالْأَكْسَابِ الحَاصِلَة في يَده؟ فَالجُوَاب: أنَّ اللبّن لَيْسَ 
الغلة لمك واي مره واو اق رود( الح وَوََمَ العقّد 


5 العم 


عَلَيِْ وَعَلَ الشّاة بحا فَهُها مَبِيعَانِ بِكَمَنِ وَاحِد وَتَعَدق وذ اللقة لالط ده 3 
مَالِك الُشْترِي؛ فَوَجَبَ رَدْ عِوّضه وَآلله أَعْلّم.اه 


وانظر: كلامًا لابن عبد البر بمعناه في ”التمهيد" /١1(‏ 75877). 


دك ه56 عر هاج اللة مر عم الاق “سام "ل ا م 000 عزن الي + اج بن 
١ح‏ وَعَنْ أبي هِرَيرَةَ مين أن رَسَول الله يك مَرَ على صَرْرَةِ من طعَامء فأذخل يَذَه فيهّاء 
قَنَالَتْ أَصَابِعْهُ بللا فَمَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطعام؟2 قَالَ: أَصَابَتَهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الل 


قال: (أفلا جعلته فوق الطعام يَرَاهِ الناس؟ مَن غش فليّسٌ مني». رَوَاه لم. 


لق 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ قوله «غش». 
الغِش: ضد النصح. من العَشَّشء وهو المشرب الكدر. كذا في ”النهاية؟ (7/ 20779 
والمقصود من الحديث أنه يحرم على البائع» أو المشتري إخفاء عيب في السلعة» أو المال» وهذا 
جْمَعٌّ عليه» وفي حديث حكيم بن حزام في ”الصحيحين" أن النبي يبد قال: «فإن صدقا وبيّنا 
بورك لما في بيعهماء وإن كذبا وكتما تُحْقّت بركة بيعهما». 


انظر: ”شرح مسلم؟ ١ ١7(‏ ”نيل الأوطار" (77175). ”المغني» (35/ )7١7‏ ”الإنصاف؟ (4/ 09917). 


.)1١7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


) كال قال رخو الله كه امن حبس العتت 


_ 


عو لد وها دل قن امن ورودي دل ه68 م 
؟ 6١‏ وعن عبدالله بن برَيدة عن أبيه (ضيضته 


3 1 ل 0 2 2 32 و ل يده مدي 0 00 0 
أيّامَ القطافٍ حتى بَبِبِعَهُ يمن يتخذهُ حُمرًا فَقَدُ تَقَحَمَ النارٌ عَل بَصِيرَةِ». رَوَاهُ الطَبَرَانن في 


مر و د للق 
”الاوسَط؟ بإِسَنادٍ حمل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ حكم بيع العصيرء والعنب؛ والتمر لمن يتخذه خمر. 
8 كثير من أهل العلم؛ أو أكثرهم على تحريم ذلك إذا تيقن أنَّ هذا المشتري سيتخذه 


سه ته سس سر لز 0 عر م مم27 


لذلك؛ لقوله تعالى: #ولا عاونأ علا لمِوَالْعَرُوانِ © [المائدة:؟]. 
ونصٌّ الشافعي على الكراهة» ولأصحابه وجهان إذا تحقق أنه سيتخذه خمرّاء فمنهم من 
قال بالكراهة الشديدة» ومنهم من قال بالتحريم. 
© وقال الحسنء» وعطاءء والثوري: يجوز البيع؛ لقوله تعالى: #أوَأحلّ أله ألْبَيِمَ * 
[البقرة:71/0]» ولأنه شيء مُباح» والإثم على من اتخذه في المعصية. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أنه يحرم أن يبيع ذلك إذا تيقن» أو غلب على ظنه» وهو 
اختيار شيخ الإسلام» وصاحب ”الإنصاف". والشوكاني ف ”السيل؟» واختاره العلامة ابن 
عثيمين هلتك وهو الصواب؟؛ لقوله تعالى : #إوَلَا اوناع لَالْاِثِوالْعَرُونِ © [المائدة:؟]. 
وانظر: ”المجموع» (4/ 701). «المغني» (7007/7), «الإنصاف» (5/ 23014): «المحلى؟ :)١657(‏ 
”السيل؟ (7/ 4 ؟) ”الشرح الممتع» (7051/8). 
)١(‏ موضوع. أخرجه الطبراني في ”الأوسط؟ (0707) من طريق عبدالكريم بن عبدالكريم عن الحسن بن 
مسلم عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة به. 
قال ابن أبي حاتم في ”العلل» :)١١76(‏ سألت أبي عنه فقال: هذا حديث كذب باطل» قلت: تعرف 


وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم من «الميزان": أتى بخبر موضوع في الخمر. ثم ساق حديث 
الباب. وسكت الحافظ على كلام الذهبى في ”لسان الميزان» فالعجب كيف قال ههنا (إسناده حسن). 


تنبيث: الحكم السابق يشمل كذلك ما قَصِدَّ فيه الحرام كبيع السلاح للفتئة» وبيع الحهار 
مسألة[9]: بيع العبد المسلم لرجل كافر. 
© في المسألة قولان: 


القول الأول لا يجوزء ولا يصح.ء وهو مذهب أحمد. ومالك في رواية» والشافعي في 


ل ل ا ص مه 2 


قول؛ لأنَّ فيه إذلالا للمسلم عند الكافر» وقد قال تعالى: #وَآن يَبَملَ أمَه كرض عل لْومِنينَ 
سَبِيلا © [النساء:١‏ 8 .]١‏ 

إلقول الثانا: يصحء ويجبر على إزالة ملكه. وهو قول أب حنيفة» ورواية عن مالك؛ 
وقول للشافعي. 

قلت: والقول الأول هو الصواب, وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ظللته. 

انظر: «المغني" (58/5” «الإنصاف» (5/ 716) ”الشرح الممتع؟ .)6١8/8(‏ 
مسألة [*]: معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام. 

أما إذا كانت العين المتعاقد عليها محرمة بعينهاء كأن تكون مسروقة» أو مغصوبة:» أو ما 
أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يبيعهاء أو يشتريها منه» ومثله لو كان جميع ماله محرمًا. 

وأما إذا كان المال مخلوطًا غير متميز: فيجوز معاملته عند عامة أهل العلم» والورع ترك 
معاملته إذا استطيع ذلك. 

انظر: «المغني؟ (7/ )-7١/7‏ «المجموع" (9/ 07097 ”السيل" (7/ 75-77) «جامع العلوم والحكم؟ 


حديث رقم (5)) ”فتاوى اللجنة" ١0272557 /1١7(‏ -), 


ع 60 5 3 ن ‏ لرا8 0 
كِتَابَ البيوع 1 بَابٌ شْرٌوطِه وَمَا نمى عَنْهُ منه 


٠‏ وَعَنْ عَايْضََةَ (يَيلتها) قَالَتْ: قَالَ رَسُو ل الله يك: «الَرَاجُ بالضَّمانِ». رَوَاهُالحَمْسَة 


ساس اير 


وضعفة البْخَارِي» بوؤد وَصَححَهُ هُ المَرْمِذِئٌ وال خرئهة وَابْنْ الْجَارُود» وَابِنُ حبّان» 


وَالْحَاكِم) وَابِنْ القطان؟”' 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (004*) (7609), والترمذي ».)١3785(‏ والنسائي (/ا/ 7550-704)» وابن 
ماجه (49 737), وأحمد (44/5, :)730١84151 01158٠0‏ وابن حبان (59478). والحاكم (؟/ ))١5‏ 
والبيهقي ))77١/4(‏ وغيرهم. والحديث له طرق: 

إحداها: طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة. 

ومخلد بن خفاف تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب» ووثقه ابن حبان وابن وضاح, وقال البخاري: فيه 
نظر» وقال أبوحاتم: ليس هذا إسنادًا تقوم به الحجة غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. انظر: 
الميزان"» «الجرح والتعديل". 

وقال البخاري ى)] في ”العلل الكبير؟ للترمذي :)517/١(‏ مخلد لا أعرف له غير هذا الحديث» وهذا 
ثانيها: طريق مسلم بن خالد الزنئجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

وقد سأل الترمذيٌ البخاريّ عن هذه الطريق فقال: مسلم ذاهب الحديث. 

قلت: والصحيح أن مسلم بن خالد ضعيف يصلح بالمتابعات ىا يعلم من ترحمته من التهذيب؟ 
ولذلك فإن أبا داود قال عقب الحديث: هذا إسناد ليس بذلك. وهذه عبارة لينة. 

ثالثها: طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

قال الترمذي عقب هذه الطريق في ”سننه؟: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر 
ابن علي» قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. 

وفي العلل الكبير" :)014/١(‏ قلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة؟ فلم يعرفه من 
حديث عمره قلت له: ترى أن عمر بن علي قد دلس فيه؟ قال: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. اه 

قلت : هذا علم البخاريء وقد أثبت غير واحد من الحفاظ أنه يدلس» ولكن لا ب يمنع أن تصلح هذه الطريق 
بالمتابعات» وعمر بن علي المقدمي ليس له رواية عن مسلم بن خالد الزنجي في «تهذيب الكمال". 

رابعها: طريق جرير بن عبدالحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

ذكر هذه الطريق الترمذي في العلل الكبير"» وسأل البخاري عن هذه الطريق» فقال: قال محمد بن 
حميد - هو اليشكري المعمري - إن جريرًا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه ساعًا. وقال الترمذي في 
”السئن": وحديث جرير يقال: تدليس دلس فيه جريره لم يسمعه من هشام بن عروة. 

قال أبوعبدالله وفقه الله: هذه الطرق المتقدمة هي أقوى طرق الحديث؛ وبمجموعها يرتقي إلى الحسن» - 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ معنى الخراج بالضمان. 

الخراج هو الكسب والربح» ومنه قوله تعال: «أآرّ مََلْهُمَ حَيًْا هكح ريك خَزْد 4 
[لمؤمنون:؟7]» والمقصود بالحديث أنَّ المنافع الناتجة من السلعة تكون لضامن السلعة» فلو أنَّ 
إنسانًا اشترى سيارة مثلاء فأَجّرها واستفاد منهاء ثم وقف على عيب في السيارة كان عند 
البائع» تكن اللفعة للمشار ولا طالب بوه الكجره؛ أن السيارة كانت في ضمانه بحيث 
لو تلفت لم يرجع عل البائع بشيءء ويُعَبّر بعض الفقهاء بقوهم: الغْدْمٌ لمن عليه الغرم. 
وهذه المسألة لها صور: 

أولها: أن تكون الزيادة متصلة بالمبيع» كالسمن» والكبّرء والتعلم» والحمل» فهذه 
الأشياء يردها بنائها؛ لأنه يتبع في العقود. والفسوخء وقد ثُقِل على هذا الإجماع» وخالف 
شيخ الإسلام» وجعله رواية عن أحمد» فقال بأنَّ النماء المتصل للمشتري أيضًاء واختار ذلك 
العلامة العثيمين مَلتته؛ لعموم الحديث: «الخراج بالضمان)» وعليه فلو فسخ؛ فيرد البائع 
للمشتري فارق قيمة السلعة بين يوم البيع ويوم الفسخ» وهذا القول هو الصحيح؛ والله 
أعلم. 

ثانيها: أن تكون الزيادة منفصلة» ولكنها ليست من عين المبيع كالكسبء مثل 
الاستفادة من السيارة» أو العبد» وما أشبه ذلك. 

قال إبن قدإمة جلثه: فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضانه؛ لأنَّ العبد لو هلك هلك 
من مال المشتري» وهو معنى قوله الينك: «الخراج بالضمان». ولا نعلم في هذا خلاقا. 


ثص قال: وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.اه 


- والله أعلم. وقد نقل الطحاوي أن الحديث تلقاه أهل العلم بالقبول. 


8 


5 7 عو 0 7 5 
تالكر ا روط ل مل 


© تقلت: قد خالف في المسألة عثمان البتي» وعبيد الله بن الحسن كا في ”المحلى". 
والصواب قول الجمهور. 
ثالثها: أن تكون الزيادة منفصلة» ولكنها من عين المبيع» كالولد» والثمرة» واللبن. 
© فالجمهور على أنَّ الزيادة لا ترد أيضًاء وهي للمشتري مقابل ضانه؛ للحديث 
المتقدم» ووافقهم ابن حزم ولكنه استدل على ذلك بقوله: لأنه حدث في ماله. وفي ملكه. 
وليس ما وقع عليه الشراء؛ فلا حق للمردود عليه فيه. 
2# وذهب مالك إلى قول الجمهور؛ إلا في الولد فإنه يرد مع أمه. 
8 وقال أبو حنيفة: ليس له الرد» ويرجع على البائع بأرش العيب. 
© وقال عثان البتي» وعبيد الله بن الحسن» وزفر: يردهاء ويرد الضان المنتفصل الذي 
هو فرعٌ منها؛ لأنَّ العقد قد تم على الحيوان» وهذا الشىء موجود فيه؛ فالظاهر أنه يرد مع 
وهذا قول بعض الشافعية» والحنابلة» ى| في ”الإنصاف»». و”الحاوي", و”المغني؟ في| إذا كان 
الحمل موجودًا عند العقد. وهذا هو الصحيح في حالة وجود الحمل تامًّا عند العقد. وأما 
إن كان غير موجود فالصحيح قول الجمهورء وإن كان موجودّاء ولكنه في بداية الحمل» أو 
أثنائه فيرجع إلى الصورة الآولى» وبالله التوفيق. 
انظر: «المغني" (7/ 43777 7707)» «المحلى؟ ))١99401(‏ ”الاختيارات"؟ ))١157(‏ «الحاوي" (0/ 40 5)) 
”الإنصاف" (59/5")., 
تنبييُ: قاس الحنفية المغصوب على المبيع» فقالوا: للغاصب خراج المغصوب؛ لأنه 
ضامن لهء وخالفهم الجمهور فقالوا: ليس له خراجه؛ بل يجب عليه رد المغصوب مع 
خراجه. وهو الصحيح. 


انظر شرح الحديث من «معالم السنن» للخطابي» و”شرح السنة» للبغوي. 


2 0 0 


٠ 5‏ وَعَنْ عَرْوَةَ البَارِفِيَ ميلك أن النبِيّ كل أعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْرِيَ به 
0 ل لخ 1 وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ لَهُ البرك في بَْعِهِه فَكَانَ 0 
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6 وَأَوْرَدَ المَرمِذِيٌ لَهُ شَاهِدَا مِنْ حَدِيثِ كيم بْنِ حِرّام. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم بيع الفضولي وشرائه. 
2 في هذه المسألة أقوال: 
إلقول [لأول: يصح بيعه» وشراؤه إذا أجازه المالك» وهو قول مالك» وأحمد. وإسحاق» 
والشافعي في القديم» وقواه النووي في ”الروضة"». واستدلوا بحديث عروة الذي في الباب. 
إلقول الثاناق. لا يصح بيعه. ولاشراؤه» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. وأبي ثور 


زفي 


واختاره ابن المنذر؛ للحديث المتقدم ١لا‏ د تبع ما ليس عندك». 
إلقول إلثالث؛. قال مالك في رواية: يجوز الشراءء» ولا يجوز البيع. وكأنه أراد الجمع بين 
الحديثين. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (:/ 7/0 7)» وأبوداود (7784)) وابن ماجه (7507)» وهو عند البخاري بلفظه 
(؟51") كلهم من طريق شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي فذكره. وعند 
ابن ماجه: عن شبيب عن عروة. من غير ذكر الواسطة. والإسناد ضعيف؛» لأن فيه مبهمين. 

ولكن للحديث إسناد آخر: أخرجه أحمد (5//ا)» وأبوداود (27786). والترمذي (08؟١).‏ وابن 
ماجه (71407)): وغيرهم من طريق الزبير بن خريت عن أب لبيد عن عروة البارقي بنحوه. وإسناده 
صحيح رجاله ثقات» وأبولبيد هو لمازة بن زبار. 

(؟) ضعيف. أخرجه الترمذي (1701)» من طريق حبيب بن أب ثابت عن حكيم بن حزام فذكره» وفيه أن النبي 
َيةْ أعطى حكيًا ليشتري له. وإسناده ضعيف؛ لأن حبيبًا ‏ يسمع من حكيمء قاله الترمذي عقب الحديث. 

() تقدم تخريجه تحت حديث رقم (017/6. 


ألقول الرابع: أجاز أبو حنيفة البيع ومنع الشراء. 


قال أبو عبدالله وفقه الله: الصحيح هو القول الأول؛ لحديث عروة مَل وبالله التوفيق. 
انظر: ”نيل الأوطار؟ (775)» ”المجموع" (9/ »)571١‏ ”المغني؟ (5/ 156). 


مسألة [1]: لوباع سلعة وصاحبها حاضر ساكت؟ 
8 جمهور العلماء على عدم الجواز. وعدم الصحة.» ولا ينسبون إلى سكوته الإقرار؛ 
لاحتمال أن يسكت بسبب آخرء فإذا أجاز البيع بعد ذلك؛ دخل في المسألة السابقة» وإن 
علم بالقرائن أن سكوته عن رضى؛ جاز. وقال ابن أبي ليل: سكوته إقرار» والصواب قول 
الجمهور. انظر: ”المجموع" (9/ 5514). ”المغني" (5945/5). 
مسألة [0]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر؟ 
© فيه قولان: 
[لأول. البيع للأول منهماء وهو قول شريحء وابن سيرين» والشافعي» وأحمد. وابن 
المنذر. 
إلثاناق. البيع لمن بدأ بالقبضء وهو قول ربيعة ومالك. 
قلت: والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل 
عن السلعة؛ فصار باتعًا ملك غيره بغير إذنه» فلم يصح. انظر: ”المغني" (591//5). 
تنبيج: حديث عروة بَيقهُ يدل على شرط من شروط صحة البيع» وهو: أن يكون العقد 


من المالك» أو من يقوم مقامه. 


لدو " و2 عور رمم وو 
3 1 


2000 


0 0000 000 وَعَنْ شْرَاءِ الع و وَعَنْ شُرَاءِ 2000 
و ولط تابه قت سفن روفن 18 1 الفاؤضي ركذن قاعة والدرار والذار نظت 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: بيع الحمل وهو 2 بطن أمه. 

لا يجوز بيع الحمل عند أهل العلم؛ لأنه مجهول. ويدخل في النهي عن بيع الغرر» وقد 
نقل غير واحد الإجماع على عدم جوازه. 
مسألة [1]: بيع اللبن 4 الضرع. 

8 ذهب الجمهور إلى المع من ذلك؛ لأنه يجهول القدر والصفة» وقد أفتى بالمنع ابن 
عباس بيطا وهو صحيح ثابت عنه ىا في ”مصنف ابن أبي شيبة (7/ 0177)» وهو قول 
أحمد. والشافعي» وإسحاق. 

© وخكي عن مالك أنه يجوز شراؤه أيامًا معلومة؛ إذا عرفا حلابها؛ لسقي الصبيء 
كلبن الظثر. 

208 وأجازه الحسن. وسعيد بن جبير» ومحمد بن مسلمة. 

9 ورجح شيخ الإسلام قول مالك. 

قال شيج إبن إلقيم مله ى) في ”زاد المعاد؟ (0/ 5-8777 87): واختار شحنا جوازه» 
وحكاه قولّا لبعض أهل العلم» وله فيها مصنف مفرد, قال: إذا استأجر غنّاء أو بقرّاء أو نوقًا 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه (7147)» والدارقطني (7/ »)١5‏ من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد 


ابن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أب سعيد الخدري به. وإسناده ضعيفء فالأولان مجهولان» 
والثالث ضعيف» وقد ضعفه العلامة الألباني مَلقَه في ”الإرواء؟ .)١751(‏ 


و 
بَاب شر وطه وما : 


يام اللبن بأجرة مسمأة» وعلفها على المالِكء أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن؛ 
جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظئر. 

قال. وهذا يشبه البيع» ويشبه الإجارة؛ وخذا يذكره بعض الفقهاء في البيع» وبعضهم في 
الإجارة» لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجرء وقيامه على الغنم؛ فإنه يشبه استئجار 
الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلفهاء وإن) يأخذ المشتري لبنًا مقدراء فهذا بِيعٌ محضٌء وإن 
كان يأخذ اللبن مطلقّاء فهو بِيعٌ أيضَاء فإن صاحب اللبن يُوفيه اللبن بخلاف الظترء فإن! هي 
تسقي الطفل» وليس هذا داخلًا فيا نبى عنه يككلِ من بيع الغَرّرِ لأن الغرر تردّدٌ بين الوجود 
والعدم» فنهى عن بيعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسرء والله حرم ذلك لا فيه يمن أكل 
الملل بالباطل» وذلك مِن الظلم الذي حرمه الله تعالى» وهذا إن يكون قنارًا إذا كان أحدٌ 
المنعاوضين يحصلٌ له مال» والآخر قد يحصّل له وقد لا يحصلء فهذا الذي لا يجورٌ كما في بيع 
العبد الآبق» والبعير الشارد» وبيع حَبّلٍ الحبَلَةهِ فإن البائع يأخذٌ مال المشتريء والمشتري قد 
يحصل لَه َيه وقد لا يحصّلء ولا يعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيا معروفًا بالعادة 
كمنافع الأعيان بالإجارة مل فد الاركي والدابةر ومثلٍ لبن الظئر المعتاد» ولبنٍ البهائم 
المعتاد» ومثلٍ الثمر والزرع المعتاد ات واحد وهو جائز. ثم إن حصل على 
الوجه المعتاد» وإلا با عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة» وهو ل وضع 
الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعضٌ المبيع قبل التمكن ه من القبض في سائر البيوع.اه 

قلت: وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم هو الصحيح» والله أعلمء 
وأما في غير صورة الاستئجار فالراجح قول الجمهورء وبالله التوفيق. انظر: ”المجموع" 
(9/ 037507-57 «المغني؟ (5/ ١1-7٠١‏ *") (8/ “5-1 /1)» «الإنصاف؟» (5/ 588). «المحلى؟ .)١171(‏ 
مسألة []: إذا باع مما 2 ضرع البقرة صاعًا معلومًا؟ 
.0 الجمهور على المنع؛ لجهالة الصفة» ولاحتمال عدم القدرة على التسليم» وأجازه 


طاوس» والشوكان» وهو الصحيح؛ لعدم وجود الجهالة ف هذه الصورة. وصمة اللبن 
معروفة بالعادة) وإت خالف وصفه المعتاد؛ فله المسخ» وبالله التوفيق. انظر: «نيل الأوطار؟ 


(1105) ”المجموع" (9/ 0701). 


مسألة [4]: حكم بيع لبن الآدميات. 
6 مذهب الشافعي هو الجوازء وهو قول جماعة من الحنابلة» وصححه ابن قدامة؛ 
لأنه لبن طاهرٌ منتفع به ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر» وهو قول ابن حزم. 
8 وذهب مالك. و أبو حنيفة» وجماعة من احنابلة إلى تحريم بيعه؛ لأنه جزء من 
آدمي» فأشبه سائر أجزائه. 
وأجيب عن ذلك: بأن سائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها؛ فإنه يجوز بيع العبد والأمة» وإنم) 
حرم بيع الحر؛ لأنه ليس بمملوك» وحرم بيع العضو المقطوع؛ لأنه لا نفع فيه» قاله ابن قدامة. 
قال إبن حزم هلته: لا خلاف في أنَّ للمرأة أن تحلب لبنها في إناء» وتعطيه لمن يسقيه 
صبياء وهذا تمليك منها له» وكل ما صح ملكه وانتقال الأملاك فيه حل بيعه؛ لقوله تعالى: 
حل لَهالبَيِمَ 4 [البقرة:0؟]2 إلا ما جاء فيه نص بخلاف هذا.اه 
قلت: القول الأول هو الصواب. انظر: ”المغني؟ (5/ 358-871). «المحلى" (1917). 
تنبيسٌ: قال النووي هَلته في #شرح المهذب" (57/9): أجمع المسلمون على جواز بيع 
حيوانٍ في ضرعه لبن» وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان» ودليله من السنة حديث 
المصراة.اه 
مسألة [0]: بيع العبد الآبق. 
© اختلف أهل العلم في بيع العبد الآبق» والحيوان الشارد» وما أشبه ذلك على أقوال: 


الأول لا يصح البيع مطلقًاء وهو قول مالك, وأحمد» والشافعي» وأب ثور» والجمهورء 


إلثقاه. يجوز بيعه مطلقَا علم مكانه أم لم يعلم» وهو قول عثان البتي» والظاهرية؛ لأنه 


ملكه» سواء كان موجودًا أو غائبًا. 


الثلث: يجوز بيعه إذا علما مكانه» وهو قول ابن سيرين» وشريحء والشعبي» وقال به 
بعض الشافعية. 
قال أبو عبد الله سدده الله: قول الجمهور هو الصواب. وقد يعلما مكانه ثم هرب من 
ذلك المكان» فأما إن كانا قد علم| مكانه» وعند المشتري القدرة على إمساكه فيجوز البيع؛ 
لانتفاء العلة المحرّمة» وقد جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح كما في ”المحلى": أنه اشترى بعيرًا 
وهو شاردٌ؛ وهو محمول على أنه علم مكانه وعنده القدرة على إمساكه. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (5/ 789-). المحلّ؟ »)١577(‏ ”المجموع» (4/ 784). 
مسألة ["]: بيع المغانم قبل قسمتها. 
عويك ! تنه واكن الحا عرقي رز ياس عند القسايع 101/1 ان 
النبي يَْدُ نمى عن بيع المغانم حتى تقسمء وهو في ”الصحيح المسند؟ لشيخنا هلله برقم (/54). 
وقد أخذ بذلك الجمهورء فقالوا بعدم الجواز؛ للحديث المذكور, ولأنه باع شيئًا مجهول 
القدر والصفة؛ فيدخل في بيع الغررء ونقل ابن حزم عن المالكية أنهم أجازوا ذلك» 
والصحيح قول الجمهور. انظر: نيل الأوطار؟ (19/1؟) «المبحل» (4)1485 ”زاد المعاد» (4/ .)87٠‏ 
مسألة 71]: بيع الصدقات قبل قبضها . 
3 الجمهور على المنع؛ لأنه يبيع مالا يملك» ومالا يعلم صفته وقدره» ونقل ابن حزم 
عن الحنفية أنهم أجازوا ذلك. ولم يذكر حجتهم في ذلك. انظر المصادر السابقة. 
قال إبن إلقيص مَلئته في ”زاد المعاد؟ (5/ ٠‏ 87): وإذا كان النبي يك نبمى عن بيع الطعام 
قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري» وثبوت ملكه عليه؛ وتعيينه له وانقطاع تعلق غيره به؛ 


واس مهيمر مو 


3 


فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي.اه 
قلت: الصحيح هو المنع؛ لأنَّ الصدقة لا تملك إلا بالقبض؛ ولأنه بيع مجهولء وبالله 


مسألة [4]: ضرية الغائص. 
صورتها: دخول الغواص إلى باطن البحرء وأخذ شيء ما تيسر له بعد البحث» وتسليمه 
للمشتري بعد أن اتفقا مُسبِقًا قبل الغوص على شراء ما يخرج مع الغواصء ودفع الثمن. 
وحكمة: لا يجوز هذا البيع؛ لوجود الغرر؛ ولأنه بيع مالا يملكء ولم يذكروا خلاًا 
لأحد. وهو داخل في بيع الغرر. 
تنبيي: حديث أب سعيد الذي في الباب يدل على شرطين من شروط صحة البيع: 
أحدهما: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. 
الثاني: أن يكون المبيع معلومًا بوصفء أو رؤية. 


وحديث أبي سعيد وإن كان ضعيقًا فقد تقدم في المسألة ما يشهد لمعناه» وبالله التوفيق. 


قن مقر سسا يه ل شم مو 
يات وطه وَمَا نهى عنه منه 


3 
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6٠1‏ وَعَن ائن مَسْعُودٍ (مَيلت) قال: قال رَسُول الله عل لا تَشرُوا السَّمّكَ في الماء؛ فَإِنَهُ 


02 


ا ا اد الات 1 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ بيع السمك ف الماء. 
أما إن كان السمك غير مملوك كسمك البحارء والأنهار؛ فلا يجوز بيعه وهو في الماء؛ لأنه 
بيع مجهول لا يملك» ولا خلاف في عدم جواز ذلك. 
وأما إن كان السمك مملوكًا في ماء يمكن مشاهدة السمك من خلاله» ولا مشقة في 
إخراجه؛ فيجوز هذا البيع عند أهل العلم؛ لانتفاء العلة المانعة من ذلك. 
© وما إن كان السمك المذكور في إخراجه مشقة: فالجمهور على المنع؛ للجهالة 
بوقت تسليم المبيع» ويجوز للبائع والمشتري أن يتفقا على وقتٍ للتسليم» كيوم ويومين مثلًا؛ 
فإِنٍ استطاع البائع أن يعطيه في خلال تلك الفترة» وإلا أعاد الثمن» والله أعلم. 
انظر: «المغني" (5/ )191١‏ ”المجموع" (9/ 7185). 
مسألة !1]: بيع الطير 24 الهواء. 
أما بيع الطائر قبل اصطياده فلا يجوز بلا خلاف؛ لأنه يبيع مالا يملك. ولا يقدر على 
تسليمه. وأما إن كان الطير ملكا له» ولكن طار عليه؛ فحكمه حكم العبد الآبق» والحيوان 


(1) ضعيف. أخرج أحمد (1/ 03778 عن محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن 
مسعود به. 
قال أحمد كي في حاشية بعض النسخ من ”المسند": وحدثنا به هشيم عن يزيد لم يرفعه. 
وقد رجح الموقوف الدارقطني والبيهقي والخطيب. 
انظر: العلل" (5/ 751/0)» و «سئن البيهقى" (0/ ٠‏ 4 ) و ”تاريخ بغداد؟ (0759/0. 
والموقوف أيضًا ضعيف؛ لضعف يزيد بن أب زياد» ولانقطاعه بين المسيب بن رافع» وعبدالله بن 
د؛ فإنه لم يسمع منه. قاله أحمد. وأبو حاتم ى] في ”"جامع التحصيل"؟» و”الجرح والتعديل". 


مدع يكو ب 7 رع برا اقفن :قوز 
كتاب البيو باب شْرٌوطِه وَمَا نمى عنه منه 


الشارد. وقد تقدم. 


وأما إن كان الطير ملكا له ويطير في الحواء» ويعتاد الرجوع إلى البائع؛ فأجاز بعض 
الشافعية؛ والحنابلة بيعه» والأكثر على عدم الجواز؛ لاحتمال عدم رجوعه. 

قلت: والأظهر صحة البيع إذا كان المشتري قد رأى هذا الطير؛ فإن لم يرجع الطائر في 
ذلك | ليوم؛ رجع على البائع بالثمن» والله أعلم. 

انظر: ”المغني؟ (5/ 74) ”المجموع" (4/ 784). 


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يلق قَالَ: تجى رَسُولُ الله ل أن باع َمرَة > لم 
صُوفٌ عَلَ ظَهْرِ ولا لبن في ضَرْعٍ لم ا 


(وَهُوَ 


وَأَحْرّجَهُ أبُودَاوُ في اكَرَاسِيلٍ لِعِكْرِمَةٌ ١‏ 


عافو تاسناد قَويٌَ» جه | يق 


0-0 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ بيع الصوف على ظهر الحيوان. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جوازه» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية» وإسحاق» 
وأبي ثور» وابن المنذرء وصحّ عن ابن عباس» واستدلوا يحديث الباب» و 3 ذلك يؤدي 
إلى الغرر؛ لأنَّ ملك المشتري يختلط مع الصوف النابت بعد الشراء» وهو من ملك البائع. 
وعلّل الشافعية المنع بنجاسته إذا قطع وهو غير صحيح. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز البيع بشرط الجر في الحال» وهو رواية عن 


أحمد» وقال به سعيد بن جبير» وربيعة» ومالك» والليث» وأبو يوسفء. وهو وجةٌ ضعيفٌ 


(1) صحيح موقوقًا ومرسلًا. 

أما المرفوع الموصول فأخرجه الطبراني في ”الأوسط» »)977٠(‏ والدارقطني (/ »)١5-14‏ وهو في 

سنن البيهقي (0/ 850). 

وأما المرسل فأخرجه أبوداود في ”المراسيل؟ »)١187(‏ والبيهقي (5/ »)75٠‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 07). 

ومدار طرق الحديث على عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة. فرواه عنه بدون ذكر ابن 
عباس جماعة» وهم: ابن المبارك ووكيع وأبوعاصم النبيل. 

ورواه عنه موصولًا بذكر ابن عباس جماعة» وهم: زيد بن الحباب وحفص بن عمر الحوضي ويعقوب 
ابن إسحاق. فيظهر أن رواية الإرسال أقوى. والله أعلم. 

وأما الموقوف فأخرجه أبوداود ني ”المراسيل؟ (187).» والبيهقي (05/ 4214٠‏ من طريق أبي إسحاق 
السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا. ورواه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية والثوري. 

ورجح البيهقي رواية الوقف. وقال في الرواية الأولى: عمر بن فروخ ليس بالقوي. 

ولا نعلم من تكلم فيه قبل البيهقي» وقد وثقه أبوحاتم وابن معين» وسئل عنه أبوداود فرضيه. 


للشافعية» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم العلامة ابن عثيمين» وهو الصواب؟؛ أن 
حديث الباب لد يصح مرفوعًاء ولانتفاء اختللاط الأملاك إذا قطع بالجخال» وإن حصل شىء 


من ذلك؟ فهو يسير يغتفر. 
وينبغي أن لا يكون في ذلك إيذاء للحيوان كأن يكون الجو شديد البرد فيجتز الصوف 
من أسقلف فيؤذيه» والله أعلم. 


انظر: المغني" (7/ 1 7*0)» ”الإنصاف؟ (5/ 784). ”المجموع؟ (9"78/9): ”المحلى؟ ( 570 .)١‏ 


بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ بيع الصوف من الحيوان المذبوح. 
نقل النووي ذلثته في ”شرح المهذب" (9/ 7717) اتفاق الشافعية على الجوازء وينبغي أن 
لا يكون في ذلك خلاف عند جميع من تقدم؛ لأنَّ علة المنع منتفية على قوهم جميعًا. 
مسألة [1]: حكم بيع المغيّبات بي الأرض كالجزر؛ والبصل؛ والثوم. 
© الجمهور على عدم بيع المغيبات في الأرض حتى تُقلع ويشاهدها المشتري؛ لوجود 
الديالة. 
© ومالك. والآوزاعيء وإسحاقء وأحمد في رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن 
القيم» والسعديء وابن عثيمين» وجماعةٍ على جواز بيعها لأمور: 
)1١‏ أن أهل الخبرة يعرفوة هذه :النهان التى تحت الآرض عد اه ومهذلوة بظاهر الثمزة عل 
باطنها. 
؟) إن حصل غرر يسير؛ فهو مغتفر» وكذلك مالا يحترز منه فهو متسامح فيه. 
*”) أنَّ فيه مشقة على أهل الأموال الكبيرة» ويسبب تحكم المشترين بهم؛ لآأنهم بعد جنيها قد 
لا يجدون هذه الآلات الحديثة لحفظ الثار نما يؤدي إلى تحكم المشترين بهمء وإن قالوا: 
ليبع التاجر قليلًا قليلاء ففيه مشقة على المشتري التاجر, والبائع التاجر. 
قال الشمكاناع مان هَلثه -معلًّا على قول صاحب «”متن الأزهار؟ (وكامن 3 فرعه عليه)؛ 
وكان يعدد البيوع الجائزة-: إن كانت هذه الدلالة بحيث تتميز عندالبائع والمشتري» ويعرفان 
كيفيته» وكميته؛ كان ذلك خارجًا عن بيع الغرر المنهي عنه» وإن كانت هذه الدلالة قاصرة؛ 
فلا يحل حتى يخرج ذلك الكامن من الأرضء ويحصل الاطلاع عليه» ومعرفته بالكّنه ومن 
عد كارف 1د لحني عرو عله عادة املاع الى لقو ات مكل للا لتم 
لتخصيص الأدلة.اه 


انظر: «مجموع الفتاوى" (586/15)) «زاد المعاد»؟ (4/ »)-487٠١‏ «رد المحتار» (0/ 207). «السيل 
الجرار" (7/ 4 7)» ”الشرح الممتع؟ (8/ 107/5) ”المحلى" ))١5717/(‏ «المغني" (5/ .)١51‏ 


مسألة []: البيع بسعر السوق. 
8 فيه خلاف بين أهل العلم: فالجمهور على عدم صحة البيع؛ لأجل الجهالة. 

قال [بن حزم مِللَُ: لا يصح البيع وكله باطل؛ لأنه بيع غررء وأكل مال بالباطل؛ لأنه لم 
يصح فيه التراضيء ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار» وقد يرضى لأنه يظن أنه يبلغ ثمنًا 
مَاء فإذا بلغ أكثر لم يرض المشتريء وإن بلغ أقل لم يرض البائع.اه 
28 ووجةٌ عند الشافعية حكاه الرافعي؛ ووصفه النووي بأنه وجةٌ شاذّ ضعيفٌء وهو 
اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم على صحة البيع. 

قال شيج الإسلام مللته: وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» وقد نضّ أحمد على 
هذه المسألة ونحوها.اه 

وقال بن إلقيص كله في ”بدائع الفوائد" (5/ :)51-5٠‏ إذا قال: (بعتك هذه السلعة) 
ول يْسَمٌ التّمَنَّ أجاب أبو الخطاب: لا يصح البيع» وإذا قبض السلعة فهي مضمونة عليه. 
والإجارة ىا في دخول الام ودفع الثوب إلى القصار» والغسال» واللحم إل الطباخ» 
ونظائره؛ فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة بالنص والإجماع في النكاح» وبالنص في إجارة المرضع في 
قوله تعالى: مون أَيصَعْنَ لَك مهن أُجُورَهُنَ # [الطلاق:1]» وعمل الناس قدي وحديثًا عليه في 
كثير من عقود الإجارة» وكذلك البيع با ينقطع به السعر وهو بيع بثمن المثل» وقد نص أحمد 
على جوازه» وعمل الأمة عليه. 

قال. والمحرّمُون له لا يكادون يخلصون منه؛ فإن الرجل يعامل اللحام» والخبازء 
والبقال» ويأخذ كل يوم ما يحتاج إليه من أحدهم من غير تقدير : ثمن المثل الذي ينقطع به 


وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء فحاجة الناس إلى هذه المسألة تجري مجحرى الضرورة؛ وما 


كان هكذا لا يجيء الشرع بالمنع منه البتة» كيف وقد جاء جوازه في العقد الذي الوفاء بموجبه 


أوكد من غيره من العقود.اه 
قلت: وما رجحه شيخ الإسلامء وابن القيم هو الصحيح. وبالله التوفيق. 
4 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ميلك أن النبيّ يل تبى عَنْ بَيْع اَضَامِينٍ وَاللاقيح. رَوَاهُ البَزَّالُ 


)١( سام.عه‎ 


وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْف. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى الحديث. 

قال النوواج هلله في «شرح المهذب" (5/ 75): الملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من 
الأجنة. والمضامين ما في أصلاب الفحول من الماء. هكذا فسَّره أصحابنا وجماهير العلماء 
وأهل اللغة» وممن قاله من أهل اللغة أبو عبيده» وأبو عبيد. والأزهري» والهروي» 
والجوهري» وخلائق لا بحصون. قال مالك بن أنس وصاحبا ”المحمل؟ و«المحكم": المضامين 
ما في بطون الإناث. وهذا ضعيف؛ لأنه يكون مكررًا مع الملاقيح.انتهى 

وقد تقدم الكلام على مسألة بيع ما في بطون الحوامل من الأنعام تحت الحديث رقم 
(20), وتقدم النهي عن بيع عشب الفحل تحت الحديث رقم (9/1/4). 


وانظر: «المغنى» (5/ 98") «الإنصاف؟ (584/5). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار» (7/ /417) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
عن سعيد عن أب هريرة به. 
قال البزار: لا نعلم رواه ببذا الإسناد غير صالحء ولم يكن بالقوي. 
قلت: صالح بن أبي الأخضر ضعفه غير واحد من الحفاظ» فالحديث ضعيف بسببه. 


ذَكر بض المسائل الملحقة 


مسأئة1١]:‏ شرط كون الأجل معلومًا. 

تقدم من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوماء والأجل معلومًا. 

قال الذوواع هللته: اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول.اه 

وابن عبد البر يقول في مسألة حَبّل الحبلة: ولا خلاف بين العلماء أنَّ البيع إلى مثل هذا 
الأجل المجهول لا يجوزء وكفى بالإجماع علًا. 

والدليل على شرطية ذلك حديث النهي عن البيع إلى حبل الحبلة» وحديث السَّلِمء وفيه: 
«إلى أجل معلوم». انظر: ”المجموع» (4/ 774)» ”الاستذكار" (١؟/‏ /917). 
مسألة [؟]: حكم البيع إلى وقت الحصاد أو العطاء. 

8 فإالمسألة قولان: 

الأول: هو المنع» وعدم الجواز. 

وهو قول عطاءء واللحكمء وابن سيرين» وسعيد بن جبير» والشافعيء وأحمد في رواية» 
والحنفية» واختاره ابن المنذر؛ لوجود الجهالة في الأجل. فقد يتأخر الحصاد والعطاء»ء وهذا 
القول صح عن ابن عباس ويللقا. 

[لثاناج. الجواز والصحة. 

وهو قول مالكء وأبي ثورء وأحمد في رواية» وجاء عن ابن عمر مقا ولكن في إسناده: 
الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعفٌ. 

وقالهؤلاء: إن الأجل تعلّى يوقت من الزمن يعرقداق العادة ولا صل فيه التفاوتك 
بالشيء الكثير. 


و 


ا 7 طه وما > عَنه مة 
نات شروطة وماهى ‏ عنه منه 


قلت: وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 

انظر: ”المجموع؟ (9/ 5٠‏ 7)) ”مضنف ابن أبي شيبة؟ (19/5). 
مسألة [9]: يشترط شك الثمن أن يكون معلوم القدر. 

ذكر أهل العلم أنه لا يجوز البيع بثمن مجهول المقدارء أو الصفة» فلا يجوز أن يقول: 
بعتك هذه السلعة بنقود» أو بها شئتء أو بها في مخباك. لأنه يكون من بيع الغررء ويؤدي إلى 
التنازع والاختلاف. 

تنبيم: إذا لم يبين صفة النقود؛ فتكون بالعملة المتعامل بها؛ فإن كان البيع في مكان 
يتعاملون بعملات مختلفة؛ فلا يصح. 


3 
ل قر 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى الإقالة. 

قال إبن الأثير ني ”النهاية" (5/ :)1٠54‏ أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه. يقال: 
أقاله يقيله إقاله وتقايلا إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكهء والثمن إلى المشتري إذا كان قد 
ندم أحدهما أو كلاهماء وتكون الإقالة في البيعة والعهد.اه 

والإقالة مُرَعَبٌ فيهاء ومن فضائل الأعمال؛ لحديث أبي هريرة الذي في الباب. 
مسألة [؟1: هل الإقالة هسح أو بيع؟ 

6 في هذه المسألة قولان: 


الأول: أما فسخ وليست ببيع» وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. وبعض أصحابه. 


)١(‏ تأخر هذا الحديث في نسخة (ب) إلى بعد قوله: (باب الخيار). 
(؟) صحيح. أخرجه أبوداود (55 "3)» واين ماجه (5199)؛ وابن حبان (22070: والحاكم (؟/ 55)؛ من 
طريق حفص بن غياث» عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة» وليس عندهم لفظة: (بيعته). 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 
وقد قيل: إن حفص بن غياث تفرد به كا في ”تاريخ بغداد؟ (//197)) وحدث به من حفظه؛ وليس 
هو في كتبه. ولكن للحديث طريق أخرى: أخرجه البيهقي (7/ 17) من طريق: إسحاق بن محمد الفروي» 
ثنا مالك بن أنس» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» به. وهذا إسناد حسن» وإسحاق قد رواه على وجه 
آخر لكنه أخطأ فيه ىا أشار إلى ذلك الدارقطني في ”العلل (8/ »)7١‏ والبيهقي في «الكبرى" (77//7). 
وله طريق ثالثة: أخرجه البيهقي (71/7)» والحاكم في ”معرفة علوم الحديث» (ص8١)»‏ من طريق: 
عبدالرزاق» عن معمر» عن محمد بن واسع» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» به. ثم أعله الحاكم بالانقطاع 
بين معمر» ومحمد بن واسع. وبين محمد بن واسعء وأبي صالح. 
قلت: فالحديث ببذه الطرق صحيح بدون شكء والله أعلم. 


والظاهرية» واستدلوا على ذلك بأنَّ الإقالة معناها الدفع والإزالة» يُقال: أقالّك الله عثرتك, 


أي: أزاهاء ورجّحه ابن المنذرء وقال: وفي إجماعهم أنَّ رسول الله يل نمى عن بيع الطعام قبل 
قبضه. مع إجماعهم على أن له أن يقيل اسم جميع الْمُسْلّمٍ فيه دليل على أنَّ الإقالة ليست 
بيعَاءِ ولأنها تجوز في السك فيه قبل قبضه فلم تكن بيعًا كالإسقاط. 
[لثاناه. أنها بِيعٌ. وهو مذهب مالكء وأحمد في رواية؛ لأنَّ المبيع عاد إلى البائع على الجهة 
التي خرج عليه منه؛ فكان بيعًا كالأول. ولأبي حنيفة تفصيل ليس عليه دليل» ورجّح ابن 
حزم قول مالك. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصوابء وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين 
هلك ويبنى على هذه المسألة خلافات كثيرة ذكرها ابن رجب في «القواعد" ونقلها عنه 
طائين #الانفاقة 
انظر: ”المغني" (5/ ١149‏ )» ”الإنصاف؟ (5/ 554 -)» «المحلى" )١191١(‏ ”الشرح الممتع؟ (8/ 84 7-): 
«الاستذكار؟ (51/ .)18-1١‏ 
مسألة [م]: هل يُشترط 4 الإقالة أن تكون بنفس الثمن؟ 
8 هذهب الشافعي» والأشهر في مذهب أحمد أنه يُشترط أن تكون بنفس الثمن. 
28 وذهب أحمدفي رواية - وهو قول بعض أصحابه - إلى أنه يجوز بأكثر من الثمن» أو 
أقل» ورجّح هذا الشبخ ابن عثيمين» وهو مقتضى قول من قال: إِنَّ الإقالة بيع. 
قلت: وهذا هو الراجح» ولكن يظهر في هذه الصورة أن الإقالة تُحَدٌ بيغا وحكمها حكم 
البيوع» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5/ »)7٠١‏ ”الإنصاف؟ (4/ 474 -)» ”الشرح الممتع" (8/ 886-) ”المحلى؟ .)191١(‏ 
ثم وقفت على قول ابن عبد البر في ”الاستذكار» :)٠١ /7١(‏ حيث قال: لا خلاف بين 


العلماء أنَّ الإقالة إذا كان فيها تقصانء أو زيادة» أو تأخير أنها بيع.اه 


تكس «مي كي 


يَابٌ الخبار 


باب الخيار 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ يبلتقاء عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: «إِذَا تباي ع لرّجلَانء مكل وَاحِدِ نه 


-ه 


حَدُهُمَا الآكَر فَإِنْ حَيّر أَحَدُهُمَا الآحَرَ فَتََاتَعَا عل 


يد 


بالخيارٍ مَا يترا وكانا بينا. 22 
0 ََرَهَا بَعَْ أن تَبَايَعَا وَك يثك وَاحِدٌَ مِنّْهّها البَيْعَ فَقَدْ وَجَب البيْعٌ». 
مسف تق عََْه وَاللَفْظ لديم" 
المسائل والأحكام المستقادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ خيار المجلس. 

قال الحافظ إبن حجرهله :)5١١١(‏ وَفِيه دلِيلٌ عَلَ إِنْبّات ت خَِّارٍ الْمَجْلِسِء وَقَدْ مَصَى 
قَبْلُ يبَاب'" أن ابن عْمَر حمَلَهُ عَلَ التَمَرق بالْأبَدَانِ وَكَذَلِكَ بو بَْرةَ الأَسْلّيي 5-7 
ا خَالِفٌ مِنْ الصّحَابة . وَخَالَفَ في ذَلِكَ إِيْرَاهِيم التّحَعِيٌ» فَرَوَى أبن يبه بإِسْنَادٍ 


مه 
عقو سام 


صَحِيح عَنُْ قالَّ: م 95 تيد فى تأشور عن بلا إِذَا وَجَبَتْ 
الصّفْفَةٌ لا خيار وَيذِّكَ قَالَ الَالكة؛ إلا بْنَّ حبيبء وَاخَيَِيّة كُلَهِمْ قَالَ إبْن حَرْم: لَا 
سه 

ثم ذكر الحافظ شه هله حجج المالكية, والحنفية ف ردهم للحديث. ورد عليهاء وبين 


ضعفهاء فراجع ذلك؛ فإنه مفيد. 
قلت: وقد ذهب جاهير العلماء إلى 3 خيار المجلس؛ لحديث ابن عمر ميلئهًا الذي في 
الباب» وبمعناه حديث حكيم بن حزام ضيشته ف#السسحيهين” أن النبي ينيد قال: «البيعان 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟١ ١‏ ومسلم(45()1971). 

(5) في ”البخاري" برقم ))77١1/(‏ وهو في ”مسلم" كذلك برقم .)١1511(‏ 
(0) أخرجه أبو داود برقم (1501) بإسناد صحيح عنه. 

(4) أخرجه البخاري برقم (701/4))» ومسلم برقم .)١675(‏ 


كِتَأبُ اليو 2 بَابُ الخيار 
بالخيار مالم يتفرقا؛ فإن صدقا وبيّنَا بورك هما في بيعهماء وإن كذبا وكتما؛ تحقت بركة بيعهما». 


مسألة [؟]: ضايبط التفرق. 


ع2 3 


قال الحافضل إبن حجرمل ني «الفتح؟ :)221١(‏ وَقَدْ إخمَلَف الْقَاتِلُونَ أن الْمُرَاد أَنْ 


ل 


يتمَرََابلْأَبدَان: هَل لِثََرّق الْمَذْكُور حد يُنَْهَى إِليْ؟ وَالْمَشْهُور الرّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِ الْعُلَاء 
سر وجوس 


في ذَلِكَ أنه امكل إل العؤف كا باغة ف الخف تنا مك بده وما مَا لّا قلا وَالله أَعْلّمُ.اه 
مسألة ["1: قوله: «أوؤ يُحَيْرُ أَحَدُهُمَا الآخَن. 

بوَّبَ على هذا الحديث البخاري في #صحيحه" في [كتاب البيوع/ باب: (55)]» فقال: 
[باب إذا خيّرٌ أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع]. 

قآل إلحافضل [بن حجرهلت في شرح حديث الباب :)221١7(‏ وَهَذَا ظَاهِرٌ جذا في انْفْسَاء 
البَيْع مسح أحَدهمًا. 

قال. وَقَدْ إختلت الْعَْاءُ في الْمُرَادِ بقَوْلِهِ في حَدِيث مَالِك ولا بنع الجيَارِ»» فَقَالَ 
الجُمْهُور - وَبِهِ جَرَّمَ الشَافِعِنُ -: هُوَ اسْيثنَاء هن ماد الخيَارٍ إِلَ التَمَرّقء وَالْمُرَاد 
كذ إِمْضَاءَ 0 ل 3-7 يد تل اعتثار ار 00 د 


ا ل 


2 


7 ما سِوَاف وَصَلْطُوا يله نه 
قال الحافئل. وَرِوَايّة اللَيْث ظَاهِرَةٌ جدًا في تَرْجِيجه.اه 


قال الحافطط. وَقِيلَ: هُوَ اسْيْنَاءٌ من انقطاع اليَارِ بالتَمَرقِه وَقِبلَ: الْمُرَاد بقَوْلِهِ: «أَوْ ميد 
أحَدهمًا الآكرا. أَيْ: فَيَشْترْط الخيّار مُدَةَ مُعيَكَ فَلَا يََْضِي الخيّار بِالتَمرّقِء بل يَبْقَى حَنَّى 


عو 2 


عضي الْمَدَة. حَكَاه ابن عَبْد المت عا و23 لاقن تان فانراو عي روا 


اسايق "من ريق تايل - قل عه 5 


0 


و 


ا 000 
52020070 5 2 ره لاه 6 ا 1 02 ا 
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدو :.” 0 نَ الى يله قَالَ: «البَايمُ وَامبْتَاعٌ 


بار حَتَّى يكفَرّكاه إلا أَنْ َكُونَ صَفْمَةَ خيار» وَكَا يحل له أَنْ َعَارِقَهُ حَشْيةَ أن ي: يَسْتَقِيلَهُ». رَوَاهُ 


الحَمْسَةٌ إِلّا ابن مَاجَ » وَالدَّارقْطْييٌ وَابْنُ خرَيْمَة وَابْنُ اْجَارُودِ وف روَابةِ: ١حَنَى‏ يترا َنْ 
مكانبع» ”" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ المراد بالتفرق المدكور تفرق الأبدان. 

هذا الحديث يرد على من قال: المراد بالتفرق في حديث ابن عمر السابق تفرق الأقوال لا 
الأبدان. ومرادهم بذلك: الإيجاب والقبول من البائع والمشتري. 

قال إلتوصذاع مله عقب هذا الحديث: ولو كانت الفرقة بالكلام؛ ولم يكن له الخيار بعد 
البيع؛ لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال يَللِةِ: (ولايحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله).اه 


مسألة [1]: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخر البيع. 
8 دل حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم على عدم جواز ذلك؛ وهو قول أحمد في 
رواية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة» ورجّح ذلك العلامة ابن عثيمين» وهو ظاهر 
اختيار الشيخ الألباني هلثنه ى! في «الإرواء" (17117). 


)١(‏ في ”السنن" )١18./1(‏ بإسناد صحيح. 

(؟) ححسن. أخرجه أحمد (؟/ 187)» وأبوداود (05557» والترمذي (1419؟1١).‏ والنسائي (1/ ١5؟57-5؟):‏ 
والدارقطني (/ :22٠‏ وابن الجارود )57١(‏ من طريق عمرو بن شعيب به. وإسناده حسنء ورواية 
ادر مكاعم فى رزانة الدارقطني. 


2 وذهب الجمهور إلى جواز ذلك؛ لأنَّ ذلك صم عن ابن عمر كما في ”الصحيحين»؛ 
وادّعى ابن عبد البر أن إجماع المسلمين على ذلك, فقال: وأما قوله في حديث عمرو بن 
شعيب: «ولا يحل له أن يفارقه...» فلفظً منكر؛ لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه 
ليتم بيعه» وله أن لا يقيله إلا أن يشاء.اه 


قلت: إن قصد مجرد المفارقة بدون خشية الفسخ؛ فلا إشكال» وإن قصد الآخر؛ فالخلاف 
موجود كى) تقدم» وحمل صاحب ”شرح سنن النسائي" النهي الذي في حديث عمرو بن 
شعيب على ما إذا علم أحدهما ضررًا على الآخر فأراد التفرق حتى لا يستطيع أن يفسخ. 

انظر: ”الإنصاف؟» (59/4), ”الاستذكار» /5١(‏ 27588 «المغني؟ (5/ 2١5‏ ”الشرح الممتع* 


(077/4؟). ”شرح النسائي» (75/ .)-16٠‏ 


بَعْض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ العقود التي يدخلها الخيار. 

العقود أقسام: 

القسم الأول: ما تكون لازمة من الطرفينءويقصد بها العوضء كالبيع» والإجارة» 
والصرفء. والسلمء فيدخل فيها خيار المجلس» وخيار الشرط. 

القسم الثاني: ما تكون لازمة من الطرفين» ولا يقصد بها العوض. كالنكاح, والخلع» 

القسم الثالث: أن يكون لازمًا من طرف واحدء كالرهن لازمٌ في حق الزَّاهنء جائز في 
حق المرتهن. قال ابن قدامة: فلا يغبت فيه خيار؛ لأنَّ المرممن يستغني بالجواز في حقه عن 
ثبوت خيار آخرء والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبضء وكذلك الضامن والكفيل 
لا خيار لهما؛ لأنبما دخلا متطوعين راضيين بالغين» وكذلك المكاتب.اه 

القسم الرابع: عقدٌ جائزٌ من الطرفين» كالشركة, والمضاربة» والوكالة» والوديعة» فهذه 
لا يثبت فيها خيار؛ استغناء بجوازهاء والتمكن من فسخها بأصل وضعها. انظر ”المغني" 
80 --44). 
مسألة [؟1]: خيار الشرط. 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ (5/ :)7١‏ ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد 
بهذين الأمرين - يعني خيار الشرط وخيار العيب - وقد قال النبي كَكلةِ: «المؤمنون على 
شروطهم)» .اه 


قلت: قد خالف ابن حزم فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرطء ونقل عن ابن شبرمة» 


.)851( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


كَِابالبيوع 2 َابُ لجار 
والثوري أنه قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع» أو لماء وأجازاه للمشتري. 
والصواب قول الجمهور؛ لأنه شرطً لا يخالف ما شرعه الله وليس فيه حظورٌ شرعي. 
وانظر: «المحلى؟ .)١5751(‏ 
مسألة 1!*1: وقت ذكر شرط الخيار. 
© تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك عند حديث عائشة يَِكًا «ما كان من شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل». 
قال العلامة ابن عثيمين مَلنَته في ”الشرح الممتع؟ (8/ 57/9): والصحيح أنه يصح قبل 
العقدء ومع العقدء وبعد العقدء لكن في زمن الخيار» إما خيار الشرطء وإما خيار المجلس» 
لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على آخرء مثل أن يقول: اشتريت منك 
هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام. فلم| صار اليوم الثالث قال: أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام. 
فله ذلك؛ لأنَّ العقد ل يلزم الآنء فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار.اه 
مسألة 41]: هل لخيار الشرط مدة معلومة؟ 
© في هذهالمسألة أقوال: 
[لقول الأول. يجوز الخيار» قََّتِ المدة أو كَثْرتَء ما دامت المدة معلومة» وهو قول الحسن 
ابن صالحء والعنبري» وابن أبي ليل» وإسحاقء وأحمد وأبي ثور؛ لعموم الحديث: «المسلمون 
على شروطهم» ”" 
إلقول إلثاناج. تحديد ذلك بثلاثة أيام, وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» والليث وغيرهم. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي يد جعل الخيار لحبان بن منقذ ثلاثة أيام» وجعله في 


المصراة ثلاثة أيام. 


(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (851). 


إلقول إلثثلث. قول مالكء وكثير من أصحابه بأنَّ الخيار يختلف باختلاف المبيع» فقال في 


الثوب: يومين فأقل» وفي الجارية: جمعة فأقل» وفي الدابة: يوم فأقل» وني الدار: شهر فأقل» 
وأما مابَعْدَ من أجل الخيار فلا خير فيه؛ لأنه غرر. 
قلت: والصواب هو القول الأولء وأما التحديد بثلاثة أيام في مسألة المصراة؛ فلا يلزم 
منه أنه لا يجوز أكثر من ذلك» وكذلك في حديث حبان بن منقذ, على أن التحديد بثلاثة أيام 
في حديثه فيه كلام» وهذا القول هو الذي رجّحه الشيخ ابن عثيمين هللته. ثم قال: ولكن لو 
قيل: إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح؛ لكان له وجه.اه انظر: ”المغني" 
(5/ 8 *) «المحلى؟ (571 ١‏ ”الشرح الممتع" (8/ .)58٠١‏ 
مسألة [ه]: ابتداء مدة الخيار. 
8 للحنابلة» والشافعية وجهان في ذلك» فمنهم من قال: يبدأ توقيت المدة من حين 
النقدهومتهه مق قال من :حزق التفرق.وعمكّة الآولين؟ أن امدة هذا من عيق ذكر 
الشرطء وحبجّة الآخرين أنَّ قبل التفرق فيه خيار المجلس فيستغتى به. 
وأجيب: بأن ذلك لا يمنع أن يتداخل الخياران فيا قبل التفرق» ومال العلامة ابن 
عثيمين إلى الوجه الآولء ثم قال: لو شرط الخيار بعد العقد بساعة» وهما في مكان البيع» فهل 
تبتدئ المدة من العقد» أو من حين الشرط؟ نقول: من حين الشرطهء لكن المؤلف قال: من 
العقد. لآنه يرى أن خيار الشرط إنم| يكون في صلب العقد, ولهذا قال: ابتداؤها من العقد.اه 
انظر: ”المغني" (5/ ١‏ 5)» ”الإنصاف" (5/ 78 7)» «الشرح الممتع؟ (8/ 781). 
مسألة [5]: إذا شرط الخيار لأجنبي؟ 
© مذهب الجمهور صحة الشرطء وهو قول أحمد. ومالك وأبيٍ حنيفة» وقول 
للشافعي» ومنع ذلك الشافعي في قولٍ له وبعض الحنابلة؛ لأنَّ الخيار شرع لتحصيل الحظ 


لكل واحد من المتعاقدين بنظره. 


والصحيح قول الجمهورء وما ذكروه لا يمنع أن يوكل غيره في حظه من الخيار» والله 
أعلم. انظر: ”المغني؟ (7/ ٠‏ 4)» ”الإنصاف؟ (5/ 734). 


مسألة 7]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة؟ 

© مذهب أحمد, والشافعي» وأصحابه أنَّ المدة تنتهي بابتداء الليل» أو بدخول الغد؛ 

أن [إل امو ضوغهة انها القايك وهذا كر الأمل فيها. 

8 لحت ا مسفة ووقة للغيناراة ان اللين والسفيكن وده شاه لآن رن ) 

تُستعمل بمعنى (مع) كقوله تعالى: للوَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافِقِ *[امائدة:>]» وقوله: ولا كَأكوا 

عوط إِكَآَمْوْلمَ © [النساء:"]» والخيار ثابتٌ بيقينٍ فلا يُزال بالشك. 

قال العلامة إبن عثيمين هللته في ”الشرح الممتع؟ (4/ 586): وقال بعض العلماء: يرجع 

في ذلك إلى العُرفء فإذا قال: إلى الغد. فيمكن أن يُحمل على ابتداء السوق» وابتداء السوق في 
الغالب لا يكون من أذان الفجرء بل من ارتفاع الشمسء» وخروج الناس إلى الأسواق. وهذا 
هو الصحيحء فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا: إلى الغد. أي: إلى افتتاح السوق؛ فالأمد 
إلى افتتاح السوق» فإذا لم يكن هناك عُرفء أو كان العرف غير مُطَّرد؛ِ فنرجع إلى اللغة» واللغة 
أنَّ الغد يبتدئ من طلوع الفجرء أو إلى الليل إلى غروب الشمس؛ فإن قدر أن هناك عرقًا 
يجتمع التجار فيه بعد العشاء» ويرون أنَّ الآجال المؤجلة في الليل» أي: جلسة ما بعد العشاء؛ 
فإنه يتقيد بهه وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها: (أنَّ المرجع فيا يتداوله الناس من الكلام 
والأفعال إلى العرف).اه انظر: ”المغني؟ (5/ 57) ”الإنصاف" (5/ 77)» ”الشرح الممتع" (8/ 1805-). 
مسألة [4]: إذا شرط الخيار أبدًا؛ أو إلى مدة مجهولة؟ 

8 هذهب الشافعي» وأحمد -وهو الصحيح في مذهبه- أنه لا يصح؛ لأنها مدة ملحقة 

بالعقد. فلا تجوز مع الجهالة كالأجلء ولأنَّ ذلك ينافي مقتضى العقد؛ فإنَّ الخيار أبدًا يقتضي 

المنع من التصرف أبِدًا. 


2 وعن أحمد رواية: أنه يصح. وهما على خيارهما أبدَاء وهو قول ابن شبرمة. وقال 
مالك: يصحء وتضرب لما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة؛ لأنَّ ذلك مقدر في العادة» 
فإذا أطلقا حمل عليه. 

وقال أبو حنيفة: إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث» أو حذفا الزائد عليها وبيّنا 
مدته صمٌّ؛ لأنهما حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد؛ فوجب أن يصح كا لو لم يشتر 


قال أبو عبد الله وفقه أ لله: الصواب القول الأولء والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (1/ 57 )» ”الإنصاف؟ (5/ 531). 


مسألة [8]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد., أو الحطاء ؟ 

تقدمت المسألة فيا إذا باع إلى الحصادء أو العطاء تحت حديث (804)): وتقدم أن 
الصواب هو صحة البيع» والأمر هاهنا كذلك» وهو مقتضى قول من تقدم ذكرهم هنالك» 
ورجح ذلك العلامة ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع" (8/ 717/9). 

وانظر: ”المغني" (5/ 5 5 ): ”الإنصاف؟ (771/4). 


مسألة :1٠١[‏ هل د يشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن مُعَلِم صاحبه؟ 
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قال إبن قد إمة حل ؛ في «المغني؟ (5/ 50): وَيجُورٌ لَنْ لَهُ اليَارُ الْمَسْحْ مِنْ غَبْرِ حُضُورٍ 
صَاحِيهِ وَلَا رِضَاكُ وَيبَذَا قَالَ مَالِكُء وَالشَافِعِي؛ وَأَبُو يُوسُفء وَزُكرُ. وَكَالَ أَبُو حَِيفَة: لَيْسَ 
َه الْمَسْحُ إلا بِحَفْرَةِ صَاحِيهِ؛ لِأنَّ الْعَقْدَ تعلق به حَقٌ كل وا حِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَلَمْ يَمْلِكُْ 


قال؛ وَلََا أنه رَفعْ عَمَدِ لا يَفْتَقِرٌ إلى رضَى صَاحِبهِ) َلَمْ يَتَقِر إل ضور كَالطّلاق. وَمَا 
فَالُوم يَْقِضُ بِالطَّلَاقِء والْوَدِيعَةٌ لا حَقَّ للْمُووع فيهَاء وَيَصِحّ قَسْحْهَا مَعَ غَيْيَيه. اه 

قال أبو عبدالله وفقه الله: الصحيح أنه لا يشترط علمهء وهو ا ختيار العلامة العثيمين هَلثنه 

وفي القاعدة الفمهيت: من لا يُشترط رضاه لا يشترط علمه. 

وانظر: ”الإنصاف؟» (4/ 758)» «الشرح الممتع" (5/ 787-). 


مسألة1١١1:‏ ضمان المبيع 4ك مدة الخيار. 


أما إن تلف المبيع قبل القبض فقد تقدم الخلاف في ذلك تحت حديث رقم (972817)) وأما 
إن تلف المبيع بعد قبضه فهو من ضان المشتري بلا إشكال. وانظر: ”المغني" (17/57). 
مسألة [؟11]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه ك مدة الخيار. 
تقدم الخلاف في هذه المسألة عند حديث: «الخراج بالضمان» برقم (60) فراجعه. 
وانظر: ”المغني" (7/ 77)» ”الإنصاف؟ .0707١/5(‏ 
مسألة [11: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه؛ أو وقفه أو هبته. 
لهذه المسألة حاللات: 
الحالد الأولى: أن يكون الخيار للمتبايعين كليهما. 
8 فمذهب الخنابلة أنه لا يجوز لكل واكينا بسني أن خصو في للف لان البائع 
يتصرف في غير ملكه. والمشتري يسقط حق البائع من الخيار» واسترجاع المبيع. 
© وأجاز الشافعي للبائع أن يتصرف فيه؛ لأنه إن كان قد خرج من ملكه فهو يملك 
فسخه. وأما المشتري ففيه وجهان عند الشافعية» وكذا الحنابلة. 
والصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه بخلاف البائع إذا قصد 
الفسخ. وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين. 
الحالرّ الثانيت: ان يكون الخيارللمشتري فقط. 
8 فكثر أهل العلم على أن له أن يتصرف فيه ب| تقدم» ويكون تصرفه ذلك قاطعًا 
للخيار؛ لأنَّهِ م يبعه» أو هبه أو يوقفه إلا وقد رضي تملكه. 
8 وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ليس له أن يتصرف فيه ب| تقدم حتى يمضي البيع؛ 


ويفسخ الخيار. 


والقول الأول أصح؛ لأنه ملك للمشتريء وليس للبائع فيه تعلق. وفي هذه الحالة لا 
يجوز للبائع التصرف فيه بلا إشكال؛ لأنه ليس ملكا له» وليس له فيه تعلق. 

تنبيم: استخدام المشتري للمبيع لا يبطل خياره على الأصح من قولي أهل العلم إذا 
كان الاستخدام للتجربة» وهو اختيار العلامة ابن عثيمين هلقه. 


الحالدٌ الثالئة: أن يكون الخيار للبائع فقط. 
© ففيه من حيث الجواز الخلاف المتقدم في الحالة الأولى» وأما قطع الخيار فالصحيح 
أَنَّ تصرف البائع فيه يكون فسحًا للبيعء وفسحًا للخيارء وهو قول الشافعية» وبعض 
الحنابلة» وأكثر الحنابلة على عدم ذلك؛ لأنه تصرفٌ فيا لا يملك. 
وأجيب: بأنَّ تصرفه ذلك فسمٌٌ بالفعل» وإن لم يفسخ بالقول» والقول بأنه يعتبر فسخًا 
أقرب؛ مالم يصرح البائع بأنه تصرف فيه ولم يقصد الفسخ. ففي هذه الحالة البيع باطلٌ؛ لأنه 
قد باع ملك غيره. ٠‏ 
والمشتري في هذه الحالة لا يجوز له التصرف فيه ب| تقدم كالحالة الأولى. انظر: ”المغني" 
)5/ ؟-). ”الجاوي" (05/ -) ”الإنصاف" (14/ 030/53١‏ «الشرح الممتع؟ (4/ :590-04). 
مسألة :]1١4[‏ تصرف البائع والمشتري بالعتق. 
6 أما إذا كان الخيار لكل واحد منهما: فالبائع ينفذ عتقه عند مالك» والشافعيء وأبي 
حنيفة: ويكون عتقه فسحًا للبيع» ومنع من ذلك الحنابلة؛ لأن تصرفه بالعتق وافق مالا 
يملك؛ فيكون قد أعتق ملك غيره؛ ولا يصح. 
8 وأما المشتري: فأكثر أهل العلم وعامتهم على أنه ينفذ؛ لأنَّ للعتق نفوذًا قويّء 
والشارع يتشوف إلى العتق» ولذلك فإن من أعتق نصيبه من عبدٍ؛ فإِنَّ العبد يعتق كاملا 
ويلزم المعتّق بدفع القيمة لشريكه. 
8 واختلفوا في خيار البائع حينئل»ء فبعضهم قال: يبطل خياره. وبعضهم قال: لا 


يبطل خياره» وله مطالبة المشتري بالقيمة يوم العتق. 

والصحيح في هذه المسألة -والله أعلم- أنه لا يجوز لواحدٍ منهما العتق» وهو مقتضى قول 
بعض الحنابلة» والشافعية. 

قال العلامة إبن عثيمين هللته: ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصحء ولا يستثنى العتق؛ 
فالعتق كغيره من التصرفات» أما كونه يحرم فلأنه اعتداء على حق صاحبه؛ وقد قال النبي 
عله الا ا و 
من الاعتداء على الأموال» وأما كونه لا يصح فلقول النبي 6 يكِ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا؛ فهو رد)» وليس أمر الله ورسوله على العدوان على الناس» بل العكس» وعلى هذا فلا 
يصح.انتهى المراد. 

وأما إذا كان الخيار للمشتري فقط: فيصح عتقه؛ وينفذ» ولا نعلم فيه خلاقَاء وأما إذا 
كان الخيار للبائع فقط: فحكمه كحكم الحالة الأولى» والله أعلم. انظر: ”المغني» (77/5-), 
”الإنصاف؟ (5/ لالاا-)» «الحاوي؟ (0/ ١‏ 0). 
مسألة :]1١5[‏ وطء الجارية 4 مدة الخيار. 

في هذه المسألة حاللات: 
الحاليّ الأولى: أن يكون الخيار لكل واحد منهما. 

ال دا 


د لز 


00 َالْوَلَدُ حر 500 6 سك لاد من أبيى ولا يمه فبعثك أ 


5 


0 7 

كِتَاتَ البيوع 0 بَابٌ الخيار 
وَلْدِ له وَإن فَسَح البَائِعٌ البَيْعَ رَجَعَّ بِقِيمَيتهًا؛ أنه تَعدَرَ الْمَسْحْ فيه وَلَا يَرْجِعٌ بِقِيمَةِ وَلَدِهَاء 
1 لَه حَدَتٌ في مِلْكِ الْمُشْررَي .اه 


وأما البائع: فأكثر أهل العلم على أنه لا يحل له وطؤها قبل فسخ البيع» وأجازه بعض 
الشافعية بحجة أَنَّ الببع ينفسخ بوطئه. 


0 
0-8 


قال إبن قدإمة هلله وَلَنَا أن اللْكَ انْتَعَل عَنْه فَلَمْ يحل لَهُ وَطُؤْهَا؛ٍ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: 
«الاعل أزواجهم أ أو مَامَلَكْتْ أيهم ِنَم غير مَلُومِيت + هم أبس ورآء ذلك 4 مويك هُمُ 
لْعَادُونَ # [المؤمنون: 5 - 7 / المعارج: 1-7٠‏ 8]» وين تدا الْوَطْءِ يَقَعٌ في غَيْرِ مِلكِه؛ ون اا 


وَلَوْ الْفْسَحَ البَيِعَ قبْل وَطَيْهِ؛ 1 تجل لَهُ حتى يَسَْبرِتَهَاء وَلَا يَلرَمَه 0 وَهَذَا قَالَ أَبُو حَِيِمَةَ 
وَمَالُِ وَالشَّافِعِى» وَقَالَ بَمْض أَصْحَابًا: إِنْ عَلِمَ النَّحْرِيمَ وَأنَ مِلْكَهُ قد زَالَء وَلَا يَنْقَيِخُ 


7 
027 


نَ أَحْمَدَ نص عَلَيْ أن وَطْأهُلوَيُصَادِفْ مِلْكا وَلَا سْبْهَة مِلْكِ. 


أن 


ِالْوَطْءء؛ فَعَلَْه الح وَذَكَرَ 


د 
5 
مب 7 


قال إبن قد إمة جَلنه اياك عذال اد اووس خضل كام لوطو يلي 
د الْغُلَاءِ ءِ في كَوْنِ املك ل 0 0 ل و ع سارو د 


لهاك َكيف إِذَا اجْتَمَعَتْء مَمَ أَنَّهُ يْتَملُ أَنْ يَخْضّل الْفَسْحْ بِالْمُلَامَسَةٍ قَبَلَ الْوَطيٍ 
َيَكُونْ الك قد رَجَمَ إلَيْهِ َل وَطْيِهء وَيِِدَا قَالَ أَحمَدُ في الْمُشْتَرِي: إِنَها قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِينَ 
وَضَعّ يَدَهُ عَليْهَا فِيَا إذَا مَك مَشَطَهَاء أو حَضَّبَهاء أ حَمَهَاه وضع يده عَلَيْهَا لجاع وَلْمْسِ 
َرْجِهًا بمَرْجِهِ أَؤلّ. فَعَلَ هَذًَا يَكُونُ وَلَدُهُ مِنْهَا حر وَتَسَبْهُ لاجنٌ ب وَل يَلرَمُهُ قِيمَتْفُ وَلَا 


ا م اكت م وَلَدِ. وَقَالَ أَصْحَاينَا: إِنْ عَلِمَ التَخْرِيمَ فَوَلَدُهُ رَقِينُّء وَلَا يَلْحَقَهُ 


ا 


0 000 م 5 رصاق 0 ا ل فر اطي ا وه ل ره 2 
نَسَبْةُ؛ فإن يَعْلَمْ لَقَهُ | لنّسَبْء وَوَلَدُهُ حُنٌ وَعَلَيْهِ قِِمَْهُ يَوْمَّ الْولَادَق وَعَليهِ الْمَهْرٌ وَلا 
5 م له عن مرت اداه 

نص الْأمَه أمَ ولد لأنّهُ وَطِتَهَا في غَيْرِ ملْكِهِ. اه 


قلت: وما رجحه ابن قدامة َلقَتُهُ هو الصحيح في هذه المسألة؛ إلا قوله المتقدم: (ولو 
انفسخ البيع قبل وطته لم تحل له حتى : يستبرئها) ففيه نظرء والظاهر أنه لا يلزمه في الصورة 


المذكورة الاستبراء؛ لأنها لم توطأ من أحد غيره» وبالله التوفيق. 


الغاثة العافيج: أن يكين الغياز لتر فتظ 


فيجوز له وطؤها عند الأكثرء ويكون وطؤه ها قاطعًا لخياره. وأما البائع فلا يجوز له 
ذلك بلا إشكال. 


الحالد الثالثت: أن يكون الخيار للبائع فقط. 


فحكم هذه الحالة كحكم الحالة الأولى» والله أعلم. 


انظر: ”المخنى» (7/ 9-137 5). «الإنصاف؟ (4/ دلاخل 881). «الجاوي؟ (5/ 0-08 0). 


مسألة [15]: إذا قال لعبده: إذا يبعتك فأنت حر؟ 

قال إبن قد إمة ملت في ”المغني" (5/ 737): إِذَا قَالَ لِعَبْدِه: إذَا بعْتك 0 نم بَاعَهُ؛ 
صَارَ حرا نص عَلَيْهِ أَحمَدُ وَبِهِ قَالَ الحَسَنْء وَابْنُ أبي لَيْلَ وَمَالِكُ وَالسَّافِعِيُ. وَسَوَاءٌ شَرَطَا 
لجار أو لير طَافُ وََالَ أبُو حَنِفَكَ وَالقَرَريٌ: لا يَمْينٌ؛ لِأنَهُ ذا كم َيِه زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فلم 


أ 


00 


قال إبن قد|مة. وَلََا أَنَّ رَمَنَ انِقَالٍ الْلْكِ رَمَنْ الخُرَيّة؛ِ أن الْيئْمَ سَبَبْ سَبَبٌ لِتَقْلٍ اجْلْكِء 
تر لِلْحْرَية. يَجِبُ تَخلِيبُ الحو الل ليو: مث كلك رو َلك خزية 

9 عَلَ فعْلِهِ بيع وَالصَادِرٌ نه في الْببْع إنَّا هُوَ لِْيجَابُ» فَمَتَى قَالَ للْمْشْترِي: : بتك . فَقَدَ وَجِدَ 
شط القت فيليل قبل فول التشر يبام 

قال أبو عبدالله وفقه الله: ويمكن أن يقال أيضًا: إن البيع إذا وجب فإِنَّ خيار المجلس ما 
الئاق فعوة لعلو بع لايع ماق أرق للك كينا القع تالباك لاعن 
مسألئة :]١7[‏ إخفاء العيب بش السلعة. 


حديث أبي هريرة يَكُ: «من غش فليس مني» برقم .)6١1(‏ وانظر: ”تكملة المجموع" 


.097/4( ”الإنصاف؟‎ 2١١6 /١١( 


مسألة [18]: حكم البيع إذا بِيّن العيب. 
ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصح؛ ويجوز لحديث حكيم بن حزام في ”الصحيحين؟: «فإن 
صدقا وبينا بورك هما في بيعهما» ل وحديث أب هريرة مَيكْتهُ في ”الصحيحين" أيضًا: «إذا زنت 
أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها'» ثم قال في الثالثة» أو الرابعة: «فليبعها ولو 
سبو هن كنس" وانمار للقي وروا 
مسألة [19]: إذا أخفى العيب وباعد؛ فهل يصح البيع ؟ 
© أكثر أهل العلم على أَنَّ الببع يصح مع الإثم» وذهب الظاهرية» وبعض الحنابلة إلى 
البطلان؛ لأنه بيع مرّم. 
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث حكيم بن حزام المتقدم: «وإن كذبا وكتما تحقت بركة 
بيعهما»؛ ولحديث المصراة الذي تقدم في الباب السابق. 
وانظر: ”المغني؟ (1/ 776)» ”الإنصاف" (4/ 848). 
مسألة :1٠١[1‏ ضابط العيب الذي تُرد به السلعة. 
هو كل ما يوجد في المبيع تما ينقص العينء أو القيمة نقصًا يفوت به غرضًا صحيحًاء 
ويقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا. 
انظر: ”الإنصاف؟ (4/ 744)» ”الفروع" (4/ )٠٠١‏ ”البيان" (0/ 1179)» ”المغني؟ (1/ 770-). 
مسألة :]7١[‏ إذا وجد # السلعة عيبًاء فهل له رد السلعة؟ 
© عامة أهل العلم على أن للمشتري أن يرد السلعة» وله أن يمسكهاء وهو بالخيار بين 


.)١575( ومسلم برقم‎ ))١١١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)107( أخرجه البخاري برقم (؟05١7): ومسلم برقم‎ )1( 


الأمرين» واختلفوا هل له أيضًا أن يرجع على البائع بأرش العيب فقطء أم لا؟ 
© فذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك؛ إلا أن يرضى البائع» وهو قول 


أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد في رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. وذلك 


حذرًا من أن يلزم البائع مالم يرض به؛ فإنه لم يرض بإخراج ملكه إلا بهذا العرضء فإلزامه 
بالأرش إلزام له بشيء لم يلتزمه. 
8 وذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ للمشتري أيضًا أن يأخذ أرش العيب» ويمسك 
السلعة» وإن لم يرض البائع» وهو مذهب الحنابلة» والرواية الأشهر عن أحمد. وقال به 
الحسن» ومالك» وإسحاقء وذلك لأنه فات على المشتري جزةٌ من المبيع» فكانت له المطالبة 
بعوضه كا لو اشترى عشرة أقفزة» فبانت تسعة. أو كا لو أتلفه بعد البيع» وهذا القول هو 
ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين ذلثته. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: وهذا القول هو الذي يظهر لي» وأما ما ذكروه من أنَّ البائع إنم) 
التزم إخراجها من ملكه بالسعر المعلوم بينهها فهذا يمكن في حق ما لو كان البائع لا يعلم 
بالعيب» وأما كونه يعلم بالعيب ويكتمه فهذا من الغش والخداعء ولا يعان عليه» وبالله 
التوفيق. انظر: ”المغني" (5/ 714): ”الاختيارات" ))١17(‏ ”تكملة المجموع" ))١71/١7(‏ ”الإنصاف" (99/5"). 
مسألة [77]: معنى أرش العيب. 
معنى أرش العيب أن يُقَوّم المبيع صحيحًاء ثم يُقَوّم معيبّاء فيؤخذ قسط ما بينهما من 
الثمن» فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة. 
مثالة: أن يقوم المعيب صحيحًا بعشرة» ومعيبًا بتسعة» والثمن خمسة عشرء فقد نقصه 
العيب عشر قيمته. فيرجع على البائع بعشر الثمن» وهو درهم ونصف. 
انظر: ”المغني" (/ 7174)) ”تكملة المجموع" (11/ .)17١‏ 


مسألة [8؟]: إذا تعذر الرد فما الحكم؟ 
© إذا تعذر الرد بأنَ علم بالعيب بعد استهلاك السلعة» أو هبتهاء أو عتقها إن كان من 
الرقيق» أو ما أشبه ذلك: فجمهور العلماء على أنَّ له أرش العيب» ويتعين ذلك إن لم يسقط 


المشتري حقَّه؛ لعدم إمكان الرد» وهو اختيار شيخ الإسلام ومن كان على مذهبه في المسألة 


السابقة» وهو قول ابن حزم أيضًا. 
© وقال بعض الحنابلة: له آن يفسخ ويرجع على البائع بالقيمة. ومذهب الظاهرية 
-عدا ابن حزم- عدم الرد وأنَّ البائع لا يُرجع عليه بشيء. 
والراجح هو القول الأول» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين. 
انظر: ”المغني" (7/ /53 58-5 7)» الإنصاف؟ (8/5 ١‏ 5)» «المحلى؟ (191/7). 
تنببيمٌ: قد يتعذر أخذ الأرشء وذلك في) إذا كان المبيع من الربويات بيع بجنسه. كبيع 
ذهب بذهبء أو فضةٍ بفضة؛ فإنه إذا أخذ الأرش وقع في ربا الفضلء فيتعين الردء أو 
الإمضاء. «المغني" 557/50 5). 
مسألة [4؟]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه؛ فلم يستطع رده؟ 
ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ له أن يفسخ البيع» ويأخذ الشمن من البائع» ثم يقوّم ال حلي 
معيبّاء ويعيد إلى البائع من الثمن النسبة في قيمته معيبًا. انظر: «المغني؟ (717//5). 
مسألة [155]: إذا باع المعيب؛ فهل له أخن الآرش من البائع الأول؟ 
8 39 في هذه المسألة أقوال: 
لفقل [لألء لبن اله ادا الأرقي» أن سد لودل لوقنام بإمفاكة توج افون 
الجمهور» ومنهم: الشافعي» وأبو حنيفة» وجماعة من الحنابلة. 
القول الثاناع. له أن يرجع على البائع بأرش العيبء وإن باع المعيب» وهو قول جماعة من 
الحنابلة» والصحيح من قول مالكء وقال ابن قدامة: هو قياس المذهب. 


إلقول إلثلث» إن باعه مع علمه بالعيب؛ فلا أرش عليه» وإن لم يعلم العيب إلا بعد 


البيع؛ فله الأرش» وهو قول بعض الحنابلة» وأحمد في رواية. 
قال أبو عبد الله سدده الله: الخلاف في هذه المسألة مبنيٌ على الخلاف في المسألة السابقة في 
ا اا ل ل 0 
للمشتري؛ وعليه فهذا الحق لا يزول بالبيع» فالراجح هو القول الثاني والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (5/ 47 07 ”الإنصاف" (407//4). 
مسألة [155: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع؛ أو استهلاكي يقطع خياره؟ 
0 م مله في ”المغني" 58/70 194-17 71) : قإِنْ اسْتَكَلٌ الْمَبِيمَ أَوْ عَرَضَهُ عَلَ 
ا اديه عونا اَل الى بد بعلمو ابه 0 


سر ١١‏ ههه 


7 
3 عا 03 
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قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: 0 وق قل مال لعي ا 0 
كفا ل ا ا 2 رٍِ 9 رمع ىت ه11 50 ٍِ 
وَأصحَاب الرأي يقولون: إذَا اشْترَى فَعَرَضَهَا عَل الْبَيْع؛ لَرْمَتهُ. وَهَذَا قَوَلَ الشافعىئ. 


قلت؛ ابن حزم يقول: إن باع المعيب فرد عليه؛ لم يكن له أن يرده» لكن يرجع بقيمة 
العيب فقط؛ لأنه قد خرج من ملكه. فانقطع خياره» فلا يرجع إليه إلا ببرهان. «المحلى؟ 
(عل/ا6١).‏ 

قلت: والصواب قول الجمهورء والله أعلم. 
مسألة 1/١؟]:‏ رد المعيب هل يفتقر إلى رضى البائع؛ أو حضوره؟ 

قال إبن قد[مة هلله في «المغنى؟» (5/ 51 557-17): وَلَا يَفتَقرٌ قرُ ال ِالْعَيْبِ ِل رِمَى 
الَْائِع وَكَا حُضُورِو ااخخوماك الاقمو وَكَا بَعْدَهُ وَيِبَذَا قَالَ الشَافِعِيٌ وَكَالَ أبُو 
حَنِيقَة: : إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْض؛ افتَقَرَ قَرَ إِلّ حُضُورٍ صَاحِبِهِ دُونَ رضَاه وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ؛ افتقَرَ إل 


ِغَى صَاحِيدِ أو حُكْم حَاكِم؛ لَِنَ مِلْكَهُ قَدْتَمَ عَلَ الَّمَنْ ول إلا ره 0 رَهُمُ 
عَفْدِ مُسْتَحِقٌ لَه فَلَمْ يَفبَقَرْ لل رضَى صَاحِيوء وَلَا حُضُورِه كَالطَلَاقِ وَلِأَنَهُ مُ: د مستحق الرد 
ِالْعَيُب» قلا يه يفَقرٌ إل رِكَى صَاحِبِه كَقَبْلٍ الَْبْضٍ .اه 

وانظر: ”تكملة المجموع» .)11١ /١7(‏ 


مسألة [158: هل خيارالعيب على الفور أم على التراخي؟ 
8 في المسألة قولان: 
الأول: أنَّ خيار العيب على التراخيء وهو مذهب أحمده ومالك؛ وأبي حنيفة» وعزاه 
شيخ الإسلام للجمهور ىا في ”مجموع الفتاوى؟: وذلك لأنَّ الخيار حقٌّ لهء فلا يسقط 
بالتأخير؛ إلا إن ظهر ما يدل على رضاه به. 
وهذا القول رجّحه الشوكاني في ”السيل؟: وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين. 
لثاناع. أنَّ خيار العيب على الفور» وهو مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة» وعزاه 


السك إلى الجمهورء ومال إليه شيخ الإسلام» وعلل ذلك بتضرر البائع بالتأخير. 
انظر: ”المغني" (737/57)) ”تكملة المجموع؟ ))١179/١7(‏ ”الإنصاف؟ ))5١1/5(‏ ”+ رع الفتاوى" 
(7/ 77 «الشرح الممتع" (8/ »)727١‏ السيل؟ (7/ 117-111). 


مسألة [159: إن كان المبيع جارية؛ فعلم بالعيب بعد وطثها؟ 
لما حالتان: 
الحالتّ الأولى: أن تكون الجارية ثيبا. 
86 ففيها خلاف على أقوال: 
)١‏ منهم من قال: يردها وليس عليه شيء» وهو قول مالك والشافعيء وأبي ثورء وأحمد. 
وعنات :البق وغيرريف؟ لأن ما فعله'المكترى: هالا ينقصن عيتهاء وله فبتعياء و 


ا كلاس 1 بَابُ يار 
يتضمن الرضى بالعيب. 
؟) وقال جماعةٌ من أهل العلم: ليس له ردهاء وهو قول الزهريء والثوريء وأبي حنيفة» 
وإسحاقء. وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام كما في «الإنصاف". ويأخذ أرش 
القيين: 
ير ذعاء ويزة معها رشنا قال شُريح والنخعي: نصف عشر ثمنها. وقال الشعبي: 
حكومة. وقال ابن المسيب: عشرة دنانير. وقال ابن أبي ليى: مهر مثلها. وحكي رواية 
عن أحمد. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصوابء وإن أصلح بينهم بشيء كما قال 
الشعبي؟ فلا بأس. انظر: المغني؟ (7/ 7717-)» ”الحاوي" (5/ 57 7)» ”الإنصاف؟" (4/ 5 ٠‏ 5). 
الحالنّ الثانيت: أن تكون الجاريز بكر. 
© ففيه خلافٌ أيضًا عل أقوال: 
)١‏ ليس له الردء ويأخذ أرش العيب» وهو قول ابن سيرين» والزهريء والثوري» 
والشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وإسحاق؛ لأنَّ الوطء ينقص عينها وقيمتها. 
؟) يردها إن شاءء ويرد معها شيئّاء قال شريح» والنخعي: عشر ثمنها. وقال سعيد بن 
المسيب: عشرة دنانير. وقال مالك» وأبو ثور» وبعض الحنابلة: يرد ما نقص قيمتها 
الوطءء فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة» وثيبًا ثانية؛ رد بدينارين. 
”) يردها وليس عليه شيء» قاله ابن حزم. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الصواب ما ذهب إليه مالك ومن معه. والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (5/ »)7*٠‏ «الحاوي» (5/ 510 7-)» «المحلى؟ (1580). 
مسألة1*:01: إذا حصل 2# المبيع عيب آخر عند المشتريء؛ فهل له رده بالعيب 


الأول ؟ 
© فيالمسألة قولان: 


[لأول: ليس له الرد وله أرش العيب القديم» وهو قول الثوري؛ والشافعي» وأصحاب 
الرأي؛ وابن شبرمة» وأحمد في رواية» وحُكي عن ابن سيرين» والزهري» والشعبي؛ لأنَّ الرد 
ثبت لإزالة الضررء وفي الرد على البائع إضرار به» ولا يزال الضرر بالضرر. 
[لثاناج: له الردء ويرد أرش العيب الحادث عنده. وهذا قول مالك» وإسحاق, وأحمد في 
رواية» والنخعي» وحماد وبالغ ابن حزم فقال: يرده وليس عليه شيء في العيب الحادث عنده. 
قلت: والصحيح قول مالكء وإسحاق؛ لأنَّ حقه في الرد قد ثبت بالعيب الأولء ولا 
دليل على زوال حقه بحصول عيب آخر عنده؛ وإنما يلزمه أرش العيب الحادث. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" 50/ 5781-5) «”المحلى" (0/5 36 
مسألة :]12١[‏ إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟ 
قال السبكاع في ”تكملة المجموع" :)17١/1١1(‏ قال ابن حزم في كتاب ”مراتب 
الإجماع": واتفقوا على أنه إذا يَيّن له البائع بعيب فيه. وحدَّ مقداره ووقفه عليه إن كان في 
جسم المبيع» فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه» ولا رد له بذلك العيب.اه 
مسألة [157]: لو حصل عيب آخر عند المشتري 2# الحلي. 
© مذهب الحنابلة -والأصح عند الشافعية- أنَّ للمشتري رده مع أرش العيب 
الجديد» ويأخذ ثمنه. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: لا يجوز له رده؛ لإفضاته إلى التفاضل . 
قال إبن قد إمة هلله ني «المغني" (1117-757/5): ولا يصح -يعني قول القاضيى- 
لأنّ الرد فسخ للعقدء ورفع لهء فلا تبقى المعاوضة» وإن| يدفع الأرش عوضًا عن العيب 
الحادث عنده بمنزلة ما لو جنى عليه في ملك صاحبه من غير البيع.اهء والصواب هو القول 
الآول. والله أعلم. 
مسألة [*1]: إذا حصل 4# المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع. 
© 2 في هذه الصورة يكون المبيع من ضمان المشتريء وليس له الرد بذلكء ولا خيار له 


وهو قول أحمد. والشافعيء وأبي حنيفة» وقال مالك: عهدة الرقيق ثلاثة أيام» فم! أصابه فيها 
فهو من ضان البائع؛ إلا في الجنون. والجذام» والبراصء فالعهدة فيه إلى سنة؛ فإن ظهر إلى 


وقد أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: «(عهدة الرقيق ثلاثة أيام)'' أ وهو 
حديث ضعيفٌ؛ لأنه من طريق الحسن عن عقبة بن عامر» ولم يسمع منه؛ فهو منقطع. 
انظر: «المغني" [لدففرفة «الإنصاف؟ (5/ م6 5) ”معالم السنن"؟ عند حديث عقبة من ”سنن أبي داود". 
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مسألة [4*]: إذا تعيب 2 يد البائع بعد العقد؟ 
هذه المسألة مبنية على المسألة المتقدمة: هل الضمان قبل القبض على المشتريء أم البائع؟ 
والرّاجح في هذه المسألة أنه من ضمان المشتري إن كان قد تمكن من القبض» ولم يمنعه منه 
البائع» وعلى هذا فإن حصل له العيب بعد تمكنه من القبض فلا خيار له وإلا فله الخيار. 
وانظر: ”المغني" (7/ 377 ), الإنصاف" (14/ 65). 
مسأئة [0"]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره. 
ومثالث: البطيخ» والبيضء وجوز الهند. 
© فكثر أهل العلم على أنَّ للمشتري أن يرده إذا رأى العيب بعد الكسر؛ لأنه دفع 
الثمن مقابل سلعة صحيحة» فوجدها معيبة؛ فكان له الرد. وإن لم يعلم البائع بالعيب. 
2 وذهب مالكء وأحمد في رواية إلى أن البائع لا يرجع بشيء؛ لأنه لم يعلم بالعيب. 
قلت: والصواب القول الأول» وعدم علم البائع يرفع عنه الإثم» ولا يبيح له المال بغير 
حق. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,)720٠057(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه (50؟5). وأحمد (5/ 1١47 2105 016٠١‏ من 
طريق: ا حسنء عن عقبة» ى| هو عند أب داود. 


كِتَبْ الببوع 2 بَابُ الخيَار 

وانظر: ”المغني» (5/ 707) ”الإنصاف؟ (4/ 81 ) «المحلى؟ ,)١0941(‏ 
مسألة [5ما: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان. 

القسم الأول: مالا قيمة له مكسورًاء كبييض الدجاج» والبطيخ التالف» فير جع بالثمن 
كله؛ لأنَّ هذا تبين به فساد العقد من أصلهء ولا يصح مالا نفع فيه كالحشرات» والميتات» 
وليس عليه أن يرد المبيع إلى البائع؛ لأنه لا فائدة فيه. 

القسم الثاني: أن يكون مما لمعيبه قيمة» كبيض النعام» وجوزالهنده فهذا القسم على نوعين: 

أحدهما: أن يكسر كسرًا لا يستطاع معرفة العيب إلا به فمذهب الشافعي» وبعض 
الحنابلة أنَّ له ردهه وليس عليه شيء: وله أن يمسكه ويأخذ أرش العيب. وقال بعض الحتابلة: 
إذا رده يرد معه أرش الكسرء والقول الأول هو الصحيح؛ لأنّ ذلك حصل بطريق استعلام 
العيب» والبائع سلّطه على ذلك حيث إنه يعلم أنه لا تعرف صحته من فساده بغير ذلك. 

ثانيهما: إن زاد في الكسر على القدر الذي لابد منه» فمنهم من قال: ليس له إلا أرش 
العيب» وليس له الرد» وهو قول أب حنيفة» والشافعي» ورواية عن أحمد ومنهم من قال: هو 
مخير بين أن يمسكه ويأخذ أرش العيبء أو يرده ويرد أرش الكسرء ويأخذ الثمن» وهذا قول 
بعض الحنابلة» ورواية عن أحمدء وبعض الشافعية» وهو الراجح -والله أعلم-؛ لأن حقه قد 
ثبت بالرد» فا هو الدليل على إزالة هذا الحق, والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (5/ 7857)» «تكملة المجموع" /١17(‏ 5857): ”الإنصاف؟ (5/ 415). 
مسألة [/0م]: إذا باع المشتري يعض المعحيب؛ ثم ظهر على عيب؟ 

قال إبن قد إمة هلله في ”المغني" (1/ ؟ 5 :)١‏ إدَابَاعَ الْمُشْترِي بَعْضَ الْمَبِيع ثم ظهَرَ 
عَلَ عَيْبِ قَلَهُ ارم ش؛ يِا بقِيّ في يدِِ مِنْ الْمَبيع» وني الْأَرْشٍ لا بَاعَهُمَا ذَكَرْنَا مِنْ لحلاف 


0-0 


فيا إِذَابَاعَ الجَمِيعَ» وَإِنْ أَرَادَ رَدَّ الْبَاقِي بحِضّيِهِ مِنْ النَّمَنِ فَلَّذِي ذَكَرَُ | الْرَقِيٌ هَاهُنا أن لَهُ 
ذَلِكَ. وَكَدْ نص عََيْهِ أَحْمَدٌ وَالصَّحِبحُ أَنَّهُ إن كَانَ الْمَبِيعٌ عَيْنَا وَاحِدَة أَوْ عَبْئَيْنِ يَنْقَضُهَُا 


لتَفْرِيقٌ» كَمِضْرَاعَيْ بَابء وَرَوْجَيْ ف أَنَّهُ لا يَمْلِكُ الرّدهِ يا فيه مِنْ الظَّرَرِ عَلَ الْبَائِع 
تَقْصٍ الْقِيِمَة أَوْ صَرّرِ الشَّرِكَة وَامْتِنَاع الانتِمَاع بها عَلَ الْكمَالِه كَإيَاحَة الْوَطْءِ وَالِإسْتِخْدَام. 


وَبَا قَالَ شُرَيْحُ وَالشْعْبِيُ» وَالشَافِعِيٌُ» وَأَبُو تَوِْ وَأَضْحَابُ الرّأي.اه 


مسألة [1*8: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة؟ 
إن كان مما لا يجوز التفريق بينهما كالولد مع أمه؛ فليس له إلا ردهما حميعًاء أو إمساكهما 
حميعّاء وإن كان ما يجوز التفريق بينهماء ولكن إذا رد أحدهما سبَّبَ ضررًا على البائع» فأكثر 
أهل العلم على أنَّ ليس له إلا ردهما جميعًاء أو إمساكها جميعًا. 
© وإن كان مما لا ينقصها التفريق ففيه قولان: 
[لأمل. ليس له إلا إمساكهها جميعًاء أو ردهما جميعّاء وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد 
وقال به أبو حنيفة فيا قبل القبض؛ لأنَّ الرد للمعيب فقط تبعيض للصفقة من المشتري» فلم 
يكن له ذلك كا لو كانا تما ينقصه التفريق. 
[لثأناج: له رد المعيب وإمساك الصحيح.ء وهو قول أحمد في رواية» والحارث العكلي» 
والأوزاعي. وإسحاقء وهو قول أبي حنيفة فيما بعد القبض؛ لأنه يرد المعيب على وجه لا 
ضرر فيه على البائع. 
قال أبو عبدالله عفا الله عنه: القول الثاني هو الصحيح بالشرط المذكورء وهو: عدم 
إدخال الضرر على البائع بذلك. وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني" (5/ 5 5 1-)) ”الإنصاف؟ (54/ »)57١‏ ”تكملة المجموع» (17/ .)-1١1/9‏ 
مسألة [1"9: إذا اشترى اثنان شيئًا فوجداه معيبًاء أو اشترطا الخيار فرضي 
أحدهما دون الآخر؟ 
© 39 في هذهالمسألة قولان: 


الأول. لمن لم يرض الفسخ. وهو قول ابن أبي ليل» والشافعي» وأبي يوسفء ومحمد» 


0 0 
كِتَابٌ البيبوع 0ه بَاتٌ الخيّار 
ورواية عن أحمد. ومالك؛ لأنّهِ رد جميع ما ملكه بالعقد. فيجوز كا لو انفرد بشرائه. 
[لثأناق. ليس له الفسخ» وهو قول أب حنيفة» وأبي ثورء وأحمد في رواية» ومالك في رواية؛ 
لأنْ المبييع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص؛ فإن رده مشتركًا رده ناقصّاء فأشبه ما لو 
تعيب علله. 
وأجيب: بأن الشركة إنها حصلت بإيجاب البائع؛ لأنه باع كلّ واحد منهما نصفهاء 
فخرجت عن ملك البائع متشقصة. بخلاف العيب الحادث. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: إن لم يرض البائع في رجوع سلعته متشقصة فلا يلزم بذلك إلا 
إن عَلِمٌ أنه عند أن جعل لما الخيار قصد جعل الخيار لكل واحد منهم| ولو في حصته فحسب» 
انظر: ”المغني" (5/ 55-174 7)) ”الإنصاف؟ (4/ /ا51 -)» ”تكملة المجموع؟ .)187/1١17(‏ 
مسألة 01:]: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار الحعيب؟ 
قال إبن قدإمة منغ في ”المغني" (217/1©: وَإِذَا ور 2 خِيَارَ عَيْبِء 
تشَقَصَتْ السَلَعَةُ عَلَ الْبَائِ» 


02 


لل شدهام 


دو تحط لل لاتووا الم لور وقد ابوس 3 
تَهَرّرَ بدَلِكَ» وَإنَّا أَخْرّجَهًا عَنْ مِلَكِه إل وَاحِدٍ 0 قا يجُورُ رَذْ بَعْضِهًا لَه 
0 ماه بحلاف المساكة الَّنِي قَبْلَهَهِ من عَفَدَ الْوَاحِدِ مَعَ الإنَنِ عَفْدَانِ فَكَانَهُ بَاعَ كُلّ وَاحِدٍ 

مِنْهُا نِضْفَهَا مُْمَرِدَا قَرَدَ عليه أَحَدُهْمَا جِيمَ مَا بَاعَهُ يا 0 
وانظر: ”الإنصاف؟ (4/ 518)» ”تكملة المجموع؟ (17/ 10). 


مسأئة 1١؛4!:‏ هل يورث الخيار؟ 


ع 


9 تقدم في كلام ابن قدامة هَل أن خيار العيب يورثء وهذا قول جمهور العلاء» وني 
خيار المجلس» وخيار الشرط وجهان في مذهب أحد. ومذهب المالكية» والشافعية أنه 


يورث» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هلقنه؛ لأن ذلك من الحقوق المتعلقة بالأموال» فإذا 


ورثوا الأموال ورثوا الحقوق المتعلقة بهاء وخالف ابن حزم فنفى وراثة الخيار مطلقّاء 
والصحيح قول الجمهور. وانظر: «الإنصاف؟ (:/ 0787-740١‏ ”المغني* (5/ 4070-79 «الشرح 
الممتع؟ (4/ 795) «المحلى» .)١91/5(‏ 


0002 د 


2 5 2 ور از خبالة رق د عو 
مدهي 121 حي يمي وكسظ ركه (0) 1 
بايَعت فقل لا خلاية). متفق عليه. 


يدع في في الببوع فَقَالٌ* (إذا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

قولة: (رَجُلٌّ) قيل: هو حبان بن منقذ وقيل: والده متقذ بن عمروء وكلّ جاء تسميته في 
بعض طرق الحديث كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح" (/7111). 

قلت: والأول هو الأشهر عند المحدثين والفقهاء. 
مسألة :]١1‏ خيار الغين. 

الغبن: هو الخداع مع الغلبة» فيخدع البائع المشتري ويغلبه بسعر السلعة» وقد يكون من 
جهة المشتريء ومثل له جماعةٌ من أهل العلم بتلقي الركبان. 

قال الحافضل إبن حجر مَلنكه في شرح حديث الباب :)5١1١1/(‏ وافدل هذا الحديث 
لأحمد. وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة, وتُعْقّب بأنه كل 
إنها جعل الخيار لضعف عقله. ولو كان الغبن يملك به الفسخ؛ لما احتاج إلى شرط الخيار .اه 

قال أبو عبد الله عافاه الله: الحديث - ى) أشار الحافظ - ليس ظاهرًا في إثبات خيار الغبن؟ 
لأنه لو كان له خيارٌ في الغبن لما احتاج أن يشترط ذلك. 


ولكن يسقدل للخيار بالغين الفاحكن بقوله كوك: «إنّ دماءكم. وأموالكم: وأعراضكم 


(1) أخحرجه البخاري :)751١11/(‏ ومسلم (19770). 


ِتَبُ اليو 2 َابُ الجيَار 

عليكم حرام» أ وبقوله تعالى: #إِلَّة أن تكورت تجدرة عن راض يِنَكُمّ 4 [النساء:15]» وقوله 
3 (إنها البيع عن تراض»'" » والرجل إذا كان ضعيمًا في البيع والشراء؟ فإنه ربما يغبن غبنًا 
فاحشًا لا يرضاه إذا علم الغبن» ومعرفة كون الغبن فاحضًا يُُعرف بالعٌرف. والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" ومضوة ”الفتح" 6ه «النيل" (9؟؟5) ”الشرح الممتع" 0748-7 
”المحلى" .)١550()١555(‏ 
مسألة 9[1؟]: خيار التدليس. 

التدليس يحصل بكتم العيب وإخفائه؛ فيلحق بخيار العيب» ويحصل بإظهار السلعة 
بصفةٍ هي أقل من تلك الصفة» ويثبت الخيار بالتدليس على نوعيه» ويدل على خيار التدليس 
حديث المصراة. 


انظر: «المغنى» (5/ 777 5 737). ”الإنصاف" (5/ /781). 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (51)» ومسلم برقم (177/6))» من حديث أب بكرة ميل. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (75140)) عن أبي سعيد بإسناد حسن. 


بَابَ الربًا 


الرّيا: مقصورء وألفه بدل من (واو)» من: ربا يربو. 
قال الحافسل هللته: وحكي 50 شاف ووقع في خط المصاحف بالواوء وأصل الربا: 
الزيادة» إما في نفس الشيء. كقوله تعالى: مأَهَْرتْ وَرَيتَ #[الحج:ه/ فصلت: 84]» وإما في مقابله» 
ك(درهم بدرهمين). ”الفتح" .)1١81(‏ 
وأما تعريفث الشرعي: فيعرف بذكر أنواعه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
81- عَنْ جَاير ص يلل كَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يَلِ: آكل الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَكُ وَشَاهِدَيْه 
وَقَالَ: : الهم سَوَاءٌ) ا 00 ١‏ 
116- وَللْبْخَارِيّ نَحْوْهُمنْ حَدِيث أي جحيفة. '" 


1 
. 
| 


11 وغ عل أي مششر ويف عن اللي ول ذال (الزنا نلالة وستترة 1 
9 رم ا ع كه عور ا 5 7و 1 7 3 اه يريم 
مِْل أَنْ يَنيِمَ الرّجُل مَك وَإِنَّ أريَى الرّبَا عِرْضُ الرَّجُلٍ المشلم». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَْ مخْمَصَرَاء 


8 
2 


يُسَرْهَا 


ام السو 


وَالْحَاكِمْ بتَامِهِ وَصَحَحَه. 


.)١1994( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (27778). ولفظه: إن رسول الله يَتُةُ همى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب‎ )0( 
الأمة؛ ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الريا وموكله. ولعن المصور.‎ 
صحيح موقوفًا. أخرجه ابن ماجه (7715): إلى قوله «بابا». وأخرجه الحاكم (؟/737)) بتهامه» من‎ )( 
طريق: عمر بن علي المقدمي» عن ابن أبي عدي» عن شعبة» عن زبيد اليامي» عن إبراهيم» عن مسروق»‎ 
عن عبدالله. وإسنادهما صحيح» رجاله رجال الشيخين.‎ 
وقد أنكره البيهقي ى! في ”شعب الإيهان» (2171) ط/ الرشدء فقال: هذا إسناد صحيح, والمتن منكر‎ 
بهذا الإسناد» ولا أعلمه إلا وهمّاء وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده.اه‎ 
قلت: لعله موقوف؛ فقد أخرجه عبدالرزاق (4/ 2"16» والطبراني (475048)» من طريق الثوري» عن‎ 
- زبيد بإسناده موقوفًا بدون الزيادة. وأخرجه عبدالرزاق (814/4)» عن الثوري» عن الأعمش» عن‎ 


2 انه 
المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[1‏ حرمة الريا. 
الربا كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: 3 يَكأيها اَل امنا لا تَأكلُوا الرب5أ 


دج 1 وديا دساة 


أَصصمًا مصسحَفَة وأتَفواآه . تُفْلِحُونٌ © [آل عمران: ]ء وقال 3 تعالى تعالى: ## ييه از برح اموأ 


0 عط ل 


2+ ومير ساب سس له سل ص سي ل 5 2 2 موسر 302052 
توا الَهَوَدْرُوأمَابَقَ مِنَّ اربوا إن كنم مُؤْمِنِينَ © فَإِن لم تَعمَلوأ كأَدَنُو حر ب من ألله ورسولوء وَإن تَبِثمٌ 


مَلَحكُحْ وموس أَمَوَالِكحْ لا تَظَِمُونَ ولا تُظكمُوت * [البقرة:7724-5074]» وقال تعالى: #وَأحلٌَ الله 
لْسَهْعْ وَحَرَّم ريأ © [البقرة:1176]. 

ومن السنة أحاديث الباب» وكذلك حديث أب هريرة مظن في ”الصحيحين": «اجتنبوا 
السبع الموبقات» وذكر منها: «أكل الريا»"' ع وحديث سمرة بن جندب في «البخاري» 
0700 أن آكل الربا يسبح في نهر من دمء ويلقم الحجارة» وهو قطعة من حديث طويل» 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ْ 

وأجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة. انظر: ”المغني" (5/ 01)» ”المجموع؟ (7431/4). 
مسألة [؟1]: هل يحرم التعامل بالريا مع الحريي وك دار الحرب؟ 

قال الإصاص إلذوواع حللته في ”المجموع" )4/ :)7847-١‏ يستوي في تحريم الربا الرجل 
والمرأة» والعبد والمكاتب بالإجماع» ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب. فما كان 
حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب» سواء جرى بين مسلمين, أو مسلم وحربيء 
سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره» هذا مذهبناء وبه قال مالكء. وأحمد. وأبو يوسفء. 
والجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دارالحرب بين المسلم وأهل الحرب. ولا بين 
مسلمين لم مباجرا منهاء وإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمينء أو أسلم رجلان 


عمارة» عن عبدال رحمن بن يزيدء عن ابن مسعود موقوفاء وفيه ذكر الزيادة» وإسناده صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (71/55): ومسلم برقم (64). 


باب الرَبًا 


فيها ولم باجراء فتبايعا درهمًا بدرهمين؛ جاز» واحتج له با روي عن مكحول عن النبي عله 
قال: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب»؛ ولآن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد؛ 
فالعقد الفاسد أولى. 

قال إلنوو!. واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق» ولأن ما 
كان ربا في دار الإسلام؛ كان ربا محرمًا في دار الحرب, كا لو تبايعه مسلمان مهاجران» وكيا لو 
تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام» ولأن ما حرم في دار الإسلام؛ حرم هناك» كالخمر 
وسائر المعاصيء ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام» فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك. 
والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف. فلا حجة فيه» ولو صح؛ لتأولنا على أن 
معناه: (لا يباح الربا في دار الحرب)؛ جمعًا بين الآدلة» وأما قولهم: (إن أموال الحربي مباحة بلا 
عقد)» فلا نسلم هذه الدعوى إن دخلها المسلم بأمان؛ فإن دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة 
كا إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهمًا بدرهمين» وأنه لا يلزم من كون 
أموالهم تُباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد. وهذا تُباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد 
الفاسد.اه 

قلت: حديثهم قال فيه الزيلعي في ”نصب الراية" (5/ 5 5): غريبء وأسند البيهقي في 
كتاب «السّيّر» عن الشافعي قال: قال أبو يوسف: إنه| قال أبو حنيفة هذا؛ لأنَّ بعض المشيخة 
حدثه عن مكحولء عن رسول الله يَنِةِ فذكره» قال الشافعي: وهذا ليس بثابت» ولا حجة 
فيه.ام 


قلت: فإسناده ضعيفٌ مع إرساله. وانظر: ”المغني؟ (44-4./5). 


كات لشن باب الرّبا 


7 وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخد ري عللك أن رَ شول الله ييه مَالَ: لات يعوا الذَّهَبَ اذهب 
إلا ملا بِْلِ» ولا توا بَخْضَهًا عل بَمْضِ» ؛ وَلَا تبِعُوا الوَرِقّ بالوَرٍ رق إلَّا ملا بئْلِ وَلَا 
م ا ل ا ا 

وَعَنّْ عَبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ (مبلكُ ل) َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «الذَّهَبُ اذهب 


وَالفِضَّةٌ بالفضّق وَاليْدُ باليّك وَالشّعِيكْ بالشّعِير وَالتَّمْدُ 0 َيِل بالملّح. مِثْلّا بمثل, سَوَاءً 
بِسَوَاءِء يَدَا بيد فَإِذَا احْمَلَقَتْ هَذْهِ الأصافٌ فَبِيعُوا كيف شِنْتمْ إِذَا كَانَ يَدَا بيدِ». رَوَاهُ 
6 


52 سفسة الك 15 . 5ه - 0 شر وكلاقه . عمو 0 ا 1 
9- وَعَنْ أب هِرَيْرَةَ مولت قال: قال رَسُولُ الله تكا: «الذهَب بالذهَب وَرَنا بِوَرَنٍ مثلا 
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ِِثْلٍء وَالفِضّةٌ با الفِضَّة وَرْنَا بوَرْنِ ملا بئْلٍ؛ فون ار اققة لوو را ورا نل 
المساتل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة111]: الأصناف التي يجري فيها الريا. 

ذْكِر في الأحاديث المتقدمة ستة أصناف» وهي: الذهبء والفضة:؛ والبر» والشعيرء 
والتمرء والملح. 

وقد أجمع العلياء على أنَّ هذه الستة الأصناف يجري فيها الرباء واختلفوا فيرا عداها: 
© فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التحريم يقتصر على الستة المذكورة» قال بذلك 
عثمان البتي» والظاهرية» وهو قول ابن عقيل ال حنبل» وحكي عن قتادة» وطاوس ورجحه 
الصنعاني» وهو ظاهر ترجيح الشوكاني في ”السيل؟: واستدلوا بِأنَّ النص جاء في هذه 


)١(‏ ولا تشفوا: أي ولا تزيدوا. 

(5) أخرجه البخاري (/7110)» ومسلم .)١1885(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم )١1941/(‏ (81). 

(:) أخرجه مسلم برقم (1984) (84). 


ِنب البيوع 2 باب الرَّا 
الأصناف. والعلة ليست منصوصة حتى يقاس عليها غيرهاء وهذا القول هو ترجيح 
العلامة الوادعي هلتته. 
8 وذهب جمهرر العلماء إلى عدم الاقتصار على الأصناف الستة» بل ألحقوا بها غيرهاء 
واختلفوا في ذلك: 
أما بالنسبة للأصناف الأربعة -عدا الذهب والفضة- فاختلفوا في العلة» وإلحاق غيرها 
بها على أقوال: 
إلقول الأول. يجري الربا في كل مكيل» سواء كان مطعومّاء أم لم يكن مطعومّاء فيدخل 
في ذلك الحبوب. والسكرء والأدهان» والحصء والأسمنت. والأشنان. وغيرها. 
وهذا قول النخعي, والزهريء والثوري؛ وإسحاقء وأحمد في رواية» وهو المشهور عند 
الحنابلة» وهومذهب الحنفية» واستدلوا بقوله ينقد في الأحاديث: «إلا كيلا بكيل». 
لقول الثاناع. يجري الربا في كل مطعوم؛ سواء كان مكيلًا وموزونًا أم لاء فيجري الربا في 
بيع برتقالة ببرتقالتين» أو كوب من العصير بكوبين» أو بيع لحم بلحم وهذا قول الشافعي» 
وهو المشهور عند أصحابه» وعزاه النووي إلى أحمد. وابن المنذر. 
واستدلوا لهذا القول بحديث معمر بن عبد الله في "صحيح مسلم» ))١15917(‏ قال: قال 
رسول الله 3 «الطعام بالطعام مثلًا بمثل) قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. والطعام يطلق 
غل اللأكول والمشزوفي: 
واشترطوا في هذا المطعوم أن يكون مطعومًا في الغالب بخلاف الحشائشء. والشجرء 
والتراب الذي يؤكل لحاجة. 
القول إلثلث. يجري الربا في كل قوت مُدَّخرء فلا يدخل في ذلك الفواكه؛ لأنها ليست 
بقوت»ء ولا اللحم؛ لأنه لا يدخرء وهو قول مالك. واختاره ابن القيم» فأما الملح فهو عندهم 
يَصلِحٌ القرتَ» فجرى مجحرى القوت» وقد أوردوا عليهم الزعفران» والقرفة؛ فإنها تصلح | 


كَِبُ البُيوع 52 باب الرَّا 

لقوت؛ فلم جروا فيها الربا. 

القول للرابع: يجري الربا في كل مطعوم يكالء أ و يوزن» وهو قول سعيد بن المسيب؛ 
والشافعي في القديم» وأحمد في رواية» واختاره ابن قدامة» وصاحب ”الشرح الكبير؟» وشيخ 
الإسلام» ورجحه العلامة ابن بازء وابن عثيمين» واللجنة الدائمة» وفيها: الفوزان» وعبد 
العزيز آل الشيخ؛ جمعًا بين أدلة القول الأولء والثاني. 

[لقول إلامس. ما وجبت فيه الزكاة يجري فيه الرباء وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
وهذا القول ضعيفٌ؛ لأنَّ الملم يجري فيه الرباء ولا تجب فيه الزكاة. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: ليس هناك نص على العلة حتى يقاس غير الستة الأصناف 
عليهاء وإن! هي استنباطات من الفقهاء» وأقوى ما ذكر من العلل المتقدمة هو ما ذكره 
أصحاب القول الرابع» والأدلة التي استدلوا بهاء وهي الأحاديث التي فيها: «كيلًا بكيل»؛ أو 
الوزْنًا بوزن"» إنا تبين كيفية التهاثل لا أنها تبين العلة» ومن اذَّعَى أن ذلك هو العلة فيحتاج إلى 
دليل على قوله. والله المستعان. 

قال الصنعناج هلله ني ”السبل؟ :)١١7*/5(‏ ولكن لَنَا لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا 
فيها اختلاقًا كثيرًا يقوي للناظر العارف أنَّ الحق ما ذهبت إليه الظاهرية.اه 

وقال الشوكناع لله: ولا يخفاك أن ذكره يَكِهِ للكيل والوزن في الأحاديث لبيان ما 
يتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليهاء فكيف كان هذا الذكر سببًا لإلحاق سائر 
الأجناس المتفقة في الكيل والوزن ببذه الأجناس الثابتة في الأحاديث» وأي تعدية حصلت 
بمثل ذكر ذلك؟ وأي مناط استفيد منها؟ مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي ى| 
قال: «مثلا بمثل» سواء بسواء».اه 

قلت: وأما حديث معمر بن عبد الله: «الطعام بالطعام؛ مثلّا بمثل» سواء بسواء». فلم 
يقل بعمومه أحدّ فيا نعلم» وعلى هذا فيحمل الطعام في ذلك على ما جاء منصوصًا عليها 


ِنب اليبو باب الرّبا 


بالأحاديث الأخرى. 

وانظر: «المغني؟ (5/ 54 0-) «الإنصاف» (0/ 5-8) ”المجموع" (501-460/9) (898/4-) 
”المحلى» )١58٠0(‏ ”أعلام الموقعين؟ )1717/-١3/5(‏ «مجموع الفتاوى» (9؟/ )57١‏ «السيل الجرار» 
(*/ 5 5-) «حاشية ابن عابدين؟ (0/ )١185-147*‏ ”بداية المجتهد؟ (7/ )-١79‏ ”الاختيارات؟ (ص/77١)‏ 
"سبل السلام؟ ”الشرح الممتع" (8/ 75٠‏ ”القول المجتبى في بيان ما يجري فيه الربا" للصنعاني. 

وأما بالنسبة للذهب والفضة: فاختلفوا في علتها وفي إلحاق غيرها بها. 

قال إبن إلقيمم هلله ني «أعلام الموقعين» (7//ا37): قَالَتْ طَايفَةٌ: الْعِلّة فيه كَوْمَْ) 
مَوْرُوتينِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ في إخدى الرُوَابتنِ عَنْه وَمَذْمَبُ أب حَنِيفَة وَطَائِفَةٌ قَالَتْ: 
لعل فيه الكو وهلا عن الشَّافِعِيٌ وَمَالِكء وَأَحمَدَ في الرّوَايَة الْأُحْوَى وَمَذَا هو 
الصَّحِيحُ» بل الصّوَابُ؛ فََِْمْ أجمَعُوا عل جَوَاذِ إسْلَامِه) في الْمَوْرُونَاتِ مِنْ انخاس 
وَاخَدِيدٍ وَغَيْمَا؛ قَلَوْ كَانَ م وَالخَدِيدُ ربَويّانِ؛ 1 يبر بها إل أَجَل يدَرَاهِمَ قدا إن 
مَا يَخْرِي فِيهِ الرَبَا إِذا اختَلّف جِنْسَة جِنْسَهُ جَارَ التََّاضُلٌ فيه دُونَ النسَاءِ وَالْعِلَة ذا الَْقَضَتْ مِنْ غَيْر 
رق مُوَثر دل عَلَ بُطْلَانِها. اه 

وقال بالقول الأول النخعي,. والزهري» وإسحاقء وما صوبه ابن القيم هلله سبقه إلى 
ترجيحه شيخ الإسلام ىا في «مجموع الفتاوى" (9؟5/ ١٠1/1-51ا1).‏ 

الما و اي ع و اشاس 

رُم الَعَاضْلٌ في سَائِرٍ الْمَوْرُونَاتٍِ كَالرّصَّاصء وَالخَدِيدِ وَاجْرِيِ وَالْقَطْنِء وَالْكَنَانِ 
َتنا يدل عَلَ ذَلِكَ اتَمَاقُ الْخّْاءِ عَلَ جَوَازِ إسْلَام النَقْديْنْ في الْمَوْرُوتَات وَهَذَابَيْم مَورُونِ 
ِمَوْرُونٍ إل أَجَلء فَلَوْ كَانَتْ الْعِلَهُ الوَرَْ يمرْ هَذَا. 

تعر قال. وَالتَِْيلٌ بالثمنية تَعْلِيلٌ بوَضْفٍ مُنَاسِب؛ فَإِنّ الْمَفُضُودَ مِنْ الْأنَانِ أَنْ تَكُونَ 
مِغْيارًا لِدمْوَالٍ يعَوَسّلْ با إل مَعْفَةِ مقَادِيرِ الْأموَالِ وَلَا يَقصِدُ الانتَاع بعَيهَاء مَمَتَى يم 
بَعْضُهَا ببَعْض إِلَ أَجَل؛ قُصِدَ يا التجَارَةُ الي ُنَاقِضُ مَفْصُودَ الثمنية وَاثْيِرَاطُ الجُلُولٍ 


كِنَأتُ ابيع جر 3 باب الرَيا 

وَالتََايُْضٍ فِبهًا هُوّ تَكْمِيلٌ لَقَصُويِهًَا من التوَشُلٍ يها إل تَحْصِيلٍ الْمَطَالِبِ؛ فَإِنَ دَلِكَ إن 
يَصْلُ بَِبْضِهًا لا بنبُوتجا في امه مع أَنهَا َمَنْ من طَرَقنِء َه الشّارِعٌ أن يبعَ من بَمَِ 
إِلَ أَجَل.اه 

قال أبو عبدالله وفقه الله: الإلزام الذي ذكره ابن القيم هله تبعًا لشيخه وارد على من 
جد الدلة لوقو ؤخز ل عع عهو ويد ايذ لغ ,يطلؤن التسيل عاو نيه 

قال العلامة إبن عثيمين مِلتته في ”الشرح الممتع؟ (8/ :)7”4٠0‏ وأقرب شيء افوقالة إن 
الجلة قالذكت و الففنة كرس ذهنا وض سواء كانا قدي اد عوقنرن: والددل عن أن 
الربا يجري في الذهب والفضة. وإن كانا غير نقدين حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد 
ال ا ا را رو او 
اثني عشر دينارّاء فنهى النبي يل أن باع حتى فصل" 

ومعلوم أنَّ القلادة خرجت عن كونها نقدّاء وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة 
مطلقّاء سواء كانتا نقدّاء أم تبرّاء أم حليًا على أي حال كانت ولا يجري الربا في الحديده 
والرصاصء والصفرء والماس وغيرها من أنواع المعادن.اه 

وانظر: ”أبحاث هيئة كبار العلماء؟ /١(‏ 00-81). 
مسألة [5]: أقسام الريا. 

الربا قسمان: 
أحدهما: ريا الفضل. 

وهو الزيادة في أحد شيئين أوجب الشرع التماثل فيهماء كبيع الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» وعلى هذا تدل أحاديث 
الباب المتقدمة كلها. 


.)40()1١891( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


مو عو له 
للسة 4 4 باب الريا 
وقد أجمع أهل العلم على تحريمه» وقد كان فيه خلافٌ من بعض الصحابة كابن عباس» 
وابن عمر» وقد صحّ عنها الرجوع عنه ئا في "صحيح مسلم" (غ669١),‏ وقد كان ابن 
عباس استند في إباحته إلى حديث أسامة بن زيد أنَّ النبى يَيْيةُ قال: «إنه| الربا في النسيعة» '" 
وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث, فمنهم من قال: إنه منسوخ. ومنهم من 
رجح الأحاديث الأخرى. وأفضل ما قيل في ذلك جوابان: 
)١‏ أنَّ معنى قوله ين «إنم| الربا في النسيئة». أي: الربا الأغلظ والأشد. فالمراد حصر كمال 
الربا في النسيئة لا أصل الرباء كقوله تعالى: ل إِنَّمَا الْمُؤْمِي ألَدينَ ذا ذكرَ أله ولت 


لبجم [الأنفال :"] إلى قوله: أَولَيِكَ هْمٌآلموٌ مِنُونَ حَقًا © [الأنفال :4]. وهذا القول اختاره 
ابن القيم قلقنه. 


”) أنَّ الحديث محمولٌ على ما إذا اختلفت الأجناس» فيجوز التفاضل» ويحرم التّسَاء. 
وهذا الحواب ذكره الشافعى» وذكره البخاري عن شيخه سليان بن حرب» ور جيجه 
الطبري» وابن عبد البر» والبيهقي» وابن قدامة وغيرهم. وهناك أقوال أخرى. 


انظر: ”الفتح» (7119/4) «أعلام الموقعين؟ (157/5) ”تكملة المجموع؟ )-0١ 440 /1٠١(‏ ”سنن 
البيهقي؟ (5/ )58١‏ ”المغني؟ (7/ 01-07) ”معرفة السنن والآثار؟ (795//8-). 


ثانيهما: ريا النسيئى, وهو على نوعين: 
+ الأول: التأخير في) أوجب الشارع فيه التقابض. 
ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت المذكور في الباب: «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد». 


وقوله في حديث عمر في فى ”الصحيحين": «(إلا هاء وهاء»” "ؤقولة و صديك افيد 


.)١995( أخرجه البخاري برقم (711/8)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)١1685( (؟) أخرجه البخاري برقم (751774)) ومسلم برقم‎ 


في الباب: «ولا تبيعوا منها غاتيًا بناجز). 

في العلة؛ فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلى أجلء ولا يجوز بيع الذهب بالفضة إلى أجل» 
وكذلك لا يجوز بيع البر بالبر إلى أجل ولا يجوز بيع البر بالشعير إلى أجل» وهذا النوع لا 
يجوز بغير خلاف. قاله ابن قدامة مله في ”المغنى" (5/ 57). 


<> النوع الثاني: ربا الدين» وهو ربا الجاهلية» وله صورتان: 
الأولى: أن يكون لإنسان على آخر دين إلى آخر الشهرء فيأتي آخر الشهر -ومقداره ألف- 
فيقول: إما أن تقضيني الألف. أو نؤخره إلى نصف شهرء وتعطيني ألقًا وماتتين؛ فهذا هو ربا 
الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي» وإما أن ترابي)» ولا يشترط أن يكون الطلب من صاحب 
المال» 0 في الربا ولو كان الطالب لذلك هو المدين» قال تعالى: # يَتأَيهاأَلَرَ ءَامَنوا 7 
حلا الرِيرا أضعدمًا تحدم بُعسنعَفَةٌ 4 [آل عمران: .]17٠‏ 
وهذا الربا يحصل في غير اللأصناف المنصوص عليها. 
الثانيت: القرض بفائدة مشروطة عند العقّدء كأن يقول له: أعطيك ألما إلى شهرء على أن 
تُعيد لي ألما ومائة» أو على أن تسكنني في بيتك. أو على أن تعطيني سيارتك للانتفاع بها. وما 
أشبه ذلك. انظر: #أعلام الموقعين" (7/ 170) ”المغني" (5/ 07). 
فائدة,: ابن القيم مَللَكه يسمي ربا النسيئة: ربا جلي. وربا الفضل: ربا خفي. 
قال كللته ني ”أعلام الموقعين؟ (؟/ :)187-1١5‏ فَاْجِل حُرّمَ لا فيه مِنْ الصَّرَرِ الْعَظِيم» 
بن لومي كيل انه كر الا ذل لوعي ان وا 


ع 


ثم ذكر الربا الحلي بصورته في الجاهلية» ثم قال: وَأمّا با المَضْلٍ قَتَحْرِيمُهُ مِنْ بَابِ سَدٌ 
الَوَائِع» كا صَرَّحَ به في حَدِيتٍ أب سَعِيدٍ الحدْرِيّ وبل عَنْ النَيّ ول: «لَا تَيسُوا الدَّْمَمَ 


عَلَيْهِمْ مِنْ ربا النّنَه وَدَلِكَ َم إِذَا بَاعُوا دِرْعَما بِدِرْعَمئْنِ -وَلا يُفْعَلُ هَذَا إلا ِلتَقَاوْتِ الذي 
بن النَوْعَِْه ماني ْو وما في الس وَإِمًا في الل وَاخََةِ- وَغَيْرِدَلِكَ تَدَرَّجُوا بالرّيْح 
الْمُعَجَلٍ فِيها إل الرّبْح الْمُوَحَرِء وَهْوَ عَيْنُ با التي وَهَذِهِ ذَِيعةٌقَِيبَةٌ جدًا؛ فَمِنْ حَكْمَةٍ 
الشَّارِع أن سَدَ عَلَهمْ مذ الذَّيعَة وَمَنعَهُمْ من بَيْع وهم ددعي تدا وََِئة فَهَذِِ حِكْمَةُ 
مَعْقَولَةٌ مُطَابِعَة للَعُقُولٍء لت عَلَيْهِمَْابَ الْمَفْسَدَة. اه وانظر: ”الشرح الممتع" (8/ .)5٠١‏ 


فائتة. قال ابن قدامة ملل في ”المغني؟ :)1١/5(‏ لا لاف في جوَازٍ اللَمَاضْلٍ في 


و 2 م عله 6 2 00 3 م وا 
النْسَيْنِ تَعْلَمُفُ إلا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبئر أنه كَال :قا بقارت لإنتِمَاعٌ ب لا يجُورٌ التَمَاضْلُ 


فيهًا. وَهَذَايرُدُه قَوْلُ النيَ وكللة: ابيمُوا الذَّحَب بِالْفِضَّةَ كيف شِكتُمْ يَدَا بي وَبِيمُوا الك بالَّمْرِ 
كيف شِتتُمْ يَذَا بد وبيعُوا الشَّعِرَ بالَّمرِ كيف شِقْتُمْ يَدَا بيده ". وَفي لَفْظِ: «إِذَا اخْمَلقّتْ هَذِهٍ 
الَْشْيَاءُ َِيعُوا كيف شِقْتُمْ إِذّا كَانَ يدا بيدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأبُو اود" وَلَِمَّا جِنْسَانِء؛ٍ فجَارَ 
الََاصْلُ فيهماء كا لَوْتبَاعَدَتْ مَنَافِخها وَلَا لاف في إَاحَةٍ التقَاضْلٍ في الدّهَب بالف َم 
تَقَارب مَتَافِعهَ .اه 


مسأئة ["]: وهل يجوز بيع الير بالذهب, أو الشعير بالفضة إلى أجل؟ 


8 2 ذكر أهل العلم أنَّ هذا جائز وَتُقِل في ذلك الإجماع» والواقع وجود خلاف أشار 


)١١‏ ضعيف. أخرجه ببذا اللفظ أحمد (08805))» من حديث ابن عمر ولماء وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق 
أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي» عن أبيه» عن ابن عمر يناه وأبو جناب فيه ضعف. وأبوه مجهول» 
وثبت الحديث عن عثران بن عفان مولت عند مسلم )١986(‏ بدون الزيادة: «فإن أخاف عليكم الرّمَاك 
وقد صح بالزيادة موقوفًا على عمر بن الخطاب ينيل ى) في موطا مالك" (7/ 5 55. 2770 عن نافع» 
وعبدالله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمر بَيلُّ من قوله. ولكن قال في أوله: «لا تبيعوا الذهمب 
بالذهب). وفيه: (لا تبيعوا الورق بالورق). 

() أخرجه الترمذي بهذا اللفظ ))١0740(‏ بإسناد صحيح من حديث عبادة مله. 

انه 


(©) أخرجه مسلم »)١981/(‏ وأبو داود (59*") (:786)؛ من حديث عبادة بن الصامت صيلت. 


كنأب اليبو باب الريا 


إليه ابن حزم في ”مراتب الإجماع؟. والسّبُكي في ”تكملة المجموع؟. 
والصحيح هو الجواز؛ لحديث عائشة َلك في ”الصحيحين" أنَّ النبي يذ اشترى من 


1 7 00 
بودي طعاماء ورهنه درعا من حديد. 


وحديث ابن عباس بَيظَق قال: قدم النبي يليد المدينة وهم يُسلفون في الثار السنة 
وا لسنتين. فقال: «من أ سلف في شيء؛ فلب 3 فلمُسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم».'"' 
وقد أجمعوا على جواز السَّلَم بأن يقدم الدنانير» أو الدراهم في مجلس العقد على أن يعطيه 


0 


شعيراء أو برا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. وانظر: ”تكملة المجموع؟ /1١(‏ 11/0-1170). 
مسألة 1[؛]: هل يجري الريا لل الفلوس ؟ 
الفلوس: جمع قَلْسء وهي عملة من النحاسء أو الحديدء كان يضريا الملوك 
والسلاطين. يُشترى بها الأشياء الحقيرة. 
8 وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الرباء أم لا؟ 
أولا: هل يجري فيها ربا الفضل؟ 
8 وجة عند الحنابلة» ووجةٌ عند الشافعية مرجوح. حكاه الخراسانيون. وهو قول 
غير مشهور عن مالك. قالوا: يجري الربا فيهاء أي: ربا الفضلء فعند هؤلاء لا يجوز بيع 
فلس بفلسينء ولو كان يدا بيد. 
8 المشهور عند الشافعية» وعند المالكية» وهو وجةهٌ للحنابلة أنه لا يجري فيها الرباء 
ولو كانت نافقة -أي: التي يتعامل بها الناس في السوق» وعكسها الكاسدة وهي التي لا 
يتعامل بها؛ لِقِدّمِها- لعدم النص والإجماع؛ ولآنهم عللوا الربا في النقدين بغلبة الثمنية» بينما 
أهل القول الأول عللوا ذلك بمطلق الثمنية. 


(1) أخرجه البخاري برقم »)7١95(‏ ومسلم برقم .)١1507(‏ 
(1) أخرجه البخاري برقم (737129)) ومسلم برقم (5 .)١55‏ 


ِتَأبُ اليو 2 باب اليا 


والقول الأول هو الصوابء وهو جريان الربا فيهاء وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام 
وابن القيم؛ لأنهم عللوا الربا في النقدين بالثمنية» والله أعلم. 
تنبيح: الذين يقولون بجريان ربا الفضل فيها يقولون أيضًا بجريان ربا النسيئة فيها. 
ثانيًا : ما حكم بيع الفلوس بأحد النقدين نسيئة؟ 
© 2 فيه قولان: 
)١‏ مذهب مالكء والمشهور عن أحمدء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة: المنع. 
”؟) مذهب الشافعيء وأبي حنيفة في الرواية الأخرى وهي رواية عن أحمد نقلها واختارها 
جماعة من الحنابلة» منهم ابن عقيل: الجواز. 
قال شيج الإسلام ملنته: والأظهر المنع من ذلك؛ فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم 
الأثان» وتجعل معيار أموال الناس.اه 
قلت: والذين جوّزوا النسيئة والفضل لعدم النص والإجماع قالوا: لا دليل على التفصيل 
بين ربا الفضل وربا النسيئة. والذين منعوا ربا النسيئة وأجازوا ربا الفضل قالوا: دوا 
النسيئة شديده والشبهة فيه كبيرة. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الصحيح جريان الربا فيها؛ لآنه أثّإن» فأخذت حكمهاء والله 
أعلم» وهذه هي فتوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وعبدالرزاق عفيفي» وابن 
غديان» وابن منيع رحمهم الله . 
وانظر: "مجموع الفتاوى" (5؟7/ 518469 -) «المجموع" (9/ 740) ”الاختيارات؟ (178) ”أبحاث هيئة 


كبار العلياء؟ /١(‏ 04) «حاشية الروض المربع؟ (5954/5) ”الإنصاف» (7-7/5) ”شرح الزركشي" 
)171١-57١ /9(‏ «حاشية العدوي على مختصر خليل" (07/5). 


مسألة [ه1]: هل يجري الريا 2 الأوراق النقدية؛ والعملة المعدنية؟ 


0 أكثر علماتنا وأئمتنا في هذا العصرء ومنهم العلامة ابن باز هَلَت والعلامة الوادعي 


ِتَأبْ كاب اليو 244 باب الربًا 


لله على أنَّ الربا يجري فيها بنوعيه» وهو مقتضى قول مالكء والشافعي» وأحمد في رواية؛ 
لتعليلهم الذهب والفضة بعلة الثمنية» وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم في 
ذلكء واختاره الشيخ ابن عثيمين في الجملة» وهو الصواب. والله أعلم. 
وعذه اللبالة الف ماله (الفلوس) بأن الفلوسن كاتا لا يتعاطلون مازلا بالمسعرات) 
بخلاف هذه الأوراق» فبعضها قد يكون أغلى من أربعة جرامات من الذهبء مع أنَّ الراجح 
في مسألة الفلوس أيضًَا أنه يجري فيها الربا بنوعيه» والله أعلم. 
تنبيحٌ: العلاء الذين اختاروا جريان الربا في الأوراق المالية جعلوها نقدًا قامًا بنفسه 
كالذهب والفضة» ولذلك فالعملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها. انظر 
بحث هذه المسألة بتوسع في ”أبحاث هيئة كبار العلماء" /١(‏ 4 00-51). 
مسألة [5]: يماذا يعتبر التساوي 4 الأصئاف الريوية؟ 
قال إبن قد|إمة هلله في «لمغني" (24/7): لا خلاف بَينَ أَمْلٍ لعل في ووب 
المائلة في بنع الَْمْوَالٍ التي يخرْمُ التَقَاضْلٌ فيهاء وَأنَّ الْمُسَاوَاةَ الْمَْعِيةَ هِيَّ الْمُسَاوَاةٌ في 
الْمَكِيلٍ كَيْلُاه وَف ا هَذِوِ الْمُسَاوَافٌ 1 يَهْمَ اخيلافهًا في 
سِوَامًا . وَإِنْ ل يُوجَدُ؛ٍ 1 يم يَصِحّ الْبَيُْ وَإِنْ تَسَاوَيَا في غَبْرِهَاء وَ هذ ا 
جمُْور أل الهلم» لا تلم أعدًا حَلمَُمْ إلا مَلِكا لَه يخر َيْعٌ الْمَوْرُونَاتِ بَعْضِهًَا بَعْضِهًَا 
بَعْضٍ جُرَاًا. وَنتزل ال صَلَّ كللة: لحب لذب وَدئ 7 زَنِ) وَالْفِضَّةُ بِالفِضَة وَرْنَا 
بوَرْنِ َال بال بلا بكَيْلٍ؛ وَالشّعِرٍ بالشّعِيرٍ 5 بلا كبْلٍ) رَوَاهُ الْأَثْرَمُ في حَدِيثِ عَبَادة''» 
وَرَوَاهُ أبُو اود وَلَفْظهُ: «الْبك بال ُذْي بحي وَالشّعِيرُ بالشّعِير مُدَيْ بِمُذي . وَالْْحُ باللح 
مذي بِمُذي كَمَنْ راد َو ازْدَاة؛ فَقَدْ أَزَى»»" فَأَمَرَ بِالْمُسَاوَاة في الْمَوْرُونَاتِ الْمَدُُورة في 
)١(‏ وأخرجه البيهقي (0/ ١9؟)‏ بإسناد صحيح. 
() أخرجه أبو داود (744) بإسناد صحيحء والمدي بضم الميم» وسكون الدال: مكيال من مكاييل الشام 
يسع تسعة عشر صاعًا. 


ِتَبُ البيوع 3 باب الرّنَا 

الْوَرْدِء كا أَمَرَبالْمْسَاوَاةٍ في الْمَكِيلاتٍ في الْكَيْلِ وَمَاعَدَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْمَوْرُونَاتِ 
كَالْمَكِيلِ وَلِأَنَهُ مَورُونٌ من أَمْوَالٍ الرّبَاء كَأضْبَه الذّحَبَ وَالْفِضَة وَلِأَنَ حَقِيمَة القَضْلٍ مُبْطِلةٌ 
بيع وَكَا ئَمْلَمُ عَدَمَ لِك إلا بالْوَرْدِ فَوَجَب ذَلِكَ كا في الْمَكيل وَالْأَتَانِ.اه وانظر كلامًا 
للسبكي قريبًا نما قاله ابن قدامة في «تكملة المجموع" (١١/8؟5-).‏ 

قال أبو عبدالله وفقه الله: المعروف عن مالك أنه لا يجيز بيع الذهب بالذهبء أو الفضة 
بالفضة؛ إلا مثلًا بمثل» وكذلك لا يجيز بيع الذهب بالفضة جزافًا؛ لوجود الغرر. 

والذي نقله ابن عبدالبر عنه ىا في ”الاستذكار؟ /7٠(‏ ؟5) أنه أجاز بيع الطعام المختلف 
الأجناس جزافا إذا كان يدا بيد. 

وقال السبكاع كلت في ”تكملة المجموع" :)37/٠١(‏ ونقل القاضي أبو الطيب» 
والمحاملٍ وغيرهما عن مالك أنه أجاز ذلك في البادية والسفر, في المكيل دون الموزون؛ لأنَّ 
البادية يتعذر فيها وجود المكيال» وأجاب القاضي بمنع ذلك؛ لأنَّ الكيل يمكن بالإناءء 
والقصعة, والدلوه وحفر حفيرة يكيل فيهاء وغير ذلك» واتفق أكثر العلماء على خلاف هذاء 
وأنه لا يجوز البيع في ذلك جزافاء ولا بالحذر والتخمين والتحريء بل لابد من العلم.اه 

قلت: فتبين أنَّ مذهب مالك إن| هو جواز التحري في السفر والبادية» في المكيلات دون 
الموزونات.» فتثبه!. 
مسألة [7]: هل يجوز بيع البر بالبر وزنًا؟ وكذلك الشعير والتمر والملح إذا 
بيع كل واحد منهم بجنسه؟ 

8 أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء مما ذكِر بجنسه إلا كيلا ونقل جواز ذلك 
عن قليل من الحنابلة» والشافعية» واختاره شيخ الإسلام كما في ”الإنصاف". 


وقال كما في ”الاختيارات": وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه 


ببعض كيلًاء ووزئًاء وعن أحمد مايدل عليه. 


وقال العلامة إبن عثيمين ظللته: واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان الكيل والوزن 
يتساويان فلا بأس أن يُباع المكيل بجنسه كيلاء أو وزنَاء لأنَّ النبي يكل قال: «مثلّا بمثل». 
والمثلية هنا متحققة» وأما ما يختلف بالكيل والوزن فلابد أن يُباع المكيل كيلاء والموزون يباع 
وزئًا.اه 

قال أبو عبد الله عافاه الله: ما اختاره شيخ الإسلام هو الصواب؛ لأنَّ العبرة هو التهاثل» 
فإذا كان بيع أحدهما بالآخر لا يختلف مقداره إذا كيل» أو وَزِن؛ فلا يوجد فرق عند ذلك بين 
بيعه كيلاء أو وزنّاء واستثنى بعض أهل العلم من الملح ما كان قِطَعًا كبيرة؛ فإنها تَبَاع لتعذر 
الكيل فيهاء والله أعلم. 


انظر: ”المغني" (7/ 59-) ”اللإنصاف» (7/5) ”الاختيارات" (ص8١1١)‏ ”الشرح الممتع" (8/ 07945 
«المجموع» )7١9/١١(‏ ”تكملة المجموع" للسبكي .)5079/١١(‏ 


تنبيج: ما كان من المكيلاتء ولم يُسْتَطّع بيعه كيلا؛ لتجافيه في المكيال» أو التصاق 
بعضه ببعض؛ جاز بيعه وزنَاء كالتمر المتلاصق المنزوع النوى وغير المنزوع النوى إذا كان في 
تمييزه مشقة» وبهذا أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. 

انظر: ”تكملة المجموع» /٠١(‏ 184) ”الروض المربع" (547/4) مع الحاشية» ”الشرح الممتع" (505/4). 
مسألة [18]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب نكيلك أو انفظنة بالفضة كيلا ؟ 

قال السبكاع هله في ”تكملة المجموع" /٠١(‏ 7379): فأما ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه 
كيلا بكيل» نقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه.اه 

ونقل الوزير وغيره الاتفاق على ذلك أيضًَا كما في ”حاشية ابن القاسم على الروض 
المربع؟ (5937/5). 


قال أبو عبدالله عافاه الله: هذا الإجماع محمول على الذهب والفضة. وأما الموزونات 


كِتَابُ اليو م باب اليا 

الأخرى فتقدم أنَّ الجمهور على أنَّ العلة في التحريم هي الثمنية لا الوزنية؛ وعليه فيكون 
الاتفاق المذكور عند من جعل العلة الوزنية لا مطلقَاء والله أعلم. 
مسأئة [14: هل يدخل الريا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونًا إذا كان قليلاً 
لا يتأتى فيه الكيل والوزن؟ 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ (05-08/7): دَكَولةةها عل أن ورن يذه كان 
جِنْسَهُ مكيلا أَوْ مَوْرُونَاء وَإِنْ ل يتأت فيه كَيْلُ» وَلَا وَرْن ما فاته كَا َيه وَاخََْنِ» وَالَفَئة 
وَاخَفْئَينِء وَمَا دُونَالَْرْرَةِمِنْ الذَّهَبٍ وَالْفِضّةء أو لِكَثْريِهِ كاير ل لَعَظِيمَة؛ فَإِنُّ لا يجوز بيع 
بَعْضِهِ بِبَعْضء إِلّا لا بل وَكْرُمُ النَعَاضْلُ فِيه. وَيبَذَا قَالَ التَوْرِيُ» وَالشَّافِعِىُ» وَإِسْحَاقُ 
وَابْنُ اميد وَرَحَصٌ أَبُو حَبفَة في بَيْع الف لحن وَالخََِ يتن وَسَائِر الْمَكِيلٍ 
الذي لا يتَانَى يله وَوَائَقَ في الْمَوْرُونِء وَاحْيّجٌ أن الْعِلهَ اليل وَليُوجَدْ في الَْسِرٍ. وَلنا 
َل ال يكل: «الَّمرٌ لترملا بل وَالْ با مثا بطل مَنْ رَادَأَْ اراد قد أرَى»"'» 
وَلِأَنَّ ما جَرَى الربا في كَثيرهِ جَرَى في قَلِيلهه كَالْمَوْرُونٍ.اه 
هفنا نة 111 شعرقة لمكيل واكوزون: 

أما الذهب والفضة فهي موزونة» والأصناف الأربعة الباقية مكيلة. 

قال إبن |أقاشص في ”حاشيته" على ”الروض المربع" (5/ :)5١5‏ وقال الوزير وغيره: 
اتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليهاء وهي: البرء والشعير, والتمرء والملح مكيلة أبدّاء لا 
يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلاء والموزونات المنصوص عليها أبدًا موزونة.اه 

8 واختلفوافي غير الأصناف الستة: 
فمذهب الجمهور أن المرجع فيها إلى عرف العادة بالحجاز» وما لا عرف له بالحجاز ففيه 


وجهان: أحدها: يرد إلى أقرب الأشياء إليها بالحجاز. والثانى: يعتبر عرفه بموضعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١98(‏ من حديث أب هريرة 


واستدلوا بحديث ابن عمر يها عند أبي داود :)774٠0(‏ «الوزن وزن أهل مكة. والمكيال 


مكيال أهل المدينة»), وإسئاده صححيح » ومذهب أبي حنيفة الاعتبار في كل بلد بعادته 
وقول الجمهور أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/ ”77), #”حاشية الروض المربع؟ (0/ »)6١0‏ ”تكملة المجموع؟ .)-577/1١١(‏ 
مسأئة :]١١1‏ هل شراء الأسهم التجارية يدخل #2 الريا؟ 


غ 
31 


في ”فتاوى اللجنة» :)77١/15(‏ إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلًا كليّه أو غالبا 
وإنما مثل أرضًاء أو سيارات» أو عمارات ونحو ذلك» وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز 
بيعها وشراؤها بثمن حالء أو مؤجل على دفعة» أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء. 
والذي أفتى بذلك هم: العلامة ابن باز» والشيخ عبدالله بن قعود. والشيخ عبدالرزاق 


عفيفي رحمة الله عليهم. 


لاس سم 


0 ا 0 


0 


فقال رز 0 الله يكو: ) 
هذا 57 وَاصَاعَيْنِ 00 قال وَشولٌ لله 1 ١لَاتَفْعَلُ‏ بع الجَمْعَ 6 


ساو () 


م َع بالدَّرَاهِم جديا . وَقَالَ في الميرَانٍ مثْلَ ذَلِكَ. ل َيْشْلِمِ “اركذيك الاك 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

قولة: «الجنيب» هو نوعٌ طَيّبٌء وجيد من أنواع التمر. 

قولث: «الجمع» هو نوع تخلوطٌ من التمر» وفيه الرديء. 
مسألة [1]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها؟ 

دلَّ حديث الباب على أن التمر ولو اختلفت أنواعه فكله جنسٌ يجري فيه الربا. 

قال إبن قدإمة هلله: الجنس: هو الما الاتياة تل ةِ يأنوَاعِهًا. وَالتَوْعٌ: | 000 
لَشْيَاء مْتَِقةِ بأَسْخَاضِهَاء وََد يَكُونُ انع جنْسًا بالتَّسْبَةِ إل مَا ته نَوْعَا بالّسْبَةِ إلَ مَا فَوقَة. 

قلت: مثاله مسمى (الإنسان) يعتبر جنسًا لنوعي الذكر والأنثى» ويعتبر نوعًا لجنس 
00 

كر قال» فَكُلْ تَوْعيْنِ اجَمَعَا في اشم حََاصٌ قَهَُا جنْسٌء كأنْوَاع الت وَأنْوَاعٍ الجْطة» 
َالتُمُورٌ كُلَّا جنْسٌ وَاحِدٌ لأَنَّ الاسم الخاصٌ يِحْمَْهَا وَهُوَ التَّلُ وَإِنْ كَثْرْتْ أنوَاعُكُ 
اللو قفتن والتواقده وللسوي وعزها نوكل شقن استاق انو يك 
هنا حُهُمْ الشّْعٍ بَخريم التفَاضْلِه وَإنْ الت الْأْوَا؛ لقَْلٍ الي ك: «الَر لتر 


000 في 0 و(ب): (بالصاعين والثلاثة) والمثبت هو الصواب كما في ”الصحيحين". 
() أخرجه البخاري »)55١0١(‏ ومسلم .)١1597(‏ 


كِب اليو 2 باب الا 

000 َال الي ملا بمثل» الحِيث بِتََامِهء فَاغْتَرَ الْمُسَاوَاةَ في جِنْسٍ الثّمْرِ يانم 
ٍ ثم قَالَ: «مَإِدَا اخْتَلَفَتْ هَذْهٍ الْأَصَْافُ؛ َبيعُوا كف شتت وَف لَفْظٍ: «مَإدًا 
ل : (إلَامَا احتَلقَت نواه وَكَا لاف بين أَهْلٍ 
الْعِلْم عَلِمْئاهُ في وُجُوبٍ الْمُسَاوَاةٍ في التَمْ اَم وَسَائِرِ مَ ذَكِرَ في الح مَمَ اََّاقٍ الَْنْوَاع» 
وَاخيِلَافًِا اه ”المغني؟ (1/7/7-/1/ا). 
مسألة [؟]: قوله 4 الحديث: وقال 4# الميزان مثل ذلك. 

استدل بهذا الحديث من قال: إنَّ علة تحريم الذهب والفضة هو الوزن» وقالوا: معنى 
الحديث: (وقال في الموزون مثل ذلك) إذ أنَّ الميزان نفسه لا يجري فيه الربا ولا يتعلق به الحكم. 
وقد ذكر النووي عن ذلك ثلاث أجويي: 

أحدها: جواب البيهقي أنَّ قوله: (وَكَدَلِكَ الميرَانُ» موقوف على أب سعيد. 

الثاني: جواب القاضي أبي الطيب وآخخرين أنَّ ظاهر الحديث غير مراد؛ فإنَّ الميزان نفسه 
لاربا فيه» وأضمرتم فيه الموزون» ودعوى العموم في المضمرات لا يصح. 

الثالت: أنه يحمل الموزون على الذهب. والفضة؛ حمعًا بين الأدلة. 

قلت: وهذا الأخير هو أقوى الأجوبة» وارتضاه السبكي في ”تكملة المجموع" فقال: المراد 
بذلك استواء الوزن في الأشياء التي بُينَ الربا فيها في أحاديث أر.اه 

وهو جواب ابن حزم أيضًا حيث قال: طلبنا فوجدنا حديث عبادة بن الصامت. 
وحديث أبي بكرة. وحديث أبي هريرة قد بين فيها مراده َيه بقوله هاهنا: «إنه لا يحل 
الذهب بالذهب إلا ونا بورن: ولا الفضة بالفضة إلا وزثابوؤن»”" » فقطعنا أنّ هذا هو مراد 
رسول الله َك بقوله: «وكذلك الميزان» .اه انظر: ”المجموع" (9/ 7"945-791), ”المحلى؟ .)١5/(‏ 


)١(‏ تقدم تخريج حديث أبي هريرة؛ وعبادة» وأما حديث أبي بكرة فهو عند البخاري برقم (711/5)» ومسلم 
برقم »)2١59(‏ والألفاظ متقاربة؛ والمعنى واحد. 


كنأب البيوع 2 باب الرّبَا 


نف - وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبَداله ميلقا كَالَ: عب رَسُولُ الله ل عَنْ يَبِْ الضَّْرَةٍ من اثمرلا 
يلم مكيلا الكبْلٍ الْمسَمَى من القَمر رَوَاهُ شيم" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: بيع الصنف الريوي بجنسه جزافا. 
”المغني" (1/ 07١‏ وَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ ببَعْضٍ جُرَافَاء 


مِنْ أَحَدِ الطَرَقَنِ؛ 1 يز زه قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر: جم أغل الْعِلْم عَكَ أن ذَلِكَ عَيْرُ جَائِِ ذا كَانَا منْ 


ص 


قال إبن قحتإمة جللته ني 
صِئْفٍ وَاحِدِ؛ٍ وَذَلِكَ ا رَوَى مُسْلِمْ عن جَابرء قَالَ: ؟ 7 الله وَكَةٍ عن بع الصَّبرَةٍ مِنْ 
اخرلا بعلم ل ِالْكبْلٍ ات م الو وف قَوْلٍ الي يكل: «الَّهَتُ ِالذهَبٍ وَزْة 
بِوَرْنِ) إل مام الحَدِيثء دَلِيلٌ عَلَ أنه تن لك لكو ونان التَّاثلَ شَرْطء وَاجْجَهُلُ به 
يطل البَيْمَ كَحَقِيعَةِ التَمَاضْلٍ .اه 
قلت: وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث وغيره قاعدةً وهي: (الجهل بالتساوي في 
الربويات كالعلم بالتفاضل). 
مسألة [؟]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافًا ؟ 
© أكنثر أهل العلم على جواز ذلك؛ لقوله يد «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا 
كيف شتتم إذا كان يدا بيد). 
8 ومنع من ذلك بعض الحنابلة فقالوا: لا يُباع المكيل بالمكيل جزاقاء ولا الموزون 
بالموزون جزافًاء لحديث: «نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة»: ولأنه بيع مكيل بمكيل 
أشبه الجنس الواحد. 
© وذهب مالك إلى منع بيع الدنانير بالدراهم مجازفة» وأجازه في التبر وا حلي. 


.)١870( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


قال [بن عبت إلبركله: أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق جزاقاء عينًا كان ذلك أو 


تبرّاء دراهم كانت أو دنانير» والمضُوغ وغيره في ذلك سواء؛ لأنَّ التفاضل بينهما حلال جائز» 
وإذا جاز الدينار بأضعافه دراهم؛ جاز الجزاف في ذلك يدا بيد» كا يجوز القصد إلى المفاضلة 
بينهما يدا بيد» وإلى هذا ذهب الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهاء وداود. ولم يجعلوه قمارًا ولا 
غررًا.اه 

قلت: وأما حديث: «نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة» فلم يوجد. 

وقد أخرجه عبد الرزاق (171/8)» عن الأوزاعي» عن النبي ميد بلفظ: «لا يحل 
للرجل أن يبيع طعامًا جزافًا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه)؛ وهو مُعضلٌ» والحديث على 
صحته مين بحديث جابر الذي في الباب. 

وأما قياسهم فغير صحيح؛ لأنَّ الجنس الواحد يُشترط فيه التهاثل» فلذلك لا تجوز فيه 
المجازفة بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ فإنه لا يشترط فيه التتاثل. 


انظر: «المغني" (5/ 71)» ”الاستذكار؟ (577/19). 


2 
3 


بي عا اين ابن 7ه 0 1 أ مم 0 رتك 
87 وَعَن مَعمَر بن عبلالله ضيكته. قال: إني كنت 


سْمَمٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ: «الطْعَامُ 


عر 4 0 رخ 2 مت اوس عزاة در اه 3 م 3 للق 
بالطعام مثلا بمثل). وَكَان طْعَامْنَا يَوْمَعِذٍ الشعِير. رَوَاه مُسَْلِمٌ. 


| 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: هل البر والشعير جنس واحدء أم جنسان؟ 
© أكثرأهل العلم على أنى| جنسان؛ لحديث عبادة بن الصامت المتقدم في الباب. وهو 
قول أحمد. وإسحاقء والشافعيء والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم. 
ووجه الدلالة من حديث عبادة أنَّ النبي يقد ذكر البر» والشعيرء وفرّق بينهما ثم قال: 
«فإذا اختلفت هذه الآصناف؛ فبيعوا كيف شئتم). 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما جنس واحد؛ لتقارب ما بينههاء وهو قول مالك» 
والحكم» وحماد. والليث» وأحمد في رواية» وجاء عن معمر بن عبد الله في "صحيح مسلم» 
أنه نبى ولده عن بيع البر بالشعير إلا مثلًا بمثل» فسئل عن ذلك؟ فقال: إني أخاف أن 
يضارع. 
قلت: والقول الأول هو الصواب» وفعل معمر بن عبد الله تحمل على أنه تورع من ذلك 
كما هو ظاهر قوله: إني أخاف أن يضارع. 
انظر: «المغني" ))8١-1/4/5(‏ ”شرح مسلم" .)15١/1١1(‏ 
تنبيث: استدل بعض أهل العلم بحديث معمر بن عبدالله على أنَّ علة الربا في الربويات 


و 


كونها مطعومة» وتقدم أن الحديث يحمل على ما جاء تسميته في حديث عبادة بن الصامت موشته. 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١9957(‏ 


فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ بيع الحنطة بدقيق الحنطة:؛ أو الشعير بدقيقه. 
8 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم جواز بيعهاء وهو مذهب سعيد بن المسيب» 
والحسن. والحكم؛ وحماد. وأحمد» والثوري» وأبي حنيفة» ومكحولء وهو المشهور عن 
الشافعي: وذلك لأنَّ دقيق الحنطة هو من جنسهاء ولا يحصل التماثل بالكيل؛ لأنَّ الطحن 
قد فرق أجزاءهاء فيحصل في مكيالها دون ما يحصل من مكيال الجنطة» وإن لم يتحقق 
التفاضل؛ فقد جهل التماثل. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز البيع» وهو قول ربيعة» ومالك, والنخعي» 
وقتادة» وابن شبرمة»وإسحاقء وأحمد في رواية» وأبي ثور والأوزاعي؛ لأمها من جنس 
واحد فجاز بيعهماء ويعلم التاثل في هذه الحالة بالوزن» كما صرح به كثير منهم؛ لتعذر 
التهاثل بالكيل» وأما مالك فاعتير الكيل. 
قلت:؛ وهذا القول أقرب فيا إذا كان الدقيق من ير لا يختلف مكيله عن البر الآخر في 
الميزان» وأما إذا كان الدقيق من بر يختلف مكيله عن البر الآخر في الميزان؛ فلا يجوز ى) قال 
أهل القول الآولء والله أعلم» والقول في الشعير كالقول في البر. 
انظر: ”المغني" (1/ )8١‏ ”الإنصاف؟ )١0//0(‏ «الشرح الممتع؟ (8/ ١5‏ 5). 
مسألة1؟]: بيع الحنطة بالسويق. 
السُّويق هو الحب إذا فلي ثم يطحنء وقد يُضاف إليه شعير. 
© ومذهب أحمدء والشافعي عدم جواز بيع الحنطة بالسويق؛ لأنَّ التأثل لا يتحقق 
الكيل؛ لكوثه مطحوة قد انتشرت أجراؤف:ولان التاراقد نات متداشيئا آثناء القل: 
8 ومذهب مالكء وأبي ثور جواز ذلك متاثلا ومتفاضلاء وهو قول الظاهرية؛ لأنّ 


السويق عندهم جنس آخر. 


كاب البيُوع. 2 باب الرَبًا 


قلت: إن كان السويق من جنس الحنطة فقط؛ فلا يجوز بيعه إلا أن يتساويا في الوزن مما لا 
يختلف وزن مكيله. وإن كان مضاقفًا إليه شعير فهي المسألة المعروفة عند الفقهاء ب(مد عجوة 
ودرهم)» وسنتكلم عليها إن شاء الله عند الحديث الآتي. 

انظر: ”المغني" )8١/5(‏ ”المحلى" )١591(‏ ”الشرح الممتع؟ (5057/4). 
مسألة [: بيع دقيق من الحنطة بدقيق آخر من الحنطة أو سويق بسويق. 
8 مذهب أحمد. وأبي حنيفة جواز ذلك بشرط تساويه) في النعومة؛ لأمى) إذا تفاوتا في 
النعومة تفاوتا في ثاني الحال» فيصير كبيع الحنطة بالدقيق. 
8 والمشهور عن الشافعي المنع من ذلك؛ لأنه يعتبر تساويهما حال الكمال» وهو حال 
كوي عل زقد نارف لاق تون لمر |الذققوق اند رك ناد تفط شويرق 

قال أبو عبد الله سدده الله: إذا كان الدقيقان من بر لا يختلف أحدهما على الآخر حال 


كونه موزونًا عن حال كونه مكيلًا؛ فيجوزء وإلا فلاء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (7/ 85). 


مسألة [4]: بيع الدقيق بالسويق. 
قال |بن قدإمة هلثه في ”المغني"» (5/ 81-87): فَأَمًا بيْعُ الدَّقِيقٍ بالسّويقٍ؛ فَالصَّحِيحُ 


نَهُ لا يجُورُ وَهْوَ مَذْهَبُْ السَّافِيِيٌ وَرُوِيَ عَنْ أَحَدَ نه يجُورُ؛ لِأَنَّ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُا أَجْرَاءٌ 
عَنطة لت مده عي دأنبته الذفيق زالة فق والشويق بالشويق: ونا أن الثاز كذ أحدت دوين 
أَحَدِعمَا؛ فَلَمْ يْرْ بَبُْ بَعْضِه ببغضء كَالْمَفَلِيَةَ باليّئةِ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ وَأبي يُوسْفَ 
وَححَمَدِء وبي تور أَنُّ ا بَأْسَ ببَيْع الدَِّبقٍ بالسّوِيقٍ متَقَاضِلَهه هه وا كان ولا أنه أخزاة 


جِنْسٍ وَاحِدِء قَلَمْ جز التمَاضْلُ َيَْهَم كَالدَقِيق مَمَ الدَّقِيقِ» وَالسّويقٍَ.اه 
قلت: الصواب -والله أعلم- هو منع ذلك؛ إلا أن يكون الدقيق من بر لا يختلف وزن 


مكيله» فيجوز بشرط أن يتساويا في الوزن» والله أعلم. 


كِنَأثُ البيَوع 7 : 4 باب الرّا 
مسألة [ه]: بيع الدقيق بالخبز. 
© مذهب مالكء وأبي ثورء والظاهرية» وأبي حنيفة جواز ذلك؛ لأنه عند الأَوَّلَيْنِ قد 
صار جنسًا آخر» وعند أبي حنيفة لآنه جنس ربوي خلط مع غيره. 
والضحيح أنَّ سبب الجواز هو مصيره بالصتعة جنسًا آخرء والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (7/ )8١‏ «المحلى" .)١491(‏ 
مسألة [5]: بيع الخبز بالخبز. 
© مذهب الظاهرية» وأبي حنيفة الجواز» تمائلا أو تفاضلاء وتعليل الظاهرية أنه قد 
صار جنسًا غير الأجناس الربوية. 
8# ومذهب أحمد. ومالك الجواز بشرط التماثل» وعند أحمد التماثل بالوزن» وعند 
مالك بالتحري» وقال بقول مالك الأوزاعيء وأبو ثور. 
© ومذهب الشافعي المنع مطلقّاء إلا أن ييبس ويدق دقًا ناعاء ويُباع بالكيل» ففيه 
قولان؛ لأنه مكيل يجب التساوي فيه» وتعذر كيله» فتعذرت المساواة فيه؛ فلم يجز بيعه. 
انظر: ”المغني» (5/ 87 ) «المحلى؟ .)١4941(‏ 
تنبيسُ: إذا اختلف الدقيق» أو السويقء أو الخيز» بأن كان أحدهما من البر» والآخر من 
الشعير؛ جاز بيع بعضه ببعض متاثلاء ومتفاضلاء وكذلك حب الشعير مع دقيق البر» أو 


حب البر مع دقيق الشعير» أو سويقه؛ أو خبزه. والله أعلم. 


لدو رثعو 0 
كتاب البيو باب الريا 


1 0 5 هره 


ام - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عبَيْدِ ملل قَالَّ: الو 0 
ذه و2 زفتسائها رخدي فيها اكتوون عَسَّرَ وِينارَاء َذَكَرت ذَلِكَ لِلنِيّ يل فقَالَ: 
1 بَاعٌ حَتَى 5ه تُفَصَلَّ) ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


0 


مسأئة :]1١[‏ بيع ريوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه أو معهما 
كليهما؟ 

قال إلنوواج هلله في شرح حديث الباب: وَفي هَذَا الحيث أَنَهُ لا يجوز بَيْع ذَهَبِ مَعَ 
َيه بذَهَبٍ حَتَّى يُقَصَّل فَيباع الذَّهَب بوَزْنِهِ هبه وَيْبَاع الآحَري أرَا. وَكَذَا لا باع فِضّة مَعَ 
غَرْهَا يفضَّة وَكَذَا الجنطة مَعَّ غَرْهَا بِحِنْطَة وَالْلْح مَعّ غَرْهِ بولح وَكَذَا سَائِر الرّبَويّاتء بل 
لَابْدَ مِنْ قَصْلهَاء وَسَوَاء كَانَ ادهب في الصّورَة الْمَذْكُورَة ولا قَلِيلًا أو كَثِيرّاء وَكَذَلِكَ بَائِي 
الوْبَويّاتء وَهَذْهٍ هي الْمَسْأَلَةَ الْمَشْهُورَ ة في كُتّبٍ الشَّافِِيَ وَأَضْحَابه وَغَبْرْهِمْ الْمَعْرُوقَة 


1-4 


بِمَسْأَلَةِ (مُذ عَجْوّة). وَصَورَتها: بَيعَ مُدَ عَجْوَة وَدِرْعَمَا بِمُدَيْ عَجْوَّة َو بِدِرْعَمينِ» ا 


ب 


الصووف] تون فقون كر قن ا لتاب وك رانس وكاعةتي القلفل» لخو عذهت 
الشَّافعِيٌ وَنمَد وَإِسْحَاقه وَتحَمّد بْن عَبْد الحَكَم لا َمل أَبُو حَِيمّة» وَالَّْريَ 
وَاخْحْسَن بْن صَالِح: يجوز بيْعه بِأَكْثَر نا فيه مِنْ الذَّهَبء وَلَا يجوز بوذْلِهِ وَلَا بِدُونِهِ. وَقَالَ مَك 
وامطكايف راون يوز بَبْع السّيْف الْمُحَلٌ بِدَهَبٍ وَغَْه يمنا هُوَ في مَْنَاهُ من فيه ذهب 
َيَجُوز بَيّْعه بالدَّمَبِ إِذَا كَانَ الذّهَّب في المبيع تَابِعًا لَِبِه. وَكَذَرُوهُ بن يَكُون الدلّك قا دونه 
وَقَالَ حمّاد بن أبي سُلَّيّان: يجوز يَبْعه بالذَّمَبٍ مُطْلَقاك سَوَاء بَاعَهُ بوِْلهِ مِنْ الذَّمَب أو أَكَلَ أ 
َكْثَر. وَهَدَّا غَلَط مالف لصَرِيح الحدِيث؛ وَاحْتَجّ أَصْحَابنًا بحَدِيتٍ الْقلَادَة وَأجَابَتْ اليَفِية 


.)40()١9901( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اكع 0 512 و يا كه 0 ؟انكه يك ص ككل كو إن تسيا كه 2ك . تك 12 3 
بأن الذمّب كان فيهَا أكثر من اثْنَيْ عشّر دِيتارًاء وَقَد إِشْتَرَاهًا باثي عَشّر دِيتارًا. قالوا: وَنَحَنْ 
لا نُجبز هَذَا وَإِنَّا نُجيز الْبَيْع إِذَا بَاعَهَا بدَهَب أَكُثَر ينا فيهاء فَيَكُون مَا راد مِنْ الذمَّب 
الْمُتمِد في مُقَبََةالحرز وَنَخُوه يا هُوَ مع اذهب الْمَبيع مير كَعفديْنِ. 


ثم استدل على بطلان هذا القول بتعليل النبي يَييةُ: ١لا‏ تبَاع حَتَى تُفُصل».اه 


قلت: قول أبي حنيفة في هذه المسألة هو رواية عن أحمد. ورجحه شيخ الإسلام وابن 
عثيمين» ولكن شيخ الإسلام -وتبعه ابن عثيمين- اشترط أن تكون الزيادة في المفرد تقابل 
الشيء الآخرء فلو بيع عنده صاع من البر ودرهم بدرهمين» وكان ثمن الصاع من البر عبارة 
عن درهم فهو يجيز ذلك؛ لأنّ الدرهم مقابل الدرهمء والدرهم الآخر مقابل الصاع؛ أن 
ثمنه درهمء فالزيادة من قِبّلٍ المشتري تقابل الصاع من قبل البائع. 

أما لو بيع عنده صاع من البر» ودرهم بخمسة دراهم» وسعر الصاع درهم, فهو لا يجيز 
ذلك؛ لآنَّ الصاع سيكون مقابل أربعة دراهم, فهذا يدل على أنَّ هناك حيلة» فشيخ الإسلام 
يقول بقول الحنفية» لكن بشرط أن تكون الزيادة في مقابل الشيء المخلوط. 

قلت: مذهب الجمهور هو الصواب» وهو عدم جواز ذلك» وهو فتوى اللجنة الدائمة 
برئاسة ابن بازء وعضوية آل الشيخء والغدَيّان والفوزان» وبكر أبو زيد رحمهم الله. 

ويدل عليه عموم الأحاديث: املا بمثل». «سواء بسواء) «وزنًا بوزن)» وحديث 
القلادة يحتمل فيه ما ذكره النووي» ويحتمل أنه منعه من ذلك؛ لأنه كان جاهلًا بمقدار الذهب 
فيهاء والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيه يُشترط فيه التماثل. وانظر: ”المغني» (5/ 97-). 

تنبيم: قال ابن قدامة مَلتَهُ في ”المغني" (7/ 7: وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه؛ ومعه 
من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصودء كدار مموه سقفها بالذهب؛ جازء ولا أعلم فيه خلانًا. 

قلت: وقد خالف بعض الشافعية فيا إذا كان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شي 


فقالوا: لا يصح. والأصح عندهم صحة البيع. انظر: ”تكملة المجموع .0744/٠١(‏ 


كِتَأبُ البو 2 اليا 

مسألة 11]: بيع الحلي المصنع يجنسه من الدنائيرء أو الفضة هل يجوز فيه 
التفاضل؛ أم لا؟ 

© جمهور العلاء على عدم جواز ذلك؛ لعموم الآدلة في تحريم التفاضل في بيع الذهب 

بعضه ببعضء أو الفضة بعضها ببعضء وهو يشمل ما كان مضروبّاء أو مصبوعًاء أو تبرًاء 

واستدلوا أيضًا بحديث القلادة الذي في هذا الباب. وهذا ترجيح العلامة ابن باز مع غيره 

من هيئة كبار العلماء» ورجّحه العلامة ابن عثيمين أيضًا. 

وقد جاء هذا القول عن ابن عمر طلم أخرجه مالك في «الموطا؟ (؟/ 7737)» ومن 

طويفة عي الروا 0120 حيو ال يعو قامه أن مامكا سان إن عدر قفال: 
يا أبا عبد الرحمنء إني أصوغ الذهبء ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل من 
ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه عبد الله عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة» وعبد الله 
ينهاه» حتى انتهى إلى باب المسجدء أو إلى دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد الله بن عمر: 
الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم.ء لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا إليناء وعهدنا إليكم.اه 
وإسناده صحيح. 

8 وذهب شيخ الإسلام؛ وابن القيم رحمة الله عليهما إلى جواز ذلك» وقال المرداوي 

في ”الإنصاف": وعليه عمل الناس اليوم. وتوسّع ابن القيم في الدفاع عن ذلك في ”أعلام 

الموقعين» (؟/ .)١80-19‏ 


قال إبن إلقيم هلثه: َالْعَاقِلُ لَا يبع هَل -, يعني ال حلي المصنعة- بِوَزْئا مِنْ جِنْسِهَا؛ فَإِنه 
سَفَهٌ وَإِضَاعَةٌ لِلصَّنْعَةِ. 


قال فَإِمًا كا أن بعال : لا يجُورُ بَيعّْهَا بجِنْيِهَا الْبَنََ َل يَبيعُهًا بجنْسٍ آحَنَ وَفي ها مِنْ 
الحرّج وَالْعْسْرِ وَالْمَسَقَة مَا تَتّقِيه الشّرِيعَةُ.... وَإِمًا أَنْ يحور بَيْعُهَا ا تُبَاعٌ ال لَعُ مُتَمَاضِلَّة.اه 


والجوات عو هذاه أن جنا نظر ولمعا راق نقائلة الشره وعر صديك اتعالة ود عي 


ِنب الثثو باب الوا 

المتقدم مع أثر ابن عمر ميلتمًا. 

قال إبن القيص ذلثه: الل صَارَ بالصّنْعَة مِنْ جِنْس الَيَابِء لَا مِنْ جِنْس الْأَنَانِء وََذَا 1 
تحب فيه الزَكَاكُ ملا يجري الرَّا بَْنهَا وََْنَ لان كا لا يري بَئنَ لان وَيَينَ سَائرٍ 
السّلّع.اه 

والجواب عن هذا أن يقال: إن الأدلة كثيرة في تحريم التفاضل بين الذهب عموماء 
فقصره على ما كان أنانًا يحتاج إلى دليل» بل يعكس استدلاله ويقال: حديث فضالة ينظ يدل 
على أنَّ العلة ليست الثمنية» بل العلة كونه ذهبًا ى| قاله العثيمين ولق وقد تقدم. 

وقوله لثه: (ولهذا لم تجب فيه الزكاة) استدلال منه به| فيه نزاع» بل بمحل النزاع؛ فإنَّ 
المخالف يقول: هو ذهب؛ فيلزم فيه الزكاة. 

قال هلثه: وربا الفضل إن| حرم سدًا للذريعة» فيباح للحاجة. 

والجواب عن هذا: أن يقال: لو سلمنا أنَّ ربا الفضل كما قيل (خُرّمَ سدًا للذريعة فيباح؛ 
للحاجة)؛ فنقول: الحاجة إذا لم يعتبرها الشرع فكيف لنا أن نعتبرها؛ فالنبي يد لم يعتبر ذلك 
في حديث القلادة» واعتبر الحاجة في العرايا» فنحن نعتبرها كذلك في العرايا. 

قال جلثنه: فإن قيل: الصفات لا تقابل بالزيادة؛ ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة 
بأكثر منها من الرديئة» وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء. وَلََا أبطل الشارع ذلك علم 
أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة. قيل: الفرق بين الصنعة التي هي أثر فعل الآدمي, 
وتقابل بالأثيان» ويستحق عليها الأجرة؛ وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا 
هي من صنعته .اه 
والجواب عنثٌ أن يقال لث: 


أولا: يمتاج إلى دليل لبيان أنَّ هذا التفريق معتبر عند الشارع في تحريم الربا. 


كِتَابُ اليو 0 باب الرَّا 


ثانيا: يتتقض قوله في بيع الدراهم» والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسباتك» وقد أجاب 
عن هذا الاعتراض بأنَّ الدراهم المضروبة من صنع السلطان لمصلحة الناس عامة» وذلك من 
صنع آدمي لمصلحة نفسه» وهذا التفريق أيضًا يحتاج إلى دليل على اعتباره في الشرع, والأدلة 
الواردة في تحريم بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة عامة ترد هذا التفصيل. 

وقد أقرّ بذلك ابن القيم مَللَثه, لكنه قال: ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس 
الجلي. 

ويجاب عنة: بأنه لا وف مقابلة النص» وهو حديث القلادة. 

وقد ذكر ابن القيم بعض الحجج الأخرىء والذي ذكرناه هو أقوى ما ذُكرء وبالله 
التوفيق. 

قال العلامة العثيمين هلله ىا في ”مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي" 7/70 :)١197‏ 
وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام مَلتَّهُ وتلميذه ابن القيم في جواز أخذ الزيادة في مقابلة 
الصنعة؛ فإنه قول ضعيف فيما نرى؛ لأنه قياس في مقابلة النص.اه 

انظر: ”المغني" (356/5)» ”الإنصاف؟ (5/5)» «الاختيارات؟ (ص17؟١)»‏ «أعلام الموقعين" 
)-١10/5(‏ تكملة المجموع" /٠١١(‏ 85-47). 

فائدة, جاء عن الإمام مالك أنه جوَّز بيع الدراهم والدنانير المضروبة بأكثر من وزنها 
ذهبًا وفضة» وأنكر جماعة من أصحابه صحة ذلك عن مالك» ونفوه عنه. 


انظر: ”المغني» (5/ 30). 


كِتَأبُ اليو باب الرَّا 
فصل في بعض المسائل المتعلقة بالصرف 


الصّرْف: هو بيع النقد بالنقد؛ اتَحَدّ الجنس» أو اختلف. أي: بيع الأثمان بعضها ببعض» 
وعد النافعية تسميقه إذا ار الس (مراطلة). 

انظر: «المغني" (5/ )١١7‏ ”تكملة المجموع" .)١15/١١(‏ 
مشاثة 1 هل الكتشا يكن قر السيحة اصرف 

قال إبن قد إمة لله في «المغني" (5/ :)١١17‏ : وَالْقَْضُ في الْمَجْلِسٍِ سَرْط لصحيه غير 
خلاي. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ كل مَنْ تَْمَظ عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ الِْلم عَلَ أنَّ الْمُمَصَارِكَينٍ إِذا 
يتقَابَضَاء أنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ. وَالْأَصْلُ فيه كَوْلُ الي يك: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقٍ ره 
إلَامَاءَ وَهَاء» وََوْلةُ ة: «بيمُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةٍ كيف سِكُمْ يدا بيده وتى الب يكل 


له لاس مه« تزه 1 ال ع ل ل ال عل 00١‏ 
الذهب نا ديناء وَكَسَ أن ياءَ غائت منها بناحز .اه 
يبع الذهب بالورِقٍ ديناء وَتَهَى أن يبَاعَ غائب منها يناج 


قلت: نقل النووي عن إساعيل ابن عَلَيّةَ أنه أجاز التفرق من غير تقابض كا في ”شرح 
مسلم؟» وانظر: ”تكملة المجموع" .)54/1١(‏ 

قال أبو عبدالله وفقه الله: ويلتحق بذلك شراء الذهب» أو الفضة بالأوراق المالية» وكذا 
صرف أنواع الأوراق المالية بعضها مع بعضء فيشترط فيه التقابض»ء وبالله التوفيق 
مسألة [؟]: : هل يُشتر ط بك القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما لك 
المجلس لم يتفرقا؟ 
© ذهب مالك. والظاهرية إلى أنه على الفور» ورجّح ذلك الشنقيطي» واستدلوا 
بحديث عمر بن المخطاب مله 5 ”الصحيحين؟. وفيه: إلا هاء وهاءعاء وقالوا: معئاه: 


)١(‏ هذه الأحاديث تقدم تخريجهاء والأول عن عمر» والثاني عن أبي بكرة لني قِ ”الصحيحين"» والثالث 
عن عبادة مل في ”مسلم". 


كنأب اليو باب الرَبا 


حصول التسليم من الجانبين وعدم التأخير. 
واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب مع طلحة بن عبيد الله في سبب الحديث المذكورء 
ففيه: أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة 
ابن عبيد الله - وهو عند عمر بن الخطاب -: أرنا ذهبكء ثم اثتنا إذا جاء خادمنا نعطك 
وزفلقة قال قمر كل واه لتنظليية ررق أوالترون السكقب" يتك رسو الله لد 
يقول: «الذهب بالورق رباء إلا هاء نل 
© وذهب جمهور العلاء إلى أنَّ القبض على التراخي» ومال إلى ذلك الشوكاني في 
”النيل؟؛ ولكن لا يتفرقا من المجلس حتى يتقابضاء واستدلوا برواية البخاري في حديث 
عمر يط السابق» قال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخل منه. 
واستدلوا بآثر عمر بإسناد صحيح في 7مصنف عبدالرزاق؟ »)2١١7/8(‏ و”موطا مالك" 
(؟/54. 570) أنه قال: إذا صرف أحدكم من صاحبه. فلا يفارقه حتى يأخذهاء وإن 
استنظره حتى يدخل بيته؛ فلا ينظره فإني أخاف عليكم الربا. 
وقالوا: الأدلة جاءت بوجوب المقابضة وتحريم النسيئة» وليس في الآدلة تحريم التراخي» 
وقوله: «هاء وهاء» يدل على وجوب التقابض لا على وجوب الفورية. 
قلت: وهذا القول هو الصواب» ومقصودنا بمجلس العقد هو مكان التبايع» سواء كانا 
جالين أوماشينة أو زاكية:ومزاةنا بالتفرق ماعذه الناتن فق العرف تقرعا: 
انظر: ”الفتح" (711/4) ”المغني» (5/ )١17‏ ”نيل الأوطار؟ (5755). 
مسألة ["1]: إذا صارف رجل آخرّ فأعاد إليه ما يقايل نصف ما قدمه فهل 
يبطل الصرف كاملا أم يصح فيما أعطاه؟ 
© مذهب مالكء والشافعي. والظاهرية - وهو وجه عند الحنابلة - أنه إذا لم يقبض 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7117/5)» ومسلم برقم »)١985(‏ واللفظ لمسلم. 


كِتَآبُ البيوم 5 باب الرَيَا 
البعض حتى افترقاء فإنَّ الصرف كله باطل؛ لأنه وقع صرف من غير تقابض. 
28 وذهب أبو حنيفة وصاحباه - وهو أحد الوجهين عند الحنابلة - إلى أنَّ الصرف 
يصح في المقبوضء ويبطل فيا لم يقبضء وهو اختيار النووي» والرويانٍ من الشافعية» 
ومال إلى هذا العلامة ابن عثيمين مَلته. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصواب؛ إلا أن يكون المصطرف والصارف 
قصدا الصرف لذلك البعض فقطء وترك المصطرف الباقي عند الصارف وديعة؛ فهذا جائٌ 
ولعل الشيخ ابن عثيمين مَلثَثه أراد هذه الصورة. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» )١١5/5(‏ ”المحلّ* )15١6(‏ ”تكملة المجموع» )١160/٠١(‏ «الشرح الممتع؟ 
(0/ 480 ) ”الإنصاف؟(0/ 0"). 
مسألة [4]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارًا ويصرف منه 
نصف دنيار بخمسة دراهم ويجعل النصف الآخر عنده وديعة؟ 
ذكر أهل العلم جواز هذه الصورة؛ لأنه يحصل في ذلك التقابض والاستيفاء» وقد نصّ 
على جواز ذلك الشافعي» وابن قدامة وغيرهما. 
انظر: ”المغني" (7/ )١١4‏ ”تكملة المجموع؟ .)١115 /١١(‏ 
مسأئة [ه]: هل مي الصرف خيار؟ 
أما خيار العيب فلا نعلم أحدًا منع من ذلك في الجملة. 
8 وأما خيار المجلس: فالجمهور على ثبوته؛ لأنَّ الصرف من أنواع البيوع ى) تدل 
عليه الأحاديث الكثيرة في تحريم بيع الذهب بالفضة؛ وعن أحمد رواية بعدم ثبوت خيار 
المجلس في الصرفء والصحيح قول الجمهور. 
© وأما خيار الشرط: فالجمهور على المنع؛ لأنَّ موضوع الصرف أن لا يبقى بينها 
علقة بعد التفرق» بدليل اشتراط التقابض. 


باب الا 


© ومذهب أب ثور جواز ذلكء وهو اختيار شيخ الإسلام؛ ورجّحه الشوكاني» ثم 
العلامة ابن عثيمين» بشرط أن يتقابضاء لأنه ليس هناك دليل يمنع ذلك إذا تقابضاء 
والمسلمون على شروطهم؛ وهذا القول هو الصوابء والله أعلم. انظر: ”لمغني" (49-58/5) 
«الشرح الممتع" (8/ 5 /180-1) ”الاختيارات" (ص )١١5‏ «المجموع" (9/ 197). 
مسألة [1]: دفع العريون 4 شراء الذهب. 
إذا اعتبر بالعربون أنَّ العقد قد تم فلا يجوز؛ لأنَّ من شرط هذا البيع التقابض» وإذا 
اعتبر أنه وديعة والتزام بدفع المال في حينه وإبرام العقد بعد دفع امالك كاملًا؟ فيجوز. 
مسألة 101: لو جاء رجل إلى صاحب المحل وأعطاه مائة ريال سعودي؛ واشترى 
بثلاثة آلاف يمنيء فهل له أن يترك الباقي عند صاحب المتجر ويذهب؟ 
الأميوظه السوو لان اسن نابةالعززاء لحفيق كالب ةالعدزر ف 
مسألة [18]: لو دفع ألف دولار -والألف صرفها مثلاً مائة كما قو لقان فياخد 
ذهبًا يما يوازي مائة ومسي اننا فما الحكم كك المال المتبقي؟ 
هذا جائرٌء ولا بأس أن يستلم الباقي» لكن يبقى الباقي بالدولار» وإذا جاء اليوم الثاني 
وأراد أن يأخذ الدولارات الباقية» فهل يشترط إذا أراد صرفها أن يستلم الدولارات أولاء ثم 
عت 
الجواب: لا يُشْترط؛ فإن كانت الدولارات موجودة باقية» فيجوز أن يأخذ ما يعادلها من 
الريال اليمني. 
مسألة [4]: : هل د يشترط 4 الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا غائيين» 
ثم يرسلان إليها؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني؟ (5/ 4 :2٠١‏ يَعْنِي اصْطرَهًا في لدم نَحْوْ أَنْ يَقَولَ: 


بعك دِينَارًا مضريًا بعَشَرَةِ دَرَاهِم. ول الا كه . فيْصِح الْمَبْعٌ اكوا كانت الدَرَاهِمُ 


باب الرَيا 


وَالدَنَانِيدُ عِنْدَهْمَاء أو لَيَكُونَاء إذَا تَعَابَضًا قَبْلَ الافة فيَرَاقِء بِأَنْ يَسْهَ يَسْتَقَرضًا أَوْ غَيْرَ ذَلِتَ. وَيهَذَا قَالَ 
بو حَبفَة؛ وَالشَّافِعِنٌ. وَحْكِيَ عَنْ مَالِك: لَا تورٌ الصَّدْف؛ إِلَا أنْ تَكُونَ الْعبْمَانِ حَاضِرَتين. 


وه ا 


- لجرا عل قفر الى اق ول ا 


2 
001 ع8 


00 ضي؛ َيل مَالَوْ عن أعد حَدَهمًا م 
وَالْمَبْضُ في الْمَجْلِسِ يري خَْرَى الْقَبْضٍ حَالَة الْعَقْ آلا تَرَى إل فَوْلِهِ: «عَيًْا عبن يدا 


دوع 


بيده وَالْمَبْضُ يِخْرِي في الْمَجْلِسٍِء كا الَعَينُ .اه 

قال أبو عبدالله وفقه الله: قول الجمهور هو الصواب والله أعلم؛ لما ذكره ابن قدامة هللته. 
مسألة1١٠1]:‏ إذا كان لرجل 4 ذمة رجل ذهب فجاء وقضاه دراهم؛ فهل 
يحي + 

هذه المسألة تُعتبر مصارفة بعين وذمة حاضرين» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عند 
حديث ابن عمر يَتطلقا: «لَا بس أَنْ ها بِسِعْر يَوْمِهَا ما ]تَفْها وبتكا نَيْعُ)» فراجع ذلك. 
مسألة :]1١١1‏ إذا كان لرجل على آخر دراهم: وللآخر عليه دناتير فاصطرفا 
بما ب ذمتهماء فهل يجوزدذلت؟ 

قال إبن قت [مة هله ني ”المغني» :2٠١7/7(‏ إِذَا كَانَلِرَجُلٍ في ذِمّةِرَجُلٍ دَهَبٌ» وَلِلآحَرِ 
عَلَيّْهِ دَرَاهِمٌ فَاضْطَرَقَا با في ذِمتِهَا؛ يضم وَبدَا قَالَ اللَيْثْه وَالشَّافِعِي. وَحَكَى ابْنْ عبد 


0 2770 0 


اير عَدْ مَالِكِ وَأبي حَنِيفَة جَوَارَة؛ دن الذمة مه الْحَاضِرَةَ كَالْعَيِنِ الْحَاضِرَق وَلِذَّلِكَ جَارَ أن 
يَشْتَرِيَ الدَّرَاهِمَ بِدََاذِيرَ مِنْ غَيْرِ تَعِْينٍ .اه 

ثم استدل ابن قدامة على تحريم ذلك بأن هذا بِيعٌ دين بدين» وقد أجمعوا على عدم جواز 
ذلك. 


ع كفو 0 
كاب البوع يض ١‏ / باب الريًا 
قلت: والذي يظهر أن قول مالك. وأبي حنيفة» أرجح؛ لأن هذه الصورة ليس فيها 
حظورء وبيع الدين بالدين الذي أجمعوا على تحريمه سيأتي بيان صوره في آخر هذا الباب إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم. 
مسألة :]1١1‏ إذا اشترى ذهبًا أو فضة بشيك فهل يعتبر هذا تقايضًا أم لاو 
بعض أهل العلم أجاز ذلك لحاجة الناس إلى ذلكء» وهذه فتوى الشيخ ابن باز مع 
أعضاء اللجنة» ومنع من ذلك العلامة ابن عثيمين هَللَته. فقال: لا يجوز التعامل في بيع الذهب 
والفضة بالشيكات, وذلك لأنَّ الشيكات ليست قبضّاء وإنما هي وثيقة حوالة فقط؛ بدليل أنَّ 
هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه؛ لرجع إلى الذي أعطاه إياه» ولو كان قبضًا؛ لم يرجع. 
قلت: وقول الشيخ ابن عثيمين أقرب. والله أعلم. انظر: ”فتاوى اللجنة" (451/1)) ”فقه 
وفتاوى البيوع؟ (ص١791)‏ جمع أشرف بن عبدالمقصود. 
مسألة :]١[‏ الحوالات المصرفية. 
صورتها: أن يأتي الإنسان إلى صاحب المصرفء ويقول: أريد تحويل ألف ريال سعودي 
إلى اليمن مثلاء وها حالتان: 
3 5 4 4 
الأولى: أن يكون الذي في اليمن يستلمها بنفس العملة؛ فإن أرسلت دراهم؛ يستلمها 
0 ِ 
دراهم. وإن أرسلت دنانير؛ يستلمها دنائير» وإن أرسلت دولارات؛ يستلمها دولارات» 
وهكذا. 
وهذه الصورة أجازها أهل العلم, إما على أنها حوالة بمعناها الفقهي. أو على أنها إجارة. 
أو على أنهبا شبيهة بالسفتجة؛ فبعضهم كان يأخذ من أخيه مبلعًا من المال ويكتب له ورقة إلى 
وكيله في بلد آخر يسلمه المبلغ إذا وصل إليه» وكانوا يعملون ذلك حذرًا من قُطَّاع الطريق» 
واللصوص» وهذه السفتجة غالبًا لا تحصل يعمولة, إن يريد هذا أن يستفيد من النقود. 


ويريد المسافر أن يأمن على ماله. فإذا كان في الحوالة يستلم نفس العملة فهي أشبه بمسألة 


كِتَبُ اليو باب الرّنَ 

السفتجة المعروفة عند الفقهاء. 

قلت: وقد أجاز مسألة السفتجة - الورقة - شيخ الإسلام كا في ”مجموع الفتاوى» 
(79/ 2507-4660 وابن القيم مَلثه ىا في ”أعلام الموقعين؟ (7391/1)) و”تبذيب السئن» 
(ه/ ,)1١ 67-1١١١‏ 

الثانيت: أن يكون الذي في اليمن يستلمها بغير العملة التي دفعها المحول» كأن يحول 
المحول دولارات ويستلمها المستلم ريالات يمنية» وعليه فقٍس. 

فهنا يأتي شيءٌ من الإشكال؛ لأنه إذا استلم غير العملة يكون قد جمع بين الحوالة وبين 
الصرف» ومن شرط الصرف حصول التقابض في المجلس. 

أفتى شيخنا الوادعي» والشيخ ابن عثيمين بالمنع من ذلك, وتُقِل عن جماعة غيرهم 
الجواز» منهم: الشيخ ابن باز؛ لآن قبضه للشيك - الورقة التي فيها الضمان - من الصارف 
يُعتبر عندهم قبضًا. والصحيح هو المنع من ذلك. والله أعلم. 


وانظر: ”فتاوى اللجنة؟ 58/17 5-). 


2 و ايفو ا 
كتاب اليبو باب الريا 


وَعَنْ سَمُرَة بن جُْدُبٍ [وبللك] أنَ الي بل تجى عَنْ بَيْع اليوَانِ الحيوَانِ نيئة. 
5 27 : )00 
50 وَصَحَحَةُ الدَّْمِذِيٌ وَابْنُ الجارُود. 


َه 3 


0 


7- وَعَنْ عبدالله بن عمرو ويللها: 


: أن البَىّ يك أَمَرَهُ أنْ هر جَيْشَا فَتَقِدَتِ الإبل» 


اَم أن 0 الْصَّدَق3 كال: فكنت الخد البَعيرَ بالبَعِيريْنٍ إل إيل الصَّدَقَةِ. رَوَاه 
الحَاكم وَالبيِمَقِيٌ» و وَرجًا كن 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 019217 ؟5)» وأبوداود (75*05). والنسائي (/ا/ 75947)» والترمذي »)١771/(‏ وابن 
حابده كي قا روانى الخاروم 1 335 من يل قاض الام ع انون شل ابم راد تت ب اذ 
ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. 
وله شاهد من حديث جابر عند الترمذي »)١78(‏ وابن ماجه (75717/1)» بلفظ: (الحيوان اثنان بواحد» 
لا يصلح نسيئاء ولا بأس به يدا بيد». وهو من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جاير. وحجاج 
مدلس فيه ضعفء وأبوالزبير مدلسء وكلاهما لم يصرح بالتحديث. 
وله شاهد من حديث جابر بن سمرة» بلفظ حديث سمرة بن جندب» أخرجه عبدالله بن أحمد ى! في 
”المسند» (6/ 44) وفي إسناده حفص بن سليمان أبوعمر المقرئ» وهو متروك في الحديث. 
وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه ابن حبان (20058))» والطحاوي (5/ )1١‏ من طريق معمر 
عن يحبى بن أب كثير عن عكرمة عن أبن عباس. 
وإسناده ظاهره الصحة إلا أنه قد اختلف فيه على معمر» والصواب أنه من مراسيل عكرمة» رجح 
ذلك البخاري كا في ”العلل الكبير" للترمذي )584/١(‏ وأبوحاتم كما في «العلل؟ لابنه /١(‏ 7”46) 
والبيهقي كا في ”السنن الكبرى؟ (0/ 5894-17/8/4). 
وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطحاوي (1/ 56) من طريق محمد بن دينار الطاحي عن 
يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا به. وحمد بن ديئارء الراجح ضعفهء وصوب 
البخاري أنه من مراسيل زياد بن جبير كها في ”العلل الكبير* للترمذي /١(‏ 8540). ونقل المعلق عن أحمد 
أنه رجح إرساله أيضًا. 
(0) الحديث تأخر في النسخة [أ] إلى عَقِب حديث عبدالله بن عمرو وَلها: «لعن رسول الله يذ الراشي 
والمرتشى). 
48 عو ارو الحاكم (؟/577-/07).» والبيهقي (7817/45). وأخرجه أيضًا أحجد (9/ 31/1١‏ 7510 
وأبوداود (37701)» وفي إسناده جهالة واضطرابء لكن له إسناد آخر عند الدارقطني (*/ 14)» والبيهقي 
(588-717/5) من طريقه عن أب بكر النيسابوريء نا يونس بن عبدالأعلى» نا ابن وهبء أخيرني ابن - 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ التفاضل والنسيئة 4 غير الأجناس الربوية. 
0 في هذه المسألة أقوال: 

[لأول. يجوز التفاضل والنسيئة سواء بيع بجنسه. أو بغيره؛ متساويًا أو متفاضلاء وهو 
قول الشافعي, وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب» وبحديث 
عار طمنل 001340 1ن الى مدا اقاريئ هذا ساو ١‏ وديف انين في 
صحيح مسلم؟ (1716) (/87): أن النبي يد اشترى صفية من دحية بسبعة أرؤس. 

إلثاتاج. يجوز التفاضل مطلقاء ولا يجوز النسيكة فيا بيع بجنسهء كالحيوان بالحيوان» 
والثياب بالثياب» وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث سمرة ميلك 
الذي في الباب» وهو قول مالك. 

[لثلث. لا يحرم النساء إلا فيا بيع بجنسه مع التفاضل» وهو رواية عن أحمدء ودليله 
حديث جابر الذي تقدم تخريجه تحت حديث سمرة. 

ألزابع: يحرم النساء في كل مالٍ بيع بهال آخرء سواء كان من جنسه. أو من غير جنسه. وهي 
رواية عن أحمد» لكن قال ابن قدامة: وهذه الرواية ضعيفة جدًَا؛ لأنه حكم يخالف الأصل بغير 
نصء ولا إجماع» ولا قياس صحيح. قال: وأصح الروايات هي الأولى؛ لموافقتها الأصل» 
والأحاديث المخالفة لما قال أبو عبد الله: ليس فيها حديث يعتمد عليه؛ ويعجبني أن يتوقاه. 
وذكر له حديث ابن عباس» وابن عمر يََلكَمْ في هذاء فقال: هما مرسلان» وحديث سمرة يرويه 
الحسن عن سمرة» قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصح ساع الحسن من سمرة.اه 

وقد أجيب عن حديث سمرة مع التسليم بصحته بأنَ المراد به النسيئة من الطرفين؛ لأنَّ 


- جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده بنحوه. وإسناده حسن, وقد حسن الحديث العلامة 
الألباني مَل في «الإرواء؟ (/176). 


باب الرَبًا 


اللفظ يحتمل ذلك. والنسيئة من الطرفين لا تجوز؛ لأنه يعتبر من بيع الكالئ بالكالى» وهو لا 


قال أبو عبد الله عافاه الله: القول الأول هو الصواب في المسألة» والله أعلم. انظر: ”المغني" 

(5 55-4) ”النيل" (؟5١)‏ ”بداية المجتهد" (5/ .)١185‏ 
ايام لوق از فويفا قَالّ: سَمِعْت رَسُولَ الله وَل ب 1 يا د 
وََحَذُْمْ آدْنَابَ البق وَرَضِيتُمْ م بالرّزع» وَتَرَكْنُمُ الجهَادَ د سَلَطَ ال علَيكْ لا لا يَنِْعْهُ حَتَى 


ترجعوا ِل دِينِكُم). رَوَاهُ أَبُودَاوٌد مِنْ رِوايّة 2 ع وَفي إِسْنَادهِ مَكَالٌ وَلِأَحمَدَ تحوه من 


رِوَايَة عَطَاءٍِ وَرِ َال قات 1 دن 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ بيع العينة. 
صورتها المشهورة عند أهل العلم: أن يبيع السلعة بثمن مؤجلء ثم يشتريها بأقل مما باعها 
بثمنٍ حاضر ونقد. 


قال إبن قدمة هله في ”المغني" (5/ 370): مَنْ بَاعَ سِلْعَةَ بَِمَنِ مُوَجَلِء ثُمّ اشْئَاهَا 


كل ِنه تفده يز في قَوْلٍ تر هل افهلم. روي كَلِكَ عَنْ ابن عَبّاس» وَحَايقَقَ وَالحسَنِ؛ 


وَابْنِ سِيرِينَ وَالشّعبِيٌ وَالنَحَعِيٌ وَبهِ قَالَ أَبُو ازا وَرَبِيعَة وَعَبْدُ الْعريز زَ بن يي سَلَمَة 


أبي 

)١(‏ صحبح. أخرجه أبوداود (471")» من طريق إسحاق بن أسيد الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع 
عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ لضعف إسحاقء. وعطاء الخراساني له أوهام. وأخرجه أحمد 
(44755))» من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به. وهذا إسناد 
صحيح. وقد أعل بعدم ساع عطاء من ابن عمره والصحيح أنه قد سمع منه. أثبت ذلك البخاري في 
”تاريخه؟ وابن المديني كما في الجزء الموجود من ”علله؟. 


وللحديث طريق ثالثة عند أحمد (0601)» من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر. وشهر فيه 
ضعف. والحديث صحيح.؛ وقد صححه العلامة الألباني في ”الصحيحة" رقم .)١١1(‏ 


0 


وَالوْرِيُ» وَالَْوْرَاعِيُ وَمَالِكُ وَإِسْحَاقُ وَأَضْحَابُ الرَّأيء وَأَجَارَهُ الشَّافِعِيُ؛ لِأنّهُ تَمَنْ 


تجُورٌ يَيْعْهَا به مِنْ غَيْرِ بَاِعِهَا فَجَارٌ مِنْ بَائِعِهَا »كا لَوْ بَاعَهَا بمثل تَّمَيْهَا. وَلَنَا مَا رَوَى عَنْدَرٌ 


عَنْ شعْبَةَ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ السَّببعِيٌ» عَنْ امْرَأَتهِ اْعَالِيَة بنتٍ أَيِقَعَ بْنِ شُرَ بل أَئََا قَالَتْ 
لا رم د بن أَزقَمَ وَامْرَاتهُ عَلَ عَاِسَةَ ملق فَقَالَتْ أَمٌ وَلَدِ رَيْدِ بْنِ أَرقَمَ: إن 


بعْت عُلَامًا مِنْ رَْدِ بن أرقَم بَِناَةِ ِْهَم إل الْعَطَاِ ثم اريت مِنْهُ سيا درْهم. فقَالَتْ 
هَا: بنْسَ مَا شَّرَيْتء وَِنْسَ مَا اشَْرَيْت أَبْلِغِي رَيْدَ بْنَ أَرقَمَ لاسي اران 
له إلا آنْ يَنُوبَ. رَوَاهُ الْإمَامُ أَمَدُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنضُورٍ. وَالظَاهِرٌ أَتَا لا تَقَولُ مِثْلَ هَذَا 
التَمْلِيظٍ وَتُقْدمُ عَلَيْهِ إلا بَِؤقِيفٍ سَوعَنْهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل فَجَرَى جْرَى رِوَابَتِهًا ذَلِكَ عَنْكُ 
وَلأن ذلك فويقة إ :لقنا ؛ كَإِنَّهيُدْجِلُ السَلْعَة» لِيَسْيَيح بَبْعَ لف بِحَمِْائَةِ إل أَجَلٍ مَعْلُوم. 
وَكَذَِّكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عبَّاسِ في مثل هَذِه المأ شالك أنه فاك" أرَى مِائَةَ بِحَمْيِينَ بَيْتّهها حَرِيرةٌ. 
يَحْنِي يرْقَةَ حَريرٍ جَعَكَاهًا في بَيْها وَالذَرَائِمُ تبر تبره يا قَدَّمْنّاه. اه 

قال أبو عبد الله وفقه الله: أثر ابن عباس ييللهًا صحيح, أخرجه وكيع كما في ”الجوهر 
النقي" للتركماني »)3777١/0(‏ وعبد الرزاق (141//4)» من طريقين عن سليان التيمي» عن 
حيان بن عمير القيسي؛ عن ابن عباس بمعناه» وهذا إسناد صحيح. 

وأما أثر عائشة مع زيد , بن أرقم» ففي إسناده: العالية بن أيفع» وهي مجهولة الحال» وقد 
أخرجه البيهقي (5/ ١‏ 277), وعبد الرزاق (4/ .)180-1١85‏ 

وقد دافع ابن القيم هَلَته عن العالية» فقال ى] في ”تمذيب السنن" (0/ »25١6‏ وأما 
العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي» وهي من التابعيات» وقد دخلت على عائشة» وروى 
عنها أبو إسحاق» وهو أعلم بباء وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظه وأنَّ العالية ل 
تختلق هذه القصة؛ ولم تضعهاء بل يغلب على الظن غلبة قوبة صدقها فيها وحفظها لماء ولهذا 
روى عنها زوجهاء ولم يتهمهاء والكذب لم يكن فاشيًا في التابعين.انتهى المراد» وانظر: ”أعلام 


ع إن 


كاب البيو باب الريا 
الموقعين؟ (/ 17/8). 
وقد استدل الشافعي بفعل زيد بن أرقم على الجواز» وحمل النهي من عائشة أنها نبته عن 
ذلك؛ لأنه بيع إلى العطاء. وهو أجل غير معلوم» وهذا المحمل غير صواب؛ لأنْ في الأثر عند 
عبد الرزاق» والبيهقي: فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي» ورددت عليه 


ا 


الفضل ؟ قال: َم جام موعظة من ريو داهن فَلهْمَا سلف وَأَمْرْءإِكَ ألو 4 [البقرة:5075]» أو قالت: 
#وَن مُبَسْرٌ ملُح رُمُو سأَمْولِحكُمْ لَاتَظلِمُونَ وَلَانظْلمُورت 4 [البقرة:09؟]. 

وقد قال بقول الشافعي أبو ثور والظاهرية» ومنهم من ضعّف حديث ابن عمر الذي ف 
الباب» ومنهم من قال: هو محمول -أي الوعيد- على مجموع الأمور كلها المذكورة في الحديث. 

وقد جاء عن ابن عمر يلها ما في ”سنن البيهقي" (7721/0)) و«مصنف عبد الرزاق" 
(1417/8) أنه سئل عن ذلك فلم ير به بأسَّاء وقال: لعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن. 
ولكن في إسناده: ليث بن أبي سليم؛ وهو ضعيف. 

وقد رجّح القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن باز» وابن عثيمينء 
والوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين» وهو الصواب. والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" )-57٠0/7(‏ ”تهذيب السئن؟ (05/ 99-) «أعلام الموقعين" (9/ )-١1/7‏ ”سئن 
البيهقي؟ (71817/5) ”مصنف عبد الرزاق؟ (8/ 1484-) ”مصنف أبن أبي شيبة" (7/ )-1١7/١‏ ”نيل الأوطار» 
(2 «المحلى؟ .)١669(‏ 
مسألة [9]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بئنفس الثمن؛ أو أكثر؟ 

قال [بن قدإمة خللنه في ”المغني" (7/ 237١‏ فَأمًا بَبْعُّهَا دل الثَّمَنِ أَز أَكثَرَ قَيَجُورُ لاه 
لا يَكُونُ ذَرِيعَةٌ يعني إلى الربا-.اه 
مسألة 1"1]: إذا تغيرت السلعة؛ فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمتها؟ 

قال إبن قتإمة هلله في ”المغني" (22571/7): فَإِنْ نَقَصَتْ السّلْعَةُ مِثْلَ: أَنْ هَرَلَ الْعَبْدُ 


كنأب اليو باب الرّبا 


الا مسنم لداع اد 


22 


مشر سام 


2007 يلو عقت باخ نص أحمَة عل عدا عله اد 
مسألة [4]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد, أو الحكس؟ 
قال إبن قد إمة كله في ”المغني" (5/ 2377-171١‏ وَإِنْ اشْرَرَ َرَاهَا بعَرْضٍ» أو كان ينها 


الأول بعرْضء فاه شْتَرَاهَا بَقْدِ؛ٍ جَارٌَ وَِ قَالَ أبُو حَبَة وَلَا نَْلَمُ فيه خَلاقَاء أن النّحْرِيم إن 


كَانَ لِشُبَْة الرَّا وا ربا بَبْنَ الَْنَانِ وَالْعْرُوضء فَأَمًا 0 
ار اماه بعر دان فقَالَ أضيحا يُنا: يجُوؤْ؛ ليح خَِنْسَانِ لا 


ْرمُ الَقَاضْلْ بها قَجَارٌ كه لَوْ اشْئَرَاهَا بعَرْضء أَوْ بوثْل التَّمَنِ. وَقَا 
اسْتِحْسَانَاء َم كَالمَىَءِ الْوَاحِدٍ في مَعْنَى تميق ولأن ذلك يد يله ليان 
لَوْبَاعَهًا بحِنْس الثَمَنِ الْأَوَّلِ.اه 

قال أبو عبدالله عفا الله عنه: الصحيح قول الحنابلة» والله أعلم. 
مسألة [15]: لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن ياعها المشتري لشخص 
آخر؟ 

في هذه المسألة لا توجد العلة التي من أجلها حرّمَ البيعٌ المتقدم» ولكن إن كان هنالك 


5 
1 


احتيال على ذلك فلا يجوز» وإلا فلا بأس في ذلك. والله أعلم. 
وانظر: #مجموع الفتاوى؟ (8؟/ 01/5 (99/ 0500). 
مسألة [5]: إذا وكل التاكع من يشتريهاة 
قال إبن قدإمة هلله ني «المغني" (5/ 377): وَني 1 توضع َلْنَا: لا يجُورُ لَهُ 


داري عور ل لل 
عَيْرَمَا؛ / 


له أن 


556 


ما 


مسألة 0 هل يدخل 2# العينة أن يبيع السلعة نقدًاء ثم يشتريها يأكثر فته 


نسيئة؟ 

قال إبن إلقيص ملت في ”تبذيب السنن" (5/ 0 :)-٠١‏ نصّ أحمد في رواية حرب على أنه 
لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتعخذ وسيلة إلى الرباء فهو كمسألة العينة سواء؛ وهي 
عكسها صورة» وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدّاء لكن في إحدى 
الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذمته. وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت 
ذمته؛ فلا فرق بينها. وقال بعض أصحابنا -الحنابلة-: يحتمل أن تجوز هذه الصورة إذا م 
يكن ذلك حيلة ولا مواطأة» بل وقع اتفاقًاء وَقَرّقَ بينها وبين الصورة الأولى بفرقين: 
اكنافيا أن النصن وود قواء اقيق نا غنا ها قعل أطي التراو كاف أن التوشر إن الويا 
بتلك الصورة أكثر من التوسل مبذه. والفرقان ضعيفان. أما الآأول: فليس في النص ما يدل 
على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة» والعينة 
فعلة عن العين #النقد. قال الحو ز اق 1 آنآ أطلن” أن الشنة إن افيه من محاعنة الر حل إلى 
العين من الذهب والورقء فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليهاء وليست به إلى 
السلعة حاجة. وأما الفرق الثاني: فكذلك؛ لأنَّ المعتبر في هذا الباب هو الذريعة» ولو اعتير 
فيه الفرق من الاتفاق والقصد؛ لزم طرد ذلك في الصورة الأولى» وأنتم لا تعتبرونه.اه 
وانظر: ”المغني؟ (1777/5). 

فائدة, جاء عن أحمد هلله أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيثة؛ 
إن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس به.اه 

وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة» لا يبيع بنقد. 

قال ابن عقيل الحنبلي: إنا كره ذلك لمضارعته الربا؛ فإنَّ البائع بنسيئة يقصد الزيادة 


2 


غالبًا. 


0 


كِتَاب ابيع ده / ١‏ 54 باب الرَيًا 
وعلل شيخ الإسلام بأنه يدخل في بيع المضطر؛ فإنَ غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون 
لتعذر النقد عليه» فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة؛ كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة» 
وإذا باع بنقد ونسيئة؛ كان تاجرًا من التجار. انظر: ”المخني" (5/ 1537) ”تهذيب السئن" .)1١4/0(‏ 
قال أبو عبد الله عافاه الله: إدخال هذه الصورة في بيع العينة فيه نظر. 
مسألة [4]: التورق. 
التورق هو أن يشتري من البائع إلى أجل» ثم يبيعها من رجل آخر نقدّاء وسميت تورق؛ 
إأن التسودهها اررق« الدرافيه. 
© وهذه الصورة رتحص فيها إياس بن معاوية» وهو قول الشافعية» والظاهرية: 
وأحمد في رواية وغيرهم, وذلك لأنَّ ذريعة الربا منتفية في هذه الصورة. 
© وذهب إلى المنع عمر بن عبد العزيز» وأحمد في رواية» وقواه شيخ الإسلام. وقد 
رجّح العلامة ابن عثيمين هلقث الجواز بشرط الحاجة» وعدم وجود من يقرضه. 
قلت: والذي يظهرلي هو الجواز بغير الشرط المذكور, والله أعلم. 
انظر: ”تبذيب السئن" )٠١8/0(‏ ”مجموع الفتاوى" (59/ 030 5531) «المحلى" )١959(‏ ”سنن 
البيهقي" .)117١/0(‏ 
مسألة [9!: هل يبطل بيع العينة؟ 
قال شيج الإسلام مَلنته ى) في ”مجموع الفتاوى" (59/ :)7١‏ هذا مع التواطؤ يبطل 
البيعين؛ لأنهما حيلة - ثم استدل بحديث ابن عمر الذي في الباب - وإن لم يتواطآ؛ فإنهما 
يبطلان البيع الثاني سدًا للذريعة.اه 


باب اليا 


مسألة :1٠١1‏ من باع طعامًا إلى أجل؛ فلما حل الأجل أخن منه بالثمن الذي 
ذمته طعاما قبل قبض الثمن ؟ 
8 39 في هذه المسألة قولان: 

[لأول: عدم الجوازء وهو قول سعيد بن المسيب» وطاوسء ومالكء وأحمد. وإسحاقء 
ووجة ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة» فحرم كمسألة العينة» فعلى هذا كل شيئين 
حرم النَّسَاء فيهما لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضًا عن الآخر قبل القبض لثمنه إذا كان البيع 
نساءً. وروي هذا القول عن ابن عباسء وابن عمر ملق ''' 

الثاناج. الجواز إذا لم يكن عن حيلة» وهو قول أب الشعثاء» وسعيد بن جبير» وزين 
العابدين» والشافعي, وابن المنذرء وأصحاب الرأي. 

قال إبن قت إمة هلله في ”المغني؟ (1/ 235754-777): وَاَلَّذِي يَفْوَى عِذْدِي جَوَارُ ذَلِكَ إِذَا 
يَفْعَلَهُ حِيلَةَ وَلَا قَصَدَ ذَلِكَ في ابتداءِ الْحَقَدهِ وَدَلِكَ أنه الى الطَّعَامَ بالدّرَاهِم التي في 
الدع يقد بَْدَ انيرام الْعَقْدِ أَوّلَ لَرُومه؛ فَصَحَّ لز قاذ لي الأو يو وان اهامر اذ 

قال أبو عبدالله وفقه الله: هذه المسألة شبيهة جدًا ببيع العينة؛ فالظاهر هو المنع منها ى| 
أفتى بذلك ابن عباس يفا وبالله التوفيق 


أله 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة )١99/5(‏ بإسناد صحيح. ولم أجد أثر ابن عمر مولته. 


0 7 رط 
68 ورعنأ أمَامَةَ يله عَنِ النَِيّ يل قَالَ : : امَنْ ضَفَعَ إل خيه » فأهدى له هَدِية 


_ 
2 


2 فك و2مسله را سهد 050 


فقبلهاء فقد أنّى > بَاعَظِييًامِنْ أبْوَابٍ الرّبَاا . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُودَاوُدء وف إِسْنَادِهِ مَقَالُ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
معنى الحديث: 


قال إلصنعاناع كله في ”سبل السلام» (5-1/0): فيه دلبل عل كر ريم مَدِيّة : 


مُقَابَلَةِ السَّفَاعَةَء وَظَاهِرُهُ سَوَاكُ كَانَ قَاصِدًا لِذَّلِكَ عِنْدَ الشَّفَاعَةَ أَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ طَاء و تير 
منْ يَابِ الاسْتِعَارَ لِشَّبَه بَينَهرَا وَذَلِكَ لذن الربَا هُوَ الرّيَادةُ في الَْالٍ مِنْ الْمَِ لا في مُقَابَلَة 


عرض وَهَذَا مِدْلّكُ وَلَعَلّ الْمْرَادَ إِذًا كَانَتْ الشَّمَاعَةُ في وَاحِبٍ كَالشَّمَاعَةِ عِنْدَ| السَُلْطَانِ 


إِنْقَاذ اموي لحر أَوْ كَانَثْ في عَنَظُورِ كَالشَّفَاعَةٍ عِنْدَهُ في تَوْلِيَةَ ظَالم عَلَ الرّعِيد؛ 
ًا في الأول وَاجِبَةٌ؛ فاحل مدي :0 مَُابَِا م والناضة 6ف لفيا 3 قا لها 
ان سمي ١‏ : 


22 
2 مه دي + 


غَيْر وجب وَيَحْتَلُ أنّا تر د لقاع قي بيية لا ؤت عل ماق اد 

قلت: أقوى الاحتمالات عندي -والله أعلم- أنها الحدية في مقابل شفاعة في حرم وكأنَّ 
الحافظ أشار إلى ذلك بإيراده الحديث الذي بعده. والله أعلم. 

ثم رأيت الشوكاني مَلقكه قد اختار القول الذي ذكرته كا في ”نيل الأوطار» 5٠ /١6(‏ 5)» 
فللهِ الحمد. 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (7571/6)» وأبوداود (75151)» وفي إسناد أحمد ابن لهيعة» ولكن تابعه عمر بن مالك 
الشرعبي عند أبي داود وهو حسن الحديثء وني إسناد الحديث القاسم بن عبدال رحمن الراوي عن أب أمامة 
مختلف فيه» والراجح تحسين حديثه. وقد حسن الحديث العلامة الألباني هللته عَانْعُ هله في #"صحيح أب داود؟. 


0000 2 1 : 2 باب الربا 


ان نك 6 . 4-1 مه 1 إل وات اه سلأمج 
9- وَعَنْ عبد لله بن عمرو متا قال: لعن رَسُولَ الله طَلله الرائي والمرتي. رَوَاه 
بودّاود» الك ا 0-00 


1 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

قال الصنعاناج هلله في ”صبل السلام؟ (5/ 8-47): وَذَكَرَ الْمُصَفُ هَذَا الَدِيتٌ في 
َبوَابٍ الرياء لان ا دَلَعْنَ مَنْ ذَكَر لأَجْلٍ أذ الْيَالٍ الذي يُْبهُ الرّبَاه كَذَِكَ د ال وقد 
تَقَدَمَ لَْنُ آخَذو أَوَّلَ الْبَاب. ب وَحَقِقَة اللَعْنِ اليَمَرعَن مطان الكهة ومو اطنيا لع 

قلت: ويحتمل أن يكون أورده للسبب المذكور في شرح الحديث السابق. 

قال الصنعاناج لله: وَالرَّائِي هُرَ الَّذِي يَبذُلُ اال لِيتَوَصّلَ إل الْبَاطِلِء مَأَحودٌ مِنْ 
الرَشَاء وَهُوَ الحبْلُ الَذِي يُتوَصّلُ به إل المَاء في الِْْء فَعَلَ هَذَا بَذْلْ الْمَال للتّوَصْلٍ إل الل 
لا يَكُونُ رِشْوَة وَالْمْرْتَيِي آخِدُ الرَشْرَة وَمْرَ الحَاكِمُ وَاسْتَحَفا اللَّغَهَ جما لِمَوَصّلٍ 
الرّائِي بَالِهِ إل الْبَاطِلٍء وَالْمْرْتَيِي لِلْحَكم بِعَيْرِ الحَقّ.اه 

وقد نصّ جماعةٌ من أهل العلم على ما قاله الصنعاني من أنَّ دفع المال من أجل أن يأخذ 
حقه. أو يدفع عن نفسه الباطل؛ لا يكون محرمًا في حق المعطي» وممن نصّ على ذلك عطاءء 
وجابر بن زيد» والحسن» وأيده ابن قدامة» ونقله الشوكاني عن بعض أصحاب الشافعي» 
وهو قول المغربي في ”البدر التهام"» وهو اختيار شيخنا العلامة الوادعي ظللته. 

ثم وجدبٌ شيم الإسلام يقول ىا في ”الاختيارات" (ص 185): ويجوز للمهدي أن يبذل 
في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه» وهو المنقول عن السلف والآئمة الأكابر.اه 

وظاهر كلام الشوكاني في ”النيل" أنه يمنع الإعطاء مطلقّاء والقول الأول أرجح. 

انظر: ”المغني" )7١ /١5(‏ ”نيل الأوطار؟ (5/ 54 0) ”سبل السلام؟ و”البدر التهام؟ عند حديث الباب» 
#المحلى" )١178(‏ (1379). 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود »)23258٠(‏ والترمذي :)١171/(‏ وإسناده حسن. 


كِتَأبُ اليو باب الرَيَا 


الف 2 انين ١‏ مع ل ار ا ليا 16 .2 

د ؟#مل- وَعَنِ ابْنِ عَمَرٌ موللا قَالَ : تتى رَسُول الله وَلةِ عن المزَايَنةِ: أن نَ يبِيعَ نَمَرَ حَائِطِهِ إن كَانَ 
نَخْلا بتَمْرِ كَيْلَا وَإنْ كَانَ كَرْمًا أَنْيَبيعَهُ يريب كَيْلّاه وَِنْ كَانَزَ ْعَا أن يمه بكيْلٍ طَعَام تجى 
ع ذلك كله ا لي 
١‏ وَعَنْ سَعْدٍ بْنٍ بي وَقاصٍ ويلك قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ لله كك سيل عَنٍ اشْيْرَاء 
الرّطَبِ بِالتَّمرِء فََالَ: «أيَنقَصٌ الرّطَبُ ذا يَسَ؟ قَالُوا: نَعمْ قَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الحَمْسَة 
ل سا شن ناير اهم بير 206 مااع نين عاراه َس 2 قف 
وَصَحَحَةُ ابْنُ المِينِيٌ وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ حِنّانَ وَالحَاكِمْ'' 

المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثين 

المزابنة: تقدم تفسيرها في باب البيوع المنهي عنها. 

قال الحافحل كلته: وَفي طَرِيقٍ نافع تَفْسِير الّْمُرَبَنَة -وهي طريق رواية الباب- وَظَاهِرُُ 
نما مِنْ الْمَرْفُوعء وَمِدلُّ في حَدِيث أب سَعِيد في الْبَابء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَاير 
كَذَلِكَ وَيُوَيْدُ كؤنه مَرْفُوعًا رِوَايّة سَالم وَإنْ 1 : تعفن فنهًا لذكر الجرَايئة) وَعْل تقدير أن 
يَكُونَ الَمِيدُ مِنْ مَؤَْاءِ الصّحَابَة فَهُمْ أَعْرَفُ بتَفْسِيرِِ منْ عَبْرِِمْ. وَقَالَ إن عَبْد الب لا 
الف كُمْ في أَنَّ مَل هَذَا مُرَبِئَ» وَإِنَّا إخمَلمُوا: هَل يَلْتَحِقُ بِدَلِكَ كُل مَا لا يجُورُ إِلّا مدلا 
حِْلٍ قلا يور فيه كَيْل ببجُرّافء وَلَا جُرّاف بجُرّاف؟ فَاجُمْهُورُ عَلَ الْإلخَاقِ. وَقِيلَ: يخْنَصٌ 
دَلِكٌ بالنَخْلء وَالكَرْم. اه ”الفتح" («718). 

قلك ايراد الحافط يحدوك أن ميد عو ها العريهه البعارئ 1350 أن وشرل لل له 
تعن اللرائلةه والحافلة.والموانعة: اكتتزاء العمر باحمر عل زؤوسن الف 


.)75( )١182141( أخرجه البخاري (75705)) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد ,)١75/١(‏ وأبوداود (25854))» والنسائي (2579-778/1)» والترمذي 
(5؟7١)»‏ وابن ماجه (557114)) وابن حبان ))6٠٠7(‏ والحاكم (؟258/5)» كلهم من طريق: مالك بن 
أنس» حدئني عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي عياش » عن سعد بهء وهذا إسناد صحيح» 
وأبو عياش هو: زيد بن عياش المدني» وثقه الدارقطني» وغيره. 


كِتَأْبْ اليو 4 باب اليا 


ومراده بحديث جابر في ”مسلم" هو ما أخرجه برقم )١917(‏ (8) أنَّ رسول الله يلل 
نبى عن المزابنة» والمخابرة» ثم فسَّرها وقال: والمزابنة أن يُباع النخل بأوساق من التمر. قال 
زيد بن أبي أنيسة لعطاء: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله يَكِهِ؟ قال: نعم. 
ورواية سالم أراد بها ما أخرجه البخاري برقم (5187) بلفظ: «لا تبيعوا الثمر بالتمر». 
إذا تبين ما تقدم: فجمهور العلاء على أنَّ علة التحريم في المزابنة هو الجهل بالتماثل» 
ويقتوظا قيهده الوناظ اواكرة عداخم مووي جد وك مهد بق أو امي تمن 
الرّطَبٌ إِذَا يبس ؟». 
وال مالك هلتته: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله. ولا وزنهء ولا عدده إذا بيع 
بشيء مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا؟ وسبب النهي 
عنه ما يدخله من القمار والغرر. 
قلت: ويؤيد قول مالك أنَّ العنب ليس من الأصناف الربوية» ولكن عكس بعضهم 
الاستلالال:فقالوا: حديك ابن عجر اسلا يذل "عل أن العفيء والدنيت من الأصضتاف 
الربوية. والله أعلم. انظر: ”الفتح» (1187-) ”المغني" (18/7). 
مسألة :]١[‏ بيع الرطب باليايس؛ كالرطب بالتمر؛ والحب الرطب يالحب 
اليابس. 
عامة أهل العلم على النهي عن ذلك وعدم جوازه؛ وبه قال سعد بن أبي وقاص. 
وسعيد بن المسيب» والليث؛» ومالك» والشافعي؛ وأحمدء وإسحاقء وأبو يوسف. ومحمد. 
واستدلوا بحديثي الباب. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: يجوز ذلك؛ لأنه لا يخلو أن يكون من جنسهء فيجوز 
متراثلاء ولا يضر تفاضله فيا بعد؛ لأنَّ العبرة بالتساوي عند البيع» أو لا يكون من جنسه؛ 


فيجوز ولو متفاضلا. 


م و ايفو 2 
لعا 2 4 باب الريا 
وأجيب: بأنه من جنسه؛ وأنَّ النبي فَنةُ م يعتبر التهاثل بالكيل وأحدها رطب كا في 
حديث سعد بن أبي وقاصء وكلامه حالف للأحاديث؛ فلا تعويل عليه. 
انظر: ”المغني؟ (1/ /17) ”الفتح" (71817) ”تكملة المجموع" .)407/1١( )-519/1١(‏ 
مسألة [5]: بيع الرّطب بمثله رطيًا من الأصناف الريوية. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك؛ لأنه وإن تفاوتت الرطوبة شيثًا ماه فإنها 
يسير 6. 
8 ومنع الشافعي» وأبو حفص العكبري من الحنابلة فيا إذا كان ما ييبس» وأما مالا 
والظاهر هو الجواز مطلقًا ى) قال الجمهور» لكن بشرط أن تكون الرطوبة متائلة» أو 
متقاربة» والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ (18/5) ”الفتح؟ (11706). 


ال 00 ولراك ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١!‏ بيع الدين بالدين. 
نقل الإمام أحمد, وابن المنذر الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين» والكالئ 
بالكالى» يعني المؤخر بالمؤخر. بمعنى نسيئة بنسيئة. 
ويدخل في هذا الباب صور, منها: 
)١‏ السَّلم إن ل يقدم المال في مجلس العقد. بل جعله مؤخرًا في ذمته. 
؟) ما ذكره في النهاية»: أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل؛ فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي 
به فيقول بعينه إلى أجل آخر بزيادة شيء؛ فيبيعه ولا يجري بينهما| تقابض. 
””) أن تطلب دينك من رجلء فيقول المدين: ليس عندي مال. فتأتي آخر فتقول: اشتري 
مني الدين الذي عند فلان بدين عليك. 
5) أن يعقد بيعًا على شيء غائب غير مملوك مع عدم تسليم المال. 
انظر: «المغني" »)٠١7/7(‏ سبل السلام؟ (9/ 85). 
قال [بن القيص مله ني ”أعلام الموقعين؟ /١(‏ 389-78): وأما الحوالة فالذين قالوا: 
(إنها على خلاف القياس)» قالوا: (هي بيع دين بدين» والقياس يأباه)» وهذا غلط من 
وجهينء أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام, ولا إجماع» وإنم| ورد النهي عن بيع 
الكالئ بالكالئ» والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبضء كا لو أسلم شيئًا في شيءٍ في الذمة) 


,)١91-99 /0( وأخرجه أيضًا البيهقي‎ )١180( ضعيف جدًا. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار"‎ )١( 
من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن‎ 
موسى الربذي شديد الضعفء وقد وقع عند الحاكم والدارقطني (موسى ابن عقبة) وهو خطأء وقد نبه على‎ 
.)-051/ /5( ذلك البيهقي في المصدر السابق. وانظر ”اليدر المنير"‎ 


باب الرَيا 


وكلاهما مؤخر؛ فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع كالئ بكالى» وأما بيع الدين بالدين فينقسم 
إلى: بيع واجب بواجب كا ذكرناء وهو ممتنع» وينقسم إلى: بيع ساقط بساقط» وساقط 
بواجب» وواجب بساقط» وهذا فيه نزاع. قلت: الساقط بالساقط في صورة المقاصة. 
والساقط بالواجب كا لو باعه ديئًا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه؛ فسقط الدين المبيع 
ووجب عوضه وهي بيع الدين تمن هو ذمته؛ وأما ب بيع الواجب بالساقط: فكى| لو أسلم إليه 
في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته؛ فقد وجب له عليه دين» وسقط له عنه دين غيره» وقد 
حكى الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع فيه؛ قاله شيخنا واختار جوازه» وهو الصواب؛ إذ لا 
محذور فيه وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بلفظه. ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى؛ 
فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فاتدة؛ فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع 
بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه؛ بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة» وأما ما عداه من 
الصور الثلاث فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة مطلوبة» وذلك ظاهر في مسألة التقاص؛ 
فإن ذمتهم| تبرأ من أسرهاء وبراءة الذمة مطلوب لما وللشارع» فأما في الصورتين الأخيرتين 
فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع با يربحه» وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر 
يحصل على الربح وذلك في بيع العين بالدين؛ جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره» وكأنه 
شغلها به ابتداء» إما بقرضء أو بمعاوضة؛ فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إلى 
ا بيع دين بدين» فلم ينه الشارع عن ذلك لا 

بلفظه ولا بمعنى لفظه؛ بل قواعد الشارع تقتضي جوازه؛ فإِنَّ الحوالة اقتضت نقل الدين 
وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؛ فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في 
ذمة ثالثء فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجوازء وبالله التوفيق. 

قال أبو عبدالله عافاه الله: إن لم يثبت الإجماع فالراجح هو ما ذكره ابن القيم هللته بشرط 
أن لا يربح في تحويل هذا الدين؛ حتى لا يدخل في الحديث: «نهى عن ربح مالم يضمن)» ثم 
وجدت شيخ الإسلام هلق قد قيد ذلك بها ذكرت كا في ”الاختيارات؟ (ص١37١2:‏ وعزا 
القول بالجواز إلى ابن عباسء وأحمد في رواية» فلله الحمد والمنة على ما أهم وعلَّم. 


رقن 
عي هيرس <«ق ج31 
نكس امي ايرود عي 
2 


في العرايًا وس 


بَابُ الرخْصّة في العرايا وبع الأول وَالثّمَا 


له 


78 - عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ بول أن رَسُولٌ الله يَكِِ رخص في العَرَايًا: أن تُبَاعَ بحَرْصِهَا كَبْلَا. 


0 مر 0 2 ََ زدرف 
م ما أَهْلُ البيْتِ بِخَرْصِهَا كَرَايَْكُُوتها رُطبًا. 
75 وَعَنْ أبي ريو فلك أذ وشول له يك رَحَضَ في بيع العَرَايَا بَخَرْضِهًا فِيَا دُونَ 


حو وإ عقن أن ل لباو" كوفمه ون را 
ةَ أوسىء او بي حمسَةٍ اوس متفق عليه 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ تفسير العرايا. 

العرايا: هي جَنْمُ عَرِّة وَحِيَ عَطِيَةُ َمرِ الَخْلٍ دون الرّقبَه كان الْعَرَبُ في اذب يَتَطَوَّعٌ 
أل النّخْل بِدَلِكَ عَلَ مَنْ لَا ثَمَرَ لَهُ كا يتَطَوّعٌ صَاحِبُ الشَاةٍ ا هي عه 
لبن دُونَ الرَكَبَة.... وَالْعَريّة فَيلّة بمَعْتَى مَفْحُولة أو فَاعِلَةء يُعَالُ: عَرّى النّخْل - بِمَنْح الْعَينٍ 
وَالرّاءِ بالتَّْديّة - يَعْرُوهَا إذَا أَفْرَدَهَا عَنْ غَْرِهَاء بِأَنْ أَعْطَاهًا لِآحَرَ عَلَ سَبِيلٍ المح ة لِيأَكُل 
تعره وتبقئ رَقبَتهَا محْطِيها َيْقَالُ 0 -بمَنْح الْعَيْنٍ وَكْسْرِ الرٍّاءِ- عل 
قَاصِرٌ فَكَأَئا عَرِيَتْ عَنْ حم أَحَوَاتَاء وَاسْتنيدَتْ بالْعَطِيَّ وَاختلِفَ في الْمُرَادٍ با َرْعًا 
انتهى من ”الفتح" [باب (85) من كتاب البيوع]. 

قال إلحافط إبن حجرجلف»: نُّمَّإنّ صُوّر الْعرِيّه كَديرَة: 

متها أن بد حول اك يعاو تاه بد عر خاي عله وعزمكارية ارج 
َيحْرْصَهَا ويح وَيَفِْضُ مِنه لتر وَيْسلَم يِه التّحَلَات بالتَّخْلَِة فبتَقُِ بِْطَيها. 


.)54( )١615( أخرجه البخاري (؟719), ومسلم‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم برقم (51()1619). 
(”) أخرجه البخاري ))7١95(‏ ومسلم .)١1941(‏ 


ا وو م و 5 1 2 عم عو 
وَمِثْهًاء أَنْ يبب صَاحِبٍ الخَائِطٍ لِرَجُل تَخَلّات, أَوْ تمر تَخََاتِ مَعْلُومَة مِنْ حَابَطِق ثُمَ 


يضر برّخْولِهِ عَلَيْه فَيَخْرْضَها ور ٍِ يَشْترِي مِنْهُ رُطَبَهَا بِقَدْر حَرْصه بِتَمْرِ يُعَجُلَّهُ له 
وما أن يََبَهُ إِيّاهَا فَيَتَصَرّر الْمَؤْهُوبُ آ لَهُ بانتِظَارٍ موه ]ل فلميد غ1 .و له قا 
كلها رْطَبا؛ لاْتيَاجِهِ إِلَ الدَّمْرِ ميَيع ذَلِكَ الرُطب بِخَرْصِه مِنْ الْوَاهِبٍء أَوْ مِنْ غَْرِهِ بتَمْرِ 


ووو 


يَأْحَذهُ مُعَجَلا. 


وَمِنْهًا: أَنْ يبع رحن نه حَانِطِهِ بَعْدَ بُدُوَّ صَلاحه وَيَسْتَئْنِي مِنْهُ نَخَلات دوق فيا 


- 
2 51 


اا يولي رعو اي نفل للع روه وباطلا قوعت قبا لها لدريت و 
ا وي وك بز له عا 0 ع توا اسه سيو و الو ف 0 

أن تحرص في الصدفةء فرخصٌ لاهل الَْاجَةَ الذِينَ لا نَقَدَ هُمْء وَعِندَهُمْ فول مَنْ رفوتم 
أن يبْتَاعُوا بَلِكَ التّمْر مَنْ رُطَب يِلْكَ النَخَلَات بِخَرْصِهًا. 


قال وَعَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اشم عَرِيّة أن يغْرِي رَجُلّا كر تَخَلَاتِ ييح لَهُ أَكلَهًا وَالَصَرّفَ فِيهَاء 
وَهَذِهِ هبّة خصّوصّة. 

وَفنهاء أن يُعْري عَامل الصَّدَقَة قَة لِضَاحِبٍ الْحَائِطٍِ م مَنْ خائطه تناكت و مه لا رمه 
في الصَّدَقَةِ. 5 الصورَنَانٍ مِنْ الْعَرَايَا لا يبِيعٌ فِيهًا. 

قال: وَجَيمُ هذه الضّوَّرٍ صَحِيحَة عِنْدَ الشَافِعِيٌ وَا تابور وتعر مالك الغر ةن المج 
ود شين 5-6 2 ود 
عَلَ الصُورَة اَي وَقَصَرَهَا أَبُو عُبَيْد عل الصّورَةٍ الأخيرة مِنْ صُوَر الْبَيْع وَرَادَ أ 0 
كم أن يأكُنُوا الطب وَلَا يَشَْرُوهُ لِتِجَارَة ولا إدّحَار. وَمَنَمَ أو حَزيقّة صُوَر اْيْع كلاه وَقَصَرَ 
الْعَرِيّة عَلَ المْبَ وَهْوَ أَنْ يُعْرِيَ الرّجُل عر نَحْلَةٍ مِنْ تَخْلِه وَلَا يُسَلّمُ ذَلِكَ لَه نم يبدو لَهُ في 
إِرْتجَاع تِلْكَ الهبَة رخص لَهُ أَنْ يتبِسَ ذَلِكَ لِك وَيُعْطِيَةُ بقَدْرِ مَا وَهَبَُ لَهُ مِنْ الرّطَبٍ بِخَرْصِهِ 
عَوَاء وَحمَلَهُ عل ذَلِكَ أل يشوم التي عن بن لتر بتر يقب بالتضريح باشياء 
الْعرَايَا في حَدِيثِ إبْن عْمَر كنا تَقَدَمَ وَفي حَدِيث غَيْرِهِ. انتهى من ”الفتح" [باب (84) من 
كتاب البيوع ]ء وانظر: ”المغني؟ (5/ 5-177 175). 


وي ه 


دار ف توق امار 


مسألة [11: حكم بيع العرايا. 

قال إبن قد ة خللنه في لمخني" (1/ :22137١-١19‏ إِبَاحَةَ بَيْع الْعَرَايَا في الجُمْلَةِ هُوَ قَوْلُ 
أكْثرِ أَمْلٍ العلمء مِنْهُمْ: مَالِكُ» وَأمْلُ الْمَدِيئك وَالْأورَاعِئُ وَأَهْلُ الشَّاب وَالشَافِِيُ 
تإششافة وان الشاياوكل بو غيدة لاع ينها لان اللا يل + تى عَنْ بيع الْمُرَابَِه 


5 


200 و 


ترايس يم التمويو العم ملق ليه وَلِأنَّهُ َييمُ الرّطَب بِالتَمِرِ مِنْ غَْرِ كَيْلٍ في أَحَدِهمَا؛ 
َلَمْ يح كما لو كَانَ عَلَ وَجْهِ الَْرْض. 
ثم استدل ابن قدامة بحديثي الباب. 


ثم قال وَلَوْ فَدَرَ تَعَارْضُ الَدِيئَِ؛ وجب تَقْدِيمُ حَدِيئِئا؛ خصو صِه؛ جَنْعَابَْنَّ الحَدِيئّين» 


ضوحو 


00 0 1 1 0 لذي م رخص في الْعَرَايَاء 


25 


1 2 
أنه أذ 


في الْعَرَايًا. 0 لعف ا ل ل قر 
مِنْ الاسْتبَاحة؛ 1 يَبْقَ لَنَا وُخْصَةٌ بحَالٍ .اه وانظر: «الفتح" (1937؟) ”تكملة المجموع؟ .)1١ /١١1(‏ 


مسألة 1"[1]: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا؟ 
قال إبن قدإمة هله ني «المغني" :)17١/7(‏ لا تَجُورُ في زِيَادَةٍ عل عمْسَةٍ أَوْسُقٍء بير 
خلان تَعْلَمُكُ وَتَجُورٌ في)ا دُونَ عمْسَةِ أَوْسْقٍء بِعَيْرِ لاني يَبْنَ الْقَائِلِينَ بجَوَازِهَاء فَأمّا فى حَمْسَة 


ل ا وَقَالَ 


مالك وَالشَافِيِىُ في قَوْلٍ: 0 وَرَوَاهَ إساعيا سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ؛ ِدَنَّ في حَدِيثِ ريد 
اه و ا 


6 


قي اللتفشق قاستئق القن وَبَقِيَ الْمَشْكُرك فيه عل مُقتقى الِْبَاحَةِ. وَلَنَا أن التي كل تتى 
لكك 1ك ا اه رراكي” م أَرحصٌ في الْعَريّة ة فِيَا دُونَ َمْسَةِ أَوْسْقء وَشَّكّ 


مهاه 


في الْحَمْسَق 5 يبْقَى عَلَ الْعْمُوم في النَّحْرِيم وَلِأَنَ الْعَرِيَةَ وُخْصَة بُنِيَثْ عَلَ خِلَافٍ النّضّ 


وَالْقِيَّاسِ يَقِينَا في دُونَ الَْمْسَةَ وَالْتَمْسَةٌ مَشْكُوكٌ فِيهَاء فَلا تَنْبْتُ إِيَاحَنُهَا مَعّ الشَّكّ .اه 


قلت: والصواب أنه لا يجوز في الخمسة الأوسق؛ لما ذكره ابن قدامة» والله أعلم. 
مسألة1:]: هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من صفقة؟ 

قال إبن قد إمة كلثنه ني «المغني" (5/ 177): وَكَايجُورُ أن يَسْئَرِيَ أَكثرٌ مِنْ عمْسَة أَوْسْقٍء 
قَنَادَاد عل صَفْفَةَه سوا اها من واجد أو مر جماعة. وَقَالَ الشَافِعِنٌ: 00 لِْإِنْسَانِ بي 
ججبيع ثَمَرٍ ثُمَرِ حَائِطِهِ عَرَايَا مِنْ رَجْلٍ وا حِدِ وَمِنْ رِجَالِء في عَقودٍ مُتَكَرُرَةِ؛ لِعْمُوم حَدِيثِ رَيْدٍ 
وَسَهْلِء 1 َوه جَارَ أن يمر كَسَائْرِ الُْبُوع. ْ 

قال: وََنَا عُمُومُ النَّهَي عَنْ الْمُرَابِئَقه اسْتثْتى هِنْهُ الْعَريّةَ فِيَا دُونَ عَمْسَةٍ أَوْسْقٍِء قا زَادَ 
الاك إن ا لاك ل 


ةع ا ل 6 بر 5 ادنر م 

عَقَدَيْنِ كَأَلذِي عَلَ وَجْهِ الأزضء وَكَالجَمْع ب لكرج ناكا عدي سَهَرٍ ؛ فَإِنَهَ مُقَيدٌ 
امن ئ 1 07 ان 20 4 0 ابم ا بات 

الَّحْلَةِ وَالنَخْلئْنِ؛ بدَلِيلٍ مَا رَوَيْنَا 0 ع إن املق عل عَلَ 


7 
3 
02 58 


الْمُقَيّدِ كا في الَْقَدِ الْوَاحِدٍ. فَأَما إِنْ بَاعَ رَجُلٌ عَرِيّتِئنِ مِنْ رَجُلَيْنِ فيهما أَكثَر مِنْ حَمْسَةِ أَوْسْقٍ؛ 
0 ال ا لا 


تقَيدّف حَمّه بخَمْسَةٍ أَوْسْقٍ نى.اه المراد مع تصرفٍ يسير. وانظر: : #تكملة المجموع 0/1 -07), 


77 


مسألة [10: ماذا يُشترط 4 بيع العرايا؟ 
أولا: بيعها بخرصها من التمر. 

قال [بن قح إمة لله في ”المغني؟ (5/ 4 :)-١7‏ إِنّا يجُورُ بيْعُّهَا بخَرْصِهًا مِنْ التَمْرِء لا 
9 ا ع ار ا ا اد َاتَعلَمُ 


ل سه سر 


ثانيا: التقابض في المجلس. 


30 


قال إبن قدإمة مله ني <اللغني" ل ّ بع اانا التَعَايْضُْ ف 
الْمَجْلِسِء وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي وَلَا تَعْلَمْ فيه حخالَِاه لِأنَهُ بيِعُ عر بتَمْرء فَايرَ فيه شرو ُُ 
إِلَّا مَا اننا التّرْعٌ عن لا يُمْكِنّ اعيبار ه في بَيْع الْعرَاَه وَالْقَيْضُ في كُلَ وَاحِدِ مِنْههَا عل 


ركو عه 


حَسْبو قَفِي الثَّمْرِ اكيالَه أو تَقلَهُ وَفي الثَمرَة التَخَلِية .اه 


ثالًا: بيعها إلى محتاج لأكلها رطبا. 


قال إبن قد إمة جلث في ”المغني؟ (7/ :)-١717‏ لا يَجُورُ بَبْْهَا إلا مْحْتَاج إل أَكْلِهَا رُطَبَاء 


وََا يجُورُ يَبْعْهَا لِكَيِرٌ وَهَذَا أَحَدٌ َو الشَّافِِيٌ ا 0 ا 
أن كل بَيْعِ جارَ للْمُحْتَاجء جَارٌ لِلْعَبِي كَسَائِرِ الْبيَاعَاتِء وَلأَنَ حد ل 
مُطْلَقَانِ. وَلَنَا حَدِيتُ رَيْد بْنِ نَابتِ حِينَ سَأَلَهُ عَحْمُودُ بْنُ لَيد: 200 


23 


20 ِل سول اله العلل اا 


1 شت التي 2 شا لوك افر 507 


2702 


الاك ليبح مَعَّ عَدَمِهَا كَالرّكَا ناميل حم الشدواه 

قلت: وما نقله عن الشافعي من جوازه للأغنياء هو الأصح عند الشافعية» وهو رواية 
عن أحمد؛ لأنَّ حديث محمود بن لبيد لم يوجد مسندّاء ولأنَّ الغني قد يحتاج أيضًا إلى ذلك 
ومال الشيخ ابن عثيمين إلى القول الأولء والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" (7/ )١117/‏ ”تكملة المجموع" /1١١(‏ 7521-56) ”الشرح الممتع؟ .)5١9/48(‏ 
رابعا وخامسا: أن تكون فيما دون خمسة أوسق, وأن يكون المشتري بحاجّ إلى 
أكل الرطب. 

لقوله في حديث الباب: «يأكلونها رطبًّااء وقد تقدم الكلام على اشتراط البيع بأقل من 


قال إلسبّكاع جلله في ”تكملة المجموع" :)7١/1١1(‏ لا يُشترط عندنا حاجة البائع إلى 
البيع جزماء خلافًا لبعض الحنابلة» واشترطت الحنابلة لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطبًاء فإن 
تركها حتى تصير تمرّا بطل العقدء ونحن نخالفهم في ذلك. واشترط الخرقي من الحنابلة 
كونها موهوبة من بائعها | تقدم عن مالك» وقالت الحنابلة فيها إذا تركها حتى صارت قهرًا: 
لا فرق بين تركه لغناه عنهاء أو تركها لعذر» أو لغير عذرء وأخذوا في ذلك بظاهر قوله يَكِلةِ: 
«يأكلها أهلها رطبًاا ولا دليل لهم في ذلك؛ لأنَّ المقصود بذلك ذكر الغاية المقصودة لا 
الاشتراطء ويلزمهم على ما قالوه أنه متى لم يأكلها بطل العقدء وقد سلموا أنه لا يبطل إلا 
بترك الأخذء ولا يبطل بترك الأكل بعد الأخذء فلو أخذها رطبًا فتركها عنده؛ أو شمسها 
عقن اضازرك 72 جار .عددعه» .وبيذا يقين قحف "نا ااقترطووتاف. وانطر "مله 
١لا 78-١‏ 1). 
مسألة [15: هل تكون العرية 4 غير النخل ؟ 

قال [بن قدإمة هلله في ”المغني" (2159-118/7: وَكَا يجُورُ َيْعُ الْعَرِيّة في غَيْرِ الَخِيل 
وَهْرّاَاُ ان حَامِ وَقَوْلُ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِه إلا أن يكُونَ يا تَمَرئهُ لا يخي فيه ارا 
قيَجُورُ َم رَطْبِها بِيابِسهَا؛ لِعَدَمِ جَرَيَانِ اليا فيهًا. 

قال. وَيْتَوِلُ أَنْ يجُورَ في الْعِنب وَالرّطَبٍ دُونَ غَرْهمَا. وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيٌَ؛ لَِنَ الْعِنَبَ 
كَالرُطَبٍ في وُجُوب الزَّكَاةٍ فِيهّاء وَجَوَازٍ حَرْصِهَاء وَتَوْسيِقِهَاء وَكَثْرَة َيِه وَاقِْياِيَا في 
بَعْضٍ الْبُلْدَاِء وَالْحَاجَةٍ إل أكْلٍ رَطَْبهاء وَالنَّنْصِيصٌ عل النَّيْءِ يُوجبُ تُبُوتَ الحُكُم في مِْلهء 


وَكَا يجوز في عَبْرِهمَاهِ لإخيلافه) في أَكْتَرٍ هَذِهِ لاني فَإِنَهُ لا يُمْكِنْ حَرْصُهَاء لِتَمرِهَا في 


04 
002 


الْأَغْصَانٍ وَاسْيعَارهَا بالْأَورَاقِء وَل يُقتَاتُ يَابِسَهَاء فَكَا يختَاجُ إل الشَّرَاءِ بيه. وَقَالَ الْقَاضِي: 


و خا . > إع 0 ل 0 920 ظ سمرص ]| اسمن 5 
تجوز ني سَائِرِ النَار. وَهَوَ قول مَالِكِء وَالأورَاعِيَ؛ قِيَّاسّا على ثُمَرَةِ النخيل. 


ا 00 0 - 32 0 


وَهَذا يَدُلُ عأ عَلَ تَخْصِيص الْعَريّة ِالتَمْر وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه رخص بَعْدَ 


دَلِكَ في بَيْع الْعَرِيّ بالرّطَبء أَوْ بِالَّمر و1 يُرَحَض في عَبْرِ َلِكَ...» وَإِأنَ الأَضْلَ يَقْتَضِي 
كَرِيمَ بَيْع الْعَرِبّ وَإِنّا جَارّتْ في تَمَرَةِ النَخيلٍ رُخْصَةَ وَلَا يَصِح قِيَاسُ عَيْرِهَا عَلَيْهَ 
لِوَجْهَْنِ: أَحَدِهِما: أَنَّ غَْرَهَا لا يُسَاوِيَا في م الإقيّاتِ بهاء وَسُهُولَةِ حَرْصِهَاء وَكَوْدِ 
الرّخْصَّةٍ في الْأَصْلٍ لِأَهْلٍ الْمَدِيئةء وَإِنّا كَانَتْ حَا جَتَهُم جَنْهُمْ إِلّ الرّطَبٍ ذُونَ غَيْرهِ. التَّانِي: 
الْقَِّاسَ لا يُعْمَلُ به ذا حَالَف نضا وَقِيَاسْهُمْ الف تُصُوصًا غَْرَ عَخْصُوصََ ونا يجُورْ 
النَخْصِيصٌ بِالْقِيّاسِ عَلَ الْمَحِل الْمَخصُوصء وَتِي الي كل عَنْ بَيْع الْعنَبٍ بالزّييبٍ 1 
يَدْحْلَهُ َخْصِيصٌء فَبعَاسُ عَلَيْهه وَكَذَلِكَ سَاتِرُ امار وَالله أعْلَمُ.اه 


قلت: ومذهب داود الظاهري كمذهب الليث» وأجد. وهو الصواب. والله أعلم. 


ه888 - وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ لق قَالَ: تتى رَسُولٌ الله لله عَْ بيع امار حنَّى يَبْدُوَ صَلَاحْها 


وميه 


تبى البَامَ وَاْبتاعَ. متمق عليه '"" 
وف رِوَايّة: وَكَانَ إِذّا سْيِل عَنْ صَلَاحِهًا قَالَ: حَنَى تَذْهَبَ عَاهَنَه 


5م وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ مبلكه لك أن الي عله > عى عَنْ بيع الا حَتَى تُرْهِيَ. قبل : وما 
به (4) 


دوم 1 0 لق دمه 22 00 2 4 ٠.‏ 5 
وا نال ]روما تق فا الفط لِلْبْخَارِيٌ. 


4 زفق اضف 


سو اسم 
1 لتم / 5223 


م _- وَعَنْهُ يلك أَنْ اللي ككل > تبى عَنْ بَيْ العِتب حَنَّى يَسْوَفَ وَعَنْ بَيْع الْحَبّ حَنَى 
يٍ لاك [و(انظه | السي سكس و بو 5 


المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ بيع الثمرة قبل أن تخلق. 
١ 01006 0‏ : : 5 
تقل الوجماع على عدم جواز ذلك» ويشمله حديث جابر يي ا"صحيح مسلم" أن النبي 
يد خمى عن المعاومة. والمعاومة مشتقة من العام» ومعناه: أن يبيع ثمرة هذا العام» أو ثمرة 
عامين. أو ثلاثة. وانظر: "شرح مسلم" .)197/١١(‏ 


(1) أخرجه البخاري ))7١915(‏ ومسلم (1975). 

(0) في (أ): عاهتها. 

(*) أخرجه البخاري ))١585(‏ ومسلم (195) (07). والمسئول هو ابن عمر. 

(:) أخرجه البخاري ))١58(‏ ومسلم (1000). 

(5) ضعيف شاذ. أخرجه أحمد (7/ .)17١‏ وأبوداود (1١/ا377),‏ والترمذي (574؟١)»‏ وابن ماجه (73711)) 
وابن حبان (5491): والحاكم :)١9/5(‏ من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي يدك نبى 
أن تباع الثمرة حتى تزهوء وعن العنب... الحديث. وهذا إسناد ظاهره الصحةء إلا أن حمادًا قد تفرد بذكر 
العنب والحب. فقد رواه جمع عن حميد بذكر (النخل حتى تزهو) ولم يذكروا العنب والحب. وممن رواه 
كذلك: مالك ويحيى القطان وابن المبارك وهشيم وإسماعيل بن جعفر والدراوردي كما في ”المسند المتامع؟ 
(؟/ .)55-4٠‏ وكذلك عبدالوهاب الثقفي كا في ”مسند الشافعي" (75/ 49 »)١‏ ويزيد بن هارون كما في 
”مسند أبي يعلى؟ (8861). وأبوخالد الأحمر ىا في ”المنتقى؟ لابن الجارود (504)» وعبدالله بن بكر 
ويحيى ابن أيوب كما في ”شرح المعاني؟ (5/ 5 ؟). فالحديث شاذ بذكر العنب والحبء والله أعلم. 

ثم رأيت البيهقي هللثه قد أشار إلى شذوذ ذلك كما في ”الكبرى؟ (0/ ٠7"‏ 07). 


مسألة [؟]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها. - 
8 إن كان بشرط التبقية: فالجمهور على المنع؛ لأحاديث الباب» وقد نقل النووي, 
وابن قدامة الإجماع على عدم الجوازء ولكن نقل الحافظ ابن حجر عن يزيد بن أبي حبيب 
الجواز» قال: وهم من نقل الإجماع فيه. وعند الجمهور بطلان البيع. 
قلت: والصحيح هو قول الجمهور؛ لأحاديث الباب وإن لم يصح الإجماع. 
55 وأما إن باعها بشرط القطع في الحال: فالجمهور على الجواز؛ لعدم وجود علة المنع؛ 
وهي قوله م في حديث أنس: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟). 
ولأنه سيتتفع بها إذا قطعها. 
.4 ومنع من ذلك ابن أب ليل» والثوري, وقد فات النووي» وابن قدامة هذا الخلاف 
ونقلا الإجماع على الجواز» وتعقبههما الحافظ بذكر الخلاف عن ابن أبي ليل» والثوري. 
والصحيح قول الحمهورء؛ ورجحه الشوكاني» والصنعاني» وهو اختيار العلامة ابن 
عثيمين جلتته. انظر: ”المغني؟ (7/ 5/8 )-١‏ ”شرح مسلم؟ /9١(‏ 1831) ”الفتح؟ (7195). 
وأما إن باعه مطلقّ ولم يشترط قطعًا ولا تبقية فقال ابن قدامة: البيع باطل - يعني في 
مذهب الحتابلة - وبه قال مالك» والشافعي» وأجازه أبو حنيفة؛ لأنَّ إطلاق العقد يقتضي 
القطع.اه 
وأجيب على أبي حنيفة: بأن عموم الحديث يدل على تحريم ذلك ويدل على هدم 
قاعدتهم بأنّ إطلاق العقد يقتضي القطع» بل ظاهره يقتضي الإبقاء بدليل قوله: «أرأيت إذا 
منع الله الثمرة...». 
فالصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" (1549/5) ”شرح مسلم" /1١(‏ 181). 
مسألة [*]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل -النخلة-. 
نقل ابن قدامة الإجماع على المواز؛ لقول النبي يَيد: «من ابتاع نخلًا بعد أن تُوَيّر فشمرتها 


ِب اليو م َابُ الّخصَةٍ في المَرَايَاوَبَيْع الأصُولٍ 

للذي باعها؛ إلا أن يشترط المبتاع»"' » ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعًا في البيع» فلم 
يضر احتمال الغرر فيها ى) احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة. 

انظر: «المغني" (7/ .)١16١‏ 
مسألة [4]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل. 

صورتها: أن تكون النخل لإنسان» فيبيعها ويشترط الثمرة» ثم يبيع الشمرة لمن اشترى منه 
النخل بعد ذلك» أو يوصي إنسان لرجل بثمرة نخله» فيبيعها لورثة الموصي. 

8 فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

القول الأول: الجواز ويصح البيع» وهو المشهور من قول مالك ووجةٌ للشافعية والحنابلة. 

[لقول الثاناج. عدم الجوازء ولا يصح البيع» وهو وجةٌ للشافعية والحنابلة» ورجّحه 
العلامة ابن عثيمين. وهذا القول أقرب؛ لعموم أحاديث البابء والله أعلم. 

انظر: ”المغني؟ (7/ )١6 ٠‏ ”الشرح الممتع" (9/ /78-11). 
مسألة [ه]: ضابط بدو الصلاح. 

قال [بن قح إمة هلله في ”المغني؟ (159-108/5): مَا كَانَ من الثَمَرَةِ يتَحَي لَوْنُهُ عِنْدَ 


- 1 ا ل 00 عو 1 ل ا 
صَلاحِه كَثْمَرَةِ النخلء وَالعِنَب الأَسْوّدء وَالإخاصء فَبَدَوٌ صَلاحِه بذْلِك. وَإِنَ كان العتبٌ 


5 
0 هد 


0 1 2 وز قله 1 ار لراع لسنل اس الس ه كس 6اد تجو مس 
أبِيَضَ؛ فصَلاحة بِتَمَوَهِهء وَهوَ أن يَبْدَوَ فيه المَاءٌ الخلو وَيَلِينَ» وَيَصَفرٌ لون وَإِن كَانَ يا لا 


1ه 20ل سهه موا امون م ل اي لق اعنم لاتق لما ع وبواق ل ف برو ار 1 
يتلون. كالتفاح وَنحوهء فبان يحل أو يَطِيبَ. وَإن كان بطيخاء أو نحوهء فبان يَبَدوَ فيه 
2 و والح قز ف ب ار وو وذ روه ىد ممم ا ا “ار اس ع تل رع 
النضح. وَإِن كان يما لا يَتغيرٌ لونه» وَيؤكل طيبًاء» صغارًا وَكبَاراء كالقثاء وَالخيار» فصلاحه 


1 2ك خون] َوه >1 أأكاد شه له فأ 124 سم كوه د فك 
بلوغة أن يؤْكَل عَادَةَ. وَقَالُ القاضىء وَأْصَحَابٌ الشَافعِيٌ: بلوغة أن يَتَنَامَى عَِظمة. وَمَا قلنّاه 


+ رع لام 22 ب # وري رمه قي وض لأ روفاس ا ساد اع ره 000 
َشْبَهُ بصَلَاحِهِ يما قالوه؛ فإن بدو صَلاح الشَّىْءِ ابْتِدَاؤّْة وَتَنَاهِىَ عِظَمِهِ آخرٌ صَلَاحِهِ. وَلِأنْ 


بُدُوَّ الصّلّاح في الثْمَرِ يَسْبِقٌ حَالَ الْجرَّازٍ. 


(1) أخرجه البخاري برقم (717/5)» ومسلم برقم (47 »)١8‏ من حديث ابن عمر يلمًا. 


6. 


و عو 0 5 ؟ ماسء ا يكن 
ب الب ياب الرخصة في العرَايا وب 


ثم قال؛ وَمَا قُلْنَا في هَذَا الْمَصْل فَهُوَ قَوْلُ مَالِكِء وَالشَّافِِى وَكَثرِ مِنْ أَهْل الْعِلْم أ 


مسألة [5]: بيع القثاءء, والخيار؛ والباذنجان؛ وما أشبهها هل يجوز بيع أكثر 
من لقطة. 
قال إبن قد|مة لقع ني ”المغني" (5/ :23١‏ وَحْمْلَةَ ذَلِكَ أنه إِذَا بَاعَ تَمَرَةَ َْءِ مِنْ هَذٍ 
0 إلَابَيُْ الْمَوْجُودٍ مِنْهَاه دُونَ الْمَعْدُومء وَييذَا قَلَ أبُو حَِيَةه وَالشَّافعِيُ. 5 
00-7 لِنَّ ذَلِكَ يَسّقٌ تير فَجْعِلَ مَا 1 يَظْهَرْ تبَعَا لا ظَهَرَ كا أنَّ ما 1 يَبْدُ 
ل كا لَرْ بَاعَهَا قَْلَ ظّهُورٍ مَيْءِ مِنْهَاك وَالحَاجَةٌ 
سار ل خلا م1 لز وَلِأَنَ ما 1 
لق مِنْ تَمَرَةِ النَخْلٍ ا يجو 0 بَْعْهُ تبَعا كا خلقٌ» وَإِنْ كَانَ مَا يبد صَلاحَة تَبَعَا لَا بَدَا.اه 
وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم جواز ذلك كا قال مالك. 
قال إين إلقيص هلثه: ذَلِكَ ممَعَذَرٌ في الْعَالِبٍ لا سَبِيلَ إلَيْ؛ِ إذْ هُوَ في غَايَة الج وَالْعْسْيٍ 
ْو ُو لا ينصَيطُ ولَاما حي الْفطةالمبيعة أي كياد آذ اصَعَائ أذ المموَسَطُ أذ 
بَعْضُ ذَلِكَ؟ وَتَكُونْ الْمَفْتَةُ كبيرَةَ جدًا لا يُمْكِنٌ أخذ اللّقَطَةٍ الوَاحِدَةٍ إلا في يام مُتَعَددَق 
َيحْدْتُ كُلَّ يَوْم لَقْطهٌ أخرَى ا تَِْطُ بِالْمَبيع» وَلَا يُمْكِنْ م مَيْرّهَا مِنْك وَلَا سَبيلَ إلى الاختراز 
مِنْ ذَلِكَ إلا أن يِحْمَعَ دَوَابٌ اضر كُلَّهَا في يوم وَاحدٍاه 
قال أبو عبدالله وفقه الله: يجوز ذلك إذا وجدت الحاجة كما أشار إلى ذلك الشيخان 
رحمها الله وذلك حاصل بكثرة في المزارع الكبيرة» وأما إذا لم توجد الحاجة فلا يجوز كقول 


الحمهورء والله أعلم. انظر: ”جموع الفتاوى؟ (19/ 484 -480) ”أعلام الموقعين» (9/ 414). 


ب الرَّخْصَة في العَرَايَا وب 


مسألة الا]: إذا اشتراها بأصولهاء فهل يحوز ذلك ؟ 
8 الحجمهور على الجوازء والشافعية على عدم الجواز» لكن يجوزون الاستئجارء وب| 
فيها أصول المقاثي. 

قلت: الراجح قول الجمهورء والله أعلم. انظر المصادر السابقة. 

مسألة []: بيع الثمار بعد بدو صلاحها هل يُشترط فيها القطع أو التبقية؟ 

قال إبن قدإمة مَللته في ”المغني» (7/ 105): إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ في العَمَدَة جَارَ بَبْعَهًا 

0000 يه 0 ا وَبِدَِكَ كال الك والشافمة وَقَالَ 


وَاحْتَجُوا بن هَذَا كَرْطُ الانتماع ب لاك 00 0 امعد كَّ يي . ونا 
التي ككل > تجى عَنْ بيع التمَرَةِ حنّى يَْدُوَ صَلَاحُهَاء ديق إناسة ييا 0 
وَالْمَنْهِيٌ عَنْهُ كَل بُدُوٌّ الصّلّاح عِنْدَهُمْ الَْْع شط التبقِيَ َيَجبُ أَنْ يَكُونَ دَلِكَ جَائرَا بعْدَ 
د اللا وان بد الصاح لاه و1 ةف غره َك لي ل ب ع بن 
لَّعرَةِ حَتَّى يَْدُوَ صَلَاحُهَاء وَتَأَمنَ لْحَاهقٌ وَتَِْيلُة من الَْامَة يدل عَلَ التيقية؛ نما مُفطَمْ 
في الْحَالٍ لا تحاف الْعَاهَةُ عَلَيّهِ. اه 

وانظر: "شرح مسلم؟ )185-١181/١١(‏ ”الفتح" (97١؟)‏ ”تكملة المجموع؟ .)555/١١(‏ 
مسألة [19: على من سقفي الثمرة؟ 

قال |بن قت إمة خلثه في ”المغني" (7/ :)١08‏ وَإِذَا اتَاجَتْ الثْمَرَةٌ إل سَفْي؛ لَرِم الْبَائِم 
دَلِكَ؛ لِأنَهُ يبُ عَلَيْهِ تَسْلِيم التَمرَِ كَامِةه وَدَلِكَ يَكُونُ بالسّفي. َإِنْ قِبِلَ: قَلِمَ قَلْتّمْ نه ِدَابَاعَ 


م 


8 
- 


الْآصْل» وَعََيْهِ تمر لْبَائِم لا يَلرَمْ اْمُشْئرِي سَفيْها؟ لما إأن لخر لاعن ها 
الو وكر! 0ك ولاكاي عرو ار بي يراك مهام واولا ار تج 
القادة برف لتقي لفو وان لطا انرق مسر يول ذلك زه 


وانظر: ”تكملة المجموع؟ .)574/1١١(‏ 

قال [لنوواج هللنه: يلزم البائع سقايتها إلى أوان الحذاذ؛ لذن ذلك هو العادة فيها. ”شر 
مسلم" .)187/١١(‏ 
مسألة1١٠1:‏ هل يجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي 2 شجرها؟ 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (158/1): وَيجُورُ لُشْرِي التَمَرَوِ يبْعّْهَا في شَجَرِمَ 


ا 


رُوِي ذَلِكَ عَنْ الزبرِ بْنِ العام وَرَيْدِ بْنِ تَابِتِ" ؛ اسن بن أبي اَن الْبضري» وأ 
حَنِيمَةَ وَالشَافِعِيٌ» وَابْنِ الْمُنِْر. وَكَرِهَهُ اْنُ عباس" وَعِكْرِمَة وَأبُو سَلَمَة أنه بيِعْ لَه بآ 


ل لل يام لتَصَدٌّفٌ فيف 
ل د وَقَوْكُمْ َي بفيصنه يَقَبِضْهُ. لا به ُ يَصِحٌ؛ فَإِنَّ فَنِضَ كُلّ مَيْءٍ بِحَسَب وَهَذَا 
22 و 


َبْضْهُ التحْلِيَة وَقَدْ وُحِدَتْ .اه 
قال أبو عبدالله: الصحيح هو الجوازء والله أعلم. 


مسألة :]١١[‏ بدوالصلاح 4 بعض الثمر من الشجرة هل يُجَوَز بيع جميع 
ثمارالشجرة؟ 


قال إبن قد إمة مله في ”المغني؟ (257/1): وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أن بُدُوَّ الصَّلّاح فز 
بغض 1 الَخلَق أو الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ ليها أغني أنه 0 بيُْ يها دَلِكَ وَلَا غلم 


ره 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 70"): عن عبدة بن سليمانء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سليمان 
ابن يسار» عن زيد بن ثابتء والزبير بن العوام» به. وإسناده صحيح إلى سليمان» لكن سليهان سمع من 
زيد بن ثابت» ولم يسمع من الزبير بن العوام؛ فإنه لم يدركه ىا يعلم من تاريخ الوفيات؟ وعليه فهو ثابت 
عن زيد» ولم يثبت عن الزبير مِيلتمًا. 

زقة أخر جه ابن أبي شيبة (5/ 7770)» عن عبدة بن سلييان» عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: أنه كرهه. وهذا إسناد صحيح. 


بُ الوّخْصَة في العَرَايا وب 


ا 
لا يشترط الصلاح في جميع المبيع» وإنا اختلفوا في مقدار ما يضبطونه. ومذهبنا أنه يكفي بدو 
الصلاح في نخلة واحدة» بل في بسرة واحدة.اه 

قلت: قال المرداوي في «الإنصاف" (0/ 15): ونقل حنبل إذا غلب الصلاح» وجزم به في 
«المحرر" في النوع. وقاله القاضيء وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيا إذا غلب الصلاح في 
شجزة: 

تنبيثٌ: بعض الأشجار يتأخر بدو الصلاح في بعض ثمرها عن بعض» كشجرة المأنجو؛ 
فإنه ربا يبدو الصلاح ببعض الثمرء ولا يبدو في البعض الآخر إلا بعد شهرين» ففي مثل 
هذه الأظهر أنه لا يبيع إلا ما بدا صلاحه. والله أعلم. 
مسألة [؟1]: إذا بدا الصلاح 4 شجرة: فهل يجوزبيع جميع ثمرالأشجار 
+ ذلك البستان من ذلك النوع؟ 
أكثر الفقهاء على أنه يجوز بيع جميع ذلك النوع» وهو قول الشافعي. ومحمد بن 
الحسنء وأحمد في رواية» وهو مقتضى قول مالك» والليث بن سعد. 

248 وذهب أحمد في رواية» وبعض الحنابلة» وبعض الشافعية إلى أنه لا يجوز إلا بيع ما 
بدا صلاحه. ورجّح العلامة ابن عثيمين القول الأول» لكن اشترط الحنابلة بيعها مع 
القاطة كا 

قال إلمت[واه في ”الإنصاف": قال في ”الرعاية" و”الحاوي": إذا بدا الصلاح في بعض 
النوع؛ جاز بيع بعض ذلك النوع في إحدى الروايتين» وإن غلب جاز بيع الكل» نص عليه.اه 

وانظر: «المغني؟ )١55/7(‏ ”الإنصاف" (157/60) «تكملة المجموع" )401-591١/1١١(‏ ”الشرح 


الممتع» (537/9). 


مسألة [118]: هل يكون بدو الصلاح بك نوع يجيز بيع الأنواع اللأخرى من نفس 
الجنس؟ 
8 فيه قولان: 
[لأول: جواز بيعه جميعّاء ويكون ذلك بُدُوًا للصلاح في جميع الجنسء» وهو قول الليث» 
ومحمد بن الحسنء ووجة للشافعية» والحنابلة؛ لآنه يكون متقاربًا في الغالب. 


إلثاناج. لا يجوز إلا بيع النوع الذي بدا صلاحه. وهو الأشهر عند الحنابلة» وعليه أكثرهم 
وهو وجة للشافعية. 

ورجّح هذا القول العلامة ابن عثيمين هله وهو أقرب لظاهر أحاديث الباب. والله 
أعلم. انظر: «المغني" (7/ 97 )١191/-١‏ ”تكملة المجموع" /١1(‏ 501) ”الإنصاف" (17-77/5) ”الشرح 
الممتع" (9/ 57). 
مسأئة [114: هل بدو الصلاح 4 بستان يكون صلاحا لسائر البساتين؟ 


ليو ابن 0 جَلنَهُ ف ا 157/5 : قَأَما التّوْعٌ الْوَاحِدُ مِنْ يُسْتَاِيْنِ قا يبح 


ا من القَرَاح 
صَلَاح ا 02 7 قَالَ د يتَقَارَيَانِ في الصّلّاح قَأَشْبَهَا القَوَاحَ الْوَاحَدَ.اه 
ثم رجّح ابن قدامة القول الأول؛ لعموم الأحاديث ف الباب» وهو الصوابء والله 
أعلم. 
معنى القرَاح : الققراح من الأرضين كل قطعة على حياها من منابت النخل وغبر ذلك. 
انظر: «المغني» (181//5). 


88 - وَعَنْ جَابر بن عَبْدِاللْه متم قَالّ: قَالَ رَ ول لل كك لنت من أيعيك كرا 


َأَصَبَئهُ جَانِحةٌ لايل لك أن تخد مِنه َيه بم تخد مال أَحيك بميرٍ حي رَوَاهُ منله ”" 
89 وَفي روَابَة له: أنَ الي ل مر بوَضع الموَائح. 
المسائل والأحكاهم المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ معثى الجائحة. 
الجائحة مشتقة من الجوح» وهو الاستئصالء والمقصود هنا: آفة ساوية تصيب الثار 
فتهلكهاء والمقصود ب(بوَضْع الْجَوَائح) أن يضع البائع للمشتري ثمن الثمرء ويعيده إليه» 
والجائحة السماوية كالبرد والريح» والجراد وما أشبهها. 
مسألة 91]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح؛ ثم أصيب بآفة سماوية قبل أوان 
الجذاذ؟ 
8 ذهب جممٌ من أهل العلم إلى أنَّ الضمان على البائع» وأوجبوا عليه أن يعيد المال 
للمشتري. وهو قول مالكء. وأحمد. ويحيى بن سعيدء. وأبي عبيد» وبعض ادل كدي 
والشافعي في القديم. 
واستدلوا بحديث جابر المذكور في الباب» وبحديث أنس المتقدم» وفيه زيادة: «أرأيت 
إذا منع الله الشمرة بم يستتحل أحدكم مال أخيه؟». 
إلا أنَّ مالكّاء وأحمد في رواية جعلوا الضمان على المشتري فيه دون الثلث؛ لأنه لابد من 
أن يأكل الطير منهاء وتنثر الريح» ويسقط مإ امن ولط والثلث قد اعتبره 
الشرع في مواضع؛؟ ولآنَّ الثلث في حد الكثرة لقوله ميل : «الثلث والثلث كثير». 


8 وذهب الشافعي في الجديد - وهو الأصح عند الشافعية» وهو مذهب الحنفية» 


(1) أخرجه مسلم يرقم .)١16854(‏ 


2 


كناب اليو لات الخعون لمانا وتم الام 
والظاهرية - إلى أنْ الضمان على المشتري وليس من ضمان البائع في القليل والكثير» ورجّح 
هذا القول الشوكاني في «السيل؟. 

واستدلوا عل ذلك بحديث أبي سعيك الخدري 5 #صحيح مسلم" (5ه6١),‏ قال: 
صيب رجل في عهد رسول الله يذ في ثارٍ ابتاعهاء فكثر دينه فقال رسول الله كَدكِل: 
اتصدقوا عليه»» فتصدقواء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي مَييُذٌ لغرمائه: «خذوا ما 
وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»»؛ قالوا: فلو كانت الجوائح تُوضع؛ لَمَا احتاج النبي يقد إلى 
ذلكيل يقول'له# اليس عليك بأسء» إنا الضبان عل غيرك. 

واستدلوا بأن المشتري قد قبضها بالتخلية» فصارت من ضانه. وأجابوا عن حديث 
جابر بأنَّ الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب: أو با إذا اشتراها قبل بدو صلاحهاء وأيدوا 


ا 


ذلك بسياق حديث أنس: نهى عن بيع النخل حتى تزهى» ثم قال: «أرأيت إذا منع الله 
الثمرة...) الحديث. 
وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أبي سعيد وَل بأنها واقعة عين يحتمل فيها 
أنها تلفت بعد أوان الجذاذ بتفريط من المشتري بتركها على الشجرة؛ أو بتفريطه في حفظها بعد 
جذاذهاء أو ما أشبه ذلك» وقالوا: التخلية وإن كانت قبضًا ليس بتام؛ بدليل أن المبيع ما زال 
على البائع» فسقاءٌ المزرعة على البائع حتى يأتي وقت جذاذها وقلعهاء والتخلية تَُوّرُ التصرف 
في المبيع» لكن لا ترفع ضمان البائع؛ لأحاديث الباب. 
واختار القول الآول شيخ الإسلام هِلتنه ا في «الاختيارات" ثم العلامة ابن عثيمين. 
انظر: ”المغني* (7/ 178-1١11‏ ) ”شرح مسلم؟ (١١/17١5؟)‏ ”الشرح الممتع" (78/9) ”الإنصاف؟ (57/0). 
مسألة [*1: هل الجائحة 4 الثمار فقطء أم تشمل الزروع ؟ 
28 بعض الحنابلة على أن الوضع إنم| يكون في الثمار دون الزروع؛ فإذا هلكت الزروع 
فهي من ضمان المشتري. 


8 ورواية عن أحمد. وهو اختيار المجد ابن تيمية» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والسعدي وجماعة فل أن وضع الجوائح ف الثار والزروع. انظر: «الإنصاف" (0/ 065 


مسألة [:]: إذا ا فزرعهاء فتلف الزرع؟ 

قال إبن قح إمة كله في «المغني" (5/ :)18١‏ ذا اه رما َرَرَعَهَا قَتَلِفَ الرّرْعٌ؛ 
قلا نَّيْءَ عَلَ الْمُوَجْرِ نص عَلَيْهِ أحمَدُ. وَلَا نَعْلَمُ فيه خلاقًا؛ ِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْه مَنَافُِ 
الأزضء و1 تلئء وَإِنَّا تيف مَالُ الْمُسَْأَجِرٍ فِبهَاء قَصَارَ كَدَارٍاستَجَرَهَا لِيَقَصرَ فيا نابا 
قَِفَتْ التيَابُ فِيهًا اه 


1 ا ا 000 6ن 
5 وَعَنِ ابن عَمَرَ ميلقا ا لا 


باع الي َاعهَا إلا أن يَشْرطَ البْتَاعُ». مُتَمَقْ 35 


و8 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأئة :]١[‏ معنى التأيير. 

قال [لنوواج كلتهه: قَالَ أل الع يُقَال: أبَزْت التّخْل أبزته أَبْرَابالنَخْفِيٍ كَأكَلْته أَكُلا. 
بره ِالّصْدِيدِ أأبره ترا مَعَلّمْته أُعَلّمة تَمْلِيَاء وَهْوَ أن يَشّْقَ طلع النّخْلَة لِيَدُرْ فيه خَيْء مِنْ 
طَلْع ذَكَر النَخلء وَالْإبَار نه را ا فيه شَيْء أو لاء وَلَوْ تَأبَرَتْ بتَفسِهَاء أَيْ: 
تَمَقَقَتْء َحْكْمهًا في الْبَيْع حُكُم الْمُوَبَرة بِفِغْلٍ الْآدَمِيَ.اه "شرح مسلم؟ -190/1١(‏ 
)١‏ وبنحوه في ”المغني" (5/ 170)» و”تكملة المجموع؟ .)857/١١(‏ 

قال العلامة إبن عثيمين هلك في ”الشرح الممتع؟ (17-17/4): والصواب أنَّ الحكم 
معلق بالتأبير لما يلي: أولاً: لأنَّ النبي يل علقه به» وليس لنا أن نتتجاوز ما حدَّهُ الرسول كل. 
ثانيًا: أنَّ البائع إذا أبّرهِ فقد عمل فيه عملا يصلحه» وتعلّقت نفسه بد بخلاف ما إذا لم يؤيره؛ 


(1) أخرجه البخاري (7727/9)» ومسلم (80()16577). 


0 


أب الب (0. ميات الرّخصّة في المَرايا وب 

فإنه لم يصنع فيه شينّاه وعلى هذا: فالصواب أنه إذا باع نخلًا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر 
للمشتريء وإن أبره فهو للبائع. 

ثص قال إذا قال قائل: لماذا عدل بعض الفقهاء رحمهم الله عن التأبير إلى التشقق؟ قالوا: 

لآن التعقى هو سيت التأبرء فعلّق الننن عله المكو بالتانين والمزاد سببه: فيقال: من أين 

الدليل على أنَّ هذا هو مراد الرسول يل وكلامه صريح واضح؟ فكيف يجوز لنا أن نحرفه 

إلى معنى آخر خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إِنَّ العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة؛ ولا 


تنطبق على ما إذا تشقق ق بدون تأبير» وحينئذٍ لا يصح القياسء ولا تحريف الحديث إلى معنى 
آخر.اه 
مسألة [5]: بيع النخل وفيها ثمر. 

قال الإمام إلنوواج هل في "شرح مسلم" :2191/٠١(‏ وَهَدْ إختَلّف الْعْلَاء في كم بَيْع 
النَخْل الْمَيبعّة بَعد اتير وَقبْلهه مَل تَدْحُل فِيهَا انمره عِذْد إطلاق بَيْع النّخْلّة مِنْ غَيْ 
تَعَرّْض لِلثَمَرَةِ َي وَلَا إِنْبّات؟ قَقَالَ مَالِكء وَالسَّافِيِيَ وَاللَيْثْ وَالْأَكْتَرُونَ: إن بَاعَ النَخْلَة 
يَشْتَرِطهَا الْمُشْتَرِي بِأَنْ يقول: إذْ ل و 


7 


3 0 


ا أن 


َإِنْ بَاعَهَا قَبْل التَبِير فتَمَرَعَا لِلْمُشْئرِي؛ فَإِنْ عَرَطَهَا الْبَائِع لِتَفْسهِ جَارٌ عِنْد الشَّافِهِيَ 
وَالْأكيرِينَ َكَل مَالِك: لا يجو سَرْهًا لْبَائع» وَكَالَ أَبُو حَديقَة :هي لان قبل اير بده 
عِنْد الإطلاق. وَقَالَ إن أي لَيْلَ: هِيَ لِلْمُْترِي قَبل التَأبير وبَْده. فَأَمَا الشَّافعِيَ وَاجُمْهُور 
َأََذُوا في الْمُوَيرَة بِمَنْطُوقِ الحَِيثء وَفي غَيْرِهَا بِمَمُهُومِِ وَهْوَ دلِيل المغطابء وَهُوَّ حجة 
عِنْدهِمْء وَأَمًا َب رحن نام راط وق ررم رخر ا ترك كول المطايها للحن ٠‏ 
الْمُوَيرَ ار بلطيس اه لاير كرك لد روات سما : لتَبعيّة في الْبَيْع 
ك1 أن اين بت الف لع ايها ولد المتل. َأمًا بن أب لَيْلَ فَمَؤله بَاطِلُ مَتَايذ 


7 


لصريح١‏ لسن وَلَعَلَّهُ يله احديث. وله أَعْلّم. اه 


صَة في العرايًا وب 

وقد قال الأوزاعي بقول أبي حنيفة ىا في ”المغني؟. 

قلت: ؛ وقول مالك في أنَّ البائع ليس له استثناء غير المؤبرة حجته في ذلك أنَّ اشتراطه لها 
ببعداة و قدا قل دو امابوا لياه امكداء لحف نارف عليه الوقن 
معلوم. ولا يكون ذلك اشتراءً منه للثمرة» فالصحيح قول الجمهور في المسائل التي ذكرها 
النووي مَلته. وانظر: ”المغني" (5/ )١71‏ ”تكملة المجموع؟ (074/11. 
مسألة [*]: الثمرة إذا استثناها البأئع؛ فهل يلزمه قطعها؟ 

قال إبن قدإمة مله ني «المغني؟ (5/ 177): الثَّمرَهَ إِذَا بَقِيّثْ لِلْبَائع؛ قَلَهُ تَرْكُهَا في 
الخو ل أؤان الطزاق سواة اشتحنها + 0 بقاري للك لشاف وَقَال 
ُو حَِيمة: يَلَْمْهُ قَطْْهَاء وَتَفْرِيعُ النَخْلٍ مِنْهَاء لأنّهُ مبِيعْ مَشْعُْولٌ يمُلَكِ البَائِعء لم قله 


ف ل 


وتفرِيعه. 


ثم أجاب ابن قدامة على أبي حنيفة» فقال: وَلَنَا أن 
ره كو أنْ 


الْعْرفِ وَالْعَادَ ك) لَوْبَاءَ دارا فِيهَا طَعَامٌ يبْ بَقْلَهُ إلا عَكَ حَسَب الْحَادةِ في ذَلِكَ 37 
يَنْقلَهُ تهاراء سَيَْابَعْدَ عَيْءء وَكا يَْرّمهُ لتقل ليْلاء وَلَا جَنْعُ دوَابٌ الْبَلدِ لتَقَلِه. 


قال. كَذَلِكَ هَاهْناء يُمَرَعْ النَخْلَ مِنْ الثَمَرَةِ في أوَانِ تَمْرِيغِهَاء وَهُوَ أَوَانُ جِرَازِهًا. 
مبحضه مسرن سا ا م و 


رُطَبوِه أو مَا جَرَتْ الْعَادَةٌ بأَخْذِِ بُسْرًا فَنَهُ يجرُهُ حينَ تَسْتَحْكِمُ حَلَاوَةُ بُشْرِو؛ لِأنَّ هَذَ 
الْعَادَهٌ ا َإذ قل: ل 9 


ا ل 


وَالسَّافعي ناهر 


مسألة [:]: إذا أبر يعض النخل دون بعض ؟ 
© مذهب أحمد. وأكثر أصحابه أن ما أبر للبائع» وما لم يؤبر للمشتري؛ لظاهر 
الحديث. 
8ه وقال ابن حامد الحنبلي: الكل للبائع. وهو قول الشافعي؛ حتى لا يؤدي إلى 
الإضرار باشتراك الأيدي في البستان» فيجعل ما لم يؤبر تبعًا لما أبر. 
وقد رجّح العلامة ابن عثيمين القول الأول؛ لظاهر الحديث» وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (1/ 170378) ”الشرح الممتع" )١1/4(‏ ”تكملة المجموع" .)0579//١١(‏ 


مسألة [0ه]: إذا أيرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر 


مو له ا 


قال إبن قد إمة ملل في «المغني؟ (3307/5): فَإِنّهُ لا خلاف في 


عون ا نه تيى 

ن تابيرَ تعض النخلة 
ا م 
م 2 


مسألة [5]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي؟ 

قال إبن قدإمة مللته ني «المغني" (1717//5): وَإِذَا الي باع مُبََاةٌ في شَجَرِ 
الفتريئ واتتاهت إل صَفْي؛ ل يكُنْ لِلْمُشْئَرِي مَنْعْةُ مِنْةُ لِأنّهُ يبِقَى بد فَلَرِمَهُ كَكِينهُ من 
قعل الأخول: ون أراذ سنيها ف نل عاض تلنفذاي ولنق يرن ريه لق فق 
ل 
قَِنْ 1 تُوجَدْ الحَاجَةٌ يَْى عَلَ أَصْلٍ الْمَنْع؛ فَإنَ الحتَاجَتْ إل السّفَيء وَفِيهِ صَرَرٌ عَلَ الشَّجَرٍ 
أ اج اشر بى في يَهٌْ بِالثَمرَة فَمَالَ الْقَاضِي طلع الققع فاج خرن لاحر 
1 دَحَلَ في الْعَقَدٍ عَلَ ذَلِكَ؛ إن المَفْيَي اتقو 131 ته ال وَالسّقىُ مِنْ 
ييا وَالَْفْدَ الى تكن الْمُشَْرِي من حَفْظٍ الْأصُولٍء وَتَسْلِيِِهَاء َلرمَ كل وَاحِدِ نهنا 


مَا أَوْجَبَهُ الْعَفْدٌ لِلْآحَرِ وَإِنْ أَصَرّ به وَإِنَّا لَهُ أن يَسْقِيَ بِقَدْرٍ حَاجَتهِ؛ِ فَإِنْ اختَلمًا في قَدْرِ 
الَاجَة, رج إل أَهْلٍ لق و81 التق الكفة» اقزر غالهة لكنة اه اه 


يَاب الرّخْصَةٍ في العرَايا وب 


مسألة 0[1]: إذا خيف على الأصول العطش يتبقية الثمر عليها ؟ 
قال إبن قدامة هلله في ”المغني؟ (5/ /19-): فَإِنْ جيف عَلَ الْأصُولٍ الغَرَرُ بتبْقية 
الَّمَرَهِ عَلَيَْاا لِعَطَشٍ أَوْ غَيِْو وَالصَّرَرُ يِب 1 خب عَلَ قَطْعِهَا؛ لأتها مُسْتَسِفَة لبقا قلَمْ 
ب عَلَ إِزَاَتَا لِدَفع صَرَرِ يم يَسِيرٍ عَنْ غَيْرِهِ. وَإذ كان كيدا تيت غل الأضون اناف از 
نَقصٌ حَمْلِهَاء قَفِيه وَجْهَانِ: أَحَدْهُمَا: لامج أنْضًا لدَلِكَ. التَانِي: جر عَلَ الْمَطْع؛ أن الضَرّرٌ 
الكتجاوة ا النطو و لطتو تتتجن قط تعزن لقع اول لكروي تزلاق ع وج اد 
قلت: والوجه الثاني أقربء والله أعلم» وانظر: ”تكملة المجموع؟ .)504/١١(‏ 
مسألة [18: إذا باع شجرًا وفيه ثمر للبائع» فحدتثت ثمرة أخرى؟ 
قال أبن قدإمة حَاللته و في ”المغني" (178/5): وَإِذَا 0 شَجَرًا فيه كَمَرٌ للبَائِع: فَحَدَنَتْ 
2 بك و ترَى ثَمَرَةَ في شَجَرهَاء فَحَدَنْتْ لمر أخرَى؛ فَإِنْ عَيَرَنَاء فَلَكُلٌ وَاحِدٍ 
تَمَرَنُه وَإِنْ 51 تمير إحْدَاهُمَا من الْأُخْرَىء فَهَُا شَرِيكَانٍ فيههاء كل تاد تعره 0 
يُعْلَمْ قَدرُ كل وَاحِدَةٍ ِنّْههَاه اضْطَلَحًا عَلَيْهَ وَلَا يَْطُلُ الْعَقْدُ لِأنَّ امي إيتَعَذَّرْ تَسْلِيعُه وإ 
ص نقل عن إِلْقَاضاع أنه قال. إِنْ كَانَتْ الثَّمَرَُ لِلْبَائم» مَحَدَكّتْ كَمَرَةٌ أخرَىء قِيلَ لِكُلّ 
وَاحِدِ: اسْمَحٌ بتصِيبك لِصَاحِبِك؛ فَإِنْ فَعَلَهُ َحَدُهْمَا أَقرَرْئا الْعَقَدَ وَأَجْبَرْنا الْآخَرَ عَلَ الْقَبُولِ؛ 


ُو ب الهو تنما مسخن العف عر وُصُولٍ كل واس مم إلى كذ قَدْرِ حَقه. 


له إن اس 1 سسا ءا سل م و ٠.‏ 34 2 و2 
مداو لقزة لكالا نك احوق 1ل تقر اسْمَحَ بِتَصِيبك؛ 00 


الْمَبِيع ؛ قلا يُؤْمَرُ بِتَخليته تَخْلِيِهِ كله وَتَقُولُ باع دَلِكَ؛ فَإنْ سَمَحَ بِنَصِيرهِ للْمُشْئرّي أَجْيَرنَاه عَلَ 
الْمَبُولِء وَإِلّا فُسِحَ الْبَيْْ بها وَهَذَا مَذْهَبُ السَّافِعِيٌ .اه 
مسألة 91]: إذا باع أرضا وفيها زرعٌ لا يحصد إلا مرة. 

قال إبن قد|مة كلل في ”المغني" (7/ 179): إِذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَفِِهَا رَرْعٌ لا يُخْصَدُ إلا 


١١‏ ميات الرخحصّوفي المَرَلا وي 
مر كالخنطةة وَالسَّعِوة والقطاوع:643 المتطوة منة منتاك كادزو والفخل» والتصل» 
وَالُوم؛ وَأَشْبَاهِهَا فَاشْيَرَطَهُ لِلْمُشْرَي؛ فَهُوَ لَه قَصِيلًا كَانَ أؤ ذا حب مُسْمَيرًا أ ظَاهرَّاء 
تتلومًا أذ نه ول؟ يكزنه دسل في ليتع تنا يلأزضرء فلم ير هله وعَدَمْ تاي تجا لذ 


اشرئ. شيخر ه “فاشارط تَمَرَعََا بَعْدَ تبره وَإِنْ أَطْلِقَ الْبَبِعٌ فهو فَهُوَ لِلْبائع؛ دنه مُودَعٌ في 


الأزْضيء فَهُوَ كَالْكَيْ وَالْمََاشيء وَلَِنهُ يرَاد لِلَقلِ فأَْبَه الَمَرَهٌ الْمُوَيرَة وَهَذَا قَوْلُ أي 
حَنِيفَة وَالشَافِيِيٌ وَلَاأَعْلَمُ فيه حالم 

قال وَيَكُونُ للبائع مُبْقَى في الْأَرْضٍ إِلَ حِينٍ الْحَصَادٍ : الوا خضل - 
مُسْيَنْنَاةً لَه وَعَلَيْهِ حَصَادُهُ في أوَّلِ وَقتِ حَصَادِ وَِنْ كَانَ بَقَاؤُهُ مد انرق 


وَيبَذَا قَالَ الشَافِعِىُ. كال لويم عَلَيِْ قله حَقِيبَ البيع. كَقَوْ كَفَولِهِ في التْمَرَق وَقَدْ مُق 
الْكَلَامُ فيهّا.اه 
مسألة :]1٠١[‏ إذا باع أرضًا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى؟ 

م ال م م 0 05 وَإِنْ 00 أَرْضًا وَفِيهًا م جْزْ مره بَعْدَ 


2 2و 
عور ا 


7 4 


لِدَلِكَ حَدٌ يَنْنّهِي إَِْه وَلِأَنَ ذَلِكَ يَطُولُه 2 عَيْرُ مَا كَانَ ظَاهِرا اليا من الْأصُولٍ 
لي حي ملك لنْمشترِي. وَكََِكَ إن كاد ال با كرد تمرك علقت يار وَالطيع: 
وَالْبَاوِنْجَانِ وَشْبْهه فهو لقف قي و النسرة الطاهوة عِنْد ابيع للَْائِع.اه 
مسألة [11]: إذا باع أرضاء فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟ 

قال السبكاع لله في ”تكملة المجموع؟ :)559/١١(‏ وقد رأيت ابن حزم الظاهري 
ادّعى الإجماع في كتابه ”المحلى؟ على أن من اشترى أرضًا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم» أو 
شجر ثابت» وهذه دعوى منكرة» وهي بإطلاقها تشمل ما إذا قال بحقوقهاء وما إذا لم يقلء 


بل هي ظاهرة في الثاني» والخلاف مشهور في المذهب.اه 

قلت: أما إذا قال بحقوقها؛ فعامة أهل العلم على أنَّ البناء» والشجر يتبعهاء وخالف 
بعض الشافعية» وأما إذا لم يقل بحقوقها؛ فخالف بعض الشافعية» والحنابلة فقالوا: لا يتبع 
الأرضّ البناء والشجرّء والأكثر على أنه يتبع» وهذا أقرب. والله أعلم. 

انظر: «المغني" (7/ 57 )١‏ ”الإنصاف؟ (5/ 5 4 -) ”الشرح الممتع" (9/ )٠١‏ ”المحلى؟ .)١875(‏ 


مسألة 1؟7١]:‏ هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الأرض لا تتبع؛ أن الأرفى أضل يو الكش واليتاء 
فرع. 
8 ومذهب أب حنيفة» ومالك استتباع الأرض للغرس والبناء. 
قال العلامة إبن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع» :)١١/9(‏ النخل فرعٌ؛ فلا يتبعه 
الأصلء فالأرض أصل والنخل فرع» ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع؛ ولكن في عرفنا نحن 
وإلى عهد قريب إذا باع عليه النخلة» أو باع عليه أثلة» أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يشمل الأرض» 
ولا يعرف الناس إلا هذاء وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية؛ مالم ينص على 
أنَّ المراد مها الحقائق اللغوية» فيتبع ما نصّ عليه» وأما عند الإطلاق؛ فالواجب حمل الألفاظ 
على لسان أهل العرف» وهذه قاعدة مُطّردة: (أنَّ الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل 
العرف) فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه؛ وما لا فلا.اه 
قلت: وهذه القاعدة التي ذكرها ابن عثيمين هلثثه تتنزل على المسائل السابقة كلها؛ فإن 
كان للبائع والمشتري عرف مخالف لما تقدم ترجيحه؛ فالعرف مقدم؛ لأنه قائم مقام الاشتراط» 
فتنبه!. 


وانظر: ”المغني» (5/ )١57‏ ”تكملة المجموع؟ .)551/1١(‏ 


مسألة [18]: إذا باع داراء فهل يتبعها كل ما فيها؟ 

ذكر أهل العلم على أن بيعها بالإطلاق يشمل الأشياء المتصلة مباء ولا يشمل الأشياء 
المنفصلة. ومثال المتصلة: أرض الدارء وسقفهاء وأبواهاء وأحجارهاء ومثال المنفصلة: 
الفرش» والستورء وما أشبه ذلك. انظر: ”المغني" (7/ )١47‏ ”الشرح الممتع" (9/ 4-). 


مسألة :]١4[‏ إذا باع أرضًا وفيها كنز؟ 

قال العلامة إبن عثيمين هلله في «الشرح الممتع" (8/9): الكنز مودع في الأرض؛ فلا 
يدخل في البيع؛ لأنه منفصلء فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنرًا؛ٍ فإنه لا يدخل في البيع» 
بل يكون لصاحبه إذا كان مكتويًا عليه» أو ما أشبه ذلك؛ وإن لم يكن مكتوبًا عليه؛ فإنه لمن 
وجده؛ لأنه ليس داخلًا في البيع.اه 

وقد أشرنا إلى المسألة الأخيرة من كلامه مله في كتاب الزكاة عند الكلام على الرّكاز. 


مسألة [15]: إذا باع أرضا وفيها بئر؛ أو عين؟ 
ره مل في ”المخني" (7/ 5غ :)١‏ وَِذا كَانَ في الْأَرْضٍ بِْرٌ 
0 وَأَرْضُْ لع 0 لاقو لَه لذي ها عي أو ١‏ ا 


الشَافْعِىٌ. وَالْوَجة اكد ل ال ل 


3 سوعد وى سم 


سو 


ع 21 
ثم قال: وَكَذَّنِكَ الحُكُمُ في النَّبتِ في أَرْضِه مِنْ الْكَلَا وَالسَّوْكِ قَفِي كُلّ ذَلِكَ كَرَحُ على 
الوَرَاتئْن في الََاءِء وَالصَّحِحٌ أنَّ لماه لا يْمْلَكُء فَكَذَلِكَ هَذْهِ.اه 
قال أبو عبدالله عافاه الله: الصحيح أنه لا يملك الماء» ولكنه أحق به» وليس له أن يمنع 


ما فضل عن حاجتهء وتقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك تحت حديث (7/1/8). 


مسألة [15]: إذا باع عبدًا؛ وله مال؛ أو أمة ولها حُلي؟ 
المال والحلي للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع» وهو قول عامة أهل العلم» وممن نصّ على ذلك 


ابن عمر»ء ونافع» وشريح» وعطاءء وطاوسء» ومالك» والشافعيء وأحمدء وإسحاق» 


وغيرهم؛ لحديث ابن عمر يكم في ”الصحيحين؟: «من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باع إلا أن 
يشترط المبتاع». 

وانظر: ”الفتح" (77297/5) ”شرح مسلم" (573 )١5‏ «المغني" (5/ /51 37 5909). 

تنبِييٌ: الأشجار التي دون النخل إذا ظهرت الثمرة فيها فحكمها حكم النخلة التي قد 
ع 


ابرت ثمرتها. انظر: «المغنى» (5/ 170-). 


قيس ومين الاو ل 


وَالقَرْض وَالرَّهُر 


00007 (0)س ني ه ع :5 
باب السلم والقرض والرهن 


5م- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ الَبِن َك ميته وَهُمْ يُسْلِفُونٍ في الثارِ السّنَةَ وَالسَنتَيْنِ 
ََالَ: من أَسْلّف في تمر َليسْلِفَ في كيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم إل أَجَلِ مَعْلُوم'. مُتَمرْ 
عَلَيْه. وَلِْبْخَارِيٌ ١مَنْ‏ أَسْلّف في ءا " 

7 وَعَنْ عَبْدارَحمَنِ بْنِ أَبْرَى وَعَبْداله بْنِ أي أ 0 كُنَا نُصِيبُ المَعَاِمَ مَعَ 
سول الله ل وَكَانَ يتا أََاط من أَْبَاطٍ السام فَمُسْلِفُُمْ في الج دْطَة وَالشَّعِير وَالرّبيب. وف 
وَايّة: وَالزَّيْتِ إل أجل مُسَمّىء قِبل: أَكَانَلُمْ رَرْعْ؟ قَالَا: ما 5 ا تَسأّهُمْ [عَنْ] ذَلِكَ. 10 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع ذكر بعض المسائل الملحقيٌ 

مسألة :]١[‏ تعريف السّلم. 

قال إبن 0 هُوَ أَنْ يُسْلِمَ عوَضًا حَاضِرًاء في عِوَضٍ مَوْصُوفٍ في 
الدَعال أَجَلِء ا ا ا ال ل 
يعدبا يَنْعقِدُ اليم وَبلَفْظٍ السَلَم وَالسَلْفِء 1 

قال النوواع هللنه: وَسْميّ سَلَ لِمسْلِيم وَأ اال في المَجْلِسِء و سمي سَلَما لتَقِيم رَأْسِ 
المَّال.اه انظر: «المغني؟ (5/ 0785 ”الفتيح» (719؟) #شرح مسلم؟ (41/11). 
مسألة ["]: مشروعية السلم. 

دل على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع. 
)١(‏ هو بيع ثيء موصوف بالذمة إلى أجل معلوم بعال مأخوذ في مجلس العقد. 


(5) أخرجه البخاري (7779) (7710)) ومسلم (5 170). 
(*) أخرجه البخاري برقم (5 0؟55505()11). 


2 ا 


أ بل مسح 5 فَأصحمَبوه © [البقرة 477] الآية. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: #إِدَاتَدَاِيَتمُ بدينِ! 
وأما السنتّ: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلمى 
كابن المنذر» وابن قدامة» والنووي» وغيرهم. انظر: ”المغني" (7/ 784) #شرح مسلم" (11/11). 
مسألة [*]: شروط السلم. 
للسّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي: 
الشرط الأول: أن يصفة بوصف يضبط بخ. 
قال إلذوواه هله في «شرح مسلم" :)5١/1١١(‏ وأجمعوا على اشتراط وصفه با يضبط 
به.اه 
وقال الحافسل إبن حجرجلته في ”الفتح" (35557): أجمعوا على أنه لابد من معرفة صفة 
الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره.اهه وانظر: ”المغني؟ (7/ 0791. 
مسألة [4]: هل يصح السلم # الجواهر؟ 
© قل إبن قدامة هلله في ”المغني» (287/5): وَلا يَصِح السَّلّمُ فِيَ لا - 
بِالصّفَة كَاجَوْهَرِ مِنْ اللُؤلُق وَالْيَاقُوتِء وَالْميرُورَج» وَالؤَبَرْجَدِء وَالْعَقِيقِ» اللو 
أناعها تَخْتَلِفْ اخيلاقًا ُتَبَآينَا بالصَّخْرِ» وَالَكِنٌَ وَحْسْنِ التَذْوِيي وَزِيَادَةِ ضَوْئِهاء وَصَمَائِهَا 


5-4 


ا 


سوس 8 


وَلَا يُمْكِنُ تَقَدِيرُهَا بد بِييْضِ الْعُضْفُورِ وَتَحْووء لِأنَ ذِكَ يخْتَلِفُء وََا بِتَيْء مُعَينِ؛ لِأَنَ ذَيِكَ 
يَدلَفُ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِيِيٌ وَأُضْحَاب اكه وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ صِحَةُ السَّلّم فِيهَاء إذَا 


انق را ةا 1 ظِ ا 
اشْتَرَطَ مِنْهَا شَيْنَامَعْلُومًاء وَإِنْ كَانَ وَرْنَاه فَِوَزْنٍ مَعْرُوفٍ.اه 


قلث: إن استطيع ضبطها بها قال مالك؛ فيجوزء وإلا فلاء ى) قال الجمهورء والله أعلم. 
وظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هو قول الجمهورء كى) في ”الشرح الممتع" (09/9). 


مسألة [ه]: السّلم 4 الخبزوما مسته النار. 


وأجاذ ذلك الحنابلة؛ لعموم حديث ابن عباس صَلئمًا: «من أسلف ف شيءع1, ون عمل 
النار فيه معلوم بالعادة» ممكنٌ ضبطه بالنشافة» والرطوبة» فصح السلم فيه كالمجفئف 
بالشمس. 
قلت: قول الحنابلة أقربء والله أعلم. انظر: ”المغني" (7/ 0741. 
مسألة [؟]: هل يصح السلم 4ك الحيوان؟ 
08 ف المسألة قولان: 
[لقول الأول: لا يصح السلم فيه» وهو قول سعيد بن جبير» والشعبي» وشريحء 
والثوري. وأصحاب الرأيء ورواية عن أحمدء وجاء عن عمرء وحذيفة» ولا يثبت عنهماء 
وجاء عن ابن مسعود. وحجتهم في ذلك أنَّ الحيوان يختلف اختلاقًا متباينّاء فلا يمكن ضبطه. 
القول الثاناج. صحة السلم فيه» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» والشعبيء 
ومجاهد. والزهريء والأوزاعيء» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبي ثور» وصح عن ابن 
عمرء وجاء عن أبن مسعود. 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي رافع أنَّ النبي ين استسلف من رجل بكرًا... 5-7 
أخرجه مسلم برقم »)١10١(‏ وبحديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي يبيد أمره أن 
يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وقد تقدم برقم (4757). 
وقالوا: يمكن ضبطه بالسن» والنوعء والذكورة» والأنوثة» والصفات التي يختلف بها 
الثمن. وهذا القول أقرب. والله أعلم» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هلثته. 


انظر: «المغني" (78./7-) #مصنف ابن أبي شيبة» (/9/ 556 -409) ط/ الرشد ”الشرح الممتع" (4/ 0 


مسألكة الا]: السلم 4# اللحم. 


قال إبن قدإمة هَللته في «المغني" :)791١/7(‏ و يَصِحّ السَّلَمُ في اللّحْم. وَبِهِ كَل مالك 
وَالشَافِعِيٌ ال لوقيف :ليه ترون يق" مَنْ أَسْلَّم؛ َلْيُسْلِمْ في 
كيْلٍ معْلُوم» أو وَرْنِ مَعُْوم2» وَظَاهِرٌة بَاحَةٌ السَلَم في كُلْ مَؤْرُونٍ. ونا دنا جَوَارَ السّلم 
في الحيوَانء لتقم الام 
مسألة [8]: السلم 4 الرؤوس والأطراف. 
© "قال بالجواز مالك» والأوزاعيء وأبو ثورء وأحمد في رواية» والشافعي في قولٍ له؛ 
لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه؛ فجاز السلم فيه كبقية اللحم. 
© وقال بعدم الجواز أبو حنيفة» وأحمد في رواية» والشافعي في قولٍ له؛ لأن أكثره 
العظام وغير اللحمء واللحم فيه قليل» وليس بموزونء بخلاف اللحم. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (5/ 090). 


الشرط الثاني: تحديد الكيل. أو الوزن أوالذرع فيما يكال. أويوزن. أويذرع. 


3 


5007 
قال الحافضل [بن حجرؤلت في «الفتح" 170 17) الإو يفال امنزاعل أند إن 0 


2 


2 


السَّلَم مَا يُكَال أَوْ يُورَن؛ فَلَا بُدَ فيه مِنْ ؤكْر الْكَيْل الْمَعْلُومء وَالْوَرْن الْمَعْلُوم ؛ فَإِنْ كَانَ فِيَا 
لا يكال ولا يوون قلا يذ فنه من عذه معلى م. قُلْت: أَوْ ذَرْع مَعْلُوم» وَالْعَدَهِ وَالذَرْعَ مُلْحَق 
َالكيْلٍ والورقة لِْجَامِع بَيْنهًا وَهُوَ حَدَّم الجَهَانّة ِالْقَدَارٍ .اه 

قل إبن قدإمة كلله: وَلَا بُدّ مِنْ تقدِير الْمَذْرُوع َالدَرْع» بعَيْرِ خِلَافٍ تَعْلَمُةُ. قَالَ ابن 
الْمندِرِ: أَجعَ كل مَنْ تلظ عَنْهُ من أَهْلٍ الم عَلَ أن السََمَ جار في الّيَابٍ بدَرْع مَعْنُوماه 
11/7 ْ 


تنبِييٌ: ويدخل في هذا الشرط تعيين المكيال. 


قال الحافسل هله في «الفتح" (225140): واتفقوا على تعيين الكيل فيا يسلم فيه من 
المكيل» كصاع الحجاز» وقفيز العراق» وإردب مصر.اه 
قال إن قح إمة له في ”المغني" (5/ ٠٠‏ 2)5: قَالَ ابْنْ الْمُنْدِرِ: أَجمَعَ كل مَنْ تَحْمَظ عَنْهُ 


مِنْ أَهْلٍ الم عَلَ أن الْمْسْلَمَ في الطَّعَام لا يورُ بمَفِيز لا يُعْلَمُ عِيَارُهُ وَلَا في تَوْبٍ بلَرع 


عو 


20 
ننه 32 


لان لَِنَّالمْيَارَ لو تَلفء أَوْ مَاتَ فُلَانُ» بَطَلَ السَّلَُّ مِنّْهُمْ: التَوْرِيٌُ» وَالشَافِعِيٌ وَأَبُو حَريفَة 
وَأصْحَابَة وَأبُو نَورِ. وَإِنْ عَيّنَ مِكْيَالَ رَجُلِ أَوْ مِيرَائهُ وَكَانَا معْرُوقَْنٍ عِنْدَ العَامَة جَانَ و1 
تْمَص بياء وَإِنْ 1 يُعْرَقَاء .اه 
مسألة [19: هل يصح السلم فيما يكال وزنًاء وفيما يوزن كيلا ؟ 
© كأكتر أهل العلم على جواز ذلك» وهو مذهب الشافعي» ومالكء وابن المنذرء 
وأحمد في رواية؛ لأنَّ القصود هو تحديد المقدار» وذلك يحصل بالكيل» أو بالوزن» ورجّح 
هذا العلامة ابن عثيمين. 
8 وعن أحمد رواية بمنع ذلك؛ وعن بعض الشافعية منع السلم في الموزون كيلاء 
والصحيح قول الجمهورء وإن! اعتبرنا الكيل والوزن في باب الربا؛ لآنه يشترط التماثل» 
والشرع اعتبر التتاثل في المكيلات بالكيل» وإن اختلف وزنباء وفي الموزونات بالوزن» وإن 
اختلف كيلها. 
انظر: ”المغني" (1/ ٠٠‏ 5) ”الفتح" )775٠(‏ ”شرح مسلم؟ )57/1١1(‏ ”الشرح الممتع" (9/ 015. 
مسأئة1١٠1:‏ السلم 4 غير المكيل والموزون من الأطعمة. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة السلم في ذلك» وهو مذهب الشافعيء وأبي 
حنيفة» والأوزاعي» وأحمد في رواية؛ لأنّ كثيرًا من ذلك مما يتقارب وينضبط بالصغر 


والكبر» وما لا يتقارب ينضبط بالوزن. 


© ونقل ابن المنذر عن أحمدء وإسحاق أنه) قالا: لا خير في السلم في الرمان» 
والسفرجلء والبطيخ» والقثاءء والخيار؛ لأنه لا يكال ولا يوزن» ومنه الصغير والكبير» 
ونقل عن الشافعي أنه قال بالمنع من السلم في البيض والجوز. 
قلت: والراجح هو الجوازء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (5/ 0940-74. 
© واختلف القاتلون بالجواز هل تسلم عددّاء أم وزناء وهي على نوعين: 
)١‏ ما يتباين ويتفاوت في كبره وصغره. كالرمان» والبطيخ» والسفرجلء» والخيار» فأكثر 
أهل العلم على أنه يسلم فيها وزنّاء وهو قول أب حنيفة» والشافعي» ووجةٌ للحنابلة» 
وهذاهو الصواب. 
وللحنابلة وجه أنه يسلم فيها بالعدد» ويضبطه بالصغر والكبر. 
”) مالا يتباين كثيرًا كالجوز» والبيض ونحوهماء فيسلم فيه عددًا عند الحنابلة» وأبي حنيفة» 
والأوزاعيء وقال الشافعي: يسلم فيها كيلاء أو وزئاء ولا يجوز عددًا لتباينها كالبطيخ. 
قلت: والأظهر هو جواز إسلامها عددًا؛ لأنَّ التباين يسير, والأحوط وزئاء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (5/ 501 -407). 
الشرط الثالث: أن يكون الأجل معلوما. 

ويدل على هذا الشرط حديث ابن عباس الذي في الباب. 

قال إبن قدإمة هلله في «المغني؟ (507/7): ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة 
اختلاقًا.اه 
مسألة1١١]:‏ هل يصح السلم الحال؟ 

السلم الحال: هو أن يسلم المال مقابل سلعة موصوفة بالذمة» فلا يجعلون أجلاء بل 
يذهب ليعطيه في الحال. 


8 وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى منع ذلك» وهو قول أحمد. ومالك؛ والأوزاعي» 


وأبي حنيفة» وعزاه الحافظ إلى الأكثر» واستدلوا بقوله في حديث ابن عباس: «إلى أجل معلوم». 
28 وذهب الشافعيء وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز ذلكء وقالوا: إذا كان السلم 
جائرًا مؤجلًا مع الغرر؛ فجواز ال حال أولى؛ لأنه أبعد من الغررء وليس ذكر الأجل في 
ديك لاش اط الآ كل ينيل مهاه #ترن كان جل وليك متلوم اك أن الكيل لسن سوط 
بل يجوز السلم في الثياب بالذرع» وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه إن أسلم في مكيل؛ فليكن كيلا 
معلومّاء أو في موزون؛ فليكن وزنًا معلومًا. 


وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام؛ والشيخ ابن عثيمين» وهو الصواب» والله أعلم؛ 
ل 0 


د شرح شرح مسلم" (١6/١غ)‏ «الفتح» فد يف6 «المغني؟ (07/5غ) «الشرح الممتع" (9/ لالا اا 
اة (ص١172١).‏ 


مسألة [؟١]:‏ السلم إلى الحصاد. أو الجزان وما أشبهه. 
قال [بن قد إمة جلثت في «المغني؟ (5/ ١7‏ 1) وَلَايَصِحٌ أن يُوَجُلَهُ بالْحْصَادِء وَالجْرَازِ وَمَا 


د بمك ل نا 


أَشْيَهَفُ وَكَذَِكَ قَالَ ابن عباس" أ وَأَبُو حَنِيعَة وَالشّافِعِيٌ» وَابْنُ اموق وَعَنْ أَحْمَدَ رواية 


ع 12 0 كه 0 2 2 


أخرّى أنه قال: أ جو أن لا يَكُونَ به بَأسٌ. َبِهِ قَالَ مَالِكُ وَأَبُو نَوْرِهِ وَعَنْ ابْنِ عَمَرٌَ أَنَّهُ كَانَ 


يَبنَاعٌ ِل العَطّاء. " وَبهِ قَالَ ابن بي لَبْل.اه 
قلت: والقول بالجواز أقرب» وهو اختيار شيخ الإسلام قَللُه؛ لآنه قد حدد الأجل» 


تنبيخ: التأجيل إذا حُدّدَ بِالأَشْهُر الهلالية؛ جاز وصح بلا خلاف, وإذا حُدّد بتاريخ 
العجم فيجوز إذا كان معلومًا عند الأكثرء وهو الصحيح. 
انظر: المغني" (5/ ٠5‏ 4) ”مجموع الفتاوى" (59/ 07). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )7/١-79‏ وعبدالرزاق (1/8) بإسناد صحيح. 
() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »27١‏ وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعفء وقد عنعن. 


مسألة ١11‏ ]: : هل ند يشترط 3 المدة وقنًا معيئًا؟ 


8 مذهب الحنابلة أنه يشترط في المدة أن يكون لها وقع في الثمنء ومذهب الحنفية 
الصحة. ولو بنصف يومء وقال الأوزاعي: ثلاثة أيام. 
© ومذهب الشافعيء وآخرين: أنَّ أقل مدة يتصور فيها تحصيل السلم تجوز في 
السلم. وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين» وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام كللنه. 
انظر: ”المغني» (1/ ؛ ٠‏ 5) ”الشرح الممتع" (9/ //1). 
الشرط الرابع: كون المسلم فيمٌ موجودا في محلث. 
قال إبن قد إمة مَلتكه في ”المغني؟ (7/ ١5‏ 5): لا نعلم فيه خلاقًا. اه 
أي: في اشتراطه. ومعنى هذا الشرط: أنه لا يجوز أن يسلم في شيى. وهذا الشيء لا 
يستطاع إيجاده في أجل التسليم. 
مسألة :]1١41‏ وهل يشترط أن يكون الشيء موجودًا عند العقد؟ 
© جمهور العلاء على أنه لا يشترط ذلك؛ لحديث عبد ال رحمن بن أبزى» وعبدالله بن 
أبي أوفى» وفيه: «أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسأهم ذلك)». 
© واشترط ذلك أبو حنيفة» والثوري. والأوزاعي» فقالوا: لا يسلم إلا في شيء 
موجود. لا ينقطع قبل محل التسليم. 
قلت: الصواب قول الجمهورء ولا دليل لهم على اشتراط ذلك. 
وانظر: ”الفتح" (5 4 ؟؟) ”المغني" (5/ 407-/51). 
مسألة [16]: إذا ألم ب شيء موجود؛ ثم عدم 4 وقت التسليم. 
© ذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى أنَّ العقد ينفسخ بمجرد التعذر» ومذهب 
الجمهور أنه لا يتفسخ. وقالوا: الْمْسْلِمُ بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به. وبين 
أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجودًاء أو بمثله إن كان مثليّاء أو بقيمته إن كان 


انظر: ”الفتح" (6 5 77) ”المغني؟ (1017//5-). 


ص 


مسألة :]١5[‏ هل يصح السلم ي بستان معين؟ 

قال إبن قت إمة هل في ”المغني" (407/7): ولا يجُورُ أَنْ يُسْلِمْ في تَمَرَةِ بُسْنَانِ بعيه 
وَلَا قري صَغِيرَةِ؛ لِكَوْنهِ لا يُؤْمَنُ تله َه وَانقِطَاعُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنِْرِ: إبَطَالُ السّلّم | 

مَرَِ بُْتَانٍ ييه كَالجمَاع ٠‏ مِنْ أَمْلٍ الْعِلْمء وَممَنْ حَفِظْنًا عَنْهُ ذَلِكَ: التُؤْريٌ» وما 
0 وَالشَافِِيُ امات الرَّأيء وَإِسْحَاقٌ .اه 

قلت: ونقل الحافظ 5 مَلقَته عن المالكية جواز ذلك إذا كان بعد بدو الصلاح» واستدلوا على 

ذلك با رواه أبو داود (/75571)» وابن ماجه (77/825)» من طريق رجل نجراني عن ابن عمرء 
أنَّ رجلا أسلم في حديقة قبل أن تطلع» فلم تطلع ذلك العام شيئًاه فقال المشتري: هو لي حتى 
تطلع. وقال البائع: إن| بعتك هذه السنة. فاختصم إلى رسول الله كل فقال: «اردد عليه ما 
أخذت منه. ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه». 

قال للحافضل مَلتنه: وهذا الحديث فيه ضعففٌء ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع 
السلم في بستان معين؛ لأنه غرر» وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الخال.اه 
«الفتح" .)570٠0(‏ 

قلت: الحديث ضعيف بسبب الرجل المبهم الذي روى الحديث عن ابن عمر. 
الشرط الخامس: أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد. 

وقد اشترط هذا الشرط عامة أهل العلم؛ لأنَّ السلم الذي أباحه الشرع إنما هو بهذه 
الصورة, ولأنه إذا أخرّ الشمن ولم يسلمه في مجلس العقد؛ أصبح بيع دين بدين» وهذا لا يجوز 
عند أهل العلم. 

وجاء عن مالك أنه أجاز تأخير المال اليوم واليومين» والثلاثة» إذا لم يكن ذلك عن 


شرط؛ لأنه معاوضه لا يخرج بتأخير قبضه عن أن يكون سداء فأشبه ما لو تأخر إلى آخر 
الساينة 

قال إبن قد إمة مَلنَكه: ولنا أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخخير العوض المطلق, فلا 
يجوز التفرق فيه قبل القبضء كالصرفء ويفارق المجلس ما بعده بدليل الصرف.اه 

قلت: الصحيح قول الجمهورء والله أعلم. انظر: «الفتح" (4 4 )١1‏ ”المغني؟ (504/57). 


مسألة [1]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟ 
8© 2 ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ السلم يصح في المقدار الذي قبضه فقطء وهو قول 
الشافعي» وأحمد وأبي حنيفة» وهو وجة للحنابلة. 
© وذهب جاعة إلى أنَّ السلم لا يصحء وهو قول ابن شبرمة» والثوري؛ ووجة 
للحنابلة. 
قال أبو عبد الله سدده الله: إن جعلا ذلك المبلغ الذي قبض مقابل مقدارٍ معين؛ صحٌّ 
السلم فيها قبض» وإن جعلاه سلا للمسلم فيه كاملا على أن يعطيه المال المتبقي في وقت آخر؛ 
فالسلم لا يصح كاملاء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (509/5). 
مسألة [18]: هل يشترط 4 السلم تعيين مكان القبض ؟ 
ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك» وهو مذهب أحمد» وإسحاق» 
ومالك» وأبي يوسفء ومحمدء وهو قولٌ للشافعي؛ وعزاه ابن المنذر إلى طائفة من أهل 
لقني 
واستدل هؤلاء على عدم الاشتراط بحديثي الباب» فليس فيههم| ذكر اشتراط تعيين مكان 
الوقن 


© وذهب الثوريء والأوزاعي» والشافعي في قولء وأبو حنيفة إلى اشتراط تعيين 


مكان القبض» واشترط بعضهم ذلك فيا له في حمله ونقله مؤنة» حتى لا يحدث نزاع 
وخلاف بعد ذلك. 
والصحيح أن السلم يصحء ولو لم يذكر مكان الإيفاء؛ وقال مالك» وجماعة من الحنابلة: 
يفيه في المكان الذي تعاقدا فيه. وقال آخرون: يرجع ذلك إلى العرف. ورجّح هذا العلامة ابن 
عثيمين هلله في ”الشرح الممتع"» وهو الراجح, والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5/ ١5‏ 4) ”الفتح" (5 5 17). 


مسألة [119]: بيع المسلم فيه قبل قبضه. 

قال إبن قدإمة مله في ”المغني" (1/ 515): أُما بَيْعْ ال لْمُسْلَم فيه قَبْلَ قَبْضِد فلا نَعْلَم 
في تَحْرِيجهِ خلافاء وََدْ تتى النبيّ يك عَنْ بَيْع الطَعام قَبْلَ قَبْضِد وَعَنْ ربح مَا ل يُضْمَنْ. وَلِأنّه 
مَبيمٌ يدل في صَهَانِه فلم خْرْيَْعْكَالطَعَام قبل قَنْض. اه 


مسألة :1٠0[‏ الإشراك والتولية 4 المسلم فيه. 


قال إبن قدإمة كلله في «المغنى؟ (5/ ١5‏ 5): وَأَمّا الشّرَكَةٌ فيه وَالتَوْلِيَة قَلَا تجوز أَيِضاء 


لأا بَبْعٌ عل مَا ذَكَرنَا مِنْ قَبْلُ. وَهذَا قَالَ أَكْترٌ أَهْلٍ الْعلم, وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ جَوَارٌ الشَّرِكَةٍ 
0 م رمه ن5 ع يرن 4ق ير لع هسه لعن و و سكو ع م اع و نَم 
وَالتوليّة ؛ لا رُوِيَ عَنْ النبيّ كه أنه تتى عَنْ بَبْع الطعام قَبْل قَبْضِهء وَأرْخصٌ في الشركة 
وَالتْلية'*' 

قال: وَلَنَا تا مُعَاوَضَةٌ في ملم فيه قَْلَ الَْبْضِ؛ فَلَمْ يج كا لَوْ كَانَت بلَفْظِ الْبنْع؛ 


ا 


3 


وَلِأَئما نَوْعَا بَبْع؛ فَلَمْ جور في المشكم قَبْلَ كَبْضِد كَالتَوع الْآَحَسٍ وَالتبرُ لا عرف وَهُوَ جه 
ل ب 0 51 سه حجن سلكماسة رمي ره + نل و مه 8 
ناه لِأنَهُ تجى عَنْ بَبْ الطّعَام قَبْلَ قَبْضِ وَالشَّرِكَةُ وَالتَولِية بَيْعٌ فيَدْخْلَانِ في النّهي. وَيحْمَل 


قَولَّهُ: وَأَرْحَص في الشَّرِكَةٍ وَالتّوِْيَ. عل أَنَّهُ أزحصٌ فيه في الجُمْلَةَ لا في هَذَا المؤضع .ام 


م آنا 


(1) التولية هي: بيع السلعة إلى آخر بنفس الشمن. 
(؟) ضعيف. أخرجه عبدالرزاق (8/ 54) مرسلًا من مراسيل ربيعة بن عبدالرحمن. 


وَالَرْضِ وَالرّهْنٍ 
مسألة[١19]:‏ إذا كان له 4 ذمة رجل مال؛: فهل يجوز جعله سلما ؟ 

قال |بن قت إمة منت في ”المغني" (5/ ٠١‏ 5): إذَا كَانَ لَه في ذِمة رَجُلٍ دِيَالٌ فَجَعَلَهُ سَلَا 
في طَعام إل أَجَل؛ ليَصِح. َال ابن الْمُئٍِْ: أجمعَ عل هَذَا كُلْ مَنْ أحقَظ عَنَهُ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم؛ 
ِنْهُمْ: مَالِكُ» وَالْأوْرَاعِيُ وَالنَوْري وَأَْمَدُ وَإِسْحَاقٌه وَأُضْحَابُ الرَّأي» وَالسَافِِن. وَذَلكَ 
أن لْمُسْلَم فيه دين قإِذَا جَعَلَ الثم دنه كان ْم دن بدَيْنِء وَلَايَصِحذَلِكَ بالإجمَاع. اه 

وقد ذكر ابن القيم هله عن شيخه الجواز» وأنه لا إجماع في ذلك كما في ”أعلام الموقعين» 
(84/1”» وقد تقدم نقل نصٌّ كلامه مع التنبيه عليه تحت حديث رقم (8757). 


مسألة [؟؟1]: هل يصح أن يسلم عروضا مقابل مال إلى أجل؟ 
3 الجمهور من أهل العلم على جواز ذلك. وعن أحمد قال: لا يعجبني. ومنع منه أبو 
حقةةوهقى المتايلة أن الكبوال لاقيف فق اللامة ل قمكاء ذا مون دنه 
وأجيب: بعدم صحة ذلك؛ فإنه لو باع دراهم بدنانير صمَّ ولابد أن يكون أحدهما 
مثمنًا. والصحيح قول الجمهور. وانظر: ”المغني" (5/ 417). 
تنبيث: كل مالين حرم النَّساءُ فيهماء لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لأنَّ السلم من 
شرطه النَّسَاءٌ والتأجيل» وهذا لا خلاف فيه. 
مسألة ["؟]: الإقالة 2 السلم. 
أما الإقالت في جميع المسلم فية: فجائزة بغير خلافء قال ابن المنذر هلثه: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ لأنَّ الإقالة فسخ 
للعقد» ورفعٌ له من أصله؛ وليست بيعًا.اه 
وقد خالف ابن حزم» وهو محجوج بنقل ابن المنذر الإجماع. 
انظر: المغني» (5/ /10 5) ”المحلى؟ (151717). 


وأما الإقالدٌ في بعض المسلم فيثٌ: فقال ابن قدامة هلله في ”المغني" (511//5): 


5 2 عا اق 417 5 


ع ور وو 2 دين 2 7 ا ري رس 57 2 
قَاختَلفَ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَاء مَروِيَ ء عَنُْ أهَا لا ال ار ؛ وَسَعِيدٍ بن 


التمنيه وَالخَسَنِ وَابِنٍ سيرين» وَالتَحَعِىّ» و خيد سَعِيدِ بن جَبَيْر» وَرَبِيِعَةَ وَأبِن 


وَإِسْحَاقٌ. وَوَوَىق خثل غر ند أنه قال اام ٠‏ وَرُوِيّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ ا 


تيع 


0 


لاسي 


وَطَاوُوسِ) وَمحَمَّدٍ بن عل وحمي بْنِ عَبْدِالرَ حمَن. وَعَمْرِو بْنِ دِينَا ا وَالتوَرِي؛ 
وَالشَّافِعِيٌ لمان وَأَضْحَابو وَائْنٍ الْمُنذرءاه 
قلت: والصواب أنبا جائزة» ولا نعلم دليلًا يمنع ذلك. والله أعلم. 
مسألة [54: إذا أقاله فهل له أن يأخن بدل المال عوضًا عنه حاضرً ؟ 
5 منع من ذلك أبو حنيفة» وبعض الحنابلة؛ لحديث: ١من‏ أسلم في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره» أخرجه أبو داود (/747)) وابن ماجه (77/7)) من حديث أبي سعيد الخدري» 
وفيه: عطية العوثي. وهو عرف ومدلس: 
28 وأجاز ذلك الشافعيء وجماعة من الحنابلة؛ لأنه عوض مستقر في الذمة؛ فجاز أخذ 
العوض عنه كما لو كان قرضًا. 
قلت: الراجح قول الشافعي» وحديثهم ضعيف» ولو صم لكان معناه المنع من تغيير 
المسلم فيه» والله أعلم, وانظر: ”المغني؟ (418/5). 
مسألة [16]: إذا أسلم # جنسين سلما واحدًا من غير بيان ثمن كل واحد 
منهما؟ 
صورة ذلك: أن يسلم خمسة آلاف مثلا في وسق بر ووسق شعيرء ولا يبين ثمن كل 
منهم|. 
(١)لم‏ أجد عنه الكراهة» وفي ”"مصنف عبدالرزاق"؟ (8/ 217)) و”ابن أبي شيبة؟ (7/ )١١‏ أنه قال: لا بأس به. 
وفي إسناده: جابر الجعفي» وهو متروك. 


(؟) أخرجه عبدالرزاق )١17/8(‏ بإسناد حسنء وله طرق أخرى عند عبدالرزاق (8/ 17-)» وابن أبي شيبة 
))-1١1/5(‏ فيها ضعففٌ ويرتقي بها الأثر إلى الصحة. 


8 فمنع من ذلك أحمد. والشافعي في قولٍ له؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين 
مجهولٌ» وفيه غرر؛ لأنه لا يؤمن الفسخ بتعذر أحدهماء فلا يعرف بم يرجع. 

© وأجاز ذلك مالكء والشافعي في قولٍ له؛ لأنَّ كل عقد جاز على جنسين في عقدين؛ 
جاز عليه في عقد واحد. كا في البيوع» وإذا تعذر أحدهما يقوم ويرجع بقسطه من الثمن. 
وهذا القول أقرب. والله أعلم. انظر: «المغني" (5/ 4١9-418‏ ) ”الشرح الممتع؟ (9/ 878-47). 


مسألة [153]: إذا أسلم لِك شيء واحد على أن يقبضه أجزاءً معلومة 4 أوقات 
متفرقه مغلومنة؟ 
8 أجاز ذلك الإمام أحمدء ومالك والشافعي في قولٍ له وله قولٌ بالمنع» والصحيح 
الجواز؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك. وهو ظاهر ترجيح الشيخ ابن عثيمين 
انظر: ”المغني؟ (1/ ١9‏ 5) ”الشرح الممتع" (4/ 817). 
مسألة501]: إذا أدَى المسلم إليه المسلم فيه قبل حلول الأجل؟ 


قال إبن قد إمة مله في ”المغني" (7/ :)57١‏ فَإِنْ كَانَ ينا في قَنْضِهِ قَبْلَ جَلَّهِ صَرَنْ إمَا 
لكر ية عا يتذرة كالقاكهة والأطمكة كلهاء أو نا ِمُهُ دُونَ حَدِيئِه كَالخُبُوبٍ وَتَحْوِهَاء 1 
يَلْرَمْ اله كله تولك أذ له لَهُ غَرَضًا في تَأَخيرِوء بأَنْ بخن اج إِلَ أكله أو إِطْعَامِهِ في ذَلِكَ الْوَقْتِء 
ا ل دك للا ا اه 
0 0 م ا ار 
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في فَبْضء بن يَكُونَ لا ب يت يدب الأتامر. اا اتو قن وعدي 
وَنَحْوُ ذَلِكَ الزَّيْتُ وَالْعَسَلُ وَلَافي قَبْضِهِ هَرَرُ الحَؤْفِء وَلَا تَحَمّل مُؤْئَقِه فَعَلَيْهِ ها لذن 


عَرَضَهُ اضل مَعّ زِيَادةٍ تَعْجِيلٍ الْمَشْعق فجرّى يجَرَى زَيَادَةٍ الصعَة وَتَعْحِيلٍ الدين 


الْمُوَّجّل.اه وانظر: ”الشرح الممتع؟ (9/ 7/ا-"8/7). 


مسألة [78]: إذا أدَى المسلم إليه المسلم فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه؟ 
8 مذهب الحنابلة في ذلك أنه يلزمه أخذه إذا كان من نوع واحدء ولا يلزمه إذا كان 
من نوع آخر. 
8 ومذهب الشافعي. وبعض الحنابلة: أنه يلزمه أن يأخذء ولو كان من نوع آخر 
مادام جنسهما واحدًا. 
قال العلامة إبن عثيمين خلله: إذا م يكن عليه منة َه لزمه الأحذ إذا كان النوع واحداء 
وإن كان له فيه مِنَه لم يلزمه.اهى انظر: ”المغني؟ (5/ )437١‏ ”الشرح الممتع" .)7/١/9(‏ 
مسألة [19]: إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة 4 الثمن؟ 


قال إبن قدإمة هلله ني ”المغني» (5/ 477): إِذَا جَاءَه بِالْأَجْوَدٍ قَمَالَ: ذف وَزِذْنٍ 


ف 
2 
ا 


دِرهمًا. يَصِح. وَكَالُ أبُو خزيفة: 0 وَلَنَا أَنَ 
الْجَوْدَةَ صِفَة قلا يجُورُ إِفْرَادُهَا ا ل يآ 


وناء فَإِن جَاءَهُ بزِيَادَةِ في 


5 
ته َس 


الْقَدْنِ فقال: : ذف وَرْذْنٍ دِرهمًا . فَمَعَلَاء صَحَّ؛ | ن الرَيَادَةَ ها هنا يور رُ إِفْرَادُهَا بِالْعَقَدِ.اه 


مسألة [10: هل يجوز أخد الرهنء أو الكفيل 4# السّلم؟ 

3 الأشهر في مذهب الحنابلة المنع من ذلكء ورُويت الكراهة أيضًا عن الحسن؛ 
وسعيد بن جبير» والأوزاعي» وحجتهم في ذلك أن الرهن والضمين إن أخذا برأس مال 
السلم؛ فقد أخذا بها ليس بواجب» ولا مآله إلى الوجوب؛ لأنَّ ذلك قد ملكه المسلم إليه؛ 
وإن أخذا بالمسلم فيه؛ فالرهن إن يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهنء والمسلم فيه 
لا يمكن استيفاؤه من الرهن ولا من ذمة الضامن, ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده. وإن 
بعد» فيصير مستوفيًا الحقه من غير المسلم فيه وقد قال النبي يَْي: «من أسلم في شيء فلا 


يصرفه إلى غيره)» وهو حديث ضعيف | تقدم. 
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8# وذهب الجمهور إلى جواز أخذ الرهن والكفيل في ذلك؛ لقوله تعالى: #يابَه 


لت عَامَنوَا إذا مَدَرسمٌ يدَبْنِ إل صل فس كَأَحُمَبُوهُ 4 إلى قوله: دهن مَعَبِوضَةٌ # 
[البقرة:87؟] وهو قول مالك» والشافعي» وإسحاقء وأحمد في رواية» 0 الرأي» 
وابن المنذر وغيرهم. 

وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هلله ىا في ”الشرح الممتع" (9/ 97) حيث قال: وهذا 
فييك أنه إذا تعذر الاستيفاء من المكفول» وأخذته من الكفيل؛ لم أصرفه إلى غيره 
صحيح أنه انتقل من ذمة إلى ذمة» وأما المسلم فيه فهو نفسه لم أصرفه إلى غيره» فالصواب إذًَا 
جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به كلها جائزة؛ لأنه ليس فيها محظورء ولا رباء ولا 
ظلم» ولاغررء ولا جهالة» وهذه عقود توثقة» والأصل في العقود الحل.اه 

وانظر: ”المغني؟ (5/ "5-517 57). 


غاعم/ - وَعَنْ أبي 0 عَنِ النَِيّ بل قَالَ: ام مَنّْ أَحَد لَ أَموَالَ الئاس يُرِيدٌ 
2 م في 002 


تلَعَهُ الله تَعَالَ». رَوَاهُ البُحَارِيّ. 


١ 


2م رعو لارا هم عم مس - 
الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَذَّهَا يريد إِنَلَاقَهَا أ 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ تعريف القرض. 

في اللغدّ: القطعء ومنه المقراض» أي: المقص؛ لأنه يقطع الثوب 

وفي الشرع: تمليك مال لمن ينتفع به» ويرد بدله. «الشرح الممتع" (9/ "97). 
مسألة 1[؟]: مشروعية القرض 

القرض نوع من السلف, وهو جائز بالكتابء والسنة» والإجماع. 

أما من الكتاب: فيشمله قوله تعالى: © إِدَا تَدَايَنَمُ بِدْنِ إل أصل مُسسم تاحكدبوه 4 
[البقرة:75857]. 

وأما من السنة: فأحاديث الباب كحديث أبي هريرة» وأبي رافع» وعائشة. 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز القرض ومشروعيته. «المغني" (47947/57) 
«المحلى" .)١1١91(‏ 
مسألة ["1]: فيم يكون القرضص؟ 

قال [إبن حزص مله في «المحلى" :)١١97(‏ والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه 
بهبة أو غيرهاء سواء جاز بيعه؛ أو لم يجز؛ لأنّ القرض هو غير البيع؛ لأنَ البيع لا يجوز إلا 
بثمن» ويجوز بغير نوع ما بعت.اه 
مسألة [14: تَصَرّفُ المستقرض بالقرض؟ 

قال إبن حرص هله في ”المحلى؟ :)١١947(‏ ومن استقرض شيئًا؛ فقد ملكه. وله بيعه إن 


.)7741/( أخحرجه البخاري برقم‎ )١( 


شاءء وهبته» والتصرف فيه كسائر ملكه. وهذا لا خلاف فيه» وبه جاءت النصوص.اهم 


مسألة [ه]: حكم القرض. 

القررض مندوبث إليه في حق المقرض» وجائر في حق المقيرض» أما كونه مندويًا 
للمقرض؛ فلكونه كشف كربة» ففي ”صحيح مسلم" (5799)» عن أبي هريرة: اق ع 
عن مسلم كربة من كرب الدينا؛ تَفّسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»» وفيه تعاون مع 
المسلم» وفي الحديث السابق: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)», ولا إثم على من 
شْيْلَ القرض فلم يُقرض؛ وذلك لأنه من المعروف فأشبه صدقة التطوعء وليس الاستقراض 
من المسألة؛ لأنَّ النبي يو يذ كان يستقرض. انظر: ”المغني" (5/ 40-478). 
مسألة [5]: القرض يكون من جائز التصرف. 

قال إبن قح إمة هلله في ”المغني؟ (7/ :)47١‏ ولا يصح إلا من جاتز التصرف؛ لأنه عقد 
على المال» فلم يصح إلا من جائز التصرفء كالبيع.اه 

فعلى هذا فلا يصح القرض من المجنونء والصبي الذي لا يميز. 

وانظر: تكملة المجموع؟ للمطيعي (157-1557/17). 
مسألة 0]: هل عقد القرض لازم؟ 

قال إبن قدإمة هللته ني ”المغني" (571/7): وَهْوَ عَفَدٌ لازم في حَقٌّ المْفُرض» اذ في 
حَنّ الْفترّضء قَلَوْ أَرَادَ الْمُفْرِضٌ الرّجُوعٌ في عَيْنِ مَالِه 1 يَمْلِكْ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُ 


0 م 


دَلِكَ؛ِ لِأَنَ كل مَا يَمْلِكُالمطَالبَة ْله مَلَكَ أَخْدَهُ إذَا كَانَ مَوْجُودَاء كَالَخُصُوب وَالْعَاريّة. 
ا ور ر 14 وتاي وَيُكَارقُ 
الَعُضُوبَء وَالْعَارِيّة؛ َإِنَّهُ 1 يَرْل مِلْكْهُ عَنْههَ وَلِأَنهُ لا يَمْلِكُ المطالبَةَ بوئْلها مَعّ وُجُودِهمَاء 


وَق مَسأَكينَا 28 َأَمًا المُترَضُء قَلَهُ وَدّ ما تناس الريين إِذّا كَانَ عَلَ صِمَيِه 1 


فض وي بد َب لعل صدة َف ةوه لقم في وك ل أغطة عاد 


مسألة [148: هل 2 عقد القرض خيار؟ 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (5/ :)47١‏ ولا يَتْبْت فيه خياد ما لِأنّ الْمُفْرصَ 
54 لْحيَار لَهُ.اه 
تنبيُ: يثبت الملك في القرض بالقبض. ”المغني؟ (5/ 5731). 
مسألة [4]: قرض المكيل والموزون. 
قال إبن قدإمة هل في «المغني" (7/ 157): وَيَجُورُ فَرْضُ الْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ بِغَيْر 
لاف. قَالَ ابن اْمنذر: أَجمعَ كل مَنْ تَشْقَط عَنْهُ مِنْ هل الْعِلْم عَلَ أن اسْيَفْرَاص مَالة ِل 
قن المتكلء ولد ونه والأطممة خا اله 
مسألة :1٠١1‏ هل تقرض الجواهر؟ 
© 39 في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: 
الأول لا يجوز قرضها؛ لأنّ القرض يقتضي رد المثل» وهذه لا مثل لها. 
[لفقام كور قر ضها توي :ا ليعت قن التأثيية تلان ذا افد له يقتلن بالقييةة انقو عر 
كغيرها في القيم .انظر: ”المغني" (5/ 777 -477) ”الإنصاف" (0/ )١١1-11١‏ ”المهذب» (118/17). 
مسألة :]١١[‏ قرض العبيد والإماء. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة قرضهم. وهو قول المزني» وداودء والطبري» 
وابن حزم وغيرهم» وحجتهم في ذلك البقاء على الأصلء فالأصل أنَّ كل ما جاز تملكه 
جاز قرضه. 


8 وقال أحمد هَللته: أكره قرضهم. قال ابن قدامة هِلله: فيحتمل كراهة تنزيه» ويصح 


قرضهم - كالقول الأول - ويحتمل أنه أراد كراهة تحريم؛ فلا يصح قرضهم, واختاره 
القاضى.اه 


8 وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة قرض العبيد دون الإماء؛ إلا أن يقرضهن 


من محارمهن» أو من امرأة» وهذا مذهب مالكء والشافعي» واحتمالٌ للحنابلة» واحتجوا 
على ذلك بأنَّ املك بالقرض ضعيففٌ؛ فإنه لا يمنعه من ردها على المقرض» فلا يستباح به 
الوطء كالملك في مدة الخيار» والأبضاع مما يتاط لماء ولو أبيح قرضهن؛ لأفضى إلى أنَّ 
الرجل يستقرض أمةٌ فيطؤهاء ثم يردها من يومه؛ ومتى احتاج إلى وطتها استقرضها ثم 
ردهاء كما يستعير المتاع . 


دس غهو س8 فو اس 


قال إبن قدتإمة جلث مُرَجحًا القول الأول: وَلَنَا أَنّهُ عَقَدٌ تَاقِلٌ لِلْمِلْك؛ فَاسْبَوَى فيه 


20 ره 7 ويعى 0 ع ماس هه هه 955 7 2 7 
الْعَبِيدٌ وَالإِمَاءُ كَسَائِرٍ اْعُقودِء وَلَا نُسَلْمُ ضِعْف اللْكِِ فَإِنَهُ مُطْلَقْ لِسَائِرِ التَصَدِّ قَاتِء بخِلَافٍ 
111 . انوكي لس ع2 ره ع ا اس م ل 200 و2 د 00 34 ا 2 عواراة 
الملك في مدة الخيار. وَقوشم: مَتى شاءً المقترض رَدها. منوع؟ فإثنا إذا قلنا: الّاجب رد 
سيت نادو و لق ع3 ٠‏ موافة كدو عل قل ها فت ار كرد فار ارق اجا فك ١‏ ين خوا وماد مر 2 
الْقِيِمَةِ. 1 يَمْلِك الْمُقَتَرِض رَدَّ الأمَة» وَإِنَا يَرْدْ قِِمَتَهَاء وَإِنْ سَلْمَْا ذَّلِكَه لَكِنْ مَتَى قَصَدَ 


2 > عوتم 


الْمُفْئَض هَذَاءِ 1 يل لَهُ فِعْلكُ وَلَا يَصِحّ اْتِرَاضْكُ كا لَوْ اشترَى أَمَةَ لِيطَأَمَا ثم يَردُهَا 
ِالْمُقَابَلََ أو بِعَيْب فيه وَإِنْ وَهَمَ هَذَا بِحْكْم الاتَقَاقٍ؛ لَيَمْنَمْ الضَّحَة كنا لَوْ وَهَمَ ذَلِكَ في 
الكرو اق اعراة: 

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ إلا ممن فعله متحايلاء ليس قاصدًا للتملك؛ 
فلا يجوزء ولا يصح القرضء والله أعلم. 

انظر: «المغني" (5/ 577 -4 877 ) ”المحلى؟ )١١7(‏ ”المهذب؟ .)١119/17(‏ 
مسألة 1؟١1:‏ استقراض الخيز. 

قال |بن قد|مة ؤلثه (5/ 40): وَيِجُورُ مَرْضُ الخبْرِ وَرَحصَ فيه أَبُو يِلَابَدَه وَمَالِتُه 


2 
خا ا ل 


6 27 ل 0 
وَمَنَعَ منه أبو ححزيفة. وَلنَا أنه مَوْرُونَ؛ فجَارَ قرّضة كَسَائِرِ الْمَوْرُونَاتِ.اه 


مسأئة :]١15[1‏ استقراض المكيل والموزون جزافا بدون معرفة كيله ووزنه ؟ 


قال (بن قدإمة جلث في ”المغني؟ (1/ 4 17): وَإِذًا افْتَرَض دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ غَيْرَ مَعْرُوقَةٍ 
الْوَْنِ؛ يه لِأنَ اْمَرْضَ فِيهَا يُوجِبُ رَدَ اليل قإِدَا لَيُعْرَفَ اَل لَيُمْكِنْ الْقَضَاُ وَكَدَلِكَ 
لَوْ اْتَرَض مكيلا أو مَوْرُونًا راف 1 يُرْ؛ لِذَلِكَ. وَلَوْ قَدَرَهُ بمِكْيَالٍ بِعَيْي أو صَنْجَةِ بعيِْهَاء 
عر مَعْرُوَنٍ عِْدَ اَْامَّه [ يجْ لِأنّهُ ا يَأمَنْ َف وَلِكَ تعدو ود الل فَأشْبَه السَلمَ في 


0 


مثْل ذَلِكَ .اه وانظر: #المحلى" (1707) (1708). 
مسألة :]١4[‏ استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب. 
© جمهور العلاء على الجواز؛ لأنّ كل ما جاز أن يعبت في الذمة سَّاءِ جاز قرضه. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له. فأشبه 
الجواهر. 
وأجيب عن أبي حنيفة: بحديث أبي رافع» وهو في ”"صحيح مسلم؟ (1): أن 
النبي ميد اسمتسلف بكرّاء وليس بمكيل ولا موزون. وقوهم (لا مثل له) يناقضه قولهم في 
إتلاف الثوب ونحوه (يثبت في ذمته مثله). والصحيح هو قول الجمهور. 
انظر: ”المغني» (5/ 4777) ”الفتح؟ (-79). 
مسألة :1١6[‏ المستقرض هل يرد المثل» أو القيمة؟ 
أما بالنسبة للمكيلات والموزونات؛ فإنه يرد المثل. 
قال (بن قد إمة مله ني ”المغني» (5/ 5 57): وَكَِبُ رَدَ المثل في الْمَكِيل وَالْمَوْرُونِ لَا 
عل فب خلامًا. َال ان المُِرِ: أجمَعَ كُلْ مَنْ تَحْمَظ عَنهُ من أَهْلٍ الِْلْم عَلَ أن مَنْ سلف 
الْمَكِيلَ وَالْمَوْرُونَ يُضْمَنُ في الْعَضْب وَالْإِنْكَافِ بوثْلهء فَكَذَا هَاهْنا.اه 


وإذا أعوز المثل في المكيل والموزون؛ لزمه القيمة يوم إعوازه. «الإنصاف" (0/ .)١١5‏ 


وما بالنسبة لغير المكيلات والموزونات من الأمتعة والحيوانات والثياب» ففيه 


قولان: 
الأول. يجب رد قيمته يوم القرض؛ لأنه لا مثل له. فيتعلق في ذمته بالقيمة من يوم 
القرضء وهو قول جماعة من الحنابلة والشافعية. 
إلثاناق: أنه يجب رد مثله من جنسه بصفاته. وهو قول جماعة من الحنابلة» والشافعية» 
واستدلوا بحديث أبي رافع» وعلى هذا فيعتبر مثله في الصفات تقريبًا؛ فإن تعذر المثل» فعليه 
انظر: ”المغني» (5/ 5 57 -) ”الإنصاف؟ (5/ )١١6‏ ”المهذب» (172/ 17/4) مع الشرح. 
8 وأما بالنسبة للجواهر: فأكثر القائلين بجواز اقتراضها يقولون برد قيمتها يوم 
الاقتراض؛ لأنه لا مثل لهاء فتتعلق في ذمته القيمة من حين اقترضها. 
8 وقال بعضهم كفي ”الإنصاف": يجب رد مثله جنسّاء وصفةً» وقيمة. 
قلت: وهو مقتضى مذهب مالك؛ فإنه أجاز السَّلّم في الجواهر, وعلى هذا القول؛ فإنه إذا 
انظر: «المغني؟ (5/ 47 ) ”الإنصاف؟ (0/ )١١0‏ ”المهذب" (178/11) مع الشرح. 
وأما بالنسبة للخبز: 
قال إبن قدإمة كله (5/ 4"0): وَإِذَا أَفْرَضَهُ بِالْوَزْنِء وَرَدَّ منْلَهُ با 
أده عَذَدَاء فَرَدَّهُ عَدَدَاء كَقَالَ الشَّرِيفُ أو جَعْفر: فيد روَايكان: إِخْدَامماء لا عور لأنه 
1 


دن م 7 ا 2 ؟ رام بي د 0 3 8 5 0 
مَوْرُونَء أَشْبَهَ سَايَرَ الْمَوْزُونَاتِ. وَالثانية: جوز. قال ابْنْ أبي مُوسَى: إذا كان يَتَحَرّى 


004 
0020 


يَكُونَ مِْلَا دل قلا يحتَاحُ إِلَ الْوَرْنْء وَالْوَرْنْ أَحَبٌ إِي.اه 
قلت: الأظهر الجواز عددًا إذا تحرى التساويء والله أعلم. 
وانظر: ”الإنصاف» )١١7/5(‏ «المهذب" (112/ 175) مع الشرح. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ التأجيل إلى ميسرة 4 البيع والقرض والسلم؟ 
أما في السلم فقد تقدم أنه يجب تحديد الأجل فيه؛ لقوله ينو «إلى أجل معلوم» وَنُقِل 
الإجماع على ذلك. 
© وأما في البيع إلى أجل: فمذهب الجمهور وجوب تحديد الأجل. وعدم جواز 
تأجيله إلى ميسرة؛ لأنه يصبح أجلًا بجهولا. واستدلوا بالآبة: #إدا تَدَايَدمُ يدينك أبكل 
مُسسَحِى قحبو #[البقرة:187] وقالوا: عدم تحديد الأجل غرر يورث النزاع والاختلاف. 
8 وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز البيع إلى ميسرة» وهو قول ابن خزيمة» وابن 
حزمء والصنعاني» وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 
واستدلوا غلى ذلك بنحذيك عائشة الذي ف الباب» وبقوله تعالى: #امَنظِرَة إل مسرو »4 
[البقرة:٠78]»‏ فإذا كان هذا في ثاني الحال؛ جاز من بداية الحال» واستدل ابن القيم على ذلك 
بحديث سبي حنين أن النبي وي رد على هوازن سبيهم» وقال للصحابة: «فمن أحبٌّ أن 
)١(‏ صحيح. أخترجه اناكم (؟/ 5-777 7)» والبيهقي (565/5): وأخرجه أيضًا أحجد »)١57//5(‏ والترمذي 
(0371). والنساتي (7/ 594)»: من طريقين عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة يلها به. 
وذكره الحافظ بالمعنى وإسناده صحيح على شرط البخاري» وقد صححه العلامة الألباني والعلامة 


الوادعي رحمة الله عليهماء وقد قال ابن قدامة في ”المغني" (5/ ١ 4-5 ٠77‏ 4) قال ابن المنذر: روأه حرمي بن 
عمارة» قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق. قال ابن المنذر: فأخاف أن يكون من غفلاته إذ لم يتابع عليه. اه 


قلت: الحديث من رواية شعبة ويزيد بن زريع عن عمارة بن أي حفصة به. وليس لحرمي بن عمارة ذكر 
في السند, فالله أعلم؟! 


220 


يكون على حظَّه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا؛ فليفعل». 


قلك: ويستدل على ذلك أيضًا بحديث عائشة في ”مسند أحمد؟ (5/ 578): أنَّ البى يلو 


اشترى من أعرابي فرسًا على خمسة أوسق من قر العجوة» فرجع إلى البيت فلم يجد شيئًاء 
فأرسل أحد الصحابة إلى خويلة بنت حكيم, فقال لما: «إن كان عندك خمسة أوسق من تمرة 
العجوة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله)» وإسناده حسن. 

ثم استدركت فقلت: هذا الحديث في القرضء وليس في البيع إلى أجلء» فتنبه. والقول الثاني 
هو الراجح. والله أعلم.: 

وتواعاته الحدوون عو كدي ةن الوه كول نإل مهاه أرقن 
معلوم؛ متوقع فيه انتقال الحال من عسر إلى يسر. وهذا جواب السنديء ومنهم من قال: هذا 
من قول عائشة» فلو فعله النبي يَبيوُه لحدد أجلًا. وهذان الجوابان لاف ظاهر الحديث» 
والله أعلم: وأما استدلالهم بالآية؛ فليس فيها اشتراط ذلك. 

وأما في القرض: فظاهر كلام أهل العلم أنه لا يشترط فيه تحديد الأجل؛ فإنهم يقولون: 
للمقرض المطالبة ببدله في الحال؛ لأنه سببٌ يوجب الرد في المثليات» فأوجبه حالًا كالإتلاف. 
8 واختلفوا: هل يتأجل القرض إذا أجله أم لا؟ على قولين: 

إلقول الأول: لا يتأجل» بل هو حال. 

وهو قول الحارث العكلي» والحنابلة» والأوزاعي. والشافعي» وابن المنذر؛ وذلك لأن 
الحق يثبت حالاء والتأجيل تبرع منهه ووعد؛ فلا يلزم الوفاء به. 

[لقول إلثاناج. إذا أجله؛ تأجل, ولا يطالبه قبل حلول الأجل. 


وهذا قول مالك» والليث» وبعض الحنابلة» وصَّوّبه المرداوي» وعزاه الحافظ للأكثر 


آنا 
1 


(1) أخرجه البخاري برقم (414): من حديث المسور بن مخرمة مِلققًا. 


وهو قول ابن عمر؛ وعطاءء وعمرو بن دينارء واختاره البخاري. وهو اختيار شيخ الإسلام 


ابن تيمية هللته. ورجّحه الشوكاني» والشيخ ابن عثيمين» وهو الصواب؛ لأنه يشمله قوله 
تعالى: لإإِدَاتَدَيَدمُ يدي لَه أبصل مسي فَأكفّمُوه #[البقرة:1857]) وبقولة ال يانه الهم 
َامَيُوَأ َوهو يألْحْفُودِ 4 [المائدة:١]»‏ ولقوله يليد «المسلمون على شروطهم»؛ وعقدهم القرض 
عل ذلك بميرلة الخرط وين عو قرط بعيفة: 

انظر: ”المغني* (3/ ٠ 5-5 ١"‏ 5. 4781 ) ”الإنصاف؟ )١١17/0(‏ ”الفتح" (5 5١‏ ؟) «المحلى؟ )-١1417/(‏ 


”السيل" (7/ 5 )١5‏ ”الشرح الممتع" (4/ 94) ”مصنف ابن أبي شيبة" (/ا/ 4 57). 


6 وَعَنْ 0 هِرَيْرَة (مبلتُ) ه قال: قال رَ لله عد كد: «الظّود م يَرْكَتْ ِتفَقيِه إِذًا كَانَّ 


هونا ون ال اا م ا ا 
الو 
5 وَعَنْهّ قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله عله: 00 
وَعَلَيِْ غُرْمُةُ). رَوَاهُ 0 7 لاك ؛ وَرِجَالَهُبقَاتٌ» إلا أن الحَفُوظ عِنْدَ أب داوٌد وَغَيرِه 


ام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع ذكر بعض المسائل الملحقنرّ 


مسألة :]١1‏ تعريف الرهن. 
الرهن لغم: هو الاحتباس» والثبوت» والدوام, يقال: ماء راهن» أ حبوس ودائم» 


ومنه قوله تعالى : علي بِمَاكَبَتَ اعبت رهِيئةٌ 4[المدثر :8 *]ء أي: محبوسة بعملها. 
وفي الشرع: هو جعل مال وثيقة على دين. انظر: ”المغني» (5/ "47 8) ”الفتح" (590/8). 


3 مر 


ر9- َه 0 
دل على ذلك كتاب الله عز وجل بقوله تعالى: #هَرِهانُ مَقُوَضَة © [البقرة:787]؛ ومن السنة 
حديث أبي هريرة َيه الذي في الباب» وحديث عائشة ميلا في ”الصحيحين؟ أنَّ النبى 2 


2 2 انيف 
اشترى من يبودي طعامًا ورهنه درعا من حديد. 


(1) أخرجه البخاري برقم (7517). 

)١(‏ ضعيف الراجح إرساله. أخرجه الدارقطني (7/ “7)» والحاكم ))5١/7(‏ من طريق زياد بن سعد وابن 
أي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة. إلا أنه معل؛ 
فقد رواه أكثر الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسبب مرسلاء منهم: مالك والأوزاعي وابن أبي ذئب 
ومعمر وعقيل وابن عيينة ورواية عن زياد بن سعد ويونس. وقد رجح المرسل الدارقطني للك في 
«العلل» (4/ )١195‏ والبيهقى في ”السئن الكبرى"؟ (7/ *٠‏ ) وغيرهما. 

(©) أخرجه البخاري برقم ))55٠09(‏ ومسلم برقم .)١1197(‏ 


وأجمع المسلمون على جواز الرهن ومشروعيته في الجملة. انظر: ”المغني؟ (5/ 57 4-). 


مسألة [؟]: هل يشرع الرهن 2 الحضرء أم هو خاص لي السفر؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص في السفر؛ لأنَّ الآية دلت على ذلك بقوله 
تعالل: م وَإِنَ سم عَلَ سَفْرِ وَلَمْ تَحِدُوأ كيبا فرِهنُ مُقبُوْضَة 4 [البقرة:*18]» وهو قول مجاهد, 
والضحاكء والظاهرية؛ إلا أن ابن حزم أجازه في الحضر على سبيل التطوع لا الإلزام. 

8 وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الرهن يُشرع في السفر والحضرء واستدلوا بحديث 
عائشة المتقدم» وجاء بنحوه عن أنس 9 «البخاري» (50508). وفي الترمذي (5١؟١)‏ 
وغيره» عن ابن عباس ويلا أن النبي يلف يبد مات ودرعه مرهونة عند يودي في طعام أخذه 
لأهله. قالوا: والوثيقة على الدين يحتاج إليها في الحضر كما يحتاج إليها في السفرء وإنما القيد 
بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب» وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. وانظر: ”المغني" 
(5/ 554) ”الفتح؟ (5608). 


مسألة [*]: هل الرهن واجب؟ 

قال إبن قدإمة ملت في «المغني" (5/ ؟ : 5): وَالرّهنْ غَيْرُ وَاحِبِ. لا تَعْلَمُ فيه حَالِمَا؛ 
المي ثيقة بالدَيْنِء فَلَمْ يِبْء كَالضَانِ وَالكابة وقول الله تَعَال: #فرهان مَقَبِوَضَة # إِرْشَادٌ 
نا لا إِيحَابٌ عَلَينَه بدَلِيل قَوْلٍ الله تَعَالَ: ون أمِنَ بَعَضُكُم بَمْصًا فلوو الى وكين أمحته. 4 


هه 


[البقرة:8] وَلِأنّهُ أمَرَ به عِنْدَ عْوَاز الْكِمَابة وَالْكِمَابَةُ غَْدُ وَاجِبَت فَكَذَلِكٌ بَدَهًا.اه 


مسألة41]: الرهن من جائز التصرف. 

ذكر أهل العلم أنَّ الراهن يُشترط فيه أن يكون جائز التصرف بأن يكون مكلمًاء رشيداء 
ليس محجورًا عليه؛ لصغرء أو جنونء أو سفوء أو فلسء وأن يرهن ما هو مالك له. أو مأذون 
له فيه. انظر: ”المغني» (57/ 57 5) «الحاوي الكبير" (8/7) ”بداية المجتهد" (7/ 50). 


مسأثة [0]: هل عقد الرهن لازم أم جائز؟ 
عقد الرهن لازم من قِبّل الراهن» جائرٌ من قِبّلٍ المرتبن» بمعنى أنْ المرتين له أن يتخلى 
عنه ويعيده إلى صاحبه» والراهن ليس له الحق في الرجوع فيه إلا بإِذن المرتمن. 


انظر: ”المغني؟ (/55 ؟) #تكملة المجموع" (11/ 154) ”الشرح الممتع؟ )١1١1//4(‏ ”الحاوي؟ (5/ 4). 


مسألة [5]: متى يلزم الرهن ؟ 
8 جمهور العلماء على أن الرهن يلزم بقبضه؛ لقوله تعالى: لإوِهَانُ مََُوْضَة 4 فَوَضْنفتٌ 
الرّهانٍ بالقبض يدل على أنَّ ذلك واجبٌ فيها. 
© وذهب مالكء وبعض الحنابلة إلى أنَّ الرهن يلزم بالعقد؛ لقوله تعالى: 9كَأَيْها 
لد ءَامَنوَأ هوا العفو لَعَقُودٍ © [المائدة:11]» والقبض من تمام اللزوم. واختار هذا القول الشيخ 
ابن عثيمين وِلتكُ وهو الصوابء وأما الآية فلا يستفاد منها أنَّ الرهن لا يلزم إلا بالقبض» 
بل فيها الأمر بقبض الرهنء وليس فيه أنه لا يلزم على الراهن الرهن حتى يقبضه المرتين» 
والله أعلم. انظر: ”الشرح الممتع؟ )١50-170/9(‏ ”المغني» (5/ 447-448) ”الحاوي؟ (0/5) 
#تفسير القرطبي؟ (77/ .)51٠١‏ 
مسألة 171]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟ 
8 اشترط ذلك الجمهورء واستدلوا بالآية: ورهن مقَبوَضَة 4. قالوا: فإذا أعاده إلى 
الراهن خرج عن كونه رهنًا؛ فإن أعاده إليه عاد إلى كونه رهئًا. 
28 وذهب الشافعي فللته إلى أنَّ استدامة القبض ليس شرطاء ورجح هذا الشيخ ابن 
عثيمين؛ لأنه لا يشترط القبض في لزوم الرهن ابتداء» فلا يشترط فيه للاستدامة» ومعنى 
هذا أنه إذا أعطى الراهن لينتفع به ثم يعيده؛ لم يخرج عن كونه رهنًا قبل الإعادة» وله أحكام 
الرهنء» وهذا هو الصواب. 

انظر: ”المغني؟ 18/50 4 -) ”تفسير القرطبي؟ ("/ )5٠١‏ ”الشرح الممتع؟ (9/ .)١1٠0‏ 


مسألة [4]: كيفية القبض للرهن. 
ذكر أهل العلم أنَّ القبض في الرهن كالقبض في البيع؛ إن كان منقولًا فقبضه نقله» وإن 


كان أَنْانًا أو شينًا خفيقًا يمكن قبضه باليد؛ فقبضه تناولا بهاء وإن كان مكيلاء أو موزونًا؛ 


فقبضه بكيله» أو وزنه مع تحويله» وإن كان عقارّاء أو ثمرًا على شجرة؛ فقبضه بالتخلية. 

انظر: «المغني" (5/ )49٠‏ ”الحاوي" (5/ 9) «المحل"؟ .)١717(‏ 
مسألة [19]: إذا رهنه دارًا؛ فانهدمت قبل القبض ؟ 

قال إبن قدإمة هلله (5/ 455): وَإِنْ رَهَنَهُ دَارَا فَامَدَمَتْ قَبْلَ قَبْضِهَاء 1 ينقسخ عَقَدٌ 
الرَّمْنِ؛ ا وَأَنْقَاضَهَا بَاقيكه وَيَنبْتُ لِلْمرْمنِ اليا إن 
كَانَ ارهن مَشْرُوطَا في بَيْع؛ لِأَنهَاتَعيَيَتْ تَعيبَتْ وَنَقَصَتْ قِيِمَتَهًا.اه 
مسألة :1٠١[‏ التوكيل د قبض الرهن. 

قال إبن قدإمة هله في ”المغني؟ (5/ 107): وَيَجُورُ أن يُوَكّلَ في قَبْضٍ الرَّهْنِء وَيَقَومُ 
قَبْض وَكِيلهِ مَقَامَ َب قَْضِهِ في لَزُوم الرّهْنِ وم سَائِرِ أَحْكَامِو وَإِنْ وَكَلَ الْحُرْمَنُ ُ الرّاهِنَ في قَبِضٍ 
الرنٍ لون تَفيه؟ 1 يَصحٌ» و1 يَكُن لِك فضا أن الرَهنَ ود ننه وتترق الى ونه عند 
تَعذّر استِيفَائِهِ مِنْ الرَّامِن َإِذَا كَانَ في يَدِ الرّاهِن؛ ليِحْصْل مَعْنَى الْوَثِيقَةِ.اه 
مسأئة :]١١[‏ إذا أرهن عينين» فتلفت إحداهما ؟ 

إن كان تلفها قبل قبض المرتهن لما؛ فله الخيار إذا كان بيعًا بشرط الرهن» وأما إن كان يعد 
القبض؟؛ فليس له الرجوع على الراهن برهن آخرء والله أعلم. انظر: «المغني؟ (5/ 450-405). 
مسألة 117[1]: إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق؟ 


0 عا (559/5): وَإِنْ ل 


فول 


مسألة :]١1[‏ متى يسلم الرهن؟ 
إذا أعطاه الرهن مع العقد جاز» ولا نعلم فيه خلاقًا. 


2 وأماإذا أعطاه الرهن بعد العقد. فأجازه أكثر أهل العلم, وخالف ابن حزم فقال: 
لا يكون رهنًا إلا مع العقد؛ لأنَّ الله أمر بالرهن مع الدين. 

والصحيح هو قول الجمهور؛ لقوله تعالى: أيَأَيهًا ال اموا وفوا العفو #. 
28 وأما إذا سلم الرهن قبل عقد البيع» أو القرض: فمذهب الشافعيء والحنابلة المنع 
من ذلك؛ لأن الرهن هو وثيقة عن دين» ولا يحصل ذلك الدين حتى يعقد. 
28 وذهب مالك. وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة إلى الجواز؛ لقوله ينيو «المسلمون على 
شروطهم»؛ وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين» وهو الصواب. والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (5/ 5 5 5 -) «المحلى» )١7 ١4(‏ ”الحاوي؟ (5/ ١؟)‏ ”الشرح الممتع" (4/ .)١55-118‏ 

مسألة :]١41‏ ما جازبيع جازرهنه. 
قل عبت إله بن قح إمة مله ”المغني» (5/ 00 4): وَكُلُ عَْنِ جَارَ عا جار ْنَا أن 


مَقُصُودَ الرّهْنِ الإسْتِبَاقُ بالدَيْنٍ لِلتَوَصُل إِلَ اسْتِيفَائِهِ مِنْ تمن الوّهْنِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِفَاوةٌ مِنْ 


ذِمّة اران وَهَذَا يَتَحَفَّنُ في كُلّْ عَيْنِ جَارَ بَْعْهَاء وَلنَّ ما كَانَ حلا لب كَانَ َل لحِكْمَةٍ 
الزَّهنِ.اه وانظر: ”المحلى" (1111) ”الشرح الممتع؟ (9/ .)-17١‏ 
مسألة [16]: إذا رهن الراهن المرتهن شيئًا ‏ يد المرتهن كعارية؛ أو وديعة؛ أو 
غصبًا؟ 
2088 يصح الرهن عند أحمد بنفس العقد من غير احتياج إلى أمر زائد» وعند الشافعي» 
وبعض الحنابلة لا يصير رهنًا حتى تهضي مدة يتأتى قبضه فيها. والصحيح قول أحمد. 
انظر: المغني" (5/ 407). 


وَالعَرْضٍ وَالرَمْنٍ 


مسألة [15]: إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض 2# بيع فاسد» فهل يزول 
الضمان؟ 

مذهب الأكثر أنه يزول الضمان» ويصح الرهن» ويصح ضانه ضمان رهن» وهو مذهب 
الحنابلة» وقال الشافعي: لا يزول الضمان» ويثبت فيه حكم الرهنء والحكم الذي كان ثابنًا 
فيه يبقى بحاله؛ لأنه لا تناني بينهما؛ بدليل أنه لو تعدى في الرهن؛ صار ضامئًا ضمان غصب» 
وهو رهن كما كان» فكذلك ابتداؤه؛ لأنه أحد حالتي الرهن 

قال |بن قدإمة هلله في ”المغني» (1/ 2507 : وَلَنَ أَنُّمَأَذُونُلَهُ في إمْسَاكِه رَهْنَا 1 يَتَجَدَ 
واه عنانة فوم ١لا‏ 
تناف بَنِتَّهُّا) تَنُوعٌ؛ فَإِنَ الْمَاصِب يَدُهُ عَادِيةٌ يَبُ عَلَيْهِ إزَالَهَاه وَيَدُ الْمْرْعْنِ حُقَةُ جَعَلََا 


ديه عي 


ِنْهُ فيه عُذْوَان؛ فَلَمْ يَضْمَنْه كا لَوْ قبَضَهُ مِنْهُ ِنْهُ نم أفبضة إِيَّاهُ 


قا 


الشّرْعٌ لَه وَيَدُ 00 انكلم ور الكاضي المافي قري ااتخاياء وكا 
مَتَنَافِيَانِ وان الب لِلضَّمَانٍ زَالَء 00 الحَّمَّانَ لِرَوَالِ كم لَّوْ رَدَهُ إل مَالِكِه 


- - 


وَذلِكَ لِأَنَّ سَبّبَ الضََّانِ الْمَضْبُ وَالْعَاريةُ وَتَحْوْعْمَاء وَهَذَا ل يبْقَ خَاضِبًا وَلَا مُسْتَعِيرًا 


م 
اما 


أ 


يَبقَى الم حم وَل َي وَحْدُوث سيب يلك خخفة شفع وَأ | 
ال لا ا ل ا 0 
و يدت مَا يُوجبة؛ فَلَمْ ينيْتْ.ا 

والصحيح قول الجمهورء وسيأتي الكلام على مسألة ضمان المستعير إن شاء الله تعالى 
تحت حديث ».)288٠0(‏ وانظر: ”بداية المجتهد" (517/5). 
مسألة 0701 :]١‏ هل يصح رهن المشاع؟ 

المناع اموا العضيب الله الدى 1 يعن 
© ومذهب الجمهور هو جواز رهن المشاع؛ لأنه يجوز بيعه؛ فجاز رهنه» وهو قول 


أجمد. ومالك والشافعي. والأوزاعيء والظاهرية وغيرهم. 


تب لبي أبوَابُ السّلموَالَرْضِ وَالوَمْنِ 
1 وقال أصحاب الرأي: لا يصح رهنه إلا أن يرهنه من شريكه؛ أو يرهنها الشريكان 
من رجل واحد؛ لأنَّ مقصود الرهن الحبس. والمرتهن لا يمكنه حبس المشاع؛ لأنَّ شريكه 


بنتزعة يوم توبته. 


وأجيب: بالمنع من أنَّ مقصود الرهن الحبسء بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند 
تعذره من غيره» والمشاع قابل لذلك» والصواب قول الجمهور. 

انظر: ”المغني" (7/ 407) ”تفسير القرطبي" (؟/ )5١١‏ ”بداية المجتهد" (5/ 77) ”المحلى؟ (1711). 
مسألة [18]: رهن المدير. 

8 مذهبالحنابلة جواز رهنه؛ لآنه يجوز بيعه» وما جاز بيعه جاز رهنه. 

2 ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة منع رهن المدبر؛ لأنه علق عتقه بصفة» فأشبه ما لو 
علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الحق. 

وأجيب عن قول الشافعيء وأبي حنيفة بالمعارضة بأنَّ ذلك أشبه ما لو علقه بصفة توجد 
بعد حلول الحق. 

قيق من الأمرزيق فعناه: لض »أن ما تساف نه عاق رس رهوث الرامن عن 
فأشبه احتمال هلاك الرهن في يد المرتبن» وذلك لا يمنع صحة الرهنء فكذلك ههنا. 
فالصحيح جواز رهن المدبر» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هلتته. 

انظر: ”المغني؟ (5/ /51 5 -508) ”الشرح الممتع" (4/ 5 .)١7‏ 
مسأئة [15]: رهن المكاتب 

© تقدم الخلاف في بيع المكاتب» والصواب هو جواز بيعه» فكذلك ههنا الراجح جواز 
رهنه» وهو مذهب مالكء وجماعة من الحنابلة» ومنع من ذلك الشافعي» وبعض الحنابلة. 
وقال المجيزون: مال الكتابة يحبس عند المرتمن؛ فإن أعتق العبد نفسه؛ فالمال رهن 


بدل العبد. انظر: ”المغني" (7/ 08 4) «الشرح الممتع؟ (9/ 5؟7١).‏ 


مسألة :]1٠0[‏ من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق؟ 
قال إبن قد |مة ملت في ”المغني؟ (17/ 2508 : وَأَمّا مَنْ عُلَقّ عِنقَهُ بصِفَةِ كَل قَبْلَ حُلُولٍ 


اللي كايا الو فته برقال ازتضانة وغل الكى 4181 ]الو قغلة إكرق لا للك كا 
عِدْدَ حلُولٍ اق وَكَا اسْتِقَاُ الدَّيْنِ مِنْ َمَيه. وَإِنْ كَانَ الدَْن يل قله مث أن يُعلقَ عِنْقُهُ 
بآخِر رَمَضَانَ وَالُنُ يَلْ في أَدَّلِه صَحّ رَهْنّه لإمْكَانٍ اسْتِبَاءِ التَّمنِ مِنْ كَمَْهه قَإِنْ كَانَتْ 
ل الْأَمْرَيْنِ كدوم رز زَيْدِء قياس الْمَذْمَبِ صِحَةَ رَهْنْه؛ لِأنّهُ في الحَالٍ 18 لِلرّهْنٍ يمْكِن 
أي 


8 


أَنْ يَبقَى حَتَّى يَسْنَوْيَ الدَيْنَّ مِنْ تَمَِهه َصَحّ رَهْنَه كَالْمَريض وَالْمُدبّر. وَهَذَاملعِت 
حَنبفَةَ وَيْتَملُ أَنْ لا يَصِحّ رَهْنْةُ؛ لأنّ فيه غَرَرَه إِذْ يَتَملُ أَنْ يَعْنِقَ قَبْلَ خُلُولٍ ال 
وَلأَضْحَاب الشَّافِعِيٌ فيه الحتَلافٌ عَلَ تَحْو مَا ذَكَرنًا.اه 

قلت: والصحيح أنه يجوز رهنه» ولا غرر في ذلك كالمدبر» وإذا أعتق فا ضاع حقه» بل له 
المطالبة بدينه. 


مسألة [١5؟]:‏ رهن الجارية مع ولدها. 


قال الإمام عبت إلك بن قد[مة هله في «المغني" (559/7): وَيَخُورٌ وَهْنَّ الْجَارِيَة دون 


5-5 
031 


وَلَدِمَاء وَرَهْنْ وَلَدِمًا دُويا؛ َِنَ الرّهْنَ لا يُزِيلُ الْلكَ» ملا يحَصّلٌ بِذَلِكَ تفْرِقَة وَلأنَهُ يَمْكِنْ 
تَسْلِيمُ الْوَلَدِ م مَمَ أو وَالَْمَ َع وَلَدِمَا؛ فَإِنْ َحَتْ الْحَاجَةٌ إل بَيْعِهَا في الدَّيْنِء بيع وَلَدُهَا مَعَهَا؛ 
أن الجَمْمَ في الْعَقْد تكن وَالتَفْرِيقَ ْنَا حَرَامٌ؛ فَوَجَب يَبْعْهُ مَعَهَا. فَإِذَا بِيعَا مَعَاء تعلق حَقّ 
المرحن ين ديك بِقَدْرِ قِيمَةِ الْجَارِية ٠‏ من الكمن؛ قَإِذًا كَانَتْ قِيمَتْهًا مائَىٌ مَعَ أَمها ذَاتٌ وَلٍِ 
وكيم الْوَلن حون كحم فَحِصَّمْها تنا الَمَن. وَإِنْ َيَعْلَمْ الْمُرَْونُ بالْوَكَدِ ثم عَلِمَ قَلَهُ الخيَارُ في 


الود وَالْإِمْسَاكِ؛ لِأنَ الْوَلَدَ عَيْبٌ فيهَا؛ لِكَوْيْهِ َا يُمْكِنْ بَيِعْهَا بدُونه؛ فَإِنْ أَمْسَكَ مَهْوَ ك) لو 
عَلِمَ حَالَ الْعَقِْ وَلَامَيْءَ آ له يده وَإنْ وها قله سح ْنع إن كَادَتْ مَشْروطَة فِيه. اه 


وَالقَرْضٍ وَالرَمْنٍ 
مسألة [؟11]: هل يرهن 4 الدين الذي ليس بيثابت كدين الكتاية؟ 
© كثير من أهل العلم بخص الرهن في الدين الثابت» ولا يقول به في دين الكتابة) 


ورجح العلامة ابن عثيمين هَلثه أنه يصح الرهن في الدين الذي ليس بثابت؟ فإن استقر 


الدين وثبت؛؟ استقر الرهن وثبت تبعّاء وهو قول بعض الحنابلة. 
انظر: ”الشرح الممتع" (9/ )١15‏ «الحاوي» (5/5) ”الإنصاف» (5/ 8-177 ؟١).‏ 
مسألة [8؟]: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ؟ 
8 أجازه الحنابلة في وجه لهم, ولهم وجة بعدم الجوازء وهو قول الشافعية» ورجح 
العلامة ابن عثيمين هلتك الجواز؛ لأنه إذا حل الأجل؛ فإِنْ كان قد بدا صلاحها أمكن البيع» 
وإلا انتظر حتى يبدو الصلاح. والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد بقي عليه شهران أو 
ثلاثة قد دخل على بصيرة؛ فليس فيه إشكال. 
وانظر: «المغني» (5/ )851١‏ «الشرح الممتع» (9/ 1757). 
مسألة [14]: رهن الثمرة قبل خروجها. 
8 مقتضى كلام أهل العلم أنه لا يجوز رهنها؛ لأنه شيء معدوم, ولا يجوز بيعه؛ فلا 
يجوز رهنه. وتسامح في ذلك العلامة ابن عثيمين وأجاز ذلك» فقال: عمل الناس على ذلك 
باعتبار المآل. قال: وإذا تأملت وجدت أنه ليس في الشرع ما يمنع ذلك؛ لأنَّ المعاملات 
الممنوعة كما قال شيخ الإسلام - وقوله صحيح - مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم» والغرر, 
والميسر» يعني: وهذه المسألة ليس فيها شيء من هذه الأمور الثلاثة. 
انظر: ”الشرح الممتع" (9/ 5-11 17). 
مسأثة [60؟]: رهن ما بك بطن الشاة؟ 
8 مقتضى كلام الفقهاء أنه لا يصح رهنها؛ لأنه لا يجوز بيعهاء ولاحتمال موته؛ 
فيضيع حق المرتهن. 


وقال العلامة إبن عثيمين هلله في «الشرح الممتع" (9/ :)١77‏ وإذا قال: رهنتك ما في 
بطن هذه الشاة. فالصحيح أنه يصم؛ لأنَّ الرهن ليس عقد معاوضة حتى نقول: لابد من 
تحريره وعلمه. فهذا الحمل الذي في البطن لايخلو من أربع حالات:إما أن يكون أكثر من 
قيمة الدين» أو يكون أقلء أو مساوياء أو يموت» فإذا مات. أو خرج معيبًا بحيث لا يساوي 
قيمة الدين؟ فلم يضع الححٍ ق» وغاية ما هنالك أنَّ الوثيقة التي كان يؤمل عليها نقصتء أو 
عدمت. ولكن حقه باق. فإذا خرج الحمل أكثر من الحق فقد زاد على الحق» ويجوز أن أرهن 
عينًا بأكثر من الدين» فا دامت المسألة توثقة فقطء والحق باق لن يضيع؛ فالصحيح أنه جائزء 
والرسول كَل إن| نمى عن بيع الغرر» وفرقٌ بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة 
العوض بالعوضء وبين شيء لا يقصد منه إلا التوثقة إن حصلت؛ فهي كال» وإن لم تحصل؛ 
فالحق باقي.اه 
مسألة [55!]: رهن المصحف. 

قال أبو محمت بن قدإمة مَلنهه في ”المغني" (517/5): َف رَهْنِ الْمُضْحَفٍ رِوَايَتَانِ: 
إِحْدَاهمَا: لا يَصِح رَهْنْكُ وَذَلِكَ لِأنّ الْمَقُصُودَ مِنْ الرّمْنِ اسْتِفَا الدَّيْنِ مِنْ تَمَيه وَكَا يحَصْلُ 


دَلِكَ إلا بيع وَبَبِعْهُ غَيْدُ جَائِز. وَالَانيةُ: يَصِح رَهْنْكُ وَهْوَ قَوْلُ مَالِتِء وَالشَّافِعِيٌ وَأَبيِ تو 


هل 


م 


الَّأَي؛ بِنَاء عَل أنه يَصِحبَيْعْهُ فَصَحَّ رَهْهُ كَي. اه وانظر: ”الإنصاف؟ (0/ .)181-1٠‏ 


- 
5 
ًا 


صحَابِ 


٠ حم‎ 


قلت: المسألة مبنية على بيع المصحف. والراجح هو الجواز؛ لأنه يبيع الورق» والحبر, 
والعمل» ولا يبيع كلام الله وعلى هذا فيجوز رهنه. والله أعلم. 

وقد رجّح العلامة ابن عثيمين مَلقُهُ جواز بيعه» وهو مذهب الأكثر وقال به الظاهرية؛ ومن 
زُوي عنه منع بيعه أحمد» وإسحاق» وسعيد بن جبير» وجاء عن بعض الصحابة كراهة بيعها. 


انظر: «المغني» (537/5*") «الشرح الممتع» )-١7/8(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 16-) ”السئن 
الكبرى" (5/ 15) ”المحلى؟ (199). 


مسأئلة [: استعارة الشيء ليرهنه. 


قال إبن قدإمة كلت في المغني (477/7): 0 ن يتور شين يهن" قَالَ ابن 
الْمنذِر: أجْمَعَ كل مَنْ تَسْمَظُ عَنُْ من أَهْلٍ الْعِلَمٍ عَلَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا اسَْعَارَمِنْ الرَّجُلٍ سين 
0 ا 


ار عا 0 


0 الم وَالْقَدُوَ لني هن بدو وَجِنْسَةُ وَمُذَ مُذَةَ | ل الضرة يْتَلِفٌ بِدَلِكَ 


مر 


ا وَيَْبَخِي أَنْ 


و ل 0 
ل شبَة مَرث مَنْ لَيَأَدَنْ في أَضْلٍ الرّهْنِء قَالَ ابن الْمُتْذِرِ: 
ْم أل الْعلْم عَك عَلَ ذَلِكَ.اه 

مسأئة [78]: هل يؤخن الرهن 3 غير الدين كالعارية» والملغصوب وما أشبهه ؟ 
28 مذهب الحتابلة والشافعية المنع من ذلك؛ لأنَّ الأدلة جاءت بأخذ الرهن في الدين» 
وأجاز ذلك مالك؛ لأنه عبارة عن وثيقة» والمعنى يقتضيه» ورجح هذا القول الشوكاني» ثم 
العلامة ابن عثيمين» وهو الصواب. والله أعلم. وهو قول جماعة من الحنابلة» وبعضهم 
يجعله المذهب. 


انظر: «الحاوي» (5/ 0) ”الشرح الممتع؟ )١117/9(‏ ”السيل الجرار" (7/ 6791/5 ”الإنصاف» 
(ه/ 7 1). 


مسألئة [14]: الرهن للدين بدين بش ذمة رجل آخر. 

صورتة: أن يكون لرجل مثلًا عشرة آلاف. فجاء يطلبني ديئًا قدره مثلّا عشرة آلاف أو 
أقل» فأقول له: دينك الذي في ذمة فلان رهن. 

قال الشيج إبن عثيمين ملله: الصحيح هو جوازه» ويكون المدين الثاني كأنه ضامن» 
وهذا هو الصحيحء فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من فلان أقوى من رجائي لحصوله 
من الأصل .اه 


قلت: وهذا قولٌ لبعض أهل العلم أشار إليه الزركشي كما في ”الإنصاف" (0/ 177). 
وانظر: ”الشرح الممتع؟ (119/9). 


مسألة[0]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن. 
صورتها: أن يرهنه أجرة السيارة» وأجرة البيت» فيؤجرها المرتهن» ويأخذ الأجرة رهئًا. 
© وقد أجاز ذلك العلامة ابن عثيمين لقته؛ لأنَّ القصود هو التوثقة» فإذا رهنه منفعة 
البيت؟ فيؤجره ويأخذ الأجرة رهئاء وهذا فيه فاتدة» وليس هذا من باب المعاوضة» حتى 
نقول: إن المنفعة مجهولة» بل هو من باب التوثقة؛ لأنه إن حصل له شيء, وإلا رجع على 
الأصل الذي رهنه هذا الشيء. انظر: ”الشرح الممتع؟ )١١19/9(‏ ”المغني" (414/7). 
مسألة1١"]:‏ رهن ما يفسد يعد فترة. 
© الأصح عند أهل العلم جواز رهنهاء وعليه الأكثر» وللمرتهن بيعها إذا خاف 
فسادها بأن يجعل الراهن يبيعها بنفسه. أو يرفعه إلى الحاكم فيتولى الحاكم البيع» ويجوز بيعه 
سواء شرط المرتهن البِيعَ عند الرهن أم لم يشترط على الصحيح. 
وانظر: ”المغني" (5/ 50-509 5) ”المحلى" (/11 ١7‏ ) ”ابن أبي شيبة" (7/ 077)ط/ الرشد. 
مسألة [21]: جعل الرهن الأول رهنًا لدين آخر عند المرتهن نفسه؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع ذلك» وهو مذهب الحنابلة» والحتفية» وقول 
للشافعي» وابن حزم؛ لأنه ى) أنه يمنع من رهنه عند إنسان آخرء فكذلك لا يجوز له رهنه 
عند ذلك المرعي4 لأآن الرهة' قد تعلق بالق الكول: 
© وذهب مالكء. وأبو يوسف. وأبو ثورء والمزني» وابن المنذر إلى صحة ذلك 
وجوازه؛ وصوب هذا العلامة ابن عثيمين» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» 
وكون الرهن قد تعلق بالحق الأول لا يمنع أن يتعلق به حق آخر للمرتهن إذا رضي بذلك. 
وانظر: ”المغني؟ (5/ )44١‏ ”الشرح الممتع؟ (9/ ١6١)«المحلى؟ .)١77(‏ 


مسألة [0": إذا أدّى بعض الدين: فهل من حقه أخذ الرهن؟ 


قال إبن قدت إمة جما ملت في «المغني" (5/ 581): لِك أن حَ الو يعارن 


لعي عو يكل اهن وركل كزوواةة لمك ونان اق ب يَقَضِيَ جع الدَيْنِء 
كوا كان ع يكن قتتملة أذ لديتكن قال ابن القدرة مع كل من أخقظ عل ين أل 


5 
ا امن 
8 


للم عَلَ أن مَنْ رَهَنَ شَيْنَا َال فََدَى بَعْضَ الَْالٍء وَأَرَاد إِْرَاجَ بَْض الرَّهْنِء أَنَ ذَلِكَ 
لَيْسَ لَه وَلَا يخْرْحُ مَيْءٌ حَنَى يُوَفَيَةُ آخِرَ حَفَو أو يبئَهُ مِنْ دَلِكَ. كَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ وَالتَوْرِيُ 
بِحَنٌ فَلَا يَرُولُ إلا 


0 
0 


وَالشَّافِعُِ» وَإِسْحَاقُ» وَأَبُو تَوِْ وَأُصْحَابٌُ الرّأي؛ لِأَنَّ الرّهْنَ وَثْيقَةٌ , 
برَوَالِ جمِيعِهِء كَالضََانِ لجارلا ماك عر الم 11 
مسألة [1*4: إمساك السلعة رهنًا بقيمتهاء أو ببعض قيمتها ؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إلى منع ذلك» وهو مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة» 
والظاهرية» وذكروا للمنع من ذلك عدة أسباب. 
ثانيها: أنه إذا شرط ذلك عليه قبل البيع؛ فهو غير تملوك للراهن. 
ثالثها: البيع يقتضي إيفاء الثمن أولاء ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتى يقبض 
الثمن. 
الثمن. 
خامسها: البيع يقتضي إمساك المبيع مضمونًاء والرهن يقتضي أن لا يكون مضموناء 
وهذا يوجب التناقض. 


سادسها: إذا شرط عليه ذلك فهو باطل؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله. 


© وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك قال به بعض الحنابلة إذا كان ذلك شرطًا 
في البيع» وهو رواية عن أحمد. وأجاز ابن حزم حبس السلعة إذا كان البيع حالا لا مؤجلًا. 
وأسئد ابن حزم من طريق الشعبي عن عمرو بن حريث قال فيمن باع سلعة فنقده المشتري 
بعض الثمن» فقال البائع: لا أعطيك السلعة حتى تجيء بالبقية» فجعل عمرو بن حريث 
السلعة رهن با بقي» وأسند عن عروة بن المغيرة بن شعبة مثل ذلك. 


قال أبو عبد الله سدده الله: إذا شرط ذلك عليه في البيع» فله إمساكها رهنًا والمسلمون 
على شروطهم. ولا نعلم دليلًا ببطل هذا الشرطء وإما إذا لم يشترط عليه فك قال ابن حزم: 
له إمساكها إذا كان البيع حالا؛ لأن ذلك حق له وأما إذا كان البيع مؤجلًا فلا يجوز له 
إمساكها بدون رضاه. وقال أحمل: هو غاصب. 
وأماماذكروه فالجواب عنم كما يلي مرتبا: 

)١‏ لا يُسَلّمُ هم أنه لا يجوز رهن الشيء قبل قبضه؛ لأنه إذا لم يوفه حقّه؛ فإنّ الحاكم يلزم 
الراهن بقبضه وبيعه. أو يقبضه الحاكم ويبيعه فلا إشكال. 

؟) قوهم: (إنه غير تملوك)» فيجاب عنه بأنه إن! شرط رهنه بعد ملكه. 

'”') قوهم: (إن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع) غير صحيحء وإنما يقتضي وفاء الثمن 

5) قوهم: (البيع يقتضي تسليم المبيع قبل تسليم الثمن) منوع وإن سّلم فلا يمتنع أن يثبت 
بالشرط خلافه كما أن مقتضى البيع حلول الثمن ووجوب تسليمه في الحال» ولو شرط 
التأجيل جاز. 

5) الضمان على البائع إن أمسك السلعة بالثمن؛ لأن إمساكه لما يدل على أنه لم يتم البيع إلا 
بالثمن» فتكون من ضانه» وأما الرهن فمن ضمان المشتري؛ لأنه أمسك حق المشتري 
برضاه وبالحق. 

1) أما قوهم: (الشرط باطل) فممنوع» وهم مطالبون بالدليل على بطلائهء والله أعلم. 


انظر: «المغني" (5/ ١7‏ 4-60 0 ) <المحلى؟ )١1١14(‏ ”الشرح الممتع" (9/ 3٠‏ )<”الإنصاف؟" .)-1١58/0(‏ 


مسألة [ه"]: رهن العبد المسلم لكافر؟ة 
© قال إبن قدإمة كلتك ذ ا ال قَالَ الْقَاضِي: لا يَصِحّ رَهْنٌ الْعَيْد 
لوكي وَاخمَارَ أبُو الحَطَّابٍ صَِحَّةَ رَهْنْهء إِذَا شَرَطَا كَوْنَهُ عَلَ يَدِ مُسْلِمء وَيبيعْهُ 
الحَاكِمُ إِذَا امَْتمَ مَالِكُهُ لون ننه اذ مقر انقو لفطل وذ زر .اه 
قلت: والقول الثاني هو الصواب» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هلله ى) في 
”الإنصاف؟ (6/ 17). 


مسألة [5]: جعل الرهن على يدي عدل ؟ 

قال إبن قدإمة جللثه ني ”المغني" :)-7١/3(‏ وَجْمْلَيْهُ أن الْمُتَرَاهِيَيْنِ ذا شَرَطَا كَوْنَ 
الرَّهْنِ عل يَدَيْ رَجَلٍ وفحافةواتفنا عليه كار دقان ركبلا للمرين ن نَائبًا عَنُْ في الْقَبْضٍء 
فَمَتى قَبَضَهُ صَحّ قَنْضْهُ في قَوْلٍ جمَاعَةٍ الْمَهَاى مِنّْهُمْ : عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دِيتَار وَالفْوْرِيٌ وَابْنْ 
الْمْبَارَك وَالسَّافِعِىٌ وَإِسْحَاقُ 4 تون عات الرّأي. وَقَالَ الْحَكىُ وَاخْحَارتْ 
الْعْكْانٌ وَقَتَادَ وَابْنُ لل 0 مَفْبُوضًا بدَلِكَ» لأ لْمَبْضَ مِنْ تام الَف تعلق 
بأَحَدٍ الْمُمَعَاقِدَيْن كَالْإيجَابٍ وَالْقَبُولِ. 

قال. وَلنا أنَّهُكبِض في عَقَدَ؛ فَجَارٌ فيه التّؤكيل كَسَائِرِ الْقبُوضي .اه 

قلت: وذهب ابن حزم إلى قول قتادة» وابن أبي ليلى» والصحيح هو قول الجمهور والله 
أعلم. 

وانظر: «المحل؟ )17٠١(‏ ”المغني" (5/ 47 -) ”الشرح الممتع" (9/ )١60‏ ”ابن أبي شيبة؟ (5/ 095-1405 4). 
مسألة 1/ا]: هل للراهن؛ أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل؟ 


قال إبن قدإمة هته في ”المغني" (7/ 5177): وَمَا دَامَ الْعَدْلُ بَحَالِ 1 كنف الأكاة 


-ه 


ال م ؛؟ لمن 


رَضِيا به في في الابْتدَاءِ. وَإِنْ اتَمَمَا عَلَ تَفْلِهِ؛ جار لذن ال 

02 و 
ا م إن لون حال 
الْعَدْلٍ بِفِسَو 3 0 م ضَعَفي عَنْ ابقل 1 حَدَنت عَدَاوَة لك وَيسْنْهَاء 0 أَحَدِهمَاء قَلمَنْ 


ل 2 و ملم لمر 4 ا ميد حور ا تقر افر مز أو اموه م يي اسم 1 اي ل 07 ني عب دن تر 2 د 
طَلْبَ تَقَلَهُ عَنْ يَدِِ ذَلِكَ وَيَضَعَانِهِ في يَدِ مَنْ يَتَفِقَانِ عَلَيْهِ فَإنَ اختَلقاء وَصَعَهُ الْحَاكِمْ عل يد 
عَدَّل.انتهى المراد. 


مسألة [1"8: إذا أراد العدل رد الرهن؟ 

قال إبن قت [مة كلت (7/ 2607 : وَلَوْ أَرَاد الْعَدْلُ رَدَهُ عَليْهَاء قَلَهُ ذلك وَعَلَيْهه) قَبُوله. 
هذا قَالَ الشَافِعِي؛ لِأنّهُ مين مُتطوّعٌ الحفْظِ قلا يَلرَمُهُ الْمُقَامُ عَلَيّْه؛ِ مَإِنْ امْتنعَاء ارما 
ل ا يَفِضْهُ 5)؛ لأَنَ ِْحَاكِمٍ لاي عل الْمُمْتَنع من 


الّذِي عَلَيْه. اه 


مسألة [19: هل للعدل بيع الرهن؟ 

قال أبو محمت بن قدإمة هلله في «المغني" (5/ 577): إِذَا كَانَ الرّهْنُ عَلَ يَدَيْ عَذْلِء 
وَكَّرَطَا لَهُ أَنْ يِيعَهُ عِنْدَ حُلُولٍ الحقٌّ؛ صَمَّ وَيَصِح بَْعْكُ وَبه قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ 
وَالسَافِعِيُ؛ إن عَرَكَ الرّامِنُ الْعَدلَ عَنْ الَْيْم؛ صَعٌّ عَزْلّه و1 يَمْلِكْ البيم. وَيبَذَا قَالَ 
الشَّافِعِيُ. وَكَالَ أَبُو حَدِيفَة وَمَالِكُ: لا ينْعَزِلُ؛ لِأنَ وَكَالتَهُ صَارَتْ مِنْ حُقُوقٍ الرَّهْنْء قَلَمْ 
لط يماط تار خرية وَثَالَ ابن أي مُوسَى: وَيَتَوَجَهُلَنَامِثْلُ دَلِكَ؛ إن أَحمَدَ قَد 
مَنَع ا له في غَيْ مَوْضِع من كنوه وَهَدَا يَتَحبَابَ الج ران فَنَهيَشْرِط ذَلِكَ للْمرْئْن؛ 
ليُجِيبهُ إِلَيْه ثم ْلَه وَالْأََلُ هْوَ النُصُوصٌ عَنْهُ لِأَنْ الْوَكَالَةَ عَفْدٌ اير فَلَمْ يَْرَمْ الْمَقَامُ 
عَلَيْهَ كسَائِرِ الْوَكَالَاتِء وَكَوْنُُ مِنْ حُقُوقٍ الرَّهْنِ لَايَمْتَعُ مِنْ جَوَازِِ.اه 

قلت: والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؛ لأنه بعزله يحصل إسقاط حق المرتهن من 
الرهن» وإنما هو عزل لتوكيله في البيع» فيقيم الراهن شخصًا آخر لبيعه؛ وإلا أقام الحاكم 


شخصًا أميئًا يقوم بذلك. 


مسألة1:01: الثمن الذي يبيع العدل به؟ 
قال أبو محمت بن قت إمة جَللهه ني ”المغني" (7/ 177 ): وَمَتَى قَدَوَا لَهُ تَمَنَاهِ 1 ير لَه بَيعْةُ 


دونه وَإِنْ أَطْلَقَاء َلَهُبَيعْه بتَمَنِ مثله» 3 زِيَادَةٍ عَلَيّهِ. وَمبَذَا ذَا قَالَ ا د ؤثَال الويف 1ه 


رم 


يه وَلَوْ درام وَالْكَلَام عه في الو َال َِنْ أَطْلَقاد مَبَاع ِكل مِنْ تَمَنِ ادل ين تابن 
النََّسُ به صَمّ وَلَا هَمَانَ عَلَيْههِ أن ديك ل ا 


يُضْبَطُ غَالِيًا. وَإِنْ كَانَ الََّصُ يما لا يَتَعَابَنُ 


النَّسٌ بو أ بَاعَ بِأَنقَصَ يما قَرَرَا لَه صَحّ لبي وَصَونَ لقص كل : 
أنّهُ لا يَصِح الْبيعٌ؛ لأنه ببح لَيُؤْدَنْ لَهُ فيه.اه 
مسألة [41]: إذا باع إلى أجل بشرط رهن ولم يعين الرهنء أو قال: (برهن 
إحدى هذه الشياه) مثلاً؟ 
8 مذهبالحنابلة» والشافعي عدم صحة ذلك؛ لآنه مجهول؛ فلا يصح كالبيع. 
288 وأجازه أبو حنيفة بقوله: بأحد هذين العبدين. وما أشبهه. 
© ومذهب مالكء وأبي ثور أنه يصح شرط الرهن المجهولء ويلزم أن يدفع إليه رهنًا 
بقدر الدين؛ لأنه وثيقة» فجاز شرطها مطلقًا كالشهادة. 
قلت: وقول مالك هو الصوابء. والله أعلم» وليس هو كالبيع؛ لأن البيع معاوضة» 
والرهن توثقة. انظر: «المغني؟ (5/ .)0٠0١‏ 
مسألة 1[؟]: إذا باعه يشرط أن يأتي برهن فلم يأت به؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وأصحاب الرأي أنَّ للبائع أن يفسخ البيع» أو يمضيه 
بدون رهن, وليس له الحق بإلزام المشتري بالرهن؛ لأنَّ الرهن عندهم لا يلزم إلا بالقبض. 
© ومذهب مالككء وأبي ثور أنَّ المشتري يلزم بالرهن إلا أن يتسامح البائع» أو يختار 
الفسخ؛ لأنَّ الرهن عندهم يلزم بالعقد. وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: ومو حقو 4, 


كِتَأثْ اليو 600 م_أبْوَابٌ السّلَم وَالَره 

وقال به بعض الحنابلة في غير المكيل والموزون. انظر: ”المغني" (5/ 01-0 0). 
مسألة [145: الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن. 

5 أجاز ذلك الجمهورء وهو مذهب الحنابلة» والمالكية» والخنفية. ومنع دلك 
الشافعي» وقال: لا يصح؛ لأنه توكيل فيم| يتنافى فيه الغرضان؛ فلم يصح. كما لو وكله في 
بيعه من نفسهء ووجه التنافي: | أن الراهن سرد يد الصبر على المبيع» والاحتياط في توفير الثمن» 
والمرتبن يريد تعجيل الحق. وإنجاز البيع. 

5 وأجاب الجمهور: بِأنَ هذا لا يمنع جواز الرهن وصحته مع الشرطء والله أعلم. 


”المغني» (5/ 000 ). 


مسألة [144]: شرط أن سبيعه العدل عند حلول الحق؟ 


0 


قال إبن قح إمة هلنته: لَاتَعْلَمُ في صِحَّة مَذَا خلافا .اه 

قلت: الظاهر أنه يريد عدم الخلاف عند القائلين بجواز جعل الرهن عند عدلء وقد تقدم 
الخلاف في ذلك. 
مسألة [ه4]: إذا اشترط ما يناك مقتضى الرهن؟ 

قال إبن قدإمة مَللَمْه ذ لكوي اد الوط الْقَاِدَة مثل 8 شط مَا يُنَافٍ 


مُقتَطَم الرَّهْنء نَخْر أَنْ يَشْترَ 0 اع الرَّهْنُ 50 أ لاتق الديرة مذ كمنها 
لل ا سرت أو أَنْ لَا يعَهُ إلا با يُرْضِيه. فَهَذِه 


شُوُوطٌ فَايِدَةٌ؛ يُنَاَاتها مُقْتَقَى الْعَقْدِ إن الْمَقُصُودَمَعَّ الْوَكَاءِ ذه الوط مَفْقُودٌ اه 
مسأئة [145: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط؟ 
8 مذهب أبي حنيفة» وبعض الحنابلة صحة الرهنء والشرط فاسد. وبعض الحنابلة 
على فساد الرهن» وقال بعضهم بفساده إذا كان ينقص ححق المرتهين» وهو مذهب الشافعى. 
انظر: ”المغني» (5/ ١17-207‏ 0) ”الشرح الممتع" (9/ .)151-15٠‏ 


وَالقَرْضٍ وَالرّمُنِ 


مسألة4171]: إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيمًا؟ 
28 قل إبن قدإمة مله في <المغني" (5/ 0007): وَإِنْ مَرَطَ أنَهُ متَى حل الى و1 
يُوَفنِي فَالرَهْنُ لي بالدَّيْنِ أؤ: فَهُوَ مَبِيمٌ لي بالدَّيْنِ الّذِي عَلَيْك؛ قَهُوَ شَرْط فَاسِدْ. رُوِيَ ذَلِكَ 
عَنْ ابْنِ عُمَرَ" » وَشُرَيْح وَالنَحَعِي»وَمَلِكِ وَالتّرِيٌ وَالَّافجِيٌ» وَأَضْحَابٍ الَأ وَلَا 
َعْلَمُ أَحَدًا حََالَمَهُمْ. اه 


ثم استدل بحديث الباب: ١لا‏ يَغْلَقُ الرّهْنُّ مِنْ صَاحِبِهِ الّذِي رَهَنَه وبأنَّ هذا البيع 


0 


وقد رجّح العلامة ابن عثيمين مَلثه جواز ذلكء ونقله رواية عن أحمد من فِعْلِهء ورجح 
أذ كس الاقةنق اكدديظ» ازراجدة | رقي 8 السويرمى الر عو انواء كان سناد 
الدين» أو أكثرء وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» وأما البيع المعلق فا هو الدليل على أنه لا 
يصح؟ والأصل في العقود وشروطها الجواز والصحة #يَأَيهَا أل ءَامَُوَا أَوَهُوأ يحور 
والمسلمون على شروطهمء واختاره شيخ الإسلام ى) في ”الإنصاف". 

قلت: وهذا قول جيد. ولكن ينبغي أن يكون الرضى من الراهن ليس عن اضطرار؛ لأنه 
قد يسلم الرهنء وفي قرارة نفسه أنه سيوفيه ولا يحصل البيع» فهو في مثل هذه الحالة ليس 
براض بالبيع» وإن رهن. والله أعلم. 

وانظر: ”الشرح الممتع؟ (154-151/6) «المغني» (5/ 0017-) «الإنصاف؟ (0/ )١6١‏ «القرطبي» 
8١1 /”(‏ ) ”بداية المجتهد» (7/ 48) ”ابن أبي شيبة؟ (5/ .)58٠‏ 
مسألة [1548]: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن ؟ 


8 
ع 


أن ينتفع به التفرتين؛ 
فَالتّرْطُ فَاسِدٌُ لِأنّهُ يُنَان مُقْتََى الرّهْن. وَعَنْ أَحمَدَ أنه تجُورُ في الْمَبيعء قَالَ الْقَاِي: مَعْنَاهُ 


ته 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 48 )» وفي إسناده: موسى بن عبيدة الربذي» وهو شديد الضعف. 


يَشْترِط في الْبَيْع م مَتْفَحَةٌ َعَ ان إل أجل في الدور وَاَْضِيَ وكركة في اليا َي 


و 


وَكَرِمَهُ في الْفَرْضٍ. وَلََا آنّهُ شَّرَط في الرَّهْنِ مَا يَُافِيه؛ فَلَمْيصِحَّ» كنا لو د شَرَطَهُ في الْقَرْضٍ.اه 


قال أبو عبد الله وفقه الله: الذي يظهر -والله أعلم- صحة ذلك في البيع إن تيز ثمن المبيع 
ومقدار الأجرة ولم تأخذ الإجارة بعض ثمن المبيع؛ لآنه يصبح بِيعًا وإجارة بعقد واحد. وهذا 
جائز بلا إشكال بالشرط المذكورء وأما في القرض فلا يجوز؛ لأنه يصبح قرضًا جر نفعًا 
بشرطء وذلك ربا. 


مسألة [44]: انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب. 
© جمهور الفقهاء على أنَّ المرتمن ن لا يجوز له الانتفاع بالركوبء ولا بالحليب؛ لأنها 
ملك للراهن» والأصل في مال المسلم الحرمة» وأوّلوا حديث أبي هريرة الذي في الباب بأنَّ 
المراد به الراهن نفسه له أن يركبها ويحتلبهاء كا كان قبل الرهن» وبعضهم حمله على أنه 
0 وذهب كثير من أهل العلم إلى أَنَّ للمرتهن الانتفاع من المركوب بركوبه» ومن 
المحلوب بحلبه» وهو قول أحمد. وإسحاقء والأوزاعيء والليث, وأبي ثور» وابن حزمء 
وقيّد غيرُ الأخير منهم بأن يكون ذلك بقدر نفقته عرمًا. وقال ابن حزم: ينفق عليه» وينتفع 
به سواء كان الانتفاع أقلّ من النفقة أو أكثر. 

واستدلوا كلهم بحديث أبي هريرة يلل الذي في الباب» وتأويل الجمهور يرده رواية 
أحمد (7578/7) بإسناد صحيح «فعلى المرتبن علفها...): وادعاؤهم النسخ دعوى تحتاج إلى 
دليل» ولا معارضة حتى يقال بالنسخ؛ فإنَّ الخاص يقضي على العام ولا يعارضه. 


فالصحيح هو جواز الانتفاع بالمركوب. والمحلوب مقابل النفقة» والأحوط أن يأخذ 


بقدر نفقته كى) قال غير ابن حزمء وإن أخذ بأكثر فلا ينكر عليه؛ لظاهر الحديث كما قال ابن 


انظر: ”المغني" (5/ )01١‏ ”المحلى؟ )١11١5(‏ ”الفتح؟ (5011) ”تفسير القرطبي" (7/ )511-41١‏ 
”السيل؟ (9/ 5 /71). 


مسألة [50]: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضًا؟ 
© منع من ذلك الجمهورء ومعهم أحمدء وإسحاقء وابن حزم؛ لأنَّ حديث أب هريرة 
جاء في المركوبء والمحلوبء فغيره يبقى فيه على الأصل . 
8 وذهب الأوزاعيء والليث. وأبو ثور. وأحمد في رواية إلى جواز استخدام العبد 
مقابل النفقة» وهذا أقرب؛ لِأنَّ العبيد من حيث البيع» والشراء» والإجارة وما أشبههاء 
أحكامهم كأحكام الحيوانات. والله أعلم. 
انظر: ”تفسير القرطبي" (8/ )5١7-811١‏ ”الفتح" (5611) ”المحلى؟ )١17١5(‏ ”المغني" (017/5) 
«الإنصاف؟ (0/ .)-١60‏ 
قَنْبِيم: إذا أنفق الراهن على ال حيوان بنفسه؛ فليس للمرتهن أن ينتفع بالركوب. والحلب 
مسألة [01]: انتفاع المرتهن من الرهن الذي ليس له مؤنة؟ 
قال أبو محمت بن قدإمة كته في «المغني؟ (5094/5): لا يماج إل 0 كا 
وَالْمَتَاعَ وََحْوِو قا يور لأ مُرْتِنِ الانْتمَاعٌ به بعَيْرِ إذْنِ الرّامِنِ بحَالٍ. لَا تَعْلَمُ في هَدَ 
أن الرَهْنَ مِلّكُ الرّاِنَء فَكَذَلِكَ توه وَمَنَافِعُُ فَليْسَ لِمَيْرِِ ذا بمَيْرِ إِذِه. اه 


لعك» 
مح 


مسألة [01]: إذا أذن الراهن للمرتهن 4# الانتفاع بغير عوض ؟ 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني؟ (004/5): فَإِنْ أَذْنَّ اكاهرُ لِلْمُرْعنِ في الانتماع ب 


عِوَضٍء وَكَانَ دَيْنُ الرّهْنِ مِنْ قَرْض؛ 1 ة 1 قَرْضًا يِجْوٌ مَتمَعَهَ وَذَلِكَ حَرَامٌ . قال 


أَحمَد: أَكْرَهُ قَرْض الدورء وَهْوَ الرّبَا الْمَخْضُ. يَعْنِي: إِذَا كَانَتْ الدَّارُ رَهْنَا في قَرْض يَنْتَفِْ بها 


-ه م + 


َيْنِ غَيْرِ القَرْضٍء فَأَذِنَ لَهُ الراهِنُ 


ار وَإِنْ كَانَ الرّهْنْ بَمنِ مَبيع َو أَجْرِ دا أو َ 
الإيفاع؛ جَارَ ذَلِكَ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنء وَابْنِ سِيرِين» ود )2 


قال أبو عبدالله وفقه الله: أما اشتراط المرتهن على الراهن ذلك؛ فهو ربا محضء وأما إذا ل 
يحصل ذلك بشرط قولي» أو عرفي؛ فحكمه حكم هلية المقترض للمقرض قبل وفاء الدين» 
وسيأتي حكم هذه المسألة إن شاء الله تحت الحديث .)80٠(‏ 
مسألة [1048: إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن؟ 

قال أبن قدإمة هلله في «المغني» (2094/5): فَأما إن كَانَ الإنيِمَاعٌ بعوّض» يكل إن 

تأجَرَ اْمُرْعَنُ الدَارَمِنْ الوَّاهِنٍ أَجْرَةمِمْلهَا منْ غَيْر حب جَارَ في الْقَرْض وَغَْر؛ لِكَوْنه 
ما الْتَمَّعَ بالْقَرَْضٍء بَل بِالْإجَارَ وَإِنْ حَابَاُ في ذَلِكَ فَحْكْمْهُ كم الإنْتمَاعء بعَيْرِ عرَضٍء لا 
كجوز في الْقَرْض» وَيَجُورُ في غَيْرِه. اه 
مسألة [04]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن؟ 

قال أبو محمت بن قدإمة كلت في «المغني؟ (5/ 201: وَإِذَا انَْقَمّ الْمُرْعِنُ بالرّمْنِء 
َاسْتِحْدَام َوْ رُكُوبٍء أو لْنْسِء 5 استِرْضَاعء أَوْ اسْتِغْلالء أوْ شكتى. أو غَررْو حَسَب مِنْ 
دَيْنْه 4 بِقَدْرِ ذَلِكَ. قَالَ أَحمَد: يوضع عَنْ الرَّامِنٍ بِقَدْرِ ذَّلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ يلك الرَامِنء فَإِذَا 
اسْتَوْقَاهَا؛ فَعَلَيْهِ قِمَتُّهَا في ذِمتِهِ للرّاهن» فَيُتَقَاص الْقِيمَةَ وَقَدْرَهَا مِنْ الدَيْنِء وَيَتَسَاقَطَانِ. اه 
مسألة [هه!: هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة؟ 

قال [بن قدإمة هلله ني ”المغني" (”/4818) لان وَطْءٌ الْحَاريَة الْمَرْهُونَة 
إِحْمَاعَا؛ٍ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: إِلَاعَكَ وهم م أو مَامَكَكْنَ أَيَمَنْهمَ © [المؤمنون: /١‏ المعارج:0]ء 
وبسث عزو زذجة و1 هلك يميه ون وَطِتا عا بالشخرييء عله الحاء إأله لا يمه ةَ لَه 
فيه؛ فَإِنَّ الرّهْنَ اسْتِينَاقٌ بالدَيْنِ وََا مَدْحَلَ لِذَلِكَ في إِبَاحةٍ الْوَطْءِ؛ لِأَنَ وَطْءَ الْمُسْتَأجَرَ 
يُوحِبُ الْحَدّ مَعَ مِلَكِهِ لِنَفعِهَاء فَالرّهْنٌ أؤل.اه وانظر: ”المحلى" (1710). 


مسألة [155]: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه. 
أما تصرفه فيه بإخراجه عن ملكه بالبيع» والهبة؛ فلا يجوز عند أهل العلم, ولم أجد خلاقًا 
في ذلك. 


8 وأما تصرفه فيه بالإجارة والإعارة» وما أشبههاء ففيه قولان: 
إلقول الأول: لا يملك التصرف فيه بذلك بغير رضى المرتهن» وهو قول أحمد. والثوري» 
وأمففات الزاق لذن الزعق فلن سد لكي 
إلقول إلثاناج. للراهن إجارته» وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين» وهو 
قول مالكء والشافعي» وابن أبي ليل» وابن المنذر» وابن حزمء ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين 
مَل وهو الصواب. والله أعلم. وقيِّدَه ابن عثيمين بم| إذا لم يحصل ضرر على المرمن. 
انظر: ”المغني؟ (5/ 218) (5/ 58 ) ”الشرح الممتع؟ (4/ )١ 5٠‏ ”المحلى؟ )١111(‏ ”الإنصاف" (18/6). 
مسألة [/41]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة؟ 
© أجاز ذلك ابن حزم مطلقاء وأجازه جماعة من الشافعية في الآيسة. والصغيرة» 
ومنع من ذلك أكثر أهل العلم؛ لأنَّ ذلك مظنة الحمل» فتخرج عن جواز رهنها؛ لأنها 
تصبح أم ولك 
والصحيح هو الجواق» لأنّ الزااجح أن آم الولد يجوز بيعها إذام صل تفريق ببنها وبين 
ولدهاء والله أعلم. انظر: ”المغني" (1/ 486-484 ) «المحلى؟ (17170). 
مسألة [58]: هل له وطؤها إذا أذن المرتهن؟ 
الذين منعوا من الوطء في المسألة السابقة أجازوا ذلك إذا أذن المرمن؛ لآأنها إذا حملت 
خرجت من الرهن بإذن المرتين؛ لكونه أذن في سبب الحمل. 


وقل إبن قد إمة لته: لا نعلم في هذا خلانًا. انظر ”المغني؟ (57//7). 


مسألة [05]: هل ينغن عتق الراهن لعبده المرهون؟ 
© 9 في هذهالمسألة أقوال: 


[لأول. العتق باطل» ولا ينفذ؛ لأن العبد قد تعلق به حق المرتهن؛ فعتقه للعبد يعتبر تعديًا 
في حق غيره؛ ولا يجوز له ذلكء وإذا كان لا يجوز؛ فلا يصح ولا ينفذء وبهذا قال عطاءء وأبو 
ثورء وداود» وعثان البتي» وهو قولٌ لبعض الحنابلة» والشافعية» واختاره شيخ الإسلام. 
إلثناج. ينفذ العتق من الموسرء ويكلف بقيمة العبد يجعلها رهنّاء ولا ينفذ العتق من 
المعسرء وهو قول مالك». والشافعي» وأحمد في رواية. 
لتثلث» ينفذ العتق من المعسرء والموسر» وإن كان موسرًا كُلّفَ بالقيمة» وهو قول أحمدء 
وأصحاب الرأيء وقولٌ للشافعي. 
قلت: والقول الأول هو الراجح» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هلتته. 
انظر: ”المحلى" )١1١5(‏ ”المغني" (1/ 587) الإنصاف؟ (5/ )١17‏ «الشرح الممتع؟ (9/ 57-157 .)١‏ 
مسألة [50]: إذا رهن جارية» ثم وطئها بغير إذن المرتهن»؛ فحملت؟ 
8 أما إذا كان موسرًا: فأكثر أهل العلم على أنها تخرج من الرهنء ويكلف بالقيمة 
رهنّاء أو رهنًا مكاءها. وخالف أبو ثورء فقال: لا يكلف لا هوء ولا هي بنّيء. وتخرج من 
الرهن. 
0865 وأماإذا كان معسرًا ففيه خلاف: 
)١‏ فمنهم من قال: تُباع إذا وضعتء ولا يباع ولدهاء وهو قولٌ للشافعي. 
') ومنهم من قال: لااشيء عليه» وقد تعدى» وهو قول أحمد» وقول للشافعيء وأبي ثور. 
61 ومنهم من قال: يستسعي في القيمة ليرهنهاء وهو قول الحنفية. 
5) ومنهم من قال: إن خرجت هي إلى الراهن؛ فلا شيء عليه» وإن تسور عليهاء فيأخذ 
ولدهاء وتباع بعد الوضع. 


وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني» والله أعلم. 
وانظر: المغني» (5/ 6؛ -) «المحلى؟ (1715). 


مسألة :]5١[‏ إذا زوج الراهن أمته المرهونة؟ 
8 ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الرهن يفسدء وهو قول مالكء والشافعي» 
وبعض الحنابلة» وقدموا حق الزوج على حق المرتهن. 
فت - وذهه انو حسف وبي لماي إن أن الركن لاتوت يز عن برهونة؟ أن 
الزواج لا يبطل حق المرعين وهذا القول أقربء والله أعلم؛ فإِنْ كان الزوج يعلم أنها 
مرهونة؛ فيتحمل ذلك,. وإن لم يعلم ذلك؟ فله الفسخ» والرجوع باله. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5/ 84-487 5) ”الإنصاف؟ (178/5). 
مسألة [؟5]: نماء الرهن وغلاته؟ 
وذلك كالولد» والثمرة» والكسب. والمنفعة الحاصلة من البيت المرهون. وهو مؤجرء 
وما أشبه ذلك. 
© وقد اختلف أهل العلم: هل تكون مرهونة تبعًا لأصلهاء أم لا تتبع الرهن؟ 
© فذهب النخعيء والشعبيء والحنابلة إلى أنَّ هذه الأمور تكون تبعًا للرهن؛ لأنها 
نتجتث منه. 
28 وذهب الثوريء والحنفية إلى أنها تكون تبعًا للرهن؛ إلا كسب العبد والأمة؛ فلا 
ا 
6 وذهب مالك إلى أنَّ الذي ب يتبع الرهن هو الولد خاصة. 
2 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الرهن لا يتبعه شيء من نمائه المنفصل» وهو 
قول الشافعي. وأبي ثورء وابن المنذر» وابن حزمء حتى قال الشافعي: لو رهنها حاملاء 


قوضعت عند المرعين؛ فله ألخد الو لدء 


والذي يظهر أنه يكون مرهونًا؛ لأنها كانت حاملاء بخلاف ما لو حملت عند المرتبن» ثم 
وضعت؛ فالظاهر أن له أخذ الولدء والله أعلم. والقول الأخير هو الصواب. 
انظر: ”المغني؟ (1/ 017 ) ”المحلى" (170 17) ”الشرح الممتع؟ (4/ 47 )١‏ ”المحلى" (1715). 


مسألة ["5]: مؤنة الرهن من حيث النفقة: والمعالجة: والحفظء؛ وما أشبهه ؟ 
وو لد فلن أن كلتك هن ال اغوي كباعكة قال الى عو ار افا 
على المرتين؛ لأنه هو قابضهاء وممسكهاء والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" (211/5). 

مسألة [54]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتهن؛ فمن يضمنه؟ 
8# في هذه المسألة أقوال: 

[لأمل. يترادان الفضلء ومعناه: إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن؛ أعاد الراهن إلى 
المرعبن الفضل من دينه على قيمة الرهن» وإن كان الرهن قيمته أكثر من الدين؛ فيرد المرجمن 

إلى الراهن الفضل من قيمته الزائد على دينه» وهو قول عبيد الله بن الحسنء وأبي عبيد. 

وإشحان: 

إلثاناج. مثل القول الأول؛ إلا أنَّ المرعمن لا يرد فضلاء وهو قول النخعيء وقتادة 
لشف 

إلثلث. يسقط الرهن والدين» وهو قول الحسنء والنخعيء وشريح.» والشعبيء 
والزهريء وقتادة. 

[لرإبع: إن كان التلف مما يخفى؛ فهو على المرتمن» وإن كان التلف في أمر ظاهر 
كالعقارات» وغيرها؛ فهي على الراهن؛ وهذا قول مالك. 

[نداصس. الضإن مطلمًا على الراهن؛ لأنه ماله وقد تلف بغير تفريط» ولا تعدي» وهذا 


قول الشافعيء وأحمدء وأبي ثورء والظاهرية» وعطاءء والزهري. 


انظر: «المغني» (5/ 217) المحلى» )١115(‏ «الشرح الممتع" .)١55/4(‏ 


مسألة [15]: إذا وضع على يدي عدلء؛ فتلف بدون تعدي منه؛ أو تفريط؟ 
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم» واختلفوا: هل ضانه على الراهن أم المرتهن؟ 
3 فققال أحمدب والشافعي: هو من ضيان الراهن. وقال مالك» وأبو حنيفة: من ضهان 
المرعيرة.:والضوات القول الأول: 
انظر: ”المغني" (577/5) ”تفسير القرطبي" (7/ )5٠١‏ ”الشرح الممتع" (1957/94-). 
مسأئة 551]: إذا مات اثراهن:؛ أو المرتهن؟ 
8 مازال الرهن على حاله» سواء كان بعد القبضء أو قبله على الصحيح» وهو مقتضى 
مذهب مالك وغيره» ومذهب الحمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن 
بلازمء وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزمء وأحكام الرهن يتولاها الورثة. 
انظر: «الحاوي؟ ,.)١15-15/5(‏ 
مسألة [57]: إذا اختلف الراهن والمرتهن 4 قدر الرهن ؟ 
قال |بن قدإمة ملثته في ”المغني» (277/5): وَإِنْ اختَلَمًا في قَذْرِ الرَّهْنِء فَمَالَ: رَمَبتَك 
هَذَا لحيل كال يل عو والكنة الالكن. كالول قول الرّاِنِ؛ دنه نكن وَلَا نَعْلَمُ في هَذَا 
خلاقا..اه 
مسألة [54]: إن اختلفا ْ قدر الدين الذي د 
قال إبن قدإمة جلت في ”المغني" (5/ 010): وَإِنْ اخْبَلَمًا ؛ 0 الت كر انون 
الدّاهرٌ: رتك عندي هذا بآئٍ. قال الخزعون بل بالقَين. فافزل قَوْلُ الرّاجِنِ. وَيبَذَا قَالَ 
التَحَوَى «:والتورئ» وَالشَاففي» وال رابو تون ا لرَّأَي. وَحُكِيَ عَنْ الْسَنِء 


3-8 


إن 2 ماب معرير 


سكي به كك 1021 106 أ عهده 1 5 
وَقتَادةَ: أن الْمَولَ قَوْلَ الْمُرْعبِنِ مَا 1 تُجَاوِرْ تَمَنَ الرَّهْن أو قِ مك ا ال الف ران 


2 


الرَهْنَّ يَكُونَ بِقَدرِ 0 1 الرَاهِنَ مُنْكِرٌ لِلريَادةِ الي يَدَعِيهَا الْمُرْمَنُ 


3 


0 
وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِء لفرلة رشو ما ال امات لادّعى قَوْمٌ دِمَا ءَ 
ِجَالٍ وَأَ: لَه وَلكنَ الي عل الْمُدّعَى عَلئِيه'.أند 
قلت: واختار شيخ الإسلام قول مالك» والذي يظهر أنَّ الصواب قول الجمهورء وهو 
ترجيح الشيخ ابن عثيمين» واستثنى إذا ظهرت قرينة ظاهرة في صدق المرتهن» كأن يدعي أنه 
رهنه سيارة في مائة ريال سعودي. فعند ذلك ينظر الحاكم في القضية ويتتبع الأمر. 


وانظر: ”الشرح الممتع" (155/94) «الاختيارات؟ (ص”؟١‏ ). 


مسألة [9]: إذا حل الدين ولثم يوف الراهن؟ 
قال إبن قدإمة مَل ني ”المغني" :)07١/7(‏ إِذَا 0 الحَق؛ لَرِمَ الرّاهنَّ الْإِيفَاء؛ 1 


دارو 00 


بن حال كلم يقاو اي لاو ده فإ يَف كان قد زد مين أوريلعدل 


5 


م نم عَرَلَههاه طُولِبَ بِالْوَقَاء 


حَبْسِهِ وَتَْزِيرهِ لِبَبْعِوِه أو يَيعْهُ فين أو 


ره له له 


ل ان وَِنَْ 1 يكُنْ أَذِنَ لها في بَبْعِهِ بَبْعِهِ أَوْ كَانَ قَذَ أذ 
ا و 


2 1 0000 


ص 
مِينه. وَيبَذَا قَالَ الشَافِعِى» وَكَالَ أَبُو حَنِيفَة: لا يَبعُهُ | ب اك الْحَاكِم عل مَنْ عَلَيْه 


رم 


لق لا عَل مَالِهِ فَلَمْ يَنْفُذْ بيِعُهُ بعَير َي وَلَنَا أنَّهُ حَق تَعيّنَ عَلَيْه فَإِذَا امَْمَ مِنْ أَدَايِهِ؛ كَامَ 
الْحَاكِمُ مَقَامَهُ في أَدَاِهِ كَالْإِيقَاءِ مِنْ جِنْس الدّيْنِ وَإِنْ وَف الدَيْنَ مِنْ غَبْرِ الرّمْنْء انْقَكَ 
الرَّهِنْ.اه 


وانظر: ”الشرح الممتع" (9/ ١98"‏ ). 


(1) أخرجه البخاري برقم (؟5005): ومسلم برقم (1711)) من حديث ابن عباس ميفتًا. 


وَعَنْ أبى 00 نَ الي يكل اسْتَسلَف من رَجُلٍ بكرا لل ين 
فع أَنْ يَقَضِيَ الرَّجْلَ بَكْرَه فَقَالَ: لا أَجِدٌ إلا خبّاذا [ريَاعِيًا |" فَقَال: 
0 0 ا رَّ النّاس أَحْسَتْهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِم. - 


0 ا 0 
رث بن ابي و 
484-- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ قَضَالَة بْنِ عُبَيْد عِْدَ ليقي '* 
له تق 


دوم- وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبدالله بن سَلَامٍ عند المُخَارِيٌ 


4ت 


بنكُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل عللِهِ: ١كُلَّ‏ كَرْضٍ جَرَّ مَنفَعةَ َو رباه. روا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ قضاء الملقترض للمقرض يأفضل مما أخن منه بغير شرط. 
© جمهور العلاء على جواز ذلك» سواء كانت الأفضلية من حيث الوصفء أو العدد. 
واستدلوا بحديث أبي رافع المذكور في الباب. 
وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة بَيللهُ في «الصحيحين».' 
ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد (5/ 21717 والنسائي (17/ ))759١‏ وهو في 


1) قال في ”النهاية»: الفتي من الإبل؛ بمنزلة الغلام من الناس. 

)١(‏ زيادة من المطبوع؛ و”مسلم"» وهو الذي طلعت رباعيته؛ وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة. 

(*) أخرجه مسلم برقم .)١17٠١(‏ 

(؛) ضعيف جدًا. أخرجه الحارث كا في «بغية الباحث؟ (/877) من طريق سوار بن مصعب عن عمارة 
ا همداني عن علي به. وإسناده شديد الضعف؛ لأنّ سوار بن مصعب متروك. 

(5) ضعيف وهو موقوف. أخرجه البيهقي (0/ 700)» موقوفًا على فضالة بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو 
وجه من وجوه الربا» وفي إسناده عبدالله بن عياش القتباني وفيه ضعف. 

(3) أخرجه البخاري برقم .)78١5(‏ موصولَا عن عبدالله بن سلام أنه قال لأبي بردة: إنك بأرضء الربا فيها 
فاشء فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا. 

() أخرجه البخاري برقم (7707)» ومسلم برقم .)١11١1(‏ 


”الصحيح المسند؟ (470). 


وصمّ هذا عن ابن عمر ولاه ى| في ”"مصنف ابن أبي شيبة" (/1/ 10/4). 


© ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد. ونُقل عن الشعبي والزهري. 
قلت: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنّه إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فا المانع من 
جوازها بالعدد» وقد قال النبي كك4: اخياركم أحسنكم قضاء»؟ وهذا يشمل الأمرين. 
انظر: «الفتح» (7789) «المحلى؟ )١١915(‏ ”المغني" (478/57). 
مسألة !؟]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخن منه؟ 
يجوز ذلك إذا حلله» وإلا فيبقى الباقي في ذمته. 
وفي "صحيح البخاري؟ عن جابر يلل أن أباه مات وعليه دين» فتشفع بالنبي يد من 
غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين» فلم يفعلوا. انظر: ”الفتح" (5590). 
مسأئة [*1: إذا أقرضه وشرط عليه زيادة: أو هدية؟ 
قال إبن قح إمة مَلنَه في ”المغني" (177/57) وَكُلٌ قَرْضٍ طَرَط فيه أن يَزِيدَة؛ فَهْوَ حَرَاةٌ 
١‏ المسَلت إذَا فَرَ عل المشتتلب زياد أو 


عير خلا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر: أَجمَعُوا عَلَ أن 


0 
7 
0٠0جم‎ 


ل الرْيَادَةِ عَلَ لَّ ذَلِكَ و .اهم 


رع سج أن 


قر ا عل لك 
وانظر: ”الإنصاف" )١١0//0(‏ ”الفتح" (179-5) ”المحلى" .)١1515(‏ 
مسألة [4]: إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه 2# بلد آخر؟ 
قال إبن قد|مة كله في ”المغني" (5/ 577 -): وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ إَِّاهُ في بَلّدِ آحَنَ 
وَكَانَ َِمْلِهِ مُؤْنَة [َكْرْ؛ لِأنّهُ زِيَادةً. وَإنْ لَيكُنْ لحَمْلِهِ مُؤْنٌَ جَارٌ وَحَكَاة ابْنُ المنذِر عَنْ عع" 


)١(‏ أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /7377)» من طريق: عبيدالله بن عبدال ررحمن بن موهب؛ عن حفص أبي 


المعتّمر» عن أبيه» عن على يَظتّه؛ وليس فيه ذكر الاشتراط. 


َالقرْضٍ وَالرَمْنِ 


وَابْنِ عَنّاسِ/ الواح او الام" » وَابْنَ سِيرِينَ» وَعَبْدالرَثمَنِ بْن الْأَسْوَدِ 
وَأيُوبَ السحْيَيَانٌ» وَالتْوْرِيٌ» وَأَخمد وَإِسْحَاقٌ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ لْبَضْريٌ» 0 ابن بي 


5-0000 2 


شبيب» 0 لبَايَهَ وَكَائلكة وَالَْوْرَاعِي وَالشَّافِعِيُ؛ لأنه كن يكود فى كلق 


وانظر: ”الإنصاف؟ )١١07/0(‏ و”ابن أبي شيبة" (3/ /ال71-). 
وذلك أن المقرض ل يأته زيادة على ما أقرض؛ فإنه استقرض منه -مثلا- مائة ألف. وأوفاه 
مائة ألف. لكن اختلف المكان فقطء ولهذا بعض العلاء يقول في هذه المسألة: يشترط أن لا 
يكون لحمله مؤنة» والصحيح أنَّ هذا ليس بشرط.اه 

قلت: والقول بجواز هذا الشرط هو رواية عن أحمدء وبعض أصحابه. واختاره شيخ 
الإسلام هللته. 
مسألة [15]: إذا أقرضه بشرط أن يكتب له بها سَفْتَجَة؟ 

السفتتجة: كلمة فارسية بمعنى (ورقة)» والمعنى: أنه يقرضه بشرط أن يكتب له بها ورقة 


إلى وكيله في بلد آخر فيستوفي منه الدين في ذلك البلد. 


5 
1 


رواية إلى الجوازء وهو قول ابن سيرين» والنخعي. 


قال إبن قدإمة مه مالي لثه: وَالصَّحِحٌُ جَوَارُُ؛ لأنّهُ مَصْلَحَةٌ )ا مِنْ غَرْ َرَرِ بوَاحِدٍ مِنْها 


-020- وإسناده ضعيف؛ لجهالة حفص وأبيه» وعبيدالله فيه ضعف يسير. 
)١(‏ أخررجه ابن أبِي شيبة (/ /07171 707/4) بإسنادين» أحدعما صحيحء والآخر فيه: حجاج بن أرطاة» وليس 
فيه ذكر الاشتراط» بل في الطريق الصحيحة أنه قال: لا بأس مالم يشترط. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 2717/8)» وفي إسناده رجل مبهم. 
() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 77/4) بإسناد صحيح» وليس فيه ذكر الاشتراط. 


والذرع ارد وجري الْمَضَالِحَ التي لا مَصَرَّةَ فبكاءايل بكتررعتهاء ا ل 


بمَنْضُوص عل بوه وَلَافي مَعْن الْمَنْصُوص؛ء فَوَجَب إِبْقَاؤُهُ عَلَ الْإبَاحَةِ.اه 


وهذا القول رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمة الله عليههاء وهو أقرب» 


والله أعلم. 

انظر: ”سنن البيهقي" كم «المغني؟ (5/ 5 -) «المهذب» (11/ )1076١‏ مع الشرح» اجموع 
الفتاوى» (99/ ه45 )-07١‏ «تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» (؟794/5١١1-)‏ 
«أعلام الموقعين؟ (7931/1) ”تهذيب السئن؟ (0/ .)١097-161‏ 


مسألة [5]: إن كتب له يها سفتجة أو قضاه 4 بلد آخر يغير شرط؟ 

قال إبن قدإمة له في «لمغني» (498/7): فَإِنْ أَهْرَضَهُ مُطْلَقَا مِنْ غَرْ شَرْطِ فَقَضَاهُ 
حَيْرًا مِنْهُ في الْقَدْرِ أو الصّمََّ أو دُوتَهُبِرِضَاهْمَا؛ جَانٌ وَكَذَلِكَ إِنْ كَتَبَ آ لَه يها سُفْسَجَة أو قَضَاهُ 
في بَلَدٍ آخَرَ؛ٍ جار وَرَحْضَ ف ذَلِكَ اين عمَرَ "ل وَسَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيّبء وَالْحْسَنُ وَالنّحَعِي 
والشدية وَالزْهْرِيٌ ومكخول: نكاد ومالك وَالسَّافِيِيٌ وَإِسْحَاقٌ...اه المراد. 

ثم استدل عليه بحديث أبي رافع» وقد تقدم. 
مسألة []: إذا أهدى المقترض للمقرضء؛ فهل يأخن الهدية؟ 
8 2 تقدم أثر عبد الله بن سلام أنه ا ا ل 
ابن عباس يلها وكذا عن أنس بن مالك يلت عند ابن أبي شيبة في ”المصنف؟ (5/ 19/8): 
وجاء عن أبي بن كعب, وعلي» وابن مسعود عند ابن أبي شيبة (2-109/8/5» والبيهقي 
(300-59/5)» وني أسانيدها بعض الضعف. 
وقد أخذ بذلك كثير من أهل العلم» فقالوا: ليس للمقرض أخذ هديةٍ من 
المقترضء ولا منفعة؛ إلا أن تكون قد جرت بينهما عادة في ذلك» أو يكون ذلك بعد الوفاء» 


واستدلوا بالآثار المتقدمة» وجاء بمعناها حديث مرفوع عند ابن ماجه (7477)» من 


حديث أنس ضبله. وهو ضعيف؛ في إسناده: عتبة بن حميد» وهو ضعيفء يرويه عن يحيى 
ابن أبي إسحاق المنائي» وفي البيهقي (5/ 5٠‏ 7): يزيد بن أبي يحيى» وهو مجهول. 
قل إبن إلقاسص في ”حاشية الروض المربع" (5/ 51): وهو مذهب مالكء وأ حنيفة» 
وجمهور السلف.ام 
قلت: وعند هؤلاء أنه يجوز له أخذ الهدية إذا نوى أن يكافئه بمثلهاء أو أكثر» أو يحسبها 
من دينه. 
ملكن قال الحافظ |بن حجر هل ني «الفتح" (8/5") في شرح أثر عبدالله بن سلام: 
يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلامء وإلا فالفقهاء على أنه إنا يكون ربا إذا شرطه. 
نعم الورع تركه.اه 
وهذا الذي ذكره الحافظ هو الذي رجحه ابن حزم كما في «المحلى؟ )17١8(‏ ويمكن أن 
يقوى ذلك بأنَّ الشرع قد أباح القضاء بأحسن منه؛ فم المانع من الهدية بغير شرطء وأيضًا هي 
تعتبر مكافأة لإحسانه بالدين «ومن صنع إليكم معروفًا فكافتوه». 
قال أبو عبدالله وفقه الله: أفتى الصحابة بالمنع» ولا يصح عن صحابي خلاف ذلك؛ وهم 
أعلم مِنًّا بمقاصد الشريعة» وعللهاء وأحكامها؛ فالذي يظهر هو المنع. والله أعلم. 
وانظر: ”المغني؟ (5/ /471). 
فشالة لها حلول دين المذيخ إذا :هات وإن كان مؤعلة؟ 
إذا مات الَدِين فقد حل الدين الذي عليه إذا كان مؤجلًا؛ لقوله تعال: لون بد وَصِيّةَ 
بوص بهم ودين 4 [النساء:١١]»‏ وكان النبي يليد إذا أي بالميت سأل: «هل عليه دين؟2"'» وأما 
الديون التي له فهي إلى أجلهاء وتُسَلَّم للورثة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في باب الحوالة والضمان. 


انظر: #المحلى؟ (/1 ؟١)‏ ”ابن أبي شيبة* (7/ /91 7-) «الحاوي؟ (177/57-). 


مسألة11]: هل للمقترض أن يأخذن شينًا بدل قرضه؟ 

يجوز للمقترض إذا حلّ الأجل أن يأخذ شيئًا غير قرضه بدل قرضه إذا تراضيا على 
ذلك. وانظر: ”ابن أبي شيبة؟ (15/ 0/اا-). 
مسألة :]٠١1‏ تعجيل الدين بشرط وضع بحضه. 

قال الشوطناغ مَلئه في ”السيل الجرار» (؟/ :)١59‏ إذا حصل التراضي على هذا فليس 
في ذلك مانع من شرعء ولا عقل؛ لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن 
باقيه وهو يجوز أن تطيب نفسه عن حميع ذلك المال» وتبرأ ذمته من هو عليه؛ فالبعض 
بالأولى» وقد ثبت في ”الصحيح؟ أن النبي وك سمع رجلين يتخاصان في المسجدء وقد 
ارتفعت أصواتهاء وكانت تلك الخصومة في دَيْنَ لأحدههما على الآخرء فأشرف عليهما النبي 
يله وأشار بيده إلى من له الدين أن يضع الشطر» فكان هذا دليلًا على جواز التعجيل؛ بشرط 
حط البعض.اهم 
8 ومنع ابن حزم من ذلك في ”المحلى" .)١7١5(‏ 
مسألة [11]: اقتراض المنافع. 

قال الشيج إبن عفيمين هلله في ”الشرح الممتع" (47/9): وظاهر كلام المؤلف في قوله 
(وما يصح بيعه) أنه يصح قرض المنافع؛ لأنَّ المنافع يجوز بيعها مثل الممر في الدارء فأملك 
المتفعة في هذا الممرء لكن لا أملك الممر» فبيع المنافع جائزء أما إقراضها: فالمذهب لا يجوز 
واختار شيخ الإسلام جواز ذلك بأن أقول: أقرضني نفسك اليوم تساعدني على الخصاد. 
وغدًا أوفيك. أي: أحصد معك. وهذا هو الصحيح لوجهين: أولاً: أنَّ الأصل في المعاملات 
الإباحة. ثانيّا: أن المنافع تجوز المعاوضة عنهاء فإذا كانت تجوز المعاوضة؛ فإنه يجوز إقراضهاء 
مثل ما أقول للعامل: اشتغل عندي بأجرة قدرها كذا وكذا. فهو عمل يصح العقد علي 


ويقابل بالعوضء فتشتغل عندي يومّاء واشتغل عندك يومًا آخرء والاختلاف اليسير لا يضر؛ 
لأنه قد تختلف منافع هذا عن منافع هذاء والاختلاف الكثير لا يرضى به.اه 


وانظر: ”الإنصاف" (0/ .)١11١‏ 
مسألة [17]: إذا رد المقترض القرض بعينه على المقرض فهل يلزمه قبوله؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ اللقرض يلزمه قبوله إذا لم يتغبرء وإن كان قد 
استعمله. وقال بعضهم: لا يلزمه قبوله. سواء تغير أم لم يتغير» وصحح هذا القول العلامة 
انظر: ”الشرح الممتع" (9/ 1 .)1١7-91١‏ 


المفلس عند الفقنهاء: هو من دينه الحال أكثر من ماله. وسّمّى مفلسّاءٍ لأنه صار ذا 
فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى المال وهو الفلوس 
وقيل. سُمّي بذلك؛ لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس؛ لآنهم ما كانوا 
يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسّاء فعلى هذا 
فالحمة اق [أفلنين) الل وشكى مفلا مون كان ذا تعالة أذ ثاله حعفق بالصرف فق 


جهة دينه. فكأنه معدوم. انظر: ”الفتح" )١507(‏ ”المغني" (5/ /01"0). 


والحجر ك اللغة: المنع» والتضييق» ومنه سمي العقل (حجرًا)؛ لأنه يمنع صاحبه عن 
مزاولة الأعمال القبيحة» قال تعالى: #آ هلف ذَلِكَضَمٌ لتِدَجِمَرٍ #[الفجر:5]. 

وي الشرع: هو منع الإنسان من التصرف في ماله» إما لمصلحته» أو لمصلحة غيره. 
«المغني" (5/ 547). 


١ع‏ عَنْ أبي بَكْر بْنِ عَبدِالَ مَنِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ملك قَالَ: سَمِعْنَا رَسُو لمكم 


١مَنْ‏ أَدْرَك مَالَهُ + بعبْيهِ عِنْدَوَجُلٍ كذ لس فَهُوَ أَحَقٌ به مِنْ خَيرِ) اد 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيٌ 
مسألة :]١[‏ الأحكام 0 
قال 0 قح إمة مَلذْه في ”المغني" (7/ /0177): و 0 ديون حَالَّةُ» لا يفي مَالَهُ 
مها قَسَألّ عَرَمَازة الحَاكِمَ اكد علنه؛ لَرِمَتهُ إجَابَتَهُمْ 0 ا 
0 


لِتَجْدَنب مُعَامَلَتة َإِذَا حجر عَلَيّه تَبَتَ بذَلِكَ ا اه الْعْرَمَاءِ بعَيِْ 


(1) أخرجه البخاري (75017): ومسلم .)١1909(‏ 


02 - 
مني 7 ساي" غير 8 


مَالِهِ. وَالتّانِي: مَنْعّ تَصَوٌِفِهِ في عَيْنِ مَالِهِ. وَالتَّالِتُ: أَنْ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَهُ؛ فَهُوَ أَحَقٌ بها 


5-9 
03 


مِنْ سَائِرِ الُْرَمَاءِ ذا وَجَدَتْ الشّرُوطً. الرّابم: أن لنْحَاكِم بَيْعَ ماله وَإِيقَاء اْْرمَاِ. وَالْأَضْلُ 
ارو ل الف دز سول الله له > حَجَرَ عَل مُعَاذِ بن جَبَلٍِ وَيَاعَ مَالَهث رَوَامٌ 
المَلّالُ بإسْتّاده. '' اه 

قلت: حديث كعب بن مالك الراجح إرساله. وسيأتي بيان ذلك حيث 0 الحافظ. 
الغرماء استحقوا ذلك المال؟ الل ل ال 0 
ييدُ جعل مطل الغني ظلًاء وهذا وإن لم يكن غنيًا الغناء التام الذي يوفي» لكن عنده بعض 
الثيء؛ فيكون ظالًا بمنع الحقوق» والظلم يجب رفعه. ولا سبيل إلى رفعه في هذه الحال إلا 
بالحجر عليه. 

28 وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للحاكم الحجر عليه. قال: فإِنْ أدّى اجتهاده إلى 

واختار الشيخ ابن عثيمين هلله قول الجمهورء وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم 
وغيرهما. 

انظر: «المغني" (5/ /الا0 ”7الشر لشرح الممتع" (9/ 7175 -) ”بداية المجتهد؟ (5/ 2)8١‏ وانظر كلامًا 
نفيسًا للشوكاني كللثه في ”السيل؟ (5/ .)151-76٠‏ 
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مسألة 1[؟]: متى يبدأ الحجر على المفلس ؟ 

© جمهور العلماء على أنَّ الحجر على المفلس يبدأ بحجر الحاكم عليه إذا طلب ذلك 
الغرماء» أو بعضهم. 

2 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا أفلس أصبح محجورًا عليه» ولو لم يحجر 


(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم (805). 


عليه الحاكم بعد وهو قول بعض الالكية» وقال به أحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام» 


وهو ظاهر قول الحسن. ثم البخاريء ثم ابن رجب. والمرداوي» ورجح هذا العلامة ابن 
عثيمين» وهو الأقرب؛ لأن النبى يود علّق الحكم بالفلس في حديث الباب: مَنْ أَدْرَكَ 
كاله بكه عند وجل قد اللرنة فهو اح نه قن حارو 
واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي ديّرَ غلامه وعليه دين» فباعه النبي كَقيقُ 
وبحديث: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها؛ أتلفه الله" وحديث: (من عمل عملا ليس 


عليه أمرنا؛ فيو 


تنبيخ: ينبني على هذا الخلاف أنه لو تصدق بال أو أوقفه قبل حجر الحاكم؛؟ فيصح 
على قول الجمهورء ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد أفلس. 
انظر: «الإنصاف" (5/ 2.767 )5٠65‏ «الحاوي" 56/5 ”تفسير القرطبي" المايكوة «الفتح" 
(1455 0 <االمغني" (010/1/7). 
مسألة ["]: تصرف المحجور عليه بالفلس ؟ 
85 أماتصرفه بالعتق» ففيه قولان لأهل العلم: 
أحدهما. يصح عتقه؛ وهو قول أبي يوسف. وإسحاق, وأحمد في رواية. 
والثانا. لا يصح.ء وهو قول مالكء. والشافعي» والثوري. وأحمد ني رواية» وهذا هو 
الصحيح؛ لأن العبيد من ماله وقد حجر عليه فيه. 
2 وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه. 
© وأما تصرفه بغير ذلكء كبيعه» ووقفه» والتصدق بهء ونحو ذلك؛ فلا يصح عند 
أكثر أهل العلم؛ لأنه محجور وقد تسامحوا في الشيء اليسير الذي يتسامح بمثله عرفًا. 


انظر: ”المغنى؟ (57/ 219/1١‏ ) «الإنصاف» (4/ 4 5685-570). 


.)815( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
فق أخرجه مسلم برقم (10/14)» عن عائشة بيلتماء وأصله في ”الصحيحين".‎ 


مسألة [4]: تصرف المفلس بذمته؛ كأن يشتريء أو يضمن دينًا إلى أجل. 


520 


قال أبو صحمت بن قدتإمة هلله في «لمغني» (27/1/7): فَأَمّا إِنْ تَصَرَّفَ في ذمَيف 
فَاشْررَىء أَوْ اقْرَضء أ تَكَمَلَ صَحّ نهذ ا 
ال 0 كُ أَصْحَابُ هَذِهِ الدَيُونِ الْْرَمَاءء لدج رَضْو 
بدَلِكَء إذا تعليوا اله مملسل وهاعلوة وَمَنْ 1 يَعْلَمْ فَقَدْ هَرّط في ذَلِكَ؛ َإِنَ هَذَا في مَظَِ 
السْهْوَع ويم بابك دك الجر عَنَه :اه 


م 
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034 وو 
تَصَرٌ فة؟ لأنه 


مسألة [10]: إقرار المفلس يدين آخر. 
© أكثر أهل العلم على أنَّ إقراره يقبل» كما عزاه إليهم الحافظ ابن حجر في «الفتح, 
واختلفوا: هل يشارك الغرماء؟ أم يتبع به بعد فك الحجر؟ 
6 فمذهب أحمد. ومالك» ومحمد بن الحسنء والثوريء والشافعي في قولٍ أنه يتبع به 
بعد فك الجر عنه 
8 وذهب الشافعيء وابن المنذرء وبعض الحنابلة إلى أنه إن أقرّ بدين قد لزمه قبل 
الحجر شاركهم, واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مَلتَه وهو الصوابء والله أعلم. 
وانظر: «المغني؟ (7/ 5/7 ) «الإنصاف؟ (5/ )١57‏ «الفتح؟ )71١7(‏ «المحلى؟ (17/81). 
مسألة [15: إذا اشترى المفلس بالأجلء ولم يعلم الذي ياعه أنه مفلسء؛ ثم 
علم» فهل له الفسخ؟ 
48 9 ف هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الحنابلة: 
أولها: ليس له الفسخ, سواء علم أم لم يعلم؛ لآنه لا يستحق المطالبة بثمنهاء فلا يستحق 
الفسخ؛ لتعذره. كى) لو كان ثمنها مؤجلاء وهو ظاهر اخختيار ابن قدامة. ثانيها: له الخيار إذا 
علم. ثالثها: له الخيار مطلقًا. 


قلت: وأقرب هذه الأقوال هو الأول» واللّه أعلم. 
انظر: ”المغنى؟ (5/ 4١-655٠‏ 0) ”الإنصاف" (565/5). 


مسألة [/7]: من وجد متاعه بعينه فهو أحق يه من سائر الغرماء. 


8 ظاهر حديث أب هريرة يِل الذي في الباب يدل على أنه أحق به من الغرماءء 
ومهذا قال حمهور العلماء» وقالوا: إن شاء أخذه؛ لأنه حق له» وإن شاء أبقاهء وكان مع 
الغرماء أسوة. وهو قول مالكء وأحمدء والشافعي وغيرهم. 

© وخالف الحسن. والنخعي. وابن شبرمة» وأبو حنيفة» فقالوا: لا يكون صاحب 
المتاع أحق به؛ لأنه قد أصبح ملكا للمفلسء وقد تعلق به حق الغرماء بسبب الفلسء وكأن 
بعضهم لم يبلغه الحديث. 

وأما الحنفية فقد تكلم أهل العلم عليهم بسبب ردهم لهذا الحديث؛ وحديث المصرّاة 
بآرائهم مع صراحة الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 

انظر: «المغني" (7/ حلاه) «الحاوي" 3757/50 .)037١‏ 


مسألة [8]: إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركهاء؛ فهل يلزمه 


قبوله؟ 
8 مذهب أحمدء والشافعي أنه لا يلزمه قبوله؛ لظاهر حديث الباب. 
© ومذهب مالك أنه يلزمه قبوله؛ لأنه قد بذل له كامل ماله؛ فهو كى) لو زال العيب 
من المعيب. والأقرب القول الآولء والله أعلم. انظر: ”المغني" (5/ 4٠‏ 0) ”الفتح" (5017؟). 
تنبيم: في هذه الصورة الماضية إذا دفع الغرماء المال إلى المفلسء فبذله للبائع؛ لم يكن له 
الفسخ؛ لأنه زال العجز عن تسليم الثمن» فزال ملك الفسخ. كما لو أسقط الغرماء حقوقهم 
عنهء فملك أداء الثمن» ولو أسقط الغرماء حقوقهم عنه» فتمكن من الآداءء؛ أو وَهِبّ له مال 
فأمكنه الأداء منه» أو غَلَت أعيان ماله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء بحيث يمكنه 
أداء الثمن كله؛ لم يكن للبائع الفسخ؛ لزوال سببه» ولأنه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من 
المشتري؛ فلم يكن له الفسخ. | لولم يفلس.انتهى من المغني. (5/ 5٠‏ 0). 


وانظر: «الحاوي" (555/5). 


مسألة []: هل يستحق البائع الرجوع 2 السلعة إذا كان قد تلف بعضها ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يشترط أن تكون السلعة بتمامها؛ فإن كان قد 


بقوله مد «ماله بعينه)» وقالوا: هذا ليس عين ماله؛ لأنه قد نقص» واستدل ابن حزم 


برواية في "صحيح مسلم" في هذا الحديث عن أبي هريرة مل عن النبي 2 في الرجل 
الذي يَعْدِم إذا وَحِدَ عنده المتاع» ولم يفرّقه أنه لصاحبه الذي باعه. 
2# وذهب مالكء. والشافعي. والأوزاعيء والعنبري إلى أنَ له الفسخ والرجوع با 
بقي» والباقي يكون فيه مع الغرماء أسوة؛ لأنه هو عين ماله» ولكنه قد نقصء ونقصانه لا 
يخرجه عن كونه عين ماله. وعن أحمد إذا كانتا عينين له الرجوع في غير التالفة. 
ورجح هذا القول الشوكاني هلله في ”السيل»؛ وفرّق بين نقص البيع» وبين تفريقه» 
والصحيح هو قول مالكء والشافعيء والله أعلم. 
انظر: «المغني" (5/ 47 5) «المحلى؟ )١187(‏ ”الإنصاف" (5/ 551) «السيل" (148/54) ”الفتح؟ 
.)51١05(‏ 
مسألة[١2):‏ إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفةٍ مع يقاء العين؟ 
© وذلك مثل العبد إذا هزل؛ أو ثوب قد حَلِقَء فذكر جماعة من أهل العلم على أنَّ 
البائع بالخيار بين أن يرجع بسلعته مع نقصها بدون أرش نقصء أو يكون مع الغرماء 
أسوة» وجعل الشوكاني له أرش العيب الحادث؛. وقول الشوكاني هلله أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (5/ 5 4 0) ”السيل» (755/4). 
مسألة :]١١1‏ إن اشترى منه زينَاء فخلطه بزيت آخرء أو قمحاء فخلطه يقمح 
آخر. 


© اختلفواني هذه المسألة على أقوال: 


الأول» يسقط حق الرجوع؛ لأنه عند خلطه لم يصبح عين ماله وهو قول ا حنابلة. 


إلثأناج. قال الشافعي: إن خلطه بمثله» أو دونه؛ لم يسقط حق الرجوعء وإن خلطه بأجود 
منه؛ فله قولان» وقال مالك: يأخذ زيته. 
قلت: وقول الحنابلة أقرب؟؛ لظاهر الحديث. والله أعلم. انظر: المغني" (5/ 010). 
مسألة [؟١]:‏ إن كان المفلس قد عمل # المتاع عملاً غيّر اسمه؟ 
مثل أن يزرع الحب فصار زرعًاء أو جعل الخشب بابّاء وما أشبه ذلك. 
© فعند الحنابلة» وهو قول للشافعي أنه يسقط حق الرجوع. وللشافعي قول أنَّ له 
الرجوع» ويعطيه قيمتة العمل والأول أقرب؟؛ لظاهر حديث الباب. 
انظر: ”المغني" (7/ 17 0). 
مسألة :]١[‏ إن اشترى ثوبًا فصبغه؛ ثم أفلس؟ 
© ذكر جماعةٌ من أهل العلم أن له الرجوع؛ لأنَّ عين ماله قائم» ولم يتغير اسمه؛ 
ويكون المفلس شريكًا لصاحب الثوب في القيمة إن حصلت زيادة في القيمة» وإن حصل 
نقص في القيمة؛ فالبائع مخير بين الرجوع مع النقص.ء أو يكون مع الغرماء أسوة. 
انظر: «المغني" (5/ 41 0). 
مسألة [14]: إذا زاد المبيع زيادة متصلة كالسَّمن والكِبّر؟ 
8 2 ذهب جاعة من الحنابلة إلى أنَّ الزيادة المتصلة تمنع حق الرجوع؛ لأنه قد زاد فيه 
زيادة في ملك المشتري المفلس. 
© وذهب مالكء والشافعيء وأحمد في رواية إلى أنَّ الزيادة المتصلة لا تمنع حق 
الوتنوعة إلا أن مالكا غير الكرماءين أن يعطوه القمن أو يمكتوه من السلعة: 
واختار الشوكاني قول الشافعيء وقال: فإن ظهر أثرها في المبيع؛ كان للمفلس الرجوع 
بزيادة القيمة. 


قلت: كلام الشوكاني جيد. وهو أقرب الأقوال» وأصحهاء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (5/ 59 6) ”السيل" (5/ 59 ؟). 
مسألة :]١5[‏ الزيادة المنفصلة كالثمرة: والولد؛ والكسب5 
© ذكر أهل العلم على أنَّ الزيادة المنفصلة لا تمنم حق الرجوع للبائع» واخختلفوا لمن 
الزيادة؟ على قولين: 
[لأول: أن الزيادة للمفلسء وهو قول جماعة من الحنابلة» والشافعي» ورجحه ابن قدامة؛ 
لأنها زادت في ملكه. 


إلثاناه. أنَّ الزيادة للبائع» وهو قول مالكء وأحمد في رواية» وبعض الحنابلة؛ لأنها فرع 
تتبع أصلها. 
والقول الأول هو الصوابء والله أعلم. انظر: «المغني" (000/7). 
مسألة [1]: إذا كان المبيع أرضا فبناهاء؛ أو غرسهاء ثم أفلس ؟ 
إذا اتفق المفلس مع بقية الغرماء على إخراج الغرسء والبناء؛ فيكون البائع أحق 
بالأرض» وإذا لم يخرج المفلس ذلك؛ فالظاهر أنَّ البائم يكون أحق بشراء الغرس والبنيان» 
وليس له حق الرجوعء والله أعلم. انظر: «المغني؟ (5/ /01ة) ”الإنصاف؟ (771//0). 
مسألة 17[1]: إذا كانت العين مبيعة لم تقبض, أو مرهونة؟ 
8 الايكون البائع أحق بها؛ لأنها إذا كانت مبيعة لم تقبض؛ لم تصر ملكا لهء ولا 
للمفلسء بل صارت لغيرهماء ولو كانت مرهونة فقد تعلق بها حق غيره؛ ولأنه لم يجدها 
عند المفلس. بل صارت عند غيره. وقال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلاقًا. 
قلت: قد خالف ابن حزم» فجعل صاحب السلعة أحق بها من المرتهن» وتبعه الشوكاني؛ 
لظاهر الحديث الذي في الباب. انظر: ”المغني" (5/ 27) «المحلى؟ )١117(‏ ”السيل؟ (7144/5). 


مسألة [18]: إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن ؟ 


إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن, فبيع كل الرهن؛ فالمرتهن يأخذ دينه كاملا وما 
بقي يشترك فيه الغرماء. 

وإن بيع بعضه. فاستوف المر من حقه. وبقي بعض المبيع» فهل صاحب السلعة أحق با 
بقي منهاء أو هو مع الغرماء أسوة؟ تقدم الخلاف ني ذلك في مسألة: إذا تلف بعض المبيع فهل 
يكون صاحب السلعة أحق هاء فراجعه. وانظر: ”المغني؟ (5/ 05717). 
مسألة [19]: إذا أخرج المشتري المتاع ببيع؛ أو هبة؛ ثكم رجع إليه؛ ثم أفلس؛: فهل 
المالك الأول أحق فيه ؟ 

8 29 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول أن البائع الأول أحق به؛ لأنه وجد متاعه بعينه؛ فيشمله حديث الباب» وهو قول 
بعض الحنابلة» وبعض الشافعية. 

[لثاناج. ليس للمالك الأول الرجوع؛ لأنه قد ملكه إنسان آخرء ثم رجع إلى المفلس من 
المالك الآخرء وهو قول بعض الشافعية» والحنابلة» وهو ظاهر اختيار الشوكاني في السيل". 

[لثألث: إن عاد بسبب جديد. كبيع» أو إرثء أو وصية؛ فليس له حق الرجوع. وإن عاد 
بفسخ, كالرد بالعيب» والخيار؛ فله حق الرجوع, وهو قول بعض الحنابلة. 

والراجح القول الأول؛ لعموم الحديث. والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (5/ 7 0) «الإنصاف" (5/ 559؟7) ”السيل الجرار" (5/ 5/8 7). 
مسألة [150: إذا كان المبيع شقصا مشفوعاء فهل البائع أحق يه أم الشفيع 
الشريكت؟ 

صورتها: أن يشتري رجل من إنسان شقصه من أرض مثلاء ولا يشفع الشريك؛ فيرضى 
بالبيع» ثم يفلس المشتري» فهل للبائع الرجوع في شقصه المبيع» أم أن الشريك أحق بشرائه؟ 


8 فيها أقوال: 
الأول: البائع أحق بهء وهو قولٌ للشافعية» والحنابلة؛ لعموم الحديث» ولأنه فسخ 
ولس مع 


الثاناج: الشفيع أحق به؟ لآنه شريكه.» وقد جاء في الحديث أنه أحق بالشراءء وهو وجة 
لمارف و الك م 


إلثالث. إذا طالب الشفيع فهو أحقء وإلا فالبائع أحق» وهو قولٌ لبعض الحنابلة. 
[لرلبع: يأخذه الشفيع» والبائع أحق بالشمن؛ ليجمع بين الحقين» وهو قولٌ للشافعية. 


والقول الأول أقرب» والله أعلم. انظر: ”المغني" (057177/5-). 


7 وَرَوَاه أَبُودَاوّد وَمَالِكُ مِنْ رِوَايَة أبي بَكْرِ بْنِ عَبْداانَ من مُرْسَلَا بلَفْظِ: «أَيّا رَجْلٍ 


بَاعَ مََاَا قَأفْلّسَ الَّذِي ابتَاعَهُ وََيَفِْضٍ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نه ا 
قز عاك لش تكنوك كا أدؤة لتقن ورضلة حمر ولك َعَمَهُ تبَعَا لبي اود '" 
668 وَرَوَاُ أبُودَاوّد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ روَايّة عُمَرَ بْنِ حَلْدَةَ قَالَ: تبن 1 0 
ضَانحِب لا كذ فآ ل قَقَالَ: لأقَضِينَ ذيكُمْ بقَضَاءِ رَسُولٍ الله وَلِ: ١مَنْ‏ أفلى أو قات تود 


رَ 0 بعَينه؛ فهو أَحَنٌّ با وَصحَحَةُ ة الحَاكم» وَضَعْفف قار هذه | :يدم دَهَ في ذكر 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1[‏ إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أدى بعض ثمنه؛ فهل صاحبه أحق 
به؟ 
8 9 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: يسقط حق الرجوعء وهو قول أحمد» وإسحاقء والشافعي في القديم» واستدلوا 


)١(‏ الراجح إرساله. المرسل أخرجه مالك في ”الموطأ» (7/ 1178) عن الزهري عن أب بكر بن عبدال رحمن به. 
وأخرجه أبوداود (070”) (73071)» من رواية مالك ويونس بن يزيد عن الزهري به. وزاد في رواية 
يونس بن يزيد: 'وإن قضى من ثمنها شينًا فهو أسوة الغرماء فيها». 
والموصول أخرجه أبوداود (؟270575)» والبيهقى (7//ا5)» من طريق: إساعيل بن عياش» عن محمد 
ابن الوليد الزبيدي» عن الزهريء عن أبي بكر بن عبدالرحمن, عن أب هريرة» به. 
ووصله خطأ من إسماعيلء أو الزبيدي؛ لأنه قد خالفه مالك ويونس وكذلك صالح بن كيسان فرووه 
انظر: ”البدر المنير؟ (5/ 587-). و «الإرواء؟ (0/ 559). 
(؟) ضعيف بذكر الموت. أخرجه أبوداود (7077)» وابن ماجه (71770)» من رواية أبي المعتمر بن عمرو 
ابن رافع المدني عن عمر بن خلدة به وإسناده ضعيف لجتهالة أب المعتمر» فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي 
ذئب ول يوثقه معتبر. والحديث في ”الصحيحين" وغيرهما عن أبي هريرة بدون ذكر (الموت) فزيادة 
(أومات) مذكرة) والله أعلم. 


إلثاناج: له الرجوع بقدر ما بقي» وهو قول الشافعي؛ للحديث الأول في الباب. 
إلثألث. له أن يرد ما قبضء ويرجع في جميع العين» وله أن يحاصٌ الغرماء» وهو قول 
مالك؛ وابن حزم. 
قلت: الظاهر أنه ميد بين ما قاله الشافعي» وما قاله مالك؛ للحديث الأول في الباب» 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (7/ 011) ”الفتح" )١407(‏ «المحلى" (11870). 
مسألة [؟]: إذا مات الرجل مفلساء فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه؟ 
8 2 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له الرجوع في عين ماله» وهو قول أجدء 
ومالك وإسحاقء واستدلوا بمرسل أبي بكر بن عبد الرحمن» وقد تقدم أنه لم يصح 
موصولًا. 
28 وذهب الشافعي, وابن حزم إلى أنَّ له الرجوع؛ واستدلوا بعموم الحديث الأول في 
الباب. واستدل الشافعي بحديث عمر بن خلدة أيضًاء وهو حديث ضعيفٌ ك] تقدم, 
ويُغني عنه عموم الحديث الأول وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «المغني» (7/ 089) «المحلى؟ (1185). 
مسألة ["]: إذا كان صاحب العين لم يحل دينه؛ فهل هو أحق به أم لا ؟ 
© 2 ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له الحق فيها؛ لأنَّ دينه لم يحل» فتباع السلعة: 
وتقسم بين أصحاب الديون الحالة» وهو قول الشافعي. وبعض الحنابلة. 
28 وذهب أحمد وأصحابه. وبعض الشافعية وغيرهم إلى أن صاحب السلعة أحق بباء 
وإن لم يحل دينه؛ لظاهر الحديث الأول في الباب» وهذا القول عزاه الحافظ للجمهور. ثم 
اختلف الجمهور: هل لصاحب العين أن يأخذها في الحال؟ وهو قول أكثرهم, أم توقف 
العين حتى يحل الدين؛ ثم يخير؟ وهو قول من ذكرناهم. 


قلت: الظاهر أنَّ له أن يأخذ عين ماله في الحال؛ لظاهر حديث الباب. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (7/ 5) ”الفتح" (7 5١‏ 7) «النيل» (77/ 134). 


مسألة41]: هل يحل الدين المؤجل يسبب الفلس؟ 
8 9 في هذه المسألة قولان: 
للقول الأول: يحل بسبب القَنّسِه وهو قول مالكء وقولٌ للشافعي؛ ورواية عن أحمد. 
وعزاه الحافظ للجمهورء واستدلوا بحديث الباب الأول؛ فإنه جعل صاحب المتاع أحق 
بمتاعه مطلقًا؛ فدل على أنه إن كان مؤجلًا يحل» وقاسوه على الموت. 
|لقول الثاناه. أنه لا يحلء وهو قول أحمدء وهو المشهور في مذهبه. وعليه أكثر أصحابه. 
وهو قولٌ للشافعي في الأصح في مذهبه أيضَاء وذلك لأنَّ الأجل حق للمفلس؛ فلا يجوز 
إسقاط الحق الذي له بسبب فَلّسِه. 
قال أبو عبد الله سدده الله: هذا القول أقربء والله أعلم. وأما حديثهم فغاية ما يدل عليه 
أنه خاصٌ بصاحب المتاع, على أنه قد قال بعضهم: توقف السلعة حتى يحل دين البائع» 
فصاحبها بعد ذلك بالخيار بين الفسخ» والترك» وأما قياسهم على الموت؛ فهو قياس مع 
الغارق» ]قرز ذلك ابن قدامة؟ فَإن امك لآ ذمة له بعد موت والمقلسن ذمعه باقية: 
انظر: ”المغني" (053/57) ”الفتم؟ (507؟). 
تنبيج: فعلل ما تقدم - من أنَّ الدين لا يحل بسبب القّلّس - فلا يشارك أصحاب الديون 
المؤجلة غرماء الديون ال حالة» بل يقسم المال بين أصحاب الديون الحالة؛ فإن لم يقسم المال 
خ نحل دين مؤجل شنارك صاخيه أصتحات الديون إنخالة :انظ «الغر »9د دم ة: 
مسألة [0]: هل يحل الدين بيالموت؟5 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أَنَّ الدين إلى أجله, ولا يحل بالموت مطلمّاء وهو قول 
طاوسء والزهري» وحُكي عن الحسنء وذلك لأنَّ الأجل حق للمدين؛ فلا يسقط بموته. 


© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دينه يحل إلا أن يوثق الورثة برهن» أو كفيل؛» 
وهو قول ابن سيرين» وإسحاقء وأبي عبيد» وأحمد في رواية. 


© ومذهب الجمهور أنه يحل بالموت» وهو قول الشعبي» والنخعيء ومالك» 


سرس مم 


والشافعي. وأحمد في رواية» والظاهرية» وأصحاب الرأي؛ لقوله تعالى: #ه] بَحَدِ وَصِيَّةَ 
وص يبا أَوَدَْنٍ # [النساء:١١]»‏ فقدَّم انين غلم صفوق لوقه ولآن التؤورويقن معلقا فق ذمة 
الميت؛ فوجب البادرة بقضائه. وفي الحديث: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» أخرجه 
مسلم »)١1887(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص بَِقء وقد كان النبي يَُِ إذا أني بالجنازة 
سأل عن الدين. 
وهذا القول هو أقرب الأقوال» وإذا احتاج الورثة إلى التأخير لبعض العوائق؛ 
فيستطيعون أن يتحملوا ديون والدهم» ويبرئوه من الدين باستئذان الغرماءء والله أعلم. 
انظر: «المغني" (1/ /077) ”المحلى؟ (/01 ١7‏ ) ”الشرح الممتع» (9/ 1117-3787). 
تنبيم: على القول بحلولهاء وهو الصحيح كى| تقدم» فللورثة أن يقضوا من غير التركة» 
ويستخلصوا التركة» وهم أن يقضوا منهاء وإن امتنعوا؛ باع الحاكم من التركة ما يقضي به 
الدين. ”المغني" (5/ 539-674). 
مسألة [17: من أثبت أن له حق بعد أن حجر عليه؛ أو جنى المفلس جناية بعد 
الحجر؟ 
قال إبن قدإمة مله في ”المنني" (5/ 0077): : وَإِنْ تبت عَلَيْه حَلٌ يبي شَارَكَ صَاحِبُةُ 
العْرَمَاة؛ لِأنّهُ دين نَابتٌ قَبْلَ الحخر عَلَيْه فََشْبَهَ مَا لَوْ قَامَتْ الَْيْه به قَبْلَ الحَجْر. وَلَوْ جَنَى 
الفكلق كلد الفشر جنب أوعي الا كارك العني عه النزماءة يان عق السك 
عَلَيّْهِ تَبَتَ بِعَيْرِ اختيّارِهِ. انتهى المراد. 


مسألة 01]: لو قسم الحاكم ماله؛ ثم ظهر غريم آخر له دين عليه قد حل 


قبل الحجر؟ 
الأكثر على أنه يرجع على الغرماء بقسطه؛ لآنه مشارك لهم في ذلك الحق» وهو قول 
الحنابلة» والشافعي. وحكي عن مالك. 

08 وحكي عن مالك أيضًا أنه لا يرجع عليهم؛ لأنه نقضٌ لحكم الحاكم. 
وأجيب عن قول مالك: بأنه ليس بنقض للحكم,؛ وإنما هو ظهور بينات أخرى كان 
حكم الحاكم قبل ظهورهاء كما لو قسمت التركة بين وارثين» ثم ظهر وارث ثالتْ؛ فإنه يرجع 

بقسطهء ولا يعتبر ذلك نقضًا للحكم. والله أعلم. وانظر: «المغني" (5/ 017). 

مسألة [18]: هل يترك للمفلس نفقة؟ 

لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكر ابن قدامة هلثه أنَّ المفلس لا يحجر عليه أن يأخذ من 
ماله ما ينفقه على نفسه. وعياله؛ إلا أن يكون له كسب يستطيع أن يحصل النفقة فيمنع» وإذا 

كان يستطيع أن يكتسب بعض النفقة فيمنع من المال بقدره. وذلك بالمعروف. 

والحكم في الكسوة إذا احتيج إليهاء أو مؤن تجهيز الميت إذا مات بعض من يعول كحكم 
النفقة» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (5/ 010). 
مسألة [19]: هل تباع عليه داره التي يسكنها ؟ 
28 مذهب أحمدء وإسحاقء وأبي حنيفة أنها لا تباع عليه كما لا يمنع من النفقة. 
© وذهب شريح» ومالك. والشافعي - واختاره ابن المنذر - إلى أنها تباع» ويُكترى له 
دارًا غيرها. 
والأقرب هو القول الأول؛ لقوله تعالل: #وَإن كنت ذو غْسَرََ مَنَظِرَه لل مسرو 
[البقرة:78]» وفي حديث أبي سعيد الذي سيأتي في الباب: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إذا 
ذلك». ولم ينقل أن النبي مَتدْ باع عليه منزله. والكراء لا يُغْنيء فقد يكون سببًا في كثرة 
الديون. انظر: ”المغني» (1/4/5ه-). 


قال إبن قدإمة مله (7/ 079): وَإِنْ كَانَ لَهُ دَارَانِ يَسْتَعْنِى بسُكْنَى إِحْدَاهمَاء بيِعَتْ 


الأخرّى؛ لأن به غِنَى عَنْ سكُنَاهًا. وَإِنْ كَانَ مَسْكَنْهُ وَاسِعَاء لا يَسْكْنُّ مثلة في مثله» بِيمَ» 


ع مر صل 


وَاشبرِي لَه مَسْكَنُ يوه ورد الْمَضْلٌ عَلَ الْغْرَمَاك كَاليَابٍ التي له دا كَادَتْ رَفِيعَة لا لبس 
ْلَه مثلهَا. وَلَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ وَالْحَاوِمُ اللَّدَيْن لا يَسْبَغْنِي عَنّْهها عَيْنَ مَالٍ بَعْضٍ الْعْرَمَائ أو 
كَانَّ كيم مَالِهِ أَعْبَانَ أَمْوَالٍ أَفْلَسَ بِأنَايهاء وَوَجَدَهَا أَصْحَاها؛ فَلَهُمْ أَحَذُهَاء بالشَّرَائِطٍ التي 
وَكَأنَّ حَقَهُ تعلق بِالْعَدِن؛ فَكَانَ أقْوَى سَيََا مْنَ الْمُفْلِسِ... إلخ كلامه. 
مسألة :]1٠١1‏ إذا فرق مال المفلسء ولم يبق منه شيء.؛ فهل يجبر أن يجعل 
نفسه أجيرًا لبعض غرمائه؟ 
6 ذهبالإمام مالك. والشافعي, وأحمد إلى أنه لا يجبر على ذلك؛ لقوله تعالى: 8# وَإِن 
كانت ذو عْمَرَوْ هُنَظِرَه ِل مَْسَرَةَ 4. ولحديث أبي سعيد: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك». ورجّح هذا القول الشوكاني هللنه. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجبر على إيجار نفسه من الغرماء» وهو قول عمر بن 
عبد العزيزء وسوار العنبري» وإسحاقء وأحمد بي رواية» وابن حزمء وليس لهم دليل 
صحيحء صريح على ذلك. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (7/ 08١‏ ) «المحلى" )١71/5(‏ (174؟١)‏ ”السيل" (1/ 55؟7). 
مسألة :]١١[‏ هل يجبر على قيول الهدية والصدقة؟ 
© 2 نقل ابن قدامة عن الحنابلة» والشافعية أنه لا تبر على ذلك؛ لأنَّ في ذلك مِنَّهَ عليه. 
وذهب الشوكاني في ”السيل؟ إلى أنه يجب عليه قبول الهدية. 
انظر: ”المغني" (7/ 87-585 2) ”السيل" (5/ 40 7). 
تنبييٌ: إذا كان للمفلس أرش عمد وجب عليه قبوله. انظر المصادر السابقة. 


مسألة :]1١[‏ إذا تدين ديونًا أخرى بعد فك الحجر عنه؛ ثم أفلس مرة أخرى؟ 
© الأكثر على أنَّ الغرماء كلهم يتقاسمون ذلك المال الجديدون منهمء والقديمون» 
وهو مذهب الحنابلة» والشافعية. 

88 وذهب مالك إلى أن غرماء الحجر الأول لا يشاركون الغرماء الجديدين في الحجر 
الثاني؛ إلا أن يكون المفلس اكتسب المال من ميراث؛ أو وصية»ء أو يجني عليه جناية 


فيتحاص الغرماء كلهم فيه. والصواب القول الأول» والله أعلم. انظر: «المغني» (7/ 06 ). 


5 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدٍ عَنْ أبيه «أآ”. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل كلةِ: «ل الوَاجدٍ تل 


م مدو روه ب ب (0) 


عِرَضَهُ وَعَقَويَتَهً) ٠‏ رَوَاهُ أبُودَاوْد وَالنّسَائَيٌ وَعَلَمَهُ البْحَارِئٌ» وَصَحَحَهُ ابن حبّان. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: إذا أبى الواجد الغني أن يقضي الدين؛ فكيف يَصنَّع معه؟ 

حديث الباب يدل على أنَّ من مطل وهو غني؛ فهو ظالم» يحل عرضه بالشكاية للحاكم» 
وعقوبتة بيحبسه. 

قال شين الإسلاصم إن تبمية ملت في «الاختيارات» (ص1*5): ومن كان قادرًا على وفاء 
دينه» وام متنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس» نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك» 
والشافعي, وأحمد وغيرهم. 

قال. ولا أعلم فيه نزاعاء لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل يتقدرء 
وللحاكم أن يبيع عليه ماله» ويقضي دينه» ولا يلزمه إحضاره.اه وانظر: ”المغني؟ (5/ 084-584). 


)١(‏ إسناده ضعيف» هو صحيح بشاهده. أخرجه أبوداود (233374)» والنسائي (0177/17)» وابن حبان 
(202085. كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة - وائنى عليه 
خيرًا - عن عمرو بن الشريد به. وعلقه البخاري في كتاب الاستقراض (باب لصاحب الحق مقال) 
بصيغة التمريض. والحديث إسناده ضعيف لحهالة حال محمد بن عبدالله بن ميمون» ولكن الحديث 
يشهد لصحته حديث أبي هريرة الذي في ”الصحيحين" مرفوعًا (مطل الغني ظلم)» والله أعلم. 


واس ع 
: أصيت 


رَجُلْ في عَهْدٍ وَسُولٍ الله وك ني تار 
بتَاعَها كر قال ول اله بك ١تَصَدّ‏ صََفُوا َيه سدق الال عََي وََْدُمْ ذلك 
عفتري ا و 
المسائل والأحكام المستقادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ من ثبت إعساره عند الحاكم؛ فهل يجوز مطالبته وملازمته؟ 
0 مذهب الجمهور أنَّ من ثبت عسره عند الحاكم؛ فلا يجوز مطالبته» ولا ملازمته؛ 
مر لعا عن 52 


لقوله تعالى: #وَإِ نكا ذو عْسْرَةْفَنْظِرَمالَ مَتَسَرَوْ #» وحديث أبي سعيد المذكور: «خذوا ما 
وجدتمء وليس لكم إلا ذلك». 
© وقال أبو حنيفة: لغرماته ملازمته. واستدل بحديث: «الصاحب الحق اليد 
واللسان»» وهو حديث ضعيفء أخرجه الدارقطني (777/5)), عن مكحول مرسلاء 
وليس فيه دلالة لما استدل به» والله أعلم. انظر: ”المغني" (5/ 084). 
مسألة [؟]: من عليه دين» فَطُوئِب به فله حالات. 
ذم مدلا عليه و يوان للار ري زوق عر كنا قي فإناد فد وماق لاخر 
أمره بالقضاء؛ فإن ذكر أنه لغيره؛ طالبه الحاكم على ذلك بالبينة. 
وإن لم يجد له مالّا ظاهرّاء فادّعى الإعسار» فصدقه غريمه؛ لم يحجبس» ووجب إنظاره» وم 
تبر ملازمته؛ لما تقدم ذكره من الأدلة قريبًا. 
وان كذبث غريمة؛ فلا يخلومن أحد حالين: 
م ا ل لالت مرت 


.)١9805( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


أكثر أهل العلم حتى تشهد البينة بإعساره؛ فإن شهدت البينة بتلف ماله؛ قبلت شهادتهم 
سواء كانوا من أهل الخبرة الباطنة» أم لا؛ لأنَّ التلف يطلع عليه أهل الخبرة وغيرهم» وليس 
للقرث آل ايطالة لعن عل تق مماسالقة :وله ان كات بابس عل ره اوانه لين 
لهال اخيرء لَأنَّ ؤلأف قر ماشهدت يه البينة: 


وإن شهدت البينة بالإعسار؛ قُبلت الشهادة عند أحمد, والشافعي وغيرهماء إذا كانت 
الشهادة من أهل الخبرة الباطنة» وقال مالك: لا تُسْمّع البينة على الإعسار؛ لأنها شهادة على 
النفي» فلا تسمع كالشهادة على أنه لادين عليه. 

واستدل أحمدء والشافعي بحديث قبيصة بن المخارقء وفيه: «حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجّى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة...6'' الحديث, والشهادة على النفي لا ترد مطلمًا؛ 
فإنه لو شهدت البيئة أنَّ هذا وارث الميت لا وراث له سواء؛ قُبلت» ولأنَّ هذه وإن كانت 
تتضمن النفي؛ فهي تثبت حالة تظهرء ويوقف عليها بالمشاهدة» بخلاف ما إذا شهدت أنه لا 
عق لد رن توقاي الا عليه 

وتسمع البينة في الحال عند أحمد والشافعي, وقال أبو حنيفة: لا تسمع في الحال» ويحبس 
شهرًاء وروي (ثلاثة أشهر)» وروي (أربعة أشهر)» حتى يغلب على الظن عند الحاكم أنه لو 
كان لدافال؛ لأطيرة: وقول مردود؛ لآن ذلك ينظ فائدة البينة: 

ولو طلب الغريم أن يحلف مع البينة؛ لم يلزمه الحلف عند أحمد. والشافعي في قول» وهو 
الصحيح» وللشافعي قولٌ أنه يلزمه أن يحلف. 

الحال الثانيث: أن لا يُعرف له مالء كأن يكون الحق ثبت عليه بأرش جناية» أو قيمة 
متلف. أو مهر أو ضمانء أو ما أشبه ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه عند أهل العلم» وممن نص 
على ذلك أحمد. والشافعي» وابن المنذر» وإن أتى ببينة على إعساره؛ لم يستحلف على الصحيح 


.)875( سيأتي برقم‎ )١( 


كما تقدمء وإن شهدت البينة بتلف ماله؛ لم ين ذلك عن اليمين؛ لأنَّ الإعسار أخفى من مجرد 
التلف.انتهى مُلَخَّضًا من المغني؟ (5/ 586-). 


وانظر: «المحلى؟ )١7177(‏ «الاختيارات" (ص5١1)‏ ”السيل الجرار؟ (5/ 55 ؟). 
مسألة ["]: من أراد السغفرء وعليه دين يستحق قبل مدة السفر. 
3# مذهب أحمد أنْ للغريم أن يمنعه من السفر حتى يقيم له ضمينًاء أو رهنّاء واختاره 
شيخ الإسلام» ومذهب الشافعي أنه ليس له منعه. والأقرب قول أحمد. والله أعلم. 


انظر: ”المغني" (7/ 091) ”الاحتيارات" (ص115). 


7- وَعَنْ ابْن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيه ميقا أن رَسُو لله َك حَجَرَ عَلَ مُحَاذٍ مَالَُ 


وباعه ف دين كان عَلَيْه رَوَاهَ الدَّارَقطْيي: وَصَحَحَةُ 0 1 كود 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


فيه الحجر على المفلسء والحديث ضعيفء لكن يُغني عنه ما قاله الشوكاني هلله في 
”السيل الجرار؟ (5/ :)76١‏ وعلى حُكَام الشرع القادرين على رفع الظلامات» والأخذ على 
أيدي الظلمة أن يأخذوا لصاحب الدَّيّْن دَيْنَه من ظالمه قسرًا وقهرّاء وإذا لم يطلب من له الدَّيْن 
إلا محرد الحجر على من عليه الدَّين كان هذا أقل ما يجب على حكام الشريعة» وهذا الذي 
ذكرناه معلوم بكليات الأدلة وجزئياتها» ومن ذلك أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والأخذ للمظلوم من الظالم» وهي كثيرة جدًا في الكتاب والسنة» وهي تُغني عن الاستدلال 
بحديث كعب بن مالك... 

ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدمء ثم قال: 
ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين 
أهل الدّين ثابنًا بفحوى الخطاب.اه 


وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس. 


)١(‏ الراجح إرساله. أخرجه الدارقطني (5/ 7721-77”0)) والحاكم (08/7)) من طريق هشام بن يوسف 
عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به. وابن كعب بن مالك. قد سمي في بعض 
الطرق (عبدالرحمن) فالإسناد ظاهره الصحة. ولكن هشامًا قد خولف في إسناده» فقد رواه عبدالرزاق 
وابن المبارك عن معمر بإسناه مرسلًا بدون ذكر (أبيه)» وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهري به 
مرسلاء أخرجه أبوداود في ”المراسيل؟ رقم )17١(‏ وقد رجح المرسل ابن عبدالهادي وعبدالحق وغيرهما 
وهو الصواب. وانظر: ”البدر المنير؟ (5/ © 55)» و «الإرواء" .)١570(‏ 


6م - وَعَنِ ابْن عَمَرَ ميللقاء قَالَ: عرضتٌ ت عل النبيّ كل يَوْمَ حدء وَأَنَا ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ 


مال ل ل ل ين 


ل ه سعامو 5 هرج (0) 


وف رواية لِلْبَبهَقِيٌ: لذن يني بلغت بَلَعْتَ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَرَيْمَة 


8 وَعَنْ عَطِيَةَ القَرَظِّ مل قَالَ: و 1 ب 
قيل» وَمَنْ 1 يْبِثْ حل سَبِيلَة ة كلت فتن ثيك فَكل ب ممه 


ابن حِبَانَه والجاكة ."ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع ذكر بعض المسائل الملحقيٌ 


مسألة :]1١[‏ الحجر على الصبي . 
الي ب اا ردم را وال 1 


سجر و 7 سس سه سس ليك سا سم ل 


الْستهاء أ مَوَلكُ ملق جحلا هلك قينا وأزدفوهم بها وآ وهم وقو أو وأ وو لامَعروًا * وابتلوا تس حَوَهإذَا هوأ 


ع لسرم لل - 


لي 00 نم #[النساء:ه-5]. انظر: المغني" (7/ 097) ”تفسير القرطبي». 


سه 


.)1874( أخرجه البخاري (757754)) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي (5/ 205). وابن حبان (477/8)» من طريق ابن جريج ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر‎ 
به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة» ولكن هذه الزيادة تفرد بها ابن جريج من سائر من روى الحديثء فقد‎ 
رواه جمع عن عبيدالله بن عمر بدون هذه الزيادة» وروايتهم عنه في ”الصحيحين" و ”السئن؟» و«المسند"‎ 
منهم: يحيى بن سعيد القطان وأبوأسامة وعبدالله بن نمير وابن إدريس والثوري وابن عبيئة وعبدالرحيم‎ 
ابن سليمان وعبدالوهاب الثقفي وأبومعاوية كما في «المسند الجامع؟.‎ 
2)41/15( وعبدالله بن عمر عند عبدالرزاق‎ ))١1804( وتابع عبيدالله عن نافع أبومعشر عند الطيالسبي‎ 
وعمر بن محمد عند أبي عوانة (547/6) فرووه عن نافع بدون الزيادة المذكورة.‎ 
فهي زيادة شاذة» وقد استغريها ابن صاعد كما في ”سنن البيهقي؟.‎ 
في (ب): (الخمسة).‎ ( 
»)١1584( والرمذي‎ »)47 /8( )١580 /5( والنسائي‎ ))4400( )55٠5( صحيح. أخرجه أبوداود‎ )1( 
70)؛ وإسناده صحيح‎ /( )١7 وابن ماجه (541؟) (5647)) ابن حبان (81/81)) والحاكم (؟/‎ 
على شرط الشيخين كا قال الحاكم وألفاظهم متقاربة.‎ 


مسألة [9؟]: متى يدفع إليه ماله؟ 


يجب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ. 
قال إبن قدإمة هلثه: وَلَيْسَ فِيه اختلافٌ بِحَمْدٍ الله تَعَالَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: انَمَقُواعَلَ 
ذَلِكَ» وَقَدُ أَمَرَ الله تَعَالَ به في نص كتَابه» بقَوَلِهِ سبْحَانَهُ: 9# وَألوا لست حَفَّه ذا بَلَُوأ ليح كن 
َاضَسَُم يتبج وُسَدَا دوليم أمَوطَمَ © .اه 
فإذا بلغ ولم يرشد؛ فلا يدفع إليه حتى يرشدء حتى ولو صار كبير السن عند أكثر أهل 
العلم. وقال أبو حنيفة: يدفع إليه إذا بلغ الخامسة والعشرين» ولا يحجر عليه بعدها. وقوله 
حالف لصريح النص المتقدم, والله أعلم. انظر: المغني؟ (5/ 050-095). 
مسألة ["]: ول ارح عا حا ا 
قال إبن قدإمة طته: وَلَا يُحْتَيَدُ ذَلِكَ في الصَّبِيّ إذَا رَسَّدَ وَبَكَعَ. وَيبَذَا َالَ الشَّافِعِيٌ» 
وان عالك ل يول لُ إلا بِحَاكِم. . وَهُوَ قَوْلُ بَحْضٍ أَضْحَابٍ الشَّافِعِيَ؛ لِأَنّهُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ 
وَنَظرِ؛ 00 ُ في مَْرقَةِ البو وَالرّشد ِل اجِهَاد يوقت ذَلِكَ عَلَ كم الحامء كَزَوَالٍ 
ا 
قال: وَلَنَا أن 270007 شيِرَاطُ كم 
الْحَاكِم زِيَادةٌ نَع الدّفعَ عِنْدَ وُجُوبٍ ذَلِكَ بدُونٍ حَكم الْحَاكِمِ وَعَذَا لاف النّضّء وَلأَنهُ 
حَجْرٌ بعر حُكْم حَاكِمء فَيَرُولُ بِمَرْ حُكْوو كَالحَجْرِ عَلَ الْمَجْنُونِ وَيهَذَا فَارَقّ السَّفِية.اه 
قلت: وما رجحه ابن قدامة هو الراجح. والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (5/ 055 ) ”الإنصاف" (0/ 741). 
مسألة [4]: هل حكم اليتيمة 4 زوال الحجر كحكم اليتيم ؟ 
© 2 ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن حكمها حكم اليتيم» فإذا بلغت» وأونس رشدها 


ا 


دفع إليها ماها؛ لقوله تعالى: 9# وايناواا لت حَهَه إِذَا بلعو أليِكاح فَإِنْ ءاضم مَنهُمْ مهم وُسَدَا دقعو لتم 


أَنوْطَيَ 4. فعمومها يشمل اليتيم واليتيمة» وهو قول عطاءء والثوري. وكثير من الحنابلة» 
والشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر. 
© وقال بعضهم: يدفع إليها المال بعد زواجها عند أن تلد أو يمرّ عليها حول بعد 


الزواج» وهو قول شريحء والشعبي» وأحمد في رواية» وإسحاق؛ لماثبت عن عمر أنه قال: لا 


أجيز لخارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حو لاه أو تلد .ؤلذا: أخر جه ابن أ شبيبة 
(5/ ؟7١1)‏ بإسناد صحيح. 
والثيب أحق بنفسها من وليها؛ فهي أحق بالها عند ذلك. 
قلت: والقول الأول هو الصواب» ورجحه ابن قدامة» وأثر عمر ليس بحجة؛ مع أنه 
مختص بمنع العطية» فلا يلزم منه منع تسليم مالهاء ومنعها من سائر التصرفات» وقول مالك 
ليس عليه دليل. وانظر: ”المغني" (7/ )1١ ١‏ ”تفسير القرطبي" (8/0”) ”الإنصاف" (0/ 5910-1789). 
مسألة [ه]: تصرف اليتيم والصبي . 
© الا يصح تصرفه بدون إذن وليه عند الجمهورء وأجاز أبو حنيفة تصرفه في البيع 
والشراء. وكذلك لا يصح إقراره عند الجمهور» وقال بعضهم: يلزمه الإقرار بعد فك 
الحجر عنه إذا كان بالغًا. والأظهر قول الجمهور. 
انظر: ”المغني" (7/ 247) ”الإنصاف؟ (5/ 2587)» وانظر ما تقدم في أوائل البيوع. 
مسألة [5]: يم يحصل البلوغ؟ 
يحصل البلوغ بخروج المني من الذكر» والأنثى» سواء باحتلام» أم بغير ذلك وهذا مجمع 
عليه. ويحصل في حدق المرأة بالحيض بغير خلاف.وكذلك بالحمل. 
واختلفوا: هل يحكم عليث بالبلوغ إذا أنيت؟ 


© فذهب الجمهور إلى أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا وجد منه هذا الشعر؛ لحديث عطية 
القرظي الذي في الباب» فقد أبيح دم من أنبت» وجعلوا له حكم الرجال» وهذا يدل على 
أن ذلك علامة ظاهرة في البلوغ. 

8 وللشافعي قول أنه علامة في حق الكفار فقطء وخالف أبو حنيفة فلم يجعله دليلًا 
على البلوغ مطلقًاء والصواب قول الجمهور. 


واختلفواهل يحكم عليث بالبلوغ إذا بلغ سنا معينًا؟ 
8 فجمهور العلاء على أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ الخامس عشرة سنة» وإن لم 
يوجد الاحتلام؛ أو الحيض. أو الإنبات قبل ذلك» واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في 
الباب» وبقوله: ولم يرني بلغت. 
© وذهب مالكء وداود إلى أنه لا حدّ له» لكن قال مالك: إذا ظهر منه علامات 
أخرى» كخشونة الصوتء وما أشبهه؛ حكم ببلوغه؛ وفي رواية عنه أنه حده بسبع عشرة؛ 
لكونه أكبر سن وجد في البلوغ» وأما داود فقال: لا يحكم ببلوغه حتى يحتلم» وإن صار 
8 ولمشهور عند المالكية التحديد ب(سبع عشرة. أو تان عشرة سنة)» وأما أبو حنيفة 
فعنده الجارية بسبع عشرة» وأما الغلام فحكى عنه بسبع عشرة» أو ثان عشرة» وحكي عنه 
بثان عشرة: أو تسع عشرة سنة. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: ليس هناك دليل على التحديد, والعبرة في البلوغ الاحتلام» أو 
خروج المني» والمحيض عند المرأة وما يدل عليه كالإنبات وغيره تما يحصل للبالغين. 
انظر: ”المغني" (5/ 48-5417 29) «الفتح" )١51714(‏ «تفسير القرطبي؟ (5/ 0*8). 
مسألة 171: ما المقصود بالرشد؟ 


© أكثر أهل العلم على أنَّ المقصود بالرشد هو الصلاح في المال» وقد قال ابن عباس: 


فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقضى عنه اليتم. أخرجه مسلم (1817). 


6 وقال الحسن., والشافعىء وابن المنذر: الرشد صلاحه في دينه وماله. 


وأجاب الجمهور بأثر ابن عباس» وقالوا: العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام؛ فلا تعتبر 
في الابتداء» وقوهم: إن الفاسق غير رشيد» فنعم هو غير رشيد في دينه» ولكنه قد يكون 
رشيدًا في ماله. والصواب قول الجمهور. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (5/ 1017) ”تفسير القرطبي" (0/ 3 ”-) ”الإنصاف" (50/ 589). 
مسأئة [4]: كيفية معرفة الرشد. 
ذكر أهل العلم أنَّ معرفة الرشد يحصل باختباره بأن يجعله يتصرف بإذنه في بعض 
الأشياءء مع مرور الأيام» فإذا أصبح يحسن التصرف في حفظ ماله وتنميته؛ دفع إليه المال» 
وك غالف :إن عان مك2 | سين العكارة» زر كان قناها المس عد فت ماله فق الرراعة 
والكسب منهاء وما أشبه ذلك» والحاصل أن ذلك يرجع إلى عرف الناس» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (108/5) ”تفسير القرطبي" [آية:6] من سورة النساء. 
مسألة [94]: الحجر على المجنون. 
الحجر على المجنون مجمع عليه» ويدل عليه عموم الآية المتقدمة: هأ وَلَاتوْنوا سمه أمولكُم 
لت جَعَلََُلَي وما # [النساء:]» ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته» ورجوع عقله. ولا يفتقر 
ذلك إلى حكم حاكم بغير خلاف. قاله ابن قدامة هلته. 
انظر: ”المغني» (5/ 2097 5 09) ”تفسير القرطبي؟ سورة النساء [آية:0] ”الإنصاف؟ (0/ 781). 
مسألة :1٠١1‏ الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف. 
8 جمهور العلماء على أنه يحجر عليه. ويشرع ذلك للمحافظة على ماله» واستدلوا على 
ذلك بقوله تعالى: #فَإِنَ ءَاكَسَممُ متو مسد كَأَدمعوَأ توم أموْطم # ا ب قدل على أنه إن كان 


529 


واستدلوا على ذلك بعموم الآية المتقدمة: #إولا مُوْوا سمه أموككم 4. وبقوله تعالى: 


د رس يكوح 5 


قا نكن الى عَِدهِألْحَقٌّ سَبهًا أرَصَعِسِنًا أوَكَايسْتَِيعْ أنِيمِلَ هو ْمَل وَلِهالْصَدلِ [البقرة:785]» 


فأثبت عليه ولاية. 
واستدلوا يحديث أنس في ”سنن أبي داود" (09001: انسفن المكاة سألوا النبي 
يَبيْذْ أن يحجر على رجل؛ لكونه يخدع في البيوع» فمنعه النبي مَبَيِقُ فشكا إليه أنه لا يقدر على 
ترك ذلك فرخحص له أن يقول: "لا خلابة» وإسناده حسنء والشاهد من الحديث أنهم سألوا 
الحجر عليه ولو كان لا يصح الحجر على مثله؛ لقال النبي ينو إنه حر عاقل فلا يحجر عليه. 
واستدلوا على ذلك بأثر عن علي» وعثان يلما أن أرادا أن يحجرا على عبد الله بن جعفر 
كا في سنن البيهقي؟ )1١/7(‏ في قصة لما طرق في كل طريق منها ضعفٌ» واختلاف في 
الألفاظء ومجموعها تدل على أن للقصة أصل. 
واستدلوا بقول ابن الزبير ىا في "صحيح البخاري؟ (23077: أنه قال في بيع» أو عطاءِ 
اك قزم الس امك رلته طلبيا روفاد اع داق اق لمر ال 
معروفًا عند الصحابة؛ مع أنَّ عبد الله بن الزبير متت قد أساء مع أم المؤمنين بهذا الكلام. 
© وذهب بعضهم إلى أنه لا يحجر عليه؛ لكونه حرّاء عاقلاء بالغَاء ليس بصبي ولا 
مجنون» وهذا قول ابن سيرين» والنخعيء وأبي حنيفة» وتولى ابن حزم نصرة هذا القول في 
«اللحل". 
والصحيح القول الأول؛ لما تقدم ذكره من الأدلة» وهو ترجيح الشوكاني هلله ومن قال 
به أحمد. ومالك» وإسحاقء والأوزاعيء والشافعيء وأبو عبيد. وأبو ثور وغيرهم. 
والصبي الذي يفك عنه الحجر لرشده. وبلوغهء ثم يعاود السََّه؛ تحجر عليه أيضًا مرة 
أخرى عند الجمهور خلافًا لمن تقدم ذكرهم قريبّاء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5/ “097) (5/ 4 5-) «المحلى" (1795) ”النيل» (7715) ”تفسير القرطبي" (08/5. 


مسألة :]١١[‏ متى يثبت الحجر على السفيه؛ ومتى يزول؟ 
88 ظاهر الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة من الأحاديث والآثار تدل على أن الحجر 
على السفيه يكون من قبل الحاكم» وممن قال بذلك أحمد» والشافعي» وغيرهما. 
8 وقال محمد بن الحسن: يصير محجورًا عليه بمجرد تبذيره. والصواب قول الجمهور. 
ويزول الحجر عن السفيه بإزالة الحاكم له عند الأكثر أيضّاء وهو الصحيحء خلاقًا 
لمحمد بن الحسنء وبعض الحنابلة؛ لأنه ثبت بحكم الحاكم؛ فيزول بإزالته» وهو مذهب 


مالك أيضًا. انظر: «المغنى» (5/ 2545 )51١‏ «الإنصاف؟ (599/5). 


مسألة :]١7[1‏ من عامل السفيه فأتلف السفيه ذلك المال: قمن ضمان من؟ 

ذكر أهل العلم على أنَّ من حَجرٌ على شخصي لسفهه؛ فإنه ينبغي أن يُظْهِرَ ذلك وينشره 
للناس؛ لتجتنب معاملته؛ فإن باع واشترى. فالبيع فاسد. ويسترجع الحاكم ما باع من ماله 
أو الثمن إن كان اشترى» ويرد ما أخذ إن كان باقيًا؛ فإن كان قد أتلفه السفيه؛ فهو من ضمان 
الآخر الذي سلطه عليه» وكذلك ما أخذ من أموال الناس برضاهم؛ كقرضي أو غيره؛ فإن 
كان باقيًا أعاده الحاكم» وإن تلف فمن ضمان الذي مكّنه. 

قلت؛ وهذا محمول على ما إذا علم الآخر بسفهه» وأما إذا لم يعلم فهو من ضان السفيه في 
ماله» أو أولياته. 

قالوا: فأما إن أخذه السفيه بغير اختيار صاحبه» أو أتلفه» كالغصب والحناية؛ فعليه 
ضانه؛ لأنه لا تفريط من المالك؛ لأنَّ الصبي» والمجنون لو فعلا ذلك؛ لزمههما الضمان؛ 
فالسفيه أولى. انظر: ”المغني؟ (111/7) 7”الإنصاف؟ (187/0) «الحاوي" (009/7. 
مسألة :]١11‏ إذا أقر السفيه بما يوجب الحد أو القصاص؟ 

قال إبن قد|مة جلله ني ”المغني؟ (7/ :)1١117‏ الْمسْحُود عَلَيِْ؛ لِقَلّسِء أَوْ سَفَوء إِذَا أَقَدَ 
ب يُوجِبُ حَذًَا أ قِضَاضّاء كَالرّنَا وَالسَّرِقَةَ والذزتة وَالْقَذْففِ وَالْمَثْلٍ الْعَْيِ أو قَطع 


الو ا ا َإِنَ دَلِكَ مه ل وَيَلْرَمُهُ حَكْمُ دَلِكَ في الحال. لا تَعْلَمُ في هَذَا خلانًا. قَالَ 
ا مير لمع كل رن تحقط عن ين أخل الهذم عل أن قرا العشجُور عليه عل تله 


اهم 


جَايرٌ إِذَا كَانَ إِقَرَارُه بزِنّاء أ 


و سَرِقَة أؤ تّرْبٍ عمرء أو قَذْفِء أو قَثْلِء وَأ نَ الْحُدُودَ تَقَامُ عَلَيْه. 


وَهَذَا قَوْلَ الشَافِِيٌ وبي َو وَأَضْحَابٍ الرَّأيء وَلَا أحْمَظ عَنْ غَبْرِهِمْ خلاقَهُمْ.اه 


مسألة :]١41‏ هل يقع الطلاق من المحجور عليه ؟ 

28 قل إبن قتإمة جلث في ”المغني" (7/ 317 وَإِنْ طَلَّقّ رَوْجَتَهُ تَقَدَ طَلَاقَهُ في قَوْلٍ 
كت أَهْلٍ الْعِلَم. وَقَالَ ابن بْنُ أي ليل : لَايَقَمْ طلَافة؛ لِأنَّ اليْضمَ يخي جَخْرَى امال بِدَلِلٍ أنه 
0 


- 
لَنَا أن الصرّ 


قال إبن قدإمة. وَلْنا 


0 


لطْلاقٌ لَيْسَ بِتَصَوّفٍ في الّْمَالِ وَلَا يجري خْرَاه؛ فلا يُمْنَمْ مِنْهُ 
كَالَاة قَرَارٍ بِالْحَدّ وَالْقِصّاصٍء وَدَلِيلٌ أنُّ لا يخْرِي جَْرَى الْمَالٍ: أنَّهُ يَصِحّ مِنْ الْعَبْدِ بعَيرْ إذْنِ 
سيلو مَعَ مَِّْهِ مِنْ الَصَدْفِ في الْيَالِء وَلَا يُمْلَكُ بالمرَاثِء وَلأَنَُ مُكَل طَلَّقّ امرأتَهُ تار 
َوَقَمَ طَلَاقَة كَالْحَيْد وَاْمُكَاتَبِ .اه 

مسألة :]١6[‏ هل يقع عتقه إذا أعتق؟ 

© أكثر أهل العلم على عدم وقوعه؛ لأنه تصرف في المال» فأشبه سائر التصرفات. 
وأجاز عتقه أحمد في رواية» وهو قول من لا يرى الحجر على السفيه» كالحنفية» وابن حزم. 
والصحيح هو القول الأول والله أعلم. انظر: المغني" (5/ 517). 
مسألة [115]: هل يصح نكاح السفيه إذا تزوج؟ 

8 مذهب أبي حنيفة» وجماعة من الحنابلة صحة تزويجه» وصححه ابن قدامة؛ لأنه 
عقد غير مالي؛ فصح منه كالطلاق» وإن لزم منه المال» فحصوله بطريق الضمّنء فلا يمنع 
من العقد. 


8 ومذهب الشافعيء وأبي ثور» وبعض الحنابلة عدم صحة النكاح؛ لأنه تصرف 


قلت: والأقرب القول الأولء والله أعلم. انظر: المغني؟ (514/5). 
مسألة :]١71‏ إذا أقر السفيه يدين: أو بما يوجب المال من الجنايات؟ 
8 منهم من قال: يلزم به بعد فك الحجر عنهء وهو مذهب الحنابلة» وأبي ثور؛ لأنه 
مكلف أقرَّ بشىء في ذمته ولا يستطيع تسليمه في الحال؛ فلزمه بعد فك الحجر عنه. 
8 ومنهم من قال: لا يلزمه ذلك الإقراره وهو مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة؛ 
لأنه محجور عليه لعدم رشده» ولضعف عقله. وسوء تصرفه. ولا يندفع الضرر عنه إلا 
بإبطال إقراره بالكلية» كالصبي والمجنون. 


ومال |بن قد زمة إلاه هذ[ إلقول؛ ثص قال: فَأَمّا صِحَنْهُ فيا بَْنَهُ وَيَبْنَ الله نحا 


ْ اه‎ 
1١ 

< 

بن 

- المي 


صِحَة ما أَقَرّ به كَدَيْنِ لَرْمَهُ مِنْ جَِايَة: أو ديْن لَرمَهُقَبْلَ الحخر عَلَيْ؛ فَعَلَيْه أَدَاؤة؛ 0 
عَلَيِْ حَقَاء فَلَرِمَهُ أَدَاؤُة كَ)ا لَو 1 يقر به. نا 2 00 


6 2م من 


َيْنَ عَلَيْهه أو بجنَايَة ل تُوجَدْ مِنْ أو أََرّ با لا يَلرَمْهُ مِْلْ إِنْ أَتْلّفَ مَالَ مَنْ دَفَعَهُ 
أو َي ؛ليَْرَمْه أحَاؤُه؛ ِأنّهيَملمُ أنه لا َيْنَ عَلَيْهه كَلَمْ يَْرَمْهُ مَيْةٌ 0 
انظر: ”المغني" (5/ 1157-57076) ”الإنصاف» (0/ ”0707. 
مسألة [118]: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه عليه؟ 
قال الله عز وجل: ##وَمَنكنَ عند ملسَسْتَحَفِفٌ وَمَنْكَانَ هَتِيرا َنيأ كل يألْمَعروفٍ > [الساء:ح]ء 
فذكر العلماء أنَّ الغني لا يجوز له الأكل منه. 
8 واختلفوافي الفقير: 
فالجمهور على أنه يجوز له الأكل منه مقابل قيامه عليه» ونظره فيه» وقال جماعة منهم: 
يأخذ منه أقل القدرين من أجرة قيامه عليه؛ أو كفايته. 


وذهب بعضهم إلى أنَّ له أن يأكل» ولكن يجب عليه القضاء عند يسره» وهو قول مجاهده 


وأبي العالية» والشعبى» وسعيد بن جبير» وعبيدة السلاني» والأوزاعى. 


وقال جماعة بالمنع من الأكل» وهو قول ربيعة» ويحيى بن سعيد ومجاهد, وزيد بن أسلم. 
والنخعي. والحنفية» والنحاس» وغيرهم. 

فقال بعضهم: الآية منسوخة. وقال بعضهم: المراد بها أنَّ الفقير يقتر على نفسه» ويأكل 
من مال نفسه بالمعروف. وقال بعضهم: هو عند الضرورة. وقال بعضهم: هو في السفر دون 
الحضر. 

قلت: والصواب قول الجمهور وقد صح عن عائشة يها ى| في ”الصحيحين».'" 

لكن قال العلامة ابن عثيمين: وظاهر الآية الكريمة #وَمَنْكَان هيا ْيأ كل بلْمَرُوضِ * أنه 
يأكل بالمعروف. وأنه إذا كانت الآجرة آقل؛ تكمل له الكفاية» وعلى هذا فنقول: يأكل كفايته. 
سواء كانت بقدر الأجرة» أو أقلء أو أكثر؛ لأنَّ هذا هو ظاهر القرآن: #وَمَ نكا موا كلا كل 
اَلْمحروٍ *. 

انظر: المغني» (5/ 57 "1) «تفسير القرطبي" (5/ ١‏ 4) ”الشرح الممتع؟ (4/ 17"). 
مسألة [19]: العمل بش مال اليتيم بالتجارة» والمضارية وغيرها ؟ 

ذكر أهل العلم أنه ييستحب لولي مالي اليتيم أن ينميه بالتجارة» أو المضارية» وما أشبه 


ذلك ولا يدخل في شيء من ذلك إلا وهو متيقنٌ للربح؛ لقوله تعالى: #وَلا تَمَرَبوا مَالَ تيع 


2 مم 5-9 


ِلَاباليحَ لَحْسَنٌ 4 [الأنعام:؟15]. 


انظر: ”المغني؟ (5/ 78-) «تفسير القرطبي؟. 


.)501١4( أخرجه البخاري برقم (71505)» ومسلم برقم‎ )١( 


المسائل 0 المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة لش مالها؟ 
6 اختلف أهل العلم في تصرف المرأة الرشيدة في مالا بغير إذن زوجها هل يجوز أم 
لا؟ على أقوال: 
القول الأول: يجوز لما التصرف فيهء ولو بالمها كله» وهو قول الشافعيء وأبي ثورء 
والظاهرية» والحنفية» وقال به من التابعين: عطاء» وربيعة» وعمر بن عبد العزيزء وجاء عن 
أساء بنت أبي بكر صَيلتمًا ما يدل عليه. 
ميل دحت النساء على الصدقة في يوم الجدوتجدان بتصداى بخوانين» وأقرطتهن...) 
وبحديث ميمونة في ”الصحيحين" أنها أعتقت وليدتهاء فل) جاء البي 22 يد أخبرته» فقال: «لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»' حرؤقالوا تهو نفاء والاضل اثحاحة النشر افيه 
لعمومات الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك. 
وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب: بأنه حمول على باب إحسان العشرة أن لا 
تتصرف فيه إلا بإذنه» وبعضهم قال: المراد منه أن لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه. ويرد 
)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (7/ 2.779 »)١85‏ وأبوداود (/78051): والنسائي (0/ 54-) (510/8/5)» وابن 
ماجه (2757848)» والحاكم (”/ /41)» من طرق عن عمرو بن شعيب به. 


وإسناده حسن؛ لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسئة. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (؟5095)) ومسلم برقم (499). 


هذا التأويل اللفنظ الثاني ف الحديث» وبعضهم رجح أحاديث ”الصحيحين؟" عليه» وهو صنيع 


الشافعي. 

القول الثاناج: لا يجوز لما عطية إلا بإذن زوجهاء وهو قول طاوسء ومجاهدء والليث» 
ورُوي عن الحسنء ومال إليه الشيخ الألباني هَللته؛ الحديث عمرو بن شعيبء قال الشيخ 
الآلباني: وليس للزوج أن يمنعها عن الخير» كى) أنه ليس لولي البكر أن يمنعها عن الزواج إذا 
تقدم الكفؤ. 

[لقول الثالث: لها التصرف بالثلث فا دون؛ لأنَّ الثلث أقل حد الكثرة: «الثلث؛ والثلث 
كثير»» وهو قول مالك, وأحمد في رواية. 

[لقول الر[بع: ليس ها التصرف حتى تلد» أو يحول عليها الحول» جاء بذلك أثر صحيح 
عن عم ر"' » وقال به شريح» والشعبي» وابن سيرين» والنخعي, وأحمد. وإسحاق. 

قلت: والقول الأول أقربء ثم الثاني والله أعلم. 

انظر: ”المغني؟ (5/ 07) ”المحلى؟ 15-90 )» ”الفتيح؟ (5950). 
مسألة [9؟]: تصدق المرأة من مال زوجها يغير إذنه. 

في «الصحيحين" عن عائشة يلها أن النبي ويد قال: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها 
غير مفسدة كان لها أجرها بها أنفقت» ولزوجها أجره با اكتسب» "ا 

وفي ”الصحيحين» عن أب هريرة مَيلكُ: «وما أنفقت من كسبه من غير أمره؛ فإن نصف 
ل 

وفي ”الصحيحين؟ عن أساء بنت أبي بكر أنبا استأذنت النبي يَِيَةُ أن تنفق ما أدخل 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١7‏ 5) بإسناد صحيح. 


(5) أخرجه البخاري برقم ))١575(‏ ومسلم برقم .)٠١785(‏ 
(؟) أخخرجه البخاري برقم »)75١575(‏ ومسلم برقم (5؟١1).‏ 


عليها الزبير» فقال النبي يَةُ: «أنفقي» أو انضحيء ولا تحصى فيحصى الله عليك» ”" 


8 فاستدل بعض أهل العلم بهذه الأحاديث على أنَّ للمرأة أن تنفق من مال زوجها 
بغير إذنه؛ أحبٌّ أو كره» صرح بذلك ابن حزم في «المحلى؟ (/11591) بقيد عدم الإفساد. 
28 وعامة أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه؛ لأنَّ 
مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منهء والأحاديث المذكورة محمولة على الإذن العُرفي بأن 
تعلم المرأة أن زوجها لا يكره ذلك» وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (5/ 0-) ”شرح السنة" (5/ )7١0‏ ”الفتح» )١4140(‏ ”شرح مسلم؟ (9/ 111-). 


0١ ٠59( ومسلم برقم‎ »)١8777( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ هل يملك العبد التصرف 4# ماله أم لا ؟ 
+ أولًا: هل يملك العبد المال الذي يكتسبه ابتداءً» أم هو ملك لسيده؟ 
8 على قولين: 
الأل: قول الظاهرية أنه يملكه ابتداء» ولا يكون ملكا لسيده؛ إلا أن ينزعه من أو 
يسقط ملكه عنه. واستدلوا على ذلك بأنه يملك؟ لقوله يَفْ: «من باع عبدًا وله مال...) 
إلثاناه. قول عامة أهل العلم أنه لا يملكه ابتداء؛ لأنَّ العبد نفسه مملوك» فمنافعه 
ومكتسباته تملوكة» وهذا القول هو الصحيح. 
> واختلفوا: هل يملك العبد إذا ملّكه سيده أم لا؟ 
© فذهب الشافعيء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» وإسحاق إلى أنه لا يملك» والمال 
حقيقة يكون للسيد» وإن كان السيد قد ملكه العبد, ولأنه تملوك؛ فلم يملك كالبهيمة. 
28 وذهب أحمد في رواية إلى أنه يملك بتمليك سيده» وهو قول مالك» والشافعي في 
القديم» وصحح هذا القول ابن قدامة؛ للحديث: «من 0 عبدًا وله مال». 
قلخل وها كوه تتليل بالْمَانِ» وَكَا يْيْتُ اعْيَِارُة؛ إِلّا أنْ يُوجَدَ الْمُقْتَضي في 
الْأَصْلء وَ1 يُوجَدْ في الْبَهِيمَةٍ م 
َه لا لِكَوْه تملُوكَة وَكَوْيْجا تلو عَدِيمْ الْأرِ؛ِ من سَايِرَ الْبهائم الي لَيْسَتْ تملُوكة من 
الصَّيُودٍ وَالْوُحُوشٍ لا مُلّكُ وَكَذَلِكَ الحَادَاتُ» وَإِذَا بَطَلَ كَوْنْ ما ذَكَرُوهُ مَانعَاء وَكَد نَم 


0 


الْمُقْتَضِي؛ لَِمَ تُبُوتٌ حَُكْيب وَالله أَعْلَمُ.اه 


قلت: وبناءَ على أنه يملكء فهل له التصرف فيه بالبيع» والشراءء والصدقة. والهحبة» وغير 
ذلك؟ 


أما إذا أذن له سيده؛ فيجوز له ذلك عند أهل العلم. 

وأما إذا تصرف به بغير إذنه» فأبطله بعضهم. 

وقال بعضهم: يوقف على إجازة السيد. وقال آخرون: يصح تصرفه؛ لآنه قد ملكه. 
وهذا أقرب الأقوال» والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (5/ 570-564) (5/ 59 0-1 126) «المحلى» (1194). 


ا لا ا 0 


2 07 1 ع ل ل 0 0 60 
تلام رَجُلٍ عَم غلك فعلت له المدألة عن 'نمريها 50 000 أَصَابَئَهُ جَائِحَة 
مو اي 


اجتاحخت نْ مَالَهٌ تَحَلََتْ 1[ لَه المسَألة حة يُصِيبَ قِوَّامًا مِنْ عَيْضِ» وجل أَصَابئه فاق حتَى يَقُولَ 


لفق 


تَكَانةٌ مِنْ دوي الحيجا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَد أَصَابَتْ فلانًا فَائَدٌ مَحَلَّثْ لَه المسألة) رَوَاهُ مُسْلِح. 
الحكم المستفاد من الحديث 
ذكر القاضي حسين المغربي في ”البدر التمام؟ وتبعه العلامة الصنعاني في سبل السلام؟ في 
شرح هذا الحديث أنَّ الحافظ أورده ههناء وقد تقدم في [باب قسم الصدقات]؛ ولعله أعاده 
هنا ليبين أنَّ الرجل الذي تحمّل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه 
بل يترك حتى يسأل الناس» فيقضي دينه. 
قلت: وعندي احتمال آخرء وهو: أنه أورده ليدل على قبول الشهادة على الإعسار كا 


تقدم تقرير ذلك والله أعلم. 


(1) أخرجه مسلم برقم (55 .)٠١‏ 


0 ان الث 02 ع سوبي وده ِ 
١0ح‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المرَيّ مله أن رَسُولَ الله وك قَالَ: «الصَّلْحُ جَائِرٌ ب؛ اليه 
ل لحا رم عالا أ" 'أخر عراف لون عل مُروطِين لازم حَرَّمْ حَلَالا. 


مسرو 


(أو)”" أَحَلّ ران َه الي وَصَحّحَة" وألكزوا ع أن َوه كيد ْنَعَبداله 
بن عَمْرو بن عَوْفٍ ضعبف وَكَأنّهُ عيبم بر طرق 
- وَقَدَ صَحَّحَهُ ابْنّ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسأئة :]1١[‏ تعريف الصلح. 
الصلح 2# اللغة: مصدر أصلحء وهو قطع النزاع 
و4 الشرع: عقد يحصل به قطع النزاع بين المختلفين» وهو أنواع: صلح بين | تليق 
والكفار» وصلح مع البغاة» وصلح بين الزوجين» وصلح في القصاص والجنايات» وصلح في 


)١(‏ في () و(ب): (و) بدل (أو) والمثبت هو الموافق للسنن. 

(7) أخرجه الترمذي (؟75١).؛‏ وإسناده واو؛ لأن كثيرًا قد كذب, وقول الحافظ (بكثرة طرقه) أي شواهده» 
فقد جاء من حديث أنس وعائشة وابن عمر ورافع بن خديج» وكلها شديدة الضعف. انظر تخريجها في 
”الإرواء"» وأحسن تلك الشواهد حديث أبي هريرة الذي سيأي. 

(؟) أخرجه ابن حبان (2)2041» من طريق كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رباح عن أب هريرة فذكره 
بدون زيادة: «والمسلمون على شروطهم... ». وأخرجه أبو داود» والدارقطني (707//9)) والحاكم 
(7/ 64». من نفس الوجه بالزيادة المذكورة. 

وكثير بن زيد الأسلمي, الأظهر أن حديثه يقبل في الشواهد. 

وله شاهد من مراسنيل عطاء: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 277) بإسناد صحيح عن عطاء قال: بلغنا أن 
رسول الله يذ قال: «المسلمون على شروطهم». 

قلت: فهذه اللفظة تصبح مقبولة حسنة:» وأما بقية الحديث فيتوقف فيه والله أعلم. 


0 


كَِأبْ البيُوع 2 بَابُ الصّلّحمَ 
الحقوق المالية المختلف فيهاء وهذا الأخير هو الذي يذكره الفقهاء في هذا الباب» وهذا 
الصلح على قسمين: 
أولا : الصلح على الإنكار. 
وصودتة: أن يدَّعي رجل على الآخر أنَّ عليه له عشرة آلاف» فيتكر ذلك؛ ثم يصالحه 
على أن يعطيه خمسة آلاف. وليس للمدعي بينة» والمنكر لا ينكر عن علم. 
© وقد اختلف أدل العلم في صحة هذا الصلح, فأجازه جمهور العلماء؛ منهم: أحمد 
ومالك» وقال به أبو حنيفة» ورجح هذا القول شيخ الإسلام» وابن القيم. 
© وذهب الشافعيء والظاهرية إلى عدم صحة هذا الصلح؛ لأنَّ الصلح عندهم لا 
يكون إلابعد ثبوت الحق» ول يثبت الحق ههنا؛ لأنه مُْكِرِء فلا تصح له المعاوضة» كما لو باع 
ملك غيره. 
واستدل الجمهور على قولهم بعموم حديث الباب» وبالآية: #والصلح حير 
[النساء:8؟1]» ولأنه قد حصل بالتراضيء والمتكر قد رضي بتقديم المال؛ ليرفع عن نفسه 
الخصومة إلى الحاكم» ويرفع عن نفسه اليمين. 
وقول الجمهور هو الصوابء. وهو ترجيح الشوكاني» والصنعاني» والله أعلم. 


انظر: «المغني؟ 4 ”أعلام الموقعين؟ (/ )-7١79‏ ”السيل الحرار» (4/ )757٠‏ ”بداية المجتهد» 
(4/ 9) <البيان» (0/ 507 ؟). 


تنبيج: هذا الصلح لا يصح عند الجمهور؛ إلا أن يكون المدّعِي معتقدًا أنَّ ما ادّعاه 
حق, والمدَّعَى عليه يعتقد أنه لا حق عليه؛ فإِنْ كََبَ أحدهما؛ فالصلح في ظاهره صحيح, 
ولكن يكون فاسدًا في حق الكاذب» والمال عليه حرام. ”المغني" (1/ 8). 


مسأئة 1؟]: هل هذا الصلح بيع أم إبراء ؟ 
قال إبن قدإمة له في ”المخني؟ (0/ :)0١‏ وَيَكُونُ بَيْعَا في حَنٌّ الْمُدَعِي؛ لإغْتِقَادِهِ أَخَدَهُ 


وى رأعو و0 م 
كتات البيو ياب ا ,2 


م ها سا سم © 


ره 


وَإِنْ ديه ع فلو 5 توفي حى اك بِمَنِْلَِ الْإيرَاء؛ أنه 
دَق الْمَالَ افتِدَاءَ لِيَمِينِهه وَدَفْعًا للضَّرَرِ عَنْه لا عِوَضًا عَنْ حَقٌّ يَعْتَقِدُة؛ فَيَلرَمُهُ أَئِضَا حَُكُمْ 
ل ا ل ل لإعْتِقَادِهِ أَنّهُ مَا أَحَدَ عِوَضَاء 
وَإنْ كَانَ شِقصًاء 1 تَنبْتْ تخت فيه الشلكة لان ينقد يقد عَلَ مِلْكِد يرل وَمَا مَلَكَهُ بالصّلّح .اه 
مسألة ["1: إن صالح عن المذكر أجنبي؟ 
مذهب الحنابلة أنه يصح الصلح. سواء كان مصدقًا للمدّعيء أم لاء وسواء كان 
بإذن لكر أم لا. 
© ومذهب الشافعية أنه يصح إذا كان الأجنبي مصدقًا للمدعي, وهذا الذي قالوا 
بناءً على ما اختاروه أنَّ الصلح لا يكون إلا بعد ثبوت الحق» والصحيح قول الحنابلة» وهو 
مقتضى قول الجمهور. 
ثم إِنْ كان الأجنبي قد صالح عن المنكر بغير إذنه؛ لم يرجع عليه بثيء؟؛ لأنه أدَى عنه ما 
لايلزمه أداؤه» وأما إذا صالح عنه بإذنه؛ رجع عليه؛ وإن أَذَى عنه بإذله» أو بغير إذنه متبرعَا؟ 
لم يرجع بشيء» وإن قضاه محتسبًا بالرجوع فوجهان للحنابلة» والصحيح أنه لا يلزم المنكر أن 
يعطيه؛ لأنه ليس لازمًا على المتكر ذلك؛ بل الواجب عليه هو اليمين, والله أعلم. 
انظر: «المغني" (/1/ 9-8) ”الإنصاف" (0/ ١-57١9‏ 57) «البيان" (60/ 59 1). 
مسألة 4[1]: إن صالح الأجنبي المدعي؛ لتكون المطالبة لنفسه؟ 
أما إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه؛ فلا يصح الصلحء ويكون باطلا؛ لأنه 
يشتري منه مالم يثبت له» أشبه ما لو اشترى من إنسان ملك غيره. 
وأما إذا اعترف له بصحة دعواه؛ فلا يخلو من انتيكوة الدع ماله أوعيئًا؛ فإن كان 


المدَّعَى مالًا؛ فلا يصح الصلح؛ لأنه يشتري منه مالا يقدر على تسليمه» ولأنه يصبح بيع مال 


كِتَابُ الُيوع 0 بَابُ الصّلّح 

بهال مع عدم التقابضء وذلك غير جائز. 

وإن كان المدَّعَى عينَاء وادَّعى أنه قادر على إخراجها؛ صم الصلح» ثم إن قدر على 
انتزاعه؛ صح الصلح واستقر» وإن عجز؛ كان له ا لفسخء ويحتمل أن الصلح يكون فاسدًا 
بدون فسخ لأنه تبين أنَّ الصلح كان عل مالا يقدر عل تسليمه. 

انظر: ”المغني؟ (/9/ )٠١‏ ”الإنصاف؟ (0/ .)77١‏ 
ثانيا: الصلح على الإقرار. 

وصورتة: أن يدعي إنسان على آخر أن عنده له مسجل مثلاء فيعترف له بذلك» ثم 
يصالحه على أن يعطيه ألفي ريال مثلاء أو يكون له عليه عشرة آلاف» فيعترف بهاء ويصالحه 
على خمسة آلاف. 

فهذه الصورة إن كان بشرط من المدّعى عليه» كأن يقول: لا أقر لك بالعشرة آلاف إلا أن 
تصا حني على خمسة. فلا نعلم أحدًا أجاز هذه الصورة: بل هذا ظلحٌ» وأكل مال بالباطل. 

وأما إذا كان الوضع من المدَّعِي بدون شرط من المدَّعَى عليه؛ فهذا جائرٌء وقد نُقِلّ على 
جوازه الاتفاق» والواقع أنه قد خالف جماعة من الحنابلة في ذلك إذا وقع ذلك على أنه صلح» 
وقالوا: فيه هضم لصاحب الحق؛ لأنه قد اعترف له بحقه؛ فلزمه ما أقر به» فإذا بذل له دونه 
فقد هضمه حقه. 

ورد عليهم ابن القيم هلتك فقال: هذا ليس فيه هضمء وإنا الحضم أن يقول: لا أقرٌ لك 
حتى تبب لي كذاء وتضع عني كذاء وأما إذا أقر له» ثم صالحه ببعضه. فأي هضم هناك.اه 

قال إبن قد إمة مله في ”المغني؟ (/7/ 17): فأما في الاعتراف فإذا اعترف بشيء وقضاه 
من جنسه فهو وفاء» وإن قضاه من غير جنسه فهي معاوض)» وإن أبرأه من بعضه اختيارًا منه 
واستوف الباقي؛ فهو إبراء» وإن وهب له بعض العين وأخذ باقيها بطيب نفس؛ فهي هبة» فلا 
يسمي ذلك صلحًا ونحو ذلكء قال ابن أبي موسى: وسماه القاضي وأصحابه صلحًا. وهو 


قول الشافعى وغيره» والخلاف في التسمية» أما المعنى فمتفق عليه وهو فعل ما عدا وفاء الحق 


وإسقاطه على وجه يصح» وذلك ثلاثة أقسام: معاوضة وإبراء» وهبة.اه 


قلت: أما إذا عاوضه بشيءٍ آخر فيراعى في صحته ما يراعى في البيوع» فيفسد بم| تفسد به 
البيوع» فمثلًا: لو كان له عليه دنانير فاعترف له بهاء وصاحه على دراهم؛ فلا يجوز التفرق 
حتى يقبضهاء أو كان له عليه دِينٌ فصا حه على أن يعطيه شيئًا موصوفًا في ذمته» فلا يجوز؛ 
لأنه بيع دين بدين...» وهكذا فقس عليه. 

وأما الإبراء والهبة فاشترط جماعة من الحنابلة والشافعية أن لا يخرج ذلك مخرج الشرطء 
كأن يقول: أبرأتك من نصف الدين على أن تعطيني الآن ما بقي. أو يقول: وهبت لك بعض 
ما عندك على أن توفيني» وتعطيني بقيتها الآن. 

وحجتهم: أنه إذا شرط فقد جعل اطبة» والإبراء عوضًا عن الوفاء به فكأنه عاوض 
بعض حقه ببعضه» والصحيح هو جواز ذلك» وإن أخرجه مخرج الشرط؛ لأنه حقه وملك 
له وقد تنازل عنه بذلك الشرطء فا المانع من ذلك؟! 

انظر: ”المغني" (لا/ )١6-١7‏ ”بداية المجتهد؟ (4/ 97) «أعلام الموقعين" )710/١-779/8(‏ 
«الإنصاف" (6/ .)5١١‏ 
مسألة [ه]: إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دين مؤجل يبعضه حالاً؟ 
8 منع أكثر أهل العلم من ذلك» وهو قول سعيد بن المسيب» والقاسم» وسالمء 
والحسنء والشعبي» ومالك» والشافعيء وأحمد في رواية» وإسحاقء والثوريء وأبي حنيفة» 
وحجتهم في ذلك أن فيه ربا؛ فإنه يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة مثلاء ولأنه يبذل القدر 
الذي يحطه عوضًا عن التعجيل» وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. 
2# وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك. وهو قول النخعي, والحسنء وابن 
سيرين» وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» ورجحه السعدي, 


قال إبن إلقيص خَللته: وهذا عكس الربا؛ فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في 
مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط 
بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجلء فانتفع به كل واحد منهما ول يكن هنا ربا لا 


حقيقة) ولا لغة» ولا عرفا؛ فإن الريا: الزيادة» وهى منتفية ههناء والذين حرموا ذلك إنا 


قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي» وإما أن تقضي)» وبين 
قوله: (عجل لي» وأهب لك مائة)» فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك» ولا 
إجماعء ولا قياس صحيح. أه 
قلت: والقول الثاني هو الصوابء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/1/ )7١‏ «أعلام الموقعين؟ (7/ 1/1"؟) ”الشرح الممتع" (9/ 7737). 
مسألة [5]: إذا تدلت أغصان شجرة على ملك الجان كبيته: وحائطه 
فتصالحا على تركها مع عوض معلوم؟ ش 
© ذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ له أن يصالحه على عوض معلوم؛ منهم: ابن حامدء 
وابن عقيل» وسواء كان ذلك الغصن رطباء أو يابسَاءِ لأنَّ الجهالة في المصالح عنه لا تمنع 
الصحة لكونبهاء لا تمنع التسليم بخلاف العوض؛ فإنه يفتقر إلى العلم لوجوب تسليمه. 
والحاجة داعية إلى ذلك. قال ابن قدامة: وهو اللائق بمذهب أحمد. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة الصلحء سواء كان رطبّاء أو يابساءِ لأنَّ 
الرطب يزيد ويتغير» واليابس ينقصء وربما ذهب كله. وهو قول أبي الخطاب. 
8 وذهب بعض الحنابلة - منهم القاضي - إلى أنه إن كان يابسًا معتمدًا على نفس 
الجدار؛ صحت المصالحة عنه؛ لأنَّ الزيادة مأمونة فيه» ولا يصح الصلح على غير ذلك؛ لذن 
الرطب يزيد في كل وقتء. وما لا يعتمد على الجدار لا يصح الصلح عليه؛ لأنه تبع للهواءء 


2ه 


كِتَْبُ الْبْيوع 7 بَابُ الصَلح 


وهذا مذهب الشافعى. 
قلت: والصواب هو القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني" (19/57). 


مسألة [لا]: إدا صالحه على إقرارها بجرء معلوم من ثمرها؟ 
سئل أحمد هَلقَثه عن ذلك؟ فقال: لا أدري. فاحتمل جماعة من الحنابلة صحة ذلك» ونقل 


ف قر بونا اضلة 


قال إن قح [مة هلله في ”المغني" (1/ 230-١9‏ : وَيتَمِلُ أَنْ لا يَصِحَ) وَهُوَ قَوْلَ الْأَصيَرِينَ. 


3 


نَ الْعِوَض عَْهُولُ؛ فَإِنَ الَمَرَهَ جْهُولة وَجَرْوُهَا 0 وَمنْ شَرْط 
الصّلْح الْعِلمُ باْعِوّضرء وَلِأَنَ الْصَالَحَ عليه يض عَدْهُولُ؛ أنه يَزِيدٌ و 
فارييو وه الذرلة أن عَذَا مما يكْبْرُ في الْأَمْلَاكِ وَتَدْعُو الحَاجَةٌ ليه وَف الْقَطْع إِثلافٌ؛ 
نَجَارٌَ مَمَ الجَهَالَءَ كَالصُلْح عَلَ عمْرَى مِيَاه الْأَمَطَا وَالصلْح عَلَ الْمَوَارِيثتِ الدَّارِسَة 
وَالحُقَوقٍ الْمَجْهُولَة الي لَا سَِيلَ إل عِلْمِهَ وَيَقْوَى عِنْدِي أن الصّلْحَ هَاهْنَا يَصِحٌ بِمَعْنَّى 
أنَّ كَل وَاحِدِ مِنْهَا ييح صَاحِبَهُ مَا بََلَ لَه فَصَاحِبٌ الَوَاءِ ييح صَاحِب الشَّجَرَةٍ إِبْقَاءَهَا 
وَيَمْتَِعُ مِنْ قَطْعِهَا وَإزَالتِهَك وَصَاحِبٌُ الشّجَرَةَ يُِِحُهُ ما بَذَلَ لَه مِنْ تَمَرَجَاء وَلَا يَكُون هَذَا 
مَْتى الْبَيع؛ لِأَنَّ اليم لها يَصِحُ بمَعْدُوم ولا خيرلة والتمرة قي حال الصّلْح 0 
يرك زل خر كارف يز لكل راد ينال جُوعٌ عن بَدَلَهُ وَالْعَوْدُ في قَالَهُ؛ أنه مود باح 
مِنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْها لِصَاحِبك فَجَرَى تَخْرَى قَوْلٍ كُلّْ وَاحِدِ مِنْها لِصَاحِبِه: اكه 
وَأسْكُنٌ دَارَك. مِنْ غَيْرٍ تَقْدِيرِ مُدَوه وَلَا ؤِكْرِ شُرُوطٍ لجار أز مول أَبَخْتك الكل مِنْ 
يسان فَأَِحْنِي الْأكْل مِنْ ثَمَرَة بُسَْانِك. وَكَذَلِكَ قَولَهُ: َعْنِي أَجْرِي في أَرْضِك مَاءٌ 3 


وَإِلَيّ َهَبَ السَّافِعِيُ؛ أن 


0 


تشقن يؤننا عقت شئْت» وَتَشْرَبَ مله وَتَحْوٌ دَلِكَ» قَهدَا مله بل أؤل؛ فَإِنَ هَدَا عا تَدْعُو الخاجَة إليْ 
كيرا وَفي إِْرَام م الْقَطع صَرَدٌ كَبِينٌ وَإِنَلَاف ف أَمْوَالٍ كنيرق وَفي الدَّْكِ من غَيْرِ نَفْع يَصلُ إل 


ل س6 فو سروس 


صَاحِب اَوَاءِ صَرَدٌ عَلَيْه وَفِيَا ذَكَرْنَاهُ نَع َْنّ الْأَمْرَيْنِء وَنَظَرٌ للْمَرِية قَيْنِء وَهُوَّ عَلَ وَفْقٍ 


تب البو مه بَابُ الصُلْحِ 
الْأصُولِ؛ فَكَانَ أوْلّ.اه 
مسألة [18]: الصلح على المجهول. 
وصورتث مثلاً: نعل وجللاة أن ذه لأزض يتلاك لاملا يعن كل وا ديك 
نصيبه» فيتصا ححا على أن تجعل الأرض بينهما نصفين. 
7 فهذه الصورة تجوز عند الحنابلة إذا لم يمكن معرفة المجهول. ومنع من ذلك 
الشافعي؛ لأنَّ الصلح عنده يكون على تنازل عن بعض الحق» وهذا لم يعلم قدر حقه حتى 
والصواب قول الحنابلة» وهو ترجيح الشوكاني هلتته ى) في ”الدراري". 
تنبييٌ: إذا أمكن معرفة المجهول؛ فلا يجوز الصلح حتى يعلم؛ على مذهب الحنابلة 
أيضَاهِ لأنه ربما يصالح عليه ويظن أنَّ حقه قليلا» ثم يرى نصيبه كثيرًا؛ فيحصل عدم الرضى» 
والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (14-17/5). 
مسألة [19]: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على إسقاط بعضه وتأجيله؟ 
8 قال بعض الحنابلة: لا يصح الإسقاط, ولا التأجيل؛ بناءً على ما تقدم من أنهم لا 
يرون الصلح إلا على الإنكار. 
وقال بعض الحنابلة: يصح الإسقاط دون التأجيل؛ بناءً على ما تقدم في القرض من 
أن الحال لا يتأجل. 
وقال بعض الحنابلة: يصح الإسقاطء والتأجيل. قال ابن القيم: وهو قولٌ أهل 
المدينة. واختاره شب شيخنا - يعني شيخ الإسلام -.اه وهو ترجيح الشيخ أبن خش عثيمين. 
انظر: ”أعلام الموقعين" (7/ )307٠‏ ”الشرح الممتع؟ (5/ 07177 


سدع ريقو بن و 
كتات البو لك كاب الص 


الله 


وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ ميلك أن الى يك قَالَ: ١لا‏ يَمْتَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْررَ حَشَبَةَ في 


جدَارِو). تم يَقَولُ أبوهرَيْرَة ضيفت ]: مَل أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَالله رين بياب يس نَ أَكْتَافِكُمْ . 


و26 لم تم ١‏ )0 


4 وَعَنْ أبي حْميْدِ السّاعِدِيٌّ يلك قَالَ فا 3 شُولُ الله ككة: ميل ّ لامر أَنْ يد 


عَضَنا أخية يكز طبب لقنن ينه ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا أراد الجار أن يغرز خشبة 2 جدار جاره؛ فهل له أن يمنعه؟ 
© في هذهالمسألة قولان: 
[لقول الأول ليس له منعه. وهو قول أحمد. وإسحاقء والشافعي في القديم» والظاهرية» 
وأبي ثور» وبعض أهل الحديثء واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الباب. 
إلقول إلثأناق: له أن يمنعه من ذلك؛ لأنه ماله» واستدلوا بحديث أبي حميد الذي في الباب 
وغيره من النصوص المتكاثرة التي فيها أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. 
وهذا قول مالك, والشافعي في الجديد» وأبي حنيفة» وعزاه بعضهم للجمهورء وحملوا 
(1) أخرجه البخاري 5770 7)) ومسلم (1509). 
(؟) حسن. أخرجه ابن حبان (20917/8)» ولم يخرجه الحاكم. وقد أخرجه أيضًا البيهقي (5/ )2٠٠١‏ وهو 
عند أحمد (5/ 470)» بنحوهء كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري 
عن أبي حميد به. وإسناده حسن؛ لأن سهِيلًا حسن الحديث. وقد وجد خلاف لسهيل في الإسناد. ولكن 
قال ابن المديني: الحديث عندي حديث سهيل. أسنده عنه البيهقي في الكبرى" (5/ 239٠١‏ وقال في 
المعرفة» (5/ 585): أصح ما روي فيه حديث أبي حميد.اه 


وله شاهد من حديث أب حرة الرقاشي عن عمه بلفظ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه». 

أخرجه أحمد (5/ 7/-67/7: والدارقطني 2757/10 والبيهقي (5/ :23٠١‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن أبي حرة به. وإسناده ضعيف لضعف على وشيخه. وللحديث شواهد على معناه دون لفظه 
و #الصحيع ا وض عاب لاديف عو عن اذل أسراة وله علو 


كِتَابُ اليو بَابُ اص 
حديث أبي هريرة د لله على أنَّ النهي على سبيل الكراهة لا التحريم؛ جمعًا بين الدليلين. 
وأجاب أصحاب القول الأول بأنه لا تعارض بين عام وخاصء بل الخاص يقضي على 
العام ى| هو مقرر في علم الأصولء قالوا: وكيف يكون بينها تعارضء والذي حرم مال 
المسلم بغير طيب نفس منه هو الذي نهاه أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره. قالوا: 
وليس هو أخدٌ لماله» إنما هو مجرد ارتفاق. 
قال إلبيهقاج مَلَته في المعرفة": أما حديث الخشب في الجدار؛ فإنه حديث صحيح ثابتٌ 
لم نجد في سئن رسول الله يك ما يعارضه. ولا تصح معارضته بالعمومات.اه المراد. ورجّح 
ذلك الصنعاني والشوكاني. انظر: «المغني" (7/ 0") «المحلى؟ )١758(‏ ”التمهيد؟ (11/ )-١07‏ ط/ مرتبة» 


شرح مسلم" للنووي .)١1704(‏ ”الفتيم؟ 47 ؟) ”شرح العمدة" لابن الملقن (/9/ ٠7‏ 5-) ”المعرفة؟ (4/ /830). 


سه 


كنيف إذااقان غصن عل الخاز رومن ؤلى الكسني هل تعفر علذف: #الهابق 
قدامة في ”المغني" (/1/ 80). 

تنك انف ذا كا لدان وكا انشع عل ركاه ال عير عار رس وله قد 
عند كثير من الحنابلة» أو أكثرهم, ووافقوا القائلين بأنَّ له المنع في هذه الصورة. انظر: ”المنني» 
6/0 
مسألة [؟]: وضع الخشب على جدار المسجد. 

قال إبن قتإمة هلله في ”المغني" (7/ 27: فَأَمّا وَضْعْهُ في جِدَارٍ الْمَسْجِدٍء إذَا وُجِدَ 


> ره 


مَعَ أ 00 


الشَّرْطَانِء فَعَنْ أَحْمَدَ فيه رِوَايَئَان: إِحْدَاهُمَا: الْجَوَارُ؛ٍ لِأنّهُ إِذا جَارٌ في مِلْكِ الجار مَعَ أن حَفَهُ 
عن عل الشح والصيق: ٠‏ قَفِي حُهُوقٍ الله تَعَال الْمَبْئيّة عَلَ الْمُسَاعََةَ وَالْمْسَاهَلَةِ أولَ. 


وَالَايَة: لا يجُورٌ. تقلا أَبُو طَالِب؛ لِأنَالْقِيَاسَ يَفْتَضِي الْمَنْمَ في حَنّ الكل ثُرِكَ في حَنّ الجا 
ِلْحَيرِ الْوَاردٍ فيه فَوَجَبَ الْبَقَاء في عَبْرِهِ عَلَ مُقمَصَى الْقِيّاسِء وَهَذَا اختََارُ آي بَكْر .اه 


قال أبو عبدالله عافاه الله: الصحيح هو القول بالجوازء والله أعلم. 


٠ 


رع و كفو عو و 


مسألة ["]: إذا اختلف الجاران 2 حائط بينهما كل واحد يدعيه لنفسه؟ 

إن كان الجائط ملتصقًا بجدارهما معّاء أو كان منفصلا عن جدراهما معّاء وليس لأحدهها 
بينة» تحالفاء ويجعل بينهما نصفين؛ لكون الحائط في أيدمهاء وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأبو ثورء وأحمد. وابن المنذر. 

قال بن قدإمة جللته: لا أعلم فيه خالمًا. 

وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ قَضي على الناكل» فكان الكل للآخرء وإن كان الخاتط 
متصلا ببناء أحدهما دون الآخر؛ فهو له مع يمينه» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» وهو 
مذهب الحنابلة» وهو الصحيح» وخالف أبو ثور. انظر: ”المغني" (7/ 51-5). 
مسألة 4[1]: إذا تنازع صاحب العلو والسفل يْ حوائط البيت وسقفه؟ 

إذا تنازعا في حوائط البيت السفلاني؛ فهي لصاحب الشّفل؛ لأنه المنتفع بهاء وهي من 
جملة البيت؟؛ فكانت لصاحبه مع يمينه» وإن تنازعا في حوائط العلو؛ فهو لصاحب العلو؛ 
لذلك» وإن تنازعا السقفء تحالفاء وكان بيئهها عند الحنابلة» والشافعية. 

وقال أبو حنيفة: هو لصاحب السفل؛ لأنَّ السقف على ملكه وحُكي عن مالك» وهذا 
اختيار الشوكاني» وحكي أيضًا عن مالك أنه لصاحب العلو؛ لأنه يجلس عليه» ويتصرف فيه 
ولأ يمكته السك إلانه: 

وقول الحنابلة» والشافعية أقرب؛ لأنه متصل بملكيهما أشبه الحائط بين الملكينء والله 
أعلم. انظر: «المغني" (9/ 5 4) ”السيل» (8/ .)765١‏ 
مسألة [ه]: إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه فهل يلزم اللآخر 
على ينائه معه؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجبر على ذلك كما يجبر على النقض إذا خيف سقوطه 


كَِبُ الْبَيوع 2 بَابُ الصّلْحَ 
عليهما؛ لقول النبي يَوً: «لاضرر ولا ضرار»” » والشريكان يتضرران في ترك بنائه» وهذا 
قول مالك. وأحمد في رواية» والشافعي في القديم. 
8# وذهب جماعة إلى أنه لا يجبر على ذلك؛ لأنه لا يجبر عليه لو كان ملكه لوحده» 
فكذلك إذا كان مشتركاء وقد يكون في بنائه مضرة عليه من الغرامة» وإذهاب المال» وهذا 
قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» والظاهرية» والشافعي في الجديد» وقواه ابن قدامة. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: إنِ استغنى الثاني عن الجدار وتركه للأول؛ فلا يلزم بإعادة 
بناته» ويعيده الأول» ويكون ملكا لهء وأما إن لم يستغن عنه؛ فالذي يظهر أنه يلزم بإعانة 
صاحبه عليه والله أعلم. انظر: المغني؟ (// 45) «المحلى؟ (11105). 
مسألة [5]: إذا اتهدم السقف؟ 
8 ف المسألة قولان للشافعيء وأحمد كالقولين السابقين» والأظهر أنه يجبر؛ لوجود 
الضرر على صاحبه. والله أعلم. انظر: المغني" (/18//9). 
مسألة [0]: إذا انهدمت حيطان البيت الأسفلء فهل يلزمه البناء إذا طلب 
صاحب العلو؟ 
8 منهم من يلزمه بذلك» وهو قول مالكء وأبي ثور» وقول للشافعي. وأحمد في 
رواية. ومنهم من قال: لا يجبر» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» وهو مقتضى قول 
الظاهرية» ورجحه الشوكاني في ”السيل". 
انظر: ”المغني» (/9/ 8 ) «المحلى؟ (00 "17 ) ”السيل؟ (5/ 44 1). 
قال أبو عبدالله غفر الله له: إن كان الاندام حصل بتفريط من صاحب السفلء أو بتعدي 
منه؛ فعليه أن يبني مع صاحب العلوء ويلزم بذلك؛ لأنَّ جداره كالقواعد للبيت الأعلى» وإن 
حصل بغير ذلك؛ لم يلزمه. والله أعلم. 


.)41١( سيأتي تخرجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


كِب اليو بَابا 
تنبيم: الذين قالوا: لا يجبر. يقولون: ليس له منع صاحبَ العلو إذا أراد أن يبنيه؛ فإن 
بناه صاحب العلوء فقال ا لل ات 
جديدة -أعني صاحب السفل -. انظر: «المغني" (18//10). 
مسأئة [48]: إذا طالب صاحب السغل بياليناء: وأبى صاحب العلو؟ 
© قال بعض أهل العلم: لا يجير صاحب العلو على المساعدة» وهو قول الشافعي» 
وأحمد في رواية؛ لأنه ملك لصاحب السفل مختصٌ به. 
© وقال أحمد في رواية» وبعض الحنابلة: يجبر على مساعدته والبناء معه؛ لأن صاحب 
العلو ينتفع به؛ فوجب عليه مساعدته. وهذا هو الصحيح. ”المغني؟ (58/1). 
فائدة. حديث أبي هريرة يل في ”"صحيح مسلم" )١1117(‏ مرفوعًا: «إذا اختلفتم في 
الطريق جعِل عرضه سبعة أذرع», وأخرجه البخاري (747): عن أبي هريرة تيل قال: 
قضى النبي ينيد إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع. والميتاء: هي التي يكثر فيها إتيان 
النأاس ومرورهم. 
قال النوواج هلله في شرح الحديث: وَأمّا قَدْر الطريق؛ فَإِنْ 
العتلرك طَرِيقًا مُسَبَلَة لِلَارينَ فَقَذْرهَا إِلَ خيرته ته وَالْأفصَل تَوْسِعَهَاء وَلَيِْسَثْ هَذْهِ الصّورَّة 
مُرَادَة الحِيث؛ وَإِنْ كَانَ الطّريق بَيْن أَرْض لِقَوْم وَأَرَادُوا ِحْيَاَمَاء فَإِنْ تَنَقُوا عَلَ شَيْء؛ 
َذَاكَ وَإِنَ اِخْتَلَهُوا في قَدْره؛ عل سَبْع أَدْرُع وَمَذَا مُرَاد الحديث» أَمّا إذا وَجَدْنَا طرِيقًا 
مَسْلُوكا وَهْوَ تر من سبْعَة أذْوْع؛ فا يجوز لِاحَدٍ أن يَسْتَوْلٍ عَلَ طَيْء مِنْك وَإنْ قَلّه لَكِنْ لَه 
عَارَة مَا حَوَالَيُه مِنْ الْمَوّات.انتهى» وانظر بقية كلامه (11/ 50). 


إٍ 


ع 
كم «ديت 0ت 


بَابُ اللَوَالَةِ وَالضََانِ 


بَاب الحوالة وَالضْمّان 


# ل كرع 


0 - عَنْ أي مير لك قال: قل شُولٌ الله له: «مَطْلُ العَنيّ ظَلَمٌ وَإذَا أب أَحَدُكُمْ 
عَلَ مَلءِ كلمب ا 7 
َف رواية لِقَحْمَدَ: 26 خم[ . 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


زفق 


مسألة :]١[‏ تعريف الحوالة. 
الحوالت: مشتقة من التحويلء وهو الانتقال» وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى 
أخرى. 
8 واختلفوا: هل هي بيع دين بدين» واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟ 
ورجّح ابن قدامة مَللَتْه أنها ليست بيعّاء بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنه لو كانت 
بِيعَاء لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابضء وهو ظاهر اختيار ابن القيم» وشيخ الإسلام. 
انظر: ”المغني؟ (/7/ 07) أعلام الموقعين" /١(‏ 1894-) ”بداية المجتهد" (5/ .)1١ ١‏ 
مسألة1؟]: هل يُشترط 4 صحتها وو مل 
قال إبن قت إمة مَلنه في ”المغني" (1/ 07): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف.اه 
وقال للحافصل هلله في «الفنح؟ (57817): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا 
خلاف .اه 
وذكر العلامة ابن عثيمين هلله صورة» وهي: أن يكون الذي عليه الحق فقيرّاء وله مال 
وشحم اتردارر ان رقي نان لابد منها؛ فله ذلك. ثم قال: فالقول بأنه في هذه 
الحالة لا يعتير رضاهء وأنه يجبر على الإحالة قولٌ قويٌ؛ لئلا يضيع حق صاحب الدين.اه 


.)١1555( أخرجه البخاري (/77481)) ومسلم‎ )١ 
(؟) أخرجها أحمد (577/7)» وإسناده صحيح.‎ 


َْبُ الْبْيُو بَابُ الخال وَالضََّانِ 


«الشرح الممتع" (9/ /ا١‏ 718-7). 


مسألة [*1: هل يشترط # صحتها رضى المحتال والمحال عليه؟ 
أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه عند أكثر أهل العلم» خلاقًا لأبي حنيفة» والاصطخري 

من الشافعية؛ لأنه عليه حق وجب عليه أداؤه» سواء استوفاه صاحب الحق, أو وكيله» وهو 
المختال. 

© وما المحتال فقد اختلف أهل العلم: هل يشترط رضاه بذلكء أم لا؟ 

85 فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يلزم بالحوالة» ولا يشترط رضاه إذا أحيل على 
مليء؛ وهو قول أكثر الحنابلة» وأبي ثور» وابن جرير الطبريء والظاهرية» واستدلوا بحديث 
أبي هريرة يِل الذي في الباب. 

2# وذهب جمهور العلماء» ومنهم: مالك؛ والشافعي إلى اعتبار رضى المحتال؛ لأنَّ ماله 
في ذمة فلان» وتحويله ونقله تصرف فيه؛ فلا يجوز إلا بإذنه ىا لا يجوز للمحيل أن يحول 
الدين إلى عين بغير رضاهء فكذلك تحويله إلى ذمة أخرى بغير رضاهء ورجح هذا القول 


و 
وأجاب الجمهور عن حديث أب هريرة «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» بأن الأمر 
فيه للددس: 


وأحسن منه ما قاله الشوكاني هلله في «السيل؟ (4/ :)74١‏ وهكذا لابد من قبول المحال 
للحوالة؛ لأنها نقل ما هو له من ذمة إلى ذمة» فلا ينتقل عن الذمة الأولى إلى الذمة الأخرى إلا 
باختياره» ولكنه يأثم إذا أحيل على مليء فلم يقبل؛ لأنه خالف الأمر الثبوي.أه 

قلت: وما قاله الشوكاني مَلتكه هو الصواب. والله أعلم. 

وانظر: ”المخني؟ (/9/ 57) ”الفتح" (/7740) ”السيل» (531/5؟) ”الشرح الممتع" (9/ .)57١‏ 


بَابُ الخَوَالَةِ وَالضَّانِ 


مسألة [4]: هل يشترط تماثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه؟ 

اشترط أهل العلم في صحة ال حوالة تماثل الحقين في الجنسء والصفة» والقدرء والوقت» 
من حيث الحلول والأجل؛ لأنه إذا اختلفت الأجناس» والصفات» والقدر؛ صار بيعًا وليس 
بحوالة» فاعتبر فيه شروط البيع وأحكامه. 

لص قال إبن قدإمة هلثه: إذا تراضيا بأن يدفع المحال عليه خيرًا من حقه» أو رضي 
المحتال بدون الصفة» أو رضي من عليه المؤجل بتعجيله. أو رضي من له الحال بإنظاره؛ جاز؛ 
لأنّ ذلك يجوز في القرضء ففي الحوالة أولى.انتهى المراد. 

انظر: ”المغني؟ (/1// 07-/01) ”الفتح؟ (71417) ”بداية المجتهد؟ (5/ )٠١ ١‏ ”الشرح الممتع" (9/ 17 01186-1). 


مسألة [6]: هل بد يشترط أن يكون المال معلوما ؟ 

قال إبن قت إمة هللثه في «المغني" (0/ 09): ويشترط أن تكون ذال معلوم ؛ لأنها إن 
كانت بيعًا فلا تصح في مجهول. وإن كانت تحول الحق؛ فيعتير فيها التسليم» والجهالة تمنع.اه 

قلت: وعليه فيتصا حان على قدر معلوم, ثم يحيله 
مسألة ["]: هل يشترط أن يحيله على دين مستقر؟ 

اشترط أهل العلم ذلكء وقالوا: لا يحيله على دين ليس بمستقره كالسيد يحيل على دين 
عبده المكاتبء أو المرأة تحيل على زوجها بصداقها قبل الدخولء أو البائع يحيل على المشتري 
بثمن السلعة في مدة الخيار. ”المغني" (1/ /51). 

لص قال |لشوكاناع هلثته في ”السيل الجرار؟ (5/ 17 7): لا أدري هذا الاشتراط وجهًا؛ 
لأنّ من عليه الدين إذا أحال على رجل يمتثل حوالته ويسلم ما أحال به؛ كان ذلك هو 
المطلوب؛ لأن به يحصل الوفاء بدين المحال» ولو لم يكن في ذمة المحال عليه شيء من الدين.اه 


بَابُ الحَوَاَةِ وَالضََانِ 


مسألة01]: إذا أحال الرجل شخصًا ليس له عليه حق إلى من له عليه حق؛ 
وكذا الحكس؟ 

قال إين قت إمبة هلئته في ”المخني" (7/ 08): وَإِنْ أَحَالَ مَنْ لا دَيْنَلَهُ عَلَيْهِ رَجُلَا عَلَ آخَرَ 
لَهُ عَلَيْهِ دين فَلَيْسَ ذَلِكٌ بحَوَالَةَ بَل هي وَكَالَُ تَنيْتُ فِيهًا أَحْكَامُهَا؛ لِأن الوَالَةَ مأَخَودَةٌ مِنْ 
حوْلِ الح وَالْتَقَالِه وَلَاحَقٌ هَاهَُا يقل وَيَتَحَوّلُ 


قال وَإِنْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْه دَيْنٌ عَلَ مَنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ؛ فَلَنِسَتْ حَوَالَة أيِضًا. نص عَلَيْه أَحمَدُ 
كد جره الخال خلله الأذاف ولا الشختال قثول ذَلك؛ لآن القوالة معاوضة :ولا تعاوفة 


ا 
1١‏ 
5 


قال. وَإنْ أَحَالٌ مَنْ لا ديْنِ علي فَهِيَ وَكَالَةٌ في اْيَرَاضٍء وَلَيْسَتْ حَوَالَة؛ أن لوال ا 


تَكُونَ بدَيْنِ عَللَ عل دَيْنِء وَليُوجَدْ وَاحِدٌ منْها. اه 


مسأئة [8]: إذا اجتمعت شروط الحوالة؛ فهل تبر أ ذمة المحيل؟ 
قل إبن قدإمة مله في ”المخني" (0/ 30): فَإِذَا اجْتَمَعَتْ 00 00 فكت 
برقت ذه الشجيل, في قل عَامةِ لُق لاما ْو عَنْ الخشن نَع لايدى واه 


ب كو 


لا انر وَحَنْ رَفَرَ أَنْهُ قَالَ: 5 اق و لقاو 
لذن الَوَالَة مُشتَقة مُشْتَقَةُ من تحْويلٍ لحن بخِلَافِ الضَّمَانِ؛ فَإِنَهُ مُسْتَنْ مِنْ ضَمٌ ذم 
عل كل ولحل مُفتَفَاة وَفَادَل عليه لَمْظة :اه 


0 
+ما١ا‏ 
حيو 
00 


مسألة [4]: إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسار؛ فهل له الرجوع إلى 
المحيل؟ 
8 في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 
الأول ليس له الرجوع إلى المحيل أبدّاء وهو قول الليثء والشافعي, وأبي عبيد, وأحمد 
في رواية» وابن المنذر» وعزاه بعضهم للجمهور وذلك لأنَّ المحتال قد أسقط حقه من المحيل 


حين قبل الحوالة؛ فأشبه الإبراء. 


إلثاناع. له الرجوع إلى المحيل مطلقاء وهو منقول عن الحسنء. وشريح» وزفر» وشبهوه 
بالضانة والكفالة. 


الثآلث: له الرجوع إذا أفلس» أو أعسرء وهو قول شريح. والشعبي» والنخعي, وأبي 
حنيفة وصاحبيه» وزاد أبو حنيفة: إذا جحده وحلف عند الحاكم. وزاد صاحياه: إذا حجر 
عليه لفلس. 
[لزإبع: له الرجوع إذا مات. وهو قول الثوري. 
إلخامس: ليس له الرجوع؛ إلا أن يكون المحال عليه ليس مليئًا وقت الإحالة» ولم يعلم 
المحتال بذلك؛ فله الرجوع إذا كان الأمر كذلك؛ لأنه يكون قد غرّه بذلك.ومعنى ا ليء: 
القادر على الوفاء باله؛ فيكون واجدًاء وبقوله؛ فيكون صادقًا لا يهاطل» وبفعله بأداء الدين. 
وهذا القول رواية عن أحمد. وهو اختيار جماعة من أصحابهء وقال به مالك» وهو ظاهر 
تبويب البخاري؛ فإنه قال: [باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسنء وقتادة: 
إذاكان يوم أحال عليه ملي جاز]. وهذا القول هو ظاهر اختيار الشوكاني في ”السيل؟؛ وهو 
أقرب الأقوال فيي) يظهرء والله أعلم. انظر: ”الفتح» 741؟) ”السيل" (5/ 57 7) ”المغني" (1/ 50-). 
مسألة :1٠١1‏ إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه مليئًا فهل يصح شرطه؛ 
وهل له الرجوع إذا بان معسرا؟ 
© الأكثر على أنَّ الشرط صحيحء وله الرجوع عليه إذا بان معسرًا؛ لأنه شرط لا ينافي 
مقط التو لايل إن اللخيال لافيت غلية إلا إذا كان تلبت قاس اطه ةلك مو حقه: 
8 وقال بعض الشافعية: لا يرجع؛ لأنَّ الحوالة لا ترد بالإعسار إذا لم تشترط الملاءة» 


فلا ترد به وإن شرط. والقول الأول هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (/9/ 17) «أعلام الموقعين" (5/ 9-78). 


اليو بَابُ الخَوَالَةوَالضّمَان 
مسألة1١١1:‏ إذا أحال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك ؟ 

قال أبو محمت بن قتإمة لله في «المغني» (7/ 57): إذا أحال رجلا على زيد بألف. 
فأحاله زيدٌ بها على عمرو؛ فالحوالة صحيحة؛ لأنّ حق الثاني ثابتٌ مستقرٌ في الذمة» فصمٌ أن 
يحيل به كالأول» وتكرر المحتال والمحيل لا يضر.اه باختصار. 


مسألة 51؟1]: إذا أذن رجل لآخرأن يأخدن دينه من فلان» ثم اختلفا هل هي 
وكالة أم حوالة؟ 
ذكر أهل العلم أن القول قول مُدَّعِي الوكالة مع يمينه؛ لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان» 
وينكر انتقاله» واللأصل معه؛ فإن كان لأحدهما بين حْكِمَ بها. انظر: ”المغني" (/9/ 58). 
مسألة :]١[‏ إذا قال: أحلتك بالمال الذي عند زيد؛ ثم اختلفا ؟ 
© للحنابلة وجهان: فمنهم من قال: القول قول مدعي الحوالة؛ لأنَّ ظاهر اللفظ 
معه. ومنهم من قال: القول قول المحيل؛ لأنَّ الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه 
والمحتال يدعي نقله؛ والمحيل يدكر» والقول قول المنكر. 
قلت: يظهر أنه إن كان اللفظ المذكور يفيد الحوالة عرفًا؛ فالقول قول مدعي الحوالة» وإن 
لم يكن كذلك؛ فالقول قول من يدعي الوكالة مع يمينه» والله أعلم. انظر: ”المغني» (1/ 55-56). 
مسألة :]١1[‏ إذا قال: أحلتك بدينكت. 
قال إن قدإمة هله ني «المغني" (37/7): وَإِنْ اثَمَمَا عَلَ أن الْمُحِيلَ قَالَ: أَحَلئك 
بِدَيِْك. ثم اختلّمّا فَثَالَ أَحَدِهمَا: هي حَوَالَة بِلمْظِهًا. وَثَالَ الْآحَرُ: هي وَكَالَةَ بلَفْظٍ الحوَالة. 
فَالْمَوْلُ قَوْلُ مُدّعِي الوَالَةه وَجهَا وَاحِدَا؛ لِأَنَّ الحوَالة بدي ا تَتَِلُ الْوَكَالهَ َلَمْ يبل قَوْلْ 
مُدَعِيهًا.اه 


1:١ 
8 


و 


5ه وَعَنْ جَابر يلك قَالَ: تُوْقِّ رَجُلُ ما فَعَسَّلَْاهُ وَحَتَطَْاهُ وَكَمَنَاهُ ثم 


الله يلك فَقَلْنَا تُصَلٌٍ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خطى. ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ ديْنٌ؟) فَقَْنَا: دِيَارَانِ 5 


مَتَحَمَلهَا ل قَتَادَقَ تناف فَقَااً أبُو ف َادَة: : الدَينَارَانِ 56 فَقَالَ وَشوَل أله انل لله مكو: ١ح‏ العرِيم» 


راو #مسمع دهت شعي 


وَيَرىّ منه] الميّتٌ؟) قَالّ* َعَم ع عَلَيه . رَوَأه املد وَأَبودَاوُد َاتَمَاتُ؛ وصححهة ابن 


ع رم 600 
حبان» وَالْحَاكُم. 


810- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ِل أن رَسُولَ الله كَل كَانَ يُوْنَى بِالرّجُلٍ الحَوَقّ عَلَيْه ولتل 
َيَسْأَل: «هَلَ تَرَكَ لِدَيْيهِ مِنْ قَضَاءِ؟)»؛ فَإِنْ 0-0 ا ” ١صَلُوا‏ 

ع ووس ل وق ا اع ا عه 3 7 
0 قلا فَتح الله عَلَيْهِ المتُوحَ قَالَ: «أنا أَوْلَ بِالمؤمِِينَ مِنْ أَنْفْسِهم فَمَنْ توق 


2- 


ءَ عَلَيْه عَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَّ قَضَاؤٌة). مُتَفَقٌ عَلَيْه. 
وف رواية للْبْخَارِيَ : «قَمَنْ مَاتَ وَلَيَيدك وَ قَاء». 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: تعريف الضمان. 
الضان: مأخوذ من التضمنء وهو أن يجعل الضامن ذمته تتضمن الدين الذي على 


)١(‏ صحيح بشواهده دون بعض الألفاظ. أخرجه باللفظ المذكور أحمد (78/ 778)» وهو عند الحاكم 
(؟/2)08)» بنحوه من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر يلك به. وأما اللفظ عند غيرهما فمغاير 
للفظ المذكور فقد أخرجه أبوداود (47 717), والنسائي (5/ 757-70))» وابن حبان (7075)» وهو عند 
أحمد (797/7)» من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. فذكره بنحو حديث أبي هريرة 
الذي سيأتي» وفيه زيادة ذكر (ضان أب قتادة). وإسناده ظاهره الصحة؛ ولكن قد رواه غير واحد عن 
الزهري فجعلوه عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدون ذكر الزيادة في (ضان أب قتادة) وهذا أقرب أن 
يكونه محفوظًاء وسيأق حديث أب هريرة إن شاء الله. 

والحاصل أن حديث جابر باللفظ الذي ذكره الحافظ في إسناده ابن عقيل وفيه ضعفء ولكن الحديث 

صحيحء فقد صح من حديث أبي قتادة نفس أخرجه أحمد (741//5)» والنسائي (5/ 56)» وإسناده 
صحيح -وهو في ”الصحيح المسند؟ (709/7)- وله شاهد من حديث سلمة ,ب بن الأكوع في ”صحيح 
البخاري" (757485) وليس في هذين الشاهدين قوله (حق الغريم وبرئ منها الميت) وقوله: (الآن بردت 
عليه جلدته) فهي ما تفرد مها ابن عقيل» وهو مختلف فيه والراجح ضعفه والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري (/7559) (71/71)) ومسلم .)١5379(‏ 


بَابُ الحَوَالَة وَالََّانِ 


مسألة [1؟1: مشروعية الضمان. 
دل على مشروعيته الكتابء والسنة» والإجماع. 
أما من القرآن: فقوله تعالى: #وَلِمَن جِله بو حل بعر وأتأيو- رَعِيِكدٌ # اوسن 1/7 
وأما من السنّ: فحديث جابر» وحديث أبي هريرة يلتك اللذان في الباب» وجاء من 
حذيكا أن أنامة ولك أن النبي فيد قال: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضي. 
والزعيم غريم) أخرجه أبو داود (03074)» والترمذي )١170(‏ بإسناد حسن. 
وأما الإجماع: فقد تقل الإجماع على مشروعية الضمان في الجملة. انظر: ”المغني" (/1/ 0/1. 
تنبيمٌ: ينعقد الضمان بكل ما يدل عليه كقوله: (ضمينء كفيل» قبيل» حميل» زعيم» 
صبيرء أنا أؤديء أو أحضرء أو أعطيكء وما أشبهه)» وقد قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. 
انظر: ”الإنصاف» (0/ .)17١‏ 
مسألة ["]: هل يُشترط 4 الضمان رضى الضامن والمضمون عنه؟ 
قال إبن قدإمة ملل ني «المغني» (277/7): وَلَا بُدَّ في الضَّمَان مِنْ ضَامِنء ومضمون 
عَنْهُ ومضمون لة. وا بد مِنْ وحَى الضَّامِن؛ فَإن ره عَلَ الصَّمَانِ ل يَصِحٌ» وَلَا يخ ِمَى 
الْمَضْمُونٍ عَنْهُ. لَا نَمْلَمٌ فيه خلاقًا لِأنَّهُ لو قْضِيَ الدَّيْنُ عَنْهُ بعَْرِ إِذْنهِ وَرِضَاهُ صَمَّ فَكَذَلِكَ 
إِذَا ضَمِنَ عَنْه. انتهى المراد. 
مسألة [4]: هل يشترط رضى المضمون له؟ 
© مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه لا يُشترط رضاه. ولا يعتبر؛ لحديث أب قتادة 
ِل في ضمانه عن الميت» وليس فيه استرضاء صاحب الدين, ولم ينكر ذلك النبي يَيقُ 


وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين. 


رع 


َب اليو بَابُ الوَالَةِ وَالضَّانِ 


28 ومذهب الحنفية» ومحمد بن الحسنء وبعض الشافعية أنه يشترط رضاه ويعتير. 
ويظهر لي - والله أعلم - أنَّ الضمان إن كان قاصدًا به - أعني الضامن - نقل الحق إلى 
نفسه. والتبرع به؛ فلا يشترط رضاه؛ لحديث أب قتادة المذكورء وإن كان أراد التوثقة فقط؛ 
فيشترط رضى المضمون له. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (1/ 901) ”المحلى؟ )١1770(‏ ”تكملة المجموع" /١5(‏ 87؟) ”الشرح الممتع" (9/ 197-141). 
مسألة [ه]: هل يصح ضمان ال مجهول ؟ 
© ملذهب الحنابلة» وأبي حنيفة» ومالك صحة ضان المجهولء كأن يقول: أنا ضامن 
مالك عند فلان. وهو لا يدري كم عند فلان له. واستدلوا بقوله تعالى: #وَلِمَن جَآء بو حمَلُ 
بَعِيرٍ وَأَنَأْ بو رَعِيددٌُ #» ولأنه ليس عقد معاوضة؛ فيشترط فيه علم المقدار» بل هو عقد 
ارتفاق وتبرع, فاغتفر فيه الجهالة» وهو ظاهر اختيار ابن القيم» ورجحه الشيخ ابن عثيمين. 
6 ومذهب الثوري» والليث» وابن أبي ليل» والشافعيء وابن المنذر» وابن حزم عدم 
صحة ذلك؛ لأنه التزام مال؛ فلا يصح مجهولا كالبيع. 
وأجيب عن ذلك: بالتفريق بين البيع الذي يقصد به المعاوضة» وبين الضمان الذي يقصد 
به الرفق والتبرع» والله أعلم. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: القول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (1/ ؟/) «المحلى؟ ١777(‏ ) ”إغاثة اللهفان" (؟/ 5 77-8), 
مسألة [5]: ضمان ما لم يجب. 
صورتة: أن يقول: ما أخذه منك فلان فأنا ضامن له. والخلاف فيه كالخلاف في المسألة 
السابقة» والراجح هو الجواز؛ لما تقدم. 


انظر: ”المغني» (// 7/) ”المحلى؟ )١773(‏ ”أعلام الموقعين» (7/ 4377). 


و بَابُ الال وَالضََّان 


مسألة [0]: الضمان عن الميت. 
56 جمهور العلماء على مشروعية الضمان على الميت» سواء ترك تركة أم لم يتركء 


8 ومذهب أب حنيفة أنه لا يضمن على الميت؟ لأن قن فد شويت الا ان ورك نال 
فله أن يضمن عنه. 
والصواب قول الجمهور؛ لأنَّ أحاديث الباب نضٌّ في محل النزاع» ولا سبيل إلى ردها 
وتأويلهاء والله أعلم. انظر: ”المغني" (0/ 5 1) «أعلام الموقعين" (؟/ )555-5٠‏ ”الفتس» (1184). 
مسألة [8]: الدين الذي لا يؤول إلى اللزوم» هل يضمن فيه ؟ 
ومثال ذلك: دين المكاتب. 
8 ومذهب الجمهور أنه لا يضمن فيه؛ لآنه قد يعجز المكاتب» فلا يجب عليه الدين» 
فكيف على الضامن ذلك؟ 
2 وذهب أحمدفي رواية إلى صحة الضمان فيه كسائر الديون. 
قلت: والقول الثاني أقرب فيم| يظهر؛ لأنَّ كونه قد لا يؤول إلى اللزوم لا يمئع جواز أذ 
الضمين عليه» فإذا عجز المكاتب ورجع عبدًا؛ زال الضمان» وإن استمر؛ فالضان باقّء والله 
أعلم. وانظر: ”المغني" (0/ 0/5-104. 
مسألة [9]: الضمان على عين مضمونة كال مغصوبء والمقبوض ببيع فاسد ؟ 
صورتها: أن أجد إنسانًا قد غصبنيء أو سرق مني متاعاء فآخذه؛ لأرفعه إلى القاضي» 
فيقول إنسان آخر: دعه وأنا أضمن لك أن يعطيك متاعك إلى يومين. 
© فأجاز الضمان في ذلك أحمد. وأبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه؛ لأن العين 
افخص ل أذقه: فاشديدت الذي الذى اق الذعةبولكن الى والحدة رهز أغيد ودف ة عن 


رد الحق. 


َبُ اليو َابُ اللَوَلٍَوَالضَّان 


8 والقول الثاني للشافعي عدم صحة ذلك؛ لأنَّ الأعيان غير ثابتة في الذمة» وإنا 


يضمن ما ثبت في الذمة. 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ الضمان في الحقيقة إن) هو ضان استنقاذها وردهاء والتزام 
تحصيلهاء أو قيمتها عند تلفهاء وهذا ما يصح ضيانه؛ ولأنَّ العين أصبحت في حكم المضمون 
في الذمة | تقدم. 
قلت: والقول الأول هو الصوابء ورجحه ابن القيم مَللَته ى) في ”أعلام الموقعين" 
:))4١١/6(‏ وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كت والقائلون بالضمان يقصدون بضمانها أنَّ 
عليه القيمة إذا لم يرد العين المضمونة؛ والله أعلم. انظر: ”المخني» (077//1. 
فائدة: الأمانات» والودائع» والعين المؤجرة يصح أخذ الضمين عليها إن تعدى عليها 
من هي عنده. ولا يصح أخذ الضان عليها بغير تعدي؛ لأنبا في هذه الحالة غير مضمونة. 
«المغني" (/9/ 1/7). 
مسألة :1٠١1‏ الضمان من إنسان جائز التصرف. 
فلا يقبل الضمان من المجنون» والصبي الذي لا يميز بلا خلاف. 
© وكذلك لا يقبل من الصبي المميز بدون إذن وليه عند الأكثرء وهو الصواب» 
وكذلك لايقبل ضمان المحجور عليه لسفهٍ عند الأكثر أيضَّاء وهو الصحيح. 
:0 وأما المحجور عليه لفلس؟؛ فيقبل ضانه عند أهل العلم؛ لأن المج إنا هو عل 
ماله دون ذمته» وأما العبد فالجمهور على أنه لا يصح إلا بإذن سيده» و الصحيح, وأجاز 
بعض الشافعية» والحنابلة» وابن حزم ضمانه. 
انظر: ”المغني" (/1/ )8٠١-9/9‏ المحلى"؟ (17771) ”تكملة المجموع؟ /١5(‏ 071/7. 
مسألة :]1١١1‏ هل يسقط الدين عن الملضمون عنه؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الدين يسقط عن المضمون عنه» ويصبح في ذمة 


اللو كعو 5-0 0 3 
تاب البيو بَاب الحوالة وَالصَْانٍ 


الضامن فقط. وجعلوه كالحوالة» واستدلوا بحديث أب قتادة الذي في الباب» وهذا قول 
ابن أبي ليل» وابن شبرمة» وأبي ثورء والظاهرية. 

8 وذهب أكثر العلاء إلى أنَّ الدين لا يسقط من ذمة المضمون عنه؛ إلا أن يتبرع 
الضامن بأداء الدين الذي على المضمون عنه» وحملوا حديث أبي قتادة على ذلك» وهذا قول 
أحمد. ومالك» والشافعي» وإسحاقء والأوزاعي, والثوريء والحنفية وغيرهم وذلك لأنَّ 
الضمان ليس خاضًا بمن ضمن ضان تبرعء بل قد يقصد الضامن بضمانه الاستيثاق فقطء 
وهذا هو الغالب. وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 

8 .وذعب أكرا الحميون إل أن ضاحن الدية لنمطالة الشبادى والفسموة عنه 
بدينه؛ لأنّ الدين قد تعلق بذمتهها. 

© وذهب مالك في قوله الأخير إلى أن صاحب الدين يطالب المضمون عنه؛ إلا أن 
يعجز عنه؛ لماطلة» أو سفرء أو ما أشبهه. فيرجع على الضامن» واختار هذا القول 
السعديء والشيخ ابن عثيمين» وقال: عليه عمل الناس اليوم. 

قلت: هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العمل» ولكن يظهر أن قول الجمهور هو الصواب؛ 

وه وآن لاعظالة الأندقة إلا ان يشرط الشامق ع خيانه أن لذ رظالته بالدين إلا شحالة 
العجز, والله أعلم. انظر: ”المغني" (1/ 84) ”المحلى؟ (1770). 
مسألة [11]: هل يرجع الضامن - إذا أدّى الدين - على المضمون عنه؟ 

© مذهب ابن أب ليل» وابن شبرمة» وأبي ثور والظاهرية أنه ليس له الرجوع عليه؛ 
لأنهم يرون أن الدين يسقط بالضمان ىا تقدم في المسألة السابقة» واستثنوا ما إذا طلب 
المضمون عنه من الضامن الضان على جهة الاستقراض. 

© ومذهب الجمهور أن للضامن الرجوع على المضمون عنه في الجملة» وها صورٌ: 


بَابُ الَوَالَةِ وَالضََان 


الآولى: أن يضمن بامره. ويؤدي بامره. 


© فله الرجوع عند أكثرهمء وهو قول أحمد» ومالك والشافعيء وأبي يوسفء وقال 
أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: إن قال: اضمن عنيء أو انقد عني. فله الرجوعء وإن قال: 
أعطه مالَّا. فليس له الرجوع؛ إلا أن يكون بينههما تخالطة» وعرف في ذلك. والصحيح قول 
امهو 
الثانيت: أن يضمن بأمره, ويقضي بغير أمره. 
28 فمذهب أحمدء ومالك, والشافعي في أحد الوجوه عنه أنَّ له الرجوع؛ لأنه أذن له 
في الضمان» فتضمن ذلك الإذن له في الأداء. 
8 وللشافعي وجة أنه لا يرجع؛ لأنه دفع بغير أمره؛ أشبه المتبرع. وله وجه آخر: أنه 
إن تعذر الرجوع على المضمون عنه فدفع ما عليه؛ رجعء وإلا فلا؛ لأنه تبرع في الدفع. 
والصحيح قول الجمهور. 
الثالثت: أن يضمن بغير أمرهم ويقضي بأمره. 
386 فله الرجوع عند أحمد. ومالك» وإسحاق وغيرهم؛ وهو الصحيح؛ وظاهر مذهب 
الشافعي أنه لا يرجع؛ لأَنَّ أمره بالقضاء انصرف إلى ما وجب بضمانه. 
وأجيب: بأنه أدى دينه بأمرهء فرجع عليه كما لولم يكن ضامئاء أو كما لو ضمن بأمره. 
الرابعٌ: أن يضمن, ويقضي بغير أمره. 
© فمذهب أحمد. ومالك. وإسحاقء وعبيد الله بن الحسن وغيرهم أنَّ له الرجوع؛ 
لأنه قضاءٌ مبرئٌ من دين واجب؛ فكان من ضمان من هو عليه. 
8 ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة» واختاره ابن المنذر أنَّ الضامن ليس له الرجوع. 


واستدلوا يحديث أبي قتادة. 


ام اثعو ل ع ا ا 
كتاب البيو ياب الحوالة وَالضَِان 


وأجيب: بأن أبا قتادة يظهر من سياق القصة أنه كان متبرعاء وليس الخلاف في المتبرع: 


وإنما الخلاف فيمن ضمن وهو محتسب بالرجوع. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: الصواب في الحالات كلها أنَّ له الرجوع وهو ترجيح العلامة 
اد قفن 
تنبييٌ: الخلاف المذكور في حالة عدم تبرعه بالقضاءء وأما إن ضمن وقضى متبرعا؛ فلا 
إشكال في أنه ليس له الرجوع؛ لأنه تطوع بذلك» فهو كالصدقة. انظر: ”المغني" (40-84/10) 
«المحلى" .)١770(‏ 
مسألة [1]: إذا اشترط الضامن أن يأخذ المضمونٌ له بحقه المضمونَ عنه أو 
يأخن الملىّ منهما دون المعسرء أو الحاضر دون الغائب؟ 
8 مذهب الجمهور جواز وصحة هذه الشروط؛ لأنها لا تنافي مقتضى العقد عندهمء 
وأما القائلون بسقوط الدين عن المضمون عنه بالضمان؛ فلا يجيزون هذه الشروط كالظاهرية» 
وابن شبرمة؛ لأنها عندهم تنافي مقتضى الضمان» وهو شرط باطل ليس في كتاب الله. 
قلت: والصحيح قول الجمهور. والله أعلم. وانظر: ”المحلى؟ (1715). 
منساكة 1141 إذا صَمن:ضامن دَيْنَا حالاً همان موؤجلةة 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني» (87/17): إِذَا ضَمِنَ الدَيْنَ الخَالَ مُوَجَلَاه صَمَّ 
وَيَكُونُ حَالّا عَلَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ مُوَجَلُا عَلَ الضَّامِنء يَمْلِكُ مُطََبََ الْضِمُونٍ عَنْهُ دُونَ 
الضَّامِنء وَيبَذَا قَالَ الشَافِعِيٌ. انتهى المراد. 
مسألة :]١6!‏ إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان» ثم مات أحدهما؟ 
8 9 في هذه المسألة خلاف مبني على المسألة المتقدمة في باب التفليس (هل يحل الدين 
بالموت؟). 


بَابُ الحَوَالَة وَالضََّانِ 


0 كَ يه كته ذ 2 (0/ 07 -ئعم): فَإِنْ ُلْنَا: - 1 0 0 عل 
ع ا ا اه 

قال: وَإِنْ كَانَ الْمَيتُْ الصَامِنَ» َاستؤق العم الدْنَ من تركيو؛ 1 يكن لَه نيه مُطَالبَة 
الكضاتوق عن ع عر انفرع أله ويك علق كل تكن ِل مُطَالبتَهُ به قبْلَ أَجَلِهء وَهَذَا 


مَذَع الشافئ اله 
مسألة :]١1١5[‏ إذا أبرأً صاحب الدين الضامن, أو المضمون عنه؟ 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (// 817): وَإِنْ أَبرَأَ صَاحِبُ الدَيْنِ الْمَضْمُونَ عَنْهُ؛ 


مر 
5-8 5-8 عه 
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برتت دمه الضامن. لا تَعَلم فيه خلاقًا» لان َبَعْ) ولانة وثيقة) فإذا برىا الأصل»؛ زَالت 
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2 


الَْئِيعَةُ كَالرّمْنِ. 

قال. وَإِنْ أَبْوَأْ الصَامِنَ؛ تبأ ذِمَةٌ الْمَضْمُونٍ عَنْهُ أنه 
وَلأَنَّهُ وَئِيقَُ الحَلّثْ مِنْ غَيْر اسْتِبفَاء الدَيْنِ مِنْهاء قَلَمْ ترا ذم الْأصِيلِء كَالرَهْنٍ ذا الْمَسَحَ مِنْ 
غَيْر اسْتِيفَائه. اه 

قلت: ما ذكره ابن قدامة هو الراجحء ولكن قوله: (لا نعلم فيه خلاقًا) إن كان أراد به 
عند من لا يقول بسقوط الدين عن المضمون عنه؛ فمسلم, وأما على قول من قال بسقوط 
الدين؛ فمقتضاه أمبم يخالفون في هذه المسألة, والله أعلم. 
مسألة 1171]: هل يدخل 4# الضمان والكفالة خياز؟ 

قال إبن قد إمة مَل في ”المغني" (1/ 45 )ول يتخ المَنان والكمالة كنات لآن 


س5 عد 


ميل لت تاذ الخ لواحي َل في آنه لط اولان عن ل 


يَْتَِرُ إِلَ الْقَبُولِ؛ قَلَمْ يَدْخَلَهُ خياد كَالنَدْرِ. وَيَذَا قَالَ أَبُو حَِيفَة وَالشَافِِيُ. وَلَا نَعْلَمُ عَنْ 


أَخد خَلافَهُمْ.اه 


تَابُ اليو بَابُ الحَوَالَة وَالضََانِ 


ور ا الريك ع لو« ره 2 ام جر ا ا ب و ل ارول “ل ا ل 
- وَعن عمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدهِ قال: قال رَسُول الله كيةِ: «لا كفالة في 


مك رق ع يق ف المي ب د حم +69 
حد). رَوَأه السَيَهَقَي بِإِسْنادٍ ضعيفي. 
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المسائل والأآحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيٌ 
مسألة :]١[‏ معنى الكفالة. 
الحفالت: هي بمعنى الضران» ولكن أكثر أطلاقها عند الفقهاء على من يضمن إحضار 
بدن المضمون عنه دون التزام دينه. 
مسألة [؟1: هل تصح الكفالة بالنفس؟ 
8 عامة أهل العلم على صحة الكفالة بالنفس؟؛ لأنها مما يصدق عليها معنى مطلق 
الكفالة» ويصدق على الكفيل أنه زعيم» واستدل بعضهم بقوله تعالى: 8 فَالَ لَنَ أَرسِلهٌُ 


ُ 
2000 رح داه بردي , سم 200000 


كم 2000112 وس 4 عل 4 سير : 7 000 
حَقّ تَؤنُونِ موَيقَاض أله تي يِوِدَإِلَاً أنيحاط بكم © [يوسف:+11» وبعموم قوله ي4: 


© وذهب ابن حزمء وبعض الشافعية إلى عدم صحة الكفالة بالنفس» وهو مذهب 
داود الظاهري» واستدل ابن حزم على ذلك بأنه شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل» وبأنه 
إذا كفل إنسان فلم يستطع الإتيان به فإما أن يلزم بالمال الذي في ذمته» أو في طلبه. وهو 
جور وتكليف بالحرجء وإما أن تقولوا: ليس عليه شيء؛ فلا معنى للكفالة حيتذٍ. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البيهقي (7/ /ا/)» من طريق بقية بن الوليد عن عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي 
عن عمرو بن شعيب به. 
غير بقية ىا يروي عن سائر المجهولين. وذكر حديث الباب في ترجمته من «الكامل". 
وقال البيهقي عقب الحديث: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي» وهو من مشايخ 
بقية المجهولين» وروياته متكرة؛ والله أعلم. اه 
قلت: وبقية أيضًا مدلس. ولم يصرح بالتحديث, وروايته عن المجاهيل واهية. 


(؟) أخرجه أبو داود (72075)) عن أبي أمامة بإسناد حسن. 


بَابُ الْوَالَةِ وَالضََانَ 


قلت: والصواب قول الجمهور؛ لما تقدم من الأدلة» وهو اختيار البخاري» ثم شيخ 
الإسلام» وابن القيم» ثم الشوكاني» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. 
انظر: «المغني» (/1/ 97-) ”المحلى؟ )١17937/(‏ ”السيل؟ (4/ 5 57-). 
مسألة [18: إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه؟ 
28 مذهب أحمد وأصحابه أنه يغرم دينه» وهو قول مالك إذا لم يقيد. ويقول: أنا ضامن 
الوجه خاصة. 
8 ومذهب الحنفية»والشافعية أنه لا يغرم؛ لأنه لم يلتزم بالدين 
والصحيح القول الأول؛ لعموم قوله كَتَيِكُ: ١والزعيم‏ غارم». 
قال الشوكاناع ملثه ني ”السيل" (4/ 717): ويصدق على الكفيل أنه زعيم؛ فيلزمه ما 
يلزم الزعيم إذا تعذر إحضار المكفول بوجهه. وهو قوله يَيِيكُ: «والزعيم غارم». 
فلكي الوحت علي ل سار نع تقول موي ارده قو ناما عليه يا 
الحديث؛ إن كان الذي عليه ما يتعلق بالمال.اه المراد. وانظر المصارد السابقة. 
مسألة 4[1]: إذا مات المكفول؛ فهل يبرأ الكفيل ؟ 
قال إبن قدتإمة كله في ”المغني" (90/ 22306): إِذَا مَاتَ اللمكفول به؛ شقطت الكفالة: 
وَ1 يَلْرَمْ الْكَفِيلَ مَيْء. وَيبَذَا قَالَ شُرَيْمٌ وَالشَّعْبِي وَعَمَادُ بْنُ أي سُلَيّانَ وَأَبُو حَنيفَة 
َالسَّافِعِيُ. وَقَالَ الْحَكَمْ وَمَالِكُ وَالَيْتُ: يِب عَلَ الْكَفِيلٍ غُرْمُ ما عَلَيْه. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ 
ابن شُرَيْح؛ لِأَنَ الكَمِيل وَثِقَةٌ بِحَقٌ فَإِذَا تَعَذَّرَتْ مِنْ جهة مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ؛ استؤْقٌ مِنْ الْوَثِقَة َ 
كَالرَمْن وَلَِنَّهَُعذَّرَ إحْضَارُة؛ رم كَفِيلَهُ ما عَلَيْه كا لَوْ غَابَ. 
قال إبن قدإمة. وَلنَا أن الحُضُورَ سَقَطَ عَنْ الْمَكْمُولٍ به فبرِئَ الْكَفِيلُ» كا لو بر مِنْ 
الدَيِْء وَلِأَنَّ ما الْتَرَمَهُ مِنْ أَْلِهِ سَقَط عَنْ الأضلء فَبَرِىَ الْمَْمُ كَااضَّامِنِ إذَا قَمَى 


ل مر 


الم لد ا ا ف مَا إِذَا غَابَ؛ فَإِنَّ الحُضصُورَ ]1 يُسْقِط عَنْهُ وَيُفَارِقُ 


7 
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بَابُ الخَوَالَةِ وَالضَّمَان 


عر 


الرَهْنَ فَإِنهُ عُلَقَ به الَْالُ فَاسْتْوْي منّهُ.اه 
قال أبو عبد الله عافاه: القول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (1/ .)1١5-1١5‏ 
مسألة [10]: إذا عين 2 الكفالة تسليمه لِك مكان؛ فأحضره 2 غيره؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يبرأ من الكفالة حتى يسلمه في المكان الذي عينه» 
وهو قول جماعة من الحنابلة» وأبي يوسف. ومحمدء وبعض الشافعية. 
.0 وقال بعضهم: يبرأ متى أحضره ه إليه في أي مكان كان, وفي ذلك المكان سلطان» 
وهو قول بعض الحنابلة» وبعض الشافعية. 
3 وقال بعضهم: إن كان عليه ضرر في إحضاره بمكان آخر؛ لم يبرأ الكفيل بإحضاره 
فيه» وإلا برئ. وهو قول بعض الحنابلة» والشافعية. 
قلت: وهذا القول أقرب الأقوال» والله أعلم. انظر: المغني" (/1/ .)1١ 1-1١‏ 
مسألة [15: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به؛ وإلا لزمه؟ 
© يصح ذلك عند جاعة من أهل العلم؛ لأنه شرط لا ينافي مقتضى الكفالة» 
والضمانء وهو قول الحنابلة» والحنفية» وأبي يوسف. 
ومذهب الشافعيء ومحمد بن الحسن عدم صحة ذلك؛ لأنه تخاطرة وغرر. 
قلت: والقول الأول هو الصواب» وليس هو عقد معاوضة فيمنع فيه الغرر» وإنما هو 
عقد تبرع وارتفاق» والله أعلم. انظر: «المغني؟ (0/ 37 .)1١‏ 
مسألة [7]: الكفالة ببدن من عليه حد؟ 
8 كآكثر أهل العلم على أنه لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. سواء كان حقا لله كحد 
الزاني» والسرقة» أو كان حمقا لخدي كالقصاصء واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب» 
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ولأنه لا يستطاع استيفاء الحد من الكفيل. 


28 وعن الشافعي قولٌ أنه يجوز أخذ الكفالة في الحد المتعلق بحق الآدمي. 


كب اليو سس 

وفي ”البخاري؟ مُعَلََا أن حمزة بن عمرو الأسلمي أخذ على رجل كفلاء» وكان قد وقع 
على جارية امرأته» فلم ينكر عليه عمر صنيعه ذلك, وبوّب عليه البخاري هَلتَته: [باب الكفالة 
في القرض والديون بالأبدان وغيرها]. قال ابن المنير: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في 
الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى.اه 

قال اإلشيئه إبن عثيمين هللته: ويمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة على إحضار 
بدن من عليه حدء وبين شخص عادي لا يستطيع» فالآول قد يقال بصحة كفالته؛ والثاني لا 
تصح بلا شك.اه 

قلت: وهذا القول قويٌ» ويحمل عليه الأثر المتقدم, والله أعلم. 

تنبيسٌ: الكفالة تنعقد با يدل عليهاء وبقي أحكام لم نذكرها؛ لأنها كأحكام الضمان 
المتقدم ذكرهاء والله أعلم. 


دو ييعو 9 5 
اليبو بَابُ الشّركةٍ وَالوَكَالَةٍ 


بَاب الشركة والوكالة 


53 7 هه 


ا لَ وَسُولُ الله كلة: ١قَالَ‏ الله تعَالَ: أَنَا َالِثُ الشَّرِيِكَيْنِ ما 


مُنْ أَحَدُمُمَا مجك كنا خم كعك و هاا 117 ل 7 
د لام ب وَعَنِ السَّائْتِ المْخْز وم 30 أ نه كَانَ شَّرِيكٌ لي عبد 0 7 ع يوم 


ا 7 ل قن ل ل ا 
المح قَقَالَ: : امرْحَبًا بأَخي وَشّريكي». رَوَاهُأَثمَدُ وَأبُودَاوْد وَابْنُمَاجَهْ 


اه في ني 


8١‏ وَعَنْ عَبْدلله بْنِ مَسْعُودٍ َلك قَالَ: اتركت أنا وَعََارٌ وَسَعْد فِيَا نُصِيبٌ يَوْمَ 


بَذْر... الْحَدِيت. رَوَاهُ النَسَائِيُ (وَغَيْدهُ). 


إفيف 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقن 
مسألة :]١11‏ تعريف الشركة. 
الشركن: بفتح الشين وكسر الراء» وبكسر الشين» وإسكان الراء» وبفتح الشين 
والراء» ثلاث لغات» وأشهرها الأولى. وهي في اللغة: الاختلاط. 


)١(‏ ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود (77787): والحاكم (؟/ 07)» من طريق محمد بن الزبرقان عن يحيى بن 
سعيد بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة ميك به. وسعيد بن حيان مجهول الحال» وقد اختلف في وصل 
الحديث وإرساله. فوصله ابن الزبرقان ىا تقدم. وأرسله جرير بن عبدالحميد وغيره فيها ذكره 
الدارقطني» فلم يذكروا (عن أب هريرة» وصوب الدارقطني المرسل؛ والله اعلم. انظر: ”العلل 
للدارقطني 1١ ١(‏ /). و ”البدر المنير؟ (5/ 777 و «الإرواء" .)١554(‏ 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (”/ 575). وأبوداود (58757).» وابن ماجه (/774137)» من طريق مجاهد عن قائد 
السائب عن الساتب به. واللفظ هو إحدى روايات أحمد. وإسناده ضعيف؛ لجهالة قائد السائبء فإنه لا 
يعرف؛ وجاء في بعض الطرق بدون ذكره فهو منقطع والواسطة هذا الرجل المبهم, والله أعلم. 

() ضعيف. أخرجه النسائي (1/ 719): وأخرجه أيضًا أبوداود (77”848))» وابن ماجه (514/4)» من طريق 
أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه به. وتمامه: (فلم أجي أنا وعمار بشيء» وجاء سعد بأسيرين). 


وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه. 


وعند الفقهاء: هي الاجتماع 5 الاستحقاق» أو التصرف. 


والاجتماع في الاستحقاق يُسَمَّى شركة الأملاك, كالاشتراك في الغنيمة» والاشتراك في 
الميراث. 

والاجتماع في التصرف هو المعروف بشركة العقود» وهو أقسام: شركة العنان» وشركة 
الأبدان» وشركة المضاربة» وشركة الوجوه. وشركة المفاوضة. وسيأتي إن شاء الله بيان كل 
واحدة منها. انظر: ”المغني» (/1/ 9 )١٠١‏ ”الشرح الممتع" (794/9-). 
مسألة 1؟]: مشروعية الشركه. 

الشركة مشروعة بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما من القدرآن: فقوله تعالى: لإوَإَكيا ك1 لت تتطب عل بض إلا أ ماما وحَِوا 
مدا حَنتٍ وَعَللْماهُمْ © [ص:؟ ؟]. 
شريكين في عهد النبي يو وذكر بعضهم أيضًا أحاديث الباب» وهي ضعيفة كا بَينا. 

وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على مشروعية الشركة في الجملة. 

انظر: «المغني» (/9// .)1١9‏ 
مسألة 1[*]: الشركة من جائز التصرف. 

ذكر أهل العلم أن الشركة لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد على 
التصرف في المال؛ فلا تصح إلا ممن يجوز تصرفه فيه فلا تجوز مشاركة المجنون» ولا الصبي 

انظر: ”المغني" (/9// 9 .)1١‏ 


مسألة [4]: مشاركة اليهودي»؛ والنصراني. 
© أكثر أهل العلم على جواز مشاركتهم بشرط أن لا يحصل شراء محرم, أو عقد محرم 
كالخمرء والرباء وذلك بأن يتولى المسلم البيع والشراء؛ ومن قال بذلك عطاءء وطاوس. 
ومجاهد» وإياس» والحسنء ومالكء وأحمد, والثوري وغيرهم. 
واستدلوا بأنَّ النبي يبو قد عامل اليهود بالبيع والشراء» والمساقاة» والمزارعة؛ فدل على 
جواز التعامل معهمء وَلآن الأصل في المعاملات الإباحة» ولا نخرج عن الإباحة إلا بدليل 
يدل على التحريم. 
2# وذهب الشافعي إلى كراهة مشاركتهم. وهو قول الحنفية؛ لما ثبت عن ابن عباس 
بإسناد حسن. آنه قال: لا تشارك يهوديّء ولا نصرانئياه ولا مجوسيّاء لأنهم يربون» والربا لا 
يحل. أخر جه ابن أبي شيبة. 
وقد أجاب الجمهور عن أثر ابن عباس يلها بأنه بحمول على من مكنهم من المعاملات 
المحرمة؛ لقوله: لأنهم يربون... إلخ. 
والصواب قول الجمهورء والله أعلم. 
تنييسٌ: إذا كانت المشاركة سببًا لمودة اليهود والنصارى؛ فلا تجوز تمن يحصل له ذلك» 
وكذلك لا تجوز إن كان في ذلك خضوع من المسلم للكافر» ومع خلو ذلك فالأفضل هو ترك 
المشاركة معهم. والاشتراك مع المسلمينء وبالله التوفيق. انظر: «المغني؟ )1١1١-١١9//9(‏ ”المحللى" 
(44؟١)‏ #أحكام أهل الذمة" 0777/79 ”ابن أبي شيبة» (1/ .)١١-4‏ 
مسألة [ه]: شركة العِنَان. 
معناها: أن يشترك اثنان في ماليهم| على أن يعملا فيه بأبدانه| والربح بينهماء وهي جائزة 
بالإجماع. ذكره ابن المنذر» وابن رشد وغيرهما. 


وسَمِّيَت ب«العنان)؛ لآنهما يتساويان بالمال والتصرف كالفارسين إذا سويا فرسههاء 


وتساويا في السر؛ فإِنْ عنانيهم| يكونان سواء. وقيل: مأخوذة من (عَنَّ)» أي: ظهرء وبدا له أن 
يشارك. وضكّف هذا القول العلامة ابن عثيمين هلثنه بأنَّ هذا يقتضي أن تسمى بذلك جميع 


الشركات. انظر: ”المغني" (/1/ 177 -) ”بداية المجتهد" (4/ ١‏ 5) ”الشرح الممتع؟ (6/ 0١‏ 5). 


مسألة [1]: هل يُشترط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوزأن 
تكون 4 العروض أيضنًا ؟ 

أما الاشتراك بالنقد» كالدراهم, والدنانير؛ فلا خلاف في جوازه كا ذكر ابن قدامة»وابن 
ا 
© واختلف أهل العلم: هل يصح الاشتراك في العروض؟ على قولين: 

القول الأول: لا تصح الشركة بالعروض. وهو قول الشافعي. وإسحاق. وأحمد في 
رواية» وهو الظاهر في مذهبه عند أصحابه؛ وأبي ثورء وأصحاب الرأي وغيرهم: وذلك لأنَّ 
العروض قد تزيد أسعار بعضها دون بعضء وقد تنقصء وقد لا يكون لها مثل» فإذا تفاصلا؛ 
حصل النزاع والاختلاف. 

[لقول إلثاناج. صحة الشركة في العروضء وتعتبر قيمتها وقت العقدء وهو قول مالك» 
وأحمد في رواية» وهو قول جماعة من أصحابه وابن أبي ليل» واختار هذا القول العلامة ابن 
عثيمين مله قال: وعليه العمل. 

وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني» (7/ )١114-177‏ ”بداية المجتهد" 
(/45-41) ”الفتح" )56١1(‏ ”الإنصاف" (55/0) ”الشرح الممتع" (1037//9). 
مسألة [0]: هل بث حرص ارك ارسي الور 

قال إبن قدإمة تنه ني ”المغني؟ (7/ 175): وََا يجُورُ أَنْ يَكُونَ رَأَسٌ مَالٍ التَّرِكَةٍ 
عل 80 اناكلالة لاجد مِنْ الرّجُوع به عِنْدَ الممَاصَلََه وَلَا يُمْكِنمَعَ الجَهْلٍ ورا .اه 


مسألة [8]: هل يشترط اتفاق الجنس 3# المالين؟ 
وذلك بأن يدفع أحدحما دراهم والآخر مثله دراهم, أو أحدهما دنانير والآخر مثله دنانير. 

© فذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط ذلك» وهو قول الشافعي. ومالك في 

رواية» والظاهرية» والحنفية. واحتج الشافعي والظاهرية بأنه لا يمكن خلطه إلا بذلك» 

وحُكي عن مالك أن ذلك يعتبر صرقًا بغير تقابض. 

6 وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك» وهو قول الحسنء وابن 


سيرين» وأحمدء ومالك في رواية» والثوري» وهو ظاهر اختيار البخاري. 


قال العلامة إبن عثيمين هلله: الصحيح ما ذهب إليه المؤلف -يعني عدم اشتراط ذلك- 
بشرط ألا يزيد سعر الدنانير» ولا يتقص بأن يكون مقررًا من قبل الدولة؛ فإن كان يمكن فيه 
الزيادة والنتقص؛ فإنه لا يجوز» وني الوقت الحاضر الذهب غير مقدره فبناءً على ذلك؛ فإنه لا 
يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر دراهم, إلا على القول الذي أشرنا إليه فيا سبق أنه 
يجوز أن يكون رأس المال عرضًاء ولكن يقدر بقيمته؛ فحينئذ يؤتى بالدنانير والدراهم لكي 
تقدر الدنانير بدراهم.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول بعدم الاشتراط هو الصواب. وما كان يتغير ثمنه 
وقيمته» ينظر قيمة أحدهما بالجنس الآخر» ويتفقان على التفاصل بذلك الجنس.ء والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (/9/ 0 7-17؟١)‏ ”الفتح" (598؟) «المحلى؟ (417 )١7‏ ”الشرح الممتع* (9/ 418-). 
مسألة [9]: هل يشترط تساوي المالين 4 القدر؟ 

قال أبو صحمت بن قح |مة جلن»: وَلَا يُسْبرًَ تَسَاوِي اَاليْنِ في الْقَدْرِ وَبهِ قَالَ الحَسَنُ 
وَالشّحبِي» وَالنّحَعِي وَالَّافعِيُ وَِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأيه وَقَالَ بَْضُ أَصْحَابٍ الشَّافعِيّ: 
يُشْتَرَط لِك . وَََا آنا مَالَانِ مِنْ جِنْس الْأنَانِ؛ قَجَارَ عَفَدُ الشركة عَلَيْهَا كلو تَسَاوَيَا.اه 

انظر: ”المغني؟ (/19/ 177) ”تكملة المجموع» (15/ .)5١189‏ 


مسألة :1٠١[1‏ هل يشترط خلط المالين؟ 


6 مذهب الحنابلة» والحنفية عدم اشتراط ذلكء. بل تقع الشركة عندهم ولو كان مال كل 
واحد منهما معه في مكان» والعبرة عندهم بالاتفاق والتراضى» وهو ظاهر اختيار الشوكاني. 
28 واشترط مالك هلله أن يكون المالان في مكان واحدء ولو لم يختلطا. 
8 ومذهب الشافعي, والظاهرية أنه يشترط خلط المالين؛ لأنه إذا لم يخلط فال كل 
واحد متميز» ولم تحصل شركة, ولا شركة عندهم إلا بخلطه. 
قلت: الأقرب -فب| يظهر لي- القول الأول» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين كللته. 
انظر: ”المغني" )١57//1(‏ #بداية المجتهد" (5/ 87) ”السيل" 57/0 ؟) ”المحلى؟ (1750) ”الشرح 
الممتع" (9/ 516). 
لكل واحد من الشريكين التصرف في المال في مصلحة الشركة» ولو بدون إذن؛ لآن 
الشركة تغني عن الإذن» وأما تصرف أحدمما في المال بها ليس فيه مصلحة. أو ربح؛ فلا يجوز 
إلا بإذن شريكه؛ وإن فعل بدون إذنه ولم يرض الشريك بذلك؛ فيتحملها الذي تصرف بغير 
إذن» والله أعلم. هذا خلاصة لما ذكروه في كلام طويل. 
انظر: ”المغني» 178/17 -) ”الشرح الممتع" (9/ 7 5). 
مسألة1؟١]:‏ الريح ب شركة العنّان. 
8 ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الربح يتقاسمه الشركاء كل بقدر ماله» فإذا دفع 
أحدهما مالّا ضعف الآخر؛ أخذ من الربح ضعفه؛ وإذا دفع أحدهما ثلث الآخر؛ أخذ من 
الربح الثلث» وهكذا. 
ولا يجوز عندهم إن يتساويا في الربح مع تفاضلها! في المال» أو يتفاضلا في الربح مع 
تساويها في المال» وهذا مذهب مالكء والشافعي» وابن حزم. 


© وذهب آخرون إلى أن الربح على حسب ما يصطلحان عليه» سواء تساويا في المال» 


أو تفاضلا؛ لأنها قد يتفاوتان في الأبدان» والعملء والخبرة» وهذا مذهب أحمدء وأبي 
حنيفة» واختاره الشوكاني. 
قلت: وهو الصواب؛ لأن العبرة بالتراضيء والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (17"6/8) ”المحلى» (7 5 ١7‏ ) بداية المجتهد؟ (5/ “57 ) ”السيل» (9/ 437 7). 
تنبيثٌ: بناءَ على ما اخترناه من أنَّ الربح على ما اصطلحا عليه؛ فيُشترط تحديد الربح 
عند عقد الشركة؛ حتى لا يحصل الخلاف والنزاع. 
مسألة :]١8[‏ الخسارة 2 شركة العنان. 
قال أبو محمت بن قد|مة خلثه في ”المغني" (0/ 150): المُمْرَانَ في الشَّرَكَةِ عَلَ كل 
وَاحَل حِدٍ مِنْهُه بقَدْرِ مال فَإِنْ كَانَ مَائَن) مُتَسَاويًا في الْقَدِْ فَالحُسْرَانٌ ينها نضْمَيْنِء وَإِنْ كَانَ 


0 ا 0 لا تَعْلَمُ في هَذَا خلامًا بَيْنَ أَهْلٍ الْعِلْم. وب يَقُولُ بو حَريَة: 


مسأئة :]١4[‏ شركة الأبدان. 
وذلك بأن يشترك اثنان» أو أكثر فيهم| يكتسبوه بأيدهمء كاشتراك الصانعين» والصيادين» 
والخطابين» والحالين وغيرهم. 
© فمذهب أحمد. ومالك صحة هذه الشركة؛ واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي في 
الباب» وفيه ضعفٌ كا تقدم بيانه. ظ 
واستدلوا بأنَّ العبرة هو التراضي؛ وقد تراضوا على الاشتراك في ذلك» وهذا القول هو 
ظاهر اختيار الشوكاني مَللَنه وأجازه أبو حنيفة في الصناعة دون الاكتساب كالاحتطاب. 
8 ومذهب الشافعيء ووافقه ابن حزم بطلان هذه الشركة؛ لأنها شركة على غير مال 


ولتظرو و ان اكمس فر مو مان اعم ود ادر تون ف أضوس كمين 


واكاك اقل الدول الأول دوعو الصيواتيه بان الشرههوالتراق ناذا تسم مدت 
الشركة» وهي شركة غير ملزمة» فللمكتسب إذا رأى صاحبه مقصرًا أن يفصل الشركة. والله 
أعلم. 

انظر: ”المغني" (/1/ 1 )١١‏ 7المحلى؟ (57 )١١‏ ”السيل؟ 57/99 5) ”الشرح الممتع" (9/ 474 -). 


مسألة :]١50[‏ هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع ؟ 
288 تقدم أن الأصل في حصول الشركة هو التراضي» وعلى هذا فتصح شركة الأبدان» 
ولو اختلفت الصنائع» وهو قول جماعة من الحنابلة» ومنع مالك» وبعض الحنابلة من ذلك. 
والصواب القول الأول وهو ظاهر اختيار الشوكاني للته. 
انظر: «المغني" )١ ١/0١‏ ”السيل" ورد ؟). 
مسألة [15]: الربح 4 شركة الأبدان. 
قال أبو محمد بن قد |إمة لتك في «المخني" (/1/ :)١1١7“‏ والربح في شركة الأبدان على ما 
اتفقوا عليه من مساواق» أو تفاضل؛ لأنَّ العمل يُستحق به الربح» ويجوز تفاضلها في العمل» 
فجاز تفاضلها في الربح الحاصل به.انتهى المراد. 
مسألة171]: شركة المضارية. 
سيأ الكلام عليها إن شاء الله مع بيان مسائلها في باب القراض» حيث ذكره الحافظ. 
مسألة [18]: شركة الوجوه. 
هو أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يشترونه بجاههماء وثقة التجار بهماء من غير أن يكون لهم| 
رأس مال. 


6 وهذه الشركة جائزة عند أحمد. والثوري» ومحمد بن الحسنء وابن المنذر» وسواء 


ل 


كَالَِ 


بَابُ الشركة وَالوَ 


عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه؛ أو قدره؛ أو وقته» أو ذكر صنف المال, أو لم يعين شيئًا من 
المال. 
8 وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت والمال» أو صئقًا من ذلك. 
8 مومنع مالك. والشافعي من هذه الشركة؛ إلا أن تجعل من باب الوكالة» فيوكل 
أحدهما صاحه في ذلك» ويشترط فيها عندهم ما يشترط في الوكالة عندهم من تعيين 
الجنسء وقدره. وما أشبه ذلك. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: تقدم أن العبرة في الشركة إن هو في التراضي» وعلى هذا فتصح 
انظر: ”المغنى؟ (/ا/ )١7١‏ ”بداية المجتهد" (54/ 0 5) ”السيل؟ 15/90 7). 
مسألة :]1١9[‏ شرحة المفاوضة. 
هو أن يشترط اثنان» أو أكثر في جميع الشركات المتقدمة. 
ظاهر اختيار الإمام الشوكاني» ثم العلامة العثيمين رحمة الله عليهم|. 
انظر: «المغنى» /0/ ١١/7‏ ) «السيل الجرار" 55/70 ؟) ”الشرح الممتع؟ (9/ 9 
مسألة 101]: إذا أدخل الشريكان 4 الشركة الأكساب النادرة: والغرامات 
الثادرة؟ 
مثال الأكساب النادرة: الهبة» والميراث» والركاز» واللقطة بعد تعريفها عامّاء ومثال 
الغرامات النادرة أرش الحناية» وضمان الغصبء. وقيمة المتلف. وغرامة الضهان. 
© فمذهب أحمد, والشافعي وأصحابه) فساد هذه الشركة وعدم صحتها؛ لآنه عقد لم 
يرد الشرع بمثله وفيه غررء ولأنَّ الغرامة النادرة ربم| تجحف بال الشركة» ولأنها تعود 
بجهالة الربح» والأصلء وكل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح؛ فهو فاسد مفسد لها. 


57 وأجاز ذلك الثوريء والأوزاعي» وأبو حنيفة» وخكي عن مالك. 


انظر: ”المغني» (/1/ /1839) «الشرح الممتع" (4/ 55-515 5). 


مسألة [١؟1]:‏ الشركة عقد جائز. 


قال بو صحصت بن قد إمة مللته في ”المغني؟ (7/ 23١‏ وَالشَّرِكَةُ مِنْ الْعُقَودِ اسخَائِرَة بطل 
لا 70 جَائرٌ 


ا 


ذلك ضررء فلا ضرر ولاضرارء والله أعلم. 


ال بَابُ الشركة وَالوَكَالَ 


لك وَعَنْ جَاير بْنِ عَبِالله موقا 5 قَالَ: أَرَدت الخْرُوجَ إل حيس فَأَتيت الي يل فَقَالَ: 
«إنا أت وَكيل بكي فَخُذْ ِئه كْسَة عَمَرَ وَسْنًاا 8 اه ان 
807 - وَعَنْ عَرُوَةً البَارِقِيّ ِلك أن رَسُولَ الله ول بَحَتَ مَعَهُ دئار يَشْتَرِي لَهُ ضحي . 
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الخينه ووه الحارى : 
و 


الى 
م وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ (مبله للُ) ني قِصَّة العسيف. َل الي ة: «وَاغْدَ يا آَنَيِسٌ عَلَ امْرَ 
هَذَاء فَإِنٍ ل ل ان 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقنٌ 
مسألة :]١[‏ العرودا لوكا 
وهي عند الفقهاء: استنابة رجل جائز التصرف من مثله فيا تدنخله النيابة. 
قأحدة: قال ابن قدامة مَللكه: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه. وكان مما تدخله النيابة؛ 
صم أن يوكل فيها رجلا كان» أو امرأة» حرًّا كان أو عبدّاء مسلا كان أو كافرًا.اه 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (727737)» وفي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعن» فالحديث 


(0) تقدم تخريجه برقم (805) 
(0) أخرجه الببخاري »)١478(‏ ومسلم (987). واللفظ لمسلم» وليس عند البخاري اللفظ المذكور. 


(4) أخرجه مسلم برقم (1714). 
(0) أخرجه البخاري (710/75). ومسلم .)١591(‏ 


0 


لم يثعو ل روم ل تت فنا 
كِنتُ اليو اث الشَّر لوكا 


قلت؛ ويعني بذلك بشرط أن يكون الذي وُكَلَ بذلك ممن يصح تصرفه في ذلك الشىء 
بنفسه أيضًا. انظر: ”المخني» (/9/ )١919/‏ ”الشرح الممتع" (57/9). 


مسألة [؟]: شرعية الوكالة. 

شرعية الوكالة ثابتة في الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما من القرآن: فقوله تعالى: #قَأبْعَئُا أََحكم يِوَرِقَكُمَ مذي إِلَ الْمَدِيئَةِ # 
[الكهف:5١]»‏ وقوله تعالى: #وَآلْمَدِملِينَ عَلَتَا # [التوبة:60]. 

وأما من السننّ: فأحاديث الباب وغيرها كثيرة. 

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. 

انظر: ”المغني؟ (/19/ )١910/-1457‏ ”الشرح الممتع؟ (9/ 857-911 
مسألة 1*1]: بم تنعقد الوكالة؟ 

تنعقد الوكالة بكل لفظ يدل عليهاء كقوله: (وكلتك)» أو (فوضتك»» أو(أذنت لك»» أو 
(أجزتك) أو (الأمر إليك)» وما أشبه ذلك. 

ويصح التوكيل بالفعل عند بعض أهل العلم» كمن يدفع ثوبه إلى قَضَّارء أو خياط» أو 
يأي ببضاعته إلى حل التاجر. 

والذئ يظهر أن الفعل لا تنتفاد منه يسجره التوكيل إل أن تل قزية الخال غل ذللك» 
وأما قبول الوكالة؛ فتصح بالقولء أو بالفعل بأن يباشر العمل فيها وكل فيه. 


انظر: ”المخني؟ (/9/ 07 7) ”الإنصاف؟ (9014-818/5). 


مسألة [4]: قبول الوكالة على الفور والتراخي. 
قال إبن قد إمة مله في «المغني" (0/ 2304 وَعَيُورُ الْقَيُولُ عَلَ الْمَوْرِ وَالّرَاخي» نحو 


7 اه 


مر لو 6 :2 ع اقل 5 غرف | فم 3 ا 5 كه عور و .ه . 
ن يبلغه أن رَجِلا وكله في تبع شَيْءِ منذ سَنَد فيبيعه. أو يُقول: قبلت. أو يَأْمْرَه يفغل شَيْيٍ 


22 


أ 


ع 


إيَاهَمْ 1 دن في التصَدٌّفِي وَالْإِدْنُ قَائْم ما 5 يَرْجِعْ عه فَأَعْبَهَ الْإِبَاحَة 0 1 


ا 
مسألة [15]: تعليق الودكالة على شرط مستقبل . 

مثالة: أن يقول: إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام. وإذاجاء الشتاء فاشتر لنا فحً). ونحو 
ذلك. 

وهذا جائز عند الحنابلة» والشافعية» واستدلوا على ذلك بقوله يَيد: «أميركم زيد؛ فإن 
قُتل فجعفر؛ فإن قتل فعبد الله بن رواحة» أخرجه البخاري برقم (5771)» من حديث 
عبدالله بن عمر يَيَلَقَاء قالوا: وهذا في معناه. قالوا: وهو عقدٌ اعتبر في حق الوكيل حكمه. 
وهو إباحة التصرف وصحته؛ فكان صحيحًا كما لو قال: أنت وكيلٍ في بيع عبدي إذا قدم 
الحاج ولأنه لو قال: وكلتك في شراء كذا في وقت كذا. صم بلا خلاف» ومحل النزاع في معناه. 

وقال إلشافعاج كلته: لا يصح التوكيل» لكن إن تصرف؛ صحّ تصرفه لوجود الإذن. 
وإن كان وكيلًا بجعل مسمى؛ فسدء وله أ جر المثل؛ لأنه عقد يملك به التصرف في الحياة» 
فأشبه البيع. 

قلت: الصواب القول الأول ولا دليل للشافعي على ما قال والله أعلم» وقياسه مع 
الفارق. انظر: ”المغني" 0١‏ ع 6١‏ 
مسألة [5]: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل. 

قال إبن قدإمة هلقن في ”المغني؟ (7/ 2305 وَيَجُورٌ التَوكِيلُ بِجَعْلٍ وَغَيْرِ جَعْلِ؛ فَإنَ 
التي لله وَكلَ أَنَيْمَا في إة 000000 ة اف عا َف في بول لكا 
غَيرِ جَعْلٍ "' وَكَانَ يَبْعَتْ عََلَهُ لِمَيْضٍ الصَّدَفَاتِء وَيخْمَلُ طم عَِالَة: وَهِدَا قَالَلَهُ اننا عَمِ: لَْ 


)١(‏ سيأتي في [كتاب النكاح] إن شاء الله تعالى. 


تروزير 18 عن امف ا مسري 2 6م 00 َه ارهظ 3 اشر 
بَعَتْتَنَا عَلَ هَذْهِ الصَّدَّقَاتِء فَنْوَّدَّي إِلَيّكَ مَا يودي الناسء وَنْصِيبٌ مَا يُصِيِبْهُ الاين .اه 


مسألة71]: هل تصح الوكالة المطلقة ب كل شيء ؟ 
قال إبن قدإمة خلثه في ”المغني" (7/ 500): وَلَا تَصِحّ الْوَكَالَهُ إلّا في تَصَدّفِ مَعْلُوم؛ 


5 


َإِنْ كال وَكَلتّك في كل مَيْءِ. أ ذفي كل كليل وكر. َو في كل تَصَرّفٍِ يجُورُ لي. 


كل مَاتَنَاوَكهُ َْطْة؛ ِانّهُلَفْظ عَاب قَصَحّ فيا يتَتَاوَل كه لَوْقَالَ: بع مالي كُلَه. 


5 
3 


قال إبن قد|مة هلثه: وَلَنَا أَنَ ن في هَذَا غَرَرَا عَظِييَاء وَحَطْرًا كَبِيرًا؛ أنه كدخ ف 
مَالْ وَطَلَاقُ نِسَائه وَإِعْنَاقُ رَقيقه» وَتَرَوُحُ نِسَاءِ كَثِيرَةِ. وَيَلْرَمُهُ الْمُهُورٌ الْكَديرَقٌ وَالَْمَانَ 
الْعَظِيِمَة فيَعْظُمُ الصَّرَرُ.اه 

والصحيح قول الجمهورء وهو اختيار العلامة ابن عثيمين هلتنه. 

وانظر: الشرح الممتع" (9/ 0779. 
مسألة [8]: إذا قال: اشتر لي ما شئت 

قال إبن قد إمة كلثه في ”المغني" (7/ 30): وَإِنْ قَالَ: اشْئَر لي مَا شِنْت. لَيَصِحٌ؛ لأنّهُ 
َدْيَشْتري مَا لا يَفدرُ عَلَ نَمَيه. وَقَدْ روي عَنْ أَحْمَدَ 0 لعَولِه في وَجُلينه قَالَ 


الح صاصر لير ا ار و ا وَلِأَنَ الَّرِيكَ 


5 
3 


وَاْمْضَارِبَ وَكِيلَانٍ في شِرَاءِ مَا شَاءَ. فَعَلَ هَذَا لَيْسَ لَهُ أن ا 
وَلَايَشْبرِيَ مَا لَّا يعد الوك 18 د ا لس ا اه 

قلت: كأن ابن قدامة يميل إلى الرواية الثانية» وهي أقرب. والله أعلم. 
مسألة!9]: العقود التي لا يصح التوكيل فيها. 

قال إبن قد|مة هلله في ”المغني؟ (1/ 114): لا تَعْلّمُ خلانًا في جَوَازِ التؤكيل في الْبَيْع 


)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (4؟د). 


2 


وَالشَرَاءِه وَقَد ذَكَرنا الدَليل عَلَيْهِ مِنْ الكية والح وَِأَنَ الَاجةَ َاعِية إل التّوْكيل فيه؛ | لَه قل 


يَكُونُ نَنْ لا نين الْبَيِمَ وَالثّرَاءء أو لا يُمْكِْهُ الخُرّوجٌ إل السّوقِء وَكَدْ يَكُونُ لَهُ مَانّ وَلَا 
حيس التجَارَةَ فيه وَهَدْ نحيِسنٌ وَكَا يَتفرّعْ. 
قل وََبُورُ التَوَِيلُ في الخال وَالرّهْنِء وَالضََّانِ وَالْكَمَالَقَ وَالتّرِكَةِ وَالْوَديعَء 
وَالْصَاريَةَ وَالجَعَالِ وَاسَاقَاقِ وَالِجَارَة وَالْقَرْضِء وَالصّلَح. وَالْوَصِيّه واي وَالْوَقْف 
وَالصَّدَفَة وَالفَسْخْ» وَالْإِبرَاءِ اننا في مَْتَى الْبَيْع في الْحَاجَةٍ إِلّ التَوَكِيلٍ فِيهاء فَيَبْتٌ فيهًا 
حكمة حُكْمهُ وَلَا تَعْلَمُ في سَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ اخهلاقا .اهم 
قلت: قد خالف ابن حزم في بعض ما ذُكر, كالهبة» والعفوء والإبراء» والصلح؛ وغيرهاء 
والصحيح الجواز؛ لما ذكره ابن قدامة. انظر: ”المحلى؟ (11"77). 
قال إبن قدت إمة كلئنه لله وَجَجُورُ التََكيلُ في عَقَدٍ الاح في الْإجَاب وَالْمَبُولِء أن التي تكله 
وَكَلَ عَدْرَو بْنَ أمىٌ وَأبَا رَافِع في قبُولٍ التكاح لَهُ. وَلِأنَ الحَاجَة تدعو إِلَيّْه؛ فَإِنَّهُ وها اتاج إلى 
اج حك يب لمن م يتاع أ عية وهر ضر 
د رن لوقيل الطّلاق» وَالخُلّ وَالدَ جْعَةَ وَالْعَتَاق؛ أن الا و لله 
كَدَعَائِهًَا ل الكل في بنع والتكا. وخر زُ التَوَكِيلُ في تَخصِيلٍ الْمْبَاحَاتٍ .اه المراد. 
مسألئة :1٠١[‏ التوحيل ث2 مطالبة الحقوق:؛ وإثباتهاء والمحاكمة فيها . 
8 كنثر أهل العلم على جواز التوكيل في ذلك» سواء كان الموكل حاضرّاء أم غاتبًا 
صحيحاء أو مريضًاء وهذا قول مالكء. وأحمد. والشافعي, وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن. 
وقال أبو حنيفة: للخصم أن يمنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرً| غير 
غائب؛ لأن حضوره في مجلس الحكم حقٌّ للخصم عليه. 
وأجيب عن أبي حنيفة: بالمنع» فليس هناك دليل على أنَّ من حق الخصم حضور 


خصمه بعينه» بل هو حقٌّ تجوز النيابة فيه؛ فكان له الإنابة بغير رضى خصمه. 


0 


كَالَ 


كَِثُ اليو بَابُ الشّركَةٍ وَالوَ 


قلت: والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني» (/19/ .)١49‏ 


مسألة1١١]:‏ التوكيل 3 إثبات الحدود واستيفاتها. 
دل حديث أنيس الذي في الباب على جواز التوكيل في استيفاء الحدود؛ لقوله: «فإن 
اعترفت فارجمها»؛ وقد وكل عثان بيلك عليًا أن يقيم حد شرب الخمر على الوليد بن عقبة» 
فوكل علق عبد الله بن جعفر في ذلك» فجلده؛ وعلنٌ حاضد"' » وهذا الذي يذكره أهل العلم. 
وأما التوكيل في إثبات الحدود فخالف الشافعية في ذلك بحجة أن الحدود تدرأ 
بالشبهات» والتوكيل على إثباتها ينافي ذلك. 
وأجيب: بالمنع من ذلك؛ فإنَّ التوكيل على إثباتها لا ينافي أن الوكيل يدرأ الحد إذا وجد في 
ذلك شبهة؛ ثم إِنَّ حديث أنيس فيه التوكيل بإثبات الحد واستيفاته» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (9/ .)381-1٠٠١‏ 
مسألة [؟١]:‏ التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل. 
وذلك مثل الأيهان» والنذور. والشهادة» والإيلاء: واللعان» لا يصح التوكيل فيها عند 
أهل العلم؛ لأنها تتعلق بالموكل نفسه ولا تصح من غيره. انظر: المغني؟ (7/ .07٠‏ 
مسألة :]١8[‏ هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟ 
8 مذهب مالكء. وأحمد أن كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل 
وغيبته. 
8 وذهب بعض الحنابلة» وأوما إليه أحمدء وهو قول أبي حنيفة»؛ وبعض الشافعية إلى 
أنه لا يجوز استيفاء القصاص في غيبة الموكل؛ لأنه يحتمل أن يعفو الموكل في حال غيبته؛ 
فيسقط» وهذا الاحتال شبهة تمنع الاستيفاء» والعفو مندوب إليهء فإذا حضر احتمل أن 


بر حمه فيعمو. 


.)117017( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وأجيب غن ذلك: بن الأصل أن ها اجاز التوكيل فيه جار استيفاوة في حفرة الموكن 


وغيبته» كالحدود الأخرى, وسائر الحقوقء واحتتال العفو بعيد» والظاهر أنه لو عفا لبعث. 


وأعلم وكيله بعفوه» والأصل عدمه؛ فلا يؤثر» ألا ترى أن قضاة رسول الله ينيد كانوا 
يحكمون في البلاد» ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات مع احتهال النسخ؟ وكذلك لا 
يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود مع احتمال رجوعهم عن الشهادة» أو تغير اجتهاد 
الحاكم.انتهى من ”المغني؟ (7/ 707). ويظهر أن قول مالك؛ وأحمد أقرب. والله أعلم. 
مسألة :]١4[‏ إذا وصكل الرجل وكيلين؛ فلمن حق التصرف؟ 

ذكر أهل العلم على أنه إن وكل كل واحد منهها بانفراده؛ نفذ تصرف كل واحد منهماء 
وإن وكّلّها معَاِ فلا ينفذ تصرف واحد منهها إلا بموافقة الآخرء وإن اتفقا على شيء؛ نفذ 
تصرفها فيه» وإن غاب أحد الوكيلين؛م يكن للآخر أن يتصرف. 

قال إبن قدإمة هلله -بعد أن ذكر معنى ما تقدم-: وب! ذكرناه قال أبو حنيفة 
والشافعي, ولا نعلم فيه خلاقًا.اه 
مسألة :]١6[‏ هل للوكيل أن يوكل إنسانًا آخر 4 العمل الذي وكل فيه ؟ 

هذه المسألة لما ثلاث حالاات: 

الأولى: أن ينهاه الموكل عن التوكيل؛ فلا يجوز له التوكيل بلا خلاف. 

الثانيت: أن يأذن الموكل للوكيل في التوكيل؛؟ فيجوز له التوكيل بلا خلاف. 

الثالثت: أن يطلق له التوكيل» ولا يأذن» ولا ينهاه في التوكيل. 
6 فهذهالخالة لما ثلاث صور: 
)١‏ إذا كان العمل مما يترفع الوكيل عن مثله؛ جاز له التوكيل» مثل أن يوكله في تنظيف 

بيت» وهذا الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل» فيكون له إذن في التوكيل بقرينة الحال. 


”) إذا كان العمل نما يعمله بنفسه» ولكنه يعجز عنه لكثرته؛ فيجوز له التوكيل عند جماعة 
من الحنابلة» والشافعية» وهو الصحيح؛ لأنَّ توكيله في عمل لا يقدر عليه لوحده يدل 
على إذن الموكل في التوكيل» وقال بعض الشافعية» والحنابلة: ليس له التوكيل إلا فيا 
زاد على عمله الذي يقدر عليه» والقول الأول أقرب. 

'') ما عدا القسمين السابقين» وهو أن يوكله في عمل لايترفع عنه» ويقدر عليه بنفسه: 
فمذهب الشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد» وأبي يوسف أنه لا يجوز له التوكيل؛ لعدم وجود 
إذن صريح. أو إذن بقرينة الحال في ذلك. والوكيل ليس له أن يتصرف إلا في أذن له 
فيه. وذهب أحمد في رواية» وابن أبي ليى إلى أنه يجوز له التوكيل إذا مرض»ء أو غاب. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول أقربء وأما إذا مرضء أو غاب؛ فليس له أن 

يوكل حتى يستأذن الموكل؛ فإن تعذر ذلك فيظهر جواز التوكيل إذا غلب على الظن أن في 

ذلك مصلحة للموكلء والله أعلم. انظر: ”المغني" (// 7017-). 
تنبيث: الوصي على مال اليتيم له أن يوكل؛ لأنَّ الوصي يتصرف بولاية» بدليل أنه 

يتصرف فيا لم ينص له على التصرف فيه والوكيل لا يتصرف إلا فيا نُضَّ عليه» وثمن نص 

على ذلك أحمد, والشافعي. انظر: ”المخني" .)7١4/17(‏ 

مسألة :11١[‏ توكيل ولي النكاح غيره 4 العقد هل يفتقر إلى إذن موليته؟ 

8 مذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يشترط إذن موليته» وهو الأصح عند الحنابلة» 

ووجةٌ للشافعية؛ لأنَّ الولاية حق له شرا فجاز أن ينيب غيره فيها. 

0# وقال بعض الحنابلة» والشافعية: يشترط إذن موليته ىا يشترط إذنها إذا أنكحها. 
قلت: والصواب القول الأول» وقياسهم غير صحيح؛ لأننا نقول: إن الوكيل ليس له 

تزويجا أيضًا إلا بإذنهاء والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ .)51١‏ 


مسألة [11]: إذا وكل رجل آخر بي الخصومة: فهل يقبل إقراره على موكله 
بقبض الحق؟ 
© - مذهن: انيور آنه لا يشل إقرار» عليه» لأنه ليس موكلة ق.ذللكة ولآن الاقراز 
إنما يقبل على النفسء لا على الغيرء وهو قول أحمد» ومالك والشافعي. 
8 وقال أبو حنيفة: يقبل إقراره في مجلس الحكم فيي| عدا الحدود. والقصاصء وهو 
قول محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره. 
قلت: والصوب قول الجمهور. انظر: ”المغني" .)١1١/7(‏ 


مسألة [018: إذا وكل رجلا 4 الخصومة فهل نه أن يبر الخصم أو يصالح 
ببعض الحق؟ 

قال إبن قدتإمة جلث ني «المخني" (1/ :)5١١‏ ولا يملك المصالحة عن الحق» ولا الإبراء 
منه بغير خلافي نعلمه؛ لأنَّ الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا من ذلك.اه 

مسألة [19]: إذا وكله 2 إثيات حق؛ فهل يملكت قبضه ؟ 

85 مذهب القايلة» والعافية انهل يملق قنفة" لآن الترعيل فى عات "المرق اله 
يتناول الإذن في القبض لغة» أو عرقا؛ إذ ليس كل من يرضهه لتثبيت الحق يرضاه لقبضه. 
28 وقال أبو حنيفة: يملك قبضه؛ لأنْ المقصود من إثبات الحق هو قبضه, وتحصيله. 
وأجيب با تقدم ذكره. 

قلت: والصواب -والله أعلم- قول الحنابلة» والشافعية» ولكن إن ظهر بقرينة الحال أنه 
يأذن في إثبات الحق» ثم قبضه؛ صح ذلك ويكون توكيلًا فيه والله أعلم. 

انظر: «المغني" (/9/ 0571. 

مسألة(50]: إذا وكله 4 قبض حقه؛ فهل يكون توكيلاً 4 إثبات الحق؟ 


© مذهب أب حنيفة - وهو أحد الوجهين للحنابلة والشافعية - أنه يكون توكيلًا في 


بك إن 


َب اليو بَابُ الشركة وَالوَكَالَة 


إثبات الحق؛ لأنَّ الحق لا يقبض إلا بعد إثباته. 
قلت: والقول الأول أقرب؛ إلا أن يظهر أنه أراد توكيله في قبض الحق فقطء كأن يكون 


وكل إنسانًا آخر في إثبات الحق» أو نحو ذلكء والله أعلم. انظر: المغني» (9/ .)51١‏ 


مسألة :]5١[‏ إذا ادعى الوكيل تلف السلعة أو المال يعد بيع السلعة وأنكر 
ذلك الموكل ؟ 
ذكر أهل العلم على أن الوكيل يقبل قوله في ذلك؛ لأنه أمين» وهذا مما يتعذر إقامة البينة 
عليه» وعليه اليمين للموكل بذلكء وإذا ادعى الموكل أن الوكيل فرّطء أو تعدّى؛ فعليه البينة» 
وإلا فالقول قول الوكيل مع يمينه. انظر: ”المغني" (// 5١؟)‏ ”بداية المجتهد" .)1١17//5(‏ 
مسألة [177: إذ اختلف الموكل والوكيل 2 التصرف ؟ 
مثالخ: أن يقول الوكيل: بعت الثوب وقبضت الثمن. فيقول الموكل: لم تبع الثوب. ول 
8 فمذهب الحنابلة» والحنفية» وبعض الشافعية أن القول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن 
على ذلك. 
قال عق العافت وبعفر الشتابيف إن القول قول المركزية لأن الوكيل يقر 
كلق غير 
وأجيب: بأنه موكل في التصرفء فيقبل إقراره فيه» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (/ 519). 
مسألة [؟1!: إذا اختلفا 4 قدر الثمن الذي اشترى به الوكيل ؟ 
مثاله: أن يقول الوكيل: اشتريت الكتاب بألف. ويقول الموكل: بل اشتريته بخمساثة. 


28 فمذهب الحنابلة» وهو قولٌ للشافعي أنَّ القول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن. 


8 وقال بعض الحنابلة» وهو قول للشافعي: إن القول قول الموكل؛ إلا أن يدعي 
الوكيل الثمن الذي عينه له الموكل» فيقدم قول الوكيل. 
8 وقال أبو حنيفة: إن كان الشراء في الذمة؛ فالقول قول الموكل؛ لأنه غارمٌ» مطالبٌ 
بالثمن» وإن اشترى بعين المال؛ فالقول قول الوكيل؛ لكونه الغارم؛ فإنه يطالبه برد ما زاد 
على الفمسمائة. 

قلت: والقول الأول أقرب. انظر: ”المغني" (9/ 718). 


مسألة [154]: إذا اختلفا 4 صفة الوكالة؟ 
مثالث: أن يقول الموكل: وكلتك في بيعه بألفين. قال الوكيل: بل بألف. أو يقول الموكل: 
وكلتك ببيعه نقدًا. فيقول الوكيل: بل نسيئة. 
8 فمذهب الحتابلة, والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن ال منذر أنَّ القول قول الموكل» 
وذلك لأنَّ الموكل ينفي ما ادعاه الوكيل» ولأنهم) اختلفا في صفة قول الموكل؛ فكان القول 


7 وق عه روات مزهو تر ليقف اصتحايفه أن الول قل لوقيو ااانه اميق 3 
امرك فكاق القول قله متلعف 


8 وقال مالك: إن أدركت السلعة؛ فالقول قول الموكل» وإن فاتت؛ فالقول قول 
الوكيل؟ لأنها إذ فاتت لزم الوكيل الضمان. والآأصل عدمه. 
قلت: الظاهر أنَّ القول قول الوكيل؛ لأنه مؤّتمن» وعلى الموكل البينة ببخلاف ذلك» وأما 
قولهم: (إنه ينفي ما ادعاه الوكيل)؛ فيمكن عكسه. ويقال: إن الوكيل ينفي ما ادعاه الموكل» 
وأما استدلالهم الآخر؛ فهو استدلال بمحل النزاع. وقول مالك جيد لا بأس به. ثم ظهر لي 
أن قول مالك هو الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني» 119/97). 


ار بن 


تاب اليو 


0 


كَالةِ 


بَابُ الشركة وَالوَ 


مسألة [5؟]: إذا اختلف الموكل والوكيل ث2 الرد؟ 
مثاله: أن يقول الوكيل: قد رددت عليك سلعتك. أو مالك. وينكر الموكل ذلك. 


6 ففيه قولان للحنابلة» والشافعية إذا كانت الوكالة بجعل: 
أحدهما أن القول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه مؤتمن. 
إلثاناه. أن اللقول قول الموكل؛ لأنه منكر» والوكيل مدعي. 
وأما إن كانت الوكالة بغير جعل فالحكم عندهم: أنَّ القول قول الوكيل؛ لأنه أخخذ 
العمل لمنفعة غيره» والصحيح أنَّ القول قوله مطلقًا؛ لأنه مؤتمن في ا حالتين» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/1/ 71) ”بداية المجتهد» (5/ )٠١1/‏ ”البيان؟ (5/ 8517-477). 
مسألة [55]: إذا اختلفا 4 أصل الوكالة؟ 
وذلك بأن يدعي أحدهما التوكيل والآخر ينفيه؛ فالقول قول من ينفي الوكالة مع يمينه؛ 
لأنَّ الأصل عدمها. ”المغني؟ (/1/ 717). 
مسأنة501]: لو وكل رجل آخر أن يدفع مالاً إلى فلان الذي له عليه دين؛ ثم 
أنكر الخريم قبضه5 
لا يقبل قول الوكيل على الغريم؛ لأنه ليس أمينه» وعلى الغريم اليمين أنه لم يقبض المال 
من الوكيل؛ فإذا حلف؛ فله مطالبة الموكل؛ لأنَّ ذمته لم تبراً. 
مسألة [58؟1: وهل للموكل أن يرجع على الوكيل يذلك المال؟ 
8 فيه قولان: 
الأول أنَّ له الرجوع عليه» وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية؛ لأنه وكَّلهِ في قضاء يبرئه 
من الدين» ولم يوجد. 


الثاناه. ليس له الرجوع؛ إلا أن يكون أمره بالإشهاد» فلم يفعل» وهذا قول أبي حنيفة» 


ره 


كِتَأبُ اليبو بَابُ الشركة وَالوَ 


ع 


كَالَِ 


وأحمد في رواية» ووجةٌ لأصحاب الشافعي. وذلك لأنه مؤتمن فليس للموكل على الوكيل إلا 
يمينه» ووجه ضانه إذا لم يُشْهد: أنه قصّر فيها وكل فيه. وهذا القول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/ 5 77) #بداية المجتهد؟ (5/ .)١١17‏ 


مسألة [9؟1]: إذا وكل رجل آخر يي أن يودع مالا له عند فلان؛ ثم أنكر المودع 
عنده أن الوكيل أعطاد ؟ 
28 مذهب الحنابلة أنَّ الوكيل لا يضمنء» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه 
مؤتمن؛ ولأن العمل عند الناس أنَّ المودع عنده لا يؤخذ عليه وثيقة في ذلك. 
8 وقال بعض الحنابلة» والشافعية: يضمن الوكيل؛ لأن الوديعة لا تثبت إلا ببينة؛ 
فهي كالدين. 
وأجيب: بأنه لا يصح الفناسن هل لقو لان قول المودع عنده يقبل في الرد والهلاك؛ 
فلا فائدة في الاستيثاق بخلاف الدين. 
والصواب القول الأول. والله أعلم. انظر: ”المغني" (7/ 715). 
مسألة01"]: الوكالة عقد جائز. 
ذكر أهل العلم أن الوكالة عقد جائزء فلكلٌ من الوكيل والموكل أن يفسخ الوكالة؛ إلا 
أنه لا يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة في وقت يتضرر منه الموكل. 
والوكالة تبطل بالفسخ» أو بموت أحدحماء أو بجنون أحدحماء أو بحجر على سفيف 
وأماالمفلس إذا حجر عليه؛ فإِنْ كان هو الموكل؛ فتنفسخ الوكالة» وإن كان هو الوكيل؛ فلا 
تنفسخ الوكالة؛ لأنَّ الحجر على المفلس إنما يحجر على ماله؛ لا على تصرفه في مال غيره» والله 
أعلم. وانظر: ”المغني" (7/ 774) ”الشرح الممتع" (9/ 8854-). 
مسألة 1[1*]: إذا تصرف الوكيل يعد عزل موكله أو موته؟ 


98 9 في هذه المسألة قولان لأهل العلم في مذهب مالك. والشافعي» وأحمد وغيرهم: 


فمنهص صن قال: إن تصرفه لا ينفذ؛ لأنه قد عزلء أو قد انتقل المال با موت إلى الورثة. 


وصنحهص من قال: يصح تصرفه؛ لأنه مأذون له في التصرف. فلا يمنع من التصرف حتى 
يعلم بالعزل» أو الموت. 
وننك قول ثالث وهوقول بعض الحنابلة» وذكره شيخ الإسلام» واختاره ابن حزم: أنه 
ينعزل بالموت» ولا يصح تصرفه. وأما بالعزل؛ فلا ينعزل حتى يعلمء كا أنه لا يجوز له 
التصرف قبل التوكيل حتى يعلم بالتوكيل» وهذا القول هو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين» 
وهو أقرب الأقوال فيم| يظهر لي» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (7/ 4 11) ”بداية المجتهد؟ )1١7/5(‏ 
”الإنصاف» (0/ 715-170) ”المحلى؟ (1750) (1155) ”الشرح الممتع" (9/ 700). 
مسأئة1#71]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها ؟ 
© مذهب الحنابلة» ووجة للشافعية أنها لا تبطل؛ لآن تعديه فيها إساءة لا تخرجه عن 
قوق مأك رثا لوق النطزد ف وللعافجنتوجة أ الر كالة قبطل #الوديعة: 
وأجيب: بأن الوديعة أمانة مجردة» فنافاها التعدي والخيانة» والوكالة إذن في التصرف 
تضمنت الأمانة» فإذا انتفت الآمانة بالتعدي بقي الإذن بحاله. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" (77/9). 
مسألة ["]: إذا وكله بك شراء شيء فاشترى غيره؟ 
© الأصح في مذهب الحنابلة» وهو مذهب الشافعية عدم الصحة؛ لأنه تصرف في غير 
ما أذن له» وعن أحمد رواية أنه موقوف على إجازة الموكل» وهذا القول أقرب. والله أعلم» 
ويُسْتأنس له بحديث عروة البارقي الذي في الباب. والله أعلم. انظر: «المغني" (/9/ 4١‏ ؟1). 
مسألة 1:"]: إن وكله أن يعقد له يامرأة: فعقد له بأخرى؟ 
8 مذهب أحمد. والشافعي عدم الصحة؛ لأنه عقد له بامرأة لم يأذن له فيهاء ولابد في 


0000 2 


كد وَالوَكَالَ 


و 0 مه 
دو قو يي 
كتاب البيو بَاب الشر 


الزواج من الرضىء» والقبول. 
0 وقال أبو حنيفة» وأحمد في رواية: يصح» ويقف على إجازة الموكل؟ قياسًا على البيع. 
وأجيب: بأنَّ اللقصود هنا أعيان الزوجين بخلاف الببع؛ فإنه يجوز أن يشتري له من غير 


تسمية المشترى له؛ فافترقا. والقول الأول هو الصواب. والله أعلمء وانظر: ”المغني" (// 247). 


مسألة [ه"1: هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له؟ 
8 ملذهب الجمهور أنه لا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من الثمن الذي قدر له» أو بأقل 
من ثمن المثل إن لم يقدر له؛ إلا أن ينقص شيئًا يتغابن الناس بمثله؛ فلا بأس. 
8 وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة؛ فله أن يبيع بأي ثمن كان؛ لأن لفظه في الإذن 
مطلق. 
والصحيح قول الجمهورء ولأنه إذا أطلق انصرف الحكم إلى ما يتعامل به الناسء والله 
أعلم. 
© فإن خالف الوكيل» وفعل ذلكء فقال بعضهم: يفسد تصرفه» وهو مذهب 
الشافعيء وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية أنَّ تصرفه يصحء ويتحمل النقصء وهذا 
أقرب» والله أعلم. انظر: ”المخني" (17/ /47 48-7 7) ”بداية المجتهد" (5/ .)1١1/‏ 
مسألة [5"]: إذا وكله بشراء شاة بدينان فاشترى شاتين كل واحدة منها 
ثمنها أقل من دينار؟ 
8 "مسن نيوان مركن له امه قيول كلف لامو لديف النقاة واتعن ادل 
الديناره بخلاف ما إذا اشترى له شاة تساوي دينارّاء وأخرى أقل من ذلكء أو اشترى 
شاتين كل واحدة منهما تساوي دينارًا؛ فإنه يلزمه القبول؛ لأنه اشترى له ما طلب وزيادة. 
2088 وقال أبو حنيفة: يقع للموكل إحدى الشاتين بنصف دينار» والأخرى للوكيل. 


قلت: والصواب قول الجحمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني" (701/7). 


مسأئة /18: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئًا بإذنه» فهل ينتقل الملك إلى 


الموكل مباشرة؟ 
4 :مهي اكور نذا ملاف عع إن الوك اشر لان انلك المه وان الوكين 
يتصرف لموكله. 

8 وقال أبو حنيفة: يدخل في ملك الوكيل» ثم ينتقل إلى الموكل؛ لأنَّ حقوق العقد 
تتعلق بالوكيل. 

وأجيب عنةٌ: بعدم التسليم» فحقوق العقد منها ما يكون من شروط العقد, فتتعلق 
بالعاقد» وهو الوكيل» ومنها ما لا يكون كذلك؛ فلا تتعلق بالوكيل» ثم إنه ينتقض عليه ذلك 
بتوكيل الزواج؛ فإنه لايصح أن يقال: إنه يملك المرأة قبل الموكل. 

فالصحيح قول الجمهور وبناءً على ما اختاره أبو حنيفة ههنا؛ فإنه أجاز للمسلم توكيل 
الذمي في شراء الخمر» والخنزير» قال: لأنه يدخل في ملك الذميء ولا ينتقل إلى ملك المسلم؛ 
لأنه لايّباح له. وقد ردَّ عليه أهل العلم. وبينوا خطأه. وبالله التوفيق. انظر: ”المغني" (7/ 4 5؟). 
مسألة [18: إذا باع الوكيل نسيئة بإذن الموكحل: فهل للموكل المطالبة 
بالدين؟ 

مدعب الختابلة والشافعية أن له أن يطالية زالذيه 4 لاآنه مله وسقهه قال أن 
حنيفة: ليس له ذلك؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل دونه» وهذا يتعلق به مجلس الصرف 
والخيار. 

وأجيب عنة: بنقض قياسه؛ لأنَّ الأمور التي ذكرها من شروط العقد. فتتعلق بالعاقده 
وهو لوكي :وآما القمنة فهو حل للموكل» وسالامن أموالة كانت اله المطالية :ولا تسلم 
أن حقوق العقد تتعلق به» وإنا تتعلق بالموكل» وهي تسليم الثمن» وقبض المبيع» والرد 
بالعيب» فأما ثمن ما اشتراه في الذمة؛ فإنه ثبت في ذمة الموكل أصلاء وفي ذمة الوكيل تبعّاء 


0 - 


كة وَالوَكَالَة 


َب اليبو يَابُ الشر 
كالضامنء وللبائع مطالبة من شاء منهم|. انظر: ”المغني" (/1/ 5 .0700-1١8‏ 


مسألة [*]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه؛ وكذ لك الوصي؟ 

8 ملذهب أحمده والشافعي أنه لا يجوز لما ذلك؛ لأنَّ العرف في التوكيل أن يبيع 
لغيره» ولأنه لو باع لنفسه؛ للحقته التهمة؛ لتنافي الغرضان؛ فإن البائع يرغب في رفع 
السعر» والمشتري يرغب في خفضه. وهذا قول أبي حنيفة في الوكيل دون الوصي» وهي 
رواية عن مالك. 
8# ومذهب مالك. والأوزاعي» وأحمد صحة ذلك بشرط أن لا يحابي نفسه» ويشتري 
بثمنه في السوقء أو أكثر» وقال بذلك أبو حنيفة في الوصي دون الوكيل. 

قال أبو عبد الله سدده الله: وهذا القول أقرب. والله أعلى وأعلم. 

انظر: «المخني" (/1/ 378 7) ”بداية المجتهد» .)٠١5/5(‏ 


مح 
شكس حي وى 


كِنَأتْ اليُوع 2 بَابُ الإقرّار 


0 ا 7 2 ييرن. 2 ملكه سن 2 ورك 1 3 
1/1 - عَنْ أبي در مضه 3 ل لي النبي 5 ) الحق وَلو كَانَ مُرّا) صَحَحَة ابن حبان 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقن 


مسألة :]١[‏ تعريف الإقرار. 
الإقرار: مصدر أقرٌّ يقرّ» وهو اعتراف الإنسان ب! عليه من حقوق مالية» أو بدنية» أو غير 
ذلك» والأصل فيه الكتاب» والسنة. والإجماع. 


. ا 010 2 لز سر ص صم ١‏ صرح ور ع 


أما من القرآن: فقوله تعالى: ##وَإِدْ أَحَدَ أللَمسكّقَ لبون لمتكم ون حكتب وَحَكمةٌ 


0 


2 م اي م 
مَدْثمْعَلَ كلم إِصَرِققَالُوَأ 


سدم رو 1 


كرجَاه حك رول مزق لمامشك لوتب وَلتتسإيَة قال فرشم وا 
ًا 4 [آل عمران:١8]»‏ وقوله تعالى: لأ وَءَاحرو ميديم [الترية:؟١٠1].‏ 
وأما من السنيّ: فحديث أب ذر المذكور قريبّاك وحديث أنس الذي قبله» وحديث أنس 


فق «الصحيحين»" أن جارية وَجِدَت قد رض رأسها بين حجرين» فذكرت 010 فأخحذ 
تعن للع لات عع ع قف 

اليهودي, فأقرء فأمر رسول الله يبيد أن يرض رأسه بين حجرين. 

)١(‏ صحيح من وجه آخر بنحوه. أخرجه ابن حبان (71)» ضمن حديث طويل» وفي إسناده إبراهيم بن 
وصم عن أبي ذر ينل بلفظ: أمرني خليلي 2995 بسبع... فذكرهاء وفيه: وأمرني أن أقول بالحق ولو 
كان مرا 
أخرجه أحمد (5/ 2199» وابن حبان (54 5)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة؟ (4 270» والطبراني 
في ”الأوسط» (977/70)» والبيهقي »)4١ /٠١(‏ ومدار طرقه على محمد بن واسع عن عبدالله بن الصامت 
عن أبي ذرء وهذا إسناد صحيح, وقد رواه عنه كذلك جماعة, انظر ”العلل؟ للدارقطني (5/ .)751١‏ 

() أخرجه البخاري برقم (411 ؟7)» ومسلم برقم .)١9/( )١51/5(‏ 


كنأب البيُوم 2 بَابُ الإقْرَار 
وأما الإجماع: فإن الأئمة أجمعوا على صحة الإقرار. انظر: #المغني» (7/ 0777). 
مسألة [1]: ممن يصح الإقرار؟ 
قال أبو محصت بن قد إمة ملت في ”المغني" (7/ 737): ولا يصح الإقرار إلا من عاقل» 
مختار» فأما الطفلء والمجنون. والْمُبَرْسَمٌ والنائم» والمغمى عليه؛ فلا يصح إقرارهم, لا 
نعلم في هذا خلاقًا. وانظر: ”المهذب" (0؟/ 550) مع التكملة؛ ”السيل؟ (19/1/5). 
مسألة 1*1]: هل يصح الإقرار من الصبي المميز؟ 
أما إذا كان محجورًا عليه؛ فلا يصح إقراره» وقد تقدم بيان ذلك في [كتاب الحجر]. 
28 وأما إذا كان مأذونًا له في التصرف: فمذهب أحمد, وأبي حنيفة أنه يصح إقراره فيم] 
أذن له فيه؛ لأنه يصح تصرفه» فيصح إذنه فيه وإقراره. 
6 وقال بعض ال حنابلة: يصح إقراره في الشيء اليسير دون الكثير. وقال الشافعي: لا 
يصح إقراره بحال؛ لأنه غير بالغ» وهو مرفوع عنه القلم. 
وأجيب: بأنه يرفع عنه قلم التكليف والإثم» ولا ينافي ذلك صحة تصرفه إذا أذن له في 
ذلك» ويدل على صحة تصرفه كاتقدم في باب الحجر قوله تعالى: أوَل لبن © [النساء:1]ء 
ومن صح تصرفه صح إقراره. 
قلت: والصواب القول الأول. والله أعلم. انظر: ”المغني» (777/1). 
مسألة [4]: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره؟ 
أما إذا زال عقله بسبب مباح» أو معذور فيه؛ فهو كالمجنون لا يسمع إقراره بلا خلاف. 
28 وأما إذا زال بمعصية كالسكران: فمذهب الشافعية» وكثير من الحنابلة أنه يصح 
إقراره» وتجري أفعاله بحرى فعل الصاحي؛ عقوبةً له. 
© وذهب جماعة من الحنابلة وغيرهم إلى أنّه لا يصح إقراره؛ لأنه فاقد العقل 


ِنب اليو بَابُ الإقْرَار 
كالمجنون» وهو اختيار ابن قدامة مَللتُه) وهو الصواب» ورجححه الشيخ ابن عثيمين ذللنه. 

انظر: ”المغني" (7/ *177) ”المهذب» /7١(‏ 590) مع التكملة: ”الشرح الممتع؟ (5170/5). 
مسألة [ه]: هل يصح إقرار المكره؟ 

قال أبو محمت بن قدإمة كلله: وَأَمًا المكْرهُ كلا بيع اتراذة جا كل ار 
وَعَذَا مدهت الشافية؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كل: «رَفِْعَ عَنْ مت الْكَطَا 5 1 
34 عم اه 0 0 02 اسكهة ة ا و لز 2 تاكاه م ل 0 هه 
اشتكرهُوا عَلَيْها وَلْأنهُ قوْل أكرة عَلَيْهِ بعيرِ حَقء فَلَمْ يَصِحّ كَالبيع وَإِن قر َي مَا أكرة 
عَلَيّْهه مثل أن يُكْرَهَ عَلَ اله ري ل م 
الْإثْرَار بطلَاتٍ امرَأق مَأكَرَ بطلاتي أُخْرَىء أو كر بعبْق عَبْدِهِ صم لِأنَّهُ كر | 1 يُكْرَهْ عَلَيْه 


6211 


فَصَحَّ ٠ك‏ لو كر به ابْتدَاءً .اه 

قل العلامة إبن عثيمين هلته: إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينَاء أو وصمًا أخذ 
بإقراره؛ مالم نعلم أنه يريد المبالغة من أجل الفكاك والخلاص تمن أكرهه؛ وذلك لقول رسول 
الله ككِ: «إنها الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى». وقوله: (إنما أقضى بنحو ما 
أسمع» ' ؛ ومن سمع هذا وعلم أن الرجل يريد المبالغة لا يمكن أن يوقعه عليه.اه 

انظر: ”المغني» (1/ 4 ”الشرح الممتع" (5/ 7170-5334) 7”المهذب" /7١(‏ مع التكملة. 


با أ" 


مسألة [5]: هل يصح إقرار العبد؟ 
8 أما إذا أقرٌ على نفسه بها يوجب القصاص بالنفس فمذهب أحمده وزفره والمزني» 
وداود» والطبري أنه يُسقط حنّ سيده بإقراره» فلا يقبل إقراره؛ لأنه يصبح إقرارًا على مال 
غيره؛ فإنَّ العبد مملوك لسيده, ولأنه متهم بالتواطؤ مع رجل في ذلك ليعفو عنه. ويخرج من 
ملك سيده. 


(5) سيأتي في ”البلوخ" رقم (/188). 


© ومذهب مالكء والشافعي, وأبي حنيفة» وأصحايبم أنَّ إقراره في القصاص يُقبل» 
وهو قول بعض الحنابلة» وذلك لأنه بالغ» عاقل يقر على نفسه بها يوجب القصاصء فيقبل 
منه؛ وهذا يقدم على حق السيد. واحتمال المواطأة على ما ذكر بعيدة» وينفصل عنها با قاله 
ابن قدامة هلقته في «المغني"» قال: وينبغي على هذا القول أن لايصح عفو ولي الجناية على 
مال إلا باختيار سيده؛ لئلا يفضي إلى إيجاب المال على سيده بإقرار غيره. 
وقد قال الشوكاني: إنه يقبل إقراره في القصاصء ولا يُقاد إلا بعد العتق» وأما إذا ثبت 
عليه ما يوجب القصاص غير الإقرار؛ فيُقام عليه مباشرة» وهذا التفصيل لا دليل عليه في) 
يظهر؛ لأنَّ الحد يُقام بالبينة وبالإقرار ىا هو معلوم في موضعه. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (1/ 4--710) ”السيل" (177/5) «الجاوي الكبير" (7/ ١‏ 5). 
© أما إذا أقر العبد على نفسه ب يوجب الال أو الحد بدون القتل؛ فالصحيح أنه يقبل 
إقراره في الحد» فيقام عليه» كإقراره بالسرقة» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية» وقال أبو 
حنيفة» وبعض الحنابلة: إذا لم يوافقه السيد على الإقرار؛ فلا يُعَام عليه الحد؛ لأن ذلك شبهة 
يدرأ مها الحدء وهذا غير صحيح؛ لقوله يبد «فإن اعترفت فارجمها». 
8 وأما إقراره با يوجب المال؛ فالصحيح أنه يقبل إقراره» ولكن المال لا يتعلق 
برقبته» ويتبع به بعد العتق» وهذا مذهب الحنابلة» ومذهب الشافعية» واختاره الشوكاني. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يتعلق برقبته» هذا فيه| إذا كذبه السيد» ولم يصدقه. أما 
إذا صدقه السيد. أو قامت على ذلك البينة؛ فهو متعلق برقبة العبد» فإما أن يفديه السيد 
ويتحمل عنه أرش الجناية» وإما أن يبيعه ويعطيهم منه أرش الجحناية» أو يدفع العبد لهم 
مقابل جنايته؛ فهو مخير بين هذه الأمور المذكورة. 


انظر: ”المغني" (1/ 75؟) ”الإنصاف" (0/ 5 )-١7‏ «الحاوي" (5/ ؟5) ”السيل" (4/ )١17‏ ”الشرح 
الممتع؟ وما 


مسألة [7]: الإقراربالدين 4 المرض المخوف. 
© إذا كان الإقرار بالدين لغير وارث؛ فيصح الإقرار عند أكثر أهل العلم وعامتهم, 
خلاقًا لبعض الحنابلة في أنه لا يقبل كما لا يقبل للوارث» وقال بعضهم: لا يقبل بزيادة على 
الثلث. 


والصواب قبوله. وقياسهم على محل نزاع لا يصح. والزيادة على الثلث ممنوع في الوصية 
لا في الإقرار. انظر: «المغني" (11/97”) «المهذب» /7١(‏ 753) مع التكملة. 
مسألة 181: إذا أقر لأجنبي 4 مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت 2 صحته: 
وضاق المال؛ فما الحكم؟ 
8 مذهب مالك. والشافعيء وأبي ثورء وبعض الحنابلة أن الال ييه بينهم بالسوية 
كل قل قار كين لأنها كلها ديون ثابتة عليه. 
8 ومذهب أحمد. والنخعيء والثوري» وأصحاب الرأي أنه يبدأ بدين الصحة؛ لأن 
ثبوته أقوى من ثبوت الدين الآخرء وهذا القول غير صحيح. ولا دليل عليه» والصواب 
القول الأول. انظر: ”المغني» (7/ 887 ”المهذب" (70/ 197) مع الشرح. 
مسألة [9]: إذا أقر لوارث 4 مرضه المخوف بدين ؟ 
6 ذهب جمع من من أهل العلم إلى أنَّ الإقرار لا يقبل» وهو قول شريحء والنخعي. 
ويحيى الأنصاريء والقاسمء وسالمء والتعايلة اا سلسفنة وكر ل للشافعي؛ لأنه إعطاء المال 
لوارث» وذلك لا يجوزء وهو موضع تهمة؛ فلا يقبل. 
© ومذهب جماعة من أهل العلم صحة الإقرار وقبوله» وهو قول عطاءء والحسنء 
وإسحاقء وأبي ثور» والشافعي» وقال به مالك» وقيده بم| إذا لم يتهم بإقراره. 
قلت؛ والصواب قبول إقراره؛ إلا أن تظهر قرائن قوية تدل على عدم صحة الإقرار؛ فلا 


يقبل. انظر: #المغني؟ (/1/ 3737037) ”المهذب؟ (* / 47 ؟) مع الشرح. 


مسألة :1٠١[1‏ إذا أقر لامرأته بمهر مثلهاء أو دونه؟ 


قال أبهِ محمت بن قدإمة ملت في ”المغني" (/1/ 688): وَإِنْ أَقرَ 0 
دُوتَةُ؛ صَمَّ في قَرْهِمْ جمِيعَاء لا تَعْلَمُ فيه خَالِفًا إِلّا السَّبِيَّ قَالَ: لا يجو ا 


راو كي أ سَبَيْةُ وَعْلِمّ وُجُودُه 000 شَبَه ما لْوْ كَانَ 
5ه اسه اللاي 22 عو م ع هج 1و د 3 م 
عَلَيْهِ دين ينو بأنه 1 يَوَفه وَكَذَلِكَ إن اشْتَرَى مِنْ وَارِئِهِ سينا فاه و له بثمّن مثله؛ لأن 


القَوْلَ قَوْلُ الْمُقَرٌ لَه في نَّهُ يعض نَمَبَُ. اه 
مسألة :]١١1‏ إذا أقر الوارث بدين على مورته ؟ 
قال إبن قدإمة مله في «المغني» (778/7): إِذَا أَقَرّ الْوَارِتْ بِدَيْنِ عَلَ مَوْرُويهِ؛ قبل 
إقرَارُه بَِبْر خلاف تَعْلَمُهُ. َيَتَعَلَقٌ ذَلِكَ بِترْكَةِ الْمَيّتِه كا لَوْ أَمَدّ به الْمَيّت قَبلَ مَوْتِه؛ فَإِنْ 1 
يخْلّت تَرِكَةَ َيُلرَمْ الْوَارتُ بِعَيْءِ؛ لِأنّهُ ا ْمُه داه ديه ذا كَانَ حرا مُفْلِسَاء فَكَذَلِكَ إِدَا كَانَ 


مثا الم ؛ فَإِنْ أَحَبّ | الْوَارتُ تَسْلِيِمَهَا في الدَيْنِء 1 يَلرَمهُ إلا 
6م 0 


ذَلِكَ وإن داع اْتِخْلَاصَهَا وَإِيقَا يِفَاءَ 


مسألة 1؟١1]:‏ إذا أقروارث واحد بذلكت ولم يقر بقية الورثة؟ 

6 ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذي أقرٌ قرَّ يلزمه من الدين بقدر ميراثه؛ فإن ورث 
النصف. فعليه نصف الدين» وإن ورث الربع» فعليه ربع الدين..... وهكذاء وهذا قول 
النخعي. والحسن, والحكم؛ وأحمدء وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي ثورء والشافعي في القديم. 
© وقال الشافعيء وأصحاب الرأي: يلزمه جميع الدين؛ فإن كان لا يفي ميراثه به؛ 
فعليه جميع ميرائه؛ لأنَّ الدين يتعلق بتركته» فلا يستحق الوراث منها إلا ما فضل من 
الدين. 


وأجيب: بأنه أقرّ بأن الدين على الميت؛ فيتعلق الدين بالتركة كلها؛ فلزمه منها بقدر 


والقول الأول هو الصواب. والله أعلم. وانظر ”المغني" (07/8/1. 


مسألة :]١[‏ الاستثناء 4 الإقرار. 
أما إذا استثنى شيئًا من جنس ما أقر به؛ فجائز بلا خلاف في الجملة. 
288 وأما إذا كان الاستثناء من غير الجنس: فمذهب أحمده ورفر» ومحمد بن الحسن أنه 
لاايصح. وحجتهم أن الاستثناء إخراجٌ لما تناوله اللفظ الأول فلا حاجة للاستثناء المنقطع 
ههنا. 
8 ومذهب مالكء والشافعي صحة الاستثناء المنقطع؛ لأنه مستعمل في القرآن» 
والسنة» واللغة» ولأنه قد يتناوله اللفظ الأول تبعًا لا أصلاء وهذا أقرب. والله أعلم. 
وقد اشترط أهل العلم في الاستثناء أن يكون متصلًا بالإقراره ويصح الاستثناء بكل 
أدواته. وانظر: ”المغني؟ (/574/1-١/ا‏ 317/7). 
مسألة :]١5[‏ استثناء الكل. 
قال إبن قدإمة هلله ني ”المغني" (7/ 777): ولا يصح استثناء الكل بغير خلاف.اه 
يعني: ويلزمه ما أقر به. 
قلت: ويظهر أن مثل هذا لا يقوله إلا هازل؛ فلا يلزم بالإقرار حتى يتبين أنه يقر بذلك» 
والله أعلم. 
مسألة :]١5[‏ استثناء الأكثر. 
© الجمهور على صحة الاستثناء» واستدلوا بقوله تعالى: # إِنَّ يبَادى لِنسَ لَك علوم 
سُلْطقٌ إِلَّا مَنِ أسَبَعَكَ مِنّ أَلْعَاوينَ © [الحجر:؟:]» فقالوا: استثنى الغاوين» وهم أكثر من 
المخلصين. 
© ومذهب الحنابلة عدم صحة هذا الاستثناء؛ لأنَّ المستعمل في اللغة هو استثناء 


الأقل لا الأكثرء وأجابوا عن الآية بجوابين: أحدهما: دخول الملاتكة في قوله #عبَادى #. 
والثاني: أن الاستثناء منقطع, والمعنى: لكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان. 
وهذا الجواب أقرب من الذي قبله 
قلت: ولا يلزم من كونه لم يستعمل في اللغة أنه إذا استعمله إنسان في الإقرار أنه لا يصح 
منه؛ لأنَّ الإقرار راجمٌ إلى ما أراده هو نفسه بإقراره» فلو قال: له علي ألف إلا ثانين. وهو 


بريد الأثرال بالعشرين'فقطه فكبقك دلزمة بالعرانين بححة أن هذا ليش سستحملا في اللعة 
والله أعلم. انظر: «المغني" (/9/ 797-). 
تنبيي: اختلف الحنابلة على قولين فيا إذا استثنى النصف. ”المغني" (/1/ 97 7). 
مسألة [117: من ادُّعِي عليه شيءٌ فقال: قد كان له علي ذلك ثم قضيته ؟ 
© ذهب أحمد في رواية» والشافعي في قولٍ إلى أنه ليس بإقرار؛ لأنه إقرار مقرون ب| 
ينافيه. 
8 وذهب أحمد في رواية» والشافعي في قولٍ -وهو قول أبي حنيفة- إلى أنه يعتبر 
إقرارًا؛ لأنه أقرٌ بذلك» ثم ادعى القضاء؛ فإن جاء ببينة أنه قد قضىء وإلا فله يمين المنكر؛ 
وهو صاحب المال. 
وهذا القول أقربء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (51/5/17). 
مسألة 17]: لو قال: كان له علي ألف. وسكت؟ 
© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة» وبعض الشافعية -وهو قولٌ للشافعي- أنه يلزمه 
الألف؛ لأنه أقر بأنه كان عليه؛ ولم يدع القضاءء بل سكت. 
ومذهب الشافعي في القول الآخر أنه لا يلزمه؛ لأنه أخبر عن ذلك بزمن الماضي» 
ول يذكر على نفسه شيئًا في الحال. 


والقول الأول أقرب؛ فإن ادعى القضاء قُبِلَ ادْعَاوْه؛ لأنّ دعواه لا تنافي إقراره؛ فإن م 


مع 0 0 
.0 كتَابَ البيوع 5 بَابُ الإقرَار 
ينكر صاحب المال؛ فلا إشكال. وإن أنكر ذلك؛ فعليه اليمين. انظر: «المغني» (7/ 710/7). 
مسألة [118]: رجوع المقر عن إقراره. 
رجوعه في حق الآدميين» وحق الله تعالى في غير الحدود لا يُقبل عند أهل العلم؛ لآنه قد 
أقر على نفسه بذلك» وهو عاقل بالغ. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. وقال ابن حزم ما 
معناه: إنه اتفاق منا ومنهم. انظر: «المغني" (707/8//1) «المحلى" (1717/4). 
مسألة [119]: إذا أقر بدرهم؛ ثم أقر بدرهم؛ فكم يلزمه؟ 
0 مذهب الجمهور أنه يلزمه درهم واحد؛ إلا أن يقول في الثاني: درهم آخر. وقال 
أبو حنيفة: يلزمه درهمان. وهو قول ضعيفف.انظر: ”المغني» (/1/ 5/805). 
مسألة1١17:‏ إذا قال له: علي درهم؛ بل درهمان. 
8 يلزمه درهمان عند الحنابلة» والشافعية؛ لأنه أضرب عن الدرهم» واعترف 
بدرهمين. وقال داود ورّفر: يلزمه ثلاثة؛ لأنه أقرّ أولّا بدرهمء ولا يقبل رجوعه عنه. ثم أقر 
بد رهمين. 
وأجاب الجمهور: بأنه لم يرجع عن الإقرار بدرهمء ولكنه أضاف إليه درهم بالإقرار. 
وقول الجمهور هو الصواب» والله أعلم. انظر: ”ا مغني؟ (/1/ 45), 
مسألة1111]: إذا قال: له علي ألف درهم إلا خمسيئًا. أو قال: له علي ألف إلا 
خمسين درهما . فبماذا يفسر المبهم؟ 
© > قال بعض الحنابلة» وأبو ثور: المبهم يكون أيضًا من الدراهم؛ لأنَّ الأصل أنَّ 
56 وقال مالك» والشافعيء وبعض الحنابلة: لا يقبل وهو مبهم حتى يفسره. وهذا 
أقرب؛ إلا أنه إذا تعذر ذلك فالأصل أنه من جنسه. والله أعلم. انظر: ”المغني" (7/ 186). 


مسألة [525]: الإقرار بالمجهول. 
قال إبن قد|مة هلته: وَإِذَا فَالَ: لِمَلَانٍ عَلَّ فَيْء. أو كَذَا. صَحَّ إقْرَاره وَلَرِمَهُتَفْسِيدةُ. 


00 1 موت 2 بر م.ج يدع 2 5 رز 1 لا 
وَهَذا لا خلاف فِبهء وَيُمَارِقَ الذعرّى, حَيْث لا نصح مجهولة؛ لِحَوْنٍ الدعوى له وَالْوقرَارٌ 


3 


عَلَيّهِ.اه 
تنبيم: لا يُقبل التفسير إلا إن كان يحتمله اللفظ المبهم. انظر: «المغني؟ (/ا/ 4-508 080. 
مسألة [5]: إذا قال: له علي مال. فهل يقبل تفسيره بالقليل؟ 
هذهب أنعد والشافي أنه ثقيل تنسيره بقليل المال وكعيره؛ أن كله بيطلق عليه 
مال. 
8 وقال أبو حنيفة: لا يقبل تفسيئٌ بغير المال الزكوي؛ لقوله تعالى: #خُدْ مِنْ أَمَوِمَ 
صَدَقَةَ © [التوبة:١٠1].‏ 
وعن مالك ثلاثة أوجهء وجهان كالأولء والثالث ما يقطع به السارق» ويصح 
مهرًا. 
قلت: والصواب القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني» (1/ 000. 
مسألة [54]: إذا قال: له علي مال كثير. 
8 ملذهب أحمدء والشافعي أنه يجوز تفسيره بالقليل والكثير؛ لأنَّ القليل قد يكون 
كتير عل يعض النامن. 
5 وعن أبي حنيفة: أقله عشرة دراهم, وعنه: ماتتا درهم» وهو قول صاحبيه. 
28 وعن المالكية أقوال كالمسألة السابقة. 
والصواب القول الأول» ويظهر من كلامهم أنه إن أقرّ بمبلغ لا يصلح في عرفهم أنه 
كثير أنَّ ذلك لا يقبل» بل لا يصح إلا ما كان يصح أن يُطلق عليه كثير» ولو بالنسبة لبعض 
الناس» والله أعلم. انظر: ”المغني" (607/0). 


مسألة [10]: لو قال: له عندي رهن. فقال المالك: بل وديعة. 

يقدم قول المالك؛ لأنَّ ذلك أقر أنبا ملك الآخرء وادّعى أنها رهن» ولكن على المالك 
اليمين؛ لأنه بذلك ينكر الدين الذي اذَّعاه الآخرء أو ينكر وثيقته بالرهن 

انظر: ”المغني» (/9/ 61٠‏ 


مسألة ["؟]: إذا أقراحد الوارثين بوارث ثالث فهل يقبل إقراره؟ 


قال إبن قت إمة مَلنهه في «المغني* (0/ :)"١5-*14‏ لا يَنْيْتُ النَّسَبُ بِالْإحماء؛ لأن 


0 


3 


و 
ع 01 


الي ل سكن لا يكن إنباثة في حل الجر دون ادر ولا يكن ! إنْبَانهُ في حَمَهَ)؛ أن 
أَحَدَهنا مك و1 تُوَجَدْ عَهَادةٌيَْيْتُ بها النّسَبُ؛ ولكِه يُصَارك مدر في اليا ثء في كَل كر 


أَهْلٍ العلْم. وَقَالَ الشَّافِعِيُ: لا يُشَارِكُهُ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْن سِيرِينَ. وَقَالَ إِبرَاهِيمُ: ليس 
بِسَىْءِ حَنَى يُقرُوا جمِيعًا؛ لاه ينْبْتْ تَسَبهُ فلَايَر ث؛ كا ل أ َرَبِنَسَبٍ مَعْرُوفٍ النَسَبٍ. 


00 > لم عه 020 مي ار ار + ف 2ه 


قال إبن قدت إمة. وَلَنَا أن و بِسَبّبِ مَالٍِ 1 مَحْكَمْ ببطلانه؛ فَلَزِمَهُ الَال» كم لو فر بيع أو 


22100 


فر بد ين فَأنكَرَ الْآحَرٌ .اه 


قال أبو عبدالله عفا الله عنه: قول الجمهور هو الصواب. والله أعلم. 


3 


مسألة 7171]: كم يجب على المقر أن يعطي من أقر له؟ 

© الجمهور من أهل العلم على أَنَّ عليه أن يعطيه ما فضل في يده عن ميراثه بحساب 
أن القز له وارت» وهذا قوك ابن أي ليل ومالك وأخنذ وإسحاق» والقوري» وأ عبيد: 
وأبي ثور وغيرهم. 

28 وقال أبو حنيفة: إذا كانا اثنين» فأقر أحدهما بوارث؛ فإِنْ كان أَحََاهِ لزمه دفع نصف 
غااق ايلهه دوت 1ن رأحك لد علس نااق يد لآن الك اغنام لا مبتسو :مو القر كه 
كالغاصب. فيتقاسمان ما بقي كا لولم يكن موجودًا. 


0 
2 


وأجيب عن ذلك: بأن الغاصب تأده بغير حى» والوارث أخذه بحق») وَلأنّ الآخر 


كِتَاب اليم 200 بَابُ الإثْرَار 
بإقراره استحق المقر له نصيبه من التركة» فيعطيه ما كان في يذه منها؛ فالصواب قول 
ال جمهور. انظر: «المغني؟ (/1/ مال 
تنبييٌ: هذه المسألة والتي قبلها فيا إذا لم توجد بينة» ولم يوجد إلا الإقرار. 
مسألة [98]: الإقرار الذي يثبت به النسب. 
8 ملذهب أحمدء والشافعي» وأبي يوسف أنه يثبت بإقرار جميع الورثة» سواء كان 
الورثة واحدّاء أو جماعة» ذكرًا أو أنثى؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه» وديونه 
والديون التي عليه» وبيناته ودعاويه» وكذلك في النسب. 
© وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بإقرار رجلين» أو رجل وامرأتين. 
88 وقال مالك: لايثبت إلا بإقرار اثنين كالشهادة؛ فإنه يحمل النسب عل غيره. 
وأجيب: بأنه حقٌّ يثبت بالإقرار؛ فلم يعتبر فيه العدد كالدين» ولأنه قولٌ لا تعتبر فيه 
العدالة؛ فلم يعتبر العدد فيه» كإقرار الموروثء واعتباره بالشهادة لا يصح؛ لأنه لا يعتبر فيه 
اللفظء ولا العدالة» ويبطل بالإقرار بالدين.انتهى ملخصًا من «المغني» (/0// ١00-17“ ١5‏ 07). 
قلت: والصواب هو القول الأولء والله أعلم. 
شروط الإقرار با لنسب: 
)١‏ أن يكون المقر به مجهول النسب؛ فلا يقبل الإقرار بإنسان له نسب معلوم بخلاف ذلك. 
؟) أن لا ينازع فيه منازع» فإذا وجد منازع؛ فلا يقبل الإقرار» ولابد من البينات. 
*') أن يمكن الصدق في| أقر فيه. 
5) أن يكون المقر به تمن لا قول له. كالمجنون» والصبي, وممن له قول كالمكلف بشرط أن 
يصدق المقر بذلك. 


) أن يكون المقر جميع الورثة؛ فلا يثبت النسب إذا نفاه بعضهم. 
انظر: ”المغني" (// 10717-). 


كِنَآتْ البْيُوع يه بَابُ الإقرَار 


مسألة [59]: إذا أقر إنسان بينسب ميت. 
8 إن كان صغيراء أو مجنونًا: فمذهب الحنابلة» والشافعي أنه يثبت النسب. والميراث 
بالشروط السابقة» وللحنابلة احتال أنه يثبت نسبه ولا يرث. وقال أبو حنيفة: لا يثبت 
نسبه ولا يرث. 

ورجّح العلامة ابن عثيمين لتك أنَّ الإقرار يصح؛ إلا إذا وجدت قرائن تدل على عدم 
صدقه فلا يقبل. وهذا أقرب الأقوالء والله أعلم. 
9 وأما إن كان كبيرًا: فمذهب الشافعي. وبعض الحنابلة أنه يصح كذلك. وللحنابلة 
وجةٌ أنه لا يصح؛ لأنَّ نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه؛ ولم يوجد. 

وأجيب: بأنه تعذر ههناء وأصبح غير مكلف. 

والظاهر أنَّ القول ههنا كالذي قبله» والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ (/1/ 71”) الشرح الممتع" (8/5/ا-)ط/ الآثار. 


كِتَأَتُ البيو باب العارية 


نسم 


ام - عَنْ سَمُرَةَ بن ندب (ميلككُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللة: ١عَلّ‏ اليد مَا أَخَرَّتْ حَبّى 


َوديَه) رَوَاه أَحَدُ وَالأرْبَعَة. وَصَحَحَهُ الْحَاكم. 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله يَك: د المانَة إل مَنِ التَمنكه و وَلَا كُنْ 


زفق 


مَنْ خَانَك) (رَوَاهُ أبُودَاوُد وَالرْمذي) 9+ ا 00 وَاسْسَدْكرَ أبُوحَاتِمٍ الَّاذِيّ. 


ساكب و ساهة 


1م وَعَنْ َمل بن أمية بطل قال: قال رشول :لله ل: «إدًا تنك رُسْلٍ فَأَعْطِهِمْ تَكَائِينَ 
دزغان دلي الو قل الل عار د عر 01 1 0-5 مُوَدَاةُ؟ قَالَ: «بل عَاريةٌ مُوّدَاة). رَوَاهُ 
أَحَدُ وَأَبُودَاوْدَ وَالنسَائَيُ 0 
الي ككل ا سْتَعَارَ مِنْهُ دْرُوعًا يَوْمَ حَتين. 0 


عَصْبُ يا مَحَمَّدُ؟ قَالَّ: 0 روه َبُودَاوُد وَالنّسَانِنٌ وَصَحَّحَهُ المجاكة ”" 


»)510/87( وأبوداود (7571): والنسائي في ”الكبرى»‎ 2))١ .1١ .8/5( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم (؟/ /ا4)» من طريق الحسن عن سمرة به. وإسناده‎ »)75٠٠0( وابن ماجه‎ »)١177( والترمذي‎ 
ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» ثم هو مدلس. ولم يصرح بالتحديث.‎ 

(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود (578 8), والترمذي ))١3574(‏ والحاكم (57/1)): من طريق طلق بن غنام 
قال حدثنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أب هريرة به. 

قال أبوحاتم كا في «العلل؟ لابنه :)١1١4(‏ لم يرو هذا الحديث غيره. وقال: روى حديثًا منكرّاء 
فذكره. قال الحافظ في ”التلخيص؟" (7/ :)3١١-7١9‏ تفرد به طلق - ثم ذكرله شواهد من حديث أنس 
وأبي بن كعب وأبي أمامة - ولا تصلح للتقوية - ثم قال: قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال 
ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه 
يصح. اه وانظر ”العلل المتناهية؟ (؟/ .)1١17-1١7‏ 

() صحيح. أخرجه أبوداود (23720757)) والنساتي في ”الكبرى" (01//7) (/01/1/9)) وأحمد (4/ 1؟75)» وابن 
حبان (87/70)؛ من طريق همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه» واللفظ لأبي داود 
والنسائي. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(4) ضعيف. أخرجه أبوداود (36557), والنسائي في ”الكبرى" (9/ )5٠١‏ (21/17/9). والحاكم (؟//2)437)- 


دلق 


7- وَأَخْرَجَ لَه شَاهِدًا ضَعِيمًا عَنِ ابْنِ عَمّاسٍ ب171. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيٌ 
مسألة :]١1‏ تعريف العارية 

العاريّة: بتشديد الياء وتخفيفهاء هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاتهاء ثم يردها على 
مالكها. 

وسُمّيت عارية» قيل: من عار الشيء إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للبطال: عيّار لتردده في 


بطالته. وقيل: من العري» وهو التجرد؛ لتجردها من العوض. 
انظر: ”المغني» (/1/ 2 ”روضة الطالبين" (477/4) ”توضيح الأحكام؟ (4/ 0٠‏ ) ”الإنصاف؟ (5/ 45). 


من طريق شريك عن عبدالعزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه به. وإسناده ضعيف؛ لضعف 
شريك وجهالة حال أمية بن صفوان» وقد روي الحديث على أوجه مختلفة» فمنها ما تقدمء ومنهم من 
رواه عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبدالرحمن بن صفوان مرسلًا. ومنهم من رواه عن 
جرير عن عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آل عبدالله بن صفوان مرسلًا. ومنهم من رواه عن عبدالعزيز 
عن عطاء عن ناس من آل صفوان مرسلًا. وقد أشار إلى اضطرابه البخاري في ”التاريخ" (4/1) وجزم 
بذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؟ )597-7947/1١(‏ وابن عبدالير وابن التركاني في ”الجوهر 
النقي على سئن البيهقي؟ (5/ 40). 

تنبيث: اختلف في حديث صفوان في ذكر اشتراط الضمانء ىا اختلف في الأسانيد» وقد بين ذلك 
الطحاوي في المصدر المذكور سابمًا. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 7)؛ وفي إسناده إسحاق بن عبدالواحد القرشي» وهو شديد الضعف. قال أبوعل 
الحافظ: متروك؛ وقال الذهبي: واو. 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله: أخرجه الحاكم (/ 59-448)» وفي إسناده أحمد بن عبدالجبار 
العطارديء قال الدارقطني: لا بأس به» وضعفه بقية الحفاظ أو أكثرهم. ام 
عنه الخطيب» ومثل هذا لا تطمئن النفس للاستشهاد به. 

وله شاهد مرسل عند البيهقي (5/ 84)» من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا. 

قلت: ومحمد بن علي غالب روايته عن التابعين» فمرسله ضعيف. والله أعلم. 

تنبي: اختلف في حديث صفوان في ذكر اشتراط الضمان ىا اختلف في الأسانيد» وقد بيّن ذلك 
الطحاوي في المصدر المذكور سابقّاء والله أعلم. 


ِنَأ اليو ا بات العارية 
مسألة [1]: مشروعية العارية. 
دَلَّ على مشروعيتهاء واستحبابها الكتاب» والسنة والإجماع. 
أمامن كتاب الله عز وجل: فقوله تعالى: # وَيَمتَعونَالْمَاعُونَ © [الماعون:7]» فذْمَّ تعالى 
من يمنعها. 
وأما من السنيّ: فأحاديث الباب» ومعها حديث أب أمامة المتقدم عند أبي داود (7”076) 
وغيره» وهو حديث حسنء وفيه: «والعارية مؤداة). 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشر وعيتها؛ للأدلة المتقدمة. 
مسألة [*]: هل تجب العارية؟ 
© كأكثر أهل العلم على عدم وجويهاء واستدلوا بحديث: لمن الاق حل سوق 
الزكاة»"' » ولكن يُغني عنه حديث طلحة بن عبيد الله أنَّ النبي يَف أمر الأعرابي بالزكاة» 
فقال: هل عل غيرها؟ قال: ١لا‏ إلا أن تتطوع) متفق عليه. 
وذهب ابن حزم, ثم شيخ الإسلام إلى وجوب العارية لمن كان محتاجًا إليهاء وهو 
عنها غني؛ ويأمن على عاريته عند المستعير؛ لظاهر الآية: # وَيِمتَعون الْمَاعُونَ 4 ففيها ذم 
لمن يمنع» وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: كنا نعد الماعون عارية القِدْر والدَّلُو على عهد 
رسول الله ينيو أخرجه أبوداود »)١7017(‏ وابن أبي شيبة (7/ »)7١7‏ وغيرهما. 
وأجاب الجمهور عن الآية: بأنه قد اختلف في تفسيرهاء فقد فسرت بالزكاة» وبتفاسير 
أخرى. 
قلت: وقد صم التفسير السابق عن ابن عباس أيضّاء أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 0707 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1784) من حديث فاطمة بنت قيس ويفا وفي إسناده: أبو حمزة ميمون الأعور» وفيه 


ضعف» وقد اختلف في لفظه؛ وفي إسناده» فقد رواه بعض الثقات عن الشعبي مرسلًاء وهو الصحيح 
كا في ”التلخيص" .)7178٠(‏ 


قال إبن حزص هله: ولا نعلم عن أحد من الصحابة مَلمْ خلاقًا لهذا. 
قال فإن قيل: قد رُوي عن علي يل أنها الزكاة. قلنا: نعم» ولم يقل: ليست العارية. ثم 
قد جاء عنه أنها العارية؛ فوجب جمع قوليه. 
قلت: وقد رجّح ابن جرير لتك أنَّ الآية تشمل الأمرين. وهو الأقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (/9/ 4٠‏ 41-7 "9) ”الإنصاف؟ (7/ 40) المحلى" (1 1760). 
مسألة141]: تصح العارية ب كل منفعة مباحة. 
ذكر أهل العلم أن العارية تجوز في كل منفعة مباحة» ولا يجوز بالإجماع إعارة أمة 
للاستمتاع بها. 
© وأماإعارتما للخدمة؛ فإِنْ أعارها م أو امرأة؛ جازء وأما أعارتها لأجنبي؛ فلا 
يجوز عند كثير من أهل العلم إذا كانت شابة تُشْتَهى؛ لخوف الفتنة» وأما إن كانت عجورًاء 
أو قبيحة» فأجازها بعضهم. 
ورجّح الشيخ ابن عثيمين مُللكه عدم الجواز أيضًا؛ لخوف الفتنة. 
انظر: «الإنصاف؟ (5/ 40) #روضة الطالبين" (5/ 471) ”المخني» (/1/ 44 7-). 
مسألة [د]: إعارة العبد المسلم للكافر. 
28 قال جماعة من أهل العلم بعدم جواز ذلك؛ لأَنَّ فيه إذلالًا للمسلم عند الكافر, 
وقد قال تعالى: #إولن يجْعَلَ أَلَهُ للْككمنَ عَلَ أمُؤمِنَ سيلا © [الساء:141]» وقال بعضهم 
بالكراهة. وبعضهم بالجواز. والرّاجح الاآول. 
انظر: ”الإنصاف" (5/ 40) ”روضة الطالبين" (4/ 78 4) ”المغني» 47/179 9). 
يسا له 151 هَاوا يعتبوية المفيدة 


يُعتبر في المعير أن يكون جائز التصرف في العين المعارة» وعلى هذا فلا تصح إعارة 


المحجور عليه لجنون, أو صِعْرِء أو سَمَهِه أو فَلّسء ويجوز للمستأجر أن يعير العين المؤجرة؛ 


لأنه مالك للانتفاع. انظر: #المغني» (1/ 40”) ”روضة الطاليين" (555/5). 


مسألة [10: بم تنعقد العارية؟ 

ذكر أهل العلم أنها تنعقد بكل فعلء أو لفظٍ يدل عليهاء مثل قوله: (أعرتك هذه)» أو: 
(أبحتك الانتفاع بهذه)» أو: (خذ هذا فانتفع به)» أو يسأله شينًا ينتفع بهء فيسلمه إياه؛ لأنه 
إباحة للتصرفء فصع بالقول والفعل الدال عليه. 

انظر: ”المغني» (/9/ 45 ””) ”الروضة" (40-579/5). 
مسألة [8]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها؟ 

© في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

إلقول الأول. أنه تضمن. صح ذلك عن ابن عباس وَيللهاء وجاء عن أبي هريرة مله وفي 
إسناده مجهول» وهو قول عطاءء والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 

واستدلوا على ذلك بحديث سمرة: وأبي هريرة» وصفوان المذكورة في الباب» وبحديث: 
«العارية مؤداة»» قالوا: فأمر بتأديتهاء وذلك يدل على أنه يضمنها إذا تعذر تأديتها بتلفها. 

إلقول إلثاناه: أنها لا تضمن إلا إذا تعدى» أو فرّطء وهو قول الحسنء والنخعي» 
والشعبي» وعمر بن عبدالعزيز» والثوري» وأبي حنيفة» ومالك. والأوزاعي» وابن شبرمة» 
والظاهرية» ورواية عن أحمد. 

واستدلوا على ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي في الباب» ففيه تفريق بين المضمونة» 
والمؤداة» قالوا: ولا يلزم من كون العارية يجب تأديتها أن تكون مضمونة؛ وإلا لوجب ضمان 
الوديعة أيضًاء لقوله تعال: إن مه يَأمَدَهُم أن مُوّدُوأ الأتكي إل أَمْلِهَا 4 [الناء:٠ه]»‏ قالوا: وقد 
أخذها المستعير بإذن المعير» ورضاهء ف| وجه تضميئه إذا لم يتعد فيها؟ 


واستدل بعضهم بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده مرفوعًا: «ليس على 


المستعير غير المغل ضمان». والمغل: أي المتهم. أخرجه البيهقي »)4١/5(‏ وني إسناده 
ضعيفانء وبَيّن البيهقي أنَّ الراجح وقفه على شريح. 

قلت: وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمها الله» وهو 
الصوابء والله أعلم. انظر: ”المغني» (7/ 41”) ”المحلى؟ )١197(‏ ”الروضة" (571/5) ”الإنصاف» 


(7/ 5 ١٠)«الشرح‏ الممتع (5/ له ”) ط/ الآثار. 


مسألة [9]: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير؟ 
8 أما الذين قالوا بالضان؛ فهذا الاشتراط عندهم جائز صحيح؛ لأنه يشترط ما هو 
له توكيدًا. 
وأما الذين يقولون بعدم الضمان؛ فمقتضى قول أكثرهم أنه لا يضمن بالاشتراط 
تقذع بيات شرو ط البيع: 
8 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا شرط المعير الضمان؛ كان الضمان على المستعير» 
ذكره ابن حزم عن عثان البتي» وقتادة» وقال به بعض الحنابلة» وذكره في ”الإنصاف؟" رواية 
عن أحمد. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية هلتك ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين 
مله وهو الصوابء والله أعلم؛ لقوله يني «المسلمون على شروطهم'. وعليه يحمل 
حديث صفوان الذي في الباب إن سُلّمَ بغبوته» والله أعلم. 


انظر: «المغني» (// 41 7-) ”الإنصاف» (5/ 5 )٠١١5-١١‏ «المحلى؟ )١507(‏ ”الشرح الممتع" 
(8107/5") ط/ الآثار. 


تنبيتث: إذا اشترط المستعير أنه ليس عليه ضانء فالذين يقولون: (إنه ليس عليه 
الضمان) فالشرط عندهم صحيح؛ لأنه يشترط ما هو له توكيدًاء وأما الذين يقولون: (إن 
الضان عليه) فيقولون: شرطه غير صحيح. وهو قول أحمد» والشافعي» وعن أحمد رواية 
بصحة الاشتراط. 


انظر المصادر السابقة» و«روضة الطالبين؟ .)57١/4(‏ 


كِتَبُ اليو 52 بَابٌ العَارية 

مسألة1١٠1:‏ إذا تلف شيء من أجزاء العارية؟ 

قال إبن قد(مة لله في ”المغني" (/ 57 07: وإن تلف شيءٌ من أجزائها التي لا تذهب 
بالاستعمال فعليه ضهانها؛ لآن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه كالمغضوب. وأما أجزاؤها التي 
تذهب بالاستعيال كخمل المنشفة؛ والقطيفة» وخف الثوب يلبسه؛ ففيه وجهان» أحدهما: 
يجب ضانه؛ لأنها أجزاء عين مضمونة فكانت مضمونة» ولأنها أجزاء يجب ضانها لو تلفت 
العين قبل استعالها؛ فتضمن إذا تلفت وحدها كسائر الأجزاء. والثاني: لا يضمنهاء وهو قول 
الشافعي؛ لأن الإذن في الاستعمال تضمنه؛ فلا يجب ضانه كالمنافع.اه 

قال أبو عبد الله: أما ما تلف يسبب الاستعيال المأذون فيه؛ فليس عليه شيء؛ وأما ما تلف 
بغير ذلك؛ فعليه الضمان إذا تعدى, والله أعلم. وانظر: ”الإنصاف" .)1١5/0(‏ 


مسألة :]١1[‏ الإعارة المطلقة والمقيدة. 


رجو في 47 


قل أبو محمد بن اه لتك ذ 00 د حارف 0 عه مَُطْلَعًَا وَمُقَيّدَاِ 


قال فَإِذًا أَعَارَهُ عَيْكًا مَُطْلَعَاء 0 متك 000 
أَعَارَهُ أْضًا مُطْلَفَاه فَلَُ آَنْ يرْرَعَ فيهاء وَيَفْرِسَء وَيَبْنِيَ» وَيَفْعَلَ فِيهًا كُلّ مَا هي مُعَدَّةٌ لَهُ مِنْ 
الإنْيقًا ماع ؛ أن الْإذْنَ مُطْلَنُ .اهم 

ثم ذكر كلامًا معناه: أنه إذا أعاره في شيء مقيد؛ فلا ينتفع به إلا في ذلك الشيء المقيده 
وفيما هو أقل ضررًا منه» والله أعلم. وانظر: ”روضة الطالبين" (4/ 476). 
مسألة 1؟١]:‏ الإعارة المطلقة والمؤقتة» وهل له الرجوع فيهما؟ 

0 أبك 0 5 ف 00 (94/0*-): وَتَجُورُ الْعَاريّة مُطْلَمَة وَمُوَقََده لأ 


ل 500 


ً 


قال إبن قد إمة. وَلَنَا أن الْمَنَافِمَ الْمُسْتَقْبلَة 1 تحَصْل في يده قَلَمْ يَمْلِكْهَا بالْإعَارَقَ كنا 
لَوْ 1 تَحَصّل الْعَبْن في يَدِه. اه بتصرف يسير. 

قلت؛ والصحيح قول الجمهور؛ لانَّ العارية إباحة الانتفاع بالمعار» ولا نعلم دليلًا يمنعه 
أن يرجع في ذلك. وانظر: ”روضة الطالبين" (479-475/5). 
مسأئة :]١1‏ هل للمستعير أن يعير العارية؟ 
© 39 في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

[لأول: ليس له أن يعير» وهو قول الحنابلة» ووجه للشافعية؛ لأنه إنا أذن له الانتفاع 
بنفسه ول يأذن لغيره» والآصل حرمة مال المسلم؛ إلا بطيب نفسه. 

[لثاناج. له أن يعير» وهو قول أبي حنيفة» ووجةٌ للشافعية؛ لأنه يُمَلّكه على حسب ما 
ملكه؛ فجاز ى] للمستأجر أن يؤجر. وقال مالك: إذا لم يعمل بها إلا الذي كان يعمل بها 
١‏ عيرها؛ فلا ضمان عليه. 
قلت: والأول هو الراجحء والله أعلم. 
0 محل الخلاف فيهما إذا لم يأذن له في الإعارة» أو ينهاه؛ فإن فعل شيئًا من ذلك 


فالأمر واضحٌ انظر: : ”المغني" (/1/ 517 '7) ”الإنصاف؟ .)1١9/-1١١577/5(‏ 


الذي 


مسألة :]١41‏ إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عا اواو 
قال إبن قدإمة كلثته في «المغني" (7/ 257): وَإِذَا | اختلّف ر 0 ابَّه وَرَاكبّهَاء فَقَالَ 


الرَّاكِبُ: هي عَارِيةً. وَقَالَ الَْلِكُ: بَلْ اكْتَريْهَا. فَِنْ كَانَتْ الدَابَه بَاقِيةَ 1ثثة تنْقض؛ ل كْلُ مِنْ أَنْ 


كَنَابٌ اليبو 1ه بَابُ العاريّة 

يَكُونَ الإخيلاف عَقِيبَ الْعَقْدِ أو بَعْدَ مْضِيٌ مُدَةِ لمنلا أَجْرٌ؛ فَإِنْ كَانَ عَقِيبَ الْعَقّي َالْمَوْلُ 
ل الرَاككِبِ؛ ل 00 عَدَمُ عَقَدِ الْإجَارَةِ وَبَرَاءَةٌ ِمّة الَّاكِتٍ وهاه يوذ الداله 
ِلّ مَالِكِهَا؛ لِأَتَّا عَاريةً. وَكَدَلِكَ إِنْ ادَّعَى الْمَالِكُ أَتَا عَارِيّة. وَقَالَ الرَائِبُ: بل اكْتَريْهَا 

ل ل ا 
انلك الْإِجَارَةٌ الكل قزلة مَعّ يَحِييِه. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِء وَقَالَ أَصْحَابُ الرَأَي: 
امرك كَل الرّاكِبٍ. وَهُوّ مَنْصُوصٌ الشَّافِعِيّ؛ حم :القهذ عل كلف الْمَنَافِع عَلَ ملك 
الراكِبء وَاذَّعَى الَْيَالِكُ عِوَضًا طَاء وَالْأَضْلٌ عدم م وجويه. اك ك1 الرَّاكِبٍ مِنْةُ؛ فَكَانَ 
الْقَوْلُ قَوْلَهُ. وَلََا تا احملمًا في كَيِْيهالْيِقَالٍ الْمَنَافِع إل مِلْكِ الرَّاكِبِ؛ فَكَانَ الْقَوْلْ قَوْلَ 
الَْالِكِء كا لَوْ احمَلمًا في عَيْنِه قَقَالَ الَْالِكُ: بحْتّكهًا. وَكَالَ الْآَرُ: وَعَبْيهَا. وَلِأنَ الْمَنَافعَ 
ري عَجْرَى الْأَعيَانٍ في الْلكِء وَالْعَقدِ عَلَيْهاه وَلَوْ اتكمًا في الْأَعْيَانِ؛ كَانَ الْقَوْلْ قَوْلَ الَْلِكِ» 
كَذَّا هَامُنًا. وَمَا 0 الْمَشْالة. وَلِأَمجَا العا عَك أَنّ الْمَنَافِمَ لا تقل إِلَ الرَّايِبٍ 
ِل بقل الْيَالِكِ ا فَيَكُونُ الْمَوْلُ فَوْلَهُ في كَيْفيّة الإنْتقَالِء كَالْدَعْيَانِء قَبَسْلِفٌ الْلِكُ 


في قَذره؛ وَجَتَ 0 الْثلِء م قَمَعّ الإختلافٍ في أَضْلِهِ ول والاق: التق ؛ نه وَجَبَ 
بِقَوْلٍ الَْالِكِ وَيَمييِه فَوَجَبَ ما حَلّفَ عَلَيْهه كَالْآَضْلٍ .انتهى المراد بنصّه. 


سر لس له 


قال أبو عبدالله وفقه الله: الذي يظهر لي هو ترجيح ما ذكره ه ابن قدامة جلقته. 
وانظر: ”الروضة" (4/ 459-1417). 

مسألة :]١51‏ إذا اختلفا فقال المالك عَصَبْتها. وقال الآخر: بل أعرتنيها ؟ 
أما إذا كان هذا الخلاف عقيب العقد؛ فلا معنى للاختلاف, ويأخذ المالك حقّه. 


م 0 


00 وَالْمَوْلُ قَوْلْ الَْالِكِ وَهَدَا اود َو لافيت وَكَصَلَ 22 العَوْلَ فول 


١‏ رَاكِب؛ 3 1غ عَالكَ 1 عَلَيْه وناك الهم 2 ذمّته من دكن الغلا د د أثنَا 
عي عو ب 0 هر من 


قال إبن قت إمة جلث في ”المغني؟ (708/1): وَلَنَا مَا قَدَمْنَا في ارا َبْلَ هَذَاه بل 


ا 


هَذَا أَولَ؛ لِأَنَّجَا نَم انََهَا عل أنَّ الْمَنَافِمَ ملك لِلرَاكِبء وَهَا هُنَا 1 بقعا 
الَالِكَ يُدكِرُ انْتِقَالَ ازْلْكِ فِيهَا إل الرّككِبء وَالرَاكِبُ يَنَعِيك وَالقَوْلُ قَوْلُ الْمُْكِرء أن 


الْأَصْلَ عَدَمُ انال + مد .اه وانظر: ”روضة الطالبين؟ (4/ 57 5514-5). 


عَلَ ذَلِكَء فَإِنَّ 


مسألة [15]: إذا اختلفا 4 الرد؛ فادَّعاه المستعير وأنكره المعير؟ 

في هذه الحالة يكون القول قول المعير؛ لأنها اتفقا أنها عارية في يد المستعير» واختلفا في 
رجوعها إلى يد المعير» فادّعى ذلك المستعير» وأنكر المعير» والبينة على المدعي» واليمين على 
ا 


وانظر: ”الشرح الممتع" (5/ 790) ط/ الآثارء ”حاشية الروض المربع" (0/ 4 /701). 


باب القصب 
- عَنْ سَعِيد بن رَيْدِ ييل أن رَسُو 0 امن اقْتَطَعَّ شًِْا مِنَ الأرْض ظَّلَ) 


طَوَّقَهُ الله إِيَاهيَوْمَ ل 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيّ 

مسألة [1]: تعريف الخصب. 

الغصب: هو الاستيلاء على حقٌّ الغير بغير حقٌ» واستثنى بعض أهل العلم من التعريف 
استيلاء الحربي مال المسلم؛ فإنه ليس مقصودًا في هذا الباب؛ فإنه لا خلاف أنه لا يضمن 
بالتلف. والخلاف في وجوب ردّه. 

انظر: «الإنصاف؟ (5/ )١١5-1١17‏ ”المغني» (97// 950) ”الشرح الكبير" (98./9). 
مسألة [3]: حكم الخصب. 

غيم عر 

أما من القرآن: فقوله تعالى: لا تَأْصَكُلُوا مول يَدِنَسكُم بالبلول إِلَه كوت حدر 
عَن راض ينك © [النساء:ة ؟]. 


0 ل د صوطيه لذي في آخر 


5 
فل 


قطعيا بالكتاب» والسئة» والإجماع. 


مسألة [*]: معنى قوله: زوك الله إيّاه» 4 


86 ذكر الحافظ في ”الفتح» (507؟) اختلاف العلماء في تفسيرهاء وذكر خمسة أقوال 


.)١151١( أخرجه البخاري (7194)) ومسلم‎ )١( 


أقرءها قولان: 


أولهما: أنه يكلف حمل ما غصب من الأرض إلى سبع أرضين؛ فتكون في عنقه كالطوق. 


ثانيهماء أنه يخسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين؛ فتكون كل أرض له عند ذلك 
كالطوق» ويؤيد هذا حديث ابن عمر صلا عند «البخاري» (5 745)» بلفظ: «من أخذ من 
الأرض شينًا بغير حقّه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». والله أعلم. 
مسألة [4:]: غصب العقار من الأراضي والدور. 
8 ذهب جمهور العلماء إلى 0 الغصب يتصورء ويمكن في الأراضي والدورء 
واستدلوا بحديث الباب. 
28 وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه لا يتصور غصبهاء ولا تضمن بالغصب» 
وإن أتلفها؛ ضمنها بالإتلاف؛ لأنه لا يوجد فيها النقل والتحويل؛؟ فأشبه ما لو حال بينه 
وبين متاعه» فتلف المتاع» والغصب عندهم إثبات اليد على امال عدوانًا على وجه تزول به 
يد المالك» ولا يمكن ذلك في العقار. 
وأجاب الجمهور عليهم بأنَّ قياسهم مصادمٌ للنص الصريح الذي في الباب» فقياسهم 
فاسد الاعتبار» ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجهٍ يحول بينه وبين المالك» مثل أن يسكن 
الدار ويمنع مالكها من دخوهاء فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع» وأما إذا حال بينه وبين متاعه؛ 
فإنه لم يستول على ماله» فنظيره هنا أن يحبس المالك, ولا يستولي على داره. 
وقد أنكر أهل العلم على أبي حنيفة قوله هذا الذي تُجْرَّ الظالمين على غصب أموال 
الناس» حتى قال ابن حزم هللته في «المحلى؟: وما نعلم لإبليس داعية في الإسلام أكثر ثمن 
يطلق الظَّلَمَة على غصب دور الناس» وأراضيهم, ثم يبيح لهم كراءهاء وغلّتهاء ولا يرى 
عليهم ضمان ما تلف منهاء نعوذ بالله من مثل هذا. انظر: ”المغني» (// 754) ”السيل» 0918/50 


.)١73/5( «البداية»‎ )١777( )175717( «المحلى؟‎ ) ١١١ /5( ”الإنصاف؟‎ 


تنبيث: قال ابن قدامة ؤلته في "المفني» (0/ 60 وَلَا يَْصُلُ الْقَضْبُ من غير 


ف الس امد بي تمس ٠ن‏ الف ا ل لل و م 20 الف ا ا ل ان 
استيلاء» فلو دخل أزض إنسَّانٍ أو ذَارَهِ؛ ل يَضْمَنها بدخوله؛ سَوَاءٌ دَخلهَا بإذنه أو غير إذنه» 


529 


وَسَوَّاءٌ كَانَ صَاحِبّهَا فيهَا أو 1 يَكُنْ. وَكَالَ بَعْضُ أَضْحَابِ الشَّافِعِيّ: إِنْ دَحَلَهَا َي إذْي 13 . 
لان قو شو نمتدرك ازع ماوق از أركلة مسرا 
يد الدَاخلٍ تبنت عَليَْاَلِكَ» فَيصِدُ حَاصِبه قن مضب إِنْبَا اليد الْحَادِيَة وَهَدَاقَد تبت 
َه وَل َه مُسَْلٍ عليه قم يَْمَنَْاه كا لو حلا ذه اه 

والصحيح قول الحنابلة؛ لأنَّ الصور التي ذكرها الشافعية ليس فيها غصبء ولا 
استيلاء» والله أعلم. 
مسألة [5]: ماذا يلرم الغاصب بغصيه؟ 

يلزمه رد الغصب مادام باقيّا عنده لم يتلف بغير خلاف عند أهل العلم؛ لقوله يد: «من 
كانت له مظلمة لأحد من عرضه. أو شيء؛ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار» ولا 


اش 


درهم...] الحديثء رواه البخاري (49 5 7)) عن أبي هريرة عيفته. 
وأما إذا كان قد تلف؛ فيلزمه بدله عند جنيع أهل العلم. انظر: ”المغني" (9/ 090-8701 
”الشرح الكبير؟ (7/ 0-1" ”البداية (5/ 1785). 
مسألة [5]: هل يُغصب الكلب»؛ وهل يضمن إذا تلف؟ 
ذكر أهل العلم أن الكلب إذا كان مما ينتفع به ككلب الصيد والماشية» وأَخذ بغير حقٌّ؛ 
فإنه مخصوبٌ, ولا يجوز ذلك عندهم» ويلزم رده. 
© واختلفوا هل يضمن إذا تلف؟ وهل لصاحبه أن يأخذ أجر منفعته؟ على وجهين؛ 
بناء على الخلاف في بيعه؛ وإجارته» والذي رجّحناه في تلك المسألة عدم جواز بيعه 
وإجارته؛ فالراجح أنه لا يضمنه إذا تلف. ولا يؤخذ منه أجرة نفعهء وعلى ذلك أكثر 


الحنابلة» وجماعة من الشافعية. 


قلت: وللحاكم أن يضمنه بمثله» أو يعاقبه بأخذ عوضه على ذلك؛ تعزيراء والله أعلم. 


انظر: ”المغني" (/9/ /5371) ”الشرح الكبير" (1/ 7098) ”الإنصاف" .)١117-115/5(‏ 
مسألة 91]: غصب الخمر من الذمى. 
© من غصب عل ذمِّيَّ خرَّاء لزمه ردها عند أكثر أهل العلم؛ لأنهم يقرون على شربها 
إذا لم يتظاهروا بالشرب والبيع؛ فإن أتلفها الغاصب فمذهب أحمد والشافعي أنه لا يلزمه 
البدل» لا المثل» ولا القيمة؛ لأنه يصبح شراءً للخمر» وقد نهى النبي يليد عن ذلك» ولأنّ 
ما حرم الانتفاع به؛ لم يجب ضانه» ولأنَّ أهل الذمة مخاطبون بفروع الشريعة» وإنما يقرون 
© ومذهب مالكء وأبي حنيفة أنه يجب ضمانها إذا أتلفها؛ لأنَّ عقد الذمة إذا عَصَمَ 
عينًا قومهاء كنفس الآدمي, و قد عَصَم خمر الذمي؛ بدليل أنَّ المسلم يمنع من إتلافها؛ 
فيجب أن يقومهاء ولأنها مال لهم يتمولونه. 
وأجيب عنهم: بعدم التسليم بعصمتها؛ لأنها متى أظهرت حل إراقتهاء ثم لو كانت 
معصومة؛ ما لزم تقويمها؛ فإن نساء أهل الحرب وصبيانهم معصومون غير متقومين. 
وقوهم: (إنها مال عندهم) ينتقض بالعبد المرتد؛ فإنه مال عندهم. 
قلت: والأقرب القول بأنها لا نُضمنء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/1/ 5 47 -) ”الشرح الكبير" (/ 797) «الإنصاف؟ )١107/5(‏ «المحلى" (/17517). 
تنبيي: لو غصب من مسلم خرًا يحرم ردهاء ويجب إراقتها. 
«الشرح الكبير" (1/ 0) «الإنصاف؟ .)١117//5(‏ 
مسأثة [18]: لو غصب جلد ميتة؟ 
على القول بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ؛ لا يجوز غصب جلد الميتة» ويلزمه رده؛ فإن 


تلف؛ فعليه الضمان إن كان قد ذُبغ عند الأكثر» وإن لم يكن ذُبغ عند بعض أهل العلم» وهو 


قريبء والله أعلم. انظر: المغني» 70/1 4) ”الشرح الكبير؟ (7/ 9) ”الإنصاف؟ (118-111//5). 


5 8 5 
مسألة [4]: لو استولى على حرء؛ فهل يعتبر مغصويا ويضمن إذا مات؟ 

قال أبو محمت بن قد إمة مَللعه ني ”المغني" (7/ 19 25: وَلَا يبت الْعَضْبْ في لَيْسَ بَال» 
كَاخُرٌ؛ وَإِنَّهُ لا يَضْمَنُ بِالْعَضْبء إِنَّا يَضْمَنْ بالإثلاف. وَإِنْ أَحَدَّ حرا فَحَبْسَهُ قَاتَ عِنْدَه 1 


0 لِأنَهُ لَيْسَ بَالِ. وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ مُكْرَمَاء لَرِمَهُ أ 
وت 


مقَوَمَة» فلِمَهُ ممه كمَنَافِع الْعَيد. ون حَبَسَهُ مد 0 


الى 6 ود شا لعزت رسف سا م 
جر مثله؛ لانه استوق متافعة. وَهِيَ 


أب بلك لش يق قت قت وجن عل 11 
كَمَنَافع الْعَيْد. وَالتّانِي: لا يَلْرَمُةُ؛ِ ! با تاب لابح خط 0 
وَأَطَرَافَةٌ وَلِأَمها تَلقَّثْ كحت يَدَيْهه فَلَم تب ضَمَائها... 

او ل ا ل مه ضَعَاثجا؛ لِأَتهجَا َابِعَة كا 1 تيت الْيَد عَلَيْهِ في 
لقب 0 لكان داتعو كته أي حَنِيفَة» وَالسَّافِعِيٌ. اه 

وانظر: ”الشرح الكبير» (10/ 0937-17 ”الإنصاف" )١1١-١١19/57(‏ «المهذب» (7707/15) مع 


التكملة؛ ”الروضة" (0/ .)١7‏ 


4 وَعَنْ نس وبل أَنَّ الب بل كَانَ عِنْدَ بَحْض نِسَائِه فَأَرْسََتْ إِخْدى أَمّهَاتِ 


الماح د شاه تو قفن هوت ها ونال 


ع 


ع ع اه م 07 
اكوا وَدَفَمَ القَضْعَةَ الصَّحِيحَةً لِرّسُولِ وَحَبَسَ لكشو رَوَاهُ البُخَارِيُ 0 


سه سير 


وَسَمَّى الصَّاربَةَ عَابْسَّةَ وَرَادَ: قَقَالَ ال وكلِ: «طََامٌ بطَعَام وَإِنَا يقاو وَصككل ‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إذا تلف المغصوب لزم الغاصب بدله: فهل هو المثل؛ أم القيمة؟ 
قال إبن رشت هله في ”بداية المجتهد" (4/ :)١7‏ وأما ما يجب فيه الضمان: فهو كل مال 
أتلفت عينه» أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء». أو سلطت اليد عليهء وتملك.» 
وذلك فيا ينقل ويحول باتفاق. واختلفوا فيا لا ينقل ولا يحول مثل العقار.اه 
ثم نقل الخلاف عن أبي حنيفة» وقد تقدم. 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (357770): وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته 
كالدراهمء والدنانير» والحبوبء والأدهان؟ ضمن بمثله بغير خلاف. قال ابن عبد البر: كل 
مطعوم. من مأكول» أو مشروب» فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله؛ لا قيمته.اه 
قلت: وسائر المكيلات» والموزونات كذلك تضمن بالمثل عند أكثر أهل العلم» ونقله ابن 
رشد اتَّفاقًا ىا في ”البداية» .)١77/5(‏ 
8 وأماغير المكيلات. والموزونات من العروضء والحيوانات: فمذهب الجمهور من 
الفقهاء على أنه يضمئها بالقيمة؛ لأنها تتفاوت بتفاوت الصفات اليسيرة» فاعتبرت القيمة. 
ومما استدلوا به على اعتبار القيمة حديث: «من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه قيمة 


.)5441( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ »))١109( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


عدل» فأعطى شركاءه حصصهم...) وروي 37 
8 ومذهب الكوفيين» وثُقل عن الشافعيء وأنكره الحافظ في ”الفتح". وهو قول 
عبيدالله بن الحسن العنبري» والظاهرية أنه يجب عليه فيها المثل أيضّاء وهذا القول نصره ابن 
حزم واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية مَلشى ودافع عن هذا المذهب ابن القيم هله بكلام 


نفيس كما في ”تبذيب السنن؟ (1/ 94 8*). 


واستدل أهل هذا القول بحديث أنس ولت الذي في الباب. وقد أورد عليه بعض 
الإشكالات انظرها مع الجواب عليها في ”الفتح": واستدلوا أيضًا بحديث أب هريرة َيل أنَّ 
النبي يَتذْ استسلف من رجل سنا من الإبل» ثم قال: «اعطوه سنا مثل يسِنّهه '"» وقالوا: المثل 
أقرب» وإن تفاوت شينًا يسيرًا من القيمة؛ فإنَّ التقويم تخمين وظرنٌ» والاعتبار بالمئلية أقرب؛ 
لإيصال الحق لصاحبه منها. 

وأما حديثهم الذي استدلوا به فقد بين ابن القيم مَلعه في المصدر المذكور بطلان 
الاستدلال فيه» فقال: هذا ليس ما نحن فيه في شىء؛ فإِنَّ هذا ليس من باب ضمان المتلفات 
بالقيمة» بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة» كتملك الشقص المشفوع بثمنه؛ فإنَّ نصيب 
الشريك يقدر دخوله في ملك المعتق» ثم يعتق عليه بعد ذلك, والقائلون بالسراية متفقون على 
أن يعتق كله على ملك المعتق» والولاء له دون الشريك.اه 

قلت: وهذا القول هو الراجحء وقد رجّحه العلامة ابن عثيمين هلك والله أعلم. 

انظر: «المغني" (/1/ 7"7570-1517) ”بداية المجتهد" )١55/14(‏ «الفتح" (515481) «تهذيب السنن" 
50/ 24 «الإنصاف» (5/ ١٠م‏ 1) ”الشرح الكبير" ١‏ ا 0 «السيل الجرار" م "0١‏ «الروضة» 


)-١18/(‏ «الشرح الممتع؟ (474/5) ”المحلى؟ )١1770(‏ ”مجموع الفتاوى؟ (50/ 077) ”الاختيارات؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7077)» ومسلم برقم ))١0١١(‏ من حديث ابن عمر ضطلها. 
() أخرجه البخاري برقم (7*5)) ومسلم برقم »)١51(‏ واللفظ للبخاري. 


مسألة [؟1: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ الغاصب إذا تعذر عليه ذلك؛ وجبت عليه القيمة. 
9 واختلفوا في قدر القيمة في أي وقت يعتبر: 


فقال بعضهم. تعتبر قيمته في يوم التعذرء وهو مذهب الحتابلة؛ لأنَّ القيمة وجبت في 


الذمة حين انقطاع المثل» فاعتبرت القيمة حينئلٍ. 

وقال بعضحجص. تجب قيمته يوم قبض البدل واستيفائه» قال به بعض الحنابلة. واختاره 
العلامة العثيمين مَللثه. 

وقلل أبو حنيفة» ومالك» وأكثر أصحاب الشافعي: تجب قيمته يوم المحاكمة؛ لأنَّ 
القيمة لم تنتقل إلى ذمته إلا حين حكم بها الحاكم. 

وللشافعينّ وجث: أن عليه أقصى قيمة من يوم الغصب إلى يوم الإعواز» قال النووي: 
هو أصح الأوجه عند الشافعية» وهو مقتضى اختيار الشوكاني في ”السيل». 

قلت: والقول الأخير أقرب الأو التفنا يظهرة أن المالك لو كانت عينه في يده؛ لكان 


ب 


الاستيفا والله أعلم. 
انظر: «المغني» (7/ ٠0‏ 5) «الشرح الكبير" (7/ “97) ”الشرح الممتع؟ (577/5) ط/ الآثار» ”الروضة" 
(ه/ ,.)5١‏ 


مسألة 1*]: إذا تلف ما ليس له مثل؛ فمتى تعتبر قيمته؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الثل يعتبر بيوم الغصبء وهو مذهب مالك» 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنه هو الوقت الذي أزال يده عنه فيه؛ فيلزمه القيمة حينئل 
وهذا اختيار شيخ الإسلام. 


8# وقال بعض أهل العلم: تعتبر القيمة يوم التلف. وهو مذهب أحمد. وعليه أكثر 


كِنَبُ اليبو الي 
أصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي وجب فيه الضمان. 
2*8 ومذهب الشافعي مَل أنه يلزمه أقصى قيمة من يوم غصبه إلى تلفه. 
قال الشوكاناع ملل ني ”السيل؟: والأولى أن يكون مضمونًا بأوفر القيم من وقت 
الغصب إلى وقت التلف؛ لأنَّ هذه مظلمة» فإذا زادت قيمة ذلك الشيء في بعض الأوقات؛ 
فمن الحائز أنه لو كان باقيًا بيد المالك لباعه مبذه الزيادة.اه 
قلت: وهذا القول أقرب في| يظهر, والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ )8١05-407/7(‏ ”السيل؟ )951١/5(‏ ”روضة الطالبين؟ (56/0) «المهذب" 
6/1١ 5‏ ”الشرح الممتع؟ (577/5)ط/ الآثار «الاختيارات" (ص56١).‏ 


مسألة [4]: إذا وجدها قد تغيرت ونقصت؟ 
ذكر الشوكاني أنَّ المالك إذا وجد حمّه ناقصًا خيرَ بين أن يأخذها مع أرش النقصء أو 
يأخذ قيمتها و يتركها للغاصب. 
وقال إبن قدإمة هلتك فَأَمّا إنْ خَصَبَ الْعَيْنَ سَوِيئَكَ أَوْ ذَاتَ صِناعَة أو تَعلَمَ الهرْآنَ 
ا نَُنَقْصِهًَا. لَاتَعلَمُ فيه خلانًا؛ لدَنها نَقَصَتْ 
عَنْ حَالٍ غَضْبِها تَقْضًاأَثَر في قِِمَتهًا فَوَجَبَ ضَمَنكُ كا لَوْ أَذْهَبَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهًا. اه 
وبمثل قول الشوكاني قال شيخ الإسلام. 
انظر: ”السيل» (9/ ٠‏ 9"0) ”المغني» (/1/ 987) ”الفتاوى؟ /7١(‏ 078). 
مسألة [0]: إذا نقص سعر العين المغصوية؛ وهي على حالها ؟ 
© انطع الذيون ان لسر ايه التاسنب» لالح مط دون 
تعديه» وبأمور خارجة عنه. 
©2028 وذهب أبوثورهء وأحمد في رواية إلى أنه يضمن النقص الحاصل في السلعة؛ واختاره 
بعض الحنابلة» منهم شيخ الإسلام هلله ى) في ”الإنصاف". 


واختار هذا القول الشوكاني ملق فقال في ”السيل؟: ولا يخفاك أنَّ ارتفاع السعر يزيد في 
قيمة ذلك المغصوب فوق ما كانت عليه حال الغصبء ومن الجائز أن يبيعها المالكث وقت 
حصول زيادة السعر؛ فكان في الغصب من هذه الحيثية تفويثٌ لمنفعةٍ للالك متعلقة بالعين» 
فيضمنها كيا يضمن أرش النقصء وصاحب اليد الظالمة الغاصب حقيق بالتشديد عليه؛ لأنه 
اختار لنفسه التعدي.اه 


وقد رجح هذا القول العلامة ابن عثيمين» وهو الأقرب فيم| يظهر لي» والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (984/9) «السيل» (8/ 56") ”الإنصاف»؟ )١45/5(‏ «الشرح الممتم* 
(5/5١4)ط/‏ الآثار» ”تكملة المجموع؟ )7710/١15(‏ ”الشرح الكبير" (17/ 59). 


مسألة [5ا]: الرد إلى موضع الغخصب. 
قال إبن قد إمك حال و في ”المغني" (/ا/ر”_: 5-): قن عَصَبَ شَيْنَا فبِعّدَة ؛ لَرِمَةُ 1 وَإِنْ 


اه ساس 


غَرِمَ عَلَيْهِ َضْعَافَ قِيمَيه؛ لِأَنَّهُ جََى بتبْعِيدِو فَكَانَ ظَرَرُ ذَّلِكَ عَلَيْ قَِنْ قَالَ الْخَاصِبُ: 0 


00 
2 


من أ رذ وتجلية م زعاهنا: ردك لَهُ أَككرَ مِنْ قد قيِميْه وَكَا يَسَتردٌه؛ َيْرَهْ الَالِكَ قَبُولُ 
ذَلِكَ؛ لما مُعَارَضَةٌ فَلَا ميد عَلَيْهَا لَه كَالبيِع. وَإِنْ قَالَ الَلِكُ: َعْهُ لي في مَكَانِه الَّذِي تََلَْهُ 


اد مهي 


َيْهِ. لك يَمْلِكُ الْعَاصِبٌ رَدَهُ؛ ا ا سس هد 
وَإِنْ قَالَ: رُدهُ لي إلى بَعْضٍ اصرق لَرِمَهُ ذَلِكٍَ أنه يَلْرَمْهُ جيم الْمَسَافَة َلزِمَهُ بَعْضُهًَا 
الوتطلوتتة فم عه اط َل بن له إل مكان آعرف لطي ال 
يَلْرَم عاض ذَلِكَء سَوَاءٌ كَانَ َكَرَت من الْمَكَانِ الّنِي 7 تك ه إِلَيْه 4 أو 1 يَكْنْ؛ أنه 
او وَإِنَ قَالَ: دَعَهُ في مَكَانه وَأَعْطِنِي أَجْرَرَدٌو. َْْ حجر عل إِجَابَته؛ لِذَلِكَ.اه 
وانظر: ”السيل الحرار» (/ ٠‏ 5 *) «الشرح الممتع" (5/ ٠5‏ 4)ط/ الآثار «الشرح الكبير؟ (18/1-). 

مسألة 1/!]: فوائد العين المغخصوية. 

© مذهب أحمد. والشافعي رحمه الله أنَّ الفوائد كلها للمالك» وليس للغاصب منها 


شيى سواء كانت الفوائد متصلة أم منفصلة؟ لأنمها نهاء ماله وفرع منه. 


. تمت مالفاسوان سيية ”أن القواقد امنب لالط شادة وق اديت 
«الخراج بالضمان»"' » وفي مذهب مالك تفاصيل في ذلك تُراجع من «البداية؟ (4/ 150-). 
8 ووفي المسألة قول ثالث: أنهما شركاء في الربح» وهو رواية عن أحمد. واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم» والذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصواب وهو اختيار الشوكاني هللته. 
وأما حديث: «الخراج بالضمان» فقد خرج على صورة مباحة» وهي الشراءء ثم الرد 
بالعيب» فلا يلحق بهذه الصورة صورة الغصب؛ لأنه متعدي وظالمء والله أعلم. 
وانظر: ”مدارج السالكين» /1١(‏ 5915-41 ”البداية؟ (5/ )٠‏ ”المغني" ر اكرة 
٠7‏ ) ”الشرح الممتع" (5/5* ١5‏ 2)ط/ الآثار ”السيل؟ (7/ 07657 
مسأئة [8]: إذا تلفت الزيادة يعد وجودهاء فهل يضمتها الغاصب؟ 
8 مذهب أحمد والشافعي أنه يضمنها كضمان الأصل؛ لأنبا ملك لصاحبها كا تقدم. 
© ومقتضى مذهب مالك» وأي حنيفة أنه لا يضمنهاء لأنه يملكهاء إلا أنَّ مالكًا 
يقول: إذا كان ولدًا وماتت الأم؛ فهو ميد بين أذ القيمة» أو الولد. 
8 وعل القول الثالث عليه نصف الزيادة؛ لأهم شركاء ى) تقدم. 
والقول الأول هو الراجح. والله أعلم. انظر المصارد السابقة» و”المغني؟ (/1/ 3785). 
مسألة [9]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه 4ك العين المغخصوبة حتى ثمت؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ الغاصب ليس له شيء من ذلك؛ لأنه متعدي» وهو قول أحمدء 
والشافعيء والمالكية. 
فال الشوكاناع مله في ”السيل؟ (/ 757-) مُعللَا ذلك: لأن يده يد عدوان» وما فعله 
في العين ثما يوجب زيادتهبا عدوان على عدوان» ولا يتخلص من مظلمته ويبرأ من غصبه إلا 


.)601( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


بإرجاع تلك العين إلى مالكهاء وإن زادت لما فعله فيها أضعاف أضعاف قيمتهاء وما 
للغاصب وللمطالبة بذلك» بل هو مُطالب مع رد العين المغصوبة برد أجرة مثلها في مدة 
الغصب؛ لأنه فَوّت على المالك هذه المنفعة تعديّاء وعدواناء وجرأةً على الشرعء وعلى أموال 
العباد المعصومة.اه 


مسألة1١٠1]:‏ إذا خلط الغاصب المغصوب بغيره؟ 


إذا خلطه بشيء يُستطاع تمييزه منه؛ لزمه ذلك» وأجرة التمييز عليه» وإن كانت كثيرة» 
وإن خلطه بشيء لا يتميز منه؛ فهم فيه شركاءء يباع» ويأخذ كل واحد منهم حصته. 
وللمخصوب عليه أن يطالب بمثل حقه. وإن نقص سعره بسبب الخلط؛ ضمن ذلك 
الغاصب. انظر: ”المغني؟ (1/ ١1‏ 5) ”الشرح الكبير" (10/ 099). 
مسألة :]1١١1‏ إذا استخدم الغاصب الشيء المغصوب بالبناء عليه أو الخياطة 
بيه أو ما أشبه ذلت. 

88 مذهب الجمهور أنه يلزمه ردهء وينقض البناء؛ لأنه مغصوب يمكن رده» وقال أبو 
جو ني ان رايع اوفك للها قاس وف ل 

انظر: ”المغني" (9/ ١/‏ 5) ”الشرح الكبير؟ (// 9 غ). 
مسألة [؟١]:‏ إذا غصب شيئًا فعمل فيه ما يغير اسمه حتى صار شينًا آخر؟ 

وذلك كالخشب يجعله بابّاء أو الحب يجعله زرعًاء أو الحديد يجعله سكاكين. أو أواني. 

الداعت اللمورو أن مالف الى مينوان تهز انهياه رفانس مناه قله 
أرش النقص. 

د ومذهب أب حنيفة أنه ليس له فيها حق» وهو قول بعض الالكية؛ لأنها قد تغيرت 
وصارت شيئًا آخر» وعلى هذا فليس له إلا بدا. 


8 وف المسألة قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنَّ المالك يخي بين أخذه مع أرش 


كِتَأبُ اليو 2 بات الْعَضب 
النقص إن نقصء وبين إقراره للغاصب وأخذ بدله. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام» 
وهو مقتضى اختيار الشوكاني» وهو الصحيح في المسألة» والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (/1/ 078107 «بداية المجتهد" (5/ )١14‏ ”مجموع الفتارى؟ /٠١(‏ 077) «المحلى؟ (1771). 
مسألة :]١[‏ إذا غصب كلب صيد فصاد به أو فرسًا فصاد عليه؟ 

الراجح في هذه المسألة أنَّ الصيد للالك؛ لأنه من كسب ماله فأشبه صيد العبد» هذا في 
حالة صيد الكلب» وأما في حالة صيده على الفرس فالراجح أنَّ الصيد للغاصبء وعليه أجرة 
الفرس؛ لأنَّ الفرس لم يصد بنفسه؛ فأشبه الآلة التي يُصاد بها كالقوس» والسهم؛ فإِنَّ على 
الغاصب فيها الأجرة على الصحيح أيضًاء والصيد له والله أعلم. 

انظر: «المغني؟ (/1/ 40 *) «الشرح الممتع" (5/ ٠9‏ 5)ط/ الآثار #الشرح الكبير" (/1/ 08). 
مسألة :]١4[‏ إذا آأجّر الغاصبُ المغصوب؟ 

ل ل 
يَرْجِعْ بِدَلِكَ؛ لِأنّهُ دَحَلَ في الْعَفْدِ عَلَ أَنّهُ يَضْمَنْ الْمَنْمَعَةَ إلا أن يَزِيدَ أَجْرُ البْل عَل 
القفئاق فحن فَيَرْحِعّ ِالرْيَادةٍ م عَدَهُ 5-6 في لمك وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ إِلّ 
الْعَاصِبٍ؛ رَجَعَّ بِه وَإِنْ تَلقَتْ الْعَيْنّ في يد الْمُسْتَأْجِرِ قََلِكِهَا تَعْرِيمُ مَنْ شَاءَ مِنْهمًا قِيمَتَهَا 
إن غَرّمَ الْمُسْتَأجِرَ قلَهُ الرّجُوعٌ بدَلِكَ عَلَ الْخَاصِب؛ لِأَنَّهُ حَحَلَ مَعَهُ عَلَ أَنَهُ ايَضْمَنْ الْعَْنَ 
و1 يحصل 1 َه بَدَل في مُقَابَلَةِ مَا غَرمَ هَذَا إذَا 1 يَعْلَمْ بِالْعَضْبء وَإِنْ عَلِمَ 1 يَرْجِعْ عَلَ أَحَد؛ 
ِأَنّهُ كَل عَلَ بَصِيرَةٍ» وَحَصّلٌ التَلَفٌ في يد فَاسْتَقَرٌ الضَّمَانُ عَلَيْهه وَإِنْ غَرّمَ الْقَاصِب الْأَجْرَ 
وَالتِمةوَجَع بِالْأجْر عَلَ الْمُسْتَأْجرٍ عَلَ كُلّْ حَالِء وَيَرْجِعٌ بالْقِيمَة إن كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ حَايِ 
ِالْمَضْبِء إلا قلا. وَهَذَا قَولُ السَافِعِيَ وَححَمَدِ بْنِ الحْسَنِ في الْمَضلٍ كُلَه. وَحْكِيَ عَنْ أبي 
0 


انظر: المغني» (17/ 7*41) ”روضة الطالبين؟ (9/0). 


31 


1 الول لِلقَاصِبٍ دون صَاحِبِ ا َعَدا فَاسدٌ؛ لِدَنَّ الكدة عِوَضٍ الْمَنَافِع 


مسألة :]١6[‏ إذا أودع الغاصب المغصوب أووكحل وجل كا سيفسة كتتف 2 


أيديهما ؟ 

قال إبن قد|مة لثه: وَإِنْ أَوْدَعَ الْمَعْصُوبَ» أو وَكَلَ رَجُلّا في بَيْعِه وَدَفَعَهُ َي قَتَلِفَ 
ف يدِهِ؛ِ عَللَّالِك تم تَضْدِينُ أَييَا كنات أمَا الخاهة اكلا كال ين الالك وين ملكف وليك 
البَدَ الْعَادِيَةَ عَلَيْه توق وَالْوَكِيلُ لاون يده عَلَ مِلْكِ 0 ِغَيْرِ حَقٌ؛ فَإِنْ 
عَرّمَ الْعَاصِبَء وَكَانَا غَْرَ عَالِيْنِ بِالْعَضْبٍ؛ٍ 75 سْتَمَرَّ الضََّان عَلَيْهه و1 يَرْجِعْ عَلَ أَحَبٍء وَإِنْ 


غَرّمَها؛ رَجَعَا عَلَ الْخَاصِبٍ با غَرِمَا مِنْ الْقِيمَةِ وَالْأَجْرِء لِأََّا َحَلَا عَلَ أَنْ لا يَضْمَنَا شَيْنَا 
مِنْ ذَلِكَء و1 يحْصُل ما بَدَل عا ضَمِناء وَإِنْ عَلَ) أَئَا مَخْصُوبَةٌ اسْتَمرّ الضََّانْ عَلَيْها؛ أن 
ال ا ل 
بهِ. وَإِنَ غَرَّمَ الَْاصِبَ؛ رَجَعَ عَلَيْهَ؛ أن الَف حَصَلَ في أَيْدَِا. وَإنْ جَرَحَهَا الْقَاصِبُ ثم 
أَرمَعَهل أن وَدَها إل مَالِكِها فتَلعَتْ بِالرح؛ اسْتَقَرّ الضََّانْ عَلَ الْعَاصِبٍ بِكُلٌ حَالٍ؛ ام 
الْمُدْلِفُ؛ قَكَانَ الضََّانَُعَلَيْهِه كا لَوَْائَرَهَا بالْإنَافٍ في يَده. 

انظر: ”المغني» (/9/ /910 -9/8©) ”الروضة"» (0/ 4). 


مسأئة :]١[‏ إذا أعار العين المفصوبة؟ 

قال إبن قدإمة جلئته ني <لمغني؟ (2254/45): وَإِنْ أَعَارَ الْعَبْنَ الَفُصُوبَة قَتَلقَتْ عِنْدَ 
اتير َلِلَالِكِ تَضْدِينُ أَبََا شَاءَ أَجْرَهَا وَقِبِمَتَهَاء فَإِنْ عَرََّ الْمسْتعِرَ مَعَّ عِلْمهِ ِالْعَضْبٍءٍ 1 
ار ال ل في وَِنْ ليَكُنْ عَلِمْ بِالْعَضْب فَعَرّ َرَّمَُ؛ 1 


0-6 
00 ا 


جم بقِيمَة الَْْنِ؛ لِأنَهُ قَبْضَهًَا عَلَ أن تَكُونَ مَضْمُوتَةٌ عَلَيْه. وَهَلْ يَرْجِمٌ ينا غَرمٌ مِنْ الْأَجْرِ؟ 
فيه وَحَهَان: أَحَدْهُمًا: : يَرْجع؛ أنه دَخَلَ عَلَ أَنَّ الماع [ لَّهُ غير مَضْمُوئَة عَليْه. وَالتَّانِي: لا 


500 


ير جع ؛ ؛ لِأنهُ انتَمَعَ با فَقَدُ اسْتؤق بَدَلَ ما غَرِمَ وَكَذَلِكَ الُكُمُ فيا تَلف مِنْ الْأَجْرَاء 


01 


ِالاِسْتِعَالٍ. وَإِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ وَقْتَ الْقَبْضٍ أَكْثْرَ قِيمَةَ مِنْ يَوْم التَلَفِه فَضَمِنَ الأكتر فَيبغي 


57 


2 ع عر مو ا را 3 ل الل ا 2 كرض و >ة. ‏ مده 0 كس هه 
أن يَرْجِعّ با بَْنَ الْقِيِمتنِ؛ لِأنّهُ دَحَلَ عَلَ أَنّهُ لا يَضْمَنْهُ و1 يَسْتَوْفٍ بَدَلَُ؛ قإِنْ رَدَهَا المستجِيد 


ا ار 5 عب ومو 2ه > ع لل مه سلس 39 ا 2 
عَلى الغاصِب فَلِلَالِكِ أن يصَمَهُ أيِضًاء لأنه فوت الملك عل مَالِكه ِتَسْلِيِهِ إِلَ غَيْرِ مُسْتَحِقَو 


وَيَسْتقِرٌ الصَّمَانَ عَلَ الْعَاصِبٍ إِنْ حصّل التَلَفْ في يَدَيْه وَكَذَلِكَ الحُكُمُ في المودَع وَغَيْرِِ.اه 

وقول (لأنة تعياهل أن تكن قفتن فلن هذابناء غلم أن الحاضية مفسرته ع 
تقدم الخلاف في ذلك» والراجح أنها ليست مضمونة؛ إلا إذا اشترط ذلك كا تقدم» وعلى هذا 
فحكم العارية كحكم الوديعة المتقدم في المسألة السابقة» والله أعلم. وانظر: «الروضة" (0/ 9). 
مسألة [/11]: إذا وهب الغاصب المغصوب؟ 

قال إبن قدإمة كله في «لمغني» (2549-894/7): وَإِنْ وَهَبَ الْمَعْضُوبَ لِعَالَ 
بالْحَضْبٍ؛ اشتقرٌ امن عَلَ الْمُتّهب فَمَهْمَا عَم منْ قِمةٍ لعن أو أَجْرَئِهَا؛ ل يرْجِعْ به عل 
إن حَصَلٌ. وَإِنْ ل يَعْلَمُ؛ قَلِصَاحِبهًا تَضْدِينُ ييا شَاءَ؛ فَإِنْ ضَكَّنَ الْمُتَهِبَء رَجَعَّ عَلَ الْوَاهِبٍ 
قِيمَةِ لْعَينِ وَالْأَجْرَاءِء لِأنّهُ غَرّهُ. وَقَالَ أبُو حَديفَة: أيهَا ضْمّنَ 1 يَرْجِغْ عَلَ الْآرٍ. وَلََا أن . 
الْمُتَّهِبَ دَحَلَ عَلَ أَنْ تُسَلَمَ لَه الْعَِنُ ميَجبُ أَنْ يَرْجِمَ ينا غَرءَ منْ قِيمَتهّاء كَقِيمَةٍ الْأَوْلَاد 
َّهُوَافَََاعَلَ التّجُوع بِضَمَاهِ. فأمَا الْأَجْرَُ وَالْمَهرٌ وََرْشٌ الْبَكَارَةَ هَل يَرْجِمْ به الْتهْبُْ 
عَلَ الْوَاهِبٍ؟ فيه وَجْهَانء وَإِنْ ضَمَتَهُالْوَاِبَء فَهَل يَرْجِعْ به عَلَ الْمُتَهبِ؟ فيه وَجْهَان اه 
مسألة [18]: إذا غصب الرجل جارية: فوطئها ؟ 

قال أبو صحمت بن قدإمة هلله في ”المغني؟ (7/ 41): وَجْمْلَةُ دَلِكَ: أَنَّ الْقَاصِب إِذَا 
وَطَِ الجَارِيَةَ الْمَخْصُوبَة مَهُوَ ران لها لَيْسَتْ رَوْجَةَ له وَلَا مِلْكَ يَمِينِ؛ فَإِنْ كَانَ عَاي 
لتخي عه حَدُ الزّتَى؛ أنه لا مك لَه وََا شُبْهَة مْكِ» وَعَكَيِْ مَهْرُ ميقا سََاءُ كَانَتْ 
مُكْرَهَةَ أو مُطَاوِعَةً. وَقَالَ السَّافِعٌِ: لا مَهْرَ إلْمُطَاوِعَةِ؛ لِأَنّ الى يل تبى عَنْ مَهْرٍ الَْغِيّ. 


- اه 


رمم ترس اق بو من ررم لين عن نر عه 5 دق ات ماه انر عل ا 0 ع 
وَلَنَا أن هَذَا حَق لِلسّيّْبِ فلا يَسْقط بِمُطَاوَعَتِهَاء ى لَوْ أَوِنَتَ في قطع يَدِهَاء وَلِأنَهُ حَنَ يِب 


لِلسّيّدِ مَعَ كْرَاهِهًا؛ فبَحِبُ مَعَ مُطَاوَعَتَهَا كَأَجْر مَنَافِعِهَاء وَاخَبَر عحْمُولٌ عَلَ الخرّة.اه 
ع 0 0 0-0 عه ع 
قال أبو عبد الله عافاه الله: أما الحرة فاالجمهور على أن ا المهر إذا أكرهتء وليس لا إذا 
طاوعت؛ لأنه إذا وجب لا المهر في الزواج مقابل استحلال الفرج؛ فلأن يجب مع الإكراه من 


باب أولى. 


28 وخالف أبو حنيفة» وابن حزم فلم يجعلا لما مهرا لأنه وطء محرم يوجب الحد 
والمهر جاء في الوطء الحلال. 

والصحيح قول الجمهورء وحديث: «نبى عن مهر البغي» المقصود به المطاوعة؛ بدليل 
تسميتها (بَغِي). 

وأما الأمة فالذي يظهر أنها إذا طاوعت؛ استحق السيد أرش نقص قيمتهاء وهو أرش 
البكارة» وهذا قول بعض الشافعية» وبعض الحنابلة منهم: شيخ الإسلام؛ إلا أنَّ شيخ 
الإسلام لا يرى طا المهر في حالة الإكراه؛ ولا يرى إلا أرش البكارة في الحالتين. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن للسيد المهر في حالة الإكراه. وأرش البكارة في حالة 
المطاوعة» والله أعلم. 

0 مله "وق رش كاوها لك يدل سرع مهاو كتيل أن لا عت 

مَهْرَ الكْرِ يَدُْلٌ فيه أَرْشٌ الْبَكَارَة وَجدَا يِيدُ عل مَهْرِ التيّبٍ عَادَة لجل مَا يتم تصسنة من 

"5" 

قال أبو عبد الله اذى نيظه أن المكرهة للزالك .ها المين وأزمن:البكازة داخل فيه وهو 
قول بعض الحنابلة» والشافعية. 

قال إبن قدإمة لته: وَإِنْ عمَلَتْ فَالْوَلَدٌ لوك لِسَيدِمَاه لِأنَّهُ مِنْ نَاتِهَا وَأَجْرَاتَهَاء وا 


1 َسَبهُ بالْوَاطِيَ؛ لانن ري نان فشن قا رفن رذ مقا وَِنْ أَسْقَطَتْهُ مَيْنَاِ 


0 


يَضْمَنْ؛ لِأَننا لا تلم حَيَاتَهُ قل هَذًا. هَذَا قَولُ الْقَاضِيء وَهْوَ الفاهرٌ مِنْ مَذْهَبِ السَّافِعِيٌ عِذْدَ 


0 وََالَ الْقَافِي أَبّو الحُسَْنِ: يَبُ صََانهُ بقِيِمتهِ لَوْ كَانَ حيًا. ص عَلَيْهِ الشَّافِعِيٌ؛ لاله 
يَضْمَنْهُ لَوْ سَقَطَ بطَرْييِه وَمَا ضُمِنَ بِالْنْلَافِ؛ٍ ضَمئَُ الْعَاصِبٌ بالتَلَفٍ في يَدِو كَأَجْرِ الْعَبْنِ. 
2 
قِيمَة أ 


وَالَْوْلَ - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ - أَنْ يَضْمَئَهُ بعْشْر قِيمَةٍ آم لِأنَّهُ الذي يَضْمَئْهُ به الاي فيَضْمَئْهُ 


به في التَّلَفِء كَالْأَجْرَاءِ. اه 


قال أبو عبد الله: وهذا الذي اختاره ابن قدامة هو أقرب الأقوالء والله أعلم. 
.-. 0 قن لبد اورم 0 ا 8 اه اس 6 ل 0 يا لي 
قال هلته: وَإِنَ وَضَعَتهُ حَياءِ حَصَل مَصْمُونًا في يد الغاصب كالأمٌ؛ فإن مَاتَ بَعْدَ ذْلِكَ؛ 


ضَمِنَهُ بقيمّته» وَإِنْ نَقَصَتْ الم بالولادة؛ ضَمِنَ تقصَهاء ٠‏ 1 يَنْجَيْ بِالْوَلَد. وَيهَذَا قَالَ 


ل ب امت. 


ل 


الشَافِعِي» وََالَ أَبو حَنِيقَة: ينْجَبرُتَقَضّهًا بوَلّدِهًا. 

قال جلله: وَلَنَا أَنَّ وَلَدَمَا مِلْكُ الْمَعْصُوبٍ مِنة؛ قلا يَنْجَبرُ به نَقْصٌ حَصَل بجتاية 
الْعَصِبِء كَالتَفْصٍ الْحَاصل بِعَيْرِ الْولّادةٍ.اه 

قال أبو عبد الله: الصواب أنه يضمن النقصء ولا ينجير بالولد. 

قال هله وَإِنْ صَرَبَ الْخَاصِبُ بَطْنَهَا فََلْقَتْ الَينَ مياه فَعلَيْهِ عْدْرٌ قِيمَة أَمّهِ. وَإِنْ 
0 أَجْببِىّ فيه مِثْل دَلِكَ وَلِلَالِكِ تَضْدِين أَيّيَا شَاءَ؛ فَإِنْ ضَكنَ الْقَاصِب؛ رَجَعَ 

عَلَ الضَّارِبء وَإِنْ ضَمّنَ الصَّارِبَ؛ 1 يَرْجِعْ قٍ عن لِأن الإثلافَ وَجِدَ مِنْه فَاسْتَمَرٌ 
الضَّمانَ َلَيْ. وَإِنَ مَانتْ الْارِية؛ في يمنا كترم كَانَتْ. وَيَدْخلُ في ذَلِكَ رش بَكَارَيهَاء 
وََقْصٍ وَلَادَيماء وَلَا يَدْخُلُ فيه ضَمَانَ وَكَدِهَاء ولا مَهرٌ مِِْهَه وَسَوَاءٌ في هَذِِ الأخكام كلها 
حَالَُ الإِكْرَاهِ أو الْمُطَاوَعَةِ؛ٍ لِأَتَا حُفَوقٌ لِسَيدِمَاء قََا تَسْقط بِمُطَاوَعَتِهَا. وَأَما حَقُوقٌ الله 
َعَالَ كَالْحَدَ عَلَيْهَاك وَالْإنْم, وَالتَعْزِير في مَوْضِع يِحِبُّ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوٍعَةَ عل الْوَطَ عَالَة 
بالتّحرِيم؛ علا الح ذا كَانَتْ مِنْ أَمْله وَالْانهُ وَل قَلَا.اه 

انظر: «المغني" (/9/ 3937-7901) ”اللإنصاف؟ (1/ )١111-159‏ #روضة الطالبين؟ (0/ 50-09). 


كِتَآبْ ابيع 1 ' 45 باب العضب 


مسألة [19]: إذا غصب الجارية معتقدًا جوازذلكه» فوطتها ؟ 

كأن يكون جاهلًا بالحكم؛ لكونه قريب عهد بإسلام, أو ناشنًا ببادية بعيدة يخفى عليه مثل 
هذاء أو تكون ملكا لذَمِيّ فظن جواز ذلكء أو اعتقد أنها جاريته» فأخذهاء ثم تبين أنها غيرها. 

قال إبن قدإمة مللته في ”المغني" (// 847-): قلا حر عَلَيْه؛ لان لحل يُدرَاْبالشّبهَات 
وَعَلَيِْ امه وَأَرْشُ الْبكَارَ. وَِن حمَلتْء فَالْوَدُ خرٌ؛ لإفَادِه ئها لكف وَيَلْحَفَهُ انب 
يَوْضِع الّْهَة. ون وَصَعَنُْ مي [يَضمَئة؛ لِانّهُ 1 يَحْلَمْ حباتك وه 1 يل يََ وتنك ون 
وَجَبَ َفْوِيمُهُ لأَجْلٍ الخيلُولَة. وَِنْ وَضَعَنْهُ حيا؛ عليه قد بابسال ِأنّهُقَوَتَ عَلَيّهِ رقَهُ 
باغتَِادِهه وَكا يُدكِنْ تَفْوِيمُه عملا رم َل أوَلَ حَالٍ الفِصَالِه؛ لِأنَهُ وَل حَالٍ إِمْكَانٍ 


مم .0 


ِ: ا ا ا 0 
تقويمهء وَلأن ذَلِكَ وَفت الخيلولة ببنه وَيإنَ سَيده. وَإِنْ ضَرَّبَ الَْاصِبُ بَطْنَهَ فَلْقَتْ جين 


عله ع 2 لز مق قد ا 920 
9 + غررة 2 


: 7 


لل ار بعر ده 


ف نين للد ين ل لباق وذ ار وفك كا ركاه 
الصَاربٌ أجتبيًاء فَعَلَيّهِ خرَّةٌ ديه الجين اله خُرٌ؛ لِأنَهُ ححَكُومٌ بحري وك كود مَؤْرُوكة عند َكل 


5 
0 


الكافين لالشثل ا خذة اقياقة أنه لكة يفيكلة تيان القاليك» وقد فرشاركة عن لقثي 
وَحَصَلَ التَلّف في يَدَيْه. وَالَُكُمُ في الْمَهْرِ وَالْأَرْشِء وَالْأَجْرِ وَنَقَصِ ي الْولَادَق وَقِيمَتِهًا إن 


تَلقَتٌهمَا ققى إذَا كَانَاعَاكن؛ لِأن هذه حُقوق الَْمَودِنَ قلا تشفط اهل وَاقَطاه كالدية .آم 


مسألة 01]: إذا 1 الغاصب الجارية لإنسان آخر؛ فوطتها ؟ 
قال إبن قدإمة ملت في ”المغني" (// 897-): إِذَا ادَعَى الْمُشْئَرِي الهَالَة؛ قبل مِنْك 


2 


00 سَيُدهَاء وَلِلَالِكِ مُطالبَة يا ضَاءَ بِرَدهَاه ِأَنَ الْقَاصِب أَحَدََا بِغَرِ حَقٌ 


2-28 0 سس 


0 نم يزاين أ 0 ته موصو )١(‏ لم غ2 00 .6 3 أ 
وَقد قال النبىّ 255: «عَل الْبَدِ مَا أَحَدَّتْ حَنَّى تدده ا 0 


5 


للق تقدم تخر جه في البلوغ» برقم (/لام). 


وَيَلرَمُ الْمُشْتَرِيَ عوك ؛ لِأنّهُ وَطِىَ جَارِيَةَ غَْرِهِ بعَيْرِ يَكَاح, وَعَلَيْهِ أزش الْبَكَارَقِ وَتَقَص 

؟ ا توس ام به 9 2 م6 و 1 ان ١‏ عق اخ و ل يو ا لمر 

الْولاكة. وَإِنْ وَلَدَثْ مِنُْ؛ فَالْوَكَدُ خْرٌ؛ لإعْتقَاده أنّهُ يَطَأْ كلوكتة قَمَنَمَ لِك الْخِلَاقٌ الْوَلَد 

قا لع يا وَعَلَيْه فَدَاؤُهُمْ؛ أنه قوت ا عَلَ سَيِّد هِمْ بِاعيَقَادهِ وجل لوطع وَعَذَا 

الصَّ وي في الْمَذْهَبِء وَعَلَئه لكات وقد لفل انه مور ع نم أن التشري لا 
2 ونه ,و ب كم 

رَمْهُ فِدَاءٌ أَوْلَادِو وَكَيْسَ لِلسّيّدِيَدَكُمْ؛ لَِمتمْ كَانُوا في حَالٍ الْعُلُوقٍ أَحْرَارًاء و1 يَكُنْ كُمْ قيمَةٌ 


جاه سمو 


حيتئذ. انكل 1 ولا أب عَبدِ الله وَل وَلْذِي أَذْمَبُ إِلَْهِ أنه يَفْدِ'يِم. وقد تَقَلَه ابن 


00 4 و ا م لي لامي ا 3 ام 2 2 0 0 ماسب ود ىا سيره ري 

مَنصورٍ أيضاء وَجَعفرَ بن محمد وَهوّ قول أب حنزيفة» وَالشافِعِيء وَيَفَدِم بِبَدهمِ يوم 

الْوَضْع. 0 حَتِيفَة: 0 ا 
عو 0 ١‏ لخطّكة 52 0 2-06 


م 5م سم 


رمق يي 3 يح جنوج والاهرا شاه هو 2م22 ار 002 
يدث مَضْمُوئاء فَبْقَوَمُ يَوْمَ وَضْعِه؛ٍ لِأنّهُ وَل ع أت ا 


0000 7 وى سا 5 ج اس لدم 2 هيع اه هش ص رد ا 
الطاب والمشيءوالأخرة به والانوثيةء قد نص عليه أحمد. و ا 
كم للم 22 كع نء لعو القت هه 2 98 
3 د 


0 2 0 ِنْ شَاءَ الله تَعَالَ؛ لِأَنَ اليَوَانَ لَيْسَ بِمِيْنٌ» فَيِضْمَنُ بقِيمَيه كَسَائرِ 


ل وه ا عه سو 


الْمُتَقَوٌمَاتِء وَلِأَنْهُ لو أَتْلَقَهُ ضَوئهُ بِقِيمَتِه.اه 
ا 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني" (/ 797-796): 0 عقن القدرف؛ 
ِْعفْصُوب يثه أن يَرجعَ به عل من قا مني لِأنم يد اعاصِب 00 
رساك لصي ارا التي كَانَتْ في يَدِهء أزْ نص حَدَتَ عِنْدَه؛ فَإِنُّيَرْجِعْ به 
لّ الْعَاصِبٍ وَحَدة؛ لان دَلِكَ كَانَ مَبْلَ يَدِ الْمُشْتريء َِذَا طَالَبَ الَْلِكُ الْمُْشْترِيَ ب 


04 


وجب ف يدو يله ان رَأدَ اللمشترى يي الرّجْوعَ ب به عل الْعَاصِبٍء نَظرّت؟ قَإِنْ كَانَ 


اي 00 ع كم 0 2 صٍِ 007 5 2 7 
عفري جرت القرء غلم ب مَعْصَوبَة؛ 1 يَرْجِمْ بِنَىْءِ؛ٍ لأن مُوحِبَ الضَبَنٍ وَجِدَّ في يَدِهِ 
و عن تور و1 يذل انذرلك عل لزنه مي قر لا ترينة ون وهو ويعنها إن 


جه ماس ركم يي 208 8 16 واج و مر 2 ا 
تَلَِّتْ في يد وَأَرْشٌ بَكَارَعهَاء وَبَدَلْ جُرْءِ من أَجْرَاِهَا؛ لأنَّهُ مَحَلَ مَعَ الْبَائع 


لاف وا الع رشك نع طقاس ينك وكقلق عفرلاو وَعَرب ولت 


فيه وَهُوَ مَهْرُمِِْهَا وَأَجْرُ َفعِهَ فَهَل يَرْجِعْ به عَلَ الْقَاصِبٍ؟ فيه رِوَايئَان: إخداهما: يَرْجِعْ 


8سا مّه 


ولو قزل التو وأ مقز فى الوا اناه رو عرصي إن رع فاضاو بده 


َبَدَلٍ ْوَل وَنفْص الْولَادة. وَعَذَ أَحَدُ قََْ الَّافِعِيّ. وَالتانِيه لَايرْجِعْ بوه وَهُوَ حبار أبي 


وس 


م ِأنهُ عَم ما اشتوق بَدلَهُ فلَامَرْجعٌ بهه َِيمَة ارق وبَدلِأخْرَاتق. 


ه 


0 


وَعَذَا الَْولُ اَن لِلشَّافِيٌ» وَإِنْ وَجَمَ بدَلِكَ عُلَه عَلَ الْقَاصِبٍء فَكُلُ ما لَوْ رَجَمَ به عل 
لي لك وم حصي إِذّا رَجَعَ به عَلَ الْعَاصِبٍ رَجَمَّ بو الْعَاصِبُ عَلَ 
التشري: وَكُلَّ ما لَوْ رَجَعَ به عَلَ الْمُشْئرِي؛ رَجَعَ بو الْمُشْترِي عَلَ الْعَاصِبٍ إِذَا عَرِمَهُ 
الْقَاصِبُء ل يَرْجِعْ به عَلَ الْمُشْرِي. وَمَتَى رَدّهَا حَاِلّاه فَنَتْ مِنْ الْوَضْع؛ قَإِنجَا مَضْمُوَةٌ 
عَلَ الْوَاضِي؛ أن التَلَفَ بِسَبَبٍ مِنْ جَهَته. اه 
مسألة :]71١[‏ إذا غصب طعامًا وأطعمه غيره؟ 

اواو هلله في ”المغني" 16/1 5): إِذَا عَصَبَ طَعَامَاء فَأَطْعَمَهُ غَيْرهُ؛ 
َلِلَّالِكِ تَضمِينٌُ أَيَا شَاءَ؛ ا ل 
ذه وَقَبَضَهُ عَنْ يَدِ ضَامِيهِ بعَبْرِ إِذْنِ مَالِكِه؛ فَإِنْ كَانَ الْآكلُ عَايا الْعَضْبء اسْتَقرٌ الضَّمَانَ 


عَلَيْه لِكَوْنْهِ أَتلَفَ مَالَ غَررْهِ بِغَيْر إِذْنِ عَايّا مِنْ غَيْرِ تَغْرِيرء قَإِذَا ضَمِّنَ الْغَاصِبَ؛ رَجَمَ عَلَيْه 


ىل 1 


قَالَ لَهُ: كله وَِنَهُ طَعَامي. اسْتَقرٌ ل عَلَيْهه لإعْترَافِهِ يأ لغيه بَاقِ ع و9 يو 


2 2 


الآكل سَيٌْ. وَإِنْ يقل ذَلِكَ َفِيهِ روَايَانِ: إحداهُماء يَسْتقِرُ الضَّمَانُ عَلَ الْكِل. وَيه قَالَ أَبُو 


حَِيِقَة وَالشَّافِعِيُ في الْحَدِيدٍ؛ ِأنَّهُ ضَيِنَ مَا أَنْلَفَ فَلَمْ يَرْجِعْ به عَلَ أَحَدٍ. وَالنَّانِيَة: 0-0 
الضََّانْ عَلَ الْعَاضصِبٍ؛ لِأنَّهُ غَرّ الكل وَأَطْعَمَهُ عَلَ أَنّهُ ا يَضْمَنُْ. وَهَذَا ظَاهِرُ كلام الرَقِيّ؛ 
م 8 2 لم مه و تاف حرا ا الت اه سكقوا 0 هيده 1ه 
ِعَولِهِ في الْمُشْبرِي لِلَأمَةِ: يَرْجِعٌ بِالْمَهْرِ وَكُلَ مَا عَرِمَ عَلَ الْعَاصِب. وَأَيجَا اسْتَمَرّ عَلَيْه 


اراد سين بعتي يني. ,“تين 


الصَّمَانَ فَكَرمَه؛ لير جغ عَلّ أَحَدِ؛ فَإِنْ غَرِمَةُ صَاحِبةُ رَجَعَّ عَلَيْ اه 
قلت: والصحيح أنه لا يغرم في الصورتين؛ إلا إذا علم بأنه مخغصوب. والله أعلم. 
تلخيص ابن القيم كله للمسائل السابقدّ واختياره: 


قال جَالَمه ذف في أعلام الموقعين" إفة فرك وََ كَ 06 فَعَصويا من غَاصِبٍ ب ببيع؛ 


0 ده »و ع مو 


و عَاريّق ا وْ اتاب حار ا ا ا أن تأذون لَه فيد فيه فر لذن؛ 


وس 6م ار 


أحَدْهُمَاء أَنّ الََلِكَ غير بين تَضْدِينٍ أَّرَا شَاء وَهَذَا الْمَشْهُورٌُ عِنْدَ أَضْحَاب الشَافِعِيٌ 
و 00 ِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِيء وَكَانَ عَايًا بالْعَضْب؛ 1 يَرْجِعْ ب 
ضَوِنَ عَلَ الْغَاصِبء وَإِنْ ل يَمْلَم؛ تَظَرْتَ فِيَا ضَمِن؛ فَإِنْ الْترّمَ ضََنَهُ بالْعَقَدٍ كَبَدَلٍ الْعيْنِ وَمَا 
نَقَصٌّ مِنْهَاء 1 يَرْجِعْ به عَلَ الْعَاصِب؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ 1 يَعْرّه بَلْ تح تعن ايف 
وَهَذَا التِّيلُ بُوجبُ أَنيَرْجِعَ ب راد عَلَ كَمَنِ ابيع دا ضَيِتَة؛ أن نا ْم نه لمنلا 
اقيم فَإِذا ضَمَنَهُ ياه يقيمَتِه؛ رَجَعَ يا بَبْنَههَا من التَمَاوْتِ. قَالُوا: وَإِنْ ل يَلتَرِمْ ضََئَهُ نَظَرْتٌ؛ 
فَإِنَ يحصل لَه في مُتَابَلَتهِ 5 وَنْقَصَانٍ الْحَاريَة ِالْوِلَادة رَجَعّ به عَلَ 
الْقَاصِبٍء لِانّهُ غَرّهُ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلَ أَنَّهُ لا يَضْمَنْكُ وَإِنْ حَصَلَتْ لَه به في مُقَابَليِهِ مَْفَعَد 
كَالُْجرَ جْرَق وَالْمَهْرِ وَأَرْشٍ الْبَكَارَو قفي قَوْلَانِ: أحَدهماء يَرْجِمٌ به؛ لِك ره وَ1يَدخُل مع 


عل أن يسمه والكاني: ا يَرْجِعْ؛ لِأنّهُ حَصّل لَهُ في مُقَابَليه مَنْفَعَة وَهَذَا الَعْلِيلُ أيْضًا 


يوحت عل هذا الول أن يَرْجِعَ بِالَقَاوْتٍ الّذِي بَئنَ الْمُسَمَّى» وَمَفْرِ الل وَأَجْرَةٍ الل 


للد نيت ؛ فإِنَهَ إنّا دَحَلَ عَلَ الضََّانٍ بِالْمُسَمَى لا بِعِوَضٍ الْدلِ وَالْمَتْمَعَةٌ التي 
حَصَلَتٌ لَه إِنّا هى ب الْتَرَمَهُ مِنْ الْمُسَمََى) وَمَذْهَبٌ الْإمَام اعدو أمكانة تشردلك: 


وَعَفَدٌ البَابٍ عِنْدَهُمْ أَنَّهُيَرْجِعٌ ذا غَرَّهُ عَلَ الْخَاصِبٍ با 1 يَلَْرِمْ ضَمَانهُ ححاضّة فَإذَا غَرِمَ 


0 


وَهُوَ مُودَعٌ أو مُنَّهَبٌ قِيمَةَ الْعَبْنِ وَالْمَنْفَعَةِ؛ رَجَعَّ ب لِأنَّهُ ل يلْيَرِمْ ضََن وَإِنْ ضَمِنَ وَهُوَ 
ا 2 قِيمَةَ الْعَينِ وَالْمَنْفَعَة؛ رَجَعَّ بقيمّة الْعَبْنِء وَالْقَدْرِ الزَائِدِ عَلَ مَا بَدَلَهُ مِنْ عِوَضٍ 
الْمَتْفَعةِب وَقلَ) ضُحَابنًا: لا يرْجِعٌ يا ضَيَِهُ مِنْ عِوَضٍ انمع لِألّهُ دَحَلَ عَلَ ضَنه قَبَْالُ 
م نَعَمْ» دَحَلَ عَلَ ضَيَنِهِ بِالْمُسَمّى لَا بعِوّض ادل وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِيّ وَضَمِنَ قِيمةَ الْعَنٍ 
وَالتتستعة: مَقَالُوا: : يَرْجِعٌ بِقِيمَةٍ ِقِيمَة الْمَنْمَعَةِ دُونَ قِيمَةِ الْعَْنِ؛ لِأَنّهُ الَْرَمَ ضََانَ الْعيْنِء وَدَحَلَ عَلَ 


وسرمة مل 


هع له 


الما اي وَالصّحِبحٌ أَنَّهُيَرْجِعٌ با رَادَ مِنْ قِيمَةِ الْعبْنِ عَلَ النَمَنْ الَّذِي 
بَذَلَهُ وَإنْ كَانَ مُسْتَعِيرًا وَضَوِنَ قِبمَة الْعَبنِ وَالْمَنْمعَة؛ رَجَمَّ با غَرِمَهُ مِنْ ضَنَانِ الْمَنْفَعَة؛ لاله 
دَحَلَ عَلَ اسْتبفَائهَا تحَانَه وََيَرْجِعْ با ضَمِئَةُ من قِبِمَةٍ الْعبْنِ؛ لِأنَهُ دحل عَلَ صَنَانها بقِيمَيهًا. 

نَمَا حَصَل لَهُ مَنْفَعَة ُقَاِلُ ما غَرِمٌَ كَالْمَهِْ وَالْمُجِرََ 
في الْمَبيع» وَفي المبَة» وَفي الْعَارِيّة وَكَقِيمَة الطّعام إِذَا دَا قَدَّمَ لَه أَوْ ؤُهب مِنْدُ فَأَكَلَهُ فَإِنّهُ ل 


. 2 
اخرّى: أن 


وَعَنْ الِْمَام اد روا اد 


ع ل - 


يَرْجِعٌ به؛ لأنَهُ سوق الْعِوَض ء فَإِذَا غَرِمَ عِوَصَهُ يَرْجِمْ به » وَالصَّحِيح قَوْلُهُ الأول ؛ ! انه 1 
يَدْخْلُ عَلَ اسْتِيمَائِهِ بعوّضء وَلَوْ عَلِمَ أنه يَسْتَوْفِيهِ بعِوَضِهِ؛ 1 يَدْخْل عَلَ ذَلِكَء وَلَوْ عَلِمَ 
الضَيْف أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِء أو غَيرَهُ يُمرَمْهُ الطّعَامء 1 يَأكُلْكُ وَلَوْ ضَمِنَ الْيَالِكُ ذَلِكَ كُلَه 
008 0 1 1 23200111 
عَرِمَةُ ٠‏ هه 

لكر لذي النققة ها او فلي قليف الم وي و 
كَانَ مُشَْرِيَا بها غَرِمَةُ منْ قِيمَةٍ الْعَِنِه وَعَلَ الْقَوْلٍ الْآحَرِ إِنَّا يرْجِمٌ عَلَيِْ يا َدَلَُ مِنْ الشّمَنِ؛ 


كِتَبُ بيو اه بَابُ القَضْبٍ 


وَيَرْجِمٌ عَلَيْه إذا كَانَ مُسْتَعِيرًا با غَرِمَةُ مِنْ قِيمّة الْعَبْنِ؛ إِذْ ا مُسَمَّى هَُْاكَ وَإِذَا كَانَ متها أو 


- 
م 


مُودَعًَا 1 يَرْجِعْ عَلَيِّْبَيْءِ؛ فَإِنْ كَانَ الَْابِضُ مِنْ الْعَاصِبٍ هر الْمَالِكُ؛ فَلَا مَيْء لَه اسْتقرٌ 


َه 2 
3 


عله لكان اتاو ايها ا لَهُ عل تَفْسِدِ قَيْءٌ وَأَمّا ما 


8 


02 


2 5 
جه 


يَسْتَقَدُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أ + 


- - 


ياه بل يكو قَرَ ارُهُ عَلَ الْغَاصِب؛ فَهُوَ عَلَ الْغَاصِبٍ ا هَاهنًا. 


20 


لَبْنَهُ قَرَارَاء وَهَذَا 


وَالْمَوْل الثاني: أنَهُ ليْسَ لِلَلِكِ مُطَالبَةٌ الْمَغْرُورِ ابتدَاء كما لَيْسَ لَه مُطَا 


هو الصَّحِيحٌ وص عََيه اإمام ند في المروع إذا زتها -يَعْنِي الْوَدِيعَة- عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ 


غَيْر حَاجَقَ فَتَلمَتْ؛ فَإِنْهُ لا يُصَمن الثاني ذا َيَعْلَمْ وَذَلِكَ لِأَنَهُ مَعْرُورٌ. 


وَطَرْدٌ عَذَا النْص أنه لا يَطَالِتٌ المَغزُور في تبي هذه الصّوّرِء وَهُوَ الصَّحِيحٌ؛ فَإنَه 
مَغْرُورٌ وَ1 يَدْخْل عَلَ أَنّهُ مُطَالَبُء قلا هُوَ الْتَرَمَ الْمُطًَا ابَتَ وَلَا المَّار رَمَهُ ياه وَكَيِفَ 
يُطَاِبُ الْمَظُلُومَ الْمَغْرُورَ ويرك الظَالم الْعَارٌ؟ وََا ييا إن كَانَ عحْسِنا بأَخذِه الْوَِيعَةَ وَظِمَا 
عَلَ يديت ين سبل 4 [التوبة:١4]‏ لا إِنَماآلَلُ لالد يظلِمُوت اناس وَببَمونَ فى لاض غير 
آلْحَقّ © [الشورى 49 وَهَذَا شان العا الظلم. 


3 


وَقَدَ قَمَى عَمَرُ بْنْ الطاب ويلك أن الْمُسْتَرِيَ الْمَغْرُورَ بِالْآمَةِ إذَا وَطِتَهَاه نَم 
تكله وَأحد هله سيدها ١١‏ 0 وَكَمَى عَلِنٌّ كَرّمَّ الله 00 
ع 0 3-1 3 وموم ع 7 م 51 0 5 َه 7 8و 
ا تَانِ الرُوَايَتَان عَنْ الصَّحَابَةِ هُمَا فَوْلَانِ لِلشَافِعِيٌ 


1 وي 


وَرِوَاينَانِ عَنْ الإمَام أَحْمَدَء وَمَالِكُ أَحَدَ بقَوْلِ عْمَرَ وَأَبُو حَِيمَة أَحَدَ بقَوْلٍ عَليٌ كَرّمَ الله 

1 يَدْحْلُ عَلَ أَنّهُ يَسْتَمْتِمُ بالْمَهِْ ونا مَحَلَ عَلَ الإسْيَمْتاع 
بالثْمَنء وَقَدَ بَدَله وَأَنِضًا فَالْبَائِعُ ضَونَ ؟ له بعد البَيْم سَكَامَة ا م 
الْوَلَدِ عرراك تح وا لوق ع لصوي إن قِبلَ: ها تقُولُونَ في أَجْرَةِ 
السْتِخَدَام إِذَا ضَمِّنَهُ إِيّاهَا ا »هل يَرْجِعْ با عَلَ الْغَار؟ 


ليو بعل ل قن أ وض ا ا رهه هم 3 8 0 
قُلْنَا: نَعَمْ يَرْجِمٌ يباء وَقَدْ صَرَّحَ بذَلِكَ الْقَافِي وَأَصْحَابَ وَكَدْ قَمَى أَمِيدُ المؤْمنِينَ عَللّ 


راق 8 


كناب اليو بَابٌ العَضْبٍ 


2 
عه عه ل ا 


كَرَمَ الله وَجهَهُ أَبِضًا بِأَنَ الرَجْلَ إِذَا وَجَدَ امْرَأتهُ َرْصَاء أَوْ عَم أَوْ جَنُوئَة فَدَحَلَ بها؛ قَلََا 
الصَّدَاقٌ» وَيَرْجِمْ به عَلَ مَنْ غََهُ "ا وَهَذَا تحص الْقِيّاسِء وَاليِرَانِ الصَّحِيح؛ لِأنَ الْوَي لم ]: 
يُعْلمْه وَأَتْلّف عَلَيْهِ الْمَهْد؛ٍ لَرِمَهُ عُرْمُهُ. انتهى بنّصّه. 
مسألة [؟1]: 0 

قال إبن قدإمة خلثته في ”المغني" (49/7): وَتَصَرَقَاتُ الْقَاصِبٍ كُتَصَرُّقَاتِ الْفُضُويَ 
عَلَ ما ذَكَرْنَا مِنْ الرُوَايئَيْن: إحداهماء بَطْلَائها. وَالتَّانِيَة: صِحَنْهَا وَوقُوفْهًا عَلَ إِجَارَّةٍ 
انَالك. وَذكَرَ ُو الحَطَّابِ أ في تَصَرٌّ قَاتِ الْعَاصِبٍ الشكية ِوَاةً أنه تَقَمُ صَحِيِحَة 0 


قَْ ذلك العافات كالطهاتة وَالصَّلَاقَ وَالزَّكَاقَ وَالحَجّ أو الْتفر كَالْبَيْع» وَالْإِجَارَقَ 
وَالتَكَاح. وَعَذَا يَنبَخِي أَنْ يََقيَدَ في الْعْقَودٍ يَ) 1 يُْطِلْهُ الَالِكُء فَأَمّا مَا اختَارَ الْمَالِكُ إِبْطَالَهُ 
َأحد الْمَعْقُودِ عله َم َم فيه حكاقاء وكا ما !يِه الك قوَجهُالتُضجيح فب أن 
الْغَاصِب تَطُولُ مُدَنُهُ وَتَكْثْرُ تَصَوكَانُّ قَفِي الْقَضَاءِ بِيُطْلَانها ضَرَرٌ كنك وز ]عاذ اضر عل 
الْمَلِكِء فَإِنّ الحَكْمَ بِصِحَيهَا يَفْمَضي كَوْنَ الرَبْح لِلَالِكِ وَالْعِوَضٍ بِمّائه وَزَِادتِهِ لَك وَالْحُكُمٌ 
بِيُطْلَانِهِ يَمْنَعُ ذَلِكَ .اه 
مسألة [7]: إذا اشترى الغاصب شيئًا 4 الذمة؛ ثم نقده من مال مغصوب؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني" (7/ ٠0‏ 25: قَالَ أَبُو الحَطّاب: يَْتَعِلُ أَنْ يَكُونَ الرَبْحُ 
لِلْعَاصِبٍ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حَزِيمَةَ وَالشَّافعِيٌ في أَحَدٍ قَوْلَيْه لأنَّهُ اشْررَى لِنَفْسِهِ في ذِمَيه؛ فَكَانَ 
الخّرَاءٌ لَه وَالرّبْحُ لَه وَعَلَيِْ بَدَلُ الْضُوبٍ . وَهَذَا قِيَاس قَوْلٍ الخْرَقِيٌ» وَيتَمِلُ أن يَكُونَ الرَبْحُ 


للْمَخْضُوبٍ مِنْة؛ لِأنَهُنٌَ ولْكِه؛ فَكَانَ لَه كا لَرْ اسْترَى لَه بِعبنِ اكَلِ» وَهَذا ظَاهِرٌ الَذْهَبٍ.اه 


قال أبو عبدالله وفقه الله: ناء العين قبل تسليم المال المغصوب يكون في ملك الغاصب» 
ونماؤه بعد التسليم يكون ملك المغصوب منه. والله أعلم. 


.)٠١١١( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


مسألة [55]: إذا عجز عن رد المفصوب كعبد أبق» أو جمل شرد؛ فدفع البدل) 


ثم قدر عليه؟ 


قال إبن قدامة هلقه في ”المغني" 1/ ٠0‏ 4): مَنْ عَصَبَ صا مجر عَنْ دو كََْدِ أبن 
َه عم شاه ار و ا 0 ررض ع اموا نه كر ةل 6ه ]ممه 
أو دَابَةٍ شَرَدَتَ؛ فَلِلممغصوب منه المطالبَة ببَدَلِهه فإذًا أخدَه مَلَكَهُ وََِيَمْلِك الْعَاصِبٌ الْعَيْنَ 
قِيمَتَهًا اليِى أَذَّاهًا. وَبِبَذَا قَالَ الشَافِعِيي 

000 


0 دك و 2 7 2 + لمم 03 5 واع ا أبن لاع هو 2 م واف عد ا 
وَقَالَ أبو حَنِيفَة» وَمَالِك: مَحَيّدُ الَالِك بَيْنَ الصَّيْر ِل إِمْكَانٍِ رَدَهَا فِيَسْتَرِدَهَاء وَيَيْنَّ تَضْمِينه 


5 


الْمَعْصُوبَة» بل مَتَى قَدَرَ حَلَيَْا لِمَهُ وده وَيَسْتهُ 


5 و و 0 520 00 م 55 30000 52 هه مه ا 0 
ِيَّامَاء فَيَرُولٌ مِلْكُهُ عَنْهَاه وَتَصِيرُ ملكا للُقَاصِبء لا يَلرَمُهُ رَدْمَاء إلا أن يَكُونَ دَقَمَ دون قِيِمَتهًا 
6 اسعم ككأعيه ردق كرس موعمه ٠‏ اوعد لامعل امف . نيوريه 
بقَوْلِهِ مَعَ يَمبنهِ؛ِ لأن الَالِكَ مَلَكَ البَدَلَّه قلا يَبْقَى ملكةُ عَل المُبْدَلٍء كَالبَيْع» وَلِأَنْهُ تَضيِين 
ف ات 010210 و اا ا« ا مل ا له 

- 28 6ه على حل اق ف 2 افقو نراقو مد فد كه ل م 7 


10 


ا ل “نوت ررقف 82 اك ار فط و ا ا ل و نو ل معت 0 نودي 
مَا تَعَذَرَ عَليّهِ رَدْهُ بخرُوجه عَنْ يَدِهِ» فلا يَمْلِكَهُ بذَلِك» كا لو كان المَغصوب مُدَبْرَاء وَلِيسَ 


هَذَا جنْعَابَنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ؛ لِأنَّهُ مَلَكَ الْقِيمَة لِأَجْلِ اليلُولَة لا عل سَبيلٍ الْعوَضيء وََذَا 
إذَا وَدَ الْمَعْضصُوب إِلَيْهه رَدَّ الْقِيِمَةَ عه وَكَا يُهْبِهُ الزَيْتَ؛ لِأَنَهُ يجو بَيْعْك وَلِأَنْ حَقّ صَاحِيه 
انْقَطَمٌ عَنْهٌ لتَعَذّر وده أَبَدٌاأاهة وانظر: #الأنصاف 44/53 
قال أبو عبد الله عفا الله عنه: المالك بال خيار: بين أن يأخذ عبن ماله أو القيمة التي صارت 

في يده والله أعلم. 
مسألة [565؟]: إذا كان المغصوب مما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة مقام 
العين ِث يده؟ 

8 مذهب أحمد. والشافعي أنَّ عليه أجرة مقامها في يده؛ لأنه حَرّمَ صاحبها من 

الانتفاع بأجرتها بتعديه» وهذا القول اخختاره الشوكاني هلتثه. 


© ومذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية أن الغاصب لا يضمن ذلكء واختار 


ذلك ابن القيم بحجة أنه قد يؤدي إلى الإضرار بالغاصبء فربا لو تأخر الغصب عنده 


اجتاح ذلك باله. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصواب. والله أعلم. 

وانظر: «المغني؟ (/1/ 1١/‏ 4) ”أعلام الموقعين" (9/ ٠‏ 0*1 «السيل الحرار» (/ 7ه" 5٠‏ ”7). 
مسألة [55]: إذا دفع الغاصب للمالك عوض حقه على أنه صدقة؛ أو هبة: هل 
يبرا منه؟ 

قال أحمد للع في رواية الأثرم عنه - وقد سئل عن رجل له قبل رجل تَبعَةٌ؛ فأوصلها إليه 
على سبيل صدقة» أو هدية» فلم يعلم؟ - فقال: كيف هذا؟! هذا يرى أنه هدية. يقول له: هذا 
لك عندي. «المغني" (1/ 79 5). 


000 


قال إبن قد|مة كلت ني «المغني" (9/ 119): وَإِنْ وَعْك المنضوت بالكده أ أَعَذاة 
ِلَيْه فَالصَّحِيحٌ 93 0 لأ قل عل ِلَيْهِ تَسْلِيًا صَحِيحًا تَامَّا وَرَالَتْ يد الْعَاصِبٍِء وَكَلَامُ 
قد ؤرره اداح ررقي :1 السلوري مترامر طول لمر اعد ليللا عل كل 


الْوَجْوء لا عَلَ صَبِيلٍ الْعِوَضٍ» قَلْمْ تيت كس الْمْعاوضَةه تالفنا إذ 35 إله عن مالف 
ا 0 التي أَرَاطًا.اه 
مسألة 1/؟]: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه 4 قيمة المغصوب؛ أو وجود 
العيبء أو تلفه؟ 

قال إبن قدإمة كله ني «المغني" 0 :)57١‏ إِذَا تلفت انالك وَالْعَاصِبُ في قِيمَةٍ 
الْمَْضُوبٍء وَلَا ييه َأحَدِهمَاء فَالْقَْلَ قَوْلْ الْقَاصِب؛ لذن الم 2010 
يْقمْ عَلَيْهِ به حُجَّ كا لَوْ ادَعَى عَلَيْهِ ديْناه فَأََرّ ببَعْضه.. عه 


سِلْعة'» أو أُضْيُمٌ زَائِدَةُ أَوْحَيَبٌ. قأدكَرَ الَلِكُء فَالْقَوْلُ قَوْلّء لان الَضْل عَدَمُ 


ذَّلَكَ 


)١(‏ السَّلْعَةٌ: الشجة في الرأس 


0 
أن 


ثص قال: وَإنْ احمَلمَا في رَدٌ الْمَعْضُوبء أَوْ رَدٌ مدْلِهِ أو قِيمنَهُ فَالْمَوْلُ قَوْلُ امالِكِ؛ لأ 


لْأَضصْلّ عَدَمُ ذَِكَء وَاْتِمَالُ الذَّمّةِ به. وَإِنْ اخمَلَمًا في تلَفِوء قَادَعَاه الْعَاصِبُء وَأَنْكَرَهُ الْلِكُ 


َالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَاصِب؛ لَه أل , بدَلِكَء وَتَعَذّرُ قَامَةُ الْبَيَِْ عَلَيْهه فَإِدا حَلَفَ كَلِذَالِكِ 
الْمُعَالبَةٌببَدَلِ؛ لِأنَّهُ َعَذَّرَ ود الْعيْنِه قَلَرمَبَدَهًا.اه بتصرف واختصار. 
مسألة [18]: من كسر شيئًا محرمًا كمعزف: أو مزمار؛ أو طبل أو صنم وغير 
ذلك فهل يضمن ؟ 
6© مذهبالحنابلة» وبعض الشافعية أنه لا يضمن؛ لأنه لا يحل بيعه؛ فلا يضمن . 
28 وقال الشافعي: إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح» وإذا كُسر لم يصلح له؛ 
لزمه ما بين قيمته مفصولًا ومكسورًا؛ لأنه أتلف بالكسر مالَهُ قيمدّ وإن كان لا يصلح 
لمنفعة مباحة؛ لم يلزمه ضانه. وقال أبو حنيفة: يضمن. 
قلت؛ والصواب القول الأول. وانظر: ”المغني» (7/ 4717) ”روضة الطالبين" (109//0). 


مسألة [79]: كسر آنية الخمر هل يضمن ؟ 
48 فيه روايتان عن الإمام أحمد. وهما قولان لغيره من أهل العلم» والصحيح أنه 
يضمن الآنية؛ إلا أن يكسرها الإمام تعزيرٌاء وتشديدًا في تغيير المنكرء والله أعلم. 
انظر: المغني؟ (17/ 7/8 4). 
مسألة [0]: إذا فتح قفصًا على طائرء أو حل عقنال دابة فذهبت» فهل يضمن؟ 
8 مذهب أحمد. ومالك أنه يضمن؛ لأنه تسبب في ذلك. 
28 ومذهب أب حنيفة» والشافعي أنه لا يضمن؛ إلا أن مبيجها بعد ذلك فتذهب. 
قلت: والصواب القول الأولء وانظر: المغني" (0/ .)517١‏ 
مسألة [1"1]: إذا جهل الغاصب رب المال» فكيف يعيده ويتخلص منه؟ 


وسو 


قال بن إلقيم هله ني «أعلام الموقعين؟ (7/ 0): مَنْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ لا يَعْرِفُ أُصْحَاييَاء 


و اأفو سا ع ليه 
كتات البيو يات الغصب 


ا 


كَالْعْضُوبء وَالْعَوَارِيّ وَتَحْوِمَا فَإِذَا تَعَذّرَ عَلَيْهِ مَعْرقَةُ أَزْيَاب لْأَمْوَاتِ وَيَيِسَ مِنْهَا؛ فَإِنَ 


0 2 


لس 6و رس ري 


ل 0 ظَهَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ؛ كَانُوا مميرِينَ 
بَيْنَ الْإمْضَاءء وَبَينَ التَضْمِينِء وَهَذَا يمن جَاءَتْ به السنة لسن في اللْقَطَة اهن المزاة, 

قلت: وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم العلامة ابن بازء والعلامة الألباني» 
والعلامة الوادعيء والعلامة ابن عثيمين» وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. 


وانظر: ”مجموع الفتاوى" (8؟/ 040-547) ”الاختيارات" (ص .)١16‏ 


كناب الب يَابٌ العَضِب 


6م وَعَنْ رَافِ 00 0 ل الله وَلِ: «مَنْ رَرَعَ في في أَرْض قَوْم بَرٍ 
0 سقو 


يلتاقم لتو الدع كن نول لقتل وو ان ا ةل اماق وخسة 
ل ا 400 1 000 
المَرْمِذِيٌ. وَيُقَالُ إِنَ البْحَارِيَ ضَعَفَة. 


8 اا اك 
85م- - وَعَنْ عَرُوَة : بن الزبار ميلمًا قَال َال رَجلَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يَكو: إن رَجُلَئنٍ 
في 


امعان رسو 1 أَرْضء غَرّسٌ أَحَدٌ عذغايها نخلا والأرض لاحر تنتى ردول 
لق بالأضي 1 07 رَ صَاحِبَ النّخْلٍ أن مُخْرجَ : تخله نَخْلَّهُ وَقَالٌ: «لِيْسَ لعرق'' ظَالم 
حَقّ). رَوَاه مر داوف وَإِسْنَادَه 0 


6 0 7 2 م اسمس اماي ب واس امه سك بيت .ع شاه 
/1- واخره عند أصحاب السنن من رِوَايَة عروة عن سَعِيدٍ بن زَيدِء وَاختلف في وَصله 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (9/ 5765))» وأبوداود 5٠ ١(‏ ")» والترمذي »)١77(‏ وابن ماجه (5757؟7)» من 
طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج به. وإسناده ضعيف؛ 
لضعف شريكء وعنعنة أبي إسحاقء وانقطاعه بين عطاء ورافع فإنه لم يسمع منه كما ذكر ذلك غير واحد 
من الحفاظ. وقد ضعف الحديث البخاري في| نقله عنه الخطابي» ونقل عنه الترمذي التحسين» وضعفه 
عدي والببهقي» وأنكره موسى بن هارون الحمال. 

قلت: ولم أجد له حديئًا صريًا يشهد له. وشريك قد توبعء تابعه قيس , بن الربيع وهو ضعيف أيضًاء 
أخرجه البيهقي (177/7)) فبقيت العلة في الانقطاع والتدليس. 

(1) روي بتنوين (عرق) فيكون (ظال) نعنًا لاعرق) وأسند إليه الظلم؛ لأن الظلم حصل به حين غرس في أرض 
الغير بغير إذن. ويروى بالإضافة بغير تنوين فيكون بتقدير مضاف محذوفء أي: ليس لذي عرق ظالم حق. 

(8) ضعيفء. الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (5 017 7)» من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن 
أبيه به. وإسناده ضعيف؛ لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع ثم الحديث قد اختلف في إسناده كما 
سبأتي» وذكر الدارقطني أن طريق يحيى بن عروة المذكورة ليست محفوظة. 

(:) ضعيف» الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (0707» والنسائي في ”الكيرى" (00777)» والترمذدي 
(203078» كلهم من طريق عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد به. 

قال الدارقطني هلته ني «العلل" (5/ :)5١7-5١5‏ انفرد به عبدالوهاب الثقفي» واختلف فيه على 
هشام بن عروة» فرواه الثوري عن هشام عن أبيه قال: حدثني من لا أمهم عن النبي يي وتابعه جرير 
ابن عبدا حميد. 


كِتَبُ اليو 2 بَاب العَضبٍ 


3 عو 


88 وَعَنْ أب بَكْرَةَ بيلك أن النَيّ يكل قَالَ في خطبيه يَوْمَ النّحْرِ بونّى: «إِنْ دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِيَوْيَكُمْ هَذًافي شّهْر كُمْ هَذَافي بَلَدِكُمْ هَذَاا. 3 


00 وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي عن 

هشام عن أبيه مرسلًا. [قلت: وزاد النسائي الليث بن سعد كا في ”الكبرى؟ (01/17)]. 

قال: وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ قاله سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين. ورواه 
يحبى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي َويل. 

والمرسل عن عروة أصح. اه 000 

قلت: وحديث عائشة المذكور الذي أشار إليه الحافظ الدارقطني قد رواه عن الزهري أيضًا زمعة بن 
صالح كما في ”مسند الطيالسي" رقم )١540(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ .)١57‏ 

وهو منكر؛ لأن سفيان بن حسين وزمعة بن صالح ضعيفان في الزهريء وقد خالفا رواية الثقات ىا 
تقدم في كلام الدارقطني. وقد قال أبوحاتم ىا في ”العلل» لولده /١(‏ 51/5): هذا حديث منكر. 
وللحديث شاهد من حديث سمرة بن جندب: أخرجه البيهقي (5/ »)١47‏ من طريق محمد بن 
عبدالله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا بلفظ: «من 
أحاط على شيء فهو أحق به. وليس لعرق ظالم حق». 

قلت: والحديث مشهور بدون زيادة: اليس لعرق ظالم حق»؛ فقد روى الحديث جماعة عن سعيد بن أ 


01 


عروبة بدون هذه الزيادة. 

انظر: ابن أبي شيبة (/1/ 7/7)» والكبرى للنسائي (20777) وابن الجارود »23١١5(‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني" (2578/7)» والطبراني في «الكبير» 850) (5874)» ورواه أيضًا شعبة وهشام عن 
عروة بدون الزيادة المذكورة. انظر: الطيالسبى (2405) والطبراني في ”الكبير" (54855) (34853) 
(/51ىمك) والبيهقي .)١58/5(‏ ْ 

قلت: فالزيادة المذكورة تعتبر شاذة في حديث سمرة بن جندب. والله أعلم. 

وللحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد (7/0 0771-7877 من طريق إسسحاق 
ابن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله يي أنه 
ليس لعرق ظلم حق. 

وإسناده منقطع؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامتء ثم هو مجهول الحال؛ ثم إن حديئه هذا غير 
محفوظ ىا ذكر ذلك ابن عدي في ”الكامل". 

قلت؛ فالحديث أحسن طرقه مرسل عروة بن الزبير» ولا نعلم له ما يصلح لتقويته. والله أعلم. 

وانظر: ”البدر المنير» (5/ 77/-)» و ”وإرواء الغليل؟ .)١1857١(‏ 

.)١510/9( أخرجه البخاري (/59), ومسلم‎ )١( 


ِنَأ 5 لبيوع “يه بَابٌ العَضْب 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ إذا غصب غاصب أرضنًا فزرعهاء فأدركها صاحيها بعد حصاد 
الررع 6 
قال إبن قد|إمة ملت في «المغني" (7/ 70): فَمَنَى كَانَ هَذَا بَعْدَ حَضَادٍ الْغَاصِبٍ 
لزع بن لِلََْصِبء لا تعْلَمْ فيه خِلَاه وَدَلِكَ ِنَّهُ ا مَالك وَعَلَيِْ الأَخرَةُ إلى وَقْتٍ 
التَسْلِيم» وَصََانْ التق ص .اه 
مسألة 11]: إذا غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس غرسً و 
قال أبو محصت بن قدإمة هله في ”المغني» (// 0): إِذَا غُرَسَ في أض غَيْرهِ بعَيرٍ 
ذه أو بَتَى فِبهاد فَطَلَبَ صَاحِبُ الأْض قَلْمَ غِرَاسِو أَوْ َه َم الَْاصِبَ ذَلِكَ» وََا نَم 
فيه خَلَانًا يا رَوَى سَعِيدُ بْنُ رَيدِبْنِ عَمْرِو بْنِ ثمَيْلِء أن الِيّ يكل كَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَال 
ا ١‏ 
ومعنى هذه الجمل:: الَْسَ لِعِرْقٍ ظَالم حَقٌ). زُوي بتنوين (عرق)؛ فيكون (ظالم) نعنًا 
ل(عرق)» وأسند إليه الظلم؛ أن الظلم 00 به ويروى بالوضافة بغير تنوين 0 
بتقدير مضاف محذوفء أي: ليس لذي عرق ظالم حق. 
مسألة ["1: إذا غصب غاصب أرضًا ثم أدركها ريها والزرع قائم لم يُحصد؟ 
5 قال جماعة من أهل العلم: خُحيرٌ المالك بين أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد. وله أجرة 
المثل وأرش النقصء وبين أن يدفع إلى صاحب الزرع نفقته ويأخحذ الزرع» وهذا مذهب 
أحمد, وأبي عبيد وغيرهماء واستدلوا على ذلك ببحديث رافع بن خديج الذي في الباب» 
وبحديث رافع بن خديج في ”سنن أبي داود" (77099) بإسناد صحيح أن النبي يذ رأى 
زرعًا في أرض ظهير» فقال: «ما أحسن زرع ظهير!» فقالوا: إنه ليس لظهيرء ولكنه لفلان. 


قال: «نخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته»). 


© ومذهب الجمهورء وأكثر الفقهاء على أن المالك يملك إجبار الغاصب على قلع 
زرعه كالغرس.ء والبناء» واستدلوا بعموم حديث: «ليس لعرق ظالم حق». ولأنه زرع في 
أرض غيره ظلً؛ فليس له الحق في إبقائه في أرضه بغير إذنه ورضاهء وهذا القول اختاره 


الشوكاني وهو الصوابء وأما حديثهم الأول فهو ضعيف كا تقدم بيانه في الباب» 


وحديثهم الثاني ليس فيه أنه زرع بغير إذن صاحب الأرضء أو بعد غصبه الأرضء بل 
الظاهر في الحديث خلاف ذلك. والأظهر ني هذا الحديث أنَّ الكراء كان بصورة لم يرضها 
رسؤل الله وقد بولذلك قال سعيد بن السيى عقت الحديث المذكوره أفقر أخاك. أى: 
أعطه. أو أكره بالدراهم. وانظر: ”المغني» (7/ “لا"-) ”السيل الخرار" (9/ “57 9). 
مسألة [4]: إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض؟ 
قال أبو محمت بن قد إمة هلله في المغني؟ (1/ 2777 : وَإِذَ قَلَعَهَا َر مَهُ َسْويَة يه الحَفْر) وَرَدُ 
لض إل ما كنت عله لَه َو صل يله ف ِلك عزو مَل اد 
بعض التفريعات: 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (1/ 217): وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الأزض أَخْدّ السّجَرِ 
وَالْبنَاء بغَيْرِ عِوََضٍ؛ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ٍ لأنهُ عَيْنْ مَالٍ الْغَاصِبء قَلّمْ يَمْلِكْ صَاحِبُ الْأَزْض 
أَخَدَف كا لَوْ وَضَعَ فِيهَا أَنَانَا أو حَيَوَانا. لي قَلَهُ 
0 الاتووكة ساك هله و لكر ع اخ انمق ا ناراف ضَدٌّ فَكمْ يجب عَلَيْهَا. وَإِنْ 
تَمَنّ عَلَ تَعْوِيضِه عَنْهُ بالْقِيمَةِ أ غَبْرِهَاءِ جَارَ لأَنّ الحنَّ ّ)؛ فَجَارٌ ما انَهَا علَيْهِ. وَإِنْوَهَبَ 
الْعَاصِبُ الْغِرَاسَ وَالْبنَاءَ كَالِكِ الْأَرْضِ؛ لض مِنْ قَلْعِهء وََبِلَهُ الََالِك؛ جَارٌ. وَإِنْ أبَى 


2 ا مجر عر عل عَلَ قَبُوله؛ٍ كا تَقَدّم وَإِنْ 1 يَكنْ فيه غَرَضِ 
صَجِيح احتكل أن مخز حل قبوله أذ يه رفع المضوعة ين خثر رض يَذُوث وتقيل أذ 


لني أن فيه بارا عل عَفْد ينك الها 2" 


مسألة [10]: إذا غصب أرضًا فغرسهاء فأثمرت فلمن الثمرة؟ 
قال أبه صحمت بن قد إمة كللته في «المغنى» (0/9/0ا"): وَإِنَْ عَصَبَ أَرْضًا فَعَرَسَهَا 
كالمونته تأذوكها و ائنة أخد التاسيب قمر ناه فهر له إن أذرعها والعمدة فوا مكد رلك 


09 


فَكَانَ لَه كَأغْصَائها وَوَرَقِهَا .اه 

ثم ذكر عن القاضي أنه قال: هي لرب الأرض. ونقله عن أحمد رواية. 

قلت: والراجح هو القول الأول» ولكن عليه أجرة الأرض كما تقدمء والله أعلم. 
مسألة [5]: إذا اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس ثم بانت مغصوية؟ 

قال إن إلقيص هلله في ”أعلام الموقعين" (9/ 1 377): : نض الام مَامُ 
أَرضًا فى فِيهَا أو غَرَسَء دم أُسْحِفَت؛ فَلِلْمُْسْتَحِقٌ كلم لِك ثُمَّ يَرْجِعٌ الْمُشْترِي عَلَ 
الْبَائع با نَقَصَء وص في مَوْضِع آحَرٌَ أنه ِيْسَ لْمْسْتَحِقٌ قله إلا أنْيَضْمَنَ نَقْصَهُ َم يْجعَ 
لصن وفيا إل الْعَدلِ؛ إن الْحشْئِيَ عَرَسٌ وَبنّى غِرَاسَا وين 


1 1 


ا ا 0 َالْعِرْقُ لَيْسَ بِظا ار ين فَلْعْهُ حَنّى يَضْمَنَ لَهُ 
تَقْصَهُ وَالْبَائِمُ هُوَ الذي ظَلَّمَ الْحُسْتَحِقٌ بَِيْعِه مَالَهُ وَغَرّ الْمُشْبّرِيَ بِبنَائهِ وَغِرَاسِ فَإِذ أَرَادَ 
دوك قح قبع وو ناف م انك تسدنا الو قن تتم + ره ساف نع ب مف لخ لا ري 2 
المشتحق الرجوعً في عيْنٍ مَالِهِ ضمن لِلمَغْرَورٍ مَا نقص بِقَلعِهِ ثم يَرَجِع به على الظالم» وَكان 


الك هُ أل مِنْ تَضْمِينٍ الْمَغْرُورِء َم كَكِيئهُ مِنْ الرّجُوع عَلَ الْغَارٌ.اه 


ا 0 


2و 


به عَلَ الْبَائِع» وَعَذَا أفقه 


مسألة 0/1]: إذا غصب شجرً ار ا 
قال عبت [[لكه بن أحمت بن قداإمة دا فلن في ”المعتئ" [ اي لدعي وَإِنْ 
شْجَرًا فَأَذْمَرَِ فَالَمَرُ لِضَاحِبٍ الشَّجَر بِمَرْ لاف ل 


فلك واه أن ها اوظالت أعطياثة: وَعَلَيْهِ رَدُ الشمَر إن كَانَ بَاقِيّ وَإِنْ كَانَ تَالِعَاء فَعَلَيْه 


بَدَلَهُ.اه 


رع 0 
كناب البيّو بَابٌ الغضب 


مسألة [8]: إذا غصب دارًا فزوقهاء وجصصها و...؟ 
قال أبه محصت بن قدإمة هلله في «المغني" (0/ /3517): وإ وَإِنْ عَصَبَ دارا فَجَصَّصَهَاء 
ب مقو كه 


وَرَو فقا وعالية 7 بإِزَالَي وَفي إزَالَيهِ عَرَضْءٍ لَرِمَهُ إزَالتَفُ وَأَرْشٌ نَقَصِهَا إنْ تَقَصَتْ, وَإِنْ آ 
يَكُنْ فيه غَرَضء فَوَهَبَةُ الْعَاصِبٌ كَالِكِها؛ اا ري اا 
قَصَارَةٌ التّؤْبٍ. وَيِخْتَمِلٌ أَنْ لا يبه ِأَتهَا أَعيَانُ مُتَميَرَق فَصَارَتْ بِمَنْلَةِ الْفيّاشٍ. وَإِنْ طَلّبَ 
الجايت 181و متك )ل لقا كا نال فرك شق كتير ؛ قَِللْعَاصبٍ قَلْعْك كا يَمْلِكُ قَلْمَ 


عَدَاضف سْوَاء بل لَه انالك فبعتة قِبِمَتَك أو 1 يبدل وَإِنْ لَيَكنْ آ له تمده نفيك ليان احدهها: 


يَمْلِكُ َْعَهُ؛ أنه عَبنُ مَالِهِ . وَالتَّانِي: :لا تغلك؛ أنه سَفَهيَضْذٌ وَلَا يَنْقَعٌ فَلَمُ جر 7 ير عَلَيه .اهم 


ان 0 0 


مسألة [4]: إذا غصب أرضًا وكشط ترايها ؟ 

قال إبن قد[مة هله ني «المخني" (7/ 717 578-7): وَإِنْ غَصَبَ أَرْضَاء فَكَشَطّ ثُرَايَا؛ 
لَرِمَهُ رَدْهُ وَهَرْشّهُ عَلَ مَا كَانَ إِنْ طَلَبَهُ الَْلِكُ وَكَانَ فيه غَرَضُ صَحِيحٌء وَإِنْ نْ 1 يَكَنْ فيه 
عَوَضُء هَمَلْ ير عَلَ فَرْشِه؟ تمل وَجْهَبنِ. وَإِنْ مَنَعَهُ الَْالِكُ مَرْسَه أو رَنَهُ وَطَلَبَ 
الْعَاصِبُ ذَلِكَء وَكَانَ في رَدّهِ غَرَض مِنْ إِزَالَِ ضَرَنٍ أو فنَان» قله فزفة ورد وليه أخد 
مِثْلَِا مدَةَ سَفْلِهَا وَأَجْرُ َقصِهَا. وَإِنْ أَحَدَ ثرَابَ أْضء فَقَرَبَهُ لِيناء؛ رَفَ وَكَا مَيْءَ لَه إلا أَنْ 
كوم كد جم فب ونا 04 يون ؟ لاذعاة رام1 ب وَإنْ كَانَ لا يحَصُل مِنْهُ مَىْع قَفِيه 
وَجْهَانِ؛ٍ بنَاء عل كَشْط التَرُوَيق إذا 1 يكن لَهُ قِيمة قِيِمَةً. وَإِنْ طَالبَهُ الك بِحَلّه؛ لَرِمَهُ مَهُ ذلِكٌ إذا 


كف 


ا ا وَِنْ جَعَلَهُ آجرًا أو قَحَارَاء لَرِمَهُ رَدْه وَ 
لع كلل 1 1 ةلذ الف إخناةة علنيا أن ذلك عينة يديت و تلذف 


لِلَّالِء وَإِضَاعَةٌ لَه وَكَدْ تجى لبي ل عَنْ إِضَاعَةٍ الْمَالٍ. اه 
مسألة :]٠١1‏ إذا غصب أرضًا فحفر بها بثرًا؟ 

قال إبن قدإمة هلئته ني ”المغني" (/1/ 0779-1754): وَإِنْ غَصَبَ أَرْضَاء فَحَمَرَ فِيهًا برا 
فَطَالَبَةُ الََلِكَ بِطَمّهَا؛ لَرْمَهُ ذَلِكَءٍ اح يَهُيٌ بالْأَرْضء وَلِدنَّ لات ملكة تقل من مو ضعه)» 


ساك و افو شاع يواه 
كتات البيو بات الغصب 


1 


فلَرمَهُ مَهُ رَده كُرَابٍ الْأَرْضٍ. وَكَذَلِكَ إِنْ حَفَرَ فِيهًا تيراء أو حَمَرَ برا في مِلْكِ رَجُلٍ عير إذِْه. 

د ود اَْاصِبُ طَمّهه فَمَتمَهُ الَْلِكُ تَطرّك؛ إن كان له رض في طعهاء بأ يَسقط عن 

ضَيَانْ مَا يَقَعُ فِيهَاء أو يَكُونَ قد تَقَلَ ” تَرَابا إل مِلْكِ تَفْسِ أو مِلْكِ غَبْرِهِ أؤ طَرِيقٌ يتَاحُ إل 

تَفِْيخ» فَلَهُ ارد لَا فيه مِنْ الْمَرَضٍ. وَبَبَذَا قَالَ الشَافِهِيُ» وَإنْ 1 يَكُنْ لَهُ غَرَضُ في طم الب 

ِل أَنْ يَكُونَ كد وَضَعَّ الات في مِلْكِ الْمَهْصُوبٍ هِنُْ وَبرَآهُ الْمَهْضُوبُ مِنْهُ ما 0 
00 


وَأَذِنَ فيه 1 يَكُنْ آ لَهُ طَمّهَ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأنّهُ إثلاف لَا نَفمَ فيه فَلَمْ يَكُنْ آ ل 


عَصَب تُفْرَة'' الوا م أرَاَ جعْلَهَا تر وَيهَذا قال بو أو حيقة. َالْمْرَنُ وَبَْضُ 
الشَاقِعِيَة. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ طَمّهَا. وَهْوَ الْوَجْهُ الثاني آ 
الَْلِكِ؛ لِأنّهُ إبْرَاءُ نا 1 يحِبْ بَعْدُ وَهْرَ أَيِضَا 8 وَلَنَا أن 
الصَّمَانَ إنَّا لَرِمَهُ لِوْجُودٍ التَعَدّيء فَإِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْأَْضِ؛ رَالَ التَعَدّي» قَرَالَ الضََّّانَء 


مه 


وَلَيْسَ هَذًَا إِبرَاء يمنا 1 يحِبْء وَإِنَّا هْوَ إسْقَاطٌ النَّعَدّي بِرِضَائهِ بد. وَهَكَدَا يََْنِي أَنْ يَكُونَ إذَا 1 


يتَلَمظ بالْإِبِرَاءِ وَلكِنْ م لوطه 1 / ا يَتَصَمَّنْ رضَاه بذَلِكَ .اه 
مسألة :]1١[‏ إذا غصب غاصب عبداء ثم جنى عليه جناية مقدرة الدية؟ 

0 د أهل العلم أن القاسيت د يضمن أكثر الأمرين من أرش النقص» 

فيه؛؟ فإنّ اليد والحناية وجدا جميعًا. انظر: ”المغني" (17/ 7017/7). 
مسألة [؟١]:‏ إذا جنى على العبد غير الغاصب؟ 

قال إبن قت إمة جلث في ”المغني" (7/ 3777): وَإِنْ عَصَبَ عَبْدَاء فَقَطَعْ آحَرُيَدَهُ؛ قَلِلَالِكِ 

تَضْوِنٌ يا شَاء لذن الجا قَطَمَّ يَدَهُ وَالَْاصِبُ حَصَّلّ لقص في يدوه إِنْ ضَمّنَ اْجَانَ؛ قَلَهُ 
اس ب اس واه 1 ال ع 


الْخَاصِبُ مَا رَّادَ عل نِضْف الْقِيمَةِ إِنْ تَقَصَ أكثْرٌ مِنْ التضيء وَلَايَرْجِمٌ عَلَ أَحَلٍ 


)١(‏ هي سبيكة الفضة التي لم تُصنّع بَعْدُ. 


رمو عو م 0 
كتات الببو بَاب الغصب 
قال وَإِنْ اخمَارَ تَضْمِينَ الْعَاصِب؛ فَلِرَبٌ الْعَيِد تَضمِيئُهُ بأكثر الْأَمْريْنَ؛ أن مَا وْجَدَ ذ 
د ف خم اعجو تبجع لقاب عل الي يضف التي ان 


5 
سوه روجو 


الك 


مسألة 1"[1]: إذا غصب عبدًا فجنى عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة؟ 

وذلك مثل أن يقطع يديه أو أنفف أو ذكره أو أذنيه... 

88 فمذهب الجمهور على أنه تلزمه القيمة كلها ورّدٌ العبد, وهو قول أحمد. ومالك 
والشافعي؛ لأنَّ الملف بعضه. فلا يقف ضمانه على زوال الملك عن جملته. 

8 وقال أبو حنيفة» والثوري: يخير المالك بين أن يصبرء ولا شيء له وبين أخذ قيمته 
ويملكه الجاني؛ لأنه ضمان مال» فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضانه له. 

قال أبو عبد الله عافاه الله: الصواب قول الجمهورء والله أعلم. وانظر: المغني» (7/ 01/8 . 
مسألة :]١4[‏ إذا جنى العبد المغصوب» فخمن يضمن جنايته؟ 

قال إبن قدت إمة لله في ”المغني» (/ 75"): وَإِنْ جَتى الْعَبْدُ الْمَعْصُوبُ؛ فَجِتَاَتهُ 
مَضْمُوتَةٌ عَلَ الْقَاصِبٍ؛ لِأَنَّهُ تقض في الْعَبْدِ الجَاني؛ ِكوْنٍ أرض ااي عل برقي فكَانَ 
مَضْمُونًا عَلَ الْخَاصِبٍ كَسَائِرٍ تَقْصِد. وَسَوَاء في ذَلِكَ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصٌ أو الل وَلَايَلرَمُهُ 
كترٌ مِنْ النَّصٍ الَّذِي سَِقٌ الْعَبْكَ وَِنْ جَنَى عَلَ سيد فَِنَابتهُ مَضمُو نه عَلَ الْعَاصِبٍ أَيْضَاءٍ 
كينا م مِنْ جملَةِ جَِايَاته فَكَانَ مَضْمُوئًا عَلَ الْخَاصِبء كَالَابَةِ عَلَ الْأَجْببِيٌ .اه 
فنساكة 11181 من عصَيت عذيه فال كم قد علق مال تلغاصي: ههل له أن يأحذه 
ويقاصه بحقه؟ 

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة (الظفر)» وفيها خلاف بين أهل العلم. 

2 فقد ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ له أن يأخذ ذلك المال» ويأخذ ماله المغصوب 
منه» ويرد عليه الباقي منه إن بقي» وهذا قول ابن سيرين» وعطاءء والنخعيء والشعبي» 


والشافعي» والبخاري, والظاهرية» وقال به جمعٌ من المالكية» وسواء كان ذلك المال من 


جنس ماله أو من غير جنسه. 


ء سيج وه دلا 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #وَإِنَ عَاقبِتُمَ فاقوأ يِمِثْلٍمَاعُوقبشُر يه © [النحل:7؟17]» 


م 


وقوله: ## وَبعرَوسيَْةٍ سَيكَة يِتلا © [الشورى:٠4]»‏ وقوله: صن أغتّدى عَليكٌم دَأَعتَدُوأعَككَهِ بمئل مَا 
َعْتَّدَ عَلَتَح 4 [البقرة:194]. 
8 واختلف النقل عن الحنفية» فنقل عنهم الحافظ ابن حجر ذللته أنهم يجيزون ذلك 
فيها كان مثليّاء لا فيها كان متقوما؛ لا يخشى فيه من الحيفء ونقل عنهم ابن القيم هلله أنهم 
أجازوه في| إذا كان من جنسه. 
© وظاهر مذهب أحمد. ومالك أنها لا تجوزء واستدلوا بحديث: «أَدٌ الأمانة إلى من 
الك ولا عن عن انف" 
28 وذهب ابن القيم فلت إلى أنه إن كان سبب الحق ظاهرًا كالتكاح» والضيافة يجوز 
الظفر به» وإن كان السبب فيا فلا يجوز؛ لأنه موضع تهمة وخيانة. 
قلت: والصواب هو القول الأول؛ لا تقدم من الأدلة» وقد استدل البخاري هله على 
ذلك بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك» ' » وحديث عقبة بن عامر في شأن الذين لا يضيفون. قال: «خذوا منهم حق الضيافة 
الذي ينبغي لهم)."" 
تَنبِيم: قال الحافظ ابن حجر هلله في ”الفتح": واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا 
في العقوبات البدنية؛ لكثرة الغواتل في ذلكء؛ قال: ومحل الجواز في الأموال أيضًا ا 
الغائلة» كنسبته إلى السرقة» ونحو ذلك.اه 
انظر: ”الفتيح؟ 110 ؟) «المحلى؟ (1784) الإغاثة اللهفان" (9؟/ .)8١‏ 


03 


.)81/9( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
.)١١707( (؟) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ 
.)19/719( ومسلم برقم‎ :))١551( أخرجه البخاري برقم‎ )©( 


ين وديهي ««سوقريئ 
وشاس «حديع ل - 


م حت . لاجد كد باب 


رعو عو عو 6 
حالسو 1 3 بَاُ الشفْعةٍ 


1 فخ ١‏ 2 ند الاش ننج تقس *. سيو 0ك وو لل بن أكتاى حي ققد بون واه 
- عَنْ جَابرِ بْنِ عبدالله يتما قال: قضَى ر ا 


و شاه 7 


امت ال : الل تالت در 0 


افق 


وف رِوَايّة الطّحَاوِيٌ: قَمَى الي لله بالشّفْعةٍ فاكرقة 2 ٠‏ وَرجَالَه يُقَاتٌ. 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ ما هي الشفعة؟ 
الشفعتٌ في اللغذ: مأخوذة من الشفع» وهو الزوج» ضد الفرد» فإذا أضيف إلى الفرد 

آخر فقد شْفِعَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7751)» ومسلم )١78( )١1708(‏ (170). وليس عند مسلم «فإذا وقعت 
الحدود...») 

(0) ضعيف. أخرجه الطحاوي في ”شرح المعاني" )١1177/54(‏ فقال حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن 
عدي قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر يطل به مرفوعًا . ورجال إسناده كلهم ثقات» 
إلا أن يوسف بن عدي قد شد في إسناده ومتنه؛ فقد رواه الثقات عن ابن إدريس» عن ابن جريج؛ عن 
أبي الزبيرء عن جابر باللفظ الأول: «الشْفْعةٌ في كُلّ شِزك. ..» وجعلوا شيخ ابن جريج أبا الزبير كا أبان 
ذلك العلامة الألباني هلتته في ”الضعيفة" (؟/ 17). 

وفي الباب مرسل صحيح من مراسيل ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله يد «الشريك شفيع في كل 
شيء» أخرجه البيهقي (1/ ٠١9‏ ).» بإسناد صحيح إلى ابن أب مليكة. 

وقد روي موصولًَا عن ابن عباسء أخرجه البيهقي »223١94/7(‏ من طريق أبي حمزة السكري عن 
عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. 

قال الدارقطني في ”السئن» (5/ 57؟7): خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبوبكر بن عياش 
فرووه عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة 0 وهو الصوابء ووهم أبوحمزة في إسناده. 

وقال البيهقي: هذا هو الصواب مرسل. انظر: البيهقي .)٠١9/5(‏ 


وفي الشرع: هي انتزاع الشريك حصة شريكه المنتقلة إلى غيره بعِوّض بمثل ذلك 
العرضء وهي ثابتة بالسنة والإجماع. 


أما من السنمّ: فأحاديث الباب التى ستأتي. 


وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في الجملة» ول ينقل الخلاف إلا عن 
أبي بكر الأصم المعتزلي» ولا يعمد بخلافه. انظر: «المغني» (/1/ 490) الفتس؟ (71097). 
مسألة [9؟]: الشفعة 4 الأرض. 
© الشفعة تثبت في الأرض عند أهل العلم» ونقل ابن قدامة» وشيخ الإسلام 
وغيرهما عدم الخلاف في ذلك عند من أثبت الشفعة. بين! نقل ابن حزم عن عثان البتي» 
والحسن الخلافٌ ني ذلك. 
والصحيح ثبوت الشفعة فيها؛ للأدلة المذكورة في الباب» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/1/ 4729) «المحلى؟ )١095(‏ ”الاختيارات الفقهية» (ص77١).‏ 
مسألة []: هل تثبت الشفعة 4 الغرس والبناء والزرع تبعًا للأرض؟ 
أما الغرس والبناء الذي يباع مع الأرض؛ فإنه يؤخذ بالشفعة تبعًا للأرض بغير خلافٍ 
يُعرف عند من أثبيت الشفعة. قاله ابن قدامة. 
8 وأما الزرعء والثمرة الظاهرة ففي ثبوت الشفعة فيها خلاف إذا بيعت مع الأرض 
فمذهب أحمد. والشافعي أنها لا تؤخذ بالشفعة مع الأصل؛ لأنه لا يدخل في البيع تبعًا؛ فلا 
يؤخذ بالشفعة» كقماش الدار» وعكسه البناء والغراس. 
8 ومذهب مالكء وأبي حنيفة أنها تؤخذ بالشفعة مع أصوطا؛ لأنه متصل با فيه 
الشفعة, فيثبت فيه الشفعة تبعًا كالبناء والغراس. 


قلت: سيأتي قريبًا بيان هل الشفعة في كل شيء؛ أم هي خاصة في الأرض؟ 


والصحيح أنها تثبت في كل مشترك لم يقسم؛ وعلى هذا فالشفعة ثابتة في الزرع والثغار» 
والله أعلم. 


انظر: ”المغني" (/1/ 575 -) ”البيان" (1/ .)1١٠١‏ 


مسألة [4]: هل تثبت الشفعة مك غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها ؟ 
8 39 في هذهالمسألة أقوال لأهل العلم: 

[لأول: لا شفعة في ذلك» سواء كان مما ينقل كالحيوان» والثياب» والسفن» والحجارة» 
والزرع» والثارء أو لا ينقل كالبناء والغراس إذا بيع مفردّاء وهذا قول الحنابلة» والشافعية» 
وأصحاب الرأي. 

إلثاناع. لا شفعة في المنقولاات» روي عن الحسن» والثوري» والأوزاعي» والعنيري» 
وقتادة» وربيعة» وإسحاق, وروي عن مالك. وعطاء. 

[لثالث: الشفعة في كل شيء» وهو قول مالك في رواية» ورجع إليه عطاءء وهو قول ابن 
أبي مليكة» ورجحه ابن حزمء واستدلوا برواية الطحاوي الذي في الباب. 

[لرابع. عن الإمام أحمد رواية أنَّ الشفعة ثابتة أيضًا فيا لا ينقسم كالحجارة» والسيف» 
والحواة. 

قال أبو عبد الله سدده الله: الصواب أنَّ الشفعة ثابتة في كل شيء, وفي رواية مسلم: افي 
كل مالم يقسم). وقد استدل أهل القول الأول بقوله يد «فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الظرزق::.)» فعالواعلايدل ل ' أن المرادبه الأرعن فقظ: 

وأعيكتياذ هذا التعلال لآ ينسطاوهنة عصيصن العموع الوازد وان مستقاء 'منه أن 
المشترك فيه إن كان أرضًا فلا شفعة إذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق. والله أعلم. 

وانظر: ”المغني" (// 5٠‏ 4) «المحلى؟ (1999) (1511). 


مسألة [ه1: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير؛ والطريق الضيقة؟ 

8 من أهل العلم من منع الشفعة في ذلك؛ لأنَّ إثبات الشفعة في ذلك يضر بالبائع؛ 
لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة» وقد يمتنع المشتري لأجل 
الشفيع؛ فيتضرر البائع» وقد يمتنع البيع؛ فتسقط الشفعة؛ فيؤدي إنباعة إل اتفبياء ولأن 
إثبات الشفعة لدفع الضرر عن الشريك الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث 


0 


مرافق خاصّة ولا يوجد هذا فيا لا ينقسم. وهذا القول قاله يحيى بن سعيد» وربيعة» 

والشافعي» وأحمدء ومالك في رواية عنهم|. 

28 وذهب طائفة من أهل العلم إلى ثبوت الشفعة في ذلك؛ وهو قول الثوريء وابن 

سريج» وأبي حنيفة» وأحمد. ومالك في رواية عنهما؛ لعموم حديث جابر الذي في الباب» 

ولأنّ الشفعة تنبت لإزالة الضرر الذي يحصل بالمشاركة» والضرر ههنا أكثر؛ لآنه لا يمكن 
وهذا القول هو الصوابء. وهو ترجيح شيخ الإسلام؛ ثم العلامة ابن عثيمين رحمههما 


الله . 


انظر: المغني؟ (// ٠‏ 4) ”مجموع الفتاوى» (90/ )-"4١‏ ”الاختيارات" (ص157١)‏ ”الشرح الممتع». 


8 


3 ا 5-4 
كِتَابٌ البيُو بَابُ الشفْعَةَ 
- 02 مع 1 كا 1 1 4 
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (يطلكُ) قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يَك: «جَارٌ الدَارٍ أَحَقَ بالذّارِا. 
رار > ل ا 1 م م رمو تف (1) 
رَوَاهُ النْسَائِىٌ» وَصَحَحَه ابن حبان وَلَهُ علة. 
راض به 6 عراء 1 و 0 هدر مر 
0١‏ وَعَنْ أب رَافِع مهلم قال: قال رَسُولُ الله لهِ: «الَارٌ أَحَقٌّ بِصَقَبو). " أَخْرجَةُ 
3 20 


البْحَارِيٌ» وَفِبهِ قصّة. 


ع ا اق رع ل 1 1 3 د مانن 7 2 0 ,و ع 2 
7 وَعَنْ جابر ميل قَالَ: قَالَرَ سول الله ل: «الجارٌ أحق بشفعة جَارو ينتظرٌ ببَاء وَإِنْ 
د ضر (2)4 


0 و 2 ار تحر اي 3 5 م 
كَانَ غَايَا إِذَا كَانَ طريقههَا وَاحِدًا). رَوَ أ وَالدكبعكُ وَرَجَالُه قات 


)١(‏ ضعيف. لم يخرجه النسائي من حديث أنس» وأخرجه ابن حبان (0187)» من طريق عيسى بن يونس 
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس به. 
قال الترمذي (1758): روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
يد مئله. وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي يي والصحيح عند أهل العلم 
حديث الحسن عن سمرة» ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. اه 
قلت؛ وأعله أيضًا الدارقطني ىا في ”إتحاف المهرة» (؟8/5١5).‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في المصدر المذكور :)73١1//7(‏ هو معلول. وإنا المحفوظ عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة. 
قلت: أما حديث سمرة بن جندب فقد أخرجه أحمد (8/5). وأبوداود (5011)) والنسائي في 
”الكبرى؟ كما في «التحفة" (5/ 4274 وابن الجارود (5 85) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. 
فهذا الإسناد هوالمحفوظ, وفيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة» وهو مدلس ولم يسمع من 
سمرة غير حديث العقيقة» ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي بعده. 
(0) حديث أبي رافع تقدم في (أ) و(ب) قبل حديث أنس الذي قبله. 
(5) أخرجه البخاري برقم (7198). ولم أجده عند الحاكم. 
(؛) ضعيف معل. أخرجه أحمد (5/ 0 07, وأبوداود (70148)) وابن ماجه (545 ؟)» والترمذي (159), 
والنسائي في ”الكبرى" كما في ”التحفة» (17/ 42774 كلهم من طريق عبدالملك بن أبي سليان العرزمي 
عن عطاء عن جابر به. 
وقد أنكر على عبدالملك هذا الحديث» ومن أنكره شعبة وابن معين وأحمد بن حنبل وغمزه البخاري» 
وقد دافع ابن القيم هلق عن الحديث في ”أعلام الموقعين؟ و تبذيب السئن"؛ وكذلك ابن عبداهادي في 
#التنقيح" كم في #نصب الراية» (5/ 17/4) وصححه العلامة الألباني في ”الإرواء". وقد ذكره شيخنا كلثته 
في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة» ص (/418-919). 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيّ 


مسألة :]1١[1‏ هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور؟ 
8 ذهب أكثر العلاء إلى أنَّ الأراضي إذا قسمت فلا شفعة» وهو قول أحمد»ومالك» 
والشافعي» وإسحاق وغيرهم» واستدلوا بحديث جابر مَيكُكُ: «فإذ وقعت الحدود. 
وصرفت الطرق؛ فلا شفعة»). 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت بالجوار» وهو قول ابن شبرمة» 
والثوريء وابن أبي ليل» وأصحاب الرأي» واستدلوا بأحاديث الباب المقيدة بالجوار. 
8 وذهب, بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تكون فيها لم يقسم, أو فيا قُسِم إذا بقيت 
بعض الحقوق المتعلقة بالأرض لم تقسمء كطريق» أو بئرء أو ما أشبه ذلك» وهو قول 
العنبري» وسوار القاضيين؛ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وهو قول ابن 
حزمء وهو الصواب في هذه المسألة؛ لأنّ فيه جمعًا بين الأدلة المتقدمة» ويدل عليه حديث 
جايز الذي اع تو فوله اال حلي جاب ملك الأول: «وصرفت الطرق»» فيفهم منه 
أنها إذا لم تبين الطرق» وتقسم؛ فله الشفعة. 
وأما حديث أبي رافع» وأنس ويلك اللذين في الباب فلهما توجيهات: أحدها: أن يحمل 
على الجار الذي يشترك معه في الطريق. ثانيها: يحمل الجار على الشريك؟ فالشريك يطلق 
عليه جار في اللغة» وقد أنشدوا بعض الأبيات الدالة على ذلك. ثالثها: أن المراد مها الحث على 
الإحسان إلى الجيران» ومعرفة حقوقهمء ولا يصلح حملها على الإطلاق؛ لأنَّ حديث جاير 
بل الأول يدل على أنه لا شفعة للجار إذا وقعت الحدود. والله أعلم. 
انظر: «المغني» (/7/ 575 ) «أعلام الموقعين؟ (7/ )11-1١7*٠‏ ”الفتاوى" (0/ 87) «الاختيارات" 


(ص67 )١‏ «المحلى؟ (15171). 


مسآثكة 91 هل يشدرط :3 الشفعة أن يكون المنك منتقلا مغوض؟ 


أما ما ينتقل بالإرث فليس فيه شفعة. ول يذكروا في ذلك خلاقًا. 


08 واختلفوا فيما ينتقل بالهبة» والصدقة: فمذهب الجمهور من أهل العلم أنه لا شفعة 
فيه كالمنتقل بالإرث» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ورجحه ابن حزم؛ لأنَّ 
الققعة عناءك فيا العقل عومن: 
© وعن مالك رواية أنَّ فيه الشفعة» وحُكي عن ابن أبي ليل» ورجحه الشيخ ابن 
عثيمين؛ لأن العلة موجودة في ذلك» وهو تصور الشريك بذلك. 
قلت: يظهر لي أنَّ القول الأول أقرب؛ لأنَّ النبي يَنَُِةُ أمر باستئذان الشريك إذا أراد البيع 
لا إذا أراد المبة» أو الصدقة» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (// 477 4) ”الاختيارات" (ص15/8) «المحل" .)١1595(‏ 
مسألة [0]: إذا كان الشقص منتقلا يعوض غير المال؟5 
أما ما كان منتقلًا بعوض مالي وهو البيع بهال؛ فلا خلاف في ثبوت الشفعة فيه ومثله 
كل عقد جرى جرى البيع» كالصلح الذي بمعنى البيع» وقد أشرنا إليه في باب الصلح» 
وكالصلح عن الجنايات الموجبة للمال. 
© وأماما ينتقل بعوض غير مالي» كمهر» وخلع» وصلح عن دم العمد, ففيه قولان 
لأهل العلم: ْ 
الأول. لا شفعة فيه وهو قول بعض الحنابلة» والحسن. والشعبيء وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي» وابن المنذرء وابن حزم. وحجِّتّهم في ذلك أنَّ الشفعة جاءت في البيع كما أشرنا في 
المسألة السابقة. 
[لثاناه. ثبوت الشفعة» وهو مذهب جماعة من أهل العلم» منهم: ابن أبي ليل» وابن 


شبرمة» ومالكء والشافعي» وبعض ال حنابلة» وذلك لأنه منتقل بعوض. فأشبه البيع. 


وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين» وهو الصواب في| يظهرء والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (7/ 444) «الإنصاف» (5/ 590) «المحل؟ )١535(‏ ”الشرح الممتع" (450/4) 
ط/الآثار. 
مسألة [1]: إذا أقر البائع بالبيع؛ وأنكر المشتري؟ 
© للشفيع أن يأخذ بالشفعة» ولا ضرر من إنكار المشتري» وهذا قول أبي حنيفة» 
والمزني» وبعض الحنابلة» ومنهم من قال: ليس له الأخذ؛ لأن البيع لم يثبت بسبب إنكار 
المشتري» وهذا قول مالك» وأبي شريح» وبعض الحنابلة. 
والذي يظهر أنَّ له الأخذ بالشفعة» ويسلم المال إلى البائع» ولا يحتاج إلى محاكمة 
المشتريء والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ 407) ”الإنصاف" (5/ 741). 
مسألة [5]: هل تثبت الشفعة إذا كان 2 البيع خيار؟ 
إذا كان الخيار للبائع» أو هما جميعًا فلا تنبت الشفعة في ذلك؛ لأنها تُسقط حق البائع من 
الخيار. 
#8 وأماإن كان الخيار للمشتري فقط: فذهب أبو حنيفة» وبعض الحنابلة» وهو قول 
للشافعي إلى أن الشفعة تثبت للشريك؛ لأنَّ البيع قد انعقد» والشفعة لا تُسقط حق المشتري 
فق الشية: 
8 ومذهب الحنابلة» وابن حزمء وهو قولٌ للشافعي أن الشفعة لا تثبت ما دام الخيار 
موجوداء والبيع لم يتم بعد» وإن كان الخيار من المشتري فقط؛ لأنَّ للمشتري الحق في 
إرجاعها إلى صاحبهاء وقد يكون له في ذلك حظ. 
قال أبو عبدالله غفر الله له: الصحيح القول الأولء وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني» (/17/ 407 4 ) ”المحلى؟ ١5١٠‏ ) ”الإنصاف؟ (741/5) «المهذب؟ (7"04/15) ”الروضة" 
(0/5/0). 


مسألة [5]: إذا أظهر المشتري أن الثمن يكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان 
بأقل من ذلك؟ 
8 2 ذكر أهل العلم أن حق الشريك من الشفعة لا يسقط؛ لأنه غُرّ بذلك؛ وزاد الإمام 
مالك فقال: يحلف أنه ما ترك إلا لأنه خدع في الثمن. ولم يشترط التحليف بقية أهل العلم» 
وخالف في المسألة ابن أبي ليى فقال: لا شفعة له. والصحيح قول مالك. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (/407//1). 


مسألة /7]: إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشقص المبيع ؟ 
08 ليس له ذلك عند جماعة من أهل العلمء منهم: محمد بن الحسنء وبعض الشافعية» 
وبعض الحنابلة؛ لأنَّ فيه تبعيض للمبيع وفي ذلك ضرر على المشتري ولا يال الضرر بالضرر. 
8 وقال بعضهم: له ذلك» وهو قول أبي يوسفء وبعض الشافعية والحنابلة؛ لأنَّ 
الشفعة في المبيع كله حق له فله أن يترك بعض حقه ويأخذ بعضه. 
قال أبو عبد الله: القول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (/ 09 4) «المهذب؟ /١4(‏ 7765) ”الإنصاف» (599/5). 
مسألة [148: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد 
البيع؟ 
8 مذهب الجمهور أنَّ الشفعة لا تسقط؛ لأنها لا تجب عندهم إلا بعد البيع» قالوا: 
فإسقاطه لها كان قبل وجوبها؛ فلا تسقط. 
8 وذهب الثوريءوالحكم, وأبو عبيد» وجماعة من أهل الحديث إلى أنها تسقط؛ لأنَّ 
النبي بيد أمر بالاستئذان» ولا فائدة من الاستكذان إن كانت الشفعة لا تسقط» وهذا قول 
الطحاويء وابن حزم, وابن القيم» وشيخه شيخ الإسلام» وهو رواية عن أحمد. وقال به 


إسحاق» والحسن بن حى» ورجّحه الصنعاني» والشوكاني» وهوالصواب» والله أعلم. 
انظر: ”المحلى؟ (15 094 )١‏ «المغني؟ // غ١1‏ ه-ه١اه)‏ «الإنصاف» (5/ 5) السيبل السلام؟". 


مسألة [19]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة يعد بيع 


نصيبه ؟ 

© أما إذا باع نصيبه كاملا فمذهب الجمهور أنه لا شفعة له؛ لأنَّ سبب الشفعة قد 
خرج من يده» وذهب ابن حزم إلى أن له الشفعة عَلِمَ أو لم يعلم؛ لآنه حق له فلا يسقط إلا 
إذا أسقطه بنفسه عاًا بذلك» والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. 

8# واختلف الجمهور إذا كان البيع لبعض نصيبه على قولين» والراجح أن له الحق في 
الشفعة» ولا تسقط عليه؛ لأنه مازال شريكّاء والله أعلم. 

© واختلف الجمهور فيا إذا باع نصيبه قبل أن يعلم أن شريكه قد باع» فهل له 
الشفعة؟ فمنهم من قال: له الشفعة. ومنهم من قال: ليس له ذلك» وهذا أقربء والله 


ا 
انظر: «المغني؟ (/9/ 454 -) ”الإنصاف" (71/4/5) «المهذب» (9750/14) مع الشرح, ”المحلى" 
(150) ”حاشية ابن عابدين؟ (9/ 707). 


8488 وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ (َيقا) عَنِ لنب له قَالَ: «الشْفْعَةٌ ككل العِقَالٍ). رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 


سالة 9 د ا 0 سام م رعو م قف 
والمزار وَرَاد: «وَلا شفعة لغائب1. وإسناده ضعيف. 


وده 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ 
8 ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشفعة على الفور؛ فإِنْ بادر بالشفعة» وإلا تسقط 
عليه» وهذا قول ابن شبرمة» والبتي» والأوزاعي. وأبي حنيفة» والعنبري» وأحمد في رواية» 
والشافعي في أحد قوليه» واستدلوا بحديث ابن عمر وكا المذكور في الباب» وبحديثٍ 
اشتهر عند الفقهاء ولا أصل له: «الشفعة لمن واثبها». وقالوا: إذا قلنا على التراخئي حصل 
الضرر على المشتري. 
8 وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الشفعة على التراخي» وهو قول مالكء وأحمد 
في رواية» والشافعي في قول له. والثوري» وابن أبي ليل» وابن حزم وغيرهم؛ لعدم وجود 
دليل صحيح يدل على الفورية» والأصل أنه حق له؛ فلا تزول إلا برضاه. أو ما يدل عليه. 
واختلف هؤلاء ما هو آخر وقت هذا التراخي؟ فقال مالك: تنقطع بسنة. وعنه: بمضي مدة 
يُعلم أنه تارك للشفعة غير راغب فيها. وهذا قول أحمد على الرواية الثانية» وبعض 
أصحابه. وقال ابن أبي ليى» وأبو ثور» والشافعي: مقدر بثلاثة أيام. وقال ابن حزم: على 
التراخي بدون تحديد» ولو بقيت سبعين عامًا. 
قلت: الراجح في هذه المسألة أن الشفعة على التراخي حتى يسقطها بنفسه, أو يظهر منه ما 
يدل على عدم رغبته فيهاء والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (/1/ 07 5) ”المحلى؟ )١647(‏ ”الإنصاف؟ (5/ 55 1). 


)١(‏ ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه »)750٠0(‏ من طريق تحمد بن الحارث البصري عن محمد بن عبدال رمن 
البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف جدًا؛ لأن محمدًا البيلاني متروك» وأباه ضعيف» ومحمد 


ابن الحارث ضعيف وبعضهم تركه. 


مسألة 1؟]: هل للغائب شفعة؟ 


قال أيو محمت بن قدإمة وله في ”المغني" (// 2571-147١‏ : الْقَائِبَ لَهُ شُفْعَةٌ في قَولٍ 


0 


00 


كتر أل الول رُوي ذلك عن شري وله وَعَطَاءء وَبهِ قَالَ مَالِكُء وَاللَيْتُ وَالَّورِئٌ 
وَالْأَورَاعِى» وَالسَافِعِىُ وَالْعَيرِيُ وَأَضْحَابُ الرّأي وَرُوِيَ عَنْ النّحَعِيّ: ليْسَ لِلْقَائِبِ 
شُفْعَةً. وَيهِ َال الحَارتُ الْْكْلنُ وَالبنّيُ إلا للمَاِبٍ الْقَرِيبِ؛ لِأَنَّ إِنْبَاتَ الشْفْعَةِ لَهُ يَضْدُ 
ِالْمُشْترِيء وَيَمْنَعُ مِنْ اسْتِقَرَارِ ملْكِه وَتَصَرفِهِ عل حَسَب اخْتيّارِِ؛ حَوْفًا مِنْ أَخَذِه. 

قل إين قد|مة. وَلنا عُمُومُ قَوْله اللة: «الشفْعةٌ فيا لَيفْسَمْ» وَسَائدُ الأحَادِيثء وَلَنَ 
الم عَقّ مَالنٌ وجِدَ سَيَبهُ السب إِلَ الْخَائبٍء قبت لَه كَاِْزثِ...ا 
مسألة 1"1: إذا علم الشريت بالبيع وهو بي سفر؟ 
28 مذهب أحمد. والشافعي في قولٍ أنَّ عليه الإشهاد على المطالبة بالشفعة؛ فإن لم يفعل 
فلا شفعة له. 
28 وعن الشافعي وجةٌ أنه لاايحتاج إلى الإشهاد؛ لأنه تَبَتَ عذره. 
© وقال القاضي الحنبلي: إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير 
إقياة امل أن لأيط تعقت؟ لآن ظالمر سرنه آنه للطلة) رقن نرل اصيعات الراي: 
والعنبري» وقول للشافعي. 
8 وقال أصحاب الرأي: له من الأجل بعد العلم قدر السير؛ فإن مضى الأجل قبل 
أن يبعث, أو يطلب؛ بطلت شفعته. وقال العنبري: له مسافة الطريق ذاهبًا وجائيًا. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: الراجح أنَّ له الشفعة» ولا يلزمه الإشهاد لعذره الظاهر؛ فإن 
تيسر له الرجوعء أو التوكيل في الشفعة» وإلا فيشفع عند رجوعه؛ ولو تأخرء والله أعلم. 
انظر: «المغني» (1/ 457 ) ”الإنصاف" (5/ 410 7-). 


قال إبن قت إمة كلذنه في ”المغني" (/1/ *477): ولا خلاف في أنه إذا عجز عن الإشهاد في 


سفره أن شفعته لا تسقط؛ لأنه معذور في تركه.اه 


مسألة [4]: إذا لم يعلم الشريك بالبيع حتى باع المشتري لآخر؟ 
قال إبن قد|مة له في ”المغني" (// 570): الشَّفِيمُ الحا إِنْ مَاءَ قَسَمَ اليم ال 
المي ار اوبات انف وف 11 3 كدي قري ورد كاه أمقي لظ 


2ه بير 


َأحَلَ بِالشْفْعةِ من الْشترِي الثّاني؛ أنه شَفِيعٌ في الْعَفدَيْنِ فَكَانَ لَهُ الخد شَاءَ مِنْهنًا. 

ثم ذكر هلله مثل ذلك إذا تبايع ثلاثة» ثم ذكر أنه إن شفع بالعقد الأول رجع الثاني باله 
على الأول» والثالث يرجع باله على الثاني... وهكذا. 

ثعر قال. وََا تَعْلَمُ في هَذَا خلاقاء وَبِهِ يَقُولْ مَالِكُء وَالشَافِيِيُ وَالْعَديرِيُ وَأضْحَابُ 


الرّأَي.اه 


> هوهي 5 سه 50 9000 
فصل فى ذكر بَعْض الْسّائل الملحَقَة 
جهو سا ٠‏ - 
2 2 2 


مسألة11]: إذا تصرف المشتري 4 الشقص بغير البيع كالهبة والصدقة؟ 
8 مذهب الجمهور أن للشفيع فسخ هذا التصرف والأخذ بالشفعة؛ لأنَّ المشتري 
تعدى في تصرفه المذكور؛ لكونه يبطل حق الشفيع من الشفعة» وهو قول مالك. 
والشافعي» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأيء وابن حزم وغيرهم. 
28 وعن الإمام أحمد رواية أنَّ الشفعة تسقط؛ لأنه أخرجها عن ملكه ب) لا شفعة فيه. 
والقول الأول هو الصوابء والله أعلم. انظر: ”المغني» (557/17) ”الإنصاف؟ (817/0-779/5) 
«المحلى؟ )١16917/(‏ ”المهذب؟ /١5(‏ 4 97-) مع الشرح. 
مسألة [؟]: هل للصغير شفعة؟ 
قال إبن قد إببة هلله في «المخني» (/ :)57٠١‏ وَحْمْلَهُ دَلِكَ أَنَّهُ إذَا بيع في شَرِكَةِ الصَّخِيرِ 
شفْصَ؛ تيكّث له الشْفْعةٌ في قَوْلِ عَامَةِ الْمعَهاِمِنْهَنْ: لكشن وَعَطَاقٌ وَعَالِكُء وَالْأورَاعِن» 
وَالشَاقِعِىٌ: وَسَوَان وَالْعيرِيٌء وَأَضحَاتٌ الرَأي. وَكَالَ ابْنُ أي لَبْل: لا شْفْعَة له وَرُوِيَ ذَلِكَ 
عَنْ النّحَعِيّ» وَالْحَارثِ الْعْكْلٌ؛ لأنّ الصَّبِيّ لَايُمْكِنْةُ الأخلٌ وَلَا يمْكِنُ الْظَارهُ حَتَى يَبلُّم؛ يا 
فيه من الإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِيه وَلَْسَ لِلْوَنَ الأنحد؛ لِأَنَمَنْلَايَمِْكُ الْعفْوَ لَايَمْلِكُ الأخد. 


لوطو ل لخدف لق عد ترق ان وا اذ افيه ضف الوم واف م نون ل 21 ووه 000 
يبت ني حَقٌ الصّبي كَجِيَارٍ الرّدَ العيِبٍ. وَقَوَهُمْ: لا يُمْكِنْ الأخذ. غَيْرُ صَحِيح؛ فإ الو 
يح يتا كا ير المَعِيتَ. ومَوْهُْ: لا مذكنة الْعفوٌ. يِل بالوَكيلٍ فبهء وَبالردبالعَيْب؛ فَإِن 
وَل الصَّبِيّ ا يُمْكِنْه الْعفْوُ وَيُمْكِنْهُ الرَد وَلَنَ في الْأَحدٍ تحُصِيلًا لِلْمِلْكِ نِلصَّبِيّ وَنََرًا لَه 
55 8ب عام مية 9 ره 200 5 0 355 0 د 2# 
وَفي الْعَفْو تَضْبِيعٌ وَتَفْرِيطٌ في حَفَو وَلَايَلْرَمُ مِنْ مِلْكِ مَا فيه الحَظ مِلْكُ مَا فيه تَضْبِيمٌ» وَلِأَنَ 


الْعَفْوَ إسََاطٌ حقو وَالْأََدَ استِيفَاء لَه وَلَا يَلْرَمُ مِنْ مِلْكِ الوَيَ سفت الخرل قلف 


١ 2‏ 7 
ملك إِسْقَاطِهِ؛ بِدَلِيلٍ سَاكِرِ حُقوقِه وَدْيُونِهِ. اه 


مسألة [10: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفعع؛ فهل للصغير الشفعة بعد 
بره ؟ 
2 قال جماعة من أهل العلم: له الشفعة بعد الكبر» سواء عفا الولي» أم لم يعفٌ. 


وسواء كان الحظ في الأخذ. أو في الترك. وهذا قول أحمد في رواية» والأوزاعيء وزفر 


ومحمد بن الحسن» وهو قولٌ للشافعي. 
وقال بعض أهل العلم: له الشفعة إذا لم يتصرف الولي بالأحظء وكان الأحظ هو 
الأخذ. وهو قول الشافعي» وبعض الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام» وابن حزمء وهو 
الصحيح؛ لأنَّ الصبي محجور عليه وتصرفات وليه نافذة عليه في البيع والشراء وغيرهاء 
فكذلك في الشفعة. والله أعلم. 
وانظر: «المغني» (1/ )47/1١‏ ”الإنصاف؟ )١67/5(‏ المحلى؟ .)١994(‏ 
مسألة [4]: إذا رأى الولي أنْ الأحظ لليتيم الشفعة فشفع؛ فهل له نقضها 
بعد كبره؟ 
قال إبن قد إمة جلثت في ”المغني" (7/ 571 ): فَأما الْوَنُ؛ فَإِنْ كَانَ لِلصَّبِيّ حَظٌ في الْأَنٍ 
يكاء مل أَنْ يَكونَ الشَرَاءُ وَخِيصًاء أو بَِمَنِ ادل وَلِصَّبِيّ مَالُ لِشِرَاءِ الْعقَاِ؛ لم وَلِيّهُ الخد 
الشْفْعَة؛ لذن عَلَيّهِ الاختياط لَه وَالْأَخْدَ يَ) فيه الح دا د ييا تَبَتَ املك لِلصَبِيٌ؛ و 
يَنْلِكُ تَقْضَهبَعْدَ البنُوغْ في قَوْلٍ كير أَهْلٍ الْعِلْم مِنْهُمْ: مَالِكُء وَالشَّافِعِىُ وَأَضْحَابُ الرّأي. 
وَكَالٌ الْأوْرَاعِيُ: لَيْسَ لِلْوَيَ الأخدٌ ياء لأنّهُ لا يَمْلِكُ الْعفْوَ عَنْمَه قَلَا يَمْلِكُ الأخدّ بَاء 
كلدي وَإِنَّا يََحَذُ با الصَّبِنٌ ذا كبر وَكَا يَصِح هَذَاه لِأنّهُ خياد جُعِلَ لإزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْ 
الَْالِء فَمَلَكَهُ الْوَنُ في حَنّ الصَّبِيّ» كَالرّةٌ الْعيْبِء وَقَدْ دَكَْنَا فْسَادَ قِيَاسِهِ الْمَذْكُور في 
الْمَسْأَلَةِ السّابَِةِ.اه 
تنبييٌ: الحكم في المجنون» والسفيه كحكم الصبي فيا تقدم. 
انظر: ”المغني" (/ا/ 4 ا ) «المحلى" .)١59/(‏ 


مسألة [5]: إذا اشترى إنسان شقصًا بعرض, ثم وجد البائع 4 العرض عيبًا؟ 


28 من أهل العلم من يقول: البائع أحق بالأخذ من الشفيع؛ لأنَّ حق البائع أقدم؛ وفي 


تقديم حق الشفيع إضرار بالبائع بإسقاط حقه في الفسخ الذي استحقه. والضرر لا يزال 
بالضررء هذا قول الحنابلة» ووجةٌ للشافعية» وقالوا في الوجه الآخر: يقدم حق الشفيع؛ لأنَّ 
حقه أسبق. 
وأجيب عنهم: بمنع ذلك؛ لِأنّ حق البائع استند إلى وجود العيب» وهو موجود حال 
البيع» والشفعة تثبت بالبيع؛ فكان حق البائع سابقًاء وفي الشفعة إبطاله» فلم تثبت. 
والصحيح القول الأول» أعني أنَّ البائع أحق بالفسخ. والله أعلم. انظر: ”المغني" (7/ 45137). 


مسألة [1]: إذا كان المشتري قد غرس أو بنى 4 الشقص الذي يستحق فيه 


الشفعة؟ 
قأل زبن قدإمة مله في ”المغني" 476/90 -): يُتَصَوّر ذَلِكَ عَلَ وَجْهِ مبَاح في مَسَاتِلَ 
يا" أن يُظْهرَ المْسْررِي أَنّهُ وُحِب لَك أَوْ أنّدأ أنه اشْترَاهُ بأَكتَرَ مِنْ تَمَْه أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ينا يمْتَمُ الشّفِيعَ 


و 
2 


مِنْ الأخذٍ مبَاء ركه وَيُقَاسمُة ثم يَبْنِي الشري وَيَعْرس فيه. وَمِّْهًا: أَنْ يَكُونَ غَاتِبَا 
فَيقَاسِمَةُ 0 لفقا اي سِمَهُ وَلِيّه وَتَخْرٌ ذَلِكَ كم يَقَدَمُ العامة أو يَبْلْعْ الصّغِيُ 
0 َل بالصّفْعة. وَكَذَّلِكَ إِنْ كَانَ خَائبًا أَوْ صَغِيرَاء فَطَالَبَ الُشُرَي الحَاكمَ بِالْقِسْمَة فَقَاسَمَ 
َم قم الْعَائْبُء وَبَلَعَ الصَّخِينٌ أَحَدَه بالشّْفْعَة بَعدَ غَرْسِ الْشْئي وَبنَايِه؛ من لِلْمُشْرِي كَلمَ 
غَرْسِهِ وَيَائِهِ إن اخَارَ دَلِكَ؛ِ لِأَنّهُ مِلْكُفُ فَإِذَا قَلَعَهُ مَلَيْسَ عَلَيْهِ تَسْوِية الجَمرِء وَلَا تقصٍ 
الْأَرْضٍ. ذَكَرَه الْقَاضِي. وَهُرَ مَذْهَبُ الشَّافِِيَ؛ لِأنَّهُ عَرَسَ وَبََى في مِلْكه. 

ثم ذكر عن بعض الحنابلة أنه ضمِّنه النتقتص. 

قال : فَإِنْ ك يمْتَدْ الُشبرِي الْقَلْمَ فَالشّفِيعٌ لحار بَْنَّ َكانه 
قِيمةٍ الْفِرَاسٍ وَالْبنَاءِ َيَئلِكُةُ مَعَ الأذضرء وَيَيْنَ قلع الْعَرْسِ وَالْبَِاءِ وَيَضْمَنُ لَهُ مَا 


2 


5 ا رم 


-- 


رعو 


0 


00 


ميو 
بالقَلع. وَيبَذَا قَالَ الشَّعْيُ وَالْأَوْرَاعِن» وَا: ِنٌ أبي لَيْل وَمَالِكٌ» وَاللَيِتُ» وَالشَافِعِيٌ وَالْبتيُ) 
ممه هد امم ب ل امام 0 أت ع 
وَسَوَانٌ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ حماد : بْنُ أي سُلَيَانَ وَالنَوْرِيُ وَأَصْحَابُ الرَأي «تكلف الددها 
الْقَلْمَه للطالككة وو نشتيك غزلة لدف لا نري لاقي باه 


بيت 


قال أبو عبد الله: قول الجمهور أقرب. والله أعلم. 
وأجيب عن القول الثاني: يَ الغاصب غرس وبنى في حق غيره» وملك غيره» وأما 
وانظر: ”المحلى؟ )١541/(‏ «الإنصاف؟ (1/5/5؟) «المهذب؟" .)317//١5(‏ 
تنبيُ: قال ابن قدامة هلله في ”المغني" (7/ //81): وَل يلك أميخاننا كيه وٌجُوب 
الْقِيمَةِ؛ فَالظَاهِرُ أن الْأَوْض تُهَوَمُ وَفِهَا الْغِرَاسٌ وَالْنَاكُ ثُمَ قوم اليه متها فَكرن ككينا 
قيمّة قِمَةَ الَْرْسٍ وَالْبَِاِ فَيَدفَعهُ السَفِيمُ ال التشريرإن عكار ها اسمن مدإن اختَارَ الْقَلْعَ 
5 دَلِكَ هُوَ الي راد بالْمَرْسِ وَالْبِنَاء. اه وانظر: ”الانصاف؟ (5/ 870). 
مسأئة (/ا]: وإن كان المشتري زرع زرعا؟ 
© أما الزرع فذكر أهل العلم أنَّ للشفيع الأخذ بالشفعة» ويبقى زرع المشتري إلى أوان 
الخصاد؛ ور لا يتباقى» ولا أجرة عليه عند كثير منهم. وهو الأقرب؛ لأنه زرعه في 
ملكه. وقال بعضهم: عليه الأجرة. واستظهره ابن رجبء وصوّبه المرداوي. 
انظر: ”المغني" (/1/ 80/9 ) ”الإنصاف؟ (5/ 707/0). 
مسألة [18: إذا تلف بعض الشقصء فهل تسقط الشفعة؟ 
8 مذهب الجمهور أن للشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن» وقال أبوحنيفة -وهو 
قولٌ للشافعى-: إذا كان التلف بغير فعل آدمى»؛ بل سماوي؛ فليس له الشفعة. 
والصحيح قول الجمهور؛ لأن للشفيع الحق بالشفعة» ف) هو الدليل على سقوطها 
بذهاب بعض الشقصء والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ 8074 -) ”الإنصاف؟ (377/5). 


مسألة [9]: الثمن الذي يأخن به الشفيع؟ 
© أما كميتة: فهو الذي استقر عليه العقد» فلو تبايعا بقدر» ثم غَيّراه في زمن 
الخيار بزيادة أو نقص؛ ثبت ذلك التغير في حق الشفيع؛ لأنَّ حق الشفيع إنما يثبت إذا تم 
العقد. فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد فزادا أو نقصا؛ لم يلحق العقد؛ لان الزيادة بعده 


هبة» والنقص إبراء» ولايثبت ذلك في حق الشفيع» هذا قول الحنابلة» والشافعية. 
089 وقال أبو حنيفة: يثبت النقص في حق الشفيع دون الزيادة. 
8 وقال مالك: إن بقي ما يكون ثمنّاء أخذ به وإن حطٌ الأكثر؛ أخذه بجميع الثمن 
الأول. 
والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ ثمن المبيع يحصل عند استقرار العقدء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (// 44٠‏ -581) ”الإنصاف؟ (5/ 587). 
© وما كيفية الثمن: فإن كان مثلّ 
غير مثلي؛ فالجمهور على أنَّ له الشفعة» وعليه قيمتها. وقال الحسن» وسوّار: لا شفعة له. 
قلت: والصحيح هو قول الجمهورء إلا أنهم يتوسعون فيا لا مثل له وقد أشرنا إلى ذلك 
سابقاء والصحيح أن ما كان مثله. أو مقاربًا له بتفاوت يسير يجزئ» والله أعلم. 
انظر: المغني؟ (7/ )4/٠١‏ «المحلى؟ )١544(‏ ”الإنصاف؟ (5/ 586). 


كالدراهم» والدنانير» فيعطيه مثلهاء وإن كان 


8 ووقت القيمة المعتبر هويوم انقضاء الخيار واستقرار العقد عند الحنابلة» والشافعية 
وهوالصحيح. وقال مالك: عليه القيمة يوم المحاكمة. وللحنابلة وجةٌ بأنه وقت وجوب 
الشفعة. انظر: «المغني؟ (/1/ )48١‏ ”الإنصاف؟ (7/ 548). 

مسألة :]1٠١1‏ إذا كان الثمن مؤجلاً فهل يستحقه الشفيع مؤجلاً؟ 
© 2 ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يستحقه مؤجلا؛ لأنَّ الشفيع تابع للمشتري في 
قدر الثمن» وصفته. والتأجيل من صفته» وقالوا: يستحقه إن كان مليئّاء وإلا أقام ضميئًا 


مليئًا حتى لا يلحق المشتري الضرر بذلك» وهذا قول أحمدء ومالك» وإسحاقء وقال به ابن 
م؛ إلا أنه لم ب يشترط كونه مليئًا . وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالشد هال 
8 وقال الشافعيء وأبو حنيفة: لا يأخذها إلا بالثمن خا أو يننظر مغبي الأجلء ثم 
يأخذها حيعل. 
قلت: والقول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (7/ 587 ) ”المحلى؟ )١5(‏ ”الإنصاف» (5/ 1885). 


مسألة1١1]:‏ إذا كان الشريك معسرًاً لا يستطيع أن يدفع الثمن للمشتري» 
فهل يشفع ؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ الشريك لا يشفع إذا كان لا يقدر على ال+ لشفعة» ولو ألزمنا المشتري؟ 
لكان الضرر الواضح واقمًا به ولا يزال الضرر بالضررء ومثله لو أحضر ضميئاء أو رهنّاء أو 
عوضًا فإِنَّ المشتري لا يلزمه قبول ذلك. 
6 وإن كان الشفيع عنده مالء ولكنه تعذر عليه في الحال» فقال أحمد. ومالك: ينتظر 
يومًا أو يومين. وقال ال ا ا أيام. . وقال الحنفية: لا يشفع إلا 
بحضور الثمن. وعن أحمد: يرجع ذلك إلى رأي الحاكم. قال المرداوي: وهو الصواب في 
وقتنا هذا. 
قلت: وهذا أرجح الأقوالء والله أعلم» فيحدد له الحاكم مدة تكفيه في ذلك لا يحصل 
على المشتري فيها ضرر؛ فإن ل يأت بالمال سقطت الشفعة. 
وانظر: ”المغني؟ (لا/ *48) «الإنصاف" (5/ 585). 
مسألة [17]: الحيلة لإسقاط الشفعة. 
معنى الحيلة: أن يظهروا في البيع شيئًا لا يؤخذ بالشفعة معهء ويتواطؤون في الباطن 


على خلافه. مثل أن يشتري شقصًا يساوي عشرة دنانير بائة دينار» ثم يقضيه عشرة دنانير» أو 


مائة درهمء أو يشتري البائع من المشتري عبدًا قيمته ماثة» بألفٍ في ذمته» ثم يبيعه الشقص 
بالألف, أو يشتري شقصًا بألفء ثم يبرئه البائع من تسعمائة» وغير ذلك من الصور. 
© فمذهب كثير من أهل العلم أن الحيلة لا تُسقط الشفعة» بل للشفيع أن يأخذ 


وأبي أيوب. وأبي حنيفة» وهو ترجيح شيخ الإسلام, وابن القيم؛ للأدلة الكثيرة في تحريم 
الحيّل. 
© وقال أصحاب الرأي» والشافعي: يجوز ذلك» وتسقط به الشفعة؛ لأنه لم يأخذ با 
وقع البيع؛ فلم يجَرْ ى) لولم يكن حيلة. 
والصواب القول الأولء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (/!/ 87-586 5) 7”الاختيارات؟ (ص58١).‏ 
مسألة [18]: إذا اذَعَى الشفيع وقوع الحيلة؛ وأنكر ذلك المشتري ؟ 
انظر: ”المغني" (19/ 58/8). 
مسأئة :]١4[‏ إذا اختلف الشفيع والمشتري بي الثمن؟ 
إذا لم يكن لأحدهما بيئة؛ فالذي عليه أهل العلم أنَّ القول قول المشتري» وعليه اليمين. 
انظر: ”المغني" (1/ 89 5) ”الإنصاف؟ (5/ /781) ”المهذب» (5 407/1١‏ 17) ”البداية (55/5). 
مسألة [16]: إذا باع تصيبه وله أكثر من شريك ؟ 
© اختلف أهل العلم في كيفية الشفعة للشركاء على قولين: 
الأول. يشفع الشركاء كل واحد بقدر نصيبه؛ فإن كان لأحدهم النصف. وللآخر الربع؛ 
كان لصاحب النصف من الشقص ضعف الآخرء وهذا قول الحسن» وابن سيرين» وعطاء. 


ومالك» وأحمد. وإسحاق» وسواره وأبي عبيد» وأحد قولي الشافعى؛ لأنه حقٌ يستفاد بالملك؛ 


ا 
إلثاناج. يشفع الشركاء بالتساويء فإذا كانا اثنين؟؛ شفعا فيه بالنصفء وإن كانوا ثلاثة؛ 
شفعوا فيه بالثلث؛ لأنَّ كل واحد منهم تون لقيو و عند ينفيل العفنة كا ره كل 
الأرض. فإذا اجتمعوا كانت بينهم بالسوية؛ لآن لكل واحدكهم الى يشر كه وهذا قول 
النخعي. والشعبي» وابن شبرمة» والثوريء وابن أبي ليى» والبتي» والعنبري» وأحد قولي 
الشافعي»؛ والظاهرية» وهو رواية عن أحمد. 
قال أبو عبد الله: وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/1/ /91 4 ) ”المحلى" )١09(‏ ”الإنصاف" (5/ 5370-509) ”المهذب؟ .)577/١15(‏ 
مسألة 151]: لو كان لأخوين أرض فمات أحدهما عن ابنين ثم باع أحد 
الايئنين نصيبه؛ فلمن الشفعة؟ 
08 يقول بعض أهل العلم في هذه الصورة وما يشبهها: إن الابن الآخر أحق بالشفعة؛ 
لأنّ شركته أخحص من عمه من حيث إن سبب شركته مع أخيه واحد. وهذا قول مالك 
والشافعي في القديم. 
9 والأصح أنه شريك لعمه في الشفعة» وهو مذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة» 
وقال به المزني؛ لآن كل واحد منهما شريك للبائع» والخلاف في قدر ما لكل واحد منهما 
كالخلاف المتقدم في المسألة السابقة. 
انظر: المغني" 9/8/1 5) ”المهذب» (5 377/١‏ 07073 مع الشرح. 
مسألة [17]: إذا كان المشترى شريكا فهل للشريت الآخر الشفعة؟ 
© قال الحسنء والشعبي» والبتي: لا شفعة للآخر؛ لآنَّ المشتري شريكٌ» ولا ضرر 
على الآخر؛ لكون شركة المشتري موجودة من قبل الشراء. 
© ومذهب الأكثر أنَّ له الشفعة بقدر نصيبه» وهو قول الحنابلة» وا حنفية» والشافعية» 


وابن حزمء وهذا أقرب. والله أعلم» وتقدم الخلاف في قدر نصيبه. 


انظر: «المغني" (1/ 499) ”الإنصاف؟ (7/ )11١‏ «المحلى" )١105(‏ 7المهذب" (777/15) مع الشرح. 
مسألة [16]: إذا اشترى رجل من رجلين شقصاء فهل للشفيع أن يشفضع 
بنصيب أحدهما فقط ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما فقط؛ لأنَّ البيع 
وإن كان صفقة واحدة فهم| عقدان؛ لأنه اشترى من كل واحد نصيبه. 
© ومذهب أبي حنيفة» ومالك» وبعض الحنابلة أنه ليس له الشفعة إلا بالنصيبين حتى 
لا تتبعض الصفقة على المشتري فيتضرر. والقول الأول أظهرء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/ 5 0٠‏ ) ”المحلى" )١1101/(‏ ”الإنصاف؟ (5/ )١75‏ ”المهذب؟ /١5(‏ 70") مع الشرح. 
مسألة [19]: إذا اشترى اثنان نصيب واحد»؛ فهل لشريكه الشفعة ُ نصيب 
واحد منهم فقط ؟ 
© أكثر العلاء على أنَّ له الشفعة في نصيب واحد منهم؛ وبه قال أحمدء ومالك 
والشافعي» وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه. وقال في الأخرى: يجوز ذلك بعد القبض» 
ولايجوز قبل القبض؛ لأنَّ قبل القبض تتبعض صفقة البائع» وقول الجمهور هو الصواب» 
والله أعلم. انظر: المحلى» )١1017(‏ ”المغني؟ (/1/ 5 00) ”الإنصاف؟ (5/ 777). 

مسألة :]٠١1‏ عهدة الشفيع على المشتريء أم البائع ؟ 

ومح العهدة: أي إذا وجدبالشقص عياء أو ترج مستْحنًا فعل من يردم ؟ 

8 فمذهب الحنابلة» والشافعية» والمالكية أنه يرجع على المشتريء والمشتري يرجع 
على البائع؛ لأنَّ الشفيع أخذه من المشتري. 
8 وقال ابن أبي ليى» والبتي: يرجع على البائع؛ لأنه هو امالك الأصلي. 


28 وقال أبو حنيفة: يرجع على من أخذه منه. 


انظر: «المغنى» (/1/ 008 ) «الإنصاف؟ (5/ 91 )١‏ ”بداية المجتهد؟ (5/ 58). 


مسأئة :]17١[‏ إذا مات الشفيع قبل الطلب يالشفعة؛ فهل تورث عنه؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الشفعة تسقطء ولا تورث عنه. وهو قول 
الحسن؛ وابن سيرين» والشعبيء والنخعيء والثوري» وأحمد» وإسحاقء والظاهرية» 
وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النبي يَفدُ جعل الخيار للشريك لا لورثته» فإذا مات ول يطالب؛ 
© وقال بعض أهل العلم: لا تسقطء بل للورثة أن يطالبوا بالشفعة؛ لأنها من حقوق 
الأرضء وقد ورثوا الأرض. فيتبعها الحقوق المتعلقة بهاء وهذا قول مالكء والشافعي؛ 
والعنبري» واختاره الشيخ ابن عثيمين هللته. 


انظر: ”المغني" (/1/ )21١‏ «المهذب" )7"55/١5(‏ مع الشرح. «الإنصاف" )58١/5(‏ «المحلى" 
)١11١(‏ «الشرح الممتع" (4/ 585)ط/ الآثار. 


تنبيم: إذا طالب الشريك بالشفعة» ثم مات؛ ورثت بلا خلاف كما ذكر ذلك ابن قدامة 
في المصدر المتقدم. 
مسألة [؟9]: إذا مات المغفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟ 
© مذهبالحنابلة» والشافعية أنها تنتقل إلى الورثة؛ لأنها حق من حقوق مورثهم, فلا 
يسقط حقه لكونه مفلسّاء وحقوق الغرماء متعلقة بالتركة» وليست حقوقهم واجبة في عين 
التركة. 
١‏ وقال ارو خييفةة لأ شفعة زلورة؟ لآن اق تتفل إل العرماة. 
وأجيب: بعدم التسليم بأنَّ التركة انتقلت إلى الغرماء» بل هي للورثة؛ بدليل أنه لو زاد 
ثمنها لما أعطي الغرماء إلا حقهم فقطء وإنما يتعلق حقهم بها كما أشرنا إلى ذلك. 
والقول الأول هو الراجح, والله أعلم. 


مسألة [؟]: توكل الشفيع 4# البيعع؛أوالشراء: هل يسقط حقه من 
الشفعة؟ 
.0 من أهل العلم من قال: لا تسقط الشفعة» سواء كان وكيلًا للبائع أو للمشتريء 


وهذا قول الشافعي. وبعض الحنابلة. 
© ومنهم من قال: تسقط إذا كان وكيلا للبائع دون المشتري؛ لأنه ربما حابى في 
الثمن؛ لأنه سيشفع. وهذا قول بعض الشافعية» وبعض الحنابلة. 
8 ومنهم من قال: تسقط إذا كان وكيلًا للمشتري, وهو قول ال حنفية. 
والصحيح أنها تسقط مطلقًا؛ لأنه يعلم بالبيع وأقره. وفي الحديث المتقدم: «لا يحل له أن 
يبيع حتى يؤذن شريكه). والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (/ا/ 17-010 0) ”الإنصاف؟ (5/ 7500) ”الروضة" (07,4/5). 
مسألة [4؟1: هل للكافر على المسلم شفعة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شفعة للكافر على المسلم» وهو قول الحسنء 
والشعبي» والحنابلة» وذلك لأنه يصير له السلطة على المسلم» والكافر ذليل لا يجعل له 
سلطة على المسلم» واستدل بعضهم بحديث: ١لا‏ شفعة لنصراني»؛ وهو حديث ضعيفٌ 
باطل» أخرجه البيهقي »23١8/5(‏ والدارقطني في العلل" (51/17))» من حديث أنس» 
وفي إسناده: نائل بن نجيح» تكلم فيه الدارقطني» وابن عديء» وهذا الحديث مما أنكر عليه 
وقد صرّب الدارقطني» والبيهقي أنه من قول الحسنء وقال أبو حاتم في الحديث: باطل. 
© وذهب الأكثر إلى أن للذمي شفعة على المسلم؛ لعموم الأحاديث» وكا أن له الرد 
بالعيب على المسلم؛ لأن هذا من حقوقه. فكذلك ههناء وهو قول شريح, والنخعي» 
وإياس» وعمر بن عبد العزيزء وحماد. والثوري. ومالك». والشافعي» والعنبري» وأصحاب 
لع 


وهذا القول هو الصوابء. والله أعلم. انظر: ”المغني" (7/ 5 017) ”الإنصاف؟" (5/ 7548). 


مسألة [0؟]: الشفعة بشركة الوقف. 
صورتها: أن تكون الأرض بين رجلين أحدهما مالك» والآخر نصيبه موقوف عليه فإذا 
أراد المالك أن يبيع نصيبه» فهل لشريك الوقف أن يشفع؟ 
8 أكثر الحنابلة» والشافعية أنه لا شفعة له؛ لكونه ليس بالك. وقال بعض الحنابلة» 
والشافعية: له الشفعة؛ لوجود الضرر الحاصل في حت المالك. وهذا القول رجحه العلامة 
ابن عثيمين هِلتته. وهو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/1/ 47/0) «الإنصاف» (7537/5) «المهذب" (701/14) مع الشرحء ”الشرح الممتع" 
(8/ كلاع). 
مسألة [55]: هل النماء والغلة للمشتريء أم للشفيع؟ 
إذا كانت منفصلة؛ فهي للمشتري. 
© وإن كانت متصلة فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها للشفيع» ورجّح العلامة ابن 
عثيمين هلله أنها للمشتريء. فيعطيه الشفيع قيمة الزيادة. 


انظر: ”الإنصاف» (5/ 5537؟) «المغني» (// //41 -878) «المهذب» )778/1١5(‏ «الشرح الممتع» 
(غ/١8؛).‏ 


مسألة [0؟]: إذا باع شقصا ومعه شيء آخر لاشفعة فيه؟ 
8 مذهب الجمهور أنَّ الشفيع له أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن» وقال البتي» 
وسوارء والعنبري» وابن حزم: يأخذ الكلء أو يترك الكل حتى لا يبعض الصفقة. 
وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (/7/ 89-5 1) «المحلى" (5 0 «الشرح الممتع" (1/ دلاء). 


مسألة [548]: إذا اذعى الشفيع أن الشقص مشترى وقال الآخر: إنما هو هبة؟ 
على الشريك البينة على قوله» وإلا فالقول قول الآخر مع يمينه» وعلى هذا عامة أهل 


العلم. 


انظر: ”الإنصاف؟ (5/ 184) «المهذب؟ (5 55/1١‏ "). 


مسألة [19]: هل الإقالة 2 البيع تمنع الشفعة؟ 

نقل ابن رشد الإجماع على أنَّ الإقالة لا تبطل الشفعة كا في ”بداية المجتهد؟. 

وقال إبن قدإمة هل ني «المغني" (7/ /5717): فإن قايل البائع المشتريء أو رده عليه 
بعيب؟ فللشفيع فسخ الإقالة» والرد والأخذ بالشفعة؛ لآن حقه سابق عليههاء ولا يمكنه 
الأخذ معهماء وإن تحالفا على الثمن» وفسخا البيع؟ فللشفيع أن يأخذ الشقص بها حلف عليه 
البائع؟ لآن البائع مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه» ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة 
بذلكء. فإذا بطل حق المشتري بإنكاره لم يبطل حق الشفيع بذلكء وله أن يبطل فسخه] 


ويأخذ؛ لأن حقه أسبق.اه 


بَاب القراض 


ا 4 
أ ا 


ن النبيّ كله قَالَ: اثلاث فِيهنَ الرَكَة ٠‏ البَيْعٌ إلى جَلِء 
وَالمَارضصَةٌ وَخَلْطُ الب بِالشَّعِرِ لِلْبيْتِ لا الِلَيْع» ». روا أبن مَاجَهُ بإسْنَادٍ ضَعِيٍ "ا 


ل 


اه ع ماه 1 
14- عَنْ صَهَيُب ويلك 


00 


الات ا 616 موق و كوا ل بر 
6- - وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ حرام تله أنه كان يَشترط على الرّجل إذا أعطاه مَالا متا ضه: 
لا َعَلٌ مَانِ في كد رَطْبَة» وَلَا تله في : بخْرء وَلَا تَنِْلَ به في بَطْنِ مَسِيلِء فَإِنْ فَعَلت شَيْكًا منْ 


مو 2ه سي () 


ذَلِكَ فَقَدُ ضَمِئْت مَالى. رَوَاه الدَارَفطْيِيٌ» وَرِجَالَهُ يُقَاتٌ. 


امرك ن الإطراس العلة إن عازلز عي يمقر طن أيوم جقوا إل عير 
> س0 5 لهس لقم لس 6 
في مَالِ لِعُكَانَ عَلَ أن الرَبحَ بَْتَههًا. وَهُوَ مَوْفُوفٌ صَحِيحٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة :]١1‏ تعريف القراض 

معناه عند الشقهاء: أن يدفع رجلٌ إلى آخر مالا يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح 
بينهها على حسب ما يشترطانه. أهل الحجاز يسمونه (قراضًا). وأهل العراق يسمونه 
(مضاربة). 


فاما تسميتث قراضاء فقيل: هو مشتق من القطع؛ فكأن صاحب امال اقتطع من ماله 


)١(‏ ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه (7744)» من طريق نصر بن القاسم عن عبدالرحيم بن داود عن صالح 
ابن صهيب عن أبيه به. وإسناده ضعيف جدًا؛ فإن نصرًا وعبدالرحيم وصا ًا كلهم مجهولون. بل قال 
البخاري: موضوع. ”التهذيب؟ ترجمة نصر بن القاسم. 

(؟) صحيح. أخرجه الدارقطني (7/ “257 وأخرجه أيضًا العرلن كارك انق طاريق ابح قيمة وبعيرة 
ابن شريح عن محمد بن عبدالرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام به. وإسناده 
صحيح. ابن لهيعة مقرون بحيوة» فلا يضر والراوي عنه عند البيهقي عبدالله بن وهب. 

() لا بأس به. أخرجه مالك في «الموطأً (18/8/7) بالإسناد المذكور» ويعقوب الحرقي مجهول الحال. ولكنه 
يحكي قصة حصلت له مع عثان بَيلُ» فلا بأس في تحسينه مع التسامح. والله أعلم. 


قطعة وسلمها إلى العامل؛ واقتطع له قطعة من الربح. 

وقيل: اشتقاقه من المساواة» والموازنة» يقال: تقارض الشاعرانء إذا وازن كل واحد 
منه| الآخر بشعره» وههنا من العامل العملء ومن الآخر المال؛ فتوازنا. 

وتسميته (مضاربة) مأخوذ من الضرب في الأرضء وهو السفر فيها للتجارة» قال تعالى: 
ل وَاحَرونَ يَصْربونَ فى لْرّضٍِ © [المزمل:70]» ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منها في الربح 
بسهم. انظر: ”المغني" (/1/ :110-18 ). 


مسألة :]1١[‏ مشروعية القراض. 

قال إبن حزم مِلتئه في «المحلى؟ (/133777): القراض كان في الجاهلية» وكانت قريش أهل 
تجارة لا معاش لهم من غيرهاء وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفرء والمرأة» والصغيرء 
واليتيم» فكانوا وَدَوُو الشغل والمرض يُعْطُونْ المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مُسَمَّى من 
الربح» فأقر رسول الله يَلِِ ذلك في الإسلام» وعمل به المسلمون عملا متيقنًا لا خلاف في 
ولو وجد فيه خلاف ما التفت إليه؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله يك وعلمه 
بذلك» وقد خرج وَككِ في قراض بال خديجة ميا اه 

وقال إبن قد إمة هلله في ”المغني" (/1/ 177): وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في 
الجملة.اه 

وال [بن حزص وَلننه في مراتب الإجماع" (ص77١):‏ كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا 
وله أصلّ في القرآن والسنة نعلمه -ولله الحمد- حاشا القراضء ف) وجدنا له أصلًا فيه ألبتة 
ولكنه إجماع صحيح جرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي يك فأقرّه.انتهى المراد. 
وانظر: ”بداية المجتهد" (5:/ 585). 

قلت: وقد صم عن بعض الصحابة ذلك ولا مخالف لهمء كحكيم بن حزام؛ وابن عمرء 
وقضى به عمرء وفعله عثمان كا في الباب. انظر: ”سن البيهقي؟ (5/ .)111-11١‏ 


2 لاقن 


مسألة [*1: تقدير نصيب العامل. 
اشترط أهل العلم للمضاربة تقدير نصيب العامل من الربح. 
قال إبن قد إمة مله في ”المغني" (7/ :)١14١‏ وَمَنْ شَرْطٍ صِحَةِ الْمُضَارَبَةتَقْدِيرُ نَصِيبٍ 


َه 


العَاِلٍ؛ ِهيِف بالط كلم يقد الاب ولو قال4 31 انل ممياون, 00 
لَِعَامِلٍ شَيْنَا مه من النحء الوح كل لب اليه لوجع عله َال أ ذل ص 
عَلَبه هد وهر قزل التُوْريٌ وَالشَافِيِيٌ» وَإِسْحَاقَ: وَأَبيِ 
لسن وَابْنُ سيرين» وَالْأَوْرَاعِي: الرَبْح بَبْْهنَا تِصْفَيْن؛ كا لَوْ قَالَ: وَالربح بِيننًا. وَأَحِيْبَ 
ِالْمَرْقٍ بَْنَ الصُوْرَتَيْنِه فَمَسْأَلَةُ الْبَاب ] يُحَدَدْ الرَبْح؛ قَصَارَ يجَهولَاء قلا تَصِحّ الْمُضَارَبَة 
وَأَمَا فَوْله: (الربح بَيننَا)؛ َهُوَ إِضَاقَةٌ لبها إِضَافَةٌ وَاحِدَة 1 يرجح فِيهًا أَحَدُهْمَا عَلّ الْآحَرِء 
فَاقتََى التّسُويَةً.انتهى بتصرف. 

وقد صوّب ابن القيم ولت القول الأول؛ إلا أنه نازع في (أجرة المثل). 

فقال ملت في «أعلام الموقعين؟ (417-843/1): الصَّرَّابُ أَنَّهُ يب في الْمُضَارَبَةٍ 
0 تقطن العام اتوت العاد؛ أن يقلا مثلةة إن يضفة أو كلثة. أ 
يُعْطَى شَيْنًا مُقَدٌ مُقَدَرَا مَضْمُوئًا في ذِمّةِ الَْالِكِ كح يُمْطَى في الْإِجَارَ ة وَاَْعَالَةِ قَهَذَا غَلَطَّ منْ قَالَهُ 
0 د © تَأَعْطَاهُ في فَاسِدِمًا عِوَضَ الْثْلٍ كا د 2 
1 أن العاول كذ تقول مويق أذ الريرل ا اغطر اضية 
مل قطي أشتات ران ي الْمَالِء وَمُوَ في الصّحِيحَة لا يَسْتَحِقٌ إلا جز ءا مِنْ الرّبْح إن كَانَ 
هناك ربح فكيف يس َ تكد أن الطليية: ا مكات براندتين وال 

وهذا الذي قرره ابن القيم قال به مالك في رواية» واختاره الشيخ ابن عثيمين هلثته» وهو 
الصواب. والله أعلم. 


ثم رأيت شيخ الإسلام يقول بهذا القول كى) في ”الإنصاف؟ (0/ 815). وانظر: ”المغني» 


كِتَابَ اليو بَابٌ القرَاض 


)١181-18٠ /90(‏ ”الشرح الممتع" (171/5؟) ”المحلى؟ (1710) ”بداية المجتهد" (4/ .)9١‏ 


مسألة [14: إذا دفع رب المال إلى العامل مالا وطلب منه إضافة مال إليه: ثم 
يعمل وللعامل ريح أكثر؟ 
مذهب الجنابلة جواز ذلك» ويكون شركة وقراضًا؛ لأنهها تساويا في المال» وانفرد 
أحدهما بالعمل؟ فجاز أن ينفرد بزيادة الربح. 
© ومذهب الشافعية أنَّ ذلك لا يصح؛ لأنَّ الشركة إذا وقعت على المال كان الربح 
تابعًا له دون العمل. 
وأجيب: بمنع ذلك؛ فإن الربح تابع للمال والعمل كما أنه حاصل بها. 
قال أبو عبد الله: الصواب مذهب الحنابلة» بل لو جعلا الربح بالسوية مع وجود العمل 
من أحدهاء أو جعل للعامل أقل؛ جاز ذلك إذا وجد التراضي كا بين ذلك في كتاب الشركة. 
وانظر: المغني؟ (/1/ 1700). 
مسألة [0]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل؟ 
وذلك كأن يقول: تاجر بهذا المال» ولي ثلث الربح. 
248 ففيه قولان: 
الأول» تصح المضاربة؛ وللعامل بقية الربح» وهو قول جماعة من الحنابلة» وجماعة من 
الشافعية» وأبي ثورء وأصحاب الرأي؛ لذن الربح لههم| لا يستحقه غيرهماء فإذا قدر نصيب 
أحدهما منه؛ فالباقي للآخر من مفهوم اللفظ. 
إلثاناج. لا تصح؛ لأنَّ العامل إنما يستحق بالشرطء ولم يشترط له شيء» وهذا قول بعض 
الحنابلة» وبعض الشافعية» والقول الأول هو الصواب. 


07417 /5( ”الإنصاف؟‎ )١ 575-1١ 141١ /1/( انظر: «المغني؟‎ 


مسألة [5]: إذا قال: خن هذا المال فَائَّجِرُ به والربح كله لك. أو: والريح 


كله لي؟ 
ذكر أهل العلم أنه إن قال: (سخذ هذا المال» والربح كله لك) أَنَّ هذا يُحَدذَّ قرضًا لا قراضًا. 
وإذا قال: (والربح كله لي) يُعذٌ إيضاعًاء لا قراضًا. انظر: ”لمغني» (/149/9). 
مسأئة 7/1]: إذا قال: خن هذا المال مضارية:؛ والربح كله لك. أو: كله لي؟ 
8 مذهب أحمد, والشافعي أنَّ هذا لا يصح؛ لأنه شرط ينافي مقتضى المضاربة؛ فإنَّ 
مقتضاها الاشتراك في الربح 
© ومذهب أب حنيفة أنه يصح؛ ويكون قرضّاء أو إيضاعًا ىا تقدم في التي قبلها. 
© ومذهب مالك أنه يصحء وتكون مضاربة صحيحة؛ والشرط في الربح لأحدهما 
يجري مجرى الهبة. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: إن قصد أن يكون (قرضًا) أو (إيضاعا) كان ذلك كما قال أبو 
حنيفة» والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ» وإن قصد مضاربة؛ فالراجح قول مالكء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (7/ )١47‏ ”الإنصاف؟ (0/ 87*) ”بداية المجتهد؟ (5/ 7137). 
مسألة [4]: إذا ضارب رجلين: فقال: لكما كذا وكذا من الربح. ولم يبين 
كم لكل واحد منهما؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني" (7/ 147): وَيَجُورٌ أَنْ يَدْهَمَ مَالَا إِلَ انين مُضَارَبَة في 
عَقَدِ وَاحِدِ؛ٍ فَإِنْ شَرَطَ لَه جُرْءًا ‏ من الرَبْح بَْنهّهَا نضْمَينِ؛ جَارٌء وَِنْ مَالَ: لكا كذَا وَكَذَا مِنْ 


الرَبْح. 10 كَنِف؛ فَهُوَ ينها نِضْمَانِ؛ أن إطلاقٌ فَوْلهِ يها يَْمَضِ النّسْوِيَة ك] لَوْ قَالَ 


لِعَامِلِهِ: وَالرْبْحُ تنا وَِنْ عَرَط لأَحَدهِمَا تُلْتَ الرّبْح» وَلِأْحَرِ رُبْعَهُ وَجَعَلَ الْبَاقِيَ 5 
وَببَذَا قَالَ ُو حَنِيفَة وَالسَّافِيِيُ وَقَالَ مَالِكُ: و لأا شَرِيكَانٍ في الْعَمَل بأبْدَانَاء قَلَا 


يجْورُ تقَاضْلْهُها في الرَبْح كَكَرِيكَْ الْأَبَدَانِ. وَلَنَا أَنَ عَقَدَ الْوَاحِدِ مَمَ الإنْيْنِ عَفْدَانِء فَجَارَ أنْ 


ِتَأبُ بيو 00 بَابُ القرّاض 


َه 
باط تن 


يَشْئرّط في أَحَدِهمًا أَكْرَ مِنْ الْآخَرِء كَ) لَوْ انْفَرَد. وإ ا يَْتَحِفَانٍ بالْعَمَلٍ وَهمَايتَقَاضَلَانٍ فيه؛ 
قَجَارَ تَقَاضْلّْهُا في الْعِوَض كَالْأَجِيرَيْنِ. ل الشَسَاوِي في شَرِكَة الْأَبَدَانِء بل هي 
كَمَسْأَلنَا في جَوَازِ تَقَاضْلِهَا ثم المَرُ بها أَنَّذَِكَ عَقَدٌ وَاحِدٌَ وَهَدَانِ عَقدَانِ.اه 

قلت: والصحيح مذهب أحمد, والشافعيء والله أعلم. 
مسأئة191]: إذا قارض اثنان واحدا بمال لهماء وشرط له كل واحد و غير 
ريح صاحبه ؟ 

قال أبو محمت [بن قت إمة هله في المغني؟ (7/ 2157: وَإِنْ قَارَض انْنَانِ وَاحِدًا بَِلْفٍ 
؛ جَارٌ. وَإِذَا شَرَطَا لَهُ رِبْحًا مُتَسَاوٍيًا مِنْهَِا؛ جار وَإنْ تج كدق لالع لاد 
تلت جا وَيَكْنُ َي ربْح مَالٍ كُلّ وَاحِدِ مِنْهها لِصَاحِبه. وَإِنْ شَرَطَا ون اْبَاقِي نْ 


الرّْح ينها يَطْفَْنِ؛ 1 يز و هذا هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِي وَكَلَامُ الْقَاضِي يَقَنَضي جَوَارَهُ. وَحَكِيَ 


ل ا ا ل ل يْقَى لَهُ من ربح مَالِهِ التضف. وَالحَرَ يَبْقَى لَه 
التْلتَانِ. فَإِذَا اشْئَرَطًا النَّسَاوِي قَقَدْ مَرَطَ أَحَدُهُمَا لكر جُرْءَا , من ربح مَالِهِ بير عَمَلِ» قل 
يز كا لَو شَرَط ربْحَ حَ مَالِهِ الْمُتْمَردِ.اه 

قلت: وما المانع من ذلك إذا طابت نفسه بذلك؟! فالصحيح قول أب ثورء وأبي حنيفة» 
وهو ترجيح الشوكاني في ”السيل" ىا تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الشركة. 
مسألة1١٠1:‏ إذا شرط أحدهما لنفسه مع الريح دراهم معلومة؟ 
قل زر هدزة مه (4/ 45 وخئقة اكات حمل تنيت عد الشركاء دراه 
لود رجا ا لبو اا رامو كر أذ رار رسيو از ضار اررفم؟ يَطَلَتٌ 
لتّركَُ. قَالَ ان الْمنْذِر: أجمَمَ كُلْ من تَحْمَظٌ عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ العِلم عَلَ إبطَالِ الْقرَاضٍ ذا 
قبط اغرها لاوطا اك وا مار وَممّنْ حَفِظَنَا دَلِكَ عَنْهُ مَالِكُ وَالْأَوْرَاعَِىُ» 


0-3 


قال وَإِنَّا 1 يَصِحَ ذَلِكَ كِمْيينِ: آَحَدْهُماء أَنَّهُ إِذا شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٌ: احْتَمَل أَنْ لا 
يَبحَ عَبْرَهَاء فَيَحْصْل عَلَ جنيع الرّْح» وَاحتَملَ أَنْ لَايرْبَحَهَاه فيد من رَأْسٍ الْمَالٍ جُرْءًا. 
ل ل ل 
َه ِالْأَجْرَاءِ نا تَعذَّرَ كَوئجا مَعْلُومَةَ ِالْقَدْرِء َإِذَا جُهلَتْ الْأَجْرَاء؛ قَسَدَسْء ك) لَوْ جُهل 


الْقَدْرُ فيا يُشْتَرَطٌ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا به. وُلآن العاول يتن قَرَط لِتَفْسِهِ دَرَاهمَ مَعْلُومَة ربا 
تَوَانَى في طَلَْبٍ الرّبْح؛ لِعَدَم فَائِدَيهِ فيه وَحُصُولٍ تَفعِهِ لِعَير بِخِلّافٍ ما إِذَا كَانَ لَهُ جَزْءٌ مِنْ 
الربح.اه 

وال إبن رشت كله في ”بداية المجتهد" (54/ 757): ولا خلاف بين العلاء أنه إذا اشترط 
أحدهما لنفسه من الربح * فيا وقد عيرم إننقد غالية التراضين أن ذلك لأ خوز» لخمرصير 
ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولًا.اه 
مسألة :]1١١[‏ إذا اشترط صاحب ال مال على العامل: أن لي ربح هذه السلعة؛ أو 
هذا الشهر ولك الآخرة؟ 

قال إبن قدامة تنه في ”المغني؟ :)١157/17(‏ وإن دفع إليه ألفين مضاربة على أنَّ لكل 
واحد منهما ربح ألفء أو عل أنَّ لأحدهما ربح أحد الثوبين» أو ربح إحدى السفرتين» أو 
ربح تجارته في شهرء أو عام بعينه ونحو ذلك؛ فسد الشرط والمضاربة؛ لأنه قد يربح في ذلك 
المعين دون غيره» وقد يربح في غيره دونه» فيختص أحدهما بالربح» وذلك يخالف موضوع 
الشركة» ولا نعلم في هذا خلاقًا.اه 
مسألة 1؟١]:‏ هل للمضارب أن يبيع نسيتة إذا أطلق رب المال الإذن؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك» وهو قول مالك, والشافعي» 
وأحمد في رواية» وذلك لأنه ليس له التصرف إلا على وجه الحظ؛ والاحتياط» وفي النسيئة 


تغرير بالمال. 


رو 


البو باب الراض 


0 وقال بعض أهل العلم: له ذلك» وهو قول أحمد في رواية» وبعض الحنابلة» وقال به 


الع ان الإذن في التجارة ينصرف إل التجارة المعتادة» وهذا عادة التجار» ولأنه 


يقصد به الربح» والربح في النّسَاء أكثر. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الثاني أظهر؛ إلا أنْ يتعامل نسيئة مع إنسان مماطل 
معروف؛ فعلى العامل غرم ذلك إِنْ لم يكن له إذن فيه والله أعلم. 
انظر: «المغني" (/1/ 517 )١‏ «بداية المجتهد؟ (5/ ٠‏ 07. 
تنبِيسُ: في المسألة السابقة إذا قال له: (اعمل برأيك): أو (كيف شئت)»» فأجاز له 
الحنابلة أن يبيع نسيئة» ومنعه الشافعي. ”المغني؟ (/1/ .)١51/‏ 
مسأئة :]١11‏ هل له أن يسافر بال مال للتجارة به؟ 
8 اختلف أهل العلم فيا إذا أطلق رب امال الإذن ولم يأمر بالسفره أو يَنْدَ هل 
للمضارب أن يسافر به أم لا؟ 
8 منهم من قال: له السفرءو هو قول مالك» ووجةٌ للحنابلة» وحكي عن أب حنيفة؛ 
لأن عاق العجار عرف تله وطاق الاذق يعرف إل لا رشا نه العاف 
8 ومنهم من قال: ليس له ذلك» وهو قول الشافعي؛ ووجةٌ للحنابلة؛ لأنَّ في السفر 
تغريرًا بالمال» وخطرًا. 
قلت: والقول الأول أرجح. والله أعلم. 
قال إبن قتإمة هلله في ”المغني" :2114-١1/8/1(‏ وَلَيْسَ لَهُ السّمَرُ في مَوْضِع عحُوفٍ» 
عَلَ الْوَجْهَئِنِ جبيعًا. وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْنَ لهف السَمَرِ مُطلَقَاه 1 يَكُنْ لَهُ السَفَرْ في طرِيقٍ عَُوفٌ» وَلَا 
ِل بل عَُوف؛ فإ فل فَهُوَ ضَاوِنٌ يا يد لِأنَّهُمتََدٌبِِْلٍ مَالَيْسَ لَه فعْله.اه 
مسألة :]1١4[‏ هل نفقّة العامل على نفسه من مائه أو من مال المضارية؟ 


8 من أهل العلم من قال: نفقته في مال نفسه. وهو قول ابن سيرين» وحمادء وأحمد. 


ِتَأبُ البو 22 بَابُ القِرَاضٍ 
والشافعيء والظاهرية؛ لآنها نفقة تخصه. فكانت عليه كنفقة الحضرء ولآنه دخل على أنه 
يستتحق من الربح الجزء المسمى» » فلا يكون له غيره» ولأنه لو استحق النفقة؛ أفضى إلى أنه 
يختص بالربح؛ إذ لم يربح سوى ما أنفقه. 
88 ومنهم من قال: نفقته في مال المضاربة في السفر» وهو قول مالك» وإسحاقء وأبي 
ثور» والأوزاعي, وأبي حنيفة؛ لأنْ سفره لأجل المال» فكانت نفقته منه كأجر الحرّال. 
8 وقال الحسنء والنخعي: نفقته من جميع المال» ولم يقيداه في السفر. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: الصواب القول الأول» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام كما 
في ”الإنصاف». والله أعلم. 
وانظر: ”المخني" (// 54 )١‏ ”المحلى؟ (17770) ”اللإنصاف؟ (0/ 94) ”بداية المجتهد" (79/1). 
مسألة :]١5[‏ هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ 
قال إبن قدمة هلله في ”المغني؟ (7/ :)15١‏ وَحُكُمْ الْمُضَارِبٍ حُكُمُ الوَكيلء في أنه 
لَيْسَ لَهُ أن يبِيمَ ِكَل مِنْ ثَمَنِ الْدْلِء وا يَشْترِيَ بَِكترَ مِنْكُ يما لا يََعَابنُ النََّسُ بمثْله؛ فَإنْ 
َعَلَ» فَقَدْرُويَ عَنْ أَحَدَ أن اليم يَصِحٌ» وَيَضْمَنُ النَقّصّء لِأَنَ الضَّرَرَ يَنْجَر ِضَمَانٍ النقص. 
وَالْقِيَاسٌ أَنَ اليم بَاطِلُ» وَهُوَ مَذْهَبٌ الشَّافِعِيٌ؛ ِأنَهُ َنِم 1 يُؤْدَنْ لَهُ فيو دأَسْبَهَ بيع الَْجِنِي. 
َع هَذَا: إنْ تَعَذَرَ رَدُ الْمبيع؛ ضَيِنَ التّصَ أَيِضَاء وَإِنْ أمْكَنَ رَدّهُ وَجَبَ رَدهُ إن كَانَبَاقِياء 


أو قِيِمَتّهُ إِنْ كَانَ تَالِمَا.اه 


8 3 


مسألة1١]:‏ هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضارية؟ 
© 2لا بجرز له ذلك عند أهل العلم» وعدّه بعضهم زانيّك منهم: ابن حزم, وقال به 
بعض الحنابلة» والشافعية في إذا لم يظهر بالمال ربح وعليه الحد عند الإمام ابن حزم. 
© ومذهب أحمد. وإسحاق» وسفيان وغيرهم أنه إن ظهر في المال ربح أنَّ عليه المهر 


والتعزير» وإن حملت منه؛ فولده حرٌء وأمه أم ولدء وعليه قيمتهاء وإن لم يظهر في امال ربح؛ 


فعليه المهر والتعزير» وإن حملت منه؛؟ فولده رقيق»؛ لعدم وجود شبهة الملك ههناء وقول 
الشافعية أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (1/ )١565‏ «المحلى؟ (//17) الروضة" (5/ 178-115037). 


مسألة 1/ا١]:‏ هل للمالك أن يطأ الجا 0 ارام العام وس 
الث يزه روج م اق واه 0 


وَإِنْ عَلِقَّتْ مِنْهُ؛ صَارَتْ 0 وَلَدِى وَوَلَدهُ خرّ كَدَّلِكَ وَترُحُ مِنْ المصَارَيَق وَتُحْسَبُ قِيمَتْها 
وَيضَافُ إِلَيْهَا بَتِية امال؛ قَإن كَانَ فيه رِبِحٌ؛ َلِلْعَاِلٍ حِصَّنَهُ مناه وانظر: ”الروضة" (5/ /اد1). 
فائدة. ذكروا أنه ليس للعامل» ولا لرب المال تزويج الأمة؛ لأنه ينقصهاء وإن اتفقا على 
ذلك؟ جاز. انظر: ”المغني» (/1/ )١55‏ ”الروضة" (0/ 178). 
مسألة [118: هل للمضارب أن يدفع المال إلى غيره ليضارب به؟ 
قال أبو صحمت بن قد إمة هله في ”المخني" (107/1): وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبٍ دَفْمُ الََْالٍ إل 
آخَرٌ مُضَارَبَةً. نَصّ عَلَيْه أَحمَدُ في رِوَاية الثرم» وَحَْبء وَعَبْدِالهء قَالَ: 0 الال 


وَإِلَا قلا لاسر امس وي ا غَْرِ إذْنِ الْمُوَكلٍِ. 


وَلَايَصِح هَذَا التَرِيجُ» وَقِيَاسُهُ عَلَ الْوَكِيلٍ مت لِوَجْهَينٍ حَدْهُمَاء أنه إِنّا دَكَمَ إلَيِْ اَل 
اهنا 0 بو وَبِدَفعِهِ ِلَّ غَيْهِ ياد 0 زه مُضَاربًا بو» بخِلافٍ الْوَكِيلٍ. 
الثَّانِي: أَنَّ مَذَا جِبُ في الَْالٍ حَمَا ليو وآ عر كات خر ل قال سال بدي دنه 


0 قَالَ ا وَالشَافِيِىٌ؛ وَ ا ف عَنْ غَيْرهِمْ خَلافَهُمْ .اه 

قال إبن رشح ملت ني «بداية المجتهد" :)7"١/5(‏ ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء 
الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران» 
وإن كان ربح؛ فذلك على شرطه. ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه» فيوفيه حظه 


مما بقى من المال» وقال المزني عن الشافعي: ليس له إلا أجرة مثله؛ لأنه عمل على فساد.اه 


تنبيي: إذا أذن رب المال للمضارب أن يدفع المال إلى غيره مضارية؛ جاز ذلك» قال ابن 


قدامة: نصّ عليه أحمد ولا أعلم فيه خلافًا. اه ”المغني" (/1/ .)١81‏ 
مسألة [19]: هل تللمضارب أن يأخن من إنسان آخرمالاً مضارية ويعمل 
لرجلين؟ 
أما إذا لم يكن على الأول ضرر؛ فيجوز بلا خلاف, سواء أذن أم لم يأذن»وكذلك يجوز إذا 
أذن بلا خلاف» وإن كان عليه ضرر. 
28 وأما إذالم يأذن» وكان عليه ضرر: فمذهب الحنابلة عدم جواز ذلك؛ لأنَّ المضاربة 
يُقصّد بها الحظ والناء» فإذا فعل ما يمنعه ل يكن له. وفي الحديث: ١لا‏ ضرر ولاضرار». 
#8 وقال أكثر الفقهاء: يجوز؛ لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها؛ فلم يمنع من 
المضاربة كا لو لم يكن فيه ضرر» وكالأجير المشترك. 
وأجيب بالفرق؛ لأنَّ المضارب ربا يُشغل عن المضاربة الأولى والمسألة مفروضة في 
ذلك وأما إذا لم يشغل ولم يحصل ضرر؛ فيجوز. 
قال أبو عبد الله: الصحيح قول الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام؛ ثم العلامة ابن 
عثيمين؛ إلا أنَّ مذهب الحنابلة أنه إن فعل ذلك فيضم ربحه الحاصل من المضاربة الثانية إلى 
مال المضاربة الأولى» واختار شيخ الإسلام وآخرون أنه لا يلزمه الضمء وهو اختيار الشيخ 
ابن عثيمين» وإنما يأثم على تعديه. 
واحتمل الشيخ ابن عثيمين َه أنه يغرم إذا فات على رب المال الأول بعض المصالح» 
كسلعة كانت ستباع بسعر ثمين» فذهبت الفرصة في ذلك. أو ما أشبه ذلك» وهذا هو 
الصواب. والله أعلم. 
وانظر: «المغني" (/7/ 199) 7الإنصاف" (0/ 740-) «الشرح الممتع" (5/ .)117/7-117/1١‏ 


مسألة [170: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟ 

8 عامة أهل العلم على أنَّ المضارب يصبح ضامنًا للمال» وقال به حكيم بن حزام كما 
الياية 

8 وروي عن الحسن.ء والزهري أنه لا ضمان عليه. 

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب. 
8 واختلف أهل العلم في إذا اشترى مالم يؤذن له فيه» فربح: لمن الربح؟ على أقوال: 


الأول. أن الربح لرب المال» قال به أبو قلابة» ونافع» وأحمدء وهو ظاهر مذهب 


الشافعية. 

إلثأناج. يتصدقا بالربح» وهو قول الشعبيء والنخعيء. والحكم. وحماد» وابن شبرمة» 
وداود» وابن حزم؛ وأحمد في رواية» قال بعض أصحابه: هو على سبيل الورع» وهو لرب المال 
في القضاء. وهو قول الأوزاعي. 

إلثآلث. الربح على ما شرطاه؛ لأنه نوعٌ تَعَدَّه فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه» 
وهذا قول مالك» وإياس. 

الرابع. عن أحمد رواية أنه كتصرف الفضولي» والراجح عن أحمد في تصرف الفضولي أنه 
موقوف على إجازة المالك» واستظهره ابن مفلح في ”الفروع". 

قلت: وهذا القول يظهر لي أنه أقرب الأقوال؛ فإِنْ أجاز امالك ذلك العمل؛ فالربح بينهم| 
على ما شرطاه» وإن لم يجزه؛ فالبيع فاسدء ويرجع فيه إذا استطيع» فإذا لم يستطع ذلك 
فيتصدق بالربح على سبيل الورع؛ وإلا فالربح لصاحب المال؛ لأنه ناء ماله والله أعلم. 


انظر: «المغنى؟ (/7/ )١177‏ «الإنصاف؟ (0/ 5"*) «الروضة؟ (0/ 8؟١)‏ المحلى؟ (11/0). 


مسألة1١1]:‏ متى يستحق العامل الريح؟ 


قال إبن قت إمة ملت في ”المغني" (/1/ 170): الْحُصَارِبُ لَا يَسْتَحِقٌ أَخلَ مَيْءِ مِنْ الرَبْح 


9 ءِ 
شاع سم 


حَنَّى يُسَلَّمَ رَأْسَ الْمَالٍ إلَ رَّهه وَمتَى كَانَ في الْمَالٍ خُسْرَان وَرِبْحٌ؛ جبرث الْوَضِيعَةٌ مِنْ 
البح سَوَاء كَانَ الحُْرَانَ وَالرَْحُ في مَرَّةِ وَاحِدَةِ أ الحُسْرَانُ في صَفَْة وَالرَبْحُ في أخرّى. أو 
ذفنق نوو لقوق أحري ران مَعْنَى الرّبح هُوَ الْمَاضِلْ عَنْ رَأْسٍ الْمَال» وَمَا 1 
يَفضْل فَلَيْسَ بربُح, وَلَا نَعْلَمُ في هَذَا خلافًا.اه وانظر: "بداية المجتهد" (19/4). 
مسألة [177]: متى يملك العامل نصيبه من الريح؟ 
88 منهم من قال: يملكه بظهوره. ولو لم يقسمء وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال أبو 
حنيفة؛ لأنَّ الربح إذا وجدء ملكه بحكم الشرط الصحبح الذي بينهم وهذا قولٌ للشافعي. 
2 ومنهم من قال: لا يملكه إلا بالقسمة» وهو قول مالكء وأحمد في رواية؛ لأنه لو 
ملكه لاختصٌ بربحه ووجب إن يكون شريكًا لرب المال كشريكي العنان. 
8 واختار بعض الحنابلة -ومنهم شيخ الإسلام- أنه يملكها بالمحاسبة» والتنضيض 
-هو وجود رأس المال دراهم ودنانير- والفسخ قبل القسمة والقبض. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول أرجح. والله أعلم» ولكن الملك لا يستقر إلا 
بالمحاسبة التامة» والتنضيضء وقد جزم بذلك غير واحد من الحنابلة» بل قال ابن رجب: هو 
المنصوص صرحا عن الإمام أحمد هللته. انظر: ”المغني؟ (/9/ 185 ) ”الإنصاف؟ (0/ "5-1407 40). 
مسألة [15: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ 
8 من أهل العلم من قال: لا يصح شراؤه منهاء وهو قول الشافعي وأحمد في رواية؛ 
لأنه ملكه فلا يصح شراؤه؛ كشرائه من وكيله. 
ومنهم من قال: يصحء وهو قول مالكء والأوزاعي, وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ 
لأنه قد تعلق بها حق المضارب. ويشتري بمثل ما يشتري غيره؛ لتعلق حق المضارب به 


وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 


انظر: «المغني" (1/ )١1/-155‏ ”الإنصاف" (910//0؟) «البداية» (5/ 75). 


مسألة 4[1؟1]: هل للمضارب أن يشتري لنفسه من سلع المضارية؟ 
قال إبن قت إمة هلله ني ”المغني» (1717/7): وَإِنْ اْتَرَى الْمُضَارِبُ لِتَفْسِهِ مِنْ مَالٍ 
الْمُضَارَبَقَ و1 يَظْهَرْ في الْمَالٍ رِبْحٌ؛ صَحَّ. نَصّ عَلَيْهِ أَحمَدٌ وَبهِ قَالَ مَالِكُء وَالتَوْريٌ 
وَالْأَوْرَاعِىُ» وَإِسْحَاقُ وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ أب حَنِيمَة. وَكَالَ أبو تور الْبْيِعْيَاطِلٌ؛ دنه شيك 
وَلَنَا أَنَّهُ ِلك لِعَبرِهِ؛ فَصَمَّ شِرَاؤَه لَك كا لو اشْتَرَى الْوَكيل مِنْ مُوَكَله. اه 
قلت: الصحيح قول الجمهورء وحتى وإن ظهر في المال ربح؛ لأنه يصبح في حكم 
الشريك» والصحيح أنَّ الشريك يجوز له أن يشتري بسعر ما يبيع لغيره؛ والله أعلم. 
وانظر: «الإنصاف» (099/2/80. 
مسألة [ه؟1: إن مات المضارب وأموال المضارية ليست متميزة من أمواله؟ 
8 مذهب أحمد ظله أَئَّا تصير ديئًا في ذمته توفى من تركته» وإن كان مفلسًاءٍ كان 
صاحب المال مع الغرماء أسوة» وقال الشافعي: ليس على المضارب شيء؛ لاحتمال أن 
يكون المال قد هلك. والصحيح قول أحمد. وانظر: ”المغني" (17/1/9). 


مسألة [55]: إذا تبين للمضارب أن شك يده ريحاء فهل له أن يأخن منه بغير إذن 


صاحب المال؟ 
قال إبن قدإمة هللته: الرّبْحَ إذَا ظَهَرَ في الْمُضَارَيَة يج لِلْمُضَاربٍ ب أخدٌ د عَيْءِ مِنْهُ بغي 
ِذْدِ َب الال لا تَعْلَمُ في هَذَا بئْنَ أَهلٍ الْعِلْم خلاًا. تنك يق أشن كط 


حنم أن الرّبْحَ وِقَايهُ رَأْسِ اليه كل يمر اسان الذي يكو هذا الخ ايا لك 
َبَْرُحُ بدَلِكَ عَنْ أن يَكُونَ ربْحًا. وَالتَانِي: أَنَ رَبّ الْمَالٍ عَ رك فَلَمْيَكُنْ لَهُ مُقَاسَمَةُنَفْسِهِ 


لثّالِث: أَنَ مِلْكَهُ عَلَيْهِ عَيْدُ مُسْيَقِرٌ؛ لاله بعَرْض أَنْ يخرّجَ عَنْ يَدِهِ بِجُبْرَانِ حَسَارَةٍ الْمَالِ. وَإِنْ 


3 


أب اليد بَابُ القِرّاض 


ذِنَوَبُ الََْالٍ في أَخَذِ مَيْءِ؛ٍ جَارَ؛ لأَنَ لحن طّاء لا يخْرْح عَنْهُها.اه 
انظر: ”ا مغني" (7/ 95-0١)”بلاية‏ المجتهد؟ (9/5؟7). 


ا 


مسألة [177: إذا تعجلا قسمة الربح قبل الانتهاء من التجارة؟ 
قال أبه محصت بن اقت[مة مَلشنه في ”المغني" (/1/ 10/5): وَإِنْ طَلَبَ أعذفها عة قَسْمَةٌ قِسَمَة الربح 


0 وَل 


عن ي الْمَالِء وَأَبَى الْآحَرُه قدَمَ قَوْلُ الْمُخْتَيم؛ لِأنَهَ إِنْ كَانَ رَبّ الَْالِء فَلاَنَهُ لا يَأْمَنْ 
وان اران الْمَالء َيه بالرّبح» وَإِنْ كان الْعَاملَ؛ قن ا يَأمَنُ أن يَلرَمَُ وذ ما 


حرام بعد 


في وَفْتٍ لا يَقَدِرٌ عَلَيْه. وَإِنَْ تَرَاضَيَا عَلَ ذَلِكَ؛ٍ جَارٌَ؛ٍ لِأنَّ الحقّ )0 وَسَوَاء الََهَا عل قِسْمَةٍ 
يعد اذ تفي نفل اناه در كرو الك متاركا ينه لم لوو فلو الال 
خَسْرَانَ أَوْ تَلِف كُلَهُ؛ لَرِمَ الْعَامِلَ رَدُ ده 


ا 


قَلّ الْأَمْرَيْنِ بم أَحَدَه أؤ نِضْفٍ حسْرَانٍ الْمَالِء إِذَا 


م اله بت هيو عو 


اقْنَسَنَا البح نِصْفَيْنِ وَيبَذَا قَالّ الثورى» وَالسَافِعِيٌ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ م لا نجور 


م 


2 


العشيمة حت يشتوق وَثْ المَال عالة:'قال ابن المتذر: إذا اكننا الريخ» و1 يَعبِعْن: وت 
الْمَال وَأْسَ مَالِء فَأَكثرُ هل الْعِلْم يعوو لُونَ: يَرْدٌ الْعَامِل الرَبْحَ حَنَّى يَسْتَوْيّ رَبّ الْمَالٍ مَالَهُ. 

قال وَلَنَا عَلَ جَوَازِ الْقِسْمَة أن الَْلَ كاه قَجَارٌ لَه أَنْ يفا بَعْضَهُ كَالئَّرِكَينِ. أو 
َقُولَ: إِنجَا شَرِيِكَانِ؛ فَجَارٌ 6 هما قِسْمَة الرَبْح قَبْلَ الْمُفَاصَلَِ» كَشَرِيكَيْ الَِْانِ اه 


قلت: وظاهر كلام مالك فيا نقله ابن رشد (5/ "٠‏ أن العامل لا يرد الربح بعد أخذه. 


1 


والصحيح قول الجمهور؛ إلا أن يفسخا المضاربة ويأخذ صاحب المال ماله ثم يعقدا 
مسألة [98]: إذا شرط على العامل شينًا من الوضيعة -الخسران-؟ 
قال أبن قح إمة ذا مَل في «المغني" (/9/ 7/5 :)١‏ : متّى شَرَّط عَلَ الْمُضَارِبِ مَدَانَ انَل 


رما ١‏ طق 


وشا الرعية نال د باط لا نَعْلَمُ فيه خلاقاء وَالْعَقدٌ صَحِيحٌ. نص عَلَيْهِ أحمد. 


أب اليو باب الِرّاض 


وَهُوَ قَوْلُ أي حَنِيفَة وَمَالِكِه وَرُويَ عَنْ أََدَ أن الْعقَدَ يَفْسُدُ به. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَافِعِيّ؛ 


م 


لأنه عط فاسد فأفسد المضاة بَهَ ك) لو د شَرَّط لَأَحَدِهمَا فَضْلَ دَرَاهِمَ. 


قال وَالْمَذْمَبُ الْأَولُء وَلَنَا نَهُ كَوْطٌ لا يوه في جَهَالَةٍ الجا ليت 8 تر 
قَرَطَ لُرُومَ الْمُضَارَبَة. وَيُفَارِقٌُ قَرْط الدَّرَاهِبَ؛ لِأنّهُ إذا قَسَدَ النّرْطُ َبَتْ حِصَّةٌ كُلْ وَاحِدٍ 
مِنْهها في الرّبْح حَجهُولة. اه وانظر: «البداية* (50/4). 


مسألة [594؟]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه أو 
سلعة بعيتها؟ 
© من آهل العلم من منع هذا الشرط» وهو قول مالك. والشافعي؛ لأن في ذلك 
تضييقًا على العامل» ويمنع مقصود المضاربة من الربح. 
0 ومنهم من قال: الشرط صحيح» وهو مذهب أحمد, وأبي حنيفة؛ لأنها مضاربة 
خاصّة لا تمنع الربح بالكلية» ولصاحب المال من ذلك قصد للمحافظة على ماله وما أشبه 
ذلك. وهذا القول هوالصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (1/ /107) ”البداية" (71//8). 
مسألة [12:0: توقيت المضارية. 
© الخلاف في ذلك كالخلاف السابق في المسألة السابقة» والراجح جواز التوقيت» 
وعليه عمل الناس اليوم» وليس مع من منع من التوقيت حجة. 
انظر: «المغني؟ (/9/ /ا/١١)‏ ”البداية" (4/ 177؟) ”الإنصاف» (5/ 784) «المحلى" (17579). 
مسألة :]1"1١[‏ إذا كان على رجل ترد ديو فين كه افامعمده ضاف 
88 مذهب جمهور العلماء المنع من ذلكء بل حكاه ابن المنذر إجماعاء والسبب في ذلك 
عند مالك أنه قد يفعل ذلك لعجز الرجل عن الدين فيفضي ذلك إلى تأخير مع زيادة» وهو 
الرنة وغل غير ران قاد كن الريخ: مفينوةا عله تل لد أن هله إلى أنانة الست 


مضمونة عليه بدون قبض صاحبه. 


28# وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك» ونصر ذلك ابن القيم هللته. 


فقال لله ىا في ”أعلام الموقعين» (*/ ٠‏ 0 وَالْقَوْلُ الثَاني: أَنهُ كجُونُ وَهْوَ الرّاجِحٌ 
في الدَلِيل» وَلَيْسَ في الْأولَةِ التّرْعِيّة مَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَاٍِ ذَلِكَ ولا يَْتَضِي تويز لَه َاعِدَة 


من قَوَاعِدِ الشّرعَ» وَلَا وُقُوعَا في عَحْظُورٍ مِنْ , باه وَلَا قار وَلا بَيْ غَرَرِ وَلَا مَفسَدَةَ في ذَلِكَ 
ما حرم جا يه كم 


لرل نه فل صن لي اسان َه يل تيو كلام فه إِْمَالُ يُوهم أنه 
هُوَ الْمُسْيَقِلُ يبرا سو وَبالْفِْلٍ الَّذِي به يبَأ وَهَذَا يهام قَإِنّهُ نا برع يا أَذنَ لَهُ وَثّ 


الدَيْنِ من مُبَاشَرَةٍ الْفعْلٍ الّذِي صن باه مِنْ الدينٍ) 1 دور في أن يَمَعَلَ فِعْلًا أذ 
فيه رت 0 ة 7 كيف 0ك أن يهم في الْأَخكام لم 1 4 00 


لَايَفَعُ مِدْلهُ في الْمَتْبُوعَاتِء وَنَظَائْرُ ذَلِكَ أَكترٌ مِنْ أَنْ تُذْكر؟ حَنَّى لَو وَكَلَهُ أو أَذْنَ لَهُ أن يبرَىَ 
َه ين اَن جاو وَملَكَ لِك كا كا لو وكل المزأة أن تطلق تفشهاه في فر قاين أن 


يَقُول: طَلْقِي نَفْسَك إِنْ شنت» أو يَقَولَ لِعَرِبِوه: أزري تَفْسَك إِنْ شئت: 


2 7 2277 شرئوه 5# رلك 2 زر و“#امو 2 6 كي لمع بعل داس سمه 
وَاشترَى به او تصدق به 1 يتعيّن أن يكون الدين» وَرَت الد يعينه؟ فهو يَاقَ على 
2 وا - -_ - 2 
1 0 دي وهسسي رعة رم مر دق جز 2 َ ورهي لهو ايه أ 


كإعاي الث كال لزنه الْمُطْلَمَةَ في الْكَمَارَة؛ فَإِتََا غَيْدُ يد مُعينّة» وَلَكِنْ 
الْمُكَلَفْ وَكَانَتْ مُطَابَِةَ ِدَِكَ الْمُطْلَقٍ؛ تأَدَى يبا الْوَاجِبُء وَنَظِيُهُ مَاهنَا: أن 


4 00 د مس هه 


وَكَانَ مُطَابِقًا كَا في الذَّمةِ تعيّنَ وَتَأَدّى به الْوَاحِبُ. وَهَذَا كا يَتَعَينَّ عِْدَ الْذَدَاء إِلَّ ريف وَكَا 


ي فَردٍ عَيْنَه 


3-6 


رصعو 2م وه 


َتَعينعِنْدَ التَوْكِيلٍ في قَيْضِهء فَهَكَذَا يتين ف ل 


512 


وْيَتَصَدَقَ» أَوْ يَْتَرِيَ به شَينا وَهَذَا عَنْضُ الْفِفه وَمُوجَبُ الْقِيّاسٍء وَإِلّا قَ) الَْرْقُ ب ين تعره 


ع0 ع 
00١‏ 


5 
5؟ و ريسو 


ذل لكف َف والشراي أز ادق بو وتات كنين ذا وَل من كر في فيد أذ يعيئه 


لم لم 0 0ك 2 مض كه ر 2586 1 غم كه ركدا عمسم 6ه 0 
وَيَضَارِبَ أو يَتصَدق به؟ فهّل يوجب التفريق فق أَوْ مَصْلحَة لهء أو لِأَحَدِهمَاء أو حكمة 


للشارع فيَحِبٌ مُرَاعَاتهَا؟اه 


قلت: وقول مالك (يفضي إلى الربا) غير صحيح؛ لأنَّ الزيادة إن حصلت فهي حصلت 
بعقد المضاربة» ولم تحصل مقابل التأخير» فتنبه. 
وما رجحه ابن القيم هو الصوابء والله أعلم. وانظر: «المغني» (1/ 187) «أعلام الموقعين؟ 
٠١ /"(‏ ه-57") «الإنصاف؟ (5/ )١9٠١-49‏ «البداية» (557/14؟). 
مسألة [؟"1]: إذا وكله 2 قبض دين من رجل آخرء ثم يضاربه به؟ 
منع من ذلك مالك وغيره؛ لأنه فيه اشتراطًا على العامل بعمل شيء زائد على عمله المقرر 
شرعًا بقراضه. وأجاز الأكثر هذه الصورة؛ لانتفاء العلل التي ذكرت في المسألة السابقة» 
وهذا هو الصواب. والله أعلم. وانظر: «المغني؟ (7/ 187) ”بداية المجتهد" (7/5). 
مسألة ["1: إذا كان لرجل على آخر مال مغصوبء فاتفق معه على أن يجعله 
مضارية؟ 
28 مذهب أحمد. وأبي حنيفة أنه يصح» ويزول ضمان الغصب؛ لأنه حول إلى مضاربة 
برضى صاحب المال» والمضاربة ليس فيها ضمان على العامل بدون تفريط وتعدي. 
#8 وقال الشافعي. وبعض الحنابلة: لا يزول ضهان الغصب؛ لأنه قد ثبت عليه 
الضمان لغصبه. فلا يخرج بإذنه له في التجارة عن كونه مغصوبًا مضمونًا. 
قلت: ويظهر لي - والله أعلم - أن القول الأول أرجح. وبالله التوفيق 
انظر: ”المغني" (7/ )١184‏ ”الإنصاف" (0/ 6940). 


مسألة [1*4]: المضارية من العقود الجائزة. 


قال بن قدإمة هلله في ”المغني" (7/ 177): وَالْمُصَارَبَةٌ مِنْ الْعْقُودٍ الجَائرَ تَنْقَسِحْ 
فسخ أَحَدِممَاء أبيَا كان وَبمَوْتَهه وَجُنُونِه وَالحَجْرٍ عَلَيِْ لِسَفَوِ ِأنّهُ مُتَصَرّفٌ في مَالٍ غَيْرِه 


ذه قَمَُ كَالْوَكيلٍ. وَكَا كَرْقٌ بين ما قَْلَ النّصَدّفٍ وَبَعْدَه. فَإِدَا الْفَسَخَّتْ وَالَْلْ ناض لَارِبْحَ 
فيه أَحَدَهُ رَبك وَإِنْ كَانَ فيه رِبٌْ؛ قَسََا الرّبْحَ عَلَ مَا شَرَ طَاهُ. اه 

قال إبن رشت هلله في ”بداية المجتهد؟ (5/ 354-7/8): أجمع العلماء على أنَّ اللزوم ليس 
من موجبات عقد القراضء وأنَّ لكل واحد منهما فسخه؛ مالم يشرع العامل في القراض. 
واختلفوا إذا شرع العامل» فقال مالك: هو لازم» وهو عقد يورث؛ فإن مات وكان 
للمقارض بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهمء وإن لم يكونوا أمناء؛ كان لمم أن يأتوا 
بأمين. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء». وليس هو عقد يورث. 
فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر ورآه من العقود المورثة. والفرقة الثانية 
شبهت الشروع في العمل بها بعد الشروع في العمل .اه 

قال أبو عبد الله: الراجح أنه عقد جائرُء ولا يلزم إلا بوجود ضرر في الفسخ على 
أحدهما؛ فيصبح لازمًا حتى يزول الضرر. والله أعلم. وانظر: ”المحلى" (1717/5). 
مسألة [ه*1]: إذا فسخا المضارية والمال عرض» فطلب أحدهما البيع؟ 

قال إبن قدإمة هلله في «المغني" (// 37/ا1): وَإِنْ لمق وا كال عقن ذا مقا عل 
دار ته خاكه أن ال الول ايند رخا وَإِنْ لَب الْعَامِل الْيَْم وَأبَى رب الْمَالِ 


ل 


ُ 
كس - 
2 


ل ل 100 

وَقَدْ ظَهَرَ في الَْالٍ ربح؛ - رب الْمَالٍ عل الميع. وَهُوَّ قَوْل إِسْحَاقٌء وَالنْوْرِيٌ؛ لأن حَق 
الْعَامِلٍ في الرّْحء ولا يَظَهَرُ إلا بالبيع. وَِنْ أ يَظْهَرْ رِبْخ؛ 1 بر لِأنّهُ لا حَنّ لَهُ فيه وَقَدْ 
رَضِيمَكة كلك َل يي عل يد وَهَذّا ظَاهِرٌ مَذْمَبٍ الشَّافِعِي. وَكَالَ بَعْضْهُمْ: فيه وَجْدٌ 
آحَلٌ أنه تير عَلَ الْبَْع؛ ؛ لِأنَهُ ريا زَادَ فيه رَائِدُ أؤ رَعْبَ فيه رَاغِبٌه قَرَادَ عَلَ َمَنِ الثل؛ 
يكُونُ لنعَامِلٍ في الَْبْع حَظً. 

قل: وَلنا أَنَ الْمُضَارِب إِنّا اسْتحَقٌ الرَبْحَ إل جين الْقَْخء وَدَلِكَ لَا عَم إِلّاالتَقويم» 
ألا ترَى أن الْمُسْتَعِيرَ إِدَا عرس أو بَتَى أو الْمُشْئَرِيَ؛ كَانَ ِلْمعِرِ وَالشّفِيع أن يدها قم 


كنك ل لقع وله 5 بنيه 10 
ذَلِكَ؛ لأنّهُ مُسْتَحِق للأزضء فَهَاهَنَا أَوْنَّ .اه وانظر: ”الإنصاف" (0/ 4 .)4١‏ 


مسألة [15]: المضارية بمال جزافا ؟ 
قال إبن قدإمة مللته في ”المخني" (/1877): وَمَنْ شَْطٍ الْمُضَارَبَة أَنْ يَكُونَ رَأْس 
الََْالٍ مَعْلُومَ القْدَاِ وَكَا يِجُورُ آَنْ يَكُونَ يجْهُولَا وَلَا جُرَاَاء وَلَوْ شَاهَدَاهُ. وَيبَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ. 


08 
8 سه سم 


7 0 أت هتف وق ول فقيل يَمينه في قَدْرِه؛ 


قال وَلنَ أنه 0 قَلَمْ نَصِح الْمُضَارَبَةٌ بوه كنا لَوْ ل يُسَاهِدَاكُ وَذَلِكَ لِأنَهُ لا يَدْرِي 
بكَمْ يَْجِعُ عند الْمُفَاصَلَق ونه فضي إل الْمُارَعَة وَالِإِختلَافٍ في مِقدَارِو؛ فلم يَصِم: كا 
لَوْ كَانَ في الكيس. وَمَا ذَكَرُوهُ يَبطْلَ بالسَلّم وَيَ إذَا َيُشَاهِدَاةُث اه 

قلت: والصحيح قول أحمد. والشافعيء ولكن إن دفعه إليه توكيلا له بأن يحسبه ويعده 
ثم يتضاربان عليه؛ فب فيصح, ولعلّ هذه الصورة هي التي أرادها أبو ثور ومن معه. والله أعلم. 
مسألة 1[/]: ما هي التصرفات التي تجب على العامل؟ 

قال إبن رشت ملت في بداية المجتهد" (4/ 0): والجميع متفقون على أنَّ العامل إنما 
يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبًا في أكثر الأحوال -يعني في 
تجاراتهم-.اه 

قال إبن قد إمة مله في ”المغني" (17/ 2177: وَعَلَ الْعَامِل أَنْ يتوَلّ بِتفْسِهِ كُلّ مَا جَرَتْ 
الْعَادَةُ أَنْ يَتَولَاهُ الْمُضَارِبُ بتفْسِه مِنْ نَثْرِ النَّوْبِء وَطَيّه وَعَرْضِهِ عَلَ الْمُشْترِي 
5 ليع 1 الشْمَنِ 2 ود الكيسء وَحَيْم وَإِْرَاذِه 7 
العندوق)؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ. لذ لقت ل 0 مُسْتَحِقٌ للرّبْح في مُقَاَته؛ إن 6 
تفعل دلق #الكدة عله خاصٌة» لأن العم علي دأما ما ليله العايل في الْعَادَةه مل التَدَاءِ 


ركو 


عَلَ الْمَتَاع وَتَقْلِهِ إلى الْحَانِ لت فل القاو مدا وله لَهُ أن يَكْبرِيَ مَنْ يَعْمَلَهُ ا م عله 


أحمد أن الْعَمل ف المضَارية عه مَذْدوط» شقة اذ شْتِرَاطِه قَرْجِعٌ فيه إل الْعْرْفٍ .اه 


مسألة [1*8]: إذا تلف المال قبل التصرف فيه؟ 

.0 إبن قدإمة مَللَهُ في «المغني" (17/0): إذَا لف اكَال بل الشَّرَاءِ؛ الْمَسَحَتْ 

أْضارَبَة لوول الْيَالَ الْنِي عاد امد 3 وا اشراة بشن لله الما ريق فَهُوَ لازم لَه 
10م سَوَاءٌ عَلِمَ بتَلَفِ الال قَبْل تقد النّمَنِ أَوْ جَهِلَ ذَلِكَء وَهَل يَقفْ تتفا عل إجارة وت 
الَال؟ عَلَ رِوَايتَْنِه إحَدَاهُمَا: إِنْ أَجَارَّهُ؛ فَالنّمَنُ عَلَيْهه وَالْمُضَارَبَةُ بحَاهاء وَإِنْ 1 تزْه؛ لَرم 
الْحاُما :والكافتة: هُوَ للْعَاملٍ عَلَ كُلٌ حَالٍ. فَإِنْ اشْئدَى لِلْمُضصَارَبَةِ عَيْئه قتَلِف اكَالْ قَبْلَ 
تَقْدِِ؛ فَالشّرَاءُ لِلْمُصَارَيَة وَعَقَدُهَا بَاق) وَيََرَم وب الال الور تفع رأ المَالٍ العم 
أن الأول لف قَبْلَ التَصَدّفٍ فِيه. وَهَذَا قَوْلْ بَعْض المَّافِعِيّة. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 
َأَسُ اال هَدَا وَالنَالُِ. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ أب حَنِيفَة وَحْحَمَدِ بْنِ الْحْسَنِ. 

قال: وَلَنَا آنَ اَل تَلِف قَبلَ المَصَدّفٍ فِيه؛ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَأس الَْالِ» كما لَوْ يلف بل 
الضَّرَاءِ. وَكَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْن بَالِ المَارَيَة َتَلِفَ أَحَدٌ الْعبْدَيْن؛ كَانَ تلمَهُ مِنْ الرّبْح» وَكيَنْقَض 
رَأْسٌُ اكَالٍ بَِلفِ؛ لِأَّهُ تف بَعْدَ الّصَدّفِ فيه. وَإِنْ تلفت الْعَبْدَانِ كِاهْمَاء الْمَسَحَّتْ المصَارَيَة؛ 


دُونَ الثَّالِفِ؛ 


رَوَالٍ مَاهجا كُلَّ؛ فَإِنْ دَهَمَ إِليْهِ رب الْمَالٍ بَعْدَ ذَلِكَ ألْمَاِ كَانَ الف رَأسَ امل وَلَإِيْضَعَ إل 
القاد الْأُولَ؛ لكين ميقت لِدَمَاب مَاهَا . أه» وانظر: ”البداية» (5/ 9؟) «الإنصاف؟ (0/ .)1١7‏ 
مسألة [09]: هل للمقارض أن يستدين مالا يتجريه مع مال القراضص؟ 
8 قال إبن رشح هلله في ”بداية المجتهد؟ (5/ :)*١‏ واخختلفوا في العامل يستدين مالّاء 
فيتجر به مع مال القراضء فقال مالك: ذلك لا يجوز. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: ذلك 
جائزء ويكون الربح بينهها على شرطههما. وحجة مالك أنه كما لا يجوز أن يستدين على 
المقارضة كذلك لا يجوز أن يأخذ ديئًا فيها.اه 


قال أبو عبد الله: الراجح قول الشافعي» والقياس الذي ذكره ابن رشد قياس فاسد؛ 


مسألة 1:0[1: بأي شيء ينفسخ القراض؟ 
قل له 000 : في اللغنية 1 6 0 0 مَاتَ 0 جُن؛ الْمَسَحَ 


52 خم انها “ب ااي .8 


ابوت برب اليه ا اَل 
وَحِضَّنْهُ مِنْ الرَبْح رس الْمَالِه وَحِضَّة الْعَاملٍ مِنْ الرَبْح شَرِكَة َهُ مُشَاعَةً. وَ ' 0 
تََم؛ لِأَنَ الشَّرِيِكَ هُوَ الْحَامِلُ وَدَلِكَ لَايَمْتَمُ التَصَمّفَ. 

قال. وَإِنْ كَانَ انَل عَرْضًا وَأَرَادُوا إِتَامَهُ فَظَاهِرٌ كلام او و 
الشَّافِِيٌّ...» وَذَكَرَ الْقَاِي وَجْهًا آحَنَ أَنهُ لا يجُورُ؛ لِنَّ الْقِرَاضَ قَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِء وَهَذَا 
ابتِدَاءٌ ِرَاضٍ عَلَ عرو ض. وعدا لوقه ايل لات الخال لكان تاكن كان ابْتدَاءَ قَرَاضٍ» 
تروت لعل اين الاج خرك لهُ تمص يبا دُونَ رب الْمَالٍ. وَإِنْ كَانَ الَْالْ نَاقِضًا 
بَحَسَا رَة أَوْ تَلَففِ؛ كَانَ رَأَسُ الْمَالٍ الْمَوْجُودٍ مِنْهُ حَالَ ابْتِدَاءِ الِْرَاضِء فَلَوْ جَوَّرْنَا ابتدَاءً 
الِْرَاضٍ هَاهُنا رفك عَلَ الْقِرَاض؛ لَصَارَتْ حِصّة الْعَامِلٍ مِنْ الرّئْح غَرَ خخقَصَّةٍ به 
وَحِصَّنْهَا من الرّبْح مُشْترَكَةَ هه وَحُِبَتْ عَلَيْهِ الْعْرُوض بِأكْثْرَ مِنْ قِيمَتِهاء فِيا إذَا كَانَ 
الَنتَاقِصَاء وَعَذَا لايخو دفي الْقِرَاضٍ بلا خلافٍ. 

قال. وَإِنْ فاك العامل أؤ خن وأزاة ابتدَاءَ الْقِرَاضٍ مَعَ وَارِثهِ أَوْ وَلِيّ؛ قَإنَ كَانَ نَاضَاء 
جَارَ كنا قُلْنَا فيا إذَا مَاتَ رب الَْالِء وَِنْ كَانَ عَرْضَاء لََيْْ التدَاءٌ الْقِرَاض إِلّا عَلَ الْوَجْهِ 
الي نر يج ادا راض عَل المرُوضء أن تقوم الوص وَجْخعَل وَأْسُ الَْالٍ قمَتَا يو 


له 


الْعَقد؛ لِأَنَّ الّذِي كَانَ مِنْهُ الْعَمَلُ قد مَاتَ أَوْ جُنَ وَذَحَبَ عَمَلُهُ و1 يكل أضلا يَبْنِي عَلَيْ 
واه انتهى بتصرف وتلخيص. وانظر: «المحلى» (1719/5). 
مسألة :]:1١1‏ متى يكون الضمان 4 الخسارة على العامل؟ 

ذكر أهل العلم أن الضمان على العامل فيها إذا تعدى, أو فرط» ولا ضمان عليه فيا سوى 


و 


َب اليو بَابُ القِرّاض 


ذلك. انظر: المحلى» ١10770‏ ) ”البداية" (5/ 5؟). 


مسألة [5؟14: هل تصح المضارية بالعروض؟ 
أما المضاربة بالدراهم والدنانير فهي جائزة بالإجماع. 
واختلفوا: هل تصح المضاربة بالعروضء أم لا؟ فمذهب الجمهور عدم جواز 
ذلك» وأجازه ابن أب ليل» والأوزاعيء ونحخة الممهور أن رأس المال إذا كان عروضًاء؛ 
كان غررًا؛ لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما ويرده» وهو يساوي قيمة غيرهاء 
فيكون رأس امال والربح مجهولًا. والصحيح قول الجمهور. 
© وأما إن كان رأس المال هو الثمن الذي بيعت به العروض فقد أجاز ذلك أهل 
العلم. انظر: «المحى" )١178(‏ ”البداية» (5/ 0؟) ”الإنصاف؟» (0/ 789) «البيان" (/ا// 186). 
مسألة [*4]: إذا فسدت ال مضارية لتخلف بعض شروطهاء؛ أو ما أشبيه ذلكت»: 
فماذا يترتب عليه من أحكام؟ 
يترتب على فسادها أحكام: 
أحدها: تنفذ تصرفات المضارب؛ لأنَّ له ْنَا في ذلك: فإذا بطل العقد بقي الإذنء فملك 
به التصرف كالوكيل. 
الثاني: اختلف أهل العلم في الأرباح الحاصلة بعد فساد المضاربة» وقد تقدم نقل 
الخلاف في ذلك في المسألة رقم .]٠١[‏ 
الثالث: الضمان في] يتلف. كحكم الضان في المضاربة الصحيحة» وهو مذهب أحمد. 
والشافعي. انظر: ”المغني" (/ا/ )١81-18٠‏ ”الروضة» (0/ 0؟١)‏ ”الإنصاف؟ (0/ 185-1785). 
مسألة [44]: إذا اختلف العامل ورب المال ب صفة الإذن؟ 


مثل أن يقول العامل: أذنت في البيع بخمسة دراهم. قال: بل بعشرة. 


كِتَبُ اليبو 2 بَابُ القِرّاذ 


دمن اد وآن حيفة أن القول قرل العامة لأنه موي 'ولأن .رب الال 
يدعي عليه زيادة وينكرها. 
© ومذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أن القول قول رب المال؛ لأنَّ الأصل عدم 
الإذن» ولأنَّ اللقول قول رب المال في أصل الإذن. فكذلك في صفته. 
قلت: والقول الأول أقرب.ء والله أعلم. انظر: ”المغني" (7/ 180) ”الإنصاف؟ (5/ 1 4). 
مسألة [45]: لو اختلف العامل ورب المال 4ك قدر النصيب من الربح؟ 
مثل أن يقول العامل: شرطت لي نصف الربح. قال رب المال: بل الثلث. 
© 2 ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ القول قول رب المال؛ لأنه يدكر زيادة تُدَّعى عليه 
وهذا قول أحمد. وإسحاقء والثوريء وابن المبارك؛ وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 
8 وقال بعض أهل العلم: القول قول العامل إذا ادَّعى سهم المثلء أو زيادة يتغابن 
الناس بهاء وهذا قول مالكء» وأحمد في رواية. 
8 ومذهب الشافعي أنه يتحالفان» ويتفاسخان. وله أجرة المثل. 
8 وقال الليث: له قراض مثله. 
قلت: والأقرب هو القول الأولء مالم تظهر قرينة تقوي جانب العامل؟ فيكون القول 
قوله ى! قال مالك هَلفته. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (/ )١88‏ ”البداية" (4/ 5). 
مسألة [151]: إذا ادعى العامل رد المال: فأنكر ذلك رب المال؟ 
- كذكب أحنة زيعقن الكناففية أن القول قوق رمه اكان لمك 1 دض علي 
وقال بعض الشافعية: القول قول العامل؛ لأنه مؤتمن. 
والآقرب القول الأول. والله أعلم. 


انظر: ”المغنى" (1/ 185) ”الإنصاف؟ (ه/ .)5١١‏ 


كِتَأبُ بيو 4 بَابُ القِرَاضِ 
مسألة /49]: إذا اختلف العامل ورب المال لل قدر رأس المالء أو تلفه؛ أو يك الإذن 
بشراء شيء 5 
قال إبن قد|إمة مَلتُ في «المغني" 18270 وَالْعَامل مين في مَالٍ الارة 0 
مُتَصَرّفٌ في مَالٍ غَيرِهِ بِإذْنِه لا يْنَص بتَفعِ فَكَانَ أَمِيناه كَالُوَكيل. وَفَارَقَ المستَعِيرَ؛ فَإنَهُ 
َبَضَهُ ِنْمَعَتِهِ حَاصّةٌ وَهَا هُنَا النْمَعَة بَيْتهُها. فَعَلَ هَذَا: الْقَولُ فَوْلَهُ في قَدْر رَأْس اكَالِ. قَالَ ابْنْ 


4 له واف وا ف مفود ‏ عو ل 82نم وام سوه أت 4 3 4 َه 
النْذِر: أَجْمَمَ كل مَنْ تَحْمَظ عَنْهُمْ مِنْ أهل الْعِلّم أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِل في كَدْرِ رَأْسِ اكَال. كَذَا 
ون 2 د اه 050 الام 


يُكِرُهُ وَالْقَوْلُ قَولُ المكر. 
قال. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُْ وَأ ةُ يا يَدّعِيه مِنْ تَلَفِ المال» أَوْ حَسَارَةٍ فِيهء وَمَا يُدَعَى عَلَيْهِ مِنْ 


7 


0-8 


اشعاة لتفية أو للمضارَية؛ لأن الاخجتلاف هَاهنًا في نيه وَهوَ 


له 


2 


خِيَانَة وَتَْرِيطء وَفِيَا يَذَعِي 


ا مم ام 


020 


أعلم با نَوَاه. 

قال. وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَا قَقَالَ رب المال: كُنْت عَرَينك عَنْ شِرَايه. فأَذْكَرٌ الْعَاملء فَالْقَوْلُ 
ْلَب أن الأضل عَدَمُ لهي 0000م .اه وانظر: ”الروضة" (5/ .)-1١160‏ 
تنبيخ: جميع المسائل التي تقدمت وقيل فيها: (القول قول أحدهما)؛ فالمراد بذلك عند 


أهل العلم مع اليمين 9 


ل 
بَاتٌ المسَاقَاة وَالإِجَارَةٍ 


بَابِ المساقاة والإجارة 


عَن ابْنِ عُمَرَ ميماء أن رَسُولٌ الله يق عَامَلَ أَهْلَ حر بشَطرٍ ما يرج ِنّْهَا مِنْ نر 
َو رَدْع. ا 


وَفي رَايّة كَّ): ل ل 
سُولُ الله كلة: ا" فََرُوا يهاه حَنَّى أَجْلَاهُمْ عْمَرْ عمد ب 


20 1 ص ١‏ _- 0 عسس 8ه > سس 00 ٠.‏ 
: أن رَسُول الله قم لل يو بطل حي وََزصها عل أذ لوكا ون 
7 7 الى 


00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


أ 


مسألة :]١[‏ تعريف المساقاة. 

مأخوذة من السَّقيء وهي دفع الشجر إلى آخر؛ ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليه 
بجزء مشاع من الثمرة» وسمّيت (مساقا 56 لأنها مفاعلة من السقي؛ لأنَّ أهل الحجاز أكثر 
حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. 

انظر: ”المغني» (/9/ 2717) ”الإنصاف" .)47١/0(‏ 
مسألة [5]: مشروعية المساقاة. 

د حديث ابن عمر المذكور على مشروعية المساقاة» وهو الأصل في هذا البابء وقال 
بمشروعية ذلك عامة أهل العلم من الصحابة» والتابعين ومن بعدهم. 
8 وحالف أبو حنيفة. وزفرء فلم يجيزا ذلك؛ لأنها إجارة بثمرة لم تخلق» أو إجارة 
حر جهرلة نازوا اخاين ابن ميلقا بأد بوره اصبحو ع3 لبي 103 فليشن 
عمل النبي يَنيْيُةُ من باب المساقاة» وإنما النبي َي يد يعطيهم النصف نفقة عليهم» ومنهم من 


.)١561( أخرجه البخاري (1779) (77728؟), ومسلم‎ )١( 


ردّه؛ للخالفته للقياس. 


وقد رد أهل العلم عليه» وبينوا بُعْدَ قوله عن الصوابء ونحن نبرأ إلى الله من مثل هذه 
الأقوال المخالفة للأحاديث الصريحة» وبالله التوفيق.انظر: «المغني" (/1/ 070). 
مسألة [1]: هل تشرع المساقاة 4 جميع الأشجار المثمرة؟ 
6 ذهب داود الظاهري إلى أها لا تجوز إلا في الدخيل؛ لأنّ النبي يَبييذُ ساقى يبود 
خيبر على ذلك. 
28 وذهب الشافعي إلى جوازها في النخيل» والعنب؛ لأنَّ الزكاة تجب في ثمرتهما. 
28 وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المساقاة تجوز في كل شجر يثمرء واستدلوا على ذلك 
بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب؛ فهو يشمل كل ثمرء ولا تكاد بلدة ذات أشجار 
فليا دم اعهد غير اقنش كولان انداحة تيدفو إل اللإناقاة فى ضر الكيل بوالخمه 
ووجوب الزكاة ليس من العلل المجوزة للمساقاة» ولا أثر لذلك فيها. 
انظر: «المغني" 0/ 32١‏ ه) «الإنصاف؟» (0/ 577). 
مسألة [4]: هل تشرع المساقاة 4 الأشجار التي لا ثمر لها؟ 
قال إين قدإمة هلله في «اللمغني؟ (0581/7): وَأَما ما لا ثَمَرَ لَهُ مِنْ الشّجَنٍ 
كَالصَّفْضَافِء وَالجَوِْ وَتَحْوِهَاء أَوْ لَهُ تَمَرْ غَيْدُْ مَفْضُودٍء كَالصَّتَوْيِ وَالْأَرِْ؛ قلا جور 
الْمْسَائَاة عَلَيِْ. وَِهِ قَالَ مَالِكُء وَالشَّافِعِيُ. وَلَا تَعْلَمْ فيه خَلَاهًاء لِأنهُ َيْسَ بِمَنْصُوص عَلَيْه 
وَلاني مَعْنَى الْمَنُصُوصيء وَلِأَنَّ الْمْسَاقَاة إن تَكُونُ بِجْرْءِ مِنْ الَّمَرَ وَهَذَا لا تَمَرَةَ لَه إل 
أن يَكُونَ ا يُقْصَدُّ وَرَقُهُ أو رَهْرُهُ كَالتَوتء وَالْوَرْو فَالقِيَاسُ يَقْتَضِي جوَارٌ الْمُسَاقَاةِ عَلَيْه 
أنه في مَعْتَى الَّمَرِ لأنّهُ ]2 ب يتكرّرُ كُلّ عَم وَيُدْكِنْ أده وَالْمْسَاقَاة عله بِجرْءمِنكُ َيَثيْتُ 


ل 17 حكيه.اه وانظر: ”الإنصاف» (5/ 477) ”الشرح الممتع" (5/ 84؟)ط/ الآثار. 


مسألة [5]: هل تصح المساقاة على ثمرة قد ظهرت؟ 
© ذهب الأكثر إلى الجواز» وهو قول مالك. وأبي يوسف. ومحمدء وأبي ثور وأحمد في 
رواية» وهو قولُ للشافعي؛ لأنها إذا جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فيها؛ فمع وجودها 
وقلة الغرر فيها أولى. 
© وذهب بعضهم إلى عدم الجوازء وهو رواية عن أحمد» وقول للشافعي؛ لأنه ليس 


بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص. ومال إليه ابن قدامة» ويراجع كلامه. 
والذي يظهر لي أن القول الأول أقربء وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين» والله 
أعلم. 


انظر: «المغني" (17/ 511 -) ”بداية المجتهد" (7”8/5) «الشرح الممتع" (4/ 84 ؟)ط/ الآثار» ”الروضة" 
(40/؟16). 


مسأئة 1"]: تحديد نصيب العامل من الثمرة. 

يُشترط في صحة المساقاة عند أهل العلم تحديد نصيب العامل مشاعًا من الثمرة» 
كالنصفء أو الثلثء أو الربع» أو ما أشبه ذلك» | فعل النبي ينيد مع أهل خيير. 

وعلى هذا فإنَ عَفدَ المساقاة على جزء مبهم كالسهم؛ والجزء» والنصيبء والحظ ونحوه 
لا يجوز؛ لأنه إذا لم يكن معلومًا لم تمكن القسمة بينهماء ولو ساقاه على آصع معلومة» أو جعل 
مع الجزء المعلوم آصعًاء لم تجز؛ لأنه ربا ل يحصل ذلكء أو لم يحصل غيره» فيستضر رب 
الشجرء وربا كثر الحاصل فيستضر العامل» وإن شرط له ثمر نخلات بعينها لم يجز؛ لآنها قد 
لا تحمل؛ فتكون الثمرة كلها لرب المال» وقد لا تحمل غيرها؛ فتكون الثمرة كلها للعامل. 

انظر: «المغني"(/9/ 17ه-0180). 


مسألة 10: هل تصح المساقاة على الشجر الذي على السيول والأنهار وما لا 


يحتاج إلى سقي 6 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني" (97/ 078): وَتَصِحّ الل ا سجر 
كه تجوز فِيها تاج إِلّ سَمِي . وَيهَذَا قَالَ مَالُِ وَلَا تَعْلَمُ فيه خلاهًا عِنْدَ مِنْ تجَوّرُ الْمُسَا لْمُسَاقَاةَءٍ 


ام 


لِدَنَّ الْحَاجَة تَدْعو ِلّ امامل ف ذَلِكَ كدعاتها إِلَّ تماقا 3 غَيْرْه فيِقَاس عَلَيْه 
وَكَذَلِتَ الحُكُمْ في الْمُرَارَعَةٍ 
مسألة [18: يماذا ينعقد عقد المساقاة؟ 

قال إبن قدإمة هلله ني ”المغني" (0578/7): وَتَصِحٌ الْمُسَاقَاة بلَفْظٍ الْمُسَاقَاقِ وَمَا 
يودي مَعَنَاهًا من الما نحو : : عَامَلْتَك وَفَاّتك» وَاعْمَلُ ف بَسْتَانٍ هَذَا حَتى ككل 


تَمَرنه وَمَا أَشْبَهَ هَذَاه لِأنَّ الْقَضْدَ الْمَعْنَى» فَإِذَا دا أتَى به بأيّ لَفْظٍ دلَّ عَلَيْه صَحّ كَالْبَيْع وَإنْ 


ص 2 


قَالَ: اشْتَأ> جَرْتُك لِتَعْمَلَ لي في هَذَا الخَائِطِء حَنَى تَكْمُلٌ تَمَرَنهُ يضف تَمَرَتِه. قَفِيهِ وَجْهَانِ: 


أَحَدُهُمَا لا يَصِحٌ. ذَكَرَُ أبُو الَطَاب؛ لِأنّ الْإجَارَةَ يُشْررَطُ لا كَونُ الْعِوَضٍ مَعْلُومَاء وَالْعَمَلٍ 
مَعْنُومَاه وَتَكُونُ لَازمَة وَالْمُسَاقَاةٌ بخلافه. وَالئَنيِ يَصِحُ. وَهْرَ أَقِسٌ؛ لأنّهُ ُو لِلْمَعْنَى» 
قَصَحَّ به الْعَقَدُ كَسَائِر الوا مَاظِ الْمَُمَقٍ عَلَيَها.اه 

قال أبو عبد الله وفقه الله: العبرة بالمعنى لا باللفظ؛ فإن كانا قاصدين مساقاة؛ فتصحء 
والله أعلم» وهو ترجيح ابن القيم» وعزاه للجمهور. 

وانظر: ”الإنصاف؟ (4/ 57-475 5) «”البداية؟ (4/ 4”) «أعلام الموقعين؟ (؟/ 8). 
مسألة [9]: ما هي الأعمال التي تلزم العامل ورب المال؟ 

يذكر أهل العلم أنَّ على العامل الأعمال التي فيها صلاح الثمرة وزيادتها من الأعمال 
التي لا تتأبدء مثل السقيء والحرثء وتقليم الشجرء وقطع الحشائش المضرة: وما أشبه ذلك. 


وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصلء كسد الحيطان» وإنشاء الأنهار» وحفر البئر. وتجهيز 


آلاته القديمة» أو الحديثة, وشراء ما يلقح به وما أشبه ذلك. 


قلت: والعمدة في ذلك هو العرفء وما ذكره هو الذي تعارف الناس عليه؛ والله أعلم. 
انظر: «المغني" (/1/ 079) ”البداية" (77/5) «الروضة" (5/ .)١99‏ 
مسألة :1٠١[‏ إذا قال رب الأرض: إذا سقيته يكلفة فلك النصفء وإن لم يكن 
بكلفة فلك الثلث. ونحو ذلك ؟ 
ومثل ذلك إذا قال: إذا زرعته بزَّاءِ فلك النصف. وإن زرعته شعيرًا؛ فلك الثلث. 
© ففي هذه المسألة قولان للحنابلة أشهرهما المنع؛ لأنه يؤدي إلى جهالة العمل» 
وجهالة القدر. والصحيح هو الجواز؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» وليس في ذلك ظلمء 
ولاغرر» ولارباء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (1/ 580 085) «الإنصاف؟ (0/ 5 41). 
مسألة :]11١[‏ المساقاة على شجر صغيرء أو على شجر يغرسه. 
قال [بن قد إمة لله ني «المغني" (7/ 057): وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَ وَدِيٌّ الَخْل -صغاره- أو 


صِعَارٍ الشَّجَرِء إِلَ مُدَةِ تحمل فيا غَالِياه وَيَكُونَ لَهُ فيهًا جُرْءٌ مِنْ الثَمَرَةِ مَْلُوم؛ صَحَّ؛ لأنّهُ 


0 م م 22> ررساه 3 7 2 0 
لَيْسَ فيه أَكثَر مِنْ أن عَمَلَ الْعامل يَكثْرٌ وَتَصِيبَهُ يقل وَعَذَا لَايَمْتَعُ صِحَتَهًا.اه 


و سمه 


وقال هلله (/ا// ؟005): وإِنْ سَاقَاهُ عَلَ سجر حرش 0 فيه حَتَّى ْمل ل 
2 عن التمزة قار مخ أنضاء ولشكة يناع لوافاناة عل معان الشكرء عل اما 
بَينَاهُ. اهه وانظر: ”الشرح الممتع" (4/ 8 7)ط/ الآثار. 


مسألة :]1١[‏ هل عقد المساقاة والمزارعة لازم أم جائرٌ؟ 
اندعب مده وعفى أحعانت اذيك أن السافاة وللوارعة من المقرى نارين 
واستدلوا على ذلك بحديث معاملة أهل خيبر؛ فإنَّ النبي يليو قال: «نقركم بها على ذلك ما 
شتنا»» ولأنه عقد على جزء من ناء المال؛ فكان جائرًا كالمضاربة» وفارق الإجارة؛ لأنها 


بيع» فكانت لازمة» قالوا: ولو كان عقدًا لازمًا؛ للزم بيان المدة وتحديدها. 


© ومذهب أكثر الفقهاء أنهبا عقد لازم؛ لأنه عقد معاوضة» فكان لازمًا كالإجارة» 


ولآنه لو كان جائرًا لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة» فيسقط حق العامل» فيستضر» 
واختار هذا القول شيخ الإسلام مَللته ى! في ”الإنصاف". 
#8 وقال بعض الحنابلة: هي جائزة من جهة العامل» لازمة من جهة المالك» 
كالإجارة. 
واختار الشيخ ابن عثيمين مَلتَته قول الجمهور كما في ”الشرح الممتع" (9/ 2407 فقال: 
وهذا هو الصحيحء وعليه عمل الناس اليوم؛ لأننا لو قلنا: إنه عقد جائز؛ كثر الضرر والنزاع 
بين الناسء ولأنّ العامل ربا يتحيل فيأق إلى صاحب الملك؛ ويأخذ منه الملك مساقاة في 
موسم المساقاة» فإذا زال الموسم جاء إلى امالك وفسخ» وكذلك بالعكس ربا يكون المالك 
أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه فإذا زادت الأسهم للملاك فسخهاء وأعطاه أجرة المثل» 
فالصواب أن المساقاة عقد لازم» ويتعين فيها تحديد المدة.اه 
قال أبو عبد الله وفقه الله: يظهر لي -والله أعلم- أنبما إن كان اشترطا عند العقد الاستمرارء 
لكان غرفت اناه د نلقة نكو 2ن الا وما ورلا حو قم دان اق نوسن سناكقي 
الشجر قد يرى عاملا أفضل من الأولء فيرغب فيه» والعامل قد يكسل عن العمل» أو 
يمرضء أو يشغلء فيريد الترك» قال تعالى: #يكآرها الْدح ءَامَنُوَأ وفوا بألُحَفُودٍ © [المائدة:١].‏ 
وقد ذكر القائلون بأنه عقد جائز أنه إن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة؛ فإن كان من رب 
الشجر؛ فعليه للعامل أجرة المثل» والأقرب أن يقال: له نصيب المثل. وإن كان الفسخ من 
العامل فلا شيء له. 
وإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة من العامل» وتنازل عن حقه؛ فلا إشكال, وأما إن لم 
يتنازل عن حقه. أو أراد رب الأرض الفسخ؛ فالثمرة بينهماء ويلزم العامل إتمام العمل في هذه 
الصورة» وذكر ذلك ابن حزم أيضًا. 


وننبه أيضًا أن العقد يصبح لازمًا إذا كان في الفسخ ضرر على العاملء أو رب المال؛ والله 
أعلم. وانظر: ”المغني" (9/ 17 5) ”الإنصاف" (5/ /571) ”المحلى" )١175(‏ ”بداية المجتهد" (5/ 79). 


مسألة :]1١7[‏ هل يشترط للمساقاة تحديد المدة؟ 
© أما مذهب الجمهور فهو اشتراط التحديد؛ لأنهم يرون عقد المساقاة من العقود 
اللازمة؛ فوجب عندهم تحديدهاء ولا تنة : تنفسخ عندهم بالموت» بل يقوم الوارث مقام 
مورثه؛ لأنه عقد لازم. 
© ومذهب الحنابلة في الأشهرء وهو قول الظاهرية عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ عقد 
المساقاة عندهم جائز كالمضاربة؛ فإن كل واحد منها يملك فسخها متى شاءء وهذ!ا هو 
الصوابء والله أعلم. انظر نظر: ”المغني" (/ا/ +5 0-) ”البداية" (57//5). 
مسألة :]1١4[‏ إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال التي 
تجب عليه؛ والعكس؟ 
مذهب أحمد. والشافعي» ومالك أنه لا يصح اشتراط ذلك. ولا تصح المساقاة 
بذلك؛ لأنَّ المساقاة التي أباحها الشرع جاءت بأن يكون على أحدهما الشجر والآخر عليه 
العمل» فأصبح الشرط مخالقًا لمقتضى العقد, واستثنى مالك الأعمال اليسيرة. 
وللحنابلة وج -وهو رواية عن أحمد- أنه يصح؛ لأنه شرط لا يخل بمصلحة 
العقد, ولا مفسدة فيه» ولا يؤدي إلى الجهالة» أو الغررء أو الرباء وما أشبه ذلك» وهذا 
القول أرجح. والله أعلم. وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلامء وابن القيم رحمة الله عليها. 
وانظر: ”المغني؟ (/9/ ٠‏ 5 0) ”البداية؟ (79-78/4). 
مسألة :]1١5[‏ إذا شرط العامل على رب ال مال أن يعمل معه غلمانه؟ 
قال إبن قت إمة ملت ني ”المغني؟ (7/ :)04١‏ وَإِنْ شَّرَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ غِلَانُ رب الْمَالٍ 


85 


فهر كَشَرْطٍ عَمَلِ رَب الَْالِ؛ٍ لِأَنَّ عَمَلَهُمْ كَعَمَلِه؛ إن يَدَ الفْكام كيد مؤلاة. وَقَالَ أبُو 


الحَطّاب: فيه وَجِهَانِ: أَحَدْهُمَاء كا ذَكَرْنا. وَالتّانِي: يجُورٌ) أن عِلَائَهُ ماله فَجَارَ آَنْ تَعْمَلَ 
بع كَل كتَوْرِ الذُولّابء وَكمَا يجوز في الِْرَاض أَنْ يَدْهَمَ إِلَّ الْعَامِلٍ بد 
كا نال 5ل عور عقا كك رهد دول مَالِكِء وَالشَّافِيِي وَححَمَدِ بْنِ الْحْسَن. فَإِذَا شَّرَطَ 


2 و 
00 5 


يِيمَةَ يحول عَلَيْهَاه وَأمَا 
غِلَّنًا يَعْمَلُونَ مَعَهُ؛ فتَفَقَْهُمْ عَلَ مَا يَشَْرطَانٍ عَلَيْه. لي فَهِيَ عَلَ 
رَبّ الْمَالِء وَيبَذَا َالَ الشَّافُِِ. وَقَالَ مَالِكُ: تَمَمَْهُمْ عل الْمُسَاقِيء وَلَا يَْبَضِي أَنْ يَمْرْطَهًا 
عَلَ وت الال لأ العمل عل الحشاقيء فَمْوْئهٌ مر يَسَملة عَلَْهِ كمؤئة غليانه. 

قال. وَلَنَا أَنْهُ لوك رَ اه َمَقَنهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الإطلاقي» ك) لَوْ أَجَرَهِ فَإِنْ 
ام : 
ل تن طاط اك شط عل قا لاي 1 ا كر ا 


6 1 


0 ل ارط سور وه قَالَ الشَّافعِي. كتعمد 
5 واه و وَجَبَ تَقَدِيرْهَا؛ لَوَجَبَ ذْكْرٌ صِنَاتهَاء وَلَا يِبٌ ذِكْرٌ صِمَاتهَا؛ فَلَمْ يجِبْ 


قال أبو عبد الله عافاه الله: الراجح في المسائل المذكورة قول أحمد» والشافعي, والله أعلم. 


مسألة :]١5[‏ هل للعامل أن يعامل غيره على الأرض, أو الشجر؟ 
قال إبن قدإمة جلث ني «اللغني؟ (201/9): وَإِذَا سَاقَى رَجْلَاء أو رَارَعَهُ فَعَامَلَ 


الْعَامِلٌ غَيْرَ رَهُ عَلَ الأْض وَالشّجَر؛ِ 1 كْرْ ذَلِكَ. وَيهَذَا ا قَالَ أبو يُوشفء وَأَبُو نور وَأَجارَةُ 


وس كهاو ل 


مَالِكُ إِذَا جَاءَ ِرَجُلٍ أمِينٍ. وَلَنَا أنه عَاملٌ في الال بِجُزْءِ مِنْ انه؛ قَلَمْ جر أن يُعَايِلَ غَيْرَهُ فيه 


8 


5 5 


كَالْمْضصَارِبٍ وَلأنَّهُإِنَ أذ لني الْعَمَلٍ فيه؛ قََمْ كر أن يدن َه كَالوَكِيلٍ .اه 
قال أبو عبدالله: الصحيح مذهب الحنابلة» ولكن إذا عامل العامل غيره على سبيل 
الاستئجار؛ فالظاهر جوازه. والآجرة على العاملء والله أعلم. 


مسألة171١1:‏ هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة على 


العقد؟ 
قال إبن رشت كلل ني ”بداية المجتهد؟ (54/ 777): واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط 
منفعة زائدة» مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم, أو دنانير.اه المراد. 
قال إبن قدإمة هلله ني «المغني؟ (7/ :)55١‏ إذا شرط جزءًا معلومًا من الثمرة» 
ودراهم معلومة» كعشرة ونحوها؛ لم يجز بغير خحلاف.اهم 
مسأئة [18]: إذا ساقاه على أرض خراجية:؛ فعلى من الخراج؟ 


قال أبو محصت بن قد إمة مللئه قْ «المغني؟ /0/ ٠مه):‏ وَإِنْ سَاقَامُ عَلَ قن ل 


َالْخرَاجُ عَلَ َب الْمَالٍ؛ لِأنهُ يجِبْ عَلَ الرّمبَْ بدَلِيلٍ أله جِبْء سَوَاءٌ َثمَرَتْ الشّجَرَةُ أو 1 


عوراس 


نوز وَلِأنَ حراج يِبُ أَجْرَة َِرْضص؛ فَكَانَ عل رَبّ الْأرْضء كنا لَوْ اسْتأجَرٌ أضًا وَرَاوََ 
غَيْرَهُ فيهّاء وَيبَذَا قَالَ الشَافِعِيُ .اه 

وقال هلله في ”المغني» (7/ 220١‏ : فَأَمًا إن اسْتَأَجَرٌ أَرْضًاء فَلَهُ أَنْ يرَارِعَ غَيْرَهُ فيهَاء َتنا 
فاو تافل تدةة إر جلاق1 الكرارعة فقا كاله رفي ولأ بل المشتاجر دُونَ 
الْمْرَارِع» كََا ذَكَرْنَا في الحَرَاج.اه 
مسألة [14]: المساقاة والمزارعة 2 الأرض الموقوفة. 

قال إبن قدإمة مله في ”اللخني" (17/ 2201 : وَلِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ أَنْ يُرَارِعَ في الْوَقَفِ 
وَيْسَاقِيَ عَلَ شجَرِه؛ لِأَنَّهُ إِما مَالِكٌ لرَقَبَةِ ذَلِكَ أَوْ بِمَنِْلَةِ الَْالِكِ. وَلَا نَعْلَمُ في هَذَا خلاقًا 


َع 


عِنْدَ مَنْ أَجَارَ الْمُسَاقَاةٌ وَالْمُرَارَعَةَ والله أَعْلَّمُ.اه 
مسألة01٠1]:‏ متى يملك العامل حصته من الثمرة؟ 
مذهب الحنابلة أن العامل يملك حصته من الثمرة بظهورهاء وهو أحد قولى 


الشافعي» وهو المذهب عند أصحابه؛ لذن الاشتراط صحيح») فيثبت مقتضاه كسائر 


الشروط الصحيحة» ومقتضاه كون الثمرة بينهها على كل حال؛ لأنه لو لم يملكها قبل 
القسمة؛ لما وجبت القسمة» ولا ملكها كالأصل. 
28 وذهب الشافعي - ني قولٍ له - أنه يملكها بالمقاسمة. كالقراض. 


وأجيب: بأنَ القراض أيضًا يملكه بالظهور, ويستقر الملك بالمقاسمة كما تقدم. 


والقول الأول هو الصحيح. وينبني عليه أنه يلزم كل واحد منها زكاة نصيبه إذا بلغت 
حصته نصابّاء وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهاء لم تجب؛ لأنَّ الخلطة لا تؤثر في غير المواثي 
على الصحيحء وهذا قول ابن حزم أيضًا. 
انظر: ”المغني" (7/ 44 5) ”الروضة" (0// 16) «المحلى؟ (1718). 
مسألة [١5؟]:‏ إذا اختلف العامل مع صاحب الأرض؟ 
© الخلاف بين العلماء في مسألة اختلاف العامل مع رب الأرضء أو الشجر كالخلاف 
المتقدم في باب القراض بين العامل ورب المال» وما تقدم ترجيحه هنالك فهو الراجح 
ههناء والله أعلم. انظر: ”الإنصاف" (5/ 877) ”المغني؟ (/9/ 817 ه-). 
مسألة [5؟؟]: إذا فسدت المساقاة أو المزارعة؟ 
© الخلاف ني ذلك كالخلاف في المضاربة الفاسدة. فأكثر العلاء يجعلون الربح 
والثمرة لرب الشجرء أو الأرضء وللعامل أجرة مثله» والذي اختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم» وابن حزم أَنَّ له سهم مثله. وهو قول مالك في رواية عنه» وهو اختيار العلامة ابن 
عثيمين» وهو الصحيح» والله أعلم. 


انظر: البداية" (4/ 9”) «الاختيارات» (ص )١9 ١‏ ”المحلى» (104) ”الطرق الحكمية» (ص١5؟١).‏ 


1 7 حَنْظَلَة 0 0 3 0 سَأَلت 0 1 0 (ب) 1 كِرَاءِ 0ه 


00 


20 - الجدّاول» ال ص 5 َيَهْلِكُ هَذَا 0 هَذَّاء 50 دا ملك 


020 


ذه يك إن كز لا عله لك جز لقنا غئة مقلم عضنو ة قلات يه 


عد ل هه 
فيه بَيَانْ كَا أ 


5-6 


خيل في انمق عَلَيْهِ منْ إطْلَاقِ النَهّي عَنْ كِرَاء الأْض. 


10 ون يت أن الشخاد بك 0 سول الله ككل ء دارع وام" 


َالو الخرة ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ تعريف المزارعة. 
هي دفع الأرض إلى من يزرعهاء ويعمل فيهاء والزرع بينهما بنصيب مشاع معلوم. 
مسألة [5؟]: مشروعية المزارعة. 
© أكثر العلماء على مشروعية المزارعة» والعمدة في الجواز حديث ابن عمر الذي في 
أول الباب. 
قال البحاراج هنش في كِتابٍ اخَرْثِ وَالْمْرَارَعَة مِنْ ”صَحِيْحِه؟ [بَاب:8]: بَابِ الْمُرَارَعَةٍ 
ِالشَّطْرِ وَنَحْوه وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أبي جَحْمَر) قَالَ: ما ِالْمَدِيئة أَهْل بَيْتِ هِجْرَةٍ إلا 
يَرْرَعُونَ عَلَ الثْلْثِ وَالرُبُع» وَرَارَعَ عِلنٌ وَسَعْدُ ابْنُ مَالِكْء وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وَعْمَرُ بْنْ 


7 5 2 00 رسا 03 و سا 1 رسع 5 0 وض 
عَبْدِ العَزين وَالْقَاسمُ وَعَرْوَة وَآلَ أب بكر وَآلَ عمَر وَآل علي وَابْنْ سِيرِينَ. وَقَالَ 
(1) أخرجه مسلم برقم .)١١5( )١641/(‏ 

(؟) ساقطة من (أ)» و(ب)» وثبوتها أصح كا في «"صحيح مسلم". 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١١9( )١1559(‏ 


لولم ري مس مور اغشءع كج انر سا ونه بوش ديم لضيو بد 5 و احا “اي 5 . 
عبدالرَحمنٍ بن الأسوّدٍ: كنت أشارِك عبَدَالرَحمنٍ بْنّ يَزِيد في الززع. وَعَامَل عمَر الناسّ على: 
إِنْ جَاءَ عْمَرُ بِالْبَذّرِ مِنْ عِنْدِو؛ فَلَهُ الشّطْرٌ وَإنْ جَاءُوا بِالبَذْرِ؛ فَلَهُمْ كَذَا.اه 


قلت: ومن قال بذلك سعيد بن المسيب» والزهري» وطاوس» وأبو يوسف. ومحمد» وهو 
قول أحمد. وإسحاق» والليث» والبخاري» والظاهرية وغيرهم. 
© وذهب بعض الفقهاء إلى عدم مشروعية ذلك» وهو قول أبي حنيفة كقوله في 
المساقاة» وقال به مالك» والشافعي؛ إلا أنَّ مالكًا والشافعي أجازا المزارعة مع المساقاة تبعًا 
بأن تكون أقل من الثلث عند مالك» وبأن تكون المساقاة الأغلب عند الشافعى. 

وحجتهم في المنع من المزارعة حديث ثابت بن الضحاك الذي في الباب» وحديث رافع 
أمر كان لنا نافحاء وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فتكريها على الثلث 
والربع» والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعهاء أو يزرعهاء وكره كراءها وما سوى 
ذلك. 
8 : ث حاب ف ”ا 30 55-7 - المخا 0 
واستدلوا على المنع بحديث جابر في ”الصحيحين" أن النبي يَُيَودِ نبى عن المخابرة. 
والمخابرة: المزارعة» مشتقة من ال كبّار وهي الأرض اللينة» والخبير الأكّار وقيل: 
المخابر معاملة أهل خيبر. 

قلت: الصواب هو القول الأول» وهو ترجيح كثير من المحققين» منهم: شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» والصنعانيٍ وغيرهم. 

وقد أجاب ابن القيم على حديث رافع بن خديج الذي استدلوا به من وجوه فقال في 


”تبذيب السنن" (0/ 2/8 -) بعد أن أورد المذهب الأول. 


.)1675( أخرجه البخاري برقم (7781)» ومسلم برقم‎ )١( 


قال هللنه: وهذا أمر صحيح مشهورء وقد عمل به النبي كَل حتى مات» ثم خلفاؤه 


الراشدون من بعده حتى ماتواء ثم أهلوهم بعدهم, ول يبق بالمدينة أهل بيت إلا عملوا به 
وعمل به أزواج النبي َك من بعده» ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوحَا؛ لاستمرار العمل 
به من النبي يل إلى أن قبضه الله وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به» فنسخ هذا من 
أل المحال» وأما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه: أحدها: أنه حديث في غاية 
الاضطراب والتلون» قال الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج ألوان. وقال أيضًا: حديث 
رافع ضروب. الثاني: أنَّ الصحابة أنكروه على رافع» قال زيد بن ثابت -وقد حُكي له 
حديث رافع-: أنا أعلم بذلك منه وإنما سمع النبي يَكِةِ رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا 
شأنكم؛ فلا تكروا المزارع»"' » وفي ”البخاري؟ عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: لو 
تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أنَّ النبي يكل بى عنها؟ قال: إِنَّ أعلمهم -يعني ابن عباس- 
أخبرني أنَّ النبي يِل م ينه عنهاء ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ 
عليها خراجًا معلومًا». ' الثالث: أنَّ في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحدٌء وهو 
النهي عن كراء المزارع على الإطلاق. الرابع: من تأمل حديث رافع» وجمع طرقه. واعتبر 
بعضها ببعض» وحمل محملها على مفسرهاء ومطلقها على مقيدها؛ علم أنَّ الذي نهى عنه النبي 
كله من ذلك أَمْدٌ دن الفساد. وهو المزارعة الظالمة الجائرة؛ فإنه قال: كنا نكري الأرض على أن 
لنا هذه ولهم هذه. فرب| أخرجت هذه ولم تخرج هذه.” وني لفظ له: كان الناس يؤاجرون 
-فذكر حديث الباب- قال: وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه. وما فيه من مجمل؛ أو 
مطلق, أو مختصر فيّحمل على هذا المفسر البين المتفق عليه لفظًا وحكمً. قال الليث بن سعد: 
الذي نبى عنه رسول الله كلِةٍ أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 
(1) أخرجه أحمد (5/ »)١187‏ وأبو داود (740)» والنسائي (7/ »)6١‏ وابن ماجه (551 ؟)» بإستاد حسن. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (5155), ومسلم برقم( .)١860‏ 
(9) أخرجه البخاري برقم (57775)) ومسلم برقم (/59 .)١11/( )١6‏ 


وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أنَّ النهي كان لتلك العلل» فلا 
تعارض إذن بين حديث رافعء وأحاديث الجواز بوجه. الخامس: أنه لو قدر معارضة حديث 
رافع لأحاديث الجوازء وامتنع نع الجمع بينهم|؛ لكان منسوخًا قطعًا بلا ريب؛ لأنه لابد من نسخ 
أحد الخبرين» ويستحيل نسخ أحاديث الجواز؛ لاستمرار العمل بها من النبي يي إلى أن توفي 


واستمر عمل الخلفاء الراشدين:باء وهذا أمر معلوم عند من له تخبرة بالنقل. السادس: أنَّ 


الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث والربع» لا عن المزارعة» وليس هذا 
بمخالف لجواز المزراعة؛ فإنَ الإجارة شيءٌ والمزارعة شيء. السابع: أنَّ ما في المزارعة من 
الحاجة إليها والمصلحة؛ وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها؛ لأنَّ ما كان 
كذلك؛ فَإنَّ الشارع لا يحرمه. ولا ينهى عنه؛ لعموم مصلحته. وشلة الحاجة إليهء ى) في 
المضاربة: والمساقاة» بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة؛ لشدة الحاجة إلى الزرع» 
والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل بها بخلاف المال. 

قال.: وكذلك الجواب عن حديث جابر سواءء وقد تقدم في بعض طرقه أنبم كانوا 
يختصون بأشياء من الزرع من القضْيّي”"' » ومن كذا ومن كذا. قال النبي كل «من كان له 
أرض؛ فليزرعهاء أو ليحرثها أخاه»"' » فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهيء وأطلق في غيره 
من الألفاظء فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين» ويدل على أنَّ هذا هو المراد بالنهي.اه 
كلامه وَللته باختصار. 

قلت: وحديث ثابت بن الضحاك يُحمل على ما حمل عليه حديث رافع» وجابر من 
المزارعة المحرمة» أو يحمل على أنَّ النهي عن ذلك على سبيل الكراهة لا التحريم كما بينه ابن 
عباس. والله أعلم. 

وانظر: ”الإنصاف؟ (0/ 47"4) ”المغني" (/7/ 000) ”تهذيب السنن" (0/ 11-07) ”الفتح" ”شرح مسلم". 


(1) هوه ريشن من تفن اق الستال كا فق #الدهاية: 
(؟) أخرجه مسلم برقم (45) من [كتاب البيوع]. 


مسألة [1: الجمع بين المزارعة والمساقاة. 
© الذين تقدم ذكرهم أنهم يجيزون المزارعة يجيزون الجمع بينها وبين المساقاة» سواء 
كان الزرع أقل من الثمرة» أو أكثر؛ لأن النبي مَبيِيْدُ عامل أهل خيبر على الأمرين. 
© وذهب الشافعيء ومالك إلى جواز ذلك بشرط أن يكون الزرع تبعّك فحدده مالك 
بالثلث فا دون» وحدده الشافعى يدوت الأغلب» وحملهم على ذلك الجمع بين أحاديث 
النهي» وبين حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر» وهذا الجمع ليس بصحيح, ولا دليل 
عليه» وقد تقدم الجواب عن أحاديث النهيء والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (7/ 011) ”الإنصاف" (0/ 878) شرح مسلم". 
مسأثة [4]: : هل دِد يشترط 4 المزارعة أن يكون البذر من رب اللأرض؟ 
2 اشترط ذلك جماعةٌ من أهل العلم» وهو المشهور في مذهب أحمد» وقال به إسحاق» 
والشافعي؛ وابن سيرين» وقاسوا ذلك على المضاربة» وعلل بعضهم المنع بأنَّ البذر إذا كان 
من العامل؛ أصبح كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة» وهو لا 
يجوز. 
2 وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك» وأجازوا أن يكون البذر من 
كل واحد منههما على ما تراضياء وهذا قول أحمد في رواية» وأبي يوسف, وبعض أهل 
الحديث ورجّح ذلك ابن قدامة» وشيخ بخ الإسلام» وابن القيم» والمرداوي واختاره ابن حزم. 
واستدلوا على ذلك بمعاملة النبي يبيد لأهل خيبر» فلم ينقل أن النبي يبيد كان يدفع 
إليهم البذر» وهو ظاهر قول عمر الذي تقدم نقله في ترجمة البخاري في أول المزارعة» وهو 


وانظر: ”المغني» (7/ 557-) ”الإنصاف» (5/ 475) «المحل» (175) «الشرح الممتع» (191/5) 
ط/ الآثار ”الاختيارات الفقهية" (ص .)١16١‏ 


عو 7 
بات ماقو وَالإججارَة 


مسألة [0]: هل يجوزأن يدفع الأرض إلى رجل يغرسها أشجارًاء والغرس 
بينهما؟ 

قال إبن إلقيص مَللته في أعلام الموقعين" (4/ 219: تَجُورُ الْمُغَارَسَةُ عِنْدَنَا عَللَ شّجَرِ 
الْجَوْزِ وَغَيْرِو أن يَدْهَعَ إِلَيِْ َْضَهُ وَيَقُولَ: اغْرِسَهَا مِنْ الْأَمْجَارٍ كَذَا وَكَدَا وَالَْرْسُ بَيَْنَا 
نِضْفَادِء وَهَذَا ك) جُورُ أَنْ يَهَمَ إلَْهِ مَالَهُ يَنَحِرُ فيه» وَالرَبْحُ بيَهَُا نِضْمَانِء وَكَ) يَدقَعَ ليه 
أَرْضَه يَرْرَعَهَاء وَالرَرعٌ ينها وَكََ يَذْهَمَ لَه شَجَرَةيَقُومُ عَلَيْهه وَالَمَُيَنْتَهُها. 

قال. فَكُلْ ذَلِكَ شَرِكَةُ صَحِِحَة قَد دل عَلَ جَوَاذِهَا النصُ دو لقاش واتتاى لمتشا 
وَمَصَالِحٌ النّاسِء وَلَيْسَ فِيهَا مَا يُوجَبُ تَحْرِيمَهَا مِنْ كِتَابِء وَلَا سن وَلَا ماع وَلَا قِيَّاسِء 
كا مضْحَة ولا مت صَحِح يُوجَبُ فادها اه يتصرف وانظر بقية كلامه؛ فإنه مفيد. 

وقَال شيج الإسلام غلله ى! في «الاختيارات»؟ (ص58١):‏ ولو دفع أرضه إلى رجل 
يغرسها بجزء من الغراس؛ صح كامزارعة» واختاره أبو حفص العكبريء والقاضي في 
تعليقه» وهو ظاهر مذهب أحمد.اه 
مسألة []: إذا دفع الأرض إلى من يزرعهاء أو يغرسهاء والأرض» والشجر 
بينهما؟ 

قال أبو محص بن قدإمة هله في «المغني» (7/ 507): وَإِنْ دَفَعَهَا عَلَ أن 
وَالشَّجَرَ يهاه فَالْمْعَاملَةُ فَاسِدَةٌ وَجْهًا وَاحِدَا. وَيبَذَا قَالَ مَالِكُء وَالشَّافِعِيُ» وَأبُو يُوسْفَ 
وَحَمَدٌ. وَلَا تَعْلَمُ فيه حالما لَِنَهُ تَرَطَ اشْيرَاكهه) في الأضل؛ َفَسَدَ كا لَوْ دَقَمَ ليه السَّجَرَ 
وَالنَخلَ؛ لِيَكُونَ الْأضل وَالثَمرَةبَيِتهُاء أو شَرَطَ في الْمُرَارَعَةٍ كَوْنَ الأزض وَالزَّرْع بَيْتهُها.اه 


3 


قن 


مسألة [0]: إذا دفع رجل لآخر أرضًا وقال: ساقيتك على النصفء فهل له أن 
يزرعها أيضًا؟ 
© قل إبن قدإمة كلت في «المغنى؟ 051/0 ): فا إن قال: صَافتك عل الشي 


2 


بالنَضي. و1 يَذْكْرْ الأزض؛ 1 تدخل في الْعَقْبِ وَلَيْسَ للَعَامِلٍ أَنْ يَرْرَعَ وَيبَذَا قَالَ 


الشَّافِِىٌ. وَقَالَ مَالِكُ وَأَبُو يُوسُف: لِلدَاخلٍ رَرْعٌّ البَيّاض؛ فَإِنْ تَسَارَطَا أَنَّ لِك يْتَهْا؛ 
َهُوَ جَايرٌ وَإِنْ ترط صَاحِبُ الْأرْض أنه يَْرَعٌ الَيَاضء 1 يَصِحّ؛ لأَنَّ الدَّاخْلَ يَسْقِي 
لِرَبّ الْأَرْضيء فَيِلْكَ زِيَادةٌازَْادَهَا عَلَيْه. وَلَنَا آَنَ هَذَا ل يتََاوَلهُ اعفد قَلَمْ يَدَْا ل 
كَانَتْ أَرْضًا مُتْمَرِدة. اه 
قلت: والصواب قول أحمدء والشافعي رحمهم الله. 
مسألة [8]: 000 لفلان القطعة المعينة من الأرض. 
قال إبن قدإمة خلله ني ”المغني" (017/7): وَإِنْ رَارَعَهُ عَلَ أَنَّ لَب الْآرْض رَرْعًا 
بعينه) وَللْعَامِلٍ رَرْعَا بعَيْيِه مِثْلَ أَنْ يَسْتَرط لِأَحَدِهًا رَرْعَ نَاحِيَق وَلِلْآَخَرِ رَرْعَ 05 


يَشْترّطَ أَحَدُهُمَا مَا عَكَ السَّوَاقِي وَالْجَدَاوِلِ ما مُنْمَرِدَا أو مَعَ تَصِيبه؛ فَهُوَ فَاسِدٌ بإجمَاع 


الحلكاةء لأن الل وه صَحِيحٌ في الَّهّي عَنْهُ عبن مُعَارَضٍ وَلَا مَنْسُوخء وَلِأَنّهُ ُوَدّي إل تَلَفِ ما 


ع 


عن لأَحَدِهمَا دُونَ الْآحَرِ فَيَْمَرِهُ د حَدّهُما الْعَلَِّ دُونَ صَاحِيهِ .اه 


مسألة [19]: إجارة الأرض. 

ك0 أما إجارتها بالذهب والورق؛ فجائز عند عامة أهل العلم؛ لحديث رافع بن خديج 
الذي في الباب» وكذلك حديث ثابت بن الضحاك. 

5 وحار رو بحرو الات 
في ”الصحيحين" أن النبي 6 ميد أمر من لم يزرع أرضه أن يمنحها أخاهء قال: فإن أبى» 
لديف ل 


واكافه الشجهور ان هزاف شين اللتيات :و الأضدية كا ون للك أنى عباس 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7750) (7781): ومسلم برقم (89) )٠١7(‏ من [كتاب البيوع] من حديث 
جابر بن عبدالله. وأبي هريرة مَبلم 


ملتماء و لصحيح قول الجمهور. 


8 وأما إجارتها بطعام مسمّى حاضرًا من غير جنس المزروع؛ فأجازه الجمهور 


ومنعه مالك. 


© وأما إن كان من جنسه؛ فمنعه مالك» وأحمد في رواية» وأجازه الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأنَّ هذه إجارة» وليست من باب بيع الطعام بالطعام. 

انظر: ”المغني" (/1// 01/0-659) «المحلى؟ (17770). 

مسألة ٠١1‏ 1: تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها. 

© آكثر أهل العلم على المنع من ذلك؛ لآنها إجارة بشيء مجهول» ومن شرط عوض 
الإجارة أن يكون معلومًا. 
© وجاءعن أحمد رواية بالجواز» وحملها ابن قدامة على ما إذا قصد المزارعة» وهذا هو 
الصوابء أما إن قصدا بذلك المزارعة؛ صحّت. وإن أطلقا عليه لفظ الإجارة» وقصدا أنها 
إجارة؛ فلا تصح؛ لأنَّ الإجارة لازمة» والعوض مجهول؛ فلا يصح. والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (90/ 08/7 ). 


0 


يه ب 


66 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ (مينق) قَالَ: اخْنَجَمَ رَسُولُ الله ِ ص ال لذي شف لخر 


وَلَوْ كَانَ حَرَامًا ل يُعْطِه. رَوَاة البخارى. 


ع2 


وَعَنْ رَافِع بْنِ خديج وول قَالَ: قَالَ رَ رس شول الله وك ١كَسْْبٌ‏ الام سبيت" . رَوَاهُ 
وهام () 1 ا 

5 هر ال ا ا ل الت لت سس 00 
ع رع أن لو فك 0 «قال الله 0 ثلاثة أنا 


أجيراء فَاسْتَوق مِنْهُ وَل يُعْطِهِ جره 0 
7ه وَعَنَ ابن عَيّاس متها أن رَسُولَ الله يه قَالّ: «إنَّ أَحَقَّ ما أَحَذْتُْ عَلَنْهِ أَجْرًا كِتَابُ 


عن عر واف 2 
الله كا البخاري. 


.4 وَعَنَ ارو ار الله ع 3: «أَعْطُوا الأجير أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يف 


0 قو 


عرفه) جز ” 


ماك ١‏ 2 2 ل 4 او ا د لز 
غ٠‏ - [وَف البّاب عن أبي يَرَةَ ميضته عند أبى يعل وَالبِيهقَى. 


(1) أخرجه البخاري برقم .)7١١7(‏ وهو عند مسلم عقب حديث (/101/7) بنحوه. 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)41()١954(‏ 

(*) كذا قال الحافظ» وهو وهمء والصواب أنه من أفراد البخاري (1771). 

(5) أخرجه البخاري برقم (917707). 

(5) ضعيف. أخرجه أبن ماجه (57 5 7)) وفي إسناده عبدال رحمن بن زيد بن أسلم» وهو شديد الضعف. 

(1) ضعيف. أخرجه أبويعلى (5787).» والبيهقي »))١١١/7(‏ من طريق عبدالله بن جعفر السعدي عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن جعفرء وتابعه الثوري عند أبي نعيم في 
«الحلية" (7/ )١57‏ ولا تنفع متابعته؛ لأن في الإسناد إليه عبدالعزيز بن أبان وهو متروك. وله طريق 
أخرى: أخرجه الطحاوي في ”مشكل الآثار» 4)١41/5(‏ وابن عدي (7/5 2275175 والبيهقي 
(2371/7)). كلهم من طريق محمد بن عار المؤذن عن المقبري عن أب هريرة. وابن عمار هذا حسن 
الحديث» ولكن قال ابن طاهر كا في ”نصب الراية» (4/ :)1٠١‏ الحديث يعرف بابن عمار هذا وليس 
بالمحفوظ. وأورده ابن عدي في الكامل"؛ وقال: هذه الأحاديث تعرف بمحمد بن عمار. 


عد (0001) 


0 مل ل 


0 
صلكُ أن 


7 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ بل أن الي كله قَالَ: امَنِ اسْتأجَرَ أَجِيرًا َليْسم له 
سس (#) 


أَجِرّنَه ) واه عَبْدَالرّرَاقِ. ٠‏ وفيه انْقطاعٌ» وَوَصَلَهُ الَِهِقِيٌّ مِنْ طَرِيقٍ بي حَئيفة. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقنّ 

مسألة :]١1‏ تعريض الإجارة. 

الإجارة ث اللغة: مشتقة من الأجر» وهو العوض» ومنه سمّى الثواب أجرًا» لأنه 
تعويض من الله عز وجل للعبد على طاعته؛ أو صيره على المصائب والمعاصى. 

وك الشرع: هي عمد على منفعة معلومة» أو عمل معلوم بعوض معلوم. 

انظر: ”المغني" (5/4) ”الشرح الكبير" (// 47 584-1). 
مسألة [؟]: مشروعية الإجارة. 

دلّ على مشروعيتها الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الصغير» (5 7) ومن طريقه الخطيب (5/ *77) وفي إسئاده شرقي بن قطامي 
ومحمد بن زياد بن زيار الكلبي» كلاهما ضعيف» وشيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الصلت: مجهول. 
وللحديث شاهد مرسل: أخرجه ابن زنجويه في «الأموال" :)١١77/(‏ وابن عدي في ”الكامل" 
)187١/5(‏ من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا به. وعثمان 
الغطفاني مختلف فيه؛ وقال الحافظ: صدوق ربا وهم. وقد صحح الحديث العلامة الألباني هلله في 
”الإرواء» .)١59/(‏ 
(5) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 
() ضعيف. أخرجه عبدالرزاق (8/ 715) من طريق معمر والثوري عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي 
عن أبي سعيد وأبي هريرة أو أحدهما... فذكره مرفوعًا. وهو منقطع؛ لأن النخعي لم يسمع من أحد من 
الصحابة. ووصله البيهقي (5/ )١7١١‏ من طريق أبي حنيفة عن حماد عن النخعي عن الأسود عن أبي هريرة 
به وعبالفه تمادين سلنة قزواه عن عاد عق التححى عن أن مضي ش 
قلت: فرواية الوصل منكرة؛ لأن أبا حنيفة ضعيف, وقد خالفه الثقات فجعلوه منقطعًا. وقد رواه 
شعبة عن حماد عن النخعي عن أبي سعيل موقوقاء أخر جه كذلك النسائي (17/ 077-71. ورجح 
أبوزرعة كا في #العلل» لابن أبي حاتم )١١14(‏ الوقفء فقال: الصحيح موقوف عن أبي سعيد. 


ا فقوله تعالى: وه أْجَورهن 0 3 وقوله. مق 


2 3 


2 4 تي سرع 


[التصمن لا ا 00 20007 
جك من بَنى 01 هَادِيًا 00 00 هَاجر إلى المدينة-. رواه البخاري (555) وكان 


النبي يَييْذُ يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري أيضًا (25777» عن أبي 


وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الإجارة في الجملة؛ إلا ما حكي عن 
الأصم من المنع» وهو عن الحق أصم. انظر: ”المغني" (8/ 5) ”الشرح الكبير؟ (7/ 187). 
مسألة 1[]: هل الإجارة تعتبر بيعًا؟ 
© أطلق كثير من الفقهاء أنها تعتبر بِيعاء وأنكر ذلك ابن حزم مَلتَُ؛ لآنها لو كانت 
بِيعًا؛ لكان بيعًا لما لا يوجد وللمعدومء وهذا لا يجوزء وحجة الجمهور في كونها بيعًا أنها 
عبارة عن معاوضة» فأحدهم يبذل مالّاء والآخر يبذل المنافع. 
قال إبن إلقيم جلت في ”أعلام الموقعين» (؟/ 5 -25: إِنْ أَرَدْتُمْ به الْبَيْمَ لاص الَّذِي 
7 بر م 0 وَإِنْ أَرَدُمْ به ايع الْعَامَّ لني هُرَ 
* وَضَةٌ إِمَا عَلَ عَبْنِء وَإِمّا عل مَتْفَعَة؛ قَصَحِيْحٌ؛ فَإِنَّ الشَّارَِ جَوّرَ الْمُعَاوَضَة عل الَعْدُوم؛ 
فَإِنْ ِسْتُمْ بَبْع الْمَنَافِع عَلَ بيع الْأَعْيَانِ؛ فَهَذَا قِيَاسٌ في غَايَة الْمَسَادِ؛ فَِنَ الْمَنَافِمَ لا يُمْكِنْ أن 
يُعْقَدَ عَلَيَّا في حَالٍ وجُودِهَا أنه بخلّانفٍ الْأَعيَانِء وَقَد مرق ْنَا لس وَالشَّرعٌ؛ فَإنَ الي 
كله كسد ك1 هي رد رأممة 1 الكتسره دآ 1 كد اك مسرم 2 كسم لاه 1 
يك أمَرَ أن يوّخْرٌ العَقد عَلى الأعّانٍ التتي 1 تخلق إِلَّ أن تلق كا تبى عَنْ بَيْع السَّدنَ» وَحَبَل 
الخبَلَة: وَالثَمَرِ قبل أن يبْدُوَ صَلَاحُهُ وَالْحَبٌ حَنَّى يَشْمَدّ وى عَنْ الْمَلاقيح» وَالْمَضَامِين 


(١)الخَرِيتٌ:‏ الكَاهرٌ بِادَايَة. 


با اق ٠4و‏ 1 ٠,‏ الع و وا ثرا جو يب وى ب مي ا ل م 
وَنَحْو ذَلِكَه وَهَذَا يَمْتَنِعَ مثلُ في المَتافِع؛ فَإِنّهُ لا يُمْكِنْ أن تَاعَ إلا في حَالٍ عَدَمِهًا. انتهى 


المراد بتصرف. وانظر: «المغني" (8/ 7) «المحلى؟ )١5/857(‏ ”تكملة المجموع" (9/15). 


مسألة [4]: الإجارة تنعقد من جائز التصرف. 

لأنه تصرفٌ مالي؛ فلم ينعقد إلا من جائز التصرفء كسائر التصرفات. 

انظر: ”الشرح الكبير» (ا/ 85 ؟) ”الروضة" (5/ 1/17). 
مسألة [0]: الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة. 

تنعقد بلفظ الإجارة» والكراء؛ وما في معناهماء كأن يقول ملكتك نفع هذه العين لمدة كذا 
بقدر كذا. 


وهل تنعقد بلفظ البيع» كأن يقول: بعتك منافعها لمدة كذا؟ 


82 


8 فيه وجهان للحنابلة» والشافعية» والصحيح انعقادها؛ لأنْ العبرة بالمعنى. 


قال شيج الإسلامر كته ىا ف ”الإنصاف": وَالتحقيقٌ: كََ الْمْتَعَاقِدَيْن ِنْ عَرَفَا 
م بأ لَفْظٍ كان الْألْمَاظ الْيَى عَرَفَ به الْمُْتَعَاقَدَانٍ مَقَصودَهْمَاء وَهَذَا 


| 


سه 5 
ص 0 
سن 


عَم في تييع الْعُقُودِ ؛ فَإِنَ الشَّارِعَ يمد حَدًا لِأَْقَاظٍ الْعْقَودِ بل ذَكَرَهَا مُطْلَقَةً.اه 

وذكر ابن القيم هلله في «أعلام الموقعين" (7/ 4) نفس كلام شيخ الإسلام بنصهء ثم 
3 العشر فر ل ا ع روه م ل 2< هل اساوه 0 2 مره 54 2 
قال: فَكَ تَنْعقِدُ الْعمَودُ ب يَدُلَّ عَلَيْهَا مِنْ اْألمَاظٍ الْمَارِسِيَّ وَالرُّومِيك وَالمْكِيّة؛ فَالْعِقَادُهَايَا 


34 مدع ا 8 


رعة 2 3 00 0 0 68م لهم هذ لوز يي "يرح افر 2م هه 37 9 
يَدَلْ عَلَيْهَا مِنْ الالفاظ الْعَرَبيّةِ أو وَأخرّىء وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التكّاح وَغَيْرِوه وَهَذَا قَوْلَ جمهور 


لَاتَدُلٌ إِلَّا عَلَ هَذَا الْقَوْلِ انتهى المراد. 


وانظر: ”المغني" (8/ 07 ”الإنصاف" (5/ 5) «الروضة" (5/ )١01"‏ ”أعلام الموقعين" (7/ 5-5). 


و 55 
بَابُ امسَاَاةِ وَالإِجَارَة 


مسألة [5]: هل المعقود عليه بالإجارة العين, أم المنافع ؟ 
© قل إبن قد|مة له ني ”لمغني" (7/8): الَعْقُودَ عَلَيِْ الْمَنَافِمُ. وَهَذَا قَوْلُ كت 
أَّمْلٍ الْعلّم مِنّْهُمْ: مَالِكُء وَأَبُو حَدِيفَة وَأَكثَرُ أَضْحَاب الشَافِعِيٌ. وَذَكَرَ بَحْضْهُمْ أن العْقَودَ 
عَلَيْه الْعَبْنُ؛ ليا لمجو وَالعدل عياف النهاء قولة أَجَرْئّك دَاري. كما يَقُولُ: بِعنْكَهًا. 


7 


ع 


5 


0 305 


وَلنَا أنَّ الَحْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ المَْوْقَ بِالْعَقْبِ وَذَلِكَ هُوَ الَنَافِعُ دُونَ الْأعْيَانِ وَلِأَنّ الْآَْرَ في 
مُقَابَلّة الََمَعَق وَخَذَا تُضْمَنٌ دُونَ الْعَينِء وَمَا كَانَ الْعَوَضُ في مُعَابَلَيهء قَهُوَ المحقُودُ عَلَيْه وَإنَّا 
غنيك العمد ل الْعَيْنِ؛ متها كَل الْفَعَة وَ وَمَنْسَؤّهًا.اه وانظر: «الروضة" .)5١8-701//0(‏ 
مسألة 7[1]: إذا وقعت الإجارة على مدة؛ عيّنّت المدة. 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ (8/4): إِذَا وَكَعَتْ الْإجَارَةُ عل مُدَةِ؛ يِب أن تَكُونَ 
مَعْلُومَة كَشَهْرِ وَسَنَدِِ وَلا خلا في هَذَا تَعْلَمُة؛ لنّ الَدَةَ حِيَ الصَابِطَةُ لِلْمَعْقَودٍ عَلَيْه 
المع ده 41 فوتش أن تكوان تار مة .أذ 
مسألة [4]: بم تحسب المدة؟ 
الأصل في حساب المدة في الإجارة وغيرها هي الأشهر الملالية» قال الله عز وجل: 
#يكَلوتك عن الأهِلة ُلّهَ مَوقِيثٌ لِلنّاس وَالْحَيجَ © [البقرة:189]» وعلى هذا: فإذا أطلقت المدة 
فتحمل على سنة الأهلة. 
وإن قيدها بسنة عددية» أو سنة بالأيام؛ كان له ثلاثائة وستون يومّاء وإذا جعلا المدة سنة 
رومية» أو شمسية» أو فارسية» أو قبطية» وكانا يعلمان ذلك؛ جازء وإن كان أحدها يجهل 
ذلك؛ لم يصيم؛ لأنَّ المدة مجهولة في حقّه.انتهى المراد بتصرف من ”المغني؟ (4/ 4-4). 
وانظر نحوه في ”الروضة" (0/ /191). 
مسألة [9]: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهرة 


أما إن استأجر سنة هلالية أول الحلال؛ فيعد اثنى عشر شهرًا بالأهلة» سواء كان الشهر 


ناقضّاء أم تامَّء ولا إشكال في ذلك. 


28 وأماإن استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر ففيه قولان: 
الأول. يعد ما بقي من الشهرء ثم يعده بعده إحدى عشر شهرًا بالأهلة» ثم يكمل الشهر 
الأول بالعدد ثلاثين يومّاء وهذا قول أحمد» وأبي حنيفة» والشافعي في رواية عنهم» واختاره 
شيخ الإسلام؛ إلا أنه قال: يكمل الشهر الأول بعدده الذي استقر عليه. 
[لثاناج: أنه يستوني ١-!.ميع‏ بالعدد؛ لأنها مدة يُسْتَوفى بعضها بالعدد؛ فوجب استيفاء 
ينها فى لو كانت المذة توق لما ولآن الشهن الأول ينيعي أن يكعل من الههوالدئ 
يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثنائه» فكذلك كل شهر يأتٍ بعده. وهو قول أحمد. وأبي 
حنيفة» والشافعي في رواية عنهم. 
قلت: والقول الأول أقرب. والله أعلم؛ لأنَّ الشهر الأول تعذر إتمامه بالهلال» فأتممناه 
بالعدد. وأمكن استيفاء ما عداه بال حلال؛ فوجب ذلك؛ لأنه الأصل. 
انظر: ”المغني" (8/ 8) ”الروضة» (0/ )١910/‏ ”الإنصاف؟ 1/50 4-؟4). 
مسألة1١٠1]:‏ هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟ 
8 مذهب أحملد. وأبي حنيفة أنه لا يشترط ذلكء بل هم أن يعقدا إجارة السنة القادمة؛ 
لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها؛ فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس كالتي في 
العقد. 
© ومذهب الشافعي أنه يشترط ذلك؛ لأنه عقد على ما لا يمكن تسليمه في الحال؛ 
فأشبه إجارة العين المغصوبة» وأجاز الشافعي ذلك إذا أجّرها لمن هو مستأجرٌ لها. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصواب. ولا دليل على اشتراط ذلك. 
انظر: ”المغني؟ (8/ 4). 
تنبيسٌ: إذا كانت الإجارة لا تلي العقد؛ فلابد من ذكر ابتدائها؛ لأنه أحد طرفي العقد؛ 


فاحتيج إلى معرفته كالانتهاء. «المغني؟ (/ .)٠١‏ 


مسألة :]١١1‏ إذا أطلق اكر ار أجرتك سنة أو ستة أشهر؟ 
© قل إين قدامة جنل ني <المغني» (5/ 2٠١‏ وَإِنْ أطْلئَ ققَالَ: أجَرئك سَتك أو 
شَهْرَاةِ صَحَّ وَكَأنَ ابْتدَاوَةٌ من جين الكقن. وَهَذَا قَولُ مَالِك» أب حَنِيقَة. وَقَالَ الشَافِعِيٌ» 
وَبَحْضُ أَصْحَابئًا: لايَصِحٌ حَنَّى م َيَدْكُرَ أيّ سَبَةِ هي؛ فَإِنَ أَحمَدَ قَالَ في رواية 
إسْتَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ: ا جر جيرا شَهْوَاه فلا يور حَنَى يسن الشهر. وَلَنَا قَوْلُ الله 
تَعَال إخبارًا عن شُعَيْبِ يك #علم أن كارن 5 تَمََ حجَّج # [القصص:77] 0 3 
المحم رط راس وها ان قاوز وجب عبت أن كل الشيت الكو 


كَمدَة السّكَم وَالإيَاءٍء وَثَُ رفا الَو در إن 


3 


_ 


مسأئة :]١١[‏ هل هناك حدّ أعلى لمدة الإجارة؟ 
0 قال أبو محمد بن قدتإمة 2 بك مَشْنْه و في ”المغني» (8/ ٠‏ 0 وَلَا ينقد تَقَذّرُ أكترٌ مُدَة الْإجَارَق 


2 
ال 


بل تَجُورٌ إِجَارَ الْعَيِنِ الْمُدَةَ التي تَبْقَى فيا وَإِنْ كَثرَتْ. وَهَذَا قَوْلُ كَاقةِ أل الْعِلْم؛ إلا 
أصْحَابَ الشَافِعِيٌ اختلَفُوا في مَذْهَبه فَِنْهُمْ مَنْ قَالَ لله َوْلَانِ آحَدْهُماء كَقَوْلِ سَائْرِ أَهْلٍ 
الْعِلْم. وَهُوَ الصَّحِيحٌُ. الثّاني: لا يور أَكثَرَ مِنْ سَبَدَهِ لِأَنْ الحَاجَدٌ لا تذعُو إِلَ أَكْثْرَ مِنْهًا. 
ا ار 
ا وني و5 التنقاة افاج 

ا 
قول الجمهور ب| قاله ابن حزم كلتته مَلتته: (إذا كانت المدة ما يمكن بقاء المؤاجرة والمستأجر والشي 
المستأجر إليها)» وقد أشار إليه ابن قدامة في كلامه المتقدم. 


ا 


نَ 


أ 


انظر: ”المحلى؟ (915؟7١)‏ ”الإنصاف؟ (8/5*). 


مسألة1171: من اكترى دابة إلى العشاء» فما هي آخر المدة؟ 
من أهل العلم من قال: آخر المدة إلى غروب الشمس. وهو قول أحمدء والشافعي؛ 
لأنَّ صلاة العشاء تعرف في الشرع بالعشاء الآخرة؛ فدلٌ على أنَّ المغرب العشاء الأولى. 
© وقال أبو حنيفة» وأبو ثور: آخرها زوال الشمس؛ لأن العشاء آخر الئهارء وآخر 


النهار النصف الآخر من الزوال» وفي حديث ذي اليدين: صلى بنا رسول الله يد إحدى 


صلا العشي. يعني الظهرء والعصر. 

وأخمنة ناد لفظ (العثي) غير لفظة (العشاء)؛ فلا يجوز الاحتجاج بأحدهما على 
الآخرء حتى يقوم دليل على أنَّ معنى اللفظين واحد. ثم لو ثبت أنَّ معناهما واحد فإِنَّ أهل 
العرف لا يعرفونه؛ فلا يتعلق به حكم. 

قال أبو عبد الله عافاه الله: القول الأول أقوى من القول الثاني؛ إلا أنَّ عرف الناس في 
هذه الأيام بلفظ (العشاء) هو (العشاء الآخرة)» ولا يطلقوما على المغرب؛ فالعمل على 
عرفهمء والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ 17-15). 
مسأثة41١1]:‏ إذا اكتراها إلى الليل؛ أو إلى النهار؟ 

قال إبن قدإمة مله في ”المغني» (6/ 15): وَإِنْ اكْثرَاهَا إلَ اللَْل؛ كَهُوَ إل أَوَلِه وَكَذَِّكَ 
إن اكْثرَامَا إل النَّهَار؛ مَهُوَ إِلَ أوَِّهِه وإن اكتراها نهارًا؛ فَهُوَ إِلَ غُرُوبٍ الشّمْسِء وَإِنِ اكْمَرَاهَا 
بلا فَهُوَ إل طُلُوع الْمَجْرِ في قَوْلٍ المجتميع .اه المراد. 
مسأئة :]١5[‏ عوض الإجارة يشترط أن يكون معلوما. 

قال أبو محمد بن قدإمة هله (5/ :)١4‏ يُشْرَط في عِوَض الْإجَارَةِ كَونهُ مَْلُومّ لا 
تَعْلَمُ في ذَلِكَ خِلَانا؛ وَذَلِكَ لِأَنّهُ عِوَضْ في عَفْدٍ مُعَاوَصَة؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًاء كَالنَمَنِ 
ف 3 


وَيُحتبرُ الْعِلْمُ بِالرّؤْيقَ أو بالصّمَق كَالْبَيْع سََاء؛ِ فَإنْ كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومَا 


العشَامدة فون الفذز اشرق الشتمل رجه اشرو الفواق لاله وض تلم وز 
به البَيْعٌ قَجَارَتْ بِهِ الْإجَارَة كا لَوْ عَلِمَ كَذْرَهُ. وَانتّانِي: لا يُورٌ ار 


رع ماه 


تَلَفِ الصّرَق قَلَّا يَدْرِي بِكَمْ يَرْجِعْ) اشر ط مَعْرِفَة قدره كَعِوَضٍ 1 دا 7 


م 3 اق 


ا ادن َْنَ الْإجَارَةِ وَالسّلَم: أن المْْفعَة ها نا َي عْرَى الأميَايه كته متلق 

عبن حَاضِرَة» وَالسّلَمْ َل بمَحْدُومء فَافْرقه وَلِلشَّافِِيَ َخوٌ با كنا في هَذَا الْمَصْلٍ .انتهى 
كمر ف جرع لال كا ا 1 

مسألة [15]: ضابط ما يجوزأن يكون عوضًا 4 الإجارة. 

قل إبن قدامة ملثه ني "المغني" (8/ 14): وَكُلَ مَا جار تعن في الي وا 
في الْإجَارَة؛ لِأنَّهُ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ أَشْبَه اليم فَحَل هَذَا يجُورُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ عَيْنا وَمَنْفَعَة 
ل سَوَاءٌ كَانَ لْجمْسُ وَاحِدَ كَمَتْفَعَةِ دار بمَنْفَعَةِ أُخرَىء أَوْ حتفا كَمَتْفَعَة دار بمَمْفَعة 


عَبْدِ قَالَ أَحمَدُ: 0 أن يَكْبرِيَ بِطَعَام مَوْصُوفٍ 0 وَيهَذَا كُلَّوِ قَالَ الشَّافعُِ» قَالَ 
الله تَحَالَ بارا حَنْ شعَيت ب أنه قَالَ: مإِوَأريد نب كسك مد عمجن عَكََأَنِكَأْعرَقٍ مَمَنِقَ 


بمج 4 [القصص:/17]» ع النَّكَاحَ عوَض الْإجَارَة وَكَالَ أَبُو حَنِيقَةَ -فِيَ) حُكِيَ عَنْهْ- 
و1 كان 8 شق اخرئ :11 2و آذ ترد تيسق اليمققق تح يمار 

يِيمَة؛ لِأَنَّ الجنْسَ الْوَاحِدَ عِنْدِهِ يُرّمُ النسَا. وَكَرءَ القَوْرِيٌ الْإجَارَةَ بِطَعَام 20 
لصحي جَوَاُه وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَه وَأَضْحَابِ الرّأيء وَقَِاسٌ قَوْلٍ الشَّافِعِنٌ؛ لِأنَهُ 
عِوَضٌ تَجُورُ في الْيَيْع, ٠‏ فَجَارَ في الْإجَارَة كَالدمَبٍ وَالْفِضَّةِ. وَمَا فَالَهُ بو حَيِيمَة لا يَصِحٌ؛ 


عم 8 اع 


أ اسمتاقم في اْإجَارة ليس في تقيير الأسيلة» ولو انث تييقة؛ ما جرفي جنسزي لآل 
ون 0 .اه وانظر: ”المحل؟ (17316). 
مسألة [/ا١]:‏ لو استأجر راعيا لغنم يثلث درهاء وتنسلهاء وصوفهاء وشعرها ؟ 

قال أبو محصث بن قدتإمة مله في ”المغني" (8/ 15-16): وََوْ استَأجَر رَاعِيا ِنَم يدلْثِ 


| 


رع عا باع عر عر - سوه ب اس ادكه 6مسيع . ا 
0 شعرهَاء ٠‏ أ نِضْفِد أَوْ جببعِه؛ 1 يْرْ. نص عَلَيّْهِ أَحمَدُ في روَايّة جَعْمَرِ 


ابْنِ تحَمِ النَسّا و كنس باون وفاوالن وَقَالَ إسْمَاعِيل بْنِ صَعِيلِ: 
ل الل َدْهُ لقره إل الرّجُلِء عَلَ أَنْ يَعْلِمََاوَيَتَحَمْطَهَاء وَمَا وَلَدَثْ مِنْ ولد 


001 2 


وَبِهِ قَالَ أبو أَيُوبَء وَأَبُو حَيثَمَة 3 مار للا رسا 


مه 


ما قال اك ذلك 
الْعِوَضَ عَنْهُولُ مَعْدُومٌ وَلَايْدْرَى إُيُوجَدُ آَم لاء وَالْأَضْلْ عَدَمُفُ وَلَايَصِعٌ ون ال 

قلت: ولكن إن جعلا ذلك كالمساقاة» والمضاربة بأن يكون الناء إذا حصل بينهماء وإن لم 
يحصل فالوضيعة على رب المال؛ فقد جوز ذلك ابن القيم هِلته في ”أعلام الموقعين" (5/ )١9‏ 
بعد أن ذكر الصورة المتقدمة» وصورًا أخرى تشبهها. 

ل 000 ا الل الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا؛ 0 
فَهُوَ 1 2 عِنْدَ طَابَفَةٍ منْ أَضْحَابنًا أزل ِالجوَازٍ مِنْ لجار سي قَالَ ءَ 0 1 
هَذْهِ الْمُشَارَكَاتٌ 0-6 سس ) الْإجَارَ كال أن اله يَذْفَعُ مَالَّهُء وَقَدْ ل 
مَفْصُودُهُ وََد لا يحل فَيقُورٌ الْمُوَجُرُ بِالَْالِء وَالْمُسْتَأَجِرُ عَلَ الحطر؛ إِذْ كَد يَكْمُلُ 
الزَرْعُ وََدْ لا يكْمُل» ٠»‏ بخلانيٍ الْمُْمَارَكَدَءٍ من التّريكَيْنِ في الْمَوْزِ وَعَدَمِه و عل الشراب, إن 
رَرَقّ الله الَْائِدََه كَانَتْ يَبَْهَهَاه وَإِنْ مَتَحَهَاءِ اسْنَوَيًا في الَْْمَانِء وَهَذَا غَايَةٌ الْعَدْلِء فلا تأ 


الشَّرِيعَة مَةُ بحل الْإجَارَ وريم هَلْهِ وَالْمُشَارَكَاتِ .اهم 


3 


مسألة [14]: متى يملك المؤجر الأجرة إذا أطلقا العقد؟ 

© مذهب أحمد الشافعي أنَّ الْمُؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد. ى) يملك البائع 
امن بالبيع؛ ولأنه عقد معاوضة أطلق ذكره؛ فَيُستّحق بمطلق العقد كالثمن والصداق. 
8 ومذهب مالك. وأبي حنيفة أنه يملكها بالاستيفاء» فكل) استوفى منفعة يوم؛ ملك 
ب 00 


المطالبة بالأجرة حتى يستوفي المستأجر المنافع؛ إلا أن يطالب ببعض ما استوفاه. 


وعلى القول الأول يملك المطالبة بمجرد العقد؛ إلا أن يشترطا التأجيل» وقد استدل 
لأهل القول الثاني بقوله تعالى: مون أَتصَعْنَ لكل فَناهوْهُنَ ورهن 4 [الطلاق:*]» وبقوله يليد في 
حديث الباب: «وَرَجُلٌ اسْتَأَجَرَ أجبرّ فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَل يُوَفِ جر فأمر بالآية الأولى 
بإيتائهن بعد الإرضاعء وتوعد في الحديث على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل؛ 0 على 
أنها حالة الوجوب. 

وأجاب أصحاب القول الأول: أنَّ الآية ليست صريحة في ذلك» بل يحتمل أنها مثل قوله 
تعالى: 8# وَإِدا قرت لان فَأسْبَعِدَ باش مِنَ لطن البَصِر 4 [النحل:44]» وكذلك الحديث يحقق أن 
الأمر بالإيتاء في وقتٍ لا يمنع وجوبه قبله. كقوله تعالى: هما أُسَمَمَتَعُمُ بو متهن َنَانوهُنَ 
أجُور فرج »4 [النساء:4 7]» والصداق يجب قبل الاستمتاع» وهذا هو الجواب عن الحديث. ويدل 
عليه أنه إنم| توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل» وقد قالوا: يجب الأجر شيئًا فشيئًا. 

فجواي الشرة أن الكلة وانفن إن وود كردن اسع و عا غدل «اقآما ماو فشك الاجارة 
فيه على مدة؟ فلا تعرض لطا به. 

قلت: قول أحمد والشافعي أصحء وأقرب. والله أعلم» ولكن لا خلاف عندهم أنَّ الملك 
لا يستقر إلا بإستيفاء المنافع. 

قال شين الإسلام لله -بعد أن ذكر القولين-: ولا نزاع أنها لا تجب إلا باستيفاء المنفعة» 
ولا نزاع في سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء.اه 

وكأنه يريد: لا نزاع بين المذكورين في المسألة» والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (8/ )١8-١07‏ ”البداية" (/ )١6‏ ”مجموع الفتاوى؟ ٠(‏ "/ 1950). 

تنبيمُ: إذا شرط التأجيل؟ فليس له المطالبة حتى يأتي الأجل بلا نزاع بين من تقدم 
ذكرهم. قاله شيخ الإسلام ى! في "مجموع الفتاوى" 2)١606 /7”٠(‏ وانظر: ”المغني؟ .)١9/4(‏ 


مسألة [19]: إذا مضت المدة؛ ولم ينتفع المستأجر من العين التي أخذها؟ 

قال إبن قدإمة هلثه في ”المغني" (6/ 215 : وَإِنْ سُلَّمَتْ إِلَيْه الْعَنُ أني وََعَتْ الْإجَارَةٌ 
عَلَبْهَاء وَمَظَيت النقدة ولأعا له عَنْ الإنتماع؛ اسْتَقرٌ اْأَجْرٌ وَإِنْ 1 ينتفع أن الوندوة 
لت ةده وي عه أ عب كن لعو ليت و شري 
وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ هعَلَ عَمَلِ» َتَسَلَّمَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهه و عضت كذة تنك اتكفاء الممعة 
هقايل يي 35 لكيهلل نس هد وتقث خذة دكن ذخ يها ك1 


ا 


ان قا للا و فقث الشَافِعِيَّ؛ لِأَنَّ النَافحَ تلفت حت بده و باخييارة؛ 
َاسْتقَرٌ لضان عله كما لَوْ تلِمَتْ الْعَبْنُ في يَدِ الْمُشْتَرِيء وَكمَا لَوْ كَانَتْ الجَارَة عل مُدَةٍ 
فَمَضَتْ. وَفَالَ أَبُو حَِيفَة: لا يَسْيَِرٌ الجِرُ عَلَيْهِ حَنَّى يَسْتَوْقَ الْنْفَحَة؛ لَِنّهُ عفد عَل مَنْفَحَةِ خَرْ 
مُوَقنةِرّمَنِه فلم يَسْتقِرَيَد دا قَبْلَ اسْتِيقَائِهَك كَالْأَجْر للْأَجِير الْمُشْبَرَكُ .اه 

قلت: والقول الأول أقرب. والله أعلم؛ إلا أن يكون تأخره حصل برضى المشتري. 
مسألة [120]: إذا بذلت له العين المؤجرة: فلم يأخذهاء فهل يضمن وعليه 
الأجرة؟ 

قال أبو محمت بن قت إمة هلثثه في ”المغني" (8/ 15): فَإِنْ بَدَلَ تَسْلِيمَ الْعَبْنِ قَلَمْ يَأَخَذُهَا 
الْمتَأَجِرٌ حَنَّى الْقَضَتْ الخد اسْتَمرٌ الأَجْرٌ عَلَيْهِ أن الَافِمَ تَلِمَّتْ باخيبَارِه في مُدََ الْإجَارَق 


َاسْتَفَرَ عَلَيِْ الَْجْرٌ كا لَوْ كَانَتْ في يَدِوء وَإِنْ بَدَلَ تَسْلِيمَ الْعَيْنِء وَكَانَتْ الْإجَارَةٌ عَلَ عَمَلء 
ََالَ أَضْحَايِنَا: إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الاسْتِيقَاءٌ فِيهَاء اسْتفرَ عَلَيْهِ الْأَجْرٌ. وَيبَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ؛ 


2 ل عير 


ل ا اد م لمر 0 
جع عو لاه عد لد 


اا م ااه .اه 


03 


مسألة [91]: إذا حصل البذلء أو التسليم يعقد فاسد» ثم تركها ولم يستوف 


المنافع؟ 
© 2 قل إبن قد إمة كلل ني ”اللمغني" (/ :23١‏ وَإِنْ كَانَ هَذَا ف إِجَارَةٍ فَاسِدَقٍ كَفِيَ) إِذَا 
عَرَضَهَا عَلَ الْمُسْتَأْجِر قَلَمْ بَأُحَذْهَاءِ لا أَجْرَ حَلَيْه لِأَتهَا 1 تَدْلَفْ تَحْتَ يدو وا في ملكه. 


ل ساسا 


ومع 57 


وَإِنْ قَبَضَهَاء وَمَضَتْ الْمُدَهٌ ل ل ار 
رِوَاينَانِ: إِحْدَاهُمًا: عَلَيْهِ أَجْرُ ا ل ده بََائِهَا في يَدِه. وَهُوَ قَوْلُ الْسَّافِعِيَ؛ لِدَنَّ الْمَنَافعَ 
تَلقَّتْ تحت يِه بعِوَض ليُسَلَمْ له فَرَجَعَ إل يمتها »كا لَوْ اسْتَوْفَاهَا وَالتّانِيَ: لا مَيْءَ لَهُ. 
وَهْوَ قَْلُ أب حَبيفَة؛ لأنّهُ عَفَدٌ فَاسدٌ عَلَ مَنَافِعَ 1 يَسْتَوِْهاء َلَمْ يَلرَمهُ عِوَضْهَاء كَالنَكَاح 
الْمَاسِدِء وَإِنْ اسْتَؤق الْمَنْفَعَةَ في الْعَقْدِ المَاسِدِ؛ فَعَلَيْهِ أَجْرُ لمثل. ل 


07 
قو لد 0 5 2 


0 يب أكلُ الْأمرَيْنِء مِنْ الْمُسَعَّى» أو أجْرٍ الْذْل؛ بنَاء من عَلَ أن لمن لْمَنافِعَ 
ُضْمَنٌ إِلّا الْعَقد. وَلنَا أن مَا صُِنَ ِالْمْسَمّى في الْعَقْدِ الصَّحِيح؛ م 
الْقِيمَة في الْمَاسِدء كَالْأَعْيَانِ. وَمَا ذَكَرَهُ ا يُسَلَمُة. الله أَعْلَمْ.اه 


مسألة [175]: إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم؟ 

0 مذهب أحمده وأبي ثورء وأصحاب الرأي وغيرهم أنَّ الإجارة صحيحة؛ والشهر 
الأول تلزم الإجارة فيه بإطلاق العقد؛ لأنه معلوم يلي العقد» وله أجر معلوم؛ وما بعده من 
الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به وهو السكنى في الدار مثلّا إن كانت الإجارة على دار؛ 
لأنه جهول حال العقد, فإذا تلبس به تعين بالدخول فيه؛ فصح بالعقد الأولء وإن لم يتلبس 
به» أو فسخ العقد عند انقضاء الشهر الأول؛ انفسخ» وكذلك حكم كل شهر يأتي. 

© وذهب الشافعي في الأصح من قوليه» والثوري» وبعض الحنابلة إلى أنَّ العقد 
باطل؛ لأنَّ (كل) اسح للعدد فإذا لم يقدره؛ كان مبهمً) مجهولًا؛ فيكون فاسدًاء ى) لو قال: 


أجرتك مدق أو أشهرًا. 


وأجيب عن هذا: أن الحهالة بعدد الأشهر لا تضر؟ لأمها ليست لازمة إلا بالشهر 


الأول» وقياسهم غير صحيح؛ لوجود الفارق» وهو الجهالة المضرة بفترة عقد الإجارة في 
العبووة التو تعلم ا 

والقول الأول هو الصوابء. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمة الله 
عليهما. 

وانظر: ”المغني» (8/ ١7-١؟)‏ ”الإنصاف؟ (5/ )7١‏ ”مجموع الفتاوى» (0/ 9110) ”أعلام الموقعين» 
45/9 1ت ره "). 

تنبيج: قال ابن قدامة هللته في «المغني» (8/ 37): إِذَا فَالَ: أجَرْتك دَارِي عِشْرِينَ شَهْرّا 
كُلْ شَهْربدِرْهَم؛ جار م حلاف تَخلمة؛ أن الْمدَة مَغلومةٌ وَأَجْرَهَا مَعلُوم وكيس لوَاحِدِ 
مِنّْها فَسْحْ بِحَال لأنّهَا مُدَة وَاحِدَف فَأَشْبَه مَالَوْ قال آجَرْتك عِشْرِينَ شَهْرًا بعِشْرِينَ درْعًَا. اه 
مسألة [8؟]: هل الإجارة عقد لازم أم جائز؟ 

الإجارة من العقود اللازمة عند أهل العلم؛ إلا أنَّ أبا حنيفة وأصحابه يجيزون 
للمستأجر الفسخ إذا حصل له عذر في نفسه. مثل أن يكتري جملا ليحج عليه فيمرضء أو 
تضيع نفقته, أو يكتري دكانًا للبرٌ فيحترق متاعه؛ لأنَّ هذا العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة» 
أشبه ما لو تلفت العين المستأجرة: أو منع منهاء وهو ظاهر اختيار ابن حزم هلل ورجّح هذا 
العلامة ابن عثيمين همَلتته» وعزاه لشيخ الإسلام ابن تيمية هلثته. 

وعمدة الجمهور هو قول الله تعالى: #أَوَفوا العفو * [المائدة:1]» وهذا عقدٌ على معاوضة؛ 
فلم ينفسخ كالبيع. قالوا: ويمكنه أن يؤجره. أو ينتفع به في شيء آخرء والله أعلم. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: الصحيح قول الجمهورء وينبغي للمؤجر أن يفسخ العقد إذا 
علم أنَّ المستأجر لا يستطيع الانتفاع بالعين المؤجرة» قال تعالى: لوَسَوه عل أ وَالتَموَىْ وآ 
َعَاونأعلَألِاِبِواَلْمُدوانِ 4 [المائدة:؟]» والله أعلى وأعلم. 


2000 
بَاتَ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 


انظر: ”المغني" (8/ 7-؟١)‏ «البداية" (5/ 15-) ”المحلى؟ )١197(‏ ”الشرح الممتع" 0/١ ٠(‏ 
مسألة [1؟]: إذا ترك ل ا ار انقضاء المدة؟ 

قال أبو محمت بن قدإمة مَلنه في ”المغني" (8/ 5): الْإِجَارَةٌ عه ا 
الْمُوَجْر الْأَجْنَ وَالمشْا جر الْمْنَافِمَ فَإِذَا فَسَحَ الْمُسْتاجدْ الْإجَارَةَ قَبْلَ الْقِضَاءِ مُدَتَا 


غء-ءه 


وَتَرَكَ الانْتِفَاعَ احيارًا مِنْهُ؛ 1 تنْفَسِح الإِجَارَة وَالَأَخْرُ لَازٌِ لَه وَإيَرْلَ مِلْكُهُ عَنْ الها لمُتافِع.اه 


مسأثئة :]١60[‏ استتحار العقارات والدواب» وهل يشترط مشاهدتها ؟ 


قل لو دي 0 غ09 سم لعل في فى إِيَاحَةَ 


5 
2 أن 


صو و 


الْمُنَازِلٍ وَالدَوَابٌ جَائْرٌ. 7 1 


قال أبو عبدالله غفر الله له: إن ا وإلا فلا 
يجزئ» كقول الحنابلة» والشافعية» والله أعلم. 
مسألة [5؟]: كراء الحمام. 
قال إبن إلمنذرؤلئه كما في ”المغني" (8/ 4 7): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ 
كراء الحمام جاتر إذا حدده؛ وذكر جميع آلته» شهورًا مسماة.اه 
قلت: ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه سكل عن ذلك؟ فقال: أخشى. وكأنه لم يعجبه. وهذا 
منه على طريق الكراهة؛ تنزيباء لا تحرياء ىا بين ذلك أصحابه؛ لأنه تبدو فيه العررات. 
© ومذهب مالكء والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي الجواز؛ لأنَّ المكتري إن) 
يأخذ الأجر عوضًا عن دخول الحّام» والاغتسال بائه» وأحوال المسلمين محمولة على 


السلامة» وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز؛ لم يحرم الأجر المأخوذ منه. كما لو اكترى 


دارًا ليسكنهاء فشرب فيها حْمرًا. انظر: «المغني" (8/ 4 59-5). 


مسألة 03 هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة؟ 


را عجره مرو 


قال إبن قدإمة ملل ني ”المغني" 35/0 . وَجْملَْهُ أنَّ الْمُسْتَأَجِرَ رَ يَمْلِكُ الْمَنَافعَ 
بالعََيِ ك) يَمْلِكُ المُشْترِي الْمَبِيمَ لبي وَيَرُولُ مِلكُ الْمُوَجْرِ عَنْهَاه كا يَرُولُ ملك 
الْبَِع عَنْ الْمَبيع؛ فَلَا يجُورُ لَهُ التصَدّفُ فيهَاه لتهَا صَارَتْ تَلُوكَةٌ لِعَبْرِوه كا لا يَمْلِكُ الْبَائُِ 
الَصَدّفَ في الْمَبيع.اه 
8 إإذا تصرف البائع بالعين المستأجرة» فقال جماعة من أهل العلم: لا تنفسخ الإجارة 
بذلك» بل للمؤجر من المستأجر الأجرة المساة» وللمستأجر من المؤجر أجرة المثل للمدة 
التي انتفع بهاء وهذا قول جماعة من الحنابلة» وقال بعض الحنابلة» والشافعية: تنفسخ تلك 
المدة من الإجارة. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. 
مسألة [58]: إذا أخذ المؤجرالعين المستأجرة قبل تمام المدة؟ 
8 مذهب الحنابلةأنه ليس له شيء من الأجرة؛ لأنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه؛ 
فلم يستحق شينًا كما لو استأجره ليحمل له كتابًا إلى موضعء فحمله بعض الطريق» أو 
استأجره ليحفر له عشرين ذراعًاء فحفر له عشرًّاء وامتنع من حفر الباقي. 
ومذهب أكثر الفقهاء أنَّ له أجر ما سكن إن كان المستأجر دارا وكذلك أجر غير 
السكن إن كان المستأجر غير سكن؛ لأنه أخذ ملك غيره على سبيل المعاوضة؛ فلزمه عوضه 
كالمبيع» وكا لو تعذر استيفاء الباقي لأمر غالب. 
قال أبو عبدالله قللته: الصحيح أنَّ له أجرة ما يستحقه مثله؛ والله أعلم. 
انظر: «المغني» (8/ 7؟) ”الإنصاف" (1/ 60), 


مسألة [119]: إذا تلفت العين المستأجرة هل تنفسخ الإجارة؟ 


إذا تلفت قبل قبضها؛ انفسخت الإجارة بغير خلاف» كما ذكر ابن قدامةهلفته. 
© وإذا تلفت بعد القبض قبل الاستعال؟ فتنفسخ أيضًا في قول عامة أهل العلم 
وخالف أبو ثورء فقال: يستقر الأجر بالقبضء وهو غلطٌ منه؛ لأنَّ المعقود عليه المنافع لا 
العين: 
288 وإذا تلفت بعد استع للها لمدة معينة؛ فإنَّ الإجارة تنفسخ فيه| بقي من المدة دون ما 
مضى» ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة» وهو مذهب أحمد. والشافعي 
وغيرهما. انظر: ”المغني" (4/ 18). 
تنبيخ: إذاحدث على العين المستأجرة ما يمنع نفعها أصلاء أو يمنع نفعها المعقود عليه؛ 
تنفسخ الإجارة على الصحيح من قولي أهل العلم» وإذا أمضاها المستأجر؛ فعليه الأجرة 
كاملة إلا أن يتَّفِقا على أقل من ذلك والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (19/8). 
مسألة [10: إذا هرب الأجيرء أو شردت الدابة» أو هرب المؤّجر بالعين؛ أو منعهاء 
فهل تنفسخ الجارة؟ 
قال إبن قدإمة هلته ني ”المغني" (8/ 77): إِذَا مَرَبَ ا شَرَدَتْ ادا د 
الم 1 الْعَيْنَّ وَهَرَبَ با ا ار 
كن يك ايك للشنا عر جار الْمَْخ؛ قَإِنْ فَسَحَ؛ قلا كَلَامَ» وَإِنْ 1 يَفْسَخْ؛ الْفَسَحَتْ الْإجَارَةُ 
بي لذ مه عت لآق ال اق ما قي منْهَا؛ فَإِنْ الْقَضَثْ 
اكد الفشدة الْإِجَارَة لقؤاق القهوة عل وإن كانت الْإِجَارَةٌ عَلَ مَوْصَوفٍ في 
و بنَاء حَايِطِ أو حَمْلِ إِلّ مَوْضِع مُعَبْنِ؛ أ.' سْتُؤْجِرٌ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَحْمَلُهُ 


سَلَمَ إِلَيْهِ في غَيْءِ فَهَرَب؛ أبْتِيمَ من مَالِهِ؛ فَإِنْ 1 يُمْكِنْ؛ تَبَتَ للْمُسْتأَجِرِ الْمَسْحُ؛ فَإِنْ 


كام ل غم 
لا يفوت بِيَرَبه.اه 


مسألة [11: إذا عصبت العين؛ هل تنفسخ الإجارة؟ 
قال إبن قدإمة هلثئه في ”المغني" (8/ 2 : لِلْمُسْتَأَجِر الْمَسْحْ؛ لِأَنَ فيه تأَخَيِرَ حَمَهِ؛ فَإِنْ 
قَسَح؛ قَالحَكُمْ فيه كا لَْ الْمَسَحَ الْعَقَدَ بتَلَفِ الْعَيْنِ سَوَاءَ وَإِنَ لت 3 
اْإجَارَ رَة؛ كَلَهُ اليَرُ بن الْمَسْخ وَالرّجُوع بِالْمْسَمّىء وَيَيْنَ البَقَاءِ عَلَ الْحقَدِ وَمُطَالبَةِ الْقَاصِبٍ 
بأَعْر امْخْل؛ لِأَنَّ الْمَحْقُوة عَلَيْهَِيَفْتْ مُطلَقَا بل إل بَدَلِء وَُوَالْقِيمَة. 
قل. وَيتَخَرّحُ الفِسَاحُ الْعَقْدِ بكُلٌ حَالٍ عَلَ الرُوَايَ الِّي تَقُولُ: إِنَّ مََافِمَ الْمَضْبٍ لا 
تُضْمَن. وَهْوَ قَوْلُ أَصْحَابٍ الرَّأيء وَلِأَضْحَابٍ الشَّافِعِيّ في ذَلِكَ اختلاف. 
مسألة [50: إذا اكترى عيئًا ثم وجد بها عيبًا لم يكن علم به؟ 
قال إبن قد |مة هله في ”المغني" (8/ 307: وَإِذَا اكَْى عَيْن فَوَجَدَ يبا عَيَْا 1 يَكُنْ عَلِمَ 
؟ قَلَهُ قَلَهُ فَسْحْ اعد بِعَيرٍ خلانيٍ تَعْلَمُهُ. قَالَ ابن الشرر: إِذَا اكَْى دَابَةَ بِعَينِهَا فَوَجَدَهَا 


2 


جمُوحَاء أو عَضُوضًاء أَوْ تُقُورًاء أَوْ يبا عَيْبٌ عَبْدُ ذَلِكَ يا يُفْسِدٌ رُكُويبَا؛ َلِلْمْكْئرِي الجيَار إن 
شَاءَ رَدَهَا وَقَسََّ الْإِجَارَق وَإِنْ ضَاءَ أَحَدَهَا. وَهَذَا قَولُ أي نَوِِْ وَأَضْحَابِ الرّأي 1 
عبت في المختوه قاين نان لحان كَالَْيْبِ في يبُوع الْأَعّْانٍ. وَالْعَيْبٌ الْنِي 0-1 
تَنْقْصٌ به قِيمَةٌ الْمَتْفَعةِ.اه 
مسألة [7]: استتئجار الآدمي الحر. 

دل تحديث أ ىغريرة الذي ق الباباعل جواز ذلك: 

قل إبن قدإمة جلث في ”المغني" (6/ 25): يِجُورُ اسْيِنْجَارٌ الآَدَمِيّ بِغَثْرِ 0 


لعل وََدُ قَد آجَرَ مُوسَى لتلا تَفْسَهُ رعَايَةِ الْحَنَم. وَاسْتَأَجَرَ الكل وَأبُو بَكْر رَجُلًا جلا[ 


0 1١ 


"0 


مسألة [؛*1]: الاستئجار لكتابة المصحف. 
© قل إبن قدإمة هله في «اللغني" (/04©:وَيَجُورُ أَنْ يَسْتأَجِرَ مَنْ يكْنْبُ لَهُ 
تضكناء في قَوْلٍ كت أَهْلٍ الْعلْم . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِه وَمَالِكِ بْنِ دِيئَارٍ وَبِهِ قَالَ 
أَبُو حَِيقَة وَالشَافِعُِ وَأَبُو نور وَابْنُ الْمُنْذِر. وَكَالَ ابْنُ سِيرِينَ: 0 
شَهْرًا نَم يَسبَكْيبَهُ مُضْحَمًا. وَكَرِءَ عَلْقَمَةُ كَِابَةَ الْمُضْحَفٍ بِالْآَجْر وَلَكُله يق أن ذلك عا 
ْنَصٌّ فَاعِلَهُ بكَوْنِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقَرْيَق فَكَرِه الْكَجْرَ عله كَالصّلدة: وَلنَا أنه فغل 0 
ينُب فبه الْعَدْدُ عَنْ اْمَيرِ قَجَارَ أَخدٌ الْأَجْرِ عَلَيْه كَكَِابَةِ الحَدِيتِْء وَقَدْ جَاءَ في الَير: ١أَحَقٌ‏ 
ما أَحَذْمْعَلَْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله .اه 
مسألة [ه*]: الاستتجار للخدمة. 

قال أبه محمت بن فت إمة خلقه في ”المغني" (/ “)ويمور أن يَسْتأجرَ لخذميه من جَخْمُه 
كل بتَيْءِ مَعْلُوم وَسَوَاءٌ كَانَ الْأجبرُ رجلا أو امْرَأك خرًا أو عَبْدا. هذا قَالَ بو 

ا 


َال انمد جيك المُسَامرٌ وميد اماه “يق وله تلط ذللك قبل لَه فَيِتَطوَحْ 


حي 


بِالرّكْعتَيْنِ؟ قَالَ: مكل معي نا باح آ لَهُ دَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ أَوْقَاتَ الصَّلَاةٍ مُسْتمْتَاةٌ من 
الَْدْمَة وََذَا وَقَحَتْ مُسْتَشَاةَ في حَقّ الْمُعْتَكِفٍ تك تنكنه كاه ونال از اللكتات ف لا 
0 رَكَعَاتٍ السّنَةِ. وَقَالَ أبُو َو وَابْنُ الْمُنْذِر: لَيِسَ لَه مَنْعْهُ منْها. وَقَالَ 
:يور دل أن يَستَأجر امه واه حدم وَلكِنْ طرف وَجْهَُ عَنْ لتر ليت 
الأَمَةٌ مل الوق وَلَا يلُو مَعَهَا في بَيْتِه وَكَا يَنْظرٌ إِلَيْهَا متَجَرٌ مُتَجَرّدَهَ وَلَا إِلّ شَعْرِهًا. إن قَالَ 
دَلِكَ؛ لِأنَ حَكْمَ النظَر بَعْدَ لْإجَارَ 0 ىا يحْتَفَانٍ قب 


9 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري :.)١5١754(‏ عن عائشة يلها 


الخعافة كد لك عدم له 


مسألة [1*5: إذا مات المكري»؛ أو المستكري: هل تنفسخ الإجارة؟ 
© مذهب الثوريء والليث» وأصحاب الرأيء وابن حزم أنَّ الإجارة تنفسخ بموت 
أحدهما؛ لآنه بموت المكري يتنتقل الملك إلى الورثة» وبموت المستكري يتعذر استيفاء 
المنفعة» والعقد تم معه» لا مع غيره. 
0 ومذهب الجمهور أنَّ العقد لا ينفسخ» بل يستمر عليه حتى تنتهي المدة المحددة 
بالأجرة المحددة؛ لأنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه كالبيع. 
وأجيب عن كون العين تنتقل إلى ملك الورثة بتسليم ذلك» ولكن مع تعلق حق 
الاستئجار بهاء فلا ينافي انتقالمها استيفاء الاستتجار المعقود عليه» وبموت المستكري لا يتعذر 
استيفاء المنفعة» بل لورثته استيفاؤها؛ لأنها من الحقوق التي يرثونها. 
وعلى قول الجمهور؛ فإنَّ المكتري إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة» أو كان 
غاتبا» كمن يموت في سفرء ويخلف جمله الذي اكتراه» وليس له عليه شيء يحمله. ولا وارث 
له حاضر يقوم مقامه؛ فإنَّ الإجارة تنفسخ: وهذا ظاهر كلام أحمد ملثعه؛ لأنّ هذا أمر غالب 
يمنع المستأجر من الانتفاع بالعين أشبه ما لو غصبتء ولأن بقاء العقد ضرر في حق المكري. 
والمكتري؛ لأنَّ المكتري يجب عليه الكراء من غير نفع» والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله 
مع ظهور امتناع الكراء عليه. 
قال أبو عبد الله سدده الله: الظاهر أنَّ الراجح قول الجمهورء وهو ظاهر ترجيح العلامة 
ابن عثيمين هللته. وانظر: ”المغني" (4/ “87 -5 5) ”الإنصاف؟ (5/ 50) ”بداية المجتهد" (4/ )١/‏ المحلى" 
(91؟١)‏ ”البيان» (لا/ 0719 
مسألة 1/"]: إذا أجّر الموقوف عليه مدة: فمات 2 أثنائها؟ 


2 في هذه المسألة قولان لأهل العلم» وهما وجهان للحنابلة: 


إلقول الأول: أن الإجارة لا تنفسخ؛ لأنه أجر ملكه في زمن ولايته؛ فلم يبطل بموته ى] 
وا نه الطاق. 


القول الثأناج: تنفسخ الإجارة فيا بقي من المدة؛ لأنّا تبينا أنه أجر ملكه. وملك غيره؛ 
فصح ملكه دون ملك غيره؛ ولأنَّ المنافع بعد موته حق لغيره» فلا ينفذ عقده عليها من غير 
وللفم ولو لأية بكالاف الطلقفان الواوف نلف مزه عفية الووريك؟ فاق تملك إلااما 
خلفه. وأما البطن الثاني في الوقف. فيملكونه من جهة الواقف. فا حدث فيها بعد البطن 
الأول كان ملكا لهم وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ملت وهو ترجيح العلامة ابن 
عثيمين هلله وهو الصحيح» والله أعلم. انظر: ”المغني (8/ 5-54؟) ”الإنصاف؟ (5/ 0-84). 
مسألة [508: إذا أجر الولي الصبي» أو ماله مدة؛ فبلغ 4 أثنائها؟ 

8ه مذهب الحنابلة أنَّ الصبي ليس له فسخ الإجارة؛ لأنَّ تصرف الولي في أمواله نافذء 

وهو قول بعض الشافعية. 

© ومذهب الشافعية أنْ يفرق بين ما إذا أجره مدةً يتحقق بلوغه في أثنائها. مثل إن 

أجره عامين» وهو ابن أربع عشرة سنة؛ فتبطل في العام السادس عشر؛ لأننا نتيقن أنه أجره . 

فيها بعد بلوغه. وتصح في الرابع عشر. وني الخامس عشر على وجهء وهذا قول جماعة من 

الحنابلة. 

8 وقال أبو حنيفة: إذا بلغ الصبي فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأنه عقد على 

منافعه في حال لا يملك التصرف في نفسه. فإذا ملك؛ ثبت له الخيار» كالأمة إذا أعتقت 
وأجيب عن ذلك بأنَّ ما قاس عليه إنا ثبت لطا الخيار؛ لأنها عتقت تحت عبد؛ لأجل 

العيب» لالم ذُكر» ولهذا لو عتقت تحت حر لم يغبت لها الخيار. 


قال أبو عبد الله سدده الله: ينبغي أولا تقييد المسألة بالبلوغ مع الرشد» وأشار إلى ذلك 


ابن رجب في ”قواعده؟» ثم الذي يظهر أنَّ تصرف الولي نافذ؛ مالم يحصل ضرر على الصبي في 
ملكه» كأن يعقد عليه مدة طويلة؛ فإنَّ هذا يُْضي إلى أن يعقد على جميع منافعه طول عمره» 


وإلى أن يتصرف فيه في غير زمن ولايته عليه. انظر: «المغني» (4/ 45 ) ”البيان» (19/ 910/5). 


غائدة: قال ابن قدامة مَلنه في «المغني؟ (47//8): وَإِنَ مَاتَ الْوَلي ال لمي أن 

يه أو عَزِلَ» وَانتَقَلَتْ الْولَاية إل غَيْرِهِ؛ 1 يَبِطْلَ عَفَدُُ؛ مك نري آم اتصريم 

في عَلَّ ل ا 0 
الحَاكِمْ بَعْدَ تَصَدٌ ف فيه لَهُ النَظَرٌ فيه. اه 

مسألة [1"9: إذا أجر عبده مدة؛» ثم أعتق 2 أثناتها ؟ 

© مذهب الحنابلة» والشافعي في الجديد أنَّ العتق يصح. ولا يبطل عقد الإجارة؛ لأنه 
عقد لازم عقده على ما يملكء ولا ينافي العتق استيفاء المنفعة التي قد عقدت» وتعلقت 
بعين العبد. 

8 ومذهب الشافعي في القديم أنَّ العبد يرجع على سيده بأجر المثل؛ لأنَّ المنافع تُسْتَوقَ 
منه بسبب كان من جهة السيد» فرجع به عليه كا لو أكرهه بعد عتقه على ذلك العمل. 
وأجيب: بأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق؟ فلم يرجع ببدلها كا لو زوج أمته. ثم 

أعتقها بعد دخول الزوج بها؛ فإنَّ ما يستوفيه السيد لا يرجع به عليه. 

2 وقال أبو حنيفة: للعبد الخيار بين الفسخء أو الإمضاءء كالصبي إذا بلغ. والصحيح 
هو القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ 47) ”البيان" (1/ 800-85). 

مسألة 401]: إذا أجر عينًا ثم باعها بعد تأجيرهاء فهل يصح البيع؟ 

© مذهب أحمد, ومالك. والشافعي في أحد قوليه صحة البيع؛ لأنَّ الإجارة عقد على 
المنافع؛ فلم تمنع الصحة كما لو زوج أمته. ثم باعها. 

248 وقال الشافعي في قولٍ له: إن باعها لغير المستأجر؛ لم يصح البيع؛ لأنَّ يد المستأجر 


حائلة تمنع التسليم؛ فأشبه بيع المغخصوب. 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ يد المستأجر إنما هي على المنافع» والبيع على الرقبة؟ فلا يمنع 
ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخرء ىا لو باع الأمة المزوجة» ولئن منعت التسليم في الحال» 
فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه. وهو عند انقضاء الإجارة» ويكفي القدرة على 
8 وقال أبو حنيفة: البيع موقوف على إجازة المستأجر؛ فإن أجازه جازء وبطلت 
الإجارة» وإن ردّه بطل. 
وأجيب: بأنَّ الببع واقع على غير المعقود عليه في الإجارة؛ فلم تعتبر إجازته. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: الصحيح القول الأولء والله أعلم. وهو ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام؛ وابن القيم. 
وانظر: «المغني» (8/ 448) ”الإنصاف"؟ (5/ 54-57) «البيان» (1/ 90/1) ”أعلام الموقعين؟ (7/ .)١1١-1١‏ 
مسألة [1:]: إذا باع العين من المستأجر؛ فهل تنفسخ الإجارة؟ 
© فالمسألة وجهان للحنابلة والشافعية: 
الوجِث الأول: تنفسخ الإجارة وتبطل؛ لأنَّ المستأجر ملك العين» وكما أن ملك العين 
يمنع ابتداء الإجارة؛ فيمنع استدامتها. 
الوجة الثاني: وهو قول أكثرهم, أنَّ الإجارة لا تنفسخ ولا تبطل؛ لأنه ملك المتفعة بعقد 
ثم ملك الرقبة بعقد آخر؛ فلم يتنافياء ى| يملك الثمرة بعقد ثم يملك الأصل بعقد آخرء ولو 
لوز الزضي تاتقي مالك اده صق الكخارة» فذلضل أن ملف الفة ل ان العقد 
على الرقبة» وكذلك لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها؛ جاز» وعلى هذا فيكون 
الأجر باقيًا على المشتري» وعليه الثمن» ويجتمعان للبائع» | لو كان المشتري غيره. 


قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الثاني هو الصواب. والله أعلم. 


تنييي: المسألة مفروضة فيا إذا لم يفسخا الإجارة» وإلا فالغالب أنه إذا حصل عقد على 
البيع اتفقا على فسخ الإجارة؛ فإذا حصل الفسخ للإجارة استحق البائع إجارة العين إلى وقت 
الفسخ, والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ 9 5 ) ”البيان» (/1/ 0/1) ”الإنصاف؟ (5/ 30-35). 


مسألة [؟4]: من استأجر دارا فهل يسكن يها من شاء؟ 

قال إبن قدإمة مَلتَكه ني «المغني" (4/ 507) تق اكناع عقانا لتك ء كذ أن تقاف 
وَيُسْكِنَ فيه مَنْ شَاء يمن يَقَومُ مَقَامَهُ في الشَّرَرِ أَوْ دونه وَيَضَمٌ فيه مَا جَرَتْ عَاَةٌ السَّاكِنِ بدا 
مِنْ الرّحَالٍ وَالطّحَام» وَيَخْرّنُ يها الْيَابَ وَغَبْرَهَا نا لا يَُرٌ بجا وَلَا يُسْكِنهَا مَا يَضْمٌ باه مِْلّ 
الْمَصَّارِينَ وَالَدَاوِينَء أن ذَلِكَ يَهْمُ اه وَلَا يْعَلُ فِيهًا الدَّوَابٌّ؛ لأَعهَا تَرُوثُ فيا وَتُفْسِدُهَاء 


وَاب 
0 د 2 > دوح ماه ا ا 20 روسك 2 م اي ده 
وَلا تْعَل فيهًا السّرجين» ولا رَ 0 وَلَايجُورُ أَنْ يجْعَلَ فِيهَا سَيْنًا تقلا فَوْقَ 
تا الول و ستول ول نل نين نذا قفد ان لكان ود رط دل ونا قال 


0009 


الشَّافُِِ وَأَضْحَابُ الرَّأيء وَلَا تَعْلَمُ فيه حَحَلًِا. 
مسألة 1[1]: إذا اكترى دارًا» فهل يشترط ذكر صفة السكتى ؟ 
7 بن ا ملف في لبان 0 00 0 8 دَارَا؛ 7 0 56 0_7 


ير عل يتل ' أيث هاا وبال أن شخت كي وه 
امْرَأة ل يكُنْ لَهُ أن يُسْكِنَهَا مَعَهُ. وَلََا أن الدّارَ لا تُكْترَى إلا لِلسّْكْنّىء فَاسْتَمْنِيَ عَنْ كرو 
كَإِطْلَاقٍ الثَّمَنِ في بَلَدِ فيه تَفْدٌ مَعْرُوفٌ بو وَالتَقَاوْتُ في الشّكْتى يسن فَلَمْ يختَخِ إِلّ ضَبْطِه 
َمَا ذَكرَهُ لا يَصِحُ؛ فَإِنَّ الَّرَرَ لا يكَادْ يتف بِكَدْرةٍ مَنْ يَسْكُن وََلَيهِمْ وََا يُدْكِنْ ضَبْطْ 
ذَلِكَ؛ فَاجْتَرَئَ فيه بِالْعْرْفٍ.اه 
مسألة44[1]: إذا اكترى ظهرًً يركبه؛ فهل له أن يُركب من شاء ؟ 

قال إبن قدت إمة هله في ”المغني» (/ 57): وَإِذَا اكتَرَى ظَهْرًا ِرْكبَة؛ فَلَهُ أن يُرْكِبَهُ مِتْلّف 


ررم ور ».© عو رويفى ره ور ووسم اه لي ما قر درلا يوي وقد فررل + 
وَمَنْ هو أخف منه» ولا يركبة مَنْ أثقل منة؛ لأن الْعَقدَ اقتَضَى اسْتِيفاءَ مَنفَعَةِ مُقَدرَةٍ بِذلِكَ 


٠ 


الرّاكِب. قَلَهُ أنْ يَسْتَوْيّ ذَلِكَ بِتفْسِهِ وََائِيهه وَلَهُ أن يَسْتَويَ 
يََْحفةُ ولس لهُ اتياء تر من لاه لَاي: 
قلت: والتفاوت اليسير متسامح فيه عند أهل العلم. 
مسألة [44]: إذا اشترط عليه أن لا يستوة المنفعة إلا بنفسه؟ 
8 من أهل العلم من قال: يصح الشرط. وهو وجهٌ للشافعية» وقال به بعض الحنابلة» 
وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لأنه قد يكون له غرض في تخصيصه باستيفاء المنفعة. 
© ومنهم من قال: لا يصح الشرطء وهو قول الحنابلة في الأشهرء ووجه للشافعية؛ 
لالداكر ل ينا قا مقتعى العقة؛ فإن اتاج قدرملاك التقعة قتعساء ميا نالا ف والعقد عند 
أكثرهم صحيح. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: إن كان المؤجر له غرض صحيح في الشرط؛ صمَّء وإلا فلا 
يصح الشرطء» والعقد صحيح على كل حالء والله أعلم. 
انظر: «المغني» (8/ 5-57 0) ”الاختيارات" (ص 7 )١5‏ ”البيان" (/1/ '1797). 
تنبيثُ: قال شيخ الإسلام: فإن تعذر استيفاء المنفعة بنفسه؛ فله الفسخ.اه 
”الاختيارات" (ص157١).‏ 
مسألة [5؛]: هل يجوز للمستأجرأن يُوّجَرالعين التي استأجرها؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى الجواز إذا كان قد قبضهاء وهو قول سعيد بن 
المسيب» وابن سيرين» ومجاهد. وعكرمة. وأبي سلمة» والنخعي» والشعبي» والثوري» 
والشافعي» وأحمدء وأصحاب الرأي» وهو ترجيح شيخ الإسلام, وابن القيم؛ لأنَّ المنافع 
ملكه؛ فجاز له إهداؤهاء وبيعهاء والتصرف فيها. 
2 وعن أحمد رواية ذكرها بعض أصحابه أنه لا يجوز له ذلك؛ لأنَّ النبي ينيد مى عن 


وأجيب: بأنَّ المنافع قد دخلت في ضمان المستأجر ما دامت العين باقية لم تتلف؛ لأنه لا 
يستوفي المنافع إلا ببقاء العين» ولأنه لو شغل عن الانتفاع با منافع؛ لكانت من ضانه؛ فدلّ 
على أن ضمان المنافع على المستأجر» ولكن ذلك مشروط ببقاء العين؛ لأنَّ المنافع والعين لا 
تكون مقبوضة إلا ببقائهاء وعلى هذا فالمستأجر قد ربح فيها ضمنء فالقول الأول هو 
الصحيح. والله أعلم. انظر: ”لمغني؟ (8/ ؛ 5) ”الاختيارات" (ص١5١)‏ ”تبذيب السئن" (0/ 197-1085). 


تنبيخ: على قول الجمهور بالجواز؛ فإنه لا يجوز له إجارته إلا لمن يقوم مقامه, أو دونه 
في الضرر؛ لما تقدم. 
مسألة 1/ا14]: هل للمستأ جر تأجيرها قبل قبضها ؟ 
© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة» والأشهر من قولي الشافعي أنه لا يجوز؛ لأنَّ المنافع 
تملوكة بعقد معاوضة. فاعتبر في جواز العقد عليها القبض. كالأعيان. 
١ 8‏ وذهت تان الجدائلة: والشافية إل الكوانه لأن قيض ألغين فق الاجاره لاثاثر ل 
في قبض المنفعة؛ فإنه لو استأجر فاهدمت قبل استيفاء المنفعة؛ انفسخت الإجارة كا لو 
انهدمت قبل القبض. 
قلت؛ والقول الأول أقرب. والله أعلم؛ وما ذكروه لا ينافي أنَّ قبض العين سبب لقبض 
المتفعة ومؤثر في ذلك. انظر: «المغني» (8/ 5 3) «البيان» (/9/ 6 070. 
مسألة [44]: هل له أن يؤجر العين من مالكها؟ 
© مذهب الجمهور جواز ذلك» وهو قول مالكء والشافعي, وأحمد؛ لأنَّ المنافع قد 
صارت ملكه؛ فجاز له بيعها من شاءء ولأنَّ كل عقد جاز مع غير العاقد؛ جاز مع العاقد. 
28 وذهب أبوحنيفة إلى عدم الجواز؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ فإِنَّ التسليم 


)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (هملا). 


تمطن عل مكردق فإذا اك اها مار مك لواقسي مح نا بك عليه 


وأجيب: بأنَّ كل واحد من الاستحقاقين حصل بعقد منفصل» ولا تناقض في ذلك. 
انظر: ”المغني (8/ 00 ) ”البيان» (/ 4 90) «البداية؟ (15/5). 
مسألة [144: هل للمستأجر أن يؤجر العين بمبلغ زائد على ما استأجره؟ 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو قول عطاء؛ والحسنء والزهري» 
وأبي ثور والشافعي» وأحمدء وابن المنذر» وابن حزم واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه عقد 
يجوز برأس المال؛ فجاز بزيادة» كبيع المبيع بعد قبضه» ولأنَّ المنافم قد صارت ملكا له يعمل 
مها ما شاء؛ فله بيعها با يرضيه. 
© وذهب جماعة إلى منع ذلك» وهو رواية عن أحمدء وقال به جماعة من التابعين» 
منهم: ابن المسيب» وابن سيرين» ومجاهد» وأبو سلمة» وعكرمة» والشعبي» والنخعي؛ 
لدخوهها في ربح مالم يضمن. 
28 وعن أحمد رواية ثالثة بأنه يجوز له الزيادة إذا كان قد زاد شيئًا في العين المؤجرة من 
عمارةء أو غيرها؛ فإن فعل بدون زيادة تصدق بالزيادة» وهو قول الثوريء وأبي حنيفة» 
ورُوي عن الشعبي» واستدلوا بالحديث: «نبى عن ربح مالم يضمن». 
وأجيب عن ذلك بأنَّ المنافع قد دخلت في ضانه؛ فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت 
من ضمانه؛ فهو يربح فييم| ضمن. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: القول الأول هو الصحيح» والله أعلى وأعلم. وانظر: ”المغني؟ 
(55/4) «المحل؟ )17١0( )١115(‏ ”البداية؟ (5/ )١6‏ ”الإنصاف؟ (5/ 7") «الاختيارات" (ص857١).‏ 
مسألة501]: إذا استأجر عيئًا لمنفعة معينة فهل له أن ينتفع بها 4 شيء آخر؟ 
قال إبن قدإمة كلتك ني ”المغني؟ (/ 01): 0 عَْنِ اسْتَأَجَوَهَا لِنْفَعَة قلَهُ أَنْ يَسْتَوْقيَ 


مكل تلك الملففة وما وجا فى الطتر» فإنّ كاتنت النتتئعة الى يستوفيهَا أكثر حورا أو 


سرك ارقف 0 ماوع ين اه 2 اموق ار كوس عام زف ١‏ اود للك 6و او الو 2 

خَالَِةَ للْمَعْمَودٍ عَلَيَّْا في الضَّرَرِ لَيرْ؛ لِأنّه يَسْتَوْفي أكْتَرَ مِنْ حَفَو أو غَيْرَ مَا يَسْتَحِقَهُ. 
قلغ وَهذ) مدهت النافي )وان زناه سلشيصن: 

مسألة [101: إذا أكرى أرضًا للزرع» ولم يبين نوعية الزرع ؟ 


8 مذهب أحمد. والشافعي وغيرهما صحة ذلكء وله زرع ما شاءء وخكي عن ابن 


سريج أنه لايصح حتى يبين نوعية الزرع؛ لأنَّ ضرره يختلف: فلم يصح بدون البيان. 
وأجيب عنة: بأنه بالإطلاق قد أباح له جميع أنواع الزرع» شديدها ضررًا وخفيفهاء وكا أنه إذا 
أجره على أشد الزرع ضررًا؛ جازء فكذلك إذا عمم, والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (8/ 50-9). 
مسألة 05[1]: إذا أكراه الأرض ليزرع حنطة؛ فهل له أن يزرع غير الحنطة؟ 
:4 عامة أهل العلم على أن له زرع ما عينه» وما ضرره كضرره أو دونه» ولا يتعين 
عليه ما عينه؛ إلا داود» وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: لا يجوز له زرع غير ما عينه. 
وأجيب: بأنَّ المعقود, عليه منفعة الأرض دون القمح. ولهذا يستقر عليه العرض بمضي 
المدة» وإن لم يزرعهاء وإنما ذكر القمح لتقدر به المنفعة؛ فلم يتعين» والصحيح قول الجمهور. 
انظر: ”المغني» (8/ )5١‏ ”بداية المجتهد" (5/ 15). 
تنبيث: إذا أكراها للزرع؛ لم يجز له أن يغرسهاء أو يبنيها؛ لأنَّ ذلك ضرره أشد. ”الغني» 
(0/ 1ك 
مسألة [47]: إذا أكراها للغراس» فهل له أن يزرعها ويينيها؟ 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (31/4): وَإِنْ أَكْرَاهًا لِلْغِرَاسِ ؛ قَفِيهِ مَا ذَكَرْنًا من 


2 
2 


الْمَسَائلٍء إلا أن لَهُ أن يَرْرَعَهَا أن صَرَرَ الرَرع قل وذ عون لدان وَهَوَ من جنسه؛ ؛ لَِنّ 
كُلَّ وَاحِدِ مِنْههَا يَضْدّ بَاطِن الْأَرْضء و1 َهُ الْبن2؟ لأَنَ رخال لِضَرَّره؛ فَإِنَهَ يَضٌِ 


بظاهر الْأَْض.انتهى المراد. 


و 2 
بَابُ المُسَاقَاةَوَالإِجَارَة 


مسألة [104: إذا ا ها 
قال إبن قدتإمة هللته في ”المغني" (8/ 15-5707): و مَتَى غَرِقٌ الزَرْمُ أَوْ مَلّكَ بحَرِيقٍ» َو 
جَرَا أو بَرْو أو غَيْهِ؛ فا ضََانَ عَلَ الْمُوَجْرِ وَلَا خِيّارَ ِلْمكْترِي. نَصّ عَلَيْهِ أَحَدُ. وَلَا 
َعْلَمُ فيه خلامًاء وَهُوَ مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ؛ لَِنَ النَالِت غَيْدْ الْمَعْقُودٍ عََيْهِ اه المراد 
مسألة [100: إذا استأجر أرضًا للزراعة مدة:؛ فانتهت المدة ولم يبلغ الزرع 
حصاده؟6 
© إذا كان ذلك بسبب تفريطه؛ مثل أن يزرع زرعًا جرت العادة بتأخره» أو تأخر في 
زرعه؛ أو ما أشبه ذلك؛ فمذهب الحنابلة أن المالك تحير بين أخذ الزرع بالقيمة» وبين ترك 
وله أجر المدة الزائدة؛ تشبيهًا له بمن زرع في أرض غيره» وقد تقدمت المسألة في باب 
الغصب. 
© ومذهب الشافعيء وبعض الحنابلة أنَّ للمالك إلزام المستأجر بإخراج زرعه؛ أو 
يتفقا على أحد الأمرين السابقين. 
قلت: يظهر لي أنه إن كان للمالك غرض صحيح بإخراج الزرع؛ فله ذلك» وإلا فليس له إلا 
أحد الأمرين السابقين؟ لأنَ النبي يَف نبى عن إضاعة المال» وفي الحديت: الا ضرر ولا ضرار». 
8 وأما إذا كان التأخر بغير تفريط» مثل إبطائه لبرد أو غيره» فمذهب الحنابلة» وهو 
وجةٌ للشافعية أن المؤجر يلزمه تركه إلى أن ينتهي, وله المسمى في العقد» وأجر المثل لما زاد. 
ل وللقافسية وعة اذل مف تفيل الذن اده المعقيد عليها | نتهت. والقول الأول 
أقرب. والله أعلم. وانظر: ”المغني" (4/ 10-75). 
مسألة [155]: هل يصح استتجار الأجير بطعامه وكسوته ؟ 
© ذهب جاعةً من أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو قول مالك؛ وإسحاق؛ وأحمد في 
رواية؛ لأنه عوض منفعة» فقام العرف فيه مقام التسمية» كنفقة الزوجة» ولأنَّ للكسوة 


8 .وفن العنارواية أن ذلك حتاتواق المكردوة عير ها وسو متهن أن جيف القوله 

تعالى: وآ ]لْولود لَه دض ونون اروف © [البقرة:7؟]. 

© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك» وهو قول أبي يوسف»ء 

والشافعي» ومحمدء وأبي ثور» وابن المنذرء وأحمد في رواية؛ لأنَّ من شرط الأجر أن يكون 

معلومّاء وهذا مجهول. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الآول هو الصوابء وهوترجيح شيخ الإسلام» 

وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين لتنه؛ لأنّ هذا العوض معلومٌ 
بالعرفء والاختلاف فيه يسيرء والله أعلم. انظر: «المغني" (4/ 59-74) «المحلى" (177) «أعلام 
الموقعين؟ (6./7””) ”الاختيارات» (ص )١9١‏ ”الشرح الممتع" (4/ 6 7)ط/ الآثار. 


مسأئة 1/ا0]: إذا استأجره بطعام» وكسوة معلومة؟ 

قال أبو محمت بن قدإمة مَل في «المغني" (8/ :07٠١‏ وَإِنْ شَرَط الْأَجِيدُ كِسْوَةٌ وَتَفَقَ 
دلوق مَرصوقةه كا يُوضف في السَلَم؛ جَارٌ ذَّلِكَ عِنْدَ الجيبع. وَإِنْ 1 يَشْئَرطْ طَعَامًا وَلَا 
كِسْوَةً فَنَفَقَنْهُ وَكِسْوَنُهُ عَلَ نَفْسِه. وَكَذَلِكَ الظثرٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لا أَعْلمُ عَنْ أَحَدٍ خلانًا 
فيا ذَكَرّت.اه 
مسألة [04]: إذا استغنى الأجير عن الطعام؛ أو عجز عن أكله ؟ 

قال إبن قدامة هلثثه في ”المغني؟ (8/ 27١‏ وَإِنْ اسْتَخْنَى الْأَجيدُ عَنْ طَعَام الْمُوَجْرِ 
بِطَعَام تَفْسِهِ أَوْ غَيِْه أو عَجَرَ عَنْ الْأَكْلٍ يِرَضٍ أو غَبْرِِ؛ 1 تَسْقْط تمتك وَكَانَ لَهُ الْمُطَالبَة 
نا لِأَتَّا عِوَضء قلا تَسْقَطٌ ِالْغِتى عَنْهُ كَالدَرْهَم.اه 
مسألة [09]: استتجار الداية بعلفها. 


248 منعه كثئيرٌ من الفقهاء؛ لأنه تأجير بعوض مجهولء وأجاز ذلك أحمد في رواية» وهو 


اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم؛ 50 القدر بالعادة» والتفاوت يسيرء وهذا 


أقرب» والله أعلم. 
انظر: ”الإنصاف؟ (15/5) «أعلام الموقعين؟ (7/ 04”) ”الاحتيارات (ص١١1١)‏ ”الشرح الممتع" 
"١5 /(‏ يط/الآثار. 


مسألة 101: إذا دفع إلى رجل متاعاء؛ فقال: بعه يكذاء فما ازددت فهو لك ؟ 
© أجاز ذلك جماعة من أهل العلم» وهو قول ابن سيرين» والشعبي» وشريحء 
والزهري؛ وإسحاقء وأحمد» وثبت ذلك عن ابن عباس وها بإسناد رجاله ثقات. وفيه 
عنعنة هُشيم. قال ابن قدامة: لا يعرف له في عصره مخالف. ولأنها عين تنمَّى بالعمل عليها؛ 
أشبه دفع مال المضاربة. 
2 وكره ذلك النخعي» وحمادء وأبو حنيفة» والثوري؛ والشافعيء وابن المنذر؛ لأنه 
أجر مجهول يحتمل الوجود والعدم. 
قال أبو عبد الله: القول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (8/ )7١‏ ”ابن أبي شيبة» (// 717). 
مسألة :]15١1‏ استتئجار الظئر وشروط ذلك. 
أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظثر؛ لقوله تعالل: #َنَ أيصَعَنَ لك فَاوْهنٌ حورن 4 
[الطلاق:7]» وله أربعة شروط: 
[لأول: أن تكرن مدة الرضاع معلومة؛ لأنه لا يمكن تقديره إلا بها. 
ثانا معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنَّ الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره. 
[لثألث: موضع الرضاء؛ لأنه يختلف. فيشق عليها في بيتهه ويسهل عليها في بيتها. 
الرأيع. معرفة الحوض» وكونه معلومًا كما سبق. انظر: المغني؟ (00/8. 


مسألة [57ا]: إذا ماتت المرضعهة أوالطفل؟ 
8 مذهب الحنابلة» والشافعي أنَّ الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة بهلاك محلهاء وتعذر 
امفكاة المتوعلة 


8 وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ» ويجب في مالا أجر من ترضعه 
تمام الوقت. 
والقول الأول هو الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (07/5/4. 
مسألة 1 من اكترى دابة إلى موضع؛ فجاوزه. 
8 أماالأجر فعليه الأجر المسمى» وأجر المثل لما زاد عند أكثر أهل العلم» وهو قول 
أحمد. والشافعي وغيرهم. وقال به مالك إذا جاوز بها إلى مسافة بعيدة. 
8 وقال أبو حنيفة» والثوري: لا أجر عليه لما زاد؛ لأنَّ المنافم عندهما لا تضمن 
بالخضين: 
قلت: والصحيح قول الجمهورء وهو القول الآول» ونقل عن الفقهاء السبعة. 
انظر: ”المغني" (4/ //8-1/) ”ابن أبي شيبة" (/9/ 107/7). 
تنبيص: إذا تلفت الناقة في حال تعديه؛ فيجب عليه قيمتهاء وكذلك عليه الضهان إن 
تلفت بعد إرجاعها إلى صاحبهاء إذا كان سبب تلفها هو التعدي الذي عمله. هذا هو الراجح 
من أقوال أهل العلم. وفي المسألة أقوال مختلفة. انظر: ”المغني" (0/94-04./4. 
مسألة 541]: من اكترى لحمولة شيء: فزاد عليه؟ 
6 عليه الأجر المسمىء وأجر الزيادة بمثلهاء وهو قول أحمد. والشافعي وغيرهما. 
انظر: ”المغني؟ (4/ .)8١‏ 
مسألة [ه5]: هل له أن يكتري الداية مدة غزاته ؟ 


© ككثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يكتري الدابة مدة غزاته» وهو قول أحمد. 


والشافعى» والأوزاعى» وأصحاب الرأي» وذلك أن المدة مجهولة. ئا لو اكتراها لمدة 


سفره في تجارة. 
08 وأجاز ذلك مالك؛ لأنه قد عرف وجه الغزو. والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم» 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ 85) ”الإنصاف" .)١14/57(‏ 
مسألة [15]: إذا أكراه بك غزاته كل يوم بدرهم ؟ 
© أجاز ذلك أحمد. وأبو ثورء وأصحاب الرأي؛ لأنّ كل يوم معلوم مدته وأجرته؛ 
فصع كما لو قال: أجرتك شهرًا كل يوم بدرهم. 
© ومنع من ذلك الشافعي؛ لأنَّ مدة الإجارة مجهولة. 
وأجيب: بأنَّ جهالة المدة ههنا لا تؤدي إلى غررء أو ظلم, أو ربا؛ فالصحيح الجواز والله 
أعلم. وانظر: المغني؟ (8/ 84) ”الإنصاف" (5/ .)7١‏ 
مسألة[107]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم؛ وإن خطته غدا 
فلكت نصف درهم ؟ 
© منع من ذلك جماعةٌ من أهل العلم» وهو قول مالكء والثوري؛ والشافعي. وأحمد 
في رواية» وإسحاقء وأبي ثور؛ لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير؛ فلم 
يصح كالبيعتين في بيعة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو قول أحمد في رواية» وأبي يوسف. 
ومحمد. والحارث العكلي. ورجّح ذلك ابن القيم. 
قال هله في ”أعلام الموقعين" (/ 17 5): عل يلون كِتَابٌ وَكَاسْنَةٌ وَكَا إِجْمَاعٌ 
وَلَا قِيَاس. 
وقال هلله: بَل هَذِو الْأَِلَهُ تَقْتضي صِحَتَك وَِنْ كَانَ فيه نِرَاعٌ مُتَأَخَرٌ فَالثَابتُ عَنْ 


الصَّحَابَةِ الي ي لا يَعْلَمْ عَنْهُمْ فيه نِرَاعٌ جَوَارَهُ كا ذَكَرَهُ الْبُخَارِي في صحِيجه" عَنْ عْمَرَ أنه 


عو 5 
بَاتُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 
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مكو ده 


دقع 0 ل من يَرَعهَا وَكَال: إن جَاءَ عُمَرُ بالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ قَلَهَ ذا وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ 
َلَهُمْ كذ ل 
بِالْبَاطِلِء وَلَا جَهَالَة تَعْودُ إل الْحَمَلٍ وَلَا إِلَ الِْوَ 


هه 


ضر ؛ وَِنهُ لا يقَمْ إلا مُعيّناه وَالخيَرَةٌ إل الأجير 


قال أبو عبد الله: الصواب هو القول الثاني كا رجحه ابن القيم» وأما البيعتان في بيعة 
فأصح الأقوال فيها أنها (بيع العينة)» وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع. 

انظر: المغني" (4/ 87 ) ”الإنصاف» (18/7). 

تنبِيسٌ: مثل الخلاف السابق ما لو قال: إذا ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا؛ فعليك كذاء 
وإلى أرض كذا؛ عليك كذا. ومثلها إن قال: إن زرعت هذه الأرض حنطة؛ فأجرتها مائة» وإن 
زرعتها شعيرًا؛ فأجرتها مسون. ونحو ذلك. انظر المصارد السابقة. 
مسألة [58]: اكتراء العقبة. 

قال إبن قد|مة هله ني ”المغني" (97//0): بَصِحّ كِرَاهُ | لَعَقَبَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ 
وَمَعْنَاهَا: الرّكُوبُ في بَعْضٍ الطَرِيقٍء يَرْكَبُ شَيْنَا وَيَمْئِ شَيْنَا لأنّهُ ذا جَارَّ اكْتَِاوُهَا في 


ليع » جَارَ اكْترَاوُهَا في البْض. وَلَا بد منْ كَوْيَا مَْلُومَة إما أن يُقَدَّرَهَا بِمَرَاسحَ مَعْلُومَق) 


وَإِما بالأماف يكل أن يزكت ابلا ويققق خكاقاه وبر هذا وقان الشثر دون رمات الرول: 
وَإِنْ لَمَهَا عَلَ أَنْ يَرْكَبَ يَوْمًا وَيَمْيِيَ يَوْمَا جَارٌ؛ فَِنْ اكترَى عَفْبَةَ وَأَطْلَقَ؛ احْتَمَلٌ أَنْ يجُونَ 
وَححْمَلُ عَلَ الْعْرْفِء وَيَتَمِلٌ أَنْ لا يَصِعٌ؛ لان ذَلِكَ يختَلِفْء وَلَيْسَ لَهُ ضَابِط فيكُونْ يحْهُولًا. 
وَِنَ انَمَمَا عَلَ أَنْ يَرْكَب ؟ انه يام وَيَمْيِي ثلاث يام أو 005" 


)١‏ علقه البخاري في #صحيحه" في [كتاب الحرث والمزارعة/ باب رقم (1)8]» ووصله البيهقي (5/ 170)» وابن 
أبي شيبة كم! في ”التخليق؟ (7/ 4 ٠‏ 7)» من وجهين منقطعين عن عمر يِل والأثر بالطريقين حسن. والله أعلم. 


قلت: الصحيح أنه إذا أطلق لا تصح الإجارة؛ للجهالة» ولعدم وجود عرف ينضبط في 
ذلك والله أعلم. 


مسألة [54]: هل يشترط 42 التأجير للركوب رؤية الراكب؟ 
© مذهب الحنابلة أنه لا يشترط» ويمكن ذلك بالوصف. فيقوم مقام الرؤية» إذا 
وصفه با يختلف به في الطول والقصرء والهزال والسمن» والصحة والمرض. 

08 وقال الشافعي» وبعض الحنابلة: لابد من الرؤية؛ لأنَّ ذلك لا ينضبط بالوصف. 
قال أبو عبد الله: إن ضبط بالوصفء ولو مع تفاوت يسير؛ جازء وإلا فلا. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (8/ 91). 

مسألة :]7١[‏ استكراء البهيمة للبن. 

© مذهب أكثر الفقهاء المنع من ذلك» وهو مذهب الحنابلة» والشافعيء والحنفية» 

والظاهرية» وقالوا: هذا بيع مالم يره ولم يوصف. بل بيع معدوم لم يوجدء والإجارة تكون 

على المنافع دون الأعيان» وهذه أعيان. قالوا: وإجارة الظئر للرضاع على خلاف القياس؛ 

جازت للحاجة. 

9 والرخصة في ذلك هو مذهب مالك في الجملة وغيره؛ وهو اختيار شيخ الإسلام» 

وابن القيم» والشوكانيٍ رحمة الله عليهم؛ قياسًا على إجارة الظئرء وهو ترجيح الشيخ ابن 
قال شيج الإسلام هلله ىا في «مجموع الفتاوى" (0/ 198-): والصواب ان الإجارة 

المسؤول عنها جائزة؛ فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز بعوضها ومقايستها تتناول هذه 
الإجارة» وليس من الأدلة ما ينفى ذلك؛ فإن قول القائل: (إن إجارة الظئر على خلاف 
القياس) كلام فاسد؛ فإنه ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه 


الإجارة )| قال تعالى: لون أتْصعَنَ لَك فَاوْهُنَ ُجُورَهُنَ 4 [الطلاق:+]ءوقال: ##وَع1 لوأود لَه يذ 


وين وف © [البقرة:1775]» والسنة وإجماع الأمة دلا على جوازهاء وإنما تكون تخالفة 
للقياس لو عارضها قياس نص آخرء وليس في سائر النصوص وآقيستها ما يناقض هذه. 
وقول القائل: (الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان) ليس هو قول لله ولا لرسوله. 
ولا الصحابة؛ ولا الأئمة» وإنما هوقول قالته طائفة من الناسء فيقال لهؤلاء: لا تُسَنّم أن 


الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقطء بل الإجارة تكون على ما يتجدد. ويحدث؛ ويستخلف 
بدله مع بقاء العين» كمياه البئر وغير ذلك» سواء كان عيئًا أو منفعة؛ كا أن الموقوف يكون ما 
يتجدد وما تحدث فائدته شيئًا بعد شيء» سواء كانت الفائدة منفعة أو عيناء كالتمر» واللبن» 
والماء النابع. وإذا قيل: هو بيع معدوم. قيل: نعم» وليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل 
معدومء بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه. وهو معروف في العادة؛ يجوز بيعه كى| يجوز بيع 
الثمرة بعد بدو صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة؛ مع أن 
الأجزاء التي لم تخلق بعد معدومة» وقد دخلت في العقدء وكذلك يجوز بيع المقاثي وغيرها 
على هذا القول. والله أعلمء والحمد لله.اه 
قلت: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح. والله أعلم. 


انظر: «الإنصاف» (59/37؟) ”أعلام الموقعين" (١/1/1؟-)‏ ”مجموع الفتاوى؟ )10١-191/ /78١(‏ 
«المحلى" .)١75951(‏ ”زاد المعاد» (5/ 1 85). الشرح الممتع؟ (5/ ٠‏ *)ط/ الآثار» «المغنى؟ (8/ 170-1179 ). 


مسألة :]١1[1‏ هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده يعمله؟ 

الأجتوحوع ةيف الف وام : 

فاما المشترك: فهو الذي يقع العقد معه على عمل معين» كخياطة ثوبء وبناء حائطء 
وحمل شيء إلى مكان معين» وما أشبه ذلكء أو على مدة لا يستحق فيها جميع نفعه» كالطبيب» 
وشمِّي مُسْتَرَكَاءٍ لأنه يتقبل أعمالَا لاثنين» وثلاثة» وأكثر في وقت واحد. 


وأما الخاص: فهو الذي يُستأجر للخدمة؛ أو للعمل في بناءٍء أو خياطة» أو رعاية يومّاء 


أو شهرّاء وسَمّي خاضاءٍ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. 


8 فأما الأجير المشترك» فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يضمن ما جنت يداه 
فالحائك ضامن إذا أفسد حياكته؛ والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه. والخباز ضامن لما 
أتلف من خبزه...» وهكذا. وهذا قول شريحء والحسن, والحكم. وأحمدء ومالك» 
والشانئ ق قزلة رأ حيقة رابج نوا عل ذلك باتردعل ريلك أنذغانة يهن الأعراةة 
ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك. وسنده منقطع. 

قال إبن قدتإمة هلته: ولصرو الت الاي يكار مور وليه يب ار 
تكو سخ ام كَالعْدْوَانٍ بِمَطَم عضو , بخْلّافٍ الْأَجير الام لديل قن قله 
مَضْمُونُ عَلَيِْ: أَنّهُ ا يَسْتَحِقٌ الْعوَض إِلَّا ِالْعَمَلِء وَأنَّ الغَوْب لَوْ ِف في حِرْزِه بَعْدَ عَمَلِه؛ ل 
يك له جرفي عمل قله ٠‏ وَكَانَ دَمَابُ عَمَلِهِ مِنْ ضَنَنِهه بخِلّافٍ الخَاصٌ؛ فَإنَُّ إذَا أمْكّنَ 
الكتتاةم مِنْ اسْيخَلِه؛ اسْتَحَقٌّ الْعِوَضَ بِمْضِيٌ الْمُدَةِ وَإِنْ لِيَعْمَلُء وَمَا عَمِلَ فيه مِنْ شَّيْءِ 
قتَلِفتَ مِنْ حِرْزه؛ ل يَسْقَط أَجْرْ ره بتَلَفهِ. اه 


0 


أن 


8 وذهب عطاءء وطاوسء والنخعي» وابن سيرين» وزفر» والشافعي في القول 
الآخر إل أن الأجير المشترك لا يضمن :إلا بالتحدئ» أو التفريطء لاما غين مقبوضَة يعقد 
الإجارة؛ فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول أرجح؛ لأنَّ حقوق المسلم لا تسقط بنسيان آخرء 
أو حَطئهء والله أعلم. انظر: ”المغني» (8/ )٠١ 5-1١7‏ «المحلى» (17095). 
وأما إن تلف على الأجير المشترك بأخذه من حرزه؛ فلا ضمان عليه عند أكثر أهل العلم» 
وله الأجر عند بعض أهل العلم» وهو اختيار العلامة ابن عثيمين هللته. 
انظر: ”المغني" (8/ )١١7‏ ”الإنصاف" (18/5). 


2 وأما الأجير الخاص وهو الذي يستأجر مدةٌ؛ فلا ضمان عليه مالم يتعل) وهو 


عي الكخراهم كود أت تجن المارةة وسو مقط :وم ذلك نشكا نه واي 
أخرئ بالتقبيد بالأجين بو للستركة والمحيح قل اللندهو» لآن:الأجين قاض :تاف عن 
امالك في صرف منافعه إلى ما أمره به؛ فلم يضمن من غير تعد كالوكيل والمضارب. فأما ما 
يتلف بتعديه؛ فيجب ضمانه» مثل الخباز الذي يسرف في الوقود, أو يلزقه قبل وقته. أو 
يتركه بعد وقته حتى محترق؛ لأنه تلف بتعديه؛ فضمنه كغير الأجير.انتهى ملخصًا من 
«المغني" 7/0 .)١1١‏ 
مسألة [177: إذا دفع رجل إلى الخياط ثويّاء وقال: إن كان يصلح قميصا 
فاقطعه؟ 
قال إبن قد إمة هله ني ”المغني" :2٠١8/8(‏ إِذَا دَهَمَ إل حَيّاطٍ تَوْبَاء قَقَالَ: إن كَانَ يقطع 


قَمِيضًاهٍ فَاقْطَعْةُ. فَقَالَ: هُوَ يُفْطمْ. وَقَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفٍ؛ فَعَلَيْهِ ضََنْةُ. وَإِنْ قَالَ: انْظْرُ هَدَا 
يَكْفِينِي قَمِيِضًا؟ قَالَ: نَحَمْ. قَالَّ : افْطَعه. فَقَطَعَكُ فَلَمْ يَكْفِوهِ 1 يَضْمَنْ. وَيبَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ 


5 
2 عو ص > هيهّعو 


مق تور كا ضََنَ عَلَيْهِ في الْمَسْأَلتيْن؛ آنه لز كان 22 فق الأوق؛ 
ذنَ لَه في الأول بِشَرْطٍ كِفَايَيهه مَقَطَعَهُ دون شَرْطِه) وَفي 
فترَقَاء وجب عَلَيْهِ الضَّمَانُ في الأول لِتَِْيرو بل لعَدَمالْإذْنٍ 

كِمَايتِه قلا يَكُونْ إِذْنا في غَيْرِ ما وَجِدَ فِيه الدّز زط بخِلَافٍِ 


اه 7 


0 فاه 


6 


مسألة 7[1]: العين المستأجرة أمانة لك يد المستأجر. 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني" :)3١5/4(‏ وَالْعَيْنُ ال أَمَانَة فع يد 
الْمُسْتَأج إن تَلِفَّتْ بِمَيْرِ تَفْرِيطِ؛ 1 يَضْمَنْهًا. قَالَ الْأنْرم: ا 


ود الس ٠‏ أؤ الَْيِمَةَ إل مَك مَيَذْمَبُ مِنْ الْمْكْرِي بِسَرَقٍ أَوْ بِدَّمَابء هَل 


27 -_ 


0 


: اس :472 زمه رص مرا و نو فاو 2 قي تر اق راحو او ام اك 
يَضْمَنْ؟ قال: أزجو أن لا يَضْمَنَ» وَكَيْف يَضْمَنْ؟ إذا ذَهَبَ لا يَضْمَنْ. وَلا نَعْلمُ في هَذَا 
كا امن الريك مقو ا ناموي وق د ارقم اواو مد قد اقت لل ا 22 

خلافاء وَذْلِكَ لانة فيض لين لاستيفاء مَنفعَةَ يَسْتَحقَهَا منها؛ فكانت أمَانَة. اه 


مسألة [4/!: هل للمستأجر ضرب الدابة؟ 
© ككتثر أهل العلم على أن يضربها الضرب المعتاد» وهو قول أحمد. ومالك» 
والشافعي» وإسحاق وغيرهمء ولا يضمن عندهم إن أصابها شيء بسبب الضرب المعتاد. 
#8 وقال أبو حنيفة. والثوري: يضمن؛ لأنه تلف بجنايته كغير المستأجرء وقال به 
الشافعي في ضرب المعلم للغلام؛ لأنه يمكن تأديبه بغير الضرب. 

وأجاب الجمهور: بأنَّ هذا تلف من فعل مستحق؛ فلم يضمنء وفارق غير المستأجرء 
لأنه متعد وقول الشافعي (يمكن تأديب الغلام بغير الضرب) لا يصح؛ فَإنَّ العادة خلافه» 
ولو أمكن التأديب بدون الضرب؛ لا جاز الضرب؛ إذ فيه ضرر وإيلام يُستغنى عنهء وإن 
أسرف في هذا كله» أو زاد على ما يحصل العِنّى به» أو ضرب من لا عقل له من الصبيان؛ فعليه 
الضمان؛ لأنه متعد حصل التلف بعدوانه.اه ملخصا من «المغني" 7/80 .)١١7‏ 
مسألة [ه/]: هل يضمن الحجام والختان والطبيب إذا حصل منهم إتلاف؟ 

ذكر أهل العلم أَنَّ هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به؛ لم يضمنوا بشرطين: 

أحدهما: أن يكونوا ذوي حذقٍ في صناعتهم» وطهم مها بصارة ومعرفة. 

الثاني: أن لا تجني أيدمهم» فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطعء فإذا وجد هذان الشرطان؛ لم 
يضمنواء وإن تخلف أحدهما؛ ضمن. وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي» 
وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا. انظر: ”المغني" (1117//8). 
مسألة [7/]: حكم أجرة الحجام. 
© جمهور العلاء على أنها حلال» وهو قول مالك؛ والشافعي, وأحمدء وأصحاب الرأي 


وآخرين. وهو قول ابن عباس ياه واستدل على ذلك بالحديث المذكور في الباب: أنَّ النبي 
يبد احتجمء وأعطى الذي حجمه أجرًا. قال: ولو كان حرامًا ما أعطاه النبي مَلكة. 

8 وعن أحمد رواية بتحريمهاء وعدم صحة الاستئجار على ذلك» وقال بذلك بعض 
أصحابه» وكره ذلك الحسن» والنخعي» وحجة هذا القول حديث رافع المذكور في الباب: 
«اكسب الحجام خبيث)» وحديث: (أطعمه ناضحك ا 


قال أبو عبد الله: الصحيح قول الجمهورء وقد رجّحه ابن قدامة» واستدل بحديث ابن 
عباس المذكور. 


قال هلله في ”المغنى؟ (119-118/8): وَقَوْلُ الب يكل في كَسْبٍ الحَجّام: «أَطْهِمْةُ 


عه م 1 مزه ا بون ارا 0 موا م 2 ور لز زه ع انق انر قا ا 
رَقِيِقَك' دَلِيلٌ عَلَ إِبَاحَدٍ كَسِْه؛ إِذْ غَيْرُ جَائزٍ أَنْ يُطْعِمَ رَقِيِقَهُ مَا رُم أكلَه؛ فَإِنَ الرَّفِيقَ آدَمِيُونَ 
كْرُمُ عَلَيْهُمْ مَا حَرَّمَهُ الله تَعَالَ» ك) يَخْرُمُ عل الأخرَار وَتحصِيصٌ ذَلِكُ نا أعطِيّة مِنْ غَيْر 
2 عد كد سر )1 2ه سوه متع يس وص م يي كو ساسع جتعر وك م ابر ك6 له 7 2 ميان 


فر طقن وي انه فر 0 درل 1 لخن د د و و له 
الثومٌ وَالْبَصَل حَِيتَيْنِه مَعَ إبَاحَتِهاء وَإِنّا كر النبِيّ يَكَهِ ذَلِكَ للخرٌ تَنْرِيهًا لَه لِدَنَاءةِ هَذْهِ 


الصناعة. 


قال وَلَبْسَ عَنْ أَحْمَدَ نض في تخريم كَسْبٍ الجا وَلَا الإِسْيَنْجَارٍ عَلَيْمَاك وَإِنَا قَالَ: 
ه 2 ح[ 6086م اا ١‏ م د د و 2 4 00 اه عيرم 1 
نَحْنُ نُحْطِيه كه أعطى التي يله وَنَقَولَ لَهُ كا قَالَ اللي وله لنَّا سْيِلَ عَنْ أكله تياف وَقَالَ: 
١أعْلِفهُ‏ النََضِحَ وَالرَّقِيَ»؛ وَهَذَا مَعْنَى كَلامِهِ في حمِيع الرّوَايَاتِء وَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا في تيه 


فيه دَلِيلٌ عَلَ إِبَاحَتِهِ . انتهى المراد. وانظر: ”الإنصاف" (5/ ؟) «الفتح" )١١1/4(‏ «المحلى؟ .)١18١05(‏ 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبو داود (577")» والترمذي ))١71//(‏ وأحمد (5777/5)» وغيرهم من طريق: 
حرام بن سعدء أو ساعدة بن محيصة» عن جدهء وروايته عنه مرسلة ىا ذكر ذلك أبن عبدالبر في 
”التمهيد؟ .)017/87/1١١(‏ 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد ,.)١5١1/4( )١5790(‏ والحميدي ))١185(‏ وأبو يعل 
»)5١١5(‏ والطحاوي »)2١70/4(‏ من طريق: أبي الزبير» عن جابر» وقد صرَّح بالتحديث في بعض 
المواضع؛ فإسناده حسن. 


مسألة الالا]: 0 الختان. 


قال إبن قد[مة هلله ني ”المغني" (8/ :)١١1‏ وَيَجُورُ الإسْيَنْجَارٌ عَلَ الحتَانِء وَالْمُدَاوَاقَ 
وَقَطّع السَلعة. لا َعَم فيو يلام وَلَِنّهُ فخ يخا يه مَأذُونٌ فيو مَرْعَاء فَجَارَ الاسيِْجَارٌ 


عَم قا الانان لتقا عه اه 


مسألة [18: حكم أجرة الكساح للحشوش وغيرها. 
قال إبن قدإمة له في «المغني" (8/ 37): وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤْجِرٌ الرّجُلُ نَفْسَهُ لِكَسْح 
الكتفي. وَيُكْرَهُ لَهُ أكل أَجْرِه؛ لِأنَّ الى لله قَالَ: ١كَسْبٌ‏ الام حَِيثٌ»0 وى 00 


اه د 208 


و ا ال ا 


: أيّ مَيْءٍ تَكْنْسُ؟ قَالَ: الْعَذْرَةَ. قَالَ: وَمِنْهُ حجَجْت. وَمِنْهُ 
5 00 ها أو عن 
ذَكَرَهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ » في ”سَِه؟ ب بمَعنَاه» وَلِأَنّ فيه دَنَاءَة فَكُرِه » كَا لمجا جام َأمّا اْإِجَارَة في 
الكيلة كعد أذ نوف واي إِلَيْمَا فَلَا تَنْدَفِمٌ دون انلكة اللغارة تجن اهديا 
كالجامة. اه 

قلت: والقول بالجواز قول عامة أهل العلم ىا في ”المحلى؟ (1714)» وأثر ابن عباس 
إسناده صحيع ىا ف «المحلى". 
مسألة [10/9: هل يضمن الراعي إذا تلفت بعض الشياه؟ 

قال إبن قدإمة هلله في «المغني" (215/8): لا صَبَانَ عَلَ الرَّاعِي فيا تَلفَ مِنْ 
و ل ممع كو اي م 


00 وَكَا تَعْلَمُ فيد لاما إلا عَنْ الشَّحِبٌِ؟ فَإنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أنَهُ ضَمّنَ الرَاعِيَ 


1 


كا عل مطفها؛ قل يعن بن ع تقذ كانخوويء وا َي بصا بسكم 
الْإِجَارَة قَلَمْ يَضْمَئْهَا مِنْ غَيْرِ تعد كَالْعَْنِ الْحْسْيَا 6 ما ها تلق تدرف تنه بعل 


يلاني. مِثلُ أن ينام عَنْ السَّايِمَقِه أو يَخْقُلَ عَنْهَا أو يَتْدَْهَا تَتاعَدُ مه أَوْ تَخِيبُ عَنْ َظره 


2 


ع 6 واف ار ان ع ا كلس به رقاو , ب 5 00 3 3 
وحفظ4 أو يَضْربَهَا صَرْبًا شرف فيه أو في غَيْرِ مَوْضِع الصَرْب.... وَأَسْبَاهِ هَذَا يما يَعَدَ 


تَْرِيطًا وَتَحَدَيًا. اه 
مسألة :]16١01‏ ضابط ما يجوز إجارته. 

يجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم الأصل. ”المغني" 
(6/0؟١).‏ 
مسألة [481]: ضابط لا لا يجوز إجارته. 

قال إبن قدإمة لله في «المغني؟ (8/ :)١7”‏ مَا جرم اي كه ا وَأَمَ 
الْوَكَدء وَالْمُدَبرَ فَإنّهُ جور إجَارَتهاء وَإِنْ حَرُمَ بَبْعْهَا وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا تَجُورُ إِجَارَتُةُ سَوَاءٌ 
كَانَ ين لا يَقَدِرُ عَلَ تَسْلِيوِدء كَالْمَيْدِ الآبق» وَاججَمَلٍ الاق 0 الشَّارِدَة وَالْمَخْضُوبٍ 


من عبر عاص عن ل يقر عل الرا مناه إل لا تجوذ 1 نه لا يكن تسلية 


الْمَحْقُودِ عَلَيْه. وَإنْ كَانَ ما تجْهَلُ صِدَنْ؛ فَنَهُ لا جور 0 الْمَذْمَبٍ. أَوْ كَانَ مَنْ 
لَانَمْعَ فيه» كبا الْمَهَائَم أو الع الع لا تَضْلّحُ لِلاصْطِيّادٍ.اه 


2 
وَأم 


مسألة [85]: إجارة الحلي. 
© أكثر أهل العلم على جواز إجارة الحلي» سواء آجره من جنسه. أو من غير جنسه. 
وقال بعض احنابلة: لا يجوز إجارته من جنسه؛ لأنها تحتك بالاستعمال» فيذهب منها 
أجزاء» وإن كانت يسيرة؛ فيحصل الأجر في مقابلتهاء ومقابلة الانتفاع؛ فيفضي إلى بيع 
ذهب بذهب. وشيء آخر. 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ الأجر إنا هو مقابل الانتفاع؛ حصل نقصء أو لم يحصلء 
والصحيح قول الجمهور. وانظر: «المغني؟ (4/ 1715-1784) ”الإنصاف" (5/ /107). 
مسألة 18*81: استكجاردار ليصلي فيها وتتخن مسجدً. 


قال إبن قد إماة له في ”المغني» 2178/40 : وَبجُورُ اسَْجَارٌ دار يَتَخِدُهَا ندا يُصَلْ 


فيه. وَبِهِ قَالَ مَالِكُء وَالشَّافِعِيُ. وَقَالَ أَبُو حَبِيقَة: لا يَصِح؛ لِأن فِغْل الصَّلَاة لا يحور 
اسْتِحْفَاقُ بعَقْدِ إِجَارَةٍ بِحَالِء قَلَا تجْورُ الْإجَارَةٌ لِدَلِكَ. وَلَنَا أَنَّ هَذِه مَتْفَعَةٌ مبَاحَفٌ يُمْكِنْ 
اسِْفَاوُهَا مِنْ الْعَينِ مَعَ بَقَائِهَا؛ قَجَارَ اسْيمْجَارٌ الْعَينِ طَاء كَالسّكْتَىء وَيُمَارِقُ الصَّلَاةء مَإِعنا لا 
تدحلها الجاية بخِلّافٍ مشولا 
مسألة 1441: تأجير الدارلمن يتخذها كنيسة: أو يفعل فيها محرما. 
© قل أبه محمت بن قد|مة كله (/ 37): وَلَا يجوز لِلرّجْلٍ إِجَارَةُ دار يَنْ 
يتَحِذْهَا كَنيِسَة أو بِيعَة أو يَتَحِذْهَا لِيَيّ الْحَمٍْ أو الْقَارِ. وه قَالَ الَاعَةُ. وَقَالَ أَبُو حَديفَة: 
و صَاحِبَاه وَاخْيَلَفَ أَصْحَابهُ في 
بن اليه انا ياز عز كل عر رهاز قل كارو كوو التكرن ولك الى 
0 ا مُسْلِم دَارِوء فَأرَادَ َم الْجَمْرٍ فِهَاءِ قَلِصَاحِبٍ الدَّارِ مَنْعُهُ. وَيذَّلِكَ قَالَ التَوْريٌ» 
وَكَال أَصِْيْكَات ال أى: : إن كَانَ بَبْْهُ في السّوَادٍ وَامجبلِء قَلَهُ أن يَفْعَلَ ما شَاءً. وا نيدل 
ّم جَارَ الْمَنْعٌ من في المضْر؛ قَجَارَ في السَّوَادِء كَقثْلٍ الت المُحَرّمةِ.اه 
مسألة [166]: إجارة الفحل للضراب. 
2 أكثر أهل العلم على عدم الجواز؛ لأنَّ النبي يَيدُ نبى عن عسب الفحل» وعن بيع 
ضراب الجمل» وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع. 
انظر: ”المغني" (/ 170 ) «المحلى؟ (1705). 


بو عي 


مسألة [185]: هل يجوز إجارة المشاع ؟ 
8 منع من ذلك أبو حنيفة» وزفر» وهو الأشهر عند الحنابلة» إلا أن يؤجره من 
شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه. 
8 ومذهب الجمهور جواز ذلك» وهو مذهب مالكء والشافعيء وأحمد في رواية» 
والظاهرية» وأصحاب الرأي؛ لأنه معلوم يجوز بيعه؛ فجازت إجارته. وهذا القول هو 


الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ 178) ”الإنصاف؟ (7/ 75-70 «المحلى" (5 1137). 


مسألة 1801: استتجار الكلب. 
© فيه وجهان للحنابلة» والشافعية» والراجح منع ذلك؛ لأنّه يحرم بيعه. فلا تجوز 
إجارته» والله أعلم. انظر: ”المغني" (4/ 174-17037) ”الإنصاف؟ (5/ 5 ؟-) ”المحل؟ (100). 
مسألة [188: إجارة المصحف. 
فيه قولان لأهل العلم» وهما وجهان للحنابلة» والراجح جواز ذلك؛ لأنه يجوز 
بيعه عند الجمهورء وفيه نفع مباح» بل مستحب؟ فتجوز إجارته؛ والله أعلم. 
انظر: «المغني" (8/ 170-114). 
مسألة [169]: تأجير المسلم نفسه للذمي. 
إن لم يكن فيه إذلال له؛ فجائرٌ عند أهل العلم» كأن يستأجره ليخيط له ثوبّاء أو يبني له 
جدارّاء أو ما أشبه ذلك» وإن كان فيه إذلال لنفسه عند الذمي؛ فلا يجوز كأن يستأجره 
لخدمته. وقد نصّ على ذلك أحمد. والشافعي في قولٍ له. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (4/ ) «أحكام أهل الذمة؟ 5/1١‏ ؟). 
مسألة 1401]: إجارة المسلم على إجارة أخيه. 
قال إبن إلقيص هلثئه في ”أعلام الموقعين" (1/ ١8‏ *): ومن ذلك أنَّ النبي َك بى أن يبيع 
الرجل على بيع أخيهء أو يخطب على خطبته» ومعلومٌ أنَّ المفسدة التي خبى عنها في البيع» 
والخطبة موجودة في الإجارة؛ فلا يحل له أن يؤجر على إجارته» وإن قدر دخول الإجارة في 
لفظ البيع العام» وهو بيع المنافع» فحقيقتها غير حقيقة البيع» وأحكامها غير أحكامه.اه 
مسألة [141]: هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر؟ 
قال شيج الإسلام إن تيمية هته ى) في ”الإنصاف" (171//7): لو أجّلها فهات المستأجر؛ 
م تحل الأجرة - وإن قلنا بحلول الدين بالموت - لأَنَّ حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم.اه 


الكراء؟ 

قال إبن حزص مله ى] في ”المحلى" :)١777(‏ ومن استأجر دارا وفيها شجرة؛ لم يجز 
دخوها في الكراء أصلاء قَلَّ خطرها أم كثرء ظهر حملها أو لم يظهرء طاب أو لم يطب؛ لأنها 
قبل أن تخلق الثمرة» وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلًا إلا المساقاة فقطء وبعد ظهور 
الطيب لا يجوز فيها إلا البيع لا الإجارة؛ لأن الإجارة لا تملك بها العين» ولا تستهلك أصلاء 


والبيع تملك به العين والرقبة؛ فهو بيع بثمن مجهولء وإجارة بثمن مجهول؛ فهو حرام من كل 
جهة» وهو قول أبي حنيفة» والشافعيء وأبي سليمان.اه 
قلت: تقدمت مسألة استكراء البهيمة للبن» وهذه المسألة تشبههاء وقد نصّ الشوكاني 
على جوازها في ”السيل الجرار*» والأحوط تركهاء والله أعلم. 
مسألة 198[1]: تنقية البالوعة والكنف على المكريء أم المستكري؟ 
© أما عند بداية الاستئجار فهي على صاحب الدار؛ لأنه يلزمه تمكين المستأجر من 
الانتفاع» وهذا من ذلك» وأما إن امتلأت بفعل المكري» فأكثر أهل العلم على أنّ ذلك على 
المستأجر؛ لأنه هو الذي أحدثهاء وخالف أبو ثور فجعل ذلك على رب الدار» والصحيح 
قول الجمهور. 
انظر: ”المغني» (8/ *”) «المحلى" (1715) ”البداية" (5/ )١7‏ ”الإنصاف؟ (5/ 4 0). 
© وإذا انقضت الإجارة والحمام يحتاج إلى تنظيفء أو في الدار زيل من فعل الساكن؛ 
فعليه نقله وتنظيفه» وهو قول أحمد» والشافعيء وأبي ثور وأصحاب الرأي. ”المغني" (8/ 4"). 
مسألة [194]: الإجارة الفاسدة. 
الإجارة الفاسدة إن أدركت قبل العمل؛ فسخته وإن لم تدرك؛ فيستحق أجرة مثله عند 


أهل العلم. انظر: «المحل؟ (101). 


مسألة [10]: الأجرة مقابل تعليم القرآن. 
8 منع من ذلك وكرهه طائفة من أهل العلم إذا كان مشروطَاء منهم: الحسنء وابن 
سيرين» وطاوس» والشعبي» والنخعي» وأحمد في رواية» وأبو حنيفة وغيرهم, واستدلوا 


على منع ذلك بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلًا من أهل الصفة قرآنًا؛ فجاءه بعد 


ذلك بقوس أهداه له» فذكر ذلك للنبي يَكِِهِ فقال: «إن سرِّك أن يقلدك الله قوسا من النار؛ 
فاقبلها», أخرجه أبو داود (95157) (/7511)» وابن ماجه )5١51/(‏ , والحاكم ))5١/7(‏ 
والبيهقي (7/ .))1١5‏ وفي إسناده اختلافٌ على طريقين إحداهما فيها الأسود بن ثعلبة 
مجهولٌ» والمغيرة بن زياد فيه ضعفٌ» وأنكره عليه الحاكم» وابن عبد البر. والطريق الثانية 
وهي أحسن حالاء فيها: بشر بن عبد الله بن يسارء مجهول الحال. 

وجاء بنحوه عن أب بن كعب, أخرجه ابن ماجه (5194)» والبيهقي »)١57/57(‏ وهو 
من طريق عبد الرحمن بن سلمء عن عطية الكلابي عن أَبي» وعبد الرحمن مجهول؛ وعطية ل 
يسمع من أبي. 

وجاء عن أبي الدرداء بنحوه» أخرجه البيهقي (2377/7)» وقال دُحيم: لا أصل له. 

واستدلوا على المنع بقوله تعالى: 9 مَسَكانَ يُرِيدُ ألْحَيّوه لديا ئها نوق لتم أَعَمَلَهُمَ فا 
وهر فيه ل يبْحَسُونَ © [هود:5١]‏ الآية. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك» وهو قول أبي قلابة» 
ومالكء. والشافعي؛ وأحمد في رواية» وأبي ثورء وابن المنذرء واختار هذا القول العلامة ابن 
باز» والعلامة ابن عثيمين» والعلامة السعدي» ونقل صاحب ”توضيح الأحكام؟ عن شيخ 
الإسلام أنه أجاز ذلك للحاجة. 


واستدل هؤلاء على الجواز بحديث ابن عباس لتم الذي 5 الباب: «إن أحق ما أخذتم 


0 سس 
أت اليبو اث لجار 


عليه أجرا كتاب الله وبحديث: «زوجتكها بها معك من القرآن»' » قالوا: فجعل تعليمها 
القرآن عوضًا ومهرًا للتكاح, وقالوا: الأجرة ليست على قراءته القرآن وتعليمه» وإنا على 
تعبه وانشغاله. 

والأحاديث التي استدل بها أهل القول الأول فيها ضعفٌ. وتخالف حديث 
«الصحيحين» وتناني قوله يي «من صنع إليكم معروفَاِ فكافئوه»'', وفي الأحاديث أنه 
أهدى له القوس بدون شرطء والقائلون بالتحريم قالوا بالتحريم إذا شرط. 

قال أبو عبد الله عافاه الله: من شغل عن الكسب بالتعليم؛ جاز له أن يأخذ الأجرة مقابل 
تعبه» وانشغاله» والأفضل ترك ذلك» ومن لم يشغل ولا يحتاج إلى المال؛ فيكره ذلك في حقه. 
وتُحْشى عليه من الوقوع في المحرّم» والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ )194-١17/4(‏ ”الشرح الممتع؟ )-9/٠١(‏ ”فتاوى اللجنة" /١5(‏ 40) ”توضيح 
الأحكام" (09/0). 


مسألة [115]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر 4# قدر الأجرة؟ 
© مذهب أحمد والشافعي أن حكمهه)| كحكم البائع والمشتري أنهما يتحالفان» 
وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروعء وإلا فعليه أجرة المثل. 
8 وقال أبو حنيفة: إن كان قبل العمل؛ فيتحالفان» وإن كان بعد العمل؛؟ فالقول قول 
المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله. 
© وقال أبوثور: القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في الأجر. 
© وقال بعض الحنابلة: القول قول المالك؛ لأنّ في حديث اختلاف المتبايعين: 
«فالقول ما يقول رب السلعة». 

والقول الأول هو الأقرب؛ لأنَّ الاجارة معاوضة كالبيع. انظر: ”المغني" (141/8). 


.)917/7( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)١570( سيآتي تخريجه في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


مسألة 99/1]: إذا اختلفا لِك المدة؟ 


كأن يقول المالك: أجرتكها سنة. وقال المستأجر: سنتين. فالقول قول المالك؛ لآنه منكر 
للزيادة. انظر: «المغني؟ (8/ 537 .)١‏ 
مسألة [194]: إذا اختلفا ك التعدي 24# العين المستأجرة؟ 

القول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليهاء فأشبه المودع عنده. ”المغني؟ (8/ 57 .)١‏ 

وهناك صور أخرى في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسها على مسائل الخلاف 
المتقدمة في أبواب سابقة, والله أعلم. 


جك جع تعوويفى 


و يعو 0 5 2 2000 
ب البيو بَاب المسَاقاة وَالإِجَارَة 


مسألة :]١[‏ تعريفها. 


هي قَعَالة من الجتعل» والجتعل معناه وضع الشيء. والجعالة مثلثة الجيم» وهي عند 
الفقهاء التزام من مطلق التصرف عوصًا معلومًا لمن يعمل له عملا معلومّاء أو مجهولاء مدة 
معلومة. أو مجهولة. انظر: ”الشرح الممتع" /٠١(‏ 5 4 *) «حاشية البيان" (/ .)8٠1/‏ 
مسألة [؟]: مشروعية الحعالة. 

استدل أهل العلم على مشروعيتها بقوله تعالى: #وَلِمّن جه بوء حمَلُ بَعِرِ وَأَنَأَبوء وَعِيهٌ 4 
[يوسف:77]» وبحديث أب سعيد الخدري مَل في ”الصحيحين" أنه رقى سيد حَيَّ وجعلوا له 
جعلًا - قطيع شياه - فأقره رسول الله كلو" 

والداتة توفي إل ذلك فين هافن كارن عور تكردا لوو الفالةة وها 
ولا تنعقد الإجارة فيه؛ لكونه مجهولّاء وقد لايجد من يتبرع به؛ فدعت الحاجة إلى إباحة ذلك. 

وقال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (8/ 7): وجملة ذلك أنَّ الجعالة في رد الضالة: 
والآبق وغيرهما جائزة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» ولا نعلم فيه مخالهًا.اه 

وانظر: ”بداية المجتهد" (5/ 777). 
مسألة [*]: الفرق بين الجعالة والإجارة. 

الجعالة عقد جائزء فلا يلزم فيها أن يكون العملء أو العامل معلومّاء والإجارة عقد 
لازم؛ فوجب فيها أن يكون العمل والعامل معلومّاء وكذلك الجعالة لا يلزم فيها تحديد المدة؛ 
لأنه عقد جائرٌء بخلاف الإجارة فيجب فيها تحديد المدة. 


انظر: «المغني» (8/ 77 7) ”البيان» (/0/ ١17‏ ) ”الشرح الممتع؟ /١١(‏ 845). 


.)57051( أخرجه البخاري برقم (01/5)) ومسلم برقم‎ )١( 


مسألة [4]: هل للجاعل والعامل الفسخ متى شاءا ؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ العامل له أن يترك العمل متى شاء؛ لأنه غير ملزم به ولا 
يستحق شيئّاء وللجاعل أيضًا أن يفسخ ما التزمه من العوض إن كان ذلك قبل إتمام العمل» 
وليس له فسخه بعد إتمام العمل» ويجب عليه العوض الذي التزمه؛ لقوله تعالى: # أَوْهُوأ 
ِألَعحْقُودِ # [المائدة:١]»‏ وخالف ابن حزم فلم يلزمه بذلك. والصحيح قول الجمهور. 

وذكر أهل العلم أن الجاعل إذا تراجع عما التزم إن كان قبل شروع العامل في العمل؛ فلا 
شيء عليه» وإن كان بعد شروعه في العمل فعليه له أجرة المثل. 

انظر: ”المغني؟ (8/ 5 7"”) ”البيان؟ (/1/ 511) ”الشرح الممتع؟ )707-101/1١(‏ ”تفسير القرطبي؟ 
1/9 2)7). 
مسألة [ه]: هل يشترط 4 العوض أن يكون معلوما ؟ 

قال إبن قد إمة هلله ني ”المغني" (8/ 54 7): وَلَا بُدَ أن يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومَاء وَالْمَرْقُ 
َب وَبَيْنَ الْعَمَلٍ مِنْ وَجْهَانٍ “اهما أن اكه يد اتخراق عرو زقبر عيرله أن الينام 
مَوْضِعٌ الضَّالَة وَالآبِقِ» وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إل جَهَالَةِ الْموّض. والكامياان لعن لد 
لازِمّاء فَلَمْ يجب كَوْنُهُ مَعْلُومء وَالْعِوَضُ يَصِيدٌُ لازمًا عام الْعَمَلِ؛ كه 
وَيحْتَِلُ أَنْ تجُورَ الجحالَةٌ مَمَ جَهَالَةِ الْعِوَض إِذَا كَانَتْ َال لا ا ار 


00 3 


مَنْ رَدّ عَيْدِي البق قلَهُ نض وَمَنْ رَدَ ضَالَبِي قَلَهُ ثلنهَا. فَإِنَ أَمَدَ قَالَ: إِذَا قَالَ المي في 
الَْرْو: مَنْ جَاءَ بِعَّرَةِ رُءُوس؛ فَلَهُرَأسٌ؛ جَارٌ. را ا لمان 
طَرِيقٍ سَهْلِء وَكَانَ الجُعلُ مِنْ مَالٍ الْكُمَاِهِ جار أَنْ يَكُونَ ولاه كَجَارِيَةِ يُعيْنّهَا الْعَاِملُ 
َيْخَرَحٌ هَاهْنَا مِغْله. كما إِنْ كَانَتْ الجهَالةٌ كَتَمُ التَّسْلِيم؛ لَتَصِمٌ الجعَالَة وَجَها وَاحِدًا.اه 
قلت: وقد ذهب ابن القيم هلله إلى جواز الجعالة بنصيب شائع لا يمنع التسليم؛ كقوله: 
من رد عبدي؛ فله نصفه. ”أعلام الموقعين؟ /١(‏ 780). 


وانظر: ”المغني" (8/ 5 337) ”البيان" (/1/ ١/8‏ 5). 


مسألة 51]: إذا علق الجعالة بكون العمل ة مدة معلومة:؛ أو مكان معلوم؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني؟ (8/ 5 77): وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مَعْلُومَاء مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: مَنْ 


رَدّ عَبْدِي مِنْ الْبَضْرَق أو بَنَى لي هَذَا الحَايِط» أو حاط قَمِيِصِيِ هَذدَا قَلَهُ كَذَا. . صَح) ؛ لذن إِذَا 
صَمَّ مَمَ الْجَهَالَةِ ةَ َمَعَ العم أَؤْل. وَإِنْ عَلَقَهُ مد مويق فقال : مَنْ وَل عَبدِي مِنْ الْعِرَاقٍ 
ف 0 قَلَهُ ديئار. م حاط قَمِيِصِي هَذَا في الَيَوْم قَلَهُ درهم. صَحّ؛ دن الْمُدَةَ إِذَا جَارَتٌ 

ُلك فَمَعَ التََدِيرِ أَؤْلَ.اه 

وقد منع من التقدير بالمدة مالك» وبعض الشافعية؛ لحصول الغرر» وهو يكثر في هذه 
التقديرات. 

قلت: والصحيح هو الجوازء وانظر: ”البيان" (/9/ ٠8‏ 5) ”البداية" (5/ 77). 
مسألة 0[1]: هل يجوز أن يجعل الجعالة لواحد يعيته أو يفاوت الجعالة بين 
واحد وآخرة 

قال أبو صحمت بن قدإمة هلنته له في #المغني" (8/ 0 737): يو أن يخْعل الشخل في الجقالة 
لِوَاحَدٍ بعَيْنِه ا ل كا 
قر اذضعةه رو اقعاق مكو نء اق زافق ننه رقا 514 رز امع يلها الور 
أن يْعلَ لوَاحِدٍ في رَدَهِ سَيْنَا مَخْلُومَاء وَلِآَحَرَ كْرَ هِنْهُ أو أَكلّ. وَيِجُورُ أنْ يخعل لِلْمْحينٍ عِوَضَاء 
وَلِسَائرٍ النَّسِ عِوَضًا آحَرَِ ِأنُّ تجُورُ أَنْ يَكُونَ الْأَجْرُ في الْإجَارَةٍ ملفا مَمَ النَسَاوِي في 
الْعَمَلء فَهَاهُنًا أَوْلّ.اه 
مسألة [18: إذا قال: من رد ضالتي فله دينار» فجاء بها ثلاثة؟ 
0 7 الا كطي اراز رَمَهَا تان فَلَّهُمْ نادُم 

ا في ا ال يسُكشق يه العَوضء قا ا رس 5 


اسْتَحَقَّ جِيمَ امُخْلِء وَكَا مَيْءَ هنا وَإِنْ قَالَا: 0 َل وض لان ا قلا نَيْءَ كنا 
وَلَهُ ثَلْتْ الجعْل؛ لِأنّهُ عَمِلَ ثُلْتَ الْعَمَلِء فَاسْتَحَنّ ثُلْتَ الل و1 يَسْتَحِن الَْكَرَانٍ سَيْعًا؛ 
يلام تخت متاق نات شين واد بلط 


فائدة: قال ابن قدامة مَللَته في «المغني" (/707"): وَاَْحَالَة تشاوي: الإجارة في اعتبار 
ا ال 
ارا ل الور لمارا دروي داري كال كور أحد 
الْأَجْرَةِ علَيْهِ في الْإجَارَ مدل الْغِنَاء» وَالزَّمِِْ وَسَائِرالحَرّمَاتِ لا يجُورُ أذ الجُمْل عَلَيْه اه 
مسألة [9]: من رد لقطة أوضالة لصاحبها يغير التزام صاحبها يجعل؛ فهل 
يستحق عوضاا ؟ 
قال إبن قت إمة هله وَمَنْ رَدَ لُقَطَةَ أؤ ضَائَتَ أو عَوِلَ لِعَيِِْ عَمَلَا غَيْرَ وَدٌ الآبق» بِعَيٍ 
جُعْلٍ ؛ ليتق يوَطًا. ا تَعْلَمُ في هَذَا خلاا؛ َه عَمَلٌ يَسْتَحِقَ به الْعِوَضَ مَمَ المحاوَضَق 
قلا عق مَعَ م عدَمهَاء كَالْعَمَلٍ 5 الْإِجَارَة؛ قَإِنْ الما 3 الجُعْلٍ الات لي في رُِ 
لْقَطَبِي كَذَا. فأنكَرَ الَْالِكُ؛ فَالْمَوْلُ قَولَهُ َم يَمبنِ يِه أن الْأضْلَ مَعَهُ وَإِنْ انَمََا عَك الْعِوَضٍء 
وَاخْمَلَهَا في قَذْره؛ قَالْقَوْلٌ قَوْلُ الَْالِك؛ أن الْأَصْلّ عَدَمُ الزَائِدٍ الْمُخْتَلَ فيهء وَلَِنَ الْقَوْلَ 
قَوْلهُ في أَضْلٍ الْعِوَضء فَكَدَيِكَ في قَذْرِهِ.اه 
قلت: ومذهب الشافعي أنه) إذا اختلفا في القدر تحالفاء وهو قول بعض الحنابلة» فإذا 
تحالفا؛ وجب له أجر المثل» وهذا أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (4/ 78" ”البيان» (/9/ 17 5). 
واختلف أهل العلم في العبد الآبق» هل يستحق من رده عوضًا بغير التزام صاحبه بذلك؟ 
© فمذهب مالكء, وأصحاب الرأي, وأحمد في رواية أنه يستحق على ذلك عوضاء 
وقال به شريح» وعمر بن عبد العزيز» واستدلوا على ذلك بأنه قد قال بذلك بعض 
الصحابة كعمره وعلي» وابن مسعود يَيَلمُء واستدلوا بمرسل ابن أبي مليكة. وعمرو بن 
دينار قالا: جعل النبي ينفو في الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم عشرة دراهم. ولأنَّ في 


رع 


و كفو و ا و ل 0 
تاب البيو باب المسَاقاةٍ وَالإجَارَة 


شرط الجعل في درهم حدًّا على رد الآبقين» وصيانة هم عن الرجوع إلى دار الحرب. 
8 ومذهب الشافعي» وأحمد في رواية أنه لا يستحق إلا بالتزام صاحبه بذلك كالجمل 
الشارد وغيرهء وقال بذلك النخعيء وابن المنذر. 
قال |بن قد|مة هلته: وَهُوَ أرب إل الصَّحَدَ؛ لِأنّ الأضْلّ عَدَمُ الْوُجُوبء وَالخَرُ 
الْمَرْوِيٌ في هَذَا مُرْصَلٌُ» وَفِيهِ مَقَالُه وَإَ يَنْبْتْ الْإجمَاعٌ فيه وَكَا الْقِيَاسُء فَإنّهُ 1 يَْبْتْ اغْيََارٌ 
الشّرْع هذه الْمَضْلَحَةِ الْمَذْكُورَةِ فيه وَكَا تَقَفَتْ أَيْضَاء فَإنَهُ لَيْسَ الظَاهِرٌ عَرَيَثُمْ إل دَارٍ 
الوا كن لفاو يواه ف اقلق بر وعدا ا ولد 
قلت: وهذا القول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل صحيح يعتمد عليه في ذلك» والأصل 
حرمة أموال الناسء فلا نلزمهم بشيء من أموالهم إلا بدليل» وأما آثار الصحابة» فأثر عمر له 
سندان أحدهما منقطعء والآخر فيه: الحجاج بن أرطاة» وأثر ابن مسعود له إسنادان أحدههما 
فيه مجهول حالء والآخر مبهم, وأثر علي فيه: الحارث الأعور والحجاج بن أرطاة. 
واختلف القول في هذه الآثار في تحديد المقدار الذي يستحق من رد العبد الآبق» وقد 
اختلف أهل القول الأول في ذلك على أقوال تُراجع من المصادر التي سنذكرهاء واختيارنا 
للقول الثاني يغنينا عن ذكر الأقوال؛ والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (4/ 7/4-) ”المحلى؟ )١771/(‏ «البيان؟ (1/ 4 ٠‏ 5) ”نصب الراية» (9/ 537٠‏ -41/1). 
مسألة :]٠١[‏ إذا قال: من رد عبدي من بلد كذا فله دينار. فرده من نصف 


الطريق؟ 
قال إبن قد [مة مَلتهُ في ”المغني" (77/8): وَإِنْ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي من يَلَدِ كَذَا فَلَهُ 


ع عر قو قير 8 6 5 0 8 ا 
دينار. َرَدَهُ إنْسَانْ مِنْ نِضْفِ طَرِيقٍ ذَلِكَ الْبَكَدِ؛ِ استحق 1 نِضْفَ الجغْل؛ لِأنه مل نصف 
2 اع بمو .ىر 


الْعَمَل وَكَذَّلِكَ لَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَبْدَيَ قَلَهُ ويتارٌ. فَرَدَّ أَحَدَهَمَاء فَلَهُ نِضف الديتار؛ لأنه وَدَ 


نِضْف الْعَبْدَيْن .اه وانظر: #البيان» (97/ 411). 
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حجر اي «اجليَ 


سكس دم اروئييصس 


محوحت أه رات بماك 


فهرس أحاديث بِلُوغ المرام 


د الأمَانَةَ إِلّ مَن اْتَمَرَا 
5ه عن >> مور 
ادركه فار عه 

إذَا أتتك وسيل 


إِذَا بت وكيل حير 


إِذَا وَقَعَتِ القََرَةٌ في السَّمْرُ 
000 7 © مَبَلادَ عو ر درج دومع 50 
أَرْسَلٌ النَّ يكل بم سَلَّمَةَ ْلَه الدخر 


9 
مع يس اه 


: : 6م م 7١‏ )ل ميان 
استادنت ده رَسُول الله وَل 


سي ار وله 


لماكت 0 وعار وَسَعد 


رقم الحديث 


رقم الصفحة 


اغْتَِيلٍ وَاسْتَئفِ ري يثؤب 
عو عي سير دياه 
أكل عر خَيْرَ هَكَذًَا؟ 
البَِعُ ابا بيار 


0 
الجارٌ أحق بشفعة جَاره 


2 - 
الْحَارٌ أحق بِصَّعبهِ 


الْرَاج بِالصَبَانٍ 
الدذَمَبٌ بالذهب وَزْنَا بِوَرْنٍ 
5 ص و هه 


الدَّمَبُ بِالدَّمَبِء وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةٍ 
الرّبَا َكانه وَسَبْعُونَيَابَ 

الشّفْعَةُ كَحَلُ العقَالٍ 

العام الطََام ملا بل 

ا ا ا 

اللهُمَ ارْحَم المُحَلْقِينَ 


إن أَحَقّ مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَْرًا 
أذ عباس بن بالطل (ماك ك)افاءن رشول لله َك 


ا 
ادش 1ه 

إن المشاكةَ لا كل إلا لدَحَد ات 
ار كارا مدي 
الى له احتَجمَ 

الت كل شتا 0 

١‏ الي يك أَعْطَاه هدِيثارًا 

ال كل أَمَرَهُ أن حجهرٌ + 

١‏ الى يكل ترد لإهْلَاله 

الي كل صَلّ الظهْرَوَالَطرَ 
الي ل كَانَ ذا مَرَحّ من تَلْيَتِه 
١‏ الي ل كَانَ عِنْدَ بَعْض نِسَايَه 
١‏ الي ل ْمل في السّبْع 
او 0 
ا لمان 


له 
كد لمم 


اله جك 
الاسسسا لمم 


الاسسسا 


6 


نَ 
0 
نَ 


له 4135 كمف كه كحكق 
اسم سد امسا الاسسسم اد لاسا سسا 


م- 


١‏ الي يك تجى عَنْ بيع الها حنّى زهي 
ا ا 


اه سا 


5م 


سكم حتكم 66 حكق 


امد 


الي لد : ل 


دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَ 

ار 00 
سول الله يبعت مع . بدِينَارٍ 

زول اه كه يك عل مغاذ كاله 


1 ل 
سُول الله يك رخص في العَرَايَ 
شرا تر 
0 


م 
سُولَ الله وَل ء 0 
شرل هل عن تم الك 


نا ترَلَهُ وَسُولُ الله وَل 
ا 


َنّهُ كَانَيَشْترِطُ عَلَ الرَّجُلٍ 
0 


َيُقَيلُ الحَجرَ لأسو 


2 


0 و ا 007 2 
بَعَثَّ رَسُولُ الله يلل عُمَرَ عَلَ الصَّدَقَةٍ 


00 


بعتي الننُ يك في التقلٍ 
وو 


سه 


7 > #6 اله 

جَارٌ الدار أحق بالدار 

وك دعبروةه 

حجي واشترطي 
م و 

خزِيا وَاشترطِي م 

او ا 0 
حَطَبَنًا رَسُولَ الله وَكِِيَوْمَ النخر 
عمْسٌ من الدَّوَابٌ 

ا ل 
رَأيت رَسُول الله يَةِ يُطوف 
0 ع 3 ةر 2 
رَمَى رَسُول الله كل احَمْرَةَ 


و 2 الاج ردق 084 
صَلاة فى مَسْحِدِى هذا 


ا تور 4 صابن ٍ ا 
طَافَ رَسُولٌ الله يَكة مُضْطْبعًا 


رقم الحديث 


رقم الصفحة 


رقم الحديث 
طَوَافك بالبَيْتِ بَيْنَّ الصَّمَا وَاكْرْوَةٍ 
عُرِضْتُ عَلَ البيّ كيم أخد 
عر ضْنًا عَلَ النِيّ كه يَوْمَ قريْظَة 
8 التوها احدت 
عَمَلُ الرَّجْلِ بيد 


4 


كلانه تفاق: أنا ناث التريكة 


22 ع عو 


كنا ثء 
2 
وم عو و 


نا نْصِيبٌ الْغَانِمَ مَعّ رَسُولٍ الله يك 


جر« اه 


ع ا 7 75 كسان 
طيب رَسُول الله كل 
باقر 22256 ملم 3 02 
لا بأس أن تاخذها بسعر يَومهَا 


7 


لائمغ حنَى فصل 


2 


وه 20 
كنت ١‏ 


لايعو الذهت بالذمتن 
نو در 


5 


اموا اَمَك في ال 


رقم الصفحة 


رقم الحديث رقم الصفحة 


اه 
لانو نفلت 


لا يَعْلَقٌ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ 
لَا يَمْنَعٌ جَارٌ جَارَهُ 


لا يتح الْمخرم 

عن وَسُولُ لله و الرَائِي وَاْرئنِي 
لَعَنَ رَصُولُ الله ول: آكل الدا 

َأ وَصُولَ لله يك يَسْمَلِمُ من البيتِ 
ير الي يبي 

لوعت مِنْ أخيك ثَمَرَا 

ل لوَاجدٍ يِل عِرْضَهُ 

ما أَهَلّ رَسُولُ الله يلل 

اه 

دان ساعن لكايه 


رقم الحديث 


- 


ابْتَاعَ تَخْلّا 


من اشْترَى طَعَامًا قلا يَبِعْةٌ 

افلس أو غات 

من اقْنَطَمَ شرا من الأْض طَُا 
مَنْ بَاعَ يَبَعَتَدْنِ في بَبَعَةٍ 


من حبس بلطف 


مَنْ زَّرَعَ في أرض قَوْم 


رقم الصفحة 


اند 


ماح 
7( 


جه عي كر 
5 2 98 5 5 0 
ننا 


عبتى رَسُولُ الله ل عَنِ المحَاَلَ 
شاعنال 

سول ال ل عن لش 

ب رَسُولُ اله يك عن بع الّار حَنَى يَْدُوَ صَلَاحُهَا 
ين اول الل لعن تم انفضا 
تبتى رَسُولُ الله وك عَنْ يبع الصّبرة 
تجى رَسُولُ الله يله عَنْ بيع ايان 
تجى رَسُولُ الله يكل عَنْ بيع قَضلٍ الا 


تجى رَسُولُ الله يه عَنْ عَسْبٍ الفَحْلٍ 
عق عمر عن بيع أُمهَاتٍ الأؤلاد 
ا" 


جر اوري ١اجَرَيَ‏ 
لوكس د« «برويسسى 


4 
9. 


الَوضُوعَاتٍ وَالَسَائل 


فهرس الموضوعات والمسائل 


بَابُ الإخرّام وَمَا تعلق به ا ل 
مسألة ١‏ ]احكوقة الأخرا ا 00 
مسألة [؟]: الوقت المستحب للإحرام في الميقات. ام اس او 0 
مسألة [7]: هل يستحب أن يذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية؟ خم او 
مسألة [1]: الإحرام عَقِبَ الصلاة. من وا لوطو و اموسر فياك لاي ان اب 
مسألة [6]: استقبال القبلة» والتسبيح. والتحميدء والتكبير قبل الإهلال بالتلبية. 0000 
مسألة :]1١[‏ حكم التلبية. ساسسنس باس سوط ب وا 
مسألة [11]: رفع الصوت بالتلبية. اا ا ا 0 
مسألة [*7]: رفع المرأة صوتها بالتلبية ايو و ا م 1 
مسألة [4]: هل يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته؟ 5000 
مسألة [0]: رفع الصوت بالتلبية بالأمصار والمساجد. 00 
مسألة [5]: التلبية بغير العربية. 0 اا 0 
مسألة [1]: غسل المحرم عند إرادة الإحرام. از[ [ذ[ [ [ز  [‏ [ [ [ 1 100101111 
مسألة [7]: التنظف عند الإحرام آة > ة <> > ةذؤةؤ ةؤز ز 0 1001 


مسألة [1]: ما رُم على المحرم لبسّه تحن سسنج وم واس ال 
مسألة [؟1]: هل يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزار. ولبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ 
مسألة [7]: هل عليه فدية إذا لبس السراويل؟ 00 
مسألة [5]: إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتى تصير كالإزار؟ 0 
مسألة [10]: إذا لبس الخفين» فهل يلزمه أن يقطعهما من أسفل الكعبين؟ 000 


هرس الموضُوعَاتٍِ وَالَسَائْل 1 5 


مسألة [7]: من لبس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية؟ م ا 
مسألة [7]: إذا لبس المقطوع مع وجود النعل. مسرل ماه ا لمم او 
مسألة [4]: ماهو المستحب لبسه للمحرم؟ اتجونج اجن وان قر ا و 101 
مسألة [9]: هل له أن يعقد الإزار؟ اا 
مسألة :]١١[‏ هل له أن يعقد الرداء؟ و و ا عملا ال 11 
مسألة11١١]:‏ مااحكم لبس الِْمْيّان وَالْنْطَقَة؟ 0 
مسألة :]١17[‏ تغطية المحرم رأسه. [1ذ[ذ1[1[ |[ 00011 
تمل انحن تانق عرو ده الات 000 
مسألة :]١5[‏ إن حمل على رأسه مكتّل» أو طبق؟ بساح ا ا ا م 4 
مسألة :]١5[‏ هل يَخرّمُ تغطية الْمُحْرِم لِوَجْهه؟ 00 
مسألة :]١7[‏ استظلال المحرم. 0 ا ا 0 
مسألة [/ا١]:‏ تغطية المحرمة لرأسها. 1 
مسألة [14]: تغطية المحرمة لوجهها. و ا 7 
مسألة :]١9[‏ لباس القفازين للمحرمة. مم وا اطاط اوت في ا 
مسألة :]7١[‏ هل للمرأة أن تلبس خُلِيّهًا؟ سوسا وان امنا ا 
مسألة :]7١[‏ هل للمحرم أن يتطيب في بدنه وثوبه؟ لوطم فت و السو يا 
مسألة [77]: إذا انتقطعت الرائحة من الثوب بالغسلء أو طول الزمن؟ 1 
مسألة [7]: الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأكول» أو مشروب؟ 01000 
مسألة [5 7]: النبات الذي له ريح طيب. 001001111100 
مسألة [75]: هل يجوز للمحرمة أن تلبس المصبوغ بالعصفر؟ ما لس لس 1 
مسألة [17]: هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟ ل 


مسألة [71]: الاكتحال للمحرم والمحرمة 00 ظ121*<#21 
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مسألة [1]: حكم تطييب البدن عند الإحرام. ز 0 00000 1010 
مسألة [؟]: تطييب الثوب قبل الإحرام تمل با اا مق البو البو ف 1 
مسألة ["7]: تعمد شم الطيب. موا وحتر اي لاسو ل 1 
مسألة [4]: من أحرم وعليه قميص فاذا يصنع؟ لا اتا م 
مسألة 11]: زواج المحرم وتزويجه. 0000 
مسألة [1؟]: هل يبطل نكاحه إذا نكح وهو محرم؟ لوووط العو لاطب 
مسألة [5]: مراجعة المحرم لطليقته او 1 
مسألة [4]: شراء الأمة في حق المحرم. 0 100000 
مسألة [0]: إذا أسلم الكافر وله أكثر من أربع نسوة» فأسلمن وهو محرم؟ 00 
قَضْلٌ في كْرِ بَمْضٍ الْسَائِلٍ الْلحَقَة فيه ا و م 
مسألة [1]: من جامع امرأته وهو محرم؟ او ما و 1 
مسألة 11؟]: ماذا عليه إذا جامع وهو محرم؟ ا و و التي امات اماف و ا 
مسألة [1]: وهل يلزمه أن يمفي في هذا الحج الفاسد حتى يكمله. وهل يلزمه قضاؤه؟ 
ا اا اس ل ا تك ل اك لس مد 
مسألة [4]: هل يفرق بينه وبين امرأته في حجته القابلة؟ 0 
مسألة [5]: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به؟ و ل 
مسألة [1]: من أين يحرم في القضاء؟ كم ا ا اط لدو لد و 
مسألة [1]: هل يفسد الحج إذا جامع ناسيًا؟ ااا سمتنان بق ا اخ 
مسألة [8]: هل يفسد حج المكره على الوطء؟ 00008 1 
مسألة [4]: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من احج وقبل طواف الإفاضة؟ ا 
مسألة :]٠١[‏ هل عليه ذبح؟ امود با وام بارا م ام م101 
مسألة :]١١[‏ ماذا عليه أن يصنع؟ 0 اا 


مسألة :]١[‏ إذا جامع المعتمر قبل الطواف؟ عق السفه او اماو وس 0 
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مسألة [11]: إذا جامع المعتمر بعد الطواف قبل السعي؟ م ا 
مسألة :]١41‏ إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعيء وقبل الحلق» أو التقصير؟ ..... 67 
مسألة :]١5[‏ هل على المرأة المكرهة بدنة؟ 10 1[ 1001111101711 
مسألة :]١5[‏ إذا كانت المرأة مطاوعة؟ اع م 01 
مسألة [117]: إذا وطئ دون الفرج» فلم ينزل؟ ا 
مسألة [18]: إذا وطئ دون الفرج فأنزل؟ 100000000 
مسألة :]١94[‏ هل يفسد حج من وطئ دون الفرج فأنزل؟ الما وح موا 1 
مسألة :]7١[‏ المباشرة والقبلة بشهوة إذا أنزل؟ 55-5 اا 00 
مسألة :]7١[‏ من نظر إلى امرأته حتى أمنى؟ وكام ا مومه موسا ل الحم اشوا الحو 
مسألة [7؟]: هل يلتحق بها تقدم من وطئ في الدبرء وكذا اللواط» وكذا وطء البهيمة؟ 
ا الجا لج جا م الب وق جا او و 1 
مسألة [1]: ما حكم الصيد للمحرم؟ ا ا 
مسألة [؟]: هل للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا اصطاده الحلالٌ» وأهدى له؟ ......48 
مسألة ["7]: ما حرم على المحرم لكونه صِيّْدَ لأجله هل يحرم على غيره أن يأكله؟...... ٠ه‏ 
مسألة [4]: إذا قتل المحرم الصيدء أو ذبحه. فهل تحل تلك الذبيحة؟ 1 10711 
مسألة [5]: من اضطر ووجد ميتة وصيدًا وهو محرمٌ؟ ل 
مسألة [5]: إذا أحرم وفي ملكه صيد. فهل يلزمه إرساله؟ م طاح ل د ذه 
مسألة [/1]: ما حكم طير الماء؟ ماو اج كس أ الس اوسا ع م الله 
مسألة [8]: حكم صيد الجراد. مو ومو اق الو انمق وس سو و0 
قَضْلْ في جَرَاءِ مَنْ قَكَلَ صَيْدَا وَهُوَ حرم 000000000001 
مسألة :]١1[‏ إذا قتل المحرم الصيدء فهل عليه الجزاء إذا كان متعمدًا؟ ا 
مسألة [1]: إذا قتل المحرم الصيد خطأ فهل عليه الجزاء؟ ممصمو وق ا 017 


مسألة []: إذا دلّ المحرمٌ حلالاً على الصيد فقتله» فهل يلزم.المحرم جزاء؟ 58 
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مسألة [5]: إذا دلّ المحرم محرمًا آخر فقتله» فعلى من الجزاء؟ 00 
مسألة [5]: إن أكل المحرم ما صيد لأجله؛ أو بدلالته» فهل عليه الجزاء؟ لواي و أة 
مسألة [1]: من قتل الصيد ثم أكله؛ فكم عليه جزاء؟ ام و 0 
مسألة [1]: إذا قتل المحرم صيدًا آخر بعد أول؛ فهل عليه جزاء آخر؟ نه 
مسألة [8]: إذا قتل المحرم صيدًا مملوكًا لإنسان؟ اموسر اي الو وه 
مسألة 91]: إذا صال على المحرم صيد ولم يستطع دفعه إلا بقتله» فهل عليه الجزاء؟... 0ه 
مسألة :]٠١1‏ إذا اضطر المحرم إلى الأكل» فصاد صيدَاء فهل عليه الجزاء؟ 0000 
مسألة1١١]:‏ لا تفريق بين إحرام احج وإحرام العمرة 21 
مسألة :]١7[‏ ماهو ضابط الصيد؟ نو و او ا ا او 0 
مسألة [171]: الذي لا يمتنع» وليبس بوحثي  -‏ [[ز1ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ 011 
مسألة [5 :]١‏ هل في النعلب جزاء؟ 3000000 
مسألة :]١0[‏ ماذا يجب على من صاد وهو حرم من الجزاء؟ ارق اام باه 
مسألة :]١7[‏ من الذي يحكم بالمثل من النعم؟ ال 0 
مسألة 1171]: إذا صاد المحرم نعامة» فاذا عليه؟ ا 0 
مسألة [14]: إذا صاد المحرم حمارًا وحشيّاء فماذا عليه من النَّحَمِ؟ 00000 
مسألة :]١9[‏ إذا صاد المحرم بقرةً وحشية» فياذا عليه من النعم؟ 000 
مسألة ١1‏ 7]: إذا صاد المحرم ظبيّاء فماذا عليه من النَّحَم؟ د00 0 0 00 
مسألة 1١؟]:‏ الوبر ماذا فيه؟ 000 ااا 0 
مسألة [77]: اليربوع ماذا فيه؟ ا 00 
مبذاألة [98]: الف افيد 1 0 000 
مسألة [ ؟]: الضّبع ماذا فيه؟ اذ[ 00001 


مسألة [75]: الأرنب ماذا فيه؟ م بحسو اساسواساسوو ع 
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مسألة [7؟]: الحامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟ اماق العا 1 
مسألة [717]: الطيور التي أصغر من اجام ا 0 
مسألة [14]: هل في بيض الصيد جزاء؟ اولع حومط الود ل و الا 1 
مسألة [4 7]: إذا كان المصيد صغررًاء أو مَعِيبا؟ 0111 1 0011 
مسألة [0]: إذا اشترك جماعةٌ في قتل صيد؟ ل م و ا 
مسألة [71]: إذا اختار الجاني على الصيد أن يفدي بالمثل» فكيف يصنع؟ 0 
مسألة [؟]: إذا اختار الإطعام» فكيف يصنع؟ 0 
مسألة [772]: ما هو مقدار الإطعام؟ ا اا ا ا 0 
مسألة [4 ]: مكان الإطعام. 008[ [[ز[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ |[ 0100010 
مسألة [70]: إذا اختار الصومء فكم يصوم؟ 9[ ز[ز ؤزؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز 000000000 
مسألة [71]: هل يجب التتابع في الصيام؟ 000010011 00 
مسألة [1]: بيان بعض ما يتعلق بالخمس الفواسق. ممح ال مس م ا 
مسألة [7]: هل يلتحق مهذه الخمس غيرها في جواز قتلها؟ تس ا ا 
مسألة [7]: هل تقتل السباع وإن لم تبدأ بالمجوم؟ لما وى ا 
مسألة [4 ]: قتل بعض الحشرات المؤذية كالقمل والقراد. 0000007 
مسألة [1]: الحجامة للمحرم. و رك وو ا ا ا 
مسألة [1]: هل على المحرم الفدية إذا حلق رأسه؟ لالط و ستو ا 
مسألة [؟]: هل الفدية على العامد والنابي؟ ا ا 
مسألة [7]: ما هو القدر الذي إذا حلق وجبت به الفدية؟ 006 5 1 
مسألة [4]: لو حلق المحرم رأس الحخلال» فهل عليه ثيء؟ 0 


مسألة [0]: لو حلق الحلال رأس محرم بغير إرادة المحرم» كأن يكون ناثّاء أو مُكرهًا؟ ٠٠‏ 
مسألة [1]: هل يلتحق بتحريم حلق الرأس تحريم أخذ شعر بقية الجسد؟ 7 
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مسألة [/1]: ما هو الواجب عليه في هذه الفدية؟ م اع ا ا 
مسألة [8]: هل يجزئه في الإطعام أن يغديهم» أو يعشيهم؟ 1000000 
مسألة [9]: من حلق رأسه متعمدًا فهل يكون مخيرًا أم يلزمه الدم؟ ل 
مسألة :]١١1[‏ موضع الفدية. ع لمح وت ا اا 
مسألة :]١١[‏ تقليم الأظفار. ْ1131 0 ا 
مسألة [؟1]: من احتاج إلى أن يلبس المخيط. أو يغطي رأسه وما أشبهه. فهل عليه 
الغدية؟ موس انا اق د اط ساو ووو امج ا ا 
مسألة [1]: حكم قتل صيد حَرّمِ مكة. ل ا 1 
مسألة [7]: هل في صيد مكة الجزاء؟ 9 ب 11 0 
مسألة [؟]: من ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم؟ متو اودع 1 
مسألة [4]: إذا صّاد الرجل وهو في الحل صيدًا في الحرم؟ ع الو 1 
مسألة [5]: إن صاد الرجل وهو في الحرم صيدًا في الحل؟ 00 
مسألة [5]: إن رمى بسهمء أو أرسل كلبه» وهو في الحل» فدخل الحرم ثم خرج» فأصاب 
الصيد في الحل؟ 1 1[ 100001 
مسألة [71]: إن رمى صيدًا في الحل فقتل صيدًا في الحرم؟ ل 
مسألة [8]: إن أرسل كلبه لصيد في الحل» فدخل الحرم فصاد؟ 0 
مسألة [9]: إن أرسل كلبه على صيد في الحل» فدخل الصيد الحرمء فدخل الكلب بعده 
وأصابه في الحرم؟ 1 10000000 
مسألة :]١١[‏ قطع شجر الحرم. م 1 
مسألة :]١1[‏ ما أنبته الآدميون من الشجر. اذ[ [ [ [ 0 1101000 
مسألة [؟1]: هل يجوز قطع شوك الحرم؟ 0ز ‏ [ [ز [ ز 1 1100111 


مسألة [1]: هل يجوز قطع اليابس من الشجر والحشيش؟ 0000000 


هر سُ الَوضوعَاتٍ والَسَائِل 0 : 3 


مسألة :]١5[‏ هل يجوز الانتفاع با انقطع من الشجر؟ لنوقانت جاجد اا لد لا 
مسألة :]١9[‏ إذا قطعه آدمي آخرء هل يجوز الانتفاع به؟ موتو ااا او 
مسألة :]١7[‏ هل له أن يأخذ ورق الشجر من الشجرة؟ 0 
مسألة :]١0/1‏ هل يجوز رعي البهائم في الحرم؟ ز ‏ ز ز ‏ 0 
مسألة 181]: هل في إتلاف شجر الحرم جزاء؟ 000 
مسألة [19]: من قتل متعمدا خارج الحرم, ثم لجا بالحرم» فهل يُقام عليه القصاص في 
الحرم؟ ا 1 0 0 
مسألة :]7١1‏ وهل تام الحدود التي دون القتل؟ ل 
مسألة [١؟]:‏ إذا اجتمع بغاةٌ في الحرم؟ [ذ[ [ز ز[ز[ز[ [ ز ز 0 
مسألة [؟؟]: من قتل أو فعل جناية في الحرم؟ اس سالط 1 
مسألة [71]: حدود الحرم المكي. ا 1000 
مسألة [1]: هل يحرم صيد المدينة وشجرها؟ ا 0 
مسألة [؟]: ما هي حدود الحرم المدني؟ 8 00000 
مسألة ["]: هل في صيد المدينة جزاء؟ 5 
مسألة [5]: أخذ سلب من قطع شجر المدينة 00 0 1010000 
مسألة [60]: كيفية سلبه 00 1 11 ز [ 001 
مسألة [1]: هل يحرم صيد وادي وج - وادي بالطائف -؟ 000000000000 
فَصْل اكباو ول وو لوك لاحية لاع ةماه سا رق الكو وسار ا 
مسألة :]١1‏ حك المحرم لرأسه. 1111 210 
مسألة 1؟]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ 9 


مسألة [1]: من حج ثم ارتد بعد حجه فهل يبطل حجّه ويلزمه الحج مرة أخرى إذا 


أسلم؟ اا اا اا ايا ااا 0 


مسلة3١]:‏ جوز الركوب وللشي ف الج وين الأفضل. ا 


مسألة [؟]: تلبية رسول الله يد وذكر بعض زيادات الصحابة في التلبية. 0000 
مسألة [7]: حكم الزيادة في التلبية باسني طاو لام اسم اا لوو ا 1 
مسألة [5]: حكم رفع اليدين بالدعاء عند رؤية البيت. 11110111110100[ 
مسألة [5]: طواف القدوم. 121111101100 
مسألة [1]: حكم طواف القدوم. 8 00 0 100010 
مسألة [/1]: ابتداء الطّواف. تق سان شاط سج الطوام امم 
مسألة [8]: المحاذاة للحجر الأسود عند الابتداء. مط ا لط مو مالو اويا اللا 
مسألة [9]: استلام الحجر الأسود او لالطو مد اوبطوة او ل 1 
مسألة :]٠١[‏ هل يستقبل الحجر عند استلامه؟ 105إ| 
مسألة :]١١1[‏ تقبيل الحجر الأسود. م عر 1 
مسألة :]١7[‏ هل له أن يقبل يده بعد استلامه مها؟ اسع تسوه وساي بايا 
مسألة :]١[‏ إذا لم يستطع أن يستلم يستلم الحجر بيده» فهل له أن يستلمه بعصاء وهل يقبل 
العصا؟ 000005 0 0 
مسألة :]١5[‏ إذا ذهب بالحجرء والعياذ بالله؟ 00002552 
مسألة :]١61‏ ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء الطواف؟ عع اممو 1 
مسآلة :]١[‏ استلام الركن اليهاني الذي ليس فيه الحجر. 1[ ز[ز ز[ [ [ [ 0 10 
مسألة [11]: تقبيل الركن الياني» أو التقبيل مكان الاستلام من اليد والعصا. ..... ٠١١‏ 
مسألة [1]: استلام الركنين الشاميين. 000 
مسألة [19]: هل يَسْتَلِم الركنين في كل شوط؟ جود كرا لخر ل ا 
مسألة :]٠١[‏ الطواف هل يجزئ من دون الحجْر؟ ما ماقت ماو اتا 


فالة 953]؛ كبفية الطراف ا و الس با ا 


> ان م 78 


مسألة [؟؟]: إذا مشى في طوافه القهقرى» وجعل البيت عن يمينه؟ اما 
مسألة [71]: الدَّنُو من البيت في الطّواف. 0000000 00000 
مسألة [74]: التباعد عن البيت في الطواف. ب 0 
مسألة [75]: ما الحكم لو وسع المسجد الحرام 111202115 0 000 
مسألة [77]: الطواف في سطح المسجد حول الكعبة 1[ [ [ [ [ [ [ 1 1000 
مسألة [/707]: ماذا يقول أثناء الطواف؟ ا 
مسألة [1]: حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم م 
مسألة [4؟]: هل يرمل الطواف كاملاً أم أنَّ له أن يمشي بين الركنين؟ 00000 
مسألة [70]: من ترك الرمل عمدًا؟ 10 
مسألة [71]: من فاته الرمل في الثلاثة الأولى» فهل يرمل فيم| بعدها؟ و ا 1 
مسألة [75]: إذا لم يرمل في طواف القدوم, فهل يرمل في طواف الإفاضة؟ ........ ١١7‏ 
مسألة [7”]: هل على النساء رمل؟ وني تووم جوم اتا او و ف 1 
مسألة [54 ”7]: الاضطباع. 111000 1[1[ذ[ذ[ذ[|[ز[ز[زؤزؤزؤز[ز[ز[ز ز[ز 000001 
مسألة [75]: عدد أشواط الطواف بالبيت» وحكم من ترك شوطًا منها ١1‏ 
مسألة 51"]: النية للطواف. ا 
مسألة [77]: الذي يشك في عدد أطوافه كيف يصنع؟ 10005 
مسألة [7]: إذا اختلف طائفان في عدد الطواف؟ ملو 11 
مسألة [79]: هل يجزئ أن يطوف راكبًا؟ ا 100000000001 
مسألة 01 5]: إذا حمل مُحرمٌ محْرمًا فطافا ونويا الطواف لكل واحد منهماء فهل يجزئه؟ ١١١‏ 
مسألة 5١1‏ ]: إذا نويا الطواف للمحمول فقط؟ م0 
مسألة 571]: إذا نوى المحمول عن نفسه. ول ينو الحامل شيئًا؟ 000 


مسألة 171 ]: هل يصح أن ينوي كل واحد منهم| الطواف لصاحبه؟ ا 
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مسألة [5 5 ]: هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف؟ م ا 
مسألة [16]: هل يُشترط للطواف طهارة الثياب والبدن؟ ل 
مسألة [57]: هل يُشترط ستر العورة لصحة الطواف؟ اخ و 
مسألة [/11: هل يرمل الذي يطوف راكبًا؟ اممخحوي واواا ارم سس ووو 1 
مسألة [54]: هل يُشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ ا ل و 11 
مسألة [44]: إذا أقيمت الصلاة» فهل له أن يقطع الطواف ليصلي؟ 0000 
مسألة [90]: هل يقطع الطواف؛ ليصلي على الجنازة إذا حضرت؟ 1 
مسألة [51]: إذا أحدث في الطواف, فهل يعيد؛ أو يبني؟ مااخمو الا 
مسألة [07]: من أين يقع البناء؟ 1 
مسألة [017]: قوله: ١ثم‏ نفذ إلى مقام إبراهيم نه 0 
مسألة [5 0]: حكم الركعتين اللتين بعد الطواف 1 
مسألة [58]: مكان صلاة الركعتين. -جزبزبدبجدندب ك0 
مسألة [107]: من نسي ركعتي الطواف؟ 0 0 0 30000( 
مسألة [01]: إذا صلى المكتوبة بعد طوافه» فهل تجزئه عن ركعتي الطواف؟ 1 
مسآلة [158]: الجمع بين أكثر من طوافء ثم الصلاة بعد ذلك موا ا 
مسألة [54]: الطواف وصلاة الركعتين بعد صلاة الفجر والعصر. م 
مسألة [10]: قراءة: #وَأتِدُوأمِن مَقَام بعر مُصَنَّ # عند المقام؟ 000 
مسألة [11]: قوله: كان يقرأ في الركعتين: ##ذُلْ هو أدّهُ أَحَرٌ *. 00 
مسألة [77]: الرجوع إلى الركن بعد صلاة الركعتين؛ لاستلامه. 010ل 
مسألة 771]: قوله: فلم| دنا من الصفا قرأ: «#إِنَّ الصَفَا وأَلْمرَوهَ من سَعَإ رآ 8). .... ١١‏ 
مسألة [75]: قوله: «أبدأ با بدأ الله به»» فبدأً بالصفا. ا ل ا 


مسألة [755]: قوله: فرقى الصَّما انم امن مام و 
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مسألة [57]: قوله: حتى رأى البيت؛ فاستقبل القبلة...إلى قوله: مثل هذا ثلاث مرات. 


هوف ةا رورم ووه وروم وو وو قفوو و فوع ره رو ووو و و ايفو ةو ففر وو و ووو رف ووه و دوروو فون ونون تالوم دنر 


ا از[ ا 0 
مسألة [54]: قوله: ففعل على المروة ىا فعل على الصفا. 09 0 0 0 000000 
مسألة [19]: الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطاء والرجوع يعتبر شوطً آخر. ١7‏ 
مسألة :]7١[‏ حكم السعي بين الصفا والمروة راكبًا. ام 1 
مسألة [1]: هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة؟ اعد معو ام 117 
مسألة [7/]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟ ان اا 
مسألة [/]: حكم السّعي بين الصفا والمروة. لون اجن ارم فار لد م ست ا 
مسألة [7/4]: حكم السّعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت. 00 رن 
مسألة [76]: الأشواط السبعة بين الصفا والمروة» هل يُشترط فيها الموالاة؟ سا 
مسألة [77]: الموالاة بين الطواف بالبيت» وبين السعي بين الصفا والمروة. ١#‏ 
مسألة [//ا]: كم عدد الآشواط الواجبة بين الصفا والمروة؟ -ئ:6_--5ب7ب- 0011 
مسألة [9/8]: الحلقء أو التقصير ووو رو اك ا اي ا 11 
مسألة []: حكم الحلق, أو التقصير 0 00 
مسألة [45]: متى يقطع المعتمر التلبية؟ 000 0000 
مسألة [81]: فسخ الحج إلى العمرة. ا ااا 
مسألة [87]: إدخال الحج على العمرة. ا 0 
مسألة [187]: هل له إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ ا 1 
مسألة [84]: إدخال العمرة على الحج. ا 


مسألة [65]: وقت الإحرام بالحج. ز[ز[ز[ز[ز[ 13[ [ ز[ [ؤ ز[ [ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
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مسألة [87]: متى يتوجه إلى منى؟ 10 
مسألة [/41]: هل يغتسل ويتطيب عند إحرامه بالحجح؟ لاسا 1 
مسألة [88]: هل يُسن أن يطوف بعد إحرامه؟ الس اطخ نوو ممصا مو 460 1١‏ 
مسألة [84]: إذا طاف وسعى بعده. فهل يجزئه عن السعي الواجب؟ خا 
مسألة [10]: التلبية إذا غدا إلى عرفة. 01101111 
مسألة [91]: قوله: فوجد القبة قد ضريت له بنمرة» فنزل مها 1-8 120ظ1( 
مسألة [47]: قوله: فمكث قليلاً حتى طلعت الشمس 1[ 0000111 
مسألة [97]: قوله: فأتى بطن الوادي فخطب الناس. تر ال 1 
مسألة 451]: الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصرء يوم عرفة. اق ١0‏ 
مسألة [96]: من فاته الجمع مع الإمامء فهل يجمع منفردًا؟ ال 
مسألة [47]: هل يقصر الصلاةً الإمامٌ ومن معه؟ 0 1210000 
مسألة [917]: الجمع بأذان وإقامتين 0 00 
مسألة [944]: تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة. ع ال ا 1 
مسألة [94]: هل يغتسل إذا ذهب إلى الموقف؟ الم ل 0 
مسألة :]1٠٠١1‏ قوله: ثم ركب رسول الله كَل حتى أتى الموقف 10000 
مسألة :]٠١ ١1‏ قوله: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 0 
مسألة :]٠١7[‏ هل يجزئ الوقوف بوادي عرنة؟ كاف مس و اا 18 
مسألة :]٠١1"[‏ حكم الوقوف بعرفة 11[ [ذ[ذ[ [ [ [ 100000 
مسألة 541 :]٠١‏ وقت الوقوف. كوس لاب ساو امسوم ا 0 
مسألة :]١٠١5[‏ الدفع قبل غروب الشمس 1 
مسألة :]٠١7[‏ هل عليه دم إذا دفع قبل الغروب؟ 0000 200 


مسألة :]١١17[‏ لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات. 00 
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مسألة :]٠١8[‏ لو وقف بعرفة وهو مغمى عليه؛ أو مجحنون؟ مقطا امالس ماو 
مسألة :]٠١4[‏ هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟ 53ب 1111010110101 
مسألة :]١١١[‏ إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة؟ 09 000000 
مسألة :]١١١[‏ التعريف يغير عرفة. 11 1 0000 
مسألة [؟١١]:‏ قوله: ويقول بيده اليمنى: «يا أيها الناس» السكينة» السكينة» 1 
مسألة :]١١71‏ الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة ا 61 
مسألة :]١١5[‏ هل يجوز أن يجمع قبل أن يصل إلى المزدلفة جمع تقديم؟ ا ا 
مسألة :]١١5[‏ هل يجزته أن يصلي المغرب قبل أن يأتي المزدلفة؟ 500100000 
مسألة :]١١71[‏ من فاته الجمع مع الإمام؛ فهل يجمع منفردًا؟ محش سر الك اا 
مسألة :]1١1/[‏ قوله: ول يُسَبّح بينهم| شيئًا. ب 0001 0 00000 
مسألة :]١١4[‏ المبيت بمزدلفة. ز 1 1[1[ز[1[131[1[1[1[1|[ز1[1[1[1[|[ز[ [ز[ |[ [ [ 0 1000 
مسألة :]١١19[‏ قوله: ثم اضطجع رسول الله يبيد حتى الفجر. 4 
مسألة :]١1٠١[‏ متى يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة؟ ماس سس 1 
مسألة :]١5١[‏ قوله: وصلى الفعجر حين تبين له الصبح. 1 
مسألة :]١177[‏ حكم الصلاة مع الإمام في صلاة الصبح. اا ا 
مسألة :]١77[‏ الوقوف في المشعر الخرام 7 1 0 
مسألة [5 ؟١]:‏ قوله: فاستقبل القبلة» فدعا الله» وكيره. وهلله. ووحده. 00 ا 
مسألة :]١15[‏ قوله: فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا. 1 [ذ [ ز[ [ [ 1 00001071 
مسألة :]١57[‏ قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس. 20000 
مسألة :]١71[‏ قوله: حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلاً. اناج اماما أ اد سا 
مسألة :]١58[‏ قوله: ثم سلك الطريق الوسطى. 0000 8 0000 


مسألة [9؟١]:‏ قوله: حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة. لقموى الحا مالو وف ا 
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مسألة :]١701‏ قوله: فرماها بسبع حصيات. ا 1 1[ ااا 
مسألة 1111]: حكم رمي جمرة العقبة 0 00 
مسألة [117]: قوله: يكبر مع كل حصاة. ام ماسوو لواو طاو افق ا 
مسألة :]١[‏ هل تجزئ رميها مرة واحدة؟ اا 
مسألة :]١75[‏ قوله: مثل حصى الخذف. “000 1١100‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟ كاج وخا لو ااا 
مسألة :]١177[‏ هل يجوز الرمي بغير الخصا؟ 111 
مسألة [111]: صفة الرمي. وك لطا ادس حا اوه الو ل ل ا ا 
مسألة :]١18[‏ هل يجزئه أن يضعها وضعًا؟ د00 
مسألة [179]: إذا وقعت الخصى خارج المرمى والحوض. 0010 
مسألة 501 :]١‏ إذا شك الرامي في وقوع الحجر في الحوض. ما ا 
مسألة :]١51[‏ هل له أن يرمي بحصى قد رُمِيَ به؟ 000 
مسألة :]١57[‏ من أين يلقط الخصى؟ 111 1 1001010 
مسألة :]١57[‏ هل يستحب غسل الحصى؟ و 109595[ 
مسألة :]١44[‏ قطع التلبية. 1 1 00 
مسألة :]١551‏ وقت رمي جمرة العقبة. الا 
مسألة :]١57[‏ هل يجوز رمي جمرة العقبة من بعد الظهر إلى المغرب؟ 000 
مسألة :]١51[‏ فإذا تر الرمي إلى الليل فم| الحكم؟ ا 00000 
مسألة :]١5[‏ إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق. م ان 
مسألة :]١59[‏ قوله: رمى من بطن الوادي. ا 0 
مسألة :]١5١[‏ حكم ال هدي عل المتمتع والقارن. 1 


مسألة [151]: شروط وجوب الدم على المتمتع. ا 1/1 
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مسألة :]١97[‏ إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج» وحلّ منها في أشهر الحج. .... 11/9 
مسألة :]١67[‏ من هم حاضروا المسجد الحرام؟ د00 
مسألة :]١154[‏ هل للمكي أن يتمتع؟ ميم ل متا او و ايا 
مسألة [100]: وقت وجوب الدم. اا 0 
مسألة [1107]: وقت جواز الذبح. ا ا و ا 
مسألة [/101]: يناذا يكون الهدي؟ اي الا 
مسألة :]١04[‏ على كم يجزئ ال هدي؟ ما اف ا ا 
مسألة :]١59[‏ إشعار الحدي. ا ا 0000 
مسألة :]١70[‏ موضع الإشعار. دبب-00 0 00 
مسألة :]١71[‏ تقليد الهدي. الو عون و رقة ا مس م وا 
مسألة :]١77[‏ من أرسل هديّاء فهل يصبح مُْرِمًا؟ مسد سسا لست قبانا 
مسألة :]1١77[‏ هل يصير الرجل محرمًا إذا أراد النسك بتقليد الهدي؟ امس ا 
مسألة :]١754[‏ هل له أن يركب الهدي؟ اه 
مسألة :]١78[‏ المتمتع إذا لم يجد هديّاء فكيف يصنع؟ ا 
مسألة :]١77[‏ وقت صيام الثلاثة الأيام. اا 
مسألة :]1١717[‏ وقت صيام السبعة الأيام. نط ا ا م م 
مسألة :]١74[‏ هل يشترط في صيام الثلاثة والسبعة التتابع؟ 0 
مسألة :]١79[1‏ إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر. 1 
مسألة :]117١[‏ من ابتدأ في الصيام ثم قدر على ا هدي. لم 1 
مسألة [11/1]: هل يُشترط في ال هدي أن يجمع بين الحل والحرم؟ مساو 
مسألة :]١11/7[‏ حكم الحلق» أو التقصير 000000 100ص( 


مسألة [177]: أيهها أفضل الحلق, أو التقصير؟ ل 
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مسألة :]١75[‏ هل يجب الحلق على من لبَّدَ رأسه؟ مواق دوي واس سس الوق 
مسألة [1/5]: ماذا يصنع الأصلع الذي لا شعر له؟ 10100108( 
مسألة :]١17/7[‏ ما هو الحلق والتقصير المجزئ؟ #سسطسوة لالسا 5 
مسألة [/111]: تأخير الحلق» أو التقصير عن يوم النحر. بلاطمو 140 
مسألة [178]: هل تحلق المرأة» أو تقصر؟ ما وال ا 
مسألة [179]: قوله في حديث جابر: ثم ركب رسول الله يَكةِ فأفاض إلى البيت.... ١97‏ 
مسألة [160]: حكم طواف الإفاضة. او و ا ا الم ا ل 
مسألة :]١61[‏ وقت طواف الإفاضة 1 1 00000 
مسألة [187]: من رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة 8 0 0000 
مسألة 1871]: هل يرمل ويضطبع في طواف الإفاضة؟ اراد مك ماو ا 
مسألة :]١84[‏ هل تشترط النية في طواف الإفاضة؟ ا 
مسألة :]١184[‏ كم يلزم الحاج سعي وطواف؟ ا 11 
مسألة [187]: أعمال يوم النحر؛ وتقديم بعضها على بعض. لاسا ما 
مسألة [141/1]: متى يحصل التحلل من الحجم؟ ا 0 
مسألة [18]: إذا لم يرتب بين الأعمال السابقة فباذا يحصل التحلل؟ ماسم 1 
مسألة [189]: ماذا يحل له في التحلل الأول؟ 1 
مسألة :]١9101[‏ المبيت بمنى أيام التشريق. اج عاو الخ سس مس 
مسألة :]١91[‏ ماذا على من ترك المبيت؟ 1111 000111 
مسألة :]١947[‏ من أراد أن يبيت ليلتين» ثم ينفر. 16[ 100101010 
مسألة :]١91[‏ رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. 1 0 1 0010070101 
مسألة :]١194[‏ حكم رمي الجار. ا 7 


مسألة :]١94[‏ حكم التكبير عند رمي الجمار» والدعاء بعد ذلكء والقيام» ورفع اليدين. 
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انو طيج ن خ وان مسةة سس واس ماسو مج ا و ا 1 
مسألة :]١95[‏ حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث لاوكا ال اجا سس ا 
مسألة :]١41[‏ وقت رمي الجار في أيام التشريق 0ل 
مسألة :]١98[‏ إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده. 0 
مسألة [14]: إذا آخر الرمي حتى حرجت أيام التشريق؟ 0000 
مسألة :]7٠١1‏ هل يرمي عن المريض والعاجر؟ ا وو امو 0 
مسألة :]7١11‏ من تعجل في اليوم الثاني» فهل يرمي عن اليوم الثالث؟ ا 1 
مسألة [1]: موضع النحر والذبح في الحج والعمرة. 0 
مسألة [1]: حكم الاغتسال عند دخول مكة سار اا ام فااوسم 11 
مسألة 11]: حكم السجود على الحجر الأسود. لخا ابسو 1 
مسألة [1]: كم خطبة تُستحبٌ في الحم؟ كسس جا ام ال 
مسألة 11]: النزول بالمحصب. امعان ا 3 ا امسق اجا اتوبد ل اي ةلف 101 
مسألة [1]: حكم طواف الوداع 1 [1[ز[ذ1[1[ذ[ [ز[ [  [‏ 1110 
مسألة [؟]: هل يجب طواف الوداع على من عزم على الإقامة بمكة؟ مض 
مسألة [7]: إذا اشتغل بشيء بعد طواف الوداع؟ ا 
مسألة [5]: إن ترك طواف الوداع؟ 0 0 
مسألة [0]: إذا أجّر طواف الأفاضة» فطاف عند خروجه. فهل يجزئه عن طواف الوداع؟ 
0 
مسألة [7]: طواف الوداع في حق المرأة الحائض 00 0 10000107001( 
مسألة [77]: الوقوف في الملتزم. 1[ 1[ 1 ااا 
مسألة [1]: فضيلة الصلاة في المسجد النبوي» والمسجد ال حرام. ا 


مسألة [؟]: هل هذه الفضيلة تشمل صلاة النافلة؟ 7 0 00000 
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عسألة [9]: هل هذه الفضيلة تشنمل التوسعة الى حدقت بعل'موت الف 16 وعم 


مسألة [4]: هل التضعيف خاصٌ بالمسجد الحرام» أم يشمل جميع مكة؟ ل 
مسألة [5]: تفضيل مكة على المدينة 11 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ 0 0 0000000 
بَابٌ القَوَاتٍ وَالإِحْصَارٍ ا 0 
مسألة [1]: الإحصار عن الحج. قود اا ا الو ل ام ل 
مسألة [7]: الإحصار عن العمرة بب0 00 0 0 0 0000 
آله [6أ] هل عل من احص اهدي» لو 1 
مسألة [5]: الخصر العام؛ والحصر الخاص حك بو فلكم عرلا افك السو 7 
مسألة [0]: إذا أمكن المحصّر الذهاب من طريقٍ أخرى؟ ا 00 
مسألة [5]: هل على المحصر قضاء؟ 8-بب- 000 3787ظ1 
مسألة [97]: التحلل بعد الذبح. 0 
مسألة [8]: مكان الذبح. مون ان رومن اك اف جا ام او و1 
مسألة [9]: وقت نحر الهدي د مد س3 فا مراف ارتو مسوك عي الوا 1 
نان حاترن سوفن المكويعة الور قهري ار اط 71 
شنا 31 موقد والحمر ف رو الو رااان مود ووب ا 
مسألة :]١7[‏ إذا عجز المحصر عن الهدي؟ ا ل اال مر ا 1111 
مسألة :]١[‏ هل يلزمه الحلق» أو التقصير؟ الس اس تايف اتسووا انمو ابي 7 
مسألة :]١4[‏ هل تشترط النية للتحلل؟ 00 000 
مسألة [1]: الاشتراط عند الإحرام ا 0 
مسألة [1]: هل يختص الإحصار بالعدو؟ اما الفا قسن مس1 
مسألة [؟]: من فاته الوقوف بعرفة بغير إحصار. لس كا ناه مر ا ا 
مسألة [7]: هل يلزمه القضاء من قابل؟ 00 0 0 100( 


مسألة [5]: هل يلزمه الهدي؟ الوب تسوج طايه جتن اموا رسع ال عم 1 
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مسألة [0]: هل له أن يبقى على إحرامه ليحج من قابل؟ 00 
كِتَآبُ البيتوع 0 0 
مسألة [1]:بو عصل البيم؟ ا 0 
مسألة [1؟]: إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي؟ >5 0000 
مسألة ["17]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟ ا ا 
مسألة [4]: إذا قال المشتري مستفهً): أتبيعني ثوبك؟ فيقول: بعتك. مم 0 
مسألة [05]: إذا قال البائع: بعتنك. فقال المشتري: سأشتري. 0 
مسألة [1]: البيع بالكتابة. لا ا ل و م ا 30 
مسألة [/]: إجراء عقود البيع بالآلات الحديثة جم حاو جات ام ف ا 
مسألة [8]: إذا كان الرجل مُكرهًا على البيع بغير حق؟ ال 1 
مسألة [9]: هل ينعقد بيع التلجئة؟ 000000 
مسألة :]١١1[‏ إذا اختلف البائع والمشتري في هذا البيع المموه» فها الحكم؟ مسو 0" 
مسألة :]١١[‏ بيع المضطر. ا افر ا ا 1 
مسألة :]١5[‏ هل يقع بيع الحازل؟ تمن الخسف ا لم مدو او 10 
مسألة [1]: بيع المجنون 1 ومن و ونس لا اس م ا ا 0 7 
مسألة 11]: السكران هل يقع بيعه؟ با ا و1 
مسألة 11]: بيع الصبي نات الل مقاوطلا السوسية االخسيو ا ا 1 
بَابُ شر وطِهِ وَمَا ْيَ عَنْهُ مِْهُ تسج طوس اس ف م سو ا و 
مسألة [1]: أفضل الكسب امل لا لاسو بعد امم الف نومري لقا 
مسألة [1]: بيع الخمر. ا 01011 0 
مسألة [؟]: العطور الكحولية. 1 
مسألة [7]: بيع الميتة. 11[ [1[1[1[1[1[ 1[ [ [ذ[ز[  [‏ 1 001 


مسألة [5]: بيع جلود الميتة قبل الذباغ. اس و سو امع 1 
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مسألة [0]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ. ا 
مسألة [5]: بيع صوف وشعر ووبرالميتة 06 200010000 
مسألة [7]: بيع عظام الميتة وقرونها. دك 0 
مسألة [8]: بيع الخنزير. از[ ز[ [ [ [ 00 
مسألة [94]: استعمال شعر الخنزير م ل ا ا 
مسألة :]٠١[‏ قتل اللخنزير. 100000000 
مسألة :]١١[‏ بيع الأصنام ا 01 
مسألة [؟1١]:‏ هل يجوز بيع الصنم للانتفاع بأكساره؟ 00 
مسألة [1]: الانتفاع بشحوم الميتة 0 1 |[ 1200000 
مسألة :]١5[‏ السرجين. والعذرة هل يجوز بيعها أم لا؟ 1 
مسألة [1]: إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة؟ ب ا 1 
مسألة [؟]: صفة التحالف. 111[ 1 1 اا 
مسألة ["17]: إن قال البائع: بعتك العبد بألف. فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر بألف؟ 
0 
مسآلة [5]: إذا اختلفا في صفة السلعة بعد تلفها؟ مح ا ا ال 7 
مسألة [5]: إذا اختلفا في قدر السلعة بعد تلفها؟ ال ل 
مسألة [7]: أن يختلفا في الأجلء أو في شرط الخيار» أو ما أشبهه. ااا 
مسألة [/]: أن يختلفا في عين السلعة. ا 00 
مسألة [8]: إذا اختلفا في شيء يفسد العقد؟ ا ا 1 
مسألة [9]: إذا اختلفا عند من حدث العيب في السلعة؟ سمخل امو ا 
مسألة [1]: حكم بيع الكلب 000 01000 0 10101010101010 


مسألة [؟]: هل على متلف الكلب القيمة؟ عومحي اماه وا م و 1 
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مسألة [5]: قتل محلم وما باح إمساكه. م لم م ال 1 
مسألة 51]: إجارة الكلب. انق ماطف وام نعط ماو اك ا 
مسألة [0]: إهداء الكلب والوصية به. لا 
مسألة [7]: مبادلة كلب بكلبء أو بغيره. اذ[ 00000 
مسألة [/ا]: اقتناء الكلب 117311111300000 
مسألة [4]: بيع الحيوانات المفترسة. اح ا وا ماك ماسو 1 
مسألة [9]: بيع الحيوانات المحنطة. ا ا 0 
مسألة [1]: بيع الدابة» واستثناء الركوب عليها. كام وطح و ا خا و ا ل 
مسألة [؟]: إذا أراد المشتري أن يبيع العين المستثنى منفعتها اع ا و 
مسألة :]١1[‏ بيع المدبر. -ت-ز3زذ3ا1اازذ111[[[0101111ظ 
مسألة [1]: هل يجوز بيع الزيت المتنجس؟ ا 0 
مسألة [1]: حكم بيع اللهر. 011#1#1#101010000 ا 0 
فَصْل في ذكْر بَعْضِ المسَائْلٍ الملحقة 0 اا 
مسألة [1]: بيع البغال والحمير عونا اا لامك النقيه سجس سا سا ام 
مسألة [1]: بيع القرد. امسق لوطم اسروا اسأر خوت اا و 1 
مسألة [']: بيع الطيور «التجة وتوف امجن اس اس امم س1 
مسألة [4]: بيع الحشرات. اكور الب ل سال ااا سا1 
مسألة [0]: بيع دودة القز. مط ل مقن لظفا ان رارك الا ا 
مسألة [1]: بيع النحل. ا ار و لم011 
مسألة [/1]: حكم بيع الدم. تاج وب المت مالظ مالك مومه ةم للخم اقم ل 
مسألة [8]: نقل الدم من جسد إلى آخر. ماص حراة امون كدو و نحا و 1 
مسألة [9]: حكم بيع المسك. ا ةر ز ز ز د 1 1 0 


مسألة :]١١[‏ شراء المجللات والصحف التى فيها صور. لحن سح او و 
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مسألة 11]: قوله: «واشترطي لحم الولاء» ميقس لالس وا اوس ا 
مسألة [1]: بيع المكاتب امك سساو انو انم اباوسام فسا لف اماي ا لا 
عسَائِلُ ملْحَقة مُتَعَلَقة الوط في البيْع ا ا 0 
مسألة [1]: الشروط في البيع. ... ١‏ ا رس 
مسألة [7]: الوقت الذي تعتبر فيه الشروط في البيع ل 
مسألة [3]: أقسام شروط البيع 0315 ا 
مسألة [4]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع. اما خا ل 1 
مسألة [5]: أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة رين 
مسألة [5]: إذا شرط البائع على المشتري أن لا مهبه» أو يبيعه» يعني المبيع؟ 54 
مسألة [1]: إذا باع العبد بشرط أن يعتقه؟ ا 0 
مسألة [8]: إذا لم يف المشتري بعتقه؟ 1 


مسألة [4]: إذا باع البائع بشرط أن يعامله المشتري بعقد آخر من بيع» أو سلفي» أو 
إجارة؟ مامش قا تحبا فوج ققد مم مسو شحره اوه اممو الحم م 0 101 
مسألة :]٠١1[‏ إذا قال الباتع: أبيعك هذه السلعة على أنك إذا أردت أن تبيعها تبيعها مني 
بالثمن الذي ستبيعها به؟ 1 


مسألة :]١١[‏ هل يجوز البيع إذا عُلَقّ بشرط مستقبل؟ تعر تخ وسو ا 
مسألة :]١71‏ إذا قال البائع: أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني بالثمن إلى خمسة أيام» 


وإلا فلا بيع بيننا؟ 11000 1 1 1 1 1 1511[ 151 1711#1أذ1ذ ا 
مسألة [1]: إذا قال البائع للمشتري: بعتك كذا على أن تبرأني من العيوب المجهولة؟ 
الك 


مسألة :]١5[‏ إن باع أرضّاء أو دارًا على أنه عشرة أذرٌع» فبان إحدى عشر ذراعاء أو تسعة 
أذرع؟ ل ا 1 
مسألة [1]: حكم بيع أمهات الأولاد لذ[ 1 00 
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مسألة :]١[‏ بيع المياه. 1111 1 1 1[ ا 0 
مسألة [؟]: هل له أن يكري حصته من يئر مشترك؟ ماش و م 
مسألة []: ما يجمعه في سَدٌَ من الأمطار. معد تا رع مامد ابا لور 
مسألة [5]: بيع البئر والعين او نواعتم رس م انبا مس ماع ل 
مسألة [1]: معنى عسب الفحل» وحكم بيعه ا ا نان 
مسألة 11]: إذا أهدى صاحب الأثنى لصاحب الفحل بغير شرط؟ 0 
مسألة []: عشب النخل. ب 0 
مسألة :]١11[‏ معنى بيع حبل الحَبّلة» وحكمه. مالف خش كام جحي ع لطي افر 
مسألة [1]: معنى الولاء» وحكم بيعه. وهبته. مون داسف او ار 
مسألة :]١1[‏ معنى بيع الحصاة. د ا ل رج قي ا 1 
مسألة [1]: ضابط بيع الغرر. ع ووو ره حا لاد ا لذن ااا ا 
مسألة [1]: ما يتسامح فيه من الغرر :00 ز ز 1 اا 
مسألة [1]: حكم بيع الغرر. ز<ز<ز ز ز ز 1 0 
مسألة [0]: حكم لعب اليانصيب. حت نظ عم اتات سو نان ا امت ا 
مسألة [1]: الجوائز التي توضع مع السلع. ا 00 
مسألة [1/]: هل يجوز للشركات استعمال التحفيزات؟ م 
مسألة [4]: شركة التأمين التجارية. 1[ 1[ [ذ1 1[ 0 
مسألة [4]: شركة التأمين التعاونية. 1لا اهل وو اقم ا كم 
مسألة :]١١[‏ جمعية الموظفين. ا ا 


مسألة [1]: حكم بيع الشىء قبل قبضه. 00 
مسألة [1]: التصرف فيه قبل القبض بغير البيع. و الم ل ا 
مسألة [”7]: العتق قبل القبض ا 2 
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مسألة [4]: بماذا يحصل القبيضص؟ ا ا 


مسألة [0]: إذا تلفت السلعة بعد التفرق قبل القبض بدون تدخل آدمي؟ 0 
مسألة [7]: إن تلفت السلعة بفعل المشتري. أو بفعل أجنبي؟ عي ا 0 
مسألة [7]: لو أتلفه البائع؟ منج ساح الس نل سما مو 00 
مسألة [8]: أجرة الكيلء ونقل البضاعة. ا م 0 
مسألة [9]: إذا اشترى طعامًا كيلا ثم باعه. فهل يلزمه أن يكيله مرة أخرى؟...... 777 
مسألة :]٠١[‏ حكم شراء الطعام جزافًاء وهل يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان جزافًا؟ . 717" 
مسألة :]١١11[‏ هل يجوز بيع مالم يقبضه مما يملكه بغير الشراء؟ فيان اا 
مسألة :]١7[‏ هل يجوز بيع السلعة قبل أن يقبضها إذا كان سيبيعها للبائع؟ 8 
مسألة :]١[‏ معنى بيعتين في بيعة. 0 اا 
مسألة [7]: البيع إلى أجل بزيادة فو اقب السو ل و 
مسألة 11]: البيع بشرط السلفء أو القرض. ماخرو سايم الس رو اب 0 
مسألة [11]: قوله: (وّلا شر طَانِ في بَيْع). 0 0 
مسألة []: «وَلاريْحُ ما لَيَضْمَنْ».. ا 
مسألة [5]: قوله: «وَلَا يَبْعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). لو ا 
مسألة [0]: بيع الرجل ما اغتصب منه لمن يقدر على استرجاعه. الما م سا 
مسألة [5]: هل يدخل بيع السّلم في بيع ما ليس عندك؟ رف 
مسألة 1 البيع بشرط البيع» أو الصرفء. أو الإجارة, أو المزارعة» أو نحو ذلك. .779 
مسألة [1]: حكم بيع العربان ومعناه. 10[ [ز[ [ز ؤ[ز[ز[ [ [ 1 00011 
مسألة [؟]: عقد الاستصناع. امسا م الو ل 


مسألة 11]: التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكسء أو التقاضي بعملة غير العملة التي 
أسلفه فيها. ا 0000 0 
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مسألة [1]: إذا كان الذي في الذمة مؤجلاً لم يأت وقت سدادهء فهل يجوز المصارفة فيه؟ 


ولحو و ا 
مسألة :]١1‏ تعريف النجش» وحكمه 0 اا 
مسألة [1]: ما حكم البيع إذا حصل فيه نجش؟ ممع ذم الفط ا 1 
مسألة :]١1[‏ معنى المحاقلة, وحكمها. ا[ 1 00 
مسألة [؟]: معنى المزابنة» وحكمها 1[ [ز[ 1 [ز [ 0 
مسألة [؟]: معنى المخابرة» وحكمها. 110 1 ا اا 
مسألة [5]: قوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم. 1 
مسألة [0]: إذا امتنع المشتري من الذبح وقد استثنى البائع شيئًا من الحيوان؟ ا 
مسألة [1]: معنى المخاضرة وحكمها. ا ا ا ا 0 
مسألة [؟]: معنى الملامسة ا[ 10 
مسألة [7]: معنى المنايذة و ا ل الل ل ا لحو 
مسألة [4]: بيع الشيء الغائب ا ا 
مسألة [0] بيع الأعمى وشراؤه ااا 
مسألة [1]: تلَقّي الجالب للسلعة في الطريق. ا 1 1 [ ز [ [ [ 1001000 
مسألة [1]: ما هو الحدٌ الذي لا يجوز لحم فيه التلقي؟ 0 
مسألة [7]: حكم البيع إذا حصل. و :1# 
مسألة [4]: إذا خرج لغير قصد التلقي» فوجد جالبًا للسلعة» فهل يجوز له شراؤها منه؟ 
ماخاح الصو طاو خخ الا لض الم و ام ان 34131 ةلاكولل 1 
مسألة [0]: هل له الخيار إذا قدم السوق في حالة الغبن» أم مطلمًا؟ ااا ا 
مسألة [1]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟ 0000 دن 


مسألة [/1]: هل يجوز أن يخرج الرجل من الحضر إلى أهل الحوائط في أماكنهم؟ .... 0 
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مسألة [8]: هل يجوز تلقي الركبان ليبيعهم شيئًا؟ 01 
مسألة [9]: حكم بيع الحاضر للبادي ساسا سسا سا 7 
مسألة :]٠١[‏ هل يصح البيع إذا وقع؟ 1 1[ [1[ذ[ [ [ [ [ [ 1 1 
مسألة :]١١[‏ هل يجوز شراء الحضري للبدوي؟ ومسو الاسسس ووو ا 
مسآلة :]١1[‏ هل يجوز للحاضر أن ينصح البادي ويشير عليه؟ 0 
مسآلة [1]: معنى البيع على البيع» والسّوم على السّومء وحكم ذلك. دشن 
مسألة 51]: إذا وقع البيع على بيع الأخ. فهل يصح البيع أم لا؟ ما ا 
مسألة [7]: البيع على بيع الذمي با او الج لوو ل 1 
مسألة [4]: حكم بيع المزايدة 1 اا 
مسألة [51]: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة القادمة من رجل يريد بيعها 
فيضطر ونه ليبيعها بسعر منخفض؟ اللاي وا لارام م وا الما ما أل و 71 
مسألة :]١[‏ حكم التفريق بين ذوي الأرحام بالبيع. 0 
فثتالة 101 بعل حرم العر يق فجن اح م ؟ 1 [1[ذ[1[1[ذ[ 1[ 00000000 
مسألة []: هل البيع صحيح إذا وقع على التفريق؟ م و ا 
مسألة [51]: التفريق بغير البيع. لاا و الل ا 13 
مسألة [1]: حكم التسْعير مق س ‏ اسومو واس سس 
مسألة [؟]: هل يلزم البائع الواحد بأن لا يبيع بأقل من سعر السوق؟ ...... كين 
مسألة [1]: معنى الاحتكار وحكمه ا 1 اا 
مسأل 1]: معت اللطترية: ال الو 
مسألة [1]: حكم التصرية. 111 1[1ذ1[1[1[ز|ز[ز[|[| ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ز 001 
مسألة []: تصرية البقر. 000 ا ا زا 0070 


مسألة [4]: إذا حصلت التصرية فا حكم البيع؟ ات اكد اللا ا 
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مسألة [10]: ماذا يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟ 1000 1210010101 
مسألة [5]: إذا تراضى البائع والمشتري على غير الصاع من التمر؟ د 
مسألة [/]: إذا علم أنبا مصراة» واللبن مازال موجودّاء فهل يلزم البائع قبول لبنه؟ ٠1/4‏ 
مسألة [46]: إذا لم يوجد تمر؟ محم محم الس اط افا ا امو ا 
مسألة [9]: إذا علم المشتري أنها مصراة فردها قبل أن يحلبهاء فهل عليه صاع تمر؟ . 78٠١‏ 
مسألة :]٠١1[‏ لو علم المشتري أنها مصراة قبل أن يشتريهاء فهل له ردها؟ 0 
مسألة :]١١[‏ لو اشترى مصراة فلم يعلم بذلك المشتري حتى صار لبنها عادة على مأ 
صريت عليه؟ 0005 0 0 ا 
مسألة :]١7[‏ لو اطلع على عيب آخر بالمصراة بعد رضاه بهاء فهل عليه صاعٌ من تمر؟ 
0 0 00000 
مسألة :]١7[‏ صفة التمر. ا ا الو 
مسألة :]١4[‏ لو اشترى أكثر من مصراة» فهل عليه لكل واحدة صاع؟ و ا 
مسألة :]١6[‏ هل خيار المصراة على الفور. أم على التراخي؟ وماق ا ل 1 
مسألة :]١7[‏ من متى يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟ ا وو ا ا 
مسألة [11]: إذا اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالآتان والفرس؟ ديق 
مسألة [1]: قوله اعَسّ). ا 0 
مسألة [1]: حكم بيع العصير» والعنبء والتمر لمن يتخذه خرًا ا 
مسألة [71]: بيع العبد المسلم لرجل كافر. 0 ا ا 
مسألة []: معاملة من يخالط ماله الخلال والحرام. امحجية ساس مام ل 
مسألة :]١11‏ معنى المخراج بالضمان. 6 ز ز [ ز ز ز[ ز ز 0 
مسألة :]١[‏ حكم بيع الفضولي وشرائه. تب زد 0 0 


مسألة [1]: لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت؟ و ل 
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مسألة [7]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهم| لآخر؟ و 
مسألة [1]: بيع الحمل وهو في بطن أمه. 1ض 
مسألة [؟]: بيع اللبن في الضرع. 1[ ا 
مسألة [*7]: إذا باع مما في ضرع البقرة صاعًا معلومًا؟ 0-8 0 0 0 00ا00 
مسألة [4]: حكم بيع لبن الآدميات. ماجاتوه سس السو 0 
مسألة [10]: بيع العبد الآبق. ال ل قل الور فا شو الوا ا 4 
مسألة [1]: بيع المغانم قبل قسمتها. 1 0 
مسألة [/1]: بيع الصدقات قبل قبضها. لا و و 0 
مسألة [8]: ضربة الغائتص. 1[111ذ[ز[ 1 ز[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 
مسألة [1]: بيع السمك في الماء. امو سر وو اوم او 0 
مسألة [؟]: بيع الطير في الحواء ز 10010 |[ [ز[ز[ز[ز [ [ 1 001 
مسألة [1]: بيع الصوف على ظهر الحيوان. ذز ز[ز[ ز[ز[ [ز[ [ [ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز ز [ 0 اا 00 
بَعْض المسَائَلٍ الملحقة از[ 210011 
مسألة [1]: بيع الصوف من الحيوان المذبوح 0 1200000000 
مسألة [؟]: حكم بيع المغيّات في الأرض كالجزرء والبصلء والثوم. 12000 
مسألة [17]: البيع بسعر السوق. [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ز[ [ [ [  [‏ ا ا 100 
مسألة :]١1[‏ معنى الحديث. 1[ 1[ 0غ 
كر بَمْضٍ الْسَائْلٍ الَف 0010 
مسألة :]١1[‏ شرط كون الأجل معلومًا. 00116 0[ 1 1100010101 
مسألة [؟]: حكم البيع إلى وقت الحصاد. أو العطاء امبو ا ف و ل 0 
مسألة [”]: يشترط في الثمن أن يكون معلوم القدر. لوط وس ا كه 
مسألة [1]: معنى الإقالة معان ات اام ول ول الو مق ما الا 1 


مسألة [7]: هل الإقالة فسخ أو بِيعٌ؟ المسوس ود الل اوس 


ا 0 ل 20 8 
فهرس الموضوعات والمسَائل 0 


مسألة 71]: هل يُشترط في الإقالة أن تكون بنفس الثمن؟ امو 
بَابٌ الخيّار امم جل ا © وااسوس ماطس قفن الت دزو اربخ مسي ال 
مسألة [1]: خيار المجلس. جو تاف قن وج انود وم ناكا الور ااا او 
مسألة [؟]: ضابط التفرق ماع اد ولاك افلس سا ا اق امد نط سورع قد 
فيدالة [#] راقو لد دار 2 ادها الكدده 9ب 0 0 0 
مسألة [1]: المراد بالتفرق المذكور تفرق الأبدان. مما امت الم م 1 
مسألة [7؟]: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخر البيع 0 
بَعْض المسَائِلٍ الملحقة م و 2 
مسألة ]١1[‏ العقود التي يدخلها الخيار. 0 
مسألة [؟]: خيار الشرط انام واسسامر اس الت ساس 
مسألة [”]: وقت ذكر شرط الخيار. ز ز+ز+<ز ز ز 00 ا اا 
مسألة [5]: هل لخيار الشرط مدة معلومة؟ لتقا نا ا سام ا 0 
مسألة [5]: ابتداء مدة الخيار. اا 0 
مسألة [5]: إذا شرط الخيار لأجنبي؟ ةن ماس ا او ا 
مسألة [/]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة؟ 20060525 
مسألة [8]: إذا شرط الخيار أَبدَّاء أو إلى مدة مجهولة؟ خا مما سد امو قله 
مسألة [4]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد. أو العطاء؟ مجع ابا اال م دع ا 
مسألة :]٠١1[‏ هل يُشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يُعلِم صاحبه؟ ا 
مسألة :]١١[‏ ضمان المبيع في مدة الخيار. بببب 0 1 
مسألة :]1١[‏ ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار. 1 
مسألة :]١1[‏ تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه» أو وقفه. أو هبته. االو تام اا 
مسآلة :]١5[‏ تصرف البائع والمشتري بالعتق. ا ا 


مسألة :]١5[‏ وطء الجارية في مدة الخيار. 0000001189 0 0 


ترس الوضُوعَاتٍ واللتائل_-< 0011 


مسألة :]١[‏ إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر ؟ ا ل ا 
مسألة [117]: إخفاء العيب في السلعة ©0000 ا ا ا 200 
مسألة [18]: حكم البيع إذا بِيّن العيب. 0ض 
مسألة :]١4[‏ إذا أخفى العيب وباعه» فهل يصح البيع؟ خاو ا 017 
مسألة :]7١[‏ ضابط العيب الذي ترد به السلعة ا 
مسألة [71]: إذا وجد في السلعة عيبّاء فهل له رد السلعة؟ ا 
مسألة [؟7]: معنى أرش العيب. ملو د قار ام 17 اماما 21 
مسألة [77]: إذا تعذر الرد فا الحكم؟ ا 
مسألة [ 7]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه» فلم يستطع رده؟ 7ع 
مسألة [75]: إذا باع المعيب» فهل له أخذ الأرش من البائع الأول؟ 100000000 
مسألة [71]: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع» أو استهلاكٌ يقطع خياره؟ ”ع 
مسألة [71]: رد المعيب هل يفتقر إلى رضى البائع» أو حضوره؟ اساسا 00 
مسألة [78]: هل خيار العيب على الفورء أم على التراخي؟ 0 
مسألة [79]: إن كان المبيع جارية» فعلم بالعيب بعد وطئها؟ 1 
مسألة [701]: إذا حصل في المبيع عيبٌ آخر عند المشتري» فهل له رده بالعيب الأول؟ 
ماطف ااا سوكي الك تدرط نف كاتا سقيي ماسو انعط وك ااه 
مسألة [71]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟ 0 
مسألة [7””]: لو حصل عيبٌ آخر عند المشتري في الحلي. كيه سساو سر 1 
مسألة [”]: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع. الو 
مسألة [5 7]: إذا تَعيِّبَ في يد البائع بعد العقد؟ 0011 0 


مسألة [7”5]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره ك0 
مسألة [5]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان. متسس الف مامص 


اوعاب واللكافكل 1200 


مسألة [7”71]: إذا باع المشتري بعض ال معيب» ثم ظهر على عيب؟ اما ل 
مسألة [78]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة؟ ل 


مسألة [79]: إذا اشترى اثنان شيئًا فوجداه معيبّاء أو اشترطا الخيار فرضى أحدهما دون 


الآخر؟ 11[ 0 0 20000 
مسألة ٠1‏ 4]: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار العيب؟ امس 0 
مسألة [51]: هل يورث الخيار؟ ا ل 
مسألة [1]: خيار الغبن. الل ا ا ما الا ل ا و ام ا 1 
مسألة [؟]: خيار التدليس بشاخة جا لاجس طساب مشا س1 
يَاتُ الرّبَا مالقا اج للب حم وا اجر ا ا 11 
مسألة [1]: حرمة الربا امد اام وأ نو اموا اق ا مسا مو ا 1 117 
مسألة 1؟]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب؟ امسو 1 
مسألة :]١1[‏ الأصناف التي يجري فيها الربا. بب- 333 0 0 اا 
مسألة 11]: أقسام الربا دسفي م واو ااه ل ساسا اخ 1 
مسألة []: وهل يجوز بيع البر بالذهبء أو الشعير بالفضة إلى أجل ؟ م و 
مسألة [5]: هل يجري الربا في الفلوس؟ م ا 5 
مسألة [0]: هل يجري الربا في الأوراق النقدية» والعملة المعدنية؟ و ا 1 
مسألة [7]: باذا يعتبر التساوي في الأصناف الربوية؟ الخو 
مسألة 73 هل يجوز بيع البر بالبر وزنًا؟ وكذلك الشعير والتمرء والملح إذا بيع كل 
واحد منهم بجنسه؟ ااسطانة سنال ب ا ا ا و ل 5 
مسألة [8]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلاً؛ أو الفضة بالفضة كيلاً؟ 1 


مسألة [4]: هل يدخل الربا فيا كان جنسه مكيلا أو موزونًا إذا كان قليلاً لا يتأتى فيه 
الكيل والوزن؟ لا قا ارام ال لصوا م لوب 1ق 
مسألة :]٠١[‏ معرفة المكيل والموزون. [ ز [ز[ [ [ ز ‏ 1 1ض 


فهر سِ الْوضْوعَاتٍِ وَالَسَائِل ج19 


مسألة :]١١[‏ هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا؟ ال 1 
مسألة [1]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها؟ ما ري 77م 
مسألة [؟]: قوله في الحديث: وقال في الميزان مغل ذلك 1000000( 
مسألة [1]: بيع الصنف الربوي بجنسه جزاقًا. 9ب 0 0 000 
مسألة [؟]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزانًا؟ ةاعرو لس 1 
مسألة [1]: هل البر والشعير جنسٌ واحدء أم جنسان؟ 0 110000 
قَصْلّ ني ذِكْر بَعْضٍ الَسَائِل الملْحَمَة ان ال سس ا ا ا لقا 
مسألة [1]: بيع الحنطة بدقيق الحنطة؛ أو الشعير بدقيقه. ل 
مسألة [71]: بيع الحنطة بالسويق. زؤز ز 1[ ز [ [  [‏ [[[[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ |[  [‏ [ 0 21200000 
مسألة [11: بيع دقيق من الحنطة بدقيقٍ آخر من الحنطة أو سويق بسويق. 1 
مسألة [4]: بيع الدقيق بالسويق. 2ض 
مسألة [5]: بيع الدقيق بالخبز. + [ [ز [ 1 1 1 1 1 1 200001 
مسألة [1]: بيع الخبز بالخبز. ذ[1[1[1[|ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1100000 
مسألة [11]: بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه. أو معهم| كليهما؟ 
15[15151ز110ا1|10ااا ا 
مسألة [؟] بيع الحلٍ المصنع بجنسه من الدنانير» أو الفضة هل يجوز فيه التفاضلء أم لا؟ 
[ [ ذ[ 1 1 1[ ز[زؤ[ؤزذزذ1[ذ1[1[ذ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ااا 
قَصْلٌ في بَمْض الْسَائْلٍ الممَلَمَة بالضّرف 1 0 
مسألة :]١[‏ هل التقابض شرط لصحة الصرف؟ ا و ا ف 11 
مسألة 11]: هل يشترط في القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما في المجلس لم 
يتفرقا؟ ا ا 


مسألة [8]: إذا صارف رجلٌ آخرٌ فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه فهل يبطل الصرف 
كاملاًء أم يصح فيما أعطاه؟ ا 


فَهُرس الَوضْوعَاتِ وَالَسَائْل د24 


مسألة [54]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارًا ويصرف منه نصف دنيار 


بخمسة دراهم ويجعل النصف الآخر عنده وديعة؟ 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 201000101 
مسألة [5]: هل في الصرف خيار؟ ا ل 
مسألة [1]: دفع العربون في شراء الذهب [آز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز 1 00 
مسألة [/]: لو جاء رجل إلى صاحب المحل وأعطاه ماتة ريال سعوديء. واشترى بثلاثة 
آلاف يمني» فهل له أن يترك الباقي عند صاحب المتجر ويذهب؟ 0 
مسألة [8]: لو دفع ألف دولار -والألف صرفها مثلاً مائة وثمانون ألمّا- فيأخذ ذهبًا بي) 
يوازي مائة وخمسين ألقّاء فم| الحكم في المال المتبقي؟ الج ود افو كك ما 


مسألة [9]: هل يُشترط في الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا غائبين» ثم يرسلان 
إليها؟ ا ل ل 
مسألة :]٠١[‏ إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهبًا فجاء وقضاه دراهم» فهل يصح؟ ... 4١1٠١‏ 
مسألة :]11١1[‏ إذا كان لرجل على آخر دراهم, وللآخر عليه دنانير فاصطرفا ب! في 


ذمتهماء فهل يجوز ذلك؟ ا 0 
مسألة :]١[‏ إذا اشترى ذهبًا أو فضةً بشيك فهل يعتبر هذا تقابضًا أم لا؟ لاع 
مسألة [17]: الحوالات المصرفية. اماه اس و 0 
مسألة [1]: التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية. 0 1: 
مسألة :]1١[‏ بيع العينة. ا 
مسألة [7]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بنفس الثمنء أو أكثر؟ غ2 
مسألة [7]: إذا تغيرت السلعة فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها؟ 0 
مسألة [5 ]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد» أو العكس؟ 1 


مسألة [0]: لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري لشخص آخر؟ 478 
مسألة [1]: إذا وكّل البائع من يشتريها؟ ا 


ل الوصوكات والكاللو بيه .م 


مسألة [7]: هل يدخل في العينة أن يبيع السلعة نقدّاء ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة؟ .. 61/4 


مسألة [8]: التورّق. ا 
مسألة [9]: هل يبطل بيع العينة؟ 1[15|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ا اا 
مسألة :]٠١[‏ من باع طعامًا إلى أجلء فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته 
طعامًا قبل قبض الثمن؟ 200 ماوق و سوا ال للم مسو 11 
مسألة [1]: بيع الرطب باليابس» كالرطب بالتمر» والحب الرطب بالحب اليابس. . 4/65 
مسألة [2]: بيع الرّطب بمثله رطبًا من الأصناف الربوية. ماق و مار ا 571 
مسألة [1] : بيع الدين بالدين 1[ 1 1 01 1000 
بَابُ الرَّخْصَةَ خصَةٍ في العَرَايا بيع الأول وَالكَارٍ من #اسااسا ا ل لا سف كط قا 
مسألة [1]: تفسير العرايا. ةزة ةزة زد دزد2د2د0202 0 0000 
مسألة [7]: حكم بيع العرايا. 000089 0 
مسألة [7]: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا؟ 001001 
مسألة [15]: هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من صفقة؟ 00 
مسألة [5]: ماذا يُشترط في بيع العرايا؟ بد 0 0 0 00000 
مسألة [7]: هل تكون العرية في غير النخل؟ تسسا ان لس سو أو 
مسألة [1]: بيع الثمرة قبل أن تخلق 0 ز ز[ز[ زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1000000 
مسألة [7]: بيع الثار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها. ساو ا تا للق 
مسألة []: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل -النخلة-. 11098 
مسألة [5]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل متا الس اف د لوق 1 
مسألة [5]: ضابط بدو الصلاح. 11[ 1 ز 1 1[ ااا 
مسألة [5]: بيع القثاء» والخيار» والباذنجان» وما أشبهها هل يجوز بيع أكثر من لقطة 
69 


وافام فو و ووة و قروو ره و وميم ووو وم ف ونث ون ووو ةن مهارو ون و مو رو ني ةو وم ووو ةو ةنق و م رينم ةة فم ني ة وومةه مه ةن فق ممه 


مسألة [/]: إذا اشتراها بأصولاء فهل يجوز ذلك؟ امال ادو اماو م ل 8 


فَهْرِسٌ الَوصُوعَاتٍ والَسَائِل م 


مسألة [4]: بيع الشار بعد بدو صلاحها هل يُشترط فيها القطع أو التبقية؟ 0 
مسألة [4]: على من سقي الثمرة؟ 0 0زؤز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ز ز[ 0 
مسألة :]٠١[‏ هل يجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها؟ امس مو د أله 
مسألة :]١1[‏ بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة هل عَُرّزْ بيع جميع ثار الشجرة؟ 

60١ 


واواوه و وو نيوو و موه مو و وار نو ووه ووو و و نوم مقف وه يورو رةه ووو اوور هه مر ورور ورور ةفاي نن قن 


مسألة :]١7[‏ إذا بدا الصلاح في شجرة» فهل يجوز بيع جميع ثمر الأشجار في 


ذلك البستان من ذلك النوع؟ از[ 1[ اا 
مسألة [11]: هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من نفس الجنس؟ 
ا مقااج الوط خا و انمو مه حشرا لوطل وااو الوم سا وده 
مسألة :]١4[‏ هل بدو الصلاح في بستان يكون صلاحًا لسائر البساتين؟ انق 
مسألة [1]: معنى الائحة و ا ري اه 


ا ا ااا 0 1 1 0 
مسألة [7]: هل الجائحة في الثار فقط أم تشمل الزروع؟ ا ا 06 
مسألة [4]: إذا استأجر أرضًا فزرعهاء فتلف الزرع؟ اه 
مسألة [1]: معنى التأبير. ا 20000 
مسألة [1؟]: بيع النخل وفيها ثمر.  [‏ 000000 
مسألة [7]: الثمرة إذا استثناها البائع» فهل يلزمه قطعها؟ الخخاو ا سوق االو لوده 
مسألة [5]: إذا أبر بعض النخل دون بعضص؟ نواه لماعي 5 
مسألة [5]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر؟ م اد 
مسألة [5]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي؟ 0065 ز[ز[ [ 0000 


مسألة [1]: إذا خيف على الأصول العطش بتبقية الثمر عليها؟ مب او ‏ 0لاة 


تل الاضوات و لالد ار 


مسألة [8]: إذا باع شجرًا وفيه ثمر للبائع» فحدثت ثمرة أخرى؟ 01 
مسألة [9]: إذا باع أرضًا وفيها زرعٌ لا يحصد إلا مرة 001 0 10000 
مسألة1١٠]:‏ إذا باع أرضًا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى؟ ف 81 
مسألة :]١١1‏ إذا باع أرضًاء فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟ 0ه 
مسألة :]١7[‏ هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟ ووو م لط وا و ا 211 
مسألة [11]: إذا باع دارّاء فهل يتبعها كل ما فيها؟ عاو ا ا 3 
مسألة :]١4[‏ إذا باع أرضًا وفيها كنز؟ ا ا 0 
مسألة :]١5[‏ إذا باع أرضًا وفيها بئر» أو عين؟ لاد الج ل او 6 
مسألة :]١7[‏ إذا باع عبدّاء وله مالء أو أمة وها حُلي؟ 00 
أَبوَابُ السّكَم وَالقَرْضٍ وَالرَّمْنِ ل 
51 امك 1111[ ا ا 
مسألة [؟]: مشروعية السلم. و ل ا الا ااا 
مسألة [”]: شروط السلم ما امم اه وو ما او 811 
مسألة [5]: هل يصح السلم في الجواهر؟ 212100000000 
مسألة01]: السَّلّمِ في الخبز وما مسته النار. و ا 
مسألة [1]: هل يصح السلم في الحيوان؟ ا و ا و 8117 
مسألة [/9]: السلم في اللحم ون اياجس عالزادة 
مسألة 81]: السلم في الرؤوس والأطراف. بب00 0 0 
مسألة [14]: هل يصح السلم فيها يكال وزئّاء وفيها يوزن كيلاً؟ 0ه" 
مسألة :]٠١1‏ السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة. 0 21000 
مسألة1١١]:‏ هل يصح السلم الحال؟ 89ب-ب 0 100 
مسألة :]١7[‏ السلم إلى الحصاد, أو الجزاز» وما أشبهه. م 0 


مسألة :]١7[‏ هل يشترط في المدة وقنًا معيئًا؟ ساس اسم ل 


014 00 57 
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مسألة :]١5[‏ وهل يشترط أن يكون الشيء موجودًا عند العقد؟ 51 
مسألة :]١5[‏ إذا أَسْلَّمَ في شيء موجود, ثم عدم في وقت التسليم اتيم امي 31 
مسألة :]١7[‏ هل يصح السلم في بستان معين؟ م و خقو ف 90 
مسألة [117]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟ مطامط ابن وم كا ال 0 
مسألة [14]: هل يشترط في السلم تعيين مكان القبض؟ م امسو ا 810 
مسألة :]١4[‏ بيع المسلم فيه قبل قبضه نذ 0 
مسألة :]7١[‏ الإشراك والتولية في المسلم فيه 01 100000000 
مسألة [١؟]:‏ إذا كان له في ذمة رجل مالء فهل يجوز جعله سلًّ؟ 01 
مسألة 771]: هل يصح أن يسلم عروضًا مقابل مالٍ إلى أجل؟ لذ 
مسألة [1؟]: الإقالة في السلم 0 10010000 
مسألة [5 7]: إذا أقاله فهل له أن يأخذ بدل المال عوضًا عنه حاضرً |؟ سمي عي 601 


مسألة [10]: إذا أسلم في جنسين سلما واحدًا من غير بيان ثمن كل واحد منهما؟ .. /071 
مسألة [51]: إذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه أجزاءً معلومة في أوقات متفرقة 
معلومة؟ ا 00 اا 
مسألة [/717]: إذا أَدَّى المسلّمُ إليه المسلّمَ فيه قبل حلول الأجل؟ 7 6 


مسألة [18]: إذا أَدَى المسلم إليه المسلمّ فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه؟ 0 
مسألة [79]: إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة في الثمن؟ ل 
مسألة :]٠[‏ هل يجوز أخخذ الرهنء أو الكفيل في السَّلمِ؟ ص91 
مسألة [1]: تعريف القرض. 100000000 1 [#[ؤ[1[1[ز1ز1ز1 1 2111111111ظ 
مسألة [؟1]: مشروعية القرض ع ا اأحي اك وواي امساسيي لكاة 
مسألة 11]: فيم يكون القرض؟ مطل اتا نكو ملو السووس ال لمكو واف وو 011 


مسألة [5]: تَصَدٌ ف المستقرض بالقرض؟ ا 
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مسألة [4]: حكم القرض 1[ 1 
مسألة [1]: القرض يكون من جائز التصرف. سا ل ا ما لا و 0 
مسألة [/]: هل عقد القرض لازم؟ الم ماماو اه التي س5 
مسألة [8]: هل في عقد القرض خيار؟ و و ال 0 
مسألة [94]: قرض المكيل والموزون. 0 ااا ال 
مسألة :]٠١[‏ هل تقرض الجواهر؟ ا ده 
مسألة :]١١[‏ قرض العبيد والإماء. ا اا 0 
مسألة :]١١7[‏ استقراض الخبز اا اا سانو ارا السو ا 5 
مسألة [18]: رامن المكيل والموزون عتزافا يدن مغرقة كيله وودنه؟ لا0 
مسألة :]١5[‏ استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب. 080 
مسألة :]١5[‏ المستقرض هل يرد المثل» أو القيمة؟ د 088 
مسألة [1]: التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم؟ لت ‏ ا ا 
مسألة :]١[‏ تعريف الرهن. 1111[ 10 
مسألة 1؟]: هل يشرع الرهن في الحضرء أم هو خاص في السفر؟ 0 دك 
مسألة [7]: هل الرهن واجب؟ عاب ان وا اسم اوج ا اه 
مسألة [54]: الرهن من جائز التصرف مأك افق واس الاسانس و و 5 
مسألة [0]: هل عقد الرهن لازم أم جائز؟ زد 0 
مسألة [1]: متى يلزم الرهن؟ ا ره 
مسألة [1]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟ 0 
مسألة [8]: كيفية القبض للرهن. 0 
مسألة [9]: إذا رهنه دارّاء فائهدمت قبل القبض؟ اا ا ا 


مسألة :]١١1‏ التوكيل في قبض الرهن. 000 0« 


اليل شت ادس ا 
فرش الوشْوعَات والكائك 0100 


مسألة :]١١[‏ إذا أرهن عينين» فتلفت إحداهما؟ ا س0 
مسألة [؟١]:‏ إذا أزيل الرهن من يد المرتبن بغير حق؟ مو ا ا ا 9 
مسألة [17]: متى يسلم الرهن؟ ا و هتفك احم ال 01 
مسألة :]١54[‏ ما جاز بيع جاز رهنه. مالسا ال ا اموا وا 1ه 


مسألة [15]: إذا رهن الراهن المرتمن شيئًا في يد المرتين كعارية» أو وديعة» أو غصبًا؟ 


و ل ا وو ات و ا و 0 
مسألة :]١7[‏ إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسدء فهل يزول 
الضان؟ لع سسا و اتاو رسا سوسس ا مم اط ود وااشاو واس اق م ا 010 
مسألة [11]: هل يصح رهن المشاع؟ 11011010000 
مسألة [18]: رهن المدبر. 11[ 1[ #1 1[ [ز[ز1[ز[ز[ز1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 100 
مسألة :]1١94[‏ رهن المكاتب امح اا مسقا اموا ماو ما ا لم زه 
مسألة ١[‏ ؟]: من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق؟ ا لالحا 
مسألة 1١؟]:‏ رهن الجارية مع ولدها. ز ز ز 0 
مسألة [؟؟]: هل يرهن في الدين الذي ليس بثابت كدين الكتابة؟ مام 6 
مسألة [7]: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها؟ م ا 0 
مسألة [5 ؟]: رهن الثمرة قبل خروجها. ...... وو 6 
مسألة [0؟]: رهن ما في بطن الشاة؟ ما رو ا ا وو و01 
مسألة [7؟]: رهن المصحف. اط ل الخ 1غ امف و رجدو أو و 5 
مسألة [7177]: استعارة الشيء ليرهنه. 0 | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 2100101010 
مسألة [78]: هل يؤخذ الرهن في غير الدين كالعارية» والمغصوب وما أشبهه؟ .... 505٠‏ 
مسألة [74]: الرهن للدين بدين في ذمة رجل آخر. مقي اجا ارو دا لإداؤاة 


مسألة ٠1‏ ”]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرممن. و18 


الوشوعات والتافك 2-7١‏ 


مسألة :]7١1[‏ رهن ما يفسد بعد فترة. الرقزة 
مسألة [77]: جعل الرهن الأول رهنًا لدين آخر عند المرتهن نفسه؟ 6 
مسألة [73]: إذا أدَى بعض الدين, فهل من حقه أخذ الرهن؟ 50 
مسألة [5]: إمساك السلعة رهنًا بقيمتهاء أو ببعض قيمتها؟ ام 5 
مسألة [70]: رهن العبد المسلم لكافر؟ ا 0 
مسألة [77]: جعل الرهن على يدي عدل؟ 5 
مسألة [/72]: هل للراهنء أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل؟ مب 061 
مسألة [7"8]: إذا أراد العدل رد الرهن؟ ل 00 
مسألة [79]: هل للعدل بيع الرهن؟ 100000000000 
مسألة :]5٠1[‏ الثمن الذي يبيع العدل به؟ از[ 1[ 0 اا 
مسألة [41]: إذا باع إلى أجل بشرط رهن. ولم يعين الرهن. أو قال: (برهن إحدى 
هذه الشياه) مثاة؟ 1111[ [ز1[1[1[1[ 1[ 0 
مسألة [7؟4]: إذا باعه بشرط أن يأتي برهن, فلم يأت به؟ 0 
مسألة [57]: الرهن بشرط أن يبيعه المرتين. ل م ا ا و ا ل 001 
مسألة [55]: شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق؟ 0 
مسألة [545]: إذا اشترط ما ينافي مقتضى الرهن؟ 00 
مسألة [547]: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط؟ اح بق اح ار 001 
مسألة [517]: إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيعًا؟ 00 
مسألة [58]: إذا شرط المرتبن أن ينتفع بالرهن؟ دو فط اط لع ورو السو /00 
مسألة [54]: انتفاع المرتين بالمركوب والمحلوب مامتا مد اال موا 818:4 
مسألة :]0٠[‏ وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضًا؟ ا[ 0 


مسألة [1011: انتفاع المرتبن من الرهن الذي ليس له مؤنة؟ ات الجا ياو 
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مسألة [157]: إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوضص؟ له 
مسألة [01]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن؟ سا 0 
مسألة [4 5]: إذا انتفع المرتبن من الرهن بغير إذن؟ 0 
مسألة [55]: هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة؟ ا ل ا 
مسألة [07]: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه. 101 1 21010111 
مسألة [/01]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة؟ 9ب 00 1200000000 
مسألة [08]: هل له وطؤها إذا أذن المرتهين؟ 000000 
مسألة [54]: هل ينفذ عتق الراهن لعبده المرهون؟ 0 0 
مسألة :]1١[‏ إذا رهن جارية» ثم وطئها بغير إذن المربن» فحملت؟ ا 0 
مسألة [11]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة؟ 0 
مسألة 171]: ناء الرهن وغلاته؟ ا 000 
مسألة [7]: مونة الرهن من حيث النفقة» والمعالجة. والحفظ. وما أشبهه؟ 030 
مسألة [15]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتهن» فمن يضمنه؟ ..... 5765 
مسألة [115: إذا وضع على يدي عدلء» فتلف بدون تعدي منه» أو تفريط؟ 05 
مسألة [17]: إذا مات الراهن. أو المرتهن؟ 1[ 1 10000 
مسألة 7171]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؟ ا 51 
مسألة [14]: إن اختلفا في قدر الدين الذي رهن من أجله؟ 0 
مسألة [19]: إذا حل الدين ولم يوف الراهن؟ اا نك 
مسألة :]١[‏ قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شر ط. اس 
مسألة [1]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه؟ صو فوا م و 0 
مسألة [7]: إذا أقرضه وشرط عليه زيادة» أو هدية؟ ل 


مسألة [5]: إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر؟ ا 5 


.0 3 8 - 0 
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مسألة [5]: إذا أقرضه بشرط أن يكتب له بها سفْسَجَة؟ معو 0 
ال 33]؟ راع درام كيف قباد رلك احج بتي شو ا 81/1 
مسألة [/]: إذا أهدى المقترض للمقرضء فهل يأخذ الحدية؟ :ب 00 
مسألة [8]: حلول دين المَدِين إذا مات» وإن كان مؤجلا؟ اوس ا اذه 
مسألة [9]: هل للمقترض أن يأخذ شيئًا بدل قرضه؟ اوس ا ا ا و كلازة 
مسألة :]١١[‏ تعجيل الدين بشرط وضع بعضه. دف االسطبب ااسوافو 0 
مسألة :]١1[‏ اقتراض المنافع. 100 2011010101 
مسألة :]١71‏ إذا ردَّ المقترض القرض بعينه على المقرض فهل يلزمه قبوله؟ 0000 
بَابُ التَّفلِيْس وَالَجْر تبت سيو ا اوت م ووو ا رقا اخ مق لوذه 
مسألة [1]: الأحكام التي تتعلق بمن صار مفلسًا. 7د 
مسألة [؟]: متى يبدأ الجر على المفلس؟ 00313 00000 
مسألة []: تصرف المحجور عليه بالفلس؟ لد سكسا سد مد تج لاه 
مسألة [5]: تصرف المفلس بذمته» كأن يشتريء أو يضمن ديئًا إلى أجل. 0 
مسألة [0]: إقرار المفلس بدين آخر 11[ [ز[1[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[|[|ز[ [ [ز ز [ [ 100000011 


مسألة [1]: إذا اشترى المفلس بالأجلء ول يعلم الذي باعه أنه مفلسء ثم علم» فهل له 
الفسخ؟ اا ا 01 ااا 


مسألة [/ا]: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. جد و5 
مسألة [8]: إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركهاء فهل يلزمه قبوله؟ .... 51/9 
مسألة [4]: هل يستحق البائع الرجوع في السلعة إذا كان قد تلف بعضها؟ 688 
مسألة :]٠١1‏ إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفةٍ مع بقاء العين؟ 5 
مسألة :]١1[‏ إن اشترى منه زيئًاء فخلطه بزيت آخرء أو قمحًاء فخلطه بقمح آخر. 0/1 
مسألة :]١7[‏ إن كان المفلس قد عمل في المتاع عملاً غير اسمه؟ ا و اله 


مسألة [1]: إن اشترى ثوبًا فصبغه. ثم أفلس؟ ا 


مسألة :]١5[‏ إذا زاد المبيع زيادة متصلة كالسَّمّن والكبر؟ ا ا سو واه 


مسألة :]١0[‏ الزيادة المنفصلة كالثمرة» والولدء والكسب؟ ت ط سس رة 
مسألة :]١7[‏ إذا كان المبيع أرضًا فبناهاء أو غرسهاء ثم أفلس؟ ا حي لاه 
مسألة [/11]: إذا كانت العين مَبيعة لم تقبض»ء أو مرهونة؟ اوم تس و الجرة 
مسألة :]١14[‏ إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن؟ ست و لت لقره 
مسألة 3 إذا أخرج المشتري المتاع ببيع» أو هبة» ثم رجع إليه» ثم أفلس» فهل المالك 
الأول أحق فيه؟ كاد حا لباو جقو اسوك لحار وول امد وا بد ال و وبلا ال و "لزه 
مسألة :]7١[‏ إذا كان المبيع شقضًا مشفوعاء فهل البائع أحق به أم الشفيع الشريك؟ 

0 


مسألة [11]: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أذَّى بعض ثمنه» فهل صاحبه أحق به؟ 5/5 


مسألة 11]: إذا مات الرجلٌ مفلسّاء فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه؟ 000007 
مسألة []: إذا كان صاحب العين لم يحل دينه» فهل هو أحق به أم لا؟ اه 
مسألة [5]: هل يحل الدين المؤجل بسبب الفلس؟ لد ا الم اده 
مسألة [4]: هل يحل الدين بالموت؟ جامد تمسو لماو ابا اوت ال قط لزه 
مسألة [11]: من أثبت أن له حق بعد أن حجر عليه» أو جنى المفلس جناية بعد الحجر؟ 
الي الادسة بابحل واسوي هلباق لوطل سمو وما ا ل ااه 
مسألة [/]: لو قسم الحاكم ماله» ثم ظهر غريم آخر له دين عليه قد حل قبل الحجر؟ 

0/14 


مسألة [8]: هل يترك للمفلس نفقة؟ آذ[ [ز[ز ز ز ‏ 000 
مسألة [9]: هل تباع عليه داره التي يسكنها؟ مم ا ا ره 
مسألة :]٠١1[‏ إذا فرق مال المفلسء ولم يبق منه شيء» فهل يحبر أن يجعل نفسه أجيرًا 
لبعض غرمائه؟ الماع ال دوو ا وا مائو الواح ول ا الوا ال 9471 


فَهْرِسٌ الَوضُوعَاتٍ وَالْسَائِل 2ه 


مسألة :]١١1‏ هل يجبر على قبول الحدية والصدقة؟ مح نو حاط ومس 4ه 
مسألة :]١7[‏ إذا تدين ديوئًا أخرى بعد فك الحجر عنه. ثم أفلس مرة أخرى؟..... 041 
مسألة [1]: إذا أبى الواجد الغني أن يقضي الدين» فكيف يُصنَع معه؟ 0 
مسألة 11]: من ثبت إعساره عند الحاكم» فهل يجوز مطالبته وملازمته؟ 6917 
مسألة [؟]: من غلية دين؛ قَطُولِب بهء قله خالات. او اس به 
مسألة [7]: من أراد السفرء وعليه دين يستحق قبل مدة السفر. بد اللو 
مسألة [1]: الحجر على الصبي. ا 0 
مسألة [؟]: متى يدفع إليه ماله؟ #ااسس افو الم ااي اوه 


مسألة []: هل يعتبر في زوال الحجر عن الصبي حكم الحاكه؟ 1200009 


مسألة [0]: تصرف اليتيم والصبي. 1111 0-0000 
مسألة [5]: بم يحصل البلوغ؟ 10 0100000 ا 1 1 1 21070 
مسألة [/]: ما المقصود بالرشد؟ اوم ا اام الم م اواو اولي ماو اقيق كه 
مسألة [4]: كيفية معرفة الرشد و مسا قا اموا لا بلاطل ود امع ا ووو وي ل 
مسألة 91]: الحجر على المجنون. ب 0 00 0 10000100 
مسألة :]٠١[‏ الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف. و 
مسألة :]١١1‏ متى يثبت الحجر على السفيه» ومتى يزول؟ 0000000 
مسألة :]١17[‏ من عامل السفيه فآتلف السفيه ذلك المال» فمن ضمان من؟ ماو 
مسألة :]١[‏ إذا أقر السفيه بها يوجب الحد أو القصاص؟ ا 
مسألة :]١4[‏ هل يقع الطلاق من المحجور عليه؟ ساوسو م ا سو ل 
مسألة :]١5[‏ هل يقع عتقه إذا أعتق؟ اا 0 


مسألة :]١7[‏ هل يصح نكاح السفيه إذا تزوج؟ 0 0 00 


فَهْرِسُ الَوصُوعَاتِ والَسَائِل لك" سستججوين 


مسألة :]1١/[‏ إذا أقر السفيه بدين» أو بها يوجب المال من الحنايات؟ 00 
مسألة [18]: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه عليه؟ 0000 
مسألة :]١9[‏ العمل في مال اليتيم بالتجارة؛ والمضاربة وغيرها؟ كه امام 
مسألة [1]: تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة في ماما؟ بت 000 
مسألة [؟]: تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه. مط كن ماضن مسوم 1 
بَعْضُ الَسَائلٍ الملحَقَة 000 
مسألة 111]: هل يملك العبد التصرف في ماله آم لا؟ او ا كد لوت م1 
يَابُ الصَلح 00 1 
مسألة [1] تعريف الصلح. ات ل ل 1 
مسألة [1]: هل هذا الصلح بيع أم إبراء؟ له 
مسألة []: إن صالح عن المُذكر أجنبي؟ [ ز [ [ [ 00 
مسألة [5]: إن صالح الأجنبي المدعي؛ لتكون المطالبة لنفسه؟ ل 1 
مسألة [10]: إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دين مؤجل ببعضه حالاً؟ 300000 
مسألة 71]: إذا تدلت أغصان شجرة على ملك الجار» كبيته» وحائطه» فتصاحا على تركها 
مع عوض معلوم؟ ادمع وق و عن ده الاو ا ل لما مال للا ا ا 001 
مسألة [/]: إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها؟ 0 000 
مسألة [8]: الصلح على المجهول. 8[ [ز[ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [  [‏ 00000111 
مسألة [4]: إذا كان له عليه دين حال فصا حه على إسقاط بعضه وتأجيله؟ 1 
مسألة :]١[‏ إذا أراد الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره؛ فهل له أن يمنعه؟ 3318 
مسألة [؟]: وضع الخشب على جدار المسجد. 1[ ز[ ز ز [ 1 ااا 
مسألة 7”1]: إذا اختلف الجاران في حائط بينهما كل واحد يدعيه لنفسه؟ 00د 
مسألة [5]: إذا تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت وسقفه؟ 1 


مسألة [0]: إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه فهل يلزم الآخر على بنائه 


مسألة [1]: إذا اتهدم السقف؟ ال ا ل ا م 


مسألة [/]: إذا انهدمت حيطان البيت الأسفلء» فهل يلزمه البناء إذا طلب صاحب 


العلو؟ اا ا 
مسألة [8]: إذا طالب صاحب السفل بالبناء» وأبى صاحب العلو؟ اال 
بَابُ الخَوَالَةِ وَالصَّمَانِ 1 
مسألة :]١[‏ تعريف الحوالة د 0000 
ماله 1 ]ننه سرس سيدا ومن المقيلة 0 0 
مسألة [1””]: هل يشترط في صحتها رضى المحتال والمحال عليه؟ مح اسم 
مسألة 5[1]: هل يشترط تماثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه؟ ا 
مسألة [5]: هل يشترط أن يكون المال معلومًا؟ فوا سا مما 1 
مسألة 71]: هل يشترط أن يحيله على دين مستقر؟ 0 د 
مسألة [/]: إذا أحال الرجل شخصًا ليس له عليه حق إلى من له عليه حقء وكذا 
العكس؟ داسسمتجكم نوي للسساتخر اااستف سسا واس 
مسألة [8]: إذا اجتمعت شروط الحوالة» فهل تبرأ ذمة المحيل ؟ 00 
مسألة [4]: إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسار» فهل له الرجوع إلى المحيل؟ 
/31 


واأهو و قف ف وو واه ووو عه وو رلور مو ووو و و د ووو وهو و ووم كيو وول عه وعم وو ووه وو رو ع و و ومو ة ومو نيوي قو قهة 


مسألة :]٠١1‏ إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه مليئًا فهل يصح شرطهء وهل له 


الرجوع إذا بان معسرًا؟ ساو اتا اج سسا طامط حرق مسوك را 
مسألة :]١11‏ إذا أحال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك؟ ال 


مسألة [؟١]:‏ إذا أذن رجا لآخر أن يأخذ دينه م.م فلان» ثم اختلفا كالق أ 
ع تعره . ضدظة من 6 هي و 8 
حوالة؟ عمف الم لام او 11 


مسألة [17]: إذا قال: أحلتك بالمال الذي عند زيدء ثم اختلفا؟ .: 0000000000 


فس الْوضوعَات و لايك م١06‏ 


مسألة 51 :]١‏ إذا قال: أحلتك بدينك ا ماب الا اا ا 
مسألة [1]: تعريف الضمان. 1 0 0 
مسألة [؟]: مشروعية الضمان. 0001١1‏ 0 
مسآلة []: هل يشترط في الضمان رضى الضامن والمضمون عنه؟ 00د 
مسألة [54]: هل يشترط رضى المضمون له؟ ا 
مسألة [0]: هل يصح ضان المجهول؟ المت د اس م ا وو لو 
مسألة [5]: ضهان مالم يجب 11 ؤ[ز[ز[ز[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا 00 
مسألة [/]: الضمان عن الميت. 9 0 20 
مسألة 81]: الدين الذي لا يؤول إلى اللزوم؛ هل يضمن فيه؟ 1 
مسألة [9]: الضمان على عين مضمونة كالمغصوب. والمقبوض ببيع فاسد؟ لشيره 
مسألة[١٠]:‏ الضمان من إنسان جائز التصرف. سعد اا ا 01 
مسألة :]١1١[‏ هل يسقط الدين عن المضمون عنه؟ كاوالية نا اس وا 3 
مسألة :]١7[‏ هل يرجع الضامن - إذا أدَى الدين - على المضمون عنه؟ ولط 1 
مسألة 17]: إذا اشترط الضامن أن يأخذ المضمونٌ له بحقه المضمونٌ عنه. أو يأخذ الملَّ 
منهما دون المعسرء أو الحاضر دون الغائب؟ سسا ال نو 
سنآنة 1541 ذا عتم عابو 5 سالا ع اوضة» جم ا 
مسألة [15]: إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان» ثم مات أسحعدهما؟ يه 
مسألة :]١7[‏ إذا أبرأ صاحب الدين الضامن, أو المضمون عنه؟ ام و1 
مسألة [11]: هل يدخل في الضمان والكفالة خيال”؟ 0000 
مسألة :]١[‏ معنى الكفالة. ا 0 
مسألة [؟]: هل تصح الكفالة بالنفس؟ ا لامر ل ال وق لجؤي و0 


مسألة ["]: إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه؟ 0 


الَوضُوعَاتٍ والَسَائِل 4.4 


مسألة [5]: إذا مات المكفولء. فهل يبرأ الكفيل؟ 5 0 0 
مسألة [51]: إذا عين في الكفالة تسليمه في مكان» فأحضره في غيره؟ 011100000 
مسألة [1]: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به» وإلا لزمه؟ ا 00 
مسألة [/]: الكفالة ببدن من عليه حد؟ ا ا 
بَابُ الشركة وَلوَكَالَة 3 
مسألة [1]: تعريف الشَّركة. مدع ادا ا د باه اما ا 0 
مسألة [7]: مشروعية الشركة. ااا 0 
مسألة [7]: الشركة من جائز التصرف ننة وجو ع تاودن م لاسو 1 
مسألة [4]: مشاركة اليهوديء والنصراني ا ا ا 0 
مسألة [0]: شركة العِنّان طفن الاسوان ا وطح اما افو ا 51 
مسألة []: هل يُشترط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوز أن تكون في 
العروض أيضًا؟ مات عار لام زه ارول مت ات بت افو وااو ل و ا 1 1 
مسألة [1]: هل يشترط أن يكون المال معلوم القدر؟ 0 
مسألة [4]: هل يشترط اتفاق الجنس في المالين؟ 00 
مسألة [9]: هل يشترط تساوي المالين في القدر؟ 00 
مسألة :]٠١1[‏ هل يشترط خلط المالين؟ مالقا الوا اح 1 
مسألة :]١١1‏ التصرف من الشريكين. 00 
مسألة [؟١]:‏ الربح في شركة العِتّان. اا قم ع فقتو اتط اف 
مسألة :]١[‏ الخسارة في شركة العنان. مالماطام ف امسا كا اتاب مو اب 
مسألة :]١5[‏ شركة الأبدان. مسو و ال مما مسو اما ا ا 
مسألة :]١5[‏ هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع؟ ا امون ا 
مسألة :]١[‏ الربح في شركة الأبدان. الو شو ما عو لس 1و 


مسألة [/11]: شركة المضاربة. مح مم ال اااي ااا ا ا ا 


نَهْرِسٌ الموضوعَات والَسَائْل م 


مسألة :]١1‏ شركة الوجوه. 0 
مسألة :]١9[‏ شركة المفاوضة. 8 27 


مسألة 51 7]: إذا أدخل الشريكان في الشركة الأكساب النادرة» والغرامات النادرة؟ 560١‏ 


مسألة :]7١[‏ الشركة عقد جائز. 000 0 
مسألة :]١1[‏ تعريف الوكالة. 111 1[ 1 00011 
مسألة [7]: شرعية الوكالة. 000 
مسألة []: بم تنعقد الوكالة؟ 0 
مسألة [15: قبول الوكالة على الفور والتراخي. 000017 0 0 0 0 0 0 
مسألة [0]: تعليق الوكالة على شرط مستقبل. 0099-9-99 
مسألة 11]: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل. 0 
مسألة [/]: هل تصح الوكالة المطلقة في كل شيء؟ ممم مم ا ع 1 
مسألة [8]: إذا قال: اشتر لي ما شئت؟ لاف بق ساسم مط افو ا 07 
مسألة [4]: العقود التي لا يصح التوكيل فيها. تو ا و 
مسألة :]١١[‏ التوكيل في مطالبة الحقوق» وإثباتهاء والمحاكمة فيها. م ل امن 
مسألة :]١١1‏ التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. ا 
مسألة :]١7[‏ التوكيل فيا يتعلق بعين الموكل 7 1 0 
مسألة :]١1‏ هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟ سان اع 
مسألة :]١5[‏ إذا وكل الرجل وكيلين» فلمن حق التصرف؟ ا ا 
مسألة :]١5[‏ هل للوكيل أن يوكل إنسانًا آخر في العمل الذي وكل فيه؟ 0000 
مسألة :]١71‏ توكيل ولي النكاح غيره في العقد هل يفتقر إلى إذن موليته؟ 0 


مسألة [/11]: إذا وكل رجل آخر في الخصومة» فهل يقبل إقراره على موكله بقبض الحق؟ 


ولملا مه ف هيار ووو و وار و و ينفو وو و فو وو رمو فو ع و فم ووو وه وال وو مي و فاو ووو ومو هوم و وووو واو نموم وو 


عبت الوم وكات لكلو بين 0 


مسألة [14]: إذا وكل رجلاً في الخصومة فهل له أن يبرأ الخصم أو يصالح ببعض الحق؟ 


مط ون رططائهه متكا الجا اعطاق ااا لاس اللا اا جا جاتر عع وو ور ا 
مسألة :]١491‏ إذا وكله في إثبات حق» فهل يملك قبضه؟ 1 
مسألة1١؟]:‏ إذا وكله في قبض حقه» فهل يكون توكيلاً في إثيات الحق؟ ال 
مسألة [711]: إذا ادعى الوكيل تلف السلعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر ذلك الموكل؟ 
الف واج ولو اق للج متو عابي امم السو 0 لعش مج 7 حسما امد ما وف لع رس قا اما مق فد الو ار 11111 
مسألة [17]: إذ اختلف الموكل والوكيل في التصرف؟ 10159 
مسألة [*77]: إذا اختلفا في قدر الشمن الذي اشترى به الوكيل؟ لم ا 
مسألة [5 7]: إذا اختلفا في صفة الوكالة؟ نماو 1 
مسألة [75]: إذا اختلف الموكل والوكيل في الرد؟ 65 000001000 
مسألة [7؟]: إذا اختلفا في أصل الوكالة؟ 009 ااا 
مسألة [07؟]: لو وكل رجل آخر أن يدفع مالاً إلى فلان الذي له عليه دين» ثم أنكر 
الغريم قبضه؟ ا مو ا 3 سخا سا ما ا ب 
مسألة [18]: وهل للموكل أن يرجع على الوكيل بذلك المال؟ 000110111113 
مسألة [74]: إذا وكل رجل آخرٌ في أن يودع مالا له عند فلان» ثم أنكر المودع عنده أن 
الوكيل أعطاه؟ اد بو مخ نخد ام واو اك انط لق وو 1 
مسألة [:"]: الوكالة عقد جائز. 1511[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 10010000 
مسألة [71]: إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله؛ أو موته؟ 1 
مسألة [75]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها؟ 1 0000 
مسألة [*7]: إذا وكله في شراء شيء فاشترى غيره؟ م ا 1 
مسألة 751]: إن وكله أن يعقد له بامرأة» فعقد له بأخرى؟ 0000 


مسألة [75]: هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له؟ سس ا 


هرس الوضُوعَاتٍ والتتائسل 25170 


مسألة [7]: إذا وكله بشراء شاة بدينار» فاشترى شاتين كل واحدة منها ثمنها أقل من 


دينار؟ 0 211111111117101 
مسألة [1]: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئًا بإذنه» فهل ينتقل الملك إلى الموكل مباشرة؟ 
المي نوا حا ففده لوالو ماس ري تم ون مو مرق مقا مم ابطر الماك مو ورا ما لوز 10 
مسألة [7]: إذا باع الوكيل نسيئة بإذن الموكل؛ فهل للم وكل المطالبة بالدين؟ ......57/8 
مسألة 791]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه. وكذلك الوصى؟ وو ا 
بَابُ الإقرَارٍ 0 مع طسب ل اند 
مسألة :]١[‏ تعريف الإقرار. ا 1010000 
مسألة [51]: تمن يصح الإقرار؟ ا 0 0 ا 
مسألة [3]: هل يصح الإقرار من الصبي المميز؟ ا ا اك م ا 1" 
مسألة [4]: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره؟ 798ب 10100000001 
مسألة [5]: هل يصح إقرار المكره؟ 1 ااا 
مسألة [7]: هل يصح إقرار العبد؟ 0 
مسألة 171]: الإقرار بالدين في المرض المخوف الاح ا جع اسوك ووو 1 


مسألة [8]: إذا أقر لأجنبي في مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت في صحتهء وضاق 


الملل فها الحكم؟ اسا و و و سي 0 بن مع اواارس سمو مني سو 1 ذا 
مسألة [19]: إذا أقر لوارث في مرضه المخوف بدين؟ ل 
مسألة :]١١[‏ إذا أقر لامرأته بمهر مثلهاء أو دونه؟ 7ب 
مسألة :]١١11‏ إذا أقر الوارث بدين على مورثه؟ ا مر ا ال 
مسألة :]١71‏ إذا أقر وارث واحد بذلكء ول يقر بقية الورثة؟ و ا ا ل 
مسألة [1]: الاستثناء في الإقرار. [ز151[1[1[ز1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز ‏ 000000 
مسألة 51 :]١‏ استثناء الكل. امراب اس رامعا اموا ع 3 


مسألة ١51‏ ]: استثناء الأكثر. 11 1 1 1 1 ا 0 


فَهْرِسٌ الَوصُوعَاتِ وَالَسَائِل ا 


مسألة :]١7[‏ من اذعِي عليه شيءٌ فقال: قد كان له علِنّ ذلك. ثم قضيته؟ ون 
مسألة [117]: لو قال: كان له علي ألف. وسكت؟ اخ مخ مت اا خخ ام ا 
مسألة [14]: رجوع المقر عن إقراره 0 1000000 
مسألة :]١9[‏ إذا أقر بدرهم, ثم أقرّ بدرهم» فكم يلزمه؟ اس ‏ و امه ام الا 
مسألة 1١؟]:‏ إذا قال له: علي درهم؛ بل درهمان. ا 
مسألة [11١؟]:‏ إذا قال: له عليّ ألف درهم إلا خحمسيئًا. أو قال: له علي ألف إلا خمسين 
درهم. فباذا يفسر المبهم؟ و كموي ات املس لحو 1 
مسألة [؟؟]: الإقرار بالمجهول لط وح اتوم حل 10 
مسألة 771]: إذا قال: له عل مال. فهل يقبل تفسيره بالقليل؟ ا 
مسألة [5 ؟]: إذا قال: له علي مال كثير 000000000 
مسآلة [76]: لو قال :اله غمدى وه ققال الماللكا يل وديعة د . اد تا كي اي 
مسألة [77]: إذا أقر أحد الوارتَينِ بوارث ثالثء فهل يقبل إقراره؟ 000 
مسألة [/71]: كم يجب على المقر أن يعطي من أقر له؟ اممو وال اماو 
مسألة [58]: الإقرار الذي يثبت به النسب. 0 
مسألة [9؟]: إذا أقر إنسان بنسب ميتٍ 013 00 
بَابٌ العَارِيّة ببب01000001 0 ا 0 
مسألة :]١[‏ تعريف العارية 1 1 141[ 0# 1 [1[1ز[ 1[ 1[ [1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[1[ز[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 101111 
مسألة [؟]: مشروعية العارية. 0187[ [ [ [ [ [ 1 ااا 
مسألة []: هل تجب العارية؟ ا ااا 101 0000000000001 
مسألة [4]: تصح العارية في كل منفعة مباحة. انو ا وو و ع 
مسألة [0]: إعارة العبد المسلم للكافر. 00000005 ااا 0 
مسسألة []: ماذا يُعتين ف المي ؟ اب ا اموه امسا و اد 


مسألة []: بم تنعقد العارية؟ ز [ ز[ 1[ 1ز1[1[1[ز[ز1[1[|ز[ز[ |[ |[ |[ 1[ 101أ[[201[0[0 
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مسألة [8]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها؟ م 
مسألة [94]: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير؟ 09 0000000 
مسألة :]٠١1‏ إذا تلف شيء من أجزاء العارية؟ ا 
مسألة1١١]:‏ الإعارة المطلقة والمقيدة ا 
مسألة :]١7[‏ الإعارة المطلقة والمؤقتة» وهل له الرجوع فيهما؟ 0 
مسألة :]١7[‏ هل للمستعير أن يعير العارية؟ ال 1 
مسألة :]١4[‏ إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عارية: أو استئجار؟ 00000 
مسألة :]١5[‏ إذا اختلفا فقال المالك عَصَّبْتَها. وقال الآخر: بل أعرتنيها؟ 00 
مسألة :]١7[‏ إذا اختلفا في الرد» فادَّعاه المستعير وأنكره المعير؟ 0 000000 
بَابٌ العَصَبٍ 11[ 0 ا 
مسألة [1]: تعريف الغصب. اللستطوقافه ا اق ات مسي في ةا 
مسألة [1]: حكم الغصب. سمط لسن ااا ااام وو 
مسألة []: معنى قوله: «طُوَّقَهُ الله إِيّا). ساس م ا 
مسألة [5]: غصب العقار من الأراضي والدور. ا ل 
مسألة [0]: ماذا يلزم الغاصب بغصبه؟ حم موقا مداع وخ خالا 
مسألة [7]: هل يُغصب الكلب. وهل يضمن إذا تلف؟ امو ل 
مسألة 1/1]: غصب الخمر من الذمي ببب“ب 0 010000 
مسألة [4]: لو غصب جلد ميتة؟ ا ل 0 
مسألة [4]: لو استولى على حر فهل يعتبر مغصوبًا ويضمن إذا مات؟ ا 
مسألة [1]: إذا تلف المغصوب لزم الغاصب بدله. فهل هو المثل» أم القيمة؟ 0 
مسألة [711]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟ 0 
مسألة []: إذا تلف ما ليس له مثل» فمتى تعتبر قيمته؟ اقوط ل ا ااا 


مسألة [4]: إذا وجدها قد تغيرت ونقصت؟ امالس لمات و وك الحا 
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مسألة [5]: إذا نقص سعر العين المغصوبة» وهي على حالما؟ 0 
مسألة [1]: الرد إلى موضع الغصب. اخ اوسن سس 
مسألة [/ا]: فواتد العين المغصوبة ع الحو وو ان ااام ا 
مسألة [8]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودهاء فهل يضمنها الغاصب؟ ال 1 
مسألة [4]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغخصوبة حتى نمت؟ 1 
مسألة :]٠١[‏ إذا خلط الغاصبٌ المغصوبٌ بغيره؟ 7 0 1000 
مسألة :]1١1[‏ إذا استخدم الغاصب الشيء المغصوب بالبناء عليه» أو الخياطة به أو ما 
أشبه ذلك. ما جب لج وو اللاو سمس م و او ا ا 
مسألة [؟١]:‏ إذا غصب ثشيئًا فعمل فيه ما يغير اسمه حتى صار شيئًا آخر؟ 0006 
مسألة :]١7[‏ إذا غصب كلب صيد فصاد به» أو فرسًا فصاد عليه؟ 00 
مسألة [5 :]١‏ إذا أجّر الغاصبٌ المغصوتت؟ اا ا 00 


مسألة [15]: إذا أودع الغاصبُ المغصوبء أو وَكَل رجلاً في بيعه» فتلف في أيديه|؟7 ٠٠١‏ 


مسألة 71 :]١‏ إذا أعار العين المغصوبة؟ ز[ز[ز[ز[ز ز[ زؤز[ز[ز[ز[ز ز ز 010 
مسألة [107/1]: إذا وهب الغاصبٌ المغصوبت؟ لخفبت ا مخ ما ا ا لا 
مسألة [18]: إذا غصب الرجل جارية» فوطئها؟ 11 0 000000000 
مسألة :]١9[‏ إذا غصب الجارية معتقدًا جواز ذلك. فوطتئها؟ ا 
مسألة [1١؟]:‏ إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخرء فوطتها؟ 1000000000 
مسألة 11؟]: إذا غصب طعامًا وأطعمه غيره؟ 0000 1 1 1 1 20101( 
مسألة [؟؟]: هل تصح تصرفات الغاصب؟ ب 0 0 0000000 
مسألة [؟]: إذا اشترى الغاصب شيئًا في الذمة» ثم نقده من مال مغخصوب؟ 1 
مسألة [5 ؟1]: إذا عجز عن رد المغصوب ععبد أبق» أو جمل شردء فدفع البدل» ثم قدر 
عليه؟ 11[ [ [ 1 1 1 1 110 


م 
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مسألة 5061؟]: إذا كان المغصوب هما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة مقام العين في 
يده؟ ا و ا ا و اق تن وا ا وا ا 
مسألة 771]: إذا دفع الغاصب للالك عوض حقه على أنه صدقة» أو هبة» هل يبرأ منه؟ 


مسألة [/ا؟]: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب. أو وجود العيب» 


أو تلفه؟ و طاسقا المافة امقةاتر ا لاخ اا 
مسألة [78]: من كسر شينًا محرمًا كمعزف. أو مزمار» أو طبل أو صنم وغير ذلك» فهل 
يضمن؟ أ را واااو ا 
مسألة [9؟7]: كسر آنية الخمر هل يضمن ؟ اس ا 
مسألة 01 ]: إذا فتح قفصًا على طائر» أو حل عقال دابة فذهبت» فهل يضمن؟.... 7١9‏ 
مسألة [1"]: إذا جهل الغاصب رب المال» فكيف يعيده ويتخلص منه؟ 71 
مسألة [1]: إذا غصب غاصبٌ أرضًا فزرعهاء فأدركها صاحبها بعد حصاد الزرع؟ 771 
مسألة [7]: إذا غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس غرسًا؟ الخال اق ا 
مسألة []: إذا غصب غاصب أرضًا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم تخصد؟ ا 
مسألة [4]: إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض؟ ا 7 
مسألة [0]: إذا غصب أرضًا فغرسهاء فأثمرت فلمن الثمرة؟ سو و 
مسألة [1]: إذا اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس ثم بانت مغصوبة؟ 0 
مسألة [/ا]: إذا غصب شجرًا فأثمر» فلمن الثمر؟ اانه مشا د م ا 
مسألة [4]: إذا غصب دارًا فزوقهاء وجصصهاء و...؟ 5[ [ ز[ز ز[ [ز ز[ [ 0 120001 
مسألة [4]: إذا غصب أرضًا وكشط ترامها؟ م اس اس سو ل ا اا 
مسألة :]١١[‏ إذا غصب أرضًا فحقر با برًا؟ زآز[ [ز ز ز ز ز 1 0 


مسألة :]١1[‏ إذا غصب غاصب عبدًاء ثم جنى عليه جناية مقدرة الدية؟ 8 
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مسألة :]١7[‏ إذا جنى على العبد غير الغاصب؟ 8 21خ 
مسألة :]١[‏ إذا غصب عبدًا فجنى عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة؟ م اا 
مسألة :]١5[‏ إذا جنى العبد المغصوب» فمن يضمن جنايته؟ 0000000 


مسألة :]١5[‏ من عُصِبَ عليه مال ثم قَدَّر على مال للغاصبء فهل له أن يأخذه ويقاصّه 


بحقه؟ 0 
بَابُ الشّفْعةٍ لقم او نحم 1 وا مخ المدابط امف يواعد بارا وس لوو ا 
مسألة [1]: ما هي الشفعة؟ 0 1 1 1 0 101 
مسألة [7]: الشفعة في الأرض. مم لان الو الور السو سما ا 
مسألة ["]: هل تثبت الشفعة في الغرس والبناء والزرع تبعًا للأرض؟ 0000 رم 
مسألة [4]: هل تثبت الشفعة في غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها؟ ل 
مسألة [0]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغيرء والطريق الضيقة؟ وض 
مسألة [1]: هل تثبت الشفعة فيها قد قسم من الأراضي والدور؟ ابيا 
مسألة [1]: هل يشترط في الشفعة أن يكون الملك منتقلاً بععوض؟ لابوا 
مسألة []: إذا كان الشقص منتقلا بعوض غير المال؟ لوتقيس رن فد ا 
مسألة [5]: إذا أقر البائع بالبيع» وأنكر المشتري؟ دن اريخ سه سس ار 
مسألة [10]: هل تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار؟ ا ال 
مسألة [1]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان بأقل من 
ذلك؟ توتو سات جميط اوتئفة ا وب77واجوبمتكاواسة 1 
مسألة []: إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشقص المبيع؟ لو س1 
مسألة [8]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد البيع؟ .... 718 
مسألة [4]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع نصيبه؟.... 714 
مسألة [1]: هل الشفعة على الفورء أم على التراخي؟ 0000100006 0 1ص[ 


مسألة [7]: هل للغائب شفعة؟ 000 1100000 
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مسألة 51]: إذا علم الشريك بالبيع وهو في سفر؟ 1000 0129010101 
مسألة [5]: إذا لى يعلم الشريك بالبيع حتى باع المشتري لآخر؟ و ام بي ا 
قَصْلَّ في ذِكْر بَعْضٍ الَسَائلٍ اْملْحََة #امادون الج بوني 1 الا و ا 
مسألة [1]: إذا تصرف المشتري في الشقص بغير البيع كاهبة والصدقة؟ 0 
مسألة [؟]: هل للصغير شفعة؟ اسداس تاحاس سام و اطي ات 7/41 
مسألة [1"]: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع» فهل للصغير الشفعة بعد كبره؟ 0 
مسألة [4]: إذا رأى الولي أنَّ الأحظ لليتيم الشفعة فشفع؛ فهل له نقضها بعد كبره؟ ١55‏ 
مسألة [5]: إذا اشترى إنسان شقصًا بعرضء ثم وجد البائع في العرض عيبًا؟ 756 
مسألة [1]: إذا كان المشتري قد غرسء أو بنى في الشقص الذي يستحق فيه الشفعة؟ 
ارامت ابد واوا اه تح دور لا مدو ل ارح كه لطم اواك رطم مقا اا عا ف م 0 5 1 
مسألة 7/1]: وإن كان المشتري زرع زرعًا؟ زد زد د د 52 0 00 
مسألة [8]: إذا تلف بعض الشقصء فهل تسقط الشفعة؟ د مق ا ارا 
مسألة [9]: الثمن الذي يأخذ به الشفيع؟ ادا ود اس 1 
مسألة :]٠١[‏ إذا كان الثمن مؤجلاً فهل يستحقه الشفيع مؤجلا؟ تع ا 
مسألة :]١١1‏ إذا كان الشريك معسرًا لا يستطيع أن يدفع الثمن للمشتري, فهل يشفع؟ 
11[ 1 20000000( 
مسألة [؟١]:‏ الخيلة لإسقاط الشفعة. ا 1 000000 
مسألة [1]: إذا ادَّعَى الشفيع وقوع الحيلة» وأتكر ذلك المشتري ؟ 71 
مسألة :]١41‏ إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن؟ لس 10 
مسألة :]١01‏ إذا باع نصيبه وله أكثر من شريك؟ 25 01152 0 0 00 


مسألة :]١7[‏ لو كان لأخوين أرض فات أحدههما عن ابنين ثم باع أحد الابنين نصيبه» 
فلمن الشفعة؟ ل ا ا اج 
مسألة [117]: إذا كان المشتري شريكّاء فهل للشريك الآخر الشفعة؟ اما 004 
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مسألة [14]: إذا اشترى رجل من رجلين شقصّاء فهل للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما 


فقط؟ اا[ 2110001 
مسألة [19]: إذا اشترى اثنان نصيب واحدء فهل لشريكه الشفعة في نصيب واحد منهم 


فقط؟ وطس لاا البو امو اندو سواممقون نوونة ل ال ةا 
مسألة ١1‏ 7]: عهدة الشفيع على المشتريء أم البائع؟ الو ا ا لا 
مسألة [1؟]: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة» فهل تورث عنه؟ ا ا لقنا 
مسألة [77]: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟ ..... ٠/57‏ 
مسألة [71]: توكل الشفيع في البيع» أو الشراء» هل يسقط حقه من الشفعة؟ م قا 
مسألة [5 7]: هل للكافر على المسلم شفعة؟ مو ا ا 
مسألة [0؟]: الشفعة بشركة الوقف. ةس ال ا 
مسألة [17]: هل الناء والغلة للمشتريء أم للشفيع؟ جاع اموي س1 
مسألة [/717]: إذا باع شقصًا ومعه شيء آخر لاشفعة فيه؟ 00000 
مسألة [7]: إذا اذعى الشفيع أنَّ الشقص مشترى وقال الآخر: إنما هو هية؟...... 700 
مسألة [74]: هل الإقالة في البيع تمنع الشفعة؟ ل 
بَاتٌ القِرّاض ا اا ا ا اما ا ا ا 
مسألة [1]: تعريف القراض. از[ 00001011110 110« 
مسألة [؟]: مشروعية القراض. :انان سا بق اووجت قاو ناوأ ابي لزه ا 
مسألة []: تقدير نصيب العامل. از 100000 
مسألة [4]: إذا دفع رب المال إلى العامل مالا وطلب منه إضافة مال إليه» ثم يعمل 
وللعامل ربح أكثر؟ سس اخ ام اماما او 
مسألة [0]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل؟ 7 


مسألة [1]: إذا قال: نخذ هذا امال فَاتَجرْ به والربح كله لك. أو: والربح كله لي؟ ... ٠7٠‏ 
مسألة [/7]: إذا قال: خذ هذا المال مضاربة» والربح كله لك. أو: كله لي؟ ال ا 
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مسألة [18: إذا ضارب رجلينء فقال: لما كذا وكذا من الربح. ولم يبين كم لكل واحد 
منها؟ ا سا ل لاق افوا لوم اباس مساوق ات افده ممه ولط لو و 
مسألة [9]: إذا قارض اثنان واحدًا بال هماء وشرط له كل واحد ربحًا غير ربح صاحبه؟ 


ا 000 
مسألة :]٠١[‏ إذا شرط أحدهما لنفسه مع الربح دراهم معلومة؟ الم ا 
مسألة [11]: إذا اشترط صاحب امال على العامل: أنَّ لي ربح هذه السلعة» أو هذا 
الشهرء ولك الآخرة؟ ااف امام ابساانالعالا وس اام ابلق ا و 117 
مسألة :]١11[‏ هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال الإذن؟ اخ ل 
مسألة :]١1[‏ هل له أن يسافر بالمال للتجارة به؟ لس ل أ 
مسألة :]١5[‏ هل نفقة العامل على نفسه من ماله» أو من مال المضاربة؟ 71 
مسألة :]١6[‏ هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ ف و و 6 
مسألة :]١7[‏ هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة؟ ا ا ا ا 1 
مسألة [110]: هل للالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل للتجارة؟ امي ال ا 
مسألة [14]: هل للمضارب أن يدفع المال إلى غيره ليضارب به؟ ا ا 1 
مسأل [15]: هل للمضارت أنيا د مق إنننان لخر مالا مضارية يعمل ريما 
مسألة :]7١[‏ إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟ ا 
مسألة :]7١1[‏ متى يستحق العامل الربح؟ 0 0701ظ1 
مسألة [؟١]:‏ متى يملك العامل نصيبه من الربح؟ زب 0001 0000000000 
مسألة [77]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ خا ا م 
مسألة [5 7]: هل للمضارب أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ ١‏ 
مسألة [75]: إن مات المضارب وأموال المضاربة ليست متميزة من أمواله؟ 0 


مسألة [77]: إذا تبين للمضارب أن في يده ربحًاء فهل له أن يأخذ منه بغير إذن صاحب 
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المال؟ ا ا 
مسألة [1]: إذا تعجلا قسمة الربح قبل الانتهاء من التجارة؟ ا اع اا 
مسألة [78]: إذا شرط على العامل شيئًا من الوضيعة -المخنسران-؟ 000000 
مسألة [9؟]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه» أو سلعة 
بعينها؟ حنج اتساب انق اخ ا وا 
مسألة ٠01‏ "7]: توقيت المضاربة. اا اع نج توا وال 1 امساح ولط ل ا 
مسألة [1"]: إذا كان على رجل لرجل دين» فهل له أن يجعله مضاربة؟ سيو ا 
مسألة 71"]: إذا وكله في قبض دين من رجل آخرء ثم يضاربه به؟ ال 0 
مسألة [71]: إذا كان لرجل على آخر مال مغصوب. فاتفق معه على أن يجعله مضاربة؟ 
ان لطس امتامي انقاف ان سوط 
مسألة 51 ”]: المضاربة من العقود الجائزة. 111[ 1 1 ك1 
مسألة [0"]: إذا فسخا المضاربة والمال عرض» فطلب أحدهما البيع؟ مالسا يلالا 
مسألة [7]: المضاربة بال جزاقًا؟ 11 1 00001 
مسألة 79/1]: ما هي التصرفات التي تجب على العامل؟ 0000 1 1 210010101 
مسألة [78]: إذا تلف المال قبل التصرف فيه؟ 5 00 
مسألة [9]: هل للمقارض أن يستدين مالا يتجر به مع مال القراض؟ ع ب 
مسألة ٠1‏ 5]: بأي شيء ينفسخ القراض؟ ون الما الا ا 
مسألة [41]: متى يكون الضمان في الخسارة على العامل ؟ م ا لما 
مسألة 1؟45]: هل تصح المضاربة بالعروض؟ ا ين اال ا ف و اا 


مسألة [57]: إذا فسدت المضاربة لتخلف بعض شر وطهاء أو ما أشبه ذلك» فاذا يترتب 
عليه من أحكام؟ ا 0 
مسألة [54]: إذا اختلف العامل ورب المال في صفة الإذن؟ ا 
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مسألة [56]: لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح؟ ليف 
مسألة [157]: إذا اذَّعى العامل رد المال» فأنكر ذلك رب المال؟ مو ب 


مسألة [5471]: إذا اختلف العامل ورب المال في قدر رأس المالء أو تلفه. أو في الإذن 


بشراء شىء؟ #كأمم مقطاو لاصف لفط وج اك كد بالق اك اما ساسم لوو الو اجا 
يَاثُ اسَقَةٍوَالإجَارَة 0 1[ 1[ 1[ ا 0 
مسألة :]١1‏ تعريف المساقاة. لخ سس سم اع ف 0 
مسألة [7]: مشروعية المساقاة. 0ب 100000 
مسألة 1]: هل تشرع المساقاة في جميع الأشجار المثمرة؟ اام واس موس ا 
مسألة [4]: هل تشرع المساقاة في الأشجار التي لا ثمر لما؟ اس اموا ا 
مسألة [5]: هل تصح المساقاة على ثمرة قد ظهرت؟ العا وق الس مطاف وال كا 
مسألة [7]: تحديد نصيب العامل من الثمرة. ماسوو امكنم افوا لبس ا اا 
مسألة 7/1]: هل تصح المساقاة على الشجر الذي على السيول والأهار وما لا يحتاج إلى 
سقي؟ و الا ‏ راة ا 7 اخايوه مو ساكب روظان ام سب ا 
مسألة [8]: باذا ينعقد عقد المساقاة؟ سو اوم اا ا 
مسألة [4]: ما هي الأعمال التي تلزم العامل ورب المال؟ زز 0000000 
مسألة :]٠١[‏ إذا قال رب الأرض: إذا سقيته بكلفة فلك النصف, وإن لم يكن بكلفة 
فلك الثلث. ونحو ذلك؟ 11 1 1 1 2111001 
مسألة :]1١1[‏ المساقاة على شجرٍ صغير» أو على شجر يخرسه. أ و و م ما 
مسألة :]١71[‏ هل عقد المساقاة والمزارعة لازم أم جائرٌ؟ مم عم ل فطلا 
مسألة :]١71‏ هل يشترط للمساقاة تحديد المدة؟ ا و اا ااا 


مسألة :]١4[‏ إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال التي تجب عليه 


والعكس؟ امن ضرم لاتقو ا عا أ ا وا لود خسو ا م ا ا 
مسألة :]١5[‏ إذا شرط العامل على رب المال أن يعمل معه غلمانه؟ ل 1 
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مسألة :]١7[‏ هل للعامل أن يعامل غيره على الأرضء أو الشجر؟ 0ك 
مسألة :]١١/[‏ هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة على العقد؟.. ١ظى2”,‏ 
مسألة [18]: إذا ساقاه على أرض خراجية» فعلى من الخراج؟ م ماسو 
مسألة :]١9[‏ المساقاة والمزارعة في الأرض الموقوفة. مت كس أ اس لا 
مسألة :]٠١[‏ متى يملك العامل حصته من الثمرة؟ 8ب 1000000 
مسألة [71]: إذا اختلف العامل مع صاحب الأرض؟ ا 
مسألة [؟1؟]: إذا فسدت المساقاة» أو المزارعة؟ واب اخ الو 
مسألة :]١1[‏ تعريف المزارعة ا 
مسألة [؟]: مشروعية المزارعة ا و 
مسألة [': الجمع بين المزارعة والمساقاة. ل ا 
مسألة [5]: هل يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض؟ 100005 


مسألة [0]: هل يجوز أن يدفع الأرض إلى رجل يغرسها أشجاراء والغرس بينهما؟ . 7457 
مسألة [1]: إذا دفع الأرض إلى من يزرعهاء أو يغرسهاء والأرضء والشجر بينهما؟ [2”, 
مسألة []: إذا دفع رجل لآخر أرضًا وقال: ساقيتك على النصف. فهل له أن يزرعها 


أيضًا؟ ا ا ا مر ا ل ا 
مسألة [4]: المزارعة على أنَّ لفلان القطعة المعينة من الأرض. م اا ل 
مسألة [4]: إجارة الآأرض. م مامد ووو الوك اك ووم السب ال 1 
مسألة :]٠١1‏ تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها. 0 
مسألة [1]: تعريف الإجارة ان ف ا ار 
مسألة [؟]: مشروعية الإجارة. ا ل تقر 
مسألة [7]: هل الإجارة تعتير بيعًا؟ ا جاه ل الل ا 


مسألة [4]: الإجارة تنعقد من جائز التصرف. ل ال مخ و ار 
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مسألة [0]: الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة. ا 
مسألة [7]: هل المعقود عليه بالإجارة العين» أم المنافع؟ 00 
مسألة [/1]: إذا وقعت الإجارة على مدة؛ عيّّت المدة. ل و 1 
مسألة [18]: بم تحسب المدة؟ 0333 ا 000 
مسألة [94]: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر؟ ا 1 
مسألة :]٠١[‏ هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟ 0 
مسألة :]١1[‏ إذا أطلق الإجارة» فقال: أجرتك سنة» أو ستة أشهر؟ م 1 
مسألة :]١7[‏ هل هناك حدٌّ أعلى لمدة الإجارة؟ 000 
مسألة [17]: من اكترى دابة إلى العشاءء فم| هي آخر المدة؟ ا ل ا تيا 
مسألة :]١5[‏ إذا اكتراها إلى الليل» أو إلى النهار؟ 0 0 
مسألة :]١6[‏ عوض الإجارة يشترط أن يكون معلومًا. سو 11 
مسألة :]١7[‏ ضابط ما يجوز أن يكون عوضًا في الإجارة. لو ار 
مسألة [17]: لو استأجر راعيًا لغنم بثلث درهاء ونسلهاء وصوفهاء وشعرها؟..... /01/ 
مسألة :]١4[‏ متى يملك المؤجر الأجرة إذا أطلقا العقد؟ 00 
مسألة :]١9[‏ إذا مضت المدة» ولم ينتفع المستأجر من العين التي أخذها؟ (8م 


مسألة :]7١1[‏ إذا بذلت له العين المؤجرة» فلم يأخذهاء فهل يضمن وعليه الأجرة؟ ١٠م‏ 
مسألة 11؟]: إذا حصل البذلء أو التسليم بعقد فاسدء ثم تركها ولم يستوف المنافم؟١١/‏ 


مسألة 771]: إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشىء معلوم؟ امكح لكو الم ا 
مسألة [1]: هل الإجارة عقد لازم أم جائز؟ 000 ااا 
مسألة [5 7]: إذا ترك المستأجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة؟ 0 
مسألة [0؟]: استئجار العقارات والدواب» وهل يشترط مشاهدتها؟ 0 


مسألة [7؟]: كراء الّام. 1[ [ذ[1[1[ 1[ ز[ [ [ [ز[ز[  [‏ 0 
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مسألة [10]: هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة؟ للا و اف مط م11 
مسألة [78]: إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قبل تمام المدة؟ اولتقت الما م 
مسألة [79]: إذا تلفت العين المستأجرة هل تنفسخ الإجارة؟ 1 
مسألة 01"]: إذا هرب الأجيرء أو شردت الدابة» أو هرب المؤجر بالعين» أو منعهاء فهل 
تنفسخ الإجارة؟ ا وو ا ا ا او ا و 211 
مسألة :]7"١1[‏ إذا غصبت العين. هل تنفسخ الإجارة؟ ز ز ز ‏ ز 1 2ك 
مسألة [75]: إذا اكترى عينًا ثم وجد بها عيبا لم يكن علم به؟ 000 
مسألة [7]: استئجار الآدمي الخر ا 
مسألة [5 *]: الاستئجار لكتابة الملصحف ا 000 
مسألة [5"]: الاستئجار للخدمة ع ول الت الم 
مسألة [7”7]: إذا مات المكريء أو المستكريء هل تنفسخ الإجارة؟ اح م 
مسألة [/1"]: إذا أَجّر الموقوف عليه مدةًء فهات في أثنائها؟ 12100100 
مسألة [78]: إذا أجر الول الصبيّ» أو ماله مدة. فبلغ في أثنائها؟ د 1 
مسألة [79]: إذا أجر عبده مدة» ثم أعتق في أثنائها؟ 000 
مسألة ١[‏ 5]: إذا أجر عيئًا ثم باعها بعد تأجيرهاء فهل يصح البيع؟ م 
مسألة [51]: إذا باع العين من المستأجرء فهل تنفسخ الإجارة؟ 000000000 
مسألة [57]: من استأجر دارّاء فهل يسكن بها من شاء؟ ال م 1 
مسألة [47]: إذا اكترى دارّاء فهل يشترط ذكر صفة السكنى؟ ا و 0 
مسألة [5 5]: إذا اكترى ظهرًا يركبه» فهل له أن يركب من شاء؟ 0000 
مسألة [55]: إذا اشترط عليه أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه؟ 1 
مسألة [547]: هل يجوز للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها؟ ا 


مسألة [/51]: هل للمستأجر تأجيرها قبل قبضها؟ ماق وتو 1 
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مسألة [144]: هل له أن يؤجّر العين من مالكها؟ 0 
مسألة [44]: هل للمستأجر أن يؤجر العين بمبلغ زائد على ما استأجره؟ 1 
مسألة [00]: إذا استأجر عينًا لمنفعة معينة فهل له أن ينتفع بها في شيء آخر؟ ل 
مسألة 011]: إذا أكرى أرضًا للزرع» ولم يبين نوعية الزرع؟ 1 
مسألة [107]: إذا أكراه الأرض ليزرع حنطة؛ فهل له أن يزرع غير الحنطة؟ 5م 
مسألة [07]: إذا أكراها للغراس» فهل له أن يزرعها ويبنيها؟ الا ا ل 11 
مسألة [4 10: إذا غرق الزرع أو هلك» فمن يضمنه؟ 1110000000 
مسألة [00]: إذا استأجر أرضًا للزراعة مدة, فانتهت المدة ولم يبلغ الزرع حصاده؟ 451 
مسألة [07]: هل يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته؟ لع ع ع ل ل لال 
مسألة [01]: إذا استأجره بطعام» وكسوة معلومة؟ 0 00000 
مسألة [108: إذا استغنى الأجير عن الطعام» أو عجز عن أكله؟ 1 
مسألة [04]: استئجار الدابة بعلفها. بد د 0313 0 0 
مسألة [10]: إذا دفع إلى رجل متاعاء فقال: بعه بكذاء فا ازددت فهو لك؟ 54م 
مسألة [11]: استئجار الظئر وشروط ذلك. 0 
مسألة [17]: إذا ماتت المرضعة, أو الطفل؟ ا ا 11 
مسألة ["17]: من اكترى دابة إلى موضع» فجاوزه. 00000 0 
بكانة خافن كر شيو د بده مقي لماو عسوو اع ف ار 
مسألة [10]: هل له أن يكتري الدابة مدة غزاته؟ عي ال 1 
مسألة [17]: إذا أكراه في غزاته كل يوم بدرهم؟ اب الس وو ا 


مسألة [517]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهمء؛ وإن خطته غدًا فلك 
نصف درهم؟ الوه #الوامه بم طواط اللفمظاه أي وار ليطا و الم والوع 1 لا 4 ا دم ونح وروا وق الهو العاف وا عاط ايه م 
مسألة [58]: اكتراء العقبة. 0005 0 0 0 0 0 ز 0 ا 0 
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مسألة [14]: هل يشترط في التأجير للركوب رؤية الراكب؟ اا مو 11 
مسألة :]72١1[‏ استكراء البهيمة للبن اا 0 
مسألة :]7/١11‏ هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله؟ 05 1010001000 
مسألة [77]: إذا دفع رجل إلى الخياط ثُوبّاء وقال: إن كان يصلح قميصًا فاقطعه؟ . 5 7/ 
مسألة [77]: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر. [ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ز[ ز[ [ز[ [ 0 10001000 
مسألة [1/5]: هل للمستأجر ضرب الدابة؟ ادلو باه اام ا 11 
ماله []: هل يضمن الحجام والختان والطبيب إذا حصل منهم إتلاف؟ اللا 
مسألة [77]: حكم أجرة الحجام تون ما ا ا ا 11 
مسألة [/ا/ا]: الاستئجار على الختان. ئ00 0 0 0 0 0 اا 
مسألة [1/8]: حكم أجرة الكساح للحشوش وغيرها. وس و11 
مسألة [1/4]: هل يضمن الراعي إذا تلفت بعض الشياه؟ الك و طاح و ار 
مسألة [60]: ضابط ما يجوز إجارته. اا 00 
مسألة [141]: ضابط لما لا يجوز إجارته ا ار 
مسألة [87]: إجارة الحلي. 1111116 11 1 11000101 
مسألة [47]: استئجار دار ليصلي فيها وتتخذ مسجدًا الو و لا 
مسألة [85]: تأجير الدار لمن يتخذها كنيسة. أو يفعل فيها محرمًا. 00 
مسألة [865]: إجارة الفحل للضراب. مح ما ل ال ا ل 1 
مسألة [45]: هل يجوز إجارة المشاع؟ م 
مسألة [/41]: استئجار الكلب 1000000086 1 زا 1 100070[0ك1 
مسألة [86]: إجارة المصحف ل ال ل م ل ا 1 
مسألة [89]: تأجير المسلم نفسه للذمي. الا 


مسألة [901]: إجارة المسلم على إجارة أخيه. اذ[ 01100000 
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مسألة [41]: هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر؟ بو ا 1 
مسألة [45]: إذا اكترى دارا وفيها شجرة؛ فهل يملك ثمرها وتدخل في الكراء؟ .. 2851 
مسألة [9]: تنقية البالوعة والكنف على المكريء أم المستكري؟ انعو اما ا 11 
مسألة [45]: الإجارة الفاسدة. الحمات نمه سقو ان انع مان ود م ا 11 
مسألة [40]: الأجرة مقابل تعليم القرآن. و ا 11 
مسألة [97]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؟ 0 
مسألة [41]: إذا اخحتلفا في المدة؟ با م 1 
مسألة [44]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟ ا اس 10 
فصل في المعالة لج كا ب ساس اب سحيو ا لد 
مسألة :]١[‏ تعريفها 111 1[ 1 1 1[ 1[ 0 
مسألة [؟]: مشروعية الجعالة. 0 
مسألة [7]: الفرق بين الجعالة والإجارة. 001 00 
مسألة [4]: هل للجاعل والعامل الفسخ متى شاءا؟ 0 
مسألة [5]: هل يشترط في العوض أن يكون معلومًا؟ 00 
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- وَعَنْ سَعِيدِ بن زَيْلِ يبل ء عَنِ النِيّ يل قَالَ: هن خا أَرْضًا مَيْتَدَ َّهِيَ لَه). رَوَأه 
التاكتة و عسته الرملية وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلًا. وَهْوَ كا قَالَ. وَاخْئْلِفَ في صَحَاببه: فقيل 


0) 2 


جَابرٌه وَقِلَ عَانِسَةه وَقِل عَبْدَالله بن َمْرِو» وَالرَاجِحُ الأَوّل. 


.)5275( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) صحيح بشواهده. أما حديث سعيد بن زيد فتقدم تخريجه في (باب الخصب) وذكرنا حديث عائشة عند‎ 

ذلك التخريج» وتقدم أن الصواب في الحديث أنه من مراسيل عروة بن الزبير. 

وأما حديث جابر» فأخرجه أحجد 0 ع 0 لا 13 ككل 381)» والنسائي في ”الكبرى» 
(210/60) (50/648) (01/07). والترمذي (111/4). وأبويعلى (35195).: والدارمي »)271١(‏ والطبراني 
في ”الأوسط؟ (81//5) وابن حبان (0507) (070)» وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر في ”التمهيد؟ (77/ :)738٠١‏ اختلف فيه على هشام بن عروة» فروته عنه طائفة عن أبيه 
مرسلًا وهو أصح ما قبل فيه إن شاء الله وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد» وروته 
طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر» وروته طائفة عن هشام عن عبيدالله بن عبدال رحمن بن 
رافع؛ وبعضهم يقول فيه: عن هشام عن عبيدالله بن عبدال رمن بن رافع عن جابر» وبعضهم يقول فيه: 
عن هشام بن عروة عن عبيدالله بن أبي رافع عن جابر, وفيه اختلاف كثير.اه 

قلت: وأي حالة رجحت من هذه الأوجه فإءها لا تخرج عن حيز الاستشهاد» فالحديث صحيح بشاهده 
الذي قبله من حديث عائشة؛ والذي سيأق إن شاء الله من حديث سمرة. 

وله طريق أخرى عن جابر من غير طريق هشام. 

فقد أخر جه أحمد (1/ 707): حدثنا يونس ويحيى بن أبي بكير قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير 
عن جابر. وهذا إسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير. ومع ذلك فهو يجعل الحديث صحيحًاء ويكون له 
أصل عن جابرء والله أعلم. 

وأما حديث عبدالله بن عمروء فأخرجه الطبراني في ”الأوسط» )1١05(‏ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي عن هشام عن أبيه عن عبدالله بن عمرو به. وهذه الرواية منكرة؛ لأن مسلم بن خالد ضعيف» 
وقد تفرد بهذا الإسناد وخالفه الثقات كا تقدم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


أما الإحياء: فهو مصدر (أحيا)» وأما الموات: فهو ما لا حياة فيه» شبهت عمارة الأرض 
وزراعتها بالحياة» وتعطيلها بالموت. 

قال إلعلامة إبن عثيمين لثه: عبرّوا بالموات دون الميتة؛ لأنَّ الأرض الميتة قد يراد بها ما 
لا نبات فيها ى) قال تعالى: ل وَءَايَطَالسُ لبد بيه وَلْعرحَنَانهَا حا ضّمَِهيحكُلوْنَ * 
[يس:77 ]» فعبروا عن الأرض هنا بالموات؛ للفرق بينها وبين الأرض التي ليس فيها نبات.اه 

وتعريف الموات عند الفقهاء: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات» وملك معصوم. 

فقولنا: (الاختصاصات) هي كمجاري السيول» ومواضع الخطبء ومواضع المراعي» 
والمصالح العامة: وأفنية الدور. 

وقولنا: (ملك معصوم)ء أي: مملوكة بإحياء» أو إرثء أو شراء للمعصوم ماله وهو 
المسلم» ويشمل أيضًا الذَّمّي والمعاهد, والمستأمن. 
مسألة :]١[‏ أقسام الموات الذي يُحيى. 

الموات قسمات: 
القسم الأول: مالم يج رعليث ملك لأحد., ولم يوجد فيث أثرعمارة. 

فهذا يُملك بالإحياء بغير خلاف بين القاتلين بالإحياء» والأخبار التي تقدمت تتناوله. 
القسم الثاني: ما جرى عليثٍ ملك مالك؛ وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ماله ملك معين» وهو ضربان: 

الأول. ما مُلكَ بشراءء أو عطية» فهذا لا يُملك بالإحياء بغير خلافء قال ابن عبد البر: 
أجمع العلماء على أنَّ ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز لأحد غير أربابه. 


إلثاناه. ما ملك بالإحياء» ثم ترك حتى دثرء وعاد موانًا؛ فهو كالذي قبله في الحكم عند 


أهل العلم؛ وخالف مالك فقال: إذا أحيا هذا مَلَكَهُ؛ لعموم الحديث: «من أحيا أرضًا ميتة 


فهي له؛, ولأنّ أصل هذه الأرض مباحء فإذا تركت حتى تصير موائًا؛ عادت إلى الإباحة» 
كمن أخذ ماءً من نهر ثم رده فيه. 

وأجيب علية: بأنَّ هذه أرضٌ يعرف مالكها؛ فلم تملك بالإحياء» كالتي ملكت بشراءٍء 
أو عطية» والخبر مقيد بغير المملوك. ففي حديث عائشة زيادة: «ليست لأحد)ء وهذا يقيد 
مطلق حديثه» ثم حديثه مخصوص ب| ملك بشراءء أو عطية» فيقاس عليه محل النزاع» وما 
ذكروه يبطل بالموات إذا أحياه إنسانء ثم باعه؛ فتركه المشتري حتى عاد موانّاء وباللقطة إذا 
ملكهاء ثم ضاعت منه. ويخالف ماء النهر؛ فإنه استهلك. 

النوع الثاني: ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي» كآثار الروم» ومساكن ثمود. 
ونحوها. 

فهذا يملك بالإحياء؛ لأنَّ ذلك الملك لا حرمة له» وقد رُوي عن طاوسء عن النبي كَل 
أنه قال: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم» أخرجه البيهقي ,))١57/5(‏ وهو 
حديث مرسلء وقوله: «عادي الأرض» قال أبو عبيد: التي كان مها ساكن في آباد الدهر, 
فانقرضواء فلم يبق منهم أنيسء وإنا نسبها إلى عاد؛ لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة» 
وبطشء وآثار كثيرة» فنسب كل أثر قديم إليها. 

قال إبن قتإمة ملته: ويحتمل أنَّ كل ما فيه أثر الملك» ولم يعلم زواله أنه لا يملك؛ لأنّه 
يحتمل أن المسلمين أخذوه عامرًاء فاستحقوه؛ فصار موقوقًا بوقف عمر له؛ فلم يملك كما لو 
علم مالكه.اه 

النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلمء أو ذِمَّيَّ غير معين. 

© قل إبن قدإمة هلله: فظاهر كلام الخرقي أنبها لا تملك بالإحياء» وهو إحدى 


الروايتين عن أحمد. نقلها عنه أبو داود وغيره؛ لما روى كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» 


3-3 


عن أبيهء عن جده قال: سمعت رسول الله كه يقول: «من أحيا أرضًا موانًا في غير حق 
مسلم؛ فهي لداء ولأنَّ هذه الأرض ما ملك؟ فلم يمُرْ إحياؤها | لو كان معيئًا؛ فإنَّ مالكها 
إن كان له ورثة؛ فهي لهمء وإن لم يكن له ورثة؛ ورثها المسلمون.اه 


قلت: حديث عمرو بن عوف أخرجه إسحاق كا في ”الفتح" (7770)» وفي إسناده: كثير 


ابن عبد الله قد كُذَّب. 
© والقول الثاني في هذه المسألة آنها تملك بالإحياء» وهي رواية عن أحمد. وقال به 
مالك» وأبو حنيفة؛ لعموم الأخبار» ولأنها أرضٌ موات لا حقٌّ فيها لقوم بأعياهم؛ 
مالم يجر عليه ملك مالك؛ ولأنها إن كانت في دار الإسلام؛ فهي كلقطة دار الإسلام» وإن 
كانت في دار الكفر؛ فهي كالرٌكاز. 
قلت: القول الأول قال به الشافعية أيضَاء ورجّحه ابن حزم؛ وقال: النظر فيها إلى الإمام؛ 
وهو أقرب إلى الصواب عندي -والله أعلم- لحديث عائشة: «من أعمر أرضًا ليست 
لأحبٍ..). فإذا علِمَ أنها كانت لأحد ثم لم نجد له ورثة؛ فإنها ترجع إلى بيت المال» تُصرف لمن 
يستحقها. وانظر: «المغني» (4/ 55 ١-8غ )١‏ «البيان» (/ا/ /الاغ -8/ا) «المحلى» (/1 117). 
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مسألة [؟]: هل يصح الإحياء أيضًا 2 دارالحرب؟ 

أما ما كان عامرًا من دار الحرب؛ فلا يُملك بالإحياء؛ لأنه ليس بموات؛ ولأنَّ الشارع 
أباح تملك ديارهم بالقهر والغلبة كسائر أموالهم. 

وأما إن كان موانًا لا يعرف له مالك؟ فهذا يجوز إحياؤه؛ لعموم الآدلة. 

وأآدا ان كان مانا عرنف ايعان ملز قاة اشر اناو احم ووياة الشائية 
والأقرب ههنا أنه يملكها بالإحياء؛ لأنه لو وَجِدَّ في بلاد الشرك ركاز من ضرب المشركين؛ 
لملكه بالوجود. وإن كان قد جرى عليه ملك مشركء فكذلك إذا أحيا موانًا جرى عليه ملك 
الك غير معروفي من المشركينء والله تعالى أعلم. 

انظر: #المغني" )١58/8(‏ ”البيان" 79-4 1). 


مسألة ["]: هل يملكت الدمي بالإحياء لك دار الإسلام؟ 
8 39 فيهذهالمسألة أقوال: 


الأول. أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام» وهذا قول الشافعي. وبعض ال حنابلة» 
وطائفة من المالكية» وأهل الظاهر» وحكي عن مالك. واستدلوا با رُوي: ١مَوّتان‏ الأرض لله 
ولرسوله. ثم هي لكم مني». وقالوا: ذلك من حقوق الدار» والدار للمسلمين. 

لثاناق. أنه يملك فيها بالإحياء كالْمُسِلِمء وهو قول أحمد. وهو قول الحنفية» وأكثر 
المالكية» وخكي عن مالكء وعليه أكثر الحنابلة» واستثنى المالكية ما أحياه بجزيرة العرب؛ 
فإنه لا يملكه. 

واستدل أهل هذا القول بعموم الحديث: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي لها, ولأنَّ الإحياء 
من أسباب الملك؛ فملك به الذمي كسائر أسبابه» وحديثهم: «موتان الأرض لله ولرسوله..» 
لا يُعرف في شيء من كتب الحديث. وإن| لفظه: «عادي الأرض لله ورسوله. ثم هو لكم). 
وهو مرسل ك)| تقدم. 

قالوا: ولو ثبت هذا اللفظ؛ لم يمنع تملك الذمي بالإحياء كما يتملك بالاحتشاش» 
والتشطنب» :والاسطاد ناهر المدلو فإن اتسيف إذا لكو الذر فى ملكرها واافيتنا 
من المعادن» والمنافع» ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض ذلكء. وإقرار الإمام لهم على ذلك 
جار مجرى إذنه لهم فيه» ولأنَّ فيه مصلحة للمسلمين بعمارة الأرض» وتهيئتها للانتفاع بباء 
ولانقص على المسلمين في ذلك. 

اثالث إذا أذن له الإمام؛ ملك به» وإلا لم يملك» وهذا قول ابن المبارك. 

[لزابع: إن أحيا فيها بَعْدَ من العمران؛ ملكه. وإن أحيا فيا قَرّبَ من العمران؛ لم يملكه. 
وإن أذن له الإمام» وهذا قول مطرف. وابن الماجشون. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الثاني هو الصواب. والله أعلم. انظر: ”أحكام أهل الذمة» 
لابن القيم (1/ 91 598-5؟) (؟/ )-1/١٠١‏ «المغني" (4/ 58 )-١‏ ”البيان" (/ا/ 8١‏ 5) ”المحلى" (1751). 


مسألة [؛1: إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء؛ فهل عليه فيها خراج؟ 
#8 جاء عن أحمد أنه قال: عليه العشر. وعنه رواية أخرى: ليس عليه شىء» وببذا 
قالت الحنفية» وأكثر المالكية» وهو الصوابء والله أعلم. انظر: «أحكام أهل الذمة" .0/١9/5(‏ 


مسألة [5]: ما قرب من العام رهل يجوز إحياؤه» وتملكه بالإحياء ؟ 

ما قرب من العامر له حالتان: 
الحالة الأولى: أن يتغلق بتصالح العامن 

قال إبن قح إمة هله في «المخني" (8/ :)١59‏ وَمَا قرب ب مِنْ الْعَامِرِ وَتَعَلّقّ ِمَصَاله من من 
طَرُقِه وَمَسِيلٍ مَائْه هه وَمَطْرَح اميد وَمُلْقَى تُرَابِهِ وآلاته» قَلَا يَجُورُ حاو بِعَْر خلافٍ في 
0 وَكَدَلِث ها تعلق بمَصَالِحَ الْمَريَتَ كَفِنَائَهَا وَمَرْعَى مَاشِيتَِا وَحتَطبِهَاء وَطْرُقَهَا 

اواك را لاو ا عر ارم يلاها بَئْنَ أَهْلٍ الْعِلْم. وَكَذَّلِكَ حَرِيم 
الْبيِْ وَالنَمِْ وَالْعَبْنِ 0 لفل افيا تَعلَقّ ِمَصَالهِ. اه وانظر: ”البيان" (9/ ه/اغ). 
الحالة الكانية: أن لك يتحلق نه مضالح العامز 
8 ففيه قولان: 

الأمل: يجوز إحياؤه» ويتملك بذلكء. وهو قول أحمد في رواية» والشافعي؛ لعموم 
أحاديث الباب. 

إلثاناج. لا يجوز إحياؤه» وهو رواية عن أحمد, وبه قال أبو حنيفة» والليث؛ لأنه في مظنة 
تعلق المصلحة به؛ فإنه يحتمل أن يحتاجه إلى فتح باب في حائطه إلى فنائه» ويجعله طريقاء أو 
يخرب حائطه. فيضع آلات البناء في فنائه. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الآول هو الصواب. والله أعلم. ومظنة تعلق المصلحة 
به لا تمنع جواز الإحياء, والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (8/ .)19١‏ 


مسألة []]: إذا وجد 2 الأرض بعد إحيائها معادن: فهل يملكها ؟ 


8 أما إذا كانت المعادن جامدة كالذهبء والفضةء والنحاسء وما أشبهها؛ فإنها 
تكون ملكا له عند الجمهورء وهو قول الحنابلة» والشافعية» والحنفية» والظاهرية» وخالف 
مالكء فقال: هي للسلطان. 
وأجيب عن مالك هلله: بعدم 0 والأصل حرمة مال المسلم» 
قال تعال: ل أيه لوست ءَامَنوأ لاتأحكُلوًا ولك ينَنَحكُم بالتولل إل لككوت يحدرة 
عَن راض مِنَكُمْ * [النساء:ة1]» وقال النبي 6 2ن «إنّ دماءكمء وأموالكم عليكم حرام», وقال 
النبي 3 «من أحيا أرضًا ميتة؟ فهي له). 
انظر: ”المحلى" )١744(‏ ”المغني" (8/ )١51/‏ ”البيان" (/ا/ -44). 
© وأما المعادن الجارية» كالنفطء والقارء وما أشبههاء فظاهر كلام ابن حزم في 
«المحل؟ أنَّ مذهب الشافعيء وأبي حتيفة» وداود أنه يملكها؛ لآنه عمم المسألة في جميع 
المعادنء وهو ظاهر كلام صاحب ”البيان» عن مذهب الشافعي» وهذا القول رواية عن 
أحمد؛ لأنه ظهر في ملكه فأصبح مالكًا له | تقدم في المعادن الجامدة. 
© ومذهب مالك أنَّ الأرض للسلطانء وقاله أحمد في رواية» قال ابن قدامة: أظهرهما 
لا يملكها؛ لأنها ليست من أجزاء الأرض؛ فلا يملكها. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: الذي ينبغي للسلطان أن يُرضي صاحب الأرض بالمكافاءات 
المالية» ولا يأخذها منه قهرّاء والله أعلم. 
انظر المصادر السابقة» و”الإتصاف؟ (5/ 5 5 -) ”زاد المعاد» (0/ 7 .)8١‏ 
مسأئة 17: إذا كانت المعادن لج موات» فأراد إنسان أخد المعادن دون إحياء 
الأرض 5 
8 قل إبن قح |مة ملت ني ”المغني" 2-١0‏ وَحْمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ اللَحَادِنَ العا م 


نك 2 00 ا مر لي الام لاب 3 7 3 0 1 

وَهِيَ التي يُوصَل إلى ما فِيهَا مِنْ غَيْرِ مُؤْنَدَ يَنْتَامًا الناسء وَينتَفِعُونَ بهاء كالحء وَالَاء 
ك ‏ < ان لسع دل خودي عاخن ارد 0 
وَالكِْرِيتِ وَالْقير» وَالمومَيَاعٍ وَالنفط» والكخلية؛ أشباه ذلكء لا ملك بالإحياء» وَلا 


جُورٌ إطَاعْهًا لِأَحَد مِنْ النَّاسِء وَل الحْتِجَارُهَا دُونَ الْمسْلمِينَ؛ لِأَنَّ فيه صَرَرًا لين 
ثم استدلٌ على ذلك بقصة أبيض بن حمّال أنَّ النبي ينيد أقطعه الملح بمأرب» فقيل: يا 
رسول اللهء أقطعته الماء الْعِدَّ -الجاري- فاسترجعه منه. أخرجه أبو داود (7*074)» والترمذي 


(18)» وابن ماجه (51/5؟)» وهو حديث ضعيف؛ في إسناده مجاهيل. 


.2 3 1 2 2 0 سر كو م ل 2 د الل 2 سوه مم قعو لسك ىل طو 
تمر قال هلتته: وَلِآن هذا تَتَعلق به مَصَالِحَ المسَلِمِينَ العَامّة؛ فلم يجْز إحيَاوه ولا إقطاعهء 


كَمَشَارع الََْاءِء وَطْرّقَاتِ الْمُسْلِوِينَ. 

ثص قال هلتكه: وَهَذَا مَذْمَبُ الشَاذِعِيٌ» وَلَا أَعْلَّمُ فيه حَالِمًا. اه 

قال بو حسين إلعصر|ناه في ”البيان" (/1/ /541): فإن سبق واحد إلى شيء من هذه المعادن 
الظاهرة؛ أخذه وملكه؛ لقوله يَكِّْ: «من سبق إلى مالم يسبق إليه؛ فهو أحق به)؛ فإن أخذ منها 
وانصرفء وجاء غيره وأخذ منها وانصرفء وعلى هذا يأخذوا واحد بعد واحد...؛ جاز. 

قال. وإن جاء واحد وأطال يده عليها ففيه وجهان - أي: عند الشافعية - أحدهما: لا 
يزيل الإمام يده؛ لأنه أحق به. والثاني: يزيل يده عنها؛ لأنه يصير متحجراء وتحجرها لا 
بجوز.اه 

قلت: أما الحديث: «من سبق إلى مالم يسبق إليه...» فأخرجه أبو داود )707/١1(‏ من 
حديث أسمر بن مضرسء وفيه أربعة مجاهيل» يروي أحدهم عن الآخرء فهو مسلسل 
بالمجاهيل؛ فهو شديد الضعف. 

وأما الوجهان اللذان ذكرهما فهما وجهان للحنابلة أيضًا ى) في ”المغني" -١59/4(‏ 


.)١6 


قال [بن قدإمة مله في ”المغني* :)١655/0(‏ هه ا البكعاون الْبَاطِئَةَ وَهِيّ الي لا 


و 07 


توصل النها إلا «الققل والعوئةة كتعاون الذَّمَبء وَالْفضَّةِءِ وَالَْدِيك 0 


ع عع عل عر 1ن 


وَالرّضَاص. .- فا كَانَتْ ظَاهِرَةٌ؛ 1 مُلكُ أَيْضًا بالْإحْيّاءِ؛ لا َكَرئا في التي قَبَْهَا. وَإنْ أ تَكُنْ 


ظَاهِرَةٌ فَحَفْرَهَا انان وَأَظْهَرَهَاء يَمْلِكْهَا ؛ بذَلِكَ. » فى ظَامِرِ الْمَذْهَب وَظَاهِرِ مَذْهَبِ 


ع 


اميه 


الشَّافِعِيٌ» وَتَملُ أَنْ يَمْلِكَهَا بَِلِكَ. وَهْوَ قَوْلُ للشَافِعِيٌَ؛ لِأنّهُ مَوَاتٌ لا يُْتَقَمُ به إلا بالْعَمَلٍ 
وَالْمُؤْئَة؛ِ قَمْلِكَ بِالإِحيّاءء كَالَرْض» ل بإِظَهَار ميا لانتّاع به مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلْ تَكْرَارِ 
ذَلِكَ الْعَمَلِء فَأَشْبهَ 1 إِذَا حَاءَهَا جَاء أو خاطها: 


من 


عل 5و لكل أذ الإقياة لدي ندل ث افر الغاذة الي 2ك ب العني لليقاء 
سن غَيرٍ تَكْرَارٍ عَمّل) وَهَذَا حفر وَكْرِيبٌ ْنَا ِل تَكْرَارِ عند لكل اْتمَاع .اه وانظر: «البيان" 


(/4/10ى5) ”الإنصاف» (5/ )7”5١‏ «زاد المعاد»؟ (ه/ 7 60). 


مسألة [8]: إحياء بعض الأماكن التي 2 جوانب الشوارع؛ والطرقات» وما 
أشبه ذلك. 

قال إبن قدإمة هله ني «المغني» (2311/4): وَمَا كَانَ مِنْ الشَّوَاعِ» والمد كاك 
وَالرّحَابٍ بَيْنَ الْعُمْرَانِ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِحْيَاؤُه سَوَاءُ كَانَ وَاسعَا 0 ةا 
النّاسٍ بذَلِكَ أو 1 يُصَيْمْ؛ٍ لأَن ذَلِكَ 5 ةلسل ون ران به مَصْلَحَبْهُم؛ فَأَشْبَ 
مَسَاجِدَهُمْ. وَيَجُورُ الإرتِقَاقُ ِالقَعُودِ في الْوَاسِع مِنْ ذَلِكَ لي وَالَرَاِ عل وج 0 
عل أَحَب وَلَا يَضْرٌ بالارّة؛ لِإتَعَاقٍ أَمْلٍ الْأَمْصَارٍ في جمبيع الْأَعْصَارِ عَلَ إة إِقرَارِ اناس عَلَ 


مو 


ذَلِكَ من غم غَيْر إنْكَاِ وَلِأنهُ ازتعَاقٌ ف مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ إِضْرَار؛ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالإجْتَيَاذِ. 


قال. وَلَهُ أن يُظَلْلَ عَلَ نَفْسِدء با لا ضَرَّرَ فيه» مِنْ بَارِيّةِ -حصير-. وَنَابُوتِء وَكِسَايٍ 


لي ن 


وبحوه؛ ِأَنَ الاج تَدْعْو إلَيّْهِ مِنْ غَيْرِ مَصَرَّةٍ فبه. 


2 اب عر ذه 


قال: 0 لَه البنَاءٌ لا دَكَةَ وَلَا غَيْرَهَا؛ أنه يُضَيْقُ عَلَ النّاسِء وَيَعثْرٌ به الوه باللَبْلِ 


وَالضََرِيرُ في اللَيْلٍ وَالنَمَاِ وَيَبْقَى عَلَ الدَّوَام» يها اذَعَى مِلْكَهُ بِسَبَبٍ ذَلِكَ. 


- مها« 24 00 م عر ل رو رن ايو 0 و و 2 
قال: وَالسَّابق أحَق به مَا دَامَ فيه؛ فَإن قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَة فيه؛ 1 تَجْرْ ِعَبْرِهِ إِزَالَته؛ لأن يَدَ 


الأَوَّلِ عَلَبْهء وَإِن تقل مََاعَه كَان لِغْيْرهِ أن يَقَعَْدَ فيه؛ لآن يَدَه قَد رَالَتٌ. 


و 


0 
ع عه سد 2 


قل: وَإِنْ قَعَدَ وَأَطَالَ؛ مُيِمَ مِنْ دَلِكَ؛ أنه يَصِيدُ كَالْمْتَمَلُكء وَيْنَصٌ بِتفْع يُسَاويه غَيْدهُ 
في اسْتِحْفَاقهِ. وَيحْتِلُ أَنْ لا يْرَالَ؛ لِأنَّهُ سَبَقٌ إل مَا ليَسْيِقْ إِلَْه تشلواه ْ 
قلت: وذكر العمراني هلق في ”البيان» (1/ 55) مثل ما ذكره ابن قدامة» والصحيح في 
المسألة الأخيرة أنه لا يزال عنه» ولو أطال يده عليه والله أعلم. 
مسأئة [9]: ما هو ضايط الاحياء؟ 
الصحيح في هذه المسألة أنَّ الإحياء ضابطه ما تعارف الئاس بينهم أنه إحياء؛ لأنه لم يرد 
في الشرع تبيين ضابط الإحياء» ولاذكر كيفيته؛ فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياءً في العرف. 
وهذا القول نصّ عليه الشافعي مَللهُ وهو قول أحمد في رواية» وقال به ابن حزم 
والشوكاني» وقوًّاه العلامة ابن عثيمين كلله. 
انظر: «المغني" /4١‏ ”لا ١‏ -) <«البيان» (0/ 85 -) «المحلى؟ )1١758(‏ «الشرح الممتع؟ ان الفرفرة 
”الإنصاف؟ (5/ 49 *) ”السيل الخرار» (9/ /73730). 
مسألة 1٠١1‏ إذا سبق إلى الأرض وضرب عليها أعلاماء ولم يحيها؟ 
8 مذهب الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغيرهم أنه لا يملكها بذلك حتى يحييهاء 
ويكون في ذلك الوقت متحجرًا عليها؛ فهو أحق بهاء وقد استدلوا على ذلك بالحديث: من 
سبق إلى مالم يسبق إليه؛ فهو أحق به». وهو حديث مسلسلٌ بالمجاهيل كما تقدم. 
ولم يفرق الشوكاني هَلثعه في ”السيل» بين الإحياء والتحجير» بل جعل التحجير من 
الإحياء؟ للحديث المذكور. والأظهر هو قول الجمهور بالتفريق بينهما. 
انظر: ”البيان" (/9/ 8غ -480) ”المغني؟ (8/ ١51/15١‏ -) ”السيل؟ (9/ 579-774). 


تنبيتٌ: إذا أطال يده عليها متحجرًا بدون إحياء أمهله السلطان مدة ليحييهاء أو يرفع 


يده عنها؛ فإن مضت المدة ولم يحيها؛ أذن في إحيائها لغيره. 


انظر: ”المغني؟ (8/ )١67‏ ”البيان" (/ا/ 186). 
مسألة :]١١[‏ إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله: فهل 
يملكها؟ 
ف ١‏ عه السالةؤحياة الكتابلة:والفنا نميتو و لآ طير عار اكوا اننيد الأول 
قد ثبتت عليها؛ فهو أحق بباء وفعل الإنسان الآخر لا يسقط حق الآول. والله أعلم. 
قال أبو الحسين إلعصرإناج كللته ني ”البيان" (!/ 585): وإن تطاول الزمان في ثبوت يد 
الأو الوظابي وإن انتداق معت غود وقول له كا أذ فيه ونا حامر اق فإن افيد 
فأحياه؛ ملكه» وإن تركه؛ زال حكمه عنه» وإن لم يتركه وجاء غيره. وأحياه؛ ملكه وجهًا 
واحدًا؛ لأنه لا عذر له مع تطاول المدة.اه 
انظر: #الإنصاف؟ (5/ 5-804 7) ”البيان؟ (/ا/ 48 ) «المغني" (8/ .)١917‏ 
مسأئة [؟١]:‏ هل له أن يبيع ما تحجره؟ 
8 فيه قولان للحنابلة» والشافعية» والأصح عندهم عدم جواز بيعه؛ لأنه ليس ملكا 
له. وقال بعض الحنابلة» والشافعية: له بيعه؛ لأنه أحق به» فصار كالمالك» وهذا القول 
صححه العلامة ابن عثيمين كللته. 
قلت: وليس هو ببعيد؛ لأنه يبيع حقًا له والله أعلم. 
انظر: المغني» (8/ )١97‏ ”البيان» (/ا/ 545). 
مسألة [18]: إذا استأجر إنسانًا ليحيي له الأرض» فأحياهاء فمن يملكها؟ 


© مذهب الجمهور أنه يملكها المؤجر؛ لأنه هو الذي قصد الإحياء» والآخر عامل له. 


قال إلشوطناع هلله في «السيل» (7017/8-): المباشرة للفعل تختلف باختلاف 


الأغراض والمقاصد. فإذا كان المباشر للإحياء مأمورًا من جهة غيره.» أجيرًا له؛ صح ذلك» 


وكان عمله هذا داخلًا في أنواع الإجاراتء ولا مانع من ذلك» وهكذا إذا كان المباشر وكيلًا؛ 
فإنه لم يحيها لنفسه. بل أحياها لموكله» وليس هذا من الأملاك القهرية التي تدخل في ملك 
مالكها شاء أم أبى.اه 
انظر: ”البيان" (/ا/ /941 4) ”السيل" (57/8/7). 
مسألة41١]:‏ هل يشترط كك إحياء الموات إذن الإمام؟ 
© مذهب الجمهور أنه لا يشترط ذلك؛ لأنَّ الأحاديث الواردة في الباب مطلقة» ليس 
فيها تقييد ذلك بإذن ولي الأمر» واشترط ذلك أبو حنيفة» واشترطه مالك فيا قرب من 
العمران» والصحيح قول الجمهور. وهو ترجيح ابن حزم, ثم الشوكاني» ثم الشيخ ابن 
عثيمين وغيرهم. 
انظر: «الفتح" (7770) ”البيان؟ (1/ 81/0) ”السيل الجرار» (7/ 7؟5) «المحلى؟ (117) ”المغني؟ 


.)- 187 /8( 


1 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ [َيقا] أن ل 0 د لا 


جى إل لله وَلِرَسُوَلا. رَوَاه المُخَارِي "ا 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى الحمى. 
قال الحافسل ؤللته في ”الفتح؟ (7770): أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان 
إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عالٍء فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل 
جانب» فلا يرعى فيه غيره؛ ويرعى هو مع غيره فيا سواه. والحمى هو المكان المحمي» و 
خلاف المباح» ومعناه: أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات؛ ليتوفر فيه الكلاً» فترعاه مواشٍ 
مخصوصة. ويمنع غيرها.اه 
مسألة [؟1: قوله: «لا حِمى إلا لله وَلِرَسُوله» . 
قال الحافحل كله في «الفتح" (3070): قَالَ الشّافِعِيّ: كتيل 'قننى الفرية 
شَييَْنِ: أحدهماء لَيْسَ لِأَحَرٍ أَنْ يحمي لِلْمُسْلِمِينَ إلا مَا حمَاهُ الَيّ يل والآخر: مَعْنَاه إلا 
الي ا ا حوري الْؤْلَاه بده أن وى وَعَلَ 
لان يخْتض الحمى بِمَنْ قَامَ مَقَامِ رَسُول الله يلك وَهْوَ الخلِيقّة حخاصّة. وَأَحَدَ أصْحَاب 
ل لهف الْمَسْألتئنِ قَوْليْنِ وَالرّاجح عِنْدهِمْ : الكانى. اه 
قلت: وهذا الراجح عند الشافعية هو قول أحمد. ومالكء. وأبي حنيفة» واستدلوا على 
ترجيحه بأنَّ عمر بن الخطاب وميلله صم عنه أنه حمَى الربذة كا قي #مصنف ابن أبي شيبة" 
(77177/0). و”الأموال» (ص7١7)‏ لأبي عبيد. وأصله في ”البخاري" )7737٠(‏ بسند منقطعء 


وجاء عن عتّان أيضًا كا في ”سنن البيهقى» (7/ »)١517‏ وني إسناده: أبو سعيد مولى أسيد. 


.)5719/:( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


مجهولء تفرد بالرواية عنه أبو نضرة. ولم يؤثر توثيقه عن غير اين حبان. 

قال إبن قح إمة جللته: واشتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر عليها؛ فكان إجماعًا.اه 

قال إلبيهقاع هلله عقب أثر عمرء وعثمان مِيتْهًا: هذا الأثر يدل على أنَّ غير النبي كلل 
ليس له أن يحمي لنفسه. وفيه وفيهما قبله دلالة على أن قول النبي يَكيْ: ١لا‏ حمى إلا لله ولرسوله) 
أراد به أن لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه رسوله في صلاح المسلمين. والله أعلم.اه 


قال إلحافسل إبن حجرهلته: وحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين.اه 


فائدة. اشتهر أنَّ النبي يقد حمى النقيع» وهو عند البخاري (77370)» عن الزهري 
بلاغَاء وأخرجه أحمد (41/7. 22150))» والبيهقي :.)١55/5(‏ وأبوعبيد رقم (740) 
موصولًا عن ابن عمر بإسناد فيه عبد الله العمري» وهو ضعيفٌ. وحماية عمر للربذة كان من 
أجل خيل المسلمين الذي في سبيل الله. 


انظر: ”المغني" (48/ )١17‏ ”البيان" (/ا/ 5917 -) ”الفتح" (77017/0) ”سنن البيهقي؟ )١1517-1١157/51(‏ 
«مصنف ابن أبي شيبة" (17/ 0771377 «الأموال» (ص5١7-).‏ 


مسألة [*]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟ 
أما ما حماه النبي يد فلا يجوز لأحد نقضه مع بقاء الحاجة. 
© فإذا زالت الحاجة ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية» والصحيح جواز نقضه إذا 
زالت الحاجة. وأما ما حماه غيره من الأئمة؛ فيجوز نقضه. وتغييره. والله أعلم. 


انظر: «المغنى؟ )١513//8(‏ ”البيان" (// -6٠٠‏ 


املو 


٠٠‏ وَعَنْهُ ينيل قَالَ: قَالَ رس سُولُ الله يكي: ١لَاصَرَرَ‏ وَلَاضرَارَ) وا الوا قاع 


ات اضف 


عو 3 35 و 0 رسا ء ا 1 يوه سه 
-5١‏ وله من حَدِيثٍ أبي سَعِبيدٍ مثله» وَهوَ في ”الموَطا" مَرْسّل . 


م 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه أحمد 0717/1 وار بن ماجه (7751): من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن 

عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف جدًا؛ لأن جابر بن يزيد شديد الضعفء وقد كذب. 

وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني (27558/5)) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم» ولأن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة. 

وللحديث طريق أخرى - هي أحسنها -: ذكرها الزيلعي في ”نصب الراية» (5/ 780-785): وتبعه 
الحافظ في الدراية: وهي أن ابن أبي شيبة أخرجه عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن ساك عن عكرمة 
عن ابن عباس به. وهذا إسناد فيه ضعف؛ لضعف رواية سماك عن عكرمة. والحديث حسن بشواهده 
كا سيأي. 

(؟) حسن بشواهده. لم يخرجه ابن ماجه, وإنم| أخرجه الدارقطني (9/ //2» والبيهقي (19/7)) من طريق 

عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد به. وهذا 
إسناد ضعيف؛ لضعف عثان بن محمد ثم هو غير محفوظء فإن الصحيح فيه الإرسالء فقد أخرجه 
مالك في «الموطأً؟ (7/ 55 /ا) عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا. 

والحديث لشن شواهد: 

فمنها حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحجد (771//0)» وابن ماجه (7550)» من طريق الفضيل بن 
سليان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت به. 

وهذا إسناد ضعيف غير محفوظ؛ فإن الفضيل بن سليهان روى عن ابن عقبة مناكير» وإسحاق بن يحيى 
لم يدرك عبادة» وذكر ابن عدي حديثه هذا في ”الكامل" وقال: غير محفوظ. 

وقال ابن رجب: وقيل إن موسى بن عقبة لم يسمع منه» وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش 
الأسدي عنهء وأبوعياش لا يعرف. 

ومن شواهده حديث جابر بن عبدالله: 

أخرجه الطبراني (01895) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان 
عن جابر. 

قال ابن رجب هَلقه: هذا إسناد مقارب» وهو غريبء لكن أخرجه أبوداود في «المراسيل" من رواية 
عبدال رحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى عن عمه مرسلاء وهو أصح. 

ومن شواهده حديث تعلبة بن أبي مالك: 

أخرجه الطبراني (277817» وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب: ضعيف» وشيخه إسحاق بن - 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


صَلاةه 2 


مسأئة1١1]:‏ معنى قوله 5 «لا ضرر ولا ضرار». 

قال إلحافكل إبن رجب هلله في ”جامع العلوم والحكم" :)-5١١/15(‏ وقوله وَيةِ: لا 
ضرر ولاضرار» اختلفوا: هل بين اللفظتين -أعني الضرر والضرار- فرقٌ» أم لا؟ فمنهم من 
قال ار :ميكل والعامنع “وع ةلدا قود موري إن مني بذ والدقم قمقنة إن الخد ند 
(الاسم)» والضرار (الفعل)؟ فالمعنى أنَّ الضرر نفسه منتف في الشرع» وإدخال الضرر بغير 
حق كذلك. وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررًا با ينتفع هو به. والضرار أن يدخل على 
غيره ضررًا ب| لا منفعة له به» كمن منع ما لا يضرهء ويتضرر به الممنوع» ورجّح هذا القول 
طائفة منهم: ابن عبد البر» وابن الصلاح. وقيل: الضرر أن يضر بمن لا يضره. والضرار أن 
يضر بمن قد أضر به على وجهٍ غير جائز. وبكل حال؛ فالنبي كَلْةِ إن| نفى الضرر والضرار 


بغير حق. وهذا على نوعين : أحدهما: : أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلكء فهذا 


ع 


إبراهيم قال الألباني: لم أعرفه. 

ومن شواهده حديث أب هريرة: 

أخرجه الدارقطني (7578/5))» من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد (ولا يمنعن 
جار جاره...1» وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف يعقوبء وأصل الحديث في ”الصحيحين" من رواية الأعرج 
وعكرمة عن أبي هريرة بلفظ: ١لا‏ يمنعن جار جاره أن يغرز... » الحديث وليس فيه زيادة «لا ضرر ولا ضرار). 

وله شاهد عن عائشة عند الدارقطني (7717/54)» والطبراني في ”الاوسط» )١٠١*10/( )17١(‏ بثلاثة 
أسانيد في كل إسناد منها كذاب. 

وشاهد من حديث عمرو بن عوف. وفيه حفيده كثير بن عبدالله» وقد كذب. 

قال أبوعبدالله وفقه الله: الحديث يرتقي إلى الحسن بالمرسلين وحديث ابن عباس وحديث ثعلبة 
وحديث أبي هريرة؛ والله أعلم. 

قال الحافظ ابن رجب وَلثه: وقد ذكر الشيخ هلله - يعني النووي - أن بعض طرقه تقوي بعضّاء وهو 
كا قال... قال: وقال أبوعمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه. ومجموعها يقوي 
الحديث ويحسنه. وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. 

وانظر: ”تحقيق المسند" (75875)) و”جامع العلوم والحكي" (7511-7017//1)) و”الصحيحة" (5950)» 
و”نصب الراية» (5/ 986-). 


لاريب في قبحه وتحريمه. -ثم ذكر أمثلةَ عليه مع الأدلة-. 


تمر قال مَلته: والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح. مثل أن يتصرف في ملكه 
با فيه مصلحة له؛ فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره» أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه؛ توفيرًا لى 
فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول: وهو التصرف في ملكه با يتعدى ضرره إلى غيره؛ فإن 
كان على غير الوجه المعتاد» مثل أن يؤجج في أرضه نارًا في يوم عاصفء فيحترق با يليه؛ فإنه 
متعد بذلك. وعليه الضمان» وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران -ثم ذكر 
الخلاف وبعض الصور التي يختلف فيها أهل العلم في ذلك- وأما الثاني: وهو منع الجار من 
الانتفاع بملكه والارتفاق به. - ثم ذكر الخلاف في ذلك -. 

قال: ومما ينهى عن منعه للضرر منع الماء والكلاً.انتهى بتصرف وتلخيص. 


ثم ذكر الخلاف في ذلك» وسنذكره إن شاء النه عند آخر حديث في هذا الباب. 


رت هر ورةهة 35 1 1 عر )د ات مه 0 2 
وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جَنْدّب بيلك قَالَ: قَالَّ رَسُول الله يكِِ: «مَنْ أحخاط حَائطًا عَلَ أز 


ل ل 0 )0 
فَهِيَ لهُ). رَوَاه أبودَاود وَصحَحَه ابن الخارود. 


الحكم المستفاد من الحديث 
امعد ل روفن لفقي يذ لذ وك عل انعم دريل الاعداء قوط حافظ عل الأرهية 
والشي ا بان هاه اقجرا جل ولاق وقاء امال فين أن الخائلة لاعس كرشن دن 
إحياءً للآرضء ولا يمنع أن الأرض يا بغير ذلك» وقد تقدم 3 الراجح في هله الممالة أن 
ما عدَّه الناس إحياءً يكون إحياءً للأرضء والله أعلم. 


)١(‏ صحيح بشوهده. أخر جه أبوداود (3017)» وابن الجارود »)٠١١6(‏ من طريق الحسن عن سمرة» 
والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» ولكن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة في أول الباب. 


أن 


4 
أ 


الي يل كَالَ: ١مَنْ‏ حَفَرَ برا قله رَيَعونَ ذِرَاعَا 


دلق 


11 وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ مُعَفْلٍ [مَبت] 


عَطَنًا لَاشِيَيه». رَوَاه ابن مَاجَهْ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١1‏ حريم البكر. 
قال إبن الأثير لنت في «النهاية» /١(‏ 77/0): حريم البئر: هو الموضع المحيط بها الذي 
يلقى فيه ترابهاء أي: إِنْ البتر التي يحفرها الرجل في موات» فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه» 
ولا ينازعه عليه؛ وسُمِّي به؛ لأنه يحرم منع صاحبه منه. أو لآنه يحرم على غيره التصرف فيه.اه 
بأربعين ذراعَاءٍ استدلالا منهم بحديث عبد الله بن مغفل» وأبي هريرة المذكورين قريبًا. 
وهذا القول قال به أبو حنيفة» وعزاه الصنعاني للشافعي أيضًاء والمشهور عنه ما سيأتي. 
وذهب أحمد. وأكثر أصحابه إلى أن حريم البئر المبتدئ خمسة وعشرون ذراعاء 
وخريم البقر المتتاد سرون ذراعاء وساء في ذلك مرسل حي إل سعيد بن المسيي وفعه: 
«حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاء وحريم البئر العادي خحمسون ذراعًا» أخرجه 
البيهقى (5/ه6ه١)‏ وقد رَوي 00 عن أبي هريرة صل أخر جه الدارقطنى 
)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه (7447)» من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبدالله ابن 
مغفل به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن إسماعيل ضعفه شديد. وذكر الحافظ في ”التلخيص» أن سوارًا 
تابع إسماعيل فرواه عن الحسن به. ولكنه لم يذكر إسناده إلى سوار للنظر في حاله. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (1/ 5954) وغيره مرفوعًا #حريم البئر أربعون ذراعًا من 
جوانبها كلهاء لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو الشارب. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا». 
وهو من طريق رجل مبهم عن أبي هريرة» والمعروف في ”الصحيحين" بلفظ: ١لا‏ يمنع فضل الماء... ) 
دون الزيادة التي في أوله. فالحديث ضعيف. والله أعلم. 
تنبيع: جاء في ”سنن البيهقي؟ (5/ 150) في طريق من طرق حديث أب هريرة تسمية الرجل المبهم 
ابن سيرين» وهي رواية ليست محفوظة. والله أعلم. 


(770/5): وفي إسناده محمد بن يوسف المقري» وهو وضّاع. 


8 وذهب الشافعي وأصحابهء وبعض الحنابلة إلى أن حريم البئر هو بقدر حاجته 
وعدم الإضرار به؛ فإِنْ كان يريده لماشية؛ جعل له بقدر ما يكفيه لذلك» وإن كان يريده 
للزراعة؛ فأكثر من ذلك»؛ وإن كان يريده للشرب والاستقاء؛ جعل له أقل من ذلك, وإن 
كان آخر يريد أن يحفر بئرّاءِ فليس له أن يحفر بجواره» بحيث يضر به وهذا القول هو 
أقرب الأقوال؛ لعدم صحة الأحاديث في هذا الباب. والله أعلم. 
انظر: «المغني» (8/ لالا١)‏ «الحاوي"» (90/ 8/8: -) «المحلى" )١100(‏ «الأموال؟ (ص١١5)‏ ”البيان" 
ولا دلاة). 
مسألة :]١[‏ حريم العين. 
8 مذهب أحمد. وأبي حنيفة تقدير ذلك بخمسهائة ذراع» وجاء عن الزهري أنه قال: 
سمعت الناس يقولون: حريم العين خمسائة ذراع. 
قلت: وليس على ذلك دليلٌ صحيحٌ» وقد اشتهر عند بعض الفقهاء حديث بلفظ: 
«وحريم العين خمسمائة ذراع»؛ قال الزيلعي: غريب. ويعني بذلك أنه لا أصل له. 
وعلى هذا فالراجح هو مذهب الشافعي؛ وبعض الحنابلة أنَّ حريمها قدر ما تدعو 
الحاجة إليه» كما تقدم في البثر؛ إلا أنَّ الحاجة في العين أوسع منها في البئر» والله أعلم. 
وانظر: «الحاوي» (/ا/ 484 ) ”الإنصاف» (5/ ؟ه”) <البيان» (/9/ 17/5). 
مسألة [1: حريم الدار؛ وأرض الزراعة. 
قال إلمرتإواخ جلئته ني الإنصاف" (5/ 707): حريم الأرض التي للزرع ما يحتاجه في 
سقيهاء وربط دوابهاء وطرح سبخهاء ونحو ذلك. 
قال. وحريم الدار من موات حولما: مطرح التراب» والكناسة,» والثلج» وماء الميزاب» 
والممر إلى الباب.اه 


وقال العصإناه مله في ”البيان" (1/ 575): وإن كان العامر يجاور موانًا فلصاحب 


العامر من الموات الذي يجاور ملكه ما لا يمكنه الانتفاع بالعامر إلا به» مثل الطريق» ومسيل 
الماء الذي يخرج من الدار» وما تحتاج إليه الأرض من مسيل الماء.انتهى 
تنبيم: الحريم إنما يكون فيا إذا جاوره أرض موات. وأما إذا جاوره تملوك كالدورء 
والآأراضي الملاصقة المملوكة؛ فإن ملك كل واحد منهم لا يتجاوز إلى ملك غيره. 
انظر: «البيان» (/ا/ 7/6 5) «الإنصاف" (5/ 01 7). 
مسأئة [4]: حريم الشجرة. 
ذكر جماعةٌ من أهل العلم أنَّ حريم الشجرة قدر طول غصنها من كل جانب» واستدلوا 
على ذلك بها رواه أبو داود (77150) من حديث أبي سعيد الخدري ميقت قال: اختصم إلى 
رسول الله وَِهِ رجلان في حريم نخلة» فأمر بجريدةٍ من جرائدهاء فذرعت» فوجدت حمسة 
أذرع؛ وفي رواية: سبعة أذرع. فقضى بذلك. وهو حديث صحيح. 
ا «المحى؟ )١161(‏ «المغني؟ (4/ )١18١‏ ”الإنصاف؟ (5/ 001. 
مسألة [15]: إذا حفر إنسانُ بثرًا إلى جوار بثر أخيه فتضرر بثر الأول ونزح 
ماؤه؟ 
أما إذا كان البئر في الموات؟ فلا يجوز للآخر أن يحفر في مكان قريب يضر بصاحبهه فإذا 
فعل» فتضرر صاحبه؛ يطم عليه بئره عند أهل العلم؛ لأنه يعتبر قد حفر في حريم البئر الأول. 
© وأما إذا كان الحافر الآخر حفر في ملكه المجاور للبئر» فمذهب الشافعي» وأبي 
حنيفة أنه يقر عليه؛ لأنه حفر في ملكه. 
8 وممذهب عن نالك أن الآخر لا يجوز له ذلك» ويطم عليه بئره؛ لحديث: (لا 


ضرر ولا ضرار). 
انظر: «جامع العلوم والحكم" (؟5/ ١/8‏ ؟) «الجحاوي" ١/7ا/‏ 9) <المخني" (8/ .)14١‏ 


3 د 
مه ًَ 


415- وَعَنْ عَلقَمَة بْنِ وَائل عَنْ أببه أن النبيّ يكل أقطَعَةُ أزضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاه أبوداود 


ا ا رسف 
وَالتَرْمِذِي» وَصَححه ابن حبان. 

00 بر جه 7 6“ ميان سر 0 00س هر جر مل نه 
6ك وعن ابر عكر وكا انه التي ولد اقطع الريا حفر فرريق وجري العرس حى 


0007 ضف 


1 ره 1 2 و برسي دو د 
م2 رَمَّى بِسَوْطِ4 فقَال: «أغطوة حَيْثْ بَلَعَ السّوط). رَوَاهُ أبودّاود وَفِيهِ و 8 


المسائل والأحكام المستفادة من الحدييثين 

مسألة :]١[‏ معنى الإقطاع. 

هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان ليحييهاء أو يستغلهاء أو ينتفع بهاء 
وهو مأخوذ من القطع» وكأنه يقطع له جزءًا من تلك العين. 
مسألة [؟]: أقسام الإقطاع. 

ذكر أهل العلم أنَّ الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك» بأن يقطعه أرضًا يحبيهاء فيتملكهاء 
وقد يكون إقطاع استغلال» بأن يعطيه أرضًا أو غيرهاء فيستغلهاء ثم يعيدها بعد انتفاعه منها. 
وقد يكون قطع إرفاق» بأن يعطيه مكانًا في السوق ليبيع فيه ويشتري. 

انظر: ”الإنصاف؟ (7/ /37”01) ”توضيح الأحكام؟ (5/ 97). 


35 5 #« راشع و 5 - و عم 
قال [بن قح إمة هَل ني ”المغني؟ (8/ 177) -في إقطاع الإرفاق-: وَلا يَمْلِكَهَا المقطع 
وو 0 6ه مو 7 0 رت وي 2 م 5-00 ل 0 
بدَلِكَء بل يكون أَحَقٌّ بالجلوس فِيهَا من غَْرِو بمَنِْلَةِ السَّابِقٍ إِلَيْهَا مِنْ غَبْرِ إقطاع سَوَاعٌ إلا 
1 2 مم - 2 م 0 ع مم 2ه كك 1 .ام 34 3 
في نَيْءِ وَاحَدِء وَهُوَ أن السَّابقٌ إِذَا نَمل مَبَاعَهُ عَنْهَاء فَلِعَيرِهِ الجُلوسٌ فيهًا؛ لأن اسْيِحْمَاقَةُ ها 


واقن فسن ووو 1 حمام ا لاق مما اموي را نك وار لوك قو تتم د افطل كه ٍ ارت 
بسَبْقِه إِلَيّهَا وَمُقَامِهِ فِيهّاء فإذا انتقل عَنْهًا؛ زَال استحقاقة؛ لِرَوَال المعنّى الذي اسْتحَق به وَهَذَا 


)١(‏ صحبيح. أخرجه أبوداود (7008) (72059)) والترمذي »)73١8١(‏ وابن حبان ))7١١0(‏ بإسنادين» 


(0) ضر الفرسء أي: عَدُوٌه. ”النهاية». 
() ضعيف. أخرجه أبوداود (707/7)) وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 


اسْتَحقٌ يماع الإمام؛ فا يرُولُ حَمَهُ تقْلٍمَتَاعِد 0 
عَلَ نَفْسِهِ ب لَيْسَ بِنَاء وَمَنْعِهِ منْ الِْنَاءِ وَمَنْعِهِ ذا طَالَ مُقَامُةُ حَكْمْ السَّابِقٍ عَلَ مَا أَسْلَفنَاهُ. اه 


مسألة [*]: هل يملك الأرض بالإقطاع, أم بالإحياء بعد إقطاعها؟ 
8 مذهب الحنابلة»والشافعية أنه لا يملكها بالإقطاع. ولكن يكون أحق بهاء فإذا 
أحياها؛ ملكهاء فالإقطاع عندهم كالتحجير» واستدلوا با جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال 
لبلال بن الحارث: إِنَّ رسول الله بك لم يقطعك لتحجبه دون الناس» وإن)ا أقطعك لتعمر» 
فخذ منها ما قدرت على عمارته» ورد الباقي. وكان أقطعه العقيق. أخرجه البيهقي 
»)-١18/57(‏ والأثر في إسناده الحارث بن بلال بن الحارث» وهو مجهولء ونعيم بن حماد 
فيه ضعفء وله طريق أخرى عند البيهقي (7/ »)١54‏ من مراسيل عبدالله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزمء وفيه عنعنة ابن إسحاقء وطريق ثالثة عنده ))١54/5(‏ وفيه رجل مبهم؛ 
فالأئر حسن بمجموع هذه الطرقء والله أعلم. 
© وذهب مالك إلى أنه يملكها بمجرد الإقطاع ى) في ”الإنصاف"» واستدل هذا 
القول بأنه ليس في حديث وائل أنه أحياهاء ولم ينقل أنَّ النبي يَييْدٌ كان يشترط على من 
يقطعهم الإحياء. 
قال أبو عبد الله سدده الله: الأقرب الأول؛ لأنَّ اللقصود من الإقطاع هو الإحياء» 
والشارع علق التملك بالإحياء: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له»» واستقرب هذا القول العلامة 
ابن عثيمين هَللَته والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (8/ )١75‏ ”البيان" (// “47 4) ”الإإنصاف؟ (7/ /0ه7) «الشرح الممتم؟ /١١(‏ 780). 
تنبيث: إذا أقطعه الإمام وم يحيها؛ فحكمه حكم من تحجر موانًا ولم يحيه؛ ة إن الومام 
فخهلة وإذانيق الع إل إنجانها قل أذ صنو مده الإقهان افليس تناف للم دل ولا 


2 


يمك ى] تقلاء بيانة قزيبا. 


مسألة [4]: إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء. 


2 


قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (8/ 2170): وَلَا يا بيخي أَنْ يَقْطَع الام مَامُ أَحَدًَا مِنْ 
الْمَوَاتِ؛ إِلَّا مَا يُمْكِنْهُ إحْيَاؤٌة؛ لِأَنَّ في إِمَطَاعِهِ أَغْبرَ 05 دَلِكَ تَضْريقًا عَلَ النّاسِ في حَقٌّ 
مُشْئرَكِ بَبْنَّهُمْ با لا فَائِدَة فيه؛ فَإِنْ مَعلء ثُمّ بين عَجْرُهُ عَنْ إخيّائه؛ اسْتَرْجَعَةُ مِنْك ى) 


اسْتَرْجَعَ عمَرٌ مِنْ بِلّالٍ بْنٍ الْحَارِثِ مَا عَجَرَ عَنْهُ مِنْ ِمَارَته مِنْ الْعَقِيقٍ الَِِّ ي ةزه ول 
الله يد اه وانظر: «البيان» (// 97 5). 
مسألة [ه]: إجارة الإقطاع. 

قال شيج الإسلام مله ى] في ”الاختيارات الفقهية؟ (ص157): وما علمت أحدًا من 
علماء الإسلام, لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاعات لا تجوز. حتى حدث 
بعض أهل زمانناء فابتدع القول بعدم الجواز.اه 


7- وَعَنْ رَجلٍ مِنَ الصّحَابَةِ َلك قَالَ: عَرَوْتُ مَعَ النِيّ َك فَسَمِعْهُ يَقُولُ: «النّاس 


6 لي 0 0000 جما 
شُرَكَاءٌ فى تلاث: في الكَلَدْ وَامَاءءِ وَالئّار). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُْد وَرِجَالَُ ّقَاتٌ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ أقسام المياه الغير محروزة. 
قال إبن قح إمة جلته: لا يَخلُو اله مِنْ حَالَيْن: إِمًا أَنْ يَكُونَ جَارِياء أو وَاقِمَاه فَإنْ كَانَ 
جَارِيًا قَهُوَ ظَرْبَان: أَحَدُهُما أَنْ يَكُونَ في تير غَيْرِ لوك وَهُوَ قِسَْنٍ 


6 أن يَكُونَ راطيا كاي والنراهة وفَجْلق وما أَشْيَهَهَا م من الْأَنار الْعَظِيمَة التي 


و 


لاي يَسْتَضِوٌ أَحَدٌ بِسَفَيهِ مِنْهَا فَهَذَا لا تَرَاحُمَ فيه وَلِكُلٌ أَحَد أَنْ يَسْقِيَ ِنْهَا مَا شَاء مَنَى 
شَاء َكيف شَاءَ. 

0 بم حرا .و عه عت ٠‏ دوز 00 5 م 2 26 2 سيج قا 8 
؟) أن يكون تَبْرًا صَغِيرًا يَرْدَحَمْ الناس فيه» وَيَتشاحون في مَائْهِ أو سَيْلا يتشاح فيه أهل 


0 0 عو بهو رومع ره 6 22 3 
الأزض الشَارِبَةٍ منة؛ فَإِنَهُ يندا مَنْ في أَوَّلِ التَهِْ قَيَسْقِي ويس الْمَّاءَ > حتى يَبْلْعَ إل 


الكغب نم يُرسِلُ إل الذي يليه قَيِضْتَمُ كَذَلِكَ وَعَلَ هَذَا إل أَنْ تي الَْرَاضِي كلها 
ود درل نقهاء لنيز ركاللقةة والشافية 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (0/ 277714)» وأبوداود (7”41717)» من طريق حريز بن عثمان عن أبي خداشس 
عن رجل من الصحابة... فذكره بلفظ «المسلمون» ولفظ «الناس» عند أبي عبيد في كتابه ”الأموال»؟ وذكر 
العلامة الآلباني في «الإرواء» أنه لفظ شاذء والمحفوظ لفظ «المسلمون». 

والحديث في إسناده أبوخداش واسمه حبان بن زيد الشرعبي تفرد بالرواية عنه حريز بن عثمان» وقد 
قال أبوداود: مشايخ حريز كلهم ثقات؛ ولذلك صحح بعض أهل العلم الحديث» وبعضهم يقول: كلام 
أبي داود محمول على الغالب» وإلا فبعضهم مجهول الحال. 

وعلى كل فالحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا من حديث أبي هريرة وبللله: 

أخرجه ابن ماجه (577 7)» حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يبيد قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار». وإسناده صحيح» 
رجاله رجال الشيخين غير شيخ ابن ماجه؛ وهو ثقة. 


قال إبن قت إمة. وَكا تَْلّمُ فيه خالِمًا. 


قال وَالْأَصْلُ في هَذَا مَا رَوَى عَبْدُ الله بْن الرَبير أن 
شِرَاج ارق الِّي يَسْقونَ يا إل البِيّ يكل قَقَالَ يكلل: «اسْقٍ يا رُببن كُمّ أَزْسِلُ الَاء إِلّ 


غارفف تمن اكد قال : أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَتِك؟ فَتلَوّنَ وَجْهُ رَسُول الله يَكلِق 
198 21 8ه ةَ 007 8 0 رو 2 2 03 31 
رك اسق. ثم م احيس الماع حتى ترجع إلى الجدرا. قال الزَئَيرٌ : فوالله» © إني حَيدت هذه اليه 


َرَلَْتْ فيه: # فلا وَرَيْكَ لا موْمبُوت حَقٌ بَحَكموك مما مصتو ييَبقة 4 لاه 4 ل 

: تَظَزنَا في قَوْلِ الي يك: «ثْمّ اخبس الاء حَلَّى يَبْلْمَ إل الَدْرِ)؛ مَكَانَ دَِكَ إلى 
قال. هَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ صَاحِب الْأَغْل خُتَلِفَهَ مِنْهَا مُستَخْلِية وَمِنْهَا مُسْيَفِلة فى كل 

وَاحِدَةٍ مها عَلَ حِدَتِاء وَإِنْ اسْتَوَى الْنَانِ في الْقَرْبٍ مِنْ أُوّلِ انهه اقْتسََا اللاء يَيْتهُاء إن 

0 ع س سلس 3 م 4 م ل ا 1 1 

أمْكٌنَ وَإِنْ لَاَيمْكِنْ أَفْرَ ع بها فَقْدّمَ مَنْ تَقَعْ آ لَه القرعة؛ فإن كان الماء لا يتفضل عَنْ أَحَدِهمَا؛ 


2 َعَم 1 0 رع د شي برع ننواض ا النةاض 2ق 2 ام وير ا 4 
سفى ار حَقَهِ من الما ثم للآخرء وَليس أن يَسْقَيَ بجميع الماء؛ 
3 2 7 و2 3 2 
2 1 


الصتّرْبُ التّانِي: الْمَء الاي في كثر كنُوكِ وَهُوَ أَيْضًا ِسََانِ: 
)١‏ أَنْيَكُونَ الكَاءُ مبَاحَ الأضلء مِثْلَ أَنْ يْفِرَ إِنْسَانُ هرا صَغِيرًا ينه بر مُبَاح» 
د نهر ك باح و 


ا 


0 7 كد حرو في الإخييء قا قصل الخال كفل 
الإخيَاءُ وَمَلَكَهُ سَوَاء أَجْرَى فيه اكاء أو 1 ثمر؛ أن الإخيّاء يحصل أن : َه لانتماع به 
دُونَ خصول الْنْفَعَةِ » فَيَصِيرُْ مَالْكًا لِقَرَار الور وعدي َعوَاُ حَق لَه وَكَذَلِكَ 


حَرِيمُكُ وَهُوَ مُلقَى الطَّنِ مِنْ كُلّ جَانِبء وَعِدْدَ الْقَاِي أنَّذَلِكَ غَْدُ تنُك لِضَاحِبٍ 


ل اق ان الوق و ولا وم مشك م رم 19 ٠‏ ل ا ل 500000 
النهر» وَإِنَا هوَ حَق مِنْ خقوقٍ الملكء وَكَذَلِكَ حَريم الْبثْر. وَهَذَا مَذْهَبٌ الشَافِعِيٌ 


.)17 01/( أخرجه البخاري برقم (117209) (7170)) ومسلم برقم‎ )١( 


وَظَاهِرٌ قَوْلٍ الخْرَقِيٌّ ٠‏ أنّهُ لوك لِصَاحِبِهِ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كلهِ: «مَنْ أخيا 


مْلَكُ؛ قَهى لَهُ). 


قال: فَإِذَا تعَرّرَ هَذَّاء قَكَانَ النَّهْرُ لحَاعةٍ ة؛ فَهُوَبَدْنَهُمْ عل حَسَبٍ الْحَمَلٍ وَالتمَقَ إن كََى 
حم قلا كلام وَإِنْ يكفهم. وَتَرَاضَوًا عَلَ قِسْمَيهِ بِالْحُهَايَة دالناولة- أو غَيْرْهَاءِ جار 
رااكاكراو وض مااي نم مَعَلَ قَدْرِ أنلاكهة؛ لِأنَ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمْ يَمْلِكُ مِنْ 
النَهْرِ بَقَدْرِ ذَلِكَ مَتَؤْحَدُ حَسَبَةٌ صُلبَق أو حَجَرٌ مُسْنَوِي الطَرَقَنٍ وَالْوَسَطِء فَيُوضَمٌ عَلَ 
مَوْضِع مُسْمَوِ مِنْ الْآْضء في في مُقَدّم الل فيه رول أ أو تُُوبٌ تتساوية ف 'الكبعة عل قدو 
حُموقِهِمْ يحرج من كُلْ جْزْءٍ أ ثب إل سَاقِيَة مُفْرََةٍ لِكُلّ وَاحِدِ مِنّْهُمْ فَإذَا حَصَلَ الَْءُ في 
سَاقِيَتِه 4 اْمَرَدَ به؛ اله قَسّمَ عَلَ قَدْرِ ذَلِكَ َإِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ نِضْفْكُ 
وَللْآحَر نُك وَللحَرِ سُدُسْهُ عل فيه نه نُقَوبء لِصَاحِبٍ النّضْفٍ تَلَانَةٌ تَضُبٌ في سَاقِيتِه 
وَلِصَاحِبَ الّّثِ اننَادِء وَلِضَاحِبٍ السدْسٍ وَاحِدٌ. 

قال. وَلِكُلٌ وَاحِدِ مِنّْهُْ أن يعَصَرَّفَ في سَاقِيتهِ الْمُخْمَصَّةٍ هيا أَحَبٌ» مِنْ إجْرَاءِ عَبْرِ هَذَا 
الماك فِيهَاء أَوْ عَمَلٍ رَحَى عَلَيْهَاه أَوْ ذولاب, أَوْ عَبَارَقَ وَهِيَ حَسَبَةٌ كذ عل طَرَقّ الل أو 
َنطَرَةِ يَعْْدُ الَْاءُ فياك وَغَيْر َلِكَ مِنْ التََصَدَّفَاتِ؛ لِأَتَْا مِلْكُهُ لا حَقٌّ لِعَبْرِه فيه فَأمّا النَهرُ 
الْمُشْئَرَكُ؛ِ فَلَيِسَ لَوَاحِدٍ مِنّْهُمْ أَنْ يَتصَّفَ فيه بِتَيْءِ من ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ يتَصَرّفُ في التَهْرِ 
الْمُشَْرَكِ وَف حَرِيمهٍ بِغَيْر إذْنِ شُرَكَائْه. 
)١‏ أنْ يكُونَ مَنْبَمُ الماءِ تلوكاء مل أَنْ يَشْئَركَ جماعَةٌ في اسينبَاط عَيْنِ وَإِجْرَاِها فَإتكمْ 

يَمْلِكُويا أيْضَاه لِأنّ دَلِكَ إِخْيَاءٌ طَاء وَيَشْررَكُونَ فيهّاء وَفي سَاقِيتِهَك عَلى حَسَبٍ ما 

ادفو علي عبرا نه »كما َكَْنا في الْقِسْم الذي قَبْلَ هَذَاء | إلا أن | امم عور 


تَ أنه مْبَاح دَحَلَ مِلْكَة؛ فََشْبَهَ مَا لَوْ دَحَلَ صَيْدٌ ُسْتَانَه وَهَاهُنا رح عل رِوَايتيْنٍ 


أصحهًا اشع علوك الما 


شك ة ايوم 2 ا 0 0 رخو ع ل م 7 
وَغَسْل ثِيابهه وَيَنْتِمَ به في أَشْبَاهِ ذَلِكَه ينا لا يوَثّر فيه مِنْ غَيْرِ إذنهء إذا 1 يَدَخل إليّهِ في مَكَان 


شك سه 


5 


خوط عَلَيْه وََا يِل لصَاحِبِه الْمَنْمُ منْ ذَلِكَ؛ ا رَوَى أبو هِرَيْرَ 
«تَكَانَةٌ لا ينظ الله يهم وَلَا يُرَكهِمْ كيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌا. فذكر منهم: («رَجُلُ كَانَ بِفَضْل مَاءِ 
بالطَرِيق» فَمَنَعَهُ ئنَ السّبيلٍ) متفق عليه؛'"أ 


قال إِذًا كان النهَت أو السافية مشيكا بن 0 


عل 
2 
2 


رَادُوا إِكَرَاءَهُ اهديس فيه» أَوْ 


ل سي سا اسه 2 


إِضصْلَاحَ خائطه.» َو شَيْءِ منة؛ كان ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عَلَ حَسَبٍ مِلْكِهِمْ فيه؛ َإِن عَان يشو أذلى 
إل الم حفن ؛ شرك الكل في إِْرَائِهِ وَِضْلَاحِوء إل أَنْ يَصِنُوا إل الأول ثم لا مَيْء عل 
الول وََشْئك البَاهُوَ حنّى يَصِنُوا إل الي ْم يَشْمرِكَ مَنْ بَعْدَهُ كَدَلِكَه كُلَّا انتهَى لعل 


إِلَ مَوْضع وَاحِدٍ مِنّْهُمْ يكن عَلَيْهِ فيا بَعْدَهُ شَيْءٌ. وَجَذَا قَالَ الشَافِعِيٌ. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ بي 
عي زنان ان لويف عيذ يَشْتَرِكُ حبيِعُهُمْ في إكْرَائِه كُلّه َم يَنَْفِحُونَ بجوِيعِه؛ فَإِنَ 


سل جم 


مَا جَاوَرٌ اْأَوَّلَ مَصَبٌّ كَاِهِه وَإِنْ لَيَسْقٍ أَرْضَهُ . وَلَنا أن الأول إن يتَفِعْ بالمّاء اَي في مَوْضِع 
دروو 0 را لحي ارا و رالا ري لاا ارتم لي 


الو ل ا ل 


0” 


مه وو يعو 1ه 00007 


جبعهِم؛ َم يَستكُونَ في الاج اليه وَالإنِْفاع بده فَكَانتْ مُؤْئئهُ عليهِمْ كلهِمْ» كَأوِ.انتهى 
ملخصًا 0 (/17-171)» وانظر: ”الإنصاف؟ (1/ 45 ؟) ”زاد المعاد" (0/ 1 .)8١‏ 

تنبيس: الماء الذي في أرض مباحة ليس لأحد أن يتملكه. وكذلك الكلأء بل هو مشترك 
بين المسلمين: والأحق فيه الأسبق» فالأسبق. 

قال شيج الإسلام هلله ى! في «مجمرع الفتاوى؟ (79/ 25165): وأما الماء الذي يكون في 
الأرض المباحة» والكلا الذي يكون بباء فهذا لايجوز بيعه باتفاق العلماء.اه 


.)١١8( ومسلم برقم‎ »)/7١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


مسألة [1]: الماء الذي بثره مملوكة: أو عينه مملوكة؛ هل يلزم صاحبها بدذل 
الماء الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره؛ ولسقي ماشية غيره؟ 
3 ارم ري ا ب الطان الطارر واي 1 1لا وي كاج 
أنه لا يمنع فضل الماء الجاريء والنابع مطلقاء سواء قيل: إنَّ الماء ملك لمالك أرضه؛ أم لا. 


وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي عبيد وغيرهم. والمنصوص عن 
أحمد وجوب بذله مجانًا بغير عرض للشربء وسقي البهائم» وسقي الزروع» ومذهب أبي 
حنيفة» والشافعي أنه لا يجب بذله للزروع. واختلفوا هل يجب بذله مطلقّاء أو إذا كان 
بقرب الكلاً وكان منعه مُفضيًا إلى منع الكلا؟ على قولين لأصحابناء وأصحاب الشافعي» 
وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلاً. 

قال أبو عبد الله: واستدلوا بحديث: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به الكلة)”', والأمر 
كذلك» ولكن قد جاءت أحاديث بالنهي عن منع فضل الاء بالماء عمومّاء ويشمل الصورة 
المذكورة» كحديث الباب» وحديث جابر بن عبد الله في #مسلم» (15565)» وإياس بن عبد في 
سنن أب داود" (517 7): نهى النبي يلك عن بيع فضل الماء. 

قال إبن رجب: وأما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك.اه المراد 

قال شيج الإسلاص كلتته: وكذلك الماء إن كان نابعًا في أرض مباحة؛ فهو مشترك بين 
الناس. وإن كان تابعًا في ملك رجل؛ فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين 
والدواب بلا عوض .اه من ”مجموع الفتاوى» (79/ .)77١‏ 

ثم استدل بحديث: ١ثلاث‏ لا يمنعن...)» وبحديث: «...رجل على فضل ماء يمنعه من 
ابن السبيل» الحديث. 


قلت: وقول مالك قال به بعض الحنابلة» والشافعية» والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام» 


.)71/()1055( أخرجه البخاري (5161)» ومسلم برقم‎ )١( 


والله أعلم. انظر: ”زاد المعاد (5/ 8٠١‏ ) ”الفتح؟ (1107) ”البيان» (/1/ 077 0) ”الإنصاف؟ (907/5-). 


مسألة [18: الكلاً الذي 4 أرض مملوكة النابت يغير عمل صاحب الأرض؟ 
6 تعدا اعد ف الللتهون وأن حتيفة وأ غنود وهو قول طن اصبعات ناللك» 
والشافعى أنه لا يجوز منع فضلهء واستدلوا على ذلك بحديث: «المسلمون شركاء في 


قال شيج الإسلام, ملثه: ومعلوم أنَّ النبي يكل ل يُرد ما ينبت في الأرض المباحة فقط؛ لأنَّ 
الناس يشتركون في كل ما ينبت في اللأرض المباحة من جميع الأنواع من المعادن الحارية» 
كالقير» والنفط» والجامدة» كالذهبء والفضة. والملح» وغير ذلك. فَعُلِم أنَّ المراد ما ينبت في 
أرض الإنسان. 

فقال يض وقد انق امون عل أن الكلذ النابك فى الأرعن المبائحة مشترك بين 
الناس» فمن سبق إليه؛ فهو أحق به» وأما النابت في الأرض المملوكة؛ فإنه إن كان صاحب 
الأرض محتاجًا إليه؛ فهو أحق به وإن كان مستغنيًا عنه؛ ففيه قولان مشهوران لأهل العلم» 
وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض؛ لهذا الحديث - يعني حديث: «المسلمون شركاء في 
ثلاثة...) - ويجوزون رعيه بغير عوض.اه 
4 ومذهب مالكء والشافعي في المشهور عنه] جواز بيع ذلك الكلاًء وله أن يمنعه؛ 
لأنه ملكه نبت في ملكه. 

قال أبو عبد الله: والصحيح هو القول الأول. 

وقال شبح الإسلام جَلته: وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها؛ لينبت فيها الكلاء فبيع 
هذا أسهل من بيع غيره؛ لأنَّ هذا بمنزلة استنباته.اه 


انظر: #مجموع الفتاوى" (118/79-١؟7١)‏ ”جامع العلوم والحكم؟ (؟/577). 


مسألة [:]: هل يلزم صاحب البثر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل والبكرة 


مَجَانًا؟ 
قال الحافظ إبن إلقيص هَلتثه في ”زاد المعاد؟ (0/ :)6١ 5-٠07‏ وَهَل يَلرَمْهُ أَنْ يَبْذْلَ لَهُ 
ار 50 


2 


و 


من في وجُوبٍ إِعَارَة اْمَمَاع عِنْدَ عِنْدَ الْحَاجَة إِلَيْهِ أُظْهَر هُمَا ديلا وجوبة» وَهْوَ مِنْ الماعون.اه 
مسألة [5]: هل للمستقي أن يدخل إلى البثر ويأخن من الماء بغير إذن؟ 
قال إبن إلقيص كلتك في ”زاد المعاد» (5/ 4-48٠0‏ 80): قَالَ بَعْضُ أَصْحَاينًا: لَا 
دول كه لِأَخدٍ دَلِكَ بعَيِْ إِذَِِ. وَهَذَا لا أَصْلَ لَه في كلام الشارعء وَلَا ني في كلام الْمَام 
-ثم نقل عن الإمام أحمد مايدل على الجواز-. 
تق قال فَالصوَات أنه حو لش وكا لأ حزما له 1 دو فد يكرك عله غاليا ايدان 
مَالِكِهَاء وَيَكُون قَدِ اْتَاجَ إِلَ الشَّرْبٍ وَسَفي بجَائِمِهء وَرَعْي الْكَلاء وَمَالِكُ الْأَرْضٍ غَايِْبٌ 


لَوْمََْنَاهُ منْ ديا إِلّا بإِذيهِ كَانَ في ذَلِكَ إِضْرَار ببَهَائمِه وَأيْضًا مَِنَهُ لا فَاِدَةَ ذا الْإذْن؛ 


ل سا ماما 


22 


لِأَنَهُ َيِسَ لِصَاحِب الْأَرْضي مَنْعُهُ مِنْ ادحو بَلْ يِجِبُ عَلَيْهِ َكِينْه فَعَايَة ما يُعَدَ 
ا ل 
اْإذِ. وَأَيِضًا قَإِنّهُ دا لَيتَمَكَنْ مِنْ أَخَذٍ حَق الذي جَعَلَهُلَهُ المَارعٌ إلا بالدُحول؛ فَهُوَ مَأَدُونٌ فيه 
تَرْعَاء وَلَوْ كَانَ حُحُولَه بع إذنه لِغَرَةِ عل حَرِيحِه وَعَلَ أَهْلِهِ؛ قلا يجُورُ َهُ الدَحُولُ بعَثر إذْنِ.اه 
مسألة [5]: معنى لايم الثار. 

قال إبن رجب هلله ني ”جامع العلوم والحكم؟ (2557/5): وأما النهي عن منع النار؛ 
فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمرء ومنهم من مله على 
منع الحجارة المورية للنار» وهو بعيد» ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار» وبذل ما فضل عن 
حاجة صاحبها لمن يستدفئ بهاء أو ينضج عليها طعامًا ونحوه؛ لم يبعد.اه 

وبعضهم حمله على ما كان في الموات. 


باب الوقف 


سه 


> ]1 سمه لقف كك مع ) ار مله 115 . كا )2 اث ا اس شر سأر )ل 
17 عَنْ د يرَةَ ميته أن رَسُولَ الله كَكةِ قَال: «إذا مَاتَ الإنسَان انقطعٌ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا 


فول و ند د ووذ بون نري 6ه 101 “وصور 00 ةنا قر اراس زه ام لك 
مِنْ ثلاثٍ: صَدَفَةٍ جَارِبَق أو عِلم ينتفع به» أو وَلدٍ صَالِح يدعو له». رَوَاهِ مَُسَلِم. 
#2 
و 6م ل ارو ' 45 ترد 54 ك5 ه وياق ههه وو 
9 أصَات عمر 0ه 3 أرضا حور فاتى النبي وةٌ يَسْتامِره 


6 


اه م > 00000 
صبت أرضا بخيير 1 


و 
ف ع انها يك 8 او و2 0 مو مد 
صب مَالا قط هوّ أنفس عندي من قَالَ: 
8 عر ننه ان ترما 0 7 02 جسر هج الى ارو كو وى ورر و 6ه كر ره 
«إنْ شئت حَبّسْت أصَلهَا وَتَصَدذْقت بَا). قال: فتصَدق با عمَرٌ: أنه لا يبَاعٌ أ »ولا 


2 :5 سنس سين 


م 1 00 0 7 سا * 0 1 2 م 0 0-0 7 ف 00 
يُورَتْء وَلَا يُوهَبُء فَتَصَدَقَ با في الفقرّاءه وني القرْبّى» وني الرّقَابء وف سَبيل الله وَابْنِ 


ٍِِ 03 
مك د ه رعوده 5 


السّبِيلِ» وَالضّيْفِء لا متاح عَلَ مَنْ وَلِيََا أن يكل مِنْهَا بالمخْرُوفيء وَيْطْعِمَ صَدِيمًا عَبْرَ مُتَمَوّلٍ 
مَالَا. مُتَّمَقّ عَلَيْه وَاللَفْظُ لُسْلِم. 


م 
سكس هيت وو( 


شع مسمس عقو ب ابح يس 6س 2ه لعي افع و فك سوه لو 
وف روَايّة لِلبْحَارِيٌ: تَصَدق بِأصَله: لا يبَاعٌ ولا يوهب وَلكِن ينفق ثمره. 


دناه ع حل موق رق قي قم ع حداف 14 إل عن فاده كت ورف توم ان اج لطا 
8- وعن أب هرَيرَة موسته ل: بَعَث رَسُول الله يللد عمّرَ على الصدقة الديث» وفيه: 


09 َه 0 
0 ا ا 


«قَأمَا حَالِدٌ فَقَدِ اببس أَذْرَاعَةُ وَأَعْنَادهُ في سَبِيل الله". متَمَقٌ عَلَيْهب'"' 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقنٌ 


مسألة :]١[‏ تعريف الوقف. 

الوقف 4# اللفة: هو الحبس»ء يقال: وقفت الأرضء أقفها وقمًاء هذه اللغة الفصيحة 
المشهورة. ويقال: أوقفتها في لغة رديئة» أو شاذة. 

وي الشرع: هو حبس مالك لاله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته» وتسبيل 
منفعته على شيء من أنواع القَرَب؛ ابتغاء وجه الله تعالى. 


انظر: ”تحرير ألفاظ التنبيه؟ (ص/9) للنووي» ”توضيح الأحكام؟ (5/ /90) ”البيان؟ (8/ /01). 


.)150( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)15375( (؟) أخرجه البخاري (/737/77) (717/75)) ومسلم‎ 


() أخرجه البخاري »)١578(‏ ومسلم (987). 


مسألة [؟]: مشروعية الوقف. 


دلت أحاديث الباب على مشروعيته؛ لاسيما الحديث الأول الذي فيه دلالة على أنَّ 
الوقف لله تعالى من أفضل القربات إلى الله عز وجل. 
وقد ذهب إلى مشروعيته عامة أهل العلم» بل لا يعلم من الصحابة في ذلك محالف. 
قال إلترصذاج ولت عقب حديث ابن عمر الذي في الباب: والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي يَكْةِ وغيرهم, لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلاقًا في إجارة 
وقف الأرضين وغير ذلك.اه 
قلت: ونُقل الخلاف ني ذلك عن شريح. وقال: لا حبس عن فرائض الله. وكأنه لم تبلغه 
الأدلة فق ذللك: 
انظر: «المغني" (8/ 5) ”سنن الترمذي؟ )١531/5(‏ ”البيان" (// 8 #السيل الجرار" ”0 
مسألة [1: متى يحصل الوقف ويلزم؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ الوقف يلزم باللفظ مع النية» ولا يشترط إخراجه عن يده» 
وهذا قول مالك» والشافعي» وأحمد. وأبي يوسف وغيرهم, واستدلوا بحديث عمر فلل 
أنه وقف أرضه. وصمٌّ عنه أنه هو الذي وليها حتى مات. 
08 وذهب محمد بن الحسن, وأحمد في رواية إلى أنَّ الوقف لا يلزم إلا بقبضه كالصدقة 
واطبة. 
والأول أقرب؛ لأنه تبرع يمنع البيع» والطبة والميراث؟ فلزم بمجرده لشبهه بالعتق» 
ويفارق الهبة؛ فإنها تمليك مطلق» والوقف تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة» فهو بالعتق أشبه 
فإلحاقه به أولل» وحديث عمر ظاهر في ذلك. والله أعلم. 
288 وأما أبوحنيفة فشدَّ وقال: الوقف ليس بلازمء بل له الرجوع فيه متى شاء؛ إلا أن 
يوقفه عن وصية. وليس له دليل على ما قالء وبالله التوفيق. 
انظر: ”الفتح" [كتاب الوصايا باب: ]١‏ «المغني" (8/ /187) ”البيان" (4/ 51 ) ”مجموع الفتاوى" (91/5). 


مسألة [4]: هل يصح الوقف بالفعل؟ 
8 مذهب أحمد. وأبي حنيفة أنَّ الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه» مثل أن 
يبني مسجدًا ويآذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل مقبرة» ويأذن للمسلمين في الدفن فيها. 
08 وأما الشافعي فمذهبه عدم حصول الوقف إلا بالقول» وحُكي عن أحمد. ونفى 
ذلك ابن قدامة. واحتجوا بآن هذا تحبيس أصل على وجه القربة؛ فوجب أن لا يصح بدون 
لفظٍ كالوقف على المساكين. 


وأجيب عن ذلك بِأنَّ العرف جار في مسألتنا بذلك» وفيه دلالة على الوقف؛ فجاز أن 
ينبت به كالقول. 

وأما الوقف عل المساكين؟؛ فلم تجر به عادة بغير لفظء ولو جرت عليه العادة؛ لجاز 
ورجّح الشوكاني هلله أنه لا يلزم الوقف بالفعل إلا إن نوى الوقف. وهذا هو الصحيح. 

انظر: «المخني" (م/ ١٠9١1-١19١)<البيان»‏ (8/ 5 ”السيل" (”/ )0 
مسألة [0]: ألفاظ الوقف. 

ذكر أهل العلم أنَّ الوقف له ألفاظ صريحة» وألفاظ ليست صريحة. 

فالصريحة مثل: وقفت» وحيّست» وسبلت. 

والكنايديَ مثل: تصدقت» وحرّمت. وأبدت. وهذه الثلاث لا يقع بها الوقف إلا مع 
النية» أو يقرن بها حكم الوقف كأن يقول: تصدقت بها صدقة لا تباع» ولا تورث. وما أشبه 
ذلك. انظر: «الفتح» (7/ا/1؟) «البيان» (8/ "الا) «المغني؟ (8/ )١89‏ ”الإنصاف" (// 0). 
مسألة [11: هل يفتقر الوقف إلى قبول الموقوف عليه؟ 

أما إن كان الوقف لجهة عامة غير معيئة؛ فلا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه عند أهل 


العلم. 


© واختلفوا فيا إذا وقفه لمعين على قولين» وهما وجهان للحنابلة والشافعية» 
والصحيح أنه يشترط قبول الموقوف عليه كالهبة» والوصية» ولا يشترط في القبول أن 
يكون على الفور. 


قال شيح الإسلام هلله ىا ني «الاختيارات الفقهية؟ (ص77١):‏ وإذا اشترط القبول في 
الوقف على المعين؛ فلا ينبغي أن يشترط المجلسء بل يلحق بالوصية» والوكالة» فيصح 
معجلاء أو مؤجلًا في القول والفعل. فأخذٌ ريعه قبوله» وينبغي أنه لو رده بعد قبوله كان له 
ذلك. والصواب الذي عليه محققوا الفقهاء في مسألة الوقف على المعين إذا لم يقبل» أو رده أن 
ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء» بل الوقف هنا صحيح قولا واحدّاء ثم إن قبل الموقوف 
عليه» وإلا انتقل إلى من بعده كا لو مات» أو تعذر استحقاقه لفوات فيه؛ إذ الطبقة الثانية 
تتلقى الوقف من الواقف لا من الموقوف عليه.انتهى. 
وانظر: ”المغني؟ (48/ )١417‏ #أعلام الموقعين؟ (/ 86 ؟) ”البيان؟ (8/ 5) الإنصاف" (/ا/ 10). 
مسألة 171: هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة؟ 
© مذهب أحمد. والمشهور من مذهب الشافعيء ومذهب أبي حنيفة أنَّ الملك يزول؛ 
لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة؛ فأزال الملك كالعتق» ولو كان ملكه؛ لجاز له 
بيعه» وهبته كالملك المطلق. 
8 ومذهب مالكء وأحمد في رواية» وقول للشافعيء أنه لا يزول ملك الواقف عن 
العين الموقوفة. 
قال إبن قتإمة كللكه:فائدة الخلاف أنَّا إذا حكمنا ببقاء ملكه؛ لزمته مراعاته» والخصومة 
فيه» ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته بخلاف غير المالك.اه 
قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول أظهرء والله أعلم. انظر: ”لمغني" (8/ 187-) ”البيان" 
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مسألة [8]: هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم. 
ظاهر مذهب أحمد أنه يتتقل إلى الموقوف عليهم: وهو قولٌ للشافعي؛ لأنهم 
يملكون المنفعة» فملكوا العين تبعًا. 
28 وعن أحمد رواية أنه لا ينتقل إليهم» وهو الأصح من قولي الشافعيء وقال به أبو 
حنيفة في الوقف اللازم؛ لآنهم ملكوا المنافع فقط» والأصل لا يتبع الفرع. وهذا القول 
أظهرء وأصح. والله أعلم. 

وعلى هذا فالملك ينتقل لله -وكل شيء ملك لله- وهذا قول الشافعي نصّ عليه» وهو قول 
أحمد في رواية» والله أعلم» ورجحه الشوكاني. 

انظر: ”الإنصاف؟ (1/ /90) ”البيان" (4/ 0/) ”المغني" (8/ )١84‏ ”السيل» (7/ 777). 
مسألة [19]: هل يصح وقف ال منقول؟ 

أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي والدور» فيصح وقفها عند أهل العلم» ولا إشكال 
في ذلك. 
8 واختلفوا في وقف المنقول كالحيوان» والسلاح... وما أشبهها. فالجمهور على 
صحة الوقف فيهاء واستدلوا بحديث: «وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدّاء فقد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله والأعتاد جمع عتد» وهو ما يعده الرجل من الخيل والسلاح 
للجهاد. 
8 وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان. وقال محمد بن الحسن: لا يصح وقف 
الخيل. 
5 وعن أحمد رواية: لا يصح وقف غير المنقول. وهو قول أبي يوسف. ومالك في 


رواية في الكراع والسلاح. والصمحيح قول الجمهور. 


انظر: «المغني» (4/ ١‏ 717-) ”البيان» (4/ 5١‏ -) ”الإنصاف" (/ /007. 


مسألة :]١[‏ وقف المشاع. 


0# جمهور العلماء على صحة وقف المشاع» وهو قول مالك» د وأحمد. وأبي 
ردك لآن عدو يد الخطاب أصاب مائة سهم بخيبر» فاستأذن النبي 2 كد فيهاء فأمره 
بوقفهاء وهذا صفة المشاع» ولأنه يصح بيعه؛ فيصح وقفه. ولأنَّ الأصل الإباحة» ولا دليل 
على المنع. 
288 ومنع من ذلك محمد بن الحسنء؛ بناء على ما اختاره من اشتراط القبض. 
وأجيب: بعدم تسليم الاشتراط» وإن سُلَّم؛ فلا يمنع» | لا يمنع ذلك في البيع» والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (4/ 777) ”البيان» (8/ 77) ”الإنصاف؟ (1/ ) ”السيل الجرار؟ (9/ 18 07. 
مسألة :]1١[1‏ هل يصح وقف الحلي للبس والعارية 
© المشهور في مذهب أحمد صحة الوقف. وهو مذهب الشافعي؛ لأنها عين يمكن 
الانتفاع بها مع بقائها داتً؛ فصحّ وقفها كالعقار» ولأنه يصح تحبيس أصلهاء وتسبيل المنفعة. 
وعن أحمد رواية» واختارها بعض الحنابلة أنه لا يصح. 
قال إبن قدإمة ملتثه: وَوَجْهُ هَذِهِ الرُوَابَةِ أَنَّ النَحَلّ لَيْسَ هُوَ المَنَضُود الْأَضْلٌ مِنْ 
لْأَنَان؛ قَلَمْ يَصِحَّ وه عليد كه لوقت التتاقه والتؤاعة ‏ والأولاغو لهي لكي 
وَالتّحَل مِنْ المقَاصِد لَه وَالْعَادَةَ جَارِيَة به.اه انظر: «المغني» (8/ )71٠‏ ”الإنصاف؟ (7/ /ا-). 
مسألة !؟١١]:‏ وقف ما لا تبقى عينه إذا انتفع به؟ 
قال إبن فت |مة مَللنه في ”المغني؟ (/ 374): وَحُمْلَنهُ أن ما لا يُمْكِنٌ الاْقَاعٌُ به مَعَ بَقَاء 


7 


ا ال ل ل 
0 ا 0 و م 
قَوْلٍِ عَامّةَ الْفَقَهَا ء وَأَهْلٍ العلّم إلا سَيئَا نحَكَّى عَنْ مَالِكِء وَالْأَوْرَاعِي» في وَقْفِ الطَّعًا حَام أنه 


0 وليك أُضْحَابُ مَالِكِء وَلَيْسَ بصَحِبح؛ لِأنَ الْوَففَ تحبِيسٌ الْأَضْلٍ وَتَسِْيلُ التْمَرّ: 
َمَا لَا يتَفَعُ به إَِّا بالْإِنلَافٍ ف لَايِصِحٌ فيه ذَلِكٌ. وَقِيلَ في الدَّرَاهِم وَالدَتَانيرِ: يَصِح وَفْفْهَا عل 
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0 6 ليو مض عار مون قاب 2 ع2 لاه حال ارد ور 0ه 00 5 2 ا 
قَوْلٍ مَنْ أَجَارَ إجَارَمَهًا. وَلَا يَصِح؛ لأن يَلكَ الْمَتْفَعَةِ لَيْسَتْ المَقصوة الذي خلقت له 


الْأَنَانُء وَهَذَا لا تُضْمَنٌ في الْمَضْبء فَلَمْ يِجْرْ الْوَقْفْ لَه كَوَفْفٍ السَّجَرِ عَلَ نَشْرِ الثيّاب 
وَالْعَنَمِ عَلَ دَوْسٍِ الطْينِء وَالشْمْع لِيَتَجَمّلَ بد.اه 
واختار بعض الحنابلة صحة وقف الدراهم؛ لينتفع بها في القرض ونحوه. واختاره شيخ 
الإسلام كا ف «الإنصاف» وقال كما ف «الاختيارات": ولو وقف الدراهم عل المحتاجين؟ م 
يكن جواز هذا بعيدًا. 
ول شيح الإسلاص مَللُ: ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه؛ جاز» وهو من باب 
الوقفء وتسميته وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرهاء لا تأباه اللغة» 
وهو جائرٌ في الشرع.اه انظر: ”الإنصاف"(9/ )١١-٠١‏ ”الاختيارات" (ص 170). 
مسألة :]١3[‏ هل يصح وقف الكلب؟ 
8 فيه قولان في مذهب الشافعية» والحنابلة» ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية هلثه 
صحة وقفه» وهو الصوابء والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك. 
انظر: ”الإنصاف؟ (7/ 4) ”البيان» (8/ 37). 
مسأئة :]١4[‏ وقف أم الولد. 
© فيه أيضًا قولان في مذهب الشافعية والحنابلة» والأظهر الجواز؛ لأنَّ الراجح جواز 
بيعها | تقدم؛ فيجوز وقفهاء والله أعلم. انظر: «البيان» (/ 17) ”الإنصاف؟ (8/1). 


مسألة :]١5[‏ وقف غير المعين ك(أحد هذين العبدين: أو أرضًا من الأراضي). 
2# مذهب الشافعية» والحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنه تمليك منجز؛ فلم يصح في عين 
غير معينة» كالبيع والطبة. 

8 وللحنابلة احتّال في الصحة؛ وهو اختيار بعضهمء ومنهم: شيخ الإسلام هلله 


وهو ترجيح الشوكانيء ثم العلامة ابن عثيمين. 


قال الإمام الشوكاناج خللكه في «السيل" (7/ :)"١1‏ وليس مثل هذا ينبغي أن يكون 


مانعًا من الصحة؛ فإنه إذا قال: وقفت أرضًا من الأراضي التي أملكها. 000 


كع بع 6ا ب ريع انه د و لو اجو اا 
هذا الوقف مانعًا يمنع من صحته؛ فالدليل عليه» وإن لم يكن إلا مجرد الرأي المبني على اطباء» 
فرأيه رد عليه.اه 

قلت: وقد قال بعض الحنابلة: يخرج المبهم بالقرعة» والأظهر قول الشوكاني» والله أعلم. 

انظر: ”الإنصاف» (0/ 8) «البيان" (8/ 598-557)., 
مسأئة [15]: هل يشترط 24 الوقف أن يكون على طاعة؟ 

قال العص|ناج مله ني «البيان"» (57/4): ولا يصح الوقف إلا على ما فيه طاعة. 
كالوقف على أولاده؛ أو على قرابته» أو الفقراء» والمساكين» وطلبة العلم» وكالوقف على 
المساجد» والسقايات» والقناطرء والمقابر؛ لما ذكرئا من أخمار الصحابة.اه 

وال إبن إلقيص جَللَه في «زاد المعاد" (/ ٠17‏ 5): وكذلك يجب على الإمام أن هدم هذه 
المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناء وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين 
بأثانها على مصالح المسلمينء وكذلك الحكم في أوقافها؛ فإن وقفها؛ فالوقف عليها باطل 
وهو مال ضائع» فيصرف في مصالح المسلمين؛ فإنّ الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله 
ورسوله. فلا يصح الوقف على مشهد. ولا قبر يسرج عليهء ويعظم. وينذر لهء ويحج إليه 
ويُعبد من دون الله ويُنّخذْ وثنًا من دونه» وهذا مما لم يخالف فيه أحدٌ من أئمة الإسلام» ومن 
اتبع سبيلهم.اه 

وقال ملثنه (/ ”/5) -في الكلام على مسجد الضرار-: ومنها أنَّ الوقف لا يصح على 
غير برٌّ ولا قربة» كا لم يصح وقف هذ المسجد.اه 

وقال شيج الإسلاص مَلنته ىا في ”مجموع الفتاوى؟ :)3١/705(‏ وقد اتفق الأئمة على أنه لا 


يشرع بناء هذه المشاهد على القبورء ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره.اه 


وقال إبن قدإمة حللته ني «المغني» (4/ 774): ولا يصح الوقف على معصية» كبيت 
النار» والبيّع» والكنائسء وكتب التوراة والإنجيل؛ لأنَّ ذلك معصية.اه المراد 

وقال الشوكاناع هلله في «السيل الجرار؟ (”/ :)-7"١٠5‏ هذا الوقف الذي جاءت به 
الشريعة؛ ورغّبٍ فيه رسول الله ييِ أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل حتى يكون 
من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابباء فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة؛ 
لان ذلك خلاف موضوع الوقف الشرعي» لكك القربة توجد في كل ما البنتفيه الشرع ادا 
لفاعله كائنًا ما كان.اه المراد. 
مسألة [117]: وقف المسلم على بعض أهل الذمة؟ 

قال إبن القيص مَلَه في ”أحكام أهل الذمة» :)70١/1١(‏ وكذلك وقف المسلم عليهم؛ 
فإنه يصح منه ما وافق حكم الله ورسولهء فيجوز أن يقف على معين منهم, أو على أقاربه. 
وبني فلان» ونحوه: ولا يكون الكفر موجبًا وشرطًا في الاستحقاقء ولا مانعًا منه فلو وقتف 
على ولده. أو أبيهء أو قرابته؛ استحقوا ذلك وإن بقوا على كفرهم؛ فإن أسلموا فأولل 
بالاستحقاق. 

قال. وأما الوقف على كنائسهمء وبيعهم» ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار 
الكفر؛ فلا يصح من كافر ولا مسلم؛ فإِنَّ في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفرء والمساعدة» 
والتقوية عليه» وذلك منافي لدين الله. انتهى المراد» وانظر بقية كلامه؛ فإنه مفيد. 

واستدل شيخ الإسلام هللثه على جواز الوقف على المعين منهم بقوله تعالى: 

وَصَاحِبَهُمَا في الدَيًا مَعْرُوضًا 4 [لقران:115]» وقوله تعالى: # لَإبتهكٌٍ الاين ليوح في لدي 

َل يوق ين دك أل يَْطْر وتفطوأ نمهب الْمفِطينَ4 [الممتحة:ه] وبقوله تعالى: لل 


“ ل تر م 00 0 0 
عَكِلك هَدَهِرٌ لَحكن الله جَهَدى من يسا وَمَاتُنِفِفأمِنْ حر هنش حكُم ومانتففور إل 


عر 


وح سر مده مهوج رساب ر ‏ ىمو ٠.‏ 5 ب 5 5 م 
إيِعَك وَجه اله وما مُنِفِفُوأ مِنْ حَيْرٍ يوق إِلَكُمْ وأ نَم لا تظلون 4 [البقرة:71/7]» وحديث 


اوأر روك و نيه ا 
«صِيل أمَك»" وانظر كلامه في ”مجموع الفتاوى؟ (51/ ١735-7)؟‏ فإنه مقيد. 

وانظر: «البيان" (4/ 4 19-7) ”المغني" (4/ 77*5). 
مسألة [18]: وهل تصح أوقاف أهل الذمة؟ 

قال إبن |لقيم هلله في ”أحكام أهل الذمة" (1/ 595): أما ما وقفوه همء فينظر فيه؛ فإن 
أوقفوه على معين» أو جهة يجوز للمسلم الوقف عليهاء كالصدقة على المساكين» والفقراء. 
وإصلاح الطرقء والمصالح العامة؛ أو على أولادهمء وأنسالهم. وأعقاءهم؛ فهذا الوقف 
صحيحٌ» حكمه حكم وقف المسلمين على هذه الجهات. لكن إن شَرَط في استحقاق الأولاد 
والأقارب بقاءهم على الكفر؛ فإن أسلموا؛ لم يستحقوا شيئاء لم يصح هذا الشرطء ولم يجز 
للحاكم أن يحكم بموجبه باتفاق الأمة؛ فإنه مناقض لدين الإسلام» مضاد لما بعث الله به 
رسوله يك وهو أبلغ في ذلك من أن يقف على أولاده ما داموا ساعين في الأرض بالفساد 
مرتكبين لمعاصي الله فمن تاب منهم؛ أخرج من الوقف. ولم يستحق منه شيئًا وهذا لا يجيزه 
مسلم. 

ثم تكلم على من وقف منهم على مساكين أهل الذمة. 

فقال. يجوز الدفع إليهم بوصف المسكنة لا بوصف الكفر؛ فوصف الكفر ليس بوانع من 
الدفع إليهم» ولا هو شرط في الدفع ك| يظنه الغالط أقبح الغلط وأفحشه. وحينئذ فيجوز 
الدفع إليه بمسكنته» وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاق» فالفرق بين أن يكون الكفر جهة 
وموجبّاء وبين ألا يكون مانعّاء فجعل الكفر جهة موجبًا للاستحقاق؛ مضاد لدين الله تعالى؛ 
وحكمه وكونه غير مانع موافق لقوله تعالى: «ا لسك الَُعِ اين لوح ف الذي ورين 


.)1١١7( أخرجه البخاري برقم (7570)) ومسلم برقم‎ )١( 


00 


يرك أن تر وه ودشي مواص كاي 


2 دمر + ولادةج م ميس سيو كو د 46 
ن تبروهر وتفسطوا لهم إن حب الْمفَسِطِينَ :تابه م ألَهعن اين فلتو ني ليبن و1 حجومكممّن 


رك 
درك وظهرواء كرا أن تَولوَهْم ومن يلوم وكيك مم أل حون # [الممتحنة:م - 4]94؛ فإن الله سبحانه لما 
خمى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء» وقطع المودة بينهم وبينهم؛ توهم 
بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة» فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من 
الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك؛ بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه» وكتبه على 
كل شيء؛ وإنما المنهي عنه تولي الكفار» والإلقاء إليهم بالمودة» ولا ريب أنَّ جعل الكفر بالله 
وتكذيب رسوله موجبّاء وشرطًا في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار المنهي عنها؛ فلا 
يصح من المسلم» ولا يجوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار, فأما إذا وقفوا ذلك في| بينهم 
ولم يتحاكموا إلينا ولا استفتؤنا عن حكمه؛ لم يتعرض طم فيه وحكمه حكم عقودهم 
وأنكحتهم الفاسدة.اه وانظر: ”البيان» (8/ 55) المغني؟ (8/ 5 05-1717 0717 


مسألة [19]: الوقف على الحربي. 
قال إبن قدتإمة هلله بي «المغني؟ :)35757/١(‏ ولا يصح الوقف على المرتد» ولا على 
الحربي؛ لآنّ أموالهم مباحة في الأصل» ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة» فا يتجدد لهم أولى» 
والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ؛ لأنه تحبيس الأصل.اه 
قلت: ويدل عليه قوله تعال: مإ إشََا بتك لنَه ع لد وح فى لذن اجو سكم ين ديرم 
أمووأع إسرايسخ أن تور ومَنيوَطم كه لطَلِمُونَ #» وانظر: ”الإنصاف؟ (ا/ .)1١5‏ 
مسألة :17١[‏ الوقف على الأغنياء فقط. 
قال شيحج الإسلام نه ى] في "مجموع الفتاوى" (71/ :)-7١‏ وتنازعوا في الوقف 
على جهة مباحة» كالوقف على الأغنياء» على قولين مشهورين» والصحيح الذى دل عليه 
الكتاب» الا والأصول: أنه باطل أيضاءٍ لأن الله سبحانه قال في مال الفيء: اك لَايكوْنَ 


وآ 


ل لذ يك كم 4 [الحثر:0]» فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره لثلا يكون الفيء متداولًا 


بين الأغنياء دون الفقراء؛ فَعُلم أنه سبحانه يكره هذا وينهى عنه ويذمه؛ فمن جعل الوقف 
للأغنياء فقط؛ فقد جعل المال دولة بين الأغنياء» فيتداولونه بطنًا بعد بطن دون الفقراءء 


وهذا مضادٌ لله في أمره ودينه» فلا يجوز ذلك» وق ”السنن» عن النبي وك أنه قال: ١لا‏ سبق 
إلا في خف أو حافر أو نصل»' » فإذا كان قد نبى عن بذل السبق إلا فيها يعين على الطاعة 
والجهاد. مع أنه بذل لذلك في الحياة: وهو منقطع غير مؤبد» فكيف يكون الأمر في الوقف. 
وهذا بَيّنٌ في أصول الشريعة من وجهين: أحدهما: أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين» 
أو الدنياء وهذا أصلٌ متفق عليه بين العلماء» ومن خرج عن ذلك؛ كان سفيهاء وَحُجر عليه 
عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه. 
قال: فمن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا كا ينتفع با يبذله في البيع» 
والإجارة» والنكاح» وهذا أيضًا لا ينتفع به في الدين إن لم ينفقه في سبيل الله» وسبيل الله 
لاففة وجزافة وسواله: فزن )قة إن ني القناة فل ما النرة قتا فيت آنا مالا عي + فد 
ثواب في النفقة عليه ونفقة الإنسان على نفسه. وولده» وزوجته واجبة؛ فلهذا كان الثواب 
عليها أعظم من الثواب على التطوعات على الأجانب. 
قال. وإذا كان كذلك؛ فالمباحات التي لا يثيب الشارع عليهاء لا يثيب على الانفاق فيها 
والوقف عليهاء ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب في الدين» ولا منفعة في الوقف 
عليها في الدنياء فالوقف عليها خخالٍ من انتفاع الواقف في الدين والدنيا؛ فيكون باطلاء وهذا 
ظاهر في الأغنياءء وإن كان قد يكون مُستحبّاء بل واجبّاء فإنا ذاك إذا أعطوا بسبب غير 
الْعِنّى. من القرابة» والجهاد. والدين ونحو ذلك. الوجه الثاني: أن الوقف يكون فيما يؤبد 
على الكفار ونحوهم. وفيهم| يمنع منه التوارث» وهذا لو أن فيه منفعة راجحة وإلا كان يمنع 


منه الواقف؛ لأنه فيه حبس المال عن أهل المواريث ومن يتتقل إليهم» وهذا مأخدٌ من قال: 


.)1715( سيأتي تخريجه في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


(لا حبس عن فرائض الله)؛ لكن هذا القول ثُرِكَ لقول عمر وغيره» وما في ذلك من المصلحة 
الراجحة» فأما إذا لى يكن فيه مصلحة راجحة؛ بل قد حبس المال» فمنعه الوارث وسائر 


الناس أن ينتفع به» وهو لم ينتفع به؛ فهذا لا يجوز تنفيذه بلا ريب.اه بتلخيص يسيرء وانظر 
أيضًا١81/‏ 49). 

وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام عزاه ابن القيم للجمهور كا في ”أعلام الموقعين" 
)"١5/(‏ وانظر: ”الإنصاف؟ (97/ .)١7‏ 
مسألة 1١؟1!:‏ الجهات التي يصرف إليها الوقف. 

قسَّم ذلك شيخ الإسلام مَللته إلى ثلاثة أقسام: 

[لأول: عمل يتقرب به إلى الله تعالى» وهو الواجبات؛ والمستحبات التي رعّبٍ رسول الله 
كيذ فيهاء وحضٌّ على تحصيلهاء فمثل هذا يجب الوفاء به ويقف استحقاق الوقف عل 
حصوله في الجملة. 

الثأناج: عمل قد بى عنه رسول الله يَيْةُ نبي تحريم. أو نبي تنزيه» فاشتراط مثل هذا 
العمل باطلٌ باتفاق العلماء. ثم استدل بحديث: «ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله؛ فهو 
باطل...) الحديث. 

قال. وما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما نهى عنه الشارع؛ فهو بمنزلة ما نبى عنه. 
وما علم ببعض الأدلة الشرعية أنه مى عنه؛ فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه؛ لكن قد 
يختلف اجتهاد العلماء في بعض الأعمال هل هو من باب المنهي؟ فيختلف اجتهادهم في ذلك 
الشرط بناء على هذا. 

إلثالث. عمل ليس بمكروه في الشرع» ولا مستحبء بل هو مباح مستوي الطرفين» فهذا 
قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به وا جمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة 
وغيرهم على أنه شرطٌ باطل» ولا يصح عندهم أن يشترط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى» 


وذلك أنَّ الانسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة في الدين. أو الدنيا. 


قال: فإذا اشترط الموصيء أو الواقف عملاء أو صفة لا ثواب فيها؛ كان السعي فيها 
بتحصيلها سعيًا فيا لا ينتفع به في دنياه وآخرته. ومثل هذا لا يجوزء وهو إنا مقصوده في 
الوقف التقرب إلى الله تعالى» والشارع أعلم من الواقفين با يتقرب به إلى الله تعالى» فالواجب 
أن يعمل في شروطهم بها شرطه الله» ورضيه في شروطهم, وإن كان النبي كَلِْةِ قد قال: «لا 
سبق إلا في نصلء أو خف أو حافر»» وعمل بهذا الحديث فقهاء الحديث ومتابعوهم, فنهي 
عن بذل المال في المسابقة إلا في مسابقة يُستعان بها على الجهاد الذي هو طاعة لله تعالى» فكيف 
يجوز أن يبذل الجعل المؤبد لمن يعمل داثًا عملا ليس طاعة لله تعالى.اهانظر: "مجموع الفتاوى» 
1 01-8 
مسألة [55]: إذا وقف على نفسه؛ فهل يصح ؟ 
8 ذهب الشافعيء وأحمد ني رواية» وأكثر المالكية إلى أنَّ الوقف لا يصح؛ لأن الوقف 
ليك للرقبة» والمنفعة» ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه كا في البيع والهبة. 
8© وذهب جاعة من أهل العلم إلى صحة ذلكء. وهو قول أحمد في رواية» واختارها 
جماعة من أصحابه» وهو قول ابن أبي ليى» وابن شبرمة» وأبي يوسفء وابن سريج» 
واستدلوا بأنَّ عمر اشترط لمن وليها أن يأكل منهاء ثم وليها بنفسه؛ وعثان أوقف بئر رومة 
على نفسه والمسلمين”' » وكا أنه يقف وقمًا عامًا ينتفع به» فكذلك إذا خصّ نفسه بالانتفاع, 
وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية هلق ثم الشوكاني ظللته. 
قال |لمك[واع هلنته في ”الإنصاف": وعليه العلم في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة 
متطاولة» وهو الصوابء. وفيه مصلحة عظيمة؛» وترغيب في فعل الخير» وهو من محاسن 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


وهذا القول هو الصحيح, والله أعلم» ثم إن كان الرجل قد ذكر جهة الوقف بعد نفسه 
انصرف إليهاء كأن يقول: (وقفته على نفسي» ثم على المساكين) فهو بعد موته ينصرف إلى 
المساكين» وإن لم يذكر جهة الوقف بعد نفسه؛ فحكمه حكم الوقف المنقطع على ما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 


انظر: «المغني" 02/48 ”الفتح" (/300؟) «الإنصاف» (0ا/ ١-١‏ ) «البيان؟ 7/483 55) ”السيل 
الجرار؟ (*/ 35379). 
مسألة 9[1؟]: إذا اشترط الواقف 4 الوقف أن ينفق على نفسه منه؟ 
29 مذهب أحمد. وابن أب ليل» وابن شبرمة» وأبي يوسف. وابن سريج صحة الوقف 
والشرط» واستدلوا بحديث عمر المتقدم» فقد اشترط لمن وليها ذلك» ثم وليها بنفسه» 
ولأنه إذا أوقف وقمًا عامًا كالمساجد. والسقايات» والمقابر كان له الانتفاع به؛ فقكذلك 
ههنا. 
8 وذهب مالكء والشافعي» ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يصح الوقف؛ لأنه إزالة 
الملك» فلم يجز اشتراط نفعه لنفسهه ولأنَّ ما ينفقه على نفسه مجهول؛ فلم يصح اشتراطه» 
كا لو باع شيئًا واشترط أن ينتفع به. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصوابء ولا نعلم دليلًا يمنع ذلك» وحجة 
المانعين ليست قوية» وليست معاوضة حتى يشترط أن تكون معلومة» والله أعلم. ومثله إن 
شرط النفقة على أهله منه. انظر: ”المغني» (8/ )١197-191١‏ ”الفتح" (/71/0) ”الإنصاف" (/18/9). 
مسألة [4]: المنافع للموقوف عليهم إذا لم يشترط. 
قال أبو محصث بن قدت إمة كله (8/ :)19١‏ مَنْ وَقَفَ شَيْنَا وَقَمَا صَحِيحَاء فَقَدْ صَارَثْ 
مَنَافِعُُ يها لِلمَوْقُوفٍ عَلَي وَرَالَ عَنْ الْوَاقِِ لكك وَملْكُ مَنَافِه؛ فََمْ يزْ أن يَنتتهِم 
ِشَيْءِ نه إلا أن يكُونَ َد َك عَيًْا لِْمْسْلِدينَ فيَدخْلْ في جمْلتهِمْ مث أن يَف مَسْجِدًا؛ 


لَه أن يِصَلّ فيه» أَوْ مَفبرةً؛ فَلَهُ الدَفْنّ فِيهَاء أو بيرًا لِلْمْسْلِمِينَ؛ قَلَهُ أن يَسْتَقِيَ مِْهَاء أو سِقَايَة 


و3 شَيْتَايَعُمُ الْمُسْلِمِينَ؛ ؛ فيَكُونَ كَأَحَدِهِمْ. 0 وَقَذْ رُوِيَ عَنْ عَّانَ بْنٍ 
40 000 


عفان ه 1 نه سَبَّلَ بثْرَ رُومَة» وَكَانَ لوه فِيهًا كَدَِاء الْمُسْلِمِينَ .| 
مسأئة [0؟]: إذا وقف على الفقراء؛ ثم افتفر؛ فهل يدخل 24 الوقف؟ 
2 الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله أنه يدخل في الوقف؛ لأنه يشمله صفة الجهة 
التي وقف الوقف فيهاء والله أعلم. انظر: ”الإنصاف" (18/9). 
مسألة [55]: إذا وقف الوقف على مجهول كرجلء: وامرأة» أو ما أشبهه؟ 
ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ هذا الوقف باطلٌ؛ لأنه لم يبين وجهه. انظر: ”الإنصاف" 
١9 //(‏ ) «البيان" (8/ .)871-10١‏ 
مسألة 717[1]: الوقف على العبدء وأم الولد. 
صحة الوقف عليهاء وعدم اشتراط أن يكون الوقف لمن يملكء. والله أعلم. انظر 
«الإنصاف» .)75١0-19/9(‏ 
مسألة [58]: الوقف على الحمل ابتداءً لا تبعًا. 
مذهب الشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يصح؛ لأنَّ الوقف تمليك 
ناجزء فلا يصح لإنسان يحتمل وجوده وعدمه. 
قلت: إن كان قاصدًا بذلك تعليق الوقف على سلامة الجنين؛ فيصير من الوقف المعلق» 
وسيأتي حكمه. وإلا فلا يجوز والله أعلم. انظر: ”البيان» (8/ 58) ”الإنصاف" (731/9). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (3730707), والنسائى (59”) ,)7507١(‏ وأصله في ”البخاري" معلقًا برقم (8لالا51). 


مسأثة [9!ا]: الوقف على البهيمة. 
© الأصح عند الحنابلة عدم صحة الوقف عليهاء وهو قول بعض الشافعية؛ لأنها لا 


8 والأصح عند الشافعية صحة الوقف عليهاء وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنَّ ذلك 
كالوقف على مالكها؛ إلا أنه ينفق منه عليهاء وهي وإن لم تملك؛ لكن تكون مختصة به. وهذا 
القول هو الصحيح. وهو ظاهر ترجيح الشوكاني هلله ىا في ”السيل". 
انظر: «البيان» (4/ 56) ”الإنصاف» (7/ )75١‏ ”السيل؟ (/7157). 
مسألة1*01: تعليق الوقف على شرطٍ 
مثل أن يقول: (إن جاء والدي من سفره فأرضى وقف) أو (إذا جاء شهر رمضان 
فبستاني وقف) وما أشبه ذلك. 
8 فمذهب الحنابلة» والشافعية عدم صحة ذلكء بل قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
خلاقًا. 
8 وقد اختار بعض الحنابلة الصحة كا في ”الإنصاف" منهم: شيخ الإسلام» وابن 
القيم» وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. والله أعلم. 
انظر: ”الإنصاف؟ (7/ ؟؟) ”البيان" (/ 8٠١‏ ) ”المغني» (8/ 117-715 7) #أعلام الموقعين" (5/ 54 .)١‏ 
مسألة :]1*1١[‏ إذا اشترط 242 الوقف أن يبيعه, أويهبه أويرجع فيه متى شاء ؟ 
قال أبن قح إمك كلنته في ”المغني" (// 0 وَإِنْ شَرَّط أَنْ يبيحَهُ مَتىَ تناع أ مس َو 
فيه؛ لََيَصِح التَّرْطُ وَلَا الْوَقْفُ. لا تَعْلَمُ فيه خلا ء له يان مُْتقَى الَف ل 
ل سِدَةٍ في ليع .اه 
وانظر: ”الإنصاف؟ (7/ 5 9). 


قال أبو عبد الله عافاه الله: يمكنه أن يجعل العين صدقة مقيدة با يريد ولا ينويها وقمًا. 


مسألئة [15]: إذا شرط لنفسه الخيار 4 الوقف؟ 


قال (بن قدإمة هلله ف ”المغنى" (8/ 197): وَإِنْ شَرَط 0 5 الْوَقْفيِءٍ فَسَدَ نص 


عَلَيْهِ أَمَدُ. وَبهِ قَالَ الشَّافِعِي. وَقَالَ آَبُو يُوسْفَ في رِوَايَةِ عَنْهُ يَصِحٌ؛ لِنَّ الْوَقْف مَلِيكُ 


7 
2 


ن لَهُ بَِْعَهُ مَتى شَاءَ 


سحا 6و مه ١‏ 


قال. وَكنَا أَنَهُ كَرْط يُنَافِ مُقْتَقَى الْعَْدِ؛ كَلَمْ يَصِحَّ كا لَوْ شَرَطَ 
وَِأنَهُ إزَالَه مِلْكِ لله تَعَالَ؛ فَلَمْ يَصِحّ اشْيَرَاطُ الحيَارٍ فيه كَالْعِدْقِ وَلِأَنَهُ لَيْسَ يِعَقْدِ مُحَاوَضَقَ 
فَلّمْ يَصِحَّ شراط الحيَار فيه» كاب وَيُكَارِقُ الْإِجَارَة؛ قَإِنَّا عَقَدُ مُعَاوَضَةَ وَهِيّ نَوْعٌ مِنْ 
ابيع وَِأَنَ اليَارَ ذا دَكَلَ في الْعَقْدِ مَنَمَ تُيُوتَ حُكْيِه قَبْلَ الْقِضَاءٍ الحيَار أو التَصَدِّفِ» وَهَاهُنا 
لَوْ تَبَتَ اليَارُ لَبَتَ مَعَ : بُوتٍ حُكُم الْوَقَفِه وَِيَمْنعْ َعْ النَصَوّفَء فَافَْرَكًا. اه 
وانظر: ”الإنصاف» (7/ 5؟7). 
مسألة 0[1"]: إذا وقف على من لا يجوزثم على من يجوز؟ 
هذا الوقف يسميه الفقهاء (منقطع الابتداء) ومثاله أن يقول: وقفته على ولديء ثم على 
الفقراء. ولا ولد لهء أو يقول: وقفته على رجلء ثم على الفقراء. أو يقفه على معصية» أو 
بدعة» ثم على الفقراء» أو ما أشبه ذلك. 
8 فالصحيح من مذهب الشافعية» وقال به بعض الحنابلة أن الوقف صحيح. وينقل 
الوقف في الحال إلى الجهة الجائزة» وهذا هو الصواب. والله أعلم. انظر: «الإنصاف؟ (58/97) 
المغني» (8/ 5 )١١‏ ”البيان؟ (8/ .071-10١‏ 
تنبيث: إذا وقفه على جهة باطلة» ول يذكر مآلا مما يجوز الوقف فيه؛ فالوقف باطل. 
”المغني؟ (114/8). 
مسألة [1*4: إذا وقف على جهة جائزة» فانقرضت:ء فإلى من يعود الوقف؟ 
هذا الوقف يسميه الفقهاء (منقطع الانتهاء) ومثاله أن يقول: وقفت هذا على أولادي. 


فيموت أولاده. أو على فلان الفقير» وأولاده. فيموت ذلك الرجل وينقرض نسله. ولا يقول 
في الصورتين: ثم للمساكين» أو ما أشبه ذلك من الجهات التي لا تنقطع بحكم العادة. 


© فهذا الوقف صحيح في مذهب أحمدء ومالك. وأبي يوسف. والشافعي في قول؛ 
لأنه تصرف معلوم المصرفء وابتداؤه معلوم؛ فصحّ» ويمكن نقله إلى غيره بعد انقراضه. 
وذهب محمد بن الحسنء والشافعي في قول إلى أنَّ الوقف باطل؛ لأنَّ الوقف 
مقتضاه التأبيد» فإذا كان منقطعًا صار وقفًا على مجهول؛ فلم يصح. كما لو كان مجهول 
الابتداء أيضًا. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصوابء ولا دليل مع من أبطله. والله أعلم. 
© واختلف أهل القول الأول في مصرف هذا الوقف عند انقراض الموقوف عليهم؛ 
فقال أبو يوسفء ومالك في رواية: إنَّ الوقف يرجع ملكا إلى الواقف إن كان باقيّاه أو 
ورثته إن كان مينًا؛ لأنه جعلها صدقة على مسمى؛ فلا تكون على غيره. 

© وذهب أحمب والشافعي إلى أنه يرجع إلى أقارب الواقف؛ لأنهم أولى الناس 
بصدقته» وهو قول مالك. 

2# وعن أحمد رواية: ينصرف إلى المساكين» وهو قول بعض الشافعية. وعنه رواية 
أخرى: أنه يجعل في بيت المال. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: الصحيح أنها تنصرف إلى المساكين» ويقدم أقارب الواقف 
الفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأنا خصصناهم بالوقف؛ لكونهم أولى الناس بصدقته. وأولى 
الناس بصدقته هم الفقراء دون الأغنياءء وهذا ترجيح ابن قدامة هللته. 

وال الشوكناع للنه: ينبغي أن يصرف في مصرف مائل لذلك المصرف الذي كان 
الصرف إليه. 


وَقال. كيف يعود ما قد صار ملكا لله للواقف أو وارثه.اه 


قلت: ويمكن أيضًا أن تصرف على طلبة العلم» أو على جهة عامة» أو ما أشبه ذلك والله 
أعلم بالصواب» وبه التوفيق» ومنه الثواب. انظر: ”المغني* )-١١١/4(‏ ”البيان؟ (59/8) 


”الإنصاف" (7/ )١9‏ ”التمهيد؟ /١7(‏ 50 5-)ط/ مرتبة» ”السيل؟ (8/ 09377). 


مسألة [ه*1: إذا لم يكن للواقف أقارب؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني" (311/8): فَإِنْ 1 يَكُنْ لِلْوَاتِفِ أَقَاربُء أو كَانَ لَهُ 
قَارِبُ فَالقَرَصُواِ صُرِف إل اْفَقرَاءِوَالْمَسَاكِنٍ وَقَْا عََْهِمْ؛ أن الْقَضْدَ به النَوَابُ الاي 


عَلَيْهِ عَلَ وَجْهِ الدَّوَام وَإِنَّا قَدَمْنَا الْأكَارتَ عَلَ الْمَسَاكِينِ؛ لِكَوْحهِمْ أول» فَإِذَا 1 يَكُونُوا؛ 
َال لْمَسَاكِينُ أَهْل لِدَلِكَ فَضْرفَ ِلَيْهِمْ. اه وانظر: ”التمهيد" 57/١5(‏ 5)ط/ مرتبة. 


اد 


0 


مسألة [15: إذا قال: وقفت هذا لله أو: صدقة موقوفة. ولم يبين سبيله؟ 
8 مذهب مالكء والحنابلة» والشافعي في قولٍ» وأبي يوسف. ومحمد صحة الوقف. 
وهو مذهب البخاري هَل فقد بوب في ”صحيحه": [باب إذا قال: أرضي» أو بستاني 
صدقة لله عن أمي. فهو جائز» وإن لم يبين لمن ذلك]. ثم استدل بحديث ابن عباس وَيلتهًا أن 


و 


سعق ين عاد عل توفيت آنه الزيف» ونه أعهدك أن افطل المخراف صدقة 


0غ( 


عنها. 
8 وذهب الشافعي في قولٍ له إلى أن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه؛ وإلا 
فهو باق على ملكه. وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفته. وأطلق؛ فهو محل الخلاف. وإن 
قال: وقفته لله. خرج عن ملكه جزمّاء ودليله حديث أبي طلحة» أنه قال: إِنَّ أرضي بيرحاء 
زفق 


قال أبو عبد الله عافاه الله: القول الأول هو الصواب» ويصرف الوقف إلى مصرف 


.)١7748( أخرجه البخاري برقم (717557): وأصله في ”مسلم؟ برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (444)) من حديث أنس بن مالك ميلته.‎ :)١5151( أخرجه البخاري برقم‎ )0( 


الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليهم» وإلى مصالح المسلمين؛ والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" (70/905) ”المغني" (8/ )7١7*‏ ”البيان» (8/ 77) «الإنصاف" (/ا/ “اع 7). 


مسألة ال"]: إذا قال: وقفت هذا الدارسنة؟ 


مر 


قال إبن قدإمة هلله في «المغني" :)7١17/8(‏ وَإِنْ عَلْقَ عَلَقَ انْتِهَاءَهُ عَلَ شَّرْطء نَحْوّ قَوَلِه: 
دَارِي وَفْفْ إل سَبَدَه أو إل أَنْ يَقَدَمَ الْحاح. يم في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ؛ٍ لِأنَّهُ نان مُقْتَقَى 
الو قفي َإِنَ عتفاء التَِيدُ. وف لحر يَصِحٌ؛ | أنَّهُ مُنْقَطِعٌ النتِهَاءِ: يه ا و 6 
مُنْمَطِع الانْتِهَاءِ؛ فَإِنَ حَكَمْنَا بِصِحَتِهِ هَاهُنَاء فَحَكمَهُ حكم مُنْقَطِع الانتِهّاءِ. اه 

قال الشوكاني هلله في «السيل؟ (8/ 7): التوقيت يخالف ما يقتضيه الوقف من 
التحبيس المؤبد. 

نص قال وأما قوله (ويتأبد مؤقته) -يعني قول صاحب #متن الأزهار؟- فظاهرٌ ولا 
يكون وققًا إلا بذلك.اه 

فهذا ترجيح من الشوكاني كله للقول الثاني الذي ذكره ابن قدامة هلته. 

قلت: ويظهر لي -والله أعلم- أنَّ الوقف المؤقت صحيح؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات», 
وإذا انتهت المدة فالصحيح أنه يرجع إلى مالكه؛ وهو مقتضى مذهب مالكء وأبي يوسف؛ ل 
تقدم ذكره عنهم في مسألة [الوقف المنقطع المنتتمي]. 

قال إبن قدإمة هلله: وَإِنْ قَالَ: مَذَا وَقفْ ع وَلَدِي سَنَه نم عَلَ الَسَاكِينِ. صَحَ 
وَكذلَكَ إن كال هذا وف طَ1 وَلَدِي مُدَةَ حَيَّا» ثم هُوَ بَعْدَ مَوْي لِلْمَسَاكينِ. صَعَّ؛ لِأنَهُ 
وَقْفٌ مُتصِلٌ الانْتدَاءِ وَالإنْتِهَاءِ. وَإِنْ كَالَ: وَفْففْ عَلَ الْمَسَايْنِ ّم عَلَ أَؤْلَادِي. صَحَّ) 
مَيَكُونُ وَفْمَا عَلَ الْمَسَاِنِء وَيُلْمَى قَوْلَةُ: عَلَ أَوْلَادِي؛ لذن الْمَسَاكِينَ لا الْقِرَاضَ كم .اه 

انظر: ”المغني؟ (711//8) ”الإنصاف» (/7/ 5 "1-). 


مسأثة [18: هل يجوز للموقوف عليه أو اثواقف أن يجامعا الأمة الموقوفة؟ 


تقدم في المسألة رقم [7] الكلام على مسألة الملك الموقوف» ورجحنا أنَّ الملك يزول من 
الواقف. ولا يملكه الموقوف عليه» بل هو ملك لله. وعلى هذا فلا يجوز للواقف ولا 
للموقوف عليه أن يجامعا الأمة الموقوفة؛ لأنها ليست ملكا لواحد منهماء وقد وافق على ذلك 
أيضًا من قال: الملك للموقوف عليه بحجة أنه ملك ضعيف ناقص. 
قال إبن قدإمة كللكه في المغني" (4/ 7071): فَإِنْ وَطِىَ - يعني الموقوف عليه - قَلَا حَدّ 
عَلَيْ؛ لِشْيّْهَق وَكَا مهْرَ عله لِنّهُلَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لَكُ وَلَا يِبُ لِلَإنْسَانٍ مَيْءٌ عل تَفْيِك 
وَالوَلَدُ خرٌ؛ لِأنّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَة وَعَلَيْهِقِِمَة الْوَلِ يُشْتَرَى يا عَبْدَ مَكَانَهُ.انتهى المراد. 
وإذا وطئها الواقف. أو أجنبي بشبهة» فأتت بولد؛ فالولد حر, وعليه المهر لأهل الوقتف 
وقيمة الولد يشتري بها عبدّاء وإن تلفت الأمة بسبب ذلك؛ فعليه قيمتها يشتري بها مثلها. 
الجا ئلة ايع نان الوق ابقل يخلاف" فج الويف ومنت اتويت ونا و رواةاذلك إن 
شاء الله. انظر: ”الإنصاف" (0/ 8-8197 ") «البيان" (07/77/4). 
مسألة [14]: تزويج الأمة الموقوفة. 
8 في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: أحدهما: أنه يجوز تزويجها كا يجوز 
إجارتها. الثاني: لا يجوز تزويجها؛ لأنه عقد على نفعها في العمر» فيفضي إلى تفويت نفعها في 
حق البطن الثاني ولأنَّ التكاح يتعلق به حقوق من وجوب تمكين الزوج من استمتاعها 
ومبيتها عنده. فتفوت خدمتها في الليل على البطن الثاني؛ إلا أن تطلب التزويج» فيتعين 
تزويجها؛ لأنه حق لما طلبته» فتتعين الإجابة إليهءوما فات من الحق به؛ فات تبعًا لإيفاتها 
حقهاء فوجب ذلكء ى) يجب تزويج الأمة غير الموقوفة إذا طلبت ذلك. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: وهذا القول الثاني أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (4/ ؟١5؟)«البيان"‏ 0ه ”الإنصاف" /ة؟). 


مسألة [140: من يتولى تزويجها؟ 
8 أما من قال: الملك للموقوف عليه؛ فيقولون: يتولى تزويجها الموقوف عليه. ومن 
قال: الملك للواقف. قال: التزويج له. وأما على القول الصحيح أنَّ الملك لله؛ فيزوجها 
الحاكم بإذن الموقوف عليه» وجب له مهرها. انظر: ”البيان" (8/ //9) #الإنصاف" (9/ 379). 


مسألة 411]: إذا ولدت الأمة من زوجها؟ 
© 9 في ولد الأمة» وكذا ولد البهيمة وجهان للشافعية» والحنابلة» هل يكون وقمًا تبعًا 
لأمه؟ أم يكون ملكا للموقوف عليه؟ ومأخذ القول الأول» وهو قول حمهور احتابلة أنه 
فرع عن أصل؛ فيتبع أصله. ومأخذ القول الثاني أنه من ناء الوقف؛ فهو كثمرة الشجرة»ء 
مج لاك ود ار لد 
تنبيم: الشاة إذا وُقِقّت حاملًا؛ فالحمل يتبعها في الوقف. والله أعلم. انظر: ”البيان» 
(7/4) «الإنصاف؟ (لا/ .)4١‏ 
مسأئة [17]: إذا جنى الوقف؛ فعلى من أرش جنايته؟ 
إن كانت الجناية توجب القصاص؛ وجَبَء سواء كانت الجناية على الموقوف عليه» أو 
على غيره؛ فإن قتل؛ بطل الوقف فيه. وإن قَطِمَ؛ كان باقيه وقفًاء ىما لو تلف بفعل الله تعالى. 
8 وإن كانت الجناية موجبة للمال؛ لم يمكن تعلقها برقبته؛ لأنه لا يمكن بيعهاء فأمَّا من 
قال: الملك للموقوف عليه. فقالوا: الأرش عليه. ومن قال: الملك للواقف. فإنه يقول: 
ا 00000 
في كسب هذا العبد الجاني على الصحيح. وقيل: في بيت المال. ومنهم من قال: على الواقف 
أيضًا. انظر: ”المغني» (8/ 175 ؟) «البيان" (8/ )8١-1/9‏ ”الإنصاف» (7/ .)51-4١‏ 
مسألة [49]: إذا جني غلن] ا فاده تومن نالا 


قال [بن قت إمة هللته في ”المخني" (377/4): وَإِنْ جُنِيَ عَلَ الْوَفْفٍ جِتَايَةٌ مُوجِبَة لِّال؛ 


وجب لِأنَ ماله 1 بطل وَلَوْبَطلَتْ مالي [يَبطْل أَرْش الايَة عليه ون الحو يِب أَرْشُ 
لاي عَلَيْهِ قن قيَلَ؛ وَجَبَتْ قِيمَنْك وَلَيْسَ لِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ العفو عَْهَا؛ ِأنّهُ لا يخمَص يبا 
وَيُشْتَرَى با مِثْلُ الْمَجنِيٌ عَلَيْهِ يَكُونْ وَهُمًا. وَكَالَ بَعْضْ الشَّافِعِيّة: منص الْمَوْقُوفُ عَلَيْ 


له 


ا ل ل الوا ل 
ِالقِيمَةِ إن قلنا: إِنْه يَمْلِك الْمَوْفَوفَ؛ لأنه بَدَلَ ملكِه. 


قال: وَلَنَا أنه ملك لا يحْمَصٌ به؛ فَلَمْ يختصّ يِبَدَلِ كَالْعَيْدِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَرْهُونء وَبَيَانُ 
حا مدا سر د وس اديه َلَمْ يرْ إنِطَالَهُ. وَلَا تَعْلَمُ قَدْرَ مَا م 


سه ل سقو 


د َلَمْيَصِحَّ الْعَُوٌ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ. اه وانظر: البيان" (/ 8/). 
مسألة [144: هل على الموقوف عليه زكاة إذا كان تحت يده شيء يجب فيه 
الزكاة؟ 

قال أبو محمت بن قدإمة هلله في ”المغني" (278/4): وَمْمْلَهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَفَ إِذَا كَانَ 
شَجَرًا نَم أ أرْضًا مَرُرِعَتْء وَكَانَ الْوَفْفْ َل قوم بأَعْيَاضِمْ فَحَصَل لِيَمْضِهمْ مِنْ اللَمَرَة 
وات نِصَاتٌ؛ ففيه الرّكَاة: يذ قَالَ مَالِفُء وَالشَافِعِيٌ» وَرُوِيَ عَنْ طَاوّْسِء وَمَكْحُولٍ: لا 


و 


تكاة قن لآل الاق لتقت فلركة كُمْ؛ فَلَمْ نب عَلَيْهِمْ رَكَاةٌ في ا خارج مِنْها كَالْمَسَاكِينٍ. 


2 


قل وَلَنا أَنَّهُ اسْتَعَل مِْ أَرْضِه أَوْ شَجَرِهِ يِضَابَ فَلَرِمَنْهُ رَكَائ كَمَيْرِ الْوَفِْ. يحقَقَهُ أن 


3 


اوفك الأصل» والتمزة طَلَقٌ وَالّكُ فِيهَا تَامُ َه التَصَوْفُ فِبهَا ِجَحِيع التَصَرْكَاتِء وَتُورَتُ 


2 9 


عَنْهُ؛ِ قَتَجِبُ فيهَا الرَّكَاةً. 


قال أمّا الْمَسَاكِينٌ فا رَكَاةَ عَلَيْهِمْ فيا يِحَصُل في أَيدِييِْ سَوَاءٌ حَصَّل في يَدِ بَعْضِهِمْ 


نِصَابٌ مِنْ الحُبُوبٍ وَالغّارِء أو 1 يَحضْلء وَلَا رَكَاءَ عَلَْهِمْ بل تَفرِيقَها وَإنْ بَلَحَتْ نْبا أن 
الْوَقفَ ا ل ل ل 


07 م 2< 


إل غير و وَِنا تبَتَ اللكُ فيه بالدّفْع وَالْقَبْضِءِ يا أغطية ِيَهُ مِنْ غَلَيهِ ملكا مُسْتَأئَفه قَلَمْ كَبْ 


عليه فبه 0 كَلْذِي يُذْقَعُ إِليْهِ مِنْ الزَّكَاق وَكَ لَوْ وَعَبَهُ أ اشْتَرَاف وَقَارَقَ الوَقفَ عَلَ قَوْم 


بأَعْي 


أعْيَانِم؛ فَإِنَّهُ يبن 5 لّ وَاحَدِ مِنّْهُمْ حَقّ في تفْع الْأَرْضٍ وَعَلَيهَاه وَهَدَا يِبْ إِعْطَاوُه ولا 


مو ير 


كور خَرمَانة اف وانظر: «الإنضاف (1/97غ2). 

ولو كان الموقوف ماشية؛ فبناؤه على الملك إن قلنا: الملك للموقوف عليه. فهي عليه 
وإن قلنا: الملك لله. وهو الصحيح؛ فلا زكاة فيها. انظر: ”لبيان" (4/ 75) «الإنصاف" (51/17). 
مسألة [450]: النفقة على الوقف. 

قال الإمام يحياق بن سالص العصرإناع ملت ني ”البيان" (8/ :23٠١‏ وإذا احتاج الوقف إلى 
تفقته بأن كان حيوانًاء أو أرضًا تحتاج إلى عمارة؛ فإن شرط الواقف أنانفقة ذلك من عله 
الوقف؛ أنفق عليها من غلتهاء وما بقي صرف إلى أهل الوقف. قال ابن الصباغ: وإن شرط 
الواقف أن تكون نفقتها من ماله...؛ حمل على ذلك» وإن أطلق ذلك؛ أنفق عليه من غلته؛ 
لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذلك؛ فإن بطلت منفعته بأن كان عبدًا؛ فَرّمِنَ. فإن قلنا: إن 
الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى...؛ أنفق عليه من بيت المال» كالحر المعسر. وإن قلنا: إن الملك فيه 
ينتقل إلى الموقوف عليه؛ كانت نفقته عليه. وإن قلنا بالقول المخرّج: إن ملك الواقف باق 
عليه...؟ وجبت نفقته عليه.اه وانظر: المغني" (7718/4) ”الإنصاف" (7/ 570169). 
مسأئة 451]: النظر 4 الوقف. 

قال أبو محمت بن قدإمة هله في «المغني؟ (/7717-71): وَيَنْظَرٌ في الْوَفْفٍ مَنْ 


لاهن ...تر 


شَرََطَهُ الْوَاقِفْ؛ لان عْمَرَ يلل جَعَلٌ وَقَمَهُ إل حَفْصَةَ تلِيه مَا عَاسَّتُ نه نم إلى و 


5 
١‏ .بحا 
اك 
و 

5 لمعك 


أَمْلِهًا. وَلِأنَ مَضْرِف الْوَفْفِ يْبَعُ فيه قَوْطُ الْوَاقِقِء فَكََيِكَ النَاظِرُ فيه؛ 1 0 لط 
ا 5 
الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ؛ لِأنّهُ مِلْكْهُ وَتَفْعْهُ لَكُ فَكَانَ تَظَرَهُ إلَيْهِ كَولْكِهِ الْمُطْلَقٍء وَيْتَول أَنْ يَنْظرٌ فيه 


ر مه بره ع 25 


و . وَيْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهَانِ مَبْيَنٍ عَلَ أَنَ الك هَل ينتَقِلُ فيه 
فل اشيل؟ 


0 


لْحَاكِمُ. امَارَة ا 
لالز توفي 6انة 


سس 
علق ١‏ 


م 


3 


وَاسْتِيعَامجُمْ؛ فَالتّطرٌ فيه إل لْحَاكِمِ؛ 5 لذ مَالِكٌ متمق ينل فد وله 00 
كن الاق لاتانكة ير وَنْ التَظَر بَفْسِهِ.اه 

وانظر: البيان" (8/ )٠١1-١٠١‏ ”أعلام الموقعين" (9/ 7"80). 
مسألة [/ا4]: مصرف الوقف. 

مصرف الوقف عند أهل العلم حيث شرطه الواقف إذا كان وقمًا صحيحًا شرعيًا. 
مسألة [48]: إذا أوقف شينًا وقال: 4# سبيل الله ؟ 

قال العصرإناج جلشنه في ”البيان" (8/ 857) : وإن وقف شيئًا في سبيل الله كان ذلك وققًا على 
الغزاة عند نشاطهم دون المرتبين في ديوان الإمامء وقال أحمد: احج في سبيل الله. دليلنا: أن 
مطلق كلام الآدمي محمول على المعهود في الشرع» وقد ثبت أن سهم سبيل الله في الصدقات 
مصروف إليهم» فكذلك الوقف المطلق.اه 

قلت: الأمر في ذلك راجع إلى مقصود الواقف إن كان باقيّاه وإلا فعرف أهله وبلده. والله 
أعلم . وانظر: ”المغني؟ (0710-709/8. 
مسألة [4]: الوقف على أولاده. 

غال العمرزناج هلتته ني «البيان" (4/ *87): وإن وقف على أولاده؛ دخل فيه أولاده من 
صلبه الذكور والإناث؛ والمنائى؛ لأنَّ الجميع ولده» ولا يدخل أولاد البنين» ولا أولاد 
البنات؛ لأنَّ ولده حقيقة هو ولد صلبه» وإن كان له حمل استحق من غلة الحادث بعد انفصاله 
دون الحادثة قبل انفصاله؛ لأنه لا يسمى ولدًا إلا بعد الانفصال.اه 

قلت: أما قوله (لا يدخل أولاد البنين) فقد خالف فيه أحمد. وقال بدخوهم كا في 
”المغني» (8/ »)١146‏ والذي يظهر أنَّ ذلك راجع إلى قصد الواقف؛ فإن كان باقيًا سئل عن 


نيته»وإن كان قد مات؛ فيرجع إلى عرفه» وأهل بلده. والله أعلم. 


قال [بن قح إممة جلثثه ني ”المغني" (8/ :)١157‏ وَمَوْضِمٌ الخلافٍ الْمُطْلقِ اي 
دَلَالَعِ د تَضرفٌ إِلَ أَحَدٍ الْمَحْمَلرٍ ؛ فَِنّهُ يُضْرَفُْ إِلَيْهِ بِعَبْرِ خلافيه مِثْل أَنْ يَقو ل: عَلَ وَلِدِ 


ور - 2 


ثلان. وَهُمْ قَبيلةٌ لَيْسَ فِيهمْ وَلَدٌ مِنْ صُلْبه؛ فَإِنّهُ يُضْرَفٌ إِلَ أو ا ِبر خلافي. 


وَكَذَِكَ إِنْ قَالَ: عَلَ أؤلادي» أو وَلِدِي. وَلَيْسَ لَهُ وَلَد مِنْ 5-0 

قال وَإِنَْ اقرَكَتْ به قَرِيئةٌ تقض تَخْصِيصٌ أَوْلَاده لِصلْبهِ بِالْوَقْفِه مثْل أَنْ يَقُولَ: عل 
وَكَدِي لِصَلِي. أو الّذِينَ يَلُوئّي. وَتَحْوٌ هَدَا َإنَهُ ينص بِالْبَطْن الْأَوّلِ دُونَ غَيرِهِمْ.اه 
مسألة [50]: إذا وقف على أولاد أولاده فهل يدخل فيهم أولاد بناته؟ 

أما أولاد البنين فيدخلون في ذلك بغير خلاف. 

8 واختلف أهل العلم في أولاد البنات: هل يدخلون أم لا؟ فمذهب مالك ومحمد 
ابن الحسن أنهم لا يدخلون. وقال أحمد فيمن وقف على ولده: ما كان من ولد البنات؛ 
فلمو هم بلاطي 

قال إبن قدتإمة كلتكه: هذا النص يحتمل أن يعدّى إلى هذه المسألة» ويحتمل أن يكون 
مقصورًا على من وقف على ولده. ول يذكر ولد ولده.اه 

وحجة أصحاب هذا القول قوله تعالى: 9 يْوْوِيَكه أله يذ أؤلد ححُع للدي مِثْل حَكِلِ 
الْدَُمّنِ # [النساء:١١]»‏ فدخل فيها أولاد البنين وم يدخل أولاد البنات» ولأنه لو وقف على 
ولد رجلء وقد صاروا قبيلة؛ دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات بالاتفاق؛ فكذلك قبل أن 
يصيروا قبيلة» ولأن ولد البنات منسوبون إلى آباتهم دون أمهاتهم, قال الشاعر: 

بنونابنوأبناكاوبناتا 2 بنوهن أبناءالرجالالأباعد 

28 ومذهب الشافعيء وأبي يوسف.وبعض الحنابلة أنهم بعلو لأن البتات مق 
أولاده؛ فأولادهن أولاد الأولاد حقيقة؛ فيجب أن يدخلوا في اللفظ؛ لتناول اللفظ لهمء 


وقد ذكر الله عيسى في ذرية نوح عليههما السلام» وهو من ولد بنته» وقال النبي كد 


للحسن: «إن ابني هاسية 0 وقال تعالى: #وَحَلَبَيِلٌ أسَأبيحكُم # [الساء:7]» ودخل 


في ذلك حلائل أبناء البنات. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: يرجع ذلك إلى الواقف وقصده؛ فإن كان موجودًا سكل عن 
نيته» وإن لم يكن موجودًا وقد مات؛ فيرجع إلى عرفه.» وأهل بلده؛ فإن كانوا يريدون باللفظ 
المذكور أن يدخلوا أولاد البنات؟؛ دخلواء وإن لم يقصدوهم؛ فلا يدخلوا في ذلك. والله أعلم؛ 
وإن لم يعلم لهم عرف؛ فالظاهر هو قول الشافعي ومن معه؛ لأنَّ ظاهر اللفظ يدل عليه» وبالله 
التوفيق. 

وَمِئْلُ الخلان المذكور إذا قال: على عقبي؛ أو نسلي, أو ذريتي» وما أشبه ذلك. انظر: 
”المخني؟ (6/ )-١١7‏ ”البيان" (6/ 60-8) ”الإنصاف؟ (1/ 76-1/4) ”جلاء الأفهام؟ (ص51١-)‏ «المحى؟ (1107). 

تنييث: محل الخلاف المذكور فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين» فأما إن 
وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما انصرف إليه. انظر: المغني؟ .)5١5/4(‏ 
مسألة [101: إذا وقف على بنيه فقطء فما الحكم؟ 

قال [بن قت إمة ذللته في «المقنع؟: وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصّة.اه 

قال صاحب «الشرح الكبير؟ :)3550١/5(‏ هذا عند الجمهورء وبه قال الشافعيء 
وأصحاب الرأي. وقال الحسنء» وإسحاقء وأبو ثور: هو للذكر والأنثى جميعًا؛ لأنه لو وقتف 
على بني فلان» أو أوصى لهم وهم قبيلة؛ دخل فيه الذكر والأنثى. وقال الثوري: إن كانوا 
ذكورًا وإنانًا؛ فهم بينهم» وإن كن بنات لا ذكر معهن؛ فلا ثبيء لهن؛ لأنه متى اجتمع الذكور 
والإناث غلب لفظ التذكير» ودخل فيه الإناث كلفظ المسلمين. 

قال. ولنا أنَّ لفظ البنين يختص بالذكور قال تعال: «آَمَطلقٌ يات عَلَ ألِسنين * 


)١(‏ أخر جعه البخاري برقم (5 »)77١‏ من حديث أب بكرة ويله. 


ل 0 


[الصافات:5١]»‏ وقال تعالى: # أم انحا مِمَا ْلُق بات وَأصْفَكْ بلي * [الزخرف:15]» قال: 
وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة؛ لأنَّ الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف» وهذا 
تقول المرأة: أنا من بنى فلان. إذا انتسبت إلى القبيلة» ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها. 


قال: فأما إن وقف على بناته» أو أوصى ن؛ دخل فيه البنات دون غيرهن, ولا يدخل 
فيهن الخنثى المشكل؛ لأنه لا يعلم كونه أنثى, لا نعلم في ذلك خلافا.اه 

قال أبو عبد الله عافاه الله: الشارح مَلَهُ ذكر المسألة بالنظر إلى الدخول في اللفظء أم لا؟ 
ولا إشكال في ذلك. وأما عن حكم هذه المسألة: فبالنسبة للوصية للبنات؟؛ فإنه لا يجوز 
تخصيصهن بالوصية عن الذكور عند أهل العلم كما سيآتي بيانه إن شاء الله في كتاب الوصايا. 

وأما الوقف: فظاهر نقل الشارح» وابن قدامة وغيرهما أن أكثر أهل العلم على صحة 
الوقف وإن خصّه بالذكور دون الإناث» أو العكس. أو أعطاه بعض الذكور دون بعض. 

لصن قال إبن حزى هلله في «المحلى" (11095): والتسوية بين الولد فرضٌ في الحبس؛ 
لقول رسول الله يلِ: «اعدلوا بين أولادكم»'' ؛ فإن خصّ به بعض بنيه؛ فالحبس صحيح» 
ويدخل سائر الولد في الغلة»والسكنى مع الذي خصّهء برهان ذلك أنهما فعلان متغايران 
بنص كلام رسول الله يي أحدهما: تحبيس الأصلء فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بائنًا عن 
مال المحبس. والثاني: التسبيل والصدقة؛ فإن وقع فيها حيف؛ رد ولم يبطل خروج الأصل 
محبسًا لله عز وجل ما دام الولد أحياء» فإذا مات المخصوص بالحبس؛ رجع إلى من عقب إليه 
بعده» ونحرج سائر الولد عنه؛ لأنَّ المحاباة قد بطلتء وبالله التوفيق.اه 

وقال الإمام إلشوكاناج جلث ني السيل" (7/ 017: وأما الأوقاف التي يراد بها قطع ما 
أمر الله به أن يوصلء ومخالفة فرائض الله عز وجل؛ فهو باطل من أصله لا ينعقد بحال» 
وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إنائهم» وما أشبه ذلك؛ فإِنَّ هذا لم يرد التقرب إلى 


.)970( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


الله» بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل» والمعاندة لما شرعه لعباده» وجعل هذا الوقف 
الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني» فليكن هذا منك على ذكره فا أكثر وقوعه في هذه 


الأزمنة.انتهى المراد» وانظر بقية كلامه؛ فإنه مفيد. 

وقد تابعه على ذلك صديق في ”الروضة"» وقد رجّح بطلان هذا الوقف العلامة ابن 
عثيمين هله ى) في «الشرح الممتع" (0178/4)ط/ الآثار» واستدل بالحديث: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم». وهذا هو الراجح, والله أعلم. 

تنبيي: مصرف الوقف على شرط الواقف من حيث القسمة على الموقرف عليهم؛ وفي 
التقديم والتأخيرء والجمع والترتيب» والتسوية» والتفضيلء وفي الناظر فيه» والإنفاق علي 
وسائر أحواله. 

ومقصودنا ب(القسمة على الموقوف عليه)» أي: في تقدير الاستحقاق. 

والمقصود ب(التقديم والتأخير)» أي: البداءة ببعض أهل الوقفء وتأخير البعض. 

والمقصود ب(الجمع) جمع الاستحقاق مشتركًا في حالة واحدة. 

والمقصود ب(الترتيب) جعل استحقاق بطن مرتبًا على آخر» وهو مع (التأخير) متقارب. 
لكن المراد بالتأخير أنه لا يسقط إلا إذا لم يبق فضل؛ فإن بقي فضل؛ فهو له. وأما في 
«الترتيب) فهو عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم. 

والملقصود ب(التسوية) جعل الريع بين أهل الوقف متساويًا. 

والمقصود ب(التفضيل) جعله متفاونًا. 

انظر: ”الإنصاف"“ (17/ 1 «المغني" (8/ )-١51/‏ ”البيان" (4/ 46-). 

تنبييٌ آخر: يختلف أهل العلم في المراد ببعض ألفاظ الواقف, فمنهم من يعيدها إلى 
المعنى الشرعي» ومنهم من يعيدها إلى المعنى اللغوي» والأقرب هو قول من يعيدها إلى المعنى 


العرفي عند صاحب الوقف. والله أعلم. 

قال شيا الإسلام. كله ى) في «الاختيارات» (ص1726): التحقيق أنَّ لفظ الواقف. 
والموصي» والناذرء والحالف. وكل عاقد. حمل على مذهبه وعادته في خطابه» ولغته التي 
يتكلم بهاء وافق لغة العربء أو لغة الشارعء أو لاء والعادة المستمرة والعرف المستقر في 
الوقف يدل على شرط الواقف أكثر ما يدل لفظه لاستفاضته.اه 


مسأثة [؟0]: الوقف 2 مرض الموت. 

قال إبن قد إمة هلله في «المغني" (8/ -7١١‏ 
بِمَنِْلَةِ الْوَصِيِّ في اعْيَبَارِهِ مِنْ ثُلّثِ المال؟ لِأنهُ تبَيُعٌ فَاغبيرَ في مَرَضٍ للوْتِ مِنْ التنْثْء 
كَالْعِيْقِ وَابَة» وَإِذَا حَرَجَ مِنْ التْتِءٍ جَارَ مِنْ غَيرْ رَى الْوَرَنَةِ وَلَزْمَ وَمَا راد عَلَ اللْتِءٍ لَزم 
الْوَقَفٌ مِنْهُ في قَدْرِ الدْتْ 000 إِجَارَةِ الْوَرَئَهَ لَاتَعْلَمُ في هَذَا خِلَامًا عِنْدَ القَائِلِينَ 
ردم الْوَْفءٍ وَدَلِكَ أن حَنَّ الوَرَنَةِ تعلق باكَالٍ بوُجُودٍ المرضيء قَمَنَمَ التَرُع بزِيَادةٍ عل 
الل كَالْمْطَايًا وَالْعِنّقَ .اه وانظر: ”البيان" (8/ 480). 


وه 


ُملَنَهُ أن الْوَقفَ في مَرَضٍ الَوْتِء 


مسألة [5]: ماذا يصنع بالوقف إذا تعطلت منافعه؟ 

8 مذهب أحمد هِللته وأصحابه جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؛ ولم يمكن نقله 

إلى مكان آخر ينتفع به ثم يشتري بالمال وقفًا مشابهاً له» يشتريه ثم يقفه لصاحب الوقف 

الأول» وهذا اختيار شيخ الإسلام, وابن القيم» والشوكاني وغيرهم؛ لأن الضسياة اه 

الوقف هو الانتفاع به» واستمرار ذلك صدقة لصاحبه. فإذا تعطل ذلك؛ فإن المصلحة هي 

بيع ذلك الوقف حتى يشتري به ما ينتفع به. 

208 ومذهب مالكء والشافعي أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك؛ لحديث عمر الذي في الباب. 
قلت: والقول الأول هو الصحيح, قوق عمن لط نيد ١‏ المنافع إذا تعطلت أن 

الوقف لا يجوز بيعه» وقد رجّح القول الأول العلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين» والعلامة 


الوادعي رحمهم اللهء والشيخ الفوزان» والشيخ يحيى عافاهما الله. 
انظر: ”المغني" (8/ + 77) «الإنصاف" (17/ 44-) ”السيل" (/ *8). 


فائتة: قال شيخ الإسلام هلثته ى] في ”الاختيارات" (177): ويجوز تغيير شرط الواقف 
إلى ما هو أصلح منه. وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان» وحتى ولو وقف على 
الفقهاء. واحتاج الناس إلى الجهاد؛ ضرف إلى الجند. اه 

وقال الإمام الشوكاناع لله ني ”السيل؟ (7/ 7777): قد تقرر أن الوقف ملك لله حبس 
للانتفاع به» وما كان هكذا؛ فلا ينظر فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير ثواب 
وقفه إليه على أكمل الوجوه وأتمهاء مهما كان ذلك ممكنّاء ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما 
هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته؛ حسنٌ ساتغ 
شرعًا وعقلا؛ لأنه جلب مصلحة خالصة عن المعارض» وقد عرفناك غير مرة أن من عرف 
هذه الشريعة ى| ينبغي وجدها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. وههنا قد وجد 
افعض وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء المانع» وهو وجود المفسدة؛ فلم يبق 
شك ولا ريب في حسن الاستبدال.اه 

فائدة أخراع. قال شيخ الإسلام يتنه ى في «الاختيارات" (ص175): ومن وقف وقمًا 
مستقلّاه ثم ظهر عليه دين» ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف. وهو في مرض 
الموت بِيمّ باتفاق العلماء» وإن كان الوقف في الصحة» فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في 
مذهب أحمد وغيره» وبيعه قوي. 

قال في جامع ”الاختيارات": وظاهر كلام أبي العباس: (ولو كان الدين حادثًا بعد الوقف)» 
قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير» وقد ثبت أن النبي كَل باع المدبر في الدين» والله أعلم.اه 
مسألة [:2]: إذا أتلف أحد الوقف؟ 

عليه ضمانه بالبدل» وهو موقوف مكان الأول على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

انظر: ”البيان" (// /ا/ا6. 


بَاتُ الهبَةِ وَالعَمْرَى وا 2 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


مسألة :]١[1‏ تعريف الهبة. 

قال صاحب ”حاشية البيان؟ :23١1//4(‏ الهبة» وصدقة التطوع, والحدية» والعطية» من 
أنواع البر متقاربة» يجمعها تمليكٌ بلا عوض؛ فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى 
بإعطاء محتاج؛ فهي صدقة» وإن حملت إلى مكان الهِدَى إليه إكرامّاء وإعظامّاء وتوددًا؛ فهي 
هدية» وإلا فهبة» فكل صدقة وهدية وعطية هبة» ولا ينعكسء هذا ما ذكره أصحابنا في 
حدودها.اه 

والهبيّ: مصدر وهب يهبء واسم الفاعل واهب. واسم المفعول موهوبء والموهوب له 
يقال له: متهب. 

قال شينح [لإسلام هلنته: الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص 
معين» ولا طلب غرض من جهته» لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجاتء وأما 
ال هدية فيقصد بها إكرام شخص معين.ء إما لمحبة» وإما لصداقة» وإما لطلب حاجة. وهذا كان 
النبي يَكٍِ يقبل الهدية ويثيب عليهاء فلا يكون لأحد عليه مِنَّهَه ولا يأكل أوساخ الناس التي 
يتطهرون بها من ذنوبهم» وهي الصدقات.اه”مجموع الفتاوى؟ (759/91). 

وانظر: ”تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١‏ 5١؟).‏ 
مسأئة 1؟1: أيهما أفضل الهدية أم الصدقة؟ 

قال شيج الإسلام هلله عقب التعريف السابق في ”مجموع الفتاوى" (23559/71): وإذا 
تبين ذلك فالصدقة أفضل؛ إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة» مثل 
الإهداء لرسول الله يكل في حياته محبة له» ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه. وأخ له في الله 
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بَابُ الهبّة وَالعُمْرَى والرّق 


فهذا قد يكون أفضل من الصدقة.اه 


مسألة ["1]: متى تلزم الهبة؟ 
#8 في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

للقول الأول أنها تلزم بتلفظه بذلك» وهو قول مالك وأبي ثورء وأحمد في رواية فيه| إذا 
كان مكيلاء أو موزوئاء وهو قول الظاهرية» واستدلوا على ذلك بحديث: «العائد في هبته 
كالكلب...؛؛ وقاسوه على العتق والوقف بجامع أنَّ كلا منها إزالة ملك بغير عوض. 

إلقول إلثاناع. لا تلزم الصدقة والهدية إلا بقبضها من المهدى إليه» أو المتصدق عليه أو 
وكيلهماء وهذا قول أحمد» والشافعي» والثوري؛ وأبي حنيفة» والحسن بن صالح, وعزي إلى 
أكثر العلماء. 

واستدلوا على ذلك بأنه قد صحّ عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب القول بذلك 
كما في ”موط" مالك» و”سئن البيهقي" وغيرهماء قالوا: ولا يعرف لما مخالف من الصحابة. 
قالوا: ولا دليل على أنما تلزم بالتلفظ. والخبر: «العائد في هبته» لا يخالفه؛ لأنه لا يطلق عليها 
هبة حتى يقبضهاء ولا يصح القياس المذكور؛ لأنَّ الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى» والعتق 
إسقاط حقٌ» وليس بتمليك. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصواب. وهو ترجيح شيخ الإسلام؛ ثم 
العلامة ابن عثيمين» واللجنة الداتمة. انظر: «المغني؟ (8/ 4٠‏ 755-7) 7البيان" (8/ )١١5‏ «المحلى" 
(1774) ”الموطأ" /١(‏ 7017) ”البيهقي؟ (1/ .)17٠١‏ 
مسألة [5]: هل للواهب الخيار قبل القبض ؟ 

على القول الذي اخترناه أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؛ فالواهب بالخيار قبل القبضء إن 
شاء أقبضها وأمضاهاء وإن شاء رجع فيها ومنعها. 


بَابْ الهبَة وَالعُمْرَى وَالرَق 
فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم ا هبة» ولم يصح القبض عند الحنابلة» والشافعية» 
وهو الأقرب» وحُكي عن أب حنيفة أنه إذا قبضها في المجلس صح. وإن لم يأذن له؛ لأنَّ الهبة 
قامت مقام الإذن في القبض؛ لكونها دالة على رضاه بالتمليك الذي لا يتم إلا بالقبض. 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ التسليم ليس مستحقًا على الواهب؛ فلا يصح التسليم إلا بإذنه» 
ولا يصح جعل الب إذنا في القبض بدليل ما بعد المجلس. 
ولو أذن الواهب في القبضء ثم رجع عن الإذن, أو رجع في الحبة؟ صم رجوعه؛ أن 
ذلك ليس بقبضء وإن رجع بعد القبض» : ينفع رجوعه؛ أن الهبة تت انظر: ”المغني" 


.)١1 /7( «الإنصاف»‎ )١١5 /8( ”البيان»‎ )١؟‎ 57 /4( 


مسألة [ه]: إذا مات الواهبء أو الموهوب له؟ 

أما إذا كان الموت بعد القبض فلا إشكال؛ لأنها قد صارت في ملك الموهوب له. 
2# وأما إذا كان الموت قبل القبض: فمذهب الحنابلة بطلان الحبة» وهو قول بعض 
الشافعية؛ لأنّهِ إن كان الذي مات هو الواهب؛ فقد انتقل الملك إلى الورثة» وإن كان الذي 
مات هو الموهوب له؛ فلا يملكها؛ لأنه هو الذي وهب له وهو الذي يعتبر قبضه. 
8 وقال أبو الخطاب الحنبلي» وأكثر الشافعية: إذا مات الواهب؛ قام وارثه مقامه في 
الإذن في القبض والفسخ؛ لأنه عقد مآله إلى اللزوم؛ فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه 
الها 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هوالصحيح؛ لأنَّ ملك الواهب زال بموته» 
وهذا الخلاف المذكور هو مفرع عن القول الذي اخترناه أنَّ المبة لا تلزم إلا بالقبيض. وأما من 
يقول: إِنَّ الحبة تلزم بالعقد؛ فلا إشكال عندهم في صحة الهبة» ونفوذهاء وإن مات أحدهما. 


انظر: ”المغني" (1/ 7؟) 7”الإنصاف؟ (/ا/ )١١6‏ «البيان" (//111-). 


بَابُ الل وَالعْمرَي والرقة 


مسألة [7]: إذا وهبه شيئًا 2 يد المتهب كالوديعة والمغصوب؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الهبة تلزمه بمجرد العقد. والتلفظ بذلك» ولا 
يشترط مُضي مدة يتأتى فيها القبضء وهو قول أحمد في رواية» وقول في مذهب الشافعي. 
2 وقال بعضهم: يشترط مضي مدة يتأتى فيها القبضء وهو قول بعض الحنابلة» 
والشافعية» والقول الأول أظهرء والله أعلم. انظر: ”المغني" (4/ 45 1) ”الإنصاف" (7/ .)١14‏ 
مسألة 1/]: هل يشترط 2 الهبة الإيجاب والقبول؟ 
#8 اشترط ذلك بعض الفقهاء من الشافعية» والحنابلة» ومذهب مالكء والمشهور عن 
أحمد. وعليه أكثر أهل العلم عدم اشتراط ذلكء» بل تصح الهبة بالمعاطاة» وبا يدل عليها من 
الألفاظء وهو ترجيح شيخ الإسلام, وابن القيم وغيرهم. 
انظر: ”المغني» (8/ 45 7-) ”البيان؟ (8/ )١١17‏ مجموع الفتاوى" (91/ /11/1-) #أعلام الموقعين" (7/ 5). 
مسأئة [4]: ضايط القبض. 
القبض في الهبة كالقبض في البيع» ففيما لا ينقل» فبالتخلية بينه وبينه» وفيا ينقل بنقله» 
وفيما يتناول بتناوله. انظر: ”المغني" (8/ 71437). 
مسألة [14]: هل تصح هبة المشاع؟ 
© أجاز ذلك أكثر أهل العلم» ومنع من ذلك أصحاب الرأي بحجة أنه لا يقبض» 
وأبى ذلك الجمهورء فقالوا: بل يمكن قبضه بالتخلية» وإن كان منقولًا؛ فبتسليم الكل إليه» 
أو توكيل الشريك بقبضه. انظر: ”المغني؟ (8/ 407 7) البيان" (8/ ١119‏ ) ”المحلى" (1771). 
مسأئة :]٠١1‏ الهبة فيما لا يمكن تسليمه. 
© ملذهب الحنابلة» والحنفية» والشافعية أنه لا تصح الحبة فيا لا يمكن تسليمه» 
كالمة الأ خب المارده و لسري الع شاميه عن لا قدو عل حداف لان اله 
يشترط فيها القبض» وهذا لا يستطاع قبضه. 


يَابُ الِبَةِ وَالعَمْرَى والرّق 


لص قال شيج الإسلام هلتنه ى! في ”الاختيارات؟: واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه 
نظر بخلاف | لبيع.اه 
قلت: وهو قول أب ثورء ومقتضى قول مالكء فقد أجاز هبة المعدوم ا سيأتي» وهذا 
القول أقربء والله أعلم؛ لأنَّ الهبة ليست عقد معاوضة حتى يشترط فيه ذلك» ونبي عن 
ذلك في البيع؛ لوجود الغررء ولا غرر ههناء وبالله التوفيق. انظر: ”المغني؟ (111-1748/8) 
”الاختيارات» (ص”187١)‏ «الإنصاف؟ (0/ 4 .)١7‏ 
مسألة :]1١١[‏ هل تصح هبة الشيء المجهول؟ 
8 مذهب أحمد. والشافعي, وأبي حنيفة عدم صحة ذلك؛ لأنّه عقد تمليك ناجز لا 
يصح عندهم بالشروط؛ فلا يصح في المجهول كالبيع. 
8 ومذهب مالك أنه تصح هبة المجهول» حتى جوّز أن هب غيره ما ورثه من فلان» 
وإن لم يعلم قدره» وإن لم يعلم أَثُلتْ هو أم ربع. وذلك لأنه تبرع؛ فيصح في المجهول 
كالنذر والوصية. 
قال شين؟ الإسلام كللته: ومذهب مالك في هذا أرجح.اه 
قلت: وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (4/ 54 ٠١-7‏ 16) ”الاختيارات" (ص )١187‏ ”الإنصاف؟» (// )١١7‏ ”الفتاوى" (51/ .)717١‏ 
مسأئة 1[؟١]:‏ هبة المحدوم الذي لم يوجد بعد؟ 
28 كأن هبه ثمرة شجرة في هذا العام» أو ما ستلد شاته بعد عام» وما أشبه ذلك» فمنع 
من ذلك أحمدء والشافعيء وأبو حنيفة» وأجاز ذلك مالك» ورجّحه شيخ الإسلام وهو 
الصحيح, وأدلة الفريقين هي نفس الأدلة السابقة في المسألة الماضية» وهو اختيار ابن القيم 


أيضًا. انظر: ”المغني؟ (6/ 49 )١‏ الفتاوى؟ (91/ 71٠١‏ ”الاختيارات» (ص187) ”أعلام الموقعين؟ (94/7). 


َابُ الب وَالمْرَي والرة 


مسألة [1]: هبة الحمل وهو 4 بطن أمه؛ واللبن وهو 2# الضرع. 
8 منع من ذلك أيضًا أحمد» والشافعي» وأبو حنيفة وغيرهم؛ لأنه بجهول معجوز عن 
8 ومذهب مالك صحة ذلك؛ لما تقدم» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم 
وغيرهماء وهو الصواب. انظر: «المغني" (8/ 59 1) الاختيارات؟ (ص187). 
مسألة :]١54[‏ تعليق الهبة على شرط. 
8 قال جماعة من الفقهاء بعدم صحة المحبة؛ لأنه تمليك ناجزء فيناني ذلك تعليقها 
بالشرط كالبيع. 
8 وذكر بعض الحنابلة جواز ذلك» واختاره شيخ الإسلام هللته؛ وهو الصوابء ولا 
نعلم دليلًا يمنع ذلك. ولا نسلم لهم قياسهم؛ فإنه قياسٌ على محل نزاع أيضًا. 
انظر: «الإنصاف" (17/ ) ”المخني" (// 6٠‏ ؟)ت<البيان" (8/ .)١55‏ 
مسألة :]١5[‏ تعليق الهبة بشرط يناك التملك المطلق. 
قال إبن قدإمة مة ملت في ”المغني" (1/ :)55١‏ : وَإِنْ شَّرَط في اليه شر وطًا تناف مُقتضَامَاء 
ا وَعَبْتّك هَذَاء بِشَرْطٍ أَنْ لا تبك أو لا تَبِعَهُ أَوْ بِكَّرْطٍ أَنْ عمبَُ أو تيع أَوْ 
بِشَرْطٍ أَنْ تجَبَ فلَانًا شاه لإيَصِح النَّرْطْء وَفي صِحَة البَة وَجْهَانِ ب بنَاءٌ عا عن الكوه القاوفةة 
في ليع اه 
قال إلمرت زواع عَلنَهُ في ”الإنصاف" 5/0؛3): الشرط باطلٌ بلا نزاع» والصحيح من 
المذهب صحة المبة.اه 
قال أبو عبد الله وفقه الله: تقدم في البيوع تحت حديث (1/170) حكم ما إذا اشترط ذلك 
في المبيع» وقد اخترنا هنالك قول شيخ الإسلام» وابن القيم بأنَّ ذلك جائر وصحيح إذا كان 


للبائع غرض صحيح. 


بَاتُ الهبَّةِ وَالعُمْرَى والدٌة 


وأقول: ههنا أولى بصحة الشرط إذا كان للواهب غرض صحيح ؛ لأنّ البيع عقد 
ل 5 
أن لا تهبه لفلان المبتدع. والله أعلى وأعلم. وانظر: ”المحلى" )١7717(‏ ”البيان" (8/ 177). 
مسألة :]١5[‏ إذا وفع امد | وشاة؛ واستثنى ما ي بطنها؟ 
قال أبو محمت بن فد|مة المقدساع هلله ني «المغني" (8/ :)35١‏ وَإِنْ وَهَبَ آَم 
وَاستئ مَا في بَطْيِهًا صَحَّ في قِيّاسٍ قَوْلٍ أَحْمَدَ في مَنْ أَعْتقَ د و اك 4 نى ما في بَطْيِهًا نه 
بع الم دُونَ مَا في يَطَنهَاء َأَشْبَ الْعِنْقَ. وه يَقُولُ في الْعِنْقٍ النَحَعِيُ» وَإِسْحَاقٌ وَأَبُو نور 
وَقَالَ آَصْحَابُ الرّأي: تصِحٌ لبك ويَبْطلُ الإسْينتَا. وَلََا أنّهُ 1 يَمَبْ الْوَلَدَه كَلَمْ يَمْلِْ 
الْمَؤْهُوبَ لَه كَالْمُنْقَصلٍ وَكَالْمُوصَى به.اه 
مسألة 171]: تقييدا لهبة بالوقت. 
2 منع من ذلك كثير من الفقهاء؛ لأنه عقد تمليك لعين؛ فلا يصح موقتًا كالبيع. 
© وذكر بعض الحنابلة الجواز. واختاره شيخ الإسلام مَلتعه» وهو الصواب؟؛ لأنه 
شرط لا ينافي دليلًا شرعيّا والمسلمون على شروطهم؛ ويدل على صحته صحة العُمْرّى 


المشترط رجوعها على الصحيح من قولي العلماء أيضًا كم| سيأتي بيانه إن شاء الله. 
انظر: «المغني" (8/ ٠9؟)‏ ”الإنصاف» (0/ 170). 
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مسأئة [18]: إذا كان له دين كك ذمة إنسان؛ فوهبه له؟ 


قال أبو محمت بن قدإمة إلمقدسساج هلله في «المغني» (8/ :225٠١‏ وَإِذَا كَانَ لَهُ و 


و 


0 


ا يلات ار صر الو وار رََ ذَلِكَ 


ره به كس مسير كير 
لَه 


إِنْسَانِ يِ دين» فو هبه 


ذا 


0 ل لي شقَاطٌ كلم يَفتَقَرْ ِل الْقَبُولِ» كَإِسْقَاطِ الْقصّاصء 0 وَل الْقَلْفِ 


لطَّلاة وَإنْ م1 2 5 050 مضق وكا اود مره د اليه 3 
وَكَالْعِتق وَالطّلا لاق. . وَإن ن قال: تصدقت به عليك. صح؛ فإن القران وَرَدَ فى الإبوَاء بلفظ 


- 


الصَّدَقَقَ بقل الله تَعَالَ: وَدِيَةٌ تُسَلَّمَةُ إل أَهلوء عإلة أن : يَصَسَدَّ فوأ © [النساء 7]. وَإِنْ قَالّ: 


2 
0 


عَهَوْت لَك عنة. 51 4 لذن اك تكان قال: 1 رك ووسْموَااىيَدوء عْفَدَه تمع 4 


قلت: وهذا واضحٌ إن شاء الله. وقد قال ابن حزم: لا يصح ذلك بلفظ (الهبة)؟ لأنَّ الهبة 
لا تكون إلا في موجود عنده. وهذا معدومء ولا يجوز عنده بلفظ الإعطاء. وإن) يجوز بلفظ 
الإبراء»ء والإسقاط» والوضعء والتصدق. وقوله غير صحيح؛ لأنَّ العبرة بالمعاني في هذا 
الباب لا بالألفاظ. والله أعلم. وأما قول ابن قدامة ملق بسقوط الدين وإن لم يقبل المّدين هذه 
اللهبة» ففيه نظر. وانظر: ”المحلى؟ .)١571(‏ 
مسألة [19]: إذا وهب الدين لغير من هو شُ ذمته أو باعه إباه؟ 
قل إبن قدإمة مله في «المخني" (2351/7: وَإِنْ وَعَبَ الدَيْنَ لِعَبْرِ مَنْ هُوَ في 
ِمَيه أو بَاعَهُ ياه ليَصِم. َب قَالَ في الع أَبُو حَيفَة وَالتَورِيُ؛ ؛ وَإِسْحَاقٌ. قَالَ أَحمَدُ: إذَا 
كَانَ لك عَلَ رَجُلٍ طَعَامٌ قَْضَاء مَبِعُْ منْ الَذِي هُوَ عَلَيْه يقد وَلَا تَبَعْهُ مِنْ غَيْرْهِ نقد وَلَا 
سيك وَإذَا أَفَرَضْت رَجُلّا َرَاهِمَ أو دنَانِينَ قَلَا تَأَحْذْ مِنْ غَيْرهِ عَرَضًا يا لك عََيِْ. وَقَالَ 


الشَّافِعِيٌ: إن كَانَ الدَيْنُ عَلَ مُحْيسٍ أو تمَاطِلٍ ١‏ و جَاحِدٍ لَهُ؛ يَصِحَّ الْميْعُ؛ | نَهُ مَعجَورٌ عَنْ 


ٍ 
ا 
1 


اللا الراك قري ار لدم يَشْرِيَهُ عن أو يَتَقَابَ 
كو بيع ديْنِ بدَينٍ ولا أنه غَيْدُ قاور عَلَ تسْلِيعه ل 
قال. فَأْمًا هِبَنْهُ مِيَحْتَمَلُ أَنْ لا تَصِمَّ كَالْبيْع, وَيْتَمَلُ أَنْ تَصِمَّ؛ لِأنّهُ لا غَرَرَ فيهًا عَلَ 
نهب وَلّا الْوَاهِبء قَتَصِحٌ كَهِبَةِ الْأَْيّانِ.اه 
مسألة [70]: البراءة من المجهول هل تصح ؟ 
08 مذهب الحنابلة أها تصح إذا لم يكن هما سبيل إلى معرفته» قالوا: فإن كان يُستطاع 


بَابُ المبَة وَالعَمْرَي والرة 


معرفة قدر المال؛ فلا تصح البراءة حتى يعلم قدر المال» وكذلك إن علم الذي عليه الحق 
بقدر المال» وكتم ذلك من صاحب الحق؛ خخوفًا من أنه إذا علم بقدره لم يسمح بإبرائه منه؛ 
© ومذهب أب حنيفة» ومالك صحة ذلك مطلقًا؛ لأنه تبرع بحقه» وليس بمعاوضة 
8 ومذهب الشافعي عدم الصحة مطلفَاء إلا أن يقيد الإبراء فيقول مثلًا: أبرأتك من 
درهم إلى ألف. وحجته وجود الغرر في ذلكء و قاسه على البيع. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: قول مالك هو الصواب؛ إلا في مسألة ما إذا علم الذي عليه 
الحق قدر المال. وَعَلِمَ أن صاحب المال لا يسمح به لو علم قدره؟ فكتمه. فالذي يظهر أنه في 
هذه الصورة لا تصح البراءة» والله أعلم. انظر: ”المغني" (4/ 1١‏ 180-) «مجموع الفتاوى؟ (1"/ .05177١‏ 
مسألة :]5١[‏ إذا وهب الطفل هبة فمن يقبضها له؟ 

قال أبو محمد المفدساع هله في «المغني؟ (8/ 351-151): وَحْمْلَةَ ذَلِكَ أذ 
ا مه واسة سكن 2ع مع ,6و 7ه سم 2 ترع. دج امير عو ارو ور واه 7 ناه له 
يْصِحٌ قَنِضْهُ لِتَفْيِ وَلَا بوه لِأنهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل التَصَرّفِء وَوَلِيَهُ يَقَومٌ مَقَامَُ في ذَلِكَ؛ فَإِنْ 
تَ أمين. فهو الجر سيو و 
ا كن اليا نا 2 قَامَ تسو فَجَرَى جَحْرَى وكيله. وإ ات فون 
للق أو جُنُون أو مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيّ فَأَمينْهُ الحَاكِمْ. 0 الشلائق 
َمينُ الحاكم يَقُوم مقا وَكَدِكَ وَكِيلٌ الأب وَالْوَصِئٌ تقوم كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَام الصِّيٌ 
في الْعَبُولٍ وَالَْبْضٍ إِنْ أَحْتِيجَ إلبْه. 

قال: وَمَذَا مَذْمَبُ الشَافِعِيّ؛ وَلا أَعْلَمُ فيه خلاقا؛ لِأَنَ الْمَْضَ إِنَّا يَكُونُ مِنْ الْمُتَّهَبِ أَوْ 
ايد وَالْوَاِ َابٌ باتع قَصَحٌ قَبِضْهُ لَه أمَا عَيْدُه فلا ةله 
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قال, وَيحتَِلُ أَنْ يَصِحٌ الْقَبْض وَالْمَبُولُ مِنْ غَيْرِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِهْ؛ لَأَنَّ الْحَاجَةَ دا 00 


بَابُ البَةِ وَالعُمْرَى والرّق 


هر أقارية 0 يسير» وانظر: «البيان؟ (4/ .)-١77‏ 
مسألة [177]: إذا وهب الأب لابنه الصغير؛ قام مقامه 24 القبض والقبول. 

قال إبن |لمنذر كله ىا ني «المغني" (8/ 5 15): جح كُلْ مَنْ تشفط عَنْهُ من أَهْلٍ الْعِلْم 
0 الرَّجُلَ إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِِ الطّفْل دَارَا بعينَِاء أَوْ عَبْدَا ييه وَقََضَهُ لَه مِنْ تَفِْ وَأَشْهَدَ 
وان يبه تَامَةٌّاه وانظر: ”الإجماع" (ص66١).‏ 


قال إبن قدإمة ؤلثه: هَذَا قَولُ مَالِكِء وَالَوْرِيٌ» وَالشَافِِي وَأ 

قال ثُمَ إن كَانَ الْمَوْهُوبُ ا يَفَقرٌ إل قَبْض؛ كي ِقَوِِْ: (قَد وَعَبْت هَذَا لاني 

وَهَبَضته لَه لِأَنّهُ ُخْنِي عَنْ الْقَبُولٍ ك] دَكَْنا. وَلَا يُفنِي قَوْلَه: (قَد قَبلْته)؛ لأنَ الْقَبُولَ لا يُعْنِي 
عَنْ الْقَبْض. وَإِنْ كَانَ عا لا يَفتَقِرٌ أَْبْفِيَ بقَولِهِ: قد وَهَبْت هَدَا لابني. قَالَ ابْنُ عَبْدِ اليد أَجْمَم 

الْفْقَهَاءُ عَلَ أ ل ا 

عَنْ الْقَبْضٍء َإنَ وَلِيَهَا ُو كَا رَوَاهُ مَالِكُء عَنْ الزهْرِيٌ» عَنْ ابن للق أنَّ عُنَّانَ قَالَ 

مَنْ تَحَلّ وَلَذَا لَهُ صَغِيرَا يلخ أذ يرت يخلة. اهن كيك رهد عل تيو: هن جاة. 


م و زا 
وَإِنْ وَلِيَهَا أبوة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي .)07١/5(‏ من طريق: مالك» ويونس بن يزيد» وسفيان بن عيينة» عن الزهري» به 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١5)؛‏ عن ابن عيينة» به. وإسناده صحيح. 


بَابُ اطة وَالعُمرَى والرة 
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قَرَائْنَ الَْحْوَالٍ وَدَلَالَتَهَا تُْنِي عَْ لَفْظِ الْمَيُولِ وَكَا أدَلٌ عَلَ 


0 


يَنْ 25* 35 1 أن 


1 


«2 


ا هُوَ الْوَاهِبُء فَاعَتِبَارٌ لَْظِ لَا يُفِيدٌ مَعْنَى مِنْ غَبْرِ ورُودٍ الشَّرْع يه > 
لَا مَعْنَى لَه مَعَ خآ لي ِظاهِرٍ حال اليك وَصَحَابته .اه 


5 
ِ 1 9 


أ 


45 - عَنْ انان بن بَشِير (مِيلتقا) أن 

عُلَاما كَانَ ي» قَقَالَ رَسُولُ الله كك ل لاء فَقَالَ رَسُولُ الله 
كل: «قَارْجِعْهُ). وَفي لَفْظٍ تَنْطَلق أي إل 0 قَقَالَ: ا 
بوَلَدِك كُلَهِمْ؟» فَالَ لاء فَالَ: «انَقُوا الله وَاعْدِلُواَنَ أَولَادِكُمْ». قَرَجَعَ أي قرَدَ تلْكَ الصَّدَقَة. 


9 
51-0 
يه4. 


دي مه 


في روَايَةِيْملِمٍ قَالَ: مد غَرِي). كم َالَ: «أَيَسْرُك أَنْ يَكُونُوا لك في اليد 
سَوَاءَ؟ » قَالّ : بك قَالّ: دقلا إِدن» " 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسأئة :]١[‏ حكم التفضيل بين الأولاد 2 العطية. 

© ذهب جماعةٌ من العلماء إلى وجوب العدل بين الأولاد في العطية» والهبة» وتحريم 
التفضيل بينهم» وهو قول طاوسء وعروة» ومجاهدء والثوري» وابن المبارك» وأحمد. 
وإسحاق, والبخاري» واستدلوا على ذلك بحديث النعان بن بشير الذي في الباب» وفي 
رواية له في ”الصحيحين": «لا تشهدني على جوراء ولسلم )١17(‏ من حديث جابر: «لا 
أشهد إلا على حق). وهو قول بعض امالكية. 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ العدل بين الأولاد مستحب وليس واجبّاء وهو قول 
شريح» وجابر بن زيد» والحسن بن صالحء ومالكء والليث» والشافعي» وأصحاب الرأي» 


)١(‏ أخرجه البخاري )١9085(‏ (/70817)) ومسلم .)١17( )17( )4( )١1577(‏ واللفظ الثاني لفظ رواية 
مسلمء وفي البخاري نحوه. 


بَابُ الهبةِ وَالِعْمْرَى والرة 


وقالوا: إذا فَضَّلَءٍ صح وكّره. واحتتجوا على ذلك بقوله في حديث النعمان: «أشهد على هذا 
غيري» ذكر هذا بعضهمء واستدل هم أيضًا بقوله يَييد: «ألا سويت بينهم» رواه الدسائي 
(7"56) بإسناد ظاهره الصحة؛ فإن ظاهره أنه من باب الأفضلية. 
والنتدلوا أيضًا غل "ذلك بأن أبا بكر ' تكن عائقة بده مجذاذ خهرين وسمًا ذون سائز 
ولده. أخرجه مالك في ”الموطا" (7/ 7207) بإسناد صحيح. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: القول الأول هو الصواب؛ لصراحة ألفاظ الحديث في ذلك» 
فقد سنَّاه النبي يِذ جورًاء وقال: «اعدلوا بين أولادكما وقال: ١لا‏ أشهد إلا على حق». 
وهذا يدل عل أنَّ التفضيل باطل. 
ورا جع تح لأساو ابن توي ونس تابر الوه لم المتعاو هلم إلعؤكاي نم 
اللجنة الدائمة» والعلامة ابن عثيمين» والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. 
وقد أجاب الجحمهور عن حديث النعمان بتأويللات ضعيفة» أوردها الحافظ في ”الفتح» مع 
الرد عليها. 
وأما أثر أبي بكر الصديق يلت فقال الحافظ في «الفتح": أجاب عروة عن قصة عائشة 
بأن أغوهنا كانوا رافيين بذلق. 
قال إبن قدت إمة خلثته: ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده؛ أو نحلها وهو 
يريد أن ينحل غيرها. 
قال: ويتعين حمله على أحد هذه الوجوه؛ لأنَّ مله على مثل محل النزاع منهي عنه» وأقل 
أحواله الكراهة» والظاهر من حال أب بكر اجتناب المكروهات» وأما قوله: «فأشهد على هذا 
غيري» يدل على أنَّ هذا الأمر للتوبيخ» وليس للإباحة» ويدل على ذلك بقية ألفاظ الحديث؛ 
وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده بالإشهاد مع أمره برده؛ وتسميته إياه جورًا. وَعَمْلُ الحديث على 


هذا حمل لحديث النبي يبد على التناقض والتضاد. 


بَابٌ الهبةِ وَالعْمْرَى والرّة 


وأما قوله: «آلا سويت بينهم»» فقال الحافظ: هذا جيد. لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة 
غن تكله اللفظلة» والاضيي أن قلف الروانة بعينها وودت ضييفة الأثر نكا نيف قالاة اهز 
بيهم ).اه 

قلت: والرواية الثانية صحيحة أيضًاء وهي عند النسائي (7585)) وأحمد (7578/5) 
وغيرهما. وانظر: ”المغني" (8/ 5755-/750) «الفتح" (/7941). 
مسألة [؟]: إذا فضل يعض ولده؛ فهل الهبة ياطلة؟ 

قال الحافظٍ [بن حجرؤلته في «الفتس؟ )١541/(‏ -بعد أن ذكر القائلين بالوجوب-: ثم 
المشهور عن هؤلاء أنبا باطلة» وعن أحمد أنها تصح.؛ ويجب أن يرجع.اه 

قلت: وممن قال بالبطلان عروة بن الزبير» وإسحاق, وهو قول أحمد في رواية» واختار 
هذا بعض أصحابه منهم: ابن بطة» وأبو حفصء وشيخ الإسلام لله ورجّح ذلك 
الصنعاني» والشوكاني؛ أن التبين ديد سَّاها جورّاء وقال: (لا أشهد إلا على حق»» و١من‏ 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد), وهذا اختيار العلامة ابن عثيمين هلق وعلى هذا القول 
فإنه يجب عليه الرجوع فيها؛ فإن لم يفعل حتى مات؛ فللورثة أن يرتجعوا ما وهبه. 

والرواية الأخرى التي عند أحمد أنبا تصحء وعليه الرجوعء فإذا مات فليس للورثة 
الرجوع؛ وهو قول الجمهور؛ لأنهم لا يرون تحريم التفضيل» واستدل لهذا القول بقوله: 
فا رجعه). فقالوا: هذا يدل على صحة الحبة» فيحتاج إلى رجوع فيها. 

قال إلحافصل هلله في ”الفتح؟: وني الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى قوله 
«ارجعه)ء أي: لا تقض اغبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. 

قال أبو عبد الله سدده الله: القول بالبطلان أظهرء والله أعلى وأعلم. انظر: ”الفتح" (5417؟) 


«المغني" (8/ )70١‏ «الاختيارات" (ص187١).‏ 


م 


بَابُ اهبَةوَالُمرَي والوُكه 


تنبيث: القاتلون بجواز التفضيل يكرهون ذلكء» ويستحبون التسوية» قال ابن قدامة 
هلله في ”المغني؟ (559/8): ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية حتى قال 
إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القَّل.اه 
مسألة [18: ضابط العدل بين الأولاد. 
© 2 ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ العدل في العطية أن يعطيهم كالميراث للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وهذا قول عطاءء وشريح» ومحمد بن الحسن, وأحمد» وإسحاق» وبعض 
الشافعية» والمالكية» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام؛ وابن القيم» والشيخ ابن بازء 
والشيخ ابن عثيمين؛ وهو ظاهر اختيار الشوكاني في ”وبل الغرام؟» وعمدتهم أنَّ هذه قسمة 
الله للميراث» ولا أعدل من قسمة الله عز وجلء واهبة والعطية للأولاد هي عبارة عن 
تعجيل لما سيستحقونه بعد موت مورثهم؛ فلا يصح مخالفة القسمة المذكورة بسبب 
التعجيل. 
© وذهب جاعة من أهل العلم إلى أن العدل في العطية أن يسوي بينهم في مقدار 
العطاء. وهذا قول مالك» والشافعي, وأبي حنيفة» وابن المبارك. 

واستدل أهل هذا القول برواية النسائي المتقدمة: «سوّ بينهم»؛ واستدلوا بحديث: 
«سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلًا أحدا؛ لفضلت النساء» أخرجه الطبراني 
»)2)23١990(‏ والبيهقي »)١717/7(‏ من طريق: سعيد بن يوسف الرحبي» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ميلا مر فوعًا به» وهو حديث ضعيفٌ منكر» وسبب ضعفه 
سعيد بن يوسف؛ فإنه ضعيفء قال ابن أبي عدي في ترجمته: ليس له أنكر من هذا الحديث.اه 

وقد خالفه الأوزاعي فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن النبي ينيد معضلاء أخرجه كذلك 
سعيد بن منصور وغيره» فرواية سعيد بن يوسف منكرة. والله أعلم» وانظر ”الضعيفة" (80). 


قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول أقرب والله أعلم, وأما رواية: «سو بينهم» فهي 


بَابُ اللهبَة وَالحْمْرَى والدقء 


رواية ظاهر إسنادها الاحتجاج» ولكن أكثر طرق الحديث فيه الأمر بالعدل» ولو سلم 
صحتها؛ لكان المراد مها الأمر بالتسوية في العطية دون تعرض للمقدار. والله أعلم. 

انظر: «المغني؟ (4/ 769) ”الفتح" (/7041) ”توضيح الأحكام» (5/ 5 )١١‏ «الاختيارات؟ (ص )١184‏ 
«التمهيد؟" ١185 /1١(‏ ) ”البيان" (8/ 9 .)٠١‏ 
مسألة [4]: هل يشمل الأمر بالعدل 24 العطية غير الأولاد من الأقارب؟ 

قال إبن قد إمة هلتته في ”المغني؟ (8/ :)753١‏ وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه» ولا 
إعطاؤهم على قدر مواريثهم» سواء كانوا من جهة واحدة» كإخوة وأخوات, وأعيام وبني 
عم. أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم.اه 

وقَال شيج الإسلاص هلتته ى) ني «الاختيارات؟ (ص2)2380: ولا يجب التسوية بين سائر 
الأقارب الذين لا يرثون كالآعام والإخوة مع وجود الأب.اه 
مسألة [ه1]: هل يجب على الأم أيضًا العدل 2 العطية لأولادها ؟ 

قال إبن قتإمة هلله في ”المغني" (8/ 371): والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد. 
كالاب؛ لقول النبي يكيِِ: «انقوا الله واعدلوا بين أولادكم؛». ولأنها أحد الوالدين» فمنعت 
التفضيل كالأبء ولأن ما يحصل بتتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد 


مثله في تخصيص الأم بعض ولدهاء فثبت لها مثل حكمه في ذلك.اه 


بَابُ البَةَ وَالعُمْرَى والرّة 


رع في 


4 ال َالَ: قَالَ الى يكلِ: «العَائْدٌ في هبيه كَالكَلْب يَقِيء ثُمَ يَعُودُ 


222 


َف رِوَايْة ِلبُحَارِيّ: «لَْسَ لَنَامَكلْ السَّوْء الَّذِي يَحُودُ في مِبَيهِ كَالكَلْب يَرْجِعٌ في قَوا. 
7- وَعَنِ أبْنِ عَمَرٌ 
وَابْنٍ عَبّاسِ (ملل)» عَنِ الي يك قَالَا: لايل بِرَجْلٍ نيم أ 3 نْ يُعْطِيَ العَطِّة َه 
ةلذ اولك نذا نط 14730 اقل ارارق رمخ اللو وان 
حِبّانَ وَالحَاكة '" 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[1‏ حكم رجوع غير الأب 2 هبته. 
8 ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك. وهو قول أحمد. والشافعيء وأبي ثور 
وغيرهم» واستدلوا على ذلك بالحديثين المذكورينء وعزا الحافظ هذا القول للجمهور. 
08 وذهب بعضهم إل أنَّ الواهب له الرجوع؛ إلا إن كانت الهبة لذي رحم, أو أثيب 
عليهاء فليس له الرجوع في إحدى هاتين الحالتين» وهذا قول النخعيء والثوريء 
وإسحاقء وأصحاب الرأي. 
واحتجوا على ذلك بحديث: «من وهب هبة فهو أحق بها؛ مالم يثب عليها»؛ وهو حديث 

ل ل 


الخطاب ص له ى) في «موطا؟ مالك أنه قال: من وهب هبة أراد بها صلة رحمء أو على وجه 


.)4()1571( ومسلم‎ »)1777( )١689( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) حسن. أخرجه أحمد (7719//1), وأبوداود (89ه*), والترمذي (7177)» والنسائي (7717//57)) وابن 
ماجه (/7771/9)؛ وابن حبان (77١20)؛‏ والحاكم (؟/57)» كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن 
شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس فذكره. وإسناده حسن» رجاله ثقات إلا عمرو بن شعيب؛ 
فإنه حسن الحديث. 


75 
2 


بَاب اليةٍ وَالْعَمْرَى والرق 


كتات اليو 
الصدقة؛ فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة أراد بها الثواب؛ فهو على هبته يرجع فيها إذا ل 
يرض منها. رواه مالك (؟/ 5 1/0). 
قال أبو عبد الله عافاه الله: القول الأول هو الصواب» وقول عمر يحمل على من اشترط 
ذلك قولاء أو عرقًاء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (/ /101) ”الفتح" (5577). 
مسألة [؟1]: رجوع الأب 2 الهبة. 
48 له الرجوع في الهبة عند جمهور العلماء» سواء كان لقصد التسوية أو لغير ذلك» وهو 
قول مالك. والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق» والأوزاعيء وأبي ثور واستدلوا بحديث النعان 
ابن بشير الذي في أول الباب» وبحديث ابن عباسء وابن عمر المتقدم: «..إلا الوالد فيا 
يُعطى ولده). 
وذهب بعضهم إلى أنه ليس له الرجوع؛ وهو قول أصحاب الرأيء والثوري. 
والعنبري» وأحمد في رواية؛ لحديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه). 
وأجيب عن استدلالهم هذا: بأنه عام محصوص بأدلة الجمهور المتقدمة» وقول الجمهور 
هو الصوابء والله أعلم. انظر: ”المغني" (4/ 355-771 ) ”الفتح" (100/8). 
مسألة ["]: هل للأم الرجوع 2 الهبة التي و هبتها لولدها؟ 
© مذهب الشافعي» وبعض الحتابلة أنَّ لها الرجوع كالأب» وهو قول ابن حزم 
وعزاه الحافظ للجمهورء واستدلوا على ذلك بالحديث: «إلا الوالد فيها يعطي ولده) 
فأدخلوها في جنس <«الوالد)؛ تغليبًا. وبعضهم شركها في هذا الحكم بالقياس» وقالوا: لها 
الحق من أولادها كالب وأكثر. 
© ومذهب أحمد وأكثر أصحابه أن الأم ليس ها الرجوع؛ لأنَّ الأب هو الذي 
يكتسبء وولده من كسبه. وفي الحديث: «أنت ومالك لأبيك»”'» ولأنَّ الأم لم يأت نص 


لك حدليثٌ حسن» جاء عن جماعة من الصحابة» وهو ثابت بطرقه وشواهده.» انظر: #الإرواء؟» رقم 2/67 


بَابُ اهبةوَالحُمْرَى والر قم 


8 وقال مالك: إن كان أبوه حيًّا فلها الرجوع. وإن كان ميثًا فلا رجوع لها؛ لأنها هبة 
ليتيم» وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع. 
قلت: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول. 
انظر: ”المغني" (8/ 177) ”الفتح؟ (/701) ”الإنصاف؟ (7/ )١1٠‏ ”السيل؟ (9/ )٠١‏ «المحلى" (1779). 
مسألة [14: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجهاء هل لهما الرجوع فيها؟ 
أما الزوج فليس له الرجوع عند أهل العلم» وقال ابن قدامة: على قولهم جميعًا. 
وأما الزوجة فاختلف أهل العلم هل لما الرجوع أم لا؟ على أقوال: 
© فمذهب الجمهور أنها ليس لما الرجوع؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز» والنخعي؛ 
وربيعة» ومالكء والثوريء والشافعي» وأبي ثور وأحمد في رواية» والبخاري وغيرهم؛ 
لعموم حديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»» وحديث: «لا يحل لأحد أن يعطي العطية) 
تر يرج لبهلا 
28 وذهب شريح. والشعبيء وأحمد في ؤاية بل أن ها الرجوع. 
وأخرج عبد الرزاق (9/ )١١0‏ من طريق: سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي 
عن عمر قال: إِنَّ النساء يُعْطين رغبة ورهبة؛ فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع 
رجعت. قال الحافظ : إسناده منقطع. 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة فيا وهبت 
لزوجهاء ولا يقيلون الزوج فيها وهب لأمرأته. 
9 وعن شريح.ء والزهري أنَّ لما الرجوع إن كان غرّها وخدعهاء وهو صحيح عنهما. 
08 وعن أحمد رواية: إن كان الموهوب مهرهاء وسألها؛ فلها الرجوع» وإلا فلا. 


بَابُ اطبَة وَالعْمْرَى والرة 


وإلافلاء والله أعلم. 

انظر: «المغني؟ (17/8/4؟) «الفتح؟ (/108) ”مصنف عبد الرزاق؟ .)١15-115/4(‏ 
مسألة [5]: شروط رجوع الأب لك الهبة. 

ذكر القائلون بأنَّ للأب الرجوع في الهبة شروطًا في ذلك» وفي بعضها اختلاف: 
الشرط الأول: أن تكون الهبتّ باقيةّ في ملك الاين. 

قال أبو مدصت بن قح إبمة هله في ”المغني" (4/ 1154) -بعد أن ذكر هذا الشرط-: فَإِنْ 
حَرَجَتْ عَنْ ملك بببْع أو هبق أو وَفِْء أَوْ إِثِ أو غَبْرِ ذَلِكَ؛ 1 يَكُنْ لَه الرُجُوعٌ فيهًا؛ لِانّهُ 
إنغقال بلك عر اللي 


قال: وَإِن عَادَتْ إِلَيْهِ بِسَبَب جَدِيدِء كَبَنِع أو هب أو وَصِيّة أو إزْثِ وَنَحْو ذَلِكَ؛ 1 


قال: وَإِنْ عَادَتْ َيه بقَسْخ لبي لِعيْبِء أو إقَالَق أو قلس الْمُشَْرِيء فَفِيه وَجْهَانِ: 
أَحَدَهُمَاء يَمْلِكُ الرّجُوعَ؛ لِأنَّ السَبّبَ الْمُزِيلَ ارْتَمَمَ وَعَادَ الك بالسّبَبٍ الْأوَّلِ مَأَشْبَه ما 
وْ َع اليم حبار الْمَْلِس أو خِيّارٍ الَّرط. والتانِي: لا يَمْلِكُ الرّجُوع؛ لِأنَ للك عَادَ 
ليه بَعْدَ اسْيفَارٍ ملكِ مَنْ الْتَقلَ ليه عليه دب مَا لو حَادَ إِلَيْهِ ب فَأما إن عَاد إِيْهِ فسخ 
بيار التّرْطِء أَوْ حِيّارٍ الْمَجْلِسٍء فَلَهُالرّجُوعٌ؛ أن اْلكَ 1 يَسْتَقِرَّعَلَيْه. اه 

قلت: الذي يظهر أنَّ له الرجوع فيها؛ لعموم الحديث. والله أعلم. 
الشرط الثاني: أن تكون الهبةّ باقيدٌ في تصرف الولد. 

وذلك كا إذا رهن العبن الموهوبة» أو أفلس وحجر عليه؛ فلا يملك الأب الرجوع فيها؛ 
لأنَّ في ذلك إبطالَا لحق غير الولد؛ إن زال المانع من التصرف فله الرجوع. 

انظر: ”المغني؟ (8/ 775-). 


7 


بَابٌ المبَة وَالعُمْرَى والرة 


الشرط الثالث: أن لا يتعلق بها رغينّ لغير الولد. 

وذلك مثل أن هب ولده شيئَّاه فيرغب الناس في معاملته؛ فيعطونه السلع دينّاء أو رغبوا 
في مناكحته» فزوجوه إن كان ذكرّاء أو تزوجت الأنثى لذلك, ففي هذه المسألة قولان: 

الأول. اشتراط ذلك؛ فإِنَْ حصل ذلك فليس له الرجوع؛ وهذا قول مالك؛ وأحمد في 
رواية» وإسحاق؛ لأنه تعلق به حق غير الابن» وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»». وهذا 
ظاهر اختيار شيخ الإسلام. 

[لثاناج. لا يشترط ذلكء وله الرجوعء. وإن حصل ذلك؛ لعموم حديث: (إلا الوالد فيا 
يعطي ولده)» وهو قول أحمد في رواية» وابن حزم. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه إن كان الأب يعلم ذلك» 
فوهب له ذلك من أجل ذلك؛ فلا رجوع له. وإلا فله أن يرجع, والله أعلم. انظر: ”المغني» 
(177/4) «المحلى" )١779(‏ ”الفتح؟ 081 ؟) ”الاختيارات؟ (ص18). 
الشرط الرابع: أن لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة. 

وذلك مثل سمن الشاة» وكبر العبد» أو الشجرء وما أشبه ذلك ففي اشتراط ذلك 
قولان لأهل العلم: 

الأول: اشتراط ذلك؛ فليس له الرجوع إذا حصل ذلكء وهو مذهب أب حنيفة» وأحمد 
في رواية» وذلك لأنَّ الزيادة ملك للولد» فلم يملك الوالد الرجوع فيهاء وإذا امتنع الرجوع 
فيها امتنع الرجوع ني الأصل؛ لئلا يفضي إلى سوء المشاركة» وضرر التشقيص. 

الثاناق. عدم اشتراط ذلكء وله الرجوع فيها إذا حصل ذلك فيهاء وهذا مذهب 
الشافعيء وأحمد في رواية؛ لأنها زيادة في الموهوبء فلم تمنع الرجوع كالزيادة قبل القبضء» 
وكالزيادة المنفصلة. 


بَابُ الب وَالعُمْرَى وَالرق 
قال أبو عبد الله عافاه الله: الذي يظهر أنَّ الزيادة إذا كانت كثيرة وكبيرة؛ فلا رجوع له؛ 
لأنها أشبهت الحبة إذا تغيرت إلى ثشىء آخره كالخشب يجعله بابّاء والحب يجعله زرعًا؛ فليس له 


الرجوع, وما ههنا شبيه به» وأما إن كانت الزيادة قليلة؛ فله الرجوع, والله أعلم. 


تَنيِيم: الزيادة المنفصلة كولد الشاة إذا حملت عند الولده ثم ولدتء لا تمنع الرجوع؛ 
فللولد أن يرجع في الأم» وأما ولد الشاة فهو للولد عند أكثر أهل العلم؛ لأنما حصلت في 
ملكه. والله أعلم. انظر: «المغني» (1717-777/4) «المحلى؟ (1770). 
مسألة [5]: إن تلف بعض العينء أو نقصت قيمتها؛ فهل للأب الرجوع ؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ له الرجوع؛ لأنه لم يتعلق فيها حق للولد» بل نقص منهاء وليس على 
الابن ضمان في! تلف منها؛ لأنها تتلف على ملكه. انظر: المغني» (8/ 568) ”الإنصاف» .)١41/7(‏ 

فائتة: لا يفتقر الرجوع في الهبة إلى حكم حاكم عند أحمد. والشافعي وغيرهماء وهو 
الصحيح» خلافًا لأبي حنيفة. انظر: ”المغني» (574/17). 
مسألة [7]: هل يفتقر الرجوع إلى تلفظء أو يقع الرجوع بالفعل؟ 

أما إذا تلفظ ببعض الألفاظ الدالة على الرجوع؛ وقع الرجوع عند الحنابلة» والشافعية 
وغيرهم. 

وأما إن أخذ ما وهبه لولده؛ فإن نوى به الرجوع كان رجوعاء والقول قوله في نيته» وإن 
م يُعْلّم: هل نوى الرجوع أو لا؟ وكان ذلك بعد موت الأب؛ فإن لم توجد قرينة تدل على 
الرجوع؛ لم يحكم بكونه رجوعَاءٍ لأنّ الأخذ يحتمل الرجوع وغيره» فلا نزيل حك يقينيًا بأمر 
مشكوك فيه. 

8# وإن اقترنت به قرائن تدل على الرجوع ففيه خلاف: فمنهم من قال: يكون 
رجوعا. وهو قول بعض الحنابلة؛ حكمًا بدلالة القرائن. ومنهم من قال: لا يكون رجوعا. 


تقديًا لحكم الأصلء» وهو قول الشافعي» وبعض الحنابلة. 


بَابُ لل وَالعُمْرَي والركم 


والأقرب أنه يحكم بكونه رجوعاء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (4/ 119) ”الفتح؟ (5700). 
فائدة, قال ابن قدامة ولت في ”المغني؟ (4/ 2379: وَإِنْ َوَى الرّجُوعَ من غَيْرِ فِعْلِ وَلَا 
تَزئية 1افشل الخو ونوا واج ةل كله ]ثناث المللف عل غال تتأولة ‏ لري فلن مضل 
يَمْجَرد التي كسار القوو وَِنْ عَلَقَ الّجُوعَ ِعَرْطِء قَقَالَ: إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْر َقَدْ رَجَعْت 
في الطبّة. بصم حَ؛ لأنَ الْمَسْمَ للْعَقْدِ لايق عَلَ شر طء كا لا يقف الْعَقَدُ عَلَيّْهِ. اه 
مسأئة [48]: هل للوالد أن يأخن من مال ولده ويتملكه؟ 
© مذهب أحمد وأصحابه أنَّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء» ويتملكه مع 
الحاجة وعدمهاء صغيرًا كان الولد أو كبيرّاء بشرط أن لا يجحف بالابن ويَضرًّ به أو يأخذ 
شينًا تعلق به حاجته» وأن لا يأخذ من مال ولب ويعطيه لآخر 
دليلهم على أنَّ له الأحذ قوله كَكولُ: «أنت ومالك لأبيك». وهو حديث ثابت عن النبي 
يذ له طرق يصح بهاء واستدلوا بحديث: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم 
من كسبكم). وهو حديث ثابت أيضًاء وانظر تخريج الحديثين في ”الإرواء؟ (85*8) (1575). 
واستدلوا بأنه ليس له أن يجحف به أو يأخذ ما تعلقت به حاجته بحديث: «لاضرر ولا 
ضرار». واستدلوا بأنه ليس له أن يأخذ من ولد ويعطي آخر بأنه منهي عن التفضيل في الهبة) 
فهذا من باب أولى. 
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام؛ وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. 
© وذهب مالكء والشافعيء وأبو حثيفة إلى أنَّ الأب ليس له الأخذ من مال ولده 
بغير حاجة» وإذا احتاج؛ فليس له الأخذ إلا بقدر حاجته. 
واستدلوا بحديث: «إن دماءكمء وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرام..)'ل وبحديك: 
زفق 


«لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه». 


.)88( تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)8515( (؟) تقدم تخريجه ني ”البلوغ" برقم‎ 


بَابُ المبَةٍ وَالعْمْرَى والرّة 


ال ال 00 
الشرع جعل للأب في الميراث السدسء وهو في حال موت ولده أحوج منه للىال في حال 
حياته؛ فدل على أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده أكثر من حاجته إلا بطيب نفس منه» 
وأما الحديثان اللذان استدل بها أهل القول الأول فمحمول على قدر الحاجة؛ حممًا بين 
الأدلة. والله أعلم. انظر: «المغني؟ (8/ 317/7) مجموع الفتاوى؟ (75/ 59) ”بدائع الفوائد" (79/ 99). 
مسألة [9]: هل للاين مطائية أباه بالدين؟ 

© مذهب أحمد. والزبير بن بكار» وسفيان بن عبينة وغيرهم أنه ليس له مطالبة أبيه 
بدين عليه؛ للحديث السابق: «أنت ومالك لأبيك». 

© ومذهب مالكء والشافعي» وأب حنيفة أنَّ له ذلك؛ لأنه ماله» وهو دين ثابت؛ 
فجاز مطالبته. كدين غير الأب. 

وأجاب أهل القول الأول: :بأن امال أحد نوعي الحقوق؛ فلم يملك مطالبة أبيه مها 
كحقوق الأبدان, ويفارق الأب فون بك وح برل 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصوابء والذي يظهر أن مقصودهم 
بالمطالبة هو الإغلاظ ني ذلك والمخاصمة عليه» وأما التعريض والسؤال المصحوب بالأدب» 
والتوقبر» فله ذلك -والله أعلم-؛ فإنه له ذلك في مال أبيه» فاله الذي هو دين عند أبيه من 
باب أولى» وبالله التوفيق. 

فائدة. قال ابن قدامة لت في «المغني؟ (8/ 4 731/0-71): وَإِنْ مَاتَ الإبْنْ» فَانْتَقَلَ الدَينُ 
ِلَ وَرَئَيهِ؛ِ لَيَمْلِكُوا مُطَالبَةَ الأب بد؛ لِأَنَّ مَوْرُوتَهُمْ 1يَكُنْ آ لَهُ الْمُطَالبَ قَهُمْ أَؤلّ. وَإِنَْمَاتَ 
الْآَبُ؛ رَجَعَ الاننُ في تَرِكَيه بدَيْيه؛ أن َيِه يَسْقَطْ عَنْ الآب. وَإنّا َكَرَت الْمُطَالبَةُ.اه 


اس 


مسألة :1٠١1‏ تصرف الأب 4 مال ولده قبل تملكه ؟ 


عرد 


قال أبو صحمت مله في ”المخني" (8/ 507): وَإِنْ تَصَرَفَ الْآَبُ في مَالٍ لابن له 


كتات البيق يَابُ المبّة وَالعَُمْرَى والرق 


بو بي 3 


يَصِح تَصَوٌّفَةث نَع عَلَيْهُ أَححَد ققال: لا حور عد ْنل الأب لِعَبْدِ يِه مَا مَا 1 يَقَبِضْهُ. فَعَلَ هَذَاء 
امع آم نه ولا له لاي وي الأملة الاين 7 َم عل مَل يها 
تق 12 النوة وق لنقنا تكراريف راز كان للك مُضْرَكَا؛ آيِلٌ لَه الْوَطْتُ ع لَا يور 
وَطْءٌ الجَاريّة الْمُشْترَكَتَه وَإِنَّا لآب انْيرَاعُهُ مِنْكُ كَالَْئنِ الَّتِي وَعَبَهَا ياك فَقَبْلَ الْرَاعِهَا لا 
يَصِحٌ تَصَدْفْهُ؛ لِأنّهُيَتَصَوَفُ في مِلْكِ عَبْرِهِ بِعَيرِ ولَايّة وَإِنْ كَانَ الابْن صَغِيرًا؛ يَصِمَّ أَنِضَا؛ 
أنه لا يَمْلِكُ التَصَدّفَ يا لا حَظ لِلصَّعِيرٍ فيه وََيْسَ مِنْ الح إسْقَاطُ دَيْيه وَعِنْق عَبْيو 
0" 

مسألة :]١١[‏ هل للأب أن يطأ جارية ولده؟ 


ع ويعر 00> 


قال إبن قدإمة ملت في ”المغني» 00/00 : قال أَْمدُ: لا يط جَارِيَةَ الابْن؛ ِلّا أن 
يَعَبِضَهًا. يَعْنِي ينه تر ور لاو لمعيه انفده تس رو 


-_ 


مِلَكَ يَمِن وَإِنْ مَلّكَهَاء لآ لَه وَطْوُعًا عي يشكز ناه أنه اننداء هِلْك؛ فُوَ جب الاشعمر تترَاع 


0 


01 


فيهء ك لَوْ اشْتَرَاهَاء وَإِنْ كَانَ الإبْنُ قَدْ وَطِتَهَاءِ 1 تل َه بحَالِه وَإِنْ وَطِتَهَا قبل مهاه كَانَ 
رما مِنْ وَجْهَيْنِ: آَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَطِئَهَا قَبْلَ مِلْكِهًا. وَالنّانِي: أَنَّهُ وَطِنَهَا قَبْلَ اسْيئرَائِهًا. وَإِنْ 
شي ااه ور الت ريه لصوم 

عَلَيّْه؛ لِشبْهَة الْلْكِ؛ٍ فَإنَ الى بل أضَاف مَالَ الْوَكدِ إل أَبِيهء فَقَالَ: «أَنتَ وَمَالْك لأبيك». ا 


وَلَدَت هك صَارْتْ َم وَل ل وَوَلَدُهُ خُرٌ؛ لِأنّهُ مِنْ وَطْءٍ انْتََى عَنْهُ الحَذَ لِلشّبّهِ. وَتَصِد أمَّ وَل 


لَه وَلَيْسَ لابن مُطَالْبتَهُ بنّيْءِ مِنْ قِيِمَتهَاء وَلَا قِيِمَةِ وَلَّدِهَا وَلَا مَهْرِهَا .اه 


ا 


مسألة :]١١[‏ الهبة 2 مرض الموت» هل تنفد ؟ 

ظٍ أيه صحصت بن قدإمة كلتك :)327١/4(‏ الْعَطَايًا في مَرَضٍ المَوْتٍ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيّة في 
عا عو من التْلْثِ إِذا كَانَتْ لني جا لماه ان ركذ قال اتن الندو: 
افر بين الع ون أدن ليل اذ كم باقر الى يموت فية الواهت 
حُكْمُ الْوَصَايَاء هَذَا مَذْهَبُ الَدَء وَالشَّافِيِيَّ وَالْكُوفي. انتهى المراد» وانظر الإشراف" (/1/ 810). 


2 


ب البَةِ وَالعَمْرَى والرق 
026 ل را ل رد را ا رق ل ولت 
5 47- وَعَنْ عَايْسَةَ ميلقا قَالَْتْ كَانَ رَسُولَ الله له يَقبّل المَدِيّة» وَيثِيبٌ عَلَيْهَا. رَوَاهُ 
03 - انق 1 
البخارئ. 
كه 0 من إل م0 لاص سا ماه 0 95 7 0706 0 ان 01 
6- وَعَن ابن عباس يلاه قَالَ: وَهَبَ رَجل لِرَسُول الله يَكَِدِ اقة» فَأَنَابَهُ عَلَيْهَاء فقال: 


01 
اس 82 


«رَضِيت؟' قَالَ: لاء فَرَادَه فَقَالَ: «رَضِيت؟' قَالَ: لاء فَرَادَه فَقَال: «رَضِيت؟ قَال: نَعَمْ. 


2 3 2 دقف 


رَوَاهِ أحمَد وَصَحَحَه ابن حبّان. 


(1) أخرجه البخاري برقم (7085). من طريق عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة به. 

ثم قال البخاري: لم يذكر وكيع وعحاضر.. عن عائشة. 

وقال أبوداود: تفرد بوصله عيسى بن يونسء وهو عند الناس مرسل. 

وقال أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث الهدية» والناس يرسلوئه. 

وكذلك قال يحيى بن معين. وذكره الدارقطني في ”التتبع». انظر: «الفتح" (2560/85)» و «التهذيب" 
ترجمة عيسى بن يونس . 

(؟) حسن لغيره. أخرجه أحمد /١(‏ 595)» وابن ن حبان (077584): من طريق يونس المؤدب عن حماد بن زيد 

عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وفي آخره: فقال رسول الله ويد القد هممت أَنْ لا 
تب هبَةٌ إلامن قرشي أو أنصاري أو ثقفي». 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة» ولكنه معل» فقد رواه جماعة من أصحاب حماد عن حماد بإسناده بدون 
ذكر (ابن عباس) قال الدارقطني ني ”العلل /١١(‏ 777) وهو الأصح. 

قلت: ويؤيده أن ابن عيينة تابع حماد بن زيد على رواية الإرسال. أخرجه البزار كا في "كشف الأستار" 
.)١99(‏ والحميدي .)٠١57(‏ 

ويؤيده أيضًا أن ابن طاوس تابع عمرو بن دينار» فرواه عن طاوس مرسلا. أخرجه عبدالرزاق 
.)15679١(‏ فالصحيح أن الحديث من مراسيل طاوس. والله أعلم. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة فيلك: 

أخرجه عبدالرزاق »)١5675(‏ وأحمد 69/777 والحميدي )٠١6١(‏ من طريق ابن عبينة عن ابن 
عجلان عن سعيد عن أبي هريرة به. ولفظ أحمد وعبدالرزاق مختصر. 

وهذا الإسناد فيه ضعف يسبب رواية ابن عجلان عن المقبري» وقد ضعفها القطان والنسائي. ولكن 
ابن عجلان قد توبع. فقد رواه أبومعشر نجيح بن عبدال رحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه» 
وليس فيه تكرار الإثابة ثلاث مراتء بل فيه أنه أثابه (ست بكرات) أخرجه أحمد (72414): عن يزيد بن 
هارون عن أبي معشر به. وأبومعشر ضعيف. وتابعه أيضًا أيوب بن أي مسكين أبوالعلاء قرواه عن - 


بَابُ اب وَالعُمْرَى والرة 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب؟ 
8 مذهب الشافعي» وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم أنها لا تقتضي الثواب» سواء كانت 
لإنسان مثله؛ أو دونه» أو أعلى منه؛ لأنها عطية على وجه التبرع» فلم تقتض ثوابّاء كالصدقة 
والوصية؛ فإن عوضه عنها كانت هبة مبتدأة» لا عوضًاء أببما أصاب عيبًا لم يكن له الرد. 
وإن خرجت مستحقة؛ أخذها صاحبها ول يرجع الموهوب له ببدهها. 
8 ومذهب مالكء والشافعي في قولٍ أنَّ الهبة إن كانت لأعلى منه؛ فإنها تقتضي 
الثواب» واستدلوا بحديث الباب» وبقول عمر: ومن وهب هبة أراد بها الثواب؛ فهو على 
هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. أخرجه مالك (7/ 5 )1١0‏ بإسناد صحيح. 

قلت: والقول الأول هو الصوابء وليس في أدلتهم ما يدل على ما ذكروه؛ بل هي محمولة 

على من اشترط الثواب لفظاء أو عرقًاء والله أعلم. انظر: ”لمغني" (8/ .)58٠‏ 

مسألة [؟]: إذا اشترط على هبته الثواب» ولم يبين مقدار الثواب؟ 
8 مذهب الشافعي, والظاهرية» وأبي ثور» وبعض الحنابلة أنَّ الهبة لا تصح. ولا يجوز 
ذلك؛ لأنها باشتراط ذلك صارت بيعًا بعوض مجهول. 
© ومذهب مالك. وأبي حنيفة» وهوظاهر كلام أحمد أغبا تصحء وهو القول القديم 
للشافعي» وقال به من التابعين عطاءء والقاسم, وأبو الزناد» وآخرون؛ وهو قول شريح» 
وربيعة» واستدلوا بحديث ابن عباس الذي في الباب» وبأثر عمر» وبحديث: «المسلمون 
على شروطهم»» قالوا: فعليه أن يثيبه حتى يرضّ؛ فإن لم يفعل؛ أو لم يستطع؛ فلصاحب اغبة 
أن يرجع فيها. 


سعيد المقبري عن أبي هريرة» كما رواه أبومعشر. وأيوب بن أبي مسكين صدوق له أوهام. 
قال أبوعبدالله: الحديث حسن عن أبي هريرة بهذه الطرق» ويزداد قوة بمرسل طاوس المتقدم, والله 


أعلم. 


بَابُ اله وَالعُمرَى والرقم 


قلت: وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 

فائدة. قال أحمد: إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان. ول يثبه منها؛ فلا أرى عليه 
نقصان ما نقص عنده إذا ردّه إلى صاحبه. إلا أن يكون ثوبًا لبسه. أو غلامًا استعملء أو 
جارية استخدمهاء فأما غير ذلك إذا نقص؛ فلا شيء عليه. فكان عندي مثل الرهنء الزيادة 
والنقصان لصاحبه. انظر: «المغني» (8/ )181-14٠١‏ «الفتم؟ (508) «المحلى؟ (1574). 
مسألة [18: إذا اشترط على هبته ثوايًا معلومًا؟ 

قال إبن قتإمة هته ني «المغني" (8/ )1٠١‏ : قَإِنْ د شَرَطَ في الهيّة تَوَابا مَعْلُومَاة صَح. نص 
عَلَيْهِ أَحَدٍُ لِأَنّهُ كَِيكُ برض مَعْلُوم 8 كَاليَيِ وَحْكْمُهَا حَُكْمُ البَيْع؛ في ضَبَانِ الدّرِْكِ 
وبر ان السك وَمَذَا قَالَ أُضْحَا ب الرّأي. وَلِأَضْحَابٍ الشَّافِعِيٌ قَوْلْأنُّ لايَصِحٌ؛ 


أنهو شَرَط في اشبَة مَا يناف مُقَتَضَامًا. 


التَّمْلِيِكَ؛ كَانَ هب وَإذَا ذَكَرَ الْعَوَضَ؛ صار ب ْم وَكَالَ أَبُو الْحَطابٍ: 5 حَدَ مَا 
يَفْتَضِي أَنْ يُكَلَّبَ في هَدَا حَكْمُ البق فلا تنيت تَنيْتُ فيا أَحْكَامُ الْيْع الْمُخْتَصَّةُ بو.اه 

فائدة. استحب أهل العلم الإثابة على الهدية وإن لم يشترط؛ لأنَّ النبي يَيةُ كان يفعل 
ذلك» وفي ”سئن أب داود" وغيره من حديث ابن عمر وَللهًا أن النبي يِذ قال: ١اومن‏ صنع 
إليكم معروقًا فكافتوه»"' أ وهذا يغنيى عن حديث عائشة الذي في الباب. والله أعلم. 

ومن حسَّن حديث عائشة يلما فلا إنكار عليه» بل هو أقرب؛ للأحاديث المتكاثرة في 
قبول النبي يِذ المدية؛ ولبعض الأحاديث الثابتة التي فيها أنَّ النبي يَِةُ أئاب عليهاء وبالله 
التوفيق. 


.)١578( سيأتي في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


0 


بَابٌ البَةِ وَالعَمَرَى والرق 


كنات البو 
دق 


000 ل ا دع ٠‏ لد الت م كه وس 0 5 سوه 
7- وَعَنْ جَابرٍ ميلته» قال: قال رَسُولَ الله كَل «العْمْرَى لِنْ وَهِبَت له). متفق عَلَيْهِ. 
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4 إفق 


أَغْوِرَهَا حَيا وَميْنَاه وَلِعَقبدا. 
رَف لَفْظِ: إِنَّا المُمْرَى الَِّي أَجَارَهَا رَسُولُ الله لل أَنْ يَقَولَ: هي لك وَلعَقبكء ما إذَا 
لَ: هِيّ لك مَا عِشّْت فَإِئَا تَرْجِمْ إل صَاحِبهًا.'" 
ملأ ادها واللساية؟ لا يكو و0 لحرت وا فق أذقك عقا أل اع تنقاء قهة 
2 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تعريف العمرى والرقيى. 

صورة العُمْرى: أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه. أو: هي لك عمْري. أو: عمرك. 
أو ا عقيف أو مذة حر اتلقة» أو ا شيينةة أو تتعو هلال سكيف عترى لتفنيدها ,الحم 

والرّقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار. أو: هي لك حياتك على أنك إن مت قبلي عادت 
وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. فكأنه يقول: هي لآخرنا مونًا. وبذلك سَمُيت رقبى؛ 
لان واف قون اورق كوف ساس 

انظر: ”المغني؟ (8/ 787) ”الفتح؟ (75770) «تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 1١‏ 7). 
مسألة [؟]: مشروعية العمرى. 

قال [بن قد إمة جِلنه في «المغني؟ (4/ 381): وَكِلَاهُمَا - العمرى والرقبى - جَاْرٌ في قَوْلٍ 


2وس داس 


كير َل الْعِلْم وَحْكِيَ عَنْ بَعْضِهمْ مها لا مصِحٌ؛ لِأنَ الي ل تجى عَذْنا. 


.)10()1١576( أخرجه البخاري (75075)) ومسلم‎ )١( 
.)55()1778( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


(؟) أخرجه مسلم برقم )١550(‏ (77). 
(؛) أخرجه أبوداود (05ه*), والنسائي م ام وإسناده صحيح. 


بَابُ الب وَالُمْرَي والرك 


5 1 ا 2 - 512 2 متا مم 500 26 2 
قال: وَلَنَا مَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: َال رَسُول الله يَلِِ: «الْعْمْرَى جَائِرَة لِأَمْلهَاء وَالرَفبَى 


ا ركه إلى ع عله كو اس 10 لل 
جائزة لأهلها» رَوَامُ أبو دود وَالترمذى. 


03 6م ا ا ل 0 لحن كوه ام 5006 520225 6ه ال وهم 
قال فأما النهَيّ» فإِنَا وَرَدَ على سَبِيلٍ الإعلام هُمْ إنكم إن أعمرتم أو أرقبتم ر لِلْمُعْمَرٍ 


وَالْعْرْكَبء وَلَيَعْد إلَيُمْ من َيه وَسسَاقُ الث يَُلَ عليه نه الَ: ههمَنْ مر عخْرَى ؛ 
وقال الحافسل جلث في «الفتح" (5 3757): وَدَحَبَ أَبَدُمْهُورُ إل صِحَّة الْعْمْرَى إِلَامَا حَكَاهُ 
أبُو َلطَبّبٍ الطَّرِيّ عَنْ بَعْضٍ آلنَّاسِء وَالْمَاوَرْوِيَ عَنْ دَاوْد وَطَئِفّ لكِنّ إبْنّ حَزْم 
بِصِحَيَهَاء وَهُوَ شيخ آلظَاهِرية.اه 
مسألة [*1: هل العمرى تنقل الملك إلى الْمُعْمر أوهي هبة منافع؟ 
د اااسل الور أن التبوس نهر للف إل امعط رع لقان جعابر ريق سه ال 
وابن عمر» وابن عباس. وشريحء ومجاهد. وطاوسء والثوري» والشافعي» وأحمدء 
وأصحاب الرأي. 
واستدلوا على ذلك بحديث جابر الذي في الباب: «آمسكوا عليكم أموالكم...» 
الحديث» وحديث: «العمرى لمن وهبت له) أخرجه مسلم )١1776(‏ (27505)» وبرواية أبي داود 
والنسائي المتقدمة. 
8 وذهب القاسم بن محمد» ومالك؛ والليثء والشافعي في القديم إلى أنَّ العمرى 
قليِك للشافم ولا لك عا رقبة الحم بعاله بل تزجع إل متاتيهاء وإذا فال» ذك 
ولعقبك. فترجع إليه» أو إلى ورثته بعد انقراض عقب الْمُعْمّر. قال ابن الأعرابي: لم يختلف 
العرب في العمرىء والرقبى» والإفقار. والإخبال. والمنحة» والعرية» والعارية» والسكنى» 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (/260)» والترمذي برقم »)2١701(‏ وإسناده على شرط مسلمء وأصله في 
«مسلم؟" برقم (6؟1١).‏ 
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بَابُ الهبة وَالعُمْرَى والر ف 


والإقلر اق انبا عل نالك أرناياء واتقافديا نلق حلط نت وان اكجليف ينافك ا لذ 
باعه إلى مدة» فإذا كان لا يتأقت؟ حمل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصح توقيته. 
قلت: والصواب -والله أعلم- هو القول الأول؛ لظاهر الأحاديث التي لا تحتمل تأويلها 
وإخراجها عن ظاهرهاء وأأجيب عن قول ابن الأعرابي: بأنها عند العرب تمليك المنافع بأنَّ 
ذلك لا يضر إذا نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة» كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال 
المنظومة» ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام تخصوصة. 
وقوهم: إِنَّ التمليك لا يتأقت. تاب عنه أن الشرع جاء بجواز تأقيت الملك إذا اشترط 
في هذه الحالة» والله أعلم. انظر: ”المغني» (8/ )١84-57377‏ «الفتح" (757575). 
مسألة [4]: إذا قيد التعمير بالحياة. 
كأن يقول: هي لك ما عشت. أو: ما حييت. أو ما أشبه ذلك. 
© فمذهب مالكء. وأحمد في رواية» وابن أبي ذئبء وأبي ثورء وداود؛ وجماعة من 
الشافعية أنَّ الشرط يصحء وترجع إلى صاحبهاء وقال بذلك من التابعين: الزهريء والقاسم 
ابن محمد» وأبو سلمة. قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم. 
والدليل عليه حديث جابر الذي في الباب» وقد قيل: إنه موقوف عليه. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام لتته. ويدل عليه حديث: «المسلمون على شروطهم». وعزاه الحافظ إلى أكثر العلماء. 
8 وذهب الشافعي, وأحمد في رواية» وأبو حنيفة إلى أنها لا ترجع إلى صاحبهاء وإن 
قيد ذلك؛ للأحاديث الواردة بأنَّ العمرى جائزة» وبرواية أبي داود والنسائي الأخيرة» 
وأما التفصيل المذكور في الباب فهو من قول جابر بن عبد الله» وليس مرفوعًاء وقد قضى 
النبي يليد بجواز الرقبى مع أنَّ فيها شرطًا بذلك. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول هو الصواب؛ جمعًا بين الأدلة» وقضاء النبي 
د بنفوذ الرقبى محمول على ما إذا لم يتحقق شرطه؛ والله أعلم. 
انظر: «المغني" (4/ 66 1) «الفتس؟ (7370). 


بَابُ الي وَالعمْرَى الك 


مسألة [14]: إذا قال صاحب الدار: سكناها لك عمرك. ؟ 

قال أبو محصت بن قد إمة هلله ني ”المغني" (/ 38 ): ما إِذَا قَالَّ: سُكْنَى هَذِهِ الدَّا رلك 

عرك. أ اسكنها فتك 0 الَحْقِيقٍ هبَة المتَافِع» 
وَامحَافعُ نا تُسْتَوْقٌ بِمْضِيٌ الزَّمَانِ سَيْنَا فَتَيْئا قلا تَلَرَمُ | إل نوه قَبْضَهُ منهاء وَاسْتَوَقَاة 
ِالسّكْتى. وَلِلْمْسْكِنٍ الرّجُوعٌ مَتَى شَاءَ وما مَاتَ؛ بَطَلَتْ الْإِبَاحَ وَيهَذَا قَالَجمَاعَة أَمْلٍ الْمََوَى 
َأكْْرٌ العُلَاء مِنْهُمْ: «التنئي وَالنَحَعِيٌ وَالشُورئة وَالسَافِيِىُ؛ وَإِسْحَاقٌ: وَأَضْحَابُ ب الرّأي. 

قل. وََالَ الحَسَنٌ وَعَطَاكٌ وَقنَادَة هِيّ كَالْعُمْرَى» تَكُونُ لَهُ وَلِعَقِيه لعا في مَْتَّى 
الْعُمْرَىء منت فيها مِثْلُ حَكْيِهًا. ع أن الْعْمْرَى هبَة لِلرََّبَة: وَهَذِهِ إِبَاحَة النافِع.انتهى 
بتصر ف يسير. 

تنبيث: الرقبى حكمها حكم العمرى المقيدة بالموت عند الأكثر» وأبطلها مالك» وأبو 
حنيفة» ولا حجة لهم على ذلك .”المغني» (8/ /381). 


مسألة [5]: العمرى 4 غير العقار؟ 


قال إبن قدإمة حلنه ؛ في ”المغني" (ى/ /اى ؟): نَصِح الْعْمْرَى في غير الْعَقَانِ مِنْ 


ع 
لي 


الَيََانْء وَالبَبَاتِء لذأقها 507772 وَقَدْ روي عَنْ أَحمَدَ في 


5 
> سرك ه ولع م 


الرَّجْلٍ يَعْمْرٌ مْرُ الجاريّة: فَلَا أَرَى لَهُ وَطْأَمَا . قَالَ الَقَاضِي: َيتَوَقَف أَحمَدُ عَنْ وَطْءِ الحَارِيَة؛ لِعَدَم 
الْلْكِ فيه لكِنْ عَلَ طَرِيقٍ الْوَرَعْ؛ أن الْوَطْءَ ابَاحة َرْج» وَقَد حت في صِحَةٍ الْعمْرَى» 
وَجَعَلَهَابَعْضْهُمْ كَلِيكَ الْمَنَافِع فآ ير لَدوَطاها هذاه وَلر ونيا كان جاورا اه 

قال الحافسل هلثه (3775): فَالَمْهُورُ أنه َتَوَجَُ إل الرّكَبة كُسَائِرِ الات حََّى لَوْ كَانَ 
الْمُعمّر عَبْدَا قَاعْتَقَهُ الْمَوْهُوبُ لَه؟ تََدَّبِخِلَافِ الْوَاهِبٍ.انتهى المراد. 


بَابُ المبَة وَالَعْمْرَى والدّق 


77 وَعَنْ عمّرٌ (مِله) قَالّ: سَ حملت عَلَ فَرّس في سَبيا الله فَأضَاعَةٌ صَاحبَة قف فَظَبَدْت أَنَّهُ 


به ويع اسم 


7 1 م 0 ميق رع رهد كي 0 0 0 68و ارد 0 
بَائْعَه برخص» فسَألت رَسُول الله يَللِيِِ عنْ ذلك» فقال: "لا ستعف وَإِن أغطاكة بدرهم)... 


م وصيعة رايم )١(‏ 


_ 


المسائل والأحكاءه المستفادة من التحديث 


قولة: حملت على فرس. 

معناه: أنه تصدق به على إنسان ليجاهد به في سبيل الله» وليس المقصود أنه أوقفه في 
سبيل الله؛ إذ لو كان كذلك لم جز بيعه. ”الفتح؟ (7777). 
مسألة :]١[‏ حكم الرجوع 4 الصدقة. 

تمام حديث عمر مَل عند الشيخين: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيتهاء 
وهذا يدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة. 

قال الحافصل هلثه في ”الفتح" (5771): وأما الصدقة: فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع 
فيها بعد القبض .اه وانظر أيضًا «المغني؟ (4/ 5714) (77/4/4). 
مسألة [؟]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء؟ 

أراد ذلك عمر بن المخطاب بَِلكُ فنهاه النبي يني ى) في الحديث. 

قال الحافصل مَلنه: حمل الجمهور هذا على النهي في صورة الشراء على التنزيه وحمله قومٌ 
على التحريم؛ قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر.اه 

قلت: ولابن حزم ببحث في «المحى» (199) يرجح جواز ذلك؛ ولكنه حمل حديث 
عمرعل الوقف» وقد تقدم ما فيه» والذي يظهر أنَّ النهي للتحريم؛ إلا أن يشتريه بسعر 
السوق بدون محاباة» فيظهر -والله أعلم- أنَّ ذلك ليس للتحريم كما قال الجمهورء وبالله 


.)1870( أخرجه البخاري (77171)» ومسلم‎ )١( 


بَابٌ البّة وَالعَمْرَى وا 


التوفيق. انظر: ”الفتح" (77770) "شرح مسلم؟ (1770). 
تنبيم: إذا رجع له بالوراثة؛ جاز ذلك عند عامة أهل العلم وأكثرهم ى) في المصارد 
السابقة. 


وه 2-6 


- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ (مبل) عَنِ الي يكل َالَ: ١حجَادُوا‏ تَحَابُوا». رَوَاهُ البُخَارِيُ في الأب 


المفرّدء وَأَبُو يَعْلَ بإسْنَاد حَسَن "أ 

4ه رَعَنْ أ يلل قال: قال وول لله هد «مَادُواء فَإِنَ هبه تَصْلٌ السَّخِيمَة». 
رَوَاهُ البَزّاُ بإسْنَادٍ ضعي" 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ (ميلتك) قَالَ: قَالَ رَ شولٌ الله 36ة: هيا ِسَاءَ المْسْلَات» لا تْقرّنَّ جَارَةٌ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ فضل التهادي. 

يُستفاد من الأحاديث السابقة فضيلة التهادي» وأنه من أفعال الخيرء ويكون سببًا 
للمحبة» والإخاء» وقد ئبت من حديث عبادة بن الصامت» وتنك بو جيل أن النبي متو 
قال: «قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين ف والمتباذلين فَّ) أخرجه أحمد 
)3١7/(‏ وغيره» وهو حديث صحيح. 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه البخاري في «الآدب المفرد" (045)» وأبويعلى )5١154(‏ من طريق ضمام بن 
إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة به. وضمام بن إسماعيل قال فيه ابن معين والنسائي: لا بأس 
به. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وذكره ابن عدي في 
”الكامل" وأورد فيه حديئه هذا. فالحديث يحتمل التحسين» ويشهد له الحديث الذي بعده. 

(؟) حسن لغيره. رواه البزار كما في #كشف الأستار» )١9117(‏ من طريق حميد بن حماد بن أبي المخوار عن عائذ 
ابن شريح عن أنس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حميد وعائذ كا في التهذيب؟ و”الميزان". والحديث 
حسن بشاهده الذي قبله. 

(*) أخرجه البخاري (70677)) ومسلم .)١ ١70(‏ 


بَاتُ الب وَالحمْرَي وَالرَكم 


مسألة 1[؟]: هل تقيل هدايا المشركين ؟ 

بوب لي د لهبة [باب قبول الهدية من المشركين]. ثم استدل 
على ذلك بأنَّ النبي 2 كان يقبل هداياهم, فقد أهديت لضع جيرس فيه فقبلهاء وأكل 
اق عبرو اشع كلك آبلة نفدي تنا بقل رتسباءة اعد له أكيدودومة ينلاس : 

5 5 5 ِ 3 صَلااندٌ ., 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي بي قال لرجل 
لوعن 000 207 ل فق 
مشرك أقبل بغنم: «بيعا آم هبة»» فقال: لاء بل بيع.. الجدنة 

قال إلحافظ هلثته في ”الفتح» (2715©: وَكَأَنهُ أَسَارَ إل ضَعْف الحَديث الْوَارِد في رَدٌ 
هَدِيّة لْمُفْرِك وَهْوَ مَا أَخْرَّجَهُ مُوسَى بن عَقَبَة في «الْمَعَازِي" عَنْ ابن شِهَاب» عَنْ 


بدن بن تغب بن ملك وَرججال من أفل ام أن عار بن لِك لذي يُذعَى ثلاهب 
م ومع 


لأسن قَدِمَ عَلَ رَسُولٍ الله يكل وَهْوَ مُفْرِكَ فَأّمْدَى لَك قَقَالَ: «إيّْ لا أقبَل هَدِيّة مُشر ل" 


0 1 ل 2 00 ع بيو 85 بواج م سام مشاه ع لل 3 318 
آخحَدِيث رجاله يْنَات ا سد ا د وَف أَلْبَاب 
.0 م 20 4- ته 5 


م 
ب 22 جيه را 1 عو 


عن َي امف كِن»' ك" وَالزَيْدُ به 0 القن صححة الزفل 


#_- 
0 
١ 


وَابن 5 ا المت عَذَّه الْحَاوِيك دَالَُة عَلَ آَخْوَانِ فَجَمَعَّ بَبَْهَا لطي أن 
آلإمْيتَاع فيا أَمْدِيَ لإقاطقه انوك فنا أحيي اليا وق لمان يوط ل اد 


2 


َْوَازِ مَا وَقَعَتْ آَخِْيّة فيه لَهُ ححاصّة وَجَمَمَ خَاده أن آلِإِميناءَ في حَقٌ مَنْ يريد بي 


-_ 


»و 
أما 
معا ىع 
ا 
0 

هه 
0 


ب 


.)5١05( أخرجه البخاري برقم (7571)) ومسلم برقم‎ )١( 
وأخرجه أيضًا عبدالرزاق (0/ 7387)) وأبو عبيد في «الأموال" (571)) وهو مرسل.‎ )١( 
من طريق: عمران القطان» عن قتادة» عن يزيد بن‎ »)١151/7/( (؟) أخرجه أبو داود (/7051). والترمذي‎ 
عبدالله بن الشخير» عن عياض به؛ وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمران.‎ 
وأخرجه أحمد (5/ 177)» من وجه آخر عن عياض» فذكره؛ وهو منقطع؛ لأنَّ الحسن لم يدرك عياض‎ 
ابن حمار مله‎ 


بَابُ الهبة وَالعْمْرَى والرٌة 


وَالْمْوَاَاتَ وَالقبُولَ في حَقّ مَنْ يُرْجَى بدَلِكَ تنس وَتَِيفهُ عَلَ الإشلام, وَهَذَا أقوَى مِنْ 
الم 0 لْقبُولُ عَلَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ آلكِتاب. وَالرّدُ عَلَ مَنْ كَانَ مَنْ أَهْلٍ 
الأوَكان: وَقِل: يتك لِك لكوي الأمرّاق أن لكين خصايه. ومنقة م لدع تنخ 
لْمَنْع بِأَحَاوِيثِ الْقبُول وَمِنّْهُمْ مَنْ عَكَسَ. وَهَذْهِ الْأَجْوَِةٌ آلدَكَائهُ ضَعِيفَة؛ فَالمْسْحٌ لا يَثْيْتٌ 
بِالإخْيَالِء وَلَا التمخصِيص .اه 

قلت؛ الحديث يحتمل التحسين بطرقه» ولكن قال البيهقي :)35١177/9(‏ والأخبار في قبول 
هداياهم أصح, وأكثرء وبالله التوفيق. 
مسألة [*1: هل يُهدى للمشرك؟ 

بوّب الإمام البخاري هله في "صحيحه" [باب الهدية للمشركين]. ثم استدل على ذلك 
بق وله تعالى: # لَإِتسْ الع اين عوك ف لدي وله جوف من ديار" 


000 
2 


1 أن بوهم وتْتسِطْوا إل إنَألّه 
حت الْمُمسطِنَ4[الممتحنة:4]. 

وبحديث ابن عمر يَيماء أن النبي مَبَيددٌ أعطى عمر حلة. فأرسل بها عمر إلى أخ له من 
أهل مكة قبل أن يسلم.”"" 
َيِه فاستفتيت رسول الله يَف قلت: إِنَّ أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: «نعى 
صل أمك» "أ 

قلت: يُستفاد من أدلة البخاري أنه لا مبدى للحربيين منهم الذين ربها استخدموا الحدية 
في التقوي بها على حرب المسلمين. والله أعلم. 

وانظر: #شرح مسلم" )79-78/1١5(‏ ”الفتح" (5719). 


.)5078( أخرجه البخاري برقم (5715): ومسلم برقم‎ )١( 
.)١٠١١7( (؟) أخرجه البخاري برقم (577)) ومسلم برقم‎ 


بَاتٌ الهبَةِ وَالِعُمْرَي وا 


١؟-‏ - وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ ميلل. عَنِ النَِيّ كه كَالَ: امَنْ وَهَبّ هِبَد نَهَوَ أَحَقٌ ناا يقت 
و١‏ 


عَلَيْهَاه. رَوَاهُ الاك وَصَحَّحَفُ وَالمَحْفُوظٌ مِنْ رِوَايَة ابْن عْمَرَ عَنْ عَمَرَ قَولَه. 
تقدم الكلام على مباحث الحديث عند حديث عائشة وَهًا: «كان يقبل الهدية» ويثيب 


عليها») برقم (475). 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 07)» وفي إسناده إسحاق بن محمد بن خالد الحاشميء قال الذهبي في ”الميزان: روى 
عنه الحاكم واتبمه. وقال الحاكم عقب هذا الحديتث: على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل 
قال الحافظ هله في ”اللسان": الحمل فيه عليه بلا ريب» وهذا الكلام معروف من قول عمر غير 
مرفوع. اه 
قلت؛ وقد رجح وقفه على عمر البخاري والدارقطني والبيهقي ىا في ”أعلام الموقعين؟ (؟/ 715-). 
وقد ثبت عن عمر من غير وجه. انظر ”موطأ مالك" (7/ 607/64 و ”مصئف عبدالرزاق» 
.)60١5/9(‏ 
وجاء هذا الحديث عن أب هريرة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه (/7141)» وفي إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وهو ضعيفء فالحديث لا يصح مرفوعًاء وصح موقوقًا على عمرء والله أعلم. 


حيى «حتيري.. «مول ج3 
هنس حجن «سوويوى 


اللقطئّ: اسم للشيء الذي يلتقط» وهي بضم اللام» وفتح القاف على المشهور عند أهل 
اللغة والمحدثين. 

وقال عياض: لا يجوز غيره» وقد ذكر الخليلي أنها بتسكين القاف. قال الأزهري: هو 
القياس» لكن الذي سمع من العرب» وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح» وفيه لغتان 
أخريان: نّقاطة» بضم اللام» ولّقطة بفتحهاء وقد نظم الأربعة ابن مالك» فقال: 

لقاطة ولمظية ولط ولقظة هن الاقنط فد نعط: 

انظر: ”الفتح" [كتاب اللقطة (55)] «المغني" (8/ 0750). 
مسألة :]١[‏ هل الأفضل الالتقاط؛ أم عدمه؟ 
8 اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

فصنهم صن يقول: الأفضل الترك. وهو قول جابر بن زيدء والربيع بن خثيم» وعطاءء 
وهو مذهب أحمدء وحكي عن مالك» وصمٌّّ عن ابن عمر أنه ترك لقطة ى) في "مصنف ابن 
أبي شيبة»؛ وذلك لأنَّ الملتقط يعرض نفسه لأكل الحرام» وتضيبع الواجب من تعريفهاء وأداء 
الأمانة فيها؛ فكان تركه أولى» وأسلم. 

وقَلَ بعضهم. إذا وجدها بمضيعة» وأمن على نفسه عليها؛ فالأفضل أخذهاء وهو قول 
أبي الخطاب الحنبلي» وقول للشافعي» وحُكي عن الشافعي قولٌ أنه يجب أخذها؛ لقوله تعالى: 
# وَالْموَمبُونَ وَالْمؤْمَت يَتضّع َلآ بَعْضِ * [التوبة:٠/87»‏ فإذا كان وليه؛ وجب عليه حفظ ماله 
كا يجب عليه أن يحفظ بدن أخيه إذا خشي عليه الحلاك» وهذا قول ابن حزم أيضًا. 


وقال ملك. إن كان شيئًا له بالّ؛ يأخذه أحب إل ويعرفه؛ لأنَّ فيه حفظ مال المسلم 


عليه» فكان أولى من تضبيعه» وتخليصه من الغرق. 


قال أبو عبدالله وفقه الله: الأفضل تركها؛ إلا أن يخشى عليها من الضياعء ويأمن نفسه 
عليهاء ويؤدي ما عليه فيها؛ فالأفضل أخذهاء وتعريفهاء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (8/ ١91؟)‏ ”البيان" (1/ )27١‏ ”ابن أبي شيبة؟ (/ا/ 18د 4 -) «المحلى" (11780). 
عن أَنسِ (مبللكُ) قَالَ: م اللي ع2 بِتَمْرَةٍ 53 الطَرِيقٍ كَثَالّ: «لَر لا أ 
و ع2 إلى 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


0 
- 

اا 
امه 


مسألة 1[1]: يسير اللقطة. 

أما ما كان مثل التمرة» والكسرة من الخبز» وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع 
به بغير تعريف» ودليله حديث أنس المذكور قريبًا. 

قال إبن قت إمة مَلته: ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع 
به.اه 

2 وأما التعريف فاختلفوا فيه: فمذهب الخحنابلة أنها لا تحتاج إلى تعريف. وقال 
بعضهم: يلزمه التعريف. وقال آخرون: يلزمه تعريفه مدة يظن فيها طلب صاحب اللقطة 
لما. والأظهر القول الأول» وهذا محله فيا إذا لم يعلم صاحبهاء والله أعلم. 

28 ثماختلف أهل العلم في تحديد يسير اللقطة: فمذهب مالكء وأبي حنيفة أنه لا 
يجب تعريف ما لا يقطع به السارق. وهو أقل من ربع دينار عند مالك» وأقل من عشرة 
دراهم عند أبي حنيفة. 

واستدلوا بقول عائشة مَلها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.""" 


.)٠١1/1( أخرجه البخاري (571 7)) ومسلم‎ )١( 
بنحوه. وبيّن أنه من قول عروة» وأدرج في الحديث.‎ )١ 00 /4( أخرجه البيهقي‎ )( 


8 وللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: دينار. ومنهم من حدده بدرهمء 


ومنهم من حدده بربع دينار. 
7 ومذهب أحمد عدم التحديد بثبىء من ذلك قال ابن قدامة: لم يرد بها ذكروه نص 


د كنا 


ولا هو في معنى ما ورد النص به ولآن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياسء وإنما يؤخذ 
من نص أو إجماع؛ وليس فيها ذكروه نصّ ولا إجماع.اه 

قلت: وهذا القول هو الصوابء ومالم يحدد شرعًا اعتبر فيه العرف. فم| كان مما لا تتبعه 
أنفس أوساط الناس؛ فهو لقطة يسيرة لما حكم التمرة والكسرة. والله أعلم. وهذا ترجيح 
العلامة ابن باز» واللجنة الدائمة» والعلامة ابن عثيمين. وبالله التوفيق. 


انظر: «المغني» (8/ 7598) «البيان" (/9/ 515 518-) «الإنصاف» (9178/5) «شرح مسلم؟ 
/1١١(‏ ؟77) ”فتاوى اللجنة". 


990 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ تَالِد الجهَنِيَ (ميلك) قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلَ لني يه قَسَأَلَهُ عَن اللمَطَق 
قَقَالَّ: «اغرف عِقَاصًََا وَوكَاءَهَا ثم َم عَرْهَا سَنٌَ قَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَاء وَل كَمَأنّك ييجا». قَالّ: 


صل م 


َصَالَهُ العَتم؟ قَالَ: «مِيّ لك أَوْ ل اديب قال مد كال لاما للك وى ؟ 
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5 د ع 8 
قَالَ وَسُول الله وك: امن أزى َال كبو صَان انهاه ور 


فضا 
5006 4-7 لل مائو ا 4 _ هه عاسم )١(‏ 
مَعَهَا سِفَاوّهَا وَحِدَاؤّهَاء ترد الاءَ وَتَأكُل الشّجَرَ حَتَى يَلْقَاهَا رَيهَا». متمق عَلَيْه. 


الع ا ا ف صَبَله ٠‏ , وَجَدَ لَقَمَّة كام ٠‏ مشاه 
6 ا ل: قال رَسُول الله وَليْةّ: «مَنْ وَجَدَ لقطة فليشهد ذوَي 
عَذْلِء وَلْيَحْمَظْ عِمَاصَهًا وَوكَاءَمَاء ته لايَكْتم و 0 أحَنُ با وَِلّ 
َهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءً). رو وك انوا ركه لكات فرق اواسنتقة ال ره وا 
ص > (8) 
اجخازوي وَاْك تاق ” 
لخر - وَعَنْ عَبْداَ حمْن بْن عَنيَانَ التَيِمِىّ ملل أن ن الي يله تتى عَنْ لَقَطَةٍ الحَاحٌ. ٠‏ رَوَاة 


وواص (5) 
200 اي ع ال صا سر # ع م 
_- - وَعَنِ المقدَام بْنِ مَعْدِيكرٍ ب صبطه لَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكيِ: «ألا لا تل ذو نَابٍ مِنَ 


_ 
ل عر ص 3 3 ف 
.4 أ: يس عو لاعر 


السّباعء وَلَا الجَارٌ الأَمْلنٌ وَلَا اللَقَطَهَ مِنْ مَالٍ مُعَامَدِ إلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَاه. رَوَاهُ أبودَاؤد. 


.)19/77( أخرجه البخاري (51)» ومسلم‎ )١( 

() أخرجه مسلم برقم (1/70). 

(*) صحيح. أخرجه أحمد (177-151/5) (2)557/4 وأبوداود :.)١1١4(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(080)» وابن ماجه (5505)) وابن حبان (5845).: وابن الجارود (771) كلهم من طريق خالد 
الحذاء عن يزيد بن عبدالله بن الشخير عن مطرف عن عياض به. وإسناده صحيح على شرط مسلم. ولم 
يعزه الحافظ في «الإتحاف» (571/17) إلى ابن خزيمة. 

(:) أخرجه مسلم برقم .)١7/75(‏ 

(5) صحيح. أخرجه أبوداود ,)78١5(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (4/ »)1721-17٠0‏ من طريقين عن عبدال رحمن 
ابن أبي عوف الخرشي عن المقدام بن معديكرب به. وإسناده صحيح» وعبدال رحمن الحرشي روى عنه جمع 
ووثقه الدارقطني كا في سؤلات السلميء وابنُ حبان» والعجلي. 


المسائل والآحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيم 


مسألة :]١[‏ التعرف على صفات اللقطة. 

قال إلحافصل إبن حجر هلثه في ”الفتح؟" (5470): واختلف في هذه المعرفة على قولين 
للعلماء» أظهرهما الوجوب؛ لظاهر الأمرء وقيل: يستحب. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط 
ويستحب بعده.اه 

قلت: والقول بالوجوب هو الصحيح؛ لأنّ ابي كذ الاك اه ا 

خالد. وعياض بن حمار المتقدمينءوكذا في حديث أبي بن كعب قا#الفصييي ” 

واستحب أهل العلم كتابة الصفات؛ لثلا ينسى تلك الصفات. وأما الصفات التي 
يتعرف عليها فهي العفاص -وهو الوعاء- والوكاء -وهو الرباط- والعدد. والجنسء والقدرء 
كيا جاء في الأحاديث المتقدمة» والله أعلم. 

انظر: ”الفتح" )١51717(‏ ”البيان" (/ا/ 5-077 05) ”المغني؟ (8/ 0109-7037 


مسألة [؟]: الإشهاد عليها حين يجدها. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الإشهاد على اللقطة؛ لحديث عياض بن حمار 
الذي في الباب» وهو قول أحمد. ومالك» والشافعي. 
28 وذهب أبو حنيفة إلى جوب الإشهاد. واستدل على هذا القول بحديث عياض بن 
حمار ففيه الأمر بذلك» والأمر يقتضي الوجوب؛ إلا أن يصرفه عن ذلك صارف. وقال أبو 
حنيفة» وزّفر: إذا لم يشهد عليها ضمنها؛ لأنه إذا لم يشهد؛ كان الظاهر أنه أخذها لنفسه. 
واستدل الجمهور عل أنَّ الإشهاد مستحبٌ أنَّ البي يَييُةُ لم يأمر به زيد بن خالد 
جوتي ول أ نيو كش »ويم أذ اللقام تنام توق بوتطلب » فدل حل آنه ليش عل سبل 
الوجوبء. وأما الضمان فلا يضمن إلا بالتفريط عند الجمهور» وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (8/ ٠8‏ ”7) ”بداية المجتهد؟ (5/ 5 )١١‏ «التمهيد؟ (1/ 10 .)١‏ 


.)17/71"( أخرجه البخاري برقم (577 ؟) (/4717 07 ومسلم برقم‎ )١( 


مسألة [19]: حكم تعريف اللقطة. 
أما إذا لم تكن يسيرة» وأراد تملكها؛ فيجب عليه التعريف بالإجماع, قاله النووي وغيره. 


ويدل عليه أمر النبى يود بذلك في الأحاديث المتقدمة. 


© وأما إذالم تكن يسيرة» وأراد حفظهاء ولم يرد تملكها: فمذهب الأكثر على أنه يجب 
تعريفها أيضًّاء وهو مذهب أحمدء والأصح من الوجهين عند الشافعية» وللشافعي قول أنه 
ل ال 0 1ك ا 
الأدلة عامة» ولأنه لولم يجب التعريف؛ لما جاز الالتقاط؛ لأنَّ بقاءها في مكانها إِذَا أقرب إلى 
وصوا إلى صاحبهاء إما بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدهاء وإما بأن يجدها 
من يعرفهاء وأخذ هذا لها يفوت الأمر؛ فيحرم. 
انظر: ”المغني" (8/ 75917) ”البداية» (5/ )١١١‏ ”البيان» (؟/ 077-278) ”شرح مسلم؟ (57/17). 
مسألة [4]: شك قدر التعريف. 
8 أكثر أهل العلم وعامتهم على أنَّ تعريفها يكون لمدة سنة» واستدلوا على ذلك 
بحديث زيد بن خالد الذي في الباب»؛ وقال أبو أيوب الحاشمي: ما دون الخمسين درهمًا 
يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام. وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة 
أيام. وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام. وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة 
أو نحوها. 
ضير عر ري براي عبر لوووط وو سياه 
المبي و اموه نض ني فوة اعوان ا سه ليا" 
وقد أجيب عنث بأجوبت منها: أنَّ الراوي قد شكء فقال كا في بعض الروايات: لا 
أدري ثلاثة أعوام» أم عامًا واحدًا. وهو سلمة بن كهيل» ولكن أكثر طرق الحديث بدون 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


شكء والشك طرأ له بعد عشرة أعوام كى! في "صحيح مسلم؟. 

وبعضهم أجاب بأنه قصّر في التعريف. فأمره بالإعادة» وفيه نظر. وقال ابن المنذر: قد 
ثبت الإجماع على خلاف هذا الحديث؛ فيستدل بالإجماع على نسخه. 

قلت: ويمكن أن يحمل ذلك على الورع» فمن أحب أن يتورع؛ فيعرفها ثلائة أعوام, والله 
أعلم والصحيح في المسألة قول الجمهور, والله أعلم, وبالله التوفيق. 

انظر: «المغني؟ (1/ *597) «البيان» (/ا/ 1 ”الفتح" (174 ") ”شرح مسلم؟ (؟١/‏ 1 


مسألة [ه]: متى يبدأ وقت التعريف؟ 

قال إبن قدإمة هلله في «المغني؟ (8/ 397): إِذَا تَبَتَ هَذَاء فَإِنهُ يب أَنْ تَكُونَ هَذْهِ 
اسن بي الالتِقَاط» وَتَكُونَ مُتَوَلِيَةَ في تاه لِأَنَ الي له أمرَبَِْيفِهَا جين سْيلَ عَنْهَ 
َالْأَمْرُ يَْنَضِي الْقَوْنَ وَلِأَنَّ الْقَضْدَ بِالتّْرِيفٍ وُصُولُ لخر إل صَاحِبِهَاء وَدَلِكَ يَخِصّلُ 
بالتَِيفٍ عَقِيبَ صَبَاعَِا متَوَلِي_لأَنَّ صَاحِبَهَا في الْعَالِبٍ إِنّا يَََفمُهَا وَيَطَيَّا عَقِبَ 
ضَيَاعِه فَنَجِبُ تَخْصِيصٌ التَعْرِيفيِ بد.اه وانظر: البيان» (/075/19). 
مسألة [>1: زمن التعريف. 

ذكر أهل العلم أنه يعرف بالنهار دون الليل» ودون أوقات الخلوة» ويكون في اليوم 
والأسبوع الذي وجدها فيه» أكثر؛ لأنَّ الطلب فيها أكثرء ولا يجب في| بعد ذلك متواليًا. 

وقال إلحافصل هلله في ”الفتح" 5717 7): قال العلماء: يعرفها في كل يوم مرتين» ثم مرة. 
ثم في كل أسبوعء ثم في كل شهر.انتهى. وانظر: ”المغني؟ (8/ 45؟) البيان" (9/ /011). 
مسألة 9[1]: مكان التعريف. 

مكانه عندأهل العلم في الأسواق» وأبواب المساجد. والجوامع» في الوقت الذي 
يجتمعون فيه» كأدبار الصلوات» وفي مجامع الناس» وذلك لأنَّ المقصود هو إشاعة ذكرها 


وإظهارها؛ ليظهر عليها صاحبهاء فيجب تحري مجامع الناس. 
انظر: ”الفتح" 47170 7) ”المغني" (4/ 744) ”البيان» (/9/ 07/8) ”التمهيد؟ (11/ 17 9)ط/ مرتبة. 


مسألة [48]: هل له أن يستنيب 24 التعريف؟ 


قال بو محمت بن قد [مة لله في ”المغني" (8/ 245): وَلِلْمُلْبَقِطٍ أَنْ يَتَوَلَّ ذَّلِكَ بتَقْيِق 
وَلَهُ آَنْ يَسْيَييِبَ فيه؛ فَإِنْ وَجَدَ مُتَرعَا لِك وَإِلّا إِنْ احمَاج إل أَجْرء فَهُوَ عَلَ الْمُلْتَقِطِ. 


رج لله 


وَيبَدَا قَالَ السَّافعِيُ وَأُضْحَابٌُ الرَّأي. وَامَارَأبُو الحَطَابٍ أَنّهُ إنْ قَصَدَ الَْفْظ لِصَاحِبًِا دُونَ 


قزية 1ق راهن التكلقة ان اي 6 اذ الله تكبا وراكة لذ 
؛ ل يَكنْ عل صابيهة مكتلف إذ) إشتاعة غلف. هوقا لهاك إن أعطن 
مِنْهَا شَيًْا كَنْ عَرَقَهَا؛ قلا عْرْمَ عَلَيْهه كا لَوْ دَقَعَ مِّْهَا سينا ّنْ حَفِظَهًا. انتهى باختصار يسير 
والصحيح هو القول الأولء والله أعلم. 
انظر: «المغني" (8/ 556؟) ”البيان" (/ا/ 9 65-) ”الفتح؟ (/9571). 
مسألة [9]: كيفية التعريف. 
هو أن يذكر جنسها لا غير» فيقول: من ضاع منه ذهبء أو فضة. أو دنانير» أو ثياب» 
ونحو ذلك ولا يصفها؛ لأنه لو وصفها لَعَلِمَ صفتها من يسمعها؛ فلا تبقى صفتها دليلًا على 
ملكها؛ لمشاركة غير امالك في ذلك» ولأنه لا يأمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها. 
انظر: «المغني" (8/ 90؟) «البيان" (1/ 9 01). 
مسألة1١٠11:‏ إذا عرّف الملتقط اللقطة حولاً فهل يملكها ملتقطها؟ 
8 كأكثر أهل العلم على أنه يملكهاء وهو قول عطاءء والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق» 
وابن المنذر» ومن التابعين أيضًا الشعبي» والنخعي» وطاوس»ء وعكرمة» ونقل عن بعض 
الصحابة. 
واستدلوا بحديث زيد بن خالد: «فإن لم تعرف؛ فاستنفقها ».وني لفظ: «وإلا فهي كسبيل 
مالك». وني لفظ: «فانتفع بها». 


وفي لفظ: «فشآنك بها»» وفي حديث أبي بن كعب: «فاستنفقها», وفي لفظ: «فاستمتع 


مها»» وفي حديث عياض بن حمار: «.... وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء). 
© وقال مالكء. والحسن بن صالح. والثوري» وأصحاب الرأي: لا يملكهاء بل 
يتصدق بهاء فإذا جاء صاحبها خيّره بين الأجرء والغرم» واستدلوا بحديث أبي هريرة ميلك 
عند الدارقطني: «عرفها حولًا)» وفي رواية: ١ثلاثة‏ أحوال؛ فإن جاء رمها وإلا تصدق بهاء 
فإذا جاء ربها فرضي بالأجرء وإلا غرمها». وهو حديثٌ موضوع. في إسناده: يوسف بن 
خالد السمتي» وهو كذاب. 
واستثنى أبو حنيفة» ومالك إن كان فقيراء فله تملكها بعد التعريف؛ لحديث: «فهو مال 
الله يؤنيه من يشاء). قالوا: وما يضاف إلى الله تعالى إن) يتملكه من يستحق الصدقة. 
والصواب هو قول الجمهور؛ لظاهر الأدلته وحديثهم عن أب هريرة ول تالفٌ. 
ودعواهم في حديث عياض أنَّ ما يضاف إلى الله تعالى لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة لا 
بوفان قا ول لين عخليهاء إن الأقتياء كلها ضاف إل الاقمال علنا ملكا قال اله حال 
وَعَاوهُم ينمال أالِىَءَاكَسَكُمَ 4 [النور: 00 قاله ابن قدامة هلثثه. 
تتنبيث: نقل ابن رشد عن مالك كقول الجمهورء ثم رأيت ابن عبد البر في «التمهيد" 
)5١17/1(‏ نقل عن مالك أنه قال: الغني أحب إلى أن يتصدق بها بعد الحول. 


انظر: ”المغني" (م/ )5١١-5949‏ «البيان؟ (/ا/ 075-071) "شرح مسلم" (؟١/8؟5)‏ «البداية» 
.)1١7١/5(‏ 


مسأئة1١١]:‏ هل تدخل اللقطة 4 ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا 
كالميراث؛ أم بتملكه؟ 
من أهل العلم من قال: تدخل في ملكه حكنًا كالميراث. وهو قول أحمد في ظاهر 
مذهبه وقال به بعض الشافعية؛ لقوله يَكوا: «وإلا فهي كسبيل مالك» وفي لفظ: «فهي لك». 


© وذهب بعضهم إلى أنها لا تدخل في ملكه؛ إلا أن يتملكهاء وهو الأصح عند 
الشافعية» وقال به بعض الحنابلة» وهو قول مالكء وأبي حنيفة في الفقير؛ لقوله في حديث 
زيد بن خائد: «وإلا فشأنك ببا»» فأغراه بتملكها. وهذا القول يظهر لي أنه أرجح؛ لأنَّ 
الأوامر التي في حديث زيد إن هي للإباحة؛ لآنه جواب لسؤال الرجل عن أخذ اللقطة» 
فبيّن له النبي يبد ما الذي يجوز له تملكه. وما شروط ذلك. ويكون قوله: «فهي لك). أي: 
فيباح لك تمكلها وأخذهاء وتفارق الميراث بأنَّ الميراث ينتقل الملك إليه وليس عليه ضمان 
مطلقًاء وأما اللقطة فيضمنها إذا جاء صاحبها. والله أعلم. 


وهل يفتقر تملكها إلى القول» أو التصرفء أم يكفي النية؟ الثالث هو الصحيح» ورجحه 
الحافظء وهو قول بعض الشافعية. 

انظر: «المغني" رى/ ١٠:؟)‏ «البيان» (/ا/ لاق 7 ) شرح مسلم؟ (707/15) ”الفتح" (559 7). 

تنبيثُ: الذين يقولون (له أن يتملكهاء أو يتملكها حكً)) وهم الجمهور» هو عندهم 
ملك مراعى يزول بمجيء صاحبهاء ويضمن له بدلها إن تعذر ردها؛ لقوله يبيد في حديث 
زيد بن حالد: «ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر؛ فأدّها إليه»» وخالف 


الكرابيسى» وداود» لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. «الفتح" )040 4 6 


مسألة :]١7[‏ إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه؟ 
قال إبن قدإمة هَلثه ني ”المغني" (797/8): إِذَا أَخَرَ التْريف عَنْ الحَوْلٍ الْأَوَّلِ مَمَ 


1 
001 


٠ 3‏ 53 . مي وتياك 0 3 0 أ 5 5 ب حي 7 5 5 
ِمْكَانِه؛ أثم؛ لأن النبيّ كَل أمَرَ به فيه. وَالْأَمْرٌ ينض الوَجوب. وَقَالَ في حَدِيثْ عِيّاضٍ بن 


2 ودع ذو دي ومع ري ا بعل إن > قات ل 6 يمر واكام و امي اعم و قا مخ قا ا 
حمَارٍ: ١لا‏ يكتم وَلا يُعيّبٌ». وَلِأنَ ذَلِكَ وَسِيلة إلى أن لا يَعِْرِفَهًا صَاحِبْهَا؛ فإن الظاهر أنه يَعْدَ 


54 رو أ 00 هر 0 ع 2008 0 5 8 ِ د وه و2 3 
الْحَوْلٍ يَْأس مِنْهَاء وَيَسْلُو عَنْهَا وَيَثْرْكَ طَلَبِهَاء وَيَسْقطٌ التَعْرِيف يتَأَخِيرهِ عَنْ الْحَوْلٍ الْأَوّلِ في 


1 - ع نهد أن . ا الَّعْرِيفِ لَا تحَصُلُ بَعْدَ الْحَوْلٍ الأول وَإِنْ َرَكَهُ في بَعْضٍِ 


_ 


8 


قال. ويتخَرَج أن لا سقط التَِّيف يِه لِنّهُ وَاجبُء فا يَسقْطُ َيِه عَنْ وَفْنهه 
كَالْعِبَادَاتِ وَسَائرِ الْوَاجِبَاتِء وَلِأَنَ النَْرِيفتَ في الحَولٍ الثَّانِ يحَصّلٌ به الْمَفْصُودُ عَلَ نَوْعَ مِنْ 
الْقَصُورِء فَيَحِبُ الْإثيَانَ به؛ لِمَوْلٍ التي كك: «إذًا مَرْئُكُمْ مر َأَنُوا مِنُْ مَا استَطَنت»؛ مَل 
هَذَاإِنْ أَخَرَ انريف بَعْضَ الخَوْلِء أتَى بِالتَّرِيفٍ في بَقِييه وَأعَهُ من الحولٍ الَاني. 

قال. وَعَلَ كلا الْقَولَْنِء لا يَمْلِكُهَا بِالنَعْرِيفِ فِيَا عَدَا الحَوْلَ الْأَوّلَ؛ لِأنَّ مَرْطَ الك 
النَْرِيفُ في الول الأول وَإيُوجَدْ. 

قلء وَكوْ يَرَكَ اريت في بَعْض الخَوْلٍ الأول يَمْلِكْهَا أبضَا بالتَرِيفٍ فا بَعْدَه؛ أن 
الشَّرْ طَ يَكْمُلء وَعَدَمْ بَعْضٍ الشَّرْطِ كَعَدَم ججيعه.اه 

قال أبو عبد الله سدده الله: الذي يظهر أنَّ التعريف لا يسقطء فيأثم للتأخير» ويجب عليه 
التعريف. وليس له التملك. والله أعلم» وأفتت اللجنة الدائمة بعدم التملك /١5(‏ ١1/ا5).‏ 
مسألة [18]: إذا آخّر التعريف 2# الحول الأول لعجز؟ 

8 أماالإثم فليس عليه أثم»و هل له التملك؟ فيه وجهان للحنابلة: 

أحدهصا. أن حكمه حكم ما لو تركه مع إمكانه؛ لأنَّ تعريفه في الحول سبب الملك» 
والحكم ينتفي لانتفاء سببه» سواء انتفى لعذرء أو لغير عذر. 

|لثاناج: أنه يعرفه في الحول الثاني» ويملكه؛ لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت إمكانه؛ فأشبه 
مالوعرفه في الحول الأول. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: إن عجز عن تعريفه بنفسه. أو بالاستنابة؛ فهو معذورء وله 
تملكه. والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ /194-79). 
مسألة :]١4[‏ هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم؟ 

#8 أكثر أهل العلم على عدم الفرق في ذلك بين الأثان» والعروضء وهو قول أحمد في 


رواية. وعنه رواية أخرى: أنَّ العروض لا تملك بالتعريف؛ وهو قول أكثر الحنابلة 
واختلفوا فيا يصنع بها؟ فبعضهم قال: يعرفها أبدًا. وبعضهم قال: يخير بين تعريفها أبذَاء 
أو دفعها للحاكم. وبعضهم قال: يتصدق بها بعد الحول؛ لأنَّ الخبر ورد في الأثيانه 
والعروض ليست كالآثان. 


واستدل الجمهور بعموم الحديث: «من وجد لقطة...) «سئل عن اللقطة...». ورجح 
هذا ابن قدامة» وهو الصحيحء والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ 007. 
مسألة :]١5[‏ إذا التقط لقطة عازمًا على تملكها بغير تعريف؟ 

قال إبن قدإمة المقدساع مله ذ في ”الغني" 07/4 إِذَا المَقَطَ لَقَطَدَه عَازْمًا عل 
عكها بكر اشر تلد + م ولا 1 َهُ أَخَدُمَا نو التيّةه فَإذَا أحَذَهَاء لَرْمَهُ ضََائهاء 
سَوَاء تَلِفَتْ بِتفْرِيطٍ أَوْ بحَبْرِ تفْرِيطٍ وَلَا يَمْلِكَُا وَإِنْ عَرَّهَهَاء ِأَنّهُ أَحَذَ مَالَ غَيْرِِ عَلَ وَجْهِ لا 
عور لَه أخذق دأشية الكافنت: نص عل هذا مد 


قل. وَيَتَولُ أن يَنلِكَهَاه أن عو يي ارد ار وار 
كَالإِصْطِيَادٍ وَالِإِحيِشَاشِ؛ نه لَوْ حل حَايطا إِمَْ َي إننه» فاخت 0 
مَلَكَهُ وَإِنْ كَانَ دُخولُةُ تَُرّمَ كَذَا هَاهُنا وَلِأَنَّ حُمُومَ النّصّ يَتَتَاوَلُ هَذَا الْمُلْتَقَطَ ينبت 
حُكْمُهُ فيه وَلأَنَنَا لَوْ احْمَرْنا يه التَْرِيفِ وَفْتَ الإلْجِمَاطِِ لَافرَقٌ الَالُ بَيْنَ الْعَدْلِء وَالْمَاسِقِ» 
وَالصّبيٌ؛ وَالسِّيه؛ لان لْكَاِب عَلَ مَؤَْاءِ الإلْتقَاطُ لِلتَّمَلت من غَبْرِ ِيف اه 

قلت: إن عرفها بدون تقصير؛ فله تملكهاء ويآثم على نيته الأولى» والله أعلم. 

فائدة: قال النووي هلتعه في "شرح مسلم" (58/11): التقاط اللقطة لا يفتقر إلى حكم 
حاكمء أو إذن السلطان بالإجماع.اه 


مسألة :]١5[‏ إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتهاء فهل يلزمه دفعها إليه 


8 ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه دفعها إليه بغير بينة» وهو قول مالكء وأحمد 
والبخاريء. وأبي عبيد» وداود» وابن المنذر وغيرهمء واستدلوا بها جاء في حديث أبي بن 
كعب عند مسلم وغيره: «فإن جاء أحد يخير بعددهاء ووعاتهاء ووكائها؛ فأعطها إياه». 
قال إلحافضل مَلثغه: وقول أبي داود: إِنَّ هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة» وهي زيادة غير 
محفوظة. فتمسك بها من حاول تضعيفها؛ فلم يصبء بل هي صحيحة» وقد عرفت من وافق 
حمادًا عليهاء وليست شاذة.اه 
قلت: وقد أخرجها أيضًا مسلم من طريق الثوري» وزيد بن أنيسة مع حماد بن سلمةء 
كلهم عن سلمة بن كهيل بالزيادة المذكورة؛ كما أشار الحافظ إلى ذلك» وهذه الزيادة أيضًا 
مذكورة في حديث زيد بن خالد الجهني في رواية في "صحيح مسلم"» وبنحوها في ”البخاري". 
8 ومذهب الشافعيء وأبي حنيفة أنه لا يلزمه إعطاؤه إياها إلا ببينة» ويجوز له أن 
يدفعها إليه إذا غلب على ظنه صدقه. وقال أصحاب الرأي: وإن شاء دفعها إليه» وأخذ 
كفلا بذلك؛ لقوله ايل: «البينة على المدعي». 
قال الحطاباج هللته: إن صحت اللفظة؛ لم يجر مخالفتهاء وهي فائدة قوله: «اعرف 
عفاصها...». وإلا فالاحتياط مع من ل يرٌ الرد إلا بالبينة. 
قال: ويتأول قوله: «اعرف عفاصها...» على أنه أمره بذلك؛ لثلا تختلط باله» أو لتكون 
الدعوى فيها معلومة وَذَّكّر غيئه من فوائد ذلك أيضًا أن يعرف صدق المدعي من كذبه وأنَّ 
قد يوا عل حفط الوعاء وغيره لذن العادة بحزيت ‏ إلقائه [ذا الخدت النشقة مؤأنه إذا بعل 
حفظ الوعاء كان في تنبيه على حفظ المال من باب أولى. 


قال الحافخل مَلتكُ: قد صحت هذه الزيادة؛ فتعين المصير إليها.اه 


قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (8/ ٠9‏ 1) «شرع مسلم؟ (17/ 0؟) ”الفتمم؟ 57570 ؟1). 


مسألة 17[1]: إذا عرف يعض الصفات دون يعض ؟ 
8 قل الحافضل مَللَته في ”الفتح؟ (5717 5): واختلفوا في) إذا عرف بعض الصفات 
دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة؛ قال ابن القاسم: لابد من ذكر 
جميعها. وكذا قال أصبغ؛ لكن قال: لا يشترط معرفة العدد. وقول ابن القاسم أقوى؛ 
لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرىء وزيادة الحافظ حجة.اه 
مسألة [18]: إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة ووصفاها؟ 
© الصحيح عند الحنابلة أنه يقرع بينهماء فمن وقعت له القرعة حلف أنها له 
وسلمت إليه» وهكذا إن أقاما بينتين؛ أقرع بينهماء فمن وقعت له القرعة حلف ودفعت 
إليه. ذكره القاضي الحنبل. وقال أبو الخطاب الحنبلي: تقسم بينهما. 
ورجح ابن قدامة القول الأول» وقال: هو أصح. وأشبه بأصولنا فيهما إذا تداعيا عينًا في 
بلعيرها. 
قلت: وهو الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ .071١‏ 
مسألة [19]: إذا وصف أحد اللقطة؛ فدفعها إليه» ثم جاء آخر بالبينة أنها 
ملكه؟ 
ذكر أهل العلم أن صاحب البينة مقدم على الذي وصف؛ لأنَّ حجة البيئة أقوى من 
حجة الوصف. 
© قالوا: فإن كانت قد دفعت إلى الذي وصف؛ انتزعت منه» وأعطي صاحب البينة؛ 
فإن كان قد أتلفهاء فقولان: 


الأفلة تاجيا تشهون مع اقاء دمن الواميقت» آذ اللتقفل وهو رسع شالك 


والكافية و الف ريدي عل الواصف. 


|أثاناج. لا يلزم الملتقط شيء, ولا يضمنء وهو قول بعض الحنابلة» وبعض المالكية» وأبي 
عبيد» وهو الصحيح؛ لأنه لم يفرط» وقد فعل ما أمر به. انظر: «المغني؟ (0811/4. 
مسألة :]٠١[‏ هل للملتقط أن يدفعها إلى من ادعاها يدون 0 بينه 
قال إبن قدإمة وثنه في ”المغني؟ (4/ 17©©: وَلَوْ جَاءَ مدع للْقَطَق مَلَمْ يَصِفْهَاء وَلَا أنَا 


يد سيت 00 


بذ كن دغل طل مذث أ »يه اط كن ب عه 


ا يعْبِثْ أَنَّهُ صَاحِبهَاء كَالْوَدِيعَةِ؛ فَإِنْ دَفَحَهَاك فَجَاءَ آحَرُ فَوَصَمَهَاء أو أَقَامَ بيد لَرِمَ 
الْوَاصِفَ عَرَامَئْا لَهُ؛ لِأنَّهُ مَوَّعَا عَلَ مَالِكِهَا بتَفْرِيطِء وَلَهُ الرّجُوعٌ عَلَ مُدَعِيهًا؛ لِأنّهُ أَحَدَ مَالَ 
غَيْه وَلِصَاحِبهًا تَضْمِينٌ آخَذِهاء فَإِذَا ضَمَتَهُ؛ ار وَإِنْ ل يَأتِ أَحَدٌ يَذَعِيِهًا؛ 


فللْمُلتقط مُطَالَيَةٌ آخذمًا مبَا؛ كه ا ا جيِءَ صَاحَبهَاء فبَغْرٌ مّهُ إِيَاهَاء وَلِأَئََا أَمَانَة في يَدِى 
فَمَلَّكَ أَخْدَّهَا مِنْ غَاصِبِهاء كَالْوَدِيعة. اه وانظر: ”البيان" (8/ 083). 
مسألة :]9١[‏ اللقطة فش أثناء الحول أمانة ث2 يد الملتقط. 

اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط بلا خلاف بين أهل العلم؛ فإن تلفت بغير تفريطه؛ 
فلا ضهان عليه كالوديعة» ومتى جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأمها ننماء 
ملكه» وإن أتلفها الملتقط» أو تلفت بتفريطه؛ ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال» 
وبقيمتها إن لم يكن لها مثل» قال ابن قدامة: لا أعلم في هذا خلاقا. 

انظر: «المغني" (8/ 917) ”البيان" (// 077). 
مسألة [؟7]: ما الحكم إذا تلفت على صاحيها بعد الحول؟ 

الذين قالوا: تدخل اللقطة في ملك الملتقط بمضي الحول حكدًا كالميراث» فالحكم عندهم 
أنها تتلف عل الملتقطء وأما صاحبها إذا جاء فله بدلها؛ «فإن جاء صاحيها يومًا من الدهر؛ 
فأدها إليه). 


وأما الذين قالوا: لا تدخل اللقطة في ملكه إلا أن يتملكها؛ فالحكم عندهم أنه إن كان 
قد تملكها فك) قال الأولون» وإن ن لم يكن قد تملكها؛ فلا يضمن إلا بالتفريطء وهذا هو 
الصواب. 

وأما من قال: لا يتملكها الملتقط كالحسن. والنخعي. ومالك, وأبي يوسف. وأبي حنيفة» 
فالحكم عندهم أنه لا يضمن إلا بالتفريط تملكء أولم يتملك. وقال داود: إذا تملك العين» ثم 
أتلفها؛ لم يضمنها. وحكي رواية عن أحمد. 

انظر: «المغني؟ (8/ 77 9) «الفتس؟ (4 57 ؟) ”البيان» (/ا/ 8ه -). 


مسألة [58]: إذا عرفها الملتقط عاماء ثم ياعهاء فوجدها صاحيها بعد بيعهاء 
أوهبتها؟ 

قال أبو صحمت إلمقدساع له في المغني» (8/ ١5‏ "): وَإِنْ وَجَدَ الْعينَ بَعْدَ رُوجِهًَا مِنْ 
مِلْكِ الْلَْقِطِ ببَيْع» أو هب أَوْ تَحْوِهمَاءٍ 1 يَكُنْ لَهُ الرَّجُوعٌ فِيهَاء ا شف 
اللتقط كا لِكَْيَا صَارَتْ في مِلْكِه. وَإِنْ صَادَقَها قَدْ رَجَحَتْ إِلَ الْلتَقِط بمَسْخء أو 


م وي 


شِرَاءِء أ غَيْرِذَلِكَ؛ قَلَهُ أَخَذُمَاء لاله وَجَدَ عَبْنَ مَالِهِ في يَد مُلْتَقطه؛ #تكان له أل اه 

مسألة [54]: إذا أخن اللقطة ثم ردها إلى موضعهاء فهل يضمن ؟ 

4 د ا لبو و 0 

في يده؛ فلزمه حفظهاء فإذا ضيعها؛ لزمه ضماءها ى) لو ضيع الوديعة. 

8 ومذهب مالك أنه لا يضمن؛ لما رواه في ”موطئه" (”/ 164) بإسناد صحيح عن 

عمر أنه قال لرجل وجد بعيرًا فأخذه: أرسله حيث وجدته. ولما روى أبو داود (0؟٠7١))‏ 

وأحمد (4/ )7١‏ عن جرير بن عبدالله أنه رأى بقرة قد لحقت ببقره؛ فطردها حتى توارت. 
وقد أجيب عن استدلال مالك: بأنَّ أثر عمر كان في ضالة لا يحل التقاطهاء وهي 


الآنز تايف على لد يقالن و رفقاته العمدا جين الكذرم وهر شيو وقد 


ضعفه العلامة الألباني مله في «الإرواء» .)١1571(‏ وعلى صحته؛ فإنه لم يأخذ البقرة» ولا 


أخذها غلامه, إن! لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: لو قيل: (إنه لا يضمن لو أعادها في الحال» أو في مدة يسيرة لا 
يتوقع فيها رجوع صاحبهاء ويضمن في غير ذلك)؛ لكان قريبّاء والله أعلم. انظر: ”المغني" 
١١6 /4(‏ ") ”البيان" (/19/ ١‏ 037). 
مسأثئة [5؟]: إن ضاعت اللقطة من ملتقطها يغير تفريط؟ 


50 َم 


قال إبن قدإمة هلله في ”المخني" (1/8): لا ضََانَ عَلَيُهِ؛ِ لأا أَمَانَه في يَدِ؛ فَإن 


هه 


ل ل له رَدُّهَا إلَيْه؛ لِأنَهُ ا 


00 2 ب ل جقوة من كر وا ليك لذ كل لاني 
الْذَوَلُ انيَرَاعَهَاء أن الْلَكَ مُقَدَمْ فإ املف وَإِذَا جَاءَ صَاحِبْهًا قَلَهُ أَخَذُمَا مِنْ الثاني 


وَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَةٌ الأول لِأنَهُ 1 يرط .اه 


مسأئة [95]: إذا غصبها غاصب من الملتقط وعرفهاء فهل يملكها ؟ 
قال إبن قدإمة جلث في «المغني" (17/8): فَأمًا إن غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ الْمُلْبَقِطِ 
0 ع 0 


فَعرَّفَهَاءِ 1 يَمْلِكَهَاء »؛ وَجَهًَا وَاحدًا؛ / اك مُعْمَدِ بأَحَذِهَاء و1 جد هله سنب علكها؛ فَإِنْ 
الإلْتِقَاطَ مِنْ جمْلَةِ السّبّب» وَ يُوجَدٌ مِنْهُ. اه 


م 


اه 


مسأثئة 7/1]: من اصطاد سمكة فوجد فيها جوهرة؟ 

إن كانت الجوهرة مما لا يوجد في البحر على ذلك الشكلء كأن يجدها مصنعة, أو دنانير» 
أو ما أشبهه؛ فحكمها حكم اللقطة» وإن كانت الجوهرة مما يستخرج من البحر فهي ملك 
للصياد؛ فإن باعها الصياد ولم يعلم» فوجدها المشتري في بطنها؛ فهي للصياد, نصّ عليه أحمد؛ 
لأنه لو علم ما في بطنها لم يرض بزوال ملكه عنها.انظر: المغني؟ (07371/4. 


كِتَابٌ اليو 7 0 بَاتُ اللْقَطَة 


مسألة [8؟]: إذا صاد صيدًا عليه علامة التملكت؟ 


قال إبن قدإمة مله في ”المغني" (18/8): وَإِنْ صَادَ عَرَالَا فَوَجَدَهُ عَخَضُويًاء أ 


3 


على مع 2ماء 5 ا رم ات ا 1 1ه ل عمو و رلا د 
عنلقه حرنء ا في أذنه قرطء وَنْحوَ ذلك عا يَد يدل عأ عل تيوت اليد عليه مهو لقطة؛ لأ 


له 6و2 


دَلِيلُ عَلَ أَنّهُ كَانَ كلُوكًا. اه 
مسألة [9؟]: من أخذت ثيابه من الحمام ووجد يدلهاء أو أخذن نعله من المسجد 
ووجد بدله؟ 


نقل ابن قدامة هَلثته في «المغني" (8/ 770-119) عن أحمد أنه قال فِيمَنْ سَرِقَتْ ثْيَابَهُ 


فَانّْ ا 


نْ أَحَدَهَا عَرَّقَهَا سََهَ نَم تَصَدَّقَ ببَا. 


2 
- ع - 2 


قال. واد لََ ذَلِكَءٍ لان ن سَارِقَ العيّاب 6 جر بَينَه و وَيَيْنَ مَالِْكِهًا معاوّضة تقتضي رَوَالَ 


همه 


75 لامح ف بويا اف ادو 2 مكدو ةماعل لعو اقرع و ا د 
ملكه عَنْ يبه فَإذَا أَحَدّمَاء؛ فْمَدَ أَحَدَ مَالَ غَيْرِهِ وَ1يَعْرِف صَاحِبَه فيعرّفَة كَاللقَطَة. 


1١ 


قال إبن قدإمة. وَيْتَملُ أَنْ يُنْظَرَ في هَذَا؛ فَإِنْ كَانَتْ نَم قَرِيئةٌ تَذْلَ عل السَرِقَةَ بأَنْ 
تَخُونَ ِيَابهُ أو مَدَاسَهُ حيرا مِنْ الْمَتْرُوكَة وَكَانَتْ با لَا تَشَْبِهُ عَلَ الْآخِذٍ يثيّابه وَمَدَاسِ قَلَا 
008 0 0 0 0 0 210 


0 ا 


وَتَارِك لد هَذَا عَالبهِ رَاضٍ بِبَدَِهِ عِوَضًا عا أَحَدَهُ وَلَا يَْبرفْ أَنَهُ لَك فلا يَحصْلُ في تَغْرِيفه 
فَايِدَةٌ ا ل ل مَعْنَى الْمَنْصُوصء وَفِيَا يَضْنَعْ يبا ثَانَهُ أَوْجو: 
ها أنه يتَصَدَّقُ به عَلَ مَا ذَكَرْنا . التانِي: أنه يْبَاحُ لَهُ أَحْدَْمَاء لِأَنَّ صَاحِبَهًا في الظاهر تَرَكَهَا 


هه 


00 إَِاهَا لَهُ؛ عِوَّضًا عن أَحَدّف قَصَارَ كَالْمُبيح لَه لَهُ أخدَّهَا بلِسَانِهه قَصَارَ كَمَنْ قَهَرَ إِنْسَانَا 
عَلَ أخذد توي وَدَقَمَ إِلَيْهِ دِرْعمًا. التَاِتُ: أَنّهُ يَرْفَعُهَا ِل الحاكم, لِيَبيعَهَا وَيَدْقَمَ إِلَيْ تَمَتَهَا 


قال: وَالْوَجْهُ الثاني أَكْرَبُ إِلَ الرَّفْقٍ بالنّاس؛ لِأَنَ فيه تَفْعَا طَنْ سُرِقَتْ نِيَابَة بحْصُولٍ 


- 2 


عِوَضٍ عَنْهَاء وَتفْعَا لِلسّارِقٍ بِالنَخْفِيٍ عَنْهُ من الْإنْم» وَحِمْظَا له الثَيَابٍ الْمَْرُوكَةٍ مِنْ 


الضّبَاع وَكَدُ باح بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم لَنْ آ َهُ عَلَ ِنْسَانٍ حَقٌ مِنْ كَيْنِ أَوْ عَضْبء التاخدية 
مَالِ مَنْ عَلَيْهِ الح ِقَدْرِ مَا عَلَيْهه إِذَا عَجَرٌ عَنْ اسَْيفَائهِ بعر ذَلِكَ فَهُنَا مَعَ رضَاء مَنْ عَلَيْه 


ان أده ل 


قال وَإِنْ كَانَتْ نَم فرِيةٌدالٌَ عل أَنَّ الآخدّ لِتبَابٍ إنَّا أَحَدّهَا ظَنًا مِنْهُ أَتمَا تابه مِثْلُ أن 
000 لْمَْرُوكَةٌ تَيرًا مِنْ الْمَأَحَودَة أَوْ مَتَلَهَا وَهِيَ با تَشْيهُ كا فَيَْبَفِي أَنْ يُعَرفَهَا هَاهْنَاء 
وَبَمْدَ اريف إذَا 1 تُعْرَفْء قَفِيهًا الْأَوْجُهُ الي ذَكَرْئَاهَا...٠‏ وَلكِن لَهُ أنْ يَأَدٌَ بقَدرِ قيْمَة 


ابه وَالْبَاقِي يَضْنَعُْ بها ما تقد انتهى بتصرف يسير في الأخير. 
مسألة :]"١0[‏ ما الحكم إذا مات الملتقطل؟ 

إذا مات الملتقط واللقطة موجودة بعينها؛ قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن مات قبل 
الحول» ويملكها بعد إثمام التعريف؛ فإن مات بعد الحول ورثها الوارث كسائر أموال الميت» 
ومتى جاء صاحبها؛ أخذها من الوارث كما يأخذها من الموروث؛ فإن كانت معدومة العين 
فصاحبها غريم للميت بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال؛ أو بقيمتها إن لم تكن كذلك» 
فيأخذ ذلك من تركته إن اتسعت لذلك» وإن ضاقت التركة؛ زاحم الغرماء ببدها. انظر: 
”المغني؟ (8/ فضة” 


مسألة :]1"1١[‏ إذا وجد الصبي والمجنون والسفيه لقطة؛ فما الحكم؟ 
فال إبن قد|مة هلله في <اللخني» (/ 88 وَجْمْلَةَ دَلِكَ أن الصَّبِىَّ وَالْمَجْيُونَ 


ول م2 ررم 


وَالْسََفِية ذا التَقَطَ أَحَدُهُمْ لْقَطَةِ تَبنَتْ يده عَلَيَْا لعُمُوم الْأَخْبَاِ وَلِأنَهَدَا تَكَسُبٌء قَصَحَّ 
مِنْهُ كَالِاضْطِيَادٍ وَالِاحْتِطَاب وَإِنْ تَِقَتْ في يده بعَيرِ تَفْرِيطِ؛ قَلَا ضََانَ عَلَيْ لأنهُ أَحَذَ مَالَهُ 
أَخْدَهُ. وَإِنْ تَلفّتْ بِتَفْرِيطِهِ؛ ضَيِتَهَا في مَالِه. وَِذَا عَلِمَ يها وَلِيُّ لَِمَهُ أَخَذّهَا لِأنَهُلَيْسَ مِنْ 
أهُل الَْفْظٍ وَالْأَمَائَةِ فَإِنْ تَرَكَهَا في يَدِه ضَمِئَهَا؛ لِأنَهُ يَلرَمُهُ حِفْظُ ما يَتَعلَقٌ به حَقٌّ الصّبيٌ. 
وَعَدَايتَعلَقُ ب حَفَهُ فِإِذَا ترَكَهَا في يِه كَانَ مُضَيّعَا َاء وَإذَا أَحَدَهَا الْوَنُ عَرَهَهَا؛ َِنَّ وَاجِدَعَا 


تين اهن اللفرة اذا المقيق كذة اللدزرقية تلت ف ملك الجا أن قي 


اه فرطك فَيَثْيْتٌ الك لَك كََالَوْ اضْطَادَ صَيْدَّا.اه المراد 
مسألة [197]: إذا وجد العبد لقنطة فهل له أخذها بغير إذن سيده؟ 
© مذهب الحتابلة» وأبي حنيفة أنَّ للعبد أن يلتقط بغير إذن سيده» ويصح التقاطه؛ 
لعموم الخبرء ولأنه يملك به الصبيء ويصح منه؛ فالعبد كذلك» ولأنَّ الالتقاط تخليص 
مال من الهلاك؛ فجاز من العبد بغير إذن سيده» كإنقاذ المال الغريق» والمغصوبء. وهذا قول 
الشافعي. 
© وللشافعي قول آخر أنه لا يصح التقاطه؛ وهو اختيار المزني؛ لأنَّ الالتقاط يقتضي 
أمانة وولاية في مدة التعريف, وتملكًا بعوض في ذمته» والعبد ليس من أهل الأمانة 
والولاية» ولا ذمة له يستوفي الحق منها؛ فلم يصح. 
قلت؛ والصحيح القول الأول؛ إلا أنَّ اللقطة موقوفة بإذن سيده؛ لأنَّ اللقطة تحتاج إلى 
تعريف» وبعض الانشغال بذلكء وليس للعبد أن ينشغل بذلك إلا بإذن سيده؛ فإن التقط 
بغير إذن سيده فإما أن يجيزه السيد؛ فلا إشكالء وإما أن لا يجيزه على ذلك؛؟ فينبغي للعبد 
إعادتهاء والله أعلم. 
فعلى هذا إذا علم السيد بلقطة العبد؛ كان له انتزاعها منه؛ لأنها من كسب العبدء وللسيد 
انتزاع كسبه من يده. فإذا انتزعها بعد أن عرفها العبد؛ ملكهاءو إن كان ل يعرفها؛ عرفها سيده 
عو كاماكط وات كان :لغيه قن غوقها تعفن اللدوال ع فيا القبيرلة غامد تن كان البعة 
إقرارها في يد عبده؛ نظرت: فإن كان العبد أمينًا؛ جاز» وكان السيد مستعيئًا بعبده في حفظها 
كما يستعين به في حفظ ماله» وإن كان العبد غير أمين؛ كان السيد مفرطًا بإقرارها في يده. 
ولزمه ضاهها. وإن أعتق السيد عبده بعد الالتقاط؛ فله انتزاع اللقطة من يده؛ لأنها من كسبه» 


وأكسابه لسيده. انظر: «المغني؟ (8/ 00 «البيان» (/9/ 44 0-). 


مسألة [*"!: هل للذمي أن يلتقط؟ 


قال إبن قدإمة هلله في <المغني؟ (85/8"): وَالدَمّىُ في الالْتقَاطٍ كَالمُسْلِم. وَمِنْ 
أَصْحَابٍ الشَّافِِيٌ مَنْ قَالّ: َيْسَ لَه الالتقَاطً في دار الإِْلام؛ لان يْسَ ين هل الْأَمَالَ. وَل 
ل ل وَمَادكوُوم يطل لصي وَالَجُْون؛ 


ا التقَاطْهَاء مَعَ عَدَم الْأَمَائَِ. إِذَا تَبَتَ هَدَ فا كان 2 كا لاقل ذه كايات وكيا 


03 
2 


اميم َنِم ب لحم أزا لسُلْطَانَء أَقَدَهَانِ يَدِق وَضَمَّإلَيْهِ مُشْرِقًا عَذْلَا يُمْرِفُ عَلَيْه 
يحرفا نا ا تأمَنُ الكَاقِرَ عَلَ تَعْرِيفِها ولا تَأمَنُْ أن ِل في انريف بِمَيْءِ مِنْ الْوَاحِبٍ 
عََيْه فيهه وَأَجْرُ المْرف عَلَيْه َإِذَاتَمّ حَوْلٌ التّعرِيف مَلَكَهَا املتقِط. وَيْتَمِلٌ أن تُترَعَ مِنْ ر 


الذّمّىّ وَنُوضَعَ عَلَ يَدِ عَذْلِ؛ لِأَنَهُ كما موق لها .اه وانظر: ”البيان" (1/ 0057). 

مسألة [4*]: إذا التقطها مسلم فاسق ليس بأمين؟ 
28 يصح التقاطه. وإن علم الحاكم؛ أو السلطان بها؛ أقرها في يده. وضم إليه مشرقًا 
يشرف عليه» ويتولى تعريفها كى) تقدم في الذمي» وهو قول الحنابلة» وأبي حنيفة» وقول 
© والقول الآخر للشافعي أنما تنزع من يده وتوضع في يد عدل يتولى الحفظ 
والتعريف. والقول الأول أرجح. انظر: ”المغني" (1/ /373). 

مسألة [1"5: ضالة الغنم هل تلتقطل؟ 
8 جمهور العلاء على جواز التقاطها؛ لحديث: ١هي‏ لكء أو لأخيكء أو للذئب». .في 
رواية زيادة: «خذهاء فإنم) هي لك...»» وعن أحمد رواية: ليس لغير الإمام التقاطها. وقال 
الليث: لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها؛ لأنه حيوان أشبه الإبل؛ لحديث: «من 
آوى ضالة؛ فهو ضال». 


والصحيح قول الجمهور. وف حديثهم: «مالم يعرفهاا, والقياس على الإبل لا يصح؛ 


لوجود الفارق» وقد فرّق البى يبد ين الحوابين. انظر: «المغني؟ (8/ 5107*-) ”البيان» (// 5٠‏ 41-8 0). 


مسألة [5"]: هل تعرف إذا أخذها؟ 
© الجمهور من أهل العلم على تعريفها كغيرها من اللقطات؛ لحديث زيد بن خالد 
الذي في مسلم «من آوى ضالة؛ فهو ضال مالم يعرفها». 
28 ومذهب الشافعي أنه لاا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة» وهو مذهب مالك. 
والصحيح قول الجمهورء سواء كانت في فلاة» أو في قرية عامرة؛ لعموم الحديث الوارد 
فيهاء والله أعلم. 


انظر: «المغني" حوره «الفتح؟ 5 ؟١)‏ «البيان" (// 051) ”المغني؟ (/9*") «التمهيد» 
(1/ ا ). 


تنبييٌ: نقل الحافظ عن الشافعي أنه لا يجب التعريف. وظاهر كلام صحاب ”البيان": 
أن مذهب الشافعية التعريف. 
مسألة [/ا]: هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف؟ 
© مذهب الجمهور جواز ذلك؛ لقوله يبيد «خذهاء فإن) هي لكء أو لأخيكء أو 
للذئب». ومقتضى قول الليث أنها كالإبل أنه لا يجوز ذلك» والصحيح قول الجمهور. انظر: 
«المغني؟ (2/ الا" ). 
مسألة [1*8: ماذا يصئع الملتقط بالشاة؟ 
248 هو مير بين ثلاثة أمور على لاف بين أهل العلم في بعضها: 
أولا: أحلها. 
أما إذا كانت الشاة في فلاة» أو صحراءء أو موضع بعيد من العمران مخوف عليها؛ فله 
أكلها بالإجماع. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له 
أكلها. 


واستدلوا على ذلك بقوله يَيُِدُ: «همي لك. أو لأخيك. أو للذئب»» فجعلها له في الحال» 
وسوّى بينه وبين الذئب» والذئب لا يستأني في أكلهاء ولأنّ في أكلها في الحال إغناء عن 


الإنفاق عليهاء فربا تأخرت عنده؛ فاستغرقت النفقة قيمة الشاة. 


ومتى أراد أكلها؛ حفظ صفتهاء وعرّفهاء فمتى جاء صاحبها؛ غرمها له في قول عامة 
أهل العلم إلا مالكا؛ فإنه قال: كُلْهَا ولا غرم عليك لصاحبهاء ولا تعريف. واستدل 
بالحديث: «هي لك, أو لأخيك. أو للذئب»؛ فإنه ليس فيه ذكر التعريف. أو الغرامة. قال ابن 
عبد البر: لم يوافق أحد من العلماء مالكًا على قوله. 
وقد أجيب عن مالك: بِأنَّ التعريف ثابثٌ بقوله يي «من آوى ضالة؛ فهو ضال مالم 
يعرفها». وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عند أبي داود ,)١7١١(‏ 
والترمذي .)١585(‏ والنسائي (8/ 854)» والطحاوي :)175-١170/5(‏ «اجمعها حتى 
يأنيها باغيها» يعني لقطة الشاة» وني رواية: «احبس على أخيك ضالته). 
وأجيب عن مالك: بعدم ذكر الغرامة أنها مفهومة من التعريف كما وجبت في لقطة 
الذهب والفضة» وقد استدل لقول مالك بأنَّ الام للتمليك بقوله: «هي لك». 
قال الحافظ لقه: وَأَجِيبَ يِأنَ اللَّامَلَبْسَتْ لِلتَملِيكِ لِنّ الدَئْبَ لَا يَمْلِكُ وَإَّا يَمْلِكُهَا 
مقط عَلَ شَرْطٍ ضَننها. 
فيو عقوا 12 ل او ا 0 أ باقره رن افيه كدعا فيل 12 أن 
بَاقِيّة عل ملك صَاحِبِهَاء وَلا رق بَئْنَ فَْلِِ في الشَّاة: هي لكء أَوْ لأخيكء أَوْ لِلذّئْب» وَبَئنَ 
َوْلِهِ في اللمَّطّة: ١شَأَنك‏ 2 أَوْ خُذْهَاا بل هُوَاً 
وَمَعَ ذَلِكَ قَقَانُوا في النََقَةَغْرَمُهَا إِذا تَصَرَّفَ فيهّاء ثم جَاءَ صَاحِبهَا. اه 
28 وأما إذا كانت الشاة في المصر والقرية العامرة فاختلف أهل العلم في جواز أكلهاء 
فمذهب مالك,ء والشافعي أنه لا يجوز أكلها؛ لأنه يمكنه بيعهاء بخلاف الصحراءء وهو 


0 


0 2 و 7 وه 50 0 
شَبَهُ بِالتَمَلك؛ لِأنْهُ 1 يَشْرك مَعَهُ ذئبًا وَلَا عَيْرَه 


قول أبي عبيد» وابن المنذر. 
© ومذهب الحنابلة أنَّ له أكلهاء فكم] جاز أكلها في الصحراء؛ جاز في المصرء وفي 
الحديث: (هي لك...» بدون تفريق بين الصحراءء والمصرء ولأنَّ أكلها معلل با ذكر من 
الاستغناء عن الإنفاق عليهاء وهذا في المصر أشد منه في الصحراء. 
ورجح هذا القول ابن القيم مَللته في ”زاد المعاد؟ (/ 4 50-), فقال: وهو أفقه وأقرب 
إلى مصلحة الملتقط والمالك؛ إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزمًا لتغريم مالكها أضعاف قيمتها 
إن قلنا: يرجع عليه بنفقتها. وإن قلنا: لا يرجع. استلزم تغريم الملتقط ذلك. وإن قيل: يدعها 
ولا يلتقطها. كانت للذئب وتلفتء والشارع لا يأمر بضياع الأموال... وانظر بقية كلامه. 
وهو ظاهر اختيار اللجنة الدائمة :2574/١5(‏ وهو الصحيح. انظر: ”المغني" (4/ 098١-7374‏ 


«البداية" (5/ )١١7‏ ”البيان» (/1/ "47 2) «شرح مسلم؟ /١1(‏ 77) ”الفتح؟ (/1571). 


ثانيًا: إمساكها والنفقنّ عليها. 
ذكر أهل العلم أَنَّ للملتقط أن يمسكها عنده وينفق عليها؛ فإن أنفق عليها متبرعًا؛ فلا 
و العاف ماعو 


© واختلفوا إذا أنفق عليها قاصدًا الرجوع بالنفقة على صاحبها هل له ذلكء أم لا؟ 
فذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنَّ له الرجوع, وهو رواية عن أحمد. وقال به مالك. 
وذهب الشعبي إلى أنه لا يرجع؛ وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية. 
قلت: والقول الأول أظهر» وهو ظاهر اختيار اللجنة الدائمة» ولكن يحسب عليه من 
النفقة ما استفاده من اللبن» والصوف» وما أشبه ذلك» والله أعلم. انظر: «المغني" ١(م/‏ 46 
«المحلى" (5 ١75‏ ) «فتاوى اللجنة» /١5(‏ 551 -) ”التمهيد" /١7(‏ 9١7)ط/‏ مرتبة. 
ثالثها: أن يبيعها. و يحفظ ثمنها. 
ذكر أهل العلم أنَّ للملتقط أن يبيعها ويحفظ ثمنهاء وقال بعض أصحاب الشافعي: يبيعها 


بإذن الإمام. والظاهر أنه لا يشترط ذلك. والله أعلم. انظر: «المغني" (8/ ٠‏ 5 37) ”البيان» (/ “6 0). 


تنبيمٌ: إذا أكلها؛ ثبتت قيمتها في ذمته» ولا يلزمه عزها؛ لعدم الفائدة في ذلك؛ فإنها لا 
تنتقل من الذمة إلى المال المعزول. ولو عزل شيئًاء ثم أفلس؛ كان صاحب اللقطة أسوة 
الغرماء, ولم يختص بالمال المعزول. وإن باعها وحفظ ثمنها وجاء صاحبها؛ أخذه. ولم يشاركه 
أحد من الغرماء؛ لأنه عين ماله لا شيء للمفلس فيه.انظر: ”المغني؟ .)88١/8(‏ 
تنبييٌ آخر: إذا اختار أكلها؛ فلا ينبغي له التعجل عند أهل العلمء بل ينتظر أيامًا قليلة 
رجاء وجود صاحيها. 
تنبييٌ ثالث: الأحكام المتقدمة في الشاة تجري على كل حيوان صغير مملوك لا يمتنع 
بنفسه من صغار السباع» وهي الثعلب. وابن آوى» والذئبء وولد الأسد. ونحوهاء فا لا 
يمتنع منها كنصلان الإبل» وعجول البقرء وأفلاء الخيل» والدجاج» والأوزء ونحوها؛ 
فحكمه كأحكام الشاة المتقدمة. انظر: ”المغني" (8/ 37097) ”البيان" (/1/ 53 0). 
مسألة [1*9: هل يجوز التقاط ضالة الإبيل؟ 
أما إذا وجدها في صحراء؛ فلا يلتقطها عند أكثر أهل العلم خلافًا للحنفية؛ فإنهم قالوا: 
الأول التقاطها كالشاة» ودليل الجمهور حديث زيد بن خالد الجهني الذي في الباب. 
8 واختلفوا: هل يلتقطها إذا وجدها في قرية؟ فمذهب أحمدء والأوزاعي» وأبي عبيك» 
والشافعي في قولء وأبي عبيد وغيرهم أنها لا تلتقط؛ لعموم الدليل المذكور. 
© وقال مالك. والليث: يأخذها ويعرفهاء وهو قول للشافعي. وهو قول أبي حنيفة. 
والصحيح أنه لا يلتقطهاء ولا يجوز له ذلك؛ لحديث زيد بن خالد, والله أعلم. 
انظر: «المغني" (// ودخرة «الفتح؟ (/؟5 ؟) «البيان؟ (/ا/ حلاف 17 0). 
مسألة [140]: الخيل والبغال والبقر والحميرء هل تلتقط؟ 
© ألحق الحنابلة» والشافعية هذه الأمور المذكورة بالإبل؛ لكبرهاء فتمتنع من صغار 


© ومذهب مالك أما تلتقط وتعرف. وأنكر ابن قدامة إإلحاق الحمير بالإبل» وقال: 
إالحاقها بالشاة أولى؛ لقلة صبرها على الماء» وعدم امتناعها من السباع. 
قلت علل النبي ميد عدم التقاط الإبل با ليس موجودًا في الحيوانات المذكورة؛ فإن 
الإبل يصبر على ما لا يصبر عليه غيره» فعدم الإلحاق أقربء. ومن ألحق الخيل والبغل فليس 
ببعيد. والله أعلم. انظر: المغني» (8/ 5 4 ") ”البيان" (078/9) ”التمهيد؟ (717/17-/710)ط/ مرتبة. 


مسألة [41]: إذا خالف إنسان والتقط يعير فما الحكم؟ 
8 يكون ضامنًا له» وعليه أن يعرفه» ويبحث عن صاحبه؛ وليس له تملكه؛ لأنه 
متعدي» وإن أعاده إلى مكانه؛ فلا يزال ضامنًا عند أحمد» والشافعي. 
6 ومذهب مالكء وأبي حنيفة أنه لا يضمنه وجاء عن عمر بإسناد صحيح أنه أمر 
رجلا بإرساله حيث وجده. أخرجه مالك في ”الموط|؟ (7/ 27209). انظر: ”المغني؟ (8/ 0غ 8) 
”التمهيد» (17/ 117 17-/١7)ط/‏ مرتبة. 
مسألة [40]: و را 
قال بن قدإمة هله في ”المغني" (8/ 255): وَلِلِْمَام أَوَْانِهِ أَخَذُ الصَّالَّةِ عَلَ وَجْهِ 
الحفظ لِصَاحِيهًا؛ لان عتوي ف قن درفنا يقال ل الي لجل الْمجَاهِدِينَ لصوا 
وَلِأَنَ لِلْإِمَام نَظَرًا في حِفْظٍ مال الْغَائْب وَف أذ هَذِهِ حِْظ لكا عَنْ الحلاك. وَل يَلْرَمُهُ 
تَعْرِيفُهَا؛ لِأنَّ عْمَرَ ملك 1 يكُنْ يُعَرّفْ الضّوَالٌ. وَِأَنَهُ إذَا عْرِفَ ذَلِكَ قَمَنْ كَانَتْ لَهُ صَالَةُ؛ 
قإِنَّهُ يم إل مَوْضِع ع الصّوَالُ قدا عَرَفَ ضَالَتَهُ َم الْبَيْنَهَ عَلَيْهَا وَأَحَدَهَ وَلَا يَْتَفِي فيهًا 
بِالصّفَةَء مها َاهِرَةينَ الس َيَعْرِفٌ صِفَاتهَا مَنْ رَآهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهًا. اه 
قلت: آأثر عمر أخرجه مالك (؟/759) من طريق الزهري عنه؛ فهو منقطع» ولكن لا 
بأس إن شاء الله للإمام أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة. والله أعلم. 


مسألة [*4]: هل يجوز لإنسان التقاط البعير للحفظ لا للتملك ؟ 


© أجاز ذلك بعض الشافعية» ومنعه الحنابلة» وبعض الشافعية وغيرهم» وهو 
الصحيح؛ لعموم الحديث. والله أعلم. انظر: «المغني؟ (8/ 57 7) «البيان» (1/ "517 0). 
مسألة [44]: إن وجد بعيرًا 4 مكان يُخشى عليه من كبار السباء؛ أو قريبًا 
من دار الحرب؟ 
قال إبن قدإمة هلله في «المخني" (2157/6): وَإِنَ وَ جَدَهًا في مَوْضِع ككَافَ عَلَيْهَا بى 


ِل أن يدَهَا بأرْضٍ مُسْبَعَق اج للقن اماس لها 1 باد جا 


9 


دَار الحَزْبء ناف عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِهّاء أو بعَوْضِع ْنَل أله وال الكخلوة كزازى الح 


2 


ؤ في بَريّ لَامَاء بها وَكَا مَرْعَى؛ فَالَْوْلَ جَوَارُ أَحْذِهَا لِلْحِفْظِِ وَلَاصَمَانَ عَلَ آخَذِهَاء لأنَّ فيه 
ِنْقَاذَهَا مِنْ الماك فََشْبَة تخْلِيضَهَا مِنْ غَرَقٍ أَْ حَرِيقٍ» فَإِذَا حَصَلَتْ في يل سَلَّمَها إل نَاقْبِ 
امام وَبَرئَ مِنْ ضَمَاتجاء وََا يَمْلِكُهَا بالتعرية بن؛ لَِنّ الشّرْعَ ليرد بذَّلِكَ فِيهًا.اه 

مسألة [ه:]: من ترك دابته بمهلكة عمدًاء فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها 
وخلصها؛ فهل يملكها؟ 

© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يملكها بذلك؛ إلا أن يكون تركها ليرجع إليهاء 
أو ضلت منهء وهو قول الحسنء والشعبي» والحسن بن صالحء والليث» وأحمد. وإسحاق» 
والتغاره ان قيفي فلن 

وقد استدل بعض هؤلاء با رواه أبو داود (50178)» من طريق: عبيد الله بن حميد بن 

عبد الرحمن» عن الشعبيء أنَّ رسول الله ويد قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلهاء 
فسببوهاء فأخذهاء فأحياها؛ فهي له). قال عبيد الله: قلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: 
غير واحد من أصحاب رسول الله يَد. 


وعبيد الله بن حميد مجهول الحال. وقد خالفه مطرف بن طريفء فرواه عن الشعبي 


نوق كاقل ومما رت #4132 الطاهر أن رفعة لاعت يثبت» والله أعلم. 


© وقال مالك: هي لمالكها الأولء» والآخر متبرع بالنفقة لا يرجع بشيء؛وعزاه 
الخطابي للجمهورء وهو قول ابن حزم. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول أقرب. والله أعلم» وهو ترجيح العلامة ابن 


انظر: ا مغني" وعم ”البيهقي" (5/ خم ) «المحلى» و6 ”معالم السئة؟ ا 
الفتاوى؟ (0"/ ١5‏ 4) ”الشرح الممتم؟ (07846./4). 


مسألة [45]: إذا ألقى متاعًا فخلصه إتسان هل يملكه؟ 

قال إبن قد إمة جلث ني «المغني" 48/10 7): وَإِنْ اق فخلصة الشاذة [َيَمْلكةُ؛ 
ِنّهُ لا حْرْمَةَ لَه في نَفْيِ وَكَا نحْتّى عَلَيْهِ التَلَفْ. كَالخَْشْيَة عَلَ الخيَرَانِ؛ فَإِنّ الحيَوَانَ يَمُوتُ 
إِذَا لِيُطْعَمْ وَيُسْقَى كله السْبَاءٌ» وَالتَاعٌ يَبْقَى حَنَى يَْجعَ ِلَيْه صَاحَيه. َِنْ كَانَّ المتردولك 
مد ِأَنّ الْعَبْدَ في الْعَادَةِ يُمْكِنهُ ِنْهُ الَّلّصُ إل الْأَمَاكِنٍ التي يَعِيشُ فِيهَاء 

قال. وَلَهُ أَخذٌ الْعيْد وَالتَاع لِيُخَلّصَهُ ِصَاحِبه وَلَهُ أَجْرٌ مله في تَخلِيص التَاع.انتهى المراد. 
مسألة 1ل/ا4]: ما ألقاه ركاب السفيئة للتخفيف عنها ؟ 

قال [بن قح إمة جلت في ”المغني؟ (/ 48 0754-1 فََما ما أَلَقَاهُ رُكَابُ الْبَحْرِ فيه؛ حَوْقًا 

ون الع َل أعْلَمْ لِأَضْحَابئا فيه قَْلَا سِوَى عُمُوم قَوْهِمْ الي دَكَرْاه. وَيخْتَلُ أَنْ يَمْلِكَ 
دام أحة وَهُوَ قَوْلُ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ. ويه قَالَ الْحْسَنٌ فِيمَنْ أَخرّجَةُ قَالَ: وَمَا نَضَبَ عَنْهُ 
ال فَهُرَلَِهْله. وَكَالَ ابن المنذِر: يَرْذهُ عَلَ أَصْحَاب وَلَا جُعل لَهُ. وَيَْئَضِيه فَوْلُ الشّافِعِيٌ 
ا هُ أَجْرَ مِثْلِه؛ يا دَكرْنا وَوَجْهُ ما 


وَالْقَافِي؛ كا تَقَدّم. وَمَُتَمَى قَوْلٍ الْإمَام بي عَيْدِ الله أَنْ كَنْ أَنْقَدَ 
2 5-4 2 ا 


ذَكَرْئاُ مِنْ الإِخيَال أنَّ هَذَا مَالٌ أَلْقَاهُ صَاحِبْةُ فيا يَدْلَفُ بتك فِيه اخيَارًا مِنْك فَمَلَكَهُ مَنْ 


5 
او رامنا 


حَدَهُ كَالذِي آلْقَوْهُ رَخْبَةَ نك وَلَِنَ فيا ذَكَرُوهُ تحْقيقًا لإثلاؤه. فَلَمْ ير 3 عياف تفن لاتلكف ام 
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مسألة [448]: إذا انكسرت السفينة فأخرج بعض متاعها إنسان: فهل يملكه؟ 
قال بو محمت هلله ني «المغني" (259/4): فَأَمّا إنْ الْكَسَرَتْ السَّفِيئك فَأَخْرَجَهُ قَوْمٌ 
َقَالَ مَالِكُ: يَأَحْدُ أَصْحَابُ الْمَاع مَتَاعَهُمْ وَلَا مَيْء لِلّذِي أَصَابُوُ. وَعَذَا قَوْلُ الشَافِعِي 
وَابْنِ انر وَالْقَاضِي. وَعَلَ قِيَاسٍ نص أَحْمَدَ يكُون ترجه أَجْرُ المثْل.اه 
والأخير اختاره شيخ الإسلام ىا في "مجموع الفتاوى" /5١(‏ 515). 
مسألة [45]: إذا التقط إنسان ما لا يبقى عامًا كالفواكه؟ 
8 ملذهب الحنابلة» والشافعية أنه مخير بين أكلهاء أو بيعها وحفظ ثمنهاء واشترط 
الشافعية إذن الحاكم في البيع؛ إلا أن يعجز ومتى أراد أكلهاء أو بيعها؛ فإنه يحفظ صفاتهاء 
ثم يعرفها عامّا؛ فإن جاء صاحبها أدى إليه. 
© ومذهب مالك. والثوري» وأصحاب الرأي أنه يتصدق بها لصاحبها؛ فإن جاء 
ضمنها. والصحيح مذهب الحنابلة» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (8/ 8١‏ 7-) ”البيان" (/9/ 80 9). 
وأما إذا كانت الثمرة ثما يبقى بالتجفيف كالعني. والرطبء فينظر الأحظ لصاحبه؛ فإن 
كان الأحظ بالتجفيف؛ لزمه ذلكء» وإن كان بغير التجفيف؛ فله أن يفعل ما تقدم. انظر: 
«المغني" (8/ ؟:؟) ”البيان" (/9/ 8غ 0). 
مسألة [60]: إذا التقطها ثم بلغه أن صاحبها جعل فيها جعلا ؟ 
قال (بن قدإمة جلت في «المغني" (8/ 2707): إِدَا الَْقَطَهًا قل اخ ان يذ 
الْتَقَطَهًا بِعَبْرِ عِوَضٍء وَعْمِلَ في مَالٍ غَيْرِهِ بغَيرِ جُعْلٍ ٠‏ قلا يَسْتَحِقَ لز الها و1 
يجْعَلُ رَمهَا فيا شَيعًا. وَقَارَقَ الْمُلْيَقِط بَعْدَ بُلُوغِهِ الجُحْلَ؛ نه إِنّا بَدَلَ مََافحَهُ وض جُعِلَ لَه 
قَاسْتَحَقَُ كَالْأَجِير إذَا عَمِلَ بَعْدَ 2 وَسَوَاءٌ كَانَالْتِقَاطُة لا بَعدَ الجُعْلِ أو قَبْلَه؛ يا دنا 


َكا يَسْتَحقٌ أخدَ الجُمْلٍ يرَههَا؛ لان الو وَاجِبٌُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْرٍ عِوَضء فَلَمْ يرْ َخَذُ الْعِوَض 


0 


عن الْوَاحيه كُسَائْر الواحباك :اه 


مسألة [151: لقطة الحرم والحاج. 
© 2 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن حكمها كحكم سائر اللقطات» وهو قول مالك 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» والشافعي في قول» وهو قول سعيد بن المسيب. 
واستدلوا بعموم حديث زيد» وعياض يَيلمًا. 
28 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها لا تملك, ولا يجوز التقاطها للتملك وإنما تنشد 
أبدّا؛ لقوله يذ في لقطة مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)»"'. ولحديث عبد الرحمن بن 
عثمان التيمي المذكور في الباب: أنَّ النبي يَيُْدُ نبى عن لقطة الحاج» وهذا قول أحمد في 
رواية» والشافعي في قولء وأبي عبيد» وابن مهدي» وابن حزم وغيرهم. 
وهذا القول هو الصوابء وقد أجابوا عن الحديث: «إلا لمنشد) أنه أراد تعظيم حرمتهاء 
فنص على ذلك تأكيدًاء والذي يظهر أنه استثنى المنشد, أي أنه لا يجوز التقاطها إلا للإنشاد» 
والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (8/ ٠0‏ *7) #المحلى» (41/6) ”شرح مسلم؟ (5 19/7). 
مسألة [151]: من وجد لقطة ذمي؛ فهل عليه تعريفها ؟ 
الأصل أنَّ لملتقط لا يعلم هل اللقطة لمسلم أو لذمي» ولكن قد تتصور المسألة فيه| إذا 
وجدها في مكان يتوارد عليه أهل الذمة فقط. فيجب عليه فيها ما يجب عليه في لقطة المسلم؛ 
لأنَّ أمولههم محترمة. وقد دلّ على ذلك حديث المقدام الذي في آخر الباب. 
مسألة [*ه]: من وجد لقطة 4 دار الحرب؟ 


قال [بن قتإمة ملت ني ”المغني" (8/ :)77١‏ فَأَمًا إنْ كَانَ دَحَلَ دَارَهُمْ بِأَمَانِ؛ فينْبَغِي أن 


.0755( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


يُعَرّقَهَا في دَارِهِمْ؛ لِأَنْ أَمْوَاهُمْ خَرّمَةٌ عَلَيْه فَإِدَا [ تُعْرَفْ؛ مَلَكَهَا ك) يَمْلِكُهَا في دَارٍ الإشلام 
وَإِنْ كَانَ في الَيْشِ؛ٍ طَرَحَهًا في الْمَقْسِم بَعْدَ النَعْرِيفِء لِأَنَهُ وَصَل إِلَيْهَا بقرّة الجيٍْ» 
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ََسْبَمَتْ مُبَاحَاتٍِ دَارِ لحب إذَا أَحَدَ ب شَيْنًا. وَإِنْ مَل إِلبْهِمْ مُتلَصّضَاء 0 قط 


ده 2 
- برهي 


عَرَكََا في دار الْإسلام؛ لِأَنَ أَمْوَاهُمْ مُبَاحَةٌ لَه ثم يكُونْ حَكْمْهَا كم غَيِمَتِه. وَيتَملُ أن 


وف «فتاوى اللجنة الدائمة؟ /١١(‏ 5 55): إذا وحد امال في بلاد كفار حربيين؟ ملكه. 
ولا يجب عليه تعريفه؛ إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره. وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيين؛ 
عرّفه ىا يعرف ما وجده في بلاد المسلمين. وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم.اه برئاسة الشيخ ابن باز لقن 


فصل في أحكام اللقيط 


اللقيط: هو الطفل المنبوذ» واللقيط بمعنى الملقوط» والتقاطه واجب كفائي؛ لقوله 
تعالى: #وَتَاوَ ا عل أَلْرّوَأَلتَتوَى [المائدة:5]» وَلأنَ فيه إحياء نفس؛ فكان واجبًا كإطعامه إذا 
انك و إتافحج ا العراق »إن تقرع شمو انه كل فو علج د مرعد نهم إمكان اله 
مسألة :]١[‏ اللقيط حر. 
© عامةُ أهل العلم على أنَّ اللقيط حرٌّء ولا يحكم عليه بِرِقٌَ؛ لأنَّ الأصل في الآدميين 
الحرية» وإنما الرق لعارض. فإذا لم يعلم ذلك العارض؛ فله حكم الأصل. 
© وشدَّ النخعي» فقال: إن التقطه للحسبة؛ فهو حرٌّء وإن كان أراد أن يسترقه؛ فله 
ذلك. وهذا القول لا دليل عليه. 

وقد روى مالك في ”موطئه" (1/78/7) عن الزهريء عن سنين أبي حميلة أنه وَجَدَ منبودًا 
في زمان عمر بن الخطاب» قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على أخذ هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة» فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح. 
فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه. وعلينا نفقته. 
وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه سعيد بن منصور كا في «المغني" (8/ 6٠‏ ”7) عن سفيان» عن الزهري به 
وفيه: فقال عريفي.... 
مسألة1؟]: النفقة على اللقيط. 

لا تلزم الملتقط بالإجماع. نقله ابن المنذرء وهي واجبة على بيت المال» كا تقدم في أثر 


ومن أنفق منهم متبرعًا؛ فلا شيء له وإن أنفق قاصدًا الرجوع على الطفل إذا كبر» 


وأيسر؛ فهل له الرجوع؟ 

أما إذا كان بأمر الحاكم؛ فله الرجوعء ويلزم اللقيط ذلك» وهو قول الثوريء 
والشافعي» وأصحاب الرأيء والحنابلة وغيرهم. 

© وأما إن أنفق بغير أمر الحاكم ففيه خلاف بين أهل العلمء قال أحمد: تؤدى النفقة 
من بيت المال. وقال شريح. والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه. وقال عمر بن 


عبد العزيز: يحلف ما أنفق احتسابًا؛ فإن حلف استسعي. وقال الشعبي» ومالكء والثوري» 


والأوزاعيء وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن, والشافعي» وابن المنذر: هو متبرع» لا يرجع 
بشىء كا لو تبرع به. قال ابن قدامة: ولنا أنه أدى ما وجب على غيره؛ فكان له الرجوع على 
من كان الوجوب عليه.أه 

قلت: قول أحمد هو الصواب؛ فإن لم يكن بيت المال منتظًا؛ فكما قال عمر بن عبدالعزيز» 
والله أعلم. انظر: المغني» (8/ 0ه “07-15 ") ”التمهيد" 7١ /11١(‏ 7)ط/ مرتبة. 
مسألة ["1: إذا جد مع اللقيط مالء فهل هو تلقيط؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ ما وجد مع اللقيط يكون له» وينفق عليه منه» وهو قول الحنابلة: 
والشافعية» وأصحاب الرأي وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الطفل يملك؛ وله يد صحيحة؛ بدليل أنه 
يرث ويورث؛ ويصح أن يشتري له وليه ويبيع» وإذا ثبت هذا فكل ما كان متصلًا به أو 
متعلقًا بمنفعته؛ فهو تحت يده. ويثبت بذلك ملكا له في الظاهرء وأما المتفصل عنه؛ فإن كان 
بعيدًا منه؛ فليس في يده. وإن كان قريبًا منه كثوب موضوع إلى جانبه» ففيه وجهان عند 
الحنابلة» والشافعية: أحدهما: ليس هو له؛ لأنه منفصل عنه؛ فهو كالبعيد. والثاني: هو له 
وهو أصح عند الحنابلة؛ لأنَّ الظاهر أنه ترك له؛ فهو بمنزلة ما هو تحته» ولأنَّ القريب من 
البالغ يكون في يده. 


قال أبو عبد الله عافاه الله: يعمل في هذه المسألة بالقرائن؛ والله أعلم. 
انظر: «المغني" (8/ 07"؟) ”البيان" (/ 4-). 


تنبيمٌ: للملتقط أن ينفق على اللقيط من المال الذي وجده معهء ولكن يتصرف فيه 


بالتي هي أحسن كاليتيم» وإن لم يستأذن الحاكم على الصحيحء وهو قول الحنابلة» واشترط 
الشافعية»؛ وبعض الحنابلة استتذان الحاكم. انظر: «المغني" (/ /708-1'01). 


مسألة [4]: إذا جَنَى اللقيط جناية فمن يتحملها ؟ 

إن كانت الجناية نما تحملها العاقلة» كقتل المخط؛ فيتحملها عنه بيت المال؛ لأنَّ ميراثه له» 
ونفقته عليه وإن كانت الجناية ما لا تتحملها العاقلة؛ فحكمه فيها حكم غير اللقيط: إن 
كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل؛ اقتص منهء وإن كانت موجبة للمال وله مال؛ 
استوفى منهء وإلا كانت في ذمته حتى يوسر. انظر: ”المغني" (8/ 07 07. 
مسألة [0]: إذا جَنِي على اللقيط» فلمن أرش الجناية؟ 
.0 إن جنى عليه في النفس جناية توجب الدية؛ فهي لبيت المال؛ لآنه وارثه» وإن كان 
عمدًا محضًاءٍ فالإمام مخير بين استيفاء القصاص إن رآه أحظ للملاقيط» والعفو على المأل» 
وببذا قال الشافعي» وابن المنذرء وهو مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يخيره 
بين الققصاصء والمصا حة؛ لقوله يَندُ: «فالسلطان ولي من لا ولي لمه.'" 
8 وإن جنى عليه فيما دون النفس جناية توجب الأرش قبل بلوغه؛ فلوليه أخذ 
الأرقو وان كانت ضوذا برس القفتا مو نواه عت نوفني رقف الاأشريعل رلور عه 
ليقتصء أو يعفوء سواء كان عاقلاء أو معتومّاء وإن لم يكن له مال وكان عاقلًا؛ انتظِر 
بلوغه أيضًاء وإن كان معتومّاء فللولي العفو على مال يآخذه له؛ أن المعتوه ليس له حال 
معلومة منتظرة؛ فإِنَّ ذلك قد يدوم به» والعاقل له.حال منتظرة؛ فافترقاء وفي ا حال التي 
ينتظر بلوغه؛ فإن الجاني يحبس حتى يبلغ اللقيط» فيستوفي لنفسه. وهذا مذهب الحنابلة» 


والشافحة 


.)91/( سيأتي تخريجه في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


0 وقد رُوي عن أحمد رواية أخرى أن للإمام استيفاء القصاص له. وهو مذهب أبي 


حنيفة؛ لأنه أحد نوعي القصاص فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط» كالقصاص في النفس. 
ورجّح ابن قدامة القول الأول؛ لأنه قصاص لا يتحتم استيفاؤه؛ فوقف على قوله ىا لو 
كان الما غانناء وفارق القعناصن و شين ذإن القضامن لسن تعو اله انهو الو ارام 
والإمام المتولي له. انظر: «المغني" (8/ 87 ”7-). 
مسألة 11]: هل للملتقط على اللقيط ولاء: وهل يرثه ؟ 
© ذهب شريح. وإسحاق إلى أنَّ له عليه الولاء» وهو ظاهر اختيار ابن القيم 
واستدلوا على ذلك بأثر عمر مِلْتهُ المتقدم: ولاؤه لك. وبأنَّ نعمة الملتقط على اللقيط أكبر 
من نعمة السيد على عبده. 
واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع عند أبي داود (75907)» وغيره: أنَّ النبي يِه قال: 
«تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت فيه). وهو حديث 
ضعيف» من طريق: عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد النصري» وعمر ضعيفٌ» وروى 
مناكير عن عبد الواحد, وهذا الحديث منها ى) في ”الكامل". 
28 وذهب جمهور العلاء. وعامتهم إلى أنَّ اللقيط لا ولاء لأحد عليه» وميراثه لبيت 
المال؛ لقوله يي «إن) الولاء لمن أعتق». فحصر الولاء للسيد على عبده المعتق» قالوا: وأثر 
عمر محمول على أنه أراد الولاية» أي: ولاية الحفظ والرعاية. وهذا القول هو الصواب» 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (104/4-) ”تبذيب سنن أبي داود؟ لابن القيم شرح حديث واثلة. 
مسألة [7]: إذا كان الملتقط غير أمين:؛ فهل يقره الحاكم 4 يده ؟ 
للحنابلة قولان: 
أحدهما أنه يقر في يده. ويمنع من السفر به؛ لثلا يدعي رقه ويبيعه» ويشهد عليه 


ويضم إليه من يشرف عليه. 


الثاناع: إنه يتزع من يده وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه ليس في حفظ اللقيط إلا الولاية» 


ولاولاية لفاسقء ويفارق اللقطة من أوجه. انظرها في ”المغني؟ (8/ .)0501-75٠‏ 
مسألة [4]: إذا اختلف اثنان 2 لقيط؛: كل واحد يدعى التقاطه؟ 
إذا لى يكن لأحدهما بينة» نظرنا: فإن كان اللقيط في يد أحدهما؛ فالقول قوله 
وإن كان في أيديهها معّاء أو في يد غيرهما؛ أقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف وسُلَّم 
إليه. 


وهل يقدم أحدهما إذا وصفةٌ بشيء مستور في جلده؟ 
8 منهم من قدمه بالصفة» وهو قول أبي حنيفة» وبعض الحنابلة منهم ابن قدامة» 
ومنهم من لم يقدم بالصفة» وهو الشافعي. والآول أقوى. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (8/ 0055. 
مسألة [9]: إذا ادعى رجل نسب اللقيط» فهل يلحق به ؟ 
قال إبن قدإمة ملنه ني ”المغني" (// 7177 3378-7): إِنْ كَانَ الْمُذّعِي رَجْلَا مُسْلَ) حرا 
يَنَ نسَبّهُ بوء بير خلافٍ يَنَ أَهلٍ الْعِلم إذا كن أَنْ يَكُونَ بِنهُ؛ لِأَنَّ امار عَنض تَفْع 


و كَْ 


ل عل َه قا لله 0 0 


اك و ةن اي دكن الْمدَعِي له َب 0 أن لَائْهِ حَرْمَة 


ا قا رهق 2 الؤه اس م اه ل در + و 1ن مفوبي 5 
َلَحِقّ به تَسَبْهُ كَاخرٌ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيٌ وَغَيِْ غَيَْ أَنُّ لا تَنيْتٌ لَهُ حَضَائَة؛ لِأنّهُ مَسْعُولُ 


بِحِدْمَةِ سَيِدِو وَلَا تَبُ عَلَيْهِ لَه فقث لك ل مال له وا عَلَ سَيدِ؛ لأن الطفل حَكُومٌ بِحَرَييه 


الْفرَاش؛ فَإِنّهُ يَنّيْتّ لَهُ بالتّكَاح وَالْوَطْءِ في الْلْكِ. وَقَالَ أَبُو نَوْرِ: لا يَلْحَنُ بده لِأنّهُ عَكُومٌ 
نا أنه قو تسب عَجْهُولٍ النّسَبء يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ منْة» وَلَيْسَ في إفْرَارِِ إِضْرَادٌ 


َي ينبت إِفْرَارُهُ كَالْمْسْلِم إذايث هَذَا؛ نه يَلْحَقُ به مِنْ السب لا في الدَّينِء وََا حَنَّ 


رعروو. > وه 


ه في حَضَالَتِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِى في أَحَدٍ فَوْليْه: يتْبَعْهُ في دِينِه؛ لأن كل مَا خَقَهُ في نَسَبه يَلْحَقٌ به 


2 


هه 


0 


في دبنه» كَالْيَة» إلا أنّهُ كَالُ بيه وَََْهُ وَلََا أَنَّ هَذَا حُكمَ بإسْلامه فلا يُقْبَلُ فَوْلْ الذّمّىّ في 
كُفْرِه كا لَوْ كَانَ مَعْرُوفَ الّسَبء وَلِأَعهَا دَعْوَى َال الظَّاهر فَلَمْ تُقبلُ بِمْجَرّدِهَاء كَدَعْرَى 
َو تَبِعَهُ في دِييه 1 يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بنسَيه؛ لِأَنَّهُيَكُونْ إِهْرَارًا بوه كَلَمْ تل كَدَعْوَى 
ل ا لخر يه قَمَضْلَحَةٌ عَاريةٌ عَنْ الطّرَرء فَقَِلَ قَوْلَةُ فيه. وََا 


5 


كر ولتي فا هُوَ أَعْظَمُ الَّرَرِء وَالَزْي في لديا 1 .اه وانظر: «الإشراف» (5/ 251). 


و 


رقه ولانه 


نساقة [3]014] اذعث إهراة فسنب تلط فهل يلحق .يها ؟ 
© 9 في هذه المسألة أقوال: 

الأول: تقبل دعواها ويلحقها نسبه» وهو قول أحمد في رواية» وبعض الشافعية؛ لأنها 
أحد الأبوين» فيثبت النسب بدعواها كالأب» ولأنه يمكن أن يكون منها ىا يمكن أن يكون 
من الرجلء» بل أكثر؛ لأنها تأتي به من زوج ووطء بشبهة» ويلحقها ولدها من الزنى دون 
الرجل» وهو ظاهر اختيار ابن قدامة. 

ألثاناج: إن كان لها زوج؛ لم يثبت النسب بدعواها؛ لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها بغير 
إقراره» ولا رضاهء أو إلى أن امرأته وطئت بزنىء أو بشبهة» وفي ذلك ضرر عليه؛ فلا يقبل 
قوها فيما يلحق الضرر به. وإن لم يكن لها زوج؛ قبلت دعواها؛ لعدم هذا الضررء وهذا أيضًا 
وجةٌ لأصحاب الشافعي؛ ورواية عن أحمد. 

[لثألث: إن كان لها إخوة» أو نسب معروف لا تصدق إلا ببينة؛ لأنها والحالة كذلك لا 
تخفى ولادتها عليهم» ويتضررون بإلحاق النسب بها. 

[لرابع: لا ينبت النسب بدعواها مطلقاء وهو قول الثوري» والشافعيء وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» وادّعى ابن المنذر الإجماع عليه؛ لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة؛ فلا 


كتَاثُ البتُوع 52 بَاثُ الفط 
يقبل قوها بمجرده. انظر: ”المغني" (8/ 1/0-1779؟) «الإشراف؟ (051/5). 
مسألة [11]: إذا ادّعى اثنان نسب اللقيط؟ 
© قل إبن قدإمة هلله ني ”المغني؟ (/ :)3737١‏ إذَا ادَّعَاهُ مُسْلِمٌ وَكَافٌِ أَوْ خرٌ وَعَبْدٌ 
َه سَوَاءٌ. وَيبَذَا قال السَافِعِيٌ. وَقَالَ أبُو حَرِيفَةَ: قله أَوْلَ مِنْ الذَّهٌ مي وَاخُرٌ أَوْلّ مِنْ 
لفان ل ال مَرًَا في إِخَاقِهِ الْعَيْد وَالذَّم مي فَكَانَ إِسخَاقَهُ بالخخرٌ اَم لم أؤل» كا 
سهد 
قال. وََنَا أنَّ كُلّ وَاجِدِ مِنّْهُمْ إِذَا الْقَرَدَهِ صَحَّتْ دَعْوَاه ذا تََارَعُواه تَسَاوَوَا في الدّعْوَى» 
كَالْفَخْرَار الْمْلِحِينَ. وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الشَّرّرِ لا > يتَحَقَقٌ؛ فَإِنَنا لا نَحْكُم برق وَلَا كُفْرِه. وَلَا يُشْبَةُ 
الكك اتعنانة ِدَلِيلٍ قد م في لماه اموي وَالَضَرِيّ» وَلَا نُقَدَّمُهً] في دَعْوَى 
اللشؤداء 
وعلى هذا فإذا ادعاه اثنان» وكان لأحدهما بينة» وليس في يد واحد منهما فجمهور العلماء 
على أنه يعرض على القافة مع الرجلين» أو مع عصبته| عند فقدهماء فنلحقه بمن ألحقته به 
منه|. 
والحجة في ذلك حديث عائشة في ”الصحيحين" أنَّ النبي ويد دخل عليهم يومًا مسرورًا 
تبرق أسارير وجهه. فقال: «ألم تري أنَّ مجزرًا المدلجي نظر آنمًا إلى زيد وأسامه. فقال: إنَّ بعض 
هذه الأقدام من بعض» "" 
فلولا جواز الاعتماد على القافة؛ لما شر النبي ين ولا اعتمد عليه. 
وقال النبي مَيْقُذُ في ولد الملاعنة: «إن جاءت به أكحل جعدّاء سابغ الأليتين» خدلج 
الساقين؛ فهو للذي رماها به)» فجاءت به كذلك. فقال: «لولا ما مضى من كتاب الله؛ لكان لي 
وها شأن» أخرجه البخاري (/51/ا4)» عن عبدالله بن عباس صيتمًا. 


.)١5١157( سيأتٍ إن شاء الله في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


وقال النبي يِذ في ابن أمة زمعة حين رأى به شبهًا بينَا بعتبة: «احتجبي منه يا سودة» ”2 
فعمل بالشبه في حجب سودة عنه. 
28 وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يعتمد حكم القافة» ويلحق بالمدعيين كليها؛ لأنَّ 
الحكم بالقافة تعويل على مجرد الشبه بالظن والتخمين» واستدلوا بحديث: «لعل عرقًا 
نزعه...0'» وقالوا: لو كان يعتمد عليه؛ لرجم الملاعنة» ولألحق ابن أمة زمعة بزمعة. 

وأجاب الجمهور عن حديث: «لعل عرقًا نزعه...) بأنه حجة عليهم؛ لذن إتكار الرجل 
ولده لمخالفة لونه» وعزمه على نفيه لذلك يدل على أنَّ العادة خلافه» وأنَّ في طباع الناس 
إنكاره» وأنَّ ذلك إنما يوجد نادراء وإنا ألحقه النبي يي به لوجود الفراشء وتجوز مخالفة 
الظاهر لدليل» ولا يجوز تركه من غير دليل» ولأنَّ ضعف الشبه عن نفي النسب لا يلزم منه 
مغدم اناه انان النمين قاط لجا نوميت يعنت بأدق ول ويل عن ذلك الشديدق 
نفيه» وأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة» وكا أنَّ الحد لا انتفى بالشبهة لا يش يثبت إلا بأقوى دليل؛ 
00 

وأما قولهم في ابن الملاعنة» وني ابن أمة زمعة؛ إن البي ككف لم يعمل بالشبه ب|؛ لأنها 
عورضا ب| هو أقوى من الشبه» وهو الأيهان في ابن الملاعنة» والفراش في ابن أمة زمعة» وترك 
العمل بالبيئة لمعارضة ما هو أقوى منها لا يوجب الإعراض عنها إذا خلت عن المعارض. 

وقد قال بقول أبي حنيفة إسحاق؛ إلا أنه قال: يقرع بينهما. والذي يظهر أنَّ الصواب هو 
قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني" (1/1/8-) "شرح مسلم؟ .)57-41/1١(‏ 
مسألة :]١1١[1‏ هل يكفي قول قائفي أم يشترط اثنان؟ 

قال الذنوواج هلله في ”شرح مسلم" ( )/٠‏ واختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (2148119: ومسلم برقم ))١551/(‏ من حديث عائشة صللا 
(؟) سيأتي في ”البلوغ» برقم .)1١١١(‏ 


والأصح عند أصحاينا الاكتفاء بواحد. وبه قال ابن القاسم المالكي. وقال مالك: يشترط 


اثنان. وبه قال بعض أصحابناء وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد.اه يعني حديث عائشة في 
قصة زيد وأسامة. 

قلت: والقولان وجهان عند الحنابلة» والصحيح الاكتفاء بواحد. 

انظر: ”المخني" (4/ 9010/5-810/6). 

تنبيث: قال النووي هلتثه في "شرح مسلم؟ :)5١/١١(‏ واتفق القائلون بالقائف على أنه 
يشترط فيه العدالة.اهم 


مسألة :]1١8[‏ هل إذا ألحقته القافة بكاضس أو رقيق يحكم بكفره ورقه؟ 
قال إبن قدإمة هلثه في ”المغني» (8/ 237375 وَإِنْ أَمنْهُ الَْاقَة بكَافْنِ أو رَقِيق؛ 1 نحكَمْ 
بِكُثْرِِ وَلَا رق أن الخريةَ وَالِْسْلَامَ تبَنَا لَهُ بظَاهِرٍ الدَّارِ فَلَا يَرُولُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدٍ الشَّبَه 
وَالظَّنّ ) 1 يَرْلْ ذَلِكَ بِمْجَرَدِ الدَّعْوَى مِنْ الْمُتْمَرِد. وَإِنَّا قَلنَا قَوْلَ الْقَائِِ في النَسَب؛ 
لِنْحَاجَةٍ إل إِنْبَاتِه وَلِكَوْنهِ غَيْرَ َال لِللاهرِ وََذَا اكْتمَيْنَا فيه بِمْجَرّدٍ الدَعْوَى مِنْ الْمُتْمَرِقِ 
وَكَاحَاجَةَ إل إِْبَاتِ رقَه وَكُفْر وَِنَْاْهَ تحَاِفْ الظّاهِرٌ اه 
مسألة :]١4[‏ إذا اذّعاه اثنان» فألحقته بهما القافة؟ 
8 من أهل العلم من قال: يلحق بههاء ويكون ابنهماء ويرثانه» ويرثهاء وهو قول 
الحنابلة» وأبي ثورء وعند أصحاب الرأي أنه يلحق بها بمجرد الدعوى. وصمّ هذا القول 
عن عمر» وجاء عن علي. انظر: ”الإرواء» (5/ 4 5-/707). 
© وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من واحد؛ فيسقط قولهم. ولا يحكم لما بذلك. 
وهو قول مالك. 
قال أبوعبد الله وفقه الله: وقول الشافعي هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (4/ 1/ا0”) «شرح مسلم؟ /1١١(‏ 537). 


تنييي: عند الحتابلة يلتحق يمن ألحقته القافة وإن كانوا أكثر من اثنين» وعن بعضهم 
لا يلحق بأكثر من اثنين» وهو قول أبي يوسفء وقال بعضهم: لا يلحق بأكثر من ثلاثة» وهو 
قول محمد بن الحسن أيضًا. «المغنى؟ (8/8/"ا-). 


مسألة :1١5[‏ إذا لم توجد قافة ولا بينة؟ 
إذا ادَّعاه اثنان ول توجد بينة» أو قافة» أو وجد قافة؛ فلم يلحقوه بواحد منهماء أو 
أشكل عليهم أو تعارضت أقوالهم, فقال بعض الحنابلة: يترك حتى يبلغ» فيتتسب إلى من 
أحب منهها؛ لأن الصبي يميل بطبعه إلى قرابته. وهو قول الشافعي. وقال الشافعي في 
القديم: يترلك حتى يميز. 
28 وقال أصحاب الرأي: يلحق بالمدعيين بمجرد الدعوى. 
248 ورجم ابن قدامة أنه لا ينسب لواحد منهياء وهو قول بعفى الحنابلة؛ لأنَّ دعواها 
قد تحارضتاء ولا حجة لواحد منهي|؛ فلم تثبت ك) لو ادعيا رقّه. 
وقوهم: (إنَّ الصبي يميل بطبعه إلى قرابته) قال ابن قدامة: إن) يميل إلى قرابته بعد 
معرفته بأنها قرابته فالمعرفة بذلك سبب الميل» وأيضا قد يميل إلى من أحسنء وإن لم يكن 
قريبًا له.اهه انظر: ”المغني» (8/ 80-5904 8). 
مسألة [115]: إذا ادّعى إنسان رق اللقيط؟ 
إن كان له بينة على ذلك؟؛ حكم بباء وإن لم تكن له بينة؛ فلا شيء له؛ لأنها دعوى تخالف 
الفالعرةويقار ف الوصو العرديا مزق وتفوية انهه أن وعوان الست لقا لنت لطاع 
ودعوى الرق تخالفة للظاهر. والثاني: أنَّ دعوى النسب يُكِبتُ بها حقٌّ للقيط» ودعوى الرق 
عبت حقًا عليه فلم تقبل بمجردها. 
© فإنَ أقرّ اللقيط بالرق؛ فإن كان قد اعترف لنفسه بالحرية؛ فلا يقبل إقراره بالرق» 
وإن كان لم يعترف لنفسه بالحرية قبل ففيه خلافٌ بين أهل العلم. 


8 فمنهم من قال: يقبل إقراره. وهو وجة للحنابلة» وقال به أصحاب الرأي» ومنهم 


من قال: لا يقبل» وهو وجهٌ للحنابلةه وصححه ابن قدامة» وهو قول القاسمء وابن المنذر» 


وللشافعية وجهان كى| تقدم. 

وصحح ابن قدامة هذا القول؛ لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها؛؟ فلم 
يصح. كما لو أقرّ قبل ذلك بالحرية؛ ولأنَّ الطفل المنبوذ لا يعلم رق نفسه؛ ولا حريتهاء وم 
يتجدد له حال يعرف به رق نفسه؛ لآنه في تلك الحال ممن لا يعقلء ولم يتجدد له رق بعد 
التقاطه؛ فكان إقراره باطلًا. 

قلت: وما رجحه ابن قدامة هو الصحيح, والله أعلمء واختاره ابن المنذر ى) في 
«اللإشراف؟ (025717/7). 

تنبيث: أهل العلم يجعلون حكم اللقيط في دينه بحسب الدار الذي وجد فيها؛ فإن وجد 
في دار المسلمين؟ حكم له بالإسلام» وإن وجد في دار الحرب. وفيهم مسلمون؛ حكم له 
بالإسلام تغليبًا لحكم الإسلام» وإن وجد في دار الحرب. وليس فيهم مسلمون؛ فيحكم عليه 
بالكفر. ومقصودهم بهذه الأحكام أن يعامل بالأحكام الدنيوية بأحكام المسلم, أو الكافر. من 
غسله» ودفنه» وقبره مع المسلمينء أو المشركين. 


انظر: ”البيان؟ (8/ )-١7‏ «المغنى؟ (4/ 017-701 "7). 


الاك ع اح ابن ذا تان كال 00 له يكِ: «أخِقُوا المَرَائِض بِأملِهَد ا بَتِيَ 


وده ال )000 

ملأو رَجُلٍ ذَكَرِ) . مُتَمَقٌ عَلَيْه. 

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ لل أن الى له قَالَ: «لا يَرتُ المسْلِمُ الكَاقِرَ وَلَا يَرتُْ 
7 اوري 


الكَائْرُ الملم». متَّمَق عَلَيْه 
رجانه 3 3 0 8 .0 د 3 رةه يه قي لسارت - 
وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ ميث - في بنتٍ وَبنتٍ ابْنٍ وَأختٍ - فقَعَى النبي كَل للابلة 
وو 2 7 قري 
ا ل - تكله التليَّن - وما بَقِيَ فَلأَأَحْتٍ لمر ٠١‏ 


هس 


رو 6ميع ًَ 2 ادق 


0 00 إلا اللي وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمْ بلَفْظٍ 0 اا 
اا ا 


- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ :71 قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إِلَ الي يكل فَقَالَ: إِنَ ابْنَ ابنني 


.)1516( أخرجه البخاري (51775): ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (51/75)» ومسلم .)١5154(‏ 

() أخحرجه البخاري برقم (717/75). 

(؛) حسن. أخرجه أحمد (7/ 42١946 2١78‏ وأبوداود »)591١(‏ والنسائي في «الكبرى" (4/ 87)» وابن 
ماجه (70/71)) من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن 

(5) شاذ غير محفوظ. أخرجه الحاكم (5/ 03750 من طريق الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب به. 
والخليل بن مرة ضعيفء. ولعل هذا اللفظ من أخطائه» فقد رواه أصحاب عمرو بن شعيب عن عمرو 
باللفظ المتقدم منهم حبيب المعلم وعامر الأحول. فالحديث باللفظ المذكور لا يثبت من حديث عبدالله 
ابن عمرو بَيكمًا. 

(5) شاذ غبر محفوظ. أخرجه النسائي في «الكبرى" (4/ 87)» من طريق هشيم عن الزهري عن علي ابن 
الحسين عن عمرو بن عثان عن أسامة مرفوعًا: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين»ء وهشيم قد تفرد بهذا اللفظع 
فقد رواه اصحاب الزهري عن الزهري باللفظ المتقدم: «لا يرث المسلم الكافر... » ومنهم مالك وعقيل 
ويونس وابن عيينة ومعمر وابن الهاد وابن جريج وآخرون كا في ”المسند الجامع" (1/ 5 17). 


مَاتَء قا لي مِنْ مِيرَايْه؟ فَقَالَ: «لك السّدّسٌ). فلم وَل دَعَاه فَقَالَ: «لك سُدّسٌ آخَرُ). فَلََّ 


و #6ممرو 


و0 دعام مَثَالٌ: هن العلسن الآخَرَ طَدْمَةٌ). رَوَأه 5-5 والأريقة وُضشحة 4 التَرْمِذِئٌ» وَهْوَ 

ا ا 6 ف( 

مِنْ رِوَايّةِ الحْسَن البَضْرِيٌ عَنْ عِمْرَانَ وَقِبلَ: إِنَهُ يَسْمَعْ من 

4 - وَعَنٍ ابْنٍ بِرَيْدَةَ عن أببه بيه أن الى كل جَعَلّ لِلْجَدَة 5 السَّدْسَء إِذَا ل يَكُنْ ذوعها 
4 


رَوَاه أبُودَاوّد وَالنَّسَانِىٌ» وَصْحَحَهُ ابن خْرَيْمَة وَابْنُ الجَارُودء وَقَوَاهُ ابْنْ عَدِيٌُ. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (578/5) (175/5). وأبوداود (58945). والترمذي (2350949» والنسائي في 
”الكبرى" (3777237)» كلهم من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران به. وإسناده 
ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فإن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين» جزم بذلك غير واحد من الحفاظ» 
منهم: ابن المديني وأحمد وأبوحاتم كبا في ”تحفة التحصيل". 

(؟) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (75845)» والنسائي في ”الكبرى؟ (4/ 777)» وابن الجارود (475)» وابن 
عدي في «الكامل" (1777//5) من طريق أب المنيب عبيدالله بن عبدالله العتكي عن عبدالله بن بريدة عن 
أبيه به. وأبوالمنيب مختلف فيه» وحديثه يحتمل التحسين. وقد أورد ابن عدي حديثه هذا في ”الكامل" مع 
أحاديث أخرى ثم قال: ولأب المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت» وهو عندي لا بأس به. اه ويظهر من 
كلامه أنه لم يورد أحاديثه على سبيل الإنكار» والله أعلم. 

وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة وحمد بن مسلمة: 

أخرجه مالك في ”موطته" (517/7) ومن طريقه أحمد (4/ 5؟77)) وأبوداود (25844)» وابن ماجه 
(70775). والترمذي .)35١1(‏ والنسائي في «الكبرى" (4/ 70)» عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن 
خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثهاء فقال لها أبوبكر: مالك في كتاب 
الله ثبىء؛ وما علمت لك في سنة رسول الله يبي شيئاء فارجعي حتى أسأل الناسء فسأل الناسء فقال 
لقره برق نيجه : حقرت سيول ان كلظ أعطاه السدانس قعال ايك هل يفاك عترك ؟ قدام ماين 
مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه ها أبوبكرء ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الآب إلى 
عمر تسأله ميرائهاء فقال: مالك في كتاب الله شيء؛ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك» وما آنا 
بزائد في الفرائض شيثًاء ولكن هو ذلك السدسء فإن اجتمعت) فيه فهو بينكماء وأيتى) خلت به فهو لها. 
قلت: وهذا الحديث قوي لولا أن قبيصة لم يدرك هذه القصة. فإنه لم يسمع من أبي بكر» ويحتمل أنه 
أخذها من المغيرة أو محمد بن مسلمة. ومع ذلك فالحديث شاهد قوي لحديث بريدة. 

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس وللهًا: 

أخرجه ابن ماجه (7/76؟2) وفي إسناده شريك القاضي وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. 

فالحديث بطرقه يكون صحيحًاء الله أعلم. 


5 4 - وَعَنْ القدَام بْنَ مَعْدِيك (بنك) قال قال رشول الله كلة: «الخَالُ وَارثْ مَنْ لا 


تر راو اسع سو وو 1 7 


4 و 2 0 2 3 
وَارتَ لَه) ف أخرعة أحمد والاربعة سوى المرْمِذَيٌ» وَحَسَنَة ابوززعة الرازي» وَصَححَهُ 


الحَاكم وَابِنْ حبًا 


0 7 


)١(‏ حسن. أخخرجه أحمد (5/ :)١175 211١‏ وأبوداود (98995) (7400)» والنسائي في ”الكبرى" (5/ /ا/ا)» 
وابن ماجه (77/78)» وأبن حبان (76 او الاك 1741/50 كلهم عق طريك: ديل بن عرسرة عي 
عابو اي ابح عن راناد بون بيمة عل لي عاتن اخر ون عن التدام مردرعا: «من ترك مالا فلورثته» 
ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله؛ وربما قال: فإليناء وأنا وراث من لا وارث له؛ أعقل عنه وأرثه» والخال 
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه». هذا إسناد رجاله ثقات. إلا عليًا فإنه حسن الحديث» وقد 
خولف في إسناد الحديث. 
قال أبوداود عقب الحديث: رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام. ورواه معاوية 
ابن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت المقدام. اه 
قلت: أما رواية معاوية بن صالح فأخحرجها أحمد (17/4)» والنسائي في «الكبرى" (5/ 077 
والطحاوي في ”شرح المعاني" (794/54) من طرق عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت 
المقدام به. وهذا إسناد حسن» وراشد بن سعد قد صرح بالسماع عند الطحاويء وأما عدد أحمد والنسائي 
فبالعنعنة. وأما رواية الزبيدي فوصلها ابن حبان (230757» من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء 
الزبيدي عن عمرو بن الحارث الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد أن ابن عائذ حدثه أن المقدام حدثهم 
به. والإسنئاد ضعيف أو أشد بسبب إسحاق بن إبراهيم» فإنه ضعيف أو أشد» وشيخه مجهولء ولم 
أجدها عند غير ابن حبان. 
وفيه خلاف رابع: فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» 25751 من طريق ثور بن يزيد عن راشد بن 
سعد عن النبي يبي مرسلًا. وثور بن يزيد ثقة. 
قال أبوعبدالله وفقه الله: الحديث اختلف فيه على أربعة أوجهء ويظهر أن هذه الأوجه لا توجب فيه 
الاضطراب؛ لإمكان الجمع بين الروايات؛ فإن رواية ابن أبي طلحة ومعاوية بن صالح ليس فيههما خلاف 
إلا في ذكر (أبي عامر ال حوزني) وقد صرح معاوية بن صالح في إسناده بالسماع عند الطحاوي. فإن كان 
التصريح بالسماع محفوظًا فيكون راشد بن سعد سمعه من أبي عامر ا حوزني ثم سمعه من المقدام» ويكون 
من المزيد في متصل الأسانيد» وقد أشار إلى ذلك الطحاوي. وإن لم يكن التصريح بالساع محفوظاء 
فتكون رواية علي بن أبي طلحة أرجح لزيادته في الإسناد رجلاء وقد رجح ذلك الدارقطني في علله كا 
في ”البدر المنير* وتبعه على ذلك ابن القطان. 
ورواية الزبيدي التي ذكرها أبوداود إن صحت عن الزبيدي, فلا تخالف ما تقدم» ويكون لراشد بن - 


ع ا 2 ك0 01 16 اير 5 0 2 له 0 9 
6- وَعَْن أب أمَامََ بْنِ سَهلٍ ٠.‏ قال: كتبّ (مَعِي) عمَر إلى أب عبَيدَة يتوا: أن رَسُول 
1 8 سراو كور وه ره زو رهه ا 7ف الود > مو رساو #مسع 
الله عَيَئِيَةِ قال: «الله وَرَسُوَله مَولى مَن لا لى لهء وَالخال وَارث مَنْ لا وَارث له). رَوَاهِ أحمد 


م 
ره “عدم عن قا حر كر تسيو قا د 3 4 
وَالازبعة. سوّى أب ذَاوَد وَ : الرمذى» وَصححه ابن حبان. 


447- وَعَنْ جَابرٍ ميل عَنِ ا يله قَالَ: «إذًا اسْتَهَلٌ الزلوة ورك روا رمات 

ل اد 

- سعد فيه شيخان؛ وقد جزم بذلك ابن حبان. وأما رواية الإرسال» وهي أقوى رواية فيم| يظهرء فيمكن 
حملها على أنه - أعني راشدًا - كان يرويه موصولاء وأحيانًا يرسله. فإن صح ما ذكرناه» وإلا فلا يقل عن 
أن يكون حسنًا بشاهده الذي بعده من حديث عمر يَبلتُ. 

)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد /١(‏ 278 47)» والترمذي »)51١(‏ والنسائي في الكبرى» ))5751١(‏ وابن 
ماجه (/717/71), وابن حبان (/4)21577 كلهم من طريق عبدال رحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة 
عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أب أمامة بن سهل بن حنيف به. وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن 
عبدال رحمن فيه ضعف يسيرء وحكيم بن حكيم مجهول الحال» وبعض أهل العلم يحسن حديث هذين 
الرجلين» والأظهر ما تقدم» وهو شاهد قوي لحديث المقدام. 

وله شاهد ثانٍ من حديث عائشة يَْتهًا: أخرجه الترمذي »)51١5(‏ والنسائي في ”الكبرى؟ (/771)» 
والطحاوي في ”شرح المعاني؟ (379177/5)» والدارقطني (5/ 2)84» والبيهقي (5/ )273١15‏ وأعله الدارقطني 
والبيهقي بالوقف, ودافع عنه العلامة الآلباني في ”الإرواء» )17٠١(‏ وصحح الحديث بمجموع طرقه. 

قلت: حديث عائشة يها من طريق عمرو بن مسلم؛ عن طاوس» عن عائشة؛ واختلف فيه على عمرو 

ابن مسلم» وعمرو بن مسلم هو الجندي» فيه ضعف» وطاوس لم يسمع من عائشة» وقد روي مرسلًا من 
وجهٍ أقوى أخرجه سعيد بن منصور )١7١(‏ نا سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ أنَّ رسول الله 3 
قال: ...» فذكره مرسلًا. وهذه الطريق أقوى من الطريق الأولى بلاشك؛ فالراجح هو مرسل طاوس» 
وهو شاهد قوي لحديث عمره والمقدام مَيلتًا. وانظر ”البدر المنير» (97/ 149-198). 

تنبييٌ: نقل عن ابن معين هلتك أنه قال: لبس فيه حديث قوي.اه 

قلت: ويحمل كلامه على نفي القوة عن حديث بذاته» وأما بمجموعها فهي قوية كا بيناه» والله أعلم. 
”البدر المنير» (/198/19). 

() صحيح بشواهده. لم يخرجه أبوداود من حديث جابر» وإنها أخرجه من حديث أبي هريرة وبف. 

وحديث جابر أخرجه الترمذي »2٠١75(‏ وابن ماجه »)١2١8(‏ وابن حبان (23075. والحاكم 
(/58"-)» من طريق أبي الزبير عن جابر به. 


كنات الوم 2 5 ١‏ 7 بَاتُ الفرَائْض 


0 
0 


ممه مم 0ه #جا مه اسه ااه كو بسع ١‏ ا ل الاو تو شر ا ما اك 
17- وَعن عمْرِو بنِ شَعَيبٍ عن أبيه عن جَدهِ قال: قال رَسُول الله يَكِ: «لِيْسَ لِلقائلٍ مِنَّ 
مر 538 و 2 - 2 1 ا م 8 0 8 20 5 38 لو 3 
الميرّاثِ شيْء). رَوَاه النْسَائِىٌ» وَالذَارَقطيِيء وَقَوَاه ابن عَيّدِالَرٌ وَأَعَلْهُ النْسَائَىٌ وَالصّوَاتٌ 


معو 


وَقَفَهُ عَلّ عمَرَ 


ور( 00 


قال الترمذي هللته: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه» فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن 
النبي كيلا مرفوعا. ورواه أاشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاء وروى محمد بن 
إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًاء وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. اه 

قلت: لكن له طريق أخرى عن جابر مقرونًا بالمسور بن مخرمة. أخرجه ابن ماجه (71751)) والطبراني 
في #الأوسط؟ (55947) بإسناد صحيح من طريق مروان بن محمد» عن سليان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
عن سعيد عن جابر والمسور به. مرفوعًا بلفظ: «لاايرث الصبي حتى يستهل صارخا) وإسناده صحيح. 
ثم وجدت الحديث في العلل" للدارقطني 0509/١159‏ فقال مله بعدما ذكر الطريق المذكورة من 
طريق مروان بن محمدء به: ووهم فيه. والصحيح عن سليان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن جابر» 
والمسورء وسعيد بن المسيب: أن رسول الله يقد قال:...» مرسلا. 

وله شاهد من حديث أب هريرة: أخرجه أبوداود (75970): ومن طريقه البيهقي (5/ 75177)» بإسناد 
حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

وله شاهد من مرسل سعيد بن المسيب وآخر من مرسل مكحولء فأما مرسل سعيد فتقدم ذكر إسناده 
في كلام الدارقطني» وأما مرسل مكحول فأخرجه الدارمي .)07١37(‏ انظر: ”الصحيحة» (157) 
»)١65(‏ و”الإرواء؟ ,.)١7/١1!/(‏ و «تحقيق ابن حبان؟ (3505901757). 


)١(‏ وقع في الأصل وفي (ب): (عمرو) والذي أثبتناه هو الصواب كا في النسخة (أ) وى في التخريج. والله أعلم. 
(؟) حسن بشواهده. أخر جه النسائي في ”الكبرى»" #تسدةة والدارقطني (95/5) من طريق إساعيل بن 


عياش عن ابن جريج [وعند النسائي: ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده به. وهذا الإسناد فيه ضعف؛ لأن إساعيل بن عياش روايته ضعيفة عن غير أهل بلده» وهذه 
منهاء وقد خولف في إسناد هذا الحديث: 

فقد رواه مالك في ”الموطأً» (871/7) ومن طريقه عبدالرزاق (87/ا277) والنسائي في ”الكبرى» 
(7774)» عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر عن رسول الله وي به. 

قال النسائي عقب هذا الحديث ىا في ”التحفة» (5/ 5١‏ 7): وهو الصواب وحديث إسماعيل خطأ. 

قلت: وقد تابع مالكًا على روايته: هشيم بن بشير ويزيد بن هارون كا في ”مسند أحمد" 2051417 
وسفيان الثوري كما في ”"مصنف عبدالرزاق؟ (17/7/87)), وأبوخالد الأحمر ى) في #مصنف ابن أبي شيبة* 
..08/1١(‏ وعلى هذا فحديث عبدالله بن عمرو معل وليس بمحفوظء والصواب أنه من حديث - 


أ 


4ه وَعَنْ عُمَرَْنِ الطاب يلل قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله كيَقُولٌ: ١م‏ أَحْرَرَ الوَاِدُ أو 


عور 


الول فيد 
وَابِنْ عَبَدالي. 
يت ا الله وكئة: «الوَلَاء لُحْمَةُ كَلْحْمَةٍ السب 

7 


لا يبَاعٌ وَلَا يُو هَبْ) هَبُ). رَوَاهُ الحَاكِمٌ مِنْ طَرِيقٍ الشَّافِعِيٌ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ الْحْسَنٍ عَنْ 
وص . صَحَحَه ابن حيّانَ» وَأعَلَهُ البِهَقَي. ب 


لِعَصَبَتِه مَنْ كَانَ». رَوَاهُ أَبُودَاود وَالنَّسَائَىُ وَابْنٌّ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنْ لديو 
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6 


و 
بي يوسف 


- عمرء وحديث عمر إسناده منقطع؛ لأن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر يِل 
ولحديث عمر إسنادان آخران عند الدارقطنى (5/ 47-90)» وليسا بمحفوظين. 
ولحديث عمر احةبن ديق او غيامن: اعونوه امنا نمكي وهار 95 من طاريق عد رو حي 
الأزهر نا أبوحمة نا أبوقرة عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. وهذا الإسناد ضعيف؟ 
لأن أحمد بن محمد فيه ضعفء وكذلك ليث وأبوحمة حديثه يحتمل التحسين. 
ولحديث ابن عباس إسناد آخر عند عبدالرزاق (17174817) ومن طريقه البيهقي (5/ )75١١‏ من طريق 
معمر عن عمرو بن برق عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي مَك به. 
وعمرو بن برق ضعيف كما في ”التلخيص" (”/ 80). 
وله شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب. أخرجه البيهقي ))35١194/7(‏ بإسناد صحيح عنه عن النبي 
يِذ قال: «لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئًا من الدية». وأخرجه أبوداود في ”المراسيل» (770) وذكر أن 
جماعة رووه موقوفًا على سعيد بن المسيب. 
والحاصل مما تقدم أن الحديث يرتقي إلى الحسن ويصلح للحجية: والله أعلم. 
)١(‏ رواه أبوداود (5911). والنسائي في ”الكبرى" (5/ 27: وابن ماجه (71777)) من طرق» عن حسين 
المعلم؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب ويل به. 
وظاهر إسناده الحسن؛ ولكن رواه معتمر بن سليهان كا في ”الكبرى" للنسائي (5/ 1/9)؛ عن حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب: قال: قال عمر:.... فذكره مرسلًا 
وأسند أبو داود كا في «تحفة الأشراف"؟ (8/ /الا)» عن حميد الطويل» قال: الناس يتهمون عمرو بن 
شعيب في هذا الحديث. وإسناده صحيح, وأشار أحمد. والبيهقي إلى إعلال الحديث بمخالفته ما ثبت 
عن عمر من الفتيا بمخلافه. انظر: «البدر المنير" (4/ 5 1/7)» ”السنن الكبرى» .)07/١١(‏ 
(؟) ضعيف. أخرجه اللحاكم »)77١/4(‏ ومن طريقه البيهقي /٠١(‏ 27597 من طريق الشافعي عن محمد 
ابن الحسن عن أبي يوسف عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي - 


بَابُ الفَرَائضٍ 


406 - وَعَنْ أب قِلَابَةَ عَنْ أَنْسِ م 3 ملت قَالَ: َل وَسُولُ اله 4: مركم ويد بن َاي». 


3 
5 لو 6ه 


خرجه أَحمَد لله سِوّى أ دَاوْد وفسحة 0 وَابِنْ حِبّانَ وَالْحَاكُم وغل 
بالإزسا * 


١ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقنّ 


مسألة :]١1‏ تعريف الفرائض 


الفرائض: جمع فريضة» مأخوذ من الفَرْضء وهو الحز والقطع لغ ويأتي بمعنى 


إل 


يوسفء ثم هو قد خالف الحفاظ والثقات؛ فإنهم يروونه عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا 
بلفظ: (نبى عن بيع الولاء وهبته). 

ومن رواه كذلك مالك والسفيانان وشعبة وعبيدالله بن عمر وإساعيل بن جعفر وسليان بن بلال 
وجمع آخرون. فرواية الحديث باللفظ المذكور منكرة. وقد حكم عليه البيهقي بالخطأء واللفظ المذكور 
جاء من مراسيل الحسن كما في ”سنن البيهقي؟ /٠١(‏ 797). 

)١(‏ ضعيف مرسل. أخرجه أحمد (/ »)١85‏ والترمذي (71741), والنسائي في ”الكبرى؟ (87/41)» وابن 
ماجه :)١56(‏ وأبن حبان (711)» والحاكم (7/ 577)) من طريق خالد الجذاء عن أبي قلابة عن أنس 
به. وله بقية ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبوبكر» وأشدها في دين الله عمرء وأصدقها حياء عثمان» وأعلمها 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها لكتاب الله أبي» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل أمة أمين 
وأمين هذه الأمة أبوعبيدة ؛ بن المحراح). 

قال شبخنا هلله في «أحاديث معلة؟ (ص2)57: إذا نظرت إلى سند هذا الحديث وجدتهم رجال 
الصحيح: ولكن البيهقي عله (5/ )3١‏ بعد ذكره من طريق عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحذاء 
يقول: ورواه بشر بن المفضل وإساعيل بن علية ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
النبي كَبْقذُ مرسلاء إلا قوله في أبي عبيدة فإنهم وصلوه في آخره فجعلوه عن أنس عن النبي مَيْدٌ وكل 
هؤلاء الرواة أثبات» والله أعلم. 

وقال الحافظ هلتته في ”الفتح؟ (/7/ *97) بعد ذكر حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عن النبي 
يد قال: وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال؛ والموصول منه ما اقتصر 
عليه البخاري - يعني آخره «وإن لكل أمة أمينا... » انتهى كلام الشيخ هلتته. 

ثم رأيت الدارقطني قد ذكره في العلل؟ (2)7177 وذكر طرقه. وأكثرها مرسل من مراسيل أبي قلابة. 

وقال شيخ الإسلام ولتت ى) في "مجموع الفتاوى؟ /8١(‏ 47 7): وهو حديث ضعيفء لا أصل له؛ ولم 
يكن رَيْدٌ على عهد النبي ون معروقًا بالفرائتض. 


التقدير» فمن الأول قوطهم: (فَوَضَ القوس) إذا حزَّه في طرفه» حيث يضع الوتر» وقوهم: 


(فرض لفلان كذا من ماله)» أي: أقطعه. ومن الثاني قوله تعالى: قيِصَفٌ ما وْضِمم 4 


[البقرة:770]» أي: قدرتم. ويأتي بمعانٍ أخرى مقاربة. 

و اصطلاح الفقهاء والفرضيين له تعريفات أحسنها: هو علمٌ يعرف به من يرث 
ومن لاا يرثء ومقدار ما لكل وارث. 

انظر: ”التحقيقات المرضية" (ص )17-١7‏ للفوزانء ”الفتح" (517/75). 
مسألة [78]: الحث على تعلمه. 

جاءت أحاديث في الحض على تعلم الفرائضء منها: حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عند أبي داود (/787)» مرفوعا: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضلء آية محكمة. 
وسلة قائمة» وفريضة عادلة»» وي إسناده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وعبدالرحمن بن 
رافع؛ وهما ضعيفان» وهو ضعيف,. وأخرج ابن ماجه )71١9(‏ من حديث أبي هريرة يَيل: 
«تعلموا الفراكض» وعلموه؛ فإنه نصف العلم, وهو ينسى, وهو أول شيء ينتزع من أمتي». 
وفي إسناده: حفص بن عمر بن أبي العطاف متروك. 

وفي الباب أحاديث أخرى فيها ضعف, وبعضها شديد الضعف. ويغني عن هذه الآدلة 
الأدلةً العامة في الحث على طلب العلم» وهو فرض كفاية» أعني تعلمّه. 
مسألة [*1: الحقوق المتعلقة بالتركة. 

أولها: إخراج مؤن التجهيز من كفنء وأجرةٍ مغسَّلء وحافر بالمعروف إن لم يوجد متطوع 
بذلك. 

ثانيها: الحقوق المتعلقة بعين التركة» كالدين الذي به الرهن» والأرش المتعلق برقبة 
العبد الجاني. 


ثالثها: الدين المطلق الذي لا يتعلق بعين التركة» وإنم| يتعلق بذمة الميت. 


رابعها: إخراج الوصية بالثلث فيا دون لغير وارث. 

خامسها: الإرث. وهو تقسيم ما بقي من المال لورثة الميت. 

وهذه الخمسة الحقوق على الترتيب الذي ذكرنا عند أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في الأول 
والثاني. 
8 فمذهب أحمد ما ذكرناه» وذهب مالكء» والشافعي» وأصحاب الرأي إلى تقديم 
الحقوق كسام ةبكن التوكة امل نون سوير وويعة القع أن حر تقرف متهن 
المال قبل أن يصير تركة» والأصل أنَّ كل حق يقدم في ا حياة يقدم في الوفاة. 

وو مدهي اجن الثباتى هل لقان اذفان اكه لوقو الكموه مقلم ع عرق 
الغرماء» وقول أحمد أظهر. والله أعلم. 

تنبيخ: إذا لم يخلف الميت تركة؛ فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال حياته؛ فإن م 
يكن له أحد تلزمه نفقته؛ فعلى بيت المال إن كان الميت مسلًا؛ فإن لم يكن بيت مال؛ فعلى من 
علم بحاله من المسلمين وجوبًا كفائيًا. 

تنبيج آخر: أجمع أهل العلم على أنَّ الدين مقدم على الوصية» وجاء في ذلك حديث 
عند الترمذي (5044) وغيره من حديث على يَتللي: أنَّ النبي ينيد قضى بالدين قبل الوصية. 
وف إسناده: الحارث الأعور» وقد كُذَّبِء لكن قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. 

وقد تكلم أهل العلم على سبب تقديم الله للوصية على الدين في الذّكر بقوله: يز بَعَدٍ 
وَصسيِّةٍ وبآ أَوَدَيْنٍ © [النساء:١١].‏ 
وذكروا أقوالا من أحسنها: 
)١‏ أن الوصية تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدَّينَ؛ فإنه إنا يقع غاليًا بعد الميت 


بنوع تفريط» فوقعت البداءة بالوصية؛ لكونها أفضل. 


0( والضين بن الى قدانا فل إن اليعتية عالناانا كرون تق فقر رمك رب الديق 
غالبًا ما يكون لغني غريم يطلبه بقوة» والنبي يبد يقول: إن لاحب الكق مقا لاا 
درواي اودع داور م 


انظر كتاب ”التحقيقات المرضية» (ص/77-١"7)‏ للفوزان. 
مسألة [4]: أركان الإرث. 

الإرث 4 اللغة: يطلق على البقية والعاقبة» ومنه قوله تعالى: 9# يردق ورت مِنْءَالِ يَعَشُوبَ # 
ةا وقوله يَيي: «العلماء ورثة الأنبياء» "" 

وبي الشرع: هو حقٌ قابلُ للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما 
أو نحوها. انظر: ”الرائد؟ (ص 25 ”تحرير ألفاظ التنبيه؟ للنووي. 
وأدحانة ثلاتن: 

أحدها: المورثء أو الملحق به كالمفقود. 

ثانيها: الوارث» وهو الحي بعد المورث المستحق للارثء أو الملحق بالأحياء. 


ثالثها: الحق الموروث. 


انظر: الرائد؟ (ص7) «العذب الفائض؟ .)57/١١(‏ 
مسألة [ه]: شروط الإرث. 

لايتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم: 

أحدها: تحقق موت المورث. أو إلحاقه بالأموات حك كالمفقود إذا حكم بذلك القاضي 
بعد مدة الانتظار. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الترمذي (57185)) وأحمد .)١97/5(‏ وغيرهما من حديث أبي الدرداء. وفي 
إسناده ضعف» ولكن له شواهد يصح بها. 


ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. 


ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث» من زوجية» أو ولاء؛ أو قرابة مع تعين جهة القرابة. 
انظر: ”الرائد" (ص7) ”التحقيقات" للفوزان (ص5*) «العذب الفائض؟ (؟/ 78-). 
مسألة [1]: أسباب الإرث. 
أجمع أهل العلم على ثلاثة أسباب» واختلفوا في أسباب أخرى. 
أولا: الأسباب المجمع عليها. 
نظمها محمد بن علي الرحبي هلع في منظومته المشهورة؛ فقال: 
أسباب ميراث الورى ثلاثه حدر يفيدربهالورائه 
وهي نكا وولاءونسب مابع دهن للمواريث سبب 
ونظمها الشيخ صالح البهوتي ال حنبلي في كتابه ”عمدة الفارض”» فقال: 
الإرث إماينكاح قدوجب أوبالولاء وهو كلحم ةالنسب 
أوبقرابة لهاا: ساب فه طلهالثلائ ةالأسباب 
قلت: دليل النكاح والنسب في القرآن» ودليل التوارث بالولاء من السنة» وهو 
قوله يَنيد: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة مَيلكا. 
السبب الأول: النكاح. 
دليله قوله تعالى: #وَلَحكُم يضف مَاصرَكَ أَونجحتعْ إن ل يَكْن لهُرى ولد © [النساء:؟١]‏ 
الآية» وهو عقد الزوجية الصحيح. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة» ويتوارث به من الجانبين. 
ودليل حصوله بدون الوطء أنَّ الله عز وجل حكم بالتوارث بوجود الزواجء ول يقيد 
ذلك بمن دخل بهاء وفي ”السئن" من حديث معقل بن سنان أنَّ النبي يَيةُ قضى في بَرْوَعَ بنت 
واشق» مات عنها زوجها قبل أن يدخل بباء أنَّ لما مثل مهر نسائهاء وعليها العدة ولا 
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الممعراث. وهو حديث صححيح. 
انظر: ”العذب الفائض" )75/١(‏ ”الرائد" (ص8) ”التحقيقات" (ص8") ”المغني؟ (4/ 197-191). 


مسألة [17: النكاح إذا حصل 4 مرض مَُحُوف؟ 
8 جمهور العلماء على صحته» وصحة التوارث به؛ لأنه نكاح صحيح ليس هناك ما 
يبطله؛ فإذا صح النكاح؛ ثبت التوارث. 
8 ومذهب مالك وأصحابه عدم صحة النكاح؛ فلا توارث بهء وحجتهم أنَّ النبي 
نيد منع المريض مرضًا مخوفًا من التصدق بأكثر من الثلث حتى لا يضر بالورثة» فهذا 
الزواج فيه إضرار بالورثة. 
هه وقال الأوزاعي: التكاح صحيح, ولا ميراث بينهما. 
© وقال القاسم بن محمد. والحسن: إن قصدًّ الإضرار بورثته؛ فالتكاح باطل» وإلا 
فهو صحيح. 
قال شيج الإسلام هله ني ”الاختيارات" (ص55١):‏ ولو تزوج في مرض موته مضارة؛ 
لتنقيص إرث غيرهاء وأقرت به؟ ورِنّه؛ لأن له أن يوصي بالثلث. 
قال: ولو وصّى بوصايا أخرى. وتزوجت المرأة بزوج ليأخذ النصف؛ فهذا الموضع فيه 
نظر؛ فإنَّ المفسدة هي في هذا.اه 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الصحيح هو قول الجمهورء ولا دليل على بطلانه» ولا على 
عدم التوارث به. وانظر: ”المغني؟ )١9/9(‏ ”العذب الفائض" .)7١)5577/1١(‏ 
مسألة [8]: المطلقة طلاقا رجعبًا هل ترث؟ 
قال إبن قدإمة هلله ني ”المغني» (9/ 194): إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك 
رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما مادامت في العدة» سواء كان في المرضء أو الصحة» 


.)١١1( سيأتي تخريجه في ”البلوغ» برقم‎ )١( 


بغير خلاف تعلمه وروي ذلك عن أبي بكر وعمر» وعثان» وعل» وابن مسعود صلم؛ 
وذلك لآن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه. وظهاره. وإيلاؤه» ويملك إمساكها بالرجعة بغير 


رضاهاء ولا ولي» ولا شهود. ولا صداق جديد.اه 
وانظر: ”العذب الفاتض» )58/١(‏ ”التحقيقات" (ص*7). 
مسألة []: المطلقة طلاقا بائنًا هل ترث؟ 
قال أبو محمت بن قد إمة ملت ني «المخني" (4/ 144): وإن طلقها في الصحة طلاة 
بائناء أو رجعياء فبانت بانقضاء عدتبا لم يتوارثا إجماعًا. اه 


2 


وذلك لأنها لم تَعْدْ زوجة له. 
مسألة :]٠١1‏ إذا طلق امرأته؛ فأبانها لش مرض مخوف؟ 

أما إذا لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث» كأن تكون طلبت الطلاق بنفسهاء أو هناك 
أسباب ظاهرة في الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ولا ترث. 
8 واختلف آهل العلم في| إذا طلقها في مرض مخوف مع اتهامه بقصد حرماهها على 
أقوال: 

[لقول الأول. لا ترث منه مطلقَاء لأمها لم تَعُدْ زوجة له» وهذا قول الشافعي في الجديد. 
والظاهرية» وقال به من الصحابة عبد الله بن الزبير ميلت. 

القول إلثاناج. ترث منه إذا توفي» وهي في العدة. ولا ترث إذا توفي بعد انقضاء العدة» 
وهذا قول شريح» والشعبيء وابن سيرين»وعروة» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية» 
وهو مذهب الحنفية» وذلك لأنه متهم بقصد حرماهها؛ فَعُومِلَ بنقيض قصدهء وقيد ذلك 
بالعدة؛ تشبِيهًا بالرجعية. 

[لقول إلثالث. ترث منه وإن مات بعد انتهاء العدة؛ إلا أن تكون قد تزوجت بآخصس فلا 


ترث منه»ء وهذا قول أحمد» وإسحاقء وأبي عبيد» وقال به جماعة من التابعين» منهم: الحسن» 


وعطاء» والشعبي» وحميد» وابن أبي ليل وغيرهمء وذلك لأن توريثها بعد تروجها بآخر يلزم 


أن ترث من زوجين في آن واحد. والمرأة لا ترث كذلك بالإجماع. 


القول [لرإبع: أخها ترث مطلقًا منه. مات في العدة أو بعدهاء تروجت أم لم تتزوج» وهذا 
وقد استدل جميع القائلين بالتوريث بأنْ هذا القول صح عن كبار الصحابة منهم: عمرء 
وعثان مَيقاء وقالوا: لم يخالفهما أحد في عصرهماء وإنها جاء الخلاف من عهد ابن الزبير. وجاء 
م 
وقال شيح الإسلام هلله ني «الاختيارات» (ص97١):‏ ومن طلق امرأته في مرض موته 
بقصد حرماءها من الميراث؛ ورثته إذا كان الطلاق رجعيًا إجماعاء وكذا إن كان بائنًا عند جمهور 
أئمة الإسلام» وقضى به عمر بن الخطاب يي ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك 
خلاقاء وإنا ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير.اه 
ورجح هذا القول تلميذه ابن القيم في ”أعلام الموقعين" »)-71١ /١(‏ وانتصر ابن حزم 
للقول الأول وأطال الاحتجاج عليه كما في ”المحلى" (1917). 
قال أبو عبدالله غفر الله له: القول الأول أقرب؛ لأنها ليست زوجة له. وإذا قضى القاضي 
ب أفتى به عمر فلا بأس بذلك إن شاء الله والله أعلم. انظر: «المغني» (4/ )١96‏ ”التحقيقات؟ 
(صغ -) «سنن البيهقي؟ (17/ 1"77-) «المحلى» (147/7) ”مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 4 70-). 
مسألة :]1١1[‏ إذا طلق امرأته 4 مرض مخوف ثم صح ثم مات بعد الصحة؟ 
© مذهب الجمهور صحة الطلاق» وأنها لا ترث؛ لأن الطلاق وقع في غير مرض 
الموت. 
7 وروي عن النخعي» والشعبي» والثوري» وزّفر أنها ترثه؛ لآنه طلاق قصد به 
الفرار من الميراث؛ فله نفس ال حكم السابق. 


بَابٌ المَرَائْضِ 


والصحيح هو قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني» (4/ 197-) «المحلى" (1917/7). 

تنييخ: اشترط بعض الجمهور لليراث المطلقة البائنة أن لا ترتد قبل موت مطلقهاء ثم 
تسلم فيموت وهي مسلمة» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وبعض الحنابلة» ولم يشترط 
ذلك ارك روسن الخنايلة روان كان الرقك هو للطلكة ررقم حون لالت بو لمشي ةوقال 
الشافعي: لا ترثه. انظر: المغني" .)١194/4(‏ 
مسألة [؟١]:‏ إذا طلقها لش مرضه قبل الدخول بها؟ 

8 29 في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: لها الصداق والميراث» وعليها العدة» وهو قول الحسنء وعطاءءوأبي عبيدء وأحمد 
في رواية. 

إلثاناج: لها الصداق والميراث» ولا عدة عليهاء وهو قول عطاءء وأحمد في رواية. 

[لثالث. ها الميراث ونصف الصداقء وعليها العدة» وهو قول مالك, وأحمد في رواية. 


الرزيع: لا ميراث لماء ولا عدة عليهاء ولها نصف الصداق» وهو قول أكثر أهل العلم» 


5 مس و وي ديه يده الوه 


ومنهم: الشافعي» وأحمد في رواية؛ لفوله تعالى: وَإِن طَلْفَتَموهنَ من قبل أن 5 9 هن ودد فرضص خم 
م 


ُنَؤِيصَهُ ِِضفُ مَاوْض # [البقرة:779]» وقال تعالى: ##يكأنها ألْذِنءامنوا إذا دكحشم الْمؤْمئاتٍ شر 
لآَق!مم هنمو أن صَصَسُوهرى فَمَا لَك عَلْنهنَّ مِن ِدَوتصتدُوتبَ 4 [الأحزاب:44]. انظر: ”المغني؟ (4/ /1917). 
السبب الثاني: الولاء. 

الولاء لغم: يطلق على النصرة» ويطلق على القرابة» والمقصود به ههنا: ولاء العتق» وهو 
ععوية يها ننة العو عل رقته بالق 

والولاء يرث به المعتق الذي باشر العتق» ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم. ولا 


مع غيرهم. دون العتيق؛ فلا يرث من معتقه» فالولاء يورث به من جانب واحد» وهو جانب 


المعتق. وهذا الشيت مع م عليه ودليله الحديث: «إنيا الولاء لمن أعتق). 
انظر: ”التحقيقات» (ص"” 5) ”العذب الفاتضص" /١(‏ 5)«الرائد؟ (ص 868 ). 


السيب الثالث: النسب. 

والمراد به القرابة» وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة» 
وتشمل الأصولء وهم الآباء والأمهات؛ والأجداد والجدات» والفروع» وهم: الأولاد 
وأولاد البئين وإن نزلواء الحوائي؛ وهم: الإخوة وبنوهم وإن نزلواء والعمومة وإن علواء 
وبنوهم وإن نزلوا. 

وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة» ومن أحدهما تارة أخرى. انظر: ”التحقيقات؟ 
(ص ”17 ) ”العذب الفائض" (7177/1) «الرائد" (ص6). 
ثانيًا : الأسباب المختلف فيها. 
السبب الأول: جهدّ الإسلام. 

© اختلف أهل العلم هل يرث بها بيت المال» أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

ألقول الأول: ليس ذلك سيبًا من أسباب الإرثء انتظم بيت المال» أم لم ينتظم» و 
مذهب الحنابلة. والحتفية؛ لقوله تعالل: ©وَأوُا ارا بَمَضْبَُ وَل يبَعضٍ» 7الأنقال:00]. 
[الأحزاب:5]» وقوله يَتيْدُ: «من ترك مالا فلورثته»؛ فيرد الباقي على أصحاب الفروضء أو 
يورث لذوي الأرحام إن وجدواء والرد عندهم مقدم على توريث ذوي الأرحام» وقد ثبت 
عن عمر» وابن مسعود توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود غيرهم, كما في ”مصنف ابن 
أبي شيبة" (7/ ))7509٠‏ و”سئن أبن منصور" رقم .)١55( )١955(‏ 

[لقول إلثاناه يرث بيت المال مطلقاء انتظم أم لم ينتظمء وهو مذهب مالكء وأكثر 
أصحابه. والأوزاعيء وأبي ثورء والشافعي في القديم» وبعض أصحابه. واستدلوا بالحديث 


الذي في الباب» حديث المقدام» وهو حديث حسن: «أنا وارث من لاوراث لى أعقل عنه 


وأرئه»» قالوا: وهو يود لا يرث لنفسه. بل يصرفه للمسلمين» وهذا قضاء زيد بن ثابت مبلأته. 


إلقول إلثالث. يرث بيت المال إذا كان منتظءاء وإلا فيرد على الورثة» وهو قولٌ للشافعي في 
الجديد» وهو الأصح عند الشافعية» وقال به بعض المالكية. 

ا 00 اختلافهم في هذا السبب هو في حالة وجود أرحام 
وارثين وغبر وارثين» وأما عند عدم وجود أرحام؛ فإنه يرجع إلى الإمام يصرفه حيث رأى 
المصلحة في ذلك والله أعلم. 

وقد استدل القائلون بتقديم ذوي الأرحام على بيت المال بالآية السابقة» وبقوله تعالى: 
#وَلِكُلٍ جَمَنَا موي مِمَاتَرَكَ الْوِدَانِ وَآلْأََرَيرت 4 [الساء:+16ء وبقوله يد «الخال 
وارث من لا وراث له». وهو حديث حسن كا بيّناه سايقًا. 

وأجاب القاتلون بتقديم بيت المال على ذوي الأرحام القن وازنة بآن لاعن كان 
مبيتتان بآيات المواريث» وبالحديث: «ألحقوا الفراكض بأهلها...». وأما الحديث فبعضهم 
ضعّفه. وبعضهم يقول: الخال يُعطّى المبراث؛ لهذا الحديثء ولا يلزم تعميم ذوي الأرحاف 
وهذا الدليل أخص من الدعوى 

قال أبو عبدالله وفقه الله: تلحق الفرائض بأهلها فرضًاء وتعصيبا؛ فإن بقي شيءٌ فهو 
مردود عليهم؛ وإن لم يوجد ورثة مطلمًا؛ فالمال لبيت المال إن لم يوجد ذووا أرحام؛ فإن وجد 
ذووا أرحام فهم أحق به؛ لحديث المقدام المتقدم» وللآية المتقدمة لإوَأوْوأ رسا بعصم أو 
بض [الأنفال:5// الأحزاب:5]: ولقضاء عمرء وابن مسعود يَيلقاء والله أعلم. انظر: «العذب 


الفاقض؟ )١ ١ /7( )7077/١(‏ «الإشراف؟ (7970949/4) «التحقيقات؟ (ص؛ 1). 


السبب الثاني: الموالاة والمعاقدة. 


وحور را ادل لماجا و عور عزوي اليا وي ارج ور امي 


وتحالفوا على الأُخوّة والتوارث» فيقول له: دمى دمك» وهدمى هدمك» وترثنى وأرثك» 


4 
وتُطلب بي» وأطلب بك. 


وقد حصل بذلك توارث في الإسلام» وذلك هو المراد بقوله تعالى: #وَآلَدِنَ عَقَدَتٌّ 
عم مثلم وها سوم 


َبتك فَانوَهُمَ 
3 ل 


[النساء :“7 ] 


الأول. أن الإرث به لم ينسخ. وإن وجد وارث هو أولى منهم؛ وهم ذووا الأرحام. فيرث 
الحليف عند عدم وجودهم.ء وهو قول الحنفية» وأحمد في رواية. 
لتقا أن التوارتك بها متضوخ. يقوله تعال: لاوأؤوا الأرمر يَنَسْه أرق يتين 4 ورهذا 
مذهب الأكثر» ومنهم: مالك وأحمد في الرواية المشهورة» والشافعي وغيرهمء وهو الراجح 
وأما الآية: »مَتَانُوَهُمَ تَصِيَيُمَ * فمنهم من قال بالنسخ» ومنهم من قال: المراد بها 
نصيبهم من النصرة» والمعونة» والنصيحة» وهو قول ابن عباس وآخرينء والذي يظهر هو 
القول بنسخهاء وقد قررنا ذلك في كتابنا ”فتح المنان فيها صم من منسوخ القرآن" ولله الحمد 
والمنة. وانظر: ”التحقيقات» (ص 5 4) ”المغني" (9/ 7050). 
السبب الثالث: إسلامث على يديث. 
© اختلف أهل العلم هل يرث الرجل من أسلم على يديه أم لا؟ 
© فذهب جمهور العلماء إلى عدم التوارث بذلكء ولا يكون له عليه ولاء» وهو قول 
الحسنء والشعبيء وأحمدء والشافعي. ومالك» وأصحاب الرأي» واستدلوا بحديث: «إنما 
الولاء لمن عنقا ولآن اهناب القوازك الست ترصوةة فية. 
6 وذهب بعض أهل العلم إلى أَنَّ له عليه الولاء ويرثه» وهو قول إسحاق» وأحمد في 
رواية» وقال به طاوسء وربيعة» والليث» وعمر بن عبدالعزيز» وهو ظاهر اختيار ابن القيم 
ملت ونقل عن عمر ضيله 


واستدل هؤلاء بحديث يم الداري في ”سنن أبى داود" (591)» و”سئن الترمذي" 


)5١١(‏ وغيرهماء أنه قال: يا رسول الله. ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من 
المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته». 


وبا رواة شعيتايو شنو اسن أووااية واشتاية عع قال قري لاه كد 
امن أسلم على يديه رجل؛ فهو مولاه يرثه ويدي عنه). 

وجاء من حديث أبي أمامة عند ابن عدي (7/ 069) (1141//7)» و”سئن ابن منصور» 
)2٠(‏ مرفوعًا: من أسلم على يديه رجلء فله ولاؤه). 
28 وذهب بعضهم إلى أنه يرثه إذا عقل عنه؛ وإن لم يعقل عنه لم يرثه» وهو قول سعيد 
ابن المسيب. 
8 وقال يحيى بن سعيد: إن كان من أهل الحرب؛ ورثه» وإن كان من أهل الذمة؛ فلا. 

قال أبو عبد الله: الراجح هو القول الأول؛ لعدم صحة أدلة أهل القول الثاني؛ فإنَّ 
حديث تميم الداري لا يثبت؛ فهو من طريق: قبيصة بن ذؤيبٍ عنه. ولم يسمع منه كى) في 
«جامع التحصيل؟" وقد رُوي عن قبيصة مرسلاء ورُوي بدون ذكر قبيصة من رواية عبد الله 
ابن موهب عن تميم» ورجّحه الترمذي» وهو منقطع أيضًاء ومع ذلك فالحديث ليس بصريح 
في التوراث؛ فإن قوله يَنذِ «أولى الناس» يحتمل أن يكون بمعنى النصرة» والمعاونة» وما أشبه 
ذلك؛ فلا يعارض قوله ييْيد: «إنا الولاء لمن أعتق). 

وأما مرسل راشد بن سعد؛ فهو مع إرساله في إسناده: الأحوص بن حكيم العنسي» وهو 

وأما حديث أب أمامة ففي إسناده عند ابن عدي: جعفر بن الزبير» وهو متروك؛ وقد 
كذبء وتابعه عند ابن منصورء وابن عدي معاوية بن يحيى الصَّدَفء وهو شديد الضعف. 

فهذه الأحاديث لا تقوى على معارضة حديث: (إنا الولاء لمن أعتق»؛ فالصحيح هو 


قول الجمهورء وهو ترجيح الإمام البخاري وآخرين. وبالله التوفيق. 


وما نقل عن عمر أخرجه ابن منصور (704)» من طريق: إسحاق بن أبي فروة» وهو 


كذاب» وأخرجه ابن أبي شيبة /١٠١(‏ 01/4) بإسناد فيه ضعفف» وانقطاع. 

انظر: ”تبذيب السنن" )185-١84/5(‏ ”المغني" (4/ 595) «الفتح» (/1750) «التحقيقات"؟ 
(ص57-57) ”سنن أبن منصور؟ /١(‏ 28) ”ابن أبي شيبة؟ /1١١(‏ 5 /91). 
السبب الرابع: الالتقاط. 

قال إبن قدإمة كلق في «لمغني" (9/ 250): وَاللَّقِيِطُ حر لا وَلَاءَ عَلَيْهِ في قَوْلٍ 
الْجُنْهُونِ وَفقَهَاءِ الَْمْصَار. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أن وَلَاءَهُ مِلمَقِطِهِ. وه قَالَ اللَيْتُ وَإِسْحَاقٌ. 


ل 


ع صو اع سد ار 


وَعَنْ إِرَاهِيمَ: إن نوَى أَنْ يَرتَ مِْهُ ََلِكَ. وَكَدْ رُوِيَ عَنْ اللي بلة: «الْمَرْآةٌ تحُورُ لاَة 
مَوَارِيتَ: لَقِيطَهَاء وَعَتِيقَها وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْه. 
قال: وَلَنَا قَوْلُ الي بكل: «إنَّا الْوَلاء فِنْ أَعَْقَ»0 وَِأَنَّهُ ليس بِقرَابَق وَلَا عَتِيقِ» وَلَا ذي 
َكَاح؛ فَلَايرتْ كَالْأَجْنَيَ» وَالَدِيتُ فيه كَلَام.اه 
. 


قلت: قد تقدم الترجيح في هذه المسألة في باب اللقطة فراجع ذلك. 


فصل في موانع الإرث 


أجمع أهل العلم على أَنْ الميراث يمنعه ثلاثة موانع» نظمها صاحب ”الرحبية؟ بقوله: 
ود يمنع الشخص من الميراث واحعطلدة م نع لل ئلاث 


رقثوققت ل واخ تتاف دين فافهم فلي سالشك كاليقين 
المانع الأول: الرق. 


3 


الرق لغد: العبودية» وشرعًا: عجرٌ حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر» بمعنى أن 
الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله» لا بسبب عدم حسن 
التصرف كا في الصبي والمجنون. 

والرق مانع من الحانبين» لا يَرث ولا يُورث» وسبب عدم الأول: أنه إذا ورث شينًا؛ 
ملكه السيد؛ لأنه ملك لسيده؛ وسبب عدم الثاني: أنه لا ملك له ولو ملك؛ فملكه ناقضص 
غير مستقر» يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته؛ لقوله يَبَيةْ: «من باع عبدًا وله مال؛ فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع»» وهذا الحكم عليه عامة العلماء؛ إلا شيئًا من الخلاف حكي عن 
الحسن» وطاوس كا في «المغني". 

انظر: ”التحقيقات؟ (01) ”العذب الفائض؟» /١(‏ ؟”7) «المغني؟ (9/ 117). 

تنبيث: المدبر» وأم الولد» كالقن -العبد الذي لم يتعلق به سبب الحرية- لأنهم رقيق 
بدليل أنَّ النبي يي باع مديّرّاء وأم الولد المملوكة يجوز لسيدها وطؤها؛ بحكم الملك؛ 
وتزويجها وإجارتهاء وحكمها حكم الآمة في جميع أحكامها؛ إلا فيا ينقل الملك فيهاء أو يراد 
له كالرهن» ففي ذلك خلاف. انظر: «المغني" (9/ 4 17). 
مسألة [1]: من بعضه حنُ هل يرث أم لا ؟ 


© من أهل العلم من جعل حكمه كحكم العبد الخالص» وهو قول مالك؛ والشافعي 


في القديم. قال ابن الَّلبّان: هذا غلطٌ؛ لأنه ليس لمالك باقيه على ما عق منه ملك؛ ولا ولاء 


ولااهو ذو رحم. 
8 ومن أهل العلم من قال: هو كالحر؛ فلا يرثه مالك باقيه وإنما ميراثه لورثته» وهو 
قول الحسن» وجابر بن زيد» والشعبي. والنخعيء والحكم. وحماد. وابن أب ليل» 
والثوري» وأبي يوسف. ومحمد. 
08 ومنهم من قال: يورث عنه ولا يرث» وهو قول طاوسء وعمرو بن دينار» وأبي 
ثور والشافعي في الجديد. 
© ومنهم من قال: يرث ويورث عنه. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» وهو قول 
أحمدء وعثمان البتي» وابن المبارك» والمزني» وأهل الظاهر. 
وهذا القول الأخير هو أقرب الأقوالء والله أعلم. وهو ظاهر اختيار العلامة ابن عثيمين هللته. 
تنبيح: إن كان كان كسب المبعض بجزئه الحر» مثل إن كان قد هايأ السيد على منفعته» 
فاكتسب في أيامه» أو ورث شيئًا ببعضه الحرء أو كان قد قاسم سيده في حياته» فتركته كلها 
لورثته» لا حقّ لمالك باقيه فيها. وقال قوم: جميع ما خلّفه بينه وبين سيده. 
قال إبن قت إمة هلتته: قال ابن اللبان: هذا غلط؛ لأن الشريك إذا استوق حقه من كسبه 
مرة؛ لم يبق له حق في الباقي» ولا سبيل له على ما كسبه بنصفه الحر» كى| لو كان بين شريكين» 
فاقتسم| كسبه؛ لم يكن لأحدهما حق في حصة الآخر والعبد يخلف أحد الشريكين في) عتق 
منه. اه انظر: ”المغني" (9/ 1757 -) ”التحقيقات؟ .)01-01١(‏ 
مسألة [1]: المكاتب هل يرث ويورث عنه أم لا ؟ 
أما قبل تأدية ثبيء من الكتابة فحكمه حكم العبد عند أهل العلم. 
© وأما بعد تأديته ففيه خلاف مبني على الخلاف في المكاتب إذا أدَى بعض الكتابة» 


هل يصير بعضه حرًا وبعضه عبدَاء أم أنه يبقى عبدًا حتى يؤدي جميع مال الكتابة؟ 


وستتكلم على هذه المسألة إن شاء الله في كتاب العتق» فمن قال بالأول؛ فحكمه حكم 
المبعض. ومن قال بالثاني؛ فقالوا: لا يرث من غيره. واختلفوا هل يرثه غيره آم لا؟ 
فمذهب الشافعي» وأحمد في رواية أنَّ الكتابة تنفسخ ويكون المال للسيد. وقال جماعة: إذا 
نات :زعتل ها يؤادى الكتانة ا فإله يكون حيزت وتورك «إذامات؟ تغط السيد به 
الكتابة» والباقي لورثته. وهذا قول أحمد في رواية» وهو قول ابن المسيبء. وأبي سلمة؛ 
والنخعي» والشعبي» وشريح» والحسن» ومنصورء وهو قول مالكء وأبي حنيفة» إلا أن أبا 
حنيفة جعله عبدًا ما دام حيّاء ومالكًا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه. 
انظر: ”المغني" (9/ )١17-1١75‏ 7”التحقيقات" (ص05-07). 
المانع الثاني : القتل. 
أما إذا كان القتل عمدًا؛ فإنَّ القاتل لا يرث من المقتول شيئًا. 
قال إبن قد|مة جلت أنْمَمَ أهل الْعلْم على أَنَ قَاتل القدا لا يرث يرق المدرل كينا 
إلَامَا كي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبٍ وَابْنِ جُبيِء ما وَرَاكُ وَهْوَ رَأَيْ الحوَارِج؛ ن أيه 
لات توه بشطومقا َب لتقل بي فه. ول ويل عل عدا الوه لوقام 
الدّلِيل عَلَ خلافه.اه 
والدليل عليه هو حديث: «ليس للقاتل من المبراث شيء)؛ وهو حديث حسنٌ كا بينام 
سابقًا. وأما إذا كان القتل خطأء فاختلف فيه أهل العلم. 


< ١ 


6 فمذهب الجمهور أنه لا يرث منه أيضًاء قال به جمعٌ من التابعين» منهم: شريح. 
وطاوسء وعروة؛ وجابر بن زيد. والنخعي» وهو مذهب أحمدء والشافعيء والثوري» 
وأصحاب الرأي» واستدلوا بعموم الحديث السابق. 

2 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرث من المال دون الدية» قال به جمعٌ من التابعين 


منهم: سعيد بن المسبيب» وعطاى والحسن» ومجاهد.» والزهري» وهو قول الأوزاعي. وابين 


أبي ذتب» ومالكء وأبي ثورء وابن المنذر» وداود؛ لأنْ ميراثه ثابت بالكتاب» والسنة 


وتخصص قاتل العمد بعدم الميراث بالإجماع؛ فوجب البقاء على ظاهره فيما سواه. 

واستدل بعضهم لهذا القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنَّ رسول الله 
يبيد قال يوم فتح مكة: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين, والمرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث 
من ديتها وماها؛ مالم يقتل أحدهما صاحبه؛ فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله 
شينًاء وإن قتل أحدهما صاحبه خطأً ورث من ماله؛ ولم يرث من ديته؛؛ وهو حديث حسن» 
أخرجه ابن ماجة (2)70775 وابن الجارود (451)» والدارقطني (5/ 77 من طريق: 
[خمد] بن سعيد» عن عمرو بن شعيب به. 

قال إلتإرقطناع مله عقب هذا الحديث: محمد بن سعيد الطائفي ثقة.اه 

وقد ظنَّ بعضهم أنه المصلوب؛ فحكم على الحديث بالوضع كعبد الحق الإشبيلٍ» وتبعه 
العلامة الألباني كا في ”الضعيفة" (57175)» و”ضعيف سنن ابن ماجة" (5 04)» وكأنه| ل 
يطعا على قول الدارقطنيء وبالله التوفيق. 

قال أبو عبد الله: وهذا الحديث نص في المسألة؛ فالراجح هو القول الثاني» والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (4/ )-١6٠‏ ”العذب الفاتض" /١(‏ 94-) ”التحقبقات" (ص 27-) للفوزان. 

تنبيج: عند الشافعي» وأحمد في رواية أن القاتل لا يرث» ولو كان القتل بحق» كالعادل 
يقتل الباغي» أو القتل قصاصًّاء أو حدّاء أو دفاعًا عن نفسه؛ وعن أبي حنيفة وأصحابه أنَّ 
القتل الذي يمنع الميراث ما باشر القاتل فيه القتل دون ما كان فيه سببًا كحفر بثر» أو وضع 
حجر في الطريق؛ فقتل مورثه. والصحيح أَنَّ القاتل لا يرث في كل قتل بغير حق» وهو ما كان 
مضمونًا بقود» أو دية» أو كفارة» وهو المشهور في مذهب أحمد» وهو مقتضى مذهب مالك. 

انظر: «المغني» (4/ )١57‏ ”التحقيقات؟ (ص ؟ 00-4). 


)١(‏ وقع عند ابن ماجه» وابن الجارود [عمر ]ء وصوابه [ محمد] كا بين ذلك الذهبي ملل في ”الكاشف". 


المانع الثالث: اختلاف الدين. 


مسألة [*1: التوارث بين المسلم والكافر. 

أجمع أهل العلم على أنَّ الكافر لا يرث المسلم. 
© واختلفوا: هل يرث المسلم من الكافر أم لا؟ فذهب عامة أهل العلم وجمهورهم 
إلى عدم الإرث؛ لحديث أسامة» وعبد الله بن عمرو يلم الذين في الباب» وص عن معاذء 
ومعاوية ميلا أنها ورَّئا المسلم من الكافر ى) في "مصنف ابن أبي شيبة"» وقال به جمعٌ من 
التابعين» منهم: مسروق» وسعيد بن المسيب» والنخعي» وقال به إسحاق» وكأنهم لم يبلغهم 
الحديثان اللذان أشرنا إليهماء والصحيح هو قول الجمهورء ويمكن أن يحمل قول معاوية» 
ومعاذ بَيلَه: على أنه| أعطيا المسلم؛ لكونه مستحقا من بيت المال» وهو أولى بال قريبه 
الكافر» والله أعلم. 

انظر: ”الفتح" (51/55) ”المغني» (4/ 5 )١6‏ ”ابن أبي شيبة» /٠١(‏ +007-05)ط/ الرشد. 


جع 
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مسألة [4]: هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء ؟ 
8 جاء عن بعض أهل العلم توريث المسلم من المولى الكافر» وهو قول عمر بن عبد 
العزيزء وأحمد في رواية» وبه قال أهل الظاهرء ونقل عن مالك. 

واستدل لهذا القول بحديث جابر عند الدارقطني (5/ 74 مرفوعًا: «لا يرث المسلم 
النصراني؛ إلا أن يكون عبده أو أمتها, وهو حديث رُوي مرفوعًا وموقوقاء والراجح وقفه 
على جابر» وهو صحيح عنه موقوفاء كما في #مصنف عبد الرزاق» .)١8/5(‏ وقد رجح 
الموفوف الدارقطني عقب الحديث. وانظر: ”الإرواء؟ (217/15). 
وجمهور العلماء والفقهاء على أنَّ السيد لا يرث عتيقه مع اختلاف الدين؛ لعموم 
حديث أسامة» وعبد الله بن عمروء وكا أنَّ اختلاف الدين منع التوارث بالنسب» وهو 


أقوى من الولاء؛ فيمنعه بالولاء من باب أولى؛ لأنه إذا منع الأقوى؛ فالأضعف أولى» وهذا 


القول صححه ابن قدامة» وهو الصحيح. 


وأما حديث جابر؛ فهو موقوفء وليس فيه حجة؛ لأنه ذكر العبد والأمة» ولاخلاف في 


أن السيد يأخدذ مال عبده وأمته إذا ماتاء والله أعلم. انظر: المغني» (9/ 107 ؟) ”الفتح" (11/15). 


مسألة [ه]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة؟ 
© ذهب جممٌ من أهل العلم إلى أنه يرث» وهو قول جابر بن زيدء والحسنء 
ومكحولء وقتادة» وإياس» وإسحاقء وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث: «من أسلم على 
شيء فهو له» وبحديث: ١كل‏ قَسَم قُسِمَ في الجاهلية؛ فهو على ما قُسمء وكل قسم أدركه 
الإسلام؛ فهو على الإسلام». ٌ 
ل وذهب جمع من أهل العلم؛ بل أكثرهم إلى أنه لا يرث» وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعطاءء وطاوسء والزهري» وسليمان بن يسارء والنخعيء والحكم, وأبي الزناد 
وهو مذهب مالكء والشافعي» وأصحاب الرأي. واختاره الإمام البخاري وغيره؛ لقوله 
نَيِيد: "لا يرث الكافر المسلم». والتركة تنتقل إلى الوارثين بموت مورثهمء قال تعالل: إن 
انوأ مَلْكَ را وان اق كل فنق -31715 انهاه قانتعال انفده 
نِصَفٌ مَامَرَكَ أَرُونجَحكُمْ # [الساء:١1]»‏ وهذا القول هوالصواب. 
وأما حديث: ١من‏ أسلم على شيء؛ فهو لداء فقد أخرجه سعيد بن منصور )75/١(‏ 
مرسلاء وليس بصريح في مسألتناء بل يظهر أنَّ معناه كمعنى الحديث الذي بعده» وهو 
حديث ابن عباس عند أبي داود (27414)): وغيره: ١كل‏ قَسَم قُسِمَ في الجاهلية...)؟ فإنه 
حديث صحيح؛ ولكن معناه: أن ما قسج من الأموال في الجاهلية تقر على ما قسم كا تقر 
أنكحتهم, ومالم يقسم؛ فإنه يقسم على أحكام الشرع» والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (4/ )١5‏ «الفتح" (517/54) ”التحقيقات" (ص 07 -). 


4 
تنبيسٌ: ومثل الحكم السابق الرقيق إذا أعتّق قبل القسمة؛ فإنه لا يرث عند جمهور 


الفقهاء من الصحابة» ومن بعدهم, ونقل الخلاف في ذلك عن مكحولء وقتادة أها ورثا من 
أعتق قبل القسمة» وقول الجمهور هو الصواب. وكان يلزم من ورث الكافر إذا أسلم قبل 
المي ليوف انيه ]11 علق دزا قياف 11137 نوا يقي قرالا معن ادر را 


«المغني" (4/ 111). 
مسألة [5]: هل يتوارث أهل الكفر بعضهم من بعض ؟ 
أما إذا كانت ملتهم واحدة كاليهودية» أو النصرانية؛ فإنهم يتوارثون. قال ابن قدامة: لا 
نعلم بين أهل العلم فيه خلاقًا. 
والدليل على ذلك مفهوم حديث أسامة» وعبد الله بن عمروء وورث طالب وعقيل أبا 
طالب دون جعفرء وعلي؛ لأنى| كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين كما في 
الصحيح» ”" 
© وأما إذا اختلفت أديانهم» ففيه خلاف بين أهل العلم» فمذهب الشافعي.و أبي 
حنيفة» وداود» وأحمد في رواية وآخرين أهم يتوارثون؛ لأنَّ الكفر كله ملة واحدة» قال 
تعالى: # وَالَدنَ مَهَرُوأ مهم أَوَِيَآءُ بَحَضٍِ * [الأنفال:7]» وقال تعالى: #وَإِن وْصَى عَنكَ البو ولا 
لتّصَرَى حَقَتَيمَ لهم 4 [البقرة:٠٠11»‏ وهذا القول عزاه الحافظ للجمهور. 
8 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية» والنصرانية» ودين 
من عداهمء يجمعهم أنهم لا كتاب لهمء وهذا قول شريح» وعطاءء وعمر بن عبد العزيزء 
والضحاك,. والحكمء والثوري. والليث. ووكيع؛ ومالك» وبعض الخنابلة» واستدلوا 
بحديث: (لا يتوارث أهل ملتين). 
6 والعهوو ق دهن اعد أن العتر ملل عير لقولة تعالى: إِنَّلَدنَ اموأ و وَلَدِبنَ 
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هادوأ وَاَلْصَّدِئِينَ وَالتسرك سجر رانين وت [الحج:117]» ففرق بين الملل المذكورة» 


.)1781١( انظر: ”البخاري؟ رقم (21028/4))» ومسلم رقم‎ )١( 


وهذا قول الزهريء وربيعة» وإسحاق» وطائفة من أهل المدينة» واليصرة. واستدلوا أيضًا 
بالحديث: «لا يتوارث أهل ملتين). 


قال. وَقَد روي ذَلِكَ عَنْ عَلنْ مَلل؛ فَإِنّ إسْاعِيلَ بْنَ أبي خَالِدِ رَوَى عَنْ الشَِّْي» عَنْ 
عن اين أَنّهُ جَعَلَ الْكُفْرَ ملل مخْتَلِمَة. وَلَيعْرَفْ لَهُ محَايِفٌ في الصَّحَابَة؛ فَيَكُونَ إِْماعًا.اه 

وهذا القول هو الصواب - والله أعلم - وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين» وفضيلة الشيخ 
صالح الفوزان حفظه الله وعافاه. 

وأما الآية: لبَعَصُهح أَوَلَِآء بَمْض 4 [الأنفال:77]؛ فالمراد أهل الدين الواحد منهم, أو المراد 
نينم يتوالون ويتناصرون ضد المسلمين» ويدل على ذلك قوله تعالى: #والك الْهُودُ لست 


ع عه ل ع عل عرس صر 


التصَدْرَي عل شَىْءِ وَكَالْتٍ ألتَصرَ لست اليهودٌ عَلَّ شَّىْءٍ © [البقرة:١١]‏ الآية. 

وأما قوله تعالى: #أحَقَ نَم يلتهُمْ 4 [البقرة: 411٠٠‏ فإن قوله: ممِلَيهُم 4 واحد باللفظ أضيف 

ع 0 

إلى ما يفيد الكثرة بالمعنى» كقول القائل: أخذ عن علماء الدين علمهم. يريد علم كل منهم. 
أجاب بذلك القرطبي في ”المفهم" كما في ”الفتعم؟. 

انظر: المغني" )١ 217/-١55/9(‏ الفح" (51/74). 

تنبيي: جاء عن جماعة من الفقهاء أنهم يشترطون في توريث الكفار بعضهم من بعض 
أن يكون دارهم واحدّاء كأن يكونوا حربيين فقطء أو ذميين؛ فلا توارث عندهم بين ذميّ 
وحربيءوهو قول الشافعي وأصحابه» والحتفية» وبعض الحنابلة» ورجح ابن قدامة عدم 
اشتراط ذلك. وهو قول جماعة من الحنابلة» والمالكية؛ لعدم وجود دليل على هذا الشرط»ء 


والأحاديث - أعنيى حديث أسامة وعبدالله بن عمرو - عامة تشمل الذمي, والحربي؛ 


والمستأمن» وهذا القول هو الصوابء والله أعلم. وهو ترجيح الفوزان. 
انظر: «المغني" (9/ )١69-151/‏ ”التحقيقات" (ص”164-57). 


مسألة الا]: ميراث المرتد. 

قال إبن قتإبة هلله في ”المغني" (159/9): لا تَعْلَمُ خلانا بَئنَ أَمْلٍ الْعِلّم في 
اللفزك د الاورث اعذا: لي وَلَانَعْلَمُ عَنْ غَيرْهِمْ 
خَلاقَهُمْ؛ وَدَلِكَ لِأَنَهُ لا يرث مُسْلَ)؛ لِقَوْلٍ الي بك: «لَا يرت كَافِرٌ مُسْلَا». وَلَا يرث كَافِرَا؛ 
ِأنّهُ كالِفَهُ في ْم الدّينِ؛ لِأنّهُ لا ُقَوُ عل كُفْرو فَلَمْ يَنْيْتْ لَُ حَكُمٌ أَهْلٍ الدّينِ الذي التقَلَ 
َي وَجَذَا لا تل دَبِيِحَتْهُمْ وَلَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ» وَإِنْ 00 3 دين أل الك الْكِتَاب. لأ 


عو عه وو 3 يل حي د عير 8 


وه 23 1 ا ع 2 ال ا م 


0 


قال أبو عبد الله عافاه الله: نفى ابن قدامة علمه بالخلاف» وقد وجدت خلافا عن داود 
الظاهريء وتبعه ابن حزم؛ فإنهم يجعلون المرتد حكمه كحكم الكافر» فميراثه لورثته من 
الكفار» وقيّد ابن حزم ذلك باله الذي لم يظفر به المسلمون» وهذا ظاهر اختيار الشوكاني ى) 
في ”وبل الغمام". 

قال أبو عبدالله سدده الله: المرتد لا يُقَرٌ على دينه» وهو حلال الدم والمال» وهذا لا يمنع 
أن يرث من قريبه الكافر» ولا يمنع أيضًا أنَّ الكافر المرتد إذا مات بين ظهراني الكافرين 
الحربيين أغهم يرثون ماله؛ لأننا لم نظفر به كا أشار إلى ذلك ابن حزم, والله أعلم. 

وأما إذا ارتد الكافر» ولحق بأهل الذمة؛ فلا يقرون على أخذ ماله» بل هو فيءٌ للمسلمين» 
وأهل الذمة ملزمون بعهدهم. ومن ذلك عدم إيواء المرتدين» ونصرهم, والحفاظ على 
أموالهم» والله أعلم. انظر: المحلى» (5 17/4) ”وبل الغيام» (7/ .08٠‏ 


مسألة [8]: إذا مات المرتد» أو قتل على ردته؛ وماله بين المسلمين؛ فلمن ماله؟ 
8 من أهل العلم من قال: يكون ماله فيًا لبيت المسلمين» وهو الصحيح في مذهب 
أحمد. وقال به ربيعة» ومالكء وابن أبي ليل» والشافعيء وأبو ثور وابن المنذر. وحجة 
هؤلاء حديث: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»» وقوله: «لا يتوارث أهل 
ملتين»» والمرتد كافر. 

وهذا القول نصره ابن حزم في ”المحلى"» ورجحه الشوكاني في ”وبل الغمام". 

8 وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ميرائه لورثته المسلمين» صم هذا من فعل علي 
َيل وبه قال جمعٌ من التابعين» منهم: سعيد بن المسيب» وأبو الشعثاء» والحسنء وعطاءء 
والشعبي» والحكم. وعمر بن عبد العزيز» وهو مذهب الأوزاعيء والثوري» وإسحاق» 
والحنفية» وبعض اخنابلة» واستثتى ثنى بعضهم المال الذي اكتسبه في ردته. فقالوا : يكون فيئًا. 

وذهب داود الظاهري إلى أنَّ المال لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليه» وهو 
رواية عن أحمد» وهذا القول غير صحي؛ لأنَّ ماله بين أظهر المسلمين: والمرتد لا يقر على 
كفره» وليس له أحكام أهل الذمة بعد ارتداده؛ فالصحيح هو قول من قال: إنه يكون فينًا 
لبيت المال» وينبغي لولي المسلمين أن يعطيه ورثة المرتد من المسلمين كما فعل علي صبللل؛ 
ليم 
وقد اختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليها أنَّ ميراث المرتد لورثته 

اللي لأنَ هذا هو قضاء علي ميلك ولأنه أولى من الطلاق في المرض المخوف. 


أحقى الناس يذلك المال. 


والذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصواب | تقدم» وهو ترجيح ابن قدامة» ورجحه 
العلامة ابن عثيمين» واستدل على ذلك بالحديث المتقدم؛ ورد على الاستدلال بفعل بعض 
الصحابة بأنه ليس بإجماع حتى يلزم القول به» وأجاب الشوكاني بأنَّ فعل علي بل ليس 
بحجة» قال: ويحتمل أنه صرفه لورثته؛ لكونه كان والي المسلمين» فصرفه لهم لا على سبيل 


الميراث؛ والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (9/ )-١57‏ ”الاختيارات؟ (ص55١)‏ ”أعلام الموقعين؟ (5/ )١154‏ ”الشرح الممتع" 
(5/ ١٠٠)ط/الآثار»‏ ”مصنف ابن أبي شيبة؟ 5/١١١‏ 70) ط/ الرشد ”سنن ابن منصور» )-٠١١/١(‏ 
”"مصنف عبد الرزاق» )-738/١١(‏ «المحلى" (107/55) ”وبل الغمام" (؟/ .078٠١‏ 


مسألة 141]: إذا لحق المرتد بدار الحرب؛ فماذ يصنع يماله إذا لم يمت بعد؟ 
© مذهب أحمد, ومالك» والشافعي رحمة الله عليهم أنَّ ماله يوقفء فإذا أسلم؛ دقع 
إليه» وإن مات؛ صار فينًا. 
085 وأما الحنفية فيصرفونه إلى من يصرف إليه إذا مات؛ فإن عاد إلى الإسلام؛ فله ما 
وجد من ماله» ولا يرجع على ورثته بشيء مما أتلفوه. وقال ابن حزم: يأخذه بيت المال فين 
ولا يعاد إليه» وإن أسلم. والله أعلم. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: القول الأول أقرب. والله أعلم. 


انظر: «المغني" (9/ ١54‏ -) ”المحلى" (5 117/4). 


فصل في بيان الوارثين من الرجال 


أجمع أهل العلم على توريث خمسة عشر صنقًا من الرجال: 

الأول: الابن؛ لقوله تعالى: # يوَِسَك ألم ولد كم © [النساء:١١].‏ 

الثاني: ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور؟ لقوله تعالل: #يْوْمِسَوٌد َم أؤلار ْم 4 
الآية. ْ 

الثالث: الأب؛ لقوله تعالى: #وَلِأَبَوَيَهِ لِكُلْ وَاحِرمَتَسَمَا سدس #الآية. 

الرابع: الجد من قِبّلِ الأب وإن علا بمحض الذكور؛ لأنه يدخل في لفظ الأب. فيتناوله 
النص المتقدم. 

الخامس والسادس: الأخ الشقيق» والأخ لأب؛ لقوله تعالى: إن دروأ هك لس لَه وإ 
وله لْعَتٌ فَلَهَانْضَفٌ مارك وَهْوَيرِثُهَا إن لَّم يكن طَا ولد 4 [النساء:17]» وقد أجمعوا على أنَّ 
المراد بالأخ ههنا الشقيق» أو لأب. 

ويدل على ذلك أيضًا قوله يد «ألحقوا الفرائض بأهلها ف بقي فلأولى رجل ذكر». 

السابع: الأخ لأم؛ لقولة تعال؛ #و إن كانت رجحل ور كله أوأمراًة وله اح أو لمث 


اله 202 


الثامن: ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله َْددُ: «فما بقي فلأولى رجل 
ذكر). 
التاسع: ابن الأخ لآب وإن نزل بمحض الذكوره ودليله الحديث السابق. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)417/1١(‏ وابن جرير في تفسير [آية:1١]‏ من سورة النساءء» والبيهقي 
(/57») وفي إسناده: القاسم بن عبدالله بن ربيعة بن قانف» وهو مجهول. 


العاشر والحادي عشر: العم الشقيق» والعم لأب وإن علياء ودليله الحديث السابق. 


الحديث السابق. 


الرابع عشر: الزوج؛ لقوله تعالى: #وَلَحَكُمْ ن 0 فت ما رك أَروجحكُم 


غير 


© [النساء:؟1]. 


الخامس عشر: المعتق» وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛ لقوله يَبد: «إنما الولاء لمن أعتق». 


ويمكن إجمال هؤلاء إلى عشرة كما قال صاحب ”الرحبية" مَلته: 


والوارثون من الرجال عشره 
الاين وابن الابن مهما نزلا 
والأخ من أي الجهات كاننا 
وابن الأخ المدلي إليه بالأب 
والعم واد بنالعممن أبيه 
والزوج والمتق ذوالولاء 


أسهؤهم معروفة مشتهره 
والأب والجدلهوإن علا 
قدأنز الله بهالقرآنا 
فاسمع مقالاليس بالمكذب 
فاش كر لذي الإيجاز والتنبيه 


فصل في بيان الوارثّات من النساء 


أجمع أهل العلم على توريث عشر من النساء: 

إحداهن: البنت؛ لقوله تعالى: # يُوْوِيَوْ اشم قاور كم 4. 

الثانيم: بنت الابن وإن نزل أبو ها بمحض الذكور؛ للآية السابق. 

الثالثة: الأم؛ للدليل السابق في الأب. 

الرابعت: الجدة من جهة الأمء وأمهاتها الات بإناث 50 لحديث بريدة وشواهده 
الذي في الباب. 

الكافينة: انكذه من جيه الاي دواع ترايس انان لمن قف ا لقم اط 
الظاهري في أمهاتها كا سيأتي بيانه إن شاء الله في بيان أصحاب السدس. 

تنبيث: الجدة المدلية بأَب الأب, أو جد أعلى: فيها خلاف بين العلماء» وسنتكلم على 
ذلك إن شاء الله لاحمًا. 

السادس١ّ:‏ الأخت الشقيقة» والدليل آية الكلالة التي في آخر النساء» وحديث ابن 
مسعود الذي في الباب. 

السابعت: الأخت لأب. والدليل آية الكلالة التي في أوخر سورة النساء. 

الثامنة: الآخت لأم؛ والدليل آية الكلالة التي في أوائل سورة النساء. 

التاسعة: الزوجة؛ لقوله تعال: #وَلَهْرَي الريُعُ هِمَا تَرَكْسْمٌ إن لم يحكن لَك 4319 
[النساء: ؟١]‏ الآية. 

العاشرة: المعتقة؛ للحديث: (إنيا الولاء لمن أعتق». 

ويمكن إجمال العشر مع الجدة المختلف فيها إلى سبع» كا قال صاحب ”الرحبية»: 

والوارنات من النسساء سبع لميعط أنثنى غيرهن الشرع 

بنست وبلت ابن وأم مشفقه وزوجة وجمالدة ومعتقه 


والأخت من أي الجهات كانت فيحسلة دين باتحت 


م 


فصل في أَنْوَاع الإرث 


الإرث نوعان: فرض, وتعصيب. 

فالفرض: هو النصيب المقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد» ولا ينقص إلا 
بالعول. 

والتعصيب: هو الإرث بغير تقدير. 

والورثة ينتقسمون من حيث الإرث بها إلى أربعة أقسام: 

الأول: من يرث بالفرض فقطء وهم سبعة: الآم وولداها الأ لأم. والآخت لآم- 
والجدة من جهة الأم والجحدة من جهة الآب, والزوج» والزوجة. 

الثاني: من يرث بالتعصيب فقطء وهم اثنا عشر: الابن» وابن الابن و إن نزل» والأخ 
الشقيق» والأخ لأب. وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ لأب وإن نزلاء والعم الشقيق» والعم 
لأب وإن علياء وابن العم الشقيق» وابن العم لأب وإن نزلاء والمعتق» والمعتقة. 

الثالث: من يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة» ويجمع بينهم| تارةءوهما الآب» والجد؛ 
فإنها يرئان السدس فقط مع وجود ابن الميت» وابن ابنه وإن نزل» ويرثان بالتعصيب عند 
عدم وجود الفرع الوراث» ويرثان بالفرض والتعصيب عند وجود بنت الميت» أو بنت ابنه 
إذا بقي بعد قسمة الفروض أكثر من السدس. 

الرابع: من يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب أخرى. ولا يجمع بينها أبدّاء وهم أربعة: 
البنت فأكثرء وبنت الابن فأكثر» والأخت الشقيقة فأكثر» والاأحت لأب فأكثر؛ فإنمن يرثن 
بالفرض إذا لم يوجد لكل واحدة منهن معصبهاء فإذا وجد معصبها؛ ورثت معه بالتعصيب. 


انظر: ”شرح الرحيبة" للشنشوري مع حاشيته للباجوري (ص4١١-9١١)‏ ”التحقيقات؟ (ص 0/-). 


فصل في بَيَان الفروض المقَدَرَة في التشّرع 
الفروض المقدرة في الشرع ستة» وهي: النصفء الربع؛ الفمنء الثلثان» الثلث؛» السدس. 


6 بل لاع البحباع جللنه: 


نصف وربعثم نصفالربع والنللث والسدس بنص الشرع 
والنلنانوما التام فاحفظ فكل حافظ إمام 
أضحاب النضف: 


يرث النصف خمسةٌ أفراد بإجماع أهل العلم. 

أحدهم: الزوج» ويستحقه إذا لم يكن للزوجة فرعٌ وارث؛ لقوله تعالى: #وَلَكمْ 
يفيف ها قله أَدوجحتُ إن زر يكن هرج ولد 4 [النساء:7١1].‏ 

الثاني: البدت. وتستحقه إذا كانت واحدة» وليس لما معصبء وهو أخوها؛ لقوله 
تعالى: #وَإِنَكَانت وده فَلَهَاَلِيَضَفُ * [النساء:١١].‏ 

الثالث: بنت الابن» وتستحقه إذا كانت منفردة» ولم يوجد فرعٌ وارث أعلى منهاء وم 
يوجد لها معصبء وهو أخوهاء أو ابن عمهاء والدليل الآية السابقة 

الرابع: الأخت الشقيقة» وتستحقه إذا كانت منفردة» ولم يوجد فرع وارثءأو أصل 
وارثء ولم يوجد معصبهاء وهو الأخ الشقيق» والدليل آية الكلالة في آخر سورة النساء. 

الخامس: الأخت لأب» وتستحقه عند انفرادهاء ولم يوجد فرع وارثء أو أصل وارث» 


ولم يوجد أشقاء» أو شقائق» ولم يوجد معصبها وهو أخوهاء والدليل الآية السابقة. 


أصحاب الربع: 

يرث الربع صنفان بإجماع أهل العلم: 

أحدهما: الزوج» ويستحقه عند وجود فرع وارث للزوجة. ودليله قوله تعالى: #فَإِن 
كان لَه ود هسك الريْعٌ مِينَائرحكَنَ © [النساء:؟1]. 


الثاني: الزوجة» وتستحقه عند عدم وجود فرع وارث للروج» ودليله قوله تعالى: 
وَلَهُرى الرشعٌ هِمَا مِمَاتركْسُْم | إن لَه يَحكُن لَكْمْ وَلَك4ه النساء: 1]. 


أصحاب الثمن: 
أجمع أهل العلم على أن الثمن لا يستحقه إلا الزوجة» أو الزوجات عند وجود فرع 


وو ددسو ع م دم ارم بير 


وارث للزوج؛ لقوله تعالى: #يَّان حكانّ لَحكُم وَلَدملَهُنَ لثمن مِنَارَكَطْمْ 4 [النساء:7١].‏ 


أصحاب الثلثين : 
أجمع أهل العلم على أن أصحاب الثلثين أربعة أصناف: 
100 ماوع طورم 


الأول: البنات إذا كن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: فنك نسَاكهَوَقَ أَتنَمَينِ فَلَهِنَ تلا مَائرا 
وَإنَكَاتتٌ وحِدَةٌ قله أَلِيْضصَتٌ © [النساء:11]» وقد ثقل عن ابن عباس يلها أنه جعل للاثنتين 


0 


النصفء ولم نجده عنه مسندّاء وقد حكم ابن قدامة على هذه الرواية بالشذوذ. 
والدليل على أنبنّ يستَحِفْنَ الثلفين إن كن اثنتين: سبب نزول الآية» فقد جاء من حديث 
جابر عند الترمذي (47١؟)‏ وغيره أنها نزلت في شأن ابنتي سعد بن الربيع» فقال النبي مود 
«اعط ابنتي سعد الثلثين»؛ وفي إسناده ابن عقيل» وفيه ضعفٌ؛ ولكن اشتهر عند أهل العلم 
أن غ اهو ين و 
واستدل بعضهم على أنَّ لما الثلثين بالقياس على الأختين» وذلك لأنَّ الله سبحانه وتعالى 


5 سرح ل هه 00110001 


نصّ على الأختين دون الأخوات. فقال: ##هَإِنَكَاتَنَا أَنْمََيْنِ قَلَهُمَا لشُلْتَانِ نَائرَكَ # [النساء:1] 


ونصٌ على البنات دون البنين» فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من 


الأخرى. فإذا أعطى الأختين الثلثين؛ فالبنات من باب أولى؛ لآنبا أمس رحماء وأقوى سببًا في 


الإرث من الأختين. 

وقالوا أيضًا: قيِّد الله النصف للبنت في حالة كونها واحدة؛ فدل بمفهومه على أنه لا 
يكون لها إلا في حال وحدتباء فإذا كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن النصف. وهذا تحال 
أو يشتركان فيه وذلك يبطل الفائدة في قوله تعالى: #وَإِنكَاقتَ وَجِدة ؛ فتعين القسم 
الثالث» وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقهء وهو الثلثان. 

وقالوا أيضًا: الاثنتان إما أن يكون لما جميع المال لكل واحدة النصف, وهذا لا يصح؛ 
لأنّ الثلاث ليس للن إلا الثلئان» فكيف الثتتان؟ وإما أن يكون لما النصف, وهذا يخالف 
شرط أن تكون واحدة» فانتفى النصف وانتفى الجميع؛ فلم يبق إلا الثلثان. 

إذا تقرر ذلك ف| الفائدة في قوله تعالى: #هُوَفَ اتسين #؟ 

أجاب بعض أهل العلم: بِأنَّ الفائدة في ذلك الإفادة بأنَّ الفرض لا يزيد بزيادتين على 
الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. انظر: «المغني» (9/ )-1١‏ #أضواء البيان» (808/1-) 
«أعلام الموقعين" /١(‏ ٠/الا-)‏ مجموع الفتاوى» (91/ 49 5-). 

وتستحق البنات الثلثين إذا كنّ ائنتين فأكثر» ولم يكن لمن معصبء وهو أخوهن. 

الثاني: بنات الابن وإن نزلن بشرط أن يكن اثنتين فأكثر كالبنات» وبشرط عدم وجود 
فرع وارث أعلى منهاء وبشرط عدم وجود معصبهاء وهو أخوهاء أو ابن عمها. 

الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر؛ لقوله تعالى: #أوَنَكَتَمًا أَكْمَتَينِ فَلَهُمَا تلان م يرد 4. 
ويأخذن الثلئين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر» وبشرط عدم وجود الأصل الوارثء أو الفرع 
الوارث؛ لقوله تعالى: #قل لَه يُمَتِيحَكُمْ فى اكد 4 [النساء:175]» والكلالة فسرها جمعٌ من 
الصحابة بأنه من ليس له ولد ولا والد» وبشرط عدم المعصب. وهو أخوهن الشقيق. 


الرابع: الأختان لأب فأكثر؛ للآية السابقة» ويستحقنه بنفس الشروط السابقة مع زيادة 


شرطٍ وهو عدم وجود أخ 7 شْفَيو »أو أخت 7 شقيقة فأكثر. 
أصحاب الثلث: 


ل 


والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَلِأَبوَيْهِ لِك[ 000 0 


م شيع وب حل غك ري لكر و برعاو 


و وَوَرِكَهدَوَام َيه لتك نكَانَ مرحو ويه سدس © [النساء:١١].‏ 
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والجمع من الإخوة يحجبونها إلى السدس» سواء كانوا ذكورًاء أو إناثاء أشقاء. أو لأب أو 
لأم؛ لعموم الآية المتقدمة في ذلكء وأقل عدد يحجبها اثنان عند عامة أهل العلم, وتُقِل 
الخلاف عن ابن عباس» ونصره ابن حزم في «المحلى؟ )١7١5(‏ أنه لا يرى الحجب إلا بثلاثة 
فصاعدًا؛ لأنَّ الآية فيها: مإِحَوَةٌ 4 وأقل الجمع ثلاثة» وقال لعثمان بن عفان: ليس الأخوان 
إخخوة في لسان قومك؛ فَلِمَ تحجب به| الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي وتوارث 
الناس به. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في [آية: ]١١‏ من سورة النساءء والحاكم (5/ 8 77), 
والبيهقي (7717/7)» وفي إسناده: شعبة مولى ابن عباس» وهو ضعيف. 
وأجاب الجمهور بأجوية منها: 

١‏ أنهذانوارة ف 'اللعةامن التأليق :بيك الكلامين يتقارب معتياهاء وإن اخدلفا ف عفن 
وجوههاء كقولهم: ضربت من عبد الله» وعمرو رؤوسههماء وأوجعت من أخويك 
ظهورهما. وذلك أشد استفاضة من قوطم: أوجعت منهما ظهرهما. وإن كان مقولًا: 
أوجعت ظهريها)... قاله ابن جرير. 

؟) قال بعض أهل العلم: أقل الجمع اثنين. صحّ ذلك عن زيد بن ثابت يل ونقل عن 
جماعة من أهل اللغة» واستدلوا بكثير من الآيات التي فيها إرادة الاثنين بصيغة الجمع. 


*) أنَّ لفظ (الإخوة) كلفظ (الذكور) و(الإناث) و(البنين)» وهذا كله قد يطلق» ويراد به 


المتعدد أعم من أن يكون تعددًا بواحد, أو أكثرء نحو: #أنج الِصرَكري © [الملك:4]. 

4) أنَّ استعمال الاثنين في الجمع بقريئة» واستعمال الجمع في الاثنين بقرينة جائرٌ بل واقع» 
وأيضًا فإنه سبحانه قال: #وَإنكَاوَأ إِحْوءُ رَجَالَا وض يَدِاذكّ ِثْلُ حَظٍ لأسن 4 
[النساء:177]» وهذا يتناول (أخ وأخت) بغير خلاف. 

ذاان ١القعوة‏ :1ن هوه إل املاس ازب| دفي تيلم ان بر أرق الواح وهنا الى 
كانت واحدة؛ أو حا واحدّا؛ لكان لما الثلث معه. فإذا كان الإخوة ولد الأم» كان 
فرضهم الثلثء اثنين كانا أو مائة» فالاثنان والجماعة في ذلك سواءء وكذلك لو كن 
أخوات لأب. أو لأب وأم؛ ففرض الثنتين وما زاد واحد. فحجبها عن الثلث إلى 
السدس باثنين كحجبها عن الثلث إلى السدس بثلاثة سواء لا فرق بينهما ألبتة. 

)١‏ أنَّ الله عز وجل قال فيها زاد على الأخ أو الأخت من الأم: لون مكَائوًا كار ين 
لِكَ كَهُمْ سُرَكاءْ فى أَلّْلْثِ © [الساء:؟1]» فذكرهم بصيغة الجمع مع كونهم قد 

يكونون اثنين؛ فدل على أَنَّ صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد 
قال أبو عبد الله وفقه الله: الصحيح قول الجمهورء وانظر الردود المتقدمة في ”أعلام 

الموقعين؟ (51-709/1*). 
الصنف الثاني: وهم الإخوة والأخوات لأم, إذا كانوا اثنين فأكثر؛ اشتركوا في الثلث؛ 

لقوله تعالى: #قّإن انوا كير مِن دَلِكَ كَهُمْ سُرَكاء فى أَلشَْثِ #4 ويشتركون بالسوية 


ذكرهم وأنثاهم عند عامة أهل العلم. انظر: ”المغني" (9/ 717). 
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طعم 


مسألة :]1١[‏ هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى 


السدس؟ 
© كآكثر أهل العلم على أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدسء. وإن لم يكونوا 
وارئين» كأن يكون معهم أَبّ أو ابن حجبهم. 
© وذهب شيخ الإسلام لله إلى أن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون الأم عن 
شيء؛ بل ها حينئذ الثلث؛ لأنهم حجبوها إلى السدس ليأخذوه لهم؛ فإن كانوا محجوبين ل 
يحجبوها. 

والصحيح هو قول الجمهور؛ لعموم الآية المتقدمة» وأما ما جاء عن عمرء وبعض 
السلف أنهم قالوا: من لا يرث لا يحجب.''' فأكثر أهل العلم يحملون ذلك على أنَّ المراد: من 
ليس له أهلية الميراث بالكلية» كالكافر» والرقيق دون من لا يرث؛ لانحجابه بمن هو أقرب 

منه. والله أعلم. واختار السعدي قول شيخ الإسلام. 

انظر: ”جامع العلوم والحكم" (7/ 579 ) ”التحقيقات" (ص .)9١‏ 
مسألة [؟]: الغراوين والعمريتين؟ 

اشترط جمهور أهل العلم لميراث الم الثلث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين» وهما: 
«زوحٌ وأمٌّ وأبٌ»» أو (زوجة فأكثر وأمٌ وأبٌّ) وسَمينَا غراوين :؛ لاشتهارهما كالكوكب الأغر» 
وسميتا عمريتين نسبة إلى عمر؛ لأنه أول من قضى فيهم|. 


وَقَوَاتَفَى العلا ء على أنَّ الزوج يأخذ النصفء والزوجة تأخذ الربع. 


لاحر مرو اا 100111 كر ا اين 
طريق: أنس بن سيرين» عن عمر وهو منقطع؛ لأن أنس بن سيرين لم يدرك عمر بَلكُ وجاء هذا القول 
عن على ملت أخرجه ابن أبي شيبة .))-١ /١١(‏ وعبدالرزاق ))7541/٠١١(‏ وابن منصور 2)١54(‏ 
والدارمي (5900) (401), والبيهقي (7/ 275077) وله طرق يحسن بهاء ولكنه تَيلكُ ذكر في كلامه 
اليهودء والنصارىء والمجوسء والمملوكين» وهؤلاء محجوبون بانع من موانع الإرث كا تقدم. 


1 واختلفوا في مقدار نصيب الأم تما بقي بعد أحد الزوجين على ثلاثة أقوال: 
إلقول الأول. أن للأم ثلث الباقي في المسألتين» وهو في مسألة الزوج (سدس) وفي مسألة 


الزوجة (ربع)» وهذا قول الجمهور, ومن الصحابة عمر» وابن مسعود وزيد بن ثابت ميل 


وهو ثابت عنهم» وحجة الجمهور فيه أنَّ الأب والأم إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث» 
وللأب الباقي؟ فيجب أن يكون الحال كذلك في) بقي بعد الزوجين. 

وقالوا أيضًا: لو أعطيناها الثلث كاملا في المسألتين؛ لزم إما تفضيل الأم على الأب في 
مسألة الزوجءوإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في الفرائض في مسألة الزوجة؛ مع أنَّ 
الأب والأم في درجة واحدة» والقاعدة أَنَّ الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة فإما أن 
يتساويا ى| في الإخوة لأم» وإما أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى كما في أولاد الميت ذكورًا 
وإنانّاه وأحوته لغير أم ذكورًا وإنانًا. 

وأقوى دليل للجمهور هو ما ذكره ابن القيم ملت أنَّ قوله تعالى: وَوَركَةَأيوَامُ 4 في الآية 
أنه قيْدُ أريذ بذ أغا ولد الدلث بعرظا الفرادعما بالمرثاء جل قولمه #ووركة :)42 هرملا 
للانفراد» وبقي مع عدم الأولاد في حالة عدم الانفراد» ولا يكون إلا مع الزوجة» أو الزوج؛ 
فلها ثلث المال الباقي؛ لأنَّ الباقي بعد أخذ الزوجء أو الزوجة الفرض كالمال رأسًا.اه بمعناه. 

وأما ابن رجب هلله فقال: وقد يقال -وهو أحسن- : إن قوله #وورئة: ااه #. أي: ما 
ورثه الأبوان» ولم يقل: (فلأمه الثلث مما ترك) كما في السدسء والمعنى: أنه إذا لم يكن له ولد. 
وكان لأبويه من ماله ميراث؛؟ فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان» ويبقى الباقي 
للآب. وانظر بقية كلامه. 

[لقول إلثاناج. أنَّ للأم الثلث كاملا في المسألتين» صحّ هذا القول عن ابن عباس ميلقا 
وهو قول شريح» والظاهرية» واستدلوا بعموم قوله تعالى: قن لَمَيَكن لدو ووَركَهدأبَوَام مله 


لدت [انساء:١١]؛‏ فالآية عامة» سواء انفردا أم اجتمعا مع غيرهم. 


وأجاب هؤلاء عن قوله #أوَوَرِئَة بوه 4 أنه لا يدل على الانفراد» بل هي عامة تشمل 


حالة الانفراد» وحالة عدم الانفراد» وقد سأل ابن عباس زيد بن ثابت: أتقوله برأيك؟ أم 
تجده في كتاب الله؟ قال زيد: أقول برأبي؛ ولا أفضل أمّا على أب. فلو كانت الآية تدل على ما 
قالوه؛ لاستدل بذلك زيد بن ثابت ضيللته. 

وأما الفائدة من قوله: #إووَرِته :واه # أ الأم قد تكون ميتة؛ فيكون المال للأب» فنص 
على أنها ترث ذلك في حالة وجودها. 

وقال إبنى قدت [مة هللته: والحجة مع ابن عباس؟؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على 
مخالفته.ام 

قال أبو عبدالله: لا إجماع مع مخالفة هذا الحبر. 

وأما قولهم: (فلها الثلث)» أي: ما يرثه الأبوان» فهذا القيد لا دليل عليه. 

قال إبن حزم كله: والعجب أنهم مجمعون معنا على أنَّ قوله تعال: لق نكن لم إِحَوَةٌ 
دمو الكدّش 4 أن ذلك من رأمن كانه لاا بركه الأبوان: 

قال وهذا تحكمٌ في القرآن» وإقدام على تقويل الله مالم يقل» ونعوذ بالله من هذا.اه 

إلقول إلثالث. للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كا يقول الجمهورء ولها الثلث كاملا في 
مسألة الزوجة كا يقول ابن عباس ؤَََمَاء وهذا القول منقول عن محمد بن سيرين» وهذا 
التفصيل لا دليل عليه. 

انظر: «المغني" (4/ 5-77 7) «المحلى؟ )١1717(‏ ”التحقيقات" (ص ؟4-) ”أعلام الموقعين" /١(‏ /701) 
«نجامع العلوم والحكم" (7/ 57/4) ”مجموع الفتاوى؟ (1/ 47 177-). 
أصحاب السدس : 

يرث السدس سبعة أفراد بإجماع أهل العلم» وهم: 

ترسك جه 


)١‏ الأب. ويستحقه عند وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: لوَلِأَبوَيْهِ لكل واج و 


سدس مِكَاررَكَ نكن لَمُوَكدُ © [النساء:١١].‏ 


0( الأمء وتستحقه عند وجود فرع وارث؛ للآية السابقة» وعند وجود جمع من الإخوة؛ 


لقوله تعالى: إن كن لَمَُإِحَوَةٌ مذي ألشُدُسُ 4. 


و4 الجحد. ويستحقه عند عدم وجود الأب ووجود فرع وارث؟ لأنه أب تشملة الآية 


الجاقة. 


4) بنت الابن» وتسحق السدس عند عدم وجود معصبهاء وهو أخوهاء أو ابن عمهاء 
وعند عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها من الذكورء أو من الإناث إذا كن اثنتين 
فأكثر. ولا تستحقه إلا بوجود بنت أعلى منهاء ودليل ذلك حديث ابن مسعود الذي 
في «البخاري"» وقد تقدم في أحاديث الباب. واستدل ابن قدامة مله على ذلك بقوله 


ا ا ا مَائَك 


تعالى: إن كر سوق أَكْنَسَينِ مَلَهِنَّتُلْمَامَائرَك [النساء:١١1].‏ 


سض عر شاعير 


قل طلته: مَمَرَض لِلبنَاتِ كُلَّهِنَ الثلبَينِ وَبنَاتْ الصّلْبه وَبَنَاتْ الإبْنٍ كُلهُنَّنِسَاءٌ من 
الْأَوْلَادِ َكَانَ كن التلئَانِ ِمَرْضٍ الكِتابء لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ. وَاحتصَّتْ بِنْت الصَّلْبٍ بِالنَضْفِ؛ 
أذ مَْدوضْن ا والاشخ متناول ا حَقَبِمَةٌ من لَبدَئة اة الذلئان؛ وَجِذَا قال المقَهاة: كر" 
السّدّسٌ تَكْمِلَهُ اناه 
تنبيم: إذا وجد بنت ابن أخرى مع أختها شاركتها في السدس إذا توفرت بقية 
الشروط. 
0) الأخحت لأب فأكتر» وتستحقه عند وجود شقيقة تأخذ النصف فرضًاء وعند عدم 
وجود المعصب. وهو أخوهاء وعند عدم وجود الفرع الوارث؛ والأصل الوارث. 
وإذا وجدت شقيقتان أخذن الثلثين» وتسقط الأحت لأبء والدليل على ذلك قوله 


دص تحت سر سسر و ١‏ رسخو ل ترس ع سس ا 0 


تعال: مأو نكاما نين مها لفان َك 4» وقال قبلها: موَلَء أْعَتٌ ملهَانِصَفٌ ما 


ا 


يرك 4 والمراد مبذه الآية ولد الأبوين» وولد الأب بإجماع العلماء. 


ووجه الدلالة من الآية: أنَّ الله تعالى فرض للأخوات الثلثين» فإذا أخذه ولد الأبوين ل 


يبق تما فرضه الله تعالى للأخوات شيء يستحقه ولد الأب؛ فإن كانت واحدة من الأبوين فلها 

النصف بنص الكتابء وبقي من الثلثين المفروضة للأخوات سدس يكمل به الثلثان؛ فيكون 

للأخوات لأب؛ ولذلك قال الفقهاء: لحن السدس تكملة الثلثين. 

وأجمع أهل العلم على ما تقدم» وقاسه بعضهم على بنت الابن مع البنت. 

5) ولد الأم» ويستحقه عند انفراده مع عدم وجود الفرع الوارث» والأصل الوارث» 
ويدل عليه بالإجماع آية الكلالة التي في أول سورة النساء» ويستوي في ذلك الذكر 
والأنثى. 

)٠‏ الجدة» وتستحق السدس عند عدم وجود الأم؛ أو جدة أقرب منها؛ لحديث بريدة 
الذي في الباب» وشواهده المذكورة» وأجمع أهل العلم على أنها لا تستحق السدس إلا 
عند عدم وجود الأم» أو جدة أقرب منها في الجملة» وإذا كانت أكثر من جدة بدرجة 
واحدة اشتركن في السدس بالإجماع» وليس طن أكثر من السدس. 

مسألة [*]: عدد من يرث من الجدات. 
لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم» وأم الاب» ويلتحق بالأولى أمها 

وإن علت بمحض الإناث بلا خلاف أيضًا. 

8 ويلتحق بالثانية أمها وإن علت بمحض الإناث عند عامة أهل العلم خلاقًا لداود؛ 

فإنه لا يُورّث أم أم الآب؛ لأنه لا يرثها فلا ترثه» والصحيح قول الجمهور؛ لأنهبا جدة مدلية 

بوارث؟ فصح ميراثها كغيرها من الجدات. 

8 واختلف أهل العلم في أم أب الأب. هل هي من الوارثات أم لا؟ فمذهب 

الجمهور أنها ترث؛ لأنها جدة مُدلية بوارث. 

© ومذهب الالكية أنها لا ترث؛ لأنَّ بينها وبين الميت ذكرين» ولأنَّ الاثنتين 


المتقدمتين هما الواردان بالسنة والإجماع. وهو قول ابن أبي ذتب» وأبي ثور» وربيعة» 


وآخرين. 
والصحيح هو قول الجمهور؛ لأنها جدة مُدلية بوارث فينالها النص المتقدم في حديث 
البات: 
واختلف الجمهور فيا علا من جهة الذكور, كأم أب الجد. وأم جد الجد. فمذهب 
الشافعية» والحنفية أنها ترث؛ لأنها أدلت بوارث». وعزاه شيخ الإسلام للأكثرين» وهو 
وجهٌ في مذهب أحمد. 
© ومذهب أحمد الاقتصار على الثلاث الجدات المتقدمة» واستدل بمرسل إبراهيم 
النخعي أنَّ النبي يَيةُ ورّث ثلاث جدات: جدتيك من قِيّل أبيك» وجدة من قبل أمك. 
وهو قول إسحاقء والأوزاعي» والصحيح هو قول الأكثر؛ وهو ترجيح العلامة ابن باز 
والعلامة ابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان رحمة الله عليهم» ومن فرَّق؛ فعليه الدليل 
الصحيح على ذلك. انظر: ”المغني» (9/ 05-45) «التحقيقات؟ (ص؟١٠١-)‏ «الشرح الممتع" 
(18/6) «مجموع الفتاوى" (١؟/‏ ار 
مسألة [4]: الجدة المدلية بأب غير وارث. 
وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين, كأم أب الأمءوأم أبي أم الأب» وهكذا. 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (07//9): وَأَحْمَءَ بْمَمَ أَهْل العم عأ 
بأ وت لاي وعي قل ل راج قن َأمَ أب الْأَمّ إِلَامَا حي عَنْ 


ا 00 


رات لان 


ا 4 او ف 
كد الجدية 


وقد خالف ابن حزم فورّثها. انظر: ”المحلى؟ (10/70). 


( )لم نجد له سندًا عن ابن عباس ميلا . 


مسألة [15]: الجدة المدلية بالآب» هل ترث مع وجود الأب؟ 
2 ذهب جماعة من أهل العلم إلى توريثها مع وجود ابنهاء ثبت ذلك عن عمرء 


وعمران» وأبي موسى» وابن مسعود يَظأ» وهو قول شريح. والحسن. وابن سيرين» وجابر 


ابن زيد» والعنبري» وأحمد» وإسحاقء وابن المنذر» وجاء مرفوعًا من مرسل ابن سيرين كا 
في #سئن ابن منصور» (87)» و”مصنف عبدالرزاق؟ (١٠//1/1؟).‏ وفي إسناده ضعف» 
والراجح أنه من قوله كا في ”سئن ابن منصور" رقم (40) (/91) .2٠١5(‏ واستدل 
أصحاب هذا القول بحديث بريدة الذي في الباب. 
8 ومذهب مالكء والشافعي. وبعض الحنابلة» والحنفية» وأبي ثورء والأوزاعيء 
والثوري وآخرين أنها لا ترث بوجوده. وهو المشهور عن زيد بن ثابت» وجاء عن علي» 
وعثان ولا يثبت عنهماء وحجتهم أنها أدلت به فتسقط عند وجوده كغيرها من الورثة. 
والصحيح هو القول الأول. وهو ترجيح شيخ الإسلام» قال: وقول من قال: (من أدل 
بشخص سقط به) باطل طردًا وعكسّاء باطل طردًا بولد الأم مع الأم» وعكسًا بولد الابن مع 
عمهم؛ وولد الأخ مع عمهمء وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يُدلٍ به» وإنا العلة 
أنه يرث ميرائه؛ فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات -يعني 
من قبل الأب- يقمن مقام الأم؛ فيسقطن بهاء وإن لم يدلين بها. انظر: ”المغني* (0/9) 
”التحقيقات» (ص ٠١7‏ ) ”المصنف لابن أبي شيبة؟ (11/ 1701-) ”سئن أبن منصور» (1/ /41-). 
مسألة 51]: إذا ااجتمعت جدة من جهتين للميت مع جدة للميت من جهة 
واحدة؟ 
وذلك كأن يتزوج بنت نخالته» أو بنت عمته» فينجبان ولدَّاء فجدته: أمٌ أم أمه هي جدته 
أم أم أبيه في حالة (بنت الخالة»» وقس الثانية عليها. 


فلو مات إنسان وترك جدته أم أم أمه هي أم أم أبيه مع جدةٍ أخرى هي أم أب أبيه؟ 


© فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الجدة ذات الجهتين ترث ثلثي السدسء والثانية 
تأخذ ثلنًا فقطء وهو مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه؛ وهو قول يحبى بن آدم؛ والحسن بن 
صالح: وحمد بن الحسنء والحسن بن زياد ورّفر وآخرين» وذلك لأنّ ها قرابتين فورثت 
بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان زوجًا أو أَحا لأم. 


© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ترث ميراث جدة واحدة» والسدس بينهما 


نصفانء وهو قول مالك» والشافعي» والثوري» وأبي يوسف» ورجحه ابن حزم؛ وذلك 
لأنبا جدة واحدة» وليست كابن العم إذا كان زوجاء فإنَّ له قرابتين محتلفتين» وأما الجدة 
فهي قرابة واحدة من جهتين» فأشبه الأخ من الأب والأم» وهذا القول هو الصواب. والله 
أعلم. انظر: «المغني» (4/ 04) ”التحقيقات» (ص8 ٠١4-١١‏ ) «المحلى؟ (19/70). 

مسألة [0]: إذا اجتمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة؟ 


ما للقريبة أو جدةً لها؛ فأجمع أهل العلم على أنَّ الميراث للقَرْبَى 


ناا فا كانت ليمي 
وتسقط البَعْدَى بها. 
وأن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث طاء وتحجب البعدى في قول 
عامتهم إلا ما رُوي عن ابن مسعود”'» ويحيى بن آدم؛ وشريك أنَّ الميراث بينهما. 
وأما إذا كانت القربى من جهة الآب. فهل تحجب البعدى من جهة الأم, كأم الأب» و 
أم أم الأم؟ 
8 فيه قولان: 
الأول: أمها تحجبهاء ويكون الميراث للقربى؛ وهو قول الشافعيء والحنفية» ورواية عن أحمد. 
الثاناج. هو بينهماء وهو قول مالكء والأوزاعي» وقول للشافعي» ورواية عن أحمد؛ لأنَّ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ))95557/1١1١(‏ والبيهقى (2))771/5 وعبدالرزاق »)70777/١١(‏ والدارمى 


(2447»» وهوأ ثر ثابت عنه بمجموع طرقه. 


الأب الذي تُدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم؛ فالتي تُدلي به أولى أن لا تحجب». 


فوفك تقذه الى من فلن لأساتان تدا ارام ريغي بات 
ووجه القول الأول أنَّ الجدات أمهات: ويرثئن ميراث الأم عند عدم وجودهاء نجهة 
ميراثهن جميعًا هي الأمومة» فإذا اجتمعن فالميراث لآقربين» كالآباء والأبناء. والإخوة 
والبنات» وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقريهم. وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 
وأما كون الأب لا يُسْقط الجدة التي من قبل الأم؛ فلأنها لا ترث ميرائه» إنما ترث ميراث 
الأم لكونها أمَّاءِ ولذلك أسقطتهن الأم وبالله التوفيق. انظر: ”المغني؟ (09-04/9) ”التحقيقات» 


,.)06 ١5-١١ ر(صه‎ 


مسألة [4]: هل يرث الإخوة مع وجود الجد؟ 
أما الإخوة من الأم فَيَحْجَبون بالجد بالإجماع؛ لقوله تعال: #وإنكات رَجَلُ يورت 


ع ع عع 6 مم ركوو 7 0 م ار 207 
حله أوامرأة وَلهداح أوَأَحَتَ فلحل وَاحِرٍ مِنْهُمَا أ 
له ولا والد. والجد أَبٌ. 


لسَُّدّشَ *# [النساء:؟1]ء والكلالة من لا ولد 


0 واختلف أهل العلم في الإخوة الأشقاء. والإخوة لأب هل يرثون مع الجد آم لا؟ 
فذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم توريئهم وحجبهم بالجد؛ لأنْ الجد أب فيحجب من 
يحجبه الأب. قال تعالى: #ا لا بَقِْدََكُمْ ليطن كَآ لحر أَبْوَيَحُم من ألْجَنَد 4 [الأعراف:77]» 
وقال تعالى: '#وَبَبحَتُ مِلَهَ ابَآءِ ى هيم وَإِسَحقَ وَيَحَقُوبَ # [يوسف:"]» في آيات آخرى. 
وهذا القول ثبت عن أبي بكر الصديقء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير يلتم 
وهو قول أحمد قُُ رواية» وبعض الحنابلة» وبعض الشافعية» والحنفية» واختاره البخاري» 
وشيخ الاملاة» واي القنة هوهو فول الظاهرية. 
ويدل على ذلك آية الكلالة في آخر النساءء. فكما وافقوا على ذلك في الإخوة لأم؛ لزمهم 
ذلك ههنا. 


28 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى توريث الإخوة مع الجد. بحجة أنه لم يأت فيهم 
معه نصءوبأنهم يُدلون إلى الميت بالأب كا يدل الجد إليه بالأب» وهذا القول اشتهر عن 


عمرء وزيد بن ثابت وَيْْقاه وهو قول المالكية» وأكثر الحنابلة» والشافعية» وهي الرواية 
المشهورة عن أحمد. ثم اختلفوا في كيفية توريثهم معه. 

وهم تفاصيل يطول ذكرهاء والصواب هو القول الأولء والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (57/4) «المحلى؟ )١151١(‏ ”سنن البيهقي؟ (5/ 55 554-7) «الفتس؟ (519/78) 


”التحقيقات" (ص9؟١١)‏ «الرائد في علم الفراتض" (ص 1-7٠‏ *) «أعلام الموقعين؟ /١(‏ 5 37037) المجموع 


الفتاوى؟ 17/810 "). 


6ن هه م هم بو 0 0 


فصل في بيان من يرث بالتعصيب 


- 


اللتحطريي 4 رفدو عضي دحتي دأ عر وه العضب نحص الكتذه والاعاطةه 
والتقوية» ومنه: العصائب. وهي العمائم؛ لأنها محيطة بالرأس وتشله. 

وَالعَصَّبَةٌ جمع عاصب. وعصبة الرجل: قرابته لأبيه» شُمُوا عصبة؛ لأنهم عصبوا به أي: 
أحاطوا به» فالأب طرفء والابن طرف والأخ جانب» والعم جانب. وقيل: سموا بذلك 
لتقوي بعضهم ببعض. 

واصطلاحا: هو من يرث بغير تقدير من الوارثئين» وهذا تعريف بالحكم؛ وهو أسلم 
من كثير من التعاريف التي يراد مها ضبط العصبة فلا تسلم من الانتقاد» والله أعلم. 

وانظر: ”التحقيقات المرضية" (ص )١١ ١‏ للفوزان. 
مسألة :]١[‏ أقسام العصبة. 

تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب» وعصبة بسبب. 
أولا: العصبت بالنسب. وتنقسم إلى ثلاثت أقسام: 

<> القسم الأول: عصبة بالنفس. 

وهم الوارثون من الرجال المجمع على إرثهم إلا الزوج؛ والأخ من الأم؛ وهم اثنا عشر: 
الابن وابن الابن وإن نزل» والآب والجد من قبل الأب وإن علاء والآخ الشقيق والأخ لآب. 
وابن الآخ الشقيق وإن نزل» وابن الأخ لأب وإن نزل» والعم الشقيق وإن علاء والعم لأب 
وانغاة واي لعي لتقيو زوزق ازلاه وانق اللي لاد وق عر لك ول كر التو ان 
عصوبته بسبب لا بنسب. 


مسأثة [9]: أحكام العحصبة بالئنفس. 


أحدها: من انفرد منهم أخذ جميع المال؛ لقوله.تعالى عن الأخ: #وَهْوَيرتُّهَ ]إن لَم يكن ها 
و4 [النساء:77١]»‏ فقد ورث الخ جمبيع الملل من أحته إذا م يكن لما ولدء والابن وابنه» 
والآب والجد أولى؛ لقربهم» وقيس عليه بنو الإخوة والأعام» وبنوهمء ولموالي بجامع 
التعصيب. 


ثانيها: إذا كان مع صاحب فرض» أو فروض أخذ ما أبقته الفروض؟ لحديث أبن 
عباس ولتهًا: «ألحقوا الفرائض بأهلها...» 
ثالثها: إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الابن؟ فإنه لا يمكن معه الاستغراق» 
والأب والجد؛ فإنها يرئان عند ذلك بالفرض السدس. 
انظر: ”التحقيقات؟ (ص17١١)‏ ”الرائد؟ (ص١؟)‏ ”المغني" (4/ 77-77). 
مسألة ]: جهات التحصيب. 
اس 
جهة البنوة» ثم الأبوّة ل ثم العمومة, ثم ذو الولاء. وقد جمعت في بيتٍ: 
وو دك 
سسُوةآء ةا توفي رد لتر لو اكه 
ويدخل في البنوة (ابن الابن وإن نزل)» وفي الأبوة (الجد وإن علا)» وفي الآخوة (ابن 
الأخ وإن نزل) وفي العمومة (ابن العم وإن نزل). 
وبعض أهل العلم جعل (الحدودة) مع (الأخوة» : ثم بعلهم (بنو الأخوة) بناءً على 
توريثهم الجد مع الآخوة» وقد تقدم بيان الصواب في المسألة» والله أعلم. 
انظر: التحقيقات» (ص8١١)‏ ”الرائد؟ (ص؟؟). 
مسألة [4]: اجتماع العحصبة. 
إذا اجتمع عاصبان» واستويا في الجهة والدرجة والقوة؛ اشتركوا في المال بالسوية» أو فيا 
أبقت الفروضء وإن اختلفا في الجهة» كأخ وعم دم الأقرب في الجهة -وهو الآخ- على 


حسب ترتيب الجهات السابقة. 


وإن اتفقا في الجهة: نظرنا في الدرجة» وهو القرب إلى الميت فيقدم الأقربء كأن يترك 


سا لأبيه؛ وابن أخيه الشقيق» فيستحق امال الأخ لأب. 


وإن اتفقا في الجهة والدرجة: نظرنا في القوة» كهالك عن شقيق وأخ لأب» فيستحق المالّ 
الشقين: 
قال الجعبراع هلله: 
امَو التَقَدِيم نمَبقْربوٍ وَيَمْدَمًا يبلقو اجْمَلَا 
انظر: ”التحقيقات" (ص8١ ١‏ -) ”الرائد" (ص7؟). 
** القسم الثاني: المي لين 
أي: عصبة بواسطة غيره؛ وهم أربعة أصناف» هن ذوات النصفء والثلثين. 
إحداهن: بنت الصلب واحدة فأكثرء بالابن واحد فأكثر؛ لقوله تعالى: ## يَوَمِسِك الله يه 
أَؤْكْدِ حك ذل ِكَل حَظ سين © [النساء:١1].‏ 
الثانية: بني الابن فأكثر - وإن نزلت بمحض الذكور - بابن الابن فأكثرء سواء كان 
أخاهاء أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة؛ للآية السابقة. 
وهل يعصبها ابن الابن الأنزل منها إذا احتاجت إليه؟ كهالك عن بنتين؛ وبنت ابن» 
وابن ابن ابن؟ فيه خلاف بين أهل العلم: 
. فهر العلاء توعانة النعياء جعلوه معضيًا خا فلن الآية تشملة « وي 2115 
ف أؤكدٍ ححُمْ يدر مل حَظ الْدُمَيينِ *» وإذا كان أبوه يعصبهاء وهو أقرب إلى الميت؛ فهو 
من باب أولى. 
8 وذهب داودء وأبو ثور وابن حزم إلى أن المال للذكر دون بنت الابن الأقرب منه» 


واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس يَيلتًا: «فم) بقى فلأولى رجل ذكر». 


وأجاب ا جمهور بتخصيص عموم الحديث بالآية المتقدمة. 


تفي نم سن اس توويك "لم مرريالة ورجلت ويف اله تليق انوناءا أنه 
لبنت الابن الأضر بها من المقاسمة مع أخيهاء أو السدسء وتبعه على ذلك أيضًا الظاهرية» 
وأبو ثور. 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء, والمحدثين أنه يعصبها 
ويتقاسان للذكر مثل حظ الأنثين؛ للآبة ا يوْمِيَك أنه ذه أؤلدر حكُحْ لذو مِثْلُ حك 


مع 4 عر و 


لْأَنتَيَيٍِ #. انظر: ”المغني؟ (9/ 17-) ”المحلى" (17/79) ”الاستذكار؟ /١5(‏ 40 *-). 

الثالثة: الأخت الشقيقة فأكثر, بالأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى: وَإِنَكَانوَا إِحْوَ رجالا 
وَل يدر مكل حَ الاين 4 [الساء:17]» ولا يعصب الأ من الأب الأخت الشقيقة 
إحماعًا؛ لآنه لا يساويها في النسب؛ لكونها أقوى منه. 


الرابعة: الأخت لآب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر» ويدل على ذلك الآية السابقة. 
© وخالف ابن مسعود ملل" في حالة استكيال الشقاتق والبنات الثلثين» فجعل 
الباقي للذكور دون الإناثء وتبعه أبو ثورء وابن حزم واختلف فيه على داود» وخالف 
أيضًا في مسألة (أخت شقيقة» وأخت لأب» و أخ لأب) فجعل للشقيقة النصف» وجعل 
كعك 5ن الاعرسامن الفاسفة أن الس 


8 ومذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أنها عصبة بأخيهاء تقاسمه للذكر مثل 
رم ف جر جو شر 


حظ الأنثيين؛ وهو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: وكاو إِحَوَهٌ يَجَالَاوَضَآء ولد ِثْلُ 


لاس وه سام 


حظ الْأْنفِين #. انظر: ”المحى» (10/50) ”المغنى" (9/ 15 -) ”الاستذكار» (5371//15-). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 44 7)» من طريق: الأعمش» عن عبدالله بن مسعود؛ وهذا إسناد منقطع. 
وأخرجه الدارمي (75851)» وفي إسناده: أبو سهل محمد بن سالم الهمداني» وهو متروك. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)747/1١(‏ والدارمي (58947) بإسناد صحيح عنه. 
() لم يثبت عنه ذلك كما تقدم. 


تنبيس: أبن الأخ لا يعحصب الأحت لأب» وإن احتاجت إليه عند أهل العلم» بل يأخذ 


هو الباقي» وذلك لأنَّ ابن الابن ابنّء وإن نزل؛ وابن الأخ ليس بأخ» وذلك كهالك عن 
شقيقتين» وأخت لأبء وابن أخ لأب. 1 
قال صاحب ”الرحبية»: 
ونين اتن الع بالتعصي مو سل ارزفوفه ف الست 
انظر: ”المغني" (9/ /18-11). 
“> القسم الثالث: العصبة مع الغير. 
وهما صنفان: الأحت الشقيقة فأكثر مع البنت» أو بنت الابن» وإن نزلت بمحض 
الذكور» وإن كثرن» وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت» أو بنت الابن وإن نزلن بمحض 
الذكور وإن كثرن. 
قال صاحب «الرحبية»: 
والأخواتإن تكن بنات 2 فهسنمعهن معصبات 
وَقَال غيره -وهو أضبط-: 
والأخوات لالأم عصبات2 معبناتالابن أو مع البنات 
ودليل ذلك حديث ابن مسعود في "صحيح البخاري؟ المتقدم في الباب: أنَّ البي مَل 
قضى في بنتٍ وبنت ابن وأخت: للبنت النصف» ولابنة الابن السدسء وما بقي فللأخت. 
نهذ اديت ول ظلاعة عن أن الأعت سيدق جالة ونهرة الناشاةوقد اد يدرك 
عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. 
8 وخالف في ذلك ابن عباس ويَيلء وكأنه لم يبلغه الحديث. فأسقط الأخوات عند 


وجو البناته وهو ثانيت عق وصمٌّ أن ابن الزبير كان يقول بذلك» ثم رجع عنه. وأخذ 


بقول ابن عباس داود الظاهري. 


ع له 


واستدل ابن عباس يلكا على قوله بقوله تعالى: لان نوا مَك لِمَنَ له وَلدوَلُ فت قَلَهَا 
يْصَِف مارك * [النساء:17]» فلم بعل للأخت شيئًا إلا مع عدم الولد. 
وأجيب عن استدلال ابن عباس رَيْما: بأنّ الآية ليس فيها ما يمنع إرث الأخت 
بالتعصيب مع البنت» وإنما فيها منع إرثها بالفرض؛ لأنه شرط لأخذها النصف فرضًا عدم 
الولة. 
ثم إنه لو كان مع إناث الولد أخ لغير أءّ؛ أخذ الباقي بدلالة القرآن» والسنة؛ والإجماع 
مع أن العا قال لوَهْوَيَرُهَ إن لَّمَ يك طَا ود 4 [النساء:175]» ولم يمنع ذلك ميراثها 
منها إذا كان الو لد أنثى» فهكذا قوله: #إإ نانفأ مَلَكَلِيَسَ لم ووه أْغَتٌ مَلَهسَانِصَفُ مَارَكَ 4 لا 
يمنع أن ترث غير النصف مع أنوثة الولد. أو ترث الباقي إذا كان نصماء لأنَّ هذا غير الذي 
أعطاها إياه فرضًا مع عدم الولد. 
© واختلف أهل العلم فيا إذا كان مع الأخت عاصبٌ ذكرء هل تقدم الأخحت أم 
العاصب الذكر؟ 
© فذهب إسحاق بن راهويه؛ وابن حزم إلى أنه يقدم العاصب الذكر وإن كان بعيدًا 
من الميت؟؛ لحديث ابن عباس يَنفلهًا: «فيا أبقت الفرائض؛ فلأولى رجل ذكر). 
©وتمي سور العذاه و المقياء إل أن الكفو العاف النات نعي عن الحسة 
الذكور إلا أخاها فإنها تقاسمه؛ واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم» وخصصوا به 
حووة ارو غيانى المدكور: 
وقال الجمهور: إذا كان أخوها لا يسقطهاء بل تشاركه؛ فمن باب أولى أن لا يسقطها 


عاصبٌ أبعد منه» بل تقدم عليه. 


وللعلامة ابن القيم هلله بحث مفيدٌ جدًا في هذه المسألة نصر فيه قول الجمهور؛ فراجعه 


ِتَابُ اليو 56 بَابُ القَرَائْضٍ 
من ”أعلام الموقعين" وهو تابع في ذلك لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية هلثه»ورجح ذلك 
أيضًا الحافظ ابن رجب هله في ”جامع العلوم والحكم"» وهو أقرب. والله أعلم. 
انظر: «أعلام الموقعين" (1/ 759-774) «مجموع الفتاوى» (54/1*) «جامع العلوم والحكم؟ 
/5١‏ 478-4) ”المغني" (9/ 9 «المحلى؟ (107717) ”ابن أبي شيبة؟ )-1١4 5 /1١(‏ ”التحقيقات؟ (ص؛4 .)21١١‏ 
فائتة, قال ابن قدامة مة جلثت (9/ ٠١‏ أجْمَمَ أَهْلُ الْعِلْم عَلَ أنَبََاتِ الإبْنِ ِمَنِْلَةِ الْبََاتِ 
عِنْدَ عَدَمهِنَ في إرْنِهن» وَحَجِْهِنَ يَنْ يجب الْبَنَاتْء وَفي جَعْلٍ الْأَحَوَاتِ مَعَهْنَّ عُضْبَاتٌ وَفي 
أَئَيْنَّ إِذّا اسْتَكْمَلْنَ التلّن؛ سَقَط من أَسْمَلَ مهن بَنَاثْ الابْن» وَغَيْرِ ذَلِكَ.اه 
ثانيا: العصبة بالسبب. 
هو المعتق صاحب الولاءء ذكرًا كان أم أنثى» وعصبته المتعصبون بأنفسهمء فكل من 
أغتق عذا» أو .أمة إعنانا متجرٌ اه أو هعلق بضفة» وود العلق غليدة أو دروف أو أعقق عليه 
بالكتابة» أو عتق بسبب تقثيله به» أو ما أشبه ذلكء أو أعتقه في زكاة» أو كفارة» أو نذر؛ ثبت 
له الولاء على العتيق بسبب هذا العتق» وكا يثبت للمعتق الولاء على العتيق بطريق المباشرة 
كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق بطريق السراية من أولاده وحفدته وإن نزلوا؛ لآ 
فرع من أعتقه. والفرع يتبع أصله؛ أشبه ما لو باشر عتقهم» وفي ذلك مسائل وقيود يأتي بيانها 
إن شاء الله في باب الولاء» نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب» وأن ينفع به مؤلقه 
وسائر المسلمين. وانظر: ”التحقيقات" (ص5١١)‏ «المغني" (9/ 47 ؟) (9/ 50-1579 7). 
مسألة [50]: هل على المكاتب ولاء إذا أعتق يفسه؟ 
© جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: لا ولاء عليه» وهو قول عمرو بن دينار» 
وأبي ثور» وقال قتادة» ومكحول: لا ولاء عليه؛ إلا أن يشترط. 
8 وعامة الفقهاء على أنَّ للسيد عليه الولاء؛ لأنه هو المعتق للمكاتب» ولأنه مُنْعِم 
عليه؛ فإنَّ مال العبد وكسبه لسيده» فجعل ذلك له ثم باعه به حتى عتقه؛ فكان هو المعتق» 


وقد اشتهر بين الصحابة ومن بعدهم أَنْ المكاتبين يدعون موالي مكاتبيهم» فيقال: أبو سعيد 


مولى أبي أسيد» وسيرين مولى أنس» وسليان بن يسار مولى ميمونة» ويدل على ذلك حديث 
بريرة مهاه فإنَّ قصتها أنهم كاتبوها وهم يريدون الولاء» وأنه كان لهم لو لم تشترها عائشة» 
والله أعلم. 
وقول الحمهور هو الصوابء وبالله التوفيق. انظر: ”المغني" (9/ 177-5170). 
مسألة 11]: إذا مات المعتّق وخلف أيا معيّقيه واين معتقيه؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إلى أنَّ للأب السدسء والباقي للولد» وهو قول شريح» 
وكين واعدة رإنتدان روا لتفيزف ب والأززاعي وبر نيومت لذن الاب والات 
كلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخرء وإنا يتفاضلان في الميراث» فكذلك في الإرث 
ألو لاف 
8 وذهب أكثر الفقهاء إلى أنَّ المال للابن» وهو قول سعيد بن المسيب؛ وعطاءء 
والشعبي. والحسنء والحكم, وقتادة» وحماد» ومالكء. والثوري» والشافعي» وأبي حنيفة» 
ومحمد وغيرهم؛ لأنَّ الابن أقرب العصبة» والأب والجد يرثان معه بالفرض» ولا يرث 
بالولاء ذو الفرض بحال. 
وهذا القول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (757/4-). 
مسألة /0]: إذا مات المعتّق وخلف أخا معيّقيه وجدّ معتقيه؛ 
© مقتضى قول من نزَّل الحد أبَا أن يجعل المال للجد؛ لأنه أقرب عصبة من الأخ, 
وهذا هو الصواب. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الملل بينهما نصفان» وهو قول عطاءء والليث 
والأوزاعي» وأحمد, وقولٌ للشافعيء وأبي يوسف. ومحمد. 


© وقال مالك: للأخ. وهو قولٌ للشافعي. انظر: ”المغني» (1407//5). 


مسال 1 "هل درف المحتق منن المعيق «طالجنا الولاودة 

8 عامة أهل العلم على أنَّ التوارث بالولاء لا يكون إلا للمُعق؛ لقوله يي «إني) 
الولاء لمن أعتق». 

0 وقال طاوسء وشريح بتوريثه» واختار هذا شيخ الإسلام» واستدل هذا القول 


بحديث ابن عباس يلها عند الترمذي )١١١7(‏ وغيره» قال: مات رجل على عهد رسول 


لله من وم يترك وارنًا إلا عبدًا هو أعتقه» فأعطاه النبي يبيد ميراثه. وهو من طريق: عمرو 
ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس» رُوي موصولًَا ومرسلاء وعوسجة تفرّد بالرواية عنه 
عمرو بن دينار» وقال البخاري: لم يصح حديثه. وقال أبو حاتم» والنسائي: ليس بالمشهور. 
وقال الذهبي في ”المغني": لا يعرف. وذكره العقيلٍ في ”الضعفاء؟"» وساق له هذا الحديث» 
وقال: لا يتابع عليه. ووثقه أبو زرعة. 
وقال إلترمذ اع له عتب هذا الحديث: العمل عند أهل العلم في هذا الباب أنَّ ميراثه 
يجعل في بيت المسلمين.اه 
قال أبو عبد الله وفقه الله: ميراثه لبيت المسلمين؛ ولو صم الحديث؛ لكان محمولًا على أنَّ 
النبي يبيد هو والي المسلمين» فصرفه ذلك المصرف لا بينهما من الولاءء لا لأنه يستحق 
بذلك. والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ 707) ”الاختيارات" (ص .)١90‏ 
مسألة [9]: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؟ 
8 جمهور الفقهاء على أنَّ الأخ لأم يأخذ السدسء ويتقاسمان الباقي نصفين» وهو 
مذهب مالكء والشافعي, وأحمد وغيرهم. 
© وذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الأخ لآم؛ لآنها استويا في قرابة الأب» وفضله هذا 
بالأم؛ فصار كأخ شقيق وأخ لأبء. وهذا قول شريح؛ والحسنء وابن سيرين» وعطاء 
والنخعيء وأبي ثور. 


والصواب هو القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني" .)-7١/9(‏ 


مسأئة1١١1]:‏ هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج ؟ 
8 إذا هلكت امرأةٌ وتركت ابني عم أحدهما زوج؛ فللزوج النصفء والباقي بينهما 
نصفان عند الجميع؛ فإن كان الآخر أحََا من أمٌ؛ فللزوج النصفء وللأخ السدسء والباقي 
0 شك 22 
بينها عند الجمهور» وفص به علي موننه. 


رم ممع 


زفق ع 5 . ف 5 55 2 5 5-4 
© وجاء عن ابن مسعود نيل أن الباقي للأخ؛ لأنه جمع قرابتين: #وأؤلوا الحاو 


سح عرق 


بعص أولسَحْضٍ 4 [الأنفال: 176]» وهو قول الحسنء وأبي ثورء وأهل الظاهر. 
والصحيح هو قول الجمهورء وهو اختيار البخاري هلله. 
انظر: «المخني» (94/ 098 «الفتيم؟ (11/40). 
فائدة. وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم أنَّ للثلاثة الثلث» والباقي لابن 
العم. قاله الحافظ في ”الفتح" (51/50). 
مسأئة :]1١[1‏ المشرّكة. 


2 


صورتها: أن : فيلك ام اذ قراف واوا 


2 
2 
3 


مَّاء وإخوة لأم» وإخوة أشقاء. 
© فاختلف أهل العلم هل يسقط الإخوة الأشقاء؛ لأنَّ أهل الفرائض استغرقوا 
التركة» أم أنهم يشركون الإخوة لأم في نصيبهم؛ لأنهم يشتركون معهم في الأم؟ 
فالمسألة أصلها من ستة» للزوج النصف (ثلاثة أسهم)» وللأم السدس (سهم) وللإخوة 
لأم الثلث (سهمان)» ولا يبقى شيء من السهام. 
© فذهب جاع من أهل العلم إلى أنهم يشركون الإخوة لأم؛ لأخهم يشتركون معهم 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ”سئنه؟ (70١)؛‏ وابن أبي شيبة ))507-761١ /1١1(‏ والبيهقي (759/7)) 


وله طريقان يحسن بها. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١097 /١١(‏ بإسناد صحيح. 


في الأمء وهو المشهور عن عمر. وزيد بن ثابت صلتما وهو مذهب مالك» والشافعى» 


وإسحاق وغيرهم. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاشقام رن ولا يرثون؛ لأنهم عصبة» 
وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق لهم شيء» وهذا القول ذُكر عن جماعة من الصحابة» 
وهو قول الشعبيء والعنبري» وأحمد» ويحيى بن آدم» وشريكء ونعيم بن حماد» وأبي ثور 
وابن المنذر» وأصحاب الرأي. 
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ الله عز وجل أعطى الإخوة لأم الثلتٌ يشتركون فيه» فلو 
أدخلنا معهم الأشقاء؛ لكنا قد أنقصناهم عن حقهم الذي أعطاهم الله إياه» ولأنَّ الله تعالى 
جعل للإخوة لأم أحكامًا في آية الكلالة التي في أول سورة النساءء وجعل للأشقاء أحكامًا 
أخرى في آية الكلالة التي في آخر سورة النساء» فليس لنا أن نجمع بين من فرق الله بينهم في 
الأحكام؛ وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم|. 
انظر: ”المغني" (9/ 4 7-) ”مجموع الفتاوى» (81/ ٠-884‏ ") «أعلام الموقعين؟ (1/ مه )., 
0 ما 


وإن كُنَّ أخوات لأبوين أو لأب» يُعطى فرضهنء وتعول المسألة.”المغني" (77/9). 


هفو هه 
فصل فى الحجب 


الحجب لغة: هو المنع» يقال: حجبه إذا منعه» والحاجب هو المانع» ومنه الحجاب. وهو 
ما يستر الشيء. 

والحجب اصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية» أو من أوفر 
مسألة :]١[‏ أنواع الحجب. 

الحجب نوعان: 

الأول: حجبٌ بالوصف. وهوالمعبر عليه بالمانع» وقد تقدم الكلام على موانع الإرث» 
وهي الرق» والقتل» واختلاف الدين. 

والثاني: حجب بالشخصء وينقسم إلى قسمين: 

* القسم الأول: حجب نقصان. 

وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيهء ويدخل على جميع الورثة» وهو على 
سبعة أضربء أربعة منها انتقالات» وثلاثة ازدحامات. 
أما الانتقالات فهي أريعة: 

أحدها: انتقال من فرض إلى فرض أقل منهءوهذا يكون في حق من له فرضان» وهم 
خمسة: الزوجانء والآم» وبنت الابن» والأخت من الأب. 

الثاني: انتقال من التعصيب إلى الفرضء وهذا يكون في حق الأب والجد فقط. 

الثالث: انتقال من الفرض إلى التعصيبء. وهذا في حق ذوات النصف والثلثين» فإذا 
وجد معصبها؛ حجبها من الفرض إلى التعحصيب. 


للأخت مثلًا مع البنت الباقي» وهو النصفء ولو كان معها أخوها؛ كان الباقي بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 


وأما الازدحامات فهي ثلاثم: 

أحدها: ازدحامٌ في الفرض» وهذا يكون في حق سبعة من الورثة» وهم الجدات» 
والزوجات. والعدد من البنات» ومن بنات الابن» والأخوات الشقائق» والأخوات لأب.» 
والعدد من ولد الأم. 

الثاني: ازدحام في التعصيب,. وهذا يكون في حق كل عاصب بنفسه إذا وجد معه من 
هو مثله. 

الثالث: ازدحام في العول» وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة 
الواحدة؛ لأنه ليس بعضهم بأحق بالإرث من بعضء فيلحق النقص جميعها حتى يتمكن من 

+ القسم الثاني: حجب الحرمان. 

هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية» كحجب العصبة بعضهم ببعض» 
ويمكن تأتيه على جميع الورثة؛ إلا ستة وهم: الأبوان» والزوجانء والولدان. 
مسألة [؟]: أقسام الورثة بالنسبة إليه. 

هم على أربعة أقسام: 

أحدها: لا تحجب ولا تحجبء. وهم الزوجان. 

الثاني: يحجب غيره ولا تحجبء وهم الأبوان والولدان. 


الثالث: يحجبهم غيرّهم» ولا تحجبون. وهم أولاد الأم. 
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الرابع: نبب وتحجب غيره. وهم بقية الورثة. 


وسنذكر جميع الورثة الذين يحجبون حجب حرمان مع بيان من يحجبهم: 


الجدء يحجبه الأب. وكل جد قريب. 

الجدة» تحجبها الأم» وكل جدة أقرب. 

ابن الابن» يحجبه الابن؛ وكل ابن ابن أقرب. 

بنت الابن» يحجبها الابن» وكل ابن ابن ارك والبنتان فأكثر؛ إلا إذا كان هناك 
معصب لحا | تقدم ذكره في باب التعصيب. 

الأخ الشقيق» يحجبه الابن» وابن الابن وإن نزل» والأب والجد على الصحيح. 
الأخت الشقيقة» يحجبها الابن» 5 الابن وإن نزل» والأب والجحد على الصحيح. 
الأخ لأب. يحجبه الابن» وابن الابن وإن نزل» والأب والجد على الصحيح, والأخ 
الستين وو الاقيت لقف العاصي بع الذي عاذ لون 

الأخت لأب. يحجبها كل من تقدم ذكره في الذي قبلهاء وزيادة على ذلك الشقيقتان 
فأكثر عند استكال الثلثين» وعدم وجود معصب. 

ابن الأخ الشقيق» يحجب بالابن وإن نزل» والأب والجد على الصحيح, والأخ الشقيق 
والأخ لأب, والأحت لأب العاصبة مع الغير عند الجمهور. والأخت الشقيقة 
العاصبة مع الغير أيضًا. 

ابن الأخ لأب. بالثانية المتقدمة» وابن الأخ الشقيق. 

العم الشقيقء بالتسعة المتقدمة» وابن الأخ لأب. 


العم لأب. بالعشرة المتقدمة» وبالعم الشقيق. 


“621 ابن العم الشقيق» بالإحدى عشرة المتقدمة» وبالعم لأب. 


4) ابن العم لآبء بالاثني عشرة المتقدمة» وبابن العم الشقيق. 
)0 يندالا لتر الورك ولاس ال ارحددن اكور 
5) المعتق, يحجبه كل من تقدم ذكره تحت ابن العم لآب مع ابن العم لأب. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: والأدلة على ذلك تقدم ذكرها أثناء المسائل المتقدمة» وبالله 
التوفيق. انظر: «الرائد" (ص 5 77-7) «التحقيقات" (ص 0-١70‏ ؟1١),‏ 

فائتة,. من كان محجوبًا بالوصف -مانع من موانع الإرث- فلا يحجب غيره في قول عامة 
أهل العلم من الصحابة والتابعين؛ إلا ابن مسعود'"' ومن وافقه؛ فإنهم يحجبون الأم, 
والزوجين بالولد.الكافر» والقاتل» والرقيق» ويحجبون الآم بالإخوة الذين هم كذلك»؛ وبه 
قال أبو ثور» وداود» ولعلهم قسكوا بعموم قوله تعالل: إهإن حكَان لَهُنَوَادْمَلَسكُمْ انيع 4 
لكان صكَانَ لَحكُمْ وَأ فلَهُنَ لمن 4[النساء:١11»‏ #وَلِأَبَوَيبه لِك وحِر وَتبْمَا سدس هما 


إن كات له وَل # [النساء: .]١١‏ 
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وأجاب الجمهور: بعدم وجود دليل على التفريق بين من ذكروا وبين غيرهم» والآيات 
الذكؤرة ريك بها ولد من أهل الميراث بدليل أنه قال: # يوْصِيك الله أؤلدر حت لِلذّوّ مِكْلْ 
حَف سين # [النساء:١١]»‏ فلم يدخل في الآيات الذي حجب بانع من موانع الإرث. والله 
أعلم. انظر: ”المغني" (9/ 177-11/4). 
مسألة ["]: العول. 

العول في اللغة: له معانٍ أقربها إلى المقصود في الباب هو الارتفاع» يقال: عال الميزان إذا 


ارتفع : 


وفي الاصطلاح: هو زيادة ف السهام» ونقص ف الأنصبة. وذلك أن يستغرق أهل 
الفروض جميع سهام المسألة» ويبقى بعضهم لم يحصل على جميع السهام التي يستحقهاء فتزاد 
سهام أصل المسألة؛ فيقل نصيب كل واحد. 


© فمذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو القول بالعول؛ 
لصيو اللفطى عل عن أل الفزوطي ك1 مسيم و اوسنو انض يلات عدرون :هات 
يله وهو ثابت عنه كما في ”سنن البيهقي»: و”المحلى؟» والحجة في ذلك أنَّ إدخال النقص 
على أحدهم دون الآخر يحتاج إلى دليل» فلا لم يكن هناك دليل على تقديم أحدهم على 
الآخر؛ الحق النتقص بهم جميعًا على حسب فروضهمء كا يفعل بالمفلس في توزيع ماله بين 
الغرماء» والمديون الذي استغرقت ديونه تركته وزادت؛ فإنهم يعطون الديون أسوة بينهم 
كل بحسب دينه. 
وخالف في هذه المسألة ابن عباس مَظَْاء ى| في ”سنن ابن منصور»» و”سئن البيهقي؟ 
وغيرهماء فكان يقول | صح عنه: يقدم من قدمه الله؛ ويؤخر من أخره الله. ومعنى ذلك أنَّ 
الذي ينتقل من فرض إلى فرض هو الذي قدمه الله» والذي ينتقل من فرض إلى تعصيب هو 
المؤخر؛ فعلى هذا فيعطى الأولون فروضهم. ويعطى الآخرون الباقي. 
وقد قال بقول ابن عباس يلها محمد بن الحنفية» وعطاء؛ وداود» وابن حزم» والصحيح قول 
الجمهورء وهو اختيار شيخ الإسلامء وابن القيم» والشوكاني في قوله الأخيرء وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني" (9-14/9؟) «المحلى" )17١8(‏ ”التحقيقات؟ (ص )-١70‏ ”وبل الغيام" (؟5/ 84 *9) 
”السنن الكبرى" (5/ 07 7) ”سئن أبن منصور» (1-89 07 . 
مسألة [4]: الأصول العائلة. 
أصول المسائل سبعة: (اثنان ثلاثة» أربعة» ستة» ثانية» اثنا عشرء أربعة وعشرون)» التي 


تعول منها هي ثلاثة أصول» وهي: الستة» والاثنا عشرء والأربعة والعشرون. 


أما الستى: فتعول إلى السبعة» والثانية» والتسعة» والعشرة. 


وأما الاثنا عشر: فتعول إلى ثلاثة عشر» وإلى خمسة عشرء وإلى سبعة عشر. 
وأما الأربعةّ والعشرون: فتعول إلى سبعة وعشرين فقط. 
وانظر الأمثلة لذلك في ”الرائد" (ص57 -5/8). 
مسألة [10]: الرد. 
الرد هو عكس العولء وهو في اللغة: الرجوعء وني الاصطلاح هو صرف الباقي عن 
الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم عند عدم وجود عصبة. 
© وقد اختلف أهل العلم في مسألة الرد على قولين: 
إلقول الأول: القول بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين» وهو ثابت عن عبد الله 
ابن مسعود يتلل ى! في «مصنف ابن أبي شيبة»؛ و”سئن ابن منصور»» وجاء عن علي يبل 
ولايثبت يغبت عنه؛ إلا أن ابن مسعود كان لا يرد على زوج ولا زوجة» ولا على أخت لأب مع 
أخت شقيقة» ولا على ولد الأم مع الأم» ولا على ابنة ابن مع البنت» ولا على جدة مع ذي 
د 
والقول بالرد قال به أحمد وأصحابه» والحنفية» وبعض الشافعية» والثوري» وجمع من 
التابعين. 
واستدل القائلون بالرد بما يلي: 
)١‏ عموم قوله تعالى: #وَأولوا لاسا يضم أَوَلَِبَعضٍ * [الأنفال: 70 ]؛ فيكون الورثة أولى 
من بيت المال؟ لأنه لسائر المسلمين» وذوو الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص. 


؟) قوله يد «ومن ترك مالا فهو لورثته» متفق عليه عن أبي هريرة يولك "''» وهذا النص 


(1) تقدم في ”البلوغ" برقم (/871). 


63 حديث سعد بن أبي وقاص في لمعن ولايرثني إلا ابنة لي. 


4) حديث بريدة في "صحيح مسلم؟ :)١١49(‏ أنَّ امرأة أتت النبي يبد فقالت له: إني 
تصدقت على والدتي بوليدة» وإنها ماتت» فقال: وجب أجرك, وردها عليك 
المعراث». 

إلقول الثاناق. عدم القول بالرد» وما بقي بعد الفروض إذا لم يوجد عاصبٌ؛ فهو لبيت 
المال» وهذا قول زيد بن ثابت ميلك وجاء من قضاء أبي بكر بسند منقطع ىا في #مصنف ابن 
أبي شيبة؟؟ فإنه من طريق الشعبي عنه» ولم يدركه» وهو مذهب مالكء والشافعي» وبعض 
الحنابلة» والأوزاعيء وابن حزم. 
واستدلوا بما يلي : 

1 قولة تعال عن اننا عاك لشن لك 1ك و1 31 مكهنا ييف عا نرق 6 [الفافه ون 
قال بالرد؛ فإنه يعطيها امال كاملا خالفًا لآمر الله تعالى في هذه الآية. 

؟) ليس فيها ذكروا دليل صريح يعتمد عليه في مسألة الردء وأدلتهم المذكورة نصوص 
مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان المقاديرء والأنصبة لكل وارثء فلا تفيد إثبات 
الرد» وحديث سعد ليس فيه التعرض للرد وعدمه؛ ولم يذكر سعد أن ابنته سترث 
جميع ماله بل فيه أنه نفى أن يكون هناك وارثًا غيرهاء ولم يتعرض للمقدار الذي 
ستأخذه. وحديث بريدة أيضًا ليبس بصريح؛ لقوله: «وردها عليك الميراث»» فقد 
نجعت إليها الوليدة ميرانا بالفرضن لاأردًاة بالحديك عتمل. 


”') واستدلوا بحديث: «أنا وارث من لا وارث له)» وقد تقدم تخريجه. قالوا: وبقية المال 


(1) سيأتي في ”البلوغ؟ برقم (485). 


ليس له وارث؛ فيكون لبيت المال. 


تنبِيمٌ: القائلون بالرد لا يرون الرد على الزوجين؛ لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام؛ ونقل 
ابن قدامة الاتفاق على ذلكء بينم| ذهب شيخ الإسلام إلى الرد على جميع أصحاب الفروض؛ 
لأبيا يكتملين) :اللتفيلف» توس “ترك مالاء فهو الو رةه وسو عبار «العلانة عه الرعق 
السعدي, وقال: الصحيح أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل البَيّن 
على أنَّ الرد تخصوص بغير الزوجين» وأما قوله تعال: #وأولوأ الاير يَتَصيْ أو سَعْضٍ » 
[الأنفال:70]؟ فإنه | لا يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين؛ فلا يدل على أنهم 
المخصوصون بالرد.اه من ”تفسيره؟. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: القول بالرد أقوى من عدمه؛ للأدلة المتقدمة» لاسيما حديث أبي 
هريرة يَللكُ: امن ترك مالّا فلورثته»» وحديثهم: «أنا وارث من لا وارث له) لا حجة م فيه؛ 
لأنه ينيد قيد ذلك بمن لا وارث له وههنا له وارث؛ فهو أحق بالمال من غيره. 

وأما قولهم: (إننا أعطينا صاحب الفرض أكثر مما فرض الله له). 

تاسيياضةة أن طاهه اللترضن كرح اعة اكترايو و وف لعو اموي أررضية 
أخرى من القرابة» فكذلك لا يمنع ذلك ههنا أن يأخذ أكثر من فرضه رذَّاء والله أعلم. 

وأما بالنسبة للرد على الزوجين فالراجح هو الرد عليهها كسائر أصحاب الفروض كما 
رجحه شيخ الإسلامء والسعدي رحمهما الله. 


انظر: ”المغني" (4/ 54 -) ”التحقيقات؟ (ص١70-)‏ ”ابن أبي شيبة» /1١(‏ 770-) ”بداية المجتهد" 


.)-1١175( ”سنن البيهقي" (1/ 5 4 1) ”الرسالة" (ص04-017) ”سئن ابن منصور" رقم‎ )١79/5( 


بَابُ المَرَائْض 


فصل في مُسَائلَ تَتَعَلَقَ بميرَاث الملاعنة وَولدها 
مسألة :]١[‏ توارث الزوجين المتلاعنين. 
قال إبن قدإمة هله في «المغني؟ (4/ :)١١5‏ وينقطع التوارث بين الزوجينء لا نعلم 
بين أهل العلم في هذه الجملة خلاقًا. اه 
يعني إذا تمّ اللعان بينهماء وفرّق الحاكم بينهما. 
مسألة [؟]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل نمام اللعان؟ 
© مذهب الكيوهور ان لامر ركه لأنّ اللعان لم يتم. 
8 وقال الشافعي: إذا كمّل الزوج؛ لم يتوارثا. 
8 وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتُحَذَّه وإن مانت 
الزوجة؛ ورثها. وهذا القول أقرب. والله أعلم. المغني" (9/ .)١١8‏ 
مسألة ["1: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم ؟ 
8 جماعة من أهل العلم على عدم التوارثء قال به الزهريء وربيعة» ومالك, وزّفر 
وداود» وأحمد في رواية. وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية» وأحمد في 
رواية. 
قلت: والصحيح عدم التوارث إذا تمّ اللعان» والله أعلم. انظر: «المغني" (9/ 1189). 
مسألة [4]: إذا فرّق الحاكم قبل تمام اللعان؟ 
48 ليس للحاكم ذلكء ولا تقع الفرقة» ولا ينقطع التوارث عند الجمهورء خلاقا 
للحنفية؛ حيث قالوا: إن تلاعنا ثلانَا؛ فتقع الفرقة» ولا توارث. والصحيح قول الجمهور. 
«المغني» (9/ .)١١5‏ 


كِنَابٌ البيوع 2 ١‏ 3 بَابٌ الفْرَائِض 


مسألة [5]: هل يرث الملاعن الولد الذي نفاه عن تفسه؟5 

قال الحافحل إبن حجر جل في «الفتح؟ (/2575): اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولدء 
وبين الذي نفاه.اه 

واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن»وتكذيب نفسه فيجلد الحد» وينسب إليه ولده. 
مسألة [5]: من يرث ابن الملاعنة؟ 

ترثه أمه» ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم. كالزوجة, والأخ لآم وهذا لا يعلم فيه 
خلاف كما ذكر ابن قدامة هللته. انظر: ”المغني" (116-114/9). 
مسألة0[1]: من هم عصبته الذين يأخذون ما أبقت الفروض ؟ 

ينقطع تعصيبه من جهة الملاعن بالإجماع. 

واختلف أهل العلم في عصبته: 
8 فمنهم من قال: عصبته عصبة أمه» وهذا قول جابر بن زيدء وعطاءء والنخعي» 
والحكم. وحمادء وأحمد في رواية» وصحّ عن ابن عباس ويكنًا. 
8 ومنهم من قال: أمه عصبته؛ فإن لم تكن؛ فعصبته عصبة أمهء وهو قول مكحول» 
والشعبي» والحسنء وابن سيرين؛ والثوريء وأحمد في رواية» وصمٌّ هذا القول عن ابن 


اش 
مسعود ذوق:ه . 


وفي المسألة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطهاء 
وعتيقهاء وولدها الذي لاعنت فيه)» وهو حديث ضعيف منكرٌ وقد تقدم. 

وحديث: قضى النبي يد بميراث ابن الملاعنة لأمه. ولورثتها من بعده. رواه أبو داود 
(240))» والبيهقي (5/ 759)» من طريق: عيسى بن موسىء أبي محمد القرشي» عن العلاء 


ابن الحارث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 


وعيسى بر' : يث)ء ؤم ناد ف أن ثم بم حميد» 
عيسى بن موسى حسن الحديثء فظاهر الإسناد الحسن؟؛ إلا أن الهيثم بن حميد» وهو 


3 3 صَلادَه 000 
أحفظ من عيسى بن موسى رواه عن العلاء عن عمرو بن شعيب» عن النبي 255 معضلا. 


أخرج ذلك الدارمي في ”سننه" (101") من النسخة المحققة» وبين المحقق أنَّ النسخ 
المطبوعة زِيْدَ فيها (عن أبيه عن جده) وليست موجودة في المخطوطات. 

وصح عن مكحول مرسلًا بمثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أخرجه أبو 
داود برقم (235845)» والبيهقي (709/7)) وهو معضلء وأخرج أبو داود في «المراسيل» 
(؟00) والبيهقي (5/ 709) من طريق: عبد الله بن عبيد» عن رجل من أهل الشامء أنَّ 
النبي يي قال في ابن الملاعنة: «عصبته عصبة أمداء وهو حديث ضعيفتٌ؛ لأنَّ فيه مبهرًا ولا 
نستطيع الجحزم بأنه تابعي» بل يحتمل أنه تابع تابعي» وعبد الله بن عبيد قيل: هو الأنصاري» 
وهو مجهول. وقيل: هو الليثي» وهو ثقة. انظر: كتاب «المراسيل" (ص8١4)‏ بتحقيق الزهراني. 

وقد رجّح ابن القيام مِلثته هذا القول اعتمادًا على مجموع ما تقدم ذكره في هذا الباب. 
08 وذهب جمهور أهل العلم إلى أن عصبته بيت المال» فترث منه أمه”ما فرض الله لماء 
وإذا وجد صاحب فرض آخر أعطي فرضه. وما بقي يجعل في بيت المال» وهذا قول زيد 
ابن ثابت وله وقال به سعيد بن المسيب» وعروة» وسليان بن يسار» والزهري» وربيعة» 


سه ار 


ومالك. والشافعي» والحنفية؛ لعموم الآية: لوَلِأَبوَيْهِ لِكُلْ وحِد مَنْهُمَا دس مِمَادََ 4 
النساء:١١]‏ الآية. فبيّن الله تعالى ميراث الأم ولم يخص الأم الملاعنة بحكم آخر. 
والأحاديث الورادة في ذلك لا تقوى للاحتجاج بهاء وقد جاء في آخر حديث سهل بن 
سعد في ”الصحيحين" في قصة المتلاعنين: ثم جرت السّنَةَ أنه يرثهاء وترث منه ما فرض الله 
لها. جاء في بعض الروايات أنه قالها سهل» وفي بعض الروايات أنها من قول الزهري» 
فيحتمل أنَّ كليهما قالها. 


وهذا القول هو الصواب في هذه المشألة» والله أعلم. 


انظر: ”المغني" )١١7/9(‏ ”ابن أبي شيبة؟ (11/ 7774-) ”الفتح» (0715) (117/58) سنن الدارمي" 
(1975/5-) ”تبذيب السنن؟ )-١1/7//4(‏ ”سنن أبي داود؟ )5١94(‏ «المراسيل" رقم (؟7"07) تحقيق 
الزهراني» ”سنن نن البيهقي؟ (5/ 599). 


مسألة [8]: ولد الزنا. 
28 قل إبن قدإمة هله في ”المغني" (4/ 177): وَاَُكُمْ في مِرَاثِ وَلَدِ الزّنَى في جنيع 
ما دَكَرْناء كَالحُكُم في وَلَدِ الْمُلَاعَمَده عَلَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَقْوَالِ وَالِإخيِلَافيء إِلّا أن الْحْسَنَ 
ابْنَ صَالِح نال عض داق ا للقي لال أنه لَيْسَتْ فِرَانَّاه بِخِلَافٍِ وَكَدٍ 
المُلاعنة. وَامجُمْهُورُ عَلَ التَسويةِ يها لاقطاع تَسَبٍ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ أبيد» ِلَّا أن 
وَلَدَ الْمُلَاعَئَدَ َه يَلْحَقٌ الْمُلَاعِنَ إذَا اسْتَلْحَقَهُ وَوَلَدُ الزنَى لا يَلْحَقٌّ الزَّانٍ زن 
وكا لقعو يرودل الراطك إذا افيه علو الخد ور لوقا براه بلحلة 
ذا جُلِدَ الحَدَّ أو مَلَكَ الْمَوْطُوءَةً. وَقَالَ إِسْحَاقٌ: يَلْحَفَهُ. وَذْكِرَ عَنْ عَرْوَهَ وَسْلَيَانَ بْن 


عم 


0 6" اا قر اقا ا يخ لو لا مفروح ل ل م مه ا 
يَسَارٍ نَحوه. وَرَوَى علي بْنْ عَاصِمء ع عن أ بي حَنِيفَةه أنه قَالَ: لا أَرَى بَأْسَا إِذَا زنَى الرّجُلُ 


2 رت عو 


كيل سرون ٠‏ ع مر "62 ايك امون تر لقا لي امن ل ا و 2 7 سَ 
بِالْمَر يتَرَوّجَهَا مَعَ مْلهَا وَيَسْبرَ عليهَاء وَالوَلْدَ وَلَد له و1 
إذَا وَلِدَ عل وراقى رخل؛ خَامْعَاه 227 أله لذ يلحقة» ون ايلات فم إذا وُلِدَ عل غير 
فِرَاشسٍ. وََنَا كَل 2 عاد «الْوَلَدُ 0 وَللْعَاهِر الحجرا 2 لا يَلْحَق ب به إِذَا 1 


3 


يَسْتَلْحِفَه قَلَمْ يَلْحَنْ به بحَالِء كا لَوْ كَا نَتْ أَنْهُ وراش أ كما لَوْ 1 يلد الحد عِئْدَ مَنْ 


3 
03 .0 
| أن 


مم لس قله 


هه 


اعَتَرَة. اه 
8 تقال إبن إلقيص ملل في «زاد المعاد؟ (5/ 575-): فإن قيل: فقد دلّ الحديثُ على 
حكم استلحاق الولد» وعلى أن الولد للفراش» ف| تقولون لو استلحق الزانى ولدًا لا 
فراش مُناك يُعارضه. هل يلحقه نسبّه ويثبثٌ له أحكامٌ النسب؟ قيل: هذه مسألة جليلة 
اختلف أهل العلم فيهاء فكان إسحاق بن راهويه يذهبٌ إلى أن المولوة من الزّنى إذا لم يكن 
مولودا على فراش يدَّعيه صاحبه؛ وادعاه الزانى؛ أَخقّ بد وأوّل قول النبى يكه: «الولد 


للفراش» على أنه حكم بذلك عند تنازُع الزاني وصاحب الفراش كا تقدمء وهذا مذهب 
الحسن البصرىء رواه عنه إسحاق بإسناده» فى رجل زنى بامرأة» فولدت ولدَاء فادّعى 
ولدهاء فقال: تُجلد ويلزمُه الولد» وهذا مذهبٌ عروة بن الزبير» وسليانَ بن يسار ذكر 
عنهما أنهما قالا: أيَّ) رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له. وأنه زنى بأمه ولم يَذّع ذلك الغلامَ 
أحدء فهو ابه واحتج سليان» بأن عمر بن الخطاب كان يُلِيطٌ أولادَ الجاهلية بمن ادعاهم 
فى الإسلام» وهذا المذهبٌ كما تراه قوة ووضوحًاء وليس مع الجمهور أكثرٌ من «الولد 
للفراش»؛ وصاحبُ هذا المذهب أوَّل قائل به» والقياسٌ الصحيح يقتضيه؛ فإن الأب أحدٌ 


الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه» وينسب إليها وترثه ويرثّهاء ويثبت النسب بينه وبين 
أقارب أمه مع كونها زنت به» وقد وَحِدَ الولد من ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه واتفقا على 
أنه ابنهماء فما المانِعٌ من الحوقه بالأب إذا لم يذَّعِهِ غيدُه؟ فهذا محضٌ القياس» وقد قال جريج 
للغلام الذى زنت أمّه بالراعى: «من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعى»» وهذا إنطاق من 
الله لا يُمكن فيه الكذبٌ.اه 

وانظر ما ذكرناه عند الحديث رقم .)١١57(‏ 


وانظر: «المحلى؟ (5 )١0/5‏ ”ابن أبي شيبة؟ (7548/11-) ”سنن الدارمي؟ .)١1995/5(‏ 


بَابٌ الفَرَائْض 


«8 


فصل في ذكر مُسَائلَ أَخْرَى 
مسألة :]١1‏ الغرقى؛ والهدمى» والحرقى؛ ومن أشبههم. 

والمقصود من ذكر هؤلاء أنهم يموتون جماعة وبينهم توارث» ولا يدرى السابق منهم من 
اللاحق. 

28 والحكم في هؤلاء الذين لا يُدرى من مات منهم أولّا فيه اختلاف عند أهل العلم: 
8 فمنهم من قال: يرث كل واحد منهم من الآخر مع بقية ورثته؛ إلا أنه لا يرث منه 
إلا من قديم ماله دون حديثه الذي ورثه من ميت معه» هذا القول ثبت عن عمر ييل 
وقال به شريحء وإبراهيم» والشعبيء» وإياس» وعطاءء, والحسنء وابن أبي ليل» وأحمد. 
وإسحاق. 

6 ومنهم من قال: لا يرث واحد منهم الآخرء وكل واحد منهم يرثه بقية ورثته» وهذا 
قول زيد بن ثابت يَيِته وهو ثابت عنه. ونقل عن غيره من الصحابة» وقال به عمر بن عبد 
العزيز» وأبو الزناد» والزهريء. والأوزاعي» ومالك. والشافعي, وأحمد في رواية» والحنفية. 

وحجتهم أنَّ من شروط الإرث أن يعلم حياة الوارث بعد موت المورث؛ والشرط ههنا 
مفقود» وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 

انظر: ”المغني؟ (9/ )17٠١‏ ”ستن ابن منصور" /١(‏ 85) ”سنن الدارمي» (5/ ١917/5‏ -) ”ابن أبي شيبة" 


0/1 
مسألة [؟]: توريث الخنتى. 

الخنثى هو من له آلة الذكورة. وآلة الأنوثة» أو له ثقب لا يشبه واحدًا منهما. 

وحكم الخنثى أنه إذا تميز بأن يكون البول من إحدى الآلتين دون الأخرى؛ فيحكم له 
بها عند أهل العلم؛ فإن كان يبول من آلة الذكر؛ ورث على أنه ذكر» وإن كان من آلة الأنثى؛ 


ورث على أنه أنثى. ذكر ذلك ابن المنذر وغيره من أهل العلم. 


8 فإن بال منههما جميعَاء اعتبر الأسبق عند جمهور أهل العلم» وإن عدم السابق؛ 
فاعتبر بعضهم الأكثر» وهو قول أحمد في رواية» والأوزاعي» وصاحبي أب حنيفة» ووجة 
للشافعية. 
28 وقال بعضهم: لا يعتبر بالآكثرء وهو قول الشافعية» وبعض الحنابلة. 
قلت: ويظهر أن لا اعتبار بالأكثر» ولا بالأسبقء والله أعلم. انظر: ”المغني" (5/ .)٠١‏ 
وإذالم يتميز الخنثى أذكرٌ هو أو أنثى؟ وقف الأمر حتى يبلغ فتتبين فيه علامات الرجال» 
أو علامات النساءء وإذا احتيج إلى قسم الميراث قبل ذلك؛ قسم الميراث على تقديرين» على 
تقدير كونه أنثى» وعلى تقدير كونه ذكرّاء ثم يُعطى هو وبقية الورثة أقل النصيبين من 
المسألتين» ويوقف الباقي حتى يتبين الأمر. 
8 وإن مات قبل البلوغ» وأيس الورثة من التبين؛ فججاعة من أهل العلم يقولون: 
ارك اضف مرق كرود سيق تداك كن ويه فول الشعية وابن أن لاعن 
والثوريء والمالكية» وأهل المدينة» وأهل مكة. 
8 وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالتيه» وأعطى الباقي الورثة الآخرين. 
وأعطاه الشافعيء وأبو ثورء وداود»ء وابن جرير اليقين» ووقف الباقي حتى يتبين 
الأمره أو يصطلحوا. 
والقول الأول هو الذي يظهرء وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين» والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (9/ .)-1١١‏ 
مسألة ["1]: توريث الحمل. 
إذا مات الإنسان عن حمل يرثه؛ وقف الأمر حتى يوضع ويتبين؛ فإن طالب الورثة 
الي ترق اعون ا لسار مون لذ وديا »نمل اليا وز انه ادكه بر ير 


الحمل لا يُعطى شيئًا. وإذا كان للحمل شريكٌ موجودٌ في الفرضء أو التعصيبء هل يدفع له 
08 / 
© ككثر أهل العلم على أنه يوقف للحمل شيء ويدفع لشركائه الباقي» وهو قول 
أحمد. والشافعي في رواية» راثليف والحنفية وآخرين. 

8 -وقال يعفن أهل العلم؛ ال يدقع للشركام غيء؟ لآ الفجل لاد له وهو قول 
للشافعي والأرجح عند المالكية. انظر: ”المغني" (9/ /100). 

8 اختلف القائلون بالوقف كم يوقف؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يوقف 
اميه كيو راقو لقان اسرووس ان سوه ا 

8 وقال شريك: نصيب أربعة» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي. 

8 وقال الليث. وأبو يوسف: نصيب غلام. 

والضيوات هو القؤل الأول لكن ولك الرين شيل خدرةه فالحفرعل” له دولل ها قواقةة 
والله أعلم. انظر ”المغني" (4/ /ا/10/8-11). 
مسألة [؛]: شروط توريث الحمل. 

يرث الحمل بشرطين: 

الأكل: أن يعلم أنه كان موجودًا حال الموت» ويعلم ذلك باعتبار أقل مدة الحمل» وهي 
ستة أشهرء وباعتبار أكثره. 

88 واختلفوا في أكثره فمنهم من قال: سنتين. ومنهم من قال: ثلاث سنوات. ومنهم 
من قال: أربع سنوات. ومنهم من قال: مس. 

وذكر بعضهم أنه لم يوجد حمل في أكثر من أربع سنوات» فاعتبروهاء والله أعلم. 


[لثاناج: أن تضعه أَمَّهُ حي حياةً مستقرة؛ للحديث الذي في الباب: «إذا استهل المولود 


ورث»» وقد اتفق أهل العلم على أنها إذا وضعته ميثًا؛ لم يرث» واتفقوا على أنه إذا استهل 


صارخا؛ ورث. 


8 واختلفوا فيها سوى الاستهلال» فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه لا يرث حتى 
يستهل صارحًاء وهو قول سعيد بن المسيب؛ وعطاءء وشريحء والحسن. وابن سيرين» 
والنخعي» وهو قول مالك. وأبي عبيد» وأحمد في المشهور عنه. وإسحاق. 
8 وذهب بعض أهل العلم إلى توريثه إذا حدث منه أي صوتٍ 
كالعطاسء والبكاء وغيرهماء وهو قول الزهريء والقاسمء وأحمد في رواية. 
8 وذهب جممٌ من أهل العلم إلى توريثه إذا علمت حياته بصوتء أو بحركةف أو 
برضاعء أو بغير ذلك» وهو قول الثوريء والأوزاعيء والشافعيء, وأبي حنيفة» وداود 
ا ا لأنَّ اللقصود هو العلم بحياته؛ وذلك يحصل بكل ما 
5 والله أعلم. انظر: «المغني؟ (9/ ١1/9‏ -) «المحلى" (/175). 


و 


تعلم به حياته 


مسألة [0]: إذا خرج بعضه فاستهلء ثم مات بتمام انفصاله؟ 
8 مذهب أحمد. والشافعي أنه لايرث. 
28 ومذهب الحنفية أنه يرث إذا استهل بعد خروج أكثره. 
© ومذهب الظاهرية أنه يرث» ولو خرج أقله. وهذا أقرب لظاهر الحديث. 
انظر: المغني" (9/ )١181‏ ”المحلى" (175/4). 
مسألة [5]: ميراث المفقود. 
© مذهب الجمهور أنَّ من فُقِد يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم» سواء كان الغالب في 
حاله الهلاك أو السلامة» فيضرب الحاكم مدة ينتظر فيها المفقود. ولا يقسم ماله؛ أو يُورّثْ 
إن كان وارنًا إلا عند حكم الحاكم بموته. 
© ومذهب أحمد ملت أنه إن كان الغالب في حاله الهلاك ينتظر أربع سنوات؛ فإن لم 


يظهر له خبر بعد ذلك؛ قسم ماله وأما من كان الغالب على حاله السلامة؛ فعنه روايتان 
رواية كقول الجمهوره ورواية أنه ينتظر تمام تسعين سنة» ولا دليل على هذا التحديد. 
انظر: ”المغني" (4/ 17) ”الشرح الممتع" (5/ 47 


مسألة 0[1]: هل يَرِتْ المفقود من مات قبل حكم الحاكم بموته؟ 
قال إبن قد|مة مله ني ”المغني" (4/ 188): واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا 
الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك اليومء ولو بيوم.اه 
مسألة [48]: من مات وك ورثته مفقود ؟ 
© مذهب أحمد. وأكثر الفقهاء على أنه يتعطى كل وارث من ورثته اليقين» ويوقف 
الباقي حتى يتبين أمره» أو تمضي مدة الانتظار. 
© وقال بعض الشافعية: يقسم المال على الموجودين؛ لأنهم متحققون, والمفقود 
مشكوك فيه؛ فلا يُورّث مع الشك. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" (189/9). 
مسألة [9]: هل الأسير عند العدو كال مفقود ؟ 
© إذا انقطع خبره ولم تعلم حياته؛ فهو كالمفقود» وإن علمت حياته وَرِتَ عند 
الجمهور» وحكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يرث؛ لأنه عبدٌء وشكي ذلك عن النخعي؛ 
وقتادة» والصحيح القول الأول, والكفار لا يملكون الأحرارء وهذا القول المحكي عنهم 
غريب. انظر: ”المغني" (9/ .)١191‏ 
مسألة ::٠١1‏ إذا وقف مال للمفقود من ميت يرثه؛ فلم يتبين أمر المفقود, 
وحكم الحاكم بموته؟ 
من أهل العلم من قال: المال لورثة المفقود» ولا يرد لورثة الأول» وهو الصحيح في 


8 ومنهم من يقول: يرد لورثة الأول» وهو وجهٌ في مذهب الحنابلة» واختاره ابن 
قدامة» وهو مذهب الالكية. والشافعية» والحنفية» وهذا اقول أقرب. والحجة فيه أنه لم 
يعلم السابق منهم مونًا من اللاحق؛ فلا توارث بينها كالغرقى» والهدمى, والحرقى» وهو 
ترجيح الفوزان» والله أعلم. انظر: ”التحقيقات" (ص 4 77-) للفوزان. 
مسا لة 4491 توونت الجوسن: 
أما المجوس ومن جرى مجراهم من ينكح ذوات المحارم إذا أسلمواء فلا خلاف بين 
العلاء يُعلم أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم, فأما غيره من الأنكحة؛ فكل نكاح اعتقدوا 
صحتهء وأقروا عليه بعد إسلامهم؛ توارثوا به سواء وجد كرو المعتبرة في 3 
المسلمينء أو لم يوجدء وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به. 
والمجوس وغيرهم في هذا سواءء. فلو طلق الكافر امرآته ثلانّاه ثم نكحهاء ثم أسلماء 
ومات أحدهما؛ ل يُقرّا عليه» ولم يتوارئا بهه وكذلك إن مات أحدهما قبل إسلامها؛ لم يتوارثا 
قزل لكبو :وعبااك تر عرق كدت فيه ال الع يناه عل الاختلاف فيا وان عليه 
إذا أسلماء أو تحاك) إليناء وسيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله. 
مسألة [؟1١1:‏ وهل يتوارث المجوس بأكثر من قرابة؟ 
5 ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنهم يتوارثون بجميع القرابات إن أمكن ذلك؛ نصّ 
عليه أحمد مَلنهُ. وهو قول إسحاقء وداود» ويحيى بن آدم» والشافعي في قولء والخحنفية» 
وتُقل هذا القول عن علي» وابن مسعود وَيققاء ول يثبت عنهماء فإنَّ في الإسناد رجلا مهما 
كما في "مصنف ابن أبي شيبة» و”سئن الدارمي*: واختار هذا القول ابن الّلبّان. 
© وذهب الحسن. والزهري, والأوزاعي» ومالكء والليث» وحماد. وهو الصحيح 
عن الشافعي أنه يرث بأقوى القرابتين» وهي التي لا تسقط بحالء ونقل هذا القول عن زيد 


ابن ثابت» واحتجوا بأنه| قرابتان لا يورث بها في الإسلام» فلا يورث بها في غيره» كما لو 


أسقطت إحداهما اللأخرى. 


واستدل أهل القول الأول بأنَّ الله تعالى أعطى الأم الثلثء وأعطى الأخت النصف» 
فإذا كانت الأم أخنًا؛ وجب إعطاؤها ما رض الله لما في الآبتين» ولأنها قرابتان ترث بكل 
واحدة منه| منفردة» لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بهاء فترث به! مجتمعتين» كزوج 
هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم» وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين. 

وأجابوا على قياس أهل القول الثاني: 0 قياسهم فانسنك أن القرايتين في الأصل 
تسقط إحداهما الأخرى إذا كانتا في شخصينء فكذلك إذا كانتا في شخصء وقولهم: (لا 
يُورث بها في الإسلام) ممنوغٌ؛ فإنه إذا وجد ذلك من وطء شبهة في الإسلام؛ ورث بهاء ثم 
إن امتناع الإرث بها في الإسلام؛ لعدم وجودهماء ولو تصور وجودهما؛ لورث بهاء بدليل أنه 
قد ورث بنظيرهما في ابن عمّء هو زوج أو أخ من أم. 

ثم نقل ابن قدامة عن ابن اللبان كلامًا جيدًا يبين فيه أنَّ الراجح هو التوريث بالقرابتين» 
وفيه إلزامات مفسدة لقول من قال بالتوريث بأقوى القرابتين. 

انظر جميع ما تقدم في ”المغني" (9/ .)١517/-159‏ 

تنبيش: حديث عمر الذي في الباب «ما أحرز الوالد. أو الولد فهو لعصبته من كان» 


ستأي دراسته إن شاء الله تعالى في [كتاب العتق]» وبالله التوفيق» والتسديد. 


1 0 «مورئ 
ويس جد «سعويصى 
م لعو 
كنات اليو وا بَابٌ الوَصَايًا 


باب الوصايًا 


00 2 ون 001008 


تمدق ف بشَّطْره؟ قَالَ: «لا». قلت 
أَكََمَصَدَّقٌ بعُليِه؟ قَالَ: «التْلْتُ وَالثلْتُ كثيت إنَّكِ إِنْ كذّر و ال0 
عَالََ يتَكَْفُونَ الناس». متمق عَلَيْه. 8 

م4 ا 0 ا 
00 تُوصٍء ام لس 1 


مَتَفقٌ عَلَيْه 0 
0 5 - 
أما 


راص هماع 7 ا 7 ساصهة 
40- وَعَنْ أبي مَهَ البَاهِلّ ص 1ن" يا «(إن الله قل 


راي مو 6ومرع 


أغطى كل ذي ح حَنٌّ عَم قَلَاوَ من لوج زا أذ اليا بَعَة إِلّا النسَائَيٌ وَحَسَنَةُ مدن 


عو 


00 


وَالمَرْمِذِي» وَقَوَاهُ اا سن 


.)١771/( أخرجه البخاري (57/8)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخترجه البخاري ))١1595(‏ ومسلم (1578). 

() أخرجه البخاري (1788): ومسلم (5 .)٠٠١‏ 

(5) زيادة من المطبوع. 

(5) حسن صحيح بشواهده. أخحر جه أحمد ,)7١717/0(‏ وأبوداود (90765), والترمذي »)75١750(‏ وابن ماجه 
(27791. وابن الحارود (25495»: كلهم من طريق ساكل بقن عاض عن ريل بو نسب قال 
سمعت أبا أمامة فذكره. وإسناده حسن. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلده حْسّن حديثه» وهذا 
منهاء والحديث له شواهد كثيرة» فقد جاء من حديث ابن عباس وعمرو بن خارجة وعبدالله بن عمرو 
وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وعلي بن أب طالب وعبدالله بن عمر والبراء وزيد بن أرقم ميل 
وبعض هذه الشواهد تصلح للتقوية. انظر تخريجها في كتاب «الإرواء» )١156(‏ للعلامة الألباني هللكه. - 


نك - وَرَوَاه الدَّارَقَطْنِيُ من حَدِيثٍ ابْنٍ عَبَّاٍ عتما وَرَادَ 5 آخره: «إلا 


و فم د ع 007 


الوَرَنَة). وَ! سناده حسن. 
52 0 5 م وين الدج سس ام س1ووسق ه 9 ل 
10 510 يطل قَالَ: قَالَ الي لِ: «إنَّ لله تَصَدَّقٌ عَلَيْكُمْ بلثٍ أَمْوَالْكُمْ 


9 


7 قف 


عِنْدَ وَكَاتَكُمْ ِيَادَةَ في حَسَنَاتِكُمْ». رَوَاُ الدَارَفْطْنِيٌ. 


/0ة ا 


عات - وَابِنٍ مَاجَهُ من حَد ديب 


بَعْضًا. وَالله أَعْلَمُ”* 
- فالحديث صحيح بشواهده. والله أعلم. 
(1) زيادة ضعيقة. رواه الدارقطني (91//5» »)١97‏ وأخخرجه أيضًا أبوداود في #المراسيل؟ (51*)؛ والبيهقي 
0 25775) كلهم من طريق ححجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراسانيٍ عن ابن عباس به. 
قال أبوداود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره. اه 
قلت: وفيه مع ذلك ضعفء وقد رواه يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس 
به. أخرجه الدارقطني (4/ 248 ))2١007‏ فذكر الواسطة (عكرمة). 
لكن قال الحافظ في ”التلخيص" (9/ 57): والمعروف المرسل.اه يعني المنقطع الذي قبله. وقد رويت 
الزيادة في حديث عبدالله بن عمرو عند الدارقطني (48/5)» ولكن في إسناده سهل بن عمار وهو كذاب. 
وجاءت في بعض طرق حديث عمرو بن خارجة عند البيهقي (7/ 3511)» وفي إسناده: إسماعيل بن 
مسلم المكي» وهو شديد الضعف. 
وقد حكم العلامة الألباني هلق على هذه الزيادة بالنكارة في ”الإرواء؟ (5/ 97). 
(؟) ضعيف. أخرجه الدارقطني (5/ »)١19١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد البصري عن 
القاسم عن أب أمامة عن معاذ به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عتبة بن حميد» وإسماعيل بن عياش ضعيف 
في روايته عن غير أهل بلده» وهذا منها. 
() ضعيف جدًا. أخرجه أحمد (5/ .)441-45٠‏ والبزار كما في ”كشف الأستار» (17887) من طريق أبي 
بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أب الدرداء. 
وأبوبكر بن أبي مريم إلى الضعف الشديد أقرب» وضمرة بن حبيب لم يذكر له سماع من أبي الدرداء» 
بل لم يذكر له صاحب ”تهذيب الكمال" رواية عنه. 
(4) ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه »)377١4(‏ وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي وهو متروك. 5 


بَابٌ الوَصَايًا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيٌ 

مسألة :]١1‏ تعريف الوصايا. 
الموت. قاله ابن قدامة في #المقنع" (/1/ 177/5) مع ”الإنصاف". 
مسألة [7]: مشروعيتها. 

دل على مشروعية الوصايا الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما من القرآن: فقوله تعالى: لمن بَعَدِ وَصبَّةٍ بوص يها ودين # [النساء:١١]»‏ وقوله تعالى: 
كيب عَلَيِكُْْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه ألْمَوَتُ إن رك حَرًا الْوْصِيّةُ لِلوَلِدَينِ وَالْأَؤْيينَ بالْمَعرُوفٍ »4 
[البقرة: .]١86٠١‏ 

وأما من السنة: فالأحاديث كثيرة» منها ما تقدم ذكره في الباب. 

وأجمع العلماء» بل المسلمون على مشروعية الوصية. 

انظر: ”المغني؟ (4/ 789) #الشرح الكبير" (8/ )١١7'‏ ”البيان؟ (8/ 517 .)-١‏ 
مسألة ["]: هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراءء» والمحتاجين ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوصية» وهو قول الظاهرية» واستدلوا بقوله 

تعالى: لا كُيِبَ عَلَبْكُْ إِدَا حَصَرٌ َحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك حَزرًا لْوْضِيّةٌ 4 الآية. وبحديث ابن 
وله شاهد آخر من خديث خالد بن عبيد السلمي: 
أخرجه الطبراني )5١74(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن 
عبيد السلمي عن أبيه رفعه به. وإسناده ضعيف؛ فإن عقيلًا مجهول الحال. والحارث مجهول العين» 
ووالده مخدلف في صحبته. 
وله شاهد من حديث أب بكر: 
أخرجه ابن عدي في ”الكامل" (؟/ 741) وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون العدني الملقب ب 


(فرخ) قال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة حديثه غير حفوظ. 
فالحديث لا يرتقي إلى الحجية بهذه الشواهد. والله أعلم. 


بَابُ الوَضَايًا 


عمر الذي في الباب. 
8 وذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب الوصية؛ للأدلة الواردة في الباب 
وغبرهاء واستدلوا على عدم الوجوب بحديث أبي أمامة الذي في الباب: (إنَّ الله قد أعطى كل 
ذي حقّ حقّه؛ فلا وصية لوارث». وبأنَ كثيرًا من الصحابة ومن بعدهم ماتوا ولم يوصوا. 
8 وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوصية للوالدين» والأقربين الذين لا يرثون» 
واستدلوا بالآية السابقة» وقالوا: خصصت بالحديث المتقدم: «لا وصية لوارث»» فبقي 
غيرهم من الأقربين الذي لا يرثون على الحكم السابق» وهو وجوب الوصية. 
وهذا القول قال به مسروق» وطاوسء وإياسء وقتادة» واين جرير» وإسحاق» وبعض 
الحنابلة» واختاره العلامة ابن عثيمين هللته. 
قلت: والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ الآية المذكورة منسوخة بآية المواريث» وقد بين 
النبي يبي أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فدل على أنَّ الأقربين الذين لا يرثون ليس لهم 
حق واجب» والله أعلم. 
وحديث ابن عمر محمولٌ على تأكد الوصية» أو على الوصية الواجبة التي أوجبها العلماء» 
وهي أن يكون عليه حقوق من ديون, أو ودائع» أو غيرهاء وليس في ذلك بينة» ولا شهود؛ 
فيجب عليه حينئذٍ أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس» وفي حديث ابن عمر قال: 
يريد أن يوصي»» فعلّق الوصية بإرادته؛ فدل على عدم الوجوب. 


انظر: ”المغني" (8/ )-79٠‏ ”الشرح الكبير»" (4/ 5 2١١5-١١‏ ”المحلى" (11745) )١1701(‏ ”تفسير 
القرطبي"؟ (؟/ 594 ؟) ”الإنصاف» (7/ )١074‏ ”الشرح الممتع" (5/ 778) ط/ الآثار. 


مسألة [4]: قوله تعالى: #فإن تَرَكَ حيرا *. 
الخير ههنا المراد به المال بلا خلاف» قاله القرطبي» وقد استحب أهل العلم لمن ترك مالا 


كثيرًا أن يوصي وكرهوالمن له مال قليل أن يوصيء وأحبوا له أن يترك المال لأولاده» وورثته. 


0# واختلف أهل العلم في تحديد الكثير من القليل. 


قال [بن |لجوزاج لت في ”زاد المسير" /١(‏ 187): وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية 
فيه ستة أقوال: أحدها: أنه ألف درهم فصاعداًء روي عن علي » وقتادة. والثاني: أنه 
سبعائة درهم فا فوقهاء رواه طاووس عن ابن عباس. " والثالث: ستون ديناراً فيا فوقهاء 
رواه عكرمة عن ابن عباس. ' والرابع: أنه امال الكثير الفاضل عن نفقة العيال. قالت عائشة 
لرجل سأها: إني أريد الوصية. فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: 
أربعة. قالت: هذا شيء يسير» فدعه لعيالك. '' والخامس: أنه من ألف درهم إلى خمسائة, 


قاله إبراهيم النخعي. والسادس: أنه القليل والكثير» رواه معمر عن الزهري.اه 


و 


ددم #8 اماه 


ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: إِذَا تَرّكَ دُونَ الف لا تُسْتَحَبٌ الْوَصِيةُ. وَحَنْ طَاوس: 


انو ا وو عي مها م ا ل 0 ماسو فو قو ا ا 
اميد تَانُونَ دِيارًا. وَعَنْ أي حَنِيفَة: القَلِيل أن يُصِيبَ قل الْوَرَثَةِ سَهءَا حمْسُونَ دِرْهَمًا. 


55 5 فد وسو ماكر لوي : ارت 1 و 10 يس ف أن اا ايت 
قال إبن قتإمة هلثه: وَالْذِي يَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ متى كَانَ الْمَثْرُوك لا يَمْضْل عَنْ غِنَى 


يمسم 2 ع ها مرة 


راشي اسه عون ا اق اي وميه باذ اماف ف بر بورق قائر ار لق 00 7 
الوَرَنَهَ قا تُسْتَحَبٌ الْوَصِيّة؛ لأن النبيّ يل عَلَلَ الْمَنْمَ مِنْ الْوَصِيّة بقَوْلِهِ: «أنْ ترك وَرَنْتَكَ 
َغْنِياء: حَيْدٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَه. وَلِأَنَ إِغْطَاءً الْقَرِيبٍ الْمُسْتَاج حَيْرٌ مِنْ إِغْطَاءِ الْأَجَبي» 


زا 
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عتى 1 يبل لمات عِتاهُمْ, كان كه كحم مهم يه فيَكُون لِك فصل من الْوَصِيَة به 
ِعَبرِهِمْ فَعِنْدَمَذَا يخَْلُِ الحَالُ بحلاف الْوَرَنَة في كَنْرَعِمْ وَوَلَتِهِمْ وَعْنَاهُمْ وَحَاجْتِهِمْ فَلَا 


)١(‏ أثر علي يلت أخرجه ابن جرير في تفسير [آية: ]١4‏ من سورة البقرة» والدارمي (؟/ 405)» من طريق: 
عروة» عن علي» وعروة لم يسمع من علي يَونُ؛ فالإسناد ضعيف منقطع. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ”التفسير" رقم (27500) من طريق: ابن جريج» عن ليث» عن طاوس» عن 
ابن عباس بمعناه» وابن جريج لم يصرح بالسماع» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. وأخرجه البيهقي 
»)257١/(‏ وابن أبي شيبة »)78177/1١١(‏ من نفس الوجه. 

(6) أخرجه عبد بن حميد كا في «الدر المنثور" [آية: ]١4‏ من سورة البقرة. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور برقم (514)» وابن أبي شيبة »23508/1١١(‏ والبيهقي (7/ »)707١‏ من طريق: 
أبي معاوية» عن محمد بن شريك» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة به» وهذا إسناد صحيح. 


رمههء 2 رمرعوه 


تقد بقَدْرِ مِنْ الَْالِء وَاللّه عَلَمُ .اه 


الأقيرق نه السرية أن ذلك يرجع إلى العرف ى! في ”الإنصاف" (1/ 107/8). 
وانظر: ”ده تفسر القرطبي" (7/ 7559) ”زاد المسير؟ (1/ )١81‏ ”المغني" (4/ 597). 
فائدة. قال ابن قدامة هلله ذ في اليا (0/ 9 2): وَالْأَوْقَ أَنْ لا يَسْتَوْعِبَ التْلْتَ 
بالْوَصِيّة وَإِنْ كَانَ غَنّ لِقَوْلٍ الي كِ: وَالثْلْتُ كَنيرٌ»» قَالَ ابْنُ عَبّاس: لَوْ أَنْ النّاسَ غَضُوا 
من لدت َإِنَ التي يكل قَالّ: «الثُلْثُ كفر ا عق دن 
فائدة أخراق: قال ابن قدامة ؤلثثه في «المغني" (8/ 44 وَالْأَفضَل أنْ يخْعَلٌ وَصِيْنَهُ 
َِكَارِيهِ الّذِينَ ا يَرِنُونَه ذا كَانُوا فُقَرَاء في قَوْلٍ عَامَّة أل الْعِلْم. قَالَ ان عَبْدِ لي لا اف 
مسألة [5]: إذا أوصى لغير ذوي القربى المحتاجين؟ 
© ككثر أهل العلم على صحة الوصية» وهو قول سالم» وعطاء؛ وسليهان بن يسار 
ومالكء الشافعي» وأحمد. وإسحاقء والثوريء والأوزاعيء والحنفية» وغيرهم. 
زأتدلوا عل ذلك بعديث غمزاة بن عضين فق #محيم سنك؟ 0155:0): أن وبلا 
أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم, فدعا بهم رسول الله بيذ فجزأهم 
أللاناه فأعنن انين وار أرتعةة وقان اق لاهديةا 
وك رواية عنده: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته» فأعتق ستة تملوكين. 
فهذا الرجل من الأنصارء والظاهر أنَّ له قرابة» وأمضى النبي ينيد وصيته في الثلث لغير 
قرابته» وهذا الحديث ما يدل أيضًا على عدم وجوب الوصية للقرابة. 


8 وحكي عن طاوس. والضحاك أنه ينزع منهم» ويرد إلى قرابته. 


.)1579( أخرجه البخاري برقم (77/4): ومسلم برقم‎ )١( 


2 وذهب سعيد بن المسيب» والحسنء وجابر بن زيد إلى أن الموصى هم يُعطون ثلث 
الوصية» والباقي يرد إلى القرابة» ومال إلى هذا | بن القيم هَل في ”مفتاح دار السعادة». 


والصحيح هو القول الأول والقولان الأخيران مبنيان على وجوب الوصية للأقارب. 
انظر: «المغني» (8/ 46”) «المحلى» (*107/017) ”مفتاح دار السعادة» (؟/ 5"). 


مسألة [51]: الوصية بأكثر من الثلث. 


© جمهور العلماء على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث» واستدلوا على ذلك 


بحديث سعد بن أبي وقاص ييل الذي في الباب» وبحديث عمران بن حصين المتقدم في 


المسألة السابقة. 
وسواء كان له ورثة أو لم يكن» وهذا قول أحمد. والشافعي» ومالك» والأوزاعي» 
والظاهرية» وقال به ابن شبرمة» والحسن بن حيء وآخخرون. ولكن مالكًا تسامح فيا إذا 
زادت الدرهم والدرهمين ونحوه. 
8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ من لا وارث له له أن يوصي باله كله صحٌّ 
هذا القول عن عبد الله بن مسعود بَيَظُ» وقال به مسروق. وعبيدة السلاني» والحسن» 
وشريكء وهو الأشهر في مذهب الحنابلة» وقال به إسحاقء واختاره ابن القيم» والشوكاني 
ورجحه العلامة ابن عثيمين. 
وحجة هؤلاء أنَّ المنع من الزيادة عن الثلث إنما كان من أجل الورثة» كا يدل عليه 
حديث سعد بن أبي وقاص ويلته. 
وأجاب أهل القول الأول بأنَّ احديث عامٌ وإن كان سببه خاضّاء وليست العلة في غنى 
الورثة وعدمه؛ فقد يكون وارثه أغنى منه» وليس له مع ذلك الوصية بأكثر من الثلث» وقد 
يكون له وارث لا يأخذ من ماله إلا السدس» ومع ذلك فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث 
بموافقة من المخالفين. 


بَابُ الوَضَايَا 


فالذي يظهر أنَّ القول الأول أقرب إلا أنَّ له أن يوصي باله كله في حالة عدم انتظام بيت 
المال» ى) هو الحال في يومنا هذاء والله المستعان. 
انظر: ”المحلى؟ )١1766(‏ «الإنصاف؟ (/ )-18٠‏ «أعلام الموقعين؟ (9/4*) ”السيل الترار» 
(5/ 1غ -/1) ”الشرح الممتع؟ (5/ 547) ”المغني؟ (015/4). 
مسألة [10: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث؟ 
© 2 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمهم ذلك؛ وليس لهم الرجوع بعد موته» وهو 
قول عطاءء والحسن, والزهريء وربيعة» وحماد» وابن أبي ليل» والأوزاعي؛ لأنهم قد عفوا 
عن حقهم. 
© وذهب طائفةٌ إلى أنه لا يلزمهم» بل هم الرجوع بعد موته» وهو قول شريح. 
وطاوسء والحكم؛ والنخعي؛ والشعبي» والثوري». والحسن بن حيءو أحمدء والشافعي؛ 
وأبي ثورء وابن المنذرء والحنفية» وجوّزوا لهم الرجوع؛ أن المال إنها ينتقل إليهم بموت 
مورثهم, فالاعتبار بإجازتهم في ذلك الوقت لا قبل ذلك. 
6 وقال بعض أهل العلم: لا يجوز لهم ذلك؛ لأنَّ المورث لا يجوز له أن يوصي بأكثر 
من القلة» ولي للوركة عق قبل اموتة ست عميزوم» فإن الال لا يعقل لبهم الخبالموت: 
وهذا قول المزني» وداود وابن حزم وأسند عن ابن مسعود أنه أنكر ذلك. 
8 وقال مالك: إن أذنوا في مرض موته؛ فلا رجوع لهمء وإن أذنوا في صحته؛ فلهم 
الرجوع. 
قال أبو عبدالله غفر الله له: الاعتبار بإجازتهم بعد موته؛ لأمهم حينئظٍ يملكون المال» وأما 
قبل ذلك فلا اعتبار بإجازتهم» والله أعلم. 


انظر: «المغني" (4/ ه٠١‏ -)«المحلى؟ )١1755(‏ «الإنصاف؟» (ا/ 1417). 


مسألة لىا: الوصية لوارث. 


تقدم النهي عن ذلك في حديث أبي أمامة الذي في الباب. 


قال إبن قدإمة هله في <لمغني" (297/4: إِذَا وَصَّى الْإنْسَانْ لِوَارِئِهِ بوَصِيّه كَلَمْ 


5 
5 فك 


ا 0 ل 7 جمع 
عه 2 1 6 عو ار رم ا 


رن ول «إن الله قَد ا ا 2 .اه 


واختلف أهل العلم فيما إذا أجازها الورثي. هل تصح الوصية أم ل؟ 
8 فذهب الجمهور إلى أنها تصح بإجازة الورثة» واستدلوا بالزيادة المذكورة في الباب: 
إلا أن يشاء الورثة»» وفي لفظ: (إلا أن يجيز الورثة». 
© وذهب بعض الحنابلة» وبعض الشافعية منهم: المزي» والظاهرية إلى أنَّ الوصية 
باطلة؛ لأنها منهي عنهاء ولا تصح إذا أجازها الورثة؛ إلا أن يعطوه عطية مبتدأة» وهذا قول 
الشافعي» وخكي رواية عن أحمدء وهذا القول أقرب في| يظهر والله أعلم؛ لعدم صحة 
الزيادة المذكورة» والنبى يقد يقول: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). 
انظر: ”المغني" (4// 797) ”المحلى" (107/07) ”الإنصاف" (// 147-) 7”الاختيارات" (ص197). 
مسألة [19: إذا أوصى لكل وارث بمقدار حقه؟ 
© 2 ذكر أهل العلم أن الوصية تصح إذا لم يعين» وأما إذا عيّن بعض ماله ففيه وجهان 
للحنابلة» والشافعية» والصحيح أنه لا يصح؛ لأنَّ في التعيين تفويت لبعض الأغراض» 
والورثة تعلقت حقوقهم بجميع المال» وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين كللته. 
انظر: «الإنصاف» (17/ 5 ”البيان» (// اك )١‏ ”الشرح الممتع؟ (5/ 157) «المغني» (ل/ ماو ؟-). 
مسألة :]٠١[1‏ إذا أسقط عن وارثه دينًاء أو أوصى بقضاء دينه؟ 


قال إبن قد|مة هلله في «المغني؟ (741/8): وإن أسقط عن ورائه دينَاه أو أوصى 


باب الوصَايا 


بقضاء دينه» أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجهاء أو عفا عن جناية موجبها المال؛ فهو 
كالوصية...انتهى المراد. 
مسألة :]1١1‏ إذا وصّى لوارثه وأجنبي بثلث ماله؟ 
٠‏ متكمة ملفت: تهون :1ن اورف إن اجناووا-الواهية فلو ارق إن الفلت يننا 
سدسان.كل له سدسء وإن لم يجيزوا الوصية للوارث؛ فللأجنبي السدسء وتبطل الوصية 
للوارث. 
8 ومقتضى مذهب من أبطلوا الوصية للوارث أنَّ الوصية ههنا لا تصح إلا للأجنبي» 
فيُعطى السدس -نصف الثلث- وأما الوارث فالوصية له باطلة» وإن أحب الورثة أن 
يعطوه عطية مبتدأة منهم؛ فلهم ذلك» وهذا أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (501/4). 
تنبيم: إذا وصَّى لما بأكثر من الثلث يمضى للأجنبي نصيبه إن كان ثلثًا ف! دون» وأما 
الوارث فالوصية له لا تصح.ء وإن شاء الورثة أعطوه منهم ما شاؤواء هذا هو الصحيح. 
متهت الهو أن الرورقة إن ١‏ لجار اوضع كدج هن انلك بو لكصيدة اران 
فالمال بينهها على حسب الوصية» وإن أبطلوا الزائد عن الثلث من غير تعيين؛ فالثلث الباقي 
تنبييٌ آخر: الجمهور الذين يرون صحة الوصية بأكثر من الثلث» وللوارث بإجازة 
الورثة» يعتبرون في الإجازة أنْ تكون من جائز التصرفء فأما الصبي, والمجنون» والمحجور 
عليه لسفه؛ فلا تصح الإجازة منهم؛ لأنها تبرع بالمال؛ فلم تصح منهم كاطبة. وأما المحجور 
عليه لفلس؛ فإن قلنا: الإجازة هبة؛ لم تصح منه؛ لأنه ليس له هبة ماله» وإن قلنا: هي تنفيذ؛ 
صحّت. قاله ابن قدامة. والصحيح أنها هبة» والله أعلم. انظر: «المغني" (8/ 4007). 
مسأئة :]1١7١[1‏ الوقت المعتبر به للوصية. 
قل بو صحمت إلمقدوداج وله في ”المغني" (8/ 08-5017 5): لا تَعْلَمْ لاما يَيْنَ أَهْلٍ 


بَابٌ الوَصَايًا 


2 


الْعِلْم في في أَنْ اعْتبَارَ الوَصِيّة بِالْمَوْتِء فَلَوْ أَوْصَى لَْلَانَةِ إخْوَة لَهُ مُتفَرّقِنَ يعني أحدهم شقيق 
والآخر لأب» والثالث لأم- وَلَا وَلَدَ لَه وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ وَلَدٌ؛ِ 1 تَصِمٌ الْوَصِبةُ لغب 
الخ مِنْ الأب إلا بالإِجَارَةٍ مِنْ الْوَرَنَهَه وَإِنْ وُلِدَ لَهُ اَن صَحَّتْ الْوَصِيّةَ هَمْ جِيعًا مِنْ غَيْرِ 
إِجَارّةِ» إِذَا لَتَتَجَاوَرْ الْوَضِيّةُ الثلْت. 
5 اه 0 يز كوه سكق مع ين م لمثخبخع م6 هل ىه كل هه 58 ٠‏ سه 0 
قال: وَلو أَوَصَى هم وله ابن» فّات ابنه قبل مَوَتِهِ؛ 1 تجز الوّصية لاخيه من أَبْوَيهه ولا 
23 د 0 0 0 ل باو ريه د ل 
لأخيه مِنْ مه وَجَارَثْ لأخيه مِنْ أبيه. فَإِنْ مَاتَ الخ مِنْ الْأَبوَيْنٍ قبل مَْتِه؛ 1 تر الْوَصِيّه 
للخ من الأب أَيْضَاء لِأَنَهُ صَارَ وَارِنًا. 
قال. وَلَوْ أَوْصَى لإمْرَأَةٍ أَجَنبيّة 7 ة ل ثم مَّ تَرَوجَهَا؛ ل ِْ وصته إلا بالْإِجَارَة 
مِنْ الْوَوََةِ. وَإِنْ أَوْصَى أَحَدُهُمَا للْكَحَسِ ثم طَلَقَهَا؛ ارت الْوَصِة كله مار ع وارك اع 
وقد خالف ابن حزمء فجعل الاعتبار بحال الوصية فيا إذا كان وارثّاء ثم صار غير 
وارثء فأبطلها. «المحل؟ (107/55). 
مسألة 171]: الموصى له هل يملكها يغير قبول كاليراث؟ 
8 جمهور العلاء على أنه لا يملكها إلا بالقبول؛ لأنه حر يملك. والأصل أنه لا يملك 
شينًا إلا بإرادته» ولم يأت شيء يملكه حكن غير الميراث» فيبقى على ذلكء ولا يعدَّى الحكم 
إلى غيره إلا بدليل. 
8 وجاء عن أحمد رواية» وبه قال بعض الحنابلة» أنه يملكها قهرًا كالميراث. 
والصواب هو القول الأولء والله أعلم. 
تنبِييُ: إذا كان الموصى له عامًا غير معين؛ لم يعتبر قبوهم. 
انظر: «المغني" (18/8 4) ”البيان» (/ )١077‏ ”بداية المجتهد" (؟5/ 775) ط/ دار المعرفة. 
مسألة :]١4[‏ وقت اعتبار القبول والرد. 


قال إبن قد|مة المقدساع مله ني «المغني" (519/4): ويجوز القبول على الفور 


بَابٌ الوَصَايًا 


والتراخي» ولا يكون إلا بعد موت الموصي؛ لأنه قبل ذلك لم يثبت له حق» ولذلك لم يصح 
رده.اهء وانظر: ”البيان" (8/ 7/ا١).‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك؟ 
8 الأصح في مذهب الحنابلة أنه يثبت له الملك من حين القبول؛ لأنه بقبوله دخل في 
كم نول هنية للف القيوله لآن التوليسيث لله ند اقول الك اين وروي 
عن الشافعي. 
© والحتابلة وجة أنه يثبت له الملك من حين مات الموصي» وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي؛ لأنَّ الموصى به لا يثبت الملك فيه للورثة» ولا يبقى للميت؛ لأنه صار جمادًا لا 
يملك؛ فهو ملك مُراعَىء فبقبوهم تبيّنَا أنه ملك لهم مستقرء وهذا القول أقرب» والله 
أعلم. 

وقد تردد العلامة ابن عثيمين بين هذين القولين» فلم يجزم بالراجح منهما ى| في ”الشرح 
الممتع". 
© وللشافعي قولٌ ثالث: أنَّ الوصية تملك بالموت» ويحكم بذلك قبل القبول. 

انظر: ”المغني؟ (8/ ؟ ١‏ ) ”البيان» (4/ )١797‏ 7”الإنصاف؟ (لا/ 5 ١9‏ -). 
مسألة [15]: إذا رد الموصى له الوصية؟ 

لهذه المسألة حالاات: 

الأولى: أن يردها قبل موت الموصي؛ فلا يعتبر بالرد ههنا؛ لأنَّ الوصية لم تقع بعدء فأشبه 
رد المبيع قبل إيجاب البيع. 

الثانية: أن يردها بعد الموت قبل القبول» فيصح الرد» وتبطل الوصية» قال ابن قدامة: 
لا نعلم فيه خلاقًا. ولعله أراد عند من يعتبر القبول والرد في تملك الوصية. 


الثالثة: أن يرد بعد القبول والقبض؛ فلا يصح الرد. بل تكون منه هبةً لها أحكامها. 


بَابٌ الوَضَايًا 


الرابعة: أن يرد بعد القبول وقبل القبض. فمنهم من قال: يصح الرد. وهو وجة 
للشافعية» وهو المنصوص عن الشافعي» واحتالٌ للحنابلة. 
والظاهر عند الحنابلة» وهو قول بعض الشافعية أنه لا يصح الرد في غير المكيل 
والموزون؛ لأنَّ المكيل والموزون عندهم لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه. 
الصحيح أنه إذا قبله؛ فقد دخل في ملكه. وإن لم يقبضه. وليس القبض بشرط في ملكه؛ 
فعى هذا فحكمه حكم ال حالة الثالثة» والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (8/ ١6‏ 5) ”البيان" (/ 10777) ”الإنصاف" (9/ 197). 
مسألة [17]: إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد ؟ 
8 قال بعض أهل العلم: يقوم وارثه مقامه. وهو الأظهر في مذهب الحنابلة» واخختاره 
الرّقي» وابن قدامة» كا أنَّ للورثة أن يردوا المبيع بالعيب؛ لحديث: «من ترك مالّا؛ 
فلورثته». وهذا من حقوق المال. 
© وقال بعضهم: تبطل الوصية؛ وهو اختيار بعض ال حنابلة؛ لأنَّ الخيار كان للموصى 
له دون غيره. والقول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المخني" (.// /١١:-)”الإنصاف؟‏ (ا/ .)١95‏ 
مسألة [118]: الوصية المقيدة والمطلقة. 
الوصية المقيدة مثل أن يقول: إن مت في مرضي هذاء أو في هذه البلدة» أو في سفري هذا؛ 
فثلثي للمساكين. والمطلقة أن يقول: إن مت؛ فثلثي للمساكين» أو لزيد. 
فالوصية المطلقة تصح بلا إشكال فيم| دون الثلث» وفي غير وارث. 
والوصية المقيدة إن مات فيا قيِّدهِ فتصح, ولا إشكال. 
8# وإنلم يمت في ذلك المرضء أو في ذلك السفر؛ فتبطل الوصية» وهو قول الحسن» 
والثوري» والشافعي» وأحمد, وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وهو الصحيح. 


0 وقال مالك: إن قال قولاء ولم يكتب فهو كذلك. وإن كتب كتابّاء ثم صم من 


مرضه. وأقرٌ الكتاب؛ فوصيته بحاها مالم ينقضها. 
والصحيح القول الأول. والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ 577). 


مسألة [: إذا أوصى يجزء مبهم من ماله فكم يخرج عنه؟ 


قال أبو محمت بن قدإمة هله ني ”المغني» (757/4:): وَإِنْ أَوْصَى بجزْئ أو حَظ أو 
نصِيبء أَوْ مَّيْءِ مِنْ مَالِهِ؛ أغطاة الْوَرَنَه ا 0 ٠‏ وَبهِ قَالَ 
7 2م انه 


افون وا اشير يع لأن كل شَّىْءٍ جز ع وَنَوِ 1 وَكَذَلِك إن 


0 


قَالَ: (أَعطُوا فَانَا مِنْ مالي أو أَررُقُوة)؛ أن ذَلِتَ د لَا حَدَّ لَهُ في اللكك ولاق القع فكان 
عَلَ إِطْلَاقه. اه 
مسألة :]17١1‏ إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته؟ 

لهذه المسألة حالتان: 

الأولى: أن يكون ورثته متساوين في الميراث. 

8 فمذهب الجمهور أنه يُعطى مثل نصيب أحدهم مضاقًا إلى الفريضة؛ فإن كان ترك 
ثلاثة أولاد؛ فأصل المسألة من ثلاثة أسهمء فتجعل المسألة من أربعة أسهم. فيُعطى كل 
واحد منهم سهاء ويعطى الموصى له سهً). 

© ومذهب مالكء وأبن أبي ليل» وزّفرء وداود أنه يُعطى مثل نصيب أحدهم ثم 
يقسم الباقي بين الورثة. 

ومذهب الجمهور أقرب؛ لأنه على قول هؤلاء سيُعطى أكثر من ميراث أحدهمء 
والظاهر من عبارة الموصي أنه أراد التسوية بينهم 


الثانية: أن يكون الورثة مختلفين في المبراث. 


كناب البو 22 ةا 
8 فمذهب الجمهور أنه يُعطى مثل نصيب أقلهم ميراناء يراد على فريضتهم, وقال 
مالك: ينظر إلى عدد رؤوسهم. فيُعطى سههًا من عددهم. 
والصواب هو قول الجمهور. وليس لمالكِ دليل على قوله. 
وانظر كلام ابن قدامة في ”المغني" (8/ 477 -/717)» وانظر ”البيان" (174-514/8). 
مسأئة :]9١[‏ إذا أوصى بنصيب وارثه؟ 
8 قال بعض أهل العلم: هو كقوله: (بمثل نصيب وارئي)؛ فتصح. ويُعطى مثل 
نصيبه» هذا قول مالك» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وقال به ابن أبي ليل» وزفرء 
وداود. 
8 وقال بعضهم: لا تصح الوصية؛ لأنّه أوصى بحق غيره» فالوصية باطلة» وهو وجةٌ 
للحنابلة» وعليه أكثر الشافعية» وهو قول الحنفية» وهو الصواب؟ لظاهر العبارة» والله 
أعلم. 
انظر: «المغني؟ (4/ 478) ”البيان" (4/ 7774). 
مسألة [172]: إذا أوصى بضعف نصيب وارته لفلان؟ 
9 عامّةُ أهل العلم على أنه يُعطى مثليه؛ لأنَّ ضعف الشيء مثليه. 
8 وقال أبو عبيد القاسم بن شاد يُعطى مثله؛ لأنَّ ضعف الشيء مثله» قال تعالى: 
#بْصَعَف لَهاالْحَدَابُ ضْعْمَيّن * [الأحزاب:0]» وقال تعالى: #كَعَاتَ كلها ضِعَكَين # 
[البقرة: 50؟]. 
والجنه عن كلك قله تعاق 4< إذ لمك رمت الحزة وعهف المتاك 4 
[الإسراء:ه/]» وبقوله: دولك مجر لصَعْف يمَاعِوا 14س :ال]» وقوله: ##قتاعيم عَذَابَاضْعْهَامَنَ 
َلثَارٍ* [الأعراف:88]» وقوله: : اوليك هم الْمُضعِمُونَ © [الروم:9*]. 


فيُستفاد من ذلك أن الضعف بمعنى المثلين» وأما الآيات المذكورة؛ فلا إشكال فيها؛ فإن 


الضعف في حالة التثنية؛ فما زاد يأ بمعنى المثل» فيقال: لفلان مِثْلَا فلان» وضعفا فلان» 


وثلاثة أمثال فلان» وثلاثة أضعاف فلان» وهكذا. 

وعلى هذا فالصحيح هو قول الجمهورء والله أعلم. 

انظر: «المغني" (8/4؟5) ”البيان» وار/ل ٠‏ 5). 
مسألة [2؟]: الوصية للميت. 

© هذهب الجمهور أنَّ الوصية لا تصحء وهو قول أب حنيفة» والشافعي» وأحمد. 
وقال به ابن حزم؛ لأنه جماد لا يملك؛ فلا تصح الوصية له. 

8 وقال مالك: إن علم أنه ميت؛ فتصح الوصية له. وهي لورثته بعد قضاء ديونه: 
وتنفيذ وصاياه؛ لأنَّ الغرض نفعه بها» وبهذا يحصل له النفع. 

قال العلامة إبن عثيمين ملنه: والقول الراجح أنها تصح للميت لا على سبيل التمليك؛ 
أن لكالا ولك رحد يعرف أن الأنهاف إذا رس ليت لأ يرية آنا وى عنما 
يأكله» أو شرابًا يشربه, أو لباسًا يلبسه» وإن| يريد أن يصرف في أعمال الخير لهذا الميت» لكن لو 
قال: أنا أريد تمليك الميت. قلنا: الوصية غير صحيح؛ لأنه تلاعب؛ لأنَّ الميت لا يملك» بل 
ينتقل ملكه إذا مات إلى غيره.اه 

انظر: ”المغني» (8/ 1 5) «المحلى؟ (109/01) ”الشرح الممتع" (4/ 0 اكثار. 
مسألة [114]: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي؟ 

8 تبطل الوصية عند أكثر أهل العلم» وهو قول الزهريء وحماد» وربيعة» وأصحاب 
المذاهب الأربعة» وابن حزم» وغيرهم» وهو الصحيح. 

8 وجاء عن الحسن أنه قال: تكون لولد الموصى له. وقال عطاء: إن علم بموته وم 
يحدث شيئًا؛ فهي لوارث الموصى له؛ لأنه مات بعد عقّد الوصية» فيقوم الوارث مقامه. ىا 


لو مات بعد موت الموصىء وقبل القبول. 
انظر: «المغني" (م/ ١١‏ 5) «المحلى" (/107/51) «الإنصاف؟» (17/ .)١91*‏ 


كِنَابٌ البيّو مه بَاب الوَصَاءَ 
مسألة [0؟]: الوصية للحمل. 
قال إبن قد إمة هله في «المغنى" (157/8): وَأَما الْوَصِيَةَ لِلْحَمْل فَصَحِبِحَةٌ أَيِضَاء لَا 


لضام 
اط 


0 لكان الل و 1 كو عق قد اماي 2 عو يه بورع يو” اضر 07 
مم فيه خلافاء وَبذْلِكْ قال الثوري» والشافعي؛ وَإسحاق» وَأبو نُوْرِء وَأْصحَابٌ الرَاى؟ 


وَذلكَ لِآن الْوَصَيَةُ 8 بجت تجرى اماه ون حَيْْ مؤي لقال الال من الْإْسَان د موت 


2 


0 


ِلّ الُوصَى لَه بِخَرٍ عِوَضء كَالِْقَالِهِ إل وَاريِه.... وَالْحَمْلُ يَرتُْ؛ قَتَصِح الْوَصِيَهُ لَه وَلِأَنَ 
الْوَضصِيَةَ أَوْسَعٌ مِنْ المررَاثِ؛ فَإِنَّا نصح لِلْمُخَالٍِ في الدّينِ وَالْعَبْدِه بخِلافٍ الْيرَاثِ. .؛ فَإِنْ 
الْمَصَلَ الحَمْلٌ مناه بَطَلَثْ الْوَصِية؛ ِأنّهُ لايَرث, وَلِأَنَهُحُتَمَلُ أَنْ لا يَكُونَ حي حِينَ الْوَصِيّد 
لا تَنْيْتُ لَهُ الْوَصِيهُ وَارَاتُ بالشَّكُ... وَإِنْ وَضَعَئْهُ حَيَّاهِ صَحَّتْ الْوَصِيهُ لَه إِذَا حَكَمْنَا 
بِوَجُودِهِ حَالَ الْوَصِيّة. و ليان قف َضَعَهُ لكل من سن أَشْهْرِ أو أَكْثّر إِذَا لَِتَكُنْ فِرَاشًا 


بس اكه ياه 


ع .انتهى بتصرف ٠‏ وانظر: «البيان" (// .)١515‏ 


ا 


مسألة [55؟]: إذا أوصى لما ستحمل فلاتة؟ 
© مذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية عدم صحة ذلك؛ لأنها وصية لمعدوم لا 


بملك وقال بعض الشافعية: يصح. والصحيح القول الأول. 
انظر: «المغني" (8/ 85/8 ) ”البيان" (8/ .)١15‏ 


مسألة [/ا؟]: إذا أوصى لحمل أمرأةٍ فولدت ذكرًا وأنثى ؟ 
قال إبن قدإمة مله في ”المغني" (458/5): وَإِذَا أَوْصَى لَِمْلٍ امْرََق فَوَلَدَتْ ذَكَرَا 


0 
أن وى 


وَأَنْتَى؛ فَالوَصِيّة هما بالسَّويّة | وللكعط عا ا از وَهَبَهمَا شَيْنَا بَعْدَ وَلَادَعيَا. 


2 ساس 


الح سر اراي وَإِنْ قال: ِنْ كَانَ في بَطَيِهًا غَلَامٌ؛ له دِيَارَانِء 
وَإنْ كَانَ فيه جَارِيَةٌ؛ قَلَهَا ديا فَوَلَدَثْ غُلَامًا وَجَارِيَة فَلْكُلُ وَاحِدٍ 
الشَّوْطَ وُجِدَ فيه. وَإِنْ وَلَدّتْ أَحَدَهُمَا مُتْقَردا؛ فَلَهُ وَصِيْنُ. وَلَوْ قَالَ: إن كَانَ حَمَلَهَاء أو إِنْ كَانَ 


5208 00 0 


حَدَهْمَا مُتْمَرِدَا؛ ؛ قُلَّهُ 


وَصِيْنَةُ. وَإِنْ وَلَدَثْ عَلَامًا وَجَارِيَة؛ قلا تَيْءَ 0 حَدَهُما لبْسَ هُوَ جِيعَ الحَمْلٍء وَلَا كُل 


مان الْبَطن. وَيهَذَا فَالَ أَضْحَابُ الرّأي وَ 


3 


وَأْضْحَابُ الشَّافِعِيٌ» وَأَبُو نور .أه 
مسأئة [798]: إذا أوصى يثمرة شجرة؛ أو غلة دان أو خدمة عبد ؟ 
8 هذهب الجمهور صحة ذلكء سواء وصّى بذلك في مدةٍ معلومة» أو ب بجميع الثمرة 
والمنفعة في الزمان كله» وهو قول مالكء والثوريء والشافعيء وأحمدء وإسحاق. وأبي ثور 
وأصحاب الرأي 
28 وذهب ابن أبي ليل» وابن حزم, وابن شبرمة» وابن عبد البر إلى أنه لا تصح 
الوصية بالمنفعة؛ لأنها منتقلة لملك الوارث؛ فلا وصية في| يوجد في ملك غيره. 

وأجاب الجمهور بأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة» فتصح الوصية مها كالاعيان. 

وتعن عند الامهون خروجها ملت الالا-قإن 1 تخرج من الدلت؛ أجيز .متها بقدر 
الثلث» وبهذا قال الشافعي» وأحمد. 

وقال مالك: إذا أوصى بخدمة عبده سنة؛ فلم يخرج من الثلث. فالورثة بالخيار: بين 
تسليم خدمته سنة» وبين تسليم ثلث المال. 

وقال أصحاب الرأي؛ وأبو ثور: إذا أوصى بخدمة عبده سنة؛ فإنَّ العبد يخدم الموصى له 
يومّاء والورئة يومين» حتى يستكمل الموصى له سنة؛ فإن أراد الورثة بيع العبد بيع على هذا. 

وأجاب الجمهور بأنها وصية صحيحة؛ فوجب تنفيذها على صفتها إن خرجت من 
الثلثء أو بقدر ما يخرج من الثلث منها كسائر الوصايا. 

وقول أحمد. والشافعي هو الأقرب. والله أعلم. 
مسألة [9؟]: كيفية تقويم المنفعة. 


قال إبن قح [مة كله في «المغني" (8/ 459 -570): إِذَا تَبَتَ هَذَاء فَمَنَى 
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ما 


إن كَانَتْ الْوَصِيّهُ مُمَيَدَةَ مده قُوْمَ الْمُوصَى بِمَنْمَعَيهِ مَدْلُوبَ الْمَنْمَعَةِ يَلْكَ الْمُدَّقِ 
َعَوّمُ الْمَتْمَعَةُ في يلْكَ الْمُدَةِ ة فينَظَرٌ كَمْ قِيمَنْهَا . وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيّةُ مُطَلَقَةَ في الزَّمَانِ كُلّه قد 
قل تقوم اق بالتغيها جنشاء وتفعرة خزونجها ون الثلي» لان عَبدَا لا متقعة لثوقهرًا 
لَااثْمْرٌ لَك لا قِيِمَة لَه خَالِيَا وَقِبل ف ثُقَوْمْ الرّقبَة خل الْوَرَيَْه'وَالْمَئَعَةُ عل النتوضق 
وَصِمَةُ ذَلِكَ أَنْ يُقَوّمَ الْعبْدُ بمَْمَعَي هَِذَا قبل: قِيمَنْهُ مائة. قيل: كَمْ قِيِمنْهُ لا منْفَعَةَ فيه؟ فَإِدَا 
قِيلّ: عَشَرَة. عَلِمْنَا أنَّ قِيمَةَ الْمَنْفَحَةِ تَسْحُونَ.اه وانظر: البيان؟ (/ 27١5.5٠‏ 17/4؟) المحلى» 
١1759‏ ) ”الفتس" (71018) «بداية المجتهد" (7/ 0 77)ط/ دار المعرفة. 
تنبيث: إذا آراد الموصى له إجارة العبد. والدار في المدة التي أوصي له بنفعها؛ جازء وبه 
قال الشافعي» وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجوز إجارة المنفعة المستحقة بالوصية؛ لأنه إنا 
أوصى له باستيفائها. 
وأجاب الجمهور بأنه يملك منفعته ملكا تامّا؛ِ فجاز أخذ العوض عنها بالأعيان كا لو 
ملكها بالإجارة. انظر: «المغني؟ (4/ 519). 
مسألة [0]: النفقة على العبد والحيوان الموصى بنفعه. 
8 من أهل العلم من قال: النفقة على مالك الرقبة» وهو قول جماعة من الحنابلة» وأبي 
ثورء والأظهر عند الشافعية؛ لآنه ملك لهم» فوجبت النفقة عليهم كالعبد الذي لا ينفع. 
0 ام ع ا ا ا ا 
ورجّح ابن قدامة هله هذا القول» فقال: وعدا أَصَحّ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ؛ لِأَنَهُ يَمْلكَ تَفْعَهُ 


وم ع 


عَلَ لبي فَكَانَتٌ َعَم عَلَيّه كَالرَوْجء 1ن 2 ل فكان عَلَيه ضمُ كَانَْلك لَه 


جِيسًاء نحقَقَهُ أن يجاب التَمَقَة عَلَ مَنْ لا نَفمَ لَهُ ظَرَرُ جرد فَيَصِدُ مَعْنَى الْوَصِيَ: أَوْصَيْت لَك 
بتقع عَيْدِيء وَأبْقَيّت عَلَ وَرَلتِي ضُرَّه. وَإِنْ وَصَّى بتَفعِهِ لَإِنْسَانِء وَلِآحَرَ بِرَقَبتِه كَانَ مَعْنَاهُ: 


29 
ا 


وْصَيّْت يَذَا بتفْعِهء وَهذَا بِضُرٌه. وَالشَّرْحٌ ينْفِي هَذَا بقَوْلِهِ: «لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَلِذَلِكَ 


بَابٌ الوَضَايًا 


م ره لَفْعَة. وَكَارَقّ الْمُسْتَأَجَرَ؛ٍ فَإِنََّفْعَهُ في الحقيمَة 
للْمْوَجْرء لِأنّهُ يَأَحذٌ الْأَجِرَ عِوَضًا عَنْ مَنَا فعِه. وَقِبِلَ: تَجِبُ تَمَقَنَهُ في كَسْبه. وَهَذَا رَاجِمٌ إل 
إيايَا عَلَ صَاحِبٍ الْمَنْفَعةِ؛ِ لأنّ كَسْبَهُ من مَنافعِد فَذَا صُرِفَ في تُفََيدِ فَقَد ضُرِفَتْ 
الْمَنْفَعَةُ الْمُوصّى يبا ِلَ الَمَََه َصَارَ كا لَوْ ضرف إِلَيْهِ مَّيْةٌ مِنْ مَالِِ سوَاه.اه 

قلت؛ وما صححه ابن قدامة هو الصواب» وهو المتعارف عليه عند الناس. 

انظر: ”المغني" (8/ .)551-87٠‏ 
مسألة [1]: إذا أراد الورثة إعتاق العبد أو بيعه؟ 

قال بو محمت المقدساع جا كشن في «المغني" (4/ 577-1571): وَإِذَا أَعْتَقّ الْوَرَثة اعد 
عَنَقّ وَمَنْفَعَنُهُ بَاقِيةَ لِلْمُوصَى لَهُ يناه وَلَا يَرْجِمٌ عَلَ الْمُعِْقٍ بِنَيْءِ. وَإِنْ أَعْتَقَهُ صَاحِبُ 
الْمقعة؛ 1 يُعْتَق؛ لِأنّ الْعِنَىَ لد قَبَقَ ا وَإِنْ وحن الف اتقادكة قافك1 
نَّ ما يُومَبٌ لِلْعَبْدِ يَكُونْ لِسَيّدِو وَإِنْ أَرَادَ 


0 


للْعَبْدِ وَأَسْمَطَهًَا عَنْهُِ َلِلْوَرَنَةِ الالْتمَاعٌ به 
صَاحِبُ الرَقبةِ يَيْمَ الْعَْدِ قَلَهُ ذَلِكَه وَيْبَاعٌ 9 الْمَنْفَعَة وَيَقُومُ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَئِ؛ 
فِيَالَهُ وَعَلَيْه. 
قل لِأنَهُ عَبْدٌ كنوك تَصِحٌ الْوَصِيَهُ به؛ قَصَحٌ بَنِْهُ كير وَلِأنَّهُ يُْكِنهُ إعْتَافَهُ وَتَحْصِيلُ 
وَلَائِه» وَجَرٌ وَلَاء مَنْ يَنْجَرٌ وَلَاؤهُ بِعِْقِه بخِلَافٍ الخَسّرَاتِ.انتهى بتصرف. 
قال ذلك ردًا على من منع من بيعه؛ لأنه مسلوب المنفعة» فأشبه الحشرات. 
مسألة [؟*]: إذا أوصى بوصايا متعددة تجاوزت الثلث؟ 
© عامّةُ أهل العلم على أنهم يتحاصون فيهاء ويدخل النقص عليهم جميعًاء كلّ بقدر 
ما أوصي له وذلك لأنَّ الوصايا عطايا معلقة بالموت؛ فكانت كلها في وقت واحد؛ فلا 
يقدم واحدء ويؤخر آخر. 


ا 
| 


3 وقال ابن حزم: يبدأ بالأول فالأول» فمن أوصي له أولا؛ ي» ثم الثاني» حتى 


بَابٌ الوَصَايَا 


وهذا القول غير صحيح؛ لما ذكرناه قريبّاء والله أعلم. 
8 واختلف أهل العلم إذا كان في الوصايا عتق» هل يقدم العتق والباقي بالخصصء 
أم أن العتق يعمل كسائر الوصايا بالخصة؟ 
فقال بالأول بعض أهل العلم» منهم: شريح» ومسروقء وقتادة» والزهري» ومالك» 
وأحمد في رواية» والثوري» وإسحاقء والشافعي في قول؛ لأنَّ الله عز وجل حت على العتق» 
ورغٌب فيه؛ فيقدم لتأكده. 
وقال بالثاني ابن سيرين» والشعبيء وأبو ثور» وأحمد في رواية» والشافعي في قول؛ لآنهم 
تساووا في سبب الاستحقاق» فتساووا فيه كسائر الوصاياء وهذا القول أقربء والله أعلم. 
انظر: «المغني" (8/ لالاد. 55 5) ”الإنصاف" (7/ 184) «المحلى" (19/515). 
مسألة [*"1: إذا كان 4 الموصى لهم رجلّ تجاوزوصيته الثلث منضردًا ؟ 
8 مذهب الجمهور أنهم يتحاصونء ويعطى بقدر ما ع له» وإن تجاوز الثلث؟ 
لأنه فاضل بالوصية بذلك القدرء فاعتبرت تلك المفاضلة من الثلث» وكا اعتيرنا الزيادة 
على الثلث متفرقة؛ اعتيرناها إن كانت عند واحد. 
© وقال أبو ثورء وابن ا لمنذرء وأبو حنيفة: لا يضرب الموصى له في حال الرد بأكثر 
من الثلث؛ لأنَّ ما جاوز الثلث باطلٌ» فكيف يضرب له به. وهذا القول قريب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (8/ 5 5 4). 
مسألة [1*5: إذَا أوصى لولد فلان: فهل يد خل فيهم الإناث؟ 
قال إبن قدإمة هل في ”المغني" (8/ 58 5): أَمًا إِذَا أَوْصَى لِوَلَدِو أو لِوَلَدِ فلان؛ فَإنَه 


كر« [المؤمنون:41] تَقَى الذَكَرَ وَالأنتَى حِيعاء وَإِنْ قَال: بي 0 بَنِي فلانٍ. فَهُوَ للدكور دون 
الإناثِ وَاخَْانَى. هَذَا قَوْلْ الْجُمْهُورٍ. وه قَالَ الشَّافِعِيُ وَأَصْحَابُ الرَأي. قال الس 


وإشكان وابى أزر هُوَّ لِلذَّكَر وَالْأَنتَى برعا لِأنّهُ َو أؤصى لِيني قُلَانٍ وَهُمْ فيل مكل فيد 


6 


كرا للق وال التزري :إن كاذو ووو إاكاافه تتهة: وإذ كن كات ادك عير 


لإ يليا ا ا 2 ًُ اسه 5 2 هر 1 
لا تَيْءَ شن لِأنّهُ مَتَى اجْتَمَعَ الذكُورٌ وَالْإنَاتْ غَلّبَ لَفْظُ التَذْكِير وَدَحَلَ فِيهِ الإناث. كَلَفْظٍ 


قال: وَلَنَا أن لَفظ الْبَينَ تْمَص الذَكُورَ قَالّ الله تَعَالَ: 8 أَحُطلى ألْبنَاتٍ عَلَ الِننَ 4 
[الصافات:58١]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: # آم أَغَحَدّ مِنَا يَخْلْقُ بنَاتِ وَأَصَْفَكمْ يِالْسَِيتَ © [الزخرف:13]» 


و د مخدو 


وَقَالَ: # وُبَنَ لِك ا ان:14]» وَقَالَ: ##المال وَالْمَحُونَ 


2 
6 2 ل سس سر سه يه ص 


زِسَهُ آلْحَمَووَ لديا # [الكهف:4]» وَقَدَ قَدْ أخير آَم لَا يَشْتَهُونَ البََاتِء فَقَالَ: # وَيجَمَلُونَ هتنت 
سي حلنه 0 مُبَحته وَلْهنُم مَاشْتَهُوت 0 # وَإِدَا مسر أمذهم دق 4 [النحل: لاه - 4ه ] الْكيىَ ٠‏ وَإنَّا حَحَلُوا في 
لاض ايبن لاش ل يهم ناخ ل الف فقول 0 


5 لان . إِذَا انْتَسَبَتْ إِلَّ الْقَييلَ ولا تقول ذلك إذا انميت إل أَبِيهًا. 


5: نا مِنْ 


مسألة [ه*1]: إذا أوصى لبنات فلان هل يد خل فيه الذكور؟ 

قال [زبن قد إمة جلتنه في ”المغني" (8/ :)10٠‏ دَحَلّ فِيه الْإنَاث دُونَ غَيْرهِن. ا نَعْلَّمُ فيه 
خلاقاء وَلَا يَدَْلٌ فيه فيهنّ الخنْتّى الْمُشْكِل؛ يكنا لانتل كوه الى ام 
مسأئة [5"]: إذا أوصى لوتد فلان» فهل يدخل أولاد أولاده؟ 

قال إبن قدإمة مك انه و لين وَإِنْ أَوْصَى لِوَكَدِ فلانء أو لبي فلان» و1 


0 0 0 د رمه 


يَكُونُوا قَبيلَة؛ فَهُوَ لِوَلَدِهِ لِصَلْبه 4 أَؤْلَادُ د أَوْلَاده؛ فَإِنْ كَانَتْ قَرِينةٌ تدُلُ عَلَ دوم 0 
أن يُوضِيَ ولد فلا وَلنْس له لَه | ولأ از لاد أؤ قال ولا يعطى ولد المنات فك أو قال: 


رماي 


إلا وَلَدَ فَُان. أَوْ فَصّلُوا وَلَدَ فُلَانٍ عَلَ غَرْرِهِمْ. وَتَحْوَ ذَلِكَ؛ٍ َحَلُواء لِأنَّ اللّفْط جَْتمِلُهُم 


2 


بَابٌ الوَصَايًا 


وَالْقَرَِةَ صَارِقَة لَه إلَبْهِمْ قَصَارَ كَالتضريح بِبخ. وَإِنْ َلّتْ الْمَرِيةٌ على ِخْرَاجِهِمْء فلا مَيْءَ 
كم وَإِنْ اْتّتْ الْقَرَائِنُ؛ ل يَدْخَلُوا في الْوَصِيّة؛ أن اسم الْوَكَدِ حَقِيقَةَ عِبَارَةٌ عَنْ وَلَدِ الصَّلْبِ؛ٍ 
َإنْ قبل: َمَدْ دَحََلُوا في قَوْلِ الله تَعَالَ: لا وسيم سم ولد 25 02 
[النساء:1 1١‏ قُلْنَا: نا َحَلُوا فيه إذَا ل يَكٌنْ نَم ابن مِنْ وَلَدِ الصَّلْبٍء وَدََلُوا م مَعَ الْإنَا ب عَلَّ 
مجم إن يرنُونَ مَا فَصَلَ عَنْ الْبَنَاتِه عَلَ مَا ذَكِرَ تَفْصِيلَهُ في الْمَرَائْضٍء وَلَا يُمْكِنْ ذَلِكَ هَا هُنَاء 


وقال له (8/ 55٠‏ ): وَإِنْ وَصَّى لِوَكَدِ فُلَانِ أو بي فُلَانِ وَهُمْ فيلك كبتِي هَاشِمٍ 
تي يخ :كل وى واي شل ول الول عولط مول 
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عبن؛ لِأَنَّذَلِكَ اسم لِْقَيلَةِ كرا وَأنَْامَاء قَالَ الله تَعَالَ: « يق ادم 24 طوَلْمَدكَيَعنَا ب 
"٠ 00‏ يريد اللْتَمِيعَ. وَقَالَ: م وَلْمَد ءَالسَامَوَإِسَربِيلَ ألكتبَ © [الجائية:1]. 
قل. وَلَايَدْخْلُ وَلدُ بئات فيهمْ؛ لأَمّمْ لا يَْتبُونَ إل الْقََة.اه 
تنبييٌ مهم: ألفاظ الموصيء والواقف. يُراعى فيها عرفهما؛ فإن كان لما عرف في اللفظ 
المذكور؛ قُدَّم على حقيقته اللغوية؛ لقوله فيد «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى»؛ فإن كان عرفهم لا يخالف معناه اللغوي؛ فلا إشكالء والله أعلم. 
وهذا التنبيه يغنينا عن مسائل كثيرة ذكروها في هذا الباب. 
مسألة الام]: إذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعايهم ؟ 
كأن يوصي لقبيلة عظيمة» كبني هاشم, أو للفقراءء» أو للمساكين. 
8 فمذهب أجمد والشافعي أنه يصحء ويجزئ عند أحمد أن تصرفء. ولو لواحد 
منهم» وعند الشافعي لا تجزئ لأقل من الثلاثة؛ لأنه أقل الجمع. 
© وقال أبو حنيفة» والشافعي في قول: لا تصح الوصية للقبيلة؛ لأنه لا يمكن 
حصرهم, ولا عُرْفَ لما يُعطى هم في الشرع» بخلاف الفقراء» كذا علّل الشافعية» وعلل 


بَابٌ الوَصَايًا 


الحنفية بدخول الأغنياء معهم؛ فلا تكون قربة. 
وأجيب: بأنه لا يشترط أن يستوعبهم, ولا حدّ في إعطائهم؛ فيُعطى قليلًا أو كثيرًا على 
حسب ما يراه الموصى إليه» كا يصنع ذلك مع الفقراءء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (1/ هه ؛) «البيان" (8/ *7737). 
مسألة [8]: هل للموصي أن يرجع عن الوصية؟ 
أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع عن الوصية؛ إلا الوصية بالعتق» نقل الإجماع 
على ذلك ابن حزم» وابن قدامة وغيرهماء ووجه ذلك أنها لم تخرج من ملكه وهي عطية معلقة 
بالموت؟ فلم تقع. 
واختلفوا في الوصيةٌ بالإعتاق: 
© فذهب الأكثر إلى أن له الرجوع» وهو قول عطاءء وجابر بن زيد» والزهري, 
ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبي ثور» وذلك لذأنها وصية كغيرهاء وهى عطية 
تنجز بالموت؛ فجاز له الرجوع عنها قبل تلجيزها. 
8 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس له الرجوع في ذلك» وهو قول الشعبي» 
وابن سيرين» وابن شبرمة» والنخعي؛ لأنَّه إعتاق بعد الموت» فلم يملك تغييره كالتدبير. 
وأجيب: بأنَّ التدبير تعليق بشرط؛ فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة» ففارق 
ما نحن فيه من الوصية بالعتق؛ فإنه لم يعتقه بشرط مستقبل كالتدبير» والله أعلم. 
وقول الجمهور هو الصواب. وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني» (8/ 548 ) ”البيان» (8/ 747) ”مراتب الإجماع» (ص .)١157‏ 
مسألة [1*9: إذا أوصى يبيت لزيد؛ ثم أوصى به لبكر؟ة 
© قال الجمهور: لا يكون رجوعا في الوصية الأولى» ويكون البيت بينهماء وهو قول 
ربيعة» ومالك. والثوريء والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وابن المنذر» وأصحاب الرأي؛ 


لأنَّ اللفظ ليس بظاهر في الرجوع عن الوصية للأول» بل يحتمل أنه أراد التشريك بينهياء 
فلا يترك أمر متيقن بأمر مشكوك فيه. 

© وقال بعض أهل العلم: هو للآخر منهماء وهو قول أبي الشعثاء؛ والحسنء وعطاءء 
وطاوسء وداودء وجعلوا هذا اللفظ منه رجوعا. والراجح قول الجمهور؛ مالم تظهر قرينة 
على أنه أراد الرجوع عن الوصية للأول. انظر: ”المغني» (4/ 410) ”البيان" (797/4). 


مسألة [50]: إذا قال: ما أوصيت بيه لفلان:» فهو لففلان؟6 
قال إبن قد زمة مَلتته في «المغني" (70//4غ): هَذَا 0 -يعني أنه ا منهما- 


رعم كن 3 


وقال العصر|ناج هلله في «البيان" (8/ /91؟7): وحكى الشيخ أبو إسحاق وجهًا آخر أ نه 
يكون بينها والآول أصح.اه 
مسألة 141[1: بم يحصل الرجوع 2# الوصية؟ 

صل الّجُوعٌ به ل عَليِْ من قَْلِء أو ِل» كان َعُولَ: وَجَحْت في وَصِيِّيء زتها 
أو غَيَرْتهًا. 0 : 0 َه 00 قَهُوَلِفْلَانٍ. أو فَهُوَ لِوَنَتِي. أذ في ميرائي. وَإِنْ أكَلهُ أو 


3 1-3 121 ذه 
1 0.5 0 0 


و بَاعَه 3 و كَانَ وبا غََْ ُقَضَّلٍ فَقَصَّلَهُ وَلَيسَُ أو 


3 
١ 


3 ا - بغرتو 


َال ابْنُ النذِر: أجمَعَ كل مَْ أحْفَظ عَنْهُ من أَهل الْعِلم؛ 0 
أو بِنَّيْءِ تلمك أ أَوْتَصَدَّقَّ بد أو وَعَبَكُ أَْ بجَارِيةِ فََحبَلَهَاء أو 


ص 
5 
3 
ب 
فا 


0 000007 جم *#رمروهومر 7 3 َ 3 
وَحْكِي عَنْ أصْحَابٍ الرّأي أن بَيعَهُ ليس بر جوع؛ لأنة أخذ بَدَلَهُ بخلافٍ الْهِبَة وَأَجِيْبَ 


0 7 7 


هاو ره 


ِأنّهُ أَرَالَ مُلْكَهُ عَنْ؛ِ فَكَانَ رُجُوعَاء كا لَوْ وَعَبَهُ وَإِنْ عَرَضَهُ هُعَلَ الْبَيِع» أو وَصَّى. 


كِتَابَ البيوع 0 ١‏ 34 بَابُ الوّصَايًا 
وَإِنْ عَرَضَهُ عَلَ الْبَيْع أو وَصّى بيع أو أَوْجَبَ البَة؛ فلم يقبَلهَا الْمَوْهُوبُ لَك أو 
كَاتبتُ أو وَصّى بإِعْنَاقِه أو َبَرَهُ كَانَ رُجُوعَا لِأنّهُ يَدْلَ عَلَ اختبّاره للرجُوع بِعَرْضِه عل 
2 ش 7 0 5 36 .6 رن 5 5 00 ع م 0 ا ل 
بيع وَإِتْجَابهِ للهبة» وَوَصِبتِه بببعِهِ أو إعتاقه؛ لِكَوْنِهِ وَصَّى با ينان الوَصِيّة الأولى, وَالكِتَابَة 
َي وَالتَدْبيد أَفوَى مِنْ الْوَصِيّة؛ لِأنّهُ يُنْجَرْ بالْمَوْتِء فَيَسْيِقُ أخدّ الْمُوصّى لَهُ.اه من ”المخني؟ 
(/ 8" 5). وانظر: «البيان؟ (4/ 3751/3755 598). 
مسألة 471]: إن وصَّى بشيء» ثم استعمله بما يغيره عن حاله؟ 
© مثل أن يوصي بِحَبٌٍّ ثم يطحنهء أو بدقيق فيعجنه» أو بخبز فيفتّه؛ فيكون ذلك 
رجوعًاة 'لأنة أزال اسمة؛ وعرفة [لاستعال» فدل :عن وجوعه» وهو قؤل الحختايلة 
والشافعية. 
0 وإن وصَّى بكتان» أو قطن فغزله. أو بغزل فنسجههء أو بثوب فقطعهء أو شاة 
فذبحها؛ كان رجوعًاء وهو قول الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي. 
8 وقال بعض الحنابلة» والشافعية: ليس برجوعء» وهو قول أبي ثور؛ لأنه لا يزيل 
الاسم. 
قال إبن قت إمة لتغه: ولنا أنه عرضه للاستعمال؛ فكان رجوعًا كالتي قبلهاء ولا يصح 
قوله: إنه لايزيل الاسم؟ إن الثوب لا يسمى غزلاء والغزل لا يسمى كتانًا. الى انظر: ”المغني" 
(8/ 59 ) «البيان" (3:00-949/8), 
مسأئة 41 ]: إذا أورصى يجرء مشاع من ماله فهل يعتبير يه عند الوصية أو 
عند الموت؟ 
مثل أن يقول: (أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين)» فهل يخرج ثلث ماله الموجود 
عند الوصية» أم ثلث ماله الموجود حال موته. وإن كان قد زاد؟ 


© مذهبالجمهور أنه يعتبر بالمال الذي هو موجود في حال الموت؛ لأها عطية منجزة 


بَابُ الوَصَايَا 


عند الموت» وهو مذهب أحمد» ومالك» والشافعى. وأبي ورء والأوزاعى.» وأصحاب 
الرائ: 
وقال بعض الشافعية: المعتبر عند الوصية؛ لأنه وقت العقدء وهو قول ابن حزمء 
فعندهم إذا استفاد مالا بعد الوصية لم تتعلق به الوصية» وأما إن نقص المال» فقال ابن 
حرم: يخرج ثلث ما آل إليه المال» ولم يعتبره في حال الوصية. 
والصحيح هو قول الجمهور؛ لأنها عطية مؤخرة» وكل إنسان يعلم أنَّ ماله سيزيد أو 
سيشمن: فلم] :دده ؤيعين الموضن به دل عل أنه قضد كلك ما سكوك غلية ماله والله 


أعلم. 
انظر: ”المحلى" (5 )١075‏ ”المغني؟ (8/ 9 ؟ 6 ) ”البيان؟ (8/ )١15١-1١059‏ ”الإنصاف؟ (/ا/ 15-1746 7) 
«الشرح الكبير؟ (717/8). 
مسألة 1441: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الوصية تشمل المال كاملاء وفيه الدية» فبخرج 
المسمى من ذلك كله وهو قول الحسن» والنخعى» والأوزاعى» وأجمد. ومالك» وذلك 
لأنَّ الدية عوض لنفسه؛ فكانت ملكه» وهذا فإنها تقسم بين الورثة على حسب الميراث؛ 
فدل على أنها من ضمن تركته. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوصية تخرج من غير الدية» وهو قول مكحول» 
وقزيقةه وأن تووم وذاوه بو تاق واحدق وواية! وقال يذخالك فى قل النمد» لأن 
الدية إنم| تجب للورثة بعد موت الموصي؛ بدليل أن سببها الموت؛ فلا يجوز وجويها قبله؛ لأنَّ 
الحكم لا يتقدم سببه» وقد زال ملكه بالموت. 
وقد رجّح العلامة ابن عثيمين ظللته القول الأول» وهو أظهر؛ لما ذكرناه. 


هه لله 


5 54 .0 اماشع اعمس م ا 5 رم 3 9 ا ته 1 
وقد مال إلى ذلك ابن قدامة حَاثَتْهُ فقال: لأا بَدَلَ نَمْسِهِ وَنَمْسّهُ لَه فَكَذَلِكَ بَدَلَاء وَلِأن 


بَابٌ الوَصَايًا 


املد 3 عق 4 ”دمي قد وو ماه اتاج اريت واقسير فى دن ا 1 2 مو رلررمع همس * 
طَرَّافهِ في حَالَ حََاتِه لَه فَكَذَلِكَ بَدَخَا بَعْدَ مَوْتِه وَهَذَا تقض مِنهًا دُيُوتَه وَتُجَهَرْ مِنْهَا إن 


ل ترارع 4# اه كوس عر رةسهس شعو كي ل كي ه ل اسخعوويى لركقو 
زه» وَإِنَا يرول من أملاكه ما استغنى عنه» فامًا ما تعلقت به حاجته فلا. ولانه 


3 
ل 


32 


سواع 52 رس ةمه 00 ا فداه مر مع سمه 16 ل 1616 ا مخ ا كابر ادع 35 
تَجُورُ أن يَتَجَدْدَ لَه ملك يَعَدَ المَوْتِء كَمَنْ نَصَبَ سَبَكَةَ فَسَقَطٌ فيهًا صَيد بَعَدَ مَوَتَه؛ فَإنه 


هع هه 


قَضَاءَ دِينه. اه انظر: ”المحل؟ (1701) ”المغني؟ (8/ 48 0) ”الإنصاف؟ 55/179 7-). 
مسألة [ه:]: هل تدخل الوصية فيما لم يعلم به من ماله؟ 
8 مذهب الجمهور أنها تدخل فيا لم يعلم به -إذا كان الموصى به مشاعًا- لأنه من 
ماله» فيدخل كا معلوم» وهذا قول أحمد. والشافعي وأصحابهم. 
8 وذهب مالك هلله إلى أنه لا يدخل في الوصية ما لا يعلم به من ماله. إلا إن كان 
هناك شيئًا يتوقعه ويرجوه؛ فيدخل. 
8 وحكي عن أبان بن عثان» وعمر بن عبد العزيز» وربيعة أنه لا يدخل» واختاره 
ابن حزم ونصره. قال: لأنه أطلق ثلث ماله ولم يعلم بذلك المال؛ فيؤاخذ بعلمه. 
والصحيح القول الأول؛ لأنه عطية مؤخرة ناجزة بالموت؛ وكل إنسان يعلم أنَّ ماله ربا 
يزيد وربا يقل» ومع ذلك إطلاقه بغير تحديد وتعيين يدل على دخولهء وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني؟ (8/ 4 4 0) ”الشرح الكبير» (4/ )7١7‏ «الإنصاف" (9/ 4غ ؟) «المحلى؟ (5 .)١1/4‏ 
مسأئة [145]: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟ 
استحبٌ أهل العلم كتابة الوصية» والإشهاد عليها حتى لا تهمل» أو لا يمضيها الورثة» 
ويدل على الاستحباب حديث ابن عمر الذي في أول الكتاب. 
قلت؛ ويمكن أن يقال بوجوب ذلك عليه إن كانت الوصية بحقوق واجبة عليه ليس 


فيها بينات» وهو يعلم أَنَّ ورثته لن يبالوا بها؛ فينبخي له الكتابة» والإشهاد» وبالله التوفيق. 


بَاتٌ الوَضَايًا 


مسآلة [140]: هل يعتمد على الوصية المكتوبة بدون إشهاد ؟ 
قال الحافظ إبن حجر وله في ”الفتح" (307): وَاسْبَدَلَّ بقَوْلِهِ: «وَوَصِيَنْه مَكُتُوية 
عنْدها عَلَ جَوَاز الاعتّاد عَلَ الْكِتَبَة وَالحَط وَلَوْ يفن ذَلِكٌ الشّهَادق وَخَصٌّ أَحْمَد وَعُحَمّد 
ابْن نَضر مِنْ الشَّافِعِيّة ذَلِكَ ِالْوَصِيَة لِتبُوتٍ الخَبر فِيهًا دون غَيْرهَا مِنْ الْأَحْكَام وَأَجَابَ 
الْجمْهُور بِأَنّ الكتاّة ذُكْرَتْ كا فيهَا مِنْ ضَبْط الْمَشْهُود بهء قَالُوا: وَمَعْتَى «وَوَصِِيته مَختُوية 
عِنْدهاء أيْ: بِشَرْطِهًا. وَقَالَ الْمُْحِبٌ الطَرِي: إضار الْإشهّاد فيه بُعْد.اه 
قال أبو عبد الله سدده الله: قول أحمد. وابن نصر هو الصواب» ولكن إذا انتفت التهمة 
بأن تكون عند الميت بخطه المعلوم» وأما إذا حصلت ريبة؛ فلا يعمل بهاء والله أعلم. وانظر: 
المغني" (8/ .)17١‏ 
مسألة [44]: إذا كنن ويه كم قال: اشهدوا علي بما 4 هذه الورقة؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنها لا تصح حتى يسمعوا من فيه» وهو قول 
الحسن. وأبي قلابة» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية. 
© وذهب جمع من أهل العلم إلى صحتهاء وهو قول مكحولء ومالك» والليث؛ 
والأوزاعي» وأبي عبيد» وإسحاق. وبعض الحنابلة» وهذا هو الصحيح. انظر: ”المغني؟ 
(/ الاة). 
مسألة [19]: وصية الصبي؟ 
الطفل الذي دون السبع لا تجوز وصيته. ولا تصح في قول عامة أهل العلم» ونقل 
خلافٌ عن إياس أنه قال في) إذا وافقت الحق جازت. بمعنى إذا تصرف تصرفا يتصرفه 
الو فيك 
2 واختلف أهل العلم في الصبي الذي فوق ذلك» فمنهم من صححهاء وقيّد ذلك 
بأن يعقل ما يوصي» وهو قول مالك» والشافعي في قول» وعن مالك التقييد بتسع. 


وعن أحمد بسبع» وعنه بعشر وهو الأشهر في مذهبه» وعن إسحاق: إذا بلغ اثنتي 
عشرة» وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة وصيته حتى يبلغ» وهو قول الحسن» 
ومجاهد» وأصحاب الرأي» والشافعي في قول» والظاهرية» وهذا القول هو الصحيح؛ لأنَّ 
الصبي محجور عليه كى| تقدم في باب الحجرء ولا ينفك عنه الحجر حتى يبلغ» ويُؤنس منه 
الرشد؛ فالوصية هي من سائر التصرفات التي منع منها الصبي؛ وكا لا يصح وقفه. وبيعه» 
وشراؤه با ل يأذن وليه؛ فكذلك الوصية» والله أعلم. 

انظر: ”الفتح؟ )7١10/8(‏ ”المغني؟ (4/4 ١‏ ه-) «المحلى؟ .)١757(‏ 


مسألة501]: المحجور عليه لِسَمه. 
08 ثُقل عن الأكثرين صحة وصيته؛ لأنّ الوصية تصرفٌ رشيدء؛ فَقبلَ منه. 
© وذهب بعض الحنابلة -وهو قولٌ للشافعي- إلى أنها لا تصح؛ لأنّه محجور عليه لا 
يصح تصرفه بالبيع والهبة؛ فلا يصح تصرفه بالوصية. وهذا القول أقربء والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (8/ )0٠١‏ ”البيان" (4/ .)١151-1‏ 
مسألة 01[1]: وصية الأخرس. 
وصية الأخرس تصح بالإشارة إذا فُهمت منه عند أهل العلم. 
8 فأما الناطق إذا اعتقل لسانه؛ فمنع بعضهم وصيته بالإشارة؛ لأنه غير مأيوس من 
نطقه. وهذا قول جماعة من الحنابلة» به قال الثوريء والأوزاعيء وأبو حنيفة. 
© وقال الشافعي. وابن المنذر: تصح وصيته؛ لأنه غير قادر على الكلام؛ فأشبه 
الأخرسء وهذا هو الصحيح, والله أعلم. انظر: «المغني؟ .)01١/8(‏ 
مسألة [517]: وصية العبد. 
قال أبو محمت بن قد إمة هله في «المغني" (8/ )51١‏ 


ار 


10 
2 َك 28 مو ري وو الو 5 ع 
مُدبَرٌ أو أمُ وَلَدِ وَصِيَه نْمّ مَانُوا عَلَ الوّقٌ قء قَلَا وَصِيَةَ كُمْ؛ لِأنَهُ لا مَالَ لهم إن عتقوهم» 


بَابٌ الوَصَابًا 


و 2 


مَانُوا وَ1يُكَيوُوا وَصِيَتَهُمْ؛ِ صَحَّتْ؛ لِأَنَلكَمْ َوْلَا صَحِيحًا وَأَهْلِيةَتَامَهه وَإِنَّا فَارَقُوا ار ميم 
ا ُ م الْمَالِء كنا َو وَصَّى الْمَِيرُ الذي لا مَيْءَ لهُ َم استغتى. 


2 روو 3 يعو ر 


قَالَ أَحَدَهُمْ: :مك عنقت ثم صذه فلي لملان وضية: فَحَتَقّ وَمَاتَ؛ صَحَت وصيتة. وَبِهِ 
0 وَلَا أَعْلَمُ عَنْ عَرْهِمْ خِلَافَهُمْ.اه 
4 ونخالف ابن حزم» فلم يصحح وصية العبد؛ لأنَّ ماله إذا مات لسيده؛ فلا مال له 
يورثء فالوصية كذلك» والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المحلى" (17/515). 
مسألة [158: وصية المسلم للذمي. 
قال إبن قد[مة هلنته ني «المغني" (8/ 017): و نصح وَصِيَ َه الْمُسْلِم لِدَمّيّ اد 
للْمْسْلِم وَالذَمّيّ لِلدَمَيّ. روي إِجَارَة وَصِبَه لني لِلدّمَيّ عَنْ شُرَيْح وَالشّعْبيٌ 
وَالتّوْريٌ وَالسَّافِعِيٌ» وَإِسْحَاقٌ» وَأَصْحَابٍ الرَّأي. وَلَاتَعْلَمُ عَنْ غَيرهِمْ خَلَافَهُمْ. اه 
وقال إبن حزص لله في «المحلى؟ :)١7١7(‏ والوصية للذمي جائزة» ولا نعلم في هذا 
خلاقاء وقد قال رسول الله يل «في كل كبد رطبة أجر» ".اه 
مسألة [154]: وصية المسلم للكافر الحريي؟ 
© مذهب أحمد. ومالك؛ والشافعي صحة ذلك؛ لأنّ عمر كسا أَنََا له مشركًا بحلة 
أعطاه النبي يِذ ىا في ”الصحيح" فلم ينكر ذلك النبي وَنُد وأسماء بنت أبي بكر قالت: 
يا رسول الله أتتني أمي وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: «نعم» متفق عليهاء ففي هذين 
الحديثين”" صلة أهل الحرب وبرهم. وكا تصح اهبة لهم؛ تصح الوصية» واستدلوا بعموم 
الآية: #من بَعَدِ وَصِيَّةَ وض يبَاأَوْديْنِ © [النساء:؟١].‏ 


2 ومنع الحنفية» وبعض الشافعية من ذلك؛ لقوله تعالى: #الايتكُ أَمَدْعَنِألِْينَ لم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7757)» ومسلم (5745)» من حديث أبي هريرة صيللله. 
(0) تقدم تخريجهما في [باب الهحبة]. 


مس 1 مه اع داعت كج دسا ع ]عع اه 017000 
يَمِلُوكم في فأَلَينِ ور رجور من وبر أن تبروهمٌ وتَفَب وَأ لهم إِنَ هه يحب الْمَفْسِطِينَ 3 00 
م سس س بعس و ار سس و 2 

لَذينَ فكتلوكم في لذن وَأََج سكين ديرم وظله روأ عل يك أن ووه ومن ترج َي يدوت # 


[المتحنة :9-8 ]. 


وأجيب عليهم: بأن الآية حجة عليهم في الذين لم يقاتلوا من أهل الحربء وأما المقاتل 
فإنا نمى عن توليه» ول ينه عن بره وصلته. وإن احتجوا بالمفهوم, فالحنفية لا يحتجون به 
والمنطوق من الأحاديث التي أوردناها مقدم على ذلكء والله أعلم. 

انظر: ”المغني؟ (8/ 17 0) ”البيان" (4/ 111). 

تنبيي: لا تصح الوصية للكافر بسلاح» ولا مصحف. ولا عبد مسلم. 

انظر: ”المغني" (4/ 17 9) ”البيان" (8/ .)١71‏ 


فائدة. قال ابن قدامة قله في ”المغني" (8/ 217): وَإِذَا صَحَتْ وَصِيةُ ملم لِلذّمُيّ؛ 


فَوَصية يُْ لدم لِْمْسْلِم وَالدَميّ ِلدَمَيّ أؤل. وكا تَصِحٌ إلّابَا نَصِحٌ به وَصِيْه اسم للْمْسْلِم 


َلَوْ أوْصَى لِوَارِيْهِء أ لِأَجتيٌ بكر من ثيه وَقَفَ عَلَ إِجَارَةٍ الْورََدِ كَامْملِمٍ سَوَاء اه 
مسألة [هه]: الوصية بمعصية وفعل محرم. 

قال أبو صحصت بن قد إمة كللته في «المغني" (8/ 5 01) : وَلَاتَصِحٌ الْوَصِيَةُ بِمَعْصِيَة وَفِعْلٍ 
ّم مُسَْا كَانَ الْمُوصِي أو ذ مياه قَلَوْ وَصَّى بِبنَاءِ كنِيسَة اي ل ْعَاقَ 
عَلَيْهمَا؛ كَانَ بَاطِلًا. وَيَذَا قَالَ الشَافِِىٌ وَأَبُو َو وَقَالَ أَصحًا ٍِ 
حَنِمَةَ الْوَصِيَّ بأَرْضِه تُبتَى كَنيسَةَ. وخَالَقَهُ صَاحِبَاُ. وَأَجَارَ 50 00 
ع أو عشافيوه ووقاد ف بنا قل اهل لاحل رخو وطاق نالك روا قالش رتم 
مَعْصِيَة فلم نصح الْوَصِية يَاء كا لَوْ وَصّى بِعَبْدِه أو َيه لِلْفْجُورٍ .اه 
مسألة [51]: إذا أوصى لعبده بجزء مشاع من ماله؟ 


8 2 قال جماعة من أهل العلم: تصح الوصية؛ فإن خرج العبد من الوصية؛ عتق» 


واستحق باقيهاء» وإن لم يخرج؛ عتق منه بقدر الوصية» وهو قول الحسن» وابن سيرين» 
والحنابلة» وقال به أصحاب الرأي؛ إلا أنهم قالوا: إن لم يخرج من الثلث استسعي في باقيه. 


28 وقال الشافعي: لا تصح الوصية إلا أن يوصي بعتقه؛ لأنها تصبح وصية للورثة. 
© وقال ابن حزم: تصحء ويملك العبد ذلك المال» ولا يعتق إلا أن يوصي بعتقه. 
قلت: وقول الشافعي هو أقرب الأقوال» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (014/8) «المحلى؟ (10/1). 
مسألة [/10]: إذا أوصى لعبده بيشيء معين من ماله؟ 
8 أكثر أهل العلم على أنها لا تصح؛ لأنّه يصبح كأنه أوصى للورثة» وهو قول 
الشافعي. وأحمد. وإسحاقء والثوري» وأصحاب الرأيء وهذا هو الصحيح. والله أعلم. 
2# وقال بعضهم: تصح. وهو قول مالك, وأبي ثورء وأحمد في رواية. 
". . :وقان الس وان سزين :شاه الررقة لجارواءو] قشاءوا رذوا: 
انظر: «المغني" (019/4). 
مسألئة [4ه]: إذا أوصى للعبد يرقبته؟ 
© قال أكثر أهل العلم هو تدبير؛ فيعتق إن حمله الثلث» وهو قول مالكء والحنابلة» 
وأصحاب الرأي؛ لأن عق الوم لون لمعف الله نان لا يملك رقبته؛ فصارت 
الوصية به كناية عن إعتاقه بعد موته. 
8 وقال أبو ثور: الوصية باطلة؛ لأنه لا يملك رقبته» والصحيح قول الجمهورء والله 
أعلم. انظر: ”المغني" (019/4). 
مسألة [109: الوصية للمكائب. 
قال أبو صحمت بن قدإمة هله ني ”المغني" (8/ 219): وَإِنْ وَصَّى لكَاتَه أ مُكَانَبِ 
َيِه َو مُكَانَبٍ أَجْبِيّ؛ ص سوَاءأوْصَى لَه ِجزْءِ شاع أ معي لَه لا يَسَْحِفُونَ 
اكات وَل يفون مَلَّهُ.اه 


بَابٌ الوَضَايًا 


مسألة [50]: إذا أوصى لعبد غيره؟ 
28 تصح الوصية لعبد غيره» وتكون وصية للسيد. والقبول في ذلك إلى العبد؛ لأنَّ 
العقد مضاف إليه» فأشبه ما لو وهبه شيئّاء فإذا قبل؛ ثبت لسيده؛ لأنه من كسب عبده» 
وكسب العبد للسيد» ولا تفتقر في القبول إلى إذن السيد؛ لأنه كسب؛ فصمٌٌ من غير إذن 
سيده كالاحتطاب» هذا قول الحنابلة» وأصحاب الرأي. والشافعي. 
8 ولأصحاب الشافعي وجة أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف من العبد» فأشبه 
بيعه» وشراءه. 
وأجيب: بأنه تحصيل مالٍ بغير عوض؛ فلم يفتقر إلى الإذن» كقبول الهبة وتحصيل المباح. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”لمغني؟ (8/ .)07١‏ 
مسألة :]5١1‏ الوصية لعبد وارته؟ 
قال إبن قد إمة لله في ”اللغني» (8/ :2)27١‏ وَإِنْ وَصّى لِعَبْدِ وَارِي فَهِيَ كَالْوَصِيَ 
لِوَارِيْه يتقف عَل إِجَارَة الْوَرَنّةِ. وَبه 4 قَالَ السَّافِعِىٌ» وَأَبُو حَدِيمَة. وََالَ مَالِكُ: إِنْ كَانَ يَسِيرًا؛ 
جَارٌَ؛ أن الْعبْد يَمْلِكُ» ونا لِسَيدِو أَخدَّهُ مِنْ يدو فَِذا وَصَّى لَهُ بنَيْءِ يسير؛ م 


2 وَصِيّةُ عند وَاريْه؛ فَأَشْبََتْ الْوَصِية بالْكَئِير وَمَا ذكَرُوهُ مِنْ 


2 


جع بعل 


نذلك العد ذون شيده . وَلَنَا 


را معو ع 0 


نك اعد تشوع» ولا اهار به؛ فَإِنَّهُ مَعَ هَذَا الْمَضْدٍ يَسْتَحِق سَيّدُهُ أخدّة فَهُوَ كَالْكَئير.اه 
مسألة [؟1]: إذا أوصى بثلثه أن يُحَحّ عنه به؟ 

© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن ثلثه يصرف له في الحج؛ فإن كان واجبًا نظرنا: إن 
كان الثلث يكفي للحجة الواجبة؛ فلا بأسء ولا إشكالء وإن كان الثلث يكفي لأكثر من 
حجة؛ ححص عنه تطوعًا بعد الفريضة» وإن كان الثلث أقل من مؤنة الحجة الواجبة؛ فيتمم 
القدر الكافي من رأس المال؟ لأنه دين لله ودين الله أحق أن يُقكّى» وقال تعالى: #من بَحَدٍ 


7 ل 


وَصِيَّة فوص ع أو دين # [النساء:؟١]»‏ وهذا قول عطاء؛» وطاوس» والحسن» وسعيد بن 


المسيب». والزهريء والشافعيء وأحمدء وإسحاق. 

6 وقال بعض أهل العلم: إن وصَّى بالحج؛ فمن ثلثه. وإلا فليس على ورثته شي 
وهذا قول ابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وحماد. والثوري» وأبي حنيفة. 

والقول الأول هو الصواب؛ لما ذكرناه» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في [كتاب الحج]. 
© وإن كان الحج تطوعًا؛ فإن كان الثلث يكفي حجّه؛ صرف فيهاء وإن كان يكفي 
أكثر؛ صرف فيهاء وإن كان لا يكفي حجة كاملة؛ يحج عنه من حيث يبلغ. قاله أحمد. 
والعنبري» وهو الصحيح. 

وقال بعضهم: يُعان به في الحج» وهو قول سوارء وبعض الحنابلة. 

انظر: ”المغني؟ (8/ 41 0475-0). 

مسألة [15: هل تستأذن المرأة 4 وصيتها زوجهاء أو أباها ؟ 

قال إبن حزم مَللَته في ”المحلى؟ (1770): ووصية المرأة البكر ذات الأب» وذات الزوج» 
البالغة» والثيب ذات الزوج جائزة كوصية الرجل» أحبٌّ الأب أو الزوجء أو كرهاء ولا معنى 
لإذهما في ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالوصية أمرًا عانًا للمؤمنين» وهو لفظ يعم الرجال 
والنساءء ولم يخص الله عز وجل فيه أحدًا من أحد. وما كان ربك نسيّاء وما نعلم في ذلك 
خلاقًا من أحد. وبالله تعالى التوفيق.اه 

مسألة [54]: الوصية للقاتل. 

8 > قال بعض أهل العلم: تصح الوصية. وهو قول مالكء وأبي ثورء وأحمد في رواية» 
وأظهر قولي الشافعي» وابن المنذر؛ لأنَّ الهبة له تصح؛ فصحت الوصية. 

© وقال بعضهم: لا تصح الوصية له. وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي؛ لأنَّ 
القتل يمنع الميراث» وهو آكد من الوصية؛ فالوصية أولى. 

وقال بعضهم: إن وصَّى له بعد جَرحه؛ صمّء وإن وصّى له قبله» ثم طرأ القتل على 


بَاتٌ الوَضَايًا 


الوصية؛ أبطلهاء قاله أبو الخطاب الحنبلي جمعًا بين قولي أحمد. وهو قول الحسن بن صالح» 
واستحسنه ابن قدامة؛ لأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلهاء ولم يطرأ عليها 
ما ينطلها بيخلاف ما إذا تقدمت؛ فَإنَّ القتل طراً عليهاء فأبطلها؛ لأنه يبطل ما هو آكد منها. 
انظر: «المغني» (4/ )2077-25١‏ ”البيان» (4/ .)-1١7‏ 
مسألة [10]: من أوصيي له بشيء فهلك ذلك الشيء»؛ أو هلك المال؟ 


قال أنه محصت بن قح إمة من دده و في «المغنى» (8/ كلاه): أَجمَعَ أَهْل العلْم 2 عَلِمْنًا قَوْلَهَ 


عَلَ أَنَّ الُوصَى به إذًا تَلِف قَبْلَ مَوْتٍ المُوصِي أو بَعْدَه؛ فَلَا تَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ. كَدَلِكَ حَكَاه ابْنُ 
الْنِْرِ ققَالَ: أَجْمَعَ من أخْمَطْ عَنْهُ من أَهْلٍ الْعلْم عَلَ أن ال جل إذًا أوصِي لَه بمَيْءٍء فَهَلّكَ 
ذلك اتيف أن 1كين كذاق شر قال اتن وخلك أن التق 1ج ستول بالروة يا 
رك لاق لك افر زوك هق لاع علن يناقلت فى بوو اق ليذ 

نافذة» وإن كان قبل الموت؛ استحق ق الموصى له ثلث الوصية» والباقي للورثة» والله أعل انظر: 


”المغني" (4/ 7/اه). 
مسألة [55ا]: قن أوضلن له بشيء؛ فلم يأخذه زماناء فتغيرت قيمته؛ وأصبح 
أكثر من الثلث؟ 

قال أبه صحصت بن قد إمة هلله في «المغني" (8/ 077): الإعتبّارٌ في قِيمَةٍ قِيمَةٍ الْمُوصَى ؛ به 
وَحُرُوجِهَا مِنْ الل أز عَدَمِ خُرُوجِهَا بحَالةِ الْمَوْتِ؛ِ ِأئهَا حَال ل الْوَصِي تبر 
قِيِمَةٌ الَْالِ فِيهًا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَ وَأَضْحَابٍ الرّأي وَلَا أَعْلَمُ فيه خلاًا. مَينْظَرُ؛ قَإِنْ كَانَ 
الوضى به وَفْتَ الْمَوْت ثُنْتَ الك أذ ُوئة؛ تَقدث الْوَصِيةُ وَاستحقَهُ اْمُوصى ل كله. 
َإِنَ رادت فزمئة حت ضار ادل لِسَائِرِ الال أو أك مد أو عَلّكَ الال 1 سواف فَهُوَ 


0 ا 0 0 جه ث1 > 5 0 200 و سام - 
لِلمُوصَى لَه لا شَيْءَ لِلوَرَنَة فيه؛ فإِن كَانَ حِينَ المَوْتٍ رَاِئَدَا عَنْ الثلثِ؛ فَلِلمُوصَى لَهُ من 


بَابٌ الوَصَايًا 


0 


قَدْرُ ُنْثِ الَْمَالِ؛ فَإِنْ كَانَ يَضْف الْمَالِ؛ مَلِلْمُوصَى لَه تُلْثَاهُ. وَإِنْ كَانَ تُلَيّه مَللْمُوصَى لَهُ 
نِضْفةُ. وَإِنْ كَانَ يضف الْمَلٍ وَتُلَتَهُ؛ َللْمُوصى لَه حْمْسَاه؛ فَإِنْ نَقَص بَعْدَ ذَلِكَ أؤ راك أو 
تحصن قنانة الال أذ دحلل للموفى لسو فا كان له عون الم كام 
مسألة [/51]: من أعتق عبيده 4 مرض موته وليس له سواهم 6 
28 حكم العتق في مرض الموت حكم الوصية» لا يجوز منه إلا ثلث المال؛ إلا أن يجيزه 
الوولقة بوساكقر معتييي القديات قنية حمر ان ية خصوق أن راة عن الاتضان أعدق 
ستة أَعْيّد عند موته لم يكن له مال غيرهمء فدعا بهم النبي يلك فأقرع بينهم. فأعتق اثنين» 
وأرقٌ أربعة» وقال له قولًا شديدًا. أخرجه مسلم (1178). 
8 وقال مسروق فيمن أعتق عبده في مرض موته. ولا مال له غيره: أجيزه برمته» شيء 
جعله لله لا أرده. ولعله لم يبلغه الحديث المتقدم, والله أعلم. انظر: «المغني؟ (8/ 014-077). 
مسألة [18]: إذا أوصى إنسانٌ بشيء غير معين كعبد من عبيده؛ أو شاة من 
غنمه؟ 
قال بعض أهل العلم: تصحء ويقرعء فيأخذ الموصى له ما خرجت به القرعة 
وهذا قول إسحاق. وأحمد. 
2 وقال بعضهم: يعطيه الورثة ما أحبواء وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية. 
8 وقال مالك: له جزء مشاع بقدره؛ فإن كان له عشر شياهء شارك الورثة بالعشرء 
وهكذا. 
والصحيح هو القول الأول» ويدل عليه حديث عمراذ المتقدم.”المغني؟ (8/ 0765). 
مسألة [19]: الوصية إلى رجل بالتصرف والولاية على من له عليه ولاية. 
الوَصِيه إِلَ رَجلٍ هي أَنْ يِل لَهُ التَصَرّفَ بَحْدَ مَوتِه يها كَانَلَهُ لصوف فيه منْ قَضَاءِ 


عه . سام يه برسم عمس كع أسعن سروه يعسن ش|) سية 2 2 المتري لرطة | 2/6 ل 
ذُيُونِه» وَاقِتِضَائِهَاء وَرَدّ الوَدَائع» وَاسْيَرْدَادِمَاء وَتَفْرِيقٍ وَصِيَتِه وَالولايّة عَلَ أَوْلَادِه الْذِينَ لَهُ 


الْولَايةُ عَلَيْهُمْ مِنْ الصَّبْيَانِ وَالْمَجَانِنء وَمَنْ لَيُؤْنَس رُشْدُه وَالنَطَرَكُمْ في أ 
وَالتَصَدّفٍ فيها ا كمْ الح وبه. َم مَنْ لا وِلَايةلهُ عَلَيْهمْ كَالْعُقَلَاءِ الرَاشِدِينَ وَغَبٍ 
مِنْ الإخوق وَالْأَعيَا وَسَائِرٍ مَنْ عَدَا الْأَوْلاد؛ فَلَا تَصِحٌ الْوَصِيّةُ عَلَيْهِمْ؛ لِأنّهُ لا ولاية 
لِلْمُوصِيٍ عَلَيْهُمْ في اليَاقِ فَلَا يَكُونُ دَلِكَ لِنَائبهِ بَعْدَ الْمَرَاتِ. قاله ابن قدامة» ثم قال: وَلَا 
تَعْلَمُ في هَذَا كُلَِ خِلَافًا. اه المغني» (8/ .)00٠‏ 
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مسألة [7/0]: تبعيض الوصية. 
بأن يجعل لرجل تصرف بشيء» ولآخر بشيء آخرء مثل أن يوصي إلى إنسان بتفريق 
وصيته» وإلى آخر بقضاء دينه» وإلى آخر بحفظ أولاده. 
© فمذهب الحنابلة» والشافعية صحة ذلك. 
28 وقال أبو حنيفة: من أُوصيٍ له بشيء يصير وصيًا في كل ما يملكه الوصيٌ؛ لأنّ هذه 
ولاية تنتقل من الأب بموته؛ فلا تتبعض كولاية الجد. 
وأجيب عنة: بأنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الموصي؛ فكان مقصورًا على ما أذن 
فيه» كالوكيلء وولاية الحد استفادها بقرابته» وهي لا تتبتعضء والإذن يتبعض.ء فافترقا. انظر: 


.)001١/8( «المغنى؟‎ 


مسألة [1/1]: الوصية إلى رجلين. 

قال إبن قدإمة خلثه في ”المغني» :2001١/8(‏ وَيَجُورُ أَنْ يُوصِيَ إِلَ رَجْلَيْنِ مَعَا في شَيْءِ 
ينه بِالتصَدفٍ. لأنّهُ بجعل كُلّ وَاحِدِ مِنْهها وَصِيًا مداه وَهَذَا يَفْعَضِ تَصَدقَهُ عَلَ الانفراد. 
وَل أن يُوصي هما لصوا تنه وَكَيْسَ لِوَاحد مِنْهمَا الانفِرَاد بالتّصَدٌفء وَإِأنَهُ 1 يمل 
دلِكَ ليه وَِيَرْضَ بره وَحْدَه. وَهَاَانٍ الصّورَئَانِ ا َعْلَمُ يها خلافا. وَإِنْ أَطْلقَ؛ قَقَالَ: 
أوْسَينت لي في كذَا. لس لأسحدهما اهلصف . ويه ال مايه وَالَافِي وَقَل: 


قال إبن قدإمة. وَلَنَا أنه كَرَكَ بَينَهََا في النَطرِء كَلَمْ يَكنْ لَأَحَدِهمَا الإنفِرَافُ كَالْوَكِيليْنِ. 
وَمَا كَالَهُ أبُو يُوسُف تقول بو؛ فَإِنّهُ جَعْلَ الوا ايه إِلَيْهَا بالججَاعهمًا فَلَدْسَتْ مُتبَعّضَة مَبَعْضَد كا لو وَكُل 
وَكِيلَِنِء أ صَرَّحَ لِلْوَصِيَّينٍ بِأنْ لا يتَصَرَّهًا ! الالغتوانه 1 م يَبْطُّلُ مَا قَالَهُ هَاتينِ الصورَتَينِ .ألم 


مسألة [؟7]: الأوصاف 0 تنبغي 2 الموصى إليه. 


3 
الْمْسْلِم , الرٌء العَدْلٍ إِخْمَاعًا. وَلَا َم 4 إل عرف لط ب لك كاف بغثر 
خلانيٍ تَعْلَمُةُب | أن المجثوة والطقل كنا ين أفل ؛ التَصَرّفٍ في أَنْوَاهرَا قلا يَلِيَاتٍ عر 
غَرْ صا كار تي ينأ هل الْولَايَة على مسيم اه 

مسألة [*/]: الوصية إلى الفاسق. 

- قال جماعةٌ من أهل العلم: لا تصح. وهو قول مالكء والشافعي» وأحمد في رواية؛ 

لذنه غير علال؟ فلبين تعاموة: 

وقال أحمد في رواية: تصح. قال أصحابه: ويجعل عليه أمين. وقال أبو حنيفة: 
تصح. وينفذ تصرفه؛ وعلى الحاكم عزله. 

فال العلامة إبن عثيمين صلل في ”الشرح الممتع" (5/ 5172-537/4): قد يوجد فاسق» 

لكنه أمبن من جهة المال. ولنفرض أنه يشرب الدخانء فشرب الدخان إصرار على صغيرة» 
إذّا هو فاسقء إذا كان هذا الشارب للدخان رجلا عاقلاء أميئّاء رشيدًاء فهل نقول: لا تصح 
الوضية إلنة؟ ق هذا قار ل شك» تكد تقر ل إن تراط البدالة قه تصيل)"فإن كانت 
العدالة تخدش في تصرفه؛ فهي شرط» وإن كانت لا تخدش في تصرفه. وهو قد تصرف تصدفًا 
تامًّا ليس فيه أي إشكال؛ فإنها لا تشترط. هذا هو الصحيح .اه وانظر: ”المغني؟ (8/ 554). 


بَابُ الوَصَايا 


مسألة [74]: إذا طراأً عليه الفسق؟ 
8 “قال بعضهم: تزول ولايته» ويقيم الحاكم مقامه أميئًا. وهو قول بعض الحنابلة» 
والثوري» والشافعي» وإسحاق. 
8 وقال بعضهم: يضم إليه أمين. وهو قول الحسنء وابن سيرين» وبعض الحنابلة. 
قال أبو عبدالله: أيهما رآه القاضي أصلح؛ فعلهء وبالله التوفيق. انظر: ”المغني" (8/ 008). 
مسأئة [ه/]: الوصية إلى العبد. 
© 29 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
أحتها. أنها تصح. وهو قول مالك. وبعض الحنابلة» سواء كان عبد نفسه» أو عبد غيره. 
إلثاناج. لا تصحء وهو قول الشافعيء وأبي يوسف, ومحمد؛ لأنَّ العبد تملوك لغيره؛ فلا 
تكون له ولاية. 
إلثالث. تصح إلى عبد نفسه دون عبد غيره» وهذا قول النخعي» وابن شبرمة» 
والأوزاعيء وقال به أبو حنيفة إذا لم يكن من ورثته رشيد. 
والصواب في هذه المسألة هو القول الأول ولكن تعتبر بإذن السيد؛ فإن لم يأذن فلا 
تصح الوصية؛ لأنَّ العبد سيشغل وقنًا غير قصير لتصريف هذه الوصية؛ فيقطع جزءًا من 
الوصية يفوته على سيده» فلابد من إذن السيد. 
انظر: ”المغني» (8/ “001) ”الشرح الممتع» (5/ 51/8). 
مسألة [75]: الوصية إلى المرأة؟ 
© أكثر أهل العلم على صحة الوصية إليهاء وهو قول شُريحء ومالك؛ والثوري. 
والأوزاعي» والحسن بن صالح.» وأحمد. وإسحاقء والشافعي, وأبي ثور وأصحاب الرأي. 


6 وقال عطاء: لا تصح؛ لأنها لا تكون قاضية» فلا تكون وصية كالمجنون. 


بَاتٌ الوَضَايًا 


وأجيب: بأنَّ هذا القياس فاسد؛ لأنَّ القضاء يُعتبر له الكيال في الخلقة» والولاية فيها 
عامة» وقد قال النبي يَدٌ: الن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة» بخلاف مسألتنا؛ فالصواب قول 
ا جمهور. ويُعتبر عندهم أنْ تكون رشيدة. انظر: ”المغني" (8/ ؟007). 
مسألة [10797: الوصية إلى الصبي العاقل. 

قال إبن قد إمة خله في ”المخني" (/ “207): وَأَمّا الصَّبِيُ الْحَاقَلٌ» فَلَا أَعْلَمُ فيه نَضّا عَنْ 


كسك مويل كع يب م 24 كس هك يمن ر2ف ]مع له كن نك . 5 
مَك مَبُحْتَملُ أَنَهُ لا مح الْوَصِيّهُ إلَْه؛ أنه لَبْسَ مِنْ أَهْلٍ الشَّهَادَةِ وَالْإِفْرَانِ وَلَا يَصِح 


ع 


صرف لاذه َلَمْيكُنْ من أل الولائة بطرِيقٍ الْأَوْكَ. وَلأَنَُ مَولَ عَلَيْه قلا يَحُونُ وَالِيَا 
كَالطْفْلٍ وَالْمَجْنُونِ. وَهَذَا مَلْمَبُ الشَافِعِيٌّ. وَهُوَ الضَّحِيحُ إِنْ شَاءَ الله. وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسٌ 
الْمَذْمَبٍ صِحَّهُ الْوَصِيّة لَه أن أحمَدَ قد نض عَلَ صِحَةِ وَكَالَِهِ. وَعَلَ هَذَا يبَر أَنْ يَكُونَ 
تذخاوة الكت اهز 
قال أبو عبدالله غفر الله له: تصح الوصية إلى الصبيء ولكنه لا يُمَكّنُ من التصرف فيها 
حتى يبلغ ويؤنس منه الرشدء وقبل ذلك يجعل على الوصية رجلا أمينًا بتعيين الحاكم, والله أعلم. 
مسألة [//0]: وصية الكافر إلى المسلم. 
تصح إذا لم تكن تركته حرا ولا خنزيرًا. انظر ”المغني» (007/8). 
مسألة [4/]: وصية الكافر إلى الكافر. 
© قال بعض أهل العلم: تصح إن كان عدلَا في دينه. وهو قول بعض الشافعية» 
والحنابلة» وقال به أصحاب الرأي؛ لأنه يلي بالنسب. فيل بالوصية. 
8 وقال بعضهم: لا تصح؛ لأنه أبعد حالًّا من الفاسق» وهو قول أبي ثورء ووجة 
للحتايلة: الغا فعية: 
والذي يظهر هو صحتهاء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هلله. 
انظر: ”المغني؟ (4/ 087) الشرح الممتع" (5/ 53/8). 


مسألة601]: هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها؟ 
8 له أن يردها وله أن يقبلها في مذهب أحمد. والشافعي» وله أن يعزل نفسه متى شاء 
مع القدرة وا لعجز في حياة الموصي وبعد موته. 


8 وقال أبو حنيفة» وأحمد في رواية: ليس له عزل نفسه بعد الموتء وزاد أبو حنيفة: 


وليس له أيضًا في حياته بدون إعلام الموصي؛ لأنه يغره بذلك. 
قال أبو عبد الله عافاه الله: الصحيح أنَّ له أن يعزل نفسه ولو بعد الموت» ولكن إذا فعل 
ذلك بعد الموت تحب عليه أن لا يضيع ما أوص. إليه به» وذلك بأن يطلب من الحاكم أن يق 


بدله أمينّاء أو من له شأن في ذلك. والله أعلم. انظر: ”المغني" (8/ /ا0ه). 


مسألة [81]: إذا أوصى رجل إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء؟ 
28 تصح الوصية» وله أن يوصي إلى من يشاء؛ لأنه رضي باجتهاده. وهذا قول أكثر 
أهل العلم. 
2# وحكي عن الشافعي أنه قال في أحد القولين: ليس له أن يوصيء؛ لأنه يل بتوليه. 
فلا يصح أن يوصي كالوكيل. 
وأجيب: بأنه مأذون له في التصرف؛ فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أمر بالتوكيل» 
والوكيل حجة عليه من الوجه المذكور. 
208 وأماإذا أوصى إليه وأطلقء ولم يأذن له في الإيصاء ففيه قولان: 
الأول له أن يوصي إلى غيره» وهو قول مالك وأبي حنيفة» والثوري» وأبي يوسف. 
وأحمد في رواية؛ لأنه جعل التصرف إليهء ومن التصرف أن يجعل وصيًا يقوم مقامه إذا خاف 
الموت» أو خشي من نفسه التقصير. 
[لثاناج. لبس له ذلك» وهو قول الشافعي. وإسحاقء وأحمد في رواية؛ لآنه أذن له وم 
يأذن لغيره» كالوكيل. 


بَاتٌ الوَضَايًا 


والذي يظهر أن القول الأول أقربء والله أعلم. انظر: المغني" (008/4). 
مسألة 187[1]: إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال؟ 
© من أهل العلم من قال: يجعل في مكان تحت أيديهم| جميعًا؛ لأنَّ الموصي لم يأمن 
أحدهما على حفظه. ولا التصرف فيه» وهذا مذهب الحنابلة. 
© وقال مالك: يجعل عند أعدما. 
© وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما. وهو المنصوص عن الشافعي. 
والقول الأول أقربء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (8/ 010). 
فائدة. إذا مات الرجل» ولا وصي له؛ فينصب الحاكم رجلا يتولى ذلك؛ وإن كان في بلد 
نائية» وليس هناك حاكم؛ فيجوز لرجل من المسلمين أن يتولى ذلك» بل يجب وجوبًا كفائيًا على 
من علم بالحال» وكان على الميت ما يستحق أن يولى عليه. انظر: ”المغني؟ (8/ )07١‏ (089/8). 
فقيةة الروك : انان وسلمادن ذا مشدزى جاله» تظلبع :الو نوه عسو نضييفة الديولة 
«المحل؟ (17548). 
مسألة [8]: إذا أوصي إليه يتفريق مال على أبواب اليرء أو على بعضص 
المستحقين: فهل له الأخن منه؟ 
2# قل أحمدب ومالك؛ والشافعي: ليس له ذلك؛ لأآنه أمر بتوزيعه» فلا يبقي عنده 
وقال أبو ثورء» وأصحاب الرأي -وهو احتالٌ للحنابلة-: له أن يأخذ منه إذا 
تناوله لفظ الموصي. 
© وذكر ابن قدامة احتّالّا آخر: أن ينظر إلى قرائن الأحوال؛ فإن دلت على أنه أراد 
أخذه منهء مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلكء أو عادته الأخذ من 
مثله؛ فله اللأخذ منه» وإلا فلا. 


كِتَابُ البُوع 2 بَابُ الوضَّايَا 
قلت: هذا القول جيد. وهو النظر إلى قرائن الأحوال. وإذا عدمت القرائن؛ فالصحيح 
قول أبي ثور» ومن معه. والأورع الترك» وبالله التوفيق. انظر: المغني؟ (051/8). 
مسألة [184]: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلثء أم من رأس المال؟ 
مثل العتق» واهبة المقبوضة» والصدقة» والوقف» والإبراءع والمحاباة» والعفو عن الجناية 
الموجبة للمال إذا كانت هذه التبرعات في الصحة؛ فهى من رأس المال بلا خلاف. 
8 وإن كانت في مرض مخوفٍ اتصل به الموت؛؟ فهي من ثلث المال عند الجمهور, 
واستدلوا بحديث عمران بن حصين الذي في ”مسلم"» وقد تقدم. 
56 وذهب ابن حزم إلى أن سائر تبرعات المريض صحيحة من رأس المال» ونقل ابن 
قدامة عن أهل الظاهر أنهم قالوا ذلك في الهبة المقبوضة» وظاهر نقله أنهم خصّوا ذلك بها. 
والصحيح هو قول الجمهور. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (8/ 177 -51/5 ) المحلى؟ عقب المسألة (11/74). 
مسألة [65]: يم توافق العطايا 4 مرض الموت الوصية: ويم تخالفها؟ 
توافقها بأمور منها: 
)١‏ يقف نفوذها على خروجها من الثلث. أو إجازة الورثة. 
؟) أنها لا تصح لوارث؛ إلا بإجازة الورثة. 
67 فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. 
0( خروجها من الثلث معتيرٌ حال الموت لا قبله. ولا بعده. 
وتخالف الوصايا بأمور, وهي: 
)١‏ أن العطية لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها. 


؟) قبوها على الفور في حال حياة المعطي» وكذلك ردهاء والوصايا لا حكم لقبولها ولا 


و6 العطية تقدم على الوصية على الصحيح» وهو قول أجل والشافعي» وا جمهور. 
واسع يأبو خنيفة وأبو«يوسفه و زفز العتق: 

5) العطايا إذا عجز الثلث عن جميعها بدئ بالأول فالأول» سواء كان الأول عتقًا أو 
غيره» وهو قول أحمد. والشافعي» وهو الصحيح. 
وقال أبو حنيفة: الجميع سواء إذا كانت من جنس واحدءه وإن كانت من أجناس» 

وكائف الحاءاة توه دسفم و إن تاعرت؟ مرف مها رين الك وقاك أب رسك 
قال أبو عبد الله: الصواب هو قول أحمدء والشافعيء والله أعلم. 
انظر: «المغنى؟ (8/ 51/4 -10/5). 

مسألة [185]: ما تزم المريض من حقوق 2# مرضه ولا يمكنه دفعها وإسقطاها ؟ 


قال إبن قدإمة ملثته في «المغني؟ (8/ 547): وَمَا لَرِمَ الْمَرِيضٌ في مَرَضِهِ مِنْ حَقٌ لا 


د له به 0000 كو اعون مرو شوم رمه ين 3 لخ الع مه سوه بكس - ع أل لوف م ب عر 
يَمْكِنة دَفْعْهُ وَإِسْقَاطة كأزش الحتايّة» وَحِنَايَةِ عَبْدِوه وَمَا عَاوَض عَلَيهِ بِثْمّن المثل» وَمَا يَتَعَايْنُ 


النَّاسٌ بِحِذْلِهِ؛ قَهُوَ من رَأْسٍ اكَال. لا نَعْلَمُ فيه خلانًا. وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَ وَأَضْحَابٍ الرَّأَي.اه 
مسألة 41/1]: ضايط المرض المخوف. 

هو المرض الذي يسبب الموت» ولا يستغرب الناس الموت بسببه» ويرجع في معرفته إلى 
قول أهل المعرفة بذلك» وهم الأطباء» واشترط بعض الفقهاء أن يكونوا اثنين» والصحيح 
قبوله من الواحد كما هو قول بعضهمء واشترط بعضهم أن يكون عدلا. 

وقال الشيج إبن عثيمين كللته: لا يشترط ذلك. بل يقبل قول الحاذق الماهر في هذا الشأن 
وإن لى يكن مسلً). اه انظر: ”المغني" (8/ )491-49٠‏ ”الشرح الممتع" (518/54)ط/ الآثار. 


بَاتِ الوَصَايا 


مسألة [188: هل عطية الحامل من الثلثء؛ أم رأس المال؟ 
8 من أهل العلم من قال: عطيتها من الثلث إذا صار لها ستة أشهرء وهو قول مالك» 
والحنابلة. وعن أحمد. وإسحاق إذا أثقلت. 
8 وقال جماعةٌ من أهل العلم: إذا ضربها المخاض؛ فعطيتها من الثلث؛ لأنها في ذلك 
الحين في مرض مخوفء وهذا قول النخعي. ومكحولء ويحيى الأنصاريء والأوزاعي؛ 
والعنبري؛ وبعض الحنابلة» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وصححه ابن قدامة. 
2 وقال بعضهم: عطيتها كعطية الصحيح من رأس المال» وإن ضربها المخاض» وهو 
قول الحسنء والزهريء والشافعي في قول» وابن حزم. 
قلت: والقول الثاني أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (441/8) ”المحلى؟ عقب المسألة 11/1190). 
مسألة [149: عطية المقاتل 4 أرض المعركة من الثلث؛ أم من رأس المال؟ 
© ألحق طائفة من أهل العلم في المرض المخوف إذا التحم الحرب. واختلطت 
الطائفتان للقتال» وكانت كل طائفة مكافتة للأخرى, أو مقهورة, فأما القاهرة بعد ظهورها 
فليست خائفة» وكذلك إذا لم يختلطواء بل كانت كل واحدة منههما متميزة» سواء كان بينهم| 
رميٌ بالسهام» أو لم يكن؛ فليست حالة خوف. ولا فرق عندهم بين كون الطائفتين في 
الدين» أو مفترقتين» وهذا قول أحمد» ومالك» والأوزاعي» والثوري» وقولٌ للشافعي. 
© وللشافعي قولٌ أنه ليس بمخوف؛ لأنه ليس بمريضء وقال ابن حزم: عطيته 
كعطية الصحيح. 
وأجيب: بأنَّ توق التلف ههنا كتوقع المرضء أو أكثر؛ فيلحق به. 
انظر: «المغني» (8/ 547 ) ”المحلى» عقب المسالة (/10/71). 
مسألة1401: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟ 
مذهب الحنابلة» والشافعي في قولٍ أنه يلحق بالمرض المخوفء وذهب ابن حزم إلى 


انظر: «المغنى" (8/ 97 : ) «الممحبى؟ عشب المسألة .)١9/51/(‏ 


مسألة [111: هل يلتحق بذلك إذا تموج اليحر واضطرب عليهم وهم 2 


سفينة؟ 


قال بن قدإمة ملت ني المخني" (8/ 597): إذَا رَكِبَ الْبَحْرَءٍ فَإِنْ كَانَّ سَاكِنَاء فليم 
بِمَخُوفِ وَإنْ توج وَاضْطَرَبَ وَهَبَْتْ الرّيحٌ الْعَاصِف؛ فَهُوَ تحُوفٌ؛ قَإِنَ ا ا 
20 هر ود سل 


5 3 0 . ان هسب 5 52 ررس روءة رط 2 ا ا 
ِشِدَةٍ الْحَوفٍ بِقَوَلِهِ سبحائّه: #هْرالدى شيرع في الوسر حو داشر ف الْعلكِ وَحَرَينَ بهم بريج 


د ف اع ل ا 0 عر رصم مرو كل ع ريد رس وس يوم ين لاس م 
طِيَبَةَ وَفَرِحُوأ يها جَاءَنهَا ريح عَاصِف وجَاءَهم الموج من كل مَكَانِ وظنُوا َم أحيط بهم دَعَوأ الله 


و 


لصيس هلد لبن نان َوه لتكورك ونَلشَنَ 4 ايوس :؟1].اه 

مسألة [97]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث5 
28 قال جماعة من أهل العلم: إذا كان من العادة قتله؛ فهو خائف. عطيته من الثلث. 
وإلا فلاء وهذا قول أحمد. ومالكء وابن أبي ليل والحسنء والشافعي في قولء وأبي حنيفة» 
وهو الصحيح. 
ومنهم من قال: عطيته من الثلث مطلقًاء ولم يقيد ذلك با إذا كان من العادة قتله» 
هذا قول الزهريء. والثوري» وإسحاقء. وبعض الحنابلة» وحكاه ابن المنذر عن أحمد. 
وتأوله القاضي على التفصيل المتقدم. 
2# وقال مالك والشعبي: الغازي عطيته من الثلث. 
2# وقال مسروق: إذا وضع رجله في الغرز؛ فعطيته من الثلث. 
8 وقال ابن حزم: عطيته من رأس المال. 

انظر: ”المغني" (8/ 597 -7”45) ”المحلى؟ عقب المسألة (/107/71). 


بَابٌ الوَدِيعةٍ 


باب الوديعة 


4- عَنّْ عَمْروَ بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ أببه اع الي ا 

َلَيْسَ عَلَيْه ضََانٌ). أ حرق ع رو ا ب" 

وَبَابُ قَسْم الفَيْءِ وَالعَنِيمَةِ يني عَقِبَ الْحهَادٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ تعريف الوديعة. 

هي فعيلة من: ودع الشيء إذا تركه» أي: متروكة عند المودع. اشتقاقها من السكون؛ 
لأنها ساكنة عند المودّع» ومستقرة عنده. وقيل: مشتقة من الحفظ والدّعة؛ لأها في دَعَةٍ عند 
المودع. انظر: «المغني» (057/4 ؟) ”البيان» (5/ .)5/1١‏ 
مسألة [؟]: مشروعيتها. 

الوديعة مشروعة: دل عليها الكتاب, والسنة» والإجماع. 

أما من القرآن: فقوله تعالى: #إِنَمه يمرم أن تُوّدوأ الأمنتنت إِلَح أَهْلِهًا # [النساء:8ه]» وقوله 
عز وجل: «#امَلْجَرْ الى أَؤْثنَّ أَمتَتهر # [البقرة: 787 ]» وقوله سبحانه: اوَمِنَ أَهْلٍ الْكِنَبٍ مَنّإن 
تَأَمَنْهِقِنِطَارِيُوَدْوَإِلَيَكَ # [آل عمران:76]. 

ومن السنمٌّ: حديث الباب: «وَأَدَ الأمانة إلى من اثتمنك». وفيه كلام وقد تقدم»وجرى 
ذلك في عصره يبيد بدون نكير منه يَيد. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الآمة على جواز ذلك. 


ابن شعيب به. وإسناده ضعيف؟؛ لضعف أيوب والمثنى. 


بَابٌ الوَديعَةٍ 


ويُستحبٌ للرجل قبول الوديعة إذا علم من نفسه حفظ الأمانة؛ لقوله يد «والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) أخرجه مسلم (3544). عن أبي هريرة وبله. 
انظر: «المغني؟ (4/ 597) ”البيان؟ (5/ 5/1 -7/ا1) الشرح الكبير؟ (9/ 07). 
تنبيث: الوديعة إذا أخذت؛ فلكل واحد منهم) أن يرجع عن ذلكء: فلصاحبها أخذها 
متى شاءء وللمودّع أن يردها متى شاء؛ فهي عقدد جائز الطرفين. ”المغني" (4/ 507). 
مسألة [*]: إذا تلفت الوديعة من غير تعدي ولا تفريط من المودع ؟ 
© عامّة أهل العلم على أنَّ المودع ليس عليه ضان؛ لأنه مؤتمن محسن في قبول 
الوديعة؛ فليس لنا أن نضمنه تلفها بغير تعديه وتفريطه؛ ولا دليل أيضًا على تضمينه. 
2 وعن أحمد رواية أنها إن تلفت الوديعة من بين ماله؛ ضمن» وإن تلفت مع ماله؛ لم 
يضمن. وجاء عن عمر بن الخطاب وَل أنه ضمّن أنسًا ملت وديعة تلفت عليه بسبب أنه لم 
يفقد معها شيئًا من ماله. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ٠١‏ 4)» بإسناد صحيح. 
والضتعيح قول:اللمهور» وتضمين عشر لأس عللفا مولعل أن أنشا وحد منه تفريط 
في حفظهاء والله أعلم. انظر: ”المغني» (01//9؟) ”الشرح الكبير" (9/ 5 00-5 ) ”المحلى" (1789). 
مسألة [4]: إذا اشترط ا لمودع على المودع الضمان؟ 
قال إبن قد |مة لثه في ”المغني» (758/4): إِذَا شَرَطَ رَبِّ الْوَدِيعَةِ عل الْمسْتَوْدَع ضَيَانَ 


اْوَدِيِعة» قله أو قَالَ: نا ضَامِنٌ ما. لَيَضْمَنْ. َال أَحمَدُ في المودع: إذا قَالَ: (أنَا ضَامِنٌ 1). 
الشَّرِكَِ وَالرَمْنِ 


َسْرقَتْ؛ فَلَا عَيْء عَلَيْهِ. وَكَدَيِكَ كُلُ ما أَضْلْة الْأَمَاهُ كَامْصَارَبَكَ وما 4 
قَرْطُ ضََانِ مَا 


ل 
عاو 
نه 


30 


وَالوَكَالَةِ. وَيَذَا قَالَ التَوْرِيٌ» وَالشَّافِعِىُ وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ لمر وَذَلِكَ ! 
يُوجَدُ سَبَبُ ضَبَانِه فَلَمْ يَلرَمْه كَا لَوْ د شَرَطَ ضََانَ مَا يتْلّفَ في يد مَالِكهِ. اه 
”المغني" (4/ 94 ١؟)‏ ”الشرح الكبير؟ (9/ 05) ”بداية المجتهد" (5/ .)١١4‏ 


مسألة [0]: إذا أودع رجل وديعة ولم يعين له المووع مكان حفظها؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ عليه أن يحفظها في حرز مثلها؛ فإن لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمن. 
8 وأما إن عبّن المودع مكانًا لحفظها؛ فيلزم المودّع أن يحفظها فيهما أمره به سواء كان 
حرز مثلهاء أو لم يكن؛ فإن أحرزها في دونه؛ ضمنه. وإن أحرزها بمثله» أو أعلى؛ لم يضمن 
عند طائفة من أهل العلم» وهو قول الشافعية» وبعض ا حنابلة» وهو الصحيحء وقال بعض 


الحنابلة: يضمن. انظر: ”المغني؟ (9/ )١64‏ ”البيان؟ (5/ لالاغ -) ”الشرح الكبير؟ (9/ 6557-/61). 


مسألة [5]: إن عيّن له مكانًا ونهاه عن إخراجها منه؟ 
48 إن أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الحلاك» كحريقء أو غزوء أو نهبء وما 
أشبهه؛ فلا يضمن بإخراجهاء وإن تركهاء فتلفت؛ يضمن في مذهب الحنابلة» وبعض 
الشافعية؛ لأنه قضَّر في حفظها. 
ف فال هطى اللافس ا ون اكد سما مرويستوا لول أثريية. 
8 وإن قال له: لا تخرجها وإن خفت عليها. فوجد ما يخاف عليها منه فأخرجها؛ م 
يضمن عند الحنابلة» وبعض الشافعية» وقال بعضهم: يضمن. والله أعلم. 
انظر: ”الشرح الكبير؟ (9/ /08-1) ”البيان" (41/8/5). 
مسألة [7]: إذا تلفت الوديعة المنهي عن إخراجها بسبب إخراجها؟ 
8 يضمن المودّع بإخراجها؛ فإِنٍ ادّعى أنه أخرجها لغشيان نارء أو سيلء أو ما أشبه 
ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه. ولا ضمان عليهء وهو مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم. 
انظر: ”الشرح الكبير" (9/ /9). 
مسألة [68]: إذا أودعه بهيمة» فهل يلزم المودع علفها ؟ 
8 مذهبالشافعي والحنابلة أنه يلزمه علفها؛ لحرمة الحيوان. 
© ومذهب أب حنيفة» وبعض الحنابلة أنه لا يلزمه علفها؛ لأنَّ العلف على المالك؛ 


فهو المفرط. 
والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ من حفظ الوديعة إذا كانت بهيمة أن يسقيها ويعلفهاء 
ولكن للمودع أن يرجع بالنفقة على صاحبها إذا لم يكن متطوعا بذلك. 
وأما إذا أودعه البهيمة» وأمره بعلفهاء فأخذها بذلك فيلزمه؛ لحرمة الحيوان» ولأخذه 
الوديعة بذلك. 


وهل يرجع بالنفقة على المودع؟ يرجع ذلك على ما يتفقان عليه؛ فإن لم يتفقا؛ فله الرجوع 
إلا أن يكون محتسبًا متطوعا بالنفقة. 
وأما إذا أودعه البهيمة ونهاه عن علفها لم يجز له ترك علفها وسقيها؛ لأنَّ للحيوان حرمة 
في نفسه. فيجب إحياؤه لحق الله تعالل؛ فإنْ علفها وسقاها كان كالذي قبله» وإن تركها حتى 
تلفت؛ لم يضمنها عند الحنابلة» وأكثر الشافعية؛ لأنَ التعدي حصل في حق الله؛ فيأثم» وأما في 
حق الآدمي فلم يتعد. بل فعل ما أمره به. 
8 وذهب بعض الشافعية» وابن المنذر إلى أنه يضمن؛ لأنه إضاعة للال» وتفريط في 
حفظ الوديعة» والآقرب القول الأولء والله أعلم. 
تنبييٌ: إذا عجز المودّع عن العلف في الصورة المتقدمة؛ فعليه أن يعيد الوديعة إلى 
صاحبهاء أو وكيله؛ فإن عجز عنهما؛ رفع الآمر إلى الحاكم فيفعل الخاكم الأحظ لصاحب 
الوديعة» إما ببيعها وحفظ ثمنهاء أو ببيع بعضها لينفق على البعض الآخرء أو يستدين له حتى 
يرجع. وهذا إذا لم يجد له مالا لينفق عليهاء والله أعلم. 
انظر: «المغني» (9/ 0/2-151/4؟) ”البيان" (5/ 59١‏ -) ”الشرح الكبير" (4/ 50-54). 
مسألة [19]: إذا دفع الوديعة إلى إنسان آخرء فهل يضمن ؟ 
86 إن كان ذلك لغير عذر؛ فمذهب الجمهور أنه يضمن؛ لأنه خالف المودع في مراده. 


وقصذده؛ فإنه دفعها إليه ليحفظهاء وم يرضص لما غيره» وهو مذهب أحمد. ومالك» 


والشافعي؛ وأصحاب الرأي وغيرهم. 
© وال انق أن لبق لاغنان عليهة الأن عليه يحفظها: وإصر اذهاء وقد احرزها عيد 
غيره وحفظها به. وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم. 
288 وأما إن كان ذلك لعذرء مثل أن يكون أراد السفرء أو خاف عليها عند نفسه من 
حرقء أو غرقء أو غيره؛ فإن قدر على صاحبهاء أو وكيله في قبضها؛ لم يجر له دفعها إلى 
غيره؛ فإن فعل؛ ضمنهاء وإن لم يقدر على صاحبهاء أو وكيله؛ فله دفعها إلى الحاكم» سواء 
كان به ضرورة إلى السفره أو لم يكن؛ لأنه متبرع بإمساكهاء والحاكم يقوم مقام صاحبها عند 
غيبته» وإن أودعها مع قدرته على الحاكم؛ ضمنها عند الشافعية» وأكثر الحنابلة. 
8 وقال بعض الحنابلة: لا يضمنه ويجوز له إيداعها؛ لأنه قد يكون أحفظ, وأحب إلى 
صاحبها. وإن لم يقدر على الحاكم» فأودعها ثقة؛ لم يضمنها؛ لوجود الحاجة. انظر: ”المغني* 
(9/9ه؟-١ةأ؟).‏ 
مسألة :1٠١[‏ هل على الثاني الضمان إذا أخن هذه الوديعة؟ 
أما إذا كان الثاني يعلم بالحال؛ فيده يد معتدي؛ فعليه الضمان» وللمودع الأول - رب 
الوديعة - أن يضمن الأول أو الثاني» ويستقر الضمان على الثاني كالمغصوب. 
08 وأما إذا كان الثاني لا يعلم بالحال؛ فليس له تضمين الثاني على الصحيح؛ لآنه دخل 
في العقد على أنه أمين» وهذا قول أحمد. وأبي حنيفة» ومالك. 
8 ومذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أنَّ له تضمين الثاني؛ لأنها تلفت تحت يده 
ولكن الثاني يرجع على الأول» فيستقر الضمان على الأول» وصوّب هذا ابن قدامة. 
والذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصحيح؛ وهو ترجيح ابن القيم» وقد تقدم نقل كلامه 
في باب الغصب. 


انظر: ”المغني» (4/ 570-709) ”الشرح الكبير" (9/ 10-175) ”بداية المجتهد" )١18/5(‏ ”البيان» 
(ك/ لامع حمم:). 


مسألة :]١١[‏ إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كامرأته وغلامه؟ 


8 ذهب أحمد. ومالك» وأبو حنيفة إلى أنه لا يضمن؛ لأنه حفظها با يحفظ به ماله. 
8 وقال الشافعي: يضمن؛ لأنه سلم الوديعة إلى من لم يرض به صاحبهاء فضمنها ى| 
لو سلمها لأجنبي. 
وأجيب بالفرق؛ فإِنَّ من دفعها إلى الأجنبي لم يحفظهاء بل أودعها عند غيره بغير إذن 
بخلاف مسالتنا؛ فإنها لم تخرج من كونبها وديعة عنده» والصحيح قول مالك, وأحمدء والله 
أعلم. انظر: ”المغني؟ (5/ 510) ”الشرح الكبير" (5/ 15) ”بداية المجتهد" (5/ ١١6‏ ) ”البيان" (5/ /51). 
مسألة :]1١١[‏ هل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ 
قال إبن قد|مة مللته في ”المخني؟ (5/ :)37١‏ وَإِنْ أَرَادَ السَّمَرَ يا وَقَدْ تاه الَالِكُ عَنْ 


2 ب سلا 0 5 م ع ك2 6 ره 0ه ار ا 8 عن مقا ل م 

ذَلِكَ؛ٍ ضَمِئَهَا؛ لِأنَهُ محَالِفٌ لِصَاحِبهَاء وَإِنَ ل يَكَنْ تياة» لَكِنَّ الطريقٌ حَحُوفء أو الْبَلَدَ الْذِي 
يُسَافِرٌ إِلَيْهِ عحُوفٌ؛ ضَمِنَهَا؛ لِأنَّهُ َرَط في حِفْظِهًا. وَإِنْ َيَكُنْ كَذَلِكَ؛ قَلَهُ السَفَرُ يا. نص عَلَيْه 
أنه سَوَاءٌ كَانَ به صَرُورَةٌ إل السَّمَرِ أو لَيكُنْ. وَيبَدَا قَالَ أَبُو حَنِيقَةً. وَقَالَ الشَافِعِىٌ إِنْ سَافَرَ 


يا مَمَ الْقَدْرَةِ عل صَاحِبِهَاء أَوْ وَكيلهء أو الحاكم, أَوْ أمِينِ؛ ضَمِتَهَا؛ لِأنّهُ يُسَافْرٌ يها مِنْ غَيْرِ 
صَرُورَةِء أَشْبَه مَالَوْ كَانَ السَّمَرُ حُوقًا. 

قال ضلنه: وَلَنَا أن قَلَهَا إل مَوْضِع مَأمُونء فَلَمْ يَضْمَنْهَاه ك) لَْ تقلََا في اكب وَلِانهُ 
سَافَرَ ييا سَهَرًا غَيْرَ َحُوفيِ؛ أَشْبَةَ ما لَوْ 1 يد أَحَدًا يََكُهَا عِنْدَه. وَيَقَوَى عِذْدِي أنّهُ مَتَى سَاقَرَ 
با مَعَ الْقدْرَة عَلَ مَالِكهَاء أو تائيه بمب إذنهه فَهَْ مُمرْطً عَلَيْهِ الضَمَاده ِأنهُ يعَوْتُ عل 
صَاحِيهًا إمْكَانَ اسْيْجَاعِها وَيحَاطِرٌ يا..» وَلَا ير مِنْ الْإذِ في إمْسَاكِهَا عَلَ وَجْهِ لَايَضْمَنْ 
هَدَا الخطرٌء وَلَا يُقَوْتُ إِمْكَانَ رَدّمَا عَلَ صَاحِبِهًا الْإذْنْ فيا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَء فَأَمَا مَعَ غَيْيَة الَالِكِ 
وَوَكيله َلَهُ السّمَرُ يا إِذَا كَانَ أمظ ا أنه مَوْضِعٌ حَابتَه َبَخْتَارُ فِغْل ا اد 


قلت: والذي يظهر أنَّ قول الشافعي هو الصواب» وهو مذهب مالك؛ لأنَّ السفر بها 


مظنة لضياعهاء فلا يسافر بها إلا إن عجز عن حفظها بغير السفره والله أعلم. انظر: «المغني» 


)115-١ /4)‏ ”الشرح الكبير» (9/ 6”) ”بداية المجتهد" .)١١4/5(‏ 


مسألة :]١5[1‏ إذا خلط الوديعة بما لا تتميز منه من ماله؟ 
مذهبالحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي أنه يضمنهاء سواء خلطها بمثلهاء أو 
دونهاء أو أجود من جنسهاء أو من غير جنسها؛ لأنَّ هذا منه تعدي في الوديعة» وإخخراج لها 
عم تج ااه واقوات عا تشيمه رده 
8 وحكي عن مالك أنه لا يضمن إلا أن يكون خلطها بدونها؛ لآنه لا يمكنه ردها إلا 
ناقصة» والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (758/9). 
مسألة [14: إذا سأل المودع الوديعة؛ فأبى المودّع أن يعطيه يغير عذرو 
قال أبو محمت بن قد إمة جَلتكه ني ”المغني" (178/4): لا خلافٌ في وُجُوب رد الوَدِيعَةٍ 
عَلَ مَالِكِهَاء إذَا طَلَبِهَاء 00 دَاوُهَا ليه عَْرِ ضَرُورَةء وَقَدْ أَمَرَ الل تَعَالَ بدَّلِكَء قَقَالَ تَعَالَ : 
5 اذكه بأمتك أن توا أل مدت لَه أَهْلِهًا *. 
قال. فَإِنْ ْنَم مِنْ دفْعِهًا في مَذِهِ الخال فَتَلِفّتْ؛ٍ ضَوِنَها؛ لأَنّهُ صَارَ خَاصِبً كود 
0 غَيِْهِ َي ذه يفغْلٍ حرم أشي ابناهة: 
0 ارا ا ينون فا ليوا يض لبعدِهاء 
وُسْعَهًا. وَإِنْ تَلَِتْ؛ لَيَضْمَنْهَاء لِعَدَم عَذْوَانِه. 
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قال: وَِنْ قَالَ: أُمهلونٍ حَتَّى أَعَضِي صَلَاتء أو آكُل؛ فَإِنّ جَائِمٌ. أو أَنَامَ؛ َإِنْ نَاعِسٌ. أو 
يَنَْضِمَ عَني الطَعَاء؛ فَإِنّْ تمُتلِىٌ. أمهل بِقَدْرِ ذَلِكَ .اه 


مسألة [16]: إن مات المودع وعليه وديعة؛ ولم توجد بعينها؟ 

8 مذهب الجمهور أنَّ المودع يُعطَى وديعته من التركة؛ فإن ازدحمت الديون على 
التركة؛ فيكون مع بقية الغرماء أسوة؛ لأنَّ كل ذلك حقوق واجبة عليه حلت بموته. 
8 وقال النخعي: الأمانة قبل الدين» وقال الحارث العُكَلي: الدين قبل الأمانة. 


والصحيح قول الجمهور. انظر”المغني" (9/ .)707٠١‏ 
مسألة [15]: إذا اذُعِي على رجل وديعة فأنكرء ثم أقرَّ وادّعى التلف؟ 
إذا اذْعِي على رجل وديعة» فأنكر؛ فالقول قوله مع يمينه؛ فإن جاء المدعي بالبينة؛ لزم 
المنكر ضمان الوديعة؛ فإن قال: (نعم» أودعنيء ولكن تلفت عل بغير تفريط)؛ ل يقبل قوله في 
ذلك عند أهل العلم. وهو قول أحمد. ومالكء» والشافعي» والأوزاعي. وإسحاق» وأصحاب 
الراي؛ لأنه مُكدّبٌ؛ لأنكاره الأول معتزك عل نفسه بالكذب الثاني لللاماثة. 
وإن أقرّ أنها تلفت بعد جحوده؛ لم يسقط عنه الضان؛ لأنه خرج بالجحود عن الأمانة؛ 
فصار ضامنًا كمن طُولِبَ بالوديعة» فامتنع من ردها. وإن أقام بيئة بتلفها بعد الجحود؛ لم 
يسقط عنه الضهان لذلك. 
وإن أقام البينة بتلفها قبل الجحود من الحرز» فهل تقبل بينته؟ 
6 منهم من قال: لا تقبل منه؛ لأنه مكذب لا بإنكاره الإيداع. ومنهم من قال: يقبل 
منه» وتسمع بينته؛ لأنَّ المودّع لو اعترف بذلك؟ سقط حقه. فتسمع البينة به وهذا أرجح» 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (317/1/9). 
مسألة 1171]: إذا اذّعى المودع التلفء؛ فهل يقبل قوله؟ 
قآل به قدامة ونه في "الغني* (097/4): وَالُوع مين ْمَل قو ذم يديه من 
َلَبِ الْوَدِيعةِ بعَيْر خلاف. قَالَ ابْنُّ الْنْذِر: بع كل من أحْمَظُ عَنْهُ من أمْلٍ الهم عَلَ أن 
امودَعَ إِذَا أَخْرَرَّالْوَوِيعَةَه نم ذَكَرَ تا ضَاعَتْء أَنَ الَْوْلَ قَوْلَهُ. وَقَالَ أَكْترُهُمْ: مَعَ يَمِينِه.اه 


مسألة [18]: إذا ادّعى المودّع رد الوديعة لصاحبهاء فأنكر امالك ذلك ؟ 
8 مذهب الجمهور أنَّ القول قول المودع؛ لأنه مؤتمن» فيقبل قوله في الرد كما يقبل 
قوله في التلف. 
8 وقال مالك: إن كان دفعها إليه بغير بينة؟ فيقبل قوله. وإن كان دفعها إليه ببينة؛ 
فعليه البينة في ردهاء وإلا فالقول قول المالك مع يمينه. 
والصحيح قول الجمهورء وهو اختيار ابن خزة والشوكاني. انظر: «المغني" (175/9؟) 
«المحلى؟ )١797(‏ ”السيل الجرار» (/ 5 5 *0. ْ 


مسألة [15]: إذا قال المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك. فأنكر صاحب الوديعة 
ذلك؟ 
88 من أهل العلم من قال: القول قول المالك. وهو قول مالك والثوريء والعنبري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الأصل عدم الإذن؛ فله تضمينه. 
8 وقال بعضهم: القول قول المودّع؛ لأنه مؤتمن» فكى| يؤخذ بقوله في التلف. وفي 
ردها إلى صاحبها؛ يقبل قوله ههناء وهذا قول ابن أبي ليل» وأحمد. وابن حزم» ورجحه 
الشوكاق »زهو الى ابظين #الآن الودفة بيده خلالأعام و الوقن علو شعله فقي 
قوله مالم يظهر منه خيانة» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" 40/ ؟7؟) «المحلى» )١17945(‏ ”السيل" 5" 
مسألة 1701: إذا تعدى على بعض الوديعة: فهل يضمتها كلها أم بعضها ؟ 
أما إذا كانت الوديعة تما ينقصها تلف بعضهاء كالنعل الواحدة» والكتاب الواحد من 
خمسة أجزاءء وما أشبه ذلك؛ فإنه يضمنها كلها إن لم يستطع أن يأتي بمثل الذي أتلفه. 
وآما إن كانت الوديعة تما لا ينقصها تلف بعضهاء كأن يستودع خمس شياهء فيذبح 
واحدة منها: 


© فمذهب أحمب والشافعي» أنه يضمن ذلك البعض الذي تعدى فيه؛ فتصبح شاة 
من ضانه» وإن رد مثلهاء وإن لم يفرط بحفظها؛ لتعديه بذبحهاء وهو اختيار ابن حزم 
والشوكاني. 

48 وقال مالك: لااضان عليه إذا رده أو مثله. وقال أصحاب الرأي: إن ل ينفق ما 


أخذه وردّه؛ لم يضمن وإن أنفقه ثم رده. أو مثله؛ ضمن. 
والصحيح قول أحمدء والشافعي؛ لأنَّ الضمان قد تعلق بذمته بأخذه؛ بدليل أنه لو تلف 
في يده قبل رده؛ ضمنه. فلا يزول الضمان إلا برده إلى صاحبه كالمغصوب. 
تنبيثٌ: الخلاف المذكور في استمرار الضمان عليه هو حاصل أيضًا فيا إذا أتلف الوديعة 
كلهاء وجاء ببدهها. 


انظر: ”المغني" (9/ /11/1-) ”البداية» (5/ )١ ١8‏ ”المحلى؟ (1191) ”السيل؟ (7/ 5 5 7). 


مسألة :]53١[‏ إذا استعمل الوديعة يركوبء أو لبس أو ما أشبهه:؛ ثم ردها ؟ 


قال إبن قت إمة جلثه في ”المغني" (4/ 374): وََوْ تَعَدَى كَلَبِسَ النَوْبَء وَرَكِبَ الدَابَكَ أز 


0# ارو طاو ميو عقاف ١‏ ل بد 6ه قي 4ه هد له - يكساه 00 7 
أَحَذَ الوَدِيعَة لَِسْتَعْوِلَهَاء أو لِيَحَرْنَ فِيهَاء ثم رَدَهَا إل مَوْضِعِهًا بنِيّة الأمَانةِ؛ 1يرَأْمِنْ الضَيَنٍ. 
اة واكا قر ع لو ,بو نيه بدر إبا جاو افو قد الو ان وا الت جر 22 واو ا تدك 
وَمبَذَا قَالَ السَافِعِيٌ. وَقَالَ أبُو حَنِيمَة: يَبْرَأَء لِأَنْهُ تمك طَا بِإِذنِ مَالِكِهَا؛ٍ فَأَسْبَهَ مَا قَبْلَ التعدّي. 
ل 000 
قربهاء وَيِبَذَا يَبطل ما 


ا 


فال. وَلَنَاآنَُ صَِتَها بِعْدوَانِ؛ بطل الإسينان» كا لَوْ جَحَدَعَا م 
ذَكَرُوة.اه 
مسألة [77]: رجل 4 يده وديعة اذّعاها رجلان؟ 

إن ف ا لأحذهنا؛ شلمت إلله؟ فإنة لو اذّعاها النفسنه كان القول قوله» فإذا أق بها 
لغيره؛ وجب أن يقبل» ويلزمه أن يحلف للآخر؛ لأنه مدكر الحقه؛ فإن حلف؛ برئ» وإن نكل؛ 
لزمه أن يغرم له قيمتها؛ لأنه فوتها عليه. 


وإن أقرّ بها هما جميعًا؛ فهي بينهماء ويلزمه اليمين لكل واحد منههما في نصفها. وإن قال: 


هي لأحدهما لا أعرفه عيئًا. فاعترفا له بجهله تعبّنَ المستحق لا؛ فلا يمين عليه. وإن اذّعيا 
معرفته؛ فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك. 
86 فإذا حلفء. فمذهب الحنابلة أنه يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف أنها له 
وتسلم إليه. 
6 وقال الشافعي: يتحالفان ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا. وهو قول ابن أبي ليل. 
8 وللشافعي قول آخر أنها تقسم بينهماء وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليل» وهو قول 
الحنفية» قالوا: ويضمن المستودّع نصفها لكل واحد منها؛ لأنه فوّت ما استودع بجهل. 
وللالكية قولان كقول الشافعي. والحنفية. 
قال إبن قت إمة جلقه: وَكَنَا أت تَسَاوَيا في الل فيا لَيْسَ بأيْدِيَ]! فَوَجَبَ أَنْ بُفْرَعَ ينها 
كَالْعبْدَيْنٍ إِذَا أعََْهها في مَرَضِه فَلَمْ يرج من الثْْتِ إلا أحَدّعْماء أو كا لو أَرَاد السّفَرَ يإخدَى 
ِسَايِهِء وََوْلُ أي حزيقَةَ لَبْسَ بصَحِيح؛ فَإِنَّ الْعيْنَ 1 تَلّفء وَلَوْ تلِفَتْ بِغَيْر تَفْرِيطٍ مِنْه؛ فَلَا 
هَنَن عَلَيْه وَكَيْسَ في جَهْلِهِ تفْرِيطٌ؛ إذ لَيْسَ في وُسْعِهِ أَنْ لَايَنْسَى وَكَا يجْهَلَ.اه 
انظر: «المغني" (4/ 71/7-/9ا/71) ”البيان» (5/ ٠ ٠‏ ه-) «البداية» .)١١18/5(‏ 
مسألة [18]: إذا تعدى المودّع بالوديعة؛ فَائَّجَرَ بها» فريح؟ 
© قال إبن رشت كله في «بداية المجتهد»" :)١١9/5(‏ قال مالك. والليث» وأبو 
يوسف. وجماعة: إذا رد الملل؛ طاب له الربح» وإن كان غاصبًا للمال فضلًا عن أن يكون 
مُسْتَوْدَعَا عنده. وقال أبو حنيفة» وزفر» ومحمد بن الحسن: يؤدي الأصل» ويتصدق 
بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. 
وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد.اه 
© وقد قال الحنابلة في المغصوبء والوديعة إذا اتجر به؛ فالمال والربح لللالك؛ لأنه ناء 
ماله وهو المشهور عن أحمد. وعنه: يتصدق بالربح» وعن أبي حنيفة» والشافعي في قولٍ: 


قال أبو عبدالله غفر الله له: الصحيح أنَّ الربح للمالك؛ لأنه ناء ماله ولأنَّ الآخر يده 


متعدية؛ إلا أن يرضى صاحب المال بجعل الربح بينها كالمضاربة» والله أعلم. 
وانظر: ”المغني" (1/ ٠ ١-7949‏ 5) ”الإنصاف؟ (1957/5) (198-1910/5). 


مسألة [174: الوديعة تعتبر من جائز التصرف. 

قال إبن قدإمة ملت في ”المغني" (4/ 2374 وَلَا يَصِحٌ الإيدَاعٌ إلا مِنْ جَائَرِ النَصَدٌ في؛ 
قإِنَ أ ودع ع طِفْلٌء أو مَعْتُوه إنْسَانَا وَدِيعَة؛ ضَمِئَهًا بِقَيْضِهاء وَلَا يَرولُ الضََانُ عَنْهُ برَدُهَا إلَيْ 
وَإِنّا يَرُولُ بِدَفعِهًا إِلَ وَلِيّه النَاظِر لَه ف 4 ني مَالِهء أَوْ الحَاكِم؛ َإِنْ كَانَ الصّبِي تميّرَاةِ صَحَّ | إِيدَاعة ا 
أَذِن لَهُ في التَصَدّفٍ فيه؛ لِأنَهُ كَالْبالع بالشية ِل ذَلِكَ؛ٍ فإن 0 1 


ص لج الع 


وَدِيعَةَ َتَلِفَتْ؛ِ ل يَضْمَنْهَاء م سَوَاءٌ حَفِظَهًا أو مَرّطَ في حِفْظِهًا؛ قَإِنْ أَتلَقَهَا أو أَكَلَهَاء ضَيِبَهًا 


صا 


١ 


َوْلٍ الْقَاضِيء وَظَاهِرِ مَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌّ. وَمِنْ أَضْحَايَا مَنْ قَالَ: لَا ضََانَ عَلَيْه 000 0 
حينة لاه ا 


عواسه 


سِكَينَاء فَوّقَمَ عليه كَانَ ضَمَنهُ عَل عَاقِلَيَه فلته 

قال. وَلَنَا أنَّ مَا ضَوِئَهُ بإنلافه كَبْلَ 00 ضَمِئَهُ بَعْدَ الإيداع» كَالْبَالِغْ. وَلَا يَصِحّ 
َوْشُمْ: إِنَّهُ سَلَطَهُ عَلَ إنْلافِها. وَإِنّا استَحْفَظة : 
وَدَفُُ الْوَديعَة جاه .اه 


00 7 


مسألة [0؟]: إذا غصبت الوديعة على المستودع ؟ 
قال إبن قد[مة لله ذ في ”المغني" (9/ :)58٠١‏ وَإِنْ عم وي من الْمُودع قَهُرَاءِ 


م رمو وتيا ار يي مسسر وسودو ار 
فعَهّاء فَلَمْ يَضْمَنَهَاء لت م .اهم 


أ 


لَه ييح لَهدَ 
بحم ر(اللمم ورمنتم ل يوسم الجمعة الم و( ف (// 1 /١‏ نع رقم 


وس جسن «روييصس 


كتاب النكاح 


تعريفه: 

النكاح 4 اللغة: الضم. والتداخلء ومنه قولهم: نكح المطر الأرضء ونكح النعاس 
عينه» ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتهاء وبذرتها فيها. 

قال الأزهراج. أصل النكاح في لغة العرب: الوطء. وقيل: للتزويج نكاح؛ لأنه سبب 
الوطء: ويتخوة قال القرّاء. 

وقال بو إلقاسمر إلزجاجاه: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء, والعقد جميعًا. 

وَقَال الفارساع: (إذا قالوا: نكح فلانة» أو بنت فلان)؛ فالمراد به العقد. وإذا قالوا: (نكح 
زوجته)؛ فالمراد به الوطء. 

قلت: فالظاهر أنه في اللغة يُطلق على الأمرين» ويعرف المراد بقرائن الكلام» ى) أشار إلى 
ذلك الفارسي. 

وِي الشرع: حقيقة في العقد, مجاز في الوطء. هذا اختيار الأكثر من الحنابلة» والشافعية 
وغيرهم. 

والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا 
للعقد» ولا يرد مثل قوله تعالى: لحف تَكمَ ذَوْيَا عَيرَه 4 [البقرة:00]؛ لأنّ شرط الوطء في 
التحليل إن) ثبت في السنة» وإلا فالعقد لابد منه. 

وقد أفاد أبو الحسين بن فارس أنَّ التكاح لم يرد في القرآن إلا للترويج إلا في قوله تعالى: 
ونوا لكي حَوَإِدَبكَمْوا آليِكحَ © [النساء:>]؛ فإنَّ المراد به الحُلّم. 

2# وذهب الحنفية» وبعض الشافعية إلى أنَّ النكاح هو حقيقة في الوطءء مجاز في العقد. 


وهو قول بعض الحنابلة. 
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8 وقيل: هو مشترك بينههما. وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. 
وهذا هو الأقرب إلا أنَّ الأصل في إطلاقه بالنصوص الشرعية أَنَّ المراد به العقد؛ إلا أنْ 
يأتي دليل يدل على أنه أراد زيادة على ذلك» وهو الوطءء والله أعلم. انظر: «الفتح» [كتاب 
التكاح]ء «المغني؟ (9/ 779) «تحرير ألفاظ التنبيه؟ (ص9؛ ؟) ”الإنصاف» (8/ 1 -6). 


الل شُول الله كه: 6 مَعْشَرَ الشَّبَابِء مَنِ 
ِلْبِصَرِ اك ب ةا يد فده 


قولة: «الْبَاءَة). 
اختلف العلماء في تفسير (الباءة) في حديث الباب» فقيل: المراد بها الجماع» 
وصححه النوويء والمازري. وقال بعضهم: المراد به مؤن النكاح. وهو اختيار شيخ 
الإسلام. قال: لأنَّ الحديث فيه خطابٌ للقادر على الوطء؛ ولذلك قال: «قَمَنْ ل يَسْنَطِعْ 
فَعَلَيْهِ بالضّوْم). 
وقال النوواه علَكه: انفصل القائلون بالقول الأول بأنْ قالوا: تقدير الحديث: من 
استطاع منكم الجماع؛ لقدرته على مؤنة التكاح؛ فليتزوج.اه 
وقال الحافحل إبن حجرمله: لا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأنْ يُراد بالباءة القدرة 
على الوطء» ومؤن التزويج.اه 
وأجاب على الإشكال في قوله: ١و‏ مَنْ َيَسْنَطِعْ فَُلَيِْ بالضّوْم » إلى أنه يجوز أن يرشد من 
لا يستطيع الجماع إلى ما يبيء له استمرار تلك الحالة بالصوم. 


انظر: الفتح» (0076) ”تجموع الفتاوى" (7/97) ”شرح مسلم؟ ١1٠0(‏ 


١1٠0( ومسلم‎ :))١9005( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قولم: ا(لوجاء). 
الوجاء بكسر الواو والمد. أصله الغمزء والمقصود به: رض الأنثيين» حتى تنقطع 
الشهوة» وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. 


ل 
7 2 
000 ع د أن 


١ه‏ وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ يلل أن النِيّ يكل حيدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «آ يني 1 آنا 


صَلء وَأَنَامْ وأضو وانطلاو كزع التقاى فقن زعب اك لني لانن و1 تتلل عن" 


قال إلحافسل هللته: امُرَاد بالسّنّه الطَرِيمَة لا التي تُقَابل الْفَرْضِء وَالرَغْبّة عَنْ الشَّيْء 
الْإعْرَاض عَنْهُ إل غَيْر وَالْمُرّاد: (مَنْ يَرَكَ طَرِيمَيِي وَأكَدَ بطرِيّة عَِي؛ فَلَنْسَ مني )» وَلّحَ 
بِدَلِكَ إل طريق الرَهْبَانيّة َإِعَممْ الّذِينَ إبتدَعُوا التَّمْدِيد كا وَصَمَهُمْ الله تَعَال وَكَدْ عَابَُمْ 
بم ما ووه با الْتَرُّوه وَطَرِيقّة الي يك الخنؤيٌة السّمْحَق مَيفْطر ِيَتقَوّى عَلَ الصَّرْم 
وَيَنَام لِيتقَرّى عَلَ الْقيَام وَيَترَوّحِ لِكَثْرِ الشَّهُوَ وَإِعْنَاف النَنْسء وكيد التسل. وُفَوُلة 
مس وي إن كانت الرغْبَة َرْبٍ من التأويل يُدّرصَاحِبه فو» ده فَمَعْتى «قَلِيْسَ مثياء أيْ: 
(عَلَ طَرِيقَتي) وَلَايَرّم أن يحرج عَنْ الل ون كان عْرَاضًا وَكَتطّا عضي إِلَ يفاد أَرجَِيّة 


عَمَله؛ فَمَحْتَى «فَلَيْسَ مني لَيْسَ عل مِلَتِي؛ لِأَنَ اغتَقَاد ذَلِكَ نَوْع مِنْ الَكَفْر.اه 


.)١401( أخرجه البخاري (20577), ومسلم‎ )١( 
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5- وَعَنْهُقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عللقديأ مرا بالبَاءق»وَيَنّْهَى عَنِ التََثْلٍ تيا شَدِيدَا را 
و ررق 


روجو لوو الولو كا بم اليا بوم البامة. رأف وَصَحْحه نج 


+47 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ / بي ذَاوْد وَالتمَائي وَابْنِ : حجان (َبَضَا) من حَدِيث مَعْقَلٍ بن 


زفق 


35 
7 
اناه 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم الزواج 

قسَمٌ العلماءٌ أحوال الرجلي في التزويج إلى أقسام: 

القسم الأول: التائق إليه» القادر على مُوَنِه الخائف على نفسه من الوقوع في المعصية. 

قال إبن قدإمة هلتته: يجب عليه التكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه» 
وصونها عن الحرام؛ وطريقه النكاح.اه 

وَقَال إلقرطباع كته كما في ”الفتح": المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه. ودينه من 
العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه.اه 

قلت: ليس في المسألة إجماعٌ» بل ظاهر النقل عن الشافعي في كتب مذهبه أنه يرى 
الاستحباب, وكذا في مذهب المالكية. والقول بالوجوب هو مذهب الظاهرية أيضّاء وقال به 
أبو عوانة الاسفرائيني من الشافعية. 


)١(‏ حسن صحيح بشواهده. أخرجه أحمد »)١58/9(‏ وابن حبان (24074» من طريق خلف بن خليفة 
حدثني حفص بن عمر عن أنس بن مالك به. وإسناده حسن. ل ل 0 

(') صحيح. أخرجه أبوداود (505). والنسائي (5/ 211-14 وابن حبان )5٠0257(‏ (5001)» من 
طريق: يزيد بن هارون» أخبرنا اسم ا ل اك ل ال ا 
ابن يسارء به» ولفظه: (جاء رجل إلى النبي مد فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا تلد 
أفأتزوجها؟ قال: «لا2. ثم أتاه الثانية» فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود... » فذكره كحديث 


أنس» وإسناده صحيح. 
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والقول بالوجوب هو الصحيح؛ للآدلة الآمرة بذلك ك! في أحاديث الباب» ولأنه يخاف 
على نفسه المحرم» ومحل الوجوب فيا إذا لم يمكنه دفع المحرّم عن نفسه إلا بالزواج» فأمّا إن 
كانت له ملك يمين؛ فلا يجب عليه الزواج كما نبه على ذلك ابن حزم والشوكاني» وابن دقيق 
العيد ىا في ”الفتح" .)0٠519(‏ ْ 
قال إلحافظ هللته: الذين قالوا بالوجوب قيّدوه با إذا لم يندفع التوقان بالتسريء فإذا لم 
يندفع؛ تعيّنَ التزويج.اه 
ودليلة: لقَنْ جف آلا َي مده أوَمَا ملكت أَيمَمَكمْ © [النساء:"]. انظر: ”المغني» (9/ 0841 
”الفتح" (0056) ”بداية المجتهد» (7/ 10307-) «المحلى؟" (5 )) ”السيل» (”/ 57 ؟7) «البيان» (9/ 9 .)٠١‏ 
القسم الثاني: من له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور. 
8 فيستحب له النكاح عند الجمهور؛ للأدلة الواردة في الباب» وهو قول المالكية» 
والحنابلة» وأصحاب الرأي. 
وقال ابن حزم بوجوبه» وهو رواية عن أحمد» وقال الشافعي: التَّخْلّ لعبادة الله عز وجل 


أفضل؛ لأن الله مدح يحيى اهلا بقوله: إوَسَيدَوحَصُووًا © [آل عمران:99]. 


والصحيح قول الجمهور؛ للأدلة الواردة في الحث على الزواج» وقد ذكر بعضها في 
الثاني ولآن العام سم اللرسلين) قال اشع بويدل :<< ولقة امنا مشا ين فى مكنا 
َم روجا وَدرَيّةَ 4 [الرعد:8]» والنكاح فيه مصالح كثيرة يؤجر عليها الإنسان؛ فإنه يشتمل 
على تحصين الدين وإحرازه» وتحصين المرأة وحفظهاء والقيام بهاء وإيجاد النسل» وتكثير 
الأمة» وتحقيق مباهاة النبي يوق وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة 
فمجموعها أولى. 

وأما ما ذُكر عن يحبى اكية؛ فهو شرعه» وشرعنا وارد بخلافه؛ فهو أولى. انظر: ”المغني» 


.)١١7 /9( ”البيان"‎ )١8١5( «الإنصاف» (/ 7) «المحلى"‎ )3 #1١ /9( 
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القسم الثالث: من لا شهوة له إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعِنِّينء أو كانت له شهوة 
فذهبت بِكِبَرِ أو مرض ونحوه. 
© ففيه وجهان للحنابلة: 

أحدهما. يستحب له التكاح؛ لعموم الأدلة الحانّة على الزواج. 

الثاناج. التخلي له أفضل؛ لآنه لا يحصل مصالح النكاح» ويمنع زوجته من التحصين 
بغيره» ويضر بهاء ويحبسها على نفسه» ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من 
القيام مهاء ويشتغل عن العلم والعبادة با لا فاتدة فيه» والأخبار تحمل على من له شهوة؛ لما 
فيها من القرائن الدالة على ذلك. 

وهذا الوجه للحنابلة أصحء وهو مذهب الشافعية» وقد قال بعض الفقهاء: إذا أضرَّ 
بامرأته؛ حَرّمَ عليه الزواج» وقد رد ذلك الشوكاني هَلق في «السيل الجرار" فقال: هذا التحريم 
لا وجه له ولا يلزم الإنسان ترك ما أحل الله له بل ما أمره به ورعَيَةُ فيه بتجويز وقوع 
المعصية من غيره -يعني عدم قدرته على الوطء يجعل المرأة تعمل المعصية- فذنب كل مذنب 
عليه لا يتعداه إلى غيره؛ وهذه المرأة قد جعل الله ما فرجًا ومحرجّاء واوجبٌ عليها أن تدع ما 
حَرّمَه عليهاء وتشكو أمرها الى حُكَّام الشريعة ىا وقع ذلك من المرأة التي شكت زوجها الى 
رسول الله يَكِكِهِ وقالت: إنما معه كهدبة الثوب. فإذا كان إمساكه لما مع عجزه عن أن يعفها 
ويكسر سنورة شهوتاء فذلك من الامساك لا ضرَارًا» وقد قال الله سبحانة: ولا دمن 
ضِرَانَا 4 [البقرة:٠7]ء‏ وهو أيضًا من المضارة لحاء وقد قال تعالى: ##ولَا مُصَايُوْهَنَ 4 [الطلاق:5]ء 
وهذا مضار لاء وني الشريعة المطهرة ما يدل على جواز الفسخ بمجرد الكراهة ى! في حديث: 
اأتردين عليه حديقته؟21» وفيها أيضا جواز الفسخ للإعواز عن النفقة» وبهذا تعرف أنه لا 
وجه للحكم بهذا التحريم بادئ بدء»؛ وهكذا لا وجه للحكم بالتحريم على عارف التفريط 
من نفسه؛ فإنه قد يتحول الحال» وقدترضى المرأة بتفريطه؛ وبعد هذا كله فالطلاق بيده إذا 


كِتَاتُ النَكَاح 2 2 


استمر على هذا السَجِيّةَ المذمومة» والطبيعة الناقصة» وأيضا لما أن تطلب الخلاص منه؛ لا 
َدَّمْنًا. اه انظر: «المغني؟ (4/ 53 7-) ”البيان" (4/ )١١7‏ ”السيل؟ (؟/ 47 5-7 ؛ ؟) «الفتح؟ (0076). 

القسم الرابع: من لا شهوة له في الجماع» وهو قادر عليه» فمن الفقهاء من جعل التكاح 
في حق هذا مُباحَاء والصحيح أنه يُسِتَحَبٌ في حقه. وذلك لأنه يحصل منه النسل» وتحصين 
امرأة» وتشمله الآدلة التي فيها الحث على النكاح. 

وبهذا يقول جماعة من أهل العلم» وهو مذهب الحنفية» وقال به بعض الحنابلة» 
والمالكية» والشافعية. 

قال الشوكاناغ لله ني ”السيل" (؟/ 45 ؟): والحاصل أنَّ التكاح سنة مؤكدة» فلا وجه 
لجعل بعض أقسامه مُباحًا؛ فإنَّ ذلك دفع في وجه الأدلة» ورد للترغيبات الكثيرة في صحاح 
الأحاديث وحساءها. نعم من كان فقيرًا لا يستطيع القيام بمؤنة الزوجة؛ فله رخصة في ترك 
هذه السنة ا حسنة؛ لقوله عزوجل: لوَلِستَِفِفٍ اْينَ لا يجَدُونَ يلعا حَقَّ يديم مد ين ملو 4 
[النور:77]. انتهى المراد. 

انظر: ”الفتح" )20١056(‏ «البيان»" )١١5/9(‏ «السيل" )0 ”المغني" )”5١/(‏ «الإنصاف» 
(8/ /) «البداية» ("/ 03717 , 

تنبيم: الظاهرية يوجبون النكاح على كل قادر على الوطء؛ وعلى مؤن النكاح. انظر 
”المحلى" (1815). 

فائدة: قال الإمام أحمد مِللثه: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. وقال أيضًا: من 
دعاك إلى غير التزويج؛ فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تزوج بشر كان قد تمّ أمره. 

انظر: ”المغني" (9/ 81 7). 
مسألة 1؟]: حكم الاختصاء. 


كِتَاتٌ التكَاحِ 1 
5 1 1 5 و ل اله د صَلاينه 2 
وي ”الصحيحين» عن سعل بن بي وقاص قال: رد رسول الله ع0 على عثيان بن 
مظعوان التبتل) ولو أذث له لاختصنين ”ا 
وفي ”الصحيحين" أيضًا عن ابن مسعود قال: كُنَا نغزو مع رسول الله يلق وليس لنا 
قو فليا الام خم #قنوانا عن لك الو 
قال الدافصل لله في ”الفتح؟ ٠1/5(‏ 0): وهو نبي تحريم بلا خلاف في بني آدم.اه 
مسألة [*]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة؟ 
© الأشهر عند الحنابلة أن الاقتصار على واحدة أفضل!؛ لأنه أقرب إلى العدل. 
© وذهب بعضهم إلى أنَّ الزيادة على الواحدة أفضلء ويستحب الزيادة» ويجب 
العدلء وهذا قول بعض الحنابلة» وهو ظاهر تبويب البخاريء فقد بوّبَ: [باب كثرة 
النساء]ء وأسند تحته قول ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج؛ فإنَّ خير هذه الأمة أكثرها 
نضا 
انظر: ”الإنصاف؟ (8/ )١15-١8‏ «الفتح؟ (0079). 


(5) أخرجه البخاري برقم (009/1) (001/6)) ومسلم برقم .)١505(‏ 


كِتَاتُ الْكَاح ١‏ 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مللثه. عَن التي كل قَالَ: امكح الزاة أ د انا وكيا 
وَجَمَافَا وَدِينِماه فَاظْفَرْ بدّاتِ الدَّينِ تَرِيَتْ يَدَاك) متَقَقٌ عَلَيْهِ مع بَقِيّة السّبْعةِ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ قوله: «لِحَسَبهَا». 

بفتح المهملتين» ثم موحدة. أي: شرفهاء والحسب في الآصل الشرف بالآبا 
وبالأقارب» مأخودٌ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم» ومآثر آبائهم» 
وقومهم» وحسبوهاء فَيَحْكم لمن زاد عدده على غيره. 

وقيل: المراد بالحسب هنا الْفعَال الحسنة. 

وقيل المراد المال» وهو مردود؛ لذكر المال قبله» وذكره معطوقًا عليه. 

وأما ما أخرجه أحمد (0/ 02307 والنسائي (75/57)» وصححه ابن حبان )272٠١(‏ 
والحاكم (؟/177)» من حديث بريدة رفعه: (إنَّ أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه 
المال». 

فيحتمل أن يكون المراد: آنه حسب من لا حسب له فيقوم النسب الشريف لصاحبه 
مقام المال لمن لا نسب له. أو أنَّ من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال» ولو كان وضيعًاء 
وضعة من كان مُتِلّاه ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مُشاهد. انظر: ”الفتم* (000). 
مسألة [؟]: قوله: «تريتْ يَدَاك». 

أي: لَصِقَنَا بالتراب» وهي كناية عن الفقر» وهو خبر بمعنى الدعاء» لكن لا يُراد به 


حقيقته» وذكروا لها معانٍ أخرى هذا أرجحها. ”الفتح" (0090). 


)01١(‏ أخرجه البخاري (2))0056 ومسلم »)»)١5553(‏ وأبوداود (/51 .27١‏ وأحمد (28/5» والنسائي 
(58/7» وابن ماجه (21854)» ولم يخرجه الترمذي. 


كِتَاتُ الْكَاحٍ 7 


مسألة ["]: الصفات المستحسنة # المرأة التي يُراد الزواج يها. 

استحبٌّ أهل العلم في المرأة أن تكون تقية» ورعة. ديّنَة؛ لهذا الحديث «فَاظْفَرْ بَِاتِ 
الذي تَربَتْ يَدَاك). 

واستحبوا أيضًا أن تكون ولودًا ليست بعاقر؛ لحديث معقل بن يسار المتقدم» وكذا 
حديث أنس. 

واستحبوا أيضًا أن تكون ودودّاء وهي التي تعمل الأعمال التي تحبب زوجها إليهاء 
وتجتنب الأعمال التي تسخطه. 

واستحبوا أيضًا أن تكون بكرًا؛ لقوله يي لجاب : «هلًا بكرا تلاعبها وتلاعبك» ”" 

واستحبوا أيضًا أن تكون ذات نسب؛ لحديث الباب» وذات جمال حتى يكون ذلك 
سببًا في الاتنلاف» ودوام العشرة الحسنة. 

وأباحوا أن يتزوج الرجل المرأة لمالها حتى تكون عونًا له على الأولاد» وتقل طلبات المرأة 
لزوجهاء ويُكره للمسلم أن يقدم غير ذات الدَّين على المرأة الصالحة؛ لقوله يَُ: «الدنيا متاع 
وخير متاعها المرأة الصا لحة» "ا 


(1) أخرجه البخاري برقم (2020174)» ومسلم برقم (4 5) من [كتاب الرضاع] من حديث جابر صل. 
(؟) أخرجه مسلم برقم »)١571/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَيمًا. 


كِنَاتُ الَكَاحٍ 220 


6- وَعَنْهُ ل ِنْسَانًا ذا َرَوّحَ قَالَ: «بَارَكَ الله لك وَبَارَكَ عَلَيْك 
وَحمَعَ بيك في َب '. رَوَاه أحمَنُ وَالَربَعَةُ وَصَحَحَهُ المَْمِذِي وَابْنُ خْرَيْمَةَ وَابِنُ حبَّان '" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الدعاء بالرّفاء للمتزوج. 

الرّفاء: هو الالتثام» والموافقة» وحسن العشرة؛ وهو من (رفأ الثوبء رفوته رفوًا) وهو 
دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف مع زوجه. ويستحب أن يدعى للمتزوج بالدعاء المذكور في 
حديث أبي هريرة مولته. 

وفي ”الصحيحين؟ أنَّ النبي يَيدُ دعا لعبد الرحمن بن عوفء ولجابر بن عبد الله بقوله 
لكل واحد منهما: «بارك الله لك "ا 

لسري سس وات ب فقال النبي 

د لاد تقولوا هكذاء وقولوا : بارك الله لكم» وبارك عليكم)؛ وهو حديث نحسنه العلامة 
0 الزفاف" (ص0/١-17/5).‏ 

قال إلحافضل لله في ”الفتح» (0150): اختلف في علة النهي عن ذلك» فقيل: لأنه لا 
حمد فيه ولا ثناء» ولا ذكر لله. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين 
بالذكر. قال ابن المنير: الذي يظهر أنه وي كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية؛ لأنهم كانوا 
يقولونه تفاؤلًا لا دعاءً.اه 


3 


25 نّ أيضًا للنساء أن يَدعين مبذا الدعاء للمرأة المتروجة. وفي ”الصحيحين" ا 


))559( والنسائي في عمل اليوم والليلة؟‎ »275١70( وأبوداود‎ »081١7/5( حسن. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق: عبدالعزيز الدراوردي»‎ »)5٠057( وابن حبان‎ .2١9105( وابن ماجه‎ »225١91١( والترمذي‎ 
عن سهيل بن أب صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة يله وهذا إسناد حسن على شرط مسلم.‎ 

(؟) انظر: ”البخاري" رقم (011()0196)» ومسلم برقم ,))١511(‏ و(00) من [كتاب الرضاع]. 


كِتَاتُ الَكَاج 2 


2022) 8 000 00 5 

النسوة قلن لعائشة عند زفافها: على الخير والبركة» وعلى خير طائر. 
فائدة. يُستحَبٌ للمتزوج إذا تزوج امر أة أن يأخذ بناصيتهاء ويقول: اليم ني أسأ 
من خيرهاء وخر ما جبلتها عليه: وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها عليه»' "لقت ذلك 


بإسناد حسن من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. 


5 


1 0 1 رط 2 7 عو ا ا 5 3 
4 وَعَنْ عَيْدال بْنِ مَسْعُودٍ مله قال: عَلِمَنَا رَسُو ل الله وي التشهد في الْمَاجَة: رٍ 
2 هل ك* د د نه وَتَسْتَغْفِرةُ وَتَعُوذُ بالله لله مِنْ شرُورِ أن سنا مَنْ يبد الله قَلَا مُضِلَّ لَه 


لير ص عميئيي روعو سم 


03 الله وَأشْهد أن حكدا عد ووشو ه01 


0 


كت ا واه اذه وال عر ذِيُ» وَالْحَاكِمْ. 


ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة1١]:‏ الخطبة قيل عقد النكاح. 


م0 


قال إبن قدإمة كله في «المغني" (9/ 5714): و وَيَسعب أن خط العافت أو غَيْدهُ قَبلَ 


التَوَاجُبِء ثُمَّ يَكُونَ الْعَفَدُ بَعْدَه وَيِْحٌ مِنْ ذَلِكَ أن يِحْمَدَ الله تَعَالَ» وَيَتَشَهّد وَيُصَيّ عل 
رَسُولٍ الله يل وَالْمْسْتَحَبٌ أَنْ يحب بِخْطْبَةٍ عَْد الله بْنِ مَسْعُودٍ -يعني التي رواها عن النبي 
يَْدُ في حديث الباب-... قَالَ الخلّال: حَدََنا أبُو سُلَيَانَ إِمَامُ طَرَسُوسٌء قَالَ: كَانَ الْإِمَامُ 
حمدُ بْنْ حَْبلٍ إِدَا حَصَرَ عَفْدَ يكَاح ] يحْطَبْ فيه بِحْطَبَةِ عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُووٍء قَامَ وَترَكَهُمْ. 
وَهَذَا كَانَ مِنْ أبي عَبْدٍ له عَلَ طَرِيقٍ الْمُبَالعَةٍ في اسْيِحَبَّايبا» لاعَلَ الْإيجَاب؛ َإِنَ حَرَْبَ بن 


ل عل عم 


إشاعِيل قال: قَلْت لِأَحْمَدَ: قبَجِبُ أَنْ تَكُونَ خطبة التكاح مِثلّ قَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودِ؟ فَوَسّمَ في 


.)١875( ومسلم برقم‎ ))0١65( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)7١70(‏ وابن ماجه »)١414(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ (50؟) (577). 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد (7947-747/1), وأبوداود (251148) والنسائي ("/ 5 »23١95-1١‏ والترمذي 
»)»231١5(‏ وابن ماجه (21897» واللحاكم (5/ 187-147)) وهو حديث صحيحء وقد صححه العلامة 
الوادعي والعلامة الآلباني رحمة الله عليهم). 


كِنَاتُ التْكَاح 0ه 


ذَلِكٌ .انتهى المراد. 
وقال كَللهه (9/ 54 ): م 0 ا 
لقي لكر لانو أن للخل قال لاي عله ا وسو لالس رد كي فال رشق 00 
يك: «رَوَجْتْكَهَا با مَعَك من الْقْرْآن) مُتَفَقٌّ عَلَيْى : حرام 

قال إلترمذ اع مَلثه عقب الحديث :)3١١0(‏ وقد قال أهل العلم: إِنَّ التكاح جائز بغير 
خطبة» وهو قول سفيان الثوري» وغيره من أهل العلم.اه 

قال إلحافصل ملك ؛ في ”الفتح" (0147): وقد شرطه بعض أهل الظاهرء وهو شاذ.اه 


1107 وَعَنْ جَابِرٍ (مَيلك) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إدًا حخَطتَ أَحَدُكُمْ ارق فإ 


2 


ن اسْتَطَاعَ 


0 


َ 
و +#مسعيمر 


نينط هَنْهَا إلى ا يَلعُوه 0 نِكَاحِهَا َلْيَفْعَلَ). رَوَاهِ أحمد» وانوقادة) وَرجَالَهُ ثْقَاتٌ 
وَصَحَّحَهُ ال اكه '" 


بيني خا قلا كانه وعدم لموراق سو 0( 
ل 
د رع 0 


))١158 حسنء صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (7/ 34 2375), وأبوداود (50857)» والحاكم (؟/‎ )١( 
:)84 /7/( والبزار ا في ”الوهم والإيهام» (578/5). والبيهقي‎ »)١5 /”( وأخرجه أيضًا الطحاوي‎ 
كلهم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد عن جابر به. وقد اختلف الرواة على ابن‎ 
البحسان ال جره زو لان اسيم مو ريتول (وائذ بن صترو بز شعاد إن اذا وق اائنه اسه من يقول‎ 
(واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ) وهذا مجهول. والأكثر رووه وسموه (ابن عمرو) فروايتهم أولى‎ 
وأرجح. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (7/ 8556) والحاكم» فالحديث حسنء وهو‎ 
صحيح بشواهده التي بعده.‎ 

)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي »)١١17(‏ والنسائي (5/ 917 حا مو كر م ابول 
عن بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي كَريٍ يد «انظر إليهاء فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكى|». وهذا الإسناد رجاله ثقات» وقد قال ابن معين: يسح كردن امدق ولكن خالفه 
الدارقطني فأثبت سراعه منه ىا في ”العلل؟ (/1/ 179) فالإسناد صحيح. 

(9) إسناده ضعيف» والحديث صحبح. أخرجه ابن ماجه .)١855(‏ وابن حبان (57 »))4٠‏ وغيرهها وقد 
وجد اختلاف في إسناده» ولعله بسبب التجاج ب بن أرطاة فإن الاختلاف دائر عليه» وقد كان فيه ضعف» - 


كِنَاتُ الْكاح م 


1 ون ل ع أبي هْرَيرَةَ [مبلك] أن الب وا ِل كَالَ لِرَجْلٍ تزوح امرّأة: 


0 


إِلَيْهَا؟» قَالَ: لاء قَالّ: «اذْهَبُ الع لان 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
الخطبة: بكسر الخاء المعجمة بعدها مهملة» ثم موحدة هي طلب نكاح المرأة. 


مسألة [1]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها. 

عامة أهل العلم على مشروعية النظر إلى من أراد خطبتها؛ للأدلة الواردة في أحاديث 
الباب» ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في مشروعية ذلك» والواقع أنه قد وجد خلاف» فقد 
نقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إليها قبل العقد؛ لأتها ليست محرمًا له وهذا قولٌ 


شاذ مردود. مخالف للأحاديث الواردة. 


28 واختلفوا -أعني الجمهور- هل هو مستحب أم مباح؟ 
والأقرب إلى ظاهر الأحاديث هو الاستحباب» وقال الجمهور: له النظر إليها وإن م 
عابم 51 عليه حديث أبي حميد الذي ذكرناه في تخريج أحاديث الباب» وقال مالك في 


رواية: يشترط إذنها. والصحيح قول الجمهور. 
انظر: ”المغنبي" (5/ 584 )» ”الفتح" (01557)» ”البيان" (9/ »)-١1 ١‏ ”الإنصاف؟ (107/8). 
د22 وهو مدلس ول يصرح بالتحديث» وفي إسناده محمد بن سليهان بن أي حثمة وهو مجهول الحال. انظر 
«تحقيق المسند" (0؟/ .)1١5-51١‏ 
ولفظ حديث محمد بن مسلمة: (إذا ألقى في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها». وهو 
حديث صحيح بشواهده التي قبله. لك هذا الباب حديث أبي حميد: أخرجه أحمد (5514/5)), 
والمجساواي 14759ن.والطتراب لي االاويس 01 كان من ريق زع برا مدارية نا عدالة بن مربي 
حدثني موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد ص يِه قال : قال رسول الله و : الإذا خطب أحدكم امرأة 
فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم». وإسناده صحيحء رجاله 
رجال الشيخين إلا موسى» وهو ثقة من رجال مسلم فقط. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١555(‏ 


كِتَاتُ اللْكَاحِ 1 
مسألة [؟]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟ 
8 ذهب جمهور العلاء إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط؛ وعلل بعضهم ذلك بأنه| 
ليسا عورة» ولأنَّ في النظر إليهما يحصل المقصود؛ فإنَّ الوجه مجمع المحاسن» وباليد يعلم 
نعومة بدنها. 
8 وذهب داود. والأوزاعي؛ وأحمد في رواية إلى أنه ينظر إلى جميع جسمها عدا العورة 
المغلظة؛ لأنَّ النبي يبي أباح النظر وأطلق؛ فجاز النظر إلى جميع المرأة» وهذا قولٌ ضعيففٌ. 
8 وعن أحمد رواية إلى ما يظهر غالبًا من يد أو قدم أو نحو ذلك مع الوجه. وهذا 
اختيار الصنعاني» ورجحه الشيخ ابن عثيمين» وهو الراجح» واستقرب هذا القول العلامة 
الألباني هلته في «الصحيحة". 
قال إبن قدإمة هلته: وَوَجْهُ جَوَازِ النَطَر إِلَ مَا يَظْهَرُ غَالِيَاء أَنْ الى ب لم أَذْنَ في 
التَظر إلَْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَاء عَلِمَ أنّهُ أَذنَّ في النَطَر إِلَ جمِيع مَا يَظْهَرُ عَادَة إذْ لَا يُمْكِنٌ إفرَادُ 
لوكو لكر هع انقاركة خرن لاق الطهوين و لكلة بطي عاليهة فابيع الننطة الله كالوعة 
ا ا اا ار الشَارع» ايخ اللطة نيلها إل دللقه كدؤانت الكجان ب 
وَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَار عَنْ أبي جَعْمَرٍ قَالَ: خطب عَمَرُ بْنْ 
الْحَطَابٍ انه عن فَذَكَرَ مِنْهَا صِعَراء فَقَانُوا آ لهُ: إن رَدكَ فَعَاودْةً. فَقَالَ: نُزِسِلُ بها إلَيِك تَنْظرُ 
إلَنها رَضييَاء فكققف عر شاقهاء:تقالت: أزسلء فلولا أللك'أمية الموْمدن للطدث عتكام 
وهذا الأثر عن عمر يَبلكُ لا ينبت؛ لأنَّ أبا جعفر لم يدرك عمر وأبو جعفر هو محمد بن 
علي بن الحسين كما في مشايخ عمرو بن دينار من ”تبذيب الكال؟. 
انظر: «المغني" (9/ 589 -) ”الإنصاف؟ (17//8) «الفتح" (0177) ”الصحيحة" (153/1-/191) 


«أحكام النظر" (97"-) «المحلى؟ (/181/1). 


كَِابُ الاح 4 
فصل في بَعض أحكام النّظر 
مسألة [1]: النظر إلى ذوات المحارم. 
8 من أهل العلم من قال: يجوز للمحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى ما يظهر غالبا 
كالرقبة» والرأسء والكفين» والقدمين» ونحو ذلكء وليس له النظر إلى ما يستر غالبّاء 
كالصدرء والظهرء ونحوهماء وهذا هو الأشهر في مذهب الحنابلة» وهو وجة للشافعية. 
28 ومنهم من قال: يجوز له النظر إلى ما عدا ما بين السّرّة والركبة» وهو قول بعض 
الحنابلة» ووجة للشافعية. 
ومذهب أب حنيفة: أنه ينظر إلى الوجه» والرأسء والساقين» والعضدين. 
وعن أحمد رواية: ينظر إلى الوجه والكفين. 
وقال ابن حزم: ينظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة المغلظة. 
ومنع الحسنء والشعبيء والضحَّاك من النظر إلى ذوات المحارم. 
قال إبن قتإمة كلته: وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ يْبَاحُ النَطَرٌ إل مَا يَظهَرٌ غَالِبا ِقَوْلٍ الله تَحَالَ: مولا 
برب رينتهنّ ! لَا كتهرك > [النو :1 الْآيهه وَقَالَتْ سَهْلَة بنْتُ سهَيْلٍ نشول اش نا 


ا وَلَدَاء كان بارياقي وق أب ليلاي بجت راجيا ” وَيَرَانيِ فَضلَاء وَقَدَ أَنْرَلَ 


١‏ ع 


الله تََالَ فِيهمْ مَا عَلِمْتء فَكَيْفَ تَرَى فِيه؟ قَقَالَ ها اللي عَله: ١أرضَعِية‏ فَأَوَضَعَتْهُ حسَ 
رَضَعَاتِ)» فَكَانَ بِمَِْلَةِ وَلَدِهَاء رَوَاُ أبُو دَاوّد وَغَيْدَه '': وَعَذَا ملل عل أنه كان ينظ ينها إل 
مَا يَظْهَرُ غَالِئا؛؟ فنا قَالَتْ: (يرَانيِ قَضْلَا) وَمَعْنَاهُ في ثِيّابٍ الْبذَْةِ التي افا قال 


0-1007 


ه ري امس ه 57 0 007 6 _- 
فَجِدْت وَقَدُ نَضْت لِنَوْم يِيَاَا 2 لَدَى السّثْرإِلالبْسَةَالَمُ لْمْتَفَصَلٍ 


(1) أخحرجه أبو داود برقم )7١71١(‏ بإسناد صحيح. 


كِنَاتُ التْكَاح 3 


د 10 عرد رادو ١‏ لو و ا اليم 7 ف و مه 5_2 
وَمْثْل هَذَا يَظْهَرُ مِنْهُ الأَطْرَاف وَالشْعْرُ؛ فَكَانَ بر اها كَذَلِكَ إذ اعتَقَديةُ وَلَدَاء تم َم الي 
على ما َسيمُونَ يو كا كانوا وه واو وَرَوَى الشَّافِعِيُ في «مُسْتدو»” عَنْ 


َنب بِنْتِ أب سَلَمَة أَتّنا ارْتَضَعَتْ من أشن امْرَأةِ الزبلِ قَالَتَ: هَكُنْت أرَاهُ أباء وَكَانَ 


7 


مرعء و م 


ل ل أ وبي أ بصي فود بو لول أل وه 
0 بح كَالْوَجْ وَمَا لا يَظْهَرٌ خَال لَا يْيَاح؛ أن الحَاجَةَ لا تَدْعُو إل نَظَرو وَلَا 
اوور فك السو وتؤافها اودرو شرع ا نكي تحت الله 
قال أبو عبدالله: الراجح هو القول الأولء والله أعلم. 
انظر: «المغني» )497-491١/9(‏ ”البيان؟ (9/ 170-1579) «المحلى؟ (1817) ”الإنصاف؟ (19/8) 
”أحكام النظر» (ص؟7١-)‏ لابن القطان. 
مسألة [5]: ضابط ذات المحرم. 
ذات المحرم هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد» بنسبء أو رضاعء أو تحريم 
المصاهرة بسبب مباح. «المغني» (4/ 977 4). 
مسألة ["]: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته: وماذا ينظر منها ؟ 
8 من أهل العلم من يقول: للعبد أن ينظر إلى الوجه. والكفين من سيدته» ولا ينظر 
إلى أكثر من ذلك. وهذا قول بعض الحنابلة» وهو مذهب الخحنفية. 
وهو قول بعض الشافعية» والمالكية. 
8 ومنهم من قال: حكمه منها كحكم الأجنبي» وهو الأصح عند الشافعية» وقال به 
بعض الحنابلة. 
وقال مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته. وقال: يجوز للوغد أن يأكل مع 


)١(‏ أخرجه الشافعي كما في ”ترتيب المسند" (7/ )١0‏ بإسناد حسن. 


كِتَاتُْ الحا 4 
سيدته. ولا يجوز ذلك لذي المنظرة. 

ومعنى الوغد: الخفيف العقل, الأحمق» الضعيف. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: في هذه المسألة قوله تعالل: #وَلَارِ رِيستَهُنٌ إلا لبعولتهرى 
أو بيهر # [النوو "1 إل قوله تغالى : «أوق ما ملكت أايَمنتهُنٌ # [النور:9*]ء:وسديك. أنس 
له في سنن أبي داود" »)8٠١7(‏ أنَّ النبي يليو أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة 
ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فليا رأى رسول 
لله يد ما تلقى» قال: «إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك, وغلامك»؛ والحديث في 
«الصحيح المسند" لشيخنا ولته. 

وظاهر الآية والحديث أنَّ حكمه كحكم ذوي المحارم. 

وقد أوّل بعضهم الآية بأنَّ المراد بذلك العبد الصغير» وبعضهم قال: المراد بذلك الإماء. 
وهذا خلاف الظاهر من الآية» وبالله التوفيق. 

انظر: ”المغني" (4/ 45) الإنصاف" (8/ )3٠١‏ ”البيان» (9/ 17*0-) ”أحكام النظر؟ (ص9١5)‏ مع 
الحاشية» و(ص 55 "-) «الفتاوى" (؟؟5/ ١١1١1-؟7١١).‏ 


تنيييُ: إذا كان العبد مُبَعَضَاء بعضه هذه المرأة» وبعضه لغيرهاء أو بعضه الآخر حد؛ 
فحكمه حكم الأأجنبي» ولا يعد من محارمها. انظر: ”أحكام النظر" (ص 4737١5‏ 08. 
مسألة [14: نظر الغلام إلى المرأة. 
© أماإذا كان الغلام طفلًاصغيرًا لا يميز؛ فإنه يُمَكّن من النظر إلى النساء» ولا يجب 
الاستتار منه في شيء. قاله ابن قدامة. 
8 وأما إذا أصبح الصغير مميرًا: فإما أنيكون غير ذي شهوة؛ وإما أن يكون مراهقا ذا 
شهوة؛ فإن كان من النوع الأول - أعني أنه ليس له شهوة - فمذهب الحنابلة أنه يجوز له 
النظر إلى ما فوق الشَّكَّق وتحت الركبة. 


كِنَاتُ الَكَاحِ 5 4 
8 وعن أحمد رواية أنه كالمحرم. 
8 وإن كان ممن راهق» أو كان ميا له شهوة» فقال جماعةٌ من أهل العلم حكمه 
كالبالغ الأجنبي» وهو مذهب المالكية» وبعض الشافعية» وأحمد في رواية. 
8 ومنهم من جعله كذوي المحارم» وهو مذهب الحنابلة» وبعض الشافعية. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: دليل هذه المسألة قوله تعال: #ولا بين زِينَتَهُنَ إلا 
لبخُوتهري أ ا بآيهرك 4 إلى قوله: لولف لِالَدِيِح لَرْيَظْهَرُواعلَ عور تِالنسَلِِ 4 [النور:١م].‏ 
قال الحافسل إبن طير هلله في تفسير هذه الآية: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال 
النساءء وعوراتهن من كلامهن الرّخيمء 2 في المشية» وحركاتهن» وسكناتهنء فإذا 
كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك؛ فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقاء أو قريبًا 
منه بحيث يعرف ذلك ويدريه» ويفرق بين الشوهاءء والحسناء؛ فلا يُمَكَّنَ من الدخول على 
النساء» وقد ثبت في «الصحيحين" عن رسول الله يَكةِ أنه قال: «إياكم والدخول على النساء» 
قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت). 
انظر: «البيان» )١18/4(‏ «أحكام النظر» (ص١7؟)‏ «المغني» (447/4) «الإنصاف» (77/8-) 
”تفسير القرطبي" (117/ 710؟). 
مسألة [15]: النظر إلى البنت الصغيرة. 
إذا كانت البنت طفلة صغيرة لا تصلح للنكاح» وكانت ممن لا تُشْتَّهَى؛ لصغرهاء فيجوز 
النظر إليهاء وإن كانت ممن تُشتهى؛ فحكمها حكم الكبيرة الأجنبية. 
انظر: «المغني؟ (9/ 007-55١‏ ) ”الإنصاف" (8/ 7؟) أحكام النظر» (ص 77١‏ ”البيان؟ (171//9). 
مسألة [5]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. 
قال إبن القسلان هلله في «أحكام النظر؟ (ص١57):‏ لا خفاء في تحريم النظر من 
الأجنبي إلى ما عدا وجههاء وكفيهاء وقدميهاء كالصدرء والبطن, والعنق» والشعرء وما فوق 


كِنَابُ التكاح , 4 

السّرّةه والظهر, هذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلاء وهذا ما لا خلاف فيه.اه 
8 واختلف أهل العلم في نظر الرجل إلى وجههاء وكفيهاء وقدميهاء فذهب أحمد 
لله هلله إلى أنه لا يجوز له أن ينظر إلى ثشيء منهاء وهو وجة للشافعية» وهو قول مالك. 

ودليل هذا القول قوله تعالى: ##وإدًا سَالْتْمُوهُنَ مَنَعَا مَسْسَنُوضْتَ من ورَآء حِمَابِ » 
[الأحزاب:08]» واستدلوا بحديث أم سلمة مرفوعًا: «إذا كان لإحداكن مكاتب, فملك ما 
يؤدي؟ فلتحتجب ييه وحديثها قالت: كنت قاعدة أنا وحفصة. فاستأذن ابن أم مكتوم» 
فقال النبي يي «احتجبن منه» رواه أبو داود »))41١7(‏ وغيره؛ وهما ضعيفان؛ لأنَّ في 
إسنادهما: نبهان مولى أم سلمة» وهو مجهول. 

واسيّدلٌ هذا القول بحديث جابر في "صحيح مسلم" (171) أنَّ الفضل جعل ينظ ر إلى 
امرأة في حجة الوداع» وتنظر إليه» جعل النبي يَيُدٌ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. 

يي ل ل ا 


الله 


النبي مي أن يصرف بصره. أخرجه مسلم »)75١159(‏ وقال النبي كا يذ لعي توشته: ١لا‏ تتبع 

النظرة النظرة؛ فَإنَّ لك الأولى» وليست لك الآخرة)» أخخرجه أبو داود »)7١5/(‏ وهو حديث 
م ل ا 

القول والبطا جوري يبل «ولا بيس رِبِنَتَهُنَ إلا مَاظهَرَ مِنَهَا 4 [النرر:1]: 

الظاهرة هي الثياب”"" 

© وذهب جمع من الفقهاء إلى جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية» وكفيهاء إذا لم يكن 
ذلك بشهوة» ول يخف على نفسه من الفتنة» وهو قول الشافعيء والأوزاعيء وأبي ثور 


(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ» .)١571(‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسير الآبة المذكورة بإسناد صحيح» وهو عن ”ابن أبي شيبة" كذلك (1/877/4). 
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وبعض المالكية» وأحمد في رواية» والحنفية» وللحنفية وجةٌ بزيادة القدمين. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #وَلَا بيس زبنَتَهُنَ إلا مَاظَهَرَمِنَّهَاك قال ابن عباس 
صلم : هو الوجههء والكفان. صِحّ ذلك عنه. وصمٌّ أيضًا عن ابن عمر مَيقاء ىا في «مصنف 
ابن أبي شيبة؟ (5/ 784-177)» و”تفسير ابن جرير؟. 

واستدلوا أيضًا بحديث: «يا أسماءء إِنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا 
هذا وهذااء وأشار إل وده وكنية. وهو ديق فعيث ققد أيجه أب و ذاو 12 4) 
والبيهقى (/1/ 87))» من طريق: سعد بن بشيرء عن قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة 
ملف فذكره. 

وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع» فخالد بن دريك لم يدرك عائشة» قاله أبو داود» وسعيد 
ابن بشير ضعيففٌ لا سيهما في روايته عن قتادة» وقد حولف, فقد رواه هشام الدستوائي عن 
قتادة» عن النبي تيد ىا في «المراسيل» لأبي داود رقم (474)» وهشام الدستوائي من أثبت 
الناس في قتادة؛ فالراجح أنه من مراسيل قتادة. 

وله شاهد من حديث أساء بنت عميسء أخرجه البيهقى (457/0) من طريق: ابن 
طيعة» عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة يخبر عن أبيه» أظنه عن 
أسماء بنت عميس» فذكرهء وفيه: (إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذاء وهذااء 
وأخذ بكفيه"' » فغطى به ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه» ثم نصب كفيه على 
صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه. قال البيهقي: إسناده ضعيف. 

قلت: ني إسناده عياض بن عبد الله» وهو الفهريء قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال 
ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. ووثقه ابن حبان» وفي إسناده أيضًا ابن 


لميعة» وهو مشكوك في وصله؛ فالحديث لا يصلح للتقوية. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في ”البيهقي»: والصواب (بكميه) كا في «الطيراني؟. 
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ع 58 ع 1 ع 3 ع 
واستدل أهل هذا القول بأنه قد أبيح للمرأة إظهار كفيها ووجهها؛ فدل على أنه يجوز 
النظر إليهما. 
وأجيب: بأنه لو سُلَّم بالإباحة فلا يلزم منه جواز النظر لما يحصل من الفتنة العظيمة» وقد 
فوْجَهُمَ © [النور:70]» وقال النبي يلقو «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من 
النساء» "2 
فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شىء من بدن المرأة الأجنبية» 
وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي مرفوعًاء وهو حديث صحيح: «المرأة عورة, فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان»؛ وهو ترجيح ابن القيم ملنته. وشيخه شيخ الإسلام هللته. 
انظر: «المغني" (9/ 594-) «البيان؟ )١77/4(‏ ”النظر في أحكام النظر» لابن القطان (ص١37ء‏ 
)١55-١4159‏ ”الفتاوى؟ (55/ )١01/71١()-1١9‏ ”الآداب الشرعية" )18٠١ /١(‏ أعلام الموقعين" 
كا ا 01 0). 
مسآلة [7]: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبيء لا إلى 
العورة منه» ولا إلى غير العورة» من غير حاجة شرعية» وهذا قول بعض الحنابلة» 


2 


والشافعية» وعزاه النووي للجمهور كا سيأتي في كلامه؛ لقوله تعالى: لأ وَفُل لِلمؤْسَتٍ 
يَعضْضْنَ مِنْ أيَصَلرهِن [النور:331]. 

واستدلوا على ذلك أيضًا بحديث أم سلمة عند أبي داود »)5١١7(‏ والترمذي 

(7070): وغيرهما قالت: كُنْتُ قاعدة عند النّي وكيد وَعِنْدَهُ ميمُوئة فَأَْبَل ابن أَمٌّ مَكْتُوم» 


روم قن وو ا فط ب ب لمر 1 200 8 طَطلشة 2د سر هه بتتجن سر سرع ) اد كزمس 
وَدلك بعد أن أمرنا بالحجّاب» فقال النبى يوك: «احتحيا مندا فقَلنًا: يا رَسُول الله اليس 


.)7040( أخرجه البخاري برقم (0045))» ومسلم برقم‎ )١( 
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و اسه 2 2 مع 


ا ا يَعْرِفنًا. قَقَالَ الي 2 «أََعَمْيَاوَانِ ٠‏ أَلَسْمًا تُبْصِرَانِه؟!». وهو 
حديث ضعيف فبه: نبهان مولى أم سلمة» وهو مجهول. 
28 وذهب بعضهم إلى أنها يجوز لها النظر إلى ما عدا العورة» وهذا قول بعض الحنابلة» 
والشافعية» وهو مذهب الحنفية» وهو قول بعض المالكية. 
8 وقال بعضهم: يجوز ها النظر إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من ذوات المحارم» وهو 
قول بعض المالكية» وهو رواية عن أحمد بقوله: يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غاليًا. 
8 وعن أحمد رواية بكراهة النظر إلى وجهه. وبدنه» وقدمه» واختاره شيخ الإسلام 
كما في ”الإنصاف". 
وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل أحاديث» فمنها: حديث عائشة يلها أنها كانت تنظر إلى 
البو لسعو ف الس 
وقد أجيب عنة: بأنها كانت صغيرة» ورد ذلك الحافظ في ”الفتح" بأنَّ وفد الحبشة كان 
متأخراء وعائشة في السادسة عشرة من عمرهاء وبوّب البخاري في 7"صحيحه" [باب نظر 
المرأة إلى الحبش» ونحوهم من غير ريبة]. 
ومنها حديث فاطهة يت قينين» أن النبي ينكد قال ها: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ 
فوسل اندعسيو نبايلف ولا يرال" 
ومنها حديث أنَّ الفضل كان ينظر إلى المرأة وتنظر إليه» فصرف النبي يبيد وجه الفضل» 
ول ينه المرأة عن ذلك" 
وقد استدل القائلون بالتحريم من حيث النظر بأنَّ المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنةه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (455)» ومسلم برقم (895) (/ا١-).‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١140(‏ من طرق كثيرة. 
(0) أخرجه مسلم )١714(‏ من حديث جابر ميلك. 
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وهذا في المرأة أبلغ؛ فإنها أشد شهوة» وأقل عقلاء فتسارع الفتنة إليها أكثر. 

ادك القا عاو نه رتو زج التق ,بن عي كه النطلن أن لمكا لوو اللظادة لوس عل 
الرجال الحجاب كم] وجب على النساء؛ لثلا ينظرن إليهم. 

وقد رجّح النووي مَللَكه القول بالمنع. وأجاب عن حديث عائشة بجوابين» قال: أقواهما 
أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم, وأبدانهم» وإنا نظرت إلى لعبهم وحرابهم» ولا يلزم من 
ذلك تعمد النظر إلى البدن» وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال.اه 

وقد أشار شيخ الإسلام هلله إلى اختيار هذا القرل كا في «مجموع الفتاوى" 
(5/16وم). 

والجواب الثاني: أنَّ ذلك قبل التحريم؛ وأنَّ عائشة كانت صغيرة؛ وقد تقدم ما فيه. 

واجات الشنفان فلقهبآن اتقدوق تبشناد هبه جراد نظر امرأة إل جلة الناس من دوت 
تفصيل لأفرادهم كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجدء وعند الملاقاة في الطرقات. 
«سبل السلام" [باب المساجد]. 
وأجاب النووي عن حديث فاطمة بنت قيس: 

فقال هله ى] في شرح ”صحيح مسلم" :)43/٠١(‏ وَقَدْ إحْتَحّ بَعْض النَّاس يِبَذَا عَلَ 
جَوَاز نر الْمَرَْة ِل الْأَجْيَيَ بجلا تظره إَِيْهَاه وَهَدَا قَوْل ضَعِيفء بَلْ الصّحِبح الَّذِي 
عَلَيّْهِ حمَهُور الْعَُاء وَأَكْثَر الصّحَابَّة أَنُّ يحرم عَلَ المرأة النَطر إِلَ الْأَجْيبِيَ كما يخْرّم عَلَيِْ انر 
إِلَيْمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #قل د يوأ م مِنْ أتصكدرهة * #وَكل للْمْؤْستِ ينْضْضْنّ مِنّ 
بَصَرِهِنَ 04 وَلِأَنَّالِْدْئَة مُشْترَكَة وا يكّاف الإفْيئّان يبا تَخّاف الافْيئَان به وَيَدُلٌ عَلَيِْ مِنْ 


2 
0 


المخريك تجهانة عرق ام اسلقة مل ... فذكر الحديث المتقدم. 


َه 503 _- 


قال وَأَمّا حَدِيث فَاطِمَة بنْت قيس م مَعَ بن أَمَ مَكْنُوم » » فَلَيْسَ فِيه إِذْن كا في التَطر إِلَبْهِ َل 
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فبه أنَا تمن عِنْده مِنْ نَظر عَيْرهَا وَهيّ مَأمُورَة بِعَضٌ بَصَرهَا قَبِمْكِنهَا الاختراز عَنْ النظر بلا 


وأما حديث الفضل فيُجاب عنه بأنّ النبى يَليذُ اكتفى بصرف وجه الفضل عن أن 
يصرف وجه المرأة أيضّاء وفعله ذلك يدل على أنه لا يجوز لكل واحد منهما النظر إلى الآخرء 
والله أعلم. 
تنبيمُ: نظر المرأة إلى عورة الرجل الأجنبي محرم بالإجماع, قاله ابن القطان. 
انظر: «المغني" (20:05/9) «البيان" (9/ )١75‏ ”شرح مسلم" )١186/5(‏ (١٠/كهة)‏ ”سبل السلام؟ 
(1/ 5-77 7"7) ”الإنصاف؟ (8/ 0 5) ”النظر في أحكام النظر» (ص "07 "1-). 
مسألة [68]: عورة الرجل من الرجلء وعورة المرأة من المرأة. 
عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل» وقد ذكرنا الخلاف في عورة الرجل في 
شروط الصلاة. 
انظر: «البيان» (8/ 10) «المغني" (05/9٠ه-ه0ه)‏ «الإنصاف» (//15-77؟) ”أحكام النظر» 
و(للاى ون 85 
مسألة [9]: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر. 
يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه بلا خلاف. 
© ويجوز له عند عامتهم النظر إلى الفرج أيضًاءٍ إلا أنه كرهه جماعةٌ من الحنابلة» 
والشافعية» وقال بعض الشافعية: لايجوز. 
والصحيح أنه يجوز له النظر بلا كراهة» وهو قول المالكية» والحنفية» والأشهر عند 
الحنابلة» وبعض الشافعية؛ لحديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جله مرفوعا: «احفظ عورتك 


إلا من زوجكء أو ما ملكت يمينك» أخرجه أبو داود (11 ٠‏ 4) بإسناد حسنء وقد كان النبي 


كِتَاتُْ التْكَاح , 4 
5 يكتسل عو وا كران اانه من إناء و الحد. 
انظر: ”الإنصاف" (5-75/8:”) «البيان»" )١1١/94(‏ «المغني»" (9545/4غ-) #أحكام النظر» 


(ص” 0 


تنبيت: ويجوز أيضًا للسيد أن ينظر إلى جميع بدن أمته» والعكس. انظر المصادر السابقة. 


مسألة :]٠١[‏ إذا زوج السيد أمته؟ 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني" (591//9): َإِنْ 37 مه حَرُمَ م عَلَيْه الأنكنتاف 
وَالتّظرُ مها ِل ما يَيْنَ السَّةِ وَالرُكْبَةِ؛ لِأنَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ رَوَى عَنْ أبيهء عَنْ جَدٌّو قَالَ: 
أو أَجِيرَة؛ قَلَا يَنْظْرٌ إِلَ ما دُونَ السُرّةٍ 


قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إذَا رَوّحَ أَحَدُكُمْ حَادِمَُ عَبْدَهُ أو أ 
وَقَوْقّ الرُكْبَة؛ فَإَِّهُ عَوْرَ كا رَوَاهُ أب داوْد' » وَمَفْهُومُُ إَِاحَةٌ النَّظَرِ إِلَ مَا عَدَاكُ وَأَمَا كَرِيمُ 


الإسْتِمْتَاع ييا قَلَا مَك فِيهِ وَلَا الحهلاف؛ 0 قَدَ 0 مُبَاحَةٌ لِلرّرْجء وَلَا نَل الم 


ا و رو 


ِرَجُلَْنِ؛ قَإِنْ وَطِنّهَا لَرِمَهُ الْإنمُ م وَالتَعْزِيٌ وَإِنْ لَدَثْ فَقَالَ أَحْمَدُ: لا يأ يكن الوَلَدُ؛ جر 


ِرَا لِعَبْرو فَلَمْ يَلْحَفَهُوَلَدُهَء كَالْأَجْبِيّةِ. اه 
مسأئة :]١١1‏ النظر إلى العجوز. 

قال أبن قد|مة - عه ذ في ”المغني" (4/ :)65٠٠١‏ وَالْعَجُورُ الَّتِي لا : شتي ينلهاة امن 
بإ ينها اهلف ال تا: طولقرمذيةانصة لق بيخ كنس 


عَليهرَى بِْنَاحٌ أن يضعْن> مَْابَهْرَت عَيرمُتَبْحَدتِبرِيسَة 4 [النور: ا .اه 


قال الحافصل إبن كثير كله في تفسير هذه الآية: وقوله: # وَالْمَوَعِدُمِنَألنَك # قال سعيد 
ابن بير ومُقَاتل بن حَيِّان وقتادة والضحاك: هن اللواتي امم عي قن وحور 


الولد #أألَت لا يِرْجُونَ يَكَاحًا *. أي: لم يبق لهن تشوف إل التزويج» #قَإدى علّهرى جْنَاعٌ أن 
يصَعْرَي يابَهرح بَهَرك عر مِتَبَحَدتبِرِسَةِ سَوَ»ه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة]. 


ام ل ا د لحا قال ابن مسعود: 
تس عتورت بت ل يعنت خناتجك قال لفلبايه ان الزذاء ”ركذا زوق عن 
اتن عياض" اؤانق عير "6 وعاطةه ومهداكن خيرة وان الفسقات وربراهيي الكو 
والحسنء وقتادة» والزهري» والأوزاعي» وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الحلباب» وتقوم 
بين يدي الرجل في الدرع والخار. وقال سعيد بن جبير: #عَيرَ مُتََيَحَتبِرِسَةَ © يقول: لا 
يتبرجن بوضع الجلباب» أن يرى ما عليها من الزينة. وقوله: وَأ يِنْتَعَفِفْنَ حَيرٌ لمر * 
[النور:70]» أي: وترك وضعهن لثيابين» وإن كان جائرًا خيرء وأفضل هن ##واللهُ لَه بيع 
علي #[النور:٠].اه‏ 

قلت: وأضاف بعضهم جواز وضع الخمار» ورجّحه ابن القطان. انظر: ”تفسير ابن جرير" 
و”تفسير ابن كثير» ”أحكام النظر» (ص758-١55).‏ 

تقدف: أشن ينض لفقا بالقوافد مره اليا الشوعاء التي لا تُشْمَهَى وهذا القول 
ليس عليه الدليل» والله عر وجل قال: #الَّ لا برحو نَكَلمًا 4. والشوهاء ليس كذلكء ولعل 
الشوهاء يفتن مها بعض الناسء. وكا قيل: لكل ساقطة لاقطة. وبالله التوفيق. 
مسألة :]١11‏ هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات 

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: «إولإ تبك ريون إلَاماطصَرَ موقط 


لت ير وو م 00 0 9 
0 ل لبعولتهرى أ و >ابآيهرى أو ءابآ ب له 
42 1 اسن امكو بسر ات كه اس ليل م كم اس لي هي سي سبش < كس برع هه 


ا 
فنهى الله عز وجل المؤمنة عن إبداء الزينة» واستثنى (زينةً)» فأجاز إظهارها للأجانب» 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ )5741١‏ بإسنادين أحدهما صحيح, والآخر ضعيف. 
() أخرجه ابن أبي حاتم (8/ )575١‏ بإسناد فيه: ابن طيعة. 


كِتَاب التكَاح 2 

وأباح لها إظهار الزينة لمن ذكر في الآية. 

فدلٌ ذلك على أنَّ الزينة الأول - وهي الظاهرة - غير الزيئة الثانية» وهي الباطنة. 

قال شيج الإسلاصم إبن تبمية مله كا في ”مجموع الفتاوى» :)-٠١9/75(‏ والسلف قد 
تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين» فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب. وقال ابن 
عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين» مثل الكحل والخاتم.'' وعلى هذين القولين تنازع 
الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية» فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها. وهو 
مذهب أب حنيفة» والشافعي» وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا يجوز. وهو ظاهر مذهب 
أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرهاء وهو قول مالك. وحقيقة الأمر أن الله جعل 
الزينة زينتين: زينة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة» وجوّز لها إبداء زيتتها الظاهرة لغير الزوج» 
وذوي المحارم» وكانوا قبل أن تنزل آية الحجابء كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل 
وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ 


04 
© يع سر 


لأنه يجوز لها إظهاره» ثم لما أنزل الله عزوجل آية الحجاب بقوله: يكاب أي فل رويك 
وَيََانِكَ وَضَة الْمَؤِنَ يذّنيت» عَلَيهنَ من جَلَتبِهِنَ 4 [الأحزاب:59] حجب النساء عن الرجال» 
وكان ذلك لا تزوج زينب بنت جحش» فأرخى السترء ومنع النساء أن ينظرن» ولما اصطفى 
صفية بنت حيبي بعد ذلك عام خيبر؛ قالوا: إِنْ حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإلا فهي بم 
ملكت يمينه. فحجبها. متفق عليه؛ فلا أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب» وأمر 
أزواجه. وبناته» ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن» والجلباب هو الملاءة» وهو 
الذى يسميه ابن مسعود وغيره الرداء» وتسميه العامة الإزارء وهو الوزار الكبير الذى يغطي 
رأسها وسائر بدنها وقد حكى أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينهاء 
ومن جنسه النقاب» فكن النساء ينتقبن» وفى «الصحيح؟ أنَّ المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس 


)١(‏ تقدم تخريج الأثرين قريبًا. 


كبَاثُ التَكَاح 0 4 


القفازين» فإذا كُنَّ مأمورات بالجلباب؛ لثلا يُعْرَفنَء وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب؛ 
كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب» فا بقي يحل للأجانب النظر؛ 
إلا إلى الثياب الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين» وابن عباس ذكر أول الأمرين 

ثم قال حللته: وقوله: أو نآ فَآبِهنَ 4 احتراز عن النساء المشركات» فلا تكون المشركة 
قابلة للمسلمة» ولا تدخل معهن الحمام؛ لكن قد كُن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة 
وغيرهاء فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال؛ فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حى النساء 
لد وكا كيبو اين العاف أن يلت هن الينة ادا تانق هاو كرف الظايزوو والطوت عدف ا 
يجوز لها إظهاره. ولهذا كان أقاربها تبدي لمن الباطنة» وللزوج خاصة ليست للأقارب.اه 

وانظر: ”تفسير ابن كثير» و ”تفسير ابن جرير؟ ”أحكام النظر» (ص ”777-). 
مسألة 171]: نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء. 

قال الله عزوجل في كتابه الكريم: #ولَاتي رِبنتَهَنَ إلا ب وكتهري أو ابآيورت 4 إلى 
قوله: #أ و لتحت غير ولي الْارْيَةَ 4 [النور:1*]. 

قال الحافسل إبن كثير لذ في تفسيرها: يعني كالأجراء. والأتباع الذين ليسوا بأكفاءء 
وهم مع ذلك في عقوهم وَلَهٌ وحَوّث» ولا همَّ لهم إلى النساءء ولا يشتهونهن. قال ابن 
غناسن في لقم الل لأاشهوه لد" وقال لعن عن الأرلت وال عكرمةة هو الداك 
الذي لا يقوم إربه. وكذلك قال غير واحدٍ من السلف.اهه وانظر: ”النظر في أحكام النظر" 


(ص170-779). 


مسألة :1١4[‏ نظرالرجل إلى الأمرد. 
ذكر شيخ الإسلام 5 لت أنَّ النظر إلى الأمرد على ثلاثة أقسام: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير» واد بن أبي حاتم في تفسير الآية المذكورة» وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة» وابن 
عباس» وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف. 
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الأول: مايقرن به الشهوة؛ فهو حرام بالاتفاق. 

الثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه؛ كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسنء وابنته الحسنةء 
وأمه. فهذا لا يقرن به شهوة؛ إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» ومتى اقترنت به الشهوة 
حرم. 

الثالث: النظر إليه من غير شهوة» لكن مع خوف ثورانهاء قال: فيه وجهان في مذهب 
أحمد, أصحههما - وهو المحكي عن نص الشافعي - أنه لا يجوز. والكاق: فيزن لأن الأصنل 
عدم ثورانهاء فلا يحرم بالشك. بل قد يكره. 

قال خله: والأول هو الراجح» والأصل أنَّ كل ما كان سببًا للفتنة لا يجوز فإنَّ الذريعة 
إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة.اه 

الظر: الفتاوى؟ )751-170٠ /7١(‏ «أحكام النظر؟ (ص7/ا7-). 

تنبيثُ وفائدة: أحسن كتاب مؤلف في مسائل النظر هو كتاب ابن القطان «النظر في 
أحكام النظر بحاسة البصر" فجزى الله مؤلفه خيرّاء ومن أحب أن يتوسع في فروع هذه 
المسائل فليراجع الكتاب المذكور وغيره من كتب أهل العلمء وبالله التوفيق. 
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١‏ وَعَنْ ابن عمّرَ ملتَمء قَالَ: قا َال وَسْولُ الله كةِ: ١لَايَخْطْبْ‏ بَمْضُكُم عَلَ خِطبَةٍ أخيه 
يس )١(‏ 


حَنَّى يَرْدكَ الحَاطِبُ قَبْلَكُ أَوْيَأدَنَ لَهُ (الخَاطِث)». متمق عَلَيْه وَاللَمْطُ لِلْبْسَارِيٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: الخطبة على خطبة الأخ المسلم. 

ذكر أهل العلم أَنَّ في ذلك ثلاث حالات: 

الحالت الأولى: أن تسكن إلى الخاطب لماء فتجيبه» أو تأذن لوليها في إجابته» وتزويجه. 
لوا ل بر عبريك ار لاي وجاء بنحوه عن 
أبي هريرة مط في "الصحيحين" '» وعن عقبة بن عامر يتل في "صحيح مسلم؟ .)١515(‏ 

قال إبن قد|مة كلته: ولا نعلم في هذا خلانًا بين أهل العلم؛ إلا أنَّ قومًا حملوا النهي 
على الكراهة. والظاهر أولى.اه 

الحالت الثانيت: أن ترده» ولا تركن إليه» فهذه يجوز خطبتها عند كثير من أهل العلم» 
ويستدلون على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي وين فذكرت أنَّ معاوية» وأبا 
جهم خطباهاء فقال رسول الله ينيد «أما معاوية فصعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة» أخرجه مسلم :))١40(‏ فخطبها النبي يَتودُ بعد إخبارها 
إياه بخطبة معاوية» وأبي جهم لها. 

قالوا: وفي تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بها؛ فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة 
التكاح إلا منعها بخطبته إياها. 


قال أبو عبد الله وفقه الله: أما إذا رُدَِ فلا إشكال. وأما كونها لم تركن إليه» ومثله إذا ل 


.)١517( ومسلم‎ »)0١417( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5١17( ومسلم برقم‎ »)0١55( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
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يُعلم هل قبل أم رد؟ فلا يجوز الخطبة على خطبته؛ لظاهر الأحاديث» وأما حديث فاطمة بنت 
قيسء فقال الحافظ: وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معّاء أو 
لم يعلم الثاني بخطبة الأول» والنبي يَلْةِ أشار بأسامة» ولم يخطب, وعلى تقدير أن يكون 
خطبء فكأنه لما ذكر لما ما في معاوية» وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهماء فخطبها لأسامة.اه 

وممن نصّ على أنه لا يجوز الخطبة إذا لم يحصل الرد مع عدم الركون أبو محمد بن حزم 
والشوكانيء ثم العلامة ابن عثيمين رحمهم الله. 

قال الشوكاناخ قلثه: فوقوع الخطبة مُقَنَضٍ لتحريم خطبة الآخر إلى هذه الغاية - حتى 
يترك الخاطب أو يأذن له - وبمجرد وقوع الخطبة الأولى يحصل التحريم؛ سواء علم الآخر 
بالرضى من المرأة آم ل يعلم» لكن إذا انتهى ال حال إلى عدم وقوع الرضى منهاء فتلك الخطبة 
كأنها لم تكن؛ لعروض مانع من ثبوتهاء وهو عدم الرضى. 

قال. ولا منافاة بين الأحاديث القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه وَل من المشورة 
على فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد بعد أن خطبها أبو جهم ومعاوية؛ لأنه وله 
يخطبها لأسامة» بل أشار عليها به بعد أن استشارته. وَبَئّن لها أن معاوية صعلوك وأبا جهم لا 
يضع عصاه عن عاتقه. وأنه مَدَابٍ للنساءء والأمر اليها في ذلك» وفي رواية في "صحبح 
مسلم'” وغيره أن أسامة قد كان خطبها معههم| وأن الثلاثة خطبوهاء فأشار عليها النبي مَل 
به وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين هذا الحديث, وأحاديث تحريم الخطبة على الخطبة.اه 

الحالت الثالثت: أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى» والسكون تعريضًا لا تصريًا. 
© 2 فظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه لا يجوز خطبتهاء وهو قول بعض الشافعية. 
8 وذهب بعض الحنابلة» والشافعية إلى جواز ذلك؛ وهو مذهب الالكية» والحنفية. 


والصحيح هو القول الأول؛ لظاهر الأحاديث. والله أعلم. 


.)4[/()١1480( انظرها في ”مسلي؟‎ )١( 


كات النكَا 


انظر: ”ا مغني" 90/ واه -م 1ه #الفتح» (؟5١6)‏ «المحل»" خخ ) «السيل" (9/ 55-956 
”الإنصاف"(8/ 5-90 


مسألة [2]: إذا خطب إنسان على خطبة أخيه. ثم حصل بعد ذلك زواج؛ فهل 
يصح الزواج؟ 
© جمهور العلماء على أنه يأثم على صنيعه؛ وأما زواجه فصحيع؛ لأنَّ التحريم إنما هو 
للخطبة لا للزواج. 
8 ومذهب الظاهرية عدم صحة الزواج» وهو رواية عن أحمد» ورواية عن مالك. 
وعن مالك رواية أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده. 
والصحيح قول الجمهور. 


انظر: «المغني؟ (4/ )01/٠‏ ”الفتم؟ 18479 0) ”البداية" (7*8/4) ”توضيح الأحكام؟ (0/ 07؟). 
فائدة: قال ابن قدامة مَلتَه في ”المغني؟ (9/ ١‏ 017): لا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا 
رأى المصلحة لحا في ذلك.اه 
مسألة 101]: الخطبة على خطبة الدَّمي والكافر؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ التحريم المذكور خاصٌ بالخطبة على المؤمن» وأما 
الخطبة على خطبة الكافر؛ فجائزة. 
واستدلوا على ذلك بقوله: «على خطبة أخيه». وبقوله يذ في حديث عقبة بن عامر يول 
في #صحيح مسلم" )١5١5(‏ «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل لمؤمن أن بخطب على خطبة أخيه). 
وهذا القول قال به أحمدء والأوزاعي؛ وجماعةٌ من الشافعية» وابن المنذر» والمخطاي» 
واستظهره الشوكاني. 
© وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يخطب على خخطبة الذمي» وأنَ الحديث خرج 
مخرج الغالب. 


كِنَاتُ الحا 21 


ورجّح هذا القول العلامة ابن عثيمين هللثه. فقال: وهذا القول أصحء أنه لا يجوز أن 
يخطب على خخطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًا؛ فإن كان حربيًا فليس له حق؛ فإن كان معاهدًاء 
أو مستأمنًاء أو ذميًا فله حق» ويمتنع ذلك في حقه؛ لأنه من باب حقوق العقد للعاقد» كما أننا 
لو خطبنا على خطبة غير المسلم؛ فإنَّ هذا فيه مضرة على الإسلام؛ لأنَّ غير المسلمين حينقلٍ 
يتصورون الإسلام ديئًا وحشيّاء ودين اعتداء على الغير» وعدم احترام الحقوق» فم| دام هذا 
الرجل خطبهاء وهو كف لما في دينها؛ فلا يجوز أن نعتدي عليه.اه 

قلت: وظاهر الأدلة تؤيد القول الأول والله أعلم بالصواب. 


انظر: «المغني؟ (4/ 01/1١‏ ) «الفعم؟ (0157) ”النيل؟ (771/5). 
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بَعْضَّ السّائل الملحَقّة 
فسان حمطي الفصدة: 
قال إلقرطباع خللكه في ”تفسيره؟ (/ 18): قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أنَّ الكلام 
مع المعتدة ب) هو نص في تزوجهاء وتنبيه عليه لا يجوز.اه 
قلت: أما قوله (وتنبيه) يشمل التعريضء وفيه تفصيلٌ يأ ذِكْرُه. 
مسألة [؟]: التعريض بالخطبة للمعتدة. 


دالوا بو سرمي اامري ان نفيك أزافة. وَرُْبّ رَاغْبٍ فيك. 


بس 
3 


0 التَعْرِيضُ أن , فول نك عَلَّ لَكَرِيمَة. وَإِفْ فِيكِ لَرَاغِبٌ. وَإِنْ الله 
ِنّ إلَبْك خَرًاء أَوْ رزقًا. وَكَالَ الزَهْرِيٌ: أَنْتِ جبِيلة. وَأَنْتِ مَرْعُوبٌ فيك. وَإِنْ قَالَ: لا 
ف ول درق ميلك َو إِذَا حَلَلْت فَاذْنِيني. وَتَخْوَ ذَّلِكَ؛ جَارٌ.اه وانظر: 
«الفتح؟ (1975). 
مسألة [0]: إذا خطبها 4 عدتهاء أو عرض حيث لا يجوز له؛ ثم نكحها بعد 
العدة. 
1 3 0 في ”المغني» (4/ 4 07): فَإِنْ صَرَّحَ بالخطبة» أَوْ عَرَّضَ في مضع 
رُم التَعْرِيضُء ثُمَ تَرَوّجَهَا بَعْدَ حِلَّهَاهِ صَحّ نِكَاحْهُ. وَقَالَ مَالِكُ: يُطَلْقْهَا تَطَلِيقَة كُمّ 
0 وَهَذَا غَيْرُ ضَحِيح؛ أن مَدَا الْمُحَرّمَ ل يُقَارنْ الْعَفْدَء فلم يور فده كا في التكَاح 


ا وا ديه 
الثاني أَوْ كا َو رَآ متَجَردَة د تَرَوَّجَهًا.اه 


7 
- 


وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ بلك قَالَ: جَاءَتٍ و و 
ا وَسُولَ الله حذْت أَعَبُ لك تفييء قَنَظرَ ًا وَشُولَ الله يلق و يي 
أ وَسُولُ الله يلك رَأْسَهُ فَلَءَا رَأتِ كرأ أنَهُ 1 يَقْضٍ فِيهَا سَيْنَا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ 

أمكا به قال : يا رشول الله إن 1 تَكُنْ آ لك يا حَاجَةٌ فَرَوٌجْنِِهَاء قَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ 
َنْءِ؟) فَقَالَ: لّاء وَاللْهِ يَا وَ سُولَ الله فَقَالَ: «اذْحَسْ إِلَّ أَمْلِك. قَانْظَرَ هَلْ تَحِدٌ شَبْنَا؟) َذَّهَبَء 
نَم رَجَمَ فَقَالَ: لا الله يا رَسُولٌ اله] ما وَجَدْت عه تقال ر شول أنه كله : «انملء ولو 
ا م ل ف ام 


فى ال شير مَا لَهُ دا - قَلَّهَا يِضَفَهُ قَقَالَ وَسُولَ الله 6ك: 0 


4 2 


ل 00 . مجلم الرَّجلُء حَبَّى إِذَا طَالَ 


نا م شول اله 4 ا كب قذي ل كلما جاه كق. «مَاذَا مَعَك مِنّ 


القَرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَاه وَسُورَةٌ كَذَاد عَدَدَهَا فَمَالَ: 'تَقَرَؤَهْنَ عَنْ ظَهْر َلْيِك؟» قَالَ: 
نَعَم. قَالَ: اذْعَبْء فَقَد ملَكتْكهًا بها مَعَك مِنّ القرْآن) .تقل عََيْهه وَاللّْط لديم" 
َفي رِوَابة لَه «اْطَلِق كَقَد َوَجْتَُهَاء َعلمْهَامِنَ القّزآي».'" 
َف رِوَايَةِ لْبْخَارِيٌ: «أمْكنَاكها با مَعَك مِنَّ القزآن». "" 
م170 - وَلأَبٍ اود عَنْ أب هُرَيرَة ٠.‏ قَالَ: هما تحْمَطْ؟ قَالَ: سُورَةَ الَعَرَق وَالَِّي تيا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


)١(‏ أخرجه البخاري (200) (/001)» ومسلم )١575(‏ (77). واللفظ طهماء وليس لمسلم فقط. 

(؟) أخرجه مسلم برقم )١475(‏ (/ا/ا). 

(0) أخرجه البخاري برقم .)2١71(‏ لكن بلفظ: «أملكناكها». 

(:) ضعيف. أخرجه أبوداود »275١١7(‏ وفي إسناده عِسْل بن سفيان وهو ضعيف وقد خالف الثقات في 
ألفاظ الحديث» فروايته ضعيفة منكرة. 
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مسألة :]١[‏ أركان العقد. 
ذكر أهل العلم أنَّ العقد -أعني عقد التكاح- لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنَّ ماهية 

العقد مركبة منهما. انظر: «المغني» (9/ 454) ”المقنع؟ (7/ )٠١‏ مع حاشية سليمان آل الشيخ. 
مسألة [؟]: هل للإيجاب صيغة معينة؟ 

8 ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ العقد لا ينعقد إلا بلفظ النكاح» أو التزويج» 

وهذان اللفظان مُجمع على انعقاد التكاح بب|؛ لأن هذين اللفظين هما اللذان وردا في القرآن 

#قَلمًا فى رَيْد ينها وَطرًا وها © [الأحزاب:7]: وقوله تعالى: ##وَلَا تَكحوَأْ مَانَكَمَ 


4 


بكم من الِنْسَآءٍ إ لاما هد سَلّفَ * [النساء:؟1]» وهذا قول جماعة من التابعين» منهم 
سعيد بن المسيب» وعطاءء والزهريء وقال به ربيعة» والشافعي» وأحمد. وابن حزم وآخرون. 
© وذهب جماعةٌ آخرون من أهل العلم إلى أنَّ التكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه 
ويعده الناس نكاحًاء وهو قول مالكء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وقال به الثوري» 
وداود؛ وأبو عبيد. وعزاه ابن القيم للجمهورء ورجحه شيخ الإسلام, وابن القيم. 
قال شيج الإسلام إبن تيمية كلل ىا في ”الإنصاف" (8/ 57): الَّذِي عَلَيِْ كر الْعْلَاء 
أن التكَاحَ يَنْعَقِدُ عر لَفْظِ (الْإنْكاح) و (التّرويج). 
قال وَهْوَ الْمَنْضُوصٌ عَنْ الْإمَام أَحمَدَ هلله وَقِيَاسٌ مَذْهَبِهِ وَعَلَيْهِ قَدَمَاهُ أَصْحَابهء فَإنَ 


و رق اي 


الْإمَامَ أَحمَدَ لذ نص في غَبْرِ مَوْضِع عَلَ أنه ينقد بِقَْلِهِ (جَعَلْت عِنْقَك صَدَاقَك)» وَلَيْسَ في 


سر 


عو ج مهو رهم 1 


0 1 م ة ل 5 عسي رشو 6 0 2 000 
هَذَا اللفظ إِنْكَاحٌ وَلا تَروِيجٌ» وَل ينقل عَنْ الإمَام أحمَدَ هللثه أنه خصّة بِبَذْيْنِ اللفظين. وَل 
14 ".+ ٠ه‏ جر رقا لعل #فست رشو علس عره ‏ 6 سوس صل عاك تسد 00 0 

مَنْ قال مِنْ أصَحَابٍ الإِمَام مد هلثنه فِيَا علِمْت أنه ينص بلفظٍ (الإنكاح) وَ (التزويج) ابن 


له 
- 


5 ود لو ل ال د ل ا ا 0 2 8ب عو مي قر 12 عمل ل عور 
حَامِدِ. وَتَبِعَهُ عَلَ ذَلِكٌ القاضى وَمَنْ جَاء بَعْدَه؛ لِسَبَب انتِشَار كتبه؛ وَكَتْرَةِ أُصَحَابهِ وَأَتَبَاعِهِ.اه 

وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث الباب» فقد جاء بلفظ: «أملكناكها»» وبلفظ: 
(ملكتكها». 


كِنَاتُ للَكَاحِ م 


وقد رد أصحاب القول الأول على ذلك بِأنَّ أكثر طرق الحديث بلفظ التزويج» فأعلُوا 
الألفاظ الأخحرى. 

ويجاب عن ذلك بأنها ثابتة في ”الصحيحين"» ولا معارضة بينهما حتى يرجح أحدهما على 
الأخرى. 

والعبرة بالعقود بالمعاني التي تدل على الإيجاب والقبول» وليس العبرة بمجرد اللفظء 
فالقول الثاني هو الصواب» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هلتنه. 


انظر: «المغني؟ (550/4) ”الإنصاف» (4/ ”57) «أعلام الموقعين" (١1/١595-7591؟)‏ (0-4/5) 
”الفتح» (44 )0١‏ ”البداية» (/ 0 ؟-) ”توضيح الأحكام؟ (5/ /ا5 ؟) ”البيان؟ (4/ "7337). 


تنيييٌ: وكذلك القبول ينعقد بكل لفظ يدل عليه أيضًا على الصحيح» وهو قول 
الجمهور كا في المصارد السابقة. 
مسألة []: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم أقبلت؟ فقال الخاطب: 
نعحم؟ 
8 ينعقد النكاح عند الجمهورء وهو مذهب الحنابلة أيضًاء وقال الشافعي: لا ينعقد 
حتى يقول معه: زوجتك ابنتي. ويقول الزوج: قبلت هذا الترويج. 
اليم قزل التمهورة لأنّ العيزه'بالمعت»"ؤقددل اللفط اكدكون عق الإممات 
والقبول؛ وقال بعض الحنابلة: السؤال يكون مضمرًا في الجواب» مُعادًا فيه» فيكون معنى 
(نعم) من الولي: (زوجته ابنتي)» ومعنى (نعم) من المتزوج: (قبلت هذا التزويج)» ولا 
احتمال فيه؛ فيجب أن ينعقل به. انظر: المغني؟ (9/ 58 4) ”الإنصاف؟ (8/ 57 -/41) ”البيان" (9/ 75). 
مسألة [4]: لوقال: زوجتك ابنتي. فقال: قيلت؟ 
2048 يصمح النكاح عند أكثر أهل العلم؛ وعن الشافعي قولٌ: لاايصح حتى يقول: قبلت هذا 
التزويج. وقوله الثاني كقول الجمهورء وهو الصواب. انظر: ”البيان" (9/ 5774) ”المغني؟ (9/ 409 -). 
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مسألة [15]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك؟ 

وكذا لو قال: تزوجت ابنتك. فيقول: زوجتك. 
© 2 فمذهب الحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنَّ القبول إنما يكون للإيجاب» فمتى وجد قبله 
لم يكن قبولَا؟ لعدم معناه. 
8 ومذهب مالكء والشافعي» وأبي حنيفة صحة ذلكء واستدلوا عليه بقصة الواهبة 
الذي في الباب» وقد بوّبٍ عليه البخاري [باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة. فقال: 
قد زوجتك بكذا وكذا. جاز النكاح» وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت].اه وهذا القول 
هو الصحيحء والأحوط إعادة القبول. انظر: «المغني" (4/ 47) ”الإنصاف؟ (48/8) «البيان» 
)4/ 4 -5170) ”الفتح" .)01١51(‏ 


مسألة [5]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟ 
© الأشهر في مذهب الحنابلة عدم صحة العقد بغير العربية لمن يحسنهاء وهو الأشهر 
د والقول الثاني هو الصحة. وهو قول جماعة من الحنابلة» منهم: ابن قدامة. 
وصاحب «الشرح الكبير» وهو قول بعض الشافعية» وهو مقتضى قول الجمهور» ورجحه 
شيخ الإسلام؛ وابن القيم» وهو الصوابء والله أعلم. انظر: ”لمغني» (4/ )47١‏ ”البيان» 
2 / 6 "أعلام الموقعين" (؟/ 5) ”الإنصاف" (8// 50). 


مسألة 1]: إذا تراخى القبول عن الإيجاب؟ 

قال إين قد إمة له في ”المخني» (4/ 577): إِذَا ترَاتَى الْقَبُولُ عَنْ الإيجَاب؛ صم مَا 
و حر لاع مرو ص ار لض صر الالال لحرن 
ا مط فشن فيه مرت ار في عَقُودِ المَاوَضَاتِ؛ َإِنْ تمَرَّكَا قَبْلَ الْقَبُولِء بطل 
الْإيَاب؛ فَإِنُّ لا يُوجَدٌ مَْنَاه قن الْإعْرَاض قد وْجِدَ مِنْ جِهَته بِالتَمرّقَ فا يَكُونْ مَبُولَا. 
وَكَدَلِكَ إِنْ تَمَاعَلَا عَنُْيَ يَفْطَعُةُ أنه مُعْرِضٌ عَنْ الْعَمْدِ أيْضًا بِالِإِشْتِعَالٍ عَنْ قَبُولِهِ.اه 


وانظر: ”البيان» (9/ 775) ”الإنصاف؟ (18/8). 
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مسألة [148: هل ب عقد النكاح خيار؟ 
قل أبو محمث إبن قدإمة هلله في «المغني" (5/ 515): وَلَا يَْبْتْ في التكّاح خيّان 

وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ خِيّارٌ الْمَجْلِسٍ وَحيَارُ الَّرْطِء وَلَا تَعْلّمُ أَحَذَا حَالَفَ في هَذَاء وَدَلِكَ لِأن 
الحَاجَةَ عَيْد داعِبَة إليْه؛ فَإِنَُّ لا يَقَعُ في الْغَالِبٍ إِلَّا بَمْدَ تَرَوٌ وَذِكْرِء وَمَسْأَلَة كل وَاحِدٍ مِنْ 
الرَّوْجَيْنَ عَنْ صَاحِبِهء وَالْمَعْرفَةِ بِحَالِه. اه وانظر: «البيان» (9/ 800*). 

5 37 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدالله بْنِ الربَيل عَنْ أبيه» أن رَسُولٌ الله كك قَالَ: «أغلنوا التكاع». 
١‏ 02 ا 2242 
رَوَاه أحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التَاكم. 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إعلان النكاح. 
قال أبو محمد بن قدإمة هللته (4717/9): ويُستحبٌ إعلان النكاح» والضرب فيه 
بالدف. قال أحمد: يُستحبٌ أن يظهر النكاح» ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر» ويُعرف...اه 
وقد اشترط بعضهم لصحة النكاح إعلانه» وهو قول مالك. وبعض الحنابلة» ومذهب 
أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة عدم اشتراط ذلك» وإنا يكره عندهم كتتانه» وهذا أظهرء 
والحديث المذكور لا يفيد الشرطية» والله أعلم. وانظر: ”المغني" (519/4). 
تنبي: ضرب الدف خاصٌ بالنساء إذا وجد فرحء أو سرورء كالتكاح. والعيد؛ وما 
أشبههاء وأما الرجال؛ فيحرم عليهم استعاله؛ لأنه تشبه بالنساءء ولأنَّ الرخصة جاءت فيه 
للنساء فقط. وانظر: ”المغني" .)١124/15(‏ 
)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (4/ 5)» الحاكم (7/ »)١87‏ وني إسناده عبدالله بن الأسود القرئيء انفرد 
بالرواية عنه عبدالله بن وهبء وقال أبوحاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في ”الثقات". وله شاهد من 
حديث محمد بن حاطب: أخرجه أحمد (/518)» والترمذي »)23١88(‏ والنسائي »)١717/5(‏ وابن 


ماجه »)١1897(‏ بإسناد حسن مرفوعًا بلفظ: «فصل ما بين الخلال والحرام الدف والصوت في النكاح». 
فالحديث حسن بهذا الشاهد, والله أعلم. 


كِتَاتُ الْكَاحِ 0 45 


دم ه >6 اعم ريه *5 7 له 2 يك 11 . 15 مغ ( اش طلاه. كح .م 5 
ها - وَعَنْ أبي بِرْدَةَ بن أبي مُوسَى عَنْ أبيه ضدة قال: قال رَسُول الله يَلِةِ: «لا نكاح إلا 


لعو رد واعفظه بن كم 8 عام قخع ف 8ع قا لقو ره ب سمع ما 2 6# 8 00 
بوَكٌ) رَوَاهَ أحمْد وَالاربعة» وَصَححَة ابْنْ المدِينىء وَالتَرْمِذِيء وَابْنْ حبّان. وَأعل بِالإرْسَال. 


5- وَرَوَى الإِمَامٌأَحْمَدُ عَنِ الحْسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ مَرْفُوعًا: ١لَا‏ نِكَاحَ إلا بوَلٌِ 


24 


ىو 


7 1 قف اإضيى 
3-1 7 8 2 
وَشاهدين 0 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5/ 7514)» وأبوداود (085؟)» والترمذي »)2١١١١(‏ وابن ماجه (2141/4)» وابن 
حبان ))5١87(‏ ولم يخرجه النسائي كللته. 


والحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي. فرواه عنه إسرائيل عن أبي بردة عن أبي موسى به موصولًا. 

وتابعه على ذلك جماعة وهم: يونس بن أبي إسحاق وعيسى بن يونس وأبوعوانة وشريك النخعي 
وزهير بن معاوية. قال الحافظ في ”النتكت»: وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق. 

وقد رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أب بردة مرسلًا. 

وقد رجح أكثر الحفاظ الرواية الموصولة مع أن شعبة وسفيان أحفظ من كل من رواه موصولًا إلا أن 
إسراتيل كان له خاصية في جده أبي إسحاق حتى قال عبدال رحمن بن مهدي وقد قيل له: إن شعبة وسفيان 
يوقفانه على أبي بردة» فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إِيّ من سفيان وشعبة. ونقل البيهقي عن 
حجاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدثنا أحاديث أبي إسحاق» قال: سلوا عنها إسرائيل؛ فإنه أثبت فيها 
مني. وقد صحح رواية إسرائيل علي بن المديني والبخاري والذهلي والترمذي. 

وقد ذكر الترمذي أن شعبة وسفيان أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد. 

فقال: حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبوداود ثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق 
أسمعت أبا بردة يلك يقول: قال رسول الله كََ: «لا نكاح إلا بولي»؟ فقال: نعم. 

قال الحافظ في «النكت": فشعبة وسفيان إن| أخذاه معًا في مجلس واحد. وتوسع الحاكم في ذكر طرق 
الحديث؛ وقد رجح المرسل الطحاوي في ”معاني الآثار؟ (4-8/5) وأشار إليه ابن عدي (0/ )١154‏ 
والذي يظهر أن قول أكثر الحفاظ مقدم؛ ويشهد له الحديث الذي سيأتي عن عائشة مِلتهًا. وانظر: «تحقيق 
المسند" (55/ ))27/87-78٠‏ و ”النكت على ابن الصلاح" (501-55/5). 

(؟) هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين. وهو زيادة من المطبوع. 
(*) لم يخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين » وهو عند الطبراني (18/ 57)» والبيهقي (!/ 04؟١)‏ من 

حديث عبدالله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن عبدالله بن حرر 
متروك. 

وقد جاءت زيادة (وشاهدين) في جملة من الأحاديث وكلها ضعيفة جدًا أو غير محفوظة. 

فقد جاء من حديث جابر عند الطبراني في ”الأوسط» (0570)» وابن عدي كما في «الكامل» - 
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مما 


لاه - وَعَنْ عَائْسَةَ (مَيللها) قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلِِ: «آيّا امرَأَةٍ تكحث بِعَبْرٍ إِذْنِ وَِيُّهَا 


له 


َكَاحهَا بَاطِلٌ؛ فَنْ دَحَلَ بها قلا مر ها اْتَحَلَّ مِنْ قَرْجِهَاء فَإنِ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ َليُّمَنْ 
لَاوَجَ له. أَخْرَجَُ الأرْبَعَة إلا النَسَانَيٌ» وَصَحَحَة أَبُو عَوَانَة » وَابْنُ حِبّانَه وَاستَاكِم '" 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقىّ 
مسألة :]١[‏ هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرا كانت أو تيبا 
00 
8 هذا شرطٌ عند الجمهورء واستدلوا عليه بحديث أبي موسىء وعائشة يَيلَقاء 
المذكورين في الباب. 


:)5١١/6(‏ وني إسناده محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك. 

وجاء من حديث أنس عند ابن عدي (1/ 275077 وفي إسناده يزيد الرقاشى وهو متروك. 

ومحري ابح عنائن اعتل لط وال 1110303 )دوا وسنادة الربيم ين بن ور مرا 

وجاء من حديث علي عند ابن عدي :)١91//1١(‏ وهو باطل كما قال ابن عدي. 

وجاء من حديث أبي هريرة بإسناد فيه سليان بن أرقم وهو متروك ىا في «الأوسط» للطبرانٍ 
(7757)» وإسناد آخر كا في ”الكبرى" للبيهقي (7/ )١76‏ فيه المغيرة بن موسى المزنيء قال البخاري: 
منكر الحديث. ووثقه ابن عدي. 

وجاء من حديث أبي موسى عند الطبراني في ”الأوسط؟ »)007١1(‏ وهو من طريق قيس بن الربيع وهو 
ضعيف» وقد خالف الثقات في روايته عن أبي إسحاقء فإنهم يروونه بدون زيادة (وشاهدين) فهي زيادة مدكرة. 

وجاء من حديث عائشة بإسناد فيه كذاب ىا في ”السئن" للدارقطني (17177/7-/771)؛ وإسناد آخر 
ظاهره الصحة كا في «صحيح ابن حبان» (501/4)؛ إلا أن زيادة (وشاهدين) ليست محفوظة » فقد 
ذكرها ما يقارب أربعة من الرواة على اختلاف في الرواية عن بعضهم في ذكرهاء وخالفهم ما يقارب 
تسعة عشر راويّا من الحفاظ والئقات ودوهمء وهذا الذي ذكرناه هو مختصر للبحث الذي حررناه 
-بحمد الله- في تحقيقنا للمجلد التاسع من «فتح الباري" يسر الله طبعه ونفعنا به في الدنيا والآخرة. 

»)401/5( وابن حبان‎ »)١817/9( وابن ماجه‎ »)5١١7( والترمذي‎ »)75١87( حسن. أخرجه أبوداود‎ )١( 
وإسناده حسنء وقد أعل بأن الزهري وهو الذي روى الحديث سئل عنه فلم يعرفه » وأجاب أهل‎ 
الحديث بأن هذه ليست بعلة» فإن المحدث قد يحدث بالحديث ثم ينساه. والله أعلم. وقد حسن الحديث‎ 
العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما.‎ 
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وقال [بن المنذن لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.اه 
قال إلجمهور: فإن زوجت نفسها؛ فزواجها باطل. وجاء عن بعضهم أنهم قالوا: تأثم» 
والزواج موقوف على إجازة الولي» وهو قول ابن سيرين؛ والقاسم» والحسن بن صالح» وأبي 
لوسك والأوزاعي. 
2 وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ لها أن تروج نفسهاء كما أن لما أن تبيع وتشتري» وهذا فيا 
إذا كانت رشيدة بالغة. 
2 وعن مالك رواية أنَّها أن تزوج نفسها إذا كانت غير شريفة. 
2 وذهب داود الظاهري إلى أنه يشترط في البكر دون الثيب؛ لحديث: «الثيب أحق 
بنفسها من وليها) أخرجه مسلم .)١571(‏ 
والصحيح قول الجمهور؛ للأحاديث الصريحة في ذلك» وقياس أب حنيفة فاسد؛ 
لمعارضته النصوص الصحيحة» وحديث: «الثيب أحق بنفسهااء أي: في الإذن لا في الولاية 
عند عامة أهل العلم» وقد خالفه ابن حزم الظاهري» ووافق الجمهور. انظر: ”المغني" (9/ 4غ 7) 
الفتح" (0170) بداية المجتهد» (9/ ؛ 5 ) ”المحلى؟ (1875) ”الإنصاف؟ (8/ 5 5) ”البيان" (4/ .)١67‏ 
تنبيث: يستفاد من أحاديث الباب بان شرطٍ من شروط صحة النكاح» وهو: 
الشرط الأول: أن يكون للمرأة ولي يتولى تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة. بكراء؛ أو 
مسألة [9]: إذا كزوجت المراة تزويجا فاسدًاء شهل تطلق إذا آرادوا قرويجها لآخرة 
#8 مذهب أحمد أنها لا تزوج من آخر حتى يطلقها الأول أو يفسخ نكاحهاء وإذا 
امتنع من طلاقها فسخ عليه الحاكم؛ لأنه نكاح وجد الاختلاف في صحته. 
ومذهب الشافعي أنه لا حاجة إلى فسخ., ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقدء 
كالنكاح في العدة. 


كِتَاتُ التكَاح ا 
وأجيب: بأنَّ النكاح في العدة بجمع على عدم انعقاده. 
والصحيح هو مذهب الشافعي» والأحوط العمل على مذهب أحمد, والله أعلم. انظر: 
#المغني؟ (701/9). 
مسألة [*]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل 2 الزواج الفاسد؟ 
© المنصوص عن أحمد هلله أنَّ لها المهر المسمى؛ لأنَّ في بعض ألفاظ حديث عائشة 
ملثمًا: «ولها الذي أعطاها بما أصاب منها» «فلها المهر بما استحل من فرجها». 
8 وقال بعضهم: لا مهر المثل. وهو مذهب الشافعي» ووجةٌ للحنابلة» وخرّجَ رواية 
عن أحمد؛ لأنَّ العقد باطلٌ» فلا عبرة بها سمي به» وتُعطَى مقابل الاستحلال. 
8 وقال أبو حنيفة: لما الأقل من المسمّىء أو مهر المثل؛ لأنها رضيت به إن كان 
المسمى هو الأقل. 
والأقرب إلى ظاهر الحديث هو القول الأول والله أعلم. ثم وجدت ابن القيم قد 
صحح هذا القول كما في ”الزاد" (5/ 0 .)١٠١‏ انظر: ”المغني" (9/ 007 *0. 
مسأئة [5]: إذا خلا بها ولم يدخل بهاء فهل لها شيء ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه ليس ها شيء إلا بالدخول بهاء وعن أحمد رواية أنَّ المهر 
يستقر لما بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح» والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" (9/ 07 7). 
مسألة [10]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة 4 النكاح. 
8 أكثر أهل العلم على أنَّ ترتيبها على النحو الآتي» وهو: الأبء ثم الجد وإن علاء ثم 
الابن» ثم ابن الابن وإن نزل» ثم الإخوة. ثم أبناؤهم - عدا الأخ لأم وابنه - ثم العمومة» 
ثم أبناؤهم. 
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وهناك خلاف في بعض الصور: 
منها: أن بعض أهل العلم قدّم ولاية الابن على الأب. 
© وهذا الأشهر عن مالك. وقال به إسحاقء والعنبريء وابن المنذرء وأبو يوسف». 
وأبو حنيفة» ى! هو مقدم عليه في العصبة في المواريث. 
© وأجاب الجمهور بأنَّ الأب أعلم بمصلحة ابنته من ولدهاء وأكمل نظرّاء وأشد 
جفقة وشكن أن ثقال أيعنا: إن ولك الف تقاكة عل :الراة قبل أذ حا يؤلد فليا إن 
والصحيح أنَّ ولاية الأب مقدمة على ولاية الابن» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هلثه. 
ومنها: هل الابن مقدم على الجد؟ 
© فمذهب أحمد. والشافعي وغيرهما أن الجد مقدم» وهو الصحيح؛ لأنه في حكم 
الأب. وعن أحمد رواية بتقديم الابن» وهو مقتضى قول مالك ومن معه في المسألة التي قبلها. 
© 2 فالأكثر على أنَّ الجد مقدم عليه؛ لأنه أَبٌّ. 
8 وعن أحمد رواية أنَّ الأخ مقدم على الجد» وهو قول مالك في رواية. 
8 وعن أحمد رواية ثالثة أن الأخ. والجد سواء؛ لاستوائهما في الميراث بالتعصيب. 
والصحيح قول الجمهور. 
ومنها: أن الشافعي, وابن حزم يريان أن لا ولايتّ للأبناء. 
إلا أن يكونوا جمعوا مع البنوة عصبة أخرى» كأن يكون مولى» أو ابن عمء أو ما أشبهه؛ 
بحجة أنه ليس من قبيلة المرأة وعاقلتها.. 


8 وخالفهم الجمهورء فقالوا: له الولاية - على خلاف بينهم كى) تقدم هل ولايته 
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مقدمة على الأبء أم لا؟ - لأنه يرث بالتعصيب» ويرث الولاء» وفرعهم الذي قاسوا عليها 
مختلف فيه؛ فإنه يُعتبر من عاقلتها عند بعض أهل العلم. 

ومنها: أنهم اختلفوا في تقديم الشقيق من الإخوة, والأعمام: وأبنائهم على من أدلى 
بالأ ب فقظ: 

8 فكثر أهل العلم على تقديم الشقيق» وهو مذهب مالكء والشافعي في الجديدء 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وصححه ابن قدامة؛ لأنَّ الشقيق أقرب إلى المرأة؛ لأنه مقدم 
على الآخر بالميراث؛ وبالولاء. 

3 وقال بعضهم: هما سواء في الولاية. وهو قول أبي ثورء وأحمد في رواية» والشافعي 
في القديم. 

والقول الأول أقرب. والله أعلم. 

ومنها: أنهم اختلفوا في الولايدٌ لمن إذا لم يكن للمرأة عصبة؟ 

8 فمذهب الجمهور أن المرأة إذا لم يكن لما عصبة لا من جهة النسبء ولا من جهة 
الولاء؛ فإنَّ وليها الحاكم؛ وهو قول مالك؛ وأحمدء والشافعي؛ ورواية عن أبي حليفة. 

ف وعن أبي حنيفة رواية أنَّ كل من يرث بفرضء أو تعصيب يليها. فدخل في كلامه 
هذا الأخ لأم. 

28 وذهب الشوكاني ولك إلى أنَّ الولاية لكل من له قرابة بالمرأة» ويلي أمرها أشدٌ من 
عليه الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء, فعنده الأخ لأم أولى من ابن العم وكذا الخال أولى 
من ابن ابن العم» وما أشبه ذلك. 

قلت: وعامة أهل العلم ى] تقدم قاسوا الولاية في التكاح على مسألة ميراث الولاء 

والعصوبة؛ إلا في حق الأب» وقولهم أقربء والله أعلم. 


فإذا لم يكن للمرأة عصبة؛ فوليها السلطان؛ لحديث: «فالسلطان ولي من لا ولي له». 
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انظر: «المغني؟ (9/ مه*-وهم) «الشرح الممتع" (5/ ؟١١١-)‏ «البيان" (94/ )١58-١5‏ ”داية 
المجتهد؟ (6/7/؟ -) «الفتح" (017:0). 
مسألة [5]: إن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان؟ 
قال إبن قت إمة هلله في ”المغني" (9/ 277): فَإِنْ 1 يُوجَدْ لِلْمَرَْةِ وَل وَلَا ذُو سُلْطَانِ 
بل ه 4فسه رار 88 ده #وومع ورا وخ رهف 0ه 1 
فعن أحمد مَا يَدلَ على أنه يرَوَجِهَا رَجل عدل بإذنها. 
ثم قال لثه: وَوَجَةُ دَلِكَ أَنَّ اشّترَاط الْوَّلّ هَاهُنَايَمْتَمُ النَكَاحَ بِالْكُليّه قَلمْ يل كَاشْيَرَاطٍ 
حاب في حَنٌّ مَنْ لا نايب َا. وَرُوِيٍ أَنََُا يجُورُ الَكَاح إلا بوَق؛ لِعْمُوم الْأَخبَاِ اه 
مسألة الا]: الوكالة ذش هذه الولاية. 
يجوز التوكيل في النكاح كما يجوز في غيره من العقود عند أهل العلم؛ لأنه عقد معاوضة؛ 
فجاز التوكيل فيه كالبيع. 
وقال بعض الشافعية: لايجوز توكيل غير الأب والجد؛ لأنَّ ولايته بالإذن؛ فلم جرْ 
التوكيل له كالوكيل. 
وين عو وك أن ولاه قاع قا كين وإنا' إذنا قرط افيسة ضرفن فاكيه 
ولاية الحاكم» ولا خلاف في أن للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن المرأة» ولأنَّها لا 
ولاية لها على نفسهاء فكيف يصح لنائبها من قبلها. انظر: «المغني" (77517/9). 
في هذا الباب. وانظر: «البيان» .)١191/9(‏ 
مسألة [8]: التوكيل المطلق والمقيد. 
يجوز التوكيل عند أهل العلم مطلقاء ومُقيدَا فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه» 
والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من شاء. 
8 ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق» وقالوا بعدم صحته. 


كنات التكَاح مه 
والتفصيل بين المطلق والمقيد لا دليل عليه» والصحيح جواز ذلك مطلقًا. انظر: المغني" 
(و/ *دم) «البيان؟ (9/ 193). 
مسألة [19]: هل يفتقر صحة التوكيل 4# الولاية إلى إذن المرأة؟ 
© اشترط بعض الشافعية في التوكيل أن تأذن المرأة» وذلك في حالة تزويج غير المجبرة 
عندهم» وهي الثيب» والبكر إذا كان وليها غير أبيها وجدّها. 
والصحيح عند أهل العلم أنَّ ذلك ليس بشرطء سواء كان الموكل أَبّاء أو غيره؛ لأنه إذن 
من الولي في حق من حقوقه؛ فجاز بغير إذن المرأة» كإذن الحاكم. 
انظر: «المغني؟ (4/ 73775) «البيان" (9/ .)١91١‏ 
مسألة :1٠١1‏ هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ 
8 ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ولاية التكاح تُستفاد بالوصية كا تُستفاد بالتوكيل» 
وهو قول الحسن. وحماد. ومالك. وأحمد في رواية» وربيعة» وقالوا: ىا يجوز له الوصية 
بولاية المال؛ فكذلك يجوز له الوصية بولاية الترويج. 
8 وذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ ولاية التكاح لا تُستفاد بالوصية» بل هي ثابتةٌ 
بالشرع» فإذا مات الأول» أو عضل؛ انتقلت إلى الآخرء وهذا قول الشعبي» والنخعيء 
والثوري» وأبي حنيفة» والشافعيء وابن المنذرء وأحمد. وبعض المالكية. والظاهرية. 
ل وقال بعض الحنابلة: يجوز؛ إن لم يكن لها عصبة. 
وقد رجح العلامة ابن عثيمين هلع القول الثاني» وهو قول الجمهور» وهو الذي يظهرء 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ 750) ”بداية المجتهد" (48/1) ”المحلى؟ )١870(‏ ”الفتح" (0150). 
مسألة1١١]:‏ صفات الولي. 
لا خلاف في اعتبار أن يكون عاقلاء فلا تصح الولاية من الصغير الذي لا يعقل» وكذا 
المجنون» وكذا الشيخ الذي قد خرّف لكبره؛ وكذا السفيه على الصحيح من قولي العلماء. 
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وأما الإغاء فلا يزيل الولاية؛ لأنه يزول عن قربء فأشبه النوم. انظر: ”المغني" (9/ 037 
«البيان» (9/ .)١09/1‏ 

مسألة :]١71‏ هل يشترط أن يكون الولي مسلما ؟ 

لبر افون لا فتعق باجا لذن الال قرل: « وَالْمؤْممونَ وَالْمْومكَت يسم أويَآه 
بَحْضِ * [التوبة:7/1]» وقال تعالى: ##وَأَن يجْمَلَ أله ِلْكْرنَ عَلَ امُوْمِنِنَ سيلا © [النساء:١4١]»‏ وقد 
نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك» ونقل أبو الخطاب عن الحنابلة وجهًا أن للذمي ولاية على أم 
ولده إذا أسلمت؛ وهو قول غير صحيح. انظر: المغني؟ (9/ /اال3 080 . 
مسأئة :]١81‏ هل يُشترط أن يكون بالعًا؟ 

6 جمهور العلماء على اشتراط ذلك؛ لأنَّ الله عز وجل حجر على الصبي التصرف في 
الشسي ا م ل ا او 

3 وعن أحمد رواية أنَّ له الولاية إذا بلغ عشرًا؛ لأنه في هذا السن يميز 

والأقرب قول الجمهورء والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (4/ /7”1) البيان» (9/ )١79‏ ”الإنصاف» .)07/1١/8(‏ 
مسأئة :]١41[‏ هل تُشترط العدالة؟ 

© ذهب بعضُ أهل العلم إلى اشتراط أن يكون عدلاء فلا ولاية عندهم للفاسق؛ 
وهذا قول أحمد في رواية» والشافعي في قول؛ لأنه إذا كان فاسقاء فإنه ربا زوجها بمن لا 
عدالة له. 

4 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك. بل يصح عندهم للفاسق أن 
يزوج وليته؛ لأنَّ الله عز وجل نفى الولاية عن الكافر» ففهم منه أنَّ ولاية الفاسق ثابتة» 
وهذا هو الصحيح. 


وأما كونه يزوجها بمن لا عدالة له؛ فإنه لا يجوز له ذلك؛ لقوله تعالى: #وَتَعَاوووا عل 
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َالتَقَوَئ > [المائدة:7]» وقوله: #إيكأيها لذن ءامنوأ هوأ أنفْسك وأَمَبِي نايا 4 [التحريم:+]؛ والمرأة لها 
أن ترفضء فعند ذلك لا يصح تزويجه إياها بمن لا تريده. 

وقد اختار العلامة ابن عثيمين أنَّ الفاسق إذا كان فسقه يحمله على عدم البالاة بوليته 
وتزويجها من الفساق» وبمن لا تريد؛ فلا تصح منه الولاية» وأما إن كان فاسقًا فسمًا لا يحمله 
على التساهل في مثل هذه الأمور؛ فتصح ولايته» والله أعلم. انظر: ”المغني» (9/ 078 ”البيان» 
)17٠١ (‏ ”الإنصاف» (77/8) ”الشرح الممتع" .)١191١/8(‏ 
مسألة :]١6[‏ هل مذ مكشزهل ا نايكون وندها ا 
2 اشترط جماعةٌ من أهل العلم أن يكون الولي حرا ولا تجوز عندهم ولاية العبد؛ 
أنه علولة لأ قيرف الأاياان سنيدة: فالا ولأيةالة. 
8 وقال بعض أهل العلم -وهو قول بعض الحنابلة» وهو الصواب-: لا يُشترط أن 
يكون خرّاء بل يجوز للعبد أن يزوج وليته؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» وكونه لا يتصرف 
إلا بإذن سيده فهذا في الأمور المتعلقة به. وأما هذا الأمر فمتعلق بوليته» وإنما هو يل العقد 
فقطء ولا ضرر على السيد يلحقه بذلكء والله أعلم. انظر: «المغني؟ 2517/9 ”الإنصاف» 
)١ /8)‏ «المبيان" )١159/94(‏ ”الشرح الممتع» .)١58/6(‏ 
مسألة :]١15[‏ من يلي تزويج الأمة؟ 

أما إن كانت ملوكة لرجلء فهو الذي يلي تزويجها بلا خلاف عند أهل العلم؛ لأنه هو 
الذي يملكهاء فى| يملك بيعها وهبتها؛ فيملك تزويجها. 
8 وأما إن كانت مملوكة لامرأة» فقال بعضهم: يل تزويجها ولي سيدتها بإذن سيدتها. 
وهو قول أحمد» والشافعيء وقال به ابن حزمء وذلك لأنَّ المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرهاء 
وفي الحديث الثابت عن النبي يي «لا تزوج المرأةٌ المرأ ولا تزوج المرأة نفسها»' ,. فبقي 


.)985( سيأتي في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 
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أن يكون وليها ولي سيدتها؛ لأنه هو الذي يزوج السيدة» ويل عقد التكاح لهاء فكذلك 
لأمتها. 
واستدل ابن حزم على ذلك بالآية: #وأتكحوأ الى مِدك والْصَلِسِنَ بن ادف وَإِمآيِسكُع # 
[التور:77]» فأمر الله بإنكاح العبيد والإماء» والأمر متوجةٌ إلى من ينكح الأخوان اعفان 
الأمر واحدء ولا يصفو له هذا الاستدلال. 
8 ومنهم من قال: 0 أمر أمتها رجلا يزوجهاء وهو قول أحمد في رواية. 
8 وقال أبو حنيفة: تروجها سيدتها. 
والقول الأول هو الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ )20/٠‏ ”المحل» (183777). 
مسألة [19]: إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة؟ 
8 بلي نكاحها أولياؤها؛ لآنها خرَّة؛ فإن لم يكن لها ولي من النسبء فيزوجها من يزوج 
مولاتهاء وهو قول أحمد في رواية» وذلك لأنهم هم الذين يعقلون عنهاء ويرثونها بالتعصيب 
عند عدم سيدتها. 
8 وعن أحمد رواية أخرى أنَّ لواكها التوكيل والترويع” 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: «المغني" (9/ 1/7"). 
مسألة [18]: إن كان للآأمة سيدان؟ 
قال إبن قح إمة هلثته في ”المغني» (4/ 3177): وَإِذَا كَانَ لِلدَمَةِ مَوْلَ؛ فَهُوَ وَلِهَاء وَإِنْ كَانَ 
مَوْلَيَانِء فَالْولَايَة 0 وَلَبْسَ لَوَاحِدٍ مِنْها الإمتفلال بالولاية بكي إِذْنِ صَاحِبِه؛ لِأَنهُ لا 
يَنْلِكُ إِلَّا يَصْفَهَاه وَإِنْ ام 5 را 1 يكن إلشأطان أن يثُوت ع1 لأ توا تصر طرف 
انَل بِخِلّانٍ اد َإِنَ نْكَاحَهَا نا ون فيه ييا وَِكَاحَ ال ل 
وَتَمْعْهُ عَايِدٌ َيه َلَمْ يَنيْتْ لِِسلْطَانٍ عَنْهُ فيه.اه 
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مشآكة17]: إذا كاكت المعتقة لها موليان؟ 
قال إبن قدإمة جلث في «المغني" (9/ /17"): فَإنَ أَعنَة 
بن وا جا عقي تك ولاق ول سو أ هُمَا بالتَرّويج؛ لِأنْ وِلَايَتهُ عَلَ 
نِضْفِهًا فَِنْ الَْجَرًا كام الحم مَقَامَ الْمُمْتَيع ا ل ا ا 
َاء وَإِنْ كان" الشف أن الك وَاحَدَّاء 1 عَصَّبَنَانِ في دَرَجَةِ وَاحِدَةَء كَالِإبيَين» 


الَْحَوَيْنِء وَلأَحَدهمَا الاشيفال بَرْوِيجهَاء كا يمِْكُ تروِيجَ سَيدَتها.اه 


مسألة :1٠01‏ هل للمسلم ولاية على الكافرة؟ 
عامة أهل العلم على أنه لا ولاية للمسلم على الكافرة؛ إلا أن يكون سلطاناء أو 
سيدًا؛ لقوله تعالى: ا وَالبنَ كَمَرُوا ينصح أولِيَ]ه بَعْض 4 [الأنفال:0]» ولأنَّ مختلفي الدين لا 
يرث أحدهما الآخرء ولا يعقل عنه؛ فلم يل عليه. 
© وتقل ابن حزم عن ابن وهب صاحب مالك أنه أجاز ولاية المسلم على ابنته 
العاف عيبو انعا ذ عدا القول العلامة ادن عقعية لأن السوى تقاض اد ولذرة الكافر علق 
المسلمة ليس موجودًا فيا إذا كان المسلم هو الولي على الكافرة. انظر: ”المغني" (9/ 71/7 
«المحلى" )١18709/(‏ «الشرح الممتع" (0/ .)١9٠١‏ 

مسألة :191١[‏ إذا تزوج المسلم ذمية» فمن يكون وليها ؟ 
8 الأكثر على أن وليها هم عصبتهاء وإن كانوا كافرين» وهو قول الشافعيء وأبي 
حنيفة» وبعض ال حنابلة. 
8 وقال بعض الحنابلة: يزوجها الحاكم. والصحيح القول الأولء والله أعلم. 

انظر: ”المغني؟ (9/ 931/8) «مجموع الفتاوى؟ )١18/557(‏ ”الإنصاف" (8/ 017/8. 
مسألة [10]: إذا زوّج الولي الأبعد من غير عذر مع وجود الأقرب؟ 
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وهو رواية عن مالك» واختاره ابن حزم؛ واستدلوا على ذلك بحديث عائشة مِبِلتهًا: «أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل»» ووليها هو الأقرب. 
2# وقال ابن حزم ما معناه: الناس كلهم ينتهي نسبهم إلى آدم» فلو قيل بجواز تزويج 
الأبعد مع وجود الأقرب؛ لكان يجوز لكل رجل أن يزوج أي امرأة. قال: فَعْلِم أنه لا يجوز 
أن يزوج الأبعد» ولو بدرجة واحدة مع وجود من هو أقرب منه. 
2 وعن الإمام مالك أنَّ الزواج صحيحء ويقف على إجازة الولي» وعنه: إن كان كفوًا 
أمر الحاكم الولي بالإجازة؛ فإِنْ أبى صار عاضلاء وأجاز عليه الحاكم. 

والصحيح القول الأولء والله أعلم. 

انظر: «المغني» (8/9/-) «الإنصاف"؟ (8/ 9/ا-) «البداية» (7/ 59) ”البيان" (4/ .)١17/4‏ 

مسألة [8؟]: إذا عضل الولي وليته عن الزواج؟ 
إذا لم يكن لما عصبة آخرون؛ زوّجها الحاكم بالاتفاق» واختلفوا إذا كان لها عصبة من 
يزوجها؟ 

فمنهم من قال: يقذم الحاكم على العصبة الآخرين» وهو قول الشافعي, وأحمد في 
رواية» وقال به شريح؛ لحديث: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولذن ذلك 
حقٌ عليه امتنع من أدائه؛ فقام الحاكم مقامه كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه. 
28 وذهب جماعةٌ آخرون إلى أن وليها العصبة الذي يليهء وهو مذهب أحمد. والمشهور 
عن أبي حنيفة؛ أن الترويج تعذر من جهة الأقربء فملكه الأبعدء ى) لو جَنَّ ولأنه يفسق 
بالعضلء فتنتقل الولاية عنه ىا لو شرب الخمر؛ فإن عضل الأولياء كلهم؛ زوج الحاكم. 
والحديث المذكور حجة لؤلاء؛ لقوله: «السلطان ولي من لا ولي لهااء وهذه لها ولي» ويمكن 
حمله على ما لو إذا عضل الكل؛ لأن قوله: «فإن اشتجروا» ضمير جمع يتناول الكل. 


قال إبن قد|مة لله وَالْولَايَهُ تالت الدَيْنَ مِنْ وجو ثَلَائَةِ: أحدهاء أَئَّا حَق لِلْوَلٌ 
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وَالدَيْنْ حَقٌّ عَلَيْه. التّانِي: أ 0 لا يَسَقَلُ عَنْهه وَالولَايَةُ تَعَقِلُ | لِعَارِضٍ من جنونٍ الولي. 
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الدَيْنَ لا يُْتَرُ في بَقَائِه الْعَدَالَه وَالْولَايَه يُحتبرْ طَا دَلِكَ.اه يعني 


أ 


ِسْقِه َو مَوْتَه. الثَّالِت: أن 
عند جماعة من أهل العلم. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الثاني أقرب. والأحوط أن يستأذنوا الحاكم في نقل 
الولاية إلى الثاني» فيزوجها الثاني بإذن الحاكم؛ خروجًا من الخلاف. والله أعلم. 


انظر: «المغني" (4/ 8-185 "7) «البيان (4/ )١0/6‏ ”مجموع الفتاوى؟ (81/ 01. 


مسألة [4؟7]: معنى العضل. 
هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك» ورغب كل واحد منهما في صاحبه. 
روى البخاري هللته (0170) من حديث معقل بن يسار يله قال: زوجت أخنًا لي من رجل» 
فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك» وأفرشتكء وأكرمتك» 
فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لا والله. لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة 
تريد أن ترجع إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قلا يَمَصُلُوهَنَ © [البقرة:581]» فقلت: الآن 
أفعل يا رسول الله قال: «فزوجها إياه». وانظر: «المغني؟ (9/ 87). 
مسألة [15]: إذا غاب الأقرب من أوليائها وتعذر الوصول إليه؟ 
8 للأبعد أن يزوجها عند أكثر أهل العلم؛ وهو مذهب مالكء, وأحمد. وأبي حنيفة. 
وقال الشافعي: يزوجها الحاكم. والصحيح قول الجمهور. 
انظر: ”المغني" (4/ 188) 7”الإنصاف؟" (8/ 7/5) ”البيان" (9/ )١77‏ ”البداية" (7/ .)0٠‏ 
مسألة 1151]: إذا اجتمع أكثر من ولي #ي درجة واحدة؟ 
قال إبن قدإمة كله ني «المغني" (9/ :)57١‏ إِذَا اسْتوَى الْأَوْلَِاءُ في الدرحة كَالِْخْوَةٍ 


وَتنبهم وَالأغَام وَبَنِيهم لايل تَقِدِيمٌ كترم وَأَفَضَلِهِمْ؛ دن لني كل ل تَقَدَمَ إلَيْه 


لمر 2 00 2 


خحْيّصَة وَحوَيصَة وَعَبْدَ الرَحْمْنِ بْنُ سَهْلِه ف م عَبْدُ الرّخْمَْنِ بْنْ سَهْلٍِء وَكَانَ أَصْعَرَهُمْ 
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فَقَالَ الذي لل: دكي كبن أَيْ: قَدمْ الأكيت قم الخ متكا ميض وَإِنْ ا وا و 
ُقَدّمُوا الْأَكبر؛ أفرع بََْهُْ؛ لِأنّ حَفَهُمْ اسْتَوى في الْقَرَابَة. 
قال: فَإِنْ يَدَرَ وَاحِدّ مِنّْهُمْ قَرَوَحَ كُمُوًا بإِذْنِ الْمَرْأَقِ صَمَّ وَإنْ كَانَ هُوَ الْأَضْمَرٌ 
الْمَفْضُولَ الَّذِي وَقَعَتْ الْقَرْعَةٌ ِمَيِه؛ لِأنّهُ َرُويجٌ صَدَرَ مِنْ وَل كَامِل الْولَايّة بإذْن مُوَلْيتك 
قَصَمّ كنا لَوْ الْمَرَد. وَإنّا القَرْعَةَ لإزَالَةِ الْمْشَاحَةِ.اه 
انظر: «المغنى" (4/ ٠‏ 57) ”الإنصاف؟ (8/ 46 -5) ”البيان" (9/ 177). 
مسألة 771]: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تباح له؟ 
أجاز أهل العلم لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كان ممن تباح له واستدلوا بقوله 
تعالى: ل وَإِنَ يفم ألا نملو ف الى مَدَكِموأ مَاطَاب لك من ليس من وَثُلَتَ وَمْهم * [النساء:*]» 
وعَلِمَ أنه إذا أقسط في صداقها جاز له الزواج منها. 
واختلف أهل العلم هل لثٌ أن يلي طرفي العقد ينفسة, أم يوكل غيره بذلك؟ 
© 2 ذذهب الأكثر إلى أن يجوز له أن يلل طرفي العقد بنفسه. وفعل ذلك عبدال رحمن بن 
1 بباعه زفق 5 5 5 
عوف» وهو ثابت عنه » وهو قول المسن» وابن سير ين »2 وربيعة) والثوري» وإسحاق» 
ومالك» وأبي حنيفة» وأمد. والبخاري» وأبي ثورء واين المنذر.ء وابن حرم وآخرين» لأنه 
هو وليهاء فصمّ أن يزوج نفسه منهاء ولا مانع من ذلك. 
ب وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح تزويجه لنفسه. وهو قول الشافعيء وداود؛ وزَّفرء 


.)١1١8/( سيأت في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
(؟) علقه البخاري في "صحيحه؟" [باب 60 من كتاب التكاح]» ووصله ابن سعد (8/؟119/7) بإسناد‎ 


كِنَاتُ الَكَا 3 3 
وأحمد في رواية» وصمٌّ عن المغيرة بن شعبة كما في ”المحلى" أنه وكّل إنسانًا يزوجه من 
موليته. وحجتهم أن التكاح لا يصح إلا بخاطب وولي» وههنا الخاطب هو الولي؛ فلا يبصح 
ذلك. 
قلت: والصواب هو القول الأول» وفعل المغيرة بن شعبة لا يدل على اشتراط ذلك» 
والوكيل إنا هو قائجٌ مقام الموكل» فلا فرق» ولذلك فإن بعضهم يقول: إنما يزوجها إياه 
الحاكم. وهذا مخالف لفعل الصحابة. 
انظر: ”المغني" (4/ وام ”الفتح" (1171 5) ”المحلى؟" (4 87 )١‏ «البيان" (9/ 184). 
مسألة [18]: إذا زوج نفسه؛ فكيف يقول 24 العقد؟ 
8 ذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ عليه أن يوجبء ثم يقبل» فيقول: (زوجت نفسي من 
فلانة)» ثم يقول: (وقبلت هذا التزويج). 
8 وذهب مالكء وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة إلى أنه يكفيه أن يقول: (زوجت نفسي 
فلانة» أو تزوجت فلانة). 
وهذا هو الصحيح؛ لأنه لفظ يتضمن الإيجاب والقبول» وقد فعل ذلك عبد الرحمن بن 
عوف كما تقدم. وانظر: ”المغني" (9/ 1/4-). 
مسألة [15]: هل يُشترط للنكاح شاهدان؟ 
8 اشترط ذلك بعض أهل العلم» واستدلوا بالأحاديث الواردة في الباب» وقد تقدم 
أغها ضعيفة» وهذا قول سعيد بن المسيب» والحسنء والنخعيء. وجابر بن زيد» وقتادة» 
والثوري» والأوزاعي. والشافعي. وأصحاب الرأي, وأحمد. 
8 وعن أحمد هلله رواية أنه يصح بغير شهود. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي, 
ويزيد بن هارونء والعنبري» وأبي ثور وابن المنذر» وذلك لعدم صحة الأحاديث الواردة 


بذلك» واستدل بعضهم بقصة الواهبة» ورد ذلك الحافظ بأنه كان في المجلس رجال كا في 


كِنَابٌ النكَاح 0 4 
بعض طرق الحديث. 
© وقال الزهريء ومالكء وشيخ الإسلام: إذا أعلن النكاح؛ فلا يُشترط. وإذا م 
يشهد؛ فلابد عندهم من إعلان النكاح» ولا يصح بدونه. 
والذي يظهر أنَّ القول الثاني هو الراجح» وهو ترجيح شيخنا مقبل» والشيخ ابن عثيمين 
رحمة الله عليها|. انظر: ”المغني" (9/ 517 "1) ”الشرح الممتع" (0/ )-١64‏ ”الفتح؟ (0144). 
فروع على اشتراط الشاهدين: 
البق الشوظ را الغا عدتية اشارظوا ايكون متمق إلا أن ا ايف 2ل ]دا كانف 
المرأة ذمية؛ صحّ شهادة ذميين. 
ولا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق عند الشافعي» وأحمد في رواية. 
وعن أحمد رواية بانعقاده» وهو قول أبي حنيفة. 
ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين عند أكثرهم. وينعقد عند أصحاب الرأي. 
وينعقد بشهادة العبدين عند الحنابلة» ولا ينعقد عند الشافعي» وأبي حنيفة. 
وينعقد بشهادة الأعمى عند الحنابلة» وبعض الشافعية» خلاقًا لبعضهم. ولا ينعقد 
عندهم بشهادة الصبيان» وأجازه بعض الحنابلة للمراهق العاقل. 


انظر: ”المغني" (9/ 4 01-774 )1١‏ «البيان" ١/43‏ 77-) «الإنصاف؟" (8/ 949-). 


كِنَاتْ الَكَاح 2 


سمه 5 لم لَه 2 م 0 راان 5 دس ع م رم ا 
1- وعن أبي هْرَيْرَةَ ميض ان رَسُول الله جَكئةٍ قال: ١لا‏ تنح الأَيّمْ حتى تسْتَآمَن ولا 


)١( سكم‎ 


20 و2 4 قإم سو ماي 02 و طا ريو رطضاف ساب قر بن ماد .6 ءابغ 3 : 
تنْكَحُ البكرٌ حَتَى تُسْتََدَنَ) قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله وَكَيْف إِذثهَا؟ قَالَ: «أنْ تسكت' مُتَمَقٌ عَلَيْه 
0 0246 تذع >5 0 1 تو ا اث ل 0ه لوصح )لس 
84- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ [مِين] أن النبيّ مَك قال: «الثيبٌ أحق بنفسهًا مِنْ وَلِيَهَا وَالبكرٌ 
00 ع 00 
تُسْتَأَمَرٌ وَِدمًا سكوتها». رَوَاهُ مُسْلِم. 
ا 0 1 0 0 كم َِ 55 520106 2 + بكرو سااير عو عام لسع 6 
وي لفظ: اليس للوَ مع الثيب أمرء وَاليتِيمّة تستامر). رَوَاه ابوداود وا بي » 
روا ةو ب 0 


وَصْحْحَه ابن حبان 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1‏ تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة: هل يفتقر إلى إذنها ؟ 

نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنَّ له أن يزوجها من الكّفء بغير إن واستدلوا على 
ذلك بأنَّ أبا بكر الصديق يَلكُ زوّج ابنته عائشة مِللهًا من النبي ويد وهي صغيرة في السادسة 
من عمرهاء وهي في هذا السن لا يعتبر إذنها؛ لأنها لا تعلم معنى الزواج. ولا تعقل ذلك. 

وقد نقل ابن حزمء والطحاوي الخلاف عن ابن شبرمة بأنه لم جوّ للآب تزويج 
الصغيرة» والصحيح قول الحمهور. والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/8/4”) ”الفتم» (7707 3) ”البيان" 
)١728/4(‏ «المحل؟ (18757). 

تنْبِيم: لا خيار للصغيرة إذا بلغت عند الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة. انظر: "شرح مسلء؟ 
.))١1151(‏ 
مسألة [؟1: إذا كانت الصغيرة قد بلغت التاسعة: فهل يُشترط إذنها؟ 

© جمهور العلماء على أن حكمها حكم التي لم تبلغ التاسعة» فيجوز للأب أن يزوجها 


(1) أخرجه البخاري (20115)) ومسلم .)١515(‏ 


.)١451( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
والنسائي (5/ 85)» وابن حبان (4*84)؛ وإسناده صحيح.‎ »٠ ٠( أخرجه أبوداود‎ )7( 


كنات التَكَاح 3 4 

بغير إذنها حتى تبلغ. واستدلوا بحديث عائشة المتقدم» وألحقوا مها من جاوزت التاسعة 
بجامع عدم البلوع. 
© وقال بعضهم: لا يجوز تزويجها إذا بلغت التاسعة بدون إذنهاء وهو قول أحمد في 
رواية» وبعض أصحابه واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ولته. وذلك أَنَّ الصغيرة ل يُعتبر 
إذنها؛ لكونها من لا يعتبر لها إذن؛ لصغرهاء فأما إذا بلغت التاسعة فمثلها يُعتبر منها الإذن. 

قال أبو عبد الله عافاه الله: إذا كانت البنت قد بلغت سنا تعقل هذه الأمور فيُعتير إذتها 

كالبالغة؛ لعموم الحديث: «والبكر تُستأذن» وإذنها صماتها», والله أعلم. 
انظر: «المغني" (4/ 5 ٠‏ 5) ”الإنصاف؟ (8/ 07) ”الاختيارات؟ (ص؟ .)5١‏ 
مسألة [*1: الصغيرة اليتيمة هل يُعتير إذنها؟ 

8 ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ولي الصغيرة اليتيمة له أن يزوجها بغير إذنباء وهو 
قول أبي حنيفة» وابن شبرمة» والأوزاعي» وقال به بعض التابعين» ولكن لا الخيار عندهم 
إذا بلغت» وهو رواية عن أحمد» وقال به أبو يوسف»ء ولا خيار لما عنده. 
8 وقال بعض أهل العلم: ليس له أن يزوجها بغير إذنهاء وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمد في رواية؛ والثوريء وأبي عبيد» وابن حزم وغيرهمء واستدلوا على ذلك 
بأنَّ الأصل اعتبار إذن البكرء فخصّ حديث عائشة تزويج الأب لابنته الصغيرة» فبقي غير 
الأب على الاستئذان؛ إلا أنَّ الشافعي استثنى الجد فجعله كالأب. 
8 وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يزوجها بإذنها إذا بلغت التاسعة» ولا خيار لما إذا 
بلغتء وهو قول أحمد في رواية» وجماعة من أصحابه. واختاره شيخ الإسلام» واستدلوا 
على ذلك بحديث أبي هريرة» وأبي موسى صيظماء وكلاهما في ”الصحيح المسند؟: «اليتيمة 


تُستأمر في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت؛ فلا جواز عليها» '" 


-)2)١١١9( أما حديث أبي هريرة ميل فأخحرجه أحمد (559/7)» وأبو داود 25097 والترمذي‎ ١ 


كِتَابُ التكَاح ٍ 4 
قال أبو عبد الله وفقه الله: الصحيح أنه يجوز تزويج اليتيمة؛ لقوله تعالى: #أوَإنَ حِفت أل 
ُقَسِظوا في الِتبَىَ 4 الآية» وقوله تعالى: #وَما يتل عَكِنَحَكُمٌ ف الكتّب ف يَتَتمى ليله لق ا 
َوَتُونهِنَ مهنب لَهِنّ ورَطَبونَ أن تَكحُوهن # [النساء:7١١]‏ الآية. 
وأما اعتبار الإذن فالذي يظهر أنه يُعتبر إذا بلغت يسنا تعقل فيه أمور التكاح؛ وإن لم تكن 
وأما قبل ذلك فالذي يظهر أنه ليس للولي تزويجها إلا أن يرى طاني الزواج مصلحة 
ظاهرة»ء ىا أنه لا يجوز له أن ينفق ماما إلا فيا لها فيه مصلحة ظاهرة؛ فإذا زوجها كذلك فلا 
خيار لها إذا بلغت كتزويج الآبء والله أعلم. 
ولكن لا أن تفسخ إذا كرهت ذلك الزواج. وبالله التوفيق. 
انظر: «المغني" (4/ ١7‏ 8) ”شرح مسلم" )7١5/9(‏ «المفهم" (4/ )١١١‏ ”الإنصاف» (8/ 10) «مجموع 
الفتاوى» (؟5”/ مغ -لاغ. 200-594 ) ”زاد المعاد» (ه/ .)٠١٠٠١‏ 
مسألة [4]: هل للب إجبار البكر البالغة على النكاح؛ وتزويجها من غير إذنها ؟ 
8 اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأب يجوز 
له تزويجها بغير إذنها وإن كرهتء واستدلوا على ذلك بحديث: «الثيب أحق بنفسها من 
وليهاءء فمفهومه أنَّ الأب أحق بالبكر من نفسهاء وأما حديث: (لا تتكح البكر حتى 
تُستأذن» فبعضهم حمله على الاستحباب» وبعضهم حمله على اليتيمة» وقالوا: يبينه الحديث 
الآخر ١لا‏ تنكح اليتيمة حتى تستأمر». وهذا القول قال به ابن أبي ليل» والشافعي. 
وإسحاقء وأحمد في رواية. 
28 وذهب جمم من آهل العلم إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنهاء وهذا قول 
الأوزاعي» والثوري وأحمد في رواية» وأبي عبيد» وأبي ثورء وداود» وابن المنذر» والبخاري, 


-2 والنسائي (307/5) بإسناد حسنء وأما حديث أبي موسى يهل فأخرجه أحمد (5/ 94)): والدارمي 
)١1941(‏ بإسناد صحيحء وانظر: ”الصحيح المسند؟ رقم .)١7865( )81١/(‏ 


كِتَابُ التَكَاح 2 

وأصحاب الرأي» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم 
رحمهم الله» وعزا ابن القيم هذا القول لجمهور السلف. 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث: «لا تنكح البكر حتى تُستأذن» وبحديث ابن 
عباس يلها في "صحيح مسلم؟: ا(والبكر يستأمرها أبوها...» الحديث» وبحديث ابن عباس» 
وبريدة وغيرهماء وهو حسن بمجموع طرق أنَّ فتاة زوجها أبوهاء وهي كارهة» فذكرت 
ذلك للنبي ييف فخيّرها رسول الله يفو '" 

وقد تكلم شيخ الإسلام؛ وابن القيم على هذه المسألة كلامًا جيدّاء فأجاداء ومما ذكراه أنَّ 
المخالف يقول: (ليس للأب أن يأخذ دينارًا واحدًا من مال ابنته وهي كارهة بدون حاجة): 
فكيف يحرم ذلك» ويجوز له أن يجعلها مع بضعها تحت إنسان تبغضهء ولا تريده طوال 
حياتها؟ ! 

وأيضًا الحديث الذي استدل به المخالف إنا أفاده بالمفهوم, والمنطوق مَُدَمٌ عليه بل قد 
ذكن سيول اله كذ تنس الحديق أن الكر تستاذق» وام ابدلكة كلت يقال: إن أو 
الحديث يدل على جواز التزويج بغير اسكذان؛ وقد دل آخر الحديث عل وجوب الاستكذان» 
قزل عل 5 المتسيض أن قتي اسن ونيا زان تن نكا لكر عير لاعن وو 
البكر لكونها تستحبي لا تُطالب بالزواج» بل تخطب عند أبيهاء فكان هو أحق بها من هذا 
الوجهء وأمّا الثيب فلا تستحيي كاستحياء البكر» فقد تخطب إلى نفسهاء وتوافق؛ فيجب على 
الآب أن يزوجها إذا كان خاطبها كفؤاء وإن لم يكن راضيًا بذلك؛ والله أعلم. 

والقول الثاني هو الصوابء وبالله التوفيق. 


انظر: ”المغني" (4/ 7949-) «زاد المعاد" (5/ 95-) ”مجموع الفتاوى" (85/ 57-) «الفتح" (0177) 
«البيان؟ (9/ ١1/9‏ -). 


.)487( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


كِنَابُ الَكَاح 2 5 


مسألة [15]: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها؟ 
لا يجوز لغير الأب ترويج البكر البالغة بغير إذنها عند عامة أهل العلم» ونقل على ذلك 
الإجماع؛ للأدلة المتقدمة. انظر: ”مجموع الفتاوى" (77/ ٠‏ 5) ”البيان» (4/ 181). 
مسألة ["]: هل يجوز تزويج الثيب يغير استثذانها ؟ 
عامة أهل العلم على أنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بإذنهاء سواء كان الولي أبّا أو غيره؛ 
تبذيك :ابن عاتن بوان هيولع النذيق ف البانه وكذاتيدل سل الف حوية الشدزاء 
بنت خدام في #"صحيح البخاري" أنَّ أباها رَوَّجَها وهي ثيب كارهة: فردٌ النبي وقد نكاحه 
وجاء عن الحسنء والنخعي تجويز ذلك» وقوهم لا دليل عليه وهو مخالف لقول عامة أهل 
العلم. انظر: ”الفتح» (21) ”البيان؟ (4/ 185) ”الفتح" (01) ”المغني" (407/4) ”المحلى؟ (1871). 
مسألة [170: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ؛: فهل يجوز للأب تزويجها بغير 
إذنها ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها؛ لعموم حديث أبي 
هريرة» وابن عباس وَل الّلذين في الباب» وهو قول الشافعي» وأبي يوسف. ومحمد. 
وبعض الحنابلة» وابن حزم. 
© وقال جاعةٌ من أهل العلم: يجوز له تزويجها بغير إذنها؛ لحديث عائشة وَلهًا أنها 
زوجت وهي بنت ست سنين بغير إذنهاء ول يعتبر إذنها لا لأنبا بكر» بل لأنها لا تعقل معنى 
ذلك الآمرء فكذلك الثيب» وهذا قول مالكء وداود» وأبي حنيفة» وبعض الحنابلة. 
قال إبن قدإمة هللته: ويتخرج وجةٌ ثالث للحنابلة أنَّ ابنة تسع سنين يزوجها بإذهاء 
ومن دوق ذللف فعن اذكو مق الثلات: 
قال أبو عبد الله وفقه الله: قول مالك ومن معه أقربء والله أعلم. 


انظر: «المغني" (9/ /ا١‏ 5) «المحلى» (؟5؟8١)«البيان»‏ (4/ 185-5) ”الفتح؟ 2615 


كتَاتُ امكاح 0 ظ 4 


مسألة [6]: ما هو المعتبر ِي إذن الثيب؟ 

قال إبن قد إمة كلت ني ”المغني؟ (4/ !07 5): أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا 
في أنَّ إذنها الكلام للخبرء ولأنَّ اللسان هو المعبر عر في القلب» وهو المعتبر في كل موضع 
اعتبر فيه الإذن» غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه لعارض.اه 
مسألة [9]: ما هو المعتبر 4 إذن البكرة 

عامة أهل العلم على أنَّ المعتبر في إذن البكر هو السكوت لا فرق في ذلك بين كون الولي 
أبَاء أو غيره؛ لعموم حديث الباب» وقال بعض أصحاب الشافعي: في صمتها في حق غير 
الأب وجهان. 

قال إبن قد إمة هلله ني ”المغني" (4/ ١8‏ 5): وهذا شذودٌ عن أهل العلم» وترك للسنة 
الصحيحة الصريحة» يُصان الشافعي عن إضافته إليه» وجعله مذهبًا له مع كونه من أتبع 
الناس لسنة رسول الله يك ولا يعرج منصف على هذا القول.اه 
مسألة :.٠١1‏ إذا أذنت البكر بالنطق؟ 

عامة أهل العلم على أنها إذا أذنت بالكلام؛ جاز أيضًاء واعتبر منها الإذن؛ لأنَّ اللقصود 
من الحديث هو معرفة إذنهاء فإذا تكلمت به حصل المقصود. وخالف ابن حزم الظاهري. 
فلم يعد ذلك إذناء وهذا من جموده الممقوت. 

انظر: ”المغني" (9/ 4 ٠‏ 5) ”البيان" (9/ ١14١‏ -) «المحلى؟ (18720). 
مسألة :]١١1‏ إذا ضحكت البكر أو بكت» فهل يعتبر إذنًا؟ 

8 الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ ذلك يُعتبر إِذْنَا ما لم تظهر قرينة تدل على أنَّ 
البكاء» أو الضحك حاصل لعدم الرغبة في ذلك. والله أعلم. 
انظر: ”ال مغني؟ (9/؟٠‏ 5) ”البيان» (4/ )١187‏ ”الفتح؟ ١١50‏ 6 


كِنَاتُ الَكَاحٍ 0 

مسألة [؟1]: من صارت ثيبًا بوطءٍ حرام؛ فهل يُعتبر الإذن يالسكوت أو الكلام؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المعتبر هو نطقهاء وهو قول أحمدء والشافعي» 
ومحمدء وأبي يوسف؛ لأنها صارت ثُيبّا فيشملها عموم الحديث المذكور في الباب. 
© وذهب جماعةٌ آخرون إلى أنَّ حكمها حكم البكرء وهو قول مالك, وأبي حنيفة» 
واختاره ابن حزم؛ وابن القيم كما أن حكمها حكم البكر في الحدود. ولأنَّ الاستحياء 
حاصل فيهاء وقال ابن القيم: بل الاستحياء عندها أشد بسبب الجريمة التي وقعت فيها. 
وهذا القول أقرب. والله أعلم. 


انظر: ”مجموع الفتاوى؟ (75/ 754 57) «المغني» (4/ )5٠١‏ «الطرق الحكمية" «المحلى؟ )1١877(‏ 
#البيان» (9/ .)١1417‏ 


مسألة 181): إذا ذهبت يكارتها يغير جماع ؟ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هته أن حكمها كحكم البكر عند الأئمة الأربعة» وهذا هو 
الصحيح؛ ولا ينبغي الخلاف في ذلك؛ فإنَّ المرأة قد تذهب بكارتها بسبب وثبة» أو يسبب 
الكترء وكثرة البيضء أو بسبب سقوطء أو ما أشبه ذلك» فلا تزال المرأة تستحيى كغيرها من 
الأبكار» والله أعلم. انظر: ”المخني؟ (9/ 8١١‏ ) #مجموع الفتاوى؟ (59/77). 
مسألة 141]: هل يُشترط أن يُشُْهدَ الول على إذن المرأة؟ 
28 قل شيج الإسلا, هله ىا في "مجموع الفتاوى" :)51١/55(‏ ليس ذلك شرطً في 
صحة العقد عند ماهير العلماء» وإن) فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي» وأحمد, والمشهور 
في المذهبين كقول الجمهور أنَّ ذلك لا يُشترط؛ فإن أتكرت الزوجة؛ كان القول قولها مع 
يمينهاء ولم يثبت التكاح.اه 

قلت القول قوها في) إذا أنكرت قبل دخول الزوج بهاء وأما بعد ذلك؛ فلا »ولعل 
الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام هو فيما إذا كان قبل الدخولء والله أعلم. 


كِتَابُ النَكَاحٍ 5 7 

مسألة [10]: إذا اختلف الزوج والمرأة 2 إذنها للولي؛ فالزوج يدعيه والمرأة 
تنكره؟ 

© أما إذا كان هذا الخلاف واقعًا قبل الدخولء فأكثر الفقهاء على أنَّ القول قول المرأة 
مع يمينهاء خلافا لزفر. 

.وين إذه كان قوف وكاب الرسون» قدكر يصن باطويرة أن القرل فون 
الزوج. والأشهر عند الحتابلة أنَّ المرأة لا تستحلف» بل القول قوها بدون يمين» والأظهر 
أنها تستحلف. وهو مقتضى مذهب الجمهور. انظر: ”المغني» .)51١/9(‏ 

تنبيي: إذا أبت المرأة أن تحلف؛ فلا يثبت النكاح عند الحنابلة» ويثبت عند أبي يوسف» 


ومحمد. وكذلك عند الشافعي بعد أن يحلف الزوج أيضًا. انظر: ”المغني؟ (9/ .)51١‏ 
مسألة :]١5[‏ هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها ؟ 
أمّا إن كانت ممن تزوج بغير إذنها لو كانت عاقلة؛ فيجوز تزويجها لو كانت مجنونة بغير 
إذنٍ عند أهل العلم كالمجنونة الصغيرة» وعند من يقول: إن البكر البالغة يجوز للأب أن 
يزوجها بغير إذنهاء فعندهم أيضًا يجوز ذلك في المجنونة من باب أولى. 
© وأما إن كانت ممن لا تزوج إلا بإذنها لو كانت عاقلة» كالثيب الكبيرة» أو البكر 
البالغة عند من يقول بذلك. 
فإما أن يكون وليها الأب: 
© فيجوز له عند الشافعيء وأبي حنيفة» وبعض الحنابلة؛ لآنها لا تعقل الإذن 
فحكمها حكم الصغيرة. 
8 وقال بعض الحنابلة: ليس له تزويجها؛ لآنها ولاية إجبار» وليس على الثيب ولاية 
إجبار» وهو قول ابن حزم والصحيح هو القول الأول. 


كِنَاثُ اللْكَاح 3 2 
وإما إن يكون وليها الحاكم: 
© فمنهم من قال: له تزويجها إذا رأى منها حاجة إلى الزواج» ورأى ها المصلحة في 
الاق عوقول عق الخدابلة :و اطفة رو الناقة الذان القافسة انيعو المفرة: 
88 ومنهم من قال: ليس له تزويجها مطلقّا لأنَّ هذه ولاية إجبار» فلا تثبت لغير 
الآب. ولأنها لا تزوج إلا بإذنها وإذنها متعذرء وهذا قول جماعة من الحنابلة» وابن حزم. 
والصواب هو القول الأولء والله أعلم. 
وأما إذا كان وليها غير الأب والحاكم. كالاخوة والأعمام: 


© فقال بعض أهل العلم: لا يزوجها غير الحاكم» وهو قول القاضي» والشافعي 


وأصحابه. 
8 ومنهم من قال: له تزويجها إذا رأوا منها الرغبة» وكان لها في ذلك مصلحة» وهو 
قول الحنفية» وبعض الخحنابلة. 


وهذا أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ 417 -) ”البيان» (4/ 180). 
مسألة171]: إذا زوجت المرأة بغير إذنهاء وهي ممن يُعتبر إذتهاء فهل يصح 
العقد؟ 
8 منهم من يقول: العقد باطلٌ؛ لأنه زواج منهي عنه. وهذا مذهب الشافعي» 
والمشهور عن أحمد وهو قول أب عبيدء وأبي ثورء وهو ظاهر اختيار البخاري» واستدلوا 
على ذلك بحديث خنساء بنت خدام عند البخاري أنَّ أباها زرّجها وهي كارهة» فأنت 
النبي يَنِد فردَ نكاحهاء ولآنَّ النهي يقتضي الفساد. وقد قال النبي يد «لا تكح البكر 
حتى تُستأذن» ولاتنكح الأيم حتى تُستأمر...) الحديث. 
28 وذهب مالكء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنَّ العقد موقوف على إجازتما؛ فإنْ 


أجازته فهو صحيح. وإن لم تجزه؛ فهو باطل» واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس ييا 


ناب الَكَاح 0ه 
أن جارية بكرًا أتت النبي ييف فذكرت أنَّ أباها زوجها وهي كارهة» فخيّرها رسول الله 
0 معام ع روات ع وشا رار كاد ووه و أن 
فتاة أتت النبي 5 د فقالت: يا رسول الله. إن أي أبي زوجني من ابن أخيه؟ ليرفع بي خسيسته. 
فجعل الأمر إليهاء فقالت: ا ل ل 


2 


قد أعِل 


قد أ 


للآباء من الأمر شيء. أخرجه ابن ماجه وقوه" 0 وظاهره الصحة؛ إلا أنه 3 
بالإرسال أيضًاء أعله بذلك الدارقطني. 
وقد يُستدل هم أيضًا بحديث ابن عمر تيتا صقا -وهو حديث صحيح - د فليم 
زوّجه من ابنة أخيه عثمان بن مظعون, وذهب المغيرة فأرغب أمها بالمال» فرغبت في تزويجه. 
ورغبت البنت با رغبت فيه الأم) فاختلفوا إلى رسول الله يَف فقال رسول الله مَِيِلُ: لهي 
يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها»» قال: فانتزعت مني بعد أن ملكتهاء وزوجوها المغيرة بن شعبة. 
وهذا القول رجحه الشوكاني هَللكه في ”السيل"» وهو الراجح, والله أعلم. انظر: ”مجموع 
الفتاوى؟ (7؟/ 05 #المغني" (9/ 5 4) ”الفتح" )0١24(‏ «المحلى؟ 7١‏ 4 ”المقنع" [مدكروع مع الحاشية. 


مسألة [16]: هل يجوز تزويج الغلام الصغير؟ 

© عامة أهل العلم على أنه يجوز للأب أن يزوج غلامه الصغير» ونقل ابن المنذر» 
وابن قدامة عدم الخلاف في ذلك» وجاء عن ابن عمر بإسناد صحيح كا في سنن البيهقي" 
)١5/0(‏ أنه زوّج غلامه الصغير. 

ن وخالف ابن حزم فلم مجِزْ تزويج الصغير؛ لأنَّ الدليل جاء بالصغيرة» ولم يأتِ في 
الصغير. 

8 وقل الجمهور: إذا كان ذلك جائرًا في الصغيرة فمن باب أولى في الصغير؛ لآ 
الصغير يملك الخروج بذلك بالطلاق» وليس عليه في ذلك نقص بخلاف المرأة. 


فى 


(1) سيآتي تخريج الحديثين قريبًا رقم (485). 


كِنَابُ النَكَاح 4س 
وقول الجمهور هو الصوابء وابن حزم محجوج بعدم الخلاف قبله؛ والله أعلم. انظر: 
”المحلى" (؟1875١)‏ ”البيان" (8/ 1١١‏ ؟) ”الشرح الكبير» )17/3 «المغني" (9/ 419-). 
مسأئة [15]: إذا كان الصغير معتوها, فهل للآب تزويجه؟ 
© أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولى وهو معتوه. 
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته. فلم يجزئه كبقية 
الآولياء. 
ومذهب اللحنابلة أقرب. والله أعلمء انظر المصادر السابقة. 
مسألة0[1]: إذا كان المجنون كبيرًا يالعًاء فهل يزوجه بغير إذنه؟ 
يجوز تزويجه في مذهب أحمدء ومالك. 
وقال الشافعي» وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في النساء. 
وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقًا؛ لأنه رجلء فلا تجبر على النكاح كالعاقل. 
وقال زَُر: إن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ؛ لم يجز تزويجه» وإن كان مستدامّا؛ جاز. 
وقال مالك. والحنابلة: ليس ذلك لغير الأب؛ لآنه أشفق بولده» وأعلم بمصلحته. 


*« © ©« © 8 


وقال ابن حامد الحنبل» والشافعية: للحاكم أيضًا تزويجه. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الصحيح أنَّ لولي المجنون أن يزوجه إذا رأى له مصلحة في 
ذلك» سواء كان أبّاء أو غيره؛ والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (4/ ١5‏ 4 -) ”البيان؟ (9/ )511١‏ ”الشرح الكبير" (185-18/9). 


مسألة :15١[‏ إذا تزوج لصغيرء أو مجنون فمن يقبل النكاح؟ 


قال إبن قدإمة هلله في ”المخني" (9/ 41): وَإِنْ تَرَدّحَ لِصَجِيرء أو حون نه َقْبلُ 
لَه النَكَاحء وَلَا يجُورُ أن يأدَنَ كما في قَبوِه؛ لي لَْسَا مِنْ أَهْلِ التصَرّف. وَإِنْ كَانَ الْعْكَامُ 
ار ور عريف ب 7 


ابن عشر» و عيز» فقيا فَقِيَاس سُ الْمَذْهَبٍ جَوَادُ تَفُويض الْمَبُولٍ إلَيْه حَلَّى يَتَوَلَاهُ لِنفْيِو كما 


كِتَاتُْ الْكَاح 2 
ُعَوَض أَمْرُ الْبيْع إلَْهه ولاه يَْلِكُ الاك سر ترج ل اَي بج كان 5 عرز أن 
يبَْاعَ لَه وَهَدَا عَلَ الرُوَايَة التي تَقُولُ بِصِحَة بيع وَوْفُوع طلاقه. وَإِنْ قُلنا: لا يَصِحٌ دَلِكَ 
مِنْة؛ فَهَدَا أَؤْلَ.اه 

مسألة172[1]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهر المثل؟ 

08 مذهب الشافعي عدم جواز ذلك» وقال به القاضي من الحنابلة. 

8 :رذعي الطاب الراك ووم د قدافة تفال العانت أن )راف لذ رمن 

بتزويج مجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلهاء فيتعذر الوصول إليه بدون ذلك.اهه 

انظر: «المغني" (9/ ١8‏ 5). 

مسأئة 771]: المحجور عليه لسغه؛ هل يزوجه وليه يغير إذنه؟ 

على ولي السَّفِيه أن يزوجه إذا علم حاجته إلى التكاح؛ لأنه نصب لمصلحته. وهذا من 
مصالحه؛ لأنه يصون به دينه» وعرضه.ء ونفسه؛ فإنه ربما تعرض بترك التزويج للإثم بالزنى» 
والحدء وهتك العرضء وسواء علم حاجته بقوله» أو بغير قوله» وسواء كانت حاجته إلى 
الاستمتاع أو إلى الخدمة» فيزوجه امرأة لتحل له؛ لأنه يحتاج إلى الخلوة بها. 
وإن لم يكن للسفيه حاجة إلى الزواج؛ لم يجر تزويجه؛ لأنه يلزمه بالتكاح حقوقَاء من المهرء 

والنفقة» والعشْرّة والمبيت» والسكنى؛ فيكون تضبيعًا لماله» ونفسه من غير فائدة؛ فلم يجزء 
كتبذير ماله. انظر: ”المغني" (4/ )4١5‏ ”البيان" (4/ 5117). 

مسألة [14!]: وإذا أراد تزويجه؛ فهل يشترط أن يستأذنه؟ 

0 الأشهر عند الحنابلة عدم اشتر تراط ذلك» فيصح التزويج إذا زوجه من غير إذنه» 

وهو وجة للشافعية. 

8 وللحنابلة وجة في اشتراط ذلك» وهو وجهٌ للشافعية؛ وهو الصواب. والله أعلم؛ 

لأنه يملك الطلاق» فلم يجبر على النكاح كالرشيد» وكالعبد الكبير» وذلك لأنَّ إجباره على 


التكاح مع ملك الطلاق مجرد إضرار؛ فإنه يطلق» فيلزمه الصداق مع فوات التكاح, ولأنه 
قد يكون له غرض في امرأة ولا يكون له في أخرىء فإذا أجبر على من يكرهها؛ لى تحصل له 
المصلحة منهاء وفات عليه غرضه من الأخرى. فيحصل مجرد ضرر مستغنى عنه» وإنما جاز 
ذلك في حق المجنون» والطفل؛ لعدم إمكان الوصول إلى ذلك من قوطماء ولم يتعذر ذلك 
ههنا؟ فوجب أن لا يفوت ذلك عليه. انظر: «المغني" (9/ 7١-419‏ 4) ”البيان" (4/ 711-). 
نتنبية: إذا تزوج السفيه بغير إذن» فيصح زواجه على الأصح, وقد تقدمت المسألة في 
باب الحسجر. وانظر: «المغني" (9/ .)57١‏ 
مسألة [5؟1]: إذا زوج السيد أمته؛: فهل يشترط أن يستأذنها ؟ 
2 نقل ابن قدامة مله عدم الخلاف على أنه لا يشترط استتذانهاء وأنه إذا زوجها بغير 
إِذنٍ؛ لزمه التكاح؛ لأنَّ منافعها مملوكة له» والتكاح عقد على منفعتهاء فأشبه عقد الإجارة» 
ولذلك ملك الاستمتاع بهاء وبهذا فارقت العبد» ولأنه ينتفع بتزويجها لما يحصل له من 
مهرهاء وولدهاء ويسقط عنه من نفقتهاء وكسوتبهاء بخلاق العبد. 
قلت: وقد خالف ابن حزم في ذلك؛ فأدخل الأمة في عموم الأحاديث, والراجح قول 
الجمهور. انظر: ”المغني" 90/ 481) ”الشرح الكبير؟ 114/90). 
مسألة [55]: العبد الصغير الذي لم يبلغ هل لسيده تزويجه؟ 
2 عامة أهل العلم على أنَّ للسيد تزويج عبده الصغير؛ لأنه إذا ملك تزويج ابنه 
الصغير فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولى» وكذلك الحكم في عبده المجنون. وهذا 
هو الصحيح» وخالف بعض الشافعية فلم يجيزوا ذلك. انظر: ”المغني» (450/9) ”الشرح 
الكبير» .)١9١0/94(‏ 
مسأئة [170: هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه؟ 


28 مذهب أحمدء والشافعي في قول أنَّ السيد لا يملك إجبار عبده؛ لأنه مكلف يملك 


كِتَاتُ التَكَاح 2 
الطلاق» فلا يجبر على النكاح كا حرء ولأنَّ الكاح خالص حقه؛ ونفعه له» فأشبه الحر. 
8 وذهب مالكء. وأبو حنيفة» والشافعي في قولٍ إلى أن له إجبار عبده على الزواج؟ 
لقوله تعالى: #وأَكحوأ الدب مك والصَبلِحِنَ مِنْ يبوه وَإمَحكُم 4 [النور:187]» ولأنه يملك 
رقبته» فملك إجباره على النكاح كالأمة. ولأنه يملك إجارته» فأشبه الأمة. 
وأجيب: بأن الأمر بإنكاحه مختصٌّ بحال طلبه؛ بدليل عطفه على الأيامى» وإنما يزوجن 
عند الطلب» ومقتضى الأمر الوجوب. وإنا يجب تزويجه عند طلبهء وأما الأمة؛ فإنه يملك 
منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد» ويفارق النكاح الإجارة؛ لأنها عقد على منافع 
بدنه» وهو يملك استيفاءها. والراجح القول الأول. انظر: ”المغني؟ (4/ 4؟4-) ”البيان؟ (4/ 117؟). 


مسألة [58]: إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجها؛ فهل يجبر على ذلك ؟ 

لا بر على تزويجها؛ لأنَّ عليه ضررًا في تزويجها -إذا كان يطؤها- لأَنَّ وطأها يدفع 
حاجتها؛ فإن كان لا يطؤها لكونها محرمة عليه؛ أو لا يرغب في وطثها؛ أجبر على تزويجهاء أو 
وطتها إن كانت محللة له» أو إزالة ملكه عنها؛ لأنه وليهاء فأجبر على تزويجها. انظر: ”المغني» 
(47/9). 
مسألة [9؟]: هل للسيد أن يزوح أمته بمحيب؟ 

إذا كان العيب عيبًا يرد به النكاح» ويؤثر في الاستمتاع؛ فليس له ذلك؛ لأنَّ ذلك حق 
لهاء ولذلك ملكت الفسخ بِالجَبٌ» والعْنََّ والامتناع من العبد دون السيد» وفارق بيعها من 
المعيب؛ لأنه لا يراد للاستمتاع» ولهذا ملك شراء الأمة المحرمة عليه ول تملك الأمة الفسخ 
لعيبه» ولا عَنّيتهء ولا إيلائه. 

قال إبن قد إمة ملف في ”المغني؟ (4/ 575): وَإِنْ رَوَّجَهَا مِنْ مَعِيبٍ فَهَلْ يَصِح؟ عل 
وَجَهَيْن؛ إن قُلْنَا: يَصِحٌ. فَلَهَا الْمَسْحْ. وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةٌ هَل لَه الْمَسْحْ في الخحَال» أو يَْتَظِرٌ 


بُلوعَهًا؟ عَلَ وَجْهَْن. عل السَّافِصِيّ مَكَذًَا. اه 


كِتَاتُ النّكًا 4 سي 


تلنبيم: مما تقدم يستفاد: 


الشرط الثاني, وهو: أنه يُشترط رضى الزوجين حيث يعتبر ذلك. 
الشدرظ العالك من شروط النكاح: تعيين الزوجتن. 

يُشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين؛ لأنَّ كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينها 
كالمشترَىء والْمَّبيع وعلى هذا فعليه تمييز المرأة المنكوحة بإشارة» أو تسمية» أو صفة» أو غير 
ذلك. انظر: ”المغني» (9/ 485-4481 ) ”البيان» (717/9؟-). 
مسألة [10: إذا خطب امرأة فَرُويَ بغيرها؟ 

قال إبن قدإمة ملق في ”المغني» (4/ :)14١‏ لا يَنْعَقِدُ النَكَاح؛ لِأنَ الْمَبُولَ انُصَرَفَ إل 
غَيْرِ مَنْ جد الْإِيَابُ فيه. فَلَمْ يَصمّ» كا لَوْ سَاوَمَةُ بَِوْبٍ وََوْجَبَ الْعَقْدَ في غَبْرِه بير عَم 
الْمْشْترِيء قَلَوْ عَلِمَ الال بَعْدَ ذَِكَء قَرَضِيَ؛ 1 يَصِحّ. فَالَ أَحْمَدُ في رَجُلٍ حَطْبَ جَارِيَك 
بده واوقدس 2ج شسررره5؟ وريسة سول علط تالس ست سك ساسا يكو جو السك نه 
فزوجوه اختهاء ثم علم يعد: يفرّق بينهاء وَيُكون الصداق عل وليهَا؛ لانه غره وَحجْهِرْ إليه 
أَْمَها الي حَطَبَهَا بالصّدَاقٍ الْأَوَّلِ؛ قإِنْ كَانَتْ يَلْكَ قَد وَلَدَتْ مِنْكُ يَلْحَقٌ يد الوَلدُ. وَكَوْله: 
(حجَهر إلَْه َه يعني - واه أَعْلَمُ - بعَقدِ جَدِيدِ بَعْدَ الْقِضَاءِ عِدَةِ مَذِهِ إِنْ كَانَ 
الْعَفَدَ الذي عَمَدَهُ [يَصِح في وَاحِدَةٍ مِنْها؛ لذن الْيجَابَ صَدَرَ في إِحْدَاهَ اردق الأغوين 
َل يَْعَقِدْ في مَذِهِ وَلَا في تلك فَإنْ المَعُوا عَلَ تَجْدِيدٍ عَقْدٍ في إِخْدَاهُما ينها كَانَ؛ جار اه 
مسألة [101: إذا تزوج امرأة هَرّْفْت إليه غيرها؟ 

قال أبو صحمت بن قت إمة ولق في ”المغني" (5/ :)48١‏ وَقَالَ أَحْمَدُ في َجُلٍ تَرَوّجَ امرَأة 
َأَْحَلَثْ عَلَيْه أَنّهَا: ا الْمَهرُ يا أُصَاب مِنْهاء وَلَِِهَا الْمَهرْ قيل: يَلْرَمْهُ مَهْرَانِ؟ قَالَ: 
َعَم وَيَرْجِعُ عَلَ وَلِيَّاه هذه مِْلُ التي يها بَرَضٌ أَوْ جُدَامٌ. عَلنٌ يقُولُ: ليس عَلَيْهِ غُرْم ”"" 
وَهَذَا يفي أَنْ يَكُونَ في امرَأَةٍ جَاهِلَةٍ بالْحَالٍ أو بالتّحْريم أَمَا إذَا عَلِمَتْ أَنََا َيْسَتْ رَوْجَدَ 


.)1١١1( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١1( 


كتَابُ تكح 2 
عقن قات ار عو 6ل مهموق 2ن عل لاني لافيت 016 ص و بم قا مر لكان ل مط اك ا 2 
نا حرمَة عليه؛ وأمكنته من تفسهاء فلا يَنْبَعْى أن تحب ما صداق؛ لانها زَانيَة مطاوعةء فامًا 
؟: ع ]5 )ص ككس ؟ عع عسه في 1 شاه ويهع عع رس > 5ه 2 ري إالشهة : ]مث 72س 
إن جهلت الخال؛ فلهًا المَهر وَيَرَّجِع به على مَن غره» وَرَوِيَ عن عل نوكته في رَجِليْنِ تزوجًا 


- 
9 0-9 00 
ا رك 


ل كيده بوك .وه سكي اماه 0 4 هعاق وى و ار 5 
أمراتين» فزفت كل امْرَاةٍ إلى زوج الأخرّى: هش الصداق» وَيُعتزل كل وَاحِدٍ منها امرّاته حتى 
تفوس ا و كلتقي و الشافي و تشقان زر امتكات ال أجاف 

قلت: أثر على أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5 )7١‏ من طريق: خلاس عن علي وقد قيل: إنه 
لم يسمع منه» وإن| هي صحيفة. 


ضياع عرمرع امه 02 هه رو 3 لذ عرو ات عسل وان عق يو عن دي مده 
- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِ: «لا تَرَوْح المرأة المرأق ولا توح 


ُُ 


ع الف 


الوا لفيا امار كن والداومطي 6 ر كاله زقات. 
الحكم المستفاد من الحديث 


كدان اقل العلل عرد ديعن 1ذ الوا ل عورانها أن قوع تبييانز ا كاتف 
رشيدة - خلامًا لبي حنيفة - وعلى أنَّ المرأة لا تصلح لولاية التكاح» وإنما هي خاصة 
بالرجال» وقد تقدم ذكر هذه المسألة سابقّاء فراجعها. 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه (18487)» والدارقطني (5/ 20771 من طريق جميل بن الحسن العتكي ثنا 
محمد بن مروان العقيلٍ ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن مروان وجميل» فإنهها حسنا الحديث. 
والحديث له إسنادان آخران صحيحان: انظر الدارقطني (7؟/ 717 378-17)» والبيهقي (/ )-١١١‏ إلا 
أن فيه زيادة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». والراجح وقفها على أبي 5 انظر «الإرواء؟ 
8519 1). 


كِنَاتُ التكَاح هس 


-١‏ وَعَنْ نَافِع عَنٍ ابن عُمَرَ يللا قَالَ: تبى رَسُولٌ الله يكلِْ عَنِ الشَّعَارِء وَالشُعَارٌ: أَنْ 
9 0 )0 


د ود 


يرَوّحَ الرجْلُ التهُعَلَ أَنْ يُرَوّجَهُ الآحَرُ انك ويس ينها صَدَاقُ. مت عَلَيه. 
وَانَمَمَامِنْ وَجْوِ آَرَ عَلَ أن تفْسِيرَ الشّغَارِ مِنْ كلام نافع . 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة11]: سبب تسمية هذا النكاح شغارًً. 
قيل. مأخودٌ من الفراغ» فيقال: مكان شاغرء أي: فارغ. وسُمّي به هذا التكاح؛ لأنه 
فارغ من المهر. 
وقيل. مأخودٌ من الرفع» يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وسّمّي به هذا التكاح؛ 
لرفع المهرء وتشبيهًا له بفعل الكلب؛ لقبحه. وقيل غير ذلك. انظر: ”لسان العرب" (مادة شَّعْرَ) 
"شرح مسلم" (9/ ١٠؟)‏ ”المغني" .)837/1١(‏ 
مسألة 11]: ما حكم هذا النكاح إذا خلا من الصداق؟ 
هذه الصورة متفق على أنها شغار» ومحرم. 
288 واخختلفوا في صحة العقد. فأكثر أهل العلم على فسادء وبطلان هذا النكاح إذا خلا 
من الصداق بأن يجعل بضع إحداهما مهرًا للأخرى, وهو قول مالك, وأحمد. والشافعي» 
وإسحاق وغيرهم؛ لأنه محرمٌ» منهيٌ عنه» والنهي يقتضي الفساد. 
4.3 وقال بعض أهل العلم: يصح النكاح» وعلى كل واحد أن يدفع مهر المثل. وهو 
قول عطاء» وعمرو بن دينار» ومكحولء والزهري» والثوري» والحنفية» والليث» وأحمد 5 
رواية؛ لأنَّ التحريم بسبب عدم وجود المهر, فإذا فرض مهر المثل انتفت علة التحريم. 
8 وعن مالك رواية أنَّ التكاح يفسخ قبل الدخول؛ فإن دخل بها فلا فسخ؛ وها مهر 


(1) أخرجه الببخاري ))5950()011١7(‏ ومسلم .)١5115(‏ 


كِنَابُ النَكَاح 2 
المثل» وهو قول الأوزاعي. 
والذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصوابء وعليه فإذا حصل ذلك؛ دفع لها المهرء وجدد 
العقدء والله أعلم. انظر: ”المحلى؟ )١18017(‏ «الفتح" (0117) ”شرح مسلم؟ (501/9) «الإنصاف" 
١907 /4(‏ ) ”المغني" (4/ 837). 
مسألة [*]: إذا جعلا صداقاء فهل يدخل لذ التحريم؟ 
© مذهب الجمهورء ومنهم: أحمد في المشهورء والشافعي وغيرهما أنه لا يُعَدٌ شِعَارَا 
وإن اشترط ذلك؛ طالما قد جعلوا لكل واحدة الصداق» واستدلوا على ذلك بحديث ابن 
عمر يَنلهًا في الباب» وفيه: (وليس بينهما صداق». 
وأجيب: بأنَّ التفسير من كلام نافع» وأجيب بأنه أعلم بمعنى ما روىء ولعله أخذه عن 
ابن عمر. 
واستدل الجمهور بحديث أنس ميل عند عبد الرزاق (5/ .)١185‏ وبحديث جابر يبل 
عند البيهقي (7/ »275٠١‏ وإسناد الأول ضعيف؛ لأنه من رواية: معمر عن ثابت» وإسناد 
الثاني صحيح, وفي كل منهما ظهور في اللفظء أنَّ المقصود من ذلك بضع إحداهما عوض 
ومهر للأخرىء بل حديث جابر يلل نص في ذلك» فلفظ حديث أنس: «والشغار أن يزوج 
ارقي الرجل أختّه بأختها ولفظ حديث جابر: «والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق» 
بضع هذه صداق هذى وبضع هذه صداق هذه), 
وقالو| أيضًاء هذا هوالشغار الذي كان في الجاهلية وحرّمه الشرع» ولأنَّ هذه الصورة هي 
التي تتفق مع المعنى اللغوي» وهي الصورة المجمع عليهاء وما عداها مختلف فيه؛ فلا تدخل 
يالمخرم ابدلل مج موري 
© وقال بعض أهل العلم: إِنَّ هذه الصورة تدخل في نكاح الشغار. وهو قول 
الخرّقِيء والظاهرية» وهو رواية عن أحمد. واختارها بعض أصحابه. واستدلوا على ذلك 


كِنَاتُ اللْكَاحِ 2 


بحديث أبي هريرة مله في "صحيح مسلم" :)١517(‏ «نهى النبي كَكِ عن الشَّغارء وهو أن 
يقول الرجل للرجل: أزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك. أو: أوزوجك أختي وتزوجني 
أختك)». 

وفالؤاتلص امه ديف دع زلبدى بتو مداق تواست كان هله القياففة أرقنا 
من تفسير بعض الرواة» فقد جاء في ”سنن النسائي" (5/ )١١7‏ التصريح بأنّ التفسير من 
كلام عبيد الله بن عمر القواريري» وقد بِيّن ذلك الحافظ في ”الفتح". 

وعدم ذكره لما لا يدل على أنه لا يرى ذلك شرطًاء لأنه قد يكون أراد بكلامه الأول 
اشتراط ذلك؛ أعني أن يكون بضع إحداهما صداقًا للأخرى. 

واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن أبي سفيان في ”مسند أحمل؟ (5/ 45)» و”سئن أبي 
داود» (70176): أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته على أن 
ينكحه ابنته» وكانا جعلا صداقًاء فكتب معاوية يأمر بالتفريق بينهماء وقال: لهذا الشغار الذي 
نمبى عنه رسول الله عَلِاةِ. 

واكم ع هذا اتجيفنان المقصود منه جعلا ذلك الزواج صداقاء أعني المبادلة» 
وذلك بأنَّ المفعول الثاني محذوف. والتقدير: (وكانا جعلاه صداقًا)» ويؤيده أنَّ أبا يعلى أخرج 
الحديث بهذا اللفظ في ”مسنده؟ .)9/5017/٠(‏ 

وعلى التسليم بأنَّ مراد معاوية أنَّ هذا حرم وإن كان قد جعلا صداقَاء فهذا فَهُمٌّ منه 
ميل قد خالفه جمهور أهل العلم, بل لم ينقل عن أحد من الصحابة الإنكار» وقد كانوا 
متوافرين في المدينة في عهد معاوية مين. 

وقد رجّح العلامة ابن باز هلله القول الثانيء ورجّح العلامة الوادعي» والعلامة ابن 
عثيمين القول الأول» وهو أقربء وبالله التوفيق. 


وقد اشترط العلامة ابن عثيمين هلله في جواز ذلك أن يزوجها من كُفءٍ بمهر مثلهاء 


كِنَاتُ التكَاح 1س 


انظر: ”المغني» /٠١(‏ 55) ”المحلى؟ (18017) ”الإنصاف؟ )١51//8(‏ «الشرح الممتع" (174/17) 
ط/ ابن الجوزي ”فتاوى اللجنة" )470//١1(‏ ”الفتح" (0117). 


مسأثة [4]: إذا قلنا بصحة العقد,؛ فهل يعتير المهر المسمى؟ 
أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيعتير. 
وإن كان دون ذلكء فقال بعضهم: يفسد المسمىء ويجب لما مهر المثل. وهو 
مذهب الشافعيء ووجةٌ للحنابلة. وللحنابلة وجةٌ أنه يغبت لها المسمى. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: المغني" /٠١(‏ 4 45-4 ) ”البيان؟ (9/ 7171). 
مسألة [ه]: إذا جعلا واحدة بأخرىء ولم يسميا متدافاولم يقولا: هذه 
يصداق هذه؟ 
© مذهب الحنابلة» والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَذّ شغارّاء ولا يصح, والأصح عند 


الشافعية صحته» ويكون لكل واحدة مهر المثل» والصحيح القول الأول. 
انظر: ”البيان" (9/ 1/1؟) «المغني؟ (* )7”/١‏ 7”الفتح" .)6١ ١7(‏ 


مسألة [5]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال؛ فجعل ذلك صداقا ؟ 
0 مذهب الحنابلة فساد التكاح» وهو وجةٌ للشافعية» وهو الصحيحء وللشافعية وجة 
أنه صحيح., وها مهر المثل» والأول أقرب. 


انظر: ”البيان» (9/ 517/4) «المغني» (*  /١‏ )) «الإنصاف؟" (8/ /ا16). 


كِتَاتُ الَكَاح 1 


- وَعَنِ ابْنِ عب عباس مَيقًا أن جَارِيَةَ بكْرًا أَنّتِ الي كه فدَكَرَتْ أ 
1 


ءَ اما 
: أن انا 
ال 4 هس ع عو 


كَارَم » فَخْيرَهَا رسو 00 له ولي روَاه أَحمَدُ وَبُوداوْده وَابْنُ مابجةء وَأعِلّ + بالور 0 


مر 


0 وهي 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل بهذا الحديث من قال: إِنَّ المرأة إذا زوجت بغير إذنها أنَّ نكاحها موقوف على 
إجازتمها. وهو مذهب مالك» وأحمد في رواية» وهو الصحيح؛ لحديث الباب» وقد تقدم ذكر 
الخلاف ودراسته في هذه المسألة تحت حديث (41/8). 
8ه وَعَنِ الحَسَن عَنْ سَمْرَةَ ملك عَنِ لني طهِ قَالَ: «أيّا امْرَآَةٍ رَوَجَهَا وَلِيَانِ مهي 
للْأَوَلِ مِنْهَُّا». رَوَاهُ أَحمَدُ وَالأَرْبَعَةٌ وَحَسّنَهُ المِمِذي. "ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: إذا زوج المرأة وليان قد أذنت لكل واحد منهما؟ 

دلّ الحديث المتقدم على أنها للأول منهماء والحديث وإن كان ضعيمًا؛ إلا أنَّ العمل عليه: 
فقد قال الترمذي هلثته عقب الحديث: لا نعلم بين أهل العلم خلاقًا في هذا. 

قلت: حالف مالكء وعطاء فيا إذا كان الثاني قد دخل ببهاء فقالا: هو أولى. وخالفهم 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (251459. وأبوداود .)75١47(‏ وابن ماجه »)١41/0(‏ من طريق جرير بن 
حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقد حكم عليه جماعة من الحفاظ بالخطأء وأن جريرًا 
أخطأ في وصل الحديثء والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلا» وقد رجح الإرسال أبوحاتم 
وأبوزرعة كا في ”العلل؟ »)51١9//١(‏ وأبوداود في ”سننه؟ (/78417)» والبيهقي في ”السئن" (9/ »)1١11/‏ 
وغيرهم؛ ويشهد لهذا الحديث حديث بريدة أن فتاة أنت النبي يد فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني 
من ابن أنحيه ليرفع بي خسيسته. 0 إليها قالت: قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم 
النساء | أن ليس للآباء من الأمر شى أخ رجه ابن ماجه )١810/5(‏ وفي إسناده اختالاف» وقد رجح 
داري لالحار 5:16 اله توسازر بل بلح للقوي. 
(؟) ضعيف. رواه أحمد (8/6)» وأبوداود (25084)» والترمذي »)3١١١(‏ والنسائي (/7/ 715)» كلهم 
رووه من طريق الحسن عن سمرة؛ ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة؛ لأن الصحيح أنه ما سمع منه إلا 
حديث العقيقة» فهو منقطع. ولم يخرج الحديث ابن ماجه. 


كِتَاتُ الَكَاح 2 


عامة العلماء» فقالوا: هي للأول مطلقاء لأنَّ عقد الثاني صادف امرأة متزوجة؛ فهو عقد 
باطلء والله أعلم. وانظر: ”المغني" (479/9). 
تنبيخ: ذكر بعضن الغلاء أن الغاني إذا دشل مبااقلها عليه فهر المكل» وثرةٌ عل الأول 
ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها ممن وطتئها. ”المغني" (571/9). 
مسألة [9؟]: إذا جهل الأول منهما؟ 
© قال جماعةٌ من العلماء: يفسخ الحاكمٌ النكاحين جميمًاء ثم تتزوج من شاءت منهماء 
وهو قول مالك, وأحمدء وأبي حنيفة. 
© وعن أحمد رواية أخرى أنه يقرع بينهاء فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه 
بالطلاق» ثم يجدد العقد. 
88 وقال الثوريء وأبو ثور: يجبرهما السلطان على أن يطلق كل واحد منهم| طلقة؛ فإن 
أبيا فرّق بينهما. وهذا قريب من القول الآول؛ لأنه تعذر إمضاء العقد الصحيح؛ فوجب 
إزالة الضرر بالتفريق. 
8 وقال الشافعي, وابن المنذر: التكاح مفسوح؛ لأنه تعذر إمضاؤه. 
وهذا لايصح؛ لأنَّ العقد الصحيح لا يبطل بمجرد تعذر تعيينه. 
86 وروي عن شُريح» وعمر بن عبد العزيز» وحماد بن أبي سلييان أنها 5 فأمهم| 
اختارته فهو زوجها. 
وهذا ليس بصحيح؛ فَإنَّ أحدهما ليس بزوج لا إلا أن يريدوا بقولهم: إنها إذا اختارت 
أحدهما فرّق الحاكم بينهما وبين الآخرء ثم عَقَدَ للمختار نكاحها؛ فهذا حسنء وعليه فهو 
راجع إلى القول الأول. 
والصحيح في هذه المسألة أنه يجب عل المرأة الخروج من النكاحين, ثم تختار من شاءت» 
فيعقد لها به. انظر: «المغني" (9/ 877). 


كِتَاتُ الَكَاح 0 4 
مسألة ["1: إذا ادّعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد؟ 
© الايقبل قول من ادَّعى ذلك إلا ببينة عند أهل العلم» ولا يقبل إقرار المرأة لأحدهما 
عند الحنايلة» وأما الشافعية فيرون قبول إقرارهاء والأظهر قول الحنابلة؛ إلا أن تُظهر بينة 
على ذلك. انظر: ”المغني؟ (4/ 475). 
مسألة (غ]: إذا وقع العقدان 2# وقت واحد ؟ 
هذه مسألة افتراضية يبعد وقوعها ولو فرض وقوع ذلك؛ فالعقدان باطلان. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (94/ 47 -). 
4- وَعَنْ جَابرِ يط قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلنه: «آيّ) عَبْد ترَوّجَ ِبر إذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْله 


ا ا اا ا ل 
فهو عاهر). رَوَاه أحمد. وَابوداود. وَالترمذى. وَصَحَحَهء وَكذلك ابن حبان. 


زا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ هل يجوز للعبد أن ينكح يغير إذن سيده؟ 
يحرم على العبد أن ينكح بغير إذن سيدهء ولا يجوز له ذلك بالإجماع» نقله ابن المنذر 
وغيره؛ لأنه ملوك لغيره» وتصرفه بذلك تصرف في ملك الغير بغير إذن. 
مسأئة [17: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي عدم صحته؛ لأنه نكاح محرم» ومذهب مالك, وأبي 
حنيفة» وأحمد في رواية أنه موقوف على إجازة سيده. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: هذا القول أقرب؛ لأنَّ في ذلك شبها بالمرأة التي تزوج بغير 
إذنهاء وتقدم أَنَّ الراجح صحة النكاح بالإجازة» والله أعلم. 
انظر: «المغني» (9/ 575) «المحلى؟ )١47177(‏ ”البيان» (4/ .)١15١‏ 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (9/ »2701١‏ وأبوداود (270174: والترمذي ))١١١١(‏ من حديث عبدالله بن محمد 


ابن عقيل وهو مختلف فيه والراجح ضعفه» وقد تفرد بهذا الحديث. 
تنبيي: الحديث لم أجده في صحيح ابن حيان. 


كِتَاثُ التكَاح 7 7 


1 0 - 00 - 


6- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ولك أن رَسُولَ الله يك فَالَ: «لَا يمع بَيْنَ ال 


الى أو وَخَالتهاة: متف عل ”* 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها شك الزواج. 

دل حديث الباب على تحريم ذلك. 

قال إبن قدإمة كله في «المغني» (077/9): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر: أَمَمَ أغل الْعِلْمٍ عَلَ 
القَوْلِبِ. وَلَيْسَ فيه - بِحَمْدِ الله - اخحيلاف. إلا أنَّبَ: بَْصَ أَهْلٍ الْبدَع من لا تعد ححالمتهُ لاقاء 
وَهُمْ الوَافِضَةُ وَالَْوَاحٌ رما ذلك ويه يَقُونُوا بالسّنة لتاب عَنْ وكل. 

ثم قال حاتت له نُمَّ للا مَرقَ بَيْنَ الَْالةِ وَالْعَمّةه حَقِيقَة أَوْ يجَارَاه كَحنَّاتٍ آبَائهًا وَخَالَاتهِمْ 
وَعَنَاتِ مَهَامبًا وَحَتَالاٍ ون ون عل مرَجتهنَ من نسب كان دلِكَ أذ ين وَضَاءء َكل 
شَخْصَيْنِ لَّا > يبور لأَحَدِهًا أن يترَوّجَ الْآخَرَ لَوْ كَانَ أ عزف 55 او القعة الى لهل القرابق 
رول 5-7 تأيه ذلِكَ إل قَطِيعَةِ الرّحِم الْقَريبَه ا في الطبَاع من التََافْسٍ وَالْكَيرَة 
بَيْنَّ الضْرَائِ وَلَا كجوزٌ الْجَمْعْ بَيْنَ المرْأةِ وَأَمّهَا في الْعَمَدِ لا ذَكَرْنَاه؛ وَلِأنَ الأمَّ إلى انها أقرَبٌ 
مِنْ الْأختئْنِ فَإِذًا كنْحِمَعْ بَْنَ الأَخَْنِ؛ فاه وَينتهَا أَؤْل.اه 


جه 


مسألة [؟1: الجمع بين المرأة وبنت عمهاء أو بنت خالها. 
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائزء وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعالى: #وَأيلٌ 
لم مَاوَرَآء دَلِحَكُمْ © [النساء:4 1]. 
© وكره ذلك جابر بن زيد» وعطاءء والحسن. وسعيد بن عبد العزيزء وأحمد في 
رواية؛ لوجود القطيعة بينهماء وهما ذوا رحمء والقول الأول أظهرء والله أعلم. انظر: «المغني" 
(9/ ؛ 5) ”الفعم؟ .)01١0(‏ 


(1) أخرجه البخاري ))51١9(‏ ومسلم .)١504(‏ 


كِنَابُ النَكَاحٍ 0 1 
ارده اا 


يقول ريّنا جل وعلا في كتابه الكريم: « وَلَا تكح أمَا دك بسكم يرت الِنَسك إلا 


مج ىر موا مم انه 


ماهد صَلفَ إِنَّهُ حكاد مَسِعَةٌ وَمَقْتَاوسك مَيِيِكًَا * خسن عَإِتِحطُعَ أقهت خم رتاف 

وَكْموتسكُحْ وَعَسَفَكْمْ وَكَتكددَكُ وَبَنَاتُ الْقّخْ وَبَنَاتُ القن وَأمَهدفْحكُم البق يصعت 
وَكَمَوَشُصكُم قن الرَصَلعَةٍ وَأْمَهَدتُ نيكم وَرَبتِبْسَكُمْ الى ف حُجُورصكم ين 
يَسَآيَكُم البى ل فلا داح عَنِتِحكم وَحَلَتَيِلُ 
نآ يحكج الْبنَنَ آصَلد ا حكُمٌ ون تجمَعُو ابي الْشْمَصبر إلا ماهد سَلَقَْاك ألْهَكَانَ 
عدا يَعيكاة واللقم ةن اننا ات كتبَ َه ع َمل لَك مور 
دَلِحكُمْ © [النساء: 5-77 7]. 


موه جوو 


في هذه الآيات تنصيص على نحريم خمس عشرة امرأة, وهن سبع بالنسب: 


5-5 


)١‏ الأمهات: وهَنّ كل من انتسبت إليها بولادة» سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة» وهي 
التي ولدتكء. أو مجارّاء وهي التي ولدت من ولدتك وإن علت من قبل الأم» أو من 
ف الأبوواؤتات كر أو غيزوارئاف: 

”) البنات: وهُّنَّ كل أنثى انتسبت إليك بولادتك؛ كابنة الصّلبء وبنات البنين والبنات» 
وإن نزلت درجتهن» وراثات» أو غير وارثات. 

*) الأخوات: من الجهات الثلاث. من الأبوين» أو من الأبء أو من الأم» ولا تفريع 

*) العمات: أخوات الأب من الجهات الثلاث» وأخوات الأجداد من قبل الأب» ومن 
قبل الأم» قريبًا كان الجد أو بعيدَاء ورانًا أو غير وارث. 


6) اخاللات: أخوات الأم من اللمهات الثللاث» وأخوات الجحدات وإن علون. وقد ذكرنا 


كِتَاتُ الَكَاح 0 4 


أنّ كل جدة أ فكذلك كل أخت للحدة خالة ععرّمة. 

)١‏ بنات الأخ: كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة؛ فهي بنت أخ محرمة» من أي جهة كان 

الأخ. 

1 بنات الآخت: كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة؛ فهي بنت أخت محرمة من أي جهة 
كانت الأخت. 

ومنهن من حرمت بسبب الرضاع, وهن اثنتان : 

8) الأمهات المرضعات: وهَنّ اللاي أرضعنكء, وأمهاتهن» وجداتهن وإن علت درجتهن 
على ما ذكر في النسب. 

) الأخوات من الرضاعة: وهي كل امرأة أرضعتك أَمّهَاء أو أرضعتها أن أو أرضعتك 
وأرضعتها امرأة أخرى؛ فهي أختك محرمة عليك. انظر: ”المغني" (9/ 010-011). 

ومنهن من حرمت بسبب المصاهرة, وهُن أربع : 

)٠‏ أمهات النساءء فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لاء قريبة أو بعيدة» بمجرد العقده 
هذا قول جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهمء وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة وغيرهم, واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 9وَأْمَهَدتُ سَآَيِكُمْ4. والمعقود 
عليها من نسائه؛ فتدخل في عموم الآية. 

وقد جاء عن علي َل من طريق: خلاس بن عمرو عنه أنه قال:لا تحرم إلا بالدخول 
بابنتهاء ى| لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بالأم» وجاء أيضًا عن زيد بن ثابت أنها لا تحرم إلا 

بالدخول بهاء أو بموتهاء وهو من طريق: قتادة عن سعيد بن المسيب. 

فهذان الأثران فيه) نظر؛ لأنَّ لاس بن عمرو لم يسمع من علي» وقتادة شديد التدليس 


عن سعيد» وقد ضعف روايته عنه ابن المديني بسبب ذلك كا في «التهذيب»» ولو صحّ 


كِتَابُ النْكَاح 2 
الأثران عنهما فهذا اجتهاد منهماء والصحيح قول الجمهور. 
انظر: ”المغني" (4/ 015 ) «الدر المنثور» (54/ ٠5‏ 7-) ”تفسير ابن المنذر» (5/ 5175-). 

)١‏ بنت امرأته التي دخل بها: وهي الربيبة» وهي كل بنت للزوجة قريبة أو بعيدة» ولا 
تحرم إلا بالدخول بها في قول عامة أهل العلم؛ إلا أن زيد بن ثابت رُوي عنه بالإسناد 
المتقدم أنها تحرم عليه أيضًا إذا ماتت الأم» وإن لم يدخل بهاء وهو رواية عن أحمدء 
والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعال: لقان لَمْ ووأ مكلثر يهرك هَلاجُكاح 

وهل تحرم عليث إذا لم تكن في حجره؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تحرم عليه إذا لم تكن في حجره؛ لقوله تعالى: 
«وَرَبِتِتِئْحكُمْ أَلَقى في حُجورحكم 4 فقالوا: هذا قيد في الآيق» فلا تحرم عليه إلا إذا 
كانت في حجره. وهذا القول صم عن علي بن أبي طالب مَيلُ؛ وجاء عن عمر بإسناد لا 
بأس به إن شاء الله وهو قول الظاهرية» واستدلوا عليه أيضًا بحديث: «إنها لو لم تكن 
ربيبتي في حجري ما حلَّت لي» "" 
2# وذهب جمهور العلاء إلى أنها تحرم عليه وإن لم تكن في حجره. وقالوا: القيد في 
الآية خرج مخرج الغالب» ولا مفهوم له. واستدلوا على التحريم المطلق بقوله يليد في نفس 
الحديث السابق: «فلا تعرضن عل بناتكن ولا أخواتكن». 
وأجيب: بأنه مجى عن ذلك؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين» وبين المرأة وبنتهاء 
واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «أيها رجل نكح 
امرأة» فدخل بها؛ فلا يحل له نكاح ابنتها»' '» فقالوا: مفهومه أنه إن كان قد دخل بها؛ لم تحل له 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1١01)؛‏ ومسلم برقم ))١4149(‏ عن أم حبيبة ميلهًا. 


(؟) أخرجه الترمذي )2»١١117/(‏ من طريق: ابن طيعة» عن عمرو بن شعيبء به. 
قال الترمذي هلته: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وإنم! رواه ابن هيعة» والمثنى بن الصباح» عن - 
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عدر بذكن سافرها ف الجر 
وقالوا: حديث أم حبيبة قد جاء بلفظ: «لولم تكن ربيبتي ما حلت لي». وبلفظ: «لولم 
أنكح أم سلمة؛ ما حلت لي» """ 
وأجبي بآن التدية وان والقصة واخدة اعد الطرق رلفظل» «لولم تكن ربيبتي في 
حجري ما حلّت لي)؛ فدلٌ على أنَّ الروايات الأخرى اختصار من بعض الرواة. 
وقد اعترف الحافظ ابن حجر بأنَّ هذا القيد يشبه أن يكون معتبرًاء قال: ولولا الإجماع 
الحادث في المسألة» وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى؛ لأنَّ التحريم جاء مشروطًا بأمرين: 
أن تكون في الحجرء وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم.اه 
وقد اعترف العلامة العثيمين قلت أنَّ قوههم (خرج مخرج الغالب) ليس بصحيح؛ لأنَّ 
ثم استدل على أَنَّ القيد غير معتبر بقوله: قَإن لم كَكُووُأ مكَأْشّم يهرك 4 فذكر انتفاء 
قيد الدخولء ول ينبه على انتفاء قيد الحجر؛ فدلّ على عدم اعتباره. 
وقد رجّح شيخنا مقبل الوادعي» والعلامة الألباني رحمها الله القول الأول» ورجّح 
القول الثاني العثيمين. واللجنة الدائمة رحمة الله عليهم. انظر: «المحلى" (1850) «المغني» 
(9/ 010-517 ) ”الفتعم» 01050 ) «الشرح الممتع؟ (0// 01 )3١5-9‏ ”البيان؟ (4/ 41 9-). 
مسألة [1]: ضايط الدخول الْمُحَرُم. 
0 9 9 00 زفق 5 
8 صصح عن ابن عباس وَيهًا أن المراد بقوله #دَحَلْشّم يهرج 4 الجاع . وهو قول 
طاوسء وعمرو بن دينار» وعبد الكريم الجزري» وبعض ال حنابلة» والشافعي في قولٍء وهو 
- عمرو بن شعيبء والمثنى بن الصباحء وابن ليعة يضعفان في الحديث. 


.)0151( )01١5( اللفظان في ”البخاري" برقم‎ )١( 
بإسناد صحيح.‎ )5 ٠3 /5( (؟) أخرجه عبدالرزاق كا في ”تغليق التعليق؟‎ 
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اختيار البخاري» وهذا هو الصواب. 
© وقد ذهب الجمهور إلى أنه إن باشرها بشهوةء بتقبيل» أو مسٌء أو كشفي؛ حرمت 
عليه ابنتها. والقول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (9/ /0112011) ”تفسير القرطبي؟ [آية: 5 ؟ من النساء] ”الفتتح" .)01١5(‏ 

)0 حلائل الأبناء: يعني زوجة ابنه» وابن ابنته» وابن ابنه وإن نزلواء وتحرم بمجرد العقد 
عليها؛ لقوله تعالى: #وَحَلكَلُ َنَآبِكم الدنَ مِنْ آصَلِحكُمْ 4 قال ابن قدامة: 
ولا نعلم في هذا خلاقًا. #المغني" (018/9). 

)٠‏ زوجات الأب: يحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا كان أو بعيدّاء ورانًا أو غير وارث» من 
نسبء أو رضاع؛ للآية المتقدمة #وَلَا تَكِحأ مَا نكم َاسآوْكم # [النساء:؟؟]ء 
وسواء في هذا امرأة أبيه» أو امرأة جده لأبيه» أو جده لأمه؛ قَرَبَ أو بَعْدَه وليس في 
هذا بين أهل العلم خلاف يُعلم. قال ذلك ابن قدامة. 

قال إبن قدإمة جلث ذ ا مون الم 
يمن أَوْ سُبْهَقَ ك) يْرُمُ ء عَلَيْه مَنْ وَطِتَهَا في عَقَدٍ يَكَاح. َال ابن الْمُئْدِرِ: لمك في 

ددن ِمَنْرِلَة السب وَممّنْ حَفِظًْا ذَلِكَ عَنْهُ عَطَاءٌ وَطَاوْسٌء وَالْحْسَنٌ» وَابْنُ سِيرِينَ» 

وَأْصحَاتٌ الرَّأيء ولا 


و 


ول اذ وَالتَوْرِيٌ وَالْأَورَاعِيُ 5 عد 1 نور و 

لم 

ومنهن من حرمت بسبب الجمع : 

00 وهي أخت الزوجة» فتحرم على زوج أختها ما دامت أختها زوجة له. فإذا ماتت» أو 
طلقت واند نيت ذعاة حلت هلتاق #زوجهيا ق :عفد وانخد قشين»" لأنهالا مزية 
لأحداهما على الآخرىء» وسواء علم بذلك حال العقد أو بعده؛ فإن تزوج إحداهما 


بعد الأخرى؛ فنكاح الأولى صحيح؟ لأنه م يحصل فيه جمع» ونكاح الثانية باطل؛ لذن 
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به يحصل الجمع» وليس في هذا اختلاف. قاله ابن قدامة. ”المغني" (9/ 019). 
5) والمرأة الخامسة عشرة هي المتزوجةء فهي حرام؛ لكونها زوجة لإنسان آخرء فإذا 
ف عق مو فص علق #التوتاعن ل اسسوو القت قو المت هالخ الاي 
قاعدة. بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العيات» وبنات المخنالات» وينات أمهات 
النساءء وبنات حلائل الآباء» وبنات حلائل الأبناء. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (؟9/ 55) «المغني» (9/ 075). 
مسألة [1]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟ 
قال شبح الإسلام هلله ى) في «مجموع الفتاوى؟ (57/77): من وطىّ امرأة ب| يعتقده 
نكاحًا؛ فإنه يلحق به النسبء ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم.اه 
وقد نقل الاتفاق أيضًا ابن المنذر» ابن قدامة ى) في ”المغني" (9/ 074). 
مسألة [18: إذا زنى رجلّ بامرأة: فهل تحرم هذه المرأة على أبيه؛ وابنه» وهل 
تحرم عليه أمها وبنتها ؟ 
8 من أهل العلم من يقول: تثبت حرمة المصاهرة بذلك. وهو قول الحسن» وعطاءء 
وطاوس» ومجاهد. والشعبي» والنخعيء. والثوري» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي» وجاء عن ابن مسعود» وعمران بن حصين ما يدل على هذا القول» وفي 
الإسنادين ضعف. 
واستدلوا بحديث ضعيف» وهو حديث ابن مسعود عند الدارقطني (7/ 559): (لا 
ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»» ولا يثبت لا مرفوعًاء ولا موقوفاء وهم في ذلك 
بعض القياسات كا في ”المغني" (9/ /071). 
28 وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك لا يحرم» صم ذلك عن ابن عباس بَلظقاء 
وهو قول سعيد بن المسيب» ويحيى بن يعمرء وعروة» والزهري» ومالك» والشافعيء وأبي 
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ثورء وابن المنذر» وعزاه الحافظ للجمهور. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ سياق الآيات يدل على تحريم انعَقّدَ بمصاهرة: وبنكاح؛ لقوله: 
ولا كأ ًامكح :بتاكم 4 وقوله: لوَحَلتِِلُ نَيِحكُمُ 4 وهذه ليست حليلة 
له؛ وقوله: 9وَأْكَهتُ ناكم 4 وهذه ليست من نسائه؛ وقوله: #يّن يسَآيَكُم 4 وهذه 
ليست من نسائه. 
وهذا القول هو الصواب» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هللته. 
قال إبن عبت إلبرجلته: قد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني 
تزوج من زنى بها؛ فتكاح أمها وابنتها أجوز.اه انظر: «المغني» (015/4) «الشرح الممتع" 
)5١*-77 /5(‏ ”المصنف» (5/ 47-) ”البيهقي" (/19/ .)١17/١0-174‏ 
مسألة [4]: اللواط بالغلام هل يحرم؟ 
© العجب أن بعض أهل العلم يقول: إذا لاط الرجل بالغلام -والعياذ بالله- حرمت 
عليه أمه وابنته» وتُقل هذا القول عن الثوريء والأوزاعي» وأحمد. وعامة أهل العلم 
وجمهورهم يقولون بعدم التحريم» وهذا هو الصواب. انظر: ”المغني" (218/9) ”الفتح» .)01١5(‏ 
مسألة [5]: هل تحرم البنت من الزنى والأخت من الزنى؟ 
248 عامة أهل العلم على التحريم؛ لأنَّ الآية تشمل ذلكء أعني قوله تعالى: # حُرّمَتَ 
عَلَتَحكُمَ أكَهس خَكْوَبنَاكَكُمْ 4 [النساء:؟1]. 
8 وثقل عن الشافعي عدم التحريم؛ لأنبا لا تنسب إليه شرعًاء ولا يجري التوارث 
بينهماء ولا تلزمه نفقتها. وقد دافع بعض أهل العلم عن الشافعي» وبينوا أنه لا يرى الجوازء 
وإنها أطلق الكراهة» وأراد بذلك التحريم 
انظر: «المغني» (4/ 4 01) «أعلام الموقعين" /١1(‏ 57-) ”زاد المعاد؟ (0/ 079-:/01). 
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مسألة [5]: إذا باشر أجنبية بدون الفرج؟ 
إن كانت المباشرة لغير شهوة؛ لم تنتشر حرمة المصاهرة بلا خلاف. 
8 وإن كانت المباشرة لشهوة؛ ففيه خلاف» وعن أحمد: لا يحرم. وهو قول من يقول: 
الزنى لا يحرم. وهو الصواب. انظر: ”المغني" (9/ .)017١‏ 
مسألة 7]: إذا خلا باللأجنبية بدون مباشرة؟ 
نقل ابن قدامة عدم الخلاف على أنها لا تحرم» ولا تنتشر حرمة بذلك. 
انظر: «المغني؟ (9/ “98"7). 
تنبيث: إذا خلا بامرأة تزوجها بغير شهوة؛ فلا تنتشر حرمة المصاهرة عند أكثر أهل 
العلم. انظر: «المغني" (9/ "07). 
مسألة [4]: إذا تزوج امرأة مع خالتهاء أو عمتها؟ 
إن تزوجها مكًا في وقت واحد؛ فالعقدان باطلان» وإن تقدمت إحداهما؛ فالعقد على 
المتقدمة صحيحء وعلى الأخرى باطل. انظر: ”المغني؟ (9/ 5 017). 
مسألة [19]: هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها ؟ 
8 2 ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز» ولا مانع بدليل صحيح من ذلك» وصح عن عبدالله 
ابن جعفر أنه تزوج بنت علي وزوجته كا في ”البخاري" معلقًاء ووصله البغويء وابن 
منصورء وابن سعد كا في ”الفتح"» وجاء عن بعضهم أنه كره ذلك روي ذلك عن الحسن» 
وعكرمة» وابن أبي ليل» والصحيح الجواز بدون كراهة؛ لقوله تعالى: #وَأَحِلَ لَك مّاوَراه 
دَِحكُمْ © [النساء:؛ 1]. انظر: المغني؟ (9/ “47 0) ”الفتح؟ (0100). 
مسألة :1٠١[‏ الجمع بين الأختين بملك اليمين. 
أما جرد التملك فيجوز أن يتملك الأختين» والأم وابنتهاء والمرأة وخالتها بغير خلاف. 
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واختلفواهل يجوز لك الجمع بينهما في الوطء؟ 

© فذهب جمع من أهل العلم إلى عدم الجواز» وهو قول جابر بن زيد» وطاوسء» 

والحكم. وحمادء والشعبي» وابن سيرين» وهو مذهب مالكء والشافعي» وأحمد. 

والأوزاعي» وأبي حنيفة. ومنع من ذلك من الصحابة علي» وابن مسعود يَيللَياه وكره ذلك 

عمر» وعائشة مقا وهو ثابت عنهم. 

وقال عثمان بن عفان مَيلت: أحلته آية» وحرمته آية» وما أحب أن أفعل ذلك. وهو 

ثابت عنه أيضًا. 

واستدل القائلون بالتحريم بعموم قوله تعالى: #وآن تَجمَعُوأ بيرت لكين إلا مَاقَد 

سَلَفَ *# [النساء:7]. 

28 وذهب إلى جواز ذلك الظاهرية» وصمٌّ عن ابن عباس يَما واستدلوا بعموم قوله 

تعالى: مأو مَامَلْكتَ بسب فانم غَيْرٌ موي 4# [المؤمنون:1/ المعارج:7*0]ء وقوله: للا مَا 

مَلَكتَ أَيَمَنْكُرَ [النساء:4؟]» وعن أحمد رواية بالكراهة» فقد تعارض عمومان كا هو 

ظاهرء والمحققون من أهل العلم على الترجيح بين العمومين في مثل هذه الحالة» وإبقاء 

العموم الراجح على عمومه. وتخصيص العموم المرجوح. 

وقد تكلم الشنقيطي ملت على ذلك بكلام جيد في دفع إيهام الاضطراب عن آيات 

الكتاب"؛ ورجّح عموم قوله تعالى: «إوَآن تجَمَعُوا بيب الْحُدْكَيْنٍ4 لأمور» منها: أنها 
سيقت في محل بيان المحرمات» والآية الأخرى سيقت في معرض وصف التقين المفلحين. 
ومنها: أنَّ الأصل في الفروج التحريم؛ فلا يحل فرج إلا بدليل صحيح لا معارض له. ومنها: 
أن عموم أوْمَامَكَكتْ يكيم 4 قد خُصٌ بالإجماع إذا ملك أختين من الرضاعء أو أم وابنتها 
من الرضاعء» أو المرأة وخالتها من الرضاع...؛ فضعف عمومهء بخلاف عموم وان 
تَجْمَعُو ابر الْشُدْكيْنِ4؛ فإنه ل خصء وعلى هذا فالقول بالمنع هو الأقربء والله أعلم. 


كناب الثكًا 


انظر: ”المغنى" (5707/9-) «الدر المنشور» (5/ )-9١‏ «البيهقى؟ (0/ )-١75‏ ”تفسير اين المنذر» 
)١1005-156(‏ «ابن أبي شيبة» (15/5-) «مصنف عبدالرزاق؟ (171774-) ”تفسير ابن جرير» 


و”تفسير ابن أبي حاتم" [آية:177] من سورة النساء. 
تنبييٌ: ذهب الحكم. وحماد. والنخعي إلى أنه إن كان يملك أختين؛ فلا يقرب واحدة 
منهماء وهو قول ابن حزم وأكثر أهل العلم على أَنَّ له أن يطأ واحدة منهما دون الأخرى؛ لأنه 
في هذه الحالة لم يجمع بينهما بالفراش. وهذا هو الصحيح. والله أعلم. انظر: ”المحلى؟ (1851) 
”المغني؟ (01"8/4). 
مسألة :]1١١1‏ إذا وطىّ إحداهماء ثم أراد أن يطأ اللأخرى؟ 
ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجهاء أو إخراجها عن ملكه ببيع» أو هبة» 
وهو قول علي» وابن عمر يَنِل» وقال به الحسنء والأوزاعيء والشافعي» وأحمد. وإسحاق» 
ولا تحل له برهنها. وقال قتادة: إن استب رأها؛ حلت له أختهاء والصحيح قول الجمهورء والله 
أعلم. انظر: ”المغني" (4/ 079 ) ”الدر المنثور" (5/ ٠١‏ 7-) ”ابن أبي شيبة» (4/ 159-157/4). 
مسألة1١١]:‏ إذا كاتب إحداهما؛ فهل تحل له اللأخرى؟ 
الحنابلة على أنَّ ذلك لا ئُُُ له الأخرى إن كان وطئع الأولى التي كاتبها؛ لأنَّ 
الكتابة لا تخرجها من ملكه إلا بعد الأداء» ولاحتمال رجوعها إليه» فأشبهت المرهونة. 
8 ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأولى بسبب لا يقدر 
على دفعهء فأشبه تزويجها. 
والصحيح القول الأولء والله أعلم. انظر: المغني" (075/9). 
مسألة :]١[‏ إذا أخرج من وطئها من ملكه؛ فهل يُشترط استبراء رحمها حتى 
تحل أختها؟ 
© اشترط ذلك جماعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهمء ول يشترط ذلك أبو يوسفء 
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ومحمد» وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك. انظر: ”المغني؟ (240/4/9 20774). 
مسألة [14]: إن وطخ أَمَتَيْهِ (الأختين)؛ فما الحكم؟ 
الوطء الثاني حرم عليه ولا حدَّ عليه؛ لأنّ وطأه في ملكه» ولأنه ختلف في حكمهاء وله 
سبيل إلى استباحتها. 
© . ثم إن اطابلة يرون أنه لا يل له واحدة متها حلى هرم الأخرى غل نفسه 
ويستيرتها. 
28 وأما الشافعية» وبعض الحنابلة فيقولون: الأولى باقية على حِلَّها؛ لأن الوطء الحرام 
لايحرم الحلال إلا أنَّ القاضي قال: لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية. 
والصحيح قول الشافعية: والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ 019-). 
مسألة :]١6[‏ إذا زال ملكه عن الموطوءة: فوطئ أختهاء ثم عادت الأولى إلى 
ملكه؟ 
© مذهب الحنابلة أنه ليس له أن يطأ أحداهما حتى مُحرّمَ الأخرى على نفسه بإخراجها 
من ملكه. أو تزوييها. 
© وقال أصحاب الشافعي: لا تحرم عليه واحدة منهما؛ لأنَّ الأولى لم تبق فرامّاء 
فأشبه ما لو وطئ أمةَ ثم اشترى أختهاء فعلى هذا فالأولى ما زالت تحل له. فإذا أراد أن يطأ 
الذي رجعت إلى ملكه؛ حرّم الأولى على نفسه. 
قلت: قول الشافعية أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (9/ 4٠‏ 0). 
تنبيي: التحريم يحصل بالجاع على الصحيح. انظر: ”المغني" (5/ .)05١‏ 
مسألة [15]: إذا وطئ أفند كم أراد أن يتزوج بأختها؟ 


8 لا يصح النكاح عند بعض أهل العلم» وهو قول مالك في رواية» ونقل عن أحمد؛ 
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لأنَّ التكاح تصير به المرأة فراشّاء فلم يجز أن ترد على فراش الأخت كالوطهءء ولأنه فعلّ في 
الأخت ينافي إباحة أختها المفترشة؛ فلم كَجْرْ كالوطء. 
© وقال بعضهم: يصح النكاح. ولا باح له حتى مُحرّم أختها. وهو مذهب أبي 
حنيفة» ونقل عن أحمد؛ لأنه سبب يُستباح به الوطءء فجاز أن يرد على وطء الأختء ولا 
يبيح كالشراء. 
3 وقال الشافعي: يصح التكاحء وتحل له المتكوحة» وتحرم عليه أختها؛ لأنَّ التكاح 
أقوى. انظر: ”المغني» (9/ .)-04١‏ 
مسألة [/117]: تكاح حرا 0 
قال الله تعالى: #8 أليَوْمَ أُحلَّ لَك لطبت كل لذن أوثوأ الكتب حل ل وطعافم م 
وَاَلْخْصَكتٌ من موصت واَمْخْصَنتُ من لذ ين أذ الكتب بد قي * [الماتدة:ه]. 
فعامة أهل العلم على جواز نكاح حرائر أهل الكتاب؛ لحذه الآية» بشرط أن تكون 
عفيفة» وقد نقل الإجماع على ذلك. ولكن قد صح عن ابن عمر يَيلتهًا ى| في "صحيح 
البخاري؟ (2585) أنه كان يمنع من ذلكء ويقول: قال تعالل: #إولا تَدككمُوأ لمتكت # 
[البقرة:71؟) قال: ولا أعلم من الشرك أعظم من أن تقول المرأة: (ربها عيسى). 
وحمل بعضهم قول ابن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عن ذلك. قال أبو عبيد: المسلمون اليوم 
على الرخصة. انظر: ”المغني" (9/ 56 6-) ”الفتح" (07/86). 
مسأئة [148]: من هم أهل الكتاب؟ 
هم أهل التوراة» والإنجيل؛ وإن كان ذلك بعد التبديل» والتحريف. والنسخ, فقد كان 
التحريف والتبديل والنسخ حاصل في عهد رسول الله يد ومع ذلك أبيحت نساؤهم. انظر: 


«المغني" (47/9 0) ”مجموع الفتاوى" (97/ )١188- ١417‏ ”الشرح الممتع" (0/ 1١؟)‏ ”فتاوى اللجنة". 


كنَابُالتَكَاح 2 


مسألة :]١9[‏ نساء الملجوسشس 


قال أبن قدإمة هلله في ”الخني» (2247/9: وَلَيْسَ لِلْمَجُوسٍ كِتَابْ وَلَا تل 
دَبَإئِحُهمْء وَلَا نِكَاحٌ يِسَائِهِمْ. 0 وق كر ل قاف الشاتافة ل ا لد 4 اباد 


ذَلِكَ؛ٍ لِقَوْلِ الي كله سوا عم م سَنَهَ أل الْكِتَّاب) 0 0 يُرْوَى ن خدذيفة تَرَوْجَ 
يحوي '' وَلِأَمُمْ يُقِرّونَ بِالجزْيَة» فَأَشْبَهُوا اليَهُودَ وَالنصَارَى. 
قال هلله: وَلَنَا قَْلُ الله تَعَالَ : #إوّلا تَدَكمُوا المُشْركتٍ 4[البقرة:٠؟17‏ وَقَوْله: #ولَات يكوأ 
بعصم الْكَوَاِ # [الممتحنة: »]3١‏ 00 من ذَلِكَ ف أَمْلٍ الْكِنَابِء فَمَنْ عَذَاهُمْ ي 2 يَبْقَى عل 
الوم وَقَوْله للِ: انوا يبغ م شُنَة سَنَهَ أَهْلٍ الْكِتاب' َلِيلٌ عَلَ أَنَهُ لا تاب طم وَإِنَّ 
2 عه ره باطزية لاع 


يد عر نر 


و1 بلك أذ د ةاور عرو وَضَعَّفَ ت أَحْمَدٌ رِوَاية مَنْ رَوَى ى عن حذيقفة أنه 


- - 6ب كي 5 و 26 


تَروجَ عَحُويِيَةً. وَكَالَ: أَبُو وَاِئل يقول: تَرَوّجَ يجُودِيّة. وَهُوَ أَوْتّلَ يمن رُوِيَ عَنْهُ أنه تَرَوحَ 


قل وَل بت و ا بومَعَ حالِمَيهِ الكِتَابَء وَقَوْلَ سَائِرِ 
عر 0 عت 5 00 ١‏ العامة 
العذّاء. وَأما إقَوَارٌ هُمْ بِالجزيَة ؛ فنا عَلَبَْا حَكُمَ النّحْرِيم لدِمَائِهمْ قَبَحِبٌ أن يُعَلْبَ حُكْمْ 
ام تَحِهِمْ وَنِسَائِهِمْ. اه 
مسألة01١2]:‏ نساء الصايتين. 

قال إبن قدإمة هلله في «المغني» (547/4-): وَأَمّا الصَّابُِونَ فَاختَلف فِيهمْ السَّلَفٌ 
ل ا ل 


هسه عو 4 ا 


مَوْضِع آخْرٌ. وَعَنْ أَحمَدَ أَنّهُ قَالَ: بَلَعَنِي أَمكُمْ يَسْ 00 فَهَوٌلَاءِ إِذَا يُسْبِهُونَ الَهُود. وَالصَّحِيحٌ 


.)١1706( سيأتي تخريجه في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


(0) ل أجد له سئدًا. 
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فيهم 1 ه إِنْ كَانُوا يُوَافِقَونَ النَصَارَى أَوْ الْيهُودَ في أصِل ديد نهم وََالِفويَمْ في فُرُوعِه فَهَمْ 
مّنْ وَاقَقَوُ وَإِنْ حَالَهُوهُمْ في أصِل الدّين؛ فَلَيْسَ هُمْ منْهُمْ. اه 
مسألة :]1١1‏ سائر الكفار غير أهل الكتاب. 
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم. وذبائحهمء قاله ابن قدامة مَلثَته كا في 
«المغني" (4/ 14 0). 
مسألة [15]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا؟ 
جاء عن بعض أهل العلم أنها لا تحل» وقال به أحمد في رواية» وقال بذلك أيضًا 
الشافعي في) إذا كان الأب غير كتابي» وقال بعض الحنابلة: تحل؛ لأنها تدخل في عموم 
الآية» وهذا أقرب. انظر: ”المغني» (019/9). 
مسألة [178: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إلى دين كفر 
آخر؟ 
أولَّا الكتابي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه بلا خلاف» وهل يقر إذا انتقل 
إلى دين أهل الكتاب الآخر؟ 
© > قال بعضهم: لايقر. وهو قولُ للشافعي» ورواية عن أحمد. 
8 وقال بعضهم: يقر. وهو قولٌ للشافعي» ورواية عن أحمد. والحنفية. 
وعلى القول الأول قال بعضهم: لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام. قاله أحمد» والشافعي 
في قول. وقال بعضهم: يقبل منه الإسلام» وكل دين يقر أهله عليه. 
والترجيح بين هذه الأقوال يحتاج إل رين وغل كل فالكتابية إذا فارقت دين أهل 
الكتاب إلى غير دين أهل الكتاب فتحرم على زوجهاء وينفسخ نكاحهاء ولا مهر لها. انظر: 
«المغني" (9/ ٠6ه-005).‏ 


مسألة [14]: هل تحل الأمة الكتابية للمسلم؟ 
كرهه الحسنء وأباح ذلك عامة العلماء؛ لعموم قوله تعالى: م إلَّاعكَأزه 
21 أَيَمم مإ تم عير موي * [المؤمنون ارم ا . ”المغني" (9/ 0617). 


زواحهم مم أَوْ ما 


مسألة [0؟]: هل تحل الإماء المشركات للمسلمين ؟ 
08 منع من ذلك كثير من العلاء؟ لقوله تعالى: #وَلا تَدككحُوأ الْمُتركُتٍ حَقّ يُؤْمِنَّ # 
[البقرة:71؟]. 
8 وذهب بعضهم إلى الجواز» وهو قول طاوسء وآخرين» واستدلوا على الجواز 
بعموم قوله تعالى: أو مَامَلَكَتَ مم ينهم © [المؤمنون:1/ المعارج: ٠م‏ وَلأنَ التنين بيد متواتر 
عنه أنه قاتل مشركي العرب وأسر منهم. وسبى نساءهمء وكان الصحابة يتسرون بمن» 
وهذا القول هو الصوابء والعجب من كثرة المخالف» والآية التي استدلوا بها المراد بها 
الزواج؛ جمعًا بين الآدلة» وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين هَلله. انظر: «المغني* (9/ 057) 
«الشرح الممتع" (9/ 5178-). 
مسألة [55]: ما حكم التزوج بأمة كتابية؟ 
© جمهور العلماء على المنع من ذلك» وهو ظاهر مذهب أحمد. وقال بذلك الحسن. 
والزهري» ومكحولء ومالك» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» والليث» وإسحاق» 
ودليل ذلك قوله تعالى : من فييك الْمْؤْمِسَتِ نت #[النساء: 8 7]. 
28# وأجاز ذلك أبو حنيفة» وأبو ميسرة» وأحمد في رواية» ورد الخلال هذه الرواية» 
واستدلوا على ذلك بأنها كما تحل بملك اليمين؛ فتحل له بالتكاح كالمسلمة. 
والش عق ذلف بالفارق ان املك لاود لفن اكز فاق الأكافر وهاه يكن 
الكافر لا يقر ملكه على مسلمة» والكافرة تكون ملكا للكافر» ويقر ملكه عليهاء وولدها مملوك 
لسيدهاء ولو لم يحصل هذا الفارق كأن تكون مملوكة لرجل مسلم؛ لما حلت أيضًا لظاهر الآية 
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المتقدمة. ولا يجوز معارضتها بالقياس . انظر: المغني؟ (9/ ؛ هه -) «البيان؟ (9/ 7574). 
مسألة [77]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية؟ 
28 أجاز ذلك الحنفية» وبعض الشافعية؛ لأنَّ اللآية مام كييك الْمُؤْمَِتٍِ # ا مخاطب 
بها الأحرار. 
© ومذهب الخحنابلة» وجماعة من الشافعية وغيرهم المنع من ذلك أيضًا؛ لعموم 
الدليل» ولأنَّ ما حُرّمِ على الحر تزويجه لأجل دينه؛ حُرّم على العبد كالمجوسية. وهذا 
أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (4/ 000-454 ) ”البيان" (49/ 374). 
مسألة [18]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة. 
6 جمهور أهل العلم على جواز ذلك إذا وجد الشرطان اللذان ذكرهما الله في كتابه» 
وهما عدم القدرة على نكاح الحرة» والثاني حوف العنت. والصبر أفضل؛ لقوله تعالى: 
ومن ل يَسْتَِعَ سكم طول أن يتحكح ألْمْخْصَكت الْمُؤْمِكتٍ 4 إلى قوله: لِك لِمَنْ حَنىَ 
أَلْعَيَتَ رن تير وأ حار لكام 4 [النساء:5؟]» فإذا عدم أحد هذين الشرطين لم يحل له 
نكاحهاء وهو قول عطاء. وطاوسء وجابر بن زيد» والزهري» وعمرو بن ديئار 
ومكحولء ومالك, والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
8 وذهب ججاهد إلى جواز نكاح الأمة وإن كان موسرّاء وقال به أبو حنيفة إذا لم يكن 
تحته حرة. 
28 وأجاز ذلك قتادة» والثوري لمن خخاف العنت» وإن وجد الطّؤل. 
والصحيح هو قول الجمهور؟؛ لظاهر الآية» والله أعلم. انظر: «لمغني" (9/ 200) ”تفسير 
القرطبي؟ ”تفسير ابن كثير؟ عند الآية المتقدمة. 
مسألة [59؟1: إذا أيسر بعد الزواج بأمة؟ 


288 مذهب الشافعي, وأحمد في ظاهر مذهبه أن التكاح لا ينفسخ؛ لأنه قد انعقد على 


كِتَابُ الَكَاح م 
وجواصخيم ا سخ الابدايل مح : 
وذهب بعض الحنابلة» والشافعية» منهم: المزني إلى أنَّ التكاح ينفسخ؛ لأنَّ الشرط 
فقد. كأكل الميتة للمضطر إذا وجد الأكل الحلال. 
وأجيب: بأنَّ فَقْدَ الطّول أحد شرطي إباحة نكاح الأمة» فلم تعتبر استدامته» كخوف 
العنت» ويفارق أكل الميتة؛ فإِنَّ أكلها بعد القدرة ابتداءٌ للأكل» وهذا لا يبتدئ التكاح إن 
يستديمه والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه» بدليل أنَّ العدة» والردة» وأمن العنت يمنعن 


ابتداءه دون استدامة. انظر: ”المغني" (9/ 009-05/8). 


مسألة01]: إذا تزوج الحر بحرة على أمة قد تزوجها قبل؟ 
8 قال بعضهم: يبطل نكاحه بالأمة. تقل عن ابن عباس وِيِلاء وهو قول مسروق» 
وإسحاقء والمزني» وأحمد في رواية. 
© وقال آخرون: لا يبطل نكاحه بالأمة ولا ينفسخ. وهو قول سعيد بن المسيب» 
وعطاءء والشافعيء وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وهذا أرجحء ووجة القولين ما 
تقدم في المسألة السابقة. انظر: ”المغني" (9/ 009). 


مسألة1١*]:‏ هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين ؟ 

© قل بعض أهل العلم: له ذلك. وهو قول الزهريء ومالكء. وأحمدء وأصحاب 
الرأي؛ لعموم الآية. 

6 وقال بعضهم: ليس له ذلك. وهو قول قتادة» والشافعيء وابن المنذر؛ لأنَّ من له 
زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت. 

وأغعه باذ الكالة وفع قن على الدع دكا مشقكل للف مع له لعيلوم 
الآية» فالصواب هو القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (9/ 070). 


كِنَابُ التكاح : 4 


مسألة [7"]: نكاح العبد الأمة المسلمة. 
أجاز ذلك أهل العلم؛ لأنَّ كليها رقيق» ولأَنَّ ظاهر الآية أنها خنطاب للأحرار. 
مسألة [10]: وهل له أن ينكحها على الحرة؟ 
8 منع من ذلك أصحاب الرأيء» وأحمد في رواية» وأجازه الأكثر. انظر: ”البيان» 
)١578/9(‏ ”المغني" (9/ 07-). 
مسألة [4*]: نكاح العبد مولاته؟ 
أجمع أهل العلم على أنَّ تكاح العبد لسيدته باطل» نقل ذلك ابن المنذر وغيره؛ لتفاوت 
القيومية» وصح عن عمر ييل أنه همّ أن يقيم الحد على من نكحت عبدها. انظر: ”البيان» 
(5/9) «الشرح الكبير" (9/ /51) ”مصنف عبدالرزاق" (/0701//9. 
مسألة [ه"1: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ؛ وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقّاء وهو الصحيح. 
وقال الحسنء والزهريء وقتادة» والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له 
تطليقتان. انظر: ”البيان» (9/ 559) ”الشرح الكبير" (779-712/9). 
مسألة [15: نكاح الرجل أمته؟ 
لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقهاء ثم يتزوجها لأنَّ كونها أمة تحته أعظم 
من كونها زوجة. انظر: «البيان" (9/ )١59‏ ”الشرح الكبير" (9/ /751). 
مسألة [09]: إذا تزوج أمة ثم ملكها ؟ 
© ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق» 
فأعتقها حين ملكها؛ فها على نكاحهم|. 
8 وأجاب الجمهور بأنَ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه؛ والعتق 
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حاصل بعد ذلك في غير ملك. والراجح قول الجمهور. انظر: «البيان" (559/9) ”الشرح 
الكبير» (8/9”). 
مسألة [98]: تزوج الرجل أمة ولده؛ وولد ولده. 
8 منع من ذلك الشافعية» والحنابلة؛ لشبهة حديث: «أنت ومالك لأبيك». 
© وأجاز أهل العراق ذلك؛ لأنها ليست ملكا له وحديث: «أنت ومالك لأبيك»”"' 
محمول على أنه يُباح للوالد أن يأخذ من مال ولده بدون إجحاف فيط لا يحتاجه الولد. وهذا 
القول أقربء والله أعلم. انظر: البيان؟ (579//9) ”الشرح الكبير" (9/ /”). 
مسألة [4]: نكاح الرجل أمة أبيه. 
أجاز أهل العلم للولد أن يتزوج بأمة أبيه التي لم يمسها أبوه. وللآب أيضًا أن يزوج 
تملوكه بابنتهء فإذا مات الأب وورث الولد الأمة» أو البنت العبد؛ انفسخ النكاح كا تقدم. 
انظر: ”الشرح الكبير؟ (794/9). 
مسألة [40]: متى تحرم أمة الرجل على والده وولده؟ 
أما إذا وطئها حرمت على والده. وولده بلا خحلاف. 
وأما إذا لم يطأها؛ فللوالد والولد تملكهاء وهل له وطؤها؟ فيه خلاف. 
28 منهم من قال: إن جردها؛ فليس لما ذلك. وهو قول الحسنء وروي عن عمر ييل 
8 ومنهم من قال: إذا لمسهاء ونظر إليها؛ حرمت. وهو قول مسروق. 
© ومنهم من قال:إذا باشرء أو قبّل؛ حرمت عليها. وهو قول مجاهد والنخعيء 
وابن أبي ليل» والشافعي. 
© ومنهم من قال: إذا نظر إلى عورتها؛ حرمت. وهو مروي عن عامر بن ربيعة» وقال 


)١(‏ تقدم تخريجه في [باب اهبة]. 
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به أبو حنيفة» والثوري. 

8 ومنهم من قال: إذا نظر إلى شيء من محاسنها كالساق. والشعرء والصدر. وهو 

قوق عالك: 

8 ومنهم من قال: تحرم بمجرد تملكها. وهو قول ابن حزم. 

6 ومنهم من قال: يحرمها الوطء. وهو قول الحسن, وقتادة. 

ويظهر أنَّ الأخير أقرب الأقوالء والله أعلم. انظر: ”المحلى؟ (1859). 
مسألة :141١[‏ الزواج بأكثر من أريع . 
لا يجوز الزواج بأكثر من أربع عند أهل السنة» خلاقًا لطائفة من الشيعة؛ لقوله تعالى: 

فاتكأ مَاطَابَ لَكم ون اليس مت وَثُلَتَ وريم © [النساء:"]» فأباح الله الأربع في سياق الامتنان» 
فأفاد الحصر بأربع» ولو جاز بأكثر؛ لذكره الله عزوجل» وفي حديث عبد الله بن عمر ويلا عند 
البيهقي (7/ 187) وغيره: أنَّ غيلان بن سلمة أسلم وتحته تسع نسوة, فأمره رسول الله كَل 
أن يختار منهن أربعًا. وهو حديث صحيح. انظر: ”المغني" (471/9) ”الشرح الكبير" (09/9*). 
مسألة [؟1]: هل للعبد أن يتزوج بأريع؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز له الزواج بأكثر من اثنتين» صمَّ ذلك عن 

عمر ين وجاء عن علي» وعبد الرحمن بن عوفء ول يثبت عنهماء وهو قول عطا_ 

والحسن. والشعبي» وقتادة» والثوريء والشافعية» وأحمد. وأصحاب الرأي» واستدلوا على 

ذلك بفتوى عمر ومن معه؛ قالوا: ولا يُعلم لهم مخالف. 

8 وقال بعض أهل العلم: له أن ينكح أربع زوجات كال حر؛ لعموم الدليل» ولا دليل 

صحيحًا يخصه. وهو قول القاسم. وسالم» وطاوسء ومجاهد, والزهريء وربيعة» ومالك» 

وأبي ثورء وداود» وهذا القول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (477/9) «المحلى؟ (1870) 


”عبد الرزاق» (/9/ 11/4-) ”ابن أَبي شيبة" (5/ 44 )١‏ الشرح الكبير؟ (4/ .073١‏ 


معج م ووة ١‏ اسع حت حسم 
مسألة [4]: هل للعبد أن يتسرى؟ 
© العبد أن يتسرى بإذن سيده؛ صحّ ذلك عن ابن عمر يََتماء وجاء عن ابن عباس 
علا وهو قول || شعبي » والنخعيء والزهري» ومالك» والأوزاعي» والشافعي في قول. 


عٍِ 


واحمد. 
وكرهذلك ابن سيرين» وحماد. والثوري» والشافعي في قول. وأصحاب الرأي. 
والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ العبد يملك بتمليك سيده له؛ فإذن سيده له تمليك له 
تلك الأمة. فيدخل في عموم #أَرَمَامَكَكتَ أَيمَعهُمْ © [المؤمنون:1/ المعارج:80]. 
انظر : «المغني؟ (9/ 41/5) ”المحلى» )١85٠(‏ ”عبد الرزاق" (9/ 15 510-5). 
مسألة 41:]: هل له أن يتسرى بأكثر من أآمة؟ 
08 الصحيح أنَّ له أن يتسرى با شاء إذا أذن له السيد» وإذا أذن السيد وأطلق؛ لم يزد 
على واحدة عند الحنابلة» وأصحاب الرأيء وقال أبو ثور: له أن يزيد. 
وأجيب بِأنَّ الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقيئاء وما زاد مشكوك في 
فيبقى على الأصلء وقول ا حنابلة أقرب. والله أعلم. انظر: «المغني؟ (4/ 400). 
مسألة [5؛]: ما حرم نكاحها لأجل الجمع؛ هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى؟ 
كزواح أخت زوجته. أو خالتهاء أو عمتهاء أو الزواج بخامسة. 
فإذا كان الطلاق رجعيًا؛ استمر التحريم عند أهل العلم. وأما إذا إذا كان الطلاق باتناء 
أوافيوا وك زان 
© [الأول: ما زال التحريم باقيّاء ولا يجوز له نكاحهاء رُوي عن علي» وابن عباس» 
وزيد بن اك وهو قول سعيد بن المسيبء ومجاهد. والنخعي» والثوري. وأحمد. 


)١(‏ الآثار الواردة عن هؤلاء الصحابة أنهم قالوا: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق» ولبس فيه تفصيل 
بين البائنة والرجعية» وأثر علي لك أخر جه ابن أبي شيبة (7/5/ 027557 من طريق: حجاج؛ عن - 


كنات التكَاح 9 3 
وأصحاب الرأي؛ لأن هذا مروي عن الصحابة» ولأنْ العدة من حقوق الزوج. 
9 الثاناع: يجوز له الزواج» وهو قول القاسم» وعروة؛ وعطاءء وابن أبي ليل» ومالك» 
0 ع 5 ع 7 1 5 إدلك4 ع 5 
والشافعيء وأبي ثورء وأبي عبيدء وابن المنذر؛ وروي عن زيد بن ثابت ؛ لأنها لم تبق في 


عصمته. 


وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. وانظر: ”المغني" (8/9/ا4). 


- 0 الشعبي» عن علي» وحجاج هو ابن أرطاة مدلس» والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثًا واحدّاء كما ذكر 
وأثر ابن عباس ذلا أخرجه ابن أبي شيبة (8/ ”/ 47 7-) بإسناد صحيح» وأثر زيد ملل أخرجه ابن 
أبي شيبة (5/ 7/ )7١17‏ بإسناد صحيح. 


)١(‏ أأخرجه سعيد بن منصور (117/51)) وفي إسناده: محمد بن سالم الممداني» وهو متروك. 


كِنَاتُ الْكَاحٍ ا 


م ل د هر 0 رييئ وه 
ل رَسُول الله كله : ١لا‏ يَنكِحَ المخرمٌ وَلا ينكِح». رَوَاه 


را رامق أمين ية” عن ده تيب ني ا و و00 
وَف روَايّة لَهُ: «وَلا تخطبٌ». وَرَادَ ابْنَ حبّان: «وَلا تخطب عَلَيْها . 


2 , داك امغر 12 . 2 هد 56 م يرن رمو جه اعر عه ل إضى 
7- وَعَنٍ ابن عباس ووثمًا قال: تَروجَ النبي وَل ميمونة» وهو محرم. متفق عليه. 


شاع (14) 


- وَيُْسْلِم عَنْ مَيْمُوَةتَفسِهَا ٠.‏ أن البِيّ َك تَرَوجَهَا وَهْوَ حَلَالُ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم نكاح المحرم. 
تقدم الكلام على هذه المسألة في [كتاب الحج] تحت حديث :)7١5(‏ ورجحنا تحريم 
ذلك» وبطلان ذلك النكاح. وبالله التوفيق. 
تنبييٌ: يستفاد من المسائل المتقدمة شرط من شروط صحة النكاح؛ وهو: 
الشرط الرابع: يُشترط لصحت العقد أن تكون المرأة التي يراد التزوج بها مباحدّ 
للرجل المتزوج. 


.)١509( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه في «"صحيحه" (51714)» وفي إسناده فليح بن سليان فيه ضعف» وعبدالجبار بن نبيه بن وهب‎ )0( 
وهو بجهول.‎ 
ومع ذلك فقد جاء الحديث من طريقهما بدون هذه الزيادة ىا في الطحاوي (3578/7)» وابن حبان‎ 
فهي زيادة ضعيفة غير محفوظة: والله أعلم.‎ »)5175( 
.)١51١( أخرجه البخاري (18179)) ومسلم‎ )( 
من طريق: جرير بن حازم» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن‎ ))١411( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 
ميمونة به.‎ 
وقد أعله جماعةٌ من الحفاظ بالإرسال ورجحوا أن الصواب في الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاء‎ 
ومنهم: البخاري والدارقطني وغيرهم.‎ 
.07/١5( وللحديث شواهد يصح بها. انظر شرح كتاب احج تحت حديث‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ الشروط 2# النكاح. 

الشروط في التكاح تخالف شروط النكاح؛ فإِنَّ شروط النكاح من وضع الشارع» 
والشروط في النكاح من وضع العاقد. 

وشروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاحء وأما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته؛ 
إنا يتوقف عليها لزومه» فلمن فات شرطه فسخ النكاح. 

وشروط النكاح لا يمكن إسقاطهاء والشروط في النتكاح يمكن إسقاطها تمن هي له من 
المتعاقدين. انظر: ”الشرح الممتع" (0/ 7777). 

ومن الشروط في النكاح ما يجب الوفاء به عند أهل العلم بلا خلاف» وهي اشتراط ما 
يقتضيه العقد بنفسه» كأن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليهاء أو يعاشرها بالمعروف» أو 
يشترط الرجل على المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» وما أشبه ذلك. 

ومن الشروط في النكاح ما هي باطلة عند أهل العلم» ولا اعتبار فيهاء كاشتراط زواج 
المرأة بزواج أخرى بدون مهرء أو اشتراط الزواج إلى أجل» أو اشتراط الزواج للتحليل فقط. 

ومن الشروط ما هي مختلف فيهاء هل تلزم أم لا؟ وسيأتي إن شاء الله ذكر صور من 
ذلك. انظر: ”الفتح" )6١61(‏ «المغني؟ (4/ 884/8 5) ”الإنصاف" (198/8). 
مسألة [؟]: اشتراط المرأة طلاق أختها . 

جاء الحديث عن النبي يد بتحريم هذا الشرط كا في ”الصحيحين؟ عن أب هريرة 


.)١414( ومسلم‎ ))5١5١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


كِنَابُ التكَاح 23 0 
بنلله: «لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح. فإنما لما ما قدر لما». وفي 
رواية عندهما: انبى أن تشترط المرأة طلاق أخحتها» ”") 
فعامة أهل العلم على أنَّ هذا الشرط باطل» وقال أبو الخطاب الحنبلي: يصح الشرط؛ لأنَّ 
لها فيه فائدة. وهو قول ضعيف؛ لآنه معارض للنصء والنهي يقتضي الفساد. 
انظر: ”المغني» (4/ 4486-) «الشرح الكبير" (9/ 37 ”) ”الفتح؟ (05151. 0167) ”الإنصاف" 
(8/ 155 ) ”الشرح الممتع" (0/ 7700). 
مسألة [*]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها أو يتزوج عليهاء أو 
يتسرى عليها ؟ 
8 من أهل العلم من قال: يوفى لها بشرطها وها الفسخ إن لم يف. وهو قول شّريح 
وعمر بن عبد العزيز» وطاوسء وجابر بن زيد» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» ومالك» 
وصمّ عن عمر بن الخطاب ويل أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارهاء ثم أراد 
الانتقال» فقال عمر: لها شرطهاء مقاطع الحقوق عند الشروط. وصمٌّ أيضًا عن عمرو بن 
العاص بنحو ذلك» وجاء عن سعد, ومعاوية صبقٌ. 
وحدة أمكتان: هذا القرل عزية غتنة ين :عام ملك الذى ق البانه» وحديت: 
«المسلمون على شروطهم».”" 
8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الشرط باطل» وهو قول الزهريء وقتادة» 
وهشامء والليث» والثوري» والشافعي» وأبي حنيفة» ومالك في رواية وغيرهم. وعند 
الشافعيء وأبي حنيفة أنَّ هذا الشرط يؤثر على المهر المسمى» فيفسد المسمى؛ ويثبت مهر 
المثلء وجاء القول بالبطلان عن عل بسند ضعيف. 


.)١50/4( أخرجه البخاري برقم (؟0105) (1/17؟)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)851( (؟) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ 
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واستدل هؤلاء بحديث: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل)”" وبحديث: 
«إلاشرطًا أحلّ حرامًاء أو حرّم حلالا» "" 

وأجيب عن الأول: بأنَّ المقصود (ليس في كتاب الله حِلّهء وإباحته)؛ ولا يوجد دليل في 
تحريم الشروط المذكورة من كتاب الله» أو سنة رسوله ييف وأما حديث: أو حرَّم حلالا, 
فقد أجاب عنه شيخ الإسلام في ”القواعد النورانية؟ بجواب نفيس جيد. 

فقال لله (ص١3771-77):‏ إِنَّ المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله» ولا يحرم ما 
أباحه الله؛ فإنَّ شرطّه حينظٍ يكون مبطلًا لحكم الله و كذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله 
و إن المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن واجبًا بدونه» فمقصود الشروط وجوب مام 
يكن واجبّاء ولا حرامّاء وعدم الإيجاب ليس نفيًا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضًا 
للشرع؛ وكل شرط صحيح فلابد أن يفيد وجوب؛ مالم يكن واجبّا؛ فإنَ المتبايعين يجب لكل 
منهما على الآخر من الإقباض مالم يكن واجبّاء و يباح أيضًا لكل منهما مالم يكن مباحَاء ويحرم 
على كل منههما مالم يكن حرامّاء وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين» وكذلك إذا اشترط 
صفة في المبيع» أو رهناء أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجبء ويحرم, ويباح بهذا 
الشرط مالم يكن كذلك. 

قال: وقد توهم بعض الناس أنَّ هذا الحديث متناقض» وليس كذلك» بل كل ما كان 
خراقا دون القروط والقرط له بيس كاوه فاوط فى ملف العر كوت الزلاء لعي 
العو 

قأل. وأما ما كان مُباحَا بدون الشرط؛ فالشرط يوجبهء كالزيادة في المهر» والثمن» 


والرهن, وتأخير الاستيفاء؛ فإن الرجل له أن يعطي المرأة» وله أن يتبرع بالرهنء وبالإنظار 


)١(‏ تقدم تخريجه في «البلوغ" برقم (5/ا/). 
(0) تقدم تخريجه في ”البلوغ» رقم (851). 


كِتَاتُ الْكَاج م 


انحو لله فإذا شرظة هار وابجاء وإذا وحي» اقل تيزف الطالة الى كانتن فودل 
بدونه؛ لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط؛ فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقّاء ف 
كان حلالًا وحرامًا مطلقَاءٍ فالشرط لا يغيره.اه 
فالصواب في هذه المسألة هو القول الأول» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» ثم العلامة ابن عثيمين وغيرهم. والله الموفق للصواب. 
انظر: ”المغني؟ (9/ 485 -) «الشرح الكبير» (9/ 55 7-) «الإنصاف؟ (48/ )-1١67‏ «مجموع الفتاوى» 
)17١ 177-15 /87( )177/59(‏ ”القواعد النوارنية" (ص٠5789.857)‏ «أعلام الموقعين" (/ 07058 
«زاد المعاد؟ )1١7//4(‏ ”الفتح» )01١5١(‏ ”ابن أبي شيبة» (4/ 23٠١‏ «مصدف عبدالرزاق؟ (571//7-) 
سئن ابن منصور" 1١87 /1١(‏ )7 سنن البيهقي؟ (/1/ 19 ١‏ -) «زاد المعاد» (6//ا١ ١‏ 16 
مسألة [14]: إذا اشترط الرجل أن لا مهر للمرأة؟ 
5 مذهب الشافعية؛ والحنفية» وظاهر مذهب الحنابلة أنَّ الشرط لا يصح. وها المهر 
ولا يبطل العقد؛ لأنَّ العقد يصح إذا لم يسمٌ م المهرء فكذلك إذا شرط نفيه. 
وذهب بعض العلاء إلى أن الشرط باطل» والتكاح باطل؛ لأنّ الزواج بلا مهر لا 
يجرز؛ لقوله تعالى: «#َالِصة للكت من ذون الْمُوْمِيِينَ * [الأحراب:00]» وقوله تعالى: # أن 
تاتولك تحصن غير مسسلفْجيركي # [النساء :4" وهذا قول جماعة من الجنايلة» واختاره 
قال صاحب ”الإنصاف؟ ملثته (8/ :)١777‏ واختار - يعني شيخ الإسلام فيا إذا شرط 
ل 
بسبب عدم ال مهر. 
وقد اختار هذا القول العلامة ابن عثيمين هَلته؛ وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: #مجموع الفتاوى" (957/ 517 )١98-1‏ «الإنصاف؟ (8/ )١177‏ ”الشرح الممتع» (5/ 59 7-). 
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مسألة [0]: إذا شرط الزوج أن لا نفقة لها عليه» وكذا عدم الوطء؟ 
قال إبن إلقيص مله في «زاد المعاد" (6/ :)23١5‏ وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل 
المهر أو تأجيله» والضمين, والرهن به. ونحو ذلكء وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطى. 
والإنفاق» والخلو عن المهر. ونحو ذلك.اه 
قلت: قد خالف شيخه شيخ الإسلام» فاختار صحة الشرط بذلك؛ لأنه حق أسقط 
برضى مستحقه. وقد رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين» وهو الراجح. 
وأما الخلو عن المهر فلم يجز؛ لأنَّ الشرع حرّم التكاح بدونه؛ والله أعلمء ومثل ما تقدم ما 
إذا شرط أن يقسملها أقل من ضرتها. 
وانظر: الإنصاف» (// )١'‏ ”الاختيارات؟ (ص؟ ١‏ ؟) «المغني" (9/ 0 7الشرح الممتع" (0/ 0 ؟) 
مسألة [7]: إذا شرط أحدهما الخيار؟ 
© أكثر العلماء على عدم صحة الشرط؛ لأنّ التكاح لا يحصل إلا بعد الاستخبار» 
ولأنه لم يأت دليل في شرعيته في النكاح» بل جاء في البيع. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الشرط وشرعيته» وهو قول أب ثور» وشيخ 
الإسلام, ثم العلامة ابن عثيمين. 
واستدلوا بعموم حديث: «المسلمون على شروطهم». وبعموم حديث عقبة الذي في 
الباب. وهذا القول أقربء والله أعلم. 
انظر: ”بداية المجتهد" (9/ 57 ) ”الإنصاف؟ (8/ 177) «الشرح الممتع" (6/ ٠‏ 561-785). 
مسألة [0]: إذا شرط على الرجل: إذا أتيت بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح 
بيننا؟ 
© أكثر العلماء أيضًا على عدم صحة الشرط؛ لأنه تعليق للعقد» وهذه العقود ينبغي 
أن تكون لازمة نافلة. 
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وذهب بعضهم إلى صحة ذلك» وهو مقتضى قول من تقدم ذكرهم في المسألة 
السابقة» ورواية عن أحمد. واستدلوا ب| تقدم. 
واختلف القائلون بعدم صحرّ الشرط هل يبطل العقد أم لا؟ 
فمنهم من قال: يبطل العقد. وهو رواية عن أحمد. وقال به الشافعي. وأبو عبيد» 
ونحوه عن مالك. 
8# ومنهم من قال: لا يبطل العقد. وهو رواية عن أحمدء وقال به إسحاق» 
والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» وهو قول عطاءء والزهري. 
قلت: وهذا الخلاف في صحة العقد وفساده يصلح ذكره في المسألة التي قبلهاء والتي 
بعدهاء والله أعلم. 
انظر: «الشرح الكبير؟ (4/ )7”1٠‏ ”المغني» (4/ 488) «مجموع الفتاوى؟ )١9/8/77(‏ ”الشرح الممتع؟ 
(45/ 8ه ؟). 
مسألة [14: تعليق العقد يشرط مستقبل. 
ند فرلفة دونك اران الغرير) أ اجات ]ذا وعوة نهااء ماشه 
ذلك. 
8 فمذهب الجمهور أنه لا يصح؛ لأنَّ العقد يكون لازمّاء وبتعليقه بشرط مستقبل لا 
يكون كذلك. 
2 وعن أحمد رواية بصحة العقدء واختارها شيخ الإسلام» وقوّاها ابن رجب» وهو 
ترجيح الشيخ ابن عثيمين» وهو الصواب؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم»؛ ولحديث 
عقبة الذي في البابء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (4/ 588 ) ”الشرح الكبير» (4/ 0708 ”الإنصاف" (4/ .)١77‏ 


كِنَاتُ الَكَاحٍ 0ه 

مستاثة 141 إذا شرظ الرجل جف الخراة وضما معثيرا فباتت يخلذقهة 

قال شيح الإسلام بن تيمية لله ى! في «القواعد النوارنية" (ص357”8): ثم لو شرط 
أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالمال» و الجمال» و البكارة» ونحو ذلك؛ صح ذلك؛ و 
ملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عند أحمد. أو أصح وجهي أصحاب 
الشافعي. و ظاهر مذهب مالك. 

قال: و الرواية الأخرى لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية و الدين» وفي شرط النسب 
على هذه الرواية وجهان. 

قال: وسواء كان المشترط هو المرأة في الرجلء أو الرجل في المرأة» بل اشتراط المرأة في 
الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد و غيرهمء وما ذكره بعض أصحاب أحمد 
بخلاف ذلك لا أصل له.اه 

وقال إبن إلقيص جلنته في «زاد المعاد» (0/ :)180-١185‏ وأمًا إِذَا اشْتَرَطَ السَّلَامَة أو 
قَرَطَ الْجََلَء قَبَانَتْ شّوْهَاءَ أو شَرْطَهَا شَابَةَ حَدِيتَةَ السَنّ قَبَانَتْ عَجُورًا سَمْطَاَ أو 
قوط قاف شيف ذف 007 بَانَتْ نينا قَلَهُ الْمَسْحَ في ذَلِكَ كُلَه. 


قَأل.: َإنَ كان قَبَلَ الدّخول؛ قلا م مَهْرَ ا وَإِنْ كَانَ بَعَدَهُ قَلَهَا ا وَهَوَ غَرْمٌ عأ ل وَلِيَهَا 


2 


533 


إِنْ كَانَ غَرَهُ وَإِنْ كَانَتْ هِيّ الْعَارَة؛ سَقَطَ مَهْرْمَاء أو و رَجَعَ عَلَيْهَا بهِ إن كَانَتْ قَبَضَنَه وَنَض 
ع ل هَذَا آحمَدُ في إخدى الرَوَايتنٍ عه وَهْوَ أَقيسُهُما وَأَوْلَاهُمَا بأْصُولِهِ فيا إذًا كَانَ الَّوْجُ هُوَ هو 
الْمُشْْط. وَقَالَ أَصْحَابهُ يعني الحنابلة- ا شَرَطَتْ فيه صِفَةَ قبَانَ بِخِلَافِا فَلَا اال 
في شَرْطٍ ري إِذَابَانَ عَبْدَاه قَلَهَا اليَانُ وف شَرْطٍ النّسَب إِذَابَانَ بخِلَافِهِ وَجْهَانِ. 

قل وَآَلْذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهْبَهُ وَقَوَاعِدُهُ أَنْهُ لا فَرْقّ بَيْنّ اشْيِرَاطِهِ وَاشْتِرَاطَِاء بل إِنَْاتُْ 
الخيَار كا ذا فَاتَ مَا اشْتَرَطَنْهُ أَوْلَء نا لا تَتَمَكَنْ مِنْ الْمُفَارَفَةِ بالطلاق» َإِذَا جَارَ أ لَهُ الْمَسْحْ 


8 


مَعَ نَكهِ مِنْ الْفرَاقٍ بِعَبرِو فََآَنْ يجُورَ هَا الَْسْحْ مَمَ مَعَ عَدَمِ كَكًَِا ول َإذَا جَارٌَ كا الْمَسْح إِذَا 


كِتَاتُْ التَكَاحِ 2 


ل سل ساس 
ير تس 


ظَهرٌ الزّوْجُ ذا صِنَاعَةَ دَنييّة لا تَشِينهُ في دينه وَلَا في عِرْضِهِ وَإِنَا عَنَع كَالَ لَذْمهَا وَاسْيِمْتَاعِهَا بو 
ذا شَرَطنْهُ شَابًا جملا صَحِيحًا؛ قَبَانَ شَيْنَا مُشَوّهاء أَعْمى, أَطْرَّسَء أخرّسٌء أَسْوَّد فَكَيِفَ 
7 0 0 عانمم ا عوشي الجا ا ا 2 سكرة مه علس 2 0 

تُلْرَمُ به وَتْنَعُ مِنْ القَسْخ؟ هَذَا في غَايَةِ الإمْتَِاع وَالَنَاقض وَالْبُعْدِ عَنْ القِيّاسٍ وَقَوَاعِدٍ الشَّزْع 


وبأل التَوْفِيقٌ.اهه وانظر: ”الشرح الكبير؟ (9/ 517) ”الاختيارات" (ص9١1).‏ 
مسألئة :]٠١[‏ إذا تزوج امرأة على أن يحج بها ؟ 

للعلامة ابن القيم هللثه بحث في ”أعلام الموقعين" )-7١94 /١(‏ يبين فيه صحة هذا 
اقرط ورمعل و اتدانبي »)ان انعيوو لقتال الوق توا من ذلك تش ا قمر ا 


وديالة قانظ المحق فته مدي 


مسألة :]1١[‏ لو اشترطت المرأة أن يقيم ولدها معها وينفق عليه؟ 
قال شيج الإسلام كلته: ولو اشترطت مقام ولدها عندهاء ونفقته على الزوج كان مثل 
اشتراط الزيادة في الصداق. ويرجع ذلك إلى العٌرفء كالأجير بطعامه وكسوته.اه 
انظر: ”الإنصاف؟ (8/ )١7‏ «الاختيارات» (ص9١7)‏ ”مجموع الفتاوى؟ (75/ .)١159‏ 
مسألة151]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟ 
قال شيج الإسلام خلله: قياس المذهب صحته. كاشتراط تأخير التسليم في البيع 
والإجارة» وكا لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها.اه 
انظر: ”الإنصاف" (// 05 )١‏ ”الاختيارات" (ص 9 1١‏ 
مسألة :]١8[‏ هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحبابء أم الوجوب؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب» وهو الأشهر عند 
الحنابلة» وأشار إلى ذلك الحافظ في ”الفتح". 
8 وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود. وهو اختيار جماعة من الحنابلة» منهم: 


به م 


شيخ الإسلام» ورجّحه الشيخ ابن عثيمين» وهو الصواب؛ لقوله تعالى: #أوَهوا يعمو # 


كِنَابُ التكّاح 2 
[المائدة:١]‏ وَأَوْفُوا يالَمَهَدٍ [الإسراء:4 ]. انظر: ”الإنصاف؟ (8/ )١6‏ ”الشرح الممتع» (11/ -١75‏ 
5) طثرابن الجوزي «الفتح" (06151). 

مسألة :]١41‏ الوقت المعتبر 4 ذكر الشروط. 

سئل شيخ الإسلام مللثه: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارنة للعقد؟ 

فأجاب قائلا: الحمد لله نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاهاء حتى لو قارنت عقد 
العقده هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة» والإمام مالك» وغيرهما في جميع العقود» وهو 
وجةٌ في مذهب الشافعي. 

قال: وهكذا يطرده مالك» وأحمد في العبادات. 

قال ؤق مدهت الحد اقول كان أن الشروط المتقدمة لذ توكر. 

قال: وأما عامة نصوص أحمدء وقدماء أصحابه؛ ومحققي المتأخرين على أنَّ الشروط 
المواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقد العقد؛ فإِنَّ العقد يقع 
مقيدًا بهاء وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع» والإجارة» والرهن» والقرض» 
وغير ذلك» وهذا كثير موجود في كلامه» وكلام أصحابه.اه وانظر بقية كلامه. 

وأما الشروط بعد العقد فلا تلزم عند أهل العلم. 

انظر: "مجموع الفتاوى؟ (57/ 177-) ”الإنصاف؟ (8/ )١97‏ ”الشرح الممتع؟ (27177/0). 
مسألة :1١6[‏ هل ما اعتاده الناس شرطا سك النكاح يقوم مقام التلفظ به؟ 

للحافظ ابن القيم هلله بحث نفيس في ”زاد المعاد» )١18/5(‏ يقرر أنَّ المشروط عرقًا 
كالمشروط لفظّاء ومما استدل به حديث المسور بن مخرمة في ”الصحيحين" أنَّ بني هشام بن 
المغيرة استأذنوا رسول الله يِب في أن ينكحوا ابنتهم عليه فقال وَق4: «لا آذن همء ثم لا آذن 


هم فإنا فاطمة بضعة منى يريبنى ما رامصاء ويؤذينى ما آذاها»ء وفي رواية في ”البخاري": ثم 


كِنَاتُ الْكَاح م 


ذكر صهرًا له فأثنى عليه فقال: «حدثني فصدقني» ووعدني فوف لي» '" 
ووب تضمو الاذية لذلك أنه كك ان أن ذلك يؤذي فاطمة» ويريبهاء وأنه يؤذيه 
َب ويريبه» ومعلومٌ قطعًا أنه يقد إن زوَّجّه فاطمة ملعا على أن لا يؤذيهاء ولا يريبهاء ولا 
يؤذي أباها ولا يريبه» وإن لم يكن هذا مشترطًا في صلب العقد؛ فإنه من المعلوم بالضرورة أنه 
إنا دخل عليه» وفي ذكره يبيد صهره الآخرء وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه» ووعده فوفى له 
تعريضٌ بعلي مُه وتبيبج له على الاقتداء ب وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأن لا 
يريبهاء ولا يؤذيهاء فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر. 
قال أبو عبد الله: والعبرة بالمعنى لا بمجرد اللفظء فإذا حصل المعنى با تعارف عليه 
الناس كفى ذلك والله أعلم. 
مسألة 115[1]: إذا تخلف الشرطء فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخي؟ 
ذكر أهل العلم أنه يستحق الفسخ إلا أن يسقط حقه من الفسخ بقولء أو فعل يدل 
عليه» والله أعلم. انظر: ”الإنصاف؟ (151/4). 
مسألة [17]: إذا شرط واضتننا فبانت بيبوصف مخالف» ولكنه أفضل؟ 
مثل لو شرطها أمةٌ فبانت حرّة» أو شرطها كتابية» فبانت مسلمة. 
6 فكثر الحنابلة على أنَّ التكاح صحيح نافلٌ ولا فسخ له. وقال أبو بكر الحنبلي: له 
الخيار؛ لأنه قد يكون له غرض في ذلك. انظر: ”الإنصاف؟ (8/ .)150-١575‏ 


.)1519( ومسلم رقم‎ »)07720()71١١( انظر: «البخاري" رقم‎ )١( 


َِابُ لاح 52 


قرف 


00 ةشر فى عن ةا ع ف اشر أو عي 

أَخْرّجَُ السّبعَةُ إلا أَبَا اود ”* 

9- وَعَنْ ربع بْنِ سَبْرَ سَبْرَةَ عَنْ أبيه يبلك أن ١‏ رَصُولَ الله ل قَالَ: «إنٌّ كُنْت أَوِنْت لَكُمْ في 
قَذَ حَرَّمَ عَرّم ذلك إل يَوْم الفامة م قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ منْهُنَّ لَيْعْ فَلْبْكَلٌ 


الاسْيِمْمَاع مِنَ التسَاءء وَإِنَّ الله 
شيلها وَلَا تَأْخُرُوا عا اتتنمُوهْدَ نينا اند خوج نشل والوذاود والتماي وان جاع 
مب )2 
واد عان” 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


الجمع بين الأحاديث المتقدمة: 

قد تمْكِل الأحاديث على بعض الناس؛ فإنَّ في بعضها أنَّ التحريم كان يوم خيبر» وفي 
بعنهها عام وطاق #وورييفييا عام المع ابورا تيجال راجلل ا تتفت جمع أهل العلم بينها 
أن تحرونه القن حص يوم عر بعد ]ن كاتف مزانحة كوو خض فبهاغام النقد ولؤفة ايام | 
في حديث سبرة: ثم نهى عنها إلى يوم القيامة» وأما حديث سلمة: «عام أوطاس» فلا يُعارض 
عو بور ران «عام أوطاس» هو نفسه عام الفتح؛ أن الوقسن لمن يني الا قار 
يسيرة. وانظر: ”الفتح» )01١6(‏ ”شرح مسلم؟ (9/ 181-18). 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١8( )١505(‏ 

(5) أخرجه البخاري :))57١5(‏ ومسلم .)١5019(‏ 

(؟) هذا الحديث ليس موجودا في المخطوطتين. 

(5) أخرجه البخاري برقم .)01١5(‏ وأحمد (74/1)» والنسائي (5/ 5؟7١-)»‏ والترمذي ))١١7١(‏ وأخرجه 
مسلم برقم »)١401/(‏ وابن ماجه ))١911(‏ بتقديم قوله: (يوم خيبر) عقب قوله: (النساء). 

(5) أخرجه مسلم برقم ))١505(‏ وأبوداود 427017 والنسائي .)١7/5(‏ وابن ماجه (11517)) أحمد 
٠5 /(‏ 5)» وابن حبان ))5١51/(‏ وأخرجه أبوداود مختصرٌاء وفي بعض طرقه: أن ذلك عام الفتح. 


كَِابُ الاح 22 


مسألة :]١[‏ معنى نكاح المتعة وحكمه. 

نكاح المتعة هو الزواج بامرأة إلى أجل معين» وقد كان مباحًا ثم حرّمه رسول الله يي إلى 
يوم القيامة؛ فهو نكاح محرم عند أهل العلم» ونقل عن ابن عباس يهل أنه كان يفتي بجواز 
ذلك؛ وهو ثابت عنه كما في ”الصحيحين"' وغيرهماء وقد أنكر عليه الصحابة» منهم: علي» 
وان قور وان الو ل "وقد بجاء اق يعطن الروايات أنهاإن] أنانهيا اللشرورة قلي 
والدمء لحم الخنزير» فتوسع الناس في أخذهم بهذه الفتوى» فرجع عن ذلكء فقد أخرج أبو 
عوانة (51 ٠‏ 5) بإسناد صحيح عن الربيع بن سبرة قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن 
هذه الفتيا. 

وقد جاء عن ابن جريج أيضًا قللثه أنه كان يرى المتعة» ثم ثبت عنه الرجوع كما في 
"مستخرج أبي عوانة" أيضًا (/10/81). 

وقد جاء من حديث جابر مَك في «صحيح مسلم؟ :)١505(‏ «تمتعنا على عهد رسول 
لله يتف وأبي بكر حتى نهى عنها عمر...»» فهذا محمول عل أنَّ بعض الصحابة لم يبلغهم 
النهي» فاستمروا على ذلك حتى أظهر النهي عمر بن الخطاب صلل 

وقد ذهب بعض أهل البدع إلى القول بنكاح المتعة» وهم الشيعة» والرافضة» وليس 
معهم على ذلك إلا اتباع ال هوى. وخلافهم لا يعتد به. 

أما قوله تعالى: هما أسْتَمْتَعُمُ يو مهن فنا عَانوهُنَ أجُورَضّرك فَرِيصَةٌ 4 [النساء:؛ 1] فالمقصود 
به عند أكثر المفسرين عقد النكاح المعروف. أي: إذا تزوج بامرأة فليَعْطها مهرهاء وسياق 
الآية التي قبلها يدل على ذلك» وبعضهم فسّرها بتكاح المتعة» ولكن نصوا على أنه منسوخ 
بالأحاديث المشهورة في تحريم المتعة» والله أعلم. 

وانظر: ”الفتح" )01١5(‏ ”شرح مسلم؟ (4/ 174-) ”المغني؟ )-55/١١(‏ ”زاد المعاد؟ (0/ .)١15-11١‏ 


.)١501( انظر ”البخاري" رقم (0117)) ومسلم رقم‎ )١( 
.)١80*7( ”مصنف عبدالرزاق» رقم‎ »)١505( )١501/( انظر ”البخاري" رقم (0110)» ومسلم رقم‎ )0( 


تنبيثم: لا يصح النكاح إذا حصل عند عامة أهل العلم؛ إلا زُفر فقال: يبطل الشرطء 
ويصح النكاح. وقوله باطل. ”المغني" .)-45/1١(‏ 
مسألة [9]: إذا تزوجها بغير شرطء ولكن 4 نيته تطليقها بعد أجل معين؟ 
8 جمهور العلماء على جواز ذلكء وأنه ليس بتكاح متعة؛ لأنه ليس نكاحًا مؤجَّلا 
ولأنه قد يستمر معها بعد الزواج إذا وجد الراحة معهاء ولأنَّ نكاح المتعة الذي جاء تحريمه 
كان نكاحًا مؤجلاء وكا أنَّ الرجل ينوي طلاق المرأة إذا لم توافقه على ما يريده» فكذلك 
يجوز هذا. 
8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم ذلك؛ لأَنَّ فيه معنى المتعة من التأجيل» 
والنبي مَبذْ يقول: «إنما الأعمال بالنيات»» وهذا القول قال به الزهري» وأكثر الحنابلة» 
وأفتت به اللجنة الدائمة» وفيهم العلامة ابن باز هَلتَته والفوزان» وغيرهماء وأشار إلى 
ترجيحه ابن عثيمين في ”قواعده الفقهية» هِللكه. بينها اختار هَللَته في ”الشرح الممتع» أنه ليس 
بتكاح متعة» بل يحرم لأجل الغش والخيانة» وهذا قريب» واختار شيخ الإسلام قول 
الجمهورء وصححه كا في ”مجموع الفتاوى". 


انظر: ”المغنى" (55-5/8/9) ”2 * (9/ )١87‏ ”الإنصاف" )١17177/8(‏ ”مجموع الفتاوى" 
:. عاسم مجموع 
)١1437/55(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 47 ؟) ”فتاوى اللجنة" (18/ 4147-). 


مسألة 1]: نكاحٌ شَرَّطُ فيه طلاقها 4 وقت معين؟ 
8 مذهب أحمد بطلانه؛ لأنه في معنى نكاح المتعة» وقال الشافعي» وأبو حنيفة: يصح 
النكاح» ويبطل الشرط. والصحيح قول أحمد, والله أعلم. انظر: ”المغني» )49/٠١(‏ «الإنصاف" 
151١/١)‏ ). 
فائدة: قال النووي ملتنه في «شرح مسلم"» :)18١/9(‏ قال القاضي: واتفق العلماء على 
انهه اقم كانت عاضا ع حل لامر اك خهاء وحزانيا عم «النمك للج معي 
طلاق.اه 


كِتَاتُ التكَاح 1 


7 واءةمسير 


5- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ولك قَالَ: لَعَنَّ رَ شُول الله يك المُحل وَالحَلَل له. رَوَاهُ أَحمَد 
ع 0 

وَالنَسَائِىٌ» وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ 

6 وَني البَابٍ عَنْ عَلنّ. أَخْرَّجَهُ الأرْبَعةٌ إلا النّسَائِيَب'" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1‏ نكاح التحليل وحكمه. 

هو أن يشترط عليه عند الزواج» أو يشترط هو بنفسه أن يتزوجها حتى يحلها لفلان» 
وهو زوجها الأول الذي قد بتَّ طلاقهاء فهذا الزواج محرم» وباطل عند عامة أهل العلم. 
0 
ا ا 

وانظر: ”المغني" 254/١‏ ”البيان" )78/9ا؟) «ستن أن منصور» 594/5 “عبد الرزاق» 
(5/ 176-) ”البيهقي؟ .)-١١/8/1/(‏ 
مسألة [5؟]: إذا نوى التحليل 2 نفسه من غير شرط 4 العقد ؟ 


8 أكثر أهل العلم على التحريم أيضًا والبطلان» وهو قول الحسنء والنخعي؛ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (1/ 5/8 4)» والنسائي (5/ »)2١55‏ والترمذي »)١١70(‏ من طرق عن الثوري عن 
أبي قيس عن هزيل بن ش رحبيل عن عب الله بن مسعود به. 
وإسناده صحيح. ورجاله رجال الشيخين, وقد صححه شيخنا الوادعي هلته. 
(؟) أترجه أبوداود (507/7). والترمذي :.)١١١19(‏ وابن ماجه »)١975(‏ من طريق الحارث الأعور عن 
علي به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن الحارث قد كذب. 
وقد جاء في الباب أحاديث» جاء أيضًا الحديث المذكور عن ابن عباس وجابر وعقبة بن عامر وأبي 
هريرة. ذكرها ابن كثير في ”تفسيره" والسيوطي في ”الدر ال منثور" عند قوله تعالى : لإحتى تكح زوجَاغيره© 
وفي كل حديث منها ضعف إلا أن الضعف فيها ليس بشديد فهي تصلح للتقوية» وحديث ابن مسعو 
هو أصح حديث في هذا الباب. 


كِنَابُ النكَاح 0 1 
والشعبيء وقتادة» والليث» ومالكء والثوريء وأحمد. وإسحاق. وهو ظاهر قول ابن عمرء 
وعثان. وابن عباس صلم ويشمله عموم الحديث الذي في الباب. 
2# ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة صحة العقد. واستدلوا على ذلك بأثر عمر أنه أقرّ 
نكاحًا حصل فيه ذلك» وهو أثر ضعيفٌ؛ لأنه منقطع؛ فإنَّ ابن سيرين لم يدرك عمر» وحمله 
أهل العلم على أن الرجل لم يقصد التحليل كما يظهر من سياق القصة» وهي في ”البيهقي" 
.)0١ 5/0‏ 
انظر: ”المغنى» )0١/١١(‏ ”البيان" (9/ 17/9؟) ”الإنصاف» )١65/(‏ ”سنن ابن منصور؟ (؟/ 59 -) 
"عبد الرزاق» (5/ 76؟-) "البيهقي" (708/8-). 
مسألة ["1]: إذا شرط عليه التحليل قيل العقد» فنوى يالعقد غير ما شرطوا ؟ 
قال إبن فدإمة كلل في «المغني" /١١(‏ 01): فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد» فنوى 
بالعقد غير ما شرطوا عليه» وقصد نكاح رغبة؛ صم العقد؛ لأنه خلا عن نية التحليل 
وشرطه. فصمّ ك| لولم يذكر ذلك.اه 
مسألة 41]: إذا قصدت المرأة التحليل» ولم يقصد ذلك الزوج؟ 
8 أكثر أهل العلم على أنه لا عبرة بقصد المرأة» ولا بقصد وليها؛ لأنَّ الذي يقع منه 
الطلاق هو الزوج. وني الحديث: «لعن المحلل»» وني الحديث: «أتريدين أن ترجعي إلى 
فاط 3 
© وجاء عن الحسن. والنخعي أنَّ النكاح فاسد إذا قصد ذلك المرأة» أو وليها. 
والقول الأول أرجح. انظر: المغني" /٠١(‏ 07). 
وقد مال إليه شيخ الإسلام هَلله ببحث طويل» وكلام سديد في كتابه المفيد ”بيان الدليل 


في بطلان التحليل؟ (ص”079-597). ثم بين هلفته أن المرأة لها مراتب في النية: 


كِنَابُ اللَكَاح 0 2 

الأولى: أنْ تنوي أنَّ هذا الزوج الثاني إن طلقهاء أو مات عنهاء أو فارقها بغير ذلك؛ 
تزوجت بالأولء أو ينوي المطلق ذلك أيضًا - يعني الزوج الأول - 

قال. فهذا قصدّ محض لنفس ما أباحه الله. 

الثانيت: أن تتسبب إلى أن يفارقها من غير معصية» ولا خديعة توجب فراقهاء كأن 
تطلب منه الطلاقء أو الاختلاع؛ فإن كانت المرأة تخاف ألا تقيم حدود الله جاز لما ذلك؛ فإن 
كانت لم تنو هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات» وإن كانت حين العقد تنوي 
ذلك فهي غارة للرجلء» مدلسة عليه» وهذا نوع من الخلابة» بل من أقبح الخلابة. 

ثم بين مَلنه أن العقد صحيح مع تحريم ذلك الفعل من المرأة. 

الثالثة: أن تتسبب إلى فرقته بمعصية مثل أن تنشز عليه» أو تسيء العِشْرَة أو غير ذلك. 

قال وتحريم هذا لا ريب فيه وقد قال الله تعالى: لفلا جا عَِيِمَآ أن باجعا إن ًا أن يقيمًا 
خَدُود أله 4 [البقرة:70]» وهذه تنوي أن لا تقيم حدود الله. 

ثم بين أن ال حال في هذه الصورة أنَّ العقد صحبح من جهة الرجل» فاسد من جهة المرأة؛ 
فيحرم عليها الانتفاع بها حصل ها في هذا العقد مع حل الانتفاع للزوج. 

الرابعة: أن تفعل ما يوجب فرقتهاء مثل أن ترضع امرأة له صغيرة» أو تباشر أباه» أو 
ابنه» فإذا كانت قد قصدت ذلك حين العقد؛ فإِنَّ هذه بمنزلة المحلل» وذلك لا يقدح في 
صحة العقد بالنسبة للزوج. 

الخامسة: أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير رضا الزوج» مثل أن تتزوج 
بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها بسبب الإعسار؛ فهذه إلى المحلل أقرب من التي 
قبلها؛ إذ السبب هنا تملوك ها شرعا. 

تعر قال هللته: فهذه المراتب التي ذكرناها في نية المرأة لابدٌ من ملاحظتهاء ولا تحسبن أنَّ 
كلام الإمام أحمد أو غيره من الأثمة أن (نية المرأة لبست بشيء) يعم ما إذا نوت أن تفارقه 


بطريق تملكه؛ فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة» وهذه العلة منتفية في هذه الصورة. انتهى 
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مسألة [10]: لو أقامت عند الزوج الثاني» فهل يحتاج إلى استئناف عقد ؟ 

قال شيج الإسلام, حل في كتابه ”بيان الدليل» (ص208): لَكِنْ لَوْ أَقَامَتْ عِنْدَ الزَوْجء 
َه يِخمَاجُ إل اسْيمْتَافٍ عَفْدٍ كما في الرّجُلِ المحَثّلِ؟ وَلَوْ عَلِمَ الرَجُلٌ أَنَّ هَذَا كَانَ مِنْ نيا 
وَهِيَ مُقِيمَةُ عَلَيْه هَل يسَعْهُ اَم مَعَها؟ هَذَا فيد نَطَرٌ؛ قَإِنَ الم في التكاح مملوكَةٌ وَالرَوجٌ هُوَ 
الَالِكُء وَإِنْ كَانَ كل مِنْ الزَّوْجَيْن عَاقِدًا وَمَعْقَودًا عَلَيْهه لَكِنَّ الْمَاِتٍ عَلَ الرَوْج أنه قَالِكَهِ 
الم رك ون اله سو دده 
أ أن 


3 
6 


0 ينث الُلْكَ لَهُ؛ فَائْتَعَتْ 0 
ل ا 0 
جود السب ظَاهِراء لكِنّ نيَتهَا ُوَثْرْ في جَانِبِهًا حَاصَّةَ فلا يِحصْل لا يبدا التكاح 00 
للَوّلِ؛ حَيْتْ 1 تَفْصِدْ أَنْ تَنكِمَ وَإِنَّا قَصَدَتْ أَنْ تُنْكَمَ وَالْقَرْ لفركن قذ علق انل ,انتقو وونا 
بره وَقَدْ تَقَدَمَ أن َوْلَهُ: «احقّ تَتكمَ دوا عَم 4 [البقرة:50) يَفْئَضيِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ نِكَاحٌ 


ذلاب ساس ورك 


حةٍ حَقِيقة من جهتهًا ِرَوْج هْوَرَْجٌ حَقِبَِة ذا كَانَ خلا يَكُنْ زَوْجاء َل تسا مُسْتَعَاَا 2 

قلت: فشيخ الإسلام هلله يميل إلى صحة العقد. فلو غيّرتٍ المرأةٌ نيتهاء وأحبت المقام مع 
الزوج الثاني؛ فلا يحتاج إلى تجديد العقد. ولو ججدّد احتياطًا فلا بأسء وأما إذا استمرت على 
نيتها فلا يجوز للزوج أن يستمتع بها بعد أن يعلم حالتهاء وله حق الفسخ بهذا العيب العظيم؛ 
وأما إذا علم الزوج بحال المرأة حين العقد؛ فالعقد باطل» والله أعلم. 


رَيْرَةَ (يلكُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكئِ: دلا يَنِمٌ الزَاني للَجْلُودُ إلا مِثْلّهُ). 


وسور 4ب و (1) 


واه مد وَابواوه وَرجَالةوَاتُ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم الزواج بمن تبين زناها» وكذا العكس. 
3 ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على العفيف أن يتزوج بزانية لم تتب من هذه 
0 وكذا العكس» واستدلوا بحديث الباب» وبقوله تعالى: لزن ا يكح إِلَّا زيار 

معرِكه وَالرَابَةُ لا يكحهاإِلَّا ان أَر شرك وَحْرَمَ كلك عَلَ اومن © [النور:]» وهذا مذهب أحمد» 
وإسحاقء وأبي عبيد وغيرهم. 
© وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك واستدلوا بقوله تعالى: لوأل لكُم ما ور 
دَلِحكُمْ 4 [النساء:4 7]» وبعموم قوله تعالى: #إوَأَنكحُوأ اذى مِسكر 4 [النور:7]» وقالوا: الآية 
المذكورة ليس فيها دليل على المنع من النكاح» فمنهم من قال: هي منسوخة بالآية: 
#وأكحوأ اليس و4 ومنهم من قال: ليس المراد بذلك النكاحء بقرينة أنَّ المشركة لا 
يجوز للزاني تزوجهاء والزانية لا يجوز لحا تزوج المشركء قالوا: فالمقصود بقوله #لايتكم © 
أي: لا يزني؛ فالمعنى (الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة). وهذا مذهب مالك, والشافعي» 
وأبي حنيفة وغيرهم. 
© وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن القيم القول الأول. 
قال إبن إلقيم مُللنه في ”زاد المعاد» (0/ 21١5‏ : وَأَمَا نِكَاحُ الزَانِيَة فَقَدْ صَرّحَ الله سبْحَانَهُ 
وَتَعَالَ بِتَحْرِيمِهِ في سُورَةِ الور وَأَخْبَرَ أن مَنْ تَكَحَهًا قَهُوَ إِمَا ران أَوْ مُثْرك؛ فَإنَهُ إِمَا أن 


ع .6 
0 24 اوس قي ود بوه 


يَلْيَرِمَ حْكْمَهُ سُبْحَائَهُ وَيَحتَقَدَ وُجُوبَهُ عَلَيْ أَوَ لا؛ فَإِنْ 1 يَلَْرمْهُ وَ يَحْتَقِدْه؛ فَهْوَ مُفْرِك وَإِنْ 


)١(‏ حسن. أخر جه أحمد م م6 ة وأبوداود 5١657١‏ وإسناده حسن »2 وقد ذكره شيخنا كته فق 


”الصحيح المسند». 


كِتَابٌ النَكَاح 1 / 
أل لل يه قاع ل قرا ما 1 بر ااه 0 ل لولم ساس عاص مجوج سا 
المَرّمَه وَاعتقد وجوبة ونجالفة؛ فهو راق تم صرح تبحر بح ) فقال: #وبحرم دَلِك عل الْمَؤمنِينَ 3 
ا مكو الاقم دهاجم ردكة سس عر 2 اش : 0 2 
[النُورٌ: ل وَلا فى أن دَعوَى نَسْخ الآية بقوله: #وأنكحوا الايد نكر © [التَورٌ:4] مِنْ أضعٍَِ 
ا 00 2 ر.بى وسور - 1 0 26 :2 ني 2 « اكو مره فج امنا 
نور اتن قل لد ودف ١‏ لجو كا وتعفد واو وال نل وق لز مقي ١‏ 6ق عامل وق شاوان با مراك 
أو مُشْرَكَةٍ وَالرَانِيَةَ لا يَرْن با إلا رَانٍ أو مُشْرك) وَكَلَامْ الله يَنْبَغِي أن يَصَانَ عَنْ مثل هَذَا. 
5 ال 5 ساب ل ا أ 007 - 537 ع 
فلع اتوي" لقان قانع انع تدراو و لقاو ستورز :عصان وك لعل 
ع1 3 م 7 2-4 يدل 2 ل ع صرحت سرج سه ما 2 آ# هه عت يذ 
َقَالَ: مَانَكحوَهْنَ بدن أَمْلِهِنَ وَءَادوَهري أُجْووَهُن بالْمَرُوفٍ محْصَكَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَل 
مُتََحِدَّاتٍ أَخَّدَانٍ #[النسَاء:ه؟]: فَإِنَا أبَاحَ نِكَاحَهًا في هَذْهِ الْخَالَةِ دُونَ غَيْرِهَاء وَلَيْسَ هَذَا مِنْ 
بَاب دَلَالَةٍ الْمَفْهُوم؛ فَإِنْ الْأَبْضَاعَ في الأضل عَلَ التخريم. فَيُقَمَصَرٌ في إِيَاحَتِهَا عَلَ مَا وَرَدَ به 


اوح مل ل مص سل ار 


المّرْعٌ وَمَاعَدَاه فَحَلَ أَضْل التَخريمء وَأَبْضًا فَنّهُ سْبْحَائَهُ قَال: « لَليبكت يدن ولتت 


اع 


ودس ل سس كور 7 200 
2 


006 00 2 و انير 2 3 8 
ِلَحَببِشَنتِ © [النور:*؟] وَاَبِيْئَاتٌ: الزواني» وَهذا يقنيضى أن مَن تزوجح من فهو خبيث مثلهن. 
5 6ه م 0 2 و 2 5 _ 0 2ه 6 ماس اه 000 
قأل.: وايضا فمن أفبح القبائح أن يكون الرجَل روج بعي» وَقَبْحَ هَذا مُسَْتَقِرٌ في فطر 
الخلّقء وَهْوَ عِنْدَهُمْ غَايَةُ المسبّة. وَأَيْضًا: فَإِنَ الْبَنِيّ لا يُؤْمَنْ أن تُفْسِدَ عَلَ الرّجُل فِرَاشَهُ 
وَتُعَلقَ عَلَيْهِ أَؤْلادًا مِنْ غَيْرِه وَالنَحْرِيمُ يَنْبْتْ بِدُونٍ هَذَا. وَأَنِضًا: فَإِنْ الب كله فَرَقّ بين 
الرجَل وَيَيْنَ مَأ التي وََدَهَا حبق مِنْ الزتى. وَأيضًا إن مَرْئدَ بْنَ أ 
"اس ههزن 58؟ عسدس م سمه سب 5 سرس 826 موه سلس عي الف اي ار 
النبي َه أن يُنَرْوْجَ عناق وكانت بَعْيَاء فقرَأ عليه رَسَول الله آي النور, وَقال: لا تنكحهًا.اه 
فهذا بحثٌ مفيلٌ مختصة فيه الكفاية في هذه المسألة إن شاء الله تعالى» وما رجحه ابن 
وقد استفاد بعض كلامه من شيخه شيخ الإسلام» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين» 
والعلامة الوادعي رحمة الله عليهماء وبالله التوفيق» وكا يحرم على الرجل الزواج بالزانية؛ 
فيحرم أيضًا على المرأة أن تتزوج بزاني. 
انظر بحث شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى؟ (75/ 5١590-1؟١).:‏ وانظر: ”المغني" (9/ 037). 


كِتَابُ التَكَاح .4 

مسألة (؟]: : هل د يشترط أن تعتد يعد الزنى مع التويبة؟ 

قال شيحج الإسلام هلله ى) في «مجموع الفتاوى" (57/ :)23٠١‏ لكن مالك يشترط 
الاستبراء» وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاء لكن إذا كانت حاملة لا 
يجوز وطأها حتى تضعء والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقًا؛ لأن ماء الزانٍ غير محترم» 
وحكمه لا يلحقه نسبه» هذا مأخذه. وأبوحنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فإن الحامل 
إذا وطتها استلحق ولدًا ليس منه قطعًاء بخلاف غير الحامل» ومالك وأحمد يشترطان 
الاستبراء» وهو الصوابء لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة» والرواية 
الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه: أنه لابدَ من 
ثلاث حيض. والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها 
عدة؛ وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدهاء وتلك لا يجب عليها إلا 
الاستبراء» فهذه أولى» وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من 
المعتق وإما من غيره؛ فإن هذه عليها استبراء عند الجمهورء ولا عدة عليهاء وهذه الزانية 
ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعًا.اه 

وقال ملتته (؟55/ ؟١١):‏ ومن قال: (لا حرمة لاء الزاني) يقال له: الإستبراء لم يكن 
لحرمة ماء الأول. بل لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولذدًَا ليس منه؛ 
وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني.اه 

قلت: وني الحديث «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»"' ‏ وفي 
ا ا أن النبي يقي أتَى عَلَ امْرَأَةِ يم عل 
بَابٍ فُسْطَاط قَقَالَ: العله بريد ل تَ أن 


قَقَالَ 


رَسُولٌ الله عله: «لَقَدْ عمَيْتٌ أَنْ 


7 78 نف 0 2 ل َه 5 الل 
لعنه لنذ تذخل قح قر كيف يو َه وَهْوٌ لا يل لَهُ 511 


.)١١١6( سيأتي تخريجه في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


كِنَابُ الْكَاح 0 4 

وقد كان شيخنا مقبل الوادعي ملت يفني بأنَّ العقد إذا حصل صحيح؛ ولكن لا يقريها 
حتى يستبرئهاء وإن كانت حاملًا فلا يقربها حتى تضعء وهو قولٌ قريب. والله أعلم. وانظر: 
#المغني" (4/ 077-) ”تبذيب السنن" (7/ 17). 
مسألة [*1: إذا حصلت التوية من الرجل والمرأة» فهل تحل للذي زنى يها؟ 
© أكثر أهل العلم على الحل والجواز؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك. وكما تحل لغيره 
تحل له وصمّ هذا القول عن عمر وابن عباس» وجابر ؛ وجاء عن غيرهم. 
8< وجاء عن ابن مسعود. وعائشة يتما أغبها لا يزالان زانيين ما اجتمعا. 

والذي يظهر أنها أرادا قبل التوبة كما جاء ما يدل على ذلك في أثر ابن مسعود. والله 
أعلم. انظر: ”المغني» (4/ 0714) ”مصنف عبدالرزاق؟ (90/ 505-107). 
مسألة [4]: إذا زنت امرأة رجلء أو زنى زوجها؛ فهل ينفسخ النكاح؟ 
-. ا ا ل 1 
الاجتماع معهاء وقال جابر يَيلّكُ: يفرّق بينهماء وليس لها شيء. وجاء عن علي مَيلْكُ أنه فرّق 
بينهماء وصحٌ عن ابن عباس يلها أنه أمر الرجل بفراقهاء وقال ابن عمر مَينَنًا: لا يقريها. 
608 قال أحمد: لا أرى أن يمسك مثل هذه. قال ابن المنذر: لعل من كره هذه المرأة إنما 
كرهها على غير وجه التحريم؛ فيكون مثل قول أحمد هذا. قال أحمد: ولا يطؤها حتى 

قال إبن قد إة هلله: والْأَوْل أنه يكفي استبراؤها بحيضة واحدة؛ لأنها تكفي في 
استبراء الإماء» وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدهاء أو بإعتاق سيدهاء فيكفي ههناء 
والمقصود ههنا تجرد الاستبراء» وقد حصل بحيضة. فتكفي.اه 


انظر: ”المغني" (4/ 070) «البيان" (9/ 508؟) ”ابن أبي شيبة" (5/ 857). 


كِتَابُ التكاح 2 4 
مسألة [10]: إذا علم الرجل من جاريته امكو 
8 قال أحمد: لا يطؤها؛ لعلها تلحق به ولدًا ليس منه. وهو قول الحسنء واين 
سيرين» ومذهب الجمهور أنه له أن يطأها بعد أن يستبرئهاء وصمّ فعل ذلك عن ابن عباس 
كما وسعيد بن المسيب. 
انظر: «المغني" (5/ 77 0) ”ابن أبي شيبة؟ (1/ )8١‏ ”عبدالرزاق» .)5١8/19/(‏ 
مسألة [1]: إذا زنى بأخت امرأته؛ أوأمهاء فهل تحرم عليه امرأته؟ 
© جاءعن بعض أهل العلم أنهم قالوا: تحرم عليه امرأته» جاء عن الحسن. وجاء عن 
اين مسعوة وخهران. 
ولا يثبت عنههاء ففي كلا الإسنادين ضعف؛ فالآول فيه: ليث بن أبي سليم. والآخر من 
طريق: قتادة عن عمرانء ولم يسمع منه. 
2 وصمٌّ عن ابن عباس ,للها أن ذلك لا يحرم عليه امرأته» وهو الصحيحء وهو قول 
طائفة من أهل العلم. 


وانظر: ”ابن أبي شيبة» (7/ *84-417). 


كَِاتُ الَكَاح 0 2 


ع انف شيا قل الوط م8 ب مار ا الات ووركية مك 1231 ودار رهظا اق تمر بوم 6ه 
1- وَعَنْ عَاْسَةَ مها قَالت: طُلَقٌ رَجُل امْرَأَتَهُ ثلانًا فَتَرَوّجَهَا رَجُل ثم طَلَقَهَا قَبْلَ أن 


575 7 
ع نين 8 


يَدْخْلّ مبَاء فَأَرَادَ وَوجُهًا الأول أَنْ يَتَرَوجَهَاء َسَأَلَ رَسُولٌ الله له عَرْْ دلِكَه فَثَالَ: «لاه حَتّى 
ل > ريمع هسمي سرس م اهأ / وتكمظ سوه لس 00 00 
يَذُوقَ الآخَرٌ مِنْ عَسَيْتِهَا مَا ذاق الأول». متمق عَلَيْوه وَاللفظ لُسْلِمِ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا» فمتى يحل له تزوجها؟ 
قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اَن طَلَهَا كك جَلَلَمم يمد حَقٌَّتَسحَ ذَوبَا عه إن طلا 
َلَاجَاح عَلتسَا يتراج إن ظَنَاأيْقيمَا حُدُود شو 4 [البقرة: ٠‏ *77]. 
وجمهور العلماء وعامتهم يبيحون للزوج الأول الزواج بها إن تزوجها رجل آخر. ودخل 
بباء ويستدلون على اشتراط الدخول بها بحديث عائشة لها المذكور في الكتاب» فتبين أن 
المراد بالتكاح المذكور في الآية هو العقد مع الوطء. 
8# وقداشترط الحسن حصول الإنزال» ولا دليل على هذا الشرط؛ فإِنّ ذوق العسيلة 
المراد به حلاوة الجاع وقد يحصل الإنزال من غير جماع» وقد يحصل الجاع بغير إنزال. 
28 وذهب سعيد بن المسيب إلى أنَّ العقد بزوج آخر نكاح رغبة يكفي في إحلاها 
للأول؛ لظاهر الآية» وكأنه لم يبلغه حديث عائشة يِِقه والصحيح فول اشديرر: 
انظر: ”الفتح" (/0711) «المغني" 5/8/١١(‏ 0). 
يُستفاد من الآيجّ والحديث أنها تحل للأول بثلاث شروط: 
الأول: أن تنكح زوجًا غيره» فلا يحلها وطء السيد إن كانت أمة. 
الثاني: أن يكون النكاح صحيحًاء فلا يحلها نكاحٌ محرمٌ كنكاح الشَّعْا والتحليل 


وغيرهما عند جمهور العلماء» خلافًا للحكمء والشافعي في القول القديم. 


.)١18( )١847( أخرجه البخاري (2071)» ومسلم‎ )١( 


كِتَابُ النَكَاح 4 

الثالث: أن يدخل بهاء ويطأها في فرجهاء وهو قول عامة العلماء كى| تقدم. 

انظر: ”المغني؟ 14/1١‏ 0). 

اختلف أهل العلم في شرط رابع؛ وهو: هل يُشترط أن يكون الوطء حلالَا؟ بمعنى أنه 
لو جامعها في رمضان وهو صائم, أو في حال إحرامه. فلا تحل للأول؟ 

اشترط ذلك مالكء وأكثر الحنابلة» ولم يشترطه الشافعي» وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة» 
وصححه ابن قدامة؛ لأنه قد حصل جماع في عقد صحيح. والإثم عليه بمباشرة الجاع في غير 
وقت حِلَّه وهو الأقرب. والله أعلم. 


انظر: «المغني» 59/1 0-). 


وتيكس لحت 0 


صر حمت ع جل كك ممده 


باب الكفاءة والخيار 


74 ع 


4 عَنٍ ابن عُمرَ (مبقق) فَال: قل رَسُولُ الله كك 'العَرَبُ بَمْضُهُمْ أَعَْء بَْض؛ 
اول بَْضهُمْ ماه نض إلا حا َرْ َكانه رَوَاهُ الحَاكمُ وَفي إِسْنَادِهِ رَاوٍ 1 يُسَمَ 
وَاسَكد واو 
- وَلَه شَاهِدٌ عند الا عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبلٍ سند مُقَطِع. 
3-0 وَعَنْ فَاطِمَةٌ بت قَيْس بلقا أن الى كل َال لا الاك اكامة ارو ري" 
٠٠١‏ وَعَن أى شُرَيرة له أن الي بك كَالَ: يا بَنِي يَيَاضَةَ 1 ضَدَ أنَكِحُوا أَبَا هِنْد وَانْكِحُوا 
ِليْها وَكَانَ حَجَامًا. رَوَاه أبُودَاوّدء وَالحَاكِمُ بسَيَدٍ يد" 

المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
مسآلة :]1١[‏ اعتبار الكفاءة 4ك الرجل المتزوج. 


خض ابن القيم هلثته هذه المسألة بكلام نفيس في ”زاد المعاد؟ (6/ 111-16/8). 


فقال كلتته: َال الله تَعَالَ: # يكام الاش ِنَاحَلَقَتَْيندكرِوأئْقٌَ ئ بعلت ع 35 قارفا 
ِنَّ أكَرَمرْعِندَ اسه فح 4 [الحَجْرَات: 11 وَقَالَ تَعَالَّ: 500 لِحْوَةٌ 4 [المُجْرَاتٌ: 11٠١‏ 
وَقَالَ: ## وَالْمْوْمِبونَ وَاَلْمْوْمِسَتُ بصم وه عض * [التَوْبةٌ:1/]» وَقَالَ تَحَالّ: ##َاسْتَجَابَ ل 


)١(‏ ضعيف باطل. أخرجه البيهقي (/ 6 ))١7‏ من طريق الحاكم. ولم أجده في «المستدرك». وهو ضعيف؛ 
لأن في إسناده من لم يسم وفيه عنعنة ابن جريج. وستل عنه أبوحاتم فقال: كذب لا أصل له. وللحديث 
طرق لا تخلو من متروك أو كذاب. انظرها في ”الإرواء؟ .)١1879(‏ وجاء من حديث عائشة عند البيهقي 
(/ 170)» وفي إسناده: الحكم بن عبدالله الأيلي يروي الموضوعات. ْ 

(7) ضعيف. أخرجه البزار كا في ”الوهم والإهام" (9/ 77-17) من طريق سليمان بن أبي الجون عن ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ مرفوعًا به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن خالد بن معدان لم يسمع من 
معاذ. وسليان لا يعرف. 

(*) أخرجه مسلم برقم .)١580(‏ 

(:) حسن. رواه أبوداود ))2751١7(‏ والحاكم (7/ ))١55‏ بإسناد حسن. 


بي 
ياب 


الكَفَاءَ 


ةوَالخيار 


- 


0 يم أن لآ أ ا 3 7 من بَحْضِ © [آلَْ عِمْرَانَ :]ل وَقَالَ كلل: رلا 


فَضْلّ لِعَرَِيّ عَلَ عَجَمِيَ وجي عل عَري وا ليش عل سوك ولا لأس ل ابيص 


03 


إلا بالتَّقَوَى النّاس منْ 7 وَآَدمُ مِنْ تراب" ١‏ 0 يي: «إنّ آل يني فُلَانٍ لَْسُوا لي بَوْلِيَاء» إن 


اي الْمْمَُونَ حَيِتُ كانُواوَأبِنَ كاوه .'"' 

وَفي «التَدْمِذِيّ" عَنْهُ كل قال: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وَخُلْقَه؛ فَنَكِحُوهُ إلا تَفْعَلُوهُ 
َكُنْ فده في الْأَزْض وَقَسَادٌ كيرا فَالُوا: يا رَسُولَ الله. وَإِنْ كَانَ فيه؟ فَقَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مر 
افون رةه وخلقة: الكت ثَلَاتَ مَرّاتِ. " وَقَالَ الي لبي بَيَاضَة: «أنْكْحُوا 1 
هِْدِ وَأنَحِحُوا إِلَيْاه وَكَانَ حَجَامًاء وَرَوْجَ النِيَ كله َيْنَبَ بِنْتَ جسحْشٍ الْفُرَشِيةَ مِنْ ريد _ 


ل ا 0 


حَارِئَة مَوَْاه وَرَوْجَ فَاظِمَة بنْتَ قَيْسِ الْفِهْرِيّة الْقَرَشِي ف يخ أضامة اية وتروع لال بن ره 


. 


)١(‏ أخرجه أحمد )41١/6(‏ بإسناد صحيح عن صحابي مبهم.وصححه شيخنا الوادعي هلله في ”الصحيح 
المسند» رقم .)١6177(‏ 

....« عن عمرو بن العاص ويك وبقية لفظه:‎ »)75١5( أوله في ”البخاري" برقم (099450)» ومسلم برقم‎ )١( 
إنما ولي الله وصالح المؤمنين». وأما قوله: «إنَّ أوليائي المتقون...») فقد أخخرجه أحمد (5/ 7*0)» وابن أبي‎ 
عاصم في ”السنة؟ (ص47))» وإسناده صحيح» وصححه شيخنا الوادعي مله في ”الصحيح المسند"‎ 
.)066١8( 

() أخرجه الترمذي »)١١80(‏ من طريق: عبدالله بن مسلم بن هرمزء عن محمد؛ وسعيد ابني عبيد» عن أبي 
حاتم المزني» به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن مسلم» وجهالة محمد» وسعيد. وله طريق 
أخرى عند الترمذي »2»3١85(‏ والحاكم (؟/ »)-١74‏ من طريق: عبدالحميد بن سليمان» عن محمد بن 
عجلان. عن ابن وثيمة» عن أبي هريرة يكت به. 

قال الترمذي هللته: قد خولف عبدالحميد بن سليان؛ فرواه الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن أبي 
هريرة» عن النبي يللد مرسلا. قال محمد -يعني البخاري-: وحديث الليث أشبف ولم يعد حديث 
عبدالحميد حفوظا.اه 

قلت: فالراجح أنَّ الحديث منقطع؛ لأنَّ ابن عجلان لم يدرك أبا هريرة. 

وقد جاء الحديث عن ابن عمر يَنَماء عند ابن عدي (5/ 1778)» وفي إسناده: عبار بن مطرء كذا 
متروكء وقال ابن عدي: في أحاديثه عن مالك بواطيل. 

قلت: فالحديث ضعيف. ولا يرتقي إلى الحسن. والله أعلم. 


ات 


أَحْتٍ عَبْدٍ الرَحمَنِ بْنِ عَوْفِء وَكَذ كَالَ الله تعلل: هَآلطيبَتُ َي وتوت إليبتِ © 


[التَور:> 7 وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: مأمَانكِحامَاطابَ للم و نَاليْسَآء اه 
اْتبَارٌ الذَينِ في الكَفَاءَةِ أضلاء وَكَالّا قلا مُرَوْحٌ 0-0 بكَافِرٍ لعلف بِفَاجِرِء و1 يَعَْبرْ 
القَرْآنُ وَالسََةُ في الكَمَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ كَلِكَء فَإِنَهُ حَرّمَ عَلَ الْمُسْلِمَةِ نِكَاحَ الزَاني الحبيث و1 
يَعبرْ نَسَبّه وَلَا صِنَاعَة وَلَا غِنّى وَلَا حْرَيةً؛ فَجَوْرٌ لِلعَيْدِ القِنَ نِكَاحَ درة الشيية الكية إذا 
كَانَ عَفِيقًا مُسْلَ)ء وَجَوْرَ ِمَِ الْفْرَشِينَ نِكَاحَ الْقَرَشِيّات» وَلِغَيْ المَاشِدِيّنَ نِكَاحَ الخَاشِيِيّاتِ 
وَللقَْرَاء نِكَاحَ الكويتات. 

وَقَدْ تتَارّعَ الْْقَهَاُ في أُوْصَافٍ الْكَمَاءَةٍ قَقَالَ مَالِكُ في ظَاهِرٍ مَذْهَبه: نا الدّين. وَف 
رِوَايَةِ عَنْهُ: إِنَّا ثَكانّة: الدّيْنُ وَالخَرَيّة وَالسََامَة من الْعْيُوبٍ.وَكَالَ أَبُو حَنِيفَة: هي النَسَبُ 


7 سير 


وَالدينٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ في روَايّة عَنْهّد هي الدّينُ وَالنَسَبُ حَاصَةً. وَفي رِوَايَةِ أخرّى: هي حمْسَة 
اده وا سيت 0-7 وَالصَنَاعَةٌ وَالْمَالُ. وَإِذَا عت فِيها النَسَبُ فَعَنْهُ فيه رِوَايئَانِ: 


لذداها: أن العرك ف بعْضُهُمْ لبَعْض أَكْمَاءٌ . الثَانية: أن فَوَيْشا امسن بدو 
يُكَافُِّهُمْ إلا هَاشِِيّ. وَقَالَ أُضْحَابٌ الشَافِعِيَ: يُعْتَبَُ فِيهًا الدِينُ وَالنَسَبُء وَاخُرَيَةٌ: 
والششاق و الاك د مِنْ العْيُوبٍ الْمُتَمَرَةِ. وَكُمْ في د ده وجوه اعييادة فيه 


فون برهم 
كمع 


وَإِلْعَاؤُه وَاعْتِبَارُهُ في أَهْلٍ العدن دون أَهْلٍ الْبَوَادِي» فَالْعَجَمِيّ لَيْسَ عِنْدَهُمْ كُمْنَا للْعَرَِيَ» 
لا غَْدُ الْفرَفِيَ لِلَفْرَشِيَ وَلَا غَْدُ الحاشِمي لِلْهَاشِدِيَة وَل غَيْدُ الْمُنْتَسِبَِ إلى العْلََاء 
وَالصَّلّحَاءِ الْمَسْهُورِينَ كُفَنًا يَنْ لَيْسَ مُنْتَيبًا إلَبْهَاء وَلَا الْعَبْدُ كُفئًا للْحْرَة وَلَا الْعتِيقٌ كُفْنَا 
خِرَةٍ الأضل» ا وَكَا أَحَدَا مِنْ آبَاَهك وَفي تأي 


3 


لق 00 مه هو 2 

رق الْأمْهَاتِ وَجْهَانِ وَلَا مَنْ به عَيْبٌ مُثبت منت لِلْمَسْح كُمنا لِلسَلِيمَةِ مِنْهُ؛ فَإِنْ ل يَْبْتْ الْمَسْحْ 
وَكَانَ كينا كالعمي: وَالْمَطْم وَنَشْويهِ 0 وَاخَارٌ الرويَان اا خية لسن 
بَكْفْءٍ وَلَا الْحَجَامُ فلت وَاخَْارِسٌ 55 لبذبق التاجرء وَاشَنَاظ وَنَحْوِهمَاء 3 الْمْتَرَفُ 


لِِنْتِ العَال» وَلَا الْمَاسِقٌ كُفْنَا للْعَفِيفَة وَلَا الْمُبْتَدِعٌ لِلسَئيّة وَلَكِنْ 50 الجميور عن 
حَقّ لِْمَرْأَة وَالَْوَِْاء. 


0 ف عل في ا 17 حسم 4 0 و 32 
ْم اختلَقُواء قَقَالَ أُضْحَابُ الشَافِعِيٌ: هيّ يَنْ لَهُ ولَايَة في الحَال. وَكَالَ أَحْمَدُ في رواية: 


حَقٌ لتميع الْأَوْلِباء قَرِيبُهُمْوَبَعِيدُهُمْ فَمَنْ 1 يَرْض يِنْهُمْ) قلَهُ القشخ. وَكَالَ أَحْمَدُ في روَايَة 
تَالمَة: ِنبا حَقّ الله فَلّا يَصِح رضَاهُمْ بإسْفَاطِ وَلَكِنْ عَل هَذْهِ الرَوَايَة لا تُْتَيَرُ الرَية 1 
الْيَسَانٌ وَلَا الصَّنَاعَةُ وَلَا النَسَبٌء إن يُعْتَمدُ الدَينُ فَقَطْ فَإنْهُ يقل أَْمَدٌ وَلَا أَحَدٌّ مِنْ العْلّاءِ 
ل ا 2 5 ع ار 5 00 ل و 3 هه 
ِنَ نِكَاحَ الْمَِيرِ لِلْمُوسِرَةِ بَاطِلٌ وَإِنْ رَضِيّتء وَلَا يَقُولٌ هُوَ وَلَا أَحَدٌ: إن نكاح الحاشميّة لِغَبرٍ 


5 
وس سام ع هه 


الَاشِمِيَ» وَالْقُرَشِيّة ِغَيْ ا ا َإِنّا تَبْهَنَا عل هَذَاء لأن كَثِيرًا م مِنْ أُصْحَابِنَا يحَكُونَ 
الخلاف في الْكِمَاءة: هَل هِيّ حَنّ لله أو للْدَمِيَ؟ وَيُطْلِقُونَ مَعَ قَوْهِمْ: إنَ الْكَمَاَة مي الحُصَالُ 


سر سمه 


الحقد و وني هَذَا مِنْ التَسَاهُلٍ وَعَدَم التَحْقِيقٍ مَا فيه .انتهى كلامه جَلدَدُه هلله بنِصّه. 


| 


وخلاصة ما تقدم: أنَّ الصحيح أن القع وان هونا لديو انا أصلًا فمجمع عليه؛ 
فلا تزوج المسلمة بكافر» وأما كالّا؛ فعامة أهل العلم على اعتباره إلا أنَّ محمد بن الحسن لم 
يعتبر الدين إلا أن يكون تمن يسكرء ويخرج» ويسخر منه الصبيان. 

وجمهور أهل العلم لا يعدون الكفاءة شرطًا للتكاح» بل شرطًا للزومه؛ وعن أحمد رواية 
أنَّ ذلك شرطًا لصحته» وقد أشار إلى ذلك ابن القيم كا تقدم. 

وق الفتم عيذ المهيور للنراةاوالآولياد» ولكن عند القاتعي ومالك أن الفسخ 
للأولياء الذين يستحقون العقد حالاء وعند أحمد: جميع الأولياء من قَرّبَ منهم؛ ومن بَعْدَ. 

وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة» وبعض الأولياء لم يكن للباقين الفسخ. 

وقد نبّه العلامة ابن عثيمين هلله على أنَّ الفسخ بكل فسق محل نظر» وأشار إلى أن الفسق 
الذي يفسخ فيه ما فيه ضرر على المرأة في دينهاء ومدّل على ذلك بشرب الخمر. 

قلت: ويلتحق به أيضًا أن يكون مبتدعًاء وتقدم اعتبار أن يكون عفيمَاء وبالله التوفيق. 

وانظر: ”المغني" (9/ /141-) ”الفتح" )0١88(‏ (6097). 


كِنَاتُ النْكَا بَابُ الكفَاءَة وَالخيار 


لعي 6 وق 


فاك 6ن و “للق 12 0 هل +0 ازيح قداصي زم لد 2 12م لع 
6 وَعَنْ عائشة ضبعها لت: خيرت برِيرّة على زُوجِهًا حبن عتقت. متفق عليه في 


9 


لي ان 
0 3 و02 > وص (خ#) 


5-5-5 و" مقن ع اوحور اله و نا قن فر ارنه 
ولمسلم عنها :'.:: ان زوجها كان عبدا . وني رواية عنها: كان حرا . 


410000 7 5 


١٠٠١‏ - وَصَحّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ َيل عِنْدَ البُحَارِيٌ أنّهُ كَانَ عَبْدَا. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة[1]:.خياز الأمة إذا عتمت كحت عبد 
دلّ حديثٌ الباب على أنَّ لها الخيار» وقد تُقِل على ذلك الإجماعء نقله ابن المنذرء وابن 


عبد البرء وابن قدامة» وابن بطالء وابن القيم وغيرهم. 


انظر: ”الفتح" (؟585ه) ”المغني" 8/١ ٠(‏ ) «زاد المعاد» (0/ .)١514‏ 


.)١5( )١9١5( أخرجه البخاري (50419)؛ ومسلم‎ )١( 
.)17()11()1١6٠5( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 
قال عبدالرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرّاء‎ .)2١1( )١9١5( ليست في مسلمء وإن) في مسلم برقم‎ )© 
قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.‎ 
وقد أخرج البخاري في "صحيحه" (11/054) من طريق الأسود عن عائشة» وفيه: قال الأسود: وكان‎ 
زوجها حرًا. هكذا من قوله.‎ 
0940 /4( وقد أخرج الرواية الموصولة عن عائشة بزيادة (كان حرًَا) أحمد (5/ ؟257)» وابن أبي شيبة‎ 
وقد بين الحافظ هلقث أن الرواية الموصولة مدرجة وأن الصحيح أنه من قول الأسود.‎ 
قال: وعلى تقدير أن يكون موصولاء فترجح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة» وأيضًا فآل المرء أعرف‎ 
بحديثه» فإن القاسم ابن أخى عائشة» وعروة ابن أختهاء وتابعههما غيرهماء فروايتهها أولى من رواية‎ 
.)0585( الأسود. فإنهيا أقعد بعائشة وأعلم بحديثهاء والله أعلم. اه ”الفتح"‎ 
قلك: فالرواية بأنه كان حرًا إما أن تكون مدرجة من قول الأسود. أو تكون وهمّاء والله أعلم.‎ 
.)0185( وقد أشار الدارقطني» والبخاري إلى ترجيح رواية من قال: إنه كان عبدًا. «الفتح؟‎ 


(4) أخرجه البخاري برقم (07870). 


بَابٌ الكفاءة وَالخيّار 
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مسألة 11]: إذا عتفت الأمة تحت حر؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا خيار لهاء وهو قول سعيدء والحسن» وعطاءء. 
وسليان بن يسار وغيرهم» وهو مذهب مالكء والشافعيء وأحمد في المشهور عنه. 
وحَجَّتُهِم أنَّ الحديث الوراد جاء فيا إذا كانت أمة تحت عبد؛ فإنها حين عتقت زالت 
الكفاءة» وأصبح لا يُكافئها؛ لأنه عبد وأما إذا كان زوجها خدًا؛ فإنه يكافتهاء فلا خيار لما 
8 +وذعب عاعة برق آم الفلم إل أن لا انبا وهو فول طاوس »ابن سيرينة 
ومجاهدء والثوري» وهو قول أصحاب الرأي» ورواية عن أحمدء واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم؛ وقالا: إِنّ سبب تخيير الأمة هو كونها ملكت نفسهاء فإنها في خال كوتها أمة 
ملك لغيرهاء ولا عبرة بإذنهاء فلما ملكت نفسها اعتبر إذنهاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون 
تحت عبد» أو حرٌ. 
قال إبن إلقيم هلله قَوْهُم: (كَمْلَتْ تَحْتَ ناتقص»» هَدَا يَرْجِعْ إل أن الكَمَاءهَ مُعتَبرَةٌ في 
ادام كما مي مُحْتبَة في الإبِدَاءء َِدَا َالَتْ خرَثْ الْمَرْأَةُ كا بد ذا بَانَ الزّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ 
كَاء وَهَذَا ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدْهُما: أن شُرُوط التكاح ذو قاو اشلة ادكه 
وَكَذَلِكَ تَوَابعْهُ الْمُقَارتَُ لِعَقْدِهِ لا يُسْتَرَطُ أن تَكُونَ تَوَاِعَ في الدَوَام؛ فَإِنَّ رِمَى الرّوْجَةِ غَيْر 
ا في الإبتدَاءِ دُونَ الدَوَا وَكَدَلِكَ الْوَِيَ وَالشَّاهِدَادِِ وَكَذَلِكَ مَاتِعُ ارام 
م لسو لس اس ار لال ا 1 
اشْتِرَاطٍ الْكَمَاءَةِ ابتِدَاءَ اشْيَرَاطٍ اسْتِمْرَارُهَا وَدَوَامُهًا. الثانِي: أَنّهُ لَوْ رَالَتْ الْكَنَاءَةٌ في أَثنَاء 
لكل فذق الزؤ» أذ دوت َنب ثريب لضع 1 يثبْتْ الخيَارٌ عَلَ ظَاهِرٍ الْمَذْهَبِء 
وَهُوَ اختِيَارٌ قُدَمَاءِ الْأضْحَابِ وَمَذّهَبُ مَالِكُ وَأَنبَتَ الْقَاضِي الخيارَ بِالْعَيْبٍ الْحَادثِء وَيَلْرَمُهُ 
ِنْبَانَهُ بَحُدُوثِ فِسْقٍ الرّوْجء وَقَالَ الشَافِعِيَ: إِنْ حَدَتٌ بِالرَّوْج؛ تَبَتَ الحيَانٌ وَإِنْ حَدَث 


ِالرّوْجَةِ؛ فَعَلّ قَوْلَئْن.اه المراد» وانظر بقية بحثه في هذه المسألة؛ فإنه مفيد. 


قال العلامة إبن عثيمين هلته: وقد يُقال: إِنْ كان سيدها قد أكرهها على الزواج؛ 


خيّرتء وإن كانت لم تُكره ورضيت به؛ فلا خيار ها.اه 


قال أبو عبد الله سدده الله: لم يسأل النبي مد بريرة هل كانت راضية بزوجها حين 
ع ِ 0 -( 
الصواب. والله أعلم. انظر: ”الفتح» (0187) ”المغني» )14/٠١(‏ ”الشرح الممتع" (0/ 708-) ”زاد 


المعاد» (0/ )-١74‏ «الاختيارات" (ص 777). 


مسألة [*1: إذا اختارت المرأة الفراق» فهل هو فسخ أو طلاق؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يُعَذَّ فسخًا ل طلامًاء وجاء عن مالك؛ والأوزاعيء والليث 
أنه يُعَذّ طلقة بائئة» وليس لهم على ذلك دليل صحيح؛ وظاهر حديث بريرة يدل على أنه 
فسخ والطلاق بيد الرجلء والآمر ههنا بيد المرأة» والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" (0765) ”المغني؟ 1/٠ /1١(‏ 01/8, 
مسألة [4]: هل خيار المرأة على الفورء أم على التراخي؟ 
© 2 قال أصحاب الرأي: خيار المرأة ما دامت في مجلس الحكم؛ فإِنْ فارقته فلا خيار لها. 
8 وعن الشافعي أنَّ خيارها يمتد ثلاثة أيام. وعنه قول آخر أنه على الفور. وعنه قول 
ثالث أنه على التراخي. وهذا القول قال به مالك» والأوزاعي» وأحمد» وقال به من التابعين: 
نافع وسلييان بن يسارء والزهريء وقتادة وغيرهم. وصحّ عن ابن عمرء وحفصة يكم ما 
يدل عليه ى) في ”موطا مالك" وغيره. 
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ النبي يد خيّرها ولم يحدد ها أجلاء ولأنه حق لهاء فلا 
يزول هذا الحق في وقت معين إلا بدليل» ولأنَّ ابن عمرء وحفصة يِل ثبت عنهما القول به» 
قال ابن عبد البر: لا أعلم لما تخالمًا من الصحابة. والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" (07/84) ”المغني؟ /1٠١(‏ 9/1-) ”زاد المعاد» (0/ 1077) ”موطأ مالك» (5/ 078-5757). 


بَابُ الكفاءة وَالخيَار 


مسألة [ه]: إذا أمكنته من نفسهاء؛ فهل يسقط خيارها ؟ 
إن كانت تعلم أنَّ لما الخيار شرا فيسقط خيارها. 
قال إلحافصل إبن حجرقلته: اتفقوا على أنها إن أمكنته من وطئها؛ سقط خيارها.اه 
وصمّ عن ابن عمر» وحفصة القول به كما في ”الموط|». 
8 وأما إن كانت لا تعلم أنَّ لما الخيار» فالأكثر على أنَّ لما الخيار» ولا يسقط بذلك» 
وهو قول الأوزاعي» والثوري» وحماد» وعطاء» وإسحاقء والشافعي» وجماعة من الحنابلة. 
8 وقال جماعةٌ من الحنابلة» وبعض الشافعية: يسقط خيارها وإن لم تعلم؛ ولا دليل 
على ذلك. والصواب هو القول الأولء وهو ترجيح ابن القيم» والله أعلم. انظر: ”الفتس» 
(0785) ”المغني" ( ٠‏ 375 ) «زاد المعاد؟ (0/ ١87‏ ) «الموطأ» (7/ ؟جه-؟وهة), 
مسألة [15: إذا كانت الأمة لنفسين:؛ وأعتق أحدهما وهو معحسر؟ 
© مذهب الشافعي, وأحمد في رواية أنْ لا خيار لها؛ لأنها ليست حرة كاملة الحرية» 
والنبي ويد ثبت الخيار لمن كمل لها الحرية. 
© وعن أحمد رواية أنَّ لها الخيار؛ لأنها أكمل من العبد؛ فإنها ترث وتورث؛ وتحجب 
بقدر ما فيها من الحرية. 
والقول الأول أقربء والله أعلم. انظر: «المغني؟ /٠١(‏ 076-1/5). 


2 
7 
31 
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مسألة [11: إذا طلقها طلاقا رجعيًا؛ خم عتقت؛ فهل لها الفسخ؟ 

© جماعةٌ من الحنابلة على أنََّلها الفسخ؛ لأنها ما زالت في عصمته» وله حق إرجاعها؛ 
فإنٍ اختارت الفسخ بطلت الرجعة. وإن اختارت البقاء معه؛ صمّ» وسقط الخيار» وتبقى 
على عدتها. 

© وذهب الشافعي, وجماعةٌ من الحنابلة إلى أنه لا عبرة بالاختيار في زمن العدة؛ لأنه 


زمن هى صائرة فيه إلى بينونة؛ فالاختيار ممتنع» قالوا: فإن اختارت اليقاء؛ فلا يسقط 


ب الكَمَاءَ 


5 وَالخيار 


خا هاءنوها ز الوط شار إذا زر ضيه 


والقول الأول هو الصحيح. وهو اختيار ابن القيم» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ /٠١(‏ /ا/ا) 


«زاد المعاد» (0/ 11/9 ). 


مسألة [18: إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ؟ 
© مذهب جماعة من الحنابلة» والشافعية وقوع الطلاق؛ لأهها قبل الفسخ ما زالت 
أمرأة له وهو اختيار ابن القيم» وقال جماعة من الحنابلة» والشافعية: يوقف الطلاق؛ فإن لم 
تفسخ وقع» وإن فسخت تيا أنَّ الطلاق وقع على غير امرأة له؛ فلا يقع. والصحيح القول 
الأول. انظر: «المغني" )74/١١(‏ «الزاد" (0/ 107/4). 
مسألة [9]: ماذا عن المهر إذا فسخت؟ 
إذا كان الفسخ بعد الدخول بها؛ فالمهر ثابت» وهو للسيدء إن شاء أقره بيدهاء وإن شاء 


0 


أخذه. 


مسألة :]٠١[‏ وهل الواجب المهر المسمى؛ أم مهر المثل؟ 
© الواجب هو المهر المسمى؛ لأنه نكاح صحيح. وهذا مذهب الحنابلة» وقال 
أصحاب الشافعي: إن كان دخل بها قبل العتق؟ فالواجب المهر المسمى» وإن كان دخل بها 
بعد العتق؛ فالواجب مهر المثل» وهذا التفصيل لا دليل عليه. 
© وإذا كان الفسخ قبل الدخول بها؛ فلا مهر لها ولا للسيدء وهو مذهب أحمد. 
والشافعي؛ وعن أحمد رواية أن للسيد نصفه. 

والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بباء ولم يطلقهاء اي 
أعلم. انظر: ”المغني" )/56/١(‏ «الزاد» (5/ 197/6-11/5). 

تنبيث: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطهاء والزيادة لماء 


ولتايك الشف «للوي 1نم 


_ 


كاب النكًا بَاتُ 


الكَفَاءَةِ وَاخِيَار 


فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه» هذا إذا 
كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت خرٌ احتاج إلى ذلك. انظر: ”المغني» .)07/4/١١(‏ 


و 14 او لقرو ل ة وس اما 2 شو مه اللو اد ا 
لحل الج وي اشرو ب د ركان ل بو 1 
لأَرْبَعَة !| 


شلكه رعني أَحْمَانِء َقَالَ رَسُولُ اله يك: «طَلّق يَتَهُهَا شيْت». رَوَاهَ هنا ا 
او سر و ف القي واماريه مة 
ا عَنْ أبيه 4 عله هك فلي وله لوف شل لق 


ف 00 رو ومسمع 


فَأَمَرَهُ الب كل أَنْ يَتَحَيرٌ منْهُنَ أَرْبَعًا ٠‏ رَوَاه أحمد. وَالترْمِذِيٌ: وَصَحَحَهُ 92 حِبّانَ وَالْحَاكِم 
وَأعَلَّهُ البُخَارِي» وَأَبُورْرْحَة وأبُوحاتم. ”" 
- وَحَنِ ابْنِ عَبّاسٍ [يَطلمًا] َالَ: رَدَ الي يله انه رَينَبَ عَلَ أبى العَاص بْنِ الرّبيع» 


7 
0 
وءميريعر مو ل ص اتن شبير 


بَعْدَ يت سِنِينَ بالتكاح الأَوّلٍ» وَ نُحْدِت نِكَاحًا. رَوَاهِ أحمد وَالأَربَعَةٌ إلا النسَائِيَ وَصَحَحَه 


3 


مَدُ وَالْحَاكِمُ"" 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (7577/5).: وأبوداود (547؟75)» والترمذي »)١١70( )١١79(‏ وابن ماجه 
»)1961١(‏ وابن حبان »)5١55(‏ والدارقطني (8/ 27778 والبيهقي (0/ 184)» كلهم من طريق أبي 
وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه به. وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال أبي وهب والضحاك. 
وقال البخاري في ”التاريخ الكبير»: الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه روى عنه أبو وهب الجيشاني لا 
يعرف سماع بعضهم من بعض. اه 

(؟) صحبح. أخرجه أحمد (7/ 177)» والترمذي .)١١74(‏ وابن حبان »)5١57(‏ والحاكم (؟/ »)١97‏ كلهم 
من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه به. والحديث ظاهر إسناده الصحة؛ ولكن قد أعله 
البخاري وأبوزرعة وأبوحاتمء وكذلك مسلم وأحمد والترمذي. فمنهم من يعله بالاختلاف في 
الأسانيد. ومنهم من يرجح إرساله» وهم الأكثر. 

قلت: له إسناد آخر سنده صحيح وليس من طريق الزهري: 
أخرجه البيهقي (7/ 147)» والدارقطني (/ 07177١‏ 7777)» من طريقين صحيحين إلى أبي بريد عمرو 
ابن يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيدالله الجرمي ثنا سرار أبوعبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن 
ابن عمر فذكره. وفيه (تسع نسوة). وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقد صححه شيخنا هللته في 
”الجامع الصحيح"» فعلى هذا فالحديث صحيح إن شاء الله وبالله التوفيق. 
(0) حسن بشواهده. أخرجه أحمد »)5١1//١(‏ وأبوداود :.)554٠0(‏ والترمذي »2١١47(‏ واين ماجه - 


00 اي ل م 
باب الكفاءة وَالخبّار 


0 عر ف 2 9 مسو دودر لي >2 
- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ - جَدَّهِ أن النبِيّ كَل رَدَ ابْتنَُ رينت عَلَ أبي 
العَاضٍ بِيِكّاح جَدِيدٍ. قَالَ المَرْمِذِيٌ حَدٍ حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسٍ أَجْوَدُ إسْتَادَاء وَالعَمَلُ عَلَ حَدِيثٍِ 
ِ 3 عر دلق 
عمرق تن سيعيات. 


سس هه ا 


4- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَللهًا قَالَ: املميف انا ند وجنت نقاف ‏ ونها كدان ف وول 


سرس سه عل 


إل استيع رصرتت اولاني رادها كرد افر الاي راوها لتر زواةا رن 


راو ملع 


رجه الأول: دو اعدو ودار كوا بن مَاجَدُ وَصَححَهُ ابْنُ حِبّان وَاَائِمُ '"" 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقن 
الأحاديث المتقدمة متعلقة بأنكحة المشركين» وفي ذلك مسائل: 


مسانة11]: :هن تعر أنفحة التتركين إذا أسلمواة 
قال شيج الإسلام إبن تيمية هلله ى) في ”مجموع الفتاوى" (9:5/ 1720-11/5): كانت 
مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة» منها: نكاح الناس اليوم» وذلك النكاح في الجاهلية 


حٍْ ,»٠0(‏ والحاكم (؟/ )5٠١‏ (//5007).: من طريق ابن إسحاق عن داود ب و ب 
ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف رواية داود بن الحصين عن عكرمة. وابن إسحاق قد صرح 
بالتحديث عند الترمذي والحاكم في الموضع الثاني. 

ولكن له شاهد من مرسل الشعبي أخرجه سعيد بن منصور »)5١1١1/(‏ وابن سعد (8/ 377)) بإسناد 
صحيح. وآخر من مرسل قتادة: أخرجه ابن سعد (8/ 77). فالحديث حسن بشواهده. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي .)١١47(‏ وأحمد »)35١8-7017//1(‏ وابن ماجه )23١١(‏ من طريق حجاج 
ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لأن حجاجًا مدلس وفيه ضعف ولم يصرح 
بالتحديث. 

وقال أحمد عقب الحديث: هذا حديث ضعيفه أو قال: واو ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب 
روي أن النبي ميد أقرهما على النكاح الأول.اه 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد .)7577/1١(‏ وأبوداود (7778)» وابن ماجه (25004» وابن حبان (5109)» والحاكم 
»2030١/0(‏ وأخرجه أيضًا الترمذي (54١١2)؛‏ كلهم من طريق ساك عن عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده 
ضعيف؛ لضعف رواية سماك عن عكرمة. فإنها مضطربة. 


صحيح عند جمهور العلماء. وكذلك سائر مناكح أهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام» 
ويلحقها أحكام النتكاح الصحيح من الإرثء والإيلاء» واللعان» والظهار. وغير ذلك. 
وحكي عن مالك أنه قال: نكاح أهل الشرك ليس بصحيح. ومعنى هذا عنده أنه لو طلق 
الكافر ثلانًا لم يقع به طلاق» ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلانّاء فتزوجها ذمي ووطتها؛ م 
يحلها عنده» ولو وطئ ذمي ذمية بنكاح؛ لم يصر بذلك مخصنًا. 

قال. وآكثر العلماء يخالفونه في هذاء وأما كون صحيحًا في لحوق النسبء. وثبوت 
الفراش؛ فلا خلاف فيه بين المسلمين» فليس هو بمنزلة وطء الشبهة» بل لو أسلم الزوجان 
الكافران أَوِّا على نكاحهها بالإجماع؛ وإن كانا لا يُقَرّان على وطء شبهة» وقد احتّجٌّ بهذا 
الحديث على أنَّ نكاح الخاهلية صحيح» واحتجوا بقوله تعالل: لوَآمْرَآَثُهُ َال ألْحَطبٍِ » 
[السد:؛]» وقوله: مأأْمْرَآثُ فصوت © [القصص:1/ التحريم:١1]»‏ وقالوا: قد سماها الله (امرأة). 
والأصل في الإطلاق الحقيقة» والله أعلم.اه 

وقال له ىا في ”الاختيارات» (ص555): والصواب أنَّ أنكحتهم المحرمة في دين 
الإسلام حرام مطلقاء إذا ل يسلموا عوقبوا عليهاء وإن أسلموا عَفِي لهم عن ذلك؛ لعدم 
اعتقادهم تحريمه. واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجهين؛ فإن 
ريد بالصحة إباحة التصرف. فإن) يُباح لهم بشرط الإسلام؛ وإن أريد نفوذه وترتيب أحكام 
الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلانّاء ووقوع الطلاق فيه. وثبوت الإحصان به؛ 
فصحيح. انتهى المراد. 

وقال إبن قدإمة ملت في ”المغني" /٠١‏ 0): أَنْحِحَةٌ الكُمَارٍ صَحِيِحَةٌ يُقرُونَ عَلَيَْا ذا 
أَسْلَمُوا أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَاد إذَا كَانَتْ الْرْأَةُممَنْ يجُورٌ ابِتدَاءُ نَكَاحِهًا في الخال وَلَا يُنْظَرٌ إل صِمَةِ 
عَفْدِحمْ ونيد ولا يُعتَبَدُ لَهُ شُرُوط أَنْكِحَة الْمُسْلِمِينَ من الْوَي وَالشْهُودِ وَصِيعَةِ 


الإيجَاب وَالْمَبُولِ وَأَشْبَاهِ دَلِكَ. بلا خلا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ ال أَحمَمَ | 


أ 


ونع 


عوراو 
لعذاء 


ا 02 م كه وبر ره ا يعست 0 2 4 1 اسه يس سو سا كي سس ه ده 
عَلَ أن الرُوْجَيْنٍ إِذَا ألا مَعَاء في حَالٍ وَاحِدَةٍ أَنَ ل الْمُقَامَ عَلَ نِكَاحِهَ)؛ مَا 1 يكن بَينَهَ)ا 


سا سس فهو الى 


ش سْلّمَ خَلْقّ في عَهْدِ َسُولٍ الله يك وَأَسْلَم ِسَاؤُهُمْ وَأَقرُوا عل 
أنْكِحَتِهِمْ» وَ] يَسْأَّهُمْ رَسُولُ الله يكل عَنْ شُروطٍ النّكَاحء وَلَا كَيِْييَهه وَهَذَا أَمْرٌ عُلِمَ بالتَوَاثر 
وَالضَرُورَة فَكَانَ يَقِينَّه وَلَكِنْ يُنْظَرٌ في الحَالِء فَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةٌ عَلَ صِمَةٍ يجُورٌ لَهُ الْتدَاء ' 
ا ف وَإِنْ كَانَتْ يمّنْ لا يجُورُ ابتدَاءُ يَكَاحِهَاء كَأَحَدِ الْمُحَرَّمَاتٍِ بِالنّسَبٍ أَوْ السّبَبِ» 
أو الْمُعْتَدّقَ وَالْعْْتَدَ وَالْوََيَّه وَالْمَجُوسِيّك وَالْمُطَلَفَةِ نان 1 يقر وَإِنْ تَرَوّجَهَا في 
لدو وَآسْلَ) بَعْدَ انِْضَائَهًا قرا ؛ لأتها يجْورٌ تداك يَكَاحِهًا.اه 
مسألة [19: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه؟ 
ليس له إمساك أكثر من أربع نسوة بلا خلاف عند أهل العلم. 
© ومذهب الجمهور أنه يختار منهن أربعّاء ويفارق سائرهن سواء تزوجهنً في عقد 
واحد أو في عقود. وسواء اختار الآوائل أو الأواخر. واستدلوا على ذلك بحديث غيلان 
ابن سلمة الذي في الباب» ولأنَّ كل عدد جاز له ابتداء العقد عليه؛ جاز له إمساكه بتكاح 
مطلق في حال الشرك؛ ى) لو تزوجهن بغير شهود. وهذا قول مالك؛ والشافعي» وأحجمد. 
وإسحاق, والليث» والأوزاعي. والثوري وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إن كان تزوجهن في عقد؛ انفسخ نكاح جميعهن. 
وإن كان في عقود؛ فنكاح الأوائل صحيح. ونكاح ما زاد على أربع باطل؛ لأنَّ العقد إذا 
تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع؛ فلا يكون فيه حبرا بعد الإسلام؛ كما لو 
تزوجت المرأة زوجين في حال الكفرء ثم أسلموا. 
وأجيب: بأنَّ قياسهم الف للحديث الوارد, ولأنَّ أنكحة الكفار لا يُشترط فيها أن 
تكون على شروط العقد عند المسلمين ى! تقدم تقريره» وأما تزوج المرأة بزوجين؟ فإنَّ تكاح 


الثاني باطل؛ لأنها ملكته ملك غيرهاء وإن جمعت بينهما؛ لم يصح؛ لأنها لم تملكه جميع بضعهاء 


بَاتُ الكَقَاءَةٍ وَالخيار 


ولأنَّ ذلك ليس بشائع عند أحد من أهل الأديان» ولأنَّ المرأة ليس ها اختيار التكاح وفسخه. 
بخلاف الرجل.انتهى ملخصًا من ”المغني؟ .)١195-١5/1١(‏ 

وانظر: ”الزاد» (5/ )١١5‏ «أعلام الموقعين؟ (5/ 771). 
مسألة [*]: إذا أبى أن يختار مثهن أربعًا ؟6 

قال إبن قدإمة كله في «المغني» /١١(‏ 15): فَإِنْ أَبَى؛ أي باحس وَالتَعْزِير ِل أَنْ 
كْتَارَ؛ِ لِنّ هَذَا حَقٌّ عَلَيْهِ يذْكنْه إيفَاؤّه وَهْوَ مُتَِمْ مِنْهُ قَأَجيرَ عَلَيْه كَِيفَاءِ الدَيْنِ َل 
لِلْحَاكِم أنْ يخَْارَ عَنْهُ كا يُطَلَقُ عَلَ المُولي ذا امْتنعَ مِنْ الطَلَاق؛ أن الح حَنّ هَاهْنا لِمِ مُعَيْنِ 
وَإِنَّا تَتَحَبّنْ الزَّوْجَاتْ ِاختَيَارِه وَشَهُوَته وَذَلِكَ ا يَعْرِفَةُ لْحَاكِمُ؛ فيَنوبُ عَنْهُ فيه» بخِلافٍ 
الْمُول؛ َإِنَ ادن القن بك يُمْكِن الَاكِمُ إِيقَاءَة. اه وانظر: ”البيان؟ (9/ 580). 
مسألة [:]: إذا مات قبل أن يختار؟ة 

لا يقوم الوارث مقامه في الاختيار؛ لما ذكرناه قريباء وعلى جميعهن العدة؛ لأنَّ الزوجات 
م يتعين منهنء فمن كانت حاملًا فعدتها بوضعه؛ ومن كانت آيسة» أو صغيرة فعلتها أربعة 
أشهرا وعشره وده كاق كن وات التروء هذه الول الالسليقة م ثلنه قووف أو أرعة 
أشهر وعشر؛ لتقضي العدة بيقين» هذا مذهب الحنابلة» والشافعية. انظر: ”المغني" )17/1١(‏ 
«البيان" (799/9), 
مسألة [ه]: إذا كان الاسم صغيراء وتحته أكثر من أربع نسوة؟ 

قال شيج الإسلام إن تيصية ملنته ىا ني ”الاختيارات؟ (ص2377): وإن أسلم الكافرء 
وله ولد صغير؛ تبعه في الإسلام» فإذا كان تحت الصغير أكثر من أربع نسوة» فقال القاضي: 
ليس لوليه الاختيار منهن؛ لأنه راجع إلى الشهوة: والإرادة. ثم قال في «الجامع؟: يوقف الأمر 
حتى يبلغ فيختار. وقال في «المجرد»: حتى يبلغ عشر سنين. وقال ابن عقيل: حتى يراهق» 


ويبلغ أربع عشرة سنة. 


قال شيج الإسلام. الوتف هنا ضعيف؛ لأنَّ الفسخ واجبء فيقوم الولي مقامه في 
التعيين» كما يقوم مقامه ف تعيين الواجب عليه من المال في الزكاة وغيرها.اه وانظر: 


«الإنصاف" (95117/8) ”المغني" /1١(‏ 15-16). 


مسألة [5]: يم يحصل الاختيار؟ 
يحصل الاختيار بها يدل عليه من الكلام بأن يقول: (اخترت نكاح هؤلاء)» أو (اخترت 
هؤلاء)» أو (أمسكتهن)» أو (اخترت حبسهن).» أو (إمساكهن).» أو (أمسكت نكاحهنٌ)؛ أو 


2 


31000 


(تََتَ نكاحهرً) وما أشبه ذلك. 
وإن قال لما زاد على الأربع: (فسخت نكاحهن) فسخ, وكان اختيارًا للأربع. 
وأنازة الظاق خناهو ارسيو سي الال والشافية ار ولك يد سانا 
لما؛ لأنَّ الطلاق لا يكون إلا في زوجة. 
قال صاحب الإنصاف ظللته: وقيل: ليس اختيارًا لما.اه 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية هلله وهو الصواب؛ لقوله من «إنم)ا الأعمال 
بالنيات». انظر: «المغني" )١91-١/1١١(‏ «البيان» (9/ 585-778) «الإنصاف؟ )57١/48(‏ 
”الاختيارات" (ص77١)‏ ”مجموع الفتاوى؟ (57/ 707). 
وإن قال: (فارقت هؤلاء) فيقع الفسخ فيهن عند جماعة من الحنابلة؛ والشافعية» وهو 
الصحيح خلاقًا لطائفة منهم. انظر: «البيان» (4/ 60 ”المغني؟ )1١//٠١(‏ ”الإنصاف؟ (8/ 171). 
وإذتوطى إحذاهن»فهل يُعَدُ ستيار لخا؟ 
8 أكثر الحنابلة» والشافعية على أنه يعد اختيارًا لحاء وهو الصحيح خلامًا لطائفة 
منهم. انظر المصادر السابقة. 


يَاتٌ الكَمَاءَةٍ وَالخيار 


مسأئة 7/1]: إذا اختار أريعاء فهل على الباقيات عدة؟ 


5 


قال عو في ”المغني" :2218/1٠١(‏ وَإِذَا اخمَارَ مِنْهنَ أَرْبَعَاء وَقَارَقَ الَْوَاقِيَ؛ 
رك عجن من ين اشتان) 1 عن بن مِنْهُ بال ختيّار. فقيل أن تكو عدن من عون أسلة: 


3 تن الامو وم يي لِك بالخهارو: قث مكمه بن جين الإشلام. كا إ أضل 


8 مه 


أَحَدٌَ الزَّوْجَيْنِ وَيُسْلِمْ الْآخَرُ حَنَّى الْقَضَتْ عِدَمَْا وَفرْقَتهُنَ فَسْحْ؛ لِأَتهَا تَثبْتُ بإسْلامهِ مِنْ 
غَيِ لَفْظٍ يهن وَعِدَّميُنَ كَعِدَةِ الْمُطَلَقَاتِ؛ لِأَنَ عِدَةَ من الْقَسَمَنِكَاحْهًا كَذَلِكَ .اه 


قلت: قرر شيخ الإسلام هلل» وكذا ابن حزم أنَّ الفسوخ ليس فيها عدة, إنا العدة في 
الطلاق» والمتوى عنها زوجهاء وإن) عليها أن تستبرئ بحيضة؛ إلا أن ابن حزم استثتى 
المختلعة» ورد عليه شيخ الإسلام. 

انظر: «المحلى؟ )١1497( )١13097(‏ امجموع الفتاوى» (7/ 0900-74 . 


تفريعات : 


قال إبن قدإمة هلله في «المغني» :)15/٠١(‏ إِذَا أُسْلَم فَبْلَهُنَ وَقُلْنَا بِتَعْجيا الفدقة 


باخيلانٍ الدَّينِ؛ قلا كَلَام. وَِنْ قُلَْا: عذال امار الجر 5 يشلكن خى: العفيت 


نَ قد َدْ طلَقَّهُنَ قبل انْقِصَاءِ عِدَعِنَ تبه" 
ا كين رتك القريق اه أَسْلَمْنَ» وَإِنْ كَانَ وَطِتَهُنَ؛ تيا أَنَهُ وَطِىَ غَْرَ 


200311 


م 0 نَ في غَيْر رَوْجِده وَحَكْمَةُ حَكُم مَا 


ودع 8 عرف مر 


عِدَمي؛ تن 1 بن مُنْلَ | اختلف ١‏ الذيتان؟ فَإِنْ كا 


نا أن 


لَوْ خََاطَبَ بِذَلِكَ أ جيه وَِنْ أَسْلَمَ بَعَْضْهُنَ في | اعد تَيينًا مما رَوْجَنَُ فَوَقَمَ طَلَاقَةُ يناه وَكَان 


وَطُوَّه م ا لقي وَِنْ كَانَثْ الْمُطَلَقَةُ عَْرَهَاء فَوَطْؤُهُ لكا وَطْء لامرَأَتيه. وَكَذَلِكٌ إِنْ كَانَ 


2 
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لو ها قَبْلَ طَلَاقِهاء وَإِنْ طَلَقَ اميم َأَسْلَمَ أَرْبَعٌ نِسْرَةٍ مِنْهُنَ أو أكل في عِدَعِنَ» وَ1نُسْلِمْ 
ياي ميث لوي في المسهات» وق العلاف ون. َإِذا أَسْلَمَ الْبَوَاقِي؛ فَلَهُ أن يَتَرَوّجَ 
بين لِأنّهُ يَقَعْ طَّلاقة 0 


بين .اه 


بَابُ الكَفَاءَةَوَالخِيَار 


قال أبو عبد الله وفقه الله: هذه التفريعات مبنية على اعتبار فسخ نكاح الكافر» أو الكافرة 
إذا أسلم أحدهما بانتهاء العدة» وفي المسألة خلافٌ يأتي بيانه إن شاء الله 
مسألة [18: إذا أسلم بعضهنء فهل له تأخير الاختيار حتى يسلم الباقي؟ 

قال إبن قدإية ملق في ”المغني" :)27١ ٠١‏ إِذَا ألم وَتَحتَهُ كان يِسْوَوء فَأَسْلَمَ أَرْبَعْ 
مِنْهُنّ » قَلَهُ اختيَارْهُنَ . وَلَهُ الوقوف إلى أذ 

قَإِنْ مَاتَ اللّاتي أَسْلَمْنَ» نُّمَ أَسْلَمَ الْبَاقَِاتُ ء لَه 
وَلَهُاحِيارُ بَمْضٍ هَؤْلَاءِ » وَبَعْض هَؤُلَاءِ ؛ لِأَنّ الاخييار ل للا 
الأول فيهن » وَالِإعَتِبَارٌ في الإخييَار بحَالٍ تر كال ترا اع 


1 


اسيَارٌ ا اينات 43 وَل اخبيبارٌ الْبَاقِيَاتِ 3 


مسألة [9]: إذا اختار نكاح من أسلمتء وإذا فسخ نكاح من أسلمت؟ 

قال لم الا اك أُسَْلعت وَاحَدَه نين فقال: لحة ديا 
جَانّ فَإِذَا اختَارَ با عل عل كذ لون الْمَسَحّ نِكَاح الْبَوَاتِي. وَإِنْ قَالَ لِلْمْسْلِمَةِ: اختّرت 
قشم يكَاحِهًا. [ يَصِحٌ؛ لِأنَ المَسْحَ إن يكُونَ فيا رَاد عَلَ الْأرْبَع» وَالإخويَارُ َع وَهَذِه 
مِنْ مل الأزع» ! ل ا الطَلَاقٌ» فيَهَمُ؛ ؛ لألة كاية» وَيكون للاقة لا اخنيانا حل 
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الْفَسْحْ. وَإِنَ َوَى بالْمَسْح الطّلاق» أو قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌّ. فَهُوَ مَوْقُوفٌ؛ فَإِنْ أَسْلّمَتْ وَلايُسْلِمْ 
5 وم 


زيًا دهعل أربَعه آذ أسْلَمَ ياد َاحمَارَ رَهَا؛ ينا ٠‏ وُقُوعَ الطّلاقٍ يكاء وَِلَّا لا :هر 


مسألة :1٠١[1‏ هل له الاختيار وهو محرم بحج أو عمرة؟ 
8 منع بعض الشافعية والحنابلة ذلك» وأكثرهم على جواز ذلك؛ وهو الصحيم؛ لأنه 
استدامة للنكاح» وتعيين للمتكوحة؛ وليس ابتداء؛ فأشبه الرجعة, والله أعلم. 
انظر: ”المغنبي" )7١ /1١(‏ ”البيان؟ (788/4). 


بَابُ الكَمَاءَة وَالخِيار 


مسألة :]1١[‏ إذا أسلم وتحته أختان؟ 
© مذهب الجمهور أنه يختار منهن واحدة» ويفارق الأخرىء وهو قول الحسنء 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» ومالك» وإسحاق. وأبي عبيد. واستدلوا على ذلك بحديث 
الباب: «طَلَّق أيتهما شئت»» ولأنَّ أنكحة الكفار صحيحة: وإنما حرم الجمع في الإسلام» 
فيزيله بتطليق واحدة. 
8 وقال أبو حنيفة ههنا كقوله ني الزيادة على الأربع. 
والصحيح قول الجمهورء ويدل عليه أيضًا حديث غيلان بن سلمة؛ فإنه يدل على 
التخيير» وإن كان الكافر قد تزوج واحدة يحرم عليه جمعها مع من معه في الإسلام» ومع ذلك 
أمره عليه الصلاة والسلام بالاختيار» وهو كا لو طلق أختها قبل إسلامف ثم أسلمء 
والأخرى في حِبّاله وهكذا الحكم في المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها؛ لأنَّ المعنى في الجميع 
واحد. انظر: ”المغني» /1١(‏ 017). 
مسألة 1[؟١]:‏ إذا أسلم وتحته أم وابنتهاء فأسلمن معه؟ 
إذا كان قد دخل بها؛ حرمتا عليه على التأبيد» تحرم الآم لأنها أم زوجته والبنت؛ لأنه 
ربيبته من زوجته التي دخل بهاء قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. 
وهذا قول الحسن. وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» ومالك» وأهل الحجازء والثوري» 
وأهل العراق» والشافعي» وأحمد ومن تبعهم؛ وكذلك إن دخل بالأم وحدها؛ لأنَّ البنت 
تكون ربيبته مدخولًَا بأمهاء والأم حرمت بمجرد العقد على ابتتهاء وأما إن كان دخل بالبنت 
وحدها فيثبت نكاحهاء ويفسد نكاح أمها. 
© وإذا كانلم يدخل بواحدة منهن فمذهب أحمد. والشافعي في قولٍء والمزني أنه 
يفسد نكاح الأم» ويثبت نكاح البنت؛ لأنَّ الأم تحرم بمجرد العقد على البنت» قال تعالى: 
«وَأْمَهَتُ شاآيكت »4 [النساء:77]» والبنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها. 


3 وقال الشافعي في قولٍ : ختار أيتهما شاء؛ لدنَّ عقد الشرك إنها يثبت يثبت له حكم الصحة 
إذا انضم إليه الاخحتيار. 

والصحيح القول الأول» وقوهم: (إنا يصح العقد بانضمام الاختيار إليه) غير صحيح؛ 
فإنَّ أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة» وكذلك لو انفردت كان نكاحها 


صحيحًا لازمًا من غير اختيار. ولهذا فوض إليه الاختيار» ولا يصح أن يختار من ليس 
نكاحها صحيحًا. انظر: ”المغني؟ /9١(‏ 4-11 1). 


مسألة [18]: إذا أسلم الرجل وتحته أربع إماء؟ 
© إذا أسلم الرجل وتحته إماء» فأسلمن معه. وكَنَّ زوجات له. فله أن يختار واحدة 
منهن إن كان عادمًا للطول خاتهًا من العّنت؛ فإن كانت لا تعفه فله أن يزيد واحدق. 
وهكذاء وهو قول أحمد. والشافعي. 
8 وإن عدم فيه الشرطان؛ ينفسخ النكاح عند أحمدء والشافعي وغيرهما. 
8 وقال أبوئور: لا ينفسخ؛ لأنّه استدامة نكاح وليس ابتداءً. 
وأجاب الجمهور بأنَّ أنكحة الكفار يُقَرّ منها ما يجوز ابتداؤه» وهذا لا يجوز ابتداؤه؛ فلا 
يقر عليه. انظر: ”المغني» .)38-11//1١(‏ 
مسألة :]١41‏ إذا كان واجدًا للطول؛ ثم أسلمن بعد أن أعسر؟ 
قال إبن فد |مة جلت في ”المغني؟ :238/٠١(‏ وَلَوْ أَسْلّمَ وَهُوَ وَاجدٌ لِلطُولِ قَلَمْ يُسْلِمْنَ 
اعد أخل: َلَهُ أَنْ يْتَارَ مِنْهُن؛ لِأنَّ ؟ مَرَائِطَ التَكَاح ؛ تُعْتبرٌ في وَفْتٍ الاختيار» وَهْوَ 
وَفْثُ اجْيَاعِهمْ عَلَ الإشلام, وَهْوَ حي عَادمٌ لِلطّولٍ حَايففٌ للْعنَتِء فَكَانَ لَهُ الاختَازٌ. وَإِنْ 
َسْلَمَ وَهْوَ مُعْيرٌ فَلَمْ يُسْلِمْنَ حَنَّى أَيْسَرَ؛ يكن لَهُ الإخيَارُ؛ لِذَلِكَ.اه 
قائدة. قال الحافظ ابن القيم هللته هلله بي ”زاد المعاد" (0/ )١78‏ -بعد أن ذكر آثارّاء 
وأحاديث تدل على مسائل الباب-: فتَضَمّنَ قَنَصَمَنَ هَذَا الُكُمْ أن الرّوْجَيْنٍ إذا أشلا مما ييا عل 


بَابُ الكَفَاءةٍ وَالخَار 


ِكَاجهاء وَلَا يُسْأَلٌ عَنْ كَيْقِيِّ وقُوعِهِ قَبْلَ الإشلام هَل وَقَمَ صَحِيحًا أمْ لا؟ مَا 1 يَكُنْ 
الْمُبِطِلُ َاتَا كا إِذا أَسْلّاء وََدْ تَكَحَهَا وَهِيَ في عِدَةٍ مِنْ غَيِْه أو ريا محْمَعًا عَلَيْه أو مُوَدَا 
كا إذَا كَانَتْ عَخْرَمًا آ َه يتسبء أو رَضَاع أ أَوْ كَانَتْ يما لا يجُورُ لَهُ الحَمْعْ بَيْنَهَا وَيَْنَ مَنْ مَعَُ 
َالْأَختِينِء وَالحَمْسٍ وَمَا فَوَْهُنَ فَهَذِهِ ثلاث صُوَرِ أَحْكَامُهَا خُتَلقفٌ قدا سما وَيتهَا وَيَبتَه 
َخْرَمِيَةٌ من تَسَبء أَوْ رَضَاءه أ صَهْرِ أو كَانَتْ أت الرّوْجَة أَوْ عَميَاه َو حَالتِهاه أو مَنْ 
يرم المع يَنَّا ويا فرقَ بها ماع الم لكين إن كَانَالمخرِيمُ أجل الخمع؛ حير ين 
ِمْسَاكِ ينها شَاءَ. 

ثمر قال لله: وَإِنْ سلا وَقَدْ عَفَدَاهُ بلا وَيَ» أ با شهُود أؤ في عِدَةٍ وَكَد الْمَضَتْء أ 
ف ام شاكنا ا نع او نك ان اانه كد ياك إن قَهَرَ حَري حَرْييَةَ 


2 ك0 


وَاعْتَقَدَاهُ يكَاحَاء ثُمَ أشْل؛ أقِرًا عَلَيْه. اه 
مسألة :]١65[‏ إذا أسلم الكافران معًا 4 وقت واحد؟ 

قال إبن قدإمة مَللكه في ”المغني" /٠١(‏ 7): إِنَّ لرَوْجيْنِ دا أشنا معَاء قَهّهَا عَلَ التَكَاح» 
سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدخول 1" لمن 1 بين أَهْلٍ الْعلْم في هَذَا اختلافٌ بِحَمْدٍ الله. ذَكْرَ ابر 
عَبْدِ الي آنه إمَاعٌ من أَهْلٍ الْعِلّم؛ وَذْلِكَ لأنة يُوجَدْ مِنْهُمْ اختلاف في الدين.اه 

قل ويقرة النطها السام لك واعدة لَلَا يَسْبِقَ أَحَدّهْنا صَاحِبَهُ فيَفْسّدَ التَكَاحُ» 

وَيْتَملُ أَنْ يَف عَلَ الْمَجْلِسِء كَالْقَيْضٍ وَنَحْوِه؛ فَإِنَ حُكْمَ الْمَجْلِسٍ كُلَهِ ُكُمْ حَالَة 
الْعَفْدِء وَلأَنَهُ يعد انََاقههَا عل النْطقٍ بِكَلِمَةٍ الإشْلام دَفْعَة وَاحِدَه فَلَوْأعْرَ ذلك لوَقَعَتْ 
الْهرمَةُئنَ كُلّ مُسْلِمَينِ قبل الدّولٍء إِلّا في الشّاذَ اناد بطل الْإحْمَاعٌ. اه 

قلت: الصحيح عدم اعتبار تلفظها جميعًا ى] سيأ في المسألة التي تليها. 
مسألة [15]: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر فما الحكم؟ 

© 39 في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


بَابٌ الكفَاءَةِ وَالخيار 


وطاوس» وعكرمة» وقتادة» وصح عن ابن عباس يلها صلم أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل 
زوجها بساعة حرمت عليه. 

وقال مهذا القول أيضًا الحكمء والثوري» وأبو ثور, وهو ظاهر اختيار البخاري. وأحمد 
في رواية اختارها الخلّال» وأبو بكرء ونصره ابن حزم واستدل هؤلاء بقوله تعالى: لاهن جِلّ 1 
َم ولاه يجلُونَ من 4 [الممتحنة:١٠]»‏ وبقوله تعالى: #وَلَا تنسكأ بِعِصَم الْكَرَاِ 4 [الممتحنة:» 
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الوارد في الباب. 

وأبو حنيفة يقول بهذا القول؛ إلا أنه لا يفسخ النكاح حتى يعرض على الآخر الإسلام 
فيأبى» ومثله قول مالك فبما إذا كان الرجل هو الذي أسلم. 

[اقول (لثاناه. أن التكاح لا ينفسخ حت تنقضي علة المرأة؛ فإن أسلم الآخر قبل 
انقضائها؛ فهما على نكاحهماء وإن أسلم بعد انقضائها؛ وقعت الفرقة من حين اختلف 
الدينان» وإن أحبًا الاجتاع فبعقد جديد. 

وهذا قول الزهري» والليث» والحسن بن صالح. والأوزاعى» والشافعى» وإسحاق» 
لس م ود المي م 
حر ار ريطاي ين 
بدون عقد جديدء وكذلك ما اشتهر في السيرة أنَّ صفوان بن أمية أسلم بعد امرأته بنحو 
حرب. وحكيم بن حزامء وأبو سفيان بن الحارثء وعبد الله بن أب أمية عام الفتح قبل 
أزواجهم, ول يُعْلّم أن النبي يقد فرّق بين أحدٍ من أسلم وبين امرأته» أو أمرهما بتجديد 
العقد. 


ع له 
ياب الكفا 


ءَة وَالخيّار 


إلقول إلثالث: أنَّ التكاح موقوفء وإن انقضت العدة» وهو قول النخعي, وحماد بن أبي 
سليمان» ورواية عن الزهري». وعن علي» وعمر ما يدل عليه» واختاره شيخ الإسلام» وتلميذه 


ابن القيم هللته 


أن أ 


قال إبن إلقيص هلله في ”زاد المعاد؟ (0/ 177): وَتَضَمَنَ أن أَحَدَ الرّوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ 
الْآحَرِ ل يَنْفَسِحَ التَكَاحُ بإشلايو قَرْقَتْ الَجْرَة بينهَا أو ١‏ تَرَفُ؛ فَإِنَهُ لَا يُعْرَفٌ أن رَسُولَ الله 
يل جَدَدَ يِكَاحَ رَوْجَيْنِ سَبَقَ أَحَدَُهَا الْآَحَرَ يإِسْلَامِهِ قَطء وَإَيَرَلْ الصَحَابَةَ يُسْلِمْ الرَجُل قَبْلَ 
قر أنه وا مره قَِلَكُ وَ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ الْبَتَدَ آنهُ تلفْظ بإِسْلَامه هُوَ وَامْ رانك وا ناف 
حَرْقَا بِحَرْفِء هَذَا با يُعْلمْ أنه َيََعْ الم 

قال: وَأمَا مُرَاعَاة زَمَنِ الْعِدَةِ قلا دَلِيلَ عَلَِْ مِنْ نَصٌ وَلَا إِجماعء وَقَذْ ذَكَرَ ماد بن سَلَمَهه 
عَنْ قنَادَهَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمْسَيّبٍ أَنْ عَليّ بْنَ أي طَالِب ميق قَالَ في الرّوْجَيْنِ الْكَافرَيْنِ يُسْلِمُ 
أَحَدُهمَا: هُوَ أَْلَكُ بِيُضْعِهَا مَا دَامَتْ في دار هجرَيهًا. وَدْكَرَ سْفْيَان بْن غَييئة عَنْ مُطَرَفِ بْن 
طري. عَنْ الشَّعبِيَ» عَنْ حِلَ: هُوَ أَحَقٌ يها مَا 1 يخْرّحْ مِنْ مضرهَا. وَدَكر لي عع 
مُعْتَِرِ بن سُلَيّانَه عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزَهْرِيّ: إِنْ أَسْلَمَتْ وَإَيُسْلمْ زَوْجْهَا قَهها عَلَ يَكَاحِهم) إلا 
أن يُمَرَقَ بَبْنَهُهَا سلْطَان. 

قال. وَلَا ب يُعْرَفُ اغْتبار الْعِدّةِ في سَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَلَا كَانَ الي كل يَسأَلَ الْمَرْأَة هَهَل 
م لاه وَلَا رَيْبَ أن الإشْلامَ لَوْ كَانَ بِمْجَرْدِو فَْقَة 1 تكن فَرْقَةَ رَجْعِيَك بل 
بان قلا أثَر للْعِدّة في بَعَاءٍ ال لتكاحء وَإِنّا ره ني مَنْع نَكَاحِهَاللمَِ فَلَوْكَانَ الإِسْلَامُ قد ئَجَرَ 
الْمرقَة ببِنَهَهَا؟ 1 يَكُنْ أَحَقٌ يها في الْهِدّق وَككِنْ الذي دل عَلَيِْ حُكْمه 8ه أن لكا مَرقُوف؛ 
أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِضَاءِ عِدَهَا؛ مهي رَوْجَنْهُ وَإِنْ الْقَضَتْ عِدَمَّا؛ قلَهَا أَنْ تَدِكِصَ مَنْ شَاعَتْ 
َسْلَمَ كَانَتْ رَوْجَمَهُ من غَبرِحَاجَةٍ إل تَِدِيدِ التَكَاح. 


إن 
وَإنَ أحَبّث انْتَظرَتةُ؛ فَإِنْ 


2 00 0 0 لاع وره 23 و 
قال: وَلَا تَعْلَمْ آَحَدًَا جَدَدَ ةسام نِكَاحَهُ الْبَنََه بَل كَانَ الْوَاقُِ أحَدَ أَمْرَيْنِ: إِمّا افترّاقه] 


بَاتُ الكمَاءَةٍ وَالخِيار 


له 


مُرَاعَاةٌالْعِدَوِء قََا َعْلَمُ أن رَسُولٌ الله يك قَمَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهَُاء مَمَ كثْرَةٍ مَنْ أَسْلّمَ في عَهْدِهِ مِنْ 
الرّجَالٍ وَأَرْوَاجِهِنَ» وَفْرْبٍ إشلام أَحَدٍ الرّوْجَيْنِ من الْآحَرِ وَبُعْدِِ مِنْكُ وَلَوْلَا إقرَارُهُ ككل 
الرَوْجَيْنٍ عَلَ نِكَاحِهَ وَِنْ تَأَخرَ إِسْلَامُ أَحَدِهِنَا عَنْ الْآحَرِ بَعْدَ صُلْح الخَديْبية ري وَزَمَنٍ الْمَنْح؛ 
ْنَا بتَحْجِيلٍ الْفْرْقة بالإشلام من خَيْرِ اعبار عِدَة؛ لِمَوْلِِ تعَالَ: هلطعلا هيلو كن 4. 
وَقَوِْهِ: لوَلانيك بص اكوا 4. 
قالء وَلَكِنْ الذي أَنْزِلَ عََيِْ قَولُهُ تَعلل: «إولامت يك أييص ملكا 4 وَقَوْلَه: «الاهن يل ورك 
ار 
ثم ذكر إسلام عدد من الصحابة قبل أزواجهم 
نص قال: وَجَوَابُ مَنْ أَجَاب بِتَجْدِيدِ يكَاح مَنْ أسْلَمَ في غَايةِ البَطْلَانء وَمنْ الْقَوْلِ عَلَ 
رم رَسُولٍ الله يك با عم وَاتََاقُ الرَوْجَيْنِ في الََفْظ بكَلِمَةٍ السام مما في لْظَة وَاحِدَةِمَْلُوم 
الإنْتِفَاءِ. وَيَل هَذَا الْقَوْلَ مَذْهَبُ مَنْ يَتَففُ الْمْرْقَةَ عَلَ الْقِضَاءٍ الْعدَةٍ مَعَّ ما فيه؛ إِذ فيه آنَارٌ وَإِنْ 
كَانَثْ مُنْقَطِعَة وَلَوْ صَحَثْ 1 / ييْرْ الْقَْلُ بِعَبْرِهَا ب فال اين شنو مد كلق الناس نلعيل 
رَسُولٍ الله يك يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَبْلَ الْمَرْأق وَالْمَرْأة قبل الرّجُلِء فَأَيَْا أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِضَاءِ عِدَةٍ 
لدان فَهِيَ اكوا وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَة؛ فَلَا نِكَاحَ بَينَهها. 
ثم ذكر هَللَتهُ أثر عمر الذي يدل على أنه يقول بالوقف. ولا يعلقه بانتهاء العدة. 
قال نب نبت عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ عَمَادٍ بْنِ سَلَّمَةَ عَنْ أَبُوبَ وَقَتَادَه كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ سيرِينَ» عَنْ 
عَبْداله بْنِ يَزِيدَ الْحَطْوِيَء أن انا حت الل قَحَيْرَهَا عْمَرُ بن الطاب ميل: إن 
م اس ار ب ل ا ل د 00 


00 ل ا 1 د ل عه كدر 


فال لغتاذة 1ق النقان التخري عوفك اشلهت دان : انا 


-ِ 


14 
له له 


فَرَعَهَا منة.اه 
قلت: وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام هلله ى) في ”مجموع الفتاوى» (757/ /11- 
معم) (87/ 107). ويبَنَ قلق أنَّ النكاح لا ينفسخ بالإسلام ولا بانقضاء العدة» بل هو 
موقوف حتى تنكح زوجًا غيره؛ فإن أسلم قبل أن تتكح؛ فهو أحق بهاء وهي امرأته. 
وظاهر كلامه ملل ى) في ”الاختيارات" أنَّ من أسلم منهما فلا ينفسخ التكاح مطلقّاء بل 
هو موقوف؛ فإن أسلم الآخر وأحيًا أن يكونا على نكاحها؛ فلهما ذلك. 
قلل ملتته ى) في ”الاختيارات؟ (ص377): وإذا أسلمت الزوجة» والزوج كافرٌء ثم 
أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول؛ فالنكاح باق مالم تنكح غيره» والأمر إليهاء ولا حكم له 
عليهاء ولا حق لها عليه» وكذا إن أسلم قبلهاء وليس له حبسهاء فمتى أسلمت -ولو قبل 
الدخول أو بعده- فهى امرأته إن اختار.اه 
قلت: والقول الأخير هو الصحيحء وهو اختيار الصنعاني» واستحسنه الشوكاني واختاره» 
وانظر: «الفتح؟ (20184) «المحلى؟ (91"9) ”أعلام الموقعين؟ (؟/ 7"77-) ”المغني؟ .)8/١1١(‏ 
مسألة /11]: إذا أسلم أحدهما قبل الدخول؟ 
6 عامة أهل العلم على أن التكاح ينفسخ بمجرد الإسلام؛ إلا أن أبا حنيفة يشترط أن 
يعرض على الآخر الإسلام» وكذا مالك إن كانت المرأة هي التي أسلمت؛ لأنْ غير 
المدخول مها لا عدة عليهاء واختار شيخ الإسلام أن النكاح موقوف» وهو مقتضى قول 
أصحاب القول الثالث في المسألة السابقة» وهو الراجح. 
انظر: ”المغني" )5/1١(‏ ”الاختيارات" (ص”57). 


مسأئة [118]: هل تستحق المهر إذا حصلت الفرقة يعد الدخول؟ 
ذكر أهل العلم أَنَّ الفرقة إذا حصلت بإسلام أحدهما بعد الدخول؛ فإِنَّ للمرأة المهر 


الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة» وإن كان محرمًا وقد قبضته في حال الكفر؛ فليس لا 
غيره؛ لآننا لا نتعرض لما مضى من أحكامهم, وإن لم تقبضه وهو حرام؛ فلها مهر مثلها. 
انظر: ”المغني" .)7411/1١(‏ 
مسألة [15]: إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدخول؟ 
إذا كان المسلم منهما هي الزوجة, فقال جماعةٌ من أهل العلم: لا شيء لها. وهو قول 
الحسن.والزهري» وابن شبرمة» ومالك. والأوزاعي» والشافعي» وأحمد في رواية» ووجة 
هذا القول أنَّ الفرقة سبيها اختلاف الدين» وذلك حصل بفعل المرأة؛ فلا شيء لها. 
8 وذهب بعضهم إلى أنَّ ها نصف الهر إذا كانت هي المسلمة» وهو قول قتادة 
والثوريء وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنَّ الفرقة حصلت من قبله بإبائه الإسلام» 
وامتناعه منه» وهي فعلت ما فرض الله عليها. 
8 وإن كان المسلم منهما هو الرجل؛ فللمرأة نصف المهر عند الجمهورء وهو قول من 
تقدم ذكرهم في بداية المسألة؛ لآنه هو المتسبب بالفرقة بإسلامه. 
8 وعن أحمد رواية: لا شيء لماء لأنبا هي المتسببة بالفرقة بإبائها الإسلام. انظر: 
”المغني؟ ( ٠‏ <”البيان" (5097/9) ”الإنصاف" (// 7١-367‏ 57)). 
مسألة [10]: ما هو قدر العدة المذكورة 4 المسائل السابقة؟ 
8 الجمهور يعتبرونها كعدة المطلقة ثلاث حيضء إن كانت مدخولًا بهاء وهي من 
ذوات الأقراء» وأبو حنيفة يعتبرها حيضة:» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن حزم وغيرهما. 


قال شيح الإسلام هلله ى) في ”مجموع الفتاوى" (0777/57: وقد روى البخاري في 


«"صحيحه؟ عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي كله والمؤمنين كانوا 
مشركي أهل حربء يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهدء لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» وكان 
إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت؛ حل ها 
النكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح؛ رُدَّت إليه؛ فإن هاجر عبد منهم أو أمة؛ فهما خُرَّان 
ولما ما للمهاجرينء» ثم ذكر في أهل العهد مثل حديث مجاهد» وإن هاجر عبد أو أمة 
للمشركين أهل العهد؛ لم يردواء وردت أثمانهم. 

قال: ففي هذا الحديث 3 المهاجرة من دار الحرب إذا حاضتء ثم طهرت؛ حل طا 
النكاح؛ فلم يكن يجب عليها إلا الاستبراء بحيضة: لا بثلاثة قروء؛ وهي معتدة من وطء 
زوجء لكن زال نكاحه عنها بإسلامهاء ففي هذا أنَّ الفرقة الحاصلة باختلاف الدين» كإسلام 
امرأة الكافر إنم| يوجب استبراء بحيضة» وهي فسخ من الفسوخ, ليست طلاقاء وفي هذا 
نقض لعموم من يقول: كل فرقة في الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء. وهذه حرة 
مسلمةء لكنها معتدة من وطء كافر.اه المراد» وانظر: ”مجموع الفتاوى؟ (7”5/ .)١17520111١‏ 

قال أبو عبد الله وفقه الله: أثر ابن عباس الذي ذكره شيخ الإسلام أخرجه البخاري برقم 
(220085) من طريق: ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس به. 

وهذا الأثر قد أعله بعض الحفاظ» وهو أبو مسعود الدمشقيء وتبعه على ذلك آخرون» 
وجزموا بأنّ عطاءً المذكور هو الخراساني» وأنَّ ابن جريج لم يسمع منه التفسيرء وإنم| أخذه من 
ابنه عثمان» وعثان ضعيففٌ جدَّاء وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس . 

لان كلوقن الاايتان وليك ماعل أنجا تعيو عد الشلفة(الأقريت ماكر 
شيخ الإسلام مَللته» وبالله التوفيق. وانظر: ”الفتح؟ (0187). 
مسألة [١؟]:‏ هل عليه النفقة عليها أثناء العدة؟ 


8 أما الذين يقولون بأنَّ التكاح ينفسخ بمجرد الإسلام؛ فمقتضى قوطم أنه ليس لحا 


كنات النكا بَات الكفاءة وَالخيّار 


نفقة عليه؛ لأنها ليست زوجة له. وأما الذين يقولون: التكاح يوقف حتى تنتهي العدة. 
فيقولون: إذا كانت غير مدخول بها؛ فلا نفقة أيضًاء وإن كان مدخولا بها؛ فلها التفقة إذا 
كانت هي المسلمة» ولا نفقة لها إذا كان هو المسلم. انظر: «المغني" )١١ /١١(‏ ”البيان" (270/4). 
تنبية: المسائل السابقة في) إذا كانت المرأة الكافرة ليست كتابية» أما إذا كانت كتابية» 
وأسلم زوجها؛ أقر النكاح؛ لجواز زواج المسلم بالكتابية. ”المغني"9١١/77).‏ 
مسألة 1[؟12: تزوج ذمي ذمية بغير صداقء أو بدون تسميته؟ 


2 


لا صَدَاقَ طَاء 


2 7 
م 1 1 


قال [بن قح |مة كلتته ني ”المغني" /٠١(‏ 5"): إِذَا تَرَوّحَ ذِمّيّ ذِمَيَ عل 
أَوْ سَكَتَ عَنْ ذكْر؛ قَلَّهَا الْمُطَالبَةُ بقَرْضِد إِنْ كَانَ قبْلَ الدَّحْولٍء وَإِنْ كَانَ بَعْدَه؛ قَلَهَا مَهْرُ 
لجل كا في يِكَاح الْمُسْلِمِينَ. وَيبَذَا قَالَ الشَّافِعِيٌّ. وَقَالَ أب حَزِيفَة: إِنْ تَرَوَّجَهًا عَلَ أَنْ لا 
مَهْرَ كَا؛ فَلَا مََىْءَ كا وَإنْ سَكَتَ عَنْ ذِكْروء قَفِيهِ رِوَايتَانِ: إِحْدَاهُمَاء لَا مَهْرَ طَا. والأخرى: ا 
لا 


نََ 


- 
2 33 


مَهْرٌ امثل. وَاحْتجّ أن الْمَهْرَ يجبُ َل الله تَعَالَ وَحَفَهَاء وَقَدْ أَسَْقَطَتْ حَفَهَاء وَالذْمَيُّ 


يُطَالَبُ بِحَقٌ الله تَعَالَ. 


م 


قال: وَلَنَا أن هَذَا يَكَاحُ حَلَا عَنْ تشوية؛ فيَحِبُ ْم 


أوفية مَهْرٌ الكل كالتشلمة ورما 


وَجَبَ امور في حَقٌ الوص تلا نصِيرَ كَاَوْهُوبةوَالْباحَوِ وَهَذَا يُوجَدُ في حل الذَّمّيّ.اه 
مسألة [58]: إذا ترافعوا إلى الحاكم 2 ابتداء العقد؟ 

قال أبو محمت بن قدإمة خلثته في ”المغني" :)7/٠١(‏ إِذَا ارْتَفَعُوا إل الحَاكِم في ابْتِدَاءِ 
افده يُرَوَجْهُمْ إلا بشُرُوطٍ يكاح الْمُسْلِمِين؛ لِقَوْلٍ لله عَرُوَجل: «إوَإن حكنت كَآحَكُم 
ع الْقَسَطٍ © [المائدة:47]» وَقَوْلَهُ: # وَأنِ أَحَكْ يننَثم مَآأَنرَلَأمَهُ 4 [المائدة: 14 وَلِهْنَهُ لا حَاجَةَ 
3 عَقَدِو بخِلَافٍ ذَلِكَ. 

قال: وَإِنْ أُسْلَمُوا أو تَرَاقَمُوا إلَينَا بَعْدَ الْعَقدِ؛ 1 تَتَعَرَض لِكَيْفِيّة عَقْدِهِمْ وَنَطَرْنَا في 


6ه مواعي رفو مو يي 


الْحَالِ؛ َإِنَ كَانَتْ الْمَرْأَة يمنْ يجُورُ عَفَدُ النكَاح عَلَيْهَا ابتدَاء أكرَعْمَاء وَإِنْ كَانَتْ ممّنْ لَا يور 


بَابُ الكَفَاءَةٍ وَالخيّار 


انتَدَاءٌ نكاحهًاء كَذَوَاتِ غْرَّمه؛ فرَّقَ بَيْنَهَا. اه 
مسألة [4؟1: هل يتعلق بأنكحة الكفار الطلاق؛ والإيلاء؛ والظهار؛ وغيرها من 
الأحكام؟ 

قال إبن قدإمة هلله في «المغني" ( السب ل الْكُقَار على 3 أَحْكَامُ 
التَكاح الصّحِيح مِنْ وُقُوع الطّلاقء وَالظَهَاِ وَالإيلا» وَوْجُوبٍ الْمَهْنِ وَالْقَسَمِ 
وَالْإِبَاحَةٍ لِلرَّوْجِ الْأوّلِ وَالْإِخْصَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

قال: وَيمّنْ أَجَارٌَ طَلَاقَ الْكُفَارِ: عَطَاءٌ وَالسَّعْبىٌ وَالنَحَعِىٌ وَالزَهْري» وَحمّاكُ وَالتَوْرِيٌ 
وَالْأوْرَاعِيٌ وَالشَافِيِيُ» وَأُضْحَابُ الرّأيء وَكَ توَّرْه الحَسَنُ وَقََادَهُ وَرَبيعَة وَمَالِكُ. 

قال وَلََا أنهُ طلاق مِنْ بَالِعْ عَاقِلٍ : كع سيج قَوَقَمَ كَطلاقِ المسليم؛ فَإِنْ قبل : لا 
نُسَلّمُ صِحَّةَ أَلْكِحَيهِمْ. قُلْنَا: دلِيلُ دَلِكَ أن الله تَعَالَ أضَاف النّسَاءَ إِلبْهِيْ َقَالَ: #وآمراثة 
حَمَالهَ آَلْحَطبٍ 04 وَقَالَ: #آمْرتُ وغوت 4 وَحَقِيقَةٌ الإضَافَة تَقنَضِي رَوْجِيَةَ صَحِيحَقٌ 
وَقَالٌ 0 6: «ولِذت مِنْ يكاح» لا مِنْ يشاح" وَإِذَا و كبك مكتي لكك الشكافهاء 
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مسألة [110]: إذا ارتد أحد الزوجين:؛ فهل ينفسخ النكاح؟ 
© أما إذا كان ارتداد أحدهما قبل الدخول؛ فينفسخ بمجرد الردة عند عامة أهل 
العلم» واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. 
© وأما إذا كان ارتداد أحدهما بعد الدخولء فالأكثر على تعجل الفرقة» وينفسخ 


(1) ضعيف. أحسن طرقه مرسل أبي جعفر الباقر» أخرجه عبدالرزاق (17777)» وابن جرير (91//17)) 
وابن أبي حاتم »)١41717//5(‏ والبيهقي (110/7). 
وله طرقٌ أخرى شديدة الضعف لا تصلح للتقوية؛ انظرها في ”الإرواء" (1915)؛ وقد حسنه العلامة 
الألباني هلله بمجموع طرقه. 


التكاح بمجرد الردة» وهو قول مالكء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» والحسن» وعمر بن 


عبد العزيز» والثوريء وزّفرء وأبي ثورء وابن المنذر» وابن حزم. 
2 وقال بعضهم: موقوف إلى انقضاء العدة. وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية. 
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال» والله 
أعلم. 
انظر: ”المغني" (* )"9-"١‏ «مجموع الفتاوى" (7؟/ -191١)”الاختيارات؟‏ (ص”؟5). 
مسألة [155]: إذا ارتد الزوجان معًا؟ 
الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ التكاح. 
انظر: «المغني؟ ٠١/١ ٠(‏ :) ”الاختيارات" (ص" ؟5). 
مسألة 1/ا؟1: هل له الوطء حال ردته؟ 
إذا ارتد الزوجانء أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل 
لهذا الوطء مع المهر الأول» وإن أسلم|؛ فلا مهر عليه. 


افر "اللشي 121/0 


1 
بَابُ 


الكَمَاءَةِ وَالخِيّار 


5-4 وَعَنْ زَيْدِ بْنْ كَمْب بْن عُجْرَة عَنْ أبيه قَال: تَرَوّحَ رَسُولٌُ الله يله العَالِيَةَ منْ بَنِي 
غِمَا فَلَيَا دَحَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ نِيَايهَاء رَأَى بكَشْحِهَا”" بَيَامَاء فَقَالَ: «الْبيي نْيَابِكِ 
وَالْحَتِي بأَمْلِك». نا ها بالصَّدَاقٍ. - الْحَاكم وَفٍ كاده غيل زر رلك و 
وَاخلِف عَلَيْهِ في َبْحهِ احتِلافًا كديرا '"" 


وَحَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب أَنَّ حُمَرَ ْنَ الطاب بيلك قَالَ: أيه رَجُل تَرَوّجَ امْر 


20 


مل مله 


يبا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أو يَنُوتَهَ و يَحْذُومَةَ قَلَهَا الصَّدَاقُ ؛ ممتي | اها و 


2 1 فرق 


يأ خَرّجَهُ سَعِبدُ بْنُ مَنُصُورِء وَمَالِكُ» وَابْنُ ل وَرِجَالُهُ ثقَاتٌ. 

111 وَرَوَقَ شَيِيدٌ أيَضا عن عل تَخْرّة وراد يباقن '' كَرُوْجها بالخيار» كإن متها 
لها الَهْرُيَا اسْمَحَلٌ مِنْ قَرْجِهَا.* 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقىّ 


مسألة :]١1‏ هل يفسخ النكاح بوجود عيب ث2 الرجل أو المرأة؟ 


(1) الكشْح : هو الخاصرة: والمناصرتان هما جانبا البطن من اليمين والشمال. 

(0) ضعيف جدًا. أخرجه الحاكم (4/ 074)» من طريق أبي معاوية الضرير عن جميل بن زيد الطائي عن زيد 
ابن كعب.. به. وإسناده ضعيف جذا؛ بسبب جميل بن زيد. فقد قال فيه ابن معين والنسائي: ليس بثقة. 
وقال أبوحاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: واهي الحديث. كما في ”التهذيب"» والعجب أن هذه الأقوال 
ذكرها الحافظ في ”التهذيب" ثم قال ههنا: مجهول! 

(0) صحيح. أخرجه سعيد بن منصور في ”السنن" ))5١7/١(‏ ومالك (057/9))» وابن أبي شيبة 
)١75 /(‏ من طريق بحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به. وهذا الإسناد رجاله ثقات 
حفاظ؛ وسعيد بن المسيب اختلف في سياعه من عمر, والصحيح أنه سمع منه يسيرّاء وقد قال أحمد 
هَلله: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ! 

() قال في ”النهاية؟: شي يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوّطء ويقال له: العملة. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور )7١7 /1١(‏ عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي به. وهذا الإسناد رجاله 
ثقات. والشعبي ما سمع من علي إلا حديثًا واحدًا كما ذكر ذلك الدارقطني» وهو في البخاريء ولكن لا 
بنكر على من احتج بالأثر مع التسامحء والله أعلم. 


منه إلا بطلاق أو خلع. 

© وعامة أهل العلم على مشروعية فسخ النكاح؛ لوجود عيب يمنع الاستمتاع» 
واختلفوا في اعتبار هذه العيوب. فعند أبي حنيفة يفسخ النكاح إذا كان الرجل مجبوباء أو 
عنيناه ولا يفسخ في غير ذلك من العيوب. 

© وعند الشافعيء ومالك». وأحمد يفسخ النكاح بالجنون» والبرصء والجذامء 
والقوقة و كنت والتتتوووؤزاد أحيد؟ أن تكون ادزاة قاف 


ومعنى القرن: لحم نابت في فرج المرأة ب يمنع الجاع. 

ومعنى الرتقاء: هي التي ملتكمٌ فرجها. 
2# واختلف الشافعية» والحنابلة فيم| بينهم في اعتبار بعض العيوب في الفسخ» من 
ذلك: نتن الفرجء والفم» وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج» والقروح السيالة في 
الفرج» والبواسير» والناصورء والاستحاضة؛ واستطلاق البول وغير ذلك فلهم فيها وجهان. 
28 وعن بعض الشافعية ىا في ”زاد المعاد" أن الفسخ يحصل بكل عيب ترد به الجارية 
في البيع. 

وقَال إبن القيم. كل عيب ينفر الزوج الآخر من ولا يحصل به مقصود النكاح من 
الرحمة» والمودة؛ يوجب الخيار» وهو أولى من البيع» وعن شريح» والزهري ما يوافق ذلك كما 
في ”الزاد؟. 

وقال شينه الإسلاص: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كيال الاستمتاع.اه 

قال أبو عبد الله ثبته الله على الحق: هذا القول أقربء واعتبار العيب راجمٌ إلى العرف» 
والله أعلم. 

وأما الدليل على جواز الفسخ بالعيوب؛ فِلأنَ العقد المطلق اقتضى سلامتها من ذلك 


وإخفاء هذه العيوب غش وخداع. 


قال شيج الإسلاص ملل ىا ني ”القواعد النورانية الفقهية" (ص77/8): وكذلك يوجب 
العقذا الطلق ادم الروج من اتقيه والعنة عل عاق القتهات واكذلاك يون عند السييؤن 
1 
سلامتها من العيوب التي تمنع كاله» كخروج النجاسات منه» أو منهاء ونحو ذلك في أحد 


الوجهين في مذهب أحمد وغيره دون الجهال» ونحو ذلك» وموجبه كفاءة الرجل أيضًا دون ما 


زاد على ذلك.اه انظر: ”زاد المعاد» (6/ )-١857‏ «المغني» )-55/1١(‏ «مجموع الفتاوى" (7"/ 1777) 
«الاختيارات" (ص 377). 
مسألة [؟]: إذا حدث العيب يأحدهما يعد العققد؟ 

2 من أهل العلم من قال: يثبت الخيار. وهو وجةٌ للحنابلة» ومنهم من قال: لا خيار» 

وهو وجة للحنابلة» وقال به مالك. 

8 وقال الشافعية: إن حدث بالزوج فلها الخيار» وإن حدث بالمرأة فلهم وجهان 

كالأولين. 

والصحيح أنه لا خيار له؛ ولالها؛ لأنَّ العقد انعقد على ما أراده كل واحد منهماء والعيب 

حدث بعده؛ فلا غرر» ولا غشء ولا خداع يوجب الفسخء ولكن للزوج أن يطلق» وللمرأة 
أن تخالع» وبالله التوفيق. انظر: ”المغني" /1١(‏ +51-7) ”الزاد؟ (0/ 187) ”البيان؟ (9/ 547-796). 


6 إذا كان العيب ليس من جنس عيب الآخر؛ فله الفسخ, وإن كان من جنسه ففيه 

وجهان عند الحنابلة» والشافعية؛ والذي يظهر أنَّ لكل واحد منهما الفسخ؛ لأنَّ نفس 

الإنسان تعاف من عيب غيره؛ وإن كان به مثله. انظر: «البيان" (9/ 5960) «المغني؟ .)5١ /٠١(‏ 
مسألة [4]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد؟ 


قال إبن قد [مة مَللته في ”المغني؟ :)5١/١١(‏ ومن شرط ثبوت الخيار مهذه العيوب أن 


لا يكون عانًا بها وقت العقدء ولا يرضى بها بعده؛ فإِنْ علم بها في العقد. أو بعده فرضي؛ فلا 


خيار له لا نعلم فيه خخلاقًا؛ لأنه رضى به فأشبه مشتري العيب.اه وانظر: ”البيان؟ (5957/9). 


وإن ظن العيب يسيراء فبان كثيرًا؛ فلا خيار له أيضًا إلا أن يكون شيع بذلك؛ فأخبروه 
أنه يسيرٌ فبان كثيرّاء وإن كثر بعد اختياره؛ فلا خيار له وإن رأى عيبًا آخر غير ما رضي به؛ 
فله الخيار» والله أعلم. انظر: المغني؟ )5١ /٠١(‏ ”البيان" (597/9). 
مسألة [5]: هل هذا الخيار على الفور أم على التراخي؟ 
© ظاهر مذهب الحنابلة أَنَّ خيار العيب ثابثٌ على التراخي؛ لا يسقط حتى يوجد منه 
مايدل على الرضى به من القولء أو الاستمتاع من الزوج, أو التمكين من المرأة. 
8 ومذهب الشافعي» واختاره القاضي أبو يعلى الحنبلي أنه على الفور؛ لأنه خيار عيب 
لايحتاج إلى نظر» وتأمل. 
والصحيح هو القول الأولء ولا دليل يدل على أنه على الفورء وبالله التوفيق. انظر: 
البيان؟ (4/ 417 ؟) «المغني» .)317-51/9١(‏ 
مسألة [5]: هل تستحق المرأة المهر إذا فسخ النكاح؟ 
© إذا كان الفسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها عليه؛ لأنَّ المرأة إن كانت هي التي 
فسخت؛ فالفرقة جاءت من جهتهاء وإن كان الزوج هو الذي فسخ؛ فإن| فسخ لمعنى من 
جهتهاء وهو تدليسها بالعيب» وهذا هو مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم. 
8 وإن كان الفسخ بعد الدحول؛ فلها المهر عند أهل العلم بأ استحل من فرجهاء 
ويرجع على من غرّه هذا هو قول عمر ييل كا في الباب» وهو قول الزهريء وقتادة, 
ومالك» وأحمدء والشافعي في القديم» واستدلوا بأثر عمرء ولآنَّ من غرّهِ هو الغاش, 
فيتحمل أضرار جنايته. 
وقال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: لا يرجع على من غرّه؛ لأنه ضمن ما 


استوفى بدله» وهو الوطء؛ فلا يرجع به على غيره» كما لو كان المبيع معييًا فآتلفه. وذكروا أنَّ 
هذا قول علي يل ىا في الباب. 
والصحيح هو القول الأول» وقول علي في إسناده ضعفٌ؛ وعلى صحته؛ فليس فيه 
التصريح با ذكرواء والله أعلم. انظر: «المغني؟ /١٠١(‏ 50-75) ”البيان؟ (9/ 119-1794). 


مسألة [/]: هل لها المهر المسمىء أم مهر المثل؟ 
8 ظاهر قول عمرء وعلي أنَّلحا المهر المسمى» وهو ظاهر قول الجمهور. 
© وقال الشافعي: لما مهر المثل» ونقل رواية عن أحمد. 
والصحيح القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ /1١(‏ 184-77) ”البيان" (194/4). 


مسألة [18: هل الغرم على المرأة؛ أم على وليها؟ 
8 إن كان الولي عَلِمَ بالعيب؟ فالتغرير منه» فيتحمل المهر» وإن لم يعلم؛ فالتغرير من 
المرأة» فيرجع عليها بجميع الصداق على الصحيح ى] تقدم؛ وهو قول الحنابلة. 
© وقال الزهريء وقتادة: إن علم الولي؛ غرم؛ وإن لم يعلم؛ استحلف بالله ما علم» 
وهو على الزوج. 
8 وقال القاضي: إن كان أبّاء أو جدّاء أو أحََا -يعني الذين يجوز لهم رؤيتها- فالتغرير 
منهم؛ وإن كان وليّا أبعد؛ فالتغرير منها. وهو قول مالك إلا أنَّ مالكًا يقول: يرد على المرأة 
قدر ما تستحل به؛ لئلا تصير موهوبة. وللشافعي قولان كقول القاضي» وكقول مالك. 
انظر: ”المغني" /3٠١(‏ 50) «البيان» (9/ 07٠0-9599‏ 
مسألة [1: إن طلقها قبل الدخولء؛ ثم علم أنه كان بها عيبٌ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ عليه نصف الصداقء ولا يرجع به؛ لأنه رضي 
بإزالة الملك» والتزام نصف الصداقء وإن ماتء أو ماتت قبل العلم بالعيب؛ فلها الصداق 
كاملا ولا يرجع على أحد. انظر: #المغني" )17//٠١(‏ ”البيان؟ (4/ 0901. 


مسأئة :]٠١[‏ إذا فسخ النكاح؛ فهل لها السكنى والتفقة؟ 
اخ الى بور كه 
© وإن كانت حاملاء ففيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والذي يظهر أنَّ عليه 


النفقة بسبب حملها من أجل الجنين, والله أعلم. انظر: المغني" .)15/1١(‏ 


مسآلة1١١]:‏ هل للأب أن يزوج ابنته يمعيب لا ترضاه. وهل له منعها من 


قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" :)37/٠١(‏ وَلَيْسَ لَهُ تَرُوِيجٌ كَبيرَةٍ بِمَعِيب بِعَيرٍ 
رِضَامًا. بغَيرِ لان تَعْلَُهُ؛ٍ لأا لِك الْفَسْحَ إذَا عَلِمَتْ به بَعْدَ الْحَقَدِء قَالإمْيَِاعٌ أَوْلّ. وَإِنْ 
أَرَادَتْ أَنْ تَترَرّجَ مَعِيبًا؛ فَلَهُ مَنْعْهَا في أحَدٍ الْوَجَهَيْن. قَالَ أَحمَدُ: مَا يُحْجِبْتِي أَنْ يُرَوّجَهَا بِعِْنِ 
ون رَضِيت السَاعَةَ تَكْرَهُةُ إذَا دَحَلَتْ عَلَيْه؛ أن مِنْ فأ ين التكاح. وَيُعْجِبْهُنَ مِنْ ذَلِكَ مَا 
يُمْجِيناه وَدَلَِ لِأَنَ الصَّرَرَ في هَذَا ديد وَالرّعَى غَيْدْ مَوْنُوقٍ بِدَوَامِ وَلَا يكن مِنْ 
لتَخَلْصِ إِذّا كَانَتْ عَاَةَ في الْتدَاءِ الْعَقِْ وَرُيَا أَفْضَى إِلَّ الشََّاقٍ وَالْعَدَاوَةِ فَيتَصَرَّرُ وَلِيهَا 
وَأَهْلهاة فَمنَكَ الْوَيُ مَنْعَهَاه كا لَوْ أَرَادَتْ نِكَاحَ مَنْ لَيْسَ بِكُفْءٍ. وَالتّانِي: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا ؛ 
أن اللي لَا. وَكَالَ الْقَاضِي: لَهُ مَْعَُهَا مِنْ نَكَاح الميخنون» وَلبَي له منغهًا من 
ا وخا ع يا ضاضة وَفي الْأَبَرَصٍ وَالْمَجُْومِ وَجَهَانِ: 0 

للا ال تر لي فأَفيهًا اليتون والعدن. وانتافن: لذ منعه 

أن عَلَيْهِ ضَرَرًا مِنْةُ؛ َإنَّهُ يعي به وَمحْشَى تَعَدّيه إِلَ الْوَلَد فَأَشْبَه الترويجَ بِمَنْ لا ا 
هذا مذهث النافيي) لاد 1 جه رلب الشوية را متها د ا انا 
عَلَيْهَا وَعَلَ أَمْلِهَاء فَمَلَّكَ مَنْعَهَا مِنّْهه كَالتَرويج بعَيْر كفْءٍ. اه 

قلت: إذا كان في الرجل عيب لا يعود على المرأة بضرر؛ فليس للولي أن يمنعها والله أعلم. 

وقال إبن قدإبرة هلثه في ”المخني" 251/٠١‏ وَلَيْسَ لِوَيّ الصَّغِيرَةِ وَالصَّخيرِ وَسَ 


بَابُ الكَمَاءةَوَاخِيَار 


الْأمَةِ تَرْويجُهُمْ ممّنْ به أَحَدّ هَذهٍ الْيُوبٍ؛ لِأنّهُ افد كُمْ با فيه الل وَكَا حَظ ُمْ في هَذَا 
الْعَْده فَإِنْ زَوّجَهُمْ مَمَ العم بالْعَبْب؛ 1 بَصِحٌ التَكَاخ؛ لِأنهُ حَقَدَ كح حَفْدَا لا يود عَفْدُهُ فلم 
يَصحٌ كا لو َع عا َي حبص وَلَا حَاجة. وَإِنْ يعم بالْحيب! صَحّ» كا لو اشيرَى م 
عيبا لا يَخْلَمُ عَيْيكُ وَِبُ عَلَيِْ الَْسْحُ ذا عَلِمَ؛ لِأنَّ عَليْهِ التَرَ مْ يا فيه الل وَالخَقا في 
التشحء وَجِختَِلُ أن لايح اتكاخ؛ لِأنهُ رَوَجَهُمْ من ايلك تروجهُمْ ِيف ملم يَصِحَ كا 
لَوْ رَوَّجَهُمْ بمّنْ يخْرّمُ عَلَيْهم. اه وانظر: ”البيان؟ (07-8+1/9). 
مسألة [؟١]:‏ تزوج امرأة على أنها حرة: فبانت بعد ذلك اده 
© الصحيح أنَّ التكاح لا يفسد بمجرد التغرير» ولكن إن كان الزوج تمن يحرم عليه 
نكاح الإماء؛ فإنه يفرق بينهاء ويفسد النكاح من أجل ذلكء. وهذا مذهب أحمدء وأبي 
حنيفة» والشافعي في قول» وعن الشافعي قول بفساده بمجرد التغرير» وهو قول مرجوح. 
© وإن كان الزوج ممن يباح له نكاح الأمة لتوفر الشروط في إباحتها له؛ فالعقد 
صحيح» ويخير بين الفسخ والمقام معهاء قال بذلك أحمد. والشافعيء وأما أبو حنيفة فيقول: 
لا خيار له. والصحيح قولٌ أحمد» والشافعي؛ لأنه غر بذلك» وعليه فيه ضرر. انظر: ”المغني» 
.)555255٠ /9(‏ 
مسأئة :1١8[‏ إذا حملت منه قبل علمه يذلك ؟ 
8 عامة أهل العلم على أَنَّ أولاده أحرار» وقال ابن قدامة لثه: بلا خلاف نعلمه.اه 
«المغني" .)54١/4(‏ 
قلت: قد خالف ابن حزم هلله ى) في ”المحلى" (18) والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ 
ترقيق الأولاد إضرار بالأب بغير جناية منه» بل هو مخدوعٌ مغرورء وابن حزم محجوج بإجماع 


من قبله إن صحٌّ الإجماع. 


مسألة :]١4[‏ هل للسيد فداء مقابل الأولاد ؟ 
3 عامة أهل العلم على أَنَّ للسيد الفداء مقائل عفووت برق الأرلاذة فإن الأو لادامة 


ناء أمته» وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب ونه وثبت ذلك عنه» وجاء عن غيره من 


الصحابة: وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
6 وعن أحمد رواية خلاف المشهور عنه؛ أنه ليس عليه فداؤهم» بل هم أحرار بغير 
فداء. والصحيح قول الجمهور. انظر: «المغني" (9/ )55١‏ ”المحلى" (1884) ”مصنف عبد الرزاق" 
١‏ الا 
مسألة [115]: هل يرجع بالمهر والفداء على من غرّه؟ 
8 مذهب أحمد. والشافعي في القديم» ومالك أنه يرجع بالمهر والفداء على من غرّه 
وهو المنقول عن عمر يَبلُ؛ لأنه مغرور فلا يضمن بجناية غيره. 
5 وعن أحمد رواية أنه يرجع بالفداء» ولا يرجع بالمهرء وهو قول الثوريء وأبي ثور 
وأصحاب الرأيء والشافعى في الجديد؛ لآنه قد أصاب منها مقابل المهر. 
فعلى هذا؛ فإن كان السيد هو الذي غرّه؛ فلا يدفع له مهرّاء ولا فدية؛ لأنه لا فائدة في أن 
يجب له ما يرجع به عليه. وإن كان الغرور من الأمة ففيه قولان عند الحنابلة وغيرهم: 
أحدهما: يتعلق بذمتها إلى بعد العتق» فتتبع به. 
والآخر: يتعلق برقبتهاء والسيد ميد بين فدائها بقيمتهاء أو يسلمها إليه. وهذا القول هو 
الصوابء والله أعلم. انظر: ”المغني» (9/ 44 45-4 5) «المحلى؟ (188). 
تنبيثُ: ذكر الشافعيء والقاضي أبو يعلى الحنبلي أن الغرور الموجب للرجوع هو أن 
يكون اشتراط الحرية في العقد بأن يقول: (زوجتك على أنها حرة)» وهذا قول غير صحيح» 
ومقتضى قول الجمهور عدم اعتبار ذلك. انظر: ”المغني" (9/ 45-440 5). 


مسألة [115: إذا كان المغرور عبدًا؛ فهل أولاده أحرار؟ 
حكمه حكم الحر على الصحيح عند أهل العلم؛ لأنه وطئ زوجته معتقدًا حريتها؛ فكان 
ولده خرّاء وقال أبو حنيفة: أولاده رقيق كحال والديهاء ولا دليل له على ذلك. انظر: ”المغني» 


(9/ ١5غ).‏ 
مسألة [117]: تزوجت المرأة رجلا على أنه حر؛ فبان عبد ؟ 
6 الصحيح عند أهل العلم أن النكاح صحيح إذا كملت فيه شروط النكاح» وكان 
ذلك بإذن سيده» وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاءء وللمرأة الخيار أيضًا إذا كانت أمة 
كا للعبد الخيار إذا عَنَّ بأمة. انظر: ”المغني؟ (458/9) #مصنف عبد الرزاق» (7/ 5171) ”ابن أي 
شيبة» (55/5). 
مسألة [118]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح؟ 
5 3 :) ا 9 ا« راش روه ره 
قال إبو محصت عبت [إإك بن حصت بن محمت بن قد إمة هلله (9/ 55): وَكل مَوْضِع 
ا 0 
5 ولاه ك1 اس( ميم اله 530 حون ب اب ا لاه م 
الْمَسَمَّى عل مَا قَدمْنًا مِنْ الاختلاف. وَكل مَوْضِعِ فسخ النكاح مَعَ القولٍ بِصِحَيه قبل 
الخو تأذقق قاو إن كان هدة نلعا لتب امه 
مسألة [19]: الوقت المعتبر 4 تقويم الفداء. 
0 مذهب أحمد. والشافعي أن المعتبر في تقويمه هو وقت ولادته؛ لأنه محكوم بحريته 
من حين يوضع؛ فوجب أن يضمن حينئل؛ لأنه فات رقه حينئل» ولأن القيمة التي تزيد بعد 
الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة» فلم يضمنهاء وهو قول ابن أبي ليل» وظاهر قول عمر. 


قلت: مأخذ أهل القول الأول أقرب. والله أعلم. 


كِتَاتُ النّكًا يَابُ الكَفَاءَةِ وَالخْيار 


ل اواك واو َِنْ قِبِلَ: مَقَدْ كَانَ ححَكُومًا بحْرَيَيدء وَهْرَ جَنين. قُلْنا: إلا أنه 1 
بتكن سكي د حِيَيِِ؛ لِعَدَم قِيمَيِه وَالإطلاع عليه فَأَوْحَيْنَا ضَانَهُ في أَوَّلٍ حَالٍ يُمْكِنْ 


رمو شال الوَضْع.اه 
انظر: ”المغني» (4/ 04 ”عبد الرزاق؟ (/9/ 707/4 -) ”المحلى" (18485). 
مسأثة :1٠١[‏ هل يفديهم بالقيمة:» أم بالمثل؟ 
© أكثر الفقهاء على أنه يفدمِ بهم بالقيمة؛ لأنَّ العبيد عندهم ليسوا من ذوات الأمثال. 
288 وعن أحمد رواية أنه يفديهم بمثلهم عبيدًاء وهو ظاهر قول عمر. 
وقد تقدم في البيوع تقرير هذه المسألة» وهو أنَّ المتلف يضمن بمثله؛ فإن عجز عن ذلك 
فبقيمته حتى في الحيوانات والعبيد» وهو ترجيح شيخ الإسلام؛ وابن القيم» وهو الصواب» 
والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (4/ 57 5 ) «المحلى" )١88/5(‏ عبد الرزاق" (// /ال51-). 
مسألة 1[1؟1]: من وَلِدَ حيًا ثم مات؟ 
© عن مالك وأبي حنيفة: لا يضمنء ولا يُفدى؛ لأنه لا يجب عليه الفداء إلا يوم 
الخصومة؛ فإن مات قبل ذلك فلا فدية عليه» وهو قول الثوريء وأبي ثور. 
0 ومذهب أحمد والشافعي أنه يُفُدى؛ لأنَّ القيمة تجب حين الوضع؛ وهذا أقرب. 
انظر: «المغني» (4/ “4 5) «المحلى» (1845). 


تنبيي: السقط. ومن ولد لدون ستة أشهر لا يضمن أيضًا عند أحمد» والشافعى. 


انظر: ”المغني" (9/ 4 8). 


افج و راد 1ن 
يَاتُ الكَمَاءَةِ وَالخيَار 


ف قر 11 عل ف الات عاد د م 1 لاس قاين عو خا 1 وعم رس 
5 - وَمِنْ طريق سَعِيدٍ بْنِ المسَيّبٍ أيضَاء قال: قصَى عمَرٌ ٠+‏ في العِنينٍ أن يؤّجَل سَنَه 


ج ع () 


0 ثقات. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة[١]:‏ معنى العِنّين. 

قل الإمام يداع بن سالص العصرناج هله ني «البيان» (4/ 07): العنين هو الرجل 
العاجز عن الجماع» وربما يشتهي الجاع ولا يناله» واشتقاقه من (عنّ الشية) إذا اعترض؛ لأنَّ 
ذكره يعن» أي: يعترض عن يمين الفرج وشاله؛ فلا يقصده. وقيل: اشتق من عنان الدابة» 


أي أنه يشبهه في اللين.اهء وانظر: «المغني» .)87/1١(‏ 


مسألة [1]: الحكم على من به العنَّة؟ 
8 عامة أهل العلم على أنَّ ذلك عيب يثبت به الخيار للزوجة في فسخ النكاح بعد مدة 
تضرب للرجل يختبر بها؛ فإن استطاع فيها الجماع؛ وإلا ثبت الخيار للزوجة» وصمٌّ هذا 


و 


القول عن عمر» وابن مسعود صيكمًا. 


وجاء عن المغيرة وعلي ب نما بإسنادين ضعيفين. وأخذ به جمهور العلماء» واستدلوا على 


)١(‏ صحيح بطرقه. ظاهر قول الحافظ (ومن طريق) أنه رواه سعيد بن منصورء ولم أجده في ”سننه"» وقد 
أخرجه ابن أبي شيبة (7301/5)» والبيهقي (9/ 777): من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر 
ابن الخطاب به. 

قال البيهقي: ورواه معمر عن ابن المسيب عن عمر. 

قلت: سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمرهء والراجمح أنه سمع منه يسيرّاء وقتادة مدلس لاسيم| 
عن سعيله ولكنه قد توبع. 

وللأئر طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (4/ 07 7) من طريق ابن أبي ليل عن الشعبي عن عمر. 
والإسناد ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليل وانقطاعه بين الشعبي وعمر. 

وله طريق ثالثة: عند ابن أبي شيبة )3١7/5(‏ من طريق أشعث عن الحسن عن عمرء وهو منقطع 
أيضًا. وطريق رابعة: عنده (701//5) وفي إسناده مبهم. فالأثر صحيح ببذه الطرقء والله أعلم. 


بَاتُ الكمَاءَة وَالخِيار 


ذلك بقوله تعالى: فَِمْسَاكْمَْرُوٍ # [البقرة:775]» ولا يكون ذلك بغير وطءءولأنَّ الله تعالل 
أوجب على المولي أن يفيء» أو يطلق؛ لما يلحقها من الضرر بامتناعه من الوطءء والضرر 
حاصل في امرأة العنين بأعظم من ذلك. 
© وقال داود الظاهري وأصحابه» ونقل عن الحكم: هي امرأته» ولا يؤجل وليس 
ذلك بعيب يفسخ به التكاح. واستّدل لهم بحديث امرأة عبدالرحمن بن الزَّبير حين شكت 
إلى رسول الله 5 أنه لا يستطيع جماعهاء فلم يفرق النبي 297 بينهماء ولم يجعل أجلا. 

وأحيت أن عبد الرجين قد أكر ذلك عند الب مت وبين آنا ناشز تيد رقاغة» وأنه 
قد جامعهاء فلم يثبت كونه عنينًا. 

والصحيح قول الجمهورء وأما مسألة التأجيل سنة فليس عليه دليل صحيح يعتمد؛ 
فالظاهر أن عهر فغلة من الجتهاده» وتبعه غل ذلك أن مسعود: وذكر الفقهاء أن الخلة ف 
ذلك أنه تمر عليه الفصول الأربعة ويتبين أن عجزه عن الوطء ليس بسبب اختلاف الأهوية 
عليه؛ وجاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه أجل عشرة أشهر. 

انظر: ”المغني" /١١(‏ 47-) «البيان" (9/ ؟ ٠‏ -). 

قال أبوعبد الله وفقه الله: الذي يظهر أنَّ التأجيلٌ أمرٌ اجتهادي يجتهد فيه الحاكم؛ فإن 
رأى في ذلك مصلحة أجل وإن علم أنَّ هذا عنين من أصل خلقته» ولن يستطيع الجماع؛ فلا 
يلزم أن يؤجله. وكذا إن تضررت المرأة بتأجيل المدة فيقصرها على أربعة أشهرء وهو حد 
الإيلاء» والله أعلم. وانظر: ”الشرح الممتع" (77/5). 
مسألة [1: إذا انقضت المدة ولم يطأ؟ 

المرأة بعد ذلك بالخيار بين الفسخ. أو البقاء معه. وإن اختارت الفسخ؛ فينبغي أن يكون 
بحكم حاكم؛ لوجود شيء من الاختلاف في ذلك. ولا يشترط على الصحيح. 


و 2 
بات الكَفَاءَة وَاخيّار 
21 سام 


© وقال مالك» وأبو حنيفة» والثوري: يفرق الحاكم بينهاء وتكون طلقة. انظر: 
«المغني» /١٠١(‏ 85) ”البيان (9/ /03-). 
تنبيم: إذا أراد الزواج بها مرة أخرى فيجوز ذلك بعقد جديد» ومهر جديد. ”اللغني" 
66/60 ). 
تنبيمٌ آخر: الخصي إن كان لا يستطيع الجماع فحكمه حكم العنين. ”المغني" /٠١(‏ 88). 
مسألة [14]: إذا عيمت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟ 
© الايؤجل وهي زوجته. ولا خيار لهاء وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: عطاءء 
والثوري, وأحمد. والشافعي في القديم» وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنها قد علمت بالعيب» 
وتزوجت به عاللمة به فسقط خيارها؛ فإن كرهته بعد ذلك فلها الخلع. 
8 وقال الشافعي في الجديد: يؤجلء وها الخيار بعد التأجيل. والصحيح القول 
الأول. انظر: ”المغني" /1١(‏ 87) ”البيان» (9/ 009. 
مسألة [15: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول» فسكتت عن المطالبة: ثم طاليت5 
قال إين قت إمة كلثه: لها المطالبة بعد ذلك» لا نعلم في هذا اخختلاقًا.اه”المغني» .)65/٠١(‏ 
مسألة11]: إذا قالت: رضيت به عنينًا؟ 
© يسقط خيارها عند أهل العلم» وقال الشافعي في الجديد: إن قالت ذلك قبل 
فداه ده فاةونوظ خخازهاء وار انلك "بع للد سقطعيا ذاه لأن ديل لقعا 
المدة ليس موطنًا للخيار. 
وأجيب عنة: بأنها أسقطت حقها مع علمها بالعيب» وإنا المدة من أجل الرجل ومعرفة 
ثبوت العيب فيه» والصحيح قول الجمهور. انظر: «المغني" /٠١(‏ 817). 


سي بي رم 1 
َابُ الكقَاءةوَا لجار 


مسألة [7]: إذا وطئها مرة واحدة: ثم عجزء هل يكون عنيئًا ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يُعدٌ عنينًا؛ لأن العنين لا يستطيع الجماع» وهذا قدر عليه. 
© وقال أبوثور: حكمه حكم العنين. 

قال إبن عثيمين هلله -ني قول الفقهاء (إذا جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين)-: 
هذا قول ضعيفتٌ يخالف الواقع؛ فإِنَّ العنة تحدث بلا ريب» فكثير من الناس يُصاب بمرض 
يفقده الشهوة نهاتيّاء يبدأ بأن لا يشتهيها إطلاقاء ولا ينتشر ذكرهء وهذه هي العنة» فهذا الذي 
حدث له ذلك نقول لها تصبر معه؟! والله يقول: لا لِلَدِنَموْْوَمن ينهم ربص ربح أْهرٍ ون قآمُو 
َِنَ أله حَمُورُ يمد # وَإنَ عرَوأ ألطَلَقَ من لَه َهِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة:177-177]» وإن مضت أربعة 
أشهرء ولم يعزم لا هذاء ولا هذا؛ فإنَّ الحاكم يفسخ التكاحء أو يطلقها عليه» فكيف نقول هذا 
في هذه المسألة» ونحن نعلم علم اليقين أَنَّ زوجها لن يجامعهاء ثم نقول: لا خيار لهها؟ 
قوراف أن اتعنة #تومهوو نا ذا بعرافك اورجه اليا رياه 

انظر: ”المغني» /١١(‏ 88) ”الشرح الممتع" (0/ 553-554؟) ”البيان" .)-7١8/9(‏ 
مسألة [8]: متى يخرج عن كونه عنينًا؟ 

الوطء الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج؛ لأنَّ الأحكام المتعلقة 
بالوطء تتعلق بتغييب الخشفة؛ فكان وطأ صحيحًاءٍ فإن كان الذكر مقطوع الحشفة, فإيلاج 
قدر الحشفة» وهو قول بعض الحنابلة» والشافعية» وقال بعضهم: بتغييب الباقي. 

انظر: «المغني" /١(‏ 84-484) <البيان" (9/ 00 1). 

تنبيثٌ: إن كان الرجل قد وطئ امرأةَ قبل زواجه بهذه المرأة» فهل يخرج عن كونه عنيئًا؟ 
فيه خلاف؛ والراجح عدم خروجه من ذلك؛ لما تقدم ذكره قبل مسألة. 

انظر: «المغني؟ .)84/1١(‏ 


بَاتٌ الكفاءة وَالخِيّار 


مسألة191]: المجبوب هل يوؤّجل ؟ 
المجبوب هو المقطوع الذكرء ولا يؤجل عند أهل العلم؛ والعنين إن جب ذكره في المدة؛ 
فلا ينتظر انقضاء المدة» بل لها الخيار من حينه. انظر: ”المغني" .)40/١١(‏ 
مسألة :]1٠١[1‏ إذا اختلف الرجل مع المرأة ب كونه عنينًا؟ 
8 إن تزوجها بكرّاء فتراها النساء المأمونات» الثقات؟؛ فإن رأينها بكرًا فالقول قوضاء 
ويؤجل الرجلء وقد أفتى بذلك أحمدء وإسحاق. والشافعي» والثوري. وأصحاب الرأي. 
8 وإن تروجها ثيبّاء فجاعة يقولون: القول قول الرجل. وهو قول الثوري. 
والشافعي» وإسحاقء وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي. 
8 وعن أحمد رواية: يخلو معهاء ويخرج ماءه على شيء؛ فإن فعل فليس بعنين» والقول 
قوله. وإلا فقوها. 
8 وعن أحمد رواية: القول قوها مع يمينها. 
8 وقال بعض أهل العلم: يزوج أخرى مأمونة من بيت المال حتى ترى هل الرجل 
عنين» أم لا. انظر: ”المغنني» /1١(‏ 47-) ”البيان" (07/4"). 


ع 


- 


3 


2 و وام 
باب عشرة النسَاءٍ 


ل 


ال ساعن أن لم ا امرَآةّف دُبْرهَا». رَوَاةُ 
-١ ١6‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ 0م عه 70 لَّ رَجل أتى رَجْلا 


امْرَآةفي دبْرِهَا رَوَاهُ الّومذِيُ وَالنسَائِيُ وَانْنُّحبّانَه وَأَعِلّ الوق ”" 


أَبُودَاوّد وَالّسَائِى؛ الك ل 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود »)75١77(‏ والنسائي في ”الكبرى؟ (4015)» من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن ال حارث بن محلد عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لآن الحارث مجهول الحال» ولم أجد من 
أعله بالإرسال. وله طريق أخرى: أخرجه أبويعلى (235475» وابن عدي في «الكامل" (77217/5) من 
طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مسلم بن خالد عن العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أب هريرة به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد» فالحديث حسن ببذين الطريقين وهو صحيح بشواهده التي 
بعده. 

تنبيم: اللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي» وقد أخرج الحديث أحمد (؟/؟0/7؟) 
(44/5)» والنسائي (4014)» وابن ماجه .)١977(‏ وآخرون بلفظ: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل أتى 
امرأته في دبرها». 

)١(‏ الراجح وقفه وله حكم الرفع. أخرجه الترمذي )223١72(‏ والنسائي في ”الكيرى؟ (24001) وابن حبان 
(+» من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثان عن مخرمة بن سليهان عن كريب عن ابن 
عباس به مرفوعًا. وهذا إسناد ظاهره الحسنء إلا أن وكيعًا خالف أبا خالد الأحمر فرواه عن الضحاك 
بإسناده موقوفًا. أخرجه النسائي واكرو جا موده لوخ ايع اتوك محا 
وأبا خالد حسن الحديث. 

قال الحافظ ملق في ”التلخيص" (/ :)77/١‏ وهو أصح عندهم من المرفوع.اه 

قلت: ولكن له حكم الرفع. وني الباب أحاديث في النهي عن ذلك: 

فقد جاء من حديث خزيمة بن ثابت مرفوعًا بلفظ: (إن الله لا يسنحبي من الحق, لا تأتوا النساء في 
أدبارهن». أخرجه أحمد (0/ :.)75١‏ وغيره وفي إسناده يجهول حال. 1 

وجاء بنحوه من حديث علي بن طلق. أخرجه أحمد برقم (2595)» وفي إسناده مسلم بن سلام الحنفي 
وهو مجهول. 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ: «الذي أت امرأته في دبرها هي اللوطية - 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم إتيان المرأة 4 ديرها. 
قال إبن قدإمة قله ني ”المغني" :)577/1١(‏ لعل و1 اوجن ادير ة 


بر تعلق 


كت َمل الْعِلْمء عي : عَلِنٌ» وَعَبدَ الله» وَأَبو الدَرْدَاءِء وَابْنُ عباس وَعَبْدَ الله بْنْ ن عمروء وأبو 


3 


ُرَيرَة. وه قَالَ سَعِيدٌ بْنْ الْمْسَيّبِء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْد الرَّحْمْنِ وَيجَاهِلٌ وَعِكْرِمََه وَالشَافِِيُ 


0 


وَأصَحَاد الوأ » وَابِن المتدر: وَرُوِيَتَ إِبَاحَتْهُ عَنْ ابْن عْمَرَ وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ وَنَافِع» 
وَمَالِثِ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ أنه قَالَ: مَا أَدْرَكْت أَحَدَا أَقتَدِي به في ديني يَسّكْ في أَنّهُ حَكَالٌ. 


سمه رم 


وَأَهْلَ الْعِرَاقٍ مِنْ أُصْحَابٍ مَالِكُ يُنَكِرُونَ ذَلِكَ. 


الصغرى». أخرجه أحمد (؟/ »)5٠١‏ وقد روي موقوقًا على عبدالله بن عمرو وهو أصحء ورجح ذلك 
ابن كثير في تفسير سورة البقرة آية (7377). 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو. أخرجه الفريابي ىا في ”تفسير ابن كثير؟ مرفوعًا بلفظ: «سبعة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم...» ومنهم «ناكح المرأة في دبرها». وفي إسناده ابن طيعة 
وعبدال رحمن ابن زياد الإفريقي» وكلاهما ضعيف. 

وجاء من حديث عبدالله بن مسعود كيا في ”تفسير ابن كثير"» والراجح وقفه على ابن مسعود. 

وجاء من حديث عمر بمثل حديث خزيمة. والراجح وقفه على عمر أيضًا كا في تفسير ابن كثير. 

وجاء من حديث عمر بإسناد يحتمل التحسين. كما في ”مسند أحمد» (591//1) أنه أتى رسول الله يفيك 
فقال: يا رسول الله هلكتء قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحبي البارحة: قال: فلم يرد عليه 
شيئّك فأوحى الله إلى رسوله: لنْسَاوَكُم حَزِتٌلكُم)» الآية. فقال: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة». 

وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه. فقد كفر بما أنزل على 
محمد). أخرجه أحمد (48/5+ 5 47/5) وغيره من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة ا هجيمي عن أبي 
هريرة به. وهذا الحديث قد أعل» فإن البخاري يقول في أب تميمة: لا يعرف له سماع من أبي هريرة. 
وحكيم الأثرم ثقة ولكن قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا. وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث 
منكرء يعني هذا الحديث كردن سيل الحم 

قال الحافظ ابن حجر © كله في «الفتح" (5075): وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلٍ 
والبزار والنساتي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء. قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها 
صالحة للاحتجاج به.اه 

قلت: لعلهم أرادوا عدم ثبوت شيء بذاته» وأما مجموعها فلا يقل عن درجة الصحة» والله أعلم. 


َرَت لَك كوأ رك أَنَّ ضِئْمٌ شِكمُ 


3 سس #280 ناه 9 3 ا 0 
قال: وَاحْتَحّ مَنْ أخلة بقولٍ الله تعال: #نساوكم > 
[البقرة: 01771 وَقَوْلِهِ سَبْحَانَهُ: وَادينَ هم قروب هم حَفِظون : ِلَّاعَل آ زُوَبْحهِمْ © [المؤمنون:>]» 


.]3 ٠: [المعارج‎ 


ثم ذكر الآدلة السابقة في تحريم ذلك. 

ل ل ل 
ابن مسعود ب ملك أنه قال : مخاش النساء حرام. وصحٌّ عن أبي الدرداء أنه قال: وهل يفعل ذلك 
إلا كافر. 

لبر ا وا مر 
أبي هريرة ضر ملك أنه قال : كفر. وفي إسناده : ليث بن أبي سليم. 

وصمّ عن عمر يط أنه قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصمّ عن ابن عمر مَيلقاء أنه 
ذال أنه فهر ددا ذلك احثامن السلمين وق روايةة ا فول 5لك اموه ؟! 

وكل هذه الآثار ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة عند الآية المذكورة. 

والذي تُقِلَ عن ابن عمر يَطْلهًا في إباحة ذلك أخرجه البخاري (4077) أنه قال لنافع 
حين قرأ عليه الآية: ناوخ حرثُ لَكُم . .. قال: : تدري فيها أنزلت؟ قال: لا. قال: يأتيها في. 
كذا في ”البخاري" بحذف المجرور» وزاد إسحاقء وابن جرير وغيرهما: في أدبارهن. 

قال الحافضل إبن كثير حَلته: وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك -قد تقدم ذكره- 
صرحا وأنه لا يُباح» ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد ثيب هذا القول إلى طائفة من فقهاء 
المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب ”السر؟ وأكثر الناس ينكر أن يصح 
ذلك عن الإمام مالك. 


ثم ذكر مِلثته أحاديث كثيرة» وآثارًا في تحريم ذلك. ثم ذكر أثر ابن عمر في تحريم ذلك. 


2-7 
ويحتمل؛ فهو مردود إلى هذا المحكم. 


ثم قال: وروى معمر بن عيسى» عن مالك أن ذلك حرام؛ وقال أبو بكر بن زياد 


النيسابوري: حدثني إساعيل بن حصنء حدثني إسرائيل بن روح» قال: سألت مالك بن 
أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ما أنتم قوم عرب» هل يكون الحرث إلا 
موضع الزرعء لا تعدوا الفرج. قلت: يا أبا عبد الله» إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: 
يكذبون عا يكذبون علّ.اه 

قلت: إسرائيل بن روح لا يدرى من هو كما في ”لسان الميزان". 

قال أبن كثير كلشته: فهذا هو الثابت عله) وهو قرول أبي حنيفة) والشافعى» وأحمد. 
وأصحابهم قاطبة) وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة. وطاوس» وعطاى 
وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبرء والحسن وغيرهم من السلفء أنهم 
أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من يُطلق على فاعله الكفر» وهو مذهب جمهور العلماء 
وقد كي ني هذا شيء عن بعض الفقهاء من أهل المدينة حتى حَكّوه عن الإمام مالك؛ وفي 
صحته عنه نظر.انتهى المراد من ”التفسير". 

هه ع 0 مقر ه ردصتم غ22 5055 5 ع ع 1 3 

قلت: أما الآية #كأن أ حرككم أن شِمْممُ # فالمقصود به أنه يجوز أن يأتيها في فرجها من أمامها 
وخلفهاء ويبين ذلك حديث جابر في "صحيح مسلم" )١570(‏ في سبب نزوها أنَّ اليهود 
كانت تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها؛ كان الولد أحولء فنزلت الآية. 

والله عزوجل أباح إتيانها في موضع الولدء وهو المراد بالحرث. لا ني الحش الذي هو 

قال إبن إلقيص مَللته - بعد أن ذكر الأدلة في تحريم ذلك -: ومن ههنا نش الغلط على من 
قل عنه الإباحة من السلف. والأئمة؛ فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقًا إلى الوطء في 


الفرج» فيطأ من الدبر لا في الدبر» فاشتبه على السامع (من) ب(في)» ولم يظن بينههما فرقّاء فهذا 
الذي أباحه السلف والآئمة؛ فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط. وأفحشه.اه 


انظر: ”زاد المعاد (5/ 517-57) ”الفتح" (4077) ”مجموع الفتاورى» (97/ )١537/-756‏ ”تفسار 
ابن كثير؟ [آية:”737] من سورة البقرة» ”المغني" 77/١ ١(‏ ؟) ”البيان" (4/ 5 .)0١‏ 
مسألة [9؟]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج. 

قال إبن قدإمة ملت ني ”المغني؟ :)378/٠١(‏ ولا بأس بالتلذذ بين الإليتين من غير 
إيلاج؛ لأنَّ السنة إنما وردت بتحريم الدبر» فهو خصوص بذلكء ولأنه حرم لأجل الأذى 
وذلك مخصوص بالدبر؛ فاختص التحريم به.اه 


وانظر: ”البيان» )(4/ دءه). 


6 وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ مله عَنٍ النِيّ يكل قَالَ: ١م‏ لاسي 0 ال 
يُؤْذِي جَارَهُ وَاسَْوْصُوا بِالنّسَاءِ حيرا فَإَِّْنَّ خُلِفْنَ مِنْ ضِلّع. وَإِنَّ أغ 


ل 
عه 0 


غلا إن دَهَبْت يمه كَسَرتد إن ترغته يل أَغو عْوَّجٌ تَاسَْوْصُوا بالا تراه لق 


20١ سن‎ 


عَلَيْه وَاللّفْظ ِلْبْحَارِيٌ. 
ونور افاي ا او قد اجنو عد قاو ور اط لكو خر فم مره لت ا ل ور ا ا 
وَْسْلِم: «فإِنِ اسْتمْتعْت با اسْتَمْتعْت ببَا وبا عوج وَإِنْ ذهبت تَقِيِمَهَا كَسَرهَا وَكَسْرّمَا 

طَلَاقَهًا). 

الحكم المستفاد من الحديث 


قولة: ١فَإِتَُنَ‏ خَلِقنَ مِنْ ضسلّع'. 

قال النوواج لق :)517//٠١(‏ وفيه دليل لما يقوله الفقهاء؛ أو بعضهم أنَّ حواء خَلِقَت 
من ضلع آدم» قال الله تعالى: #حَلَقٌَ ين تفي وبحِدَوَ وَعَلَقَ نا رَوَجَهَا © [النساء:١]»‏ وبين النبي وَل 
أنها خلقت من ضِلّع.اه 

قال الحافحل مِللكه: فكان المعنى أنَّ النساء لقن من أصل خلق» من شيء معوجء وهذا 
لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع» بل يُستفاد من هذا نكتة التشبيه» وأنها 
عوجاء مثله؛ لكون أصلها منه.اه 

قال إلنوواج جللئه :)5//٠١(‏ وفي هذا الحديث ملاطفة النساءء والإحسان إليهن. 
والصبر على عوج أخلاقهن» واحتمال ضعف عقوهنء وكراهة طلاقهن بلا سببء وأنه لا 
يطمع باستقامتهاء والله أعلم.اه 

قال إلحافظط هلله ني «الفتح؟ (0187): وني الحديث الندب إلى المداراة؛ لاستمالة 
النفوسء وتألف القلوب, وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن» والصير على عوجهنء وأنَّ 
من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء ويستعين بها 
على معاشه. فكأنه قال: الاستمتاع بهن لا يتم إلا بالصبر عليهن.اه 


.)87( )55( )١574( أخرجه البخاري (018526185)) ومسلم‎ )١( 


00000 م ه جنى سو مدع 


ذا أَطَالَ أَحَدَّكُمُ العيبةَ ملا يَطرٌقْ أَهْلهُ لبَلّاه. 


21 عا 
ع 
مكدر 
ب 
86 
اما 
مكجر 
عن 
5-535 


الحكم المستفاد من الحديث 
الطروق بالضم للمهملة» قال أهل اللغة: هو المجيء بالليل من سفرء أو من غيره على 
غفلة» ويقال لكل آت بالليل طارقء ولا يقال بالنهار إلا مجارّاء وسُمّي الآتي بالليل طارقًا؛ 
لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب. 
وقوله في الحديث: (إذَا أَطَالَ أَحَدَُكُمُ العيبَة؛ تقيبد بطول الغيبة» يشير إلى أنَّ علة النهي 
إنها توجد حينئل» فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء والعلة في ذلك هي ما ذَُكِر في الحديث 
١لِكَيْ‏ مَتَشِطً الشَعِنَة وكيد اليا ونا لبجل لوبقو ال امعد قير أحدة مخ التقلت» 
والتزين المطلوب من المرأة؛ فيكون ذلك سيبًا لنفرته عنهاء ويؤخذ من ذلك كراهة مباشرة 
المرأة في الحال التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون سببًا لنفرته عنها 
وذكر أهل العلم من العلل في النهي عن ذلك أن يكون الحامل له على ذلك تخونهم» 
والتماس عثرتهم» وجاء ذلك في رواية في "صحيح مسلم؟» لكن قال سفيان: لا أدري هذا في 
الحديث أم لا؟ فالظاهر أنها زيادة مدرجة, فقد رواه شعبة عن شيخ سفيان بدون الزيادة. 
وعُْلِمَ من الحديث أنَّ من أعلم أهله بقدومه لا يتناوله النهي؛ والله أعلم. انظر شرح 
الحديث من ”الفتح" و”شرح مسلم؟. 


.)19758( أخرجه البخاري (0750) (4: 07), ومسلم عقب حديث‎ )1١( 


قال5 


ااه ١‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدَريٌ ملت قَالَ: 


05503 0 رامعو 0 


يَوْمَ القِيَامَةٍ الرّجُلَ يفضي إِلَ امْرَأتَك وَنَفْضِي | 5507 أفرعة شنلة” 
الحكم المستفاد من الحديث 

قال النوواع هله في ”شرح مسلم" :)١13717(‏ وَفٍ هَذَّا الحديث تحريم ! إِفشَاء الرّجَل ما 
يري بَيْنه وَيَْن ِهْرَأته مِنْ آَم مُور الِإسْيِمْتَاع وَوَضْف تَقَاصِيل ذَلِكَ وَمَا تخِري مِنْ الْمَرْأَة فيه 
مِنْ قَؤْل أو فل وَنَحُوه. فَأَمَا نرّد ذِكْر الجّاع؛ فَإِنْ ل تَكّنْ فيد فَائْدَة» وَلَا إِليْهِ حَاجَة فَمَكْرُوه؛ 
ِأَنَهُ حلاف الْمُرُوءة. وَقَدْ قَالَ بك: «مَنْ كانَ يُؤْمِن بالله وَالْيَوْم الآخرء مَلَيقْل حَيْرًا أو 
لِيَضْمّت)2 "" وَإِنْ كَانَ إلَيْهِ حَاجّة. أَوْ تَرَنّبَ عَلَيّه قَاتِدَهَ أن يُْكِر عَلَيْهِ ِعْرَاضه عَنْهَا أو 
َدّعِي عَلَيْهِالْعَجْرْ عَنْ الجاع أَوْ تَحْو ذَلِكَ؛ فَلَا كرَامَة في ذكره كا قَالَ يلِ: إن لأ 
وَهَذْه) 0 وَقَالَ كل لدبي طَلْحَة : أَعْرَسْثُمْ اللّبلّة؟»' 5 جَاير: «الْكيْس الْكنس0” 
أَعْلَّم.اه 


قلت: وقد جاء في تحريم ذلك حديث آخر وهو أنْ النبي ينيد قال: «لعل رجلا يقول ما 


0 


55 م 
ع ركو عد 


لأفعله أنا 


ع اه 


يفعل بأهله. ولعل امرأةً تخبر بم فعلت مع زوجها» فأرم القوم» فقالت امرأة: يا رسول الل 
إنهم ليفعلون» وإنهن ليفعلن. فقال النبي يَكْلةُ: «فلا تفعلواء فإنما ذلك مثل شيطان لقي 
شيطانة في طريقٍ فغشيها والناس ينظرون». 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١577(‏ من طريق عمر بن حمزة عن عبد ال رحمن بن سعد عن أبِي سعيد به» وعمر 
ابن حمزة ضعيف» ضعفه ابن معين» والنسائى» وقال أحمد: أحاديثه مناكير. 
وهذا الحديث ذكر الذهبي في ”الميزان؟ أنه ما استنكر عليه. 
(؟) أخرجه البخاري برقم 6١ ١8(‏ ومسلم برقم (1)» عن أبي هريرة وَيلته. 
(©) آخرجه مسلم برقم ( 2» من -حديث عائشة ملق 
(:) أخرجه البخاري برقم »2047١(‏ ومسلم برقم (271515» عن أنس ميل. 
(5) أخرجه البخاري (0750)؛ ومسلم برقم (/201)» من [كتاب الرضاع]. 


أخرجه أحمد (455/5-/5017) من حديث أساء بنت يزيد» وفي إسناده: شهر بن 


حوشبء. فيه ضعففٌ» وحفص بن أبي حفص السراجء ترجمته في ”تعجيل المنفعة". وهو مجهول 
الحال. 


انه 


وله شاهد عند أحمد )١١91//(‏ من حديث أبي هريرة» والراوي عن أبي هريرة فيكته 
مبهم. 

وله شاهد من حديث أبي سعيدء أخرجه البزار كا في ”كشف الأستار» »)١45٠0(‏ وفي 
إسناده شيخ البزار: روح بن حاتم أبو غسان, ترحمته في ”الميزان» و”اللسان"» قال ابن معين: 

وقد حسّن العلامة الألباني هلتته هذا الحديث في ”آداب الزفاف" بجموع هذه الطرق» 


وهو كذلكء والله أعلم. انظر: ”آداب الزفاف» (ص 57 .)١55-١‏ 


0 مُطْينهًا إِذَا أكَلْت 00 إِذَا اكْتَسَيْت 3 تَضْرب الوَجْة وَلَا تُقبّح و 


لاني البيْتِ). رَوَاهُ أحمَد وَأَبُودَاوْهء وَالنَسَائِي لكايه ا لسارو ةا 


1 


0 4 ابْنُ حِبَّان» وَالحَاكِة '" 
المسائل والآحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ ضرب الزوجة إذا نشزت. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تضرب الوجه». فيه دلالة على جواز الضرب في غير 
الوجه. وذلك مقيد | نشرت؛ لقوله تعالى: وال كافون ُو رشح تَحَظُوهْري وَأَهْجْرُوهَنَ 
ف الْمَصَسَاجع وَأَضْرِبْوَهُن ون لتحت 11 َسَحوأَعَكوِنَ ميلا © [النساء:4 "]. 

ويدل على جواز ضربهن في هذه الخال حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذبابء أنَّ النبي 
ميد قال: «لا تضربوا إماء الله»» فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ينيد فقال: يا رسول 
التذتون النساء هل أزواحي رخص ق خرييب فعا تساك يشكرن أزواجيو: قال 
النبي 2 اليس أولئك بخياركم» أخرجه أبو داود .)5١43(‏ وابن ماجه ,)١985(‏ 
والحديث حسن لغيره. 

وكذلك يدل على جواز ذلك حديث جابر في "صحيح مسلم" :)١5١18(‏ اولهن عليكم 
أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير ميرح»؛ وفي حديث 
عمرو بن الأحوص الجشميء وهو حديث حسن: «واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنم) هنَّ عوان 
عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن» فاهجروهن 
)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (57//5). وأبوداود ».)5١55(‏ والنسائي في «الكبرى؟ »2)418٠0(‏ وابن ماجه 


(رممطمكحى وابن حبان (6/ا١2))51‏ والحاكم (5/ .4١8/8‏ وإسناده حسن» وعلق البخاري بعضه في (باب: 


في المضاجع. واضربوهن؛ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سببلًا» أخرجه الترمذي (117) 


)١3١81/(‏ وغيره. 


ويُستفاد من هذين الحديثين أنه لا يجوز الضرب الشديد. وإنا هو ضرب تأديب خفيف» 
ومع جواز ذلك؛ فالأولى اجتناب ذلك قدر الاستطاعة؛ لقوله يَكُ: «خياركم خياركم 
لنسائهم» أخر جه وق ماجه (0 ) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن» 
وقوله في الذي يضربون: اليس أولئك بخياركم». 

وهل إباحة ضربها في حال النشوز مقيد بط إذا لم ينفع معها الموعظة والمهجر؟ أم يجوز أن 
يضربها بدون أن يعظها وييجرها؟ 

5 فيه قولان لأهل العلم. وهما وجهان عند الحنابلة» والشافعية» وظاهر حديث 
جابر» وعمرو بن الأحوصء وإياس يدل على جواز ضربها مباشرة» والآية ظاهرها أن يبدأ 
بالموعظة» ثم الهجرء ثم الضرب؛ لأنه رتب على الأسهلء ثم الأشد فالأشد» وهو ظاهر 
اختيار ابن كثير» والقرطبي. 

انظر: ”المغني" 04/١‏ ”البيان»؟ (78/9ه-) «الفتح" (5 )07١‏ ”تفسير ابن كثير والقرطبى" 
[آية:؛ ٠‏ من سورة النساء]. 
مسألة [؟]: قوله: درولا تُفَبّم) : 

قال المغرباج هلله في شر حه: أي لا تسمعها المكروه» ولا تشتمها بأن يقول (قبحك الله)» 
وما أشبهه من الكلام.اه (7/ /071). 
مسألة ["]: هجران المرأة إذا آذت زوجها ؟ 

دلّ حديث الباب على جواز هجر المرأة» وكذلك الآية: #وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمصَاجع 4 
وهجر النبي مد نساءه شهرّء اعتزل في مشربة له. والحصر في حديث معاوية (وَلَا مَبْجرْ إلا 


في البَيْتِ) غير لازم. فقد هجر النبي يل في غير البيت. 


قال الحافسل جلث في ”الفتح" (2707): وَاخَقٌ أَنَّ ذَلِكَ تَخْتَلِف باْحيكاني الْأَخْوّال: قربا 
كَانَّ المجْرّان في الْبيُوت أَشَدَ مِنْ المَجْرَان في غَيْرهَاء وَبِالْعَكْسء بل الْمَالِبٍ أن المجْرّان في غَيْر 
الييُوت آم للنفوس» وَخخصُوصًا النْسَاء؛ لِضَعْفٍ تُمُوسهِنَ وَاتَلَف أَهُل التَفْسِير في الْمُرَاد 


بالمجْرَانِء فَالجُمْهُور عَلَ أَنَّهُ تك الذخول عَلَيْهِنَ وَالْإقَامَة عِنْدهنَ عَلَ ظَاهِر الآية وَمْوَ مِنْ 
اهَخْرَانة وَهْو اليكل وظاهرء أله لا يمعي وفيل: الكعة:: يما جعها وتولبها طهرة: 


2 


ل 0 مد سي لخبي" ل 000 ا ا 2 02 و 5 
وقِيل: يَمْتَنِع منْ جماعهًا. وَقِيلَ: حَجَامِعهًَا وَلا يَكَلمهًا. وقِيل: #وأهجَروهنّ # مشتق من 
2 0 راو ل “رع 3 ا ا 0 اسه 3 18 اس 08 

الجر بم الماء. وَهوّ الكلام القبيح» أي: أغلظوا هن في القول. وقِيل: مشتق مِنْ الهجّار» 
رَمُوَّ الخيل الذي نشد © االبعينه يال« محر التعيره أئ: رَيَطَف فالمفى: ( تومن فى 


الييُوتء وَاضْربُوهُنً) قَالَهُ الطري وَقَوَّاهُ وَاسْتَدَلَ لَهُ وَوَهَاهُ إن الْعَرَيّ قَأَجَادَ.اه 

قلت: الصحيح أنه مشتق من اللهجران» وظاهر الآية أنه يترك مضاجعتهاء والله أعلم. 
6 ل وَعَنْ جَابرِ بْنَ عَبْدِاله (ميللهًا) قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تقول: إِذَا أنَى الرَّجُل امْرَأَتَهُ مِنْ 
دُبْرِهَا في قيْلَِا كَانَ الوَلَدُ أَخْوّلء َنَرَلَتْ: «إنسآئخ ريثا كارك أن سِمَمٌ 4. كن 
0 00( 
وَاللفظ يِسْلِم. 

الحكم المستفاد من الحديث 
فيه إباحة إتيان الرجل لامرأته في قبلها من أي جانب شاء؛ ولذلك قال الله تعالى: #كَأَتوأ 


َرْتَكمِ 4» وموضع الولد هو قبلهاء وعلى هذا عامة أهل العلم. وقد تقدم في بداية الباب 
الأشاؤة ال ذلك 


.)١8776( أخرجه البخاري (5278)») ومسلم‎ )١( 


1 


- وَحَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وق قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «لَو أن أَحَدَ م إذَا َرَادَ أن ين أَهْلَهُ 


إل آم 4 
2 وم موسعر . 


قَالَ: : يسم الله اللهُمَّ جَمَْْا الشَيْطَانَ ب الشَّيْطَانَ ما رَرَْمََاء فَإِنَّهُ إنْ بُعَدَّرْ بَبْنَّهها وَلَدٌّ في 
ذَلِكَ ل يَصْرَّه المَّيْطَاءُ ا ا 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ قوله: لم تَطْيْرهُ الشَيْطان أيّدَا». 

اتفقوا على عدم حمل النفي على العموم في أنواع الضرر. 
© ثماختلفوافي المقصود: 

فقيل. المعنى: لم يسلط عليه بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: # إِنَعِبَادِى ليس 
كَ عَلدحَ سُلْطَدنٌ © [الحجر:؟4]. 

وقبل. المراد: لا يطعنه في بطنه. واستبعده الحافظ؛ لمنابذته للحديث الصحيح. وليس 
تخصيصه بأولى من تخصيص هذا الحديث. 

وقيل: المراد: لم يصرعه. 

وقيل :ل يضره ويذله: 

وقيل. لا يفتنه عن دينه إلى الكفر. 

وقيل. لم يضره في مشاركة أبيه في جماع أمه. 

واستقرب الحافظ القول الأخير» وفيه نظرء والأظهر هو القول الأول» والذي قبل 
الأخير؛ فإنبم| بمعنى واحد. والله أعلم. «الفتح؟ (0170). 
فائدة الحديث: 

فيه استحباب التسمية» والإتيان بالدعاء المذكور عند إرادة الوقاع؛ والله أعلم. 


.)١575( ومسلم‎ »)0١70( أخرجه البخاري‎ )١( 


0١‏ وَعَنْ بي هرَيْرَةٌ بوه لك يل قَالَ: «إذَا دَعَا 0 ل انرأ ِل فِرَاشِهِ َأَبْثْ أَنْ 


نجي ء. لَعَنَْهَا اللَانْكَةٌ حَنَّى تُضْبح). مدن عَلَيْه وَاللّْط ِلْبْخَارِيٌ '"' 
وَيْسَلِم: ١كَانَ‏ الذي ني السّماءِ سَاخْطَ عَلَيِهَاحَنَّى يَرْصَى عَنْهَا. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها. 
دلّ حديثٌ الباب على أنَّ ذلك محرم على الزوجة إن ل يكن لها عذرء بل دلَّ الحديث على 
أن فين باكر اللنتوسسة ومو كا دولك املك أن بارا وول سن للها وو اعد 
(257/4» والترمذي )١١10(‏ من حديث طلق بن علي يله قال: قال رسول الله مَييية: «إذا 
دعا الرجل امرآته؛ فلتآته وإن كانت على التنور)» وهو حديث حسن. 
وأيضًا رواية مسلم التي أشار إليها الحافظ. ولفظها: «والذي نفسي بيده ما من رجل 
يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها». 
وعلى هذا فقوله في حديث الباب: «قَبَاتَ» خرج مخرج الغالب» واختلف أهل العلم في 
المسألة الآتية» وهي: 
مسألة [؟]: طاعة الزوجة لزوجها ف الخدمة ومصالح البيت. 
© جمهور العلماء على أنَّ ذلك ليس واجبًا عليهاء وإننما هو مستحبٌء ومعروف. 
وإحسان؛ لأنَّ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام, وبذل المنافع» والأحاديث 
زودك فق توعد من عصك زوجيافق الفزاس الاق غيرمة ؤهذا قول مالك اعد 
والشافعي, وأبي حنيفة» والظاهرية. 
2 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوب خدمتها لزوجهاء وهو قول أبي : 


5 أ 


.)١41757( أخرجه البخاري (0197)): ومسلم‎ )١( 


بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» وأصبغ» وروي عن مالك ورجح ذلك شيخ الإسلام 
وابن القيم» ثم العلامة الألباني رحمة الله عليهم. 


واستدل القائلون بالوجوب بحديث: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسحد لأحد؛ لأمرت المرأة 


أن تسجد لزوجها) أخرجه الترمذي »)223١09(‏ عن أب هريرة ييل بإسناد حسنء وقوله 
تعالى: وّطُنَ مِثْلُ ألَدِى عَلْينَّ باون © [البقرة:؟1]: وهذا هو المعروف عند من خاطبهم الله 
سبحانه وتعالى بكلامه. 

وأما ترفيه المرأة» وقيام الرجل بخدمة البيت وكنسه. والطحن, والعجن, والغسيل» 
والفرش؛ قَمِنَ الْمُنْكر. 

واستدلوا بقوله تعالى: #آلرَجَالٌ قَودمُورح عَلَ ليسا # [النساء: *]» وإذا لم تخدمه المرأة» بل 
يكون هو الخادم لما؛ فهي القَوّامَةٌ عليه. 

واستدلوا بقوله ميْو: «اتقوا الله في النساءء فإنما هن عوان عندكم»"' ‏ والعاني: الأسير, 
ومرتبة الأسبر خدمة من هو تحت يده. 

واستدلوا على ذلك أيضًا بحديث فاطمة أنها شكت إلى رسول الله يَيقدُ ما تلقى من 
الرّحىء وسألته خادمّاء فعلمها رسول الله يَنيْةُ الاستعانة على ذلك بِالذّكْرِ» ولم يقل النبي 
بي لا خدمة عليهاء وإنما هي عليك يا علي. ذكر أكثر الأدلة المتقدمة الحافظ ابن القيم هلثنه 
في «زاد المعاد". 

وقال شيج الإسلام كللته ى) في ”+ بع الفتاوى" (75/ 40): وتنازع العلماء: هل عليها 
أن تخدمه في مثل فراش المنزل» ومناولة الطعام والشرابء والخبز» والطحن. والطعام لماليكه» 
وبهائمه؛ مثل علف دابته» ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيفٌ 


كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء. فان هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/7041)» من حديث عمرو بن الأحوص ييل وهو حديث حسن. 


يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب: وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب 


الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله يِه وعلى العاني والعبد الخدمة» ولأن ذلك هو 


المعروف». ثم مِنْ هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة. ومنهم من قال: تجهب الخدمة 
بالمعروف. وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ويتنوع ذلك 
بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» وخدمة القويه ليست كخدمة 
الضعيفة.اه 
وهذا القول هو الصوابء وأما قوهم: إِنَّ عقد النكاح اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام؛ 
فمردود بِأنَّ الاستمتاع حاصل للمرأة أيضًا بزوجهاء والمهر في مقابلة البضع؛ فكانت النفقة» 
والكسوة. والمسكن في مقابل الخدمة, والله أعلم. 
قال العلامة إلالباناج كلنه ني ”آداب الزفاف» (ص :)75١‏ هذاء وليس في فيما سبق من 
وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لما في ذلك إذا وجد الفراغ 
والوقتء بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين» ولذلك قالت السيدة عائشة مِنِكنُهًا: كان 
يك يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري .اه 
وانظر: ”المغني»؟ )-776/1١١(‏ «مجموع الفتاوى» (5/ 40-44) «زاد المعاد» (184-145/6) 
”البيان" (9/ 01١‏ 5) ”آداب الزفاف" (ص785-). 
مسألة [*]: هل يجب على الرجل الوطء ؟ 
مذهب الشافعي أنَّ الوطء لا يجب عليه» وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه حق له فلا 
قو قله كيناك مستروقة روكذ ار اعد هنا 1ه لذ هي | لخم و يمستو يا السد ات 


وقال القاضى أبو يعلى: لا يجب إلا أن يتركه للإضرار. 


.)31/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0 ومذهب أجملد» ومالك» والأكثر وجوبه؟ لآنه حق لما ىا هو حقى له ولذلك 
ملكت الفسخ بالجبء والعنة» ووقت لمن آلى أربعة أشهرء ثم يفيء» أو يطلق. 

وهذا القول هو الصوابء. واختلف آهل هذا القول في الضابط لوجوب الجاع» فقال 
ابن حزم: يجب عليه في كل طهر مرة؛ لقوله تعالى: دا هرد َأوْهْرك مِنْحِنَثُ مرك مد 4 


[البقرة:7؟1]. وقال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهرء كالإيلاء. 


واختار بعض الحنابلة أنه لا حدَّ فيه» فيرجع فيه إلى العُرفء والعُرف أن يطأها بقدر 
حاجتها وطاقته» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم رحمة الله عليهما؛ لقوله تعالى: 
اوح تِرُوهُنَبألْمَعْرَوضٍ # [النساء:ة1]. 

قال شيج الإسلام ملله: والصحيح الذي تدل عليه أكثر نصوص أحمد. وعليه أكثر 
السلف أنَّ ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالتفقة» والاستمتاع؛ والمبيت 
للمرأة» وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدرء بل المرجع في ذلك إلى العرف. 

قال. فإذا تنازع الزوجان فيه؛ فرض الحاكم ذلك باجتهاده» ىا فرضت الصحابة مقدار 
الوطء للزوج بمرات معدودة» ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق. فهو كتقدير 
الشافعي النفقة؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة» ويوجبه العقد. وتقدير ذلك ضعيف عند عامة 
الفقهاء.اه 

قال أبو عبد الله وفقه الله: أما القول بأنه لا يجب عليهء فقال ابن القيم هَللته: إنه من 
أضعف الأقوال»؛ لذن الله تعالى يقول: #وَطَنَ مِثْلُ الى عَلهِنَّ َلْعْوفٍ © [البقرة:118]» وقوله: 
فَإِمْسَاكمَعْرُوضٍ © [البقرة:779]. 

وأنا قزل ال سوم القع فى كل طيو ره فلس ششحم أن الأقير: في #الآرة 
موهرب * إنما هو للإباحة؛ إذ كان محرمًا عليه إتيانها أثناء الحيضء والله أعلم. 


والقول بتوقيته أربعة أشهر ليس بضعيفء. لكن قال ابن القيم هَلث: وهذا القول وإن 


كان أقرب من الذي قبله؛ فليس أيضًا بصحيح؛ فإنه غير المعروف الذي لها وعليهاء وأما 
جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر؛ فنظرًا منه سبحانه وتعالى للأزواج؛ فإِنَّ الرجل قد يحتاج إلى 


ترك وطء امرأته مدةً لعارض من سفرء أو تأديب؛ أو راحة نفسء أو اشتغال بمهم» فجعل 
الله سبحانه وتعالى له أجلًا أربعة أشهرء ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتًا بأربعة أشهر 
مرة.اه 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام» وابن القيم هو الصواب. والله أعلم. 

انظر: ”المغني» )١129/1١(‏ ”الإنصاف" (8/ 767) «المحلى" )١1840(‏ «روضة المحبين" لابن القيم 
(ص؟7١5-/1١١)‏ جموع الفتاوى؟ (9؟/ )١0/5-1/7‏ (58/ 7غ 318). 
مسألة [4]: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته؛ وليس له شهوة؟ 


قال إبن قدإمة ملك في ”المخني" :)2341١/1١(‏ وَسْيْلَ أَحمَدُ: يُوْجَرُ الرَّجْلُ أن ياي أَهْلَهُ 


دوه سم اج هلذم 12 21010 لم 
وَلَيْسَ لَهُ شَهُوَة؟ فَقَال: إي وَأَنسَّه > تيت رتل1 1 ينول : هذه امْرَأَة شَابَق 4 
و اا قز تن قف بر 2ه ءَ مه 
لايد ؟ وهذا صَحِيح؛ فإن انا درروى ى أت ور سول الله يل قَالّ: «مُيَاضَعَتُك أهْلّك صَدَفَة) 
3 007 1 03 ع يي له لس 0 500 67 سك سير . 0ه 0 2 > شاه 
قلت: يَا رَسُولَ الله أنصيت شَهوَتَنَا وَنُؤْجَرٌ؟ قال: (أ أَبْت لو وَضَعَهُ في غَيْر حَقَهِ كَانَ عَلَبه 


وزْر؟» قَالّ: لخ بَل. قَالَ: ١أَكَتَسْتبُونَ‏ اسيك وَلَا تح تتِبُونَ احير بيه إل 


الْوَلَدء وَِعْمَافٍ نَفْسهِ وَافْرَأَتِهه وَعَض بَصَرِه وَسْكُونِ تَفْسِه أَوْ إِلَ بَعْضٍ ذَلِكٌ.اه 


(1) أخرجه أحمد (5/ 154)؛ من طريق: أبي البختري؛ عن أبي ذر» وهذا منقطع؛ لأنَّ أبا البختري لم يسمع 
من أبي ذر» ولكن الحديث أصله في ”مسلم» )٠٠١5(‏ (01) بمعناه؛ فهو حديث صحيح. 


ا 0 عر علد :1 7 اله ميان مه يي 2 م مه 1 2 
5ل وَعَنٍِ ابْن عْمَرَ يلها أن النبيّ كَل لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمسْتَوْصِلَّة وَالوَاشِمَة 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ معنى وصل الشعر وحكمه. 
أما الوصل: فهي الزيادة في الشعر بشعر آخرء أو بغير شعر عند جماعة من الفقهاء. 
والواصلة: هي التي تصل الشعر لنفسهاء أو لغيرها. 
والمستوصلة: هي التي تطلب فعل ذلكء أو يفعل بها برضاها. 
قال الحافطلٍ كلل ني «الفتح" (0957) في شرح حابي مويه أن النبي ميد قال: «إنها 
هلكت بنو إسرائل حين اتخذ هذه نساؤهم». 


ال سيو ا ور ال م 


َه 


0 


لا“ وَيُوَيّدهُ حَدِيث جاير: رَجْر رَسُول الله يه أنْ تصل الْمَرْأة ب بِسَعْرهَا شَيْنًا. أخر 


مُسْلِم. " وَذَهَبَ اللَّيْثه وََقَلَهُ أبُو عبَيْدَة عَنْ كثِير مِنْ الْمُقَهَاء أن الْممتَيع من َيِكَ وَعَيلَ 
الشَّعْر ياسع الح سي ع ده و 0 
ٍِ و 


وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ بِسَئّدِ صَحِيح عن سَعِيد بخ بير قال: لا بأس بِالْقَرَامل. وه قال أحمّد 

وَالْقَرَاِمل: جنع قَرْمَلء بمَنْح القَاف وَسْكُون الرّاء: تبات طويل الْفْرُوع لَيّنء وَالْمُرَاد به هنا 

يوط مِنْ حرير» أَؤْ صُوف يُعْمَل ضَمَائِر تَصل به الْمَرْأَة شَعْرهَاء وَقَصَلَّ بَعْضْهمْ بَيْن ما إذَا 
> س عو 0 


ل ل ل 


الشَّعْر وَيَيْن مَا إِذَاكَانَ ظَاهرًاء فَمَنَعّ قو م الْأوّل فَقَطَ لا فيه مِنْ التَدْلِيسء وَهُوَ قَوِيٌه وَمِنْهُمْ 


.)5١7 4 أخرجه البخاري (/097), ومسلم‎ )١( 


(5) انظر: "صحيح مسلم؟ (751757). 
() أخرجه أبو داود 17١(‏ 24» وفي إسناده: شريك القاضى» وهو ضعيف سبيء الحفظ . 


1 ارط تطاماه شرا كان يك | ٠‏ أو يغَيْر إِذَا كان ب لم ارو وَنَادنة 
سو بشَعْرِ خر شَعْر وج وبإديه 


حَادِيتٌ البَآب 3 حجّة عَلَيْه .اه 


و 


مسألة [؟]: معنى الوشم وحكمه. 

الوشم: بفتح الواو» وسكون المعجمة» هو أن يغرز في العضو إبرة» أو غيرهاء حتى يسيل 
الدم» ثم يحشي بنورة» أو غيرهاء فيخضرء وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد» وقد يفعل 
ذلك نقشاء وقد يجعل دوائر» وقد يكتب اسم المحبوبء أو يجعل صورة خيل» أو شمسء. 
وتعووللك: 

وهذا خحَرّمٌ؛ للعن الوارد فيه ىا في حديث الباب» وقد جاء اللعن أيضًا في 
اد عن ابن مسعود. انظر: ”الفتم" (0971). 
مسألة [8]: معنى التّمص وحكمه. 

جاء في "الصحيحين" عن ابن مسعود أنَّ النبي وَنقيو: لعن النامصات. والمتدنمصات. 

النماص: إزالة شعر الحاجبين؛ لترفيعهماء أو تسويتهماء والنامصة: هي التي تفعله» 
والمتدمصة هي التي يفعل بها ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ النهي للتنزيه. 

قال الحافصل كلت ني ”الفتح" (/5979): وني هذه الأحاديث حجة لمن قال: يحرم الوصل 
في الشعر» والوشم, والنمص على الفاعل والمفعول به» وهي حجة على من حمل النهي فيه على 
التنزيه؛ لأنَّ دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات» بل عند بعضهم أنه من علامات 
الكبيرة.اهم 
مسألة 14[1]: معنى التفلج وحكمه. 

جاء في ”الصحيحين" عن ابن مسعود بَيلكُ أنَّ النبي يد لعن المتفلجات للحسن, 
والمغيرات تخلق الله 


.)5١75( انظر: ”البخاري؟ رقم (4887)» ومسلم رقم‎ )١( 


77 
أن يفرج ما بين المتلاصقين بالمبرد ونحوهء وهو مختص عادة بالثناياء والرباعيات» ويستحسن 
من المرأة» فربم| صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة» وقد تفعله الكبيرة 


ويسمى تحديد الأسنان: الوشرء وقد ثبت النهي عنه أيضًا في بعض طرق حديث ابن 
مسعود ميلك «الفتح" (0971). 


( 


دعه وسرع0) م اسه ا اد 00 
19٠١7‏ وَعَنْ جَدَامَة بنْتِ وهب يوا قَالَتَ: حَضَرّت رَسْو الله مد في 


رفن ا و 


ل «لَقَد مَصَمْتُ أَنْ أنَى عَنِ الغِيكة ل باه 26 


قلا يَضْرٌّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيعَاه. ثم سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِء قَقَالَ رَسْولُ الله يكل: «ذَلِكَ الوَأُ 


وم 


الَفِي) رو مُسْلِم. 


53 


الصَّعْرّىء قَالَ: «كَذَيَتِ اليَهُونُ لو أَرَادَ الله ستطعت أنْ تَضْرفَةُ) وا أن 


امارد 0 لَهُء » وَالتَسَائَي وَالطحَاويء» 


ع( 
ع 
0 
سكا 
ظ5ظ 
نذا 5 


)١(‏ في المخطوصطتين بالذال المعجمة والصواب أنه بالمهملة ى) في #صحيح مسلم"؟ وغيره. 
(؟) قال صاحب النهاية: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع؛ وكذلك إذا حملت وهي مرضع. 
(©) أخرجه مسلم برقم .)١5155(‏ 
(:) حسن. أخرجه أحجمد (9/ ١ه‏ 9مء 407 وأبوداود (251711. والنسائي في «الكبرى؟ (4041): 
والطحاوي في ”شرح المعاني؟ (7/ 7*1) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدال رحمن بن ثوبان 
عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا مطيع مجهول. 
وله إسناد آخخر عند ابن أبي شيبة (5/ :)7577-77١‏ والطحاوي في ”شرح المعاني؟ (7/ 03777 وإسناده 
حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. 
وله إسناد آخر عند البزار ىا في "كشف الأستار» »)١507(‏ والطحاوي (7/ 077-71 وإسناده لا 


م»"ء. ٠‏ وَعَنْ جَابرٍ (ميلك) قَالَ كنا تَعْلُ عَلَ عَهَدٍ رَشُولٍ الله وي وَالمر أن يَنْرلُ وَلَوْ كَانَ 


- و لل و8 هه عل 220 


كا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القزآن. متمق 
وَيْسلِم: َبَلََ لِك َي | 3 عد 2057 
المسائل اه المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ معنى الغيلة. 
قال إلنوواع هلله في ”شرح مسلم؟ :)١547(‏ َال أَهْل اللّكّة: (الْغِيلّة) هُنَا بَكَسْر الْعَيْنء 
وَيْقَال هَا: الْمَيْل بمَتْح الْعَيْن مَعَ حَذّف الحاء و(الْغِيَّال) بَكسْر الْعَيْن. 
قال. وَاحْتَكَفَ الْعّْاء في الْمُرَاد بِالْخِيلَةِ في هَذَا الحديث. وَهِيَّ الْمَيْلء قَقَالَ مَالِك في 
والتوطا لأسو عرسي أخلاللقة: أَنْ تجَامِع ِمْرَأته وَحِيَ مُرْضِعء يُقَال مِنْهُ: أَغَالَ 
الرَجُل وَأَغْيَلَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابن السّكّيت: هُوَ أَنْ تُرْضِع الْمَرْأَة وَهِيَ حَامِل» يُقَال 
منة كانت وأفيلت ذال القك: سَبَب عه ل بالنّفِي عَنَْا آَنّهُ ياف مِنْهُ صَرَر الْوَلَد 
الرْضيع. 0 وَالْأَطِيَاء يَقُونُونَ: إِنَّ دَلِكَ اللَبّن داء» وَالْعَرَبٍ تَكْرَههُ وَتتُقيه. وَفي الحَدِيث 
جَوَاز الِْيلّة؛ َإنهُ كه [ينْهَ عَنْهَاء وَيَبنّ سَبَبٍ ترك انه .اه 
مسألة 1؟]: إشكال بين الحديثين الأولين: 
كب اختلف أهل العلم في توجيه قوله كَيك: «ذَلِكَ الوأ الَِيّ) + يعني العزل» وتكذيبه 
لليهؤداق تتشيفة المرعوؤدة الضغرن: 


- بأس به. فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت عن أبي سعيده والله أعلم. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه النسائى في ”الكبرى" »)409١(‏ بإسناد حسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (22709» ومسلم .)١510(‏ وليس عند البخاري: ولو كان شيئًا ينهى عنه... وهذه 
الزيادة صرح مسلم في روايته أنها من قول سفيان. 


ل 


ومنهم من اذَّعى أنْ حديث جدامة منسوخ. 

ومنهم من قال: قوطم (الَوْءُودَةٌ الصَّغْرّى) يقتضي أنه وأدّ ظاهرء لكنه صغير بالنسبة إلى 
دفن المولود بعد وضعه حي فلا يُعارض قوله: «الوَآَدُ الحَفِي)؛ فإنه يدل على أنه ليس في حكم 
الظاهرء فلا يترتب عليه حكمء وإنما جعله وَأَدَا من جهة ا: شتراكه) في قطع الولادة. 


وقال إبن إلقيص كلته: الَذِي كَلَبْتْ فيه اليَهُود رَعْمِهمْ أن 0 
أضلاء وَجَعَلُومُ بِمنِْلَةِ قَطع التّسْل بِالْوَأْقِ فَأَكْدَمِمْ وَأَخْبرَ أنَهُ َا يَمْنَع الحَمْل إِذَا شَاءَ الله 


00 


خلقة وَِذَا 1 37 لق يكن و حَقيقَة وَإِنَا ذا حي في حَدِيث جَدَامّة؛ لأن 


اح 


2 


الرّجُل إِنَايَعْزِك هَرَيَا مِنْ الحَمْلء فَأَجْرَى قَضْده لِدَلِكَ جْرَى الْوَأد لَكِنَ الْمَرق ينها أن الوَأد 
ظاهِر بِالْمْبَائَرَةِ إجتَمَعَ فيه الْقَصْد وَالْفعْلء وَالْعَزْل يَتعَلّ الْمَضْدِ صَرْقَه ملدَِكَ وَصْفه 
بَكَوْنِهِ حَفِيا.اه انظر: «الفتح" (0110). 
مسألة ["]: حكم العزل. 
العزل: هو أن تجامع الرجل زوجته. أو أمتى فإذا قارب الإنزال نزعء وأنزل خارج 
الفرج. 
© وقد كرهه أهل العلم؛ للأحاديث الواردة في كراهته» منها: حديث أبي سعيد 
الخدري في ”الصحيحين" أ النبي 2 يذ شئل عن العزل؟ فقال: «19 يفعل ذلك أحدكم؛ 
فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها»'' أ ولحديث جدامة» وأبي سعيد الّلدّينِ في الباب. 
ومع كراهته فقد أجازه أهل العلم» ورخحصوا فيه واستدلوا على ذلك بحديث جابر 


الذي 5 الباب» وبيحديث أبي سعيدك أيضًا الذي 5 الباب؟ ولأنّ النبي 0 يد قال: لولم يفعل 


.)١418( أخرجه البخاري برقم (77575): ومسلم برقم‎ )١( 


ذلك أحدكم». ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم. ولأنَّ النبي يَةُ استأذنه رجلٌ في العزل عن 
جاريته فقال له: «اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قَدَّر لهاك» ثم إنها حملت. فقال مَبَكِكُ: 


«قد قلت لك إنه سيأتيها ما قدر لها) أخرجه مسلم برقم .)١579(‏ 
6 وأجازه بعض أهل العلم بلا كراهة إذا كان لذلك حاجة, كأن تكون زوجته أمة 
فيخشى على ولده من الرّقء والله أعلم. 
© وقد ذهب ابن حَزْمِ إلى عدم جواز العزل مطلقًا؛ لحديث جدامة» وتقدم الجواب 
عنهء والصحيح أَنَّ العزل جائرٌ مع الكراهة» إلا أن تدعو الحاجة إليه؛ فلا يُكرهء والله أعلم. 
انظر: «المغني" (١٠/9-778؟١)‏ ”البيان» (0017/4) «الفتح» )071١(‏ ”شرح مسلم" )١578(‏ 
”المحلى؟ )١1911(‏ ”جموع الفتاوى» .)1١8/7(‏ 
مسألة [4]: هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها؟ 
8 أماإن كانت زوجته خرّة فأكثر العللاء على اعتبار إذنهاء ولا يجوز عندهم أن يعزل 
عنها إلا بإذنها؛ لما روى أحمد »)0"١/1(‏ من حديث عمر بن المنطاب ميلك أنَّ النبي مَك 
نبى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهو حديث ضعيف. في إسناده: ابن طيعة» وهو ضعيف. 
وقالوا: للحرة حق في الولد» وعليها ضرر في العزل» ونقص في الاستمتاع» وقد نقل ابن 
عبد البر عدم الخلاف على هذا القول» وليس بصحيح. 
8 فقد وجد ني ذلك خلافء فقد قال جماعةٌ من الحنابلة» والشافعية بجواز العزل 
بغير إذنهاء قالوا: لأنَّ حقها في الوطء دون الإنزال؛ بدليل أنه يخرج به من الفيئة» والعنة» 
وهذا القول أقرب فيا يظهرء والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ 77٠٠ /٠١(‏ ”البيان» (9/ ١8‏ 0) ”الفتح" (0704). 
© وأما إن كانت زوجته أمة؛ فله أن يعزل بغير إذتها عند الجمهورء وهو قول مالك» 
والشافعي, وأحمد. 


9 وقال أبو يوسفء ومحمدء وأحمد في رواية: يُعتبر إذتها؛ لأنّ ها حق في الاستمتاعء 


والعزل يمنع كمالّه. 
والصحيح هو قول الجمهور» وقد استدل بعضهم بالحديث المتقدم» وهو ضعيف» 
ويُغنى عنه الأحاديث المتقدمة ف جواز العزل مع وجود الحاجة أيضاء وهو خوفه من 


استرقاق ولده. 
8# واختلف الجمهور هل يُشترط إذن السيد له في ذلكء فاشترطه المالكية» والحنابلة» 
وأبؤععيفة؛ لآن للسية حو ف الولد: 
© ومذهب الشافعيةء وأحمد في رواية عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ العزل لا يمنع الحمل» 
وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» /1١١(‏ 70؟) «البيان؟ (9/ ل/ا: دسل ١‏ 6) «الفتم؟ )06١9(‏ «الإنصاف؟ (4/ 517 0. 
مسألة [14]: هل له أن يعزل عن أمته؟ 
© عامّة أهل العلم على أن للسيد أن يعزل عن أمته بغير إذنها؛ لأنَّ حقها من الوطء 
ل ل ا ذلك حديث 
جابر ضولته َتلل: «اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قُدَّر ها رواه مسلم »)١579(‏ وحديث 
أبي سعيد الذي في الكتاب. 
#8 وذهب ابن حزم إلى عدم جواز ذلك؛ وهو وجهٌ ضعيف للشافعية؛ لعموم حديث 
حدامة. 
والصحيح قول الجمهور. وتقدم توجيه حديث جدامة» وهو حمله على الكراهة؛ جمعًا 
بينه وبين الأدلة الأخرى. انظر: ”الفتح؟ (2709) ”البيان؟ (9/ 037 0) «المغني؟ .)10/1١(‏ 
مسألة 51]: إن كان يعزل عن زوجته أو أمته فحملتء فهل يلحقه النسب؟ 
ذكر أهل العلم أنه يلحقه النسب؛ لأنَّ العزل لا يمنع الحمل ىا في حديث جابر المتقدم» 
وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب. والله أعلم. انظر: «المغني» .)70/1١(‏ 


مسألة 1/1: تعمد إسقاط الجنين وهو تطفة. 
8 عدّه جماعة من الفقهاء كالعزل» وقالوا: كيا جاز العزل وهو صرف النطفة عن 
دخوها الرحم؛ فيجوز إخراجها بعد استقرارها في الرحم. وهو قول أكثر الشافعية 
والحنابلة. 
8 ومنع من ذلك بعضهم, وهو أقرب؛ لأنَّ العزل ليس فيه إسقاط شيء إنها هو 
تسبب إلى منع انعقاده: وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه. وأما الإسقاط فهو 


أشد؛ لأنَّ الجنين إذا استقر في الرحم انعقد ولذًا. وبالغ بعض الفقهاء فأجازوا الإسقاط مالم 


ينفخ فيه الروح. 

قل الحافظ إبن رجب هللكه: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها 
مالم ينفخ فيه الروح» وجعلوه كالعزل» وهو قول ضعيف؛ لأنَّ الجنينَ ولد انعقدء ورب) 
تصورء وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية» وإن| تسبب إلى منع انعقاده» وقد لا يمتنع انعقاده 
بالعزل إذا أراد الله خلقه. 

قل: وقد صرّح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة؛ لم بز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولدًا 
انعقد. بخلاف النطفة؛ فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولذَا.اه انظر: ”الفتح" (0709) 
#توضيح الأحكام؟ (108/2) ”جامع العلوم والحكم" (151//1). 
مسألة [14]: حكم الاستمناء. 

قال العلامة العصراناج مَلتهُ ني «البيان" (005/9): ويحرم الاستمناء؛ وهو إخراج الماء 
الدافق بيده» وبه قال أكثر أهل العلم. وقال ابن عباس: نكاح الآمة خير منه» وهو خير من 
الزنى. ودُوي أنَّ عمرو بن دينا ًا رخص فيه عند الاضطرارء وخوف الملكة؛ وبه قال أحمد 
ابن حنبل هلته. دليلنا قوله تعالى: ل وَالِينَ ْم روجهم حَفِظُونَ * إلَاعَكَ أَردحِهِمْ 4 فمنها 
دليلان: أحدهما: أنه أباح الاستمتاع بالفرج بالزوجة؛ أو ملك اليمين» وهذا ليس بواحد 


الل ا 0 


منهما. والثاني: قوله تعالى: الإفمن أبس وراء ذلا 0 وليك هم العَاذ دون إن [المؤمنون / المعارج ]6 
والاستمناء وراء ذلك. 
قال. ولآنَّ فيه قطع النسلء والامتناع من التزويج.اه 


قلت: أثر ابن عباس أخرجه البيهقى (7/ )١949‏ وعبد الرزاق (9/ )53941-79٠‏ من 


طريق: أبي يحيى عن ابن عباس بهء وأبو يحيى هو وصدع الأعرج فيه ضعف. قال ابن حبان: 
يخالف الأثبات» ويروي المناكير» ول يوثقه معتبر. 

وقد جاء عن ابن عمر يلما ى| في ”"مصنف عبد الرزاق" (1/ 79) أنه قال في المستمني: 
هو نائك نفسه. وفي إسناده: عبد الله بن عثمان بن خثيمء وحديثه يحتمل التحسين. 

قلت: والصحيح هو القول بالتحريم؛ للآية المذكورة» ولحديث: «ومن لم يستطع؛ فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء». 


و 


ا ارا الور النِيّ بل كَانَ يَطُوفٌ عَلَ نِسَائِهِ يعْسْلٍ وَاحِدٍ 
أخْرَجَاكُ وَاللّفْظُ لديم" 
الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث أنه يُشرع للرجل أن يطوف على نساته بغسل واحدء وهذا محمول 
على ما إذا رضيت بذلك صاحبة النوبة» أو كان بعد انتهائه من القسمء أو عند قدومه من 
سفر» فجعل يومًا عامًا لجميع نسائه لم يخص واحدة منهن 


وأما ما يتعلق بالغسلء أو الوضوء بين الجماعين فقد تقدم الكلام على ذلك في [كتاب 
الطهارة] تحت حديث .)١١١(‏ 


(1) أخرجه البخاري (784)) ومسلم (0709). ولفظ البخاري: كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة. 


ل نه ور را سا ف 
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مسألة :]1١1‏ تسليم المرآة لزوجها إذا طلبها. 

قال إبن قدإمة هلله ني «المغني" :)377/٠١(‏ إِذَا ترَقجَ لي يا فَطَلَبَ 
تَسْلِيِمَهًا إِلَيْهِ وَجَبَ ذَلِكَ وَإِنْ عَرَضَتْ تَفْسَهَا عَلَيْه؛ لَرِمَهُ تَسَلَمُهَا مهاه وَوَجْبَتْ تمَعدُهاه وَإِنّ 
طَلَبْهَ فَسَأَلْت الْإنْظَارء أَنْظِرَتْ مُدَةَ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ تُضْلِمٌ أمَرَهَا فيا كَاليَوْمَيْنِ وَالثَلَا 
ا ا ل را ا 
الشعنة وتتتسن الفنقة' رو وَأَمَرَ بإمْهَاهَا لِتُصْلِحَ أَمْرَمَا مَمَّ تَقَدّم 
صخي كه مها أزق. 44 م إنْ كَانَتْ خُرّة وَجَبَ تَسْلِيِمُهَا لَيَْا وَتَارَاء وَلَهُ السّفَرُ يها؛ أن 
لني ل كَانَ يُسَافِرٌ ينسَائْهِء إلا أنْ يَكُونَ را عو ل بن لك وا كلت أن | 
يَْرَمْ َسْلِيمُهَا إلا بالليلِ؛ ذا تملوكَةٌ عْقَدَ عَلَ إخْدّى مَنْفَعتَيْهَا كَلَمْ يَلْرَمْ تَسْلِيمُهًا في غَيْرِ 


وَقْتَهًا.اهى وانظر: «البيان» (9/ 5964 -895). 


و 
1 
0 
لغلانة؟ 
- 


مسألة [؟]: هل يجبر زوجته على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة؟ 
قال أهل العلم: له أن يجبر زوجته على الغسل من الحيضء والنفاس» سواء كانت 
مسلمة» أو ذمية؛ لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه. 
وقال أبو حنيفة: ليس له إجبار الذمية. وأما الغسل من الجنابة؛ فإن كانت مسلمة فلا 
إشكال في أنَّ له أن يحبرها على ذلك؛ لوجوب الصلاة عليها. 
28 وأما الذمية» فهل له إجبارها على ذلك فيه قولان: 
الحههها! للايعارهاء :وهو رةه انعد ئلم اؤؤيعة لطافة لك لشي عات م 


يغتسل من الحنابة. 


.)1١١5( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


التاق لزن ل إعينا رهسا ومو اقول عاللفه والتورى» وارخة للسابلة» والشافية» أن 


الوطء لا يقف عليه؟ فإنه مباح بدونه. انظر: ”المغني» /١١(‏ 5137) ”البيان" (491/9). 


مسأئة [*]: هل له أن يجبرها على قص الأظفار؛ وحلق شعر العانة» ونتف 
الإبط؟ 
© فيه خلاف بين أهل العلمء والصحيح أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لأنَّ إزالة هذه 
الأمور المذكورة من تمام الاستمتاع» وبقاؤها يمنع من ذلك. 
انظر: ”البيان" (69/8/9) ”المغني" .)477/1١١(‏ 
مسأئة [4]: هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة؟ 
8 فيه خلاف. والرّاجح أنَّ له منعها من ذلك إذا أحبّ أن يعاشرها قبل زوال ذلك 
الريح» وأما إن كان الأكل في وقتٍ بعيد عن وقت المعاشرة يزول الريح قبل ذلك؛ فلا 
يمنعها. انظر: ”البيان" (9/ 448 ) «المغني" 377/١١‏ 5). 
مسألة [10]: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالديين. 
قال شيحج الإسلام هلله ي! في «جموع الفتاوى» (77/ 371): المرأة إذا تزوجت كان 
زوجها أملك بها من أبويهاء وطاعة زوجها عليها أوجبء قال الله تعالى: #قَأَلصَداِحَدَتٌ 


هه 


قَنَيِكتٌ حَدفِظ' ت إِلَعَيبِ يِمَاحَفِظ ألَهُ 4 [النساء:؛ *]. 

ثم ذكر أحاديث كثيرة في بيان حق الزوج على امرأته. 

ثم قال. والأحاديث في ذلك كثيرة ل راي 
كتاب الله وقرأ قوله تعالى: #وََلََيَا سَيدَهَا آَدَا ألبَاي4 [يوسف:75]' » وقال عمر بن الخطاب: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عند تفسير الآية المذكورة بدون قراءة الآية» من طريق: الحسن؛ عن زيد بن ثابت» 
والحسن لا نعلم له سماعًا من زيده بل لم يذكر المزي له رواية عنه ى! في "مذيب الكمال": وفي الإسناد 
شيخ ابن جرير المثنى بن إبراهيم الآملي, لم توجد له ترجمة. 


00) 8 0 


وفي الترمذي وغيره عن النبي َةٍ أنه قال: «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنا هن عندكم 
عوان»"" » فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق» والأسير؛ فليس طا أن تخرج من منزله إلا بإذنه 
سواء أمرها أبوهاء أو أمهاء أو غير أبويها باتفاق الأئمة» وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى 
مكان آخر مع قيامه بها يجب عليهء وحفظ حدود الله فيهاء ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك؛ 
فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان» ليس لما أن ينهياها عن طاعة مثل 
هذا الزوج» وليس لا أن تطيع أمها في) تأمرها به من الاختلاع منه» أو مضاجرته حتى 
يطلقهاء مثل أن تطالبه من النفقة» والكسوة» والصداق ب) تطلبه ليطلقها؛ فلا يحل لها أن تطيع 
واحدًا من أبو يها في طلاقه إذا كان مُتَّقيا لله فيها.انتهى المراد. 


وانظر: ”البيان" (9/ 5 0 ) «المخني" /١ ٠(‏ 20 


( )ل أجده. 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


بَابٌ الصَّدَاقَ 


بَاب الصداق 


شاه كح 1 1 ف اعم اع سام كهع سهد الا ضهي لا لالم يلب > ل م معنن 
3-07 عَنْ أَنّس [بْنِ مَالِكِ] ميثه عَنِ النبي كه أنه أَعَتّق صَفِيَة وَجَعَل عِتَقَهَا صَدَاقَهًا. 


-١ .‏ وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِالرَ ثمَنٍ أنه قَالَ: عالت عَائْسَّةَ (زَوْجَّ الح ككه): كُمْ كَانَ 
صَدَاقٌ رَسُولٍ الله ول؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَافَةُ لَِرْوَاجِهِ اْنّيْ عَشْرَةَ أُوقِيّةَ ونش قَالَتْ: أَتدْرِي مَا 
رانك للع 1 لالانااروت أرق لك تقر وز ةا ةل وتتون عه 
الو ا 

-٠ 9‏ وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ (مَيظ) فَالَ: لما تَرَمجَ َل فَاطِمَة قل لَهُرَصُولُ الله يكة: «أَعْطِهًا 


ل ف اج الما الل ا 8 وس ف عل ل و ا 8 
شيتا») قال: م عندي شي قال* «فاين درعك الحطمية 29 رَوَآأه ابوداود. وَالنْسَائِيء 


2 


وَصحَحَهُ الحَاكم. 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ الصداق. 
هو بفتح الصاد وكسرهاء مأخوذٌ من الصّدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. 
وبقال له: صَدَقَة بفتح الصاد. وضم الدال» وصدقة بضم الصاد. وسكون الدال» وهو اسم لما 
يعطيه الرجل للمرأة مقابل الزواج» واستحلال الفرج» وله ثانية أسماء مجموعة في قول الشاعر: 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 
(1) أخرجه البخاري (00/87)» ومسلم في كتاب التكاح رقم (80). 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١575(‏ 
() هي منسوبة إلى بطن من عبدالقيس يقال لهم: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع. هذا أشبه 
الأقوال» وقيل غير ذلك. ”النهاية». 


(:) صحيح. أخرجه أبوداود (3175)» والنسائي :)11٠١/1(‏ وإسناده صحيح على شرط البخاري. ولم 
أجده ِ ”مستدرك الحاكم". 


انظر: ”البدر التمام؟ (4/ 0) #تحرير ألغاظ التنبيه؟ (ص5 5 ؟-) «المغني» .)910//1١(‏ 


مسألة 11]: هل لأقله وأكثره حد؟ 
أما أكثره؛ فلا حد له عند أهل العلم؛ وتُقل إجماعاء قال تعالى: #وَءَابَبَحمْإِحْدَْهُنَ قَنظارًا 
فَلا مَأْحْدُوأْمِئَهُ كَسيمًا © [النساء:١؟].‏ 
© وأما أقله فاختلف فيه أهل العلم» فذهب أكثرهم إلى أنه لا حدّ لأقله وهو قول 
الحسن. وعطاءء وعمرو بن دينار» وابن أبي ليل» والثوريء. والأوزاعي» والليث» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور وداود وغيرهم» واستدلوا على ذلك بحديث أنس 
في ”الصحيجين""' أنَّ عبد الرحمن تزوج على وزن نواة من ذهب قَدّرت بثلاثة دراهمء 
وقيل: خمسة دراهم» وبحديث سهل بن سعد: «التمس ولو خاتمًا من حديدا. ثم زوجه با 
معه من القرآن» وتزوجت أم سليم أبا طلحة بإسلامه "أ وتزوج علي فاطمة بدرع. 
وقالوا: لم يأت نصّ في تحديد أقله» واستدل بعضهم بحديث عامر بن ربيعة» وجابر بن 
عبة "اله اللذرق اناق فى الكتابونوهنا' فعيفان. وحاء فق ديه عار عنة يلم 
)١1404(‏ (2235): كُنَا نستمتع على عهد رسول الله ول بالقبضة من التمرء والدقيق. وهذا في 
تكاح المتعة قبل نسخه. 
6 وقال مالك: أقله ثلاثة دراهم؛ لأنه حد قطع اليد. 
2 وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم. لأنه حد قطع اليد في السرقة عنده. وله حديث 
6 وقال ابن شبرمة: حده خمسة دراهم. 
3 وقال النخعي: أربعون درهمًا. وعنه عشرون. 
8 وعن سعيد بن جبير: حمسون درهمًا. 


.)١١و( سيأتي في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي (50 077 (7741)» من حديث أنس بن مالك يَنَقُ؛ وهو حديث صحيح.‎ 


بَاتُ الصَّدَّاق 


والصحيح أنه لا حد لأقله» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن القيم» والصنعاني» 


والشوكاني وغيرهم. 

انظر: ”المغني؟ /1١(‏ 44) «الفتسس" (0159) ”زاد المعاد؟ (0/ )-١1/‏ «مجموع الفتاوى؟ )-1١97/87(‏ 
”تبذيب السنن" (7/ 59 -) أعلام الموقعين" /١(‏ //7؟) (1/ ٠‏ *75) «البيان" (9/ 779-). 
مسألة [*1: ما هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار؟ 

قال شيه الإسلام. ١‏ كلقن هلله ى! في ”مجموع الفتاوى" (957/ )١95‏ : والمستحب في الصداق مع 
القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ولا بناته» وكان ما 
بين أربعمائة إلى خمساثة بالدراهم الخالصة نحوًا من تسعة عشر ديناراء فهذه سنة رسول الله 
يك مَنْ فعل ذلك؛ فقد استن بسنة رسول الله ككِهِ في الصداق؛ قال أبو هريرة بَيَللَنُ: كان 
صداقنا إذ كان فينا رسول الله يَكِةِ عشر أواق» وطبق بيديه» وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام 
أحمد في ”مسنده؟» وهذا لفظ أب داود في ”ننه » وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان 
صداق رسول الله يَأ 

ثم ذكر حديث الباب. 


م موأ] - 5 - مانن 4م م 3 
نص قال. وقال عمر: ما أصدق رسول الله وَكِةِ امرآةَ من نسائه ولا أصدِقت امرأة من بناته 


أكثر مق اثنتى غشرة أوفية “قال الترمدىئ 0000 
قال. فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله يكِةِ اللواتي م 

خير خلق الله في كل فضيلة» وَهَنَّ أفضل نساء العالمين في كل صفة؛ فهو جاهل أحمق. وكذلك 

صداق أمهات المؤمنين» وهذا مع القدرة واليسارء فأما الفقير ونحوه؛ فلا ينبغي له أن يصدق 


المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة.اه 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/7517)» والنساتي (58 77)) وإسناده صحيح, ولم يخرجه أبو داود. 
(؟) أخرجه الترمذي برقم )١١١5(‏ بإسناد صحيح. 


مسألة [؛]: استحباب تخفيف الصداق. 
قال شيج الإسلام. هلله ى) في «مجموع الفتاوى؟ (97/ 2195-197): السنة تخفيف 
الصداق» وأن لا يزيد على نساء النبى يَكةٍ وبناته» فقد روت عائشة يلها عن النبى يله أنه 


قال: «أن أعظم لافار كة ا زوه موود وعن ابن عباس عن النبي يَكيِةٍ قال: خيرهن 
أسرهق هبدافا»'''. وغ اتلسن البشريخ' قال سول الله يلوه «ألومو التساء الرجال) ولا 
تغالوا في المهور»» وخطب عمر بن الخطاب الناسء فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنها 
لو كانت مَكْرّمَة في الدنياء أو تقوى عند الله؛ كان أولاكم النبي يَلَقِ ما أصدق إمرأة من 
عالت اله امدقت إمرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث 
صحيح. ” ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضح به إن نقده» ويعجز عن وفائه إن كان 
دياه قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي يله فقال: إني تزوجت إمرأةً من الأنصار» فقال: 
«على كم تزوجتها؟1 قال: على أربع أواق. فقال النبي كَلِ: «على أربع أواق» فكأن) تنحتون 
الفضة من عرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيكء, ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب 
منه»» قال: فبعث بعنًا إلى بني عبس» فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في اتصحيحه؟» 
والأوقية عندهم أربعون درهمّاء وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخرء وعن أب عمرو 
الأسلمي أنه ذكر أنه تزوج إمرأة فآتى النبي كَلِ يستعينه في صداقهاء فقال: «كم أصدقت؟» 


)١(‏ أخرجه أحمد (87/5) (5/ »)١45‏ وفي إسناده: عيسى بن ميمون الواسطيء وهو متروكء. وانظر 
”الضعيفة؟ 111070). ْ 

)١‏ أخرجه الطبراني ( »)2١١١1١١( 617١0١‏ من طريق: رجاء بن الحارث؛ عن مجاهد» عن ابن عباس» به 
وهذا إسناد ضعيف؛ رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره. 

(9) أخرجه الترمذي »)١١١54(‏ وكذلك أحمد »)-5٠ /١(‏ وأبو داود .)35١١5(‏ والنسائي (749*)؛ وابن 
ماج 1104130 واإنناده هيوقلا وفع فق عطي ظرقه عي ابل رين قال يفت عن أو العيفاء: 
عن عمر.... فذكره؛ وظاهره الانقطاع» لكن ابن سيرين قد صرح بالساع عند أحمد (58/1)» فيحمل 
على الوجهين. 

(8) أخرجه مسلم برقم .)١575(‏ 


قال: فقلت: ماثتى درهم. فقال: الو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم) رواه الإمام 
أحمد في ”مسنده»"' وإذا أصدقها ديئًا كثيرًا في ذمته» وهو ينوي أن لا يعطيها إياه؛ كان ذلك 


حرامًا. 

قال. وما يفعله بعض أهل الجحفاء. والخيلاء» والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر» وهم 
لا يقصدون أخذه من الزوجء وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه؛ فهذا منكرٌء قبِيحٌ مخالفٌ للسنة» 
خارخ عن الشريعة. 

قال. وإن قصد الزوج أن يؤديه. وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمّل نفسه. وشغل ذمته» 
وتعرض لنقص حسناته» وارتهانه بالدين» وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.اهه وانظر: 
«المغني» .)1١١/1١(‏ 
مسألة [14]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة؟ 

الصداق يصح با مال بلا خلاف؛ لقوله تعالى: #أن عملم ححْوِنِنَ عر مُسفِجيت # 
[النساء:؛ 7]» وهل يكون بالمنافع» كالبناء» والخياطة» والحراثة» والرعيء والتعليم وغيرها؟ 
8 أجازه الجمهور وهو قول مالكء والشافعيء وأحمد. 
2 وقال أبو حنيفة: منافع ا حر لا تكون صداقًا؛ لأنها ليست مالّا. 

وأجاب الجمهور عليه بأها ىا يجوز العوض عنها في الإجارة؛ فجازت صدافًا كمنفعة 
العبد» وقولهم: (ليست مالا) ممنوع؛ فإنها تجوز المعاوضة عنها وبهاء ثم إن لم تكن مالًّا؛ فقد 


أجريت مجرى المال في هذاء فكذلك النكاح. 


واستدلوا على الجواز بقوله تعالى: *إإقَّ أُريدُ أن أنكسَلك إِحَدَى أبنو مَدتَين علج أن تأُجْرَقٍ 


تَمَبىَ حِجَج # [القصص:77]. 


00 أخر جه أحجد (/ 28 5). من حديث أبي حدرد الأسلمي بإسئاد صحيح» وليس هو من حديث أبي 


يَابٌ الصَّدَاق 


وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم» ويعتبر فيه أن تكون المنفعة معلومة المقدار. 
انظر: «المغنى” ( ١٠١7/1١‏ ) «”البيان" (4/ 5 /710) «الزاد" (4/0/ا17/4-11). 
مسألة ["]: تزوجها على أن يحج يها؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي عدم صحة المهر المسمى؛ لأنَّ الحملان مجهول. 
6 ومذهب مالك والثوري» والآوزاعي» وأصحاب الراي -وهو قول النخعي - 
الجواز والصحة, ولا جهالة في ذلك؛ لأنه معلوم عُرقَاء والتفاوت يسير في ذلكء والله 
أعلم» وهذا أقرب. وبالله التوفيق. انظر: «المغني» .)-1١7 /1١(‏ 
مسألة 1]: تزوجها على أن يعلمها من القرآن؟ 
8 مذهب الشافعي» وأحمد. والبخاري الجواز» واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن 
سعد في قصة الواهبة» قال: «زوجتكها با معك من القرآن». 
قالوا: والمقصود تعليمها كما جاء في #صحيح مسلم" في رواية: فعلمها من القرآن. وهذه 
الزيادة ذكرها زائدة بن قدامة. 
وقد روى الحديث جمعٌ عن أبي حازم بدون هذه الزيادة» وهم ما يقارب العشرة كما في 
«المسلد الجامع" (7/ 1مك ومنهم: مالك» والسفيانان» ومعمرء وحماد. وعبدالعريز أبي 
حازم وآخرونء ففي ثبوت هذه الزيادة نظر. 
قالوا: وقد جاء في حديث أبي هريرة: اقم فعلمها عشرين آية), وفي إسناده: عسل بن 
سفيان» وهو ضعيف أيضًاء وقد تقدم. 
قالوا: وإذا لم يكن المقصود هو التعليم؛ كان تزويجًا لصلاح الرجلء ولكونه حافظاء ولا 
منفعة للمرأة من ذلك؛ قتكون كالموهوبة» وقد قال تعالى: #حَالِصَةٌ ألك من دون الْمْؤْمِنِينَ * 
[الأحزاب: ٠‏ 65]. 


9 وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى المنع من ذلك» وهو قول مالكء والليث» وأبي 


بَاتٌ الصَّدّاقَ 


حنيفة» وإسحاقء وأحمد في رواية؛ لأنَّ الفروج تُستباح بالأموال» والقرآن لا يوخذ عليه 
أجرة: ولأنَّ التعليم من المعلم والمتعلم مختلف» ولا يكاد ينضبط» فأشبه الشيء ء المجهول. 
وأجاب هؤلاء عن حديث سهل بن سعد بأنها خاصّة بذلك الرجلء ولا دليل صحيحًا 


على ا مخصوصية 


وقال بعضهم «زوجتكها بها معك من القرآن». أي: لما معك من القرآن» والمهر يبقى في 


ع 


وقال بعضهم: يحتمل أنَّ النبي يليد أصدق عنه. ولهم تأويلات أخرى كا في ”الفتح؟ 
وغيره. 

والصحيح أنه يجوز أن يكون الصداق تعليمها القرآن؛ لأنها منفعة أحب إلى المرأة العاقلة 
ل ع اك ا مار ا تيدر 
للقرآن دون أن يشترط منه التعليم» ويكون مهر المرأة انتفاعها من علم هذا الرجل وأخلا 
ومثل هذا الحديث عندهم ما صم عند النسائي ( وغيره من حديث أنس يبلك أن أم 
سليم تزوجت أبا طلحة على إسلامه. 

قال (بن إلقيص هلثه - بعد أن ذكر حديث أم سليم وحديث الواهبة -: وَتَضَمْنَ أ 
ذا رَضِيَتْ بعلم الزَوْجء وَحِفْظِهلِلَْْآنِ أو بَعْضِهِ مِنْ مَهْرِهَاء جَارَ ذَلِكَه وَكَانَ ما يَْصْل لا 
منْ الْتَِاعِهًا الَْرْآنِ وَالْعِلْمِ هُوَ صَدَاقَهَاه كا إدَا جَعَلَ السيدُ عِْقَهَا صَدَاقَهَ وَكَانَالتَِاعُها 
حْرَيْتَهًا وَمِلَكِهَا لِرَقبتِهَا هْوَ صَدَاقَهَاء وَهَذَا هُوَ الَْنِي اختار رَنْهُ أ ُلَيْمٍ من التَاعِا إِسْلَام 
لَهُ إِنْ أَسْلَىّ وَهَذَا أَحَبّ إِلَيْهَا مِنْ الَْالٍ الّذِي يَبْذَلَهُ الرَوْجُ؛ فَإِنَ 
الصَدَاقَ شُرِعَ ع في الْأَصْل حَمًا لِلْمَرْةِ مث تنتَفِعٌ بوه فَإِذَا رَضِيِّتْ بالْعِلّم» وَالدِينِء وَِسْلَام الزَوْج» 
وَقِرَاءَ ته لِلقَْآن؛ كَانَ هَذَا من أَمْضصَلٍ الْمُهُونِ وََنَْعِهَاه وَأَجَلًَا. 


قال: وَلَيْسَ هَذَا مُسْنَوِيا يْْنَ هَذِهِ الْمَرْأَق وََيْنَ الْمَؤْهُوبَةِ اَي وَهَبَتْ تَفْسَهَا لِلنِيَ يكل 


1 


نا 


مد 


أ لح وتيا تفكها له 


اس ”رس 


بخِلان مَا تسن فيه؛ فإِنّهُيِكَاحٌ بوي وَصَدَاقٌ» وَإِنْ كَانَ غَبْرَ مَاليّ؛ فَِنَ الْمَرْأةَ جَعَلَنْهُ عِوَضًا 
ل بك" حي الا مة تزعو 15 م ” كديا اتنس هه "د ور كه ر؛ ماج 
عن المَال؛ لَِا يَرجِع إليهًا من نفعدء وَل تب نفسّها للزوج هبة ججردة كهبة شَيْءٍ من مَافَا 
3 0 ا 3 م مي ا ا ١‏ 004 5950 2 
بخلافٍ المَوْهُوبَة التي خصٌ الله يا رَسُولَهُ يلد هَذَا مُقَتَضَى هذه الأحَادِيثِ.اه 
انظر: ”زاد المعاد؟ (0/ 11/8 )١1794-‏ «المغنى» )-١١7 /9٠١(‏ ”البيان؟ (9/ /ا/1) ”الفتح" (19 .)60١‏ 


تنبيخ: إذا تزوجها على تعليم القرآن» أو بعضه. فمن قال بجواز ذلك اشترط أن يعين 


المقدار الذي يعلمهاء أو المدة التى يعلمها فيها. ”البيان» (4/ /ا/1””) ”المغنى؟ .)١٠١ 5 /٠١(‏ 


مسألة [14]: هل يصح أن يتزوج أمته ويجعل صداقها عتقها ؟ 

قال الحافظ إبن حجر هله في «الفتم" (2087) - بعد ذكره حديث أنس يبل الذي في 
أول الباب -: وَقَدْ أَحَذٌ بظاهِره مِنْ الْقَدَمَاء: سَعِيد بْن الْسَيّْبء وَإِبْرَاهيم» وَطَاوْسٌء 
وَالزْهْرِيٌ» وَمِنْ فَقَهَاء الْمصّار: التَوْرِيَ» وَأَبُو يُوسُفء وَأَحْمَد وَإِسْحَاقء قَانُوا: ذا تق 
أمته عَلَ أَنْ يجْحَل عِنْقَهًا صَدَاقَهَاءِ صَعَّ الْعَقْدء وَالْعِنّقء وَالْمَهْر عَلَ ظاهر الحديث. 


|] 


قال وَأَجَابَ الْبَاقُونَ عَنْ ظاهر الحَديث بِأَجْوبَ أَقْرَيَا إِلَ ظاهِر الحديث: أنه أعَْقَهَا 


1# كر اط ري هر ع و ع عر د ات :8 وه لون د م ا مج ب ا ا سا 0 
يسَرْط أن يَتَرَوجِهًا؛ فَوَجَبّت له عليهَا قِيمَتهاء كانت مَعَلومَّة فتَرُوجَهَا ببا. وَقال آأخرون: بل 


مه 2 2 ا يي ل 0 1 رمم سس - 
جَعَلُ نفس العتق مَهْرَاء وَلكِنه مِنْ خصّائصه وَيمَنْ جَرّمَ بذَلِكَ الَاوَرْدِي. وَقَال آخرون: 
.0 أ ا 9000 هه سيم 38 جه ساس 0 33 ا 42 2 
قوله: (اعتقها وتر جَهَا) معتاه: أعتقهاء ثم تَرَوْجَهَاء فلا 4 يَعْلم أَنّهَ سَاقٌ ها صَدَانَا قال: 


أَصْدَقها تفْسهَا أيْ: ليُضدِقِهَا سيا فيا أَعْلّمء وََينفِ أضل الصَّدَاق. وَقِيْلَ: فَالَ دَلِكَ أنس 
َه َل طن ولس ار لِك لاختيال أنه اما بير ِلْمِه.وبنقَيل أذ يكُون عقا 
برط أن يَنكِحها ع مِر» مها لْوَمء لِك وَعَدَا حَاص بالبّيّ ك3 وقيلَ: مخ أن 
الْعنّق يجِلَ َل الصَّدَاقء وَإِنْ 1 يكُنْ صَدَافَاء كَقَوْهِمْ (الجوع رَاد مَنْ لا رَادَ لَهُ) قَالَهُ ابن 


الصَّلّاح, وَتَبِعَهُ النوَوِيٌّ في ”الرَوْضَة". 


بَابُ الصَّدّاق 


واستقرب الحافظ هذا القولء فقال: وَعَذَا الْوَجُْهُ أَصَحّ الْأَؤْجىو وَأكَرَيَا إل لَمْظٍ 


الورك انه طرفت و اخعضان: 


وسبب تأويلهم للحديث أمران: 

أحدهما: أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها -وهو محال؛ لتناقض الحكمين: 
الحرية والرق؛ فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده- وإما بعد العتق؛ فيزول حكم 
الجبر عنها بالعتق» فيجوز أن لا ترضى» وحينئذٍ لا تنكح إلا برضاها. 

الثاني: إذا جعِلَ العتق صداقاء فإما أن يتقرر العتق حالة الرق -وهذا محال؛ لتناقضه)- 
أو حالة الحرية؛ فيلزم أسبقيته على العقد؛ فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه؛ وهو محال؛ 
لأنَّ الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نضّاء أو حكيّا؛ حتى تملك الزوجة طلبه. 
ذكر ذلك القرطبي. 

واجاب الشوكاني لله عن الأول: بأنَ العقد يكون بعد العتق» فإذا وقع منها 
الامتناع؛ لزمها السعاية بقيمتهاء ولا محذور في ذلك. 

وعن الثاني قال الحافظ هلثته: وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على 
شرط إذا وجد استحقته المرأة» كأن يقول: تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان» وهو كذاء 
فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه؛ استحقته.اه 

قال الحافظ إبن القيص هلله في «زاد المعاد؟ (1/ :)-١١7‏ وَتَرَوْجَ يل صَفِيْةَ بنتَ حَيَي 
ابْنِ أخطبَ سَيّدِ بَنِي النَضِيرِ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أخي مُوسَىء فَهِيَ الَهُ ني وَرَوْجَةُ 
نبِيّ؛ وَكَانَتْ من أَجْمَلٍ نسَاءِ الْعَاِنَه وَكَانَتْ قَذْ صَارَتْ لَه مِنْ الضَفِيّ أمَه وََعْتَقَهَا وَجَعَلٌ 


00 


وبل اباس لقا ا لكر لاق أن يلق التكل امم وعد فلنها 
: أَغتقت أَمَتي وَجَعَلَتْ عِنْقَهَا صَدَاقَا. أو قَالَ: 


جَعَلْت عِنْقَ أَمَتِي صَدَاقَهَا. 3 صَحٌ الْعِنْقَ وَالنَكَاحٌ» وَصَارَتْ رَوْجْمَةُ من غَيْرِ احتيّاج إل تجْدِيدٍ 


صَدَاقَهَا؛ فَتَصِرُ رَوْجَنَهُ بدَّيِكَ َإِذَا قَالَ: 


ل ما له 


قال: وَقَالَتْ طَائِعَةُ هَذَا حَاصٌ بِالبِيَ يلك وَهُوَ امسا للع ره 3 
وَهَذَا درل الَْيَمَة الثلاكة وَمَنْ وَافَقَهُمُ وَالصَحِيحٌَ لوا الْذَوَلْءٍ إن الْأَضْلّ عَم 
الإختِصَاصٍ حَتَى يَقُومَ لهل ران اهكان 1 ده بيكاح المْوَهُوَيَة لَه كال فيها: 
«حَالصكة للَككمِن ذون الْمؤْمِينَ 4 [الُخراب:٠0]‏ وَكإيَقَل هَذَا في الْمُحْتَقَقه وَلَا قَالَهُ وَسُولُ الله 
له ليَفْطَمَ تمي الْأمَةِ به في ذَلِكَ» أل سُبْحَائهُ أبَاح لَهُ يِكَاحَ امْرَأة من يبه لِمَلَا يَكُونَ عَلَ 


الم مَةِ حَرَجٌ في يكح أَرْوَاج مَنْ َو كَدَلَ عَل أَنْهُ إِذَا تكح ِكَاحاء فَلِأمَيِ الى به فيه ما 1[ 
يَأتِ عَنْ الله وَرَسُولِهِ نض بالإتِصَاصيء وَقَطع التَأمَي» وَهَدَا ظَاهِرٌ. 

قال خلثه ("/ 59): وَمِنْهَا: جَوَارُ ء عِنْقِ الرّجُلِ أَمَتَكُ وَجَعْلِ عِْقَِا صَدَاًا كاد وَجخِعَلُها 
َوْجَمه بر إذنمه وَكَاشْهُوب وَلَاوَيَ غَزِو وَكَالَفْظٍ إنكا, وا تَرُويج كا فَعل يله بِصَفِيةه 
وي اهار لصوي را تررق رعاو مارو لوالو أو 10 ل كاين 
الصَّحَابَة إن هَذَا لا يَصْلّْحْ لِعَِ بل رَوَوَا الْقِصّةَ وَتَقَنُوهَا إل الْأَمَق و1 يَمْتَعُوَهُمْ وَلَا 


و ا يك مِنْ الإفتدَاءِ به في ذَلِكَ . 


ثم قال: وَالْقِيَاسٌَ الصَّحِيح يَقَنَضِي جَوَارَ ذَلِكَءٍ نه يلك رَقَبتَهَا وَمَنْفْعَة وَطَْيِهَا 


7 


م ع 2-0 


وَخَدمَيِهَا؛ فُلَّهُ أن بشقط حقة من ملف ال ةوسق ملك التمَعةِء أو نَوْعَا مِنْهَا كا لَوْ أَعْتَقَ 

عَبْدَهُ وَكَّرَطَ عَلَيْه أَنْ يْدِمَهُ مَا عَاسَ فَإدَ مرج اليك ا له 
يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ في عَقَدِ الي ٠‏ فكَيت يتم ِْهُ في عفد التكاحء وَلَا كَانَتْ مَنْفْعَةَ مَفَعَةَ البُضْع لا 
تُسَْبَاحُ إلا ِعَفَدٍ يكَاح» أوْ مِلْكِ يَمينِء وَكَانَ إِعَْافهَا يزيل مِلْكَ الْيَمينِ عَنْهَاهِ كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ 
اسْبَاحَةٍ هَذِهِ اممْفَعَةِ جَعْلْهَا رَوْجَةٌ وَسَيدُهَا كَانَ يِل َكَاحَهَء وَبَيْعَهَا بّنْ شَاءَ بعَيرِ رضَامَاء 


قَ ِتعْسِهِ مَا كَانَ يَمْلِكُةُ مناه ونا كَانَ مِنْ صَرُورَتِهِ عَفَدُ التكاح ا 5 
ع لَايَيِمٌ إلا فَهَذًَا َم الْقِيَّاسِ الصّحِيح الموَافِت 9 لق عسو ا اد 


كِتَاتُ النكًا بَابٌ الصَّدَّاقَ 


قال أبو عبد الله عافاه الله: كلام ابن القيم هلله مفيد جيد. وبه يتبين أن لا حجة 


للجمهور في أن هذا الحديث مخالف للقياس؛ بل هو أصل بنفسه. و مخصوص مما ذكروه. والله 


3 


أعلم. 
وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام» والشوكاني؛ والصنعاني» وهي فتوى علاثئنا في 

هذا العصرء كالعلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين؛ والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم. 
انظر: «الفتم" ركم هه) ”شرح مسلم" (9/١؟؟-)‏ ”المغني»" 22١ /1١(‏ ”البيان» وتم 

”الاختيارات؟ (ص”777) ”نيل الأوطار» و”سيل السلام؟. 

مسألة [9]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر؟ 

ا م الوه جد ا الور ا الاو 1 
جاح لتك إن لدم مالم تصُو: تَمَسُوهنّ أَوَفَرِصُوأ لَهَنَ فَريضَةٌ 4 [البقرة:+7] الآية» وكذلك حديث 
معقل بن سنان الذي سيأتي في الكتاب» ا عند أهل العلم تسمية المهر؛ لأنه أقطع 
للنزاع» وأفضل للمرأة؛ لأنها إن طلقت قبل الدخول استحقت نصفهء وإذا لم يسم المهرء 
فتستحق مهر المثل عند موجب استحقاقه. انظر: «المغني؟ )١17 ,91//1١(‏ «مجموع الفتاوى" 
(79/ 44 77) ”الفتس؟ (0119) (774/9)ط/ السلام. 
مسألة :1٠١1‏ تأجيل الصداق وتعجيله. 

أجاز أهل العلم أن يكون الصداق معجلاء ومؤجلًا إلى أجل مسمى 

8 وإن كان مؤخرًا بدون تعيين أجل؛ فاختلفوا في صحته. وفي وقت حلوله. 


قال العلامة (بن إلقيمر خلثه في «أعلام الموقعين» (9/ 2-97: إِنّ الْوَخَرَ لا يسح 


الْطَالبَةَ به إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْكَة » هَذَا م لي ل د 20 م 
جمَاعَةٍ من أُضْحَابهِ : إِذَا تَرََّجَهَا ع[ ل الْعَاجِلٍ وَالْآجلٍ لا يلأ لآجل إلا بِمَوْتٍ أو فَرْقَة» 
وَاختَارَهُ قُدَمَاُ شيُوح اذهب وَالْقَافِي بو يَعْلَ » وَهُوَ اتيَارُ شَبْخْ الإشلا م ابن اه 


كِتَابُ الَكَاح 445 بَاتُ الصَّدَاق 

ل اوس اده انا كه وإ اق عو اق ل لاي ع صرف م ا ا 07 
ول النحَعِيٌّ وَالشْعْبِيٌ وَاللِيْثِ بْنِ سَعْدِ ء وَلَهُ فيه رِسَالَة كَتَبَهَا إل مَالِكِ ينَكِرٌ عَلْيْهِ خلاف هَذَا 
الْقَوْلِ سَنَذْكُرُهَا بِإسْنَادِهَا وَلَفْظِهَا » وَقَالَ الْحَسَنْ وَحَمَادُ بْنْ أ 

92 رعو و 0 0_6 ا 2 5 0 0 0 8 ل 2 ع 
الثؤري وَأَبُو عبَيْدَةَ : يطل الآجل لَهَالَةِ لَه . وَيَكُونَ حَالا . وَقَالَ إيَاسُ بْنْ مُعَاوِيَةَ : يَصِحّ 
0 ا وش قي قو مون 6م برعم تين مويرا اوحتفو مدر ل ل 0 
الاجل ء وَلا يجل الصداق إلا أن يفارقها أو يَتَروجَ عليهًا أو يحرجَهًا مِن بَلِدِهَا ؛ فلها حيكذٍ 
2 ا 0 0000 م يور 7 000 مع 006 3 
امُطَاَبٌَ بو» وَقَالَ مَحْحُولٌ وَالْأَوْرَاعِيُ : يحل بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ وَفْتٍِ الذَّحُولٍ ء وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَأَبُو 
2 9 2 00 ره م0 0 500 ير 5 3 0 

الْحَطاب : تَفْسَدٌ التَسيّة وَيجبْ مَهْرٌ المثل لَهَالَةِ العوَض بِجَهَالَة أَجَلِهِ فتَرْجِعٌ إل مَمْرِ المثل» 


سوع 


كه ركس 7 1 1 ر ‏ ةر 66د امل بوط رس ةبر > 5: سخ 2 م 6ه 
ما مَدْمَبُ مَالِكِ فَقَالَ عَبدَ الملكِ : كَانَ مَالِكَ وَأَصَحَابه يَكْرَهُونَ أن يُكون تَىْءٌ مِنْ الممْر 


2 م 7-9 ع عيض 9 2 
سلبان وأبو حَنِيفة وَسْفيانَ 


مُوَخَرَاوَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : إن الصَّدَاقُ فيا مَعَى تاجرٌ كُلَهُ» كن وَكَعَ مِنْهُ َي مُوَخَرًا فا 
أَحِبٌ أَنْ يَطُولَ الْقَجَلُ في دَلِكَ » وَحَكَى عَنْ ان الْقَاسِم تَخِيرَُ إلى السَتيْنِ وَالَْرْبَ » وَعَنْ 
ابْنِ وَهْبٍ إِلَ الست وَعَنّْه إن راد الْأَجلَ عَلَ أَكثْرَمِنْ يشْرِينَ سَنَة فيح » وَعَنْ ابن اليم 
ذا جَاوَرَ الَْرْبَعِينَ فم ء وَعَنْهُ إل الحَنِيِينَ وَالسْينَ. 

ثم قال إبن القيم. قلثه: وَالصَّحِيحُ ما عَلَيْأُضْحَابُ رَسُولٍ الله َك مِنْ صِحَة الَسوِية) 
وَعَدَم تَكِينٍ الْمَرْأَةِ مِنْ الْمْطَاليَةٍ بو إلا بمَوْتٍء أو قُْقَدِ حَكَاه اللَْتُ إِجماعَا مِنْهُم وَهُوَ 
تحْض الْقِيَّاسِء وَالْفِقُِ إن الْمُطلَقَ من الْعُقُودِ يَنَصَرِفُ إِلَ الْعْرْفِ وَالْعَادَةِ عِنْدَ الْمتَعَاقدَينِ 
كفي التق وَالسَّكَّدِء وَالصّفَة وَالْوَرْنِ وَالْعَادةُ جَارِيَُبنَ الْأَزْوَاجٍ بِتَدكِ الْمُطَالبَة بِالصَّدَاقٍ 
إلا بالْمَوْتِء أ الْفِرَاقِ فَجَرَتْ الْعَادَةُ تجرَى الشَّرْطٍ كا تَقَدَمَ ذكْرُ الَِْْلة بذَلِكَ» وَأَيْضًا من 
عَقْدَ التّكَاح مُحَالِتُ سَاتِرَ الْعُقُود وَجَِذَا نَاقَاهُ التَوْقيتُ الْمُشْتَرَطُ في غَيِهِ مِنْ الْعْقُودٍ عَلَ 


برقال الو" واه قل حم عن ا به ا سنح دمن و 1 عه اسم هاس الل عسوي اى بس هه 
الْمَنَافِع» بل كَانَتْ جَهَالَة مُدَةِ بَقَائِهِ غَيْرَ مُوَثْرَةِ في صِحَتهء وَالصَدَاقَ عِوَصَه وَمُقَابل؛ فَكَانَت 


ضًّ 


وام 0 واف ١‏ جاور وك وو 2 3 فال ل ارا ب 
جَهَالة مده غَيْرَ مَوَئرَةٍ في صِحته» فهذا محض الْقِيَامسسٍ. 
1 


قال. وَأَمَا يَلْكَ التَقَدِيرَاتُ الْمَذْكُورَةٌ فَيَكْفِي في عَدَمِ اعْتِبَارِهَا عَدَمْ ديل وَاحِدِ يَذُلْ 


ل 2 ات ب جمنريوة تقرس سوه 5ه 96ج سر هر لسر س2 2ه جو + 
عَلَيْهَاء ثم لَيْسَ تَقَدِيرٌ منها بأؤلى مِنْ تَقدِير أَرْيَدَ عَلَيْهِ أو أنقص من وَمَا كَان هَذَا سَبِيلهُ؛ فَهِوَ 


وخ تر 


غَيْرُ مُحْتَبرِ .اه 


قال أبو عبدالله غفر الله له: هذا فيهم| إذا كان لهم عرفء وأما إذا لم يكن لهم عرف فيرجع 
إلى الوقت المحدد؛ إن حددوا وقتّاء وإلا فعند المطالبة والاستطاعة, والله أعلم. 

وانظر: «المغني» .)-116/1١(‏ 
مسألة 11[1]: إذا سمي 2 النكاح صداقا محرمًا؟ 
9 غل 00 : ليا (١/157١):إدَامَ‏ مس صَدَاقًا مَرّمَاء 


ا 2 عَنْ : اليك أله إن كان بح 00 3-6 لكا د 1 َك 0 
وَاحْتَجّ مَنْ أَفْسَدَهُ نه نِكَاحٌ جُعِلَ الصَّدَاقٌ فيه رم فَأَشْبَه نِكَاحَ الشّغَارٍ. 
قال: وَلَنَا أنَهُ نِكَاحٌ لَوْ كَانَ عِوَضْهُ صَحِيحًا؛ كَانَ صَحِيحَاء فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ صَحِيحَاء 


ا ان هلا سد يَفْسُّدُ بِجَهَالَةِ الْحِوَض» 


معد لو مع 


قال: وَمَا حُكِيَ عَنْ مَالِكِ لا يَصِحٌ؛ فَإِنَّ ما كَانَ فَاِسِدًا قَبَلَ الدُحُولِء فَهُوََعْدَهُ فاده المراد 
قلت: ومثله لو كان الصداق مغصوياء معلومًا بغصبه» أو كان الصداق طلاق ضرتها. 
انظر: «البيان» (94/ 1/5 ”) «الإنصاف» (8/ .)١50 27141١‏ 
مسألة1١١]:‏ ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرما؟ 
© أكثر أهل العلم على أَنَّ عليه لها مهر المثل» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة: 
وذلك لأنَّ فساد العوض يقتضي رد المعوض»ء وقد تعذر رده؛ لصحة النكاح؛ فيجب رد 


قيمنهة وه و شه ر المثل+ كمن اشترى شيئًا يمن فاسلء فة فقبض المبيع» وتلف في يده؛؟ فإنه يجب 


بَابٌ الصّدَاقٍ 


عليه رد قيمته» هذا الذي ذكره ابن قدامة ملقته ى! في المغني" .)١11//1١(‏ 
8 بيننا اختار شيخ الإسلام أنَّ العقد باطل» فقال مله ى) في مجموع الفتاوى" 
(/74): وعلى هذا فلو سمّى المهر با يعلمان تحريمه كخمر وخنزير؛ بطل النكاح» كما 
يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالكء وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وهو أشبه 
بظاهر القرآن» وأشبه بقياس الأصول.اه 
:اتا نيتم الطعابله ان فل قل القضوية» أ “تيضف وقدل اين سات أن 
عصيرًاء ومال العلامة العثيمين هللته إلى القول الأول كما في ”الشرح الممتع" (6/ 07- 
٠‏ 7308-7037). وهو الصواب؛ لما تقدم في المسألة السابقة» والله أعلم. وانظر: 
#الإنصاف؟ (2/ 45-115 ؟) (5141/4). 
مسألة [118]: إذا سمّى 4 النكاح صداقا مجهولا: أو معجورًا عن تسليمه: آو 
معدومًا؟ 

قال إبن قدإمة كلل ني «المغني" :)117/٠١(‏ فأما إذا فسد الصداق؛ لجهالته» أو 
عدمه» أو العجز عن تسليمه؛ فإنّ التكاح ثابتٌ» لا نعلم فيه خلاقًا.اه 

قلت: ومثله إذا كان مستحقّاء ول يعلم بذلك وقت العقد. 
© ومذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أنَّ فيه مهر المثل» وقال غيرهم: فيه بدل المهر 
الست 

قال شيج الإسلام هلله ىا في ”مجموع الفتاوى" (59/ 04-508 5): وطرد الشافعي 
هذا في المسمّى الفاسد في النكاح» والمغصوبء فأوجب مهر المثل؛ بناء على أنه كان يجب رد 
البضع لفساد التسمية» فلما لم يمكن رده؛ رد بدله» وهو مهر المثل» وخالفه بعض أصحابه. 
والجمهور من أصحابنا وغيرهم وسائر العلماء أوجبوا بدل المهر المسمى مثله. أو قيمته» لا 
بدل البضعء وهو الصواب قطعًا؛ لآن التكاح هنا لم يفسد. فلم يجب رد المستحق به» وهو 


بَاتٌ الصَّدَّاق 


البضعء واذا لم يجب رد البضع لم يجب رد بدله» بل الواجب هو إعطاء المسمى إن أمكن, وإلا 
فبدله؛ فكان بدل المسمى هو الواجبء وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضع» وفى سائر 
العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدههاء وظاهر كلام أحمد أن الواجب في المشاركة مثل 
المضاربة ونحوها المسمى أيضًا: كالتكاح الفاسد على ظاهر المذهبء وهذا القول أقوى.انتهى 
المرادء وانظر: «البيان» (9/ 17/4 -) «البداية» (9/ 51). 
مسألة :]١54[‏ إن طلقها قبل الدخول وكانت التسمية فاسدة؟ 

© ملذهب الشافعي. وبعض الحنابلة أنَّ لا نصف مهر امثل؛ لأنَّ ما أوجبه عقد 
النكاح يتنصف بالطلاق قبل الدخولء ومهر المثل قد أوجبه العقد» فيتنصف به المسمى. 
© وقال أصحاب الرأي» وبعض الحنابلة: لها المتعة؛ لأنَّ التسمية فاسدة» فاعتير لها 
بمهر المثلء» كالمفوضة والمفوضة لما نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخولء فكذلك هذه 
وهذا أقرب فيا إذا كان الصداق محرمّاء وأما إذا كان المهر المسمى فاسدًا؛ لكونه معدومّاء أو 
عجز عن تسليمه» أو مغصوبًا؛ فإنه يجب عليه نصف بدل المهر المسمىء والله أعلم. انظر: 
«المغني» .)1١0/1١(‏ 

مسألة :]١5[‏ إذا أصدقها عبدًا بعينه» فبان معيبًا؟ 

8 أجاز أهل العلم للمرأة أن ترد العبد المعيب» وا منه بدله. أو تمسكه ولا أرش 
العيب. وقال أبو حنيفة: لا ترد في العيب اليسير. 

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه عيب يرد به المبيع» فرد به الصداق, كالعيب الكثير. 

مسألة [15]: وهل على الرجل للمرأة قيمته: أو مثله؟ 

© تقدم أنَّ مذهب الجمهور أنَّ العبيده والحيوانات ليسوا من ذوات الأمثال» فيجب 
عندهم فيها القيمة» وتقدم أنَّ الصواب أنَّ كل ما كان له مثيلا» ولو مقاربًا فهو من ذوات 


الأمثال» سواء كان من الحيوانات» أو المصنوعات. أو المكيلات والموزونات» أو غيرهاء 


بَاتُ الصَّدّاق 


وما م فالقيمة» وهو قول أحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» ثم 


انظر: «المغني» )١٠١9-1١4/1١(‏ ”الشرح الممتع" (6/ /ا١‏ 8-17 )1١ ١‏ «أعلام الموقعين" (1/ 77107-777) 
(5-76/5؟) ”تبديب السنن؟ (5/ 51-75٠‏ 7) ”الاختيارات؟ (ص56١)‏ «البداية؟ (7/ 515). 


مسألة 171]: إذا أصدقها عبدًا فخرح حرض ]و سيكتهىة 
3ب ومنهم من قال: لها مهر المثل. وهو قول الشافعي في الجديد. 
28 ومنهم من قال: لما القيمة في الملغصوب. وأما في الحر فلها مهر المثل» وهو قول أب 
حنيفة» ومحمد. 
قلت: تقدم أنَّ الصواب أنها إن كانت تعلمه حرّاء أو مغصوبًا؛ فالمهر فاسد, فلها مهر 
المثل» وإن كانت لا تعلم ذلك؟ فلها البدل» وهو المثل» فإن لم يوجد المثل؟ فالقيمة. وانظر: 
”المغني؟ .)-1١9/1١(‏ 
مسألة [18]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئًا بعينه؛ فلم يرض صاحبه 
ببيعك أو تلف...؟ 
© الصحيح أنَّ ها عليه بدله» وهو المثل إن وجدء وإلا فالقيمة» وهو قول أحمدء وعن 


أحمد: لها القيمة» وقال الشافعي: لها مهر المثل» والله أعلم. انظر: ”المغني» .)-111/1١(‏ 


مسألة [19]: إذا فسد المهر المسمى»؛ فهل يجب عليه مهر المثل» وإن كان أكثر 
من ال مسمّى ؟ 

© الجمهورعل أن عليه مهر المثل» وإن كان أكثر من المسمى. 

© وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمى؛ فعليه المسمى» وإن كان أقل؛ 
فعليه مهر المثل. ولا دليل على هذا التفصيل» والصحيح قول الجمهور. 


انظر: «المغنى؟ )١١4 /١٠١(‏ ”البيان" (9/ 310/8 . 


2 00 ل 
حَقَّ مَا أكُرم الرَّجُلُ عَلَيْهِ به أو يك روك لقت والاريقة الال عدي 


المساتل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسأئة :]١1‏ إذا اشترط أيو المرأة لنفسه شيئًا ؟ 

© 2 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ له أن يشترط ذلك» ويكون من ضمن المهرء وهو 
قول بعض التابعين» منهم: علي بن الحسين» ومسروقء وهو مذهب أحمد. وإسحاق». 
والحنفية؛ لقوله يَدو: «أنت ومالك لأبيك)»؛ فيجوز للب أن يأخذ من مال ولده ما لا 
يجحف به ولم تتعلق به حاجته. 

8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلكء» وإذا فعل كان المال كله للمرأة» 
وهو قول عطاءء وطاوسء وعمر بن عبد العزيز» ومكحول. والثوريء ومالك وأبي عبيد؛ 
لآندايلك كا فا يول إلا يوطني لفمن متها : 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (7/ 187).: وأبوداود (25179). والنسائي (7/ ))١1١١‏ وابن ماجه »)١900(‏ من 
طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن 
شعيب شينًاء قاله البخاري» وما جاء عند الطحاوي في ”شرح مشكل الآثار" (57/1 5)» وكذا النسائي 
من تصريح بالتحديث فهو وهم من بعض الرواة وأكثر طرق الحديث ليس فيه تصريح بذلك. 

اللي اح تي ال ا :ا سيد لكوي سن ماني بقارن و معي 
بحدث أنه سمع ببذا الحديث» قال عمرو: وأخبرني عروة عن عائشة عن النبي َبَف. 

رد الماك جديق مله اناا 177 لاني 00 نهار نر د ا ره 
عمرو بن شعيب به. والحجاج ضعيف ومدلسء وهر يدلس المثنى بن الصباح في غيرما حديث» 
والظاهر أنه هنا قد دلسه؛ لأن الحديث معروف بالمثنى كما ذكر عبدالرزاق. 

وجاء من مراسيل مكحول: أخرجه أبوداود في المرأسيل؟ )7١7(‏ (711): وعبدالرزاق .)١١1/5(‏ 

والحديث بهذه الطرق لا يقوى للاحتجاج بهء والله أعلم. وقد ضعفه العلامة الألباني هلثثه في 
”الضعيفة" وبالله التوفيق. 


0 وقال الشافعي: تفسد التسمية» ولا مهر المثل. 


قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الآول هو الصواب. والله أعلم. 
وانظر: «المغني" )١١8/١١(‏ ”معالم السئن؟ (؟/ )١187-186‏ ”البيان» (9/ /741-) ”البداية" (7/ 15). 


مسألة [9؟]: إذا اشترط ذلك غير الأب من الأولياء ؟ 
8 “مدعي لخد أن" القيط ناظل إذا قا طالك مز تعر الأنه يهن كول عالفه 
والثوري» ومن معهم في المسألة السابقة؛ فالكل عندهم للمرأة مهرًا لهاء إلا أنْ ترضى 
بجعله للولي. 
#8 وقالت الحنفية: الشرط لازم واستدلوا بحديث الباب» وهو حجة عليهم. 
© وقال الشافعي» وبعض الحنابلة: لها مهر المثل» وتفسد التسمية. 
والصحيح هو القول الأول» والله أعلم. انظر المصادر السابقة. 
مسألة [*1: هل للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها ؟ 


2 3-8 


قل إبن قد إمك ١‏ هشه و في ”المغني" (9/ 61 -): وَمْلهُ دلِكَ أن لآب تَرْوِيجَ ابه بدُونٍ 


صَدَاقٍ متْلهَاء ِكْرًا كَانَتْ ع كا أذ كيرة. وَيهَذَا قَالَ أبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ. وَكَالَ 
الشَّافِعِىٌ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنْ فَعلَ فَلَهَا مهْرُ مِغْلِهَا؛ لِأنَهُ عَفْدُ مُعَاوَضَةَ قَلَمْ يَرْ أن ينقّصَ فيه 
الل وَليْس لدذَلِك: 

فل :ولنا أن عق وله حصت الناتق فثال: آلة لا تقالو ن سداق النساف 3 ادق 


0000 / 


ب 00 محَابَةء وَل ينْكِرُوةٌ؛ فَكَانَ الَمَانَا منْهُمْ عَلَ 
صَدَاقٍ المثل. وَرَوّجَّ سَعِيدٌ بْنُ الْحُسَيّبٍ الْنَهُبدِرْعمَِنِء وَهُوَ مِنْ سَادَاتٍ قُرَيْشٍء هَرَقَا وَعِلَا 


9 وام 


نول الله كله أعدا و نهولا أحدا + من بَنَاته رَ من اتنتئ 2 
3 نَلَهُ أن يْرَوّجَ بدَلِكَ وَإِنَ كَانَ دُونَ 


1 


وين الْمَعْلُوم أنّهُ لَيَكُنْ م مَهْرَ مهاه وَلِأنَّهُ لَنْسَ الْمَقَصُودُ مِنْ التكَاح الْعِوّضء وَإنَّ) 0 


.)01١74( تقدم تخريجه تحت حديث‎ )١( 


الُصُودُ السّكَنْ وَالِإزوَاجُ وَوَضْعٌ الْمَرْأة في صب عِنْدَ مَنْ يَْفِيَه وَيَضُوهاء وَيخِيسنْ 

8 00 مك لم صمل ا م دعا . > ا له وم ا 2 
عشْرَعاء وَالظاهر من الابء مع عام سشهمته. وَبلوغ نظره. أن يا يَنقصهًا من صداقها إلا 
0 0 ل 0 بتَقْوِيتِ 


جع" 5 


مسألة 41]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها ؟ 

قال أبو صحمت بن قدإمة كلل في «المغني؟ (9/ :)-5١5‏ َأمًا غَيْدُ الأب, فَلَيْسَ لَهُ أن 
يَنْقْضَهَا مِنْ مَهْرِ مِْلِهَاء فَإِنَرَوّحَ بدُونِ ذَّلِكَء صَمَّ النَكَاحْ؛ لذن َسَادَ التَسْمِيَة وَحَدَمَهَا لا يور 
في التكاحء وَيَكُونُ ما مَهْرٌ مِثْلَِا أنه قِبمَة يُضعِهَاء وَلَيْسَ لِلْوَيتَقضّهَا مِنْكُ مَرَجَعَتْ ِل مَهْرِ 
المثل. 

قَال. َعَم الْمَهْرِ عَلَ الزَّوْج؛ ؛ لَِنّ التَسْوِيَةَ هَاهُنًا هنا كَايدَة لكرونا عر عدون وها كدعا 
َوَجَبَ عَلَ الزَّوْج مَهْرُ امل كا لَو رَوّجَهَا بِمَخْرَم. وَعَلَ الْوَيّ ضَمَنةُ أنه اْمُفَرَطُ فَكَانَ 
عَلَيْهِ الضَّمَانُء كا لو بَاعَ مَاطَا بدُونٍ ثَّمَنِ مِثْلِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: أَحَافٌ أَنْ يَكُونَ ضَامًا. وَلَيْسَ الْأَبُْ 

0 3 


مِثْل الْويَ وَلَا مَلِكُ | مر الْقَسْمَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَل لا وُجُوبُ مَهْرِ مِمْلِهَاء وَاللْهُ أعْلّم.اه 


وانظر: ”الشرح الكبير؟ (9/ 587). 


بَابُ الصَّدَاق 


عر 


7 
وميه 
000 يان 


00 ونث د املك ]: أذ خعز 2 كن 2515 اناق وير هْ ما 
عن ابن مَسْعودٍ يض ]: أنه سيل عن رَجل تزوج امرَأة» وَل يَفرض 


6 ميد ير 0 17 © ميان" لوقح ا 24-7 كا و ونه 0 رحد 0000 0 
صَدَافَاه و1 يَدْحْل يبا حَنَّى مَاتَء فَقَالَ ابْنّ مَسْعُودٍ: لا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَ لَا وَكْسَء وَلَا 


١‏ وَعَنْ َل 
شَطَط وَعَلَيَّْا العِدَةُ وَكَا الميرَاتُ. فَقَامَ مَعْقَلٌ بْنّ سنَانٍ الأَشْجَعِيٌ فَقَالَ: قَمَى رَسُولٌ الله عله 
في زوع بنْتِ وَاشِتٍ - امرَةِ ما - مِثلّ ما قَضَيْتء فمَرحَ يا ابن مَسْعُود. رَوَاُ أَحمَدُ وَالأربَعَُه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقىّ 
مسألة :]١1‏ متى تملك المرأة الصداق؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ المرأة تملك الصداق بالعقد» ويدل عليه حديث الباب؛ فإنه 
قضى به للمرأة بموت زوجها من غير حصول الدخولء وكذا قوله فَليِْ: إن أعطيتها 
إزارك؛ جلست ولا إزار لك»؛ ويدل على أنَّ الصداق كله للمرأة» لا يبقى للرجل منه شيء. 
وقال مالك: تملك نصف المسمى بالعقد» والنصف الباقي تملكه بالدخول؛ لأنه لو 
طلقها قبل الدخول تملك نصفه. 
والصحيح هو قول الجمهور» ويدل عليه أيضًا قوله تعالل: وََانوا لَه صَد قَعِنَ خَهٌ * 
[النساء:ة]» فلولا أنبن ملكنه؛ لما أمر بتسليمه إليهن» ولأنه عقد تملك به العوض بالعقد» فملك 
فيه العوض كاملا كالبيع» وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد, ألا ترى أنها 
لو ارتدت سقط جميعه. وإن كانت قد ملكت نصفه. انظر: ”المغني" (١1/١؟١)‏ ”البيان" (9/ 07917). 
متوتادة "ان إن معان امداق سينا فلمو شنوه وعل من عرمة 
على القول بأنها تملك الصداق بالعقد؛ فللمرأة ناؤه وزيادته» سواء قبضته أو لم تقبضه. 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (04/4ا؟-0٠58؟)‏ (580/8)» وأبوداود »)5١١5(‏ والترمذي ))١١45(‏ 


والنسائي (5/ ١؟١)»‏ من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. وإسناده صحيح على شرط 


يي ل 


وإن نقص بعد قبضهالهاء أو تلف؛ فهو من ضماهبهاء وإن كان ذلك قبل القبض؛ فإِنْ كان 
قد منعها من قبضه. ول يمكنها من قبضه؛ فهو من ضمانه؛ لآنه بمنزلة الغاصبء وإن لم يحل 
بينه وبينها ففيه خلافء والراجح أنه من ضاءباء وقد تقدم بيان ذلك في البيوع. 
انظر: المغني" .)1255-111١/1١(‏ 
مسألة ["]: إن طلق الزوج قبل الدخولء فكم للمرأة من المهر؟ 
قال الله تعالى: #وَإن طَلَقَمُوهنَ من قبل أَنتمَسُوهُنَ وَكَد َم رْ طَنَْيضَةٌ قِضَفُ مَاوُضْمٌ * 
[البقرة: 771]» وهذا مجمع عليه ليس في ذلك اختلاف. 
انظر: «المغني» )١77/1١(‏ ”تفسير أبن كثبر" و”تفسير القرطبي". 
مسألة 41]: هل يدخل النصف 2 ملك الزوج حكماء أم باختياره؟ 
8 مذهب الحنابلة» والمنصوص عن الشافعي أنه يدخل في ملكه حكمًا كالميراث» وهو 
قول زُفْر؛ لقوله تعالى: #فَيِصفٌ د أ لكم ولهن؛ فاقتضى ذلك أنَّ النصف لماء 
والنصف له بمجرد الطلاق» ولأنَّ الطلاق سبب يملك به بغير عوض»ء فلم يقف الملك 
على إزالته واختياره كالورث. 
8 وقال بعضهم: يدخل النصف في ملكه باختياره» وهو قول بعض الحنابلة» وبعض 
الشافعية» وأبي حنيفة؛ لأنَّ املك من غير انختيار لا يقع إلا بالارث: وهذا ليس بإرث. 
9 بعدم تسليم الحصر المذكور. 
والصحيح هو القول الأول والله أعلم» وتنبني على ذلك مسائل لا تخفى على المتأمل» 
وبالله التوفيق. انظر: «المغني" (9/ )١77-177‏ «البيان" (9/ 515-411). 
مسألة [10]: لو تزوج المختلعة منه 2 عدتهاء ثم طلقها قبل الدخول بها؟ 
قال إبن قد إمة جلتته في ”المغني؟ (9/ *1171): وَلَوْ حَالَعَ امْرَآَتهبَعْدَ الدَّحُولِ» ثم تَرَوّجَهَا 


بَابُ الصَّدَاقَ 


في عِدَّيَاء ثم طلقا َبْلَ حُحَولِهِ باء ًا ني النَكاح الذَاني يِضفُ الصَّدَاقٍ الْمُسَمّى فيه. وَهَذَا 
قَالَ الشا 8 لشافحيٌ» وَكَال الد كيف : ها جميعة؛ أن حُهْمَ الْوَطْءِ مَوْجُودٌ فيه. بِدَلِيلٍ أَئَنا لَوْ آنَتْ 


0 عو 2 واس ساسع سام 


ِوَلّد؛ لَرِمَهُ. وَلَنَا قَوْل الله سبحانة: #وَإن طَلْفَتموهُنَ من قبل أن تَمَسُوهْنّ وقد صخر طن م نضه 


قِصِفْمَاوْضْمٌ 4 وَلأَنهُ طَلَاقٌ من يَكاح لَيَمَسّهَا فِيه؛ َوَجَبَ أَنْ يضفت ب | ا 
تَرَوّجَهًا بَعْدَ الْعِدَة وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرٌ صَحِيح؛ ؛ فِنْ لُق السب ليقف عل الوّطء عند و 
يَقَومُ مَقَامَهُ .ام 
مسألة [5]: إذا زاد الصداق يعد العقد» ثم طلق قبل الدخول ؟ 

إن كانت الزيادة منفصلة عن الأصلء كالولد. والكسبء. والثمرة؛ فالزيادة للمرأة 
وللرجل نصف الأصل. 
© وإن كانت غير منفصلة» كالسمن, والتعلم. وما أشبهها؛ فالمرأة بالخيار: إن شاءت 
دفعت إليه نصفه زائدّاء وإن شاءت دفعت نصف قيمته بدون الزيادة» هكذا قال أكثر أهل 
العلم» وقال محمد بن الحسن: الزيادة المتصلة تابعة للعين. 

والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني .)-1715/1١(‏ 
مسألة 1[]: إن نقص الصداق بعد العقد؟ 


3 


تقدم أن النقص من ضان المرأة؛ فإن كان النقص متميراء كعبدين تلف أحدهما؛ فإن 
الزوج يرجع بنصف الباقي» ونصف قيمة التالف, أو مثل نصف التالف إن كان من ذوات 
الأمثال. 

وإن كان النتقص غير متميز كشاة مَزْلَتء وعبدٍ متعلم نسي العلم؛ فالخيار إلى الزوج إن 
شاء أخذ نصفه ناقصّاء وتجبر المرأة على ذلك» وإن شاء رجع بنصف قيمته قبل النتقص. وقال 
محمد بن الحسن: النقص يتبع العين. 

والصحيح ما تقدم, والله أعلم. انظر: ”المغني؟ .)-174/1١(‏ 


بَاتُ الصَّدَاق 


تنبيم: هناك مسائل عديدة تتعلق بزيادة الصداق» ونقصه. وتغيره» والحكم ههنا 
كالحكم المتقدم في البيوع» إذا زادت السلعة» أو نقصتء أو تغيرت عند المشتري» ثم وقف 
على عيبء فأراد الفسخ» وتقدمت المسائل في كتاب البيوع» فليراجع ذلك. 

وانظر: ”المغني» )17١1-11 5 /1١١(‏ ”البيان" (4/ .)-411١‏ 
مسألة [8]: إذا اختلف الزوجان +4 قدر الصداق؟ 
من أهل العلم من قال: القول قول من يدّعي مهر المثل» أو قريبًا منه» وهذا قول 
النخعي» وحماد, وأبي حنيفة» وأبي عبيد» وأحمد في رواية؛ لأنّ ظاهر الحال معه؛ لأنَّ الغالب 
هو التزوج بمهر المثل. 
28 وعن أحمد رواية أنَ القول قول الزوج بكل حال» وهو قول الشعبيء وابن أبي ليل» 
وأتخ فؤطةه وأن تور وان بويت إلا أن يدعي مَيلعًا مستشكرّاء ذلك لأن الروج يكز 
الزيادة» والمرأة تثبتها؛ فالبينة على المدعيء وإلا فالقول قول المنكرء وهو الرجل مع يمينه. 
وقال الشافعي: يتحالفان؛ فإِنْ حلفا وجب مهر المثل» وإن نكل أحدهما؛ ثبت ما 
قاله الآخرء وهو قول الثوري. 
8 وقال مالك: إن كان قبل الدخول؛ تحالفاء وفسخ النكاح» وإن كان بعده؛ فالقول 
قول الزوج. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: القولان الأولان أرجح.ء والقاضي يعمل با رآه أقرب» وأما 
قول الشافعي ففيه نظر؛ لآنه يؤدي إلى إلزام الرجل بال لا تطالبه المرأة به» كأن يكون الخلاف 
بين سبعين درحماء وخخسين درعمّاء ومهر مثلها مائة درهم» ويؤدي أيضًا إلى أنَّالمرأة تلزم بال 
والرجل يقر طا بأكثر منه» كأن يكون الخلاف بين مائة وعشرين درهمّاء ومائة وأربعين» ومهر 
مثلها مائة درهم» فتأمل ذلك» وقول مالك تفريقٌ لا دليل عليه» والله أعلم. 

انظر: ”المغني" /1١‏ 1707). 


مسأئة [9]: إذا اذعى كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل؟ 


قل إبن قدإمة هله ني ”المغني» (17/9): فَإِنْ اذى أَقَلٌّ مِنْ مَهْرِ اَل وَادَعَْثْ هيّ 
منهًا تمل للصّحَّق فلا دل عن ع مِنْ صَاحِبه كَالْكِر في سَائِرِ الدَعَاوَىء وَلِاْدَحَ 
تشَاويا ف عدم الطَمورء كتدوع التحالت: 8 تو اختلت المبَلِعان: وْهَذَا قزل أي حمق 
وَالبَاقُون عَلَ أُضُوحِمْ .اه 
مسألة ::٠١[‏ إذا أنكر الزوج صداق امرأته؛ وادّعت ذلك عليه ؟ 


3 


8 جماعةٌ من أهل العلم على أنَّ القول قوهاء سواء ادعى أنه وقاهاء أو أبرأته منهء أو 
قال: لا تستحق علي شيئًا. وسواء كان قبل الدخول أو بعده» وهو قول سعيد بن جبير» 
والشعبي» وابن شبرمة» وابن أبي ليى» والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأصحاب 
الرأي. وذلك لأنَّ الأصل أنَّ للمرأة على زوجها الصداق وهو يدعي سقوطه» وهي تنكر 
ذلك» والقول قول المنكر مع يميه. 

#8 وحكي عن الفقهاء السبعة» ومالك: إن كان بعد الزفاف؛ فالقول قول الزوج. 
والدخول بالمرأة يقطم الصداق. وقال أصحاب مالك: إن) قال ذلك لأنَّ العادة كانت في 
تعجيل الصداق في المديئة» فيحمل قوله على ما إذا كانت العادة كذلك. 

انظر: ”المغني؟ /٠١(‏ 15-). 
مسألة :]١١[‏ إن تزوجها بغير تسمية صداق؛ ثم طلقها قبل الدخول؟ 


5 1 0 كا م لسسع 0 0ل سر سا سه غم عيمج بع 
يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: # لا جاح عَلَتَم إن طَلْقم أليْسَاءَمَا لم تمسوهنٌ أَوْتَمَرِضُوأ 
0 2 سر صصح ع اس امون ص ل سه لك سدهة 
لَهَنَّ َرِيصَةٌ وَمَيَحوَهنَعلَلْوْسِع قد ره وَعَلَ المقتز كد ره متتعابالْمَعرُوف حَفَاعرَاْحْسِنينَ 4 [البقرة:+*؟]. 
© ذذهب الجمهور إلى أنه يجب لا على الزوج المتعة؛ للآية المتقدمة» وقال مالك» 


سح جرم 


والليث. وابن أبي ليل: المتعة مستحبة وليست واجبة» واستدلوا بقوله: #حَفَاعَاَ لحنت 24 


فقالوا: هذه المتعة من باب الإحسان» والنييت واجبة. 


28 وعن أحمد رواية أنَّلها نصف مهر مثلهاء ا أنَّ لها بالدخول مهر مثلهاء فيتنصف 
للراتت ويد امي 
يلزم فل أن للع عزن افنيل !الالتقيعابة فزن انرو الوكفة لض ةب الزكاةة وير 
الوالدين وغيرهاء الإتيان بها حق على المحسنين» ولا يدل ذلك على أنها مستحبة؛ والله أعلم. 
ثم قد قال في الآية الأخرى: : #حَفًَا عل الْمََقِينَ 7#البقرة: 180 وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني» /9١(‏ 14 ) ”البيان» (4/ .61/١‏ 87/7 ) ”تفسير أبن كثير». 
مسألة !؟١1]:‏ إن فرض لها بعد العقد, ثم طلقها قبل الدخول؟ 
© قال جماعةٌ من أهل العلم: لها نصف المهرء وليس عليه المتعة. وهو قول عطاء 


والشعبي» والنخعي» والشافعي» وأحمد» وأبي عبيد؛ لقوله تعالى: #وَإن طَلََسَمُوهُنَ مِن قبل أن 


6 ا ب 2 ير ع اوه > > 


تَمَسُوهُنَ وعد رَطَمخُرْ نيص فيِضَفٌ مَاوَضْمْرٌ © [البقرة: 559]» وهي عامة في المفروض ا 


2 


56 وعن أحمد رواية: ها المتعة» ويسقط المهر. وهو قول أبي حنيفة؛ لآنه نكاح عري عن 
التسمية للصداق فيه؛ فوجبت به المتعة» كما لو لم يفرض لا. 


0 ِ 
وأجيب عنه بعموم الآية ا تقدم. انظر: «المغني؟ )١5 0-114 /1١(‏ ”البيان» (9/ 7/ا4). 


مسألة :]١[‏ مَنْ وجب لها نصف المهرءهل لها المتعة أيضًا؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ لها نصف المهرء ولا متعة لها عليه وهو الأشهر 
عند الحنابلة» وهو قول الحنفية» والشافعي وأصحابه؛ لأنَّ الله تعلل أوجب لا نصف المهرء 
ول يذكر ها المتعة» وهو في مقام بيان ما يجب لماء بين| أوجب للتي لم يسم لها المتعة؛ فدل على 
أنَّ من حصلت عل نصف المهر؛ فلا يجب على الزوج لا متعة» ولآنَّ نصف المهر أفضل ا 


يَابُ الصَّدَاق 


من ا متعة» ولأنَّ المنعة شعت جيرًا لخاطرهاء ويحصل لما ذلك بنصف المهرء وهذا القول 
صمّ عن ابن عمرء ومجاهد. وعطاء» وجاء عن غيرهم. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أَنَّ لها المتعة» وهو قول الحسن» وابن جبيرءو أبي 
قلابة» والزهريء وقتادة» والضحاكء وأبي ثورء وأحمد في رواية؛ لعموم الآية: # وَلِلْمُطلّمدَتِ 
تالمعو حَفَاعَلَ المّيرت [البقرة: 51 7]. 
والصحيح هو القول الأول والآية عامة حصوصة بالآية السابقة» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" ( )١5١ /١ ٠‏ ”البيان» (9/ 87/7) ”مصنف عبدالرزاق؟ (1/ )171١-748‏ ”تفسير ابن كثير". 
مسألة :]١4[‏ بيقية المطلقات هل لهن متعة؟ 
وَهْنَّ: من طُلَّمَّت بعد الدخول» وقد فرض ا مهرّاء أو ها مهر مسمَّى قد قبضته. أو لم 
تققب ارون الفه يمه النضر له كانت مقرطية. 
© فذهب جاع من أهل العلم إلى أنه لا يجب ها المتعة» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في 
رواية» وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالمتعة لمن طُلّقت قبل الدخولء ولم 
وس مك ” سا لوده 


يفرض طاء فإذا فقِد أحد هذين الأمرين؛ فلا متعة» وفي الآية الأخرى: لِيَكأما أل ءامنْوًا 


- 


امعداظ لكا يرسدو اوه 


ذا نحم ألْمُؤْمبتٍ تر طَلَقَسْوهُنَ من َل أن كَمَسُوهري هما لَكُم علَهِنَ من عدو تند وتها فَميَعوهن 
وَسَيَحوَهُنَ سَرَلِدَابميلا #[الأحراب:45] فجعل لمن المتعة قبل المسيس» وقد وجد المسيس ههنا. 
© وذهب جماعة آخرون إلى أنَّ لها المتعة على الزوج» وهو قول سعيد بن جبير. 
والزهريء وأبي قلابة» وشريح» وأبي العالية» والحسن» ومجاهد» وهو قول الشافعي في 
الجديد. وأحمد في رواية» وصمٌ عن ابن عمر» وجاء عن غيره من الصحابة. 
ورجّح هذا القول شيخ الإسلام؛ لقوله تعال: لوَللَمَظلْقتٍ مع لمرو حَقًا عل 
لْمَتّقَيكت #االبقرة:141] فالآية عامة» تشمل المطلقات المذكورات» وهذا القول هو الصواب» 
واللّه أعلم, وبالله التوفيق. انظر: ”مصنف عبد الرزاق» )72١-548/19(‏ «المغني" )١51/1١(‏ ”البيان» 


(49/ 8778-41 ) ”تفسير ابن كثير». 


مسألة :]١6[‏ هل تجب المتعة على الدَّمي والعبد؛ وللذمية والأمة؟ 


قال إبن قد|مة لله في ”المغني" :)١57 /٠١(‏ : وَالمْنْعَةُ تجِبُ عَلَ كُلّ روج لكل رجه 
ل قَبْلَ ال وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ اللرّ وَالْعَيْدُ وَالْسسْلمُ وَالذّمَىُ 7ن 
ا لا دم تل وَحُكيَ عَنْ أي حويقة. للدم وَقَالَ الْأَورَاعِي: إن كَانَ 
الرَّوْجَانٍ أَوْ أَحَدَهْمَا رَقِبِقَا؛ قلا مبْعَةَ 

قال. وَلَنَا ع 0 0000 
رَوْجَةٍ عَلَ كل فج كَنِضْفٍ الْمُسَمّىء وَلِأَنَ مَا يجب مِنْ الْعِوّضٍ يَسْئَوِي فيه الْمُسْلِمُ 
وَالْكَافقُ وَاُرٌ وَالعَبْدٌ كَالْمَهْرِ.اه 


قلت: وكذلك في كل موضع يجب فيه المتعة» وانظر: ”البيان" (9/ 210/9 ). 


مسألة :]١15[‏ تقدير المتعة. 
© اختلف أهل العلم في تقدير المتعة» والصحيح أنه لا حدّ لأعلاهاء ولا لأقلّهاء بل 
كل ما يصلح أن يمتع به فيجزئ بالمعروف, وعلى الموسع أكثر ثما على المقتر» فسواء متعها 
بهال» أو ذهبء أو ثياب. أو طعام أو غيره؛ فإنه يجزئء والله أعلم. انظر: «المغني» )1547/1١(‏ 
”تفسير القرطبي" و”ابن كثبر" ”البيان" (9/ 50/7 -). 

مسألة :]١71‏ المفوضة هل لها المطالية يبفرض المهر؟ 

قال أبو ممت بن قدإمة خلثه في ”المغني" /٠١(‏ 155): الْمُفَوّضًَ هَا الْمُطَالبَة فض 
الْمَهْر؛ ِأَنَّ النَكَاحَ لا يِخْلُو مِنْ الْمَهْرهِ َوَجَبَتْ ها الْمْطَالبَةُ بََانِ كدق وَيَدَا 


قال. فَإِنْ انه ىالا وجَان عل فز قيهة جار ما فَرَضَافٌ قليلا كان أذ كرا سو ءٌ كَانَا عَالمين 


بمَهْرِ ادل أَوْ غَيَْ حَالِينَ به. وَقَالَ السَّافِعِ في قَوْلٍ لَهُ: امات مد ا 
ًا يعفر لل؛ لذ َايفرضيَدل عن مفر ال فيح أذْيكُوة الهبد د لوي 


١0‏ 1 وو 


ال 0م ا لبَدَل 


غَيْدُ الْمُبْدَلِء وَالْمَفْرُوض إِنْ كَانَ نَقِصًا فَهُوَ بَعْضْهُ وَإِنْ كَانَ أكْثرَ فَهُوَ الْوَاجِبُ وَزِيَادَة؛ قَلَا 


يَصِح جَعْلْهبَدَلَا وَلَوْ كَانَبَدَلُاكَا جَارَ مَعَ الِْلَم؛ أنه يُيْدلُ مَا فيه الرّبا بِجِنْسهِ متَفَاضِلًا. 
قال كنا لان لكان اؤروع فى لاس بن لو ل ال ورا 

َإِنْ 1 تَرْض بو 1 يَسْتَقِرَ كا حَنَّى تَرْضَاه؛ فَإِنْ طَلَقَهَا قَبَلَ الدّخولء قلَيْسَ ها إلا الْمُنْعةُ؛ أنه 
و 


قال ااه 4 كل له امه 
مَيْلُ عَلَيْهه وَالتقَصَانَ مِيلٌ عَلَيْهَ وَالْعَدْلُ المدل؛ 0 م قيقر يه 
كَالسلْعَةٍ إذَا تَلَِتْ فَرَجَعَا في تَقَوِيوهًا إل أَهْلٍ الخارة» وَيُعتبرُ رفو ليتَوَصَّلَ إلى 
إِمْكَانِ فَرْضهء وَمَنَى د صَعَِّ الْفَوْضُء صَارَ كَامُسَمَّى في الْعَقدِ في أََّهُيَتتضّفْ بِالطَّلَاقِ وََا نجَبُْ 
نع مَعَُ وَإِذَا فَرَصَهُ اللَاكِم؛ لَرِمَ مَافَرَضَةٌ سَوَاءٌ رَضِينْهُ أو 1 تَرْضَةُ كا يَلْرَمُ مَاحَكَمَ به.اه 
مسألة [18]: متى يجب المهر للمفوضة؟ 

© مذهب الحتابلة» والحنفية» وبعض الشافعية أنه يجب المهر ا بالعقد. 

واسعذلوا يديت نهم . بن سنان الذي في الباب؛ فإنها لما ماتت استحقت المهر كاملًا؛ فدلّ 
على أنه قد دخل في ملكها من حين العقد؛ فإنها لو ماتت بعد العقد بدقيقة؛ لاستحقت ذلك. 
8 والأصح عند الشافعية أنه لا يجب بالعقد؛ لآنه لو وجب بالعقد؛ لتنصف بالطلاق 
كالمسمى في العقد. 

وأجيب: بأنها تملك المطالبة به؛ فكان واجبًا كالمسمى» ولو لم يجب بالعقد؛ لا استقر 


بالموت» وإنا لم يتنصف؛ لأنَّ الله تعالى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة ىما نقل من سمي 


لها إلى نصف المسمى لاء والله أعلم» والصحيح القول الأول. 


قال إبن قد |مة جلته: فَعَلَ هَذَا لَوْ فَوَضَى الرَّجْلٌ مَهرَ أميهء ثم أعْتَقَها أَوْبَاعَهَا نّم فُرِضَ 
ها المزلة كان يفوا أذ تانيكاة لد السو م ب يِالْعَقَدٍ في مِلْكِه. ل 
تَفْسَهَاء ل ل ل جَبَ مَهْرٌ مِثلهَا حَالَة 
الْعَقْدِ؛ كا ذَكَرْنا. وَوَاقَقَ أَضْحَابٌ الشَّافِعِيّ عل ذَلِكَ؛ لِأَنَ الْوّجُوبَ يَسْتَيدٌ إل حَالَة الْعَقْدِه إلا 
في الْأَمَةِ الَِّي أَعْتَقََا أَوْبَاعًَا في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنٍ .اه 
مسألة [115]: هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شينًا؟ 
© ذهب جمم من أهل العلم إلى جواز ذلك» سواء كانت مفوضة؛ أو مسمى لماء وهو 
قول سعيد بن المسيب» والحسن. والنخعي, والثوريء والشافعي» وأحمد. 
واستدلوا بحديث عقبة بن عامرء أنَّ النبي ينقد قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» 
قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه. 
قال: فدخل بها الرجل ولم يفرض لا صداقًاء ولم يعطها شيئًاء ثم حضرته الوفاة» فأعطاها 
سهمه بخيبر. أخرجه أبو داود ))2١131(‏ وغيره» وهو حديث صحيح. 
#8 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئّاء وهو قول الزهري» 
وقتادة» ومالك» وثبت عن ابن عباس وها بسند حسن أنه كره أن يدخل بها حتى يعطيها 
شيئًا. أخرجه ابن منصور .)١99/١(‏ 
والصحيح القول الأول» وقول ابن عباس ذِيظهًا محمول على الأفضلية» ويمكن حمل قول 
الزهري ومن معه على ذلك؟ فلا يكون بين القولين فرق. انظر: «المغني" .)١548-1 417 /1١(‏ 
مسألة 1701: لومات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيئًا ؟ 
أن الراك فحا فت ريني ولا لوف لكن كن واسدمهع مان وكا الكش بره 
العقد. 


بَاتُ الصَّدَّاق 


8 وأما المهرء فاختلف العلاء فيه» فمنهم من قال: لما مهر نسائها. وهو قول ابن 
مسعود فيل وابن شبرمة؛ وابن أبي ليل» والثوري» وإسحاق. وأحمد. والشافعي» 
واستدلوا بحديث معقل بن سنان الذي في الباب. 
8 وقال جماعة من أهل العلم: لا مهر لها. وهو قول الزهري» وربيعة» ومالك» 
والأوزاعي» ى) لو طلقها؛ فإنه لو طلقها لا مهر لهاء فكذلك إذا مات عنهاء وصعٌّ هذا 
القول عن علي» وابن عمرء وزيد بن ثابت مومُ. 
28 وقال أبو حنيفة في المسلمة كالقول الأولء وفي الذمية كالقول الثاني. 
28 وعن أحد رواية: لها نصف المهر. وهو قول الشافعيء وتُقل عن ابن عباس صَيفلها. 
والصحيح هو القول الأول -أعني: أنَّ لها مثل مهر نسائها-؛ لصحة الحديث فيه» ومن 
خالف ذلك من الصحابة لعله لم يبلغه الحديثء ولو بلغه؛ لقال به والله أعلم. 
انظر: «المغني» )١59 /1١(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 1-7517 7؟) ”البيان" (9/ 0١‏ 5). 
مسألة :]7١[‏ من المقصود بنسائها؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة أنَّ المقصود أقاريها. 
8 وقال مالك: تعتبر بمن هي مثلها في الجمال» والمال» والشرف. 
ولت ناف الفولق: كنس عق زان القين اقالواة افازساء معروة قنك ميان 
والشرف» والمال. وقول مالك (الشرف) يشمل أن تكون ذات نسب مثلهاء وغالبًا ما يكون 
ذلك فيها إذا كانت من أسرتها؛ ولذلك فإن أحمدء والشافعي اعتبروا في القرابة أن تكون من 
قبل الأبء ولم يعتبر ذلك ابن أب ليل» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» والأول أقرب. انظر: 
«المغني" .)19١/1١(‏ 
مسألة [71]: متى يستقر المهر للمرأة على زوجها؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ الخلوة بالمرأة توجب المهرء وروى ابن أبي شيبة» وابن 


مسوزو وغررقنا عو كيه أرق فالاتتعر اكلناءالراسدوة الوديرة أن ود أعلق انا 
وأرخى سترًا؛ فقد وجب المهرء ووجبت العدة. وهذا منقطع؛ لأنَّ ابن أو لم يدركهم 
ولكن قد صم عن عمرء وعلي يَيلَهًا من أوجه أخرى عند ابن أبي شيبة» وابن منصور» 
والبيهقي بمجموعهاء وصمّ أيضًا هذا القول عن ابن عمر ويْهًا ى| في #مصنف ابن أبي 


شسية. 


2ع 
أحدٌ من الصحابة؛ فكان إحماعًا. 
28 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستقر المهر كاملًا إلا بالوطء. وأما الخلوة 
منه؛ وجاء عن ابن عباس ياه وفي إسناده: ليث بن أبي سليم. وهو ضعيف, ولكنه ثابثٌ 
عنه؛ لأنه قد ثبت تفسير المسيس» والإفضاء ونحوهما بالجاع | سيأتي» وقال بهذا القول 
شريح» والشعبي» وطاوس» وابن سيرين» والشافعي في الجديد, وأحمد في رواية» وأبو ثور. 
واستدلوا بقوله تعالى: لون طَلََتموهنَ من بل أَنسَمَسُوهُنَ وقد وخر طنَْيضَةُِيِضَفُ مَا 
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وَضْمه © [البقرة: 1810 1]ء والمسيس: هو الجماع؛ وقد فسّره بذلك ابن عباس" وغيره. 
واستدلوا بقوله تعالى: وكيم تلحدونه: ويل اف بَتَضْحكُمْ إِلَّ بَعْضٍ * [النساء:١؟]»‏ 
وقد فسّر ابن عباس يلها الإفضاء بالجماع'" ؛ فدلّ على أنه قبل الجماع لا يجب المهر كاملا عليه. 
وهذا القول قال به الظاهرية» وهو أقرب إلى الأدلة» قال شريح هللته: لم أسمع الله عز 
وجل ذكر في كتابه بابّاه ولا سترًا إذا زعم أنه لم يمسها؛ فلها نصف الصداق. 
انظر: ”المغني" )١81 /٠١(‏ «البيان" (4/ ١١‏ 4 -) «المحلى؟ )١845(‏ ”ابن أبي شيبة؟ )150-١577/5(‏ 


«البيهقي" (/ 5 55-175 )١‏ ”سنن ابن منصور» .)-7١7/1(‏ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق كما في ”التغليق" (5/ ٠5‏ 4) بإسناد صحيح. 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق كا في ”التغليق» )5٠7/5(‏ بإسناد صحيح. 


بَابٌ الصَّدَاقَ 


تفريعات على مذهب الجمهورضي المسألة السابقة : 

ذكر الجمهور أنَّ لها حكم المدخول بها الموطوءة من تكميل المهر» ووجوب العدة» 
وتحريم أختهاء وأربع سواها إذا طلقها حتى تنتهي عدتهاء وثبوت الرجعة له عليها في عدتهاء 
وقال أبو حنيفة» والثوري: لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها. 

قالوزاة و شاعاته فقة العقة تبك لان ذلك الحطلق يي 

قالوا: ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلانًا؛ لقوله يَيْ: «حتى تذوقي عسلته 
ويذوق غسيلتك). ولا يقث بذلك الأحصات؟ لأنه يتن لامات المذة والحدود تدرا 
بالشبهات. 

ولايثبت بذلك الغسلء ولا يخرج من العنة» ولا تحصل به الفيئة» ولا تفسد به العبادات» 
ولا تجب به الكفارة» ولا تحرم بها الربيبة على الأصح. انظر: ”المغني؟ /1١(‏ 199-104). 


مسألة [58]: إذا خلا بها وهناك ماتع من الوطء؛ حِسبِي أو شرعي؟ 
© قال بعض أهل العلم: يكمل الصداق» ويستقر. وهو قول عطاءء وابن أبي ليل 
والثوري؛ وأحمد في رواية» وقضى به عمر يله في العنين. 
© وقال بعضهم: لا يكمل بذلك الصداق. وهو قول شريح. وأبي ثورء وأحمد في 
رواية. 
© وعن أحمد رواية: إن كان المانع صوماء أو إحرامًا؛ فلا يكمل الصداق» وإن كان 
المانع الجب. أو العنة» أو الرتق؛ فيكمل الصداق. 
وقال أبو حنيفة: إن كان المانع من جهتهاء أو من جهته بصوم فرضء أو إحرام؛ لم 
يكمل الصداق» وإن كان المانع من جهته بِجُبٌ أو عنة؛ استقر الصداق. 

انظر: #المغني" /١١(‏ 1955-166). 


يَاتُ الصَّدَاق 


مسألة [154]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟ 

قال إبن قدإمة هته في ”المغني؟ :)1517//١١(‏ وَإِنْ حَلَا يبا وَحِيّ صَغِيرَة لا يُمْكِنْ 
وَطَؤُهَاء أَوْ كَانَتْ كَبيرةً كَمََعَنَهُ َْسَهَاء أو كَانَ أَعْمى كَلَمْ يَعْلَمْ بدُحُويها عَلَيْههِ 1 يَكْمُل 
صَنَدَاعها ام 
مسألة [10]: إذا خلا بها 4 نكاح فاسد؟ 

قال [بن قدإمة مللكه في ”المخني" :)1١1//1١(‏ وَالْخلوَةُ في النكاح الْقَاِيِدٍ لا يِبُ يبا 
قَيْءٌ مِنْ الْمَمْر؛ أن الصَّدَاقٌَ 1 تَحِبْ بِالْعَفْدِ وَإِنَا يُوجِبُهُ الْوَطْمٌ و1 يُوجَد وَلِدَِكَ لا 


57 
رع همع 


يتنصف بالطّلاق قبل الدخولة كيه 5 ذَلِكَ الحاو ال ةنا 


خلوة؟ 
89 عن أحمد رواية وهي الآشهر: يجب عليه المهر. 
9 واللمووو فل أن الترالا كدو لاس ذلك . انظر: ”المغني» .)168-181//1١(‏ 
مسألة 11؟]: من هو المراد بقوله تعالى: #أود وا مكو لذ 7 يوه عَقدَة دَه أليَكاح »4 ؟ 
8 اختلف أهل العلم في المراد بذلك على قولين: 
الأول المراد بذلك الزوج. وهو قول سعيد بن المسيب» وشريح» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهدء وإياس بن معاوية» وأبي الشعثاء» وابن سيرين» والشعبي» وعكرمة» ونافع» 
ومكحول وغيرهم. 
وهو مذهب الشافعي في الجديد» والحنفية» والثوري» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» 
وابن جرير الطبري وغيرهم. 
واستدلوا بحديث من طريق ابن طيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 


مرفوعًا: «ولي عقد النكاح الزوج»» وهو حديث ضعيف؛ لضعف ابن طيعة» وقد روي عن 


التكًا بَابٌ الصَدَاقَ 


عمرو بن شعيب مرسلا. 


وقالوا: الذي بيده عقدة النكاح حقيقةٌ الزوج؛ فإنَّ بيده عقدها وإبرامهاء ونقضهاء 
واغبدامهاء وكا! أنه لا يجوز للولي أن يهب من مال المولية شيئًا للغبر؛ فقكذلك في الصداق. 
وهذا القول ثبت عن علي بن أبي طالب» وجبير بن مطعمء وابن عباس بيطت من طرق. 
إلثانا: المراد بذلك ولي المرأة» وهو قول علقمة» والحسن. وعطاء. وطاوس. والزهري. 
وربيعة» وزيد بن أسلم. والنخعيء وعكرمة في أحد قوليه. وابن سيرين في أحد قوليه» وهو 
مذهب مالكء وقول الشافعي في القديم» وأحمد في رواية» وصحٌّ هذا القول عن ابن عباس 
قا وسنده أصح من المروي عنه بالقول الأول. 
00 ان لجا حرم ا وجي را ات الاير 


وات 


َنْتَمسُوهُنَ #. ثم قال وي يحَموَآَلَزِىِيَ يَّدِوء عُقَدَة أليَكَاح © [البقرة :1707 وهذا خطاب غير حاضر. 
قال أبو عبد الله سدده الله: القول الأول أقربء ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر 
وعلى هذا فمتى طلق الزوج قبل الدخول؛ ننصف المهر بينهما؛ فإن عفا الزوج لها عن 

النصف الذي له كمل ها الصداق جميعه» وإن عفت المرأة عن النصف الذي لما منه» وتركت 

له جبيع الصداق؛ جاز إذا كان العافي منهما رشيدًا جائز التصرف في ماله؛ وإن كان صغيرّاء أو 
سفيهًا؛ لى يصح عفوه؛ لأنه ليس له التصرف في ماله بهبة» ولا إسقاط» ولا يصح عفو الولي 

عن صداق الزوجة أيّا كان أو غيره» صغيرةً كانت أو كبيرة» نصّ عليه أحمد في الأشهر عنه. 

وغتدرواية أن لةألك: وللكافية فولان كهدذين: 
واشترطوا على القول بأن له العفو شروطًاء وهي أن يكون ذلك من الأب. وأن تكون 

الاعف وي امف فنا الدشتول» 
انظر: «المغني؟ )١157-170 /9١(‏ ”تفسير الطبري" و”ابن كثير» عند الآية 711/1 من سورة البقرة]. 


بَابٌ الصَّدَاق 


مسألة [4: هل لولي الصغيرء أو السفيه أو المجئنون أن يعفو عن الصداق؟ 
قال [بن قد إمة هله ني ”المغني" 227/٠١‏ وَلَوْبَانَتْ امْرَأَةٌ الصَّغِينِ أَوْ السّفِيهء أو 
و 


ير افش بي لز ابراه ل ها ع سايس) شقعه 6 ب جور ا ار 3 
الْمَجْنونِء عَلَ وَجْهِ يُسْقِط صَدَاقَهَا عَنْهُمُ مثل أن تَمْعَلَ امْرَأنهُ مَا ينسح به يِكَاحْهَاء من 
يرز أبن ل وبا وم 0 يك رن 5م اصن 6ه 0 9 م رم 2000 
رَضَاع مَنْ يُنفسخ نِكَاحَهًا بِرَضَاعِد أو رِدَّة أو بصفة لطلاقٍ مِنْ السّفِيه أو رَضَاع من أجنبيَة 


وَاحِدَة. وَكَذَلِكَ لا َجُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيّ فَوْلَا وَاحِدَا. وَالْمَرْقُ بَيْنَهُمْ وَيْنَ الصّخِيرَة أن وَلِيّهَا 
أكْسَبَهَا الْمَهْرَ بتَرُوِيجِهاك وَعَاهُنا 1 يُكِْبْةُ شَيْعَاء إن رَجَعَ الْمَهْرُ ليه الْفُرْقَةِ. اه 
مسألة [75]: إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها؟ 

قال إبن قد إمة هلله ني ”المغني؟ :)177/1٠١(‏ وَإِذَا عَمَتْ الْمَرْأَةَ عَنْ صَدَاقًَِا الْنِي ها 


5 
رس ياه 5ه ضرمو 


عَلَ رَوْجِهَاء أَوْ عَنْ بَعْض أَوْ وَعَبََهُ لَهُ بَعْدَ قَبْضِد وَهِيَ جَائرَةٌ الأَمْرِ في مَاجَاه جَارَ ذَلِكَ 
وَصَح. وَلَاتَعْلَمُ فيه لاا لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: لله أنِيممُورت 4 يَعْنِي الزَّوْجَاتِ.اه 
مسألة[101: إذا أصدق المرأة شينًا ثم وهبته له؛ ثم طلقها قبل الدخول؟ 

© 2" قال بعض أهل العلم: يرجع بنصف قيمتها. وهو قولٌ للشافعي» وأحمد في رواية. 
28 وقال بعضهم: لا يرجع عليها بثىء. وهو قول مالك والمزني» وقول للشافعي» 
وأحمد في رواية. انظر: «المغني" .)154/1١(‏ 

مسألة [1*1]: إذا أبرأت المفوضة من المهر؛ وكذا الذي سمي لها مهر فاسد ؟ 

8 مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يصح إبراؤها؛ لأنَّ المهر واجبء ولكن جهل قدره. 
والبراءة من الممجهول صحيحة. 

وقال الشافعي: لا تصح البراءة. بناء على اختياره أن المفوضة لم يجب لما المهر 
بالعقد. وأنَّ البراءة من المجهول لا تصح. 

والصحيح قول الحنابلة. انظر: «المغني؟ .)113/١١(‏ 


هه 


كِتَابُ النّكًا يَابٌ الصَّدّاق 


مسألة [5؟2]: هل يبرا الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها؟ 
© إذا كانت رشيدة» فمذهب أحمد. والشافعي أنه لا يبرأ إلا بالتسليم إليهاء أو إلى 
وفبلهاة ولخكهرا اسيم إل تكاس رراعيره يكو ماه ارين 
- نوقال آبر صيفة: لاقن صداق التكرذون: الفبب 4 لذن :ذلك العادة+ ولذن اليكز 
تستحبي» فقام أبوها مقامها ى| قام مقامها في تزويجها. انظر: «المغني" )118/1١(‏ ”البيان" 
(/57). 
مسألة [*]: هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها ؟ 
قال إبن قت|مة ملل في ”المغني" :)37٠/٠١(‏ فَإِنْ مَنَعَتْ تَفْسَهَا حَنَى تَتسَلَّمَ صَدَاقَهَاء 
َكَانَ حَالَاه قله ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ اْمُئْدر: وَأَحمعَ كل مَنْ تحْفَط عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ الِْلم أن لمر 
أنْ عَتَنمَ مِنْ دول الوّوْج عَلَيْهَ حَنَّى يُحْطِيَهَا مَهْرَهًا. وَإِنْ قَالَ الرَّوْحُ: لا أَسَلُّ إَيْهَاالصَّدَاقَ 
َبَى أتسَلَّمَها. جر الزّوْجُ عَلَ تَسْلِم الصَّدَاقٍ أوَلاء َم جد ِيَ عَلَ تَسْلِيم تَفْهًا. اه 
مسألة [1"؟1]: إن سلمت نفسها قبل قبض ال مهر ثم أرادت منع نفسها حتى 
تقبضه؟ 
8 2 قال جماعةٌ من أهل العلم: ليس لما ذلك» وهو قول مالك» والشافعي» وبعض 
الختائلة؛ وأن يوسفك» عمد ين النسقة لآن التسليم باستقن به العوضن يرضى التسلم؛ 
فلم يكن لا أن تمتنع منه بعد ذلك» كما لو سلَّم البائع المبيع. 
© وذهب بعضي الحنابلة» منهم: ابن حامد: وأبو حنيفة إلى أن لها ذلك؛ لأنه تسليم 
يوجبه عليها عقد النكاح» فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها كالأول. وهذا القول 
رجّحه العلامة ابن عثيمين. انظر: ”المغني؟ /1١(‏ 1771 ) ”الشرح الممتع" (217/17) ط/ ابن الجوزي. 
مسألة [ه"]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال؛ فهل للمرأة الفسخ؟ 
© أما إذا كان ذلك قبل الدخول» فمذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ لها الفسخ» وهو 


بَابُ الصَّدَاق 


قول مالك أيضًا. 
© وإن كان ذلك بعد الدخولء ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية. 
288 وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهاء بل هو غريم من الغرماء؛ وها أن تمنع نفسها حتى 
يعطيها المهر. انظر: ”المغني" )١7/7/1١١(‏ ”البيان" (5/ 57 5) ”البداية» (7/ 94). 

مسألة [1"5: الجمع 4# العقد بين نكاح وبيع؟ 

كأن يقول الرجل: هذا الآلف صداق لابنتك» وثمن لعبدك. 

8 منع من ذلك مالكء وابن القاسمء وأبو ثورء والشافعي في قول؛ لوجود الجهالة؛ 
فبطل كالبيع. 
28 وأجازه الحنابلة» والشافعي في قول» وأشهب. وأبو حنيفة؛ لما عقدان يصح كل 
واحدٍ منهما منفردًا؛ فصح جمعهماء ى] لو باعه ثوبين؛ فإن قال: زوجتكء ولك هذا الألف 
بألفين. لم يصح؛ لأنه كمسألة مد عجوة. وقالوا: التكاح يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في 
البيع» وهذا القول هو الراجحء وللمرأة مهر المثل» والباقي قيمة للعبد. انظر: ”المغني» 


.)59 /5( «البداية»‎ )١ كل‎ /6١( 


مسألة [/07]: إن تزوجها على طلاق امرأة أخرى؟ 
قل إبن قدإمة مله ني ”المغني (١١//لا١378-1):‏ وَإِنْ تَرَوَّجَهَا عَلَ طَلَاقِ 
3 خرَى؛ لَاتَصِحٌ التَسْمِيه وَكَا مَهْرُ مِْلِها وَهَذَّا احتيّارٌ أبي بَكْرِء وَقَوْلُ أَكْر الُْقَهَاءِ؛ 


ِأَنَ هَذَا لَيْسَ يَالِ» وَإِنَّا قَالَ الله تعَال: أن تنما يأتويكم 4 [النساء:غ 0]» وَلْذَنَّ الت يلق 
0 3 ون اللا + لضن 0 5 
َالَّ: «لَا تَسألٌ الْرآةٌ طَلَاقٌّ أَحيهًا لِدكَِْ ما في صَحْمَيهَا وَلننْكََ» فَإِنَّا هَا مَا قُدْرَ هاه" ؛ 


72 


ص 


وَلأَنَ هَذَا لا يَصلْحُ تنا في يَيْع؛ وَلَا أَجْرًا في إِجَارَةِ؛ كَلَمْ , يَصِحَّ صَدَافَاه كَالْمَنَافِع 
الْمُحَرَّمَء فَعَلَ هَذَا يَكُونَْ حَُكْمُةُ حَُكْمَ مَا لَوْ أَصْدَقَهًا حرا وَنَحْرَه يَكُونْ طَا م مَهْرٌ الثْلِ» أو 


إل 


. ومسلم (/ 4 من حديث أبي هرير 6 توصنه‎ ))5١657( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


يَابُ الصَّدَاقَ 


بقل ررض قرا تو اد ويس واوا لش لني 
قال: وَعَنْ أَحَدَ ِوَايةٌ أخرَى أَنَّ النَّسْويَة صَحِبِحَةٌ؛ لَِنّهُ عَرَط فعْلًا ها فيد تَْعٌ وَكَاِدَةٌ ا 
يخْصّلُ نا منْ الرَاحَة بِطَلاقِهَا منْ مُقَاسَمَيهَا وَصَرَرهاء وَالْعََةِ نهد قَصَحّ صَدَافَ كَِيْقٍ 
بها وَخْيَاطَةِ قَمِيصِهًا اه 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. 
مسألة [1"8: الزيادة 4 الصداق بعد العقد» هل تلحق به؟ 
© مذهب أحمد. وأبي حنيفة أنَّ الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به؛ فإن طلقها قبل 
الدخول؛ فلها نصف الصداق كاملا بالزيادة. 
© ومذهب الشافعي أنَّ الزيادة لا تلحق بالعقد؛ فإن زادها؛ فهي هبة تفتقر إلى 
شروط اطهبة» وإن طلقها قبل الدخول؛ فله نصف الصداق الأول دون الزيادة. 
واحتج الشافعي بأنَّ الزوج ملك البضع بالمسمى في العقد؛ فلم يحصل بالزيادة شيء من 
المعقود؛ فلا تكون عوضًا في التكاح» ىا لو وهبها شيئًا. 
واستدل ابن قدامة للقول الأول بقوله تعالى: #وَلا ساح عَلِيَكْمُ فيمَا وَآَصَيدَكُم يد من بَكَدِ 
لْمريِضَةَ # الشف كولاه ما ايح العقة وني لوف اللي كان ندال الديادة فكالن 
العقد. وانظر بقية كلامه. 
والقول الأول هو الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني" .)108/1١(‏ 
مسألة [1*9: التي تستحق المهر؟ 
قال إبن قد إمة مله في «المغني" :)187/٠١(‏ ويجب المهر للمنكوحة نكاحًا صحيحًاء 
والموطوءة في نكاح فاسد, والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه.اه 


كباب النّكًا يَابُ الصَّدَّاق 


مسألة :]5١[‏ الكرهة على لزج ظل تستسق مهر؟ 
7 الجمهور على أن لا المهر؛ لقوله يد :: «فلها المهر با استحل من فرجها»). فهو 
يشمل المكرهة» وخالف أبو حنيفة فقال: لامهر طا؛ لأنَّ النبي يك نبى عن مهر البغي. 


وأجيب: بأنَّ هذه مكرهة ليست زانية» والصحيح قول الجمهور. 


مسأئة :]5:1١[‏ وهل لها أرش البكارة؟ 
© أحمد في رواية والشافعي على أنَّ لها أرش البكارة. 
© .. وقال فاق رؤاية دوعو :فول تغاعة من أضئنابدت ل أرقن هاه لأن الخدت 
أوجب لا المهر دون الأرش» ولآذجهر لكر أكثر من الثيب بسبب بكارتها. وهذا أرجح, 
والله أعلم. وانظر ما تقدم في باب الغصب من ”البيوع"؛ وانظر: المغني" .)187/1١(‏ 
مسألة [47]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر:؛ وإن كانت من المحارم ؟ 
8 جماعة من أهل العلم على أنَّا تستحقه؛ وهو قول مكحولء والنخعيء والشافعي؛ 
وأبي حنيفة. 
8 وعن أحمد رواية: لا مهر للمحارم. وهو قول الشعبي. وعن أحمد رواية: من تحرم 
عليه ابنتها؛ فلا مهر لها. والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" /1١(‏ 1817). 
مسأئة [*15: هل للمطاوعة على الزنى مهر؟ 
ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت بغير إذنه 
وعلمه. انظر: «المغني» .)1817/٠١(‏ 
مسألة [44]: هل يجب المهر بالوطء 2# الدير؛ وياللواط؟ 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني؟ :)1817/٠١١(‏ ولا يجب المهر بالوطء في الدبرء ولا 
اللواط؛ لِأنَّ الشرع لم يرد ببدله» ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة» والوطء دون الفرج.اه 


بَابٌ الصَّدَاق 


مسألة[1ه؛]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة: فظن أنها لا تبين منه 
فوطتها؟ 
«واهي ناراك آنا واكتة تعر الس ل سين لكل لان المتروغن سمت 
بطلاقه؛ لقوله تعالى: لأصِِصَفُ مَاوَضْمٌ # [البقرة:79]» ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد؛ 
فوجب مهر المثل. 
8 وقال مالك: يلزمه مهر واحد. 
والصحيح القول الأول. وانظر: ”المغني؟ .)188-141//1١(‏ 
مسألة [45]: من نكاحها باطلء هل لها المهرة 
قل إبن قدامة ذه في الغني" :)188/٠١(‏ وَمَنْ كاه بَاطِلُ بالإجماع» 
كَالْمُرَوَجٍَء وَالْمْعْتَدَة إذَاَكَحَهَا رَجُل» فَوَطِتََا عاب اَل وَتحْرِيمٍ الْوَطء وَحِيَ مُطَاوعَةُ 
عَائْه فلا مَهْرَ ل! ِنّهُ نّى يُوجِبُْ الخد وَهِيَ مُطَاوعَة علي وَإِن جلث تيم دَلِكَه أو 
كَرْئها في الْعِدَّة فَالْمَهْرُ كَا؛ لِأنَهُ وَطْءٌ شَبْهَةِ.اه 
مسألة [41]: إذا تزوج العبد بإذن سيده؛ فعلى من المهرء والنفقة؟5 
قال العص ناج مله في ”البيان» (9/ 555 -557): لا يخلو العبد إما أن يكون مكتيببًا غير 
مأذون له في التجارة» وإما مأذوئًا له في التجارة» أو غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة. 
قال. فإن كان مكتسبًا غير مأذون له في التجارة؛ تعلق المهر والنفقة في كسبه؛ لأنه لا يخلو 
إما أن يتعلق بذمة سيده؛ أو برقبة العبد» أو بذمته إلى أن يعتق» أو بكسبه؛ فبطل أن يقال: 
يتعلق بذمة السيد؛ لأنه لم يضمن ذلك» وإنها أذن في النكاح» وذلك ليس بضمان. وبطل أن 
يقال: يتعلق ذلك برقبة العبد؛ لأنه حق وجب برضى من له الحق» وإن| يتعلق برقبته ما وجب 
بغير رضى من له الحق. وبطل أن يقال: يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يجب في مقابلة ما 


يستحقه من الاستمتاع حالّاء فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا تعلقه يكسبه. 


بَابُ الصََدَاقَ 


قال إذا ثبت هذاء فعلى السيد تخليته بالنهار للاكتساب. وبالليل للاستمتاع؛ لأنَّ إذنه 
بالنكاح يتضمن ذلك إلا أن يختار السيد أن يستخدمه نهارًا؛ فإنه يلزمه نفقته. ونفقة زوجته» 
والمهر. 

قال: وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة...» فقد قال الشافعي مَلته: إنه يعطي ثما في يده. 
واختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: يدفع المهرء والنفقة من أصل المال الذي في يده 
للتجارة؛ لأنه يجوز أن يقضي منه دين التجارة» والمهر والنفقة دين عليه لزمه برضى السيد؛ 
فهو كدين التجارة. ومنهم من قال: لا يجوز له أن يدفع المهر والنفقة من المال الذي بيده 
للتجارة» وإنما يدفعهما من فضل المال الذي بيده للتجارة» كيا لا يجوز أن يدفعهما من المال 
الذي اكتسبه قبل التكاح؛ لأنَّ ذلك مال السيد» وحمل النص على فضل المال. 

قال: وإن كان العبد غير مكتسبء ولا مأذون له في التجارة» فمن أين يستوفي المهر 
والنفقة؟ فيهماوجهان: أحدهما: يتعلقان بذمة العبد إلى أن يعتق؛ لأنه حق وجب برضى من 
له الحق؛ فتعلق بذمته ى! لو استدان شيئًا. الثاني: يجبان في ذمة السيد؛ لأنه لما أذن له في 
النكاح مع علمه بوجوب المهر والتفقة» وعلمه بحاله؛ كان ذلك رضى منه بضمانهم|.انتهى 
بتصرف. 

تنبيُ: الوجهان عند الحنابلة مطلقَاء سواء كان له كسبء أم لا. ”الإنصاف؟ 
.)56١6 /(‏ 
فائدة في الخلاف السابق: 

قال إلمرت واه مله في ”الإنصاف" (// 305): وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا: (يتعلق بذمة 
السيد) تجب النفقة عليه» وإن لم يكن للعبد كسبء وليس للمرأة الفسخ لعدم الكسب» 
وللسيد استخدامه» ومنعه من التكسب. وإن قلنا: (يتعلق بكسبه) فللمرأة الفسخ إذا لم يكن 
لكسين: 


بَابُ الصَّدَاق 


مسألة [58]: إذا زوج السيد عبده أمته؛ فهل عليه مهر؟ 

قال إبن قد إمة جلثنه في ”المغني؟ /٠١(‏ 22157 إِذَا رَوّحَ السيّدُ عَبدَهُ أمتَهُ َعَالَ الْقَاضِي : 
اق لوقا اواوعه كعم الاو عان ولاعت للسين عل وو قال وَكَالَ أبُو 
الْحَطّاب: يِب الْمُسَمّىء أز مَهْرٌ امل إن 1 يكُنْ مُسَمّى؛ كي لا يََلوَ النَكَاحُ عَنْ مَهْر» ثم 
يَسْقطُ لتر إنباته. وَكَالَ أبُو عَْدِ لله: إذا وَوّج عَبَدهُ من أميد. فَأحَبٌ أن يَكُون يعفر وَشهُوو. 
قِيلّ: فَإِنْ طلَّقَّهًا؟ قَالَ: يَكُونُ الصَّدَاقُ عَلَيِْ ذا أغيق. قبل: كَِنْ رَوّجَهَا مِْهُ بعر مَهر؟ قَالَ: قَذ 
احَلَهُوا فيه قَذَهَبَ جَابرٌ إل أنه جَائرٌ.اه 

وبقول القاضي قال الشافعيء وبقول أب الخطاب قال أبو حنيفة» والراجح قول الشافعي 
ومن معه. وانظر: ”البيان» (4/ 451). 

تنبييم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ففي صحته خلاف تقدم ذكره؛ وإذا وطتها؛ 
فالمهر يتعلق برقبته على الصحيح. وقيل: يتعلق في ذمته. وقيل: الواجب حمسا المهر. وقيل: 
المسمى. وقيل: المثل. والمرجح عند الشافعية أنه يتعلق في ذمته. وليس ذلك ببعيد فيا إذا 
علمت المرأة بحاله؛ لأنه يصبح حمًا وجب برضاهاء والله أعلم؛ ووجه الأول أنه كالجناية. 


انظر: ”الإنصاف» (8/ /ا5 ؟) «البيان" (94/ 50/8). 


بَابُ الصَّدَّاق 


هه 


١‏ وَعَن جا بن وله مي أذ الي ك8 قال: : ١مَنْ‏ أَغطَى في صَدَاقٍ امرَأَةٍ سَوِيقَا 


200 اس ع2 2000 
عَوًا فَقَدِ اسْتَحَلَ) أخرجة الروادةة وَأشَارَ إل تَإْجيح وَقْفه. 
ثلث ٠‏ وَعَنْ عَبْداله بْنِ عَامِرِ بْنِ رييعَةَ عَنْ أببه بيه ٠...‏ أن النبِيّ وك أجَارَ نِكَاحَ امْرَأٍ عل 


ب 0 
٠ 00‏ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ ميل قَالَ: ان الي ره انرا ترون خرين. 
َخْرّجَهُ احاكمٌ» وَهْرَ طرف مِنَ الحَدِيثِ الطّويل الم تدم في أَوَائلٍ التكَاح,"" 


الحكم المستفاد من الأحاديث 


دلّت الأحاديث المتقدمة على أنه لا حدّ لأقل الصداق» وقد تقدم ذكر المسألة في أوائل 


الباب» وهذه الأحاديث ضعيفة» وهناك ما يُغني عنها في الدلالة كا تقدم. 


(1) ضعيف. أخرجه أبوداود »))7١١١(‏ من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أب الزبير عن جابر به. 
كذا في ”السنن" (موسى بن مسلم) والصواب (صالح بن مسلم) كما بين ذلك الحافظ في ”التهذيب" 
وهو ضعيف» وقال أبوداود عقب الحديث: رواه عبدال رحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أي 
الزبير عن ار موقوتًا. ورواه أبوعاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد 
رسول الله يد نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. اه 
(5) ضعيف منكر. أخرجه الترمذي »)١١١7(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه ))١88/4(‏ وأحمد (*/ 5545)» من 
طريق عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر به. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 575): سألت أبي عن عاصم بن عبيدالله فقال: منكر الحديث» 
يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبدالله بن عامر بن ربيعة... 
فذكر الحديث» وهو منكر. اه 
(؟) ضعيف منكر. أخرجه الحاكم (2»)178/7 من طريق عبدالله بن مصعب الزبيري عن أبي حازم عن سهل 
ابن سعدء به. وعبدالله بن مصعب ضعيف» ضعفه ابن معين كا في «الميزان» ومع ضعفه فقد خالف 
الثقات الحفاظ وهم أكثر من عشرة رووا الحديث عن أبي حازم باللفظ المتقدم في أوائل النكاحء وفيه أنه 
زوجه بها معه من القرآنء فهذا الحديث منكر. 


يَابُ الصَّدّاقَ 
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وم يي د لَ: لا يَكُونُ الَهْرُ َكَل مِنْ عَسَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَارَفْطْنِي 
مَوقُوفاء وَفي سَبَوِمَقَالُ. '"" 
الحكم المستفاد من الأثر 
هذا الأثر من أدلة الحنفية في تحديد أقل المهر بعشرة دراهم» وهو ضعيف لا يثبت» وقد 
جاء مرفوعًا من حديث جابر أخرجه الدارقطنى (/ 50 ؟). 


وهو حديث موضوع؛ في إسناده: مبشر بن عبيد» وكان يضع الحديث. 
١١‏ وَعَنْ عقبَةَ بْن عَامِرٍ ملك قَالَ: قَال سُولٌ الله له: ١«حَيْدْ‏ الصَّدَاقٍ أَبْسَرُة). أُخْرَجَهُ 
عو ما و )2 
أبودَاود وَصَحَحَهُ الْحَاكِم. 
الحكم المستفاد من الحديث 


فيه الحث على تيسير الصداقء. وأنه سبب للبركة» وقد تقدم الكلام على ذلك في أول 
الباب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني (7/ 505 ؟)» وفي إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيفء وكذلك فيه 
انقطاع؛ فإن الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثًا واحداء قاله الدارقطني. وهذا الحديث من روايته عنه. 
(؟) صحيح. أخرجه أبوداود (5111). والحاكم (؟/ )185-0١‏ وإسناده صحيح. 


أيه 


03 6 ل 0 8 “ني اه ب 6ه 5375 
٠ 5-0‏ وَحَنْ عَايْسَّةَ ميكنا أن عَمْرَة بنت المتونٍ تَعَوَدتَ مِنْ رَسُولٍ الله يي حِينَ أذخلت 
عَلَيْهِ نَعْيِي لَنَ تَرَوجَهَاء فَقَالَ: «لَقَدْ غُذْتِ بِمُعَاذا واه ا لاف مد كمسج بتكا أنَوَاب. 


احا مَاجَهُ وَفي إسْنَادِهِ رَاوِ 0 


٠ -‏ وَأَضْلُ القِصّة في «الصَّحِبح" مِنْ حَدِيثِ أ و عق امي 
الحكم المستفاد من الحديث 


فيه أنَّ المطلقة متم بثياب» أو مال» أو غيره بالمعروف» وقد قدمنا الكلام على أحكام المتعة 


ف هذا الباب» فراجعها. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه (/1: 1 وال ايها اروالاهو ميدي المائدمع وقد كا رصع شري 

(؟) أخرجه البخاري برقم (0755). وفيه (أتي بالجونية) وفيه (فل) دخل عليها النبي ميد قال: «هبي نفسك 
لي» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت: أعوذ بالله 
منكء فقال: «قد عذث بمعاذ) ثم خرج علينا فقال: (يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها». 


بَاتُ الصَّدّاقَ 


تعريف الوليمم: 

الوليمة اسم للطعام في العرس خاصّة. مأخوذ من الولم؛ وهو الاجتماع؛ هذا الذي عليه 
أكثر أهل اللغة» والفقهاء. 

وقَال بعضهم. هو اسم طعام كل سرور حادث. وكثر استعاله في العرس. والقول 
الأول أصح. 

والعرب يسمون الأطعمة» فطعام العرس يسمونه وليمة» وطعام الولادة يسمونه 
الْخُرّسء وطعام العقيقة اسم للطعام الذي يصنع عند ذبح العقيقة» وطعام القدوم من السفر 
يسمونه نقيعة» وطعام الختان يسمونه الإعذار» وطعام السكن في البيت الجديد يسمونه 
وكيرة» والطعام المتخذ عند المصيبة يسمونه وضيمة» وطعام الزائر يسمونه التحفة» والمأدبة 
اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب. 


انظر: ”الفسح؟ (0177) ”المغني» )١1431 /٠١(‏ ”تحرير ألفاظ التنبيه؟ (ص5886 ”) ”البيان؟ /٠١(‏ 54). 


ل 


لله إي زوجت افرأ عَلَ وَرنِ وان ذَعَبء فَالَ: اهبارَكَ 
ٍّ 0 200 
0 0 


م أَحَاهُ كل لتحت فزن كان أ تقوفة 
له قَالَ: قَالَ و سُولُ الله كلة: ١شَرُ‏ الطَّمَام طَعَامٌ الوَِيمَة: يُمْنَعْهًا 


0# 
5 مو 


يَأَبَامَاء وَمَنْ 1 ثم يب لدعو ققد عَصى الله وَوشولة اك احيجة 


-٠١ 5+‏ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابر نَحْوٌه وَقَالَ: «قإِنْ شَاءَ طَعِم وَإِنْ شَاءَ يرك '” 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم الوليمة. 
8 جمهور العلماء. والفقهاء على أنه يستحب لمن تزوج أن يولم؛ لحديث أنس الذي في 
أول الباب» وذلك لأنه طعام لسرور حادثء فأشبه سائر الأطعمة» ويدل على الاستحباب 


أنه أمره بالشاة» ولا خلاف في أنها لا تجب. 


(1) أخخرجه البخاري (0155): ومسلم .)١4717(‏ واللفظ لهما. 

(0) أخرجه البخاري (010/7): ومسلم .)1١١()95( )١1479(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١١1١()1477(‏ وهو في البخاري (/517/7): ومسلم )٠١1( )١477(‏ موقوقًا. 
(5) أخرجه مسلم برقم .)١5171(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم .)١5475(‏ 


يَابُ الصَدَاق 


© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى وجوب الوليمة على من تزوجء وهو قول 
الشافعي» وجماعةٌ من أصحابه. والظاهرية» وبعض امالكية» وأحمد في رواية. 

واستدلوا على ذلك بحديث: «أولم ولو بشاة»» والأمر يقتضي الوجوب؛ مالم يصرفه 
صارف. 

واستدلوا بحديث بريدة عند أحمد (0/ 7259) مرفوعا: «لابد للعرس من وليمة»). وهو 
حديث ضعيف؛ لأنَّ في إسناده: عبد الكريم بن سليط» وهو مجهول الحال. 

والصحيح هو القول بالوجوبء وكونه لا تجب الشاة؛ فلأنه قد جاءت أدلة تدل على أنه 
يجرئ أن يوم بدون الشاة كما سيأتي إن شاء الله. 

انظر: ”الفتح" (0155) «المغني" (* ١/-198١)<البيان"‏ (4/ 01 ةالإنصاف" ل 

تنبيث: طعام غير العرس لا يجب عند أهل العلم, وَنُقِل الإجماع على ذلك. 

انظر: ”البيان" (4/ .)48٠١‏ 
مسألة [9؟]: وقت الوليمة. 

كان النبي يَيْذُ يولم بعد دخول زوجته إليه ىا في قصة زينب بنت جحشء وصفية؛ 
فاستحب جماعةٌ من أهل العلم أن تكون كذلك» وهو قول مالكء وأكثر أصحابه؛ واختاره 
الماوردي. وشيخ الإسلام, وهو الصحيح. 
مسألة ["]: وهل تُجِرَئْ قبل الدخول؟ 

الذي عليه العلماء أنها تجزئ» حتى قال بعضهم: تجرئ من حين العقد إلى انتهاء أيام 
العرس. وهو قول بعض الحنابلة» والمالكية. 

واستحب جماعة من المالكية أن تكون قبيل الدخول. قال الحافظ: وعليه عمل الناس 
اليوم. وقال المرداوي: لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير. انظر: «الفتحم" 


(017) 7الإنصاف؟ (71717/8). 


يَابٌ الصَّدَاق 


مسألة [4]: إجابة الدعوة إلى الوليمة. 
8 جمهور العلماء يقولون بوجوب الإجابة» ويستدلون بأحاديث البابء وبقوله ك: 
«١حق‏ المسلم على المسلم مست» ومنها: (إذا دعاك؛ فأجبه»» وحديث البراء: أمرنا رسول الله 
يد بسبع» وذكر منها: (إجابة الداعي»» وكلاهما في ”الصحيحين""' » ولفظ الأول لمسلم. 
8 وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى استحباب الإجابة» ولم يقولوا بالوجوب» 
واختاره شيخ الإسلام؛ وقال بعض الشافعية: فرض كفاية. 
والصحيح هو القول الأول» وكيف لا يقال به بعد قوله يَو: «ومن لم يجب الدعوة؛ فقد 
عصى الله ورسوله)»؟! انظر: ”الفتح» [باب: /١(‏ )من كتاب التكاح] ”المغني؟ /١١(‏ 197-) ”البيان» 
(9/ 585 ) ”الإنصاف" (7148/4) «المحلى" (1 .)١1857‏ 
مسألة [15]: إجاية الدعوة إلى غير الوليمة. 
8 جمهور العلاء على الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة؛ فإنها عامة» واستدل بعضهم 
بحديث يدل على أن الأمر فيها للاستحباب» وهو ما أخرجه مسلم من حديث أنس برقم 
(900) أنَّ جارًا لرسول الله وي فارسيًا كان طيب المرق» فصنع لرسول الله يِب ثم 
جاء يدعوه: فقال: ١وهذه؟2‏ لعائشة» فقال: لا. فقال رسول الله يي: «لا»؛ فعاد يدعوه. 
فقال رسول الله مَبيدْ: «وهذه؟» لعائشة» فقال: لا. فقال رسول الله يت «لا»» ثم عاد 
يدعوه: فقال رسول الله وَْدٌ: «وهذه؟» قال: نعم. في الثالثة» فقاما حتى أتيا منزله. 
وقد سمعت شيخنا مقبلا الوادعي مَل يستدل بهذا الحديث على ذلك. 
8 وللشافعية قول بالوجوبء وهو قول العنبري» وابن حزم. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. 


انظر: ”المحلى" (5 )١857‏ ”البيان؟ (9/ 8 ) ”المغني" (* ييه ”الفتتح" (باب:١/9)‏ من النكاح. 


.)1١377( )5155( ومسلم برقم‎ ))١7754( )17140( انظر: ”البخاري"‎ )١( 


بَابٌ الصَّدَاقٍ 


مسألة [5]: إذا دعا عموماء فهل تجب الإجابة؟ 
وذلك كقوله: يا أيها الناس» تعالوا إلى الطعام. أو يقول: كل من علم بعرسنا فليأت. أو 
ما أشبه ذلك. 
8 مذهب الحنابلة عدم وجوب ذلكء وكذا الشافعية» بل قال الشافعي: استحب له 
أن لا يحضر. وكره الحنابلة حضوره» وعن بعضهم: لا يجب» ولا يستحب. وعن بعضهم: 


5 
5 كن 


والصحيح عدم الكراهة» فقد صحّ أن النبي ميد قال لأنس في عرسه بزينب: «ادع 
فلاناء وفلانًاء ومن لقيت», أخرجه مسلم (44) من [كتاب التكاح]ء والبخاري (0177) 

قال العلامة إبن عثيمين هلله ني ”الشرح الممتع" (5/ 57 "57-1 7): والصواب أنه لا 
بأسء وأنَّ الإجابة في هذه الحالة ليست مكروهة» بل في ظني أنَّ عدم الإجابة إلى الكراهة 
أقرب؛ لأنه إذا دعا الناس عمومًا وتخلف واحد يقول الناس: هذا متكبر. فالصواب أنه لا 
تكره الإجابة» صحيح أنها لا تجب على كل واحد؛ لأنَّ الدعوة عامة؛ فهي تشبه فرض 
الكفاية» لكنها ليست مكروهة» وليست بواجبة» لكن إذا علم أحد المدعوين أنه يسر الداعي 
أن يحضر؟؛ فإنه ينبغي له أن يحضر.اه 

انظر: ”المغني؟ ٠(‏ ا«لبيان» (4/ 84]) «الإنصاف؟" (719/4). 
مسألة [0]: إذا دعاه ذمي» فهل تجب إجابته؟ 
8 مذهب الحنابلة» والشافعية عدم وجوب إجابة دعوة الذمي» ويدل على ذلك قوله 
د «حق المسلم على المسلم» وكره ذلك جماعة من الحنابلة. 
8 وعن بعض الشافعية وجوب ذلك. 

والصحيح عدم وجوب الإجابة» ولكن ذلك لا يكره؛ لأنه ربا تأثر فأسلمء وقد أجاب 


بَابُ الصَّدَاقَ 


النبي يبد دعوة اليهود وأكل من طعامهمء وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين هلقنه. 
انظر: ”المغني» )١986 /٠١(‏ ”البيان؟ /٠١(‏ 485) ”الإنصاف؟ (8/ 0 7*7) «الشرح الممتع" (0/ 414 7). 
مسألة [48]: هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة؟ 
أما إذا كان صائًا فلا يجب عليه الأكل عند أهل العلم؛ لحديث الباب: «فإن كان مفطرًا؛ 
فليطعم» وإن كان صائمٌ؛ فليصل»» ويستحب له أن يدعوٌ لصاحب الوليمة. 
© وأما إذا كان مفطرًاء فقالت الظاهرية» وبعض الشافعية: يجب عليه أن يأكل؛ 
للحديث المتقدم؛ ولأنّ الغرض من دعوته إلى الوليمة هو الأكل. 
© وملذهب الجمهور أنه لا يجب عليه الآكل؛ لحديث جابر في ”صحيح مسلم" 
المذكور في الباب: «إذا دعا أحدكم أخاه؛ فليجب؛ فإن شاء طعمء وإن شاء ترك). 
وقال الأولون: هذا الحديث محمول على الصائم. 
وقد جاء عند ابن ماجه زيادة: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم»)» ولكن للحديث 
طرق كثيرة بدون زيادة: ١وهو‏ صائم» ك| في "صحيح مسلم"» و«أبي عوانة" و”الطحاوي"» 
وانظر «المسند الجامع" (5/ 786). 
وقد جمع العلامة ابن عثيمين هلهبين الحديثين بأنه يجب الأكل إذا حصل مفسدة بترك 
الآكل» والله أعلم. انظر: ”الفتح؟ (010/8) ”المغني» 9١9‏ 193-) ”الشرح الممتع" (0841/0. 
تنبيث: مذهب الحنابلة» والشافعية أَنَّ الأفضل للصائم المتطوع أن يصوم ويتم صومه 
إلا أن يشق ذلك على صاحب الطعام؛ فيستحب له الفطر» وقد جاء حديث عن أبي سعيد 
مرفوعًا: «دعاك أخوك, وتكلف لكء أفطر. وكلء» وصم يومًا مكانه» أخرجه البيهقي 
(32374/5))» وفي إسناده: إسماعيل بن أبي أويس وأبوه. وكلاهما ضعيفء. وله طريق أخرى 
عنده (/9/ 2-777). وفي إسناده: حماد بن أبي حميد» ويقال له: محمد»ء وهو شديد الضعف. 


واختلف عليه في إسناد الحديث» وعلى هذا فالآفضل أن لا يقطع عبادته الجليلة» وهو معذورٌ 


بَابٌ الصَّدّاق 


شرعاء ولا ينبغي أن يشق ذلك على صاحب الطعام. 


انظر: ”الإنصاف" (4/ 577) ”المغني" ( ٠‏ 0000 ”الفتح" 26192 


مسألة [9]: إن كان 4# الدعوة منكر كالخمرء والزمرء وغيره؟ 


ع ع عل 600101 


قات الا لاصجنة4 رد ؟]» وقال تعالى: 8 وَإِذا را 0 
ف انا ا قأعْرْضُ عَنهُمْ حَقٌّ يخوْضُوأ في حَدِيثٍ غَرُو. # [الأنعام:78]» وقال تعالى : # وَهَديَرَلَ عَركُمْ في 
لكب أَنْ 0 نت أله يكريما وَمسَكهرَأ يا فَلاتفع دوأ معَهُمْ حي يَوْضُوأفى حَدِيثٍ غَيرو تك ذا 
لمن هباي الْمَُفقِينَ وَالْكَفرنَ فى جَهَكم جنِيعًا © [الساء:: 
وإن كان قد حضرء ثم علم بالمنكر» وشاهده؛ فإن استطاع تغييره غيّره وإن لم يستطع 
انصرف. 
وإن علم به ولم يره» ولم يسمعه؛ فله الجلوس والانصرافء والأولى أن ينظر 
المصلحة في ذلك. هذا هو مذهب الحنابلة» والشافعية» وقال مالك: أما اللهو الخفيف». 
كالدف» والكَثْر وهو الطبل؛ فلا يرجع. وقال أبو حنيفة: إذا وجد اللعب؛ فلا بأس أن 
يأكل. وقال محمد بن الحسن: إن كان ممن يقتدى به؛ فلا أحب أن يشهدها. والصحيح 
القول الأول. 
انظر: ”الإنصاف» (8/ 5 "-) «الشرح الممتع" (5/ ث4 -91") «البيان؟ (9/ 44817-) «المغني» 
)١98/(‏ ”الشرح الكبير؟ (9/ ١/1ه-0107).‏ 
مسألة :1٠١1‏ إذا رأى 4 البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها؟ 
© أكثر الشافعية» وجماعةٌ من الحنابلة على أنه يحرم عليه البقاء في ذلك البيت حتى 
تال الور 


يَابُ الصَّدَاق 


8 وبعض الحنابلة» والشافعية على أنه لا يحرم. 
والقول الأول عزاه في ”المغني" لأكثر أهل العلم» وهو الأصح؛ لأنه منكر فيجب عليه 
التغيبر وعدم المشاركة فيه بالجلوس عنده. والله أعلم. 
انظر: ”الإنصاف؟» (8/ 7*8) ”البيان" /٠١(‏ 88 ؛ -) «المغني" .)1984/1١(‏ 
مسألة :]11١[‏ إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح؟ 
8 مذهب الشافعي جواز الدخولء وهو الأصح عند الحنابلة» ولكن الحنابلة يقولون 
بالكراهة. وقد ثبت عن النبي يَييُ أن فاطمة وعليًا دعياه إلى طعام» فلم| بلغ البيت رجعء 
وقال: ١ما‏ كان لنبي أن يدخل بينًا مزوّقًا». 
فالذي يظهر هو جواز الدخول؛ لانَّ تستير الجدر مكروه؛ وليس بمحرم؛ وأما حديث: 
«لا تستروا الجدر بالثياب»» فهو حديث ضعيفٌ» أخرجه أبو داود ))١544(‏ ثم ضعفه» وفيه 
مجاهيل. 
وقال بعض الحنابلة بوجوب الإجابة في هذه الحال» وصمٌّ عن أبي أيوب الأنصاري أنه 


٠. ٠. 1 31 0‏ 220 
لم يدخل بيت عبد الله بن عمر من أجل ذلك في عرس سالم. 
انظر: «البيان" (4/ 486 ) ”الإنصاف؟ (8/ 1127-/7300) «المغني؟ /9١(‏ 07 786-7). 


)١(‏ علقه البخاري ني ”صحيحه" رقم الباب (77) من [كتاب النكاح]» ووصله أحمد في ”الورع؟ كا في 
”التخليق"» ومسدد كا في ”المطالب العالية» (517؟7؟2)7 والطبراني 6ه وهو أثر صحيح. 


كِتَابٌ النكا 5-7 بَابُ الصَّدَاقَ 


0 7 4 10 2 مره ِ# 
-٠١ 5‏ وَعَنٍ ابْنِ مَسْعْودٍ (مبتة) قَال: : قال و سول الله يكلنه: «طَعَامُ مُ أَوّلٍ يَوْم حَقَء وَطْعَامُ يَوْم 
ار ا 0 ا ل الصّحِيح *" 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم إجابة الدعوة 4 غير اليوم الأول. 


قال البحاراج هلله في ”صحيحه" [باب (21) من كتاب النكاح]: باب حَق إِجَابَةٍ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)2٠١97(‏ من طريق زياد بن عبدالله البكائي عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبدالرحمن السلمي عن ابن مسعود به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زياد وروايته عن عطاء بعد 
الاختلاط - أعني اختلاط عطاء -. 

وقال الترمذي عقب الحديث: لا نعرفه مرفوعًا - يعني حديث ابن مسعود - إلا من حديث زياد بن 
عبدالله. وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إساعيل يذكر عن محمد بن 
عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبدالله مع شرفه يكذب في الحديث. اه 

قلت: وني ”التاريخ" قال: هو أشرف من أن يكذب. ومحمد بن عقبة هو السدوسي. ضعفه أبوزرعة 
وترك حديثه» فلا يعتمد في نقله» والمعروف أن زيادًا لم يكذب. 

(؟) حديث أنس إنها هو عند البيهقي (!/ »)2751-77٠‏ وفي إسناده بكر بن خنيس وهومتروك. 

وأما ابن ماجه فإنم| أخرجه من حديث أب هريرة برقم )١915(‏ وفي إسناده أبومالك النخعي 
عبدالملك بن الحسين وهو متروك. 
وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفم: 

فقد جاء من حديث رجل من ثقيف. أخرجه أحمد (5/ 78).: وأبوداود (3144) من طريق قتادة عن 
الحسن عن عبدالله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال: إن له معروفًا وأثنى عليه فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن عثران مجهول وشيخه لم يسم ولا يعرف هل هو صحابي أم لاء 
وقد خولف قتادة؛ فرواه يونس بن عبيد عن الحسن مرسلاء ورجحه أبوحاتم والنسائي أعني الإرسال. 

وجاء من حديث وحثي بن حربء أخرجه الطبراني (77/ 2777)) وفي إسناده مجهول حال ويجهول 

وجاء من حديث ابن عباس» أخرجه الطبراني »)١١771(‏ وفيه: محمد بن عبيدالله العرزمي وهو 
متروك. فالحديث لا يثبت من جميع طرقه؛ والله أعلم. وانظر ”الفتح" (01075). ْ 


يَاتُ الصَّدَاق 


َه 


الْوَلِسِمَةه وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْ1سٍَ اا م وَنَحْوَة و1 يُوَ 0 قَتْ النَِنُ يك يَوْمَا وَلَا يَومَئنِ. انتهى١‏ ثم 


ذكر أحاديث في الأمر بإجابة الدعوة. 


قال الحافسل (بن حجرهلتك: فَوْله: (وَمَنْ أَوْ1 سَبْعَة أيّامِ وَنَحُوه) يُشِير إِلَ مَا أَخْرّجَهُ ابن 


9 
000 


أب شَيْبَة مِنْ طريق حَمْصّة بنْت سِيرِينَ قَالَتْ أن دَعَا الصَّحَابَة سَبْعَة يام فَلنَ كَانَ 
يَوْم الْأنُصَار دعَا أي بْن عب وَرَيْد بْن نابت وَغَبْرهمَا؛ فَكَانَ ١‏ 
ا 

قلت: إسناده صحيح, وهو في ”المصنف" (54/ 7/ 0715). 


قال إلحافظ. فَوْله: (و يُوَقَت النِنَ يكل يَوْمَا وَلَا يَوْمَْنِ) أيْ: 1 عل للَوَلِيمَةِ وو 


مُعَينًا خض به الإيجاب» أل لاقام و عد كيل مِنْ الإطلاق.اه 
قلت: مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الإجابة تجب في اليوم الأول» وتستحبٌ في اليوم 
الثاني» وفي اليوم الثالث لاتستحب. 
قال الحافظط إبن حجر ؤللته: وَقَالَ العمراك: إن كر ِذَا كن السمدعو ف الَّالِثْ هُوَ 
الْمَدْعُوَ في الأول وَكَذَا صَوَّرهُ الرُويَايَ» وَاسْتَْعَدَهُ بَعْض الْمُتَأَخرِينَ» وَلَيْسَ بِبَعِيدِ؛ لأنّ 
إطلاق كَوْنه ريَاء وَسْمْعَة شر أن ذَِكَ صُيمَ لِْمْبَامَاقَ وَإِذَا كَثْرَ النّاس َدَعَا في كُلَ يَوْم 
فزقّة؛ 1 يكْنْ في ذَلِكَ مْبَامَاة عَا با وَإِلَ مَا جَمَح إِلَيْهِ الْبْخَارِيَ دَمَبَ الَْالِكِيّة قَالَ عِيّاض: 


4 


لحك ا 


يَدعَ قبله و1 يُكرّر عَلَيْهِم. الحم تَقَدّمَ عَنْ الرُويَان وَإِذَا عمَلْنَا الَئر في كَرَامَة 
التَالِث عَلَ مَاإِذَا كَانَ هُنَاكَ ريّاءء و ع كَانَ الرّابع وَمَابَعْده كَذَّلِكَ.اه 


ل 
ا حضور؟؛ لأنه قد أجاب 5 اليوم الأول وأدّى الواجب» وإن علم فيهم فخْرّاء وريا 
وسمعة؛ فيكره له الحضور. 


وأما من دعي في اليوم الثاني» أو الثالث» ولم يكن قد دعي قبل ذلك» أو حضر؛ فيجب 
عليه الحضور» والله أعلم. 
انظر: «الفتح" ضفن 4) ”البيان" (58/9 5) «المغني؟ ( 1/١ ٠‏ )”الإنصاف» (8/ 057). 


مسألة91؟]: هل يجوزدخول بيت فيه تصاوير 4 غير دعوة الوليمة؟ 
قال إبن قدإمة ملل ني «المغني" ( 5/0 0 ََمَا دول مَنْرلٍ فيه صُورَةٌ؛ فَلِيِسَ 
بمُحَرَّم َم أ تالو من ألو فو إلداِي» وإشقاط خزعه لإيحَادِه الْمُنْكَرَ في 


َو 


دَارِهء وَلَا كب عل مَنْ رَآهُ في مَنِْلٍ الدَاعِي روج في ظَاهِرٍ كلام 0 0 
القضل بي : اد د: إذَا رَأَى صُوَّرًا عَلَ السَّثْرِ ل يَكُنْ رَآهَا حِينَ مَحَلَ؟ قَالَ قَالَ: هو 
يَكُونَ عَلَ الْجَدَار. قِيلّ: قذي الاجنة وضع لجرا يك بين برخ؟ قال: 1 فقي 
عَلَيْنَا وَلَكِنْ إذَا رَأَى هَذَا وَبَحَهُمْ وَتَجَاهُمْ. يَعْنِي لا يْرَج. وَهَذَا مَذْمَبُ مَالِكِ؛ قَإِنَهُ كَانَ 
يَكْرَهُهَا تَتَزْهَاء وَلَا يَرَاهَا ّم وَقَالَ أَكْيَرْ أَضْحَاب الشَّافِعِيٌ: إذَا كَانَتْ الصّوَرُ عَلَ السّتُوٍ 


أَوْ ما لَيْسَ يِمَوْطُوءٍ؛ 1 يز ير لَه الحُولُ؛ أن امملايكة لا كذشك ولانا لز 1 يكن حرا 0 
اك الذغوة التاجة نر جاه 


10 


0 0-2 


ثم استدل ابن قدامة لترجيح مذهبه بدخول النبي يَِيُدُ الكعبة وفيها صورء وبأثر عمر 
َيل في شروطه على أهل الذمة بأن يوسعوا أبواب كنائسهم. وبيّعهم؛ ليدخلها المسلمون 
للمبيت فيهاء والمارة بدواءهم. 

قال إبن قدإمة كلنه: وَلِدَنَ مُخُول الكتائيي وَاليع غَيُْ حرم فَكَذَّلِكَ العنارك لبي 
مالكو وقذة المليكا تنلل لاترييك قري نشرن ف كز لؤكاناف كلكا 
وآ وَلَا يَرُمُ عَلَيْنَا ضْحْبَة رُفْفَةِ يها جَرَسٌء مَعَ أن الْمَلائِكةَ لا تَضْحَيْهُمْ. 

قال. وَإًِا أِيح ترْكُ الدَّعْوَة مِنْ أَجْلِه عُقُوبَة فَاعِلِه وَرَجْرَا لَه عَنْ ِل وال أَعْلَمُ. اه 


فائدة: من الأعذار في ترك إجابة الدعوة في الوليمة أن يكون طعام صاحب الوليمة من 


مكسب حرام أو يكون المدعو في مكان بعيد يش عليه الحضورء أو يستأذن المدعو من 
الداعي بالتخلّف. فيأذن له في ذلك. 


مه سوهت كل هو لف 15 5 . 01 0ك كي 12 مك اس ل 
5- وَعن صَفِية بنت شيبَة ان قالت: أو النبي كه على بَعْضٍ نِسَابه بمدين من 


-٠١ 0‏ وَعَنْ أَنْسِ قَالَ: أَقَامَ ال لل يَْنَ حَيْرَ وَاللَدِيئَةِ تلات لَيَالٍ يت عَلَيّْهِ بصَفِية 
ل ل ا مر بالأنطاع 
َبُسِطَتْء فَلْقِيَ عَلَيْهَا لتم وَالأَقِط وَالسَّمْنْ. م ع ممق عَلَيْهِ وَاللَفْظُ لِلبْخَارٍ 1 
الحكم المستفاد من الحديثين 
و كتين بردو لمن ان الركط عرع ىمري سرد ويا لديم مان 
ولكن المستحب للمستطيع أن لا يقل عن شاة؛ لحديث: «أولم ولو بشاة). 


(1) أخرجه البخاري برقم (011/7). 
(0) أخرجه البخاري (20805)) ومسلم (1756). 


كَِابُ الثكًا م بَابُ الصَّدَاقَ 


وَعَنْ َجلٍِمِنْ أضْحَابٍ اَي يك قَالَ: «إِذَا اجمَمَعَ داعِيَانٍ فَأَجِبْ أَقْرَي يباه قَِنْ 


22 


ف لاض معو مي 00١‏ 


مد أَحَدميَا َأَِبِ الّنِي سبق ) .روه توماو وَسَنْده ضعيف. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ إذا اجتميع داعيان؟ 
قال إبن قدإمة كللته في «المخني؟ :)191/1١(‏ فَإِنْ دَعَاهُ رَجْلَانِ وَ يُمْكِنْ الْحَمْعْ 


بينهّاء وق أَحَدههماء أَجََابَ السَّابِقَ؛ أن إِجَايَتَه و وَجَبَتَ حين دعام 0 الوعرب دعا 
الثاني و1 تحب إِجَابةٌ الثاني لأا خَيْدُ مك مَمَّ إجَابَةِ الْأوّلِ؛ فَإِنْ اسَْويَا؛ أ 


مه 


اناه لما َوَى أَبّو ماود » سناد عن الي أنه قَلَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيًا عِيَانِ َل 


0 


الب فَقَدَمَ مبَذِهِ الْمَعَان؛ فَإِنْ اسْنَويَاء أَجَابَ أَقَرَيهَ] رَحماء لا فيه مِنْ صِلَةِ الرّحِم م؛ فَإِنْ اسْتويَا 
أجَابَ أَدْيتّهها؛ فَإِنْ استَويا أكْرَع بَْتَهَاء لذن الْمَرْحَةَ تعن الْمُسْتَحِقٌّ عِْدَ اسْتوَاء الخُُوق .اه 
قلت: وقال بعض الحنابلة» والشافعية بتقديم الرحم على الجارء والراجح تقديم الجار؟» 
الحديث الباب» واللّه أعلم. انظر: ”الإنصاف؟ (4/ 5-779 19؟) «البيان؟ (9/ 5/86 -587). 
تنبيي: حديث الباب مرفوعٌ عند أبي داود وغيره» وليس ك] أوهمه صنيع ا حافظ كللته 

أنه موقوف. 

)١‏ حسن. أخرجه أبوداود (709/57), وكذلك أحمد (508/65). والبيهقي (0/ 775)» من طريق أب خخالد 
الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبدالرحمن عن رجل من أصحاب النبي يَكْقْد به. 
وأبوالعلاء الأودي هو داود بن عبدالله وهو ثقة. واختلف في أبي خالد الدالاني واسمه يزيد بن 
عبدال رحمن» فقال ابن معين والنسائي وأحمد: لا بأس به. وقال أبوحاتم: صدوق ثقة. وقال ابن عدي: له 
أحاديث صالحة وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال ابن 
حبان: كثير المخطأ فاحش الوهم. وقال الحاكم: إن الأثمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان. وقال 
ابن عبدالبر: ليس بحجة. (كذا في التهذيب"). والذي يظهر لي أن حديثه لا ينزل عن الحسنء والله 

(؟) أخرجه البخاري يرقم (09؟5). 


كِتَاتُ الَكَاحٍ 2 بَابٌ الصَّدَّاق 


20-8 3 


-١ ١9‏ وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ يلك كَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يِِ: «َا آكُلٌ مُتَكِناه. رَوَاهُ البْخَارِي. 
المسائل والأحكاهم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الأكل متكنًا . 
دل هديك النامهل كزاهة ولك 
28 واختلف في تفسير الاتكاء: 
فقيل. هو المتمكن في جلوسه من التربع» وشبهه. المعتمد على الوطاء تحته. 
وقيل: هو الميل على أحد الشقين. وهذا القول أقرب» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين 
مله والله أعلم. انظر: «الفتح" (0744) ”النيل؟ (0/ 887). 


عو 9 سل 1 7 


ل وَعَنْ عْمَرَ بن أب سَلَمَةَ [عيلك] قَالَ: فَالَ لي رَسُولُ الله يَكِ: «يَا عْلَامُ سَمٌ الله وَكُل 


2 ارق 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم التسمية على الطعام. 

قال إلحافط ملل في ”الفتح" (0777): قَالَ النَوَوِيٌ: أَحْمَعَ الْعْلَاء عَلَ اسْتِحْبّاب التّسمِيّة 
عَلَ اَّم في أوّله. وَفِ تقْل الْإجْمَاع عَلَ الإسْتِحْبَاب تظرء إلا إنْ أرِيدَ بِالاسْيِحْبَابٍ أنه 
رَاجح الْفِعْلء وَإِلّا فَقَد ذهب جمَاعَة إِلَ وجُوب ذَلِكَ.اه 

قال إبن إلقيص مله في ”زاد المعاد؟ (؟//348-1410): وَالِصَحِيحٌ وجوبٌ التشميّة عِنْدَ 
الأكل» وَهْوَ أَحَدٌ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَاب أَحْمَدَ وَأَحَادِيتٌ الْأَمْرِ با صَحِبِحَةٌ صَرِبحَةٌ وَلَا 


مُعَا رض ا وَلَا إجمَاعَ يُسَوْعْ خَالَمَتَهَا وَخْحْرِجُهَا عَنْ ظَاهِرِهَاء وَتَارِكُهَا شَرِيكْهُ الشَيِطَانْ في 


.)012949( )01848( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)70717( أخرجه البخاري (51"75)) ومسلم‎ )( 


والقول بالوجوب هو الصحيح, وهو قول الظاهرية» والشوكاني. 
وانظر: النيل» (0/ 9/") «المحل؟ .)1١77(‏ 


مسألة [؟]: من نسي التسمية 24 أوله؟ 

جاءت أحاديث مجموعها يرتقي إلى الصحة أَنَّ من نسي في أوله» فيقول حين يذكر: البسم 
الله أوله وآخره) جاء ذلك من حديث ابن مسعود» وعائشة» وأمية بن محنى صل انظر: 
«الإرواء» (1956). 

تنبيي: ظاهر الأدلة الواردة أن صفة التسمنة البسم الله)ءوقال النووي: الأفضل أن 
يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)» قال الحافظ: ولم أرَ لما ادّعاه من الأفضلية دليلًا خاصًا. 
الفتم" (/0810). 
مسألة ["1: الأكل باليمين. 

1 حديث الباب على وجوب الأكل باليمين» ويدل عليه أيضًا حديث: رلا تأكلوا 
بالشمال» ولا تشربوا بالشمال؛ فإِنَّ الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشاله»» وسيأتي في آخر 
الباب. 

وكذا حديث سلمة بن الأكوع في #صحيح مسلم؟ (3071): أن النبي ينيد رأى رجلا 
يأكل بشماله قال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر» ف| 
رفعها إلى فيه. 

وقد قال بالوجوب جماعة من الشافعية» والحنابلة» وقال به ابن العربي» والشوكاني 
وغيرهم., وقال الجمهور بالكراهة فقط. 


انظر: «الفتح؟ (01*9/5) «النيل" (5/ "٠‏ شرح مسلم؟ )١ ٠(‏ ”سبل السلام» (5/ ١/١‏ ). 


مسألة [14]: الأكل مما يليه. 


قال القرطباع هنته في «المفهم" (2294/8/0): قوله: «كل مما يليك» سنة متفق عليهاء 
وخلافها مكروه شديد الاستقباح» لكن إذا كان الطعام نوعًا واحدّاء وسبب الاستقباح أنَّ 
كل آكل كاحائز لما يليه من الطعام» فأخذ الغير له تعد عليه مع ما في ذلك من تقزز النفوس هما 
خاضت فيه الأيدي والأصابع؛ ولما فيه من إظهار الحرص على الطعام» والنهم؛ ثم هو سوء 
أدب من غير فائدة إذا كان الطعام نوعًا واحدّاء وأما إذا اختلفت أنواع الطعام؛ فقد أباح ذلك 
ل امن 

ويؤيد حديث الباب حديث أنس ميقت يكن المسيص اذاني 1395 الأو من رييب 
قال للناس: «اذكرو اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه ”"' 

وقد أخرج الشيخان من حديث أنس ,للك أنَّ النبي يقد دعي إلى طعام» فكان معه 
أنس. قال أنس: فرأيت النبي يقي يتتبع الدّباء من حوالي الصحفة,""" 

وقد حمله البخاري هلله على ما إذا لم يعرف من صاحبه كراهة ذلك؛ جمعًا بين الأدلة. 

ونقل ابن بطال عن مالك أنه قال: إِنَّ المؤاكل لأهله وخدمه يُباح له أن يتبع شهوته حيث 
رآها إذا علم أنَّ ذلك لا يُكره منه فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه. 

وقال أيضًا: إنما جالت يد رسول الله كَل إلى الطعام؛ لأنه علم أَنَّ أحدًا لا يكره ذلك منه» 
ولا يتقذره. بل كانوا يتبركون بريقه» ونماسة يدهء بل كانوا يتبادرون إلى نخامته» فيتدلكون 
بهاء فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة. وقيل: كان النبي َكل 
يأكل وحده. وفيه نظر. 

وَقَال [بن حزص. ليس في الحديث أنه أكل الدباء ما يلي غيره. 


(1) أخرجه البخاري برقم (221775) ومسلم (44) من [كتاب النكاح]؛ وهو عند البخاري معلقًا. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (011/9) (4777 0)) ومسلم برقم .)7١41(‏ 


بَابُ الصَّدَّاقَ 


وفيه نظر أيضًا. والذي أجاب به البخاري هو الجواب المرضي 


وقد ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز له أن يأكل ما يل غيره؛ لظاهر الأمرء وليس ذلك 
ببعيد إذا تأذى صاحبه بذلك. والله أعلم» وهو منقول عن الشافعي. 
انظر: ”الفتح» (9/ا"اه) «المحلى؟ (1” )١٠١‏ ”النيل؟ (5/ 7/1 ). 


20 3 00 3 32 ناجو ٠١‏ برد 72 حي عو 
١‏ وعن ابن عباس [عينما] أن النبي كله أىّ بِقَضْعَةَ مِنْ تُريد» فقال: ١كُلوا‏ مِنْ 


صم د 


جَوَانِيِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَاء إن البرَكَة تَِْلُ في وَسْطَِاا. داه الريك 0 
النَسَاقق ا وسَئذة صخي" 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ الأكل من وسط الطعام. 
دل الحديث على النهي عن ذلك» وجمهور الفقهاء على الكراهة» وعن بعضهم تحريم 
ذلكء تقل عن الشافعيء وقال به ابن حزم؛ وهو اختيار الصنعاني. 
انظر: ”سبل السلام؟ (5/ )17١‏ ”نيل الأوطار» (5/ 8١‏ 7) «المحلى؟ .)1١71(‏ 


5-5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [طلك] قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله يل طَعَامًا قط كَانَ إِذَا اشْتَه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ عيب الطعام. 
قال الحافسل جلث ني «الفتح؟ (0504): أَيْ الطّعَام الْمُبَاحء أَما الَرَام فَكَانَ يعيب 


)١(‏ صحيح. رواه أبوداود (؟/الا"”6» والترمذي »))١8٠١5(‏ والنسائي في «الكبرى؟ (5/ 175)) وابن ماجه 
(7100)؛ من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وَطلتهًا. وإسناده صحيح» 
وعطاء وإن كان قد اختلط فهذا الحديث قد رواه عنه شعبة وسفيان وهما من سمع منه قبل اختلاطه. 

(؟) أخرجه البخاري (9 0 5)) ومسلم .)5١515(‏ 


بَابُ الصَدَّاق 


7 
ضر أن 


عر 9 تر 3 ل واس سل سيره 
وَيَذْمه وَيَنْهَى عَنه» وَذْهَبَ بَعْضْهمْ إِلَ 
ريه يه 9سا | كي لسلا 01 3 00 2 بز كن « بويك ل ال ل 0 8 اس 

جهه الصنعة؛ يكره قال: لان صَنعة الله لا عاق وصلعه الادميين اع قلت: وَالْذِي 
سكس ممه ال 12 2 قل رسا سواه كس ا" وسكظ د 54 م 
يتظهر التعويم؟ فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووي: من أدّاب الطعام المتاكدة أن لا 
يَعَاب كَقَوْلِه: مَالِح» حَاميضء قَلِيل املح غَلِيظ رَقِيق» غَيْر ناضِح وَنَحُو ذَّلِكَ .اه 

6 كك 2 00> ع اس سن د كي رع 2 7 6 50م ل رعوعم 
١١08‏ وَعَنْ جَابرٍ ميللله. عَنِ النبِيّ الله يك مَالَ: «لا تأكُلوا بالشمَالِء فَإِنّ الشَيِطَانَ يَأكل 


00 


الشَّمَالٍ». 20 رَوَاه مُسلم. 


الْعَيْب إِنْ كَانَ مِنْ جهة الحَلْقَة؛ كر وَإِنْ كَانَ مِنْ 


الحكم المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة على تحريم الأكل بالشال» والشرب بهاء وأن ذلك من أعمال 
الشيطان» وقد تقدم ذكر المسألة قريبًا. 


١٠١‏ - وَلِأَبِ دَاوٌد عَنِ ابْنِ عباس وبا صلا تحوة وَرَادَ: : ١وَيَنْفُحُ‏ فيد). . وَصحَحَةُ الرملات: 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ د 
قال القرطباع هل في «المفهم" (5/ 32388): خبيه يَلِةِ عن التنفس في الإناء إنا هو لثلا 
قال الحافصل مله في «الفتح" :)١57(‏ وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة؛ إذ 
قد يخرج مع النفس بصاقء أو مخاط» أو بخار رديء, فيكسبه رائحة كريهة» فيتقذر بها هو أو 


زفق أخرجه البخاري فرك 46 ومسلم (5590). 
(") أخرجه أبوداود (717/14)» والترمذي ))١86848(‏ وإسناده صحيح. 


غيره عن شريه.اه 

َكَل النوماع خلله في ”شرح مسلم" 90> ا قال العلياء: والنهي عن التنفس ف الوإناء 
هو من طريق الأدب؟؛ مخافة من تقذيره.» ونتله» وسقوط شىء من الفم» والأنف فيهة» ونحو 
ذلك. والله أعلم.اه 


وال إلصنعاناج هلله في ”سبل السلام" :)١77/5(‏ فيه دلالة على تحريم النفخ في 


الإناء.اه 


وأخرج حديتٌ ابن عباس بَيلًْا أحمدٌ :»0094/١(‏ بلفظ: «نهى أن ينفخ في الطعام 


والشراب»)ء وهو في ”الصحيح المسئدثما ليبس ف الصحيحين؟ (؟95هم)2 فالنهى يشمل الطعام 
والشراب. انظر: ”منار السبيل؟ (؟/ 0 


مسألة 1[؟]: بعض الآداب التي لم تتناولها الأحاديث السابقة. 


0 


(3 


و 


من الآداب في ذلك: الحمد, والثناء على الله بعد الأكل؛ لقوله يَتد: «إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها» أخرجه 
مسلم (71715)» من حديث أنس بن مالك صينته. 

غسل اليدين قبل الطعام لمن احتاج ذلك؛؟ لقوله تعالى: موَنَِبَكَ فظهرَ» [المدثر: 4]» وقوله 
تكال: إن لله يحب التَوبِينَ وَيحِسا لمتطهربرت * [البقرة:775]» ولم قت يزيت في الحث 
على غسل اليدين قبل الطعام. انظر: ”الإرواء؟ )١19751()١9577(‏ ”السلسلة الضعيفة" (154). 
غسل اليدين بعد الطعام» وقد ثبت عن النبي يد أنه غسل يديه بعد الطعام. أخرجه 
النسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ (7519) وغيره» من حديث أب هريرة يلت بإسناد 
حسن» وفي ”سنن أبي داود؟ (7807): من حديث أبي هريرة مهلك عن النبي يبيد قال: 


«من نام وفي يده غمر ولم يغسله. فأصابه شىغع» فلا يلومن إلا نفسه».وإسناده صحيح. 


ع( 5 لحل له الأكل بثلاث أصابع» ولا يمسح يده حتى يلعقهاء ثبت ذلك عن النبي 
َي في "صحيح مسلم؟ )7١17(‏ (7014)» من حديث أنس بن مالك» وكعب بن 


مالك عبلمًا. 


ه) يستحب لعق الأصابع» والصحفة؛ لحديث جابر في "صحيح مسلم" (707): أنَّ 
النبي يَييدُذُ أمر بلعق الأصابع والصحفة. وقال: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم 
البركة». 

1) يستحب إذا سقطت اللقمة أن يأخذهاء ويميط عنها الآذى» ويأكلهاء أمر بذلك النبي 
يبد | في "صحيح مسلم؟ )7١7(‏ (7075)؛ من حديث جابر» وأنس مِنلهًا. 

/') يستحب له أن يزيل فضل الطعام الذي بين أسنانه؛ لأنه ببقائه تنبعث الريح الكريهة» 
وتوهن الأضراسء وثبت عن ابن عمر يلها ى| في «معجم الطبراني" أنه قال: إن فضل 
الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس. وصححه العلامة الألبان في 
”الإرواء؟ .)١91/5(‏ 

6) يُكره أكل الطعام الشديد الحرارة» وقد صم عن أبي هريرة يلل ى) في «سنن البيهقي" 
»))258٠/0(‏ أنه كان يقول: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. وصححه العلامة 
الألباني في ”الإرواء؟ .)١91/8(‏ 

وقد أخرج الطبراني عن أبي هريرة مَل مرفوعًا أن النبي مَْد أن بصحفة تفور» فرفع 
يده منهاء فقال: «اللهم لا تطعمنا نارًا؛» وفي إسناده: عبد الله بن يزيد البكري» وهو ضعيف» 
وبلال بن أبي هريرة» وهو مجهولء. وقد ضعفه العلامة الألباني في ”الإرواء» (/191). 

وقد صحّ عن النبي يو أنه قال في الطعام الذي ذهب فوره: (إنه أعظم للبركة» أخرجه 
أحجد (5/ "٠‏ والحاكم »)»3١8/5(‏ والبيهقي (1/ ٠)»؛‏ من حديث أساء بنت أبي بكر 
َيطاء وهو في ”السلسلة الصحيحة" (997). 


3 


سه ص( مق 2 بز عو 0 00 امور 2 ا 
7 عَنْ عَائْشَة يلكا قَالَت: كَانَ رَسُول الله بك يَقيِمٌ فِيَعْدل» ويقول: «اللهمّ هَذَا 
5-8 م 66 قم وو اه ف ل > 00 1 2 لام قن ل عر مر 9 7 
قَسْمِى فيا أملك. فلا تَلمَنى فيا تْلِكِ وَلا آمْلِك). رَوَاهَ الأزبَعة. وَصَحَحَهُ ابن حبّان 
مان فق مقط واتم قم ع كوا ل او وق 
وَالْحَاكِم» وَلكِن رَجِمَ المْرْمِذِي إِرْسَاله. 


رصع © اعرهري 22 5 فك وين 1 ل جه وض 8 وهل اوج ب 
/اه ١١‏ - وَعَنْ أب هِرَيْرَةَ ميته أن النبئٌ ككِةِ قال: «مَنْ كانت لَهُ امْرَ 


-_ 


نيفق 


ا 
0 000 


أتان كَل إِلّ إِحْدَاهْمَا جَاءَ 
يَوْمَ القِيَامَة وَشِقَُ مَائْلٌ». رَوَاه أحمَدُ وَالأَرْبَعَة وَسَنَدْهُ صَحِيحٌ. " 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


القَسَّم: هو بفتح القاف. وسكون السين» مصدر: قسمت الشيء قَسْمًا. 
والمراد به هنا أن يسوي الرجل بين زوجاته في المبيت» والنفقة» والكسوة. والعطايا. 


)١(‏ ضعيف الراجح إرساله. أخرجه أبوداود ,.)5١75(‏ والنسائي (7/ 54)» والترمذي »)١١50(‏ وابن 
ماجه »)١91/1(‏ وابن حبان ».)57١0(‏ والحاكم (؟/ ))١87‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
عن أبي قلابه عن عبدالله بن يزيد عن عائشة به. وقد خولف حماد بن سلمة في إسناد الحديث» فقد رواه 
حماد بن زيد وابن علية وغيرهما عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاء ورجح المرسل البخاري وأبوزرعة 
والترمذي وأشار إلى ذلك النسائي. انظر: ”العلل الكبير" للترمذي .)544/١(‏ و ”علل ابن أبي حاتم" 
/١(‏ 6 7؟4») و ”تحقيق المسند" .)50١١1(‏ 

() أخرجه أحمد (7/ 7590)» وأبوداود »)7١7(‏ والترمذي »)١١51(‏ والنسائي (9/ 57)). واين ماجه 
(1979)» كلهم من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن <بيك عن أبي هريرة 
به. وهذا إسناد ظاهره الصحة رجاله رجال الشيخين. 

ولكن روى الحديث هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كان يقال: من كانت... 
فذكره. قال الترمذي عقب الحديث: إنم| أسند هذا مام بن يحيى عن قتادة» ورواه هشام الدستوائي عن 
قتادة قال: كان يقال... ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام. أه 
أشبه وهو ثقة حافظ. وقد ذكر شيخنا الوادعى هلله هذا الحديث في ”أحاديث معلة؟ ص (ل١‏ 5). 


قال (بن قتإمة كله ى) في ”المغني» /٠١(‏ 7375): لا تَعْلَمُ بَيْنَ أل الْعِلّم في وُجُوب 
لوي اد 0 في الْقَسْم خلاقاء وَقَد قَالَ الله تَعَالَ: ©#وَعَاتْرُوهْنٌ بالْمَعَرُوفٍ # 
[النساء:19] وَلَيْسَ مم الْمَيْل مَعْرُوفٌ.اه 


ثم استدل بحديثي الباب. 

مسألة :]١[‏ عماد القسم. 
قال إبن قدإمة لتك : ا مع سي 
كل هله في ”المغني»: لا خلافّ في هَذَاء وَدَلِكَ أن اليل لِلسّكَن وَالْإيرَاء يَأْوِي فيه 


2 


الْإِنْسَانُ إل مَنْزِلِهه وَيسْكْنُ إل أله 00 في فِرَاشِهِ مَعَ رَوْجَيهِ عَادَهَ وَالنَّهَارَ للْمَعَاشِي 
وَلخُرُوج وَالنَكَسُّبٍء وَالِإشْتِعَالِ. قَالَ الله تعال: ل وَجَمَلَ الَلَ سَكنَا 4 [الأنعام: 14]» وَكَالَ 
تَعَالَ: #وَجَعَلَا لاسا وسلَاليَارَمحَاضًا» [النبأ: 1١١-٠١‏ وَقَالَ: # ومن يَِحْمَيهء َكل لالجل 
وََلتَهَارَلِتَسَهُوأ فيه وَلتَبتَُوامِن فَضَّلِهِء # [القصص: 4878 فَحَل هَذَا يم يَفْسِمٌ الرّجُلُ ب ين فتاه ابل 
وَلَيْلدَ وَيَكُونَ في النَهَارٍ في مَعَاشء وَقَضَاءِ حُقُوقٍ النّاسِء وَمَا قدي يع لك ااه 
ننْ مَعَاشُهُ اليل كَالحوّاسٍ وَمَنْ أَشَْهَهُمْ؛ فَإِنَهُ يَقْسِمْبَيْنّ نسَائِه الما 1 0 
حَمَهِ كَالنَّارٍ في حَقٌّ غَيْْه. اه انظر: «المغني" /١١(‏ 47 1) ”الشرح الكبير" (511//6). 


00 5 ب« راش 5 1 عه شد ب 2 ا 0 

قال إن قد[مة جلك في «المغني" :)-147/1١١(‏ وَالنهَارٌ يَدخل في القسّم تَبَعَا لليل؛ 
له اي (1) ريس مه سر سم 2 و ١‏ 
بلي ما وي أن سوبت بَوْمَهَا َف َشَدد فق عليه" َكلت غائشة: فبقى رشول الله 
يل في بيتي» وَفِ يَؤمِي. " وَإِنَّا فض النبيُ كل تجارًا. وَيَْبَع الْيومُ اللَيِلةَ الَْاخِسيَة؛ أن النهَارَ 
2ج عوالتم رم ريرش 82 222 َه 00 862 مامتو مف انعد ةيه ده ومسرمعو م16 كو 

تابع لِليْلِ» وَمَِذَا يكون أُوَّلَ الشهْرٍ الليلء وَلَوَ نَدْرَ اعتكاف شَهْرٍ؛ دخل معتكفة قبل غعروب 


3 3 م 5 3 و 5 فو" مر مرك 1ه 0 
٠. 0 8‏ ممع رفوع كوه مو 0 .امه 6 5 3 لك 2 سات 
شمْس الشهر الذي قبله» وَيحرج منه بعد غروب شمس آخر يوم منه» فيّبدا بالليل» وَإِن احب 


.)1١7( سيأتي في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
.)4501()14145( أخرجه البخاري يرقم‎ )( 


أن تجْعَلَ التّهَارَ مُضَائًا إلى اللَّيْل الَّذِي يَتَعََيْهُ جَارٌ؛ أن ذَلِكَ لَا يَتَعَاوَتٌ .اه 


مسألة 11]: هل شيع المريضء والمجبوبء والعنين؛ والخصي ؟ 

قال أبو مدمت بن قدإمة هلله في «المغني» :)3557/٠١(‏ وَيَفْسِمُ الْمَرِيضُء 
وال ره الحا 0 َيدلِكَ قَالَ المْوْرِيٌ» وَالسَافِعِئُ وَأَضْحَابُ 
الرّأي؛ أن القَسْمَ للأنْسء وَدَلِكَ حَاصِلٌ يمَنْ ايم كن روت قائقد أذ وقول اش له[ 
اد في رض عل يذو في ساك يفول 5 أنَا غَدَا؟ آَيْنَ أنَا غَدَا؟) رَوَاهُ الْبُحَاري'”؛ 
فإن شو شَقَّ عَلَيّْهِ ذَلِكَء اسْتَأَدَ عبن في الْكَوْنٍ عِنْدَ إحْدَاهَنَ كما فَعَلَ انب كلله. 

اد َّلَه؛ أَقامَ عْدَ إِحَدَاهُنَ بِالْمَرْعَةِ أو اْتَرَطٌنَ بِيعًاإِنْ أَحَبّ.اه 

قلت: وإن كانت واحدة منهن تحسن الاعتناء به في مرضه؛ فلا يبعد جواز بقائه عندهاء 
وإن لم يأذنَ والله أعلم. 
مسألة [18: هل يُقسيم المجنون؟ 

قال إبن قدإمة مَللته في «المغني" :)377/1١(‏ فَإِنْ كَانَ الرَّوْحُ ينون لا يحَافْ من 

وه 


طَافَ به الوَلي عَلَيهِنَ» » وَإِنْ كَانَ كاف مِنْكُ فَلَا قَسْمَ عَلَيْه لأنّهُ لا يخضل هِنْهُ أنْسٌ وَلَا فَابِدَةٌ 
وَِنْ لَيَعْدلُ الْوَنُ في الْقَسْم بَيْنَهُنَ ثم أقَاق الْمَجْنُون فَعلَيّْهِ أنْ يَقْضِيَ لِلْمَظْلُومَةِ؛ لأنّهُ حق 
تَبَتَ في ذِمَتِه فَلَرْمَهُ إيمَاؤٌُة حَالٌ الإقَاقَة. اه 


مسألة[14: هل يقسم للمريضة:؛ والرتقاء؛ والحائضء والنفساء؛ والمُحرمّة 
والصغيرة؟ 

قال ابن قدإمة ملنه في ”المغني" ( 2,2٠‏ وَيقسَُ يُقَسَمُ للْمَرِيضَة وَالرَتْقَاى وَالخَائْضٍ» 
وَالمقاق وَالْمُحْرِمَ وَالصَّغِيرَةٍ الْمُنْكِنٍ وَطُؤْهَاء 0 توا ف في الْقَسْم. وَبذَلِكَ قَالَ 
مَالِكُء وَالشَّافْيِى وَأَضْكَات اراي وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَْرْهِمْ خِلافَهُم. وَكَدَيِكَ التي ظاهُرَ 


.)1١5( سيأتي في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


ِنْهَاء لأنَّالْمَصْدَ الْإيوَائ وَالسّكَنٌ وَالْأَنْسٌء وَهْوَحَاصِلٌ ناه 


مسألة [ه]: هل يقسم للمجنونة؟ 
قال إبن قدإمة لله ني ”المغني" :)317//٠١(‏ وَأَمّا الْمَجْنُونة؛ فَإِنْ كَانَتْ لا حاف 
منْهَء فَهِيَ كَالصَحِيحَة وَإِنْ حَاف مِنْهَاء فَلَا قَسْمَ طَاء أنه 4 لبأ مهانف ني ول سل 
أَنْسٌ وا .اه 
مسألة [5]: هل يلزمه قسم الابتداء؟ 
ومعنى قسم الابتداء أنه يلزمه أن يبيت عند امرآته إذا كان له واحدة ليلة من كل أربع 
ليال» وإن كان له أربع نسوة فكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال. 
وبمعنى آخر: إن كان له امرأة ليس له ترك المبيت عندها أكثر من ثلاث ليال» وإن كان له 
امرأتان فليس له أن يترك المبيت عند واحدة منهما أكثر من ليلتين» وهكذا. 
8 فمذهب أحمد وجوبه. وهو قول الثوريء وأبي ثورء مالم يكن له عذرء واستدلوا 
عن اكه عن اس روزت الكمنات عاك مناه وريس كمي د نزول لط كان مهار عند 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ملت فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين» ما رأيت رجلا 
قط أفضل من زوجيء والله إنه ليبيت ليله قاشّاء ويظل خهاره صاثّاء فاستغفر ها وأثنى 
عليهاء واستحيت المرأة وقامت راجعة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين» هلا أعديت المرأة على 
زوجهاء فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوه. إذا كان هذا حاله في العبادة» فمتى 
يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجهاء فجاء. فقال لكعب: اقض بينهما؛ فإنك فهمت من أمرهما 
مالم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن» فأقضي له بثلاثة أيام 
لياليهن يتعبد فيهن» ولا يوم وليلة. فقال عمر: والله» ما رأيك الأول بأعجب إل من 
الآخرء اذهب فأنت قاض على أهل البصرة. رواه عمر بن شبة في كتاب ”قضاة البصرة" من 
طرقء وذكر الحافظ في «الإصابة» أن لما طرقًاء وصححها العلامة الألباني في «الإرواء» 


,.)5١١( 


08 وذهب الشافعي هلله إلى أنه لا يجب قسم الابتداء؛ لأنَّ القسم لحقه. فلم يجب 
عليه؛ وهو قول القاضي أب يعلى الحنبلي» قال: إلا أن يترك الوطء مُصِرًا 
28 وقال القاضيء وابن عقيل كا في ”الإنصاف": يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر 
الوحشة؛ ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت» فيجتهد الحاكم. قال المرداوي: 
وهو الصواب. 
وقال العلامة إبن عثيمين هللته: وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه أن يبيت عندها 
بالمعروفء ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء أن لا يجب عليه أكثر إذا 
م يكن له إلا واحدة؛ لأنَّ كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو من ضرورة 
العدل. فإذا صرن أربعًا؛ فلابد أن يكون لكل واحدة منهن ليلة من أربع بخلاف ما إذا كان 
حل لها وليس معه أحد؛ فإنَّ الحكم يختلف؛ فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة, 
والظاهر أنَّ ما جرت به العادة يكون مقاربًا لما قغى به عمر وَل عند النزاع والتنازع» وأما 
المشورة؛ فإنه ينبغي أن يُشار على الزوج» فيقال: هذه زوجتك. ولا ينبغي لك أن تبجرهاء 
والله تعالى يقول: وَآهْجرُوهُن ف المصاجع > متى ؟ #وألني اهشر 4 [النساء:5 18 أما 
مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلة؛ إلا إذا جرى العرف بذلك.اه 
انظر: ”المغني" ٠(‏ ف 6 ”الشرح الممتع" (0/ ره ”الإنصاف» (4/ 07 
مسأئة 19: إذا سافر عن امرأته» فهل يسقط حقها من القسمء والوطء و 
قال إبن قدإمة مله ني «المغني" :)35١/٠١(‏ وَإِنْ سَافَرَ عَنْ امْرَأَتِهِ لَعْذْرِ وَحَاجَةِ؛ٍ 


0 الْقَسْم وَالْوَطْءِ وَإِنْ طَالَ سَفَرُ وَلِدَّلِكَ لَا يَصِح نِكَاحُ الْمَمْقُودٍ إذَا َرَكَ 
لالس ا و الاشووس د 


م واصيهة 


لَهُ: كَمْ يَغِيبُ الوَّجْل عَنْ رَوْجَنه؟ قَالَ: سنَّةَ أَشْهُرِ يُكْنَبُ إِلَيْه؛ِ فَإِنْ أبَى أَنْ يَرْجِعَ» فَرّقَ 


الحَاكم بَبْنَهها. ونا ضَارَ إلى تَقَدِيره هذا كليم روه نخسي » بإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنٍ 
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أَسْلمٌ قال: ييماء عم بْنُ الطاب يَخْرسُ الْمَدِيئَة فَمرّبامرأة في بَْتِها 5 هيّ تقول: 

تار ل الس راجو باق وَطَالَ عَنَ أن لَاخَلِبل الَاعِبْهُ 

وَوَاكُ َوْلَا حَشْيَّةَانوَْدة ‏ الرَكمِنْهَذَاالسَريرِ جَوَانِئَهُ 
قَسَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ؟ قَقِيلَ آ له مَذِهِ فلَانَُ رَوْجهَا غَائِبٌ في سَبِيلٍ الله. درس لها را 
تَكُونُ مَعَهَاه وَبَعَثّ إل رَوْجهَا تَأَفْمَلَك نم دَحَلَ عَلَ حَفْصَةَ فَقَالَ: يا بنَّهُ كَمْ تطبر الْمَرْاة 


عَنْ رَوْجِهًا؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! مِْلّك يَسْأَلُ مِؤْلى عَنْ هَذَا. َمَالَ: لَوْلَا أن أَرِيدُ النَطرَ 
للَمُسْلِمِنَ مَا سَألْنّك. قَالَتْ : عَمْسَةَ أَشْهْرِء سنَهَ أَشْهُر. َوَقَتَ لِلنَّاسِ في مَغَازِيهِمْ سه أَشَهُرِ 
تون شوواء قيفوت أريعهه ويووتون شيو 1 الج 

قال: فَإِنْ غَابَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِعَيرِ عُذْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنًا: يُرَايِلُهُ الحَاكِمُ؛ فَإِنْ أَبَى 
أَنْ يَقْدَمَ قَسَحَ نِكَاحَهُ. وَمَنْ قَالَ: لا يُفْسَحْ نِكَاحْهُ إذَا تَرَكَ الوَطْءَ وَهْوَ حَاضِرٌ فَهَامَا أَوْلَ» 


وَف بع ذَلِكَ لا يجُورُ الْمَسْحُ عِنْدَ مَنْ ١‏ ياه إلا بِحَكُم حَاكِم؛ لَنَهُ متف فيه.اه 

قلت: أثر عمر أخرجه سعيد بن منصور (7/ :))١7/5‏ وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فا 
الي ل ل 
أو ستة أشهر. وهو من طريق: إسماعيل بن أبي أويس عن مالك, عن عبد الله بن ديناره عن 
عمر. وإسماعيل ضعيفء وعبد الله بن دينار لم يلق عمر. 

وقال الحافهل [بن كثير جلث في تفسير آية الإيلاء: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة 
تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك بن أنس في «الموط" عن عبد الله بن ديار 
قال: خرج عمر... 

فذكره كرواية البيهقي» ثم ذكر طريقًا أخرى من طريق محمد بن إسحاق» وليس فيه 
تحديد المدة. وهو عند ابن أب الدنيا في كتابه «الأشراف" (2570» وفيه مجهول, وانقطاعء 
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وله طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا (551) مختصرًا وفيه التحديد بستة أشهرء ولكنه 
ضعيفٌ جدَّاء فإن في إسناده الحسن بن دينار» وهو متروك قد كُذّبِء يرويه عن الحسن 
البصري عن عمر» وهو منقطع. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: إن لم يكن للزوج عذر وحاجة في السفر وطالبت المرأة 
برجوعه؛ فلها الفسخ عند الحاكم إذا جاوز مدة أربعة أشهر؛ لآية الإيلاء؛ والله أعلم. وانظر: 


«الشرح الممتع" (0/ /78-7517") ”الإنصاف؟ (8/ 4 5“-) ”فتاوى اللجنة؟ (751-7888/19). 


مسألة [8]: إذا غاب الرجل 4 يوم بعض نسائه وليلتها ؟ 


قال أبن قت إمك لاذه 00 الا كدب إن ا 0 


ااه سر سم شس ا سل 


5 ِل الصَكاه' جَارَِ فَإنَ إن الْمسليي 0 لصَ الْعِشَاءِ َلِصَلاة : لخر مآ قبل 


طلوعةة رأكا ما النَّهَانُ فَهُوَ لِلْمَعَاشٍ وَالإنْتِسَار. 
قالء وَإِنْ حَرَجَ في غَْرِ ذَلِكَه وَيَلْبَتْ أَنْ عَادَ 1 يْقَضٍ كا لِأنّهُ نَهُ لا فَايَدَةَ في قَضَاءِ ذَلِكَ. 
وَإِنْ أَقَامَ؛ شاه ا سَوَاءٌ كَانَتُ إِقَامَتَهُ لَعْذْرِمِنْ شغْلِ َو حَبْسٍء أَوْ | 8 ُ 


ورمع ماه 


قَاتَ بِعبْبتِهِ عَنْهَا. وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يْعَلَ قَضَاءَ 1 ام ا ار 
جار أن النَسْويَة تحَصْلٌ بِدَلِكَ؛ وَلِأَنهُ إِذَا جَارَآ لَهُتَرْكُ اللّيْلّة بكها في حَقٌّ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهيَا 
بَعْضْهَا أَوْل. 

قال إذَا تَبَتَ هَذَاء َه ل ا لل و ور لين 
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سه وم ا 


تَحْتَاجَ إل قَضَاكٍ وََكِنْ ما أَنْ يَفَرِدَ بِتَفْسِهِ في لله فيقْضيَ مِنْهَاء وَإِمَا أنْ يَفْسِمَ ليله يببَهُن 
ع عوة , اسدقا مو سو امد > عراس وس ا مطااه 6 سق ا و صق خسن ساي و كت عد ل وم 
ا لح ا ل 0 


ما ديقم الول يهاه مل أن َك م لبَِْ إِخْدَاهَْا سَاعَبَنِ» َْْضيَ طَا م ليل الْأُخْرَى 


2 


صَاعَدٌ وَاحِدَةٌ فيصان الْقَافْتٌ تَ عَلَ كُلّ و وَابَحَدَة مهيا سَاعة .اه وانظر: ”البيان» (4/ /11ه-م١اه).‏ 


مسأئة [9]: الدخول على امرأة بك زمن اللأخرى؟ 

قال إبن قد إمة هله /٠١(‏ 44 8): وَأَمّا الدَّحُولُ عَلَ صََرّيهًا في رما فَِنْ كَانَ لَبْلَا 1 
إِلّا الضّرُورَكُ مثْل أَنْ تَكُونَ مَئْرُولَا يها مَيرِيدُ آنْ يخضْرَمَاء أو توصي إِلَيْدء أَوْ ما لَابْدٌ منْة؛ 
قَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَل يليك أن عت يَقَضٍ. وَإِنْ أقَامَ وَبَرِعَتْ الْمَرَْةٌ الْمَرِيضَةُ؛ قَقَى 
لأُخرَى مِنْ لَيلتَِا بِقَدْرِ ما أَهَّمَ عِنْدهَا. وَِنْ حَرَجَ خَاجةٍ غَيرِ صَرُوريّة؛ أَيِمَ. وَالحُكُمْ في 
الْقَضَاء كا لَوْ مَل لَصَرُورَةٍ؛ لِأنّهُ لا فَائِدَةَ في قَضَاءِ الْيَسِيس وَإِنْ دَحَلَ عَلَيْهَ قَجَامَعَهًا في 
زَمَنِ يَسِيرِء قفِيه وَجُهَانِ: أحدهت:؛ لا يرم عاذ لذن الك ير اك يُسْتَحَقَ في الْقَسْم وَالزَمَنُ 
لبد لَا يُقْهَى . وَالكَانِي: يَلْرَمْهُ أن يَقْضِيَكُ وَهُوَ أَنْ يَدْحْلَ عَلَ الْمَظْلُومَة في لَبْلَةِ الْمُجَامَعَةَ 
اتاب ا ادل تي لكان ال مَعَ الجاع يخْصْلٌ به السّكَن افأضية اقفر 


0 


قال. وَأَمَا الدُّولُ في الَّهَار إل الْمَرَْة في يَْم غَبِْهَا قيَجُورٌ لِلْحَاجَة من فع القع 
أَوْ عِيَادَق أو سُوَالٍ عَنْ أَمْر ياج إل مَعْرِقَيِه أو زِيَارَتها لبُْدِ عَهدِهِ يكاء وَنَحُوٌ ذَلَِ. 


ثم استدل بحديث عائشة مَنِْفاء وهو في ”سنن أبي داود" وسيأتي في الكتاب. 

قل وَإِذَا مَحَلَ إِلَْهَا 1 يامِعْه و1 يُطِلِ عِنْدَهَاٍ لِنّ السَّكَنَ يخْصُلُ بِدَلِكَ» وَهِيَ لا 
00 وف الاسْيمتاع منهًا ب دون الْمَزْج وَحهَان: احدهماء كور ؟ لخديف عافن . 
وَالنَانتِي: لَا يور ِأنهُ صل ا به السَّكَنُ فَأَشْبَه بَهَ الجاع فَإِنَ 
وَإِنْ جَامَعَهًا في الزَّمَنِ الْيَسيرِ قَفِيهِ وَجْهَانٍ عَلَ ما ذَكَرْنا 


8 أَصل 59 


نْ ١‏ طال الْمُقَامَ عِنْدَمَاء فنا 


قال وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ عَلَ نحو مَا دَكَرْئَاء إلا أَتَجْمْ كَالُوا: لا يَقْضِيٍ إِذَا جَامَعَ في الهَار. 
وَلَنَا أل رَمَنّ يقْضِيه إذَا طَالَ الْحُقَامُ قيَقْضِيه ذا جَامَعَ فيه» كَاللَيْل.اه 


قلت: بل للشافعية وجهان في القضاء أيضًا في المسألة الأخيرة. وانظر: ”البيان» (9/ 018517). 


مسألة :]٠١[‏ التسوية بين نساته 4 النفقة: والكسوة. 


قال [لصرت [و اع حلتنه كلقن في ”الإنصاف" ا ظَاهِرٌ قَوْلهِ (وَعَلَيْه أَنْ يُسَاوِيَ بين نْسَائِهِ 


والح ماكر ريدمل الصاو واكاك لدي ٠‏ وَهْوَ صَحِيحٌ وَهُوَ 
التقذفن ووعكه ل أضقاتةه وبال الشَّيْحُ به َي الدّينِ هلته: يِب عَلَيْه الو فيه لعن 


7 
2و 


وَقَالَ: لما عَكَلَ الْقَاضِي عَدَمَ الْؤْجُوب بِقَوْلِ: (لِأَنَّ حة حَفَهنَ في التَمَمَةِ وَالْكِسُوَةٍ وَالْقَسْمِ وَقَدْ 
سَوَّى يِيْنَهَيَاء وَمَا رَادَ عَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَهُوَّ متَطوعٌ؛ قله أن بنعله إل كن قاء) كال مرت هله 
الْعلّ: أَنَّ لَهُ له أن يَِْمَ لِلْوَاحدَ َيِل مِنْ أَْبَع؛ أنه الْوَاجِبُ وَيَييتٌ الَْاتِيَ عِدْدَ الْأَخْرَى.اه 
وانظر: المغني" /1١(‏ 7547). 

وفي ”فتاوى اللجنة الدائمة» )3١0 /١9(‏ فتوى في ذلك برئاسة العلامةابن باز كلل 
ونصّها: يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة» والكسوة, والمسكن. والهداياء وغير 
ذلك من الأمور الظاهرة» ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاهاء وعفوها 
عن حقها.اهه وانظر: (198/19-). 
مسألة[11]: التسوية بين النساء 4 الجماع. 

قال أبو محمت بن قدإمة هلله في ”المغني؟ /٠١(‏ 55 ؟): لا تَعْلَمُ لاا يئنَ أَهلٍ الْعِلْم 
في أنُّ ألا تب التَّْوية بن النَّاءِ في الجماع» وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكء وَالشَافِعِي» وََلِكَ لأَنَ الجاع 
طَرِبقَةُ الشَّهْوَةُ وَالْمَيْلُ» وَلَا سَبِيلَ إل الَّسْوية بَيِتهُنَ في دَلِكَ؛ فَإِنَ كَلْبهُ قد يَمِيلُ إِلَ ِحْدَاممَا 
دُونَ الْأُخْرَىء قَالَ الله تعَال: « وَكن َسْمَطيعوا آن تقد لون انسل وََو حَرَصممْ 4 [النساء: 5؟1] 
قَالَ عَيدَةٌ السَّدَاي: في الْحْبّ وَاججَاع. 

قال. وَإِنْ أَمْكَتَثْ المَّسْويَهُ بها في الجاع 

قال. وَلَا تب التَسوِية هن في الاسْيمتّاع فِيَا دُونَ الْمَرْج مِنْ ابل وَاللَّمْسِء 
وَنَحْوِهمَا؛ لأنهُ إِذَا 1 تجِبْ الَّْوِية في الججاع» قَفِي دَوَاعِيه أول.اه 


قال العلامة إبن غثيمين مَلتته في ”الشرح الممتع؟ (5/ 7715): وعلى هذا فلو قال إنسان: 
إنه رجل غيرٌ قوي الشهوة إذا جامع واحدة في الليلة ما يستطيع إن يجامع في الليلة الثانية» أو 
يشق عليه ذلك» فقال: أجمع قوتي لهذه دون تلك. فهذا لا يجوز؛ وذلك لأنَّ الإيثار هنا ظاهرء 
وهو يستطيع أن يعدل» المهم أنه ما لا يمكن القسم فيه؛ فإنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
وما يمكنه؛ فإنه يجب عليه أن يقسم.اه وانظر: ”زاد المعاد؟ (/191). 


مسأئة [؟١]:‏ الجمع بين امرأتين 2 مسكن واحد. 

قال إبن قت إبة هله ني ”المغني؟ /٠١(‏ 574): وَلَيْسَ لِلرَّجُلٍ أَنْ يْمَعَ بن امْرَأََيِْ في 
مَسْكن وَاحِدٍ بِعَيِ رِضَامْمَاء صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبيرَا؛ لَِنَّ عَلَيْههَا َرَرَا؛ يا ينها منْ الْعَدَاوَة 
ْم وَاجَاعهمَ) يد الْمُحَاصَمَة وَلْمْقَائلَكه وَتَسْمَعْ كُلْ وَاحدَةٍ ينما حسَه ذا أتَى إلى 
الْأُخْرَى» أو تَرَى ذَلِكَ؛ فَإِنْ رَخِبتَا بدَلِكَءِ جَارَ لِأَنَّ الحقّ ك)ء فَلَهَا الْمْسَاعَةٌ تكد 
وَكَدَِكَ إن رَضِيْنَا بوم بها في ممَافِ وَاحِلِ وَإِنْ رَضِينا أن يجاح وَاحِدَةَ بحَيْثْ ترا 
الُْخوَى؛ 1 ييْر؛ أن وا تدا ولموطا فاوقة َلَمْ يبَحْ بِرضَاهُمَا. وَإِنْ أُسْكَتَههَا في 


00 


دار وَاحِدَةِء كُلّ وَاحَدَةِ في بَبْتْءٍ جَارٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَسْكَنَ مثْلها. اه 
مسألة 11]: كم يقسم للزوجة الأمة مع الزوجة الحرة؟ 
8 ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يقسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» ومسروق» والشعبى» والحسنء وسعيد بن جبيرء وعطاء. والشافعىء وأحمد. 
وإسحاق» وأبي عبيك» والثوري» والأوزاعىء» وأصحاب الرأي. 
واستدلوا على ذلك با رواه الدارقطني عن علي يبلت أنه كان يقول: إذا تَرَوّجَ الحرة على 
الأمة؛ قشم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين. وهذا الآثر له عند الدارقطنى (”/ 780) طريقان» 
أحداهما فيها حجاج بن أرطاة وقد عنعن» والثانية فيها ابن أبي ليلى ميء الحفظ» وعباد بن 


عبد الله الأسدي. ضعيف؛ فالآثر بالطريقين حسن. 


وقالوا: الحرة يجب تسليمها ليلا ونبهارّاء فكان حظها أكثر في الإيواء. 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يسوي بين الأمة والحرة في القسمء وهو قول 
مالكء» والليثء والظاهرية؛ لأنه يشملها الآية هن جف ألا َرأ وكيد * [النساء: *]» وهذا 
القول هو الصوابء وقد صوبه العلامة ابن عثيمين هللكه. 
انظر: «المغني" 57/31١‏ 7) ”البيان» (4/ 51١‏ ) «المحلى؟ )١1847(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 5 137). 
مسألة :]١4[‏ هل يقسم للزوجة الكتابية؟ 
قال إبن قدإمة هلله في ”المخني" :)7517//1١(‏ التو وَالْكِتَابية م 00 
َلَوْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَنَان 0 ْلَه وَللْحْرَةِ لَبلَْنِ وَإِنَ كار 
6 0 قَالَ ابن الْمُنْذِر: ا نَحْمَظ عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم عَل أذ 
الَْسْمَّ بيْنَ الْمْسْلِمَةٍ وَالدَميِّ سَوَاءٌ. كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِبِء وَالَسَنُ وَالسَّحْبِيٌ 
شك َالزْهْريُ» 7 وَحمَاكُ وَمَالِثُه وَالَورِيُ» وَالَْورَاعِيُ وَالَّاِيِي وََضْحَابُ 
اَي وَدَلِكَ أن الَْسْمَ مِنْ حُفُوقٍ الزّوْجيّه فَاسمَوث فيه الْمْسْلِمة وَالكتَابيَُ كَالتققة 


وَالسَّكْنَّى .اه وانظر: «المحلى" )١891(‏ «البيان" (9/ 011). 


ع 


مسألة :]١6[‏ هل للآمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها ؟ 
قال لال 6 في القَسْم لدم دُونَ سَيدِهَاء قَلَهًا 


أَنْ تب لَيْلََهَا ِرَوْجِهَ وَلِبَعْضٍ كَرَائرِهَاء كَالخُرٌة وَلَيْسَ لِسَيّدِهَا الإغْتِرَاض عَلَيْهَاء وَلَا أن 
1 200 كا فَمَلَكَتْ إِسْقَاطَةُ.اه 


مسألة [11]: هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته؟ 
قال إبن قدإمة مله ني ”المغني؟ 407/1١١‏ 2514-17): وَلَا قَسْمَ عَل الرَّجُلٍ ني مِلْكِ 
َمِيِهء فَمَنْ كَانَ لَهُ نسَاء وَإِمَاءٌ قلَهُ الدُحَولُ عَلَ الْإمَاءِ كيف شاع وَالِإِسْيِمْتَاعٌ بن إن شَّاءَ 


لمر 


كالسساف وإن كناء 55 وَإِنَْ ضَاء أَكْبَرَ وَإِنْ شَاءَ سَاوَى بَيْن الْإمَاءء وَإِنْ شَاءَ فَضْلْء وَإِنْ شَاءَ 


اسْتَمْتَم مِنْ بَعْضِهنَ دُونَ بَعْض؛ بدَلِيلٍ قَوْلٍ الله تَعَالَ: اَن جف ألا تلوأ مده أو مَا ملكت 


ال ا ل 
ها في الامْتِمتَاع» وَلِذَِكَ لَا يَنبْتَ هَا الحيَارُ بَكَوْنٍ السَيد تشقون وهاه ولا تفوت كا هذه 


الإيلاءء لَكِنْ إِنْ احْتَاجَت إِلَ النّكَاحء فَعَلَيْهِ إِعْمَافمَ إِمَا بوَطْتِهَاء أَوْ تَرْوِيجِهَاء أو بَبْعِهًا. اه 
وك لواف واو او ا 
مسألة 17[1]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلة أم له الزيادة؟ 
أما القسم ليلة ليلة فهو فعل رسول الله يِيّدٌ لنسائه. وهو أفضل القسم. 
© وإن أحب الرجل الزيادة على ذلك بأن يقسم ليلتين ليلتين» أو أكثر» فمذهب 
الحنابلة أنه لا يجوز له ذلك إلا برضاهن. 
8 ومذهب الشافعية» وجماعة من اللحنابلة أنَّ له أن يقسم ليلتين ليلتين» وثلانًا ثلاثًاء 
ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن. 
8 وذهب ابن حزم هلله إلى جواز القسم إلى سبعة أيام ف| دون؟؛ لحديث أم سلمة: «إن 
شئتٍ سبَّعتٌ لك وإن سبّعتُ لكِ؛ سبّعتُ لنسائي»»"' قال: فصح أنَّ للزوج أن يسبع وما 
دون السبع جائز لجواز السبع؛ لأنه بعض السبع» وأما الزيادة على السبع فممنوع؛ لما ذكرنا 
قبل من وجوب العدل بينهن» فلو جاز أكثر من سبع؛ لكان له أن يبيت عند الواحدة ما 
شاءء ولو أعوامّاء ويقول: سأقسم للأخرى مثل ذلك» وهذا باطل» وظلم. وهذا القول 
جيدء والله أعلم. 
انظر: ”المحلى؟ )١455(‏ «المغني؟ /٠١(‏ 48 1) ”الإنصاف؟ (773/8) ”البيان» (9/ 017). 


مسأئة [18]: إن كانت امرأتاه 4 يلدين متباعدين ؟ 


5 
04 7 


قال إبن قت |مة ملل في «المغني" 49/٠١١‏ 7): فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَنَاةُ في بَلَدَيْنِ فَعَلَيِْ العَدْلُ 


.)1١59( سيأتي في ”الكتاب؟ رقم‎ )١( 


عو 
2و و 2 3 00 2 عا ذو لدعمو 4م مه 
ك2 َا؛ لآنه اختار المباعدة ب م فلا يَسقط حقها عله بذلك» فإما 
9 7 


ص7 


يَّامِهَاء وَمَّا أن يُقَدِمَهَا إليّهِ وَيَجِمَعَ ينها في بَلْدِ وَاحِدِ؛ فَإن امْتَنَعَتَ من القدوم مع الإِمْكَانٍء 


سحت سا سحت مه -ه 


سَقَط حَنها مها ون حب اَم ينهم في بَلَدَني؟ دكن نَم وكيك فيَجْعلٌ 
الْمْدَةبِحَسَب مَا يُدْكِنُ كَشَهْرِ وَشَهْرِ أؤ كبر أو كل عَلَ حَسَب ما يُمْكِنْه وَعَلَ حَسَبٍ 
تَقَارْبِ المََدَيْنِ وَتَبَاعَدِهُمًا.اه 
مسألة [19]: إذا سافرت المرأة بإذن زوجهاء فهل لها القسم والنفقة؟ 
وذلك كأن تساذ ْحَج» أو لعمرة, أو زيارة بإذن زوجها. 
© فلأصح في مذهب الحنابلة أنه لا قسم لما ولا نفقة» وهو وجةهٌ للشافعية» وعند 
الحنابلة والشافعية وجةٌ آخر أنه لا يسقط عليه القسم والنفقة» وذلك لأنهبا سافرت بإذنه» 
فأشبه ما لو سافرت معه. 
ووجه القول الأول أَنَّ القسم للأنسء والنفقة للتمكين من الاستمتاع» وقد تعذر ذلك 
بسيب من جهتها»؛ فسقط. 
8 واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقطء ولا تسقط النفقة» ومال إلى ذلك 
العلامة ابن عثيمين» وهو أقرب الأقوال. 


انظر: «المغنى" )507-75١7/37١(‏ «”الإنصاف" (594/8*”-:/01”) «البيان» (94/ ١١1ه-)‏ ”الث 
نظر: ”المغني ١‏ ج 
الممتع" (0/ /ا/8"1). 


تنبيحٌ: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند أهل العلم. 


- وَعَنْ أَنْسِ يبلك قَالَ: مِنَّ السّنَة إِذَا تَرَوجَ الرَّجُلَ البكْرٌ عَلَ | #2 ب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا 
بود سا سرس تن عَلَيْه وَاللَفْظُ للْبْخَارِئٌ. "' 
بلا أن النَىّ له كم تَرَوجَهَا ا نكاثاء وكال: «إنه لمد 


0 


فق فلك ان رسع شتت ل رون يدت رت سَبعت لِنْسَائِي ) . رَوَاه مُسْلِمْ 


31 دم 


89و عَنْ م سَلْمَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا تزوج الرجل امرأة جديدة: فكم يقيم عندها قبل القسم؟ 
حديثا الباب نص في أن البكر يقيم عندها سبعاء ثم يقسم؛ والثيب يقيم عندها ثلانًاء ثم 
يقسم» وللثيب أن تجعله يقيم عندها سبعاء ثم يقسم لنسائه سبعًا سبعًا. 
8 وهذا قول جمهور العلماء» وهو قول أنس بن مالك يل والشعبي» والنخعي» 
ومالك. والشافعي. وأحمدء وإسحاقء وأبي ثورء وأبي عبيد. والظاهرية» وعن جماعة من 
الشافعية أنه يقضي للباقي ما زاد على الثلاث. 
.0 وذهب بعضهم إلى أنه يقيم عند البكر ثلانّاء وعند الثيب ليلتين» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» والحسن. وخلاسء ونافع» والثوري. والأوزاعي. 
قال إبن حزص مللته: واحتج من ذهب إلى قول الحسن. وابن المسيب بخبر رويناه من 
طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج. عن عمرو بن شعيب» ومحمد بن إسحاق قالا جميعًا: قال 
رسول الله يَكلةِ: «للبكر ثلاث). 
قال. وهو مرسل لا حجة فيه؛ فسقط هذا القول.اه 


(1) أخرجه البخاري »)07١5(‏ ومسلم .)١5351(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١579(‏ 


© وذهب الحكم, وحماد. وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا فضل للجديدة» ويقسم لما 
كغيرهاء واستدلوا بالآدلة الواردة في وجوب العدل ب بين الزوجات» وقوطم باطل» وأدلتهم 
مخصوصة. وبالله التوفيق. انظر: ”المغني" )75901/-707/1١(‏ المحلى» (5 )١4٠0‏ ”البيان" (9/ 19 5). 


مسألة [؟]: إذا تزوج أمة فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرًا؛ وثلافًا إن 

حديث الباب عام يشمل الحرة والأمة» وهو قول الحنابلة» وابن حزم: وبعض 

الشافعية وغيرهم. 

© وللشافعية قول أنَّ الأمة على النصف من ال حرة» وقولٌ ثالث: للبكر أربع» وللثيب 

ليلتان» والقول الأول هو الصحيحء والله أعلم. انظر: ”المحلى؟ (1905) «المغني" /1١(‏ 151). 
مسألة 1*]: إذا كان له امرأة فتزوج أخرى:» ثم أراد السفر قيل أن يتم حق 
الجديدة؟ 

قال إبن قدإمة جلث في ”المغني" /٠١‏ 355): إذَا كَانَتْ لَهُ امرَأك قَرّوّجَ أَخْرَ 

السّمْرَ با حنِيعًاء قسَمَ لِلْجَدِيدَةٍ سَبْعَا إِنْ كَانَتْ كرا وَثَلَانَا إن كانت كا ثم يَقَودمُ يَعْدَ دَلِكَ 
ينها وَبَيْنَ الْقَدِيمةِ. وَإِنْ أَرَادَ السّمَرٌ إحْدَاهْمَاء أفرَعَ بَيَْهَهَاه َإِنْ حَرَجَتْ فَرْعَةٌ الحَِيدَِ سَائْرَ 
با مَعَهُ وَدحَلَ ص الْعَقْدِ في ك قَسْمِ السّمَر؛ انه ء وح قشم. وَإِنَ وَفَعَتْ الْفْرعَةلِلْأَخرَى؛ سَاكرٌ 
بيبا فَإِذا > عفان تل للكزينة كن الفندة لاةاجاقز قد لخو عل 


4 


قل وَإِنَ تَرَوجَ النِ وَعَرَمَ عل السَفَرء أْرع بَنِهياء فَسَائرَ بآلتي ترج كا الْفَْعَُ 
وَيَدْخُلُ حَقُ الْعَفْدِ في قَسْم اسم ذا دم قَطى لِلثَانية حقّ الْعَفْي في أحد الْوَجْهَينِ أله 
عن وَجَبَ ها قبل سمه ليود هه كمه قَصَاوُه كلو 1يسَافِرْ الْأخْرَى مَمَُ. وَالَّني: لا 
َقْضِيِه؛ لَِلّا يَكُونَ تَفْضِينًا ا عَلَ التي سَائَرَ يباه لِأَنَهُ لا يَحصْل لِلْمُسَافِرَة مِنْ الإيوَاىء 
وَالسَّكنِء وَالْمَبِيتِ عِنْدَهَا مِثْلْ مَا يِحْصْلُ في الحَضَر» تون 1ك لا 


قال: فَإِنْ قَدِمَ من سَمْرِهِ قَبْلَ مضي مُدَةٍ ينْقَضي وباك عد الول ا في الخَضَرِ 
وَقَقَى لِلْحَاضِرَةٍ 539 وَحَهًا وَاحَذَاء وَفِي ا الْوَحَهَان: بول في الما الأول وَحَهًا 
تَالَِاء 


07 


يعو أن تاق تعناء ف الفقة لكل والقتواو م لحفوية يْتَيِبُ عَلَ الْمُسَافِرَةِ بِمَدَّةٍ 
صَقرقد ا لا يتيب بويا ما عدا حي العفد. دا كب لل الصّوَاب ين شاط عق 


الْعَقَدِ الْوَاجِب بالشَّرْع بِعَبْرِ مُسْقِط. اه وانظر: ”البيان" (01/9). 


مسأئة [14: هل يجب على الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له امرأة 
قبلها؟ 

قل الإعام النوواع هلله في «شرح مسلم" :)١57١(‏ وَاخْتَلَفَ الْعْلَاء ف 
5-5 لذج أو لِلزَّوْجَةٍ الجَدِيدَةة وَمَذْمَبنَا وَمَذْهَبِ الجُمهُور أَنَّهُ حَقٌّ مَاء 0 
للكت عن لتعا قن بقافدة وَاخْمَلَهُوا في إختِصّاصه بِمَنْ لَهُ رَوْجَات غَيْر الْجَدِيدّة. قَالّ 
إبْن عَبْد لَب ُمهُور الْعْلَاء عَلَ أن دَلِكَ حَقٌ للْمَرَْة سب الزّقّافء سَوَاء كَانَ عِنْده زَوْجَة 
م لا؛ لِعُمُوم الحديث: (إِذَا تَرَوّحَ الْبكْر أكَام عِنْدهَا سَبْعَ وَإذَا كَرَوّجَ ال أقَامَ عِنْدهًا 
تلان نحص مَنْ ل يَكُنْ لَهُ رَوْجَة. 

© وَكَالَتْ طَائِمَة: ل ا ل ا 


2106 


رشاعي 


فَهُوَ مُقيم مَمَّ هَذْهِ كَل دَهْرهء مُؤْنِس طَاء مُتَمَتّ يا مُسْتَمْتِعَة 
رَوْجَات؛ فَنّهُ جلث هَذِ الام لِلْجَدِيدةِ يسا ها منصلا لمَستَِرَ عِشْرَيها ل وَتَذْهَب 
حِشْمتهاوَوَحْمّتها ِنُْ وَيَفْضِي كل وَاحِد ينها ذه ِنْ صَاحِبهء 5-07 07 عَلَ 
هها. وَرَجحَ الْقَاضِي عِيّاض هَذَا الْقَوْل وَبهِ جَرّمَ الْبَمَوِيُ مِنْ أَصْحَابنا في كنا 
كص هذا لك للهديدة ذا كَانَّ عِنْده عرق كيف عِنْدمَا؛ فَإِنْ 1 تَكْنْ 0 


و.و>ه 


منتمتعه 


0 : ا 


قال أبو عبد الله وفقه الله: بل ما رجّحه عياضء والبغوي أقرب؛ لقوله في الحديث: (إذا 
تزوج البكر على الثيب»» ولقوله «ثم قسم»ء وهو ترجيح الصنعاني هلله ى) في ”السبل؟» ومال 
إليه الحافظ 5 «الفتح" وابن دقيق العيد. وغيرهم. 

انظر: ”الفتح" )017١4(‏ «إحكام الأحكام؟ .)4١/4(‏ 


تنبييٌ: أفرط بعض الفقهاء وبالغواء فقالوا: له أن يترك الجاعة للإقامة عند زوجته. 
وهذا قول باطلٌ بعيدٌء فلا تعارض بين أن يقيم عندهاء ويصلي الجماعة. وأبعد منه من قال: له 
ترك الجمعة. نسأل الله العافية والهداية. 

قال إبن حزص مله في «المحلى؟ (5 :)١4١‏ وأما التخلف عن صلاة الجماعة» فقد ذكرنا في 
كتاب الصلاة من ديواننا وغيره إيجاب رسول الله يَْةٍ ذلك» وتوعده بحرق بيوت المتخلفين 
عنها لغير عذرء وقد تزوج عليه الصلاة والسلام» وأصحابه فيا منهم من أحد تخلّف في 
التسبيع» والتثليث عن صلاة الجماعة والجمعة؛ وإنما هي ضلالة أحدثها الشيطان.ام 

وانظر: «الفتح" )07١5(‏ «إحكام الأحكام؟ (54/ ؟17) ”النيل؟ (731/5). 
مسألة [ه]: إذا كان عنده امرآتان» فقسم للأولى ثم تزوج أخرى 2# الليلة 
الثانية قبل أن يقسم للأخرى؟ 

قال إبن قدإمة مله ني «المغني" :)558/١٠١(‏ ( 0774 ) وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَنَانِ 


2-2 


قَبَاتَ عِنْدَ إِحَدَاهمَا 0 اله َبْلَ َيْلَةِ النَانِيَق قَدّمَ الْمَرْهُوفَةَ بليالِِهَا؛ لِأَنّ حَقَهَا 
آكَدُ؛ لِأنَّهُ تبَتَ بِالْعقدء وَحَقٌ النَاَةِ تبت يفغْلهء كَإدًا قَمَى حَقٌّ الْجَدِيدَق بَدَاَ التي َوَفَاهَا 
َيْلَتَهَاء م البو الوم الس وَذَكَرَ الْقَاضِي أنه | إِذَا وَقّْ الثَانِيهَ ليْلََهَاه بَاتَ 
اتوم لا الْقَسْمءٍ لِأَنّ اللبْلدَ التي يُوَفهَا لِلدَنيَة نِضْمُهًا مِنْ حَقّهَا 
ااشنهاق عن الأخريق فاتك للكونةة و تايل لك فيه إل بإرارنها خط لِكُلْ 


عر 


وَاحِدَةٍ مِنْ صَرَّتَيْهَك وَعَلَ هَذَا الْقَوْلِ يحتَاحُ أنْ يَنْفَرِدَ بتفيبهِ في نض لَيْلَق وَفيه حَرَج ؛ فَإنَّهُ 


3 كا يد مَكَانا يَْمَردُ فيه أو لا يَقِرُ عَلَ الْخرُوج ِلَبْهِ في نض اللْيْلَةء أو المَجِيءِ مِنْهُ 
فنعا 55 ناذه اليدائة نذا تكد النارية قا يكمها 1 مذ احرج فكون أول قا اماه 


وانظر: «البيان» (9/ 8١‏ ه). 
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الح رس مده ال دم 


ديم | 


- وَعَنْ عَائِسَةَ مولكنًا 
لِعَائِسَةَيَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدةَ. متَقَقُ عليه" 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ هبة المرأة ليلتها لزوجهاء أو لبعض ضرائرها ؟ 

قال أبو مدصت بن قت إمة جللته في ”المغني" :)2305١ /٠١(‏ وَيَجُورُ ِلْمَرْأَةِ أن عجَبَ حَقَهَا مِنْ 
القَسْم لِرَوْجِهَاء أو لِيَْضٍ صَرَائِرِهَاء اقم كاد فك إلا يرضى ١‏ روج 
الإستمتاع بها لا يَسْقطُ إلا ِِضَاُ فَإِدَا رَضِيتْ هي وَالزَوْج؛ ؛ جَارٍَ لِأَنَّ الى ذ 
كرح ع نهُهَا؛ فَإِنْ أبَثْ الْمَوْهُويَة قَبُولَ اللبَة؛ ل يَكْنْ ها ذَّلِكَ؛ ! 0 اه 
ابت في كُلْ وَفْتِه إنّا متَعنْهُ الْمُرَاحمَة حَمٌَ بِحَقٌّ صَاحِبَتِهَا قَإِذَارَالَثْ الْمُرَاحمَةُ يتا تَبَتَ ع 
لا ل ا 
مسألة [1]: إذا وهبت المرأة يومها لإحدى ضرائرهاء فهل له أن يجعله تاليًا؟ 

لسو ا ل مقا ل م حي 
الوْهُوبَةَء وَالَ بَيَْهَاه وَإِنْ كَانَتْ لا تَلِيهَا؛ 1 تجْرْ لَه ا الا يتنه إلى بيات وعِنَلها 
ا في الْوَفْتِ الَذِي كَانَ للْوَاهبَة ونا ولا النمز كوية كاميت مهار ارموق الجواكم مر 
تَغْيُهَا عَنْ مَوْضِعِهَاء كما لَوْ كَادَتْ بَاقيَة لِلْوَاهِبَة وَلِأَنّ في ذَلِكَ تَأَخِرَ حَنْ غَبْرِهَاء وَتَغْيرا 


لِك لِلَيلتِهَا بِغَْرْ رِضَامَا؛ كَلَم 0 


.)١5577( أخخرجه البخاري (0717)» ومسلم‎ )١( 


عن سي اش قهيت ع او كالمو لالم امون ل ارط ا ا ل 36 ال 2-1 
قال؛ وَفِبِه وَجَْهُ آخرٌ: أنَهُ تجُورٌ المَالَاه بَيْنَ الليْلَْنِ؛ لِعَدَم الْمَائِدَةٍ في التَمرِيقٍ وَالْأَوَلَ أَصَح.اه 


وقال الحافسل هله في «الفتح؟ (2117): قَالَ الْعُلَاء: إِذَا وَعَبَتْ يَوْمهًا لِصَرَّيَا؛ قَسَمَ 


الرَّوْج ا يَوْم صَرَّحجاء فَإِنْ كَانَ تَالِا َِؤْمِهَاء قَذَاكَ وَإِلَا 1 يَقَدَّمهُ عَنْ رُنْبتهِ في الْقَسْم إلا برضَى 
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© مس سس 


مَن بق .اه 
قلت: هو قول أكثر الشافعية كا في ”البيان؟ (4/ 20705)» وقال بعضهم: له أن يوالي بينهما. 
وانظر: ”زاد المعاد؟ (0/ ؟55١).‏ 
مسألة ["]: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها؟ 
© قل إلصنعاناج هلله في ”سبل السلام؟ (5/ 218): وَاخْمَلَفَ الْقْقَهَاءُ إِذَا وَهَبَتْ 
0000 َه 00 0 2 عع م اماه عر 6 عر لوا 2 5 وا سد 1 4مس 
نَوْبَتَهَا للزوج» فقال الأكثر: تَصِح وَنحخص بها الزوج : أَرَادَ وَهَذَا هو الظاهرٌ. وَقيل: ليس 
دابل قفي كاكنز وق وف إن عالت 1ه خصٌ با مِنْ شِنّت. حَان لا إذا أطلقت 
لاه 
3-5 35 ب« اررشو اه ا جر 53 بكو ر وخجو 1م ده 
قال إبن قد إمة هلله في «المغني؟ :)325١ /٠١(‏ وَإِنْ وَهْبَنَهَا لِلزوْج فلهُ جَعْله لنْ شَاءَ؛ٍ 
ِأنَّهُ لا ضَرَرَ عَلَ الْبَاقِيَاتِ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ لِنْجَمِيع وَإِنْ شَاءَ حص يبا وَاحِدَ 
وَإن كناء خعل لبتضهن فيه أكتز من تعفن اع وانظر: ”البيان» (9/ 077-61726). 


الكت 


تعاس 
ضهن»ء 


مسألة [4]: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها ؟ 
قال العمرإناج ملثته في «البيان» (077/9): وإن وهبتها لجميع ضرائرها؛ صم ذلك» 
وسقط قسمهاء وصارت كأن لم تكن.اه 
مسألة [5]: هل تلواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها؟ 
© أكثر الفقهاء على أنَّ لها الرجوع في ذلك فيا يستقبل لا فيها مضى؛ لأنها هبة ل 
تقبضء وما مضى فهو هبة مقبوضة؛ فلا رجوع لها في ذلك. 
2# وذهب ابن القيم هته إلى أنها إن وهبت له ذلك عن صلح؟؛ فليس لها الرجوع. 


قال ملل في ”زاد المعاد" (0/ :)١151‏ فَإِذَا رَضِيَتْ بِدَلِكَ؛ لَرِم وَلَيْسَ لا المطَالَبَةَ به بَعْدَ 


الْرَضَئ: 

قال: هَذَا مُوجَبُ السِّنْةِ وَمُقَتَضَاهَاء وَهْمَ الصُوَابُ الّذِي لَا يَسُوعْ ةوكر ل قال 
إن حَفَهَا يَتَجَددْ 5 الرَجُوعٌ في ذَلِكَ مَتَى شَاءَتْ. فَاسِدٌ؛ فَإِنَ هَذَا حَرَجَ عَْرَجَ الْمُعَاوَضَةَ 
وَقَدْ سَيَاهُ الله تَعَالَ صُلْحَاء فيلْرَمُ كا يلْرَمْ مَا صَالَحَ عَلَيِْ مِنْ الحُقُوقٍ وَالْأَمْوَالِ وَلَوْ مُكْنَتْ 
مِنْ طَلَّبٍ حَفَهَا بَعْدَ دَلِكَ؛ لَكَانَ فيه تأَخيدُ الضَرَرٍ ل أَكْمَلٍ حَالََيْه وَدِيَكُنْ صُلْحَاء بل كَانَ 

مِنْ أَقَرَبِ أُسْبَابِ الْمُعَادَاق وَالشّرِيعَة مَُرّعَةٌ عَنْ كلك وَمِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقٍ أنْهُ إِذًا وَعَدَ 
0 عَامَدَ غَدَرَ وَالْقَضَاءُ اموي يرد هَذَا.اه 

وقد اختار العلامة ابن عثيمين كللته هذا القول في ”الشرح الممتع؟ (0/ 7074)) ورجّح 
و ل ا ا وهو أقربء والله 
أعلم. 

انظر: ”البيان" (9/ 5 <المغني؟ (* /2) «الفتح" (0717) ”السيل" (ص١8”)‏ ”سيل السلام" 
(5/ 86 1١)«المحلى؟ .)١197(‏ 


5 وَعَنْ عَرُوَةٌ :01 قَال: قَالَتْ عَايِسَة .,لأ: يَا ابْنَّ أختى كان وشو ل الله ل يك لا يُقَضَلْ 
قعل بتتران اقلم ون لقي تار كاد ال بر م إلا وَهُوَ وفك ليا يا يذو ير 


قل تراد عر موس ىدل الم هُوَ يَوْمُهَاء قيِيتَ عِنْدَهًا. أ دارفا ال 


لَه وَصَحَحَهُ ا حائة '" 
-١‏ وَخْسْلِمٍ عَنْ عَاِفَة مها و قَالَتْ: كا شُولُ الله يك إِدَا صَل العَضْرَ دَارَ عَلَ نْسَا 


(0 114 


م يَدْنُو مِنْهن... الْحَدِيتٌ. 
الحكم المستفاد من الحديث 


في الحديثين السابقين دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على من لم يكن في يومها من 
نساتئه والتأنيس لطاء واللمسء» والتقبيل بدون إطالة» أو وقاع. وقد تقدم بعض ذلك. وانظر: 
”سبل السلام؟ (7/ 1860-5 ) ”نيل الأوطار" (5/ 73:9). 


-١ ١+‏ وَعَنْ عَائْسَةَ ميللها أن رَ ول الله كي كَانَ يأل في مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فيه: «أيْنَ أنَا 


ووم 6 اقرف 


2 7 ِ وميه مره 
عَدَا؟) يريد يَوْمَ عَائْسَةَ ذنَّلَهُ أَرْوَاجَهُ يَكُونُ حَيْتُ شَاءَ فَكَانَ في بَيْتِ عَايِضَةٌ . متفق عليه. 


الحكم المستفاد من الحديث 


دلّ حديث الباب على أنَّ الرجل إذا مرض فشق عليه أن يدور على نسائه؛ فله البقاء في 
بيت إحداهن بإذنمن؛ فإن لم يأذن فيقرع بينهنء والذي يظهر أنَّ له البقاء عند من تحسن القيام 
على مرضه إذا لم يكن مئلهاء والله أعلم؛ وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة. 


)١(‏ رواه أحجد (ك/ وض سملم وأبوداود (51760) والحاكم (85/5ا) من طريق عبدالر حمن بن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به. 
وعبدال رحمن بن أبي الزناد فيه ضعف. ولكن قال ابن معين: إنه أثبت الناس في هشام بن عروة. 
فالحديث صالح للاحتجاج به وقد صححه الألباني والوادعى رحمة الله عليهها. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)71()1١4175(‏ وأخرجه أيضًا البخاري برقم (5157؟)(75074). واللفظ لمسلم. 
() أخرجه البخاري (/0711)) ومسلم (57 4 ؟). 


سمه 


ساس 02 00 لي ل 4 بو 0 كدر عل لت ما لوي ع ار ار و 2 7 7 
3-65 وَعنهًا قالت: كان رَسَول الله وَلْةِ إذا آرَادَ سَفْرَا اقرع بَيْنَ نِسَائه فايتهن خرَّج 


يدعم عاسو 6)0١(‏ 


عو و ف 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخن بعض زوجاته بدون قرعة؟ 
قال إبن القيص مله في ”زاد المعاد" (5/ :)2207-١01١‏ وإذا أراد السفر؛ لم يجز له أن 
يسافر بإحداهن إلا بقرعة.اه 
8 وهذاقول أكثر أهل العلم» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية» والظاهرية» وغيرهم» 
وابلكد لو اليه سيولا ننه سوراف اذى لديل ما لمن لله مرج العد ل 
8 وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى أنه يجوز له السفر بإحداهن بغير قرعة؛ وذلك لأن 
بعض النسوة قد تكون أنفع له في السفر من غيرهاء فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في 
السفر؛ لأضر بحال الرجلء» وكذا العكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من 
الأخرى. 
والصحيح هو القول الآولء والله أعلم. 
انظر: «المغني» /1١(‏ 9:5؟-) «المحلى» (5 )١9٠١‏ ”الفتح" (07511). 
مسألة 1؟]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى. 
8 أما إذا سافر بها بقرعة فعامة أهل العلم على أنه لا قضاء عليه وخالف داود 
الظاهري فقال: عليه القضاء. وليس ذلك بصحيح؛ فإنه لم يُنقل عن النبي يبيد أنه كان 
يقضي للمقييات» ولو فعل ذلك؛ لَنْقِلء ولأنه لو قضى للمقيمة؛ لكان مفضلًا لها على 
المسافرة؛ لأنه لا يحصل لما من السكن, والراحة في السفر | يحصل للمقيمة» ورجّح ابن 


(1) أخرجه البخاري ("5691): ومسلم .)71/1/٠(‏ 


حزم قول الجمهور. 
28 وأما إذا سافر بإحداهن بغير قرعة» فاختلفوا في ذلك» فذهب أبو حنيفة» ومالك 
إلى عدم القضاء؛ لأنَّ قسم الحضر ليس بمثل لقسم السفر» فيتعذر القضاءء ولأنَّ النبي 


ميد لم يقض. 


3 ومذهب أحمد والشافعي» والظاهرية أنه يقضي للمقيمة؛ لأنه خصٌ بعضهن بمدة 
على وجه تلحقه التهمة فيه» ولأنه فضل بلا قرعة» وهذا القول أقرب. 
قال إبن قح إمة كلته: إذا تَبَتَ هَذَاء يتخي أَنْ لَا يَلَرَمَةُ قَضَاءٌ الْمُدَوِ وَإنَّا يَقَضِي مِنْهَا مَا 
أقَامَ مِنّْهَا مَعَهَا ميت وَنَحْو فَأَمَا رَمَانُ اسل فَلَمْ يحضْل ا مِنْهُ إلا النَبُ وَالْمَشَقَهُ فَلَوْ 
جَعَلَ لِلْحَاضِرَةٍ في مَُابَلَةِ ذَلِكَ ميا عِنْدَهَا وَاسْتِمْتَاعًا َا؛ كَالَ كُلّ الْمَيْلٍ.اه 
انظر: ”المغني" /٠١(‏ 07 7) ”زاد المعاد" (0/ )١1١7‏ ”المحلى" (4 )١90‏ ”الفتح؟ (0711). 
تنبيه: قال ال حافظ قلت في ”الفتم؟ :)011١(‏ وَلَا يخْمَى أَنَّ تل الإطلاق في ترك 
القَضَاء 0000 ا م 
رَاجِعًا؛ فَعَلَيْهِ قَضَاء ل الْإِقَامََ وَفِ 0 الرجوع خلاف عند السَافْعِيكَ وَالْمَعْتَى ف شو 2 
الْقَضَاء أنَّ الي سَائَرَتْ وَكَارَتْ بالصّحْبَةِ خَقَهَا مِنْ تَحَبٍ السَّفَر وَمَسَقَّته مَا يُقَابل ذَلِكَ 
وَالْمُقِيمَة عَكْسهًا في الْأَمْرَيْنِ مَعا.اه 
وقد نصّ على ذلك أيضًا ابن قدامة مَلقته في «المغني" /٠١(‏ 505)» والعمراني في ”البيان" 
(9/ 077). 
تفريعات: 
قال إبن قدإمة مله في ”المغني" /٠١(‏ 2304-7057 إِذَا حَرَجَتْ الْفَرْعَةُ لِإخْدَامُنَ؛ 1 
يحب عَلَيْهِ السّفَرٌ يا وَلَهُتَْكُهَا وَالسَمَرُ وَحْدَهُ؛ أن الْفْعَةَ لا تُوجبُْء وَإَِّا ب تعن مَنْ َستَحِق 


227 


37 وَإِنْ أَرَادَ السَّمَرَ بِعَبْرهَا؛ 1 يمر لِأنها تَعَينَتْ تعينَتْ بِالْمَرْعَتَ فَلَمْ 2 تر الْعُدُولُ عَنْهَا إل 


5 


غَيِهًا. وَإِنْ وَهَبَتْ حَقّهَا مِنْ ذَلِكَ لِمَرِهَا؛ جَارَ إَِا رَضِيَ الزَّوْحُ؛ لِنَّ الحنّ لاه فَصَحَّتْ هِبُْها 
له كا لَو وَهَبتْ لَيلتََا في الحر. وكا يجُورُ بغي ى الزَّوْج؛ كا كنا في هب اليل في 
الْحَضَرِ. َإِنْ وَعَبَنهُ لِلرّوْجء أَوْ لِلْجَمِبع؛ جَارٌ. كفو ارس سين 
رَضِيَ الزَّوْجُ» وَإِنْ أبَى» قَلَهُ إكْرَاهُهَا عَلَ السَفَر مَعَهُ لِا ذَكَرْنَا. وَإنْ رَضِيَ بِدَلِكَء أشتأتت 


0 0 اج 5 تور 0 20 راءة اس د لاسرالا و ل من سر اس اه 7 
القرعة بَيْن البَوَافي. وإن رصي الرّوْجَاتَ ت كلهن بسَفرٍ واحدة مَعَه من غثر قرعة؛ جَاز؟ لان 
- سه ور 


لحن كن إلا لا أن لَايَرْمَى الزَّوْجُ وَيُرِيدَ غَيْرَ مَنْ اقفن عَلَيْهَاء قَبُصَارٌ إل الْمرْعَةٍ. اه 
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-٠ 50‏ وَعَنْ عَبِاللَه بْنِ زَمْعَهَ وله 5 
العندة: وَوَاة | 0 
الحكم المستفاد من الحديث 


فيه النهي عن ضرب الرجل امرأته ضربًا شديدّاء ويدل بمفهومه على جواز ضربها 
ضربًا غير مبرح إذا كانت تستحق ذلك» وتستحق الضرب إذا كانت ناشرَّاء عاصية لزوجها؛ 
لقوله تعال: ولي عومشو رشح َعِظُوهْرى وَأَهْجُرُوشهنَ في لْمَصَا'عوَأْصْرِبْوشُنَ © [الساء:؛"] الآية. 


وقد تقدم الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بذلك في باب عشرة النساءء فراجعه. 


هل كان القسم واجبا على النبي مَيكِنُ أم لا؟ 
يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: رجى من سَنَاءٌ متهن وتو إِليَكَ من لقا ا ألعيت 


دج سساح ل سا لوه 


مِسَنَ عرَلْتَ َلاجنَاحَ عَليَلَقَ 4 [الأحزاب: »]0١‏ وقد جاء في هذه الآية حديثان. 


أحدهما: ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة يلها قالت: كنت أغار على اللاتي هبن 
أنفسهن لرسول الله يِه وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فل! أنزل الله تعالى: #ربى من َس متهن 
وتُْوى إِلِيِكَ من مَقَآم # قلت: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك:""' 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5 .)07١‏ وهو في مسلم أيضًا (5854). 
(0) أخرجه البخاري برقم (/81/8)) ومسلم برقم .)١554(‏ 


الثاني: ما أخرجاه أيضًا عن عائشة بَيلا قالت: إِنَّ رسول الله يك كان يستأذن في يوم 


المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: # ترب مَن تَمَاهُ مِتَهُنَ #. فقالت لما معاذة: ما كنت تقولين؟ 


يديا وشؤة الله اناو وليك اعر" 


قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلىّ؛ فإني لا أريد 

فلدديف الأول يل غل' أن المراد بالاية ا 
منهن» ويرد من شاءء وإذا رغب بواحدة بعد ردها فلا جناح عليه في قبولها بعد ذلك؛ وقال 
يذلاف جاعة فى مسي والفقهاء: 

والحديث الثاني يدل على أنَّ المراد بالآية أنه لا حرج عليه في ترك القسم؛ وقال بذلك جمعٌ 
من المفسرين» والفقهاء. 

قال إبن الجوزاج ملل في ”زاد المسير» (5/ 07 5): وأكثر العلماء على أنَّ هذه الآية نزلت 
مبيمحة لرسو ل الله يَكِِّ مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بينهن؛ 
غير أنه كان يسوق فدهن اه 

قال الحافضل إبن كثير هلله في تفسير [آية: 0١‏ من سورة الأحزاب]: ومن هاهنا اختار 
ابن جرير أن الآبة عامة في الواهبات» وفي النساء اللاتي عنده. أنه مخير فيهن» إن شاء قسمء 


وإن شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره حسنٌ جيدٌ قويٌ» وفيه جمع بين الأحاديث؛ ولهذا قال 


م 
عه سس هه ب ان لدي عق 4 


تعالى: #ذَلِكَ أده أن تَفَرَ أَعيسسهنّ 
إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرّج في القسم؛ فإن شئت قسمتء وإن شئت لم تقسم. لا 
جناح عليك ني أي ذلك فعلت, ثم مع هذا أنت تقسم لمن اختيارًا منك لا أنه على سبيل 
الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن به» وحملن حميلك في ذلكء» واعترفن بمنتك عليهن في 
قسمك لمن» وتسويتك بينهن» وإنصافك لمن» وعدلك فيهن. انتهى 


سر 


311 0 ا ع سه 5 ع 
ايحور برضا يما 0ض ته 0 كله * [الأحزاب:١5]»‏ اي 


قال أبو عبدالله عفا الله عنه: الآية تشمل الأمرين؛ بدلالة الحديثين المتقدمين. والله أعلم. 


(1) أخرجه البخاري (41/85): ومسلم برقم .)١51/5(‏ 


فصل فيما إذَا حصل الشقاق بِينَ الروجِين 


مسألة 11]: إذا ادَعى كل من الرجل والمرأة على صاحبه النشوز؟ 

إذا وقع بين الزوجين شقاقء نظر الحاكم؛ فإن بان له أنه من المرأة؟ فهو نشوزء وقد مضى 
حكمه» وإن بان أنه من الرجل؛ منع من ذلكء أو أصلح بينه وبين المرأة؟ لقوله تعالى: #أوَإِنِ 
الَأ حافك هذا عنما كن أ رجا ماظع عتما أن تيلا اسل والقل مت 4 
[النساء:4؟١].‏ 

وإن لم يتبين للحاكم» وادّعى كل واحد على الآخر الظلم؛ فيبعث الحاكم حكًا من أهل 
الرجل» وحكً) من أهل المرأة» فيسمعان من الرجل والمرأة» وينظران في أمرهماء ثم يفعلان ما 


يريان المصلحة فيه» من جمع, أو تفريق؛ لقوله تعالى: 9 وَإِنْ حِفْشُمَ سْقَاكَينِومَا بعتأ حَكَمَا 


و 


من أَهْلِو وَحَكَمَا مْنْ هلها إنَيري دآ إصَلنا وفِقٍ أَلَمنْتَجمَآ © [النساء:ه*]. 
انظر: «المغني؟ /1١(‏ 777-) ”البيان» (9/ 077-) تفسير الآية من ابن كثير» والقرطبي. 

مسأئة 1[1]: هل الرجلان حكمان: أم وكيلان للرجل والمرأة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه| وكيلان للزوجين» وهو قول عطاءء والحسنء وأبي 
حنيفة» والشافعي في قولء وأحمد في رواية» فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما؛ وذلك لأنَّ 
الطلاق بيد الزوجء وبذل العوض بيد المرأة» فافتقر إلى رضاهماء واستدلوا بأثر علي مَك أنه 
قال للحكمين: إن رأيتما أن تجمعا جمعتاء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتأ» فقالت المرأة: رضيت 
بكتاب الله لي وعللّ. وقال الرجل: أما الجمع» فنعم. وأما الفرقة فلا. فقال علي: كذيت, لا 
والله» لا تبرح حتى ترضى بمثل ما رضيت به. وإسناده صحيح. 
© وذهب أكثر أهل العلم إلى أنمما حكمان من قبل الحاكم لا يفتقر حكمها إلى إذن 
الزوجين» صم ذلك عن علي» وابن عباس يهلم وهو قول الشعبي» والنخعي. وسعيد بن 


جبير» ومالك» والأوزاعى. وإسحاق» وأحمد في رواية» وقول للشافعى» واختاره شيخ 


الإسلام؛ وابن القيم» وهو الصحيح؛ أن امور ه سكي انيعي وف الزوعية 
برس رديه إن رأيت) ال ا 0 
0 


و 057 


قال إبن إلقيم جنع في ”زاد المعاد" (5/ :)-19٠‏ وَالْعَجَبْ كَل الْعَجَبٍ مَنْ يَقَولُ هما 


0 2 
00 


وَكِيلّانِ لا حَاكَانِء وَالله تَعَالَ قَدَ تَصّبَها حَكَمَيْنِ ار ا اا انار كَانَا 


ل كه م 


وَكِلَينِ؛ لَقَالَ: (قَليَيْعَتْ وَكِيلًا مِنْ أَهْله وَلتَبْعَتْ وَكِبِلًا مِنْ أَهْلِهَا»» وَأَيْضًا قَلَوْ كَانَا وَكِيكَْنِ؛ 1 


0 


سس 


يخْمَضًا أن يَكُونَا مِنْ الْأَهْلِ وَأَيْضًا قَإنَّهُ جَعَلَ الُكْم إِلَيْهاء فَمَالَ: إن بي دَآإِضَكنحَا يوَوْقٍ أله 
َنَمآ » وَالْوَكِيكَانِ لا إِرَادَةَ هاه إن يََصَرَفَانٍ بإِرَادَةِ مُوَكَلَيْههَاء وَأيْضًا فَإِنَ الْوَكِيل ال 
سا 1 0 0 ديه 1 5 كود م ساس لس اسع ل كم وك 8 عسو 
حا سي وي اد أيِضًا فَالحَكم 
را م أبْلَعْ مِنْ حَاكِم؛ 


ل 6ه 


ده صِفَةٌ مُشَبْهَة ؛ شم الْقَاعِلٍ َال عل التبُوتِء وََا لات بَينَ أَهلٍ الْعَربيّة في دَلِكَ» فَإِدا 
كَانَ اسم الْحَاكِم ل نعل لْوَكيلٍ الْمَحْضٍء فَكَيْف با م هُوَ أَبلّْ فنة؟1! وَأَبْقا َإِنهُ 
سُبْحَائَهُ حَاطَبَ بِدَلِكَ غَيْرَ الزَوْجَبْنِ وَكَيْفَ يَصِحّ أَنْ يُوَكلَ عَنْ الرَجُلٍ وَاكرْةِ عَبرَهْمَا؟!.اه 
وانظر: ”المغني» 74/١١‏ ؟) ”البيان» (4/ 7 ”7ه -) «المحلى؟ )١975(‏ ”البيهقي؟ (// 03-1٠4‏ 0. 
مسألة [17]: هل ينفن حكم الحكمين 4 الجمع والتفريق؟ 
أما حكمهم في الجمع فينفذ بالإجماعء قاله ابن عبد البر» وغيره من أهل العلم. 

© واختلف أهل العلم في نفوذ حكمها بالتفريق» فمذهب الجمهور أنه ينفذ في 

التفريق» وهو قول علي» وابن عباس يلم ولا يعلم لهم خالف». وهو مذهب أصحاب 

المذاهب الأربعة» وغيرهم. إلا قول من قال: إنه توكيل» فلا ينفذ إلا برضى الزوجين. 


5 وذهب الحسنء وقتادة» وزيد بن أسلم, وأحمد في رواية» وأبو ثور» وابن حزم إلى 


ل ل ا 


وأجيب: بأنَّ الصحابة فهموا ذلك؛ وبأنَّ إطلاق الحكم عليهما يدل على أن حكمها 


يمغى مطلقاء وإنما ذكر الله الإصلاح فقط؛ للحث عليه؛ وقول الجمهور هو الصواب» والله 
أعلم. 

انظر: ”المغني" /٠١(‏ 715) ”البيان؟ (9/ ”017 ) ”المحلى" )١5370(‏ ”تفسير ابن كثير". 
مسأئة [4]: إذا اختلف الحكمان شك الحكم؟ 

قال إبن عبت إلبر لته: أجمع العلماء على أ الحكمين إذا اختلفا؛ فلا عبرة بقول 
أحدهما.اه 

فعلى هذاء فيبعث حكمان آخران في ذلكء انظر: ”تفسير ابن كثير" عند الآية المتقدمة. 
مسألة [ه]: شروط الحكمين. 

قال [بن قدت إمة جلث ني «المغنى؟ /٠١(‏ 3565): إذا ثبت هذاء فد لكي لا يكونان إلا 
عاقلينء بالغين» عَدُلَين مسلمّين؟؛ لذن هذه من شروط العدالة.اه وانظر: ”البيان؟ (9/ 075). 

ويُعتبر أيضًا أن يكونا عالمين بأسباب الجمع» والتفريق» وأحكامههما. ويعتبر أيضًا فيهم 
الذكورية؛ لظاهر الآية» وَلأن الرجل اهن راي ونط. ولا يشترط عند أهل العلم أن يكون 
من الأهل» ولكنه على سبيل الأفضلية. 


انظر: المغني" /٠١(‏ 735) ”البيان" (9/ 07*4). 


كباب النّكًا 22 بَابُ الحا 


سه ل 8 


2 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يه مره نابت بْنِ قَيْسٍ أَنّتِ الي ل فَقَالَثْ: يَا وَسُو الل 
َ 


ا اام عل في لق وَلَا دِينِء وَلكِني أَكْرَهُ الكُفْرَ في السام فَقَالَ رَ 0 
لله كِِ: «أتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدٍ حَدِيقَتَُ؟ فَقَالَت: َعَم فَقَالَ َُولُ لله يكللة: «اقْبَلٍ الحَدِيقَة وَطَلَّقْهَا 
تَطْلِيقَةً). رَوَاهُ البَخَا ري » وف روَايَةِ لَهُ : ل وَأمَرَُبِطَلَاقِهًا'"" 


)١(‏ صحيح بشواهده بدون ذكر الطلاق. أخرجه البخاري برقم (07175). حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبدالوهاب 

الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس به. ثم قال البخاري: لا يتابع فيه عن ابن عباس. 

والرواية الثانية أخرجها البخاري (07174) حدثنا إسحاق الواسطى حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن 
عكرمة فذكره مرسلًا. وفيه (وأمره يطلقها) هكذا لفظه في البخاري» والحافظ ذكرها بالمعنى. 

قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي مَيكُ: «وطلقها). 

فأشار البخاري له بأن ذكر (الطلاق) من طريق خائد الجذاء عن عكرمة مرسلًا. 

فقد رواه عن خالد الحذاء على وجه الإرسال خالد الطحان وإبراهيم بن طهمان. 

قال الدارقطني في ”التتبع؟: وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه. 

ثم أخرج البخاري الحديث بدون ذكر (الطلاق) موصولًا من رواية جرير بن حازم. ومعلمًا من رواية 
إبراهيم بن طهمان - وقل و وصلها الإساعيلٍ - كلاما عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. 

ثم أخرجه من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلًا. 

قال البيهقى: وكذلك رواه وهيب عن أيوب. 

قال معدا الدع الت روا الأدوال انرق زرا ووه اك فزت عاذي ود ايك تووروف 
عن أيوب» نص على ذلك ابن معين وأحمد والنسائي وابن عدي وغيرهم» وأيضًا وهيب أثبت من 
إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم في آيوب. بل قال أحمد ى] في «ملحق شرح العلل": جرير بن حازم 
يروي عن أيوب عجائب. 

قلت: والراوي عن جرير بن حازم كا في البخاري والبيهقي هو عبدال رحمن بن غزوان أبونوح الملقب ب 
(قراد) وله أوهام وأخطاء. ومما يقوي رواية الإرسال أن حماد بن زيد ووهيب قد تابعهها على الإرسال 
أيضًا سعيد بن أبي عروبة كا في «سنن البيهقي؟ (/1/ 0374-117). 

ويقوي رواية الإرسال أن قتادة قد تابع أيوب وخالد الحذاء على رواية الإرسال. 

أخرجه البيهقي (/1/ 0714-7097 من طريق عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن عكرمة به مرسلًا. 


كِتَاتُ النّكَا 522 بَاتُ الخ 


نَامْرَأة نَبِتِ بْنِ قَيْسِ اخْتلَعَثْ مِنْه فَجَعَلَ اللي ل 


قال: وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن ابن أبي عروية عن قتادة مرسلًا. 

وأخرجه البيهقي (7/ 7*17)؛ من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده موصولَا بذكر ابن 
عباس فيه ثم قال: وأرسله غيره عنه - يعني غير عبدالأعلى. 

وخلاصتة ما تقدم: أن الراجح في حديث ابن عباس أنه من مراسيل عكرمة» وذكر (الطلاق) إنها هو 
في رواية خالد الحذاء فقط» وأما رواية أيوب وقتادة فليس فيها ذكر (الطلاق) إن في رواية أيوب (وفرق 
بينها) وفي رواية: (وأمره ففارقها) وفي رواية قتادة: (ففرق بينهما رسول الله يي . 

والحديث صحيح بدون ذكر (الطلاق) فإن له شاهدًا من حديث حبيبة بنت سهل. 

أخرجه مالك في ”موطته" (7/ 14 0) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدال رحمن أخبرته عن حبيبة 
بنت سهل أنها أخبرتها أنما كنت عند ثابت بن قبس بن شماس ييل وأن رسول الله يَقُةُ خرج إلى 
الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله يق «من هذه؟» فقالت: أنا حبيبة 
بنت سهلء» فقال: «ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا ثابت لزوجهاء فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله 
َد: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر»؛ فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني 
عندي» فقال رسول الله يلد لثابت: «خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب. وآخر من حديث سهل بن أب حثمة. وسيأتي تخريجه 
إن شاء الله. 

)١(‏ ضعيف وصح من وجه آخر. أخرجه أبوداود () والترمذي :)١١860(‏ من طريق هشام بن 

يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عياس به. 

فال أبوداود: وهذا الحذيث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمروين مسلم عن غكرقة عن البي كك8ة 
مرسلًا. اه 

قلت: والراجح رواية الإرسال كا تقدم» ولكن ذكر الاعتداد بحيضة لا يثبت من هذا الوجه؛ فإن 
الاك الذي رورا اتيك دن سكرية از رلاكز د لقو حا لقم ععوو ين سل #ازامو قيب 11 كز 
ذلك» فروايته غير محفوظة: والله أعلم. 

ولكن قد صح الاعتداد بحيضة من وجه آخر: 

أخرجه النسائي (1857/5)) قال أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال 
حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال - 


كِنَاتُ النكًا 5 يَاتُ | 1 


5 كا يدري حجان 5 2 ده و 2 2 ا ا 0 
١١‏ - وني رِوَايَة عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جَده عِندَ ابن مَاجَهُ 
2 3 آذك 2ه كه اذ سر 5 ا بر قح لصو يل اللي عن - 12 لين جام ك عراب :9 6 
دَمِيَا وَأَن امْرَأَنَهُ قالت: ولا محَافَة الله إذَا دَخَل عل لَبَصَمَت في وَحْهِهِ. 
36 


ا -١‏ وَلِأْحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْل بن أبي حَثمَّة: وَكَانَ ذَلِكَ 


1١ 
2 
3 
١ 


وَل خلّع في الإشلام. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


تعريف الخلع: 

الخلع: هو فراق الزوجة على عوض تبذله لزوجها عند كراهيتها له وخوفها من عدم 
القيام بحقه. وهو مأخوذ من خلع الثوب؛ لأنَّ المرأة لباس الرجل معنى» وهو لباسها معنى» 
قال تعالى: هن لِيَاسٌ لَك وَأسملِيَاسنُ لَهُنّ 4 [البقرة:180]» والمصدر بفتح الخاء» وأما ههنا فهو 
مضموم (خلع) للتفريق بينه وبين مصدر المحسوس. ”الفتح" (0117). 


الخلع مشروع في كتاب الله» وسنة رسوله كن 
أما من القرآن: فقوله تعالى: لون فم الابقا حة 


يدف وعند عامة أهل العلم. 
دود شما جاح عَلَمَافِماأفدَتَ يوء ©[البقرة: 779]. 


قلت لها: حدثيني حديئك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثان» فسألته ماذا عل من العدة؟ 
فقال: لا عدة عليكء إلا أن تكوني حديئة العهد به» فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك 
قضاء رسول الله يَنُدُ في مريم المغالية» كانت تحت ثابت بن قيس بن شاس فاختلعت منه. وإسناده 
حسن. وقد حسنه العلامة الوادعي في ”الصحيح المسند؟. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه ))7٠01(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (4/ ”)؛ من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا 
دميها - فذكره - وفيه زيادة (فقال رسول الله يرد (أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم قال: فردت عليه 
حديقته» قال: ففرق بينهم| رسول الله و وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف حجاج وعنعنته» فإنه مدلس» 
والحديث صحيح بشواهده المتقدمة إلا اللفظ الذي ذكره الحافظ» فإنه لا شاهد له. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 07 من طريق حجاج بن أرطاة عن محمدبن سليان بن أبي حثمة عن عمه 
سهل بن أبي حثمة به. ولفظه كلفظ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه الزيادة التي ذكرها 
الحافظ. وإسناده ضعيف أيضًا؛ِ لضعف حجاج وعنعنته فإنه مدلس. 


كِتَابُ النّكًا م بَابُ الحا 
وأما من السنيّ: فأحاديث الباب» وما ذكرنا من شواهدها. 
ولم ينقل خلاف في مشروعيته؛ إلا عن بكر بن عبد الله المزني» واستدل بالآبة: #وَإِنَ 
5 ردك سيان رَهْج تَحكارت وَوْج وَدَاتَِدَكمٌ إِحَدَسْهُنَ وَنظارًا مَل مَأْحُدُوأ مِنَهُ هَيِنَا * 
[النساء:٠7]»‏ وزعم أنها ناسخة لآية الخلع. 
قال إلحافصل هلله ني ”الفتح" (07177): وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضًا: 
إن طِبْنَ لَك عن َي يِنَهُتقََا فَلُوهُ © [النساء: 4]» وبقوله فيها: #دَلاجْناح عَلَيِِمَآ أن يُضَلِحَا * 
[النساء: 118 الآية» وبالحديث» وكأنه لم يثبت عنده؛ أو لم يبلغه. وانعقد الإجماع بعده على 
العنارةة يوأت ناه تناه عسوهية ,اله البقرةه وبانع لياه الالغر ف حراط الد* 
"7/٠١١‏ ؟-) ت”البيان؟ .)7/1١(‏ 
مسألة [1]: هل يفتقر الخلع إلى الحاكم: أم يصح بدون سلطان؟ 
© أكثر أهل العلم على صحة الخلع بدون سلطان» صم ذلك عن عمر» وعثان يلما 
وهو قول شريحء والزهريء ومالكء والشافعيء وأحمد. وإسحاقء والبخاري. وغيرهم؛ 
لأنه معاوضة بتراضي؛ فلا يفتقر إلى حكم الحاكم» كالبيع والنكاح» وكما يصح الطلاق 
بدون سلطان فكذلك الخلع. 
© وقال الحسنء واين سيرين: لا جوز إلا عند السلطان. واختاره أبو عبيد؛ لقوله: 
اَن حِفْمُه لامها حدُوءَ أ 4 [البقرة: 74]» فجعل الخنوف لغير الزوجين. 
وتاب عن ذلك بأنَّ المراد بذلك أنَّ الحاكم يقره إذا كان على ذلك الحال؛ ولا يمئعه» 
ويحتمل أنَّ المراد به من له صلة بالزوجين من القرابة» والصحيح القول الأول. انظر: #الغنهم؟ 
27107 ) «المغني» )1548/1١(‏ ”البيان؟ /1٠١(‏ 15). 


مسألة [؟]: : هل ب يشترط ب صحة الخلع وجود الشقاق؟ 


8 كأآكثر أهل العلم على عدم اشتراط ذلك» بل يصح الخلع عندهم ولو كان الحال 


بينهها ملتعّاء وهو قول قتادة» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأمد. وأبي 


حديفة؛ لقوله تعالى: مون طبن لكعَن مي ِيِنَهكقمَا # [النساء: 4] الآية. 

8 وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط ذلك» وذلك بأن تكرهه المرأة ولا ترغب 
في معاشرته. وهو قول الحسنء وأبي عبيد» وداود» وابن المنذرء وخرّجٍ رواية عن أجد؛ 
لقوله تعالل: #وَلا يِل آَحكُْ مدأ كَآءَ تيوه سالك أ ياهلا مِيسَ حُذُوءَأمَّه ون يِفْمٌ 


لوصا له عر م عر ص اللي سمي ع 


لابقا حَدود أله ملا جَنَاحَ عَلْتهِمَاقها أفتدَتٌ يوء © [البقرة: 9؟؟]» وهذا 


ا 


يدل بمفهومه على أنَّ الجناح 
لاحق بها إذا افتدت من غير خوفء ثم غلظ بالوعيد فقال: #يَلْكَ حُدُود لَه ا تَسَدُوهَا # 
[البقرة: 7579]. 
وفي حديث ثوبان يَهلكُ عند أبي داود (77؟7) بإسناد صحيح مرفوعا: «أيها امرأةٍ سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة»» ولأنه إضرار بهاء وبزوجهاء 
وإزالة مصالح النكاح بغير حاجة؛ فحرم؛ لقوله يبد «لا ضررء ولا ضرار». وهذا القول 
رجحه ابن حزم ثم شيخ الإسلام. ثم العلامة ابن عثيمين» وهو الصواب في هذه المسألة» 
والله أعلم. 
قال شيح الإسلام مله: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة 
للزوجء تريد فراقه» فتعطيه الصداقء أو بعضه؛ فداء نفسهاء | يفتدي الأسيرء وأما إذا كان 
كل منهما مريدًا لصاحبه؛ فهذا الخلع محدث في الإسلام.اه انظر: ”المغني؟ 0907٠١ 0378/1١(‏ 
«الفتح» (10/8ه) «مجموع الفتاوى؟ (137/ 787) ”الشرح الممتع" (0/ 388 795 «المحلى؟ (1941). 
مسألة [*: إذا عضل زوجته وضارّهاء ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه؟ 
56 أكثر أهل العلم على عدم صحة الخلع» والعوض مردود لا يحل للزوج منه شي 
وهو قول عطاءء ومجاهد. والشعبيء والنخعي. والقاسم. وعروة» والزهريء ومالك» 
والشافعي» وأحمد, وإسحاقء والثوري» وغيرهم؛ لقوله تعالى: «وَلا ييل لَحكُمْ أن تأُمْدُوا 


5-2 
0 


رت امه مر و مر رهد 0 د سه #ا سه > م سرس 
مآ ءَاتنسمَوهنَ سينا إل أن يجنا ألا يقيمَا حُدُود لَه 4. وقوله تعالى: #إلا يحِلٌ لَكُمَ أن تدوأ ايسآ 


0 


اع م 3-9 


ا و 2214 لَه أنبَأِنَ بحسو ميَنَةٍ 4 [النساء: 14]. 
288 وقال أبو حنيفة: يأثم» ويصح الخلع» والعوض لازم. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: «المغني» /1١(‏ 7/37؟) ”البيان» .)9/1١(‏ 
مسألة [؛]: إن ضربها لنشوزها تأديبًا؛ ثم خالعته؛ فهل يصح الخلع؟ 
© 2 ذكر أهل العلم أنه يصح الخلم؛ لأنَّ الضرب كان مقصودًا للتأديب» ولأنه فعل 
شيئًا مباحًا لا يأثم عليه» وأما إذا ضربها ظاًَا؛ لسوء خلقه فيأثم» ويصح الخلع إذا لم يكن 
مقصوده أن تفتدي نفسها. 
0 وخالف شيخ الإسلام فقال: لا يحل له ولا يجوز. انظر: ”المغني؟ )71077/٠١(‏ ”البيان؟ 
)/٠١(‏ ) «الإنصاف» (8/ 0386). 
مسألة [ه]: إذا زنت: فعضلها؛ لتفتدي نفسها منه؛ فهل يصح الخلع؟ 
قال الله عز وجل : #وَلَاصَصْوْمنلَدْهَبْوأ بض مَءَتَنسْمُوهُنَّ لَه أن يان بِقَصِكَوَينَةِ 4 
[النساء: 19]. 
قال الحافسل إبن كثير مله في تفسير [سورة النساء آية:9١]:‏ وقوله إلا أن يَأتِِنَ 
ِقَحِمََةٍ مََُةِ 4 قال ابن مسعود ' » وابن عباس" '» وسعيد بن المسيب» والشعبي» والحسن 
البصريء» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبيرء ومجاهد» وعكرمة. وعطاء الخراساني» 
والضحاككء وأبو قلابة» وأبو صالح. والسديء وزيد بن أسلم» وسعيد بن أبي هلال: يعني 
بذلك الزنى. يعني إذا زنت؛ فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى 


دور عه 


٠. 2 535‏ 5 رص د # م جا لخ زر هم سلسم 
تتركه لك. وتخالعهاء ى) قال تعاللى في سورة البقرة: #وَلَا يحل لحكُم أن تَأَحْدُوأمِمَآ ءَاتَتْمُوهنَ 


(1) ذكره ابن أبي حاتم في ”تفسيره" بدون إسناد. 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء [آية:4١]»‏ من طريق: أبي يحيى القتات؛ عن مجاهد؛ عن ابن 
عباس يلت وأبو يحبى فيه ضعف لاسيما في روايته عن مجاهد. 
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لد أن امأ ألا يعِِمَاحَدودَاَلَهِ # الآية. 


قالووقال ابوعاين ' «وفكرسة والفساكةالفاحلة البمة الشوق والعصيان. 
قال: واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنى» والعصيانء والنشوزء وبذاء اللسان» 
وغير ذلك. يعني أنَّ هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقهاء أو بعضه. ويفارقهاء وهذا 
جيدء والله أعلم.اه 
الوص حجر صر رو ليور اااي ا 
لاايصح؛ لأنه عوض أكرهت عليه أشبه مالم تزنٍ . وهو قياس مخالف للنص؛ فهو فاسد. 
انظر: ”المغني» /٠١(‏ /70-) «البيان" (1/ .)١١-9‏ 
مسألة11]: الألفاظ التي يقع بها الخلع. 
يقع الخلع بها يدل عليه من الألفاظ مع النية» سواء كان اللفظ صريمًا مثل: خالعتك. أو 
بلفظ المفاداق» أو الفسخ» أو كان بألفاظ غير صريحة» مثل: بارأتك. أو: أب رأتكء أو: أبنتك. أو 
0 
مسألة 71]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟ 
© اشترط ذلك بعض الحنابلة» ولم يشترط ذلك بعضهم. بل قالوا: إذا قبل الزوج 
العورض؛ وقعت الفرقة. وهو قول الحسنء والنخعي؛ وغيرهماء وهو أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ .)-9710/5/9١(‏ 
تنبيي: لا يشترط رخ ضى الزوج في صحة الخلع إذا كان لامرأته الحجة في الخلع» وإذا أبى 
أن يأخذ المال ألزمه الحاكم ذلككو قد قال يذلاك جاع من الحنابلة؛ لأمر النبي مود ثابت 


ابن قيس بذلك. انظر: الإنصاف" (8/ 7”87) ”الشرح الممتع" (0/ )8١١‏ ”مجموع الفتاوى" (557/ 1817). 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسير [آية:19١]‏ من سورة النساءء وله ثلاث طرق يحسّن 


كِتَاثُ النكًا 1ه بَابُ الحا 
مسألة [4]: هل للرجل أن يأخن زيادة على ما أعطاها إذا أعطته المرأة؟ 
8 أكثر أهل العلم على صحة الخلع بأكثر تما أصدقها إذا تراضيا على ذلك» وهو قول 
عكرمة» ومجاهد» والنخعي, وغيرهم من التابعين» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة: إلا 
أنَّ الحنفية يقولون: لا يأخذ الزيادة؛ فإن أخذها تصدق بهاء وصحٌّ هذا القول عن ابن عمر» 
وجاء عن عثمان بإسناد لا بأس به» وهو قول الظاهرية. 
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والحجة لأصحاب هذا القول قوله تعالى: ادن حِفمٌ ألا يها قا حَدُودَ أ ملا جاح عَلَتِمَا فا 
أَفْتَدَتَيدء © [البقرة: 7579]. 
8# وقال عطاءء. وطاوسء والزهري» وعمرو بن شعيب: لا يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها. ورُوي عن علي نحو ذلك» وفي إسناده ضعف. 
واستدل لأصحاب هذا القول بها رواه ابن ماجه »25٠0557(‏ والبيهقي (7/ 14 ”)» من 
رواية عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس بنحو 
حديث الباب» وفيه زيادة: فأمره أن يأخدذ منها حديقته ولا يزداد. 
وهذه الرواية الراجح فيها الإرسال كما بينا ذلك في تخريج حديث الباب. ثم إِنَّ خالدًا 
الحذاءء وأيوب رويا الحديث عن عكرمة بدون هذه الزيادة» قال أيوب كما في ”سنن البيهقي" 
(0/ 8-1 79): لا أحفظ «ولا تزداد). 
واستدلوا بمرسل عن عطاء أنَّ النبي فَيِْةُ قال: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم 
وزيادة. فقال: «أما الزيادة فلا» أخرجه البيهقي (7/ )٠" ١5‏ بإسناد صحيح عنه مرسلًا. 
واستدل لهم بمرسل أبي الزبير عند الدارقطني (7/ 705)» والبيهقي (17/ 15*) بمثل 
مرسل عطاءء وإسناده صحيح إلى أب الزبير» وفي آخر الحديث قال: سمعه أبو الزبير من غير 


واحد. 


قال الحافصل هلله في ”الفتح": فإن كان فيهم صحابي؛ فهو صحيح.ء وإلا فيعتضد با 


سبق.اه يعنى حديث ابن عباس» ومرسل عطاء. 

قلت: الطرق الصحيحة ني الحديث ليس فيها هذه الزيادة» ففي النفس منها شيء؛ وعلى 
صحتها فقال الحافظ هلته: لكن ليس فيه دلالة على الشرط» فقد يكون ذلك وقع على سبيل 
الاشازة؛ رفقانها: 


قال الشافعي هَلقنه: إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له؛ حل له أن يأخذ؛ فإنه يجوز له أن 
يأخذ منها ما طابت به نفسًا بغير سبب؛ فالبسبب أولى. 
والصحيح هو قول الجمهورء لكنّ الحنابلة» وإسحاقء وأبا عبيد كرهوا ذلك» واستحبوا 
له عدم الأخذ. 
وقال مالك: إن كان النشوز من قبل الرجل؛ لم يحل له. ويرد عليها إن أخذ وتمضي 
الفرقة. انظر: ”المخني» /٠١١(‏ 117/0-174) «المحلى؟ )١187(‏ «الفتم؟ (070/15) ”سئن البيهقي؟ (// 03714-1"17. 
مسألة [94]: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعتبر فسحاء أم طلاقا؟ 
8 ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الخلع يُعتبر طلاقَاء فيقع طلقة بائنق» رُوي ذلك 
عن سعيد بن المسيب» والحسن. وعطاء. وقييصة» وشريح. ومجاهد» والنخعيء والشعبي» 
والزهري» ومكحولء ومالكء والأوزاعي» والثوري» وأصحاب الرأي» وهو قول 
الشافعي في الجديد» وقد عزاه الحافظ في «الفتح" للجمهور. 
وحجتهم أنها بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق 
دون الفسخ؛ فوجب أن يكون طلاقَاء ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدًا فراقها؛ فكان طلاقًاء 
وبه أفتت اللجنة الدائمة. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يعد فسخًا لا طلاقًاء وهذا القول صحّ عن ابن 
عباسء وعثمان. وعبد الله بن الزبير» وهو قول عكرمة» وطاوسء وهو المشهور عن أحمدء 


وإسحاقء وأبي ثور وهو قولٌ للشافعي؛ وذلك لأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته؛ 


فكانت فسخًا كسائر الفسوخ. 


واستدل ابن عباس على ذلك بقوله تعالى: # ألطَلَقٌ مَرَّتَانِ [البقرة: 4 ثم قال: اول 
جُتَاحَ عَلسَاف] فَْدَتَيو- 4 [البقرة: 1954 ثم قال: ا ون طَلَمَهَامَكَا يللم ْبسْدُ حَقَتَكمنَوَجَاحوَهُ 4 
[البقرة:70]» فذكر التطليقتين» والخلعء وتطليقة بعدها؛ فلو كان الخلع طلاقَاءٍ لكان أريعًا. 
وقد نقل القول الأول عن بعض الصحابة» ولا يصح عنهم. 

والصحيح أنَّ الخلع يُعتبر فسخَّاء وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي هله والشيخ 
العلامة ابن عثيمين هَلته. وقبلهما شيخ الإسلام؛ وابن القيم رحمها الله وعزاه شيخ الإسلام 
إلى جمهور فققهاء الحديث» وإسحاق. وأبي ثورء وداود. وابن المنذرء وابن خزيمة. 

انظر: «المغني» /٠١(‏ 4 /717-) «الفتح» (01177) ”ابن أبي شيبة" (5/ )١١7‏ #عبدالرزاق؟ (5/ 486-) 


«الفتاوى» 44/87 -) 8 63 1-). 


تنيية: قال ابن قدامة مَاثَنه ذ 0 260١‏ وَهَدًا الحَلافٌ فيا إذَا حَالَعَهَا بعَبْرِ 


مَك ل 


لَفْظٍ الطّلاتق» وَلَيَنْوه. فَأمَا إن بل لَهُ الْعِوَضَ عَلَ فِرَاقِهَاء فَهُوَ طَلَاقٌ لا اختلاف فيه وَإِنْ 
وَكَمَ بع 0 تِ الطّلاقء و لَفْظِ للع وَالْمُمَادَاق وَنَحوْهمَاء وَنَوَى به 


الطَّلاقٌ» قَهُوَ طلَاقٌ أَيْضَاء لِأنَهُ كاي تَوَى الطَّلَاقَه فَكَانَتْ طَلاقَ كا لَوْ كَانَ عير عِوَض؛ 
إن لَينْو يه الطَّلَاقٌ» فَهُوَ الذي فيه الرّوَاينَانِ. اه وانظر: ”الشرح الكبير» .)17/١1١(‏ 

قال أبو عبد الله وفقه الله: وقد نقل الطحاوي أيضًا الإجماع ىا في ”الفتح» (0717) على 
أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق وإن لم يتلفظ بالطلاق. 

قلت: والواقع وجود الخلاف. فقد قال بعض الشافعية: لا يقع. ىا في ”الفتح" وهو قول 
بعض الحنابلة ىا ذكر ذلك شيخ الإسلام. 

بل ذكر شيخ الإسلام هلتنه قولا ثالثاء وهو أنه فسخ بأي لفظ وقعء بالطلاق أو بغيره 
وليس من الطلاق الثلاث. 


قل شيج الإسلام هله: وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظًا معيئّاء ولا عدم نية 
الطلاق» وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه. وهو المنقول عن أحمد بن حنيل» وقدماء 
أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظء لا لفظ الطلاق ولا غيره؛ بل ألفاظهم صريحة في أنه فسخ 
بأي لفظ كان. أصرح من لفظ الطلاق في معناه الخالص. 

قال: وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره» بل لما 
ذكر قول ابن عباس وغيره» وأصحابه. ذكر عن عكرمة أنه قال: كلما أجازه المال فليس 
بطلاق. قال: وأحسب من لم يجعله طلاقًا إنم| يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق. 

قال: ومن هنا ذكر محمد بن نصرء والطحاويء ونحوهما أنهم لا يعلمون نزاعا في الخلع 
بلفظ الطلاق. ومعلوم أنَّ مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف. ويعدل به عن ألفاظهم 
وعلمهم. وأدلتهم البينة في التسوية بين جميع الألفاظ. وأما أحمد فكلامه بَيّن في أنه لا يعتبى 
لفظاء ولا يفرق بين لفظ ولفظء وهو مُيِِّعٌ لابن عباس في هذا القول» وبه اقتدى, فتبين أنَّ 
الاعتبار عندهم ببذل المرأة العوض وطلبها الفرقة.اه 

وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية وله القول بأنَّ الفرقة بعوض تعتبر فسخّاء سواء كان 
بلفظ الطلاق» أو غيره» ونصر هذا القول نصرًا شديدّاء وقد بحث المسألة بحثًا طويلاء فأفاد 
وأجاد هللته ورضي عنه. وانظر لزامًا بحثه في «مجموع الفتاوى" (85/ 73237-1744), وهذا 
ترجيح العلامة ابن عثيمين ملت ى| في ”الشرح الممتع" (5/ ٠١‏ 5)» وهو الذي ندين الله به 
وبالله التوفيق. وانظر: ”الفتاوى؟ (9/ 5-1807 .)١6‏ 

تنبييُ: إذا طلق الرجل مُرِيدًَا الطلاق لا من أجل العوض؛ فيقع الطلاق» ولا يحل له 
أخذ العوض وعل المرأة عدة الطلاق. 
مسألة :1٠١1‏ هل تجوز المخالعة أثناء حيض المرأة؟ 


أجاز أهل العلم ذلك؛ لأنه ليس بطلاق» ولأنّ النبي يفيو لم يستفصل امرأة ثابت بن 


انظر: «المغلى"» ٠(‏ 1 ”الفتح" (/01710) «مجموع الفتاوى" (77/ ")2 


مسألة :]١١[‏ كم على المختلعة عدة؟ 
28 تقدم في تخريج أحاديث الباب أنَّ المختلعة ليس عليها عدة» وإنما عليها الاستبراء» 
قضى بذلك عثمان» وقال: إنه متبع في ذلك قضاء رسول الله يَتيوُدٌ في امرأة ثابت بن قيس» 
وهو قول ابن عباس تيليا وآخر القولين عن ابن عمر وَيَتَقاء وهو قول أبان بن عثمان» 
وعكرمة» وأحمد في رواية» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من فقهاء الحديث» وهو ترجيح 
شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم العلامة ابن عثيمين وغيرهم. 
8 وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية» والحنابلة» والمالكية» وأصحاب الرأي وغيرهم 
إلى أنَّ عدتها عدة المطلقة؛ بناء على ما اختاره من أنَّ الخلع طلاق» والصحيح القول الأول. 
انظر: «مجموع الفتاوى" (57؟/ ل تر للكت ل ارش ا 060 
مسألة 1؟11]: هل يصح الخلع بغير عوض ؟ 
2 أجاز ذلك بعض أهل العلم» وهو قول مالكء» وأحمد في رواية» وهو اختيار الخْرّقِي 
وبعض ال حنابلة؛ لأنه قطع للنكاح؛ فصح من غير عوضء كالطلاق» ولأنه لو أجابها إلى 
الفسخ بغير عوض حصل المقصود بالخلع. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصح الخلع إلا بعوض» وهو مذهب الشافعي» 
وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنه إذا لى يكن هناك فليس هناك فداء؛ فعلى هذا فلا فرقة إلا 
بطلاق, أو خلع كا بينه الله والنبي يَف قال: «أتردين عليه حديقته؟). 
قال العلامة إبن عثيمين ملت ني «الشرح الممتع» (508/5): وقال شيخ الإسلام: 
يصح أن المي عل فر ضرفي وغل :ذللك بأمرية اسم أن العرض نحن للروجة: 


فإذا أسقطه باختياره فلا حرجء كغيره من الحقوق. الثاني: الحقيقة أنه إذا خالعهاء فإنم) 


كالمها هل عرض الأ اففظ ديا مهم االانناق :"له ل كاق الاق رتعدا كانت النلقة 


مدة العدة على الزوجء فإذا خالعته فلا نفقة عليه؛ فكأنها بذلت له عوضًا فهي قد أسقطت 
حقها الذي لما على الزوج من النفقة» وهو قد أسقط الحق الذي له على الزوجة من الرجعة» 
فالرجعة حق للزوج» والنفقة مدة العدة حق للزوجة. فإذا رضيا بإسقاطهها في الخلع فلا 
مانع. هكذا قال شيخ الإسلام هلته؛ ويجيب عن الاستدلال بالآية بأنَّ الغالب أنَّ الزوج لا 
يفارق زوجته إلا بعوض؛ لهذا قال تعالى: '#فَلَاجَمَاحَ عَلَتِمَافماأفتَدَتيوء © [البقرة: 919]» وما قاله 
الشيخ هلثثه جيد؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوضء وهو النفقة؛ وما قاله الشيخ ظاهر جدًا إلا 
فيا إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات؛ لأنه إذا كان آخر ثلاث تطليقات؛ فإِنَّ المطلقة ثلانًا 
ليس ها على زوجها نفقة» وحينئلٍ لا يستفيد الزوج» ولكن يقال: إذا رضي بهذا؛ فالحق له. 
قل. كذلك إذا خالعها بغير عوض. قلنا: لم يصح. وإذا لم يصح؛ فإنه إن وقع بلفظ 
الطلاق» أو نيته؛ فهو طلاق» وإن وقع بلفظ الخلع؛ فليس بشيء.اه وانظر: ”الشرح الكبير» 
4/٠١‏ ؟)«البيان" )١9/1٠١(‏ ”الفتاوى؟ (75/ 07 7) «الإنصاف" (2/ 4107 98-07 1). 
مسألة [18]: المخالعة على عوض محرم؟ 
كأن يخالعها على خنزير» أو خمرء أو مخصوب. وما أشبه ذلك. 
248 فمذهب مالكء وأحمدء وأبي حنيفة أنه لا يصح الخلع؛ لأنَّ العوض المحرم لا قيمة 
له؛ فصار كالخلع بغير عوض. 
© وقال الشافعي: يصح الخلع؛ ويجب عليها مهر مثلها. 
قال العلامة إبن خثيمين مَلنهه في ”الشرح الممتع" (508/5): كذلك إذا خالعها على 
محرم» كأن تقول له: خالعني بخنزير عندها؛ فلا يجوز؛ لأنه محرم» فلا يصح الخلع» لكن 
بشرط أن يعلما أنه محرم؛ فإن كانا لا يعلمان أنه محرم؛ فإِنَّ الخلع يصحء وله قيمته المباحة» مثل 
لو خالعها على ولد لما من غيره. قالت: أخالعك على هذا الولد لك عبد. فلا يجوز؛ لأنه حدّ؛ 


وانظر: ”الشرح الكبير» /٠١(‏ 7177) ”البيان» /١١(‏ 5 ؟) ”الإنصاف" (799/8). 


مسألة :]١4[‏ المخالعة على عوض مجهول؟ 
كأن يخالعها على حمل شجرتهاء أو أمتهاء أو ما في بيتها من دراهمء أو متاع. 
28 فمذهب الحنابلة» وأصحاب الرأي صحة ذلك؛ وذلك لأنَّ الخلع إسقاطٌ لحقه من 
البضع» وليس فيه تمليك شيء» والإسقاط تدخله المساحة؛ ولذلك جاز من غير عوض» 
بخلاف التكاح؛ ولأنَّ هذا ليس معاوضة محضة:؛ وإنم) الغرض منه التخلص من هذا 
الزوج» فإذا رضي بأي عرض وهو غير محرم شرعًا؛ فله ذلك. 
© وذهب أبو ثور» وبعض الخحنابلة إلى أنه لا يصح؛ لأنه معاوضة» فلا يصح 
بالمجهول كالبيع» وهو قول ابن حزم. 
8 وقال الشافعي: يصح الخلع» وله مهر مثلها كالتكاح. 
قال أبو عبدالله: إن كان الزوج يعلم القدر الأقل الذي ربا تحصّل عليه. ورضي بذلك؛ 
جاز وإن لم يعلم ذلك فالأظهر عدم الصحة. والله أعلم. انظر: ”البيان» )54/1١(‏ «الشرح 
الكبير؟ /١١(‏ 77-) ”اللإنصاف" (8/ 5 5٠‏ ) ”الشرح الممتع" (0/ 17-5177 5) ”المحلى" .)١19417(‏ 
تنييسصُ: عند الحنابلة إذا خرج العوض المجهول لا شيء؛ فعليها للرجل أقل ما يطلق 
عليه الاسم. 
مسألة :]١6[‏ الخلع بالمنافع. 
يصح الخلع بالمنافع إذا كانت معلومة» كأن يخالع الحامل على نفقة عدتهاء أو على إرضاع 
ولدهء وحضانته. أو كفالته. انظر: الشرح الكبير» /1١(‏ 088-70 ”الإنصاف؟ (107-4077/8) 


”الفتاوى» (7*/ 8ه 8). 


مسألة [115: هل يقّع على المختلعة 4 عدتها طلاق؟ 
عامة أهل العلم على أنه لا يقع عليها في عدتها طلاق» صم هذا القول عن عبدالله 
ابن عباس وعبد الله بن الزبير يَيق وهو قول عكرمة» وجابر بن زيدء والحسن, 
والشعبي» ومالك. والشافعي. وأحمدء وإسحاقء وأبي ثورء وغيرهم؛ وذلك لأنها بالخلع 
تبين منه» وليست امرأة له حتى يلحقها طلاقه. فهي امرأة أجنبية لا تحل له إلا بنكاح 
جديد» فأشبهت المطلقة قبل الدخولء أو المنقضية عدتها. 


© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يلحقها طلاقه» وروي نحوه عن سعيد بن المسيب» 
وشريح وطاوسء والزهريء والحكم. وحماد واسيُدِلٌ لهم بحديث: «المختلعة في طلاق ما 
كانت في العدة» أخرجه عبد الرزاق معضلاء وقال الثوري: لم نجد له أصلًا. وقال ابن 
قدامة: حديثهم لا نعرف له أصلًا. والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" )178/1١(‏ 
”مصنف عبد الرزاق» (5/ /5481 -540). 
مسألة :]١/1‏ هل للرجل الرجعة بعد المخالعة؟ 
قال أبو محمت بن قد إمة هلله في ”المغني" :)57/9-77,8/1١(‏ وَلَا يت في الع 
رَجْعَةّ سَوَاءٌ قَلَنَا: هُوَ فَسْحْ أو طَلَاقٌ. في قَوْلٍ أَكثر أَمْلٍ العِلْم ني ا وَعَطَاءٌ 
وَطَاوْسٌء َالنّحَعِيُ وَالتُوْرِيٌ» وَالْأَوْرَاعِيٌ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيٌ وَإِسْحَاقٌ وَحْكِيَ عَنْ 
الزّهْرِيُ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبٍ أَبمًا قَاَا: الزّوْج بِالجيَارِ بَْنَ [مْسَاكِ الْعِوَضٍ ولا 0 كك 
يا 14ل جد وقال أبو تور: إن كَانَ الاو أن اتعة 


58 0200 08 ا 0 ل عه 0 2 9 2-6 
قال. وَلَنَا قَوْلْهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ: ها أكْنَدَتَ يد 4» وَإِنَّا يَكُونْ فِدَاءً إِذَا خَرَجَتْ به عَنْ 
000 عن 8212 لوقام 2ن 82 د وس حك 1 هك رمم 0 2 
لس ا ل 
8 #ل كور ب » ها مم سن ره © مره اير 

الْمَرْأَق فَلَوْ جَارَ ارْتَجَاعَهَا؛ لَعَادَ الضَّرَنُ وَقَارَقَ الْوَلَاءَ؛ فَإن الْعِنْقَ لا يَنْقَكَ عَنْهَء وَالطّلَاقَ 


يَنقَكَ عَنْ الرَّجْعَةٍ فيا قبل الدّحولِء وَِذَا أكمَلَ الْعَدَد.اه 


مسألة [18]: إذا اشترط الرجل 2 الخلع أنْ له الرجعة؟ 

© من أهل العلم من قال: يصح الخلع» ويبطل الشرط. وهو قول أب حنيفة» 
ومذهب الحنابلة» ومالك في رواية؛ وذلك لأنه شرط يناني مقصود الخلع؛ إذ أنَّ مقتصود 
الخلع هو التخلص من الزوجء وبالشرط يفوت هذا المقصود, ولأنَّ الله عز وجل لم يجعل 
في الخلع رجعة» وقصر الرجعة في المطلقة رجعيًا بعد الدخول» فاشتراط الرجعة في ذلك 
إحداث وتغيير للحكم؛ و«من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد. 

© وقال بعضهم: يبطل الخلع مع الشرط. وهو قول الشافعي» وبعض ال حنابلة؛ لأنَّ 
هذا الشرط يبطل المقصود من أصله؛ إذ أنه يجعل الخلع اللازم جائرّاء متى شاء أبطله؛ فهو 
كا لو وقف شيئًا واشترط أن يبيعه متى شاء. 

قال العلامة إبن عثيمين هلله: وهناك قولُ ثالث بصحة الشرط والخلع» وهو عكس 
القول الثاني. 

وقال. ما دام أَنَّ هذا الشرط ثبت باختيارهماء ولا إكراه عليه؛ فالأصل في الشروط 
الصحة. وكونه ينافي مقتضى الخلع فهذا صحيح. ولكن الخلع من حقهاء فإذا رضيت 
بإسقاطه؛ فلها الحق في ذلك. 

قال: لكن المذهب في هذه هو أقرب الأقوال؛ لأنها قد تغتر عند عقد الخلع» وتوافق على 
هذا الشرطء ثم تندم؛ فالصحيح في هذه المسألة المذهب: أنَّ الشرط فاسدٌء وأنَّ الخلع 
صحيح» وأما من قالوا: إنَّ الخلع لا يصح؛ لأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منهاء وله أن 
يراجعها. فلا وجه له؛ لأنَّ العقد وقع باشتراطهماء ورضاهما.اه 


انظر: «المغني" (* /١‏ 4 ”الشرح الممتع" (5/ إل ؛ -) ”ججموع الفتاوى" (919/ 00). 


مسألة [19]: إذا شرط 2# الخلع الخيار للرجلء أو المرأة لمدة معلومة؟ 


© مذهب الحتابلة أن الخلع يصحء ويبطل شرط الخيار؛ لما تقدم ذكره في المسألة 


3 وقال أبو حنيفة: يصح الخيار إذا كان للمرأة» ولا يصح الخيار للرجل. 
قال العلامة إبن عفيمين هلله: الذي يظهر أنه يصح الشرط؛ لأنَّ هذه المسألة ليست 
كالمسألة الأولى» فالرجعة في المسألة الأولى للزوج» وأما هذا الخيار لها جميعَاء فلكلٌ منهما أن 
يختار» لكن قد يقول قائل: إن الزوج لو اختار؛ فإِنَّ الزوجة تجبر على موافقته» وحينذٍ نعود 
إلى أنه كشرط الرجعة تمامًا إلا أنَّ الرجعة من جانب واحدٍ» وهذا من جاتبين» لكن بدلًا من 
هذا كله نسلك شيئًا لا خلاف فيه» وهو العقد» فتقول: بدلا من أن أعطيها الدراهم وأرد 
الخلع» نقول: هذه الدراهم مهر لك.اهه انظر: ”المغني؟ )7174/1١(‏ «الإنصاف؟ (/ 017917 ”الشرح 
الممتع؟ (5/ 037 4). 
مسألة 01]: هل للآب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟ 
8 من أهل العلم من قال: له ذلك. وهو قول عطاء. وقتادة» وأحمد في رواية» ومالك 
في الخلع بعوضء لأنَّ له الولاية عليهء فى| يملك إنكاحه فيملك إزالة التكاح. 
8 ومنهم من قال: ليس له ذلك. وهو قول الشافعيء؛ وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» 
ومالك في الطلاق؛ لأنَّ الطلاق بيد الزوج؛ فكذلك الفرقة بالفسخ» ولأنه حق للصغير؛ 
فليس لغيره إسقاطه. 
والصحيح هو القول الأول» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وصححه ابن عثيمينء والله 
أعلم. انظر: ”الشرح الكبير؟ )17/1١(‏ «المغني؟ )47١/9(‏ ”الاختيارات" (ص554) ”الفتاوى" 
(85/ 55©) ”الشرح الممتع" (418/5-). 


تنبيس: قال ابن قدامة مِلثته ى) في ”الشرح الكبير" :)١5/١٠١(‏ والقول في زوجة عبَدِه 


الصغير كالقول في زوجة ابنه الصغير؛ لأنه في معناه؛ فأما غير الآأب؛ فليس له تطليق امرأة 
المولى عليه» سواء كان تمن يملك التزويج» كوصي الأب, والحاكم على قول ابن حامد, أو لا 
يملكه. لا نعلم في هذا خلاقًا. وانظر: ”المغني» (471/9). 


مسألة :]1١[‏ هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟ 
8 ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك؛ لأنه ليس له التصرف في مالماء إلا فيا 
فيه الحظ» وليس في هذا حظء وهذا مذهب كثير من الحنابلة» والشافعية. 
36 وقال بعض أهل العلم: له ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة ها. وهو قول مالك» 
وبعض الحنابلة» والشافعية. وصحح هذا القول العلامة ابن عثيمين؛ أن قوله تعالى: وَل 
َهرَبوأْمَالَالْبتِبِ إِلَّابالَّىَ هىَلَحْسَّنٌ #[الأنعام: 151/ الإسراء:84] يشمل ما كان أحسن له في ماله 
أو في دينه» أو في بدنه» أو في أي شيء يكون. انظر: ”الشرح الكبير؟ )١5 /٠١(‏ ”البيان؟ )1١١/91١(‏ 
«الشرح الممتع" (0/ .)57١‏ 
مسألة 1[؟7]: إذا خالعت السفيهة. 
إذا خالعت المحجور عليها لسفهها؛ فإِنَّ خلعها لا يصح؛ لأنَّه تصرف في المال» وهي 
محجورة عنه بخلاف المحجور عليها لفلس؛ فإنه يصح خلعها. انظر: ”الشرح الكبير" )١7/1١(‏ 
”البيان" )١7 /1١(‏ ”الشرح الممتع" (0191//0). 
مسألة [17: هل يصح خلع الأجنبي عن المرآة؟ 
© أكثر أهل العلم على صحته من الأجتبي» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة» ى) 
يجوز أن يفتدي الأسيرة, وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضًا ليعتقه. 
قال شيج الإسلام ملله: وهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا بها إذا كان قصده تخليصها 
من رق الزوج؛ لمصلحتها في ذلك كما يفتدي الأسير.اه 


288 وذهب أبو ثورء وبعض الحنابلة إلى أنه لا يصح» وهو قول بعض الشافعية؛ لأنها 


كالإقالة» والإقالة لا تصح من الأجنبي. 


قال شيج الإسلاص هلله ى] في ”مجموع الفتاوى" (7017/97): هو شبيه بإعتاق العبدء 
وفك الأسير لا بالإقالة في البيع؛ فلهذا يجوز باتفاق الآئمة بدون الصداق المسمى» وجوزه 
الأكثرون بأكثر من الصدقات» ويجوز أيضًا بغير جنس الصداقء وليست الإقالة كذلك» بل 
الإقالة المقصود بها تراد العوض .اه انظر: ”الشرح الكبير" )١5 /١١(‏ ”البيان" .)١4 /9١(‏ 
مسألة [4؟]: مخالعة الأمة. 

إذا خالعت الأمة زوجها؛ صمّ الخلع» سواء كان بإذن سيدهاء أم لم يكن. 

قال إبن قد إمة ملتكه ى) في ”الشرح الكبير» /٠١(‏ 15): فإن كان الخلع بغير إذن سيدها 
على شيء في ذمتها؛ فإنه يتبعها إذا عتقت؛ لأنه رضي بذمتهاء وإن كان على عين» فقال الخرقي: 
إنه يثبت في ذمتها مثله» أو قيمته إن لم يكن مثليا؛ لأنه لا تملك العين» وما في يدها من شيء؛ 
فهو لسيدها؛ فيلزمهاء ى) لو خالعها على عبد فخرج حرا أو مستحمًا. 

قال. وقياس المذهب أنه لا شيء له؛ لآنه إذا خالعها على عين» وهو يعلم أنها أمة؛ فقد 
علم أنها لا تملك العين؛ فيكون راضيًا بغير عورضء فلا يكون له شيء كا لو قال: خالعتك 
على هذا المغصوبء أو هذا الحر. وكذلك ذكر القاضيء وهذا قول مالك. 

قال وقال الشافعي: يرجع عليها بمهر المثل. كقوله في الخلع على الحر» والمغصوب. 

قال إبن قد إمة. وإن كان الخلع بإذن السيد؛ تعلّقَ العوض بذمته في قياس المذهب كما لو 
أذن لعبده أن يستدين. 

قال: ويحتمل أن يتعلق برقبة الأمة.اه 

وقَال |لعصرإناج ني ”البيان» :)١ /٠١(‏ إن كانت مأآذونًا لها في التجارة؛ أَدَّت المال مما في 


يدهاء وإن كانت مكتسبة؛ أدّت العوض من كسبهاء وإن كانت غير مكتسبة ولا مأذون لماء؛ 


ثبت في ذمتها إلى أن تعتق .اه 


وللشافعية وجة أنه على السيد. كقول ا حنابلة» كما في ”البيان؟ /٠١(‏ 17). 

قلت: الصواب أنه يكون في ذمتهاء والله أعلم. 

تنبيسص: قال ابن قدامة ) في ”الشرح الكبير» :)17/١١(‏ وإن خالعته على معين بإذن 
السيد فيه؛ ملكه؛ وإن أذن في قدرٍ من المال» فخالعت بأكثر منه؛ فالزيادة في ذمتهاء وإن أطلق 
الإذن؛ اقتضى الخلع بالمسمى لما؛ فإن خالعت به أو بها دونه؟ لزم السيد» وإن كان بأكثر منه؛ 
تعلقت الزيادة بذمتها كما لو عين ا قدرًا فخالعت بأكثر منه» وإن كانت مأذونًا لها في 
التجارة؛ سلمت العوض ما في يدها.اه 
مسأئة [0؟]: الخلع بدون تحديد العوض. 

قال شيج الإسلاص جلث ىا ني ”الاختيارات؟ (ص507): والذي يقتضيه القياس أنه) إذا 
أطلقا الخلع؛ صم بالصداق, كا لو أطلقا التكاح ثبت صداق المثل» فكذا الخلع وأولى.اه 

فائدة. الخلع لا يسقط ما على الرجل من حقوقٍ للمرأة؛ إلا أن تدخل تلك الحقوق في 
ضمن العوض. «الشرح الممتع» (0/ .)151-57١‏ 


تم بحمد الله ومنتة يوم الثلاثاء الموافق (١١ا/ربيع‏ الثاني/1511ه) 
والحمد للخ الذي بنعمتخ تتم الصالحات 


َع 
حجن هدري ١‏ جلي 


كِنَاتُ الطّلاق هنكس «جن «روييس 


كتاب الطلاق 


تعريف الطلاق: 

الطلاق ف اللغة: حل الوثاق» مشتقٌّ من الإطلاق» وهو الإرسال» والترك. ويقال: 
فلان طلق اليد في الخير» أي: كثير البذل. 

و4 الشرع: هو حل عقدة النكاح. 

وطُلّقت المرأة» بفتح الطاء» وضم اللام» وبفتحها أيضّاء وهو أفصح, وطُلّقت أيضًا 
بضم أوله» وكسر اللام الثقيلة؛ فإن خففت فهو خاصٌ بالولادة» والمضارع فيها بضم اللام» 
والمصدر في الولادة طلّقَا ساكنة اللام» فهي طالق فيهما. 

انظر: #الفتح" (0561). ”المغني؟ .)737177/1١(‏ 
مشروعية الطلاق: 

دل على مشروعيته الكتاب» والسئة والإجماع. 

أما من الكتاب: فقوله تعالل: ا الطَّلَقُ ران قمْسَاك' مَعرْوفٍ أو شََرِيحٌ باحْسّنٍ # 
[البقرة:9؟؟] وقال تعالى: بايا تدا لتَيدًا طلقم ايسآ مَطَيَفُوضنَ لِعِدَّمبِركَ #[الطلاق: .]١‏ 

وأما من السني: فأحاديث الباب التي سنذكرها. 

وأجمع العلماء على مشروعيته. 


انظر: ”المغنى؟ /1١(‏ 77 7) «البيان» /1١(‏ 5-10ة). 
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٠8‏ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَل قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «أَبْمَضُ اََالٍ إل الله الطَّلاقُ؛. رَوَاه 
أبُودَاوّدء وَابْنٌ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِم وَرَجُحَ -- إرْسَالَهُ '" 1 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :1١[‏ حكم الطلاق. 

الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: 

فيكون الطلاق واجبًا على الزوج في صور منها: طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة» 
وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك» وطلاق المرأة إذا كانت غير عفيفة على الصحيح. 

ويكون الطلاق محرما فيه إذا كان بدعيّاء كأن يطلقها في الميض. أو في طهر قد جامعها فيه. 

قال إبن قد|مة مَللته: أجمع العللاء في جميع الأمصار والأعصار على تحريمه» ويسمى 
طثلاق البناطة لأ المطلق تالف المينة اه 

ويكون الطلاق مستحيًا إذا رأى في الزواج ضررًا على المرأة» أو كرهت المرأة» فأرادت 
الخلع» فيستحب له أن يطلقها؛ إحسانًا إليهاء أو كانت المرأة فاسقة بغير الزنى؛ ولم يستطع 
تقويمها. 

ويكون الطلاق مباحًا إذا احتاج إليه الرجل بعد صبره على المرأة» ولم يحصل المقصود. 

ويكون مكروما إذا طلقها لغير حاجة, والحال بينهما مستقيمة» جزم بذلك الشافعية» 
وأكثر الحنابلة» وعن أحمد رواية في تحريمه إذا كان لغير حاجة» وهو قول الحنفية. 


)١(‏ ضعيف الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (511/8): وابن ماجه (5018).: والحاكم (؟/15١)»:‏ من 
طريق محارب بن دثار عن ابن عمر. وقد رجح جماعة من الحفاظ أن الصواب في الحديث عن محارب بن 
دثار عن النبي وُذ مرسلاء رجح ذلك أبوحاتم ىا في العلل" لولده (479/1)» وكذا الدارقطني في 
”علله؟ (575/17).: وقال المنذري: إن المشهور في هذا الحديث أنه مرسل. وانظر «البدر المنير؟ 
(م/ > دل/اك). 
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قال شيا الإسلاص هلله ى) في ”مجموع الفتاوى" (87/ :)4١0‏ الطلاق إذا ل تَدُعٌّ الحاجة 

إليه منهي عنه باتفاق العلماء» إما نمي تحريمء وإما نبي تنزيه.اه 
: 5 3 

وقال في (””/ :)3١‏ الأصل في الطلاق الحظرء وإن) أبيح منه قدر الحاجة.اه 
يفرق بين الرجل وامرأته. أخرجه مسلم برقم (81؟) من حديث جابر يل وبأنَّ هذا 
عمل السحرة. 

وانظر: ”الفتح" 2)6561١(‏ «المغني" ل رفك ضرم «البيان" (١٠/لالا-م/ا)‏ «الإنصاف" 
(579/4) ”حاشية ابن عابدين؟ (5/ /571). 
مسألة [؟]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه 4 طلاق امرأته؟ 

بك ف الترمتى (1:14) »عن ابن عمر يلق أن أناه أمره أن يطلق امرآته: فقال له العبين 
يد «طلقها». 

وَتبك عن أي الدرداء عند أحمد (ه/ 5و1 وغيره. أنه سئل عن رجل أمرته أمّه أن 
يفارق امرأته؟ فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تفارق» ولا أنا بالذي آمرك أن تهسك» سمعت 
رسول الله يقد يقول: «الوالد أوسط أبواب ا حنة؟ فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه). 

وقد نصّ الإمام أحمد في رواية أنه يجب على الولد طاعة أبيه الصالح العدل إذا أمره 
بذلك. 

وقال شيج الإسلام كلنه (*8/ :)1١‏ والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من 
مصلحة الولد؛ فعليه أن يطيعه» كما قال أحمد وغيره. كما أمر النبى كلل عبد الله بن عمر أن 
يطيع أباه لما أمره بطلاق امرأته.اه 

وسئل شدي الإسلام ىا في ”الفتاوى؟ (7”/ )١١7‏ عن رجل متزوج وله أولاد» ووالدته 
تكره زوجته. وتشير عليه بطلاقهاء فهل يجوز له طلاقها؟ 
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فقال: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه. بل عليه أن يبر أمه» وليس تطليق امرأته من برهاء 
والله أعلم.اه 

قال الغلامة إبن عثيمين هل في ”شرح رياض الصالحين" (773): ولكن ليس كل 
والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجهب طاعته؛ فإنّ رجلا سأل الإمام أحمدء فقال: إِنَّ أبي يقول: 
طق متلق آنا أحتها» قاله: له عطاما: كال البنن النى كل قن أمرنازن عمر أن يطلق 
زوجته لما أمره عمر؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن 
يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعيء وقد يكون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من 
لكشيل أن عتويا تاه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعيء هذا 
بعيد» وعلى هذا فإنْ أمر أبوك, أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبهاء ولم تجد عليها مأخدًا 
شرعيًا؛ فلا تطلقها؛ لأنَّ هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين 
زوجته.اه 


وانظر: ”الإنصاف؟ (8/ 570-) ”السيل الجرار؟ (ص١ ٠‏ 5) ”فتاوى اللجنة» /7١(‏ 01-59 
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ل مر 


وَحَنٍ ابْنِ ء عُمَرَ [صيللًا] أنه 4 طَلَقّ امْرَأَئهُ وَحِيَّ حَائِضٌ في عَهْدٍ رَسُولِ الله يله فَسَأَلَ 
ا اي ل فَقَالَ: «مُرْهُ فلرَاجِعْهَا ثم ِيَددكْهَا حَنَى تَطْهرَ نَم يض ذ 
مر نّم إن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ َإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أن يمس فَِلّكَ العدةٌ التي آمَرَ الله أَنْ مطل 


0 


7 


0 هيع كم (0) 
ا النْسَاء». متفق عليه. 
اه من ري 81 ومع مو ال ا 0220 زفق 
ل ا يت 


ان سضي رف 


وق أخرى للتحاري؛ : وَحَسِبَتَ 9 
َف يِوَايَةِ لْمْلِم: قَالّ ابن عمَرَ: أمّا ل وَاحَدَة ا 
ذ أداقيقها ل يالغ يقن عيفد أشري انه أنياها فى تطيره 3 


م 


50 وَأمًا أَنْتَ طَلَقْتَهَا تان فَقَدْ عَصَيْت رَبك في أَمَرَك به مِنْ طَلَاقٍ امْرَأَيِك ب“ 
2 


اذ 
م يعس 
وا 
0 16 
2 


أن 


1 
وَف روَايّة أخرّى: قَالَ عَبْذَاَ : بن عْمَرٌ: فَرَدّهَا عَلَِّ وَ] يَرَهَا شَيْئَاه كَالَ: (إِذَا طَهُرَتْ 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ ضابط الطلاق المشروع. 
أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهرء ولم يمسها في ذلك الطهرء أو تكون حاملًا قد تبين 


.)١81/1( ومسلم‎ ))010١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه مسلم برقم )١51/1(‏ (0). 

(0) أخرجه البخاري برقم (0507). بلفظ: (حسبت عل بتطليقه 

ل 

(5) أخرج هذه الرواية مسلم برقم .)١5( )١41/١(‏ بدون قوله (ولم يرها شينًا) بل اختصر الحديث» وهي 
عند أبي داود (7185)» من نفس الوجه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر 

قال أبوداود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير. 

وقال ابن عبدالبر: قوله: (ولم يرها شيئًا) منكر لم يقله غير أبي الزبير. وقال ابن رجب: أنكر الأتمة العلماء 
هذه اللفظة على أبي الزبير. وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبوالزبير حديثًا أنكر من هذا. وأعلها 
أيضًا الشافعي. انظر: «الفتح" (8/ 479) ط. السلام» و «جامع العلوم والحكم؟ .)188-1١841//1١(‏ 
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حملهاء وإن كان قد مسّها؛ لقوله تعالى: ييا الي إذا طلسم اليس مَطْلْفُوسُنَ لِمِدّعِرك * 
[الطلاق:١]»‏ وكذلك أحاديث الباب دالة على ذلك. 

ل ل ا ال اي 
عدتها أنه مصيب للسنة» قال ابن مسعود مرلته ُِ: طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع. أخر جه 
النسائي (5/ )١5١‏ بإسناد صحيح. 

والسنة أن يطلقها واحدة» وأما أكثر من واحدة فخلاف السنة» ولو طلقها واحدة في كل 
طهر؛ فخلاف السنة أيضًا إذا لم يراجع» وهو قول أحمدء ومالك. والأوزاعي» والشافعي» 
وأبي عبيد» وصمٌّ عن ابن مسعود» وجاء عن علي بسند منقطع. 

08 وعد ذلك بعضُهم طلاق سنة» وهو قول أب حنيفة» والثوريء وابن مسعود في 
قولٍء وليس لهم على ذلك دليل صحيح يعتمد عليه. 

انظر: «المغني» )971/-89/1١(‏ «مصنف ابن أبِي شيبة؟ (0/ 4). 
مسألة [1]: إذا طلق امرأته حال حيضهاء أو طهر أصابها فيه؛ ولم يتبين 
حملهاء هل يقع طلاقه؟ 

© أكثر أهل العلم على أنَّ الطلاق يقع» ويأثم الرجل على ذلك الطلاق» حتى قال ابن 
المنذر» وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. ولعلهما عنيا بذلك 
إبراهيم بن عليه وهشام بن الحكم» والشيعة. 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر يتم أنَّ النبي يَف أمره بمراجعتها. وبقول ابن 
عمر يَلتهًا: وحُسبت علي بتطليقة. 

وأخرج ابن وهب في ”جامعه" عن ابن أبي ذئب. عن نافع» عن ابن عمر يَقاء وفيه: مره 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء وهي واحدة. وأخرجه أيضًا الدارقطني (4/4) من 


طريق: يزيد بن هارون» عن ابن أب ذئب به. 
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وللمخالف أن يقول: إن ابن أبي ذئب تفرد بهذه الزيادة عن نافع» ولم يذكرها الثقات 
الأثبات في نافع» وهم: مالك» وعبيد الله والليث» وموسى بن عقبة» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» ومعهم محمد بن إسحاق» وروايتهم في ”الصحيحين" و”السنن؟. 

وبين المعلمي أن الدارقطني فهم أن مقصود ابن أبي ذئب أن ابن عمر طلق واحدة لا 
ثلانّا | قال بعضهم. انظر: ”السئن" (5/ 9-1) #المسند الجامع" .)51١ 9١0‏ 

واستدلوا على ذلك بأنَّ ابن عمر كان يفتي بذلك كما في حديث الباب. 

وروى مسلم في "صحيحه" عن محمد بن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا 
توعان الزواضير طلن ابر أنه ةا وه نناقضي» دمن أن لجيه اواك لا درنلا 
أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي» وكان ذا ثبت» فحدثني أنه سأل 
وكير فد نظاو نات شاب فى اجالكي امن لتر ا نيا . 

قال إبن رجب هلله: استنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلًا 
معتبرًا قال: إنَّ الطلاق المحرم غير واقع» وأنَّ هذا القول لا وجه له. 

قال وسّئل أحمد عمّن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ لأنه يخالف ما أمر به؟ فقال: هذا 
قول سوءه رديء. 

ثم ذكر قصة ابن عمرء وأنه احتسب بطلاقه في الحيض. 

قال. وقال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار» حجازهم؛ 
وتهامهم» ويمنهم» وشامهمء وعراقهم» ومصرهم.اه 
8 وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني إلى عدم وقوع الطلاق. 

واستدلوا على ذلك برواية أب الزبير المتقدمة» وهي رواية منكرة ى] تقدم» وقد روى 


الحديث عن ابن عمر نافع؛ وسالم» وأنس بن سيرين» وطاوسء ويونس بن جبيرء وعبد الله 
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ابن دينار؛ وسعيد بن جبيرء وميمون بن مهران وغيرهم,؛ ولم ينكروا ما ذكره أبو الزبير» بل 
صرح بعضهم عن ابن عمر أنها حسبت عليه بتطليقة. 

واستدلوا بها رواه سعيد بن منصور )١587(‏ بإسناده عن ابن عمرء أنَّ النبي يق قال: 
«ليس ذلك بشيء»» وهي رواية ضعيفة» منكرة؛ فإن شيخ سعيد: حديج بن معاوية فيه 
ضعفه والراوي عن ابن عمر هو عبد الله بن مالك بن الحارث الهمذاني مجهول الحال» وقد 
خالف الأثبات من تلاميذ ابن عمر كما ما تقدم. 

واستدلوا على ذلك بأنه صح عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد بها. وصمّ أيضًا مثل ذلك 
عن خلاس بن عمروء وقالوا: هذا طلاق بدعة فلا يصح؛ لحديث: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردا. 

وقالوا: النكاح متيقن؛ فلا يزول إلا بيقين مثله من كتاب, أو سنة» أو إجماع. 

وقالوا: ليس في الأحاديث أنَّ رسول الله يَيقُدٌ احتسب عليه تلك الطلقة» بل فيه أنها 
حسبت من طلاقه؛ ول يذكر من الذي احتسبها عليه. 

وقالوا: أما قوله: «فليراجعها» فالمقصود أن يجتمعا كما كانا قبل الطلاق. 

وقد أطال ابن القيم ملت في الدفاع عن هذا القول» وأطال الحافظ ابن حجر في نصر 
القول الأول» وهو الذي يظهرء والله أعلم؛ لأنَّ أدلة القائلين بعدم الوقوع ضعيفة. 

وأما قولهم (بأنه طلاق حرم مبتدع؛ فلا يقع) فيقال: هذا هو الأصل لو لم تثبت 
الأحاديث باعتداد تلك الطلقة» وأما مع ثبوتها كا تقدم؛ فهي لازمة. 

وأما ما نقلوه عن ابن عمرء وخلاس بن عمروء فقد بين وجه ذلك الحافظ ابن رجب 


فقال ملت ىا في ”جامع العلوم والحكم؟: وأمّا ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع 
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الطلاقٌ في الحيضء مستندًا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام المخشني الأندلسي» 
حدّثنا محمّد بن بشار» حدثنا عبد الومّاب الثقفي» عن عُبيد الله بن عمر, عن نافع» عن ابن 
عزف الرخل يطلق ابر أتمرواعن حتفي :قال لايق ا :يناده عرو اسلا ارافان 
هذا الأثرٌ قد سقط من آخره لفظة وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بن 
أن عيب سان عن عبد الومّاب الثقففي. وكذا رواه يحيى بن معين» عن عبد الومّاب 
أيضَاء وقال: هو غريب لم يحدث به إلا عبد الومّاب» ومرادٌ ابن عمر أنَّ الحيضة التي طلق 
فيه كاذ لا د جا مرا قر اماوهة اعدو عاذ كلاس وعتيه وقم ؤوي ذلك أبتنا عن 
جماعة من السّلفء منهم: زيدٌ بن ثابت» وسعيد بن المسيب» فوهم جماعة من المفسرين 
وغيرهم كما وهم ابن حزم فحَكُوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع؛ وهذا 
سببٌ وهمهم» والله أعلم.اه 
وأما قولهم: ( يصرح ابن عمر بأنَّ البي وَلةُ هو الذي حسبها عليه). 


فقال الحافظل إبن حجرهتة: إِنَّ النَىَّ كله هْوَ الآمر بِالْمْرَاجَعَةِ وَهْوَ الْمُرْشِد لابن 


دوعو 


عُمَر فِيَا يفْعَل دا أَرَادَ طَلَاقهًا بَعْد ذَّلِكَء وَإِذَا أخبرَ إِبْنِ عْمَر أن الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ حيبت عَلَيْه 
بتَطْلِيقَةٍ كَانَ إختّال أَنْ يَكُونَ الذي حَسَبَهًا عَلَيِْ عبر لني يك بعِيدًا جذّاء مَعْ تقاف الْقَرَائن 
اا 

ثم ذكر رواية ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر هي واحدة». 

قال: وَهَذَا نص في مَوْضِع الخلاف؛ فَيَجب الْمَصِير إِلَيْهِ. وَكَد أَوْرَدَهُ بض الْعُلَاء عل 
ابن حَزْمء فَأَجَابَةُ بأ ْله ١ح‏ وَاحدَة) لعَلهُ لْسَ من عَلَامٍ الي يل كَلرَمه أن تقض 
أضله؛ أن اْأَضْل لا يُدْئَع بالاخيَال. 


3 2 ا معسع وطي ب ا عر 0 اسم ها اه 0 27 00 2 
قال: وَعِنْد الدَارَقطبِيٌ في روَايّة شَعْبّة عَنْ أنْسِ بْن سِيرِينَ» عَنْ إبْنِ عَمَر في الْقِصَّة فَقَالَ 


.)9 /0( انظر: #مصنف ابن أبي شيبة"‎ )١( 


كات الطلاق 


عَم يا وَخُوَل الله أفتشتسب بيلك التَطْلِيقَة؟ قَالَ: «نَعَمْ). 
قلت: هي عند الدارقطني (5/ 6): وإسناده حسنئ. رجاله ثقات؛ إلا عبد الملك بن محمد 
الرقائي؛ فإنه حسن الحديث له أوهام. 


قال الدافس. وَعِنْده -يعني الدار قطني - مِنْ طرِيق سَعِيد بن عَبّْد الرّحمّن الجَمَحِيٌ» عَنْ 


عبَيّد الله بْن عم عَنْ نَافِع» عَنْ ابْن عَمَرء أن رجلا قَالَ: إن طلقت إمْرََتٍ المتة وَهِيَ خائْض. 
قَقَالُ: عَصَيْت رَبّكء وَفَارَفْتَ إِمْرَأتنك. قَالَ: فَإِنَ رَسُول الله كل أَمَرَ إبْنَ عمّر أن يُرَاجِع 


ري افاي الى * 2ن اه 0 رك؟ م وه سرجه » 0 
مَرَإبنَ عمّر أن يِرَاحِعَهَا بطّلاقٍ بَقِيَ لَه وَأَنْتَ 1 تَبْقٍ مَا تَرْنجع به امْرَأتك. 


3 


2 
نه 


| 


قلت: الحديث الأخير عند الدارقطني (54/ /ا-8)» وإسناده حسنء وقد فهم ابن عمر 
بالارتجاع المعنى الشرعي؛ وهو المخاطب بذلك؛ فبطل حمل المراجعة على معنى الاجتماع 
فقطء والله أعلم. 

وقد رجّح قول الجمهور العلامة الألباني» وشيخنا مقبل الوادعي رحمها الله ورجح 
القول الثاني العلامة ابن باز» والسعديء وابن عثيمين رحمهم الله. 


انظر: ”الفتتح" (0707) ”جامع العلوم والحكم" /١(‏ 189-) «زاد المعاد؟ (0/ )510-117١‏ ”مجموع 
الفتاوى» إل ملت على الل ١-26‏ ١(ء..)‏ ”المغنى» )-87107/1١(‏ ”البيان» /١١(‏ 9/ا-) ”إرواء 


الغليل" (/ 1١97‏ -). 
مسألة [*]: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض؟ 
قال إبن إلقيص كلثته في ”الزاد" (0/ 219 : وَأمَا مَنْ ل يدل يَاء قَيَجُورُ طَلَافُهَا حَايِضًا 


َطَارً ك) قَالَ تَعَال: «لاجتاح ع كمال تَسسُوهنَ فس اَن ؤَصَة 4 [البقرة:11 
َال تعَال: «يتآيها ينامرا دا تكحَممٌ المؤستت شر لوق ين ف أن سور قنَا لكك 


كر لسع حوس 


دي هن اح اه يك سل 2 ركه رن ره اعريم مم فلو مراع ِ 
عَلَبْهِنَ مِنْ عِدَوَ تَعتَدوه #[الْأَخْرَابُ: 149]» وَقَدَ دل عَل هَذَا قَوْلَهُ تَعَالَ: #مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَّعِكَ # 
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[الطلاقٌ: 21١‏ وَهَذْهِ ا عِدَةَ ا وَبَبَه عَلَيْهِ رَسُولُ الله يك بَِولِهِ: «قََلْكَ الْعِدَةُ التي أَمَرَ الله أن 
تَطْلْقَ ها النْسَاءُ». وَلَرْلَا مَانَانٍ الْيْئَانِ اللَتَانِ فيه ند الطّلاقٍ قَبْلَ الدّخول؛ نَع مِنْ طَلَاقٍ 
لَهُ عَلَيْهًا.اهى وانظر: ”الشرح الممتع" (0/ 054 5) ”المغني" "5١/100‏ 


لَءَ ل 


مَنْ لا عِدَةَ 


مسألة 1؛]: إذا طلق امرأته وهي حائض؛ هل يجب عليه مراجعتها ؟ 
8 2 ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب المراجعة عليه؛ لأنَّ النبي يَنُةْ أمر عبد الله 
ابن عمر بذلك» وهو قول مالكء وداود» وأحمد في رواية» والذي عليه مالك» وأكثر 
أصحابه أنه يجير مالم تَنمَضٍ عدتهاء وقال أشهب: يجبر في الخيضة الأولى. 
8 وذهب جماعة إلى استحباب الرجعة» وعدم وجويهاء وهو الأظهر في مذهب أحمد. 
وقال به الثوري. والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة؛ 
فلم تجب عليه الرجعة فيه» كالطلاق في طهر مسَّها فيه؛ فإنهم العدزا فل أن الو ةلا 
تجهب حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء. 
انظر: ”مجموع الفتاوى" (48/917) «المغني» )7594-1798/1١(‏ ”بداية المجتهد؟ )1١7/7(‏ 
«الإنصاف؟ (459/4). 
مسألة [5]: إذا راجعهاء فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقطء أو ينتظر 
الحيضة الأخرى والطهر منهاء ثم يطلق؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى 
وتطهر منهاء ثم يطلق» وهذا قول مالك» ووجةٌ للشافعية» ونقله الحافظ ابن حجر عن أبي 
يوسفء ومحمد من كتب الحنفية» وعن ابن تيمية في ”المحرر». 
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي في الباب» وهو من طريق: نافع عنه. 
© وذهب جماعة إلى أنه يجوز له تطليقها في الطهر الذي يل الحيضة التي طلَّق فيهاء 


وهو قول أحمد في رواية» وأبي حنيفة» والأشهر في مذهب أحمد القول الأول. 
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والقول الثاني قال به بعض الشافعية» واستدلوا على ذلك بأنَّ يونس بن جبيره وسعيد بن 
جبير» وأنس بن سيرين» وزيد بن أسلمء وأبو الزبير رووا عن ابن عمر فاه أن البي يَف 
أمره أن يراجعها حتى تطهرء ولأنه تشمله الآية: بيبا آَلتَ إذَا طلقم لاه مَطَلْمُوهْنَ 
ِعِدَّحبِركَ # [الطلاق: .]١‏ 

قال الحافطل إبن حجر هله: رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع» وقد نبِّهِ على 
ذلك أبو داود» والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما إذا كان حافظًا.اه 

قال إبن عبت إلبرجلته: وذلك لوجوه عند أهل العلم؛ منها: أنَّ الرجعة لا تكاد تُعلم 
صحتها إلا بالوطء؟؛ لأنه المبتغى من النكاح, ولا يحصل الوطهء إلا في الطهرء فإذا وطئها حرم 
طلاقها فيه حتى تحيضء ثم تطهرء واعتيرنا مظنة الوطء ومحله لا حقيقته. ومنها: أنَّ الطلاق 
كُره في الحيض؛ لتطويل العدة» فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطءٍ كانت في معنى المطلقة 
قبل الدخول» وكانت تبني على عدتهاء فأراد الرسول وَلةِ قطع حكم الطلاق بالوطء؛ واعتبر 
اللو لدى فنو مومه لوقت فزن وطلى ابر فالاتها سق لصن قر تير اراق 

ومنها: أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له. 

قال إلحافضل إبن حجرللة: وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة فيه لغرض الطلاق» 
فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد 
يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها.اه 

قال أبو عبدالله وفقه الله: القول الأول أرجح. والله أعلم. 

انظر: «الفتح؟ (0561) ”الإنصاف؟" (8/ 59 0:0-4 5 ) «المغني" /1١(‏ 59 ”-) «البداية» .)1١5/9(‏ 
مسألة [1]: العلة من منع طلاق الحائض. 

قال شيج الإسلام هللته: وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض: هل هو تطويل العدة كما 
يقول أصحاب مالكء والشافعي» وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال الزهد في وطتهاء فلا 
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تطلق إلا في حال الرغبة في الوطء؛ لكون الطلاق ممنوعا لا يباح إلا لحاجة ى| يقوله أصحاب 
المالكية؟.اه «مجموع الفتاوى" (7/ 48). 
قال أبو عبد الله وفقه الله: القول الأول أقرب؛ لقوله يَييد: «فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق ها النساء»» وهو قوله تعالى: "ايها ل إِدَا طَلَفسُم ألِيْسَكَ مَطَلِْفُوهُنَ لِعِدَّتهرك * [الطلاق: 
»١‏ ولا يمنع ذلك أن هناك عللا أخرى لا نعلمها. 


مسأئة7]: إذا سألته المرأة الطلاق 4 وقت الحيض؛ فهل يزول التحريم؟ 
© الأشهر في مذهب أحمد, والشافعي أنه يزول التحريم» وهو مقتضى قول الأكثر من 
المالكية؛ لأنهم عللوا المنع بتطويل العدة. 
© وذهب جماعة من الحنابلة» والشافعية» والمالكية إلى أنه لا يزول؛ لذن الله عبى عن 
هذا الطلاق» وكونه من العلل في ذلك عدم تطويل عدة المرأة لا يمنع وجود علل أخرى. 
وهذا أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”جامع العلوم والحكم" )١181//١(‏ ”الإنصاف» (448/8). 
مسألة [18]: إذا علق طلاقها بصفة؛ فوافق وقت حيضها ؟ 
8 اختلف الفقهاء في ذلك» فمنهم من قال: طلاق مباح. ومنهم من قال: طلاق 
بدعي. ومنهم من قال: طلاق بدعي ولا إثم عليه. وهذا أقربهاء والله أعلم. 
انظر: ”الإنصاف؟ (8/ 44 4) «المغني" .)7194/1١(‏ 
مسألة [9]: متى يطلقهاء بانقطاع الدم؛ أم بعد غسلها من الحيض ؟ 
8 مذهب الشافعيء وأحمد أنه يطلقها بانقطاع الدم إذا شاء؛ لأنه في ذلك الوقت 
يصح منها الصومء ووجوب الصلاة في ذمتهاء وقيل: هي في هذه الحالة أشبهت الجنب» 
والمرأة الجنب لا يحرم طلاقها. 


كِنَاثُ الطّلاق لك 
8 وعن أحمد رواية أنه لا يطلقها إلا بعد غسلها من اليضء كا لا يحل وطؤهاء ولا 
تصح صلاتها إلا بذلك» وهي ليست كالجنب؛ فإنها لو كانت كالجنب؛ لحل وطؤها. 
وأخرج النسائي في «سننه» (545) من حديث المعتمر بن سليان قال: سمعت 
عبيدالله» عن نافع» عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض.... فذكر الحديثء وفيه: «فإذا 
اغتسلت من حيضتها الأخرى؛ فلا يمسها حتى يطلقها؛ فإن شاء أن يمسكها فليمسكها؛ 
فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء». وهو على شرط الشيخين. 
قال إبن إلقيص جَللَهه: وهو مفسَّرٌ لقوله: «فإذا طهرت». فيجب حمله عليه.اه 
© وقال أبوحنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض؛ حل طلاقها بانقطاع الدم» وإن طهرت 
لدون أكثره؛ لم يحل طلاقها حتى تغتسلء أو تتيمم. 
انظر: ”تبذيب السنن؟ (7/ 5١1-/ا١٠),‏ 
مسألة :]٠١1‏ إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرهاء أو كبرها ؟ 
قال شيج الإسلاصم هله ى) في «مجموع الفتاوى؟ (7/ 7): وإن كانت المرأة ممن لا 
تحيض؛ لصغرهاء أو كبرها؛ فإنه يطلقها متى شاءء سواء كان وطئهاء أو لم يكن يطؤها؛ فإنَّ 
هذه عدتها ثلاثة أشهرء ففي أي وقت طلقها لعدتها؛ فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل» لكن من 
العلماء من يسمي هذا (طلاق سنة) ومنهم من لا يسميه طلاق سنة» ولا بدعة.اه 
وانظر: ”المغني" /٠١(‏ 0710. 


0 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بيلق قَالَ: كَانَ الطلاقُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَأ بَكْرٍ وَسَتَتينٍ 


مِنْ خلاقة عُمَرَ طَلَاق الثلاثِ وَاحِدَة فَقَالَ ء عُمَرُ (بْنُ الَطّابٍ): إنَّ النّاس قد اسْتَعْجَلُوا في 
َمْر كَانَتْ كَُمْ فيه ناد فَلَوْ مْصَبْئاه عَلَيْهِْ؟ فََمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ ْله" 


ب اساه م8 000 ا العام 42 0 ادف ا 2 
و٠‏ وَعَنْ محمود بن لبيد :2 قال: اخر وَسُولُ الله كله عَنْ رَجُلِ طَلَقَ امْرَ وَاته ثلااث 


عن را ير خب امد 
7 


تَطْلِيقَاتٍ جنِيعَاء قَقَامَ عَضْبَانَ ثم قَالَ: ١‏ «أيلْعَبُ بِكِتَاب الله وَأنَا ين بَْنَ أظْهْر كُمْ'. حَنَّى قَامَ رَجُل» 


د م 


قتله رَوَاهُ النَسَانَيُ وَرُوَانهُ مُوَتُقُونَ. 


7 مور 
أقتله؟ 


َقَالَ يَا رَسُولَ الله ألا 


عو 3 3198 02 00 2 00079 2 وم 0020 و 
-١٠١07‏ وَحَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يلما قَالَ: لق أَبُو رُكَانَة م رُكَائَهَ مَقَالَ لَهُ وَصُولٌ الله كلل 


«زاجع امْرَأتّك2, فَقَالَ: إن يا لاما قَالٌ: «قَل علمت» رَاجِعهًا) روه رتاه" 
وَف لَفْظٍ لِأَحمَدَ: ان ْرَأَتَهُ في يلس وَاحِدٍ تَكانَاه فَحَرْنَ عَلَيْهَا قَقَا فَقَالَ لَّهُ رَسُوَلَ الله 
يكل : دايا وَاحِدَةً). وف سَنَدِهمَا ابن إِسْحَاقَ وَفبه 0 


ما 


وَقَدْ رَوَى أَبودَاؤد مِنْ وَجْهِ آخرَّ أَحَسَنَ 0 أن كان نطق اقزأنة كنويع ابا قال 


5 


وَالَه ما أَرَدْت بها إلا وَاحِدَةَه فَرَدّهَا ها إَِْهِ الي يللد ' 


3 


.)١419/7( أخعرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) ضعيف. أخرجه النسائي »)١475-1١47/5(‏ من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمود بن 
لبيد فذكره. وإسناده ضعيف؛ لأن مخرمة بن بكير ل يسمع من أبيه» فهو منقطع. 
وقال النسائي: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير عن أبيه. 

مسح الاي ال ا للم دي 

(*) ضعيف. راد ه4130 طن لاق د دروا لمعن ع كر ماد 
عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة ضعيفة. نص على ذلك غير 
واحد من الحفاظ والأئمة. 

(5) ضعيف. أخرجه أبوداود (5١؟7)‏ (77017)» من طريق الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافع عن 
عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبديزيد بن ركانة عن ركانة فذكره. وفي رواية أن 
ركانة» فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن علي بن السائب ونافع بن عجير كلاهما مجهول الحال. ‏ 
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المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ هل الجمع لثلاث تطليقات 4 طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو 


بدعة؟ 
© من أهل العلم من قال: إنه طلاق غير محرم. وهو مذهب الشافعي. وأبي ثور 
وأحمد في رواية» وهو قول ابن سيرينء والشعبي» ونقله ابن سيرين عن عبد الرحمن بن 
عوفء وهو منقطع كما في ”مصنف ابن أب شيبة؟ (5/ »)١١‏ وقال بذلك ابن حزم ى) في 
«المحلى؟ .)١907(‏ 

واستدلوا على ذلك بحديث عويمر العجلاني لما لاعن امرأته» قال: كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتها. فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يي متفق عليه 'ل» ولم ينكر 

عليه النبي كَيَيك. 


7 
بسر عل 


وفي حديث عائشة وَْهًا أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني قَبَتَّ 


طلاقي. ا 


- وله طريق أخرى عند أبوداود »)757١4(‏ والترمذي »)١١17/17(‏ من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن 
سعيد عن عبدالله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جذه به. وهو عند ابن ماجه .)5١51(‏ 
وهذا إسناد أشد ضعمًا من الذي قبله؛ فإن الزبير بن سعيد هو ال هاشمي ضعيف» وشيخه بجهول وعلى بن 
يزيد أيضًا مجهول وروايته عن ركانة مرسلة ىا في ”التهذيب». وهذا الحديث قد أنكره جماعة من الحفاظ 
وضعفوه. فقال البخاري: حديث مضطرب. وقال أحمد: حديث ركانة ليس بشىء. وقال طرقه ضعيفة. 
قال العجلي في الزبير بن سعيد: روى حديثًا منكرًا في الطلاق. 
وقال البخاري في ترجمة علي بن يزيد: لم يصح حديثه. وقال العقيلٍ في ترجمة عبدالله بن علي: لا يتابع 
على حديثه مضطرب الإسناد. والاضطراب الذي ذكره الأئمة بينه الدارقطني في «سننه». وانظر: 
«الإرواء؟ )١١7(‏ للعلامة الألباني مَلثته فقد أفاد وأجاد في بحث هذا الحديث ا هي عادته جمعنا الله 
وإياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
() أخرجه البخاري برقم (8* 07)) ومسلم برقم .)١4957(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5585)) ومسلم برقم .)١15( )١57:5(‏ 
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وفي حديث فاطمة بنت قيس ض' صَلنهًا أن زوجها أرسل إليها بغلاث تطليقات. أخرجه 
مسلم (0٠58١)؛‏ ولأنه جاز تفريقه» فيجوز جمعه. 
وأحمد في رواية» ونقل عن جماعة من الصحابة» منهم: عمر. وعلي» وابن مسعود. وابن 
9 م 00 عه 1 
عباس» وابن عمرء وغيرهم مَيل. وقال به من التابعين: الحسنء والزهري وغيرهما. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 06 . لاقت اناه موه ١‏ المدقيرة وأحصوا 
َلعدّةَ * إلى قوله: #لَاسَدْرِى لَمَنَّ أنه كحْرِتُ ب 


رَيْهِنَّ © [البقرة: 174]. 


38 لك سور لمكم 


بِعَدَ ذلك لِكَ أَمَرَا 4# [الطلاق: »]١‏ وقوله: ورهوأ 


واستدلوا بقوله تعالى: ا أَلطَلَقٌ مرَّنَانَ مَإِمْسَاكُا مَعرُوٍ أَوْ تَتْرِبيم) بِحَْسَنٍ 4 [البقرة: 14؟] 
الآيات. 

واستدلوا على ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي في الكتاب» ولأنه ضرر وإضرار 
بنفسه وامرأته. 

045 

وحديث المتلاعنين غير لازم؛ لآن الفرقة لم تقع بالطلاق؛ فإنها وقعت بمجرد لعانها» 
وعند الشافعى بمجرد لعان الزوج. والطلاق بعذه طلاقٌ بعد انفساخ النكاح. 

وحديث امرأة رفاعة قد جاء في بعض ألفاظه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» وكذا 
حديث فاطمة بنت قيس في بعض ألفاظه أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. 


والقول الثاني هو الراجح. والله أعلم. 


انظر: «المغنى؟ ( ١/1١‏ 738-177) ”زاد المعاد؟ (0/ “27 20-1 7 750617). 


)١(‏ كلها آثار ثابتة» أسانيدها صحيحة؛ إلا أثر علي ين فله عند ابن منصور طريقان» أحدهما فيه انقطاع بين 
الحكم بن عتيبة وعلٍ» والثاني: فيه مبهمان. انظر: ”سئن ابن منصور" فد لك ”مصنف ابن أبي 
شيبة" (0/ ,.)-١١‏ 
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مسألة 11]: إذا طلق امرأته ثلانًاء فهل يقع ذلك؟ 
:3 أكثر أهل العلم على وقوع الطلاق البائن» فتقع ثلاث تطليقات» ولا تحل بعد ذلك 
ل ا 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فا ألطَلَىُ مرَّاي وَِمْسَالهِمَعْرُونٍ أو ريح يِاحْسَنٍ 4» فا 
يجوز الجمع بين الاثنتين؛ يجوز بين الثلاث. 
واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين» وبحديث فاطمة بنت 
قيس المتقدمء وكذا حديث امرأة رفاعة. 
واستدلوا على ذلك بحديث محمود بن لبيد» وقالوا: الظاهر أنه أجازهاء ولم ينقل أنه 
قال: إنما هي واحدة. 
واستدلوا على ذلك بحديث ركانة الذي فيه أنه طلق امرأته البتة» فاستحلفه أنه ما أراد 
إلا واحدة. يدل على أنه لو قصد ثلانًا ما أعادها إليه. 
واستدلوا بالآيات التي فيها ذكر الطلاق مطلقًا. 
واستدلوا على ذلك بحديث علي عند الدارقطني 72 أن النبي كد يذ قال: «من 
طلَّق البتة؛ ألزمناه ثلاناء لا نحل له حتى تنكح زوجًا غيره»» وهو حديث ضعيف. فيه 
إسماعيل بن أمية القرئيى» وهو ضعيف. وفي إسناده مجاهيل. 
واستدلوا بحديث معاذ بن جبل يَنلُ عند الدارقطني (4/ )5١‏ بنحو حديث علي ميلك 
وفيه أيضًا إسماعيل بن أمية» وهو شديد الضعف. 
وصمٌّ هذا القول عن ابن عباسء وابن مسعود؛ وعمر بن الخطاب» وابن عمر وغيرهم 
ملت | تقدم. 


4 والقول الثاني في هذه المسألة من ذهب إلى أنه يقع واحدة رجعية» وهذا القول ثابت 
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عن ابن عباس يلما وقال به ابن إسحاق. قال ابن القيم: وهو قول طاوسء وعكرمة» 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ورجّحه ابن القيم» ثم الشوكاني. والصنعاني» وقال به نفر يسير من أصحاب مالكء وأبي 
حنيفة» وأحمد» وهو قول داود. 
واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس يها الذي في ذُكر في الباب» وفي #صحيح مسلم" 
أيضًا من طريق طاوس أنَّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنم) كانت الثلاث تجعل واحدة 
على عهد النبي يد وأبي بكرء وثلانًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. 
وعنده أيضًا بلفظ: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يق وأبي بكر واحدة؟ 
فقال: قد كان ذلك» فل كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم. 
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس في طلاق ركانة امرأته ثلانّاه فقال رسول الله يَي: 
«هي واحدة). وقالوا: هو طلاق بدعة» والبدعة مردودة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردا. 
2 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث في 
المدخول ببهاء وأما غير المدخول بها فتقع واحدة» قال ابن القيم: هذا قول جماعة من 
أصحاب ابن عباس» وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيها حكاه عنه محمد بن نصر المروزي 
في كتاب «اختلاف العلماء». 
وامعذل هابا ؤؤاء أنوذاؤه (8189) من طريق: أيوب عن غين واحده غن طاوسء أن 
رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباسء قال: أما علمت أنَّ الرجل كان إذا 
طلى ثرا تطزقلاثا قن الود ع حا سناوها انعد :هال ارا عتاس وله كان الرعا اداعلق 
امرأته ثلانًّا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يق وأبي بكرء وعمر 


صدرًا من إمارته» فلا رأى أنْ الناس قد تتابعوا فيهن قال: أجيزوهن عليهم. وفي إسناده 
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رجل مبهم؛ فهو ضعيفٌ» ولأنَّ أصحاب طاوس الثقات رووه عنه بدون ذكر «قبل أن يدخل 
بها» منهم: إبراهيم بن ميسرة» وعبد الله بن طاوس» وهما ثقتان» فالرواية المذكورة ضعيفة إن 
لى تكن منكرة» وقد ضعفها العلامة الألباني هلقن ى! في #"ضعيف أب داود؟. 

وقالوا: إن غير المدخول بها تين بقوله (طالق»» فَذْكْرُ الثلاث يصادفها وهي بائن؛ فتلغوا 
وأما المدخول بها فتصادفها وهي غير بائن؛ فتقع» ونقل صاحب ”لمغني" هذا القول عن 
عطاء؛ وطاوس» وسعيد بن جبير» وجابر بن زيد. 

8 وذهب بعض المبتدعة إلى عدم وقوع الطلاق مطلقاء لا واحدة ولا ثلانّاء وهذا 
قول الرافضة:» وقول إبراهيم بن عليه وهشام بن الحكم الرافضي. 

قال إلشوكناع قلل: وبه قال أبو عبيدة: وبعض أهل الظاهرء وحجتهم أنه طلاق 
مبتدع؛ فلا يقع. والجحواب أنَّ المبتدع هو الزيادة على الطلقة الواحدة.اه 
وقد أجاب الجمهور على حديث ابن عباس يلها بأجوبت عديدة: 

أتدهاء تكسف ا الكديث باذ طاوها عد ديول يذكر ولك عيرم قا اميد عي أن 
سأله الأثرم عن حديث ابن عباس يلما بأي شيء تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن 
عباس من وجوه نخلافه. 

قل إلبيجقاع هلله في ”سننه؟: أخرجه مسلمء وتركه البخاريء وأظنه تركه لمخالفته 
مات والروا تأتس ان الع اس وساف الريوا نانك 

نص قال: فهذه رواية سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن 
دينار» ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن بكير كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الثلاث 
وأمضاهنء قال ابن المنذر: فغير جاتز أن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي بَلِةِ شينًا ثم 
يفتي بخلافه.اه 


ونقل ابن رجب عن الجوزجاني أنه قال: هو حديث شاذ. ونقل عن إسماعيل القاضي أنه 
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قال في ”أحكام القرآن": طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة» منها هذا الحديث. 

الثاني: أنَّ الحديث منسوخ؛ ولذلك ل يقل به ابن عباس؛ لأنه علم في ذلك ناسخَّاء قاله 
الشافعي, وأيِّده البيهقي بم| أخرجه أبو داود من طريق: يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلانّاه فنسخ ذلك» 
وقال: # الطَلَقُ مركا وَإِمْسَاكِمَعْرُوٍ َوَسَرِحبِحْسَنٍ #. 

الثالث: أنه ورد في صورة خاصة. قال ابن سريح: يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظء 
كأن يقول: (أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق)» وكانوا قبل على سلامة صدروهم يُقبل 
منهم أنهم أرادوا التوكيد» فل) كثر الناس في زمان عمر وكثر الخداع؛ حمل عمر اللفظ على 
ظاهر التكرار» وأمضاه عليهم» وهذا القول ارتضاه القرطبيء وقال النووي: هو أصح 
الأحونة: 

الرابع: أنَّ اللقصود بالحديث كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلانّاء يوقعه على 
عهد رسول الله ينيد وأبي بكر واحدة» فهو إخبار عن الواقع لا عن المشروع؛ بمعنى أنهم 
ا ل 

الخامس: ليس في الحديث أن النبي و يذ هو الذي كان يجعلها ثلانًاء ولا أنه علم بذلك» 
فأقره. 

السادس: أنَّ ا مقصود بالحديث طلاق (البتة)؛ فكان يقبل قوهم أنهم أرادوا واحدة» قَنَ) 
كان عمر جَعلهَا ثلانًا؟ 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: الراجح هو القول الثاني؛ لصحة دليله» وهو حديث نص 
ف المسألة. 
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وأما أدلد الجمهور فالجواب عنها كما يلي: 

أولا: قوهم (آيات الطلاق تعم من أوقعها متفرقة وجموعة). 

قال إبن القيم مَللَتُ: وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم 
جائزه ومحرمه. كما لا يدخل تحته طلاق الحائض» وطلاق الموطوءة في طهرهاء ومعلوم أنَّ 
القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تُحَمّلُوه ما لا يطيقه» وإنم) دل على أحكام الطلاق» 
وتلذن فو عق وجل كن شلالة عراب وآناتغذيت املاع تالجابو ا غنه بان الطلاق ف 
ذلك الحين لغوٌ؛ لآنَّ الفرقة قد حصلت في اللعان» وقد بين ابن عباس أنَّ النبي يك كان لا 
ينفذ هذا الطلاق.اه 

وأما حديث امرأة رفاعة القرظي ففي بعض الروايات أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» 
وهي رواية في ”الصحيح"؛ وكذلك حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم في المسألة السابقة. 

وأما حديثهم في قصة ركانة؛ فضعيفٌ كما بيناء وكذا أحاديثهم الأخرى. 
وأماما ذدكروه عن حديث ابن عباس, فالجواب عنم كما يلي: 

> الأول: تضعيفهم الحديث. | 

قال إبن إلقيص كلشته: هذا المسلك من أضعف المسالك؛ إذ لم يعرف أحد من الحفاظ قَدَحَ 
في هذا الحديثء. ولا ضعّفهء وكى! قيل للإمام أحمد: بأي شيء ترد حديث ابن عباس؟ فقال: 
برواية الناس عنهم خلافه. ولم يرده بتضعيفء ولا قدح في صحته ولا سبيل إلى ذلك؛ لأنَّ 
رواته كلهم أئمدٌ حُمَاظٌ وكون البخاري لم يخرج هذا الحديث في "صحيحه" ليس دليلًا على 
كونه مضطربًا غير صالح للاستدلال.انتهى من ”إغاثة اللهفان» وبنحوه في ”الزاد". 

قلت: ومن حكم عليه بالشذوذ. كالجوزجاني» وإساعيل القاضيء ليسوا بمرتبة مسلمء 
وكذا الدارقطني؛ فإنه لم يذكره في ”التتبع" ولا غيره من الحفاظ المتقدمين. 


ثم إن ابن عباس قد صمح عنه القول با يوافق هذا الحديثء فالقول الذي يوافق الحديث 
أولى» ولعله كان يقول بأحد القولين فرجع إلى الآخرء والله أعلم. 


> الثاني: دعوى النسخ. 

تحتاج إلى دليل يثبت ذلكء وأما حديث عكرمة عن ابن عباس فليس فيه حجة. فإنا فيه 
أن الرجل كان يطلق امرأته» ويراجعها بغير عدد» فنسخ ذلك. وقصر على ثلاث فيها تنقطع 
الرجعة» فأين ذلك في الإلزام بالثلاث بفم واحد؟ ثم كيف يستمر العمل بالمنسوخ إلى عهد 
عمر مع حاجة الناس إليه؛ لكونه نما يتعلق بالفروح؟!! 


+ الثالث: حمل الحديث على تكرار اللفظ. 
لا يساعده سياق الحديث, وهذا الذي أولوا فيه الحديث لم يتغير الحكم فيه بوفاة رسول 
الله ين ولا يختلف على عهده وعهد خلفائه» ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بَرّ 
وفاجرء وصادق وكاذبء بل يرده إلى نيته وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقّاء برا 
كان أو فاجرًا. 
** الرابع: حملهم الحديث على المعنى المذكور. 
ناظل لاه الفاظ المديك: 
> الخامس: أنه ال ا ا 
قال إبن إلقيم مَللكه في ”الزاد؟: يُقَالَ: سْبْحَانَك هَذَا مْتَانُ عَظِيم أن سحو هذا الخدل 
الخَرَامُ الْمْتَصَمَنُ لتَيرِ 7 لله وَدِينهِ» وَإِبَاحَة الْمَرْج كَنْ هُوَ عَلَيْه عراف وج وَكْرِيمُهُ عَلَ مَنْ 
هُوَ عَلَيْه حَلَالُ عَلَ عَهْد رَسُولٍ الله يل وَأَضْحَابهِ حَيْرِ للق زخم بنكو ولاايتلتوةة. وَلَّا 


ولخ يط وف طلد قازر لد لا+ يَعْلْمُة وَكَانَ 


- 


ل سردن ديئة ود ال 0 


َم يتوَفَ الله رَسُولَهُ كةو وَالْأَمْرُ عَلَ ذَّلِكَ 
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قال. وتالله. لَوْ كَانَ جَعْلٌ الثَلَاثِ وَاحِدَةٌ حَطَأ عخْضًاء لَكَانَ أُسْهَلَ مِنْ هَذَا الحَطأ الذي 
ازتكَيثمُوة وَالتَُوِيل الَذِي تأَوَلمُوه وَلَوْ تَرَكْتّمْ الْمَسَْكة يها لَكَانَ د 


ته 


5 
الْأَدِلّة وَالْآَجْوبَةِ.اه 
<> السادس: قولهم: إن المقصود بالحديث طلاق أالبتة. 

هذا التأويل يخالف ألفاظ الحديثء ولا يساعده لفظ الحديث من قريبء أو بعيد 

وقد رجّح القول الثاني شيخنا الإمام مقبل الوادعي هله وهو ترجيح العلامة ابن 
عثيمين. والعلامة ابن باز رحمة الله عليهما. 

انظر: «المغني» )774/١١(‏ ”حاشية المسند»" (5/ 57-"5) «البيان" )-8١ /٠١(‏ «زاد المعاد؟ 
)7١070-1 417 /0(‏ الفتعم» (0159) أعلام الموقعين" (1/ 45 -) ”نيل الأوطار» (707/4-) ”تبذيبٍ السئن» 
)1١-15 /(‏ ”إغاثة اللهفان" /١(‏ 576 -) «مجموع الفتاوى؟ (89/ 15-17 الا-ثالاء 481-) «سئن أبن . 


منصور؟ (571/1-) «المحلى؟ )١1407(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (5/ )-١١‏ ”مصنف عبدالرزاق؟» (89-0/5-) 
سنن البيهقي؟ (// 1"9-) ”الداقطني" (5/ -) رسالة ”الطلاق الثلاث بلفظ واحد؟ لمحمد إشفاق السلفي. 


وأحسن مرجع لهذه المسألة هوكتاب ابن القيم هلقع ”إغاثة اللهفان» فقد تناول المسألة 
بتوسع من كل جانب /١(‏ 14170 -590). 

تنبيش: مثل الخلاف السابق أن يقول: (أنت طالقء أنت طالقء أنت طالق) وأن يقول: 
(طالق» وطالقء وطالق) أو يقول: (أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق) أو يقول: (أنت طالق) 
ثم يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) أو (أنت طالق عشرًا) أو (مائة) ونحو ذلك من 
العبارات. قال ذلك شيخ الإسلام كله (20/ /1-م) 837 0077. 

ويُستثنى من ذلك ما إذا أراد بتكراره ثلانًا التأكيد. لا التطليق ثلاث فإنه يقع واحدة عند 
أكثر أهل العلم» وصحّ عن الثوري أنه قال: تقضى عليه بثلاث. وهو قول الشافعي. 


انظر: #مصنف عبد الرزاق» (998/5) «الفتح"؟ (0159) «المحلى؟ )١900(‏ ”زاد المعاد" (575/5) 
”الشرح الكبير" )١١0 /1١(‏ ”اختلاف العلماء؟ (ص 4 )١17‏ للمروزي. 


تنْبييٌ آخر: لو طلقها الثانية قبل الرجعة؛ فالأمر فيه كالخلاف السابق حتى ولو كان 


فْ م انظر: #مجموع الفتاوى؟ (97/ 911-) (990/ /3). 


0 0 


و١٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ مولت قَالَ: قَالَ 0 الله وكو: ناث جِدَّمْنّ جد وَهَرْهْنَّ جدٌ: 
التَكَاحُ وَالطّلَانُء وَالرّجْعَةٌ». رَوَاه الأَْبَعَة إِلَّا النَسَائَيء وَصَحَحَهُ الخاكة. '" 


م ا 3 ل #8 الت -ه - 2 زفق 
وف رِوَايَة لابن عدي ور وهار مَقِيفن: «الطلاق: وَالعَتَاقُ» وَالتّكَاحُ»,'' 
وما ٠‏ وَلِلْحَارثِ بْنِ أب أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادة بْنِ الصَّامتِ + وق فَعَه دلا مور اللّعتٌ 


وو اضف 


في ثَلاثْ: الطَّلَانُ» وَالتَكَاحُ» وَالعتَافه مُهل اخ فق 42و كد ضعيفة 


,))١158/5؟( وابن ماجه (9*١؟7), والحاكم‎ .)١١85( ضعيف. أخرجه أبوداود (95١5؟)»: والترمذي‎ )١( 
من طريق عبد ال رحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أب هريرة به.‎ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» وعبدال رحمن بن حبيب من ثقات المدنيين. كذا قال الحاكم» وتعقبه‎ 
الذهبي فقال: فيه لين. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي‎ 
هللكه: منكر الحديث.‎ 
من طريق غالب بن عبيدالله الجزري عن الحسن عن أبي‎ )7١77/7( عدا أخرجه ابن عدي‎ 
هريرة به. وغالب بن عبيدالله الحزري قال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: متروك.‎ 
من طريق بشر بن عمر عن ابن لهيعة‎ )0 ٠7( ضعيف. أخحرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ”بغية الباحث؟‎ )( 
ثنا عبيدالله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت فذكره. وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن طبعة وانقطاعه بين‎ 
عبيدالله بن أبي جعفر وعبادة فإنه لم يسمع من أحد من الصحابة ولكى اانه ريه ماش نقذ ا حرسي‎ 
الطبراني في ”الكبير» (14/ 5 70) من طريق يحيى بن عثان بن صالح حدثنا أبي ثنا ابن لهيعة حدثتي‎ 
اح امه فو جا رع الك للا لمكن شال ون عي‎ 
قال ابن الملقن في ”البدر المنير؟: وعبدالله هذا فيه خلاف. وثقه أبوزرعة وأبوحاتم وقال محمد بن حميد:‎ 
كان فاسقا. وقال ابن عدي: في بعض حديثه ما لا يتابع عليه‎ 
قلت: هذا الذي قاله ابن الملقن بناءً منه على أنه الرازي» بين! قال الهيثمي في ”المجمع" (5/ 17“0) بعد‎ 
أن ذكر ابن لهيعة» قال: وبقية رجاله رجال الصحيح, فيحتمل عندي أن الصواب في السند (عبيدالله)؛‎ 
لأن ابن لميعة روايته عنه مشهورة. وأما عبدالله الرازي فلم يذكر المزي في ”تبذيبه؟ رواية له عنه.‎ 
وعلى هذا فيكون ابن لهيعة قد اضطرب في إسناد الحديث فتارة يسوق له إسنادًا عن عباد» وتارة عن‎ 
5 فضالة, والله أعلم.‎ 
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ولحديث عبادة بن الصامت طريق أخرى عند ابن مردويه كما في ”تفسير ابن كثير" آية (751؟) من 
سورة البقرة. وفي إسناده يحيى بن عبدالحميد الحماني وقد كذبه أحمد وابن نمير» وقال النسائي: ليس يثقة. 
وقال ابن معين: ثقة. قال الشيخ مقبل هللته: الحرح مفسر فهو مقدم على التعديل. وفي إسناده يعقوب بن 
أبي يعقوب ترجمته في ”تاريخ أصبهان" لم يذكر جرحًا ولا تعديلا فهو مستور الحال. 

وفي إسناده رجلان قال الشيخ لله لم أجد ترجمتهما. وهو من طريق الحسن عن عبادة ولم يسمع منه. 
قال الشيخ هللته: فالحديث بهذا السند ضعيف جذا. 

ولك شاهد من حديث أبي ذر عيلته: 

أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه» )1١759(‏ عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن أبي ذر 
بنحوه. وإسناده شديد الضعف؛ لأن إبراهيم هو الأسلمي كذاب» وصفوان ل يسمع من أب ذر. 

ولك شاهد من حديث أبي الدرداء مبللكُ: 

أخرجه الطبراني كما في ”مجمع الزوائد؟ (5/ )7١88-741/‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عمرو بن 
عبيد وهو من أعداء الله. وقال في (517/5) رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 

قلت؛ بل هو أشد من الضعيف. والمحفوظ أنه موقوف على أب الدرداء. 

فقد رواه عبدالرزاق )١1١7505(‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أب الدرداء قال: ثلاث: اللاعب 
فيهن كالحاد: النكاح والطلاق والعتاقة. ومع ذلك فهو ضعيف أيضًا؛ لضعف رواية معمر عن قتادة) 
ولأن رواية الحسن عن أبي الدرداء منقطعة قاله أبوزرعة ىا في «جامع التحصيل"؟ ثم رأيت قتادة قد تابعه 
يونس بن عبيد عند ابن أبي شيبة (5/ )١٠١5‏ فالعلة بالانقطاع فقط. 

ولك شاهد من مراسيل الحسن: 

أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 575) حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن 
البصري فذكره مرسلًا. وإسناده ضعيف؛ فإن عصام بن رواد لينه أبوأحمد الحاكم كما في ”الميزان"» والمبارك 
ابن فضالة مدلس ولم يصرح بالتحديث وله أوهام» ومراسيل الحسن ضعيفة عند جماعة من أهل العلم. 

وله طريق أخرى عند الطبري (7/ 587) وليس فيه ذكر النكاح» ولكن الراوي عن الحسن هو سليان 
ابن أرقم وهو متروك. 

وله طريق ثالثة عند ابن أبي شيبة )١١7/0(‏ من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن فذكره. وعمرو بن 
عبيد معتزلي ضال متروك. 

ولك شاهد من حديث ابن عباس يلها بكر الطلاق فقط: 

أخرجه ابن مردويه كما في ”تفسير ابن كثير» آية (771) من سورة البقرة» أخرجه من طريق إسماعيل 
ابن يحيى عن سقيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد 
الطلاق» فأنزل الله تعالى: #ولاتتخنواآيات للههزوًاك فألزمه رسول الله يد الطلاق. وهذا إسناد تالف؛ لأن 
إسماعيل بن يحيى هو التيمي وضاع كذاب كما في «الميزان"» و ”لسان الميزان"» وليث هو ابن أبي سليم - 
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المسائل والأحكاه المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1‏ طلاق الهازل. 
الهازل: هو الذي يتلفظ بالطلاق قاصدًا التلفظ بهء عاكًا معناه؛ إلا أنه لا يريد وقوعه. 
قال إبن إلصنذ رمف في كتابه ”الإجماع؟: وأجمعوا على أنَّ جد الطلاق وهزله سواء.اه 
ونقله ابن قدامة وَلثثه في ”المغني؟ /٠١(‏ 701/8 ولم يتعقب عليه بشىء» بينم عزا هذا القول 
ابن القيم وللغه 
قال قله في «أعلام الموقعين؟ (/187): فَأَما طَلَاقٌ امازل فَيَمَعٌ عِنْدَ الْجُمْهُوني 
وَكَذَِكَ نِكَاحْهُ صَحِيحٌ كا صَرَّحَ بِهِ النّضٌّء وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظٌ عَنْ الصَّحَاَةٍ 2 


لا اه 2 596 ب 0 5 و ا مر 1 اه 

وَهُوَ وَل الْجَمْهُور وَحَكَاهُ أَبُو حَفْصٍ أَيْضًا عَنْ أَحمَدَ وَهُوَ قَوْلُ صْحَابه عو طاقن 
أْضْحَابِ الشَّافِعِيٌ وَذَكَرَ بَعْضْهُمْ 3 الشَّافِعِىَ نض عل أن نِكَاحَ اممَازِلٍ لا يَصِحْ بخلا 
طَلَاتِهه وَمَذْمَبُ مَالِكُ الّذِي رَوَاهُ ابن الْقَاِم عَنْكُ وَعَلَيْه الْعَمَلُ عِنّْدَ أُضْحَابه: 


_ٍ 


النكاحء وَالطَلاقٍ لازِمٌ بخلافٍ البَيّع. وَرَوَى عَنْهُ عن : بْنُ زيَادٍ 


نَ نِكَاح امازل لا تجورٌء 
- | ضعيف مختلط. وجاء هذا أثرّا عن عمر 
أخرجه عبدالرزاق )٠١714/(‏ وفي إسناده عبدالكريم بن أبي المخارق شديد الضعف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 0 )٠١‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وفيه ضعف» وسعيد بن المسيب 
لم يسمع من عمر إلا قليلّاء وهو من روايته عنه. 
وله إسناد آخر عند البخاري في «التاريخ" (5/ 0507) ومن طريقه البيهقي (7141/1)) وفي إسناده 
عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعفه ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث» وهو 
كسابقه من طريق سعيد بن المسيب عن عمر. 
وجاء أثرًا عن علي: 
أخرجه عبدالرزاق )9١7417(‏ من طريق الثوري عن جابر عن عبدالله بن نجي عن علي فذكره. وفي 
إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك» وعبدالله بن نجي قيل: لم يسمع من علي» بينهما أبوه. 
وجاء أيضًا عن ابن مسعود قال: (من طلق لاعيّاء أو نكح لاعبًا فقد جاز) أخرجه عبدالرزاق 
(237/7). وفي إسناده عبدالكريم بن أبي المخارق يرويه عن ابن مسعود» وعبدالكريم شديد الضعف» 
وهو منقطع لم يسمع من أبن مسعود. 


كِنَاتُ الطّلاق ١‏ 5 
بَعْضْ أَضْحَابه: فَإنْ قَامَ دَلِيلٌ المَزْلِ؛ نولا يكح وَلَا طَلَاقٌ» وَكَا مَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ 
الصَّدَاقٍِء وَأَمَا بَيْمُ امازل وَتَصَدّكَائَهُ الله قإِنَّهُ لا يَصِح عِنْدَ الْقَاضِي أ يَخْلَ وَأَكْثرٍ 
أَصْحَاب4 وَمْوَ كَوْلُ التفِيّة وَالَْلِكِيّة. وَكَالَ أَبُو الطاب في الْتِصَارِءِ: بَصِحٌ بَبِعُهُ كلاق 
وَخَرَّجَهًا بَعْضُ الشَافِعِية عَلَ وَجْهَيْنِ وَمَنْ قَالَ بالصَّحَةِ؛ قَاسَ سَائْرَ التَصَوّقَاتِ عل التَكَاح ء 
وَالطلاق) وَالرَخَكةٍ 
قال وَالْفِقَهُ فيه أن اْمَازِلَ أَنَى ِالْمَوْلٍ غَْرَ مُلتَرم + مْكْوء وَتَْتِيبُ الْأَحْكَامِ عَلَ الْأَسْبَابٍ 
شار ا لِنْعَاقِيِ فَإِدَا أَتَى بالسّبب؛ لَرِمَهُ حُكْمُهُ مَاءَ آَم أَبَى؛ لِأنَّ دَلِكَ لا يت على 
يار وَدَلِكَ أن امازل قَاصِدٌ لِلْقَوْلٍ مَرِيدٌ لَهُ مَمَّ عِلْمِهِ بمَعْنَاهُ وَمُوجِبدء وَقَضْدُ اللّفْظِ 
الْمْتَضَمّنِ لِلْمَعْنى قَصْد لِدَئِكَ الْمَعْنَى؛ لتَلَارّمهاء إلا أن غارف فد اخك كالمكرق 
وَالْمَْاوعَ الْمُحْتَالء ََِا 221123 2 مدن القوق و ترح الخترى أن اللفكرة 
قَصَدَ دَهُمَ الْعَدَابٍ عَنْ نَفْسِهِ وَك يَقْصِدْ السّبَبَ الْتدَاء وَالْمُحَلّلُ قَصَدَ 0 إِلّ الْمُطَلقء 
د وأا ما المَازِلٌ فَقَصَدَ الَّبّبَ و1 يَقُصِدْ ع 23 زر لما 
ينَافٍ حَكُمَة؛ فَبَرَنَبَ عَلَيْهِ أَثْرّهُ. اه المراد 
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام كا في ”مجموع الفتاوى" (77/ 79)» والعلامة 

الشوكاني كا في ”السيل" و”وبل الغمام"» والعلامة ابن باز ى] في فتاوى اللجنة الدائمة» 
(15/7)» والعلامة ابن عثيمين ىا في ”الشرح الممتع". 

© وذهب بعضهم إلى أنه لا يُعدَّ طلاقاء وهو الصحيح؛ لحديث: «إنما الأعمال 

بالنيات»» وقوله تعالى: *[ وَإِنعَرَبوَاألْطَلَقَ فَإنَّألَه سَمِيمٌ مُعَلِيةٌ © [البقرة: /771]» وهذا القول قال به 

بعض المالكية كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كلامه المتقدمء وهو ظاهر اختيار البخاري» 

وعزاه الماوردي في ”الحاوي الكبير" )١5 5 /١٠١(‏ إلى داود الظاهري, وهو ظاهر اختيار ابن 


حزم ى) في ”المحلى" .)١970( )١717(‏ وهذان الأخيران كلامهم صريح في أن الطلاق 


كِنَاتُ الطّلاق 22 
الصريح يحتاج إلى نية» فيحتمل دخول المازل في كلامهم. وعن أحمد رواية أيضًا بأن صريح 
الطلاق لابد له من نية أيضًا. انظر: ”الإنصاف؟ (5/ 414) ”ابن أبي شيبة» (5/ )-١١6‏ ”مصنف 
عبدالرزاق" (5/ ١9‏ ) ”زاد المعاد» (0/ 5 .)7١‏ 
١١77‏ رَعَنْ أي هْرَيرَة (ويطك) عَنِ الننّ كله فَالَ: «إنَّ اله تَعَالَ تَجَاورَ عَنْ متي ما حَدَّدَتْ 
به أَنْفْسَهَا ما تَمْمَلُ» أو تكَلّمْ). 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟ 
دلّ حديث الباب على عدم وقوع الطلاق» وهو قول عامة أهل العلم من التابعين» 
وأصحاب المذهب وغيرهم. 
28 ونقل عن ابن سيرين أنه قال فيمن طلَّق في نفسه: أليس قد عَلِمَه الله» ثم توقف. 
وعن مالك رواية بوقوعه» وهو قول الزهري إذا جزم؛ لحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات»؛ ولأنَّ الإنسان يأثم على أعمال القلوب» ويؤجر عليها. 
والبيع عو اللاخيك باد نيه عرنيية اران عير فيا[ن العا مم القن بشو لمكيو لا 
النية وحدهاء وأما الثواب والعقاب على أعبال القلوب؛ فحق. ولا تلازم بينها وبين الطلاق؟ 
لأنها طاعات» ومعاص قلبية بخلاف الطلاق. 
وانظر: «المغني" /١١(‏ 00؟) 7الزاد؟ (0/ )5١ 5-7١‏ ”البداية" (؟/ .)١11/‏ 
مسألة [1]: ألفاظ الطلاق هل يُعتبر فيها النية؟ 
أما صريح الطلاق فيكون بلفظ (الطلاق)» وما اشتق منه» وهل (الفراق» و(السراح) 


.)١71/( أخرجه البخاري (07794)) ومسلم‎ )١( 


8 مذهب الشافعي» وجماعة من الحنابلة كالخرقي» وأبي يعلى وغيرهما على أنها من 
صريح الطلاق؛ لمجيء القرآن بذلك؟ لقوله تعالل #قتتَاكك أُمَيََكمَ وَأَسَرْعَكَ 4 


هر يال 
0 


[الأحراب:98]» وقوله: # وَإنَيَنَفَرَكَا يض أده حكُلاون سَعَجِدء # [النساء: .]1٠١‏ 

© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ (الفراق) و(السراح) ليسا من الصريح؛ وهو 
قول جماعة من الحنابلة» عزاه شيخ الإسلام لجمهورهم, ومنهم: أبو بكر وابن حامد» وأبو 
الخطاب» وغيرهم. وهو قول أبي حنيفة. ومالك» وبعض الشافعية؛ لأنَّ لفظ الفراق 
والسراح استعملتا كثيرًا في غير الطلاق حتى في القرآن» قال تعالى: يَتاما ليميو دا 
نَكحَشّمُ آلْمؤْمتٍ شر طلَقَتْموهُنَ من قَبَلٍ أن مَمَسُوهرص * [الأحزاب: 44] إلى قوله: # فَميَعُوهُنَ 
وَسَيَجُوَهُنَ سَرَلسَاميا # [الأحزاب: 49]» وقوله: #وَإدًا طلقم لسك صُلَننَ لجلَهنَّ تأميسكؤهريح 


ته رسو له وه 01 


مٍَ أَوْسَيَحوَهُنَ جَعَرُوِضٍ # [البقرة:١7]»‏ وقوله: 9 َإذاتلهن أجلي فاكس هن م وفك ا رقوش 
يِمَعْرُوفٍ * [الطلاق: ؟]. انظر: ”المغني» /٠١(‏ 080-) «مجموع الفتاوى؟ /7١(‏ هلاه-0885) «البيان» 
)89/٠١(‏ ”الفتح» (باب:5). 
© فأما صريح الطلاق فمذهب الشافعية» والحنابلة» والحنفية» والمالكية» وغيرهم أنه 
يقع» ولا يعتبر قصده. فإذا تكلم به؛ حكم عليه به وإن قال: إنه لم يقصد الطلاق. 
هه وعن أحمد رواية أنه يُعتبر له النية» وهو قول داود الظاهريء وأبي عبيد» وابن حزم 
وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم رحمة الله عليهم. 

وانظر كلام ابن القيم في ”زاد المعاد؟ (0/ 0777-7٠٠١‏ 
8 والمالكية وإن كان إمامهم مالك يعتبر النية في الطلاق أيضًا إلا أنه لا يعتبرها هنا؛ 
لأنه موضع تهمة» ولذلك قال جماعة من المالكية: إذا اقترن بالحال قرينة تدل على صدق 
دعواه؛ فإنه يقبل قوله. 

والقول باعتبار النية هو الصواب. والله أعلم. 

وانظر: «المغني» )-787/١١(‏ «البيان» )89/١1١(‏ ”بداية المجتهد؟ )١١7/7(‏ «المحلى؟ ,)١930(‏ 


كَِاتُ الطلاق 1 , 4< 


”الفتح؟ [باب: (5) كتاب الطلاق]. 

تنييي: بعض الصيغ المشتقة من لفظ (الطلاق) فيها خلاف. هل هي صريحة, آم لا؟ 
كقوله (أنت مطلقة) لم يعدها أبو حنيفة صرحاء وكذلك أحمد في رواية» وكذا لفظ (الطلاق) 
جماعة من الحنابلة» وهو قول أكثرهم. وعدها بعضهم صر يحة. 

انظر: ”البيان" /١١(‏ 89 ) ”الإنصاف؟ (8/ 571 -557) «المغنى» 58/1١١‏ ") ”البيان؟ /1١(‏ 46). 

فائدة. قال ابن القيم هله في «زاد المعاد؟" :)737١/0(‏ وَتَفْسِيمْ الْأَلْفَاظٍ ِلّ صَرِيح 
وَكِنَايَ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيً) صَحِيحًا في أَضْل الْوَضعء لَكِنْ يَْيَلِف باختلافٍ الْأَشْخَاصٍء 
وَالأَرِْتك وَالأَمكتق فَليْسَ حكمنا نبا لِلَفْظِ لِذَاتِ عَرَبَ لَفْظِ صَرِيح عِنْدَ قَوْم كِنَايةٌ عِنْدَ 
آخَرِينَ» أؤ صَرِيحٌ في رَمَانٍ أو مَكَانٍ كِتَايٌَ في عَبْرِ دَلِكَ الزّمَانِ وَالْمَكَانِء وَالْوَاتِمُ شَاهِدٌ 


2 7 


م وا لد باون عق مف ع 6 ا قد بر واه د اكوا كمه هس 0025 ذخ ار 2 
بِدَلِكَء فَهَذَا لفظ السْرّاح لا يَكَادْ أحَد يَسْتَعْمِلهُ في الطلاقٍ لا صَرِيحًا و كِنَايّه فلا يَسُوعْ أن 


م 


ا 01 


يُقَالَ: إِنَّ مَنْ تَكَلَمَ بو؛ لَرمَهُ طَلَاقُ امْرَأَتِه نَوَاهُ أو 1 يَنْوِو وَيَدَعِي أنه تبَتَ لَهُ عُرْفٌ المع 
وَالِإِسْتِغَالُ؛ فَإِنَ هَذِْ دَعْوَى بَاطِلَة شَرْعَا وَاسْيِعَْالَا أَمَا الإسْيِحَالُ فَلَا يَكَادُ أَحَدُ يُطَلَق به 
َبَتَك وَأَمَا المّرْعٌَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ في غَيْرِ الطّلاق.اه ثم ذكر بعض الأدلة المتقدمة. 
مسألة ["1: إذا قال لامرأته: (أتت طالق). وأراد لمن وثاقي).؛ أو (من زوج 
قبلي)؟ 

قال شيج الإسلام مللكه ىا في "مجموع الفتاوى" (710//57): وقد قال الفقهاء: إنه إذا 
قال: أنت طالق. ونوى (من وثاقي) أو (من زوج قبلي) لم يقع به الطلاق فيم| بينه وبين الله 
وهل يقبل منه في الحكم؟ على قولين معروفين هما روايتان عن أحمد.اه 

قلت: القول الأول: أنه لا يقبل منه في الحكم. وهو قول الشافعيء ومالكء وأحمد في 
رواية. القول الثاني: يقبل في الحكم إذا ظهرت القرينة بصدق قوله كما إذا لم يكن في حالة 
غضبه أو في حال سؤاها الطلاق. وهو قول أحمد في رواية» وجماعة من المالكية» وهو قول 


جابر بن زيد» والشعبيء والحكم. 
تنبيةٌ: إذا قال: أردت أنها مطلقة من زوج قبلٍ. وكانت لم تتزوج قبله؛ فلا يعتبر بقوله. 
انظر: ”الإنصاف" (8/ 574 -) ”البيان؟ /9١(‏ 89-) «المغني" /١١(‏ /701). 
مسألة [14]: إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذيًاء فهل تطلق؟ 
ومثل ذلك لو قيل له (امرأتك طالق) قال: (نعم) وأراد الكذبء أو (ألك امرأة) قال: 
(قد طلقتها). 
© 2 فالصحيح في مذهب الحنابلة» والشافعية أنه يقع عليها الطلاق؛ لأنَّ (نعم) صريح 
في الجواب» والجواب الصريح للفظ الصريح صريح. 
7 ومذهب الشافعية» وبعض الحنابلة أنه يقع في الحكم دون ما بينه وبين الله. 
28 وذهب بعض الشافعية, والحنابلة إلى أنه لا يقع؛ لأنه ليس لفظًا صريحًا. وهذا هو 
الصحيح. والله أعلم. انظر: ”الإنصاف؟ (8/ 478 ) «المغني؟ "9/8/59١9‏ ”البيان" /9١(‏ 93-). 


مسأئة [0]: لو ضرب امرأته؛ أو لطمهاء وقال: هذا طلاقكت؟ 


لش بير 


قال إبن قد |مة وله في ”المغني» /١٠١(‏ 770 : فَمًا ذا لَطَمَهَاه وَقَالَ: هَذَا طَلَافُك. فَإِنَ 
كَئِيرًا منْ الْمُقَهَاءِ قَالُوا: لَيْسَ هَذَا كتايد وَلَا يَقَعٌ به طَلَاقُ» وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّ هَذَالَا يُوَدّي مَعْنَى 
الطّلاق» وَلَا هُوَ سَبّبٌ لَك وَكَا حَكْيٌ؛ قلَمْ يَصِحٌ النّدُ يو عَنّْه كَقَوْلِه: عَفَرَ اله لّك. 

قال: وَقَالَ ابن حَامِدٍ: يَقَُ به الطَلَانُ مِنْ غَيْرِ ني أن تَقدِيرَهُ: أؤْفَعْت عَلَيْك طَلَاقًا مَذَا 
الضَرْبُ مِنْ أَجله. 


قال. وَالصّحِبح نكا في الاق لِأنَهُ ولٌ لدي الذي دكَره لبن َال ويختَلُ 
ع الع ابد سَبَبٌ طلاقِك؛ لِكَوْنِ الطلاق مُعَلّْقَا َل قَصَحٌ أن يعبر به عَنْكُ وَليْسَ بصَريح؛ 


8 


أَنْ ن يريد أنه 


5-2 


ِنّهُ ايَاج ل »كد ع رج بجع لل لك و ضوع لك ولا قنع 


كِتَاتُ الطلاق مه 


قال: وَعَلَ قيّاببد ما لَوْ أَطْمَمهَاء أو سَقَاعَاء أو كَسَامَاء وَكَالَ: هذا طلاقك. كَهُو مثل 
لَطْوِهًا.اه باختصار. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: إِنْ كان قصده ما ذكره ابن حامد؛ وقع الطلاق» وإلا فلاء وفي 
الحكم يُديِّن فيم| بينه وبين الله. وانظر: «الإنصاف؟ (5337/8). 
مسألة [5]: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيء»؛ أو طلاقًا ليس بشيء ؟ 
ومثله: أنت طلاق طلقة لا تقع عليك. أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق. 
قال إبن قدإمة جلنه كما في ”الشرح الكبير» )1١١18/٠١(‏ -بعد أن حكى وقوعه عن 
الحنابلة والشافعي-: ولا نعلم فيه تحالقًا. اه وانظر: ”الإنصاف؟ (570-479/8). 
مسألة [0]: إذا كتب الطلاق 4 ورقة فهل يقع ؟ 
أمّا إذا كتب الطلاق وتلفظ به» ونواه؛ فلا نزاع في وقوعه. 
8 وأما إذا كتب الطلاق» ونواه» ولم يتلفظ به فمذهب مالكء وأبي حنيفة 
والشافعي» وأحمد وقوعه. وهو قول النخعيء والشعبيء والزهريء والأوزاعي. والحسن 
ابن حي؛ لأنَّ التعبير عما في النفس يحصل بالكتابة | يحصل بالقول؛ وفي الحديث: «ما لم 
تعمل أو تتكلم»؛ وعزاه الحافظ للجمهورء وذكر أنَّ مالكًا اشترط الإشهاد. 
ص ورُوي عن الحسنء وقتادة» والشعبي: ليس بثيء؟؛ إلا أن يمضيه. أو يتكلم به. 
وقال به عطاء. 
28 وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه, وحُكي قولًا للشافعي» وقال به نزر من الحنابلة؛ 
لأنه قادر على النطق» فاعتير نطقه. 
والقول الأول رجّحه العلامة ابن عثيمين هَلثته. والله أعلم. 


انظر: «البيان؟ )٠١6/١١(‏ ”الشرح الكبير» )١١8/١١(‏ «المحل؟» )١1954(‏ ”الشرح الممتم؟ 
اح الكب لمحل لشرح الممتع 


(45/ 150) ”الإنصاف» )817/١/8(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (7/ ١8‏ 5 ) ”مصنف عبد الرزاق» 5117/59 -). 


مسألة [4]: إذا كتب الطلاق؛ ولم ينوه؟ 
© مذهب مالك. والشافعيء» وأبي حنيفة عدم وقوعه؛ وهو رواية عن أحمد؛ لأنّ 
الكتابة قد يقصد بها تجويد الخط وغمٌ الأهل وجعلوه كالكناية لا يقع إلا بالنية. 
8 وعن أحمد رواية أنه يقع وإن ل ينوه. 
والصحيح القول الأول؛ لحديث: (إنها الأعمال بالنيات». 
انظر: ”البيان" )-١١ 5 /١١(‏ ”الإنصاف؟ (8/ 417/7 ) ”الشرح الكبير" .)١1١9/1١(‏ 
تنبيم: إذا ادّعى أنه نوى تجويد الخط. أو غم الأهلء أو ما أشبه ذلك» فيقبل قوله في 
الحكم عند الجمهور خلاقًا لأحمد في رواية. 
انظر: «البيان» )-١١ 5 /1٠١(‏ ”الإنصاف» (/ /80). 
مسألة [19: إذا كتب 4 شيء لا يَبين كأن يكتب ذلك لذ | لهواء» أو 24 الماء؟ 
8 9 في هذه المسألة وجهان للحنابلة» والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بها لا 
يستبين» وم لا يقع فههنا أولى. 
انظر: ”الشرح الكبير" )١١9 /١١(‏ ”الإنصاف؟ (5/ 57/5). 
مسألة1١٠1:‏ إذا كتب 4# كتابه: (إذا أتاك كتابي فأنت طالق) ؟ 
لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه» فإذا لم تصل الورقة» أو وصلت وقد 
انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق. ”البيان" .)1١5/1١(‏ 
مسألة1١1]:‏ لوقال لشخص: اكتب طلاق زوجتي ؟ 
قال العلامة أبن عثيمين هلثه في ”الشرح الممتع" (5/ 77-577 5): إن كان يريد منه أن 
يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه» فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق» ويكون الأمر هنا للتوثيق 
فقطء أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيل منه له أن يطلقها الآن؛ فإنها لا تطلق 
حتى يكتبه؛ لأنه وكّله في إيقاع الطلاق بالكتاية.اه 
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مسألة [؟١]:‏ طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة. 
قال إبن قد|مة هلله ىا ني ”الشرح الكبير" :)1١9/٠١١(‏ من لا يقدر على الكلام 
كالآخرس إذا طلق بالإشارة؛ طلقت زوجته. وبهذا قال الشافعي. وأصحاب الرأي. ولا 
نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة» فقامت إشارته مقام 
النطق من غيره فيه كالنكاح.اه وانظر: ”البيان؟ .)1١8/١١(‏ 
مسألة :]١8[‏ إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟ 
© الايقع في مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم» وعن بعض الشافعية وقوع ذلك» 
ولبس بصحيح. 
انظر: ”البيان» )١٠١197//١١(‏ ”الشرح الكبير» )١١9 /1١(‏ ”الفتح" (0199). 
مسألة :]١4[‏ طلاق الأعجمي. 
إذا تلفظ بالطلاق بِلُغَيِهِ وقع بغير حلاف عند أهل العلم إذا نواه» وإن تلفظ العجمي 
بالطلاق باللغة العربية عانًا بمعناه؛ وقع أيضًاء وإن لم يعلم معنى ذلك فلا يقع» وإن تلفظ 
العربي بالطلاق بلغة العجم وهو عالم بمعناه ناويا للطلاق؛ وقع» وإن كان لا يعلم معناه؛ فلا 
يقع. 
انظر: ”الشرح الكبير؟ )١١9 /51١(‏ «المغني؟ /1١(‏ 70/97 764). 
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0 0 2 7 2 يت 1 ' اش كيَا1 22 2 2 : 2 ' 
٠0‏ وَعَنِ 35 عباس صبلائاء عَنٍ النبيّ كه قال: «إن الله تعالى وَضعٌ عَن متي الخطا 
وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيّْه). رَوَاه ائْنُ مَاجَهْ وَالَاكِم وَكَالَ أبُوحاتِم: لَايَنبْتُ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :1١1‏ من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ؟ 
ومثل أن يريد أن يقول: (طلبتك) فيخطى. ويقول: طلقتك. 
8 قل الحافحل إبن حجر ملت ني «الفتح" [باب: )١١(‏ من كتاب الطلاق]: وكذلك 
اختلف في طلاق المخطئ» فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع. وعن الحنفية من أراد أن يقول 
لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: أنت طالق. يلزمه الطلاق.اه 


قلت: وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ المخطئ لا قصد له في الطلاق» ولكن هل يقبل 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه /١(‏ 77*0)) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس 
به. قال البوصيري في زاوئده: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع؛ بدليل زيادة 
(عبيد بن عمير) في الطريق الثاني» وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم. فإنه كان 
بدلس يعني تدليس التسوية. اه 

قال العلامة الألباني هلشته في «الإرواء" /١(‏ 177): والطريق المشار إليها أخرجها الطحاوي في "شرح 
المعاني؟ (؟/05)» والدارقطني (/591)» والحاكم »)١98/7(‏ وابن حزم في ”أصول الأحكام» 
)١144/5(‏ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد 
ابن عمير عن ابن عباس به. قال الحاكم: إسناده صحيح على شرطه|... اه 

قلت: وإسناده ظاهره الصحة لكن قال ابن رجب متعقبًا على الحاكم: كذا قال» ولكن له علة» وقد 
أنكره الإمام أحمد جدّاء وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي يقد مرسلًا. 

وقال أبوحاتم ى! في ”العلل» لولده :)477١/1(‏ لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنما سمعه 
من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم, قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت 
إستاده. اه 

وللحديث طرق أخرى من حديث ابن عباس وابن عمر وثوبان وأم الدرداء وعقبة بن عامر وأبي ذر 
وكلها شديدة الضعف أو غير محفوظة. انظرها في ”جامع العلوم والحكم" (؟5/ .)-771١‏ 

وقد نقل ابن رجب تضعيف الحديث عن أحمد وأبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي. 


منه ذلك في الحكم؟ 
8 فيه روايتان عن الإمام أحمد: 
إحداهما: يقبل قوله إن لم يكن هناك قرينة على الطلاق» كالغضبء أو سؤال امرأته 
الطلاق» أو ما أشبه ذلك. 
والثانية: لا يقبل قوله. وهو مقتضى قول مالكء والشافعي. 
انظر: ”المغني» /٠١(‏ /7"01؟) ”الإنصاف؟ (6/ 415) ”البداية» (/ ١١7‏ ) «المحلى؟ (/197). 
مسألة [؟]: من علق طلاقه بفعل شيء؛ ثم فعله ناسيًا ؟ 
© من أهل العلم من قال: يقع طلاقه. وهو قول قتادة» والزهريء ومجاهد. وعمر بن 
عبد العزيز» وأبي حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية» والشافعي في قول؛ لأنه علق طلاقه 
بثيء فإذا حصل ذلك الشيء وقع طلاقه» كقوله: أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة. 
8 وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه» وهو قول عطاءء. وعمرو بن 
دينار» وابن أبي نجيح» وإسحاقء والشافعي في أظهر قوليه» ورواية عن أحمد» وعزاه 
الحافظ ابن حجر للجمهور. 
ورجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية هللته؛ لأنه بفعله ذلك ليس قاصدًا إيقاع 
الطلاق» وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» وليس هو تعليقًا محضًا مقصوده وقوع الشرط 
والجزاء» كقوله: (إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق)» وإنا مقصوده توكيد ما علق عليه 
الطلاق. وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ الناسي لا يُوَاحَذ قال تعالى: رَينَا لا مُوَاِذْمَن 
سِينَآ أو لّخْطَأَنا © [البقرة: 147]» وهذا تصويب الشيخ ابن عثيمين هللته. 
كنبية مكل الذلاق السايق لز أخطأ شع مااعلّق الطلاق به امعتفدا أنه خيره ةقد 
يُوْاحَذْ بذلك أيضًا على الصحيح عند أهل العلم. 


انظر: «المغني» )-557/١7(‏ ”الفتح" [باب )١١(‏ من كتاب الطلاق] «مصنف عبدالرزاق» 
(ك/ ه ٠‏ -) ”مجموع الفتاوى» (77/ 771-978 -) (737/ 30) ”الشرح الممتع" (0/ 0707). 


مسألة [؟1]: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟ 
أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره لا يقع» وهو قول أحمدء ومالك» والشافعي» 
وإسحاقء وأبي عبيد» وقال بذلك من التابعين عكرمة» والحسنء وأبو الشعثاء» وشريح» 
وعطاء. وطاوسء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ونقل عن جماعة من الصحابة. 
واستدلوا بحديث الباب: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليهاء وحديث عائشة عند أبي داود »)7١97(‏ وغيره: (لا طلاق في إغلاق)2» وفي إسناده: 
محمد بن عبيد المكي» وهو ضعيف» ولكن له طريق أخرى من حديث صفية بنت شيبة عند 
الحاكم (148/7)) وفي إسناده: قزعة بن سويد» ضعيفء والحديث حسن بطريقيه» وانظر: 
#الإرواء؟ 41 )3١‏ إلا أنَّ بعضهم فسروا الإغلاق بالغضبء وقالوا: ل يؤاخذ بكلمة الكفر» 


أَلِيِمَنَ #[النحل:5١٠].‏ 


يى 


ففي الطلاق أولى» قال تعالى: #إإِلَامَنْ ضكر وَكلئُة مُظمَيث 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع» وهو قول أب قلابة» والشعبي» والنخعي, 
والزهريء والثوري» وأبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه؛ فينفذ 
كطلاق غير المكره. 


انظر: ”ا مغني" 3 /١‏ 0س «البيان» 0 /١‏ 06 ”مصنف عبد الرزاق» )5/ 5 «الفتح" [باب 
)١ 10‏ من كتاب الطلاق] ”مجموع الفتاوى" (77/ .)1١١0‏ 


مسألة [؛]: ضايط الإاكراه. 
يكون الرجل مكرمًا إذا أصابه شىء من العذاب» كالضربء والخئق وغير ذلك» وهل 
يكون مكرمًا إذا توعد بذلك» وبأشد منه؟ 
© الجمهور على أنه مكره. وهو الصحيح, إذا علم أنه سيحصل به ذلك إذا امتنع» 
وعن أحمد رواية أنه ليس بمكره. انظر: ”المغني؟ /٠١(‏ 87") ”البيان؟ .)7/7-10/1/1١(‏ 
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مسأئلة [ه]: شروط الإكراه. 

الأول: أن يكون الإكراه من قادر بسلطان» أو تغلب» كاللص ونحوه. وحكي عن 
الشعبي أنه إذا أكرهه اللص؛ لم يقع» وإن أكرهه السلطان؛ وقع» والصحيح العموم المتقدم. 

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن ل يجبه إلى طلبه. 

الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًاء كالقتل» والضرب الشديدء والقيد. والحبس 
الطويل. 

الرابع: أن يكون المتهدد به ما يحرم على المكره تعاطيه منه» فلو قال ولي القصاص 
للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتتصصت منك. لم يكن ذلك إكرامًا. 

الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلاء ويغلب على ظن المكلف أنه سيوقع به ذلك ناجرّاء 
ولا يستطيع الدفع عن نفسه. 

انظر: «المغني» /٠١(‏ 67 7) «روضة الطالبين؟ (258/8 )5١‏ ”قواعد الحصني" (؟5/9٠.")‏ «الأشياه 
والنظائر» ,)51١-5١9(‏ 
مسألة [5]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته: فطلق أخرى؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ الطلاق يقع عليها؛ لأنه ليس مكرها في تطليقها. 

انظر: «المغني؟ ( 0707/١١‏ 
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8 
0 


-١ ١‏ وَعَنَ ابْن عباس [وَيللكُ] قَالَ: إِذَا حَرّمَ امْرََئهُ لَيْسَ بتي وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 


0-0 


ع ره 0 يع )2 


رَسُولٍ الله وكيد آسْوَةَ حَسَنَة. رَوَاه البخاري. 
0 م دس 208 و0 بده مل كدو يوام اجاولج ول () 
١٠6‏ ول . : إذا حَرَمَ الرجل (عليه) امْرَاتَه فهوَ يَمِينَ يكفرها. 
١ ١٠‏ وَعَنْ عَايْسَةَ للها أن ابَْهَ المَؤْنٍ لما أَذخلّث عَلَ رَسُولٍ الله يلق وَدَنَا مِنْهًا قَالَتْ: 
َعُودُ بالله مِنّْك. قَمَالَ: «لَقَدْ عُذْت بعَظِيمء الخَقِي بأَهْلِك'. رَوَاهُ البْخَارِيٌ. '" 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة1١]:‏ كنايات الطلاق. 
الكناية 4 الطلاق: هى كل لفظٍ يدل على الفراق» أو يحتمله؛ فهو كناية يحصل به 
الطلاق إذا نوّه. 
قال إلناظم. 
رع 8م 2 ل ع فس ١‏ عدب ال 0 
كل لغفظٍ لفراق احتمل فهو كنايّةبنيةخصَل 
وألفاظ الكناية كثيرة» وهي: (أنتِ خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وخرّة وحرام, والحرجء 
ومقطوعة:» ومنقطعة» وتزوجي, واختاري لنفسك بعلاء ولست لي بامرأة» اعتدي» استبرئي» 
اعت زلي» اخرجىء اذهبى» أبعدي» الحقى بأهلك» حبلك على غاربك» رفعت يدي عنك» أنت 
أعلم بشأنك» ذوقي و تجرعيء اجمعي ثيابك. أنفقي على نفسك من مالك) وغير ذلك. 
وكذلك (السراح والفراق) عند من لم يجعلها صريحة. 


انظر: #البيان» /١١(‏ 9177) ”الإنصاف» (4/ ه/اغ -/ا/ا8) ”الشرح الممتع" (554//6). 


.)6775( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) أتخحرجه مسلم برقم .)١5177(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (0704). 


كِنَاتٌ الطّلاق كك 

مسألة [؟!]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية. 

قال شيج الإسلام إن تيمية جلثت ني ”مجموع الفتاوى" (7/ 157): والسلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانءوجماهير الخلف من أتباع الآئمة الأربعة وغيرهم متفقون على 
أنَّ اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق؛ فهو طلاق» وإذا قصد به غير 
الطلاق؛ لم يكن طلاقًاء وليس للطلاق عندهم لفظ معين؛ فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح 
والكناية. 

وقال هلقنه 785 07): إن الطلاق لم يجعل له الشارع لفظًا معيئًاء بل إذا وقع الطلاق 
بأي لفظ يحتمله؛ وقع عند الصحابة» والسلفء وعامة العلماء» ول ينازع في ذلك إلا بعض 
متأخري الشيعة» والظاهرية» ولا يعرف في ذلك خلاف عن السلف.اه 
8 وخالف ابن حزمء فرأى أنه لا يقع الطلاق إلا بلفظ (الطلاق) و(السراح) 
و(الفراق) وما اشتق منها؛ لآنه هو الذي ورد في القرآن» والصحيح القول الأولء والله 
أعلم. انظر: ”المحلى؟ (197). 
مسألة ["]: إذا أتى بالكناية 4 حال الغضب بدون نية؟ 
© أكنثر أهل العلم على عدم وقوع الطلاق بذلك» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» ومالك قاله في الكنايات الخفية دون الكنايات الظاهرة» واستثنى أبو حنيفة 
قوله (اغنديق:وآمركبيدك). 
8 وقال أحمد في رواية: قرينة الغعضبء وكذا سوال المرأة الطلاق تقوم مقام النية في 
الكناية» وهو قول بعض أصحابه» واحتمل ابن قدامة أن تحمل هذه الرواية على ما كان من 
الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرًا. 
8 <وامامالك قرع أن الكنابات لاس ال يتن فيها قصد مداه #العالاق 


الصريح» كالبتة» والبائن» والمخلية» وما أشبه ذلك» ووافق أبو حنيفة أحمد على عدم اعتبار 


قصده إذا كان ذلك عند ذكر الطلاق. 
والصحيح من هذه الأقوال هو اعتبار النية» ولا يقع الطلاق إلا بالنية» والله أعلم. وهو 
ترجيح العلامة ابن عثيمين هللته. 
انظر: ”المغني" /1١١(‏ 70-) ”الشرح الممتع» (0/ 9/7 -) بداية المجتهد؟ (؟/ .)١١75-116‏ 
فائدة. قال العلامة ابن عثيمين مَللته في ”الشرح الممتع؟ :)57/١/0(‏ الضابط في الكنايات 
الظاهرة هي كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة. 
وقال: الظاهرة ليست معناها الظاهرة في المعنى» بل هي التي تحتمل الفراق على وجه 
البينونة.اه 
مسألة [؛]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟ 
أما الكنايات الظاهرة كقوله: (برية» وخلية» وبتة» وبائن) وغيرهاء فاختلف فيها أهل 
العلم. 
© ففعن أحمد أنها ثلاث» وجاء عن علي بن أبي طالب ييل القول بذلك من طرقٍ 
وصمّ عن أبي هريرة» وابن عباس» وعائشة يَيَلمْ أنهم قالوا في البتة: «ثلاث». وهو قول 
مكحولء والزهريء وغيرهما. 
وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن أنه قال في البرية» والبتة» والحرام: ثلاث ثلاث. وصح 
عن ابن عمر أنه قال في الخلية» والبرية» والبتة: ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وصح 
عنه أيضًا مثل ذلك في البائن. 
© وقال بعض أهل العلم: هي على ما نوى» إن نوى واحدة؛ فواحدة» وإن نوى 
ثلانًا؛ فثلاث» وإن نوى اثنتين؛ فاثنتين. وهو قول الشافعي؛ وأحمد في رواية» وهو قول 


شريح» وطاوس من التأبعين. 
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© وقال أبو حنيفة» والثوري: إن نوى ثلانًا؛ فنلاث» وإن نوى واحدة, أو اثنتين؛ 
فهي واحدة. 
8 وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بهاء وأما غير المدخول بها فنيته. 
© وقال النخعي: إن نواها واحدة؛ فهي طلقة بائنة» وإن نواها ثلاث؛ فهي ثلاث. 
وهي رواية عن أحمد. 
© ومن أهل العلم من قال: هي واحدة رجعية. صح ذلك عن ابن مسعودء وصح 
عن عمر بن الخطاب في قوله: «البتة». وجاء عنه أيضًا أنها واحدة في الألفاظ اللأخرى 
بإسناد منقطع. وهو قول أبان بن عثمان» وسعيد بن جبير. وأبي ثور وداود الظاهري. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: وهذا القول هو الصوابء وليس للرجل أن يطلق أكثر من 
طلقة» وهو فول من يقول: إن طلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. وقد تقدمت المسألة. 
انظر: ”المغني" /٠١(‏ 738-) ”الشرح الكبير» )-١٠١ /٠١(‏ ”المحلى؟ )١9717(‏ ”الفتح" [باب: )١1(‏ 
من كتاب الطلاق] ”مصنف ابن أبي شيبة" (7/ 14777 -474) ”مصنف عبدالرزاق؟ (5/ 064 7-). 
8 وأما الكنايات الخفية» فتقع واحدة» وإن نوى أكثر من ذلك؛ وقعت عند الجمهور 
إلا أبا حنيفة» فعنده إذا نوى اثنتين وقعت واحدة. 
والصحيح أنها لا تقع إلا واحدة كا قررناه في الطلاق الصريح إذا جمع أكثر من واحدة» 
والله أعلم. انظر: ”المغني؟ ٠-534 /1١(‏ 80). 
مسألة [4]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟ 
قال |بن قد |مة خلثه في ”المغني" :)0037١ /٠١(‏ وَالطَّلَاقٌ الْوَاقِعُ ِالْكَِايَاتِ رَجْعِيٌ مَا 7 
يقَعْ ناث في ظَاهِر الْمَذْهَبٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَ» وَكَالَ أبُو حبق كلا بََائِنُ إَِا: اعد 


موءو 2 


وَاسْتَرْئْي رَحمَك ا[ ا م تَقَتَضي الْبَيِنوئَةَ تَقَحُ الْبَيِنُوتَة كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَا نَلاما. 


02 6 


قال. وَلَنَا أَنَّهُ طَلَاقٌ صَادَفَ مَدْحُولَا ًا مِنْ غَْرِ عوّضِء وَلَا اسْتِيمَاءِ عَدَدِ؛ فَوَجَب أَنْ 
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يَكُونَ رَجْعِيّا كَصَرِبح الطّلاقِء وَمَا سَلَمُوهُ مِنْ الْكِنَايَاتِ.اه 
مسألة [1]: إذا نوى الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه ؟ 
كقوله: (اقعدي. واقربي» واطعمينيء واسقيني» ويا فلانة» وبارك الله فيك؛» وغفر الله 
لك. وأنت قبيحة» أنت مليحة) وغير ذلك. 
© ملذهب الحنابلة» والشافعية» والحنفية أنه لا يقع الطلاق؛ لأننا إذا أوقعناه بذلك كنا 
قد اعتبرنا النية فقط. وقد تقدم أنه لا يقع بها على الصحيح. 
8 واستثنى بعض الشافعية قوله (كلي» واشربي)؟ لأنه يحتمل أن يكون المقصود: كل 
ألم الطلاق» واشربي كأس الفراق» وقاسوه على قوله: ذوقي و تجرعي. 
وأجيب: بأنَّ اللفظ المذكور (كلي) و(اشربي) لا يستعمل بمفرده إلا في| لا ضرر فيه 
كقوله تعالى: ا لوأ وآعْرْأْحَنِيسًَا يمَْرٌ مَكمَلُونَ 4 [الطور: 19 | المرسلات:4] فوم عسات ريك 
[النساء: 5]؛ فلا يكون كناية كقوله: (اطعميني)) وفارق» (ذوقي؛ وتجرعي)؛ فإنه يستعمل في 
المكاره» كقول الله تعالى: # ذف تلت نت ألْمَرِرُ ألحكّرم 4 [الدخان: 44] #ذُوفُوا عابت 
َلْحَرِبِقٍ # [آل عمران: »]18١‏ وكذلك التجرع # يسَجَرَعْهءوَلَايْحَكَادُ نسِيفْه, # [إبراهيم: .]1١‏ 
8 وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان» وقصد الطلاق طلقتء حتى لو قال: (يا 
فلانة) يريد به الطلاق؛ فهو طلاق. وبه قال الحسن بن صالح بن حي. 
والصحيح هو القول الأول» وقد رجحه الإمام النسائي في سئنه؟ (7478)» وبوب 
عليه واستدل عليه بحديث أبي هريرة بَيلتهُ وهو في ”البخاري؟ (م0ه), أن النبي 0 
قال: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريشء وذمهم؛ يشتمون مذئماء ويلعنون مذماً. 
وأنا محمد). انظر: ”المغني» /1١(‏ ٠0؟)‏ الفتس" (باب: 5) ”البيان؟ .)91/1١(‏ 
مسألة [7]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام؟ 
8 اختلف أهل العلم في مسألة التحريم إلى أقوال كثيرة: 


أحدها: أنَّ عليه فيه كفارة يمين» وهذا القول صم عن ابن عباس» وابن عمرء وزيد بن 
ثابت» وجاء عن أبي بكر. وعمرء وابن مسعود. وعائشة يلم بأسانيد ضعيفة لا تثبت. 

وهذا قول عكرمة» وعطاء. ومكحولء وقتادة» والحسن» والشعبي» وسعيد بن المسبيب» 
وسليهان بن يسار» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعيء وأبي ثورء وخلق 
كثير سواهم. 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن قَدَوَضَأَنَهُ لودجل أَبَمَيكمْ 7#التحريم: ؟]؛ فإن الله تعالى 
ذكر فرض تحلة الأيهان عقب تحريم الحلال؛ فلابد أن يتناوله يقينًا. 

القول الثاناج. أنه لغوء لا شيء فيه» وهو قول مسروقء والشعبي» وأبي سلمة بن 
عبدال رحمن» وحميد بن عبد الرحمن» وهو قول أهل الظاهرء واختاره الصنعاني» وححجتهم أنه 
تحريم منه لشيء أحله الله؛ فلا عبرة بقوله؛ فإن التحريم» والتحليل ليس له ويشمله الآية #لّا 
حر موأ طَِبَاتٍ مَآأحَلَّ أنه لَكُمْ #[المائدة: 49]» واستدلوا بحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردا. 

[لقول إلثالث: أنها تقع عليه ثلاناء نقل عن علي» وزيد بن ثابت. وابن عمر يللم ولا 
يثبت عنهم ذلك؛ وهو قول الحسنء وابن أبي ليل والحكم. وحجة هذا القول أنها لا تحرم 
عليه إلا بالثلاث؛ فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا عليه. 

[لقول الرإبع: أنه ثلاث في حن المدخول بهاء وفي غير المدخول بها على ما نواه وهذا في 
الزوجة لا في الأمة» وهو قول مالك. 

إلقول إلتامس: إن تُوى الطلاق؛ كان طلاقًاء وإن لم ينوه؛ فهو مول وإن نوى الكذب؛ 
فليس بشيء» وإن نوى الطلاق؛ فإن نواه ثلانًا؛ وقع ذلكء وإن نواه دون الثلاث؛ وقعت 
واحدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 


إلقول السادس. مذهب الشافعيء وتفصيله: إن نوى الطلاق؛ وقع» وعدده على ما نواه» 
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وإن نوى الظهار؛ كان ظهارّاء وإن نوى اليمين؛ كان يمينّاء وإن نوى تحريم عينها من غير 
طلاقء ولا ظهار؛ فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئّاء ففيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه شيء. 
والثاني: يلزمه كفارة اليمين. 

وإن كان أمة فنوى العتق؛ وقع» وإن نوى الظهار؛ لم يصح. 

إلقول |لسابع. مذهب أحمد. أنه بإطلاقه ظهار؛ إلا أن يصرفه بنيته إلى الطلاقء أو اليمين. 
وعنه رواية أنه يمين بإطلاقه إلا أن يصرفه بالنية إلى الطلاقء أو الظهار. وعنه رواية ثالثة أنه 
ظهار بكل حال. 

عدج هذا لفك انال فعا تمل عدي اللرأة رأئه الجدرية علب ظهازاه عمل متكزا 
من القول وزوراء فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله ظهارًا؛ فإذا صرح بتحريمها كان أولى 
بالظهار. 

ومن قال أن فيه كفازء الظهار أبى قلاية» وسعيد بن جبير» ووب بن منية» عفان 
التيمي» وغيرهمء وصح أيضًا عن ابن عباس يلها ى| في #مصنف عبدالرزاق؟ (5/ 4 .)5١‏ 

القول الثاص. إن نوى ثلانًا؛ فهي ثلاث. وإن نوى به واحدة؛ فهي واحدة بائنة» وإن 
نوى به يمينّا؛ فهي يمين» وإن لم ينو شيئَّا؛ فهي كذبة لا شيء فيها. وهو مذهب سفيان 
الثوري. وحجة هذا القول أن اللفظ يحتمل لما ذكر. 

[لقول إلتاسع: أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال» وهذا مذهب حماد بن أبي سليان» وحجة 
هذا القول أنَّ التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث؛ بل يصدق بأقله» والواحدة متيقنة» فجعل 
اللفظ عليها؛ لأنها اليقين» فهو نظير التحريم بانقضاء العدة» وهو قول في مذهب مالك. 

إلقول إلعاشر إن نوى ثلانًا؛ فنلاث» وإن نوى واحدة: أو لم ينو شيئًا؛ فواحدة بائنة» وهو 
قول إبراهيم النخعي. 
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[لقول إلحات !ع عشير أنه طلقة رجعية, قال ابن القيم ولثه: حكاه ابن الصباغ وصاحبه 
أبو بكر الشاشي» عن الزهري» عن عمر بن الخطاب يِل وهو قولّ في مذهب مالك. 

[لقول الثناج عشر الفرق بين أن يوقع التحريم منجراء أو معلقًا تعليقًا مقصودًاء وبين أن 
يخرجه مخرج اليمين؛ فالأول ظهار بكل حالء ولو نوى به الطلاق» والثاني يمين يلزمه به 
كار اله 

فلو قال: (أنت عل حرام» أو إذا دخل رمضان فأنت علي حرام)؛ فهو ظهارء وإن قال: 
(إن سافرتثء أو إن أكلتٌ هذا الطعام» أو كلمت فلانًا؛ فامرأتي علّ حرام)؛ فيمين مكفرة» 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: وهو مقتضى المنقول عن ابن عباس» فإنه مرة 
جعله ظهارّاء ومرة جعله يميئًا. 

قال إبن إلقيص جلث في ”أعلام المرقعين" 00 النّصّ وَالْقِيَاسُ؛ فَإنَهُ ذا أَوْفَعَهُ كَانَ 

فلات كه من الْقَوْلٍ واه ركان انك بَكَمَارَة الظّهَار مّنْ ا بِالْمُْحَرَّمَتَ وَِذَا 
حَلَفَ به كان ييتااهة الأران كا لو حلت ِاليِرّام الْعِنْتقه وَاللحَجٌ وَالصَّدَفَق وَمَذَا عض 
قياس وَالْفِقَهِ اه 

قال أبو عبد الله وفقه الله وعافاه: مدار هذه المسألة على الآآبة: ايكيا ليَىُلِمَ حرم مَآ َم 
َي مات روك واه فور 3 َدَوضَمَه لد يله ميك 4 [التحريم: ١‏ - ؟]. 

8 وقد اختلف العلماء: هل سبب الآية تحريم العسلء أو تحريم أم ولده؟ 

والصحيح عند المحققين أنَّ الآية نزلت بالسببين كما قرر ذلك الحافظ في ”الفتم؟ في 
تفسير سورة التحريم. 

ولكن قوله تعالى: تله ميم 4 هل المراد منه أنَّ من قال: (ام رأ عل حرام) يُعتبر 


52 
ع عام 
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الذي قرره الصنعاني في هذه المسألة كما في رسالته في ذلك أنَّ النبي يفيو حلف مع 
التحريم ى! في #صحيح البخاري؟ من حديث عائشة» وفيه قال: «فلن أعود له» وقد حلفت 
لا تخيري بذلك أحدًاا. 

قال. وهذا هو المعهود في القرآن في لفظ (اليمين). 

قال: ولا يليق أن ينسب إلى رسول الله يَِيِ رأس أهل الإيمان أن يحرم على نفسه شيثًا 
أحله الله له. 

قال: وكيف يحلف النبي يَلَيةِ بالتحريم» وهو القائل: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك». 
انتهى بتصرف. 

قال الحافضل مَل في «الفتح؟ (0777): وحمل بعضهم قوله: «حلفت» على التحريم» ولا 
يخفى بَعْده والله أعلم.اه 

قلت: فقول من حمل ذلك على أنه يمين فيه نظرء وقول من قال: لغو مطلقًا. فيه نظر 
أيضَاء لحديث: «إنها الأعمال بالنيات»» ولفظ التحريم فيه كناية عن الطلاق؛ فيقع إذا نوا 
وقول من حمله على الطلاق مطلقًا خطأ ظاهر. 

فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا أراد به الطلاق؛ وقع طلقة رجعية لا ثلانّاء وإن لم ينو 
الطلاق؛ فهو كلام لغو يأثم عليه؛ لأنَّ الله عز وجل خبى عن ذلك؛ إلا أن يكون قصد بذلك 
اليمين؛ فله حكم اليمين» ىا أفتى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. 

انظر: ”زاد المعاد» (0/ )-7*٠٠‏ أعلام الموقعين» (/ 75-) ”نيل الأوطار؟ رسالة الصنعاني في ذلك» 
«الفتح" (0775) ”مجموع الفتاوى؟ (؟/ 075. 
مسألة [8]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة: أو غير رجعية؟ 

:7 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها تطلق طلقة واحدة رجعية؛ لأنه وصفها بوصف 
لا تتصف به شرعًاء فيكون لغوّاء وهذا القول عزاه ابن القيم للجمهور, وهو قول أحمد. 


والشافعى» وأهل الظاهر» وبعضص المالكية. 
28 وعن أحمد رواية أنها تطلق ثلانّا وهو قول بعض اللمالكية. 
2# وعنه أنها تطلق واحدة بائنة» وهو قول بعض المالكية. 
والصحيح القول الأول» ورجحه ابن القيم هلتته. 
انظر: ”تزاد المعاد» (0/ 407 7) «المغني" ( ٠‏ ١ت‏ 
مسألة [19]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تطلق؛ لأنه أوقع الطلاق في غير محله» وهو 
قول أحمد. والثوريء وأبي عبيد» وابن المنذر» وأصحاب الرأي. 
3# وقال جماعة: يقع الطلاق إن نواه. وهو قول عطاءء والنخعي, والقاسم. ومالك» 
والشافعي» وإسحاقء وبعض الحنابلة؛ لأنه إن لم يكن صريًا في الطلاق؛ فلا يَقَلّ عن أن 
يكون كناية» وهذا القول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" )31/1/1١(‏ ”الإنصاف؟ (8/ 545). 
مسألة :1٠١[1‏ إذا قال لزوجته: أنا منك بائن: أو بريء؛ أو حرام؟ 
5 للحنابلة وجهان في ذلك هل يعد كناية» أم لا؟ والصواب أنه يعد كناية» ويقع 
الطلاق إذا نواه» والله أعلم. انظر: ”الإنصاف؟ (8/ 45 ) ”المغني" /1١(‏ 0700/1). 
مسألة :11١1‏ إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك ؟ 
في هذه المسألة أقوال: 
[لقول الأول: إن قبلوها؛ فواحدة رجعية» وإن لم يقبلوها؛ فلا ثبيء. صح ذلك عن ابن 
مسعود صل وهو قول عطاى ومسروق» والزهري» ومكحول» وقال به مالك» وأجد. 
وإسحاق. 
إلقول لثاناج. إن قبلوها؛ فواحدة بائنة» وإن ل يقبلوها؛ فواحدة رجعية» وهو قول 


النخعي, وجاء عن علي وإسناده ضعيفٌ؛ لأنه من طريق: يحيى الجزار عنه؛ ولم يسمع منه إلا 


كات الطّلاقَ 52 
ثلاثة أحاديث ليس هذا منها. 
لقول الثالث: إن قبلوها؛ فثلاث» وإن لم يقبلوها؛ فواحدة رجعية» وهو قول الحسن» 
ورواه عن زيد بن ثابت» ولم يسمع منه وقال به أحمد في رواية. 
لقول لرزبع: أها ثلاث. وهو قول أب الزناد» وربيعة» ويحيى بن سعيد» ومالك. 
إلقول إلخامس: أها على نيته. إن نوى ذلك طلاقًا ثلانّاه فكذلكء وإن نوى أقل؛ فكذلك» 
وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» ووكيع» إلا أنَّ أبا حنيفة يقول: إذا نوى اثنتين يقع واحدة. 
والصحيح أنَّ الطلاق في هذا اللفظ يقع إذا نوى ذلك» ويقع طلقة واحدة رجعية؛ ولا 
يشترط قبول أهلها لهاء والله أعلم. انظر: المغني" /1١(‏ 780 ”مصنف ابن أبي شيبة" (0/ 0170. 
مسأئة :]١1[‏ إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟ 
أهل العلم على أنَّ ذلك مشروع؛ وعلى وقوع الطلاق إذا اختارت الفراق. 
ا وخالف ابن حزم الظاهريء فقال: لا يصح ذلك في الطلاق. ولا يقع الطلاق 
عنده إلا بثلاثة ألفاظ ى] تقدم» وهو قول الظاهرية. 
#8 وإذا اختارت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق عند عامة أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم» وصمٌّ ذلك عن عمرء وعائشة» وابن عباس» وزيد بن ثابت ميل 
وقال به عمر بن عبد العزيز» وابن شبرمة» وابن أبي ليل» والثوريء والشافعي» وأحمد. 
وان الخد وغيرهم. 
ودليل هذا القول حديث عائشة في "الصحبح»”” «خيرنا رسول الله يله فاخترناه» فلم 


يعده طلاقًا). 


3 وعن الحسن أنه يقع واحدة رجعية» وصمٌّ ذلك عن علي مَل وهو رواية عن أحمد. 


.)١41//( أخرجه البخاري برقم (07717)) ومسلم برقم‎ )١( 
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2# وقال زيد بن ثابت: وحلة بائنة. 
والصحيح القول الأول أنَّ الطلاق لا يقع إذا اختارت زوجها. انظر: ”المغني" 041/1١‏ 
”ابن أبي شيبة" (58/0-) ”زاد المعاد" (5/ 7417). 
مسأئة :]١[1‏ إذا اختارت نفسها ؟ 
2 من أهل العلم من قال: تقع واحدة رجعية. صح هذا القول عن عمر بن الخطاب» 
وابن مسعودء وجاء عن زيد بن ثابت» وابن عباس» وهو قول عمر بن عبدالعزيز» وابن أبي 
ليل» والثوري» والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور وغيرهم؛ لأنَّ فويض 
الأمر إليها بذلك يقع بالواحدة. 
.0 ومنهم من قال: هي واحدة بائنة» صح ذلك عن علي» وروي عن ابن مسعود بسند 
منقطع وهو قول أب حنيفة. 
0 ومنهم من قال: هي ثلاث. صحّ عن زيد بن ثابت» وهو قول الحسنء» ومالك» 
والليث» واستثنى مالك غير المدخول بها؛ فيقع عليها ما نوى. 
والصحيح هو القول الأول. 
تنبييٌ: الخلاف في هذه المسألة هو فيا إذا لم ينويا الثلاث» أما إذا نوياه؟ فيقع عند 
الجمهور. والصحيح عدم وقوع الثلاث كا تقدم. لا من الرجلء ولا من المرأة» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" /1١(‏ 45”) ”زاد المعاد» (5/ 597) ”ابن أبي شيبة" (0/ 04). 
مسألة [14]: إذا ردت المرأة الخيار من أصله: ولم تقبل التفويض إليها ؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المغني؟ :)87/٠١(‏ وَلَا يََعُ الطّلاقُ بِمْجَرّدٍ هَذَا الْمَوْلٍ 
-يعني قوله: (أمرك بيدك) وقوله: (اختاري) و(تخيري)- ما ل يَنْو به إِيمَاعَ طَلَاتِهًا في الْحَالٍ 


والئظه 


او تطلن نهها 
قال. وَمَتَى رَدّتْ الْأَمْرَ الْذِي جُعِل إِلَبْهَا بطل و1 يَمَْ نَيْءٌ في قَوْلِ أَكترِ أَهْلٍ الْعِلْم 


ع ىرو وو سه 


مِنّْهُمْ: ابْنُ عْمَن وَسَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِّبِء وَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ وَمَسْرُوقُء وَعَطَاكٌ وَيجَاهِدٌ 
وَالزْهْرِيُ وَالتَوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَالشَافِعِيُ. وَفَالَ قَتَادَة إن رَدَّثْ؛ٍ قَوَاجِدَةٌ رَجْعِيَه. وَلَنَا أنه 
توْكِيلٌ» أو ملِيكٌ يَقْبَلَهُ الْمُمَذّكُ؛ قَلَمْ يَمَعْ به مَيْم كَسَائِرِ التَّوْكِبلٍ وَالتَّمِْيكِ فَأما إن نَوَى 
ذا تَطْلِيقهًا في الحَالِ؛ طَلَْتْ في الحَالِ» وَإيتَج إِلَ قَبُوجَ كا لَوْ قَالَ: حَبْلك عَلَ غَاريك.اه 
مسألة [15]: هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إلى النية؟ 
© أمافي حق الزوج فمذهب أحمد. والشافعيء وأبي حنيفة أنه يفتقر إلى نيته ىا في 
سائر الكنايات. أو إلى دلالة الحال عند أحمد؛ لحديث: (إنها الأعمال بالنيات». 
8 وأما مالك فعنده أنَّ ذلك من الكنايات الظاهرة؛ ولا يلتفت عنده في الكنايات 
الظاهرة إلى مقصود المتكلم بها مالم تظهر قرائن واضحة تدل على خلاف ذلك. 
والصحيح هو القول الآولء وبالله التوفيق 
6 وأما في حق المرأة» فمذهب أحمدء والشافعي أنها لو قالت: اخترت نفسي. أو 
فسخت نكاحَكَ. أنه يفتقر إلى نيتهاء إذا كان ذلك بالكناية دون الصريح كأن تقول: 
(طلقت نفسي, أو اخترت الطلاق). 
8 وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوجء كما لو قال: (إن 
تكلمت فأنت طالق) فتكلمت. 
8 وقال أصحاب مالك: إن قالت: (اخترت نفسي» أو قبلت نفسي)؛ لزم الطلاق؛ 
ولو قالت: (م أرده) وإن قالت: (قبلت أمري)؛ سَّئل عن مقصودها في ذلك» واعتبر نيتها. 
والصحيح هو قول الشافعي» وأحمدء ويُعتبر نيتها في الصريح أيضًا على الراجح ى) تقدم 
في حق الرجلء والله أعلم. انظر: ”زاد المعاد" (0/ 195-/5910) ”المغني؟ .)"85/1١(‏ 
تنبيي: ألفاظ الكناية إذا اختارت بها الزوجة؛ وقعت واحدة على الصحيح رجعية 


ومذهب الجمهور وقوع ما نوت» وعن أبي حنيفة واحدة باتنة. وهنالك تفصيل عند جماعة 
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من الفقهاء بين ألفاظ الكنايات ى] تقدم في حق الزوج. انظر: ”المغني" /٠١(‏ 0747. 
مسألة [115: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟ 
8 من أهل العلم من قال: له الرجوعء ويبطل خيارها. وهو قول عطاءء ومجاهد 
والشعبي» والنخعي, والأوزاعي, وأحمد. وإسحاق؛ لأنه توكيل» وللموكل الرجوع فيا 
وكل فيه. وهو قول بعض الشافعية. 
8 ومنهم من قال: ليس له الرجوع. وهو قول الزهريء والثوري» ومالك» 
وأصحاب الرأي» وبعض الشافعية؛ وذلك لأنه تمليك منه لماء فلا رجوع له. 
والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ جعل الأمر إليها توكيل لا تمليك» فالله عزوجل ملك 
الزوج الطلاق» وليس ذلك ملكا لغيره» ولا ينتقل عنه إلا على سبيل الإنابة» وهذا الباب من 
ذلك. 
وأيضًا: لو كان ذلك تمليكَا؛ لكانت المرأة مالكة للطلاق» وحيئتذٍ يجب أن لا يبقى الزوج 
مالكَاء لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكًا لمالكين في زمن واحدء والزوج 
مالك للطلاق بعد التخيير» فلا تكون هي مالكة» بخلاف ما إذا كان توكيلًا؛ فإنَّ الزوج 
يكون مالكًا وهي نائبة ووكيلة عنه. 
وأيضًا: فإنه لو قال لما: (طلقي نفسك) ثم حلف أن لا يطلق» فطلقت نفسها؛ حنث؛ 
فدل على أنها نائبة عنه. 
وأيضًا: قوهم (إنه تمليك) إما أن يريدوا به أنه ملكهانفسهاء أو أنه ملكها أن تطلق؛ فإن 
أردتم الأول؛ لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قوطا: (قبلت)؛ لأنه أتى با يقتضي خروج 
بضعها عن ملكه. واتصل به القبول» وإن أردتم الثاني؛ فهو معنى التوكيل» وإن غيرت 
العبارة. انتهى ملخصًا من ”الزاد". انظر: المغني" /١٠١(‏ 40") «الزاد" (0/ 590-1786). 
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مسألة 171]: إن طلقت نفسها ثلانًاء فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة؟ 
© قال بعض أهل العلم: يقع الطلاق ثلانًا. وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاءء 


والزهريء؛ وأحمد. وثُقل عن عثان» وابن عباس» وفضالة بن عبيد أنهم قالوا: القضاء ما 


أ 2ت 


ولم تصح هذا الآثار» ففي إسانيدها ضعفٌ» وهي مع كونها ضعيفة؛ محتملةٌ أنهم قصدوا 
أصل الطلاق. 
2 وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعد واحدة فقط. صم ذلك عن عمر» وابن مسعود 
مْتَماء وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. 
وصح عن ابن عمر أنه قال: القضاء ما قضت؛ فإن تناكرا حَلَّفَ. 
انظر: ”المغني" /٠١(‏ 7”84) ”ابن أبي شيبة؟ (0/ 00) (0/ /01). 
مسألة [18]: إذا جعل أمر امرأته بيدهاء فقالت: أنت طالق؟ 
© جاعةٌ من أهل العلم على أنَّ الطلاق لا يقع» وهو قول أحمد» والثوريء وأبي عبيده 
وابن المنذرء وأصحاب الرأي؛ لأنه أوقع الطلاق في غير محله» وصمٌّ عن ابن عباس أنه 
سثل عن امرأة فعلت ذلك فقال: خط الله نوءهاء لو قالت: أنا طالق؛ لكان ا قالت. وفي 
رواية قال: الطلاق لك عليهاء وليس لا عليك. 
وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الطلاق يقع عليها إذا نوت ذلك» وهو قول 
عطاف والقاسمء ومالك» والشافعي» وإسحاق. وبعض الحنابلةء وصح ذلك عن عمرء 
وابن مسعود» وهو الصواب؛ لأنَّ هذا اللفظ لا يقل عن كونه كناية» والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ )9"9/1/1١(‏ ”ابن أبي شيبة" (0/ /اه-). 
مسألة :]١91‏ هل التخيير للمرأة على الفورء أم على التراخي؟ 
© أمافي قول الرجل لامرأته (تخيري) و(اختاري»» فأكثر الفقهاء أنه على الفور» تختار 


كات الطّلاق ره 
مادامت في المجلس» فإذا انصرفت من المجلس قبل الاختيار انقطع خيارهاء جاء ذلك عن 
عمرء وعثان» وابن مسعود. وجابر» ولا يثبت ذلك عنهمء ففي الأسانيد عنهم ضعف». 
وهو قول عطاءء وجابر بن زيد» ومجاهد. والشعبي» والنخعيء. ومالك. والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. وأصحاب الرأي. واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة. 
© وذهب الزهريء وقتادة» وأبو عبيد» وابن المنذرء ومالك في رواية» وبعض 
الشافعية» والحنابلة إلى أنه على التراخي؛ لعدم وجود دليل يجعله على الفور. ولحديث 
عائشة ميا في الصحيحين" (إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستشيري 
أبويك»”' » وهذا القول أرجح فيم| يظهرء والله أعلم. 
انظر: «المغني" /٠١(‏ /7417) ”ابن أبي شيبة» (0/ 51) «الإنصاف؟ (8/ 597). 
وأما في قول الرجل (أمرك بيدك) فقد وافق أحمد قول من قال على التراخي» وقال بذلك 
أيضًا الحكم؛ وأبو ثور وغيرهم؛ لأنَّ ظاهره التوكيل مطلقّاء وهذا هو الصواب, خلاقًا لمالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأي. انظر: ”المغني" .)7/31/1١(‏ 
تنييم: إذا قيد الخيار بوقت معلوم؛ تقيد به. ”المغني" .089/1١(‏ 
مسأئة [70]: إذا اختلفاء فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادّعت عليه أنه نوى؟ 


75 
000 0 


نو الطّلَاقٌ 


قال بن قد|مة كلثثه ني ”المغني؟ :)97/١١(‏ إِذَا اخْتلَقاء فَقَالَ الزَّوْحُ: 11 


100 


بكَفْظٍ الإخيارٍ وَأَمْرّك بيك وُكالية تن ويكة كالم ١‏ م بنِييهء وَلَا سيل 


ِل مَعْرِقَِهِ إِلَاِمِنْ جهتهء مَا 1َيَكُنْ جَوَابِ سُوَالٍ أَوْ مَعَهَا دلا لَهَ حَالٍ. وَإِنْ قَالَ: 1 تَنْو الطَّاقَ 


اهار تفسك. وَقَالَت: بل تَونْت. كَاقَول قوكه يا دكزنا. ون َال: كذ الت تفبي. 


وََنْكَرَ وجُودَ الاختيار مها لقو نز أنه مُنيرٌ لَه وَهُوَ مما يُمْكِنْهُ عِلْمُُ وَيُمْكِنْها إقَامَ 
اَْيَِ عَلَيْه ديهم لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهًا عَلَ دُُولٍ الدَّارِء فَادَعَنْه فَنَكَرَهُ.اه 


.)١510/0( أخرجه البخاري برقم (4785)) ومسلم برقم‎ )١( 
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مسألة [51]: إذا قال الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به الطلاق؟ 

قال شيج الإسلام جلت ىا في ”مجموع الفتاوى" 77/ 4 7): ولو قال: أنت عل كظهر 
أمي. وقصد به الطلاق؛ فإنَّ هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء» وفي ذلك أنزل الله 
القرآن؛ فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقاء والإيلاء طلاقّاء فرفع الله ذلك كلهء وجعل في 
الظهار الكفارة الكبرى. وجعل الإيلاء يميئًا يتربص فيها الرجل أربعة أشهرء فإما أن يمسك 
بمعروف. أو يسرح بإحسان.اه 

وانظر: ”المغني" ٠0 /1١(‏ 5) #مجموع الفتاوى؟ (737/ .)15١‏ 


كِنَابُ الطلاق م 


-١ ١١‏ وَعَنْ جَاير بلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: ١لا‏ طَلَاقَ إلا بَعْدَ يكَاحء وَلَا عِنْقَ إلا بَعْدَ 


8 د 1 2 8 كاه دلق 
ملكِ) رَوَاه أبُويَعْلَ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمٌ 550 
خرّجَ ابْنْ مَاجَهُ عَنِ المسْوَرٍ بْنِ حَرَمَةَ مِثلّة وإ كدر لك فعلول ا 


لسوضم ارسسريي بم 0 كل : 00 


ه 


اللي آل © 


ني افد اليو و وار لم ا وج ع ع#وعر 2# رلا سلسم إفيف 
و دي سكعل رفن عل امتارك كأ انار و ” 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبويعلى ىا في ”إتحاف الخيرة المهرة" (570 5): والحاكم (7/ 5 »)7١‏ من طريق ابن أبي 
الب دو قبطن عا و إن مدان ين د اجن الي 1 مها تج 1101 حرعد القداليي 
)١1787(‏ عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء. 

قال الحافظ في «الفتح»: وكذلك رويناه في «الغيلانيات؟ من طريق الحسين بن محمد المروزي عن ابن 
أبي ذئب. 

قلت: فالصحيح أن الإسناد ضعيف؛ لأن فيه من لم يسم والتصريح بالتحديث الواقع في إسناد الحاكم 
لا يعتمد عليه؛ لأن في الإسناد إليه محمد بن سنان القزاز وقد كذب. 

(؟) حسن لغيره. أخرجه ابن ماجه ))7١44(‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن 

الزهري عن عروة عن المسور بن تخرمة به. 

قلت: على بن الحسين وهشام بن سعد كلاهما فيه ضعف», وقد خولف علي بن الحسين في إسناده» فقد 
رواه بشر بن السري وغيره عن هشام عن الزهري عن عروة مرسلاء قاله الترمذي ىا في العلل» 
.)6١5/١(‏ ورواه حماد بن خالد عن هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه ابن أبي شيبة 
)١1/5(‏ كذلك. 

قال أبوعبدالله وفقه الله: الحديث ضعيف على الأوجه كلها؛ لضعف هشام بن سعد. ومع ذلك 
فالحديث لا ينزل عن رتبة الاستشهاد. والله أعلم» فهو حسن بشاهده الذي بعده. 

() حسن. أحرجه أبوداود .)73١9٠0(‏ والترمذي (01181)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (517 227١‏ وأحمد 
(730719404185/5)» والدارقطني »)١5/5(‏ والبيهقي (718/1)) وغيرهم من طرق عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده به. وهذا إسناد حسن, وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: هو 
أصح ما ورد ني هذا الباب. وقد وَحِدَّ في إسناده اختلاف: 


فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ مرفوعًا. رواه البيهقي (7/ .077١‏ 
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المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة[١]:‏ من طلق امرأة ليست زوجة له؟ 

أما إن كان الطلاق منجرًا بغير توكيل؛ فلا يقع بالإجماع. 
© واختلف أهل العلم في الطلاق المعلق بتكاحهاء كأن يقول: فلانة إن تزوجتها فهي 
طالق. أو هي طالق بعد أن أتزوجها. أو يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. أو كل امرأة 
أتزوجها من هذه القرية فهي طالق. ففي ذلك مذاهب لأهل العلم. 
© المذهب الأول: أنَّ الطلاق لا يقع في جميع الصور المذكورة العامة منها والخاصة» 
وهذا قول جمهور الفقهاء. والمحدثين. والتابعين» وهو قول أحمد. والشافعي» وإسحاق» 
وابن مهديء وداود الظاهري وغيرهم. 

وصح ذلك عن عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وجاء عن علي بسند منقطع. 


واستدلوا على ذلك بحديث الباب. 


حك 24 


واستعدل ابن عباس بلتفا رالكآية ملز ءانا إذا تمش المؤمتدت فوشن يقل 


- 0 وأخرجه سعيد بن منصور )21١71(‏ من طريق عبدا حكيم بن عبدالله بن أبي فروة عن عمرو بن 

شعيب أنه قدم عليهم قال: فسألته عن ذلك فقال: كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتزوجها 
وقلت ل ل بن الزبير 
فقالا: قال رسول الله مد «لا طلاق إلا بعد نكاح». 

قال أبوعبدالله وفقه الله: الراجح هو الوجه الأول: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) فقد رواه 
كذلك عامر الأحول وحسين المعلم ومطر الوراق ومحمد بن إسحاق وعبدالرحمن بن الحارث المخزومي 
وحبيب المعلم. وهؤلاء غالبهم ثقات. 

وأما رواية ابن جريج فمرجوحة؛ لأنه لم يصرح بالتحديث فروايته ضعيفة لا تقوى بنفسها فكيف 
بالمخالفة. وأما رواية سعيد بن منصور فهي من طريق عبدالحكيم الفروي وهو ضعيف كا في ”الميزان". 

فالحديث حسن والله أعلم ويزداد قوة بالأحاديث التي قبله. 

وفي الباب أحاديث شديدة الضعف عن علي وابن عمر وابن ن عباس وجابر وغيرهم ىا في ”سنن 
الدارقطني*» و ”البيهقي": و «نصب الراية"» و «التشخيص الخبير". 


2 ده 


أن مَسَتُوهُرج * [الأحزاب: 44] الآية» ونقل هذا القول عن ما يقارب عشرين رجلا من 
التابعين» ورجحه البخاري هلله في #صحيحه" [باب: (9) من كتاب الطلاق]. 
© المذهب الثاني: الوقوع مطلقَاء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ واستدلوا على ذلك 


َم بجوي 


بقوله تعالى: 0 ووأ يأ لَحَقُودٍ 4 [المائدة: »]١‏ وقوله: عادر [الإنسان: /ا]» واستدل آخرون 


قال الحافحل كلثه: كُلَّ دَلِكَ لا حب ويه لذن الطّلاق لَيْسَ مِنْ الُْقُودء وَالَدْر يقرب به 
إِلَ الله بخِلافٍِ الطّلاق؛ فَإنَهُ أبْمّض الخال إِلَ الله وَمِنْ كَمَّ رق أَحمَدُ بَئْن تليق الْعِنْق 
وَتَعْلِيق الطّلاق: فَأَوْقَعَهُ في الْعِيّْقَ دُون الطّلاقء وَيُوَيّدهُ أَنَّ مَنْ قَالَ: لله عَلنَّ عِنّق. لَرِمَهُ وَلَوْ 
كَالَ لله عََّ طلاق . كَانَ لَعْوَاءِ وَالْوَصِية هنا تقذ بَمْد الْمَؤْتء وَلَوْ عَلَقَ الي الاق يَ) يعد 
الْمَوْتَ؛ !ينقد 


الخد 


قال وَاخَْ ل بِصِحَةٍ تَعْلِيق الطّلاقء وَأَنَّ مَنْ قَالَ لِإمْرَأَيهِ: إِنْ دََلْت الدَار فَأَنْتِ 
طالى: فتكلت» طلفتة وَانخوات: أنَّ الطّلاق حَنٌّ مِلّك الزَّوْجء قَلَهُ أن ينْجرْهُ وَيُوَجُلهُ وَأَنْ 


يُعَلَمَهُ بِكَرْط وَأَنْ يعَلهُ بيد عه كا يتَصَرّف الَْالِك في ملكه فَإِذًا ليَكُنْ رَوْجَاء تأي نَيْء 
مَلَكَ حَتَّى يَتَصَدَّ ف ؟اه 
© المذهب الثالث: إن خصص امرأة بعينهاء أو بلدة بعينهاء أو ما أشبه ذلك؛ يقع 
الطلاق» وإن عمم جميع النساء؛ فلا يقع. وهو قول ابن مسعود. والنخعي. وحماد 
والشعبي» وآخرين من أهل الكوفة» وهو قول مالك في المشهور عنه» وعليه جمهور المالكية. 
وحجتهم أنه طلاق معلق بشرط؛ فيقع عند وقوعه. 
قال [بن إلعرباع. ونظر مالك» ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا 
عم؛ فقد سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه» فعارض عنده المشروع؟ فسقط. 


قال. وهذا على أصل اختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح, وإلا فلو كان هذا 
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لازمًا في الخصوص للزم في العموم, والله أعلم.اه 

وأجاب الجمهور: بأنه علّق الطلاق بشرط قبل أن يملكه؛ فلا يصح عنه» ولو صح لما 
كان هناك فرقًا بين التعميم والتخصيص. 

8 المذهب الرابع: التوقف. وهو رواية عن مالك, والثوري» وأبي عبيد. 

قال أبو عبد الله وفقه الله وعافاه: القول الأول هو الصواب». وهو ترجيح شيخ 
الإسلام؛ وابن القيم» والصنعاني» والشوكاني. والعلامة ابن عثيمين. والعلامة الوادعي 
رحمة الله عليهم. 

انظر: ”الفتح؟ [باب (4) من كتاب الطلاق]ء ”المغني"؟ (15/ 488) «مجموع الفتاوى؟ (87/ )١114‏ 


«المحلى" )١191/1١(‏ «زاد المعاد؟ (715/6-)., 
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6 - وَعَنْ عَايْشَةَ مم لها عَنٍ النَيّ يكل قَالَ: : ١رَفِعَ‏ القَلَمْ عَنْ ثَلَانَةِ عَنِ | نائِمٍ حَتَى يَسْتَيْقَظ: 
وَعَنِ الصَّغِرِ حَنَى يَكْبرء عن الَجْنُونِ حَبَّى يَحْقِلَ أَوْ يُفِيقَ». رَوَاهُ أَخَدُ وَالأرْبَعَةُ إل 
اليري! و ا 7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ من الذي يقع منه الطلاق؟ 

أولا: الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة بإجماع المسلمين؛ لأنَّ الله تعالى خاطب به الرجال في 
القرآن» والأدلة على ذلك متواترة» وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 

وثانيا: يقع الطلاق من الرجل العاقلء البالغ» المختار» بلا خلافٍ بين أهل العلم» كما 
ذكر ذلك ابن قدامة» وابن القيم وغيرهما. 

انظر: ”الشرح الكبير» /٠١(‏ 074 ”زاد المعاد" (5/ 57) الطبعة القديمة. 
مسألة [؟]: طلاق من زال عقله يغير المسكر. 

قال إبن قدإمة جلث في «المغني؟ /١١(‏ 5غ "): و َهْلُ الْعلمٍ عَلَ أن الزَثِلَ الْعقَلُ 

080 ىمو 


بِغَْر سْكْرِء أوْ ما في مَعْنَاكُ لَايَقَمُ طلَاقةُ. كَذَلِكَ قَالَ عُنَان'. وَعِلٌِ ". وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبء 


2-9 


5 
١ أن‎ 2 


»)١5/5( وأبوداود (/574)» والنسائي‎ »)١55/5( 01١1-1١٠١ /5( صحيح لغيره. أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم (1/ 204 من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم‎ »)25١5١1( وابن ماجه‎ 
عن الأسود عن عائشة به. وهذا إسناد ضعيفء قال أحمد: في رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان‎ 

قلت: وحماد بن أب سليان الراجح فيه أنه حسن الحديث كا يظهر من ترجمته في ”التهذيب". 
وله شاهد من حديث علي ب بن أبي طالب» وله عنه طرق بعضها فيها ضعفء وبعضها سندها صحيح» 
وقد أعل بالوقفء ولكن له حكم الرفع؟ لأن ظاهر كلامه يدل على ذلكء فإنه يقول لعمر بن الخطاب 
صلل أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة» فذكرهم. وانظر ”الإرواء؟ للعلامة الألباني (1910). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)7١‏ والبيهقي (/ 704) بإسناد صحيح. 
(؟) يؤخذ ذلك من حديثه الذي في الباب. 


كات الطلاق 2ه 
عل قت بق ل ناهج و يقابو اق ماعو ان ودف ملز هه براق عر 8ف 805 الامو ٠‏ الس وف رك 3 
وَالْحَسَنْ» والنخعي» وَالسشعبي» وابو قلاية» وقتادة» وَالزهري» وحيى الانصارى» وَمَالك 


8 ابد عر 


وَالتْوَوَي وَالشَّافِعِىُ و 


َلَ: افع اقلم عن تان عَنْ الَئِم حد على منت وغ ارط نعف وم عادر 
حَتَّى يَْقِل) وَلِأَنّهُ ول يُِيلُ الْلْكَ» مَاغتَيرَ لَه الْعقَلء كَالَْيْع. 

قال: وَسَوَاءٌ زَالَ عَفْلْهُ كتونء أَوْ إِغَاء: لي 0 
زرب اميل عفلة ريك و1بدلع أ نز هذا يد 
ا 0 
مسألة [1]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارًا فسكر؟ 
6 من أهل العلم من ن قال: يقع طلاقه. وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء؛ ومجاهد. 
والحسن. وابن سيرين» والشعبي» والنخعيء وميمون بن مهران» والحكمء ومالك» 
والثوري» والأوزاعي» وأحمد في رواية» والشافعي» وأصحاب الرأي. 

واستدلوا بحديث: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه». وبأن عمر استشار الصحابة 
فيمن شربوا الخمر» فقال علي: إنه إذا شرب سكره وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى؛ فحده 
حد المفتري. فَجَلَّدَه عمرٌ ثانين. فقالوا: فيه مؤاخذة للشارب با يقول في سكره. وقالوا: هو 
مكلف. ويؤاخد بجنايته. 
5 وقال بعضهم: يقع طلاقه؛ عقوبة له. وقالوا: قد ورد عن بعض الصحابة أنهم 
أوقعوا طلاقه. ل ل 
بذلك» ففرق عمر يت عليه بينهما. وكذا جاء عن معاوية أنه أجاز طلاق السكران» وجاء عن 
ابن عباس بلقا 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع طلاق السكران. وهو قول عمر بن 
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عبدالعزيزء والقاسم» وطاوس. وربيعة» ويحيى الآنصاريء والليث, والعنبري» وإسحاق» 
وأبي ثورء والمزني» وأحمد في رواية» وصحّ عن عثمان بن عفان عند ابن أبي شيبة (5/ 207١‏ 
وُعَيوه قال لبش المشوة ولا سكراة طلدف: 

وهذا قولٌ للشافعي» والظاهرية» واستقر عليه مذهب أحمد, وقال به من الحنفية: أبو 
جعفر الطحاويء وأبو الحسن الكرخي. 

وصمّ هذا القول أيضًا عن ابن عباس. علّقه البخاري عنه بصيغة الجزم في [كتاب 
الطلاق باب »]1)١١(‏ ووصله ابن أبي شيبة (5/ 58). 

واشكدل فولاء بقوله: تعالى : 2 لا تَمَرووا الصَتلؤه وأثر شكريل حَنّ تكَلنوا ما نكرلون # 
ل ا ا 0 
يد أنه أمر بالمقر بالزّنى أن يستنكه"' ليعتبر قوله الذي أقرٌّ به أو يلغى. 

وفي ”الصحيحين""" أن حمزة لما سكر قبل تحريم الخمر» قال للنبي يو ومن معه: «هل 
أنتم إلا عبيد لأبي»» وهذا القول لو قاله غير سكران؛ لكان رِدَةَ وكفراء ولم يؤاخذ بذلك حمرة. 

قالوا: ولأنه عند أن زال عقله أشبه المجنون والنائم؛ ولأنه مفقود الإرادة» فأشبه المكره. 

وهذا القول هو اختيار البخاري. ورجّحه شيخ الإسلام؛ وابن القيم وغيرهما من 
المحققين. وهو الصواب في هذه المسألة. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول» فحديثهم: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه) 
حديث شديد الضعف, أخرجه الترمذي ,.)١١91(‏ من حديث أبي هريرة ملك وفيه: عطاء 
ابن العجلان» وهو شديد الضعف. 

وأما خبر أنَّ الصحابة جعلوه كالصاحي في القذف؛ فهو حديث ضعيففٌ» أخرجه مالك 


)١(‏ انظر: #"صحيح مسلم" )١140(‏ من حديث بريدة مَيل. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))5٠077(‏ ومسلم برقم (191/8)؛ من حديث علي مله 


كات الطلاق 


(؟/ 847) بإسناد منقطع» ووصله البيهقي )77١/8(‏ بإسناد ضعيف. فيه يحيى بن قُليح» 
وهو مجهول. 

وأما قوههم (هو مكلف) فباطل؛ إذ الإجماع منعقد على أنَّ شرط التكليف العقل» وهو لا 

وأما كون الله خاطبهم فقال: # لا تََّرَبَْا ألصّلؤة وَأَنسْرٌ شكرئ # فليس فيه ذلك» بل 
المقصود أنه خاطب الصاحيء وأمره أن لا يسكر إذا أراد الصلاة» وأما من لا يعقل فلا يؤمر 
ولااينهى. 

وأما كونه يلزم بالجنايات؛ فهو كالمجنون في ذلك» يتحمل الجنايات وليه» وذلك من 
الأحكام الوضعية» وقد دلت الأدلة على أنه لا يلزم بأقواله في حال فقد عقله. 

وأما قولهم (يقع عقوبة له) فقول ضعيفُ؛ فإنَّ الحد يكفيه عقوبة» وقد رضي الله سبحانه 
من هذه العقوبة بالحد» ولا عهد لنا بالشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين. 

وأما قولهم (إنَّ إيقاع الطلاق من ربط الأحكام بالأسباب) ففي غاية الفساد. والسقوط؛ 
فإِنَّ هذا يوجب إيقاع الطلاق تمن سكر مكرمّاء أو جاهلًا بأنه خمرء وبالمجنون. بل وبالنائم» ثم 
يقال: وهل ثبت لكم أنَّ طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به وهل النزاع إلا في ذلك؟ 

وأما ما نقلوه عن الصحابة من إيقاع الطلاق» فأثر عمر لم يثبت؛ فإنه من طريق: أب لبيد 
عن عمر كا في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (5/ 3778)» وأبو لبيد هو لمازة بن زبار» ولم يلق عمر كما 
في ”التهذيب؟. 

وأما أثر معاوية فثابت عنه. أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح كما في «زاد المعاد"» وأما أثر 
ابن عباس» فلم يثبت عنه. ففي إحدى طريقيه: الحجاج بن أرطاةء وفي الأخرى: إبراهيم بن 


أبي يحبى» قاله ابن حزم» وقد ثبت عنه خلافه ى| تقدم. 
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وقد لخصنا هذه الردود من كلام ابن القيم 2 ”زاد المعاد؟» فراجعه؟ فإنه مفيد. 
وانظر: «المغني» 55/١١(‏ 8107-1 7) ”الإنصاف؟ (8/ 5-4735 41) ”زاد المعاد" (514-709/6) 
«المحلى" )١91/7(‏ ”البيان» )7١-59 /١١(‏ «الفتح" [باب: )١١(‏ من كتاب الطلاق] ”مجموع الفتاوى؟ 
لع ١١‏ 1-؟١()‏ وسعم ٠١"- ١١١‏ ) ”ابن أبي شيبة" (0/ 34). 
تنبيي: الحكم قْ عتق السكران» ونذره» وسعهة) وشرائه» وردته. وإقراره» وقتلى 
وقذفه» وسرقته كالحكم في طلاقه؛ لأنَّ المعنى في الجميع واحد. ”المغني؟ .)94/1١(‏ 
تنبييٌ آخر: حد السكر الذي وقع الاختلاف فيه هو الذي يخلط في كلامه ولا يعي ما 
يقول؛ لقوله تعالى: '# حي تَعَلموأ ما كَفُولُونَ #. أما إذا كان السكر غير مطبق بحيث يعى ما 
يقول؛ فإنه يقع طلاقه. ”المغنى؟ .)55/8/١١(‏ 
مسألة 14[1]: هل يقع طلاق الصبي؟ 
أما إذا كان الصبي غير مميز» ولا يعقل» فلا خلاف في أنه لا طلاق له. 
أهل العلم. 
0 فذهب جماعة من أهل العلم إلى وقوع طلاقه. وهو قول سعيد بن المسيب؛ وعطاءء 
والحسن. والشعبى» وأحمد في الأشهر عنه» وإسحاق, واستدلوا بحديث: «الطلاق لمن أخذ 
بالساق»» وحديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». وقال على: 
اكتموا الصبيان النكاح. وفائدته أن لا يطلقوا. 
0 وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وقوعه. وهو قول النخعيء والزهري» وحماد 
والثوري» وأبي عبيذك» وأحمد ف رواية» ومالك» والشافعى» وأصحاب الوائ وغيرهم» 
واستدلوا بحديث عائشة الذي ف الباب. 


9 وعن عطاء: يقع إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. وعن مالك رواية: إذا ناهز الاحتلام. 
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8 وأما إسحاق فقال: إذا جاوز اثنتى عشرة. وعن أحمد تحديده بمجاوزة العشر. 
وعن سعيد إذا عقل الصلاة والصيام. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: أما حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق)» فقد أخرجه ابن ماجه 
)28١(‏ من حديث ابن عباس تيم وفي إسناده ضعفء ففيه ابن لهيعة» وقد رواه 
موصولّاء ومرسلًا عن عكرمة عن النبي يبك وله طرق شديدة الضعف لا تصلح لتقويته» 
وقد حسّنه بها العلامة الآلباني جَلفته في ”الإرواء؟ (51 .)7١‏ 

وأما حديث: «كل الطلاق جائز...) فقد تقدم أنه حديث شديد الضعف.». وأما أثر على 
ففي إسناده رجل مبهم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة"» وروي من طريق مرجوحة تسميته 
(عاصم بن ضمرة) ولا عبرة بها. 

وقد جاء عن ابن عباس أن طلاقه لا يجوز وفي إسناده حجاج بن أرطاة» ولم يصرح 
بالتحديث. 

وقد رجح الشوكاني هته عدم وقوعه ىا في ”السيل؟ (ص”507)؛ للحديث المتقدم؛ 
وهو الأقرب. والله أعلم. 

انظر: ”مصئف ابن أبي شيبة» (98-7457/57؟) «المغني؟ /1١(‏ 58 "-) «البيان» )18/1١(‏ «الفتح» 
[باب )١١1(‏ من كتاب الطلاق] ”إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان؟ (33). 

تنييم: تقدم في باب الخلع أنه يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير» وهو قول عطاء. 
وقتادة» وقول ف مذهب أحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام خلاقًا لالك والشافعي. وأبي 
حنيفة. وانظر: ”الفتاوى" (7/ 04) ”المغني» /1١(‏ 917) ”الاختيارات (ص 4 15). 

تنبيخ آخر: المجنون من أجاز لوليه تزويجه فالقياس أنَّهِ يجوز له الطلاق عنه إذا رأى له 
مصلحة في ذلك» وقد صرّح بذلك جمعٌ من التابعين كى) في «مصنف ابن أبي شيبة» 


(5/ 395-7946).» وانظر: ”الاختيارات» (صغ 59؟). 
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مسألة [ه]: هل يقع طلاق السفيه؟ 


قال إبن قد إمة هلله في «المغني" 00٠ /٠١(‏ فَأَمَا السّفِيهُ فَيَهَعْ طَلَافه في قَوْلٍ أَكْرِ 
أَهْل الْعِلْم مِنْهُمْ: الْقَاِسِمْ بْنْ محمد وَمَالِكُء وَالشَافِعِيُ» وَأَبُو حَيِيفَةَ وَأضْحَابَُ. وَمَنَمَ مله 


- ل عي 


عَطَاء. وَالْأَوْلَ صَِنْه لأنَهُ مُكَلّفء مَالِكُ مَحَلٌ الطّلاقء فَوَقَمَ طَلَاقةُ كَالرَشِيد وَالحَجْرٌ 
مسألة [15: طلاق الغضيان. 

تقدم الحديث: ١لا‏ طلاق» ولا عتاق في إغلاق»» وقد فسر الإغلاق بالإكراه وبالغضب» 
وممن فسره بالغضب أحمد, وأبو داود. 

قال إبن إلقيص هله ني ”بذيب السنن": قال شيخنا: والإغلاق انسداد باب العلمء 
والقصد عليه؛ فيدخل فيه طلاق المعتوه» والمجنون» والسكران, والمكره» والغضبان الذي لا 
يعقل ما يقول؛ لأنَّ كُلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصدء والطلاق إنما يقع من 
قاصد له؛ عالم به» والله أعلم.اه 

وهذا التفسير هو الصواب, وعلى هذا فطلاق الغاضب على أقسام. 

قال إبن إلقيم هلله ني «أعلام الموقعين» (1/ :)0٠‏ وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه الغضب إلى ثلاثة أقسام: قسم يزيل كالسكرء فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب» 
وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده؛ فهذا يقع معه الطلاق. 
وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله» بل يمنعه من التثبت والتروي» ويخرجه عن 
حال اعتداله؛ فهذا محل اجتهاد.اه 

قال ابن القيم في القسم الأول: وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا يقع. وقال في الثاني: لا 
إشكال في وقوع طلاقه» وعتقه» وصحة عقوده. وقال في القسم الثالث: هذا موضع الخلاف» 
ومحل النظرء والآدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلافه» وعتقه» وعقوده التي يعتبر فيها 
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الرضىء وهو فرع من الإغلاق الذي فسره الأئمة. 
ثم ساق أدلةَ كثيرة» وأوجهًا عديدة في ترجيح ذلك بلغت أكثر من عشرين وجهّاء وعزا 
القول بعدم وقوعه إلى الجمهورء وصرح به أصحاب أحمدء والشافعي» ومالك. ورجحه 
العلامة ابن عثيمين. 
انظر: ”الفتح" [باب )١١(‏ من كتاب الطلاق] ”زاد المعاد؟ (0/ )7١10‏ ”تبذيب السئن» (111//8- 
) (”إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" لابن القيم. 
مسألة [/0]: التوكيل 23# الطلاق. 
© أجاز أهل العلم للرجل أن يوكل آخرًا في طلاق امرأته» وخالف ابن حزم فلم 
يجزه» والصحيح جوازه. والدليل آية التخيير. 
ولا يُوَكّل إلا من يصح طلاقه بنفسه. فلا يُوكل الصبيء والمجنون؛ لأنه لا يصح الطلاق 
منهم|؛ فلا يصح أن يكونا وكيلين فيه وإذا وكّل صب أو مجنوئًاء فطلق واحد منهم؛ لم يقع 
طلاقه. وقال الحنفية: يقع. والصحيح عدم وقوعه؛ لأنهها ليسا من أهل التصرف, ولا يصح 


انظر: ”الشرح الكبير؟ (١٠ث//ام-كم)‏ «البيان" )-45/1١١(‏ ”الشرح الممتع" (ه/ :)2 ”المغني" 
/6١‏ مع «المحلى؟ (19537). 


فرع: من وُكل بالطلاق فله أن يطلق متى شاء إلا أن تُحَدَّ له حدّاء وليس له الطلاق أكثر 
من واحدة: إلا أن يجعل ذلك إليه؛ لأنَّ التوكيل المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم وهو يقع 
بالواحدة. 


انظر: ”الشرح الكبير؟ /٠١(‏ 894) ”البيان؟ /٠١(‏ 80-485) ”الشرح الممتع؟ (0/ 57 5-) ”المغني" 
رهم 
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مسألة 181]: إذا وحل اثنين يطلاق امرأته؛ فهل لواحد منهما أن ينفرد 
بذلكت؟ 

ليس لأحدهما أن ينفرد بذلك؛ إلا أن يجعل الأمر إلى كل واحد منهماء وأما إذا وكلهما 
جميعًا في ذلك؛ فلا يصح انفراد واحد منهما في ذلك» وهو قول الحسنء ومالك» والثوري» 
والشافعيء وأبي عبيد» وأحمد, وابن المنذر» وإسحاق وغيرهم. 

انظر: «الشرح الكبير؟ /١١(‏ 88) ”المغني؟ /٠١(‏ 140-). 
مسأئة11]: إذا وكّل امرأته 4 طلاق نفسها؟ 

أجاز أهل العلم ذلكء» وقالوا: إذا طلّقت نفسهاء يقع الطلاق» وله أن يرجع عن ذلك 
قبل أن تطلق. 

8 فإذارجع قبل أن تطلق؛ بطل التوكيل عند أحمد. والشافعي. 

وقال مالكء. وأبو حنيفة: إذا خيّرها؛ فليس له أن يرجع ولا يبطل التفويض إليها 
بالطلاق كما لو قال لها: إذا اخترت؛ فأنت طالق. ثم رجع قبل أن تختار. 

والصحيح هو القول الأولء والله أعلم» واستدلوا عليه بآية التخيير. 


انظر: «البيان» )8/1١(‏ «الشرح الكبير» )4١/٠١(‏ ”الإنصاف؟ (455/48) «الشرح الممتع؟ 
(444/0). 
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فصل في أَقْسَام الطلاق من حَيّثُ صيّقته 
الطلاق من حيث صيغة وقوعث لث ثلاث أقسام: 

القسم الأول: صيغة التنجيز» مثل أن يقول: امرأتي طالق, أو أنت طالقء أو فلانة طالق» 
أو هي مطلقة» ونحو ذلك. فهذا يقع به الطلاق على التفاصيل المتقدمة في المسائل السابقة. 

القسم الثاني: أن يحلف بذلك. فيقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا. أو 
يقول: علِيّ طلاق امرأتي إن فعلت كذا. يحلف به على حضٌء أو منع أو تصديقء أو تكذيب. 

القسم الثالث: تعليق الطلاق بحصول شي كآن يقول: إن كان كذاء وكذا؛ فعليّ 
الطلاق. أو يقول: علي الطلاق إن لم أفعل كذا. 

انظر: «مجموع الفتاوى" (77/ 571) (7737/ 5 5 -) (53/ 145). 
مسأئة :]١[‏ الحلف بالطلاق هل يقع أم لا ؟5 

قال شيح الإسلاص هلله ىا في “مجموع الفتاوى» (77/ :)3١7 11١‏ فيه قولان لعلماء 
المسلمين: القول الأول: لا يقع الطلاق. وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه» وهو قول طائفة 
من أصحاب الشافعي, كالقفال» وأبي سعيد المتولي» صاحب ”التتمة"» وبه يفتي ويقضي في 
هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أب حنيفة» والشافعي» وغيرهم من أهل السنة» 
والشيعة في بلاد الشرق» والجزيرة» والعراق» وخراسان, والحجازء واليمن وغيرهاء وهو 
قول داود وأصحابه» كابن حزم وغيره. 

قال: وهو قول طائفة من السلف. كطاووس وغير طاووسء وبه يفتي كثير من علماء 
المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة» من المالكية وغيرهمء وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك. 

قال: وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه؛ وأصول مذهبه في غير 
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قال. القول الثاني: أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه»و هذا هو المشهور عند أكثر 
الفقهاء المتأخرين» حتى اعتقد طائفة منهم أنَّ ذلك إجماع؛ وهذا لم يذكر عامتهم عليه حجةء 
وحجتهم عليه ضعيفة جدّاءو هي أنه التزم أمرًا عند وجود شرطهه فلزمه ما التزمه. 

قال. وهذا منقوض بصور كثيرة» وبعضها مجمع عليه؛ كنذر الطلاق» والمعصية: والمباح» 
وكالتزام الكفر على وجه اليمين» مع أنه ليس له أصلٌ يقاس به إلا وبينه| فرق مؤثر في 
الشرع؛ ولا دلَّ عليه عموم نص ولا إجماع» لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار 
يظن في بادئ الرأي أنَّ هذا عقد لازم» وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل 
الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة» ثم فرض الله للمسلمين تحلة أيهانهم؛ وجعل لهم أن يحلوا 
عقد اليمين بها فرضه من الكفارة.انتهى بتصرف. 

قلت: القول الأول هو الصواب» وهو ترجيح ابن القيم ملت والشوكاني. 
واختلف القائلون بعدم وقوعث هل عليثٌ فيةٌ كفارة يمين. أم لا؟ 
ك8 فمذهب الظاهرية أنه لا شيء عليه فيه؛ لأنه لغو. 

قال شيج الإسلاص. ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف. بل هو مأثور عن طائفة 
صر يحاء كأبي جعفر الباقر راوية جعفر بن محمد.اه 
© وذهب جاعة إلى أنَّ عليه كفارة يمين إذا لم يوقع الطلاق. 

قال شيه الإسلام. وهو أصح الأقوال» وهو الذي يدل عليه الكتاب. والسنة 
والاعتبار؛ فإنَّ هذه يمين من أيهان المسلمين» فيجري فيها ما يجري في أييان المسلمين» وهو 
الكفارة عند الحنث؛ إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق؛ فله أن يوقعه ولا كفارة» وهذا قول 
طائفة من السلف والخلف» كطاوس وغيره» وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله 
يك وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم» وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل» وأصوله في 
غير موضع.اهف انظر: #مجموع الفتاوى؟ (987/ 519-7517) ”أعلام الموقعين؟ (؟/ ١لا-)‏ #السيل؟ (009/1. 
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فاتدة: قال شيخ الإسلام مله ى) في ”مجموع الفتاوى» (737/ 777): صيغة القسم ى| 
إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. فهذه يمين باتفاق أهل اللغة» والفقهاء.اه وانظر 
ونلر هع ) ولت ؟ ع اسم 
مسألة 1؟]: تعليق الطلاق بشرط. 

قال شيح الإسلام هلله ى] في ”مجموع الفتاوى" 70 57): والثالث صيغة تعليق» 
كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ويُسمى هذا طلاقًا بصفة» فهذا إما أن يكون قصد 
صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفةء وإما أن يكون قصده إيقاع 
الطلاق عند تحقق الصفة. فالأول حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاءء» والثاني وهو 
أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة؛ فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة, كما يقع 
المنجز عند عامة السلف والخلف. وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله: أنت طالق عند 
رأس الشهر. وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم يعلم فيه خخلامًا 
قديًاء لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق» وهو قول الإمامية.اه المراد 

وقال هلتك في (””/ 09): والنوع الثالث من الصيغ: أن يعلق الطلاق» أوالعتاق» أو 
النذر بشرط» فيقول: إن كان كذا؛ فعلّ الطلاق» أو الحج؛ أو فعبيدى أحرار. ونحو ذلك» 
فهذا ينظر إلى مقصوده؛ فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك. ليس غرضه وقوع هذه الأمور, 
كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط؛ فحكمه حكم الحالف» وهو من باب 
اليمين» وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمورء كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع 
الشرطء. مثل أن يقول: لإمرأنه إن ابرأتيني من طلاقك فأنت طالق. فتبرته» أو يكون غرضه 
أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقهاء فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق. بخلاف من كان غرضه 
أن يحلف عليها ليمنعهاء ولو فعلته؛ لم يكن له غرض في طلاقها؛ فإنها تارة يكون طلاقها أكره 
إليه من الشرط؛ فيكون حالمًاء وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من طلاقها؛ فيكون 
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موقعًا للطلاق إذا وجد ذلك الشرط؛ فهذا يقع به الطلاق.اه 

وقَال هله (7/ 777): والثالث صيغة التعليق» فهذه إن قصد بها اليمين؛؟ فحكمها 
حكم الثاني باتفاق العلماء» وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرطء مثل أن يختار طلاقها إذا 
أعطته العوضء فيقول: إن أعطيتني كذا فأنت طالق. ويختار طلاقها إذا أتت كبيرة» فيقول: 
أنت طالق إن زنيت» أو سرقت. وقصده الإيقاع عند الصفة لا الحلف؛ فهذا يقع به الطلاق 
باتفاق السلف؛ فإِنَّ الطلاق المعلق بالصفة رُوي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من 
الصحابة» كعلي» وابن مسعود, وأبي ذرء وابن عمرء ومعاوية» وكثير من التابعين ومن بعدهم؛ 
وحكى الإجماع على ذلك غيدُ واحد» وما علمت أحدًا نقل عن أحد من السلف أنَّ الطلاق 
بالصفة لا يقع وإنا علم النزاع فيه عن بعض الشيعة» وعن ابن حزم من الظاهرية» وهؤلاء 
الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف, فظنوا أن كل تعليق 
كذلك؛ كا أن طاتفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق 
الطلاق بصفة أنه يقع عندهاء فظنوا أن ذلك يمين» وجعلوا كل تعليق يمينا كمن قصده 
اليمين. ولم يفرقوا بين التعليق الذى يقصد به اليمين والذى يقصد به الويقاع» ى| لم يفرق 
أولئك بينهما في نفس الطلاق» وما علمت أحدًا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق؛ كما 
م أعلم أحدًا منهم أفتى بالطلاق في التعليق الذي يقصد به اليمين» وهو المعروف عن جمهور 
السلف. حتى قال به داود وأصحابه» ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين والذى 
يقصد به الويقاع» | فرقوا بينهم! في تعليق النذر وغيره» والفرق بينهما ظاهر؛ فإن الحالف يكره 
وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة؛ كقول المسلم: إن فعلت كذا فأنا مبيوديء أو نصراني. فهو 
يكره الكفرء وإن وجدت الصفة إن) التزامه لثلا يلزم» وليمتنع به من الشرطء لا لقصد وجوده 
عند الصفة» وهكذا الحلف بالإسلام, لو قال الذمي: إن فعلت كذا فأنا مسلم.اه 


والتفصيل في التعليق هو الصحيح. وقد رجح ذلك العلامة ابن بازء والعلامة ابن 
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عثيمين رحمة الله عليهماء وهو ترجيح الشيخ صالح الفوزان» وشيخنا يحيى حفظه! الله. 
وانظر: ”الشرح الممتع؟ (5/ )0٠١‏ ”فتاوى اللجنة الدائمة» (١؟/‏ 4/ا١-).‏ 
تنييج: بعض التعليقات محضة لا يدخلها الحلف. كقوله (إن طلعت الشمس فأنت 
طالق) أو (إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق) فهذه يقع فيها الطلاق إذا وجد الشرط. 
انظر: "مجموع الفتاوى" (77/ لا ) 1/8 .)1١‏ 
مسألة [*]: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعكلت كذا فأنت طالق. ثم 
تزوجهاء ففعلت؟ 
ذكر ابن قدامة مَلثته أنه لا خلاف في أنها لا تطلق؛ لأنه طلقها قبل أن يملكهاء ولم يعلق 
ذلك بزواجه بهاء والله أعلم. انظر: ”الشرح الكبير" /٠١(‏ 10؟) ”زاد المعاد؟ (1107//0). 
مسألة [4]: إن علق الزوج الطلاق بشرط؛ فهل تطلق قبل وجوده؛ وهل له 
وطؤها قبل وجوده؟ 
أما الطلاق فلا يقع قبل وجود الشرط عند أهل العلم. 
واختلفوا هل لث أن يطاها قبل وجود الشرط؟ 
© فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ له ذلك؛ لأنها ما زالت امرأته» وهو مذهب 
أحمد. والشافعيء وأبي حنيفة. 
© وقال بعضهم: لا يطأها؛ لأنَّ الأصل وقوع الطلاق بعد تلفظه به إلا أن يتتخلف 
الشرط. وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» ومالك» وأبي عبيد. 
© وقال مالكء وربيعة» والأنصاري: يضرب له أجل المولي ىا لو حلف أن لا يطأها. 
والصحيح هو القول الأول. انظر: «الشرح الكبير؟ /1١(‏ 03777 170). 
مسألة [10: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمتء أو خرجت) ؟ 


5 0 


6 الأشهر في مذهب أحمد هله أنه يُدَيّنْء ويقبل منه في الفتوى» وأما في الحكم فلا 


كَاتٌ الطلاق 


يقبل منه؛ لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه إطلاق اللفظ. انظر: ”الشرح الكبير" .)117/1١(‏ 
مسألة [5]: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق؟ 
إذا لم يطلقها؛ يقع الطلاق؛ فإن عيّن وقنَّاءهِ طلقت في ذلك الوقتء وإن لم يعين وقنًا وم 
يطلقها؛ كان على التراخي؛ لا يحنث بتأخره؛ لأنَّ كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه 
فلم يفت الوقتء وتطلق في آخر حياة أحدهما؛ لأنه إذا مات أحدهما علمنا حنثه يومئذٍ؛ لأنه 
لا يمكن إيقاع الطلاق بعدهاء فتبين أنه يقع إذا لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقهاء وهو قول 
الحنابلة» والشافعية» والخنفية. 
قال إبن قد إية خلتته: ولا نعلم بين أهل العلم خخلافًا. ”الشرح الكبير" .)371١ /١٠١(‏ 
مسأئة [1: إذا كان الطلاق المعلق ث الصورة السايقة هي الطلقة الثالثة: 
فهل يتوارثان؟ 
8 من أهل العلم من يقول: ترثه إذا مات ولا يرثها إذا ماتت. وهو قول عطاءء ويحيى 
الأنصاري» وأحمد؛ لأنه أوقع الطلاق عليها في آخر حياته» ولا يصح منه ذلك» وهو 
مقتضى قول مالك. 
7 ومنهم من قال: يقع الطلاق» ولا ترثه ولا يرثها. وهو قول سعيد بن المسيب» 
والحسن» والشعبي» وأبي عبيد» ووجةٌ للحنابلة» وهو مقتضى قول الشافعية؛ وهو 
الصحيح. انظر: ”الشرح الكبير" /٠١(‏ 275775) كتاب الفرائتض من كتابنا هذا. 
تنبيث: أدوات الشرط التي يعلق بها الطلاق ليست محصورة» بل كل لفظ تعارف 
الناس عليه بأنه يفيد الشرط والتعليق؛ وقع التعليق به» وتعلق به الطلاق» وهل هي على 
الفورء أم التراخي؟ 
الصحيح أنَّ ذلك راجع إلى نية المتلفظ بالطلاق» وإلى قصده؛ فإن لم يكن له نية» فعرف 


الناس معتبر في ذلك» والله أعلم. ”الشرح الممتع؟. 
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مسألة [8]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟ 

8 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وقوع الطلاق بذلكء وهو قول سعيد بن المسيب» 
والحسن؛ ومكحولء وقتادة» والزهري» ومالك. والليثء والأوزاعي, وأحمد, وأبي عبيد؛ 
لذن هنذا قش معن شص يطل جا الي نوتف هذا القول كن انو غامي :راك الكلامة 
الألباني خلته: لم أجده. ولأنه استثناء برفع جملة الطلاق» فلم يصح كقوله: (أنت طالق ثلانًا 
إلا ثلانًا). 

© وقال جماعة من أهل العلم: لا يقع الطلاق. وهو قول طاوسء والحكم. وأبي 
حنيفة» والشافعي؛ لأنه علق الطلاق بمشيئة لا يُعْلّمم وجودها؛ فلا يقع؛ ولحديث: من 
حلف فقال: إن شاء الله. لم يحنث». 

قال شيج الإسلام إبن تيمية هلتك ى) في ”"مجموع الفتاوى"  /١1(‏ 5): ولو قال لامرأته: 
أنت طالق إن شاء الله. ففيه نزاع مشهور» وقد رجحنا التفصيل» وهو أنَّ الكلام يراد به 
شيئان» يراد به إيقاع الطلاق تارة» ويراد به منع إيقاعه تارة؛ فإن كان مراده: (أنت طالق بهذا 
اللفظ) فقوله (إن شاء الله) مثل قوله: (بمشيئة الله) وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق؛ 
فيقع» وإن كان قد علق؛ لثلا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا؛ لم يقع به الطلاق حتى 
يطلق بعد هذا؛ فإنه حينتل شاء الله أن تطلق. 
قلل. وقول من قال: (المشيئة تنجزه) ليس كما قال» بل نحن نعلم قطعًا أنَّ الطلاق لا يقع 

إلا إذا طلقت المرأة» بأن يطلقها الزوجء أو من يقوم مقامه من ولي» أو وكيل» فإذا لم يوجد 
تطليق؛ لم يقع طلاق قطء فإذا قال: (أنت طالق إن شاء الله)» وقصد حقيقة التعليق؟ لم يقع إلا 
بتطليق بعد ذلك» وكذلك إذا قصد تعليقه؛ لئلا يقع الآن» وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه 
بالمشيئة توكيدًاء وتحقيمًا؛ فهذا يقع به الطلاق.اه 


وانظر: «الشرح الكبير" (١585/1؟)‏ مجموع الفتاوى؟ (89/ 99؟) (48/706:*-) (11/17) 
«المخني» /٠١(‏ 40/7 -) «البداية» (9/ .)17١‏ 
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مسألة [9]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شكت5 

0 إذا شاءت المرأة الطلاق؛ وقع» سواء شاءته على الفور أم على التراخي» وهو قول 

الزهري» وقتادة» ومالك» وأحمد وأصحابه» ومثله لو قال: (كيف شئت) و(حيث شئت) 

و(أين شئكت). 

© وقال أبو حنيفة: إن قال (أنت طالق كيف شئت))؛ فتطلق في الحال طلقة رجعية؛ 

لأنَّ هذا ليس بشرط إنها هو صفة للطلاق الواقع بمشيتها. 

© وقال الشافعي: يقع الطلاق إذا شاءت في الحال. ووافقه أصحاب الرأي ني (إن) 

وأما إذا لم تشأفي الحال؛ فلا يقع» كقوله (اختاري)» وهو قول الحسنء وعطاء. 

والصحيح هو القول الأول. 

واحج فق تل ان يله .انه اماف الطقة ال تسح ياه «اعتدنا لواقاله جيف 

وأجيب عن قول الشافعي بأنَّ قوله (اختاري) تخيير» وقوله (إن شعت) تعليق للطلاق 
على شرط؛ فكان على التراخي كالعتق» وقول أبي حنيفة صحيح إذا كان المتلفظ قد نوى ما 
ذكره أبو حنيفة» والله أعلم. ومثله لو قال: (إن شاء فلان) فشاءه. 

انظر: ”الشرح الكبير" /١ ٠(‏ 587) ”المغني" ( ١‏ ١/ة‏ -) «البداية» (7/ .)١7٠١‏ 
مسألة :1٠١[‏ إذا قال:أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شتت إن شكت. أوقد 
شتت إن شاء قلان؟6 

لا يقع الطلاق بذلك عند أهل العلم؛ لأنها لم تشأ؛ فإِنَّ المشيئة أمر حقيقي لا يصح 
تعليقها على شر طٍ. 

قال إبن إلمنذر هلثه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الرجل إذا قال 
لزوجته: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شعت إن شاء فلان. أنها قد ردت الأمرء ولا يلزمها 
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لبن تعليق المشيئة يشرط عشيقة. اه 
انظر: ”الشرح الكبير» /١٠١(‏ 7585) مجموع الفتاوى" (0"/ ٠4‏ ©) ”المغني" .)87١-479/1١(‏ 
فائدة. من حلف بالطلاق على شىء يعتقد صحته؛ فتبين بخلاف ذلك» فلا حنث عليه 
على الصحيح. والخلاف فيه كالخلاف في النامي» وقد تقدم. 
انظر: #مجموع الفتاوى» (89/ /791) /7١(‏ 03-1700 1) (587/537). 
مسألة :]١١[‏ إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله ؟ 


قال إبن قدإمة هلله في «المغني» /٠١(‏ 174): إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِ 


إل 0 07 
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طَلْقَّتْء وَوَافَقَ أُضْحَابُ السَّافِعِيٌ عَلَ هَذَا في الصَّحِبح مِنْ الْمَذْهَب؛ لِأنْهُ أو 
1 عَلَقّ رَفعَهُ بِمَشِيبَة [ تُعْلَمْ. اه 
قلت: الذي يظهر أنه يشمل هذه الصورة تفصيل شيخ الإسلام الذي تقدم, والله أعلم. 
مسألة 1؟1]: إذا قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد 
قال أبو محمت بن قتإمة هلله في ”المغني" :)57١/٠١(‏ فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلا أن 
شا أو :يَشَاءَ ريدم فقَالت: 0 خا لِك طَلَْتْ وَإنْ جُنّ مَنْ عَلَهَ 
الطَلَاق بِمَشِ'ييِ طَلَقَتْ في الَال؛ لأ ِنَّهُ َوْقَمَ الطَلَاقٌ وَعَلَىَ رَفْعَهُ بِكَرْطٍ لََيُوجَ وَكَذَيِكَ إِنْ 
مَاتَ.اه 
مسألة :]١7[‏ إذا قال لامرأته: إن دخلت الدارفأنت طالق. فد خلت ناسية؟ 
8 قل شيح الإسلام هلنته ىا ني ”مجموع الفتاوى" :)١74/77(‏ إذا قال: إن دخلت 
الدار فأنتِ طالق. فدخلت ناسية؛ لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب أهل 


مكة» كعمرو بن دينار» واين جريج وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد.اه 
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مسألة :]1١4[‏ (3اظلق أهرانة بسب غي نسحي كم تين لدادلك؟ 

مثل أن يبلغه أنَّ امرأته كذبت عليه؛ أو أدخلت بيته رجلاء فيطلقها ثم يتبين له أنَّ ذلك 
كذبء ولم تفعل ذلك. 

قال شيج الإسلام هلله ىا في «مجموع الفتاوى" (87/ 4107): وكذلك لو طلق امرأته 
بصفة. ثم تبين بخلافهاء مثل أن يقول: أنت طالق أن دخلت الدار -بفتح الهمزة- أي: لأجل 
دخولك الدار ولم تكن دخلت؛ فهل يقع به الطلاق؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» 
وكذلك إذا قال: أنت طالق لأنك فعلت كذا. ونحو ذلك. ولم تكن فعلته» ولو قيل له: 
امرأتك فعلت كذا. فقال: هي طالقة. ثم تبين أخهم كذبوا عليه؟ ففيه قولان... 

قلت: وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح عدم الوقوع. 

وقل العلامة إبن عثيمين هلله ى) في «الشرح الممتع» (0/ 514-): فتبين الآن أنَّ 
السبب يخصص العموم.ء ويقيد المطلق. فإذا قال: أنت طالق. بناء على سبب من الأسباب؛ 
فإنها لا تطلق» يعني إذا كان السبب لم يصح. ثم إذا كان السبب مقروئًا بالكلام؛ قبل حكرّاء 
وإن لم يكن مقرونًا بالكلام؛ لم يقبل حكيً).اه 

وهذا القول أفتى به العلامة ابن بازء وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
والغديان وغيرهم كما في ”فتاوى اللجنة الدائمة» (١7؟/ .)109/1-١170‏ 

قلت: ومقتضى قول الجمهور الذين اعتبروا الألفاظ الصريحة بدون النية أنه يقع» وما 
رجحه الإمامان ابن باز» والعثيمين - رحمههما الله - أقرب. والله أعلم. 
مسألة :]١6[‏ الرجوع عن الطلاق المعلق. 

قال إلمرتإواع مله ى) في ”الإنصاف" (4/ 57): إذا علّق الطلاق على شرط؛ لزمه 
وليس له إبطاله» هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة» وقطعوا به وذكر في ”الانتصار" 
و”الواضح" رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط. قال في ”الفروع": ويتوجه ذلك في 
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الطلاق. ذكره في باب التدبير. 

قال: وقال الشيخ تقي الدين مَلَتهُ أيضًا: لو قال: (إن أعطيتيني) أو (إذا أعطيتيني) أو 
(متى أعطيتيني ألما فأنت طالق) أنَّ الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. قال في 
”الفروع": ووافق الشيخ تفي الدين هلف على شرط محض ك(إن قام زيد فآنت طالق)»» قال 
الشيخ تفي الدين مَلته: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة؛ فهو معاوضة» 
ثم إن كانت لازمة؛ فلازم» وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول» ولا الكتابة» وقول من قال: 
(التعليق لازم) دعوى مجردة.انتهى. 

وف كلاه فيح الإنتاخم أذ له الرع واف كان ع سيل العارضة وانقر #«الدراع 
الممتع» (0/ 011). 

تنبيي: بعض الطلاق المعلق يكون مقصود قائله في فترة معينة» فهذا له قصده. ولا يقع 
الطلاق بعد تلك الفترة والله أعلم. 

وقد أفتى شيخنا مقبل بن هادي الوادعي لله فيمن قال لامرأته: (إن ذهبت إلى بيت 
فلان فأنت طالق) ثم أذن لها في الذهاب ورجع عن التعليق السابق أَنَّ ذلك جاتزء ولا يقع 


مسألة :]١[‏ عدد التطليقات التي يملكها الحر والعيد. 
98 في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 

[لأمله أن الغيزة بذلك الريك ا فإن كان يد تمتك كلدت قات سوا كاتف المراة 
حرة» أو أمة» وإن كان الرجل عبدًا؛ فطلاقه اثنتان؛ حرة كانت المرأة أو أمة. 

وهذا القول صح عن عمرء وعثان» وزيدء وابن عباس. وعائشة يكم وهو قول عطاء 
وسليان بن يسارء وسعيد بن المسيب» وهو مذهب الشافعيء وأحمد. ومالك» وإسحاقء» 
وابن المنذر وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الله خاطب الرجال بالطلاق؛ فكان لهمء والعبد له نصف 
الحر في عدد المنتكوحات؛ فكذلك في التطليقات. 

وروى الدارقطني (4/ )5٠‏ عن عائشة يَبلها مرفوعًا: «طلاق العبد اثنتان» فلا تحل له 
حتى تنكح زوجًا غبرها؛ وهو حديث ضعيفٌ منكره تفرد به مظاهر بن أسلم» وأنكر عليه 
ومظاهر قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 

الققاف أن العزززة ازنك ونه كن 01ت لماه شروةه كاقيى قلاف تظايعاح د كان 
الرجل أو عبدًاء وإن كانت المرأة أمة؛ فلها تطليقتان» سواء كان زوجها حر أو عبدّاء وهذا 
القول صح عن علي مَوشْتهه وجاء عن ابن مسعود تيطْت» وفي إسناده: أشعث بن سوّارء وهو 
ضعيف»ء وهو قول الحسن» وابن سيرين» وعكرمة؛ وعبيدة» ومجاهد» ومسروقء والزهري» 
ونافع» والنخعي؛ والحكم. وحماد. والثوري» وأبي حنيفة؛ لحديث عائشة المتقدم» فقد رواه 
أبو داود )7١189(‏ بلفظ: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان». وتقدم بيان ضعفه. ولأنَّ 
المرأة محل الطلاق؛ فيعتير بها كالعدة. 


إلثألث. الحكم للرق خاصّة, فإذا كان أحدهما رقيقا؛ فله تطليقتان» وهذا القول رُوي عن 


كِنَاتُ الطّلاق 

ابن عمر وَيلُها | في «المحلى"» ورجاله ثقات» ولكن صم عنه من نفس الوجه عند ابن أبي 
شيبة القول بأنْ الحكم والعبرة بالرجل» وهذا القول قال به عثمان البتي. 

للرابع: يملك الزوج ثلاث طلقات» سواء كان حرّاء أو عبدّاء وسواء كانت المرأة أمة أو 
حرة» وهذا قول الظاهرية كلهم؛ لعموم الآيات 3 الطَلَقُ عَرَّتَانَّ مَإِمْسَاكُا مَعْرُوفٍ أَوْ مََرِيع] 
يِِحْسَنٍ 4 إلى قوله: # فَنطَلَها مايل مهمنْيَعْدُ حَقَتَسكمَ ذَوجَاعَرهُ © [البقرة: :17]: وهذا القول 
اختاره الشوكاني. 

ومال ابن القيم مَلتكه إلى هذا القول» ثم العلامة ابن عثيمين؛ لأنَّ الأحاديث الواردة في 
ذلك ضعيفة» والصحابة مختلفون في هذه المسألة» فنبقى على عموم الآية. 

انظر: ”زاد المعاد؟ (5/ /ا؟-) ”الشرح الكبير" (١٠//ا5١-)‏ «المحلى؟ )١981(‏ ”الشرح الممتع؟ 
(0/ 584) ”ابن أبي شيبة» (5/ .)-401١‏ 


فائتة. صخ عن ابن عباس» وجابر يِه أنَّ للسيد أن يطلق زوجة عبده» وأنه ليس 
للعبد طلاقٌ إلا بإذن سيده» ونقله الشعبي عن أهل المدينة» وعامة أهل العلم على أنَّ طلاق 
العبد بيده يُطلّق متى شاءء ويصح طلاقه بدون إذن سيده» وهو ظاهر كلام سائر الصحابة 
والتابعين» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة» والظاهرية. انظر: ”المحلى»" (1941). 
مسألة [1]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة؛ أو طلقة إلا جزءا ؟ 

قال إبن قدإمة مَلنته ني ”المقنع": وإذا قال: أنت طالق نصف طلقة» أو نصفي طلقة» أو 
نصف طلقتين. طلقت طلقة» وإذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو جزءًا منهاء وإن قِلّ؛ وقع 
طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق بذلك.اه 

وَقَال إبن |لصنذركا في ”الشرح الكبير" :)-177٠١ /٠١(‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أنها تطلق بذلكء. منهم: الشعبي, والحارث العكلي» والزهريء. وقتادة» والشافعي» 


وأصحاب الرأي؛ وأبو عبيد.أه 
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وقال أبو عبد الله: وهو قول مالك» وأهل الحجازء وأهل العراق؛ وذلك لأن ذكر ما لا 
يتبعض في الطلاق ذكرٌ لجميعه كما لو قال: نصفك طالق.اه من ”الشرح الكبير». 
مسألة ["1: إذا قال: نصفك طالقة: أورأسك طالق أودمك طالق؟ 
8 مذهب الحنابلة» والشافعية» وأبي ثورء وجماعة من المالكية أنها تطلق كلهاء سواء 
كان الجزء شائعّاء أو معينّاء كبيرًاء أو صغيرًا. 
8 وقال أصحاب الرأي: إن إضافه إلى جزء شائع» أو واحد من أعضاء خمسة: 
الرأس» والوجه. والرقبة» والظهرء والفرج؛ فتطلق» وإن أضافه إلى جزء معين غير الخمسة؛ 
لم تطلق؛ لأنه جزء تبقى الجملة بدونه» أو جزء لا يعبر به عن الجملة. 
وأجاب أصحاب القول الأول بأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح» 
فأشبه الجزء الشائع» والأعضاء الخمسة. وانظر: ”الشرح الكبير" .)11/7//1١(‏ 
مسألة [:]: إذا قال: شعركء؛ أو ظفركء؛ أو سنك طالق ؟ 
86 مذهب الختابلة» والختفية أنها لا تطلق؛ لأنها أجزاء تنفصل منها في حالة السلامة. 
48 ومذهب مالكء والشافعي أنها تطلق بذلك؛ لأنّه جزء يستباح بنكاحهاء فتطلق 
بطلاقه» كالإصبع. وهذا القول احتمال لبعض الحنابلة» وروي نحوه عن الحسن. انظر: 
”الشرح الكبير" )178/١(‏ ”الشرح الممتع" (9/ 489). 
مسألة [0ه]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقهاء أودمعهاء أو حملهاء أو عرقها ؟ 
قال إبن قت إمة هته ى) في ”الشرح الكبير؟ :)178/١١(‏ لا نعلم فيه خلافَاء لأنَّ هذه 
لوقن لعتندهاء فإن الريق» والدمع» والعرق فضلاتء والحملء وإن كان متصلًا بها إلا 
أنَّ مآله إلى الانفصال؛ فلذلك لم تطلق به» وهو مودع فيهاء قال تعالى: «قتَدومُستَووم 


[الأنعام: 44]» أي: في بطن الأم.اه 
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مسألة [15: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل ؟ 

كأن يقول: أنت طالق إن طرت. أو قلبت الحجر ذهبًا. أو إن جمعت بين الضدين. ونحو ذلك. 
© فلا تطلق بذلك على الصحيح في مذهب الحنابلة» وهو وجة للشافعية؛ لأنه علق 
الفلااذق وف لاد قد رار اما برقع مهت بالق 14 ادا لك إل العا فى لدم 
الكفار : طاوَآجِتَخْردَآلْنّة ويلح كبَسَلْفي سَوَكِْيَاِ 4 [الأعراف: .]18٠‏ 
8 وقال بعض الحنابلة» والشافعية بوقوع الطلاق؛ لأنه أردف الطلاق ب) يرفع جملتىى 
ويمنع وقوعه في الحال. فألغيت الصفة؛ وبقي الطلاق مجردًا. 

والصحيح هو القول الأول. 

انظر: ”الشرح الكبير" )707/١١(‏ «البيان" )١95 /١١(‏ ”الشرح الممتع؟" (0/ "4-6901 00). 

تنبية: إذا علق الطلاق بنفي شيء مستحيل؛ طلقت في الخال مثل أن يقول: أنت طالق 


إن لم تشربي خبر دجلة. ”الشرح الممتع" (5/ 004). 


مسألة :]١1‏ من شك 2 طلاقه؛ أو ث4 شرط الطلاق؟ 
من شك هل طلق أم لا؟ أو شك هل وقع شرط الطلاق أم لا؟ فلا يقع الطلاق؛ لأنَّ 
الأصل عدم الطلاق» واليقين لا يزول بشك؛ لحديث عبدالله بن زيد في ”الصحيحين": ١فلا‏ 
ينصرف حتى يسمع صونًاء أو يجد رحًاا, وإذا استيقن أنه طلق» وشك هل اشترط أم لذ؟ 
فيقع الطلاق؛ لأنَّ الأصل عدم الاشتراط. انظر: ”المغني» /٠١(‏ 014) ”الشرح الممتع" (0/ 057). 
مسألة 591]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟ 
إن كان له نية في واحدة منهن؛ وقع عليها الطلاق» وإن لم يكن له نية» ففيه خلاف: 
5 من أهل العلم من قال: تخرج المطلقة منهن بالقرعة. وهو قول الحسنء وأبي ثورء 
واللتائلة فاضا فل الكو بو لان الى تكن مده نوهي تكزنةابالفرعة)بوهةا القولن 
صححه ابن القيم بكلام نفيس في ”البدائع؟. 
6 ومنهم من قال: يطلقن جميعًا. وهو قول قتادة» ومالك. 
4 وقال جماعة من أهل العلم: يعين من شاء منهن» فيوقع عليها الطلاق. وهو قول 
حماد. والثوري» وأبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه يملك إيقاعه ابتداءً» فإذا أوقعه ولم يعينه؛ 
ملك تعيينه؛ لأنه استيفاء ما ملكه. 
انظر: «المغني" /9١(‏ 0-619 27) ”الشرح الممتع» (0/ 57 6) ”ابن أبي شيبة» (5/ 47) بدائع الفوائد* 
6 ؟). 
مسألة [*1: إذا طلق امرأة من نسائه؛ ثم نسي من هي التي طلقها ؟ 
8 أكثرالحنابلة على أنها تخرج بالقرعة» فيثبت حكم الطلاق فيهاء ويحل له الباقيات. 
قال [بن قح إمة ملل ني «المغني؟ /1١١(‏ 077): 200007 


رو 98 55 2م دي > ممه 0 و ا 2 2 1 2 ب م نا 
يَدُلْ عَلَ أن الْفرْعَةَ لا تُسْتَعْمَلٌ عَاهْنَا ِحْرِقَةِ اجل» وَإِنَّا تُسْتَعْمَلُ لِعْرقَة المرَاثِ... ثم ذكر 


سل سكو ع2 القدعة عد نا م مقر ضرف ٠‏ سقو 3 عقن لوكي ألم به 
ثم قال: وَذْلِكَ لأنه تَصِيرٌ الْمَرْعة عَل المال» وَحَمَاعَة مَنْ رَوَى عنه الْمَرْعَةَ في المطَلْقَة المنسيّة 


نا هُوَ في التَوْرِيثِء فَأَمًا في الل فَلا ينبَخِي أَنْ ب ا 


01 


قال. فَلَا يَصِحٌ امْتِعَاهًا -يعني القرعة- لِأنّهُ امْتَبَمَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتْكُ قَلَمْ تل لَه إحْدَاهُمَا 
بِالْقرَعَقَ ) لَوْ اسْتبَهَت بِأَجْتَبي 1 يكُنْ لَهُ عَلَْهَا عَفْكُ وَِدَنَّ الْْرعَةَ لا تزِيلُ الشَّحْرِيمَ مِنْ 
الْطلَقَ وَلَاتَرَُِْ الطلاقٌ عَمّنْ وَقَحَ عَلَيْه.اه 

ورجّح الشيخ ابن عثيمين لذت القول بالقرعة» وللحافظ ابن القيم مَل بحث نفيس في 
«البدائع؟ يرجح القول بالقرعة» وناقش المسألة وأطال فيهاء فأفاد وأجاد. انظر: ”الشرح الممتع" 
0(0/ 10-4 0) ”بدائع الفواتد» (7/ 77/1-751). 
مسألة [14]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها ؟ 
© منهم من قال: يقرع الورثة بينهن» فمن خرج لها الطلاق؛ لم تعط من الميراث» 
ويقسم المبراث للبواقي. وهذا قول أحمد وأصحابه. 
8 وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بينهن كلهن؛ لمن تساوين في احتمال استحقاقه. 
ولا يخرج الحق عنهن. 
© وقال الشافعي: يوقف الميراث المختص ببن حتى يصطلحن عليه؛ لأنه لا يُعلم 
المستحق منهن. 
8 وقد جاء عن عل د بلك العمل بالقرعة؛ ولا يصح إسناده. انظر: ”المغني» )01777/1١(‏ 
"الشرح الممتع؟ (0/ 644). 

تنبييُ: يحصل الإشكال ف المسألة السابقة في) إذا كان الطلاق هو الثالثة» وأما إذا كان 


5 
3 


رجعيًا فيمكن الخلاص من ذلك إن لم تنته العدة» والله أعلم. 


كِمَاثُ الطّلاق 0 1 

مسألة [5!: هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن ؟ 
8 ذكر أهل العلم أنَّ له ذلك إذا انتقضت عدتهن جميعاء ومتى عينت» أو خرجت فيها 
القرعة؛ فعدتها من حين طلقهاء خلافًا لبي حنيفة» وبعض الشافعية» حيث قالوا: يبدأ من 
حين التعيين. انظر: ”المغني» .)078/1١(‏ 
مسألة [5]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة؟ 

على جميع نسائه العدة للوفاة في قول جماعة من أهل العلم» وهم: الشعبي» والنخعي. 
وعطاء الخراساني. 

قال أَبو عبيت. وهو قول أهل الحجازء والعراق؛ لأَنَّ كل واحدة منهن يحتمل أنها باقية 
على النكاح» والآصل بقاؤه» فتلزمها عدته. 

قال إبن قدإمة ملل في ”المغني" :)015/٠١(‏ وَالصَّحِيحٌ أنَهُ يَْرَمُ كل وَاحِدَةٍ أَطُولُ 
الْأَجَلَين: لوا وَعَذَةْ ل عِذَّةَ الْوَقَاةٌ من 


عه العلا فلا ميقي لابه وَهَذَافي الاق لبان 0 
َه الْوََاةِكُلٌ حَالِ؛ لأنَ الرَجْعِيَةَ رَوْجَةُ. اه 
مسألة 0 إذا تزوح خامسة:؛ ثم مات قبل تعيين المطلقة؟ 

الخامسة تستحق ربع ميراث النسوة بلا خلاف بين أهل العلم» وبقية النسوة على الخلاف 
السابق. انظر: «المغني؟ .)078/1١(‏ 
مسألة [18: إذا ادّعت المرأة على زوجها أنه طلقهاء فأنكر ذلك الزوح ؟ 

إن كان للمرأة بينة على ذلك؛ قبل منهاءوإلا فالقول قول الزوج؛ لأنه منكرء وعليه 
اليمين على الصحيح؛ الحديث: «واليمين على من أنكر» هذا من حيث القضاء. 


© وأمافيا بين المرأة وبين الله تعتبرها طلقة؛ فإن كانت رجعية بقيت مع زوجهاء وإن 
كانت الطلقة الثالثة فجمهور أهل العلم على أنه لا يحل للمرأة أن تمكنه من نفسهاء وعليها 
الفرار منه إذا قدرت على ذلكء أو الفداء إذا قدرت عليه؛ فإن لم تستطع فلا تتزين له ولا 
تمكنه من نفسهاء ولا يصيبها إلا مغصوبة» مكرهة» وهو قول جابر بن زيد» وابن سيرين» 
وحماد. وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
8 وروي عن الحسنء والزهريء والنخعي أنه يستحلفء والإثم عليه. 

قال إبن قدإمة جلث ني ”المغني؟ /٠١(‏ 010-074): وَالصَّحِبِحٌ ما َالَهُ اْأَوَلُونَ؛ لان 

هه تَحْلَمْ أَتجا أَجْبَبِيَةٌ مِنْكُ خرّمَةٌ عَلَيْه فوَجَب عَلَْهَا الإمْتِتَاعٌ وَالْفرَارٌ منْهُ كَسَائِر الْأَجْنيّاتِ. 


قال. وَمَكَذَا لَوِ ادّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ كَذِبًاه وَأَقَامَ بذَلِكَ سَاهِدَيْ زُونٍ فَحَكَمَ لَهُ الحَاكِمُ 
لرَّْجِيّة أو لَوْ تَرَوَّجهَا تيجا بَاطِلّا وَسْلَمَتْ إِليْهِ بدَلِكَ؛ فَالحَكُمْ في هَذَا كله كَالحَكُمٍ في 


مسألة [9]: وهل لها أن ترثه 4 الصورة السايقنة؟ 
© جمهور أهل العلم على أنها لا ترثفى وهو قول قتادةق» وأحمد. والشافعي» وأبي 
يوسفء وأبي حنيفة» وابن المنذر وغيرهم؛ لأنها تعلم أنها أجنبية منه. 
2 وقال الحسن: ترثه؛ لأنها في حكم الزوجات ظاهرًا. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" .)011/1١(‏ 
فائدة. قال أحمد هلله: ولا تتزوج حتى يظهرٌ طلاقهاء وتعلم ذلك» يجيء فيدعيهاء فترد 
عليه وتعاقب. 
قل إبن قدإمة هلقه: مَنعَهَا مِنْ التَرَويج -يعني أحد- قَبلَ تُبُوتٍ طلاقِهاه لِأنَا في 
طَاهِرٍ الحُكُم رَوْجَةُ هَدَا اْمُطَبقَ» وإِذَا تَروََّتْ غَبرَهُ وَجَبَ عَلَيْها في طَاهِرِ التّزع الْعْقُوبَهُ 


وَالرَّد إِلَ الْأَوّلِء وَيَخْتَمِعُ عَلَيْهَا رَوْجَانِء هَذَا بظَاهِر الْأَمْر وَذَاكَ ببَاطِنْه.اه 


كِنَاتُ الطّلاق 6 
مسألة :]٠١[‏ إذا وطتها بعد أن طلقها ثلاثًا؟ 
قال إين قد إمة كله في «المغني؟ :)07١/1١(‏ فَالَ أَحمَدٌ: : إذَا طَلَقَها تََانه فَشَهِدَ عَلَيِْ 


#2 
من 


جْتيّة فَهِيَ كَسَائْرِ 


8 


2 قم 5-0 نا أَوْجَبَهُ لِأتجَا صَارَتْ بالطّلاق أَجْتَيَة 
الأَجيينّاتِء بَل هي أشَدَ تَريَ؛ يها 00 وَطْنًا وَنِكَاحًا. 


امير أن جْحَدَهُ لِطَلَاقِهِ ا أنه 1 وَلِكَ ُ شُبْهَةٌ في دَرْءِ ف 00 سَبِيلَ لَنَا إل 
عِلْم مَعِْفيِهِ بالطّلاق حَالَة وَطْْهِ إلا بفَْارِ بدَلِكَ؛ِ إن قَالَ: وَطِنَهَا عَايًا, أنَّنِى كُنْت طَلَْقتَهًا 
ثَلَانًا. كَانَ إقرَارًا مِنْهُ بِالزْتَىء فبَحترٌ فيه ما يُعْتَرُ في الِْقرَار بالزّتَى. اه 
مسألة :]1١[1‏ إذا طلق امرأته فانقضت عدتهاء ثم تزوجهاء فهل ترجع يما بقي 
من الطلاق:؛ أم بثلاث؟ 

هذه المسألة لما ثلاث حاللات: 

الحالنّ الأولى: أن يطلقها الثالثة» فتنقضي عدتهاء فتتزوج غيره» ويصيبهاء ثم يطلقهاء 
وتنتهي عدتهاء ثم يتزوجها الأول» فترجع إليه» وله عليها ثلاث طلقات بإجماع أهل العلم. 
قاله ابن المنذر. 

الحالم الثانية: أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه برجعة» أو نكاح جديد قبل زوج 
ثانٍِء فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. 

الحالمّ الثالث: أن يطلقها دون الثلاث, ثم تعود إليه بتكاح جديد بعد زوج ثاني» ففيها 
خلاف: 

8 ذهب أكابر الصحابة» وجمهور العلماء إلى أنها تعود إلى الأول با بقي من طلاقهاء 


وهذا القول صح عن عمرءوأبي بن كعب» وعمرانء وأبي هريرة» وروي عن علي» ومعاذ 


كِنَاتُ الطّلاق 

يلم وهو قول سعيد بن المسيبء. والحسنء وعبيدة» ومالك». والشافعيء وأحمد. 
وإسحاقء والثوريء وأبي عبيد. وأبي ثورء ومحمد بن الحسن, وابن المنذر وغيرهمء 
وحجتهم في ذلك أنَّ عدم اعتبار الطلاق السابق جاء في حق المطلقة ثلانًا إذا تزوجت زوجًا 
آخر» فيقتصر عليه. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ترجع إليه وله عليها ثلاث طلقات» صح هذا 


القول عن ابن عباس» وابن عمرء وهو قول عطاى. والنخعي» وشريح. وأبي حنيفة» وأ 


5 


يوسف» وحجتهم في ذلك أنَّ الزواج بزوج ثاني هدم الثلاث الطلقات؛ فيهدم ما دونها من 
باب أولى» ومال إلى ذلك الشوكاني في ”وبل الغام". 
وأجيب عن ذلك بأنَّ وطء الثاني في هذه الصورة لا يجتاج إليه في الإحلال للزوج 
الأول» فلا يغير حكم الطلاق» كوطء السيد؛ ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث» فأشبه ما لو 
رجعت إليه قبل وطء الثاني» والقول الأول رجحه العلامة ابن عثيمين ملل وهو الأقرب» 
والله أعلم. انظر: ”المغني» /٠١(‏ 027) ”ابن أبي شيبة» (5/ )-1١١‏ ”الشرح الممتع* (0/ 007-088) 
”المحلى" .)١989(‏ 
مسألة [11]: لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي؛ أو موتك أو مع 
موتي 9 
قل 0 001/١‏ 0 نْ قَالَ: 


مسألة :]١8[‏ إذا قال لامرأته وأجتبية: أحداكما طالق؟ 
أما فيه| بينه وبين الله فيقبل قوله أنه أراد الأجنبية» ويدين. 


08 وأمافي الحكم فمذهب أحمد أنه لا يقبل قوله؛ لأنَّ الطلاق لا يقع على الأجنبية. 


كِنَاتُ الطلاق 0 0 


ِ 


6 وعن أحمد رواية أنه يقبل قوله؛ لأنَّ اللفظ يحتمل ذلك» وهو قول الشافعي» وأبي 
وهذا القول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" /٠١(‏ /0ا-). 


مسألة ]١5[‏ : إذا كان اسم زوجته زينئب» ققال: زيئنب طالق. وقال: قصدت 


50000 
© وأمافي الحكم. فمذهب أحمد. والشافعي عدم قبول ذلك منه؛ لأنه خلاف الظاهر. 
28 وقال أصحاب الرأيء وأبو ثور: يقبل؛ لأنه فسّر كلامه با يحتمله. 
انظر: ”المغني؟ .)717/4/١1١(‏ 
مسألة [10]: إن لم ينو زوجته ولا الأجنبية؟ 
قال إبن قدإمة جلت ؛ ا وَكَا الأَجيَية طَلْقَتْ 
رَوْجَنْهه لأتها عل الطَلَاقِه وَاللَفْظُ يتَولُها وَيَصْلّحُ طَاء وَ1َيَصْرِفَهُ عَنّْهَا َوَقَمَ بوك لَْنوَاهَا.اه 
مسألة [15]: إذا لقي أجنبية ظنها زوجته؛ فقال: فلانة؛ أنت طالق؟ 
8 مذهب أحمد أنَّ زوجته تطلق؛ لأنه أرادها بالطلاق وتلفظ به كما لو طلقها وهي غائبة. 
28 ومذهب الشافعي عدم وقوع الطلاق؛ لأنه خاطب بالطلاق غيرها. 
والصحيح قول أحمد. وفي مذهب أحمد وجهان فيا إذا لى يسمهاء والصحيح وقوعه أيضًا. 
تنييي: حل ذلك فيط إذا لم يكن سبب طلاقها هو رؤيته لها في ذلك المكان؛ لما تقدم من 
أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع» والله أعلم. انظر: ”المغني" .0005/1١(‏ 
مسأثئة 17[1]: إذا لقي امرأته» فظنها أجنبية» فقال: أنت طالق؟ 
لا يقع الطلاق؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 
انظر: ”المغني" /١١(‏ /3”010/1) ”«مجموع الفتاوى؟ (83/ 0519 11 ؟). 


ياب الرجعة 


الرجعي: بفتح الراءء وكسرهاء والفتح أشهر» مصدر رجع» وهي المرة من الرجوع. 
وشرعًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح. 
وهي مشروعة بالكتاب» والسنة والإجماع. 


- 


أما ك القرآن: فقو له تعالى : '#ومو لمن َحورَوِنَف دَلِكَِنْ رادو إِضْكنحًا © [البقرة:8؟7]. 


وأما من السئة: فحديث عمر ضنصته م بلك أنَّ النبي بيد طلق حفصة:؛ ثم راجعها . أخرجه أبو 
داود (77/87).» والنسائى (777/3). 
وهو في ”الصحيح المسند؟ (447)» وكذلك أحاديث الباب التي سنذكرها. 


وأجمع المسلمون على مشروعية الرجعة» وهي من ذِعّم الله على المسلمين. 


هم ٠ ١‏ عَنْ عِمْرَانَ بْن حصَيْنٍ ١‏ 8 يلك أنه يل عَنِ الرَّجْلٍ يُطَلَقُ تم يرَاجِمُ وَلَا يُشْهِدُ مال 
دعو ار وى (1) 


أَشْهِدْ عَلَ طَلَاقِهَاه وَعَلَ رَجْعَتِهًا. رَوَاه أَبُودَاوّد هَكَذَا مَوْقُوفَاه وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. 


ب روه 


اماد ال ل 00 


وء (4) 


200000 : وَيَسْتَعْفِرٍ الله. 
517 0 5 6 1م معيو قَالّ ص ع ل > 
3-7 وَعَنِ ابْنِ عمَرٌ ميلقا ا ل الي كَل لعْمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها). 


وم تم (ه6) 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ للروج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية مادامت 2 العدة. 
أجمع أهل العلم على أنَّ للزوج أن يرجع طليقته التي قد دخل بها بعد الطلقة الأولى 
والثانية إذا كان خرَّاء وبعد الأولى إذا كان عبدًا ما دامت في عدتبهاء فإذا انقضت عدتها؛ فلا 
رجعة له. 


قلت: ويدل على ذلك أحاديث الباب» والصحيح أنَّ العبد كالحر | تقدم. 
انظر: ”الشرح الككبير" /١٠١(‏ 7*7*5) «المغني؟ 1١‏ / 81 0). 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود ))25١187(‏ ولفظه (طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها 
وعلى رجعتها ولا تعد). وإسناده حسن رجاله ثقات إلا جعفر بن سليان الضبعى فإنه حسن الحديث. 
() أخرجه البيهقي في ”سننه؟ (7/ 777 بإسناد صحيح من طريق ابن م عمران» وقد قال 
الدارقطني: إن ابن سيرين لم يسمع من عمرانء ولكن قد أثبت سماعه منه ابن معين كما في ”الجرح 
والتعديل؟ وأحمد ىا في ”مسائل ابنه صالح؟ (597/7) والمثبت مقدم على النافي. فالإسناد صحيح. 

(*) أخرجه الطبراني في ”الكبير؟ (14/ )18١‏ وهي أيضًا من طريق ابن سيرين عن عمران. والإسناد صحيح 
إلى ابن سيرين. 

(4) رواية البيهقي والطبراني ليست موجودة في المخطوطتين» وهي زيادة من المطبوع. 

(5) تقدم في أوائل الطلاق. 


مسألة !؟]: هل يعتير 4 الرجعة رضى المرأة؟ 


قال إبن قح إمة هلتته ني ”المغني" /١١(‏ “001): وَلَا يُعْتَبَرُ في الرَّجْعَةِ رضَى انه أذ لِقَوْلِ 
الله تَحَالَ: 9# وَيعُولمنَ لَحنْ بَيهِنَ في دَلِكَ إِنْ آراذوأ إضلحًا 4. فَجَعَلَ اخَنّ كَمْ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: 
'#فَمَسكوهْري مَعَرونِ * [البقرة: 71]» فَخَاطَبَ الأَزْوَاجَ بالأمْرء و1 يجْعَل هن اختيارًا؛ وَلِأنَ 
اا ل بِحُكُم الزَوْجِيَ فلم يُحْتَبَرْ رِضَامًا في ذَلِكَ» كَالتِي في صُلْبٍ نِكَاحه 
وَأَحْمَعَ َم ل الْعِلْم عَلَ هَذَا .اه وانظر: ”الشرح الممتع" (043/5). 
مسألئة [1]: الألفاظ 2 المراجعة. 

تقدم في أبواب كثيرة أن الصحيح عند المحققين من أهل العلم أن العبرة بالمعاني» والألفاظ 
تدل عليهاء فاللفظ الذي يدل على المعنى يصح به العقد. ولا يشترط للعقود ألفاظ معينة. 

وقد ذكروا في ألفاظ الرجعة (راجعتكء أو أرجعتكء أو ارتجعتك» أو رددتك» أو 
والشافعية» والراجح صحته إذا نوى الإرجاعء والله أعلم. 

انظر: «الشرح الكبير» /٠١(‏ **”) «الإنصاف" )١59/5(‏ ”البيان»؟ )558/١1١(‏ ”الشرح الممتع؟ 


(ه/ لاع ه). 


مسألة [4]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق؛ ورضى المرأة وعلمها؟ 

الوَجْعَةَ لا تَفتَقِرٌ | ِلَ وَل وَلَا صَدَاقِء وَلَا رضَى الْمَرْاَقٍ وَلَا عِلْمهَاه إِْمَاع أَمْلٍ الْعِلّمِ؛ 

ذَكَنَامِْ أن لجعي في أحكام الزَّوْجَاتِء وَالرّجْعَُإمْسَالدٌ كَاء وَاسْيبْقَاء لِنِكَاحِهًا اه 
وخالف ابن حزمء واشترط إعلام المرأة» أو وليها؛ لقوله تعالى: *7إ نَأَنَادْوَأإِضْلحًا © ومن 

لم يفعل فلم يرد الإصلاح. ”المحلى؟ .)١1990(‏ 

مسأئة [10]: هل يشترط 4# الرجعة الإشهاد ؟ 


98 في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 


الأول: اشتراط شاهدين» وهو قول لنشافعي» وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى: مهن 


مَعرُون وَفارفُوَهُنَ ِمَعْرُوضٍ وَأَشْيِدُوأدوَفُ عَدْلٍ يسك 4 [الطلاق: ؟]» وظاهر الأمر الوجوب» وهو 
قول ابن حزم. 
واستدلوا أيضًا بحديث عمران بن حصين الذي في الباب. 
|لثاناج. لا تجهب الشهادة» بل تستحبء. وهو قول مالكء وأبي حنيفة» والشافعي في قولٍء 
وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وذلك لأنها لا تفتقر إلى قبول. فلم تفتقر إلى شهادة» كسائر حقوق 
الزوجء ولأنَّ ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه إلى إشهاد كالبيع» ولحديث ابن عمر؛ فإنه 
أمره بالمراجعة» ول يأمره بالإشهاد, ولأنَّ الله أمر بالإشهاد على الطلاق والرجعة, وقد أجمعوا 
على صحة الطلاق بغير شهود. فكذلك الرجعة؛ وهذا القول هوالصحيح. والله أعلم. 
ورجح العلامة ابن عثيمين هلله وجوب الإشهاد إذا راجعها بدون علمهاء وهو قريب. 
انظر: ”المخني" /٠١(‏ 004) ”النيل؟ (88/5"؟) ”المحلى؟ )١199.0(‏ ”الشرح الممتع" 48/0 8). 
موا نة 1151 اترجعوة زود نا اتجقاء الروحة عه امو :كدر 
منها أنه يلحقها ظهاره. وإيلاؤه» ولعانه» والطلاق عند الجمهورء والإرث بالإجماع» 
وعليه النفقة» والسكنى لها كالزوجة؛ بل هي زوجته. 
انظر: ”المحلى؟ )١99-0(‏ ”الشرح الكبير؟ .)905/1١(‏ 
مسألة 0[1]: هل يياح لزوجها وطؤهاء والخلوة بها ومباشرتها ؟ 
8 من أهل العلم من قال: يباح له ذلك. وهو ظاهر مذهب أحمد, وأبي حنيفة» وابن 
حزم؛ لأها ما زالت زوجة له قال تعالى: # وَيْمُولبيَ يرن 4 [البقرة: 5014 ولأنَّ الله 
عزوجل نهاها أن تخرج من بيته؛ فدل على جواز ذلك له ولقوله تعالى: إِلعدَأرْويهم 4 
[المؤمنون: 1/ المعارج: ١‏ 7]. 


8 ومنهم من قال: لا يجوز له الاستمتاع بهاء ولا مباشرتهاء والنظر إليها بشهوة» وهو 


الف 2 


أنه 


قول عطاء. ومالكء والشافعي» وأحمد في رواية» واستدلوا على ذلك بأثر ابن عمر صيلتها 
طلق امرأته وهي في مسكن حفصة يَِلقا وكان ذلك طريقه إلى المسجدء فكان يسلك 
الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. رواه البيهقي 
(/ 177”) بإسناد صحيح. ونُّقِل هذا القول عن عطاء» وعمرو بن دينار؛ ولأنها مطلقة 
فكانت محرمة ىا لو طلقها بعوض واحدة. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الصحيح أنه لا يجوز له وطؤها؛ إلا إذا نوى المراجعة» والله 
أعلم. انظر: «المغني» /٠١(‏ 004 ) ”الشرح الكبير» /9١(‏ 707-) ”المحلى؟ )-١49(‏ ”البيان؟ /٠١(‏ 1145). 


مسألة [148: إذا وطئ امرأته)؛ فهل يحصل بذلكت الرجعة؟ 
8 في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 

[لأول: يكون رجعة» سواء نوى به الإرجاع أم لاء وهذا قول سعيد بن المسيب» 
والحسنء. وابن سيرين» وعطاء. وطاوسء والزهريء والثوري» والأوزاعي» وابق أبن ليل 
وأحمد في ظاهر مذهبه. والحنفية؛ لأنه بوطثه لها ارتضاها زوجة له. 

[لثاناج. يكون رجعة إذا نوى بذلك الإرجاع» وهذا قول مالك. وإسحاقء وأحمد في 
رواية» واختاره جماعة من الحنابلة» منهم: شيخ الإسلام» وصححه ابن عثيمين. 

إلثالث. لا تكون رجعة بذلك» وهو قول الشافعي» والليثء وأبي ثور» وأبي قلابة» وجابر 
ابن زيده وأحمد في رواية» وابن حزمء فلا رجعة عندهم إلا بالكلام؛ لقوله تعالى: 
#مَاَسؤْهُْرح مَعروضِ #4 [البقرة: 71]» وذلك يحصل بالكلام. 

ورجح شيخنا مقبل هللته القول الثاني؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» وهو أقرب في] 
يظهر. والله أعلم. 

انظر: ”الشرح الكبير" )373//٠١(‏ «المغني؟ /1١(‏ 94 00-) ”الإنصاف؟ (9/ 167) «المحلى؟ (1990) 
«البيان" (* 51 ”الشرح الممتع" (0/ ١‏ البجموع الفتاوى؟» (١؟381/5).‏ 


مسألة 9[1]: إذا باشرهاء أو قبلهاء أو نحو ذلكت»؛ فهل تعتبر رجعة؟ 
© كتثر أهل العلم على عدم حصول الرجعة بذلك. وهو قول أحمدء ومالك» 
والشافعي» وإسحاقء والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب العدة» ولا المهر فلا 
تحصل به الرجعة. 
وقال أبو حنيفة» والثوري: يحصل بذلك الرجعة» وكذا لمسها بشهوة» وزاد أبو 
حنيفة: النظر إلى فرجها. وهو قول بعض الحنابلة» وقال به بعض الالكية: إذا نوى 
الإرجاع. ىا في ”تفسير القرطبي". 


انظر: «المحى؟ )١940(‏ ”الشرح الكبير" )"88/1١(‏ «الإنصاف"» )١58-161/9(‏ ”المغني" 
٠/6‏ كهة). 


حيية :ا لحبوضب «الؤعاف 0161431 روطس قزله رارك روسة أن ا 
القسمء وهو ظاه ر كلام أكثر الأصحابء. وصرح المصنف في ”المغني" أنه لا قسم لماء ذكره في 
الحضانة عند قول المخرقي (وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت). وعند الحنفية لا 
قسم لما إلا إن كان يقصد مراجعتها. ”رد المحتار على الدر المختار" (/ 4*). 
مسألة :1٠١[‏ هل يصح تعليق الرجعة يشرط؟ 

8 مذهب الحنابلة» والشافعية عدم صحة ذلكء كقوله: (راجعتك إن شئت)» أو 
يقول: (كل| طلقتك فقد راجعتك) أو ما أشبه ذلك. وحجتهم في عدم صحة الرجعة: أنه 
استباحة بضع بعقد» فيشترط تنجيزه. ولأنَّ هذا يدل على عدم الرغبة الأكيدة في الرجوع. 

انظر: «المغني" /1١(‏ 077) ”البيان" /1١(‏ 0560 

قال العامة إبن عثيمين كل في ”الشرح الممتع» (5/ 587): ولكن هذا التعليل عليل؛ 
فكونه مأخودًا بالتعليل أنه إرجاع اشترط تنجيزه فهذا تعليل للحكم بالحكم, فلا يقبل» لو 
قلت: يجب على الإنسان أن يصلي مع الجاعة؛ لأنه يجب أن يصلي مع الجاعة. فهذا ليس 
بدليل. فإذا قلنا: إنَّ الرجعة إرجاعٌ يشترط فيه التنجيز؛ فلا يصح معلقًا بشرط. قلنا: هذا 


تعليل بالحكم؛ فلا يقبل. وأما قولم: (إنه لا يدل على الرغبة) فهذا أيضًا فيه نظرء فقد يعلقه 
الإنسان على شرط؛ لأنه يريد أن يتمهل» مثل أن يقول لها -وهو غرض صحيح-: إن لم ترجع 
أم الأولاد في خلال الحيضتين الأوليين» أو قبل أن تحيض الحيضة الثالثة؛ فأنت مراجعة. فهذا 
غرض صحيح مقصود؛ فإنَّ الأصل في غير العبادات الحل» حتى يقوم دليل على المنع؛ ولهذا 
فهناك قولٌ لبعض أهل العلم أنها تصح الرجعة المعلقة بشرط» وهذا القول أصح؛ وهذا قال 


الناظم: 
والأصل في الأشياء حل وامنع 2 عبادةإلا بإذنالشارع 

قال أبو عبدالله: ما ذكره العلامة العثيمين هلله قول قويء جمعنا الله وإياه في ظل عرشه 
يوم لااظل إلا ظله. 
مسألة :]١١[‏ إذا كانت المرأة حاملا ياثنين» فولدت أحدهماء فهل له الرجعة 
قبل ولادة الثاني ؟ 
رك عامة أهل العلم على أنَّ له الرجعة مالم تضع الثاني؛ لقوله تعالى: أ وأْوَا 
أجَلْهنَ أن يضمن حمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]: واسم الحمل متناول لكل ما في البطن. 
6 وقال عكرمة: تنقضي العدة بوضع الأول. 

والصحيح قول الجمهور. 

قال إبن قدإمة كله : وَأَظُُ أن قتَادةَنَاظَرَ عِكْرِمَةٌ في هَذَا َقَالَ عِكْرِمَهُ: تَنقَضي عِدَمهًا 
ِوَضع أَحَدٍ الوَلدَيْنِ. قَقَالَ لَّهُ قَتَادَة: أيلُ كا بأَنْ تتَرَوح؟ قَالَ: لَا. قَالَ: خصم الْعَبْدٌ. وَلَوَ 
خَرَجَ بَحْضُ الْوَكَدِء َارَْعَها قبل أن تَضَعَ بَاقَُِ صَمّ؛ لأنها 1 تَصَحْ جِيمَ ْلَه فَصَارَتْ كَمَنْ 
وَلَدَتْ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ .اه انظر: ”المغني؟ /٠١(‏ 00 007-0) ”الشرح الكبير؟ /1١(‏ وم ). 


08 


مسألة :]١[‏ إذا راجع امرأته 4 ردة أحدهما ؟ 


قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" :)217/٠١(‏ فَإِنْ رَاجَعَهَا في رده أَحَدِهمَاء فَذَكرَ أو 


مَعْ مَعّ اردق كَالتَكَاح» وَلِأَنَّ الرَّجْعَة َقَرِيرٌ المكام: 7 وى ذَلِكَ 1 يصح م اجمّاعهً. 


5 
ان 


وَقَالَ الْقَاضِي: : إن قُلْنَا لخر ا نصِمٌ الرّجْعَةُ؟ لاما قد بَانَتْ يبًا. وَإِنْ قُلْنَا: ا 


تتعَحل الها قد . فَالوَجَعَة م موقوفة إن أشلع القزلة مِنهمق اعد قشف لفك [الناكينا 
أنُّ اتجَعَهَا في كاجو وَلِأنهُ نَع إمسَاكِ فلم عَم ِنه لَه كه لَوْ يطل وَإِنَ ل يُْلِمْ في 
الْعِدّة؛ تنا أن الْفرَةَ وَقَحَتْ قَبْلَ الرّجْعَةِ. وَهَذَا قَوْلُ الْمُرَيَ وَاخِْيَارُ أي حَامِدٍء وَمَكَذَا 
يخي أن يَكُونَ فيا إذَا رَاجَعَهَا بَعْدَ إسْام أَحَدِهمًا. اه وانظر: «البيان» .)560/1١(‏ 

قلت: تقدم أنَّ الراجح أنَّ التكاح موقوف إذا حصل الخلاف في الدين» وعلى هذا فتصح 
الرجعة. والله أعلم. 
مسألة [1]: إذا راجع الزوج امرأته؛ فادّعت أن عدتها قد انقضت؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ المرأة يقبل قوها فيا إذا ادعت ذلك في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه عادة؛ 
لقوله تحال : وَكَايحلَ نَأ يَكْْمنَ مَاحَلَ مف أرَسَامهنَ ©[البقرة: 14؟]. 

وبَوّب البخاري في ”صحيحه" [باب: )١5(‏ من كتاب الحيض]: باب إذا حاضت في 
شهر ثلاث حيضء وما يصدق النساء في الخيض. والحمل فيما يمكن من الحيض. 

قال: ويُذكر عن علي» وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أخبا 
حاضت ثلانًا في شهر؛ صدقت. وهو من طريق الشعبي عنهما. 

ونقل ذلك البخاري عن عطاء. والنخعي. 

قال إبن رجب مَلثهه - بعد أن وصل الآثار المذكورة-: فهؤلاء كلهم يقولون: إنَّ المراة قد 
تنقضي عدتبا في شهر واحد بثلاثة أقراءء وهو قول كثير من العلماء منهم: مالك» وأحمدء 


وإسحاق وغيرهم. 


قال: وهذا ينبني على أصلين: أحدهما: الاختلاف ني الأقراءء هل هي الأطهار أم 
الحيض؟ والثاني: الاختللاف ف مدة أقل الحجيض» وأقل الطهر. 
ثم ذكر الخلاف في ذلك. 


8 
إن 
ه 
ب 


ومذهب أب حنيفة: لا تُصَدَّق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين يومًا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصدق إلا في كال تسعة وثلاثين يومًا. 

وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يومًا. 

وقال الحسن بن صالح: لا تصدق في أقل من خسة وأربعين يومًا. 

قال |بن رجب كلثه: ولم يذكر هؤلاء أنَّ دعواها لا تقبل إلا ببينة» وهو قول الخرقي من 
أصحابنا. 

فلوو سودي هن انين أن عرد ا لقياء الوذه لقني ا تقل بلقتي 
من النساءء ودعوى انقضائها في زيادة على شهر تقبل بدون بينة؛ لأنَّ المرأة مؤتمنة على 
28 ومنهم من قال: إن يقبل ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة مستقرة» فأما من 
لها عادة منتظمة؛ فلا تصدق إلا ببينة على الأصح. 

© وقال إسحاق. وأبو عبيد: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر؛ إلا أن تكون لا عادة 
معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهم» وأمانتهم» فيعمل بها حينئل» ومتى لم يكن 
كذلك فقد وقعت الريبة» فيحتاط» وتعدل الأقراء بالشهور ىا في حق الآيسة والصغيرة.اه 
«الفتح؟ [باب:(4 ؟) من كتاب التيض]. 

قال العلامة إبن عثيمين هلله ني ”الشرح الممتع" (5/ 209): فصار لها ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه» فهذه لا تسمع 
بينتها أصلاء ولا يلتفت إليها القاضي. 


بَاب الرّجعَة 


الحال الثانية: أن تدعي انقضاءها في زمن ممكن. لكنه بعيد» ونادر» فهذه تسمع» ولكن 
لا تقل الا جنينة: 

الحال الثالثت: أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاؤها فيه ولا يندر أن تنقضي فيه» 
أي: أنَّ مثيلاتها كثيرء مثل لو ادعت انقضاءها في مدة شهرين, فهذا أمر يقع كثررًاء فتقبل بلا 
بينة؛ وذلك لأنَّ هذا أمر ممكن وكثير» فليس هناك ما يمنع قوها؛ لقوله تعالى: #وَلَايحِلَُنَا, 
يَكْسْمَنَ مَاحَلَقَ َف أرحَامِهنَ .اه 


هذا في)! إذا ادَّعت انقضاء العدة بالحيض»ء وأما إذا ادعت انقضاءها بو ضع الحمل: 


-5 مج مدو 


فقال إبن قت إمة, لا يدلو م أن تذِّيَ وَضْع الول لام أو أنه أَسْقَطنة قبْلَ كاله فإ 
اشرو وان نلا ل 111 واكل رايت فقون بن كا لوا كاده 
ِأنّهُ لا يَكْمُلُ ني أقلَ من ذَلِكَ» وَإِنْ ادَعَتْ أنه أَسْقَطنَة» 1 يقل قرا في كَل مِنْ ماين يَوْمًا 


0 


مِنْ حِينٍ إِمْكَانٍ الْوَطْءِ بَعْدَ عَقَدٍ التكَاح؛ لأ أن أكَلُ سَفْطٍ تقض به الْعِدُ ما أنَى عَلَيْهِ تَانُونَ 
يَْمًا؛ لِأنّهُ يَكُونُ تُطْمَة أربَعِينَ يَؤْمَاء ثم يَكُونُ عَلَقَة أَرْبَعِينَ يَؤْمّاء ثم يَصِردٌ مُضْمَة بَعْدَ الَّاننَ: 
وَلَا تَنْقَضِي به الْعِدَّهُ قبْلَ أَنْ يَصِرَ مُضْعَةَ بِحَالِء وَهَذَا ظَاهِرٌ قَوْلِ الشَافِعِيٌ. 
قال. الْقِسْمُ الَّالِتْ : أن تَدَعِيَ الْقِضَاءَ عدجا بالشهُورِء قلا يُقبلُ قَوًْا فيه لِأَنَ الحلا و 

ذَلِكَ يمد يبي عَلَ الاََافِ في وَفْتٍ الطّلاق» وَالْمَوْلُ قَولُ الزّوْج فيوء قيَكُونْ الْمَوْلُ قَوْلَهُ في 
يبي عَلَيّه إلا أن دعن الرّوْح انْقِضَاءً عِدََّا؛ لِيُسْقِطً عَنْ تَفسِه تَمَقَنََاء مل أَنْ يقول: 
طَلََّدّكِ في شَوَّالٍ. قَتَقَولَ هِيّ: بَل في ذي الْحجّة. فَالَْوْلُ قَوهًا.اه 

انظر: ”المغني؟ /١١(‏ 013-0717) ”الفتح؟ لابن رجب [كتاب الحيض باب: (4 7)]. 
مسألة :]١4[‏ إذا ادعى الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة؟ 

إذا ادعى ذلك في زمن عدتها أنه راجعها بالأمسء أو قبل شهرهء أو نحو ذلك؛ قبل قوله؛ 
لأنه يملك الرجعة في ذلك الحين» فأولى أن يصح إقراره مهاء ويملك ذلكء وهذا قول 


الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي وغيرهم من أهل العلم. 


وإذا ادعى ذلك الزوج بعد انقضاء عدتهاء فيقول: كنت راجعتك في عدتك. فأنكرته؛ 
فالقول قوها بإجماعهم. قاله ابن قدامة؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكهاء والأصل عدمهاء 
وحصول البينونة» وعليها اليمين عند أكثرهم. انظر: ”المغني؟ 0710/1١‏ ) ”القرطبي؟ (9/ 177). 
مسألة :]1١5[‏ من راجع امرأته وليس قاصدا الإصلاح هل تصح رجعته؟ 


هه 3 وه 


من راجع قاصدًا الإضرار؛ وقع في الإثم؛ لقوله تعالى: #وَبعولهنَ أَحنرَدْهِنَ في ذَلِكَِنْ أرادوا 
إضْلَنهًا 4 [البقرة: 11]» وقوله تعالى: « ولا مُسِكرُهُنَ ضِرَارا لِتَدَدُوأْ ومن يَتْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَأوَ 
َْسَهُم # [البقرة: 71]» وهذا مجمع عليه. 
«جمهور العلاء على أنه إن فعل ذلك صحت الرجعة» ويأثم على ذلك القصد؛ 
لقوله: #ومن يَمَمَلْدَلِكَ #. 
28 وذهب شيخ الإسلام» وابن حزم إلى عدم صحة الرجعة بذلك. 
وقال العلامة إبن عثيمين هله ني تفسير سورة البقرة: لا حق للزوج في الرجعة إذا لم 
يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: لإإِنْ أَرادَُاِضَكَمًا 4 وقال بعض أهل العلم: إِنَّ هذا ليس على 
سبيل الشرطء ولكنه على سبيل الإرشاد. وهو خلاف ظاهر الآية» والواجب إبقاء الآية على 
ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط.اه 
وكلامه يحتمل أنه أراد عدم صحة الرجعة إذا وقعت كذلك. 
وَقَال السعداع هلله في ”تفسيره؟": والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح؛ لا يملك ذلك ى| 
هو ظاهر الآية الكريمة.اه 
وقال الشنقيطاج هلله في ”أضواء البيان» :)-101//١(‏ فالرجعة بقصد الإضرار حرام 
إجماعًا ى] دل عليه مفهوم الشرط ##إإنْ أَرادوا إِضْكنحًا # المصرح به في قوله: ## ولا رهن 


ضرارا لََعندُوأ © [البقرة: »]72١‏ وصحة الرجعة حينئذ باعتبار ظاهر الأمر» فلو صرح للحاكم 


بآنه ارتجعها بقصد الإضرار؛ لأبطل رجعته كا ذكرناء والعلم عند الله تعالى.اه 


قال أبو عبدالله غفر الله له: إن قصد الإضرار بالمراجعة» وأظهر ذلك؛ لم تصح الرجعة» 
ولا يمكن منهاء وإن لم يظهر ذلك؛ صحت الرجعة والإثم عليه والله أعلم. وانظر: ”تفسير 
القرطبي" و”ابن الجوزي" و”توضيح الأحكام؟ «المحلى" (1990). 
مسألة [15]: إذا ادعى زوج الأمة يعد عدتها أنه كان راجعها ثْ عدتهاء 
فأنكرت الأمة: وصدقه السيد؟ 

3 جمهور العلماء على أنَّ اقول قول الأمة؛ لأنها هي المنكرة» وهي محل الإرجاع» وهو 

قول أحمدء ومالك. والشافعيء وأبي حنيفة» وأبي ثور وغيرهم. 

© وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج؛ لأنَّ سيدها أقر عليها وهي ملك له. 

والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني؟ /1١(‏ 079-) ”تفسير القرطبي" (9/ 171-177). 
مسألة :]١1[1‏ إذا طلق امرأته ثم راجعهاء ثم طلقها قبل دخوله بهاء فهل 
تستأنف العدة: أم تبني ؟ 

© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها تبني على العدة السابقة» وهو قول عطاءء 

ورواية عن أحمدء وقول للشافعي؛ لأنَّ الرجعة لم يتصل بها دخول؛ فلم يجب بالطلاق منها 

عدة ىا لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول. 

© وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تستأنف العدة؛ لأنه طلاق جديد في زوجة قد 

روجعتء وهو قول طاوسء وعمرو بن دينار» وأبي قلابة» وجابر بن زيد» وإسحاقء وأحمد 

في رواية» وقول للشافعيء وأبي ثور وأبي عبيد. والثوري» وأصحاب الرأيء وابن المنذر. 

© وحكى أبو الخطاب عن مالك: إن قصد الإضرار بها؛ بنت وإلا استأنفت؛ لأنَّ الله 

تعالى جعل الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله : لإِنْأرادوأإِضكحًا ». 

قلت: إن علم منه أنه أراد ذلك؛ فهذا القول قريب» وإن لم يعلم؛ فالصحيح قول 


الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ .)01/1/1١(‏ 


مسألة [18]: إن خالع زوجته؛ أو فسخ ثم نكحها 4 عدتها؛ ثم طلقها ؟ 
أما إن دخل بها فعليها العدة بالإجماع» وذكر ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. 
8 وأماإنلم يكن دخل به فمذهب الحنابلة أنها تبني» وعن أحمد رواية أنها تستأنف» 
وهو قول الحنفية؛ لأنَّ الكاح أقوى من الرجعة» ولو طلقها بعد الرجعة استأنفت العدة؛ 
فهنا أولى. 
وحجة القول الأول أنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه؛ فلم يجب به عدة ى] لو تكحها بعد 
انقضاء عدتهاء والقول الأول هو الصوابء والله أعلم. انظر: ”المغني" .)0077/٠١(‏ 
مسألة 191]: إذا راجعها زوجها 4 عدتهاء ولم تعلم؛ فتزوجت بآخر بعد 
انقضاء العدة؟ 
8 أكثر الفقهاء على أنه إذا أقام البينة على ذلك؛ ثبت أنها زوجته. وأنَّ نكاح الثاني 
فاسد؛ لأنّه تزوج امرأة غيره» وتّرد إلى الأول» سواء دخخل بها الثاني» أو لم يدخل هاء وهو 
قول أحمد. والشافعي, وأبي عبيد, والثوري» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن علي مول 
من طرق تحتمل التحسين كما في «المحلى؟» و”سئن البيهقي؟ و”مصنف ابن أبي شيبة؟» وهو 
قول الظاهرية إلا ابن حزم. 
28 وقال بعضهم: إن دخل بها الثاني؛ فهي امرأته» وإن لم يدخل بها؛ فهي للأول. وهذا 
قول مالك» وجماعة من أصحابه» ورواية عن أحمد. وهو قول سعيد بن المسيب» 
وعبدال رحمن بن القاسم, ونافع؛ لأنَّ كل واحد منههما عقد عليها وهي تمن يجوز له العقد 
عليها في الظاهر» ومع الثاني مزية الدخولء فقدم بهاء وهذا القول رُوي عن عمر من طرق 
يحسن بها ىا في ”المحلى؟ و”مصنف ابن أبي شيبة"» وعزا ابن حزم هذا القول لليث. 
والأوزاعي أيضًا. وروى ابن القاسم عن مالك أنه رجع عن هذا القول للقول الأول. 


باب الرّجعة 


© وذهب ابن حزم إلى أنها للزوج الثاني مطلقاء ويشترط عنده في الرجعة الإعلام؛ 
لأنه إذالم يُعلم فلم يرد الإصلاحء والله عز وجل يقول: لإِنَأَرادوَاإِضَلنحًا 4. 
والصحيح - والله أعلم - هو القول الأول. وبالله التوفيق. 
تنييمٌ: إذا قصد كتم المراجعة حتى انتهت العدة مع قدرته على إعلامهاء أو وليها؛ فلا 
رجعة له وهي للزروج الثاني وبذلك قضى شريحء وقال: ليس له إلا فسوة الضبع. وصح 
ذلك عن الحسن» وجابر بن زيد. 
قال شيج الإسلاص هلله ىا ني ”الاختيارات" (ص777): ولا تصلح الرجعة مع الكتمان 
بحال» وذكره أبو بكر في ”الشافي؟. 
قلل: وروي عن أب طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعهاء واستكتم 
الشهود حتى انقضت العدة؟ قال يفرق بينهماء ولا رجعة له عليها.اه 


انظر: «المحلى؟ )١990(‏ ”ابن أبي شيبة» (7/١8ه-288)‏ «المغني» /١١(‏ “ا/ه--017/5) «البيهقي" 
0 الال 


فرع: إن دخل بها الثاني؛ ثبت للا المهر؛ لآنه وطء شبهة» ولا تحل للأول حتى تعتد من 
الثانن. 

فرع آخر: إن تزوجها الثاني مع علمههما بالرجعة» أو علم أحدهما؛ فالتكاح باطل 
بغير خلاف. والوطء بحرم على من علم منهماء وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره. 
مسألة 101: إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة؟ 

إذا ل يكن لمدعي الرجعة بينة» فإما أن ينكرا قوله. وإما أن يقبلاه؛ فإن أنكراه جميعًا؛ 
فالنكاح صحيح في حقههماء وإن اعترفا له بالرجعة؛ ثبت. والحكم فيه ى) لو قامت به البينة 
ستواء: 


وإن أقر له الزوج وحده؛ فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه» وعليه مهرها إن كان بعد 


الدخولء أو نصفه إن كان قبله؛ لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقهاء ولا تسلم المرأة إلى 
المدعي؛ لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليهاء وإنا يلزم في حقه. ويكون القول قوها. 

وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ لأنَّ قولها 
إنما يقبل على نفسها في حقها. 

وانظر: ”المغني" /١١(‏ 01/5-). 


5 رخ 
حجى «تمتيروج. « جلي 
يس «ميرت حي كك 


يَاتُ الإيلاء وَالظّهَار وَالكَمَارَة 


اس 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 


/الم ٠١‏ - عَنْ عَايْسَةَ ص ملعا قَالَت: 0 سول الله يك مِنْ نسَائِِ وَحَرّمَ جَعَلٌ الترَام حََالَاء 
عو 4 ب () 
وَجَعَلٌ ليمير ا رَوَا 
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ا بَعَةُ أَشْهُرِ وَقَفَ اولي حَنَى يُطلْقَ» وَلَا يمع 
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الطَّلاقٌ حَنَى يُطَلُقَ. أَخْرَجَةُ البْخَارِيٌ. 
٠8‏ - وَعَنْ سَلَيَانَ بْن > الاسم ت بضعة عَشَّرَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله مَل 
ا 

- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ (مَيللقً) كَالَ: > كَانَ إيَاءٌ الجتاهليّة السَّنَةَ وَالسَّتتَْنِ فَوَقَتَ الله أَرْبَعة 


فق 
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شه َِنَ كان كل مِنْ أربَعةٍ شور َليْسَ بإيلاء. أخْرَجَة الهقِي. 


2 
7 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


تعريف الإيلاء: 
الإيلاء 4 اللغة: الحلف. يقال: آلى يولي ! يلاءء وأليّة» وجمع الألية ألايا. 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه الترمذي 2٠ ١١(‏ وابن ماجه (؟5/١١)»‏ من طريق مسلمة بن علقمة عن داود 
ابن أبي هند عن عامر عن مسر وق عن عائشة نشة به. والإسناد رجاله ثقات إلا مسلمة , بن علقمة فهو حسن 
المليت اه ارام دراه لاما عزيدارة. بن أبي هند قاله أحمد وغيره كما في ”التهذيب» . وهذا الحديث 

قد أخطأ فيه فقد قال الترمذي ولق عقب الحديث: حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر 
: 0-8 1 : 5 ف 0 
وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي يرود مرسلاء وليس فيه عن مسروق عن عائشة» وهذا أصح من 
حديث مسلمة بن علقمة.اهه وذكر الذهبي في ”الميزان" هذا الحديث مما أنكر على مسلمة بن علقمة. 

0) أخرجه البخاري برقم .)0741١(‏ 

(*) صحيح. أخرجه الشافعي كما في ”ترتيب المسند" (7/ 57): أخبرنا سفيان بن عيينة عن بحيى بن سعيد 
عن سليوان بن يسار به. وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. 

(:) ضعيف. رواه البيهقي (17/ »)78١‏ من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي عن عامر الأحول عن 
عطاء عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبيد فقد ضعفه ابن معين. وقال أحمد: 
مضطرب الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. 


كِبَاتُ الطلاق يَات الإبلاء وَالظهَار وَالكَمَارَة 
ل “يد ونيم 502 4 راف ام 


قال الشاعر 


قلي ل الألايا حانظ ليمينه ‏ إذاصدرت منهالأليةبرت 


وي الشرع: هو الحلف على ترك وطء المرأة» والأصل فيه قوله تعالى: 3 لِلَذِنَ مولُونَ من 
يإِهم تبص أَرْبحةٍ أَشْهْر # [البقرة: 5؟1] الآية. 
مسألة :]1١1‏ هل يشترط 4# الإيلاء أن يكون الحلف بالله: أو بصفة من صفاته؟ 
8 اشترط بعض أهل العلم في الإيلاء أن يكون الحلف بالله» أو بصفة من صفاته. ولا 
خلاف في أن الحلف بذلك إيلاء بين أهل العلم» وهذا الشرط اشترطه أحمد في رواية» وهو 
ظاهر مذهبه» وهو قول الشافعي في القديم» فلا يصح عندهم الحلف بالطلاق» أو العتاق» 
أو النذر» أو الحج. وقال بذلك ابن خرم: 
والعدلرا عا نذللقة أن مكلت خعت الاطلدق ادق الخلننه راش وتفراءةتانو عباس 
غٍِ 
وأبي (للذين يقسمون»» والأيران المذكورة لا تعد قسًا. 
28# وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يعد موليًا إذا حلف بالطلاق» أو العتاق وغيره» وهو 
قول الشافعي في الجديد» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» والثوري» وأبي عبيد وغيرهم. 
واستدلوا بالآية: #8 لِلَذبنَ مولوْنَمِن فسنم 4. والإيلاء: الحلف. وهذا عام في الحلف بالله 
وبغيره؛ ولأنها يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء» ويلزمه بالحنث فيها حق؛ فصح إيلاؤه مبا. 
وروى البيهقي (1/ )738١‏ عن ابن عباس قال: كل يمين منعت جماعها؛ فهي إيلاء. وهو 
من طريق الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» والحكم لم يسمع من مقسم إلا قدر خمسة 
أحاديث. وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام» وابن القيم» والعلامة ابن عثيمين رحمة الله 
انظر: ”المغني؟ /١١(‏ ه-) ”البيان؟ /1١(‏ 7070) «الإنصاف؟ (177/4-) ”زاد المعاد» (#017/0- 
01 "3) الشرح الممتع" (0/ 01/8). 
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مسألة [9؟]: هل يشترط 4# الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من 
أربعة أشهر؟ 
8 في هذهالمسألة أقوال: 

ألقول الأول: أنه لا يكون إيلاءً إلا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهرء وهذا 
القول ثبت عن ابن عباس يَيماء ى| في #مصنف ابن أبي شيبة"» وهو قول طاوس» وسعيد بن 
جبيرء ومالكء والأوزاعي» والشافعي. وأحمدء وأبي ثورء وأبي عبيدء واستدلوا بالآية: 
ا لَِدنَموُونَمِن يِسَكيِهمْ ريض أَرْبَعَةِ أَشْهْرٍ © [البقرة: 7؟1]» فجعل له تربص أربعة أشهرء فإذا حلف 
على أربعة أشهرء أو ما دونها فلا معنى للتربص؛ لأنَّ مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك» أو مع 
انقضائه» وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء» ولأنَ المطالبة إنن) 
تكون بعد أربعة أشهرء فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فا دون؛ لم تصح المطالبة من غير إيلاء. 

|أقول إلثنا. أن الإيلاء يكون بأربعة أشهر فا زاف وهذا قول عطاءء والثوري؛ وأحمد 
في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنه ممتنم عن الوطء باليمين أربعة أشهر؛ فكان موليًا ىا لو حلف على 
ما زاد» وقول أبي حنيفة هنا مبني على قوله بأن الفيء يكون قبل انقضاء الأربعة؛ فإن انقضت 
وقع الطلاق» وخالفه الجمهور ى) سيأتي إن شاء الله. 

إلقول إلثالث: الحلف على ترك الوط يعتبر إيلاء مطلقا لمدة قليلة» أو كثيرة» فكل من 
حلف على ترك وطء امرأته ولولمدة يوم؛ فهو مولي» وهذا قول النخعيء وقتادة» وحماد» وابن 
أبي ليل» وإسحاقء وابن حزمء واستدلوا بعموم الآية # لِلَذنَموْلُونَمِنَيْمَيهِمَ 4 وهذا مولي. 

والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول» وهو ترجيح ابن القيم َللَكه ىا يظهر من 
كلامه في ”زاد المعاد". 


انظر: «المغني» (11/ 8) ”المحلى؟ )١1891(‏ ”زاد المعاد؟ (0/ © 5 "-) ”ابن أبي شيبة" (0/ 1) ”تفسير 
القرطبي" (9/ 5 .)-١٠١‏ 
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مسألة [؟]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل ؟ 
أما إذا علق المدة بأمر مستحيل؛ فيكون إيلاء» كأن يقول: (والله لا أقربك حتى تطيري» 


أو تشربي نهر دجلة). 

وأما إذا علق المدة بشيء يعلم أنه لا يوجد قبل أربعة أشهر كقيام الساعة فيقول: (والله لا 
وطئتك حتى تقوم الساعة) فهذا يعتبر إيلاء؛ لآن لها علامات تسبقها. 

وأما إذا علق المدة بشىء يغلب على الظن أن لا يوجد قبل أربعة أشهر؛ فهو إيلاء أيضَاء 
كتعليق المدة بخروج الدجالء والدابة» وبموته» أو موت زيدء وهو صحيح. أو حتى يقدم 
زيد من الصينء والمعروف أنه لا يقدم إلا بعد مدة أربعة أشهر. 

وأما إذا علق مدة الإيلاء بشيء يمكن حصوله قبل الأربعة الأشهر وبعدها؛ فهذا ليس 
بمولي؛ لأنه لا يعلم أن حلفه على أكثر من أربعة أشهر. 

وإن علق مدة الإيلاء بشيء يعلم حصوله قبل الأربعة أشهر؛ فليس بإيلاء» كأن يقول: 
والله لا وطئتك حتى يفسد هذا البطيخ, أو يجف هذا الثوب...» وما أشيه ذلك. 

انظر: «المغني" )١5-11١/1١1(‏ ”البيان» .)597/1١(‏ 
مسألة 1[؛]: إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه؟ 

ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعلقه على فعل مباحء لا مشقة فيه؛ كقوله: (والله لا أطأك حتى تدخلي الدارى 
أو تلبسي هذا الثوب) ونحو ذلك؛ فليس بإيلاء؛ لأنه يمكن وجود الفعل بغير ضرر عليها. 

الثاني: أن يعلقه على عحرم» كقوله: (والله لا أطأك حتى تشربي الخمره أو تزني» أو 
تسقطي ولدك) ونحو ذلك؛ فهذا إيلاء؛ لأنه علقه بممتنع شرعاء فأشبه الممتنع حسًا. 


الثالث: أن يعلق با عليها فيه مضرة مثل قوله: (والله لا أطأك حتى تسقطي صداقك 
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عنيء أو تمبيني مالك) فهذا إيلاء؛ لأنَّ ن أخذه الها حرم» فجرى مجحرى شرب الخمر. 
انظر: ”المغني" (11/ .)١7‏ 
مسألة [0]: إذا قال: والله» لا وطئنتك مريضة؟ 
قال إبن قتإمة جلثت في ”المغني؟ :)1٠ /١١(‏ وَإِنْ قَالَّ : وَالله لا وَطِنْنك مَرِيضَة. 1 يَكُنْ 
مُوليا لِدَِكَ» إلا أَنْ يَكُونَ بها مَرَضٌ لا يُرْجَى بُرْؤٌه أو لا يرول في أزبعة أَشْهْرء فيبَغِي أن 


ساسم سام 


يَكُونَ مُوِياه لِأَنَهُ حَالِفٌ عَلَ تَرْكِ وَطْيهَا أَْبَعَةَ أَشْهْرِ؛ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ها وَهِيَّ صَحِيحَف 
عه ل فى برو 


فَمَرِضَتْ مَرَضًايُمْكِنْ برْؤُهُ قَبْلَ أَربعَةِ شه [يصِرْ مُولِيًاه وَإِنْ ليج برْؤْهُ فيه صَارَ مول 3 
وَكَدَِكَ إِنْ كَانَ الْعَالِبُ أَنّهُ لا يَرُولُ في أَزبَعَةٍ أَشْهُرِ فا مول أن ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِمَا لا يُرْجَى 


مسألة51]: وإن قال: والله» لا وطئتك 2# هذه البلدة:؛ أو 4 هذا البيت5 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس بمولي» وهو قول الثوري, والأوزاعي؛ 
وأحمد. والشافعي, والحنفية؛ لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. 
2# وقال ابن أب ليلى» وإسحاق: هو مول؛ لأنه حالف على ترك وطئها. 
والقول الأول أقرب. والله أعلمء إلا أنْ يعجز عن الخروج من بلده. 
انظر: ”المغني؟ (11/ )١ 8-١8‏ ”القرطبي؟ (8/ .)1١37‏ 


مسألة /7]: إذا قال: والله» لا وطئتك إن شاء فلان؟ 


قال إبن قت إمة جلث :)١4 /١١(‏ فَإِنْ كَالَ: وَالله لا وَطِنْدّك إِنْ شَاءَ فلَان؛ لايَصِرْ مول 
م كعم او 


به ساس مك 


حت يساق َإِذَا شَاءَ صَارَ مُوليًا . وَمبَذا قَالَ السَّافِعِيُ وَأَبُو نو وَأْصْحَاتٌ الو 


وما م 7010 مو 


تيا من الواطء مك يساق قلا يكون قو خى يكنا . وإن قال: : وَأنلْه لا وَطْكك إن فطق 
فَكَذَّيِكَ. وَقَالَ أَصْحَابٌ الشَّافِعِيٌ: إِنْ سَاءَتْ عَلَ الْقَوْرِ جَوَابًا لِكَلَامِهِ صَارَ ثوليا. َإِنْ 
نَّ ذلِكَ تمي لاه فَكَانَ عَلَ الْقَوِْ كَقَوْلهِ: اتَاري في 


: 

003 3 ار مره 23 
أآخررت المشِيَةٌ الْحَلت يمسق لأ 
سي يمينه؟ « 
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7 
سس 6ل اس خارر 


الطلاق: وَلَنَا أنه عَلَقّ اليَِينَ عل الْمَشيئة بكرف إن فَكَانَ عل التّداحى: كُمَشِييَة خَرْرِها أله 


مسألة [8]: من حلف على ترك ما سوى الجماع 4 الفرج؛ أو حلف على ترك 
وطء الأمة؟ 
اشترط العلماء في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء في الفرجء أما لو حلف على 
ترك الوطء في الدبر» أو فيا دون الفرج؛ فليس بإيلاء عند أهل العلم. 
ومن شروطة: أن بكون الحلف على ترك الوطء في زوجته لا في أمته؛ لقوله تعالى: 
** لَلَذنَنوَلُونَمِنَيْسآِِهمْ ... 4. انظر: المغني؟ /١1(‏ 077 77) ”القرطبي" (9/ .)1١17‏ 
مسألة [19: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية» ثم تزوجها ؟ 
6 > قال جماعة من أهل العلم: ليس بمولي؛ لقوله تعالى: #مِنْفَْتهِمْ #» وهو قول أحمد. 
والشافعي» وإسحاق.وأبي ثور» وابن المنذر» وغيرهم. وقال به ابن حزم. 
8 وقال مالك: إذا بقي من مدة يمينه بعد الزواج أكثر من أربعة أشهر؛ فهو مولي. 
8 وقال أبو حنيفة: إذا علق اليمين بالزواج بها؛ فهو إيلاء كقوله: إن تزوجت فلانة» 
فوالله» لا أقرمها. وإن قال في امرأة: والله» لا أقرمها دون تعليق؛ فليس بإيلاء. 
قال أبو عبدالله: ما ذكره مالك ولتت هو الصواب -والله أعلم-؛ لآن المعنى واحد. 
انظر: «المغني؟ (11/ 97) «المحلى» (/1891). 
مسألة :1٠١1‏ هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟ 
© مذهب الجمهور أنه يصح الإيلاء؛ لأنها ما زالت زوجة له وهو قول أصحاب 
المذاهب الأربعة. 
2# وحكى ابن حامد رواية عن أحمد أنه لا يصح؛ لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا 
طرأ عليه؛ فلأن يمنع صحته ابتداء أولى. 


وأجيب بأنها زوجة تشملها الآية. 
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86 98 فإذا الى منها فمذهب الحنابلة» والحنفية أنه يحتسب المدة من حين آلى» وإن كانت 
في العدة. 
8 وقال الشافعي» وبعض الحنابلة: يحتسب المدة من حين راجعها. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (77/11-). 
مسألة :]١١[‏ هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة: والزوجة الذمية؟ 
ذكر أهل العلم أن الإيلاء يصح في كل زوجة مسلمة. أو نصرانية حرة» أو أمة. انظر: 
”المغني" /1١(‏ 4 7) ”القرطبي؟ (8/ .)1١1/‏ 
مسألة [؟١]:‏ الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟ 
8 مذهب الجمهور أن الإيلاء يصح قبل الدخول وبعده؛ لعموم | لآبة: ين ضَبِهم * 
وهو قول النخعي. ومالكء والأوزاعي, وأحمد. والشافعي وغيرهم. 
8 وقل الزهريء. وعطاءء والثوري: إنما يصح الإيلاء بعد الدخول. ولا دليل لهم 
على هذا التقييد» والله أعلم. انظر: ”المغني" /١١1(‏ 5 7) ”القرطبي" (/ .)1١17‏ 
فائتة: قال ابن الس بن لد لم من المجنوئة والصعارةة 
إِلَّا أنَُ لا يُطَالَبُ بالْمَيَة في الصّعَرِ وَاخُنُونِ اَم لَيسَا من أَهْلٍ المطَالبَة. ما الرَّتْقَاء وَالْعَرنَاءء 
َلايَصِحٌ الإيلاة مِنْهها؛ أن الْوَطْءَ 0 
مسألة :]١8[‏ الذي ينعقد منه الإيلاء. 
قال إبن قدإمة مله في ”المغني» /١١(‏ 05): وَيَصِح ا 
عَلَ الْوَطْءِ. وَأَما الصّبِىُ وَالْمَجْنُونَ فََايَصِحٌ إيلَاؤْمْا هما أن لقم مَزفُوعٌ نه ونه كول 
تجِبُ بمُْحَالَمَيه كَمَارَةُ أو حَنَ» فَلَمْ يَنْعَقِدْ مِْها كَالئَدْرِ. وَأَمَا الْعَاجِرُ عَنْ الْوَطْءِ؛ٍ فَإِنْ كَانَ 
لِعَارضٍ ل تارمق وَاحَبْسِء ؛صَحَّ | إيلاوٌة؛ لأ يَقَدِرٌ عَلَ الْوَطْءٍء فَصَحّ مِنْهُ 
لامتِتَاعٌ من وَإِنْ كَانَ عَبْرَ مَرْجُوٌ الزَّوَالٍ كَالْجُبٌ وَالشَّلَلِ صم إيلاؤ؛ لِأَتَا يَمِينٌ عَلَ تَرَكِ 
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مسأئة :]١4[‏ إيلاء الذمي. 
0 مذهب أحمدء والشافعي» وأبي حنيفة» وأبي ثور» وغيرهم أنه يصح إيلاؤه» ويلزمه 
ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إليناء وإن أسلم فلا ينتقطع حكم إيلائه. واستدلوا بعموم الآية. 
© وقال مالك:إن أسلم؛ سقط حكم يمينه. 
© وقال أبو يوسف. ومحمد: ليس بمولي إذا حلف بالله؛ لأنه لا يحنث إذا جامع؛ 
لكونه غير مكلف. وإن كانت يمينه بطلاق» أو عتاق» فهو مول؛ لأنه يصح عتقه» وطلاقه. 
انظر: ”المغني" /١1(‏ 70) ”القرطبي؟ (9/ .)-1٠١37/‏ 
مسألة :]١6[‏ هل بث يشترط 2# الإيلاء أن يكون 2 حال الغخضب» وقصد المضارة؟ 
8 ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط ذلك. فقالوا: لا إيلاء إلا في الغضب على 
وجه المضارة» روي ذلك عن علي» وابن عباس» ى! في ”مصنف ابن أب شيبة»» و«سنن ابن 
منصور»» وفيههما ضعفء الأول فيه جهالة» والثاني انقطاع. وهو قول الحسنء والنخعي» 
وقتادة» وعطاء. والليث. 
8 وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك. وروي هذا القول عن ابن مسعود. 
وفيه ضعفف. وهو قول ابن سيرين» والشعبي» وسعيدك بن جبير» والثوري» والشافعي» 
ومالك» والأوزاعى» وأبي عبيد وأهل العراق» وابن المنذر؟؛ لعدم وجود دليل على هذا 
الشرطء والآية عامة» وهو قول الظاهرية» ولكن قال مالك, والأوزاعي» وأبو عبيد: من 
حلف ألا يطأ روجته حتى تفطم ولده. وقصده الإصلاح لولده؟ فلا يكون إيلاء. 
والصحيح أنه يعد إيلاء؛ لعموم الآبة» وهو قول الجمهور. 


انظر: ”المغني؟ (757/11) ”القرطبي؟ (5/ )٠١7‏ ”ابن أبي شيبة" (4/ )-١41‏ ”سئن أبن منصور» (7/ 10) 
«المحلى" )١1897(‏ ”البيهقي" (/7/ 741-). 
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مسألة [15]: مدة التريص للمولي؟ 
يقول الله عزوجل: # لَلَدنَموْلْونَمِن مهم ريص أَرََةِ أشْمْرٍ © [البقرة: ؟1]) ولا خلاف بين 
أهل العلم أن مدة تربص الحر من الحرة أربعة أشهر للآية. 
8 واختلفوا في العبد. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكم العبد كحكم الجر 
يتربص أربعة أشهر؛ لعموم الآية» وهو قول أحمد. والشافعيء وأبي ثورء وابن المنذرء 
والظاهرية. وهذا القول هو الصحيح. 
88 وذهب بعضهم إلى أن إيلاء العبد شهران» وهو قول عطاءء والزهريء ومالك 
قياسا على تنصيف عدد منكوحاته. 
28 وذهب الحسن, والشعبي إلى أنه إذا كانت زوجته أمةٌ فشهران» وإن كانت حرة فأربعة 
أشهر. 
#8 وقال الشعبيء وأبو حنيفة: الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحرة» حرا كان 
الزوج» أو عبدًا. انظر: ”المغني» (11/ 0*0 ”القرطبي؟ (7/ .)1١1‏ 
مسأئة [117]: بعد الأريعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة, أم لا يقع إلا 
بتطليقة؟ 
أكثر أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بمجرد انقضائهاء وإن)| يوقفه الحاكم» ويخيره 
بين أن يفيء» أو يطلق؛ لقوله تعالى: #8 لِلَذينَ مؤْلُونَمِن يهم ريص أَرَيحَةٍ ََةِ أشْهرٍ ون قآمُو َإِنَّ أله 


000000 


عَفُورُ تحسم # وَإِنْ عالق مناه م سهِيعٌ عَلِييرٌ © [البقرة: 777 - 771]. 
وهذا قول أكثر الصحابة ىا ذكره سليمان بن يسار كما في الباب» وصح ذلك عن عليء 
وابن عمرء وجاء عن عثمان» وفي إسناده ضعف» وجاء عن عائشة بإسناد صحيح. 
وهو قول سعيدك بن المسيب» وعروة» ومجاهد. وطاوس» ومالك» والشافعي» وأجمد. 


وإسحاق. والظاهرية؛ وأبي عبيد» وأبي ثور» وابن المنذر» وغيرهم. 


بَاثُ الإيلاء وَالظَهَار وَالكَمَارَة 


ووجه استدلالهم بالآية ذكره الفيئة بعد الأربعة أشهر بالفاء المقتضية للتعقيبء ثم قال: 
وَإنعَرَْبلظَلَقَ #. ولو وقع بمغي المدة لم يحتج إلى عزم عليه. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن لم يفيء خلال الأربعة أشهر؛ وقع عليه 
الطلاق بانقضائها. وهذا القول صح عن ابن مسعود؛ وابن عباس؛ وجاء عن عثران» 
وعلي» وزيد. ولم يصح عنهم. وهو قول عكرمة» وجابر بن زيد» وعطاءء والحسن» 
ومسروق» وقبيصة» والنخعيء وابن أبي ليل» والأوزاعي» وأصحاب الرأيء ويقع عليه 
عند هؤلاء طلقة بائنة. 
وقال بعضهم: يقع عليه طلقة رجعية. وهو قول الزهري. ومكحولء وأبي بكر بن 
عبد الرحمن. 
قلت: الصحيح هو القول الأول» وكيف يقع الطلاق بانقضاء المدة» والله يقول: ## وَإِنْ 
عَرَّيلطَلَقَ . 


انظر: ”المغني" )7١/1١(‏ «المحلى؟ )١891(‏ ”القرطبي» )١١١/7(‏ ”ابن أبي شيبة؟ )-1١74/0(‏ 
”البيهقي؟ (/9/ /ا/ا”37) ”زاد المعاد" (5/ 5غ ١-1‏ 070 


تنبيم: على القول بالوقف. وهو الصحيح. فلا يحكم عليه ب| تقدم إلا بعد أن ترافعه 
المرأة إلى القاضى. ”المغني» ٠ /١١1(‏ *-) ”القرطبي» (/ 5 .)٠١‏ 
مسألة [118]: مدة التربص لا تفتقر إلى حكم الحاكم. 

قال العمر|ناج ملت ني «البيان" :)707/٠١(‏ ولا يفتقر ضرب مدة التربص إلى الحاكم؛ 
لأنها ثبتت بالنصء والإجماع» فلم يفتقر ضربها إلى الحاكم كمدة العنة» ويكون ابتداؤها من حين 
اليمين؛ لآن ذلك أول وقت يقتضيه. فهو كالأجل في الثمن.اه وانظر: ”القرطبي؟ (8/ .)-١١5‏ 
مسألة [19]: إذا وطتها قبل انقنضاء المدة» أو قبل المطالبة؟ 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" :)0/1١١(‏ فَإِنْ وَطِتَهَاهِ فَقَدْ عَجَلَ حَقَّهَا قبل جَلَكُ 


بَابُ الإيلاء وَالظَهَار وَالَكَمَارَةٍ 


وَخَرَجَ مِنْ الإبلاى كَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَفَعَهُ قبل الأَجَل. وَعَكَذَا إن وطق يعد الندق قل 


0 أَوْ يَعْدَمًا؛ حَرَّحَ من الإيلاء. وَسَوَاءٌ وَطِتَهَا وَهيّ عَاقِلَةٌ 3 جَُوئَة 5 عفان 3 
2 و 2 01 1 ا او ا 
تَِيَمَة؟ | نه فَحَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ وَطْتَهَا وَهْوَ يْنُونُ؛ 1 تَخنَتْ. ذَكَرَهُ ابن حَامِدِ. وَهُوَ قَوْلُ 


0 وَقَالَ أَبُوبَكْر: يحْنَتْء وَعَلَيْهالْكَفَارَةُ؛ أنه فحَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْه.اه 

قلت: الصحيح أنه لا يحنث؛ لأنه غير مكلف. إلا أن يستمر على ذلك بعد الإفاقة» والله 
أعلم. 

وقال هلله :)١5 /1١(‏ قَالَّ الْأثرَ قل لأبى عد اله الْمُولٍ يُكَمَرُ عَنْ ا خف 
الأب 5 قَالّ: الحا ارا لاي ا لإيلاة جين 


له 


قب كل دن الي ا 0 لط جين الب ساد خاي عل از 


منهاء إِذَا 0 يمينه م 52 


منساكة 41901 إن وطع الحاقل كاسيًا يسته: أو اجاهلاً للمحلوف عليه 
فيه وجهان عند أهل العلم» كحكم وطهء المجنونء وقد تقدم بيان الراجح فيه» والله 
أعلم. انظر: ”المغني» (11/ 78). 
مسألة 11[1]: إن وطتها وطنًا محرمًا ؟ 
0# ملذهب الشافعي, وأكثر الحنابلة أنه إن وطئها وطنًا محرمًا أنه يحنث. ويخرج من 
الإيلاء. كأن يطاها حاتضًاء أو نفساء. أو صائاء أو مظاهرًا. 
88 وقال أبو بكر الحنبلي بعدم خروجه من الإيلاء؛ لأنه وطءٌ غير مشروع لا يؤمر به 
في الفيئة» فلا يخرج به من الإيلاء» كالوطء في الدبر. 


قال إبن قد إمة ملع في ”المغني؟ (11/ 74-87): لا يصح هذا لأنَّ يمينه انحلت» ولم 


بَاتٌ الإيلاء وَالظهَار وَالكَمَارَةٍ 


يبق ممتنعًا من الوطء بحكم اليمين» فلم يبق الويلاء» ى) لو كفر عن يمينه» وفارق الوطء في في 
الدبر؛ فإنه لا يحنث به وليس محلا للوطء» بخلاف مسألتنا.اه 
مسألة 1؟؟]: إن عفت عن المطائلية بعد وجويها؟ 
© مذهب الحنابلة أنها تسقطء وليس لا بعد ذلك المطالبة؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها. 
ومذهب الشافعية -وهو احتال للحنابلة- أنه لا يسقط حقهاء وها المطالبة متى 
شاءت؛ لأنها تثبت برفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال» وهذا القول جيدء والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ 71/11). 
مسألة [7]: معنى قوله تعالى: لفَإن فَآءُو 4. 
فسَّر أهل العلم الفيئة بالجماع. 
قال [بن قدإمة ملت ني ”المغني» :)"8/١١(‏ لَيْسَ في هَذَا اختلافٌ بِحَمْدٍ الله. قَالَ ابن 


1 رمو رم 2م 


المذر: أ مََ كل مَنْ تَحْفَظٌ عن من أَهْلٍ الْعِلم عل أن المَيْء الججاع. 
قال. وَكَذَلِكَ قَالّ ابن عباس وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلٌ وَائِنٍ ا وبه قَالّ ون 
وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيٌ وَالنَخَعِيُ» وَسَعِيدٌ بْنُ جْبَيلٍ َالتْوْرِئُ وَالْأَوْرَاعِيُ وَالسَافِعٌِ وَأَبُو 
عند و أَضكَات الرَأيء ِذَا 1 لوأل الْمَيْءِ الرّجُوعٌ؛ ولذلك دي ال يقد 
لزَّوَافٍ ْنَا أن َجَمَ مِنْ الْمَفْرِبٍ إِلَ الْمَشْرِقِ» قَسْمْيَ الجاع من الْمُولٍ قََةه لِأنّهُ رَجَمَ 
إِلَ فِعْلٍ ما تركَهُ. وَأَدنَى الْوَطْءِ الَّذِي تَحْصُلٌ به المع أن تَعِيبَ الحَشَمَة في الْمَْج؛ فَإِنَ أَحْكَاءَ 
الْوَطْءِ تعلق به. وَلَوْ وَطِىَ دُونَ الْمَرْج» أو في ادير 1 يكن قَبنَة ِأنّهُ لَيْسَ بِمَحْلُوفٍ عَلَ 
تَرْكه وَلَايَرُولُ الصَّرَرُ بفِغْله. اه 


)١(‏ أثر ابن عباس ثابت عنه» وأما أثر علي» وابن مسعود؟ فإنه من طريق: محمد بن سالم ال همداني» وهو متروك 
كما في #مصلف ١‏ بن أبي شيبة" (0/ ١78‏ -)» و”تفسير الطبري"؟ [آية:7؟] من سورة البقرة. 


بَابُ الإيلاء وَالظَهَار وَالْكَمَارَةٍ 


مسألة [4؟1]: هل عليه كفارة إذا فاء ؟ 
© أكثر أهل العلم على أن عليه كفارة» وهو قول ابن سيرين» والدخعيء والثوري 
وقتادة» ومالك» والشافعي في ظاهر مذهبه. وأحمدء وأبي عبيد. وأهل المدينة» وأصحاب 
الرأي» وابن المنذر؛ لقوله تعالى: #ولكن د وَايطدُحكُم يِمَا عند م الْديْمَكنَ # [المائدة:144]» ولحديث: 
«اإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» ""' 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه» وهو قول الحسنء والشافعي في 


0 


قول؛ لقوله تعاللى: #إوَإن فآمو وَإِنَّ أله حَمُورٌ حمرٌ # [البقرة: 577]. 
وأجيب: بأنَّ المغفرة لا تنافي الكفارة؛ فإِنَّ الله تعالى قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وقد قال : (إني والله. لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير 
. وتحللتها» متفق 0 
ورجح شيخ الإسلام قول الجمهورء وهو ترجيح الشيخ ابن باز ملت وهو الصحيح. 
والله أعلم. 
انظر ”المغني" 888/11-) ”القرطبي" (70/ 4 )-٠١‏ ”مجموع الفتاوى؟ (/ 07-"0) ”فتاوى اللجنة» 
58/5١‏ 5). 
مسألة :]١6[‏ إذا كان الحالف حلف بعتق؛ أو طلاق» فهل يقع عليه إذا فاء؟ 
8 مذهب الجمهور وقوع الطلاق؛ لأنَّ مذهبهم كا تقدم في الطلاق وقوع الطلاق 
المعلق. ولا يفصلون بين ما خرج مخرج اليمين» وبين ما خرج مخرج التعليق المحضء ومثله 
في العتق. 
والصحيح هو ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم طاوسء وعكرمة» وبعض أهل 


اش 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (57757)) ومسلم ))١107(‏ من حديث عبدال رحمن بن سمرة تينته. 
(1) أخرجه البخاري برقم (7777)): ومسلم برقم »)١744(‏ من حديث أبي موسى ملل 


كِنَاثُ الطّلاق بَابُ الإيلاء وَالظّهَار وَالكَمَارَة 


الظاهرء وبعض المالكية» والشافعية» وشيخ الإسلام» وابن القيم من أنه إذا خرج مخرج 
اليمين بأن يكون قصده الحضء أو المنع؛ فإنه يمين له حكم اليمين, والله أعلم. 
وانظر: «المغني" (9/11©) ”زاد المعاد» (0/ 07-1701 1). 

مسألة [5؟]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟ 
© اختلف الجمهور في هذه المسألة هل يمكن من الجاع أم لا؟ 
8 فجاعة من الحنابلة» والشافعية يقولون: لا يمكن من الجاع بل يحرم عليه؛ لأنها 
بالإيلاج تطلق عندهم, فيصير ما بعد الإيلاج محرمّاء فيكون الإيلاج محرمّاء وهذا كالصائم 
إذا تبقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه؛ حرم عليه الإيلاج 
وإن كان في زمن الإباحة؛ لوجود الإخراج في زمن الحظرء كذلك ههنا يحرم عليه الإيلاج 
وإن كان قبل الطلاق؛ لوجود الإخراج بعده وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة. 
وحماعة من الحنابلة» وأكثر الشافعية يقولون: لا يحرم عليه الإيلاج؛ لأنها زوجته. 
ولا بحرم عليه الإخراج؛ لأنه ترك؛ وإن طلقت بالإيلاج» ويكون المحرم بهذا الوطء 
استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص الشافعي 5 المجامع عند طلوع 
الفجرء وفي المولي. 

5 ل اه له اج تسود كام ملاح ور كوت لد 84 00 اس رز الور لي 0 
بل يُوقف وَيْقَالُ لَه مَا أَمَرَ الله إمَا أَنْ تَفِيء وَإِمَا أَنْ تُطَلَقَ. قَالُوا: َكيف يَكُونُ مُولياء وََا 
يُمَكَنٌ من الْمَييَده بَل يَلْرَمُ بالطلا وَإِنْ مُكْنَ مِنْها وَكَمَ به الطلاق؛ فَالطَلاقُ وَاقِمُ به عَلَ 
المَقَدِيرَيْن مَعَ كَونه مُولكا؟ يدا خلاف طاهو الغراقة يل بعال هِذَا: إن قَاء؛ 1 يَقَعْ به الطَّلاقٌ» 
و شور عو ره لني ماطو مق ا كو بقن برقدةة شري ار ار ا نو ع 4 ال اقرب على اد 
وَإِنْ 4 يَفَئ؛ ألزمَ بالطلاق. وَهَذا مَذَهَبَ مَنْ يَرَى اليَمِينَ بالطلاقي لا يوجب طلاقا وَإِنَا يجرئه 
كَفَارَُ يَمينِء وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظاهِر وَطَاوّسء وَحِكْرِمَة وَجمَاعةِ مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثِء وَاخيارٌ 


شيخ الْإسْلام ابن تَْمَِةَ قَدَسٌ الله رُوحَةٌ. اه انظر: ”المغني" (11/ 50 ) ”زاد المعاد" (0/ 01 9ه *). 


بَابُ الإيلاء وَالظَهَار وَالكَفَارَة 


مسألة771]: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه. من 
مرضء أو حبسء أو غير ذلك ؟ 
8 جمهور العلاء من التابعين» ومن بعدهم يقولون: عليه أن يفيء بلسانه» فيقول: 
متى قدرت جامعتها. أو نحو ذلك. 
وهذا قول جابر بن زيد» والنخعي» والحسنء» وعكرمة» والزهريء وأبي قلابة. 
والثوريء والأوزاعي؛ وأبي عبيد وأحمد وجماعة من الشافعية» وأصحاب الرأي؛ لأنَّ 
القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرارء وقد ترك قصد الإضرار با أتى به من الاعتذار» 
والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر؛ ولأنّ هذا هو غاية ما يستطيعه 9 لَابُكَلِ مهدا 
إلا وْسَعَهَا © [البقرة: 183] ا وَانَقوَاكمَمآسَتَطعَم 4 [التخاين:11]. 
28 وقال بعضهم: لافيء إلا بالجماع. قاله الشعبي. والحكم» ونقل عن سعيد بن جبير. 
© وقال أبو ثور: إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح. أو يَصِل إن كان غاتبّاء ولا تلزمه 
الفيئة باللسان؛ لأنَّ الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول. 
8 وقال بعض الشافعية: يحتاج أن يقول: قد ندمت على ما فعلت» وإن قدرت 
وطئت. 
والصحيح هو القول الأولء وبالله التوفيق. 
انظر: ”المغني" /١11(‏ 437) ”البيان" /9١(‏ 0373737 ”ابن أبي شيبة» (05/ /الا١‏ -) «المحلى؟ (1853). 
تنبيم: من الأعذار أيضًا أن يكون محرمّاء أو معتكمًا اعتكافًا واجبًا. ”المغني" (4/11). 
مسألة [8؟]: متى قدر على الوطء»؛ هل يؤمر به أم تجزئه فيئة اللسان؟ 
8 مذهب الشافعيء والحنابلة أنه يؤمر بالوطء؛ فإن فعل وإلا أمر بالطلاق. 
وقال بعضهم: إذا فاء بلسانه؛ فلا يطالب بالفيئة مرة أخرى. وهو قول الحسن» 


وعكرمة» والأوزاعي» وأبي بكر الحنبلي؟ للأنه فاء مرة) فخرج من الويلاء. 


كَِاتُ الطلاق يَابُ الإيلاء وَالظهَار وَالكَفَارَةٍ 


000 


8 وقال أبو حنيفة: تستأنف له مدة الإيلاء ثانية. 


وأجيب: بأنه إنم| آخر حقها لعجزه عنه. فإذا قدر عليه؛ لزمه أن يوفيها إياه» كالدين على 
المعسر إذا قدر عليه؛ فالصحيح القول الأول وما ذكروه فليس بحقهاء ولا يزول الضرر عنها 
به وإنما وعدها بالوفاء» ولزمها الصبر عليه» وإنظاره كالغريم» والمعسر. انظر: ”المغني» 
و( كله؛). 
تنبيم: ليس على من فاء بلسانه الكفارة حتى يجامع. ”المغني؟ /١١(‏ 40). 
مسألة [159]: إذا أبى أن يضيء»؛ وأبى الطلاق؟ 
8# قال بعض أهل العلم: يطلق عليه الحاكم. وهو قول أحمدء ومالك» وهو قول 
للشافعي؛ لأنَّ الطلاق تدخله النيابة» وقد استحقته المرأة» وامتنع من هو عليه الحق» فيقوم 
الحاكم مقامه. كقضاء الدين. 
© وقال بعضهم: لا يطلق عليه الحاكم» ولكن يحبسه. ويضر به حتى يفيء أو يطلق. 
وهو قول الشافعي في القديم» وأحمد في رواية» وابن حزم؛ لقوله تعالى: 9 وَإِنَعَرَألطَكَقَ ين 
أنه سمِيعٌ عَلِيمرٌ 4 [البقرة:5707] فأضاف الطلاق إلى الأزواج؛ فدل على أن غيرهم والحاكم لا 
يطلق عليهم؛ ولحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق»,'"' 
ورجح العلامة ابن باز» والشيخ صالح الفوزان القول الأول ى) في فتاوى اللجنة" 
(/2357)). وهو الأقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ 7/١ ١(‏ 5) ”البيان؟ /9١(‏ /11 9318-8) «المحى؟ (18970) ”بداية المجتهد؟ (9/ .)١145‏ 
مسألة[101]: ما حكم الطلاق الذي يقع على المولي؟ 
8 ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه طلاق رجعيء سواء طلق بنفسه. أو أوقعه عليه 


الحاكم» وهو قول مالك» والشافعيء وأحمد في رواية. 


)١(‏ حديث ضعيف» وقد تقدم. 


بَابُ الإيلاء وَالظَهَار وَالْكَمَارَةٍ 


28 وعن أحمد رواية أنَّ طلاق الحاكم وتفريقه يكون بائنّاه وهذا الأشهر عن أحمد. 
8 وذهب أبو حنيفة» وأبو ثور إلى أنه طلاق بائن مطلمًا. وعند أبي حنيفة: يقع 
الطلاق بانقضاء المدة ى]| تقدم. 
وحجة أصحاب القول الأول أنَّ الأصل أنَّ كل طلاق وقع بالشرع؛ فإنه رجعي. 
وحجة أصحاب القول الثاني أنه إن كان رجعيًّا؛ِ لم يزل الضرر عنها بذلك؛ لأنه يجبرها 
على الرجعة» والصحيح أنه طلاق رجعي؛ لأنه هو الأصل في الطلاق» والله أعلم. 
انظر: ”بداية المجتهد" (7/ 55 )١‏ ”المغني؟ (87/11). 
مسألة [1*1: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلانًا ؟ 
© مذهب الحنابلة جواز ذلك؛ لأنه قائم مقام المطلق» وهو الزوج» فيملك من 
الطلاق ما يملك. 
© وقال الشافعي: ليس له إلا واحدة؛ لأنَّ إيفاء الحق يحصل بهاء فلم يملك زيادة 
عليها ى) لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع. انظر: ”المغني" (87//11). 
مسألة [؟"1]: إذا راجع امرأته» فهل تستأنف مدة الإيلاء ؟6 
© أكثر أهل العلم على أنَّ المولي إذا طلّقَء أو طلَّق عليه الحاكم له أن يراجع امرأته 
ومن قال: إنها طلقة بائنة فيقول: له مراجعتها بعقد جديد. 
قال إبن قدإمة جلت في ”المغني" /1١1(‏ 44): إِذَا تَبَتَ هَدَا فَإِنَّهُ إذَا طَلَقّ دُونَ الثَاِ) 
َرَاجَعَهَا في عِدَيَاء فَإِنَّ مده الإيلاء تَنْقَطِعْ بالطلاتي» وَلَا يتَسَبُ عَلَيهِ يا قَبَلَ الرَّجْعَةٍ مِنْ 
الْمُدَةِ؛ لِأَنَّا صَارَتْ َنُوعَةً مِنْهُ مير اليَِينِء َانْقَطغْت الْمُدّةٌ ك] لَوْ كَانَ الطّلَاقُ بَائنا؛ فَإِنْ 


عرس 07 5ه.ه 5 15 و5 5 ل عدسيئن وب جنك اأسره ‏ كس كه ١ه‏ كمسسي 15 لع س1 
رَاجَعَ؛ اسشتؤنفت المدة من حِينٍ رَحْعَتِهِ؛ فإن كان البّاقِي مِنهَا اقل مِن أَرَْبَعَةَ اشهر؛ سَقط 
ان و عقارق م عرقهر ١‏ لدو ور زات 6ف الوا اا ال ع و وي حر لودو الو د ل 2 
الإيلاء» وَإِن كان أكثر منها؛ تَرَيِصنا به أربعة أشهرء ثم وقفناه ليفيءَ أو يطلق. ثم يكون 
- #ه 2 3 

مره ع2 مه 


الَكُمْ هَاهْنَا كَاُكْم في وَقَفِهِ الْأَوَّلِ؛ٍ فَإنْ طَلَقَ أو طَلَّ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَاحِدَةَه تَمَّ رَاجَعَ وَكَذْ 


بَابُ الإيلاء وَالظَهَار وَالكَمَارَة 


تي امو ا اي لت عرو كسم ك2 1 جل كو سك م ك1 لس 6مس 6ه 0 
بَقِيَ مِنْ مَدَةٍَ الويلاء أكثر من أَرْبَعَةٍ أشهرء انْتَظرنَاه أزبّعة أشهرء ثم طولب بِالفيئّة أو الطلاق؛ 
ل اف متاو نقات ن لين قد يي شار و نوك مر خم 57 
فإن طلقَء فقد كَمَلت الثلاث. وَحَرْمَت عَلَيْهِ. وَهَذَا مَذْهَبٌ الشافعى. 
و اس لتر الى ترم سام الظهو :2ه 5 02 

قَال. وَيقَئَضيٍ مَذْهَبُ أب عَبْدِ الله بْنِ حَاوِدِ أَنُّ ذا طَلْقَ أَسْتْؤْنِفَتْ اَدَةُ الأخرَى مِنْ حِينَ 
طَلَىٌّء مَلَو عت أزيعة 5 أَشْهْرِ قَبْلَ اْقِضَاءِ عِدَةِ الطَّلَاقِء وُقِف تَانيا؛ ؛ فَإِنْ قَاىَ 
ولو هذا مده ماله وَأَبي عَبَيْد. وَإِنْ الْمَضَتْ الْعِدَهُ قَبْلَ مُدَّةٍ الإيلاء؛ بَانَتْ. ا 


و 3 


الإيلاءٌ؛ فَإِنْ رَاجَمَّ في الْعِدَةِ قَبْلَ مُدَّةِ الإيلاء» تربص به تام بِعَةِ أَشْهُرِ مِنْ حِينٍ طَلَقّ. وَعَنْ 
ابْنِ مَسْعُودِء وَعَطَاءٍ وَالْسَنْء وَالنَحَعِيّ وَقَتَادَه وَالْأَوْرَّاعِيٌ أن الطَّلَاقٌ عدم الإيلاة. 
قال وَهَذَا يَتَمِلٌ أَنْ يَكُونَمحَْاهُ أن يَفْطَعٌ مُدَتَهُ قََا نحتَسَبُ بِمُدَيْهِ قَبْلَ الرّجْعَة؛ فَيَكُونْ 

قَوْلُ الرَقِيٌ مِثْلُ وَتَمِلُ أنَّهُ يُزِيلُ حُكُْمَهُ بِالْكُلَيُة لِأنَّهُ قَدْ وَفَاهَا حَقَهَا بالطّلاقِء مَسَقَطَ 
حَكم الإيلاعء كَا لو وطتها: واو شاع هَذًا: أن كم الْيَمنِ بَاقٍ في الْمَنْع ٠‏ مِنْ الْوَطَّء 
ينْقَى الإيلاف كا لَو ل بُطَلُق بجلاف الْمَْعَ؛ مما تَرْقَعُ اْيَمِينَ لحُصُولٍ الْْدْثِ فِيهًا.اه 
مسألة ["]: إذا وقف يعد الأربعة أشهر؛ فقال: قد أصبتها. فأنكرت؟ 

8 مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم أنها إن كانت ثيباءِ فالقول قول الرجلء» وعليه 

اليمين؛ لأنَّ الأصل بقاء النكاح, والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه. وهو يدعي ما يوافق 

الأصل. 

وعن أحمد رواية أنه ليس عليه يمين» والصحيح أن عليه اليمين» وهو ترجيح 

العلامة ابن عثيمين» قال: ويستثنى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه» كأن تكون المرأة قد 

قضت المدة عند أهلهاء ونحو ذلك. وأما إن كانت بكرّاء فيجعل بعض النساء الثقات 

يرينها -ولو واحدة- فإن شهدت ببكارتها؛ فالقول قوهاء وإن شهدت بأغها ثيب؛ فالقول 

قولهء ومثل ذلك لو اختلفا في المدة. 


انظر: «المغني» /١ ١(‏ ) ”الشرح الممتم؟ (0/ 085-5) «المغني" 01/١ ١(‏ 
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مسألة [1*4: إذا أبان امرأته؛ ثم تزوجهاء فهل يستمر حكم الإيلاء ؟ 
أما إذا أبان زوجته؛ فإِنَّ مدة الإيلاء تنقطع بغير خلاف كما ذكر ابن قدامة وله سواء 
بانت بفسخ, أو طلاق ثلاث» أو بخلع, أو بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي؛ لأنها صارت 
أجنبية منه» ولم يبق شيء من أحكام نكاحها؛ فإن عاد فتزوجهاء ففيه خلاف بين أهل العلم. 
© منهم من يقول: يعود حكم الإيلاء» ويستأنف العدة من حينئذٍ. وهو قول مالك» 
والحنابلة» وبعض الشافعية. 
8 ومنهم من يقول: إن كان الطلاق أقل من ثلاث. ثم تركها حتى انتهت علتهاء ثم 
نكحها؛ عاد الإيلاء» وإن استوفى عدد الطلاق؛ لم يعد الإيلاء؛ لأنَّ حكم النكاح الأول زال 
بالكلية» ولهذا ترجع إليه على طلاق ثلاث. وهذا قول أبي حنيفة» وبعض الشافعية. 
© ومنهم من يقول: لا يعود حكم الإيلاء بحال. وهو قول ابن المنذر» وبعض 
أصحاب الشافعي؛ لأنها صارت بحال لو آلى منها؛ لم يصح إيلاؤه؟ فبطل حكم الإيلاء 
منها. 
قلت: والذي يظهر لي أنَّ قول مالك هو الراجحء والله أعلم. انظر: ”المغني" (01/11). 
مسألة [10: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين: فهل له حكم الإيلاء ؟ 
© من أهل العلم من قال: إن ترك ذلك بغير عذر إضرارًا مها؛ فله حكم الإيلاء» 
فتضرب له المدق ثم يخير؛ لأنه في معنى الإيلاء» وقد أضرّ بها في نفس المدة» فيأخذ حكمه. 
ولأنَّ حكم الإيلاء ثبت لإزالة الضرر عن المرأة» وهو حاصل بدون اليمين. وهذا قول أحمد 
في رواية» ومالك. 
© ومن أهل العلم من قال: لا يعتبر إيلاءً» ولا يأخذ حكمه. وهو قول الشافعي؛ 
وأ تغتينة توكعة قتؤوانة آذ تخي اتلك والأيلاه يدك قل الغانة عت عدم زذ نلق 
ثبت هذا الحكم بدونه لم يكن له أثر» والله أعلم. وهذا القول هو الصحيح» وهو ترجيح 


بَابُ الإبلاء وَالظّهَار وَالكَفَارَة 


العلامة ابن عثيمين مَانته. 


قال العلامة إبن عثيص هلله: ليس الأمرى) قال المؤلف؛ لأنه لا يمكن أن يعطى حك 
كحكم مع اختلاف بينهماء بل يقال: إنه يطلب منه إما آن يعاشر بالمعروفء وإما أن يفسخ, أو 
يطلق» والفرق بينه وبين المولي حنيئذٍ أن المولي آلى وحلفء فترتب على إيلائه التربص كما أمره 
الله عرز وجل؛ مراعاةً ليمينه» أما هذا فميجرد إضرار بباء وقد قال الله تعالى: ولا مُِكوُهُنَ 
ضرارًا لَتَعَتدُوأ * [البقرة: 771] وقال النبي يه: «لااضرر ولا ضرار»»؛ فالصواب أن يقال: إنه 
إما أن يؤمر بالمعاشرة بالمعروفء أو يفارق.اه 

قال القرطباج جلثت في ”تفسيره": قال علاؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين 
حَلَمْها إضرارًا بها؛ ا بوطئها؛ فإن أبى وأقام على امتناعه مضرًا مها؛ فرق بينه وبينها من غير 
ضرب أجل.اه 


انظر: ”المغني" )01/1١1(‏ ”القرطبي" (5/5 )١٠١‏ ”الإنصاف؟ )-١79/9(‏ ”بداية المجتهد" (/ 564 )١‏ 
”الشرح الممتع» (0/ 087 ) «البيان» /1١(‏ 807). 


2 
بَابُ 


الإيلاء وَالظهَار وَالْكَمَارَةٍ 


واه طاهز ون إلزازوه لم تفع علبهاه تأت إلى كلق كثال: ل 
4 : 


ف قَالّ: قلا تَقْرَئهَا حَنَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ رك الله» و الدرقةه وفك 


وَفَعْت عَلَيْهَا قَبْلَ أن 
التَْمِذِيٌ وَرَجصَ النَسَائِيّ إرْسَالَهُ ") 

ددا يانوج آخرَصَن ابن عَبّاسٍ مظقاء وَرَاد فب: «كفْر وَلَاتَعُذا. 
٠ 1‏ - وَعَنْ سَلَمََ بْنِ ضَخْرِ ,751 قَالَ: دَحَلَ رَمَضَانُ قَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ 
ا و للك ترقت لها » قَقَالَ لي رَسُولُ الله كلة: «حَرّزُ رَكَبَةِ فَقَلت: 


زفق 


0 


ت اعْرَأن) فَظَاهَرْ ت 


5 


كلك رن قال اقَصُمْ شَهْرَينِ مُمَأعَيْن ا فلك وغل أَصَيْت الّذِي أصَيت إِلَّا مد 
ا 


0 0. 


الصّيّام؟ قَالَ: أطي ران قر (:) سي يدن متكاف خوك اعد وال 


زفرف 


ل اس تنه سير 


وطحغا سولق وان القازو” 


)١(‏ الراجح إرساله وهو حسن بشاهده الذي بعده. أخرجه أبوداود (7777). والنسائي ))2١17/7(‏ والترمذي 
».)١145(‏ وابن ماجه »)75١70(‏ من طريق معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به. وهذا 
الإسناد ظاهره الصحة» ولكنه معل بالإرسال فقد رواه جماعة عن الحكم عن عكرمة مرسلًا. وهم: 
سفيان بن عبيئة ومعتمر وإسماعيل بن علية ومعمر في رواية عبدالرزاق. انظر هذه الروايات في ”سنن أبي 
داود» )5١170-577١(‏ و”سئن النسائى؟ .)١51/5(‏ 

قال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند. وقال أبوحاتم في الموصول: هو خطأ وإنا هو عكرمة 
عن النبى يد مرسل. ”العلل" (17017). 

(؟) ذكرها الحافظ في ”التلخيص؟» (”/ 10 ) من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس. وإسناده ضعيف؛ 
لضعف خصيفء ول يذكر الحافظ بقية الإسناد للنظر في رجاله. 

(7) حسن لغيره. أخرجه أحمد (5//ا7)» وأبوداود (7571)» والترمذي )١١98(‏ (35949)) وابن ما 
عمرو بن عطاء عن سليان بن يسار عن سلمة بن صخر به. وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: عنعنة ابن 
«جامع التحصيل". 

وللحديث طريق أخرى بنحوه: 
أخرجه عبدالرزاق :»)١١514(‏ والترمذي »)٠٠٠١(‏ والطبراني (/5737) (57579) (671737)- 


بَابُ الإيلاء وَالظّهَار وَالكَارَة 


المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديثين 


تعريف الظهار: 

الظيار كدر الظاف معدو مرق الظير ول اسصير ا الط قي سات عضا اليدن؟ 
لأنَّ كل مركوب يسمى ظهرًا؛ٍ لحصول الركوب على ظهره؛ فشبهت الزوجة به والمقصود به 
أن يقول لزوجته (أنت عل كظهر أمي). انظر: ”المغني" /١١(‏ 25) ”البيان؟ .)71731/1١(‏ 
مسأئة :]١11‏ حكم الظهار. 

كان الظهار في الجاهلية يعد طلاقَاء فنقل في الشرع إلى التحريم؛ والكفارة؛ لقوله تعالى: 


إن ان راان 


و َه لِقولُونَ منحكرا من القول و وزودا رُورًا #[المجادلة: 7 ]. 


000 رع رو 


وقال تعالى: لاما هْرج أَمَهمَهِرٌ # [المجادلة :17 وقال عزوجل: # مَاجَعَلَ جع لاله لرحل من َلْبَين 
فى جوفه- 22 روسك الى مُظهِرُونَ مني هيج 4 [الأحزاب: : 5]. انظر: «المغني» (015/11) 


”البيان»؟ 791/1١١‏ ). 
والأصل في الظهار وحكمه الكتاب والسنة. 


فمن كتاب الله عزوجل: قوله تعالى: #الَدِنَ يَهرُويي كين يسَإِبِهِمنَاهْرَى أُمَهتَهِرٌ * 
[الجادلة: ؟] الآيات. 

ومن السن: حديثا الباب. وحديث خويلة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها أوس بن 
الصامت. فنزلت الآية. أخرجه أبو داود ,)77١5(‏ وأحمد (7/ »)5١١65٠١‏ وغيرهماء وهو 


- 077779 والحاكم (2505/17)» والبيهقي (7/ 4275٠0‏ من طرق عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبوسلمة 
ابن عبدالرحمن عن سلان بن صخر وقرن بأبي سلمة محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عند البيهقي 
والحاكم. وهذا إسناد ضعيف أيضا؛ لانقطاعه. فقد أشار البيهقي إلى عدم ساع أبي سلمة وابن ثوبان من 
سلمة بن صخر كما في ”سننه". والحديث بهاتين الطريقين والطريق المرسلة السابقة يرتقي إلى الصحة» 
وقد صححه العلامة الألباني هلقته في «الإرواء؟. : 
تنبيج: سلمة بن صخرء يقال في اسمه (سلان»» والأشهر (سلمة) كا نبه على ذلك ابن عبدالبر وابن 
الملقن وغيرهما. 


كِنَاتُ الطلاق بَاتُ الإيلاء وَالظهَار وَالكَفَارَةٍ 


0 مه 


حديث حسن بشواهده» وطرقه. 


مسألة [؟]: من يصح منه الظهار؟ 

يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه؛ وهو البالغ العاقل» سواء كان مسدًاء أو كافراء 
حرّاء أو عبدّاء والسكران لا يصح ظهاره كم أنَّ الراجح أنه لا يصح طلاقه» والصبي تقدم أنَّ 
الجمهور لا يعدون طلاقه» فكذلك ظهاره. ووافق على ذلك ههنا بعض الخحنابلة» وصححه 
ابن قدامة» فقال: والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح؛ لأنها يمين موجبة للكفارة» فلم 
لهند كالبمية بالل تعالبولان الكفارة وتجكااا فدى قزل كر والرووه ذلك 
مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه. انظر: ”المغني" (06/11) ”البيان" .07175/1١(‏ 


مسألة ["]: هل يصح ظهار العبد؟ 
8 عموم الآية يشمل العبد #الَدِينَ يُطهِرُونَ مِنَكُم # فاسم الموصول يفيد العموم» 
وعلى ذلك أكثر أهل العلم خلاقًا لمن منعه. انظر: البيان" /٠١(‏ 875 ”المغني؟ (01/11) "تفسير 


القرطبي؟ (717/11) ”الإنصاف؟ (9/ .)7١١‏ 
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مسألة [:]: هل يصح ظهار الذمي؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أنه يصح ظهار الذمي؛ لأنه يصح طلاقه» فيصح ظهاره. 
88 ومذهب مالكء وأبي حنيفة أنه لا يصح ظهاره؛ لقوله تعالى: يكم # يعني من 
المسلمين» وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطابء ولأنه لا تصح منه الكفارة» وهي 
الرافعة للتحريم؛ فلا يصح منه التحريم. 
وأجيبه بأنَّ قوله متك 4 لا يفيد خصوص الحكم بالمسلم وبعدم التسليم أن التكفير 
لا يصح منه؛ فإنه يصح منه العتق والإطعام» وإن| لا يصح منه الصومء فلا تمتنع صحة 
الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة. 


ورجح الإمام الشوكاني مَلُه قول مالك» وأبي حنيفة» وهو أقرب» والله أعلم» وهو 


كِتَاتٌ الطلاق بَابٌ الإيلاء وَالظهَار وَالكَمَارَةٍ 


انظر: «السيل ا لجرار" (ص١44)‏ «الإنصاف» (9/ 2٠١1١‏ ”ا مغني" )205/1١(‏ «البيان» /1١(‏ 08984 
”القرطبي" .)10777/١1/(‏ 


مسألة [6]: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. 

قال إبن قدإمة كلل في ”المغني" /١١(‏ /0): وَمَنْ لا يَصِحّ طَلَاقُهُ لا يَصِحّ ظِهَارُهُ 
كَالطَفْلِ َالزَائلٍ الْعقَلٍ بِجُنون أو إِغَْاك أو تَؤْمء أَوْ غَيْرِِ. لا َعْلَمُْ في هَذَا خلاقاء وَبِهِ قَالَ 
الشَّافِعِيٌ» وَأبُو نَوِ وَأَضْحَابُ الرّأي. وَلَايَصِحٌ ظِهَارُ الْمُكْرَ. وَبِهِ قَالَ الشَافِعِي وَأَبُو نو 
وَابْنُ الْمُنْذِِ وَقَالَ أبُو يُوسُّف: يَصِحٌ ظِهَارُه. وَالْحَلَافٌ في ذَلِكَ مَبنِيٌ عل الحلافٍ في صِحَةٍ 
طلاقه وَقَدُ مَعَى ذَلِكَ. اه 
مسألة [15]: هل يصح الظهار من كل زوجة؟ 

قال [بن قدإمة جلث ني ”المغني" /١١(‏ 01): وَيَصِحّ الظّهار مِنْ كُلّ رَوْجَف كبيرَةً كَانَتْ 
أو صَخِيرَة مُسْلِمَةَ كَانَتْ أَوْ ذِمَيهَ عُكِنَا وَطْؤْهَا أَوْ غَيْرَ تمكن. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ. 
وَل أَبُو نَر: لا يَصِحٌ الظَّهَارُ من التي لا يُمْكِنُ وَطْوُمَاء لِنّهُ لا بُْكِنٌ وَطُؤٌهَاه وَالظَهار 
لِتَخْرِيم وَطْيِهًا. وَلَنَا عُمُومْ الآية؛ وَلأنّما رَوْجةٌ يَصِحٌ طَلَافهاء قَصَحّ الظَهَارٌ نا كَمَيِهَا. اه 


0 


م 


وانظر: ”البيان» /1١١(‏ 4 17"). 
مسألة [7]: ظهار السيد من أمته؟ 
48 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن ظهار السيد من أمته لا يصحء وهو قول مجاهد. 
وربيعة والأوزاعي» والشافعي» وأجد. وإسحاق» وأبي حنيفة وأصحابهم. 
واستدلوا بقوله تعالى: من يْمَإيهِ م #؛ ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة» فلا تحرم به 
الأمة كالطلاق, ولآنَّ الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله. 
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المسيب» والحسنء وسليمان بن يسارء ومرة الحمداني» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» 
والشعبي. وعكرمة» وطاوس. والزهريء وقتادة» وعمرو بن دينار» ومنصور بن المعتمر» 
وهو قول مالك. والليث» والحسن بن حيء وسفيان الثوريء والظاهرية. 
8 وعن الحسنء وسعيد بن المسيب» والأوزاعي: إن كان يطأها؛ فهو ظهارء وإن لم 
يكن يطأها؛ فلا كفارة عليه 
8 وقال عطاء: عليه نصف كفارة حرة. 
وحجة القائلين بصحة الظهار منها أنها مباحة كالحرة؛ ولأنها من نسائه» ى) قال تعالى في 
آبة التحريم: لوَأَْهَدتٌ نسَآيِحكُمْ 4 [الساء: 77]» وهو يشمل أم الأمة. 
قآل انو عند الل وقعداللهالذى يظهر أن الفول الأول هو الضيواتة رز أن الكية وولكدى 
تحريم الزوجات بالظهار» ى قال تعالى: #وَمَا جَعَلَ روح ألعَى هرون مِتَبنَّ أمَهيِك 4 
[الأحراب: 4]. 
مسألة [18: إذا قال: أنت على كظهر أمي. 
هذا اللفظ يعتبر ظهارًا بالإجماع» قال ابن قدامة هللثه: هذا ظهارٌ إجماعاء قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي. ”المغني" /١1(‏ /01). 
مسألة [14: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟ 
كأن يذكر ابنته» أو أخته» أو عمته. أو خالته» أو جدته. 
8 فمذهب الجمهور أنه يعد ظهارَّاء وهو قول الحسن. وعطاءء وجابر بن زيدء 
والشعبي» والنخعي» والزهريء والثوري» والأوزاعي» ومالك. وأحمدء وإسحاقء وأبي 
عبيد» وأبي ثور والشافعي في قولٍء وأصحاب الرأي» وحجتهم في ذلك أن الع راسد 
بجامع الحرمة الأبدية. 


6 ونقل عن الشعبي» وقتادة أنه لا ظهار إلا من أم» أو جدة. 000 للشافعى» 
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وهو قول الظاهرية» وحجتهم في ذلك ظاهر القرآن #إمٌّ مَاهْرَى أَمَهْتَهِرَ © [المجادلة: ؟] “وما 
جع لَأَرْوبجَْ الى مُطدِهِرُونَ مون مهنيو 4 [الأحزاب: 4]. 
وقد رجح هذا القول العلامة الإمام الصنعاني» والإمام العلامة الشوكاني رحمهم الله. 
قال إلصنعاناع مله في "سبل السلام؟ (/ 84): ولا يخفى أَنَّ النص لم يرد إلا في الأم» 
وما ذكر من إلحاق غيرها؛ فبالقياس» وملاحظة المعنى» ولا ينتهض دليلًا على الحكم.اه 
قال |لشوطناع هلنته في ”السيل الجرار؟ (ص 57 5): وأما تشبيه الزوجة بابنته. أو أخته 
أو جزء منهماء فهذا خارج عن النصء وإن كان معنى الحرمة موجودّاء والقول بالقياس لا 
يكون إلا بجامع الحرمة» وجامع الحرمة موجود في الأجنبيات فضلًا عن القرائب؛ فإن أريد 
التحريم المؤبد؛ لزم ذلك في مثل الملاعنة. والحاصل أنَّ هذا القياس لا ينبغي أن يقال به ههنا؛ 
فإنَ الله سبحانه قد وصف المظاهرين بأنهم لتُونُونَ مركا يِنَ امول وَُووا © [المجادلة: ؟]؛ فلا 
ينبغي توسيع دائرة ما هذا شأنه: بل يقصر على مورد النصء وهن الأمهات من النسبء و 
استرسل بعض أهل العلم في ذلك حتى قال: إن مجرد تحريم الوطء المطلق ظهار» وهو باطل 
من القول؛ وغلط في الاستدلال.اه 
وقد رجح العلامة ابن عثيمين هللته القول الأول» وهو ترجيح العلامة ابن باز هللته. 
ورجح شيخنا مقبل الوادعي هله القول الثاني» وهو الراجح. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ /١1١(‏ /اه-8ه2) «المحلى» )١48948(‏ «القرطبي» /١١/(‏ /10؟) «البيان" )7175/1١(‏ 
«فتاوى اللجنة" /7١(‏ 405 ؟) ”الشرح الممتع؟. 


تنبيج: مثل الخلاف السابق ما إذا شبهها بمن تحرم عليه تأبيدًا من غير ذوات الرحمء 
كالأمهات, والأخوات من الرضاعة؛ وحلائل الآباء» والأبناء» وأمهات النساءء والربائب 
اللاي دخل بأمهن. ”المغني" 8/١ ١(‏ ). 


تنبيثُ آخر: الذين يقولون: لا يُعدَّ ظهارًا. فحكمه عندهم حكم من يقول لامرأته: 
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أنت علي حرام. وقد تقدم ذكره. 
مسألة :]1١1‏ ا ا ينا 
اختلف الحمهور في هذه المسألة. فذهب مالك. وأحمد في رواية إلى أنه ظهار؛ لأنه 
شبهها بمُحَرّمة واختاره الخرقي. 
9 ومذهب الشافعي» وأحمد في روا ية أنه ليس بظهار؛ لأنها غير حرمة على التأبيد» فلا 
يكون ظهارّاء كالحائض والُحْرمة من نسائه. 
انظر: «المغني" ١(‏ -9ه)”المحلى" )١1448(‏ ”البيان؟ /١1١(‏ /0701. 
مسألة :]1١1‏ إذا قال: أنت علي كظهر أبي ؟ 
© أكثر الجمهور يقولون: ليس بظهار؛ لأنه تشبيه بها ليس بمحل للاستمتاع أشبه 
لو قال: أنت علي يال زيد. 
2 وعن أحمد رواية أنه ظهار. وهو قول بعض المالكية. 
انظر: ”المغني" (91/ 29 ) 7”البيان؟ ,)705/1١(‏ 
مسألة [؟1]: لو قال: أنت علي كأمي: أو مثل أمي؟ 
قال إبن قدإمة كلننه في «المغني» (11/ 60): وَإِنْ فَالَ: أنْتٍ عَلَ كَأمّي. أز: مل أَمّي. 
وَنوَى به الظّهَان قَهُوَ ظِهَارٌ في قَوْلِ عَامّةِ الْعَْاء مِنْهُمْ: أَبُو حَدِيقَةه وَصَاحِبَاه وَالشَافِيِيٌ 
وَإِسْحَاقٌ. 
قال. وَإِنْ نَوَى به الْكَرَام 


2 200 03 
وَالقَول قوله في نيته. 


7 


حَتِيِقَة وَالسَّافِعِيٌُ؛ لِأنَّ هَذَا اللَفْطَ يُنْتَعْمَلُ في الْكَرَامَة أَكْثَرَ ينا يُسْتَعْمَلُ في النّخْريم فَلَمْ 


1 عر عر “ضير 


تل )م كع ار ]ص لل اع كسا ع لد 
أنه سّبهَ امرأئة بجملة أَمّهِ؛ فكَان مَسَيهًا 


2 
ل 7 


وكين ”0 وا نه مما بك سر إن كم بده 264 
يَنصَرف إليه بير نِبِةِ» ككِنايَاتٍ الطلاق. وَوَجِه الأول 
ا 

5 عر انه عد موس ور راع - 6 


انه ا عر لو 5 ا رعسل كه 
قال: وَالْذِي يَصِحّ عِنْدِي في قِيَاسٍ الْمَذْمَبٍ أَنَّهُ إن وُحِدَتْ قَرِيئة تَدُلُ عَلَ الظَهَار مِثْل 


لشت لقنب هرقا شرع تع اغنف ال رس 


عل عل 5 عل مدل عل 151 ' 1 تم 


550000 وَيُوجبٌ اجِيَتَاببَاء وَهْوَ العليات وَإِنْ عَدِمَ هَذَا فلَيْسَ 
و له سل ل 


بِظِهَارِ؛ ِأَنهُ تل لَِيرِ الظَهَارٍ اختَالّا كرا قا يتَعَينُ الظَهارٌ فيه بَثْرِ ديل وَتَحْوٌ هَذَا قَْلُ 


أن توراه وانظر: #البيان» /٠١(‏ 0") امجموع الفتاوى؟ (5/ -/0. 


مسألة :]١1‏ إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوى الطلاق ؟ 


07 


قأل إبن قدإمة هله ني ”المغني" /١١(‏ 57): وَإِنَ قَا قال: أنت ت عل كَظَهْرٍ أمّي حَرَام. فَهُوَ 
بح في الظَّهَان لا ب يَنصَرِفُ إل غَيْرِوء سَوَاءٌَوَى الطَلاقٌ» أو 21 يَنْوو وَلَيْسَ فيه اختلافٌ 


ل م ا وَهْوَ قَوْلُ أي يُوسُفه وَمْحَمدِ 
0 خف كَال: 0 0 َنْتِ عَلنَّ حَرَامٌ. إِذَا 


2 


-000 بطري ار كم ين مقا كأ ها 
قال الشو١كاناع‏ كله ني ”السيل؟ (ص”417): قد قدمنا لك أن الشرع نسخ ما كانت 
تفعله الجاهلية من الظهار مريدين به الطلاق» وظاهر هذا أنه لا يقع به الطلاق أصلاء وإن 
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أراده؛ لأنه أراد ما لم يصح في الشريعة.اه 

انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 98؟) (89/ 01/5. 
مسألة :]١4[1‏ إذا شبه عضو من امرأته بظهر أمه؟ 

مثل أن يقول: صدرك مني كظهر أمي. أو يدك كظهر أمي. أو فرجك مني كظهر أمي 
أوبوأسلك::. 
قأل إبن قد إمة جلث في «المغني" )35/1١(‏ 0 
عُضَابَهَاء فَهُوَ مُظَاهِرٌ فَلَوْ قَالَ اركلك اسيك الرائين سكء أو جِلدك عَلَ كَظهْر 


1 في أو يَدِمَاء فَهُوَ مُظاهِرٌ و بَذَا قَالَ مَالِكُ وَهْوَ نص الشَّافِعِىٌ. 


و 
' 

قل. ون أمة روج أغرى كيس بشطاير على بق جلة تراه آنه أو عل 
لَايَمَسٌ عُضُْوًا مِنهَاه يَسْر إل غَيْرِوه فَكَذَلِكَ الْمُظَاهَرَكُ وَلِأنَ هَذَا لَْسَ يِمَنْصُوص عَلَيْه 
وَلَاهُوَ في مَعْنَى الْمَنُصُوصٍ.اه 

قلت وظاهر كلام الشوكاني» والصنعاني أَنَّ هذا ليس بظهار» وهو أقرب» وقد تقدم نقل 
كلامههما. 
مسألة :]١6[‏ لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر؟ 

مثل أن يقول: أنت علي كفرج أمي؛ أو كبطن أميء أو كرأس أميء أو كيد أمي. 
6 فمذهب مالكء والشافعي, وأحمد أنه يعد ظهارًا؛ لأنَّ المعنى في ذلك واحد. 
8 وقال أبو حنيفة: إن شبهها با يحرم النظر إليه من الأم» كالفرج» والفخذ ونحوهما؛ 
فهو مظاهرء وإن لم يحرم النظر إليه كالرأس» والوجه؛ لم يكن مظاهراء ىا لو شبهها بعضو 
زوجة له أخرى. وهذا قياسٌ فاسد؛ فإنَ الزوجة لا يقع فيها الظهار» والنظرء وإن لم يحرم؛ 
فإنَّ التلذذ يحرم؛ وهو المقصود في هذا الباب. 
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28 وذهب ابن حزمء والصنعاني إلى أنه لا يقع الظهار إلا بذكر الظهر. 
واختار الشوكاني» والعلامة ابن عثيمين القول الأول. 
انظر: «المخني" /١١(‏ 10-75) ”البيان" 2530/1١‏ القرطبي" (/11/ 5 /1؟) ”المحلى؟ (1614) ”السيل». 
مسألة 151]: إذا ظاهر من امرأة أجنبية» ثم تزوجها ؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ الظهار يصحء ولا يقريها حتى يكفر» وسواء قال 
ذلك لامرأة بعينهاء أو عمم» وسواء علق ذلك بتزوجها أم لاء وهذا قول سعيد بن المسيب» 
وعطاء» والحسن» وعروة» وأحمد» ومالك» وإسحاقء وعزاه ابن حزم أيضًا إلى الثوري, 
وأبي حنيفة» بينها عزا ابن قدامة إليهما القول الثاني وهو أنه لا يصح الظهار قبل التزويج» 
وهو قول الشافعي» والظاهرية» وبعض الحنابلة» وثبت ذلك عن ابن عباس ويلمًا. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ا وَألَدنَ يُظَهرُونَ من يَسَكيِمَ 4 [المجادلة: *] ل وَمَا جَعَلَّ 
روسك الى مُطَدهِرُونَ متبنّ مويك 4 [الأحزاب: 4]؛ وَلأنَّ الظهار يمين ورد الشرع بحكمها 
مقيدًا بنساته؛ فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء. 
راون أهل القزل الأول انض ميلك أن وول جحل امزأة عظير آله إن تروجهاء 
فقال له عمر: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر. وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن القاسم بن 
محمد يرويه عن عمرء ولم يدركه» وقد ضعفه العلامة الآلباني كلثنه في ”الإرواء؟ (/ 17/7), 
وقالوا: هي يمين» فتنعقد قبل النكاح. 
وأجابوا عن آيات الظهار: بأنَّ تخصيص الزوجات فيها خرج مخرج الغالب» وبأنَّ 
الإيلاء اختص حكمه بنسائه؛ لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهنء والكفارة وجبت 
ههنا؛ لقول المتكر والزور» ولا يختص ذلك بنسائه» وفرقوا بينه وبين الطلاق بأنَّ الطلاق حل 
عقدة النكاح فلا يسبقه» والظهار لا يرفع» وإن| يعلق الإباحة على شرط. 
والراجح هو القول الأول؛ لأنَّ الإيلاء لا يختص من قَصّد الإضرار؛ ولأنَّ الظهار الذي 
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جاءت به الأدلة هو الظهار من الزوجة» وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين هللته. 
انظر: «المحلى؟ (1849) ”المغني» /1١1(‏ 75-1/5) «الإنصاف؟ (4/ 8 )7١‏ «البيان» /١١(‏ 55 07. 
مسألة 171]: تعليق الظهار بشرط. 
مثل أن يقول: (إن ذهبت إلى بيت فلان فآنت عل كظهر أمي) أو (إن شاء زيد فأنت عل 
كظهر أمي) أو (إذا جاء رأس الشهر فأنت عل كظهر أمي) وما أشبه ذلك. 
4 فكثر أهل العلم يقولون: يصح تعليق الظهار بالشروط. وهو مذهب الحنابلة» 
والشافعية» والحنفية وغيرهم؛ لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء» وساتر الأيوان» 
ولأنَ أصل الظهار كان طلاقاء والطلاق يصح تعليقه بشرط. 
8 وذهب ابن حزم إلى عدم صحة الطلاق بصيغة التعليق» ومقتضاه عدم صحة 
الظهار أيضًا. 
208 وذهب شيخ الإسلام ولت إلى آنَّ حكمه حكم الطلاق؛ فإن كان تعليقًا محضَاءٍ وقع 
الظهار. وإن كان خرج مخرج اليمين والحلف؛ فعليه كفارة يمين. 
قال شيج الإسلام هلله ىا في ”مجموع الفتاوى" (7319/75-): إذا حلف بالظهارء أو 
الحرام على حضء أو منع» كقوله: إن فعلت هذا فأنت علي كظهر أميء او حرام؛ أو الحرام 
يلزمنيء أو الظهار لا أفعله أو لآفعلنه. فهذا أصحابنا فيه إذا حنث بالظهارء ك أنه يقع به 
الطلاق والعتاق: وهذا قالوا في آيان المسلمين: منها الظهار. 
قلل. وكنت أفتي بهذا تقليدّاء ولا ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق بشرطء كما لو 
قال: إن فعلت هذا فأنت عل حرام. عقوبة له على فعله. 
قال: وأفتيت ةا أن عليه كفارة اليمين إذا كان مقصوده عدم الفعل» وعدم 
التحريم» كما قلنا في مسألة (نذر اللجاج والغضب) وكا قلناه في قوله: هو مبوديء أو نصراني 
إن فعل كذا. وقوله: هو يستحل الخمر والميتة إن فعل كذا. فإنه لما لم يكن مقصوده الحكم عند 
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عم رم 


الشرطء وإنما الغرض الامتناع من فعل» فكذلك إذا قال: الحل علي حرام إن فعل كذا. وليس 
غرضه تحريم الخلال عند الفعل» وإنما غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك تقديرًا 
تحقيقًا للمنع» كا ذكر التزام التهود والتنصر تقديرًا كا أنه معنى اليمين (هتكت حرمة الإيوان 
بالله إن فعلت هذاء أو نقضت حرمة الله أو استخففت بحرمة الله إن فعلت).اه 
قلت: وقول شيخ الإسلام هو الذي تطمئن إليه النفسء والله أعلم بالصوابء وبالله 
التوفيق. 
مسألة [18]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقنًاه 
8 ذهب كثير من أهل العلم إلى صحة الظهار المؤقت, وإذا مغى الوقت زال الظهار بغير 
كفارة» وهذا قول عطاءء. وقتادة» والثوريء وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور» والشافعي في قول. 
واستدلوا بحديث سلمة بن صخر؛ فإنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان. ولم 
ينكر عليه النبي ينو ذلك؛ ولم يخيره أنَّ الظهار كذلك لا يصح. 
© وللشافعي قول آخر أنَّ الظهار لا يصحء وهو قول ابن أبي ليل» والليث؛ لأنَّ 
الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقّاء وهذا لم يُطلِقء فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقتٍ 
دون وقفت. 
© وقال مالك: يسقط التأقيت» ويكون ظهارًا مطلقًا؛ لأنَّ هذا لفظٌ يوجب تحريم 
المرأة» فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق» وبنحوه قول طاوس؛ فإنه قال: عليه الكفارة وإن بر 
والصحيح هو القول الأول؛ لحديث سلمة» ولأنَّ الظهار يمين» فله أحكام الأيهان من 
جواز تقييدهاء والله أعلم. انظر: المغني؟ (14-74/11). 
مسألة [115]: قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء للّه. 
قال إبن قد إمة هله في ”المغني" :)73١ /١١(‏ فَإنْ كَالَ: أَنْتِ عَلَ كَطَهْر أمّي إِنْ شَاءَ الله ]: 


2 08 


مكسي " سيوع جه موه كهسة 12 .1110 14 لمكن اس شوم كه لتر 1 رس اط جمس 
يَنَعَقِد ظِهَارَه. نص عليه أحمّد فقال: إذا قال لإامْرَأَتِهِ: هى عَلَيّهِ كَظهْر أَمّهِ إن شَّاءَ الله. فَلِيّسَ 
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اسع 2 . 0 از 


عَلَيْهِ شَّىْء» هي يَمِين. وَإِذَا قال كا أعل اشغ عَلّ حَرَامٌ إن شَاءَ الله. وَلَهُ 
عَلَيْهِ نَيٌْ. وَيذَاقَالَ الشَّافِِيُ وَأبُو َوه وَأضْحَابُ الرَّأَيه وَلَا تلم عَنْ غَرِهِمْ خِلَافهُمْ اه 
مسألة 1701: هل للمظاهر أن يقرب امرأته قيل أن يكفر؟ 
أما إذا كانت الكفارة بالعتق» أو الصيام؛ فلا بجوز له أن يمسها قبل الكفارة؛ لقوله تعالى: 
حور رَقَّدٍ من مَل أن يَسَمَآَا # [المجادلة: 7] «# فْصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَنَابِعينِ من قَبّلٍ أن يَتَمَآمَا 4 
[المجادلة:4] وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
8 واختلفوا: هل له وطؤها قبل أن يكفر بالإطعام؟ على قولين: 
[لقول الأول. أنه يحل له وطؤها قبل الكفارة. وهو قول أب ثور وأحمد في رواية» وابن 
حزم؛ لأنَّ الله تعالى قال: اوَإِطْعَامُ سِيَينَمِسَكيِنًا # [المجادلة: 4] ولم يقل من قبل أن يتماساء ى| 
ذكر ذلك في العتق» والصيام, والله سبحانه لم يقيد ذلك عبثًاء بل لفائدة» وهي تقييد ما قيده» 


هه مه 


وإطلاق ما أطلقه #وما كن رَيّقَضِمًا © [مريم: 55]. 


ألقول الثاناج. لا يحل له ذلك. وهو قول الجمهورء وهو قول عطاءء والزهري, 
والشافعي, وأحمد. وأبي حنيفة وأصحابهم. 

قال إبن إلقيم جلثته: وَوَجَْهُ الْمَنع: اسيفَادَة كم مَا أَطْلَقَهُ يما فيد قِيَدَم ما بَيَانَا عَلَ 
الصّحِيح» و ما قِيَّاسّا قَدْ نالك رن 32 الصّورَتَيْنِء وَهُوَ سبْحَانُةُ لا يُعَرْق بن 
الخائلن و وَقَدَ دك من هَل أَنِيسَمَآسَّا © [المجادلة: *] مَرْتَيْنِه َلَوْ أَعَادَمُ ثَالِنَاهِ لَطَالَ به به الْكَلَام 
وَتَبَّهَ بذِكره مَرْتِْنِ عَلَ تَكَرّْرٍ حُكْمِهِ في الْكَمَارَاتِ وَلَوْ ذَكَرَهُ في آخر الْكَلَام مر وَاحِدَة؛ 
لَأَوْهَمَ اخْتِصَاصَة ِالْكَفَارٍَ الأخوف وَلَرْ ذَكَرَهُ في أَوّلٍ مَرةَ؛ َدَوْمَمَ اخْتِصّاصَة بالأول: 


ا 


2 لل لياسر 


وَِعَادنُهُ في كُلَ كَمَارَةٍ تَطوِيل وَكَانَ أفصَحَ الْكَلَام وَأَبْلْعَهُ كَهُ وَأَوْجَرَهُ ما وَقَمَ» وَأَيِضًا فَإنَهُ به 
بالتكفِير قَبْلَ الْمَسِيسٍ بالصّوْم مع تَطَاوّلٍ رموه وَشِدَةِ الحَاجَةٍ ة إِلّ مَسِيسٍ الرّوْجَةِ عَلَ أن 


اط راط تَقَدِّه في الْإِطْعَامِ الذي لَا يَطُولُ رَمنْهُ أل .اه 
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قال أبو عبدالله وفقه الله: الصواب قول الجمهورء وقال العلامة ابن عثيمين هللكه: هو 
أحوط. انظر: ”المغني» (17/11) ”الزاد؟ (7904/5) «الشرح الممتع؟ (0/ 245-5945) ”المحلى؟ (189/4). 
مسألة :]15١[‏ المباشرة بما دون الجماع 2 الفرج؟ 
ل قال جماعةٌ من أهل العلم: يحرم عليه ذلك حتى يكفر. وهو قول الزهري. ومالك 
والأوزاعى؛ وأحمد في رواية» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي» وقول للشافعي. 
واستدلوا على ذلك بأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» وبقوله ينبل أن يسَمَآسَا»ك» 
© وقال جماعة من أهل العلم: لا يحرم عليه ذلك. وهو قول أحمد. والثوري» 
وإسحاقء وأبي حنيفة» وحكي عن مالك» وهو القول الثاني للشافعي؛ لقوله تعالى: #إمِّن 
قَبَلِ أن يسَمَآمَا # قالوا: المقصود به الجاع. ولا يلزم من تحريم الجاع تحريم دواعيه. والصائم 
يحرم منه الوطء دون دواعيه» والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه. 
انظر: ”المغني» )31//11١(‏ ”زاد المعاد» (5/ /الالا-م”1) ”القرطبي؟" /1١/(‏ ”787). 
مسألة [؟؟]: متى تجب عليه الكفارة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارة تجب بمجرد الظهار» وهذا قول طاوس» 
ومجاهد» والزهري» وقتادة» وعثمان البتي. 
قال إبن إلقيص خلته: وَحَؤَْاءِ 1 ينف عَلَْهِمْ أن الْعَوْدَ شَرْطْ في الكَمَارَةوَلكِنْ العَوْدُ 
عِنْدَهُمْ هْوَ الْعَوْدُ إل مَا كَانُوا عََيْهِ في الْحَاهِلِيّة. اتتهى 
وقولهم خلاف ظاهر الآية» وقد رده ابن القيم من ثلاثة أوجه كما في ”زاد المعاد". 
28 وذهب عامة أهل العلم إلى أن الكفارة تجب بالعود؛ لقوله تعالى: « وَلدنَبُطَهرُونَ 
من شاع يَعُوُوسَلِمًا َالْوأْضسَحْرررَقبَوٍ # [المجادلة: *] الآية. 


08 ثم اختلفوافي المقصود بالعود على أقوال: 
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إلقول الأول. أن المقصود به الوطء. حكي ذلك عن الحسنء والزهري» وأحمد وهو 
الأشهر عند الحنابلة» وهو قول أب حنيفة» ومالك في رواية؛ واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 
وقال هؤلاء: العود هو فعل ضد قوله. ومنله العائد في هبته؛ هو الراجع في الموهوب. 
والعائد في عدته. أي: التارك للوفاء بها وعد والعائد فيا ثمى عنه فاعل المنهى عنه؛ قال الله 


تعالى: #ا ثم يحودُونَ لِمَا مُوأعَنَهُ © [المجادلة: 8] فالمظاهر محرم للوطء على نفسه. ومانع لها منه؛ 
فالعود فعله. 


وهؤلاء يقولون: المقصود بقوله #ثمّ يَُودُونَ # أي: يريدون العود. فيبدأ بالتكفير» ثم 
يطأ؛ لقوله تعالى: من َبَلٍ أَنسَمَآسًا. 
إلقول إلثاناه. أنَّ العود هو مجرد العزم على الوطء؛ وإن ل يطأء وهو قول جماعة من 
الحنابلة» منهم: أبو يعلى» ومالك» وأبي عبيد؛ لأنَّ الله تعالل قال: لين مَل أن يَتمَآمَا4» وهذا 
صريح في أنَّ العود غير التماس. 
وقالوا: ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدمًا عليهاء قالوا: ولآنَّ الظهار تحريم. 
والعزم على وطئها إرادة للاستباحة؛ فيكون عودًا عن التحريم. 
واختلف هؤلاء فيما إذا ماتت؛ أو طلق بعد العزم قبل الوطء: 
© فمذههب الحنابلة أنه لا تجب عليه الكفارة. 
8 ومذهب مالكء وأبي عبيد» وبعض الحنابلة أن عليه الكفارة. 
[لقول إلثالث. أنَّ إمساكها بعد الظهار مدة يستطيع أن يطلقها فيها يوجب عليه الكفارة» 
وهو قول الشافعي وأصحابه. 
[لقول إلزايع. أنَّ المراد بالعود هو إعادة الظهار» والتلفظ به مرة أخرى» وهو قول 


الظاهرية. 


بَابُ الإيلاء وَالظهار وَالْكَمَارَةٍ 


ع 


وقالوا: العود في الشيء هو فعله مرة أخرىء هذا الذي يعقل في لغة العرب # وَلَوْرُدُوأ 
هلما عه [الأنعام: .4 1] #وَنَ عدم عدا 4[الإسراء: 4]. 

وقد أجاب ابن القيم ملثته على الأقوال المخالفة في هذه المسألة ىا في «زاد المعاد؟. 

أما أصحاب القول الثاني فيلزمهم أنه لو طلق, أو مات بعد أن عزم فعليه الكفارة» 
وكيف تجب عليه الكفارة وهو لم يحدث؟ 
وأما قول الشافعي : إنه مجرد الإمساك... 

فقال إبن إلقيص هلثه: فَالَ مَُازِعُوهُ -يعني الذي يقول فيه (أنت طالق)- إِنَ هَذَا النَفّسَ 
الْوَاحِدَ لا مرح الظَهَارَ عَنْ كَوْنِهِ مُوجَبَ الْكَفَارَة قَفِي الحقِيقَةِ 1 يُوجِبْ الْكَفَارَةَ إلا لفط 
الظَهَارِء وَرَمَنْ قو (آنْتِ طَاِقّ) لا تاذ لَهفي الحم يجا وَلَاتَفّْا تَْلِيقُ يجاب به متي 
وا تُسَتَى يَلْكَ اللَخظة وَالنََسُ الْوَاحِدُ ِنْ الْأنَقَاسٍ عَوْدَا ا في لََةِ الَْرَبِء وََا في عُرْفٍ 
الشّارعء وَأَيّ نَيْءِ في هَذًا الجرْءِ الْيَسِيرِ جدًا مِنْ الزّمَانِ مِنْ مَعْنَى الْعَوْدِ أو حَقِيقَِه؟ قَالُوا: 
اقك جقل رالزوووة لزريي نلكا قر 95 ريني زاكر ا عفر اله و 
الْعَوْدُلَعَهَ وَحَقِيقَة: وَأَمَا هَذَا الخُرْءُ مِنْ الزّمَانِ فلا يُفْهَمُ مِنْ الْإنْسَانِ فيه الْعَوْدُ اله قَالُوا: 
وَنَحْنُ تُطَالَِكُمْ بها صَالَبُْمْ به الظَاهِريّةٌ: مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَ الشَافِعِيَ؟ قَانُوا: وَالله سُبْحَائَه 
أوْجَبَ الْكَمَارَةبالْمَوْدِ بِحَرفٍ (نم) الدَالَةِ عَلَ الدَرَاخي عَنْ الظَهَارء لايد أن يَكُونَ بَْنَ الَو 


5-2 ته ع 


0 سي وير ره الام وم فعيقة. ا عمق اقواعان "مف الكو ان 
وَبيْنَ الظَهَارٍ مُدَهٌ مُتَرَاحيَكٌ وَهَذَا مُتَِمٌ عِنْدَكُمْه وَبِمُجَرَدٍ الْقِضَاءِ فَوْلِهِ (أَنتَ عَلَ كَظَهْرٍ أَمّي) 


صَارَ عَائِدًامَا ليَصِلَهُ بقَولِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ) فَأَيْنَ التَرَاخِي وَالهْلَهُبيْنَ الْعَوْدِ وَالظَهَار؟.اه 


وأما قول الظاهرية : 


٠ 54‏ 
ال اي ا ل 


يس اي لعري ل إساا لش سم 0 5 دلوق ل للا شن 8 معزت .ابن 9 
التجوئ ثم حْوَمُونَ لِمَا موأ عَنْهُ #[المجادلة: 4 وَمَعْ هذا فهَذْه الايَة تبيّن المرَادَ من اي الظهار؛ فإن 


سو ره وى م 7 4 ف 2 5 ل ابن ع 0 2 امير 0 هه 3 
مويق لاعروطه و سور وس ون ناه رقو رفي وش الا رقم 


كِتَاثُ الطلاق بَابُ الإيلاء وَالظهَار وَالكَمَارَةِ 


08 ل .م 8 معو . 7 550 س ممم لمهم 2 1 وس ه؟ * سن ا يا ا 
تَلكَ النجوى بِعَيْنِهًاء بل رَجِوعهُم إِلى المنهِيّ عَنْه وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ في الظهَار: 9# يعوذوتل 
َانُوأْ ‏ [المجادلة:"]» أَيْ: لِقَوَهِمْ. فَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الفُعُولٍ؛ وَهُوَ تَحْرِيمُ الرّوْجَةٍ بتَشْبِيههًا 


ِالمْحَرَمَةِ فَالْعَوْدُ ل الممحرَم هُوَ الْعَوْدُ َيِه وَهْوَ ِعْلّ فَهَذَا مأَحَذُ مَنْ قَالَ إِنهُ الْوَطْهُ. 

سي | 1 كمه ند 3 1616 1ه 00 2 4 7 م سكس ةيم أله 

قال: وَنَكْنَةَ الْمَسْأَلَةِ أن الْقَوْلَ في مَعْتَى المقولء وَالقول هُوَ الَحْرِيمء وَالْعَوْدُ لَهُ هو الْعَوْدُ 
ِلَيْهه وَهَوَ اسَْبَاحَتَةُ عَايِدًا ليه بَعْدَ كْرِيمِهء وَهَذَا جَارٍ عَلَ قَوَاعِدٍِ اللَعَةِ الْعَرَبِيّة وَاسْتِعَ)فا. 

قال وَلَا يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ | لسَل أَنْهُ قَسْرَ الْآيهَ بإِعَادَةٍ اللنظ الكت لا من الصحاتة 
وَكَامِنْ التَابِعِينَ وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ وَهَا هُنا أَمْرْ حَفِيَ عَلَ مَنْ جَعَلَهُ إعَادَةَ اللَمْظِ وَهْوَ أَنْ الْعَوْدَ 
ا لان 2 0 0 ل “ورين 2 راءوة روات 2 03 الل “بخ رون 2 سه 
إل الْفعْلٍ يَسْتلِمُ مُمَارَقَة الْحَالِ التي هُوَ عَلَيْهَا الآنَ وَعَوْدَه إل الَْالٍ الَتِي كَانَ عَلَيّْهَا ولا كما 
0 . ساح لخ ا عم ا 070 6 ب و سو وز ا ع ى سوه 6 ع 
قال تعالى: وَإِنَ عدتع عدا #[الإسرَا:8] ألا ترَى أن عودهم مفارّقة مَا هم عليه من الإِحسّانٍ» 
وَعَوْدُهُمْ ِل الْإصَاءَق وَكَقَوْلٍ الشّاعِر: (وَإنْ عَادَ لِلْإِحْسَانِ فَالْعَوْدُ أَحْمَدُ), وَاَْالُ التى هُوَ 
عَلَيْهَا الآنَ التَحْرِيمُ بالظَهَانٍ وَآلَتِي كَانَ عَلَيْهَا إبَاحَةٌ الْوَطْءِ بالتَكاح الْمُوجِب لِلْجِلَ؛ فَعَوْدُ 


ٍِ 
هه )0 


الْمُظَاهِرِ عَوْد إل ِل كَانَ عَلَيِْ َل الظَهَاٍ وَدَلِكَ هُوَ الْمُوحِبْ لِلْكََارة تمه كَالعَؤهُ 
يفضي أَئْرًا يَعُودُ ليه بعد ممَارَفيه. 

قال وَهَدْ أَمَو الي يه أؤْسَ بْنَ الصامِتء وَسَلَمَةَ بْنَ صَحْرٍ بكَمَارَةٍ الظَهَارِء و1 يتَلَمَظَا 
به مَرَتَيْن . له انظر: ”زاد المعاد» (0/ 0-95 3172؟) «المغني" (11/ 177-) ”الاختيارات" (ص177). 
مسألة [1]: إذا ظاهر الرجل من زوجة له أمة ثم ملكهاء فهل يسقط 
الظهارة 

تقدم في كتاب النكاح أنَّ من ملك امرأته الأمة انفسخ التكاح» واختلف أهل العلم هل 
يسقط الظهار أم لا؟ 

8 فكثر أهل العلم على بقاء الظهار» فلا يحل له وطء أمته حتى يكفرء وهو قول 


مالك والمافس» أن تون واغق ق الأشور وم عه لقوله تاق :32 والدين بط هرو من 


يَابُ الإيلاء وَالظَهَار وَالكَفَارَة 


يملسم [المجادلة *] الآبة» وهذا قد ظاهر من امرأته؛ فلا يحل له أن يمسها حتى يكفر؛ وَلأن 
الظهار قد صح فيهاء وحكمه لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل» فبملك اليمين أولى. 
© وقال بعض الحنابلة: يسقط الظهار بملكه لماء ى!) لو ظاهر منها وهي أمته 
والصحيح القول الأول. انظر: «المغني" /١1(‏ /ال7/8-1). 
مسألة [:؟]: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة؟ 
كأن يكون له أربع نسوة» فيقول: أنتنٌّ علي كظهر أمي. ففيه خلاف بين أهل العلم. 
© فأكثر أهل العلم يقولون: عليه كفارة واحدة. صم ذلك عن عمرء وجاء عن علي 
َينقاء وهو قول عروة» وطاوسء وعطاءء؛ وربيعة» ومالك. والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» 
وأبي ثور» والشافعي في القديم. 
وحجتهم في ذلك أنه قول عمرء وعلي يتما ولا بعلم لما مخالف؛ ولأنَّ الظهار كلمة 
تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في جماعة؛ أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى. 
© وذهب الحسن. والنخعي. والزهريء ويحيى الأنصاري» والحكمء والثوري» 
والشافعي في الجديد» وأصحاب الرأيء وابن المنذر إلى أنه يجب عليه لكل امرأة كفارة؛ لآنه 
وجد الظهارء والعود في حق كل امرأة منهن؛ فوجب عليه عن كل واحدة منهن كفارة | 
لو أفردها. 
واحبكه الالو افد 5 نواد كاير فالحكم يخصهاء؛ لأنّ كل كلمة تقتضي كفارة 
ترفعها وتكفر إثمهاء وههنا الكلمة واحدة, فالكفارة الواحدة ترفع حكمهاء وتمحو إثمها؛ 


فلا يبقى ها حكم. انظر: ”المغني" (7/9/11) 7الإشراف" (588/0). 


كِنَابُ الطّلاق بَابُ الإيلاء وَالظَهَار وَالكَمَارَة 


0 ف قل سد و ا لو ا ا 
بعر خلافي ع علمناه. وَبِهِ يُقول مالك وَالشافعى. 


قال: وَإِنْ أَطْلَقَ؛ صَارَ مُظَاهِرًا أَيِضَاء إذَا كَانَ عَقِيبَ مُظَاهَرَِهِ ِنْ الْأُول» ذَكَرهُ بو بَكْر. 
ويه قَالَ مَالِكُ» قَالَ أبُو الحَطّابٍ: وَْتَملُ أَنْ لا يَكُونَ مُظَاهِرًا. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُ؛ لَه لَيْسَ 
بصَرِيح في الظّهَاِ وَلَانوَى به الظَهَارَ؛ قَلَمْيَكُنْ ظَِارًا. اه 

قلت: ني الحديث: (إنما الأعمال 500 فإذا لم ينو؛ لم يقع ظهاراء والله أعلم. 


انظر: #المغنى" )8١ /١١(‏ «الإشراف؟ (45/ 599). 


كِنَاتُ الطّلاق بَابٌ الإيلاء وَالظهَار وَالكَمَارَة 


فصل في مسائل تتعلق بكفارة الظهار 

تنبيس: تقدم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في كفارة المجامع امرأته في نهار رمضان» 
وسنذكر في هذا الفصل بعض المسائل التي لم نذكرها هنالك. 
مسألة [1]: كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجَِرَئَ الثاني منهما إذا كان قادرًا 
على الأول. 

لقوله تعالى: لا اين مُطَهرُوب من يك يوون لِمَ َالُوأ ضحد ةن َل أن يمسا كد 
عَطوت يد وَأمَهبمَاَمَوَ جر * ص ل ججذ مام رن مدان من مَل ناَك لمع 
وَإِطعَامٌ سِيَمسَكِيِنًا #[المجادلة: 4-1]. 

وقد أجمع أهل العلم على أنْ المظاهر فرضه في"الكفارة العتق إن كان قادرًا عليها؛ فإن لم 
يجد فعليه صيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا. 

انظر: ”المغنى؟ /11١(‏ 281 284 47) ”تفسير القرطبى؟. 
مسألة [9]: إذا وجد ثمن الرقية وهو محتاج إليه تنفقةٍ ونحوها ؟6 

© مذهب أحمد. والشافعى» وأبي حنيفة أنه لا يلزمه شراؤهاء بل له أن ينتقل إلى 


رو م 


الس 5-9 


4 


الصوم؛ لقوله تعالى: #وَمَاجَعَلَ عَلَك فين وِنْحَرَج © [الحج: 8/] بريد امهو 
وَلَارِيِدُ بِححُمْالْمُسَسَ © [البقرة: ددا ا سطع 4 [التغاين: 13]. 

© ومذهب مالكء. والأوزاعي أن عليه شراء الرقبة وعتقها؛ لقوله تعالى: مّمَّن لَمْ 
يَحِدَفَصِيَامُ سَهْرَئْن مُتَمَابِعَينِ 4 [النساء: 47]: وهذا واجد؛ فعليه العتق. 


والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”البيان» /1١(‏ 7) ”المغني" (87/11). 


مسألة [*]: إذا وجد ثمن الرقبة؛ ولم يجد رقبة يشتريها؟ 


ه رمرءةراه 
7 ال ع مم 


قال إبن قح إمة لله في ”المخني" /١١(‏ 87): إِنْ وَجَدَ نَمَنَ الرَّقَبَة» و1 يد رَكَبَةَ يَسْمَرمَا 


ب الإيلاء وَالظهَار وَالكَقَارَةِ 


ع له 


دجو 2 
ين" د 


لَه إلا قال إل الصّيّامء كم لَوْوَجَدَنَمَنَ الْمَاء وَكَيد مَاد يَشْتَرِيه.أه 


مسألة [4]: إن وجد رقبة تُباع بزيادة على ثمنها؟ 


ا متؤافة ب ا باع بزيَادةٍ على ثَمَنِ الثلٍ 


م د عَلَ الوَقبةبَِمَنِ يَْدِرُ عليه لا يجْحِفُ بو فَأَشْبَه مَا أَوْ بِيعَتْ بِتَمَنِ 
مِثْلهًا. وَالنّانِي: لا يَلوَمُةُ؛ لِنّهُ 1 يد رَكَبَة بتَمَنِ مِْلِهَاء أَشْبَه الْعَادِم اه 
مسألة [15]: وجوب التتابع 4 صيام الشهرين. 
ل 
عن انس هباء يتدن قوري ف تتلمن زمرو عر اذ غاب إنكساف كرون اين 
انظر: #المغني؟ /1١(‏ 88) ”البيان» /٠١(‏ /741). 
مسألة [5]: إذا أصاب امرأته 4 أثناء مدة الشهرين ؟ 
أما إذا أصاما نارًا متعمدًا غير نامسء فينقطع التتابع» وعليه افكفاف تتهرية تارعين: 
قال إبن إلصنذر مله في «الإجماع» (ص١237):‏ وأجمعوا على أنَّ من صام شهرًا عن 
ظهاره؛ ثم جامع نهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم.اه 
وأما إذا أصابها في ليالي الصوم, ففيه خلاف بين أهل العلم. 
© فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنّهِ يجب عليه استئناف الشهرين؛ لأنَّ الله عزوجل 
قال: من قَبَلٍ أن يَتَمَآَا # [المجادلة: *]» فأمر بالشهرين خاليين عن الوطء, ولم يأت بذلك 
عل نا أنر افلم وعه ىا لووط ااه ولآن ريم الوط ءاف عام يعمل اليل والنهازه 
وهذا قول مالك؛ وأحمد. والثوريء وأبي عبيد» وأصحاب الرأي. 
© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الوطء بالليل لا يقطع التتابع ويبني» وهذا قول 
الشافعي» وأبي ثورء وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لأنه وطءٌ لا يبطل الصوم؛ فلا يوجب 


بَابٌ الإيلاء وَالظهَار وَالكَمَارَةٍ 


الاستئناف» كوطء غيرها؛ ولأنَّ التتابع في الصيام عبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من 
غير فارق» وهذا متحقق وإن وطئ ليلا. قالوا: وارتكاب النهي لم تل بالتتابع» فلا يمنع 
صحته وإجزاءه» ىا لو وطئ قبل الشهرين؛ أو وطئ ليلة أول الشهرين» ثم أصبح صائنء 
والإتيان بالتتابع قبل النَّْاس في حق هذا لا سبيل إليه» سواء بنى أو استأنف. 
قال العلامة إبن عثيمين هلثه: والصحيح أنه إذا أصابها ليلا فهر آثم» ولكنه لا ينتقطع 
التتابع؛ وذلك لأنَّ استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة» فيقال لمن أصابها في أثناء 
الشهرين ليلاء يقال له: إنك أخطأتء وأثمتء فعليك أن تتوب, ولكن الشهرين لا ينقطع 
التتابع فيهما. اه 
قلت: وهذا القول هو الراجح. والله أعلم. 
انظر: ”المغني” (11/ 45-91) ”البيان" )7817//٠١(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 5 11). 
مسألة [/1: إذا أصاب امرأته نهارًا ناسيًا؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر» ولا ينقطع التتابع» وهو قول الشافعي» 
وأبي ثور وأحمد في رواية» وابن المنذر» وأبي يوسف. وهو الصحيح؛ لأنه معذور غير 
مؤاخد بالنسيان. 
8 ومذهب مالكء. وأبي حنيفة» وأحمد في رواية أنه يفطرء وينقطع التتابع؛ فعليه بعد 
ذلك الاستئناف. انظر: ”المغني" /1١(‏ 397) ”البيان" /١١(‏ /710). 
مسألة [18: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلاً؟ 
لا ينقطع التتابع بغير خلاف؛ لأنَّ ذلك ليس بمحرم عليه» ولا هو مل باتباع الصوم 
الصومّ. انظر: ”المغني» (11/ 97). 
مسألة11]: التتابع 4# الإطعام: ووطئ امرآته أثناء الإطعام. 


قال إبن قدزمة هل في «المغني؟ :)48/1١(‏ وََا يحب التََابِعُ في الْإِطْعَام. نص عَلَيْه 


بَابُ الإيلاء وَالظّهار وَالكَفَارَ 


6ه , م ا ل ع و ملق قا عه يدك رطا بوه و 1 2 سجر لمع تنه 
أحمد في رِوَايَة الأثْرّم» وَقِيل لَهُ: تكون عَلَيْهِ كمارَة يَمِينِء فطعم الَيَوْمَ وَاحِذَاء وَآحَرَ بَعْدَ أيّام 


وَآخَرَ بَعْدُ حَنَّى يسْتَكْوِل عَشْرَة؟ فَلَمْ يَريدَلِكَ بَأْسَاِ وَدَلِكَ لأنَ لله تَعَال 1 يَشْيرِط التَتَايم 
فبه. وَلَوْ وَطِىَ في أَنْنَاءِ الإطْعَام 1 تَلْرَمْهُ إعَادَةٌ مَا مَعَى مِنْه. ويه كَالَ أبُو حَنِيفَة وَالشَافِعِي. 
وَكَالَ مَالِك: يَستَأنِفُء لِأنّهُ وَصِىَ في أنْنَاءِ كََّارَة الظّهَارِ فَوَجَبَ الإسْيثْنَافُ» كَالضّيّام. 
قال وَلََا أنّهُ وَطِىَ في أَنْنَاءِ مَا لا يُشْتَرَطُ الاي فيو» قَلَمْ يُوجِبْ الإسْيفْنّافَ. كَوَطْءِ غَيْرْ 
الْمُظَاهِرِ مِنْهاء أو كَالْوَطْءِ في كمَارَةِ الْيمِينِ وَبَذَا قَارَقَ الصّيَام.اه 
تتنبييٌ: اشترط بعض الحنابلة أن يكون الطعام من الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرء 
وهذا القول ليس عليه دليل» وقد خالفهم بعض الحنابلة» والشافعية» وغيرهم فأجازوا 
الإطعام من جميع الأقوات» وهو الصحيح. ”المغني؟ /١1١(‏ 49). 
مسألة :1٠١1‏ هل تِجِرَئَ القيمة من المال بدل الإطعام؟ 
9 قال إبن قد إمة مَلنه في ”المغني" :)23١١/١١(‏ ولا تجزئ القيمة في الكفارة» نقلها 
الميموني والأثرم» وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد 
مسألة :]1١١[‏ مصر ف الإطعام. 
يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: مأ وَإِطْعَامٌ سِيَنَ مسَكِدِن # [المجادلة: غ]» ولا يطعم 
غيرهم من الأصناف الثانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرًاء أو مسكيئًا. 
انظر: «المغني؟ .)1١7/11(‏ 
مسألة [؟١]:‏ إذا تخلل الشهرين المتتايعين صوم رمضان: وأيام العيد ؟ 
9 الايقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لآنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة. 
© ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع» ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء 
الشهرين بها كان يمكنه التحرز منه» وقول ا حنابلة أقرب. والله أعلم. 


.)1١ 4-1١7 /11( انظر: المغني»‎ 


كات الطلاق بَابُ الإبلاءٍ وَالظهَار وَالْكَفَارَةِ 


2 


مسأئة [1]: إذا كان المظاهر عبد ؟ 
5 من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسنء والشافعيء وأحمد 
في رواية» وحكي عن مالكء وأبي حنيفة» وسواء أذن له سيده بالعتق أم لم يأذن. . 
2# وعن أحمد رواية: إن أذن له سيده في التكفير بالعتق؛؟ جازء وهو قول الأوزاعي؛ 
لأنه يإذن سيده يصير قادرًا على ذلك إذا كان في يده مال. وهذا القول أقرب. انظر: «المخني؟ 
١0‏ )ت<لبيان» .)94/1١١(‏ 
مسألة :]١54[‏ فإن عجز العبد عن العتق والصيام؛ فهل عليه الإطعام ؟ 
8 يجرئه عند مالك» وأحمد. والأوزاعيء وأبي ثور وغيرهم إن أذن له السيد في 
التكفير بالمال» وهو قول بعض الشافعية» وهو الصحيح خلافا لمن منع من ذلك من 
الشافعية» والحنابلة» والحنفية. انظر: المغني» )١٠١57/1١1١(‏ ”البيان" .)944/1١(‏ 
تنييث: الذين منعوا صحة العتق حجتهم في ذلك أنه يتضمن ثبوت الولاء» وليس ممن 
يثبت له ذلك» ولا يصح منه الإطعام؛ لأنه مملوك لغيره» فيقع تكفيره بالمال بهال غيره» ولا يجزئ. 
وأجيب عن الأول أنَّ الولاء يثبت له بذلك» ولا يرث به ما دام عبدًا؛ لوجود مانع الرق» 
وعن الثاني بأنَّ القول بصحته منه موقوف على إذن السيده وإذا أذن له؛ فقد ملكه والله أعلم. 


قال إبن قد إمة له في ”المخني" 30١7/11‏ 2: وَعَلَ كُلّ حَالٍ» فَإِذَا صَامَ لا رمه إلا 


_ 


2 
و يع شع ل عدم ره 


شَهْرَانِ مََُابعَانِ؛ لِدُُولِهِ في عْمُوم قَوْلهِ تَعَالَ: مامَصِيَامُ شَمَرَينِمتَتَايِعَينِ 4 [المجادلة: 4]؛ وَلْنَه 
صَوْمٌ في كمَارَآ فَاسْتَوَى فيه الخُرٌ وَالْعَبْدُ كَكَمَارَةٍ الْيمِين. وَيبَذَا قَالَ الْحْسَنْ وَالسَّحْبِيٌ 
وَالنّتَعِىُ» وَالزْهْرِيُ» وَالشَّافِيِيُ؛ وَإِسْحَاقٌ. ولا تَمْلَمْ كُمْ خَالِاه إلا مَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ أنه 
َالَ: لَوْصَامَ شَهْرَا؛ أَخْرَأهُ. وَكَالَهُ النَحَعِىُ» نم رَجَمَ عَنْهُ إل قَوْلٍ الحَاعة.اه 

مسألة :]١6[‏ الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة؟ 


8 من أهل العلم من قال: الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب. وهو قول أحمد في 


كِنَاثُ الطّلاق بَابُ الإيلاءِ وَالظهَار وَالكَمَارَة 


الظاهر عنه» وهو أحد قولي الشافعيء وقال به ابن حزم؛ لأنه هو الوقت الذي خوطب 
بالكفارة» فاعتبر به. قال ابن قدامة: فعلى هذه الرواية يعتبر إعساره ويساره حال وجوبها 
عليه؛ فإن كان موسرًا حال الوجوب؛ استقر وجوب الرقبة عليه» فلم يسقط باعساره بعد 
ذلك» وإن كان معسرًا ففرضه الصوم, فإذا أيسر بعد ذلك؛ لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة. 
© وقال بعض أهل العلم: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين 
التكفير» فمتى وجد رقبة فيها بين الرجوب إلى حين التكفير؛ لم يجزئه إلا الاعتاق. وهو 
رواية عن أحمد. وقول للشافعي. 
8 وقال بعضهم: الاعتبار بحالة الأداء. وهو قول مالكء وأبي حنيفة» وأحمد في 
رواية» كالوضوء إذا وجد الماء بعد تيممه؛ وذلك لأنه حق ذو بدل من غير جنسه. فيعتير 
به حال الأداء» وهذا القول أقرب. والله أعلم. 

انظر: «المغني" 1١8/1١0‏ ) ”المحلى" )١907(‏ ”البيان" /1١(‏ 1557-) ”الإنصاف؟ (711/9-). 

مسألة [11]: اشتراط النية. 
يُشترط في الكفارة النية؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 
انظر: ”المغني" )١١5 /١١(‏ ”البيان" /1١(‏ -59). 
مسألة 1/ا1]: من وطن قبل أن يكفر؟ 

يحرم عليه ذلك في العتق والصيام بالإجماع» وفي الإطعام على الصحيح. 
8 وإذا فعل ذلك؛ فقد عصى ربه. وتستقر الكفارة في ذمته» فلا تسقط بعد ذلك 
بموتء ولا طلافء ولا غيره» وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفرء وهذا قول أكثر 
أهل العلم» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوسء وجابر بن زيد» والنخعيء 
ومالكء والثوريء والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور وابن المنذر. 


5 8 ع2 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه كفارتين» روي ذلك عن قبيصة» وسعيد بن 


بَابٌ الإيلاء وَالظهَار وَالكَفارَةٍ 


عيو ارهز روفافةة لذن الوظع بوجي تناز و ليان اشن لأخرى. 
© وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته» وإنم| هي شرط للإباحة بعد الوطء. 
واستدل الجمهور بأحاديث الباب؛ ولأنه وجد الظهار والعود» فتشمله الآية 9# بَعُودُونَ 
لِمَاقَالُوا © [المجادلة: “9]. 
انظر: «المغني" ١١-1٠٠ /١ ١(‏ ١)«الإشراف»‏ (ه/ .)١946‏ 
مسألة [18]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ؟ 
قال إبن قدإمة خلثه في ”المغني" :)١117/11(‏ لَيْسَ ذَلِكَ بِظِهَارٍ. كَالَ الْقَافِي: لَا نَكُونْ 
مُظظَاهِرَة رِوَايَةَ وَاحِدَةً. 00 َوْلُ كر أَهْلٍ الْعِلْم اي : مَالِكُء وَالسَّافِيِى وَِسْحَاقُء وَأَبُو 
تور وَأَضْحَابٌ | الوَأَي. وَقَالَ الزُهْرِيُ وَالْأوْرَاعِيٌ: هو ظِهَارٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ 0 
لي 1 ١‏ نا 0 قَالَ: إِذًا قَالَّتْ ذَلِكَ بَعْدَمَا م تام وك ولخاين كور 


03 


قال وَلَنَا 1 ل الله تَعَالَ: *9 00 4 [المجادلة: 017 فَحخَصَهُمْ ب بزَلِكَ؛ وَلِدَنَهُ 
كول يَوجِبٌ تْرِيَ ف الرَّوْجَقَ يَمْلِكَ الرّوْجُ رفع فَاخنّصٌ به الح كَالطَّلاق» وَلَِنّ 00 


ال امسو 


في الْمَرَِْ حل لِلرّجْلِ ؛قَلَمْ كَلِكُ الْمَرَْة إزَالَتَهُ كَسَائِرِ حَُقوقِه .اه 

مسألة [19]: وهل عليها الكفارة لظهارها ؟ 

منهم من أوجب عليها الكفارة» وهو قول أحمد في رواية» وفعلته عائشة بنت 
طلحة» وأعتقت. أفتاها أهل المدينة بذلك. 

ومنهم من قال: ليس عليها كفارة؛ لأنه قول منكرء وزورء ولكنه ليس بظهار. وهو 
قول مالك والشافعي» وإسحاقء وأبي ثورء وأحمد في رواية. 

2# وعن أحمد رواية ثالثة: عليها كفارة يمين» وهو قول عطاء. قال ابن قدامة: وهذا 


أقبس على مذهب أحمد. وأشبه بأصوله. وصوّبه العلامة ابن عثيمين هلثته. وهذا القول 


كِنَاتُ الطلاق بَابٌ الإيلاء وَالظَهَار وَالكَفَارَةٍ 


لس ل 


أقرب إن قصدت المرأة اليمين؛ وإلا فالراجح هو القول الثاني» والله أعلم. 

انظر: «المغني» (11/ )١ ١7-117‏ ”المحلى؟ )١18944(‏ ”الشرخح ا ممتع" (9/ 007)), 

مسألة101]: إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟ 

© أكثر أهل العلم على أنَّ عليه كفارة واحدة» فإذا كمّر ثم ظاهر بعد التكفير؛ فعليه 
كفارة ثانية» وسواء نوى بذلك التوكيدء أو الاستئناف. أو أطلق» وهو قول عطاء» وجابر 
ابن زيد» وطاوس. والشعبي» والزهريء ومالكء وأحند. وإسحاق. وأبي عبيد؛ وأبي ثور 
والشافعي في القديم؛ لأنه قول لم يؤثر تحريًا؛ فإنها قد حرمت بالقول الآولء ولم يزد 
تحريمها؛ ولآنه لفظ يتعلق به كفارة» فإذا كرره؛ كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى. 
8 .وقال بعضهم: إن أراد التأكيد؛ فواحدة» وإن أراد الاستئناف؛ فكفارات. وهو قول 
الثوري» والشافعي في الحديد» وخرّج رواية عن أحمد. 
8# وقال أصحاب الرأي: إن كرر في مجلس واحد؛ فكفارة واحدة» وإن كان في مجالس 


الله 


شتى؛ فكفارات. وهو قول قتادة» وعمرو بن دينار» وروي عن علي ضيلته من طريق: 
خلاس بن عمرو عنه» وقد قيل: إنه لم يسمع منه إن! هي كتب. 
والصحيح هو القول الأول» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هللته. 
انظر: «المغني؟ ٠( "ىلحملا«)-١ ١4/١ ١(‏ )”عبد الرزاق؟ (7”/ 5 -), 
تنبيه: قال ابن قدامة لثه: فأما إن كمّر عن الأول ثم ظاهر؛ لزمه للثاني كفارة بلا 
خلاف. ”المغني" .)١1١ /1١(‏ 
تنبييٌ آخر: لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبل وقوع الظهار؛ فإن فعل لم يجرئه» وعليه 
كفارة أخرى بعد الظهار ثم العود. ”المغني" (118/11-). 
مسألة :]0١[‏ إذا لم يكفر المظاهر؛ فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟ 
© ذهب مالك كلتك إلى أنَّ المظاهر يدخل عليه الإيلاء إذا كان مُضَارَّاء وقال الثوري: 


بَابُ الإيلاء وَالظَهَار وَالكَمَارَةٍ 


يكون له حكم الإيلاء وإن لم يقصد الإضرارء وهو قول قتادة» وجابر بن زيد. . 

© وذهب أحمد. والشافعي, والأوزاعيء وأبو حنيفة وغيرهم إل أن حكم الظهار 
خلاف حكم الإيلاء» سواء قصد الإضرار أم لم يقصدء وهو قول ابن المسيب» والحسن» 
والنخعي. وابن المنذر؛ لأنَّ الله جعل لكل منهما حكدًا خاضّاء وهذا القول أقربء والله 
أعلم؛ وإذا حصل على المرأة ضرر رفعت أمرها إلى القاضيء وبالله التوفيق. 


انظر: ”بداية المجتهد» (/ )١65‏ ”الإشراف؟ (0/ .)710/8-1١1/1/‏ 


+ ؛, ٠‏ عَنِ ابْن عمَرٌ ميللقاء قَالّ: سال فلان؛ فقال: ارول القن أذ ايك أن لوزقعة أغذنا 
امْرَأتَهُ عَلَ فَاحِسَة كيف يَضْنَم؟ إن تكلم تكلم يأمرِ عَظِيمٍه ون سَكَتَ عَلَ مِثْلٍ 
دَلِكَ» قلَمْ يبك قَلمًا كَانَ بَعْدَ دَلِكَ أَنَاهُ فَقَالَ: إِنْ الَّذِي سَألْنْكَ عَنْهُ قد ابثلِيتُ بو فََْرَلَ الله 
الآيالت في شور التو تلقف عله وَوَعْطه ودر وأخيرة أن عَذَاتَ الذذا أهون مر عدا 


٠ 00‏ قَالَ: لاء وَالَِّي بَعَنّك بال مَا كَذَبْت عَلَيْهَا نم دَعَامَا الي 1]» فَوَعَظَهًا 


قَالَتْ: ل ؛ وَالَّذِي بَعنَك بالق إنَهُ لَكَاؤبٌ قبَدا بالرَّجُلِء فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَات 
5 22 2 سهدقس) لمشيل دق 
نَى باكزأق ثم رق بَيتهها مد 
6 00 اك شُول الله وك َال للمتلَاعَِنِ: ١حِسَابكه)‏ عَلَ الله 1 


لا سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَاه. مَالَ: يَا رَسُولَ الل مَاليء كَقَالَ: وواكت اي عقي ٠‏ كَمُوَ با 


فق 


حَدّك) كَاذْبٌ 


اشتخكلت مِنْ كَرْجِهَاء وَإنْ كُنْت كَدَّيْت عَلَيْهَا نَذَاكَ بعد لَك مِنْها». مْتَمَنٌ عَلَيْه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع ذكر بعض المسائل الملحقيٌ 

مسألة :]١1‏ معثى اللعان. 

هو مشتق من اللعن» وهو الطرد والإبعاد» والمراد به في هذا الباب: شهادات مؤكدات 
بأيهان من الجانبين» وهما الزوج والزوجة. عند أن يقذف الرجل امرأته بالزنى مقرونة بلعن 
من الزوج» وغضب من الزوجة» وعدد الشهادات أربع» والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين» وفي الزوجة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

انظر: ”المغني» (11/ 17١‏ ) ”البيان» ١١/1١‏ 4) الشرح الممتع؟ (570-519/0). 


.)١497( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١597( أخرجه البخاري (5117)) ومسلم‎ )0( 


ِنَاثُ الطّلاق 2 بَابُ اللّعَانِ 


م 


والأصل في اللعان قوله تعالى: وأ زَنِيَمُو روجهم وك يكل للم شه شدلا ١‏ عْسهُم #[النور: 5 
الآيات. 
وحديث ابن عمر يَيهًا الذي في الباب» وبنحوه حديث سهل بن سعد ييه في 
«الصحيحين"؛ وبنحوه حديث ابن عباس يلها عند البخاري» وهو عند مسلم كذلك» وجاء 
عن غيرهم. 
مسألة [19: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى؟ 
8 عليه حد القذف عند حمهور العلاء؛ إلا أن يأ ببينة» أو يسقط الحد عن نفسه 
باللعان؛ فإن لم يأت بالبينة» وأبى اللعان حُدَّ حَدَّ القذف. وأصبح فاسقًا لا تقبل شهادته. 
© وقال أبو حنيفة: يجب اللعان دون الحد؛ فإن أبى؛ حبس حتى يلاعن للآية: 
: يمون جهو كدح شكال ْم 4 الآية. فلم يو جب بقذف الأزواج إلا اللعان. 
واستدل الجمهور بعموم الآية: # ايت رمو المخصئنت # لزيأو ريص كاه [النور: 4] الآية 
وإنما خصٌ الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد» والفسقء ورد الشهادة عنه» ويدل 
على ذلك قول النبي وود هلال بن أمية: «البينة وإلا حد في ظهرك» أخرجه البخاري برقم 
(4/410) عن ابن عباس وَيَماء وقوله لما لاعن «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
والصحيح هو قول الجمهور. انظر: الشرح الكبير؟ /1١١(‏ 005-908) ”البيان" )-505/1١(‏ 
«المحلى؟ )١4141/(‏ «المغني" .)170/-11757/١1(‏ 
مسألة [*]: قدف الزوج لا يشترط له الرؤية. 
© ذهب مالك إلى أنَّ الرجل ليس له أن يلاعن إلا أن يرى الزنى» أو ينكر حملها؛ لأَنَّ 
هذا هو الذي حصل هلال بن أمية 
2 وذهب أحمد, والشافعيء وأبو حنيفة إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعموم الآية: #وَالدنَ 


موت أزونجهم ول يكن طلم هك لَك نشم © الآية» وهو قول عطاء. وأبي ثور وغيرهم. والعبرة 


انظر: «البيان" ١7/- 505 /1١(‏ 8 ) ”المغني" (11731/11) ”البداية» (9/ .)١177‏ 


مسألة 141: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟ 
© جاعةٌ من أهل العلم على عمومه لكل زوجء سواء كان الزوجان مسلمين» أو 
كافرين» أو عدلين» أو فاسقينء أو محدودين في قذف. أو كان أحدهما كذلكء. وهذا قول 
سعيد بن المسيب» وسليان بن يسار» والحسن» وربيعة» ومالك, وأحمد. وإسحاق. 
واستدلوا بعموم الآبة # امسن روجهم 44 ولأنها أيهان فتصح منهم 
© وذهب بعضهم إلى أنَّ اللعان لا يصح إلا من مسلمين» عدلين, بالغين» حرين» غير 
محدودين في قذف. وهذا قول الزهري, والثوري؛ والأوزاعي» وحماد. وأصحاب الرأي» 
وأحمد في رواية؛ لذن اللعان شهادة بتنصيص الآية ولا تصح الشهادة من الكافرء 
والفاسق, والعبد» وهو قول الشافعي. 
8 وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان. 
8 وعن عطاء والنخعي في المحدود في القذف: يضرب الحدء ولا يلاعن 
والصحيح قول الجمهور؛ فإن اللعان يمين لا يفتقر إلى ما شرطوه» كسائر الأييان» ويدل 
على أنه يمين قول النبي وقةٌ: «لولا الأبهان؛ لكان لي وهاشأن» "" 
ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى» ويستوي فيه الذكر والأنثى» وتسميته شهادة؛ فلقوله في 
يمينه: (أشهد بالله) فسّمِيَ بذلك شهادة» وإن كان يمينا ى) قال تعالى: ##إِذَا جك الْمَتَِقُونَ 
َالوأْنتَدِنَكَ مولأ 1المنافقون: ]١‏ الآيتين» وقد أطال ابن القيم في الكلام على هذه المسألة» 
فأفاد. 
انظر: ”المغني" 5/١ ٠( »نايبلا<)١١:-17/١ ١(‏ ) ”المحلى؟ (ىمة )١9‏ «زاد المعاد» (ه/ 69ه"ا-). 


)١(‏ ضعيف. أخخر جه أحجد 1/1١‏ ؟-), وأبو داود (5105)) من حديث ابن عباسء وفي إسناده: عباد بن 


منصور» وفيه ضعف. 


كِنَاثُ الطَّلاقَ 226 بَابُ اللَّعَان 
مسألة [10]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول يها؟ 
قال إبن قد إمة هلله في ”المغنى" /1١(‏ 375): وَلَا فَرْقّ بَيْنَّ كَوْنِ الرَّوْجَةِ مَدْخْولَا با 
غ2 مَدُحُولٍ 0 في أنه يُكاعِنْهَك قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر: أجمَعَ عَلَ هَذَا 0 د له ون 


عَلَّاء حصان رء مِنْهُمْ: عط وَاَسَن والفديي وَالَحَعِيٌ» وَعَمرو بن ديتارء وَقَتَادَقُ 
ومالك وَأَهْل المعليتة وَالدَوْرِئٌ» وَأَهْلُ الْعِرَاقَ؛ لشاف بظاهر قَوْلِ الله تَعَال: # وَالدنَ 


روجهم 4. 
قال. فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْحُولٍ يباه فَلَهَا نِضْفُ الصَّدَاقٍ؛ لِأنها فر مِنْهُ. كَذَيِكَ قَالَ 
لْحْسَنٌ وَسَعِيدٌ بن جُبَئ وَقَتَادَه وَمَالِكٌ وَفبه رِوَايةٌ أخرَى: لا صَدَاقَ كاه لِأَنَّ اْمَرقَة 
حَصَلَتْ بِلِعَانِيَ) جمِيعَاء َأَشْبَه الْفْرْقَةَ لَعيْبٍ في أَحَدِهما. اه 
مسألة 51]: إذا قذف الطفل زوجته؛ وإذا جاءت بولد؟ 
لايصح من الطفل القذفء ولا يلزم به حد عند أهل العلم؛ لأنه مرفوع عنه القلم. 
فإن أتت امرأته بولد؛ فإن كان لدون عشر؛ لم يلحقه الولد» ويكون منة منفيًا عنه؛ لآن الله 
عزوجل لم يجر العادة بأن يولد له لدون ذلكء فينتفي عنه كما لو أتت به المرآة لدون ستة أشهر 
منذ تزوجها. 
8 وإن كان ابن عشر فصاعدًاء فقال بعض الحنابلة: لا يلحق به أيضًا إلا بعد البلوغ؛ 
لأنَّ الولد لا يلحق إلا من الماء» ولو أنزل؛ لبلغ . 
© وقال بعض الحنابلة» منهم ابن حامد: يلحق به وهو ظاهر كلام أحمد» وهو 
مذهب الشافعي؛ لأنَّ الولد يلحق بالإمكان وإن خالف الظاهر. 
انظر: ”المغني؟ 175/11 ) ”البيان» /٠١(‏ 45 4) ”الإجماع" لابن المنذر .)1١8(‏ 


مسألة 0]: إذا قذف المجتون زوجته:؛ وإذا جاءت بولد؟ 


قل إبن قدإمة مله في ”المغني؟ :)1377/1١(‏ لا حُكْمَ لِقَذْفِ أن الْقَلَمَ عَنْهُ مَْفُوعٌ 


لمن 


بُضَاء وَإِنْ أَنَثْ امرَأتُهُ بود قَتَسَبْهُ لاحن به؛ لإمْكَانِه وَلَا سَبِيلَ إِلَ تفي مَعَ زّوَالِ عَفَله فَإذَا 


و 


عَفَلَ فلَهُ تفي الْوَلَدِ حِييَئِذٍ وَاسْيَلْسَاقَُ. 


لز سن مه ص 


اعون ل عم عدو بو فد د ال 0 اق دو وه رق 2ق 4 عداو ع ور ماقم بر 2 
0 إن ادعى أن كان ذاهت العقلٍ حين قَلَفَهُ وَأنكْرَّت ذلك» وَلاحدها بيله َ قال»؟ 


تَبَتَ قَوْلَهُ. وَإِنْ ل يَكُنْ لَوَاحِدٍ مِنْهها ند وَيَكُنْ لَهُ حَالَةٌ عُلِمَ فيهًا رَوَالُ عَفْل فَالْقَوْلُ قَوْهًا 
ا 00 الأضْل :و الطافق اكه والطلافة تون غرفت لانغانة خنووم و ثرت له 


حَالَه قاقد َالقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يمِينهه وَإِنْ عُرِقَتْ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ وَحَالَة 
قلت: والأقرب أنَّ القول قوله؛ لأنَّ الأصل براءة ذمته من الحدء فلا يجب بالشكء ولأنَّ 
الود ندرا بالقرية: 
مسألة [8]: إذا لم يلاعن الزوج؛ فهل يلحقه النسب؟ 
فل نوف توه و الحو وا الا وار بر ااه وي للحت لاجد 
فيه وَيِجِبُ بِالقَذْفٍ مُوجَبْهُ مِنْ الحَدَ وَالتَعِْير إِلّا أنْ يَكُونَ الْقَاذِفْ صَبيًاء أ حَنُوناء فَلَا 


_- 
ترم بين 3 


ضَرْبَ فيه وَلَا لِعَانَ. كذلك قَالَ اللووئ: ومالك وَالشَّافِِنُ وَأنو عل ا نو 


مسألة [9]: إذا قذف أجنبية: فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟ 
.م 5 5 5-5 5 4 5 > ووو لس 56 32200 3 00 ظرعراعر 
اللعان خاصٌ بالزوجين؛ لقوله تعالى: ودس يمون أَوَجَهُمولر يكل َم هب إلة الثلم 4 
[النور:5] الآيات» فإذا قلف أجنبية؛ فعليه حد القذف؛ لقوله تعالى: # والدى ريون يمرت 2 
وا لع هآ دوه تمدن جد ولا تقبلوأ لح سَهَددَةٌ بدا # [النور:4] الآيتين» وهذا الحكم لا 
خلاف فيه. انظر: ”المغني» (1759/11). 
مسألة :]٠١[‏ إذا قذف أمته بالزنى: فهل عليه اللعان؛ أو الحد؟ 


في ”الصحيحين" عن أبي هريرة مَل أن النبي وليه قال: «من قذف مملوكه بالزنى؛ يُقام 


كِنَاثُ الطّلاق ل يات اللْعَاقَ 
عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال».""/ 
وقد نقل الإجماعَ النوويٌ على أنه لا حدَّ على من قذف المملوك. 
ومن ليس عليه الحد؛ فليس عليه اللعان» والله عزوجل خصٌّ ذلك بالزوجاتء فقال 
تعالى: ل نيوت روجهم ورك بده 4 الآية» قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أنْ لا 
لعان بين الآمة وسيدها. انظر: ”المغني" (179/11) "شرح مسلم؟ (179-11/11) ”بداية المجتهر» 
)١ ١6 /"(‏ #التمهيد؟ (8// 184). 
مسألة [11]: إذا ولدت أمته ولدًاء فهل له أن ينتفي منه؛ وهل يلاعن على 
ذلك؟ 
إن لم يعترف بوطثها؛ لم يلحقه نسبه. ولم يحتج إلى نفيهء ولا تصير فراشًًا عند أهل العلم. 
وأما إن كان قد وطتها؛ فإنها تصير فراشًا عند الجمهور»ء وإن جاءت بولد لمدة 
الحمل من يوم الوطء؛ لحقه. وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي. 
© وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا تصير فراشًا له حتى يقر بولدهاء فإذا أقرّ به صارت 
فراشًًا له. ولحقه أولادها بعد ذلك؛ لأها لو صارت فراشًا بالوطء؛ لصارت فراشًا بإياحتف 
كالزوحة: 
واستدل الجمهور بحديث عائشة في ”الصحيحين" عند أن نازع سعد بن أبي وقاص عبد 
ابن زمعة في ابن وليدة زمعة» فقال عبدٌ: هو أخي, وابن وليدة أبي» ولد على فراشه. وقال 
سعد: ابن أخي عتبة, عهد إِيّ أنه ولده. فقال رسول الله يو «الولد للفراشء وللعاهر 
رن 
قال إبن قد|مة كلثه: وَمِيَاسْهُمْ الْوَطْءَ عَلَ الْلْكِ لَا يَصِحُ؛ لِنَ الْلكَ لا يَتَعَلَقُ به ترِيمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/180)) ومسلم برقم .)١17(‏ 
)١(‏ سيأتي في ”البلوغ؟ برقم (07171. 


لعن قر لدو وال لو يه ل ل 
الْمُصَامَرَة وَلَا تحصّل مِنْة الوَلَدَ دون الوَّطءء وَيمَارِقَ النكاع؛ فَإِنّهُ لا يَرَدْ إلا لِلوَطى 


57 
3 
رص ل نر 


ويتعلَقُ به تَحْريمُ الْمُصَاهَرَة» وَكَايَنْعقِدُ في ححَلّ رُم الْوَطْءٌ فيه.اه 

والصحيح هو قول الجمهور. انظر: «المغني» (11/ ١-159‏ 17) ”البيان" .)5475-441/1١(‏ 
مسألة [؟1]: فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعا؟ 

إذا اذّعى أنه استب رأها بعد وطته لها بحيضة؛ فينتفي بذلك.وإن ادعى أنه كان يعزل عنها؛ 
م ينتف عنه بذلك؛ لأنَّ النبي و قال للذي يعزل: «سيأتيها ما قدر لها»؛ ثم حملت» أخرجه 
مسلم )١1759(‏ من حديث جابر يَلنكُ» وقال: «كذبت يبهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت 
أناتضرفه» ”ا 
ش 8 وإذاادعى الوطء في غير الفرج» فوجهان للحنابلة» والشافعية. 

وإن ادعى الاستبراء» فهل يستحلف؟ 

للحنابلة وجةهٌ أنه يقبل قوله بغير يمين» كالمرأة تدعي انقضاء نامرك وجه أنه 
يستحلف» وهو مذهب الشافعي؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن اليمين على 
المدعى عليه)؛ ولأنَّ الاستبراء غير مختص به؛ فلم يقبل قوله فيه بغير يمين كسائر الحقوق 
بخلاف العدة. 
ومتى ل يدع الاستبراء؛ لحقه ولدهاء وليس له أن ينتفي عنه» هذا مذهب الحنابلة» 
وإمامهم. 
© وقال الشافعي وأصحابه: له أن ينتفي منه إذا لم يرضه. والمشهور عن الشافعي: 
بغير لعان. وعنه قولٌ أنه يتتفي عنه بلعان. 


والصحيح قول الحنابلة» والله أعلم. 


.)456 557/1١١ ”البيان"‎ ) ١171-1178 /١1١( انظر: «المغنى؟‎ 


.)1١754( تقدم تخريجه في ”البلوغ» برقم‎ )١( 


مسألة [1]: إذا نكح امرأة نكاحًا فاسداء ثم قذفها؟ 


© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه إن كان بينهما ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه» ولا حدّ 
عليه» وإن لم يكن بينهما ولدّ؛ حُدَّ ولا لعان بينهم|؛ لأنه ولد يلحقه بحكم عقد التكاح؛ فكان 
له نفيه | لو كان التكاح صحيحًاء ويفارق إذا لم يكن ولد؛ فإنه لا حاجة إلى القذف؛ 
أكرها اعلية 
ا <وهاك الو قة وله الو لشوكسى نواه اسان كن المي امي 
سائر الأجنبيات. 
وأجيب عنه: بأنه يفارق سائر الأجنبيات بأنه لا يلحقه ولدهن؛ فلا حاجة به إلى قذفهن. 
قال الجمهور: ويفارق الزوجة؛ فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد؛ لكونها خانته 
وغاظته» وأفسدت فراشه. فإذا كان له منها ولد؛ فالحاجة موجودة فيهما. 
انظر: ”المغني؟ ١(‏ ١/؟").‏ 
مسألة :]1١4[‏ إذا أبان زوجته؛ ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية؟ 
© مذهب أحمد. والشافعيء ومالك أنه إن كان بينها ولد يريد نفيه؛ لاعن, وإلا ححدٌ 
وم يلاعن؛ لما تقدم في المسألة السابقة. 
© وقال أبو حنيفة: يحد. ويلحقه الولد» ولا يلاعن في أي حال. 
8 وقال الحسن, وعثمان البتي: له أن يلاعن» وإن لم يكن بينهم| ولد. 
والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني* (11/ 11 ) ”البيان" .)874//1١(‏ 
مسألة :]١6[‏ إذا قذف مطلقته الرجعية؟ ْ 
© عامة أهل العلم يقولون: يلاعن ما دامت حين قذفها في العدة. وهو قول جابر بن 
زيد» والنخعيء والزهريء وقتادة» والشافعي» وإسحاقء وأحمد. وأبي عبيد. وأبي ثور» 
وأصحاب الرأي؛ لأنها ما زالت زوجة. «المغني" (181-177/11). 


مسألة [115]: إذا قدذف زوجته ثم أبانها ؟ 
© له لعانها عند طائفة من أهل العلم» بل أكثرهمء وهو قول الحسنء والقاسمء 
ومكحولء ومالك» والشافعى» وأحجد. وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر؛ لأنه قذفها وهى 


زوجته. فتشمله آية اللعان 8 وَالَدِنَرَمونَأَروجَهُم *. 
5 وقال الحارث العكلي. وجابر بن زيد» وقتادة» والحكم: يجلد. 
8 . وقال أصحات: الراع» عاد يا دك بولا لحان الأن العاف إن ايكون اب 
الزوجين» وليسا بزوجين, ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية. وهذا قول باطل» والصحيح قول 
الجمهور. انظر: «المغني" /1١(‏ 175 ) ”البداية» (9/ 177). 
مسألة 17[1]: إذا قدذف أجنبية: ثم تزوجها ؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ عليه الحدء ولا يلاعن؛ لأنَّ الحد وجب في حال كونها أجنبية» فلم 
يملك اللعان ىا لو لم يتزوجها. ”المغني" (170/11). 
مسألة [18]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنىّ أضافه إلى ما قبل النكاح؟ 
8 من أهل العلم من يقول: له أن يلاعن؛ لأنه قذف امرأته» فيشمله عموم الآية: 
0 وهم #» وهو قول الحسنء وزرارة بن أوفى» وأحمد في رواية» أصحاب الرأي. 
0 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يحدء وليس له اللعان» سواء كان ثمّ ولد أو لم 
يكن» وهو قول مالكء وأبي ثور والمشهور في مذهب أحمد. وروي عن ابن المسيب» 
والشعبي؛ لأنه قذفها قذهًا مضافًا إلى حال البينونة أشبه ما لو قذفها وهي بائن. 
28 وقال الشافعي: إن لم يكن له ولد؛ حُدَ وم يلاعن. وفي مذهبه وجهان إن كان هناك 
وَل 


قال أبو عبدالله: القول الأول أقرب؛ لعموم الآية, والله أعلم. 
انظر: «المغنى» )١ © /١١(‏ ”البيان" /١١(‏ 8" ) ”الإشراف؟ (6/ .)371١‏ 


مسألة [14]: قدف الأخرس وملاعنته. 


أما إن لم تكن له إشارات مفهمة؛ فلا يصح عنه شيء من ذلك. 
8 وإن كان له إشارات مفهمة في ذلك؛ صم منه القذفء والملاعنة في مذهب مالك» 
والشافعيء وعليه أكثر الحنابلة» وابن حزمء ىا يصح منه النكاح» والطلاق؛ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»ء وقول الله تعالى: 9# انوا هما 
أسَتَطعَ © [التغاين: 17]. 
88 ومن أهل العلم من يقول: لا يصح ذلك منه. وهو قول أحمد في رواية» وإسحاق» 
وأبي عبيدء وأصحاب الرأي؛ لاحتمال أن لا يفهم منهء والحدود تُدرأ بالشبهات؛ ولأنَّ 
اللعان لفظ؛ فلا يصح بالإشارة والكناية» واختاره الشوكاني. 
قلت: والقول الأول هو الراجح. والله أعلم. 
انظر: «المغني" امم ”القرطبي" (؟١١1/ل/ام١)‏ «البيان» )-855/١(‏ «البداية» 
)١١6 /(‏ ”السيل" (ص؟ : 5 ) ”الإنصاف؟" (9/ 1460 5). 
مسألة1701: هل يتعرض للرجل يحد القذفء أو اللعان بغير مطالبة المرأة؟ 
8 مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم أنه لا يتعرض له بإقامة الحد عليه؛ ولا طلب 
اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك؛ فإِنَّ ذلك حق طاء فلا يقام من غير طلبهاء واستدلوا 
على ذلك بقوله :إن دماءكم. وأموالكم؛ وأعراضكم عليكم حرام'؛ فأضاف العرض 
إلينا كإضافة الدم والمال. 
08 وذهب أبو حنيفة» وابن حزم إلى أنه يُقام عليه الحد وإن عَمَتٍ المرأة» واشترط أبو 
حنيفة المطالبة» وقالوا: هو حق لله؛ فلا يسقط» وإن عفت المرأة عنه. والقول الأول أقرب» 
والله أعلم» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين كا في ”الشرح الممتع" (5/ .)-١176‏ 


وانظر: ”البيان" )110//1١5( )5١17//1١١(‏ ”المغني" 28/1١ ١(‏ تالمحل" )١91548(‏ "جموع الفتاوى» 
إفقة كه «المغني؟ (85/17). 


مسألة :19١1‏ هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرأة الحد؟ 
لا يشرع اللعان عند أكثر أهل العلم في كل موضع يسقط فيه الحد» كعفو المرأة» أو 
إقامته البينة بزناهاء أو حل حد القذف ثم أراد لعانباء إلا إذا كان هناك نسب يريد أن ينفيه. 
وقال بعض الشافعية: له الملاعنة؛ لإزالة الفراش. والصحيح عند الشافعية كقول 
الجمهور؛ لأنَّ إزالة الفراش ممكنة بالطلاق» والتحريم المؤبد ليس بمقصود يشرع اللعان 
من أجله. انظر: ”المغني؟ (11/ 1778) ”البيان" ١8/1١١‏ 5) ”المحلى؟ (/195). 


مسألة [55؟1]: إذا كان هناك ولد؛ فما حكم الملاعنة؟ 
© مذهب الشافعية» والحنابلة أنَّ له أن يلاعن إذا أراد نفيه» وإن لم تطالب المرأة 
بذلك؛ لينفي عن نفسه النسب الباطل إن كان قد وقع الزنى» وظاهر كلام شيخ الإسلام 
الوجوب. وهو اختيار العلامة ابن عثيمين» وخالف في ذلك الحنفية» وبعض الظاهرية. 
انظر: ”المغني" )١78 /1١1(‏ ”البيان" ١8 /1١(‏ 5) ”مجموع الفتاوى" /١8(‏ “7817) (19/ 5 727) ”الشرح 
الممتع" (0/ 5-556؟1) ”الإنصاف" (508/9). 
مسألة [178]: إذا مات أحدهما قبل اللعان؟ 
قال [بن قت إمة هله ني ”المغني؟ :2389/1١(‏ وَإِذَا قَذَهَهَا نم مَاتَ قَبْلَ لِعَامِيَاء أو قَبْلَ 
نمام ِحَانِ سَقَط اللّعَانُه وََكَفَهُ الْوَلَدُ وَوَرِكَْةُ في قَوْلٍ ل الجبع؛ ؛لِأَنَّ اللْعَانَ ليُوجَدُ قَلَمْ يَنْيْتْ 
حُكْمْهُ. وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ لِعَانَهُ وََبْلَ لِعَانا فَكَذَلِكَ. وَقَالَ السَّافِعِىٌ: : تبن بلِعَانه 
وَيَسْقطُ التوَارْتُ وَيَنْيفِي الْوَلَدُ وَيَلرَمُهَا الخد إلا أنْ تَلْتحِنَ. 
قال. وَكََا أنه مَاتٌ قَبْلٌ كمال اللّحَانِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ إِكْمَالٍ الْيعَانِءِ وَدَلِكَ لان 
الَّرْعَ إِنَّارَنّبَ هَذِ الْأَحَكَامَ عَلَ اللّعَان النَامِ.اه 
قلت: والذي يظهر لي أنَّ الولد لا يلحق به؛ لأعها إما أن 7 تعترف بذلك فتحد حد الزنى» 
ولا يلحق الولد به وما زالت زوجة ترثه» لآنها لم تلتعن» وإما أن لا تعترف فتلتعن» فعند 


ذلك تقع البينونة» ولا يلحق به الولد على الحالين» والله أعلم. 


وأما الفراق؛ فلا يقع إلا بإكيال اللعان منهما كما سيآتي إن شاء الله. 


وانظر: ”البيان» /١١(‏ 97/اغ -"/ا1). 


مسألة [174]: إذا مات المقدذوف قبل المطالبة بالحد: هل يسقط ؟ 
5 دهن الحبايلة أن اتكذ سقط ؛ وليس للورثة اللطالية نَ+ أده لذالك للمطالية 
وإذالم يطالب؛ لم يكن لغيره المطالبة عنه. 
28 ومذهب الشافعية أنَّ المطالبة بالحد تورث؛ لأمها من حقوق المتوق. 

قلت: وقول الشافعية أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" .)١140/11(‏ 
مسألة [5؟]: صفة اللعان. 

صفته أنَّ الإمام يبدأ بالزوج فيقول له: قل أربع مرات: (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيها 
رميت به زوجتي هذه من الزنى) أو يسميها إن كانت غائبة. 

فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال له: اتق الله؛ فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة. ثم 
يأمر رجلا فيرسل يده عن فيه؛ فإن رآه يمضي في ذلكء قال له: قل: (وأنَّ لعنة الله علي إن 
كنت من الكاذيين فيها رميت به زوجتي هذه من الزنى). 

ثم يأمر المرأة» ويقوله ها: قولي (أشهد بالله أنّ زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من 
الزنى) فإذا كررت ذلك أربع مرات» وقفها ووعظها كى! في حق الزوج؛ فإن رآها تمفي على 
ذلك قال لها: قولي (وأنَ غضب الله عل إن كان زوجي هذا من الصادقين عل فيه| رماني به من 


الزنى). انظر: ”البيان" )50٠ /٠١(‏ ”المغني" (11/5/11-/10/1) ”البداية؟ (5/ 155). 


مسألة [155: إذا نَقص من الأيمان واحدة: أوأكثر؟ 
8 مذهب الحنابلة» والشافعية أنه إن أخلٌ بواحدة منها؛ لم يصح اللعان» ولا تتعلق به 
الأحكام؛ وإن حكم بذلك الحاكم. 
8 وقال أبو حنيفة: إذا شهد أحدهما مرتين» وأتى باللعان في الثالثة» وحكم الحاكم 
بالفرقة بذلك» ونفى النسب؛ فقد أخطأ ونفذ حكمه. 
واستدل الأولون على قوهم بأنَّ الله تعالى علَّق الحكم بالألفاظ الخمسة» وهو الصحيح: 
والله أعلم. انظر: ”المغني" /١١1(‏ /101) ”البيان" /1١(‏ 407). 


مسأئة717[1]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم ؟ 
قال [بن رثنت هله في «البداية؟ (/ :)١177‏ وأجمعوا على أنَّ من شرط صحته أن يكون 
بحكم حاكم.اه 
وذكر غيره زيادة (أو نائبه)» وقال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه. 
انظر: «المغني" /١1(‏ 179) «البيان؟ /١١(‏ 59 5) ”التمهيد" (5/ )١191-19-‏ ”الزاد؟ (0/ 10/6؟). 
مسألة [8؟]: هل يشترط الابتداء بالرجل؟ 
© مذهب الحنابلة والشافعية اشتراط ذلكء فإذا بدأت المرأة؛ لم يصح اللعان؛ لأنَّ 
الله عزوجل أمر باللعان كذلك» وفعله كذلك النبي يوَتوُةِ اومن عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ 
فهو رد)ء وظاهر الآيات اعتبار الترتيب. 
© وقال مالك؛ وأبو حنيفة: لا يشترط» ويصح اللعان إذا بدأت المرأة؛ لأنَّ اللقصود 
الأيمان والشهادات» وقد حصلتء وإن لم يرتب. والقول الأول هو ظاهر ترجيح العلامة 
ابن عثيمين طلتعله, وقبله الإمام الشوكاني مَلتَكه وهو الحق بلا ريب. 


انظر: «المغني" (11/ 165-167) )١74/11(‏ ”البيان" /1١(‏ 517) «السيل» (ص١15)‏ ”الشرح 
الممتع» (575/6). 


مسألة [19]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك ؟ 


اشترط ذلك الحنابلة» قالوا: فإن بادر أحدهما قبل أن يطالب منه الحاكم؛ لم يصح كما لو 
حلف قبل أن يحلفه الحاكم» وهو مذهب الشافعية أيضًا. 
انظر: ”المغنبي» (11/4/11) ”روضة الطالبين" (8/ 0707. 
مسألة 01]: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) 
وكذلت المرأة بعد قولها: (من الكاذبين) ؟ 
6 اشترط ذلك جمع من الفقهاء من الحنابلة» والشافعية وغيرهم. والصحيح عدم 
اشتراط ذلك. 
قال الوزير زبن هبيرة إلحنبلاج جلته: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأنَّ الله سبحانه أنزل ذلك وبينه 
ول يذكر هذا الاشتراط.اه 
وقال الشم١كاناج‏ هلله ني ”السيل؟ (ص ١‏ 50): قد علمنا الله سبحانه وتعالى كيف يقول 
المتلاعنان» فلا حاجة في الزيادة على ذلك. ولا في إحضار الولد.اه 
وقال بذلك ابن حزمء وشدد القول على من اشترط ذلكء وهذا ترجيح العلامة ابن 
عتنميك أن الأيهان لا تأويل فيها؛ لحديث: ١يمينك‏ على ماانصدكلة به اصاتجلة) )زه 
اختيار ابن القيم هالثه. 
انظر: ”المغني" )١0/8/11(‏ ”المحلى؟ )١94/(‏ ”البيان» 40٠ /٠١(‏ ) ”الزاد؟ (8/0/ا"-). 
مسألة :]0١1‏ هل يُشترط يِذ اللعان كلمة (أشهد) ؟ 
2 الأصح عند الحنابلة» وهو وجه للشافعية أنه يشترط أن يتلفظ بالشهادة مع اليمين؛ 
لأنَّ الله تعالى نصّ على لفظ الشهادة» فإذا عدل عنه إلى غيره؛ لم يجزه. 
2 ووجة للحنابلة» والشافعية أنه يصح أن يبدل لفظة (أشهد) بقوله: (أحلف بالله) 


.)11771( سيآني تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


و(أقسم بالله) و (أول بالله)؛ لأنَّ المقصود هو اليمين» وهذه الألفاظ صريحة فيه. 
“ويعضن تابه العامة ل جواز قرله فدنه وأخهة) والانففار عل المي 


بدون هذا اللفظء وهو قول ابن حزم, والشوكاني وغيرهم, وهو الأظهرء والله أعلم. 

انظر: ”المغني" )١78/11(‏ ”البيان؟ )5577/1١(‏ ”#روضة الطالبين" (8/ ؟70). 

تنبيم: إن أبدل لفظة اللعن بالإبعاد؛ لم يصح عند أكثر الحنابلة» والشافعية» وإن أبدل 
لفظ اللعن بالغضب؛ لم يجز في قول جماعة من الحنابلة» والشافعية» وأجازه جماعة منهم. 

وإن أبدلت المرأة لفظ الغضب باللعن؛ لم يجز عندهم» وإن أبدلته بالسخط ففيه وجهان. 
ورجح ابن القيم عدم إجزاء الإبدال مطلقاء قال: وهو أصح القولين في مذهب أحمدء ومالك 
وفنا 

قلت: الصحيح عدم إجزاء الإبدال مطلقًا كا ذكر ابن القيم هَللك؛ والله تعالى أعلى 
وأعلم. انظر: «البيان" /١١(‏ 5-07 53) ”المغني» (11/8/11) ”روضة الطالبين" (8/ 267 ”زاد المعاد» 
0 1ات. 
مسأئة1[؟*1]: الالتعان بغير العربية؟ 

لخم دربي وووع فطانمز كج /0. لإقاةةورة ى الطران وال الغريلة وم 
تسو ناز ل الالعا نيلياه هد نتعيون ترجا 

انظر: ”المغني» )١187 /١1(‏ ”الروضة" (8/ 07019 
مسألة ["1: هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه 4# اللعان؟ 

قال إبن إلقيم هلله في «الزاد؟ (0/ 7874): وَمِنْهًا: أن الحَمْلَ يَنْتَفِي بِلِعَانِه وَلَا يحتَاحُ أَنْ 
يَقُولَ: وَمَا هَذَا الْحَمْلُ مِنْي. وََا يحَاجُ أَنْ يَقُولَ: وَقَدْ استَبَْأُجا. هَذَا قَوْلُ أبي بكر عَبْدِ الْعَزيز 
من أضْحَابٍ أَحْمَدَه وَقَوْلْبَعْضٍ أَصْحَابٍ مَالِكِ وَأَهْلٍ الظاهِرِء وَقَالَ الشَافعِيّ: يتَاجُ الرَجُلُ 


له 


إِلَ ذِكْر الوَلَدِ وَلَا تحتَاحُ الْمَرْآةُ إل ذِكْرِِ. وَكَالَ الحرَقِيّ وَعَيْدُهُ: يحتاجَانِ ِل ذِكْرِهِ. وَقَالَ 


كِتَابُ الطّلاق 0 47 بَابُ اللّعَان 
قفي اقرط ار ةا ونير ورت راق قوت قو درل الا فور نول آنه 
بَكْرِ أصَح الْأَقوَالِء وَعَلَيِْتَدُلَ السَنْةُ الابئة.اه 
ورجح ذلك الصنعاني أيضًا في ”السبل؟ (5/ 207717 وهو الصحيح» والله أعلم. 
وانظر: «المغني؟ /١1(‏ 161-). 
مسألة [4"]: التلاعن بحضرة الناس. 
استحبٌ أهل العلم للحاكم عل الثعان نغفر جاعة من الاس يكتهداوثهة ذإن 
ابن عباس» وابن عمر» وسهل بن سعد يِل حضروه مع حداثة أسنانهم؛ فدل ذلك على أنه 
حضره جمحٌ كثير؛ فإِنَّ الصبيان إننا يحضرون مثل هذا الأمر تبعًا للرجال» وقد قال سهل بن 
سعد فتلاعناء وأنا مع الناس عند النبي وكا 
قال إبن إلقيص خلته: وحكمةٌ هذا -والله أعلم- أنَّ اللعان بي على التغليظ؛ مبالغةً في 
الردع والزجرء وفعله في الماعة أبلغ في ذلك.اه انظر: ”زاد المعاد؟ (0/ 07/5 7) «البيان" /١١(‏ 5 585) 
«المغني" .)١75/1١(‏ 
مسألة [ه"1]: هل يغلظ اللعان 4# مكانه وزمانه؟ 
28 من أهل العلم من قال بالتغليظ في المكان» كعند منبر النبي يو إن كان بالمدينة» أو 
بين الركن والمقام إن كان بمكة» أو عند الصخرة إن كان ببيت المقدس» وفي غيرها في 
المساجد» وهذا قول الشافعي؛ وبعض الحنابلة» وكذلك قالوا بالتغليظ في الزمان» فيجعل 
في يوم الجمعة. 
8 ومن أهل العلم من لم يقل بالتغليظ بذلك» وهو قول جماعة من الحنابلة» وأبي 
حنيفة؛ لأنه لم يدل دليل على اعتبار ذلك» وهذا القول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني» 


.)500 /7١( ”البيان»‎ ) ١706 /١١( 


كِنَاتُ الطّلاق 22 باك اللمآن 
مسألة [5*]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته؟ 
28 أجازه الشافعية» كا له أن يقيم الحد على أمته. 
7 ومنع من ذلك الحنابلة كغيرها من الأحرار والحرائر؛ وقالوا: لم يأت أنَّ السيد أبيح 
له الحد على أمته المتزوجة» وبالفرق بين الحد واللعان» فالحد زجر وتأديب» واللعان شهادة 
ويمين. انظر: المغني" /١١(‏ 175). 
مسألة [/ا1: التلاعن قياما. 
قال إبن إلقيص كله في ”الزاد؟ (0/ 3075): وَمِنْهَا - أي: فوائد أحاديث اللعان -: أَمْنَا 
يَتكاعَنَانِ قَِامَاء وَفي قِضَةٍ هِالٍ بْن مي أن الي يك َال لَهُ: ١قُمْ‏ فَاشْهَدْ أَرْبعَ شَهَادَاتٍ بلنه». 
وَف ”الصَحِيِحَيْن" في قِضَة المْرأَةِ: نَم قَامَتْ فَشََهِدَثْ. وَلِأَنَهُإذَا قَامَ شَاهَدَهُ الحَاضِرُونَ؛ فَكَانَ 
أَبْلَعَ في شهرَتِهء وََوْكَمَ في التُوسٍ .اه 
وذكر نحو ذلك ابن قدامة في ”المغني» (175/11)» ثم قال: وليس ذلك واجبّاء ومهذا 
كله قال أبو حنيفة» والشافعي, ولا أعلم فيه مخالمًا.اه 


مسألة [4؟]: موعظة الإمام للمتلاعنين. 


قال إبن إلقيص كلت في «الزاد؟ (5/ 3771): ومِنْهَا: وَعْظ كُلّ وَاحِدِ مِنْ الْمُتَلَاعِيَيْنِ عِنْدَ 


1 5 


إرَادَِ الضّرُوع في اللَعَانِء فَيُوعَظ وَيُذَكرُ وَيُقَالُ لَهُ: (عَدَابٌ الدَنْيَا َمْوَنَ مِنْ عَذَابٍ الْآخرّة). 

َإِذَا كَانَ يد امس ك1 ذَلِكَ عَلَيِهَا كانت الشنة هَذَا وَهَذَا.اه 

مسألة [1"9: إذا لم تلاعن المرأة» وأبت؟ 
0# من أهل العلم من قال: إذا أبت اللعان؛ وجب عليها الحد. وهذا قول مالك» 
والشافعي, وأبي عبيد» وأبي ثور وابن المنذر» وبه قال مكحولء والشعبي» وهو قول شيخ 
الإسلام» وابن القيم؛ لقوله تعالى: ## وَيِرَوَا عَنهَا الْعدَاب أن تَشَد ريم َبَادَاتٍ بش 4 [النور:ه]ء 


وهذا يدل على أن سبب العذاب الدنيوي قد وجد؛ فلا يزول عنها إلا باللعان» والله 


كِنَاتٌ الطّلاق 0 4 يَاثُ اللّعَان 
عزوجل جعل التعان الزوج بدلا عن الشهود. وقائًا مقامهم. بل جعل الأزواج الملتعنين 
شهداء. وصرّح أن لعانهم شهادة. 
ومن أهل العلم من قال: لا حدَّ عليها إذا لم تلاعن. وهو قول الحسنء والأوزاعي. 
وأحمدء وأصحاب الرأيء وعثمان البتي» والحارث العكلي؛ وقالوا: إنيا دلَّت الآية بالمفهوم 
على أنها تحد. وقالوا: لو كان لعان الرجل بينة توجب ال حد عليها؛ لم تملك إسقاطه باللعان» 
وتكذيب البينة | لو شهد عليها أربعة. 
قالوا: ولا يصح إثباته بتكول المرأة؛ لأنَّ الحد لا يثبت به؛ فإنه يُدْرأ بالشبهات» ولعلها 
نكلت لشدة حيائهاء أو لعقلة لساما؛ فلا يجوز إثبات الحد الذي اعتير فيه من البيئة ضعف ما 
اعتبر في سائر الحدود مع الشهادة بحقيقة الزنى» بيء مشتبه. 
وقالوا: إِنَّ المرأة إذا أقرّت على نفسها بالزنى» ثم رجعت؛ قبل رجوعهاء فكيف يثبت 
عليها الحد بالتكول. 
وقد أجاب ابن القيم قله في ”زاده؟ على هذه المعارضاتء وبين أنَّ اللعان حكمٌ بنفسه 
شرعه الله غير مردود إلى أحكام الدعاوى والبينات» وَأن الذي أوجب الحد هو مجموع التعانه 
مع نكوها في حال قدرتها على ذلك. 
انظر: ”زاد المعاد؟ (0/ 5-56 /ا) «المغني» 188/119 -) ”البيان؟ /1١(‏ 4505-). 
مسألة [0:]: إذا قدذف امرأته برجل بعينه؟ 
اختلف أهل العلم هل تحد الرجل بقذفه للرجل المعين بامرأته؟ 
8 فمن أهل العلم من قال: يسقط الحد إذا لاعن امرأته؛ فلا يحد لقذفه لامرأته» ولا 
بقذفه للرجل. وهذا قول أحمدء وقال به الشافعي في قولء وقال بذلك بعض الشافعية. 
قالوا: وإن لم يلاعن يحد حدين. ولا خلاف بين الشافعية أنَّ الحد يسقط إذا ذكره في اللعان. 


8 وقال مالك. وأبو حنيفة أيضًا: عليه الحد وإن لاعن. وهو قول بعض الشافعية فيا 


إذا لم يذكر الرجل في اللعان. 
وحجة أصحاب القول الأول أنه لم يَرِدْ أنَّ النبي فقي حدَّ هلال بن أمية بعد لعانه؛ 
لقذفه شريك بن سح)ء بامرأته. 


وأجاب مالك ومن معه: بأنه محمول على أنه لم يطالب بالحد. 


قال إبن إلقيم هله (5/ 87): وهذا ينقلب حجة عليكم؛ لأنه لما استقر عنده أنه لا 
حق له في هذا القذف؛ لم يطالب به» ولم يتعرض له؛ وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه. وله 
طريق إلى إظهارها بحد قاذفه. والقوم كانوا أشد حمية وأنفة من ذلك. 
ثم ذكر كلامًا ما معناه: أنَّ الشهادة قد أقيمت مقام الشهود» وكا أنَّ شهادته وأيانه 
درأت عنه الحد من طرف الزوجة؛ فكذلك تدرأ عنه من طرف المقذوف. وانظر بقية كلامه.» 
وهو الراجح إن شاء الله. انظر: «المغني» (11/ )١8١‏ ”البيان؟ /١١(‏ 78 4) ”زاد المعاد» (0/ ل ”-). 
تنبيث: أكثر أهل العلم على أنَّ عليه حدين إذا لم يلاعن» وخالف بعض الشافعية» 
وبعض الحنابلة» فقالوا: عليه حدٌ واحد» والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. انظر: "المغني» 
١8١/1١‏ )”لبيان» .)555/16١(‏ 
مسألة 411!: متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟ 
© من الفقهاء من يقول: لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينههم| بعد لعاني|. وهو 
فول يقضن الكنابلة: واتحاتب الزاع» لأن فى حديت التلاعين: افقرق بينيا رسول الله 
للها . 
8 ومن أهل العلم من يقول: تحصل الفرقة بتلاعنهماء وبالفراغ منه» ولا يشترط في 
ذلك تفريق الحاكم» وهذا قول مالك. وأحمد في رواية» وجماعة من أصحابه. وأبي ثور 
وداود» وزفر» وابن المنذر. 


واستدل هؤلاء بأنَّ اللعان نفسه معنى يقتضي التحريم المؤبد؛ للحديث: «مضت السنة 


كِتَاتُ الطّلاق 22 بَابٌ اللّعَان 


في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًاك» وحديث: «قال: لا يجتمعان أبدًَا» أخرجهما 
البيهقي (7/ ٠١‏ 25» والدارقطني (7/ 71/0-) من حديث ابن عمر» وسهل بن سعد بيلقاء 
وحديث ابن عمر متها الذي ني ”الصحيحين»: «لا سبيل لك عليها»» فهذه الأدلة تبين 
أنَّ الفرقة تحصل باللعان» فتفريق النبي كك يبنهما إنما كان تبعًا للحكم المترتب على اللعان» 
ولو كان الأمر للحاكم؛ لساغ له ألا يفرق بينهما إذا كره ذلك الزوجان. 
قالوا: وقوله «فرق النبي يَليْةِ ببنهم|» يحتمل أمورًا ثلاثة: إنشاء الفرقة» والثاني: الإعلام 
بباء والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. 
© وذهب الشافعي إلى أنَّ الفرقة تحصل بانتهاء الزوج؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول» 
فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق» ولا دليل على هذا القول؛ فإنَّ الأحاديث لم يأت فيها 
التفريق إلا بالفراغ من اللعان. 
© وقال أبو عبيد: تحصل الفرقة بمجرد القذف. وهذا القول ضعيف» والصحيح 
قول مالك ومن معه. انظر: ”المغني؟ )-١ 45 /١١(‏ ”البيان" /1١(‏ /451) ”الراد؟ (0/ 884-). 
مسألة 1[؟1]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟ 
© مذهب مالكء وأحمد أنَّ تفريقه باطل؛ لا عبرة به؛ لأنَّ الفرقة إنم) تحصل بتام 
اللعان. 
وقال الشافعي: إِنْ فرق بعد انتهاء الزوج؛ صِحٌ. بناءً على ما اخختاره في المسألة 
السابقة. 
© وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: إذا فرَّق بينهما بعد أن لاعن كل واحد منهم| 
ثلاث مرات؛ أخطأ السنة» والفرقة جائزة» وإن كان أقل من الثلاث؛ فالفرقة باطلة. 


وهذا التفصيل لا دليل عليه» والصحيح قول مالك» وأحمد. انظر: ”المغني؟ .)١157/١1(‏ 


كِنَاتُ الطلاق 0 4 بَابُ اللّعَانِ 


مسألة [48]: هل فرقة اللعان فسحُ؛ أم طلاقٌ؟ 
8 ذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق؛ لأنها فرقة من جهة الزوج؛ فكان كذلك. 
© وذهب الجمهورء منهم: أحمد, والشافعي إلى أنه فسخ؛ لأنَّ اللعان ليس صريًِا 
بالطلاق» ولا نوى به الطلاق: ولو كان طلاقًا لوقع بلعان الزوج قبل لعان المرأة. انظر: 
#المغني" .)١45/9(‏ 
مسألة [44]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤيدً ؟ 
قال إبن قدإمة مَلته في ”المغني" :)١59/١١(‏ تحرم عليه باللعان مؤبدًا؛ فلا تحل له 
ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا ل يكذب نفسه لا تحل لهء إلا أن يكون قولًا شاذًا.اه 
واستدل على ذلك با في ”الصحيحين" عن ابن عمر ًا أنَّ النبي و قال: ١لا‏ سبيل 
لك عليها». وبا أخرجه الدارقطني (7/ 7170)» والبيهقي )4٠١/1(‏ من حديث سهل بن 
سعد قال: فتلاعنا عند رسول الله وَقُله ففرق رسول الله بينهماء وقال: ١لا‏ يجتمعان أبدًااء 
وإسناده صحيح. 
وله شاهد من حديث علي يَللَهُ قال: مضت السنة في المتلاعنين أَلّا يجتمعا أبدًا. أخرجه 
الدارقطني (7/ 7075)» والبيهقي (1/ »)5٠١‏ وفي إسناده قيس بن الربيع» وفيه ضعف. 
وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدًا. وفي 
إسناده كذلك قيس» لما حكم الرفع» أخرجه الدارقطني» (71777/5). 
وجاء عن عمر َيِه من طريق: النخعي عنه أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. 
أخرجه ابن أبي شيبة (54/ 2701١‏ وعبدالرزاق »)١74757(‏ وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه. 
واختلف أهل العلم فيما إذا كذب نفسث: فهل تحل لك بعد ذلك؟ 
8 فعامة أهل العلم على أنها تحرم عليه مؤبدّاء وإن كذب نفسه؛ لعموم الأحاديث؛ 
والآثار المتقدمة» وبه قال الحسن» وعطاء» وجابر بن زيد» والنخعيء والزهري, والحكم. 


كِنَاتُ الطّلاق 22 العا 
ومالك وأحمد. والثوري. والأوزاعي. والشافعيء وأبو عبيد» وأبو ثور وغيرهم. 
© وعن أحمد رواية: إن أكذب نفسه؛ حلت له. قال ابن قدامة: وهي رواية شاذة» شذ 
بها حنبل عن أصحابه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره. 
© وقال عثان البتي: اللعان لا يتعلق به فرقة؛ لقوله «فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره...» 
8 وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه؛ فهو خاطب من الخطاب. وهو قول أبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن. 
85 وقال سعيد ين جبير: ترد إليه ما دامت في العدة. 
والصحيح القول الأول» وهو قول الجمهور. 
انظر: «المغني" )١59/١11(‏ ”زاد المعاد" (5/ )791١‏ ”سنن البيهقي" (/9/ .)5١١- 5٠9‏ 
مسألة [ه:]: إن كانت الملاعنة أمة ثم اشتراها ملاعنهاء فهل يحل له 
وطؤها؟ 
قال إبن قد إمة مَلتهه في «المخني؟ :)١15١ /١١1(‏ فَإِنْ كَا 
لَه لِأنّ كَرِيمَهَا ريم انقرفت وواعل تدرينه 0 وَلِأَنَّ الْمُطَلّقَ كَلَانًا إذَا 


# 


د 
7 َ ودمغد ااه 


اشئّرَى مُطَلَقتك لا تحَلٌ آ َهُ قَبْلَ رَوْحِ وَإِصَابَ اهنا أؤْى؛ أن هَذَا الّْرِيمَ مُوَبّكٌ وَتْرِيمُ 


010 
لذن 10 


الطَّلاقٍ لَيْسَ بِمُوَيدِه وَلِأنْ كَرِيمَ الوق فق الشف ارهد لا ل جد وعدا سدم 
السَّافْعِيٌ. وانظر: «زاد المعاد؟. 
مسألة [45]: إذا أكذب نفسه فهل يُقَام عليه الحد؟ 


8 


قال إبن قد إمة مله ني «المغني" )١6 /١١(‏ : الرَّجُلَ إِذَا قَذَفَ امْرَأتَك َم أَكُدبَ تَفْسَهُ 
ََهَا عَلَبْهِ اَن سَوَاءٌ أَكُذَيََا قَبْلَ لِعَادها أو بَعْدَه. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيٌ» وَأَبي ل 


مسألة 41/1]: هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه؟ 


إن كان الولد حيّاِ لحقه بلا خلاف؛ لأنَّ في ذلك مصلحة للولد بحفظ نسبه. 

28 وإن كان ميئًا فكذلك عند الجمهور. 

88 وقال الثوري: لا يلحقه الميت إن كان ذا مال. 

© وقال أصحاب الرأي: إن كان الولد الميت ترك ولدًَاء ثبت نسبه من المستلحق» 
وتبعه نسب ابنه» وإن لم يكن ترك ولدًا؛ لمويصح استلحاقه. ول يثبت نسبه. 

والصحيح قول الجمهور إلا أن تظهر قرائن واضحة أنه يريد الميراث» وأنه لم يستلحقه 
إلا من أجله؛ فلا يثبت كا تقدم في الإقرار» والله أعلم. 

ورجّح الشوكاني قول الجمهور. انظر: ”المغني" (11/ )١195516٠0‏ ”السبل" (ص 407). 
مسألة [58]: إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه؟ 

قال إبن قدإمة مله في ”لمغني» :)22101١/11(‏ فَإِنْ أقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضَهُ قَبَدَلَ اللّعَانَء 
وَقَالَ: أن الخ بل هذه لان اللعان ا حجِيعَ اخ فووقط تحفية كالة ار 

مسألة [144]: حكم القذف لامرأته. 

من القذف ما يكون واجبّاء كأن يرى امرآته تزنٍ في طهر لم يصبها فيه واعتزنها حتى تبين 
حملها من الزاني؛ لزمه قذفهاء ونفي ولدها؛ لأنه إذا لم يفعل لحقه الولد» وورثه» وورث 
أقاربه» وورثوا منه» ونظر إلى بناته» وأخواته» وليس ذلك بجائز. 

ومنه ما يكون جائرّاء كأن يتحقق الرجل زناهاء وليس هناك ولدء فيجوز له قذفهاء 
والأفضل أن يسترهاء ويطلقها. 

ومنه ما يكون محرمّاء وهو أن يقذف زوجته بمجرد شكوكء وأوهام, أو ماأشبه ذلك؛ 


م و 


5 5 72 0-9 موس سا ما 00 صدوج سم م صمالادو سا 
فهذا من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: إن أن رمو السحصَدتٍ التفكات الْمُؤمتتٍ لهِمُوا ف لديا 


كِنَاثُ الصَّلاقَ 0 4 بَاثُ اللّعَان 
وَالأخرةَ وعد عَذَّابٌ عَظِيمٌ # [النور:15]. 
انظر: ”المغني" )١61/ /١1(‏ «البيان" .)159/1١( 0-501 /1١(‏ 
مسألة [020]: إذا قال الرجل: ليس هذا ولديء ولكني لا أرميها بالزنى؟ 
أو قال: لقد وطئت بشبهة. أو قال: اغتصبت على الزنى. أو أكرهت. أولم يجزم بواحدةء 
لكن بنفي ولده. 
فمذهبالحنابلة» والحنفية أنه لا حد عليهاء ولا لعان؛ لأنه لم يقذفها بالزنى. 
8 وذكر القاضي رواية فيا إذا قال: أكرهت على الزنى. بأنَّ له اللعان؛ لأنه محتاج إلى 
نفي الولد. وهو قول الشافعي. 
انظر: ”المغني" )١155-156 /١١(‏ ”الشرح الممتع" (0/ )512١‏ ”البيان» (1/ 4717 -518). 
وإذا قال الزوج: ليس بولدي إنا التقطته» أو استعارته؟ 
هذا القول لا يعتبر قذْقًا. 
8 وإ اذفت مزه أنه ننه والتفووعل ميقل قر بالية» أن الو لخد سكن 
إقامة البينة عليهاء والأصل عدمهاء هذا قول الحنابلة» والشافعية» والحنفية» وأبي ثور. 
6 وقال بعض الحنابلة: يقبل قوطا بغير بينة» كالحيضء والحمل. 
انظر: ”المغني" .)١71//11(‏ 
مسألة [101: إذا قذف امرأته وهي صغيرة؟ 
قال [بن قد إمة مللنه ني «المغني" :)177/1١(‏ : فَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةَ لا نجام مَعُ متلْهَاء ثلا 
7 1 0 


عن فاذقهاة لأنة كول د تبَِنُ كَذِبُهُ فيه وَبَرَاءَةُ عِرْضِهًَا مِنْكُ فَلَمْ يجب به حَذّء كا لَوْ قَالَ 


1- 


الديا زناف ولكة يكرة ؛ لِلسّبٌّء لا لِلَقَذْفِء وَلَا تناح في التَعْزِيرٍ إِلَ مُطَالبَة؛ لِأنّهُ مَدْرُوعٌ 


م 


م 0 2 ار 196 أ 556 8 ا 2 5 

ارقا ا ا لطت او ار بر 
2ه لنطاكة وه وام لقوق وه ف ماوق و ال الول 2 

وَلْيْسَ لِوَلِيّهَا وَلَا هَا الْمُطَالبَة بو حتى تَبّلْمَء فَإِذَا بَلَعَتْ فَطَالَبَتْء فَلَهَا الْحَدَء وَلَهُ إِسْقَاطةُ 


اللّعَانِ وَلَيْسَ ل لَه لعَائه قبْلَ البلُوغء أن اللّعَانَ يُرَادُ لإسْقَاطٍ لد أو تَفْي الْوَلَدء وَلَا حَدٌ 
عَلَيْهِ َبْلَ يُلْوغِهَاء وَلَا وَلَدَ فينْفيَةُ. اه 
وانظر: ”البيان» ١4 /1١(‏ 5) ”الشرح الممتع" (579-5274/0). 


مسألة 011]: إن قذف امرأته المجنونة؟ 
ذكر أهل العلم أنه إن قذف امرأته بزنى أضافه إلى حال الإفاقة؛ فإنه لا يقام عليه الحده 
ولا لعان حتى تفيق» فإما أن تعترفء وإما أن تطالب بالحد. وله أن يزيل الحد باللعان. 
© وإن كان هناك ولد يريد نفيه» فمذهب الحنابلة» والحنفية أنه لا يلاعن حتى تفيق» 
ويلحقه الولد حتى يحصل اللعان. 
8 ومذهب الشافعي أن له أن يلاعن لنفيه. وهذا أقربء والله أعلم. 
انظر: المغني" )١1١717/١1(‏ ”الشرح الممتع" (119-57/8/5). 


5007 اه 2 
| 


٠١6‏ وَعَنْ أي مث الا «أَبْصِرُوهَاء فَِنْ جَاءَتْ به أَبِيضَ سَبطَاء فَهُوَ 


2 2 


َّ جَعْدَاء كَهُوَلِلّذِي رَمَاهَا به) . متَفق عَليه. 


الحكم المستفاد من الحديث 
دل هذا الحديث على صحة اللعان من المرأة الحامل: والجمهور على أنه يصح أن يلاعن 
حتى على نفي الولد» ولا يشترط انتظاره حتى تلد؛ لظاهر حديث الباب. 
2 ومذهب الحنفية» وأحمد في رواية: لا لعان لنفي ال حمل حتى تضع؛ لجواز أن يكون 
ريحًاء أو غيرهاء فيصبح اللعان معلقًا بشرط وجوده؛ فلا يصح. 
والصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الحمل»؛ ولا يشترط ذكر ذلك في اللعان ى) تقدم. 
وانظر: ”المغني؟ )١51/11(‏ ”سبل السلام؟ )١7377/7(‏ ”البيان» /١١(‏ 477). 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١547(‏ بنحوه. ول يخرجه البخاري. 


كِتَاثُ الطّلاق يَابُ اللّعَان 


ل 


ها أن وَسُولَ الله يك أَمَرَ رَجُلَا أن يَضَعَ يَدَهُ عنْدَ الحَامِسَةِ عَلّ 


0١ ىع‎ 10 


فيهء وَقال: «إَِا مُوجبَةً) رَوَاه أبُودَاوٌد وَالنَسَاِنُ وَرِجَالَه يَقَاتٌ. 
الحكم المستفاد من الحديث 
دل هذا الحديث على أنه يستحب للحاكم أن يأمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على في 
الرجل؛ حتى لا يتعجل بها قبل أن يسمع الموعظة؛ ثم يعظه الحاكم» ويذكره بالله وأنَّ عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 
واستحب بعض الفقهاء أن يفعل ذلك في المرأة أيضًّاء ولا دليل على ذلك؛ فإنه لم يرو أنه 


أمر بوضع يدٍ أحَدٍ على فم المرأة» وبالله التوفيق. 


الحكم المستفاد من الحديث 
استدل هذا الحديث من قال: إِنَّ اللعان لا يقع إلا بتفريق الحاكم» ومن قال: إِنَّ اللعان 
طلاق لا فسخ. وهذا غير صحيح؛ فقد دل الحديث بطرقه الأخرى مع الأحاديث الأخرى 
أنَّ الفرقة : تقع باللعان نفسه. وأنه فسحٌ» وليس بطلاق. 


18 


سا 


)١(‏ أخرجه أبوداود (5725)» والنسائى (5/ »)١7/5‏ وإسناده حسن. 
(0) أخرجه البخاري (0708)) ومسلم .)١51457(‏ 


كِتَابُ الطّلاق 70 ظ 17 بَابُ اللّعَانِ 


0100 


-١ ١‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ (يَل) أنَّ رَجْلَا جاء إل اليك كَقَالَ: إن امرأتي لا ترد يد 
لّامسٍ» قَالَ: «غَرّعبَاا قال أَخَاف 
وَالبََّاو وَرِجَالَه يقَاتٌ”" 
1 اللشاو و ا عَنِ ابن عَيّاسِ :با بلَفْظٍ َالَ: «طَلّفْهمَاك قَالَ: لا أَضْيرُ 
عَنْهَاك قَالَ: الال" 
الحكم المستفاد من الحديث 


00 تَنْبَعَهَا تَقْيِيء قَالَ: «تَاسْتَمْيِعْ بيا». رَوَاهُ أَبُودَاوْد 


قال المغرباج هله في ”البدر التمام؟ (5/ :)17١‏ اختلف العلاء في معنى ذلك» فقيل: 
معناه الفجورهء وأنها لاتمتنع من يطلب الفاحشة. وبهذا قال أبو عبيد» والخلال» والنسائي» 
وابن الأعرابي» والخطابيء والغزالي» والنوويء واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من 
فسقت بالزنى إن كان الرجل لا يقدر على مفارقتها. وقيل: المراد أنها يُبذّر ولا تمنع أحدٌ طلب 
منها شينًا من مال زوجها. وببذا قال أحمدء والأصمعيء ومحمد بن ناصرء ونقله عن علماء 
الإسلام» وابن الجوزيء وأنكر على من ذهب إلى القول الأول؛ وقال في ”النهاية": وهو أشبه 
بالحديك؛ لذن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى: #أوَحَرَم ذلك عل الْمؤْمنِينَ © [النور: 7]» 
وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة.اه 

قال (لصنعاناج هله ني «السبل؟ (0171/5): الْوَجَْهُ الْأَوَلْ في غَايَةِ مِنْ الْبُعْدهِ بَلُ لا 
يَصِح؛ لأكية وَلِدنَهُ كل لا يام مُرُ الرَّجْلّ أَنْ يَكُونَ كيُونّه فَحَمْلْهُ عَلَ هَذَا لَايَصِح وَالثَانٍ بَعِيدٌ؛ 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (59 27١‏ وأخرجه أيضًا النسائي (170-179/7)» من طريق الفضل 
ابن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا الحديث ظاهر إسناده الحسن. ولكن قال أحمد: هو حديث منكر. وقال النسائي: هذا الحديث 
ليس بثابت. وقال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقدء وتفرد به عنه الفضل بن موسى. 
(؟) أخرجه النسائي (258-537//5 »)7١‏ ورجح النسائي أنه من مراسيل عبدالله بن عبيد بن عمير» ومن 
وصله بذكر ابن عباس فقد وهم. 


كِنَاتُ الطّلاق 0 43 َابُ اللّعَان 

أن التَيْذِيرَ إن كَانَ انا فَمَنْعْهَا مُكِنّْ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالٍِ الرّوْج فَكَذَّلِكَء وَلَا يُوحِبْ أَمْرُهُ 
بِطَلاقِهًاء عل أنه 1بْتَعَارَفْ في اللّمَةِ أن يَُالَ مان لَايَرْديََ امس كِنَائَة عَنْ الجُود؛ قالوب 
الكزاة آنا يله اللخلاقه انس ينها دو واحفية 2 الْأَجَانِبء لا يها تأ الْمَاحِشَةَ 
وَكَثِيدٌ مِنْ النّسَاءِ وَالرجَالٍ ِهذه الْمَتَابَةِ مَعَ الْبعْدِ مِنْ الْفَاحِسَّةِ ل رَادَ به أَنهَا لا مَتَُ تفْسَهَا 
عَنْ الْوَاع مِنْ الْأَجَانِبٍ؛ لَكَانَ قَاذًِا كَا.اه 

تنبيم: استدل بعض الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن يمسك 
امرأته الزانيق واستحبوا له الطلاق استحبابًاء والذي يظهر أنَّ المرأة إن لى تتب من ذلك؛ فلا 


يجوز له إبقاؤها تحت عصمته ا أشرنا إلى ذلك في كتاب النكاح والطلاق. والله أعلم. 


وريه اروك 26م م 575 0 


٠ 84‏ وَعَنْ أبي ) هرير رم مطل أنه سَوِحَ وَسْولَ الله يَكةيَقُولُ حب تَرَلَت آيهُالََْاعِئَنِ: | 


00 
مْرَأَةِ أ 


دْحَلَتْ عَلَ قَوْم مَنْ لم نْهُم لست من الله في كي وَل بُدِْلَهَ لل جنك ويا 

الح مضه 
اع 60١‏ 

أَخَرّجَهُ أبُودَاوْد وَالنَسَائَىٌ وَا: بْنُّ مَاجَهُء وَصَححَه ابن حبّان. 

- وَعَنْ غُمَرَ لك فَالَ: مَْ أقرٌ بوَكدِ طرق عن فكيْسَ لَه أن ييِْيَُ. أخرّجَه البَنَِقِي 


يم لىع (0) 


عع اام ٠‏ ع لي الو عن 6ه 


وموسحسن مركو 


أ 
2 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[1‏ متى يلحق الولد بالأب» وليس له أن ينتفي منه؟ 
ذكر أهل العلم على أنَّ من ولدت زوجته التي أصبحت فراشًا له بولد في وقث يمكن 
أن يكون منه؛ فلا يجوز له الانتفاء منه» ويلحقه الولد؛ مالم يرها تزنيء أو يخبره من يثق به 
بذلك؛ لأنه بذلك يعتبر قذقًا لامرأته وهي محصنة» فتشمله الآية ظَّ الى يورت المتسكت 
الْمَفِلّتِ # [النور: 1] الآية. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة يِل الذي في الباب. 
ومعنى «ينظر إليه)» أي: يعلم أنه منه. انظر: #البيان" 57/8/١٠١(‏ -) ”الشرح الممتع" (0/ 3307). 
مسألة [؟1: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟ 
© 2 ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتق 


بهاء وهو قول ضعيف. 


(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (77770)» والنسائي (5/ 11/4)» وابن ماجه (77/57)» وابن حبان :)1٠١4(‏ 
وفي إسناد ابن ماجه موسى بن عبيدة الربذي وهو شديد الضعف»ء وشيخه يحيى بن حرب وهو مجهول.» 
وفي إسناد الباقين عبدالله بن يونس وهو مجهول. وضعفه الألباني هلثته في ”الضعيفة" 171 .)١‏ 

(؟) ضعيف. أخرجه البيهقي (/1/ 17-51١‏ 4)) وفي إسناده مجالد بن سعيد ا همداني وهو ضعيف. 


© وذهب الجمهورإلى أن المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء. 
© وذهب أحمد في رواية حربء واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم إلى أنها تصير 


فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء» وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين وَلقَتُ. وهو الصواب. 
انظر: ”زاد المعاد" (5/ ١0‏ 5) ”الشرح الممتع؟ (0/ 005 
مسأئة [*]: إذا ولدت امرأته ولدًا 4 وقت لا يمكن أن يكون منه؟ 
نقل العمراني هته في ”البيان» ١8 /١١(‏ 5) الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ لأنه لو 
أتت بولد بأقل من ستة أشهر؛ عَلِم أنها علقت قبل حدوث الفراش. 
وانظر: المغني؟ (171//11-). 
مسألة [4]: إذا زنى رجل بامرأة» فولدت: فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
وهذا القول رجحه العلامة ابن باز مَللته. واللجنة الدائمة؛ والعلامة الوادعي كللثه. 
2# وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلحقه إن لم يعارضه بالولد صاحب الفراش» وهو 
قول إسحاق. وعزاه إلى الحسن» وسليان بن يسارء وعروة بن الزبير» واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم؛ وذلك لأنه أبوه حقيقة» ولذلك لو كانت بنًا لم يجز له الزواج مهاء وفي 
حديث جريج: ١من‏ أبوك؟ قال: فلان الراعي»”'» وكا أنَّ الأم تعتبر أمَّا له وإن كان من 
أن تقغزلك الأنيه واقدية الذكور «الولن للفراكق: وللعاس ادر ل القصوكانه 
عندهم من اختلف فيه صاحب الفراش مع الزاني» بدليل سبب الحديث. 


وهذا القول هو الراجح, وقد نَصّره ابن القيم بكلام قوي» فراجعه. 
انظر: ”زاد المعاد» (4/ 0 47-) ”الشرح الممتع* (0/ 81217) ”فتاوى اللجنة؟ (١؟/‏ 40 7). 


(1) أخرجه البخاري برقم (7577)» ومسلم برقم (750)) عن أبي هريرة وَل في ضمن حديث طويل. 
(5) سيأتي ا حديث في ”البلوغ» ١717(‏ ). 


مسألة [ه]: إن وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد 5 
بكر بن عبد العزيزء والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني؟ )171/1١(‏ «مجموع الفتاوى؟ 


.)١1 2 80 


مسألة [1]: إن كان لا يطأ امرآته إلا دون الفرج؛ فجاءت يولد» فهل له نفيه؟ 
د من أهل العلم من قال: له نفيه. وهو قول بعض احنابلة» وأكثر الشافعية؛ لذن 
احتمال الحمل من ذلك بعيد. 
8 وقال أكثر الحنابلة» والشافعية: ليس له نفيه؛ لاحتال أن يمني عند فرجهاء فيدخل 
شيء منه» فتحمل. ورجح ابن قدامة القول الأول. 

ل ل لد :أنأما :إن واجة الخد كرو الو جره 
ّي دَكَرْنَا مَعَ الرّناه وَححْتَمَلُ كَوْنه مِنْهُ أو مِنْ الزَانِي» ِل إِنْ رَنَثْ في طْهْرِ أَصَابًَا فيه أَوْ رَنَتْ 


مو 2 


إن 
َل يَعْتَرِفَه وَلَكِنَهُ كَانَ يَعْزِلٌ عَذَْا أو د 38 وتو ل لرقتيي 


بالزَاني دوت لَرمهُ تفْيهُهِ لَِنّ هَذَّا مَمَ الزن يُوجِبُ سْبَتَهُ إِلّ الزَانِيِ بدلِيل أ ل ال وك حَكَمَ 
بوَلَدِ امْرَأةِ هِلَالٍ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحَاءَ يل َع لِعَانِ ال له وَكذف اها وما ات 


رَوْجَمهُ ول مَك فيه مِنْ غَبْرِ معْرفيهِ اها فََا يِل لَه قَذْفْهَاهوَلَا لعَائج؛ يا تَقَدَمَ مِنْ 
حَدِيتِ الْمَرَارِيّ. وَكَذَلِكَ إِنْ عَرَفَ زِتَاهَاء وَإَيَعْلَمْ أن الْوَلَدَ من الزَاني وَلَاوْجِدَ دَلِيلٌ عَلَيْه 
ليس لَه نَفِيْةُ؛ ِذنَ الْوَلدَ لِْفِرَاش وَلِلْحَاه هر الْحَجَرٌ .اه وانظر: ”البيان؟ /1١(‏ 5777). 
مسألة [0]: مقطوع الذكر والخصيتين: أو أحدهما هل يلحقه الولد؟ 

أما من كان مقطوع الذكر والخصيتين؛ فلا يلحقه الولد عند عامة أهل العلم. 

8 وأماإن كان مقطوع الخصيتين فقط» فالجمهور على أنه لا يلحقه 

88 وخالف بعض الحنابلة» والشافعية» فقالوا: يلحقه. 


8 وأما إن كان مقطوع الذكر فقطء فالجمهور على أنه لا يلحقه. 
8 وقال جماعة من الحنابلة» والشافعية: يلحقه؛ لأنه يمكن أن يساحقء فينزل ماء 
يخلق منه الولد. 

ورد الجمهور ببعد هذا الاحتمال. ”المغني؟ (179/11). 


مسألة [8]: إن غاب عن زوجته سنين» فتزوجت تظنه مياه فجاءت من الآخر 
يولد؟ 
08 يفسخ نكاح الثاني» وترد إلى الأول» وتعتد من الثاني» وها عليه الصداقء والأولاد 
له عند عامة أهل العلم؛ لأنه انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله؛ فكان الولد له. 
88 وقال أبو حنيفة: الولد للأول؛ لأنه صاحب الفراشء ولأنَّ نكاح الثاني غير 
والصحيح هو القول الأول. والله أعلم. انظر: ”المغني" .)11/1/1١(‏ 
مسأئة [9]: من ولدت امرآته ولدًا؛ فأقرٌ به؛ ثم أراد نفيه؟ 
ول آذ شخي بلك اللا الباقت انه انيسن لداتفيه ذا أن أقة بده ووداة كم عيهن أنهاقضي 
بذلك في قضية حصلت في عهده. أخرجه البيهقي (17/ »)51١‏ وهو من طريق: محرمة بن 
قال [لمغرباع مَلشَته في ”البدر التام" (5/ :)١77‏ وهذا مجمع عليه.اه 
كذا قال» وقد قل الخلاف عن الحسن. 


قال إبن قدإمة خللكه ني «المغني» :)١115 /١١(‏ وَقَالَ الْحْسَنْ: لَهُ أن يُلَاعِنَ لِتَمْيهه ما 


كع عير 


ماق أقةاعالة فد ذا 0 د يهء وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجمْهُورُ أؤلى ؛ مَإنّهُ أَكرَ يه قَلَمْ يَمْلِكْ 
0 بِحَنّ عَلَيْ قَلَمْ يبل مذ مله 002 كسا كَسَائِر الحُقَوقٍ.اه 


4 


مسألة1١٠1:‏ من سكت عن نفيه مع إمكانه؛ ثم أراد نفيه بعد ذلك ؟ 
2 قال بعض أهل العلم: ليس له نفيه بعد ذلك. وهذا قول أحمد. والشافعي. كخيار 
الشفعة. 


04 وقال أبو حنيفة: له تأخير نفيه يومّاء ويومين؛ استحسائًا؛ لأنّ النفي عقيب الولادة 
يشق» فقدر باليومين لقلته. 
© وقال أبو يوسف. ومحمد: يقدر بمدة النفاس؛ لأنها جارية مجرى الولادة في الحكم. 
© وحكي عن عطاءء ومجاهد: له أن ينفيه مالم يعترف به. وهو اخختيار الشوكاني. وهو 
الصحيح. انظر: ”المغني؟ (11/ 1715-177) ”السيل؟ (ص ”97 5) ”البيان" /١١(‏ 5737). 
مسألة111]: إن دعي له بالولد؛ وهني به؛ فأمّن أودعا؟ 
قال إبن قدإمة لله في ”المغني" /١1(‏ 174): فَإِنْ هُنََ بو فَأَمّنَ عَلَ الدّعَاءِ لَْمَهُ في 
قَوهِمْ بمِيعًا. وَإِنْ قَالَ: أَحْسَنَ الله جَرَاءك. أَوْ: بَارَكَ الله عَلَيْك. أَو: رَرَقَكَ الله مِتْلَهُ. لَرْمَهُ 
الوَلَدُ. وَيَذَا قَالَ أب حَنِيقة. وَكَالَ الشَافِعِيٌ: لا يَلرَمُه؛ لِأنّهُ جَارَاهُ عل قَضْيو. وَإِذَا قَالَ: 
رَزَقَكَ الله مِثْلَهُ. فَلَيْسَ ذَلِكَ إِقرَارَاء وََا مُتَصَمُنًا لَه. 
قال: وَلَا أن ذَيِكَ جَوَابُ الرّاضِي في الْعَادَةء فَكَانَ !رار كَالنَمِينِ عل الذّعَاءِ.اه 
قلت: إن أجاب الدعاء راضيًا بذلك؛ لزمهء وإن قصد المجازاة ى) قال الشافعي؛ لم يلزمه 
الإقرار المذكورء والله أعلم. 
مسألة [؟1]: إذا وَطِنَّت امرأة متزوجة بشبهة؟ 
قال إلعصرإناع مَلتته ني ”البيان" /٠١(‏ 575): إن كان لرجل زوجة» فوطئها بجر شي 
لزمها أن تعتد منه؛ فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منها؛ عرض الولد على 
القافة؛ لأنَّ لها مدخلا في إلحاق النسبء ولا يلاعن الزوج لنفيه؛ لأنه يمكنه نفيه بغير لعان» 


ومتى أمكن نفي الولد بغير لعان؛ لم يكن له أن يلاعن؛ فإن ألحقته القافة بالواطئ انتفى عن 


الزوج بغير لعان» ولحق الولد بالواطيعء وليس له نفيه باللعان؛ لأنَّ اللعان يختص به الزوج» 
وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الواطئ» ولحق بالزوج» وله نفيه باللعان» فإذا نفاه انتفى عنهماء 
وإن ألحقته القافة به|ء أو نفته عنهماء أو لم تكن قافة» أو كانت وأشكل عليها ترك إلى أن يبلغ 
سن الانتسابء ثم يؤمر بالانتساب إلى أحدهما؛ فإن انتسب إلى الزوج لحق به» ولا ينتفي عنه 
الأجالتها نادوان أقسب إل الواطى خلق ين ولتيدق عه باللعاةة لأن اللعاة متهن ىه 


الزوج والواطئ أجنبي.اه 


و 


9 مْرٌ قَالَ: «كَل فِيهَا مِنْ 


قَالَ: «هَل لك مِنْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «قّ) ألوَاتها؟» قا 
وق" يه اقأنَّى ذَلِكَ؟» قَالٌ: لَعَلّهُ ترَعَهُ عَرْقٌء قَالَ: «مَلَعَلَّ ابتك هذا تَرَعَهُ 


عِرْقٌ) 0 5 
عر ا 0 ع ودو ع م ع نح امول كد عه 0 
َف روا لُمْلِم: وَهُوَيُعَرَض بِأَنْ يني وَقَالَ في آخره: وَ] يرخص لَهُ في الالْتفَاءِ مِنّْهُ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الانتفاء من اثولد بمخالفة ئونه وصفاته. 

قال الحافظ إبن حجر جلثت في «الفتح" (05105): وَفي الحَدِيثِ 
لا ا م ا 
تعا لانن رشد: لا خلاف في أَنّهُ لا يل تَفِْ الْوَكّد باْحيكاني الْألْوَان الْمُتَقَارَِة 00 
وَالسّمْرَة وََاني الْبََّاض وَالسَّوَاد إِذَا كَانَ قد كر ِالْوَطْءِ وَ]) مض مُدّة الِإسْتِبرَاء. و 
لل م اا ار ا 
يجْرْ الَفّي؛ فَإِنْ إِتَمَهَا فََنَتْ بوَلَدٍ عَلَ لَوْن الرّجُل الّذِي إِمَجَمَهَا بِهِ جَارٌ النَفّي عَلَ الصّحِبح» 
وق خويك إن عتاس انق اللكان ها بتري وَعِنْد التَابلّة ب يجوز التي م مَعّ الْقَرينَة مُطْلَقَاء 


جحت 


وَالخَلّاف إَِّا هْوَ عِنْد عَدَّمهًا. اه 
0 بحديث ابن عباس ما أخرجه البخاري 0 «(إِنْ 
به أكْحَلٌ العندنه » سَابعَ يتين حَدَلّحَ السَّاقَيْن؛ فَهُوَّ لِتَّرِيكِ ابْنِ سَخَا فَجَاءَتْ 
به كَذَّلِكَ» قَقَالَ ال وكلر: الَوْلَامَا مََى ِمِنْ كناب الله؛ لَكَانَ ي وَكَا شن . 


ار 


)١(‏ الأورق: هو الأسمر. 
(؟) أخرجه البخاري (07705)) ومسلم .)١5٠0(‏ 
(©) أخرجه مسلم برقم .)١9()١9٠٠(‏ 


وقد استدل به بعض الشافعية» والحنابلة على جواز النفي بدون قرينة أخرى. وحديث 
الباب حجة عليهم» والصحيح أنه لا يجوز ذلك» وصححه ابن قدامة. 

قال ذلقه: حَِنثُ ابن عباس إن َل عل َيه نمع ما مم لماه ويه َه عن 
تديقة تقل الكقه انعا نزي اذ ل سين تَضْدِيقهء وَمَا تَعَدَّمَ م يي ل 
قابطا اليبو ذا كد تزجع ل الاش انطع تدب ينا ار لمع 
صَاحِيهه فلا يَنْيْثُ مَمَبَقَاءِ الْفرَاشٍ الْمُفْمَضِي وق نَسَبِ الْوَلَدِ يصَاحِبهِ. اه 


ومثل حديث ابن عباس السابق حديث أنس المتقدم في الباب. 


ومن القرائن عند الحنابلة أن يكون الرجل يعزل عن امرأته» أو يجامعها في غير فرجها. 
انظر: ”المغني» (11/ )١50-10/‏ «الفتم» (01705). 


كِنَابُ الطّلاق بَابُ العدَّة وَالِإِحْدَاد وَالاسْتِيرَاءِ 


بَابِ العدة والإحداد والاستبراء وَغير ذلك 


معنى العدة : 


العدة .2# اللغة: مأخوذة من العدد؛ لاشتم الها على عدد من الأيام» أو الأقراء. أو الأشهر. 
وب الشرع: اسم لمدة تتربص ببا المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجهاء أو فراقه لها. 
مسألة :!١[‏ حكم العدة. 


يجب على المرأة العدة من الوفاة» والطلاق بالإجماع؛ لقوله تعالى: # وَآلمط لقث 


2108 1 ادم هوم :أيه 7< هرا له 2 
يبص تفن لَه رو © [البقرة: »]١1‏ وقوله تعالل: # وَألتىبَيسَنَمِسَالْمَحِضٍ من ايك إن 


ب مدن تنه أَشْهْرِ وألّى ريض 4 [الطلاق: +]» وقوله: وان يعون مك ويَدَدُونَ 
دوجا يكيِصسَ شه أَريمَةَ أَدْمْرٍ وكيا * [البقرة: 074 وقوله: ل وَأوْكَتُ الْحَمَالٍ لْعلهُنَ أن 
يِصَعَنّ حمَلَهُنَ * [الطلاق: 4]. 

ومن السنةّ: أحاديث الباب الآتية. 


والإجماع واقع على وجوب العدة في الجملة؛ وأجمعوا على أنَّ المطلقة قبل المسيس لا عدة 
عليها؛ لقوله تعالى: #إيتأيها ل ءَامَنْوَا دا كحنم الْمُؤْمئاتٍ تر طَلَقسموهُنَ مق أن تَصسُوهْري قَمَا 
دده 


لَك عَلَبَهيَّ مِنْعِدَوَتَعترُويهَا © [الأحزاب:49]. انظر: ”المغني؟ (11/ ١45-198‏ ) ”البيان؟ (11/ 8-17). 


مسألة [1]: هل تجب العدة على الذمية من زوجها المسلم أو الدمي؟ 
© جمهور العلماء على وجوب العدة عليها؛ لعموم الآيات السابقة؛ ولأنَّ العدة للزوج 
فيها حق. 
0 وقال أبو حنيفة: لاعدة عليها؛ لأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الدين. 
والصحيح قول الجمهورء وعدتها عدة المسلمة عند أحمد» والشافعي» وأبي عبيد» وأبي 
تزرعو الاروى وقريف .عانقا لفان يودي الرفاة بحيفة ‏ راحيي عله مر 
الآية. انظر: ”المغني» (11/ 195). 


بَابٌ اعد وَالإِحُدَادِ وَالاسْيْرًا 


5 معي ات م ا لس 0 


كيال فَجَاءَتِ ال 2 قاشكادنة أن ن تنك 
فى «الص 5 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقن 


تنبيُ: قبل الشروع في الكلام على عدة الحامل نذكر عدة الحائل إن شاء الله تعالى 
و تحت ذلك مسائل كثيرة. 
مسألة :]١[‏ إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسهاء فهل عليها العدة إذا 
طلقها ؟ 
© جمهور العلماء على وجوب العدة عليهاء واستدلوا على ذلك بالآية #« من قَبِلٍ أن 
تَمَسُوهَنَّ © [البقرة: 757]» وقالو: فسّرها جمعٌ من الصحابة والتابعين بأنها تشمل الجبماع» 
ومقدماته؛ والخلوة بها 
6 وذهب الشافعي في قوله الجديد» وبعض أهل العلم إلى أنه ليس عليها عدة؛ لظاهر 
الآيق» قال: والمقصود بقوله #من قَبْلِأَنْتَمَسُوهُنَ * الجماع. وهذا القول هو الصحيح. وقد 
تقدمت المسألة عند الكلام على ثبوت المهر لها بذلك في باب الصداق من كتاب النكاح. 
انظر: ”المغني» (11/ 917 )١98-1‏ ”البيان" /١1(‏ /8-1). 


.)677٠( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (01*1) (9115): ومسلم )١4/( )١40(‏ من حديث أم سلمة وسبيعة الأسلمية مَتًا. 
() أخرجه البخاري برقم (5959). 

(:) أخرجه مسلم عقب الحديث )١585(‏ (01). 


بَابُ العِدَةٍ وَالإِحْدَاد وَالاسْيبْرَاءِ 


مسألة [؟]: كم عدة المطلقة الحائل؟ 
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ عدتها ثلاثة قروء إذا كانت حرة. 
8 واختلفوا فيه إذا كانت أمة» وسيأتي الكلام على ذلك» واختلفوا أيضًا في بيان معنى 
(القرء)» وستأتي المسألة أيضًا إن شاء الله تعالى. 
والدليل على ما ذكر قوله تعالى: ## وَالْمُطْلَمَدْت برص بِأَنصْسِهنَ تَلمَد رو © [البقرة:8؟1]» 
ومثله لو كانت الطلقة بائنة عند عامة أهل العلم. 
قال شيه الإسلام قللته: هذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء؛ فإن كان إجماعًا؛ 
فهو الحق. وإن وجد من قال: عليها الاستبراء فقط؛ فهذا وجه قوي. انظر: ”المغني" )199/11١(‏ 
«البيان" /1١1(‏ 015 /7؟) «الفتاوى" (7”7/ 57 7). وانظر لزامًا ”زاد المعاد» (0/ “51/7). 
مسألة [*]: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض ؟ 
م ة أشهر؛ لقوله تعالى: وَل َيِسَنّ مِنّ الْمَحِيضٍ من 
3ك إن نبي عنعن قللائة أشْهْر ون ىرءَ عضن 4 [الطلاق: 4]. 
فإن كان الطلاق في أول الحلال؛ اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى: #مَحَلُوَئَكَ 
عن ادلو ذَ هل هي مَوَاقِيتٌ لِلنَّاس وَالْحَجَ # [البقرة: 189]» وإن وقع الطلاق في أثناء الشهر؛ 
اعتدت بقيته» ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومّاء 
هذا مذهب أحمد» ومالك. والشافعي؛ والأوزاعي وغيرهم. 
8 وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر الأول» وليس عليها تمام الثلاثين إلا إذا 
كان الشهر تامًا. 
وقال ابن حزم: عليها أن تعتد سبعة وثانين يومًا؛ للحديث «الشهر يكون تسعة 
وعشرين يومًا». 
8 وقال بعض الحنابلة» وابن بنت الشافعي: عليها تسعون يومًا. 


كِنَابُ الطّلاق بَابُ الع وَالإحْدَاد وَالاسْيَيْرَاء 


قلت: القول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغنى» /١1(‏ لا١٠‏ ”) ”البيان» (77//11؟) «المحلى؟ .)١199/8(‏ 


مسألة [14]: هل تحتسب الساعات؟ 
"١" 8‏ تحتسب عند أكثر أهل العلم. وهو مذهب الشافعيء وأحمد وغيرهم. 
8 وقال مالك, والأوزاعي» وابن حامد الحنبلي: لا تحتسب بالساعات» وإن| تحتسب 
بأول الليل والنهار؛ فإن طلقها نهارّا؛ احتسبت من أول الليل الذي يليه» وإن طلقها ليلًا؛ 
احتسبت بأول النهار الذي يليه؛ لأنّ حساب الساعات يشق» فسقط اعتباره. 


واستدل الجمهور بقوله تعالى: #هَعِدَّنَ تَلدَنّهُ أشْهْرٍ * [الطلاق: 4]؛ فلا تجوز الزيادة 
عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إِمّا يقينا أو استظهارًا؛ فلا وجه للزيادة على ما 
أوجبه الله تعاللى. انظر: «المغني؟ )3١8/11(‏ ”البيان؟ (1//11؟) «المحلى" .)١49(‏ 
مسألة [10: إذا بلغت الفتاة سنا تحيض فيه النساء؛ فلم تحض ؟ 
كالخامسة عشرة؛ أو العشرين. 
8 فمذهب الشافعيء ومالكء وأبي حنيفة أنها تعتد بالشهور؛ لآنها تشملها الآية. 
8 وقال أحمد: تقعد مدة الحمل غالبًا. ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر» روى هذا القول عنه 
أبو طالب». وخالفه غيره. 
والصحيح القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني» (11/ 17؟) ”البيان؟ (58/11). 
مسألة [1]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد باللأشهرء ثم بلغت المحيض ورأت 
الدم؟ ٠‏ 
8 عامة أهل العلم على أنها تستقبل العدة بالقروء» ولو لم يبق من علتها إلا يوم 


واحد. 


بَابٌ العِدَّة وَالِإِخْدَادٍ وَالاسْيرَاء 


وَالْحْسَنُ وَحجَاهِدٌ وَقَنَادَة وَالشَّحِْنُ» وَالنَحَعِى وَالزّهْرِيُ» وَالنوْرِيُ» وَمَالِكُ وَالشَّافِعِى 
َإِسْحَافُه وَبّو يي وََضْحَابُ الرّأي» وَل المَدِيتة َمل اضر وَدَلِكَ لأنَّ الشهُود 
بَدَلُ عَنْ اليْضٍء فَإذَا ود الْمُبْدَلُ بطل حَكُمْ الْبَدلِء وَلِمَويهِتَعَالّ: « وَالْمظلَعد تبت 
أنمسهنَ تَلَمَدَ فوب © [البقرة: 17].اه 
قال الغصر|ناه في ”البيان": قال أصحابنا: وهذا إجماع لا خلاف فيه.اه 
قلت: وقد خالف ابن حزم في ”المحلى" ثم رجع إلى القول الآول. انظر: المغني* (11/١7؟)‏ 
”البيان؟ /١١(‏ 59؟) 7”المحلى" .)5١١١(‏ 
قال إبن قدإمة مله في ”المغني" :)77٠١ /1١١(‏ وَيَْرَمُهًا أنْ تَحْتَدَ بتلاثِ حيّض إِنْ قُلنَا: 
الْقَرُوءٌ الحيْضُ. وَإِنْ قُلْمَا: الْقَرُوُ الَْطْهَانٌ كه تَعْتَدّيَ كيو العور نل الختضن لوقا اليه 
ا ا ة 1 به لِأنّهُ طْهْرٌ الْتقَلَثْ مِنْهُ إلى حَيْض» أشي العلرة ا 
وَالثَّانِي: 0 به. وَهَوَ ظَاهِرُ كلام السَافِعِيٌ؛ لِدَنَ الدع هو الطين حَيِضَدَنِ . وَهَذَا 7 
تَقَدّنهُ حَيْضٌ؛ فَلَمْ يَكُنْ قُْءًا. فَآمَا إنْ الْقَضَتْ عِدَمَا ِالشُّورِ نُمٌ حاضث بَعْدَهَا وَلَوْ 
ِلَحْطَةِ؛ 1 يَلْرَّمْهَا اسْيثْنَافْ الْعِدَوَ لِأَنَهُ مَْنّى حَدَتَ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعِدَّق كَالَتِي حَاضَتْ بَعْدَ 
انْقَضَاءِ العِدَةِ بِرّمَنِ طّويل.اه وانظر: ”البيان؟ (9/11؟). 
مسألة [7]: السن التي تصبح فيه المرآأة من الآيسات؟ 
اختلف العلماء في تحديد ذلك: 
8 فمنهم من قال: حده خمسون سنة. وهو قول إسحاقء وأحمد في رواية» واحتجوا 
بقول عائشة: لن ترى المرأة في بطنها ولذّا بعد خمسين. 
8 وقال بعضهم: حده ستون سنة. وهو قول أحمد في رواية» وبعض الشافعية. 
248 وعن أحمددرواية ثالثة أن نساء العجم خسون: ونساء العرب ستون سنة. 
8 وعنه رواية أنَّ ما بعد الخمسين إلى الستين مشكوك؛ فإن تكرر بعد الخمسين؛ فهو 


كِتَابُ الطّلاق بَابُ العِدَّةِ وَالإِحْدَادِ وَالاسْتيرَاءِ 


ولمشهور عن الشافعي أنه يعرف بيأس أقاربها. وعنه قول: يعتبر بيأس جميع 
اليا 

© وأصحاب مالك لم يحددوا سن الإياس بحدٌ البتة» وهو اختيار شيخ الإسلام» 
وابن القيم» بل النساء يختلفن» والمراد بالآية ‏ وَألِييسَنَ * هو أن تيأس المرأة من نفسها؛ 
لأنَّ اليأس ضد الرجاء؛ فإذا كانت المرأة قد ينست من الحيض ول ترجه؛ فهي آيسة» وإن 
كان لما أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه» وإن كان لما خحمسون. انظر: ”زاد المعاد» 
(5/ /اه>-) «المغني» )35١١ /١1(‏ البيان» /1١1(‏ 0 15-5) «الشرح الممتع" (59/5/5). 

فائدة. وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأنَّ المرجع فيه إلى الوجود» وقد وجد من 

تحجيض لتسعء وقد تقدم ذلك في كتاب التيض»ء وإن وجدت من حاضت لثان؛ فيعتبر به على 
الصحيح. قاله ابن عثيمين. انظر: ”المغني" )5١1١/11(‏ 7الشرح الممتع" (575/9). 
مسألة [18: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيضء ثم ارتفع حيضها لا تدري ما 
رفعه؟ 

© أكثر أهل العلم على أنها تتربص أولًا تسعة أشهر؛ فإن استبان بها حمل وإلا فتعتد 
ثلاثة أشهر عدة الآيسة» وهذا قول مالك» وأحمد. والشافعي في أحد قوليه» وقضى بذلك 
عمر وَل قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر 
8 وقال الشافعي في قول: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» ثم تعتد بثلاثة أشهر» 
لأنَّ هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة رحمها؛ فوجب اعتبارها احتياطًا. 

8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها تكون في عدة أبدّا حتى تحيضء أو تبلغ سن 
الإياس» وهذا قول الشافعي في الجديد, وأبي حنيفة» وهو قول جابر بن زيد» وعطاءء 


بَابُ اعد وَالإِحْدَادِ وَالاسَْْءَاءِ 


وطاوسء والشعبيء والنخعي, والزهريء وأبي الزناد» والثوريء وأبي عبيد. 
قال شيج الإسلام مَللكه: وفي هذا القول ضرر عظيم عليها؛ فإنها تمحكث عشرينء أو 
ثلاثين» أو أربعين سنة لا تتزوج» ومثل هذا الحرج مرفوع عن الآمة» وإنم| اللائي يئسن من 
المحيض يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآن» وإجماع الأمة.اه 
وقال مله (55/ :)1١5‏ وهذا قولٌ ضعيف جدًا مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي 
الشريعة بمثله.اه 
قلت: أثر عمر المذكور أخرجه مالك ني ”الموطا" (7/ 087)» وهو من طريق: سعيد بن 
المسيب عنهء وهذا القول اختاره شيخ الإسلام» وابن القيمء والله أعلم. انظر: ”المغني" 
/1١(‏ 5١؟)‏ ”البيان» /١1(‏ 5-75 1) «مجموع الفتاوى؟ (5 5/ 9-19؟؟) ”زاد المعاد" (0/ 158). 
فائتة. قال ابن قدامة هلقثه في ”المغني" /١1(‏ 7515): فَإِنْ عَادَ الحَيْض إِلَيْهَا في السَّنَقَ 0 
في آخرمَاء لَرِمََا الإنْتِقَالُ إل الْمَرُوءٍِ لما الْأَصْلُء ؛ قبطل يا حُكْمْ الْبَدَلء وَإِنْ عَادَ 
ميا ركاه تعد إل ال وء؛ لِأَنَّ عِدَعها الْقَصَتْه وَحَكَمْنَا بِصِحَةِ نِكَاحِها ل 
كا لَوْ اعْتَدتْ الصَّغِيرَة بتَلَانّةِ شه وَتَرَوّجَتْء ثم حَاضَتْء وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ السَّنَق وَقَبْلَ 
يَكَاحهَاء فَفِيهِ وَجهَانٍ انتهى المراد. 


مسألة [1]: إذا ارتفع الحيض يعد أن حاضت حيضة؛ أو حيضتين؟ 


- 


قال | الحرقاع ١‏ كلقن هلله في ”ختصره": وإن حاضت حيضة. أو حيضتين. * ثم ارتفع حيضها 
تدري ما رفعه؛ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض.اه 

2 

قال إبن قت إمك ما هته في ”المغني" (11/ 711 6 : وَذَلِكَ كا روي عَنْ عمَرَ ميلك أنه 


مس 2 6م 000 


د اراسي تسح اس ب ار ا وفع 0-6 


2 رس اس جه 3 


سْعَةَ أَشّْهُرِ قدا 1 يَسْتَِنْ بها نل تَعَْدَ تلَانَة ة أَشْهُرِء قَذَلِكَ سَنَةُ. وَلَانعن لَهُ محَالِمًا. قَالَ 


اكير تف بد يجن الاجر و والألضاره ولباكن؛ نلو له واثر عبر للم خرهه. 


ْم 


بَابُ العِدّة وَالإِحُدَادِوَالاسْيرَْاء 


مسأئة :1٠١1‏ إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاء؛ أو مرض؛ أو نحوه؟ 

قال شيج الإسلام مَل (5 ؟/ 3): إن كان قد ارتفع حيضها بمرض» أو رضاع؛ فإنها 
تتربص حتى يزول العارضء وتحيض باتفاق العلماء.اه 

ومثله إن كانت عادتها متباعدة» كأن تكون من عادتها أن تحيض في العام مرة؟ فإنها تنتظر 
حتى يمر عليها ثلاثة قروء. 

قال إبن قدإمة كلله: ولا نعلم في هذا مخالمًا. انظر: «المغني؟ (119-7180315/11) 
”البيان" (77/11). 


مسألة :]1١11‏ إذا حاضت حيضة:؛ أو حيضتين: ثم صارت من الآيسات؟ 


قال [بن قد إمة ملل ني «المغني» :)551-77١ /11١(‏ وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَةً أو حَيْضَيَيْنِ 
ذم صاويت يز الْآيسَات اسْتَأَئَفَت الْعِدَةَ تَلانّة أَشْهْر؛ أن الْعِدَّةَ ا لان سن وَقَذْ 


3 َعَذَرَ إِعَامُهَا بالحيضٍ» فَوَجَبَ نكويلا الْأَشْهُرِ .اه المراد 
مسألة :1١1[‏ عدة المتوفى عنها وهي حائل؟ 
قال الله عزوجل في كتابه الكريم: ل وَالَدِينَ تومن مِدكُم وَيَدَدُودَ لوج يعَيصْنَ أنهي 
بعَدَ شمر وَعَكْمًا * [البقرة: 77"4]. 
قال إبن قد[مة كله ني <لمغني؟ /1١(‏ 2578 أَْمَعْ أَمْلُ | الْعِلْم عَلَ عل أن ذه له 
ا 0 
سَوَاءٌ كَانَتْ كبِيرَة يَالعَة أ صَغِيرَةً 1 تبلغ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #وَالَذِنَ يُتَوَصوَنَ منكُمْ وَيَدَرُونَ 


ل هه 2 ور ساس حت سر 0 ع 6ن مرك عه ع باه 
ويا لضن اهن أريصَةَ شمر وَعَشْرًا 0 وَقَالَ الي كا كد «لا نجل لامْرَأةٍ 0 بائله 3 
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.0 5 
م مه 2 مض ا ل 2 


الآخر أَنْ تدّ على ميْتِ قَوْقَّ ثلاث إلا عل رَوْج رق أشهر وَعَشْرَ ا م: م 1 


وانظر: ”البيان» (11/ 74). 


.)1١١0( سيأ في ”البلوغ» برقم‎ )١( 


بَابُ العِدَّة وَالإِحْدَادٍ وَالاسْجبْرَاءِ 


000 «سداواسا لكآ 
0 


تنبيه: الآية الأخرى: #وَالدِنَ يُتَوَوو هنك ويَدَرُونَ أَروجَاوَضِيّة روجهم مَنَدعًا 
إِلَ الْحَوَلٍ عَيْرَ إِخرَاح #[البقرة:٠+1]»‏ هذه الآية منسوخة عند جمهور العلماء بالآية السابقة» 
وذهب بعضهمء منهم: مجاهد إلى أنها محمولة على الاستحباب فيا زاد على الأربعة الأشهر 
والعشرء والصحيح قول الجمهورء وقد بينت ذلك في كتابي ”فتح المنان فيا صح من منسوخ 
القرآن" نفعني الله» والمسلمين به. 
مسألة :1١[‏ عدة الحامل المطلقة. 

قل إنوف اروك لله في ”المغني" (11/ 77137) لع اهز سول قي امس رَعَل أن 
الجَطلْق تاملك تنْقَضِي عِدََّْا بوَضْع حَمْلِها . وَكَذَلِكَ كل مُفَارَقَةِ في الخيَاة .أه 


رع د ور مج وود 


ودليل ذلك قول الله تعالى: #وأولَتُ الْكَمَالٍ لَعَلْهنّ أن يَصَعَنّ بِصَعنّ حمْلَهُنَ * [الطلاق: 4]» وانظر: 


”البيان" (4/11). 


مسألة :1١1[‏ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 
قال أبو محمث بن قد إمة هلثته ني ”المغني" /١١(‏ 377): وَأَجْمَعُوا أَنِضًا عَلَ أَنَّ الْمُتَوَقَ 
عَنْهَا رَّوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَايِلَا: جلَْاوَضعٌ للق إلا ب عتمي ا 
ع ها تَْتَدبأْصى الْأَجلَينا ". وَكَالَهُ ُو السّتَابلٍ بْنُبَعْكَكِ في حََاةٍ الي لِك قر 2 
>و(**) رده ل (8) م 


ب 4 
لين نه كوه ؛ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنَ عَبّاسٍ أَنّهُ وَجَعَ إِلّ قَوْلٍ الْجَاعةٍ ل بَلَعَهُ حَدِيتْ 
سُبَبْعَة وَكَرِةَ الحْسَنُ وَالنَّْبِنُ أَنْ تَدْكِصَ في دَمِهَا. وَيحْكَى عَنْ حم وَإِسْحَاقٌ أنَّ عِدَعهَا لا 


ع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (54/ 797)) وسعيد بن منصور )١9148(‏ بإسناد صحيح. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور »)١519( )١9511(‏ من طريق الشعبيء عن عليء والشعبي قال الدارقطني: لم 
يسمع من علي إلا حديثًا واحدًا. ولكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (5/ 07917 فيه: عنعئة أبن 
إسحاق؛ فالأثر ثابت عنه مل. 

() أخرجه البخاري برقم (0714): ومسلم برقم .)١585(‏ 

(5) أخرجه البيهقي (71/7)» من طريق: علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء ولم يسمع منه؛ وفي الإسناد 
إليه: عبدالله بن صالح» وهو ضعيف. 


كِنَاتٌ الطلاق يَاتٌ العِذة وَالإِحْدَادٍ وَالاسْيَررَاء 


قال وَأَبَى سَائِرٌ أل الْعِلّم هَذَا الْمَوْلَه وَقَالُوا: لَوْ وَصَعَتْ بَعْدَ سَاعَةِ مِنْ وَقَاةِ رَوْجِهَا؛ 
حَل هَا أن تَتَرَوّجَ» وَلَكِنْ لا يَطَوُهَا رَوْجَهَا حَتى تَطْهَرٌ مِنْ نِفَاسِهًا وَتَعْتل؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله 
تَعَالَ: '#وأوؤْلث الْحّمَالِ لجَلْهَنَ أن يِصَعَنّ حََلَهُنَ 4. انتهى المراد 

قلت: وهذه الآية تخصص عموم الآبة #وَالَدنَ يعون مدكم وَيَدَرونَ روجا ريصن بأنفسهن 
أَرَيسَةَ أَشْهْر وَعَفَْا * [البقرة: 4 77]؟ فتكون هذه الآبة خاصة بغير الحامل بدليل حديث سبيعة 
الأسلمية» وكان ابن مسعود يله يقول: من شاء باهلته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 

قل 600 1 ال اباس دع مح جرم 
الأربعة أشهر وعشر. يعني بذلك أن قوله تعالى في سورة الطلاق 2وَأوْلْت الأتمال »* 
تخصص للآية التى في البقرة. وانظر: ”البيان" /١١(‏ /ا"ا-). 
مسألة :]١6[‏ هل يعتير 2 الأريعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟ 


قال إبن قد |مة لله في ”المغني؟ :)374/1١(‏ وَلَا يُْتبَرُ وٌجُودُ الَيْضٍ في عِذَة الْوَقَاة 
و 


661 ترسه 65 أ أ اس 20 ال م ني إضاائة م9 0 7 اج عار ا ات مره © +6 وغراض 96-17 

في قَوْلٍ عَامَّةِ آهل العلم» وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ أَتََّا إذَا كَانَتْ مَدْخولا ببا؛ وَجَبَتْ أزْبعة أشهر 
و 0 _- َْ 3 م 9 
بره فور مجاه سس لاسا 2 مر ات اه سن # تي 6م الويتهو 2ص هع رز ثره ام و 2 
وَعَشّْرٌ فِيهًا حَيْضَة» وَاتَبَاعٌ الكِتاب وَالِسّنْةَ أؤل, وَلِأَنْهُ لَوْ أعْثرَ الَيْضُ في حَمَهَا؛ لَاغثَيرَ ثَلَانَة 


98 
م 


ُرُوءٍء كَامْطَلَفَةِ. وَهَذَا لحلاف يخْتَصٌ يدَاتٍ الْقَْء» فَأمّا اليسَهُ وَالصَّغِيرةٌ قلا لاف فيهما.اه 
وانظر ”البيان" .)-119//15١(‏ 
مسألة [15]: هل المعتبر 4 العشر الليالي بأيامهاء أم الليالي فقطل؟ 
ل جمهور العلماء على أنَّ المعتبر في العشر هو عشر ليال بأيامهاء قتجب عشرة أيام مع 
الليالي» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة» وأبي عبيد, وابن المنذر وغيرهم. 
86 وقال الأوزاعي: يجب عشر ليالٍ وتسعة أيام؛ لأنَّ العشر تستعمل في الليالي دون 


,)78019/( أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الطلاق [آية: ؟ ] بإسناد صحيح » وهو أيضًا عند أبي داود‎ )١( 
.)78051١( والنسائى‎ 


بَابُ العِدّة وَالإِحْدَادِ وَالاسْوبْرَاء 


الأيام» وإنما دخلت الأيام اللاتي في آثناء الليالي تبعًا. 


وأجيب: بأنَّ العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر» فتطلق لفظ الليالي 
وتزية الليا بأباتهاء كي قال الله عغالى الوكرياء»# َال و نلفتكل داه وال وف الد نكم 


ألنّاح تَلَدتَ لَيَالٍ سَوِيًا # [مريم: 01٠١‏ يريد بأيامهاء بدليل أنه قال ف مو ضع آخر: تَلَكَة 


م 
ا 


ا [آل عمران: .]4١‏ انظر: ”المغني؟ /١1(‏ 5 77) ”البيان؟ (75/11). 
مسألة 171]: إذا مات زوج المطلقة رجعيًا وهي 2 عدتها؟ 
قال إبن قدإمة جلث في ”المغني؟ /١١(‏ 27375 وَإِذَا مَاتَ رّوْجَ الرّجْعِيّة؛ اسْتَأَئقَت عِدَّةَ 
الْوَنََ أنْبعة شه وَعَسْرَاء بلا لاف وَكَالَ ابْنُ الْمُنْدِِ: أَمَعَ كُلّ مَن تَحْمَظُ عَنْهُ منْ أَمْلٍ 
بلكل قافا وكيك راد اولقن ررغ نهنا لطلالةة ركنا بو قفتت روا 
كَعَيْر الْمُطَلَعَ. اه وانظر: ”البيان" (11/ 40). 
مسألة [18]: إذا مات زوج المطلقة البائن؟ 
8 أكثر أهل العلم على أنها تكمل عدتها عدة الطلاق؛ لقوله تعالى: # وَالْمُطْلَعَدَتُ 
يترص بِأنصْسهنَتَكََدَ فوع # [البقرة:978]؟ ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه. والحل له 
وغير ذلك. 
8 وقال أبو حنيفة» والثوري: عليها أطول الأجلين؛ لأنَّ عليها العدة كالرجعية. 
ووافق أحمد. ومحمد بن الحسن على هذا القول فيا إذا كان الطلاق في مرض موته؛ لآنها 
ترث كالرجعية. 
والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (11/ 157-778) ”البيان" (11/ 080 47). 
مسألة [194]: إذا خرج بعض الحمل؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ العدة تنتهي بخروجه كاملاء وانفصال جميعه» وإن ظهر 
بعضه فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه؛ لآنها لا تكون واضعة لحملها حتى يخرج كله. انظر: 
”المغني" (579/11). 


كِتَابُ الطلاق يَاتٌ العذةٍ وَالإِحْدَادِ وَالاسْيَررَاءِ 


مسألة :]5١0[‏ إذا كانت حامنًا باثئين» فخرح أحدهما؟ 

1 عامة أهل العلم على أَنَّ العدة لا تنتهي إلا بوضع الثاني؛ لقوله تعالى: #وَُوْلَتُ 
لْحَمَالِ ََلّهُنَ أن يَضَعْنَ لمن 4 [الطلاق: 4]» فعلّق الانتهاء بوضع الحمل كاملًا. 

هه وقال عكرمة» وأبو قلابة: تنتهي بوضع الأول ولا يحل لها الزواج حتى تضع الثاني. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" .)7519/1١(‏ 

مسألة [١؟]:‏ ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة؛ وتتعلق يه أحكام الحمل؟ 
أما إن كان قد تفخ فيه الروح» وما زاد على ذلك؛ فهذا تتعلق به أحكام الحامل بلا 
خلاف. وتنتهي العدة بوضعه. 

وأما إن كان ما زال نطفة» أو دما لا يشبه العلقة؛ فهذا لا تتعلق به أحكام الحامل عند 
أهل العلم» ولا تنتهي العدة بوضعه. 

© وأما إن كان علقة -وهو الدم المتجمد- فأكثر أهل العلم على أنه لا تتعلق به 
أحكام الحامل» فإذا ألقت علقة فلا تنتهي العدة بذلك؟ لاحتمال أن يكون دم فساد. 
8 «وبعض أهل العلم يعلق بذلك الأحكام» وهو قول الحسنء وبعض الحنابلة. 
وأما إن كان مضغة, فإما أن تكون قد ظهرت فيها خلقة الآدمي» وتميز؛ فهذه تتعلق بها 
الأحكام بلا خلاف بين أهل العلم. 

وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة» ولكن شهدت القوابل الثقات أن فيها تصوير آدمي غير 
ظاهر؛ فلها حكم التي قبلها. 

28 وأماإن كانت لم تبن فيها الخلقة» ولكن شهد القوابل الثقات أنها مبتداً خلق آدمي؛ 
فظاهر مذهب الشافعي» وهو قول الحسن» وبعض الحنابلة أنها تتعلق بها الأحكام وتنتهي 
بها العدة. وخالف الحنابلة» وبعض الشافعية. 


8 وأماإن م يشهدن بأنه بدء خلق آدمي» فمذهب الحنابلة» والشافعية أنه لا تتعلق بها 


كِنَابُ الطّلاق بَابٌ العدَّةٍ وَالإِحْدَادِ وَالِاسْتِئرَاءِ 


الأحكام» بل هو قول عامة العلماء كا أشرنا إلى ذلك في [كتاب الحيض]. انظر: ”المغني» 


8594/11١١ 


مسألة 1؟1]: أقل مدة الحمل؛ وأقصى مدته. 
ذكر أهل العلم أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهرء وُقَلَ الإجماع على ذلك» واستدلوا بقوله 
تعالى: وله وَفْصدْلْه, تَلَُونَ سَهرَا 44 [الأحقاف: »]1١‏ وبقوله: #وفص لهف عَامَيْنِ © [لقمان: 4 1]» 
وقد استدل بذلك علي بن أبي طالب يل ى! في ”البيهقي" (7/ 57 5) بإسناد لا بأس به. 
انظر: ”المغني" (1785-11231/11). 
واختلق العلماء في أقصى مدة الحمل: 
8 فمنهم من قال: ستتان. وهو قول أبي حنيفة» والثوريء وأحمد في رواية» وقد وَلِد 
الضحاك بن مزاحم» وهرم بن حيان لسنتين. 
8 وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين» حملت مولاة لعمر بن عبدالله ثلاث سنين. 
© وقال مالك» وأحمد في ظاهر مذهبه» والشافعي: أقصاه أربع مر أنه سيك 
ذلك» وهو أقصى ما وجدء فقد بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنوات» بل حملت 
ثلاث بطون على ذلك. وكذلك بقي محمد بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع 
سنين» ونُقل عن غيرهما. 
28 وقال عباد بن العوام: حمس سنين. 


8 وقال الزهري: قد تحمل ست سنين» وسبع سنين. انظر: ”المغني" (11/ 0177-753). 


بَابٌ العِذة وَالإِحْدَادِ وَالاسْتَبرَاء 


ٍِِ 
أَنْ تَعْحَكَ 0 ماه سوسم 


م ٠‏ وَعَنْ عَايْشَة سه متها قَالَتْ: تعتد بثلاث حِيض . رَوَاءُ ابن ماج وَرُوَاتَهُ 


يه ةق 2 لَكِنَهُ ا 5 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟ 

0 لا حر ار ا 
واستدلوا أيضًا بقياسها على المطلقة؛ لأنها مفارقة في الحياة» وبعضهم قاسها على المختلعة. 
0 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا عدة عليهاء وإنما عليها الاستبراء» صح هذا 
القول عن ابن عمر يلعا وهذا مذهب مالكء وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام» 
وابن القيم؛ لأنها ليست بمطلقة إنا هو فسخ» وقياسها على الخلع قياس صحيح» ولكن 
الخلع نفسه الراجح أنه ليس فيه عدة» وإنا فيه الاستبراء كا تقدم في باب الخلع» وعلى هذا 
فمقتضى ذلك أن هذا يعتبر قولَا لعمان» وابن عباس مَبَمُ؛ لأهم يقولون بأنَّ الخلع فيه 


)١(‏ ضعيف معل. أخرجه ابن ماجه (01/7؟7)» حدئنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور 

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. 

وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين إلا شيخ ابن ماجه وهما اثنان أحدهما ثقة والآخر حسن الحديث» 
فلا يدرى أما هو. وقد انتقد شيخ الإسلام ملثغه هذا الحديث, فقال هلله ى) في #مجموع الفتاوى" 
:)١١17-11١/8(‏ هذا حديث معلول. أما أولاء فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها 
ثلاثة أطهار» وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالئة حلت» فكيف تروي عن النبي يَبةُ أمرها أن تعتد بثلاث 
حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هل هي ثلاث حيضء أو ثلاث 
أطهار؟ وما سمعنا أحدًا من أهل العلم احتج يهذا الحديث على أنها ثلاث حيضء ولو كان لهذا أصل عن 
عائشة» لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها؛ 
لأن فيها أمرين عظيمين: أحدهما: أن المعتقة تحت عبد تعتد بغلاث حيض. والثاني: أن العدة ثلاث 
حيض. وأيضًا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يري أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة - 
كقول مالك وغيره ‏ وعلى هذاء فالعدة لا تكون إلا من طلاق» لكن هذا - أيضًا - قول ضعيف... 

وقال ابن القيم في ”أعلام الموقعين" (7/ 7/7): وهذا حديث منكر بإسناد مشهور. وذكر معناه في ”زاد 
المعاد؟ (ه/ 50/5). 


كِنَاثُ الطّلاق بَابُ العدَّة وَالإِحْدَادٍ وَالاسْيِرَْاءِ 


الاستيراء. 


ومثل هذا الخلاف فرقة اللعان» والرضاعء والفسخ بالعيب» واختلاف الدين وغيره. 
وكذا الموطوءة بشبهة. وبنكاح فاسد. 
والصحيح في ذلك قول من قال: عليها الاستبراء» وليس عليها العدة. والاستبراء أولى 
بذلك من الاستبراء في حالة الخلع . 
انظر: «المغني" )١195-6/1(‏ ”زاد المعاد» (5/6/ا5) "بجموع الفتاوى» (18/97*) 
(85/ ١١٠١1-١١١)”البيان"‏ (١١/919؟)‏ ”مصلف ابن أبي شيبة؟ (0/ )١154‏ «الفتاوى» (79/97-). 
مسألة [؟]: كم عدة المزني بها؟ 
8 من أهل العلم من قال: عليها عدة المطلقة. وهو قول الحسن. والنخعيء وأحمد في 
رواية؛ لأنه وطئهاء وقد اعتبر الشارع عدة الزوجة ثلاثة قروءء فيعتبر به هنا. 
8 ومنهم من يقول: عليها الاستبراء بحيضة. وهو قول مالكء وأحمد في رواية» 
واختاره شيخ الإسلام؛ وابن القيم» وهو ظاهر اختيار العلامة ابن عثيمين؛ لأنها ليست 
بزوجة؛ ولا موجب للعدة. 
© ومنهم من يقول: ليس عليها العدة» ولا الاستبراء. وهو قول أب حنيفة» 
والشافعي» والثوريء لكن قال أبو حنيفة: إن كانت حاملًا؛ فلا يقربها حتى تضع؛ وذلك 
لأنَّ الزاني لا حرمة لمائه. 
وأجيبه بأنَّ الاستبراء لحرمة الزوج الذي سيتزوج بها؛ فإنها إذا لم تستبرء اختلطت 


الأنساب. والقول الثاني هو الراجح. والله أعلم. 


بَابُ العِدَّةِ وَالِحْدَادِ وَالاسْجبْرَاء 


جو عَنِ الشَّحبِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ .| عَنِ النبيّ يكن حلالطلنة الاك لين 
اشتى لات ا 
35 


ِقنَحَم عََّ) 02 50 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


2 
م أن كه 


مسألة :]١1‏ المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟ 
لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المطلقة الرجعية لها السكنى» والنفقة؛ لأنها ما زالت 


0 0000 2< وو 


زوجة له» ولقوله تعالى: #وآتقوا أله ريحكم 5 رجهت من يُيوتِهِنَ ولا يرحت 4# 


5 ال مراع د يه 7 مسح هو م 


[الطلاق:١]‏ إلى قوله: #الَاصَدْرى لَمَلَّألَهَ يحت بعد دلِكَ أمرا * وَذَابلدنَ لله هامس وهنبِمَعرُوفيٍ أو 


فَارقُوهن بِمَعْرُوفيِ © [الطلاق:١-1].‏ انظر: "شرح مسلم؟ .)١541(‏ 
مسألة [5]: المطلقة البائن هل لها السكنىء والنفقة5 
8 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول لها السكنى؛ وليس لا النفقة. 

وهو قول عامة الفقهاء السبعة» ومالك» والثوري» والشافعي وأصحابهم» وحجتهم في 
وجوب السكنى عموم قوله تعالى: 1 وهر من ييُوتِهِنَ ولا عَخَرَحَ 14الطلاق:1] 
وبقوله تعالى: #أَسَكوهنٌ مِنْ حَيَتُ سككس ين وَجْجٌ 4[الطلاق: 7]. 

واستدلوا بعدم وجوب النفقة بقوله تعالى: #وَإِنَكُنَ ولت حمل َأَِوعَكتَِ ‏ [الطلاق: 7] 
ول افق أن عون اق قي الا قد لان ووتوديف ناه يدت قمر و وقه 2 ف تهنا بالتترا 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)44()١448(‏ 


(؟) حصل تأخير خمسة أحاديث من هذا الموضع إلى موضع آخر سيأتي قريًا. 
(7) أخرجه مسلم برقم (6/5 0 


بَابُ العِدَّة وَالإِحْدَادِ وَالاسْيرًا 


إلقول إلثقاج. لها السكنى والنفقة. 

وهو قول أب حنيفة» وآخرين» وصح عن عمرء وابن مسعود يِتلا واستدلوا على ذلك 
بأنها إذا وجب عليها السكنى؛ فيجب لا النفقة» وإلا فكيف تحبسء, وقال به شريح» 
والنخعي» وغيرهم. 

القول الثلث. لا سكنى لا ولا نفقة. 

وهو قول فاطمة بنت قيس» وجابر بن عبد الله» ونقل عن ابن عباس يَيَكَم» وقال به 
عطاءء وطاوسء والحسن» وعمرو بن ميمون» وعكرمة؛ وإسحاق, وأحمد. وأبو ثور» وداود 
هري رقم 


واستدل أصحاب هذا القول بحديث فاطمة بنت قيس الذي في الباب: «الَيْسَ لَا 


وكذ ا عدي يع سوك انا لمر دا ملكا بأخوية عدود 6 متها أن قلي ين الخطاف 
وق تان 6 ارده دك 60 كن كاتربنا لترك ائزاة لأمدرى اعطة 


وبقول عائشة ينما لا المسيكي” :الاين نا أن تذكر ذلك تعن فاطمة :وقالت 
عائشة كيا في ”البخاري» (0580): إن فاطمة كانت في مكان وحشء فخيف على ناحيتهاء 
وقيل: كانت فاطمة سيئة الخلق مع أهل زوجهاء فأمرها رسول الله وَيةُ بالانتقال. أشار 
إلى ذلك مروان كا في ”البخاري؟ (07277)» وصرح بذلك سعيد بن المسيب» وسليان بن يسار. 


.)05()١5481( انظر: ”البخاري" (0770)؛ ومسلم‎ )١( 


كِتَاتٌ الطلاق بَاتٌ العِدة وَالإِحَْدَادِ وَالاسْتِئرَاءِ 


ع 


وقد أجيب عن هذه المطاعن: بأنها صحابية جليلة من المهاجرات الأوّل» فلم لا يقبل 


خبرهاء وإن كانت امرأة» فقد قُبلت أخبار كثيرة من النساء» وهي تحكي قصة حصلت لاء 
وصاحب القصة أحفظ طا من غيره. 

وأما كونها خالفت القرآن في ذلكء فَرٌدٌَ بنقيضه. وقالوا: بل وافقت القرآن؛ فإنَّ الآيات 
من أول سورة الطلاق سياقها في المطلقة الرجعية» ولو فرض العموم في قوله تعالى: 
#أسْكنوسُنَ #؛ لكان حديث فاطمة مخصصًا للآية» ولا تعارض بين عام وخاص. 

وأما قولهم: إنما كان ذلك لفحش من لسانها. فتأويل بعيد فكيف لم ينكر عليها النبي 
َي هذا الفحش» ويقول ها: اتقي الله وكفي لسانك عن أذى أهل زوجك. وكيف يعدل 
عن هذا إلى قوله: «لَيْسَ هَا سُكْتَىء وَلَا تَفَقَةًا. 

وأما قولهم: إنها كانت في مكان وحش. فهو تأويل أقرى مما قبله» ولكن النبي يد بين 
في الألفاظ الأخرى أنَّ السكنى ليس لطا على الزوج من الأصلء فلعلها -أعني فاطمة بللها- 
ظّت في بداية الأمر أنه يجب عليها السكنى, فاستأذنته في التحول» فأذن لهاء وبين لها عدم 
وجوب ذلكء ولا تعارض في ذلك. والله أعلم. 

ومن أقوى ما استدلوا به على السكنى أخبم قالوا: الآية في قوله تعالى: #أَسَكنْوُنَ مِنْ حَنَتُ 
سكسم © المقصود بها المطلقة ثلانّاء ويدل عليه تخصيص الحامل بالنفقة بقوله ##وَإنك أوْلّتِ 
حَلٍ فلو حَنَّ يَصَعْنَ حَلهُنَ* [الطلاق: 3]» والرجعية تيجب ها النفقة حاملًا. أو حاتف ف 
فائدة تخصيص الحامل بالنفقة؟ 

قال إبن إلقيم كله في «الزاد؟: فَإِنْ قِبلَ: ما الْمَائِدَةُ في تَخصِيص تَمَقَةِ الرَجْعِيَة بَكَوْدها 
حَاِلًا؟ قيل: لَيْسَ في الآيَة مَا يَْتَضِى أَنْهُ لا تَقَقَةَ ِلرَجَعيّة الخائل» بَلْ الرّجْعِيةٌ نَوْعَانِ قد بَينَ 
الله حُكْمَههًا في كِتَابو» حَايِلٌ: فَلَهَا لتقم عق الرَوْجِيَة إذْ حْكْمُهًا حُكْمْ الْأَرْوَاج. أَوْ حَاملٌ: 


لتر سر سس سه ده 


يم عد الكس 1 كك م هس ا 2د واه الك 22 كا موه به 
فلها النفقة مبَذِهِ الايَةَ إلى أن تضع حملها فتصِيرٌ النفقة بعد الوّضع ثفقة قريب لا تفقة رُوجء 


بَابُ العِدَةِ وَالإِحْدَادِ وَالاسْيَبْرَاءِ 


َبُخَاِفٌ حَاهًا قَبْلَ الْوَضْع حَاهَا بَعْدَهُ فَإِنَّ الروْجَ يُنْْقٌ عَلَيْهَا وَحْدَهُ إِذا كَانَتْ حَامِلاء فَإِذَا 
وَضَعَتْ صَارَتْ تَمََنْهَا عَلَ مَنْ تجِبُ عَلَيْهِ ََقَُ الطَفْلِء وَلَا يَكُونُ حَاخًا في حَالٍ حَدَِْا كَذَِتَ 
بِحَيْثْ تَحِبُ تَمََنْهَا عَلَ مَنْ تب عَلَيْهِ تمق الطَفْل؛ َإنْهُ في حَالٍ حَمَلِهَا جُزٌْ ٠‏ مِنْ أَجْرَائِهَا قدا 
الْمَصَلَ كَانَ آ َهُ حَكْمٌ آحَرُ وَانَقَآَث التَقَقَهُ مِنْ حُكْم إل حُكمء مَظَهَرَتْ فَائِدَةُ اليد وَسِم 
الِإشْيِرَاط وَالله أَعْلَمُ با أَرَادَ مِنْ كَلَامِه.اه 

وانظر: «المغني» )-7*٠٠ /1١١(‏ ”ابن أبي شيبة؟ (0/ 55 ١‏ -) ”زاد المعاد؟ (5/ 55-577 0). 


9 


5-5 وَعَنْ عَمْرِو بْن العقاص :00 قَالَ: لا تُلْيِسُوا عَلَيْنَا سَنََ َينَا: عد 
يا ها ارك ار وو أده وَابودَاؤ 3 وار ملكة ومحكة اكاك ارو أقلة 
الدَارَمطِْيٌ بالاقطاع."" 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة :]١[‏ عدة أم الولد إذا تويك عنها سيدها ؟ 
8 من أهل العلم من قال: ليس عليها عدة» وإنم| عليها الاستبراء بحيضة. وهذا قول 
ابن عمرء وعائشة» والحسن. والشعبي» والقاسمء وأبي قلابة» ومكحول. ومالك» 
والشافعيء وأحمد. وأبي عبيد» وأبي ثور وغيرهم؛ لأنها ليست زوجة» ولا دليل يوجب العدة. 
8 ومن أهل العلم من قال: عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرء وهو قول سعيد بن 
المسيب» وابن سيرين» وابن جبير»ء ومجاهد. وعمر بن عبدالعزيزء والزهريء والأوزاعي» 
وإسحاقء وأحمد في رواية» وروي ذلك عن عمرو بن العاصء وحجتهم حديث الباب» 
وروي ذلك عن علي من طريق خلاس عنه. ولم يسمع منه. 

,)5١4/5( ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 22507 وأبوداود (5078): وابن ماجه (5087)., والحاكم‎ )١( 

والدارقطني (709/7)» من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص. قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع 


من عمرو. وقد أعل بالوقف على عمرو بلفظ: (لا تلبسوا علينا ديننا» قال الدارقطني: وهو الصواب. 
«السنن» (7/ 05 7). وضعف الحديث أيضًا أحمد وابن المنذر وأبوعبيد كما في ”المغني؟ .)177/1١(‏ 


كِتَابُ الطّلاق بَابُ العِدَةِ وَالإِحْدَادِوَالاسَْبرَاءِ 


© وقال بعضهم: عدتها شهرين» وخمسة أيام» وهو قول عطاءء وطاوسء والزهري؛ 
لأنه مات عنها وهي أمة. 
وقال جماعة: عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء. وهو قول عطاءء والنخعيء والثوري» 
وأصحاب الرأي» وروي عن علي» وابن مسعود, ولا يثبت ذلك عنهما. 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول. والله أعلم. 

انظر: ”المغني» /١1(‏ 17) ”ابن أبي شيبة» (0/ 1757-). 


دلق 


0 
]. ل سير 


-١١‏ وَعَنْ عَايَضَةَ لها قَالَتْ: إِنَّا الأَْرَاءُ الأَطْهَارٌ. أَخْرَجَة مَالِك في قِصَّةٍ بِسَندِ صَحِيح. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ ما هو المراد بالأقراء» اللأطهار أم الحيض؟ 
جاءت اللغة العربية بتفسير الأقراء بالحيض وبالطهرء وأنشدوا في الآمرين أشعارًا تدل 
على ذلك. 
واختلف أهل العلم في المقصود بالآيدّ على قولين: 
© [قول الأول أن اللقصود بذلك الحيضء. صم هذا القول عن عمر بن الخطاب. 
وعلي بن أبي طالب», وعبدالله بن مسعودء وأبي موسى. وجاء ذلك عن عثان» وأبي بكر 
وابن عباسء وفي الأسانيد إليهم ضعفء وكذا عن أب الدرداء» وعبادة بن الصامت» 
والإسناد إليهما منقطع» وهذا قول علقمة» والأسودء وإبراهيم» وشريح» والشعبيء 
والحسنء وقتادة» وسعيد ابن جبير» وطاوسء» وسعيد بن المسيبء والثوريء والأوزاعي» 
والعنبري» وأحمد. وإسحاق. وأبي عبيد» وأصحاب الرأي. 


وهذا القول هو الذي استقر عليه قول أحمد ى] ذكر ذلك أصحابه. 


)١(‏ صحيح. أخرجه مالك (01717-0177/7) عن الزهري عن عمرة عن عائشة به. وإسناده صحيح. 


يَابُ العِدَّةٍ وَالإِحْدَادِ وَالَاسْيِبْرًا 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة وهي 


مدو ب ملع ءَ كلدك 2 4 


)١‏ قوله تعالل: ل وى بسن من الْمَحِضٍ من ]يك إن بسر عدون فَلمّهُ أَشْمْرِ ولت ل 
يحِضّنَ # [الطلاق:4]» فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر. فدل ذلك على أن 
الأصدل اليضن: 

؟) المعهود في استعمال الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض؛ لقوله يبيد لفاطمة بنت أبي 
حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» ولم يأت في موضع واحد استعمال الشرع له 


0 


الخ 


مس سلسم 


*7) ظاهر قوله تعالى: # تَلمَهَ مرو © [البقرة:8؟19 أغبن يتربصن ثلاثة كاملة» ومن جعل 
القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفي بطهرين» وبعض الثالث» ولو بجزء يسيرء 
فخالك لاه التمن: 

4 أن العدة انرا فكاذت بالحيضن: كاستيراء الأمة: 

©) قوله تعالى: ولا يحل لي آن يَكْسْمْنَ مَاحَليَ أل كه أَحَامهنَ © [البقرة: 1؟] وهو الحخيض 
والحمل عند عامة المفسرين. 

5) أنَّ الذي يدل على براءة الرحم هو الحيض لا الطهر. 

© أقول إلتانا. أنَّ الأقراء هي الأطهار. وهذا القول صح عن عائشة» وزيد بن 

ثابت» وعبدالله بن عمر» وابن عباس» وهو قول القاسم. وسالم» وسليمان بن يسارء وأبان 

ابن عثمان: وعمر بن عبدالعزيزء والزهريء ومالك» والشافعيء وداود» وأبي ثور 

وأصحابهم. وقال به أحمد في رواية. 

واستدلوا على ذلك بأدلة : 


)١‏ قوله تعالى: #مَطْلْعُوهُنَ لِعِدَّعبِركَ #4 [الطلاق: »]١‏ أو في عدتهن كقوله تعالى: # ويْصَعٌ 


له 


كِنَاتُ الطّلاق بَاتٌ العِدة وَالإِحْدَادِ وَالاسْيِررَاءِ 


لْموزِنَ آلقِسَطَ لور ألْقِيَدمَةَ © [الأنبياء: 47]» أي: في يوم القيامة» فاللام لام الوقت»؛ وكذا 


© أَقِوِاَلصَّلَزةَ لِدَلُوك ألشَّمْين © [الإسراء: 4/ا]» وقد فسّر النبي يكذ العدة حين أمر عبد الله 
أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ثم قال: اميك اعد الي أَمَرَ الله أَنْ تَطْلقَ هَا التسَاءُ». 

؟) قراءة لاقَطَلّفُومُنَ في قُبلٍ عِدَّعِنَّ4: أي: مستقبلة عدتها؛ وذلك بأن يطلقها طاهرًا؛ 
لأنها حينئذٍ تستقبل عدتهاء ولو طلقت حائضًا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. 

7 قالوا: وأما قول المخالف: (ثلاثة كاملة) فبقية الطهر» وإن كان قليلًا يعتير قُرءًا كاملا 
وكذلك العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث. كقوله تعالى: 9الْحَجّ 
أشْهُرٌ مَعْلُوَمَلكٌ * [البقرة: .]1١91/‏ 

5) قالوا: وتأنيث اللفظ بقوله #أتَكَانّة» يدل على أنه قصد الأطهار؛ لأنه مذكرء لا 
الحيضة؛ لأنها مؤنثة. 

4) قالوا: الحديث الوارد: «تدع الصلاة أيام أقرائها» أجاب عنه الشافعي بأنَّ أيرب شك 
في اللفظ فقال: «تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن,ء أو أيام أقرائها» 
قال: وقد رواه نافع بإسناده عن أم سلمة: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابهاء ثم لتدع الصلاة..»» وقد روى أيوب 
الحديث بهذا اللفظ بدون شك؛ فوجب الأخذ به لموافقته لنافع عليه. 

وقال إلبيجقاع ملله: وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب 
الميضء وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيهاء فبعض الرواة قال فيها: «أيام أقراتها». 
وبعضهم قال فيها: «أيام حيضها» أو في معناه. وكل ذلك من جهة الرواة» كل واحد منهم 
يعبر | يقع لهء والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الميض دون لفظ الأقراء. 
والله أعلم. 


1) قالوا: استدلال المخالف بالآية: #ولا يحل َنَ أن يَكْسْمَنَ مَا حَلَقَ أمَهُ فد أَرَحَامهِنَ 4 


بَابُ العدَّة وَالإِخْدَاد وَالاسْعيرا 


د33 اا 0 
نت انقضناء الطهن. 

1 وقالوا: استدلال المخالف بالآية: «وَألّح لَرَيِضَنَ > [الطلاق: 4] ليس فيه أن الأقراء 
الحيض» وإنما فيه أنَّ التي لا تحيض تعتد بالأشهرء ونحن نقول: الأطهار لا يمكن 
وجودها إلا مع الحيض. والقول الأول هو الصواب. 

وأما الجواب عن أدلة أصحاب هذا القول فكما يلي : 

)١‏ استدلالهم بقوله تعالى: #مَطْلْفُوهُنَ لعِدَّعيِرتَ # [الطلاق: »]١‏ أجاب عنه ابن القيم هله 
ففالة انا اسَْذْلَالَكُمْ بعَوْلِه تَعَالّ: ‏ مَطَلِمُوهُنَ لِدّتبرك 4؛ فَهُوَ ِل أَنْ يَكُونَ حجةٌ 
عَلَيِكُمْ أَقَرَبُ مِنْهُ إل أَنْ يَكُونَ حُجّةٌ لَكُمْ؛ فَإِنْ الْمْرَادَ طَلَافَهًا قَبلَ الْعِدَةِ ضَرُورَة؛ إذ 
كا يُنَكِنٌ عَدْلُ الْآيْةِ عَلَ الطّلات في الْعِدَة؛ مَإنَّ هَذَا مَعَّ تَصَمَيْه لِكَوْنٍ الام للظَرفية 


0 برشو لايور 


بِمَعْنَى (في) دان 0 ذلا يْمْكِنّْ إِقَاعٌ الطّلات في الْعِدَةِ؛ فَإِنّهُ سَبْبّهَاوَالسَبَتُْ بَ يَتَقَدُمُ 


الَكُم وَإِذَا تَقَرَرَ دَلِكَ قَمَنْ قَالَ: الْأَقْرَاءُ (الحيتض». فَقَدْ عَمِلَ بالآية وَطَلَقَ قَبْلَ 


قال. فَإِنْ فلتَمْ: وَمَنْ قَالَ: إِهَا الْأَطْهَارٌ. فَالْعِدةُتتَعَقّبُ الطلاقٌ؛ فَمَدْ طَلَقَ قَبْلَ الْعِدَةٍ. 

قال فَلْنا: مبَطَلَ احْيِجَاجْكُمْ حِيَِذِ وَصَح أن الْمْرَادَ الطلاقٌ قَبْلَ الْعدّق لا فيهًاء وَكِلَا 
الْأَمْرَيْنَ يْصِح أَنْ يُرَادَ با لآية. 

ثم ذكر كلامًا في تقرير أنَّ اللام هنا ليست للظرفية» وإنا هي تفيد مضي زمن الفعل أو 
استقباله. 

نص قال: وَإِذا تمَرَرَ هَذَا مِنْ فَوَاعِدِ الْعرَبِيَق فَمَوْلَهُ تعَالَ: مهن تيرك * مَعْنَاهُ: 
لِإسْيِقبَالٍ عِدَّبنَ لا فيهاء وَإِذَا كَانَتْ الْعِدَةٌ الي يُطَلّقٌ ها النْسَاءُ مُسْتَقبلَةَ بَعْدَ الطّلاق؛ 
َالْمُسْتَفبلُ بَمْدَمَا إِنّا هُوَ الَيْضء فَِنَ الطاهِرٌ لا تَْتَفْلٌ الطَهرَ؛ إِذْ هي فبه وَإِنا تَسْتَفيلُ 


بَابُ العِدَةَوَالإِحْدَادِوَالاسْبرَاء 


ل ل ؛ فإنه ان ف 
هُوَ مُسْتَقبلٌ الْعَافِيَ ولا كن هوق أهن: هُوَ مُسْتَفلٌ الْأَمْنَّ. 

00 
لَه الْأَطْهَارُ؛ لأتجا تَسْتَقيلُ طُهْرَهَا بَعْدَ حَاها الي هي فيهًا. قُلْنَا: نعم يَلرَمُهُمْ ذَلِكَ. 

ثم قال. وَلَوْ سَلَّمْمَا أن (اللام) بِمَعْنَى (في)» وَسَاعَدَ عَلَ ذَلِكَ قِرَاءٌَ ابن عَمَرَ ميلا وَغَيْرهِ 
#تَطلْقَو هن في قبل عِدَعنَ4؛ قَإنْهُ لا يَْرَمُ مِنْ دَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْقَرْءُ هُوَ الطَهْرَ؛ فَإِنَّ الْقَرَ 
حَبيئلٍ يَكُون هو اخيِض)؛ ور الكندوة والكنوت! وَمَا قَبْلَهُ من الطهر يَدْحَلُ في حُكُْمِهِ 
:1 أَحَدْهُمًا: أن مِنْ هَرُورَةٍ الحِيْضٍ أَنْ يَتَقَدَمَهُ مَهُ طْهُرٌ فَإِدَا ثيل ترتعض 
نَاء الطَهْرِ؛ كَانَ ذَلِكَ الطَهْرٌ مِنْ مُدَةٍ الربَصِء كنا لَوْ قِيل لِرَجَل: أَقِمْ 


هَاهُنا تلان أيَام. 0 َلْكَ الَيلَة في الْيوْم الَذِي يَلِهَا كما تَدْحَلُ 
ْلَه اليَوْمَئْنِ ال كن الثانِي: أن ايض نا يَِمَ بالجتاع الدّم في الرّحِم قبل 


فَكَانَ الطهر مُقَدَْمَةَ وَسَبَبَا سَينا لَوْجُودٍ الخيْضٍ» » فَإِذًا عَلَقَ الُكْمْ بالْحَيْضٍ فَمِنْ لَوَاذِمِهِ مَا لا يُوجَدُ 
0 

قال شيح الإسلام هلله ى) في ”مجموع الفتاوى" /٠١(‏ 579): ثم الطهر يدخل في اسم 
القّرء تبعًا ىا يدخل الليل في اسم اليوم؛ قال النبي يَف للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام 

قال. وأما الطهر المجرد؛ فلا يسمى قرءًا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد ذلك 
قرءًا؛ لأنْ عليها أن تعتد بثلاثة قروء» وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما 
تقدمها من الطير» وهذا كان أكابر الضععانة عل أن الآقراء ايفن كعمرة وعنان» وغل ) 
وأبي موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء؛ فلو كان القرء هو الطهر؛ لكانت 
العدة قُرأينء وبعض الثالث؛ فَإِنَّ النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ فإنَّ أكابر الصحابة 


بَابٌ العذة وَالإِحْدَادٍ وَالاسْيبْرَاءِ 


ومن وافقهم يقولون: هو أحق بها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة. وصغار الصحابة يقولون: 
إذا طعنت في الحيضة الثالثة؛ فقد حلَّت. فقد ثبت بالنص والإجماع أنَّ السنة أن يطلقها طاهرًا 
من غير جماع» وقد مضى بعض الطهرء والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء العدة» 
وقوله #تَلَمَة فو © [البقرة: 8؟1] عدد ليس هو كقوله ##تَلكْنَّةُ أُمْهُْر مْرِ ‏ [الطلاق: 4]؛ فإِنَّ ذلك 
صيغة جمع لا عدد, فلابد من ثلاثة قروء كى| أمر الله» لا يكفي بعض الثالث.انتهى 

قلت: ويلزم القاتلين بالأطهار أنه إذا طلقها في آخر جزء من الحيض؛ فقد طلقها لعدتها؛ 
لآنها تستقبل الأطهارء وهم لا يقولون بذلك. 

ويلزمهم أنه إذا طلقها في آخر جزء من الطهر؛ فقد طلقها لغير عدتها؛ لأنه طلقها 
مستقبلة الحييضء وهم لا يقولون بذلكء بل يقولون: إلل طلقه] علا ذا شرعيًاء فدل عل أن 
الأقراء هي الجيضء ويدخل الطهر فيه تبعّاء والله أعلم. 
3( وقولهم: (إن ب تعفن الطين ولق كان حلظة تعر قرغ كاملة) ساجوة إل إثنات ذلك 

من لغة العربء أو لسان الشارع دون قول هؤلاء أنفسهم. 

وقوهم: (إنَّ العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث). 

فقال إبن القيس كلته: إِنَا يَمَعُ هَذَا في أشماء الحُمُوع التي هي ظَوَامِرٌ في مُسَنَاهَاء وَأما 
صِيَغْ الْعَدَدِ التي هي نُصُوصٌ في مُسََامَاء فَكَلَا وَلََاه و1 تَردْ صِيِعَةٌ الْعَدَدِ إلا مَسْبُوقة 
بِمْسَنَامَا ا كَقَوْلِه # انعد هر عِنْدَأَنَّهشَاعَكَرَ سَّهَرَان حكتّب أله 4 [التزب 1 وقَولّةُ: 
# ولا فكَهْفْهِمَ ملت مِائَوِ ينيب وَأزْدَا دعاك [الكْف: 11 وَقَوْلهُ: طامهيام حآر ف لذي 


ا لاست ماي 001 


وَسَبْعةٍ دا َجَعتُم َلك عََرَهٌ كاملة 4 [الْبََرَ :]ء وَكَوْلَه: #سَغَرَهَا هَاعَلهِمٌ سَبِمَ َال وَتَمِيَة به أيا يَاوِ 
حسومًا #* الاق 7], نل مَوْضِع وَاحد دون مُسَاه من الْعَدَدِ وَقَوْلَهُ: 
طه ره 40م 0 16 ا الو ع سر أله ظزة 
إتَلحة قروو # اسم عَدَدِ د نَيْسَ بصيعَة بصِيغة بصيغة جمع» فلا يصح إالحاقه بأشهر مَعْلومَاتِ لِوَجهينٍ: 


أَحَدْهُمَاء أَنَ اشم الْعَدَّدِ نص في مُسََاهُ لا يَقبَلُ النَخْصِيصٌ الْمُنْقَصِلَ بِخِلَافٍ الإشم الْحَامَ؛ 


بَابُ العدَّةِ وَالإِحْدَادِوَالاسْبرَاء 


قَإِنَهُ يقبَلُ النَخْصِيصٌ الْمُنْفَصِلَ) ؛ فلا يلرَمُ مِنْ التَوَسَع في الاسم الظَاهِرٍ التوَسَمٌ في الاسم 
الذي هو تمل فيا يَاوَلة. افقا: ال اك أو امم ب لامر اي 
كيين وَحَقِفَة عِنْدَبَعْضِهِمْ قَصِحَةٌ اله في انين وَبَعْضٍ الثَالِثِ أَوْلَ بِخِلَاف التَلَانة؛ 
وَلِهَذَا لََا قَالَ الله تَعَالَ: #هَِنكانَ لَمُمِإِحَوةٌ مَلِدُيَهِ تدش 4 [النَسَاء: ]١١‏ عَمَلَهُ الجُمْهُورُ عَللّ 
َحَوَيْنِ وَكََا قَالَ: : هده حي ريمدت 4 [النوز:<] م يلها َحَدٌ عَلَ مَا دُونَ لْأَرْبَع. اه 
؟*') أما الأحاديث التي ان المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها فقد تقدم أحدهاء 
وكلام الشافعي عليه؛ وقد جاء من حديث عائشة وفاطمة بنت أبي حبيش ولمًا: «إذا 
أتى قرؤك فلا تصلي, وإذا مرّ قرؤك فتطهريء ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» رواه أبو 
داود (7585)» والنسائي »)١14877/١1(‏ وفي إسناده: المنذر بن المغيرة؛ وهو مجهول. 
وأخرجه الحاكم )1175/١(‏ من وجه آخر بلفظ: «لتدع الصلاة في كل شهر أيام 
أقراتها»» وهو عند أحمد أيضًا (5/ 4785)» وفي إسناده: عثمان بن سعد الكاتب» وهو ضعيف. 
وأخرج نحوه أبو داود (791) من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه؛ عن جده. وإسناده 
شديد الضعف بسبب أب اليقظان عثمان بن عمير» وهو متروك» وأخرج أبو داود نحوه عقب 
الحديث ».)58١(‏ بإسناد ظاهره الصحة. 
وأصح ما ورد ما رواه أحمد )١174-١78/5(‏ من حديث عائشة» وفيه: التنظر عدد أيام 
قرئها...»» وإسناده ظاهره الصحة» وتقدم كلام البيهقي أنها رُويت بالمعنى» وليس ببعيد ما 
فالدكقرن القمنة وتعدة ؤاك الالفاط يلفط امن 
قال (ين إلخيم كلثه: وتعليل هذه الأحاديث بِأنّ هذا من تغيير الرواة: رووة بالمعتى لا 
يلتفت إليه» ولا يعرج عليه فلو كانت من جانب من عللها؛ لأعاد ذكرهاء وأبداه» وشنع على 
من خالفها. 
4) قال ابن القيم: قولكم (دخول التاء في ثلاثة يدل على أنَّ واحدها مذكرء وهو الطهر) 


عورا وعد لقره قرء» وهو مذكر» فأتى بالتاء مراعاة للفظه.» وإن كان مسماه 


حيضة:؛ وهذا كا يقال (جاءني ثلاثة أنفس) وهنٌ نساء؛ باعتبار اللفظء والله أعلم.اه 
وهذه المسألة ترتب عليها مسائل مهمة» والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الصحيح قول من 
قال: (الأقراء الحيض).» وهو اختيار الشوكاني» ثم العلامة ابن بازء والعلامة ابن عثيمين» وغيرهم. 
ونسأل الله عزوجل أن بهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والحمد لله. 
انظر: ”زاد المعاد" (0/ )500-5٠٠‏ «المغني» )-١99/1١(‏ «المحلى" )١997(‏ «البيان" )-١5/1١(‏ 


”تفسير الطبري"» و”ابن كثير" ”ابن أبي شيبة؟ )١5١/90(‏ «سئن ابن منصور» )-791١/١(‏ «البيهقي" 
١6 /0(‏ غ-). 


تفريع: الذين يقولون: (الأقراء هي الأطهار)» يقولون بانقضاء العدة بدخولها في 
الحيضة الثالثة» وها أن تتزوج قبل انتهاء الحيضة عند أكثرهم؛ وقال بعضهم: لا تتزوج حتى 
تطهر. وهو قول ابن عباس» وسالم. 

وقال أبو عبيد: إن كان قد جامعها في الطهر الذي طلقها فيه؛ فلا تعتد بذلك الطهر. 
وخالفه الباقون. 

وقال الزهري: إن كان قد مضى بعض الطهر؛ فلا تعتد بذلك الطهر. وخالفه الباقون في 
ذلك» والذين يقولون: (الأقراء هي الحيض) اختلفوا متى تنتهي العدة» وهي المسألة التي 
سنذكرها الآن. 

انظر: ”الزاد؟ (5/ ١‏ 50-) «المحلى؟ )١19912(‏ «المغني" .)1١377/11(‏ 
مسألة [؟]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض, أم يغسل المرأة من الحيض ؟ 

8 9 في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم: 
الأول. أنها تنتهي بغسلها من الحيضء وهذا قول عمرء وعلي» وابن مسعودء وأبي 


موسى» وقال به سعيد بن المسيب» وهو قول أحمد في رواية» وإسحاقء والثوري» وحجتهم 


كِتَابُ الطَّلاقٍ بَابُ ال وَالإِحْدَادِوَالاسْوبْرَاء 


أنَّ ذلك فتوى كبار الصحابة؛ ولأنَّ بعض الأحكام لا تباح إلا بالغسل فتحمل العدة عليها 


32 


احتياطًا. 

الثاناع. أنها تنتهي بالغسلء أو فوات وقت الصلاة التي طهرت فيهاء وهذا قول أبي 
حنيفة» والثوري» وأحمد في رواية» لكن قاله أبو حنيفة فيمن لم تطهر لأكثر الخيض؛ فإن كانت 
قد حاضت لأكثر الحيض انتهت العدة بانتهاء الحيض مباشرة. 

الثلث: أنها تنتهي بانقطاع الدم وانتهاء الجيضء وهذا قول سعيد بن جبير» وابن شبرمة» 
والأوزاعي» وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب وغيره» والشافعي في القديم؛ لقوله تعالى: 
ا تَلَمَدَ هو # وبانتهاء الحيض تنتهي الثلاثة القروء؟ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط 
الغسل» وهذا القول أظهرء والله أعلم. 

انظر: #زاد المعاد» (5/ 507) «المحلى؟ )١447(‏ ”المغني؟ .)-7١ 5 /١1(‏ 
مسألة [*]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟ 

قال إبن قدإصة هله :)35١7/1١(‏ الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من علتها بغير 
خلاف بين أهل العلم؛ لأنَّ الله تعالى أمر بثلائة قروء فتناول ثلاثة كاملة» والتي طلق فيها ل 
يبق منها ما تنم به مع اثنتين ثلانّا كاملة؛ فلا يعتد بها...اه 


بَاتُ العدّة وَالإِحْدَاد وَالاسْتَيرَاءِ 


مودت فاح الس 1 لوي ا نوي م 1 اوقا عض اللو عام عا جو ور او ع ل 
- وَعَنْ ابن عمَرٌ مما قَالَ: طْلاق الأمَةِ تَطلِيقَتَانِء وَعِدْمَهَا حَيِضَتَانٍ. رَوَاهُ الدارَقطنِي 
عع را و قر عر 000 
وَاخرجه مرفوعاء وَضعفة. 

ير يكف كاز لزع الو تو و اود <٠‏ - لامر احفر زمر افد أ 8٠“‏ “أبن الا ا 0 
8- وأخرجَه أبوداود وَالَتَرّمِذِي وابن مَاجَه من حَدِيثٍ عائشة .20 وَصَححه الحاكم 
ل ا 0 
وَحَالَفُوهُ فَاتَمَقَوَاعَلَ ضَعْفِه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


فق 


مسألة :]١[‏ عدة الآأمة. 
© أكثر أهل العلم على أنَّ عدة الأمة نصف عدة الحرة» فإذا كان من طلاق؛ فعدتها 
قرءان؛ لأنْ القرء لا يتنصف. وصمّ ذلك عن ابن عمر يِل وتُقل عن عمرء وعلي يتللا 
بإسنادين ضعيفين» ثم وجدت لأثر عمر سندًا صحيحًا ى! في «المحلى"» وإن كانت العدة من 
وفاةٍ؛ فعدتها عندهم شهران وخمسة أيام. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدتها كعدة الحرة؛ لعموم الأدلة» وهو قول ابن 
8 وإذا كانت العدة من طلاق» وهي من غير ذوات الأقراء؛ فعدتها ثلاثة أشهر عند 
ابن سير ين » والظاهرية» ووافقهم على هذا ف هذه المسألة الحسن» ومجاهد. وعمر بن 
عبدالعزيز» والنخعى» وجيى الأنصاري» وربيعة» ومالك» والشافعي في قولٍ» وأحمد في 
)١(‏ المرفوع ضعيف والموقوف صحيح. أخرج الموقوف الدارقطني (54-78/5)» من طرق بعضها صحيح 
على شرط الشيخين. والمرفوع أخرجه (38/5) وفي إسناده عمر بن شبيب ضعيف» وعطية العوفي يرويه 
عن ابن عمر مرفوعًا ومع ضعفه قد خالفه سالم ونافع فروياه عنه موقوفًا فرفعه ضعيف منكر. 
(0) ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (235149. والترمذي »)١١87(‏ وابن ماجه (05080)» والحاكم 
(7/ 2305 وفي إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف. وأنكر عليه هذا الحديث, أنكره عليه أبوداود وغيره. 


وقال الضحاك بن مخلد كما في ”سنن الدارقطني» (4/ )1١‏ ليس في البصرة حديث أنكر من حديث 
مظاهر هذا. 


بَات العذة وَالإِحْدَادِ وَالَاسْدِئرَا 


رواية» وهو الصحيح. 

2 وقال بعضهم: تعتد بشهرين؛ لأنَّ ذلك بدل القرءين. وهو قول عطاءء والزهري 
وإسحاق. وأحمد في رواية» وقول للشافعي. 

© وقال بعضهم: عدتبا شهرٌ ونصف؛ لأنه نصف ثلاثة أشهر. وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وسالم» والشعبي» والثوري» وأصحاب الرأي» وقولٌ للشافعي. 

8 وإن كانت الأمة حاملًا؛ فعدتها كعدة الحرة بلا خلاف بين أهل العلم. 


انظر: ”المغنى» (7/11 0705 78ت 5 )١77‏ ”ابن أبي شيبة» (5/ )١157‏ ”المحلى» .)7١117(‏ 


وَعَنْ رَُيْفع بْنِ ابت مله عَنِ الب كي كَال: للا جل لامر يُؤْمنُ بلله وَاليَوْم 
الآخر أَنْ يَسقِي مَاءَة 2 غَيْروا. حر أَيُودَاوْد وَالمَرْمِذِئٌ وَصَحَة ابن حجان 5 
لاق 4 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ وطء الرجل امرأة حاملاً من غيره؟ 

دلّ حديث الباب على أنه يحرم على الرجل أن يطأ امرأةٌ حاملًا من غيره» سواء كانت من 
السباياء أو تزوجها بعقد شبهة وهي حامل من غيره» أو تزوجها وهي حامل من الزنى - عند 
من يجيز ذلك - فلا يجوز له أن يطأ هذه المرأة» وهذا الحكم مجمع عليه في غير الحامل من 
الزنى؛ فإِنَّ الشافعي أجاز وطأها بحجة أنه لا حرمة لماء الزاني. 

وخالفه الجمهورء وهو الصواب؛ لعموم الحديث الذي في الباب. 

انظر: «زاد المعاد" (5/ )١65‏ 7تهذيب السنن؟ (7/ 37). 
)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (/62515» والترمذي »)١١71(‏ وابن حبان ٠(‏ 585)»: وإسناد أبي داود حسن» 


فيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث» وإسناد الترمذي وابن ن حبان ضعيفء فيه ربيعة بن سليم 
وهو مجهول الخال فالحديث حسن. 


كَِاثُ الطّلاق يَابٌ العِدَّة وَالإِحْدَادِ وَالِاسْتَبْرَاء 


مسألة [9]: إذا تزوج رجل امرأة 4 عدتهاء قما الحكم؟ 
أما من حيث الحكم التكليفي؛ فهو محرم؛ لقوله تعالى: #ولا َمْرْمُوا عْفَدَةَ يكاج حَقٍّ 
يبَْمَ أَلْكِنَبُ أَجَلَهُْ4 [البقرة:75]: وأما من حيث الحكم الوضعي؛ فيجب على ولي الأمر أن 
يفرق بينها وبينه» وإذا كان لم يدخل بها فا زالت في عدتها من الأول لم تنقطع. 
واختلفوا فيما إذا كان قد دخل بها هل تنقطع العدة أم لا؟ 
8 فمذهب أحمد, ومالك أنَّ العدة تنقطع؛ لأنبا أصبحت زوجة لرجل آخر بشبهة 
عقد. 
© ومذهب أبي حنيفة عدم انقطاع العدة مطلمّاءٍ لأنَّ كونها فراشًا لغير مَنْ له العدة لا 
يمنعهاء كى!| لو وطئت بشبهة. 
2# وقال الشافعي: إِنْ علما بالتحريم؛ لم تنقطع العدة؛ فإنه زنى» وإن لم يعلما؛ فتنقطع 
العدة؛ لشبهة العقد. 
اقول أ عه ومالك إن المزاة تكو عد توجيا يقل ا عرق ينها لور اكه 
وعلى قول أبي حنيفة؛ فإنها لا تزال في عدة؛ فإن فارقها الثاني بعد انتهاء العدة؛؟ فليس 
عليها ثيء» وإن فارقها وبقي شيء من عدتها؛ أكملت ما بقي. 
وعلى قول الشافعي؛ فإنْ كانا يعلمان بالتحريم فكقول أبي حنيفة» وإن كانا جاهلين 
فكقول أحمد. ومالك. وقول الشافعي في هذه المسألة قريب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» /١ ١(‏ /3373؟) «البيان" .)-8/١ ١(‏ 
مسألة [*1: هل تعتد للثانيء أم تتداخل العدتان؟ 
8 مذهب أحمد. والشافعيء ومالك أنها تعتد للأول با بقي» ثم تعتد للثاني» واستدلوا 
بأثر عمر مَل أنه قال: أيها امرأة نكحت في عدتها؛ فإِنْ كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل 


بها؛ فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطيًا من المخطاب» وإن 


بَابُ العِدَّة وَالإحْدَادِوَالاسْبراء 


كان دخل بها؛ فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخر ولا 
ينكحها أبدًا. أخرجه مالك وغيره. وله عن عمر طرقء رواه عنه سعيد بن المسيب» 
وسلبهان بن يسارء والشعبيء فالأثر ثابت بهذه الطرق. 
0 
بعد العدتين إن شاءت. وله عن علي م ل ثلاث طرق يثبت بها إن شاء الله كا في ”مسنن 
البيهقي؟ و”ابن أبي شيبة». 
28 وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ العدتين تتداخلان, فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني 
تكون عن بقية عدة الأول» وعدة الثاني. 
© وعن مالك رواية أيضًا بتداخل العدتين؛ لأنَّ القصد معرفة براءة الرحمء وهذا 
تحصل به براءة الرحم منهم|. 
وأجاب الجمهور بأنَ هذا خلاف ما قضى به عمر, وعلي بق ولا يُعلم لهم ني ذلك 
تخالف؛ ولأنهم) عاق مقصودان لآدميين» وحقوق الآدميين لا تتداخل؛ ولآن ذلك حق 
للرجال على النساء فلا يتداخل» قال تعالى: كمالك عَلَيهنَّ من عدَّوْتَددُوتهًا4 [الأحزاب:49] 
لوبو لحرن 4 [البقرة:18؟]. 
© وذهب شيخ الإسلام مله إلى أنَّ عليها للثاني الاستبراء بحيضة فقطء وقال: إِنَّ 
السلف يُطلِقون العدة على عدة النكاح والوفاة» وعلى الاستبراء. واستدل على ذلك بأنَّ 
المختلعة الصحيح أَنَّ عليها حيضة» وهو فسخ من نكاح شرعي محترم» فههنا أولى أن يكون 
عليها الاستبراء فقطء وجعل هذا القول مقتضى قول من يقول في الخلع عليها حيضة؛ 
وقول شيخ الإسلام هو الصوابء والله أعلم. 
انظر: «المغني" 58/10 ١‏ )«البيان» (89/11-) «جموع الفتاوى؟ /5١(‏ 3888 775 5 -07) 
”ابن أبي شيبة» (0/ )17١‏ ”سنن البيهقي؟ (/7/ 11 4). 


بَابُ العِدّة وَالإِخْدَادِوَالاسْبرَاءِ 


مسألة 4[1]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟ 
8 من أهل العلم من قال: لا يجوز له أن يتزوجها أبدًا. صم ذلك عن عمر يلأ ى] 
تقدم» وهو قول مالكء. وأحمد في رواية» والشافعي في القديم» وحجتهم قول عمر مولت 
ومعاقبة له على استعجاله؛ فعومل بنقيض قصده. 

8 ومنهم من قال: يجوز له ذلك. وهو قول علي تين ىا تقدم؛ وأحمد في ظاهر 
مذهبهء والشافعيء بل قال الشافعي» وبعض الخحنابلة: يجوز للثاني أن يتزوجها بعد انتهاء 
عدة الأول في أثناء عدتها من الثاني» أي: نفسه. 

وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. انظر: ”المغني" (11/ 179؟) مجموع الفتاوى" (95/ 001. 
مسأئة [ه]: إن كانت المرأة حاملاً بولد؟ 

إن علم أنه من الأول؛ فتنقضي عدتبها منه بوضعه. وتعتد للثاني عند الجمهور ثلاثة قروء. 

وإن علم أنه من الثاني دون الأول؛ فتعتد من الثاني بوضعه. ثم تكمل عدة الأول. 

وإن أمكن أن يكون منهما؛ فيعرض على القافة؛ فإِن ألحقته بالأول» لحق بهء ك| لو علم 
أنه منهء وإن ألحقته بالثاني» لحق به | لو علم أنه منه. 

وإن أشكل أمره على القافة» أو لم تكن قافة؛ لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء؛ لأنه 
إن كان من الأول فقد أتت ب| عليها من عدة الثاني» وإن كان من الثاني؛ فعليها أن تكمل عدة 

الأول؛ ليسقط الفرض بيقين. انظر: ”المغني» (751/11). 

مسألة [7]: هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها 2 عدتها؟ 

قال إبن قدإمة جلث ني ”اللغني" :)257/1١(‏ وَإِذَا حَالَمَ الرَجْلُ رَوْجَتَكُ أَوْ فَسَحَّ 
ِكَاحَةُ؛ فَلَهُ أَنْ يََرَوّجَهَا في عِذَّتهَا في قَوْلٍ مْهُورٍ الْمْمَهَاءِ. وَبهِ قَالَ سَعِيدُ د بن افاي 
وعَطَا وَطَاوْسُ وَالزَهْرِيُ» وَاحََنُ واه وَمَالِكَ» وَالشَافِِيُ؛ وآ 


هه 00 


بَعْضُ الْمُتَأَحْرِينَ» فَقَالَ: لا يل آ و لول بال 50005 


بَابُ العِدَة وَالإِحْدَاد وَالانْجبراء 


نسب وَحيَانة مَايْهِه وَلَا يُصَانْ مَاؤٌه عَنْ مَائِهِ ذا كَانَا مِنْ نَكَاح صَحِيح.أه 
وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك كا في "مجموع الفتاوى؟ (5؟/ .)55٠‏ 


لحر عو ال دراو اشرو ترس ازج يون ع نقد ازع احير وعتز: 
2 انلق 


0 يا 


زفق 


تيا البيانٌ). / ا رَفُطِْنُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث والأثر مع بعض المسائل الملحقيٌ 
مسألة :]١[1‏ إذا غاب الرجل عن أهله ولم تنقطع عنه الأخبار ولا الكتابة؟ 


0 0 5ت عاكثر 4 ا ا 8 رن بورمرايىر 
قال [بن قدإمة هلله في «المغني" :)35117/1١(‏ إذا كَانَت الغيْبة غَيْرَ مُنْقَطِعَة يَعْرَفْ 


0 
اي 0 2 


0 وَيَأنِ كباب َهَذَا لَيْسَ لامْرَأَتِهِ أَنْ تََرَوّحَ في قَوْلٍ أَهْلٍ العلْم يوي له أن تكذة 
الإنْعَاقُ عَلَيْهَامِنْ مَالِه قَلَّهَا أنْ تَطْلْبَ قَسْمَ النكَاحء قَيُفْسَحَ نِكَاحةُ. اه 
مسألة [؟1: زوجة الأسير. 
قال إبن قدإمة كله في ”المغني» /١١(‏ 517 7): وَأَجْمَعُوا عَلَ أن رَوْجَهَ الْأِيرِ لا تَنَكِحُ 
حَنَّى تَعْلَمَ يقِينَ وَهَاتِهِ.اه 
مسألة ["1: زوجة العبد الآبق. 
قال كلثه في ”المغني" /1١١(‏ 2347: وَإِنْ أَبَقَ الْعَبْد َرَوْجَتَهُ عَلَ الرّوْجِيّق حَنَى تَعْلَمَ 
)١(‏ صحيح. أخرجه مالك (؟/ 51/0)» والشافعي كما في ”سنن البيهقي" (1/ 55 4) من طريق سعيد بن 
(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (7/ 17)) من طريق سوار بن مصعب عن محمد بن شر حبيل عن المغيرة. 
وسوار ومحمد بن شرحبيل متروكان. وذكره ابن أبي حاتم في ”العلل؟ )47١/١(‏ من طريق بشر بن جميلة 


عن سوار بن أشعث عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة به. وقال: قال أبي: هذا حديث منكرء ومحمد بن 
شرحبيل متروك الحديث يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطيل. 


بَابُ العِدَة وَالِحْدَادِ وَالاسْتئراءِ 


2 ع 


0 ِدَنَّهُ. وَبه قَالٌ الْأوْرَاعِيٌ وَالتَوْرِيُ وَالشَّافِعِيٌ وَإِسْحَاقٌ» وَقَالَ الْحَسَنُ: إِبَاقهُ 
الود اك اح شرع نس ع رق بكر كدر ار مَافُ منْ مَالِهِ عَلَ 
رَوْجِهه فَحْكْمُهَا في الَْسْخْ حُكُمْ مَا كرتا إلا أنَ اعد تقَقَةُ َوْجَِهِ عل سيو أو في كَسْيهه 
بذ الاق من تل الوّجُوبٍ .ام 
مسألة [14: الغائب المنقطع خبره؛ وهو المفقود. 
© من أهل العلم من يقول: هي امرأته. ولا تتزوج حتى تتيقن موته. وهذا قول ابن 
شبرمة» وابن أبي ليل» وأبي قلابة» والنخعي. وأصحاب الرأيء والشافعي في الجديد» ونقل 
عن علي بن أبي طالب وَيِظتهُ من طرق يثبت بها كما في سنن البيهقي" (/1/ 4 4 5). 
© ومن أهل العلم من يقول: تنتظر أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة» سواء كان 
الغالب السلامة. أو الحلاك. وهو قول مالكء والشافعي في القديم» واستدلوا بأثر عمر 
صل أنه قضى بذلكء» وثبت عن ابن عمر» وابن ن عباسء وعثان يَيلم أنهم حددوا ذلك 
الوفق أيمناة إلةآ أن مرلكا قال فسن قل فى الصك انار سن رمال ستيه بن الست ف 
ذلك: تتريص سنة. 
© وفصّل بعض أهل العلم» وهو المشهور في مذهب أحمد, فقالوا: إذا كانت الغيبة 
ظاهرها الهلاك» كمن يكون في سفينة فتغرق» أو بين الصفين» أو يسافر في مفازة مهلكة, 
فتتربص أربع سنين كالقول الثاني» وإن كان ظاهرها السلام؛ فتنتظر حتى تتيقن موته» وعن 
أحمد رواية: تننظر إلى تمام تسعين سنة. 
2 ومن الحنابلة من قال: يجتهد الحاكم, فتبقى المرأة ما رآه الحاكم. 

قال شيج الإسلام هللته: إن قبل: إن إفر ا تبقى إلى أن يُعلم خبره؛ بقيت لا أي ولاذات 
زوج إلى أن تصير عجوراء وتموت ولم تعلم خبره. والشريعة لم تأت بمثل هذا.انتهى 


ثم اختار قلت الذي قضى به عمرء وبين أنه موافق للقياس في كلام مفيدٍ ى) في «مجموع 


كِنَابُ الطّلاق بَابُ العِدَةِ وَالِحْدَادِ وَالاسْيبْرَاءِ 


الفتاوى" ( ٠‏ / كلاه -كمه). 


قلت: وهو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في القضاء. والله أعلم. 
وقال العلامة إبن عقيمين مللته: الصحيح أننا لا نقدر ذلك با قدره الفقهاءء وأنَّ الأمر 
في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينهاء وأنَّ الأمر يختلف باختلاف الأحوال» 
وحمل مَلثْئْه ما جاء عن الصحابة بأنها قضية عين لا تكون عامة لكل واقعة» وقوله قوي» 
والله أعلم. 
واختار الصنعاني في ”السبل» أنَّ للحاكم الفسخ بدون تربص إذا تضررت المرأة. 
انظر: «المغني" /1١(‏ 437 5900-7) «البيان" )-57/1١1١(‏ «مجموع الفتاوى» )-51/7/5١(‏ ”سنن 
البيهقي" (1/ فق #-) ”الشرح الممتع" (0/ *08) ”الإنصاف" و ل 0 
مسألة [ه]: هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها بعد التربص؟ 
© جاء عن عمر في رواية أنه قال بذلك ىا في «سئن البيهقي؟ (7/ 55 25» ووافقه 
أحمد في رواية» وأكثر الصحابة» وأكثر أهل العلم لم يعتبروا ذلك» وهو قول أحمد في رواية» 
ولم يذكر ذلك عمر في بعض الروايات. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: «المغني» )755١/1١(‏ ”البيهقي؟ (7/ 5 ؟) ”الإنصاف؟ (94/ .0٠٠‏ 
مسأئة [5]: وقت ايتداء المدة. 
5 للحنابلة» والشافعية قولان في اعتبار المدة» هل هي من حين انقطع خبره؛ أم من 
حين ضربها الحاكم؟ والذي يظهر أن المدة ترجع إلى حكم الحاكم؛ فإن رأى أن يحسبها من 
حين انقطاع الخبر؛ فذاك» وإن رأى أن يحسبها من حين ارتفعت المرأة إليه؛ فذاكء والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ )-70١/11(‏ ”البيان؟ (51/11). 


كِنَاثُ الطَّلاق بَابُ العِدَّةِ وَالإِحْدَادِ وَالاسْتِرْرَاءِ 


مسألة []: هل يفتقر ذلك إلى الحاكم: أم للمرأة أن تحسب لنفسها المدة 
بدون الحاكم ؟ 
0 ذهب بعض الحنابلة» الشافعية إلى عدم اعتبار ذلك» واختاره شيخ الإسلام. 
28 وذهب جماعة منهم إلى اعتبار ذلك. 
قال العلامة إبن عثيي غلثه: والقول الثاني في المسألة أنه لابد من حكم الحاكم؛ لثلا 
يقع الناس في الفوضى؛ لأننا إذا قلنا بهذا القول فربما تدعي الزوجة أنَّ زوجها مفقود فتعمل 
هذا العمل؛ وهذا فإِنَّ القول الثاني في المذهبء وهو قول الأثمة الثلاثة أنه لابد لها من مراجعة 
القاضي» وهذا متعين لاسيما على القول الراجح الذي رجحناه. وهو أن يرجع فيه إلى الحكم 
بالموت إلى اجتهاد القاضي .انتهى 
قلت: وما رجحه الإمام العثيمين مَلتته هو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: «الإنصاف" (9/ ٠ ١-794‏ ") «البيان" /١1(‏ 55 -/9ا5) «الشرح الممتع» (5/ 585). 
مسألة [4]: إذا قضى الحاكم بالفرقة: فهل ينفسخ النكاح ظاهرًا وياطنًاء أم 
4 الظاهر فقط ؟ 
28 مذهب مالكء وبعض الحنابلة» والشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا وباطنا؛ فتكون 
زوجة شرعية للثاني في الظاهر والباطن» وهذا ظاهر قضاء الصحابة» وهو ظاهر اختيار 
شيخ الإسلام. 
8 والأشهر في مذهب الحنابلة» وبعض الشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا لا باطنًا؛ 
اننا أن زجعي احطاء فون اندو ابر افنال مفياء لمحا 
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول. 
قال العلامة بن عثيمين هلثته: الصواب أنها زوجته. أي الثاني» ظاهرًا وباطتًاء لأنَّ 
الأحكام الشرعية إذا ثبتت؛ ثبتت ظاهرًا وباطنًاء فعلل هذا فلها أن تتزوج زوجًا آخر.اه 


فائدة إلحلاف. أنَّ من قال: ينفسخ ظاهرًا فقط. فَإنَّ المفقود لو طلق» أو ظاهر بعد 
الفراق؟ لزمه ذلك» ولو ماتت وجاء؛ ورثهاء وترثه إذا مات» وإذا جاء ولم يختر زوجته؛ إن 
الثاني يجدد العقد عليهاء ومن قال: ينفسخ ظاهرًا وباطنًا. فالحكم عنده بخلاف ذلك. 

انظر: ”الإنصاف؟ (9/ )7١ ١‏ ”الفتاوى؟ /”7١(‏ 0/5 ) ”البيان؟ /١1(‏ /ا8) ”الشرح الممتع" (5/ 585). 


مسألة [9]: إن قدم زوجها الأول بعد تريصها قبل التزوج؟ 
28 هو أحق بها عند أكثر أهل العلم وعامتهم. 
8 وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا انقضت المدة؛ بطل نكاح الأول. 
والقول الأول هو الصحيح؛ لأنه إنا أبيح لها التزويج؛ لأنَّ الظاهر موتهء فإذا بان حيّا؛ 
انخرم ذلك الظاهرء وكان النكاح بحاله. انظر: ”المغني" /1١1(‏ 507) ”البيان" (58/11). 
مسألة :2٠١[‏ إذا قدم زوجها بعد أن تزوجت بآخر؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه إذا قدم قبل دخول الثاني مها؛ فهي امرأته» وهو أحق بهاء 
وإن قدم بعد دخوله بها؛ مُيَر بين امرأته» وبين صداقه. وهو قول الحسنء وعطاءء 
وخلاس» والنخعيء وقتادة» وأحمد» ومالك» وإسحاقء وغيرهم؛ لأنَّ هذا هو الذي قضى 
به عمر يِل وبين شيخ الإسلام أنَّ قضاء عمر يوافق القياس بكلام نفيس يُراجع من 
«مجموع الفتاوى" /”٠١(‏ كلاه - قم هة). 
2# وذهب أحمد في رواية إلى أنه يخير مطلمًا. وأخذ به بعض الحنابلة» وأنكر ابن قدامة 
هذه الرواية» وقال: إنم! كان كلام أحمد عامّاء وقد بينه في رواية أخرى. 
ورجّح العلامة ابن عثيمين مَلثثه الخيار مطلقًاء والصحابة لم يفصلوا. 
8 وعن مالك أنها زوجة الثاني» ولا خيار للأول» دخل بها أم لم يدخل. 


انظر: «المغنى" /١١(‏ 7507) ”سئن البيهقي؟ (1/ 57 5) ”مجموع الفتاوى؟ 7/500 ١5-68ىه)‏ ”الشرح 
الممتع؟ (0/ 184 ). 


بَابُ العِدَّةَوَالخْدَادِوَالاسْتبراء 


مسألة1١١]:‏ إذا اختار الترك؛ فهل له الصداق؛ وعلى من ؟ 
الذي قغى به عمر بن اللتطاب مَيلك أنَّ له الصداق على زوجها الآخرء ى] في ”سنن 
البيهقي" (17/ 57 5)؛ لأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها. 
واختلفواهل يعطيث الصداق الذي أمهرها الزوج الأول أم الصداق الذي أمهرها هه؟ 
© فقال بالأول الزهريء وقتادة» والحسنء وأحمد في رواية» وعلي بن المديني»و نقل 
عن عنمان» وعلي ميقا بسند ضعيف. 
© وقال بالثاني أحمد في رواية. 
قال شبح الإسلاء, وله: والصواب أنَّ الأول يرجع بمهره هو؛ فإنه الذي استحقه, وأما 
المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه.اه 
انظر: «المغلي» 57/١ ١(‏ ١)«الفتاوى"‏ (١؟/‏ 8 ”البيهقي" (/1/ 517 5). 
مسألة :]١7[‏ إذا ضمن الثاني للأول المهر؛ هل يرجع به على المرأة؟ 
© الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع.؛ وعنه رواية بالرجوع» والذي ثبت عن عمر 
ميلك أنه على الزوجء وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام. 
قال العلامة إبن غثيمين هلله (5/ /541): والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ إلا أن 
تكون قد غرّتهء أما إذا لم تغره؟ فإنه لا يرجع عليها بثيء؛ لآنه هوالذي فوتها على زوجها 
الأول.اه 


وانظر: ”الفتاوى" (١؟/ )081-58١‏ ”المغني" (554/11). 


بَابُ العِدَةَ وَالإِحْدَادِوَالاسْيبرَاء 


اما 


وَسُولَ الله وَل كَالَ: دلا مد ا ْرَأة عَلَ مَيّتِ كَؤْقَ ثلاث 
7 ا 00 2 5 رن نرزيزة 
لال رَوْج أرْبَعةَ هر وَعَشْره وَكَا تَبَسُ ل اارتي اوحكيل 


وَلَاعَسٌ يبا إلا ذا طَهُرَثْ ُبدَةمِنْ قُسْط أَوْ أَظفَادٍ'” 0( ا 
وَلِأَبي دَاوْد وَالنّسَاَيُ مِنَ الريَادَة: ولا عض * “ وَلِلنَسَائِيٌ: هوَلَا مَتَضِطه ب" 


5 وم 


الس بلا قَالَتْ: جَعَلْت عَلَ عَيْنِي صر بَعْدَ أَنْ تو بو سَلَمَك فَقَالَ 
رَسُولُ الله هو: «إنَهُ يِب " الوك كلا علي إل اليل وَانِْعِيهِ بالتَّهَاِ وَلَا مَتَصِطِي 


و ا يي لي 2 2 0 1 
بالطّيب» و الجاع إن عت قلت: بأي شَيْءِ َمتَشِط؟ قَالَ: «بالسدْرِ». رَوَاه أبوداود 


13. وَعَنْ أَمٌ عَطِيَه‎ "١١1١ 


0 ان 


وَالنّسَانَيٌ» وَإسْنَاد 
6ل وَعَنْهًا: . 
عَيْنْهَا أَقأ 


2 
3 أن 


امْوَأةٌ قَالَتْ:يَا رَ سُولَ الله دان مَات عَنْهَا رَوْجهَاء وَقَدِ اشْتَكَتُ 
َتكْحَلَْهًا؟ قَالَ: «لا». مُتََقٌ عَلَيْد “ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
تعريف الإحداد: 
لغم: المنع. وفي الشرع: هوترك الطيب» والزينة للمعتدة عن الوفاة. 


)١(‏ هذا الحديث والأربعة التي بعده أترناها عن موضعها في المتن إلى هذا الموضم؛ ليتناسب موضوع 
الأحاديث 

(؟) قال ابن الأثير هَله: العَضُب: برود يمنية يعصب غزلاء أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا 
لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. اه ”النهاية". 

(©) القسط والأظفار بعض أنواع الطيب أو البخور. 

(:) أخرجه البخاري (5741): ومسلم (9178). 

(5) أخرجه أبوداود (270707)» والنسائي (7/ 5 )-7١‏ وإسنادهما صحيح. 

(1) أخرجه النسائي (5/ )27١7‏ وإسناده صحيح. 

(0) يشب الوجهء أي: يلونه ويحسنه. 

(5) ضعيف. أخرجه أبوداود (7505)» والنسائي (5/ 5 »))35١0-7٠١‏ من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم 
حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة. وإسناده ضعيف؛ لأن من دون أ م سلمة كلهم مجاهيل. 

(9) أخرجه البخاري (01775)) ومسلم .)١44/4(‏ 


بَابُ العِدَة وَالإخْدَادِ وَالاسْئَاء 


مسألة :]١[‏ حكم إحداد الزوجة على زوجها. 
دلت الأحاديث المتقدمة على وجوب إحداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشْرًا. 
قال إبن قدإمة هله في «المخني" :)22381/1١(‏ وَلا تَعْلَمُ بَْنَ أَهْلٍ الْعِلَم خلامًا في 
وُجُوبه عَلَ الْمُتَوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَاء إلَاعَنْ الحَسَنْ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجِبُ الْإِخْدَادُ. وَهُوَ قَْل شَذٌ 
به عَنْ أَهْلَ الْعِلْمء وَحَالَف به السُنَتَ قََا يُعرّحُ عَلَيِْ. اه 
قلت: وقد صم الخلاف عن الشعبي أيضًاء وكأنه لم يبلغها الحديث. 
مسألة [؟]: هل يجب الإحداد على الصغيرة والذمية؟ 
© ذهب الحنفية إلى أنه ليس عليه الإحداد؛ لأنهها غير مكلفتين. 
© وذهب الجمهورإلى وجوب الإحداد عليه)؛ لعموم الدليل» وهو الصحيح. 
انظر: ”المغني» /1١1(‏ 585) ”الفتح" (0755). 
مسألة [*1]: الإحداد هل يشمل أمّ الولد والأمة إذا مات سيدهما ؟ 
الدليل خاصٌ بالمتزوجة» فلا إحداد على أم الولد إذا مات سيدهاء قال ابن المنذر: لا 
أعلمهم يختلفون في ذلك وكذلك الأمة» والموطوءة بشبهة» والموطوءة في نكاح فاسد. 
انظر: «المغني؟ (11/ 7580-1784). 
مسألة14[1]: هل على المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها يسبب الطلاق؟ 
أما الرجعية فلا إحداد عليها بغير خلاف؛ لأنها في حكم الزوجات لا أن تتزين لزوجهاء 
وتتشوف له. 
© وأما المطلقة البائن» فقال بعض أهل العلم بوجوب الإحداد عليهاء وهو قول 
سعيد بن المسيب» وأبي عبيدء وأبي ثورء وأصحاب الرأيء وأحمد في رواية؛ لأنها معتدة 
بائن» فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها؛ وذلك لأنَّ العدة تحرم التكاح» فحرمت 


دواعيه. 


بَابٌ العِذة وَالإِحْدَادٍ وَالاسْتَيرَاءِ 


© وذهب عطاءء وربيعة» ومالك» والشافعي» وأحمد. وابن المنذر -وهو قول 
الكمتهورك إل أنه لذ مين عليه اللجداد» لأن الدلين جاء ف« اللترى ينها زوجهاء:ولان 
الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته. فأمّا الطلاق؛ فإنه فارقها 
باختيار نفسه. وقطع نكاحها؛ فلا معنى لتكليفها الحزن عليها. 

وقول الجمهور هو الصوب. والله أعلم. 

انظر: ”المغني" )١5992586 /١١(‏ ”السبل؟ (5/ 848 ؟) «الفتم؟ (4 0777). 

مسألة [10: الأشياء التي تجتنيها المرأة ك إحدادها. 

> أولا: الطيب. 


5 


قال إبن قدإمة هلله وَلَا حلاف في تَْرِيمِهِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ الْإِخْدَاد؛ لِقَوْلٍ اللي وكله: 


و 


2 
2 
ل لع 


الاتمسٌ طِيبا إلا إِذَا طَهرَتُ...».اه 
ويدخل في ذلك الأدهان المطيبة» فأما الأدهان التي ليست مطيبة فلا بأس بها لأنها 
> ثانيًا: اجتناب الزينة. 
وذلك واجب في قول عامة أهل العلم» وهو يشمل الزينة في نفسها بالخضاب» 
والكحلء والحناء» والمواد الأخرى التي تستخدم للتجميل» ويدل عليه أحاديث الباب. 
ويشمل أيضًا لباس الثياب المزينة التي تدعو إلى جماعها؛ لقول النبي بَيو: «ولا تلبس 
ثُويًا مصبوهًا...). 
قال إبن إلصنذر جللته: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة, ولا 
المصبغة؛ إلا ما صبغ بسواد.اه 


ويشمل أيضًا لباس الحلي عند عامة أهل العلم» وأباح عطاء حلي الفضة دون الذهب» 


كِتَاتٌ الطلاق يَاتٌ العذة وَالإِحْدَادٍ وَالاسْيَررَاء 


واستدل الجمهور على المنع من الحلٍ با رواه أبو داود (7705), والنسائي (77/5), وأحمد 
(07/5)» من حديث أم سلمة بإسناد صحيح أنَّ النبي يَنيدٌ قال: «المتوفى عنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشق, ولا الحلي» ولا تختضبء ولا تكتحل)؛ ولأنَّ الحلي 
يزيد في حسنهاء ويدعو إلى مباشرتهاء قالت امرأةٌ: 
وماالحب إلا زينة لنقيصة تتمم ممن حسن إذا الحسن قصّرا 
انظر: «المغني» /١١(‏ 7584-7/480) ”الفتح؟ [باب:(17) من كتاب الطلاق]. 
تنييم: المدة التي تحدها المرأة أربعة أشهر وعشرًا ىا في حديث أم عطية»» وجاء عن أم 
حبيبة» وزينب بنت جحش كا في ”الصحيحين»'' ل وأخرج أحمد (478/7) من حديث أساء 
بنت عميس أنَّ النبي يد قال لا في اليوم الثالث من قتل جعفر: ١لا‏ تحدي بعد يومك هذا». 
وهو حديث ضعيفٌ في إسناده: محمد بن طلحة بن مصرفء الراجح أنه ضعيفء يُقبل 
في الشواهد, وقد ولف في إسناده» فرواه غيره مرسلاء منهم: شعبة» وربّح الدارقطني 
المرسل. انظر: ”تحقيق المسند؟ (40/ .)51-7١‏ 
مسألة 11]: إذا احتاجت الحادة للكحل ؟ 
اختلف أهل العلم فيها إذا احتاجت المرأة للتداوي بالكحل في حال إحدادها. 
8 فمنهم من أباح ذلك في الليل» وتمسحه في بالنهار. واستدلوا بحديث أم سلمة 
الذي في الباب» وهو ضعيف. وهو مذهب الحنابلة» والشافعية. 
8 ومنهم من أجازه إذا لم يكن فيه طيب؛ وهو قول عطاءء والنخعي. ومالك في 
رواية» وأصحاب الرأي؛ لقوله تعالى: #يُرِبيدٌ أنَهُ بكم الْْر ولا برِيِدُ بكم َلْعْسَرَ # 
[البقرة:180]» وقوله: «وَمَاجَمَلَعَلْك لين حَرْجٍ * [الحج:]. 
8 ومنهم من منعه مطلقًاء وهو قول مالك في رواية» وابن حزم, ورجّحه الشيخ ابن 


.)١5410/( )١585( أخحرجه البخاري برقم (4 "*67) (/977791)» ومسلم برقم‎ )١( 


كِتَاتُ الطلاق بَاتٌ العذةٍ وَالإِخْدَادِ وَالاسْتيرَاءِ 


عثيمين؛ لحديث أم سلمة الذي في الباب في المرأة التي اشتكت عينهاء فلم يأذن لها رسول 
لله يبيد في الكحلء وهذا القول هو الصوابء وهناك مواد أخرى مباحة للتداوي تُغني 
عن الكحل. 
انظر: «المغني"» )-١ 81070١ ١(‏ ”الفتح" (4 0737) ”الشرح الممتع" .07/١17//4(‏ 
مسألة 17]: الثياب المصبوغقة بالسواد. 
5 أجاز ذلك جماعة من أهل العلم. وهو قول مالك» والشافعيء وأحمدء وأصحابهم؛ 
لآنه ليس بلباس زينة» ومنع منه بعض المالكية إن كان مما يتزين به. 
قلت: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زيئة؛ فإن كان الأسود لباس زيئة؛ 
امتنعت منه المرأة» سواء كان مصبوعًا أو غير مصبوغ. 
انظر: ”الفم" (51 01 ) «المغني؟ /1١(‏ 589) ”البيان" /١1(‏ /81). 
مسألة [8]: لياس الحرير. 
8ه أباح لبسه بعض الشافعية» والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة. 
انظر: «الفتيم؟ (0741). 
مسألة [4]: ما صيعٌ ثم نُسِجّ؟ 
28 أجاز لبسه بعض الحنابلة» والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب»». فقالوا: المعصوب 
هو الذي صبغء ثم نسجء وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: «ولا تلبس ثوبًا مصبوعًااء 
وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن» فيقتصر عليه والله أعلم. 
انظر: ”البيان" (11/ 85) ”المغني" (184/11). 


بَابُ اعد وَالإِْدَادِ وَالاْيبَاءِ 


سمه مس الف ل ا 2 انه 6 مهاف من 3 ارون ا ع ا ا 56 


كرح فَأَنَتَ 2 2 قَثَالَ: بل جَدٌّى نَخ[كء. فإنك عَسَى 
مو 2 ظ 20 
مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِم'' 

ل 4 1 فى عي ع 52 ]ا 
5-7 وَعَنْ فَرَيْعَةَ بنتِ مَالِكِ أن رَوْجَهَا خرّجَ في طلبٍ أَعبدٍ لَه فقتلوه. قَالت: فَسَألت 


ع 00-0 


- 1 )لف صلت 55 5ه س 42 5ه 0000 كم قاو ترون ع كا سوا شيف .سا ور ا 2 2 
رَسُول الله يَْةِ أن أزجع إلى أهْلٍ» فإن رَوْجِي 1 يرك لي مَسَْكَنا يَمْلِكة وَلَا تفقة» فقال: 
له ده ع اسه ده روكه 4 آم 7 2 
تَادَاني» فقال: «ا مكني في بَبْتِك حتى يَبْلْعَ الكِتابٌ أجَلة2. قَالْتْ: 


0 00 

«نعَمْ)» فلا كنت في الحجرّة 

ك2 كس ور كدعوة 5 ل جل 115 ل وو ره عم 2 لفاك 2 06ل دو اع ا مم2 
فاعتددت فيه أربعة اشهر وَعشْرًاء قالت: فقضى به بعد ذلك عثّان. أخرجة أحمد وَالأرْبَعَة 
0 في د بويك ومن ل ركمو ر. (5) 
وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي وَالذْهِلُ وَابْنْ حِبان وَالْحَاكِم وَعَيْرُهُمْ. 

المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 


مسألة [1]: هل يجب على الحادّة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد؟ 
© 3 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ على الحادة أن تعتد في منزل زوجها الذي كانت تسكنه 
وهو قول عمرء وعثان» وابن عمرءوابن مسعود يَوُء ومن أصحاب المذاهب مالك» 
والشافعي؛ وأحمد. والثوريء والأوزاعي؛ وإسحاق. وأصحاب الرأي» واستدلوا بحديث 
فريعة الذي في الباب. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعتد حيث شاءتء ولا يلزمها العدة في بيت 
زوجهاء صم ذلك عن ابن عباسء وجابر بن عبد الله» وعائشة يلم وهو قول الحسن؛ 


- 
يه هي اما 2 


اي بهن ريه أكْمْرِ وَعَْرا 4 [البقرة:174] وهذه الآية ناسخة للآية اللأخرى. وليس 


.)١5/177 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
))١17١5( والترمذي‎ ))١99/5( وأبوداود (5700)» والنسائي‎ »)507١/7( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )0( 
وف إسناده زينب بنت كعب بن عجرة‎ »)5١8/5( والحاكم‎ ,)١7751( وابن حبان‎ ».)7١71( وابن ماجه‎ 


كِنَاتٌ الطلاق يَابُ العِدَّة وَالإِحَدَادِ وَالاسْتِرَْاءِ 


فيها ذكر السكنىء والنفقة» وهذا القول أقربء. والله أعلم؛ لضعف حديث فريعة. انظر: 
«المغني» 0١ ١(‏ ”#مصنف عبدالرزاق؟ (1/ 9 7-) ”ابن أبي شيبة؟ (0/ 185-). 
تنبييٌ: اختلف أهل العلم هل يجب للمرأة السكنى في مدة عدتها من مال الزوج؛ بناء 
على الاختلاف السابق» فالذين يقولون: يلزمها المكوث في بيت زوجها. يقولون: تجب 
السكنى؛ فإن كان البيت للزوجء فلا تخرج منه حتى تكمل العدة» وإن كان البيت مستأجرًا؛ 
دفعت الإجارة من جميع المال قبل القسمة. والذين يقولون: تعتد حيث شاءت. فإنهم يرون 
أنَّ السكنى ليست واجبة في مال الزوج. وقالوا: الميراث نسخ النفقة والسكنى. وهذا أقرب» 
والله أعلم. وانظر: ”البيان؟ (5:0-09/11). 
مسألة [؟]: خروج المعتدة للحاجة. 
حديث جابر بيك المذكور في الكتاب جاء عند أبي داود (7741)) وغيره: «طلقت ثلانًا». 
قال النوواج مله :)١187(‏ هذا الحديث دَليل روج الْمدة الَْائْن لِلْحَاجَقَ 
وَمَذْهَبِ مَالِكء وَالتَّورِي» وَاللَيْثء وَالنَّافهِيَ وَأَحْمَ وَآحَرِينَ جَوَاز خْرُوجهًا في التّقار 
لْحَاجَة وَكَدَلِكَ عِنْد مَؤُلَاءِ يوز لا الجرُوج في عِدَّة الْوَمَاه وَوَاققَهُمْ أبُو حَنيقّة في عِدّة 
الْوَقَاَ وَقَالَ في الْبَائن: لا تَخْرْج لَبَْا وَلَا تجارًا.اه 
قلت: وأجازوا الخروج في الليل للضرورة. انظر: ”المغني؟ .)-791/١1(‏ 
مسألة [*1: متى يبدأ توقيت العدة؟ 
8 أكثر أهل العلم على أنَّ ابتداء العدة من حين طلق أو مات عنهاء وهو قول ابن 
عمر» وابن عباس» وابن مسعود يَ#ل» ومسروق» وعطاءء؛ وجابر بن زيد» وابن سيرين» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وطاوسء» وآخرين من التابعين» وهو قول مالك» 
والترري والشافعي. واد وإسحاق: وآن عبيثة وأصحات الزاي: لأنْالطلاق اموت 


هو سبب العدة؛ فكان هو ابتداؤها. 


بَابُ العِدَّة وَالإِخْدَادِ وَالاسبْواء 


28 وعن أحمد رواية: إن قامت بذلك بينة» فمن حين ماتء أو طلقء وإن لم تقم بينة 
فمن حين بلغها الخير. 
8 وروي عن سعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز نحو ما قاله أحمد. 
© ويروى عن الحسنء وقتادة» وعطاء الخراساني» وخلاس أن عدتها من يوم يأتيها الخبر. 
والصحيح هو القول الأولء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» 8-7010//1١(‏ + 7) ”مصنف ابن أب شيبة؟ .)5١١-095/60(‏ 
4- وَعَنْ ابر يلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يقة: ١لا‏ يََنَ وَجُلُ عِنْدَ ام إلا أ 
تاكحاء أو د م 0 
89 وَعَنْ ابن عبّا س موللا ء عَنِ الب يك قَالَ: ١لا‏ يلون َجُلٌ باهر لَامَعَ ذِي كْرّم'. 
اقم ار" ْ 
الحكم المستفاد من الحديثين 
في هذين الحديثين دلالة على تحريم الخلوة بالأجنبية» وثبت في ”مسند أحمد» ))57/١(‏ 
من حديث عمر يله مرفوعا: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما"» ويجوز للمحرم 
أن يخلو بالمرأة التي تحرم عليه إذا أمن على نفسه الفتنة؛ لحديث الباب» وضابط المرأة المحرمة 
هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها. 
وقولهم: (لسبب مباح) يخرجون به أم الموطوءة بشبهة» وبنتها؛ فإنها حرام على التأبيد 
لكن ليس لسبب مباح؛ فَإِنَ وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح» ولا محرم» ولا بغيرهما من 
أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعل مكلف. 
وقولهم: (الحرمتها) احتراز من الملاعنة؛ فهي حرام على التأبيد» لا لحرمتهاء بل تخليظًا 
عليهم|. انظر: «البدر التهام؟ (5/ 17 05, 


.)711/1١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١1781( (؟) أخرجه البخاري برقم ("0777). وأخرجه مسلم برقم‎ 


َابُ العِدّة وَالإِحْدَادِوَالاسْيرَاء 


اق اف وود 2 يم مه ليت هه 2 56 م عل امو اماه دافن رن 002 
تَضعء وَلا غَيْرٌ ذاتٍ عمْلٍ حتى نحيض حَيضة). أخرجه أبوداود. وَصَححه الحَاكِم. 


لكوي ا خم له شه ع اي 6 
وله شَاهِدَ عن ابْنِ عباس ٠٠.‏ :في الدار قطبِي. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة11١]:‏ من ملك أمة من مغنم؛ أو شراء.: أو هبة؛ فهل عليه الاستبراء ؟ 
أولا: الاستبراء هو طلب براءة الرحم» وذلك باعتزال المرأة حتى تحيضء فيتبين عدم 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الحامل يُستبراً بوضع الحمل؛ لحديث الباب. 
© وأمًا إن كانت غير حامل» فجمهور العلماء على أنها تستيرأ بحيضة» سواء كانت 
2 وقال داود الظاهري: إن كانت بكرًا؟ فل" يجب استراؤها. واختاره شيخ الإسلام» 
وصوية أبن عثيمين: 
9 وقال الليث: إن كانت من لا يحمل؛ ل يجب استبراؤها. 
)١(‏ إسناده ضعيف» وهو صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (2751055).) والحاكم (؟/ .)١45‏ وفي إستاده 
شريك القاضى وهو ضعيف ويشهد له ما بعده. 
(؟) أخرجه الدارقطني (207//9)» وأعله ابن صاعد بالإرسال ونقله عنه الدارقطني وأقره. والمرسل يرويه 
وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت: أخرجه أحمد »)٠١8/4(‏ وأبوداود »)7١104(‏ وإسناده حسن. 
وله شاهد من مراسيل الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 759) بإسناد حسن إلى الشعبي. 
عن طاوس» وعمرو بن مسلم فيه ضعف» وقد تقدم أنه رواه عن عكرمة» فيحتمل أنه رواه عنههما جميعًاء 
ويحتمل أن أحدهما خطأ. 
وله شاهد من حديث علي: أخرجه ابن أبي شيبة (59/5) وفيه ضعف وانقطاع. فالحديث بهذه 
الطرق والشواهد صحيح. والله أعلم. وللفقرة الأولى شواهد أخرى. 


بَابُ العِدَّةٍ وَالإِحْدَادِ وَالاسْتيرَاءِ 


8 وقال البتي: يجب الاستبراء على البائع دون المشتري. 
والصحيح أنه بجب على المشتري» وهو قول الجمهورء ولا يجب على البائع» وهو ظاهر 
من حديث الباب. 
انظر: «المغني؟ (11/ 237717 317/4) ”الشرح الممتع" (7148/80) ”البيان؟ .)-١١5/11( )1757/1١(‏ 
مسألة [؟]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراء؛ فكيف تستيراً ؟ 
من أهل العلم من يقول: تستبرأ بئلائة أشهر. وهو قول الحسن» وابن سيرين» 
والنخعي, وأبي قلابة» وأحمد» والشافعي في قول؛ وذلك لأنها إن كانت حاملًا تبين في تلك 
المدة» وقد اعتبر الله ذلك في عدة الآيسة» فيعتبر ههنا. 
© ومن أهل العلم من قال: تستبرأ بشهر. وهو قولٌ للشافعي» وأحمد في رواية. 
3 وذكر القاضي عن أحمد رواية ثالثة: أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقة» قال 
ابن قدامة: ولم آر لذلك وجهًا. 
© وقال سعيد بن المسيب» وعطاءء والضحاككء والحكم: تستيرأ بشهر ونصف. 
ورُوي عن أحمد. 
والصحيح عن أحمد القول الأول» وهو أصح الأقوال في المسألة» والله أعلم. 
انظر: «المغني" /1١1(‏ 7575-1776). 
مسألة ["]: إذا اشترى الأمة من امرأة: أو من رجل أخيره أنه لم يطأهاء أو قد 
استبرآها؟ 
جمهور الفقهاء يلزمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث. واختار شيخ الإسلام 
هلك أنه ليس عليه في هذه الحالة الاستيراء» ومثل ذلك لو اشتراها من طفل. 
انظر: ”الشرح الممتع" )١١8/5(‏ ”البيان" (11/ 15؟١).‏ 


بَابُ اعد وَالإِحْدَادِوَالاسْوبْرَا 


مسألة 4[1]: هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرهاء ويقبلها؛ ويتلذذ يها 

بدون الجماع؟ 
© فيه وجهان للشافعية» والحنابلة» والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعالى: ظإلَّاعَلكَ 
وبحم أو مَامَلَكتَ ِيَمَثْهُمْ سم غَيْرٌ مَلْوْمِيتَ © [المؤمنون: :” /المعارج:٠7]‏ فحرم الوطء من 
أجل الاستبراء» فبقي ما عداه على الإباحة» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين لقه. انظر: 
«المغني» /١١(‏ /ا/1؟) ”البيان" (7/11؟١)‏ ”الشرح الممتع؟ (10/17/5-/00/1107. 

مسألة [ه1: هل يلزم الرجل أن يستبرئ أمته إذا أراد تزويجها؟ 


8 مذهب الجمهور أنه لا يجوز له تزويجها حتى يستبرتهاء وهو قول الزهري. 


والثوريء وأحمد» والشافعي وغيرهم. 
© وقال أصحاب الرأي: ليس عليه الاستبراء؛ لأنَّ له بيعها؛ فكان له تزويجها كالتي 
0 


8 وقال عطاءء, وقتادة: عدتما حيضتان كعدة الأمة المطلقة. 
قال إبن قد |مة ولتهه في المغني" 0771-11٠١ /1١(‏ وَلَنَا أَمهَا ا 
أن تقل إل فِرَاشٍ غَْرهِ غير اسْتِبرَاءِ كنا لَوْ مَاتَ عَنْهَ وَلِأنَّ هَذِهِ مَوْطُوءَةٌ وَطنَالَهُ حُرْمةٌ 
قَلَمْ يرْ أَنْ تَترَوّجَ قَبْلَ الاسْيَرَاءء كَالْمَوْطُوءةِ بِشْبْهَة وَهَذَا لأَنَهُ إذَا وَطِتَهَا سَيدُهَا 0 
جا فَوَطِتَهَا الرَّوْحُ في آخر ايوم أَفْمَى إل اختلاط الْيَاوء وَاْترَاجٍ 0 وفوا ل 
2[ كالن اللتم ونه لااكميوة بو از كاه لهل انر يها وطؤها تق يتتركهاء كلا 


2 


س2 


يُفْضى إِلَ اختلاط اماه وَهَذَا يصح ١‏ ف الود امور ج بخلافٍ الترويج.اه 

مسألة [15: اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائهاء ثم أراد الزواج يها؟ 
8 مذهب أحمد. والشافعي رحمة الله عليهما أنَّ ذلك لا يجوز حتى يستبرئهاء وأجاز 
الحنفية ذلك. 


بَابُ العِدَةِ وَالِإِحْدَادِوَالاسْيثًا 


0 


قال الإماصم أحمت كلثه: سُبْحَانَ الله! ما أَعْظَمٍ هَذَاء أَنطَلُوا الكتّات وَالشنّة: جَعَل الله مَل 
الْحَرَائِر الْعِدَة ٠‏ مِنْ أَجْلٍ الْحَمْلٍء ا ة تَطْلْقُ أو يَمُوتُ رَُوْجُهَا إلا تَعْتَد مِنْ أَجْلٍ 
0 ع 


و 


هه ره 
م عراعي 1 2 


لح يو اه الج سه 


لاع لايل عن جيش» ونا لايد ا 000 قيلّ لَهُ: 1 
َوْمًا يَقَولُونَ هَذًا. فَمَالَ: قبح الله هَذَاء وبح مَنْيَقُولَة. اه «المغني» (11/ 71071-17107). 
مسألة 71]: إن كانت الأمة بين شريكين ؟ 
إن كانت الأمة لشريكين؛ فلا يحل لواحد منهما وطؤها بالإجماع؛ لقوله تعالى: #آَوْمَا 
مَلَكتَ أيَمفَكُمْ # [النساء:“7]» وهذا يملك نصفها. 
© فإن حصل منههما الوطءء فقال بعض أهل الفقهاء: عليها استبراءان» كا أن العدة لا 
تتداخل. فكذلك الاستبراء. وهذا قول الحنابلة» وبعض الشافعية. 


6 وقال بعض الشافعية: عليها استبراء واحد. وهو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: «المغني" ١(‏ ١5/1لا؟)‏ <”البيان» .)١١6 /١1١(‏ 


بَابٌ العذة وَالإِحْدَادِ وَالَاسْيبْرَاء 


رام ََ رمه > .سلما 00 كه مر 5 4 2 3 2-3 دس قي 
9-5 وعن أبىي هِرَيْرَةَ موه عَن النبىّ طَلِلة ل: «الولد للفرّاش. وَلِلعَاهر الحجَرٌ). متفق 
2 8 )2020 


6 لف 


-١١7‏ وَمِنْ حَدِيثٍ عَائْشَةَ في قِصّة. 
057 م روي م ار 7 افى 
9-4 وَعَنٍِ ابن مَسَعودٍ عِند الْنْسَائِيَ. 


شك ه ليسنة 6م سيلو «4) 
6- وعن عثّان عند أبي داود. 


تقدمت مباحث هذه الأحاديث في باب اللعان» وبيان متى تكون المرأة فراشّاء والمسائل 
المتعلقة بذلك؛ فكان إيراد الحديث في باب اللعان أقرب. 

ويحتمل أنَّ الحافظ أورد الحديث في هذا الباب ليبين أنَّ الزنى ليس فيه عدة؛ لأنَّ جماعه 
محرّم فلا حرمة له وتقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الباب» والله أعلم بالصواب. وإليه 


المرجع والمآب. 


(1) أخرجه البخاري (5818)) ومسلم .)١59/(‏ 

.)١501/( أخرجه البخاري (/5811)) ومسلم‎ )١( 

(6) أخرجه النسائي »))١8١/7(‏ وإسناده ظاهره الصحة؛ لكن قال النسائي عقبه: لا أحسب هذا عن ابن 
مسعود» وذكر ا حافظ في ”النكت الظراف" أن جريرًا رواه عن مغيرة عن أبي وائل عن ابن مسعود. وأن 
شعبة خالفه فرواه عن مغيرة بدون ذكر ابن مسعود. فكأن الراجح هو المرسل؛ والحديث صحيح 
بشواهده. 

(:) أخرجه أبوداود (771/5)) وفي إسناده رجل يقال له: رباح وهو مجهول, والحديث صحيح با تقدم. 


لت 
000 قيس اديت 2 


مح ل حت رت بماكم ات حر ماري 


فغرس أحاديث بلوغ المرام 


طرف الحديث رقم الحديث2 رقم الصفحة 
أَبْصِرٌومّاء قَإنَ جَاءَتْ به اهن 
أَبْعَضُ الال إِلّ الله الطَّلَاقُ 


دي عَلَيه حديقتَة؟ 
ا 


ال للك 


رس سا 


إِذَا اجِتَمَعَ دَاعيًا 


ل 


ذا اسْتَهَلٌ أ 


00 1 20 


أقَامَ الي هين 
0 
لا أن يََاءَ الوَرَكَةُ 

ألا لاحل ذُو ناب 
التلْتُ َالتلْتُ كذبة 
امال وَارِتْ 

العَائِدٌ في ل 


الوكلا بيني كلقي الحتين 
الود لِلْفِرَاٍ 

آل رَسُولَ الله وَل مِنْ نِسَائِ 
انرا المدوة اران 


1 00 يج رمع عه اسمى 


]م 
أن الب يكل كَانَ يَطُوفٌ عَلَ نِسَائِه 
ْ الى يكيلَعَنَ الوَاصلَة 
الى كل تبجى عَنْ لُقَطَِ الحَاجٌ 
جَارِيةٌ بكْرًا أَنّتِ الي يلل 
ا ا 


الامسسا سما سسا سما امم 


اللي د ا 6 لل الع - 2 8 ع 


-- 


انل لعفي _ 


د لامكا 6 


ع 
١١7‏ 
570 
كل/اما 


اا 


11١ 


كلاد الأطهاة 


-_ 
2 


نه سيل عَنْ وَجُلٍ ترج امْرَأة 


و الي يكل عَلَ بَعْض نِسَائِه 
لْحَبُ بِكِتَاب 


دح الب كلذ منقوة 
مس ل و 


وسو لودو الولوة 
نُطْعَيهَا إذا كلت 


جَاءةت 0 إل رم سول الله د 


حَيْد الصَّدَاقٍ أَيمَد 0 
حيرت ا 

رَاجع امْرََئّك | 
تر اه 00 الْمبْعةِ 
رد الى د ا 2 

رَفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَةٍ 

رَوّجَ الن ل رَجَلَا 

سَأَلْتُ عَائْسَة ة (رَوْجَ الي يد 

ل 


رده 


8 


ب لخ يي امسام دده 
ما الِد فَمَدٍ احتبَّس أذْرَاعَة 


2 


لذ تَفَوَنيَا خن تفكل ما أمرك الله 


+7 0 2 اس اه الم ات 
كَان الطلاق عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله طلَ 
كَانَ إِيلاءٌ الجاهليّة السَّنَهَ وَالسَتَيْنِ 


2 -> 


كَانَّ وَصُولُ الله يك ذا صَلَّ العَضْرَ 


د م مز اكت ويخ ررم ني 
كَانَ رَسُول الله كِدِ لا يفضل بَعْضَنا 


7000 ا 8 2 

كان رَسُول الله يله قبل الهدية 

527 رو ورك عو 

كانتٍ اليَهود تقول 

كَذَبَتِ الْيَهُودُ 

كَذَبْتُ عَلَيْهَايَارَسُولَ الله 

كلوا من جَوَانِبِهًا 

22 بيه و لسلهة له اش لانن 
كنا تَعَزِل على عَهَدٍ رَسُولٍ الله َل 


انوع َس 


لا اكل مَتكِنًا 


ا 


ص 
ص 
5 6 
0 1 
دما 5 
1١‏ اخ ١‏ 
امم 
ااء 
بحمو لمم 


5 


ا 
د الس 


ست روعر » روءه بارع 
لا تحلون رَجل بامْرَأةٍ 
لَايَرتُ الْسلِمُ الكَافِرَ 
ب ريع و 2ه 

لا يكون المهر 


7 0 


أقل من عَسَّرَةِ دَرَاهِمَ 


لا يَنظرٌ لله إل رَجُلٍ أتى وجلا 
لَايَنْكِحٌ الزّانٍ 
لا حَنَّى يَذُوقَ الآحَرٌ 


0 ا 
م رَسُوَل الله يَكلَةٍ المحل 


ما هُذَا؟ 
مُه لامها 
زه لامها 


مَنْ آوَى صَالَّةٌ فَهُْوَ ضَالَ 


له سدور 6م هك هر ه 2 


57 مع ١‏ وش وات - 2 
تبتى رَسَول الله وَلِة عن الشغار 


و ا 1ق اج رعس كناف 
تبَى رَسُول الله ولد عن المتعةٍ 


ا و ب ل لير ف ميلاته 2-17 
وهب رَجُل لِرَسُولٍ الله كله ناقة 


5 


0 


0 7 32 
الكنةة الات 


َايِسَاء المسْلِيَاتٍِ 


ع 


00 
جل ارجى <اجرليَ 


صرت 


بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ ب 00001 
مسألة [1]: أقسام الموات الذي تحيى. نا اق ال ام ا ا 0 
مسألة [11]: هل يصح الإحياء أيضًا في دار الحرب؟ الو وا 0 
مسألة ["7]: هل يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام؟ سو ل ا 
مسألة [5]: إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء» فهل عليه فيها خراج؟ 1# 
مسألة [5]: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه؛ وتملكه بالإحياء؟ م 0 
مسألة [5]: إذا وجد في الأرض بعد إحيائها معادن, فهل يملكها؟ ا 1 
مسألة [/]: إذا كانت المعادن في موات» فأراد إنسان أخذ المعادن دون إحياء الأرض؟ 020 
مسألة [8]: إحياء بعض الأماكن التي في جوانب الشوارع» والطرقات؛ وما أشبه ذلك. ٠١....‏ 
مسألة [9]: ما هو ضابط الاحياء؟ اواو الوط او امو و اا 
مسألة :]١١1[‏ إذا سبق إلى الأرض وضرب عليها أعلاماء ولم يحيها؟ صشظ!( 5ط[ 
مسألة :]١١1[‏ إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله» فهل يملكها؟ 1 
مسألة :]١7[‏ هل له أن يبيع ما تحجره؟ 11 1[ 0 
مسألة [17]: إذا استأجر إنسانًا ليحيي له الأرضء فأحياهاء فمن يملكها؟ 0000١‏ 
مسألة :]١4[‏ هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام؟ امسو وا وبط موا 1 
مسألة [1]: معنى الجمى. 1101010100 
سان 9 رذع لاه شونا 0 
مسألة []: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟ ناوا مسقا الما واااو قا 
مسألة [1]: معنى قوله يَلي3: «لاضررء ولااضرار». 000100 
مسألة [1]: حريم البئر تمده تناو اجة اباوطاا مام اموا وف ما ودر لسو م 


مسألة 1؟]: حريم العين كم عاد وام لام ا لامي و لوو امم بلطا وا ةا الف ل ا او و 


الموضُوعَاتٍِ وَالَسَائِل 


مسألة ["]: حريم الدار» وأرض الزراعة. ا ا ا 
مسألة [5]: حريم الشجرة. 00[ [ [ 1 1 1 0001 
مسألة [5]: إذا حفر إنسانٌ بكرا إلى جوار بئر أخبه فتضرر بثر الأول ونزح ماؤه؟ ا 
مسألة :]١1[‏ معنى الإقطاع وما ل مف اماو ولا 1 
مسألة [71]: أقسام الإقطاع. 0021211 اا 
مسألة [1]: هل يملك الأرض بالإقطاع؛ أم بالإحياء بعد إقطاعها؟ لا 
مسألة [5]: إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء امن ام اام 
مسألة [0]: إجارة الإقطاع. اذ[ 0001111 
مسألة [1]: أقسام المياه الغير محروزة ان ا الس اط 1 
مسألة [1]: الماء الذي بئره مملوكة» أو عينه تملوكة» هل يلزم صاحبها بذل الماء الفاضل عن 
حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره» ولسقي ماشية غيره؟ افق امو ا 
مسألة [1]: الكلأ الذي في أرض مملوكة النابت بغير عمل صاحب الأرضص؟ ا ا 
مسألة [5]: هل يلزم صاحب البثر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل والبكرة جَحَانا؟ 0 
مسألة [6]: هل للمستقي أن يدخل إلى البثر ويأخد من الماء بغير إذن؟ ... 000000 
مسألة [7]: معنى الاشتراك في النار. افا مام الما لماه ما لقعلاو ا 1 
يَابُ الوَقفٍ ا ا ا ا و 1 
مسألة :]١1‏ تعريف الوقف 0 ااا 
مسألة [7]: مشروعية الوقف 0 
مسألة [؟]: متى يحصل الوقف ويلزم؟ سا نم ا سوا اس ا 
مسألة [5]: هل يصح الوقف بالفعل؟ 8ب 000000 
مسألة [0]: ألفاظ الوقف. 1100 1 1111011ط 
مسألة [7]: هل يفتقر الوقف إلى قبول الموقوف عليه؟ ا 1 


مسألة [/ا]: هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة؟ ل 0 


مسألة [4]: هل يصح وقف المنقول؟ 1100000000 [ 1 1ز1ز1 220011131 


مسألة[١٠]:‏ وقف المشاع 1111[ 0 100000 
مسألة1١١]:‏ هل يصح وقف ال حلي للبس والعارية؟ 0 
مسألة [؟١]:‏ وقف ما لا تبقى عينه إذا انتفع به؟ ا مي ال 
مسألة :]١[‏ هل يصح وقف الكلب؟ 0 0000000 
مسألة :]١4[‏ وقف أم الولد. 111[ [ز[1[ز[ [ [ ز  [  [‏ 0 
مسألة :]١0[‏ وقف غير المعين ك(أحد هذين العبدين» أو أرضًا من الأراضي). 000 
مسألة :]١5[‏ هل يشترط في الوقف أن يكون على طاعة؟ 3 
مسألة [11177]: وقف المسلم على بعض أهل الذمة؟ دجب امون اناوج الكل اه سا و اع 
مسألة [14]: وهل تصح أوقاف أهل الذمة؟ ا ا 
مسألة :]١9[‏ الوقف على الَْرْبي حت عاسو دوف اق اام بق الما ا ا 1 
مسألة [١؟]:‏ الوقف على الأغنياء فقط. ا 10 1 ا 
مسألة :]7١11[‏ الجهات التي يصرف إليها الوقف اا ال او الم ا ا 1 
مسألة [71]: إذا وقف على نفسه فهل يصح؟ 1ض 
مسألة [77]: إذا اشترط الواقف في الوقف أن ينفق على نفسه منه؟ م م 1 
مسألة [4 7]: المنافع للموقوف عليهم إذا لم يشترط دك 
مسألة [5؟]: إذا وقف على الفقراءء ثم افتقر» فهل يدخل في الوقف؟ مارا واف طاو ا 
مسألة [17]: إذا وقف الوقف على مجهول كرجلء وامرأة» أو ما أشبهه؟ 000000 
مسألة [7177]: الوقف على العبد» وأم الولد مايا 1 اب ال 1 
مسألة [18؟]: الوقف على الحمل ابتداءً لا تبعًا ما فلل لدوم فط ابماس اواولا 
مسألة [5؟]: الوقف على البهيمة 0 ا 0000 
مسألة [70]: تعليق الوقف على شرط مساح مونم ل جاح امو ماج فاون مامتو واس اب 


فس شوك والكال_-00 10 


مسألة :]"١11‏ إذا اشترط في الوقف أن يبيعه أو بهبه. أو يرجع فيه متى شاء؟ 0 
مسألة [77]: إذا شرط لنفسه الخيار في الوقف؟ ا 
مسألة ["7]: إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز؟ ب 21700000 
مسألة [4*]: إذا وقف على جهة جائزة» فانقرضت. فإلى من يعود الوقف؟ ال 
مسألة 51]: إذا لم يكن للواقف أقارب؟ 1[ذ[1[ز1[1[ز[ز[ [ ز ‏ 0 0 1000000 
مسألة [77]: إذا قال: وقفت هذا لله» أو: صدقة موقوفة. ول يبين سبيله؟ 110 
مسألة [37؟]: إذا قال: وقفت هذا الدار سئة؟ 0 
مسألة [4؟]: هل يجوز للموقوف عليهء أو الواقف أن يجامعا الآمة الموقوفة؟ م0 
مسألة [79]: تزويج الأمة الموقوفة. ا 
مسألة [45]: من يتولى تزويجها؟ اط نسو مجر تساي انيدو ا ا الال لا ا 31 
مسألة [51]: إذا ولدت الأمة من زوجها؟ 7 دز 1 0 
مسألة [؟5]: إذا جنى الوقف؛ فعلى من أرش جنايته؟ 908 ش21 
مسألة [5 ]: إذا جني على العبد بجناية توجب مالا؟ -بببدب 0 
مسألة [4 4]: هل على الموقوف عليه زكاة إذا كان تحت يده ثيء يجب فيه الزكاة؟ 0 
مسألة [50]: النفقة على الوقف. :11 ا 
مسألة [57]: النظر في الوقف. “010 01 
مسألة [/541]: مصرف الوقف. 00000 2113 
مسألة [58]: إذا أوقف شيئًا وقال: في سبيل الله؟ 1 0 2100000 
مسألة [59]: الوقف على أولاده. 010[ 2101011101011 
مسألة :]10٠01[‏ إذا وقف على أولاد أولاده فهل يدخل فيهم أولاد بناته؟ مل لزه 
مسألة [01]: إذا وقف على بنيه فقطء فم| الحكم؟ 1 00011 
مسألة [؟2]: الوقف في مرض الموت لاجو م ا اا ا 1 


مسألة [07]: ماذا يصنع بالوقف إذا تعطلت منافعه؟ بااساخسب اطاط سو 


مسألة [5 0]: إذا أتلف أحد الوقف؟ م ا ا ل و 1 


يَابُ الهبَةِ وَالعُمْرَى والرّقْبَى 15111[ 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0 
مسألة :]١1‏ تعريف الهبة. 0 00 
مسألة [7]: أبهم| أفضل الحدية أم الصدقة؟ 0 0 
مسألة ["7]: متى تلزم الحبة؟ 0 
مسألة [5]: هل للواهب ا خيار قبل القبض؟ 00 
مسألة [5]: إذا مات الواهب. أو الموهوب له؟ 0 1[ 2707000 
مسألة [5]: إذا وهبه شيئًا في يد المتهب كالوديعة والمغخصوب؟ خا او 3 
مسألة [1]: هل يشترط في الحبة الإيجاب والقبول؟ 1 [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00001 
مسألة [8]: ضابط القبض. ع نع د جع بان ابن نع مساحما واس 
مسألة [9]: هل تصح هبة المشاع؟ واي ١‏ الا حو موق لم اول لودلل ا 51 
مسألة :]٠١[‏ الهبة في| لا يمكن تسليمه. الو او نط او واس 
مسألة :]١١[‏ هل تصح هبة الشيء المجهول؟ 009 ا 010 107007000 
مسألة :]١7[‏ هبة المعدوم الذي لم يوجد بعدٌ؟ 00 
مسألة [17]: هبة الحمل وهو في بطن أمهء واللبن وهو في الضرع ماما او لا الم 
مسألة :]١5[‏ تعليق اهبة على شرط. امسو عام ا اوه المع ارك وام وا و و م 1 
مسألة :]١0[‏ تعليق الهبة بشرط ينافي التملك المطلق. 117 0 0 
مسألة :]١7[‏ إذا وهب أمةء أو شا واستثنى ما في بطنها؟ زؤ ز ز ز ز ز ز ز 0 00007 
مسألة :]١/[‏ تقييداهبة بالوقت. 1000[ 1[ذ1ذ1ز[1[|[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ‏ 1 11111111 
مسألة [18]: إذا كان له دين في ذمة إنسانء فوهبه له؟ طسوو الوم اط ا البق 1/8 
مسألة :]١94[‏ إذا وهب الدين لغير من هو في ذمته» أو باعه إياه؟ 9 ا”1( 
مسألة ١1‏ 7]: البراءة من المجهول هل تصح؟ مط لمح ا الم موا وقوه لفسا اا 1 


مسألة [١؟]:‏ إذا وهب الطفل هبة فمن يقبضها له؟ ا 


الوضوعَاتٍ وَالْسَاِل 


مسألة 1؟7]: إذا وهب الأب لابنه الصغير؛ قام مقامه في القبض والقبول. مس ا 
مسألة 11]: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية. اا امع دافام لمك م 
مسألة 1؟]: إذا فضل بعض ولده. فهل الحبة باطلة؟ ا 0 
مسألة 1]: ضابط العدل بين الأولاد ا و را ا لوم الا 
مسألة [5]: هل يشمل الأمر بالعدل في العطية غير الأولاد من الأقارب؟ ا 
مسألة 01]: هل يجب على الأم أيضًا العدل في العطية لأولادها؟ لا سسا و 
مسألة :]١1[‏ حكم رجوع غير الأب في هبته. 0007 
مسألة [؟]: رجوع الأب في الحبة وظياه سحية اتتسوا ا امسج اما سس م 
مسألة [*]: هل للأم الرجوع في الهبة التي و هبتها لولدها؟ 01000008 
مسألة [5]: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجهاء هل هما الرجوع فيها؟ اا ا ا 
مسألة 101]: شروط رجوع الأب في الهبة. 1 ذ1ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1110010 
مسألة 1]: إن تلف بعض العين, أو نقصت قيمتهاء فهل للأب الرجوع؟ 1 
مسألة [/ا]: هل يفتقر الرجوع إلى تلفظء أو يقع الرجوع بالفعل؟ متا ع1 
مسألة [8]: هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملكه؟ 000011 000 
مسألة [9]: هل للابن مطالبة أباه بالدين؟ ممكر وا اا الا واوا لل وبا ا ا 11 
مسألة :1٠١[‏ تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه؟ لاف فو رد قا امم وات الا 
مسألة :]١١[‏ هل للب أن يطأ جارية ولده؟ 0013132131 0 00 
مسألة :]١17[‏ المهبة في مرض الموت» هل تنفذ؟ 8 0000 
مسألة [1]: هل اشبة المطلقة تقتضي الثواب؟ 0 
مسألة [11]: إذا اشترط على هبته الثواب. ول يبين مقدار الثواب؟ 00 
مسألة []: إذا اشترط على هبته ثوابًا معلومًا؟ 1[ [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ‏ 1 1 1011 
مسألة :]١[‏ تعريف العمرى والرقبى. مكاح ون رو تكن ا سام اوس ا 


مسألة [7]: مشروعية العمرى 100 


مسألة [7]: هل العمرى تنقل الملك إلى الُحْمَر أو هي هبة منافع؟ 11 
مسألة [4]: إذا قيد التعمير بالحياة. بب1 001 0 0 ا 
مسألة [5]: إذا قال صاحب الدار: سكناها لك عمرك.؟ الوح خوط 
مسألة [5]: العمرى في غير العقار؟ 9 
مسألة [1]: حكم الرجوع في الصدقة 00000 
مسألة [1]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء؟ 11 1[ ا ا ااا 
مسألة [1]: فضل التهادي. امجح او اك ساوسو وجو لاط مساوق وا 
مسألة [؟]: هل تقبل هدايا المشركين؟ 1000 
مسألة [7]: هل تُبدى للمشرك؟ لوخد تسيو الم قرام مالع ب ا 
بَاب اللْقَطٍَ 1 0 0 
مسألة [1]: هل الأفضل الالتقاط» أم عدمه؟ ا او اي ا 
مسألة :]١1‏ يسير اللقطة لط لمق لام ووو لاط ماو لكا 
مسألة [1]: التعرف على صفات اللقطة 010 1[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ز[ [ 1 1ط 
مسألة [؟]: الإشهاد عليها حين يجدها 0 
مسألة [7]: حكم تعريف اللقطة 00 0 15292 
مسألة [5]: في قدر التعريف الست مساق اعفان مطاف روف ا طم اما مو الك مو 1316 
مسألة [5]: متى يبدأ وقت التعريف؟ ا 1 
مسألة [1]: زمن التعريف اا 0 107071 
مسألة [/ا]: مكان التعريف 0 11000 
مسألة [8]: هل له أن يستنيب في التعريف؟ اح ا اس او 
مسألة [9]: كيفية التعريف. 1[1[1[1[1[11[ذ1[1ذ[1[1[1[ز[ [ |[ ز[ [ 000 
مسألة :]٠١[‏ إذا عرّف الملتقط اللقطة حولاً فهل يملكها ملتقطها؟ 0 
م1 


مسألة :]١١[‏ هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا كالميراث. أم بتملكه؟ . 


ل 


مسألة :]١71[‏ إذا أخر التعريف عن ا حول الأول مع إمكانه؟ امد مداو عر ا ا 
مسألة [1]: إذا أُخَر التعريف في الحول الأول لعجز؟ ا ا 
مسألة :]١4[‏ هل حكم العروض كحكم الأثان في) تقدم؟ 2107017110101010000006ط1 
مسألة :]١0[‏ إذا التقط لقطة عازمًا على تملكها بغير تعريف؟ ا ا ا 
مسألة :]١[‏ إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتهاء فهل يلزمه دفعها إليه بغير بينة؟ ..... ١١57‏ 
مسألة [117]: إذا عرف بعض الصفات دون بعض؟ 1 00 
مسألة :]١1[‏ إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة ووصفاها؟ نو ا ا ا 
مسألة [19]: إذا وصف أحدّ اللقطة» فدفعها إليه» ثم جاء آخر بالبيئة أنها ملكه؟ اا 
مسألة [١؟]:‏ هل للملتقط أن يدفعها إلى من ادعاها بدون وصف ولا بينئة؟ 00000 
مسألة 711]: اللقطة في أثناء الحول أمانة في يد الملتقط لعفا الاجم ا م ووم ا ا 
مسألة 771]: ما الحكم إذا تلفت على صاحبها بعد الحول؟ 1 000 
مسألة ["71]: إذا عرفها الملتقط عامّاء ثم باعهاء فوجدها صاحبها بعد بيعهاء أو هبتها؟ ... ١١0‏ 
مسألة [75]: إذا أخذ اللقطة» ثم ردها إلى موضعهاء فهل يضمن؟ 0 ا 
مسألة 5[1؟7]: إن ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط؟ ا 
مسألة [77]: إذا غصبها غاصب من الملتقط وعرفهاء فهل يملكها؟ ا 0 
مسألة [/71]: من اصطاد سمكة فوجد فيها جوهرة؟ 00 
مسألة [78]: إذا صاد صيدًا عليه علامة التملك؟ ا ا 


مسألة [79]: من أخذت ثيابه من الحمام ووجد بدلماء أو أخذ نعله من المسجد ووجد بدله؟ 


11111 01000000 
مسألة :]"٠0[‏ ما الحكم إذا مات الملتقط؟ الم جا ا عام بامح ا لق قا وم م 101/1 
مسألة [1"]: إذا وجد الصبي والمجنون والسفيه لقطة, فا الحكم؟ اادم الرم ا 0 
مسألة [؟7]: إذا وجد العبد لقطة» فهل له أخذها بغير إذن سيده؟ ما ا 1 


مسألة [77]: هل للذمى أن يلتقط؟ اك لق ا لما د ا 


م 13529202927هسسهتك 


مسألة [4 7]: إذا التقطها مسلم فاسق ليس بأمين؟ ل ا ا 
مسألة [75]: ضالة الغنم هل تلتقط؟ عل لخخوساطو اواو ااشه امو 
مسألة [77]: هل تعرف إذا أخذها؟ 03 0 0 
مسألة [/79]: هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف؟ 000 1 
مسألة [7”8]: ماذا يصنع الملتقط بالشاة؟ ل 
مسألة [4”]: هل يجوز التقاط ضالة الإبل؟ اواك انو اند اواو اخ طاو ا ا 
مسألة :]5٠[‏ الخيل والبغال والبقر والحمير» هل تلتقط؟ لاسو 
مسألة 5411]: إذا حالف إنسان والتقط بعيرًا فا الحكم؟ اا 
مسألة [51]: هل للإمام أن يجعل للضوال مكانًا يحفظها لصاحبها؟ لو ل 
مسألة [157: هل يجوز لإنسان التقاط البعير للحفظ لا للتملك؟ رس ع سي اا 


مسألة 51 5]: إن وجد بعيرًا في مكان تُحشى عليه من كبار السباعء أو قريبًا من دار الحرب؟ ١7‏ 
مسألة [45]: من ترك دابته بمهلكة عمدَاء فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصهاء فهل 


يملكها؟ سسا ون موب مدو حب تود كا سوسا و ا 
مسألة [51]: إذا ألقى متاعًا فخلصه إنسان هل يملكه؟ ةد ةد د د 00 
مسألة [51]: ما ألقاه ركاب السفينة للتخفيف عنها؟ ا ا 
مسألة [48]: إذا انكسرت السفينة فأخرج بعض متاعها إنسان» فهل يملكه؟ 0 
مسألة [59]: إذا التقط إنسان ما لا يبقى عامًا كالفواكه؟ 1210000000( 
مسألة :]10٠[‏ إذا التقطها ثم بلغه أن صاحبها جعل فيها جعلا؟ ااا 
مسألة 1011]: لقطة الحرم والحاج. ا اا 
مسألة [61]: سن .وجد لقظة ذمئ» فهل عليه تعريقها ؟ ١‏ محدد ركه لظ رد واو 1108 
مسألة [07]: من وجد لقطة في دار الحرب؟ يد مل واب رن ب م من ا 1 
قَصْلٌ ني أَحْكام الّلقبْط 010211 0 0 0 0 


- 
5 


الوضْوعَاتٍ والسَائِل 


مسألة [؟]: النفقة على اللقيط. 000 1 
مسألة ["]: إذا وجد مع اللقيط مال» فهل هو للقيط؟ ا ا ا 
مسألة [4]: إذا جَنَى اللقيط جناية فمن يتحملها؟ الف باب بالل ل ا 111 
مسألة [0]: إذا جَنِي على اللقيط» فلمن أرش الجناية؟ و ا 
مسألة [1]: هل للملتقط على اللقيط ولاء» وهل يرثه؟ لمعا مسو ام و و 11 
مسألة [7]: إذا كان الملتقط غير أمين» فهل يقره الحاكم في يده؟ 111 
مسألة [8]: إذا اختلف اثنان في لقيط. كل واحد يدعي التقاطه؟ 000000008 
مسألة [9]: إذا ادعى رجل نسب اللقيط» فهل يلحق به؟ 0000 0 0 000000000 
مسألة :]١١[‏ إذا ادّعت امرأةٌ نسب اللقيطء فهل يلحق ببها؟ ا ا 
مسألة :]١١11‏ إذا اذّعى اثنان نسب اللقيط؟ 00 ز ز ز ز ز 1 0 00 
مسألة [؟١]:‏ هل يكفي قول قائفي أم يشترط اثنان؟ تف ا سوا و لوو ا 
مسألة [1]: هل إذا ألحقته القافة بكافر» أو رقيق يحكم بكفره ورقّه؟ 000 
مسألة :]١4[‏ إذا ادّعاه اثنان» فألحقته مما القافة؟ ماسو 1 
مسألة :]١0[‏ إذا لم توجد قافة؛ ولا بينة؟ ا ا 0 
مسألة :]١5[‏ إذا اذَّعى إنسان رق اللقبط؟ ل ل ا 
بَابُ القَرَائْضِ لسو اممف اا م الات ا 
مسألة :]١[‏ تعريف الفرائض ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز |[ 0 1 1007000 
مسألة 1؟]: الحث على تعلمه. 1 1[1[ز[ز1[ز1[ 1[ 0 
مسألة 71]: الحقوق المتعلقة بالتركة 1 
مسألة [14]: أركان الإرث. 0 1 1 0 
مسألة [0]: شروط الإرث. ا ال لل و0 
مسألة [5]: أسباب الإرث. نز[ زذز[ذز[زذ[ذ[ذذذ[ذأذ[ذ[ذ[[[زذزذزذزذ[ذذذذ[ذ[ذذذذذذذخط0ن +22 


مسألة [17]: النكاح إذا حصل في مرض ححُوف؟ 11 0 


الوضُوعَاتٍ وَالَسَائِل 


مسألة [8]: المطلقة طلاقًا رجعيًا هل ترث؟ 15151[زؤز[ز[ز[ز[ز ز ز [ [ [ [ 0 ا 00 
مسألة [9]: المطلقة طلاقًا بائنًا هل ترث؟ 00000 
مسألة :]١١[‏ إذا طلق امرأته. فأباهها في مرض مخوف؟ ا 000 
مسألة :]١1[‏ إذا طلق امرأته في مرض مخوف, ثم صح. ثم مات بعد الصحة؟ 000 
مسألة [؟١]:‏ إذا طلقها في مرضه قبل الدخول بها؟ ب اا 
قَصْلّ في موَانِع الإث ال ا للم ا 
قال 1 نح سي زيرت ادل 121101111111186 
مسألة [7]: المكاتب هل يرث ويورث عنه أم لا؟ ااا 
مسألة ["7]: التوارث بين المسلم والكافر. ال و ا 
مسألة [4]: هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء؟ ا 
مسألة [6]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة؟ بس ا 
مسألة [5]: هل يتوارث أهل الكفر بعضهم من بعض؟ 00 0 0 190 
مسألة [/ا]: ميراث المرتد 1[11ز[1[1[1[1[1[1[1[1 1 1[1 1[ 1[ ا 10 
مسألة [8]: إذا مات المرتد» أو قتل على ردته» وماله بين المسلمين» فلمن ماله؟ ١1‏ 
مسألة [9]: إذا الحق المرتد بدار الحرب. فماذ يصنع باله إذا لم يمت بعدٌ؟ 00 
قَصْلٌ ني بَيَانِ الوَارِئيْنَ منَ الرّجَالٍ ا لم م 
قَصْلٌ في بَيَانِ الوَارِنَاتٍِ مِنَ النْسَاء ا 
قَصْلّ ني أَنوَا الإِرْثِ 1 
قصل ني بََانِ الفُرُوض القَدَّرَة في الشّْع ا ل 000 
سال اذمل الحضرة السعريود. عتمم القبجرة الأمبرو الال إل الي ا 
مسألة [7]: الغراوين والعمريتين؟ 1 0 
مسألة [”]: عدد من يرث من الجدات. دب 00111000 


مسألة [5]: الجدة المدلية بأب غير وارث 0صشش((1إ 
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مسألة [0]: الحدة المدلية بالأب» هل ترث مع وجود الأب؟ اوج لج و 
مسألة [1]: إذا اجتمعت جدة من جهتين للميت مع جدة للميت من جهة واحدة؟ ١‏ 
مسألة []: إذا اجتمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة؟ كو لك بج مدان امسا و ا ا 
مسألة [4]: هل يرث الإخوة مع وجود الجد؟ م ا ا 


فَصْلٌ في بَيَانِ مَنْ يَرتْ بِالتَعْصِيْبِ 0000011511 000 
مسألة [1]: أقسام العصبة 1 11[ [1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 000 
مسألة [7]: أحكام العصبة بالنفس. 1 [ 1 ا 10107010101[ 
مسألة [7]: جهات التعصيب. اذ«( 
مسألة [5]: اجتماع العصبة. حنمن وا ل سمو اماو و 


مسألة [5]: هل على المكاتب ولاء إذا أعتق نفسه؟ ااا ا 1 
مسألة [5]: إذا مات المعتّق وخلف أبا معتقه وابن معتقه؟ [ز ز ز[ز ز[ز[ [ [ 1 000001 
مسألة [17]: إذا مات المعبّق وخلف أخا معتقه وجد معتقه؟ ا ا 0 
ماله [4]: هل يرت المعتق هن المع ئتضاغي الولاة؟ ال ب لمن م ا 
مسألة [9]: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؟ 0000000 
مسألة :]٠١[‏ هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج؟ 100000097 
مسألة :]١١[‏ المشرّكة. م ار يا و وماق ا ا 
قَضْلْ في ا حخب 0000000 اا 
مسألة [1]: أنواع الحجب. 1[ ا ااا 
مسألة [7]: أقسام الورثة بالنسبة إليه. “06 اا 0 
مسألة ["]: العول. 0[ 1 
مسألة [5]: الأصول العائلة تقف ااطلن بعاد لطس لعف ا تا مو ار 
مسألة [0]: الرد. زع سف طن و تو لج ارب اا قف ا 1 


.0 5 5 2 لس رفوو و 
فصل في مَسَائْلَ تَتَعَلَقُ بِبْرَاثِ الملاعنة وَوَلدها ا ا ما 11 
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مسألة1١]:‏ توارث الزوجين المتلاعنين. 11 0 
مسألة [7]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟ 56 1[ 
مسألة [2]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟ اع ل لطم ام 
مسألة [5]: إذا فرّق الحاكم قبل تمام اللعان؟ ا 0 
مسألة [9]: هل يرث الملاعن الولد الذي نفاه عن نفسه؟ ال 7 
مسألة [7]: من يرث ابن الملاعنة؟ اعد باطو ا الو اك امم د ل 1 
مسألة [77]: من هم عصبته الذين يأخذون ما أبقت الفروض؟ ا 
مسألة [8]: ولد الزنا 011 ا 
َصْلٌ في ذِكْر مَسَائِل أُخْرَى 0101 0 0 
مسألة :]١1[‏ الغرقى» والهدمى» والحرقى» ومن أشبههم. ز ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ز[ ‏ 100000000 
مسألة [؟]: توريث الخنثى. 0000 
مسألة [7]: توريث الحمل. ما م ا 
مسألة [؟]: شروط توريث الحمل. ائرزبتب0ب ب دب دز د ذ د 01512 0 
مسألة [0]: إذا خرج بعضه فاستهل» ثم مات بتهام انفصاله؟ م ا ا 
مسألة 11]: ميراث المفقود. حا وما ا د اط سه او لا مقو ل ا 3 
مسألة [/1]: هل يَرتْ المفقود من مات قبل حكم الحاكم بموته؟ مو ا 
مسألة [4]: من مات وفي ورثته مفقود؟ 37 ا 
مسألة [9]: هل الأسير عند العدو كالمفقود؟ ةباقرو اس 1 
مسألة :]٠١[‏ إذا وقف مال للمفقود من ميت يرثه» فلم يتبين أمر المفقودء وحكم الحاكم بموته؟ 
اس ل اا لمج الم و 1 
مسألة :]١1[‏ توريث المجوس 1313132 0 
مسألة 1؟١]:‏ وهل يتوارث المجوس بأكثر من قرابة؟ ا ال 1 


بَاتٌ الوّضَايًا مضيس امون لطا واه ارو الا رلا لق م 7 
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مسألة [1]: تعريف الوصايا 10[ 0 
مسألة [؟7]: مشروعيتها. 001 11 ز ز [ز [ [ 0 000 
مسألة []: هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراءء» والمحتاجين؟ 000000 
مسألة [5 ]: قوله تعالى: #إن ترك حيرا *. 0< 
مسألة [0]: إذا أوصى لغير ذوي القربى المحتاجين؟ 0 
مسألة [1]: الوصية بأكثر من الثلث. 6[ ز [ [ [ ز [ [ [ [ 1 0 
مسألة [7]: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث؟ 1000010110111 
مسألة [4]: الوصية لوارث. 101100111011110 
مسألة [4]: إذا أوصى لكل وارث بمقدار حقه؟ ا الو 1 
مسألة :]١٠١[‏ إذا أسقط عن وارثه ديئّاء أو أوصى بقضاء دينه؟ 0 
مسألة :]١11‏ إذا وصّى لوارثه وأجنبي بثلث ماله؟ الام ا 1 
مسألة [؟١]:‏ الوقت المعتبر به للوصية 1 1 00 
مسألة :]١[‏ الموصى له هل يملكها بغير قبول كالميراث؟ 1[ 00000 
مسألة :]١5[‏ وقت اعتبار القبول والرد عا االويو توالا ام سس 
مسألة :]١5[‏ إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك؟ 121001000 
مسألة :]١1[‏ إذا ردَّ الموصى له الوصية؟ ا يش 
مسألة [/1]: إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد؟ 0 
مسألة :]١14[‏ الوصية المقيدة والمطلقة. ب 0 اا 
مسألة [19]: إذا أوصى بجزء مبهم من ماله فكم يخرج عنه؟ ا 
مسألة :]7١[‏ إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته؟ ا 
مسألة [١؟]:‏ إذا أوصى بنصيب وارثه؟ م ا ا 
مسألة [77]: إذا أوصى بضعف نصيب وارثه لفلان؟ ا ل 


مسألة [77]: الوصية للميت لمط للا الا اس امور اخ 7 
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مسألة [14]: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي؟ 000008 000 
مسألة [75]: الوصية للحمل. 0000ز0ز[ ز[ز[ز ز[ [ [ 1 1ا1101117131أ1101001غ 
مسألة [7؟]: إذا أوصى لما ستحمل فلانة؟ 8 00 0 0 121000 
مسألة [/71]: إذا أوصى لحمل أمرأةٍ فولدت ذكرًا وأنثى؟ ا 
مسألة [58]: إذا أوصى بثمرة شجرة» أو غلة دار» أو خدمة عبد؟ تع وام 01 
مسألة [79]: كيفية تقويم المتفعة. 11 0 
مسألة [70]: النفقة على العبد والحيوان الموصى بنفعه. امود ا 1 
مسألة :]"1١[‏ إذا أراد الورثة إعتاق العبد أو بيعه؟ 0 ااا 
مسألة [75]: إذا أوصى بوصايا متعددة تجاوزت الثلث؟ ا 1 
مسألة [78]: إذا كان في الموصى لهم رجلٌ تجاوز وصيته الثلث منفردًا؟ 0 
مسألة [5 "7]: إذا أوصى لولد فلان» فهل يدخل فيهم الإناث؟ ا ا 1 
مسألة [75]: إذا أوصى لبنات فلان هل يدخل فيه الذكور؟ باحس اط 
مسألة [7”]: إذا أوصى لولد فلان» فهل يدخل أولاد أولاده؟ اف س1 
مسألة [737]: إذا أوصى لجاعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم؟ كس قن ين ا 
مسألة [78]: هل للموصي أن يرجع عن الوصية؟ 000 0 0 0 0000 
مسألة [79]: إذا أوصى ببيت لزيد, ثم أوصى به لبكر؟ ا 
مسألة ٠1‏ 5]: إذا قال: ما أوصيت به لفلان» فهو لفلان؟ 8ب 0005 
مسألة [41]: بم يحصل الرجوع في الوصية؟ 0 0 0 ك2 
مسألة [47]: إن وصّى بشيء؛ ثم استعمله با يغيره عن حاله؟ ماي اس وو 7 
مسألة [57]: إذا أوصى بجزء مشاع من ماله» فهل يعتبر به عند الوصية» أو عند الموت؟ ...58 ؟ 
مسألة [45]: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا؟ 0000 
مسألة [50]: هل تدخل الوصية فيا لم يعلم به من ماله؟ دز د 5 0 


مسألة [57]: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟ 1 [1[1[ز[ز[ز[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ |[ [ [  [‏ 00001 
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مسألة 511]: هل يعتمد على الوصية المكتوبة بدون إشهاد؟ ا 
مسألة [58]: إذا كتب وصيةً» ثم قال: اشهدوا عل ب! في هذه الورقة؟ 0 
مسألة [59]: وصية الصبي؟ 000 0 ااا 
مسألة [00]: المحجور عليه لِسَمَهِ. 11111 0 
مسألة :]05١1[‏ وصية الأحرس. ا 0 20000( 
مسألة [07]: وصية العبد. و ا ا 
مسألة [*517]: وصية المسلم للذمي 0[ 00 
مسألة [05]: وصية المسلم للكافر الحربي؟ ا اف الم اا م 
مسألة [00]: الوصية بمعصية وفعل محرم. 13211000 1111101111 
مسألة [07]: إذا أوصى لعبده بجزء مشاع من ماله؟ ا مل ا 1 
مسألة [21]: إذا أوصى لعبده بشيء معين من ماله؟.. ا ا 
مسألة [08]: إذا أوصى للعبد برقبته؟ 01 ااا 0 
مسألة [09]: الوصية للمكائب. ا[ 1[ 0 
مسألة 101]: إذا أوصى لعبد غيره؟ ا ا انال 
مسألة [71]: الوصية لعبد وارثه؟ 0000 000 
مسألة [17]: إذا أوصى بثلثه أن يح عنه به؟ اا عه لحان اماف الطب 70 
مسألة [7]: هل تستأذن المرأة في وصيتها زوجهاء أو أباها؟ الما و و 1 
مسألة [15]: الوصية للقاتل. 1000000000 00101070 
مسألة [15]: من أُوصي له بشىء فهلك ذلك الشىء: أو هلك المال؟ 00 
نسألة [95]: مل أرعى لابحىء افلح بعلم وداناء غرت تتشم واضلم اكرمن العاك؟ 
و و تو مو اس ل 
مسألة [10]: من أعتق عبيده في مرض موته وليس له سواهم؟ “ؤزؤز[ ز[ ز ز ز 000001 


مدال 1ه لتنا واف لاتغا م عد هوا أ كاه هنف د ا 


أ 
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مسألة [19]: الوصية إلى رجل بالتصرف والولاية على من له عليه ولاية. ا 1 
مسألة :]7١[‏ تبعيض الوصية. ا م ل 
مسألة [71,]: الوصية إلى رجلين ااا ا 0 
مسألة [؟]: الأوصاف التي تنبغي في الموصى إليه. ا 
مسألة [177]: الوصية إلى الفاسق. ا سا ا نا ا 
مسألة [5/ا]: إذا طرأ عليه الفسق؟ ...... اا 
مسألة [1/5]: الوصية إلى العبد. 0 
مسألة [5/]: الوصية إلى المرأة؟ لاني لقان تا نمق وكاسط وو اس ا ا 
مسألة [//7]: الوصية إلى الصبي العاقل. 11[ [1ذ[1[ذ[ز1[1[1[ [ [ 1[ 0010111171( 
مسألة [8/]: وصية الكافر إلى المسلم لع دودسم قت لوقي اط بطل 1 11 
مسألة [9/]: وصية الكافر إلى الكافر ا 
مسألة [85]: هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها؟ اسن لاس 0 
مسألة [81]: إذا أوصى رجلٌ إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء؟ ا 
مسألة [87]: إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال؟ الم قف ايج السو جا ا 
انه 21 إذا أوقق اليل يتتريق مالعل أبواب ]لبه أرفل بعس امدق نهل له الاعد 
منه؟ 1[ ا 
مسألة [84]: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلثء أم من رأس المال؟ لما 1 
مسألة [80]: بِمّ توافق العطايا في مرض الموت الوصية» وبم تخالفها؟ 0 1 0001 
مسألة [867]: ما لزم المريض من حقوق في مرضه؛ ولا يمكنه دفعها وإسقطاها؟ ا 
مسألة [/41]: ضابط المرض المخوف 0000 
مسألة [84]: هل عطية الحامل من الثلثء أم رأس المال؟ 0019 0000 
مسألة [84]: عطية المقاتل في أرض المعركة من الثلثء أم من رأس المال؟ امش م 7 
مسألة [90]: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟ بل ا ا ساد 1 
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مسألة [41]: هل يلتحق بذلك إذا تموج البحر واضطرب عليهم وهم في سفينة؟ 1 


مسألة [47]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث؟ اام كا ا او 
بَاتٌ الوَدِيعَة وال وجو م بم 1 ل مسو ا ةا 7 
مسألة [1]: تعريف الوديعة 0 0 00 
مسألة [7]: مشروعيتها. 100[ 1111010101 
مسآلة [7]: إذا تلفت الوديعة من غير تعدي ولا تفريط من المودّع؟ و ا 
مسألة [4]: إذا اشترط المودع على المودّع الضمان؟ ا 1 010100 
مسألة [0]: إذا أودع رجلٌ وديعة ول يعين له المودع مكان حفظها؟ ا 
مسألة [5]: إن عيّن له مكانًا ونهاه عن إخراجها منه؟ 1 1 [1[ز1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 10100 
مسألة [7]: إذا تلفت الوديعة المنهي عن إخراجها بسبب إخراجها؟ ا 7 
مسألة [4]: إذا أودعه بهيمة» فهل يلزم المودّع علفها؟ ناسو امم 
مسألة [4]: إذا دقع الوديعة إلى إنسان آخرء فهل يضمن؟ يفط احور بالفا جم ب فلو 0 
مسألة :]٠١[‏ هل على الثاني الضمان إذا أخذ هذه الوديعة؟ 8 00 
مسألة :]١١[‏ إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كامرأته وغلامه؟ ز ز[زؤز[ز[ز[ [ [ز ز ز ز 1 000011 
مسألة :]١7[‏ هل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ ا 0 
مسألة [17]: إذا خلط الوديعة ب| لا تتميز منه من ماله؟ امع ا ا ا 11 
مسألة :]١5[‏ إذا سأل المودِعٌ الوديعة» فأبى المودع أن يعطيه بغير عذر؟ 00 
مسألة :]١6[‏ إن مات المودّع وعليه وديعة» ولم توجد بعينها؟ 00 
مسألة :]١7[‏ إذا اذّعِي على رجل وديعة فأنكرء ثم أقرَّ وادّعى التلف؟ ا 
مسألة 101]: إذا ادّعى المودّع التلف. فهل يقبل قوله؟ تاس دوا ل ا 
مسألة [18]: إذا اذّعى المودّع رد الوديعة لصاحبهاء فأنكر امالك ذلك؟ 20000000 
مسألة :]١4[‏ إذا قال المودّع: دفعتها إلى فلان بأمرك. فأنكر صاحب الوديعة ذلك؟ يق 


مسألة ١1‏ 7]: إذا تعدى على بعض الوديعة» فهل يضمنها كلها أم بعضها؟ الما ا لا 
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مسألة [11]: إذا استعمل الوديعة بركوبء أو لبسء أو ما أشبهه, ثم ردها؟ 0 
مسألة [؟7]: رجل في يده وديعة ادّعاها رجلان؟ ا 
مسألة [71]: إذا تعدى المودع بالوديعة: فَاتَجرَ بهاء فربح؟ ع سا 
مسألة [5 7]: الوديعة تعتبر من جائز التصرف. و م ف 211 
مسألة [15]: إذا غصبت الوديعة على المستودّع؟ 1 00 
كِنَابٌ التكاح و د م ا ا 
ةر اك روج اا 0 
مسألة [1]: حكم الاختصاء. ا ا 
مسألة [51]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة؟ و ام مل 10 
مسألة :]١[‏ قوله: (١لِحَسَبها».‏ ل او ل اال ات اا ا 
مسألة [5]: قوله: «تَرِيَتْ يَدَاكَ). 0 ا 
مسألة []: الصفات المستحسنة في المرأة التي يُراد الزواج بها ا سمو ل 1 
مسألة [1]: الدعاء بالرّفاء للمتزوج. ود ااسدة ا لماحيها او اس اا اس 7 
مسألة [1]: الخطبة قبل عقد التكاح. م تسن جم امطامة وسكا او ا 1 
مسألة :]١1[‏ حكم النظر إلى من أراد خطبتها 0 00 
مسألة [1]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟ 1 
قَصْلّ ني بَعْضٍ أَحْكَام النّطر ا 
مسألة [1]: النظر إلى ذوات المحارم. مس و سو ا 1 
مسألة 1؟]: ضابط ذات المحرم. لدبب 0000 
مسألة []: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته» وماذا ينظر منها؟ او ا 1 
مسألة 51]: نظر الغلام إلى المرأة. 0008 0 000 
مسألة [5]: النظر إلى البنت الصغيرة. ااانا الجا لوي لال افون ال ا ا 


مسألة [5]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. ل ا ا 
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مسألة [/9]: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. اذ[ اا 
مسألة [6]: عورة الرجل من الرجلء وعورة المرأة من المرأة. كوو الل و ب 1 
مسألة [9]: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر ا اا ف ل ل ا 
مسألة :]١١1[‏ إذا زوّج السيد أمته؟ 0 
مسألة[١١]:‏ النظر إلى العجوز ز ز ز | ز 0 ا 00 
مسألة :]١7[‏ هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات؟ مسجب او ال ا ل 
مسألة :]١1[‏ نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء. 0 
مسألة :]١5[‏ نظر الرجل إلى الأمرد. 1 ز ‏ ا 
مسألة [1]: الخطبة على خخطبة الأخ المسلم. نأمطا سح اوس اا 
مسألة [1]: إذا خطب إنسان على خطبة أخيهء ثم حصل بعد ذلك زواج فهل يصح الزواج؟ 
ا ام ا 1 
مسألة ["]: الخطبة على خطبة الذَّمّي والكافر؟ لما واي وام الس ا 
بَعْضٌ الَسَايْلٍ الملْحقَة 0 
مسألة :]١1[‏ خطبة المعتدة. لح ال مش الا لان ار م1 ماه اق لط ام 1 
مسألة [1]: التعريض بالخطبة للمعتدة 8 0ط 
مسألة []: إذا خطبها في عدتهاء أو عرّض حيث لا يجوز له» ثم نكحها بعد العدة 0 
مسألة :]١[‏ أركان العقد. و الم و قط لفق اماو مسوم 
مسألة [17]: هل للإيجاب صيغة معينة؟ 118 1 [ز[ز[ز ز[ ز[ ز[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 100000 
مسألة []: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعمء أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم؟ .... 719 
مسألة [54]: لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت؟ ا 1 
مسألة [0]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك؟ الس 
مسألة [1]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟ 009 


مسألة [/]: إذا تراخى القبول عن الإيجاب؟ ل وا ماو 10 وا 6 ا ا 01 
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مسألة [14]: هل في عقد النكاح خيار؟ دب 0000 
مسألة [1]: إعلان التكاح ا سنيج تاس مما 1 اخ ا ا 
مسألة [1]: هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يل تزويجها بكرًا كانت أو نَيسَاه صغيرة أو كبيرة؟ 
منج ااا عام اوح أ ا ا ع الل طلا لطه ونق 7 الفب مما خا ال 
مسألة [1]: إذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسداء فهل تطلق إذا أرادوا تزويجها لآخر؟ ا 
مسألة [”1]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد؟ مسوم م ا 11 
مسألة [5]: إذا خلا بها ولم يدخل بهاء فهل لها شيء؟ م ساسا 
مسألة [5]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح. 9 اا 
مسألة [1]: إن ل يوجد للمرأة ولي» ولاذو سلطان؟ ا ا البو 0 
مسألة [/]: الوكالة في هذه الولاية 151 1[1[1[1515151[ 1[ 1 00 
مسألة [8]: التوكيل المطلق والمقيد 8 [[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز 000 
مسألة [94]: هل يفتقر صحة التوكيل في الولاية إلى إذن المرأة؟ الحاو الس ا 
مسألة :]٠١[‏ هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ مشا ا 
مسألة :]١١[‏ صفات الولي. 1 1[1[1[1[1[ |[ ز[ز [ز [ 0 ا ا 
مسألة [1؟١]:‏ هل يشترط أن يكون الولي مسلًا؟ 79ب7-ب- 00 [ز1ز22001101( 
مسألة [11]: هل يُشترط أن يكون بالعًا؟ ال دوب موص الوا ا ا 
مسألة :]١4[‏ هل تُشترط العدالة؟ 000000 ا 
مسألة :]١6[‏ هل يشترط أن يكون وليها خرٌا؟ ا 
مسألة :]١7[‏ من يلي تزويج الأمة؟ 0 ا 
مسألة :]١1/[‏ إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة؟ الم ااه واو و ل م 0 
مسألة :]١18[‏ إن كان للأمة سيدان؟ د ا 0 
مسألة :]١4[‏ إذا كانت المعتقة لما موليان؟ مذ 1 اا 


مسألة [٠؟]:‏ هل للمسلم ولاية على الكافرة؟ 00000000 ااا 
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مسألة [71]: إذا تزوج المسلم ذمية» فمن يكون وليها؟ 5 د 1 0 0 00 
مسألة [77]: إذا زوّج الولي الأبعد من غير عذْر مع وجود الأقرب؟ ل 
مسألة 71]: إذا عضل الولي وليته عن الزواج؟ انمدع تس وين سه الم ا ف ا 
مسألة [4 ؟]: معنى العضل. مو حم امخق ل اطق لاما مط واو وال لق امالسو 
مسألة [75]: إذا غاب الأقرب من أوليائها وتعذر الوصول إليه؟ اسمس ا م و 
مسألة 171]: إذا اجتمع أكثر من ولي في درجة واحدة؟ ل ده 
مسألة [717]: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تُباح له؟ 1 
مسألة [18]: إذا زوّج نفسه» فكيف يقول في العقد؟ اام سا و 
مسألة [14]: هل يُشترط للنكاح شاهدان؟ ام ااال واف لاما لاا ا 
مسألة [1]: تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة» هل يفتقر إلى إذنها؟ 000 انرما 
مسألة [؟]: إذا كانت الصغيرة قد بلغت التاسعة, فهل يُشترط إذنها؟ رض 
مسألة 71]: الصغيرة اليتيمة هل يُعتبر إذنها؟ 000000000( 
مسألة [1]: هل للأب إجبار البكر البالغة على النكاح» وتزويجها من غير إذنها؟ م 1 
مسألة [0]: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها؟ 8 
مسألة [5]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها؟ 0 ز 1 |[ [ز[ز ز[ [ 00000000 
مسألة [17: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ» فهل يجوز للأب تزويجها بغير إذنها؟ ديق 
مسألة [8]: ماهو المعتير في إذن الثيب؟ لام ا لومت و 
مسألة [9]: ما هو المعتبر في إذن البكر؟ امكنم لوال مام الاي مس افا ب 1 
مسألة :]١١[‏ إذا أذنت البكر بالنطق؟ 0001 
مسألة :]1١11‏ إذا ضحكت البكر أو بكت» فهل يعتبر إِذنًا؟ م اطق لقا امو الما لو 1 
مسألة [؟١]:‏ من صارت ثيبًا بوطءٍ حرام؛ فهل يُعتبر الإذن بالسكوت أو الكلام؟ 8 
مسألة ["17]: إذا ذهبت بكارتها بغير جماع؟ ااا 00 


مسألة :]١5[‏ هل يُشترط أن يُشْهِدَ الول على إذن المرأة؟ نس ابن اس ا 
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مسألة [15]: إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها للولي» فالزوج يدعيه والمرأة تدكره؟ 0ن 
مسألة [1]: هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها؟ و عد احم اا مو ل 11 
مسألة [107]: إذا زوجت المرأة بغير إذنهاء وهي تمن يُعتبر إذنهاء فهل يصح العقد؟ 00 
مسألة [14]: هل يجوز تزويج الغلام الصغير؟ ا ا ا 0 
مسألة :]١4[‏ إذا كان الصغير معتومًاء فهل للأب تزويجه؟ لوج ا لواف اام 
مسألة [١؟]:‏ إذا كان المجنون كبيرًا بالغّاء فهل يزوجه بغير إذنه؟ ال ال 0 
مسألة ١[‏ 7]: إذا تزوج لصغيرء أو مجنون فمن يقبل التكاح؟ انارو الام ار و 11 
مسألة [77]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهر المثل؟ 1 
مسألة [77]: المحجور عليه لسفه. هل يزوجه وليه بغير إذنه؟ 10000 
مسألة [5 ؟7]: وإذا أراد تزويجه» فهل يشترط أن يستأذنه؟ ا و ا 
مسألة [15]: إذا زوج السيد أمته» فهل يشترط أن يستأذنها؟ مو وق ا ا 
مسألة [1]: العبد الصغير الذي لم يبلغ هل لسيده تزويجه؟ ااا 00 
مسألة [71]: هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه؟ ب 0ا000 
مسألة [8؟]: إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجهاء فهل يجبر على ذلك؟ ا 0 
مسألة [79]: هل للسيد أن يزوج أمته بمعيب؟ 9 دد2د 000022 0 0 0 
مسألة ٠1‏ ”7]: إذا خطب امرأة فَرُوّحَ بغيرها؟ ا 
مسألة :]١1[‏ إذا تزوج امرأة قرفت إليه غيرها؟ 0 
مسألة :]١11‏ سبب تسمية هذا التكاح شغارًا ا ا 
مسألة [1]: ما حكم هذا النكاح إذا خلا من الصداق؟ وام ا شاو شا 1 
مسألة [7]: إذا جعلا صداقَاء فهل يدخل في التحريم؟ ا 
مسألة [5]: إذا قلنا بصحة العقد» فهل يُعتبر المهر المسمى؟ 9ب 1 0 1010 
مسألة [5]: إذا جعلا واحدة بأخرىء ول يسميا صداقّاء ولم يقولا: هذه بصداق هله؟ ...../0" 


مسألة [5]: إذا شرّك البضع مع شيء من المال» فجعل ذلك صداقًا؟ ا 
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مسألة [1]: إذا زوج المرأةً وليان قد أذنت لكل واحد منهما؟ 0 
مسألة [؟]: إذا جهل الأول منهما؟ ل 1 
مسألة 1]: إذا اذَّعى كل واحد منههم| أنه السابق بالعقد؟ م ع لكو 
مسألة [5]: إذا وقع العقدان في وقت واحد؟ 0 اا 0 
مسألة :]١[‏ هل يجوز للعبد أن يتكح بغير إذن سيده؟ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 31000 
مسألة [7]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟ 1 
مسألة [1]: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها في الزواج. ل 
مسألة [؟]: الجمع بين المرأة وبنت عمهاء أو بنت خاها 000 11 1 100 
قَصْل في ذِكْر الْحرّم َكَاحُهُنَّ مِنَ الَاءِ لس 
مسألة [1]: ضابط الدخول امُحَرّم. 1 ا 
مسألة [؟]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟ تسق او و 
مسألة []: إذا زنى رجلٌ بامرأة» فهل تحرم هذه المرأة على أبيه» وابنه» وهل تحرم عليه أمها 
وبنتها؟ 11[ ز[ [ [ [ 0 
مسألة [54]: اللواط بالغلام هل يحرم؟ ا 
مسألة [5]: هل تحرم البنت من الزنى والأخت من الزنى؟ 11#11010آ00001110 
مسألة [1]: إذا باشر أجنبية بدون الفرج؟ ع لم نوجسم مو 0 
مسألة [/9]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة؟ ب دب زد زد 0007023121 00 
مسألة [8]: إذا تزوج امرأةً مع خالتهاء أو عمتها؟ -ي-بثبدزد د01 0 اا 
مسألة [19]: هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ الجمع بين الأختين بملك اليمين ا 000 
مسألة :]١١1[‏ إذا وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخحرى؟ 1 1 0 0 
مسألة [؟١]:‏ إذا كاتب إحداهماء فهل تحل له الأخرى؟ 010005 


مسألة [17]: إذا أخرج من وطثها من ملكه. فهل يُشترط استبراء رحمها حتى تحل أختها؟ م 
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مسألة :]١5[‏ إن وطئ أَمَنَيْهِ (الأحتين»» ف الحكم؟ مساو اا را 
مسألة :]١5[‏ إذا زال ملكه عن الموطوءة فوطئ أختهاء ثم عادت الأولى إلى ملكه؟ ف 
مسألة [17]: إذا وطئ أمةٌ ثم أراد أن يتزوج بأختها؟ ا ا ا 0 
مسألة [11771]: نكاح حرائر أهل الكتاب. الام ساب اط لسو اا م م 1 
مسألة [1]: من هم أهل الكتاب؟ ا نض 
مسألة :]١9[‏ نساء المجوس سن او اق لج ا موا ف ا مالل ا ا 
مسألة :]7١[‏ نساء الصابئين مد بمو لا اقل لمارا ارا للبم ام او 
مسألة :]7١[‏ سائر الكفار غير أهل الكتاب 010 ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز [ ااا 
مسألة [77]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا؟ 1 000 
مسألة [77]: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إلى دين كفر آخر؟ ا 
مسألة [5 7]: هل تحل الأمة الكتابية للمسلم؟ ا سن 
مسألة [5؟]: هل تحل الإماء المشركات للمسلمين؟ تاجو اب بست اب ا 1 
مسألة [17]: ما حكم التزوج بأمة كتابية؟ 1 1[ اا 
مسألة [/71]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية؟ 2111111111110 
مسألة [78]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة. 00 1 1111 1 110111 
مسألة [79]: إذا أيسر بعد الزواج بأمة؟ 000 11000000 
مسألة 01 *7]: إذا تزوج الحر بحرة على أمة قد تزوجها قبلٌ؟ ا بك 
مسألة [1]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين؟ 1[ 00000000000 
مسألة [77]: نكاح العبد الأمة المسلمة. م ب و ا و اا 
مسألة [*””7]: وهل له أن ينتكحها على الحرة؟ ا[ 0 000000 
مسألة [7”5]: نكاح العبد مولاته؟ ا 00 
مسألة [70]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟ 0 
مسألة [77]: نكاح الرجل أمته؟ مما لتقف سا لم األ الومل الوا ار 
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مسألة [37]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟ 85 ا 0000001 
مسألة [7””4]: تزوج الرجل أمة ولده» وولد ولده. التم وام رط وال قو ا 
مسألة [79]: نكاح الرجل أمة أبيه. :5 ز زدزدذ3232 00 
مسألة :]5٠[‏ متى تحرم أمة الرجل على والده وولده؟ اناس سب امو كرو ااا 
مسألة [411]: الزواج بأكثر من أربع. 1 1 اا 
مسألة [547]: هل للعبد أن يتزوج بأربع؟ 1 11 10011( 
مسألة [47]: هل للعبد أن يتسرى؟ 0 
مسألة [55]: هل له أن يتسرى بأكثر من أمة؟ 1 1 
مسألة [55]: ما حرم نكاحها لأجل الجمع» هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى؟ 0000 
مسألة :]١1[‏ حكم نكاح المحرم. 0 ا 0 
مسألة 11]: الشروط في النكاح. اع ب ارقا با الما م ماو ل 1 
مسألة [؟]: اشتراط المرأة طلاق أختها 1 1[ ا 
مسألة [*7]: اشتراط المرأة أن لا يسافر مها من بلدهاء أو يتزوج عليهاء أو يتسرى عليها؟ ... 7/17 
مسألة [8] إذا اقرط الرحل أن لاههر لمر | 03032323277 0 0 
مسألة [10]: إذا شرط الزوج أَنْ لا نفقة لها عليه» وكذا عدم الوطء؟ ا 
مسألة 1["]: إذا شرط أحدهما الخيار؟ 0 0 
مسألة [7]: إذا شرط على الرجل: إذا تيت بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا؟ 0ض 
مسألة [8]: تعليق العقد بشرط مستقبل. ب 00 2000000 
مسألة [4]: إذا شرط الرجل في المرأة وصمًا معتبراء فبانت بخلافه؟ اس م 
مسألة :]١٠١[‏ إذا تزوج امرأة على أن يحج مها؟ 0 00 
مسألة :]١١1[‏ لو اشترطت المرأة أن يقيم ولدها معها وينفق عليه؟ ل 
مسألة :]١7[‏ لو اشترطت المرأة آن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟ ا 
مسألة [11]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحبابء أم الوجوب؟ مط سو 
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مسألة :]١5[‏ الوقت المعتبر في ذكر الشروط. كارح اقوس واد اس الو امل ا ا 
مسألة [16]: هل ما اعتاده الناس شرطًا في النكاح يقوم مقام التلفظ به؟ 0١‏ 
مسألة :]١171‏ إذا تخلف الشرطء فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخمي؟ ١ض‏ 
مسألة [17]: إذا شرط وصمًا فبانت بوصف مخالفء. ولكنه أفضل؟ وش ا 
مسألة [1]: معنى نكاح المتعة وحكمه. 1[ [ذ[ [ [ [ 1 11000 
مسألة 1؟]: إذا تزوجها بغير شرطء ولكن في نيته تطليقها بعد أجل معين؟ م 1 
مسألة []: نكاحٌ شَرَط فيه طلاقها في وقت معين؟ ا 
مسألة 11]: نكاح التحليل وحكمه. اجو امن ما الحو ماقام الفط 
مسألة [7]: إذا نوى التحليل في نفسه من غير شرط في العقد؟ َْذدذدذ-ذ-_--_-بب0000 
مسألة [7]: إذا شرط عليه التحليل قبل العقد, فنوى بالعقد غير ما شرطوا؟ 5005020020 
مسألة [5]: إذا قصدت المرأة التحليل» ولم يقصد ذلك الزوج؟ م ا 
مسألة [15]: لو أقامت عند الزوج الثاني» فهل يحتاج إلى استئناف عقد؟ 200000005 
مسألة [1]: حكم الزواج بمن تبين زناهاء وكذا العكس. اس مر ب 1 
مسألة [7]: هل يُشترط أن تعتد بعد الزنى مع التوبة؟ الوخد الوا 0 
مسألة ["7]: إذا حصلت التوبة من الرجل والمرأة» فهل تحل للذي زنى مها؟ اما جاع 
مسألة [54]: إذا زنت امرأة رجلء أو زنى زوجهاء فهل ينفسخ النكاح؟ 0 
مسألة [0]: إذا علم الرجل من جاريته الفُجُور؟ ا 11[ 1 121000 
مسألة [1]: إذا زنى بأخحت امرأته أو أمهاء فهل تحرم عليه امرأته؟ 1 
مشآلة 353 ]ذا طلى ]ل جل امات تلا ميقن حل لتر وجهاة ل 
بَاتٌُ الكَمَاءَةٍ وَالخِيار 1[ 210000 
مسألة [1]: اعتبار الكفاءة في الرجل المتزوج او الو او ا 
مسألة [1]: خيار الأَمَةِ إذا عتقت تحت عبد. 0 0 ا 


مسألة [؟]: إذا عتقت الأمة تحت + ؟ دب ا 


الَوضُوعَاتِ وَالَسَائل 


مسألة [1]: إذا اختارت المرأة الفراق» فهل هو فسخ, أو طلاق؟ 0000 
مسألة [5]: هل خيار المرأة على الفور» أم على التراخي؟ 0 
مسألة [0]: إذا أمكنته من نفسهاء فهل يسقط خيارها؟ 1 
مسألة [5]: إذا كانت الأمة لنفسين» وأعتق أحدهما وهو معسر؟ 2 
مسألة 1/1]: إذا طلقها طلاقًا رجعيّاك ثم عتقت. فهل ها الفسم؟ 0000 
مسألة 81]: إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ؟ 1 
مسألة 91]: ماذا عن المهر إذا فسخت؟ اح فاو ا نأبو ماوعا الو ا 
مسألة :]٠١[‏ وهل الواجب المهر المسمَّى» أم مهر المثل؟ 000 200ه2 
مسألة :]١[‏ هل ثُقَرٌّ أنكحة المشركين إذا أسلموا؟ اح م4 ا مو ااال ا 
مسألة [11]: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه؟ امو 1 
مسألة [7]: إذا أبى أن يختار منهن أربعًا؟ ااا 
مسألة [5]: إذا مات قبل أن يختار؟ اا اك 
مسألة [10]: إذا كان الذي أسلم صغيرًاء وتحته أكثر من أربع نسوة؟ ماو و ا 
مسألة [1]: بم يحصل الاختيار؟ ا ل ااا اموت ال 1 
مسألة 71]: إذا اختار أربعّاء فهل على الباقيات عدة؟ ا ا 5 
مسألة [6]: إذا أسلم بعضهن. فهل له تأخير الاختيار حتى يسلم الباقي؟ ا ع 
مسألة [9]: إذا اختار نكاح من أسلمت؛ وإذا فسخ نكاح من أسلمت؟ 1 
مسألة1١٠]:‏ هل له الاختيار وهو محرم بحج أو عمرة؟ ال ب ال ا 
مسألة :]١11‏ إذا أسلم وتحته أختان؟ 1 1111 0 1217001070000 
مسألة [1؟١]:‏ إذا أسلم وتحته أم وابنتهاء فأسلمن معه؟ 1 
مسألة [17]: إذا أسلم الرجل وتحته أربع إماء؟ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ 1[ 00000 
مسألة [5 :]١‏ إذا كان واجدًا للطول. ثم أسلمن بعد أن أعسر؟ 1# 


مسألة :]١0[‏ إذا أسلم الكافران معًافي وقت واحد؟ اك 


الوضْوعَاتٍ والَسَائِل 


مسألة :]١7[‏ إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخرء فم الحكم؟ لما م10 
مسألة [10]: إذا أسلم أحدهما قبل الدخول؟ 0 00 
مسألة [14]: هل تستحق المهر إذا حصلت الفرقة بعد الدخول؟ ا 5 
مسألة :]١19[‏ إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدحول؟ م س1 
مسألة :]٠١[‏ ما هو قدر العدة المذكورة في المسائل السابقة؟ رت 
مسألة :]7١1[‏ هل عليه النفقة عليها أثناء العدة؟ ماج ار السك اروف او 
مسألة 771]: تزوج ذمي ذمية بغير صداقء أو بدون تسميته؟ ا 
مسألة [77]: إذا ترافعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد؟ 100000 


مسألة [5 ؟]: هل يتعلق بأنكحة الكفار الطلاق» والإيلاء» والظهار»ء وغيرها من الأحكام؟ 


ا ا ل 
مسألة [75]: إذا ارتد أحد الزوجينء فهل ينفسخ النكاح؟ ع 
مسألة [77]: إذا ارتد الزوجان معًا؟ ف رد سف طبن اسمن تاب م ممق اما ا ال 1 
مسألة [17؟]: هل له الوطء حال ردته؟ 0 ؤزؤ[زؤز ز ز 00 100000 
مسألة [1]: هل يفسخ النكاح بوجود عيب في الرجل أو المرأة؟ 6 مو 5 
مسألة [؟]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد؟ ا سس و ا 
مسألة []: هل يستحق الفسخ مَنْ به عيب يجيز الفسخ مِنْ عيب صاحبه؟ 12522 
مسألة [5]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد؟ و ا 
مسألة [0]: هل هذا الخيار على الفورء أم على التراخحي؟ ال ا 1 
مسألة [7]: هل تستحق المرأة المهر إذا فسخ النكاح؟ ا 00000 1ط21211 
مسألة [7]: هل لا المهر المسمىء أم مهر المثل؟ مكاي الجقامة اوس اوقا داو ان ا 111 
مسألة [8]: هل الغرم على المرأة» أم على وليها؟ 0 1 11011 
مسألة [5]: إن طلَّقها قبل الدخول: ثم علم أنه كان بها عيبٌ؟ 00 


مسألة :]١١1[‏ إذا فسخ النكاح. فهل لها السكنى والنفقة؟ 00 22 
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مسألة :]١1[‏ هل للأب أن يزوج ابنته بمعيب لا ترضاه؛ وهل له منعها من معيب تبغيه؟ . 4 5 4 


مسألة [؟١]:‏ تزوج امرأة على أنها حرة» فبانت بعد ذلك أمة؟ لوخد مفو 11 
مسألة :]١17[‏ إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟ واسوة قال السو خسن اموا او 0 
مسآلة121 ]كل سيد قدا مقائل الأولاد؟ مك واوا ع ا 1 111 
مسألة :]١6[‏ هل يرجع بالمهر والفداء على من غرّه؟ وان عو امح رادو 0 
مسألة :]١71[‏ إذا كان المغرور عبدَّاء فهل أولاده أحرار؟ ون الم ا م يد ا 
مسألة :]١[‏ تزوجت المرأة رجلا على أنه حرء فبان عبدًا؟ 000 0 0 10000 
ساآل1[5]:ى سس الرادمن المهرإذا فسخ التكاد؟ لجفاب ا لحي سوا ا 1 
مسألة :]١9[‏ الوقت المعتبر في تقويم الفداء 00 ا 212100010 
مسألة :]7٠[‏ هل يفديهم بالقيمة» أم بالمثل؟ [1[ذ1[1[1[ 1[ 12101000 
مسألة [11]: من وَلِدَ حي ثم مات؟ © [ز[ز[ز[ز1[ ز[ز[ز[ز[|ز[ز[|[|ز[ز ز[ |[ |ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 0 12100 
سآن :[4] :معن العين. 010100000 
مسألة [1]: الحكم على من به العنّ؟ ا 0000000 
مسألة [7]: إذا اقضت المدة ول يطأ؟ 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز ا 
مسألة [4]: إذا عَلِمّت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟ ااا 
مسألة [0]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول» فسكتت عن المطالبة» ثم طالبت؟ 00 
مسألة [1]: إذا قالت: رضيت به عنيئًا؟ م ا ع تطخ اف ا ا 
مسألة 71]: إذا وطئها مرة واحدة» ثم عجزء هل يكون عنيئًا؟ 0 
مسألة [14]: متى يخرج عن كونه عنينًا؟ مف سسسب ساس ا 
مسألة [9]: المجبوب هل يؤجل؟ اا 0 2100 
مسألة :]٠١1‏ إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنيئًا؟ ساراس وداه الاج 1 
بَاتُ عِشْرَةٍ النْسَاءِ ا 0 


مسألة [1]: حكم إتيان المرأة في ديرها. 1 00 


الَوضُوعَاتٍ وَالَسَائل 


مسألة [1]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج. 1 1 1 1010 21210 
مسألة :]١[‏ ضرب الزوجة إذا نشزت. ا 0 
مسألة 1؟]: قوله: «وَلا تُقبّخ). 210000000 
مسألة 7”1]: هجران المرأة إذا آذت زوجها؟ و م ا 0 
مسألة [1]: قوله: ١ليَمُرّهُ‏ السَّيْطَانَ أَبَدَا. ا[ 2000000 
مسألة [1]: امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها. امعو اسوو او ار الل 
مسألة 1؟]: طاعة الزوجة لزوجها ني الخدمة ومصالح البيت. ادك 
مسألة [7]: هل يجب على الرجل الوطء؟ ون الو لعب الج اموا ا 
مسألة [4]: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته» وليس له شهوة؟ ا 
مسألة11]: معنى وصل الشعر وحكمه. الالال جوع ام الوم و1 
مسألة [11]: معنى الوشم وحكمه. ب 0غ 
مسالة [98]: م التمصن وسحكنة: 0 0 100000 
مسألة [4]: معنى التفلجح وحكمه. 0 0 2000 
مسألة[1١]:‏ معنى الغيلة ا 0 100000000 
مسألة [1]: إشكال بين الحديثين الأولين: الا لوطفاما الس ا سي بجا 
مسألة [7]: حكم العزل. كك اا ممص لاوط بالق ا ل 51/1 
مسألة [4]: هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها؟ ا ا 
مسألة [5]: هل له أن يعزل عن أمته؟ 1 1[1[1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 100000 
مسألة [7]: إن كان يعزل عن زوجته» أو أمته فحملت» فهل يلحقه النسب؟ م و0 
مسألة 1/]: تعمد إسقاط اجنين وهو نطفة 00 ش12 
مسألة [8]: حكم الاستمناء 01 21100 
مَسَايلُ مُلْحَقَةٌ متَعَلَّقَة لباب كالجاس ا موب امج ساوسوس نا ل كا 


مسألة [1]: تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها. از[ ز ز[ ز[ز ز 1 11010100 
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مسألة1؟]: هل يجير زوجته على الغسل من الحيض والنفاس والحنابة؟ احا امام ا ل ااه 
مسألة []: هل له أن يجبرها على قص الأظفار» وحلق شعر العانة» ونتف الإبط؟ 0 
مسألة [4]: هل له أن يمنعها من أكل ماله رائحة كريهة؟ ل 
مسألة [10]: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. 00 ««'1 
بَابٌ الصَّدَّاقِ 210100 
مسألة 11]: الصداق. لجح اواو و وااو تباطو ال 
مسألة [؟]: هل لأقله وأكثره حدٌ؟ 00000 ه23 
مسألة [7]: ما هو المقدار الممتحب عند القدرة واليسار؟ 1 
مسألة [4 ]: استحباب تخفيف الصداق. [1[ذ1ذ[1[ز1[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 0 12110001010 
مسألة [0]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة؟ 0033 0 
مسألة [1]: تزوجها على أن يحج بها؟ بلجا المج تو ل ولام اام ارمع قا 
مسألة [17]: تزوجها على أن يعلمها من القرآن؟ ا 
مسألة [8]: هل يصح أن يتزوج أمته ويجعل صداقها عتقها؟ ا حو ا حورو القع 
مسألة [4]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر؟ لصح متا ل 1 
مسألة :]٠١[‏ تأجيل الصداق وتعجيله. 0ز[ز[ [ز [ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 01 
مسألة :]١1[‏ إذا سَمّي في النكاح صداقًا محرمًا؟ اس الملا 
مسألة [؟١]:‏ ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرمًا؟ 00 
مسألة [1]: إذا سمّى في النكاح صداقًا جهولاء أو معجورًا عن تسليمه؛ أو معدومًا؟.... /541 
مسألة :]١5[‏ إن طلقها قبل الدخول وكانت التسمية فاسدة؟ 1 200000 
مسألة :]١5[‏ إذا أصدقها عبدًا بعينه» فبان معيًا؟ الل ا ل ا 
مسألة :]١11[‏ وهل على الرجل للمرأة قيمته» أو مثله؟ لوو ماقت وتمواس ب الو 1 
مسألة [11]: إذا أصدقها عبدًا فخرج حُرّاء أو مستسفًا؟ لا موود ا 


مسألة 11]: إذا تزوجها على أن يشتري طا شيئًا بعينه» فلم يرض صاحبه ببيعه أو تلف؟ 4946 


الموضْوعَاتٍ وَالَسَائل 


مسألة :]١9[‏ إذا فسد المهر المسمى» فهل يجب عليه مهر المثل؛ وإن كان أكثر من المسمَّى؟ . 594 


مسألة :]1١[‏ إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا؟ لوبو اماد من او بقل ل زه 
مسألة [؟]: إذا اشترط ذلك غير الأب من الأولياء؟ و ا 0 
مسألة [1]: هل للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها؟ 0 
مسألة [4]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها؟ 0 
مسألة :]١1[‏ متى تملك المرأة الصداق؟ 1 ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ ذا 
مسألة [؟]: إن كان الصداق معيئًاء فلِمَن غَنْمهِ وعلى من غَرمُه؟ 0 
مسألة []: إن طلق الزوج قبل الدخولء فكم للمرأة من المهر؟ اح ار الل ا 0114 
مسألة [5]: هل يدخل النصف في ملك الزوج حكرّاء أم باحتياره؟ ا 
مسألة [0]: لو تزوج المختلعة منه في عدتهاء ثم طلقها قبل الدخول بها؟ حال 11و 
مسألة 11]: إذا زاد الصداق بعد العقد» ثم طلق قبل الدخول؟ ار مه 
مسألة [/]: إن نقص الصداق بعد العقد؟ 1 اا 
مسألة [4]: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق؟ 00 
مسألة [9]: إذا اذَّعى كل واحد منههما مهرًا بعيدًا من مهر المثل؟ الااوؤتسس لاوا اااة 
مسألة :]٠١1‏ إذا أنكر الزوج صداق امرأته» وادّعت ذلك عليه؟ امو و 8 
مسآألة :]١١1[‏ إن تزوجها بغير تسمية صداقء ثم طلقها قبل الدخول؟ تاركس ب اللكنة 
مسألة [171]: إن فرض لا بعد العقد» ثم طلقها قبل الدخول؟ زز ز ز  [‏ 1000 
مسألة :]١[‏ مَنْ وجب لا نصف المهرءهل لا المتعة أيضًا؟ و 
مسألة ١51‏ ]: بقية المطلقات هل لن متعة؟ ان طحا ا مم فعا الباق ول الام ا 81 
مسألة [16]: هل تجب المتعة على الذَّمّي والعبدء وللذمية والأمة؟ ااه 
مسألة :]١1[‏ تقدير المتعة ااا 000012 
مسألة [10]: المفوضة هل لا المطالبة بفرض المهر؟ ا 00000 


مسألة [18]: متى يجب المهر للمفوضة؟ 0 000000 


م 
٠.‏ 


مسألة :]١9[‏ 
مسألة :]١١[‏ 
مسألة :]7١[‏ 
مسألة [؟55]: 
مسألة [7]: 
مسألة [6 7]: 
مسألة [5؟]: 
مسألة [5]: 
مسألة [/71]: 
مسألة [78]: 
مسألة [9؟]: 
مسألة [5”]: 
مسألة [71]: 
مسألة [75]: 
مسألة 71 7]: 
مسألة [75]: 
مسألة [8"]: 
مسألة [77]: 
مسألة [/1”]: 
مسألة [8"]: 
مسألة [9؟]: 
مسألة [10]: 
مسألة [51]: 


الموضوعَاتٍ وَاَسَائِل 


هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا؟ ال ا 5 
لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لا شيئًا؟ اة 
من المقصود بنساتها؟ ماعطو دل سوا انا با مو 21 
متى يستقر المهر للمرأة على زوجها؟ 11 00 
إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء. حي أو شرعيٌ؟ 0 
إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟ [1[1[1[|ذز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ [ 0 
إذا خلا بها في نكاح فاسد؟ ا 1 1 2011 
إذا قبّلهاء أو نظر إليها عريانة تغتسلء أو أخذ بيدها من غير خلوة؟ 00 
من هو المراد بقوله تعالى: مأأوٌيمْمَُا الى يّدو عُقَدَة ألتِكَاح #؟ اه 
هل لولي الصغيرء أو السفيه؛ أو المجنون أن يعفو عن الصداق؟ 0 يلك 
إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لروجها؟ ز ز [ز 0 100000000 
إذا أصدق المرأة شيئًا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول؟ سسسب ده 
إذا أبرأت المفوضة من المهرء وكذا الذي سمي ها مهر فاسد؟ ال اده 
هل يبرا الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها؟ ال 5 
هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها؟ لك 
إن سلمت نفسها قبل قبض المهرء ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه؟ 00 
إن أعسر الزوج عن المهر الحال» فهل للمرأة الفسخ؟ مواان سا0 
الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟ 6 ز ز 1 ا 0 
إن تزوجها على طلاق امرأة أخرى؟ 0 
الزيادة في الصداق بعد العقدء هل تلحق به؟ ل 0 
التي تستحق المهر؟ 01 0 
المكرهة على الزنى هل تستحق مهرًا؟ لخو ب مكل وولف ايو لح للقن ال اط 1ق 
وهل ها أرش البكارة؟ ااا 


26 الموضْوعَاتٍ وَالَسَائِل م 


مسألة [47]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر» وإن كانت من المحارم؟ الوط سه قر 1ه 
مسألة 5*1 ]: هل للمطاوعة على الزنى مهر؟ ولق المخسييرة الريا ص خم ام 51 
مسألة [54 5 ]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر» وباللواط؟ تك الخو سواه الف م 1 
مسألة [45]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة» فظن أنها لا تبين من فوطئها؟ 5 
مسألة [47]: من نكاحها باطل» هل لما المهر؟ 9ب ا 
مسألة /41]: إذا تزوج العبد بإذن سيده» فعلى من المهر» والنفقة؟ متا او 311 
مسألة [48]: إذا زوج السيد عبدّه أمته. فهل عليه مهر؟ 000010101 0 000 
بات الْوَلِيمَةَ ا م ةس ا سو ا ا اج ار ب ا فده 
مسألة [1]: حكم الوليمة. ذز[ز[ ز[ ز[ [ |[ [ [ ز 0 ا ا اا000 
مسألة [؟1]: وقت الوليمة. ا كما ل الصا مكو امو اخ او لق الك لق ا 
مسألة ["]: وهل تُجزئ قبل الدخول؟ ا 9 
مسألة [4]: إجابة الدعوة إلى الوليمة. د دز زذ00153 اا 
مسألة [0]: إجابة الدعوة إلى غير الوليمة. مو اجا الوندة وكام حو لطر لم 00 
مسألة [5]: إذا دعا عموماء فهل تجب الإجابة؟ ل 01 
مسألة [/ا]: إذا دعاه ذمي» فهل تجب إجابته؟ ل 5 
مسألة 4[1]: هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة؟ و م و و ع 81 
مسألة [9]: إن كان في الدعوة منكر كالخمر» والزمر» وغيره؟ و 3 
مسألة1١١]:‏ إذا رأى في البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها؟ 00 له 
مسألة :]١١1‏ إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح؟ ا ا 0 
مسألة [1]: حكم إجابة الدعوة في غير اليوم الأول. لخن ا سام سساو لاه 
مسألة [7]: هل يجوز دخول بيت فيه تصاوير في غير دعوة الوليمة؟ 100 
مسألة :]١11[‏ إذا اجتمع داعيان؟ اش تنح واس ا سود اما اه 


مسألة [1]: الأكل متكمًا. ا لع لامر ا قا 91417 
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مسألة [1]: حكم التسمية على الطعام. اللتموماب مالستسا لوتفم اانه 
مسألة [1]: من نسي التسمية في أوله؟ م ب م اف اوم 0 
مسألة [7]: الأكل باليمين 8 ب0000 0 0000 
مسألة [4]: الأكل مما يليه. 2*5 
مسألة 11]: الأكل من وسط الطعام. غ2 
مسألة 11]: عيب الطعام. جا ان مط نامو قط ب ل ا 0 
مسألة 11]: النفخ في ال راب والطعام صم وه و لم اوم لو و5 
مسألة 1؟]: بعض الآداب التي لم تتناوها الأحاديث السابقة. مام لم سمط ا 0 
بَابُ القَسْم 1 0 
مسألة [1]: عاد الْقَسّْم. اه 
مسألة [1]: هل يُقسم المريضء والمجبوب. والعنين والخصي؟ 0 
مسألة [1]: هل يَقَسِم المجنون؟ 2100000 
مسألة []: هل يقسم للمريضة. والرتقاء» والحائتض. والنفساء. والمُحْرمّة» والصغيرة؟ 00١‏ 
مسألة [0]: هل يقسم للمجنونة؟ ا اا اك 
مسألة [5]: هل يلزمه قسم الابتداء؟ مالسسة لفمتالن لساب امنيب مه 
مسألة [/1]: إذا سافر عن امرأته» فهل يسقط حقها من القسمء والوطء؟ الخ امه 
مسألة [8]: إذا غاب الرجل في يوم بعض نسائه وليلتها؟ 7 
مسألة [9]: الدخول على امرأة في زمن الأخرى؟ ممع او شاك ف كام مس610 
مسألة :]١١[‏ التسوية بين نسائه في النفقة» والكسوة اس ما 66 
مسألة :]١1[‏ التسوية بين النساء في الجاع . و سو اه 
مسألة 1؟١]:‏ الجمع بين امرأتين في مسكن واحد 0 
مسألة :]١[‏ كم يقسم للزوجة الأمة مع الزوجة الحرة؟ ا اج سا0 
مسألة :]١5[‏ هل يقسم للزوجة الكتابية؟ 6[ 1000000 
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مسألة [15]: هل للآمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها؟ ب الف و قواة 
مسألة :]١5[‏ هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته؟ او د و داور افاقة 
مسألة :]١0[‏ هل يقسم لنساته ليلة ليلة» أم له الزيادة؟ مشا امال 8 
مسألة [14]: إن كانت امرأتاه في بلدين متباعدين؟ 1 0001 
مسألة :]١4[‏ إذا سافرت المرأة بإذن زوجهاء فهل لها القسم والنفقة؟ 0 
مسألة [1]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة» فكم يقيم عندها قبل القسه؟ اللدامة الااي لدة 
مسألة [7]: إذا تزوج أمةٌء فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرّاء وثلانًا إن كانت ثينًا؟ .... 517 
مسألة ["7]: إذا كان له امرأة فتزوج أخرىء ثم أراد السفر قبل أن يتم حق الجديدة؟ اه 
تبان أتطل عي عل الئل الإقالة عند نيذه ون يعن تدسراة قبليا؟ 0 
مسألة [0]: إذا كان عنده امرأتان» فقسم للأولى ثم تزوج أخرى في الليلة الثانية قبل أن يقسم 
للأخرى؟ لا وا اف م لق الف ا ولو و 010 
ماله وا احنية إل الالالعها لتوتجيا اولعفي ةن 0000 
مسألة [؟]: إذا وهبت المرأة يومها لإحدى ضرائرهاء فهل له أن يجعله تاليًا؟ اه 
مسألة [”]: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها؟ ا ا رك 
مسألة [4]: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها؟ ااا 
مسألة [4]: هل للواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها؟ اا الوا ا الحا دق مسو لاه 
مسألة [1]: هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخذْ بعض زوجاته بدون قرعة؟ 01/1 
مسألة [؟]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى م زه 
مَصْل فِي) إذَا حَصَلَ الشَّقَاقَ بَيْنَ الرَوْجيْنٍ 1[1[1[1[1[|[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ ز 00 
مسألة [1]: إذا ادَّعى كل من الرجل والمرأة على صاحيه النشوز؟ 00000 
مسألة [7]: هل الرجلان حكان. أم وكيلان للرجل والمرأة؟ اا ادي لزه 


مسألة []: هل ينفذ حكم الحكمين في الجمع والتفريق؟ 5 
مسألة [5]: إذا اختلف الحكمان في الحكم؟ بالطو امام الاك وطق م ا 61/1 
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مسألة [0]: شروط الحكمين. 1 1[1[ز1[ذ1[1[1[ذ[  [‏ [ 10000000 
بَابُ الع ل ا ا ا 1 اللة 
كالمل قرو ام إلى قيضي درو سلطا ؟ ل 
مسألة [؟]: هل يشترط في صحة الخلع وجود الشقاق؟ اه 
مسألة [71]: إذا عضل زوجته وضارّهاء ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه؟ ب اكز 
مسألة [4]: إن ضربها لنشوزها تأديبّاء ثم خالعته» فهل يصح الخلع؟ م أجرة 
مسألة [0]: إذا زنت» فعضلها؛ لتفتدي نفسها منه. فهل يصح الخلع؟ تسو و اه 
مسألة [5]: الألفاظ التي يقع مها الخلع. اندم واف لبقم الخ اح أ المطر اماق اواو اه 
مسألة [/ا]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟ با 
مسألة [8]: هل للرجل أن يأخخذ زيادة على ما أعطاها إذا أعطته المرأة؟ سس ب و 
مسألة [9]: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعتبر فسخّاء أم طلاقًا؟ 0000000000003 
مسألة :]٠١[‏ هل تجوز المخالعة أثناء حيض المرأة؟ طوس ساوسو وام يي اللة 
مسألة1١١]:‏ كم على المختلعة عدة؟ د07 0 0 0 
مسألة [؟١]:‏ هل يصح الخلع بغير عورض؟ 0ك 
مسألة [1]: المخالعة على عوض مخرم؟ ا 
مسألة 51 :]١‏ المخالعة على عوض مجهول؟ 111111[ ز[ز[ز[ [ [ذ[ [ [  [‏ 000 
مسألة :]١0[‏ الخلع بالمنافع ا ا اا لظ 
مسألة 171]: هل يقع على المختلعة في عدتها طلاق؟ ومطي ااه مواد 9/1 
مسألة [/11]: هل للرجل الرجعة بعد المخالعة؟ د دز د 1 ز[ ز 0 
مسألة [1]: إذا اشترط الرجل في الخلع أنَّ له الرجعة؟ 0 
مسألة [19]: إذا شرط في الخلع الخيار للرجلء أو المرأة لمدة معلومة؟ و 
مسألة [70]: هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟ مال ا 001 


مسألة11؟7]: هل للآب خلع ابنته الصغيرة بشىء من مالها؟ لظ 
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مسألة [؟77]: إذا خالعت السفيهة. ٍب0_بذ1ذ1ذ1ذ1111 ا 
مسألة [77]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟ باجعاو جلو 51 
مسألة [6 ؟]: مخالعة الأمة 100 #110101 0#[ #[ؤ1#1[1[آؤ11[1آ11111ذذا ا 
مسألة [0؟]: الخلع بدون تحديد العوض. 0 
كِنَاثُ الطّلاق تمعن عو حدم الحاها جا راشا مجه امفاجاي والسة استيو مط مسوم ا ل لئاه 
مسألة :]١[‏ حكم الطلاق. 1 1[ز[1[ذ[ 1[ 1[ 1[ [ذ[ 11 1 1 1 |[ 1[ [ 50 
مسألة [؟]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟ باساس مو اا ا 
مسألة :]١1[‏ ضابط الطلاق المشروع 01000008 ش12 
مسألة [7]: إذا طلق امرأته حال حيضهاء أو في طهر أصابها فيه» ولم يتبين حملهاء هل يقع 
طلاقه؟ كاسوسخو نوراه سقو وا ال سيو امن ا 
مسألة []: هل يجوز تطليق الغير المدخول مها وهي حائض؟ اع ام 0 
مسألة [5]: إذا طلق امرأته وهي حائضٌء هل يجب عليه مراجعتها؟ ا ا لك 


مسألة 101]: إذا راجعهاء فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقط؛ أو ينتظر الحيضة الأخرى 
والطهر منهاء ثم يطلق؟ كك اط قافتالا الا الح اا ال 


مسألة [7]: العلة من منع طلاق الخائض. ال ان دكن سمس وما ااما كوو الا وا 
مسألة [/7]: إذا سألته المرأة الطلاق في وقت الحيض.ء فهل يزول التحريم؟ 0000 
مسألة [8]: إذا علق طلاقها بصفة» فوافق وقتث حيضها؟ 0 
مسألة [9]: متى يطلقهاء بانقطاع الدم؛ أم بعد غسلها من الحيض؟ اا 0 
مسألة :]١٠١1‏ إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرهاء أو كبرها؟ ال ل ع 
مسألة [1]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟ 0 
مسألة [؟]: إذا طلق امرأته ثلانّاء فهل يقع ذلك؟ ا ات 
مسألة :]١[‏ طلاق المهازل 2 000 ا ا 00 


مسألة [1]: هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟ ا 0 
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مسألة [7]: ألفاظ الطلاق هل يُعتير فيها النية؟ ل 11 
مسألة []: إذا قال لامرأته: (آنت طالق)» وأراد (من وثاقي)» أو (من زوج قبلي)؟ ا 
مسألة [4]: إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذبّاء فهل تطلق؟ جو ا 1 
مسألة [0]: لو ضرب امرأته» أو لطمهاء وقال: هذا طلاقك؟ تمدن اعقو اام 11 
مسألة [1]: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيء: أو طلاقًا ليس بثيء؟ حا عم ا ا 
مسألة []: إذا كتب الطلاق في ورقة فهل يقع؟ ا 000 
مشالة [6]: إذا كتب الطلاق» ولم ينوه؟ 1 اا 0 
مسألة [4]: إذا كتب في شيء لا يبي كأن يكتب ذلك في المواء» أو في الماء؟ دن 
مسألة :]٠١[‏ إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)؟ 78ب 01000 
مسألة :]١١11[‏ لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟ ا ا 
مسألة :]١7[‏ طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة. م ا و ا ا 
مسألة :]١[‏ إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟ ز ز   [‏ 1 0 00 
مسألة :]١5[‏ طلاق الأعجمي. اتماسا 41ج رانف قحو اع اماه اس 
مسألة [1]: من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ؟ كيم الوم ل 
مسألة [1]: من علَّق طلاقه بفعل شيء ثم فعله ناسيًا؟ ا 
مسألة []: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟ ب“ 0000000 
مسألة [4]: ضابط الإكراه. اذ[ [ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ |[ 000000000 
مسألة [0]: شروط الإكراه. ا 1[ 1[ 10000 
مسألة [1]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته» فطلق أخرى؟ و 0 
مسألة :]١[‏ كنايات الطلاق. ا مسوأ تسم اجا انخمة اااسسف بوط 
مسألة [؟]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية. ع السو لس ا ا ا 
مسألة []: إذا أتى بالكناية في حال الغضب بدون نية؟ امسن الو وخا ا 


مسألة [5]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟ 1 1 [1[1[ [ [ 1 0 0 


- 
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مسأآلة [5]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟ مج ‏ اقن نل لس و ادم و ا 1 
مسألة [1]: إذا نوى الطلاق وتلفظ با لا يدل عليه؟ ب 0000 
مسآلة [17]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام؟ 000017 00 0 
مسألة [8]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة» أو غير رجعية؟ 0 
مسألة [4]: إذا قال لزوجته: أنا مناك طالق؟ ا ال افد ووو ا ا 
مسآلة :]١٠١[‏ إذا قال لزوجته: أنا منك بائن» أو بريء, أو حرام؟ 00 
مسألة :]١١1‏ إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك؟ اا 00 
مسألة :]١71‏ إذا جعل الرجل لامرآته الخيار بين البقاء معه والفراق؟ مخ 1 
مسألة :]١7[‏ إذا اختارت نفسها؟ 11000 1 1[ 11111110101 
مسألة :]١5[‏ إذا ردت المرأة الخيار من أصلهء ولم تقبل التفويض إليها؟ ةز د ذ 0000000002 
مسألة :]١5[‏ هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إلى النية؟ 0 
مسألة :]١71‏ هل للزوج الرجوع فيها جعل إليها؟ اذ[ 00010000 
مسألة [17]: إن طلقت نفسها ثلانَاء فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة؟ اسع ود 
مسألة [18]: إذا جعل أمر امرأته بيدهاء فقالت: أنت طالق؟ لأسا اس سامدوور عبرم 
مسألة [19]: هل التخيير للمرأة على الفوره أم على التراخمي ؟ الحو ااا ا ا 
مسألة ١[‏ 7]: إذا اختلفاء فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادّعت عليه أنه نوى؟ ا 
مسألة :]1١1[‏ إذا قال الرجلٌ لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به الطلاق؟ ا 
مسألة [1]: من طلق امرأة ليست زوجة له؟ ا ا ا ع 
مسألة [1]: من الذي يقع منه الطلاق؟ ولأصعوه خقبقبي سو فخ ني توا د 0 
مسألة [؟]: طلاق من زال عقله بغير المسكر. 11ذز1ذز|ز|زؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ [ [ 000011 
مسألة [7"1]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارًا فسكر؟ بح او مو وو 10 
مسألة [5]: هل يقع طلاق الصبي؟ ز[ [ [ [ 00 


مسألة [10]: هل يقع طلاق السفيه؟ دب 0 


الموضُوعَاتٍ والَسَائِل 


مسألة [7]: طلاق الغضبان. ااا ا ا 0 
مسألة 1/]: التوكيل في الطلاق. :7ب ا 
مسألة [8]: إذا وكل اثنين بطلاق امرأته» فهل لواحد منهما أن ينفرد بذلك؟ 0ه 
مسألة [9]: إذا وكّل امرأته في طلاق نفسها؟ 00 
فَضْل بي أَنْسَام الطّلاقٍ مِنْ حَيْتْ صِبْمَي 1 1 1 ز 1 ااا 0 
6815 تفلف بالطو هل هماه 2010111100 
مسألة [؟7]: تعليق الطلاق بشرط لمات داق الوق وجا لفاس سهد الاو 1 


مسألة []: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم تزوجهاء ففعلت؟. 71١‏ 
مسألة [5]: إن علق الزوج الطلاق بشرطهء فهل تطلق قبل وجوده» وهل له وطؤها قبل 


وجوده؟ 00001100111 1 10001 
مسألة [101]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمتء أو خرجت)؟ 0 
مسألة [1]: إذا قال: إن لم أطلقك فآنت طالق؟ 21100000000 
مسألة [17]: إذا كان الطلاق المعلق في الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة» فهل يتوارثان؟ .. 1/١‏ 
مسألة [8]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟ ع ا ل 00 
مسألة [4]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شعت؟ ا 


مسألة :]٠١[‏ إذا قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. أو قد شئت إن شاء 


فللان؟ ا ا 00000 ا 
مسألة :]١1[‏ إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله؟ لز[ ز[ز [ز 1 1000 
مسألة :]١1‏ إذا قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد؟ 1 
مسألة :]١[‏ إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت ناسية؟ 0 
مسألة :]١5[‏ إذا طلّقَ امرأته بسبب غير صحيح. ثم تبين له ذلك؟ 000 
مسألة [15]: الرجوع عن الطلاق المعلق. زؤز ز ز ‏ 0 000 


مسألة :]١[‏ عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد 10 
مسألة 1؟]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة» أو طلقة إلا جزءًا؟ م1 
مسألة [”]: إذا قال: نصفك طالقة» أو رأسك طالق» أو دمك طالق؟ معن الس و1 
مسألة [5]: إذا قال: شعرك, أو ظفركء أو سنك طالق؟ لو اس الم ل ا 
مسألة [0]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقهاء أو دمعهاء أو حملهاء أو عرقها؟ اسم ا 
مسألة [1]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل؟ 0 
فَصْلّ 100111 0 
مسألة :]١[‏ من شك في طلاقه, أو في شرط الطلاق؟ ممحب و ال جا ا 
مسألة [1]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟ ماس باه انا مو نارق سما او ليد 
مسألة [7]: إذا طلق امرأة من نساته» ثم نسي من هي التي طلقها؟ محر واس الح اه 
مسألة 1 ]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها؟ المج قم اواو اا ب ا 
مسأآلة [5]: هل له أن يتزوج بمخامسة قبل تعيين المطلقة منهن؟ 000000 
مسألة [1]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة؟ ا 
مسألة ل7]: إذا تزروج خامسة» ثم مات قبل تعيين المطلقة؟ ماد مود سو ض 7010 
مسألة [8]: إذا ادّعت المرأة على زوجها أنه طلقهاء فأنكر ذلك الزوج؟ و3 
مسألة [9]: وهل لما أن ترثه في الصورة السابقة؟ 85ب 00 000000 
مسألة :]٠١[‏ إذا وطئها بعد أن طلقها ثلانًا؟ ل ل ا 


مسألة :]١١11[‏ إذا طلق امرأته فانقضت عدتهاء ثم تزوجهاء فهل ترجع ب| بقي من الطلاق» أم 


يثلاث؟ 11110[ [1[1[1[1[1[ز[ز[ ا 0000000 
مسألة [1؟١]:‏ لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي» أو موتك. أو مع موتي؟ ااا 
مسألة ١1‏ ]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟ محف اس شو 


مسألة :]١5[‏ إذا كان اسم زوجته زينب» فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأةَ أجنبية؟ /41 


مسألة :]١9[‏ إن لم ينو زوجته. ولا الأجنبية؟ و 


مسألة :]١71‏ إذا لقي أجنبية ظنها زوجته» فقال: فلانة» أنت طالق؟ ا ل 


مسألة [1171]: إذا لقي امرأته» فظنها أجنبية» فقال: أنت طالق؟ خوبي نا ال 
باب الرّجعَة توتسا اا ا 
مسألة 11]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة 00000 
مسألة [7]: هل يعتبر في الرجعة رضى المرأة؟ 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ 0 0 0 000000 
مسألة [7]: الألفاظ في المراجعة. 1[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0 000 
مسألة [4]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداقء. ورضى المرأة وعلمها؟ 0ه 
مسألة [15]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟ 101010002920000 
مسألة [1]: الرجعية زوجةٌ لما أحكام الزوجة في أمور كثيرة. اج قل 
مسألة [17]: هل يباح لزوجها وطؤهاء والخلوة مها ومباشرتها؟ 0100 
مسألة [4]: إذا وطبع امرأتهء فهل يحصل بذلك الرجعة؟ 000 0 100000 
مسألة [9]: إذا باشرهاء أو قبلهاء أو نحو ذلك» فهل تعتبر رجعة؟ م ا 
مسألة :]١١[‏ هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟ اناس طساو اا ا ل 
مسألة :]١١[‏ إذا كانت المرأة حاملا باثنين» فولدت أحدهماء فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني؟ 
من امود لقف خة ا ا جوف مط ور سحن و اال ل ل 
مسألة [؟١]:‏ إذا راجع امرأته في ردة أحدهما؟ 1118 1 10101 21711 
مسألة [17]: إذا راجع الزوج امرأته» فادّعت أن عدتها قد انقضت؟ 000 
مسألة :]١4[‏ إذا ادعى الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة؟ ل 1 
مسألة :]١5[‏ من راجع امرأته وليس قاصدًا الإصلاح هل تصح رجعته؟ 00 
مسألة :]١7[‏ إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتهاء فأنكرت الأمة» وصدقه 
السيد؟ 0 10 
مسألة [17]: إذا طلق امرأته؛ ثم راجعهاء ثم طلقها قبل دخوله بهاء فهل تستأنف العدة» أم 
تنن؟ خم أن اح سامت معان اق اموق الا ا مجه لواحف امو وشو لعو مارم او 


الْوضُوعَاتٍ وَالَسَائل 
مسألة [18]: إن خالع زوجته. أو فسخ, ثم نكحها في عدتهاء ثم طلقها؟ ل سس 0 
مسألة :]١9[‏ إذا راجعها زوجها في عدتبهاء ولم تعلم» فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة؟ .. ل لا 


مسألة :]7١[‏ إذا لم يكن لمدعي الرجعة بيئة؟ ”اناوه ل ساسا اماس ا 
بَابُ الإبلاء وَالظَهَارِ وَالكَمَارَ ا 000 
مسألة :]١1[‏ هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله» أو بصفة من صفاته؟ 1520 
مسألة [1]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؟ . ٠٠6‏ 
مسألة [7]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل؟ اسم ا مو وق اساسا 
مسألة [4]: إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه؟ ا ل 1 
مسألة [0]: إذا قال: واللهء لا وطتتك مريضة؟ و 
مسألة [1]: وإن قال: والله لا وطئتك في هذه البلدةء أو في هذا البيت؟ مسا ل ةي لجرا 
مسألة [/]: إذا قال: والله. لا وطئتك إن شاء فلان؟ 211011011100 
مسألة [6]: من حلف على ترك ما سوى الجماع في الفرج, أو حلف على ترك وطء الأمة؟ ٠١8.‏ 
مسألة [9]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية» ثم تزوجها؟ 000 
مسألة :]١١[‏ هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟ ا 
مسألة :]١١[‏ هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة» والزوجة الذمية؟ 1 
مسألة :]١7[‏ الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟ 0 0 0 
مسألة [11]: الذي ينعقد منه الإيلاء. 0 ااا 0 
مسألة [5 :]١‏ إيلاء الذمي. ا ا 1 1 1 0 ااا 0 
مسألة :]١5[‏ هل يشترط في الإيلاء أن يكون في حال الغضبء وقصد المضارة؟ 00 
مسألة :]١7[‏ مدة التربص للمولي؟ 00 00 
مسألة [117]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة» أم لا يقع إلا بتطليقة؟... 7١١‏ 
مسألة [14]: مدة التربص لا تفتقر إلى حكم الحاكم :ب 0000 


مسألة :]١9[‏ إذا وطتها قبل انقضاء المدة» أو قبل المطالبة؟ 00 


ا 
00 


الَوضُوعَاتٍ وَالْسَائِل 


مسألة :]٠١[‏ إن وطبع العاقل ناسيًا يمينه» أو جاهلاً للمحلوف عليها؟ 0 
مسألة [1؟]: إن وطتها وطنًا محرمًا؟ 8 دب 00 0 00 
مسألة [7؟]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها؟ امس م امج اا م ا 
مسألة [71]: معنى قوله تعالى: #قَإن فهو 4. 0 
مسألة [5 ؟]: هل عليه كفارة إذا فاء؟ لاطا اقم أل لاو 1/11 
مسألة [5؟]: إذا كان الحالف حلف بعتقٍ» أو طلاق» فهل يقع عليه إذا فاء؟ 7 
مسألة [7؟]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟ امس و امالس م موا 11 


مسألة [/ا7]: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعهء من مرضء أو حبسء أو غير 


ذلك؟ اروك اران أن نم نطو بارال 1 اهوخاو اكد اب تكو ال 
مسألة [74]: متى قدر على الوطء؛ هل يؤمر به. أم تجزئه فيكة اللسان؟ كح سا ا 
مسألة [74]: إذا أبى أن يفيء, وأبى الطلاق؟ كحم حوب لوطاو اس انه سام الا 
مسألة [0*]: ما حكم الطلاق الذي يقع على المولي؟ كواب اع موس لوو 
مسألة 11]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلانًا؟ 000 
مسألة [77]: إذا راجع امرأته» فهل تستأنف مدة الإيلاء؟ مضا الدب 1 
مسألة [1"]: إذا وقف بعد الأربعة أشهرء فقال: قد أصبتها. فأنكرت؟ اه 
مسألة [7”5]: إذا أبان امرأته» ثم تزوجهاء فهل يستمر حكم الإيلاء؟ اماس الا 
مسألة [720]: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين» فهل له حكم الإيلاء؟ ل 1 
مسألة [1]: حكم الظهار 1 1[ 110011 
مسألة []: من يصح منه الظهار؟ كل واج اط تدا طحق اسار مسب 
مسألة []: هل يصح ظهار العبد؟ ا ا 1 
مسألة [5]: هل يصح ظهار الذمي؟ اما ما ول 1/10 
مسألة [15]: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. الك سي ال اي م 


مسألة [7]: هل يصح الظهار من كل زوجة؟ ب-1 0 1 101111 


الْوضوعَاتٍ وَالَسَائِل 


مسألة [/ا]: ظهار السيد من أمته؟ اج سا من ا الخ سر سوس ا خا 
مسألة [6]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي حدد اقف للا ارام اموه امف لا ع ا 1 
مسألة [9]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟ 9 000 000 
مسألة :]١١[‏ إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقنًا؟ اط ا 
مسألة :]١١11‏ إذا قال: أنت عل كظهر أبي؟ ل ا ا 
مسألة :]١7[‏ لو قال: أنت علي كأمي» أو مثل أمي؟ 9 12100( 
مسألة [17]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوى الطلاق؟ ملسا قاد اا وم 
مسألة :]١5[‏ إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه؟ 111111 0 
مسألة :]١6[‏ لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر؟ 00 
مسألة :]١7[‏ إذا ظاهر من امرأة أجنبية» ثم تزوجها؟ ا ا 
مسألة ١71‏ ]: تعليق الظهار بشرط. و ل 
مسألة [16]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتًا؟ 1[11[ز1[1[1 1[ 11010110( 
مسألة :]١19[‏ قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء لله. متعاناس الس اا ا 
مسألة ١1‏ ؟]: هل للمظاهر أن يقرب امرأته قبل أن يكفر؟ م الوا تا الا 
مسألة [71]: المباشرة با دون الجاع في الفرج؟ :00003132321 0 ا 0 
مسألة [77]: متى تجب عليه الكفارة؟ اا 00 
مسألة [77]: إذا ظاهر الرجل من زوجة له أمةء ثم ملكهاء فهل يسقط الظهار؟ ا 
مسألة [5 7]: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة؟ سحام مقر مستا ل ال ألا 
مسألة [75]: إذا ظاهر من امرأته» ثم قال للأخرى: وأنت شريكتهاء أو مثلها؟ م1 
فَصْل في مَسَائْلَ تتعلَقٌ بِكَفَارَة الظَهَارٍ 00000000131 
مسألة :]١[‏ كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرًا على الأول. 7 
مسألة [؟]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقة ونحوها؟ ب 00000 


مسألة []: إذا وجد ثمن الرقبة» ول يجد رقبة يشتريها؟ 8 003 0 00 


0 
ان 


الموضُوعَاتٍ والْسَائِل 


مسألة [4]: إن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمنها؟ 56ب ا 0 
مسألة [5]: وجوب التتابع في صيام الشهرين. م اخ اا طساو اا 
مسألة [1]: إذا أصاب امرأته في أثناء مدة الشهرين؟ وج ا لوو وا ا 
مسألة [/]: إذا أصاب امرآته نبارًا ناسيًا؟ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1111 
مسألة [8]: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلا؟ ااتسالة سس ها كال ا ا 
مسألة [9]: التتابع في الإطعام؛ ووطئ امرأته أثناء الإطعام 0005 0 11000[ 
مسألة :]٠١[‏ هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟ اام ل 3 
مسألة :]١١[‏ مصر ف الإطعام. 00 10ظ1 
مسألة [؟١]:‏ إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان. وأيام العيد؟ للا ا 
مسألة :]١[‏ إذا كان المظاهر عبدًا؟ بم لأسب ا ١‏ 
مسألة :]١4[‏ فإن عجز العبد عن العتق والصيام» فهل عليه الإطعام؟ مم ل 
مسألة :]1١5[‏ الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة؟ 0 0 01 
مسألة :]١5[‏ اشتراط النية. 1 0 1 1[1ذ[1[1 1[ 1[ 1[ [121«1111011#13#131 
مسألة [107]: من وطئ قبل أن يكفر؟ الس اقالطا الال ا مسف اللو وا 
مسألة [18]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي؟ كد امت ما 
مسألة [15]: وهل عليها الكفارة لظهارها؟ ا 1 
مسألة :]7١[‏ إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟ 1 
مسألة 1١5؟]:‏ إذا لم يكفر المظاهر, فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟ 0 
بَابُ اللّعَانِ 1 000000 
مسألة [1]: معنى اللعان. امب ا بون ل لما الموا و وو وول اج 1 
مسألة [7]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى؟ ا 1 21100101111 
مسألة []: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية. لنت نمم الاط كو مو 1 


مسألة [54]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟ ز [ ز ز 000 110 


الَوضُوعَاتٍ والمْسَائْل 


مسألة [6]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها؟ المح مص كلها مم او وا 


مسألة11]: إذا قذف الطفل زوجته. وإذا جاءت بولد؟ لاط ل و 0 
مسألة 71]: إذا قذف المجنون زوجته» وإذا جاءت بولد؟ 0 
مسألة [6]: إذا لم يلاعن الزوجء فهل يلحقه النسب؟ مماط ال بجاو يم مرا م اخ 1010 
مسألة [4]: إذا قذف أجنبية» فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟ الو 1ه 0م 
مسألة1١٠]:‏ إذا قذف أمته بالزنى» فهل عليه اللعان أو الحد؟ او ا ا 
مسألة1١١]:‏ إذا ولدت أمته ولدَاء فهل له أن ينتفي منه. وهل يلاعن على ذلك؟ 7 
مسألة :]١1[‏ فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعًا؟ - 01001 1110000 
مسألة [11]: إذا نكح امرأة نكاحًا فاسداء ثم قذفها؟ ز[ز[ز [ [ ز[ز [ ز ز ز ز ز 000000000 
مسألة 51 :]١‏ إذا أبان زوجته. ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية؟ سيط ا 
مسألة :]١5[1‏ إذا قذف مطلقته الرجعية؟ 0 
مسألة :]١7[‏ إذا قذف زوجتهء ثم أبانها؟ الو 
مسألة 111]: إذا قذف أجنبية» ثم تزوجها؟ موا طق سا ل ا 
مسألة [1]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنىٌ أضافه إلى ما قبل التكاح؟ ا 
مسألة [19]: قذف الأخرس وملاعتته. الما ام امد لم1 حل 1/1 
مسألة ١1‏ 7]: هل يتعرض للرجل بحد القذفء أو اللعان بغير مطالبة المرأة؟ ا 
مسألة11؟]: هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرأة الحد؟ وح م او مو 
مسألة [7؟]: إذا كان هناك ولد؛ فيا حكم الملاعنة؟ لجن ان ل ااا 
مسألة [77]: إذا مات أحدهما قبل اللعان؟ ا ام ا 
مسألة [4 7]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد» هل يسقط؟ 8 000000 
مسألة [75]: صفة اللعان. لو ا 
مسألة [5 7]: إذا تمص من الأيان واحدة. أو أكثر؟ اول او ا اا ا 
مسألة [717]: هل يصح اللعان عند غير ا حاكم؟ دبا اللا ال لاوا و تو ا 1/717 


2 
56 


الَوضُوعَاتٍ وَالَسَائِل 


مسألة [78]: هل يشترط الابتداء بالرجل؟ كنطو انتم لاوما 
مسألة [74]: هل يشترط أن تكون الأيهان بعد طلب الحاكم ذلك؟ كح امف ا ا 
مسألة :]"٠[‏ زيادة: (فيا رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك المرأة بعد 
قوها: (من الكاذيين)؟ 11[ 1 1 اا 
مسألة 11"]: هل يُشترط في اللعان كلمة (أشهد)؟ لتقيو اام اورفو ل 7/11 
مسألة [5"]: الالتعان بغير العربية؟ 61[ ز[ز[ز[ [ 1[ 0 0000 
مسألة [7]: هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه في اللعان؟ 0000 
مسألة [5"]: التلاعن بحضرة الناس سام ماس ااا انحا اماس ووو 
مسألة 51؟]: هل يغلظ اللعان في مكانه وزمانه؟ ا[ 0 0000 
مسألة [77]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته؟ ا 
مسألة 3771]: التلاعن قيامًا. 100000000 20111111طغ2 
مسألة [8]: موعظة الإمام للمتلاعنين. 000 
مسألة [9]: إذا لم تلاعن المرأة» وأبت؟ ا 
مسألة ١1‏ 5]: إذا قذف امرأته برجل بعينه؟ 11011011000 
مسألة 511 ]: متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟ مط ا ل الوا 
مسألة [47]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟ ه212 
مسألة [4]: هل فرقة اللعان فسخ أم طلاقٌ؟ مجع ا و ع و اذا 
مسألة [4 4 ]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤبدًا؟ متعم ولف اج سا0 
مسألة [50]: إن كانت الملاعنة أمة» ثم اشتراها ملاعنهاء فهل يحل له وطؤها؟ ا 
مسألة [57]: إذا أكذب نفسه. فهل يُقام عليه الحد؟ 00 1 101ص 
مسألة [/151]: هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه؟ ا 
مسألة [58 ]: إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه؟ [[1[1[ز1[ذ[ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ [ [ [  [‏ اا ا100 


مسألة [49]: حكم القذف لامرأته. موطف جو قن اجن مط املاط بالل و ا 1لا 


م 
5 


الموضوعَاتٍ والمسَائل 


مسألة ١1‏ 5]: إذا قال الرجل: ليس هذا ولديء ولكني لا أرميها بالزنى؟ سكف او 
مسألة[011]: إذا قذف امرأته وهي صغيرة؟ كود تماد ل الاسسووووسش و 0 
مسألة [57]: إن قذف امرأته المجنونة؟ طاسوا امس #أحمية لاد ووو اا 
مسألة 11]: متى يلحق الولد بالأب» وليس له أن ينتفي منه؟ 9ب 10000 
مسألة [؟]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟ لو مح ل انا 
مسألة [”]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟ 00 
مسألة [5]: إذا زنى رجل بامرأة» فولدت» فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟ فرلا 
مسألة [5]: إن وطوع امرأة بشبهة فأتت بولد؟ ملام كس اداه مسحي ادو ل للا 
مسألة [1]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج» فجاءت بولد. فهل له نفيه؟ تع ا را 
مسألة [/1]: مقطوع الذكر والخصيتين؛ أو أحدهما هل يلحقه الولد؟ 0 1 1 11000101 
مسألة [4]: إن غاب عن زوجته سنين» فتزوجت تظنه ميئّاء فجاءت من الآخر بولد؟..... 7857 
مسألة [9]: من ولدت امرآته ولدَّاء فأقرّ به ثم أراد نفيه؟ ا 
مسألة :]٠١[‏ من سكت عن نفيه مع إمكانه» ثم أراد نفيه بعد ذلك؟ او سوا 
مسألة :]١١11‏ إن ذدُعي له بالولد» وهنئ بهء فآمَّن أو دعا؟ ا ا 
مسألة :]١7[‏ إذا وطنّت امرأة متزوجة بشبهة؟ 9ب 00 
مسألة :]١[‏ الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته. 000 
بَابُ العدَةٍ وَالِإِخْدَاد وَالاسْيِبْرَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ ااا 
مسألة [1]: حكم العدة. ا 
مسألة [؟]: هل تجهب العدة على الذمية من زوجها المسلمء أو الذمي؟ 8 ش21( 
مسألة :]١1[‏ إذا خلا الرجل بامرأة بعد التكاح ولم يمسهاء فهل عليها العدة إذا طلقها؟ .....78/8 
مسألة [7]: كم عدة المطلقة الحائل؟ [[ز1[1[ذ[ز[ز[ز[ 1 [ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ 0 1000 
مسألة 1”]: إن كانت المطلقة الحائل من لا تحيضص؟ 0 ا 
مسألة [5]: هل تحتسب الساعات؟ اسسمتوين ان للستت اتا م امقس ل ا 


ا 
الموضوعات والمسَائل 


مسألة [5]: إذا بلغت الفتاة سنا تحيض فيه النساءء فلم تحضص؟ ل 
مسألة [1]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر ثم بلغت المحيض ورأت الدم؟ 7 
مسألة 7/1]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات؟ ور ال وي ا ل 74:1 
مسألة [8]: إذا طلق امرأته وهي تمن تحيضء ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ 74 
مسألة [4]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة. أو حيضتين؟ 000000 
مسألة :]٠١[‏ إذا ارتفع الخيض لعارض من رضاعء أو مرضء أو نحوه؟ مط ا 
مسألة :]١١[‏ إذا حاضت حيضة. أو حيضتين» ثم صارت من الآيسات؟ ا 
مسألة :]١7[‏ عدة المتوفى عنها وهي حائل؟ 111111011010101« 
مسألة :]١[‏ عدة الحامل المطلقة. اعفن الخو ادال ماب الماع اا 1 
مسألة [54 ١‏ ]: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 010 امو 0 
مسألة :]١6[‏ هل يعتير في الأربعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟ 00 
مسألة :]١5[‏ هل المعتبر في العشر الليالي بأيامهاء أم الليالي فقط؟ مجم ا 
مسألة [11]: إذا مات زوج المطلقة رجعيًا وهي في عدتها؟ تتبن تسسا ا ا 
مسألة [3: إذا مات زوج المطلقة البائن؟ 1 
مسآلة [14]: إذا خرج بعض الحمل؟ م ا ل ا لم ارو نلوك اسع كور لقا 
مسألة :]7١[‏ إذا كانت حاملًا باثنين» فخرج أحدهما؟ او ا الا 
مسألة [71]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة» وتتعلق به أحكام الحمل؟ 7 
مسألة [؟؟]: أقل مدة الحمل» وأقصى مدته. 0 ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 2000( 
مسألة :]١[‏ كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟ 0 
مسألة 11]: كم عدة المزني بها؟ 00 
مسألة :]١[‏ المطلقة الرجعية هل ا السكنى والنفقة؟ امس وو اق ولج ا ملمط و مار 
مسألة [؟7]: المطلقة البائن هل ها السكنىء والنفقة؟ وفوا ل اط اا اجا وو اجر 


مسألة [1]: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟ ممح وان ا واوا و تو و1 


2 ايم 


مسألة 1١1‏ ]: ماهو المراد بالأقراءء الأطهار» أم الحيض؟ 0 00000 
مسآلة 11]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيضء أم بغسل المرأة من الحيض؟ با 111 
مسألة [”7]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟ 00000000005 
مسألة 11]: عدة الأمة ا ا ا 1[ 000001 
مسألة [1]: وطء الرجل امرأةٌ حاملاً من غيره؟ 0 
مسألة 71]: إذا تزوج رجل امرأة في عدتهاء فا الحكم؟ اناه اواو ب ال 
مسألة []: هل تعتد للثاني» أم تتداخل العدتان؟ ..... مما سا معان روني وار 
مسألة [4]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟ 0 
مسألة [5]: إن كانت المرأة حاملا بولد؟ 1 
مسألة [1]: هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها في عدتها؟ ع لم 
مسألة 11]: إذا غاب الرجل عن أهله ول تنقطع عنه الأخبار» ولا الكتابة؟ ا م ار 
مسألة [؟]: زوجة الأسير. 1 00 
مسألة [7]: زوجة العبد الآبق. 9 0 0زؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز1ز1[1[1ةز111ذذذ 0 
مسألة [5]: الغائب المنقطع خبره؛ وهو المفقود الك سام لا او م ا 2 
مسألة [5]: هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها بعد التربص؟ 10 
مسألة [5]: وقت ابتداء المدة. ا اق اجن كد اسل اما ارت ماي م وي 1 
مسألة []: هل يفتقر ذلك إلى الحاكم» أم للمرأة أن تحسب لنفسها المدة بدون الحاكم؟.... 271 
مسألة [8:] إذا قضى ا حاكم بالفرقة» فهل ينفسخ النكاح ظاهرًا وباطناء أم في الظاهر فقط؟577/ 
مسألة [9]: إن قدم زوجها الأول بعد تربصها قبل التزروج؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ إذا قدم زوجها بعد أن تزوجت بآخر؟ اا اا و و ا 
مسألة :]١١[‏ إذا اختار الترك» فهل له الصداق» وعلى من؟ الوق ا او 1 
مسألة :]١71[‏ إذا ضمن الثاني للأول المهرء هل يرجع به على المرأة؟ مط 1 


مسألة :]١1[‏ حكم إحداد الزوجة على زوجها. لخر ال د كم ا 


2 
5 


الموضُوعَاتٍ وَالْسَائِل 


مسألة [؟]: هل يجب الإحداد على الصغيرة والذمية؟ 0 1000000 
مسألة ["7]: الإحداد هل يشمل أمَّ الولد والأمة إذا مات سيدهما؟ ١‏ 
مسألة [5]: هل على المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها بسبب الطلاق؟ 0 
مسألة [10]: الأشياء التي تجتنبها المرأة في إحدادها. 8ب 0 
مسألة [5]: إذا احتاجت الحادة للكحل؟ 08 0 
مسألة [/]: الثياب المصبوغة بالسواد. :33 0 
مسألة [18]: لباس الحرير. 0 
مسألة [9]: ما صَبِعٌ ثم نُيِجَ؟ 100 100 
مسألة [1]: هل يجب على الحادّة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد؟ 0 
مسألة 1؟]: خروج المعتدة للحاجة. 11 1 1 1 0 0 ا 00 
مسألة ["]: متى يبدأ توقيت العدة؟ ل 1 
مسألة [1]: من ملك أمة من مغنمء أو شراءء أو هبة» فهل عليه الاستبراء؟ م 21 
مسألة [؟]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراء» فكيف تستبراً؟ مشخ سو 111 
مسألة ["]: إذا اشترى الأمة من امرأة» أو من رجل أخبره أنه لم يطأهاء أو قد استبرأها؟... ه17/ 
مسألة [5]: هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرهاء ويقبلهاء ويتلذذ مها بدون الجماع؟ 75م 
مسألة [5]: هل يلزم الرجل أن يستبرئ أمته إذا أراد تزويجها؟ او و 1 
مسألة [1]: اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائهاء ثم أراد الزواج بها؟ 000 
مسألة 7/1]: إن كانت الأمة بين شريكين؟ 0 
هرس أَحَادِيثْ بُلوعْ المرَام 111 1 0 


فَهْرِسٌ الَْوضُوعَاتٍِ وَالَسَائِل ا 00 


و 
ري 
ل( رويس 


331.010 /ا 705لا . /لالثانانا 


3131.2»)071 نالا 5 1170 . /الالاناانا 


0-9 


ع - أذ-ه مه 20200 معي 0 
حديياوفِفهياممَ ز كريفض المساي لٍاللحفة 


و كر 0 
رسو اما يللم 


عبد اهدب نعلي بن حرام المَضإي لمعلاف 
فدارا ريت بدماج 
تك[ التللاق ‏ اسنايات - الحدود 
ساد الأطيمة الأمانهالنذور 


و 
ري 
ل( رويس 


331.010 /ا 705لا . /لالثانانا 


0 
يس 


َف 
جر (ضي ري 
(ستى م (زومسى 


0--1231ت لاك 0 انرا بازازارانالا 


2 
0 ندج ١‏ ا 
ام )2ت 7 و ار 

هس ع سا يو سر ص و ره 1 
فيلس ماريب لمي امام 


9 


الناشر 
ه سبللا 7 
70-8 7 د جا : 
2 
2 ج20 ججهبه سا هه و 
0 الحديث بدماج 
هاتف(94575١1/5١)‏ تلفكس(75١١5١1/01١)‏ سيار(570١١/الالالا)‏ 


ع ا 
2 
السك رءَالتّو زع 


شارع تعرز جوار جامع الخير 
ت(98050؟15١)‏ سيار( 5 951/١‏ ؟/الالا) 


جمَيع ايحقوق فوط 
المليحه الأو وات 


اها 


ا 


هت 24ت موده كم 


كاين 


لىع عبد اهدب نيلي بن حرام المَضيي البعاني 
ميث بدماح 


20 
كيلة تلاق اد راك اعدو ياد الأطيمة 
الأُمَانهالنذور- القصّاء ‏ التق اجام 


قم 
عي اعري. جلي 
«شاس «دين روميس 


77 ححدوت -1ه 0ت بعددا نت 


كِنَابُ الطلاق ١‏ : 4 بَابٌ الرَضَاعٍ 
بَابَ الرضاع 


كن 


رم الوا 2 لَصَّهَ وَالَصََانِ). 3 5 


1 ه 1 سِ ص 1 
قال رَسُول الله وَلْ: «لا خرجَهُ 


5- عَنْ عَايْسَةَ مرك 


و 00 


ععوه 
5-9 : 


7 وَعَنْهَا '' قَالَتُ: قَالَ رَسُو ل الله كك: «انْظرَّنَ مَنْ إِخْوَانَكُنَ؛ فَإِنا الرّضَاعَة مِنَ 
المجاعة). مَُفَىٌ عَلَيْه "ا 


. رَسُولَ الله إن سَائًا مَوْلَ 


03 00 0 نر م3 2 م زفق 
أبي حَُدَيْمَةَ مَعَنَا في َتنا و َدْبَع اين الرجالٌ. فَقَالَ: 5 ضِعِيهِ نحرّمِي عَلِيْها. رَوَاهُ مُسْلِم. 
9 وَعَنْهَا أن فلح أحا أبي لقعي - جَاءَ يَسْتَأَؤِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الجيجاب. قَالَتْ: ا 
ع و مم د د انال االو اوري نل عم ١‏ لامر امشو لو 6 في مون وو 1 5 
أن آذن لف جَاءَ رَسُول الله عليه أخبرته بالْذِي صَتَعْته فَأَمَرَني أن آذَنَّ لَهُ عَلّ» وَقَالَ: «إنه 

سعد ريى (4) 0 

هر فقي و تر و عم لني فوس ومع جه بقار موه راي 222 
٠ل‏ وَعَنْهَا لت: كان ف ل ا 


سِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلْومَاتِء قو في رَسُولُ الله يك وي )قر قرَأمِنَ القرآنِ. رَوَاُ 00 

١١‏ وَعَنْ ابْنِ عباس ملل م أن الى له ريد عَل اي عدر كقالَ: 0 ئًُ عل لي؛ إِننَا 
ب أَخي ين الو ضَاعَة وَيحْرَمْ ” 0 

١ 9‏ وَعَنْ أ سَلَمَةَ ميلا قَالَتْ: قَالَ رَسُو لله :الا يحرم ِنَ الرّضَا ال 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١550(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5511)) ومسلم .)١505(‏ 


() أخرجه مسلم برقم 
(:) أخرجه البخاري ( 


(0) أخرجه مسلم برقم 


9١‏ هغ١)‏ ا ؟). 


.)١554( ومسلم‎ »4 


.)١6ه؟(‎ 


(5) أخرجه البخاري (75745)) ومسلم .)١45457(‏ 
() فتق الأمعاء: أي وسّعها ودّاها. 


كِنَابُ الطللاق 0 0 الرَضَاءِ 
الأَمْعَاىَ وَكَانَّ قَبْلَ الِطام) اه ال ف وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالحَاكِةُ '"' 
١١‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قا قَالَ: لا رَضَاعَ إلا في الحوْلَينِ. رَوَاهُ الدَارَفْطَِنُ وَائْنُ عد 
0 


مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاء وَرَجَحَا 00 
94 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يبلك قَالَ: قَالَ رَمُ سُولُ الله ك8: «لَارَضَاعَ إلَّامَا أَْمَرَ” العظ 
وَأنْبَتَ اللّحم). أَخَرَجَهُ أبُودَاود ”ا 
١١‏ وَعَنْ عَُبَةَ بْنِ الحَارثٍ أنه ترَوّجَ أمَ يخيَى بنْتَ أبي ِهَابء فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ: 


لَقَدُ لفن ةا قَسََلَّ الب علق فَقَالَ* كيف وَقَد قِيلَ). فَمَارَقَهَا 0 فَنَكَحَتْ روجا 


تاليء 


72 


غَْرَهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ “ا 
٠ - 030‏ ا ع 00 
5 وَعَنْ زِيَادٍ السَهُمِيُ قَالّ: رَسُولُ الله وك أن تُشتز ضَعّ الْحَمْقَى. أخرجَة 


إفف4 


أَبُودَاوْد وَهُوَ مُرْسَلٌء وَلَيْسَتْ لِِيَادٍ 2 0 


)١(‏ الراجيح وقفه. أخرجه الترمذي .))23١97(‏ ولم يخرجه الحاكم» من طريق أبي عوانة» عن هشام, عن امرأته 
فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة به. 
وهذا إسناد ظاهره الصحة. لكن قال الدارقطني في ”العلل؟ /١0(‏ 7580): وخالفه يحيى القطان» فرواه 
عن هشام؛ عن يحيى بن عبدال رحمن» عن أم سلمة موقوقًاء وقول يحيى أشبه بالصواب.اه 
قلت: وتابع يحيى القطان على الوقف عبدة بن سليمان | في #مصنف ابن أبي شيبة" (4/ .)54٠١‏ 
(؟) الراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (5/ 17/5)» وابن عدي (/ 5977). 
وأخطأ برفعه الميئم بن جميل؛ وغيره يرويه موقوقًا. وانظر: #نصب الراية" (719-714/5). 
() أنشز العظم: أكبره وأعلاه وأعظم حجمه. 
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود .)5١550(‏ 
وفي إسناده أبوموسى الهلالي يرويه عن أبيه عن ابن مسعود. وأبوموسى وأبوه مجهولان. 
(5) أخرجه البخاري برقم (84). 
(5) وقع في (ب) (رضي الله عنه) وسقوطها أقرب. 
(0) ضعيف. أخرجه أبوداود في ”المراسيل" .)7١1/(‏ 
ومع إرساله فإن زيادًا مجهول والراوي عنه وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضًا. 


كِنَابُ الاق بَابُ الرَضَا 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسأئة :]١[‏ التحريم بالرضاع. 
ثابتٌّ بالكتاب؛ والسنة» والإجماع. 
أما من القرآن: فقوله تعال: «#وَأْفَهَتُحكُم ألقَ: أرَصَعَدكٌ وَلَمَوَتْكُم قرت 
ألرَصحَةَ #[النساء:7]. 


وأما من السني: : فأحاديث ث الباب. وأجمع علياء الأمة على التحريم بالرضاع. انظر: «المغني" 


06 


0# 
4 1 


0 [بن قت إمة هللته: و _ْ الي لامها رع عَلَ الَّحْرِيم ذا ب 
كاه َيه كام اللبيةه من التَمَقَقَ وَالْعِنْقِه وود الشُجَادق وَغَيْر ذَلِكَ قلا يَتَعَلّقّ به / نك 


أن 


07 


القت أنو مِنْهُ فلا يقاس عَلَيّهِ في جميع لكان وَإِنَّادِ يُشَبّه به فيا نص عَلَيِّ فيه. اه «المغني» 
11و١6‏ 
مسأثة [؟]: عدد الرضعات المحرمة. 
8 في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 
الأول: أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره. وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» ومكحول» 
الزهريء وقتادة» والحكمء وحماد. ومالك, الأوزاعي» والثوري, والليث» وأصحاب الرأيء 


2 


وأحمد. 
واستدلوا بالعمومات #وَأْمَهَدمُكُمْ ال أَرَصَعَتَكْ4: وقوله يَْيِ: ايحرم من الرضاع 
وهذا القول عزِي للجمهور وَادَّعى الليث الوجماع 0 القول روي عن علي» 
واد لوح واس ور لوو ل بإسناد لا بأس به» وصح عن 


َِابُ الاق تتم 

إلثاناهه وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الذي يحرم ثلاث رضعات. وهو قول أبي ثور 
وأبي عبيد» وإسحاق» وداود» وأحمد في رواية» وابن المنذر» والظاهرية؛ إلا ابن حزم. 

وحجتهم حديث: (لا حرم المصة والمصتان»؛ وحديث آم الفضل في ”صحيح مسلم" 
:)١55١(‏ ١لا‏ تحرم الإملاجة والإملاجتان» وعنده عنها أن النبي ميد سئل هل تحرم 
الرضعة الواحدة؟ قال: «/ا2. 

لثلث. أنَّ الذي يحرم مس رضعات. وهذا القول صم عن عائشة» وابن الزبير يلي 
وهو قول عطاء. وطاوسء والشافعي. وأحمد في المشهور من مذهبه. وابن حزم وغيرهم. 

واستدلوا بحديث عائشة مهلها الذي في الباب: «كان فيا أنزل من القرآن...» الحديث» 
وقال هؤلاء: قولنا لا يعارض ما استدللتم به» بل يجمع هذا القول جميع الأدلة» وقول من قال 
بأحد القولين السابقين يرد بعض الأدلة. 

[لزابع: أنها تحرم عشر رضعات. صمح عن عائشة وحفصة ييا وليس نصًا في اشتراط 
قر قن أنه انرقرا لعتر اقم انلو وح طفق بط زرالا بيه و ا 1 
تجزم به. 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث. وهو ترجيح شيخ الإسلام. وابن القيم» 
والعلامة ابن بازء والعلامة ابن عثيمين. والعلامة الوادعي رحمهم الله. 

انظر: «المغني؟ (11/ )"٠١‏ ”زاد المعاد؟ (5/ ٠‏ /اه-غ /01) ”الفتيم؟ (7 0١ ٠١‏ ”ابن أبي شيبة؟ (8/ 860؟-) 
”مصنف عبدالرزاق؟ (/9/ 41 -) ”البيهقي" (17/ 400 -) مجموع الفتاوى" (ج4؟) المحلى؟ (1817/7). 
مسألة [؟]: ضابط الرضعة. 

قال |بى إلقيم هلله في ”زاد المعاد؟ (5/ 010): الرضعة فَعَلَةٌ من الرضاع. فهي مرة منه 
بلا شك. كضربة. وجلسة. وأكلة» فمتى التقم الثدي فامتص منه. ثم تركه باختياره من غير 
عارض؛ كان ذلك رضعة؛ لأنَّ الشرع ورد بذلك مطلقّاء فحمل على العرف» والعرف هذا.اه 


كِتَابُ الطّلّاقٍ 2 باب الرّضَاع 

وقال شيج الإسلام هلله ى) في ”مجموع الفتاوى؟ (؟ / /01): والرضعة أن يلتقم الثدي 
فيشرب منهء ثم يدعه؛ فهذه رضعة:, فإذا كان في كرةٍ واحدة قد جرى له خمس مرات؟؛ فهذه 
خمس رضعات. وإن جرى ذلك حمس مرات في كرتين؛ فهو أيضًا حمس رضعات, وليس 
المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه؛ فإنها قد ترضعه بالغداة» ثم بالعشي» ويكون 
في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة, والله أعلم.اى وانظر: ”الانصاف؟ (9/ 6٠0‏ "). 
مسألة [14: إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع ؟ 

2 إن كان القطع لعارض كالتنفسء والاستراحة اليسيرة» أو لشيء يلهيه» ثم يعود عن 
قرب؛ فلا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كا أَنَّ الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن 
قريب لم يكن ذلك أكلتين» بل واحدة» هذا مذهب الشافعي» وأحمد. 
© واختار بعض الحنابلة أنَّ ذلك رضعتان؛ ومال ابن القيم إلى القول الأول» وكذا 
اماق 


انظر: «المغنى" (11/ )7١7‏ ”زاد المعاد" (0/ ه/اه -017/5) ”السبل" /ى"ة) ”البيان" .)١4//101(‏ 


مسألة [10]: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع ؟ 

إن لم يعد عن قرب؛ اعتبرت رضعة كاملة» والتي بعدها أخرى؛ وإن عاد عن قرب ففيه 
وجهان للحنابلة» والشافعية: 

[لأول: أعبا رضعة واحدة. ولو قطعته مرارًا حتى يقطع باختياره. قالوا: أن الاعتبار 
بفعله لا بفعل المرضعة؛ وطذا لو ارتضع منها وهي نائمة؛ حسبت رضعة. فإذا قطعت عليه؛ 
لم يعتد به ى) لو شرع في أكلةٍ واحدة أمره بها الطبيب» فجاء شخص فقطعها عليه ثم عاد؛ 
فإنهاأكلة واحدة. 
وهو نائم؛ احتّسبت رضعة. 


انظر: ”المغنى" /1١1(‏ 11 ") «زاد المعاد» (5/ هلاه-5لاة) «البيان؟ .)١548/11(‏ 


كِنَاتُ الطّلاق 0 بَابُ الوّضّاع 
مسألة [5]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟ 
السعوط: هو أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره. 
والوجور: هو أن يصب في حلقه صيًّا من غير الثدي. 
8 فأما مسألة الوجورء فأكثر العلماء على أنه يحصل به التحريم. وهو قول مالك وأحمد 
في المشهور عنه» والشعبي» والثوري. وأصحاب الرأي» والشافعي. 
6 وذهب داود الظاهريء وأحمد في رواية إلى عدم التحريم به وهو اختيار ابن حزم 
وعزاه لليث؛ لأنه ليس فيه رضاعء والصحيح القول الأول. 
© وأما مسألة السعوطء فكذلك يحصل به التحريم عند أحمد. والشافعي» والشعبي؛ 
والثوري» وأصحاب الرأي. 
6 وذهب داود الظاهريء وعطاء الخراساني» وأحمد في رواية إلى عدم حصول التحريم 
به وهذا أقرب. والله أعلم؛ لأنه لا يدخل إلا شيء يسير جدَّاء وهو اختيار ابن حزم» وعزاه 
لليث. انظر: ”المغني» )1١ /١١(‏ ”البيان؟ )١5 ٠ /١١(‏ ”الفتاوى" (5 ؟/ 28 ) «المحلى" (1817/0). 
تنبيثمٌ: يُعتبر في التحريم بالوجور أن يكون شربه في خحمسة أوقات» فلو أشربه دفعة 
واحدة؛ فهو رضعة. انظر: ”المغني" (11/ 0715 ”البيان؟ (197/11). 
مسألة 71]: إن جمد اللبن إلى جبن؟ 
© يثبت به التحريم في مذهب أحمد. والشافعيء وقال أبو حنيفة: لا يحرم؛ لزوال 
الاسم» وهو قول بعض الحنابلة» والأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (710-114/11) 
«البيان» .)-١61 /١1(‏ 
مسألة [8]: إن شيب اللبن بخيره؟ 
من أهل العلم من يقول: لا يزال على ثبوت الحرمة. وهو قول أحمد في رواية» 


والشافعي في قول» وسواء شيب بطعام» أو شراب. 


ل 


كِنَابُ الطلّاقٍ 2 بَابُ الرَضَاء 


8 واختار بعض الحنابلة» والشافعية» وهو قول أبي ثورء والمزني أن الحكم للأغلب؛ 
لآنه إذا غلب غير اللبن على اللبن» فقد زال الاسم والمعنى. 
ووطة القو ل الارل" أن لتر وين فاو كدان سمه هل مريت فضا مله اناك 


اللحمء وإنشاز العظم. 


قال إبن قدإمة هلله وَهَذًَا فِيَ) ذا كَانَتْ صِفَاتٌ اللَبّن بَاقِيَك قََكَا إِنْ ضُْبٌّ في مَاءِ كثير 


0 
م 


ل ينعي به َيَْبْتْ به الَخْرِيمٌ؛ لان هَذَا لَيْسَ بِكَبَنِ مَشُوبٍء وَكا يَْصْل به الَّهَد 
اللّحي وَلَا إِنْصَازٌ الَعَظْم. 
قال. وَحْكِيَ عَنْ الْقَاضِي أنَّ النَحْرِيمَ يَْبْتُ به. وَهْرَ قَوْلُ الشَّافِعِيٌ؛ لآ أَخْرَاءَ اللبَن 
حَصَلَتْ في بَطيهء فَأَضْبَه مَالَوْ كَانَ َوُه ظَاهرًا. وَلَنَا أن هذَالَيْسَ بِرَضَاءء وَكَافي مَعْنَاهُ؛ َب 
أن لأينت جك نه اع انظر: المغني" (11/ 15-816 م) «البيان» 11 )١164‏ «البدلية؟ 880 00/4 . 
تَنبييٌ: إذا جمع للطفل لبن امرأتين في إناء فشرب منهء وفعل به ذلك خمس مرات؛ 
صارت كل واحدة منههما ما له من الرضاعة. ”البيان" ١157 /1١(‏ ) ”المغني" (017/11. 
مسألة91]: لبن الميتة هل يحرم؟ 
© جاعة من أهل العلم على أنَّ المرأة إذا ماتت وفي ثديها لبن» فارتضعه طفل؛ فإنَّ ذلك 
يحرم» وهو قول مالكء وأحمد. وأبي ثورء والأوزاعي» وابن القاسمء وابن المنذر 
وأصحاب الرأي» وابن حزم وغيرهم؛ لأنه لبن طاهرء ووجد الارتضاع على وجه ينبت 
اللحمء وينشز العظمء فأثبت التحريم. 
© وذهب الشافعي إلى عدم التحريم به؛؟ أن الرضاع معنى يوجب تحريًا مؤبدّاء فلم 
يتعلق به التحريم بعد الموت» كوطء الشبهة؛ وذلك أنه لو وطئ ميتة بشبهة لم يثبت به تحريم 
المصاهرة. 
والصحيح قول الجمهورء وقياسهم يخالف عموم النصوصء ويخالف المعنى. 


م 


كِتَابُ الاق بَابُ الرضَا 
انظر: «المغني" )"157/11١(‏ «البيان" )١65 /١١(‏ ”المحلى؟ (141/1). 
مسألة1١٠1:‏ هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية؟ 
عامة أهل العلم على عدم انتشار الحرمة بذلك» فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة؛ لم يصيرا 
أخوين. ولم يوجد في ذلك إلا خخلاف شاد لا يعرج عليه. ”الخني" (11/ 78. 
مسألة1١١]:‏ إذا ‏ حصل عند امرأة لبن يغير وطء ؟ 
© يحصل به الحرمة عند الجمهورء وهو قول مالك؛ والشافعيء والثوري» وأحمد في 
رواية» وأصحاب الرأي؛ لأنه لبن امرأة» فيتعلق به التحريم. 
© وعن أحمد رواية بعدم حصول التحريم به؛ لآنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" (0774/11. 
مسألة1؟١]:‏ هل يشترط 4 التحريم بالرضاع أن يكون 4 الحولين؟ 
8 اشترط ذلك أكثر أهل العلم؛ وهذا القول صم عن عمر وعلي» وابن مسعود, وأبي 
هريرة؛ وابن عباس. وابن عمر يَبلك» وسائر أزواج النبي يِه إلا عائشة» وهو قول 
الشعبيء وابن شبرمة» والأوزاعيء والشافعيء وأحمد. وإسحاق. وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسنء وأبي ثور» ومالك في رواية. 
© وروي عن مالك: إِنْ زاد شهرّاءٍ جاز. ورُوي شهران؛ وقال بعض المالكية: يغتفر 
نصف سسلئة زيادة. 
© وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهراء لقوله سبحانه # وله وَفصئلهُ, 
تَلَْوْنَ شَهَرَاك [الأحقاف:0]16 قال: ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين» فعلم أنه 
أراد الحمل في الفصال. 
8 وقال زفر: مدة الرضاع ثلاث سنين. 
وقال عطاء. والليث. وداود: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير. واستدلوا 
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اليه | 


بحديث سهلة بنت سهيل الذي في الباب» وهو قول عائشة ضشفا. 
واستدل ادمهور على قوهم بقوله تعالى: لوَألوَِدتُ رضن أوْلَدَهْنَحوآنَ كن لمن را 
أن يم آسَاعَةَ 4 [البقرة:77]» فجعل تمام الرضاعة حولين؛ فدل على أنه لا حكم لها بعدهما. 
واستدلوا بحديث عائشة: (إنها الرضاعة من المجاعة»» وبحديث أم سلمة» وابن 
مسعود. وابن عباس المذكورة في الباب» وفيها ضعفٌ كما تقدم. 
وأما الزيادة على الحولين في مذهب مالكء فإن) قالوا يذللكة أن العلدة أن الصبي لا 
يفطم دفعة واحدة» بل على التدريج» فجعلوا للأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين» 
واختلفوا في تقدير ذلك كما سبق. 
وأجاب الجمهور على حديث سالم مولى أبي حذيفة بأنه حاص به. كما جزم بذلك أزواج 
النبي كَمِيْدٌ غير عائشة كا في "صحيح مسلم؟. 
وتوسط شيخ الإسلام» فقال: خاصٌ بسالم ومن كان بمثل حاله ممن يحتاج إلى ذلك. 
وتابعه ابن القيم» والشوكاني. 
وأنافوق أن ينه قيوكتيف"قالك ظافن القزان» فإن المفصيرد الاي 30# 
وَوَصلْهئَََ صَهَرَا4 حمل البطنء وفهم ذلك الصحابة» وأفتوا بن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 
وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (719/11-) ”الفتح؟ (0107) ”زاد المعاد» (0/ لالاه-047) ”ابن أبِي شيبة» 
(/590-) ”مذكرة فقه ابن عثيمين" (7/ 005 5) ”السيل؟ (7/ 519). 
مسألة :]١8[‏ هل الاعتبار بالعامين؛ أم بالفطام؟ 
© سذهب أحمد. والشافعي وغيرهماء وهو ظاهر أقوال الصحابة أَنَّ العبرة بالصغر 
والحولين. فلو رضع في تلك المدة؛ حرم. وإن كان قد فطم. أو استغنى بالأكل» وهو قول 
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ومذهب مالك أنه إن فطم واستغنى بالأكل؛ فلا يحرم الرضاع بعد ذلك» وإن كان 
في الحولين» وقال به الأوزاعي. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم» وهو ظاهر قول الجمهور واختار شيخ الإسلام قول 
مالك؛ وكذا ابن عثيمين: إلا أنَّ شيخ الإسلام زاد فقال بالتحريم وإن تأخر الفطام عن 
الحرلين. 
انظر: ”المغني" 0371١ /١11١(‏ ”البيان؟ )١55 /١١(‏ ”الفتح" )201١7(‏ ”التوضيح" (57/5) ”البداية" 
(5/ 77) ”الإنصاف؟ (9/ 594 7) ”مذكرة فقه ابن عثيمين" (”/ ١80‏ 5). 
مسألة :]١1[‏ لبن الرجل هل ينشر الحرمة من قيله؟ 
نكا أن المراة إذا أرشيعة طقلة تلن كاب من وظء رحعل »رع الطفل عل الوجل 
وأقاربه | يحرم ولده من النسب؛ لأنَّ اللبن من الرجل كما هو من المرأة» فيصير الطفل ولدًا 
للرجل» والرجلٌ أباه» وأولاد الرجل إخوته؛ سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرهاء وإخوة 
الرجل وأخواته أعيام الطفلء وعراته. وآباؤه. وأمهاته أجداده وجداته. وهذه المسألة يسميها 
الفقهاء (لبن الفحل). 
فكثر أهل العلم على أنَّ لبن الفحل يحرمء والدليل عليه حديث أب القعيس الذي في 
الباب. وصمّ هذا القول عن ابن عباس» وعائشة مم وقال به عطاءء وطاوس. ومجاهد. 
والحسنء والشعبي» والقاسمء وعروة» ومالك والثوري» والأوزاعي» والشافعي؛ وأحمد 
وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن المنذر» وأصحاب الرأي. 
قال إبن عبت البركلله: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجازء والعراق» والشامء وجماعة 
أهل الحديث.اه 
© وذهب بعض الصحابة» والتابعين إلى أنَّ لبن الفحل لا يحرمء جاء ذلك عن ابن 
الزبير» وزينب بنت أبي سلمة» وسعيد بن المسيبء وأبي سلمة» وسليان بن يسار 
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والنخعيء وأبي قلابة» وغيرهمء ونقل عن ابن عمرء ورافع بسندين ضعيفين. وقال به 
داود» وربيعة» واستدلوا بقوله تعالى: «وَأْمَهْتكُمْ الى أَرِصَعَكَك وَأَحَودُ عم قرح 
ليَصَسعَة 4 [النساء:*1]» فقالوا: ذكر الله التحريم بالرضاعة من جهة الأم, ثم قال: #وَأَسِلّ 
لمم َاورَآه دَلِحكُمْ © [النساء:؛ 7]. 
وأجاب الجمهور بأنَّ الحديث -حديث أب القعيس- بين أنَّ الحرمة بالرضاع تنشر من 
الجهتين: من جهة الأم والأب. فإما أن يكون مبيناء وإما أن يكون مخصصًا لقوله #وَأيملٌ كم 
مَوَرَهدّلِكُمَ 4. 


قال إبن إلقيم هلله مرجحًا قرول الجمهور: وَهَذَا هُوَ الَقّ الَّذِي لا يجُورٌ أَنْ يُقَالَ عبرو 
الام ع ال ار ل عور 
ولتساخان وار هِيّ لِأَجْلِ قَوْلِ أَحَدِ كَائِنَا مَنْ كَانَ. وَلَوْ تُرِكَتْ السَئَنُ 


م و 


10 لَه أو له أو لِتَأُوِيلِهَ أَوْ غَبْرِ ذَلِكَ؛ برك سْئَنُ تن كثِيرَةٌ جداء 00 
ا ل ا ا ل" 
غَرْ الممخْصّوم وَعَنَوِبَلةٌ تَسْأل الله الْعَافيَة منها وَأَنْ َا تلْقَاُ ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اه 

انظر: 0 المعاد؟ (5/ 055-) ”الفتح؟ )21١(‏ «المغني» (94/ )05٠8‏ (718/11) ”ابن أبي شيبة؟ 
(4/5:*-0:0”) ”عبدالرزاق؟ (ا/ 10/5). 
مسألة :]١6[‏ هل يحرم لين الزاني؟ 
© مذهب الشافعي وبعض الحنابلة عدم التحريم به؛ لأنَ التحريم فرع حرمة الأبوة. 
© وجاعةٌ من الحنابلة» وهو ظاهر ترجيح ابن قدامة أنه ينشر الحرمة ى) تنشر الحرمة 
بينه وبين الولد» وهذا القول أصحء والله أعلم. وأما المرضعة فتنشر الحرمة من قبلها عند 
أهل العلم. انظر: المغني» (771/11-). 


لشن سات 
مسألة [15]: إن طلق الرجل زوجته ولها منه لبن» فتزوجت آخر؟ 
هده المسألة شاتخسة أحوال: 
الأمل. أن يبقى لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقصء ولم تلد من الثاني؛ فهو للأول» سواء 
حملت من الثاني أو لم تحمل . قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا. 
|لثاناه. أن لا تحمل من الثاني؛ فهو للأولء سواء زاد أم لم يزدء أو انقطع فعاف 1 
ينقطع. 
ألثالث. أن تلد من الثاني؛ فاللبن له خاصة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 520 
أهل العلم على ذلك. وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» والشافعي» سواء زاد, أو لم يزد اتقطع أو 
اتصل؛ لأنَّ لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني؛ فإنَّ حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره. 
ألرابع: أن يكون لبن الأول باقيّاء وزاد با حمل من الثاني. 
8 فمذهب الحتابلة أنَّ اللبن منهما جميعًا. 
5 وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ مالم تلد من الثاني. 
8 وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حال ينزل منه اللبن؛ فهو للأولء فإذا بلغ إلى 
حال ينزل به اللبن» فزاد بهء ففيه قولان كالسابقين. 
© وقال ابن حزم: إن تغير اللبن» ثم اعتدل؛ بطل حكم الأول» وصار للثاني. 
الحامس» انقطع اللبن من الأول ثم رجع اللبن بالحمل دن الثاني. 
6 فقيل: هو منهها. وهو قول بعض الحنابلة» وقول لاشافعي :القبد السابق. 
© وقيل: اللبن للثاني. وهو قول بعض الحنابلة منهم: أبو الخطاب» وهو قول للشافعي. 
6 وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ مالم تلد للثاني. وهو قول ثالث للشافعي؛ لأنَّ الحمل لا 
يقتضي اللبن» وإنما يخلقه الله تعالى لول عند وجوده. 
وعالف السوكان فق السور كلهاء فجعل الى اللناق فى اللبية لآن الأول ليش اله 


حق في المرأة فكذلك لبنها. 
انظر: “المغني” ١ ١(‏ -100؟") ”السيل”" ل ١‏ اوري" ١ ١١‏ ة594-8"). 
مسألة 171]: لوتزوج رجل دواد خكر وطفلة رضيعة:؛ فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة بلين غيره؟ 
© فال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت. وتنزع منه الصغيرة. 
© وخالفه حمهد, العلماء. فقالوا: يفسد نكاح الكبيرة؛ وتحرم على التأبيد؛ لأنها صارت 
ما 5ه رأته الصغر 3 والله عزو جل يقول 0 وأْمَهَنتُ نناآيِحك » [النساء *؟] والأم عم 
بمجرد العقد على الصغيرة. والصغيرة لا تحرم إلا بالدخول بالأم. 
واختلفوا: هل ينفسخ نكاح الصغيرة أم هو ثايت؟ 
© فمذهب أحمد في المشهور عنه أن نكاحه بالصغيرة ثابت؛ لأنَّ العقد عليها صحيحء 
ولم يطرأ عليه ما يبطله. 


1 


4 وذهب الشافعيء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى بطلانه؛ لأنه يكون جمعًا بين الآم 
وابنتهاء ولا يصح ذلك ا 

وأجيب: بأنه بمجرد الإرضاع المحرم ينفسخ نكاح الكبرىء ولا بحصل الجمع بينهما. 
وقول أحمد الأول أقرب. والله أعلم. 

وهذه المسألة في) إذا كان ذلك قبل الدخول بالكبيرة» وأما إذا كان الإرضاع بعد الدخول 


00 3 3 
بالكدرة؛ حرمت عليه الاثنتان تأسدكء والله أعلم. انظ : "المغبي7 1109 851). 


مسألة [18]: هل على الزوج نصف المهر للصغيرة؛ وهل عليه مهر للكبيرة؟ 
قال إبن قدإمة خللته في ”المغنى؟ :)879/1١1(‏ عَلَيْهِ ضف مَهْر الصَّغِيرَةِ؛ لِأَنَ نِكَاحَهَا 
الْفَسَحَ قَبْلَ دُخوله يبا مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَاء وَالْمَسْحْ إذَا جَاءَ مِنْ أَجْبَبِيّ كَانَ كَطَلَاقٍ الرَوْج في 


اس 


وُجُوبٍ الصَّدَاقٍِ عَلَيْه وَلَا مَهْرَ لَِكَبيرَةِ إن 1 يَكُنْ دَحَلَ بِبَاِ لأن فَسْحَ نِكَاحِهَا بِسَبّب مِنْ 


لش 2 سسسات 


شين ال ف مار اللو لش واي ضاف ولت ع جام ل أن يز قف ملي لاد افا و تر ب 6 ين 
حَهَتهاء فَسَقَط صَدَافَهَاء ىا لوْ ارْتَدتٌ. وَمِبَذَا قال مَالِكء وَالشَافِعِىٌ» وأبو تورك وَأْصْحَاتٌ 


قال. وَإِنْ كَانَ دَحَلَ بِالْكَبِيرَة؛ 1 يَسْقط ل مَهُرُهَا؛ | َه اسْتَقرٌ بدُحَولِهِ بها اسْتِقرَ عنداتا له قط 


تَيْءٌ وَلِذَلِكَ لَا يَسْقَطٌ بردَتها وَلَا ب بعَيْرهَا.اه 


وقال هله في /١١(‏ 37): وََا تَعلَمُ بََْهُمْ خلامًا في أََا إذَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَ تَفْسِهًا بَعْدَ 
الدّحُولٍ أَنّهُ ا يَسْقَطٌ مَهْرْهَاء وَلَا يَرْجِعٌ عَلَيْهَا بنَيْءٍ إن كَانَ أَدَاهُ إِلَبْهَاه وا في أَنَا ذا أَقْسَدَنْه 


فل الدخؤل أنه حفط ذَُ صَدَافَهَا وَأنّهُيْجِمْ عَلَيْهَا با أَعْطَاهًا.اه 
قلت: الصحيح أنه يرجع على امرآته الكبرى بالمهر؛ لأها هي التي أفسدت نفسها عليه 
وهو قول بعض الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام كللته. ى) في ”الإنصاف" (7”055/9. /301). 
وانظر: ”البيان» ١(‏ را 
مسألة [19]: هل يرجع على الكبيرة يما يدفعه إلى الصغيرة؟ 
مذهب أحمد, والشافعي أنه يرجع عليها با لزمه من صداق الصغيرة. 
وقال بعض الشافعية: يرجع عليها بجميع الصداق. 
وقال أصحاب الرأي: إن أرادت الفساد؛ رجع عليهاء وإلا فلا. 
وقال مالك: لا يرجع عليها بشيء. 


والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: المغني" (11/ 294 ”البيان" (175/11). 


© © © 8 


تنبيم: عليه نصف المهر المسئّى في مذهب أحمد. وأبي حنيفة» وغيرهماء وهو الصحيح» 
وخالف الشافعى» فقال: لها نصف مهر المثل. 
قاعدة: كل امرأة تحرم ابنتها على رجل كأمه وأختىفى وجدته. وربيبته إذا أرضعت 


زوجة هذا الرجل الصغيرة رضعة محرمة أفسدت نكاحه وحرمتها عليه. ويلزمها عندهم 
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نصف الصداق. انظر: «المغني» (770/11). 
مسألة :15١01‏ لو تزوج بكبيرة وصغيرتين ؟ 
لو تزوج بكبيرة وصغيرتين» فأرضعت الكبيرة الصغيرتين؛ حرمت عليه الكبيرة؛ لأنها 
متازت من أميات لقنا وقذلك يسع تنكام السغيرتين» لأمرا صارنا أحديةة واجتيعتا 
في الزوجية» فينفس نكاحها كما لو ارتضعتا معّاء ولا مهر للكبيرة؛ لأنَّ الفساد جاء من 
قبلهاء ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين؛ لأنها أفسدت نكاحههماء وله أن ينكح من شاء 
منهما؛ لأنَّ انفساخ نكاحهما للجمع؛ ولا يوجب تحريًا مؤبدًا. 
وهذا فيم| إذا كان إرضاع الكبيرة قبل الدخول بهاء وأما إذا أرضعت بعد الدخول بها؛ فإنها 
تحرم وتحرم الصغيرتان على التأبيد؛ لأنهما ربيبتان قد دخل بأمهما. انظر: ”المغني" (5810/11). 
مسأئة 31[1]: إن ارضيعت السعورتين اجحشيةة 
© ينفسخ نكاحه) أيضاء وهو مذهب الحنابلة» والحنفية» وأحد قولي الشافعي» 
واختاره المزني. 
© وقال الشافعي في قولٍ له: ينفسخ نكاح الأخرى وحدها. 
وأجيب بأنه جامع بين الأختين في النكاح: فانفسخ نكاحهها كما لو أرضعته) معاء 
وفارق ما لو عقد على واحدة بعد الأخرى؛ فإِنَّ عقد الثانية لم يصح فلم يصر به جامعًا بينهما» 
وههنا حصل الجمع برضاع الثانية» ولا يمكن القول بأنه لم يصحء فحصلتا معًا في نكاحه؛ 
وهما أختان لا محالة. انظر: ”المغني» (11/ 8-90 78). 
مسألة [5؟]: إذا شهدت امرأة على الرضاع؛ هل يقبل قولها ؟ 
© من أهل العلم من لا يقبل إلا شهادة امرأتين» وهو قول الحكمء ومالكء وأحمد في 
رواية؛ لاحتهال أن تنسى, أو تخطى» أو نحو ذلك. 


6 ومنهم من يقول: يشترط أربع نسوة. وهو قول عطاءء؛ وقتادة» والشافعي؛ لحديث: 


كَابُ الطلاق 22 بَابُالوَضَاع 

(شهادة امرآتين تعدل شهادة رجل». 
ومنهم من يقول: شهادة رجلين» أو رجل وامرأتان. وهو قول الحنفية» واستدلوا 
بقوله تعالى: لفن لَّمْ يَكُونَا رين فَيَجِلوَامْرَآتسَانِ *[البقرة: ؟141]. 
8 ومنهم من يقول: يقبل قول الواحدة وتستحلف. وهو قول إسحاقء وأحمد في 
رواية. 
8 ومنهم من يقول: يقبل قول الواحدة إن كانت مرضية ثقة. وهو قول أحمد ني الأشهر 
عنه. وقال به طاوس. والزهريء والأوزاعيء وابن أبي ذئب وآخرون. واختاره ابن القيم» 
والشوكاني. وهو الصحيح؛ لحديث عقبة الذي في الباب.ء والله أعلم. وهو اختيار شيخ 
الإسلام. 

انظر: ”المغني» (11/+2؟) ”توضيح الأحكام» (78/1) ”السيل» ١ص‏ 474) "سبل السلام» 


2/9 5) ”الاختيارات» (ص”587؟) «البداية» 29/5/95 


مسألة [5]: إذا أقر الرجل أن زوجته أخته من الرضاعة؟ 


الرَضَاعَةِ؛ٍ الْمَسَحَّ نِكَاحَهُ وَيُفَرقُ بَيتّهُها. وَيبَذَا قَالَ الشَافِعِيُ. وَقَالَ أَبُو حَرِيمَةَ: إذَا قَالَ 

وَعَنَتْ أو أَخَطَأت. قبل قَوْلَهُءِ أن قَولَهُ دَلِكَ يَتَصَمَّنٌ أَنّهُ 1 يكن بَيْنَّههَا نِكَاح. وَلَوْ جَْحَدَ 
ان بور 0 ا 
النكاح. ثم أقر ب قبل» كذلك هاهنا 

1 رقم 26 عقه ارده و ووه از فظو ١‏ مسي بووية بو الو ماكو و 8 لم 

قال إبن قد إمة: وَلَنَا أنه أفرَ ب يتَصَمّنْ تحريمَهًا عليه فلم يقبّل رجوعة عَنه كا لو أقرّ 


كن م ان ع 2286م 016 ورم 0 55 موه مه وج لاست انمه 
بالطلاق ثم رَجَع. أو ا أن أمَتَة أححة من السننية وما فاسُوا عليه عد م ٠‏ وَهَذَا الكَلام 
في الحُكم. فَأما فِيَا بِْنَهُ وين َب فيَنْبَتِي ذَلِكَ عَل عِلْمِدٍ بِصِدَْقِهه فَإِنْ علم أَنْ الأثر ك) قَالَ؛ٍ 
فهي محرّمَة عليْد. وََا كح بَيْتهَاء وإِنْ عَلِمّ كَذْبَ تمه فالتحاح باقى بحالد. وقؤلة حَذِبٌ لا 
قٍ د 


دين :0 © اي اق حاف جل مني د ا ا ان ال اكوك ال اخ ا يت 
محَرْمَهَا عليه؛ لأن الْمَحَرّمَ حقيقة ١‏ ضاع. لا القول. وإن شك في ذلك؛ 1 تزل عن اليقينٍ 


بالشك. 


كِنَابُ الطالاق بَابُ الرّضًا 


2010 


ا الدّحُولِء وَصَدَقَنَهُ الْمَرْأَكٌ قلا تَيْءَ هَا؛ ِأَنَا الََّنَا عل أن النَكَاحَ 
حدر ومو ناك لامر تراك روزن أقدان اضر فوخ 


2 


000 


أن وله نك مثو ل عَلَيْهَا في إسْقَاطٍ حُمُوقِهَا؛ فَلرمَهُ إقْرَارُهُ فيا هُوَ حَقٌّ لَه وَهُوَ تَحريمُهَا 
موقم كاجو ويد ول فيا لين اهراد 

فرع: قال ابن قدامة مَلثثه في ”المغني" /١١(‏ 4 4 "): وَإِنْ قَالَ: هي عدي أو حَالتى» 
الل ايه اذ أخريء ام مِنْ الرَضَاع. 0 لَوْ قَالَ: هئ أختى. 
در ذه أشي أذ 


و 0 


مسألة41؟]: إن كانتت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة؟ 

إذا أقرّت المرأة أنَّ زوجها أخوها من الرضاعة فأكذيها؛ لم يقبل قوها في فسخ التكاح؛ 
لأنه حق عليها؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر لما؛ لأنها تقر بأنها لا تستحقه؛ فإن كانت قد 
قبضته؛ لم يكن للزوج أحذه؛ لأنه يقر بأنه حق عليه. 

وإن كان بعد الدخولء فأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته» وبتحريمها عليه» ومطاوعة له 

في الوطء؛ فلا مهر لها أيضًاء؛ٍ لإقرارها بأنها زانية مطاوعة» وإن أنكرت شيئًا من ذلك؛ فلها 
المهر؛ لأنه وطء بشبهة» وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأنَّ قوها عليه غير مقبول. 

فأمّا فيها بينها وبين الله تعالى؛ فإن علمت صحة ما أقرت به؛ لم يحل لها مساكنته. وتمكينه 
من وطئهاء وعليها أن تفر منهء وتفتدي نفسها ب| أمكنها؛ لأنْ وطأه لها زنى» فعليها التتخلص 
منه مه| أمكنهاء كما قلنا في التى علمت أنَّ زوجها طلقها ثلانّاه وجحدها ذلك. 

تدعق أن يحون الواجب طنا د ن المهر بعد الدخول أقل الاموية: من المسمىء» ومهر ال 0 
لأند إن كان المسدى اقل فلا يقبل قوطا بي وجرب زائد عليد. وإن كان الأقل مهر المثل ١‏ ١م‏ 
تفصق اقم بيب الإاعترافها دان السحقافيا لقيو طلنها لذ بالعقد :"قلا تمسق : كت متهم القين 


بتلخيص من ”المغني» (11/ 05143. 


مسألة [50؟]: استشراف المرضعة. 

استحب أهل العلم أن يتخير المرضعة الصالحة» الشريفة» العاقلة» وكرهوا استرضاع 
الفاسقة؛ والحمقاءء وهي ضعيفة العقل» وسيئة التصرف. 

انظر: ”المغني" ١ ١(‏ <«ا(السبل» آخر الرضاع. 
مسألة [15]: المحرمات بسبب الرضاع. 

في ”الصحيحين» وغيرهما أنَّ النبي يد قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؛ 
وبناء على هذا الحديث فمن رضع من امرأة رضاعة محرمة؛ أصبح كولدها من النسبء فيحرم 
على هذا الرضيع جميع محارم مرضعته» ولا يحرم على المرضعة إلا هذا الولد وما تناسل منه» 
ولا يحرم على المرضعة أقارب هذا الولد غير نسله. وكذلك محارم الرجل صاحب اللبن 
يصيرون محارم للرضيع» وأقارب له ولايحرم عليهم وعلى الأب إلا الرضيع ونسله. 

قال إبن إلقيم كلت في ”زاد المعاد؟ (0/ 057-): فَانْتَدَ ترات رمه هرا هله الْجَهَاتِ 
اثلاث فَأَوْلَادُ الطَفْلٍ وَإِنَ تَرَلُوا واد وَلَدَهمَاه وَأَوْلَاد كل واحن حِ ين الْمُرْضعَةٍ وَالرَوْج من 
الْآَحَرِ وَمِنْ غَبْرِ إِخْوَنُهُ وَأَحَوَانُهُ مِنْ الَهَاتٍ الثلاثِ. قََوْلَا 
َآخَوَانَة لأبية وَأَمَه وَأوْكَاد الزو يمرن غَرها إوثة وَأحَوَائَةٌ من آبيف وَأوْلاة لضعم 


2 5 5 09 
0 3 3 رو ساسم 7 2 5 ع 


خوانة افق وار اكارقا لخدا وجدامنة وها حوره اللي ان أخواء 


.6 علامو ا د 
/ 2 و 


خْوَالَهُ وَحَالَاتَهه وَِحْوَةٌ صَاحِبٍ اللْبَنٍ وَأَحَوَاه عَْامَهُوَعَنَانَُه فَحْرْمٌَ الرضَاع تَنَْشِرٌ مِنْ هذه 
لهات الثلاث فَقَط. 

قلء ولا تعد الفخريمٌ إل عبر امرض من هو في رجه ته مِنْ إخوّته وَأَحَوَاتِه قيْبَاحُ 
لاه ناح م افكت حافت وَيَنَاتبَا» وَأَمَهَاتَاء وَيبَاح لأ 2 يه نِككَاح صَاحِبٍ اللْبَنِء واه 


وَيَئِيهء وَكَذَّلِكَ لا كه لقن ترقة ون اناه وأتهاتك وكن اف رجن و أغايفه وعتاتهة 


وَأَْوَاله وَحَالَاتِه؛ قلأبي الْمُرْتضِع مِنْ النَسَبٍ وَأَجْدَادِ أن يَنْكِحُوا 3 الطَفْلٍ مِنْ الرَضَاعء 


كِنَابُ الطلاق ض بَابُ الرضَام 
مر 7 ا 9 عبرم 7 ل 9 ره عو 00 5 2 دعن و 2 هه 
وَأَمَهَامَبَاء وَأَحوَاتهَاء وَبَنَامهَاء وَأَن يَنكِحوا أَمّهَاتِ صَاحِب اللبّن» وَأخوَاته وَبَنَاتِهِ؛ إِذ نظي هَذا 
م ا 00000 
مِنْ النَسَبٍ عَلال؛ دح مِنْ الب أن يَترَرَجَ اعت اعزين اتناك يد الا أن يَنكِحَ 
أت أخيه من الْأَبِء وَكَدَلِكَ يَنْكِحُ الرّجُلٌ َم ايه من التسب وَأَحَْهَاء وَمَا مها وبا فنا 
حر مَكَا بِالْمصَاهرَة. اذ 


5-8 


وقد لْخّص بعضهم ما تقدم ذكره ببيتين» فقال: 
أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضعإلابنيه 
ومرضعةأقارهاحميكًّا أقاربهولاتخصيص فيه 
وقوله: (إلا بنيه) مراده أولاده من البنين» والبنات» وما تناسل من صلبه» وهذا الذي 
تقدم ذكره متفق عليه بين الأئمة» وانظر: ”مجموع الفتاوى» (94/ 37ط-0717. 
مسألة7[1؟]: الجمع بين الأختين من الرضاعة:؛ وبين المرأة وخالتها أو عمتها 
من الرضاعه؟ 
© عامة أهل العلم على تحريم ذلك؛ لأنَّ ذلك يحرم بين الأختين من النسبء وبين المرأة 
وخالتهاء أو عمتها من النسب؛ فيحرم من الرضاعة؛ لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب». 
© ومال ابن القيم وله إلى عدم التحريم في ”زاد المعاد"؛ لأنَّ التحريم بسبب الجمع لا 
بسبب النسب. وقال شيخ الإسلام: إن كان أحدٌ قد قال بعدم التحريم؛ فهو أقوى. 
والصحيح قول الجمهور. والله أعلم» ولا نعلم أحدًا سبق شيخ الإسلام» وابن القيم إلى 
القول بذلك. «زاد المعاد» (0/ /81ه-). 
مسألة [78]: أم الزوجة من الرضاعة وابئتها حذلك من الرضاعة وزوجة 
الأب من الرضاعة: وزوجة الابن كذلت. 
© عامة أهل العلم على التحريم؛ للحديث السابق: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 


كبَابُ العلا بنك لضا 


النسب». ولعموم الآية: #وَلا نموأ مَانَكَمَ ايآ 0 [النساء:؟؟] وقوله #وَأَُهَدتُ 
ضَآيحكُم 4 [الساء: 178 وقوله #وَرَبَتتِبْحكُ مأل في ُجورحكم 1#النساء:*؟]. 
وهذا ترجيح العلامة ابن باز» والشيخ صالح الفوزان في آخرين من أعضاء اللجنة 
الدائمة (1؟/ .)1١*‏ 


8 وذهب شيخ الإسلامء وابن القيم إلى عدم التحريم؛ لأنَ في الحديث: ١ما‏ يحرم من 
الممعا + المت قب الع قال مدال فتن اننا رو 1 ناسو وفاوبو الحرقاف 
المذكورة في الآية حرمت يسبب الصهر لا يسيب السب 
ونفى ابن القيم الإجماع في مسألة زوجة الأب من الرضاعة بأنّ هناك طائفة من السلف 
لا يرون تحريم لبن الفحل» فهم لا يرون الرجل محرمًا؛ فضلًا عن زوجته. 
ونفى الإجماع على بنت المرأة من الرضاعة بأنَّ الخلاف موجود في بنت المرأة من النسب 
إن لم تكن في حجرهاء فكيف إذا كانت ابنتها من الرضاعة فحسب. 
وبأنَّ الله قيد في زوجة الولد فقال: #وَحَلتيلٌ ابناب حك الْرِنَ من استبحتك » 
ذالم واجاب المميوريان ذلك لإخراج ابن التبني. 
قلت: أما الإجماع فلا يصح؛ فالخلاف ثابت» ولكن الصحيح هو التحريم؛ للحديث 
المتقدم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقولهم: (حرمت بسبب الصهر) تاب عنه 
أنَّ الحرمة حصلت بسبب الصهر مع النسبء فتأمل ذلك. 
وانظر: ”زاد المعاد» (6/ لاه ه-) «فتاوى اللجنة» ١19‏ ؟/ 55-46 .)1١7‏ 
فائدة. قال في ”الإنصاف" (7”54/4): لو أكرهت على الرضاع؛ ثبت حكمه. ذكره 


القافي ف ”الجامع" حل وفاق. 


حى دري « علي 
«شكص «ديت سوسس 


صمح 12 


كِتَابُ الطلاق 2 بَابُ الَقَقَاتِ 


5 
ل يي 0 
باب النقعات 
ارود لي ا حَلَتْ هِنْدُ بِنْتٌ عَتْبَةَ - امْرَأةٌ أبي سُفَيَانَ - عَلَ رَسُولٍ الله 


5 


يلك فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الل إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شََحِيِحٌ لا يُعْطِينِي مِنّ التََّقَة ما يَكْفِينِي وَيَكة 
بَييّ؛ إلا ما أَحَذْت مِنْ مَالِهِ بعر عِلْوِوِ قَهَل عَلَنَ في ذَلِكَ مِنْ جُتَاح؟ قَقَالَ: لي 2 اانه 


مروف مَا يَكْفِيك وَمَا يَكْفِي بنيك». مْتََق عله '"' 


هل 


له 


3-8 وَعَنْ طَارِقٍ المُحَارِيَ َالَ: قَدِمْنًا للدي فَإِذَا رَسُولُ الله يك قَائِمٌ عَلَ ادير 


ينْطْبُ النَّاسَ وَيَفُولُ: (يدُ اطي العليَاء وَائِدأ بن تعُولُ: ان وباك وَأَخْمَك وَأَحَاك كُّ 
َدناك فََدنَاك). رَوَاهُ الّسَابِيّ وَصَحَحَُ ابن حِبّانَ وَالدَارَفطْيَ'" 

8- وَعَنْ أي هُريْرةً (يله) قال: ااي لكك ام و 5 
يكسيو المقل الا مقط انسل" 

ل وَعَنَ حكيم حك لحر الور ل 


! 


عدن 12يف قال 7 اللا 011 


(ه) (05 


عدرة النساة) 

1 - في حَدِيثِ الج بطُولِه - قَالَ في ذِكْر النَّسَاءِ: 
21 مووي 1 ابوه 3 00 

«وَهْنَّ علَيْكُمْ رِزْفُهُنَ وَكِسْوَعَيُنَ بالمعرُوفٍ). أخرٌ م" 


.)19/15( أخرجه البخاري (0775)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه النساتي (5071) وابن حبان (51 077 والدارقطني (5/ 2-54 5). وإسناده صحيح. 

(©) أخرجه مسلم برقم (1155). 

() في (أ) زيادة: «وَلَا تَضْرِب الوَّجْه وَل تُقبّخ وَلَا م مجر ل في البَسقاء أَخرَجَةُ أنه دَاوْدَ وان ساني وَصححَه 
الحاكم. 

(4) هذه العبارة ليست موجودة في النسخة (أ). 

(5) تقدم تخريجه هنالك. 


(0) أخرجه مسلم برقم .)١714(‏ 


- وَعَنْ عَبْداله بْنِ عَمْرِو مقا قَالّ: قَالَ وَسُولُ الله د اكلى بال ّ أَنْ يُضَيُمَ 


عه مه 


مَنْ يَقَوتُ) رَوَاهُ الََائِي وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم بلفْظٍِ : ١أَنْ‏ يبس عَمَّنْ يَمْلِكُ فوته" 
ل لك د - يَرْقعُكُ في الحَاملٍ الْحوَقّ عَنْهَا - قَالَ: ١لا‏ تَمَقَةََكَاا. أَخرَجَةُ البَنْهَقَى 


وَرِجَالَهُ بات لَكِنْ قَالَ: امحفوظ وَقْفُهُ '"" 

و قرف 
4- وَتبَتَ نف التَقَمَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَة بنتِ فَيْسٍ + كا تدم ادن 
راي / نل َل وَسُولُ اذه كلة: «اليَدٌ العلْيًا حَيْد مِنَ اليَّدِ السَّفْل. 
روط 6ع ران ر قري و مآ ووو ل 00 
وَيَبْدَأْ أحدكُمْ بِمَنْ يعو تقول المرآةٌ: أطعِمْني» م رَوَاه الدَّارَفطْنِ وَِسَْادهُ حَسَنٌ 


)١(‏ أخرجه النسائي في ”الكبرى" (/4771): من طريق أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبدالله بن عمرو. 
ووهب بن جابر هو الخيواني» قال ابن المديني والنسائي: مجهول» ووثقه ابن معين والعجلى وابن حبان. 
قلق قل قا مدع ماد ع 8 د بلدا لو عن زمرو لسل ارقو اشر عي اق ون مويل لظ الل عن 

مسلمء وهو في "صحيحه" برقم (495). 
() الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (7/ 571)) من طريق حرب بن أب العالية عن أبي الزبير عن جابر. 
وحرب مختلف فيه» ضعفه أحمد وابن معين في رواية» ووثقه القواريري وابن معين في رواية» وقد 
خالفه ابن جريج فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوقّاء أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن جريج 
.)5١ /0(‏ وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. 
قلت: وقد تابع ابن جريج حبيب بن أبي ثابت فرواه عن أب الزبير موقوًا. 
وتابع أبا الزبير قتادة» فرواه عن جابر كذلك موقوفًا. أخرجهما ابن أي شيبة (27507/0): وقتادة لم 
يدرك جابرٌاء فالراجح وقفه على جابرء والله أعلم. 
(©) أخرجه مسلم برقم .)١545(‏ 
(4) صحيح دون قوله (تقول المرأة... ) فهو مدرج من قول أب هريرة. أخرجه الدارقطني (؟/ 0791-1960 
من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أب هريرة به. 
وفيه: قال: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك تقول) فذكره.. وفيه زيادة: «ويقول العبد: أطعمنى 
واستعملني؛ ويقول ولده إلى من تكلني». 
وأخرجه من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أي هريرة أن النبي بيذ قال: «المرأة تقول» 
فذكره؛ بدون الحديث الذي في أوله. 
قال الحافظ في ”الفتتح" (01205): وقع في رواية للنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم - 


ا 38 


10 ا . 031 كه 2 لوس 
5 وَعَنُْ سجر كد ونيم يُنْفِقٌ عَلَ أَهْلِهِ - قَالَ: يَفَرَّق بَينَها. 
أَخْرّجَهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنْضُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي ١‏ َه قل اعد كمعن نه الي 


١‏ ص سل 


تكال: مقرو هذا فرصل كوي 
7 


3 1 0 27 7 ف 0 0 
17 وَعَنْ عمَرَ يبل تيه أنه كَنَبَ إلى أَمَرَاءِ الأَجْنَادٍ في رِجَالٍ غابوا عَنْ نِسَائِهِمْ: 
صو 


يََحَُوهُمْ بِأَنْ يُنقِقُواء أو يُطَلّقُوا فَإِنْ طَلّقُوا بَعَنُوا بََقَةِ ما حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِهِى تم 


ل 


الم اتاو اي 
7 3 رمه ع 0 مرو" م 000 007 
4 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ مظت. قال: جَاءَ رَجْل إِلَّ النبيّ يَكِِ فقَال: يا رَسُولَ الله عِنْدِي 


دِيئَارٌ؟ كَالَ: «أنفقةُ عَلى تفيك». قَالَ: عِنْدي آخَرٌ؟ كَالَ: «أنفقةُ عَلَ وَلَدِك). فَالَ: عِنْدِي 
1 


آخَرُ؟ قَالَ: «أنفقهُ عَلَ 2 قَالَ: عِنْد 2-7 1 «أنفقة 2 حَادِمك». َالَ: عِنْدِي 


آخر عن ابن عجلان به. وفيه: فسئل أبوهريرة. 
ثم ذكر رواية عاصم المتقدمة وقال: لا حجة فيه؛ لأن في حفظ عاصم شيئًا. 
قلت: وقد أخرج الحديث البخاري برقم (055). وفيه فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من 
رسول الله يد فقال: لاء هذا من كيس أب هريرة؛ يعني قوله: (تقول المرأة... ) الخ. 
قال الحافظ في ”الفتح» (0755): وكذا وقع للإساعيل من طريق أب معاوية عن الأعمش بسند 
البخاريء قال أبوهريرة: تقول المرأة» ووقع فيهاء قالوا: يا أبا هريرة» شيء تقول من رأيك أو من قول 
رسول الله يبيد قال: هذا من كيسى. اه 
)١(‏ صحيح. أخرجه سعيد بن منصور (؟/ 00)» وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو موقوف عليه 
وليس له حكم الرفع على الصحيح. 
(؟) صحيح. أخرجه الشافعي ىا في «المسند" (؟/ 15)) ومن طريقه البيهقي (7/ 579)) وفي إسناده مسلم 
ابن خالد وهو ضعيفء لكن للأثر طريق أخرى على شرط الشيخين» وأخرى صحيحة. انظر: 
عبدالرزاق (/ 45-57))» وابن أبي شيبة (5/ 5 ١؟7-).‏ 
(0) ضعيف. أخرجه الشافعي كما في «المسند؟ (55-71/5), وأبوداود ,.)١591(‏ والنسائي (5/؟5))- 


6 تَعَن ب بن 0-06 ود قلت: يا رَسُولٌ الله من أَير؟ قال: 


2 
عو 
00 ا 


«أنَك). ُلت: 1 مَنْ؟ قَالَ: «أمك». قلت: 00 مَنْ؟ قَالَ: «أمك». قُلْت: تم مَنْ؟ قَالَ: «أباك 


ا ررق 


ف شق ازا د 1 مذي وحسنه. 


6 
5 
الخ‎ 
١ 
5 
6 
2 


المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ النفقة على الزوجات. 
يجب على الرجل أن ينفق على زوجته؛ دل على ذلك القرآن والسنة» ووقع الإجماع على 
ذلك. 
فمن القرآن: قول الله عزوجل: #وَعَلَآلوَأُود لَه دن وكسَوئمُنَ بالْمَرُوفِ 4 [البقرة:*0] 
وقوله تعالى: # لِسسْفِقٌ ذوسَعَةٍ من سَعَيه ومن مُررَعَلكهِ رزْهه: فلَسَفِقٌ مِمَاءَاننهَأيَ 4 [الطلاق:7]. 
ومن السنتّ: حديث عائشة» وجابر» ومعاوية بن حيدة مَل وغيرها من الأحاديث 
الى ف الباك» 
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماعً على وجوب ذلك على الأزواج إذا كانوا بالغين» إلا لمن 
كانت ناشرًا. انظر: ”المغني» (11/ 1غ 8-1 7). 
مسألة [1]: هل الاعتبار 2# النفقة بحالة الزوج أم الزوجة؟ 
© مذهب مالكء وأبي حنيفة أنَّ الاعتبار بحال المرأة على قدر كفايتها؛ لقوله تعالى: 
لودل كسمن بلحو 4 وقوله يَب: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". 
- والحاكم (١/6١5)»؛‏ وهو من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» ولفظ الحاكم 
بتقديم الولد على الزوجة أيضًا. 
ورواية ابن عجلان عن المقبري ضعيفة» ضعفها يحبى القطان والنسائي. وقد تقدم الحديث في أواخر 


[كتاب الزكاة]. 
)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود »)21١79(‏ والترمذي ».2١841/(‏ واللفظ للترمذي وإسناده حسن. 


© ومذهب الشافعي هلتك أنَّ الاعتبار بحال الزوج؛ لقوله تعالى: ل لِسفِق دُوْسَعَةٍ ين 


57 و سه مم اح برو سج هه 02 37 وده 9 م مكو روم وء- 3 
ميق ومن فر علتها ردقه تلفق وكا الذانة لكت 31 لاما اه عل ل > بعد 7 عس را 


[الطلاق:0]. 
© ومذهب الحنابلة أنه يعتبر حالما معَا؛ِ فإن كانا موسرين؛ فينفق عليها نفقة الموسرين» 
وإن كانا معسرين؛ فينفق عليها نفقة المعسرين» وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا؛ 
والأظهر -والله أعلم- هو قول الشافعي هلله وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هلله 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (11/ 49-758 7) ”الشرح الممتع" (15/7). 
مسألة [*]: ما هو المقدار الذي يلزمه لزوجته؟ 
© كآكتر أهل العلم على عدم التقدير في ذلك» بل يقولون: يلزمه ما يكفيها بالمعروف. 
وهذا قول :مالك 0 وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقوله يب «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك1 وقوله ميو «وفن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»» وقوله تعالى: #وَعَلَ 
لووول 52006 [البقرة :787 ], 
© وذهب الشافعي إلى التحديد بِمُدٌ على الْمُقِلُء ومُدّين على الموسر؛ قياسًا على 
الكفارات. 
© وقيد بعض الحنابلة الواجب برطلين من الخبز كل يوم. 
والصحيح القول الأول وهو ترجيح شيخ الإسلام وغيره. 
انظر: ”المغني" )-749/1١(‏ ”البيان» (11/ )7١7‏ «مجموع الفتاوى" (4 47/8 87). 
مسألة [14: ما تحتاجه المرأة من المشطء والدهانء والسدرء؛ والصابون لشعرها 
وجسدها. 


3 


قال إبن قد |مة كله في «المغني" /١١(‏ 307): وَيجِبٌ لِلمر 


أ 


3 ما تحْتَاحْ إل ايالمه 


وَالدّهْنِ لِرَأْسهَاء وَالسّدْرِ أَوْ نَحْوِهِ ين تغْسِلُ به رَأْسَهَاء وَمَا يَعُودُ ناقتا لِأنَ ذَلَِ يراد 
للتَنْظِيفِ, فَكَانَ عَلَيْهه ك] أَنّ عَلَ الْمُسْتَاْجِر كَنْسَ الدَارِ وَتَنْظِيفَهَا. فَأمَا الحضَاب؛ فَإِنَّهُ إِنْ 1 
يَطْلَبه الرّوْحّ مِنهًا 1 يَلرَمْة؛ لِأنّهُ يرَادُ لَك وَإِنْ طَلَبَهُ مِنْهَ فَهُوَ عَلَيِْ. وَآَمّا الطّيبُء قا يُرَادُ 
مِنْهُ لِقَطع السَّهُولَة كَدَوَاءِ الْعَرَقِ؛ لَرِمَهُ مَه؛ لِأنّهُ يُرَادُ لِلتَطيّبِء وَمَا يراد مِنّهُ تكد وَالِسَْمْماع؛ 


يلرَمَُ؛ لِأَنّ الإسْيمْتَاعَ حَقٌ لَك فَلَا يَبُ عَلَيُهِ مَايَدْعُوةُ إلَيِْ. اه 
8 وهذا هو مذهب الشافعية أيضًا ى| في «البيان" )75١1/1١١(‏ والمالكية ى] في «الفقه 
المالكي" (؟/ 147). 
بيدا قال الشوكاني لقت في ”السيل الجرار" (50): ليس في هذه الأمور دليل يدل على 
أنها تلزم الزوج» ولا هي هما تدعو إليه الضرورة.اه 
مسألة [10]: هل يلزم الزوج شراء الدواء لزوجته المريضة؟ 
© أكثر الفقهاء على أنَّ ذلك لا يلزم الزوج؛ لأنه يُراد لإصلاح الجسمء فلا يلزمه. ى) لا 
يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار» وحفظ أصوهاء وكذلك أجرة الحجام» والفاصدء وهذا 
مذهب الحنابلة» والشافعية» والمالكية» والحنفية. 
وقال إلشو١كاناج‏ مله في ”السيل الجرار؟ -معلَّقَا على قول صاحب ”متن الأزهار» (عليه 
كفايتها كسوةٌ» ونفقة» وإدامّاء ودواءً)-: وأمّا إيجاب الدواء فوجهه أنَّ وجوب النفقة عليه 
هي لحفظ صحتهاء والدواء من جملة ما تحفظ به صحتها. انتهى. 
قلت: ويستدل له أيضًا بقوله تعالى: #وَعَاشْرُوهْنّ بِلْمَعْرَوٍِ # [النساء:5١1]»‏ والدواء مما 
يقوم به الرجل عرفا وكذلك فإِنَّ بعض الأمراض تمنعها من أكل ما ينفق عليهاء وما لا يتم 
الوحت الأأعة :قو واتكت :وذللك ينقد بامعطاعةه» تقول سال 9ل نكت انه نكا له 16 
َاتهَا [الطلاق:/]» والله أعلم. 


وقد رجّح العلامة ابن باز هله عدم الوجوبء وأنه من باب حسن العشرة» والمعروف. 


انظر: «المغنى» /1١١(‏ 815”) «البيان" )7508/١1١(‏ «مدونة الفقه المالكى» (؟/147) ”رد المختار» 
(931/5؟) ”السيل؟ (ص 70 5) ”فتاوى اللجنة" (1؟/ )17٠١‏ ”الروض المربع" .)١17/9(‏ 


مسألة [7]: كسوة الزوجة. 

يجب على الرجل كسوة زوجته بالإجماع؛ لقوله وَبيد: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتبن 
بالمعروف»» وقوله يَبييَ: وتكسوها إذا اكتسيت»» وقبل ذلك قوله تعالى: #وَعَل]لولود آه يني 
وكسْوَمُن بعرو »* [البقرة:75]» وليس هناك دليل في تحديد وقت الكسوة» وكيفيتهاء فيرجع 
في تحديد ذلك إلى العرف والحاجة. 


,.)* 0/١ ١( «المغني»‎ )١7 2308 7/11( 1ه ") «البيان"‎ /١ ١( انظر: «المغني"‎ 


مسألة [7]: هل على الرجل ما تحتاجه المرأة من الفراش» واللحاف ونحوه؟ 
قال إبن قدإمة هل في «المغني» /١١(‏ 50): وَعَلَيْهِ كا مَا تَحْتَاحُ إلَيِْ لِلنّوْم مِنْ 


0 د 
0 2 ل ات لق د ابوك راان 500 
الفْرَاشء وَاللْحَافيء وَالوَسَادَةٍء كل على حَسّب عادته.اهه وانظر: ”البيان؟ .)51١ /١1١(‏ 


مسألة [18: المسكن للزوجة. 
قال أبو محمد بن قد[مة هللته في ”المغني؟ /١١(‏ 55): وَيَجِبُ ها مَسْكَنُ ديل قَوْلِهِ 

سُبْحَائَهُ وتَعَالَ: تكنو نحت سَككتمن رح 4[الطلاق:]» قاذ وَجَبَتْ الشُكْتَى لِلْمُطَلقَقَ 
َللَتي في صُلْبِ الاح أَوْلّء قَالَ الله تَعالَ: لوَعَاتْرُومُنَّ بِالْمَعَرُوضٍ # [الساء:14]» وَمِنْ 
امُْرُوفٍ أَنْ يُسْكِتَهًا في مَسْكنِ؛ وَلِأَنهَا لا تَسْتَْنِي عَنْ الْمَسْكنِ لِلاسْيَارٍ عَنْ الْْيُودِء وَف 
الصَوّفِ وَالإِسْتِمْتَاع» وَحِفْظ المَاع» وَيَكُونْ الَسْكَنُْ عَلَ قَدْرِ يَسَارِهِمَا وَِعْسَارِهمَا؛ لِقَوْلِ الله 
تَعَالَ : لان ْو 4؛ وَلِاَنّهُ وَاجِبٌ ا يَصْلَحَيِهًا في الدَّوَام فَجَرَى جَْرَى التََقَة وَالكِسْوَة.اه 
مسألة [1]: إذا كانت المرأة ممن لا يخدم نفسها؛ لكونها من ذوي الأقدار أو 
مريضة؟ 

8 خهور العلزاء غل أن على 'الرجل أن مها خادماء وعلية 'الأجرة» لقوله تعالل؛ 


كاب الطلاق 50 بَابُ التَقْقَاتِ 
2 1 + مس ل ا ع ب سسسب سس ورور 


اوَعَايْرَوهْنَ بالمعروي + ْ 

© وذهب داود إل انءل١‏ يجب عليه ذلك: لقوله 3# : الوهن عليكم رزقهن وكسوتين 
با معروف). 

© وقال مالك. وأبو ثور: إذا احتاجت إلى خادم؛ وجب عليه ذلك. لما تقدم. والله 


أعلم. انظر: ”المغني؟ (11/ 07-82 ”البيان؟ .)51١/11(‏ 


مسألة :1٠١[‏ وقت دفع النفقة. 


قال إبن قدإمة جلتته في ”المغني» :)708/1١(‏ وَيِحِبُ عَلَيْهِ َف تَنَقَيهَا إلَيْهَا في ضذر 


26 


جار كُلَ يَوْم إذَا طلغت الشَْمْسُ؛ ؟ لانة 


لق ما فَإذَا رَضِيْتْ يتَأَخِيرِو؛ جار كَالدَيْنِ وَإِنَ الَقََا على تَعْجِيلٍ تََقَِ عَم أو ب 


1 وَفْتِ الْحَاجَةَ: فَإِنْ انَمَمَا عَلَ تأَخَيرهَاء جَارٍَّ لأَنَ 
شَهِْ أو أكل 
سس ذلك 7 كبر َو ع حاز:؟ دن الخق ما » رح عَنهنا: فا سن ل تعجياه د م 


التتاع يوه نى ولتى يواح الملم ال كان عاكت علتبا ااه يلد نيج بنذ مد 


مسألة :]١١1‏ إن قدم لها نفقة عام فماتت. فهل له استرجاع نفقة ما بقي؟ 
© أكثر آهل العلم على أنه له استرجاعها؛ لأند سلم إليها التنقة معجلة عن وقت 
وجوبهاء فإذا لم يحل وقت الوجوب: فهي ملكه. وهذا القول هو الصحيح. 
© وخالف أبو حنيفة. وأبو يوسفء فقالا: لا يسترجعها؛ لآنها صلة» فلا رجوع فيها 
كصدقة التطوع. 
0 واجبة لم يحل وجوبهاء وليست بتطوعء والله أعلم. انظر: ”المغني» (11/ 7348 
«البيان» .)5١5/11١(‏ 
مسألة 1؟١]:‏ المرأة الذمية هل لها ما للزوجة المسلمة؟ 
قال إبن قدإمة جلقه في «المغني» :)230/1١(‏ وَالذَمَيهُ كَالْمُمْلِمَةِ في التَمََقَ 


3 5 


لْمَسْكَنٍء وَالكدوة ة في قَوْلِ عَامَةٍ أهْلٍ الْعِلْم. َب يَقُولٌ مَالِكٌء وَالشَّافِعٌِ وَأ بو ثورء 


١ 


0 ور 4 


بَاب النفقاتٍ 


14 
اع 


رأصيكات الرَّأَي؛ لِحُمُوم النُصُوص لاه 
مسألة :]١[‏ إذا منع الرجل النفقة لعسرته؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ للمرأة أن تصبرء أو تطلب الفراق» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن. وعمر بن عبد العزيز» وربيعة» وحمادء وأحمد. ومالكء والشافعي. 
وإسحاق. وأبي عبيك وصحٌّ عن عمر ميل نحوه كا في الباب» ونقل عن علي» وأبي هريرة ميلهًا. 
وحجّة أصحاب هذا القول قوله تعالى: ##قلآا مِكوْهُنَ ضارا لَتحْتَدُوأ © [البقرة:81]ء 
وقول تغاق: لاومالا توق ريم يعسن © 7الطرينه ان ولاه أبيع للمرأة الفسخ 
بالعنة» والجبء وهما أقل ضررًا عليها من عدم الإنفاق. 
8 وقال بعضهم: لا تملك فراقه. ولكن يرفع الرجل يده عنها لتكتسب. وهو قول 
عطاء. والزهريء وابن شبرمة, وأبي حنيفة. 
#8 وقال الثوري: بلاء بليت به فلتصبر. 
وقال العلاصة إبن غثيمين مَلتته: إن مكنها من الاكتساب؛ فلا تملك الفسخ؛ أن كيه 
لها من ذلك في حكم الإنفاق. وإن لم تمكن من الاكتساب أو لا تستطيع؛ فتملك الفسخ.انتهى 
بالمعنى. 
قال الإماصم الشوكاناع كلل ني «السيل» (ص57-577): وأما استدلال المانعين من 
الفسخ بقوله سبحانه #لِسْفِقَ ذوسَحَةٍ ون سَعَيَووَم وُدِرَعَليه هلق مِمَآءَائ أنه 4 [الطلاق:7] 
فيُجَاب عه بأنا لا تكلفه بأن يثفق زيادة على ها آناه الل يل دقعنا الضرار عن المرأف 
وخلصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عزوجل بالتكسبء أو بزوج آخر يقوم 
تسطنيها ونشر اام 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الصحيح قول الجمهورء وأما تمكينها من الاكتساب؛ فإِنْ كان 
ذلك العمل مشروعًا سهلًا ليس فيه مشقة عليها؛ فالظاهر أنها لا تملك الفسخ. وإن كان غير 
ذلك؛ فلها الفسخء وبالله التوفيق. 


انظر: «المغني» )951١/1١(‏ ”#عبدالرزاق؟" (91-94657/97) ”ابن أبي شيبة» (5/ )-5١*‏ «السيل» 


.)-77١ /1١( (ص 517 -) ”البيان»‎ 

مسألة :]١41‏ هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار؟ 
© مذهب أحمد» والشافعي في قولٍ أنَّ مها المطالبة بالفسخ من غير إنظارء واستدلوا بأثر 
عمر يلت الذي في الكتاب» فليس فيه الإمهال؛ ولأنه معنى يثبت الفسخ. ولم يرد الشرع 
بالإنظار فيه؛ فوجب أن يثبت الفسخ في الحال كالعيب؛ ولأنَّ سبب الفسخ الإعسار» وقد 
وُجد؛ فلا يلزم التأخير. 
© وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنة؛ قياسًا على العنين. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: اضربوا له شهرّاء أو شهرين. 

وقال مالك: الشهر ونحوه. 

وقال الشافعي في القول الآخر: يؤجل ثلانًا؛ لأنه قريب. انظر: ”المغني؟ (11/ 237). 


© © 


تنبيم: إذا أعسر با زاد على ما يقوم به البدن؛ فلا فسخ. ولا فسخ إلا فيما إذا أعسر فيما 
يقوم به البدن. انظر: ”المغني" (11/ 7557-). 
مسألة :]١6[‏ إن أعسر بالكسوة: فهل لها الفسخ؟ 

قال إبن قد إمة هلله في ”المغني" /١١(‏ ”0507: وَإِنَ ع رَ يِالْكِسْوَة؛ قَلَّهَا الْفَسْحْ؛ إن 
الْكِسْوَةَ لَابْدٌ ْم وَلَا يُمْكِنُ الصَّبْرُ عَنْهَا وَلَايَقُومُ الْبَدَنَ بدُوتِهًا. اه وانظر: ”البيان» .)77١/11‏ 
مسألة 1151: إذا امتنع من الإنفاق مع القدرة عليه ؟ 

قال أبو صحصت بن قد إمة خلتنه في ”المغني؟ :)77/١1(‏ إِنْ قَدَرَتْ لَهُ عَلَ مَالٍِ؛ أَخَرَّتْ 
ِْهُ قَدْرَ حَاجَتِهَ وَلَا خيَارَ طَا؛ لِأنَ الي يه أَمَرَ هِذدًا بالأخز, وَ1 يخِعَل هَا الْمَسْمَ وَإِنْ 1 
تعدو وفعي إل لحَاكم مُه بالْإنْقَاقِ وَحجِيرُه عَلَيْهء َإِنَ أ بَى حَبَسَةُه قَإِنْ صَبرَ عَلَ الَبْس؛ 
أَحَدَ الحَاكِمُ اللَمَقَةَ مِنْ مَالِهِ؛ فَإنْ ل يد ! ارما انه ؛ بَاعَها في ذَلِكَ. وَبَذَا قَالَ مَالِكٌ 


وَالشَافِعِيٌ: نشي يي لوْرِ. ذال أو يم :#السمقة في مَالِهِ مِنْ الدَثَانيرِ 


وَلَا ولَايَةَ عَلَ الرَّشِيد. ونا كَل الي كله جي: خُذِي قايكفيك» وَ1 مرف نك 
َال لَه َتؤْحَدُ منْهُ الَمَقَه كَالدَرَاِم وَالدَتَانيِ وَلِلْحَاكِم وَلَايةٌ عَلَيْهِ ذا امَْتَم بدَلِيل ولايته 


عَل دَرَامِهِ وَدَنَانيرِهِ. اه 
مسألة :]١7[1‏ إن كان عليها له دين؛ وأراد أن يسقط النفقة بمقايله؟ 
إن كانت موسرة؛ فله ذلك» وإن كانت معسرة؛ فليس له ذلك؛ لقوله تعالى: ## وَإِنْ كارت 
دو عْسْرَقَفَمَظِرَلٌ مَِسَرَّ و4 [البقرة:140]» انظر: «المغني؟ /١١(‏ 8"50) ”البيان؟ (11/ /73717). 
تنبيث: الفسخ للحاكم» وليس للمرأة أن تفسخ بنفسها؛ لأنه فسخ متَلّف فيه ولأنَ 
جعله لغير الحاكم فتح باب للفساد ولا يجوز للحاكم الفسخ إلا بمطالبة المرأة ذلك؛ لأنَّ 
الحق لها. ”المغني" /1١1(‏ 856). 
مسألة [18]: هل بش الفسخ رجعة؟ 
© قال مالك: هو تطليقة» وهو أحق بها إن أيسر في عدتها. 
2 وقال الجمهور: لا رجعة فيه؛ إلا أن يكون الحاكم ألزمه بالطلاق ولم يفسخ؛ فله 
الرجعة. وهذا قول أحمد» والشافعيء وابن المنذر» وهو الصحيح. انظر: ”المغني" /١١(‏ 56). 
مسألة [19]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته؛ ثم بدا لها الفسخ؟ 
2 من أهل العلم من قال: لها الفسخ. وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية؛ لأنَّ وجوب 
النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد ها الفسخ. 
0 ومنهم من يقول: ليس ها الفسخ. وهو قول مالكء وأحمد في رواية؛ لأنها رضيت 
بعيبه» ودخلت في العقد عالمةً به؛ فلم تملك الفسخ. 


والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني» (55/11*). 


مسألة01٠1:‏ من ترك الإنفاق مدة؟ 


و 


© مذهب الجمهور أنها عليه في ذمته» سواء تركها لعذرء أو لغير عذر؛ لأثر عمر ضبللته 
الوراد في الباب. 
© وذهب بعضهم إلى أنها تسقط» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» واستثنوا إن 
كان الحاكم قد فرضها؛ فلا تسقط. 

والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" (7517/11) ”السيل؟ (ص١41).‏ 


مسألة [١؟1:‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم بان أنه مات قبل 
إنفاقها؟ 
لال زب تاماه مله في ”المغني» /1١١1(‏ 78): تُحْسَبُ عَلَيْهَا مَا أَْقَعَنَهُ مِنْ مِيرَاثِهَاء سَوَاءٌ 
ُفَقَنَهُ مها أو بِأمْرِ الْحَاكم. وَمَهَذَا الال وَحُحَمّدَ بْنّ سيرِينَ» وَالشَّافِعِيٌ وَابْنُ 
الْمُيِْ وَلَا أل عَنْ غَْ هن خِلاقَهَ:؛ أنه أَنََْتْ مَا لَا تَسْتَحِق .اه 


مسألة [177: هل يشترط ي الزوجة التي تجب النفقة لها أن تكون كبيرة 
يمكن وطؤها؟ 

© اشترط ذلك الجمهور بحجة أنَّ النفقة تجب مقابل الاستمتاع. 

© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك؛ وهو قول الثوري» والشافعي 
في قول» وداود وأصحابه» ومنهم ابن حزم وهو ترجيح الشوكاني؛ لأنَّ الصغيرة والمريضة 
زوجة تشملها أدلة الباب» وهو الصحيح. انظر: ”المغني؟ (793/11) ”المحلى" )١957(‏ ”البيان» 


(1/؟9١).‏ 
مسألة [*؟1: هل يشترط أن تسّلم لزوجها؟ 


6 اشترط ذلك الجمهور؛ فلا تجب النفقة عندهم إلا بتسليمهاء فلو منعها أهلهاء أو 
امتنعتء أو تساكتا بعد العقد فلم تسلم» ولم يطلب؟؛ فليس ها النفقة عندهم. 


قلت: قول الجمهور قريب في حالة الامتناع» والله أعلم. انظر: ”المغني" (11/ 97) ”المحلى" 


.)١91 /11( «البيان»‎ )١955( 


مسألة :]١4[‏ هل يجب على الصغير النفقة؟ 

© بيجب على وليه أن ينفق على زوجته من ماله؛ فإن لم يكن له مال؛ فللولي أن ينفق عليه 
من مال نفسه؛ وله أن لا يفعل ذلك؛ فإن لم ينفق عليها؛ فرّق الحاكم بينهماء وهذا قول أحمد. 
والشافعي» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن وغيرهم, وهو الصحيح. 

© وقال مالكء والشافعي في قول: لا يجب عليه النفقة؛ لأنه لا يتمكن من الاستمتاع. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني» (944/11") ”البيان» (11/ 197). 
مسأئة [40؟]: هل للمرأة الناشز نفقة؟ 

© أكثر أهل العلم على أنه ليس لما نفقة» وهو قول الشعبي. وحماد» ومالك, 
والأوزاعيء وأحمد والشافعيء وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النفقة تجهب مقابل 
© وذهب الحكم, والظاهرية» والشوكاني إلى أنها تجب لها النفقة؛ لأنَّ وجوب النفقة 
بسبب الزوجية لا بسبب التمكينء والأدلة الواردة في وجوب الإنفاق علقت ذلك 
بالزوجية. ولم يخص بها الطائعة ومن ريَّضسِيًا © [مريم:14]. 


قال الشوكناع فلثه: لم يرد في الأدلة ما يدل على أنَّ الزوجة إذا عصت زوجها سقطت 


نفقتها.اه 
قلت: الله عزوجل جعل لا النفقة» ولم يسقطها في حال النشوزهء بل أباح للرجل الهجر, 
والضرب. ولم يبح له ترك الإنفاق» قال تعالى: 0 افون ا تعُظُوشْرح 


رام ع سه قلا ببَعْواْعَلمِن 


وَأَهْجَرُوهَنَ في الْمَصَاجِع وَأ صُرِبْوْهنّ إن أطعبحكم فلا نبَعْواعَليْنَ سكديلًا # [النساء:؛"]ء ولكن 


إذ أ نبا تقيو فعا إل مفارفة عه وللكو تا عد هق فالظاه أنه الك رار مه أو قهها الفقة 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (11/ 4٠١‏ ) ”المحلى» )١1977(‏ ”السيل» (ص 470 ) ”البيان» (11/ 146). 


مسألة [155: المطلقة البائنء أو البائن بفسخ إن كانت حاملاً. 
إن كانت حاملًا فلها النفقة» والسكنى بالإجماع. قال تعالى: دكن ولت حل دَأْفِفوعلينَ 
حَقَّ يَضَعْنَ حَمْلَهنَ4 [الطلاق:7]» وفي حديث فاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك إلا أن تكوني 
حاملًا». انظر: ”المغني؟ (11/ ١7‏ 6) ”البيان» (11/ 0). 
مسألة [111: المعتدة من الوفاة هل لها النفقة من مال الزوج؟ 
أما إن كانت حائلًا؛ فلا نفقة لها عند أهل العلم» واختلفوا فيا إذا كانت حاملًا. 
© فمنهم من يقول: لما النفقة. وهو رواية عن أحمد. وقول للشافعي» وهو قول 
الثوري. والحسن بن صالحء وغيرهم؛ قياسًا على المطلقة ى) تقدم. وصح هذا القول عن 
ابن عمر بلقا وقال به شريح. والنخعي. 
© ومنهم من يقول: ليس لا النفقة؛ لأنَّ امال قد صار للورثة. وهو قول مالك» 
والأوزاعيء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» والشافعي في قولء وقال به سعيد بن المسيب» 
والحسن. وعطاء. وعكرمة» وهو قول ابن عباسء وجابر بن عبدالله. 
وهذا القول أقربء والله أعلم» وهو ترجيح ابن باز هَلته. انظر: ”المغني" (100/11) 
”أحكام القرآن" للجصاص (5/ 070-59 ”عبدالرزاق؟ (/ 09-810 ”البيان" (778/11) «فتاوى 
اللجنة» (١1؟/‏ 1864). 
مسألة [18]: هل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل ؟ 
© منهم من يقول: تجهب للحمل. هو قول أحمد في رواية» وقول للشافعي؛ لأنه تجهب 
توك د وشكظ بانتصالة: 


© ومنهم من يقول: تجهب للحامل بسبب الحمل. وهو قول أحمد في رواية» وقول 


ع 


للشافعي. وهذا القول أقرب إلى ظاهر قوله تعال: لوَإدَكْه ولت َلْوَح يَصَعىَ 


ل له 
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قال إبن قدإمة جلته: وَيَِْي عَلَ هَذَا الإخيلانٍ فُرُوعٌ» مِنْهَا: أَنا إذَا كَانَتْ المطَلَقه 
الحَامل أَمَة؛ فَإِنْ قُلَْا: التَمََةُ لِلْحَمْل. فَتَمَعَْهَا عَلَ سَيدِهَا. وَإِنْ قلْنَا الَمَمَّهَ لُحَامِل. فَالتَمَقَة 

قال. وَإِنْ كَانَتْ حَاملُا مِنْ نِكَاح فَاسِد أَوْ وَطْءِ شُبْهَقَ وَقُلَنَا: التمَعَة لِلْحَمْلٍ. فَعَل 
ا 
عَلَيّهًا اه وذكر غير ذلك. 

وكدالة قرل كاللشودوسى ٠د‏ اللننة عجارتن الور الحم لكوي قاد 
بولده. وهذا قول مالك. وأحد القولين في مذهب أحمد. والشافعي» وصححه شيخ الإسلام» 
وانظر بقية كلامه في ”الفتاوى؟. 

انظر: ”المغني» ٠9 /١١(‏ -) ”البيان» /١١(‏ 7؟) ”الفتاوى» (1؟/ 0/9-). 
مسألة [74]: دفع النفقة إلى المطلقة الحامل يوميًا. 

وبهذا يقول أحمد, والشافعي في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: لا يلزمه دفعها إليها 
حتى تضع؛ لأنّ الحمل غير متحقق. وهذا خلاف قول الله تعالل: #وَإِنَكُن ولت حمل فقوا 


وه 


عَلبَهِنَّ حَقٍّ يَصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 انظر: ”المغنى؟ (105/11). 


ا و للق ا ليده 
فصل في النفقة على الأقارب 


مسألة :]١1‏ النفقة على الوالدين والأولاد. 

مود عل الرحل رةه | بو الذيديو ولاه السفاضين إن قدو عا .ولاك رودن عل 
وجوب ذلك الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما من القرآن: فقوله تعالى: م#إهَإنْ أَيْصَعْنَ لَك مهن أُجورَشُنَ 4 [الطلاق:5]» فأوجب أجر 
رضاع الولد عل أبيه. . 

وقال تعالى: مأوَعلالَولود له رهض وكسوَ من بامروفٍ 4 [البقرة:17» فأوجب النفقة والكسوة 
على المرضعة من أجل الولد؛ فدل على وجوب ذلك للولد. 


سه ل لس ج22 سوسم 2 


وقال سبحانه وتعالى: #وقضئ ريك الاهبدوا! َه م ويالْولِدينِ لِحَسَدنًا *# [الإسراء:737]. 


إلا 
ومن السني: قوله يك (خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفى بنيك»2 وحديث: 
«(إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإِنَّ ولده من كسبه». 


وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنتققة الوالدين الفقيرين اللنين لا 


3 


كسب لها ولا مال واجبة في مال الولد. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المرء النفقة لأولاده الأطفال الذين لا مال لمهم. انظر: «المغني" /1١(‏ 371078). 

تنبي: جاء عن مالك أنه لم يوجب على الرجل أن ينفق على أمه؛ لكونه ليس من 
عصبتهاء وخالفه الجمهور. ولعله أراد إن كان لها عصبة من نسبهاء والله أعلم» ودليل 
الجمهور أنَّ الأدلة دلت على أنَّ حق الأم أعظم من حق الأب. 


انظر: «المغني» /١ ١(‏ 09ا”) «البيان» .)١557/11(‏ 


مسألة1؟]: هل تجب النفقة على الأم إن كانت موسرة على ولدها إن كان 


الأب معسراء أو ميثًا؟ 

مذهب الجمهور وجوب ذلك؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثَلُ ذَلِكَ © [البقرة:178]. 
وقال مالك: لايجب عليها؛ لأنه ليس من عصبتها. والصحيح قول الجمهور. 
وأكثرهم على أنها لا ترجع بالنفقة على الولد إذا أيسر؛ لأنَّ النفقة واجبة عليها. 


5 © © 8 


وقال أبو يوسف, ومحمد: ترجع عليه. 


والصحيح قول الجمهور» وهو ترجيح الشوكاني في ”السيل". 
انظر: «المغني" /١١(‏ /1””) ”البيان" 57/110 ؟). 


8 أكثرهم على الوجوب. وهو مذهب أحمد. والشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي؛ 
لأخبم يدخلون في مطلق اسم الولد والوالد كما دلت الأدلة على ذلك. 
© وقال مالك: لا تجب النفقة عليهم ولالهم؛ لأنَّ الجد ليس بأب حقيقي. 
والصحيح قول الحمهور. انظر: «المغني» /١1(‏ غ/1”) «البيان» /١1١(‏ 5 ؟). 
مسألة [4]: شروط وجوب الإنفاق على الأقارب. 
[لأول. أن يكون المنفق عليه فقيرًا لا مال له؛ ولا كسب يستغني به عن الإنفاق؛ لأنبا 
تجب لهم على سبيل المواساة» والغني ليس بحاجة إلى المواساة» ولآنه لو وجب؛ لوجب في 
كثير من الصور أن ينفق كل واحد منهما على الآخر» ولا يصح هذا. 
[لثاناج: أن يكون المنفق له فضل عن نفقة نفسه إما من ماله» أو من كسبه؛ الحديث جابر 
له في "صحيح مسلم؟ 24417 أنَّ النبي يي قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضل 
شيء فلأهلك؛ فإن فضل شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذاء 
وهكذا). 


إلثالث: أن يكون المنفق وارنًا؛ لقول الله تعالى: وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ دَّلِكَ #. انظر: ”المغني» 


11م مو ها). 
مسألة [ه]: إن كان هناك مانع من الإرث؟ 
إن كان المانع من الإرث هو الرق؛ فلا نفقة لأحدهما على صاحبه بغير خلاف؛ لأنه لا 
وللقوفي نول | مشحؤون الع ماق لد تعر نف لشف كيه اما و عن 
سيده. فيستغني بها عن نفقة غيره. 
© وأما إن كان المانع من الإرث هو اختلاف الدين؛ فلا نفقة للآخر على صاحبه؛ 
لاختلاف الدين» والله عزوجل قيد ذلك بالوارث ##وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دلِكَ # وهو مذهب 
الحنابلة. 
© وذهب الشافعيء وبعض الحنابلة إلى أنَّ النفقة تجب في عَمُودَي النسب؛ لأنها واجبة 
مع اتفاق الدين» فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوك؛ ولأنه يعتق على قريبه 
فوجب عليه الإنفاق ى! لو اتفق دينهم|. 
والصحيح القول الأول؛ للآية» وقياسهم المذكور لا عبرة به؛ لوجود الفارقء والله 
أعلم. وهذا هو ترجيح العلامة ابن عثيمين مَلتَته. انظر: ”المغني" (11/ 7-11/0/"). 
مسألة 11]: وإن كان المانع من الإرث كونه محجويًا ؟ 
©# إن كان الحاجب له موسرًا؛ فالنفقة عليه؛ لأنه أقرب إلى الميت» وإن كان معسمً ا؛ فإن 
كان من عمودي النسب فعليه النفقة أيضَاء وهو قول أحمد. والشافعي. 
© وإن كان من غير عمودي النسب ففيه وجهان لأصحاب أحمدء والشافعي. 
انظر: ”المغني" (17107/11-/7101). 
مسألة 7]: النفقة على ذوي الأرحام غير الوارثين. 
8 إن كان من عمودي النسب؛ فيجب النفقة عليه عند الحنابلة» والشافعية. 


الحنابلة: تجهب عند عدم العصبات» وذوي الفروض. وهذا أقرب» والله أعلم. 


انظر: ”المغني" (71///11). 
مسألة [4]: هل يشترط 2# اللفقة على الوالد و والولد أن يكون ناقصنًا 2 
الحكم. أو الخلقة؟ 


الناقص في الحكم هو المجنون؛ والصغير والناقص في الخلقة كالأعرج» والأعمى 
وغيرهما. 
8 مذهب الحنابلة عدم اشتراط ذلك. وبه قال أبو حنيفة في الوالدء والشافعي في قول؛ 
لعموم حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
6 وقال الشافعيء وأبو حنيفة: يشترط ذلك في الولد 

والصحيح القول الأول. والله أعلم. انظر: #المغني» (810/4/11). 
ماح ا لاك وي ع ا 

قال إبن قدإمة خلتته ني ”اللغني؟ (7374/11): وَمَنْ كَانَ لَهُ أب مِنْ أل الْإِْمَاق؛ 1 
0 الله تَعَالَ قَالّ: 00 4 [الطلدق :5 وَقَالَ: 
و وَعَلَاوَلود لَك يدههن وَكسوُنَ * [البقرة:78]» وَقَالَ البََنّ 5# يه لمد: «خذِي ما يَكْفِيك وَوَلَدَكْ 
بالْمَمْرُوفٍ). فَجَعَلَ الَنقَةَ عَل أَبِبهِمْ دُويها. لجا ف تت ل شت 
الشَّافِعِيٌ فِينَ | إذا اجْتَمَع لِلْمْقِير أب واي 


لفكي وَلَنَا أن الَقَقَدٌ غ1 ل الأب مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا 


وده . والثّانِي: عَلَيْهنا | جمبيعا: : لِتسَاوِييً) 2 


َيَحِبُ اتبَاعُ النضء وَتَرْكُ مَا عَدَاُ. اه 


مسألة :1٠١1‏ هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟ 


6 مذهب أحمدء والشافعي في الظاهر أنه يلزمه ! إذا احتاج | فى التكاحم؟ لأنه يستضر بفقد 


ذلك. فأشبه النفقة. 


8 وللشافعية وجة أنه لايجب إعفاف الأب الصحيح. 
8 *وقال أبورسديفة: لانيلزم الرجل إعقاف اببدهاسواء وعبت تفقعة» أو ل تحب 4الأن 
هذا من باب التلذذ كالحلوى. 
قلت: والصحيح هو القول الأول. انظر: ”المغني؟ .07174/١1(‏ 
مسأئة :]1١1‏ هل على الأب إعفاف ولده؟ 
© مذهب الحنابلة وجوب ذلك؛ لما تقدم» وهو قول بعض الشافعية» وأفتى بذلك 
العلامة ابن باز» وقال بعض الشافعية: لا يجب. 
انظر: ”المغني» (11/ )78١‏ «فتاوى اللجنة؟ (91/ 18). 
مسأئة1؟١]:‏ النفقة على الأقارب الوارثين. 
© أوجبها كثيرٌ من أهل العلم» وهو قول الحسن, ومجاهد, والنخعي, وقتادة» والحسن 
ابن صالح. وابن أبي ليلى» وأبي ثورء وأحمد. وهو الأشهر عند أصحابه؛ لقوله تعالى: #وَعَكَ 
موود لهرت كسمن لحرو 4 [البقرة:575]» ثم قال: أوَكَلَ ألْوَارثِ مِثَلْ دَّلِكَ # [البقرة:؟5]ء 
فأوجب على الأب نفقة الرضاع» ثم عطف الوارث عليه فأوجب على الوارث مثل ما 
أوجب على الوالد. 
واستدلوا بحديث الباب: «أمك وأباك» وأختك وأخاك). 
© وذهب بعضهم إلى أنَّ النفقة على العصبة» وهو قول الأوزاعي؛ وإسحاق» وأحمد في 
رواية. 
واستدلوا على ذلك بأنه نقل عن عمر يله ذلك» وقياسًا على العقل» وأثر عمر أخرجه 
سعيد بن منصور (7/ ))١١7‏ ومن طريقه البيهقي (1/ 578)) وفي إسناده عنعنة ابن جريج» 


© وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب النفقة على كل ذي رحم عَدْرّم؛ لقوله تعالى: #وَأولوأ 


لْارْحَاء بَعَصّهَح أو لسَعْضٍ فكِد لَه © [الأنفال:0// الأحزاب:1]. 


ل وقال مالك» والشافعي» وابن المنذر: نفقة إلا على الوالدين والمولودين» لحديث 


أي هريرة بيك الذي في الباب» ففي آخره: «أنت أعلم به)؛ ولم يأمره بالنفقة على ذوي 
الأقارب. 
وحجة أب حنيفة عليه لا له» ويرد على مالك» والشافعي حديث جابر المتقدم والآية. 
والصحيح القول الأول» وهو ترجيح العلامة ابن باز. 
انظر: «المغني" )187-758٠ /1١1(‏ ”البيان" (11/ 49 1-) ”فتاوى اللجنة" (١؟/ .)١185‏ 
تنبيمٌ: إذا اجتمع أكثر من وراثء وليس أحدهما محجوبًا بالآخر؛ فالنفقة عليهم بقدر 
إرثهم» هذا قول الحنابلة وغيرهم» وهو الصحيح., وللشافعية والحنفية خلافات في بعض 
الصورء والله أعلم. ”المغني» /١1(‏ 407 7"86-15). 
مسألة :]١1‏ هل على المعّق نفقة معتّقه؟ 
6 إذا توفرت الشروط السابقة؛ وجب عليه النفقة» وهو قول الحنابلة» وخالف مالك» 
والشافعي» وأبو حنيفة؛ بناء على أصوهم في المسألة السابقة» والصحيح قول الحنابلة. 
مسألة :]١4[‏ على من تجب نفقة المملوك؟ 
نفقة المملوك على مالكه بالسنة والإجماع. أما من السنة فحديث الباب: الِلْمَمْلُوكِ طَعَامُةُ 
0 0ه مِنَ العَمّل إل ما يُطِيقٌ ا» وحديث أبي ذر في ”الصحيحين": «فَمَنْ كَانَ 


اح مم 


وعم ل كت اس]عة هفك ساس 
أخوه نحته؛ فلِيطعمّة يما يأكلء وَلْيُلْبِسَة يما يلبس..»). 


وأجمع العلماء على ذلك: والواجب من ذلك قدر كفايته بالمعروفء وكذا الكسوة. 
”المغنى" /11١(‏ 570-53575). 


مسألة :]١5[‏ الأمة إذا زوجت»؛ فعلى من نفقتها ؟ 
8 تجب نفقتها على زوجها إذا كان حرا بالاتفاق. وإن كان عبدًا عند الجمهورء وخحكي 
عن مالك أنه لم يوجب النفقة عليه؛ لأنه ليس من أهلها. 


مسألة [1]: وهل هي على العبد 4 كسبه أم على السيد؛ أم 4 رقبته ؟ 
قال بالأول الشافعي» وبعض الحنابلة» والثاني هو الأشهر عند الحنابلة» والثالث 
قول أصحاب الرأي» وبعض الحنابلة. 
والفو ان لمتكي ين ان فتن اسان بالود كنيية ونأ عل كدت 
وينفق بنفسه. وإن لم يكن للعبد كسب؛ فهي على السيد» فقول الحنابلة أنها على السيد هو 
الراجح» والله أعلم. انظر: ”المغني" /1١١1(‏ 40-784). 
مسألة 17[1]: إذا حصل للعيد ولد من الأمة؛ فعلى من نفقته؟ 
نفقته على سيد الأمة؛ لأنه رقيق له. «المغني؟ (791/11). 
مسألة [148]: الملبحض كيف نفقته ؟ 
© على سيده بقدر عبوديته من النفقة» وهو قول الحتابلة» والمزني. 
© وقال الشافعي: عل سيده النفقة؛ لأنَّ المبعض عنده كالقن الخالص العبودية. 
والصحيح القول الآول. انظر: ”المغني؟ (11/ 097. 
مسألة [119: هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي في قولٍ وجوب ذلك إذا طلب ذلك العبد؛ لقوله تعالى: 
#وأنكحوأ ابص سك وألصَِحِينَ مِرْعِبَادف وميك 4 [النور7"]. 
© مذهب مالك وأبي حنيفة؛ والشافعي في قولٍ عدم وجوب ذلك؛ لأنَّ فيه ضررًا 


عليه وليس مما تقوم به البنية. ويُستدل لهم بحديث: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتَه وآ 


يكلف مِنَ العَمَل إلا مَا يُطِيقٌ). ول يذكر التزويج. 
والصحيح القول الأولء والله أعلم. 
والمملوكة إذا طلبت الزواج؛ فيجب عليه إما تزويجهاء أو إعفافها بنفسه. 
انظر: ”المغني" (478/11). 


مسأثة :]1٠0[‏ هل على السيد أن ينفق على المكاتب؟ 
قال إبن قدإمة مله في «المغني" (١0-884/9غغ8):‏ لا خلاف فو 


تَلْرَمُ سَيدَه قَقن أن الْكِنَابَةَ عَفْدٌ أَؤْجَبَ مِلْكَ الْمُكَاَ تب عسات تف ةهونم الي 


فأ 


شاد 


مِنْ التّصَدُ ف فيهَاء قلا يَثْلِكَ اسْتَخْدَامَة وَّا إِجَارَتَف وَلَا! عَارَنَّة وَلّا أخدٌ كسب وََّا ارش 


من دكه ‏ كوس وع كشو كمي مس >4ر > + 5 ديقو لفو ص 1ه سا دوئه 5ه 
ل 0 
0 أ 4 وموم 


1ق قينا 48 وعاة ]له هلك تنعؤة و اكقارة تحاتن علي تفنقة 15 لز أشكاة تند مهاه 
فروع: لا يجوز للسيد أن يكلف عبده ما لا يطيق؛ لقوله وَيُْ: «وَكَا يكلف من الَمَلٍ إل 
مَا يُطِيقٌ1. 
ولا يجوز له أن يجبر عبده على المخارجة» ولا تحصل المخارجة إلا برضى السيد وعبده. 
وإذا زَّمِن المملوك؛ فالنفقة واجبة على سيده؛ وإن أصبح غير صالح للاكتساب. 
وإذا امتنع السيد من النفقة على عبده. أو أمته؛ أجيره الحاكم على النفقة» أو البيع. 
وليس للسيد أن يضرب العبد ضريًا مبرحًاء أو يضربه بغير سبب؛ فإن فعل فكفارته أن 
وإذارهن السيد عبده؛ فالنفقة على السيد. 
وللسيد أن يؤدب عبده. أو أمته بالتوبيخ» والضرب الخفيف. 
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١ 
,8 


جع 26 ع 
كتات الطلاق , 


ويستحب للسيد أن يحسن إلى عبده بالطعام الطيب. والملبس الحسن. 

انظر: ”المغني» (11/ 151-8570). 
مسألة :]5١[‏ النفقة على الحيوان والبهيمة. 

من ملك بهيمة؛ وجب عليه أن يحسن إليهاء وأن ينفق عليها؛ لقوله يَبيُدْ: «اتقوا الله في 
هذه البهائم المعجمة» أخرجه أبو داود (75054)؛ من حديث سهل بن الحنظلية يَبظتهُ بإسناد 
وت 

وقوله: «ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء إنه شكى إلي أنك تجيعه 
وتذئبه) أخرجه أحمد »27١ 5 /١(‏ وأبو داود (1044؟) بإسناد صحيح. 

وحديث: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت؛ لا هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي 


تركتها تأكل من خشاش الأرض»"''. ”المغني" (441/11-). 


.)١١65( سيأق تخريجه في ”البلوغ» برقم‎ )١( 


ع عَنّْ عَبْداللهُ بْن عَمْرو (مَيلَها) أَنْ امْرَأَةَ قَالَتْ: يَالَ سُولَ الله إن ابِْي (هذَا) كَانَ 
م ل 0 تدان برع ول فاك 
ا 2 هم عو م .2 )2غ( 
سول الله وك : «أَنْتِ أَحَنُ به مَا1تَدَكِْحِي ( َنكِحِي'. رَوَاه أَحمَدُ وَأَبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ التَاكِم."' 


8 2 ل شول الله إن رَوْجِي يُريدُ أن يَذعَبَ 
باينى» وَقَدْ تَفَعَنِى وَسَفَان مِنْ بثر أبى عِتَبَكَ فَجَاءَ رَوْجهَاء فَقَالَ لمن ككلهة: ديا غُلَّام هَذَا 


ع 0 و 5 1 5 3 به هم 57 5 ل 0 سو #ممسع 0 
أبوك, وهده امك مَل بيد نينا شئكت ل فاخل بيد أمى فانطلقت ب4. رَوَاه أحمد وَالأريقة 


ماه 7 و 5 د 1 8 3 

© وَعَنْ رَافع بن سِنَانٍ ١‏ أله أَسْلمء وَأَبَتِ امْرَأته أن تَسْلِمَ فأفعَدَ النبي َيِه الم 
1 ا 

اعد ل ع افيد الصبي ينها َال 7 امه 2 فَمَالَ : «اللهُمَ اهلو فَال إل ابية 


3 
ف كو د اق عي د عن 


فَأحلَة. خرجه ابو داو ده تاعاق وَصَحَحَهُ الاكة.'" 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
تعريف الحضاني: 
لغدّ: مشتقة من الحضن. وهو الجنب ما دون الإبط إلى الكشح والخصرء وسّمّي بذلك 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (7/ »)١87‏ وأبوداود (7717): والحاكم (787/7), وهو حديث حسن؛ لأنه من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 

() صحيح. أخر جه أحمد (55/5؟)0 وأبوداود (/501؟)), والنسائي (5/ 185-10)): والترمذي 
.)١7١019/(‏ وابن ماجه (2)71701 وهو حديث صحيح. 

(5) ضعيف. أخرجه أبوداود (7754). والنسائي في ”الكبرى" (5540)) 50 »))-٠05/0(‏ من طريق 
عبدا حميد بن جعفر أخبرني أبي عن جده رافع بن سنان به. وجعفر والد عبدالحميد هو ابن عبدالله بن الحكم 
ابن رافع» فهو يرويه عن جد أبيه. قال النخشبي كا في ”جامع التحصيل؟: مرسل» جعفر لم يدرك جد أبيه. 

قلت: وقد وهم عثمان البتي في إسناده. انظر ”تحقيق المسند" (17/8-1757/79). 


لأنَّ الأم تضم ولدها إلى حضنها. 


وشرعًا: هو حفظ من لا يستقل بأموره عم| يؤذيه؛ لعدم تمييزه» أو دفع ما يضره. وتربيته 
با يصلحه. «حاشية البيان» /1١1(‏ 701/5). 
0 

قال إبن قدإمة هلله في «اللمغني» /1١(‏ 117): كَمَالهُ الطَفْلٍ وَحَضَائتْهُ وَاحبَةُ؛ لِأَنهُ 
َلك بِنَكهء مَيَجِبُ حِفْظهُ عَنْ لفاك كا بحب الا َإثْمَاقُ عَلَيْه وَإِنْجَاوهُ و ف امالك يلق 
با حَقّ لِقَرَابَتِه؛ لِأَنّ فيا ولاه عَلَ الطَّفْل وَاسِْيِضْحَابً لَهُ فَتَعلَقَ با الح كَكَفَالَةِ اللّقِيط.اه 
مسألة [؟]: أوصاف لا تثبت لصاحبها الحضانة. 

00 نحق الذفاتة الجتون ور لكله لذ يقدز عليه رهز محتاج إلى من يكفله» ؛ فكيف 

00 ولا تلت تثبت الحضانة لطفل لما تقدم في المجنون. 


- 


ولا تثبت الحضانة لفاسق؛ لأنه لا يؤمن أن يُنتَّىء الولد على طريقته» ولم يرتض 
الشوكاني والصنعاني هذا الشرطء ودفعه ابن القيم بكلام جيدء فقال مَلقته ى) في ”زاد المعاد؟ 
:)55١/5(‏ الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًاء وإن شرطها أصحاب أحمد. 
والشافعي وغيرهم؛ واشتراطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة؛ لضاع أطفال 
العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» واشتد العنتٌ» ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم 
الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ في الدنياء مع كونهم الأكثرين» ومتى وقع في 
الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسرء واستمرارٌ العمل 
المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح؛ فإنه 
دائمٌ الوقوع في الأمصار والأعصارء والقرى والبوادي؛ مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك 
فساقء ولم يزل ا لفسقٌ في الناس» ول يمنع النببي 6 ولا أحد من الصحابة فاسقًا من تربية 


الشوخيه] ير 9 1 رد مو شو عاد اهيا الرتل ولو فاته المبتاقةاقانه 


يحتاط لأيعه ولا تعيكيا» وقو كن إن جا جيدم ون كز هلاق ذلك فين قلي 


بالنسبة إلى المعتاد» والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوبت 
الحضانة» وولاية النكاح؛ لكان بيانَ هذا للأمة من أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله» وتوارث 
العمل به مقدّمًا على كثير مما نقلوه» وتوارثوا العمل به فكيف يجوز عليهم تضييعُه واتصال 
العمل بخلافه. ولو كان الفسق يناني الحضانة؛ لكان من زنى أو شرب حمرّاء أو أتى كبيرةٌ 
فرق بينه وبين أولاده الصغارء والتمس م غيره. والله أعلم.اه 
قلت: إن كان فسقه متعديًا إلى الطفل؟ فيقدم العدل من الوالدين في الحضانة. والله أعلم. 
انظر: ”المغنى" (11/ ١7‏ 8) ”البيان" /١١(‏ 1/2؟) ”رد المحتار" (0/ 5-701 0؟) ”السيل» (800) ”زاد 
المعاد» (3/ 0 
مسألة [*]: هل للرقيق حضانة ؟ 
© من أهل العلم من قال: ليس له حضانة؛ لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا قول 
عطاءء والثوري» والشافعي. وأصحاب الرأي. 
8 وقال مالك في حر له ولد حر من أمة: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل؛ فيكون الأب 
أحق به؛ لآنها أم مشفقة. فأشبهت الحرة. 
© واختار ابن حزم أنَّ الأمة كالحرة؛ لعموم الأحاديث الواردة في الباب: وقال 
الشوكاني في ”السيل" (ص : 50): لا فرق بين الحرة والأمة؛ لعموم الأدلة» ولاستوائها في 
الحنو على الصبيء» ورعاية ما يصلحه. ودفع ما يضره. انظر: «المغني» )415/1١(‏ ”البيان" 
(١0726/1؟)‏ ”المحلى" )5١1١8(‏ ”السيل؟ (ص ؛ 50 ) ”الزاد" (4/ 875). 


مسألة 4[1]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم ثبوتها للكافر على المسلم» وهو قول مالكء والشافعي» 
وأحجد. وسوار. والعنبري وغيرهم؛ لأنه ولاية» ولا ولاية للكافر على المسلم» قال تعالى: 


0-00 


#ولن حجْعَلَ أنه ِلَكفْرنَ عَلَ الموَمِنِنَ سَبيلا © [النساء:41١]؛‏ فلن ولاية الكافر فيها ضرر على 
المسلم بإخراجه عن الإسلام, وتعليمه الكفر. وتزيينه له» وتربيته عليه» وهذا أعظم 
ا 


رافع بن سنان ا وتقدم أنه ا وقالوا: إن الحنو 


والرحمة لا تزال مع اختلاف الدين. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" (11/ 1-517 5) ”البيان» (11/ 7170). 


مسألة [0]: إذا فارق الرجل زوجته؛» فمن أحق منهما يحضانة الطفل؟ 


قال إبن قدإمة جلثت في ”المغني" (11/ 1 5): إِذا افتَرَقَ 00 َك ولد طفل أو 


001 أَوْلَ النَّاسِ بِكَمَالَيهِ إِذَا كَمْلَتْ الشَّرَائِطٌ فيهَاء ذَكَرَا كا نَ أو 
الْأَنَصَارِيٌ» وَالزْهْريٌ» الوق وَمَالِ وَالشَّافِعِيٌ وَأبي ب تَوْرء وَإِسْحَاقَ وَأضْحَابِ الرَّأي 
وَلَاتَعْلَعُ أَحَدًا حَالْمَهُمْ.اه 

ثم استدل بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي في أول الباب. 
مسألة [1]: إذا افترقا ولهما ولد بالغ؟ 

قال إبن قدإمة هله ني ”المغني" :)415/1١(‏ وَل تَْيْتُ الحَضَائَةُ إلا عَلَ الطّفْل أو 
لمحو نات ايده مضا دورو و حرا وان رامن اميل وتوا ترد 
كَانَ رجلا قَلَهُ الإنفرَادُ بنَفْسِه؛ لإسْتِغْتَائهِ عَذْهُاه وَيُسْتَحَب أَنْ لا يَنْفَرِدَ عَنْهَاه وَلَا يَقَطَمٌ بِرَّهُ 
عَْهُهَاه وَإنْ كَانَتْ جَاريَةٌ يَكُنْ ها الإنْفِرَادُ وَلِأَبِيهًا مَنْعُهَا مِْهُ؛ لِأنّهُ لا يُؤْمَنْ أَنْ يَدْخْلَ عَلَيَْا 
عن نيعا وَيَلْحِق الْعَازيَا وبأخلقاء ون 1 يكن ما أت قلوليها وَأهلها عنقا من ذلك اه 
مسألة [10: إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ؟ 


4.3 مذهب أحمدء والشافعي» وإسحاق أنه يحبر بين أبيه وأمه. وهو قول شريح» وثبت 


عن عمر» وأبي بكر وَتلهًا من طرق يقوي بعضها بعضًاء وجاء عن علي يَيَقتُ» ولكن الراوي 


عنه مجهول الخال. وهو عارة بن ربيعة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة 


ميل الذي في الباب. 
28 وذهب أبو حنيفة إلى أن الآب أحق به ولا يخير. وهو قول أحمد في رواية» ونحوه قال 
مالك» حتى يثغر - يعني سقوط الأسنان وتبدها - وعنه رواية وهي الأشهر: حتى يبلغ. 

وهو رواية عن أحمد. 
والقول الأول هو الصحيح» وقد قيده الحنابلة» والشافعية بسبع سنوات؛ لأنها أول حال 
أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة. انظر: «المغني» (11/ 416) ”البيان" (788-741//11) 


«المحلى» (8١١؟)‏ ”الفتاوى» (95/ ١١0‏ -) ”زاد المعاد؟ (ه/ هلا -/1”: ). 
مسألة [18: إذا اختار أحدهماء فسلم ل أيام اختار الآخر؟ 
قال [بن قدإمة كله ني «المغني" :)517/١١(‏ و مَتَى اختَارَ أَحَدَعْمَاء فَسْلّمَ إِلَبى كم 


امار الْآحَرَءٍ رُدَ إِلَيْههِ إن عاد ولغقاق الأول أعية ليك كنا اذاه كل احناد لعدها ماه 


2 


ليه لَِنّهُ اخويّاز شَهْوَة حَظ َف فَايبَعَ ما يَسْتّهيه كنا َع ما يَشْتَّهيه في الَأقُولٍ وَالمَمْرُوب» 


وَقَديَشْنَهِي القَامَ عِنْدَ أَحَدِهمًا في وَفْتِء وَعِنْدَ الْآحَر في وَفْتِء وَكَد يَشْتَهِي النَسْويَة يَينَهها.اه 
مسألة [14]: إذا خير؛ فلم يختر واحدًا منهماء أو اختارهما معًا؟ 

ذكر أهل العلم أنه يقدم أحدهما بالقرعة؛ لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه؛ ولا يمكن 
اجتماعهما| على حضانته. فقدم أحدهما بالقرعة» فإذا قدم بها ثم اختار الآخر؛ رُدَّ إليه. «المغني» 
(11/ 5غ -). 

تنبيث: خحَيَر الطفل إذا كان الوالدان كلاهما من أهل الحضانة» ويشترط أن لا يكون 
الغلام معتومًا؛ فإن كان معتومًا؛ فله حكم الطفل الصغير الذي لا يعقل. ”المغني" .)411//1١(‏ 


مسألة1١٠:‏ إذا بلغت الجارية سبع سنوات» فهل تخير كالغلام؟ 


8 مذهب الشافعي أنها تمير كالغلام؛ لأنّ حديث أبي هريرة يَلكُ الذي في الباب يتناول 
الجارية؛ لأنَّ النبي مََْةُ م يعلق الحكم؛ لكونه غلامًا. 
8 ومذهب مالك أنَّ الأم أحق بها حتى تتزوجء ويدخخل بها زوجها. 
8 ومذهب أحمد. وأبي حنيفة أنَّ أباها أحق بها؛ لأنه يصونباء ويحفظهاء وينفق عليها. 
وخضّوا الحديث بالغلام دون الجارية. وقول الشافعي أقربء والله أعلم. انظر: ”المغني» 
(11/كاة)”البيان» 7/110 /5810). 

مسألة :]1١[‏ إذا تزوجت المرأة. فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟ 
© أكثر أهل العلم: وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ 
لحديث عبدالله بن عمرو بَيِعًا الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي». وأكثرهم على 
اعتبار ذلك بالعقد. وهو الصحيح, واعتبره مالك بالدخول. 
© وحخكي عن الحسن أنا لا تسقط حضاتتها بالتزويج» وكأنه لم يبلغه الحديث؛» وقد 
استُِلٌ له بها فيه نظر كما في ”المغني" و”البيان» وغيرهماء وقال بذلك ابن حزم. انظر: ”المغني» 
(١١1/١57-١55)”البيان"‏ (١1١/75١؟)‏ «زاد المعاد" (0/ 505 500). 

مسألة 1[؟1]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجهاء. وسواء كان 
الطلاق رجعيّا. أم بائنًا. 
١‏ واملاهيه الك أن بحنها ل يعو لذن للق قد اقل لاس 
ونتهي أن نحة ولزن أن انكق ينود ها إذدكان الطاذى باكاذولا يعودرة كان 
رجعيًا حتى تنتهي العدة؛ لأنها في أثناء العدة للها أحكام الزوجات» وهو قول بعض 
الشافعية» وهو الصحيحء والله أعلم. انظر: «المغني» (11/ 4707 -) ”البيان» (0-11/1//11؟) 


”زاد المعاد؟ (6/ 56057-). 
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) أن 


نَ النَيّ و قَمَى في ابد حمرَةَ تَالتِهَ وَكَالَ: «الالة 


للك ليد نْ عَازِبٍ (ميلا) 
للق 


بمَْلَة الأ أَرَجَهُ البُحَارِيٌ. 


َه 
را 


٠ 155 2 0‏ لاطا 4د عدر شاككمئَاء كلد الال 
١ 6‏ وَأخْرجَه أحمد من حَدِيثٍِ عن 2 ٠.‏ فقال: «وَالحاريّة عند خالتها؛ فإن الخالة 
ري «52) 
وَالْدَة). 


المسائل والأحكام المستقادة من الحديث 


مسألة :]١11‏ الأحق بالحضانة وترتيب المستحقين لها؟ 

قال ابن (لقيم خللته بي “اذ زات" زم دوع ولع كان النقاة أعرف بالتْبيّة: 
وَأَدَرَ عَلَْهَاه وض وأزأف, وَأْفْرَعَ نا لِدَلِكَ قُدَمَثْ الْأَم فيه عل الأن.. لما كان 
القعان] أقوَمَ بتَحْصِيلٍ مَضْلَحَةٍ الْوَلَدٍ وَالحْيَيَاط لَّهُ في الْبضْع؛ قد ال 
فتَقَدِيمُ م الم في الْحَضَائَةِ منْ تَحَاسِنٍ اشر ع وَالإِحْيَيَاط لِلْدَطْمَال وَالنَظَرٌ طم وَتَقَدِيمُ الْآَبِ 
في ولَايّةِ الل وَالتَرويج كَذَلِكَ. 

قال: إِذَا عُْرفَ هَدَاء قَهَل قُدَمَتْ الم لِكَوْنِ جِهَيِهَا مُقَدّمَةَ عل جِهَة ليو في الْحَضَانَة 
ل اضرا ل ال صا أَفوَمبِمَقَاصِدٍ الحضَائَة وَالتَبية مِنْ 
الذّكُور؛ فَيَكُونُ تَقْدٍ مها أجل الْأُوئة؟ قفي هذا إلناس كولاه وما في مذكب اد َه 
أَتَرْهُمَا في 007 ِسَاءِ لْعَصَبَةِ عَلَ أَكَارِبٍ الم َو بِالْعَحْسِ. الام َم الأب 0 


35 3 


لايع لحف ف الى لاني لمق خا الم وال الأب 17 يُثْلٍ مِنْ الكالات 


55-5956 0 عزا 8 “راك ا 7 
وَالعَرَاتِ بأمَّ» وَمَنْ يُدلي منهن بأب. ففيه رِوَايَتَانٍ عن الْإمَام أَحمَدَ. ِحْدَاهُما: تَقَدِيمُ أَقَارِتٍ 


َه 
ع 


ا 00 
الم على اما قارب الأب . وَالثَانِيَة: : وَهىّ هيّ أَصَحّ دَلِيلٌا وَاخَتَيَارٌ شيخ الام ابن توية: تَقَدِيم 


2 عع و 


35 الاب دَهَذَا هُمْ الذي ذَكَرَهُ الحرَقِي في "مْتَصَره؟ قَقَالَ: وَالْأَحتُ من الأ 


.)55994( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) حسن. أخرجه أحمد (44-948/1)» وإسناده حسن» وهو صحيح لغيره بشاهده عن البراء الذي قبله.‎ 


0. 2 - 


راس 


حَالَةُ الأب ل واوا الأب 


2 


اا 2 
ار ا عَلَيْه أَحْمَدٌ في إخدى الرَوَايتَئْنِ عَنْهُ. وَعَلَ هَذْهِ الرَوَايَ؛ قارب 
الأب مِنْ الرَجَالٍ مُقَدَ 1 قارب الأ والح يب على من الأخ للم المأ 
لقان ب الْأَمَ من الرَجَالٍ مَدْحَلَا في الحَضَالَة. وَفِ ذَلِكَ وَجهَانِ 


عي 


الخال هَذَا إن ْ قَلْنًا: إن 


0 


آذه 


3 


مَذّهَبِ أَخمَرَ وَالشَافِعِيَ . آَحَدُهُمًا 2 لا حَضَائَة إلا لِرَجلٍ من الْعَصَبَةِ ة حرق َو لا مرَآة ْرَأةِ وَارِنَقَ 


حسما 
١‏ 


م 


2 2 
أ وار ل أ لوه وطي ا لحري عل 3 الوه مقرل 
رعس 6ع 


عن يفوي توق ع كر مَةِ في الحَضَائَةَ و نَالْأَم إن قُدَمَتْ 
لكر أَنتّى لا لَِفْدِيمٍ جهَتهَا؛ إذْ لَوْ كَانَ جِهَنُهَا رَاجِحَةَ َتَرَجَحَ رِجَاهًا وَِسَاؤْهَا عَلَ الرَّجَالٍ 
وَالنَسَاءِ مِنْ جهَةٍ الأب وَلَمَ لَيتَرَجَحْ رجَاهًا انَقَانَا َكَدَِكَ النَسَاءٌ وَمَا الا 


و 
أ 


قال: وَأَيِضًا فَإنَ 
. التكاح وَوِلَابَةِ الْمَوْتِ وَعَبْرِ ذلك وإ يُعْهَدْ في الشّرع تفدِيمُ قَرَابَ الأ عل قَرَابَة 1 


حُكْم مِنْ الأَحكَام فَمَنْ فَدَمَهَافِ الحَصَائَةِ فقَد خَرَجَ عَنْ مُوجَبٍ الدليل. 


اس اوت 3238 


قال فَالصّوَابٌ في الْمَأْحَدْ هو أن الام م إن ا ل بالطفل» وَأَخَينُ 


00 


صُولٌ المّزْع وَقَوَاعِدَهُ شَاهِدَةٌ بِتَقدِيم َقَارِبٍ الأب في الِرَاثِْء وو 


ييه وَأُضْيرُ عَلَ ذَلِكٌ» وَعَلَ هَذَا فَالْحَدَةٌ أ الأب لف أ الأيى وَالأخة ِلَب ول عن 
لحك طلا وَالعقة أَوْلَ مِنْ الَالَةِ كا نَصّ عَلَيْهِ أَحمَدٌ في إخدى الروَايتَبْنِ وَعَلَ هَذَا فتَقَدُمُ 
َم الب عَلَ أب الأب ك تَقَدَمُ الأم عَلَ الأب. 

قال. وَإِذَا تع رَرَ هذا الأَضل؛ ف قَهُوَ أَضْل مُطَردُ د مُنُضَبِطٌ لا تتتَاقَضُ فَرُوعْهُ بَلْ إِنْ انَقَقَتْ 
الْقَرَبَةُ وَالدَرَجَةُ وَاحِدَةِ قُدّمَتْ الأنتى عَلَ الذّكره قنْقَدَمْ الث عَلَ الأن وَالْعَكَةُ عَلَ 
العم وَالخَالَةُ عَلَ الَالٍ وَالجَدَةُ عَلَ الت وَأَضْلْهُ تَقدِيمْ الأ عَلَ الأب. وَإِنْ اخْتَلقَتْ 
الْقرَبَة قدَمَتْ قَرَابَةَ الأب عَلَ قَرَابَة 00 تْقَدَمُ الأختٌ لذب عَلَ الأت يأذى وَالْعَمَه 


غ] للق وف الأ عل خالتوة وَهَلُمَ جر | 


قال وَهَذَا هْوَ الإعْتِبَارٌُ الصَحِيحٌ وَالْقِيَّاسُ الْمُطْرِدُ وَعَذَا هُوَ الَذِي قَمَى به سَيْدُ قضَاةٍ 


الإشلام شُرَيْحٌ. 


١ 


قال: وَمَنْ سَلَّكَ غَيْرَ هَذَا الْمَسْلَّكِ يد بدا مِنْ التَنَافُضٍ. ثم ذكر أمثلة على ذلك. 
او ١‏ سانا أ د م سروه راق ره وام 4 ليه محا شاي لون اق رو و 203 ع 
قال: فإن قبل: اخَالَة تدلي بالأمّ وَالْعَمَة تذلي بالآب» فك قدْمَتَ الأمَّ عل الآب؛ قَدمَ 


عع رم 


مَنْ يذل بجا ويَزِيدُه انا كَرْنُ الال ما ك) قَالَ الي يك َالْحَمَةُ بمَْلَة الأب. قِيل: قَدْ ين 
نه 1 يُقَدَمْ الم عل الأب لِقُوَة الْأَمُومَة تيم هَذِه الجهَةه بل لِكَوْيها أَْتّى. فَإذَا وُجِدَ عَمَةٌ 
وَخَالَِ فَالْمَعْنَى الَذِي قُدَمَتْ لَه الأ مَوْجُودٌ فِيهاء وَامْتَارَتْ الْعمَةُ بأنها تل بِأَقوَى 
الْمَرَبِتينِء وَهِيَ فَرَابَةٌ الأب. 

قال: وَالئَىَ يل قَمَى بائْة حَنرَةَ لبها وَقَالَ: «اخَالَةُ َم حَيْتٌ 1 يَكُنْ طَا مرَاجِمٌ من 
أَقَارِبٍ الأب تُسَاوِيهَا في دَرَجَتِهًا. 

امزد اع القت عا لوارصةة بج عن اقلا )تقل عجواء ركان موسر 
وأجاب عن ذلك بأنها كانت كبيرة السن قد جاوزت الخمسين في ذلك الحين» فلعلها لم 
تطالب بالحضانة لكبرهاء فالحديث يدل على ما ذكروا لو ثبت أن صفية خاصمت في ابنة 
أخيها وطلبت كفالتهاء فقدم رسول يذ الخالة» وهذا لا سبيل إليه. 

قل. وَعَا ين صِحَةَ الأضل الْمُتَقَدَم أت قَانُوا: ذا عَدِمَ الْأمَهَاتِ وَمَنْ في جهَتهنً؛ 
لتقت الحَضَائَةُ إلى الْعَصَبَاتِء وَقُدَمَ الْأَقَرَبُ فَالْأَفْرَبُ مِنْهُمْ كا في الميرَاثِْء قَهَذّا جَارٍ عَلَ 
الِْيّاس. قَبْقَالُ كَمْ: هَلّا رَاعَيْنُمْ هَذَا في جِنْسٌ الْقَرَابِ فَمَدَمْتُمْ الْقَرَابَة الْقَوِيَةَ الَاجِحَةَ عل 

و 

ُقَدَم نون من كَادتْ َيِه نم ِنْ كَادَتْ لب كُمّ مَنْ كَانَْ لم وَهَدَا صَجٌ موَافِقٌ 
ْأْصُولٍ وَالْقيّاسِء لكِنْ إِذَا ضُمَّ هَدَا إل كَوْهِمْ بتفييم قَرَابةِ الم عَلَ تَرَابَةِ الْكَبِء جا 


وس اه 


بعس ع 0 ا م 0 2 ا مسن د 5 3 0 م 
التََاقُضُء وَيَلْكَ الْفْرُوعٌ الْمُشْكِلَةَ الْمُتنَاقِضَهُ. وَأَيْضًا فََد قَالُوا بتقدِيم أَمَهَاتِ الأب وَالْجَدَ 


عَلَ الَالاتٍ والْأَحَوَاتٍ لِلَأَم. وَهْوَ الصَوَابُ الْمُوَافِقٌُ لِأَصُولٍ الشّرع. لَكِنْهُ مُنَاقِض 
لتَقْدِيوهمْ أَمَهَاتٍ الم عَلَ أَمَهَاتٍ الَأب» وَيَنَاقِض تَقْدِيمَ الخَالَةٍ وَالْأَحتِ نَم عَلَ الآب. 


ثم قال. لل ا ا ل في مسار : أَقَرَبُ 


2 


مَا يُضْبَطْ به بَابُ الَضَائَةِ أَنْ يُقَالَ: كنا كَانَتْ الَضَائَةُ وِلَايَةَ تَعْتَمِدُ الشَمَقَفَ وَالتَرْبِيَةَ 


والقاةطفة كان أحَى الناس يا أَفوَمَهُمْ ذه الصَفَاتٍ وَهُمْ أَقَارِيُكُ قت ينو ييه إل 
َأفوَهُْ بِصِفَاتِ الْحَضَائَة؛ إن اجَتَمَعَ مِنْهُمْ انْنَانِ قَصَاعِدًَا؛ إن كرت دَرَجَتَهُمْ؛ قَدَمَ 
الى عَلَ الذَّكَرِ فتَقَدَمُ لم عَلَ الأب اكد عل الخد رانك نتاف كاي العف عل 
الْعَمَ 0 األأخ. َإِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ أي قَدّمَ أَحَدُمَْ عبني مع اسْتِوَاءِ 
دَرَجَتِههَاء وَإِنْ تمت وو از الطفل؛ قَإنَ كَانُوا من جهّةٍ وَاحِدَةِ؛ قَدَمَ الأديث ليه 
َنْقَدَمْ الأخث عل ابتيها. َاخْتَالةَ عل حالَةٍ الْأَبَرَيْنِ وَحَالَة الْأبَوَيْنِ عَلَ حَالَة الْجَد. وَالْحَدَه 


اراد ااه رسيي لكاي ار و لأتويوق التضالة ادر 


7 


0 010 وَقِيل: ُقَدَمُ الأخ لام ِأنهُ أقوَى مِنْ أب الْأَمّ في الميرَاثِ. وَالوَحَهَان 


و سي 


في مَذْهَبٍ أَحمّد. ونه اليه لاسي عار حي لمت 
نان فاق كد رك لكان الشد ا نان أو حي ار د وله لا ل 


5 


لا »م م م 00 : 
نرَاعَ أن أبَا الأمَّ وَأَمَهَاتِهِ أولى مِنْ المتَال. 
قال.: وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِهَدَينِء كَقَرَايَة ل كَرَابَة تايان لكك وا والح 


لآب لاحك للدم وَأ الأت» ب وَأ الم وََالَة الأب وَحَالَةِ اذم قد قدّمَ مَنْ في جه الأب 


26 


في ذَلِكَ كُلَهِ عَلَ إخدى الْرَوَايتَيْنِ فيه. هذا كُلَّهُ إِذَا اتوت رجهم أَوْ كَانَتْ جِهَةٌ الأب 


5 


0 بَإِلَّ الطَفلٍ» 0 إِذَا كَانَتْ 0 الام اه وَظرَ اه الأب ا َم الم وََ 


الات 


وَأ 
وَكَخَالَةٍ الطَفْلٍ ٠‏ وَعَْمَةٍ أبيه: َمَد تَعَابَلٌ المّرْجِيحَادٍ 0 يُقَدَمُ ل إ ل الطَمرٍ ل لقوة شُلَقيهِ 


َنود عن : شَعَقَةِ الك وَمَنْ قَدَمَ َرَابَة الأب إن يِقَدمهًا َع مُسَأوَاةَ قَرَابََ الم ها ا إذا 


اع و 0 عر رع ةن فعا رن ار عاض “رةه 20 85 50 207 
كَانتْ أَبعَدَ َه قدّمَتْ قََبَهُ الم المي وَإِلَا َم من تيم الْقَرَابةالبَعِدَةِ َوَاِمْبَاطَِة لا 
يقُولُ يا أَحَدُء فَبهََا الضَابط يُمْكِنْ حَطْرْ مي مسَائِلٍ هذا الْبَابٍ وَجَريجَا عَلَ الْقِيّاسِ 


م 


المّرْعِيَ» وَاطَرَادُهَا وَمُوَاقََنُهَا لِأضُولٍ المَرْع» فأَىّ مشألة وَردَتْ عَلَيْكَ أمْكن أخذها من 


0-7 


هَذًَا الصَابطٍِ مَعَّ كَوْنِ مُقتَمَّى الدَلِيل» وَمَعْ سََامَيه مِنْ التَنَافضٍ وَمْتَاقَضَةَ تاي الأضول 
وبال التوفيق. انتهى من ”زاد المعاد" باختصار (05/ 578 .)501١-‏ 

تنييخ: الترتيب المذكور إنم! هو في حالة التنازع؛ وأما إن رضي القريب بحضانة البعيد؛ 
فلا إشكال في ذلك» ومن قضّر في الحضانة؛ فإنَّ الحاكم يلزمه بهاء وإلا نقلها إلى غيره ممن 
يقوم بهاء والله أعلم. 

فائدة. تقدم أنَّ الأم أحق بالطفل مالم تتزوج؛ فإن تزوجت فالأب أحق بهء هذا قول 
الجمهور كما تقدمء وبقي إذا لم يكن الأب موجوداء فهل تنتقل الحضانة إلى أقرباء الأب» 

وتؤخخدذ من الأم؟ قال بذلك الجمهور. والذي يظهر أغهم 55 ن لهم أخذها من الأم؛ لذن ١‏ 
لحديث الوارد كان النزاع فيه بين الأب والأم» وهم في درجة واحدة» وهذا قول الحسن, وابن 


حزم وابن جرير. «زاد المعاد» (0/ مغ -). 


فائدة أخسراع. قال ابن القيم قله وَهَاهُمَا مَسْأَلة يَنَْخِي التنِيهُ عَلَيْهَا وَهِيَّ: نا إذَا أَسْمَطْنَا 


50 ا ات 


حَفََا من الحَضَائَةِ بالتَكاحء وَتََْنَامَا 3 يي 


الحَضَائَة وَهِيَ أَحَقّ به مِنْ الْأَجْنِيَ الذي يَدْمَعْهُ الْقَاضِي إلَيْه وَتَْيينهُ في - 


0 


م 2 3 3 
أَصْلَّحُ مِنْ تزبيته في بَيْتِ أَجْربِيَ نحْض لا قَرَابَةَ ينه تُوجِبُ صَفَعَتَهُ وَرَحْمَنَهُه وَحُنوَه وَمِنْ 
التكان اناي المَرِيعة بدَفْع مَفْسَدَة ِمَفْسَدَةِ أعْظمَ مِنّْهَا كدر وَاليِيْ ل 1 يَمْكُمْ كما 
ا 3 ايه 0 


انا ك1 أن 16 ارا تَرَوَجَتْ سَقَطَتْ حَصَائنُهَا في جميع الْأحْوَالٍ؛ عن يكون إثنات 
الْحَضَائَةِ للم في مَذِهٍ الْخَالَةِ حَالَمَةَ ِلنَضٌ.اه”زاد المعاد؟ (0/ 7غ -557). 


: 


مسألة [؟]: إذا سافر أحد الوالدين» فمن أحق بالحضانة؟ 

أما إن سافر أحدهما لحاجة ثم يعود؛ فالمقيم أحق به؛ لأنَّ السفر فيه مشقة» والطفل غني 
عنهاء وأما إن سافر أحدهما للإقامة ببلد آخر؛ فإن كان الطريقء أو البلد مخوفًا؛ فالمقيم أحق 
به وإن كان الطريق» والبلد آمنين» فاختلف الفقهاء في ذلك. 


8 فمذهب مالكء والشافعي؛ وأحمد في رواية أنَّ الأب أحق» سواء كان هو المسافرء أم 


المقيم؟ وذلك ليتمكن من تربية الولد» وتأديبه» وتعليمه» وهو قول شريحء وظاهر اختيار 


© وقال أحمد في رواية: الأم أحق؛ وذلك لأنها هي المستحقة للحضانة إذا لم تتزوجء 
فتبقى على حاطا. 


8 وقال الحنفية: إن كان المنتقل هو الآب؛ فالأم أحق به وإن كان المنتقل هي الأم؛ 
فالأب أحق بهء إلا أن تنتقل إلى البلد الذي كان فيه التكاح؛ فهي أحق به. 
8 وعن أب حنيفة قول آخرء وهو: إن انتقلت من بلد إلى قرية؛ فالأب أحقء وإن 
انتقلت إلى بلد آخر؛ فهي أحق. 
قال الحافسل إبن إلقيص خلثه: وَمَذْهِ أَقْوَالُ كُلَهَا كا تَرَى لا يَقُومُ عَلَْهَا ليل يَسْكُنْ 
ادك رنب دالشوات اط وكسماد لِلطملٍ في الأضلّح لَه وَالْأنَمَع من الْإِقَامَةٍ ةأَوْ التَقَلَقَ 


ينا كَانَ أَنّْهَمَ لَه وَأَضْوَنَ وَأَحْقَط؛ رُوعِيَء وَل تَأَئِرَ لإقَامَةِ وَلَا ْلَه ل 


أَحَدُعمَا بالنَقلَةِ مُضَارَةَ الآحَرِ وَالْرَاَ الْوَلدِ مِنْه؛ فَإِنْ آَرَادَ ذَلِكَ ل جَبْ إِلَيْهء وله الموَفقُ. 


انظر: ”المغني» (11/ 47١-519‏ ) زاد المعاد» (5/ 47 ) «الفتاوى؟ (5 7/ 5-17 .)1٠١‏ 
مسألة [9]: هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها؟ 
أما إن كانت مطلقة؛ فليس للرجل إجبارها على إرضاع ولدها. 


قال إبن قتإمة لثه: لا نعمل في ذلك خلاقًا.اه 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ©#َإنَ أيَصَعَنَ ل اهن و وأتمروأ شك بمعرؤف وان 


سه رح بس عر 


عاسم فسَدرْضِع مُه تت # [الطلاق:7]» ولكن يقيد ذلك بها إذا وجد غيرها ترضعه؛ فإِنْ ل 
يوجد غيرها فتلزم بإرضاعه. وكذلك لا تترك الرضاع حتى تغذيه باللبأ -وهو باكورة اللبن 
الذي لا قوام للولد غالبًا إلا به- قاله ابن كثير. 
8 وأما إن كانت المرأة في حالة الزوجية غير مطلقة» فمذهب الحنابلة» والشافعية» 
والحنفية» والثوري أنه ليس للأب إجبارهاء واستدلوا بالآية: #وإنتهاسرتم سَدرْضِعْ له لتر »» 
[الطلاق:7]؛ ولأنه ىا أنه ليس له أن يجبرها على إرضاع ولده من غيرهاء فكذلك ولده منها. 
© وذهب ابن أب ليل» والحسن بن صالحء وأبو ثورء ومالكء والظاهرية إلى وجوب 
الإرضاع على المرأة وللزوج إجبارها على ذلك؛ لقوله تعالى: # وَالْوَلِدتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ 
ا أن يم َاعَةَ #[البقرة:7*؟] الآية» وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (11/ 4781-470) «المحلى" .)07١71(‏ 
مسألة [14: إذا طلبت الأم الإرضاع بأجرة المثل؟ 
8 مذهب الحنابلة -وقال به ابن حزم- أن الأم أحق به حتى وإن وجد الرجل مرضعة 
متبرعة؛ لقوله تعالى: #إوَإنَ أَيِصَعَنَ لو فتاوهل أُجورَهن 4. 
6 وقال الشافعي: إن وجد متبرعة؛ فله أخذه ودفعه إليها. 
8 وقال أبو حنيفة: لا يأخذه من أمه» ولكن يجعل المرضعة تذهب إليه عند أمه فترضعه 
عندها. 
والقول الأول هو الصوابء والله أعلم. انظر: ”المغني" (471/11) ”المحلى؟ (3071). 
تنبيج: أجرة الإرضاع واجبة على الأب للمطلقة بالإجماع؛ لقوله تعالى: #وَنَ رصع لك 


ضَافوهنَ حوره 4 وقوله #وع1 موود له تفن كسمن بالروفٍ 4. «مجموع الفتاوى؟ (85/ 1/0 51-/51). 


2رهاة الله > لَّ: 


-١ 6‏ وعن أبي هريرة تنه 


مع عع هعلوم رع عه كرس وهدعد دسى ر 86 8# ,فوب س )١(‏ 
فَإنْ 1 نلِسَهُ مَعَهُ َعَهُ دَليَِاولَهُ لَقَمَة أ لقمتين). متمق عليه» وَاللفظ للبخاري. 
١-517‏ وَعَنٍِ ابن عمَرٌ (مبله) ء عَنِ لبي يِه كَالَ: «عْدَبَتِ امرَأَةٌ في هرو سَجَنَتَهَا حَتى 
مَانَتْء قَدَخَدَّتِ الثَارَ فِيهَاء لا هِيّ ها 1ه حَبَسَنْهَك وَلَا هى تَرَكَنْهَا تأكل مِنْ 


زفرف 


حَشَاشِ' الأض». ممق ل 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديثين 


تقدم الكلام على نفقة المملوك» ونفقة البهائم في آخر باب النفقات» وكان ذكر الحديثين 


هنالك أولى» وبالله التوفيق. 


معان (الير يسرك لل (للانى لستقفر توس لبق 
م حمر الل وتوفيقه ومن يوم (الإؤمر 
(موافي رب ماوق (الاشر// : رهم 


.)15517( أخرجه البخاري (0475)) ومسلم‎ )١( 
(؟) ختشاش الأرض: هوامها وحشراتها.‎ 
.)57147( أخخرجه الببخاري (7755)) ومسلم‎ )"( 


7 2 يه ع «ديرخ 0 
كناب اجات ممع 


الجنايات لغد: جمع جناية» وهي مصدر من جَنَى. فجنى الذنب يجنيه. إذا جر على نفسه 


الذنب» وجنى الثمر إذا جمعه واقتطغه. 

والظاهر أنه يطلق على الذنوب المتعدية للغير في المال» والبدن. والعرض. 

واصطلاحا: التعدي على الأبدان با يوجب القصاصء أو المال. 

وجمعت الجناية مع أنها مصدر باعتبار اختلاف أنواعها. 

انظر: ”سبل السلام» #حاشية البيان» /١1(‏ 92؟) ”الشرح الممتع" (5/ 5*) «المغني" /1١١(‏ 477 5). 
-١ ١17‏ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مل قَالَ: قَالَّرَ سول الله لة: الَاجلُ م اي مسيم يَشْهَدُ نلا 
لَه إلا الك وَأ وَسُولُ الله إلا بِإِخْدَى قَلّاث: القَيْبِ الزَانِي وَالَّمْسِ بِالنَفْسِء وَالتَارِكِ يدينه 
ارق لنْجئاعَة». ميقن عَلَه. 
14 وم ا رد لابجل كل مسيم الاي خقى تلات 
خِصَالٍ: رَانِ نحْصَنْ كَبُرْجَمْ وَرَجُلَ يَقْثلُ مُسْلَا متعَمَدًا فَْعقلُ وَرَجُلْ جخرُجُ مِنَ الإشلام 
مَحَارِتٌ الله وَرَسُوَلَكُ فَيُقَتل» أن تملناه أذ نف ون الأَْض». اه والكاني 
وَصَحَ 


سه هه 


: قَالَ رَسُولُ الله يةه: «أوَلَ ما بُقْضَى بَْنَ انس 


و كه 


يوم مَ القيامة في الدّمَاء) ). متفق 5 


(1) أخرجه البخاري (5810/8), ومسلم (1310/3). 

(؟) صحيح. أخرجه أبوداود (4701). والنساتي (9/ 31). والحاكم روه وهو حديث صحيح. 
وأخرجه مسلم عقب الحديث السابق ول يسق لفظه. بل أحال على لفظ حديث ابن مسعود 

(9) أخرجه البخاري (587077). رمسلم (151/8). 


كِتَابُ الجنَايّات 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقر 


مسألة :]١[‏ تحريم القتل بغير حق. 
أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق» وهو كبيرة من كباتر الذنوب» دل على ذلك 
الكتاب» والسنة. والإجماع. 


7000 


آما من القرآن: فقوله تعالى : #وَلا تفخو تقس لت م لالح 4 [الأنعام 67 الإسراء :ا]ن 


وقوله: وماك لِمُؤْمِنٍ أن يَمَحلَ مُؤْمِنَِلَّاحَطَنَا# إلى قوله: # ومن يَفَثْل مَوَّمِنَامْتَعَهّدَ 


عراز يي حقو فاوط اناعلية ولمكة وا داه 000 


52 8 0 


ومن السنم: أحاديث الباب» وغيرها كثير في ذلك. 


وتوبة القاتل مقبولة عند أكثر أهل العلم وعامتهم؛ لقوله تعالى: #وَالدِنَ ادعو مم أله 
إلَصاءاحَرَ وَلايدُونَلتَْس الى حَيَمَأنّهلَا يلْحَي ولا مروت وَمَِبَفعَل دَلِكَ َلقََنَاما 4 إلى قوله: 
# الام تاب وَمَاض وَعَيِلَ كملا مِسَا دَأوْلهلك وَل أله ناته حَسَتدب وكانَ أله خَهُورا 
تَحِيِمًا # [الفرقان:0-14١97]»‏ انظر: ”البيان» /١1(‏ 745 -) ”المغني" (11/ 57 5-5 5 8) ”المحلى؟ (070377. 


مسألة 3 أتواع القتل. 

.0 القتل ثلاثة أنواع عند عامة أهل العلم: العمد. وشبه العمد» والخطأ. وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 

8 وعن مالك رواية أنه نوعان فقط: خطأ وعمدء ولم يذكر الله تعالى غيرهماء وهو قول 
ابن حزم. 

وأجاب أصحاب القول الأول بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يلها عند أبي داود 
وغيره أنَّ النبي يَييْدْ قال: «ألا إنَّ دية الخطا شبه العمد ما كان بالسوط والعصاء مائة من 


الإبلء منها أربعون في بطونها أولادها». 


كِتَابُ الحنائّات 1 د 

والراجح هو القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني" /1١1(‏ 5 4) «المحلى؟ (0375؟). 
مسألة [*]: ضايط قتل العمد. 

هو أن يضرب رجلٌ آخر بمحدد» وهو ما يقطع ويدخل في البدن» كالسيف. والسكين, 
والسّنانه وما في معناه مما يحدد فيجرح. من الحديد» والتحاس» والرصاصء والذهب» 
والفضة» والزجاج» والحجرء والقصبء والخشب. فهذا كله إذا جرح به جرحًا كبيرًا فيات؛ 
فهو قتل عمدٍ لا خلاف فيه بين العلماء. قاله ابن قدامة. 

قال شيج الإسلام جَللَه ى! في «مجموع الفتاوى" (3077/58): العمد المحض هو أن 
يقصد من يعلمه معصومًا بم| يقتل غالبا سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه. أو بثقله 
كالسندان» وكوذين القصارء أو بغير ذلك كالتحريق» والتغريق» والإلقاء من مكان شاهق» 
والخنق» وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم الوجه حتى يموت» وسقي السمومء 
ونحو ذلك من الأفعال؛ فهذا إذا فعله وجب فيه القود. 

فإن كان الجرح يسيرّاء كشرطة الحجام, أو غرزة بإبرة» أو شوكة» نظرت؛ فإن كان في 
مقتل» كالعين» والفؤاد. والخاصرة» والصدغء وأصل الأذن» فات؛ فهو عمد أيضًا؛ لأنَّ 
الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل . 

قال إبن قدإمة لله: وَإِنْ كَانَ في غَبْرِ مَقدّلِ نَظَرْت؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَعَ في إِدْحَاها في 
البَدَنِ قَهُوَ كالح الكبير؛ لِأَنَّ مَدَا يَمَْد لك وَيُقْضيٍ إِلَ الْمَثل. 


قال وَإِنْ كَانَ الْعَوْرُ يَسِيرّا أَوْ جَرَحَهُ بِالْكبِيرِ جُرْحًا لَطِيفَك كَكَرْ طَةِ الْحَجّام قا ذوتهاء 


١ 


5 ١ 


قال اجا إن و يرا ذللكا قرخت فاته كن الموتحلان الطاح القافات ينف ون 
مَاتَ في اْحَالِء قَفِيه وَجهَانِ... 


ثم ذكرهماء ونحو ذلك مذهب الشافعي, ورجّح العلامة ابن عثيمين أنه ليس بعمد. 


كِتَابُ النَايّات 22 


6 وإن كان القتل بغير محدد ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعيال؛ فإنه 
1 عمدًا أيضًاء وهو قول النخعيء والزهريء وابن سيرين» وحماد» وعمرو بن دينار» 
وابن أبي ليل» ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء. وأبي يوسف. ومحمد؛ لقوله تعالى: 

ومن فل مَظَلُوْما عد َعَلًْا وليه سُلْطنًا © [الإسراء:7]» وقوله: #كُيب عَلَتْ الْقِصَاصٌ في 
0 ولحديث أنس أن تيؤد نا قل عخازية يدهب اللديك مق عليف 
فيه أن ونشو انه ار در ا 3 

© وقال الحسن: لا قود في ذلك. ورُوي ذلك عن الشعبي» وقال ابن المسيب» وعطاءء 
وطاوس: العمد ما كان بالسلاح. 
© وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك؛ إلا أن يكون قتله بالنار. وعنه في مثقل الحديد 
روايتان» واحتج بقوله مَبِيْد: «ألا إنَّ في قتيل عمد الخطإء قتيل السوطء والعصاء والحجر 
مائة من الإبل...)» فأوجب فيه الدية دون القصاصء وسِدَاه عمد الخطإ؛ وَلأن العمذ له 
يمكن اعتباره بنفسه. فيجب ضبطه بمظنته» ولا يمكن ضبطه ب| يقتل غالبًا» لحصول العمد 
بدونه في الجرح الصغير؛ فوجب ضبطه بالجرح. 

قال إبن قدمة هلله في الرد عليه: أمّا الحَدِيتْء فَمَسْمُولٌ عَلَ الْمُفْقَلٍ الصَّغِير؛ لِأنّهُ 
ذَكَرَ الْعضَا وَالسّوْطَء وَقَرَنَ به الْحَجَرَ قَدَلَّ حل أنه َرَادَ مَايُشْبِهُه]. وَقَوْكُمْ: لَا يُمْكِنُ ضَبِطَةُ. 
نوع قإَِنَا نُوجِبٌ الْقِصَاصٌ ب تَتَِقَنُ حصُول الْعَلَبّة يه وَإِذَا شَكَكْنَا ل نُوجِبْةُ مَعَ الشَّكّه 
وَصَغِيدُ الجُرّح قَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ فيد وَلِأَنهُ ها يَصِحٌ صَبْطْهُ بالجُرّحء بِدَلِيلٍ ما لَوْ قَتَلَهُ بالا أو 
بمُثقل الحَدِيدٍ.اه 


انظر: ”المغني» )805-547/1١1(‏ ”الشرح الممتع؟ (5/ 0-77ا") ”البيان؟ (11/ 6 548-57), 
”السيل" (ص /881). 


.)١177( سيأتي في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


كِتَابٌ الحتايّات 00 

مسألة [15: إذا ضريه بالعصاء والسوط والحجر الصغير؟ 

قال إبن قدإمة هله ني ”المغني؟ :2544/١11(‏ الَْعٌ الثّني: أَنْ يَضْربَهُ بقل صَغِيرِ 
كَالْعَضَاء وَالسَوْطِ وَالْحَجَرِ الصَّغِيرِ أو يَلكُرَهُيَدَيْهِ في مَقتَلِ أو في حَالٍ ضَعْفٍ مِنْ الَفْرُوب»؛ 
لَرَضٍء أَوْ صِعَرِ أَؤْ في رَمَنِ مُفْرِطٍ الخرٌ أو الْبرِْ بِحَيْتْ تَقْثلُهُتِلْكَ الضَرْبَك أو كرّرَ الضَّرْبَ 

حَنَى قَعَلَهُ با يَغْتْل خَالِياء فيه الَْوَُهِ لَه قََلَهُ ب يقث مِدْلّهُ اليا فأَشْبَهَ المَّرْب بِمُفْقل كبير. 
وَمِنْ هَذَا النْعِ لَوْ عَصَرَّ خُضيتَهُ عَضْرًا شَدِيدًا فته عضر يَفثل مله غَلِبَاه فعَليْه القَوَد. 

قال: وَإِنْ لَيَكُنْ كَدَلِكَ في جبيع مَا دكَرْئَاكُ فهُوَ عَمْدُ الحطا وَفِيه الذي 0 
جد كَالصَرْبَة اَم وَالْإضْبَع في غَيْر مَفْملِ وَنَحْو هَذَا ما لا ُتَوَهُمْ القَثْل بهء قلا قَوَدَ في 
وَكَادِيَة؛ لِأنّهُ َيَمْتْ ب وَكَذَلِكَ إِنْ مَسَّهُ بالْكَبيسِ وَآ يَضْرِبْهُ بو لَنّ 


وَلَيْسَ هَذًا بقَثْل.اه وانظر نحو ذلك في ”البيان" (11/ 8010م 9). 


2 


مسألة [15]: إذا منع خروج نفس إنسان» فمات5 


قال إين قدامة جلت في ”المغني؟ /1١(‏ 2100 التَْعّ الَلِتُ: أن يَمنَعَ ُرُوجَ تقَيِها 


وَهُوَ صَرْبَان: أحداهماء أن يع في عق خرَاطة َم يُحلَقهُ في حَشََة أو طَيْء بِحَيْتُ بتع 


عَنْ الْأرّضء فِيَحْتيقُ وَيَمُوتُ فَهَذَا عَمْدٌ سَوَاةٌ مَاتَ في الْحَالٍ أَوْ بَقِيَ رَمَنَاهِ أن هذا أؤحى 


أْوَاع التق وَهُوَ الْنِي جَرَتَ الْعَادَةٌ بفْعْله حر مذ :الولةة في اللُصُوصٍ وَأَشْبَاهِهِمْ من 


شي 


زا اين 6 عر 5ه ويس 


هُوَ عَلَ الأزض بِيَديْهِ أو مِنْدِيلِ أَوْ حَبْلِ أو يُحَمُه بعمه 
ونافة الخد رفظ غارقه ذه وف أذ ضع نه حلي بغرت هذا إن َل به لِك مده 
يَمُوتُ في مِثْلِهًا غَالِيَه فَّاتَ؛ فَهْوَ عَمْدٌ فيه الِْصَاصٌ. وَبهِ قَالَ عْمَرُ بْنْ عَبْد الْعَزِي وَالتَّحَعِي 


ا آَنْ 


وَالشَّافِِنُ وَإِنْ فَعَلَهُ في مُدَةِ لا يَمُوتْ في مِثْلِهًا غَالِئه فَّاتَ؛ فَهُوَ عَمْدٌ الحطَإء إلا أَنْ يَكُونَ 


الْمُفسِدِينَ. وَالضّرْبُ التّانِي: أَنْ يُْقَهُ وَ 


ذَلِكَ يَ يَسِيرًا في الْعَادَة بِحَيْتْ لا يُتَوَهّمْ الْمَوْتُ نه قلا يُوجِبٌ صَمَنًا؛ لِأنّهُ مَل لَمْسِهِ. 
وإن ختفة ود كه تالمح ناته فيه الْقَوَدْه أله قات مر يزراية تجتائقد: ل 


كِتَابُ النَايّات 2 


- 
لسع ا ل ا ان 


من يِرَايَة اجرح وَإِنْ تَنفّسَ وَصَمَّ نم مَاتَ» قلا قَوَدِ؛ لِأَنَّ الظَاهِرَ أنه َيَمْتْ مِنْه؛ فَأْبَه ما 
لَوْ انْدَمَلَ اجرح - مَاتّ .اه وانظر نحو ذلك في ”البيان" (74/11-). 
مسألة []: إذا أكره إنسان آخرّ على قتل شخص؛ فقتله ؟ 
إكراه الرجل على قتل إنسان لا يبيح له ذلك بالاتفاق» قاله ابن رجب. 
واخمتلف العلماء على من القود إذا قتله المكرّه؟ على أقوال: 
© منهم من قال: القود على المكره المتسبب؛ لأنَّ المكرّه لا قصد له بل هو كالآلة في يد 
المكره. وهذا قول أبِي حنيفة» ومحمد بن الحسنء والشافعي في قول. 
© ومنهم من قال: القود على المكرّه المباشر فقط؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له ذلك. وهو 
قول زفرء وبعض الحنابلة» وانحتاره الشوكاني في ”السيل؟. 
فقال ملله: المسلم معصومٌ بعصمة الإسلام؛ فلا يجوز الإقدام على سفك دمه لمجرد 
الإكراهء بل على من طّلِبٍ منه ذلك أن يمتنع ولو خشى على نفسه القتل؛ فضلًا عا دون 
فليس له أن يطلب حياة نفسه بموت غيره» ويجعل نفس المسلم فداء لنفسه. فإذا أقدم على 
قتله مع تمكنه من الكف؛ فقد أقدم إقدامًا يخالف الشرعء فاستحق أن يقتص منهء وأما إذا لم 
يتمكن من الكف بوجه من الوجوه. كأن يضع المكره له سيمًا في يده ثم يأخذ بيده فيضرب 
بها عنق رجلء فلا شك ولا ريب أن القصاص هاهنا على المكره له؛ لأنه صار كالآلة له 
وليس على من وقع عليه الإكراه لا قود ولا دية.اه 
© وقال أبويوسف: لا يجب على واحد منهما القود. بل فيه الدية. 
والصحيح -والله أعلم- قول زفرء والشوكانيء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» /١١(‏ 858) ”البيان" )-70٠ /1١1(‏ «جامع العلوم والحكم» (9/ 071١‏ «القواعل" 
لابن رجب (ص787) ”الشرح الممتع" (”/ 27) ”السيل" (ص/881-). 


كِنَابُ الْنَايِات >2 
مسألة ال/ا]: شهد رجلان على رجل بما يوجب القتلء فقيل كم أكذبا 
أنفسهما ؟ 
© مذهب أحمدء والشافعى أنب) إن اعترفا بكذيباء وتعمد القتل ظلً)؛ فيقادان به. 
© ومذهب أب حنيفة أنه لا قصاص؛ لأنه تسبب غير ملجى» كحفر البكر. 
والصحيح القول الأول. والله أعلم. انظر: «المغني؟ )405/١١(‏ «مجموع الفتاوى" 
790 /ا161). 
مسأئة [18]: ضابط قتل شبه العمد. 
هو أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا با لا يغلب على الظن الموت به. انظر: ”الشرح 
الممتع" (89-7/7). 
مسألة [9]: حكم هذا القتل. 
شبه العمد يسمّى أيضًا عمد الخطإء وخطأ العمد» ويسمى بذلك لأنه تعمد الفعل 
وأخطأ في القتل. 
© فالجمهور على عدم القود فيه» والدية على العاقلة» واستدلوا بحديث المرأتين التي 
ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاطء فقتلتها وما في بطنهاء فجعل النبي يي الدية على 
العاقلة» دل على أنه ليس بعمدٍ له أحكامه. 
6 وجعل مالك هذا القسم من العمد» وجعله موجبًا للقصاص. 
© وقال أبو بكر الحنبق» وابن شبرمة: الدية على القاتل . 
والصحيح القول الأول. والله أعلم. انظر: ”المغني" (457/11). 
مسألة :1٠١1‏ ضايط قتل الخطا. 


قال إبن |لمنخرؤلته ني ”الإجماع؟ (ص 0 :)١5‏ وأجمعوا على أنَّ القتل الخطأ أن يريد يرمي 


قلت: ومنه أيضًا عند أهل العلم أنَّ يظن إنسانًا كافرًا فيقتله» فيتبين أنه مؤمن» ومنه أيضًا: 
أن تنفلت منه آلة القتل على إنسان بغير قصد منه» ومنه: أن يتسبب في قتل إنسان بغير قصد؛ 
حيث لا يباشر القتلّ إنسانٌ غيره. 

انظر: ”المغني» /١١(‏ 4515 -550) ”مجموع الفتاوى" /7١(‏ 57). 


مسألة :]١١[‏ إذا أراد أن يقتل إنسانًا فقأصاب غيره؟ 
قال إبن قدإمة جلث في «المغني" /١١(‏ 74:): وَإِنْ قَصَدَ فِغْلًا محَرّمَ مَل آدَمِياء مثل 


سروعبو 2ور > 2 عو 
نه 


أن ينهم تكل عمق أو اماه ً مَحْصُوماء قَيُصِيب غَيْرَه فَيَقَتلَّهٌ لط يضا؛ 7 نفيك 


5 
0 
3 


1 


ْله وَهَدَا مَذْهَبٌُ الشَّافِعِيّ. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْمُئْذِر: أََمَ كُُ مَنْ تَحْفَظُ عَنْهُ من أَهُلٍ 
للم عَلَ أَنَّ الْمَدْلَ الخطاً أن يَرْمِيَ الرّامِي شين قيُصِيب غَيْرَه. اه 
وللحنابلة قولُ أن هذا عمد قال صاحب ”الإنصاف": وهو منصوص الإمام أحمد قللته. 
ورجح ذلك العلامة ابن عثيمين هلله. وقال: هو يعتبر عمدًا؛ لأنه لا شك أنه قصد 
جناية على آدمي معصومء ولا فرق عند الله أن يقتل زيدّاء أو عمرًا. 
انظر: ”الشرح الممتع؟ (5/ ٠‏ 5) ”الإنصاف؟ (9/ 459). 
مسألة :]١71‏ إذا قتل مسلمًا 4 دار الحرب يظنه كافرا ؟ 
تقدم أنَّ أهل العلم عذّوه خطأء واختلفوا هل في ذلك الدية أم لا؟ 
8 فذهب جمعٌ منهم إلى أنه ليس فيه الدية» وهذا قول عطاءء ومجاهد» وعكرمة؛ وقتادة» 
والأوزاعيء والثوريء وأبي ثور؛ وأحمد في المشهور عنه. وأبي حنيفة وغيرهم. 
واستدلوا بقوله تعالى: ها كارت من مَوَوِعَدُوَاً ُوَهْوَ مُؤْمِتٌ فُتَحْوِرُ رَكَةٍ مُؤْمكَةٍَ * 


[النساء:97]» ولم يذكز الدية» ور كدها في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبلها وبعده ظاهر أنها 


يي ا كعم 
كتا الجئايات” 
8 ع 2 4 


غير وأجبة. 


8 وذهب بعضهم إلى أن فيه الدية» وهو قول مالك. والشافعي» وأحمد في رواية؛ لقوله 


0 


ددح ودي” د 


تعالى: لإومن فَكْلَ موسا حَطَكًا مسر ربق مُؤْمكَةٍ وي للم 
[النساء:؟9]. 
والصحيح القول الأول» وموضع الخلاف فيا إذا كان أهله كفارّاء وكان مسدًاء وأما إن 
كان أهله مؤمنين؛ فتجب م الدية كا هو ظاهر من الآية, والله أعلم. 


انظر: «المغني» /١١1(‏ 450). 


كِنَابُ الات 252 


الك الا را ل 20 7 ع رت اه 5-2 موسو يساس جرال 8 ١‏ حمرر واضا اس اط وات 
5-7 وَعَنْ سَمَرَةَ نيه قَالَ: قال رَسُولَ الله يَلِِ: ١مَنْ‏ قتل عَبْدَهُ قَتَلنَا وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَه 
ع > ويس رشاع 5605 مابكوالة عع مجع لش . # ملعم اه عمسم | مس لهو ا بيع م هر ويرع 
جدعتاه». رَوَاه أحمد والاربعة» وَحتسنه الترّمذيء وَهُوَ من رواية الْحَسَن البتصري عن سَمَرَة 
م وي ده 5 
وَقَدِ اختلف في سَعِهِ منه. 
لووط حاتراو قار يل هد قد الى ١‏ لاوم تج ل ول قل له امود ده و وعد عبات ب قاو رفي 000 
وَفِ رِوَايّة بي دَاوْد وَالنْسَائِيَ: 'وَمَنْ خَصَى عَبَدَهِ خَصَيْنَا». وَصَحَمَْ التاكم هذه الرْيَادة. 
المسائل والاحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل يقتل الحر إذا قتل عبد ؟ 
أجمع العلماء على أَنَّ العبد إذا قتل الحر قُتل بهء واختلفوا فيما إذا قتل الحر عبدّاء هل يقاد 
به أم لا؟ 
© فذهب جمهور العلاء إلى أنَّ الحر لا يقاد بالعبد» رُوي هذا القول عن عمر بأسانيد 
تصلح للتحسينء وجاء عن أبي بكر وعلي بأسانيد ضعيفة» وهو قول الحسنء وعطا. 
وعمر بن عبدالعزيزء وعكرمة» وعمرو بن دينارء ومالكء والشافعيء وأحمد. وإسحاق» 
وأبي ثور وغيرهم. 
واستدلوا بقوله تعالى: الل بآَخْرٌ وَالْمَبَدُ بألعيّدِ © [البقرة:17]» وبحديث: ١لا‏ يقتل حر 
بعبد»ء أخرجه الدارقطني (7/ "17) من حديث ابن عباس ميللهًا. وقول علي مَيل: من السنة 
أن لا يقتل حر بعبد. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 540)» والدارقطني ("/ 54 17). 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل بهء وهو قول سعيد بن المسيب» والنخعي» 
وقتادة» والثوري» وأصحاب الرأيء والظاهرية» وجاء عن عليءوابن مسعود بإسناد 


واستّدل لهذا القول بقوله تعالى: #آَلتَّفْسَ بِالتَفْيس © [امائدة:45]» وبحديث ابن مسعود 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (0/ ١٠)؛‏ وأبوداود (1016) (5017)» والنسائي »)5١/8(‏ والترمذي (4114١)؛‏ وابن 
ماجه 55 5). والحاكم (5/ 75307 وإسناده ضعيف؟ لآن الحسن ل يسمع من سمرة غير حديث العقيقة. 


كِتَابُ الْجنايّات 1 1 

ملك الذي في أول الباب «النفس بالنفس»» ويحديث علي مبلته َه -وسبأني- «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم». وبحديث سمرة الذي في الباب. 

وهذا القول رجحه العلامة الوادعي. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليههاء وهو 
الصواب في يظهر لناء والله أعلم. 

ثم رأيت شيخ الإسلام قد صحح هذا القول كا في "مجموع الفتاوى؟ (5 /١‏ 4/-865). 

والآية التي ذكروها لا تفيد تخصيص أدلتناء بل هي من ذكر بعض أفراد العام» وهم لا 
يقولون بخصوصها في جميع صورها المذكورة فيهاء وحديثهم فيه جويبر وهو متروكٌ» وأثر 
علي فيه جابر الجعفي وهو متروك وقد كُذَّب. 

وقد رجح القول الأول الشوكاني» والصنعاني» والشنقيطي» وغيرهم. والله أعلم. 


انظر: ”المغني" /١١(‏ 57/7)» ”ابن أبي شيبة؟ (007/9, #سئن البيهقي" (8/ 5 70-15), ”المحى") 
سبل السلام؟» ”السيل»: ”الأضواء"» ”البيان؟ (11/ 08 7-)» «الشرح الممتع؟ 0/ 45). 
مسألة [؟]: السيد هل يقتل إذا قتل عبده؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يقتل بعبده؛ لأنه ملكه» ولقوله تعالى: #الخير بحي وَالْعبدُ 
بالْعبّدِ © [البقرة:108]. 
© وذهب بعضهم إلى أنه يقتل به» وهو قول النخعيء والحكم, وداود» والثوري في 
أحد قوليه» وعلي بن المديني» والبخاري. واختاره شيخ الإسلام» وقيده بما إذا اختار ذلك 
الحاكم؛ لأنه وليه. 
واستدلوا بحديث سمرة الذي في الباب» وبالعمومات الواردة | تقدمء وهذا القول 
أقرب. والله أعلم. 


انظر: ”المغني" )816/١١(‏ ”تفسير القرطبي؟ )١59/7(‏ ”ابن أبي شيبة» (9/ )-1٠0‏ ”مجموع 
الفتاوى؟ /١5(‏ 85-46). 


كَِابُ النَايّات 50 


مسألة [*]: القصاص من الحر فيما جناه على العيد فيما دون النفس. 
نقل بعضهم الإجماع وعدم الخلاف أنه لا قصاص على الحرّ في ذلك» نقل ذلك ابن 
قدامة» وأبو ثور وغيرهما. 
والواقع وجود الخلاف» فقد خالف ابن أبي ليل» وداود» وابن حزم, فقالوا بالقتصاص 
في جميع الأعضاء؛ لقوله د «المؤمنون تتكافا دماؤهم)؛ ولحديث سمرة: (ومن جدع عبده 
جدعناه). وهذا القول أقرب» والله أعلم. 
انظر؛ ”المغني؟ /١١(‏ 470) ”القرطبي؟ (؟/ 417 7). 
مسألة [4]: القتصاص بين العبيد. 
8 أكثر أهل العلم على أن القصاص يجري بين العبيد في النفوس كما يجري بين الأحرار» 
سواء اتفقت أثمانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى: #والْعَبد بِالْعَبّرٍ ©. 
وخالف عطاءء وأحمد في رواية» فقالا: إذا لم تتساوٌ القيمة؛ فلا قصاص في النفوس. 
وقال بذلك فيا دون النفوس الشعبيء والنخعي, والثوريء وأبو حنيفة. 
والصحيح قول الجمهور أنْ القصاص بينهم جاري في النفوسء وفيا دون النفوس» 
والله أعلم. 
انظر: «المغني" (11/ 81/5-141/5) ”القرطبي"؟ (719/7). 


كِنَابُ الحَايّات 2 


هه 


و شادة: كاري 9 م الله .7 . شاه 5 ل ا ل ا 2 2 
5أ- وعن عمّرّ بن الطاب فرعته ل: سَمعت رَسُول الله عَكنةُ يتقول: لي د الوَالِدَ 
0 ول عاق لظ م لظو 01د قروو نف قرع عه" يد عرد :2 لمر لل وها ون انر لز موسعلى © سي يولم  .‏ اتاو 
بالولد». رَوَاه أحمد وَالترّمذِي وابن مَاجَهُ وصححه ابن الحَارود وَالبَيهَقَى» وقال الترمذي: إنه 

> في (0) 


مُضْطْربٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ إذا قتل الوالد ولده» فهل يقتل به ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ الوالد لا يقتل بالولد» وهو الذي قضى به عمر بن الخطاب 
يبلل وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة» وإسحاقء والأوزاعي» والثوريء واستدلوا 
بحديث الباب» وحديث: «أنت ومالك لأبيك»؛ ولأنه السبب في وجود الابن. 
© وقال ابن نافع» وابن عبدالحكمء وابن المنذر: يقتل به؛ لظاهر آي القرآن» والأخبار 
الموجبة للقصاص؛ ولأنها خَرَّانَء مسلان من أهل القصاص؛ فوجب أن يقتل كل واحد 
منهم| بصاحبه. ظ 


(1) حسن. أخرجه أحمد (1/ 44)» والترمذي »)١1٠0(‏ وابن ماجه (5177)) من طريق حجاج بن أرطاة 
عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؟؛ لضعف حجاج وتدليسه» وقد عنعن. وتابعه ابن لهيعة عند 
شعيب ا وتابعههما محمد بن عجلان. رواه ابن الارود (7/88)» والبيهقي 0 بإسناد حسن 
عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وفيه قصة. وهذا الإسناد ظاهره الحسن. 

وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر» فذكر قصة قتل الوالد لولده وقضى 
عليه عمر بالدية ولم يقض بقتله. ولكن لم يذكر الحديث المرفوع, وذكر حديث «ليس لقاتل شي2) أخرجه 
مالك (871//7)» وابن أبي شيبة »)708/١1١(‏ وغيرهما. 

ولحديث عمر طريق أخرى» أخرجه أحمد ))١7/١(‏ بإسناد حسن عن مجاهد عن عمر فذكره. وإسناده 
ضعيف؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عمر مبل. 

ولك شاهد من حديث ابن عباس: 

أخرجه الحاكم (5/ 279 وني إسناده سعيد بن بشير وهو صالح في الشواهد. فالحديث حسن 
بمجموع هذه الطرق» وقد صححه العلامة الألباني في ”الإرواء» .)711١5(‏ 
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© وقال مالك: إن قتله حذقًا بالسيف ونحوه؛ لم يقتل به وإن ذبحه. أو قتل قتلّا لا 
يشلك ق أنه عمد إل فتلتدون تأديه أقيلائه: 
والصحيح هو القول الأول» وعليه فتوى أكثر المحققين. 
انظر: ”المغني" /١١(‏ 487 5) ”البيان» (7314//11). 
مسألة1!]: الجد من قِيَل الأب» ومن قِبل الأم. 
© حكمه كحكم الأب؛ لأنَّ الجد أب من الجهتين» هذا مذهب الحنابلة» والشافعية 
وغيرهم. 
© وخالف الحسن بن حي» فجعل على الجد القَوّد. والقول الأول أقربء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (11/ 85؟) ”البيان" (119/11-). 
مسألة ["1]: الأم إذا قتلت ولدها؟ 
© مذهب الحنابلة, وهو المشهور عن أحمد أنَّ الأم كالأب لا تقتل بولدهاء وهو مذهب 
الشافعية؛ لأنَّ الأم أحد الوالدين» فيشملها الحديث: «لا يقتل الوالد بولده»؛ ولأنَّ حقها 
عظيم كحق الأبء أو أعظم. 
6 وعن أحمد رواية أنها تقاد بالولد؛ لأنها ليس طا ولاية عليه كالآب» والصحيح القول 


الأول. انظر: ”المغني» /١١(‏ 85 ؟) ”البيان؟ (819/11-). 


مسألة [4]: هل يقتل الولد بالوالد؟ 
4 إذا قتل الولد أحد أبويه؛ قُتِل بهها عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الأدلة الموجبة للقصاص 
تشمله؛ ولا دليل يخرجه منهاء وقد تُقِل في ذلك الإجماع. 
88 وعن أحمد رواية أنه لا يقاد به؛ لأنه من لا تقبل شهادته له بحق النسب؟؛ فلا يقتل به 
كالأب مع ابنه» ورد ابن قدامة هذا القول» ورجّح القول الأول. 
انظر: المغني؟ (91/ 1/64 ) ”البيان» (917/11). 


0 0 
كتاب الحنايّات 


مسأئة [10]: لوقتل أحد الأبوين صاحبه؟ 


قال إبن قد إمة لله في ”المغنى" :2587/١١(‏ وَلَوْ قََلَ أَحَدُ الْأَبَوَيْن صَاحِبَة وَكََا ولد 
يجِبْ الِْصَاصٌ؛ لِأَنّهُ لو وَجَبَ؛ لوَجَبَ لِوَكَدِو وَلَا يجب لِلَْكدٍ قِصَاصٌ عَلَ وَالِده؛ لإا 


أو كَانَ لِلْمَفْتُولٍ وَلَدّ سِرَاه أو مَنْ يُشَارِكُةُ في الميرَاثِ أؤ ل يَكُنْ؛ أنه لَوْ تبت الْقِصَاصٌ؛ 
لَوَجَب لَهُ جُزْءٌ من وَلَا يُمْكِنُ وُجُوبُهُ وَإِذَا [إيَْيتْ بَعْضْهُ سَقَطَ كُلَهُ لِأنهُ لا يتَبَعضُ. وَصَارَ 
كر عنا كفن قتتقان الفكاض غن تع نه اهدوانظ ا #اليانة رخا 
8 أماإذالم يكن بينهما ولد؛ فعامة أهل العلم على أنه يجب القصاص. 
8 وخالف الزهريء وحُكي عن الليث أن الرجل إذا قتل امرأته لا يقتل بها؛ لأنَّ الكاح 
ضربٌ من الرق» فأشبهت أمته. وهذا قول باطل» والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: «المغني" /11١(‏ 485) ”القرطبي" (19/7 7). 
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5-1 وَعَنْ أب جحَبقَة قَالَ: قلت لِعِلّ [يطلقا]: هَل عِنْدَكُمْ َيْءٌمِنَ الوَخي غَبْرَ القّآنِ؟ 
قال: لؤاوالوي: قلق انقنة وير التتحة إلا ف تنطه ان تغال ولد و الما آنه و كاوه 
الصَّحِيفَة قَنْت: وما في مذو الصَّحِيفَة؟ قَالَ: العَقْلُ وَفِكَاكُ اليس لا يُقتَلَ مُسْلِمٌ يكَا 


- 


عبن رو 2مهده رخو م 2006 عو --590 ا ا شرع كي و لق اسن 
و|١‏ نو وَأَبَودَاود وَالنْسَائِي من وَحهِ آخرّ عَنْ عل مبلته. وَقال قبه : «المؤمئون 
و 0 
ع َه ا 


تَنَكَا دِمَاوْهُمْ وَيَسْعَى بِذْمَتِهِمْ أذ نَاهُمْ وَهُمْ يَدُ عل مَنْ سِوَاهُمْ وَلَا يُفْتلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِ وَلَا 
ذُوعَهُد في عَهْدِه). وَصَحَحَهُ الحَاكِمْ. 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١!‏ قتل المسلم بالكافضر. 

إذا قتل المسلم كافرًا؛ فإنْ كان حربيًا فلا قود عليه بالإجماع. 
© وأما إن كان ذميًّا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضًاء ويأثم المسلم على قتله؛ لأنه 
معصوم الدم؛ واستدلوا على عدم القود به بحديث الباب: «ولا يقتل مسلم بكافر». 
© وذهب النخعيء والشعبي» وأصحاب الرأي إلى أنَّ المسلم يقتل بالذمي؛ لأنه 
معصوم الدم؛ فيقتل به؛ ولحديث أنَّ النبي ويد قتتل مسلا بمعاهدء وقال: «أنا أولى من وق 
بذمتهاء وهو حديث شديد الضعف كا سيأتي بيانه في آخر الباب. 

والصحيح هو قول الجمهور. والله أعلم. 

ومثله المستأمن عند الجمهور» ووافق عليه أبو حنيفة» والشعبي» والنخعي» وخالف 
أبويوسف. 


.)١١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
))١51/؟( والحاكم‎ ,.)١9/8( وأبوداود (25570)) والنسائي‎ »)١77/١( صحيح. أخرجه أحمد‎ )0( 


وإسناده صحيح. 


كنات الجنايّات ٍ 
مسألة [؟]: إن قتل كافرٌ كافرً؛ ثم أسلم؟ 
8 مذهب الحنابلة» والشافعية أنه يقتص منه؛ لأنه كان في حال الجناية من يقاد بذلك. 
© وذهب الأوزاعي» وبعض الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أنه لا يُقاد به؛ لأنه صار 
مسدًاء ويشمله الحديث: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر». وهو الصحيح. 
انظر: «المغني؟ (550//11) ”البيان» (7017//11). 
تنبيخ: الذمي إذا قتل مسلً)؛ قتل به بلا خلاف. ”المغني" (51/1/11). 
مسألة 1"1: هل يقتل الذمي إذا قتل حرييًا؟ 
إذا قتل الذمي حربيّاء لم يقتل به بلا خلاف؛ لأنَّ الذمي معصوم الدم: والحربي غير 
معصوم الدم. «المغني" .)401/1١(‏ 
مسألة [:]: قتل المرتد. 
© المرتد مباح الدم كالحربي» وإذا قتله الذمي فلا يقتل به» وهو مذهب احنابلة» وأكثر 
الشافعية. 
8 وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القتصاص. 
والقول الأول هو الصحيح. والله أعلم. انظر: ”المغني" .)477/1١(‏ 
مسألة [5]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم ؟ 
قال إبن قدإمة له في ”المغني" :)58١ /١1(‏ وَجَدْرِي الْقِصَاصٌ ين الوْلاةِوَالَْال وين 
رَعِيتهمْ؛ ِشُمُوم الْآيَاتِ وَالْدَعْبَاره وَلأَنَّ امْؤْمننَ تتَكَاََ وِمَاؤْهْمْ وَلَائعْلَمُ في هَذَا لاقًا.اه 
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١‏ وَعَنْ أنّس بْن مَالِكَ لله : أن نَ جَارِيةَ وجِدَ رَأَسْهَا قَدْ رُض بَيْنَّ حَجَرَيْنِء فَسَأَلُوهَا: 


ل يوا تأؤتأث أيه أي ايموي فأ ا 


و 4 


سُولُ الله وك أن يُرَض رَأَسْهُ بن حَجَرَيْنِ مق عَلَيْكِ وَالَفط للم" 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1‏ هل يقتل الرجل بال مرأة؟ 
إذا قتلت المرأة رجلا تقتل به بلا خلاف. 
8 وإذا قتل الرجلٌ المرأة» فيقتل بها كذلك عند عامة أهل العلم إلا أنَّ بعضهم يقول: 
توراه اراي العاف ع و1 الجر 1ك رودل اسان 
المرأة» قال بذلك الحسن» وعطاء؛ وجاء عن علي يلك من طريقين يصلح بها للتحسين. 
والصحيح هو القول الأول» وقد جاء نحو ذلك عن عمرء وعبدالله بن مسعود ميثقاء 
وى سامت 
8 وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ الرجل يقاص حتى فيا دون النفسء وخالف أبو حنيفة» 
فقال: لا قصاص فيا دون النفس. واستدل الجمهور بالآية نفسها #والجروح قِصَاصٌ »* 
[لمائدة:ه4]» والصحيح قول الجمهور. 


انظر: ”المغني" /1١(‏ 200) ”القرطبي" )١58/5(‏ ”سنن البيهقي؟ (8/ 58-117) “ابن أبي شيبة» 
(9/ 1919-596) ”مجموع الفتاوى" .0717/١5(‏ 


.)19/( )١151/7( أخرجه البخاري (51 ؟): ومسلم‎ )١( 
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نَ لاما لاس قَُرَاء قَطَمَ أَذْنَ م غلام لِأنَّاسِ أَغْنِيَاىَ 


(220 


30 


4- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ 
انوا الَيّ وك فَلَمْ يخِعَل ُمْ سينا ا 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ هل يقام القصاص على الصبي والمجنون؟ 

فال بن قدإمة ذلك في المغني" ١ /١١(‏ لا خلاف بَيْنَ أَهْلٍ العم أَنّهُ لا قِصَاصَ 
غل ع ول موه َلك كل ليل العذز ينيدا قد قارفل التهمه والتنصى علو 
وَنَحَوهمَاء وَالْأَضْلُ في هَذَا 1 الي عه ارَفِعَ لل عَنْ الصَّبِيَّ حَنَى يبل وَعَنْ 
النّاِم حَتَّى يَسْتيْقَظَ» وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَنَّى يُفِيقَ)' ؛ وَلِأَنَّ القِصاصٌ عقو وك قلق َلَمْ نجَبْ 
عَلَ الصَّبيٌ وَرَائلٍ تفل كوو وي لب كم قَطد صَجِيي ته كلا ا 

قلت: ويدل على ذلك حديث الباب أيضًا. وانظر: «البيان» (11/ 07 "). 

تنبييٌ: السكران الذي فقد عقله لا يُقاد إذا قتل على الصحيح., كا لا يقع طلاقه» ومن 
قال بوقوع طلاقه؛ فإنه يقول بالقود عليه» وراجع المسألة في كتاب الطلاق. 

انظر: ”المغني" /9١(‏ 81 ؟) ”البيان» /١١(‏ *7”0). 

إشكال: لماذا ل يأخذ النبي ينيد الدية من أهل الغلام الجباني؟ 

قال البيهقاع هله في "الكبرى" (8/ ٠3١5‏ ): إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك؛ 
فإجماع أهل العلم على أَنَّ جناية العبد في رقبته» يدل والله أعلم أنَّ الجناية كانت خطأء وأنَّ 
النبي يَكِةِ إننا لم يجعل عليه شيئًا؛ لأنه الترم أرش جنايته» فأعطاه من عنده متبرعًا بذلك» وقد 
حمله أبو سليان الخطابي هلل على أن الجاني كان خرَّاء وكانت الحناية خطأء وكان عاقلته 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (578/5)» وأبوداود (505)» والنسائي (8/ 77-76)؛ وإسناده صحيح. 

تنبيخ: الحديث لم يخرجه الترمذي هللته. 


(0) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم .)١١814(‏ 


فقراء» فلم يجعل عليهم شيئَاء إما لفقرهم, وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن 
كان المجني عليه مملوكاء والله أعلم. 
قال البيهقاع. وقد يكون الجاني غلامّاء حر غير بالغ» وكانت جنايته عمدًا؛ فلم يجعل 
أرشها على عاقلته. وكان فقيرَاء فلم يجعله في الحال عليه» أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء؛ 
فلم يجعله عليه؛ لكون جنايته في حكم الخطل ولا عليهم؛ لكونبم فقراء, والله أعلم.انتهى. 
وانظر: ”معالم السئن» .)5١/5(‏ 


06- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيّب عَنْ أبيه عَنْ جَدهٍ ييللمًا أن رَجْلًا طَعَنَ رَجْلَا بِقَرْنٍ في رُكُبَتِ 
فَجَاءَ إل النَِيٌ يِه فَقَالَ: أَوِدْنء فَقَالَ: حَنَّى برا ثم جَاءَ إليْه فَقَال: أَعِدْنيء فَأَقَاده ثْمّ جَاءَ 


0 
0 


نمال :ا شوك لله عَرَجْتُء فَقَالَ: «قَذْ مَبَيّتك فَعَصَيْتيىء فَأَبْعَدَكَ الل بطل 00 
ب 1 7 
ا وا ل ولاه ني وَأَعِل 


000 17 


ثم نَى ردت عد ا ري ور 
ا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (2701/17. والدارقطني (2)88/7» الأول من طريق ابن إسحاقء والثاني من 
طريق ابن جريج؛ كلاهما عن عمرو بن شعيب به. وابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا 
الح ب ااا رجه وخر ل سق با عدو بن جيك 
وقد خالفهما أيوب فرواه عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله يد : «أبعدك الله أنت عجلت» كذا 
ذكره مختصرًا. أخرجه عبدالرزاق (17984)؛ ومن طريقه الدارقطنى (7/ 40)» وقد رواه كذلك أيضًا 
ابن جريج كا في ”مصنف عبدالرزاق؟ (17491) وذكره مطوّلا. ْ 
فالراجح في هذه الطريق أنها من مراسيل عمرو بن شعيب» ومراسيله غالبها معضلة؛ والله أعلم. 
وللحديث شاهد عن جابر بن عبدالله: 
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 5759)؛ ومن طريقه الدارقطني (7/ 84) عن ابن علية عن أيوب عن عمرو 
ابن دينار عن جابر به» بنحو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
قال الدارقطنى عقبه: قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر. وعثمان. 
تال دار كلي: أعطا ابنا ناشوف وعالفيي العدري بحن روعي اه ابن سلب حو لوي عل مرو 
مرسلًا. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه» وهو المحفوظ مرسلًا. 
ثم أسند من طريق معمر عن أيوبء ومن طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن - 


كِنَابُ الحنَايّات 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تأخير القصاص من الجروح حتى يندمل الجرح. 
© جمهور العلماء على أن القصاص لا يجوز إلا بعد اندمال الجرحء وهو قول النخعي. 
والثوري» وأبي حنيفة» ومالك» وأحمد وإسحاق» وأبي ثورء وروي ذلك عن عطاع. 


والحسن. واستدل أصحاب هذا القول بحديث الباب. 


يزيد عن النبي يبيد ورجّح المرسل أيضًا أبو زرعة كا في ”العلل؟ لابن أبي حاتم /١(‏ 45). 

قلت: ومحمد بن طلحة لم يسمع من أحدٍ من الصحابة؛ فمرسله معضل. 

وللحديث عن جابر طريق أخرى: 

أخرجها الدارقطني (5/ 2)88» والبيهقي (17//8) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبدالله 
ابن عبدالله الأموي. عن ابن جريج» وعثان بن الأسود. ويعقوب بن عطاءء عن أب الزبير» عن جابر» 
فذكر النهي عن ذلك بدون القصة. 

قال البيهقي: تفرد به عنهم الأموي, وعنه يعقوب بن حميد. 

قلت: وعبد الله بن عبد الله الأموي محهولُ» ذكره البخاري في ”التاريخ؟ وسكت عنه؛ وذكره ابن حبان 
في ”الثقات" وقال: يخالف. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به. وذكر له حديثًا آخر» 
ويعقوب بن حميد ضعيف» وتفرد الأموي بمثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه؛ فإن مثله لا يحتمل تفرده.» 
والله أعلم. 

وللحديث عن جابر طريقٌ أخرى: 

أخرجها الطحاوي في ”شرح المعاني» (7/ )١184‏ من طريق مهدي بن جعفر قال: ثنا عبدالله بن 
المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» عن جابر» عن النبي يبيد قال: ١لا‏ يُستقاد من الخرح حتى 
يبرأ»» وهذا الإسناد ظاهره الحسنء رجاله ثقات غير مهدي؛ فإنه حسن الحديث له أخطاء. 

قال الزيلعي في «نصب الراية" (5/ 77/7): قال صاحب ”التنقيح": إسناده صالح» وعنبسة وثقه أحمد 
وغيره» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو مرسل مقلوب. وانظر: «العلل»؟ 
3301). 

ولث شاهد من حديث ابن عباس: 

أخرجه البيهقي (57/4) من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» فذكره مع القصة 
بنحوها. قال أحمد: روى إسرائيل عن أبي يحبى القتات أحاديث مناكير جذا كثيرة. 

قلت: وهذا من روايته عن وقد صح من وجهٍ آخر عن مجاهد مرسلًا أخرجه عبدالرزاق (11/8489) 
عن الثوري؛ عن ميد الأعرجء عن مجاهد مرسلاء وهذا هو المحفوظ. 
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© وذهب الشافعيء» وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز القصاص قبل اندمال الجرح» 
واستدلوا بحديث الباب؛ فإنَّ النبي يي أجابه إلى طلبه. 
قلت: الحديث ضعيف؛ فالصحيح جواز القصاص قبل اندمال الجرح» وهو ترجيح 
العلامة ابن عثيمين ظَلته. انظر: «المغني؟ (077/11-) ”الشرح الممتع" (57/5). 
مسألة [9]: إن اقتص قبل الاندمال؛ فسارت الجناية وتضاعفت بعد ذلك ؟ 
© مذهبي الحنابلة أن سراية الجناية هدرء واستدلوا بحديث الباب. 
8 ومذهب الشافعي؛ وأبي حنيفة أنها مضمونة» وهذا هو الصحيح» وهو ترجيح 
العلامة ابن عثيمين هللته. 
انظر: «المغني؟ /١١(‏ 014) ”الشرح الممتع" (5/ 75). 
مسألة ["]: إن اندمل جرح الجناية: فاقتص منه؛ ثم انتقض فسرى؟ 
قال إبن قت [مة مَلته في ”المغني؟ /١١(‏ 515): وَإِنَْ انْدَمَلَ جُرْح الْجَاية» افص ملف ثم 
تقض فُسَرَىء فَيِرَايَنهُ مَضْمُوئة وَبِرَايَةُ الاسْتِيفَاءِ غَيْدُ مَضْمُوئَةِ؛ لأنّهُ اققصّ بَعْدَ جَوَازِ 
الاقِصّاص؛ فَعَلَ هَذَا لَوْ قَطَمَ يَدَ رَجْلِء فأ فَاقتّضٌء ثُمَّ انض جرح الْمَجْيٌ عَلَيْه 
قات فَلوَلِيّهِ َل الجَاني؛ لِأنّهُ مَاتَ مِنْ جِنَايَتِه وَإِنْ عَفَا إِلَ الدَيّة َلَا تَيْءَ لَه لِأنّهُ استوقٌ 
المع مَا قِِممهُ ديه وَهُوَيَدَاهُ وَإنْ سَرَى الاسْتيقَاك؛ 1 يِحِبْ أَيْضَا مَيٌْ؛ أن الْقِصَاصٌ كَدْ 
سَقَطَ بِمَوْتِهِ وَالدَيةُ لا يُمْكِنٌ ابا يا دَكَرْنا. وَإِنْ كَانَ الْمَفُطُوعٌ بِالنَاَة يدا فَولِيهُ اليا 
بين الِْصَاصٍ في النَّفْسٍ وَبَيْنَ الْعَفْوِ إل نِضْفٍ الذي وَمَنَى سَقَطَ الْقِصَاصٌ بِمَوْتٍ لاني أؤ 
غَيْرِهِ؛ وَجَبَ نِضْفُ الدَيّة في تَرِكَة الْجَانء أَوْ مَالِهِ إن كَانَ حَيا. اه 
فائدة: الحامل لا يقتص منها في النفس وما دونها حتى تضع الحمل. 
انظر: «المغني" (90517//11). 
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5- وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ (صبلته) قَالَ: اقتَتَلّتِ ١‏ مرَأنَانِ مِنْ هُذَيْلٍء رقت إبخداها الأحوق 


حجر ًا وَمَا في بَطْيهاء فَاختَصَمُوا إل رَسُولٍ الله َك َمََى رَسُولُ الله كلله: أن دي 


2 هه و 19 6م سم #-ه د سا ب لس ا ل سم ميل 
كبا هيدان رودا تق ةنا وعن عاودماء وو رق لها ور يم فَقَالَ 


لاه لمكن يا رَسُولَ الل كنف يُخْرَمُ من لا شرب ولا أكَلَ» وَلَاتَطقَ» وََا استَهل» 
فَمِثْلَ لِك بُطلٌ» كَل وَسْولُ الله لله ص «إنَّا هذا مِنْ إخْوَانِ الكّهّان)؛ مِنْ أجل سَبْعِهِ الذي 


ساسم وبع ركه )١(‏ 


له 


>2 و 


5-07 وَأَخرَجَةُ أَبُودَاوّد وَالنَسَائِنُ مِنْ حَدِيتِ ابْنِ عَبّاسٍ أن عَمَرَ مرا لله سَأَلَ مَنْ شَهِدَ 
قَضَاءً رَسُول الله وك في امتزن؟ قَالَ: قَقَامَ تمل بن النَابعَق ص01 فَضَرََتْ 


ل سخ شيعي 


إِحْدَاهُمَا الُخرَى. َذَكَرَهُ حُتَصَوًا وَصَحَحَةُ ابن حِبّانَ وَالَْاكِم. "ا 
الحكم المستفاد من الحديثين 


فيهما أنَّ القتل بها لا يغلب على الظن القتل به - وهو شبه العمد - ليس فيه القود» وإنم 


وأما الكلام على دية الجنين فسيأت إن شاء الله في باب الديات. 


.)1541( أخرجه البخاري (01/08): ومسلم‎ )١( 
,)010 وابن حبان (5071) والحاكم (؟/‎ ))77-7١ /4( صحيح. أخرجه أبوداود (501/7)» والنسائي‎ )'( 
من طريق طاوس عن ابن عباس. وعند غير الحاكم زيادة القتل للمرأة بلفظ: (فقضى بغرة وأن تفتل المرأة).‎ 
وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله» فمنهم من وصله ومنهم من أرسلهء وعلى تقدير ترجيح‎ 
المرسل فلا يضر الحديث؛» فإنه يشهد له الحديث الذي قبله.‎ 
وأما الزيادة: (وأن تقتل) فهي زيادة غير محفوظة» فقد راجع ابن جريج عمرو بن دينار فيها فقال: لقد‎ 
.)7 179( شككتنى. أخرجه أحمد‎ 
كذا قال (وأن تقتل - يعني المرأة القاتلة) ثم شك فيه عمرو بن دينار»‎ :)١١4/4( وقال/الجيقي‎ 
والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.‎ 
وقال المنذري في "ختصر سنن أبي داود» (07717/5): وقوله: (وأن تقتل) لم يذكر في غير هذه الرواية.‎ 
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5-4 وَعَنْ أَنْسٍ [ميللك] أن اليم بنْتَ النَفْر - عَمْتَهُ - كَسَرَتْ هاري فَطَلَبُوا َيِه 
العفو باك فَعَرَضُوا الأرْسٌء فَأَبَوا فوا رَسُولَ الله يه فَأبَوْا إلا التِصَاصٌء فَأَمَرَ رَسُولُ الله 
بالقصاصء َال نس بن :يا وَسُول اله تخسر ةلبع ؟ ل واي بعك باحق 
ا تُكْسرُ تَيهَاه فَقَالَ رَسُولُ الله يل: (يَا أنَسُء كِتَابُ الله القِصَاصٌ» فَرَضِيَ القَومُ فَعَمَوا فَقَالَ 
رَسُولُ الله: «إنَّ مِنْ عِبّادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأيَرّة. متَقَقٌ عَلَي وَاللَفْظْ للْبْخَارِيٌ '" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر مجموعد من المسائل الملحقيّ 

يجري القصاص في الجروح. والأطراف, والأعضاء بالنصء والإجماع. 

أما من القرآن: فقوله تعالى: # وَكََنَاعَليهِمَ فآ أن آلنّفْسَ بالتَقيس وَالْعَيت بيألْمَين 


2 


0 رمح مع مح 6م عمل ا ىس رص ا 
نف والأذمت الذي وَأَلسَنَ بسن وَالْجَرُوحَ قِصَاضٌ > [المائدة:ه4]. 


بالأدت؟ 
ومن السناّ: حديث أنس المذكور في الباب. 
وأما الإجماع: فقد وقع الإجماع في الجملة على القصاص في ذلك. 
انظر: ”المغني" (11/ ٠‏ 015671-97) ”البيان" (11/ /9). 
مسألة :]١[‏ شروط القصاص 2# الجروح والأعضاء. 
© اشترط أهل العلم في ذلك شروطًا: 
الأول: أن تكون الجناية عمدًا محضًاء فأما الخنطأ فلا قصاص فيه إجماعاء وشبه العمد ليس 
فيه القصاص عند الأكثر» وخالف بعض الحنابلة فأوجب في ذلك القصاص. وكذا الحنفية. 
ونحخة الكمهور أن لتكلا رقا فيه نوهي العمد ف درن التنص من ناك أوتلن: 
الثاني: التكافؤ بين الجارح والمجروح. والتكافؤ يحصل با يبيح نفسه بنفسه. بمعنى أنه 
إذا قتله قيد به فلا قصاص بين الكافر والمسلم. 


.)15176( ومسلم‎ ))717١*( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص بين الحر والعبد» وقد تقدم أن الراجح خلافه. 


. ساسع .4 


الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف, ولا زيادة؛ لقوله تعالى: #وَإِنَّ عَاقِسُمْ فَعَاقِوا 
بِعِذْلٍ مَاعْوقِسُ بو وكين صرت لهو َي تيبرت * [النحل:7١1]»‏ وقوله تعالى: هم نِ أَعَنّدَئ 
َلك تَأعَتَدُأْعَيَهِ بِِئلٍ مَاأعْتّدَئ عَلِتَيْ © [البقرة:144] ولا خلاف في ذلك كما قال ابن قدامة. 
ولذلك فأهل العلم يمنعون القصاص في الجروح التي تُخشى على الجاني إذا استوفي منه 
أن يتضرر بأكثر مما جنى» أو يؤدي به إلى الموت» كالمنقلة» والمأمومة» والدامغة. 
وكذلك يقولون: إذا كان القطع في الأطراف ما دون المفصل؛ فلا قصاصء وإنا له الدية. 
© واختلفوا هل له القصاص في) دون ذلكء كأن يقطع طرفه من الساعد؛ فيطالب 
بالقصاص من الرسغ» أو يقطع من العضد فيطالب بالقصاص من المرفقين» ونحو ذلك. 
ففيه وجهان للحنابلة» والصحيح أنَّ له الققصاص بذلك؛ وهو مذهب الشافعية» بل إن 
أمكن أن يقاص من موضع القطع فله ذلك. 
قال الإمام الشمكاناع هلله في ”السيل»* (ص 5 87): والحاصل أنَّ القصاص ثابت في 
الجروحء وهي تشمل ما كان ذا مفصلء وما كان غير ذي مفصل إذا أمكن الوقوف على 
مقداره» بحيث يمكن المقتص أن يقتص من الجاني بمثل الحناية الواقعة منه» وسواء كانت 
الجناية موضحة: أو دوهاء أو فوقها.اه 
ورجّح العلامة ابن عثيمين أنه إذا أمكن القصاص بدون زيادة؛ فيقاص ولو كان من غير 
المفصلء» وهو الصحيح. والله أعلم. 
الرابع: اشترط أهل العلم التكافؤ في الأطراف. فلا تقطع الصحيحة بالمشلولة» ولا 
الكاملة بناقصة الأصابع» وعليه عامة أهل العلم. 


وخالف داود الظاهريء فقال بالقطعء وحجة الجمهور قوله تعالى: #تَأعْتَدُوأعَلَيَهِ بِمِقَلِمَا 


2 


أعْتَّدَ عَلِتحُْ # [البقرة:194١]‏ #وَإِنْ عَاقَسمْ فاقوأ يِمِئْلٍ ما عُوقِبتُ به © [النحل:17]» وتعذرت 
المماثلة هنا؛ فعليه الدية. 

الخامس: الاشتراك في الاسم الخاصء فلا تؤخذ اليمنى باليسرىء ولا الضرس بالثنية. 

انظر: «المغني" (11/ الاه- الام كتلاه هته -هءلاه) «البيان» /١١(‏ دكثلل مكثى تلان 
ىم ") ”بداية المجتهد؟ (775/5-). 
مسألة 1؟]: أسماء الجراحات الواقعة 4 الرأس والوجه. 

الحارصة: هى التى تكشط الجلد كشطًا لا يُدمى. 

الباضعة: هي التي تبضع اللحم. أي: تشقه بعد الجلد. 

المتلاحمة: وهي التي تنزل في اللحم. 

السمحاق: وهي التى وصلت إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظمء وتسمى تلك الجلدة 
«السّمحاق). 

الموضحى: وهي التي أوضحت العظم وكشفت عنه. 

الهاشمى: وهي التي هشمت العظم. 
شيء من العظم. 

المأمومة: وهي التي قطعت العظمء وبلغت إلى قشرة رقيقة فوق الدماغ. 

الدامغت: وهي التي بلغت إلى الدماغ. 

انظر: «البيان» (11/ 51-15 ”). 
مسألة [*!: القصاص #4 الموضحة. 

قال إبن قح إمبة هلقع في ”المغني" /١١(‏ 0177): وَلَا تَعْلَمُ في جَوَازِ القضَاص في الُْوضِحَةٍ 


ب هر و َ قمر 00 ب ع ع ب 
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مسألة [4]: الجرح الذي ينتهي إلى العظم لش غير الرآس والوجه. 
© أكثر أهل العلم على أن فيها القصاص؛ لأنما بمعنى التي قبلهاء وخالف بعض 
الشافعية» فقالوا: لا قصاص فيها؛ لأنها لم تقدر فيها دية كالأولى. 
قال إبن قدإمة هلله ني «المغني" :2)077/١١(‏ وَلَيْسَ بصّحيح؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: 
لوَالْجُرُوحَ مِصَاضٌ © [الائدة:140] وَلِأَنَهُ أَمْكَنَ اسْتِبفَاؤْهَا بِغَبْرِ حَيْفِ وََا زِيَادَقِ لإنْتِهَائِهًا إل 
عَظْم فَهِيَ كَالمُوضِحَةء وَالتَقْدِيرُ في اموضحة لَْسَ هُوَ القنَضي لِلْقصّاصء وَلَا عَدَمُهُ مَانعَا 
وَإِنّا كَانَ التَقَدِيرٌ في الموضحة لِكَثرَةٍ شَينِهَا وَشَرَفٍ حَحَلْهَاء وَيَذَا قدَّرَ مَا فَوْقَهَا منْ شجاج 
الرَأْسِ وَالْوَجْد وَلَاقِصَاصٌ فِيهء وَكَذَلِكَ الائمَة أَرْشْهًا مُقَدّرٌ وَلَا قِصَاصٌ فِيها. اه 
مسألة [10]: الاستيفاء يآلة لا يحصل منها تحدي. 
ذكر أهل العلم رحة الله عليهم أنَّ الاستيفاء يكون بآلة لا يحصل بها زيادة على الجرح» 
كالموسى. والسكين الصغيرة» وما أشبه ذلك. 
ويل القصاص رجل جرائحي عنده خبرة. ينوبه الحاكم في ذلك. 
مسألة [15: وهل للمجني عليه أن يباشر ذلك بنفسه إن كان عنده قدرة؟ 
© مذهب الشافعيء وبعض الحنابلة عدم ذلك؛ لأنه لا يؤمن مع العدواة وقصد 
التشفي أن يحيف في الاستيفاء ب! لا يمكن تلافيه» وربم| أفضى إلى النزاع والاختلاف. 
© وظاهر مذهب الحنابلة أَنَّ له ذلك. 
والقول الأول أحوطء والثاني أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (11/ 077). 
مسألة [0]: هل 4# الملأمومة قصاص؟ 
© أكثر أهل العلم» وعامتهم على أنه ليس فيها قصاص؛ لعدم إمكان الماثلة فيهاء ولأنه 
قد تؤدي إلى الوفاة إذا اقتص من الجحاني. 
© وصمٌ عن ابن الزبير أنه قال بالقصاص فيهاء وأنكر الناس قوله. وقال عطاء: ما 
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أعلم أحدًا قال بذلك قبل ابن الزبير. والصحيح قول الجمهور. 
انظر: ”المغني» (11/ 074) ”البيان" (11/ 554) ”عبدالرزاق" (509/9). 
مسألة [8]: القصاص ث2 المنقلة والجائفة. 
تقدم تفسير المنقلة» والجائفة هي في البدن» وهي التي تصل إلى الجوف» وليس فيها 
قصاص بلا خلاف» وخكي عن ابن الزبير القصاص في المنقلة» ولم يثبت عنه» وخكي عن 
مالك قولًا فيه. انظر: ”المغني" /١1(‏ 088 040). 
مسألئة [9]: ما دون الموضحة من جراحات الرأسء؛ والوجه: هل فيها القتصاص ؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي عدم القصاص فيها. وقال بذلك الحسنء وأبو عبيد؛ لأنه لا 
يؤمن فيها الزيادة» فأشبه كسر العظام. وبيان ذلك أَنَّهِ إن اقتص من غير تقدير؛ أفضى إلى أن 
يأخذ أكثر من حقه» وإن اعتبر مقدار العمق؛ أفضى إلى أن يقتص من الباضعة» والسمحاق 
موضحة,. ومن الباضعة سمحاقًا؛ لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيراء بحيث يكون عمق 
باضعته كعمق موضحة الشاجء أو سمحاقة» ولأنه لم يعتبر في الموضحة قدر عمقها؛ 
فكذلك في غيرها. 
© ومذهب مالكء. وأصحاب الرأي أنه يجب القصاص في الدامية وما زاد عنهاء وهو 
قول المزني من الشافعية؛ وذلك لأَنَّ هذا الجرح يمكن أن يقتص منها بدون خوف على 
العظام» ويمكن تحري عمقها من أهل الخبرة في ذلك. وبالله التوفيق» وهذا ترجيح العلامة 
ابن عثيمين» وهو الصحيح. والله أعلم. انظر: ”المغني" /1١(‏ 040 ) ”الشرح الممتع" (3/ 19). 
مسألة :]1٠١1‏ الاقتصاص عن المأمومة والمنقلة ب (موضحة) . 
أجاز الفقهاء أن يقتص المجني عليه من الجاني بدون جنايته» كأن يقتص من المأمومة 
موضحة. واختلفوا هل له أرش ما زاد؟ 


١‏ امع العاف رجا عة من نقد يله إن كنارف ما دان 


كِتات الجتَايّات 1 0 
© وقال بعض الحنابلة: ليس له أرش ما زاد. بل إما أن يأخذ دية المأمومة» أو يرضى 
بال ملوضحة فحسب. 
قال إلشوكناج هلله ني «السيل؟: الذي أثبته الشرع للمجني عليه هو القصاصء أو 
الأرش؟ فليس له أن يجمع بينهما. انتهى المراد» انظر: ”المغني؟ /١1(‏ 41 0) ”السيل؟ (ص881). 
مسألة1١١]:‏ القصاص 42 الأنف. 
قال أبو محمت بن قد إمة كلنته لذن في «المغني" /١١(‏ 57 0) ايع كران الْقِضَاصِ 
في الْأنْفٍِ أيِضَاءٍ ِأكية وَالْمَعْتَى» وَيؤْحَذُ الْكبيرُ بالصَّخِسِ وَالْأَقتى بالْأفطس. وَأَنفُ الْأَشَمٌ 
نف الأَحشّم الَّذِي لَايَسّعُ؛ لِأَنَ ذَِكَ لعل في الدّمَاغ» وَالْأَنفُ صَحِيمٌ. 
ثعر قال وَآنَّذِي يحِبُ فيه الْقِصَاصٌ أَوْ اليه هُوَ الَْرِن وَهُوَ مَالَانٍ مِنْه دُونَّ قَصَبَةِ 
الَْنْفِ؛ لَِنَّ لِك حَدٌ ينمهي لي قهُوَ كاليه يجبُ الْقِصَاصٌ فين الْتهَى إل الْكُوعء وَإِنْ قَطَمَ 
الآتف كُلَهُ مم الْقَصَبَة؛ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصٌ في الََرنِء ككره امد هَدَا 18 ابْنِ حَامِدِء 
وَمَذْهَبُ الشَافِعِيٌ. وَفِيه وَجْهُ آحَرٌ: أنه لَايحَبُ مَمَ الْقِصَاصٍ حُكُرمَةٌ ة؛ كَيْ لا يتمع في عضْرٍ 


وَاحد قِصَاص 2 .اه وانظر: ”البيان» (758-751//11). 


قلت: إن أمكن القصاص في القصبة؛ فله القصاصء وإن لم يمكن؛ فله القصاص في 
المارن والحكومة فيما زاد» والله أعلم. 
مسألة1؟!]: القصاص 2 الذكر. 

قال إبن قدإمة هله في «المغني" /١١(‏ 45 0-): ا نَعَْمُ بيْنَ أهْلٍ الْعِلْمٍ خَلَانًا و 
الْقِصَّاصٌ يري في الذَكَرِ؛ لِقَوْلِهِ تعال: «وَاجروح مِصَاصٌ 4؟ وَلِأنَّ لَهُ حدًا يَنْتهِي اليه 
وَيَمْ؟ الْقِصَاصٌ فيه مِنْ غَيْرِ حَيْفء فَوَجَبَ فيه الْقِصَاصٌء كَالْأَنْفٍ. وَيَسْتَوَى في ذلك مكو 
الصَّغِير وَالْكَبي وَالشَّيْخْ وَالشاته وَالدكة الْكَبِيرُ وَالصَّغِينٌ وَالصّحِيحٌ وَالَريضُ.اه وانظر: 


«البيان» (11/ 417 ). 


2 
فى أن 
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مسألة [18]: هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟ 

© مذهب مالكء وأحمد في رواية أنه لا يقطع به؛ لأنه لا منفعة فيهم)؛ لأنَّ العنين لا يطأء 
ولا ينزل» والخصي لا يولد له» ولا ينزل ولا يكاد يقدر على الوطء؛ ولأنَّ كل واحد منهم 
ناقص. فلا يؤخذ به الكامل كاليد الناقصة بالكاملة. 

© ومذهب الشافعي أنه يقطع ببا؛ لآنهها متساويان في السلامة» وإنما عدم الإنزال» 
والجماع لمعنى في غيره؛ فلا يمنع القصاص. كأذن السميع بأذن الآ 

قال أبو عبدالله غفر الله له: مذهب الشافعي أرجح -والله أعلم-؛ لقوله تعالى: #وَالْجَرُوح 


قِصَاصلٌ #. انظر: ”المغني" ١١‏ ه54 ) البيان؟ (11/ 410"). 


مسألة :]١5[‏ إذا قطع بعض الذدكر؟ 

قال إبن فدإمة هلثه في «المغني» /١١(‏ 2)240: وَيُوْحَذ بَعْضُهُ بِبَعْضِب وَيُعْتََدُ ذَلِكَ 
بِالْأَخْرَاءٍ دُونَ الْمسَاحَةء ميُؤْحَذُ النَضْفُ بالتضفي» وَالوَبعُ بالرَبع» وَمَا زَّادَ أو تَقَصَ فَبِحَسَب 
ذَلِكَ.ا اهه وانظر: «البيان" .)"84/1١1(‏ 
مسأئة :]١6[‏ القصاص .4 الأنثيين. 


غم 


قال أبو صحصت بن فد إمة هلله ني ”المغني" :)07/1١(‏ : وَكيْرِي الْقِصَاصٌ في الْأتيانٍ ن؛ ا 


ذَكَوْنَا من النّضّ وَالْعْتَى. وَلا تَعْلَمُ فيه خَلَافاه َإِنْ قَطَمَّ إحْدَاهمَك وَقَالَ أَهْلُ الخبرَة: إِنَُّ تكن 
َخَدُهَا مَمَ سَلامةٍ الأخْرَى؛ جارٌ. كَنْ قَالُوا: لا يُؤْمَنْ تلَفثُ الأخرى. 1 تُوْحَذْهِ حَسْيَة اليه 
وَيَكُونُ ها يِضفُ الثية. وَإِنْ أمَ تلت الأُخرَىء أَحدَّثْ الْبُنتى بالبنتىء وَالْبسرَى بالمُرَى. لم 
وانظر: «البيان» (888/11). 
مسألة [15]: القصاص 24 شفري المرأة. 
في ذلك وجهان للحنايلة» والشافعية: 


© فمنهم من يقول: فيه القصاص؛ لقوله تعالى: #وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ #؛ ولأنهم! لحمان 


بيد دح يد عتيييييا 
محيطان بالفرج من الجانبين» يعرف انتهاؤهما؛ فوجب فيهما القصاص 
© وقال بعضهم: لا قصاص فيه؛ لآنه لحم» وليس له مفصل ينتهي إليه؛ فلم يجب فيه 
القصاص كلحم الفخذين. 
والأول أصح عند الشافعية» وهو أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» /1١1(‏ 55 5) ”البيان» (11/ 784). 
مسألة 171]: القصاص 32 الأليتين. 
© مذهب الحنابلة» والشافعية وجوب القصاص فيها؛ لقوله تعالى: ##وَالْجروحَ 
قِصَاضٌ 44 ولأنَ لما حدًا ينتهيان إليه؛ فجرى القصاص فيهما. 
© وقال المزني: لا قصاص فيها؛ لآهما لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ. 
والصحيح الآول. انظر: #المغني؟ (11/ 407 9) ”البيان؟ (21//11؟). 
مسأئة [18]: القصاص 22 العين. 
قال إبن قدإمة جلت ني ”المغني» /١١(‏ 0417): أَجْمَمَ أَهْل العِلَم عَلَ الْقِصَاصٍ في العَبْنِ 
وَعنْ بَكَعَنَا قَوْلَه في ذُلِكَ مَسْرٌوقء وَالْتْسَنُ وَابْنُ سيرينٌ» وَالسَّعبِيٌ وَالنّحَعِيٌ وَالزْهْرٍ 
َالتوْرَي: وَمَالِكٌ وَالسَّافِيِنٌ ف تإشعان» وق 1 نور وَأَضْحَابُ الرَأَي. وَرُوِيَ عن عل صبلكه. 
وَالْأَضْل فيه فر الله تَعَالَ: #والمبرت يالعين # [المائدة:ه4]4 وَلِككهَا يي إِلَ مَفْصِلٍء 


اه كرما 


قَجَرَى الْقِصَاصٌ فِبهًا كَاليِّ وَتوْحَذَ عَبْنُ الشَّابٌ بعبْنِ الشّيْحْ الْمَرِ يضق وَعَيْنْ الكبير بِعَيْنٍ 


م 


0 


سعلوم مير 2 ص 


الصّخيروَالْأَحْمَضٍ» وكا نُؤْحَذُ صَحِبِحَةٌبعَاِمَة؛ هيحد أكثر منْ حَفه. اه 

مسأئة [19]: إذا قلع الأعور عين صحيح. 

© من أهل العلم من قال: ليس في ذلك القود؛ لأنَّ عين الأعور قائمة مقام عينين تعمل 
عملهاء 0 0 الدية كاملة. هذا 0 سعيد بن المسيب» وعطاءء وهو 0 
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لا قود. وجاء عن عثمان نحو ذلك» وفي إسناده انقطاع وجهالة» وجاء عن علي بأسانيد 
تحتمل التحسين كم في «سئن البيهقي". 
© وقال الحسنء والنخعي: يقتص الصحيحء ويعطيه نصف الدية. 
© وقال مالك: إن شاء اقتصء وإن شاء أخذ دية كاملة. 
© وقال جماعة من أهل العلم: له القصاصء ولا شيء عليه» وإن عفا؛ فله نصف الدية؛ 
لقوله تعالى: #وَألميرت يِالْمَيْنِ #» وهذا قول مسروقء والشعبي» وابن سيرين» 
والثوري؛ والشافعي؛ وأصحاب الرأيء وابن المنذر» وصحّ عن عبدالله بن مغفل ضوظه. 
قلت: ورجح العلامة العثيمين هلتك القول الأول» ويظهر لي أنَّ الراجح القول الأخير» 
والله أعلم. 
انظر: «المغني" )206٠ /1١1(‏ ”البيهقي" (4/ 44) ”ابن أبي شيبة؟ (9/ 197-) «الإشراف" (7/ )1٠١‏ 
”الشرح الممتع" (5/ '57). 
تنبيٌ: محل الخلاف في المسألة السابقة في الأعور الذي لم يكن سبب عوره جناية سابقة 
أدت إلى القصاص منه بإفساد عينه» والله أعلم. 
مسألة 101]: لو قلع الأعور عين مثله؟ 
فيه القتصاص بغير خلاف. قاله ابن قدامة. «المغني" .)201١/1١1(‏ 
تفريع على مذهب الحنابلة المتقدم: 
الذين قالوا بأنَّ عين الأعور فيها الدية كاملة يقولون: إن قلع الأعور عيني الصحيح؛ 
فالصحيح مخير بين أن يقتص بعين الأعورء أو الدية كاملة» وإن اقتص فلا شيء له؛ لأنه قد 
ويقولون: إن قلع صحيح العينين عينَ أعور؛ فله القصاص من مثلهاء ويأخذ نصف 
الدية. نصّ عليه أحمد؛ لأنّه ذهب بجميع بصره. أو يأخذ الدية كاملة» ولا قصاص. ”المنني» 
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.)هم١/1١9‎ 


مسألة :]17١[1‏ إن قطع الأقطع يد من له يدان؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ فيها القصاص؛ لأنَّ يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع 
والبطش» بخلاف عين الأعور؛ فإنها تقوم مقام عينيه جميعًا. 

وخرج بعض الحنابلة وجهًا بأنها لو قطعت في سبيل الله؛ ففيها الدية كاملة» فلا تقطع 
بذلك. «المغني؟ (007/11). 
مسألة 1[؟17]: القصاص 2# الجفن. 

قال إبن قدإمة هلله ني «المغني" :)057/1١(‏ رد اَن بالحقن؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّ: 

وَالْجَرَ قِصَاضٌ > [المائدة:45]؛ وَلِدَنَهُ يَمْكِنُ الْقِصَاصٌ فيه؛ لإنتهّائه إِلّ مَفْصِلٍ. وَهَذَ) 

مَذْعَبُ الشَافِعِيٌ. وَيُؤْحَدُ جَفْنْ الْبَصِيرٍ بِجَفْنِ الْبَصِيرِ وَالشَّرِي وَجَفْنُ الصّرِيرِ بَكُلٌ وَاحِدٍ 
مِنّْهَا؛ لجا تَسَاوَيًا في السَّلامَةٍ مِنْ التق صء وَعَدَمُ المَصَرِ نَقْضٌ في َبْرِِ لا يَمْنَمْ أخدّ أَحَرِهمًا 
ِالْآحَرِ كَالْأَدُنِ ِذا عدم السّمْعَ منهًا. اه وانظر: ”البيان؟ (351//11). 


مسألة [8؟1]: القصاص 2# الأذن. 


7 
هه 3 


قال إبن قدإمة هله في ”المغني" (11/ 22041 : أَجْمَمَ َمل للم عل أنَّ الْأَدنَ يُوْحَدُ 
الْأَذنِ؛ وَذَلِكَ لِقَوَل الله تَعال: والأترب يِالَدّذْنَ 14المائدة:ه:]؛ وَلِدَينَا كذ تنْتِّي إل حَدٌَ فَاصِلٍ» 
ا بالصفيرة وؤَد َك الشي بأ الشبي وك لذلا 
بِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُهَا؛ لِتَسَاوِمِيَا؛ فَإنَ ذَهَابَ السّمْع د نَقَصٌ في الرَأْسِ؛ انه عَلَهُ وَلْيْسَ بتقص فِيهما. 
قال. اللا ا أن اقب ليس بِعَيْبء وَإنّا يُفْعَلُ في الْعَادَةِ للْمَرْط 
وَالتَريُنِ به كَإِنْ كَانَ الثقْبُ في خَبْرِ له أو كَانَتْ عَرُومَة؛ أَخَدّثْ بالصّحِبكَق و1 تُؤْحَذْ 


م 


ال يك انق رن تعره وار نضا فد واضك وع ير عا ب ووه الخو 
0 ِ 
عليه ب 0 خَذٍ الدّيّة إِلَّا قَدْرَ التَصِء وَبَْنَ أَنْ يَقْنّصّ فِيَا وى الْمَعِيب وَيَدْرْكَهُ مِنْ أَذْنٍ 


ل ل ري ل سات 
الْجَانٍ .وف وّجُوب الكُومَةٍ لَهُ في قَدْرٍ ر الثقب وَجْهَانِ. 
قل وَإِنْ قطِعَتْ بَعْضُ ديه لَه أن يَقتضَّ من أَذّنِ الاني بقَدرِ مَا قْطِمَ من وَتَْدِيُ ذَلِكَ 
الْأَجْرَاءِ. اه وانظر: «البيان" (734//11-). 
مسألة [4؟]: إن قطع رجل أذن إنسان: ثم ألصقها صاحبهاء فالتصقت؛ فهل 
فيها القصاص ؟ 
8 من أهل العلم من قال: فيها القصاصء أو الدية. وهذا قول الثوري؛ والشافعيء 
وإسحاق» وبعض الحنابلة؛ لأنّ القصاص يجب بالإبانة» وقد وجدت. 
8 ومنهم من يقول: لا قصاص فيها. وهو قول مالك» وبعض الحنابلة؛ لأنها لم تبن على 
الدوام» وإن سقطت بعد ذلك قرييًا أو بعيدًا؛ فله القصاص. 
وهل لث الديدّ إذا لم تسقط؟ 
8 قال مالك: ليس له الدية. وقال أبو بكر الحنبلي: له الدية. وهو قول أصحاب مالك. 
والصحيح أنه ليس له الدية وإن| حكومة. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" /1١1(‏ 57 ه -) ”البيان" (739/11). 


مسألة [5؟]: إذا ألصق الجاني أذنه بعد أن استُوفِيَ منه؟ 


عم 


قال إبن قد|مة ملل في «المغني» :)049/1١(‏ ا نْء فَاسْتوق من 
دءة راس 0ه عرو ع مسار ده مح ذلك | ره 
ََلْصَقَّ الجاني أَدْنَهُ َالْمَصَفَتْ, وَطَلَبَ الْمَجْيِيُ عَلَيْهِ إَانتهَاهِ 1 يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأنْ الْإِبَانةَ قَد 


0 عو 


ار 0 لون انوت وف إٍْ 


ا 000 .اهم 


مسألة [76]: القصاص 22 السن. 


ويؤخذ السّنٌّ بالسّنّ بالإجماع؛ للآية المتقدمة» ولأنَّ القصاص فيها ممكنء ولحديث أنس 


يله الذي في الباب. انظر: ”المغني" (11/ 007). 
وأصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يقتص إلا من سن أثغره وأما من لم يئغر فينتظر؛ 
فإن عادت أخرى مكانها؛ فلا قصاصء وإن لم تعد ويئس من عودها؛ فصاحبها مخير بين 
القصاص والدية. 
وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة. والمكسورة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض حقه. وهل 
يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان. ولا تؤخذ الصحيحة بالمكسورة. 
© وإن عادت السن في حال الانتظار؛ فلا دية أيضًا عند الحنابلة» والحنفية» وبعض 
الشافعية» وقال بعض الشافعية: له الآأرش. وهو الصحيح. 
وتؤخذ بعض السن بالبعض إن أمكنء ويقدر ذلك بالآجزاءء وتؤخذ السن الزائدة 
بالسن الزائدة إذا شاركتها في الموضعء وإلا فلا. 
انظر: ”المغني» /١١1(‏ 266-587) ”البيان" /١1(‏ 10/0-11/7؟). 


مسألة 171[1: القصاص 2# اللسان. 
يؤخذ اللسان باللسان بلا خلاف؛ لقوله تعالل: #والجروح قِصَاحٌ 4 [الماتدة:ه4]» ولأنّ 
له حد ينتهي إليه» ويؤخذ بعضه ببعضه بالأجزاء. 
ولاأيدعة ليان ناطق ينبداة عقي » آنه أنقن لله ظفل كفي «الناطلق لخد 
بعضص حقه. انظر: ”المغني" (0055/11). 
مسألة [98؟]: قصاص اليمنى باليسرى والحكس. 
6 أكثر أهل العلم على أنه لا تؤخذ يمين بيسار» ولا يسار بيمين» وهو قول أصحاب 
المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنَّ كل واحدة منهما تختص باسم؛ فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى 
كاليد مع الرجل» وذلك في كل ما انقسم إلى يمين ويسارء كاليدين» والرجلينء والمنخرين» 


ل ل و للك 
والأذنين وغيرها. 
© وقال ابن سيرين» وشريك: تؤخذ إحداهما بالأخرى؛ لأنمها يستويان في الخلقة 
والمنفعة. انظر: «المغني" (001//11). 
قال إبن قدإمة خللته في ”المغني" /1١(‏ 5517): وما ره ِل أغل وَأَسْمَلء كَاجَفَئيْنِ 
وَالسَّمَتيْنِ لا يُؤْحَدُ الأغ[ ل لشفل وَلَا الْأَسْمَلٌ بالأغل؛ 00 وََا تو 
بإضبّعء إِلَّا أَنْ يهاي الاش وَالْمَوْضِع .اه 
مسألة [155: هل سراية انقو مضمونة؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم ضمان سراية القود» ومعناه: أنه إذا قطع طرفًا يجب القود 
فيه فاستوفى منه المجني عليه» ثم مات الجحاني بسراية الاستيفاء؛ لم يلزم المستوني شيء. وهذا 
قول الحسن. وابن سيرين» ومالكء. والشافعي. وأحمدء وإسحاق. وأبي يوسف. ومحمد. 
وابن المنذر» وثبت هذا القول عن علي ميل وجاء عن عمر يق بأسانيد تحتمل التحسين؛ 
وذلك لأنه قطع مستحق فلا تضمن سرايته كقطع يد السارق. 
© وقال جاعة من أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول عطاء؛ وطاوس» وعمرو بن 
دينار؛ والحارث العُكلٍ» والشعبي» والنخعي. والزهريء وأبي حنيفة؛ لأنه فوّت نفسه. ولا 
يستحق إلا طرفه؛ فلزمته ديته. قال أبو حنيفة: في ماله. وقال غيره: على عاقلته. والصحيح 
لفو الول 
انظر: «المغنى" (11/ 251) ”البيهقي» (28/8) ”عبدالرزاق؟ (9/ /1ه408-14) ”ابن أبي شيبة» 
(9/ 1غ م ") «البداية» (4/ 904 ). ١‏ 
مسألة [10]: سراية الجناية هل تضمن؟ 
سراية الجناية مضمونة بلا خلاف في الجملة إذا لم يقتص قبل اندمال الجرح» سواء كان 
ذلك مما يمكن مباشرته بالجناية أم لاء وهناك خلاف للفقهاء في بعض المسائل الفرعية في 


للشطددييهة ليسي 
ذلك. انظر: ”المغني» (11/ 077) ”البيان» (75577/11). 
مسألة [1]: هل تؤخن الأَدّن الصحيحة: والأنف الصحيح بالأشلين منهما؟ 
في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: 
8 فمنهم من يقول: تؤخذ بها؛ لأنَّ نفع الأذن والأنف لا يذهب بشلله؛ فإنَّ نفع الأذن 
جمع الأصواتء ورد الوام» وستر موض السمعء ونفع الأنف جمع الريح» ورد الوا 
والمهوام» فقد ساوى الصحيح في الال والنفع. 
8 ومنهم من يقول: لا يؤخذ به كسائر الأعضاء. 
والقول الأول أقرب؛ لقوله تعالى: #وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ 0# والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ /1١1(‏ 014). 
مسألة [19: إذا قطع اليد الكاملة ذو يٍّ فيها أصبع زائدة؟ 
للحنابلة وجهان: 
6 فمنهم من يقول: تقطع يده؛ لأنَّ الزائدة عيب ونقص في المعنى؛ فلا يمنع وجودها 
القصاص منها. 
48 ومنهم من يقول: لا تقطع ببا؛ لأنَّ فيها زيادة. وهذا مذهب الشافعي. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني؟ .)017١/11(‏ 
مسألة [*]: إن كانت يد القاطع شلاء والمقطوعة سليمة؟ 
له أن يأخذ الدية بلا خلاف» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم, وله أن 
يقاصّه إذا أمن على الجاني من السراية بسبب الشلل» وإذا قاصّه فليس له مع القصاص أرش 
عند الأكثر. وقال بعض الحنابلة: له الأرش. انظر: «المغني؟ (11/ 01/1). 
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مسألة [1*4]: قصاص الشلاء بالشلاء. 
8 توخذ الشلاء بالشلاء على الصحيح» وهو مذهب الحنابلة» وبعض الشافعية. 
© وقال بعض الشافعية: لا تؤخذ بها؛ لأنَّ الشلل علة» والعلل يختلف تأثيرها في 
الب ؤاذ فق المزائلة بينهنا: 
واكية تله ناو 53 ؤاف البضى وشب قماك ل درم لوي 
كالصحيحة بالصحيحة. انظر: «المغني" (11/١1/1ه-9/ا0).‏ 
مسألة [ه"1]: القصاص 4# الضرية:؛ واللطمة؛ والسب. 
© قل شيح الإسلاصم هلله ى] في «مجموع الفتاوى" (74/ 1377): وأما القصاص في 
اللطمة والضربة ونحو ذلك؛ فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين 
أن القصاص ثابت في ذلك كله» وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي؛ وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأنَّ المساواة فيه 
متعذرة في الغالب» وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
قال. والأول أصح؛ فإنَّ سنة النبي يل مضت بالقصاص في ذلك» وكذلك سنة الخلفاء 
الراشدين» وقد قال تعالى: # وَيحَووا سَيَْةَ سَيِكةٌ مَتَلَهَا # [الشورى:٠15]»‏ وقال تعالى: #هُمَنِ أَغْتّدَئ 
عَلَكُ َأَعبَدُ عله بِمِثَلٍ مَاأعتدَى عَلِتَكيْ © [البقرة:194]» ونحو ذلك. 
كعبر انا فول القاكل إن للزائقة 1 معو عنانه مور لقان الايد لد لقا 1 ملق 
عقوبة» إما قصاص»ء وإما تعزير» فإذا جوز أن يعزر تعزيرًا غير مضضبوط الجنس والقدر؛ فلآن 
يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرىء. والعدل في القصاص معتبر بحسب 
الإمكان» ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبًا منها؛ كان هذا أقرب 
إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوطء فالذي يمنع القصاص في ذلك خوقًا من الظلم يبيح 
ما هو أعظم ظل) مما كر منه؛ فَعُلم أنَّ ما جاءت به السنة أعدل وأمثل. 
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قال. وكذلك له أن يسبه ى) يسبه. مثل أن يلعنه كا يلعنه» أو يقول: قبحك الله. فيقول: 
قبحك الله أو أخزاك الله. فيقول له: أخراك الله. أو يقول: يا كلبء يا خنزير. فيقول: يا 
كلب, ياخنزير. فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره» أو الكذب عليه؛ لم يكن له ان يكفرهء 
ولا يكذب عليه» وإذا لعن أباه؛ لم يكن له أن يلعن أباه؟ لآن أباه لم يظلمه.اه 

قال البحاراج هته في «صحيحه" (25847): وأقاد أبو بكر» وابن الزبير» وعلي» وسويد بن 
مقرن من لطمة» وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط, واقتص شريح من 
سوط وخموش.اه 

وانظر من وصل هذه الآثار في ”الفتح". وانظر ”ابن أبي شيبة" (4/ 177) ”تفسير القرطبي" 
.)5١”/5(‏ 


8 وَعَنٍ ابْنِ عباس يلا قَالَ: : قَالَ وَسُولَ الله ككة: 0 َنْ يل في عِمَيًا أو ميا بحَجَسِ أَوْ 
سَوْطِ أَوْ عَضَا فَعَلَيْهِ عَفْلْ الَطَل وَمَنْ قُتِلّ عَمْدَا فَهُوَ قَوَدُ وَمَنْ حَالَ دُوتَهُ فَعلَيْه لَعْنَةٌ الله) 


الك 


م عر شاع يي 8 ره ودر سروف ووه قال 32 2 


أخرجة أبوداود؛ وَالنسائي» وَابن مَاجَه بِإِسنادٍ قوي. 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


2 


مسألة [1]: معنى قوله: «عِميًا أو رميا». 
العميا: بكسر العين المهملة» وتشديد الميم» والياء المثناة من تحت بالقصرء فِعُيل من 
العمى» ورميا بزنة الآول مصدران يراد به المبالغة. 
قال في «النهاية؟ ("/ 205): العميا بالكسر والتشديد والقصرء فِعيل من العَمَى» 
كالرميًا من الرمي» والخصيصى من التخصيصء وهي مصادرء والمعنى أن يوجد بينهم قتيل 
يَعْمَى أمرهء ولا يتبين قاتله؛ فحكمه حكم قتيل الخط تجب فيه الدية.اه 
مسألة ![9؟]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله. 
ويكون قتله إما بسبب زحام: أو حصل بينهم ضرب بدون سلاح؛ أو ما أشبه ذلك. 
فمن أهل العلم من قال: ديته على من كان حاضرًا. وهو قول الزهري؛ والحسن؛ 
لأنه مات بفعلهم, فلا تتعداهم إلى غيرهم. 
#8 ومنهم من يقول: مبدر. وهو قول مالك. 


)١(‏ الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (*808)» والنسائي (4/ 0-79 5).: وابن ماجه (75776)» من طريق 
سليان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وعندهم زيادة: «والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل»؛ وسليمان بن كثير قد شذ في وصله؛ فقد رواه حماد بن زيد وسفيان 
ابن عيينة بدون ذكر ابن عباسء رواه أبوداود (5074)) من طريقهم| كذلك. 

قال الدارقطني في «العلل» /١١(‏ 5 -77): رواه إسماعيل بن مسلم وسليان بن كثير عن عمرو عن 
طاوس عن ابن عباس عن النبي بَيين وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو عن طاوس مرسلاء وهو 


كِنَابُ اتات 2 
8 ومنهم من يقول: يدعي على من شاع ويحلف على ذلك؛ فإن أبى؛ حلف المدَّعى 
عليه. وهو قول الشافعي. 
8 ومنهم من يقول: ديته في بيت المال. وهذا قول سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير» 
وهو قول أحمدء وإسحاق بن راهويه؛ وابن حزم» وصح ذلك عن عمرء وعلي يَيلعاء وهو 
الصحيح؛ لذن دم المسلم لا مهدر والنبي ينو في حديث القسامة وَدَى المسلمّ من عنده 
خين 1 يبن قائلهولاتضع أن يحمل أخدالدية بمجرد الظن؛ لآن أموال المسلمين خرمة: 


انظر: «المحلى؟ ١1/8(‏ 7) ”سبل السلام؟ (5/ 447) ”الفتح؟ (584) «المغني" (117/ .)١95‏ 
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5-0 وَعَنَ ابن عْمَرَ ميلا عن النِيّ يل قَالَ: «إذَا آَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَجُلَ وَكَتلَهُ الآحَرُ 
بقَْلُ الّذِي قَتَلَ ويس " َمْسَكَ». رَوَاهُ الدَارَقَطي مَؤْصُولًَا (وَمُرْسَلَا)» وَصَحَحَهُ ابْنُ 
القَطَاه وُرجَالة قات ادا نمقي رَجْحَ المؤسل .”3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر؟ 
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الذي باشر القتل يُقتلء واختلفوا في الممسك. 
8 فمنهم من يقول: يُقتل الممسك أيضًا. وهو قول مالكء وسليمان بن موسىء 
والليث؛ وأحمد في رواية؛ لأنه شاركه في القتل» ولو لم يمسكه ما قتله. 
8 ومنهم من يقول: يحبس حتى يموت. وهو قول عطاءء وربيعة» وأحمد في رواية. 
واستدل لذلك بحديث الباب؛ ولأنه أمسك للقتل» فيمسك محبوسًا حتى يموت» وهو 
قول ابن حزم وجاء عن علي د بل بسند منقطع. 
© وقال جماعة من الفقهاء: يعاقبه الإمامء ويأئمى ولا يقتل. وهذا قول أبي حنيفة» 
والشافعي. وأبي ثور وابن المنذر» ورجحه الصنعاني» وهو أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" )247/١1(‏ ”المحلى؟ )”١41/(‏ #سبل السلام؟ (77/ 591). 
تتنبيم: الذين يقولون بقتل الممسك يقيدون ذلك با إذا أمسكه وهو يعلم أن الآخر 
يريد قتله. 
)١‏ الراجح إرساله. أخرج الموصول الدارقطني (7/ »)١5 ٠‏ والبيهقي (8/ ١0)؛‏ من طريق أبي داود الحفري 
عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر فذكره. 
وقد الف أبا داود وكيم فرواه عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله مَيدٌ فذكره 
مرسلا. وتابع الثوري على هذه الرواية معمر وابن جريج كا في «سئن الدارقطني" (7/ :)١5١‏ قال 
البيهقي في «سننه؟ (8/ )2١0‏ بعد أن ذكر الرواية الموصولة: هذا غير محفوظ» والصواب ما أخبرنا... 


فأسنده من طريق وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن أمية مرسلًا. 


مي وي 0 
كَِاتُ الحنّايّات 22 


مسألة [9؟]: من أمر عبده يقتل إنسان:؛ فقتله العبد؟ 
أما إذا كان حديث عهد بإسلام لا يعلم تحريم القتل» أو يظن أنه يجب عليه طاعة سيده 
بذلك؛ فيعذر بجهله. والقصاص على السيد؛ لأنه أصبح كالآلة في يده» ويؤدب العبد. 
وأما إن كان عاكًا بالتحريم, فاختلفوا: 
© فمنهم من يقول: يقتل السيد؛ لآنه الآمرء والعبد كالآلة في يده ويحبس العبد. نُقل 
عن علي يَيِقُ بسند فيه ضعف. وهذا القول صح عن أبي هريرة يَبِلُكُ» وهو قول أحمد في 
رواية» وإسحاقء ومال إليه ابن حزم. 
© ومنهم من يقول: يقتلان جميعًا. وهو قول قتادة. 
© وقال سليمان بن موسى: يديه السيد» ويعاقب ويحبسء ولا يقتل أحدهما. 
© ومنهم من يقول: يقتل العبد» ويُعاقب السيد الآمر. وهو قول الثوريء والحكم. 
وحماد» والشعبي» والنخعي» وداود» والشافعي» وأحمد في رواية. وهذا القول هو الصحيح. 
والله أعلم» ورجحه الشوكاني. 
انظر: ”المغني؟ 6484/11 ”الحاوي» م/م ”«المحى”» )2 ”الإنصاف”» (4/ بالاع) «السيل" 
(ص/81). 
فمناكة 0 إن اموضبا لا كمون او مهكونا تفل اسان 
3 مذهب الشافعي» وأحمد أن الآمر هما هو الذي يتحمل الحناية» فيقتل الآمر» أو يدفع 
الدية إن رضي أولياء المقتول بذلك» وهو أيضًا مذهب الالكية» إلا أن الصبي عندهم 
مشارك في القتل؛ فعليه نصف الدية على عاقلته. 
© وظاهر مذهب الثوري» وزفر» والحسن بن زياد أنَّ الجناية يتحملها الصبي. قال 
الثوري: ويرجع بها على الذي أمره. وقال الآخران: على عاقلته ترجع بها على الذي أمره. 
وهو قول الحنابلة» والشافعية فيه إذا كان الصبي مميرًا. 


كِتَاتٌ الحنايّات 0 1 
قلت: قرل الشافعي وأحمد هو الأقربء والله أعلم. 
انظر: «الحاوي" 24/١(‏ «المدونة للفقه المالكي" :8١/0(‏ -) «الإنصاف؟ (41/57/9-) «المغني" 
8/10 <”لمحلى؟ .)5١95(‏ 
| مسألة41]: إن أمر السلطان رجلاً أن يقتل رجلاً غير مستحق للقتل؛ فقتله؟ 
© ذكر الحنابلة» والشافعية أنه إن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق القتل؛ فالقصاص 
عليه دون السلطان» وإن لم يعلم ذلك؛ فالقصاص على الآمر دون المأمور وإن قتله وهو 
يعلم أنه لا يستحق» ولكن أكرهه السلطان على ذلك؛ فيقاد السلطان. 
واختلفوا هل يقاد المأمور؟ 
© فمنهم من قال: يقاد. وهو قول مالك» وأحمد» والشافعي في الأصح؛ لأنَّ الإكراه لا 
88 ومنهم من يقول: لا يقاد. وهو قول أب حنيفة» والشافعي في قول. 
قلت: وتقدم قول زفر أنه يقتل المكرّه فقط. وهو أقرب الأقوال, والله أعلم. 
انظر: «المغني» (4/11ه-) ”الحاري؟ )-٠7 /١17(‏ «البيان؟ (11/ .)701-105٠‏ 
فائدة. إن أمر إنسانًا بقتل آخر» فقتله بغير سلطان ولا إكراه؛ فالمأمور هو الذي يستحق 


القصاص عند أهل العلم. ”المغني؟ (099/11). 


١ ١ كتات الحئاتات‎ 


5-01 وَعَنْ عَبْدالرَحمنِ بْنِ البَبْلَانَ أن النبيّ يكل قَتلَ مُسْلَ بِمُعَامَء وَقَالَ: «أنا أ 


وَل بذِميه». أخْرَجَهُ َب 


خكة عَنذالء اكد ترسك وَوَصْله الذارفطي بذكن الخ خو فيفه واشناة 
المْؤْصُولٍ واو" 
الحكم المستفاد من الحديث 


استدل الخنفية هذا انيف عل أن المسلم يقتل بالذمي» وهو حديث ضعيفه وخالفهم 
الجمهور كما تقدم» واستدلوا بالحديث المتقدم برقم »)١١17(‏ وفيه: «ولا يقتل مسلم بكافر) 
وَعَنٍِ ابْنِ عمَرٌ ميلقا 2 ها فَالَ: فيل عْلَامٌ غِيلة ل عمَرٌ: لو ا" ترك فيه أهل صَععَاءَ 
م به. أخ رجه الو 
المسائل والأحكام المستفادة من الأثر 


مسألة :]١[‏ إذا اجتمع جماعة على قتل رجل ؟ 


.0 أكثر أهل العلم على أنه يجب القصاص عليهم جميعًا إذا كان كل واحد منهم لو انفرد 
بفعله وجب عليه القصاصء وممن قال بقتلهم جميعًا سعيد بن المسيب» والحسنء. وعطاءء 


وقتادة» واصحاب المذاهب الأربعة» والثوري» والأوزاعي وغيرهم 


وهذا القول صح عن عمر : مل ىا في الباب» وقد صم في اليفكقف ابو أن تشينةة أن 


)١(‏ ضعيف. أخرجه مرسلًا عبدالرزاق )٠١١/٠١(‏ عن الثوري عن ربيعة عن عبدال رحمن بن البيلاني 
فذكره بنحوه. وأخرج الموصول الدارقطني (5/ 176-174))» من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي 
ربيعة عن عبد ال رحمن بن البيلانيٍ عن ابن عمر فذكره 


قال الدارقطني لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن 
البيلاني مرسل عن النبي مََيد وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف ب| 
يرسلهء والله أعلم. اه”السنن" (/ 1"8). 


(؟) هو أن يخدع شخصًا حتى يصبر به إلى موضع خفي فيقتله 
49 أخرجه البخاري برقم (1895). 


الذين اشتركوا في قتله كانوا سبعة؛ فقتلهم عمر به. 
وصح عن علي يَِظته ىا في ”المصنف" أيضًا أنه قتل ثلاثة برجل؛ وذلك لآنهم قد اشتركوا 

في القتل» وأَطْلِقَ على كل واحد منهم قاتل؛ ولأنَّ عدم القصاص يؤدي إلى فتح باب القتل. 
© وقال بعضهم: ليس في ذلك القصاصء وإنا الدية. وهذا قول الزهريء وابن 
سيرين» وربيعة» وداود وأحمد في رواية» وابن المنذر. 
© وثقل عن ابن سيرين» والزهري أنه يقتل منهم واحدء ويؤخذ من الباقين حصصهم 
من الدية. 

3 وصح عن ابن الزبير أنه كان يقتل منهم واحدّاء وروي عن معاذ بسند ضعيف أنه 
قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس. وفي إسناده مجهول. 
وحجة أصحاب هذا القول عدم المكافأة» وقوله تعالى: #آَلنَفْسَ يأَلتَعين © [المائدة:ه4]» 
وكا لا تقطع يدان بيد؛ فكذلك لا تقتل نفسان بنفس. 
والقول الأول هو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" /1١(‏ 90 5) الفتح" (1897) ”ابن أبي شيبة» (4/ 48 7-) #عبدالرزاق" )-41/١/9(‏ 

.)) 5/١ ١( «البيان»‎ 

مسألة [1]: إذا قطع رجل يد آخرمن الكوع؛ ثم قطعها آخر من المرفق» فمات؟ 
8 مذهب أحمد» والشافعي أنها إن كانت قد برأت؛ فالقاتل هو الثاني فقطء وإن لم تكن 
قد برأت؛ فالقاتل هو الأول والثاني جميعًا. 

2 ومذهك أن تحنيقة أن القائ زهو الناق مطلقَاة أن الوك صل يعد تايف 
8 ومذهب مالك أنَّ الثاني إن قطع عقيب الأول؛ فالاثنان» وإن تأخر حتى أكلء أو 
شرب؛ فعلى الثاني. 


قال أبو عبد الله وفقه الله: إن تابعه في القطع؛ فعليهماء وإن تأخر حتى ظهرت علامات 


كِنَابُ النّايّات 7 ُ 

الشفاء» ولم يظن الموت من الجحناية الأولى؛ فالظاهر أنها على الثاني» والله أعلم. «المغني» 
10 447-). 

مسألة [19: إذا اجتمع جماعة على رجل فقطعوا يده؟ 

© من أهل العلم من قال: تقطع يد كل واحد منهما. كا تقدم في النفس» وهذا قول 
مالك» والشافعي, وأحمد. وإسحاق وغيرهم. 

© ومنهم من يقول: لا تقطع. وهو قول الحسنء والزهريء والثوري» وأصحاب 
الرأي» وابن المنذر» ووجةٌ في مذهب أحمد. 

والراجح هو القول الأول ك| تقدم في النفس. انظر: ”المغني" /1١١(‏ 497-). 

مسألة [14]: إذا اشترك الأب مع غيره 4 قتل ولده؟ 

© من أهل العلم من يقول: يجري القصاص على شريك الأب فقط. وهذا قول مالك» 
والشافعي. وأحمد. وأبي ثور. 

8 وقال بعضهم: لا قصاص عليه). وهو قول أصحاب الرأي» وأحمد في رواية. 
والصحيح الأول. انظر: ”المغني" (447/11-). 

تنبيم: مثل المسألة السابقة لو اشترك إنسان يجري عليه القصاص مع آخر لا يجري عليه 

القصاصء مثل لو اشترك المسلم والذمي في قتل ذميٌ؛ فإنَّ الذمي يقتل» وعلى المسلم نصف 
دية الذمي. ”المغني" (5917//11). 
مسألة [5]: لو اشترك صبيء, ومجنون:؛ وعاقل بالغ 4 قتل شخص ؟ 

© من أهل العلم من قال: القصاص على البالغ العاقل؛ لأنَّ واحد منهم قتل» وامتنع 
القصاص من الصبيء والمجنون؛ لعدم التكليف. وهذا قول مالكء والشافعي في قول» 
وأحمد في رواية» وهو قول قتادة» والزهريء وحماد. 

8 ومنهم من يقول: عليهم الدية» ولا قصاص على أحد؛ لأنّ عمد الصبيء والمجنون 


كِنَابُ الحنَايّات 0 


كالخط!. وهذا قول الحسن. والأوزاعي» وإسحاق, وأبي حنيفة» وقول للشافعي» والأصح 
عن أحمد. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني» (444/11). 
مسألة [5]: لو اشترك 2 القتل رجل مخطئ: وآخر متعمد ؟ 
© مذهب الشافعيء وأحمد. وأبي حنيفة أنه لا يجب القصاص على واحد منهيا؛ لأنَّ 
الروح لم تخرج عن عمد محضء ويمكن أن يكون هلاك النفس من فعل الذي لا قصاص 
عليه» وإذا لم يمكن الدم؛ وجب بدله» وهو الدية. 
© ومذهب مالك أنه يجب القصاص عل العامد منهماء وهو رواية عن أحمد؛ لأنه تعمد 
القنل» وحصل ذلكء وهو شريك فيه؛ فيقاد. 
وهذا القول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”البيان» )*"78/١1(‏ ”البداية؟ (5/ 5 51) ”الشرح الممتع" (5/ 49) ”المغني؟ (11/ 001-"001). 
مسألة 7]: لو قتله إنسان» فشاركه بنفسه 4 نفسه أو اشترك إتسان مع 


اع 


سبع ؟ 
© في ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية» ومذهب الحنفية عدم القصاص؛ لأنه شاركه 


من لا ضمان عليه؛ فهو أولى بعدم القصاص من المخطى؛ فإن عليه الضمان. 
قلت: الأظهر أن عليه القتصاصء وهو يوافق ما تقدم تقريره. 


انظر: ”المغني" (11/ ١7‏ 0) ”البيان؟ (11/ 37259). 


كِتَابُ الْنَايَات 0 


هه 


-١0‏ وَعَنْ أبي شُرَيْح الخرَاعِيّ :أ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «قَمَنْ فيل لَه قعل بَْدَ 
م وعو هي 0١‏ 


مَقَالَتِي هَذِهِ فَأهْلَهُ بن خير خرن : 750000000 واد 
00 


5- وَأَضْلَهُ في ”الصَّحِيِحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أب هُرَيْرَةَ بِمَْنَاة. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية. 
ديك انناب عن أذ ون قبن لقي عمد ال قاوتاوه باريد القصناضة 
والدية» وعلى هذا العمل عند أهل العلم. 
© إلا أنَّ مالكًا استثنى قتل الغيلة» فقال: ليس لولي الدم العفو عنه؛ وذلك إلى 
السلطان. 
والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بِينّاء أو نحوه فيقتله» واستدل لذلك بحديث عمر 
ِلك أنَّ غلامًا قتل غيلة» فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء؛ لقتلتهم به. وجعله 
تالافك 
والصحيح قول الجمهور؛ لعموم الحديثء والله أعلم» وليس في أثر عمر مَل عدم 
اعتبار قول أولياء الدم» والله أعلم. انظر: «المغني؟ (11/ 450) ”الفتح؟ (1841). 
مسألة [1]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار؟ 
© من أهل العلم من قال: إِنَّ المراد عصبته. وهو قول الزهريء ومالك» ووجة 
للشافعية؛ وذلك لأنَّ القصاص يدفع العار عن النسبء فاختص به العصبات» كولاية 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (4 5٠‏ 4)) ول يخرجه النسائيء وإنما أخرج أصل الحديث (0/ :)7١6‏ وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 
إما أن يعقلء وإما أن يقاد». واللفظ للبخاري. 


كَِابٌ النَايّات 2 


النكاح؛ فإن اقتصوا فلا كلام» وإن عفوا على مالِ؛ كان لجميع الورثة. 

© وقال بعضهم: هم الذين يرثونه بالنسب لا بالسبب. وهو قول ابن شبرمة» ووجة 

للشافعية. 

© ومنهم من قال: هم جميع الورثة بالنسب وبالسبب. وهو قول أحمد. والشافعيء وأبي 

حنيفة» وا جمهور؛ لأواطويف هه لعشي ين التشام نر الدنة فم القواد 1 عله 

الدية» ولا خلاف أنَّ الدية لجميع الورثة؛ ولأنَّ قوله «قَأهْلُّ» يشمل الرجال والنساى 

العصبة وغيرهم. 

8 ومنهم من أخرج النساء مطلقًا كالزهريء والليثء والأوزاعي؛ والحسنء وقتادة. 

انظر: «البيان» ال كرف «بداية المجتهد؟ (5/ ١-195)«المغني» ١(‏ ١/ركلمه).‏ 

مسانة1*]؛ إذا الختار أؤثياء القكول الدنة: فهل يُشترط رضى القاتل يلكت 
أم له أن يرفضء ويطلب القصاص ؟ 

© أكثر أهل العلم على أن الخيار إلى ولي الدم» ولا عبرة بقول الجاني؛ لظاهر حديث 

الباب» وهذا قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وعطاءء ومجاهد» والشافعي» وأحمد. 

وإسحاق. وأبي ثور وغيرهم. 

8 نمث التكندئ والدو نوو الاق وار شنفة ]الها عورفو لكان ذلك 
لقوله تعالى: #كُيبَعَلِتَْ ألْقِصَاصُ * [البقرة:178]» والمكتوب لا يتخير فيه. 

© وعن مالك رواية كقوله الجمهورء وهو الصواب؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الآية 

المذكورة فيها ##همنُ عفى له مِنّ أَحيهِ والوكلاك الوب # [البقرة:178]» وذلك هو العفوء 

وقبول الدية في العمد كيا فسره ابن عباس" وغيره. 


انظر: ”المغنى" 0١ /١1١(‏ «الفتح" (1881) «البيان" "١/1 ١(‏ ة). 


.)119/( أثر ابن عباس مها في "صحيح البخاري؟‎ ١ 


مسألة [14: إذا كان بعض أولياء المقتول غائيًاء فهل يُقاد بغير إذته؟ 


نقل ابن قدامة» والعمراني عدم الخلاف في أنه ليس للحاضر الاستيقاء بغير إذن الغائب؛ 
لد لعن ف اباد انظر: ”المغني» (11/ 0177) ”البيان؟ (401/11). 
مسألة [5]: إن كان 2 أولياء الدم صبيء أو مجنون ؟ 
© من أهل العلم من قال: ليس لهم الاستيفاء حتى يبلغ الصبي» ويفيق المجنون. ومهذا 
قال ابن أبي ليل» وأحمد في ظاهر مذهبه» والشافعي» وإسحاقء وأبو يوسف. وتُقل عن 
عدر يق طبه" العقيرة وذلك لان لمعن والمسون فق ذلك حم اء "قاد يفواف عليه “قال 
بعضهم: ويحبس حتى يبلغ الصبي» ويعقل المجنون. 
© وقال جماعةٌ من أهل العلم: للكبار العقلاء استيفاء القصاص. وهو قول حماد 
ومالك» والليث,. والأوزاعي» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه» وليس للصغير ولاية؛ 
ولأنَّ الحسن بن علي قَتل ابن ملجم» وكان هناك ورئة صغارء وهذا الأثر في إسناده ضعفٌ؛ 
ففيه مبهم كما في #مصنف ابن أبي شيبة» و”سئن البيهقي". 
ثم وجدت له طريقًا أخرى عند ابن سعد (7/ ٠-79‏ 5): وفي إسناده: عمرو بن عبدالله 
الأصم الحمداني وهو مجهولء ترجمته في ”الجرح والتعديل؟: وطريمًا أخرى عند الطبري في 
”مهديب الآثار" رقم (1717) من [مسند علي ] بإسناد منقطع؛ فالأثر يغبت بهذه الطرق. 
قال الطبراع مله في ”تبذيب الآثار»؟ (ص١/)‏ من [مسند علي]: أهل السير لا تدافع 
بينهم أن عليّا رضوان الله عليه إنم| أمر بقتل قاتله ونبى عن أن يمثل به.اه 
ورجّح العلامة ابن عثيمين القولٌ الأول واستثنى أصحابٌ القول الأول المجنون» فقالوا: 
لوليه العفو للدية؛ لأنَّ الجنون لا يُدرى متى يزول» وبعضهم استثنى الصبي إذا كان فقيرًا. 


قال أبو عبدالله وفقه الله: النبي يَِدُ جعل لأهله الخيار عقب القتل؛ دلّ على أنَّ الاعتباز 


ِتَابُ الْتايّات عبد 2 
بمن له رأي» وعليه فولي الصبي والمجنون يقوم مقامه» وله أن يقبل القصاص. والله أعلم. 
انظر: «المغنى» )09/5/1١(‏ .«البيان» )501١/1١١(‏ «المغنى؟ /1١1١(‏ 244-097) ”ابن أبي شيبة" 
0 ”سنن البيهقي» (081//0) "جموع الفتاوى" (5 ”/ 6٠١‏ 1 ). 
مسألة 4[1]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين؟ 
© مذهب الحتابلة» والحنفية أنه لا قصاص عليه وهو قولٌ للشافعي؛ لأنه مشارك في 
استحقاق القتل؛ فلم يجب عليه القصاص. كا لو كان مشاركًا في ملك الجارية ووطتها. 
© وللشافعي قولٌ أنَّ عليه القصاص؛ لأنه ممنوع من قتله والقصاص قد يجب بإتلاف 
بعض النفس كم لو قتل جماعةٌ واحدًا. والقول الأول أصح عند الشافعية. 
وقد أأجيب عن قوهم المذكور بأنَّ القصاص من الجماعة للواحد ليس موجبه قتل بعض 
النفسء وإنما كل واحد منهم يجعل قاتلا لجميعهاء وإن سلم؛ فمن شرطه المشاركة لمن فعله 
كفعله في العمد والعدوان» ولا يتحقق ذلك هنا. 
انظر: ”المغني؟ /١١(‏ 21/8-) ”البيان" ٠7 /11١(‏ 4). 
مسألة [10: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخرعانًا بدذلك؟ 
© عليه القصاصء سواء حكم بذلك الحاكم أم لاء وهذا مذهب الحنابلة» والحنفية» 
وأبي ثور وظاهر مذهب الشافعية. 
© وللشافعي قول أنه لا يجب القصاصء؛ لأنه له فيه شبهة؛ لوقوع الخلاف في 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" /١١1(‏ 087) ”البيان" (11/ 0 5). 
مسألة 181]: إن قتل القاتل إنسانٌ متعديًا غير أولياء الدم؟ 
© من أهل العلم من قال: على قاتله القصاصء ولورثة الأول الدية في تركة الجاني 
الأول. وهو قول أحمد. والشافعي. 
8 وال سئي رون لل لد واللمرو بيط دما لازال لأنه فات محله. أشبه ما لو قتل 


كِنَابُ اللْنَايّات 22 


العبدٌ الجاني. وروي عن قتادة» وأبي هاشم أنه لا قود على الثاني؛ لأنه قتل مباح الدم؛ فلم 
يجب بقتله قصاص.ء كالزاني المحصن. 
وأجاب أهل القول الأول بأنَّ وجوب القصاص | يد يتحتم» وم يبح لغير ولي الدم قتله» 
وعند تعذر القصاص؟؛ وجبت الدية. انظر: ”المغني؟ /١1(‏ 48-). 
مسألة [9]: إن كان القاتل للجاني هو العابك؟ 
© عليه القصاص. سواء عفا مطلقًا أو إلى مال» عند جمع من العلاء» منهم: عكرمة» 
والثوري» ومالك. والشافعي» وأحمد, وابن المنذر؟ لقوله تعالى: #هَمِنِ أعتّدئ بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهُه 
عَدَابُ اليم * [البقرة: 174 / المائدة:4 014 فسرت بذلك. 
8 وروي عن الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل. 
وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان. 


والقول الأول هو الصواب» والله أعلم. انظر: «المغني» /١ ١(‏ ل ه-غمه). : 


ف 


مسألة1١٠1:‏ إذا عفا ولي الدم عن القاتل؛ فهل يُعاقِب الإمامُ القاتل؟ ‏ | 

قال إبن قدإمة ملثه ني ”المغني" /1١(‏ 285): وَإِذَا عَمَا عَنْ الْقَاتِلِ مُطَلَفَاهِ صَحّ 13 
تلرَمهُ عُقُوبَةً.وَيهَذَا قَالَ الشَّافعِئ وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ الْمُِِْ وَأبُو نور وَقَالَ مَاِكُ وَالَيْتُ 
وَالْأَوْرَاعِيُ: يُضْرَبُ» وَنحْبَسُ سَنَةُ. 


و 
»م 59م م 986 مت اير ىم سد ده سوه الى بي لي فو 
7 5 8 
شقطه مستحقه؛ فلم يجب عليه شيء آخرء 


قلت: الذي يظهر أنَّ للإمام أن يعاقب من يصنع ذلك با يردعه وأمثاله عن هذا العمل» 
والله أعلم. 


وقد قال بذلك أبو ثور إذا علم منه الشر. ”البداية" (5/ 7708). 


كِتَابُ النَايّات 2 


مسألة :]١١[‏ إذا عفا يعض أولياء الدم عن القصاص ؟ 
قال يحياع بن سالص العصرإناج هله في «البيان" :)5777/١١(‏ وإن كان القصاص لحاعة» 
فعفا بعضهم عن القود؛ سقط القود عن القاتل؛ لقوله يك «فأهله بين خيرتين: إن أحبوا 
قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية وهؤلاء لم يحبوا؛ لأنَّ فيهم من يحبء وفيهم من لا يحب. 
ثم نقل عن عمرء وابن مسعود مَيلتها القول بذلك. 
قال. ولا مخالف لما من الصحابة؛ فدل على أنه إجماع.اه 
قلت: أثر عمر» وابن مسعود تيلا صحيحان كا في ”مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 177) 
و”البيهقي؟ (094/4): ولكن قد خالف بعض الالكية» فقالوا بالقصاصء وإن حصل عفؤ 
من البعض» وهو قولٌ ضعيف. انظر: "المغني" (11/ 0/1). 
مسألة 1111: إذا عفا المقتول عمدًا عن دمه قبل أن يموت؟ 
© قال جماعةٌ من أهل العلم يمضي ذلك؛ ويكون جائرًا على الورثة. وهو قول مالك 
والأشهر عند الحنابلة» وأبي حنيفة» والأوزاعي» والشافعي في قول؛ لأنَّ الحق المذكور 
مقابل نفس المقتول؛ فهو له وإنا ناب الولي منابه» وأقيم مقامه؛ فكان المقتول أحق بالخيار 
من الذي أقيم مقامه بعد موته» وهو قول طاوسء والحسنء وقتادة. 
© وقال جماعة من أهل العلم: لا يلزم عفوه. والأولياء بالخيار. وهذا قول أبي ثور 
ووجه للحنابلةوالشافعي 5 القديم» وداود الظاهري وغيرهم. وعمدتهم الحديث: «فمن 
قتل له قتيل؛ فأهله بين خيرتين»» فجعل الخيار للورثة؛ فدلّ على أنَّ ذلك حق لهم. 
انظر: ”بداية المجتهد" (5/ 777) «الإنصاف؟ (9//ا601). 
مسألة [1]: إذا جنى على الإنسان جناية فيما دون النفس جناية فيها 
القصاصء فعفاء؛ ثم مات؟ 


9 مذهب أجمد والشافعى» وأبي حنيفة أنه د يجب القصاص بعل؟ لأنه يتعذر استيفاء 


كِنَاتٌ النايّات 3 1 
القصاص في النفس دون ماعفا عنه؛ فيسقط» ى] لو عفا بعض الأولياء. 
© وقال مالك: فيه القصاص؛ لأنَّ الجناية صارت في النفسء ولم يعف عنها؛ إلا أن 
يقول: عفوت عن الجراحات وعما تؤول إليه. ظ 
انظر: «المغني" /١ ١(‏ حده-) «البداية» (4/ 3819 -) «”البيان" (5757/11). 
قال إبن قحب مله في ”المغني" /1١١(‏ 0817): فَإِنْ كَانَ عَمَا عَلَ مَالِ؛ٍ قَلَهُ الدَيهُ كَامِلَةَ 


2 4 


ون عَمَاعَلَ غَيْرْ مَالِ؛ وَجَبَثْ الذي إلا أزضٌ اجرح الذي عَفَا عَنْهُ. وَيبَدَا قَالَ السَّافِعِنُ. وَقَالَ 


5 ا هه دس 03 0 2 00 له 
0 لع كي اسه ع © عثس| ا لرقشع. 20 تسا عي سقو 
أبو حزيفة: تجبٌ الديّة كَامِلة؛ لأن الحتايّة صَارَت تَفسّاء وَحَقَهُ في النفس لا فيا عفا عنة.اه 


وبقول أبي حنيفة قال المزني من الشافعية» والصحيح قول أحمدء والشافعي» وهو قول 
الثوري أيضًا. وانظر: ”بداية المجتهد؟ (5/ 717) «البيان؟ (11/ 473). 
قال إبن قح إمة جلننه في ”المغني؟ /١١(‏ 0817): فَإِنْ كَانَ الجُرْحُ لا قِصَاصٌ فيه كَاَائَِة 
نوها قََهَا عَنْ القِصَاصٍ فبو» قَسَرَى إل النَّْسِء فَلِوَيُ الْقِصَاصٌ؛ لِأنَ الِْصَاصٌ ل يجب 
في اجرح فَلَمْ يَصِحّ الْعَفْوُ عَنْكُ وَإنَّا وَسَبَ الْقِصَاصٌ بَعْدَ عَفْوِه وَلَهُ الْعَفُوُ عَنْ الْضَّاصٍء 
وَلَهُ كَل الدّيّةِ. وَإِنْ عَفَا عَنْ دِيّة الجْرّح؛ صَحَّ» وَلَهُبَعْدَ السّرَايَة ديه النفْسِ إِلَا رض الجرْح.اه 1 
مسألة :]١4[‏ إن قطع يده؛ فعفا عنه؛ ثم عاد الجاني فقتله؟ 
© للولي القصاص عند الحنابلة» والشافعية؛ لأنَّ القتل انفرد عن القطع» فعفوه عن 
القطع لا يمنع ما يلزم بالقتل. ٠‏ ش 
وقال بعض الشافعية: لا قصاص؛ لأنّ العفو حصل عن البعض؛ فلا يقتل به كا لو 
سرى القطع إلى نفسه. 
والصحيح القول الأول. 
5 وإذا اختار الدية» فقال بعضهم: إن كان عفا ني الطرف إلى غير دية؟ فله بالقتنل نصف 


8 وقال بعض الحنابلة» وبعض الشافعية: له الدية كاملة. 


وهذا القول أقرب. والله أعلم. انظر: المغني" (088/11-). 
مسألة :]١6[‏ إذا عفا المجني عليه عن الجاني» فهل يشمل عفوه سقوط الدية؟ 
5 + تنجو عن توك الروك لاد لطا كن لادج الل ورا انكل 
الشفعة بعد البيع» ولا فرق عندهم بين أن يكون أقل من الثلثء أو أكثر؛ لأنَّ موجب 
العمد إما القود في قول بعضهم., وإما أحد الشيئين: القود أو الدية على قول آخرين» فا 
تعينت الدية» ولا تعينت الوصية بال» ولذلك صح العفو من المفلس إلى غير مال. 
© وقال بعض الشافية: تسقط الدية إذا كانت أقل من الثلث» وإن كانت الدية أكثر؛ 
سقط منها بقدر الثلث. 
وقول الجمهور أقرب» وموضع الخلاف عند الإطلاق» وأما إذا قيّد فلا إشكال. انظر: 
«المغني؟ (09/11) «البداية؟ (5/ 5777). 
مسألة [15]: عفو المجني عليه خطأ عن الدية؟ 
© كثر أهل العلم على اعتبار خروجها من الثلث؛ إلا أن يجيز الورثة» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
8 وقال طاوسء وا حسن: يجوز في جميع المال. 00 
والصحيح أنها لا تخرج إلا من الثلث؛ فإن كانت الدية أكثر؛ فيسقط منها بقدر الثلث. 
انظر: «المغني؟ /١ ١(‏ ٠09)«البداية»‏ (5/ 577). 
مسألة [117]: إذا اشترك جماعة 4 القتل؛ فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض 
دون بعض ؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ لهم العفو عن بعض دون بعضء ولا يسقط القصاص عن البعض 
بالسو طن ابطر لذن شخصان أو أكثر؛ فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن 


كِتَابُ الَْايات 52 
الآخرء كما لو قتل كل واحد رجلًا. ”المغني" (041/11). 
مسألة [18]: إذا قل إنسان ئيس له وارث؟ 
قال أبو محمت بن قد إمة هله ني «المغني» /1١(‏ 294): وَإِذَا قل مَنْ لا وَارِتَ لَه 
َالَمرُ إِلَ السّلْطَانِ؛ٍ فَإِنْ أحَبٌ الْقِصَاصٌ قَلَهُ ذَّلِكَ» وَإِنْ أَحَبٌ الْعَفْوَ عَلَ مَالٍ قَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ 
حَبَّ الْعَفْوَ إل غَبْرِ مَالِ؛ 1 يَمْلِكْةُ؛ لأَنَّ ذلك للتشليين: وَكَا حَظا كُمْ في هَذًا. وَهَذَا ول 
ضْحَابٍ الرَّأَيء إلا أتجُمْ ا يَرَوْنَ الْعَفْوَ عَلَ مَالٍ إلا برض الجاني.اه 
وانظر: ”مجموع الفتاوى" .)857/١5(‏ ' 
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المسد 


مسألة [194]: إذا أراد أولياء الدم القصاصء؛ فأعطاهم الجاني أكثر من الدية: 
فهل لهم قبول ذلك؟ ظ 
قال إبن قد إمة لله في ”المغني؟ /١١(‏ 045): إِنَّ مَنْ لَهُ الْقِصَاصٌء لَهُ أنْ يُصَالِحَ عَنْهُ 
بأَكثَرَ مِنْ الدَّيَة وَبقَدْرِهَا وَأَكلُ مِنْهَاء لا أَعْلَمُ فيه خلاًا.اه 
مسألة :1٠01‏ إذا قتل رجلّ اثنين؛ وأولياء الأول غير أولياء الثاني ؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 
© . فمذهب الحنابلة أنَّ أولياء القتيلين إن اتفقا على القتل؛ قُتل ببهاء وإن اختاروا جميعًا 
الدية» أو بعض أولياء كل واحد منها؛ فليس لمم إلا الدية» وإن اختار أولياءٌ قتيلٍ 
القصاصٌ» واعتان أولياة لاخر أو بعضهم الدية؛ قل لمن اخختار القودء وأعطي أولياء الثاني 
ليق سواء كان المختار للقود الثاني» أو الأول» وسواء قتله| دفعة واحدة» أو دفعتين؛ فإن 
بادر أحدهما بقتله؛ وجب للآخر الدية في ماله أعهم| كان. 
8 وقال مالكء وأبو حنيفة: يقتل بالجماعة» ليس لمم إلا ذلكء أو العفو جميعاء وإن قتله 
واحد؛ سقط حق الباقين. 


8 وقال الشافعي: يقل بواحد» وللآخر الدية» وإن طلبوا جميعًا القصاص. وباقي قوله 


: كِنَابُ الحنَايّات 3 
كقول الحنابلة. 
وقول الحنابلة هو الصحيح, والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (0117-577/11). 
مسألة [151]: إذا قتل إنسانًا وقطع يد آخر؟ 
© مذهب أحدء والشافعيء وأبي حنيفة أنه تقطع يده أولاء ثم يُقتل؛ لأنهها جنايتان 
مختلفتان» فلا يتداخلان» كقطع يَدَي رَجَلين. 
© وقال مالك: يُقتل ولا يقطع؛ لأنه إذا تل تلف الطرفء فلا فائدة في القطع؛ فأشبه 
الى كنا وانوي 
والصحيح القول الآول» وقياسه غير صحيح. لا يسلم له في الأصل ولا في الفرع. 
انظر: ”المغني" .)0184/1١(‏ 
مسألة [؟؟]: الذي يتولى استيفاء القصاص. 
قال العمرإناج مله في ”البيان» ١7 /١١(‏ 5): وإن قتل رجل رجلاء وله أخحوان. أو ابنان 
من أهل استيفاء القصاص؛ لم يكن لما أن يستوفيا القصاص جميعًا؛ لأنَّ في ذلك تعذيب 
للقاتل» فإما أن يوكل رجلا يستوني لما القصاصء وإما أن يوكل أحدهما الآخر في 
الاستيفاء.اى ثم ذكر أنه) إذا لم يفعلا يقرع بينهم|. 
مسألة [7]: القصاص بإذن الحاكم. 
© مذهب الشافعي» وجماعةٌ من الحنابلة» وغيرهم أنَّ القصاص لا يكون إلا بإذن 
الحاكم» أو بحضوره؛ لأنّ ذلك يضبط الأمورء ويؤمن فيه من التعديء والفتن» وهذا هو 
و 
تنبيثُ: إذا كان الحاكم ظانًا جائرّاء ولم يبال بدم القتيل؛ فللولي أن يقتل غريمه بدون 
إحداث فتنة. بذلك سمعت شيخنا مقبل الوادعي هلله يفتيء والله أعلم. 


انظر: #البيان» ١5 /١1(‏ 5) #المغني" (11/ 018-001//11()018). 


مسألة [14: إذا قتله بغير السيف - بخنقء أو تغريق؛ أو هدم - هل يُفعل به 
مثل ذلك ؟ 
© من أهل العلم من قال: يفعل به مثل ما فعل في القاتل. وهو قول مالك؛ والشافعي» 
وأحمد في رواية. واستدلوا بالآية: #وَإِنَ عَاقسَثُمْ فَعَاقِبوأْ يِمِثْلٍ مَاعُوفِبسُر يه © [النحل:177]» 
هَمَنِ أعْتّدَئ عَلِنَكمَ َأعتَدُوأ عله ِل مَا أعْتّدَئ عَلِيكحّ © [البقرة:4؟1]» وبحديث الجارية الذي 
رض رأسها بين حجرين. 
8 ومنهم من يقول: لا يستوفي إلا بالسيف. وهو قول أب حنيفة» وأحمد في رواية؛ لقوله 
يَبِِد: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 
والقول الأول هو الصحيحء وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن القيم» والصنعان» 
والشوكاني رحمة الله عليهم. 


وانظر: ”المغني" )0١1 /1١(‏ ”البيان" (815/11). 


مسألة [50؟]: إن قتله بلواط» أو سحرء أو تجريع الخمرء أو التحريق؟ 

لا يقتل بذلك عند أهل العلم؛ لأنه محرم بعينه. 
8 وقال بعض الشافعية في اللواط: يدخل في دبره خشبة يقتله بها. وفي الخمر: يجرعه 
الماء حتى يموت. 
© وأما التحريق» فمذهب الشافعي الجواز» وللحنابلة وجهان. واستدلوا على الجواز 
بحديث البراء: «من غرق غرقناه» ومن حرّق حرقناه)» رواه البيهقي (4/ 47)» وهو 
حديث ضعيف» في إسناده مجاهيل. انظر ”الإرواء؟ (1778). 

والصحيح عدم القصاص بذلك. 

.)-410/١1١( 7”البيان"‎ )01١ /١١( انظر: ”المغني"‎ 
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مسألة [15]: إذا قطع يد رجلء أو جرحه جرحاء ثم ضرب عنقه؟ 
© من أهل العلم من قال: يستوفى بالسيف في العنق. وهو قول عطاءء وأبي يوسف» ‏ 
ومحمدء والثوريء وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث: «لا قود إلا بالسيف)» وهو حديث 
ضعيف كما في ”البدر المنير؟ (4/ 846-7940 8). 
© ومنهم من قال: يفعل به كا فَعَل. وهو قول عمر بن عبد العزيز» ومالك» 
والشافعي» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة» وأبي ثور» واستدلوا بالآدلة المتقدمة. 
وهذا هو الراجح, و الله أعلم. انظر: ”المغني؟ (0508/11). 
مسألة [77]: إذا صار الأمر إلى الدية, فكم يجب؟ 
© قل إبن قد[مة مله في ”المغني» (204/11): أَنْ يَصِيرَ الْأَمْرُ إِلَ الدَيَة إمّا بعفْو 
لوي أو كَوْنِ الْفِملٍ حَطأء أو شِبْهعَمْدِ أو غَيْر ذَِكَه فَالَْاجِبُ دِيٌَ وَاحِدَة وَعَذَا ظَاهِرٌ 
مَذْهَبٍ الشَّافعِي. وَكَالَ بَْضْهُمْ: تِبُ دِيَةُ الْأطْرَافٍ الْمَفْطوعَةِ وَدِيَُ نفس لِأنّهُ لما قُطِمَ 
براي الجُرّح بقَدْلِهِ؛ِ صَارَ كَالْمُسْتقِرٌ فَأَشْبَه مَا لَوْ قَتَلَهُ عَيْدُ؛ وَخَذَا 1 يَسْقط الْقِصَاصٌ فيه. 
قال وَلَنا أنه قَاتلٌ قَبْلَ اسْتِفْرَارٍ الجُرْحء فَدَحَلَ أَزشُ الْْرَاحَةٍ في أَرْشٍ النَمْسِء كنا لَوْ 
سَرَتْ إِلَّ نَفْسِه وَالْقِصَاصٌ في الْأَطْرَافٍ عَلَ إِخدَى الرُوَايينِ ا يَبُء وَإِنْ وَجَبَ؛ إن 
الْقِصَاصٌ لا يُهْبهُ الدَيَة أن ِرَايَةَ ارح لا تُسْقِطُ الْقِصَاصٌ فِبوء وَتُسْقِطُ دِينَه. انتهى. 
مسألة [18: إذا جنى رجِلّ على آخر جناية تخرجه عن الحياة: ثم جاء آخر 
فزاد المجني عليه جناية أخرى؟ 
مثل أن يأتي إنسان إلى آخر» فبقطع عنقه. ثم يأتي آخر فيطعن المجني عليه في صدره. 
قال إبن قح إببة منت في ”المغني» (007-505/11): مَالْأَوَلُ هُوَ الْقَاتِلُ لِأنّهُ لا يَبْقَى 
مَعَ جَِايتهِ حاف وَالْمَوَهُ عليْهِ حَاصّده وَعَلَ التَّن الَّزِيرٌ كه لَوْ جَنَّى عَلَ مَيّتٍ. وَإِنْ عَنَا 


مو رةه 


00 ب ع 0 م “امات 30 سا ها م ما ٠.‏ 4 2 1 2 2 
الوَيّ إِلَ الدَيّة؛ فَهِيَ عَلَ الْأَوَّلٍ وَحْدَهْ وَإِنْ كَانَ جرح الْأَوَلٍ يَجُورٌ بَقَاءُ الحيَاةِ مَعَهُ مثْل شن 
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الْبَطْنِ مِنْ غَيْرِ إبانَِ الحشْوَِء أو قَطع طَرَفِء ثم صَرَب عَنْقَهُ آحَرُ فَالثاني هُوَ الْقَابَلُ؛ لِأنّهُ 1 
يْرْجَ الأول مِنْ حُكْم الحيَاق فيَكُونْ اتا 0 مُمَرتُ طَاء فَعَلَيْهِ الِْصَاصٌ في النَفْسِء 
وَالدَيَة كَاملَةَ وَإِنْ عَمَا عَنْكُ ثُمَّ نَنظْرٌ في جز جْرْح | 1 
الطَرَفٍء فَالْوَيُ حي ين َع طرَفهِ 0 وَإِنْ كَانَ لا يُوحِبُ الْقِصَاصٌء 
كا تَايعَةٍ وَتَحْوِهَاء فَعَلَيْه الأَرْشُء وَإِنَّا جَعَلَنَا عَلَيْهِ القصَاصٌ؛ أن فل التَني قَطمَ سرَاية 


جِرَاحِو قَصَارَ كَالْمُنْدَمِلٍ الَّذِي لَايَمْرِي. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِيِيٌ و َعْلَمُ فيه حَالِمًا. 


قال. وَلَوْ كَانَ جرح الْأَوَلِ يُمْض إِلّ الْمَوْتِ ت لا غَالَةَ إلا أَنَهُ / كرح به مِنْ حكم 

ا 9 هه ”7 5 م 33 55 ظ ل 3 2 
امون تسوه جرورم ال ا ا 
أن عُمَرَ كي 


َالْقَاتِلُ هُوَ الثاني؛ لِأنّهُقَوَتَ حَياةً مُسْتَِرة. وَقِيلَ: هُوَ في كم الاق دل 
جَرِحَ» دَخَلٌ عَلَيْه الطَّيِيبُ فَسَقَاهُ لَبَنّه فَحَرَ فَحَرَج يم ا فعَلِمَ الطَِيبُ له مَيّتُ؛ قل اعْهَذ إل 


التّاس. فَعَهِدَ ليم أرقي وَجَعَلٌ الخلاقة إلى أَهْلٍ الشووقة فَمَبلَ الميقانة عيكة 

وََجمَعُوا عَلَ قَبُولٍ وَضَاَاهُ وَعَهْدِ. قََا كَانَ حَكُمٌ الحيَاةِ بَاقِياه كَانَ الثاني مُمَوْنًا ا فَكَانَ هُوَ 

الْقَاِلَ» ك) لوقتل عَلِيًا لا يرْجَى بْرْءُ عِليِه.انتهى. 

مسأئة [75]: إذا ألقى رجِل آخر من شاهق؛ فتلقاه آخر بسيف»: فقتله ؟ 
© قل إبن قد إمة ملل في ”المغني" )501/١١(‏ :ذا لقي رَجُلُ مِنْ شَاهِق تَلَقَاهُ د 
بسَيْفِ فَقَتَلَهُ فَالْقِصَاصٌ عَلَ مَنْ قََلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَوَتَ حَيَاتَُ قَبْلَ الْمَصِير إِلّ حَالٍ يَيِسُوا فِيهًا 
من حَيَاتَِه فَأشْبَة ما َو رَمَاه إنْسَانَ بِسَهُم قَاتِلِء فَمَطَمَ آحَرُ عَنْقَهُ قبل وُفُوع السّهُم ب أو 
لْقّى عَلَيْهِ صَخْرَة فَأطَارَ آحَرُ وَأْسَهُ بِالسّيِفِ قَبْلَ وُقُوعِهَا عَلَيْهِ. وَيهَذَا قَالَ الشَّافعِيُ إن 
رَمَاهُ من مَكَان يَجُورٌ أَنْ يَسْلّمَ مِنْهه وَإِنْ رَمَاهُ مِنْ شَاهِقٍ لا يَسْلَمُ مِنْهُ الوَاقمُ قَفِيهِ وَجْهَانِ: 
َحَدُهُما: كَمَوْلَِا. وَالتّانِي: الضََّانُ عَلَيْههَا بالِْصَاص وَالدَيَة عِنْدَ سْقُوطِه؛ لِأنَّ كل وَاحِدٍ 


كِنَاتُ اللحنايّات ١‏ 5 

قال وَلََا أن الرّميّ سَبَبٌ وَالْمَيْلَ مُبَاهَرَة ام كَالدَافِع مَعَ الْحَافِِ 
وَاججَارِح مَعَ م الذابح» وَكَالصُوَرِ اق دَكَرْنَاء وَمَا دَكَوُوهُ بَاطِلْ 2572 اموق اكد كوف اهو 

تنبيمٌ: إن قطع يديه؛ فاندمل الجرح؛ فعليه دية؛ فإن قتله بعد ذلك؛ فعليه دية أخرى» 
وكذلك إن قطع يديه ورجليه» فاندمل الجرح. ثم قتله؛ فعليه ثلاث ديات بلا خلاف. 
مسألة[0"]: جناية العبد لش رقبته. 

ذكر أهل العلم أنَّ جناية العبد في رقبته» ومعنى ذلك أنَّ المجني عليه وأولياؤه يطالبون 
السيد بجناية عبده. والسيد يتخير بين أن يعطيهم العبد مقابل الجناية» وإن كانت الجحناية أقل 
من قيمة العبد؛ باعه لهم» أو غيرهم» وأوفاهم حقهم. وإن كان العبد أقل من الجناية؟ فليس 
لهم إلا العبد» وللسيد أن يفتدي عبده فيدفع أرش الجناية من عنده. 

انظر: ”البيان» /١١(‏ 477) ”المغني». 


غ# اه 
باب الديات 


مه © اريةظة ها عسي ه0086 مم ماارهة ا ساهم © سه اهسك امع 2 8 32 
-١‏ عَنْ أب بَكْرٍ بْنِ محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم عَنْ أبيهِ عَنْ جَذَهِ ميل أن الي يل كَنَبَ 
5 ك5 لسر وكضك ام 2 حور رتك سس انلز 8ج ى كذ ده سهد 1ك يدف إل 55 
إلى أهل اليِمَنْءِ فذكرٌ الحتديث» وفيه: «أنْ مَنِ اغتبط مُوْمِنَا قتلا عَنْ : تك يله كو لأ 


يَرْصَى أَوَِْاءُ الول وَإِنَ 5 لس الدَيَةَ ماه من نَ الإيلٍ» وف الأنْفي إِذَا انفة جدعة عَهُ الدّيَقٌ 


وَفي العيْتينِ الدّيَه وَفي اللسَانٍ الذي وَفي الشَّمَتَئنِ ديق وف الذَّكَر اده َه وف الينضيين الذية 
َف الصَّلْبٍ اديه وَفي لل الوَاحِدَةَ ضف الدّيَق وني الَأَمُومَةِ"' تُلْت الدّيَق وَفي اسَائقَة”" 
ثُلْثُ الذي وَفي اموا" عمس عَشْرَةَ مِنَ الإيلء وف كز صب مِنْ أَصَابع اليد وَلرَجْلٍ عَفْرٌ 


35 5 بع لد سي 7 8 (5) مره ّ را هت عمسي وس وهرعر 
مِنَ 0 وَفي السّنَّ حمْسٌ مِنَ الإبلٍ» وف الموضِحَةٍ حمس مِنَ الإبلء وَإِنَ الرَجْلَ يُقتل 
باكر وَعَلَ و عَلَ أَمْلٍ الذَّهَبِ الف ديتار). و أنوقاوة في «لمرَاسيلٍ؟» وَالْسَائيُ» وَائِنٍ 
ات حِبَانَ» وَأَحمَدُ وَاخْتَلَهُوا في صِكَتِه. 5 


)١(‏ المأمومة: هي الضربة التي تصل إلى الغشاء الذي حيط بالدماغ. 
)١(‏ الجائفة: هي الطعنة التي تدخل إلى جوف الإنسان. 
© المنقلة: هي التي تنقل العظم عن مكانه. 
(5) الموضحة: هي التي توضح عظم الرأس 
(5) الراجح إرساله؛ وقد تُلْقَيَ بالقبول. أخرج الموصول النسائي (09-517/8)» وابن حبان (5009)» وفي 
إسناده سليهان بن أرقم يرويه عن الزهري عن أبي بكر به. 
وقد وهم الحكم بن موسى فسماه سليمان بن داود» وسليمان بن داود هو الخولاني ثقة» ورجح النسائي 
(/064)» وأبو داود في ”المراسيل؟ )7١08(‏ أن الذي في الستد سليان بن أرقمء وأن الحكم بن موسى 
وهم في تسميته. 
قلت: وسليمان بن أرقم متروك» وقد خالفه الثقات فرووه عن الزهري عن أبي بكر بن حزم مرسلا. 
منهم: يونس بن يزيد وسعيد بن عبدالعزيز كا في ”سنن النسائي" (8/ 24)» و ”المراسيل؟ لأبي داود 
2700 وقد رواه أيضًا مالك (7/ 849)» عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه مرسلا. 
فالمحروف في الحديث الإرسال. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير؟ (785/4): قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب - 


1 .0 2 2 2 َس د ا و سع م 
١7‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (ميل) عَنٍ النبيّ يكل قَالَ: «دِيَة الخطأ أَحْمَاما عِدْر ونَ حِقَفٌ 


7 5 3 ا 2 7 2000 عو رمع 2 7 رن 

وَعِشْرٌونَ جَدَّعَةَ وَعِشْرٌّونَ بَنَاتِ تَخاض. وَعِشْرٌ ون بَنَّاتِ 0 وَعِسْرَ ون بَنِي لبون». أخحرجه 

الا رَفَطْنسٌ . و ار ِلمْظِ: «وَعِشْرُونَ بي تخْاض' بَدَلَ: «(بَنِي) لبُونِ). وَإِسْنَادُ 
2 ثري سم قاموة سَسَةَ ال ا ا ا ا ا 0 فق 

الأوَّلِ أقْرَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنْ أبي شَيْبَة مِنْ وَجْهِ آخَرَ مَوْقُوفَاء وَهْوَ أَصَحٌ مِنَ المزفوع 


المتقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله يِذ والتابعين يرجعون إليه 
ويدعون آراءهم. وقال الإمام الشافعي في «رسالته؟: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب 
رسول الله وي وقال ابن عبدالبر: كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما 
فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة. قال: وقال العقيلٍ في ”تاريخه": هذا حديث ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى إلا أنا نرى 
أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. اه 

تنييمٌ: لم يخرج الحديث أحمد ولا ابن خزيمة» وقد أخرج ابن خزيمة قطعة من الكتاب مختصرة متعلقة 
بالزكاة برقم (79؟١75).‏ وأخرجه ابن الجارود (7,5) مختصرًا من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وهذا الموصول خطأء فقد أخرجه عبدالرزاق 
في ”"مصنفه" (71/47) عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا. 

تنبيمُ آخر: هناك ألفاظ في الموصول ليست موجودة في المرسل وهي: «وفي الشفتين الدية»» «وفي 
البيضتين الدية»» «وني الصلب الدية». «وأن الرجل يقتل بالمرأة... » إلى آخره. 

وني المرسل زيادة: «وفي اليد حمسون». «وني الأذن حمسون». وأما ذكر اللسان والذكر فهو ني ”المراسيل" 
لأبي داود (7510) من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: كان في 
كتاب رسول الله يو «وفي الذكر الدية» وفي اللسان الدية». 

)١(‏ المرفوع ضعيفء والموقوف صحيح. أما رواية الدارقطني فهي في «سننه؟ (7/ 1077) من طريق أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه به. فذكره موقوفًا وليس مرفوعًا | يفهم من صنيع الحافظ. وأبوعبيدة لم 
يسمع من أبيه فهو منقطعء ولا يضر ذلك» فقد تابعه علقمة من طريق أبي إسحاق عنه والنخعيء فالآثر 
صحيح. ورواية إبراهيم وعلقمة عند الدارقطني (5/ 10977-11/7)» وهي عند ابن أبي شيبة (9/ 4 17)» 
لكن فيه: ابنو مخاض» بدل «بئو لبون» ورجح ذلك البيهقي في «سننه؟ (8/ 75): وقال: هو المعروف في 
طرق حديث ابن مسعود الموقوف» ووهم الدارقطني في اللفظ المذكور. 

وأما المرفوع فقد أخرجه أبوداود (55 55). والنسائي (8/ 5-57 4)» وابن ماجه (7771)» من طريق 
حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود به مرفوعًا. وإسناده ضعيف؛ 
لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه. وخشف بن مالك حكم بجهالته الدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر» - 


رءةثر وعم ميو 1 ا اك سى امه : 2 مده 2 عه ك2 1 
-١ 1/‏ وَأَخْرَجَه أبوداود وَالتَرْمِذِي مِنْ طرِيقٍ عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عَنْ جَذ رَفعَه: 
0 3 4 ا 2 ل > سة 51 > لمي . 34 و 4 200 
ف ا ال ا اع 
- وَعَنِ ابْن عمَرٌ ميلقا / عن الي يق ال: «إنَّأعتَى النَّسِ عَلَ الله َكَائَةُ: مَنْ قَتَلَ في 


ل من و00 


عَرَمٍ اله أو ل َب َل أ تل َل" الجَاهلية» جه نالفي حَديت صَحْحَة 


"”] اوَأَضْلَه في البُحَارِيٌ مِنْ حَدِيتِ ابن عباس‎ ١-98 
وَعَنْ باه بن سو بن العاص ملظا أن وَسُولَ الله 4 قا‎ ١ 
شِبْهِ العَمْدٍ - مَا كَانَ بالسّوْطٍ وَالعَضًا - ماه مِنَ الإبل» مِنْهًا أ‎ 


له سام تس سعرام و 0 


َخْرَجَهُ أَبُودَاوْد وَالنَسَانِىٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ. 
-0 ووثقه النسائي وابن حبان. وقد أطال الدارقطني في ”سئنه؟ في الكلام على هذا الحديث وتضعيفه. انظر: 
”السنن؟ (9/ 110707-11/7). 

)١(‏ حسن. أخرجه الترمذي (17817)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7775)» وأحمد (57/1)) وإسناده حسن. 
وفيه في أوله: من قتل منعمدًا دفع إلى أولياء القتيل» فإن شاءوا قتلوه. وإن شاءوا أخذوا الدية» وهي 
ثلاثون حقة... » فذكره» وليس عندهم «في بطونبا أولادها» وزادوا: «وذلك عقل العمد. وما صالحوا 
عليه فهو لهمء وذلك تشديد العقل». 

تنبيم: أبوداود لم يخرج الحديث كاملاء وإنما أخرج اللفظ الذي في أوله. وليس موجودًا في ”البلوغ» 
برقم (4005) وأخرج الحديث مطولا برقم (5275) ولم يذكر فيه اللفظ الذي في الكتاب. 

( الدّخَل: هو العداوة والبغضاء. | 

() صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان (04457))» وني إسناده سنان بن الحارث بن مصرف مجهول الحال» وهو 
من رواية يحيى بن عبدال رحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسود وقد قال أبوحاتم يروي عنه غرائب. 

ولم أجد هذا الحديث عند غير ابن حبان. 
ولك شاهد من حديث ابن عباس: في #"صحيح البخاري"؟ (1887) بلفظ: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: 
ملخد في الخرمومتغ في الإسلام ينه جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه» فلو ذكر الحافظ 
هذا الحديث لكان أولّ. 
وللحديث شاهد بلفظه من حديث عبدالله بن عمروء أخرجه أحمد (774/7).» بإسناد حسن. 
فالحديث صحيح ببذين الشاهدين. 
(5) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
(0) صحيح. أخرجه أبوداود (40141)» والنسائي (4/ »)47-4٠‏ وابن ماجه (507717)) وابن حبان- 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ الدية وحكمها. 
الدية واجبة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


سس عو سم ب 


. أما من القرآن: فقوله تعالى: لوَمَنْ صل مُؤْمناحَطنًا سح رُرَسَةٍمُؤْمَِة وَوِيَةُ فُسلمَة إِك 


أَهَلوء © [النساء:؟ة]. 
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١ 
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: 
لذ‎ 
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ومن التسس: أحاديث الباب. ووقع الإجماع على وجوب الذية ف ا حملة. انظر: ”المغني" 


(5ث/ه) «البيان» (4494/11). 


مسألة 1[1]: قدردية المسلم الحر. 
تقل الإجماع على أنَّ دية الحر المسلم مائة من الإبل» وقد دلت على ذلك الأحاديث 
الورادة في الباب» نقل ذلك الإجماع ابن المنذر, ثم ابن قدامة وغيرهما. 
أنظر: #المغني؟ (17/) ”الإجماع؟ لابن المنذر (319). 
مسألة 1"]: هل اللأصل # الدية الإبل لا غير؟ 
8 جاعة من أهل العلم يقولون: الأصل في الدية الإبل فقط؛ فإن عدمت الإبل أعطى 
قيمتها بسعر يومهاء وهذا قول طاوسء والشافعي في الجديد» وأحمد في رواية» وابن المنذر. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأصل في الدية الإبل» والذهب. والوّرقء 
والبقرء والغنم» والحلل» وهذا قول الحسنء وابن أبي ليل» والثوريء وأبي يوسف. ومحمد 


- (350102)» وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كا بين ذلك النسائي في ”سئنه" ولا يضر ذلك الاختلاف؛ 
لإمكان الجمع بين الاختلاف المذكورء وقد جوّد إسناده خالد الحذاء فرواه عن القاسم بن ربيعة عن عقبة 
ابن أوس عن عبدالله بن عمرو فذكره ضمن حديث أطول منه. ورجح هذه الرواية الدارقطني في ”علله؟ 
كما في ”البدر المنير؟ (4/ 4277٠١‏ ويحيى بن معين كما في السئن الكبرى" (8/ 259-74» وتابعه البيهقي. 

قلت: وهذه الطريق صحيحة» وأما قول الغلابي كا في ”جامع التحصيل:: لم يسمع منه - يعني عقبة من 
عبدالله - فلم يسبقه إلى ذلك أحد من الأئمة» وقد أدرك جماعة من الصحابة. 


ابن الحسنء وأحمد في رواية. 


واستدلوا بحديث عمرو بن حزم «وعلى أهل الذهب ألف دينار»» وبحديث ابن عباس 
أن وجلا كل» تبعل النى كاقلا دك ات عكر الف :درطع. وهو ديت فيه خعك»: 
والراجح إرساله» وسيأتي ذكره في هذا الباب. 

ولكن أبا يوسف. ومحمد يقولان: هو ميّدٌ بين هذه كلها. وغيرهما يقول: هو مخير بين ما 
عدا الإبل عند عدم وجودها. 

ومن حجج هؤلاء ما رواه أبو داود (؟555)» عن عبد الله بن عمرو يَيلَهًا قال: كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله يَْؤُ ان مائة دينار» أو ثانية آلاف درهم؛ فكان ذلك حتى 
استخلف عمرء فقام خطيباء فقال: ألا إن الإبل قد غَلَت. قال: ففرضها عمر على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقّاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل 
الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة. وفي إسناده: عبدال رحمن بن عثان البكراوي» 
وهو ضعيفء. أو أشد. 
: وقال أبو حنيفة: ثلاثة أصول: مائة من الإبل» أو عشرة آلاف درهم. أو ألف دينار. 
© وقال مالكء والشافعي بالقديم بمثل قول أبي حنيفة؛ إلا أنبم| قالا: اثنا عشر ألقًا من 
الدراهم. وقالا: لا يعدل عن الإبل عند وجودهاء وجعلها أبو حنيفة على التخيير. 

والصحيح في هذه المسألة أنَّ الأصل هو الإبل فقط؛ لظاهر الأحاديث الواردة في الباب» 
والأحاديث التي خالفت ذلك لم تصحء ويمكن حملها على أنها قومت على المائة من الإبل» 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (117/ 8-7) ”البيان" (11/ 449 -491). 

تنبيي: عند إعواز الإبل تعتبر قيمتها بالغة ما بلغت في قول الشافعي الجديد. ومذهب 
الحنابلة» والشافعي في القديم أنها إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل» فله العدول إلى ألف 


دينار» أو اثني عشر ألف درهم. وهذا أقرب. والله أعلم. ”لمغني؟ (4-8/17). 


ل 0 و 
كِنَابُ الحنَايّات نا 


تنبييٌ آخر: مذهب الشافعي -وهو قول بعض الحنابلة- أنه لا تعتبر قيمة الإبل» بل 
مع اوعدت عل الفيظة قرؤي اجو ا سيواك تنينيا ارا كدتضن رهد العر ل وداه 
قدامة» وهو الراجح» وعن أحمد رواية أنها تؤخذ مائة قيمة كل ناقة منها مائة وعشرون درهمًا؛ 
فإن لم يقدر على ذلك أذَّى ائني عشر ألف درهم. أو ألف دينار. ”المغني؟ (4/17). 
مسألة [4]: دية قتل العمد. 
أجمع العلماء على أنَّ دية قتل العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة» وهذا قضية 
الأصلء وهو أنَّ بدل المتلف يجب على المتلف» وأرش الجحناية على الجاني» قال النبي يق 
لبعض أصحابه وقد رأى ولده معه: (أما إنه لا يجني عليكء ولا تجني عليه), أخرجه أبو داود 
(5546).: وأحمد )75١77/7(‏ عن أب رمثة يط بإسناد صحيح. 
8 وخالف الشوكاني فجعلها على العاقلة. 
وأما قدوها وصفتها: 
© فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها أرباع» مس وعشرون بنات محاض» ومس 
وعشرون بنات لبون» ومس وعشرون حقة» ومس وعشرون جذعة:؛ هذا قول الزهري» 
وربيعة» وسليمان بن يسار» ومالكء وأحمد في رواية» وأبي حنيفة» ونقل ذلك عن ابن 
وَاستّدِلٌ لهم بحديثٍ عن السائب فيه ذكر ذلك» وهو ضعيفٌ ضعفه السيوطي في 
«الجامع؟ (17377/1). 
8 وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة 
في بطونها أولادهاء وهذا قول عطاء. ومحمد بن الحسنء والشافعي, وأحمد في رواية. 
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده الذي في الباب» وثُقل ذلك عن 
عمر يِه بسند منقطع» وهذا القول أقرب؛ للحديث المذكور. 


تنييي: العاقلة لا تتحمل دية العمد ف النايات التي للا قصاص فيهاء كالحائفة» 


والمأمومة خلاًا لقتادة» ومالك في رواية. 
انظر: ”المغني؟ (17/ 815-١1”‏ 7) ”ابن أبي شيبة» (4/ 0 )-١7‏ ”السيل؟ (4/ 504). 
تنبيث: أسنان الإبل في شبه العمد كأسناهها في العمد. والخلاف فيها كالخلاف السابق. 
مسألة [0]: من يتحمل دية شيه العمد ؟ 
كْ أكثر أهل العلم على أنَّ الدية على العاقلة» وهو قول الشعبيء والنخعيء والحكمء 
والشافعي» والثوري» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب الرأيء وابن المنذر وغيرهم. 
واستدلوا على ذلك بقصة المرأتين التي ضربت إحداهما الآخرى بمسطح. فقتلتها وما في 
بطنهاء فقضى النبي يبد بالدية على العاقلة. 
8 وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الدية على القاتل» وهو قول ابن سيرين» والزهريء 
والحارث العْكْلء وابن شبرمة» وقتادة» وأبي ثور»ء وبعض الحنابلة» وهو مقتضى قول 
مالك؛ لأنه لا يرى شبه العمدء بل يراه عمدًا. 
وحجتهم أنه قصد الفعل الذي أدى إلى القتل» فأشبه المتعمد؛ فيغلظ عليه بتحميلها عليه. 
والصحيح القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (15/ 15). 
مسأئة []: هل تجب بخان ا مؤجلة؟ 
عامة أهل العلم على أنها مؤجلة في ثلاث سنوات» واستدلوا على ذلك بآثر عمر 
َيل وآخر عن علي ملل وفيه أنهما قضيا بالدية على من قتل من غير قصد القتل» قضيا 
على عاقلته بالدية مؤجلة» وفي إسناد آثر عمر: أشعث بن سوارء وفي إسناد أثر علي: ابن 


ومن حجتهم أنبا تجب على العاقلة على سبيل المواساة؛ فلا يكلفون بدفعها حالّة. 


وذكر ابن قدامة الخلاف في ذلك عن بعض الخوارج. 


© وقد ذهب ابن حزم هلله إلى أنها حالة لا مؤجلة؛ لعدم وجود دليل على التأجيل؛ 
وقوله قوي» وهو الأصلء ولكن يظهر أنَّ الإمام إذا رأى على العاقل مشقة جعل لهم أجلا. 
ل ا وهذا قول شيخ الإسلام؛ ثم العلامة ابن 
انظر: ”المغني؟ (17/17-/19) ”البيهقي؟ (8/ )-١١١‏ ”ابن أبي شيبة؟ (4/ 184) «المحلى؟ .)١١7/8(‏ 
تنبيم: ابتداء التأجيل عند أحمد» والشافعي من حين وجوب الدية» وعند أبي حنفية من 
حين حكم الحاكم. ”المغني؟ (17//17). 
مسألة [0]: أسئان الإيل 4 قتل الخطإ . 
© من أهل العلم من جعلها أحماسًا على ما جاء في أثر ابن مسعود يِل الموقوف عليه 
وهي: عشرون بنو مخاض» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون حقة» 
وعشرون جذعة. وهذا قول النخعي» وأحمد. وأصحاب الرأي» وابن المنذر. واستدلوا بأثر 
ابن مسعود ضيله. 
© ومنهم من جعلها أحماسًا كالتي قبلهاء ولكن جعل مكان (عشرون بنو مخاض) 
(عشرون بنو لبون). 
واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود يتف المرفوع في الباب» وهو ضعيفٌ» والصواب 
وقفه باللفظ المتقدم. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز» وسليهان بن يسار» والزهريء» والليث» 
وربيعة» ومالك. والشافعي. 
إن ا ل ا وهو قول الحسن. والشعبي» والحارث 
الكل وإسحاق, وجاء عن علي يَيل بإسناد لا بأس به. 


© ومنهم من جعلها ثلاثين حقة» وثلاثين بنات لبون» وعشرين بنات مخاض» وعشرين 


بني لبون ذكرء تقل هذا عن زيد بن ثابت» وعثان يفا وفي إسنادهما ضعف. 


8 وقال طاوس: ثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون» وثلاثون بنات مخاض» وعشرة بني 
لبون ذكر. 

والبة ل ل القرن سكوف في م تيه ع اناك عر سو اذ ونبو اله 11 
قضى أنَّ من قتل خطأً؛ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض, وثلاثون بنت لبون وثلاثون 
حقة» وعشرة بني لبون ذكر. رواه أبو داود (5051). وابن ماجة (25770) والنسائي 
(47/0-))» من طريق: محمد بن راشد المكحولي» عن سليان بن موسى» عن عمرو بن 
شعيب به وقد ضكّف هذا الحديث الدارقطني في ”سننه" (177/5)» وضعف محمد بن 
راشد. وقال: لم يذكر عمرو بن شعيب س)ع أبيه من جده. 

قلت: محمد بن راشد وثقه أحمد» وابن معين وآخحرون. ولا ينزل حديثه عن درجة الحسن. 

وأما كون عمرو بن شعيب ل يذكر ساع أبيه من جده. فا أدري لِمَ ذكر الدارقطني هذه 
العلة مع أنه يحتج بهذه الرواية في كثير من المواضع؟! وقد صم سماع أبيه من جد أبيه ىا قرر 
ذلك في غير ما كتاب. 

ول إلنسائاع مَلنتهُ عقب الحديث من «الكبرى؟ (5/ 5-777 77): هذا حديث منكر» 
وسليان بن موسى ليس بالقوي في الحديث» ولا محمد بن راشد.اه 

قلت: قد رواه أيضًا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به مطولاء أخرجه أحمد 
0 3©3» وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. 

قال إبن [لقيص هله في ”مبذيب السنن؟ (7/ 0٠‏ ") بعد أن ذكر أقوال الصحابة في ذلك: 
وهذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي يك اه 

قلت: إن ثبت حديث عمرو بن شعيب؛ فالحكم به. وإن لم يثبت. فكما قال ابن القيم 


كلت والله أعلم. 


وقد أجمعوا على عدم إجزاء الفصيل» وهو ما دون ابن المخاضء وأجمعوا على التنويع كى| 
في «الإجماع" لابن المنذر.» وابن الفطان. 


انظر: ”المغني» (17/ )-١4‏ ”تبذيب السنن؟ (1/ 48 60-8 "9) ”البيهقي" (8/ 1/7-). 
مسألة [8]: من يتحمل دية الخطإء وهل هي حالة أم مؤجلة؟ 
نقل ابن قدامة عدم الخلاف أنَّ دية الخطإ على العاقلة» وأنها مؤجلة. 
واستدل على الأول بحديث المرأتين اللتين قتلت إحداهما الأخرى» فقضى النبي كلد 
بالدية على العاقلة. 
واستدل على التأجيل بأثر عمر» وعلي يفا ولم يثبت عنهما. 
والصمحيح ما ذكره ابن قدامة في أنَّ الدية على العاقلة» ولكن الخلاف قد نقل عن عثمان 
البتي كما ذكر ذلك ابن حزم, وقوله مردود؛ لمخالفته للحديث. 
وأما التأجيل: فالصحيح عدم التأجيل؛ إلا إذا رأى ذلك الإمام لحاجة العاقلة إلى ذلك 
كما تقدمء وهو قول ابن حزم وشيخ الإسلام؛ ثم العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم؛ وعزاه 
شيخ الإسلام لأحمد. 
انظر: ”المغني" ٠59( "ىلحملا«)-١ /1١١(‏ ؟) ”الشرح الممتع" «الفتارى" .)508/١9(‏ 
مسألة [9]: هل يتحمل القاتل من دية الخطإ شيئًا ؟ 
“دهن الحبهون انالا شحج نو أن :وجرت الدرة لين هليف كتغل العاقلة؟ 
لحديث المرأتين: «وجعل ديتها على عاقلتها». 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ القاتل يتحمل معهمء وهو قول الليث» وابن شبرمة» وتُقل 
عن مالك. 
والصحيح القول الأول؛ لظاهر الحديث» وهو اختيار العلامة ابن عثيمين هلله وهو 


قول الظاهرية. 


© وقال الشافعى: إن عجزت العاقلة؛ ففى ماله. وخالفه الجمهور. 
انظر: ”المغني" ١ /١17(‏ ؟-) «المحلى؟ (57 7١‏ 


مسألة :]٠١1‏ الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟ 
4 مذهب الحنابلة» وأكثر الشافعية وغيرهم أنه يتحملها القاتل؛ لأنَّ هذا كفارة لجنايته. 
ولا تصح الكفارة من غير صاحب الجحناية ]| لا يصح الصوم عنه من غيره. 
© وقال بعض الشافعية: إنها تكون في بيت المال. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" (57/1). 
مسألة1[١١]:‏ عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة؟ 
© مذهب الجمهور أنَ العاقلة تتحمله» وهو قول أحمدء ومالكء وأبي حنيفة» والشافعي 
في قول؛ لأنَّ عمدّه جرى مجرى الخطإ؛ لكون المجنون لا قصد له» ولكون الصبي قصده 
غير تام ولأه! لا يعقلان» ولا يقدران قدر هذه الجريمة. 
© ومذهب الشافعي في الأشهر عنه أنَّ الجناية على المجنون» والصبي في ماليهم|؛ لأنه 
عمدٌ لا خطأء وهذا القول صح عن عبدالله بن الزبير ى] في «المحلى؟. 
© وذهب ابن حزم إلى أنه لا دية عليههماء ولا على عاقلتهماء وبه قال ربيعة» ومالك إذا 
كان صغيرًا جدًا لا يعقل. وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (17/ 79) ”المحلى" (5 )7١7‏ ”البداية؟ (6/ 489 7). 
مسألة [؟١١]:‏ هل تتحمل العاقلة قتل الحر منهم لعبد؟ 
8 جمهور العلماء على أنَّ العاقلة لا تحمل الجناية على العبدء جاء ذلك عن ابن عباس 
يلا بإسناد فيه ضعف؛ لأنَّ فيه: عبدالرحمن بن أبي الزناد. وفيه ضعفء وهو قول الشعبي» 
ومكحولء والنخعي, والثوري» ومالكء والليث» وأحمد» وإسحاق. وأبي ثور» والشافعي 


في قول. 
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وحجتهم أنَّ العبد ديته قيمته؛ فدل على أَنَّ ذلك من ضان المتلفات» فلا تحمل ذلك 
العاقلة» كجنايته على حيوان؛ كبعير» أو فرس؛ فإِنَّ الغرامة في ذلك على الجحاني» واستدلوا بأثر 
ابن عباس فقا ولا يُعلم له مخالف. 
© وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ العاقلة تتحمل ذلك؛ لأنها دية مقدرة بالقيمة» وكونها 
دية مقدرة؛ فلا يمنع تحملهاء وهذا قول عطاءء. والزهريء والحكمء وحماد. والشافعي في 
قولء وأبي حنيفة. 
واختار العلامة ابن عثيمين هلله القول الأول» ورجح القول الثاني ابن حزم هلله وهو 
الأقرب فيما يظهر لي» والله أعلم. 
انظر: «المغني" (11/ /17؟) ”الشرح الممتع» «المحلى" (5 5 ١‏ 7) ”الرسالة» (ص075) ”البداية» (5/ 41 7). 
مسألة :]١1‏ هل تُحَمّل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخط!ا؟ 
جاء عن ابن عباس وها أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدّاء ولا عبدّاء ولا صلحًاء ولا 
اعترافًا. وفي إسناده: عبدال رحمن بن أبي الزناد» وفيه ضعف», وجاء عن عمر يل وني إسناده 
أبو مالك النخعي عبدالملك بن الحسين متروك. 
وقد أخذ بهذا الأثر عامة أهل العلم» فلم يوجبوا على العاقلة تحمل الجناية بالاعتراف؛ 
لأنّ إقرار الإنسان لا يُقبل على غيره. 
وقال إبن قد إمة ملته: لا نعلم فيه خلاقًا.اه 
واختلفوا هل يحملها القاتل» أم لا؟ 
© فذهب أكثرهم إلى أنه يحملها القاتل. 
8 وذهب أبو ثورء وابن عبدالحكم إلى أنه لا يصح إقراره؛ لأنه يقر على غيره. 
8 وقال مالكء وابن حزم: إن حلف أولياء المقترل؛ وجبت الدية على العاقلة. 
انظر: «المغني؟ (11/ )١9‏ «المحلى؟ (155؟). 
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مسألة :]١41‏ هل تتحمل العاقلة صلحًا؟ 
قال إبن قدإمة هله في ”المخني؟ (25/17): وَلَا َمِل الْعَاقِلَةَ الصّلْحَ. وَمَعْنَاه: أَنْ 
يَدَعِيَ عَلَيْهِ الَْتلَ» فَينكِرَهُ وَيْصَالِحَ الْمُدَعِي عَلَ مَالٍء فلا كَْمِلُهُ الْعَاقِلةُ لِأنَّهُ مَالْ تَبَتَ 


بِمْصَاكَيَه 0 َلَمْ تحَِلْهُالْعَاتِلهُ كَألَذِي تَبَتَ باغترافه. 
قال. وَيّنْ قَالَ: لا تُمِلُ الْعَاتِلَةَ الصّلْحَ: ابْنُ عباس وَالزَهْ يلتعي الور 
وَاللث وَالشَافِعِىُ وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسِ فيه؛ وَلَِنَهُ لَوْ حمَلَنْهُ الْعَاقِلَهَ أَدّى إِلَ أَنْ 
يُصَالِحَ بال غَبْرِوِ وَيُوحب عَلَيْهِ حَقَا بقَولِ.اه 
مسألة :]١5[‏ هل تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية؟ 
© ذهب جم من العلماء إلى أنَّ العاقلة لا تحمل ما دون الثلث؛» وهذا قول سعيد بن 
المسيب» وعطاء»؛ ومالك» وأحمد. وإسحاق؛ لما روي عن عمر بل أنه قضى في الدية أن لا 
يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة. ذكره ابن حزم في ”المحلى؟ من طريق: ابن سمعان 
عن بعض العلماء عن عمر به. 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: تخخل السن والموضحة وما فوقهياء لآن النبي يبيد جعل 
الغرة على العاقلة» والغرة هي نصف عشر الدية. 
8 وذهب الشافعي إلى أنها تحمل ما قلّ أو كَْر؛ِ لأنّ من حمل الكثير حمل القليل كالجاني 
ف العمة: 
© وقال ابن حزم: لا تحمل العاقلة إلا النفس والغرة. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعيء والله أعلم. 
وخر عمر يزلل تالف؛ لَأنّْ ابن سمعان قد كُدّبه وشيحه مبهم» وقد تقل الإجاع عل 
أنها تحمل ما زاد على الثلث. 
انظر: ”المغني» (17/ 0" «المحلى؟ ١50(‏ 7) ”الإجماع؟ لابن المنذر )12١5(‏ ”التمهيد؟ (9157/119). 


مسألة :]١5[‏ إذا كان الجانى من أهل الذمة؟ 
© مذهب الشافعيء وأحمد وغيرهما أن العقل على العاصبة كالمسلم؛ لأن الأحكام 
تجري عليهم. 
5 وعن أحمد رواية أنهم لا يتعاقلون؛ لأنَّ العقل شرع للمؤازرة» والتخفيف عن 
الجاني؟ فلا يعان الذمي عليه. 


والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" (77/17) «المحى" (7159). 
مسألة 171]: إن جنى الرجل على نفسه خطأً أو على بعض أطرافه؛ فهل على 
العاقلة الدية؟ 
2 بعض أهل العلم يقولون: على العاقلة الدية. وهذا قول الأوزاعي» وإسحاقء وأحمد 
في رواية؛ لأنها جناية خطإ؛ فكان عقلها على العاقلة» كا لو كانت الجناية من غيره. 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ الجناية هدر ولا يلزم العاقلة شيء» وهذا قول مالك 
والشافعي» وأحمد. وأصحاب الرأي 
قال إبن قدإمة لله ني ”المغني" (17/ 5-77 8): وَهِيّ أَصَح؛ 0 عَامِرَ بْنَ الْأمْوَع 
بَارَرّ مَرْحَبًا يَوْم حير فَرَجَعْ سَيْفهُ عَلَ لَفْسهِ فَاتَ و1 يْلُْنا أن التي يللد فيه بديَة و 
غَيِمَ وَلَوْ وَيَبَتْ ينه ال ولة؛ وَلِأنَّهُ جَنى عَلَ تَفْسِ فَلَمْ يَضْمَئْهُ غَيدُهُ 00 وَلِأنْ 
وُجوب الذيّة عَلَ الْعَاقِلّة إن كَانَ قله رافك رق ل قرم نا م 
يخْمَاخُ إل الْإعَاءَ ل لإيجَابهء وَيُفَارقٌ هَذَا ما إذَا كَانَتْ الَايَةٌ عَلَ غَيْرِهِ؛ 
إن َو 1 تَحَمِلَهُ العَاقِلَةُ لَأجْحَف به وُجُوبُ الدَيَةِ؛ لِكَثْرَتًا.اه 
مسألة [118: خطأ الإمام والحاكم وعماله. 
إن كان خطؤه في غير الحكم والاجتهاد؛ فعلى عاقلته بلا خلاف» وإن كان خطؤه في 
الحكم والاجتهاد؛ فعلى قولين: 


0 منهم من قال: على عاقلته أيضًا. وهو قول أحمد في رواية» والشافعي في قول؛ لما 


رُوي عن عمر يَِلك أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوءء فأجهضت جنينهاء فقال عمر لعلي: 
عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك. وهو أثر ضعيف. من طريق: الحسن عن 
عمرء أخرجه عبدالرزاق (508/9-). 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك في بيت المال» وهو مذهب الأوزاعي. 
والثوري» وأحمدء وأبي حنيفة» وإسحاق؛ لأنَّ الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده» فإيجاب 
عقله على عاقلته يجحف بهم؛ ولأنه ناتب عن الله تعالى» وأحكامه وأفعاله؛ فكان أرش 
جنايته في مال الله وهذا قولٌ للشافعي. 

واسيدِلٌ لهذا القول أيضًا بها صمّ عن خالد بن الوليد أنه قتل قومًا أسلمواء ولكنهم لم 
يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. بل جعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فقال النبي فَييِ: «اللهم. إن 
أبرأ إليك بما صنع خالد» ووداهم النبي مَنةُ من بيت المال. '' انظر: ”المغني" (11/ 080. 
مسألة [119: جناية العبد على غيره. 
8 جنايته تتعلق برقبته عند عامة أهل العلم» وخالف ابن حزم فقال: تجب على عاقلته. 

فإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ ير السيد بين أن يدفع هم أرش الجناية» أو يسلم 
لهم العبد. 

وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد؛ فيخيّر السيد بين أن يدفع لهم الأرش» أو يسلم 
لهم العبد» ولا يلزمه دفع الزيادة عند عامة أهل العلم. وقال الشوكاني: يدفع الزيادة كجناية 
الحيوانات. 
وهل لث أن يدفع لهم قيمتّ العبد؟ 

© عن أحمد رواية جواز ذلك» وهو قولٌ للشافعي. 


.)8759( انظر البخاري" مع ”فتح الباري؟‎ )١( 
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9 وقال مالكء وأحمد في رواية» والشافعي في قول: ليس له ذلك إلا برضاهمء وهم 
انظر: «المغني" (575/17) ”المحلى" ”السيل؟ (4/ ١91ة).‏ 


مسأئة :1٠١0[1‏ من هم العاقلة؟ 

العاقلة هم الذين يحملون العَفْلَء وهي الدية. وسّمِّيت الدية عقلاء قيل: لأنها تعقل 
لسان ولي المقتول. وقيل: هو من المنع؛ فالعاقلة يمنعون عن القاتل. وقيل: لأنَّ الإبل تدفع 
معقولة فنسبت إليها. والله أعلم. انظر: ”المغني" (17/ 4©) ”الفتح" (1907). 

قال إبن قدإمة لله في ”المخني" (29/17): لا خلاف بَْنَ أَمْلٍ الْعِلّم في 
اكات وآد انكر ون اللذزوين الأمترها دوق 7 وَالزَّوْج وَكُلٌّ مَنْ عَدَا 
الْعَصَبَاتِ لَيْسَ هُمْ من الْحَاقِلَده وَاخْتَلِفَ في الْآبَاء وَالْبَينَ... 


ا 


نْ الْعَاقِلَةَ 


© فمذهب مالك. وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وهي الرواية الأظهرء وعزاه شيخ 
الإسلام للجمهور أنَّ العصبة يدخل فيهم الآباء» والأبناء. 
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده. قال: وقضى رسول الله يبو أن 
يعقل على المرأة عصبتها من كانواء ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت 
فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون قاتلها. رواه النسائي (4/ 037"4)» وأبو داود (5077)» وأحمد 
(4/5؟؟) وغيرهم؛ ولأنهم عصبة: فأشبهوا الإخوة يحققه أنَّ العقل موضوع على التناصرء 
وهم من أهله؛ ولأنَّ العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب» 
وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه» فكانوا أولى بتحمل عقله. 
2ه وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى أنهم ليسوا من العاقلة. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة مَل في ”البخاري"؟ (57/50): و”مسلم" )١1781(‏ (0"), 


أن النبي يد قضى بالدية على العاقلة؛ ثم توفيت القاتلة» فقضى رسول الله يو بأن ميراثها 


لبئيها وزوجهاء وآن العقل على عصبتها. 


واستدلوا بحديث جابر في ”سئن أبي داود" (401/0): فجعل النبى يليد دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدها. وفي إسناده: جالد الحمداني» وهو ضحعيف. 


وإذاقيك :الفا فق الأو لاد دفقدلك ف الؤائده آنه فى يعات ولآن مال برلده ووالكة 
كاله؛ ولذلك لا تقبل شهادة أحدهما للآخرء ويجب على كل واحد منهما النفقة على الآخر 
عند الحاجة. 

قال أبو عبدالله وفقه الله: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الابن والأب هم من نفس 
القبيلة والبطن» وفي حديث جابر في "صحيح مسلم" 2019017 أن النبي ميد جعل على كل 
بطن عقوله. 

ولكن إذا كانت القاتلة امرأة» فهل يكون ولدها من العاقلة؟ 

نصّ ابن القيم مَلقته في زاد المعاد؟ (0/ )٠١‏ أنهم ليسوا من العاقلة» واستدل بحديث 
أبي هريرة المتقدم. وسبقه إلى ذلك البخاري» فقال في 7"صحيحه": [باب جنين المرأة» وأن 
العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد]. 

وتُقل ذلك عن بعض التابعين ]ا في ”سنن البيهقي" )0٠١17/8(‏ بإسناد ضعيف, ونقل 
ابن المنذر الإجماع على ذلك برقم (7١07؟!‏ والواقع وجود الخلاف ى) تقدم. 

انظر: ”ال مغني" ١-71‏ 5) «البيان" /١1(‏ 296) «المحلى؟ (157؟) ”الفتتح" 05ت 595094 
”الفتاوى؟ (75/ )١68‏ «البداية» (5/ 56 ؟7). 
مسألة1١1]:‏ إن كان الولد للمرأة هو اين اين عمها؟ 

© مذهب الجمهور أنه من العاقلة» وهو قول أحمد» وخالفه الشافعية» فقالوا: ليس من 


العاقلة» والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني؟ (17/ )1١-14١‏ ”البيان" (0937/11). 


مسألة 1[؟؟]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد ؟ 
قال إبن قتإمة هلله في ”المغني» :)١/17(‏ وَسَائْرُ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْعَاقِلَةِ بَعْدُوا 1 


لس ص لط 


قَربُوا مِنْ لسن وَالْمَوْلَ وَعَصَبَتَه وَمَوْكَ الْمَوْلَ وَعَصَبَتَه وَغَيْدهُمْ وَيهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ 
عَبْدِ الْعَزِيزء وَالنَحَعِي وَحَمَاكُ وَمَالِكُ وَالشَّافِعنُ وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَْرِهِمْ خَلَافَهُمْ؛ وَذَلِكَ 
لِأَّمْ عَصَبَةٌ يَرِئُونَ الَْالَ إذَا ليَكُنْ وَارِتْ أَقرَ ا ا 
يحت أن يَكُونُوا وَارِئينَ في الحَالِ» بَلْ مَتَى كَانُوا يَرنُونَ لَوْلَا الْحَجْبُ عَقَنُواء لأنّ الي 
ل اا ال م ا 
الْمَوَايَ » مِنْ الْعَصَبَاتِء فَأَشْبَهُوا الْمُئَاسِبِينَ.اه 

قلت: مذهب الظاهر ارال سان الاووومة ارال اك لبعوا من فين 
البطن» وتقدم حديث جابر في ”صحيح مسلم" أنَّ النبي ييل ميد كتب على كل بطن عقوله. 

انظر: #بداية المجتهد؟ (5/ 45 ؟) ”المحلى؟ (57 ١؟) .)5١14/4(‏ 
مسألة [0*؟1: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم 2 الديوان؟ 

© ذهب أبو حيفة وأصحابه إلى أنَّ أهل الديوان الواحد يعقل بعضهم عن بعض قبل 
العصبة؛ واستدلوا على ذلك بأنَّ عمر بن الخطاب يِل لما وضع الديوان جعل العقل عليه 
والعلة في ذلك أنَّ المقصود من العاقلة هم الذين ينصرونه» ويؤونه» وهذا حاصل في 
أصحاب الديوان الواحد. ومال إلى هذا شيخ الإسلام ىا في ”مجموع الفتاوى" .)75607/1١9(‏ 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ أهل الديوان لا عقل عليهم إن لم يكونوا من العصبة؛ لما تقدم 
من الأحاديثء وأما أثر عمر؛ فضعيف. أورده ابن حزم ىا في «المحلى؟ من طريق رجل 
مبهم عن الشعبي عن عمرء ففي إسناده انقطاع وجهالة. 

وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ /١(‏ 57) ”البيان؟ /١11(‏ 2494-) ”البداية" (5/ 45 ؟) ”المحلى؟ (7157). 


مسألة41؟]: هل يشترك 2# العقل الغائكبٌ؟ 


8 مذهب أحمد, وأبي حنيفة» والشافعي أنَّ الغائب يشترك؛ لأنه تشمله الأدلة. 
© ومذهب مالك -وهو قولٌ للشافعي- أنه يختص به الحاضر؛ لأنَّ التحمل بالنصرة» 
وإنما هي بين الحاضرينء ولأنَّ في قسمته على الجميع مشقة. 
والقول الأول أقربء والله أعلم. انظر: «المغني" (17/ 47). 
مسألة [5؟]: كيفية تقسيم العقل على العاقلة. 
8 مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الحاكم يقسم على العاقلة» فيبدأ بالأقرب فالأقرب» 
فيبدأ بالأب» والابن» ثم الإخوة وبنيهم, ثم الأعمام وبينهم؛ ثم أعمام الأب وبنيهء وهكذا. 
© ومذهب أب حنيفة أنَّ الدية تقسم على جميع العاقلة؛ لظاهر الحديث. 
وحجة الأولين أنَّ هذا الحكم يتعلق بالتعصيب» فاعتبر به الأقرب فالأقرب كالميراث» 
وظاهر كلام ابن حزم اختيار قول أبي حنيفة. 
انظر: «البيان؟ )107/1١1(‏ ”المغني؟ (17/ 5-577 4) ”المحى؟ 437 71). 
مسألة [5؟1: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة. 
© مذهب مالكء وأحمد عدم التقدير في ذلك؛ بل على الحاكم أن يأخذ من كل شخص 
شينًا لا يشق عليه» ولا يجحف به. وهو قول ابن حزم. 
© وذهب الشافعي إلى تحديده بربع دينار على المتوسطء وعلى الغني نصف دينار؛ لأنَّ 
ما دون ذلك تافه لا تُقطع به اليدء وهو رواية عن أحمد. 
8 وعن أبي حنيفة أنَّ أكثره أربعة دراهم, ولا حدَّ لأقله. 
والصحيح القول الأول ولا خلاف أنه لا يكلف أحد با يشق عليه» ويجحف به. 
انظر: ”المغني؟ /١7(‏ 50) ”البيان" )5١ 5 /١1١(‏ ”المحلى؟ )7١51/(‏ ”البداية" (5/ 50 ؟). 


مسألة171]: هل يشارك 4# العقل المرأة» والصبي؛ والمجنون؛ والفقير؟ 
أما المرأة: فنقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا مشاركة عليها في العقل؛ لأنها ليست عصبة. 


وأما الصبي: فتقل ابن المنذر كذلك الإجماع على أنه ليس عليه المشاركة» وعلل الفقهاء 
ذلك بِأنَّ الصبي ليس من أهل النصرة. 
© وقد خالف ابن حزم. فأوجبها على الصبي؛ لأنه من العاقلة» وى) تجب الزكاة في 
ماله فكذلك الدية. 
وقول ابن حزم أقرب. والله أعلم. والخلاف في المجنون كالخلاف في الصبي. 
© وأما الفقير: فالجمهور على أنه لا يجب عليه المشاركة؛ لعدم استطاعته» قال تعالى: 
لا مكلف أَنّهُ فسا إلا وُسَعَهسَا 4 [البقرة:58] إلا بُكلٌِ مد سمالا مآ ءَاضْهَا» [الطلاق:7]؛ 
ولأنَّ الدية تحملتها العاقلة للمواساة» والفقير بنفسه يحتاج إلى مواساة. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتحمل كغيره. وهي رواية عن أحمد. والصحيح القول 
الأول. انظر: «المحلى» 517 )١١‏ ”البيان؟ )١0 5 /١١1(‏ ”المغني؟ (80//17). 
تنبيث: المريض مرضًا مزمتاء والشيخ الهرم اختلف فيه الحنابلة» والشافعية» فمنهم من 
يقول: لا عقل عليه؛ لأنه ليس من أهل النصرة» ومنهم من يقول: عليه العقل؛ لأنه عصبة» 
وهذا هو الصحيح. انظر: ”المغني" (48/17) ”البيان" (507/11-). 
مسألة [8؟]: الذي ليس له عاقلة. 
© يُوَدّى عنه من بيت المال عند جماعة من أهل العلم؛ وهو قول الزهريء والشافعي» 
وأحمد. 
9 وعن أحمد رواية أنه لا يجب أن يودَّى عنه من بيت المال. 


والقول الآول أقرب» الحديث: «أنا وارث من لا وارث له. أعقل عنه. ا 
انظر: ”المغنى» )58/1١7(‏ ”البيان» /١ ١(‏ لاو ه). 


٠: 


)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (5 454)» وهو حديث حسن. 


مسألة [29]: إذا لم يمكن أخذها من بيت المال؟ 
© مذهب أحمدء وقولٌ للشافعي أنه ليس على القاتل تحملها. 
8 وعن الشافعي قول أنه يتحملها القاتل» وهو تخريج في مذهب أحمد. ورجح ذلك 
ابن قدامة حتى لا تهدر دماء المسلمين بدون ديات. وهو الآقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" ٠ /١١(‏ 6) ”البيان" (098/11). 


مسألة1"01: هل يشترط لش العاقلة أن تكون على دين القاتل؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ المسلم لا يعقل عن الكافر» ولا الكافر يعقل عنه؛ لأنه لا توارث 
بينهماء ولأنه لا موالاة» ولا نصرة بين كافر ومؤمن. 
© وأما أهل الذمة فيعقل بعضهم عن بعض. وخالف أبو حنيفة» فقال بعدم ذلك. 
انظر: «البيان» 5٠0٠ /١1(‏ ). 
مسألة :]*١[‏ هل تغلظ الدية على من قتل 2 الحرم؟ 
أما من حيث التحريم: فالتحريم أشد في الحرم؛ لحديث ابن عمر يها الذي في الباب مع 
شواهده. 
وأما من حيث التغليظ: فذهب جماعة من أهل العلم إلى التغليظ» وتُقل ذلك عن عمرء 
وعثان» وعبدالله بن عباس ميلم والأسانيد إليهم ضعيفة» وهو قول عطاءء وطاوسء 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والشعبي» ومجاهد. والزهري» وسليان بن يسارء 
وقتادة» والأوزاعي» ومالك. والشافعيء وأحمد. وإسحاق. 
© واختلفوا في صفة التغليظ» فمنهم من يقول: تغلظ عليه بزيادة ثلث الدية» ومثل 
ذلك لو قتل في الشهر الحرام» أو قتل محرما؛ فإن اجتمعت الحرمات الثللاث؛ زيدت عليه 
دية» وهذا قول أحمد» وممن قال بزيادة ثلث الدية التابعون الذين تقدم النقل عنهم» وكذا 


الصحابة الذين نقل عنهم ذلك» وتقدم أنه لم يثبت عنهم. 


© وقال مالكء والشافعى: تغلظ دية الخطا بدية العمد؛ لما روي عن عمر أنه أخذ من 


قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين حِقّةء وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة؛ وم 
يزد في العدد شيئّاء والشافعي لايغلظ في العمد. 
© ومنهم من ذهب إلى عدم التغليظ في الدية» وهو قول الحسنء» والشعبي» والدخعي» 
وأبي حنيفة» والموزجاني» وابن المنذر» ونقل عن عمر ابن عبدالعزيزء وعن بعض الفقهاء 
العضيفة: 
واستدلوا بحديث أبي شريح أنَّ النبي ينيد قال: «وأنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من 
هذيلء وأنا والله. عاقله» أخرجه أبو داود (؛ »)55٠‏ والترمذي )6١5(‏ بإسناد صحيح, وهذا 
القتل كان بمكة في حرم الله» ولم يزد النبي مَتيدُ في الدية. 
واستدلوا بعموم الأحاديث السابقة؛ فليس فيها تفريق بين القتل في الحرم وغيره» وهذا 
القول هو الصواب. والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ )7١1-11“ /١17(‏ ”ابن أبي شيبة" (17/1-179/9) ”البيهقي" .)1/١/4(‏ 


فَصْلٌ في ديات الْرَاح 


قال إبن قت إمة ملثته ني ”المغني" (؟١/ )٠١١‏ كل شط يلق ا + سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ في 


الْإِنْسَانٍ ها لشن لال وَالذّكَِ وَالصّلْبِء قَفِيه دِيَة كَامِلَة؛ لأن إثلاقة 


إِذْمَابُ مَنْفَعَةِ الجسء وَإِذْمَائَا كَإنْلَافٍ النَمْسِء وَمَا فيه مِنْهُ شَيْئَانِ: كَالْيَدَيْنِ وَالرّجْلَيْنِ 


ا اهنع له 0 هه ا و م 0 سمو ا رو - 8 07 5-4 ور 
وَالْعَيْنيْنِ ولد محريو 39 وَالمْمَتدوة وَالْخُصِيئَين وَالثديين» وَالْأَليتيْن» ففيها الدية 


كَامِلَة؛ لِأَنَّ في إِثلافهًا إِذْمَابَ مَنْمَهَ مَنْفَعَةِ لجنس » وَفي إِحْدَاهُمَا يَضْفْ؛ لأن في إِنْلافِه إِذْمَابَ 
نِضْفِ مَتْمَحَةٍ الجنس. وَهَذِهِ اْجُملَهُ مَذْهَبُ الشَّافعِيٌ وَلَا تَعلَمُ فيه ححَالًِا. اه 
والظاهر أنه عنى دفع الخلاف في الجملة» وإلا ففي بعض ما ذكره خلافٌ والله أعلم. 
مسأئة :]١[‏ الجناية على العينين. 
قال إبن إلصنذر هلله في كتابه ”الإجماع؟ (181): وأجمعوا أنَّ في العينين إذا أصيبتا خطاً 
الدية» وني العين الواحدة نصف الدية.اه 
وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة لما ورد في كتاب عمرو بن حزم «وفي العينين الدية». 
© وخالف ابن حزم فقال: إن جنى عليهم| خطاً فلا شيء عليه» وإن جنى عليهم| عمدًا 
فعليه القصاصء. وصاحب الحناية ميد بين القصاص. أو قبول المفاداة بها تراضيا عليه» 
ومثله في غير العين. والصحيح القول الأول» وابن حزم محجوج بإجماع من قبله. 
انظر: ”المغني" (17/ 5 )١٠١‏ ”البيان» (11/ 014-). 
مسألة [1]: إذا جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك الدية إذا ينسوا من رجوعه؛ وإلا فيتتظرء وإذا ذهب البصر 
من والعزةة فنيها تصنت |الدذية؟ لأن ولك هو المتلبحة المقصتودة بالعية! 
انظر: «المغني" (17/ 177 )١٠١‏ ”البيان؟ (11/ 018). 


ذكر أهل العلم أنه يعطى من الدية بالنسبة بقدر ما نقصء, وإن لم يعرف قدر النقص؛ 
ففيه حكومة وقد صح ذلك عن علي ويل ا في ”سنن البيهقي» (8/ 807). انظر: «المغني" 


.)-015/11( ”البيان؟‎ ) ٠١9 /١؟(‎ 


قال إبن قد إمة هلله في ”المخني؟ (17/ :)٠١9‏ وَإِنْ جَنَى عَلَ عَبْنيْه قنَدَرَتَاء َو احْوَلناء 
َو عضن كفن ذلك شكوقة كلذ عنات نذة تامو كت اه 
مسألة !4]: دية عين الأعور. 
© ذهب جمٌ من أهل العلم إلى أنَّ الأعور في عينه الدية كاملة» وهو قول الزهريء 
وقتادة» ومالك» والليث» وأجمد. وإسحاق. 

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الذي قضى به الصحابة» فقد ثبت ذلك عن عمرء وابن 
عمر وها وجاء عن على مَل بأسانيد تحتمل التحسين» وجاء عن عثان بسند ضعيف, ولا 
يُعلم لهم مخالف؛ ولآنَّ إذهاب عينه يُذهب البصر كاملًا. 
:4 وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أن فيها نصف الدية» وهذا قول النخعي. ومسروق» 
والثوريء والشافعي» وأبي حنيفة؛ لأن ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره؛ ضمن به مع فقد 
نظيره» كاليدء ولعموم الأدلة الواردة. وهذا القول أقرب. والله أعلم. 

انظر: ”المغني» (17/ ١1١١‏ ) ”البيان» »)-0١ 4 /١1(‏ وانظر المسألة رقم ]١9[‏ تحت حديث .)١178(‏ 
مسألة [ه]: أجفان العين. 
8 من أهل العلم من يقول: فيها الدية» وفي الواحد منها ربع الدية. وهذا قول الحسن» 
والشعبي. وقتادة» وأحمد. والشافعي. والثوري» وأصحاب الرأي» وصحٌّ ذلك عن زيد بن 
ثابت وبفته. 


© وقال مالك: ليس فيها تقديرٌ عن النبي ييف ففيها اجتهاد» وحكومة. 


8 وأما ابن حزم فيقول - كا تقدم -: إن كان عمدًا؛ فالمفاداة» وإن كان خطأً؛ فلا شيء. 


والصحيح هو قول مالكء والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (17/ 117-) ”البيان؟ (018/11) ”البيهقي" (8/ ؟15١)‏ ”ابن أبي شيبة» (9/ 1314) 
«المحى؟ (59/17). 


مسألة [5]: أهداب العينين. 
الأهداب هو الشعر الذي على الأجفان. 
8 ومذهب الحنابلة» وأبي حنيفة أنَّ في جميعها الدية» وفي الواحد ربع الدية. 
© ومذهب مالكء والشافعي أنَّ فيها حكومة؛ وهو الصواب. 
انظر: «المغني» (15/ )١١5‏ البيان" (2618/11). 
مسألة [0]: دية الأذنين. 
© عامة أهل العلم على أنَّ الأذنين فيه الدية» وفي الواحدة منهما نصف الدية؛ لحديث 
عمرو بن حزم: اوفي الأذن خسون من الإبل» ونُقل ذلك عن عمر وعلي» وابن مسعود مَيمُ. 
© وعن مالك رواية أنَّ فيها حكومة» وحمل الحديث المذكور على ذهاب السمع مع 
الآذن. والأقرب قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: ”ابن أبي شيبة؟ (4/ 15-) ”البيان» /١1(‏ 019) ”البيهقي؟ (8/ 86) ”المغني؟ (115/17-). 
مسألة [148]: استحشاف الأذن بالجناية. 
قل إبن قدإمة مله في ”المغني» :)21١/17(‏ فَإِنْ جَنَى عل أَذْيه فَاسْتَحْسَفَتْ 
ا الْأَعْضَاءء قَفِيهَا حَكُومَة. وَهَذَا أَحَدُ قَوَْ الشَّافِعِيٌّ. وَقَالَ في الآحَر: 
في ذَلِكَ دِيتْهَا؛ ل نَّمَا وَجَبَتْ دنه بقَطعِو وَجَبَتْ بِسَللِ كَالْيَدِ وَالرّجْلٍ. 


2 
م 


قال: وَلَنَا أن نَفْعَهَا بَاقٍ بَعْدَ اسْيِحْسَافِهَا وَجَمَاهَاءٍ من تَفْعَهَا جمُمُ الضَّوْتِء وَمَنْمُ دُخولٍ 
الَاءِ وَاهُوَامّ في صَِاحَده وَهَذَا بَاقٍ بَعْدَ سَّلَلِهَاء فَإِنْ قَطَعَهَا فَاطِعٌّ بَعْدَ اسْيَحْشَافِهَك فَفِيهًا 


أَوْ حَوْلَاءَ.اه وانظر: ”البيان؟ .)07١/11(‏ 


مسألة [9]: دية أذن الأصم. 


98 5 00 رع وال نرهعء . 22 1مس و 5647 ىن هم 

قأل [بن قت |مة هلل ني ”المغني" :)١١5 /١١(‏ وَنَحِب الديّة في أذنٍ الأَصَمٌ؛ لأن الصِمَم 
لان وى افيا تي ورف لمم قل حو الدع ات لمق قي ووو وا سوم لين نمطا امت اخ ا 
نَعَصٌ في عي الآاذن. فلم يُوَثْرْ في ديتهاء كَالعَمَى لا يوَثْرُ في ديه الأجفان» وهذا قول الشافعي» 


وَلَا أَعْلَمُ فيه مخَالِمًا. اه يعني عند من أوجب الدية بالأذن. 
مسألة :]٠١[‏ دية السمع. 

قال (بن قدإمة لله ني «المغني؟ (17/ :)١15-115‏ قَالَ ابْنْ الْمُنْذِرِ: أَحْمَعَ عَوَامُ 
للم على أن في السّمْع اديه رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عْمَنَ ويه قَالَ ماحِكٌ وَقََادَُ وَالَوْرِيُ 
وَالْأَوْرَاعُِ وَأَهْل الشَّام وَأَهْلُ الْعرَاقِء وَمَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَائْنُ الْمُنْذْنِ وَلَا أَعْلّم عَنْ 
َع لان كن 

قال: وَإِنْ ذَمَبَ السّمْحٌ مِنْ إِحْدى الْأَدْينِ؛ وَجَبَ نِضففُ اليد ك) لَوْ ذَهَبَ الْبَصَرُ مِنْ 
إِشدى العينئن:انته المراذ. 

قلت: وأثر عمر الذي أشار إليه» في إسناده انقطاع ى) في ”سئن البيهقي" (7/ 48)» و”ابن 


أبي شيبة» (9/ /1517). 


ا 61:60 


وفي حديث معاذ بن جبل عند البيهقي (/ لالم حل ): «وني السمع مائة من الإبل». وهو 

حديث شديد الضعف. فيه رشدين بن سعد» شديد الضعف. وعبدال رحمن الإفريقي ضعيف. 
© وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه في العين والآذن. «المحلى" .)7١51/(‏ 

وقَال إلشوكاناع جلث ني ”السيل؟ (ص: )4١‏ - بعد أن ذكر أثر عمرء» وحديث معاذ -: 


والحاكم العارفين بالمسالك الشرعية؛ وفي قضاء عمر لما أسوة إن لم يجدا ما هو أنبض من 
ذلك.اهم 


مسألة1١١]:‏ إذا جنى على شعر الرأس, أو الحاجب أو اللحية؟ 
© من أهل العلم من قال: إذا لم يرجع؛ ففيه الدية كاملة» وفي الحاجب نصف الدية» 
وفي الحاجبين الدية كاملة. وهذا قول الحنابلة» والثوري» والحنفية. 
© ومنهم من قال: فيه الحكومة؛ لأنَّ الشعر ليس له منفعة كالأعضاءء وهذا قول 
مالك» والشافعي» وبعض الحنابلة» وابن المنذره وهو الصحيح. 
انظر: «المغني» (17/ )-١١0/‏ ”البيهقي؟ (8/ 98). 


مسألة :]1١[‏ دية الأأنف. 


قل إبن قد إمة جللته في ”المخنى؟ :)30١-1١19/17(‏ وَفِ الْأَنْفٍِ الدّيَة إِذَا كَانَ قطِم 
ماه بعَبْر خلافي بَيْتَّهُمْ. حَكَاهُ ابْنُ عَيْدِ الب وَابْن الْمُنْذِرِ عَمَّنْ يْمَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلّمى 


مة ا 
ي4» وي 


م 


50 هه 3-6 3 ان اه م سام 6و 2 م 2 2 اس قسج 
وَفِ كاب عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ النبيّ كل أنَّهُ قَالَ: «وَني الأنف إذا أوعِبَ جَدَعًَا | 


امعد ته اليو 7 د 2 اماه مس ره > الى غم سا ويه 5 كةو عه 
رواية مَالِكُ قَ ”الموطا" (إذا أوعى جدعا», يعرى إذا: استوعت وَاستؤصل؟؛ وَلانه عضو فيه 
ريا قت اول امشار قد هو و ١‏ ود ور 500 رز م ره عاثر 7 
حال وَمَنفعة» ليس فى البَدن منه إلا شَىْءٌ وَاحد فكانت فيه الدية» كَاللسَانِ» وَإنا الدية فى 


5 ل شرا قن 00 وا روه_ر 4 هدو مم كم 
قال: فإن فَطِعَ بغضةء ففيه بقدره مِنْ الذية» يمْسَح وَيعْرَف قدرٌ ذلِك منه قلنا فى 
و 7 57 
6“ را العام اعد رار وو" “سف لان 0 
الاذتئن» وَقَذ رُوىّ هذا عن عمَّرَ بن عبد العزيز» وَالشعبىٌ وَالشافْعِيٌ.اه 


وفي بعض طرق حديث عمرو بن حزم المرسل: «وني الأنف إذا استوعب مارنه الدية», 
وإسناده إلى أبي بكر بن حزم حسن. انظر: ”البيهقي؟ (8/ 88 ) ”ابن أبي شيبة" (9/ 1585-). 
مسألة 11]: إذا قطع أحد المنخرين؟ 
© من أهل العلم من قال: فيه ثلث الدية؛ لأنَّ الأنف يتكون من منخرين» وحاجزء 


ففي كل واحد الثلث. وهذا القول جاء عن زيد , بن ثابت بسند منقطع» وهو قول أحمد 
وإسحاقء ووجة للشافعية. 

ب وقال بعضهم: المنخران فيها الدية» والحاجز فيه حكومة. وهذا القول رواية عن 
أحمد» ووجة للشافعية. انظر: ”المغني» )١7١ /١7(‏ ”البيهقي؟ (88/4) ”ابن أبي شيبة" (9/ 070. 


مسألة :]١4[‏ إن قطع مع المارن القصبة:؛ أو شينًا منها؟ 
3 مذعت مالك والأشهر عند المنابلة أن فيه الذية فقط: 
١‏ وعدئ العاف وان للتسائلة أن م الدية للا رزنوسكرة القصية نان 
”المغني" .)١11١/11(‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا ضرب أنفه؛ فأشله ؟ 
© مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة» وهو قولٌ للشافعي» وهو الصحيحء وللشافعي 
قول أَنَّ فيه الدية» وهو مرجوح. انظر: #المغني؟ (171/15). 
مسألة [15]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟ 
ذكر ابن قدامة هلله أنَّ في ذلك الدية» وقال: لا نعلم فيه خلاقَا؛ لأنه حاسة تختص 
بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس. «المغني؟ .)1١9/11(‏ 
مسألة :]1١7[‏ دية الشفتين. 
ا جو ل راي ورا وار 
َل بسند منقطعء »أو معضل» وجاء عن علي ثم مط بسند لا بأس به. 
© ثم اختلفواء فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثرء وهو الوارد 
عن علي» وأبي بكر مطثمًا. 
© ومنهم من قال: في السفلى الثلثان» وفي العليا ثلث. ثقل عن زيد بن ثابت بسند 
منقطع» وقال بذلك ابن المسيب» والزهري» وأحمد في رواية؛ لأنَّ السفلى أكثر نفعًا. 


ع ع أجيس 0 
كتات الجناّات يات الديّات 
9 5 ام 


والجونه عنم بالتتذين» فانيايطيناويانة بم أن البمى أكثر عا والفول الأول ارم 

انظر: «المغني؟ (17/ ١77‏ -) «المحلى؟ )7١05(‏ ”البيهقي؟ (4/ 88) ”ابن أبي شيبة» (4/ 5 .)-١١/‏ 
مسألة [18]: دية اللسان. 

لسان الناطق فيه الدية بالإجماع» ثبت ذلك عن علي» وجاء عن أبي بكرء وعمر يلك ولم 
يثبتاء والعمدة في ذلك كتاب عمرو بن حزم: «وفي اللسان الدية». انظر: ”المغني" (175/17) 


”البيهقي" (8/ 89) ”ابن أبي شيبة" (9/ 11/5-). 


مسألة [19]: إذا جنى عليه فخرس دون قطع لسانه؟ 
قال إبن قد إمة هلله في «المغنى؟ (17/ 175): فَإِذَا جَنى عَلَيّْهِ فُخَرسٌء وَجَبَتْ دِينَهُ؛ 


0 7 
عرس هام ا 


9 فس ا ورة اوح عر لماه او .موز 50 
لان كل مَا تعلقت الدية بإتلافه. تعلقت بإتلاف منفعته» كاليّدٍ.اه 


مسألة01٠]:‏ إذا قطع لسانه: وهو أخرس؟ 


قال إبن قد إمة هلثه في ”المغني" /١7(‏ 5 17): فَإِنْ كَانَ أَخْرَسَء ل ِب فيه دِيَدٌ كَاملَة 
ِعَيْرِ يلاف لِدَهَابٍ تَفْعِه الْمَفُصُودٍ مِنْهُ كَاليّد الشَّلَّاهِ وَالْعَْنِ الَْائمَة.اه 
© واختلفوا فيها يجب فيه» فذهب أحمد إلى وجوب ثلث الدية» وهوقول قتادة» وابن 
شبرمة» وجاء عن عمر بسند ضعيف». وحجتهم في ذلك قياسه على اليد الشلاء» والعين 
القائمة:والشق السوواء» ققد جاء فيها الندقث بأن فيها العلث: 
© وذهب مالكء والشافعيء والحنفية إلى أنَّ في ذلك حكومة؛ لأنه لم يرد فيه التقدير 
شرعا. انظر: ”المح (75007). 
مسألة :]5١[1‏ إذا جنى على لسانه فدهب ذوقه؟ 
© قال بعض الحنابلة» والشافعية: فيه الدية. 
0 وقال جماعة منهم: فيه حكومة» وليس فيه الدية. 


١ 


وصوّب ذلك ابن قدامة» فقال: وَالصَّحِيحٌ حَإِن 
عَلَ أن لِسَانَ الْأَخرَسٍ لَا تَكْم الدَيَةٌ فيه؛ إِجْمَاعَا عل أ 


>6 هله وى - 


أن كل عُضْرٍ لا تَكْمُل الدَيَةُ فيه بِمَْفَعَتهِ ا قر عساو اد ء.اه «المغني؟ 
.)١76/1(‏ 
مسألة [؟17]: ذهاب بعض الكلام. 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني" :)١767/17(‏ وَإِنْ ذَهَبَ شعن الْكَلَام؛ ؛ وَجَبَ من 
الدّيّةِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَه يُعْتَبدُ ذَلِكَ بِحُرُوفٍ الْمُْعْجَم وَهِيّ انيد وَعِشّْدْ ون حَرْفًا سوّى (لا)؛ 
إِنَ رجه عَْرَحُ اللّام وَالَْلِفِء فَمَهها تقض من الُرُوف؛ وجب مِنْ الي بقَذْرِ اه 
مسألة ["5]: دية الأسئان. 
لأخيلف ين أهز العم آذ السو افيه سن فن الابل» قيت ثبت ذلك في حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وجاء أيضًا في كتاب عمرو بن حزم ذلك. 
9 ثم ذهب بعضهم إلى أنَّ ذلك ني غير الأضراس» وجعل في الأضراس ناقتين ناقتين؛ 
تكملة المائة. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وروي عن مالك؛ وأحمد في رواية» وجاء 
عن عمرء ولم يصح عنه. 
8 وثبت عن عمر يَيلكُ ى) في "مصنف عبدالرزاق" أنه جعل في الأضراس بعيرًا بعيرًا. 
© وأكثر العلماء على أنَّ الضرسء والناب, والثنية» والرباعية كلها سواء» حمس من 
الإبل؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «الثنية» والضرس سواء». وهو حديث ثابت سيأ 
تخريجه إن شاء الله. وثبت هذا القول عن ابن عباس» ومعاوية يل ى! في «مصنف 
عبدالرزاق". 
والصحيح في هذه المسألة قول الجمهور. انظر: «المغني» /١7(‏ 17-10) ”ابن أبي شيبة» 


١185-1١86 /4(‏ ) «البيهقى؟ (// 40-84)) «مصنف عبدالرزاق" (94/ 54 7). 


مسألة [4؟]: دية اليد الشلاء؛ والعين القائمة؛ والسن السوداء. 


العين القائمة: هي التي ذهب بصرهاء وصورتها باقية» كصورة الصحيحة. 
© فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ في ذلك ثلث الدية» وهو قول مجاهدء وأجدب 
وإسحاقء وروي ذلك عن عمر بسند صحيح, واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده., قال: قفى رسول الله يك في العين القائمة السادة لمكانما بثلث 
ديتهاء وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتهاء وني السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. 
وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب؛ فالحديث حسن» رواه النسائي (8/ 79)) وغيره. 
© وذهب مالكء والشافعيء والحنفية» وأحمد في رواية إلى أنَّ فيها حكومة» وهو قول 
مسروقء والزهريء وأبي ثورء وابن المنذرء والصحيح القول الأول» وكأنهم لم يبلغهم 
الحديث. والله أعلم. 

انظر: «المغني؟ )١955 /١7(‏ ”البيهقي" (48/8) ”ابن أبي شيبة؟ (9/ .)5١6‏ 


مسألة [65؟1: دية سن الصبي الذي لم يثخر. 

قال أبو محصت بن قد [مة ملثهه في ”المغني» (17/ 2177-1١57‏ : قَأمّا يسن الصّبِيٌ الّذِي 1 
يكْمَرهِ فا يب بِقَلعِهَا في الَالٍ عَيٌْ هَذَا قَْلُ مَالِكِء وَالشَّافِعِيَ وَأَضْحَابٍ الرَّأيء وَلا أَعْلَمْ 
فيه لاا وَدَلِكَ لأَنَّ الْعَادَهَ عَوْدُ نِّم كَلَمْ يحب فيه في الخَالٍ تَيْءٌ كَتَِْ شَعْرِى وَلَكِنْ 


و8 م2 و 


ينتَظَرٌ عَوْدُهَا؛ فَإِنْ مَضَتُ مُدَه بيس مِنْ عَوْدِهَاء وَجَبتْ دِينَهًا.اه 

ثم ذكر كلامًا معناه أنَّ السن إن نبتت متغيرة ففيها حكومة. 
مسألة [55]: دية اليدين. 

أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين» ووجوب نصفها في أحدهما؛ لحديث عمرو 
ابن حزم المرسل: «وني اليد مسون من الإبل»» وكذلك في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده من الطريق التي أشرنا إليها في المسألة رقم [11]» وفيه: قضى النبي ككل في اليد إذا 


قطعت نصف العقل. وثبت ذلك عن على بن أبي طالب ملك 


انظر: ”المغني" )١1728/17(‏ ”البيهقي؟ (8/ )-4١‏ ”ابن أبي شيبة» (9/ )-١8٠١‏ ”البيان" /١1(‏ 014). 
مسألة 1ل/ا؟]: ضايط اليد التى تجب يها الدية. 
قال أبو صحمت بن قد إمة ملل في ”المغنى» (19/117): وَالْيَدُ الَتِى كِب فيه الدَيَهُ مِنْ 


الَكُوع؛ أن اشم اليد عِنْدَ الإطلاق يَنْصَرِ ف إِلَبْهَه بدَلِيلٍ أنَّ الله تَعَالَ كما قَالَّ: لوَالصَارِقُ 


| 


وَألمَارِكَةٌ فَأَقَطْعُوا أَيْدِيَهُمَا 4 [الائدة:8]: كَانَ الْوَاجِبُ َطْعَهُها مِنْ الْخوع: وَكَذَّلِكَ التَيِمُمْ 


5 


غَ تب فبه مَسْح الْمَدَيْنِ إِلَ الْكُوعَيْنٍ .اه وانظر: «البيان» 15١ /1١1١(‏ 0). 
مسألة [18]: إن قطع يده من فوق الكوع: الساعد, أو المرفق؛ أو العضد؟ 
© جماعة من أهل العلم على أنَّ له الدية فقط» ولا زيادة له في ذلك وهذا قول عطاء» 
والنخعيء وقتادة» وابن أبي ليل» ومالك» وأحمد» وبعض الشافعية؛ لأنَّ اليد اسم للجميع 
إلى المتكب. 
:0 وذهب الشافعي في الآشهر عنه. وبعض الحنابلة إلى أنه يجب مع الدية حكومة لما زاد 
عن الكوع؛ لأنَّ الدية تجب بقطعها من الكوع. فيا زاد ففيه حكومة. 
وأجيب عن ذلك بأنَّ الدية المذكورة تجب بقطع الأصابع مفردة» ولا يجب بقطعها من 
الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع؛ فالقول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (17/ )-١4‏ ”البيان" (11/ 4٠‏ 5). 
مسألة [14]: إذا قطع من الكوع؛ ثم من المرفق. 
قال إبن قد إمة جلث في 1 َأما ذا قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الكُوعء ثم قَطَعَهَا 
كن التمزفق! وعك ف الْمَقَطُوع قارنا شك رقف اه وحعك عقي الثل بِالْقَطَم الأول 
فَوَجَبّتْ بِالنَانِ حَُكُومَة كا لَوْ قَطَعَ الْأصَابِمَ» نُمَ مَطَمَ الْكَفّ.اه 


مسألة [0]: إذا جنى عليها؛ فأشلها ؟ 
تجب فيها الدية؛ لأنه فوت منفعتها؛ فلزمته ديتها | لو أعمى عينه مع بقائهاء أو أخرس 
لسانه. «المغني" .)١50 /١١(‏ 


مسألة :]"1١[‏ دية الرجلين. 
أجمع أهل العلم على أنَّ في الرجلين الدية» وفي الواحدة نصف الدية؛ لحديث عمرو بن 
حزم؛ وعمرو بن شعيب المتقدمين» وثبت ذلك عن علي مَيلُ» وجاء عن عمر مويليه بسند 
انظر: «المغني» )١548/١5(‏ ”البيان؟ /١١(‏ '047) «البيهقي" (48/ 91) ”ابن أبي شيبة؟ )-5١8/9(‏ 
”عبدالرزاق» 5205 ْ 
مسألة [؟*]: قدم الأعرج: ويد الأعسم. 
الأطْسّم: هو الذي عنده اعوجاج في الرسغ. 
© ففي رجل الأعرجء ويد الأعسم الدية كاملة؛ لأنَّ ذلك ليس عيبًا في قدمء ولا كف؛ 
فلم يمنع ذلك كيال الدية فيهماء وهو مذهب الشافعيء والحنابلة. ْ 
© وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء. 
قال إبن قدإمة جلت في ”المغني" :)١58/11(‏ ولا يصح؛ لأنَّ هذين لم تبطل منفعته|؛ 
فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء.اه» وانظر: ”البيان؟ /١1(‏ 55 6). 
مسألة [*"]: أصابع اليد والقدمين. 
عامة أهل العلم على أنَّ دية الأصابع عشر من الإبل» لكل أصبع؛ ثبت ذلك عن علي» 
وعمر صيلهاء وهو قول مسروقء وعروة» ومكحولء والشعبي» والثوري» والأوزاعيء 
ومالكء وأحمد. والشافعيء وأبي ثور» وأصحاب الرأي. 


قال إبن قدإمة كلل في <المغني»: لا تَعْلَمْ فيه خَلِمَ إلا رِوَايَةَ عَنْ عْمَرَ أنه قَمَى في 


اس ه سا 


530 58 ده ّ 2 -. 0 دي إأعه 1 6 02 7 0 َك 
الإنهام بثلثِ غرّة وَفي التِي تَلِيهَا بانتي عَشْرَة وَفي الوشطى بِعَشْرِء وَفي التي تَلِيهَا بتِسْع. وَفي 
مر 2 7 ل ممع عع وي 0 5 5 3 نت 0 2 - 5 2 
النْصَر بستٌء وَرُوِيَ عَنْهُ نهل أخبر بكِتّاب كَمَبَهُ الي يك لآل حَزْم: «وَني كَل إِصْبَّع ع 


هُتَالِكَ عَشْدْ منْ الإبل» أَحَدَ به وَتَرَكَ قَوْلَهُ الْأوّلَ. وَعَنْ مَُاهِدِ: في الإيام حمس عَشْرَةَ وَفي 


ّي ليها نات عَشْرَةوَفي الي تَلِيها عَْرٌ وَفي الي تلا تَهَانِء في الِي كلها سَبْم اه 
قلت: أثر عمرء ومجاهد ثابتان ى) في ”مصنف ابن أبي شيبة»» و”عبدالرزاق؟ و”سئن 
البيهقي"» وأثر عمر من طريق: سعيد بن المسيب عنه» وفي الأثرين: «في الثانية: عشر». 
وحجةٌ القول الأول بأنَّ كلها عشرء حديث ابن عباس يلها في ”البخاري؟: «هذه» وهذه 
سواء» يعني الخنصر والإبهام. وعن ابن عباس ذَيلهًا: «دية أصابع اليدين» والرجلين عشر من 
الإبل؛ لكل أصبع». وهو حديث ثابتٌء وجاء في كتاب عمرو بن حزم ذلك» وجاء في حديث 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جله. 
انظر: ”المغنى" )9/1١(‏ ”البيهقى" كرة "ادق أبي شيبة؟ )-١97/9(‏ ”عبدالرزاق" 
(/ ع ) "البيان» 6/١ ١‏ ). ْ 
مسألة [1*4: الأصبع الزائدة. 
© أكثر العلماء على أنَّ فيها حكومة» وهو قول أصحاب المذاهب الأريعة» وأبي ثور 
وغيرهم. 
5 وتُّقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع أنَّ فيها ثلث دية الأصبع. 
8 وخالف ابن حزمء فقال: فيها عشر؛ لعموم الحديث. 
انظر: ”المغني" (17/ )١9١‏ 7المحلى؟ 517 .)1١‏ 
مسألة [ه"1]: دية الأنامل. 
© دية كل أصبع مقسومة على أناملهاء وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإمهام. ففيه 
أنملتان» ففي كل أنملة حمس من الإبل» هذا مذهب أحمد. والشافعي. 


© وقال مالك: من ثلاث أنامل أيضًاء إحداهن باطنة. 
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وأجيب بِأنَّ الاعتبار بها ظهر وهو الصحيح. انظر: ”المغني؟ (11/ )1١60‏ ”البيان» (081/11). 
تنبيم: المقدار الذي يستحق الدية من الرجل هو مفصل القدمء وما زاد؛ فى| تقدم في اليد. 
تنبييٌ آخر: إذا اعتدى الرجل على ظفر أخيه المسلم ففسد واسوّدٌ فلم يثبت في تقديره 

حديثٌ مرفوع» ولكن ثبت بإسناد صحيح كا في ”المصنفين" عن ابن عباس يما أنه قال: في 

الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. وبذلك أخذ أحمد. وإسحاق. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: فيه حكومة» سواء نبت أم لم ينبت» وهو قول مالك» 

والشافعيء وابن المنذرء والله أعلم. 
انظر: «الإشراف؟ (/1/ 578 ) ”ابن أبي شيبة" (4/ )37١‏ ”عبدالرزاق» (9/ .)-91١‏ 

مسألة [”"1]: دية الذكر. 
أجمع أهل العلم على أنَّ في الذكر الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الذكر 

الدية». 
وثبت ذلك عن علي يله وجاء عن غيره؛ وإذا أشله؛ ففيه الدية» سواء كان ذلك في ذكر 

الصغيرء أو الكبير. 
انظر: ”المغني" )١57/117(‏ «البيهقي" (91//8) ”ابن أبي شيبة" (9/ 111-) «البيان" (058/11) 

«المحى» (09). 1 
تنبيخ: نصّ جماعةٌ من السلف أنَّ الدية تستحق بقطع الحخشفة» وما زاد» وأما ما نقص عن 

الحشفة ففيه حكومة. وقال بعض الشافعية: في) زاد حكومة. وقال بعض الحنابلة» والشوكاني: 

تستحق الدية بقطعه كاملاء وفي النصف النصفء ثم بحسابه» وهذا أقرب. والله أعلم. 


انظر: ”ابن أبي شيبة" (9/ 710 -) ”البيان" (1 48/1 6) ”المغني؟ 55/17 »)١50/-١‏ ”السيل». 


مسألة الام]: دية الأنثيين. 
© عامة أهل العلم على أنَّ فيهه| الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي البيضتين 
الدية»؛ وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة» ثبت منها أثر علي موللته. 
© وأكثرهم على أنَّ كل واحدة فيها نصف الدية» وقال سعيد بن المسيب: في اليسرى 
ثلثا الدية» وفي اليمنى ثلث؛ لأنَّ من اليسرى يأتي الولد؛ فهي أكثر نفعًا. 


وأجيب بان نما وجبت الدية في شيئين مله؛ وجب في إحدهما تنصفهاء كاليدين» وسائر 
الأعضاءء» وتستوي دياتها مع اختلاف نفعهاء وإذا رضت الأنيين؛ ففيها الدية. 
انظر: ”المغني" )١507//17(‏ ”البيان» (11/ 49 0). 


مسألة [م*]: ذكر العنين. 
© أكثر أهل العلم على أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس من 
اع 


8 وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية» وهو قول قتادة. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" .)١17/15(‏ 

مسألة [14]: ذكر الخصي. 
6 من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية» وابن 
المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه. 
8 ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالكء والثوري» وأصحاب 
الرأي» وإسحاقء وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل» والجاع يذهب في الغالب. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" (157/15). 

مسألة :]15١0[‏ ثديا المرأة. 


نقل ابن المنذر» وابن قدامة الإجماع على أنَّ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهم| منفعة عظيمة 


مقصودة؛ وفي الواحد منهم| نصف الدية. «المغني" .)١57/١15(‏ 


مسألة [1:1: حلمتا الثديين. 
© ذهب الشعبي» والنخعي» وأحمد, والشافعي إلى أنَّ فيهه| الدية؛ لأنَّ بذهابهما تذهب 
منفعة الثديين. 
8 وقال مالكء والثوري: إن ذهب اللبن؛ وجبت ديتههماء وإلا وجبت حكومة بقدر 
شينه» وهو قول قتادة» وهذا القول أقربء والله أعلم. انظر: «المغني" .)-١47/17(‏ 
مسألة [141]: إن ضريهماء فأبطل نفعهما؛ وأصبح اللبن يخرج منهما؟ 
5 من أهل العلم من قال: فيه حكومة. وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 
.0 ومنهم من قال: فيه الدية. وهو قول مالك. والثوري» وقتادة» وبعض الحنابلة. 
انظر: «المغني" .)١57/17(‏ 
مسألة 4"1]: ثديا الرجل (الثندوتان). 
© من أهل العلم من قال: فيها الدية كثديي المرأة» وهو قول أحمد. وإسحاقء 
والشافعي في قول. 
8 ومنهم من يقول: فيهما حكومة. وهو قول النخعي. ومالكء والشافعي في ظاهر 
مذهبه. وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل عل التقدير» ونفع ثديي المرأة أعظم من ثديي 
الرجلء وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (157/15). 
مسألة [4]: دية الأليتين. 
نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ في الأليتين الدية» وفي الواحدة منهما نصف الدية. ”المغني" 
1/30 1). 
مسألة [44]: دية الصلب. 


© عامة أهل العلم على أنَّ في الصلب إذا كسر ولم ينجبر الدية؛ لحديث الباب: «وفي 


الصلب الدية». 
8 وقال الشافعية: ليس فيه الدية إلا أن يذهب مشيه. أو جماعه؛ فتجب الدية من أجل 


ذلك» لا من أجل الصلب. والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" .)١55/11(‏ 


مسألة51:]: إذا ضرب 4# بطنه؛ فصار لا يستمست الغائط أو 4# المثانة) 
قضار شتكتبك البولة 
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قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ (155/17): فِيْهِ الدَّيَة وَيبَذَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجء وَأَبُو 


بد كط ب ل ل 2 1 بن كلو دن ١‏ لوت ور م مد جد 1 ل اف 
ثورء وأبو حزيفة. و4 اعلم فيه الفا ن ابن أبي موسَى ذكرَ في المُثائّة روايّة أخرّى. فيهًا 


لَه إلا 
لت الدَّيّةه وَالصَّحِيحٌ الْأَوَلٍْ لِدنّ كُلٌّ وَاحِدِ مِنْ هَذَيْنِ الْمَحَلَّنِ عُضُرٌ فيه مَْفَعةٌ كبِيرَة 
َيْسَ في الْبَدَنِ ِل فوَجَبَ في تَفْوِيتٍ مَْمَعيِهِ يه كال كَسَائِرِ الأعْضَاءٍ الْمَذْكُورَةِ اه 
مسألة 411]: دية العقل. 
فيه الدية كاملة عند أهل العلم. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا. 
وروي ذلك عن عمر ييل بإسناد ضعيف» وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن» وجاء فيه 
حديث مرفوع عن معاذ بن جبل» وهو شديد الضعفء. وقد ذكرناه في [مسألة دية السمع.]. 
انظر: «المغني" (17/ )١9١‏ ابن أبي شيبة" (377/9) «البيهقي؟ (4/ 87). 
مسألة [448]: إذا تلف أكثر من عضو أو أكثر من حاسة يجناية واحدة. 
© ذكر أهل العلم أنَّ الدية تتعدد بالأعضا والحواس التالفة» وجاء عن عمر يطل 
كما في #مصنف ابن أبي شيبة»» و«مصنف عبدالرزاق؟ أنه قضى في رجل رمى رجلا بحجر 
فذهب سمعه. ولسانه» وعقله. وجماعه. فقضى له بأربع ديات. ولكنه أثر ضعيف منقطع. 
8 وعن مالك في مسألة إذا قطع الأذن» فذهب السمعٌ أنَّ فيه دية واحدة فقطء وخالفه 
الجمهورء فقالوا: فيه ديتان: دية اللأذن» ودية السمع. 
© وعن أحمد رواية» وعن الشافعي قول فيم] إذا جنى على صلبه. فذهب جماعه. ومشيهء 


فيه دية واحدة؛ لأنها منفعة عضو واحد كاللسان. والأصح عنها أن فيه ديتين» وهو 


الأقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني" )١1١7"/15()-1١55/1( )١115/11(‏ ”البيان؟ 8571١ /11١(‏ /217) ”ابن أبي شيبة" 


١5 /4(‏ ”«البداية" (565/4؟) «عبدالرزاق» .)١1١/1١(‏ 
مسألة [44]: دية الترقوة والضيلع. 
التّرقوة: هي العظم الذي يمتد من النحر إلى الكتف من الجانبين؟ فللإنسان ترقوتان. 
والضِلّع معروف. 
نفل فزن وول مكاي 1 3 3 اك ين ساون العقلين المح واساده عفد 
وقال به الخرّقي. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ في الترقوة والضلع بعير واحدء صمَّّ ذلك عن 
عمر يِل وهو قول سعيد بن المسيب» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة» وأحمد. 
وإسحاق» وقول للشافعي. وحجتهم أن عمر مَل قضى بذلك. ولم يصح عن غيره من 
المهدانة خاذفه. 
8 وقال جماعةٌ من أهل العلم: في ذلك حكومة. وهو قول مالك والشافعي في الأشهر 
عنه» والحنفية» ومسروقء وابن المنذر. 
© وثقل عن عمرو بن شعيب أنه أوجب في ذلك الدية. 
والصحيح ما ذهب إليه مالك» والشافعيء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (1177-11/7/17) 
”البيان" (11/ 0717) «المحلى" )3١557( )١١51(‏ ”ابن أبي شيبة" (4/ 4184 .)١37‏ 
مسألة [150]: عظم الزند. 
© مذهب الحنابلة أنَّ الزند فيه عظمان» كل عظم فيه بعير واحد» ونقل ذلك عن عمر 


© ومذهب مالكء والشافعي» والحنفية أنَّ فيه حكومة» وهذا هو الصواب؛ لعدم 


وجود دليل على التقدير. انظر: ”المغني" (17/ 19/7-). 


مسألة [01]: سائر العظام غير ما تقدم. 

© أكثر أهل العلم على عدم التقديرء وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين» وكذلك 
الفخذ. 

والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد. 

انظر: ”المغني؟ (17/ 174). 
مسألة [051]: من قطعت يده 2 سبيل اللّه؛ فقطع رجل يده الأخرى. 

© قل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة» وهو مقتضى قول بعض الحنابلة. 

© والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسبء والله أعلم. ”المحلى؟ 400 70). 
مسألة [15]: دية الظفر. 

© ثقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير» وإذا ثبت ففيه حمسا بعيرء 
وإسناده ضعيف منقطع. 

8 وعن ابن عباس يلها أن الظفر إذ أعور -أي: ل ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر 
ثابت عنه» وبذلك قال أحمد. وإسحاق. 

8 وقال جماعة: فيه بعير. تقل عن عمر بسند ضعيف منقطع, وقال بذلك مجاهد. وعمر 
ابن عبدالعزيز. 

© وقال جماعةٌ: حكومة لا تقدير فيه. وهو قول مالكء والشافعيء والحنفية» ونحوه 


عن عطاءء وهذا هو الصحيح؛ والله أعلم. 


انظر: ”المحلى" (50 )7١‏ ”ابن أبي شيبة" (4/ ١‏ 71) ”عبدالرزاق" (8941/9-). 


مسأئة [014]: إذا وطى الرجل زوجته الصغيرة: أو الضعيفة: فأفضاها ؟ 


الإفضاءٌ: هو خرق ما بين مسلك البولء والمني. 


ك0 من أهل العلم من أوجب في ذلك ثلث الدية» وهو المنقول عن عمر بن الخطاب 
بإسناد منقطع. وقال به قتادة» والحنابلة» والحنفية. 
© وبعضهم أوجب في ذلك الدية» وهو قول الشافعي, وتُقل عن عمر بن عبدالعزيز» 
وأبان بن عثمان. 
قلت: ومقتضى قول مالك أنَّ في ذلك حكومة» وهو أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" )١17٠١ /١7(‏ ”البيان؟ .)00/8/11١(‏ 
مسألة [04]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة» فحصل 
الإفضاء؟ 
© من أهل العلم من قال: لا يضمن. وهذا قول عمر بن عبدالعزيزء وأبان بن عثمان» 
وأحمد, وأبي حنيفة؛ لأنه فعل ماهو مأذون له شرعا. 
© وقال الشافعي: عليه الضمان؛ لأنه جرحها خطأً؛ فعليه الدية كسائر الجنايات التي 
خا 
قلت: فعل ما هو مأذون له شرعا؛ فلا حرج عليه في ذلك. والله أعلم. 
انظر: #المغني" )17١ /1١1(‏ ”البيان" (0608/11) ”المحلى؟ /1١7(‏ /917). 
مسألة [151: إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول؟ 
© مذهب الحنابلة» والحنفية أنَّ التي تستحق الضمان إذا أدى بها ذلك إلى عدم 
استمساك البول؛ فلها الدية كاملة بدون زيادة؛ لأنه إتلاف عضو واحد؛ فلم يَمْتْ غير 
منافعه. 


48 وقال الشافعي: عليه دية» وحكومة؛ لأنه َرَت منفعتين؛ فلزمه أرشهما. 


شع ركس و 
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وأجيية أن اللفكدة اساصلة بد كعدو و اسع عرق انان لعفيو جع ون لقي 
دية المنافع» ى| لو قطع لسانه؛ ففيه دية واحدة مع أنه ذهب الكلام والذوق. 

انظر: المغني" (17/ )١71‏ ”البيان؟ (11/ 008-) «المحلى؟ (91//17). 
مسألة الاه]: إذا أكره امرأة على الزنى؛ فأفضاها ؟ 

أما إن كانت مكرهة؛ فلها أرش الجحناية» ومهر مثلهاء وأرش البكارة يدخل في المهر على 
الصحيح كا تقدم في النكاح. 

وأما إن كانت مطاوعة؛ فلا مهر لهاء وهل لا أرش الحناية؟ 

© عند الحنابلة لا ضمان لها؛ لأنها أذنت له بهذا الفعل» وعند الشافعي عليه الضان؛ 
لذن الإذن بالجماع لا بالإفضاء. 

انظر: المغني" )١/١/17(‏ «البيان؟ (11/ 009-00/8). 
مسألة [158: دية الموضحة. 

الموضحة من شجاج الرأس والوجه؛ وهي التي تصل إلى العظم؛ سمّيت موضحة؛ لأنها 
أبدت بياض العظمء وثبت عن أبي بكرء وعمر يَيَثَقا ىما في ”سنن البيهقي؟ (8/ 87) أنب| 
قالا: في الملوضحة في الرأس والوجه سواءٌ. وإسناده حسن. 

قل إبن قح إمة هلثنه: وأجمع العلماء على أن أرشها مقدرء قاله ابن المنذر.اه 

يعني خمسًا من الإبل» ثم استدل على ذلك بكتاب عمرو بن حزم» وبحديث عمرو بن 
قدي لوي 3 لامي ره طن متعمين السميع ل ارمع اوعفر 

,.)6005-0564 /١1( ”البيان؟‎ ) ١54-1١64 /1١5( انظر: «المغني»‎ 

تنبيم: استئنى مالك الموضحة التي في الأنف. واللحي الأسفل؛ فجعل فيها حكومة. 
وليس له دليل على هذا الاستثناء. ”البيان؟ /١11(‏ 0086). 


مسألة [109: الموضحة 4 غير الرأس والوجه. 

© أكثر الفقهاء على أنَّ الموضحة في غير الرأس» والوجه غير مقدرة» وفيها حكومة» وهو 
قول مالك. والشافعي» وأحمد. وإسحاق وغيرهم. وسواء كانت الموضحة صغيرة: أو كبيرة. 
© وقال الليث بن سعد: هي كالموضحة في الرأس. 

© وقال الأوزاعي. وعطاء الخراساني: نصف موضحة الرأس. 


والقول الأول هو الصحيح. انظر: ”المغني" (111/17). 


مسألة [50]: إذا جنى عليه بموضحتين؟ 


قال إبن قح إمة كلثه في ”المغني" :)17١/11(‏ وَإِنْ أَوْضَحَهُ في رَأَسِهِ مُوضِحَيَئْنِ بَيِنَهّا 
حَاجِرٌ؛ فَعلَيِْ أزشُ مُوضِحَيَنِ؛ لِأمهَا مُوضِحَتَانِ؛ فَنْ أزَالَ الاجر الَذِي بَْهها؛ وَجَبَ أزش 
مُوضِحَةٍ وَاحِدَة؛ لِأنّهُ صَارَ الجويعٌ بِِمْلِهِ مُوضِحَة: قَصَارَ كا لَوْ أَوْضَحَ الْكُلَّ مِنْ عَبْر حَاجِزٍ 
يَبْقَى ْنَا وَإِنْ انْدمَلَنَد ثم أَرَالَ الحاجرٌ بَْتَهُّ فَعلَيْهِ رش تَلَاثِ مَوَاضِحَ؛ لأنّهُ استقرٌ عَلَيْه 
أَرْسٌ الْأُولينٍ بِالندِمَالِء مم لمي ويه الذَاَِ. وَِن تَآكَلَ ما بها قبل انْدِمَاهها قرَالَ 1 يَلرَمهُ 
أكْثَرٌ مِنْ أزْش وَاحِدَة لِأَنَّ ِرَايَةَ فِعْلهِ كَفِعْلِه. وَإِنْ الْدَمَلَثْ إِحْدَاهُمَا وَرَالَ الَاجرٌ بفِعْلو أو 
وال لقي لك ادن مُوضِحَتَيْنِ. وَإِنْ أَزَالَ الاجر أَجْنبِيٌ؛ نعل الول ادن 
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مُوضحَيَينِ» وَعَلَ التَاني رش مُوضِكَةٍء لأ حل أُحَدِهما لا يي عَل فِغلٍ الْآسَرِء فَائَْرَه كل 
وَاحِدٍ ينها بكم جتَابته. وَإِنْأََالهُ اْمَجْييٌ عليه وَجَبَ عَلَ الأول رش مُوَضِحَمنه أن 
مَا وَجَبَ بِجِنَايَيِهِ ا يَسْقطُ يفل غَيْرِِ.اه وانظر: «البيان" (0037/11-). 
مسألة 51[1]: دية الهاشمة. 
الهاشمة: هي التي تنجاوز الموضحة فتهشم العظم؛ وليس فيها تقدير عن النبي 905ة. 
8 وصمٌّ عن زيد بن ثابت أنه قدرها بعشر من الإبل» وأخذ بذلك الجمهورء وقال به 


الشافعي, وأحمد. وأبو حنيفة» والثوري وغيرهم. 


8 وقال الحسن: ليس فيها توقيت. ونحوه قول مالك قال في الموضحة: خحمسء وما زاد 
حكومة, ورجّح ابن المنذر القول بالحكومة» وقول مالك هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (17/ 17-177) ”البيان؟ (509/11). 


مسألة [57]: دية المنقلة. 
المنقلة زائدة على المهاشمة» وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى 
نقل العظم ليلتئم» وفيها خمس عشرة من الإبل؛ نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك؛ لحديث 
عمرو بن حزم. انظر: ”المغني" (114/17). 
مسألة [58]: إذا ‏ حصلت هاشمة بدون موضحة؟ 
في ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية: 
8 منهم من أوجب حمسا من الإبل. 
8 ومنهم من قال: فيها حكومة. وهو قول مالكء والحسنء وابن المنذرء» وهو 
الصحيح. انظر: ”البيان" (11/ 094 2) ”المغني" (17177/117-). 
مسألة [14]: دية المأمومة. 
يقال لها: المأمومة, والآمّة. 
قال [بن عبت البرهللته: أهل العراق يقولون ها (الآمة) وأهل الحجاز (المأمومة)» وهي 
الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ» سمّيت أم الدماغ؛ لأخها تحوطه وتجمعه؛ فهي جلدة تحيط به 
وأرشها ثلث الدية عند عامة أهل العلم؛ لما في كتاب عمرو بن حزم المتقدم. وكذلك في 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جله: «وفي المأمومة ثلث العقل»).اه 
ونقل عن مكحول أنَّ في العمد ثلثين» وفي الخطإ ثلث ولا دليل عليه. 
انظر: ”المغني" (117/ )١150-1715‏ «البيان؟ (001/11). 


مسألة [50]: دية الدامغة. 


الدامغيٌّ: هي التي خرقت جلدة الدماغ» وفيها ثلث الدية؛ لأنها مأمومة وزيادة. وقال 
بعض الحنابلة» والشافعية: يجب حكومة فيهما زاد -وهو الذي يظهر- وأكثرهم لم يذكر ذلك» 
والله أعلم. انظر: ”البيان" (11/ 01١‏ ”المغني» (17/ 158). 
مسألة [55ا]: دية الجائفة. 

الجائفة: ما وصل إلى الجوف من بِطنء أو ظهرء أو صدرء أو ثغرة» أو نحرء ونحو 
ذلك. انظر: «المغني» (1577/117). 
مسألة [/ا5]: إن أجافه جائفتين. 

قال إبن قدإمة كانه ذ في ”المغني؟ (177/17-/1717): وَإِنْ أَجَاقَهُ جَائِفَتَيْنِ ينها حَاجِرٌ؛ 
َعَليْهِ ْنَا الدّيّة. وَإِنْ حَرَقّ الجَاني ما بَيَْهََا َو ذَهَبَ بِالسْرَايَةَ صَارَ جَائْفَةَ وَاحِدَة فِيهًا تُلْتُْ 
الديّة لا غَيْدُ. وَإِنْ خََرَقّ مَا بَيِنّهها أَجْبِىٌ» أو الْمَجْنِى عَلَيْهِ؛ِ فَعَلَ الْأَوّلٍ ثُلنَا الدّيَق وَعَلَ 
الَْجْتبِيٌ الثاني تله وَيَسْقَطٌ مَا قَابَلَ فِحْلَ الْمَجْنِيٌ عَلَيْه. 

قال. لك فَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهما أَرْشٌ جَائِمَة؛ لِأنْ فِغل 
اح مالو لقره كَانَ جَنِفَةَ قلا يَسْقطُ حُكْمُهُ بِانْضامِه إل فِغْل غَرِه؛ٍ أن فِخْلَ الْإنْسَانِ 

قال. وَإِنْ وَسّعَهّا جَانٍ آحَرُ في الظَاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ َو في الْبَاطِنِ دُونَ الظَاهِر) فَعَلَيْه 
حُكُومَة؛ َِنّ جتَيتَة 1 تبْلُْ الخائقة. وَإِنْ أَدْعَلَ السَكينَ في الخَاِقّة كم أخْرَجَهَاء عزن وَلَا 
أَرْس عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ قَنْ حَاطَهَا فَجَاءَ آَرُ فَقَطَمَ الحُيُوطً: دحل السَّكّينَ فِيهًا قَبْلَ أَنْ 
تلتَحِم عُزُرَ أَسَدٌَ من التّزِير الأولِ الذي قَبْلَكُ وَعَرَّمَهُكَمَنَ ابوط وَأَجْرَةَ الحيّاطِ وإ يَلرَمهُ 
أَرْشُ جَاِفَة؛ لِأنّهُ 1 يفَهُ. إن فَعَلَ لِك بَْدَالتِحَامهَاء فَعَلَْأَْش اماف وَتمَنْ اليُوط .اه 


- 


مسألة [54]: إذا جرحه جائفة:؛ فنتفذت من الجانب الآخر؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ ذلك جائفتان» فيهما ثلثا الدية» تُقِل ذلك عن أبي بكر 
الصديق من طريق: سعيد بن المسيب عنه» وهو منقطع. أخرجه البيهقي (8/ 85). 


ونّقل عن عمر َيل قال الألباني هلته في ”الإرواء" (7749): لم أقف عليه. وهو قول 


عطاءء ومجاهد, وقتادة» ومالك» والشافعي» وأحمدء وأصحاب الرأي. 

وحُكي عن بعض الشافعية؛ وكذا عن أب حنيفة أنَّ ذلك جائفة واحدة؛ لآنَّ الجائفة هي 
التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف» وهذه الثانية إن) نفذت من الباطن إلى الظاهر. 

قال إبن قت إمة مله في ”المغني" (1194-11748/11): وَمَا ذَكَرُوهُ عد صَحِبح؛ فَِنَ الاعتَارَ 
وَصُولٍ الجرْح إل الجَوٍْء لا بِكيْفِيّة إيصَالِه؛ ذلا أ يصُورة لفل مع الاو في الى .اه 
مسألة [154: شجاج الرأس دون الموضحة. 

تقدم أنّ شسجاج الرأس دون الموضحة خمسة أنواع» وهي: 

( الحارصة» ويقال ها: الكاشطة. وهي التي تكشط الجلد. 

؟) الدامية» ويقال لما: الدامعة» وهي التي يخرج منها الدم ويكون قليلًا. 
) الباضعة: وهي التي تدخل في اللحم» فيخرج دم أكثر. 
5) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها. 
0) السمحاق. وهي التي تصل إلى غشاء السمحاق الذي قبل العظام. 
8 فأكثر أهل العلم على أنَّ هذه الجنايات ليس فيها تقدير» وإنم) هو حكومة با دون 


الموضحة. 


ع 


وثبت عن زيد بن ثابت أنه جعل في الدامية بعيرّاء وفي الباضعة بعيرين» وفي المتلاحمة 
ثلاثة» وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية» والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» ١179 /١(‏ -) ”البيان» .)-61١ /1١١1(‏ 


مسألة :]17١[‏ الجناية على العبد» وقدرالدية 4 ذلك. 


أما إذا كانت الجناية عليه بالقتل؛ فالدية هي قيمة العبد عند عامة أهل العلم, وَنْقِل 
الإجماع على ذلكء نقله ابن قدامة وغيره. 
واختلفوا في) إذا بلغت قيمته دية الحرء أو أكثر. 
8 فأكثر أهل العلم على أنَّ فيه قيمته بالغة ما بلغت» وهو قول سعيد بن المسيب» 
والحسنء وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز» وإياس بن معاوية» والزهري» ومكحول. 
ومالك» والشافعي» وأحمد والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه مال متقوم فيضمن بكال قيمته 
بالغة هبلغت 
وخالف أبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء فقالا: لا تبلغ دية الحر؛ فإِنْ كانت قيمته 
كذلك؛ نقص منها عشرة دراهمء وإن كان الموت حصل بضانٍ باليد لا بالجناية؛ فتجب 
الدية كاملة» كأن يغصب عبدًَاء فيموت في يده. والصحيح قول الجمهور. 
انظر: «المغني؟» 505-5١4 /1١1(‏ ) (28/15) «البيان؟ .)658/١1(‏ 
وأما إن كانت الجناية على العبد بي| دون النفس؛ فإن كانت الجناية في شيء ليس فيه تقدير 
بالنسبة للحر؛ فإن سيد العبد يستحق ما نقصت الحناية من قيمة العبد بلا خلاف. 
© وأما إن كان في شيء فيه تقدير بالنسبة للحر: فالجمهور على أنَّ العبد يستحق نفس 
النسبة من قيمته» فلو قطعت يده؛ استحق نصف القيمة» وهكذا في غير اليد. 
5 وقال أحمد في رواية -وخكي عن مالك-: يستحق ما نقصت قيمته؛ لكن قيده مالك 
في غير الموضحة. والمنقلة» وال هاشمة. والجائفة» والقول الأول قريب. 
انظر: «المغني" /١1(‏ 184-1417). 


ا د قَالّ: هلو وَهَذْهِ سوَاعٌ) يع يَعْنِي الْنْصَرٌ 


١8م ١‏ - وَعَنِ ابن عَبّاسٍ [مطمًا] ء 


نف 


2 


وَالإِيمَام. رَوَاُ البْحَارِيٌ. 


- مذء” 0 5 ا و م َيه :02 
7 وَلأبي دَاود وَالتَرْمِذِئ: «دِيَة الأصَابع سَوَاءٌ 0 سَوَاء: الثييّة و َلضْرْسُ سَوَّاء). 
0 
أصْبّع 


وَلبْنِ حِبّانَّ: ديه أصَابع ع اليَدَيْنِ وَالرّْلَينِ سَوَاة عَشْرَةمنَ الإبل لكل 
الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من حديث الباب أن دية كل أصبع عشر من الإبل» وأنَّ دية كل سن مس من 
الإبل» لا تختلف الدية باختلاف السن والأصبع في ذلك. 
وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك في الحديث السابق. 


.)5890( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح. أخر جه أبوداود (5009).؛ والترمذي »2١191(‏ واللفظ لأبي داودء ولفظ الترمذي إنا هو 
كلفظ ابن حبان الذي بعده؛ وإسناد أبي داود صحيح» وإسناد الترمذي حسن. 

() حسن . أخرجه ابن حبان (75517): وأخرجه أيضًا الترمذي ))١17941(‏ بإسناد حسن. 


راس هموق 0 ره 5ه 6 سه 8ع 0 8 ل 0 رع ٠‏ 02 
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدهِ رَفْعَهَ قال: «مَن تطبب - وَل يكن بالطب 


هو ل ارا 2 مقس م مهن اوررق ل اودر ان 6 عا ار 200 
مَعْرُوفا - فَأَصَابَ فسا فا دُوتبَاء فهو صَامِنٌ». أخرّجَهُ الدَارَقطنيّ وَصَحَّحَهُ الحاكم (وَهُوَ 
03 سو )5()١‏ 


ق 6 ١‏ يمال ا ار اها رد كل قر ماور اكوم رقا 7 
01 7 ع2 نايا 3 ا 000 ب - 7 8 
عند أبي دَاود وَالَنْسَائِي وَغْيْر همَاء لا أن مَن أَرْسَله أقوَى يمن وَصَله) 


المسائل والأحكام المستقادة من الأحاديث 
هسألة :]١[‏ ضمان جئاية الطبيب. 
قال إن إلقيم هله في ”زاد المعاد" (5/ 2-1١78‏ الْأَقْسَامٌ حمْسَة: أحَدها: طَبِيبٌ حَاذْقٌ 
أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَهَاء و1 تحن يده فَتولَدَ مِنْ فِعلِهِ الْمَأَذُونٍ فيه مِنْ جهَةٍ الشارِع وَمِنْ جهَةٍ 
مَنْ يَطِبَهُ تَلَفْ الْعْضْوء أَوْ النفْسء أَوْ ذَّمَابُ صمَةِ؛ِ قَهَذَّا لا ضََانَ عَلَيْه انَقَاقا. 
قال: وَعَكَذَا يِرَايَةُ كل مَأَدُونٍ فيد ل يَتعَدَ الَْاعِلُ في سَبَبِهَا كَرِرَايَة الح بِالِإتَمَاقِ» وَسِرَاية 


الْقصَاص عِنْدَ اجُمْهُورٍ. 


5 ا َس 339 ون ا ريحم د 3ه برال ان ود ا ون 042 َم 05 نات 

قال: القِسم الثاني: مُطَبّبٌ جَاهل بَاشَرَتْ يَْهُ مَنْ يَطِبَه فَتلفَ به؛ فَهَذَا إن عَلِمَ 
فار مالساو قلي با لان ام فر مو ر©6. 2 مو. رد مسي روديو ف لا 13 اماه 5 و م 
الْمَجْنِيٌ عَلَبْهِ أنه جَاهل لا عِلمَ لَه وَأَذنَ لَهُ في طِبّهِ 1 يَضْمَنْ وَلَا تَحَالِف هَذِهِ الصّورَة ظَاهِرَ 
5 00 0 قمع آآ-- رهع» سم كه 000 ل 6ه ور 03 03 ع وله ار و 
الْحَدِيث؛ فإن السَيَاقٌ وَقَوَةَ الكلام يدل عَل أنه عر الْعَلِيل» وَأَوْهَمَهُ أنه طَبيبٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَء 
لي لون لذن و عمو + يو .> كوه 3 َه 20 7 2 قر و دن مع ب ا 
إن ظن المّريض أنه طبيب وَأذْنَ له في طِبِهِ لأجل مَعرفته؛ ضَوِنَ الطبيب ما جنت يده 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني ))١195/9(‏ والحاكم (4/ 17 5)» وأبوداود (5085). والنسائي (8/ 08-07)» 
وكذلك ابن ماجه (557 *)) من طريق الوليد بن مسلم أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. 
قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلمء وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيب مرسلا. 
قلت: وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري. 
فهو معضلء في إسناده ضعف - أعني الانقطاع. 
وله طريق أخرى عند أبوداود (5541)» من طريق تابعي مبهم عن رسول الله يييْدُ فهو مرسل من 
رجل مبهم. فالحديث ضعيفء والله أعلم. 


1 ا اوبره عله 33 8 8 0 
وَكَذَلِكَ إن وَصَفَ لَهُ دوَاءَ يست تفيل لكلل يطو وهم الخرقة لخدف كلفد 


ملحو عا و ا ع كم 
ضَيِبَه وَالَدِيث ظاهِرٌ فيه أَوْ صَرِيحٌ. - يعني حديث الباب -. 


57 
ع2 


الْعسهُ الثَالِتٌ: طَبِيبٌ حَادق أذن لَه وَأَعْطَى الصِنعة حَقهاء لَكِنهُ أَخطأَت د 0 


9 0 


ِل عضر صَحِبح» فَأَتْلََهُ مث أَنْ سَبَقَتْ يَدُ الحَاتنِ إل الْكَمَرَةِ فَهَذَّا يَضْمَنُ؛ لِأَنها جِنَايَةٌ حَط| 
نْمّ إِنْ كَانَتْ التلْتَ؛ٍ قا راد فَهُوَ عَل عَاقِلَه؛ فَإِنْ 1 تَكُنْ عَاقِلدَ فَهَلُ تَكُونُ الدَيَةُ 00 


الال فل قَوْلَْنِ هُمَا روَايئَانِ عَنْ أَحمَدَ. 


القِسُم الرايع ع الطَبيبٌ انتاوق الََاهرْ بِصَنَاعَيَهِ اجَتَهَدَ فَوَضَفَ ِلْمَرِيضٍ دو مط 
في اجتهّاده فَفَجَلة فَهَذَا 2 رح عل رِوَايتيْن إِحَْدَاهمًَا: أن دي الْمَرِيضٍ في َب الَْال. 


ومو 


2 ل 


3 0م 2 5 0 0-6 ا 0 م سس 3 
القِسْمْ الْحَامِس: طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصّنْعَةَ حَقَهَا فَقَطَعّ سِلْعَةٌ مِنْ رَجْل» أو صَبِيّ» 
أو جْنُونٍ بعَير إذْْهء أَوْ إِذْنِ وَليْه» أو حَدّنَّ صب ِعَيْرٍ إِذنٍ وَلِيْه فتلف. فقال أَصحَابنًا: يَضْمَن 


5 5 
0 


أنه تَوَلَدَ مِنْ فل غَيْر مَأَذُونٍ فيه وَإِنْ أَذْنَ لَهُ الْبَالِْ أو وَيَ الصّبيَ» وَالْمَجْنُونِ؛ لَيَضْمَنْ. 


قال وَيْتَو إن 


32 
عو 


6 


نْ لَايَضْمَنَ مُطْلَقَاء أنه ست ان وَأَيضًا فَإِنّه 
ِنْ كَانَ مُتَحَدَيًا قلا أَر لذن الْوَيّ ف إسْفَاطٍ الضََانِء وَإِنَ لَيَكُنْ متَعَدَ مُتَعَدَيا قا وَجْهَ لِضََنِه؛ فَإِنْ 
قَلْتّ: مُوَ مُتَعَدَ عنْدَ عَدَم الْإذْنِ غَيْدْ متَعَدَ عِنْدَ الْإذْن. قُلْتٌ: الْعُدْوَانَ وَعَدَمُةُ إِنّا يَرْجِعْ إل 


ِعْلِهِ هُوَ؛ قلا أتَرَ ِلْاذْنِء وَعَدَمِهِ فيه وَهَذَا مَوْضِعٌ نَظَر.اه 


0 و 


5 
دقع 2 


١‏ وَعَنْهُ أَنَ الى يك قَالَ: «في الموَاضِح حَمْسٌء حْمْسٌء مِنَ الإبلي». رَوَاهُ أَحمَدَ وَالأربعة. 


ماد م ل 2 وتوم ره ُُ -- راع 6# نوا هو سورج شاه 
وَرَادَ أحمْد: «وَالأصَابعٌ سَوَاءٌ كلهنْ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَّ الإبل). وَصَحَحَه ابن خْرَيمَة وَابن 


الجارود '" 
الحكم المستفاد من الحديث 
حديث الباب يدل على أن الموضحة وهي من شجاج الرأس والوجه؛ وهو التي توضح 


العظم فيها حمس من الإبل» ويدل على أن دية كل أصبع من أصابع اليدين والقدمين عشر من 
الوبل» وتقدم ذكر هذه المسائل وبيان مذاهب العلماء في ذلك. 


مه 


ور نم 5 ا 1 بد وترزاييهء 2 يه 5 000 
-١ 4‏ وعنه :07 قال: قال رَسُول الله يِه «عقل أهل الدمَّةِ نصف عقل المسْلِوِينَ». رَوَاه 


2 ا م 

أحمد والاربعة. 
عو 0 03 الو 2 7 4 3 ع زه م5 قف 
وَلفظ أبى دَاود: «دِيَّةَ المحَاهَدٍ نصف دَيَة الحرا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1‏ عقل أهل الذمة من اليهود والتصارى. 

اختلف أهل العلم في مقدار دية الذمي على أقوال: 
8 فمنهم من قال: دية الذمي نصف دية المسلم. وهذا قول عمر بن عبدالعزيزء وعروة» 
ومالكء وأحمد. 


واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده المذكور في الباب. 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (7/ »)7١6‏ وأبوداود (55757)» والنسائي (4/ /07)» والترمذي ))2١795(‏ وابن ماجه 
(55064). وابن الجارود (86/)» وهو حديث حسن. 

(؟) ححسن. أخرجه أحمد (9/ )١8٠9‏ (187/7).: وأبوداود (55417).: والترمذي .2١51(‏ والنسائى 
(8/ هغ) وابن ماجه (255414): واللفظ للنسائي. وعنده زيادة: «وهم اليهود والنصارى) وألفاظ 
الباقين بالمعنى. وإسناد الحديث حسن. 


5 د ع 7 03 2 
6 وقال جماعة من أهل العلم: دية الذمي أربعة الاف درهم. ثبت ذلك عن عمرء 
وعئان صلتماء وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء. والحسن» وعكرمة. وعمرو بن دينار» 


والشافعي» وإسحاق. وأبي ثور. 


واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا قضاء عمر» وعثمان» ولا يعلم لهم ممالف من الصحابة» 
وبحديث عبادة بن الصامت أنَّ النبي يذ قال: «دية اليهودي. والتصراني أربعة آلاف. 
أربعة آلاف», وهو حديث لا أصل له صحيح في كتب السنة المشهورة. 

© وقال جماعة من أهل العلم: دية المعاهد كدية المسلم. وهو قول علقمة» ومجاهد, 
والشعبي. والنخعيء والثوري. وأبي حنيفة» وثبت ذلك عن ابن مسعود بإستادين 
منقطعين. يتقوى أحدهما بالآخر» ونُقل عن علي مَل بسند ضعيف منقطع. 

والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول؛ لحديث الباب. وأما أثر عمرء وعثمان مها في 
التقدير بأربعة آلاف؛ فإنا كان ذلك حين كانت الدية من الإبل هوم بثانية آلاف درهمء 
فيكون قول عمر» وعثمان ملا يوافق القول الأولء والله أعلم. 


انظر: ”المغني* (17/ ١‏ 0-"0) ”البيهقي؟ (4/ ١١7-1١١‏ ) ”عبدالرزاق؟ /٠١(‏ 47-) ”ابن أبي شيبة؟ 
(86/9؟-) ”البيان" .)197/1١(‏ 


مسألة [؟]: هل تخلظ الدية على من قتل معاهدًا عمدًا ؟ 
© ثقل عن عثمان يِل بإسناد صحيح أنه جعل على من قتل معاهدًا عمدًا الدية كاملة 
ألف دينار” » وأخذ بذلك أحمد في المشهرر عنه. 
4# والجمهور على عدم التغليظ؛ لأنَّ الدية مائة من الإبل في حق المسلم عمدّاء أو خطاً؛ 
فكذلك لا تختلف في حق الذمي. وهذا أقرب. والله أعلم. انظر: ”الغني" (04/17). 


تتنبيسُ: جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم. ”المغني؟ (11/ 07-). 


.)45/1١( ذكره ابن قدامة مَل بإسناده» وهو في ”مصنف عبدالرزاق؟‎ )١( 


مسألة ["1: دية المجوسي المعاهد. 
© أكثر أهل العلم على أنَّ دية المجومي ثانمائة درهم؛ ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب 
طول وهو قول سعيا بن المسيب» وسلييان سن يسار» وعطاء. والحسن» ومالك» 


والشافعي. وأحمد. وإسحاق وغيرهم. 


واستدلوا بن ذلك قضاء عمرء ولا يعلم له مخالف من الصحابة. 
© وقال عمر بن عبدالعزيز: ديته نصف دية المسلم» كالذمي من أهل الكتاب» ويدل 
عليه حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» وهو حديث أخرجه مالك )778/١1(‏ بإسناد 
منقطع» بل يدل عليه عموم حديث الباب: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين». 
© وقال النخعيء والشعبي» وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم؛ لأنه آدمي معصوم 
الدم» فأشبه المسلم. 
وأجاب الجمهور على الحديث المتقدم بضعفه. وبأنَّ معناه في أخذ الجزية» حقن الدماء» 
بدليل أنَّ ذبائحهم ونساءهم لا تحل لناء ولا يجوز اعتباره بالمسلم» ولا الكتابي؛ لنقصان دينه 
وأحكامه عنهماء فينبغي أن تنقص ديته. 
قال أبو عبدالله غفر الله له: قول عمر بن عبدالعزيز هِلَكه هو الصواب؛ لما تقدم, والله 
أعلم. 
انظر: ”المغني" /١17(‏ 086) ”ابن أبي شيبة؟ (4/ 78-) ”عبدالرزاق؟ /٠١(‏ 44-) ”البيان" (497/11). 


مسألة [4]: دية الكفار الحرييين:؛ وعبدة الأوثان وغيرهم. 


قال إبن قت إمة جلث في ”المغني" (17/ 50-): فَأَمًا عَبَدَةُ الأَوْنَانِء وَسَائِرِ مَنْ لا كِتَابَ 
لك كلتك وَمَنْ عبد ما اَحْسَنَ» فا ّة حم ونا تحن دِمَاؤُهُمْ بالْأَمَانِ» فَِدَا قد[ ل 
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| مَانٌ نهم قَدِيئهُ دِيَةُ يحُوِيَ؛ ليها هَل الديّاتِء فَلا تفص عَذْهَا وَلِأَنَهُ كَافدٌ ذو عَهْدِ لا كم 
مُنَاكَحَتَةٌ َأَشْبَهَ المَجُويِيَ .اه وانظر: ”البيان؟ (11/ 497). 


مسألة [5]: من لم تبلغه الدعوة: هل فيه دية؟ 


© مذهب الحنابلة» والحنفية أنه لا دية فيه؛ لأنه كافر لا عهد له» فلم يضمن كصبيان 


المشركين» ومجانينهم. 
© ومذهب الشافعية» وبعض الحنابلة أنه يضمن بالدية؛ لأنه لا يجوز قتله» فأشبه 
الذمي بجامع كوخا محقوني الدم. 

والقول الأول أقرب. 


واختلف القائلون بالديةّ في تقديرها: 
كت فمنهم من قال: كدية المسلم. 
8 ومنهم من قال: كدية أهل دينه. 
8 ومنهم من قال: كدية المجوسي. 
انظر: ”البيان» /١١(‏ "497 ) «المغني» (05/115). 
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وَلِلِْسَائِيَ : اقل المأ مثل عَمَلٍ الرّجْلٍ حَتى يَبْلَعٌ الثلث من دَيَتِهَا» وَصَحَحَهُ ابن خَرْيِمَة 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ دية الحرة المسلمة. 
قال إبن قدإمة كلت في «المغني" 217/١7‏ ): قَالَ ابْنّ الْمُنْذِ وَابْنُ عَيْدِ الْمر: أَحْمَعَ أل 
الْعلم عَكَ أَنَ ديه الْمَرْأةِ نِضفُ ديَة الرجْلٍ. وج غَيدُهُمَا عَنْ ابْن علي وَالْأَصَمٌ ى أَمَنَا قَالَا: 
دِيَتَهًا كدِيّة الرّجُلٍ» 000 حَالِفٌ إِجْمَاعَ الصَّحَابَة» وَسُنَه 2 كلد اه 
وانظر: ”البيان» (11/ 594). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه النسائى (8/ 4 50-5): وأخرجه أيضًا الدارقطنى (”/ »)4١‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش روايته عن غير 
الشاميين ضعيفة» وهذا منهاء وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري. وقد 
ضعفه العلامة الألباني مِلَتهُ في «الإرواء؟ (5 7510). 


مسألة [1": جراحات المرأة. 
© من أهل العلم من قال: جراحات المرأة كجراحات الرجل في الدية إلى ثلث الدية» 


ف زاد؛ ففيه نصف الدية. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز» وعروة» 


والزهري» وقتادة» والأعرج» وربيعة» وأحمد. ومالك» والشافعي في القديم. 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب» وهو ضعيفء وتقل عن ابن المسيب أنه قال: هكذا 


السنة. 


8 وقال الحسن: يستويان في الجراحات إلى النصف. 

© وقال جماعةٌ من أهل العلم: دية المرأة في الجراحات على النصف من دية الرجل فيا 
َه 7 ل ع 5 3 
قل وكثر. نقل عن علي بإسنادين لا بأس به بمجموعههماء وهو قول ابن سيرين» وابن أبي 
ليل» وابن شبرمة» والليثء. والثوريء والحنفية» وأبي ثورء والشافعي في ظاهر مذهبه. وابن 
المنذر. وحجتهم أنها ىا ناصفته في النفس؛ فكذلك في الأعضاءء وسائر الجراحات» وهذا 
أقرب. والله أعلم. 

انظر: ”المغني" /١71(‏ 01) ”البيهقي" تة). 

تنبيم: دية نساء أهل الكتاب» والمجوس» وجراحاتين كنصف دية رجاهم وجراحهم 


على الخلاف السابق. 


6 وَعَنُْلَ: َل وَسُولُ الله يكة: «عَفْلُ شِْهِ عمد مُعَلّط ِل عفْلٍ العم وَلَامْفكلُ 
لشيطا ان تَكُونَ داء ب النَاسٍ في عي ضَغِيئة وَلَا عمل يلّاح). 


صَاحية وَذَلِكَ أَنْ يرو الشيطا 


000 مسق لق 


أَخْرَجَهُالدَّارَفُطِْينُ وَضَعَقَه 
الحدكم المستفاد من الحديث 


دل حديث الباب على أن أسنان الإبل في دية قتل شبه العمد مغلظة مثل دية العمدء 
وتقدم ذكر هذه المسألة. 


١7‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ميلقا قَالَ: فل رَجُلّ رَجْلا عل غهد رشرا ل الله يك فَجََلَ الي 
كله دِينهُ انَْيْ عَكَّرَ الما. رَوَاهُ الأربَعةُ وَوَجَحَ 00 


الحدكم المستفاد من الحديث 
استدل بهذا الحديث من جعل مقدار الدية اثنى عشر ألف دينار» ومن قال: إِنَّ الدية ىي) 
تكون مائة من الإبل فتكون أيضًا بالمقدار المذكور من الذهب. 
والراجح أن الأصل في الدية مائة من الإبل» ثم ما يِقَوّمُ بقيمتها من الأموال» وتقدم ذكر 
المسألة وأقوال العلماء في ذلك. 


)١(‏ حسن. أخخرجه الدارقطني (7/ 40)» وليس عنده «وذلك أن ينزو الشيطان... » إلى آخره؛ والحديث عند 

أبي داود (5574): وأحمد (7/ 1817): وإسناده حسن. 
تنبيم: م أجد تضعيف الدارقطني في ”سننه»؛ وظاهر عبارة الحافظ أن تضعيفه في ”ستنه؟!! 

(0) ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود 46470 )). والنسائي (8/ 55)» وفي الكبرى؟ .)7٠١1/( )7:١05(‏ 
والترمذي (71784)» وابن ماجه (9؟57؟). من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن مسلم له أخطاء؛ وقد أخطأ في هذا الحديث فوصله؛ وخالفه ابن عيينة 
فرواه مرسلا بدون ذكر ابن عباس» ورجح النسائي في ”الكبرى؟ المرسل؛ وكذا أبوحاتم كما في ”العلل» 
لولده )١45(‏ وكذا الترمذي وأبوداود في ”سننيهما؟ عقب الحديث. 
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7 ك5 ا © هله خم 500" 0 15م . رس ة: شكره»م 124 
ي رمه قال: أثيت النبي يَلِْةِ وَمَعِي ابني» فقال: «مَنْ هَذا؟» فقلت: ابني 


-١1/‏ وَعَنْ أ 


برا رع 0 ص َ 000 506 كع هه 3 20 22 2000 98 يذ يد 
وَأَشْهَد به فقال: «أمَا نه لا ينى عَلَيْك ولاق 6ليه وإ اللساى واتؤداده وَضحكة 


ابْنُ رمه وَائْنُ الجارُود. "' 
الحكم المستفاد من الحديث 

في الحديث دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره» سواء كان قريبًا كالأب» والولد 
وغيرهماء أو أجنييًا؛ فالجاني يطلب وحده بجنايته» ولا يُطالب بجنايته غيره» قال الله تعالى: 
#ولا ور وَاِرَةووْرَ لغ 4 [الأنعام: 4 13]. 

فإن قلت: قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطإء أو القسامة. فيقال: هذا 
مخصوص من الحكم العام. وقيل: إن ذلك ليس من تحمل الجناية» بل من باب التعاضد» 
والتناصر فيا بين المسلمين.انتهى من ”السبل؟ (”/ 317 0). 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (4414)) والنسائى (8/ 07), وابن الجارود (٠1/ا)‏ وإسناده صحيح. 


عند عن عن اله 


فصل في مُسائل تَتَعَلق بديّة الجنين 
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تقدم حديث أبي هريرة ميل في الباب د إحداهما 
الأخرى بحجرء وفي رواية: بعمود فسطاط. فقتلتهاء وما في بطنهاء فةة فقضى النبي يد في 
جنينها بغرة عبدء أو أمة. 


وق #السسدر امن الث "بون أن تعين ين الحطات مك لفان اتن 


ِ 


الله 


له قضى مها رسول الله مد بغرة عبد أو أمة. فقال عمر ضعه: 


ع 


إملاص المرأة» فقال المغيرة صفته 
اقيق ب مهد سنارف مواق عرق لم ولق" 
مسألة1١]:‏ الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته ؟ 

© عامة أهل العلم على أنَّ في ذلك غرة عبد أو أمة كا جاء في الحديثين السابقين» 
وأصل الغرة البياض الذي في جبهة الفرسء وقد استعْمل للآدمي ى) في حديث الوضوء: 
«يأنون غُرَّا محجلين». وفي هذا الخليشه و أطاف على الآدمي غرة؛ لأنه أشرف الحيوان؛ فإنَّ 
محل الغرة الوجهء والوجه أشرف الأعضاء. والغرة المراد منها العبد» أو الأمة ى| هو مفسر 
في الحديث. وعليه جمهور أهل العلم. 

© ونقل ابن المنذر» والخطابي عن طاوسء ومجاهد» وعروة بن الزبير أنهم زادوا: «أو 
فرس»» وقد بين البيهقي وغيره أنَّ زيادة «الفرس» جاءت في حديث أبي هريرة يَليُّهُ» وهي 
شاذة» وَهِمّ فيها: عيسى بن يونس» وجاء من وجه آخرء والصواب أنها مدرجة من كلام 
طاوس» ولعل من قال بالفرس اعتمد على قوله اغرة»» ويجاب عنه بأنّ النبي و قد فسّر 
الغرة؛ فوجب الأخل بتفسيره, والله أعلم. 

انظر: ”الفتح؟ (59408) ”المغني؟ /1١1(‏ 210 15) ”شرح مسلم؟ (1581) ”سنن البيهقي؟ (8/ .)١١8‏ 


.)١15/85( أخرجه البخاري برقم (6 059 (5907)) ومسلم برقم‎ )١( 


مسألة [9؟]: تقدير الغرة. 


© عامة أهل العلم على أنَّ الغرة تساوي نصف عشر الدية» وهي خمس من الإبل» وما 


يساوبها من الدراهم والدنانير» ونقل ذلك عن عمر بسند ضعيف منقطع. 
© وذهب ابن حزم إلى عدم التقدير؛ لأنَّ العبد تختلف قيمته باختلاف الأزمان» ومال 
إلى هذا القول العلامة ابن عثيمين هللَكه. وهو الأقرب. والله أعلم. وتحديد الفقهاء ليس 
ببعيد» ولا بأس بالعمل به في مئل هذه الأيام التي لا عبيد فيها. 
انظر: ”المغني؟ (53/15) ”المحلى؟ (1177) 7”البيهقي" .)١11١1/-117/8(‏ 
مسألة []: الجنين المحكوم بكفره: كم ديته ؟ 
قال إبن قد إمة من ني ”المغني؟ :23١/17(‏ وَأَمَا جَنِينُ الْكِتَابيّة وَالْمَجُوسيّة ذا كَانَ 
حَكُومًا بكُمْرِو قَفِيه عَشْرٌ ديَة م وَيبَذَا قَالَ الشَّافِعِيٌ» وَأَبُو تو وَأَضْحَابُ ب الرّأي. َال ابن 
لح ا ترح و و و ا امسر صو ا 
امن قا رقع الكافزه إلا اد أقينا ب الرّأَي يَرَوْنَ أن دِيَةَ الكَافرَةِ كدي الْمُسْلِمَق قلا 
َتَحَقّقُ عِدْدَهُمْ ينها الحيلاف.اه 
وقد خالف ابن حزم قلت فأوجب في ذلك الغرة أيضَاءِ لعموم الحديث؛ ولأنَّ القول 
المذكور مبني على تقدير الغرة بنصف عشر دية المسلم» أو عشر دية الأمءولا دليل على 
التقدير. انظر: ”المحل" (7177). 
تنبيمٌ: إذا كان أحد الأبوين مسل)؛ ففيه الغرة» وإن كانا كافرين؛ ففيه القيمة» وإن كان 
أحدهما أرفع دي من الآخر كالمجومي والكتابية» والعكس؛ فيُعطَى نسبة القيمة من القيمة 
الأكثر. ”المغني؟ (11/17). 
مسألة 41]: متى تجب الغرة؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ الغرة تجب بسقوط الجنين مينًا من الضربة» ويُعلم ذلك بسقوطه 
عقيب الضربه أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط. ”المغني" (17/ 37). 
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مسألة [ه]: إن قتل حاملا ولم يسقط جنينهاء؛ أو ضرب من 4 جوفها حركة 
وانتفاخ» فأذهب ذلك ؟ 

© أكثر أهل العلم على عدم ضان الجنين» وهو قول قتادةء والأوزاعي» ومالك» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق؛ لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه؛ ولذلك لا تصح له 
وصية ولا ميراث؛ ولأنّ الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت» ولا يجب الضهان 
بالشك. 

© وقال الزهري: عليه غرة؛ لأَنَّ الظاهر أنه قتل الجنين» فلزمته الغرة كما لو أسقطت» 
وعنه قول كالقول الأول؛ واخختار ابن حزم وجوب الغرة؛ لأنَّ الجنين قد هلك؟؛ فوجب فيه 
ذلك كما لو أسقطته. قال: ولم يشترط النبي يكِهِ في الحديث إلقاؤه. وهذا القول هو 
الصحيح. والله أعلم. 

وأما الانتفاخ؛ فَإِنَّ النساء تميز انتفاخ الحمل وغيره» وكذلك في هذه الأيام يتميز ذلك 

بالأجهزة الحديئة؛ والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (11/ 17) ”المحلى؟ (/1171) ”الفتح" (140). 
مسألة [1]: إذا ألقت الجنين يعد موتها؟ 

6 مذهب أحمد. والشافعي وجوب الغرة في ذلك» وهو الصحيح. 

© ومذهب مالك عدم الوجوب. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّ سقوطها بعد موتها لا أثر 
له؛ لآنه يجري مجرى الأعضاءء وبموتها سقط حكم أعضائهاء وهذا قياس مخالف لعموم 
النص السابق. انظر: ”المغني؟ (57/17). 
مسألة 7]: إذا خرج بعض الجنين؟ 

© تجب فيه الغرة كذلكء, وهو الصحيحء وهو مذهب أحمدء والشافعي. 

8 وخالف مالكء وابن المنذر؛ لأنَّ النبي كَةُ إنا قضى فيمن ألقت الجنين» وهذه لم 
ّلق شيئّاء ولا دليل لهما على اعتبار ذلك والله أعلم. انظر: ”المغني» (78/11). 


مسألة لا: : هل بد يشترط 4# الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح؟ 

لم أجد أحدًا من أهل العلم اشترط ذلكء بل نقل النووي الإجماع في ”شرح مسلم؟ على 
أنها إذا ألقت جنيئًا في حال كونه مضغة قد ظهرت فيه صورة الآدمي أنها تجب الغرة؛ لعموم 
الحديث. 


وأما إن كان فيه صورة خفية شهدت النساء القوابل بأنه مبتدؤ خلق آدمي ففيه وجهان 
للحنابلة» والشافعية» والأقرب أن حكمه كحكم من ظهرت فيه الصورة. 
وأما إن لم تظهر فيه الصورة لا الخفية ولا الظاهرة» فذكروا أنه ليس فيه شيء. وهذا 
موضع نظر. ”المغني" (51/11). 
مسألة [19]: من يملك الغرة المدفوعة؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ الغرة موروثة» توزع على الوراثين بنسب ميرائهم» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنها دية آدمي خرٌَ فوجب أن تكون موروثة عنه» ى| 
لو ولدته حيّا ثم مات. 
© وقال الليث: لا تورثء بل تكون بدله لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائتها. 
© وقال ابن حزم: إن كان بعد الأربعة الأشهر؛ فتورثء وإن كان قبل ذلك؛ فلا 
تورث» بل هي للأم؛ لأنَّ بعد الأربعة الأشهر أصبح حيّاء فيورث» وأما قبل ذلك؛؟ فليس 
بحي. وهذا قول قويء والله أعلم. انظر: ”المغني" (317/17) ”المحلى؟ (131121). 
مسألة :1٠١1‏ إذا سقط من المرأة أكثر من جنين ؟ 
ع ا ل م ال وَإِذَا هَرَبَ بَطْنَ امْرَأَق فَأَلَقَتْ 
كاجو وَيهَذَا قَالَ الزّهْرِيُ» وَمَالِكُء وَالشَّافِِىُ» وَإِسْحَاقُ» وَابْنُ الْمُنْذِرِ. 


خْمَظُ عَنْ غَبرْهِمْ خَلَافَهُمْ .اه وانظر: «المحلى" (7170). 


ف 


7 و 
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مسألة :]١١[‏ من يتحمل الغرة؟ 
8 مذهب أحمد ملك أنَّ الجناية إن كانت خطأء وماتت الأم تحملت العاقلة الدية كاملة» 
ومعها الغرة» وإن لم تمت الأم فيتحمل ذلك القاتل؛ بناء على قوله: إِنَّ العاقلة لا تتحمل إلا 
الثلث وما زاد. وإن كانت الجناية عمدًا؛ فيتحملها القاتل مطلمًا. 
8 ومذهب الشافعي هلتك أنَّ العاقلة تتحمل الغرة مطلقَاء لأنه يرى أنَّ العاقلة تتحمل 
ما نقص من الثلث أيضًاء ويرى أن لا عمد في الجناية على الجنين؛ لأنه قد يموت الجبنين» 
وقد لا يموت؛ ولأنه لا يتحقق وجود الجنين. 
والصحيح ما ذهب إليه أحمد. إلا في تحمل العاقلة للغرة في الخطا إذا لم تمت الأم؛ 
فالصحيح أنَّ الذي يتحمل الغرة هي العاقلة» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (15/ 18) ”البيان" /11١(‏ 007). 
مسألة 1؟١]:‏ الجنين المملوك كم ديته ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ ديته عشر قيمة أمهء وهذا قول الحسنء وقتادة» ومالك» 
والشافعي. وأحمد. وإسحاقء وابن المنذر وغيرهم» ى) يجب في الجنين الحر عشر دية الأم. 
8 وقال زيد بن أسلم: يجب فيه نصف عشر غرة» وهو خمسة دتانير. 
© وقال الثوريء والحنفية: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرّاء وعشر قيمته إن 
كان أنثى؛ لأنَّ الغرة الواجبة في جنين الحرة هي نصف عشر دية الرجل» وعشر دية الأنثى» 
وهذا متلف. فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه. 
والصحيح القول الأول» وقد شذ ابن حزم. فقال: فيه الغرة كا حر؛ لعموم الحديث. 
انظر: «المغني" (59/11). 
مسألة 11]: إذا خرج الجنين حيًا ثم مات؟ 


نقل غير واحد الإجماع على أنَّ فيه الدية كاملة؛ منهم: النوويء وابن قدامة» وابن المنذرء 


وابن عبد البر وغيرهم» بشرط أن تعلم حياته بعد ولادته باستهلالٍ أو نحوه؛ لأنه مات من 


الجناية بعد ولادته في وقتٍ يعيش لثله. فأشبه قتله بعد وضعه. 
انظر: ”المغني" (11/ 075 ”الفتح" (14048) #شرح مسلم؟ (1181). 
مسأئة :]1١4[‏ إذا خرج لش وقتٍ لا يعيش فيه كأن يخرحج بد خمس أشهر؟ 
© مذهب أحمد أنَّ فيه الغرة» وإن خرج حيًّا ثم مات؛ لأنه يشبه ما لو خرج ميثًا؛ لأنَّ 
حياته غير مستقرة» وهو قول بعض الشافعية؛ منهم المزني. 
© ومذهب الشافعي أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه قد خرج حيًا فَعُلِمت حياته. 
والقول الأول الأقربء والله أعلم. انظر: ”المغني" (07/5/17. 
مسألة :]١١5[‏ هل 4 قتل الجنين كفارة مع الغرة؟ 
© أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة» وهو قول الزهريء والنخعي» وعطاء وغيرهم 
من التابعين» وقال بذلك مالك» والشافعي؛ وأحمد» وإسحاقء وابن المنذر وغيرهم, وثقل 
ذلك عن عمر + سات ل ل نبه على أنَّ الكفارة في| إذا كان 
قد تُفْخَ فيه الروح» ويظهر أنَّ هذا هو قول الجمهور؛ لأخهم استدلوا بعموم الآية: #وَمَنْسَئلَ 
مُوَّمِنَا خَطَكًا # [النساء:؟9]» ومن كان دون الأربعة الأشهر لا يُطلق عليه (قَيِلٌ). 
© وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب الكفارة؛ لعدم ورودها في الحديث. 
وأجاب الجمهور بأنها لم تذكر للعلم بها كا لم تذكر في حق المرأة» والله أعلم. 
انظر: «المغني» (17/ 4/) «المحلى" )7١11/(‏ ”الغتاوى؟ (5/ .)11١‏ 
مسأئة [15]: تعمد إسقاط الولد. 
© أكثر أهل العلم على أنَّ على من أسقط الولد الدية» والكفارة» وإن كان قريبًا؛ م يرث 
من الدية شيئًا. 


© وذهب ابن حزم إلى أنَّ هذا قتل عمد فيه القود أو الدية» أو المفاداة. 


قلت: قول الجمهور هو الصوابء ولك الكفارة على من قتل خطأء وأما من فعل ذلك 
عمدًا فعليه التوبة» ولا تنفعه الكفارة» وبهذا أفتى العلامة ابن بازء والعلامة الفوزان» 


والعلامة بكر أبو زيد رحمهم الله ى) في ”فتاوى اللجنة" 1١(‏ 58/7 7). 
انظر: ”المغني" (17/ 8١‏ ) «المحلى؟ (51175) ”الفتاوى" (94/ 111) (199/95). 
مسألة [17]: هل يجوز إسقاط الحنين المشوه؟ 
جاء في ”فتاوى اللجنة" )١5١ /7١(‏ ما نصّهُ: لا يجوز إسقاط الحمل؛ لأن الغالب على 
أخبار الأطباء الظن» والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه؛ ولآن الله سبحانه 
وتعالى قد يصلح الجحنين في بقية المدة فيخرج سليًا ثما ذكره الأطباء إن صم ما قالوه. 
فالواجب حسن الظن بالله» وسوّاله سبحانه أن يشفيه» وأن يكمل خلقته» وأن يخرجه سلياء 
وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه» ويسألاه أن يشفيه من كل سوءء وأن يقر أعينهها بولادته 
سلياء وقد قال النبي يَقْ: «يقول الله عزوجل: أنا عند ظن عبدي بي»» وبالله التوفيق. 
وكانت هذه الفتوى برئاسة العلامة ابن باز هَل ومعه صالح الفوزان» وبكر أبو زيدء 
وابن غديان» وعبدالعزيز آل الشيخ رحمهم الله. 
مسأئة [148]: جنين البهيمة. 
8 منهم من قال: فيه عشر قيمة البهيمة. وهو قول مالك» والحسن بن حي؛ قياسًا على 
جنين الأمة. 
8© ومنهم من قال: يجتهد في تقديره الحاكم. وهو قول ربيعة» والزهري. 
© ومنهم من قال: فيه ما نقصت البهيمة من ثمنها. وهو قول أب الزناد» وأكثر أهل 
العلم» واختاره ابن حزم. وهو الأقرب والله أعلم. 
انظر: «المغني» )8١/17(‏ «المحلى؟ (117). 


له 
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فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتسبب في القثل 
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مسألة :]١[‏ إذا حفر إنسان يترا فسقط فيه إنسان: فمات» فهل عليه ضمان ؟ 
في هذه المسألة حالان: 
الحال الأولى: أن يحفر في طريق مسلوكة, أو في ملك غيره بغير إذن؛ فعليه الضمان عند 
أهل العلم» وممن قال بذلك شريحء والنخعي. والشعبي» وحماد. والثوري» وأبو حنيفة» 
والشافعيء وأحمد وإسحاق وغيرهم. 
الحال الثاني: أن يحفر في ملكه؛ فإن دخل إنسان إلى أرضه.ء أو بستانه بغير إذنه» فوقع 
في ذلك البعر؛ فلا ضمان عليه» وإن دخل بإذنه فإما أن تكون البئر ظاهرة أو لا؛ فإن كان 
الأول فلا ضمان عليه وإن كان الثاني؛ فعليه الضمانء وعلى ذلك أكثر أهل العلم» منهم: 
شُريح والنخعيء والشعبي» وحماد. ومالك, وأحمد, ووجةٌ للشافعية» وهم وجةٌ أنه ل يضمن. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني؟ (15/ 44-97) (88/15). 
مسأثة 191]: إذا حفر 4 أرض مشتركة بدون إذن شركائه ؟ 
© مذهب أحمد, والشافعي أنَّ عليه الضمان» ويضمن جميع الدية» وليس على شركائه 


0 


شيء. 

© ومذهب أب حنيفة أنه يضمن بقدر حصص الشركاء؛ لأنه تعدى في نصيبهم» فلو 

كان له شريكان؛ ضمن ثلثي الدية» وهكذا. 

© وقال أبو يوسف: يضمن النصف؛ لوجود جهتين: جهة له. وجهة لشركائه. 
والقول الأول هو الصواب؛ لأنه متعدي في حفر البئر» وإن كان شريكًا؛ فلا يجوز له 

الحفر بغير إذن الشركاء, والله أعلم. انظر: ”المغني" (97/17). 


مسألة 1*[1: إذا كان الحافر أجيرً ؟ 
إن كان يحفر في أرض لا يملكها المستأجر بغير إذن صاحبهاء أو في طريق مسلوكة؛ فعلى 
الحافر الضمان إن كان يعلم ذلكء وإن لم يكن يعلم ذلك؛ فالضمان على من استأجره. ”المغني* 


ا ؟ة). 


مسألة [4]: إذا مات الأجير أثناء حفره؟ 


قل إبن قد [مة خلقته ني ”المغني" (15/ “97): وَكَوْ اسْتَاجَرَ أجيرًا لِيَحْفرَ له في مِلَكِه ثرا 


28 
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أَز لِينِيَ َُ فِيها بنَاء قَتَِف الَْجِيد بدَلِكَ؛ ليَضْمَئْهُ الْمُسْتَأَجِرُ وَيهَذَا قَالَ عَطَاتٌ وَالزْرِيُ 
وَمِتَاد و أَصحَات الرَأَي. وَيُشْبِةُ مدعت الشَّافِعِيّ؛ لِقَولِ الي كه : « لير جبا3)؛ وَلَِنَّهُ 1 
يفك ونا مع الْأجيرُ باخييارٍ تَفْسِهِ فلا أفقى إل تَلَفِه فََشْبَه ما لَوْفعلهُ َبْدعَا مِنْ عند 
تَْسِهء إلا أن يَكُونَ الْأَجِدُ عَبْدَا اسَْأجَرَهُ مير إذْنِ سيد أو صَبيًا بِعَير إذْنِ وَلِيّه قيَضْمَتَه لاه 
تعد َال متَسَببٌ ِل إِلاف حَقٌّ عبرو اه 
مسألة [ه]: سقط إنسان 2 يئر؛ فسقط عليه آخر فقتله يسقوطه عليه؟ 

على الثاني الضمان عند أهل العلم؛ لأنه قتله فضمنه؛ كى| لو رمى عليه حجراء ثم ينظر؛ 
فإن كان عِمِدَ رمي نفسه عليه» وهو ما يقتل غالبًا؟ فعليه الققتصاصء وإن كان مما لا يقتل 
غالبًا؛ فهو شبه عمدء وإن وقع خطأ؛ فالدية على عاقلته مخففة» وقد قل نحو ذلك عن عمر 
صل وسنده ضعيفء منقطع» أخرجه البيهقي (8/ »)١١7‏ وهذا قول شريح, والنخعيء 
والشافعي» وأحمد وإسحاق وغيرهم. 
مسألة 11]: إذا بنى إنسانٌ 2 ملكه حائطا مائلاً إلى الطريق: أو إلى ملكت 
غيره8 

قال إبن قد إمة جلث في ”المغني" (17/ 44): وَإِذَا بََى في مِلْكِهِ حَانِطًا مَائَِا إل الطَريق» 


1000 


7 ل أل > م وض ل عا أوا افدرر 2 مك واو ل كو > جى بوكو م2 جك 0 كتوم 
أو إلى مِلِكِ غير فتلف به شيع أو سقط على شَيْءِ فأتلفه. صَمنه؛ لآنه مُتَعَد بذلِك؛ فإِنه لِيسَ 


اوراس 8" 


4 6 الخ دوي الل 3 3 2ه سم 0 ريه 2 لل . 
َهُ الإنْتِمَاعٌ بالِْناءِ في هَوَاء مِلكِ غَيْرِو أو هَوَاءِ مُشْرَكِ؛ وَلِأَنَهُ يعَرّصَهُ للوْقوع عَلَ غَيْرِهِ في 


مِلْكهء فَأَشْبَّ مَالَوْنَصَّبَ فيه مِنْجَلّا يَصِيدُ به وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ وَلَا أَعْلمُ فيه خلاقًا.اه 

مسألة (/]: إذا بنى 4 ملكه حائطًا مستويًا فمال إلى الطريق؛ أو إلى ملكت 

غيره؟6 

8© إن كان لا يمكنه نقضه؛ فلا ضمان عليه» وإن كان يمكنه نقضه. ولم يطالب بذلك؟ 

فمن أهل العلم من قال: لا يضمن. وهو قول أحمد. وظاهر مذهب الشافعي» وهو قول 
الحسن, والنخعي»ء والثوري» وأصحاب الرأي؛ لأنه بناه في ملكه. والميل حادث بغير فعله 

فأشبه ما لو وقع قبل ميله. 

© وقال بعض أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول ابن أبي ليل» وأبي ثور» وإسحاق» 

وسفن اللنادلة» ويعقن الظافهزة لمعك رتركه رادت العو :فا تله ده رهد القون 

أقرب. والله أعلم. 

© وأما إن طُولِبٍ بالتقض فلم يفعل؛ فالأكثر على الضمان» وهو قول مالكء والحنابلة» 

والحسنء والنخعي» والثوري؛ لأنه متعدٌ بتركه مائلًا مع مطالبة الناس له بنقضه. 

2 وقال بعض الحنابلة» والحنفية: لا يضمن؛ لأنه لم يسقط بفعله» والقول الأول أقرب. 
انظر: المغني» (17/ 48). 

مسألة ]: إذا أخرج من بيته جناحاء أو ساباطًا إلى طريق نافن فسقط على 

شيء فأتلفه ؟ 

© مذهب الحنابلة أن عليه الضمان؛ لأنه تلف ب أخرجه إلى هواء الطريق فضمنه؛ ولأنه 

تلف بعدوانه. 

4 ومذهب الشافعية: إن وقعت خشبة غير مركبة على حائطه؛ وجب ضان من أتلفت» 


وإن كانت مركبة على حائطه؛ وجب نصف الضان؛ لأنه تلف با وضعه على ملكه وملك 


غيره. والقول الأول أقرب. والله أعلم. ”المغني" (917//15). 


مسأئة [1]: إن أخرج ميزابًا إلى الطريق» فسقط على شخص فأتلفه ؟ 
© مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه بوضعه الميزاب على هواء 
مشترك. 
3 وحُكي عن مالك أنه لا يضمنء وليس بمتعدٌ. 
© وقال الشافعي: إن سقط كله؛ فعليه نصف الضمانء وإن اتكسر فسقط منه ما خرج 
عن الجائط؛ ضمن جميع ما تلف به. 
والقول الأول أقربهاء والله أعلم. انظر: «المغني» (48/15). 
مسألة :1٠١1‏ إن أخرج الميزاب إلى ملك غيره بغير إذنه ؟ 


د مك مَلنُه ذ بهن “هاما ١‏ 


قاذ نا ذال 


مسألة1١1]:‏ طلب رجلٌ رجلاً بسيف شاهر؛ فهرب منه؛ فتلف 2 هربه؟ 
© لكأن يقع من شاهقء أو انخسف به سقفء أو خرّ في بئر» أو نحو ذلك» فمذهب 
القتايلة أ نكل ذلك الطالع الفكانه لكنه تيه رققله سو اة كان المظلو ست ضيكاء أو كا 
أعمى أو بصررًاء عاقلاء أو مجنونًا. 
© وقال الشافعي: لا يضمن البالعَ العاقلّ البصيرَ إلا أن ينخسف به سقفه ففيه وني 
الأعمى» والصغيرء والمجنون قولان. انظر: ”المغني" .)1١١-99/17(‏ 
مسألة :]١١1‏ لو شهر سيق بك وجهه:؛ فمات من الخوف؟ 
عليه الضمان» وإن ذهب عقله؛ فعليه ديته. ”المغني؟ .)1١١/17(‏ 


مسألة [18]: إن صاح بصبيء أو مجنون صيحة شديدة؛ فخرٌ من السقف؟ 


على الصائح الدية تحملها العاقلة: ومثل ذلك لو كان بالعًا غافلّا. صاح به. فأصابه 
ذلك؛ فعليه الدية. 
86 وخالف الشافعي في الكبير دون الصغير. ”المغني" (17/ .)1٠١‏ 
مسألة :]١4[‏ إن شهد رجلان على آخر بما يوجب قتله: آو قطع يده؛ ثم رجعا 
بعد إقامة الحد علي ؟ 
عليه الفسان عند أهل العلم: وإِن كانا متعمدين؛ فالقصاص. 
انظر: «المغنى» (17/ .)1١1-1٠١‏ 
96 عليه ضمان دية الجنين» وهو مذهب أحمد. والشافعى وغيرهما. 
انظر: ”المغنى؟ .)1١١/117(‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا أخفى عليه طعامه ث4 مهلكة؟ 
يضمن»؛ لأنه متعدي تسبب بموت غيره بتعديه. ”المغني» (17/ .)1١7‏ 
مسألة [17]: إذا اضطر إلى طعام؛ أو شراب»؛ فوجده عند شخصء: فمنعه منه 
حتى مات؟ 
© يضمن المطلوب منه؛ لآنه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضانه كما لو 
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الله 


أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. تقل تضمينه عن عمر يَولكُ. من طريق: الحسن عنه. 
وهو منقطع. 

8 وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبا وهو 
اختيار ابن حزم؛ بل نصّ على القصاص. 

© وقال القاضي: تكون على العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه العمد. 


وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه» وقد أساء. 


8 وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلهاء ورجح ابن قدامة عدم الضمان. 
انظر: ”المغني" (17/ )1١7-1١7‏ ”المحلى؟ .)51١5(‏ 
مسألة [18]: اصطدام باخرتين؛ ونحوهما. 
له ثلاث أحوال: 
الحال الأولى: أن يكون القَيّان مفرطين في الاصطدامء كأن يكون في إمكانب) ضبطهاء 
والانحراف؛ فلم يفعلاء فصارا جانيين؛ فإن كانت السفينتان لهما؛ وجب على كل واحد منهما| 
للآخر نصف قيمة سفينة صاحبه» ونصف قيمة ما فيهاء ويسقط النصف؛ لأنَّ سفينة كل 
واحد منها تلفت بفعله» وفعل صاحبه؛ فسقط ما قابل فعله» ووجب ما قابل فعل صاحبه. 
8 وإن كانت السفينتان لغيرهما مع ما فيهها؛ وجب على كل واحد منهما نصف قيمة 
سفينته» ونصف قيمة ما فيها» ونصف قيمة سفينة صاحبه» ونصف قيمة ما فيها؛ لأنّ كل 
واحدة منهما تلفت بفعلهماء هذا مذهب الشافعي» ومالك» وزفر. 
© ومذهب أحمد أن كل واحد منهما يضمن سفينة الآخر بها فيها من نفس ومالء وهو 
قول إسحاقء وأبي حنيفة. 
والقول الآول أقرب. والله أعلم. 
الحال الثانيت: أن لا يفرط القيهان» مثل أن تشتد الريح» وتضطرب الأمواج؛ فلا 
يمكنهم| إمساك السفينتين» ولا تنحيتهم). 
© ففيه وجهان للشافعية» ومذهب الحنابلة عدم الضمان» وهو الصحيح؛ لأنه لا يدخل 
ف وسعه ضبطها #' لامكل آنَدْتَنْسسً إلا وْسَصَهَا # [البقرة:43؟]. 
الحال الثالثة: أن يكون أحدهما مفرطاء والآخر غير مفرط؛ فالضان على المفرط منهماء 
ولا ضمان على الآخر. انظر: المغني» (117/ 48 4-0 غ ©) ”البيان» (11/ 47١‏ -). 


مسألة [19]: إذا اصطدم فارسان:؛ فماتت الدابتان» ومات الفارسان. 
© من أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما دابة الآخر في ماله» وتضمن عاقلة 
كب واح جاه" الاخره هذا دز أنمدة وإسحانه وان عينة رساسه أن كل 
واحد منهما مات من صدمة صاحبه. وإنما هو قربها إلى محل الجناية؛ فلزم الآخر ضمانها. 
© ومن أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما نصف دابة الآخرء وتضمن عاقلة 
كل واحد منهما نصف الآخر. وهذا قول الشافعي» ومالك» وزفر؛ لأنَّ كل واحد منهما 
مات بفعل نفسه وفعل غيره» فسقط نصف ديته لفعل نفسه» ووجب النصف لفعل غيره 
كما لو شارك غيره في قتله» وهذا القول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”البيان؟ /١١(‏ 50 -) ”المغني" (؟١/‏ 5غ 5-4 0). 
تنبي: إن كان أحدهما واقمّاء فجاء الآخر فصدمه؛ فالضان على الثاني» وإن كان 
أحدهما يسير بين يدي الآخرء فأدركه الثاني فصدمه؛ فالضمان على الثاني» وإن كان الواقف 
متعديًا بوقوفه؛ فعليه الضمان. «المغني" (045/17). 
مسألة :]٠١0[1‏ اصطدام السيارات وحوادتها. 
الذي قرره أهل العلم أن من تسبب في الحادث فعليه الضمان» فإذا حصل خطأ من 
الساتق فهو ضامن. عليه الدية والكفارة» وإذا حصل اصطدام بين سيارتين فضان الحادث 
على المخطوع منهما. 
وذ خضل انتزاة فق الشف نكل عليه مق الكقارف كل عليه من الذية بسي خيلنه 
الذي يقرره المختصون من إدارة المرورء والله أعلم. 


9 وى جر .خا ع" ع و عراف و ا قا بل 2 
ع ديو وو « هو لحني 
فصل فى مسائل تتعلق بكفارة الفثل 
0_8 م و 5 
» 


مسألة :]١[‏ الكفارة على من قتل مؤمنًا خطاً. 
أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: 
ومن كَكلَ مُؤّمِنًّا خَطْنًا صَتَحِرُ رَبَةَ مُوَممَةَ * [النساء:؟9]» سواءٌ قئل كبيرًا أو صغيراء ذكرًا أو 
أنثى. «المغني» (17/ *317) «البيان" (11/ 1 37). 
مسألة 91؟1]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟ 
المسيور عن أن عل اشر كر دالا الاق 
وخالف أبو حنيفة» فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه. 
وأجيث أنه سي بالقئل» كان هله عليه تعليه أبقا الكفازة والضتعيمع كول 
الحمهور. انظر: ”المغني» )١777/17(‏ ”البيان" /١1١(‏ 576). 
مسألثة []: هل تجب الكفارة يقتل العبد؟ 
2 مذهب أحمد» والشافعيء وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة. 
وقال مالك: ليس فيه كفارة؛ لأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة. 
والصحيح القول الأول. انظر: المغني" (777/15). 
مسألة [14: هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي أن فيه الكفارة .وعراء إن قدافة لككتر العلاءه واسشدلوا 


4 بن يبعي سا رو ا أ 2 
5 5 5 ون ا 2 0 رح سا س سير سه سر سا الاسم 
بقوله تعالى: #وّإن مكائت ون هوم بَدَتَحكُمَ وَبَنْتَهُم مَِتَقٌّ فَرِصَةٌ تُسَلّصةٌ ِل أهيه. 


0 
دعم وسدا>مة ا د ههج 


وَححَرِرْرَقَبَةَ مُؤْمَةَ © [النساء:؟9]. 
© وقال الحسنء ومالك: لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: #وَمَن وَل مَؤّمِسًا حَطًا تحر رقب 
مُؤّمسَةٍ #» وسياق الآيات التي بعدها في قتل المؤمن. وهذا القول أقرب. والله أعلم. 

انظر: «المغني» /١7(‏ 5 07؟) ”البيان» /١١(‏ 571) (1714/11). 


مسألة [ه]: إذا كان القاتل صبيًاء أو مجنوئًاء فهل عليه كفارة؟ 


© مذهب أحمد, والشافعي أنَّ عليه الكفارة في مالهما؛ لعموم الآية السابقة» ولأنَّ هذا 
متعلق با مال أعني تحرير الرقبة؛ فوجبت في ماما كالزكاة» والديات. 
© وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد منهما؛ لأنها عبادة» وهما غير مكلفين. 

وليه اه قباد ست كو الوافر شيك الكناره تعر هاه الفمراق انالك واو هانك 


عبادات. انظر: «المغني» (17/ 5 1؟) البيان" /1١(‏ 376). 


مسألة [5]: إن قتل مؤمنًا 4 دار الحرب. 
8 بأن يكون أسيرًا في صفهم. أو مقيًا بينهم باختياره» ففيه الكفارة؛ لقوله تعالى: دن 
5-5 ين فو عدو آ وهو مومر فَتَحورٌ رهق مَؤّمكَة * [النساء:؟9]» وهذا مذهب 
الحنابلة» والشافعية. 
انظر: ”البيان؟ (11/ )37١‏ ”المغني؟ (1714/17). 
مسألة 1[]: من قتل نفسه خطأء فهل أ ماله الكفارة؟ 
0 الأشهر في مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الكفارة واجبة في ماله؛ لعموم الآية. 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة» ورجّح ذلك ابن قدامة 
هلله واستدل على ذلك بقصة عامر بن الأكوع حين قتل نفسه خطأء ولم يأمر النبي ميد 
بكفارة. 


0 


قال هلته: وقؤله تَعَالَ: #ومَن قَتَلَ مُؤٌمِنَا خَطَنًا 4 إِنَّا أَرِيدَ يبا إذَا قََلَ غَيْرَه بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ: 


انظر: ”المغني» /١(‏ 06- )«البيان" .)575/١1١(‏ 


مسألة [8]: إذا تشارك قوم 2 قتل خط!إ.ء فهل تتعحدد الكفارات عليهم أم 


يشتركون ة كفارة واحدة 6 
© أكثر أهل العلم على تعدد الكفارات» فكل واحد تلزمه الكفارة» وهو قول الحسن» 
وعكرمة» والنخعي, والثوري» وأصحاب المذاهب الأربعة. 
0 وثقل عن ووو أن عليهم كفارة واحدة» وهو قول أبي بكرء وخكي عن 
الأوزاعي؛ لقوله تعال: لمْتَسِْ روكب ةموك 4. 
رألينا أن الكفارة ههنا لاتتبعض؛ لأنها م تجب بدلاء وإنها وجبت لقتل آدمي. 
فكملت في حق كل واحد من المشتركين كالقصاص. 
وقول الجمهور هو الصواب» والصوم كيف يحصل به الاشتراك» ففيه تخفيف على 
القاتلين مع أنهم أكثر من الواحد. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (717/17؟) ”البيان" (577/91). 
مسألة [9]: هل تجب الكفارة بقتل العمد4 
© أكثر أهل العلم على أنَّ الكفارة إنم) تجب في قتل الخطإء وأما قتل العمد فلا تنفع فيه 
الكفارة» وليس فيه كفارة؛ لأنَّ الله تعالى أوجب الكفارة في قتل الخطإء ولم يوجبها في قتل 
العمد» وهذا قول مالك» وأحمد. وأبي ثور» والثوري. وأصحاب الرأيء وابن المنذر. 
© ومتهم من قال: فيه الكفارة. وهو قول الشافعي. وأحمد في رواية» وحكي عن 
الزهري؛ لأنه إذا وجبت في حق المخطى؛ فالمتعمد من باب أولى. 
واستدلوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي يَقةٌ بصاحب لنا 5 
بالقتل» فقال: «اعتقوا عنه رقبة» يعتق الله بكل عضو منها عضرًا منه من التار» أخرجه أحمد 
(/١71؟)‏ وغيره» وهو حديث ضعيفء ضعفه العلامة الألبانٍ هلله في ”الضعيفة» (4019). 


والصحيح هو القول الأولء والله أعلم. 


انظر: ”المغنى" (17/ 7-/0ا؟؟) البيان» /١1(‏ 5737). 


مسألة :]1٠١1‏ هل تحب الكفارة يقتل شبه العمد ؟ 


© مذهب الحنابلة. والشافعية وجوب ذلك؛ لأنَّ النبي يَبييةٌ في قصة المرأتين جعل 
الدية على العاقلة؛ فكانت فيها الكفارة كذلك. 
© ومذهب الحنفية» والثوريء وربيعة أنه لا تجب الكفارة إلا في الخطا» للآية السابقة. 
والقول الأول أقربء والله أعلم. انظر: «المغني» (17/ 778-711) ”البيان؟ (577/11). 
مسألة :]١1١1‏ كفارة القتل. 
أوجب الله عزوجل في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 
راختلف الفقهاء فيا إذا ل يستطع الصوم. هل عليه الإطعام. أم لا؟ على قولين» وهما 
وجهان في مذهب أحمد. والشافعي: 
2 منهم من قال: عليه الإطعام ى) في كفارة الظهار. 
8 ومنهم من قال: ليس عليه الإطعام؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر الإطعام؛ والقول الأول 
أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني» (774/17) ”البيان" (531/11). 
مسألة!؟١١]:‏ إثبات القتل بالشهود. 
© عامةٌ أهل العلم على أنه لا يقبل في إثبات القتل أقل من شاهدين عدلين» فلا يقبل 
شهادة رجل وامرأتين» ولا شهادة رجل مع يمين الطالب؛ لأنَّ هذا الأمر فيه إباحة الدم» 
وهو أشد من الحقوق المالية. 
© وثقل عن أحمد رواية أنه اشترط أربعة شهداء في ذلك؛ قياسًًا على رجم الزاني. 
وأجيب بأنَّ الأربعة الشهداء إنا اشير طُواء لكونه زنى» ولذلك فإنه يشترط فيه ذلك 
حتى في حق البكر مع أنه فيه الجلد لا الرجم. والله أعلم. 
تنبيمُ: ما أوجب المال دون القصاص من الجنايات يُقبل فيه قول رجل وامرأتين» أو 


قول رجل ويمين الطالب في مذهب أحمد والشافعى» والله أعلم. انظر: ”المغني" (579/15). 


- عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثمَة .200 عَنْ رِجَالٍ مِنْ كبَرَاءِ قَوْمِهِ أن عَبْدَاللهُ بْنَّ سَهْلِ 


لاقع مي ه 


وَخِيصَةَ بن مَسْعُووء حرجا إل حر من جد أَصَابَهُمْ أن ميِصَهُ فأخبر أن عَبْدَالل بْنَ سَهْلٍ 


هَدْ قبل وَطْرِحَ في عَيْنِء فَأَنَى يبود فَقَالَ: انا َه ما قَتَلنَا. َأَقبَلَ هْوَ 


2 قال ا مويق ل سل م رس عق ا 
وَأَحُوهُ حُوَيصَة وَعَبَدَااَ من بْنُ سَهْلٍ قَذَهَبَ مخيصَة ل م فَقَالَ وَسُولُ الله يكلة: كيد كبا 


له 
اس 7 أ 


بوي الشنء َكَلَّم حُوَيْصَفٌ كُمٌ تَكَلّمَ حِيْضَهُ فَقَالَ رَسُو ل الله له: «إما مَا آنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ 
وَِمَا أن يَأدنُوَا بحَرْبٍ». فَكَمَبَ إلَيْهمْ في ذَلِكَ توا | إن وال مَا فتاه قَقَالَ لوَيْصَة 
وَخخيْصَة وَعَبْدالكَثمَنِ بن سَهْلٍ: الكِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ دم فيكةا َانُوا: لاء قَالَ: 
«مَيَحَلِفٌ لَكُمْ يبو 5؟) قَالُوا: َيْسُوا مُسْلِمِينَ» قَوََاهُ َسُولُ الله يك مِنْ عِنْدِو قبَعَتَ إلَهِمْ اك 
تافو قال شيل 0 3 0 


3 


١ 8‏ وَعَنْ زر جل مِنَ الأنْضَا ضار أن 


زفق 


وملسم 


يها رصُوُ اله يكام ه ذو قار كل ]نك عل ارد 5-5 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
القسامت: 
هي مصدر: أَقَسَمْ قَسَنَء وقَسَامَة ومعناه: حَلَّفَ حَلِقَاء والمراد يه ههنا اسم للأيهان 
المكررة في دعوى القتل. هذا قول الفقهاء. 
وقال بعض أهل اللغة: إنها اسم للقوم الذين يحلفون, سُمُُوا باسم المصدرء والأصل في 
القسامة حديث الباب. انظر: «المغني؟ .)184/١117(‏ 


.)5( )1559( ومسلم‎ »)97١957( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١517/0( أنحرجه مسلم برقم‎ )( 


كِنَابُ الحنّايّات بَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ 


مسألة :]١[‏ القضاء بالقسامة. 


8 ذهب أكثر العلماء إلى القضاء بالقسامة» حتى قال القاضي عياض مَلتَته: هذا الحديث 
أصلُ من أصول الشرع؛ وقاعدة من قواعد الأحكام؛ وركنٌ من أركان مصالح العباد» وبه 
أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة» والتابعين» وعلاء الأمة. وفقهاء الأمصار من 
الحجازيين» والشاميين» والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. 
وحجتهم في ذلك حديث الباب. 

© وقال بعض أهل العلم: لا يعمل بالقسامة. وهو قول سالمء وأبي قلابة» والنخعيء 
والحكم بن عتيبة» وسليان بن يسارء وقتادة» وهو قول عمر بن عبدالعزيز الذي أخذ به 
بعد قوله بالقول الأولء وإليه يميل البخاري. 


0 


واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء 
أناس وأموالهمء ولكن اليمين على المدعى عليه)؛ وني رواية: «البينة على المذَّعِي واليمين على 
من أنكر). 
قال إبن إلقيم هلته ملل في #أعلام الموقعين" (5/ )7١7‏ -في بيان عدم التعارض بين 
الحديثين-: وَالذي ّْ تَرَعَ الحَكُم ب ِالْقَسَامَةِ هُوَ وَ الذي كد ع أن ل خط اعد يِدَعَوَاه الطودر كك 
وَكلَا الْأَمْرَيْنِ حَقٌ مِنْ عِنْد اللى لا اخيلاف فيد وَ1يُعْطَ في الْقَسَامَةٍ بمْجَرَّدٍ الدَعْوَّىء وَكَيِفَ 
َليِق بِمَنْ يََرَتْ حِكْمَةٌ فَرْعِه الْعُقولَ أن لا يُعْطِيَ الْمُذَّعِي بِمْجَرّدِ دَعْوَاهُ عُودَا مِنْ أَرَاكِ ثم 
يُعْطِيه بدَعْوَى خرَدَةِ دَمَ ا التفشل؟ َم أَعْطَاهُ ذَلِكَ َالدَليلٍ الظّاهِرِ الي يَغْلِبُ عَلّ 
0 صِدْقُهُ قَْقّ تَغْلِيبٍ التَّاهِدَيْنِ وَهُرَ اللَّوَتْ وَالْعَدَاوَُ وَالْقَريئَةٌ الظَاهرَةٌ مِنْ وجُودٍ 
عدو مد مََتُولُا في بَيْتِ عَدُوٌِ فَقَوّى الشَّارِعٌ الحكِيم هَذَا السّبّبَ باسْتِسْلَاف حَْسِينَ مِنْ أَوْلِيَاءِ 
ا ل ل 


7 وك رو قل أي د فين يك ل ا 
فيهم رَجل رَشيد يرَاقب الله؟ 


2 


بَابُ دَعْوَى الدَّم وَالقَسَامَة 


كِتَابُ الحنَايّات 


5 له 2 ما ١‏ سد 0 م 2 وه 50 تعرس ك2 1 

قال: وَلَوْ عرض عَلَ جَمِيع العْمَلَاءِ هَذَا الحَكُم وَالحَُكُمْ تَحَلِيفٍ الْعَدُوٌ الذي وجدَ القتِيل 
لاسا وار سكو بر كه رد فت أرقي وسو بات ا اك ركو وا وك 
في دَارِهِ بَِنَّهُ مَا قَتََهُ؛ لَوَأوَا أن مَا ينها مِنْ الْعَذْلِ كنا بْنَ السََّاءِ وَالْأَرْضء وَلَوْ سيل كُل سَلِيم 
0 0 اله 6 و من ل فل ار با :5 0 
الْحَاسَّةِ عَنْ قَاَل هَذَاءٍ لَقَالَ: مَنْ وَجِدَ في دَارِه. وََلْذِي يَمَضِي مِنْهُ الْعَجَبُ أن يَرَى قتيل 
راصف قا ا سارل و حر له 2000 2 . ووه لد ل اهرك عرو قو لوطاو شه ا ل 
يتشحط في دَمِهِ وَعدوه هَارِب بسِكينٍ مُلطخة بالدمء ويقال: القول قوله. فيُستحلفه بالله ما 


7 ون حل سَبِيلّة؛ وَيُقَدّمُ ذَلِكَ عَلَ 3 حسنٍ الْأَحْكَام وَأَعْدََاء 0 لصَقهًا ِالْعُقَولٍ وَالْفَطَ 


الذي لَوْ انَقَعَتْ الْعْقَلَاءُ 1 يَبتَدُوا لِأَحْسَسَّ مِنْه» بَلْ وََا ْله وَأَيْنَ ما تَصَمّنَهُ الحَكُمْ بالْقَسَامَة 
مِنْ حِْظ الدّمَاءِ إل مَا تَضَمََّهُ تحلِيفُ مَنْ لَا يُشَكُ مع الْقَرَائنِ الي تِيدُ الْمَطْعَ أنه اخاني؟ 
قال وَفَوْلْهُ يكلله: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ) لا يُعَارِضُ الْقَسَامَةَ بوَجه؛ فَإنَهُ نا نَقَى 
الْإِعْطَاءَ بِدَعْوَى رّدق وقول «وَلَكِنَّ الْيَمِِنَ عَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْا هُوَ في مثْل هَذْهِ الصَورَق 
حَيْتُ لَا تَكُونُ مَمَ الْمُدَعِي إلا جُرّد الدَعْوَّى.اه 
وقال هلله في ”تهبذيب السئن؟ (57/ 7370) -بعد أن ذكر حديث: لو يُعطى الناس 
بدعواهم...) -: فهذا إنم| يدل على أنه لا يُعطى أحد بمجرد دعواه دم رجل ولا ماله وأما في 
القسامة؛ فلم يعط الأولياء بمجرد دعواهم, بل بالبينة» وهي ظهور اللوثء وأيمان خمسين, لا 
بمجرد الدعوىء وظهور اللوث» وحلف خسين؛ بينة بمنزلة الشهادة» وأقوى.اه 
وانظر: ”الفتح" (1845) ”المغني" (17/ )-١٠7‏ ”الفتاوى" (5 ؟/ 4 )١00--‏ ”البداية»؟ (557/5). 
تنبيُ: اللوث هي قرائن تجعل الشخص يغلب على ظنه أنَّ ذلك حصل منه القتل» 
وربما قالوا: شبهة يغلب على الظن الحكم بها. الفتاوى" (5 ”/ 4 )١١‏ ”الفتح؟ (5849) 
مسألة [؟]: بعض الصور التي يحصل فيها اللوث؛ والشبهة. 
+ منها: أن يقول المقتول عند موته: دمي عند فلان. قال بذلك مالكء والليث» وخالفهم] 
الجمهور. 
* ومنها: أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته. كالواحد» والجماعة غير العدول. قال 


.) 
6 


يي ل 
كِنَابٌ الحنّايّات 


عوّى عُوّى الدّم وَالقَسَامَةٍ 


بذلك مالكء والليث» والشافعي» وأحمد في رواية. 

* ومنها: أن تقتتل طائفتان» فيوجد بينهها قتيل» ففيه القسامة عند الجمهورء وفي رواية 
عن مالك: تختص القسامة بالطائفة التي ليس هو منها إلا إن كان من غيرهما؛ فعلى 
الطائفتين. 

* ومنها: أن يوجد المقتول مرميًا في قرية» أو قبيلة وغيرها. فإن كان بينهم عداوة» 
وحروب؛ ثبتت القسامة عند أهل العلم في ذلك» واختلفوا فيا إذا لم تكن عداوة» 
فالجمهور على عدم إثباتهاء وأثبتها أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» واشترط 
الثوري» والأوزاعي أن يكون فيه جراح» ولم يشترطه الحنفية. والصحيح قول 
التيدوق: 

انظر: ”الفتح" (1899) ”المغني" (199-197/17) (15/ 3١177/17001489‏ ) ”البداية؟ (158-551//5). 
مسأئة [*]: الدعوى على محلة:؛ أو قبيلة يدون تعيين أحد منهم. 

© مذهب أحمد, الشافعي أنَّ الدعوى لا تسمع إلا في حق معين» وأما على الجمع فلا 

تسمعء واستدلوا على ذلك بقوله يبيد «تقسمون على رجل منهم؛ فيدفع إليكم برمته». 

© وقال أبو حنيفة: تسمع الدعوى» ويُستحلف خمسون منهم؛ لأنَّ الأنصار ادعوا 

القتل على هود خيبر» ولم يعينوا القاتل» فسمع رسول الله مب دعواهم. 

ويجاب عن ذلك بأنه لم يمكنهم من الأيهان على التعميم» وإنما أمرهم أن يحلفوا على معين 
كها في الرواية المتقدمة؛ فالصحيح قول أحمد. والشافعي. 

ويبقى أن القاضي يصنع كى| صنع رسول الله 5 يبيد فيبرئ القبيلة» أو القرية بخمسين 
يميئًا ىا قال في الحديث: افتبرئكم يبود بخمسين يمينًا»؛ فإن حلفوا؛ برثواء وإن لم يحلفوا 


وتكلوا؟ فض عليهم بالدية» والله أعلم. انظر: ”المغني» (15/ )١199‏ «الفتح" (/589). 


مسألة [1]: إذا اذعِي على شخص القتل بدون لوّث؟ 

© إذا كانت الدعوى بدون لوْث؛ فليس لها حكم القسامة عند عامة أهل العلم» بل 
تكون من الدعاوى التي دل عليها حديث ابن عباس» ويحلف المدعى عليه إن لم توجد بينة 
على الصحيح. وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية. 

© وعن أحمد رواية: لا يحلف المدعى عليه؛ لأنها دعوى فيا لا يجوز بذله» فلا حلف 
فيها كالحدود, ولأها دعوى لا يقضى فيها بالتكولء فلا حلف فيها كالحدود. 

والصحيح القول الأول؛ لحديث ابن عباس وِيلمًا. 

3 وعليه في ذلك يمين واحدة على الصحيح في مذهب أحمدء وهو قول للشافعي. 
8 وعن أخداؤواية أن فيه سين يمينا وهو قول للشافعي: 

والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني؟ (1931/117). 

مسألة [0]: إذا أبى المدّعَى عليه أن يحلف؟ 

0 مذهب الحنابلة أن التكول لا يوجب عليه الحد؛ لأنَّ القتل لم يثبت ببينة؛ ولا إقرار؛ 
ولم يعضده لوْث؛ فلم يجب القصاص كا لو لم ينكل. ولا يصح إلحاق الأيهان مع التكول 
ببيئة» ولا إقرار؛ لأنها أضعف منهاء بدليل أنه لا يشرع إلا عند عدمها؛ فيكون بدلا عنهماء 
والبدل أضعف من المبدل. 

ومتعي الشادعبة أن البهية رذ عند اكول نكل لشو مكلف سين نينا 
ويستحق القصاص إن كان عمدًاء أو الدية إن كان خطاً؛ لأنَّ التكول مع حلف المدعي 
كالبينة» أو الإقرار. 

وقول الحنابلة أقربء والله أعلم» وهو قول الحنفية. انظر: ”المغني؟ (17/ )١47‏ ”الفتح؟ (1899). 
مسألة [5]: هل يشترط 4# اللوث أن يكون بالقتيل أثر القتل ؟ 

© مذهب أحمدء ومالك؛ والشافعي عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ القتل يحصل با لا أثر له 


كِتَابُ اللمنايّات بَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ 


كغم الوجه. والخنق» والعصر للخصيتين» وضربة الفؤاد؛ ولأنّ ما به أثر قد يموت حتف 
أنفه ؟ لسقطته. أو صرعههء أو يقتل نفسه. 


8 ومذهب أبي حنيفة» والثوريء» وحماد. وأحمد في رواية أنه يشترط ذلك؛ لأنه إذا ل 
يكن به أثر فيحتمل أنه مات حتف أنفه. 
والقول الأول أقوىء والله أعلم. انظر: ”المغني» (191/15). 
مسألة []: يشترط 4 القسامة اتفاق أولياء الدعوى. 
يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوى في تعيين القاتل» وعدم تكذيب أحدهما الآخر. 
انظر: «المغني؟ (191//17-) 
مسألة [8]: إذا استحقت القسامة فمن يبدأ بالأيمان؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ الأيمان يبدأ بها المدّعون» فيحلفون حمسين يمينا فإن حلفوا؛ 
استحقواء وإن لم يحلفوا؛ استحلف المدّعَى عليهم سين يمينًا وبرتواء وهو قول يحيى بن 
سعيد» وربيعة» والليث» ومالك» وأحمد. والشافعي وغيرهمء واستدلوا بحديث الباب. 
© وقال الحسن: يبدأ المدّعى عليهم. وجاءت رواية تدل على ذلك» وهي غير محفوظة. 
© وقال الشعبيء والنخعي» والثوري» وأصحاب الرأي: يستحلف خسون رجلا من 
أهل المحلة. ويغرمون الدية؛ لأنه نقل عن عمر بولك أنه قضى بذلك» والأثر عن عمر مَرظله 
والصحيح هو القول الأولء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» )5١7,/17(‏ ”البيهقي" (4/ 0000 
مسألة41]: إذا حلف الأولياء: هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمد ؟ 
© جماعة من أهل العلم على استحقاق القود بذلك» صم ذلك عن ابن الزبير كما في 
«مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 78137)» وهو قول مالك. وأبي ثور وأحمد. والشافعي في قول؛ 


كِنَابُ الحنّايّات بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةٍ 


واستدلوا على ذلك بحديث: ١يقسم‏ خمسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع إليكم برمته), 
والرمة: الخبل الذي يربط به من عليه القود» وفي لفظ: «وتستحقون دم صاحبكم) أراد دم 
القائل؛ لأنَّ دم القتيل ثابت لهم قبل الأيهان» والرواية الأولى في ”مسلم؟ والثانية في 
”الصحيحين". 


ومنهم من قال: إنا يستحقون الدية فقط. قل عن عمرء وابن عباس" » ول يثبت 
عنهماء وهو قول الحسنء وإسحاق, والشافعي في قولٍ؛ خورف الباته درك أن يدوا 
صَاحِبَكُمْ ؛وَإِمَا أن يَأدنُوا بحَرّبٍ". 
والقول الأول أقرب إلى ظاهر الأحاديثء والله أعلمء واللفظ الذي ذكروا لا يناني 
الألفاظ المتقدمة لمن تأمل» والله أعلم. انظر: ”المغني* /١١(‏ 5 ١؟)‏ ”الفتح؟ (191/17) (389). 


مسألة ٠١1‏ ]: إذا أيى المدعون أن يحلفوا ؟ 
2 أكثر أهل العلم على أن الأيهان ترجع على المذعى عليهم» فيحلفون خمسين يميئًا أنهم 
ما قتلواء ولا علموا من قتل؛ فإن حلفوا؛ برئواء وإن لم يحلفوا؛ تحملوا الدية» وهذا قول 
بحيى بن سعيل» وربيعة» وأبي الزناد»ء ومالك» والليث» والشافعي» وأبي ثور؛ لحديث 
الباب: «فتبرتكم يهود بخمسين يمينًا». 
© وذهب بعضهم إلى أنهم يحلفون» ويغرمون الدية» وهو قول أصحاب الرأيء. ورواية 
عن أحمد. ونُقل عن عمر يلك ى! في "مصنف عبد الرزاق» ( ٠‏ 0") سند ضعيف. 

انظر: «المغني» (؟١/ .)15١9‏ 


)١(‏ أما أثر عمر ييل فأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 3"817) بإسناد منقطعء وأما أثر ابن عباس يلا فأخرجه 
عبدالرزاق /7١(‏ 2575-51 وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب. 


أمة 
). 
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سي بي ا 
م 


تَ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ 


مسألة :)١١[‏ إذا 06 
8 عن أحمد رواية أنهم يحبسوا حتى يحلفواء وهو قول أب حنيفة. 
9 والأشهر في مذهب أحمد أ: غم لا يحبسونء وأنَّ الإمام يلزمهم بالدية. 
وهذا هو الصحيح. وهو قول الجمهور )| تقدم. انظر: «المغني؟ .)1١5/17(‏ 


مسألة 1؟١]:‏ من هم الأولياء الذين يحلفون؟ 
© منهم من قال: هم العصبة وارئاء أو غير وارث. وهذا قول مالكء, وأحمد في رواية؛ 
لأنَ النبي يبيد حاطب عبدال رحمن بن سهلء وبني عمّه: وقال: ١‏ يحلف حمسون رجلا منكم 
على رجل منهم...). قالوا: فإن لم يوجد خمسون من نسبه؛ رٌدَّتِ الأييان عليهم. 
© ومنهم من قال: هم الورئة» عصبة أو غير عصبة. وهذا قول الشافعي» وأحمد في 
رواية» لأنهم هم الذين يستحقون الدية لو كانت دية» وهم الذين يعفون عن القود إلى 
الدية» وهذا ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هلله وهو الأقرب. والله أعلم. 
قال إبن القيم كللته: وإن وَجد خمسونء؛ فلابد من أن يحلف الخمسون.اه 
انظر: «المغني" /١7(‏ 1 ”الشرح الممتع" ”زاد المعاد» (0/ .)١١7‏ 
مسألة [1]: هل يدخل الصبي لي القسامة؟ 
قال إبن قح إمة مله "ج01 ا ا ل 
لع ب ا 1 ِأَنَ الأيَانَ حب لِلْحَالِفِه وَالصَّبِنُ لا 
ينْْتُ بقَوْلِهِ حجَة وَلَوْ أَكرَ عَلَ نَفْسِه؛ 1 يُفْبلٌ» فَكآنْ لا يقب فَوْلَهُ في حَنَّ غَيرِهِ أؤلى. اه 
مسألة41١1]:‏ هل يدخل النساء ب2 القسامة؟ 
أما إن كانت المرأة من المدّعى عليهم القتل؛ فتشرع القسامة في حقها؛ لأنها لتبرئة نفسها. 
© وأما إن كانت من المدعين؛ فججاعةٌ من أهل العلم على أنها لا تدخل في القسامة» 
وهو قول ربيعة» والثوري» والليث» والأوزاعي, وأحمد؛ لأنَّ شهادة النساء لا تقبل في 


القتل والحدود؛ فلا يو خذ بيمينها. 
© وذهب مالك إلى أنَّ المرأة تدخل في القسامة إن كان القتل المدَّعَى خطأء ولا تدخل 


ل العيد كان لخي مويجيه لالهو العسي نويه القسنامين» 
#8 وقال الشافعي: تدخل النساء في القسامة؛ لأنها من الوارثين» ويدخل جميع الورثة 
البالغين. 
واستدل أهل القول الأول -وهو الصحيح- بالحديث: ١‏ يقسم خمسون رجلا منكم على 
رجل منهم». انظر: ”المغني" (508/1). 
مسألة :]١6[‏ إن كان المقتول كافرًا ذِميًا؟ 
8 إن كان المذَّعى عليهم كفارًا أيضّاء ففيه القسامة عند أهل العلم» وهو قول أصحاب 
المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء. 
وإن كان المدَّعى عليهم من المسلمين. 
© فمذهب مالك. والحنابلة أنه لا قسامة في ذلك؛ لأنهم لا يستحقون القَوّدء ولأنهم 
قومٌ كفار لا يؤمن منهم الكذب والحلف عليه. 
© ومنهم من أجاز القسامة في ذلك» وهو قول الشافعي» وحماعة من الحنابلة؛ لآنهم 
يستحقون الدية إذلم يكن قود. وهذا القول هو الصحيح. مالله أعلم. 
انظر: ”المغني» .)7١16 /1١1(‏ 
مسألة :]١5[‏ إن كان المقتول عبد ؟ 
© إن كان المدَّعى عليه عبدًا مثله» ففيه القسامة عند الأكثرء وهو مذهب أحمد. 
والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنه يستحق به القود بلا خلاف. 
© وذهب بعضهم إلى عدم القسامة؛ لأَنَّ العبد مال؛ فحكمه كحكم البهيمة» وهذا قول 


الزهري» ومالك» والثوري» والأوزاعي. 
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وأجبب عليهم بأنْ البهيمة لا قصاص في قتلهاء وليست معصومة الدم. 


والصحيح القول الأول» والله أعلم. انظر: ”المغني” (016/17). 
©©» وإن كان المدَّعَى عليه حرا فلا قسامة عند مالك» ومن ذكر معه في المسألة السابقة, 
وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه لا يقاد به عندهم. 
© وذهب بعضههم إلى أنَّ فيه القسامة» وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وبعض 
الحنابلة؛ لأنه قَْلُ آدَمِيّ يوجب الكفارة. 
قلت: وهو يوجب القصاص على الصحيح ى] تقدم؛ فالصحيح ثبوت القسامة في ذلك» 
والله أعلم. انظر: "المغني» (17/ 715). 
مسألة [107]: هل تثبت القسامة على الجروح والأعضاء ؟ 
قال |بن قت |مة خلثه في “المغني" 1١07/1١5١‏ 7) : وَلَا قَسَامَةَ فِيَا دُوِنَ النَمْسِ من الْأَطدَافٍ 
َالوَارح: دلا أعلم بن أهْل العلم في هذا خلافاء وَممَّنْ قَالَ: لا قَسَامَةَ في ذَلِكَ مال 0 
خَنِيقَةَ وَالشَافِعِيُ؛ وَذَلِكَ ِأنَّالْقسَامَةَ مأ تت الخبيق يا الا راك 
كَالْكََارَةءٍ وَلَأَئَّا تَْلْتْ حَيْت كَانَ ليد عَلَيْهِ لا يُمْكِنْهُ التَعبِيرْ عَنْ نَفْسِهِء وَتَعِْينْ قَائِلهِ: 
وَمَنْ قَطِعْ طَرْفَهُ يُمْكِنْة َلِكَء وَحْكْمٌ الدّعْوَى فيه حُكْمْ الدّعْوَى في ثر الحُقَوقِء وَالَْيْنَة 
عَلَ الْمُدَعِيء وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ أَْكَرَ يمينا وَاحِدَةهِ وَلِأَنَا دَعْوَى لا قَسَامَةَ فيهّاء قَلَا تُعَلَط 
بالْعَدَد كَالدّعْوَى في الْمَالٍ.اه 


مسألة [18: إذا ادْعِي القتل على ثلاثة اشتركوا فيه؟ 

36 جماعة من أهل العلم يقولون: لاا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد. وهو قول 
الزهري. ومالك» والحتايلة» وبعض الشافعية؟؛ للحديث: اليقسم خمسون رجلا منكم على 
رجل منهما. 

© وذهب أبو ثور» وجماعةٌ من الشافعية إلى أنه يستحق بها قتل الجماعة؛ لأنها موجبة 


للقودء فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة. انظر: «المغني» (518/11). 


عن ابن عمَّرَ ملتهًا قَالَ: قَالَ رَسُول الله عله: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السّلّاح فَلَيْسَ مِنَاه. 


و8 0 


١-0١‏ وَعَنْ أب هْرَيْرَةٌ يبل ] عَنِ النِيّ يلل قَالَ: «مَنْ خَرَحَ عن الطاعَة وَفَارَقَ اللَاعَة 
وَمَاتَ فَمِبَِنَةُ ميئَةٌ جَاهِليَةً) اام - 


تاه رع أ ملكا ميللمًا قَالَتْ: قَالَ رَسُو ذه وله «تَقْثُلٌ عَتَارَا الفِةٌ البَاغِيَ). رَوَاهُ 


21 وَعرِ ن ابن عمَرَ ميلقا 2 قال: قال رَسو : الله :اقل تذري ها ِنَم َب كيف حَكْمْ 
ان ل قال الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالّ: الَا نجْهَرْ عل جَرِيحِهَ وَلَا يقَكل 
لوعااؤلا تسل مارفا ولاقل للزعاهووة كار ركوو ايلادو 
إسَْادِهِ كَوئَرَ بن حكيم؛ وَهُوَ مَترُوك. 
86 - وَصَحّ عَنْ عَلِمّ مِنْ طُرْقٍ نَحْوْهُ مَوْقُوفًا. أخْرّجَة ابن أبي سَيْبَةَ وَالْحَاكِمْ. 
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درل 


١6‏ وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْح 1 [قَالَ]" : سَمِعْت رَسُولَ الله يه يَعَولُ: «مَنْ أنَاكُمْ 
وَأمْرْكُمْ بيع يُرِيدٌ د أَنْ يَُرَقَ عمَاعَكُمْ فَاقتلُوة). أ 
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(1) أخرجه البخاري (14175)» ومسلم (418). 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١184/8(‏ 

(©) أخرجه مسلم برقم (915؟) (7/9). 

(4) ضعيف جدًا. أخرجه البزار كا في «كشف الأستار" »)١1849(‏ والحاكم (؟/ »)١55‏ وني إسناده العلة 
التى ذكرها الحافظ. 

13 مسيح بطرقد تيه إبن أ لقبية 52740 رشك 48 وعنا البيس وار حم‎ 0١ 
من طرق كثيرة فيها معنى ما تقدم في الحديث المرفوع» وليس عند الحاكم ذكر (علي) مله.‎ 

(5) زيادة من المطبوع. 

(0) أخرجه مسلم برقم (؟10()14805). 


المساتل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


تعريف البغي: 

الْبَعَيّ: مصدر بَعَى يبغي بغي وهو التعدي على الغير, والظلم» والعدول عن الحقء وله 
معان أخرى» والمقصود به هنا التعدي على حق إمام المسلمين في الخروج عن طاعته. 
مسألة :]١[‏ قتال اليُغاة. 

قتال البغاة مشروعٌ في الكتاب, والسنة, والإجماع. 

أما من القرآن: فقوله تعالل: اَن مدا عن لْمؤْمِنِنَ أَمنَئنُوأ َأصَلِحُوأ ينها إن بعت 
ِحَدَههمَا عل الأترين متتو الى ييى حتت إل أ رآمه ين مدت قَأصْلِحُوا َنََِا امل وَأقَسطلوا نَأ 
حب ألْمُقَسِطِيَ * [الحجرات:9]. 

ومن 'المتر: 0 الباب. ونقل غيرُ واحد الإجماع على مشروعيته» وفعله من 
الصحابة أبو بكر» وعلي صنلا لما انظر: «المغني" (778-7117//17). 
مسألة [؟1]: أقسام الخارجين عن الإمام. 

الخارجون عن قبضة الإمام وطاعته أقسام: 

القسم الاول: قوم امتنعوا من طاعته. وخرجوا عن قبضته بغير تأويل؛ فهؤلاء قُطَّاع 
الطريق. ساعون في الأرض بالفساد. 

القسم الثاني: قوم هم تأويل إلا أنهم نفرٌ يسير لا منعة همء كالواحد والاثنين: والعشرة 
ونحوهم, فهؤلاء يعتبرون قطاع طريق في مذهب أحمد. والشافعي» وليس هم أحكام البغاة؛ 
ولذلك لما قتل عبدالرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب وَيلُ؛ يِل به» ولأنه لو ثبت للعدد 
اليسير حكم البغاة في سقوط ضان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس» وهو الصحيح. 

القسم الثالث: الخوراج الذين يكفرّون بالذنب» ويكفرون الحكام» ويستحلون دماء 


المسلمين. وأمواهم. فأكثر الفقهاء على أنهم بغاة» عزاه لأكثر الفقهاء ابن قدامة في ”المغني". 
بين| قال شيخ الإسلام ابن يتيمة ظاتع-: إن) هو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة؛ والشافعي. 


وأحمد وغيرهم. 

ثص قال: وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين» وبين أهل الجمل 
وصفين. ممن 0 من البغاة المتأولين. وهذا هو المعروف عن الصحابة» وعليه عامة أهل 
الحديثء والفقهاء, والمتكلمين» وعليه نصوص أكثر الأآئمة» وآتباعهم من أصحاب مالك» 
وأحمد. والشافعي. وغيرهم. 

قال: وذلك أنه قد ثبت في ”الصحيح" عن النبي يَكةِ أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة 
من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»'. وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة» 
وان للارقو رك فالشة سواط جنس أركك: 

ثم ذكر الأحاديث في الحث على قتال الخوارج. 

ثصر قال: فالنبي يف أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلواء وأما (أهل البغي)؛ فإن الله تعالى 
قال فيهم: وَإن طَلَِمنَانِ مِنَ المُوْمِِينَ آفْنَتَلُوأ مَآَصَلِحُوا بَِبَجمَا؟ الآية. فلم يأمر بقتال الباغية 
تداك #الافسال ادا لبن عامووايف ولكن إذا افوا أمروا بالإضلاع يتنهم ثم إن بغت 
الواحدة؛ قوتِلت» وهذا قال من قال من الفقهاء: إِنَّ البغاة لا يبتدثون بقتالهم حتى يقاتلواء 
وآما الخوارجء فقد قال النبي يلد فيهم: «أينم| لقيتموهم؛ فاقتلوهم؛ فإنَّ في قتلهم أجرًا عند 
الله لمن قتلهم يوم القيامة»”"'. وقال: «لئن أدركتهم؛ لأقتلنهم قتل ثمود» ".انتهى بتضرفه 

قال شيخ الإسلام هله /١(‏ 185 -): ومعلوم قطعًا آن إيهان الخوارج بها جاء به محمد 
يبد أعظم من إيانهم - يعني الرافضة - فإذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صَيقنه قد 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١١15(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ميق. 
() أخرجه البخاري برقم (755): ومسلم برقم )١١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرلله. 


قتلهم» ونبب عسكره عسكرّهم من الكراعء والسلاح» والأموال”' ؛ فهؤلاء أولى أن يقاتلواء 
وتؤخذ أموالههم كى) أخذ علي بن أبي طالب أموال الخوارج. 

قال. ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة 
الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأهل الجمل 


وصفين؛ فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام. 


قال. وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال الخارجين عن 
أصول الشريعة الاعتقادية والعملية كانعي الزكاة» والخوارج» ونحوهم؛ إلا من جنس قتال 
الخارجين عن الإمام» كأهل الجمل وصفين» وهذا غلطء بل الكتاب والسنة» وإجماع 
الصحابة فرق بين الصنفين ىا ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه» والسنة» والحديث» والتصوف» 
والكلام» وغيرهم.اهى وانظر كلامًا نفيسًا في (0"/ “اه-لاه) (5/ .)101-46٠‏ 

ثم وجدت كلامًا لشيخ الإسلام هلقه يذكر فيه أن عليًا و لم يَمْبٍ منهم وم 
يغئم.وعاملهم معاملة البغاة. 

قال هله في ”منهاح السنة" (7/ :)7١‏ .... ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم. فرجع 
نحو نصفهمء ثم قاتل الباقي وغلبهم. ومع هذا لم يسب لهم ذرية» ولا غنم لهم مالاء ولا سار 
فيهم سيرة الصحابة في المرتدين... 

وقال ىا في ”مجموع الفتاوى؟ (7/ 7387): ولم يكفرهم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي 
وقاص وغيرهم من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهمء ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا 
الدم الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهمء وبغيهم لا لأنهم كفار؛ 
وهذالم يسب حريمهم, ول يغنم أموالهم.اه 

قلت؛ ويؤيد هذا ما أخرجه المروزي في ”تعظيم الصلاة" برقم (091) بإسناد صحيح عن 


.)50 /*( فائدة: انظر كلامًا مفيدًا في عدم تكفير الخوراج» لشيخ الإسلام هَلته في ”منهاج السنة"‎ )١( 


علي بيلك أنه سئل عنهم: أمشركون هم؟ قال: هم من الشرك فَرُوا. فقيل: منافقون؟ قال: 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًا. قيل: فا هم؟ قال: قوم بغوا عليناء فقاتلناهم. 
قال إبن فد[مة مللته: تي إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءًّء والإجازة 
على جريحهم؛ لأمر النبي كَْةِ بالكف عنهم, وتورع كثير من أصحاب رسول الله كل عن 
قتالهم» ولا بدعة فيهم.اه 
© وذهب مالك إلى استتابتهم. ثم قتلهم على الفساد. 
8 وذهب جماعة من المحدثين والفقهاء إلى تكفيرهم. 


القسم الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام؛ ويرومون خلعه؛ لتأويل 
سائغ» وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيشء فهؤلاء البغاة الذي يُذكر في هذا الباب 
حكمهم. وواجب على الناس معونة إمامهم في تقال البغاة؛ لأنه لو تركوا معونته لقهره أهل 
البغي» وظهر الفساد في الأرض. 

انظر: #المغني؟ )١1140-5748/1١5(‏ ”الفتاوى" (0/ 09ه-/اه) ”البيان" (؟١/‏ 18-16). 
مسألة [*1: قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ. 

ذكر أهل العلم أنَّ من خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيّاء وجب قتاله» 
ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسأهم. ويكشف لهم الصواب. ويزيل هم ما يذكرونه 
من المظالم. ويزيح حججهم؛ فإن لجوا قاتلهم حينئذٍ؛ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل 
القتال» فقال سبحانه: # وَإِن ظأ اا الم ار بعَت إِحَدَنْهُمًا 
التو يوا الى كن قل قيال تزاف يد كلك تاقرط جا لذ تر يفيه ا 
لْمُفسِطِينَ #* [الحجرات:5]؟ فإن أبوا الرجوع وعظهم. وخوفهم القتال قبل أن يقاتلهم. 
مسألة [1]: إن حضر معهم شخص لا يقاتل؟ 

© مذهب الحنابلة أنه لا يقتل» ولا يجوز قتله» وهو قول بعض الشافعية؛ لقوله تعالى: 


# وَمَن يَقَسلْ مُؤمِمَا مَتَعَجَِدَا فَجَرَاوهَ جَهَئَّمَ حَلِدًا فيا * [النساء:*ة] الآية» وكذا 


الأخبار الواردة في تحريم قتل المؤمن» وخخصّ من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغي 
والصائلء ففيهم| عداه يبقى على العموم والتحريم. 
:وقال يعن الشافعيةة حرو قتلة: ذا كفل :من أن تحمةامين طلحة الستجاد قثله 
أصحاب علي» ولم يكن يقاتل إنما كان يحمل راية أبيه» والقصة في ”مستدرك الحاكم" 
(/ 3378)» وفي إسنادها ضعف» ومع ذلك فلم ينقل أنَّ علي ملك أفرّ ذلك. 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (17/ 540). 
مسألة [ه]: قتل النساءء, والصبيان:» والعبيد. 
قال إبن فدإمة جلث في ”المغني" (347/17): وَإِذَا قَاتلَ مَعَهُمْ عَبِيدٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَان؛ 
َهُمْ كالرَجُلٍ البَالِغ اخُرٌ يُقَائلُونَ مُفْلِينَ» وَيُرَكُونَ مُذيِرين؛ أن تَاكُمْ لدم وَلوأزاة أحد 
َؤْلَاءِ كيل إنْسَانِء جار َفْعُهُ وَقِتَالَهه وَإِنْ أنّى عَلَ تَفْسِه وَلدَيِكَ قُْنَا في أَهُلٍ الحَزْبٍ إِذَا كَانَ 
مَعَهُمْ النّسَاء وَالصّبْيَان يُقَاتَلُونَ؛ قَوتَلُواء وَقَيَنُوا. اه 
مسألة [5]: لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه. 
ا 


قال إبن قدإمة هلثه في ”المخني» (17/ 40 1): ولا يُقَائَلُ البّقَاة ب يَهُمٌ ناه الا 


وَالْمَنْجَيبِقِ وَالتَغْرِيقٍ مِنْ غَررْ ظَرُورَة لِأنّهُ لا يور كن ل مَنْ لا يُقَايَلُ وَمَا يَعْةٌ إثلافة يَمَعُ 


توبات يكاول ون لكالل لازن وعتازل ذلك مؤورة» وال أذ مقاط يي ٠‏ العاف فى 
العلل لكلو روفي بادا لكا دَلِكَ. وَهَذَا قَوْلٌ السَافِعِيّ. م 
إذَا تحَضَّنَ الخَوَارحُ» فَاحْمَاجٍ الْإِمَامُ إلى رَمْيهِمْ بِالْمَنْجَنِيقٍ؛ فَعَلَ ذَلِكَ يم مَا كَانَ للم عَسْكَرٌ 


َمَا لَيَنْهَزِمُواه وَإِنْ رَمَاهُمُ الْبعَاةٌ بالْمَنْجَنِيقٍ وَالنّارهِ جَارَ رَمْيْهُمْ بمثله .ام 


مسأئة [0]: هل للامام أن يستعين على البغاة بالكفار؟ 


© ذهب الحنفية إلى أنَّ له أن يستعين بأهل الذمة» والمستأمنين إذا كان أهل العدل هم 


الظاهرين على من يستعينون به. 

© ومذهب الحتابلة» والشافعية عدم الاستعانة بهم؛ لأنَّ الكفار همهم قتل المسلمين» 
فربها قتلوا الجريح والحارب؛ ولأنَّ في ذلك تسليط للكافر على المؤمن؛ ولأنَّ القصد هو 
كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم؛ وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم؛ فإن كان يقدر 


على كفهم؛ استعان هم» وإن لم يقدر؛ لم يجز. ”المغني" (17/ 47 1). 
مسألة [18: إذا أظهر قومٌ رأي الخوارج: ولم يخرجوا عن قبضة الإمام؟ 
قال أبو محمت بن قد إمة خلتنه ني «المغني" (17/ 47 7): وَإِذًا أَظْهَرَ قَوْمْ رَأْيَّ الْحَوَارِجء 
مثلُ تَكْفِير مَنْ ازتَكَب كَِيرَة وََرْكِ الجَاعَقِ وَاسْتِخْلَالٍ دِمَاءِ الْمُسْلِوِينَ وَأَمْوَاهِمْ إلا أَمْمْ 1 


ِذَلِكَ قَْلَّهُمْ وَلَا قِتَاهُم. وَهَذَا كَوْلْ أب حَيفَةَ وَالسَّافِعِي وَجْمُهُورٍ أَهْلٍ الْفِفِ. وَرُويَ ذَلِكَ 
عَنْ عْمَرَبْنِ عَيْدِ العَزِيزِ؛ فَعَلَ هَذَا حُكْمُهُمْ في ضَمَانِ النَفْسِ وَالَْالٍ خُكْمْ الْمُسْلِمِينَ. 

قال. وَإِنْ سَنُوا الإمَام أ غَيْرَهُ مِنْ أَعْلٍ الْعَذْلِ؛ عَزَّرُواء لِأَتَُمْ ازْتَكَبُوا محرّمًا لا حَدّ فيه. 
وَإِنَْ عَرَّضُوا بالسّبّء فَهَلُ يُعَرَّرُونَ؟ عَل وَجْهَيْنِ. دَقَالَ مَالِك في الْإيَاضيّ َسَائِرٍ أمْل 
اْبدّع: يُسْتَنَابُونَ؛ فَإِنْ تابُوا وَإِلّا ضُرِبَتْ أَعتَافهُمْ. قَالَ إشاعِيلٌ بْنْ إِسْحَاقٌ: رَأى مَالِكٌ َل 
الْْوَارِج َأَهْلٍ الْقَدَرِمِنْ أَجْلٍ لقا الدَاخْلٍ في الدّينِ كُقَطاع الطّريق.اه 

قل. وَأَعَا مَنْ رَأى تَكْفِيرَهُئء فَمْفْتَقَى فَوْلِه أَتَكمْ يُسْتَتَابُونَ؛ فَإِنْ تَابُواء وَِلَّا قتنُوا؛ 
يكْرِمْ» كا يتل الْمزتتٌ وَاسْْجٌ هم بأَمر الي كه لهم وَالحثِ عَلَ وَلِكَ وَاخْتَجٌ 
الْأوَلُونَ بهل عِلنَّ ميلك لَكُمْ عَلَيْنَا نَلاثٌ: لا تَمْتَعْكُمْ مَسَاجِدَ الله أن تَذْكُرُوا فِيهَا اسم الله 
تَعَالَ وَلَا نَمْتَعْكُمْ الْمَيْءَ ما دَامَتْ أَيْدِيَكُمْ مَعَنَا وَلَا نَبْدَؤْكُمْ بِقِمَالٍ. اه بتصرف يسير. 

وهذا الأثر الذي ذكره ضعيفٌ كما في ”الإرواء" 2714797» لكن ثبت عن علي وَل بسند 


حسن كما في ”مسند أحمد" (1/ 85-)» و”مستدرك الحاكم؟ (؟/ 2-1١07‏ أنه قال: بيننا وبينكم أن 


نقيكم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيّاء وتطلبون دما فإنكم إن فعلتم ذلك؛ فقد نبذنا إليكم الحرب 


على سواع إن الله لايحب الخائنين. وصححه العلامة الألباني : جَاشْهُه في ”الإرواء" (5509). 


قال إبن قد|مة هلله في «المغني» (554-7407/10): وَلِدَنَ الى يليه 1 يَتَعرّض 
للْمُنَافِقِينَ الذِينَ مَعه مَعَهُ في الْمَدِينَة: فَلَأَنْ لا يتَعرّض لِعَيْرْهِمْ ا وَقَدْ رُويَ في حبر التَارجيٌ 
الْذِي أَنْكَرَ عَلَيْه أن حَالدًا قال يا وشتول انلف ألا أرب عَنْقَهُ؟ قال: 577" 

ال 1أد 

مسألة [9]: ضمان من قتِل من آهل البغي» وآهل العدل. 

إن كان في حال الحرب؛ فلا ضمان على أهل العدل؛ لأنَّ الله أباح لهم قتالهم سواء كان في 
الأنفسء أم الأموال» وأما إن كان في غير الحرب؛ فيضمن. 

وأما أهل البغي فيضمنئون ما أتلفوه في غير الحرب» وهل يضمنون ما أتلفوه في الحرب 


من الأنفس والأموال؟ 


9 م 


رُبَّ مُصَل لَا حَيْرَ فيه. قَالَ: «إنّ مَز أن قب عَنْ قُلُوبٍ النّاسٍ'. اه 


2 مذهب أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة وغيرهم أنهم لا يضمنون؛ لأنهم متأولون» وم 
ينقل تضمين ما أتلفه معاوية مَيشتهُ؛ ومن معه على عسكر علي ميل 
8 وذهب الشافعي في قولٍ إلى أنه يضمنء واستدل على ذلك بقول أبي بكر لأهل الردة: 
تَدُونَ قتلاناء ولا ندي قتلاكم. أخرجه ابن أبي شيبة (2»7574/17 والبيهقي 
)زومر ال ضيف وق الأتر أن عمر ملك عارضه فى قولة هَذا: 
والصحيح القول الأول والله أعلم ٠‏ ومن قيل ه من أهل العدل؛ فيُرجى له الشهادة, وبالله 
التوفيق. انظر: ”المغني" (590/17؟). 
تنبيخ: قال ابن قدامة وِلثاه في «المغني» (15/ 507): فَأمّا الخَوَارِجٌ» فَالصَّحِيحُ عَلَ ما 


دَكَرْنَا: إبَاحة قَتْلِهِمْ فَلاقِصَاصٌ عَلَ قَاتِلٍ أَحَدِمِنْهُمْ وَكَاضَيَانَ عَلَيْهِ في مال .اه 


)1١‏ أخرجه البخاري برقم (8751)» ومسلم برقم (75١٠)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ملأل 


مسألة :١1‏ إذا ترك أهل البغي القتال لعجز؟ 
8 هذهب أحمد. والشافعي أن أهل البغي إذا تركوا القتال» إما بالرجوع إلى الطاعة. 
وإما بإلقاء السلاح. وإما با هزيمة إلى فئة» أو إلى غير فئة» وإما بالعجز؛ لجراح» أو مرض» 
أو أسر؛ فإنه يحرم قتلهم وَاتَبَاع مدبرهم؛ للأثر الوارد عن علي مول بذلك. 
© وقال أبو حنيفة» وبعض الشافعية: إذا هزموا. وكان هم فئة؛ قُتِلوا وإن كانوا 
مدبرين. ويقتل أسيرهم ويجهز على جريحهم؛ وإن لم يكن هم فئة: ضُرِبُوا وَحْيِسُوا. 
والصحيح القول الأول. انظ : #المغني؟ 7179 507). 
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تنييض: إن قتل من ترك القتل منهم ل دكن سين ولي القصام. وجهان. 


انظر: ”المغنى" (15/ 5337). 


مسألة :]1١[‏ غنيمة الأموال. وسبي النساء. 
8 0 ع و اش حر لفاس واو - الرامرل 5 
قال إبو محصت بن قدإمة هلله في «المغني" (؟١/‏ 505): فأمًا غَنِيمَة أَمْوَاهِم. وَسَبِيُ 
نِسَائهم؛ قَلَا تَعْلَمُ في تَْرِيمه بَيْنَ أَهْل الْعِلْم خلاقا لِأَنَنمْ مَعْصُومُونَ وَإِنََا أبيح مِنْ دِمَائِهِمْ 
وَأَمْوَاهُمُ مَا حَصَل مِنْ ضَرُورَةِ دَفْعِهِمْ وَقِنَاهِمْ وَمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَ صل التَحْرِيم.انتهى 
بتصرف يسيرء ثم ذكر عن علي يَتُ ما يوافق ذلك. 
مسألة :]١7[‏ هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم 2 حال الحرب؟ 
© أجاز ذلك الحنابلة» والحنفية؛ لأنّه في حال الحرب يجوز إتلاف نفوسهم» وحبس 
سلاحهم. وكراعهم؛ فيجوز الانتفاع بها كسلاح أهل الحرب. 
© وقال الشافعي: لا يجرز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم؛ فلا يجوز الانتفاع 
به بغير إذنه. كغيره من أموالهم. والصحيح قول الحنابلة: والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (17/ 598). 


كِنَابُالحتايَات 52 بَابُ قال أَهل البغْي 
مسألة [1]: من قتل من أهل البغي؛ فهل يغسل ويصلى عليه؟ 
© مذهب الجمهور أخهم يغسلون, ويْصلٌ عليهم» وهو قول أحمد. ومالك؛ والشاقعي؛ 
لأههم تشملهم الآدلة العامة في ذلك. 
88 وقال الحنفية: إن لم يكن لهم فئة؛ صل عليهم؛ وإن كان هم فئة؛ لم يُصَلّ عليهم. وهو 
قول ضعيف. انظر: ”المغني؟ (؟١/‏ 550). 
تنبيصٌ: وكذلك الخوارج عند الجمهور, وعن أحمد: لا يصلى عليهم» يعني من باب 
الزجر؛ لكونهم مبتدعة» وهو قول مالك. «المغني؟ (17/ 195-508). 
نال 1141 بعل يفمق اليقاءة 
8 مذهب أحجمد. والشافعي أهم لا يُقَسَّفُون تفيل شهادتهم؛ لأنهم متأولون بتأويل 
سائغ» قال ابن قدامة: ولا أعلم خلاتًا. 
© وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة» والشافعية تفسيقهمء ورد شهادتهم. 
انظر: ”المخني؟ 51/179 1), 
مسألة :]١6[‏ إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحدب فهل يقادون يه يعد 
التمكن منهم؟ 
© مذهب الجمهور أنهم يقادون به. وهو قول الشافعيء وأحمد. ومالكء وابن المنذرء 
وهو الصحيح. 
© وشدّ أبو حنيفة» فقال: إذا امتنعوا بدار؛ لم يجب الحد. وهر قول ضعيف. 
انظر: «المغنى" (50/87/17). 
مسألة [51]: إذا أعان البغاة الكفارة 
يُقتلون معهم؛ وإن كانوا أهل عهد؛ لأنَّ إعانتهم للبغاة نقض للعهد. 
انظر: ”المغني" (551/157). 


مسأئة 191 إذا ارتد قوم شأتلفوا أموالاً: واتفسًا للمسلمين: فهل عليهم 
الضمان؟ 

الحكم فيهم كالحكم في أهل البغي إن كان ذلك في غير الحرب ضمنواء وإن كان ذلك في 
حال الحرب لم يضمنوا كأهل الحرب. 


انظر: ”المغنى؟ (17/ 578-737). 


مسأئة [11]: وجوب نصب إمام للمسلمين. 
أجمع أهل العلم على وجوب نصب إمام للمسلمين؛ لإقامة الحدود» ودفع الفساد 
وإقامة الجهاد» وفصل النصومات. ورد المظالم وغير ذلك. 
وقَال شين الإسلاص جلتنه: ذلك من أعظم واجبات الدين.اه 
وقال بعض أهل الكلام: لو تكاف الناس عن الظلم؛ لم يجب ذلك. وهو قولٌ باطل. 
انظر: ”البيان" (؟1١/‏ /1) ”مجموع الفتاوى" ”شرح مسلم" (1877). 


مسألة [1]: كيفية تعيين الإمام. 

هناك ثلاث طرق شريعة لتعيين الإمام. 

قال النوواج هله في ”شرح 0 (2187: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَ أن الْتليقّة إذَا 
حَصَرَنةُ مُق دَُمَات الْمَوْتَ) وَقَبْلَ ذلك عو له الاتقدلافيه عرز 1 لَهُ ترْكه؛ فَإِنْ تَرَكَهُ فَقَدْ 
إقَْدَى الب كله في هَدَاء وَإِلَا قد 5 أي بَكرء وَأَجْمَعُوا عَلَ اعفاد الخلاقة 
بالاستِخْكَايء وَعَلَ إنْعِفَادها عفد أل الل وَالْحَفْد لِإِنَْانٍ ِو لَيَسْعَخْلِف الليقّة وَأجمَعُوا 
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عَلَ جوَاز جَعْل اللي الْأمر شُورَى بَئْن جمَاعَة» كما فل حمر بالسنةِ.اه 
وهناك طريقة رابعة للإمامة» و هي التوثب عليهاء وأخذها بالقهر؛ فإن فعل ذلك أحدّء 
استتب له الأمر؛ وجبت الطاعة له. وحرم الخروج عليه» كى! فعل عبدالملك بن مروان؛ فإنه 
خرج على ابن الزبير» وقتله» واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعًا وكرهاء فصار 
إمامًا يحرم الخروج عليه؛ وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» 


وذهاب أموالهم. 


وقد أشار النبي 5 إلى ذلك بقوله: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد 
حبشى» أخرجه البخاري (797) عن أنس بيلك وقال أبو ذرٌ مولته: أوصاني خليل يي أن 
أسمع وأطيع؛ وإن كان عبدًا مجدع الأطراف. أخرجه مسلم برقم (548). 

انظر: «المغني" /١7(‏ 47 7) ”شرح مسلم" )١1877(‏ ”تفسير ير ابن كثير" سورة البقرة [آية :”]. 


مسألة 1[*]: شروط الإمام الشرعي. 

قال الحافحل إبن كثيرجلته في تفسير سورة البقرة [آية: ٠‏ ؟]: ويجب أن يكون ذكراء خُرَاء 
بالغّاء عاقلاء مسن عدلّاء جتهدّاء بصيرّاء سليم الأعضاءء خبيرًا بالحروب. والآراء» فرشي 
على الصحيح. ولا يُشترط ال هاشميء ولا المعصوم من الخطإء خلاقًا للغلاة من الروافض.اه 
وانظر: ”البيان» (4/15-). 
مسألة [14: نصب إمامين: أو أكثر. 

لا يجوز عند أهل العلم نصب أكثر من إمام» ولا يبايع إلا لإمام واحد, ولا يبايع بعده 
لغيره؛ فإن جاء آخر ينازعه؛ استحق القتال؛ لحديث عرفجة بن شريح الذي في الباب. 

قال إلنوواق قله (22857: إِذَا بُويمَ لِيمَة بَعْد حَلِيفَة َبئعَة الأول صَحِيحّة يجب 
الْوَقَاء ياه وَبَيَْة اَن بَاطِلّة يحرم الْوَقَاء يا وَيرُم عَلَيْهِ طَلبهَك وَسَوَاء عَقَدُوا لِلثَان عَامِنَ 
ِعَقْدِ الول أو جَاهِلِينَ وَسَوَاء كَانَا في بَلَدَيْنِ أو بَلَد أَوْ أَحَدهَا في بَلَّد الإمام الْمُتْمَصِل 
وَالْآحَر في غَيْرِه هَذَا هُوَ الصَّوَابٍ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابَا وَجََاهِير الْعَُاء وَقِبلَ: تَكُون لَنْ 
عَقَدَتْ لَهُ في بَلّد الإمَام. وَقِيل: يُفْرَع بَيْنهِمْ. وَعَدَانٍ فَاسِدَانِ. 

قال. وَانَمَنَ الْعْلَّاء عَلَ أَنَّهُ لا يجوز أَنْ يُعْمَد لَِلِيمَتيْنِ في عَضْر وَاجدء سَوَاء إنّسَعَتْ دار 
الإشلام آَمْ لاء وَقَالَ إِمَام الَرمَئنِ في كتابه «الْإزْسّاد؟: قَالَ أَصْحَابنا: لا يجوز عَقَدمًا 
تسق قَالّ : وَعِدْدِي أَنَُّ لا يجوز عَفْدهًَا لإنْيْنِ في صُفَع وَاجدء وَهَذَا 0 قَالَ : إن 


- 


بَعْدَ ما بين الْإمَامَنِ وَتَلَلَتْ بَبْنهَِا شُسُوع؛ فَلِلاحْيَالٍ فيه حال فَالَ: وَهْرَ حارج مِنْ 


واوا 


0 و 0 قاد 0620 عَلَيْهِ السَّلّف ل 010 الأَحَادِيث. وَاللهُ 


اذه إكم 
أَعْلّم .اه وانظر تفسير ابن كثير [آية: ]:“٠‏ من سورة البقرة. 
مسألة [10]: هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة؟ 
قال إبن كئيرملته: وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف. وقد عزل الحسن بن علي موه 
نفسه'' » وسلم الأمر إلى معاوية» لكن هذا لعذرء وقد مّدِح على ذلك.اه 
قلت: وكذلك إن رأى من نفسه عجرَاءٍ فله ذلك. وعليه أن يعينها لإنسان كُفءٍ لاء والله 
أعدم. وانظر: ”البيان» (11/ ؟١).‏ 
مسألة [11]: خلع الإمام: لكفره وفسقه. 
جاء في حديث عبادة بن الصامت ييه في لالعخيفة ‏ قال: بَايَعْنَا رَسُولَ الله عل 
ا وَالطَاعَةٍ في الْعْشْر وَالْبْشِ وَالْمَنْفَط وَالْمَكْرَهه وَعَلَ 


تر أخلة؛ ا أن روا فوا احا ندم فذه ين اله ل 


قال إلذوواع هلله في ”شرح مسلم" [قعات الافارة 141 زوفن الدديف: لها تتارعوا 
ولاه تون و رفوا عتييا ل 
َوَاعِد السام فَإِذا رَأَيْنُْ ذَلِكَ؛ فَأَنكِرُوةٌ عَلَيْهِمْ وَُولُوا الح حَيْتْ مَا كُنتُم وَأمّا جروج 
عَلَيْهُمْ وَقِتَاهُمٍْ فَحَرًا م بإِجْمَاع الْمُسْلِعِينَ وَإِنْ كَانُوا قسَقَة ظالِينَ. وَعَذ تَظاهة الأعادية 
ِمَعْنَى ما ذَكَزْتهء وَأَجْمَعَ هل السّنّة نّهُ لا ينْعَزِل السلْطَان بِالْفِسْقٍء وَأَمّا الْوَجْه الْمَذْكُور في 


كُنَب الْفِقه لض أَصْحَابئا أَنّهُ َْعَزِل وَحْكِيَ عَنْ الْمُعْتزِلة أَيِضَاءِ فَعَلّط بِنْ قَائِله حالف 


(1) انظر ”البخاري" رقم .)117٠١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))0/٠٠١( )7١55(‏ ومسلم برقم (1009). 


أإٍجمَاع. قَالَ الْعلّاء: وَسَبَب عَدَم إْعِرَاله وَتحْرِيم الموج عَلَيْهِ مَايترَنّب عَلَ ذَلِكَ مِنْ الْفِئنَ 
وَإِرَاقَة الدَّمَاء وَقَسَاد ذَّات الْبَيْن. فَتَكُون الْمَفْسَدَة في عَزْله كْثَر مِنَْا في بَعَائِهِ. كَالَ الْقَاضِي 


عِيّاض: أَحْمَعَ الْعلّاء عَلَ أن الْإمَامَة لا تَنْحَقِد لِكَافِيٍ وَعْلَّ أنه لو طَرَأ عَلَيْه الكفرة الْعَرل: 
قَال: كذ أو كرك إنافة الجلواتت والدخاء إِليْهَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ عِنْد حمَهُورمم الْبدْعَة عة. قَالَ: 


1 ا و 


ا يد 


وَقَالَ بَعْض الْبَصْرِيَّينَ: تنْعَقِد لَك وَتُسْنَدَام لَه لِأنّهُ متَأوّل. قَالَ الْقَافِي: فَلرْ طَرَأْ عَلَيْدِ كف 
غير لِلشّْع. أو بدْعَة؛ حَرَجَ عَنْ حُكُم الولايّة. وَسَقَطَتْ طَاعَته. وَوَجَبَ عَلَ الْمُسْلِمِينَ 
الْقِيَامِ ع م ور و ا ل ار ات عرسي وَجَب 
عَلَيْهِمْ الْقِيَام بخَلْع الْكَافْنِ وَلَا تجب في الْمُبْتَدع؛ إل إِذَا 8 الْقَدُرة عَله؛ َإِنْ 0 
الْعَجْرَ؛ 1 يجب الْقِيَام وَلْبْهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أزضه إِلَ غَيْرهَاء وَيَفِرَ بدِينِه. قَال: وَلَا تَنْعَقِد 
لِفَاسِقٍ إنتِدَاءء فَلَوْ طَرَّأ عل الخَلِيقَة فشق. قَالَ بَحْضْهِمْ: كجِب لّعه؛ نت عَلَيْهِ فِثَنَة 
وَحَرّب. . وَقَالَ جمَاهِير أَهُل السَّنَّد و 4 اللقهاف والمت قن اللي : لَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقٍء 
والطلق وتحق قنرق ول كلم :و قرو شو قا لاقل ييه عفه و دريل 
للْدَحَادِيتِ الْوَارِدَة في ذَلِكَ. قَالَ القاضي: وَقَدْ إدَعَى أو بَكْر بْن مُجَاهِد في هَذَا الإجماع: وَقَدْ 
رَدَ علي بَعْضْهِمْ هَذًا يام الْحْسَنء و بن الزّب وَأهْل المَدِيئة عل بَني ميهد وَبقِيام جمَاعَة 
عَظْدِية من التَابِعِينَ وَالصَدن لاز لكل الاج مَعَّ إن الاشعيف» رار ل هذا الْعَائْل قَوْله: 
ال تتَازْع الأمر أَهْلهه في أَثمّة دلياو لح لخديو أن قِيَامِهم عَلَ الحَجَّاجٍ لَيْسَ بِمْجَرٌ مجَدّد 
لفق يل لداع من الشَّرْعَه وَظَاهَرَ مِنْ الْكَفْر قَالَ الْقَاضِي: وَقِلَ: إن هذا الخلاف كَانَ 
أَوَلَاء نَم حَصَّلَ الْإجماع عَلَ مَنْع الخُرُوج عَلَيْهِمْ. وَاَله أَعْلّم.اه 

قال أبو عبدالله وفقه الله: وكذلك لو كفر الإمام؛ فلا خروج عليه إلا مع القدرة على 
ذلك» كا ذكر أهل العلم» وأما الخروج بدون قدرة فمحرَّمٌ؛ لما فيه من سفك الدماءء وانتهاك 


الأعراض» واستباحة الأموالء وبالله التوفيق. 


57- عَنْ عَبَدِالله بن عَمْرِو قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ا 


6١و‎ 


له 


رَوَاه أَبُودَاوْد وَالنّسَائَيُ وَالمُرْمٍِ مِذِي وَصَحَّحَهُ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ و 1 ريد أخن ماله أن يدفع عن ماله بالقتل؟ 

قال الحافظ إبن حجر كلل في «الفتح" (7580): قَالَ التَوَوِيٌ: فيه جُوَاز قْلِ مَنْ قَصَدَ 
أخلٌ الَْال بِعَيرِ حَقٌ» سَوَاء كَانَ اَل قَلِيلا أو كَثيرَاء وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورٍ وَكَدَّ مَنْ أَوْجَبَكُ 
وَقَالَ بَعْض الَْلِكِيّة: لا يجورُ إدَا طَلَب النَّْء الحفيف. فَالَ الْقَرْطِْيَ: سَبَبُ الحلان عِنْدَنَا: 
فل لانو لكي بلي كراج ردان اسان بالعير5 اراي اي 
دع فع الضَّرَرِ قبَخْتَلِفُ الخَال؟ وَحَكَّى إبْن الْمُنْذِر عَنْ السَّافِِيٌ 0ق أرب الف أذ نسي 
أَوْ حريمه؛ فَلَهُ الإخْييَارُ أَنْ يكَلّمَهُ أو يَسْتَقِيتَ؛ فَإِنْ مُنعَ أو إمتَتَمَ؛ لَيَكُنْ لَهُ قله وَإِلّا َه أن 


م ل ا اه لَه عَدْيْنَ 
تله قَالَ إن الْمُندِر: وَالَّذِي عََيْهِ أل الْعِلْمِ أن لِلرَجُلٍ أَنيَدْقَم عن ذكَرَ إِذَا أ 5 


ريد 
78 
12 


وم 0 


تَفُصِيل؛ إلا أن كُلّ مَنْ يْمَطُ عَنْهُ مِنْ عُلَاءِ الحديث كالْمُجْمِعِينَ عَلَ إِسْيثْنَاء السَّلْطَانٍ لِلآثَارٍ 
الْوَارِدَةِ بلْأمْرِ بالصّبْرٍ عَلَ جَوْرِهِ وَتَرْكُ الْقِيَامِ عَلَيِْ عَلَيْ. وَقَّقَ الْأَوْرَاعِيَ بَيْنّ حال التي لِلنّاسِ 
كك 37 لم اا 


يُقَاتِلَ أَحَدَا. وَيَرْدُ عَلَيْهِ مَا وَقَمَّ في حَدٍ جل 


01 
0 
0 
0 
١ 
ا‎ 


يُرِيدٌ أَخْدَ مَالي؟ قَالَ: «قلا تَمْطِه) 1 2 
أَرََيْتَ تون َتَلْنّهُ؟ قَالَ: ار 


؟ قال: «فاد بدك قال: 


ع 
١‏ 0 
6 
6 
6 
الم 
ع 


22 


4 صحيح. أخرجه أبوداود ١١‏ لاا والنسائى (97/ 11١6‏ والترمذي ,)1١519(‏ وفات الحانظ أن 
الحديث في البخاري (7580)» ومسلم .)١51(‏ واللفظ لغير أب داود. 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كِتَابُ النَايّات بَابُ قِتَالٍ الجحاني وَكَثْل المرْمَدٌ 


قلت؛ الصحيح قول الجمهورء وسواء كان المعتدي يريد المال» أو النفسء أو الأهلء وقد 
تقدم في كلام الشافعى» وابن المنذر ا حزم إن الحكم واحد. وقد ذل عل ذلك حديث سعيد 
ابن زيد 5 الست ؟ أن النبى ص قال: من 05 دون ماله؛ فهو 7 شهيد» ومن قتل دون دينه؛ 
٠.‏ 5 ع 0 3 ٠.‏ 5 000 5 
فهو شهيد» ومن قتل دون أهله أو دمه؛ فهو شهيد) . وهو حديث صحيح. 

تتنبيضُ: لا يجب على الرجل المدافعة عن نفسه» أو ماله بقتل الآخرء ولكنه جائزء 
واستدل العلماء على ذلك يبحديث: «(اجلس في بيتك؟ فإن خشيت أن يروعك شعاع السيف 
فغطٌ وجهك. يبوء بإثمه» الملا + وبحديث: ١تكون‏ فتن؛ فكن عبدالله المقتول. ولا تكن 
عبدالله القاتل»”'» وأما المرأة؛ فلا يجوز لها التمكين بدون مدافعة» وكذا وليها. 

قال إلنوواج مَلثثه: وأما المدافعة عن الحريم؛ فواجبة بلا خلاف.اه 

انظر: ”المغني» /١7(‏ 4-0177 07) #شرح مسلم؟ .)١11(‏ 
مسأثة 1؟]: إذا دفعت المرأة عن نفسها الرجل بالقتل؟ 

أخرج ابن أبن شيبة تمه 5 ”مصنفه؟"؟ (4/ الال عن ابن عبينة» 9 عن الزهري» عن 
القاسمء عن عبيد بن عمير» أَنَّ رجلا أضاف إنسانًا من هذيل» فذهبت جارية منهم تحتطب» 
فأرادها على نفسهاء فرمته بفهر -هي حجر ملء الكف- فقتلته» فرفع إلى عمر بن الخطاب 
يول فقال: ذلك قتيل الله» لا يودى أبدًا. 
مسأئة [19: إذا وجد الرجل على امرأته رجلا فقتله؟ 

قال إبن المنرهله في ”الإشراف» (7/ 79): روينا عن علي ملت أنه قال: إن لم يأت 
بأربعة شهداء؛ فليعط برمته. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ )© وأبو داود (41/7/5)» والترمذي »)2١571(‏ والنسائي (/7/ ))١١7‏ وإسناده صحيح. 
(5) أخرجه أحمد (0/ /0()١59‏ 1)» وابن أبي شيبة (17/1) بإسناد صحيح عن أب ذر مله 
(0) سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم (00؟١).‏ 


قال إبن المنذرهلته: وكذلك نقول.اه 

وقال إلحافصل مله في «الفتح؟ (5847): قال الجمهور: عليه القود. وقال أحمدء 
وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته؛ هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه فيا بينه وبين الله 
قتل الرجل إن كان ثيبّاء وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل» ولكن لا يسقط عنه القود في 
ظاهر الحكم.اه 


قلت؛ وبقول الشافعي نقولء وأثر علي مَي أخرجه عبدالرزاق (577/9-) بإسناد 


راع 


١ سد‎ 


7 


بكر ادوع عدزاة لى خش ولك الك قائل ينل ذل أنه وجل نض 
0 00 يَدَهُ من فَوو", فَترَعَ بيك فَاختِصَ) إلَ لبن يكل فَقَالَ: «يَعض أَحَدُكُمْ 
(أَحَهُ) كا بَعَضُ 


ص 
1١‏ 
السسما 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ من عض يد غيره؛ فنزع يده ووقعت ثنية العاض؟ 
8 قال إلحافطل هلله في شرح حديث الباب (21841:: وَقَدْ أَحَلَّ بظَاهر هذه الْقِصّة 
الْجُمْهُور فَقَالُوا: لَايَلْرَمُ الْمَخْضُوص قِصَاصٌ ولا دِيدٌ؛ لِأنَهُ في حُكْم الصّائل. وَاحْسَجُوا 
ل ل ل نا 
مَىْء عَلَيْهِه فَكَذَّا ا يَضْمَن نه بدَفْعِهِ ِيَّاهُ عَْهاك فَالُوا: وَلَوْ جَوَحَهُ الْمَعْضُوض في مَوْضِع 
آخر؛ [يَلرَمهُ شَيْء 
قال. وَمَرْط الْإِهْدَار أن تم الْمَعْضُوضء وَأنْ لا يُنْكِنهُ تيص يده بمَبرِ ذَلِكَ مِنْ 


)١(‏ زيادة من المطبوع. ومن "صحيح مسلم؟. 
() أخرجه البخاري (5847)): ومسلم (1517/7). 


3 


عَرْب في شِدْقَيْ أو قَكَ بيه لمُرْسِلهَاء وَمَهَْا أمْكّنَ التَخْلِيص بِدُونٍ ذَلِكَ فَعَدَلَ عَنْه إِلَ 


الأثقل؛ 1 مندر. 
قال. وَعِنْد الشَّافِِيّة وَجْه أَنَّهُ ؛ يدر عَلَ الإطلاق» وَوْجْهَ أنه لَوَْقَعَهُ في ذَلِكَ؛ ضَيِنَ .اه 
كذا قال الحافظ» وهو قولُ جماعةٍ من الحنابلة. 
وأما أبن قت إمة مله فقال: وَالصَّحِيحٌ أن هذا لتيب غَيْد مُعْتيرِ وله أنْ 1 


3 


فيه أوَلَا؛ أن الي كل 1 يَسْتَفْصلُ» وَلأَنَهُ لا يَرَمُهُ تر 3 بيني قم الاش حَنَى يَتَحَيَلَ هذه 
الكَشَياء المد كو ااه 
© وذهب مالك في الرواية الأشهر عنه إلى الضمان مطلقّاء وهو قول ابن أبي ليل؛ 
لحديث: «في السن خمس من الوبل»2. 
وأجابوا عن حديث الباب أنَّ سقوط السن سببه شدة العض لا النزع؛ فيكون سقوط 
السن حصل بفعل نفسه. 
وهذا القول غير صحيح. وهو خلاف ظاهر الحديث؛ واعتذر جماعةٌ عن مالك بأنه ‏ 
يبلغه الحديث. والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" (58457) «المغني» (17/ /11ه-0178). 
تَنْبِيمٌ: إن كان العض مباحًاء كأن يكون قصاصًا فنزع ثنيته؛ ضمن. 
انظر: ”المغني" (074./17). 


كِنَابٌ الحا بَابُ قِتَالٍ الججَاني وَكَثل المركَدٌ 


2 
م هماع 


- وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ مل قَالَ: َالَ أَبُوالقَاسم كلل ك: «لَوْ أن امرَءًا | لَنَمَ علَيْك بِمَيرِ إذْن 
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6 سا 6 م لي ده 5 اه 0 ا كه 
فحذفته بخصاة. ففقات فد عَبْنَهُ [يَكَنْ عَلَيِك جُنَاحٌ). م متفق عليه. 
زفق 


0000 


وف لَفْظِ لا حمد وَالتَسَايَيٌ وَصعخيحَة ابن حِبّانَ: ١قلا‏ دِيَة كك وَلَاقصَّاص). 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ من اطلع ك بيت غيره؛ فهل يُباح لصاحب البيت فقَؤ عينه؛ وهل 
عليه الضمان؟ 
© ذهب الجمهور إلى الأخذ بظاهر الحديث» وقالوا: يباح فقؤ عين من اطلع في بيت 
عنتقا حي ناراك العم لوي لضدرة الاسام 
8 وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى أنه يضمن» بل صرح المالكية بالقصاصء وعللوا ذلك 
بأنَّ المعصية لا تدفع بالمعصية» وعلل الحنفية المنع بأنه لو دخل المنزل ونظر فيه؛ أو نال من 
امرأته ما دون الفرج؛ لم يجز قلع عينه؛ فالنظر أولى. 
هذه حجج غخالفة للنص؛ فلا تعويل عليهاء وقد أباح الشرع ذلكء» فكيف يقال: 


محخصية. 


وفي ”الصحيحين؟ عن سهل بن سعد أنَّ رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله كَل 
ومع رسول الله مَبييذْ مدرى يحك بها رأسه. فلما رآه رسول الله يَيِيْدٌ قال: «لو أعلم أنك 
تنظرني؛ لطعنت به في عينك». أخرجه البخاري برقم (54 047)» ومسلم برقم .)5١155(‏ 

وفيهما عن أنس ريلك أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي مين فقام إليه بمشقص» 
وجعل يختل ليطعنه. أخرجه البخاري برقم (57557)): ومسلم برقم .)75١181/(‏ 

انظر: ”الفتح" (59-07) «المغني؟ (0129/17). 


هه 
أنْ 


(1) أخرجه البخاري (5907))؛ ومسلم (5194) (45). 
(؟) صحيح. أخر جه أجد (؟/ 7586ل والنسائي .)5١/(‏ وابن حبان (5 ٠‏ 65)» وإسناده صحيح. 


تنبيث: قال ابن قدامة هَللعه في ”المغني» (510/17-:: وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الذدَّارٍ رَمْيُ 
النَاظِر بن يَفدلُ تدا فَإنْ رَمَاهُ بحَجَر يَفتْلَه َو حَدِيدَة يَقيلَقه ضَمِئَهُ بالْقضَاص؛ لذن ] إِذَا لَهُ 


له 


اَل ب الْعَنَ امبر اي حَصَلَ الْأّى ينها دُونَ ما َتَعدَى إلى خَبوَا ؛ فَإِنَ ن 1 يَنْدَفِعٌ 
الْمُطَلعٌ بِرَمْيه بالسَّىءِ ءِ الْبَسِير؛ خا ونه بأفتراينة تخت أن وك عل تيوه وك اع كَانَ 
النَاظِرٌ في الطَّرِيق» أَوْ مِلْكِ تَفْسِد أو غَيْرِ ذَلِكَ .اه 

أن ا جل ةبعل أنه ميةة ب بالل 


)١( اع‎ > 


لق إلا المَرْمِذِيَّ» وَصَحَحَهُ ابْن حِبّانَ . وَفِ إِسْنَادِهِ اختلاف. 


| 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع. 

في هذه المسألة حالان: 

الحال الأولى: أن لا تكون يد صاحبها عليهاء ففيه أقوال: 

الفؤل [لأو[ أ ناجيه يعدي :ها السدقة بالنتل ووذ الاب برس رن حت وماتلكه 
والشافعي. وجماعة آخرينء واستدلوا على ذلك بحديث الباب» وعزاه الحافظ للجمهور. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أجد (4/ 46), وأبوداود .)7017١(‏ والنسائي في ”الكبرى" (1/ ))51١‏ واين ما 

(77)» وابن حبان (5008). 

وقد وجد في إسناده اختلاف على أوجه كثيرة. وأقوى تلك الأوجه من رواه عن الزهري عن حرام بن 
مخيصة أن ناقة لليراء... فذكره مرسلا. 

رواه كذلك مالك (6-1/47//7» وابن عيينة ى) في ”مسئد أحمد" (5777/5)» والليث بن سعد عند ابن 
ماجه (71707)» ويونس بن يزيد عن الدارقطني »)١07/1(‏ ثم قال: وكذلك رواه صالح بن كيسان 
والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبدالرزاق. 

قلت: وتابعهم الأوزاعي في رواية عنه | في ”تحقيق المسند" (/079). 

فالصواب في الحديث أنه مرسلء ومن رواه على خلاف ذلك. فروايته غير محفوظة: الله أعلم. انظر: 
«تحقيق المسند؟ ٠(‏ 7/ 017/0-079)» و”البدر المنير؟ (4/ »)7١-١9‏ و”التلخيص الخبير؟ (5/ 177-15717). 


[لقول الثأناج. يضمن صاحبها مطلقًا بأقل الأمرين من قيمتهاء أو قدر ما أتلف. وهو 
قول الليث» وبعض المالكية. 
ألقول الثالث. لا ضهان عليه. وهو قول الظاهرية» والحنفية؛ لحديث: «العجماء جرحها 
جنا ره وسيواء كان ذلك ليلذ أوعارًا: 
الحال الثانيت: أن تكون يد صاحبها عليهاء ففيه أقوال: 
[لقول الأول: عليه ضمان ما أتلفت من مال؛ أو زرعء أو نفس أو غيره. وهو قول أحمد. 
والشافعيء وأبي حنيفة» وقال به شريح؛ لأنها تحت يده فكان ذلك بتفريطه. 
إلقول الثاناج. لا ضان عليه؛ لحديث: «العجماء جرحها جبار». وهو مذهب مالك» 
وقال به الظاهرية» واستثنوا ما إذا كان الفعل منسويًا إليه بأن حملها على ذلك الفعل» كأن 
يلوي عناءهاء أو يطعنهاء أو يسوقهاء أو يقودهاء وما أشبه ذلك. 
والذي يظهر أنه في الحالين يضمن إذا حصل منه تفريطٌ» أو تعدي مع مراعاة العرف في 
ذلكء والله أعلم. انظر: ”المغني» (17/ 55-441 0) ”الفتح؟ (59.17). 
مسألة [9]: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليهاء أو معها؟ 
© ذهب 0 0 إلى أنه لا يضمنء. وهو قول الحنفية» وجماعة من الحنابلة؛ 
لحديث أبي هريرة وِلُ: «والرجل جبار» أخرجه أبو داود (5595)» والبيهقي (8/ 0757 
من حديث أب هريرة يَيل» وهو حديث ضعيفء من طريق: سفيان بن الحسين عن 
الزهري» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب الزهريء فلم يذكروا هذه اللفظة» بل ذكروا 
قوله: «العجماء جبارء والبئر جبار. والمعدن جبار», ولم يذكروا اللفظ المذكورء وقد ضعفه 
العلامة الآلباني مَلنَهُ في ”الإرواء" رقم (15175). 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ عليه الضمان؛ لأنه قائدهاء وسائقها؛ فقد حصل 
منه التفريط» وهذا قول شريح» والشافعي» وبعض الحنابلة» وهو أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني» 554/1١50‏ 0). 


م 


٠‏ - وَعَنْ مُحَاذ بْنِ جَبَلٍ مول - في رَجُلٍ أَسْلَمَ ثم َوه - لا ألس حَتَى يُقَتَلَء قَضَاءٌ الله 


وَفى روَايّة لأى دَاوَد: وَكَان 


0 


البْحَارِيٌ زفرف 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
تعريف المرتك: 


لغيّ: الراجع. وب اصطلاح الفقهاء: الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا. 
مسألة :]١1‏ قتل المرتد. 

أجمع العلماء على أنَّ المرتد يجب قتله؛ وإن كانوا جماعة وجب قتالهم؛ وقد صح فعل ذلك 
عن أبي بكر» وعلي يَلتاء وغير*ما من الصحابة» ويدل عليه حديث الباب 


لواح جو ار الس اح لمفياي رار ا 
تُسْتَرَقَ ولا تُقتل» وقال به أبو حنيفة إذا لحقت بدار حرب» وهذا قول ضعيف ليس عليه 
دليل صحيح. وحجة الجمهور عموم الحديث السابق. انظر: «المغني" (15/ 574) (17/ 187). 


(1) أخرجه البخاري (19717)) ومسلم (5 187). 
(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود (47206)» من طريق: بريد بن عبدالله بن أبي بردة» وطلحة بن يحيى» عن أبي 
بردة» عن أب موسى به. 
قال أبو داود عَمِبَّهِ: قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك. 
قلت: لعل هذه الزيادة من طلحة بن يحيى» وهو حسن الحديث له منكرات». ورواية بريدة عند 
البخاري ومسلم بدون الزيادة المذكورة» وكذلك رواه جماعة عن أبي بردة بدون هله الزيادة. انظر: 
«البخاري" (4751) (1747) (1977) (/7/101), ومسلم ))١875(‏ ”المسند الجامع" .)4777/١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم (075101. 


مسألة [79]: اعتبار الردة ممن له عقل. 
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الردة تعتبر من العاقل؛ فلا تصح الردة من المجنون» والطفل 
الذي لايعقل» والمغمى عليه والنائم. انظر: «المغني» (555/17). 


مسألة ["]: إسلام الصبي وارتداده. 
© إسلام الصبي معتبر عند الجمهور» ويصح؛ لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه مبودانه؛ أو ينصرانه» أو يمجسانه» أخرجه البخاري برقم (1159١)؛‏ ومسلم (579/8) 
من حديث أب هريرة مَل ولأنه يقبل منه الصلاة» والصيام؛ فالإسلام من باب أولى. 
2 وقال الشافعي» وزّفر: لا يصح إسلامه حتى يبلغ؛ لحديث: «رُفع القلم عن الصبي 
حتى يبلغ». 
والصحيح القول الأول» ومعنى «رفع القلم», أي: رُفعت عنه المؤاخذة على الذنوب كم) 
قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. 
ويشترط عند الجمهور في صحة إسلام الصبي أن يعقل معناه» واشترط بعضهم أن 
يكون في العاشرة» ولم يشترطه الأكثر ى) ذكر ذلك ابن قدامة. 
© وأما ارتداد الصبي: فعند الشافعي لا تصح منه الردة ى| لا يصح منه الإسلام حتى 
يبلغ» ووافقه في ذلك أحمد في رواية» وبعض المالكية؛ لحديث: «رَفع القلم عن الصبي حتى 
يبلغ». 
© وذهب مالك في الأظهر من مذهبه؛ والحنفية» وأحمد في رواية إلى أنَّ الردة تصح منه. 
والقول الأول أقربء والله أعلم. ”المغني؟ (081-780/15). 
مسألة [5]: استتاية المرتد قبل قتله. 
© أكثر أهل العلم على أنَّ المرتد لا يُقتل حتى يؤمر بالتوبة؛ لقوله تعالى: «قُل لِلرنَ 
حكهروا إن يَنَهُوا يِغْهْرٌ لهم مَامَلٌ سَلَفَ 4 [الأنفال:04]؛ وكما يُذْعَى الكافر الأصلي إلى 


َابُ قِتَالٍ لجَاني وَكَْلِ المت 


كِنَابُ الات 


و ل ا د 


واموضو و واب مسار اك م سياد لله ى) في «سنن البيهقي" 
و”مصنف عبد الرزاق"» وثبت عن علي» وعن عثان تن ميلا بأسانيد يتقوى بعضها ببعض. 
واستدل الجمهور أيضًا على وجوب الاستتابة بالآيات التي فيها الأمر بالدعوة إلى 
الإسلام» وإلى سبيل الله» وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك. 


2 


© وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاستتابة» نقل ذلك عن الحسنء وعبيد بن عمير» 
وقال به ابن حزم: وحمله ابن قدامة وغيره على عدم الوجوب لا أنها لا تشرع عندهم. 
والصحيح -والله أعلم- هو القول الأول» وهو مشروعية الاستتابة. 
واختلف الجمهور: هل ذلك على سبيل الوجوب. أم على سبيل الاستحباب؟ 
© فذهب جاعةٌ منهم إلى وجوب الاستتابة» وهذا قول عطاء, والنخعيء ومالك» 
والثوري» والأوزاعي. وأحمد. وإسحاقء وقال بذلك أيضًا الشافعي في قولء؛ للأدلة 
المتقدمة في ذلك. 
© وذهب أحمد في رواية» والشافعي في قول -ونقله صاحب ”البيان؟ عن أبي حنيفة- 
إلى أنَّ ذلك مستحبٌ» وليس بواجب؛ للحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه»» ولم يذكر 
الاستتابة» ولحديث معاذ في الباب. 
وأجاب الجمهور بحمل الحديث على القتل بعد الاستتابة؛ لفعل الصحابة في ذلك» 
وقول الجمهور قوي. والله أعلم. 
انظر: «المغنى» )-7555/١5(‏ ”البيان» )-55/١5(‏ «البيهقى» (8/ )05١07-7٠١6‏ ”عبدالرزاق»" 
14/68 -) "المحل» (199). ١‏ 
مسألة [ه]: المدة التي يستتاب فيها. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحديد ثلاثة أيام» نُقل عن عمرء وعثمان» وعليء وابن 


عمر ينم وني أسانيدها ضعفء. وأخذ بذلك مالكء. وأحمد. وإسحاق» وأصحاب الرأي» 


وحَبَُّّهم ما ورد في ذلك عن الصحابة؛ ولأنَّ الثلاثة حدّ بين القلة والكثرة. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يستتاب في الحال؛ فإن تاب وإلا قُتل» هذا قول 
الشافعيء وقال به ابن المنذر. وهو قول الزهري, والحسن.ء وعبيد بن عمير. 

واستدلوا بحديث ابن عباس ومعاذ يكم الَلدَيْنِ في الباب» وهذا القول هو الصحيحء 
ولا دليل على التحديد. 

© وقد صم عن علي ملك أنه استتاب إنساناء فأبى» فقتله. ى) في ”مصنف عبدالرزاق؟. 
© وقد ذهب النخعي, والثوري إلى أنه يستتاب أبدًا. وقال الزهري: يكرر له الأمر 
بالتوبة ثلاث مرات. 

© وثقل عن علي ميل أنه استتاب رجلا شهرًا. أخرجه عبدالرزاق» وهو ضعيف. 
8 وعن أب موسى أنه استتاب اليهودي شهرين. أخرجه ابن أبي شيبة» وهو ضعيف. 
والصحيح عدم التحديد» وللحاكم تأخير القتل إذا رجا عودة الرجل للإسلام للثلاثة 
الأيام ونحوهاء والله أعلم. 


انظر: «المغنى» (7١558/1؟)‏ «البيان» /1١7(‏ /ا5-) «الكبرى؟ )75١1/8(‏ ”عبدالرزاق" )-1١55/1١١(‏ 


”ابن أبي شيبة" /٠١(‏ /181-). 
تنبيث: إذا ارتد الصبي» فاستتابته تكون بعد بلوغه؛ فإن أصر على الكفر؛ قتل حيتئلٍ. 
انظر «المغني" /١7(‏ 585-4). 
مسألة [51]: توبة الزنديق الدي يستسر بالكفر. 
8 مذهب الشافعي 50 توبته» وهو قول العنبري» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة 
رواية؛ لقوله تعالى: # قل لِزَيِيِنَ حك عرو إن ينتهُوا يعْمَرٌ لَه م تَاَدٌ سَلَفَ © [الأنفال:04]. 


000 


3 م - - 0 5 0 
كِتاتٌ الحنّايّات بَابٌ قِتَالٍ الجاني وَقَتَل المرْتَد 


© ومذهب مالكء والليث» وإسحاقء وأحمد في رواية» وأبي حنيفة في رواية أنه لا تقبل 
توبته؛ لأنَّ الزنديق لا تظهر منه علامة تبين صدقه وتوبته؛ لأنه كان مُظْهرًا للإسلام؛ ميا 
للكفر» فإذا وقف على ذلكء فأظهر التوبة؛ لم يزد على ما كان منه قبلهاء وهو إظهار الإسلام. 
قال إبن قد |مة هلله ني ”المغني" (5071-1779/1): وا فلاف بَيْنَ الأدئّة 
في كَبُولِ 0 الظَاهِرِ مِنْ أَحْكام الدَئَْا. منْ تَرْكِ قَثْلهمْ وَنبُوتٍ أخكام الإسْلام في 
0 : عل لاض وك لذب ا د اه لدت 
دنهم لله 0 او ا وَبِ اللَمَاَلْموٌ مِنِينَ 0 00 
مسألة 71]: مال المرتد. 
© أكثر أهل العلم على أنَّ مال المرتد يوقف حتى يُقتل أو يموتء ثم اختلفوا بعد ذلك: 
هل يكون فيئًا لبيت المال» أو يكون لورثته المسلمين؟ وقد تقدم ذكر هذه المسألة في باب 
الفرائض. 
والذي يظهر أنه يكون فيئًا لبيت المال» وورثة المرتد إن كانوا محتاجين؛ فهم أولى بالميراث 
من غيرهم, والله أعلم. 
وحقوق المسلمين تؤخذ من مال المرتد - أعني الحقوق التي على المرتد - قبل أن يأخذه 
بيت المال. 
وأما تصرفات المرتد أثناء وقف المال في ماله؛ فلا تنفذ» بل تكون موقوفة» إن رجع إلى 
الإسلام؛ نفذت, وإن لم يرجع؛ فهي باطلة. هذا عله لكر لان المال لا يخرج من الملك 
بمجرد الردة» نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. انظر: ”المغني" (0/7/17-). 
مسألة [8]: زواج المرتد وتزويجه. 


لايصح عند أهل العلم؛ لأنه كافر. ”المغني" /١7(‏ 7174). 


كِتَابُ الْحتَايات بَابُ قِتَالٍ الجاني وَكَْلِ امد 


مسألة [9]: من يتولى قتل المرتد ؟ 
© عامة أهل العلم على أنَّ الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام» حرا كان أو عبدًا. 
© وعند الشافعية وجةٌ أنَّ للسيد قتل عبده إذا ارتد؛ لحديث: «أقيموا الحدود على ما 


ملكت أيهانكم»"' ؛ ولآنَّ حفصة قتلت جارية سحرتها. أخرجه ابن أبي شيبة (415/9): 
والبيهقي (//111) بإسناد صحيح. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَّ هذا قتل لحق الله تعالى؛ فكان ذلك إلى الإمامء كرجم 
الزاني» وقتل الحر. 
وأما قوله: «أقيموا الحدود...»؛ فلا يتناول القتل للردة؛ فإنه قَثْل لكفره لا حدًا في حقه» 
وأما خبر حفصة؛ فإِنَّ عنمان تغيظ عليها ىا في الأثر السابق» وشق عليه قتلها بدون أمره. 
انظر: ”المغني" (17/ 7310/7-151/1). 
مسألة :1٠١[1‏ من ترك شيئًا من أركان الإسلام غير الشهادتين؟ 
من ترك الصلاة» أو الزكاة, أو الصومء أو الحجح جحودًا؛ كفر» إلا لعذرٍ من جهلٍ» أو 
حديث عهد بإسلام وأما من ترك الصلاة تكاسلا فتقدم في كتاب الصلاة أنَّ الجمهور على 
استتابته حتى يصليء أو يقتل لمدة ثلاثة أيام. وخالفهم بعض الفقهاء. 
واستدل الجمهور بقوله تعالى: ون تَابُوأ وأَقَامُوأ ألصَلَدة وبَائكا لكر مُه َيِل # 
[النوبة:]» وبحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله» وأنَّ حمدًا رسول 
الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة...» الحديث. 
ومثله لو ترك الزكاة بُخلاء أو ترك الصيام تكاسلاء وأما الحج؛ فلا يُقتل؛ لأن العلماء 
اختلفوا في وجوبه هل هو الفور أم على التراخيء والله أعلم. 
انظر: المغني؟ /١5(‏ 11/0-). 


.)١١١9( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟‎ )١( 


- ل 7 0 1 0-0 000 
كِنَاتٌ الجنايّات بَابٌ قِتَالِ الجاني وَقتل ارد 


مسألة1[١1]:‏ من اعتقد حِلّ شيءٍ معلوم تحريمه 4 الدين ضرورة؟ 

لخم || 2< 5 كن 4 5 ع براه ب اسه بر 5 - 5 0 

قال إبن قدإمة مله في ”المغني" (377/17): وَمَنْ اعتقدَ جل شَيْءِ أحيع عل تحريمه» 
وَظَهَرَ حُكْمُهُ بَْنَ الْمُسْلِعِينَ» وَرَالَتْ الشْبْهَةٌ فيو؛ لِلنصُوص الْوَاردَةِ فيد كَلَحم الْرِير» 


وَالزّنَىء وَأَشْبَاهِ هَذَاء ًا لا خلاف فِيهء كُمَرَءِ كا ذَكَرْنَا في تارِكِ الصَّلاةٍ. اه 
مسألة51١]:‏ ذبيحة المرتد. 
© أكثر أهل العلم على عدم حل ذبيحته» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة» وإن 
ارتد إلى دين أهل الكتاب؛ لأنَّ المرتد لا تثبت له أحكام الكافر الأصلي؛ فهو لا يقر على 
دينه» ولو دفع الجزية» ولا مُسْيرَقٌّه وإن كانت امرأة؛ لم يحل نكاحهاء وكذلك ذبيحته؛ فإنها 
لا تحل كالوثني. 
© وذهب إسحاق إلى أنه إن تدين بدين أهل الكتاب؛ حلَّت ذبيحته» وحكي ذلك عن 
الأوزاعي. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" (15/ /7870). 
مسألة [11]: حكم أولاد المرتدين. 
أما من وُلِد قبل الردة؛ فإنهم محكوم بإسلامهم تبعًا لآبائهم: ولا يتبعونهم في الردة؛ لأنّ 
الإسلام يعلوء وقد تبعوهم فيه؛ فلا يتبعونهم في الكفرء فلا يجوز استرقاقهم صغارًاء لأنهم 
مسلمونء ولا كبارًا؛ لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم فهم مسلمون, وإن كفروا؛ فهم مرتدون» 
حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة» وتحريم الاسترقاق. 
© وأما من وَلِد بعد الردة؛ فهو محكوم بكفره؛ لأنه وَلِد بين أبوين كافرين» ويجوز 
استرقاقه؛ لأنه ليس بمرتد» هذا مذهب أحمد. 
8 ومذهب الشافعي أنه لا يجوز استرقاقهم تبعًا لآبائهم. 
© وقال أبو حنيفة: إن وَلِدوا في دار الإسلام؛ لم يجز استرقاقهم» وإن وَلِدوا في دار 


كِتَابُ النَايّات بَابُ قِتَالٍ ان وَقَْل المرتَدٌ 


الحرب؛ جاز استرقاقهم. 
والصحيح قول أحمد, والله أعلم. انظر: ”المغني" (187/17). 


مسأثة :]١4[‏ إذا ارتد أهل يلد؛ فهل تُسبى 0 أموالهم؟ 
قال إبن قدإمة مَلنكه في «المغني" (588/1: وَمَتَى ارْتَدٌ أَهْل بَلَده وَجَرَتْ فيه 


8 


أحكًا ا اه 
3 5 
الإمام قتَاهُمْ. 


2 


ثم استدل على ذلك بفعل أبي بكر الصديق موضته. 
ثم قال. وَإِذَا إِذَا قَائَلَهُم تل مَنْ قَدَرَ عَلَيّى َم مُذْيِرَهُمْ وَُجْهِرْ عَلَ جَريحَهم. وَتَعْتَم 
مُوَاهُم. و 5 قَالَ السَّافْعِينٌ. اه 
مسألة :]١6[‏ هل تثبت الردة بالشهادة؟ 
© أثبت أهل العلم الردة بالشهادة» وعامتهم على ثبوتها بشهادة عدلين. 
© وثقل عن الحسن أنه خالفء فقال: لا يقبل في القتل إلا أربعة؛ لأنه يوجب القتل؛ 
فأشبه الزنى 


ا 


وأجيب بأنَّ الزنى وجب فيه أربعة شهداء؛ لأنه زنى» لا لكونه يوجب القتل» بدليل زنى 
البكر. وعليه؛ فيقام عليه حد الردة» وهو القتلء إلا أنْ يأتي بالشهادتين مع إنكاره» أو يقر با 
جحده أو تُسب إليه إنكاره. انظر: ”المغنى؟ (18-1741//17). 


مسألة [115]: إن صلى الكافر هل يحكم له بالإسلام؟ 
0 مذهب أحمد أنه تحكم له بالإسلام» سواء صلل 5 دار الحرب» أو دار الإسلام» أو 
صل جماعةً أو إفرادًا. 


يحكم بإسلامه؛ لاحتهال أنه صل ثقية ورياءً. 
وأجاب الحنابلة بأنَّ ما كان إسلامًا في دار الحرب؛ كان إسلامًا في دار الإسلام» 
كالشهادتين» وبأنَّ الصلاة ركنٌ يختص به الإسلام؛ فحكم بإسلامه كالشهادتين» واحتهال 
التقية والرياء يبطل بالشهادتين. وأما سائر الأحكام فلا تُحكم بإسلامه بها. 
انظر: ”المغني" (؟5١/‏ ٠9؟591-1)‏ ”البيان» .)0١ /1١5(‏ 


مسألة [ل١١]:‏ إذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالدمي والمستأمن؟ 
.0 إذا أسلم على ذلك؛ لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه 
طوعًاء مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه؛ فإن مات قبل ذلك؛ فحكمه حكم 


الكفارء وإن رجع إلى دين الكفر؛ لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. هذا مذهب الحنابلة» 


والشافعية» والحنفية وغيرهم. 
6 وقال محمد بن الحسن: يصير مسلا في الظاهر. وتجري عليه الأحكام حسب ظاهر 
حاله. 


والقول الأول هو الصحيح؛ لعدم اعتبار قول المكره. انظر: ”المغني" (197/17). 

مسألة [148]: من أكره على الكفر فأتى يكلمة الكفر؟ 

9 مذهب الجمهور أنه معذور بالإكراه. ولا يصير كافرًا بذلك» بل يبقى مسداء وله 
أحكام المسلم؛ وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة؛ لقوله تعالى: إلا مَنْ كر مَوَلبْهُ 
مُظمَينبآلَايمن © [النحل:7١٠]‏ الآية. 

3 وقال محمد بن الحسن: هو كافر في الظاهرء تجري عليه أحكام الكفار» وهو مسلم 
فيه| بينه وبين الله. وهذا قول باطل. ”المغني؟ (595/15-). 
مسألة [19]: من ارقد وهو سكران؟ 

© إن كان السكر قد غلب على صاحبء فأفقده عقله؛ فحكمه حكم المجنون على 


الصحيح» وهو قول من تقدم ذكرهم في كتاب الطلاق. أعني الذين لم يعتبروا طلاقه. 
6 وذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الردة منه» وهو مذهب الشافعىء وأحمد في رواية» 
وآخرين. انظر: ”المغني؟ (117/ 798). 


مسألة [10: من أصاب حدًا ثم ارتد؛ ثم أسلم؛ هل يُقام عليه الحد؟ 

6 مذهب الحنابلة» والشافعية أنه يُقام عليه الحد» سواء لحق بدار الحرب في ردته؛ أو لم 
يلحق؛ لأنه حق عليه؛ فلم يسقط بردته. 

8 وقال قتادة» والثوريء وأبو حنيفة: يسقط بردته إلا حقوق الناس؛ لأنَّ الردة تحبط 
العمل؛ فتسقط ما عليه من حقوق الله تعالى. واستدلوا بحديث: «الإسلام يجب ما قبلهاء 
وهذا القول أقرب. والله أعلم. انظر: «المغني؟ (791//17). 


مسألة 911]: من أصاب جناية 4 حال ردته. 


لف كل علل رن قلا كن قا أت | ا 
َوْ مَالِ؛ نه في دار الإسكام فك مك تاو كالذق والتساف: أن إن الكت هذا 
ل ل ا 
ال مشج فراعت اي بالار وناو إل الإكر, أَخدٌَ بحَدٌ 
الزّنَى وَالِسَّرَةَ أنه من أَهْلٍ دار الْإسْلَام حل بيّاء كَالدّميّ وَالْمِستامن 

قل. وَأَمَا حَذَ الحَئرء فَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يب عَلَيْد؛ لِأنهُ كَاِوٌ قلا يُقَامُ عَلَيْهِ حَذَ لمر 
كسار الْكُفَارِ وَتخْتَملٌ أَنْ يتجبب؛ لِأنَهُ َم بِحُكْم الإسلام قَبْلَ رِدَتِهء وَهَذَا مِنْ أَحْكَايمو فَلَمْ 
يَسْقَط بيجَحْدوِيَحْدَهُ وَ ألله أَعْلَمُ .اهم 


مسألة [؟؟]: من انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام. 
أما إن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب؛ فلا يقر عليه بلا خلاف, كعبادة الأوثان 
وغيرها؛ وذلك لأنَّ الأصلي منهم لا يقر عليه فالمنتقل إليه أولى. 


ومثله الانتقال إلى المجوسية؛ لأنها ملة أنقص من ملة أهل الكتاب. 


© فأما إن انتقل اليهودي إلى النصرانية والعكس» فمنهم من قال: يقر عليه. وهو قول 
أبي حنيفة» وأحمد في رواية» وقول للشافعي؛ لأنَّ كلها أديان كفر. 

© ومنهم من قال: لا يقر عليه. وهو قول أحمد في رواية» والشافعي في قول؛ لأنه انتقل 
إلى دين يعتقد بطلانه.» ويشمله الحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه»» وعلى هذا القول فهل 
يقتل» أم يضرب ويحبس؟ فيه روايتان عن أحمد. 

وأما المجوسي إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه؛ فلا يُمَرٌ عليه كأهل ذلك الدين» وإن 
انتقل إلى دين أهل الكتاب؛ فَيُحَرّج على القولين السابقين. 

تنبيم: مذهب أحمد في رواية أنَّ المرتد منهم لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام» وهو 
قول للشافعي. وعن أحمد رواية: الإسلام, أو الدين الذي كان عليه. وعن أحمد رواية ثالثة: 
الإسلام» أو الدين الذي كان عليه» أو دين يقر أهله عليه إن كان انتقل إلى غير دين أهل 
الكتاب. 

انظر ”المغني" (9/ ٠نه-إاوه).‏ 


8 هر اسن 60م 2 2 0 مي سك 00 5 اير 75 #باصير ,اع كاين 2000 
وَعَنُْ أن أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أمُ وَلَدِ تَسْتَمُ النبيّ َل وَتَقَعْ فيه فيَنْهَامَاء قلا تيه فَلَنَ 
حت > به سه موس غم مه هب () 7 و ب 0ع كي د ا ون سكل | ررم م صر م اي لا د 
كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أذ الِمغوّلٌ ٠‏ فَجَعَلهُ في بَطَيْهَا وَانَكَأْ عَليْهَا فَقَتَلْهَاء فبَلَعْ ذَلِكَ النبيّ َك فقال: 


ع و و لمرو ىه (59) 


«ألَا اشْهَدُوا؛ فَإِنَّ حَمَهَا هَدَرٌ). رَوَاهُ أَبُودَاوٌد وَرُوَانهُ يُقَاتٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


5 ا 
مساله :]١!‏ حكم سب النبي 6 


أما إن كان الذي سبّه مسلا فعامة أهل العلم على أنه مرتد» ويُقتل» نقل الإجماع إسحاق 
ابن راهويه» وابن المنذرء وأبو بكر الفارسي الشافعيء والقاضي عياض. والخطابي» وابن 
سحنون وغيرهم؛ لقوله تعالى: « ولي يلبوت إِنَمَا ححكدًا وْسُ وَتلْمَب فل ابأ 
وََليكهءوَرَسُولوككَمرٌ َسمَوَ بوتت * لَاتسَكَذِووأقدكفرث بد ييف © [براءة:ه-53]. 
واستدلوا على قتله بحديث الباب» وبحديث قتل كعب بن الأشرف» وبحديث قتل أبي 
رافع» وبإباحة قتل القيتتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان مبجاء النبي يَ وبإباحته قتل 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح عند أن جاء ليبايع على الإسلام» فأمسك النبي ميد عن 
مبايعته حتى يقتله بعض الصحابة. 
وكذلك استدلوا بحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه»» فقد أصبح مرتدًا بذلك. 
© وأما إن كان الذي سبّه من أهل الذمة: فجمهور العلاء على أنه يُقتل أيضًا؛ لما تقدم 
من الأدلة» فحديث الباب: كانت أم ولد من أهل الكتاب. وكذا حديث قتل كعب بن 
الأشرف. وأبي رافع وغيرهما. 
© وذهب أبو حنيفة إلى عدم قتله بحجة أَنَّ ما عندهم من الشرك أعظمء وقد أَقرّوا عليه. 
وأجاب الجمهور بأنهم أَوِرّوا على دينهم؛ مالم ينقضوا العهد. وما داموا أذلة» وقد قال 


)١(‏ المغول: هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه. ”النهاية». 
(؟) حسن. أخرجه أبوداود (477751)) بإسناد حسن. 


5 2 دك 
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تعالى: [ وَإن تَّكتوا يَمَمَهُم من بَعَدِ عَهُدِهِمٌ وَطمَنُوأ فى بكم فقديلوا أيِمَةَ الكثر إِنَهُمْ لآ 
ناي دو امه وى يد هت يه يد رس لبه اي سر سور ل سا 0 0 رو 
علق لْهْمَ لعلَهُم ينتهورك آلا قدجلورت هرما تَكَنوَا أَيَمدنَهْمٌ وَهسَمُوأ بِإِخَمَاجٍ الرسُول 


1 م ص الم عرام 


9 7 2 ل 1م 21 5 2 يحل اسع هه 0 
وهم بكدءو ّم أ 1م مَكَوَأْ خشونهة فَأه لْحىّ أن مَحْسّوه إن دسم ونير 0 قنيلوهم 


كَِابُ الحنَايّات بَابُ قِتَالٍ الجا 


مي الل ننه 


وماك دعوو عه شلرء 05 


5 وبقوله تعالى: #حَقَّ يُعطوأ الجزية 


واستدل بعضهم لمذهب أبي حنيفة بقول اليهود للنبي يبيد عند السلام: السام عليكم. 
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عزوم دك ه سكع عه م 6خ مك . ١‏ 
وسَصرَ عَلَيهَمَ ونسيف صِدور هو مَؤمِيت # [براءة:7١-‏ 


سوس سا 


عن يل وهم صغعْرورت © [براءة:19]» وأين الصَّغار فيمن 


وأجيب عن ذلك بأجويةّ منها: 
* أنهم يستخفون بهاء ولا يقرون بها؛ فلم يقض فيهم بعلمه. 
+ وقيل: ترك القضاء عليهم للتأليف. ويحتمل الأمرين, والله أعلم. 
انظر: ”الصارم المسلول" (ص 5 -5. 552-١17‏ 5) ”الفتح؟ (1975). 
مسأئة [9؟]: استتابة المسلم الساب؛ وقبول توبته. 
أما توبته من الكفر فتقبل عند أهل العلم» واختلفوا هل يسقط عنه القتل بالتوبة؟ 
© فذهب الجمهور إلى أنَّ القتل لا يسقطء عزاه للجمهور القاضي عياضء وهو الأشهر 
في مذهب مالك. وأحمد. وقال به الليث» وبعض الشافعية. 
وحجتهم في ذلك أنَّ هذا حق للنبي ينيو فليس لأحدٍ أن يعفوّء والذين قتلوا لم يقتلوا 
للكفر وإنا قتلوا لسبهم النبي يَف فالنبي يَِدٌ قال في المرأة التي كانت تسبهء وتقع فيه: 
«اشهدوا أنَّ دمها هدرا؛ وذلك يسبب السب» وإلا فإنَّ المرأة الحربية لا تقتل» وان رن 
وكذلك كعب بن الأشرف إنا قل لس لا لكونه صار من أهل الحرب؛ فإنَّ الحربي لا يؤمن 
ولا يستأمن» وقد حصل بين كعب والصحابة أمانء ثم قتلره» وكان الأمان من كعبء وأما 


الصحابة فأظهروا له ذلك دون أن يصرحوا له. 


.ام 


2 0 مي ع 7 8 اك 
كَِابٌ الجنّايّات يَات ف ع وَقتل المرئدك 


00 ع 


علا يمنا قو لدعا ؟ كانه وروا ل امدق اناا 
تاش * للد رت اللؤميوب والشؤمتب يقزر 6 لها تق تكد 


هه 


1 


ليلا * تَلكونيرت أَيَسَمَا تُِفوا أُجِدُوأ وَمْيلُواأ 
تَفْقَبِلَا # [الأحزاب:/اه-51]. 
واستدلوا بأمر النبي يَبييذُ بقتل القينتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان مهجاء النبي يدق 
ومعلوم أنَّ النساء لا يُقتلن با حربء بل عفا النبي يَنةُ عن كفار قريش إلا نفرًا يسيرًا. 
واستدلوا بقصة عبدالله بن سعد بن السرح عند أن أراد أن يبايع على الإسلام» فأمسك 
النبي يلد عن مبايعته؛ ليقتله بعض الصحابة. 
فامعدل الممهون بيده الأدلة عل أن العيل ل يسقظ بالنوية» وإث كان يعامل معاملة 
المسلم من حيث الصلاة عليه» وتغسيله. ودفنه» وميراثه. وغير ذلك. 
8 -وذهى تحن الفقهاك إل أن قوع تبط الند] + وهذا قول اكه والاشهر عند 
الشافعية» وحُكي عن أحمد روايةً» وعن مالك كذلك» وهو خلاف المشهور عنهما. 
وحجة أصحاب هذا القول أنه يُقتل لكونه مرتدًا؛ فإِنْ تاب سقط عنه ذلك. 
والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم من الأدلة» وهو ترجيح شيخ الإسلام هلته 
انظر: ”الصارم المسلول" (ص97؟-) 10 4 80-). 
مسألة [*1: إذا أسلم الذمي الساب؛ أو عاد إلى عهده؛ فهل يسقط عنه القتل؟ 
© المشهور في مذهب أحمد. ومالك» وهو قول بعض الشافعية أنه يقتل وإن أسلم؛ لا 
تقدم من الأدلة وهو اختيار شيخ الإسلام. انظر: ”الصارم المسلول" (ص15*-). 
© وعن مالك رواية» وكذا عن أحمد أنه لا يقتل؟ لأنه قد أسلم» والإسلام يجب ما قبل 


َِابُ امنا بَابُ َال جني وَكَل ال 


وهو قول الشافعي» وزاد أنه لا يقتل إذا تاب ورجع إلى عهده. 


وات اضعات القول الأول أن جا تعن [للي لل اد سقط إلأتحقوهة وقد تعره 
لكونه ميتّاء فيقام عليه الحد. انظر: ”الصارم المسلول" (ص77"). 
مسألة [4]: هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه ؟ 
8 جمهور الفقهاء على عدم سقوط القتل عنه كسائر حقوق الآدميين» ى) لا يسقط 
القتل قودًا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه 
© ولمشهور في مذهب أحمد, والشافعي سقوط القتل. 

انظر: ”الصارم المسلول" (ص؟١5-61١0).‏ 
مسألة [ه]: ضايط السب. 

قال شيج الإسلام ملل ني ”الصارم المسلول" (ص 074): يجب أن يرجع في حد الأذى. 
والشتم» والسب إلى العُرف, فا عَدَّه أهل العرف سب أو انتقاصًاء أو عيبّاء أو طعنًا ونحو 
ذلك؛ فهو من السبء ومالم يكن كذلك وهو كفر به؛ فيكون كفرًا ليس بسب» حكم صاحبه 
حكم المرتد» إن كان مُظهرًا له» وإلا فهو زندقة» والمعتبر أن يكون سا وأذى للنبي كَل وإن 
م يكن سبّا وأذى لغيره؛ فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي يَكِهِ أوجب تعزيراء أو حدًا بوجه 
من الوجوه؛ فإنه من باب سب النبي يِه كالقذفء واللعن وغيرهما من الصور. 

قال وأما ما يختص بالقدح في النبوة؛ فإِنْ لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته؛ فهو 
كفرٌ محضٌ»ء وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق؛ فهو من السبء وهنا مسائل 
اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أومن الردة المحضة.انتهى المراد. 
مسألة ["1]: حكم سب الله تعالى» وحكم من فعل ذلك. 

سب الله تعالى كفرٌ بإجماع الأمة» ومن فعل ذلك؛ فهو كافر بلا خلافء قال تعال: 
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« ولي التو الع كنا حك خوض. وتلسك كل أباللد و ابووه ورشر لف مث 


2 م م ل مه ع 
تروت 0 لاؤ وو هد كفرع اميك 0 [براءة:15-58]. 


واختلف العلماء إذا تاب السَّابٌ هل يسقط عنه القتل أم لا؟ 
© فمنهم من قال: لا يسقط عنه القتل. وهو قول مالك في رواية» وأحمد في رواية» 
وبعض الشافعية؛ لأنَّ سب الله تعالى أعظم من سب النبي مَل 
© وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنه يسقط عنه القتل» وهو قول الشافعي» ومالك في 
رواية» وأحمد في رواية» وهو قول الحنفية؛ لأنه يقتتل ردة لا حدَّا؛ فإن تاب؛ قُبلت توبته» 
وصح إسلامه؛ فلا يقتل. 
وهذا القول أقربء والله أعلم. انظر: ”الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ (ص 5-56٠‏ 06). 
مسألة 01]: حكم سب سائر الأنبياء. 
من سبٌ نبا من الأنبياء؛ فالحكم فيه كالحكم فيمن سب نبينا محمدًا وده لقوله تعالى: 
#إلَانْمرَق بيت حون وسو © [البقرة:180]. انظر: «الصارم المسلول» (ص ١‏ 917). 
مسألة [ها: من سب نساء رسول الله ود 
أما قذفهن بالزنى؛ فهو كفرء وصاحبه كافر بالإجماع في عائشة وبلق وعلى الأصح في 
سائر أزواج النبي يبيد وأما سبهن بغير ذلك؛ فحكمها كحكم سب سائر الصحابة. 
انظر: ”الصارم المسلول" (ص 7/ه-). 
مسألة [4]: من سب أصحاب رسول الله يلد 
قال شيج الإسلام هلله في ”الصارم المسلول» (ص١29)‏ في كلامه على الرافضة 
والشيعة: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله أو أنه كان هو النبي» وإنما غلط جبريل في 
الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره» وكذلك من زعم منهم 
أن القرآن نقص منه آيات وكتمت» أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة 


ونعحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية وهؤلاء للا خلااف 2 


كفرهم. وأما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم. ولافي دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل» 
أو الحبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد ونحو ذلك؛ فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير» 
ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك؛ وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. 

وأما من لعن وقبح مطلمَاءِ فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ» ولعن 
الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله كِْ إلا نفرًا قليلّا لا 


يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لااريب أيضا في كفره؛ فإنه مكذب لا 
نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم» والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن 
كفره متعين؛؟ فإن مضمون هله المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الأمة 
التي هي كم حَيْرَ مو أِجَتَ لِلنّاس 4 [آل عمران:١٠1]»‏ وخيرها هو القرن الأول كان 
عامتهم كفاراء أو فساقًاء ومضمونها أن هذه الامة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم 
شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام.انتهى المراد 
مسألة1١٠1:‏ تعريف السحر وحكمه وحكم فاعله. 

السحر ءا اللغة: كل ما لَلْفَ وحَفِي سببه. ومنه سمي السَّحَرٌ سَحَرًّا في آخر الليل؛ لأنه 
خفيٌ) ومنه قوله 0 «(إن من البيان لسحرًا) البيان معناه: الكلام البليغ؛ لأنه يستميل 
النفوسء ويؤثر فيها بلطف. 

وأما 4 الشرع: فهو عَمَدٌ ورّقى غير شرعية» يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين 
في] يريد به من ضرر المسحورء ولا يحصل ذلك إلا بإذن الله» قال تعالى: #وَمَاهُم يِصَارِينَ به- 
مِنْ لَصَرٍ إِلَّا بدن أَشَّهَ © [البقرة:؟١٠1].‏ 

وقد ذكر عامة العلماء نوعًا من السحر يكون بالخداع والتخييل» وبالآدوية والعقاقير لا 
باستخدام الشياطين؛ فهذا فسقٌ» وظليٌ وعدوان. والله أعلم. 

انظر: ”شرح كتاب التوحيد" للعثيمين (1/ 585) والفوزان (719/1). 


© والسحر له حقيقة» وهو مذهب أحمد والشافعي وغيرهماء ومعناه أنَّ له تأثييًا في 
بدن المسحور حقيقةَ كما حصل ذلك للنبي يده وأثر فيه السحر حتى كان يخيل إليه أنه 
يفعل الشى> ولا يفعله» وكذلك الواقع يدل على ذلك؛ فإنَّ مما يمحصل: القتل؛ والمرض» 
والبغض الشديد مع ضيق الصدرء والتفريق بين الزوج وزوجه. 

© وذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية إلى أنه مجرد خيال ولا تأثير له على البدن» وهذا 


قول غير صحيحء وأما استدلاهم بالآية: ييل ليه ين يحرج أَما شي 4 [طه:7]» فقد تقدم 
أن هذا نوع من أنواع السحر. انظر: ”المغني" (599/17). 
وتعلم السحر وتعليمه محرّمٌ بلا خلاف عند عامة أهل العلم» بل هو كفر» ونقل خخلاف 
شاذ ذكره الحافظ ابن كثير في ”تفسيره؟. 
والدليل على تحريمه قوله تعالى: لوَمَايْمَِمَان من أحَدِ حَقٌّ يتما حخنُ ونكةٌ لا سكو # 
[البقرة:7١٠].‏ انظر: ”المغني» (17/ 7"00) ”تفسير ابن كثير؟ [آية: ]١١7‏ من البقرة. 
© والساحر الذي يستخدم الشياطين كافر عند الجمهور؛ لقوله تعالى: #وَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ 
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حَدٍ حي بقل نما حنُ ونَمَةُ لا مَكْور 4 الآيات» وقوله تعالى: لوَلا يفم لحر حَيْتُ أقَ © 
[طه:9+ ]؛ ولأنه قد صح عن جمع من الصحابة قتلهم. 
والصحيح قول الجمهور. 
انظر: ”الغني» (01-00/17") «شرح كتاب التوحيد» للفوزان» /١(‏ +0 ”عبدالرزاق؟ 
١729/1١‏ ) ”ابن أبي شيبة" (5/ 5315) /٠١(‏ 175) ”الكبرى؟ للبيهقي (175/8). 
مسألة1١١]:‏ وهل يُقتل لردته فقط فيستتاب؛ أم يقتل حذًا لفساده وإفساده؟ 
© ذهب الشافعيء وابن المنذرء وأحمد في رواية إلى أنه يستتاب؛ لأنه يقتل لردته؛ فإِنْ 


تاب وإلا قتل. 


5 وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بدون استتابة» وصح ذلك عن عمر» وعثمان» وجندب» 
وحفصة. وابن عمر وغيرهم. وهذا القول هو الصواب. والله أعلم؛ فإِنْ كان لم يظهر منه 
فساد. فيُستتاب. والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (15/ 73707-507) «شرح التوحيد؟ للفوزان (1/ 0715١‏ 


مسألة 1[؟7١]:‏ ساحر أهل الكتاب. 
© مذهب أحمد أنه لا يقتل؛ إلا أن يقتل بسحره؛ لأنَّ النبي يَنكْيَةْ م يقتل لبيد بن الأعصم. 
8 ومذهب أب حنيفة أنه يُقتل؛ لعموم الأدلة. 
والذي يظهر أنه يجوز قتله إذا آذى المسلمين» والله أعلم. «المغني؟ (17/ 805 007. 
فائدة. الساحرء والكاهن, والمنجم, والعرّاف كلهم كفار عند أهل العلم» ومن 
صدقهم؛ فهو كافر أيضًا. 


وانظر شروح ”كتاب التوحيد" لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كلقته. 


يرم الزرتاء الراضى رد /شعباق/,ا م ع ام س قجرء المطفى يل 


0 
58 عى دصري معت 
كتابٌ الْحُدودٍ «شكس «دن «امزو ىمس 


اختد نت بحاكدات 1 


كتاب الهدود 


الحدود: جممٌ حَذَّ وهو في اللغة: المنع» والفصلء والحاجز بين الشيئين» وكدالقية منتهاه 
وشرعًا: هو عقوبةٌ مقدرةٌ شرعًا في معصية لتمنع من وقوع مثلهاء وتكفر عن صاحبهاء ويطلق 
في الشرع أيضًا على نفس الجحناية» كقوله تعالى: #يَلْكَ حُدُود أل فلا رهسا © [البقرة:1817]. 

انظر: ”تحاشية البيان» (17/ 44" «الملخص الفقهي» (071/1) «الشرح الممتع" (3/ 49) ”الحدود 
والتعزيرات" (ص 4 7-). 


-١١.«+‏ عن أب هِرَيْرَةَ وَرَيْد بْن حَالِدٍ اهن ميلا أن رجلا من الأغرّاب أَتَى رَسُوَلٌَ الله 
7 ا م - 5 6م ع و ل 3 م 7 ده 000 ذه ب الي 
يَِدِ فَمَالَ: يَا رَسُوَلَ الله أنشدك الله إلا قَضَيّت لى بكتاب الله تَعَالَء فَمَالَ الآخر - وهو أفْمَهُ 
ا ع ا 2 2ه 0 ا ا ع 004 م ذه 
منهُ - نَعَمْ فاقض بَيْدَنَا بكتاب الله وَأذن لي» فقال: «قل» قال: إن ابَنِي كان عيسيفا عل هذا 
0 ري رع 20# س ري و ِ بر عدو 6مس 
فزنى بامراته؛ وَإِن اخيرت | ِ : 

3 6 0 م ب ٠.‏ لوعف ان ره ١‏ 2 
العلم» أخيرُونٍ أَنّا عَلَ ابي جَلْدَ مِانَةِ وَتَعْرِيبُ عَم وَأنَ لَ امْرََةِ هذا الرَّجْمَ؛ قَقَالَ رَسُولُ 
2 اك 52 97 ل لوسر 7 2 
الله كلئلة: «وَالِذِى تفيى بيد لأقضِين بينكا ب 5 تَابٍ الله الوَلِيدَةٌ وَلعَتمُرَ د عَلَيْك, وَعَلَ ابْنِك 
8 مو 2 ع 8 


جَلْدٌ مِائَةٍ وَتَْرِيبُ عام وَاغُدٌ يَا أنَيْسُ إِلَّ امْرََةٍ هًَا قَإِنِ اعْتَرفَتْ فَارْحْمَهَا». مُتَمَقٌ عَلَيْههِ وَهَذَا 


ل سُولٌ الله كله: «خُذُوا عَنَّي دوا عَنِي 


لض 
.. 


ل مائة وَنَفَىٌّ سَلَِ وَالكت اليب جَلْدٌ مائٍ 


3 موك بم ويكة 


ل في 


مه ل 


55 . رَوَاه 


)١(‏ العسيف: هو الأجير. 
(؟) أخرجه البخاري (11/15) (71/75): ومسلم )١591/(‏ (1194). 


(©) أخرجه مسلم برقم (1195). 


001005 التاار دَجُلْ مِنَ الملِحِينَ رَسُولٌ الله وك - وَهُوَفي الَسْجِدٍ 
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0 
1 
. 
ما © 
5-0 
6 
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ع ار رو لَّ: : يار رسو 


م 20 اس ميلا 7 0206 سعد لكوم (0) 

نَحَمْ فقال رَسُول الله ل ل 0 ا 

5-57 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مًَِا قَالَ: لم أنَى مَاعِرٌ بْنْ مَالِكِ إِلَ النبِيّ ككل قَالَ لَهُ 
9 ىم مره 000 ف 7 - شف 

قبلت. أو غمّزت أ 0 


3 


يَارَ لال 
38 


عن بن اتاب يلك 4 عط حَطبَ فَقَالَ: ِنَّ الله بَحَتَّ حَُمّدًا بالق وََْرَلَ عَلَيْه 


الكِنَاتء فَكَانَ فِيَا أَْرَلَ الله عَلَيْهِ آيهُ الرّجْ انا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَاء فَرَجَمَ رَسُولُ لله 


4ه وَرَعينا تقد كالمكى بإن طال بالثائن رَمَانَ أن يفون قاد : مَائجدُ ارم في كاب الله» 


3 ص كوساس ا 0 1 
عي م ل د عل من كى» ذا أْصَنَ 
من لجان لتقا إذا قات انق أز كان اخجل أو الاغوات لق 1 1 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر مسائل أخرى ملحقىّ 


مسألة :]١[‏ تحريم الزنى. 
تحريم الزنى أمرٌ مقطوع به» وهو معلومٌ في دين الإسلام بالاضطرارء بل هو من كبائر 


00-04 


الذنرب وعظامهاء قال تعالى: 9# وَلَاكْفَريوا رق إن م سمه وَسَآاءسَِياكا © [الاسراء: 21 ]؛ 


568 ليه موف و ااا د ل ا ل 7 ف وو ور كر يود 3 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك محافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
)١(‏ أخرجه البخاري :)551/١(‏ ومسلم .)١5()١591١(‏ واللفظ لمسلم. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (3585). وتمامه: قال: «أنكتها؟» لا يكنى. قال: فعند ذلك أمر بر جمه. 
(؟) أخرجه البخاري (5459): ومسلم .)١5941(‏ 


تزاني حليلة جارك», أخرجه البخاري برقم (1/7ا4 4)) ومسلم برقم (87). 


وعن أبي هريرة مله أن النبي بيد قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» أخرجه 
البخاري برقم (051/8)) ومسلم برقم (01). 

وساساساي ب ا اح للد ل ا ل لقوله 
تعالى: #وَآلّقَ بيت الْصَحِسَةً من يِنسَآِحكْمْ تَأسْتَدْيْدُوأ عَلَتِهِنَ تقو انيه حك إن كبثرا 


سيكو ب 2# نح عر 0 نوين 012 


كَأَمَسَِكَهْبَ ١‏ د نيدت خة يه الغ ليت نايك + الاك مي ينس 
او َك كابسلا أعَر وأ تمان كان مايا4 [الساء:ه 13-1]. 

ثم نسخ الله ذلك كما في حديث عبادة بن الصامت الذي في الباب» وقد بيّنت ذلك في 
كتابي «فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن". 
مسألة 1[؟]: حقيقة الزنى. 

الزنى: هو وطء المرأة من غير عقد شرعيء أو عقد شبهة» أو شبهة وطءء أو ملك يمين» أو 
شبهة ملك» ويحصل الزنى عند أهل العلم بتغييب الحشفة» أو قدرها من الذكر في فرج المرأة. 
مسألة [18: حدُ الزاني المحصن. 

عامةٌ أهل العلم أنَّ الزاني المحصن حدّه الرجم حتى يموت رجلا كان أو امرأة 
واستدلوا بأحاديث الباب. 

قال إبن قد إمة هلله للنه: وَهَذَا قَوْلَ عَامَةِ أَهْلٍ لعل من الصَّحَابَة وَالتَابِعِيَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
من أعلاء الْأَمَضَارٍ في جبيع الْأَعْضَارِ وَلَا تَعْلَمُ فيه مَخَالِعًا إل الْحَوَارِجَ؛ َإَِ 0 الْجَلْدُ 
للبْكْرٍ و وَل ب» لَقَوَلٍ ل الله تَحَالَ : 86 آلرًا انيد ولرنى دوأ كليح همان جلْدَقَ) [النور ]ءاه 

وهو قول باطلٌ؛ لأنَّ السنة متواترة في إثبات الرجمء وبالله التوفيق» ولا عبرة بخلاف 
كلاب النار. 


كتابٌ الْحُدودٍ 2 بَابُ حَدّ الرَانٍ 


واختلف العلماء هل يجمع على المحصن مع الرجم الحلد» أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
8 فمذهب الجمهور أنه يرجم. ولا تُجلد. وهو مذهب مالكء والشافعيء وأبي حنيفة» 
وأحمد في رواية. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي يَيِيْةُ رجم ماعراء والغامدية» واليهوديين؛ ولم يجلدهم. 
وثبت عن عمر بن المخطاب ينل ى) في ”سنن البيهقي» (8/ )5١6‏ أنه أمر برجم امرأة 
زنت ول يأمر بجلدها. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الزاني المحصن تُجِلد مائة» ثم يُرجمء وهذا 
مذهب أحمد» وإسحاقء وداود الظاهري» واختاره ابن المنذر. 
واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي في البابء وقالوا: قضى بذلك علي 
ابن أبي طالب وله -وهو ثابت عنه- وهو قول أبي بن كعب. وتُقل عن عمرء وأبي ذرٌ ميلا 
بسندين ضعيفين. والصحيح هو قول الجمهور. 
وأجابوا عن حديث عبادة يَيلكُ بأنّ الجلد منسوخ بفعل النبي يق إذ لم يرد عنه الجمعء 
وهذا اختيار ابن القيم قله ونُقل عن أحمد أنه رجع إلى هذا القولء والله أعلم. 
انظر: ”الفتح؟ (1815) ”المغني؟ (77177/17) ”البيان؟ (11/ 49 ©) ”الحدود والتعزيرات" (ص9؟7١-)‏ 
”الشرح الممتع" (7/ )١١9‏ ”ابن أب شيبة» )-8١ /٠١١(‏ «البيهقي؟ (8/ 7115). 
فائدة. قال ابن قدامة قلتت في ”المغني» (17/ 27١‏ مَعْنَى الرّجم: أَنْ يُرْمَى بِالْحَجَارَةٍ 
وَغَبْرهَا حَنَى يُقْتَلَ بدَلِكَ. قَالَ ابن اذ أَجْمَمَ أهل للم عَكَ أن المَجُومَ يُدَامُ َلَيْه الرّجْمُ 
حَنَّى يَمُوتَ. وَلِأن لاق الرَجْم يَفْنَضِي الْعَْلَ بد كَمَوْلِِ تَعال: طلكؤْقينَ المريئودت » 


مسألة [5]: اشتراط الااحصانء: ويماذا يحصل اللإحصان؟ 


الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم؛ لما جاء في حديث عمر يَظأه في الباب: 


كتات الحدود بَاتٌ حََدَ الزاني 


«إن الرجم حٍّ على من زنىءوقد أحصن»ء وقال النبي 1 «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث)» وذكر منها: «أو رْنَّى بعد إحصان». ولحديث الباب: «هل أحصنت؟». 
وقد اشترط أهل العلم للاحصان شروط : 
الأول: الوطء في القُبّل. 
ولا خلاف في اشتراطه؛ للحديث: «الثيب بالثيب». والثيابة تحصل بالوطء في القبل؛ 
فوجب اعتباره» ولا خلاف في أنَّ عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان. 
وتقرك انكر دنا هوي اتوي لطم ان وار جتن الواطلس ا لد ب له 
أحكام الوطء. 
الثاني: أن يكون الوطء في نكاح. 
لأنَّ التكاح يسمى إحصانًاء بدليل قول الله تعالى: وَالْمْمْصَكدتٌ م نَآلِيسَآه 4 [النساء:؛ 1] 
يعني: المتزونجات. 


التي أ نفل به "الخشمنات واد 


الثالث: أن يكون النكاح صحيحا. 
© اشترط جمهور العلماء في الإحصان أن يكون النكاح صحيحًاء وهو قول عطاءء 
وقتادة» وقال به أصحاب المذاهب الأربعة. 
© وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في نكاح فاسد» وحُكي ذلك عن الليث» 
والأوزاعي» وبعض الشافعية؛ لأنَّ الصحيح والفاسد سواء في أكثر الأحكام مثل وجوب 
المهرء والعدة» وتحريم الربيبة» وأم المرأة» ولحاق الولد. واختاره الشوكاني. 

وأجيب بأنه وطهٌ في غير ملك؛ فلم يحصل به الإحصان كوّطءٍ الشبهة؛ ولا يسلم ما 
ذكروه من أن الأحكام تعلقت به لكونه نكاح شبهة» وإنما تثبت بالوطء فيه» وهذه ثبتت في 


ومسو وم ع شور عروى را وا جا دي راك ص2 وهشو ع 
كان أ 


في الْعَبْدِ نحنَهُ حرّة: هو محصّن يرجم إذا زنى» وَإِن 


2 
اح 


مَل قل يإ يرك يكو مو شما عل المُخصتت وت 


0 وَالْإِجْمَاعَ؛ فَإِنَ | 


مه 


أَلْمَدَابٍِ © [النساء:75].اه 
الأوزاعي على أنَّ العبد إذا وطئ الأمة» ثم عتق لم يصيرا محصنين» وهو قول الجمهور. 
الخامس والسادس: البلوغ والعقل. 

فلو وطئ وهو صبيء أو مجنون» ثم بلغ» أو عقل؛ لم يكن محصنا. هذا قول أكثر أهل 
العلم» وهو مذهب الشافعي» وتُّقل عن بعض أصحابه أنه قال: يصير محصئاء وكذلك العبد 
إذا وطِيّ في رقّه ثم عَتَقّ يصير محصنا؛ لأنه وطء يحصل به الإحلال للمطلق ثلاثَاه فيحصل به 
الإحصان أيضًا. 

ب أبن قدإمة كلنته ذ في ”المغني» (11/ 4 0617-51: وَل َوْلْهُ لليا: «وَالئَيْتُ بالتّب» 
ا ار حَاصَّة وَلَوْ كَانَتْ تَحُصُلُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لَكَانَ تجبُ عَلَيهِ 
ف قبل لوغ وَعَفِْ وَهُوَ لاف الإجماع: وَيْفَارِقُ الْإِسْصَانُ الإخكال؛ لِأَنَّ اعبار 
الوق اللنطاقة قل أن بكر قتر. | َه بتَحْرِيوِهَا عَكَيْهِ حَنَّى يَطَأَهَا غَيْدُ؛ وَلِأَنَّ هَذَا 
يما تأ تَأباهُ الطَباعٌ وي زكر لتر ايزا حر رجا علتاو الاار 1 وي 
الكل والتشحون؛ بِخِلّافٍ الْإحْصَانِ؛ انه عتَيرَ لِكََالٍ النَّعْمَةِ في حََهءٍ فَإِنْ مَنْ كُمَلَتْ 
حَقَّ بزِيَادة الْعُقُوبَة وَالنَعْمَة في الْعَاقِل الْبَالِع أَكْمَلُ .اه 
وانظر: «البيان" /١17(‏ "اه 3"06-8) ”السيل» (ص845) ”الشرح الممتع». 


 ةكام‎ 


رعوءئ: رام ا 


النّعْمَةٌ في حَقَهِه كَانَتْ جِنَابتُهُ أفحَسٌ وَ 


كتابُ الْحُدودٍ 2 بَابُ حَدَّ الرَّانٍ 


مسألة [ه1]: إذا كان الرجل أو المرأة لم تتوفر فيه الشروط السايقة:» فهل 
يحصن الآخرالذي توفرت فيه الشروط؟ 

© ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط توفر الشروط في كل من الرجل والمرأة فإذا 
نقصت من أحدحما؛ لم يحصل الإحصان لأحدهماء وهذا قول الحنابلة» والحنفية»؛ وقول 
للشافعي. 

© وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملًا؛؟ صار محصئًا. وهو قول ابن المنذر؛ لأنه حي 
بالغ» عاقل وطئ في نكاح صحيح؛ فصار محصئاء كما لو كان الآخر مثله» وحُكي ذلك عن 
الأوزاعي. وهذا قول للشافعي؛ إلا أنَّ مالكًا والأوزاعي استثنوا الصبي إذا وطيع الكبيرة؛ 
فإنه لا يحصنها. 

قال أبو عبد الله وفقه الله: الصحيح أنه إذا توفرت الشروط في أحدهما صار مخصنًاء وهو 
ترجيح الشوكاني هللته؛ لأنه جماعٌ في نكاح صحيح؛ فصار محصنًاء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (377007/17) السيل؟» (ص855) ”البيان» /١17(‏ 0704 

مسألة []: هل يشترط الإسلام 4 الإحصان ؟ 

© من أهل العلم من قال: ليس ذلك بشرط. وهو قول الزهريء والشافعي, وأحمد في 
رواية» وعليه فالذمي يحصن الذمية» والمسلم يحصن الذمية ويصير محصنًا. واستدلوا على 
ذلك بحديث ابن عمر يلها في الصحيحين" أنه رجم البهودين اللفيق ز ني" 

© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الإسلام شرط في الإحصان؛ فلا يكون الكافر 
حصناء ولا تحصن الذمية مسرا وهو قول عطاءء والنخعي, ومجاهد. والثوريء وأحمد في 
رواية» ومالك؛ إلا أنَّ مالكًا قال: (الذمية تحصن المسلم)؛ بناء على أصله في أنه لا يعتبر 
الكمال في الزوجين. 


.)١1717( سيأني تخريجه في ”البلوغ»‎ )١( 


كِتابٌ الحدود بَابُ حَد الزاني 


واستدل أصحاب هذا القول بحديث: «من أشرك بالله؛ فليس بمحصن» أخرجه 
لوقتف 8018 بوهوم بار فك عل اتن ويفا 

والصحيح القول الأول» وهو اختيار ابن القيم هللته. 

انظر: ”المغني؟ (17/ 11 "7-) ”البيان» /١7(‏ 5 7"0) ”الحدود والتعزيرات» (ص8١١-).‏ 

فائدة: إذا ارتد المحصن لم يبطل إحصانه عند الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة. 

انظر: المغني" (117/ )3١19‏ ”البيان" (117/ 708). 
نساتة 1/1 حد الحر انكر 

والمقصود به هنا من لم يحصن وإن كان ثيبًا. 

وتجلد الزاني غير المحصن مائة جلدة؛ لقوله تعالى: # ألرَانَة ولزن قأجَلِدُوأ فل جر ينما أت 
جَلْدَةِ» [النور:؟]» ولحديث عبادة بن الصامت يَيِلكُ الذي في الباب» وحديث العسيف أيضًا. 
زطق 


اه 


8 ويجب مع الجلد تغريب عام عند الجمهورء وصح ذلك عن أب بكرء وعمر ويتقاء 
وعن غيرهم من الصحابة» وهو قول عطاءء وطاوسء والثوريء وابن أبي ليل؛ وأحمد. 
والشافعي. وإسحاقء وأب ثور. 

واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت ييل وبفعل الخلفاء الراشدين. 
8 وقال مالكء والأوزاعي: يُمَرّبُ الرجل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة تحتاج إلى حفظء 
وصيانة» وتغريبها ومعهم| محرمها تغريب لمن ليس له ذنب. وتغريبها بدون محرم لا يجوز. 
8 وقال أبو حنيفة» وحماد. ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؟ لعدم ذكره في القرآن؟ 
فهو على سبيل التعزيرء إن رآه الإمام؛ فعل» وإلا ترك. 

وصحح ابن قدامة قول مالك. والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (7 ١/؟7”‏ -) ت”البيان؟ /١7(‏ 706). 


.)١715( سيأتي ذكر الأثرين في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


مسألة [4]: ضابط النفي والتغريب. 


8 منهم من قال: أقلّه مسافة القصر. وهو قول في مذهب أحمد. ومذهب الشافعي» 
وذهت مالك 
8 وقال أبو ثورء وابن المنذر: لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل» أو أقل؛ جاز. 
© وقال إسحاق: يجوز أن يُنْمَى من مصر إلى مصر. ونحوه قال ابن أب ليل» وعن أحمد 
مايدل عليه. 
وهذا قول لمن مكد عن القن الول والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (17/ 4 7«-). 
تنبيم: لا يحبس الزاني في البلد الذي ينفى إليه عند الجمهور خلاقًا لمالك؛ لعدم وجود 
دليل على ذلك. «المغني" (1/ 770). 
مسأئة [9]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين. 
يجب على الإمام أن يقيم الحد بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: #وَلِشَهَدَ عَدَاُمَا 
طَإعَهمَنَالْمُؤِْينَ 4 [التور:؟]. 


واختلف العلماء 4 تحديد الطائفة: 


© فمنهم من يقول: الواحد فأكثر طائفة» فأقل الطائفة واحد. وهو قول مجاهد. وروي 
عن ابن عباس يلها بسند فيه ضعفء وهو قول أحمد وأصحابه. وابن جرير. 

وقال بعضهم: أقلهم اثنان. وهو قول عطاء؛ وإسحاق. 

وقال بعضهم: أقلهم ثلاثة. وهو قول الزهريء. والشافعي في قول. 

وقال بعضهم: أقلهم أربعة. وهو قول مالكء والشافعي في قول. 

وقال ربيعة: حمسة. 

وقال الحسن: عشرة. 

وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين. 


© ©* 5 ©" © 8 


والتزل الأول آقرث الأقوال: لأن الطائفة فى 'لغة العوت“ تطلق عل الواحله 3 


تعالى : ## وَإن طْاَِنَانِ مِنَ الْمُوَمِنِينَ أمسَتَلُوا َأصَلِحُوا ينما # [الحجرات:9]) ثم قال: # تَأصبحوا بينَ 


ويف 4[الحجرات:١٠]»‏ وقيل في قوله تعالى: #إإن ََكُ عَن )ميسكم © [التوبة:+]: إنه مخشي 
ابن حمير وحده. انظر: المغني» 97/179) ”تفسير ابن كثير وأبن جرير». 
مسألة :1٠١[1‏ هل يجب حضور الإمام والشهود. 

© أكثر أهل العلم على عدم وجوب حضورهم؛ لعدم وجود دليل يوجب ذلك. 

© وأوجب أبو حنيفة على الإمام الحضور إن ثبت الحد بالإقرار» وأوجب على الشهود 

الحضور إن ثبت الحد بالبينة» ولا دليل على ذلك. انظر: ”المغني" (8977/17-). 
مسألة :]1١1‏ إذا وطئ امرأة أجنبية 2 دبرها ؛ فهل يكون زنى ؟ 

قال إبن قدامة ااه وَالْوَطْءٌ في ادير مِْلَهُ في كَوْيه زِنَى؛ أنه 

وَطَهفي قَرْج امْرَأٍَ لا مِلَكَ لك فيه ولام شُبْهَة ملكِ؛ فَكَانَ زئّى كَالوَطْءِ في الْمْيْلِء وَلِأنَ الله تعَالَ 
قَالَ: وال يأتيرت الْصَحِمَّةَ من يْسَآيِحكْمَ © [الساء:15] » وَالْوَطْءٌ في ادير فَاحِضَةٌ 


تعَالَ في قَوْم لُوطٍ : م#أَتَأَنْوْنَ الْمَتَحِمََةَ # [الأعراف: ٠‏ /النمل:4 10 يَعْنِي الْوَطْءَ ف في أَدْبَارِ الرّجَالٍ.اه 


بقَوْلهِ 


© وللشافعية في ذلك قولان كا في ”البيان" ))2387/١7(‏ فمنهم من قال بقول 
الحنابلة» ومنهم من قال: هو كا لو وطئ رجلا في دبره. وانظر: ”الشرح الممتع» (7/ 151). 
مسألة 171[1]: إذا زنى بامرأة ميتة» هل يُقام عليه الحد؟ 

© من أهل العلم من قال: عليه الحد. وهو قول الآوزاعي. وأحمد في رواية» وعليه 
جماعة من أصحابه؛ لأنه وطئ في فرج آدمية؛ فأشبه وطءً الحية؛ لما اد 
إنا؛ لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. 

© ومن أهل العلم من قال: لا حدّ عليه. 00 
يشتهى مثلهاء وتعافها النفس. وهذا قولُ غير صحيح: والصحيح القول الأول» وهو 


ترجيح العلامة ابن عثيمين ظَله. انظر: ”المغني» (17/ 50 ") ”الشرح الممتع" (5/ 177). 


مسألة :]١18[‏ من وطئ صغيرة أجنبية لم تبلغ التاسعة؟ 
48 جاء عن بعض الحنابلة أنهم قالوا: لا حد عليه؛ لأنها لا يُشتهى مثلهاء فأشبه ما لو 
أدخل أصبعه في فرجها . قالوا : وكذلك المرأة لو استدخلت ذكر صبي لم يبلغ عشب ا؛ لا حدّ 
عليها. وهو قول باطل. 

قال إبن قدإمة هلله في «المغني؟ (2351/17: وَالصَّحِيحٌ أله مقن ووه كن مك 
وَطْؤٌمَاء وَأَمْكَنْت الْمَرْأهٌ مَنْ أنكته الْوَطْيُ فَوَطِتَها أنَّ اد يب عَلَ الْمْكَلّفٍ مِنْها وا 
جُورُ تمَدِيدٌ ذَّلِكَ بتسْع وَلَا عَمْرِ؛ٍ لِأَنَّ النَحْدِيدَ إن يَكُونُ بِالتَوْقِيفِ وَلَا تَْقِيف في هَذَاء 
وَكَوْنْ 0 7 ا د سد البَلُوعَ يُوجَدُ في عَمْسَةَ 


مسألة :]١4[‏ من زنى بامرأة ذات حرمة منه؟ 
6 من أهل العلم من قال: حدَّه القتل مطلقّاء أحصن أم لم يحصن. وهذا قول جابر بن 
زيد» وإسحاقء وابن ن أبي خيثئمة» وأحمد في رواية. 

واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب وَلْلهًا عند أحمد (5/ 540)» والترمذي 
(37327» وغيرهما قال: لقيت عمي ومعه الراية» فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: «بعثني رسول 
الله متي إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله»» وهو حديث ضعيف 
ومضطرب. انظر: «تحقيق المسند" (70/ 075-). 

واستدلوا بحديث ابن عباس عند ابن ماجة (15154) وغيره أنَّ النبي يذ قال: ١من‏ 
وقع على ذات حرم فاقتلوه». وهو حديث ضعيف منكر» من طريق: إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة» حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 


وإبراهيم بن إسماعيل شديد الضعف. وداود , بن الحصين ضعيف الرواية عن عكرمة. 


كِتابُ الخدودٍ 4 بَابُ حَدٌ لزان 
وقال أبو حاتم ىا في ”العلل؟ /١(‏ 455): حديث منكرء لم يروه غير ابن أبي حبيبة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكمه كحكم من زنى بغير ذات محرم» وهو قول 
مالكء والشافعي؛ وأحمد في رواية؛ لعموم الآية: # أَلزَنيَة وار َجَِدُوأ كلَّ وح يانه ْدق 
[النور:؟]» ولعموم حديث عبادة بن الصامت بَيلهُ الذي في الباب» وهذا القول هو 
الصحيح؛ لضعف الأدلة الواردة في قتله مطلقًاء ثم إنَّ ظاهر حديث البراء أنه حكم بقتله 
واستحلال ماله؛ دلّ ذلك على الحكم عليه بالرّدّه فحمله بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره 
على أنه استحل ذلك 
وقد رجح ابن القيم مِلفَهه القول الأول. 
انظر: ”المغني؟ /1١7(‏ 7 «الحدود والتعزيرات" (ص17١)‏ ”الشرح الممتع" (177/1) 7”البيهقي" 
م١‏ 6). 
تنبيي: الحكم فيا لو تزوجهاء د ثم دخل بها كالحكم السابق على حسب الخلاف المتقدم؛ 
لذن الزواج باطل بالإجماع» إلا أن أن ضيفة يفول لاعن عليه؛ تشبهة التقد: :وهو قو 
باطل. «المغني" (117/ 051. 
قال إبن قدإمة مله في ”لمغني؟ (15/ 0"17: وَكُلَ نِكَاحٍ َع عَلَ بُطلَايوه كياح 
غايك ار قارو ع از عمد أو يكاح الْمُطَلْقَة َكانه دا وَطِىَ فيه حَاهَا بلَّحْرِيم؛ فَهُوَ زْنى 
موعت للد الح و ع فيه قبل الَْقْد وَبِِ قَالَ الشَّافِعِيٌ وَقَالَ أو حَنِيفَةَ وَصَاحبَاُ: لا حَدٌ 
فيه؛ لِشبْهَة الْعَقَدِ.اه 
قلت: وهذا قول باطل لا دليل عليه. 
مسألة6[1١]:‏ من وطئ 4 نكاح مختلف # صحته؟ 
قال إبن قد إمة هله في ”المغني" (11/ 57 9): ول ووو حي 
فيه كياح الْمُتْعَقَ وَالشّعَانِ وَالتَخُلِيل؛ وَالتَكَاح بلا وي ليوف اا حفن 


كتابُ اللحخدود 20 بَابُ ححَدٌ الرَّانٍ 


7 5 


عد ها الَائنء وَيكَاح الحَايسَةٍ ومن الزايع الايي ربكا اللمتوية َه وَهَذَا قَوْلُ أَكثّر 
أَهْلٍ الْعِلْمِ؛ ِأَنّ الإخيلاف في إبَاحَة الْوَطْءِ فيه سبْهَت وَاخُدُودُ تدرأ بِالشبّمَاتٍ. قَالَ ا: 
المُئْدر: جع كل من تَحْمَظ عَنْهُ من أَهْلٍ الم أن الدُود تْرَأ بالشَّه.اه 
مسألة [15]: إذا وطئ جارية يشترك فيها بالملك مع غيره؟ 

قال [بن قد|مة علتنه 4/١١‏ *): وَكَا يجِبُ الخد ب بوَطْءِ جَارِيَة مُشْركَة ينه ين غَيرو. 
ويه قَالَ مَالِكُ» وَالشَّافِعِيُ وَأَضْحَابُ الرَّأي. َكَل أب كر يِبُ. وَلَا هرح هملك ف 
د ها لك 90و لير هوه ابد 
مسأثة :]١/[1‏ إن اشترى أمه أو أخته من الرضاعة؟ 

قال إبن قد|مة هلله في ”المغني" (؟١/‏ 44 *): وَإِنْ اشْترَى أَمَكْ 
ل" الع اع التو بحَالِ؛ 
ركان راود كوي دور وَقَالَ بَعْض 


ًِِ 
3 ؟ سو ه رومس > > 


00 
واخته 


ا 
3 
0 
3 
١‏ 
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الرَأَي وَالشَافِعِيٌ؛ لِأنّهُ وَطْءٌ في فَرْج كوك لك تلك السلعاوضة عن واد د 
ادي و ا ا ا كما إِنْ ١‏ اشْئَرَى ذَاتَ عَحْرَمِهِ مِنْ النَسَبِء ا 


عَلَيْهه وَوَطِئَهَاه فََلَيْه الحَد. لا تَعْلَمُ فيه خلافَاء لَِنَّ الك لا يَْيْتٌ فِيهَاء ع ا 1 
مسألة [18]: هل يحد من لم يعلم تحريم الزنى؟ 
0 «المغني؟ (17/ 40 7): 0 ار 
عو او غم اذ وغ لاعن الدعن هن علمة "ويد َإِنْ 
العا ”م نَ من لا يَحْمَى عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ٍ 1 
قبل .انتهى باختضار. 


)١(‏ ثبت ذلك عن عمر َك ى) في ”مصنف عبدالرزاق؟ (7/ ٠”‏ ىف -). وأما أثر عثمان - ِلك ففيه انقطاع كي| 
في المصدر المذكور والمنقول عن علي أنَّ عليه الحد» كا في المصدر المذكور بإسناد منقطع . 


مسألة [19]: من وطىّ جارية غيره؟ 


ذكر أهل العلم أن من وطئ جارية غيره؛ فهو زانٍ وعليه الحدء سواء أذن له أو لم يأذن؛ 


مه 


لقوله تعالى: #أَوْمَامَكَكتٌ 


2001 


بتكم © [النساء:*]. ”المغني؟ (17/ 50 8). 
مسألة 01]: إذا وطىّ الأب جارية ولده؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا حدٌ عليه. وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ 
لأنه وطءٌ تمكنت الشبهة منه؛ فلا يجب الحد كوطء الجارية المشتركة. والدليل على تمكن 
الشبهة قول النبى 0 «أنت ومالك لأبيك». 
8 وقال أبو ثورء وابن المنذر: عليه الحد؛ إلا أَنْ يمنع منه إجماع؛ لأنه وطءٌ في غير ملك 
أشبه وطء جارية أبيه. 
وأجيب عنهم با تقدم من وجود الشبهة ههناء وليست موجودة في جارية الأب. 
انظر ”المغني؟ (؟١/‏ 510). 
مسأثة :]15١[‏ إذا وطئ الرجل جارية أبيه؟ 
.4 عامة أهل العلم على أنه يقام عليه الحد؛ لأنه لا ملك للولد فيهاء ولا شبهة ملك. 
3 وذكر ابن أبي موسى ال حنبلي قولّا في وطء جارية الأب والأم أنه لا يحد؛ لأنه لا يقطع 
بسرقة ماله. 


قال إبن قح إمة هلثته: والأول أصح .اه ”المغني" (17/ 6 


مسألة [11]: إذا وطى الرجل جارية امرأته؟ 
8 في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 
إلقول الأول: إن كانت أذنت له؛ فيجلد مائة جلدة» أحصن أو لم يحصن, ولا رجم ولا 
تغريب. وهذا قول الحنابلة» واختاره ابن القيم. 


واستدلوا على ذلك بحديث النعمان بن بشير للها عند أبي داود (/555)» وأحمد 


(271017/5» وغيرهما أنه رفع إليه وهوأمير على الكوفة رجل وقع على جارية امرأتى فقال: 
لأقضينَ فيك بقضية رسول الله يد إن كانت أحلتها لك؛ جلدناك مائة» وإن لم تكن أحلتها 


لك؛ رحمناك بالحجارة؛ فوجدها أحلتها له. فجلده مائة. وهو حديث ضعيف؛ لأنه من 


طريق: قتادة عن حبيب بن سالم» ولم يسمعه منه؛ إن| سمعه من خالد بن عرفطة» وهو مجهول» 
وقد ضعفه البخاري» والترمذيء والنسائي» وأبو حاتم» وابن عديء. وفي الحديث اضطراب 
أيضًا. وانظر: «تحقيق المسند» (/919 147). 

[لقول الثاناع. أنه يُعزّر ولا حدَّ عليه. وهو قول الدخعي؛ لأنه يملك امرأته؛ فله شبهة 
في مملوكتها. 

[لقول الثالث. أنه كوطء الأجنبية» أحلتها له أم لم تحلها له. وهو قول عطاء, وقتادة, 
والشافعي, ومالك؛ لأنه لا شبهة له فيهاء فأشبه وطء جارية أخته» ولأنه إباحة لوطء محرّمة 
عليه؛ فلم يكن شبهة» كإباحة سائر الأملاك» وجاء هذا القول عن عمرء وعلي يلم كما في 
”المصنفين" من طرق ضعيفة لا بأس بتحسينه! بمجموعها. 

[لقول [لزابع: إن كان يظن الحلّ؛ لم يحدء وإن لم يظن الِلَّ؛ حُدّ. وهو قول الحنفية» والذي 
يظهر أنَّ أصحاب المذهب الذي قبله لا يقولون بالحد في مثل هذه الصورة. والله أعلم. 

ألقول إلحامس: إن كان استكرهها؛ فعليه غرم مثلهاء وتعتق. وإن كانت مطاوعة؛ فعليه 
غرم مثلها ويملكها. وهذا قول الحسن. وثبت عن ابن مسعود ىا في #"مصنف عبدالرزاق". 

وجاء في ذلك حديتثٌ مرفوعٌ» أخرجه أحمد (5/5) (4075/7)» وأبوداود (4450) 
(44350) والنسائى (19/5) وغيرهم من تحديك ستلحة بن المحبق ولق أن رصول” الله 
قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها؛ فهي حرّة وعليه لسيدتها مثلهاء وإن 
كان طاوعته؛ فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وهو حديث ضعيف. في إسناده: قبييصة بن 


حريث» وهو مجهول» وقد ضعفه أحمد. والبخاري. وأبو داود. والنسائي» والبيهقي. وابن 


المنذرء والخطابي وغيرهم. 
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالثء والله أعلم. 
انظر: «المغني" )”47/١17(‏ «الحدود والتعزيرات» (ص/77١-)‏ ”ابن أبي شيبة؟ )١7 /١١(‏ ”عبدالرزاق" 
// 0-) ”البيهقي؟ (1/ 046 
مسألة [1]: هل يقام الحد على المكرهة؟ 
قال إبن قدإمة جلنته في «المغني" (17/ 117 7): وَلَا حَدٌَ عل مُكْرَهَةٍ في َوْلٍ عَامَّةِ أفل 
الْعِلْم» رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَمَنَ وَالزّهْريٌ وَقَتَادَقَ وَالتَوْري وَالسَّافِيِيٌ وَأَضْحَابِ الرَّأي ولا 
تَعْلّمُ فيه مَالِمًا. اه 
والدليل على ذلك قوله تعالى: «#إِلَّا مَنْ أحكرء وَقَلَبْهُ مُظمَين لايم © [النحل:7١1]»‏ 
فإذا كان الإكراه مانعًا من الكفرء فمن حد الزنى من باب أولى» وثبت عن عمر ييل أنه جلد 
رجلاء وم يجلد المرأة المستكرهة على ذلك. علقه البخاري في 7"صحيحه" (1444): ووصله 
البغوي كا في ”الفتح" و”التغليق؟. 
مسألة1:1]: إذا أكره الرجل على الزنى» فزنى ؟ 
3 من أهل العلم من قال: عليه الحد. وهو المشهور عند الحنابلة» وقال به محمد بن 
السو وكوف وذللك. لآن الوط لذابكون ]ل بالتقاره والاكر ام تاقد قاذ رحد 
الانتشار؛ انتفى الإكراه. 
© وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان؛ فلا حد عليه وإن أكرهه غيره؛ حُدَّ استحسانًا. 
© وقال الشافعي» وابن المنذر: لا حدّ عليه؛ لعموم الخيرء ولأنَّ الحدود تُدرأً 


بالشبهات» والإكراه شبهة 


2 


رمقو 


ن الْإِكْرَاة ذا كَانَ بِالتَخْوِيفٍِء أوْ يمَنْعِ ما تفوت غيانة 
بِمَنْعِه كَانَ الرَجُلُ ف ره وَكَوْكُمْ: إن اسيك 


و درو 
ححَقَقَه أ 


وَهَذَا أصَحٌ الْأَقْوَالٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ.اه 
ورجّح ذلك العلامة ابن عثيمين هللته. انظر: #المغني" 58/179 ) ”الشرح الممتع" (7/ 141). 
مسألة [0؟]: يم يثبت الزنى؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ الزنى يثبت بأمرين: 
أحدهما: إقرار الرجلء أو المرأة بذلك. الثاني: شهادة أربعة رجال عدول. 
واختلفوا في أمر ثالث. وهو: الحمل. 
مسألة [155: هل يُشترط 2# إقرار المرء على نفسه بالزنى تكرار الإقرار؟ 
8© من أهل العلم من اشترط في الإقرار أن يقر على نفسه أربع مرات بذلك» وهو قول 
الحكم؛ وابن أبي ليل» وأصحاب الرأي» وأحمد وأصحابه. 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة د مل الذي في الباب» وبحديث نعيم بن هزال عند 
أبي داود (//479), وفيه: حتى قاهها أربع مرات» فقال رسول الله يَييُوُ: «إنك قد قلتها أربع 
مرات,. فبمن؟...2) الحديث؛» وفي إسناده: هشام بن سعد. وفيهة ضعف. 
8 وذكر ججماعةٌ من أهل العلم أنه لا يشترط تكرارهاء بل لو أقر على نفسه مرة واحدة؛ 
كفى ذلك. 
وانكذلؤا يديت العسيك: اعد يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارحمها»» ورجم 


الجهنية؛ وإنما أقرت مرة واحدة. 


وا 


واستدلوا بحديث عمر طظِ مله الذي في الباب: !0. ..» أو كان الحبل» أو الاعتراف»» وهذا 
قول مالك. والشافعي» وأبي ثور والحسن, وحماد. وابن المنذر. وهذا القول هو الصحيح؛ 
وتكراره يتويد لماعز بن مالك التقرير على سبيل التثبت لا على سبيل الاشتراط؛ جمعًا بين 


كتابُ الْحُدودٍ 5206 بَابُ حَدَّ اران 
الآدلة والله أعلم. وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين هلثته. 
انظر: «المغني" /١7(‏ 65" -) 7”البيان" /١7(‏ 207/7 ”الشر: ح الممتع" (5/ 5 
تنبييٌ: يشترط في صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل؛ لترول الشبهة» لآن الرتى تعن 
عا ليس بموجب للحدء والدليل على ذلك حديث ابن عباس يِتلا الذي في الباب: «لعلك 
قبّلت. أو غمزت. أو نظرت؟ قال: لا. قال: «أفنكتها؟» لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر 
برجمه. رواه البخاري. انظر: «المغني" (70577/15). 
مسألة 77[1؟]: إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة» فأنكرت المرأة ذلك ؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أنه يُقام عليه الحد ولا يقام على المرأة؛ لذن الرجل ثبت 
عليه باعترافه» ولم يثبت ذلك عل المرأة بإقرارء ولا بينة» وقد روى أبو داود (5479) 
(577 4) عن سهل بن سعد الساعدي يلك أنّ رجلا أتاه» فأقر عنده أنه زنى بامرأة ساها 
له. فبعث رسول الله يود إلى المرأة فسأها عن ذلك, فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحدٌ 
وتركها. وإسناده صحيح. 
© وقال أبو حنيفة: لا يُقام على أحدهما الحد؛ لأنَّ المرأة صُدَّقت في إنكارهاء فيحكم 
بكذبه. 
وأجيب عنه بأنه لم يحكم بصدقهاء ولكن لا يُقام عليها الحد؛ لعدم ثبوته بإقرارء أو بينة. 
انظر: ”المغني» (117/ 07 "؟) ”البيان" (117/ 9105). 
مسألة [8؟]: هل دث تشترطابة الأقراوان يكون من معتير قونه؟ 


قال إبن قدإمة هلله في "النني؟ د ما الْبُنُوعٌ وَالْعَقْلُ فَلَا يلاف في 


ريا ار أن الصَّبِيَّ وَالْمَجُْونَ قَد رُفِمَ الْقَلَمُ عَنْهُاه وَلَا 


ثم استدل بحديث: رفع القلم عن ثلاثة...»)» وبحديث الباب: «أيك جنون؟» قال: لا. 


وعء م ده /مروه ب 


قال. وَالنَائِمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ ا 


الك 


3 
ل 
أقرّ ف 


واررط ار تر لساري ل ولو 
فْرَاِه؛ إن كََامَهُ َس بِمُخْتَيء وَلَايَدُلٌ عَلَ م ع كد وله .اه 
تنييج: السكران إذا زنى ففيه خلاف تقدمت الإشارة إليه في طلاق السكران. 


قال إبن قح [مة جَلته و في «المغني» (17/ 809): وَأَمَا لدع رَسٌ؛ فَإِنْ 1 تُمَهُمْ إِشَارَتَهُ قَلّا 


يُنَصَوَّرُ مِنْهُ إقْرَارٌ وَإِنْ فَهِمَتْ إِشَارَئُه فَمَالَ الْقَاضِي: ا وَهُوَ قَوْلُ السَافِِيٌ» وَابِنِ 
العام صَاحِبٍ مَالِكِء وَأَبِ تَوْره وَابْنِ الْمُنْذِرِ ِأَنَّ مَنْ صَمَّ إقرَارُ بعَْرِ الزّنَى صَحٌ إقرَارُه 
به كَالنَاطِقٍ» وَقَالَ أُضْحَابُ أَبِي حَِيمَة: لا يد بإِقرَارِوَلَا بي أن الْإشَارَةَ كتَملٌ مَا فُهمَ مِْها 


وَغَيْدْهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةٌ في دَرْءِ الحدٌ؛ لِكَوْنهِ ما يَنْدَرِ بِالّبْهَاتِ وَكَا يحب بِالْبَيَد؛ لإخيَال 


كو انى + مه 


أن يَكُون لَه . شَبْهَةٌ لا يُمْكِنْهُ ابي عَنْهَا وََا يُعْرَفُ كَوْمهَا شبْهَة. اه 
ا 
مسألة [4؟1]: هل يصح الإقرار ممن أكره عليه؟ 
قال أبو محمت بن قت إمة هله في ”المغني" (17/ :)26٠‏ وَلَا يَصِح الْإِْرَارُ مِنْ الْمُكْرَو 
َل ضُرِبَ الرَّجُلُ لِيقِرَ بارا 1يحِبْ عَلَيْه الحث و يَتْبُتْ عَلَيْه الزّنَاه وَلَا تَعلَمْ و منْ هل الْعلْم 


خلاقًا : ل أن فرق الشكره لا يبُ به حَد. اه 


فيا 
مسألة [01]: إذا رجع عن إقراره قبل تمام الحد عليه؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يصح رجوعه عن الإقرارء ويجب الكف عنهء وهو قول 


ع 


عطاى وبحيى بن يعمر» والزهري» وحمادء» ومالك» والشافعي» وأجمد. وإسحاق» واي 


حنيفة» وأبي يوسف وغيرهم. 


واستدلوا على ذلك بأنه ثبت من طرق أنَّ ماعرًا هَرَبِء وقال: ردوني إلى رسول الله يو 
فقتلوه. فقال النبي يَييد: «هلا تركتموه وجتتموني به). 
© وذهب جاعة من العلماء إلى أنه يقام عليه الحد ولا يترك» وهو قول الحسنء وابن أبي 
ليل» ومالك في رواية؛» وسعيد بن جبير 
واستدلوا بالحديث السابق» وقالوا: لو بل رجوعه؛ للزمتهم الدية» ولأنه حق وجب 
بإقراره؛ فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق» وهذا قول الظاهرية» واختاره ابن عثيمين. 
ومانيد افبشانة اقول الأزن نان وطيقة انل جاه الدقبية سكو تدرا 
بالشبهات؛ ولأنَّ الإقرار إحدى بينتي الحد. فيسقط بالرجوع عنه. كالبينة إذا رجعت قبل 
إقامة الكدء وفارق سائر اللقوق» فإنا لا تدرا بالشبهات: 
قالوا: وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح في الرجوعء 
وهذا القول في يظهر لي أقرب. والله أعلم. 
قال إبن قد إممة هلله في ”المغني" (17/ 377): إِذَا َبَتَ هَذَاء فَإِنَّهُ إذَا هَرَبَ 1 يْبَعْ؛ 0 
لبي يكق: هَل تَرَكتمُوة). وَإِنْ 1 يلد وَفيَلَ) : يُضْمَنْ؛ لِأَنّ الى لله 1 يضَمّنْ مَاعِرًا مَنْ 
9 إل لحَاكِم. ا 


ئَ 


و - 2 لسع 66س 0 ار : م 
ل وَإِنْ قَا و جز 


م ا 


قاتله؟ ؛ لِدَنّ أَهْلّ هْلَ الْعِلْم ا فَكَانَ اختِلافَهُمْ شِ 2 شَبَهَة دَارِئَة د لِلْقِضَاصِ؛ 
وَلِأن صِحَة 50000 


فائدة. يستحب للإمام أن يراجع المعترف على اعترافه وإقراره ىا فعل ذلك النبي يَكفُد 


وصح عن عمر بن الخطاب َل ذلك أيضًا كما في ”موطإ مالك" (7/ 877), وثبت عن أبي 
هريرة وَل أنه راجع من أقرٌّ على نفسه بالسرقة كى) في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ /١١(‏ 4-77 7). 
الأمرالثاني مما يثبت به الزنى: شهادة أربعة رجال عدول. 
شهادة الزنى لها شروط عند أهل العلم: 
> الشرط الأول: أن يكونوا أربعة. 


وهذا إجماع لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: 3 ودين رمن الْمخصنت * ث2 مارو باه دوه 


0 


. 


سين جَلْدةُ 4 [النور:4]» وقال تعالى: #لَوَلَاجَآموعَليهِ ل بابرا ولك عِندَ 


أنه هم الْكَذِبونَ 4 [النور:؟7١1]»‏ ولق يأترت الْفَتحِفَةَّ لْفتَحِمَّةَ من سبكم سد سْسَشْهدُوأ عَلَتَهِنَّ أي 
مِنْحكُمْ # [النساء:ه١].‏ 
+ الشرط الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم. ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. 


1 


قال إبن قّدتإمة هلله هلته: وَلَا تَْلَمُ فيه حلاقَاء إلا سينا يُرْوَى عَنْ عَطَائٍ وَحَمَادِ أنه يقبل فيه 
َم نه رجَالٍ وَامْرَاَنَانِ. وك هذوة لاتكرل علنها أن لفْظَ الْأَربعَةِ اشم لِعَدَدِ الْمُذَكٌرِينَ 
وَيَقْنَضى أَنْ يُكْتَفَى فبه بأَرْبَعَ وََا خلاف في أَنَ الَْرْبعَةَ إِذًا كَانَ بَمْضُهُمْ نِسَاءَ لا يُكْتَقَى يم 
وَإنَّ َكل مَا مْرِئٌ حَمْسَةٌ وَهَذَا خلاف النّصّ.اه 
+ الشرط الثالث: العدالة. ولا خلاف في اشتراطها؛ فلا تقبل شهادة الفاسق» ولا مستور 
الحال. 
فلا تقبل شهادة أهل الذمة» ولو على أنفسهم؛ لعدم تحقق العدالة فيهم. 


+ الشرط الخامس: أن يصفوا حقيقة الزنى» وصريحه. 


الخد 


وممن نص على ذلك الزهريء» والشافعي؛) وأحمد وأبو ثورء وابن المنذر» وأصحاب 


الرأي وغيرهم. ولا خلاف ني ذلك. 
> الشرط السادس: العقل» والبلوغ. فلا يجوز شهادة مجنون» ولا صبي بلا خلاف. 


+ الشرط السابع: أن لا يكون في أحدهم مانع من الشهادة» كالعمى ونحوه. 


> الشرط الثامن: أن يشهد الأربعة على زنى واحدء بأن يكون وقته واحدًا. 
انظر؛ ”المغني" فلم رك رةه ”الشرح الممتع؟ )١55-١6٠١/5(‏ ”الملخص الفقهي" ١‏ 77مه) 
"تفسير القرطبي" و”ابن كثير". 
مسأئة [81]: هل يُشترط 4# الشاهد أن يكون حرًا؟ 
© اشترط الجمهور ذلك؛ لأن العبد مختلف في شهادته في سائر الحقوق» فيكون ذلك 
شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد؛ لأنه يندرئ بالشبهات. 
© وذهب أبو ثورء وأحمد في رواية إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعموم النصوص فيه. ولأنه 
عدل. ذكره مسلم, فتقبل شهادته. وهذا هو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: «المغني» (17/ 0717 
مسألة1[؟*1: هل يشترط 4# الشهود أن يأتوا الحاكم 4 مجلس واحد؟ 
© اشترط ذلك جاعةٌ من أهل العلم» فلو شهد بعضهم في هذا المجلس» وجاء 
الآخرون بعد أن قام من مجلسه؛ لم تصح الشهادة» وكانوا قذفة. وهذا قول مالك» وأبي 
حنيفة» وأجد. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ عمر مَللكُ أقام حد القذف على ثلاثةٍ شهدوا على المغيرة بالزنى» 
ولو كان مُجِزئ اختلاف المجالس؛ لانتظر تكملة الأربعة في مجالس أخرى. 
8 وذهب الشافعيء وعثان البتي» وابن المنذر إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعدم وجود دليل 
يدل عليه» وهذا القول هو الصحيحء وفعل عمر لا يدل على اشتراط ذلك لمن تأمل» وقد 


رجح هذا القول العلامة ابن عثيمين قللنه. 


م ا ل ا 


مذهب مالك أيضًا. انظر: «المغني» /١1(‏ 70" ”الشرح الممتع" (3/ )١191-151‏ ”المخني" (41/15). 


مسألة ["]: إذا شهد أقل من أريعة؛ ولم يوجد من يكمل العدد5 
© أكثر أهل العلم على أمبم يجلدون حدّ القذف. 
.4 وحُكي عن أحمد رواية» وعن الشافعي قولٌ أغهم لا يجلدون؛ لأمهم شهود. 
والصحيح ما تقدم؛ لقوله تعالى: “ل وين مون المُحصتنب مم لوأو ريع شبداء فأجلِد وهر تمننين 
جد ولا لبوأ لم سَهَدَة ؛ بدا وليك هم لمشت 4 [النور:4]» وهذا يوجب الجلد على كل رام 1 
يشهد بم قال أربعة» وقد فعل ذلك عمرء ولم ينكر ذلك عليه أحدٌ. ”لمغني" (2110//15). ْ 
مسألة [1*4]: إذا اختلف وقت الزنى»؛ أو مكانه من الشهود ؟ 
قال إبن قح إمة هلله في ”المغني؟ (17/ 379): وَإِذَا سَهِدَ الَْانِ أنه رَنَى بها في هَذَا الْبَنْتِه 
اق أنه ري يان بتكا اخزه أن كنهة قر انيل : نِ عَلَيْه بالزَّنا في بَلَدِ عَبْرِ الْبَكَدِ الّذِي شّهِدَ به 
صَاحِبَاممَ أَوْ اخمَلَقُوا في الْيَوْم؛ فَالهِيعُ قَذَقَدّ وَعَلَيْهِمْ الخد وَيهَذَا قَالَ مَالِتّه وَالسَافِِيُ 
وار او 3 عي لالت أله لا حَدَّ عَلَيْهِمْ. وَبِهِ كَالَ النّحَمِيُ وَأَبُّو َو وَأَصْحَابُ 


الرّأي؛ لمهم كَمَلُوا أزيّعةً. وَلَنا أنه يَكْمُل أَرْيعَةٌ عَلَ رِنًا وَاحِدِء فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ اَذ كا لَْ 
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الْقَرَدَ السَّهَادةٍ انَْانِ وَحْدَهُمَا همَاء فأمًا ما الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قلا حَدٌ عَلَيُه في قَوْهِمْ حمِيعًا. 

قال: وَكَالَ أبُو بكْر: عَلَيْهِ الحدٌ. وَحَكَى فَولَالِأَمَدَ؛ وَهَذَا بَعِيدَ؛ كَنَّهُ [يَنْيْتْ زنى وَاحِدٍ 
بشَهَادةِ أَربَعََه كَلَمْ يَبْ الَدُ؛ وَلِأَنَّ بيع ما يُحْتهْد لَه اليه يحت كَهاهًا في حَقٌ و 
مسألة [ه*]: إذا اختلف الشهود 4 بعض الأوصاف؟ 

كأن يقول اثنان: كان عليه قميص أحمر. وقال الآخران: عليه ثوب أبيض. 


© فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة. 


© ومذهب الحتابلة قبولها؛ لاحتمال أن يكون عليه قميصان. أو يكون عليه أحدهماء 
وعلى المرأة الآخر. 
وكأن يقول اثنان منهما: كان الزنى في الزاوية اليمنى من البيت. وقال الآخران: في 
الزاوية البسرى من البيت. 
8© فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة. 
© ومذهب الحنابلة» والحنفية قبول الشهادة إذا تقاربت الزاويتان» وعدم قبوها إذا 


تباعدت الزاويتان. انظر: ”المغنى» (17/ /710/1-1719). 


مسألة [175: إن شهد الشهداء بزنى قديم؟ 
© مذهب الجمهور أنه يجب الحد, وإن كان الزنى قديّاء وهو قول مالكء والأوزاعيء 
والثوريء وأحمد» وإسحاقء وأبي ثورء ومثله الإقرار. 
© وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديمء وأحده بالإقرار به. وحُكي قولّا عن 
أحمد؛ لما رُوي عن عمر أنه قال: أيها شهود شهدوا بحدٌ لم يشهدوا بحضرته؛ فإنما هم شهود 
ضغن. وَلآن تأخيره تهمة. 


5 
2 لكو ع 


قال (بن قد [مة جلتاه في «المغني" (117/ 0777-8137 وَلَنَا عمُومٌ البق وَأَنَهُ حق يَثْبْتُ 
عَلَ الْقَوِْ َييبْتٌ بالْيَِ بَعْدَ تَطَاولٍ الزَّمَانِء كَسَائِرٍ الحُقُوقٍ. وَالْدِيتُ -لعله يعني الأثر- 
رَوَاهُ الحسَنٌ مُرْسَلَاء وَمَرَايِيلُ الحسَنٍ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّ وَالدََحدُ يجورُ أن يَكُونَ لعُذْرِ أَوَغَيكَ 
وَالخَدٌ ا يَسْقَطُ بِمُطْلقٍ الاخيَالِء َإنَّهُ َو سَقَطَ بِكُلْ اخيَالٍ يحب حَدّ أَضْلا.اه 
مسألة 1["]: إن شهد أريعة بالزنى» وشهد نساء تقات يوجود البكارة؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ المرأة لا تحد؛ لوجود البكارة التي وجودها يمنع من وجود 
الزنى ظاهرّاء وقالوا: لا يحد الشهود أيضًاء؛ لكال عدتهم مع احتمال صدقهم؛ فإنه يحتمل 
أن يكون وَطِئَها ثم عادت بكارتها. وهذا قول الشعبي» والثوري» وأحمدء والشافعيء وأبي 


ثور» وأصحاب الرأي 


© وقال مالك: عليها الحد؛ لأنَّ شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود. 
وأعت عند اق تش كمون عرد فل رك لكاو 1 لك يثبت بشهادة النساء؟ فإنه بما 
لا يطلع عليه الرجال. ”المغني" (1/ 7074). 


مسأئة [1*8]: إذا كان الرجل المشهود عليه بالزنى مجيويًا؟ 


قال إبن قدإمة مله ني «المغني" (17/ 3370): وَإِذَا تَبَتَ أَنَّ الرّجُلَ الْمَشْهُودَ عَلَيْ 
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جبُوبُ يي أن يحب الحد عل الشهُود؛ لِأنهُ تفن كَيُمْ في شَهَامْ مر لا يَْلَمُهُ كر 
من الناس» فَوَجَبَ عَلَيْهمْ الحد.اه 
مسألة [199: هل للإمام أن يقيم الحد بعلمه؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ الإمام ليس له أن يقيم الحد بعلمه» وهو قول مالك؛ وأحمد» 
والشافعي في قول» وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الأدلة جاءت بأنه لا يثبت إلا بالإقرار» أو أربعة 
شهداءء أو وجود الحمل عند بعض أهل العلم. 
© وذهب أبو ثورء والشافعي في قولٍ إلى أنَّ له ذلك؛ لأنَّ إقامته بالبينة موضع ظن» 
وهذا موضع علم؛ لأنه قد رأى بنفسه. 
والصحيح القول الأول, والله أعلم. ”المغني" (1077/17"). 
الأمرالثالث مما يثبت به الزنى : الحمل. 
اختلف أهل العلم في المرأة توجد حاملًا لا زوج لهاء ولا سيد. هل يلزمها الحد بذلك؟ 
© فذهب جاعة من أهل العلم إلى أنه لا يلزمها الحد إلا أن تعترف؛ لاحتمال أنها 
أكرهت. أو وطئت بشبهة» أو دب ماءٌ إلى فرجها بفعلهاء أو فعل غيرها. وهذا قول 


الشافعي» وأحمد. وأبي حنيفة. 


كِتابٌُ الْحُدودٍ بَابُ حََدّ اران 
© وذهب مالك هلله إلى ثبوت الزنى به؛ مالم تَدّع المرأة أمرًا ممكنًا من الإكرا» أو شبهة» 
آواما أقيه ذللقه .وهر قرول عتري الخطاى يوقه روه فقولل تلعي اعدو افشاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم رحمة الله عليهم). 
قال شيج الإسلام هلله ىا في ”مجموع الفتاوى" (58/ 775): وهذا هو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين» وعو الاش ناضول الشريعة وهو مذهب أهل المدينةة فإن الاحوالات 
النادرة لا يلتفت إليهاء كاحتمال كذبهاء وكذب الشهود.اه 
قلك: ما رجحه هذان الإمامان هو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: «المغني» (17/ 87"”) ”البيان" (17/ 09**) ”الحدود والتعزيرات؟ (ص58١-).‏ 
مسألة 1:01 المرأة العفيفة تحمل من غير زوج. 
في ”مصنف عبدالرزاق؟ (/504/1) عن الثوري» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن 
شهابء قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت. فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي 
فخشعت» فسجدتء فأتاها غاو من الغواة فتجشمها. فأتته فحدثته بذلك سواءء» فخلّ 
سبيلها. إسناده صحيح. 
ويستفاد من هذا الأثر أن الحبل لا يثبت به الزنا إذا ادَّعت المرأة فيه أمرًا محتملا. 
مسألة [141: إذا وجد الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد؛ فهل يثبت بذلكت 
الزنا؟ 
© ثبت عن علي بن أبي طالب بيلك بإسناد صحيح كما في ”مصنف عبدالرزاق» 
201/0 أنه عزّر من صنع ذلك» وروي عن عمرء وابن مسعود يلها عنده بإسناد 
منقطع. وهذا قول عطاء, والثوريء ومالك» وأحمد. 
© وقال إسحاق: يضربا مائة مائة. وجاء ذلك عن علي» وعمر طلقا ى| في "مصنف 


كك لقا #انابدا كر كر لقو ا 
م ر 28 سس .2 و مه 


قلت: الصحيح أن في ذلك التعزير. انظر: ”الإشراف؟ (/ا/ مله 5-1 "). 


مسألة [47]: من زنى مرارًا فكم يُحد؟ 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" :)0381١/1١7(‏ ما يُوحِبُ الْمَدّ مِنْ الزَّنَىَء وَالسَّرفَق 
ع اكع ف لصتس عه سس ترك 82.062 ل قم 0 1 اوم 2 
وَالْقَذْفهِ وَكَّرْبٍ الْتَمْرء إِذَا تَكَرَّرَ قَبْلَ إِقَامَةِ الحَدٌِ أخرَّأ حَدَ وَاحِد. بِغَيْر خلافٍ عَلِمْنَاةُ. قَالَ 
فو ف موق ل #ليلق د لوق يق رو عرو شوق ساقي لوم ا اداه 0 5 . 
ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَمَ عَلَ هَذَا كل مَنْ تَحْمَظ عَنْهُ مِنْ أَمْل الْعِلّم مِنْهُمْ: عَطَاءٌ وَالزَهْرِيٌ» 
لماكل امن 1ه 0 انو #إقه لد ١‏ سيم ناكل هزه ا ل و 2 
وَمَالِكء وَابو حئيفة» وَأحمد. وإسحاقء وابوثورء. وابو يوسف. وهو مَذْهَبَ الشافعى. وَإن 
فين الف ره 24 0 5 درف هر 000 6د ل" . 1 سس 3 
أقِيمَ عَليْهِ الحذء ثمّ حَدَنْتَ منة جنَاية أخرّىء فَفِيهًا حَدَهَا. لا نَعْلْمّ فيه خلافا. وَحَكَاه ابن 


الْمُنْذِر عَمَنْ يحم عَنْهُ انتهى المراد. 


راة 26 - > (2»1 2 2 
- وَعَنْ أبي هريرة [ ص يلك ] قَالَ'' : سَمِعْت رَسُولَ الله و يَقَولُ : «إذا و نَتْ أَمَدَ أَحَدِىْ 
0 يعدب عَلَيْهَا م إن وَنَتْ يدها اد وكَائدبُ عَلَيْهًا ْم إِنْ 


نَتِ الغَالِمَةَ وه َتيكنَ َاهَا قلعا وَلَوْ بحَبْلٍ منْ شّعَر). متمق َل وَهَدَا لفط مُنلم.'" 
0 قَالَ: قَالَّرَ ُولُ لله وكلله: «أقِيمُوا الحدُودَ عَلَ ما مَلَكَتْ أَنمانُكُمْ). 
0 وَهُوَفي مُسْلِم مَؤُْوفٌ. 5 

المسائل والأحكاه المستفادة من الحديثين 
مسألة1١]:‏ حد الزاني من العبيد والإماء. 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

[لقول إلأول: أنَّ حدَّهما سين جلدة» ذكرًا أو أنثى» محصنًا أو غير محصنء وهذا قول 
الجمهور منهم: الحسنء والنخعيء ومالك والأوزاعيء وأبي حنيفة» وأحمد. والشافعي. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: هادا تُخْصِنَّ ون َي بعَددِسَةٍ عََلَيِنَ يِضَفُ ما عَلَ 
لْمخْصَكتٍ وري ألْصَدَابِ # [النساء:110» والرجم لا ينصف؛ فَعْلِم أن للتضوه الخلد» وإذا 
كان هذا في المحصنة» فغير المحصنة أولى» وقاسوا العبد عليها بجامع الرق» وقد جاء هذا 
القول عن عمر وعلي يَيقاء وني إسناد كل واحد من الأثرين مجهول الحال» وجاء عن ابن 
مسعود أيضًا من طريق ولله: عبيدة» ولم يسمع منه. 

إلقول إلثاناه. إن كانا مزوجين؛ فعليهها نصف الحد. ولا حدّ على غير المزوجين» صحَّ 
هذا القول عن ابن عباس طْتّماء وقال به طاوس» وأبو عبيد. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

() أخرجه البخاري (؟0١5)؛‏ ومسلم .)١7١7(‏ 

() المرفوع ضعيفء والموقوف صحيح. المرفوع أخرجه أبوداود (577 4)» وني إسناده عبدالأعلى بن عامر 
التعلبي وهو ضعيف. والموقوف أخرجه مسلم برقم )170١5(‏ بلفظ: (يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم 
الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن». 


كتات الحدود بَاتُ حَد الزاني 


وأعييا عق هذا القر ل جيعديك أن عرب ريلك الذى ف النافة فإذا ونيع آمة 
أحدكم...)؛ فإنه عام يشمل المتزوجة وغير المتزوجة. 

لقو التله معن الأمة اللوويتة تصت دوعر العود از #اماكداء جاده وق غير 
المزوجة قولان: أحدهما: لا حد عليها. والثاني: جلد ماتة. وهذا قول داود الظاهري. 


[لقول الرزيع. قال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالترويج»؛ فعليهها نصف الحدء وإن أحصنا؛ 


رسام را جرم 


فعليه| الرجم. وهذا قول مخالف للآية: #َإدَآ حصن َإنَ أت بِمَحِصَةٍ © الآية. 
وأقرب هذه الأقوال هو القول الأولء والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (؟١/‏ تخرفرة ”البيهقي" (// 53-175 ؟) ”اين المنذر" (5 .)١557‏ 
مسألة [9؟]: تخريب العبيد والإماء. 
8 أكثر الفقهاء على عدم تغريبهم وهو قول الحسن, وحماد. ومالك» وأحمد. وإسحاق» 
والشافعي في قول. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة يليه المتقدم؛ فإنه ذكر الجلد» ولم يذكر التغريب.و حديث 


باد ةظاغزه فى الأخرازء لتولة::اتخلل عآئةة+.ولآن فق تخرنية تراز بالمنيف» 


8 وذهب الثوريء وأبو ثور والشافعي في قول إلى أنه يغرّب نصف عام؛ لقوله تعالى: 
لين يِضْفٌ مَاحَلَ الْسحَصَدتِ يري الْعَدَابٍ #» [النساء:10]» وثبت النفي بدون تحديد عن 
عمرء وابن عمرء وابن مسعود يَيُمُ واستدلوا على ذلك بعموم حديث عبادة» وبفعل 
الصحابة المذكورين. والذي يظهر لي أن القول الأول أقرب؛ لما ذكرناه» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" /١7(‏ 37037) ”البيهقي" (8/ 57 7) ”عبدالرزاق" (/9/ 711). 
مسألة ["]: إقامة السيد على عيده؛ أو أمته الحد؟ 


© عامة أهل العلم على أنَّ للسيد أن يقيم الحد على تملوكه؛ لحديث أب هريرة يلل 


الذي في الباب. وكذا أثر على مبلته. 


© وخالف الحنفية» فقالوا: إن) ذلك للسلطان. 


والصحيح قول الجمهورء واشترط الجمهور أن يكون السيد عنده معرفة بكيفية إثبات 
الزنى» وبكيفية إقامة الحد. وأن يكون عاقلاء بالعَاه غير مشترك في العبد مع غيره. 
انظر: ”المغني» (17/ 1-775 99). 


مسألة [4]: هل للسيد أن يعفو عن الحد؟ 


وعم سس 


قال إبن قدإمة مللته في ”المخني؟ (11/ 774): وَإِنْ عَمَا السّيّدُ عَنْ عَبْدِو؛ 1 يَسْقَطْ عَنْهُ 


الحدٌ في قَوْلِ عَامَةِ أمْل اد إلا الحْسَنَ قَالَ: يَصِح عَفْوْهُ وَلَيْسَ بصَحيح؛ لِأنّهُ حَنّ لله 


ل د اط بِإسْقَاطٍ سَيَدِه كَالْعِبَادَاتِء وَكَاخُرٌ إذَا عَهَا عَنْهُ الْإِمَامُ.اه 


00 


3 


كِتابٌ الحدود بَابُ حَدٌ الرّاني 


- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مبلله أن امرَأة مِنْ جُهينَة نت النَيّ بل وَهِيَ خُبْل من 
الزنّاه فَقَالَتْ: يا نبي الله َصَبْت حَدَا فَأَقِمْهُ عَإِمَ فَدَعَا رَسُولُ لله يله وَلِيَا قال «أخية 
ليما ا َضَعَتْ ؟ ايها و مكلعل علياة ل نا اميا لاقف ك1 فل 


عَلَيْهَاء فَقَالَ عُمَرٌ: أنُصَلٍِ عَلَيْهَايَا تي لله وَقَد رََتْ؟ فَقَالَ: الْقَد تاتث نويه لو فشكت ين 
سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الَدِيَ لَوَسِعَتَهُمُ وَهَلْ وَجَدْت أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهَا لله تَعَالَ؟). رَوَاه 


00 


وه 
00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إقامة الحد على الحامل. 
قال إبن قح إمة مله في «المغني؟ (30107//10): ولا يُقَامُ الحَدُ عَلَ حَامِلٍ سس تَضَعْء 
توا قلخل بن وى أذ ه. لاتلؤ كذ يلق َال ابْنّ الجنذر: جْمَعَ آهل الْعلّم 


ته 
ع 


على أن نَ الحَاملٌ لا تُرَجَمْ حَنَّى نَضَعَ. - ثم ذكر حديث الغامدية -. 
ثم قال. وَلِأَنَّ في إِقَامَةٍ م الحدَ عَلَيْهَا في حَالٍ حَمْلًِا ناا لَْصُومء وَلَا سَِيلَ إِلَيْه وَسَوَاءٌ 
أؤءَ 


لا اررق كلف الو دوهن مكار الضَرْبٍ وَالْقَطْع. 


قَإدَا وَضَعْت الْوَكَدَِ فَإِنْ كَانَ الحد جما كَتُرْجَمْ حَنَّى تَسْقيَةُ اللبَأء أن الوَلَدَ ا 


كن 


0 
د 
لله 
7 


00 مَل أَحَدٌبرَضَاعِهِ رُحتْ وَإِلَاثرِكَتْ حَنَى تَفْطِمَُ 
قل» وَإِنْ 1 يَطْهَرْ عله ] توَحَرُ؛ لإخيَالٍ أن تَكُونَ حمَلَتْ مِنْ الزَّنَى؛ أن الي كل 
رَجَمَ الْيَمُودِيّة وَاجهَبَة وَِيسْآَلُ عَنْ اسْتئرَائها. 
قال. وَإِنْ كَانَ الَدّ جَلْدَاه قدا وَضَعَتْ الْوَلَدَ وَالْقَطَمَّ النَقَاسُء وَكَانَتْ قَويَةَ يؤْمَنْ 
مي أَقِيمَ عَلَيْهَا الحده وَإِنْ كَانَتْ في ِقَاسِهَا أَرْ ضَعِيفَة حاف تَلَُهَا؛ مم عله الفد كىن 
تَطْهَرَ وَتَقُوَى. وَهَذَا قَوْلُ الشَافِعِيَ» وَأَبي حَنِيفَة. انتهى المراد باختصار. 


.)١595( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


-0١‏ وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْداللهِ ًا قَالَ: رَجَمَ الي يك رَجْلّا مِنْ أَسْلَّمَ وَرَجَلُا مِنَ اليَهُودِ 
2 لم و20 

و ٠‏ رَوَاه مَسْلِم. 

- وَقِصّةُ [رَجْم] اليهُودِيّينٍ في ”الصَّحِبِحَْنٍ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عمَرَ. 


الحكم المستفاد من الحديثين 


زفق 


يستفاد من الحديثين أن حدَّ المحصن هو الرجم, وأن المحصن يكتفى فيه بالرجم, ولا 
يجمع في حقه الجلد مع الرجمء وأن هذا الحكم يشمل أهل الذمة إذا تحاكموا إليناء وقد 
تقدمت الإشارة إلى هذه المسائل» وذكر مذاهب العلماء في ذلك. 


(1) أخرجه مسلم برقم (17701). 
اعم ري كنا اوسا 11 ولفظه: أن وَسُول الله يله أن بتُودِيّ مودي كد ريا 
مر ضو وو لعر 


َانْطلنَ رَسُولَ الله يله حَنَى جاء يو فَقَالَ ما تِدُونَ ني التَْاٍعَلَّ مَن رتَى» كَانُوا : نَسَود وجوهيهًاكء 
مهما وَتُخَالِفْ يَئْنّ وُجُوهِهناء وَيُطَافٌ 0 قَالَ: «أنُوا التَوْرَاةٍ ِنْ كُتُمْ صَاوقِينَ؛ فَجَاءُوا با 


َقَرَءُوهَا حَنَّى إِذَا مَرُوا بآية الرّجْمِ وَضَعَّ المَتّى الذي 0 يَدَهُ عَلَ آية الم قرأ مان تنها وم 


وَرَاعَهَا فقَالَ لَه عبْدَاكُ بن سَلَامٍ - وَعْوَ َع رَشُولٍ الله يك مُه - لقع يدك ََفَعَهَا مدا تختهَا آي 
الرَجمء فم مَرَجها رَسْولَ أل وله مرّجنا. 


5 5 7 8 ازج نهر 2000 اضر 
وَعَن سَعِيدٍ بن سَعَدٍ بن عبادة موثته قال: كان بَيْنَ أبِيَاتنا روَيجل ضعيف. فخبّث 


200 


َم مَِ من إِمَاتِهِمْ فَذَكَرَذَلِكَ سَعْدُلرَسُولٍ الله َك قَقَالَ: الوسر يا وَسُولٌ الله 
شت ل ا وا مِدكَلَا يمه شِمرَاع”" لم طروي ري واد 
َمَعَلُوا. رَوَاه أَمَدُ وَالنسَائىٌ وَابْنّ مَاجَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسَ لَكِن احتف في وَضْلِه وَإِرْسَالِه'”" 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ هيتة جلد الزاني الصحيح وصفته. 
86 قال العصناع هلثته ني ”البيان" (15/ 288): إن كان :صحيحا قوياء والزمان معتدل 
الحر والبرد؛ فإنه يجلد» ولا يجرد» ولا يقيدء وقال أبو حنيفة: يجرد عن الثياب. 


قازة ند اناما دوق فو ابن هوه أنه قال ليد فى هلة الآمة مداولا ريده ولاغاة 
ولا صفد. ولا تخالف له في الصحابة.اه 


قلت: أثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق (1765757)» والبيهقى في ”الكبرى" (777/8)؛ 


)١(‏ العنكال: العذق» وكل غصن من أغصانه شِمْراخ» وهو الذي عليه البسر. ”النهاية». 
() صحيح. أخرجه أحمد (0/ 777)» والنسائي في «الكبرى؟ (7709)) وابن ماجه (7017/4)» من طريق 
محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبدالله بن الأشج عن أب أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد 
ابن عبادة به. ومحمد بن إسحاق قد خالفه محمد بن عجلان فرواه عن يعقوب مرسلا بدون ذكر سعيد. 
أخرجه كذلك النسائي ني ”الكبرى» »07٠١(‏ وتابع يعقوب على رواية الإرسال الزهريٌ في المحفوظ 
عنهء كما في ”سنن أبي داود" (5577) وأبوالزناد - في المحفوظ عنه - ىا في مصنف عبدالرزاق» 
(22371775) والشافعي كما في ”المسند" (80-9/4/7)» ويحيى بن سعيد الأنصاري كما في المصدرين 
السابقين» وأبوحازم كما في ”الكبرى" للنسائي .»)/7٠١(‏ 
فالصحيح أنه من مراسيل أبي أمامة بن سهل بن حنيفء وجوّد النسائي المرسل» ورجحه البيهقي 
والدارقطني على بعض الطرق الموصولة. انظر: ”السنن الكبرى» للنسائي »)7١5/5(‏ و ”الكبرى" 
للبيهقي (// ”العلل للدارقطني (717/17). 
قلت: ومراسيل أب أمامة بن سهل صحيحة؛ لآنه صحابي صغير له رؤية» ولأنه يأخذ عن الصحابة؛ 
فهو مرسل صحابي» وهو أقوى من مرسل سعيد بن المسيب الذي قَبلَهُ جمعٌ من المحدثين. 


وف إسناده: جويبر» وهو متروك. 


© والقول بعدم التجريد هو مذهب الحنابلة أيضًاء ومذهب مالك التجريد,؛ لأنَّ الأمر 
بجلده يقتضي مباشرة جسمه. 
وأجيب بأنَّ التجريد لم يأمر الله به ولا رسوله وبين ولا ثُقل عن أحد من الصحابة 
ذلك» ومن جَلِدَ من فوق الثوب فقد جلد. ”المغني" (008/17). 
وأما التقييد» والتمديد؛ فلا يَفعَل به ذلك. 
قل إبن قد إمة هلله في ”المغني» (208/117): ولا نعلم عنهم في هذا خلاقًا.اه 
© وَيُمَرَقْ الضرب على جميع الجسد؛ ليأخذ كل عضو منه حصته؛ ويُكثر منه في مواضع 
اللحم كالأليتين» والفخذينء ويُتَقَى المقاتل كالرأسء والوجه. والذكرء والخصيتين» 
والفرج من المرأة. هذا مذهب الحنابلة» والشافعية. 
© وقال مالك: يُضرب الظهر وما يقاربه. 
© وقال أبو يوسف. وبعض الشافعية: يُضرب الرأس أيضًا. 
والصحيح ما تقدم؛ لقول علي بَنل: اضرب واعط كل عضو حقّه واتق وجهد 
ومذاكيره. أخرجه عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي» وني إسناده: محمد بن أبي ليل» وهو 
سيء الحفظ. وثبت عن عمر بن الخطاب َلك عند المذكورين أنه قال: اضربء ولا يُرى 
إبطك» واعط كل عضو حقّه. 
وأما استثناء الرأس؛ فلأنه لا يوّمن أن يسري ذلك على حواسه. أو نفسه. 
2 ويضرب الرجل قائًا في مذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة؛ لأنَّ في قيامه وسيلة 
لإعطاء كل عضو حظّه من الضرب. 
8 وقال مالك: يُضرب جالسًا. وحُكي عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر بالقيام. 


وإن احتاج إلى ضرب المواضع التي لا تظهر إلا بالقيام؛ أقامه. والأقرب ضربه قاثاء والله أعلم. 
86 وآمّاالمرأة؛ فإمما تجلد جالسة عند الجمهور. 
© وخالف ابن أبي ليى» وأبو يوسف. فقالا: تجلد قائمة كالرجل. 


والسغك ترق الفديوو يآذ للك انز لياه وك قل الثرأ بيه زقلا مكيف دعا 


ويضرب بسوط بين سوطينء لا جديد؛ فيجرح, ولا يابس؛ فلا يولم ويضرب ضريًا بين 
ا ل ا ل 
ذراعه ويضرب؛ لما ثبت عن عمر بن الخطاب تب َيل عند عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهتي 
1 رعو رت عله لكدوردان بعوط نجد ل فعالة ارود لويش عذا كم أن سوط اف 
لين» فققال: ارفك الطسيد ا ا واي لبو ا اضربء ولا يرى إبطك» 
واعط كل عضو حقّه. ولا يُعلم له تخالف في ذلك. 

انظر: ”المغني" (17/ ٠١-4 ٠1/‏ 0) البيان" (17/ 788-787) ”ابن أبي شية" /1١(‏ 54 -) ”البيهقي" 
1 07-5 "3) #عبدالرزاق» (/ا/ لا 70/57 ), 

فائدة, قال ابن قدامة ملع في «المغني" (17/ )01١‏ :شد الب في الحد م قَيِت 0 
2 ل 1 َم التّعْزِيرٌ. وَقَالَ مَالِكُ كُلَّا وَاحِدٌ لاد اللهتَعَاقٌ أي 


له 


الزَّانِ و ا الم ال م 


3 0 


قَال. وَلَنَ أن الله تَعَالَ نحص اراي بمَزيد تأكيل ب بِقَوْلِهِ سُبْحَانَه 0 ما رأف ف دين 
أنه 4 [التور:؟]. فَاقْتَقَى ذَلِكَ مَزِيدَ تَأكيدٍ فب وَلَا يُمْكِنْ ذَلِكَ في الْعَدَِ قَتَعَينَ 3 


ماع 


الشفذة وان اكوك أحق مِنُْ عَدَدَ قلا يجُورٌ أن يَرِيدَ عَلَيْهِ في ل 


التّسْوية بها أزريهة فقي عَلَ أل الك .اه 


ورجّح الشوكاني هلتك قول مالك كما في ”السيل؟ (ص856). 


مسألة [1]: إذا كان الزاني مريضا؟ 
© إذا كان المرض مرضًا يُرجى برؤه. ففيه قولان: 
الأول. تُجلد الحد» ولا يؤخر. وهو قول إسحاقء وأبي ثورء وجماعة من الحنابلة؛ لأنه نُقل 
عن عم ولك أنه أقام بد الشرت عل قلذامة بن مظعوة وهو مريض؛ وَلآنَ اليد واجتٌ؛ فلا 
يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. 
إلثاناه. يؤخر الحد حتى يبرا من مرضه. وهذا قول مالكء. والشافعي» وأبي حنيفة» 
وجماعة من الحنابلة. واستدلوا بحديث علي ميل في "صحيح مسلم؟ (105) أنَّ أمة لرسول 
الله ينيد زنت, فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلها. فذكرت ذلك لرسول الله يتيك فقال: #أحسدت». ولأنّ في تأخيره إقامة اليد على 
الكمال من غير إتلاف؛ فكان أولى. 
وأما حديث عمر بَيلكُ في جلد قدامة؛ فإنه إن صح ذلك يحتمل أن يكون مرضًا خفيمًا لا 
يمنع من إقامة الحد على الكمال» وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. 
وأما إذا كان المرض مرضا لا يُرجَى برؤه: 
© فمذهب الحنابلة» والشافعية أنه يُقام عليه الحد في الحال» ولا يؤخرء بسوط يؤمن 
معه التلف. كالقضيب الصغير» وشمراخ النخل؛ فإن خيف عليه من ذلك؛ جمع ضِعْتٌ فيه 
مائة شمراخ» فيضرب به ضربة واحدة. واستدلوا بحديث الباب» وقالوا: هذا أولى من ترك 
الضرب. 
© وأنكر مالك ذلكء فقال: هذه جلدة واحدة» وقد قال تعالى: #مِأتَةَجِلْدَةٍ4 [النور:؟]. 
وب انماتطدر كلد عانق وكور أن ثقام له العف والشكان ن حال العددر 


مقام المائة» يا قال الله تعالى في حق أيوب: لآ وَسُدِْيدِكَ صِعْتَا أضْرِب يو وَلَا ضحَمَكْ © [ص:؛4]» 


كِتاتٌ الخدود 5 يَاتٌ حَد الزاني 


وكا في حديث الباب» وهذا أولى من تَرْكِ حَدَّهِ بالكلية» أو قتله با لا يوجب القتل. 
انظر: «المغني" (17/ 7901-13979). 
5-5 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ويلققا ملا أن الى كل قَالَ: موجه تضمل عمل قوم لوط اقثلو 
القَاعِلَ وَالْْعُولَ به وَمَنْ وَجَدْعُوهُ وَكَعَ عَلَ بَِيِمَةٍ َاقتلُوهُ وَاقتْلُوا البَهِيمَةً). واه أذ 
وَالأرْبَعةُ» وَرِجَالَةُ مُوَتَقُونَه إلا أن 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ بيان معنى اللواط؛ وحَده. 
اللواط لغيّ: مصدر من لاطء والأصل في هذه المادة بمعنى الإلصاق. ويقال: لاطء 

ولاوطء أي: عَوِل عَمَلَ قوم لوط. 
وعند الفقهاء: هو إيلاج الرجل ذكره في دبر الرجل. وألحق بعضهم دبر المرأة. 

,)١508( )١5855( ضعيف. أخرجه أحمد (717:7). وأبوداود (5457) (5555)» والترمذي‎ )١( 
والنسائي في ”الكبرى" (5/ 2"77): وابن ماجه (75071)) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن‎ 
عكرمة عن ابن عباس به. وليس عند أحمد وابن ن ماجه «ومن وجدتموه وقع على بهيمة... » من هذا‎ 
الوجهء وأخرجه أحمد (1817/5)» بلفظ ظ: «ملعون من وقع على مبيمة»» ولفظ النسائي في أوله: «لعن الله‎ 
من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط... » وقد رووه مقطعًا.‎ 

وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب وهو صدوقء ولكن في روايته عن عكرمة 
مناكير» وقد أنكر عليه هذا الحديث. قال الحافظ في «التلخيص؟» (5/ :)3١7‏ واستنكره النسائي. قال 
البخاري - وقد سئل عن هذا الحديث -: روى عن عكرمة مناكير ول يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من 
عكرمة. ”العلل الكبير؟ للترمذي (7/ 577). 

وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن 
عباس قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به) ”تحقيق المسند" (5/ 579). 

وللحديث طريق أخرى عند أحمد (777717)) وفي إسناده إبراهيم بن إساعيل بن أبي حبيبة الأشهلٍ وهو 
شديد الضعف. يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة؛ ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف. 

وله طريق ثالثة» من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. أخرجه البيهقي (// 177) 
وعباد ضعيف ومدلسء قال أبوحاتم: ونرى أنه قد أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الخصين» 
فدلس بإسقاط الرجلين. انظر: ”تحقيق المسند" (5/ 550). 


وأما حدٌ اللواط: فعامة الفقهاء على أنَّ الفاعل والمفعول به كلاهما يُقتل. 

قال إبن القيص ملتته: الصحابة مبع متفقون على قتل اللوطيء وإن| اختلفوا في كيفية 
قتله» فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله. ولا نزاع بينهم فيه؛ إلا في إلحاقه بالزاني» أو 
قتله مطلقًا. 


وقال أيضّاء قال ابن القصارء وشيخنا: أجمعت الصحابة مله على قتله» وإن) اختلفوا في 
وقال يض أطبق أصحاب رسول الله لِ على قتله. لم يختلف منهم رجلانء وإن) 
اختلفت أقوالهم في صفة قتله» فظن بعض الناس أنَّ ذلك اختلاف منهم في قتله» فحكاها 
مسألة نزاع بين الصحابة يَنِلم: وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع.اه 
انظر كلام ابن القيم متت في «الحدود والتعزيرات" (ص177١)‏ لبكر أبوزيد قللته. 
وقد اختلف الفقهاء في حد اللواط: 
© فمنهم من جعل حدّه القتل» محصنًا كان أم غير محصنء وهذا قول ربيعة» ومالك» 
وإسحاقء وأحمد في أصح الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليه. وهذا هو المنقول عن 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ ثبت ذلك عن ابن عباس. وعلي يبلك ونُقل عن أبي بكر بسند 
منقطع. 
واستدل هؤلاء بحديث البابء ويفتيا الصحابة المذكورينء قالوا: ولا يعلم لهم مخالف. 
© وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أَنَّ عقوبته كعقوبة الزاني» إن كان محصنًاء فيُرجم» وإن 
كان غير محصن؛ فالحلد والتغريب» وهذا قول سعيد بن المسيب» ومجاهدء والزهري» 
وعطاء. والحسن. والنخعي. وقتادة» والأوزاعي» وهو القول الثاني للشافعي» وهو الأشهر 
عنه» وقال به أبو يوسف. ومحمد بن الحسنء وأبو ثور. 


و 


واستدلوا على ذلك بحديث أبي موسى يَلكُ: «إذا أتى الرجل الرجلٌ؛ فههما زانيان» 


كناب الُحُدود تَبْعَدلرن 


أخرجه البيهقي» وفي إسناده: محمد بن عبدالرحمن القشيريء وهو كذاب. وله إسناد آخر عند 
الطيالسي وفي إسناده: بشر ب بن المفضل البجلي» وهو مجهول. 
وقالوا يقاس حد اللواط على الزاني بجامع الا يلاج في فرج محرمء ونّقل هذا القول عن 
ابن الزبير» وفي إسناده: اليانَ بن المغيرة شديد الضعف. 
8 وذهب الحكم. وأبو حنيفة إلى أنه يُعزّر ولا حدّ عليه. قال الحنفية: إذا أكثر من 
اللواط؛ فللحاكم تعزيره بالقتل. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: ليس في المسألة إجماع للصحابة في قتله؛ لما علمت من ضعف 
الإسناد في ذلك عن أبي بكرء ولم يثبت في ذلك إلا فتيا عن ابن عباس في قتله. وإن كان بكرّاء 
وقضاء من علي في قتل لوطيء ول ينقل أنه كان بكرّاء ولو كان في المسآلة إجماع من الصحابة لما 
وسع التابعين ومن بعدهم من الأئمة خلاف في ذلك. 
والذي يظهر بي أنَّ الصواب أن حكمه كحكم الزاني؛ فإن كان محصنًا رُجمء وإن كان 
بكرًا جُلِد وغْرّب» والله أعلم. 
انظر: «المغني" ال رك نارة ”البيهقي" )// ؟-7172179) اين أبي شيبة؟ (9/ 0759-) ”الجدود 
والتعزيرات" عند ابن القيم (ص 4 )-١7‏ لبكر أبوزيد "مصنف عبدالرزاق" (// 773). 
مسألة 1؟]: الشهود على اللواط وغيره. 
ا ا 5 ارك اهن لأ بدا هلا 
ريك هود باثّمَاقٍ الْعْلَاءِ؛ لِتََاوْلٍِ النَصّ لَه بِمَوْا ل تَعال: ولت مون الْمُخْصكتٍ م يوا عه 


كه دوه تمنينَ جَلدَة 4 [النور:4]ء وَيَدْخَلٌ فيه اللْوَاطٌ» وَوَطْءٌ الْمَرْأَة في دُيرهًا؛ لِأنّهُ زنّى» 


3. 


0 ربت 6ه 


وَعِذْدَ أبي حَنِيفَة يَنبْتٌ بشَاهِدَيْنِ؛ بنَاءِ عَلَ أَضْلِهِ في أَنَّهُ ا يُوحِبُ الْحَدَ.اه 


مسأئة [*]: السّحاق. 
ومعنى السحاق: إتيان المرأة المرأةَ بأن تستبطن كل واحدة منههما الأخرى, ويتدالكان. 


وهذا العمل محرم عند أهل العلم؛ لقوله تعالى: 9# وَالَدينَ هُ شع بجوم حير 4 [الؤشر:0اء 
وفي ”صن البيهقي" (8/ *777) من حديث أبي موسى أنَّ رسول الله ويد قال: «وإذا نت 
المرأة المرآة؛ فهما زانيتان» وهذا الحديث في إسناده محمد بن عبدال رحمن القشيري» وهو كذاب. 
© والذي عليه أكثر أهل العلم أنَّ ذلك ليس فيه الحدء و للحاكم أن يعزر من فعل 
ذلك. 


© وثُقل عن مالك أنه جعل في ذلك الحد: جلد مائة. وهذا غير صحيح؛ لأنها مباشرة 
لا إيلاج فيهاء فذلك كا لو باشر رجلٌ امرآة فييا دون الفرج. 
انظر: «المغني؟ (17/ ٠‏ 6"؟) «البيان» 1 8100-74/1). 
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مسألة [4]: من أتى بهيمة؟ 
مره بان التييمة: اقول عاق ا إِلَّاعَكَ وهم أو مَا 
ملكت تمنو كنم عَيرْمَلوميت * طمن بص وَرَآء كلك موك هُمْالْعَادُونَ 4 [المؤمنون:ه-/]. 
واختلف أهل العلم فيما يستحقه من فعل ذلك : 
9 فأكثر أهل العلم على أنه ليس فيه حذّء وإنم) فيه التعزير» وهو قول عطاء» والشعبي» 
والنخعي» والحكم» وأصحاب المذاهب الأربعة» والثوري وغيرهم, وثبت هذا القول عن 
ابن عباس وها بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة /١١(‏ 0). 
© وقال بعضهم: يقتل. وهو قول أبي سلمة بن عبدال رحمن» وبعض الشافعية؛ لحديث 
ألنات: 
8 وعن أحمد: حكمه حكم اللائط. 
8 وقال الحسن: عليه حد الزنى. 
والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب. والله أعلم. 


انظر: «المغنى" (17/ 701-) ”البيان؟ ,)-171/١/17(‏ 


مسألة [0]: هل تقتل البهيمة؟ 

مذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية أنها تقتل» وهو قول أبي سلمة بن عبدال رحمن؛ 
للحديث المتقدم. 

قالوا: والعلة في ذلك: لئلا يقال: هذه؛ وهذه قد فل ببا؛ ولئلا تلد خلقًا مشومًا. 

© وذهب الطحاويء وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل؛ تُذبح» وإن لم تكن مما 
يوكل ل تقتل: 

© وذهب بعض الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل. 

وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. 

انظر: ”المغني؟ (17/ 07*-) «البيان» (17/ )-1/٠‏ ”الإنصاف؟9١١/158).‏ 


6- وَعَنِ ابن عَمَرٌ رَ يا أن ال ل َرَب وَغَرَّبَ» وَأَنَّ با بَكْرٍ صَرَبَ وَعَرَبَه [ 


زفق 


و 


31 
ف 


و 57 


عَمَرَ ضَرَبَ كان 10 الى وَرِجَالَهُ قات 5 نَهُ اختلفت في وَكْفهِ 5-7 


هذه المسألة وبيان مذاهب العلاء في ذلك. 


1 ان ولاك أ دك > جا د 00 
رس إن ماوقلا قن اموار سول الله وَكةُ المخنثين مِنَ الرَجَالٍ وَالمرجلات 
6م 


مِنَ النْسَاءٍء وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ يود 0 رَوَاه البْحَارِي. 
الحكم المستفاد من الحديث 


أصل مادة (خنث) بمعنى التلين» والتكسر. والمقصود بالمخنثين من الرجال» أي: الذي 
يتشبه بالنساء في حركاته» وكلامه» وغير ذلك من الآمور المختصة بالنساء. 

والمقصود بالمترجلات من النساءء أي: المتشبهات منهن بالرجال. 

ولعل الحافظ هلتته أورد الحديث في النهى عن ذلك؛ لأنْ ذلك يؤدي إلى الفاحشة» 
وإشارة منهم إلى أن هؤلاء المخنثين يستحقون التعزير بإبعادهم عن مخالطة الناس» أو بغير 
ل ل لل لسن 
)١‏ زيادة من المطبوع. و2 ييه 
00 النبي ملو 

قال: حديث غريب اع ع كن ا ا فرفعوه. ل 

إدريس هذا الحديث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن أبابكر... فذكره بدون ذكر النبي يد قال: 

وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر نحو هذا. وهكذا روأه محمد بن 

إسحاق عن نافع عن ابن عمر لم يذكر فيه عن النبي كلك 

قال: وقد صح عن رسول الله وَةُ النفي. رواه أبوهريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت. 
(*) أخرجه البخاري برقم (1875). 


3 
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كِتابٌ الْحُدودٍ 0 بَابُ حَدٌ الرَّانٍ 


وَعَنْ بي عُرَيْرَة الأسلك] قال قال وقول انه كك «اذكتوا اللدوة ماا وعدت ا 


لق 


2 
ا 


مَدْقَعَا). أخرّجَة ابن مَاجَه بإِسْنَادٍ ضَعِيفي. 

يريع رو ع ور و 2ك عرو اس ف م ا 2 ألم 1.50 . درو 0 عر 
- وأخرّجه المَرْمِذِي وَالْحَاكم من حَدِيثٍ عائشة مها بلفظ: «ادْرَءُوا الحدوة عن 
1ن موقو بلقا عو الف 0 
المسَلِمِنَ مَا اشتطعتم". وَهوَّ ضعِيف أيضا. 

د روياي م ساه ساعن 7 به 0 2 ض 0 2 زيف 
8- وَرَوَاُ البَتمَقَيُ عَنْ عَنٌ ميته مِنْ قَوْلِهِ: بلَفْظِ: اذْرَدُوا الحُدُودَ بالسْبْهَاتِ. 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1‏ درء الحدود بالشبهات. 

قال إبن العنذر جلث في كتابه «الإجماع" رقم (774): وأجمعوا على أنَّ درء الحد 
بالشبهات.اه 

وقد صح عن ابن مسعود يِل ى) في #مصنف ابن أبي شيبة؟ (4/ /01) أنه قال: ادرؤوا 
القتل» والجلد عن المسلمين ما استطعتم. 

وثبت عن عمر وَل من طرق أنه ترك بعض الحدود؛ لوجود شبهة. 

قال الشو١كاناع‏ هلله ني «النيل» (105/5): فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على 
مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة. 


220 ضعيف جد أخر جه ابن ماجه (هغه؟) وفي إسئاده إبراهيم سن الفضل المخزومي وهو شديد 
الضعف. 

(0) ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي »)١575(‏ والحاكم (5/ 0785) وتمامه «فإن كان له مخرج فخلوا سبيل 
فإن الإمام أن يخطئى في العفو خير من أن يخطىئ في العقوبة»؛ وني إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو 
متروك» وقد صحح الترمذي أنه موقوف. 

قلت: والموقوف أيضًا من طريق يزيد المذكور. 

5 لم يخرجه البيهقي موقوقاء وإنا أخرجه ني «الكبرى" (778/4) مرفوعًا بدون قوله (بالشبهات) وفي 

إستاده المختار بن نافع التار وهو متروك. 


- وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «اجْبيبُوا ذه القَاذُورَاتٍ الَّتِي تبَى الله تَعَالَ 
كِتَابَ لله عَرَوَجَل». رَوَاهُ الحَاكِمُ» وَهْوَفي الوط مِنْ مَرَايلٍ زَيْدِ بن ألم """ 
الحكم المستفاد من هذا الحديث 

يستفاد من هذا الحديث أنَّ من وقع في حدّ من حدود الله فستره الله؛ فالأفضل له أن 
يستتر بستر الله» وأن يستغفر الله» ويتوب إليه؛ لهذا الحديث. 

ويجوز له أن يقر على نفسه عند الحاكم لإقامة الحد؛ فإنَّ في الحد كفارة؛ لا جاء عن عبادة 
ابن الصامت َيل قال: قال رسول الله يد «من أصاب من ذلك شِيئَاءِ فعوقب به في الدنيا؛ 
فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله؛ فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه. وإن شاء 


عاقبها؛ أخرجه البخاري برقم ))١18(‏ ومسلم برقم .)١7/09(‏ 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه الحاكم (5/ 20514 7817)) من طريق عبدالله بن ديئار عن اين عمر به. وإسناده 
ظاهره الصحةء لكن قال الحافظ في ”التلخيص» :223١5/5(‏ ذكره الدارقطنى في العلل؟ وقال: روى 
عن عبدالله بن دينار مرسلًا ومسندّاء والمرسل أشبه.اه وانظر: ”العلل؟ (5811). 

وأخرجه مالك في ”الموطأً (1/ 870) عن زيد بن أسلم مرسلا بنحوه. 
قلت: فالحديث حسن بهذين المرسلين. والله أعلم. 


كِتاتٌ الخدود بَاتُ حَدَ القذفي 


القذف في اللغة: الرمي بالشيء. 
وفي الشرع: الرمي بالزنى, أو اللواط. 

وهو من كبائر الذنوب» ودلّ على تحريمه الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما من القرآن: فقو له تحالى: « وَالسَيَمونَألْمُحصكات لياو َو دكب وهر تمدن جاده 4 


آي ار بو 


[النور:4]. وقوله تعالى: #إنَّ إن لذن مويك الْمُحصَكتٍ الْعهِلات لْمَؤْمسَاتٍ لُمِنُوا في الدنيا والآخرة و 
عَدَابَعَظيمٌ ‏ [النور:17]. 
وعن أبي هريرة َلك أنَّ رسول الله يَيدُ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات...» وذكر منها: 
«وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجه البخاري برقم (77757)) ومسلم برقم (84). 
وأجمع المسلمون على تحريم ذلكء وأنه من كبائر الذنوب. 


-١‏ عن عَايْسَةَ (ملًا) قَالَتُ: لمَّاترَلغد ي قَامَ رم شل الله و عل اير قَذَكرَ ذل 


وال ان فنع نول أم ب جل مرا 3 نهد أعرعة ا ارو قا الله 
وادء هي 0١‏ 

اح ا 1 د ان اين اا ودع ات ان 
5- وَعَنْ أَنّس بن مَالِكِ (يَيل) قَالَ: أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ في الا سلام أن م قَريك ال سَخَْاء 
0 2 وي 3 سس سل مه ف امس 0 3 2 8 1 
قَذَّقَهُ هلال بن أَمَيَةَ بِامْرَأَتهء فقَالٌ لَه النبي كِةِ: «البيَة وَإِلا فحد في ظهْرك)... الحتديث. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 0275» وأبوداود (440/5)» والترمذي (25141)» والنسائي في «الكبرى" 
(356/5): وابن ماجه (/651؟)2 ول ]كل يد برخ ميعاق :1 إطزية لخديف ندع ا 
وجد تصريحه بالتحديث عند البيهقي في ”دلائل النبوة" (5/ 5 27» ولكن لم يصح السند إلى ابن إسحاق. 

فا حديث ضعيف بسبب عنعنة ابن إسحاقء والله أعلم. 


(؟) صحيح. أخرجه أبويعلى (4 187) وإسناده صحيح. 


كتابٌ الحدودٍ 4 يَابُ حَدّ القَذْفِ 


لني. 00 


١77‏ وَهُوَ) في البْحَارِيٌ نَحْوَهُ مِنْ حَدٍ ليث يثِ ابْنِ عباس مَيفقًا 


-١77 4‏ وَعَنْ عَبَدالله بْنِ عام بْنِ رَبِيعَة قال: لَقَدُ أَدْرَكت أبَا بكر وَعْمَرَ وَعَْانَ ميلك وَمَنْ 
زفق 


بَعْدَهُمْء قَلَمْ أرَهُحْ يَضْرِبُونَ اكَمْلُوكَ في القَذْف إِلَّا أَربَعِنَ. ووه مالك وَالثْر ري في جَامِعِه. 
0- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [مبلك] فَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلِ: ١مَنْ‏ قَذَّفَ ملوكة يُقَامُ عََيْهِ الحذٌ 
َم لقتامق إلا أديكُونَ كا قال». ميق عله ١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقيّ 
مسألة :]١[‏ شروط إقامة حد القذف. 
اشترط أهل العلم في إقامة حد القذف شروطًا في القاذف» وشروطً في المقذوف. 
أما في القاذف» فاشترطوا أن يكون عاقلاء بالعّاء غير مكره؛ ولا تخفى الأدلة على ذلك. 
وأما الشروط التي في المقذوف. فكما يلي: 
() أن يكون المقذوف مسلً). فلا يُّقام الحد على من قذف كافرّاء ونُقل عن ابن المسيب» 
وابن أب ليلى أنه يحد من قذف ذمية لها ولد مسلم» دون من ليس ها ولد. 
ورد الجمهور ذلك بعدم وجود دليل على هذا التفصيل. 
؟) أن يكون المقذوف يمكنه الجماع» فلو قذف صغيرًا لا يمكنه الجماع؛ لم يُقَم عليه الحد. 
ر) أن يكون المقذوف عاقلاء فلو قذف مجنوئًا؛ لم يقم عليه الحد؛ لأنَّ المجنون ليس عليه 
في ذلك نقص. 
2 وخالف ابن حزم في المسألتين فأوجب فيهم| الحد. 


.)7571/١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) صحيح. أخرجه مالك في «الموطأ» (858/5). والثوري كما في «ستن البيهقي" ))301١/8(‏ بإسناد 
صحيح. واللفظ للثوري وليس في ”الموطي" ذكر (أبي بكر). 

(©) أخرجه البخاري (180/8))؛ ومسلم .)١1170(‏ 


2 1 
بات ححد القذف 


5) أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنى» فلو قذف من عَلِمَ منه الزنى؛ فلا يُقام عليه الحد. 
0) أن يكون المقذوف خرّاء فلو قذف عبدًا؛ لم يُقم عليه الحد عند الجمهور. 
6 وخالف داود الظاهريء فقال: يقام عليه الحد إذا توفرت فيه الشروط السابقة؛ لأنه 


يشمله عموم الآية. ونصره ابن حزم. 
وقول داود أرجح.ء ويدل عليه أيضًا آخر أحاديث الباب المتقدمة» والله أعلم. انظر: 

«المغني" /1١1(‏ -3868) «”البيان؟ )-5957/1١7(‏ ”بداية المجتهد" (5/ ١‏ «المحلى»" 7770 20101 
مسألة [7]: هل يُشترط 2# المقذوف أن يكون بالعًا؟ 

© اشترط بعض أهل العلم البلوغً» فلا يّقام حد القذف عندهم على من رمى صيًا 

بالزنى» وإن كان يقدر عليه. وهذا قول الشافعي» وأبي ثور وأحمد في رواية» وأصحاب 

الرأي؛ لأنه ليس بمكلفء ولا يُقام عليه حدٌ الزنى؛ فهو كاللمجنون. 

© وقال بعضهم: لا يُشترط ذلك. بل يكفي أن يكون قادرًا على الزنى» وهذا قول 

إسحاق» وأحمد في رواية» ومالك؛ لأنه يشمله عموم الآية» وفارق المجنون بأنَّ المجنون لا 

نقص عليه في ذلك؛ لزوال عقلهء بخلاف الصبي. انظر: ”المغني" (؟١/‏ 86) ”البيان" (0797/17). 
مسألة [19: قاذف الخصي والمجبوبء والرتقاء» والقرناء؛ هل يقام عليه الحد؟ 

© مذهب الشافعيء وأبي ثورء وأصحاب الرأيء وابن المنذر أنه لا يُّقام عليه الحد؛ لأنَّ 

العار منتفب عن المقذوف بدونه؛ للعلم بكذب القاذف. والحدٌ إنم) يجب لنفي العار. 

© ومذهب الحنابلة أنه يجب الحد عليه؛ لعموم قوله تعالى: # وَالنَ رمو الْمُخْصَكتٍ مَل 

يوأ ريح شُبَئه فَأبَِدُوهرْ تَمَدِينَ جَْدَة4 [النور:]» ولأنه قاذف لمحصن؛ فيلزمه الحدء كقاذف 

القادق عل الوظى ولآن إمكاك الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس؛ فلا ينتفي العار 

عند من لم يعلمه بدون الحد؛ فيجب كقذف المريض .اهم 


وهو قول الظاهرية» وهو الصحيح. انظر: ”المغني؟ (11/ 44 ”المحلى؟ (1157). 


ده 
ا ان ا 


كتات الخدود بَاتٌ حَدٌ القَذْفٍ 


مسألة 41]: مقدار حد القذف. 


قال إبن قتإمة جلث في «المغني؟ /١7(‏ 287): وَقَدْرُ الل تَانُونَه إذَا كَانَ الْقَاذِفُ خدا؛ 
ره وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَالِغَا عَاقِلٌا غَيْرَ مُكْرَه؛ لِأَنَّ هَذِهِ 


لأكية وَالْإِنمَاع رجلا كَانَ أو امْرَ 


ترط لكل نام 
مسألة [0]: إذا كان القاذف عبد فكم يجلد؟ 
© عامة أهل العلم على أنه يجلد في القذف أربعين تنصيفًا له» ىا نصف في حد الزاني. 
واستدلوا على ذلك بأثر عبدالله بن عامر بن ربيعة الذي في الباب» وقالوا: هو إجماع من 
الصحابة» ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. 
© ومذهب الظاهرية أنه يجلد انين كالحرء وهو قول الزهري» وعمر بن عبدالعزيز» 
وحكي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه فعل ذلك» واستدلوا بعموم الآية. 
وقد أنكر عبدالله بن عامر بن ربيعة على أبي بكر بن حزم ذلكء وقال: أدركت أبا بكر...» 
كا في الباب» وفيه زيادة» وما رأيت أحدًا ضرب المملوك المفتري على الحر ثمانين جلدة قبل 
بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
ورجح العلامة ابن عثيمين هَللَته القول بأنه يجلد ثمانين. انظر: «المغني» (17/ /0ى"-) ”البيان" 
(907/1"-) «الشرح الممتع" (5/ 171). 
مسألة 51]: إقامة الحد تكون يمطالية المقذوف. 
قال الشيح صللح الفوزان عافاه الله ى!) في «الملخص الفقهي» (؟0737/5): قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كلثنه: لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا.اه 


وانظر: «المغني» (17/ 87 "*) ”البيان" (517//17). 


كِناثٌ الْحُدودٍ 2 بَابُ حَدّ القَذْفٍِ 


مسألة 17: إذا طالب المقذوف بالحدء ثم عفا عنه؟ 
© مذهب أحمدء والشافعيء وأبي ثورء وآخرين أنه يسقط عنه الحد؛ لأنَّ إقامة الحد حق 
52 
© وقالالحسنء وأصحاب الرأي: لا يسقط بعفوه؛ لأنه حد. فلم يسقط بالعفو كسائر 
دوف 
وأخييه القار ف #كانة ل سر ل منادر التدزوى أقانقه الطلن بامقيفانها. 
انظر: ”المغني؟ (11/ 87"-) ”البيان» 11/179 4). 


مسألة [18: هل يقام الحد على من قذف ولده؟ 


سل سه 
عله بين كج اتيز 


قال إبن قتإمة هلله مَنْعُه 9 في ”المغني" :)0"88/١17(‏ دا قَدَفْ وَلَدَهه وَإِنْ تزلء لعَيت افد 


52 ا وس 
2 م ام 


عَلَيْه سَوَاءٌ كَانَ الْقَاذِفٌ رَجلَا أو امرَاَةً. وَيبَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَاْْسَنٌ وَالشَّافِعِىُ وَإِسْحَاقُ» 


1ن ل م 4 8 009 جر 56 7 0 07 :1 8.6 كه وو 
صحَاب الرَّأي. وَكَالَ عَمَرٌ ير عَيْد العزيرة وَمَالِكه وَأَبُو تو لل 101 


م 


لعُمُوم الكية» و وَلأنَهُ حَذَّ فللا مَتَعْ مِنْ وجُوبهِ قََبَةٌ اولاق كال 

قال. وَل 01000 
الع لاق لا المع ااه َه اليصَاصٌ. ولأ الح يَأ الها قل 
يجب لِلابْنٍ عَلَ أيه كَالْقِضَاصِ؛ ال فى تفط اشام ا ان 
وَالْكُفِْ وَهَذَا يخْصٌ عُمُومَ الكية. وَمَا ذَكَرُوهُ يتفض بِالسَّرِقَ فَإِنَّ الب لا يُقْطَعْ بسَرِقَةِ مَالٍ 
ابْيِء وَالْمَْقُ بَيْنَ الّقَذْفِ وَالرّنَا: أَنَّ حَدَّ الزّنَا حَاِضٌ مق الله تَعَالَ» لا حَقَّ للدم فيد» ود 
الْمَلْفِ حَقٌّ لدي .اه وانظر: ”البيان» (849/17-). 
مسألة [14]: من قذف شخصا يعمل قوم لوط؟ 

قل ابن اا ل مَنْ قَدَفَ رَجْلَا بعَمَلٍ قَوْم لُوطِء إمَا 
َاعِلًا وَِمَا مَفْعُولّاء فَعليْهِ حَدٌَ الْقَذْفِ. وَبِه قَالَ الحَسَنْ وَالنَحَعِى وَالزْهْرِيُ» وَمَالِكُ وَأَبو 


ته 2 
2 


ع ؟أاعىو ا ل 0 

كتات الحدود مه يان حَد القذف 
ومع اس قد اق فلم للم ب مكل جه امي سي و ابي قل ألو م و اع 16 ف يي 
يوسف. ومحمد بن الَْسَنْء وَأبو ثور. وَقال عطاءء وَقتادَة وَأبو خزيفة: لا حَد عليه؛ لآنه 
> ل ير و ا رمه وشو لا 6دي علس أ له ود مده روه ها ب اس سكج 4ه 
قلف د لا يوجبٌ الَد عِندَه وَعِنْدَنَا هو مُوجِبٌ لِلحَدء وَقَدَ بَيّنَاهِ فيا مَضَى. وَكَذَلِكَ لو 


ا 00-0 سه ا, عا وا ا اعد ب و 3 و لذ ب و هسم 0 
ف امْرَأَةَ أتّنَا وطبَت في ذبرهاء أو قَذْفَ رَجِلا بِوَطء امْرَأَةٍ في ذيرها؛ فَعَلَيْهِ الحَدَ عِنْدَنَاء وَعِنْدَ 


مسألة :]1٠١[‏ إذا قال لشخص: (يا لوطي) فهل يسمع قوله 2# تأويلها ؟ 
كأن يقول: (أردت أنك من قوم لوط) أو (دينه دين لوط) أو (أنك تحب الصبيان: 
وتقبلهم» وتنظر إليهم) دون الفاحشة. 
© فجاعةٌ من أهل العلم على أنه يقام عليه الحد» ولا يسمع منه التأويل؛ لأنّ هذه 
الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط؛ فكانت صريحة فيه كقوله: (يا زاني) ولأنَّ 
قوم لوط لم يبق منهم أحد؛ فلا يحتمل أن ينسب إليهم» وهذا قول الزهريء ومالك وأحمد 
في رواية. 
© وقال الحسنء والنخعي: لا حدّ عليه. وهو قول أحمد في رواية. 
8 وعن أحمد رواية ثالثة: إن كان في غضب؛ أقيم عليه الحد ببخلاف حال الرضى. 
قلت: إن ظهرت من حاله القرائن على أنه أراد قذفه بالفاحشة؛ فلا يقبل منه» وإن ظهرت 
من حاله القرائن على أنه لم يرد ذلك؟ قبل منه. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (11/ 881-9-0). 
مسألة :]1١[‏ التعريض بالقذف. 
كأن وقول تلن تقاضمه: ما أنث بن ان وما تحرفك النافن الدنق» أو :يقول! ها أنا دان 
ولا أمي بزانية. 
8 فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه لا حدّ عليه» وهو قول عطاء؛ وعمرو بن دينار» 


وقتادة» والثوري» والشافعيء وأحمد في رواية» وأبي ثورء وأصحاب الرأيء وابن المنذر. 


0 سبيعو لفك 3-6 
كتات الحدود يان حد القذي 


واستدلوا بالحديث: «إنَّ امرأي ولدت غلامًا أسود»» وقد فرّق الله بين التصريح 

بالخطبة» والتعريض بها للمعتدة. 
8 وعن أحمد رواية أنَّ عليه الحدء وهو قول إسحاق؛ لأنَّ عمر ينك أقام الحد على من 
قال لآخر: ما أبي بزانِ» ولا أمي بزانية. وهو من طريق: عمرة» عنه. ولم تلق عمر يبل 

وعند البيهقي (8/ )7١07‏ إسناد آخر ظاهره الصحة أنَّ عمر صا مله كان يجلد في التعريض» 
وهو في ”مصنف عبدالرزاق" (/17/ .)571١‏ 

وهذا عند الحنابلة إنم| هو مع القرينة التي تدل على أنه أراد ذلكء والله أعلم. واختار هذا 
القول ابن القيم هلثثه. وعزاه أيضًا لعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي» وأهل المدينة» ورد على 
حديث الأعرابي بقوله: ليس فيه ما يدل على القذف لا صريًا ولا كناية» وإنا أخبر بالواقع 
مستفتيًا عن حكم هذا الولد أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه» أم ينفيه؟ فآفتاه البي كلد 
وقرب له الحكم بالشبه الذي ذكره؛ ليكون أذعن لقبوله» وانشراح صدره. ولا يقبله على 
اغراف انارق هاما يطل تج العدف: 

قال. وى يقع الطلاق» والعتاق» والوقف وغيرهما بالكناية» فكذلك ههنا. 

انظر: ”المغني؟ (17/ 797-) ”الحدود والتعزيرات؟ (ص5 ١‏ 7-) ”البيان" (11/ 07-407 5). 
مساكة0191:-]إذا خف رجلا عن أبيه فل عليه حد القدف؟ 

ذكر جماعةٌ من أهل العلم أَنَّ عليه الحد وهو قول النخعي؛ وأحمد» وإسحاق» والثوري» 
وأبي حنيفة» وحماد» ومالك؛ والشافعي وغيرهم من أهل العلم؛ لأنَّ في ذلك قذف لأمّه 
بالزنى» ونقل ذلك عن ابن مسعود بسند ضعيف. 

انظر: ”المغني» /١17(‏ 3795) ”البيان" (17/ ١‏ 5) ”البيهقي" (8/ 181). 
مسألة :]١7[‏ لو نفى رجلاً من قبيلته؟ 


© - مذهب مالك» والشافعى» وأجمد في وواية أنه لا يجن الحدّ بذلك؟ لأنه يجتمل غير 


كتات الحدود يَاتٌ حَد القذفٍي 


القذف احتَالّا كبيرّاء فلا يتعين صرفه إليه» وإذا فسّر ذلك بالقذف؛ فهو قاذف. 

© وعن أحمد رواية أنَّ عليه الحد كا لو نفاه عن أبيه. قال ابن قدامة: والأول أصح. 
وهو كذلك. انظر: ”المغني؟ (17/ 795) ”البيان؟ (415/17). 

مسألة :]١4[‏ إذا أقرٌ إنسان أنه زتى بامرأة سماهاء فأتكرت: فهل عليه حد 
القذف؟ 

© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه الحد وهو قول أبي ثورء والحنابلة 
والشافعية» وابن المنذر؛ لأنه قذفها بالزنى. 

© وقال أبو حنيفة: لا يلزمه حد القذف؛ لأنه يتصور منه الزنى مها من غير زناها؛ 
لاحتال أن تكون مكرهة» أو موطوءة بشبهة. 

قال أبو عبد الله: في حديث سهل بن سعد عند أبي داود (4417) (4457)» أنَّ النبي 
د جلد الرجل الحد وتركهاء ولم ينقل أنه جمع عليه حدَّين حد القذف» وحد الزنى. انظر: 
”المغني؟ (0917/17. 
مسألة :]١5[‏ من قذف رجلا بالزنى ولم يقم البينة على ذلك:؛ فزنى المقذوف 
بعد ذلت؟ 
© جماعة من أهل العلم يقولون: لا حدّ عليه؛ لأنَّ وجود الزنى منه يقوي قول القاذف؛ 
ولأنه قد صار زانيّاك فانطبق عليه ما رمي به. وهذا قول مالك» والشافعيء وأبي حنيفة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أَنَّ عليه الحد؛ لأنه قد وجب عليه وهذا قول أحمد» 
والثوريء وأبي ثورء والمزني» وداود الظاهري. 
قلت: القول الأول أقربء والله أعلم. انظر: ”المغني" (294/17). 

مساك [55]: من فذق جمافة بعلهات متفرقة: 

8 قال إبن قد[مة هله في ”المغني» (507/15): وَإِنْ قَدَفَ الجَاعَةَ بِكَلَات؛ فَلِكُلٌ 


كتاب الحدود 2 يَاتُ حَدُ القَذْفٍِ 


2 عرق ايو لوف ا 1 ل تفرد رس وق "ل ونع ١‏ اممة + راطو اج امو ل قا 2 
وَاحل حل. وَمَذا قال عطاءء والشعبي» وقتادة» وَابِنْ أبي ليل» وَأبُو حييفقه.) وَالشافعي» 
وي 11 ادق عو لي 21 اوش الى كي ديو فانم ل ب ا م 4 عسوو و نوه 
وَقال حماد» وَمَالِك: لا يجب إلا حد وَاحد؛ لِأمبَا جنايّة توجب حداء فإذا تَكرّرَت؛ كفى حد 


95 « ص 4ه و امن 020 7 ل 02 ل غوسم م5 3 
وَاجِدَ كا لَوْ سَرَقٌ مِنْ مَاعَةٍ أو زَنَى بِنِسَاءِء أو شَرِبَ أَنْوَاعَا مِنْ الْمُسْكِرٍ. 


0 


و 


ل جا عه أ أ ا بورق ورا ال ا 01 
لِآدَمِينَ» فلم تَتَدَاحَْلء كَالدِيُونٍ وَالْقِصَاص. وَفَارَقَ ما قاسُوا عليّه؛ فإِنْهُ حَقَ لله تَعَالَ.اه 
وانظر: ”البيان" (571/15). 


2 


مسأنة171]: من قذف جماعة بكلمة واحدة؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ عليه حدًا واحدّاء وهو قول طاوس. والشعبي» والزهري. 
والنخعي, وقتادة» وحماد. ومالكء والثوريء وأبي حنيفة وصاحبيهء وأحمد في روايةء 
والعاففي ف قر واسشاف: 


5 
006 رس رصح ع 
د 


واستدلوا على ذلك بالآية: #وَالدِينيَمونَالمخصكت ثم ليوأ ريس شه دهز دين جَلدَه 4 
[النور:4]» ولم يفرق بين قذف واحدء أو جماعة؛ ولأنَّ الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة؛ 
فلم يحدهم عمر إلا حدًا واحدًَا؛ ولأنه قذف واحد؛ فلم يجب إلا حد واحد. 

© وذهب أحمد في رواية» والشافعي في قولٍ إلى أنَّ عليه لكل واحد منهم حدّاء ىا لو 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ الحد إنم) وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه» وبحد واحد 
يظهرٌ كذبٌ هذا القاذف» ونزول المعرة؛ فوجب أن يُكتَمّى به بخلاف ما إذا قذف كل واحد 
قذقًا مفردًا؛ فإِنّ كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر» ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين 
بحده لللآخر. انظر: «المغني؟ ١7/15(‏ 5) ”البيان" (17/ .)57١‏ 
مسأئة [18]: إذا قذف رجلا واحدًا مرات؟ 


قال إبن قدتإمة هلثنه في ”المغنى" 07/17 5): وَإِنْ قَدََفَ رجلا مَرَاتِ 


00 
0 


َلَمْ نحَدّه فَحَدَ 


1 0 2 1 2 وه 2 1 ناته 2 
واخله زوايه واجدم سواء فلقه نيرت والخله وابرياك. وإدن 


ع ماك © دواعي قن اماد 2 
عاد قذفة فلم يَرَوا عليه حَدا ثانيًا. 


ا 1 و ا 0 واي الوق او ميا مسري 2تون عدن مار ١‏ ال دا حم 
لانه لا تسقط حرمة المَقَذوفٍ بالنسبَة إلى القاذفٍ ابداء وَإِن قذفه عقيت ححد ففيه 


مسألة [19]: إذا قال لامرأةٍ: زنيت وأنت مكرهة؟ 
© ذكر أهل العلم أنه لا يكون قاذفًا للمرأة؛ لأنه رماها بوطء ليست بزانية فيه. 
© وذكر بعض الشافعية أنه يعزر. وهذا قول قريب. انظر: ”البيان» /1١1(‏ 517). 
مسألة101]: إن قذف جماعة لا يحتمل صدقه 9 ذلك ؟ 
كأن يقول: القبيلة الفلانية كلهم زناة. أو مدينة بغداد. أو ما أشبه ذلك؛ فهذا ليس عليه 
حد القذف؛ لأنَّ القذف هو ما احتمل الصدقء أو الكذبء وههنا يقطع بكذبه» ويعزر على 
الكذب لحق الله تعالى» ولأذية المسلمين. انظر: ”البيان" .)47١/15(‏ 
مسألة :]5١1‏ قذف الملاعنة. 
ذكر أهل العلم أنَّ من قذف الملاعنة؛ أقيم عليه الحد. 
قال [بن قد إمة مللته في «المغني؟ :)5١٠١/١7(‏ نصّ أحمد على هذاء وهو قول ابن عمرء 
وابن عباس» والحسن. والشعبى» وطاوس» ومجاهد» ومالك» والشافعى» وجمهور الفقهاى 
ولا نعلم فيه خلافًا.اه 


و 


7 عَنْ عَائِمَةَ (مَيلها) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله يكلل: ١لا‏ تقْطَعُ يدُ السَارِقٍ إلا في رُبُع ديار 
قَصَاعِدًا). متَمَنّ عَلَيّْه وَاللّفْظْ 7 

وَلَفْظُ السَحَارِيّ: ١تَقَطعْ‏ اليد ف ربع دِينَارٍ قَصَاعِدًا). 

وف رِوَايَة لِأَحْمَدَ: «اقْطعُوا في رُبع ديار وََا تَْطَعُوا في هُوَ أََْى منْ ذَلِكَه'”' 
3-١‏ وَعَنِ ابن عر مِلًا: أن ال َل قَطَمْ في حر تَمَنْهُ تاه درَاِم. متَقَقُ عليه" 
- وَعَنْ أي ير مه 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ» يَسْرِقٌ البَيْضَة 
َتَفْطعٌ يده وَيَسْرقٌ الحَبلَ متقطع يَده). متَفوٌ 1 5 


0 ئًّ 


 -48‏ وَعَنّ عَائْسَّةَ يلها أن رَسُولَ لله كي قَالَ: وان : ثم قَامَ 


في 
صلا قُ علق : ا 


»قل ها »نما لك اَن يم م كاثوا إن عرق فم اريف 
سه بير بي 


تَرَكُوهُ وَِذَا سَرَقَ فيهمٌ الضَّعِيفُ أَكَامُو اعَلَيْه ادا 101110100 


وَلَهُ من وَجْ آكَرَ عَنْ حَاِئَةَ ها قَالَتْ: كانت مَأ تعر اماع وَتجَْدُهُ مر الي 


َه بِقَطع يَدِهَاء"' 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


3 


السرقة لغد: أخذ الشيء على وجه الُّفية» والاستتار» ومنه قوله تعالى: ل ِلَّامَنِ سار 


.)75( )١1585( أخرجه البخاري (5144)», ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 81-86)» بإسناد صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (51/946)) ومسلم (1745). 

(5) أخرجه البخاري (5149), ومسلم (/1741). 

(0) أخرجه البخاري (751784): ومسلم .)١1184(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم .)3١()١1744(‏ وقد أعل با لا يقدح فيه ى| أبان ذلك الحافظ مَلته في ”الفتح" (/57/8). 


كتابٌُ الْحُدودٍ 7 1 بَابُ حَدٌ السَرقَةٍ 
لهم اعفد باب مين [الحجر:8١].‏ 
وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلًا خفية من حرز مثله. 
انظر: «حاشية البيان؟ /١7(‏ 577) «المغني؟ (17/ 15 5). 
مسألة :]١1‏ حد السرقة 
حد السرقة قطع اليد دُْ عليه الكتاب؛ والسنة» والإجماع. 
أما من القرآن: فقوله تعالى: © وَلْسَارِقُ وَالسَارِكَةُ فاقط عو أَيْرِيَهُمَا # [المائدة:هم] الآية. 
وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في 
الحملة. انظر: «المغني" )5١6 /١(‏ ”البيان» 87/17 -) «الفتح" (51/84). 
مسألة [19]: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق. 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ أقل ما تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهبء أو ما 
يعادله من غيره. وهذا قول الشافعي وأصحابه» وأبي بكر بن حزم» وعمر بن عبدالعزيزء 
والأوزاعيء والليث» ورواية عن إسحاق. وعن داود» وهو قول عائشة بَيلقاء ونّقل عن 
عمرء وعثمان» وعلي يم والأسانيد إليهم ضعيفة كا في ”الفتح". 
واستدل هؤلاء بحديث عائشة يلها الذي في الباب» وهو صريح في ذلك. 
© وذهب جاعةٌ إلى أنَّ النصاب ربع دينار» أو ثلاثة دراهم, أو ما قيمته ثلاثة دراهم من 
غيرهماء وهذا قول مالك» وأحمد في رواية» وإسحاق. 
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة يلها وحديث ابن عمر ميلقا المذكورين في الباب. 
:0 ونُّقل عن أحمد رواية أنه يقطع في ثلاثة دراهم» ويقوم ما عداها بهاء ولو كان ذهبّاء 
وحكاه الخطابي عن مالكء والمشهور عنه القول الذي قبله. 
8 تقطع اليد في ربع دينار» وفي ثلاثة دراهم» وما يبلغ قيمة أحدهماء وهو المشهور عن 


ا د و م اواو 2 


أحمد. ورواية عن إسحاق؛ لحديث عائشة» وابن عمر يَفت. 
© تقطع في حمسة دراهمء قال بذلك ابن شبرمة» وابن أبي ليل» ونقل عن الحسنء 
وسليان بن يسار ونقله ابن المنذر عن عمر يِل بإسناد صحيح من طريق: سعيد بن 
المسيب عنه. 

وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق: عيسى بن أبي عزة» عن 
الشعبي» عن ابن مسعود. أَنَّ رسول الله يقد قطع في خمسة دراهم. وهذا حديث ضعيف 
أنكر على عيسى بن أبي عزة أنكره يحبى القطان ى) في ”الضعفاء؟ للعقيلي» والشعبي لم يسمع 
من ابن مسعود. والحديث ليس فيه دلالة على التحديد. 
© وذهب الحنفية إلى تحديد القطع بعشرة دراهم. وما بلغ قيمتها من الذهمب 
والعروض. 

واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «لا قطع إلا 
في عشرة دراهم». 

أخرجه أحمد (؟/ 2505) والدارقطني (7/ .)١197‏ من طريق: حجاج بن أرطاة» عن 
عمرو بن شعيبء به. وحجاج ضعيف. ومدلسء ولم يصرح بالتحديث. 
© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنه يقطع في القليل والكثيرء وهو قول داود 
الظاهريء ونُقل عن الحسنء وابن بنت الشافعي» وقال بذلك الخوارج؛ لعموم الآية. 

واستدل بعضهم بحديث أب هريرة بَِكتهُ الذي في الباب: «لعن الله السارق يسرق 
البيضة...). 
© وثُقِل عن النخعي أنَّ القطع يكون في أربعين درهمّاء وعنه: دينار» أو ما بلغ قيمته. 
© قال ابن حزم: يقطع في ربع دينار فصاعدًا من الذهب؛ لحديث عائشة» وأما من غيره 


فيقطع في القليل والكثير. 


قال أبو عبد الله وفقه الله: الصحيح هو القول الأول» وحديث المجن محمول على أنَّ 


وأما حديث: لعن الله باون ا نا حر نه أن المقصود بالبيضة ما يغطي به المقاتل 
رأسهء وبالحبل حبل السفينة. وقيل -وهو أقوى من الذي قبله-: ليس المراد بهذا الحديث 
القطع بسرقة البيضة وال حبل» بل المراد الإخبار بتحقير شأن السارق» وخسارة ما ربحه من 
السرقة» وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة؛ صار ذلك خلقًا له جرَّأه ذلك على سرقة ما 
هو أكثر من ذلك مما يبلغ قدره ما يقطع به. 
وقد توسع الحافظ ابن حجر وَلقثه في ذكر الأقوال في هذه المسألة» فبلغت عشرين قولاء 
وأشهرها ما تقدم ذكره. والله أعلم. 
انظر: ”الفتح" (11/90) ”ابن أب شيبة" (4/ 4748 -) ”المغني؟ 2١8/117‏ -) ”البيان" (4177/157). 
مسألة [*]: إذا سرق شيئًا فيه القطع؛ ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده؟ 
© مذهب مالكء وأحمدء والشافعي أنه يقطع؛ لقوله تعالى: لإ وََلسَارِفُ وَلسَارقَهُ 
َأََط عو أيْدِيَهُمَا 4؛ ولأنه نتقص حدث في العين؛ فلم يمنع القطع ى) لو حدث باستعماله» 
والنصاب شرطٌ لوجوب القطع؛ فلا تعتبر استدامته كالحرز. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لأنَّ النصاب شرطء فتعتير استدامته. 
والحين عه ا تمرط ارون نوالا نان لويرم عمل افرط 
انظر: ”المغني" (17/ 807). 
مسألة [؛1: النباش»: هل تقطع يده بسرقة الكفن؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إن سرق كفنا يبلغ النصاب؛ قُطعت يده» وهو قول 
الحسن. وعمر بن عبدالعزيزء وقتادة؛ والشعبي» والنخعي» وحماد» ومالك» والشافعي؛ 
وأحمد» وإسحاقء وأبي ثور وابن المنذر. وقالوا: هو سارق؛ فيشمله عموم الآية؛ لأنه أخذ 


كتات الحدود 3 0 بَاتُ حَدٌ السَّرقَةِ 


ملك الميت. 
© وذهب الثوريء وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لأنه لم يسرق من حرزهء فالقبر ليس 
بحرز» وال حرز ما يوضع فيه المتاع للحفظء والكفن لا يوضع في القبر لذلك؛ ولأنَّ الكفن 
لامالك له. 

وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الزهري قال: أتى مروان بن الحكم بقوم يختفون 
القبور - يعني ينبشون - فضربهم» ونفاهم» وأصحاب رسول الله يك متوافرون. 

قلت: وهذا العمل أقرب. أعني أنهم يعزرون فقطء ولا يقام عليهم الحد. 

انظر: «المغني» /١7(‏ 0غ -) ”ابن أبي شيبة» /١١(‏ 077. 

تنبييُ: إذا وضع في القبر ذهب أو مال غير الكفن» فأخذه النباش؟ فلا قطع عندهم 
جميعًا؛ أن هذا ليس بحر زمثله. انظر: ”المغني" (15/ 507 ) ”الجوهر النقي" (8/ )17١‏ مع ”البيهقي". 


مسألة [0]: هل يقطع 4 سرقة المُحَرَّم؟ 
فل زح سارة ضع و ج6507 ةوقك از قار 


وَاحنزِير وَالْمَْتَدَ وَتَحْوهَاء سَوَاءٌ سَرَقَهُ منْ مُسْلِم أ ذِمَيٌ. هذا قَالَ الشَّافِعِيٌ وَأَبُو نون 
ضْحَابٌُ الرَّأي ي. وَحْكِيَ عَنْ عَطَاءٍ أن سَارِقٌ مْر الذَّمّّ يُقْطَمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلَ)؛ لِأَنّهُ مَالَ 


قال» وَلَنَاأنّهَا عن رك قلا يقَطَمُ بِسَرِقَتِها كَالخِئِ؛ وَإِأَنَمَا ا يُقَطَمُ بسَرِقَِهِ من مَالٍ 
الْمْسْلِم لا يُفطَمْ بِسَرِقَيهِ مِنْ مَالِ الذّمّيّ» كَالْمَيئَة وَالدّم وَمَا ذكَرُوهُ يتفض بالختريرء وَلَا 
اتِبَارَ به فَإِنْ الاعْيَارَ بحُكْم الإشلا وَهُوَ يري عَلَيْهُمْ ذُونَ أَحْكَامِهِمْء وََكَذَا الخكاف 
مَعَهُ في الصَّلِيب إِذَا بَلَكَتْ قِيمَنهُ َع تأيه نِضَابًا. 


رع مه ل له 


قال. 07 اله الهو كَالطْبونء وَالْزمَان وَالخَبََق قل عم ويد وإ يلقت فقث ممصلا 


ع 


قال: وَقَالَ أُصْحَابُ الشَافِعِيٌ: : إن كَانَتْ قِيمنْهُ بَعْدَ زّوَالٍ تَألِيفِهِ نِصَابًاء قَفِيه المَطْمٌ وَل 


7 ته 


قَلَا؛ لِكنهُ سَرَقَ ما قِمَثّهُيِصَابٌ» لَا شَبْهَةَ لَهُ فيد مِنْ حِرْزِ ِل وَهُوَ نْ أَهْلٍ الْقَطع؛ قو م 
قَطْعْهُ كا لَّوْ كَانَ ذَهَبًا مَكْسُورًا. 

قل» وَل أنه آله ِلْمَعْصِيَة بالإجماع فَلَمْ يُْطَْ بسَرِقتهه كَالْحفر؛ وإ أن لَهُ حَما ف أخدهًا 
لِكَسْرِمَاء فَكَانَ ذَلِكَ شَبْهَة مَانِعَة مِنْ الْقَطّع كَاسْيِسْفَاقِِ مَالَ وَلَدِه. 

قل قَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ حِلَيَة تَبلْمْ نِصَابًاء قا قَطْمَ فيه أَيْضًا في قِيَّاسِ قَوْلٍ أبي بكْر؛ لِأنّهُ 
قَطْعّ فيه» تأيه الشقيت وال ا وَقَالَ القَاضِي: فيه الْقَطْم. وَهُوَ مَذْهَبُ 
الشَّافِعِيَ؛ لِأَنهُ سَرَقّ نِضَابًا مِنْ حِرْزِء فَأَشْبََ الْمُثْمَرِد.اه 


قلت: الصحيح قول الشافعى» أعنى في المسألة الأخيرة. 


2 


مسألة 1"ا: إن سرق صلييًا من ذهب أو فضة ؟ 
قال إبن قد إمة جلثه في ”المغني" (5048/11): وَإِنْ سَرَقّ صَلِيبا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةِ يَبلْْ 
نِصَابًا منصلا كَمَالَ الْقَافِي: لا قَطْمَ فيد. وَهُوَ كَوْلُ أي حَدِيمَة. وَقَالَ أَبْو الحَطّاب: يُقْطَمُ 


سَارِقةُ. وَهُوَ مَذَْهَبُ الشَافِعٌِ. اللا تَقَدّم. وَالقرف يق هرو المشالة وك 


لني قَبلهَا: أن التي كَبْلَهَا آ اي َهُ قِيِمَةٌ تَبلُعْ نِصَابَاك وَهَا هُنَا لَوْ كير 
لذب وَالْفطَةُ كل وَجْهِ 1 تَنُْض قِبمنهُ عَنْ النَصَابء وَلِأَنَ اذهب وَالْفِضّة جَوَْرعُمًا 
غَالِبٌ عَلَ الصّنْعَةِ الْمُحَرَّمَق فَكَانَتْ الصّنَاعَة فيه مَغْمُورَةٌ بالنْسْبَة إل قِيمَةِ جَوْمَرِهمَاء 
وَعَيْدْهمَا بِخِلَافه؛ َتَكُونُ الصَّنَاعَةٌ غَالبَةَ عَلَيْه؛ ؛ فيَكُونُ تَابعَا لِلصّنَاعَةِ اْمْحَرَّمَةِ. 
قال. وَلَوْ سَرَقَ إِنَاءَ مِنْ ذَهَبِء أو فِضَّ ِمَنْهُنِصَابٌ إدَا كَانَ مُتَكَسْرًاء فعَليْه القَطْمْ؛ لان 

غَيْدُ جْمَع عَلَ ريو وَقِيمَنّهُ بدُونٍ الصّنَاعَةٍ الْمُخْتَكَفٍِ فِيهًا نِصَابٌ.اه 
مسألة 1/]: هل تقطع يد الوالد إذا أخن من مال ولده؟ 

© عامة أهل العلم على عدم القطع» سواء في ذلك الأبء والأم» والجد. والجدة» وإن 


علواء وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة» والثوري وغيرهم. 


واستدلوا بالحديث: «أنت ومالك لأبيك»» وبحديث: (إِنَّ أطيب ما أكل الرجل من 
كسبه؛ وإن ولده من كسبه)؛ ولأنَّ الحدود تُدرأ بالشبهات» وأعظم الشبهات أخذ الرجل من 
مالٍ أضافه الشرع إليه» وأباح له أخذه. 
8 وقال أبو ثور وابن المنذر: القطع على كل سارق؛ إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى. 
واستدلوا بعموم الآية» والصحيح قول الجمهور. 
انظر: «المغني" (17/ 09 4) ”البيان؟ (15/ 414). 
مسألة [148: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الولد تقطع يده بذلك» وهو قول مالكء وأبي ثورء 
وابن المنذر» وبعض الحنابلة؛ لأنه يحد بالزنى بجاريته» ويقاد بقتله» فيقطع بسرقة ماله. 
© وذهب الحسنء والشافعي, وأحمد. وإسحاق. والثوري» وأصحاب الرأي إلى عدم 
القطع بسرقة الولد» وإن سفل؛ لأنَّ النفقة تجب في مال الأب لابنه؛ حفظًا له فلا يجوز 
إتلافه؛؟ حفظًا لليال» وأما الزنى بجاريته؛ فيجب به الحد؛ لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال. 


وهذا هو القول الصحيح. والله أعلم. انظر: ”المغنى؟ (11/ )151١-55‏ ”البيان" /١7(‏ 5/ا8). 


مسألة [9]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول ؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي القطع بذلك؛ لعدم وجود الشبهة في ذلك؛ ولأنبا قرابة 
ليست بقوة القرابة السابقة» واستدلوا بعموم الآية. وهذا هو الصحيح. 
© ومذهب أبي حنيفة عدم القطع فيا إذا سرق من قريب ذي رحم؛ لأنها قرابة تمنع 
النكاح» وتبيح النظر» وتوجب النفقة» أشبه قرابة الولادة. 
انظر: ”المغني» (175/ )851١‏ ”البيان" /١1(‏ 41/4). 


مسألة :]١١[1‏ هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده؟ 
© عامة أهل العلم على عدم القطع. 


واستدلوا على ذلك با رواه أبو داود »)441١7(‏ والنسائي »)4١/4(‏ من حديث أبي 


هريرة يلك مرفوعًا: «إذا سرق المملوك؛ فبعه ولو بنش»» وفي إسناده: عمر بن أبي سلمة 
الزهري» وهو ضعيف. 
واستدلوا على ذلك ب| أخرجه مالك في «الموطل» (؟/879-) بإسناد صحيح أنَّ عبدالله 
ابن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب يي فقال: إن غلامي هذا سرق» 
فاقطع يده. فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأقي» ثمنها ستون درهمًا. فقال: أرسله. 
لا قطع عليه؛ خادمكم أخذ متاعكم. 
ولأنَّ العبد هو بعض ماله. فسرق بعض ماله بعضًا. وصحّ عن ابن مسعود ملك أنه قال: 
مَالْتَ سَرَقّ بعضّه بعضًا. أخرجه البيهقي (4/ ١78)؛‏ وقال البيهقي: وهو قول ابن عباس."' اه 
ولا يعلم مخالف لم لاء الصحابة. 
1 وذهب داود الظاهري إلى أنه يقطع بذلك؛ لعموم الآية. 
قلت: وما قضى به الصحابة ميل أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (17/ 554 -) ”البيان" /١١(‏ -) ”البيهقي؟ .)581١/8(‏ 
مسألثة :]١١[‏ إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر؟ 
إن كان ذلك مما ليس محررًا عن الآخر؛ فلا قطع فيه. 
وأما إن كان نما أحرزه عنه» ففيه خلاف: 
© فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قطع فيه» وهذا مذهب أحمد في رواية» والشافعي 
في قول» وأبي حنيفة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 1) بإسناد صحيح. 


كِتابٌ الْحُدودٍ ١‏ 1 بَابُ حَدٌ السَّرقَة 
واستدلوا بآثر عمر المتقدم: خادمكم أخذ متاعكم. وإذا لم يقطع العبد بسرقة مال امرأته؛ 
فهو أولى؛ 51 واكوسي رلك سهد ودر عدي ولا تقبل شهادته له» ويتبسط في 
مال الآخر عادة» فأشبه الوالد والولد. 
6 وقال بعض أهل العلم: في ذلك القطع. وهو مذهب مالكء. وأبي ثورء والشافعي في 
قول» وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لعموم الآية» ولأنه سرق مالا محررًا عنه لا شبهة له فيه» 
أشبه الأجنبي. 
© وللشافعية وجه أنه إن سرق الزوج؛ قطعء وإن سرقت الزوجة؛ لم تقطع؛ لأنَّ لها 
شبهة في ماله» وهي وجوب النفقة عليها من ماله. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الحدود تدرأ بالشبهات, والحال المذكورة فيها شبهة. 
انظر: ”المغني" )551١ /١17(‏ ”البيان» (57/75/17). 
مسألة :]١71‏ من سرق من بيت المال؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم القطع إذا كان مسلاء وهو قول الشعبي» والنخعيء 
والحكم» والشافعي, وأحمدء وأصحاب الرأي. 
وامعذترا عن ذللق تحديع اعباس مللنا عند شاه (0وة 9) أن عدا من رقيق 
الخمس سرق من الخمس. فرفع ذلك إلى النبي يَيْقُ فلم يقطعه. وقال: ١مال‏ الله سرق بعضه 
بعضًااء وفي إسناده: جبارة بن المغلس» وحجاج بن تميم» وكلاهما شديد الضعف. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة» فقد جاء عن علي نظ من طريق 
الشعبي» عنه أنه قال: ليس على من سرق من بيت المال قطع. وذكر له البيهقي شاهدًا من فعله 
مط وفي إسناده مجهول. 
وجاء عن عمر يَيِلهُ أنه قال لابن مسعود: أرسله. فا من أحد إلا وله في بيت المال حق. 


أخرجه عبدالرزاق »)35١17/1١(‏ وفي إسناده مبهم؛ فهو ضعيف. 


كِتابٌُ الْحُدودٍ 6 بَابُ حَدٌَ السَّرقَة 
8 وذهب مالكء وحماد» وابن المنذر إلى أنه يقطع؟ لعموم الآية. 
قال أبو عبدالله: الصحيح أنه لا يقطع؛ لآن كل مسلم له حق في بيت المال. 
انظر: «المغني؟ (11/ 5١‏ -)<البيان» /١7(‏ ]) ”البيهقي؟ (1/ ؟58). 
مسألة [11]: إذا اشترك جماعة # سرقةٍ بلغت تصاب القطع؟ 
8 من أهل العلم من قال: يقطعون جميعًا. وهو قول مالك؛ وأحمد. وأبي ثورء حتى وإن 
صار أقل من النصاب عند القسمة بينهم؛ وذلك لأنَّ النصاب أحد شرطي القطعء فإذا 
اشتركوا فيه كانوا كالواحد؛ قياسًا على هتك الحرز وقاسوه على القصاص. 
© وذهب الثوريء وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاق إلى أنه لا قطع عليهم. إلا أن تبلغ 
حصة كل واحد منهم! نصابًا؛ لأنّ كل واحد منهم لم يسرق نصابًا؛ فلم يجب عليه قطعء ى) 
لو انفرد بدون النصابء واختار هذا بعض الحنابلة. 
وقال إبن قدإمة خلثه في ”المغني" (578/11): وَهَذَا الْقَوْلْ أَحَبٌ إِلَ؛ لِأَنَ الْقَطْمَّ هَاهُنا 
لا نص فيه وَلَا 0 وَالْمُجْمَع عَلَي قلا يبُء وَالِاخيَاط بإِسْقَاطِه 
أَوْلَ مِنْ الاحْتيَاط بِِححَابهِ؛ لاه يناي درا بالسيكات .اه 
تنبي: الاشتراك يكون ببتك الحرز منهم جميعّاء وإخراج النصاب منهم جميعّاء فإذا 
أخذ كل واحد منهم جزءًا؛ فلا قطع إذا لم يبلغ النصاب منفردّاء قال بذلك مالك. وأما أحمد 
فيجب عنده القطع» وإن أخرج كل واحد منهم جزءًا. ”المغني" (558/1). 
مسألة [14]: هل يشترط 4 قطع يد السارق أن يكون المسروق مالاً؟ 
© اشترط ذلك أكثر أهل العلم» وعليه: فلو سرق حرا فلا قطع فيه صغيرًا كان أو 
و ل ل ل 


6 ل ل 


وذكر رواية عن أحمد» وقال به الحسن. والشعبى. 
والصحيح القول الأولء والله أعلم. انظر: «المغني» (17/ 477). 


مسألة [15]: إذا كان الحر الصغير عليه متاع؛ أو حلي تبلغ النصاب؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع» وهو قول أبي يوسف, وبعض الحنابلة» وبعض 
الشافعية» وابن المنذر؛ لأنه سرق نصابًا من الحي؛ فوجب فيه القطع كا لو سرقه منفردًا. 
8 وذهب جماعة من الحنابلة» وأكثر | لشافعية» وأبو حنيفة إلى عدم القطع؟ لأنه تابع لما 
لا قطع في سرقته» أشبه ثياب الكبير؛ ولأن يد الصبي على ما عليه» بدليل أَنَّ ما يوجد مع 
اللقيط يكون له وهكذا لو كان الكبير نائّاء فسرقه مع متاعه النائم عليه؛ لم يقطع؛ لأن يده 
عليه. ”المغني؟ (577/17). 
مسألة [15]: إذا سرق عبد ؟ 

أما إذا كان العبد صغيرًا لا يميز؛ فعليه القطع عند عامة أهل العلم. 

قال إبن الصنطذرهلتته: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم.اه 

8©© وإن كان كبيرًا؛ لم يقطع سارقه إلا أن يكون نائّاء أو مجنوئاء أو أعجميًا لا يميز بين 
سيده؛ وبين غيره في الطاعة؛ فيقطع سارقه عند أهل العلم. 

8 وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبده وإن كان صغيرًا؛ لأنَّ من لا يقطع بسرقته 
كبيرًا لا يقطع بسرقته صغيرًا كاخر. 

وأجاب الجمهور بأنه سرق مالا مملوكًا تبلغ قيمته نصابّا؛ فوجب القطع عليه كسائر 
الحيوانات» وفارق الحر؛ لأنه ليس بال ولا تملوك؛ وفارق الكبير؛ لأنَّ الكبير لا يسرق» وإنما 


يخدع بشيء إلا أن يكون في حال زوال عقله بنوم أو جنون؛ فتصح سرقته. ”المغني" (477/17). 


كتات الحدود 32 يَاتٌ د السّرَقَةِ 


مسألة71١]:‏ جاحد العارية هل تقطع يده؟ 
8 ذهب إسحاقء وأحمد في رواية إلى أنه تقطع يده؛ لحديث عائقة يلها الذي ني الباب 
في رواية مسلم. 
3 وذهب الجمهور» وأحمد في رواية إلى عدم القطع؛ لأنّ ذلك ليست بسرقة» وإنما هي 
خيانة» واللخائن لا تقطع يده كا سيأتي في الحديث. 

وأجاب الجمهور عن حديث عائشة يَيلها: وكانت امرأةً تستعير المتاع» فتجحده. أنها 
ذكرت ذلك على سبيل الوصف والتعريف» لا أنَّ ذلك سبب القطع. 

ومما يدل على أنَّ سبب القطع هو السرقة قوله في الحديث: «إن قريشًا أهمهم شأن 
المخزومية التي سرقت». وقوله: (إنما هلك من كان قبلكم 3 مهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف...2). وقوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها». 

والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" .)417-415/1١5(‏ 
مسألة [118]: جاحد الوديعة. 

قال ابن 0 مللفه في ”المغني؟ (517/17-): فَأَمّا جَاحِدُ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرْهَا مِنْ 


طش 


الْآمَانَاتِء قلا تَعلَمْ أَحَدَا يه يَقُولٌ بوُجُوبٍ الْقَطع عَلَيْهِ.اد 


- وَعَنْ جَابر يبل عَنِ النِيّ يل َالَ: «لَيْسَ عَلَ حَائْنِ وَلَا تتلِسِء وَلَّا منت 


وعممرو 07 الف 


ا 5 


قَطْعٌ) رَوَاهُ أَحمَدَ وَالأَرْبَعَة وَصَحَحَةُ المَِمِذِىٌ وَانْنُ حَبّان. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل على الخائن:؛ والمختلس؛ والمنتهب قطع ؟ 
الخائن: هو الذي يأخذ المال من صاحب له مؤتمن له؛ فيخونه ويأخذه. فيشمل جاحد 
العارية والوديعة» ويشمل المضارب إذا جحل صاحب المال. 


والمختلس: أسم فاعل من اختلس الشيء إذا اختطفه فالاختلاس نوع من المخنطف» 


»)١4448( وأبوداود (5791) (4797) (8597)) والترمذي‎ »)78٠١ /*( صحيح لغيره. أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي (8/ 84)» وابن ماجه (5541)) وابن حبان (/551 5)؛ من طريق ابن جريج عن أب الزبير عن‎ 
جابر به. وابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير» نص على ذلك أحمد كما في صنن أبي داود"»‎ 
والنسائي (8/ 65 )» قالوا: وإنا سمعه‎ »)55٠ /١( وأبوحاتم وأبوزرعة كا في ”العلل» لابن أبي حاتم‎ 
من ياسين الزيات.‎ 

قلت: وياسين بن معاذ الزيات متروك كى! في ”لسان الميزان"» وكلام هؤلاء الحفاظ مقدم على التصريح 
بالتحديث عند عبدالرزاق »2١8845(‏ والنسائي في ”الكبرى" (29471» فالتصريح ومَّم كما أشار إلى 
ذلك النسائي عقب الحديث وكذلك في ”الصغرى؟ (/ 65). 

وقد أخرجه النسائي (69571» وابن حبان (5454)» من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن 
جابر. قال النسائي عقبه: لم يسمعه سفيان من أب الزبير» ثم ساق بإسناده عن سفيان عن ابن جريج عن 
أبي الزبير. فعادت رواية سفيان إلى ابن جريج. 

وأخرجه النسائي في ”الكبرى» (574/)؛ من طريق المغيرة بن مسلم عن أب الزبير عن جابر به. 

وقال: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أب الزبير وعنده غير حديث منكر. 

ولك شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (51).» وظاهر إسناده الصحة» و 
كلفظ حديث جابر. 

ول شاهد من حديث عبدالرحمن بن عوف: بلفظ: «ليس على المختلس قطع) فقطء أخرجه ابن 
ماجه (75097)) وإسناده صحيح. 

فهاتان الطريقان مع حديث جابر من طريق المغيرة يكون بها الحديث صحيحًاء والمغيرة بن مسلم يحتج 
بحديثه ولا ينزل عن درجة الاحتجاج. 


ذلك أنه يستخفي في ابتداء اختلاس الشيء. ثم يمر به بانتهاء أمره. 

المنتهب: هو الذي يأخذ المال من صاحبه قهرًا. 

وهؤلاء المذكورون لا قطع عليهم عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الواحد منهم لا يعتبر 
سارقًاء ولحديث الباب. 


وتّقل عن إياس بن معاوية أنه قال بقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه. فيكون سارقًاء 
وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه؛ لما تقدم. انظر: ”المغني" (417/17). 
مسألة [1]: هل يُقطع الطرارة 

الطرّار: هو الذي يأخذ المال من جيب الرجلء أو كمه. أو مخبئه» أو عيبته خفية. 
© فعن أحمد فيه روايتان: رواية بالقطع؛ لأنه يعتبر سارقًا. ورواية: لا يقطع كالمختلس. 

والقول بالقطع مذهب الشافعي, وأهل المدينة. 

وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه أخذه خفية من حرز مثله؛ فهي سرقة واضحة. والله 
أعلم. 


انظر: ”المغني" (17/ 575 ) ”البيان" :8/١5(‏ 5) ”البيهقي" (8/ 579). 


كناب الحدودٍ بَابٌ حَد السَّرقَةٍ 


- وَعَنْ رَافِع بْنِ - خديج ونه لك قَالَ: سَمِحْت رَسُولَ الله وك يَُولُ: ١لا‏ قَطْعَ في تَمَرِ وَ و 
ل ايه ا 1 ا 3 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: القطع بما سّرق من الفواكه؛ والثمار؛ وما زالت 4 شجرها. 
© جمهور أهل العلم على عدم القطع؛ لحديث الباب» وصح ذلك عن ابن عمر ويلا 
كما في ”"مصنف ابن أبي شيبة؟ .)7١0/1١(‏ 
3 وخالف في ذلك أبو ثور وابن المنذر» فقالا بالقطع؛ لأنه قد سرق نصابًا من حرز؛ 
فوجب. 
وأجاب الجمهور بأحاديث الباب؛ فإنَّ النبي ينو م يعتبر البستان حررًا. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المخني" (178/17). 
مسألة 1[؟]: هل يقطع 4 سرقة الفواكه؛ والخضروات المحروزة؟ 
8 مذهب الجمهور أنه يقطع فيه؛ لحديث عبدالله بن عمرو رَيلقًا: اومن خرج بشيء منه 
بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع»."” 
© وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرّطب الذي يتسارع إليه الفساد. 


)١(‏ الكثر: هو جُمّار النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة. 

(١؟)‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (7/ *5717)) وأبوداود (57848)» والترمذي »)١559(‏ والنسائي (// /41-)» 
وابن ماجه (758595): وابن حبان (517 4)» وهو من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج 
به. وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه. فإن محمد بن يحيى لم يسمع من رافع» وقد رواه بعضهم فذكر الواسطة. 
عن عمه واسع بن حبان» وهي رواية غير محفوظة:» فقد رواه جمع كثير بدون زيادة (عن عمه) بل ثبت 
بإسناد صحيح عند النسائي وغيره أنه قال: لاعن رجل من قومه) فهذا يؤكد الانقطاعء والله أعلم. 
وانظر: «تحقيق المسند»؟ (955/ .)3١1/-١١7‏ واللحديث حسن بشاهده عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
الآني بعد ثلاثةةأحاديث. 

(*) سيأتي في ”البلوغ؟ برقم .)١770(‏ 


كِتابُ الْحُدودٍ 7 باب عد ترق 
كالفواكه. والطبائخ؛ لحديث: «لا قطع في ثمر ولا كثر». 
وأجيب عنه بأنه مبين بحديث عبد الله بن عمرو مطتها. 
8 وقال الثوري: ما يفسد في يومه كالئريد» واللحم؛ لا قطع فيه. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: «المغني" (11/ 5 575-47). 


١79‏ وَعَنْ أ هذه اموي له فال ان وشول الله يي يِصّ قد | عُرَرَفَ اغْتِرَاقَاء و1 
يُوجَدْ مَعَهُ ماد فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلة: «مَا إِحَالُكَ سَرَفْت» قَالَ: بَلَ فَأَعَا دَ عَلَيْهِ مَرَّينِ أو 


كة 
وا 


تلام َأمَرَ به فَقَطِمَ وَحِيءًَ به فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ الله وَتْبْ إِلَيُوا. قَتَالّ: اميه الاو اترة ]له 


#ورعو بحو 4 عي 0١‏ 


فَقَالَ الى مع م أبُودَاوُد وَاللَّفْظْ لَه وَأَحمَدُ وَالنَّائِيُ وَرجَالَهُ ثْقَاتَ 


+«م" دق أَخرّجَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدٍ لديث حَدِيثِ أب 0 000 © قَسَاقَهُ بِمَعْنَاه وَقَالَ فيه: ١ذْهَبُوا‏ به 


0 


7 زفق 


َافْطَعُوة نم احسِمُوة» اك ار المادودان دشي اود 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة1[١]:‏ الأمورالتي تثبت بها السرقة. 


تثبت السرقة عند أهل العلم بالبينة» أو الإقرار. 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبوداود :»)4578٠(‏ وأحمد (5/ 42747 والنسائي (217/8» وفي إسناده أبوالمنذر 
مولى أبي ذر وهو مجهول. والحديث حسن بشاهده الذي بعده. 
(؟) حسنء دون الزيادة المذكورة. أخرجه الحاكم (5/ »)08١‏ والبزار كما في "كشف الأستار» )١1570(‏ من 
طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبدال رمن بن ثوبان عن أبي هريرة به. وهذا إسناد 
ظاهره الصحة, لكن رواه الثقات عن يزيد عن ابن ثوبان مرسلًا. رواه كذلك الثوري كا في ”المراسيل" 
لأبي داود (555)» وابن جريج ى) في ”مصنف عبدالرزاق؟ (18977)» وإساعيل بن جعفر كا في 
”غريب الخدد يث" .)5١08/١١(‏ 
قال الحافظ في ”التلخيص» (4/ 5 :)١7‏ ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله. اه 
قلت: وأشار إلى ذلك الدارقطني في ”صئنه" (7/ »)2٠١7‏ فالحديث مرسلء وهو حسن بشاهده الذي 
قبله دون قوله: «اذهبوا به فاقطعوه؛ ثم احسموه». 


6 فأمّا البينة فيشترط فيها أن يكونا رجلين» مسلمين» حرين» عدلين» سواء كان 
السارق مسدًاء أو ذْمّيّه وتقدم في (الشهادة في الزنى) ذكر الخلاف في اشتراط الحريةء 
قال إبن إلصضذرهلته: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب 
إذا شهد بالسرقة شاهدان, خرّان. مسلان» ووصفا ما يوجب القطع.اه 
وقوله: (ووصفا ما يوجب القطع). أ بأن يصفا السرقة» والحرز» وجنس النصاب» 


وقدره. ”المغنى» (554-4517/17). 


مسألة [9؟]: إذا اختلف الشاهدان 4 بعض الشهادة؟ 
إذا اختلف الشاهدان في تعيين وقت السرقة» أو مكانهاء أو المسروق؛ لم يقطع في قولهم 
جميعًا. وبذلك قال الشافعي» وأحمد. وأبو ثور وغيرهم. 
© وإذا اختلف الشاهدان بالشيء البسير» كلون الثوبء أو كون المسروق بقرة, أو ثورّاء 
أو ما أشبه ذلك» فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة» وهو قول أب ثورء وابن المنذر. 
هد حافت سارل والقية قل النهاةة لِأنّ الناوت امسر قن ل" بشيطظ: 
انظر: ”المغني" (5754/17-). 
مسألة 11: ثبوت السرقة بالاعتراف. 
جميع أهل العلم يقولون بثبوت السرقة بذلك» واختلفوا هل يشترط التكرار؟ 
© فذهب حاعةٌ منهم إلى اشتراط ذلك» وهو مذهب الحتابلة» وقال به ابن أبي ليل» 
وابن شبرمة» وأبو يوسف. وزّفر. 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب» وصحٌّ عن علي يَيلكُ» ى) في ”"مصنف ابن أبي شيبة» 


(/ 445)) أنه فعل ذلك؛ اعترف سارق عنده بذلك. فانتهره. فاعترف ثانية» فأمر به فقطع. 


© وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك,. وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنفية. 


واستدلوا على ذلك با تقدم ذكره في الاعتراف بالزنى» وقالوا: حديث الباب, وأثر علي 
َل ليس فيهم| الاشتراط» وإنا فيه أنه يستحب للإمام أن يفعل كما فعل رسول الله ميد في 
التثبت في الإقرار» ولا خلاف في استحباب ذلك. انظر: «المغني" (157/ 555 -). 
مسألة [14: الرجوع عن الإقرار هل يقبل؟ 
© مذهب الجمهور أنه يقبل رجوعه. ولا يُقام عليه الحد. ويغرم المسروقء فلا يقبل 
رجوعه فيه. واستدلوا على ذلك بحديث الباب: «ما إخالك سرقت»». عرّض له ليرجع, 
انه عبد ينينس ماقي تق رسودة رس يت الزق» ززلان كنود تدرا 
بالشبهات» ورجوعه عنه شبهة؛ ولأنَّ حجة القطع زالت قبل استيفائه؛ فسقط» كما لو رجع 
الشهود عن الشهادة. 
8 وذهب ابن أبي ليل» وداود الظاهري إلى عدم قبول رجوعه؛ لأنه لو أقرّ لآدمي 
بقصاص» أو حقٌ؛ ل يُقبل رجوعه عنه. انظر: «المغني» (577/17). 
مسألة [15]: كيفية قطع يد السارق. 
ذكر أهل العلم أنه يجب على الإمام أن يستخدم آلةَ حادّة في قطع يد السارق. وتُقطع من 
الكوع عند مفصل الكف مع الساعد بضربة واحدة» ولا يقطعها في شدة حرٌ ولا برد حتى لا 
يتآثر السارق بذلكء» وبعد القطع تحسم يد السارق في زيت مغلي حتى يستمسك الدم, أو ما 
يقوم مقام ذلك. 
قالوا: ويستتحب تعليق يده على عنقه وجاء في ذلك حديث مرفوع من حديث فَضَالَة 
ابن عبيد أخرجه البيهقي» وفيه أنَّ النبي ميد فعل ذلك» وهو حديث ضعيففٌ» في إسناده 
حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعفء ولم يصرح بالتحديث» وجاء عن علي بن أبي طالب 
َل أنه فعل ذلك. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 595)» وإسناده صحيح. 
انظر: ”البيان؟ (11/ 5917) «المغني" (؟417/1) ”سبل السلام" (1/ 5) ”البيهقي" (1/ 1). 


و 
أ 


عَلَيْهِ اَذ رَوَاُ النَسَائِيٌ و أن ل وَكَال لوقه عر كا 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ رد العين المسروقة. 

أما إن كانت العين المسروقة باقيةً لم تتلف؛ فيجب ردها لمالكها؛ قطع السارق» أو م 
يقطع. بلا خلاف. 

وأما إن كانت قد تلفت» أو استهلكت. ففيه خلاف. 
© فذهب أكثر العلماء إلى وجوب ردّها لمالكها بمثلهاء أو قيمتهاء سواء قطع. أو لم 
يقطع؛ 2 لآدمي. فلا يسقط بإقامة الحد عليه» ولا دليل على سقوطه بذلك. 
واستدلوا بالأدلة العامة في وجوب رد المظالم إلى أهلهاء وهذا قول الحسنء والنخعيء 
وحماد» والبتي» والليث» والشافعي» وأحمدء وإسحاق, ومالك وغيرهم. 
© وقال جماعةٌ من أهل العلم: إن قطع؛ فلا يغرم.وهو قول ابن سيرين» وعطاءء 
والشعبي» ومكحولء. ومالك في الرجل المعسر. وقال بذلك الثوريء وأبو حنيفة» وقالا: 
وإن غرم؛ فلا قطع. واستدلوا بحديث الباب» وهو ضعيفٌ منكرء والصحيح قول 
الهو 

تنبيصٌ: إن كانت العين ناقصة بالاستعال» وما أشبه ذلك؛ ضمن ما نقص منها عند 
الجمهور. انظر: «المغني» (15/ 15 40-) 


(1) ضعيف منكر. أخرجه النسائي (8/ 417)» من طريق المسور بن إبراهيم عن جده عبدال رحمن بن عوف به. 
قال النساتئي عقبه: هذا مرسل» وليس بثابت. اه 
وقال أبوحاتم كا في «العلل» لولده (1709): هذا حديث منكر» ومسور لم يلق عبدالرحمن» هو 
مرسل أيضًا. اه 
قلت: والمسور بن إبراهيم مجهول. 


و خن .هي , سراق هم ١ن‏ 1 - لله ب ه سمس ل 6 07 2 3 


0 1 ره عمس 3 ومس يمن 2 0 0 10 
المعلق» فقال: «مَن أصات ب بفيه ون ذِي حاجةٍ غَز متخ خينة فلا شيْء عَليْه وَمَن خرج بشيْء 
ع و 3 200 0 2 د لين تمن سروت 9ه وه ار 2 

هرا هخ ةبق يُؤْوِبَهُ الجَرِينَ قَبلَعْ نَمَنَ امجن فَعلَيْه 
القَطٌّ) . أَخَرَجَهُ أبُودَاوْد وَالنَسَائِنُ وَصَحَحَهُ الحاكة '" 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ السرقة 2# المجاعة وعام السنة. 
0 مذهب أحمد. والأوزاعي عدم قطع من سرق في المجاعة؛ لما نُقل عن عمر أنه قال: لا 
قطع في عذق, ولا عام سنة. وهو من طريق: يحيى بن أب كثير» عن عمرء ولم يدركه؛ فهو 
منقطع. 

وجاء عن عمر أنه قال لحاطب عند أن سرق غلانه ناقة رجل من مُزيئة وانتحروها: لولا 
أني أظن أنك تجيعهم؛ لقطعتهم. ثم غرَّم حاطبًا مثلٍ قيمة الناقة (ثانائة درهم)» وهو عند 
البيهقي (//77/8)) وغيره من طريق: يحيى بن عبدال رحمن بن حاطبء عن عمرء ول يسمع 
منه؛ فهو منقطع. 

قال إبن قت إمة هلله في ”المغني" (17/ 17-477): وَهَذَا عَْمُولُ عَلَ مَنْ لا يحِدٌ مَا 


و 7 


يَشْثرِيهه أَوْ لَا يد مَا يَشْترِي بِه؛ إن شْبهَة في أَخَذ مَايَأكُلُّ أَوْ مَا يَشْئرِي به ما يأكُلَه. 

)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود ,)499٠(‏ والنساتي (8/ 6ل عكم) والحاكم »)38٠١/5(‏ من طرق عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جدهء فهو حديث حسن» وعندهم (فعليه غرامة مثليه والعقوبة» واللفظ لغير 
الحاكم» وعندهم زيادة بعد قوله في آخره «فعليه القطع»: «ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة»)» وعند الحاكم «مثله» واللفظ لغير الحاكم. 

تنبييٌ: ضعف الطحاوي الحديث بسبب قوله: «غرامة مثليه) فقال: يدفعه الإجماعء بينا قال ابن 
عبدالبر: إنه منسوخ لا نعلم أحدًا من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في رقيق حاطب بن أبي بلتعة 
حين انتحروا ناقة رجل من مزينة» ورواية عن الومام أحمد. اه ”التمهيد؟ 2)5١١ /١9(‏ و”«البدر المنير» 
(م/ 6ه ). 


قال: فَأَما الْوَاجِدُ كا يَأَكُلَهُ أو الْوَاجِدُ لا يَشْئرِي به وَمَا يَشْيَرِيه؛ فَعَلَيْهِ لْقَطْمٌْ وَإِنْ كَانَ 
بالثّمَن الْعَالي. ذَكَرَهُالْقَاضِىء وَهُوَ مَذْهَبٌ الشَّافِعِىٌ .اه 
وقد رجح الحافظ ابن القيم عدم القطع في ذلك؛ واعتبر ذلك شبهة تمنع قيام الحد. والله 


أعلم. انظر: ”الحدود والتعزيرات" (ص”/7”) ”عبدالرزاق" /١١(‏ 57 ؟) ”ابن أبي شيبة» .)70//١١(‏ 


مسألة 9[1؟]: عقوبة من سرق من الثمار المعلقة كك شجرها. 

دلّ حديثٌ الباب أنه لا قطع في ذلك» وفي الحديث: «قَعَلَيْهعَرَامَةُ مي وَالعُقَوبَةُ». 
© فذهب أحمد. وإسحاق إلى الأخذ بظاهر الحديث بأنه يغرم بمثلي المسروق» ويؤدبه 
الحاكم» واعتمد أحمد أيضًا بفعل عمر : يلك المتقدم في تغريم حاطب مث قيمة الناقة. 
6 وذهب الجمهور إلى أنَّ عليه غرامة المثل» واذَّعوا نسخ الحديث؛ وضْمَّمّه الطحاوي 
من أجل مخالفته لما هو معلوم من المعاقبة بالمثل. 

واستدلوا بقوله تعالى: هن أَعَتّدَى 6 كَكْ عمدو عليه بِمِثْلٍ مَاأعْتّدَى عَلِتَحّ © [البقرة:194]» 


دج ره 


وبقوله تعالى: ##وَإِنَ عَاقِسم فُعَاقبوأ أ يِمِثْلِمَا عُوقِبَتُر يه © [النحل:7؟1]. 

والصحيح القول الأول؛ لظاهر الحديث؛ وهو مخصص للآية المذكورة تعزيرًا وتأديبًا. 
مسألة [*]: يشترط #ي القطع أن تكون السرقة من حرز. 

استدل أهل العلم بحديث الباب على اشتراط الحرز. 

لح ا : وَهَذَا قو ول أكترِ أل الْعِلْمِ وَهَذَا مَذْهَبُ 
عَطَاءِء وَالشَّحْبِيّ» أب الْأسْوَّدِ الدُوّنُ» وَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزِي وَالزّهْريٌ» وَعَمْرِو بْنِ دِينَا 
وَالتَوْرِي وَمَالِك وَالسَافِعِي» وَأْضْحَابِ الرَأَي. وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أُحَدِِمِنْ أَمْلٍ لعل خَلَاتَهُم 
الاوك بع شايقة. وَالَْسَنء وَالنَحَعِيَّ» فِِمَنْ حَمَمَ الْمَتَاءَ» و1 كرح به مِنْ الْحرْزِ؛ 


ان ري 


عَلَيِْ الْمَطْمْ. وَعَنْ الحَسَنِ مِثْلٌ قَوْلِ الجّاعَة. وَحْكِيَ عَنْ دَاوْد أَنَّهُ ايحتو الحزرٌ؛ أن الكية لا 


تَمْصِيلٌ فيه . وَهَذِه أَقْوَالٌ شَادَة َي َابَة عَمَنْ نُقَلَتْ عَنْهُ. اه 

ثم نقل عن ابن المنذر أنه نقل الإجماع على ذلك. وحديث عبدالله بن عمرو وَللَهًا حجة 
المسألة» وهو خخحصص للآية. 

قال إبن قدإمة لنه :2)5707/١11(‏ وَاَْرْرُ مَا عْدَ حِرْرًا في الْعْرْفِ؛ فَإنَّهُ لََ تَبَتَ اعَيَبَارةٌ 
في الشّرع مِنْ غَْرِ تَنْصِيص عَلَ ييا عُلمَ أنه رد ذَِكَ إل أَهْلٍ الْعْرْفِ؛ لِأنّه طَرِيقٌ إل 
مَعْرِقيه إلا مِنْ هته كَبُرْجَعْ إلَيْهه كنا رَجَعْنا َي في مَعْرِفَة الْمَبِض وَالْعَرْقَة ة في الْبَيْع وَأَشْبَه 


ذَلِكُ.اى وانظر: ”الحدود والتعزيرات" عند ابن القيم (ص777). 


١ 


أن لبي َل (له) 6 مر بِقَطّع الَّذِي سَرَقّ ردَاءَهُ 


يد موللته 
>> وّه مه نيت شير 
قبل أن أي به؟». أحوكة هد وال ريقت وَصَحَحَة ابن 


م 
بن أمية 


5 وَعَن صَعُوَان : بن 
فَسَمَعَ فيه - دعل كَانَّ ذَّلِكَ 
الجارود وَالمَاكة '" 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ هل يشترط 2 القطع مطالبة المسروق منه بالعين المسروقة؟ 
© اشترط ذلك الجمهور؛ لأنه بعدم المطالبة يحتمل أن يكون أهداها له أو باعها له أو 
للسارق فيها شبهة» أو ما أشبه ذلك. واستدلوا على ذلك بحديث الباب. 

6 وذهب أحمد في رواية» وحكي رواية عن مالك أنه لا يشترط ذلكء بل يقطع وإن م 
كال لذن غامد حقوة الله 

والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. 

انظر: ”الحدود والتعزيرات" (ص7/ا"-) «المغني" (17/ 407). 


))594/4( حسن بمجموع طرقه. أخرجه أحمد (7/ 01 5) (577/5)) وأبوداود (5745)) والنسائي‎ )١( 
وابن ماجه (7095)» وابن الجارود (/85)» والحاكم (4/ ١٠8")؛ من طرق يحسن بمجموعهاء والله‎ 
.)77319( أعلم. وانظر: الإرواء؟‎ 

تنبيث: الحديث لم يخرجه الترمذي. 


مسألة !1؟]: إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع؛ أو هبة؛ أو غير ذلك ؟ 


8 جمهور أهل العلم على أنه إن كان ذلك قبل الرفع إلى الحاكم, والمطالبة؛ فلا قطع 
عليه» وإن كان بعد ذلك ففيه القطع؛ لحديث صفوان. 
48 وقال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك مطلقًا؛ لأنّ الشروط يُعتبر دوامها. 

وأجاب الجمهور بأنَّ المطالبة شرط الحكم لا شرط القطع؛ بدليل أنه لو استرد العين لم 
يسقط القطع» وقد زالت المطالبة. انظر: «المغني" (501/15). 
مسألة []: حكم الشفاعة 2 عدم إقامة الحد؟ 

أما بعد الرفع إلى الحاكم فلا يجوز؛ لحديث أسامة في أول الباب» ولحديث ابن عمر عند 
أبي داود 20910 أنَّ النبي يلد قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضادٌ 
الله) وأجمعوا عليه. 

وأما قبل ذلك فتجوز الشفاعة فيه والعفو؛ لحديث صفوان. 
1 وقال مالك: من عرف شر وفسادِ؛ فلا أحب أن يشفع له أحد. 

انظر: «المغني» (8717/11). 


كتاب الحدود 2 بَاتٌ حَدٌ السّرقَةِ 


١10‏ - وَعَنْ جَايرٍ كي لك كال جي: يسَارِقٍ إل الي يك قَال: ار قد 


3 


رَسَول الله قال: ا فقطعء 3 جَىء بها الثازية ليه ل «افتُلوة) فَذَكَرَ م ملق ُ ثَ حي د به 
التَّلكَ مَدَكَرَ مِْلَكُ نّم جيء به الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ» ثُمّ جيء به الَامِسَةَ فَقَالَ: «اقُْلُوه). أَخْرَجَهُ 


وود وَالتَائثُ شمر ”ا 
ا--00 وَأَخْرَج مِنْ حَدِيتِ الَارثِ بْنِ حَاطِبٍ نَسْوَهُ. وَذَكَرَ الشَافعٌِ أَنَ ادل في الْحَامِسَةٍ 
كه نا 

0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ إذا تكررت من الرجل السرقة؟ 
أمّا في أول السرقة؛ فتقطع يده اليمنى من مفصل الكفء وهو الكوع, ولا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم» كا ذكر ذلك ابن قدامة؛ وابن كثير رحمة الله عليه|؛ لأنَّ هذا هو الوارد 

عن الصحابة؛ نُقل عن عمره وعلي ميلتهًا. 
ولا تخالف لما من الصحابة» وإذا سرق ثانيًا فالجمهور على قطع رجله اليسرى. 

وجاء في ذلك حديث مرفوعٌ: (إذا سرق؛ فاقطعوا يده» ثم إن سرق؛ فاقطعوا رجله), 
أخرجه الدارقطنى / 6 من حديث أبي هريرة لي وفي إسناده: الواقدي. وهو 

كذاب. 

)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه أبوداود »)511١(‏ والنسائي (8/ »))41-94٠‏ وني إسناده مصعب بن ثابت بن 
الحديث. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ منكر. أخرجه النسائي (40-49/48)): وكذلك الحاكم (5/ 2087 وني إسناده يوسف بن سعد 
الجمحي» قال ابن معين: ثقة. والترمذي قال: مجهول. وأنكر عليه هذا الحديث كما في ”ميزان الاعتدال". 
وقال الذهبي في «التلخيص" (54/ 47"): : منكر. قال ابن عبدالبر: حديث القتل في الخامسة منكر لا 
أصل له. 


56 وخحكي عن عطاء. وربيعة» وداود أنه في الثانية تقطع يده اليسرى؟ لقوله تعالى: 
دافم واد نهم #. 
قال إبن قدإمة كللته: وَهَذَا شُدود الف قَولَ حمَاعَةَ سيا الْأَمصَارِ مِنْ أَهْلٍ الْفْقَه 


َالَأ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ بي بكر وَعْمَرَ ميلله. 
قال: وَلِأنَّ قَطْمَ يَدَيِْ يُمَوَتُ مَنْمَعَةَ الجنسء قلا تَبْقَى لَه يد يكل يها 0 
يَسْتَطِيبُء ولا يَدقَمُ عَنْ نَْسِهء فََصِرْ كَاخَالِكِ؛ فَكَانَ قَطْمُ الرَجْلٍ الَّذِي لا يَشْتَلُ عل هَذِهٍ 
قلزح وأا ما الآية؛ فَالْمُرَادُ يها قَطعُ يد كُلٌ وَاحدِ مِنْههاء بدَلِيلٍ أَنَهُ ا تْقَطعٌ الْيَدَانٍ لكر 
الأولّ.اه 
ورجّح الشوكاني أنه لا تقطع إلا يده اليمنى فقطء وما قضى به الصحابة أصحء والله 
أعلم. انظر: ”المغني» (15/ 54٠‏ -) ”البيهقي» (4/ 715-7174) ”السيل" (5/ 6057 ”ابن أبي شيبة» 


(509/9-)» ”#مصنف عبدالرزاق؟ /1١(‏ 186-). 


قال لو وَتُقَطَعُ الرَّجْلُ يِنْ مَفْصِلٍ الْكَمْبٍ في 


لاي 7 كان عَلّ تلك يَقطَعْ مِنْ نِضْفٍ الْقَدَم مِنْ مَعْقِدٍ 
م رق 1 27 2 7.4 > 2 ع وامه 5 35 1 
الشَّرَاكِء وَيَدَعٌ لَهُ عقا ب 0 قول أبي بي ثور. و 25 أذ العميو يق الْمَفْطُوعَيِنٍ 


في اشرق فطع ين فصل كياد 
:0 رودا قوق ا وناينيا امه رامل لقاع إل أل فيه ولا سبع ماقي 
آخرء ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب وَل وقال بذلك الحسنء والشعبي» والنخعي» 
والزهريء. وحماد» والثوري» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأيء وهو المعتمد في مذهب 
الحنابلة. 


)١(‏ أثر عمر يَيَقُ من طريق عكرمة عنه» وهو منقطعء وأثر علي يلل له أربع طرق يحسن بها. انظر ”ابن أبي 
شيبة؟ »))759/1١(‏ و”عبدالرزاق" /١١(‏ 1484). 


© وذهب بعضهم إلى أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى؛ فإن عاد؛ قطعت رجله اليمنى» 
وفي الخامسة يُعَزّر وتحبس. وَنُقل عن أبي بكرء وعمر يله أنمما قطعا يد أقطع اليد والرجل: 
وهو قول قتادة» ومالك والشافعيء؛ وأبي ثورء وأحمد في رواية» وابن المنذرء والأثر عن أبي 
بكر وعمر ييل في ”ا لمصنف"» و”سئن البيهقى"» وهو ثابت عنههما. 
© وذهب أبو مصعب الالكي إلى القتل في الخامسة» وحُكي عن عمر بن عبدالعزيزء 
وهو قول غير صحيحء والحديث الوارد ضعيفٌ منكرٌء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" 55/117 4) ”البيهقي" (8/ 11/7-) ”عبدالرزاق؟ /٠١(‏ 184-) «الحدود والتعزيرات" 
(ص١‏ 10 -)» ”ابن أبي شيبة؟ (9/ 009-). 
مسألة [؟1: إن تكررت السرقة قبل القطع ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ القطع ليده اليمنى يجزئ عن السرقات المتعددة» وتتداخل 
حيووهاة لهذ و عدويو اش عا :ذا سيعت اسان تداجل كعد الروع. 
© وذكر القاضى رواية أنَّهِ إذا سرق من جماعة» وجاءوا متفرقين أنها لا تتداخلء ولعله 
يقيس ذلك على حد القذف. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: «المغني؟ (17/ 477 4). 
مسألة [*1: إن سرق؛ فقطع؛ ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول؟ 
يقطع بالسرقة الثانية عند أهل العلم. حتى ولو سرق العين المسروقة أولًا في مذ 
الشافعية» والحنابلة خلامًا لأبي حنيفة» والله أعلم. انظر: ”المغني" (557/11). 
مسألة [1]: من سرق وله يمنى: فقطعت # قصاص, أو تعدي؛ أو أكلة ؟ 
© يسقط القطع. ولا شيء على العادي إلا الأدب» وبهذا يقول أصحاب المذاهب 
الأربعة. 


© وقال قتادة: يقتص من القاطع؛ وتقطع رجل السارق. وهذا غير صحيح؛ فإِنْ يد 


السارق ذهبتء والقاطع قطع عضوًا غير معصوم. 
انظر: ”المغني" /1١17(‏ 545 -559). 


مسألة [0]: إذا قطع الجدّاذ اليسرى بدل اليمنى؟ 
© 2تجرئ» ويؤدب القاطع» وهو قول قتادة» والشعبي» وأصحاب الرأيء والحنابلة في 
وجوه وكذا الشافعية في وجه. 
© وقال بعض الشافعية» واه تقطع يمينه كى] لو قطعت اليسرى قصاصًاء وأما 
القاطع فقد قال ابن قدامة هلثته: اتَهَنَ أَصْحَابنَاء وَالسَافِعِي عَلَ أَنّهُ إن قَطَعَهَا عَنْ غَيْرِ اختيا 


: 5 


من السارق» 5 


تجا يُسْرَاه وَأيهجَا لا تزع )؛ فعَلَيّهِ الْقِصَاصٌء وَإِنْ 1 يَعْلَمْ تا يُسْرَاه أو ظَنَّ أي جُرنَة؛ فَعَليْه 


دِيَنّهًا. وَإِنْ كَانَ السَّارِقٌ أَخْرَجَهَا حْتَارَا عَايًا ِالْأَمْرَيْنِء قلا مَيْءَ عَلَ الْقَاطِع؛ لِأنّهُ أن في 
قَطْعِهَاء فَأَشْبَه غَيْرَ السَّارِقِ. وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا مَا ذَكَرنَاه وَآلله أَعْلَمْ. اه 
انظر: ”المغني" /١1(‏ 45 5) البيان" (90//1: -). 
مسألة [5]: من سرقء؛ ولا يمنى له ؟ 
حكمه حكم من قطعت يمينه ثم سرق مرة أخرى. ”المغني" /١7(‏ 444). 
مسألة [0]: من سرق وكاتت يمينه شلَلاءَ ؟ 
© في المسألة روايتان عن أحمد: 
إحداهما: تقطع رجله اليسرى؛ لأنَّ الشلاء لا نفع فيها؛ فأشبهت كما لا أصابع فيها. 
والثانية: تقطع يده إن كانت تنحسم كالصحيحة:» ويرقأ الدم» وهذا قول الشافعي أيضًا. 
انظر: «المغني؟ (17/ 4 44). 
مسألة [148]: من رق وليس له أصابع 4 يمناه؟ 


فيه وجهان للحنابلة: 


48 منهم من قال: تقطع؛ لأنَّ الراحة بعض ما يقطع في السرقة» فإذا كان موجودًَا؛ قطع» 
كما لو ذهبت الخنصرء أو البنصر. 
8 ومنهم من قال: لا تقطع وتقطع الرجل؛ لأنَّ الكف لا تجب فيه دية اليد. 


وأما إن كان بعض الأصابع موجودة بحيث بقيت لها منافع؛ فالأولى قطعها عندهم؛ لأنَّ 


نفعها لم يذهب بالكلية» قاله ابن قدامة. ”المغني» (11/ 544). 

مسألة [9]: السارق من العبيد والإماء؟ 

© عامة أهل العلم على أنهم يقطعون؛ لعموم الآبة: #وَألسَارِقٌ وَألسَّارِقَة َأفَطعْوَأ 
يديهم » وثبت ذلك عن ابن عمر ميقا كما في ”ابن أبي شيبة؟. 

48 وثبت عن ابن عباس بلقا كما في ”ابن أبي شيبة» أنه قال: لا قطع عليهما. وَعَلَلَ ذلك 
بأنه حذّ لا يمكن تنصيفه؛ فلم يجب في حقهم كالرجم, ولأنه حد. فلا يساوي العبدٌ فيه 
الحرّ كسائر الحدود. 

. وعكتن اشبهور القياين» فقالنا: حد قل يتعطل .شق العيذ والأمة كسائر 
الحدود. وفارق الرجم؛ فإنَّ حد الزاني لا يتعطل بتعطيله بخلاف القطع؛ فإنَّ حدَّ السرقة 


انظر: «المغني؟ (17/ »)40٠‏ ”ابن أبي شيبة» (9/ 587 -584)) ”عبدالرزاق" .)-712197/1١١(‏ 


فصل في قطاع الطريق 


ع عا مه دسه 


الأصل في حكمهم قوله تعالى: لإسَّمَاجَرَاوأ ان يبون لله وَوَسُولمُ ويَسَعَوْنَ ف لض 


ا ل ل ا تله و له هس كم . د كروع امنا عي ع سه محم 
هَسَادًا أن يلوأ أَوَ يِصصَلبُوَا أو تَعَْطم يد يهم وَأَرْجَلْهُم من حِلفٍ أو يُنْمَوَأ مرح الْأرَضٍ * 
[المائدة:37؟7]. 


© وهذه الآية تشمل قَطَّا الطريق من المسلمين عند أكثر العلماء» وهو قول أصحاب 
المذاهب الأربعة؛ لأنَّ الآية عامة» ولأنَّ في قوله تعالى: 8 إلا دسح تَابوأْمِن مل أن مََدِرُوا 
ليم 4 [المائدة:؛"] دليلا على أنها في حق المسلمين! إذ أنَّ الكفار تقبل منهم التوبة قبل القدرة 
عليهم وبعدها. 
© وبُقِل عن الحسنء وعطاء أنها نزلت في المرتدين» واستدل على ذلك بأنَّ سبب الآية 
قصة العرنيين» وكانوا ارتدوا عن الإسلام, وقتلوا الرعاة» واستاقوا الإبل. 
والقول الأول أصح؛ لعموم الآية» والأصل عموم النص, لا خصوص سببه. 
انظر: ”المغني؟ (17/ 8177). 
مسألة :]١11‏ ضابط المحاريين الذين تشملهم الآية السابقة. 
اعتبر أهل العلم للمحاربين شروطاء وهي: 
0) أن يكون ذلك في الخلاء خارج المصر؛ فإن كان في القرية» فلم يعدهم جماعة من أهل 
العلم محاربين. 
© وهو قول الثوري» وإسحاقء وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنَّ الذي في المصر 
والقرية يلحقه الغوث غالبّاء فتذهب شوكة المعتدين» ويكونون مختلسين. 
6 وقال جماعة من أهل العلم: هو قاطع حيث كانء وإن كان في المصرء أو في القرية» 
وهو قول الأوزاعي» والليث؛. والشافعيء وأحمد في رواية» وأبي يوسف. وأبي ثور؛ لعموم 


الآية؛ ولأنَ حصول ذلك في المصر يجعله أعظم خوفًا وأعظم ضررًا. وهو رواية عن مالك. 
© وقال مالك: : إن كان يبعد عن القرية ثلاثة أميال فصاعدًا؛ ذ فهم قطاع طريقء وإن كان 
أقل من ثلاثة أميال؛ فليسوا كذلك. 


والصحيح القول الثاني والله أعلم» وهو ترجيح شيخ الإسلام. 

) واشترط أهل العلم أن يكون معهم سلاح؛ فإن لم يكن معهم سلاح؛ فهم غير 
محاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهمء قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلاقًا. 

ك0 وإن عرضوا بالعصي والحجارة؛ فهم محاربون في مذهب أحمد. والشافعيء وأبي ثور. 

8 وقال أبو حنيفة: ليسوا محاربين؛ لآنه لا سلاح معهم. 
والصحيح القول الأول؛ لأنَّ ذلك في حكم السلاح؛ بل لو قطعوا الطريق بدون سلاح؛ 

لشملهم الحكم كذلكء وقد أشار إلى ذلك ابن حزم. 
انظر: ”المغني؟ /١7(‏ 8170) ”البيان؟ (17/ 007) «المحلى؟ (17/ .)١07‏ 

ل) ويشترط عند أهل العلم أخذ المال مجاهرةً قهرّاء فأما إن أخذوه مختفين؛ فهم سُرَّاق) 
وإن اختطفوه وهربوا؛ فهم مختلسون, ومنتهبون. 

5) ويشترط عندهم أن يكون القطاع عندهم منعة» فلو خرج الواحد والاثنان على آخر 
قافلة» فاستلبوا منها شينًاء فليسوا بمحاربين؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة» وإن 
خرجوا على عدد يسير» فقهروهم؛ فهم قطاع طريق. 
انظر: ”المغني» /١(‏ 81/8) ”البيان" 7/١70‏ 0600 

مسألة9[1؟]: هل العقويات المذدكورة 2 الآية للتنويع؛ أو الخيار؟ 

0 ل من أهل العلم إلى أَنَّ العقوبات للتنويع» فمن قَتَل؛ قُتِلء ومن قتل وأخذ 

المال؟ ص صَلِبء ومن أخذ المال ول يقتل؛ قطع من خلاف, وإن أخاف السبيل؛ ثُفي. رُوي 

هذا القول عن ابن عباس بإسناد ضعيف», وهو قول قتادة» وأبي مجلزء وحماد. والليث» 


والشافعى» وأجمب وإسحاق. 


واستدلوا على ذلك بالحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»؛ ولأنه رتب 
العقوبات بالأغلظ؛ فدل على عدم إرادة التخيير. 
© وذهب جممٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك على الخيار» ويجتهد الحاكم في فعل ما يستحقه 
القاطع من تلك العقويات» وهذا قول سعيك بن المسبيب» وعطاى ومجاهد. والحسن» 
والضحاك والنخعى» وأبي الزناد» وأبي ثور» وداود ومالك. 
واستدلوا بالتخيير بالآية بقوله #أَوْ4. ورجّح ذلك ابن حزم, والشوكاني. 
انظر: ”المغني" (117/ 4/7 ) ”البيان» (11/ 05٠0‏ ) ”المحلى؟ (7110) ”السيل» (ص8717)» ”تفسير ابن 
جرير» و”ابن كثير؟ [آية:7”7/ من الماتدة]» ”ابن أبي شيبة" .)١ 417/1١١‏ 
مسألة [1#: أ حوال المحاربين. 
الحال الأولى: أن يقتلوا فقطء فهؤلاء يُقتلون عند أهل العلم؛ وثُقل الإجماع على ذلك» 
ويتحتم قتله» ولا يدخله عفو الولي؛ لأنه حد من حدود الله. 
© وخالف ابن حزم, فقال بالخيار» وإن قتلواء وهو قول ضعيف. 
الحال الثانييّ: أن يقتلوا ويأخذوا المال. 
6 فجمهور أهل العلم على أنهم يصلبون مع القتل» ولا يقطعون. 
© وقال بعض الشافعية» وأحمد في رواية: يقطعون ويصلبون. وكلهم يقولون بالقتل» 
وثّقل الإجماع على ذلك. ويتحتم القتل ولا يدخخله العفو؛ لما تقدم. 
انظر: المغني؟ /١1(‏ 1/5 -/ا/ا8) «البيان؟ (11/ /501) ”المحلى" (57570). 
الحال الثالشت: أن يأخذوا المال بدون قتل. 
5 ع ع 0 5 5 .2< 
ذكر أهل العلم أنها تقطع يده اليمنى» ورجله اليسرى. وهو معنى قوله تعالى: #أمِنّ 
جِلفٍ 4 ثم تحسان. 


كتابٌ الْحُدودٍ 522 يَابُ حَدٌ السّرقَة 


قال إبن قدإمة هلثه: وَلَّا خلاف بَبْنَ أل الْعلم في أَنّهُ لا يُقَطَمٌ مِنْهُ غَيْدُ يد وَرِجْلء إذَا 


كَانَْتْ يَدَاهُ وَرِجَْاءُ صَحِبِحَيِيْنِ» فَأمَا ِنْ كَانَ معْدُومَ اليد وَالرجْلِ» ما لِكَوْنهِ قَد فْطِمَ في قَطْع 
طَرِيق» أَوْ سَرِقَة أو قِصَاصٍِء أَوْ يَرَضِء فَمُفْتَمَى َلَام الحرَقِيّ سقُوطٌ الْقَطع عَنْكُ سَوَاءٌ 
كَانَتْ الْيدَ البُمتى وَالرَجْلَ الْيُسرَى أو بالْعخس؛ لِأنَّ قَطْمَّ زيَادَةٍ عَلَ ذَلِكَ يَذْهَبُ بِمَنْفَعَةٍ 
لْمْسٍء إِمَا مَنْفَعَةَ البَطْشء أَوْ الْمَشْي» أَوْ كِليْهِاء وَهَذَا مَذْهَبُ أب حَِمَة. وَعَلَ الرّوَايَة التي 
تَسْتَوْن أَعْضَاءَ السَّارِقٍ الْأَرْبَعَةَ ف َا بَقِيّ مِنْ أَعْضَائِه؛ فَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْبُمْنَى مَقْطُوعَة 
قطِعَثْ رِجْلَهُ الْبِسْرَى وَحْدَمَاء وَلَوْ كَانَتَ يَدَاهُ صَحِِحَبَيْنِ وَرجْلُةُ اشرق مَفُطُوعَةَ قَطِعَتْ 
ين يَدَيْهِ وَ يُقطَعْ عَْدْ دَلِكَ. وَجْهًا وَاحِدَ وَهُوَ مَذْهَبْ الشَّافعِيّ. وَلا تَعلَمُ فيه خلاقا؛ 
لِأنَّهُ وُجِدَ في َل الَْدٌ مَايُسْتَوْقء فَاكْمفيَ بِاسْتِبفَائهِ. اه 
© وذهب ابن حزم إلى أنَّ الحد في القطعء إما اليد اليمنى مع الرجل اليسرىء أو اليد 
اليسرى مع الرجل اليمنى. وكلهما مجزئ. والله أعلم. 
انظر: «المغني» 56٠ /1١7(‏ -) ”البيان» (؟١/‏ 5 6٠١‏ ) «المحلى؟ (73756). 
الحال الرابعة: أن لا يقتلواء ولا يأخذوا مالّاء وإنما يخيفون السبيل بذلك. 
© الجمهور على أنهم ينفون. واختلفوا في تفسير النفي: 
فمنهم من قال: يشردون ولا يتركون يأوون إلى بلدٍ. وهذا قول الحسنء والزهري؛ 
وجماعة من الحنابلة. 
ومنهم من قال: ينفيهم إلى بلد آخر. 
وزاد بعضهم: ويحبس في البلد الذي ينفى إليها. وهو قول مالكء وابن سريج. 
وقال بعضهم: يحبس حتى يحدث توبة. وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة. 
وقال بعضهم: يطلبهم الإمام ليعاقبهم» أو يخرجوا من بلاد المسلمين. وهو قولٌ 
للشافعي» ورواية عن أحمد. 


قال شي الإسلام هلله: وتنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض هل هو طرده بحيث 


لا يأوي في بلد» أو حبسه. أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ ففي مذهب أحمد ثلاث 


روايات» الثالثة أعدل وأحسن؛ فَإِنَّ نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن؛ لتفرق الرعية 
واختلاف هممهم, بل قد يكون بطرده يقطع الطريق» وحبسه لا يمكن؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة» 
إلى طعام وشراب» وحارسء ولا ريب أنَّ النفي أسهل إن أمكن. 
قال: ومعلوم أن قوله: #أو ينوا م مرب الْأَرَضٍ 4 [الائدة:88] لا يتضمن نفيه من جميع 
الأرض» وإنما هو نفيه من بين الناس» وهذا حاصل بطرده وحبسه.اه 
قلت؛ يرجح شيخ الإسلام مَلتعه أن الأمر راجع إلى الإمام في ذلك؛ وهذا هو الذي يظهرء 
والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (17/ 447) ”البيان؟ )26٠ /١7(‏ ”الفتاوى؟ (15/ .01١‏ 
مسأئة [4]: وقت الصلب. 
© قال بعض أهل العلم: يقتل» ثم يَصلب. وهو قول الشافعي» وأحمد؛ لحديث: (إذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة». 
© وقال جاعة: يُصلبء ثم يُقتل. وهو قول الأوزاعي» ومالكء والليثء وأبيٍ حنيفة» 
وأ توطك؟ لذ لقنت قا وسيية وال قاف نل كوه رد الققل. 
وعند ابن حزم» وبعض الظاهرية أنه يُصلب بدون قتل» ويترك كذلك حتى يموت. 
قل العلامة إبن عثيمين مللته: وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة. فإذا رأى القاضي 
أنَّ المصلحة أن يُصلب قبل أن يُقتل فعل.اه 
انظر: ”المغني" )87/8/١7(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 777) «المحلى" (57754). 
مسألة [0]: مدة الصلب. 
© الأشهر عند الحنابلة أنه يصلب حتى ي* يشتهر أمره؛ لأنْ من المقصود في ذلك الج 


والردع. 
ومذهب الشافعية» والحنفية الصلب ثلاثة أيام. 
9 وقال بعض الحنابلة: قدر ما يقع عليه اسم الصلب. 


والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (17/ 47/8 -) ”الشرح الممتع" (7/ 773). 
تنبيث: إن مات قبل صلبه لم يصلب؛ لأنَّ الصلب من تمام الحد» وقد فات الحد بالموت. 
”المغني" (11/94/15). 
مسألة [1]: هل يعتبر التكافؤ 4 القتل 4 حدّ المحاريين؟ 
© في هذه المسألة قولان لأهل العلم. وهما روايتان عن أحمد» ووجهان في مذهب 
الشافعية: وسكن ذلك أن المسازب يقتل ولو عاذ 1 1.والتتوك عيدا: أو كان هذا 
وَالقتول ذمَيَاء أو مسعامنا: 
قال شيج الإسلام قللته: والأقوى أنه يُقتل؛ لأنه قتل للفساد العام حَذَّاء كما يقطع إذا 
أخذ أموالهم. ىا حبس بحقوقهم.اه 
واختار هذا القول ابن حزم أيضًا. 
انظر: ”المغني" /١7(‏ لاغ ) ”البيان» (1/ ٠0‏ ه-) ”الفتاوى" 0711/5/0 ”المحلى؟ (7777). 
مسألة 0]: إن جَرَحَ المحاربٌ ولم يقتل؛ ولم يأخذ مالاً؟ 
أما على القول بأنَّ العقوبات على التخيير؛ فيكون ذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم» وأما 
على القول بأنها للتنويع كى) تقدمء فقالوا: في ذلك القصاص. 
واختلفوا هل القصاص متحتم؛ أم على اختيار الولي؟ على وجهين في مذهب أحمد. 
والشافعي. انظر: ”المغني" (17/ )48٠١‏ ”البيان" (007/17). 


كنات الحدود بَاتُ حََدَ السَرقَة 


مسألة [16: هل يشترط 3 القطع ههنا أن يكونوا أخدوا مالاً بلغ النصاب؟ 
© اشترط ذلك بعض أهل العلم؛ قياسًا على السرقة» وهو مذهب أحمدء والشافعي؛ 
وأصحاب الرأي. 
© ولم يشترط ذلك بعض أهل العلم؛ لعدم وجود نص على التقييد المذكور» وهو مذهب 
مالك» وأبي ثورء وابن المنذر» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (11/ 54١‏ -) ”البيان؟ (007/11). 

مسألة [9]: عقوية المحاريين هل هي خاصة بالمباشرين؛ أم تشمل الردعء»؛ 

والمحعين؟ 

قال شيج الإسلام هلله ى] في «مجموع الفتاوى" :)-7١١/548(‏ وإذا كان المحاربون 
الحرامية جماعة؛ فالواحد منهم باشر القتل بنفسه. والباقون له أعوان وردء له. فقد قيل: إنه 

يُقتل المباشر فقط. 

قلت: وهو مذهب الشافعيء وقال: يعزر الباقرن؛ لحديث: «لا يحل دم مسلم إلا بإحدى 
ثلاث...). 

قال والجمهور على أنَّ الجميع يقتلون» ولو كانوا مائة» وأنَّ الردء والمباشر سواء؛ وهذا 
هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإنَّ عمر بن الخطاب يله قتل ربيئة المحاربين» والربيئة هو 
الناظر الذي يجلس على مكان عالٍ ينظر منه لحم من يجيء: ولأنَّ المباشر إنها تمكن من قتله بقوة 

الردء ومعونته. 

قال. والطائفة إذا انتصر بعضها يبعض حتى صاروا ممتنعين؛ فهم مشتركون في الثواب» 
والعقاب كالمجاهدين.اه 

قلت: الصواب قول الجمهورء والله أعلم. وانظر: المغني" (487/17) ”البيان» (17/ 007). 
مسألة :1٠١[‏ إذا كان 2# القطاع صبي» أو مجنون؟ 


8 لايقام عليه الحد. ويقام على الباقي عند الجمهور. 


© وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يُقام على الباقين أيضًاء ويصير أمرهم إلى الأولياء 


يخيرون بين العفو والقصاص. 
والصحيح قول الجمهور. ”المغني" )585/١5(‏ ”البيان» .)6504/١117(‏ 
مسألة :11١[‏ إن كانت فيهم امرأة؟ 
48 يقام عليها الحد في مذهب أحمد, والشافعي. 
8 وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك. 
والصحيح قول الجمهور. ”المغني" /١7(‏ 581) ”البيان؟ (007/157). 
مسأثة [؟1]: توية المحاريين قبل القدرة عليهم. 
ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهمء ويبقى عليهم القصاص في النفس» والجراح» 
وغرامة المال» والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: # إِلَّأ اليك اين كلل تكدواء قي 
ََعلمواأرَت أله حَعُورٌ يحب © [المائدة:؛ *]. 
انظر: ”المغني" (؟١/‏ 587 ) ”البيان؟ .)-01١ /1١1(‏ 
مسألة171١1:‏ بقنية الحدود كحد الزنى والسرقة: هل تسقط إذا تاب. 
© من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي» ورواية عن أحمد. 
© والأكثر على عدم سقوطه بذلك» وهو قول مالكء وأبي حنيفة» والأشهر في مذهب 
عقر اي لعدم ورود الدليل بإسقاطه» ولعموم الأدلة الواردة في إقامة الحدى 
ولأنّ النبي م يد أقام الحد على ماعزء والغامدية» وقد حسنت توبتهاء وهذا القول هو 


الصحيح» والله أعلم. 


انظر: ”المغني" /١17(‏ 584 -) ”البيان" (511/17-). 


34 


ه 1 ره و 
كتاث الحدود بات حَد الشارب وَبَيَان المشكير 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


١ح‏ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مال لِكِ يبلك أن الي بك أ رَجُلٍ قَدْ ّرب لمر فَجَلَدَهبِجَرِيدََنٍ 
ا ل لله تي اه د كراسي الل طرزضي بعري 
أَحَفٌ الحُدُودٍ كَانُونَ» فَأمَرَ يه عُمَرُ. ل 

وسلم عَنْ عَِلّ مله في قِضَّةٍ الوَلِيدٍ بْنِ ء عَقبَة: جَلَدَ الي كل أَربعِين» وَأَبوبَكْرِ 


ا ند كوف يكل رمه كرو .وف (هَدَا) الحَدِيثِ : أن وجلا شهدَ عله أنه 


0 


5 0 020 0 9 َه« ريل زفق 
آه يتقيا الْمَمََ » قَقَالَ عنّان: إِنَّهُ 1 يَتَقيأَهَا حَتى شَرِيَهَا. 
-0١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بلك عَنِ النِيّ كله أنَهُقَالَ في شَارِبٍ المَمْرِ: «إذَا سرب فَاجْلِدُوه كُمَ 


ليع 


إِذا شَربَ فَاجَلِدُوة 5 ثم ! م إِذَا شَرِبَ التَالتَة فَاجِلِدوم لم إِذَا ثّ شرب الرَابِعَة قَاضْربُوا عنقه). 


200 


خْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظَك وَالأَرْبَعَةَ وَدَكَرَ التَرْمِذِيُ مَا يَدْلْ عل أَنَّهُ منشوخ, وَأَخْرَجَ ذَلِكَ 


5 


و 2م 


أبوداود صَرِيحًا عَنِ الزْهْرِي. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسأئة :]١[‏ حكم شرب الخمر. 
شرب الخمر من كبائر الذنوب» ودلَّ على تحريمه الكتاب» والسنة. 


ود معيو لمولءم وله 2 سد و مه 


أما من القرآن: فقوله تعالى: ©#إِنا لكر والْمديم والْاتّصاب وَالْارَّمْ رحس مَنْ عَم ل الشَّيِطنٍ فلْحيبوه 


حت سه سر سه سه ساح سرجه سس اس عدم موعدم سساو مسا" 


لَعلَّك تطْلِحُونَ + 4 إِنَمَايرِسِدألسَّيطنْ أن بوقِع بسكم العداوة والْبَعْصَآءٌ ف اْخَمر وَالْمِْسر ود 


ف 2 22 


الصَّلؤوَ فَهَلٌ دم منتبون 4 [المائدة: 5-0 4ة], 


يُصِدَّم عن و أله وعَنٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/7/17)» ومسلم .)17١7(‏ واللفظ لمسلم وليس عند البخاري (فل) كان عمر... ) إلخ. 


(؟) أخرجه مسلم برقم (11/017). 
(؟) صحبح. أخرجه أحمد (4/ 947 45).: وأبوداود (585 5)» والنسائي في ”الكبرى؟» ("/ 67-7800 5), 


د نم 1 
بَاتٌ حَد الشارب وَبَيَانِ المشكر 


ومن السنة: حديث أنس يلل عند الترمذي (1790). أنَّ البي ككل د قال: : «لعن الله في 


1 شرة) وذ نلهم: لاشا )» وأستاده 
عسرة" ودكر منهم ريها". وإ كيين 


وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص طَللَهًا عند النسائي (8/ 15") وغيره: ١لا‏ يشرب 
ا ل ل اسان ا 

وفي 7"صحيح مسلم" )7١١17(‏ من حديث جابر : يبلك أن البي كَل د قال: «إِنَّ حا على 
الل دروا د أ به رن لي الاين الاي 

وأجمع المسلمون على تحريم الخمر في الجملة. انظر: ”المغني؟ (11/ 40-4917 4) ”البيان" (17/ 014). 
مسأئة [؟1]: مقدار الحد على الشارب. 
© من أهل العلم من قال: حدّه ثانون جلدة. وهذا قول مالكء والثوري؛ وأبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» والشافعي في قول؛ لأنَّ هذا الذي استقر عليه الأمر في عهد عمر ميل 
بإشارة الصحابة» وعزي هذا القول للجمهور. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ حدّه أربعون. وهو قول الشافعي في الأصح عنه. 
وأحمد في رواية» وأبي ثور وداود الظاهري وأصحابه. 

واستدلوا بحديث أنس» وحديث على يلها اللذين في الباب. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الخمر لا حدّ فيهاء وإنما فيها التعزير. نقله عنهم 
ابن المنذرء والطبري» وتُّقل هذا القول عن الزهري» وأخرج أحمد (759477). وأبو داود 
(5/ا54).: عن ابن عباس طَلتًّا أنه قال: لم يقت النبي يكل في الخمر حدّاء شرب رجلء 
فسكرء فانطلق به إلى النبي يكل فلما حاذى دار العباس انفلت منهمء فدخل على العباس» 
فالتزمه» فذكر ذلك للنبي كه فضحكء ول يأمر فيه بشيء. ولكن في إسناده: محمد بن علي 
ابن يزيد بن ركانة» وهو مجهول الحال. 


3 5 عع ف 3 
واستَدِلٌ لهذا القول بحديث أب هريرة مَل في ”البخاري" (/ا/ا/71)» قال: أت الذي يلل 


0 7 00 0 و 
كتابٌ الحدود بَاتٌ حَد الشارب وَبَيَانِ المشكر 


خوج (074) عَنْ عقب بن الخارث ميلك أن الب بل جي: لمان أذ بان 
#ملء 1 م كسم لاه ع هس 4ك اأسدي كأ سه رايع 762 7 رقع صبسث20 كب .اداه 
النعيّانٍ شَارباء النبئ 5 من كان بالبِيتِ أن يضربوه ل: فضرّبوء فكنت أنا فيمن 


72 رمو 


وفي ”الصحيحين" عَنْ عَلِيَّ بن أبي طَالِب ملل قَالَ: مَا كُدْتٌ له قيمَ حَذًَا عَلَ أَحَدِء فَيَمُوتَ 
َأَجِدَ في تَفْيِي إلا صَاحِب المْرٍ؛ فَنَُّلَرْمَاتَ وَديْتَُه وَدَلِكَ أَنَوَسُولَ الله وك 1يَسَنَهُ "" 

وفي البخاري" (1774) عَنٍِ السَّايْبٍ بن يزيد ميلك قَالَ: كّ ُؤْنَى بِالشَّاربٍ عَلَ عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله وَل وَإِمْرَةٍ ة أبي بَكْرِ» وَصَدْرًا مِنْ خلاقةِ عمَنٌ تقوم ليه يديا وَنعَالِنَ وَأَرْدِينا 
حَنَّى كَانَ آخرٌ إِمْرَةِ عْمَرَ فَجَلَدَ أربَعِينَ» حَنَّى إِذَا عََوْا وَهْسَقَواءِ جَلَدََانينَ. 

قال الحافظ إبن حجركلته في «الفتم" (1774): وَاَوَابٍ: أَنَّ الإجمَاع إنْحَقَدَ بَعْد ذَلكَ 
َل دجُو ا خذه لان أ بخر تحرى ها كاد لب كل رب التخرَان قصب ذاه وَاشتهٌ 
عَلَيْهه وَكَدَا إسْتَمَرٌ مَنْ بَعْدَه وَإِنْ خمَلَقُوا في الْعَدّد. 


قال: وَجَمَعَ الْفُرْطْبِيَ بَيْن الأخبار بِأَنهُ 1 يَكُنْ أوَلَا في شُرْبٍ الخَمْرِ حَدٌ وَعَلَ لَّ ذَلِكَ مَل 
ع ل تعد بي ل ذه يع تا حار ديث 


7 
2 
وعغى سه 5 كن 


ار 2 حفر الي و ا 57" 
عمد وَمَنْ وَاقَقَهُ الرَيَادَة َل الأو بعِينَه إِمّا حَدَا بطَرِيقٍ الإسْتنبّاطء وَإِماتَعْزِيرًا .اه 
والصحيح في هذه المسألة أنه تلد أربعين | فعل رسول الله يد وأبو بكر والله أعلم. 


.)١767( سيأتي في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


0 0 0و0 و 
كِتابٌ الحدود بَابٌ حَدَ الشارب وَبَيَانَ المشكر 


ويدل عليه أنَّ اللبي مَك د أمر بالجلد في حديث معاوية الذي في الباب» وجاء عن أبي 


هريرة» وابن عمر مم وغيرهمء واختار الشوكاني أنه تعزير يرجع إلى الإمام» واختاره ابن 
عثيمين» ولكن قال: لا ينقص عن أربعين جلدة. انظر: ”الفتس؟ (11010/4) «المخني؟ (494./117). 
مسألة []: شروط إقامة الحد. 
ذكر أهل العلم لإقامة الحد شروطًا: 
الأول: أن يشربها مختارًا لذلك. لا بإكراه» أو اضطرار» فمن شرا مكرمّاء أو مضطرًا؛ 
الغاني: أن يشرييا عاك بأن ككبرها يسكن 
الثالث: أن يكون مكلّمًا. 
الرابع: أن يثبت عليه الشرب ببينة» أو إقرار» ويكفي الإقرار مرة عند عامة أهل العلم؛ 
لذن نفو النسين هن الخنو دو الخةتقني ةل سباع 
انظر: ”المغنى» (17/ 0-599 0). 
مسألة [14: هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمه؛ أو بِتَقَيّئُها؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يجب الحد بمجرد وجود الريح؛ لآنه يحتمل أنه تقضمض 
بهء أو حسبها ماءً؛ فللا صارت في فيه محّهاء أو ظنها لا تُسكر وكان مكرمّاء أو نحو ذلك» 
وهذا مذهب الشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 
8 وذهب مالك. وأحمد في رواية إلى أنه يقام عليه الحد؛ إلا أن يدعي أمرًا ممكنّاء وشبهة 
ال تار ا 
ومثله الخلاف فيا إذا تقيأ حمر وقد صم عن عثان يب يك إقامة الحد بذلك,. كما في 


(12) أن عند الشافعي في مسنده؟ (7/ »)4١‏ وابن أبي شيبة 8/١ ٠(‏ 7) بإسناد ٠‏ وأثر أي: د 
بن مر فعى قي يع در ابن مبسدوقو 
عند «البخاري" ))0٠٠1(‏ و”مسلم؟ ١(‏ 1 


0 2 07 01 و 
كتاتٌ الخدود بَاتٌ حَدٌ الشارب وَبَيَانَ المشكر 


أحاديث الباب» وقد رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 
فقال ى! في "بجموع الفتاوى" (/7/ 7729): فإن وُجدت منه رائحة الخمر» أو رُبْيَ وهو 
يتقيؤهاء ونحو ذلكء فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرء أو شربها 
جاهلا بباء أو مكرما ونحو ذلك. وقيل: بل تلد إذا عْرِفَ أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور 
عن امخلقاء الز الاي وير هي من (اليهابة كسان وغل" واب مسود) وعلبدزتدل سه 
رسول الله كَكِدِه وهو الذي يصلح عليه الناس» وهو مذهب مالكء وأحمد في غالب نصوصه 
وغيرهما.اه 
وقال هلله في /١١(‏ “787) من ”مجموع الفتاوى": إذا لم يكن هناك شبهة.اه 
وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم» وهو اختيار ابن القيم هللته. انظر: ”المغني» 
(01/1 207 ) «مجموع الفتاوى» (78/ 7”4) (70/ 7"87) ”الحدود والتعزيرات؟ (ص775-). 
مسألة [5]: هل يقتل الشارب 2 الرابعة؟ 
4 عامة أهل العلم على عدم القتل. ونقل الترمذي الإجاعَ على عدم العمل بالحديث 
الوارد بالقتل في الرابعة» وحمله الجمهور على أنه منسوخ. 


واحتجوا على نسخه بحديث عمر بن الخطاب وَل في "صحيح البخاري؟ (11/80) أن 


0 


رركن سي ا اه و وين ات 7 3 76 رط كا وده 01 7 5 2 3 1 
رجلا عَلَ عَهْدٍ النبيّ يَكِ كَانَ سمه عَبْدَ الله. وَكَانَ يُلَقَبْ حمَارَاء وَكَانَ يضْحِك رَسُولَ الله 
له 12 1ك ف يو 2" 1ق ة تال ساماي تارو « ل اي تر ل ف اده 
َك وَكَانَ النبيّ يكل قَذَ جَلَدَهُ في الشَّرَابء فأ به يَوْمًا فَأَمَرَ به فَجُلِدَه فَمَالَ رَجَل مِنْ القوم: 
كوم ادهو بن كويد اروم مدت ١ق‏ فاون ردقيه بو ع لدو ا رم 
اللَّهُمَّ الْعَنْهُه مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى به. فَمَالَ النِيّ يلِ: «لا تَلْعَنوة» قَوَالله مَا عَلِمْتْء إِنْهُ تحب الله 
59 كو 
وَرَسُولهً). 

5 5 راطو 5 ع 03 كت ىع 5 

قال شي الإسلاص كلله: وهذا من أجود ما تتح به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة» 
)١(‏ في حديث الباب أمر عثمان بلك بجلده بحضور علي مَل ولم ينكر ذلكء بل أمر علي عبدالله بن جعفر 

بجلده. كا في "صحيح مسلم". 


5 م 0 و 0 1 
كتاتٌ الخدود بَاتٌ حَد الشارب وَبَيَان المشكر 


قال: ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز إذا رآى الإمام المصلحة في ذلك.اه بتصرف 


وقد قيل: إِنَّ الإجماع لم يصححم. 

قال إلحافظ إبن حجر مللته في «الفتح" (71179) -بعد أن ذكر كلام الترمذي-: وهو 
محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به كعبدالله بن عمرو فيه| أخرجه أحمد. والحسن 
البصري» وبعض أهل الظاهر.اه 

قلت: الآثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في ”مسنده" )١191/7(‏ من 
طريق الحسن عنه» ولم يسمع منه؛ فهو منقطع لا يثبت عنه. 

وأما قول الحسنء فقال بكر أبو زيد هَلتَته: لابد من العلم بسنده. ولم يذكر له الحافظ 
سندًا.اه 

وقد ذهب ابن القيم لت إلى جواز القتل إذا رأى الإمامٌ المصلحة في ذلك. وإليه يميل 
شيخ الإسلام ابن تيمية هلله ى) تقدم. والصحيح هو القول الأولء والله أعلم. 


انظر: ”الفتح" (17174) ”الحدود والتعزيرات عند ابن القيم؟ (ص5١"-)‏ ”المحلى" (0797) ”مجموع 
الفتاوى (/ا/ 8 ) (6 507/9 ") (5/ 194) «الاختيارات" (ص594). 


مسأئة [5]: مقدار حد العبد والأمة الشاريين. 
© مذهب الجمهور التنصيف في ذلك؛ قياسًا على حد الزنى» فمنهم من قال: أربعين 
جانة :وي فو قال مشرين جلدة كر عل أله 
© وذهب أبو ثور وأكثر الظاهرية إلى أنه تجلد ا يجلد الحرء وهذا هو الصوابء والله 
أعلم. انظر: «الفتح" (51/7/5) ”المغني» (17/ 01١‏ ) ”البيان» (؟1/ 5 07). 

مسأئة 1/]: إن مات المجلود يسبب الجلد ؟ 


هه عامة أهل العلم على أنه لا ضهان على الجلاد إذا لم يتعد أو يفرط» وقال به الشافعي 


0 5 00 2-7 ع 
كتات الحدود يَاتَ حَدَ الشارب وَبَيَان المشكر 


ل 


وما في ”الصحيحين" عن علي يتل أنه قال: ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًا فيموت» فأجد 
عليه في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ لأنَّ النبي كله لم يسنه."'' فهذا منه يلل 
على سبيل الورع. والله أعلم. 

وأما غير شارب الخمر فاتفقوا على أنه لا ضمان عليه. انظر: ”المغني" (17/ 0007 0504) 
”الفتح" (4/ا/11). 
مسألة [6]: هل يُقام عليه الحد حال سكره؛ أم بعد صحوه؟ 

قال إبن قدإمة قلت في ”المغني" (17/ ٠5‏ 2005-5 : ولا يُقَامُ الحد عَلَ السَّكْرَانِ حَنَّى 
يَضْحُوٌ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِينِ سني د كَال اوري وأو حَيفة 
وَالشَّافِعِنُ؛ لِأنَّ الْمَفْصُودَ الزَّجْرُ وَالنَْكِيلُ وَحْصُولَُهُ بِإقَامَةِ الحدٌ عَلَيْهِ في صَحْوو أَنَمُ؛ 
ينغي أَنْ يُوَخَرَ .اه 


مسألة [9]: : هل د يشترط أن يكون الجلد يسوط؟ 


قال الحافضل هلله في ”الفتح" (5107/0): قَالَ النَوَوِيّ في ”مرح مُسْلِم؟: أَجْمَعُوا عَلَ 


م 


لإكِْمَاءِ بالجَرِيد رَالنُعَال وَأَطْرَاف التَيّاب. ثُمَّ قَالَ: وَالْآَصَحٌ جَوَازُهُ بالسَوْطٍ وَكَذَّ مَنْ 
قَالَ: (هُوَ كَرْطٌ) وَهمُوَ غَلَطٌ مُتَابذٌ لِلْشَحَادِيثِ الصَّحِيحَة.اه 

وبَوّبَ البخاري هله في «صحيح: [باب الضرب بالجريد والنعال]» ثم استدل 
بحديث أبي هريرة» والسائب بن يزيد ملعا وقد تقدما. 

وقَال شي الإسلاص ملل ى) في «مجموع الفتاوى" (17/ 587): وكذلك صفة الضرب؛ 
فإنه يجوز جاد الشارب بالجريد. والنعال» وأطراف الثياب بخلاف الزاني» والقاذف.اه 


(1) سيأتي في ”البلوغ؟ برقم .)١781(‏ 


ممه >6 اهمع راطم 2) . 152 مع ١‏ الم ضلاكه. ات > ع 5 شه بتكي اس هم 
5-5 وعن أبي يْرَةَ ميل قَال: قال رَسُوَلَ الله يَكِِ: «إذا ضَرَبَ أحَدكم فَليَتق الوّجَة). 
هده راصم (625 0 
متفق عليه. 


الحكم المستفاد من الحديث 


يُستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجهء وقد تقدمت المسائل المتعلقة 
بصفة الحلد. 


رن 2 1 2 7 و 2 
قَالّ: قَالَ رَصُوَلٌ الله وكه: «لا نقَامُ الحدودٌ فى المسَاجِيٍِ). رَوَاهٌ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ إقامة الحدود 4 المساجد. 
© جمهور أهل العلم وعامتهم على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد؛ لأنَّ النبي كَل 
نبى عن ذلك ىا في الحديث المذكور؛ ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه أذى أثناء إقامة الحد والله 
أعلم. وقد ثبت عن عمر وَل بإسناد صحيح ى) في ”مصنف عبدالرزاق؟ )57/1١(‏ أنه 
كان يأمر بإخراج الرجل من المسجد وضربه خارج المسجد. 
8 وذهب ابن أب ليلى إلى الجوازء والصحيح قول الجمهور. 

.)-011١ /١17( انظر: ”المغني"‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (75059)» ومسلم (75717). ولفظ البخاري «إذا قاتل» وهي عند مسلم أيضًا. 
(0) حسن لغيره. أخر جه الترمذي ))١5١1(‏ والحاكم (5/ 0559 وفي إسناد الترمذي إساعيل بن مسلم 
المكي» ولكن تابعه سعيد بن بشير عند الحاكم» والأول شديد الضعفء والثاني ضعفه يسير. 
ويشهد له حديث حكيم بن حزام الذي تقدم تخريجه في (باب المساجد) من (كتاب الصلاة) برقم 
(549)؟ فالحديث حسنء والله أعلم. 


0 3 ال 4 ع 
كتات الخدود يَاتٌ حََد الشارب وَبَيَانَ المشكر 


ص 
1 2 ه وس 


64- وَعَنْ أَنّس بنط قَال: «لَمَدْ أَنْرَلَ الله تَحْرِيمَ الحَمْرِء وَمَا ب امي شَرَابٌ يُغْرَبُ إلا مِنْ 


3 ؟ي سروه 55 

عر). أخحرجه مسلم. 

6 - وَعَنْ عمَرَ (مبلكٌ) قَالَ: تَرَلَ تيم 0 مِنَّ العِنَبٍء وَالتَمْر 
وَالعَسَلِء وَاخنْطََ وَالشَّجرِ. 7 كا خا نقد ب 1 


2 


5- وَعَنِ ابن عَمَرَ يبنا أن البّيّ كل قَالَ: صل فشعر عر وَعْلُ فشك حَرَامٌ). 
ا 0 
ال 


-١١ 50‏ وَعَنْ جَابِر «تيلك) أنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «ما أَسْكرَ ديه فَقَِيلهُ حَرَام). 


ا 


ا 


خرجه 


3 


و سه 640 


لعن اتيك وصتضكة توعان 
١١‏ - وَعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ديلمًا) قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله كه يبد لَهُ الزَّبِيبٌ في السٌقَاءء فيَشْرَبَةُ 
كَانَ مَسَاءٌ اَي كَرِبَهُ وَسَفَاهُ وَِنْ فَضَلَ مَيْء أَهْرَاقَُ. أَخْرَجَهُ 


يَوْمَه وَالعَدَه وَيَعْدَ العَدء فإِذَا كا 
و 60 


000 
0 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1‏ الأشرية المحرمة: ومقدار ما يحرم منها. 
قال إبن قد|مة جلث في ”المغني» /1١(‏ 15:): الْمُجْمَعُ عَلَ تر تحريمه: : عَصِيرُ الْعِنَبِء إدَا 


خآ ته 
ا لون الس ضفن 


اند وقدف زيل 


.)١985( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.070757( (؟) أخرجه البخاري (0081)) ومسلم‎ 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)35١١7(‏ 
(4:) حسن» صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (8/ 57 07 وأبوداود (5401)» والترمذي »)١1850(‏ وابن 
ماجه (3777475), واين حبان (0787)) وهو حديث حسن» وصحيح بشواهده. 
تنبيم: لم يخرج النسائي حديث جابرء وإل| أخرج الحديث في ”سئنه؟ (4/ ,)3701-7٠٠‏ عن عبدالله 
ابن عمرو بإسناد حسن» وعن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح. 
(5) أخرجه مسلم برقم (4 ١٠؟)(875).‏ 


0 7 اه 1 ع 
كتاتث الخدود بَاتُ حَدَ الشارب وَبَيَان المشكر 


0 لاد ا م اد 


ضرعم لين _ 


مر 


عَطَاءٌ وَطَاوْسٌء وَحَُاهِنٌ وَالْقَاسِمٌ وَقَتَادَه وَعْمَرُ بْنْ عَيْدِ العَزِيزء وَمَالِكُه وَالسَافِعِيٌ 
وَأبُو نو وَأَبُو عُيَيدِه وَِسْحَاقٌ. 
6 والارحه ركعي حاتجي 1 ايج لتر وليك نام 
315 إذكث الناة ونين المتط لالد لا 
دَلِكَ خلال إِلّ مَا بَلَمَ السّكْرٌ كَأمّا عَصِيدُ الْعِنَبٍ إدَا اشْتَد وَقَذَفَ رَبَدَهُ أوَطْبِحَ قَدَمَبَ 
ل قِيعُ التَمرِ وَالزَّييبٍ إذَا اشْتَدَ بعَرِ طَبخ» هذا رم قليلة وكخيئة؛ نا تدع 
1 بن عَبّاسِ» عَنْ الي قَالَ: حرمت الْكَمْرَةلِعيْيهَاء وَالْسْكْرٌ مِنْ كُلَ شَّرَ رابغ 

قال: وَلَنَا مَا رَوَى ابن 6 فال دان وشول اله كذ كل نشر كي كل خر حرا 

وَعَنْ جار قال قَالَ وَصُولُ الله يَكلِة: دما أَسْكرٌ كنيدة؛ فَقَلِيلَهُ ع ام) رَوَاهُمَا أَبُو دَاوّد وَالْأَيرَمُ 


ل سر سر سم اق 


وَغَدْدْهمَاء وَعَنْ عَابْضَةَ قَالَتْ: تونك رسول الله لله وَل يَقَو ل «كُلْ مشكر حَرَامٌ» قَالَ: «وَمَا 


5 و0 


أَسْكَرَ مِنْهُ الْمَزْقُ؛ٍ كَملْءْ الْكَفّ مِْهُ حَرَامٌ) رَوَاهُ أو دَاوْد وَغَيْدهُ ؛ وَقَالَ عَمَرٌ ميلله: وم 
الخثرن 0 وَالتَِّ وَالْحَسَلِ وَالجنْطَة» وَالشَّحِر. وَالحَمْرُ مَا حَامَرَ الَعَفل. متمق 
ا يل ََشْبَه عَصِيرَ الْعِنب. 
قال. فَأمّا حَدِيهُم فَقَالَ أَحمَدُ لَيْسَ في الوّخْصَة في المشكر حَدِيتْ صَحِبحٌ. وَحَدِيتُ ابن 
11 ون 


مع سم 


كل شرَان: وَقَالَ ابْنُ النْذِرِ: جَاءَ أَهْلُ الْكُوقَةِ بأَحَادِيتَ مَعْلُولَقَ دك نَاهَا مَعّ عِلَلِهَا وَدَكَرَ 


)١(‏ أخرجه النسائى (4/ 771-78)» وصوب وقفه على ابن عباس تيلا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/7741)) والترمذي (1875)) وأحمد (7/ 7/7)) بإسناد صحبح. 
(5) أخرجه البخاري برقم (0080)» ومسلم برقم (07085). 


و كو 20 20 1ه 
كتات الحدود ياب حتد الشارب وَبَيَان المشكر 


الْأَْرَمُ أَحَادِيتَهُمْ الي يَتَجُونَ بها عَنْ ابي يكل وَالصَّحَابَة فَضَعَفَهَا كُلَّهَاء وين مِلَلَهَا. وَكَد 
قِبلَ: إن حبر ابْنِ عباس مَوْقُو ف عَلَي مَعَ أنه يحول أنه راد بالسُكْر : الْكرٌَ مِنْ كُلٌّ شَرَاب؛ 
َإنَهُيَرْوِي هُوَ وَعَيْدُهُ عَنْ اللي يله أنّهُ قَالَ: «كُلَّ مُسْكِر حَرَامً). اه 

وانظر: «البيان» (015/15) ”مجموع الفتاوى؟ (07500-155/5. 
مساكة 0 هل يحب الحد علق من شرن فقيل لم بسك زمتة 

قال إبن قدإمة مله في ”اللغني" (497/17): يِجِبُ الخد عَلَ مَنْ كَربَ قَلِيلًا مِنْ 
لكر أو كَديرًا. وَلَا تَعلَمْ بَيْنَهُمْ خلاكًا في دَلِكَ في عَصِيرِ الْعِنَبٍ غَيْرِ المَطْبُون, وَاخْمَلَهُوا في 
سَائْرِمَاء قَلَهَبَ إِمَامُنَا ِل الَّسْوية بين عَصِيرٍ الْعِنَبٍ وَكُلّ مُسْكر. وَهُوَ قَوْلُ الحْسَنْء وَعْمَرَ 
انْن عَبْدِ العَزيِ وَكََاده وَالْأَورَاعِيَ» وَمَالِِء وَالشَّافِعِيّ. وَقَالَتْ طَائِقة: لا يذه إلا 
يَسْكَر. مِنّْهُْ: أَبُو وَائِلِ وَالنَحَعِيٌ؛ وَكَدِيد مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَة وَأضْحَابٌُ الرَّأي. 

قال؛ وَلَنَا مَا رُوِيّ عَنْ ال يله أَنَهُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الكدن تاشلدوةة زوه الذادة 
وَغَيْده. وََد تت أن كُلّْ صُنْكِر حر قيََاوَلُ الخَدِيتُ قله وَكَئِرَه.اه 


وانظر: ”البيان» .)601١9/1(‏ 


١ 


مسألة [19: حكم النبين والعصير. 
النبيك: هو الماء يَنبذ فيه التمرء» أو الزبيب»؛ لتكسيه الحلاوة. 


سه مسي وميه سا سمل 2ه 5 ع اسع سس )»| كرس هت سكوسة 0 00 
عَلَ جَوَاز الإنتيّاذء وَجَوَاز شَرْبٍ النبيذ مَا دَامَ حلوًا 1 يُتَعبََ وَلَيَغْلِء وَهَذَا جَائْر ب 


و مشو عار ناك ,ل لوا معدم الاك بي اق ضام ع نهد ومنو امي كا اماق جردو نك 
قال وَأَمّا سَقيه الْحَادم بَعْد الثلاث وَصَبّه؛ٍ فلن لا يؤْمَن بَعْد الثلاث تَعَيْرَه وَكَانَ النبيّ 


يزه عَنْهُ بعد الثلاث. اه ”شرح مسلم؟ (5 .)3٠١‏ 


7 قا يف وو اقوط ذ ‏ . ور وقط 2م 2غ ب رصع عد 2 
قال إبن قح إمة هَللته: لا بَأسَ به مَا 41 يغل» أو تأت عليه ثلاثة يَام. 


00 


وقال هلتك :)25١7 /١17(‏ أَمَا إِذَا غَلَ الْمَصِيُ كَعَلَيَانِ الْقَذْرء وَقَذَفَ بِرَيَدِى قَلَا خلاف ف 


0 7 8 0 و 
كتابٌ الحخدود يَاتُ حَد الشارب وَبَيَان المشكير 


ع 


ريم وَإِنْ أَنَتْ عَلَيْه انه آَم وَإيَغْلِ قَقَالَ أَصْحَابنَا : هو حَرَامٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: اشْرَيْهُ تَكَانا 


200 


مَا لَيُخْلَء فَإِذَا أنَى عَلَيْهِ كر مِنْ تَلَانّة أيّام قلا تَْرَبْهُ. اتاد عراوك هُوّ مْبَاحٌ مَا 
1 يُغْلَ وَيُسْكِرٌ؛ٍ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله كللةِ: «اذ شُرَيُوا في كُلَّ وعَاى ولا تشر وا 0شكاة زوه أ 
دَاوّد'"' ؛ وَلِأَنَ عِلَةَ ريه الشَّدّةُ الْمُطربَة وَإِنّا ذَِكَ في الْمْسْكِرٍ حَاضّة. 
ثم استدل ابن قدامة على ترجيح المذهب بحديث ابن عباس يها الذي في الباب. 
ل ا لك د 0 
أحمَدَ 1 يُصَرّحٌ ترد يمدء وَقَالَ في مَوْضع: أَكْرهَة. وَذَلِكَ لِأَنَّ الى يله 1 يَكُنْ يَشْرَبهُ بَعْدَ 
تّلاثِ.اه 
مسألة [4]: صفغة الوعاء الذي ينبن فيه. 
48 كان قد تي عن الانتباذ في الدَبّاءء والحندم» والنقير» والمقير» والمزفت» كى) جاء ذلك 
في ”الصحيحين"؟ عن عدد من الصحابة» ثم نسخ النهي عن ذلك بحديث بريدة: ١كنت‏ 
بيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء» فاشربوا في الآوعية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا) اخرجه 
مسلم »)2١999(‏ وعليه فيجوز الانتباذ في جميع الأوعية» وكدراين الأوهية الذكررة4فإن 
الإسكار يسرع فيهاء وجمهور العلماء على ذلك. 
2 وعن أحمد رواية» ومالك بالمنع من ذلك؛ للنهي الوارد» والصحيح قول الجمهور. 
انظر: ”الفتح" (00957) «الحدود والتعزيرات» (ص 584 -) «المغني» /١7(‏ 010). 
مسألة [5]: انتباذ نوعين كالتمر والزييب أو الرطب والتمر؛ ونحوهما؟ 
في ”الصحيحين؟ عن جابر وَلكُ أنَّ النبي يَنيَْوُ نبى أن يخلط الزبيب» والتمر» والبسر 
والرطب؛"" 
وفيهم| عن أب قتادة وِلله: نمى النبي كَل 


ع 


أن يجمع بين التمر والزهوء والتمر والزييب» 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (/779) عن بريدة وَل بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري برقم »)055١(‏ ومسلم برقم .)١945(‏ 


0 ره 0 و 
كتات الحدود بات حََدَ الشارب وَبَيَانَ المشكر 


ماطف 


ولينبذ كل واحد منهم| على حدة. 


وفي "صحيح مسلم" )١19481/(‏ عن أبي سعيد يلت أنَّ النبي مَنُ نمى عن التمر والزييب 
أن يخلط بينهماء وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. 

وش رواية: من شرب النبيذ منكم؛ فليشربه زبيبًا فردّاء أو ثرا فردّاء أو بسرًا فردًا. 

وأخرجه مسلم )١1941-1985(‏ بنحوه عن أبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر يل أيضًا. 

قال إلنوواج هلله في "شرح مسلم؟ :)١987(‏ سَبَب الْكَرَامة فيه أَنَّ الإشكار يُسْرع إلَيْه 
بِسَبَبٍ الخلْط قَبْل أن يتَخرَ طَعْمهء فَيَظّنَ الشَّارِبٍ أَنَهُ لَيْسَ مُسْكِر وَيَكُون مُسْكِرَاء وَمَذْهَبِنا 
وَمَذْمَبِ الجُمْهُور: أَنَّ هَذًا النَّهْي لِكَرَامَةِ التَنزِي وَلَا يخْرّم ذَلِكَ مَا ليَصِرْ مُسْكِرَاء وَيبَذَا قَالَ 
جمَاهِير الْعُلَّاءه وَقَالَ بَعْض الْمَالِكيّة: هُرَ حَرَام. وَقَالَ بو حَزِيقة» وَأَبُو يُوسُف في رِوَايّة عَنْهُ: 
5 به لقا قا فنوةاسق ل خلوطاه ر الروك ووو تالا 
مُنَابَدّة لِصَاحِبٍ الشَّرْع» قَقَدْ تَبَنَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحّة الضّريحَة في النَّقِي عَنْهُ فَإِنْ 1 يكُنْ 
حَرَامًا كَانَّ مَكْرُومًا.اه 

قلت: وقال بالتحريم إسحاقء ومالك, وأحمد في رواية» وبعض الشافعية وهو الصحيح» 
وقال به ابن حزم في الخمسة الأنواع التي ذُكرت في الأحاديث. 

انظر: ”الفتح» (0500) ”المغني» (17/ 015 ) ”الحدود والتعزيرات" (85؟-). 

تنبِيصٌ: القائلون بتحريم الخليطين» وكذا الانتباذ في الأوعية» وكذا بتحريم النبيذ بعد 
ثلاثء لا حدَّ عندهم على من تناول ذلك؛ إلا أن يسكر. 
مسألة [5]: حكم شرب الطلاء. 

ثّقل عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوا شرب (الطّلاء) إذا طبخ وذهب ثُلثاه وعن 
بعضهم إذا ذهب نصفه. 


.)١19848( أخرجه البخاري برقم (0707)) ومسلم برقم‎ )١( 


3 . 00 0 و 
كنات الحدود بَاتٌ حََدَ الشارب وَبَيَان المشكر 


قال [لبحاراع ممه في ”#صحيحه" [باب: 0 )١‏ من كتاب الأشربة]: ا عَمَنٌ ا 


ل 3 


فقت مطل 6[ انلق وفيت انراق و كت عل الس يه وَقَالَ ابن 
عَبّاسٍ: اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيا.اه 

قال الحافضل جلث ني ”الفتح" -بعد أن ذكر من وَصَّلّ الآثار المذكورة-: وَالطّلاء بَكَسْرٍ 
الْمَلَة وَالْمَدَ: هُوَ النّبْسء به بطِلَاءِ الإبل» وَهْوَ الْمَطِرّان الَّذِي يُدْمَن به فَإذَا طبخ عَصِير 


هر 4ه 8 


الْعِنَب حَتَّى تَدَهَ أَشْبَهَ طِلّاء الإبل» وَهْوَ في تلك الْحَالّة غَالِيَا لا يُشْكر. 

قال: وَكَدْ وَاقَقَ عُْمَر وَمَنْ ذَكِرَ مَعَهُ عَلَ الُكْم الْمَذْكور أَبُو مُوسّىء وَأَبُو الدَرْدَاء 
3 خْرّجَهُ النَسَائِيُ عَنّْهَُاه وَعِل ا مَهَ وَحَالِد د ىن الوليك وغيه أَخْرّجَهَا إبْن أبي شَيْبَة 
وَغَيْرهه وَمِنْ التَابعِينَ: اتن ا ولد وَعِكْرِمَة وَمِنْ اميا التَوْرِيٌ» وام 


وَمَاِك وَأَحمَد وَاجمْهُور وَشَرْط تََاوْله عِنْدهِمْ مَا 1 يُسْكِرء وَكَرِهَُ هه طائقة توراه 


5 


ثم ذكر من وصل أثر أبي جحيفة» والبراء. 

تمر قال: وَوَاكَقَ الْمرَاءء وَأَبَا بحَيْفَةَ جرير وَأَنْس» وَمِنْ التَابِعِينَ ان الحَيَقيّة وَشُرَيْح. 

قل وَأَطْبَقّ تييع عَلَ أنه ِنْ كَانَ يُسْكِر؛ حَرُءَ. وَكَالَ أَبُو عُبَيْدَة في ”الْأَْربَة": بَلَمَنِي أن 
النَضْف يُسْكِر؛ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَرَام. 

قل الحافض. وَالَّذِي يَظْهَر أ 
إن تجاقة ون الْعَضِيرعَإدااطحٌ إل التلك ينقد ولاتصير نيا أضلةه وين ا إذا طخ إل 
النشْف كَدَلِكَ» وَمِنْهُ مَا إذَا طْبِحَ إِلَ الرُبْع كَذَلِكَ. بل قَالَ: ِنَّهُ شَاهَدَ مِنْهُ مَا يَصِير ريا سار لا 
مُشْكِرء وَمِنْهُ مَا لَوْ طِحَ لا يبْقَى غَبْر رُْعه لَا يخثْر وََا يَنْقَكَ الشّكْر عَنْهُ 5غال موقت أن كدان 
مَا وَرَدَ عَنْ الصَّحَابَة مِنْ أَمْر الطّلاء عَلَ مَا لَا يُشكر بَعْد الطَبّخ. وََدْ تت عَنْ إبْن عَنّاس 


7 
5-0 0 ض 41- 


بِسَئَدٍِ صَحِبح أن الدّر لا تل رن ُ. أخْرّجَهُ السّسَائِيَ مِنْ طريق عَطَاء عَنْهُه و وَكَالَ: إِنهُ 


! 


0 


ن ذَلِكَ يختلف باختلافٍ أَغْنّاب البلاد قَقَلُ قَالّ ابن حَرْم: 


0 


يُرِيد بذَلِكَ مَا تُقِلَ عَنْهُ في الطلاء. خرّجَ أَيِضًا مِنْ طريق طَاوْسٍ قَالَ: هُوَ الي يَصِير مل 


0 شُّ 0 2 و 
كتاث الحدود بَاتٌ حََدَ الشارب وَبَيَانَ المشكر 


2 


العَسَلء وَيُؤكل وَيُصَبَ عَلَيْهِ الاء فيُشْرَب. 
ا ا 
ا 

يأل اي 0 كان 0 


م 


لت َإِنّ الطّلْخ لا يُطَهّركُ وَلَا يله إلْاعَلَ رَأي مَنْ يجي كيل الْحَمْرء وَاجُمْهُور 
عَلَ خلافه. 

قأل: وَأَخْرَّجَ ابن 1 شيب الجا من طريق سعيد سن ايه وَالشَّعبِيَ 
وَالنَحَعِيّ: إشْرَبْ الْعَصِير مَا 1 يَغْلِ. وَعَنْ الحَسَن الْبَضْرِيّ: مَا 1 يعي . وَهَذَا قل كَئِير مِنْ 
المَلّف أنه هٌ اذا دا ةر ب 8 يَمْتَ» وَعََامَة دَلِكَ أَنْ يأَحَذ في الْعَلّيّانء وَيبَذَا قَالَ أبُو يُوسشف. 


ع8 
2 


مه 


وَقِيلَ: إِذَا انتََى غَلَيانه وَابْتَدَ في المدُوَ بَعْد الْعَليَان ٠‏ وَقِيلٌ: إِذَا سَكَنَ غََيّانه. 


2 ل سا ساسم 


قال: وَكَالَ أَبُو حَزِيمّة: لا يحرم عَصِير الْعِنَب النّيء > حَنَى َل يَف لز قَإِذَا غَلَ 
وَكَذَفَ بِالرَيد؛ حَرْمَ. وَأنَا الْمَطْبُوخ حَتَّى يَذْهَب ثُلنَاهُ وَيَبْقَى َلَا يَمْتَيِع مُطْلَقَا وَلَوْ خَلَ 

وَقَذَفَ باريد بَْد الطّلخ . وَقَالَ مَالِكء وَالشَّافِِيَ وَامكُمْهُور 00000 
يله وَكَتِيره سَوَاء غَلَ أَمْ ل يَغْلِ؛ أنه جوز أَنْ يَبْلْْ حَدَّ الإشكار بأَنْ يَغْلِء ثم يَسْكُن غَلَيانه 
َعْد ذَلِكَء وَهُوَ مُرَاد مَنْ قَالَ: حَدٌ مَنْع شُْبه أن يتَكَبّ.وَآلهُ أَعلّم .اه 


انظر: ”الفتح" [باب: )١ ٠(‏ من كتاب الأشربة] "بجموع الفتاوى؟ (75/ 5٠0-١99‏ 16؟-) «المغني» 
)0١4/1١(‏ ”ابن أبي شيبة؟ (8/ ١17/١‏ -). 


3 9 0 ًَ و 
كتات الحدود بَاتٌ حَد الشارب وَيَيَانِ المشكير 


49 َعَنْ أَمّ سَلَمَةَ (يبلله) عَنِ الب له كَالَ: «إنَّ الله 1 يِخْعَلْ شِمَاءَكُمْ فِينا حر 
عَلَيْكُهْا. أَخْرَجَةُ البَيِهَقَُ وَصَحَّحَُ ابن حِبَّانَ "ا 


- وَعَنْ وَائِلٍ الحَضْرَمِيّ أن طَارِقٌ بْنَ سْوَيْدٍ مهل سَأَلَ النبيّ مَل عَنِ الْحَمْرِ يَضْنَعْهَا 
للدواف فَقَالَ: ديا لَيْسَتْ بِدَوَايٍ وَلَكِنهًا داء). أرق مَسَلِم و3 ان 


2 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


2 


مسألة :]١[‏ شرب الخمر للتداوي؛ ولدفع العطش عند الضرورة. 

قال إبن قد إمة جلت في ”المغني" (15/ :22٠0‏ وَإِنْ شرا صِرْفَاء أو كَرُوجَةَ بنَيْءِ يَسِير 
لايَرْوِي مِنْ الْعَطَشِء أَوْ شَرِيَا لِلتَدَاوِي؛ ديح لَه دَلِكَء وَعَلَيّْهِ الحد. 00 
شَرْمهَا ه. 

قال. وَلِسَافعِيَة وَجْهَانٍ كَالْمَذْمَبَْنِ وَوَجَْهنَالِثْ: يُبَاحُ شُرْيما لِلنَّدَاوِي دُونَ الْعَطش؛ 


0 
0 
١ 


قال النوواع هلله في شرح حديث وائل: وَفِيه التَضريح بِأنََا لَيْسَثْ بِدَوَاءِ؛ فَيَحْرُم 
الذاوي سها؟ ليا لَيْسَثْ بدَوَايٍ مَكَنهُ ييتَاوَها لا سَبَب) وَهَذَا هُوّ الصّحِيح عند أَضْْحَاينًا أنه 


2 2 


يخْرّم التَدَاوِي ببَاء وَكَذَا يرم شُوْيا لِلْعَطَشِء وَأَمًا إذَا عَصّ بلقم وَ يجد مَا يُسِيعْهًا به إلا 
مرا َيَْرَمهُ اْإسَاغَة يَا؛ لِأَنّ حصُول الشَّفَاء يها حِيِكِذٍ مَفْطُوع به بخِلاني التَّدَاوِيء وَاللهُ 


وم 


أعلم .اهم 


)١(‏ ضعيف. و 0 ١٠٠/ه)‏ اين ار إستاده 0 لحي 


.)0741/( وأبوداود‎ ))١985( أخرجه مسلم يرقم‎ )١( 


0 5 0 2 و 
كتات الحدود يات حَذدَ الشارب وَبَيّان المسكر 


مسألة [1]: الحشيشة والمخدرات. 

قال شيج الإسلام هلله ى) في ”مجموع الفتاوى" (75/ :)51١‏ هذه الحشيشة الصلبة 
حرام؛ سواء سكر منها أو لم يسكرء والسكر منها حرام باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك 
وزعم أنه حلال؛ فإنه يُستتاب؛ فإن تابء وإلا قتل مرتدًاء لا يُصلّ عليه ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين.اهم 


وانظر: ”الفتاوى؟ (4 7311/8 514-7171). 


التعزير: هو المنع» والمقصود الزجرء أو الإهانة» أو اللوم» أو الضرب لمن يستحقه؛ 
ليمنعه نما أوجب عليه ذلك. 

وقوله تعالى: #لِمُوّمِيُوأ َاَلَّهِ ورَسُولهء وَبُصَررُوَهُ © [الفتح:9]» أي: لتنصروه بمنعه مما تمنعوا 
منه أنفسكم وأولادكم. 

والمقصود به في هذا الباب تأديب من يستحق ذلك بعقوبة غير مقدره شرعًاء ولا 


قصاص فيها. انظر ”حاشية البيان" (15/ 017) «الشرح الممتع" (5/ )١84‏ ”الفتح" (5844). 


١0عَنْ‏ أبي بُرْدَةَ الَنَصَارِيّ (ميلك) أَنَّهُ سَمِعَ النَّ بك يَقُولُ: «لا مْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ 


8 
0 ا دلق 


اسْوَاطٍ إلا في > حَدٌ مِنْ دود الله م تعَاي1. م متفق عَلَيْه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


2 


مسأئة :]١!‏ ما المقصود بقوله: ١‏ إلافى حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالّ)؛ وكم هو مقدار 


التعرير؟ 
قال إبن إلقيص هلله ني ”أعلام الموقعين؟ (7/ 2324 إِنَْ الْحَدَّ في لِسَانٍ الشّارع أَعَمُ مِنْهُ في 
اضطِلاح المقهاقة َإَِكُمْ يُريدُونَ ِالخُدُودٍ: عُقَوبَاتِِالنَايَاتِ الْمَقَدْرَةٍ بالشّزع خَاضَّةً. وَالْيَدَ 


0 


لد الا 0 


كَقَوْلِهِ تَعَالَ: ##يَنْكَ حَدُود أله فا تَمرَدوَها # [البقرة:18107] وَقَوْلْهُ: اتلك حَدُود أله قلا تَعتدوهًا» 

محرو ار را ار . وَقَالَ المي يكه: 90000 

قلا تَعْتَدُوهًا»”" » وَفِ حَدِيثِ النَوّاسِ بْنَ سَمْعَانَ الذي تَقَدّمَ في أَوَلٍ الكِتّاب: «وَالِسُورَانُ 

.)17١8( أخرجه البخاري (/5814)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (5/ )2١184-147‏ من حديث أب ثعلبة الخشني» وهو حديث حسن بشواهله. انظرع- 


كتابٌ الحدود 26 


خُدُودُ اله “ وَيْرَادُ ب َارَةَ جد جِنْسٌ الْعْقُوبَة» وَإِنْ 1 تَكُنْ مُقَدَرَة فمَوْلَهُ يل: «لَا يُضْرَبٌُ قَوْقَ 
تاوقلاو عد رن شتوو ين را و لخن لي بورق ف لرايل لل ره 
الْعَتَرَةُ قا دوجا إِذْ كَانَ اراد لحن الجناية؟ قيل: في صَرْبٍ الرَّجْلٍ امْرَأتَكُ ا 
وَأَجيرة لِلنَآدِيبٍ وَنَحْوَهُ ؛ قَإِنَهُ ألا يجُورُ أَنْ يَزِيدَ عَلَ عَسَّرَةِ أَسْوَاطِء فَهَذَا أَحْسَنُ ما * خرّجَ عَلَيْه 
لشييت: ياه التَرفِيقٌ.اه 

وهذا القول هو مقتضى مذهب مالكء وأبي ثورء وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية هلله 
كا في "مجموع الفتاوى" (8؟/ 58-7417 7)؛ وعليه فقد اختلف الفقهاء في أكثر التعزير. 


قال شيج الإسلام هلله ى) في ”مجموع الفتاوى" :223١8/74(‏ وأما أكثر التعزير ففيه 
ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: عشر جلدات. والثاني: دون أقل الحدود إما 
تسعة وثلائون سوط وَإمًا شعة وسبعوة سوطاء وهذا قول كفل من أصحاب أي حيفة 
والشافعي» وأحمد. والثالث: أنه لا يتقدر بذلك. وهو قول أصحاب مالك» وطائفة من 
أصحاب الشافعي» وأحمد. وهو إحدى الروايتين عنه» لكن إن كان التعزير فيا فيه مقدر؛ ل 
يبلغ به ذلك المقدرء مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع» والتعزير على 
المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشربء والتعزير على القذف بغير الزنى لا يبلغ به الحد 

قال: وهذا القول أعدل الأقوال عليه دلت سنة رسول الله يَكِدِ وسنة خلفائه الراشدين» 
فقد أمر النبي ل بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة» ودرأ عنه الحد بالشبهة '» وأمر 
أنو د كو وطمر تضرف كل :و آمراة وعدا الحا والخل مالاياهانة ".و أمر :صمل ضري 


- «جامع العلوم والحكم؟ رقم (070. 
)١(‏ أخرجه أحمد (54/ »)١187‏ وصححه شيخنا الإمام الوادعى مَللكه في ”! 6 .)١70/9(‏ 
7 م الود عي 5 23 


(؟) أخرجه أبو داود (/50 5): وأحمد (71017/5): من حديث النعمان بن بشير ويم وهو من طريق قتادة 
عن حبيب بن سال» ولم يسمعه منه» إنيا سمعه من خالد بن عرفطة؛ وهو مجهول» وقد ضعف اللتديث 
البخاري» والترمذيء والنسائي» وأبو حاتم» واين عدي, وفي الحديث اضطراب أيضًاء 

)ل أجده عن أبي بكر وإنما وجدته عن عمر, وعلي يلما من طرقٍ متعددة يثبت بها الأثران. انظر ”ابن أبي - 


الذي نقش على خاقه. وأخذ من بيت المال مائة» ثم ضربه في اليوم الثاني ماثة» ثم ضربه في 


اليوم الثالث مائة» وضرب صبيغ بن عسل لما رأى من بدعته ضربًا كثيرًا لم يعده. "' 


ا( 


قال: ومن لم يندفع فساده في الأرض الا بالقتل؛ قتلء مثل المفرق لجاعة المسلمين» 
والداعي إلى البدع في الدين» قال تعالى: #مِنْ لَمْلٍ وَيِكَ تسا عَكَ بن إِسْردِيلَ أنه مَن قَسَلَ 


هر عه 


فسا بِعَيرٍ قيس أو فساو في الْرَضٍ ‏ حَكانها ككل الكامن حهِيمًا * [المائدة:؟7]» وفى ”الصحيح" 
عن النبي يكل أنه قال: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخِرَ منهم|»؛ وقال: «من جاءكم وأمركم 
على رجل واحدء يريد أن يفرق جماعتكم؛ فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان" وأمر 
التن ل يقل ربكل تعمد عليه الكذن "0 وساله بن الديلى سير 1 تعفر شرت اشر 
فقال: «من لم ينته عنها؛ فاقتلوه» “ا 

قال. ومن أنواع التعزير: النفي» والتغريب» ىا كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في 
شرب الخمر إلى خيبر» وكا نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة» وأخرج نصر بن حجاج إلى 
البصرة لما افتتن به النساء. ”اه 


قال شيج الإسلام ملل ىا ني «الاختيارات» (ص97994-١301):‏ ومن التعزير الذي 


ع شيبة»" (078/9-) ”عبدالرزاق؟ (/9/ ١0١‏ 5). 

)١(‏ أسخرج القصة الدارمي برقم »))١5١( )١55(‏ والآجري في ”الشريعة» (ص ©2075 وابن بطة في «الإبانة* 
(7904) (770)» وبعض أسانيدها صحيحة. وبعضها فيها ضعف. 

)١(‏ أخرجهما مسلم (18077()1827)) الأول عن أبي سعيد الخدريء والثاني عن عرفجة بن شر يح ميكنً. 

(6) أخرجه الطيراني في ”الكبير" (0١57))؛‏ من حديث صحابي مبهمء وفي إسناده: أبو حمزة النان» وهو متروك. 
وأخرجه في «الأوسط؟ (7١١75)؛‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يلاه وفي إسناده: عطاء بن 
السائب» وهو مختلط. والراوي عنه هو وهيب بن خخالد» وقد روى عنه بعد الاختلاط؛ فالحديث ضعيف. 

(:) أنحرجه أحمد (77775-177/5) بإسناد صحيحء وقد صححه الإمام الوادعي وَلَعه في «الصحيح المسند؟ 
رقم (6؟75). 

(0) أورد ابن عساكر ولتت في ”تاريخه؟ طرقا عديدة هذه القصة تثبت بمجموعها. انظر ”تاريخ دمشق" 
»)-٠١ /59(‏ ”طبقات ابن سعد» (/ 70)) ”حلية الأولياء» (5/ 778-897). 


جاءت به السنة ونصٌ عليه أحمد. والشافعي: نفي المخنث. وحلق عمر رأس نصر بن 


حجاجء ونفاه لما افتنن به النساء» فكذلك من افتتن به الرجال من المرادان» بل هو أولى. ولا 
يقدر التعزير» بل با يردع المعزرء وقد يكون بالعزل» والنيل من عرضه. مثل أن يقال له: يا 
ظالم» يا معتدي. وبإقامته من مجلسه. 

قلل: والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيا إذا كان تعزيرًا على ما مضى من فعل» 
أو ترك؛ فإن كان تعزيرًا لآجل ترك ما هو فاعل له؛ فهو بمنزلة قتل المرتد؛ والحربي» وقتل 
الباغي؛ والعادي» وهذا تعزير غير مقدرء بل قد ينتهي إلى القتل» ىا في الصاتل لأخذ المال 
يجوز أن يمنع من أخذ المال» ولو بالقتل. وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد, ولم يندفع 
إلا بالقتل؛ قُتل» وحينئذٍ فمن تكرر منه فعل الفساد ول يرتدع بالحدود المقدرة» بل استمر على 
ذلك الفساد؛ فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل» فيقتل» ويمكن أن مرج قتل شارب 
الخمر في الرابعة على هذا. 

قال: وكذلك تارك الواجبء. فلا يزال يعاقب حتى يفعله. 

قال والتعزير بالمال سائغ؛ إتلانًا وأخدّاء وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف 
أضعان أذ النقريات ف الامرال عو مرف كلها 

قال: وقول الشيخ أبي محمد المقدمي: (ولا يجوز أخذ ماله) يعني: المعزر» إشارة منه إلى ما 
يفعله الولاة الظلمة. 

قال: والتعزير يكون على فعل المحرمات» وترك الواجبات» فمن جنس ترك الواجبات 
من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلسء والمؤجر المدلسء والنكاح وغيرهم من العالمين» وكذا 
الشاهد, والمفتي» والحاكم» ونحوهم؛ فإِنَّ كتمان الحق مشبه بالكذب...انتهى المراد باختصار» 
وانظر بقية كلامه؛ فإنه مفيد. 


وانظر: «فتح الباري؟ (1844) ففيه بحث مفيد في هله المسألة» و”الطرق الحكمية؟ (ص”١٠١-)‏ 
ط/ المكتبة العلمية. 


دع عه دلي > ١‏ اشمم 5ك 510 > يلات 116 . حكه 4 5 3 00 
- وَعَنْ عَاِفَةَ (مَيلتها) أن اللي يل قَالَ: «أقِلُوا ذَوِي المَيْئَاتِ عَثَرَاهِْ إلا الحَدُود). 


وس لق كو عاو بن هزر 8 00 
رَوَاه أبودَاود وَالِنْسَاءِ 5 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم إقامة التعزير. 
© ذهب جمٌ من آهل العلم إلى أنه يجب على الإمام إقامة التعزير على من يستحقه» وهو 
مذهب مالك وأحمد, وأبي حنيفة؛ لأنَّ في ذلك درءًا للفساد. 
8 وذهب الشافعي إلى عدم وجوب ذلك عليه. 
واستدلوا على ذلك بحديث الرجل الذي أصاب من امرأة ما دون الجماع» فأتى النبي 
يبد يسأله» فصّل مع النبي متيف وقال له: «قد غَفِر لك). وفي رواية: فنزلت: # وَأَقَمِ 
آلصَلَرهٌ طرق ألبَارٍ وَرلََائِنَ تلن أكَسَْتٍ يَدْسِينَ لكات كِكَ وو نكيت * [هود:؛ 4]١١‏ ولم 
يعزره النبي 4ش 
وماج التنو وو طوسية لاديف ان الريطك عاد ناا انادما طى قله اتسين قا انق 
تأديب لمن يستحقه. والتأديب يكون لكل إنسان با يناسبه» فمنهم من يصلح ني حقه العزل 
من منزلته» ومنهم من يصلح له الزجرء والكلام» ومنهم من يحتاج إلى حبس» ومنهم من 
يحتاج إلى الجلد» وغير ذلك؛ وللحاكم أن يعفو عمن فعل فعلًا يوجب التعزير إذا رأى أن 
العفو يصلح لردع ذلك الشخصء وعدم معاودته ذلك الفعلء والله أعلم. 
انظر: #المغني؟ (275/11-) ”البيان" /١7(‏ 5 077) ”الشرح الممتع؟ (5/ .)١188‏ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد ))١181١/5(‏ وأبو داود (577/6)» والنسائي في ”الكبرى؟ (5/ 205297١‏ والبيهقي 
(/775). وفي إسناده عبدالملك بن زيد العدوي» ضعفه ابن الجنيد وابن عدي وأورد ابن عدي حديثه 
في ”الكامل؟ وقال: منكر. وله متابعات كلها فيها ضعف وأحسنها مرسل عمرة: أخرجه النسائي في 
”الكيرى" (5/ :)75١‏ بإسناد صحيح عنها مرسلًا. وله شواهد لا تصلح لتقويته. انظر طرق الحديث 
وشواهده فى ”تحقيق المسنل» (519/ :0-7 30), 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة 11]: فن اقرع قلية التعرمن سكلف فيل يمن 4 
© مذهب الجمهور أنه لا ضمان عليه؛ إلا إذا تعدَّى, أو فرّطء كالحدود؛ لأنه عقوبة 
مشروعة؛ فحكمها حكم الحدود. 
© وذهب الشافعي إلى الضمان» واستدل بأثر علي يلل الذي في الباب. 
وأاجات 'التهون بن ولف هن عل لك عل سيل التورع »وقد خالقه غيده .من 
الضبحانة: والقايعين: 
وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم. انظر: «المغني" )-0371//1١5(‏ ”البيان؟ (01"7/17). 
ومثله إذا حصل التلف بتأديب الرجل زوجته. أو المعلم بتأديبه الصبي. 
© فمذهب أحمد. ومالك أن لا ضان إلا بتفريط» أو تعدي. 
© ومذهب الشافعي. وأبي حنيفة الضمان مطلقًا. ”لمغني؟ (018/15). 
مسألة !؟]: التعزير بالعقويات المالية. 
قال إبن إلقيص ملئته ني ”الطرق الحكمية" (ص2-15: وَأَمَا النَعزِيرُ ِالْعْقُوبَاتٍ اللي 
فَمَذْرُوعٌ أنضًا في مَوَاضِعَ عَخْصُوصَةٍ في مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأَْمَكَ وَأَحَدِ قَوَْ الشَّافِي وَقَذ 
حافت اسن عن سول الله يك وَعَنْ أَضْحَابِهِ بذَلِكَ في مَوَاضِعَ: مِثهًا: إِبَاحَنْهُ بل سَلَبَ 
الّذِي يَصْطَادُ في حَرَمِ الْمَدِيئةِ ين وَجَدَهُ. وَمِشل: أَمره كل بكر دِنَانِ الْحَْرِ وَسَّقَّ ظَرُوفِهًا. 
وَمِثل: أَمْرِِ لِعَيْد الله بْنِ عَمْرو م حرق الَو الْمُعَصْفَرَيْنِ. وَصِثْل: أثره كله يَوْمَ خَيْرَ 


.)١0/01( أخرجه البخاري برقم (711/8). وأخرجه أيضًا مسلم برقم‎ )١( 


بكَسْر الْقُدُورِ التي طَبِحَ فيا لَحَمُ الحم الْإنْييّة نّم اسْتَأدَنُوهُ في عَسْلِهَا فََونَ كمْ؛ قَدَلَّ عَلَ 
جَوَازِ الْأمْرَيْن؛ لِأَنّ الْعْقُوبَة 1 تَكُنْ وَاجِبَةَ بِالْكَشر. وَمثل: هَدْمِهِ مَسْجِدَ الضَّرَار وَمِثْل: 
رِيقٍ منَاع الْعَالّ. وَمِثْلُ: حِرْمَانٍ السّلّبٍ الَّذِي أَسَاءَ عَلَ نَاِِ. وَمِثل ِضعَافٍِ الْغْْمِ عَل 

سَارِقٍ مَا لا قَطْعَّ فيه مِنْ الثَّمَر وَالْكَثر وَسِثل: ِضْعَافِهِ الْعْْمَ عَلَ كَاتِمٍ الضّا لضَالّة. وَمِثْلٌ: 0 
ا و ل اي 


عد 


أح 


بطَرْحِق فَطَرَحَهُ فَلَمْ يَعْرِض له أَحَدّ. وَمِثْل: تَْرِيتقٍ مُوسَى اظة الْعِجلء وَإِلْمَاءِ برَادتِهِ في 
اليم وَمثل: مَطع تخي الْيهُود؛ إِغَاظةَ ُمْ. وَصِشْل؛ كمريقٍ عْمَنَ وَعَي نا الْمَكَانَ الَذِي يبا 
فيه الْحَمْرٌ. وَمِثْل: رِيقٍ عْمَرَ قَمْرَ سَعْدِ بْنِ أبي اموت سم ولي للدم وَهَدِهِ 
َضَايَا صَحِيِحَةٌ مَعْرُوفَة وَلَيْسَ يَسْهُلُ دَعْوَى دا 

قال: وَمَنْ قَالَ: إن الْعُقُوبَاتِ الَلِيهَ مَنْسُوحَةٌ. وَأَطْلَقَ ذَلِكَ؛ٍ قَقَدْ غَلِطَ عَلَ مَذَاهِبٍ 
الْأَيمَةِ تفلا وَاسِْدْلَالَاء فَأَكثَرَ هَذِهِ المسَائِلِ سَائِعْ في مَذْهَبٍ أَحْمَدَ وَعَبْرِوه وَكَدِيرٌ مِنْهَا سَائِعْ عذْدَ 


2 


مَالِكُ» 00 اشااء الرَّاشْدِينَ وَأَكَابرٍ الصَّحَابَةِ ها يَعلَ مَوَتَِهُ ته علد لعل أيضا لدَعوّى 
تَسجِهَاء وَالمدَعُونَ لنّشخ لَيْسَ مَعَهُمْ كات ولاشك دلا ارجا تسكخ تنراق اكد اراد 
وبعض المالكية. 

والصحيح ما قرره ابن القيم» وهو قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية هلله ى) في 
«مجموع الفتاوى" (58/ .)85/50(0)-75954/19()1175-1١9‏ 


مسألة [*]: أقل التعزير. 
قال شيج الإسلا, هلله /١(‏ : "): وليس لأقل التعزير حدّء بل هو بكل ما فيه إيلام 
الإنسان» من قولٍ» أو فعل» وترك قولء» وترك فعلء فقد يعزر الرجل بوعظه. وتوبيخه.» 


والإغلاظ له. وقد يعزر بهجره. وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة, كما 


هجر النبئٌ بكلةِ وأصحابه الثلاثة الذي خلفواء وقد يعزر بعزله عن ولايته. وقد يعزر يترك 
استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فرّ من الزحف. وقطع أجره نوعٌ تعزير له. 
وكذلك الأمير إذا فعل ما يُسِتَحْظَم؛ فعزله تعزير لهه وكذلك قد يعزّر بالحبس, وقد يعزّر 


بالضرب.انتهى. 


0 شو عر عم 1 ل سات ا مر ام-3 1 
0-6 وَعَنَ 0 قَالَ رَسُولَ الله كَكِِ: «مَنْ قَيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهَوَ شَهِيدًا 


26 


رَوَا الوق موق نيلف 
الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث أن من تُعُدّيَ عليه في ماله؛ فله أن يدفع عن ماله ولو أدَّى به إلى قتل 
المعتدي» وليس له أن يدفعه بالقتل وهو قادر على دفعه بدون ذلك. 


ومن قتل دون ماله فهو شهيد» وإن قَتَلَ صاحِبٌ ا مال المعتديّ؛ فليس عليه شيء فيا بينه 
وبين الله وأما في الك فعليه البينة على ذلك؟ وإلا فيقاد به» وقد تقدمت الإشارة إل نحو 


ذلك تحت الحديث رقم .)١١95(‏ 


,)558( وابن ماجه‎ »)١١5 /9/( والنسائي‎ »)١57١( صحيح. أخرجه أبوداود (59/9/7): والترمذي‎ )١( 


م 


الله يكل يَقُولٌ: «تكون فِتَنّء فَكنْ فِيها عَبْدَاله المشُولَ و تكن القَاتِل». أخرّجَة ابْنُ 


ورب ور لاف وإ ود طبع ا باو ع لكك و و 2 تل م 1 1 بل افا ازيف ف 
١6‏ - وعن عبدالله بن خباب 0 [قال] : سَمعت أل [صون] يُقول: سَمعْت رَسُول 


0 


لفق 


م 0 ا 
لع ؟ رار #فسعري مرو سه ب م على 2 بي 0 
557- وَأَخْرجَ أحمَد نَحوَه عَنْ خالِدٍ بْنِ عرفطة. 


الحكم المستفاد من الحديث 


في الحديث أنَّ الأفضل عند الفتن» بل الواجب تجنب ذلكء ولو أدَّى إلى أن يقتل المسلم 
خير له من المشاركة في ذلك» وهذا محمول على غير البغي على الإمام؛ وجماعة المسلمين؛ فإنه 
يجب على المسلم مناصرة أهل العدلءو لا ينافي حديث الباب أنَّ الإنسان يدفع عن نفسه إذا 
أراد أحدّ قتله؛ لحديث: «من قتل دون دمه؛ فهو شهيد). أخرجه أبو داود (817/1/7) عن سعيد 


ابن زيد ميلا بإسناد صحيح. 


كاى الفاغ عن كاب ال رزو حير اللى ومن لذ يوم لامر 
امراف رم رفي التعرةر, ع رس قعرة (المطيى يد 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(0) حسن لغيره. أخرجه أبوعمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن؟ 207١(‏ وأخرجه أحمد بتحوه 
)23٠١ /5(‏ وفي إسناده رجل من عبدالقيس مبهم لا يدرى من هوء وقد سقط من إسناد الداني» 
فالحديث إسناده ضعيف وهو حسن إن شاء الله بشاهده الذي بعده. 

تنبيم: الدارقطني أخرج أصل الحديث في ”سننه؟ (7/ 175) ولم يخرج اللفظ المذكور في الباب. 

(*) حسن لغيره. أخخرجه أحمد (5/ 97؟)2, وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ويشهد له 
حديث خباب الذي قبله» وحديث أبي ذر في مسند أحمد» »)١49/5(‏ وفي ”صحيح ابن حبان" 
(5785) بإسناد صحيحء وهو طويل وفيه: «إن خشيت أن يروعاك شعاع السيف فألق طرف ردائك 
على وجهك يبوء بإثمك وإثمها. 


5 0 
8 0 سكس «دين دزو 
كِتَاتٌ الجهادٍ ا 


كتاب الجهاد 


الجهاد: مصدر من الفعل الرباعي: (جَاهَد)» وهو بذل الطاقة» والقوة ف أمرهاء فيبلغ 
المشقة» والمقصود به ههنا: بذل الطاقة والحهد في قتال الكفار. «الفتح" [كتاب الحهاد]. 


ب واس وايه 
0 


١ 00‏ - عَنْ أبي هْرَيرَة (موك) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «مَنْ مَاتَ و1 يَغْرْ 06 تحداث فيه ند 

مَاتَ عَل شْعْبَةٍمِنْ نقَاقِ). 0 

ل وَعَنْ أَنّسٍ «بلك) أن البَىّ يل قَالَ: «جَامِدُوا اله رِكِينَ بأموَاا : كُمْ وَأَنْفِكُمْ 
وَأَلِْيَكُه) سرس لس 0 

48- وَعَنٌّ عَاتِسَةَ لها قَالَتْ: قلْت يَارَ سُولَ الله عَلَ النَسَاءِ جِهَادُ؟ قَالَ: «نَعَمْ جِهَادُ لا 


1 1 3 قن و رع انهل برع أو و ا ررق 
قتال فيد : احج وَالعَمْرَةٌ). رَوَأه ابن مَاجف وَأصله في «البخاري". 


مسأئة :]١[‏ فضيلة الجهاد. 

الآيات» والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة» منها: قوله تعالى: 9 يكام ل +امتواه ل ملي عل 
زر يكز يَنَعَداب ألم * ينولد ودود في سبي لل ولك شيك كَل جر لإن كم 
0 

وقوله تعالى: # إن لَه أشَكرن ورب الْمُويييت أنفْسَهُعْ وَأَمَولكَم يأك لَهُْمْ الحّدٌ 
فيلوت في َيِل لَه يَفَدلُونوَيشَكَنُو رك وَعْدَاعَلَكّهِ خف ف التوْرئدةٍ وَالإمل وَالْشُرْانِ وَمَنْ 
اولوف لامر أل ما ايك لِىَبَايحَمٌ به وَدَلِلكَ هوَالْفَوَرالْمَظِيم © [براءة:١11].‏ 


.)١91١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وهو أيضًا عند‎ ,)8١ /5( (؟) صحيح. أخرجه أجل (8/ ؟ 7ك لامك زه5)ل والنسائي (5/ /0) والحاكم‎ 


أبي داود (؟ )2 وإسناده صحيح. 
(") تقدم تخريجه في كتاب الحج برقم (195). 


كِتَابُ الْحَهَادٍ 2 


00 اس صموس سحو م 01 59 200-000 مج ميم 
وقوله تعالى: لانتو الْفعِدُونَ من الْموّمِيِينَ حر ل ل لهم 


43 5200 المتور 5-4 ع2 


2 ممه ره ب ا 5 0100000 مر 0 
نشم فصل أنه ألمجَهِينَ وله ونيم عل الْمََحدِ عدن درجه وملا وعد الله الحْسَئ وَقَصَلاََه ألْمَهِدِنَ 


الْنَعِدِنَ أَجرَاعَْظِيمًا © [النساء:44]. 


1 


وقوله تعالى: #وَلَا سين لذن ملوأ سب ل أله موا بل حك عند رَيْهمْ يرون © [آل عمران:179]» 
02000 1 سح ل لاسرع سر رع 


وقوله تعالى: #ومن يُمَجَلٌ ا وَيَغْلِبٌ فَسَوَفٌ فوته لََاعَظهًا 4 [النساء: 4 7]. 


ار 1 دمع 


وقوله تعالى: ادكه مث ا به يمبيلؤرت ا لا ا 3 [الصف:5] 


ومن الأحاديث: أحاديث الباب» وحديث أبي هريرة ملت 5 «الصحيحين؟" إن النبي 


د / 


صَلله ‏ سس 5ك الوه سوس ف : 

يد قال: ١‏ تَكَمْلَ الله لنْ جَاهَدَ في سَبِيلِه / لا يحرجة إلا الجَهَادٌ في سَبِيلِه بيلك وَتَضْدِيقٌ كَلَاتهِ بأنْ 
فح فق ف نامك ارق ا عرف ان امك 2 كه م 

يَدخَلَهَ الجنة» أو يَرْجِعَهُ إلى مَسْكَنْهِ الذى خَرَ ب ِنْهُ مَعَ مَانَالَ مِنْ أَجْر أَوْ عَنِيمَة). 


3 


وفي "صحيح البخاري» (7740) عن أبي هريرة يلل أنَّ رسول الله يذ قال: «إنَّ في 


الحنة مائة دَرَجَةَ أَعَدَّمَا الله ل لِلْمُحَاهِدِ ين في سب كا بَيْنَ السَّمَاء 


الله ما بس الدَّرَجَتَْن 0 


5 


وَالْأَوْضٍ. ..» الحديث. 


وفي "الصحيحين" عن أبي هر يرة ميلك أنَّ رسول الله يد سئِل: أي الْعَمَل أَفْضَلٌ؟ فَقَالَ 
«لِعَان بالله 0 00 مَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الحَهَادُ ذف سَبِيلٍ الله» قِيلٌ: مُمَّ مَادًا؟ قَالَ: احج 
و3 

وفي ”الصحيحين» عن أنس بيلك قال: الَمَدوَة في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةٌ كَيرٌ مِنْ الدنَْا وَمَا 

إفرف 


فيهًا. 


.)181/5( انظر ”البخاري" رقم (77): و”مسلم" رقم‎ )١( 
.)188٠0( أخحرجه البخاري برقم (71/47)» ومسلم برقم‎ )*( 


كِتَاتٌ الجهادٍ اللكة 
وف ("صحيح ه | ؟ )١1817(‏ عن أبي هريرة ملتُ: ١مَئَُ‏ الْمُجَاهِدٍ فى سَبيل الله كُمَكَل 
الصَّائِم الْقَائِم الْقَانِتِ بِآيَاتِ الله لَا بَفرٌدِ مِنْ صِيَام وَلَا صَلَات حَنَى يَرْجِعٌَ الْمجَاهِدٌ في سَبِيلٍ 


الله تَعَالٌّ)ء وهو في ”البخاري" (71/41) مختتصرًا والأحاديث في الباب كثيرة. 


مسألة [؟1]: أقسام الجهاد. 

قال إبن إلقيص هلله في «زاد المعاد» (9/ :223١-9‏ الَْهَادُ أرْبَعُ مَرَاتِبَ: جِهَادُ النمْسء 
وَجِهَادُ الشَيْطَانِء وَجِهَادُ الْكُمَاِ وَجِهَادُالْنَافِقِينَ. فَجِهَادُ النفْسِ أَرْبَعٌ مَرَاتِبَ أَيْضًا: إِحْدَاهَا: 
أن تُحَاهِدَهَا عَلَ تَعَلَّم المُدَى وَدِينِ القٌّ الذي لا قلاح ما وَلَا سَعَادَةٌ في مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَا !أ 


به وَمَتَى فَامَبَا عَلِمَةُ؛ شَقِيَتْ في الذَارَيْن. التَانِيّة: أن ححَاهِدَمَا عل الْعَمَل به بَعْدَ عِلْمِه. 
الثَالِئّة: أَنْ تُجَاهِدَمَا عَلَ الذّغْرَة إِلَيّْهِ وَتَعْلِيمِهِ مَنْ لا يَعْلَمُة وَإِلّا كَانَّ مِنْ الّْذِينَ يَكْتْمُونَ ما 
00 وعم او انوس 0 5 0 0 فو اح ع م ف ا : 
َنْرَلَ الله مِنْ امْدَى وَالْبيْنَاتِ. الرّابعّة: أن ُجَاهِدَهَا عَلَ الصَّيْرِ عَلَ مَشَاقٌ الدَعْوَةٍ إِلّ الله. 
قال: وَأَمًَا جِهَادُ الشَّيْطَانٍ فَمَرْتَبنَانِ: إِحْدَاهُمَاه جِهَادهُ عَلّ دَفع مَا يُلقِي إِلَّ الْعَبْدِ من 
م قار 7 00 2 00 ضر الحلا فلن 5 5 08 0 2 
السبْهَاتٍِ وَالشكُوك القادحة في الإيَآن. التَانِيّة: جِهَاده على دفع مَا يلقي إِليّهِ مِنْ الإِرَادَاتِ 
6 7 7 00 0 ع ادف روس 50 0000 رق 2 567 4 سراد 
الْفَاسبِدَة وَالْسَهُوَات؟ فَالحهَادُ الأول يكون بده القن وَالثاني يَكون بَعَدَهُ الصَبْنٌ قال تَعَالُ: 
ا ا ا اا 0 وده د 
#وحَعَأْنَا وهم أيسَدجَدُوت بأمرنا لما صَبَروأ وصكانوأَإييَابوْقُونَ * [السَخْدهُ ؛ ؟]. 
قاد ما ساق مقاط “م اب يي 2 امع عد عع ويا د 120 عجن عن و صب ل ك5 
قَال. واما حَهَادٌ الكفار والمنافقين فأريع مَرَاتب: بالقلب» وَاللِسَاقِء وَالَالٍ» والنفس. 
عد بورق ام ل 10122 اق ان حت بل نف الت يويد مسف لا راف 5 
وَجهَاد الكفار أخص اليد وجهاد المنافقين أخص باللسَانٍ. 
5 آ ع 7 00 0 2 7 هو مر 0 و 1 2 7 مه 0 2 
قال. وَأمَا جَهَادٌ أرتاب الظطلم» والبدع» وَالْمَنْكْرَاتِ؛ فثللاث مَوَاتَتَ: الاولى: باليد إذا 


در 
كم 


قَدَرَ؛ِ فإِن عَجَرٌ انْتقل إِلَ اللْسَانْءٍ فإن عَجَرّ جَاهَدَ بقليك فَهَذِهِ ثَلاثة عَشَّرَ مَرَتَبَة. انتهى 


باختصار يسير. 
مسأكة 1["]: حكم جهاد الكفار. 
© عامة أهل العلم على أَنَّ الجهاد من فروض الكفايات. 


ميد الاب يميه لع يس يمن 
8 وحكي عن سعيد بن المسيب أنه من فروض الأعيان. 


0000 


اتدل لهذا القول بقوله تعاللى: #أَنَفِرُوأ جِمَافًا وَيْفَالا © [التربة:١4]»‏ وقوله: 9# كُيِبَ 


04 رو مح_س 


عَبِنَكُمْ الْهِتَالُ 4 [البقرة:17؟]؛ وبحديث أب هريرة» وأنس وها اللذين في الكتاب. 


واستدل الجمهور على عدم فرضيته عينيًا بقوله تعالى: لالَامِسْتَوى الْمَندُون ون الْمؤْمِنِينَ عي 


00 آذآ 5 2 002 خا سه هه س م يو م7 2 007 5 م - ًِ 
وَل ألصَّرّرِ دنفي سيمل اله وهم وَأَنضدييم فصل أنه اهدي يأموالِهم انيم عَلَ الْفِين دوج 


2 عت 0 [النساء:90]. 


عام 


سسب 


واستدلوا بقوله تعالى: «وماكانت الْمؤْميْنَ روا كآنه لوكا نكر كل فق َنم 


مه و 


طَآِمَةٌ بَكَمَمَهوأن الَبِووَسَأْفمَهُرْدَابَجَعوَاإلتج لعَلصْمَيحْذَوو 4 [التوبة:؟؟1]. 

وكان النبي يَنييِيدْ يبعث البعوثء والسراياء ويبقى. 

وأما قوله تعاللى: #آنِفِرُوأ خِمَافًا وَيِقََالَا 4 [التوبة:٠4]»‏ فقيل: إنها منسوخة. وقيل: محكمة 
وهو الصحيح. والمراد بها إذا تعين ذلك باستنفار الإمام» أو حلول العدو في البلد» والله أعلم. 
انظر: ”المغني" /١ ١‏ ا -5) ”البيان" (99/17-). 


مسأئة []: أحوال تعين الجهاد. 


هناك أحوال يتعين فيها الجهاد. وهى: 
الأولى: إذا التقى الزحفان» وتقابل الصَّمَّانَ؛ حرم على من حضر الانصراف» وتعين 


ا 0 


ع اقيم هس 2 اج اب وى > عبر خم 27 كد موه - رواج 
عليه المقام؛ لقوله تعالى: 9# يَكأيُها ألْزِنَ !مموأإذًا لفحم لذت كفْروا رَحَمًا قلا لوهم ابتار »* 


سلس لوي ل سوسا ال الولو ال سه ساعد 6 ع هه 6 أ عاد سام ا 27 7 م2 مسركد و 
ومن موَلْه ومين دبرمم إلا متحرّفا لِقِنالٍ أو متحيزا إل هدو قفد باء بعضّب مر أله ومأونة 
سل سمه سل 


ةر 2 له 3 - مه 0 74 - 4 
جيم وبين لَصِيْرٌ # [الأنفال:1-1]» وقوله تعالى: #6 يِكأيهًا الح اموا إدًا لقب وعد 


ره دوو و دوم 


مر الس رطم عه 
فاتبتُوأ وأذ سك روأ كزرًا ملك مرت #4 [الأنفال:140]. 


الثانية: إذا نزل الكفار ببلد؛ تعيّن على أهله قتالهم» ودفعهم للمحافظة على دينهم 
وأموالهم. وأعراضهم. 
الثالثي: إذا استنفر الإمامٌ قومّاء لزمهم النفير معه؛ لقوله تعالى: #يتآئُهتا ليت 
هه 


0 00 جل > سم م 5 مي ضيه عكر 2 35 7" 2 من مام 
0 كَاقلشْم إل آلا ض أَرضِيتم با مَوْةَ لديا مرج 
ىف 27 ف 1 7 2 َو 0ل رمام م 5 01 
ال نَع ألْحَمَوةَ ديات الآِرَة إلا قِيِلٌ * إلا تَفِروأ يَعَرْبْحكُمْ عَدَابًا يما 
وَيَبَولُ مَوَماكُمْ ول سروه شاوه ع حكُلٍ عى وثَْسِرٌ 4 [التوبة:4+-00]. وقال 


النبي 0 «وإذا استَنَفِزثم؛ فانفروا». 

الرابعة: أن يحتاج إلى أناس معينين؟ لخبرتهم» ومعرفتهم؛ فيتعين عليهم. 

انظر: ”المغني؟ (8/17) «الشرح الممتع" (4/ 17-17). 
مسألة [41]: شروط وجوب الجهاد. 

يُشترط لوجوب الجهاد على الشخص أن يكون مسّاء عاقلاء بالعّاه خرّاء ذكرّاء سال 
من الضررء واجدًا للنفقة. 

أما الإسلام» والبلوغ» والعقل؛ فهي شروط لوجوب سائر التكاليف الواجبة؛ ولأنَّ 
الكافر غير مأمون في الجهاد» والمجنون لا يتأتى منه الجهاد» والصبي ضعيف البنية» وقد رد 
النبي يي بعض الصبيان يوم أحد؛ لكونبهم لم يبلغوا. 

وأما الحرية؛ فقوله تعالى: #أوَجَِهِدُوأ بِأَمولِكَ وَأعِْك 0 [التوبة:41] 
[التوبة:٠‏ 4]» والعبد لا مال له؛ ولقوله تعالى: # لعل الضُعض] وَلاعلَ الْمرْصى وَلاعَل ترح ل 
عدوت ما يفقوت حَرَجٌ © [التوية:91]ء والقيد الا قه ها يشقة وان العبة كدرل نخدنة 
سيده؛ فلا يجب عليه. 

وأما الذكورية فتشترط لحديث عائشة بَيلتُهًا الذي في الباب؛ ولأها ليست من أهل 


القتال؛ لضعفهاء وخورها. 


كِتَابُ الهَادٍ جا 

وأما السلامة من الضرر فمعناه: السلامة من العمى؛ والعرج» واكرقي وهو قرم 
لقول الله تعلل: لاإْسَ عل الدع حَيَّع كعك الفيح ري ولا علَالْتريضٍ ترج 4 [النور:1-]؛ 
ولأنَّ هذه الأعذار تمنعه من الجهاد» والمانع من العرج والمرض هو ما كان شديدًا يمنعه من 
ادها 

وأما النفقة فتشترط؛ لقوله تعالى: # َس عَلَ الضعضآء وَلَاعَلَ الْمَرْضَى وَلَا ع1 
كدو ما يسْفِفُوت حَرَجٌ إِذَا نصحوأ لَه ورَسُوِو 4 [التوبة 9]؛ وَلأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة» 
فيعتير القدرة عليها. 

فإن كان الجهاد على مسافة لا تة تقصر فيها الصلاة؛ اشتّرط أن يكون واجدًا للزاد» ونفقة 
عائلته في مدة غيابه» وسلاح يقاتل به. ولا تعتبر الراحلة؛ لأنه سفر قريب. 

بارس ب اعتير مع ذلك الراحلة؟ لقول الله تعالى: #ولا عل 

بس إذَا مآ يوك لتَحِْلَهُر قفنت حَدْمَآ جلك عَيِهِ لك ات عَسْنْهُمْ َضِيصٌ مِنّ ألدَّمُع 

10-0 عدوأ مَاحْفِفُونَ 4 [التوبة:97]. 


.)1١9-1١7 /١7( ”البيان؟‎ ) ١١-8 /17( انظر: ”المغنى؟‎ 


مسأئة [5]: أقل ما يجب من الجهاد 2 العام الواحد. 
قال الحافصل جل في ”الفتح؟ (22875): وَيَتأَدَى فَرْض الْكَِايّة بفِعْلِهِ في السّنّة مَرّه عِنْد 
الْجُمْهُور وَمِنْ حُجَتَهِمْ ا وام 
3 حي ل 2 


بَدَهَا كَذَلِك» وَقِبلٌ يحنت كل دكن .وهو 


وانظر: ”المغني؟ (17/ )١٠١‏ ”البيان" (17/ .)1١77‏ 


م 


_ 


كِتَابُ الحَهَادٍ 


راض واسمهة 0 00 لزعي السو عن يات 0 ا ا 1 هه 
١5٠‏ وَعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرِو مله قال: جَاءً رَجَل إِلَّ النبي وَل يَسْتَأذِن في الجهاد. فقال: 
لق 


«أَحَييٌ وَالِدَاك؟) َالَ: نَعَمُ قَالَ: «قَفِيهًا ا 31 
و ا 


5 وَلِأخْمَدَ وبي دَاود مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ نحو وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْوِمجَاء قَإِنْ د 
نك وَل ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسأئة :]١[‏ استثذان الوالدين 4 الجهاد الغير متحين. 
قال الحرقاج هلتته: وإذا كان أبواه مسلمين؛ لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهب).اه 
قال إبن قد[مة هلله: رُوي نحو ذلك عن عمرء وعثان ويلَهاء وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والثوريء والشافعي» وسائر أهل العلم.اه 
ثم استدل هلق با حديئين المذكورين؛ ولأنَّ بر الوالدين فرض عينء والجهاد فرض 
كفاية» وفرض العين يقدم. 
انظر: «المغني؟ (11/ 5-1 5) «الفتح؟ (5 0700 
مسألة 1[؟]: إذا كان أبواه كافرين ؟ 
© جحمهور العلاء على أنه لا إذن لههما. 
© وخالف الثوري. فاعتبر إذن)؛ لعموم الآية. 
واحتج الجمهور بأنَّ أصحاب رسول الله يد كانوا يجاهدونء وفيهم من له أبوان 
كافران من غير استتذاني|ء منهم أبو بكر الصديق ول وأبو حذيفة بن عتمة بن رببعة ولتة 
كان مع النبي يي يد يوم بدر» وأبوه رئيس المشركين يومئل» قتل ببدرء وأبو عبيدة بها ل قتل أباه 


(1) أخرجه البخاري (5 ))7٠5‏ ومسلم (5959). 
زفق صحيح لغيره. أخر جه أحمد 65/ ملاس كلما وأبوداود 62 ة وهو من رواية دراج أبي السمح ب أبي 
الميئم» وهي رواية ضعيفة» ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي قبله. 


كِنَابُ الْهَادٍ 

في الجهادء وعموم الأخبار يخصص با ذكرناه. 

انظر: ”المغني؟ (1/ 75) ”الفتم؟ .070٠5(‏ 

فائتة: إذا تعين الجهاد ل يعتبر إذن الوالدين؛ لأنه صار فرض عينء وتركه معصية» ولا 
طاعة لأحد في معصية الله وكذلك كل واجب عينيء مثل الحج. والصلاة في الجماعة» 
والجمع, والسفر للعلم الواجب. 

انظر: «المغني؟ (36/11) ”الفتح؟ (07":15. 

فائدة [خراق. إذا أذن له أبواه» ثم منعاه؛ امتنع» إلا أن يكون قد حضر الصف. وكذا لو 
شرطا عليه أن لا يقاتل» فحضر الصف؛ فلا أثر للشرط» ووجب عليه القتال. 


انظر: «الفتس؟ (5 )7*٠٠‏ «المغني؟ (170/ /071. 


قَالّ 0 


9 وَعَن غرير (التجِل) بيلك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «أنا يَرِيءٌ مِنْ مُسْلِم يُقِيم 
يكُُ اشْرِكِنَ). رَوَاهَ التَكاتق وَإِسْنَاده صَحِيحٌ) وَرَجَّحَ البُخَارِيٌ إرْسَالَةُ. 
17 - وَعَنٍ ابْن عبّاسٍ ولا َالَ: قَالَ وَُولُ الله يلة: ١لا‏ هِجْرَةً بَعْدَ المَنح, وَلَكِنْ جِهَادٌ 


وسه لاس )0١‏ 


وَزيَة". متمق عَلَيْه. 

4- وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعرِيٌّ (ميلتك) قَا قَالّ: فا شُولُ الله ١:‏ مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةٌ 
لله حي اللا فهو في صَبِيلٍ الله . م" 

6- وَعَنْ عَبْدالله : بْن السَّعْدِيٌّ (ميلك) قَالَ: قا له وَيلة: ١لا‏ تَنْقَطِعٌ الجر مَا 


بو مو ات ل يي > (4) 
مول العُا. رَوَاُ لمان وَصَحُحَة ابن حبَان: : 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


تعريف الهجرة: 
الهجرة: هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. انظر: ”نضرة النعيم" (8/ 568 078. 


)١(‏ ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود (275655)» والترمذي (5 »)١١‏ من طريق أبي معاوية عن إساعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير به. وقد شذ أبومعاوية بوصل الحديث» وأصحاب إسماعيل 
يروونه مرسلًا بدون ذكر جرير. وقد رجح الإرسال البخاري والترمذي وأبوداود والدارقطني 
وأبوحاتم. وقد رواه النسائي (/75)) مرسلًا. وقد وهم حفص بن غياث أيضّاء فرواه عن إسماعيل 
عن قيس عن خالد بن بن الوليد» والصواب إرساله؛ ذكر ذلك الدارقطني. انظر ”البدر المنير؟ 
(9/ 17)» و”العلل؟ لابن أبي حاتم (147)» و”سنن الترمذي وأبي داود". 

() أخرجه البخاري (7870)» ومسلم (17207). 

(”) أخرجه البخاري ))78٠١(‏ ومسلم .)١905(‏ 

(؛) حسن. أخحرجه النسائي (9/ 2157 »)١41‏ وابن حبان (448757)) وقد وقع في إسناده اختلاف ك) بينه 
صاحب ”«تحقيق المسند" (7”/ .)١1‏ 

والراجح من تلك الطرق في إسنادها حسان بن عبدالله الضمري وهو مجهول» وسقط من بعض 
الطرق» ولعله وهم من بعض الرواه» أو إرسال من الراوي. 

ولكن للحديث طريق أخرى عند أحمد (0/ 22707٠١‏ وإسناده حسن» ولفظ النسائي وابن حبان ما 
قوتل الكفار» ولفظ أحمد «ما قوتل العدو' والله أعلم. 


مسألة :]١1‏ هل انقطعت الهجرة: أم هي باقية؟ 
© عامة أهل العلم على أن الحجرة باقية لم تنقطعء ولا تنقطع إلى قيام الساعة؛ لحديث 
عبدالله بن السعدي الذي في الكتابء ولأنْ المجرة يحتاج إليها ما دام الكفر باقيًا. 
وأما حديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتتح»؛ فهو محمول عند الأكثر على أنه: لا هجرة من مكة؛ 
لأنبا صارت دار إسلام» وكذلك لا هجرة من بلادٍ أصبحت دار إسلام» وحمله بعضهم على 
بهى الوجوب. والصحيح التوجيه الأول» والله أعلم. انظر: ”المغني" )6١/85‏ ”الفتح" 


.)586( 


مسألة [19]: أحوال الناس 24 الهجرة. 
ذكر الفقهاء أنهم على ثلاثة أضرب: 
الأول: من لا يمكنه إظهار دينه. ولا إقامة واجبات دينه» ويقدر على المجرة؛ فتجب 
ٍِ ار لقوله تعالى: ل إِنَالّنََقَّوالمكتيكد طاليى انيح لوخم شم دوا كا مُسسَطْحَفِيد في 
كَالُوأ ألم تكن أَرضّ أ لله وسِعدٌ بجوأ فيا فأوليكَ ال ومالك مهنا #[النساء:/91]. 


الثاني: من يعجر عن ا همجرة؛ لمرضس» 9 إكراه على الإقامة. أو ضعف من النساع» 


والولدان» وشبههم؛ فلا تجب عليه؛ لقوله تعالى: # إلا لْمُسَحصَعَفِينَ م لجال والدْسَا 
تتطبكرة خيلة ول توه يلا عه تأزقيق عق أن 8 0 4ه -39] 
ولا توصف باستحباب؛ لكونها غير مقدور عليها. 

الثالث: من يقدر على الحجرة» ولكنه متمكن من إقامة دينه» ويظهر شرائعهء وشعائره؛ 
فيستحب له الهجرة؛ ليتمكن من جهادهم, وتكثير المسلمين» ومعونتهم» ويتخلص من تكثير 
سواد الكفار» ومخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم» ولا تجب عليه الحجرة؛ لإمكانه إقامة واجبات 
الدين بدونهاء وقد كان العباس مقيًا بمكة مع إسلامه. وتُقل عن نعيم بن النحام أنه بقي بين 
قومه يقيم دينه» وترك اللهجرة؛ تلبية لطلبهم؛ لأنه كان يقوم على اليتامى والأرامل. 

انظر: المغني» (178/ )-١61‏ ”البيان" (17/ /91-) ”فتاوى اللجنة" (17/ 60-/01). 


مسألة [*1: إخلاص النية 2 الجهاد والهجرة. 
قال إلحافط جلثت في شرح حديث أبي موسى لله :)238٠١(‏ الْمُرَاد بَكَلِمَةِ الله: دَعْوّة 
لله إل الإسلام. 
قل وَتحتَمل أنْ يَكُون الْمُرَّاد: أنه لا يَكُون في سَبِيل الله إِلَّا مَنْ كَانَ سَبَبِ قِثَاله طب 
ِغْلَاء كَلِمَة الله فَقَطْء بِمَعْتَى أنه لَوْ آضَافَ لِلَ ذَلِكَ سَبَنا مِنْ الْأَسْبّاب الْمَذْكُورَة؛ أَحَزَ 


أن 


ِدَلِكَ وَيختّمل أَنْ لا يِل إِذَا حَصَلَ ضِمْنًا لا أَضْلًا وَمَقْصُودَاء وَيدَلِكَ صَرَّحَ الطَبَرِيٌ» فَقَالَ: 
إِذَا كَانَ أضل الْبَاعِتْ هُوٌ الْأوّل لَا يَضْرَهُ مَا عَرَض لَهُ بَعْد ذَلِكَ. وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور لَكِنْ 
رَوَى أَبُو داو" وَالَسَائِى من لوقا َمَامَةَ بإِسْنَادٍ جيِّد قَالَ: جَاءَ رَجُل قَقَالَ: يَا رَسُول 
كارك 2 بر تلوس لا كجْرَ وَالذَّكُرَ مَاله؟ قَالَ: «لا سَيْء لَّهُ). فَأَعَادَمَا تَلَانا 5 
يقَول: «لا م مَيْء لَه ثم قَالَ رَسُول الله عهِ: دإ ال كايَبل ون العمل | مَا كَانَ لَه حَالِضًا 
5500 
قال. وَيْمْكِن أَنْ ْمَل هَذَا عَلَ مَنْ قَصَدَ الْأَمْرَيْنِ مَعَا عَلَ حَدَّ وَاحِد قَلَا يُخَا 


2 


م 1 أوَّلَاء فتصير الْمَرَاتِب حَمْسًا: أَنْ يَقْصِد الشَيَْْنِ مَعَ أن تعد أكرعماي: ذاء أَوْ 
تمة أده و عقن الاج هيا المخدور أن نيد يَقصِد غَبْر الإغْلاء. فَقَدْ يَخْصّل الإغْلاء 


ك1 "لم0 واه ئة 09 1 هاه .ووه مرت و ا لل اود وز ارك ل ااه 
م ا م ف ا ا ا 


2 
ا 


ب 0 جور لهك 20 0 ب كه 2 
1 يتقصدهمًا مَعَا؛ فهوَ دور أَيْضًا عَلَ ما دَلَ عَلَيّْهِ حَدِيثْ أي 


ًِ مير 5 
مَامَةق ا 
5 
ا 


الإغْلّاء صِرْفَاء وَقَدَ يَحْصّل غَيْر الإغلاء وَقَدْ لا يَحْصّلء قَفِيه مَرْتَبنَانٍ أَنِضَاء فَالَ إبْن أبي مرة: 


شع ب ب كو 


ذقب الكنفون إل انما ا 
قال؛ وَيَدُلَ عَلَ أنّ مُخول غَبْر الإغلاء ضِمْنًا لا يَقْدَح في الْإغْلاء إِذَا كَانَ الإغلاء هُوَ 
البَاعَنفَ الأضراخ ما روَاء أبنو دَاود باشتاد خرن عر عي الله بن حوالة قال يعننا وشول الله عله 


(1) لم يخرجه أبو داود» وأخرجه النسائي برقم )”*١5٠(‏ بإسناد حسن. 


كِتَابُ الْحَهَادٍ 22 
عَلَ أَقْدَامالِتَْنَم» فَرَجَعْنَاوَنَفْتَم شَيّْء فَقَالَ: «اللَّهُمّ لا تكِلهُمْ إ».' انتهى المراد. 
0 لت في سبل السلام؟ -مُمَلََا على حديث أبي أمامة-: وَلَعَلَّ بُطْلَانَهُ هنا 
لخُصوصِية طآ ل 0 رَيَاءُ ؛ مُبْطِلٌ كا يُشَارِكُهُ بخِلافِ طُلَبِ 


الَْنم؛ فَإنّهُ لا واه رن تساجر امهتم إِغَاظة لُخْرِكِينَ وَالِإنْفَاعَ به عَلَ الطّاعَة؛ 
1000-6 ع هيد 0-4 0 


000 ينول: #ولا جالورك مق عدو كله | لكت" لمر يده 0 
[التوبة:١7١1]»‏ وَلْوَادُ الجل الْمَأدُون فه كدعا وف قَوْله عَلةِ: ١١م‏ مَنْ قَتَلَ قَتيلَا؛ فَلَهُ 
الْقَالٍ دَلِيلٌ عل أَنهُ لا يناف قَضْدٌ الَْتم الْقِتَالَ بل م ا لَه اليم ف في قِتَالٍ 


ع ل ا عي د هد ب ] الهاي 12 . 12 في ار أله 

المشركين» وَف ”المبخارئ" من حَديث أبى م يْوَةَ قال: قال رَسُول الله مَلنْةِ: «انتدب الله لمن 
5 3 رص ه 6 0 مت 2 2 2 

خَرَجَ في سَبِيلِه لا تَحْرجْهُ إلا إيَانٌ بي وَتَضدِيقٌ بِرَسُول أنْ أَرْجِعَهُ با نَالَ مِنْ آخر. أو عَنيِمَق أو 

5 7م (5) ركس سوه 032 وى ده نيواظ 

أذخلة الحنة» عق يخْفى أن الأخبَارَ مَذِهِ ليل عَلَ جَوَازِ تَْرِيكِ النبّة؛ إِذْ الإخبَارٌ به ينض 


ذلك غَاليَاء ثم إن يقصد المشركون 2و2 تب أَمْوَاهِمْ كا خَرَج رَسُولُ الله كل ِمَنْ مَعَهُ في 


غَرَاةِبَدْرِ لأخل ء ِبر ام رِكِينَ وَلَا ين في ذَِكَ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةَ الله هي الْعْلياه بَلْ ذَِكَ مِنْ إغْلَاءٍ 


كَلِمّة الله تَعَالٌ؛ َأقهم التَعَال عل دَلِكَء بَل قَالَ تَعَالَ: ارا رمم 
كَكْوتٌ 451 [الأنفال:0] وك يَذَّمّهُم بذَلِكَ مَمَ أَنَّ في هَذَا الْإخْبَارٍ إخبَارًا كُمْ بمَحَبَيهِمْ مستي لال 


دُونَ الْقِتَالِ فَإِغْلَاءُ كَلِمَةٍ الله يَدْحْلُ فيه إِنَاقَة 00 وح أَمْوَاهِمْ وَقَطمُ ا 


كَلْمَة الل 


وَنْحْوه. 
5 2 ره 1 8 0 52 راو> ل سل سير 1 3 1 ا 
قال وَأما حديث البى هرَيرّة عند أبى داود أن رجلا 5 يَا رَسول اللّه» جل يريد 
لجَهَادَ في سَبيل الله وَهُوَ يبْنَنِي عَرَضًا مِنْ الدَّنيا؟ 5 قَقَالَ: «لا أَجْرَ لَهُ». قَأَعَادَ عَلَيّْهِ ثَكَاناه كل 


دَلِكَ يَقُولُ: «لا آَجْرَ 24 فَكَأنَهُ هم بك أنَّ الحَاملَ هُوَ الْعَرَضُ مِنْ الذَنْاء فَأَجَابَةُ با 


)١(‏ أخرجه أبو داود يرقم (0 07 5)) وأحمد (784/0) بإسناد حسن. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (25111) وكذلك مسلم برقم (1410/5). 
2 أخر جه أبو داود (2)5615 وفي إسناده رجل مبهم . 


وَالْبِمَقَيُ 000 0 528 ل ل أَزرفق رخلد سويد 
أكايلة وتذابلي 3 ا لوط كن اله وان ويا د ب رفن اطي 
الْعَرَضٍ منْ الدَئْيا م مَعَ لْجَهَادٍ كَانَ أَمرًا مَعْلُومًا جَوَارُهُ ِلصَّحَابَةء فَيَدْعُونَ الله تَْلهِ.اه 

قلت: وَمِنَّ الأدلة على جواز تشريك قصد المغنم حديث أبي هريرة ميل في «"صحيح 
و16 أذ وجل قال بازشر لَّ الله إن تَرَوّجْتُ امْرَأةٌ مِنْ الْأَنُصَارٍ. قَقَالَ لَهُ الدب 
كل عل كُمْ تَرَوَجَْهَا؟) قَالَ: عَلَ َدْبَع أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ الي يكل: «عَلَ ربع وَاقٍ! كنا 
طون انكر عرس ققااط ريد جنا ومسي رع اقل ان مسو بد 
تُصِيبٌ مِنْه)» قَالَ: فبَعَتَ بَعْنَا ِل بنِي عَبْسِء بَعَثَ ذَلِكَ الرّجُلَ فيهم. 

وكذلك ما أخرجه أحمد (؟/ 00) عن ابن عمر يما بإسناد حسنء أن النبي يد قال: 
بعت بين يَدَي الساعة بالسيف؛ حتى يُعْبَدٌ الله وحده لا شريك له. وجعِل رزقي تحت ظل 
رمحي » جلت اذل والصّعَار على من خالف أمريءومن تشبه بقوم فهو منهم). 
مسألة [14: إذا غنم المسلمون:؛ فهل ينقص الأجر؟ 

في صحيح مسلم» (1907)» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَيلهًا أنَّ رسول 
لله ويد قال: «مَا مِنْ غَازِيقِ أو سي فو كتفت قشل إلا انوا كذ تَعجَلُوا تي 


0 


0 2 6 0 جم كع وع 


أجُورِهِمْء وَمَامِنْ عَارِيق أَوْ سر حفِقُ وَنُصَابُ إِلَاتمَ أجُودْهُعْا. 

قال النوواج هلله في شرح الحديث (223105: وَأَمّا مَعْنَى الحَِيث: فالصَّوَاب الذِي لا 
ا كا ل 66 ميو املع ال 6ه الى 6م 8600 6ه ره ش26 86 )اس سس 
كجوز غَيْره أن الغرّاة إذا سَلِمُوا أو عَدِمُوا يكون أجرهم أقل مِنْ أخر مَنْ 1 يَسْلِمء أو سَلِمَ و1 
يَْتَم وَأَنّ الْمَيمَة هي في مُقَابكَة جُزْء من أخْر غَزُوهمْ فَإِذَا حَصَلَتْ م كَقَدْ تَعَجُلُوا تثلنيْ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/05)) والبيهقي (017//5")» من حديث سعد بن أبي وقاص ينظ بإسناد حسن» 
ولكن الدعوة المذكورة إنها هي دعوة سعدء وأما ابن جحش فله دعوة أخرى كا في المصدرين السابقين. 


مايه 


أَجْرهمْ الْمُرَنَب عل الكو وتكرن هذه الخينة ير لله الأجر :وهذا حوافق للعاديك 
الصّجبحة الْمَشْهُورَة عن الصّبحابة كَمَوْلِة (منَا من مات و1 يَأكل من ألكره شَيْاء وَمنَا من 
٠‏ بع الوم عرق 07 م لو بن 


يُنَحَتَ له تمرتة؛ فهو ينديها)" + أي : تختليها. فهذًا الذي ذَكَرْنَا هُوٌ الصَّوّابء وَهْوّ ظاهر 
افونا اك سيم عرع معن كلك مزه فطل ملفل 6ا3كزا نام لاد 


١ 
١ 
هك‎ 


وانظر بقية بقية كلامه؟ فهو مفيد. 
5-5 وَعَنْ نافع [مبلك] قَالَ: أَغَارَ وَسُولُ 5007 


ل م 1 زف 


مُقَاتِلتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيكَمْ: حَدَئنِي 0 عَبْدَالله بن عَمَرٌ (ميلته) . 
0<- وَعَنْ سُلَيَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ بيه" و 0 
أَوْصَاهُ بتَقْوَى الله. وَيِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْسْلِمِينَ حَبْرَاء ثُمَّ قَالَ: «اغْرُوا باشم لله في سَبِيلٍ الله 


كئلوا من كَفَرَ بالله. اغْرُواء وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَغْدِرُواء وَلَا مُتَلُو وََا تَعَدْلُوا وَلِينا وَإِذَالَقيت 


ل 


5 
0 1 3 


ركوج ارد لاقف ؛ إلّ ناث خِصَالء تأبتهُنَ هن أجابُوك الها ثيل ونه وف علهم: 
ادْعُهُمْ إل الإشلام فَإنْ أَجَابُوك مَاقبَل ِنْهُمْ ثم اذعُهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ 
المَاجِرِينَ َنْبا َأَخْئهُمْ بابي ْم يَكُونُونَ كَأَعْرَاتِ المُملِِينَ وَلَا يَكُونُ هُمْ في العَنيمَةٍ 
0 الخليوة نهم با َاآلهمْ جز كن 3 


57 


0 0. 


قبل مِنْهُمُ قَنْ أَبَوا قَاسْتَعِنْ بالله تَعَالَ وَكَاِْهُمْ وَإِذَا حَادَ صَرْت أَهْلَ حِصْن قَأرَادُوا أَنْ تجِعَلَ 
ل ذكدَ الله > 1 م 50 1 ماعه 
ذمة الله و بي ا تَفْعلْ وَلكِنِ اجِعَلُ هُمْ متك فَإِنَكُمْ أن حرا ِمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ 


500 الله وَإِذَا دا أَرَاكُوكَ أن تِْكَهُمْ عل حُكْم الله قلا تفْعل بَلْ عَلى حُكْمك فَإِنَّك لا 


0-8 عو و 2 25 


تَدري: أتصِب تَصِيبٌ فِيهم 4 حُكْمَ الله تَعَالَ أمْ لا». أَخرجَة م مُسْلِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1717/5) من قول عبدال رحمن بن عوف يرلل 

.)10/0( أخرجه البخاري (7051)., ومسلم‎ )١( 

0١‏ في الاصل زيادة: (عَنْ عَايْسَّة) وهو خطأ ى) في المخطوطتين وكا في "صحيح مسلم". 
(؛) أخرجه مسلم برقم (١7/ا١).‏ 


كِنَابُ الحَهَادٍ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم الدعوة قبل القتال. 

قال الإمام النوواع هلله في ”شرح مسلم؟ (20370): في مَذِهِ الْمَسْأَلَة تَلَانّةَ مَذَاهِبٍ 
حَكَامًا الََزِرِيٌّ وَالْقَافِي: أَحَدهَاء يجب الْإنْدَار مُطْلَفَاه قَالَهُ مَالِكِ وَغَيْره. وَمَذَا ضَعِيف. 
وَالتَانِي: لا يجب مُطْلَمًا. وَهَدَا أَضعف مِنْهُ أَوْبَاطل. وَالثّالِث: يجب إِنْ 1 تبْلّْهُمْ الدّعْوَة وََا 
تجب إِنْ بَكعَنْهُمْ لكِنْ يُدْسَحَبَ. وَهَدَا هُوَ الصّحِبحء وَبِه قَالَ نَافِع مَوْلَ إبن عُمَر وَالخْسَن 
البَصْرِيء وَالتَوْريُ وَاللّيثه وَالنَّافِِىُ وَأَبُو تور وَابْن الْمُنْذْن وَاجُمَهُورء فَالَ إئن 
المُنْذِر: وَهُوَ قَوْك أكثر أل الْعِلم وَكَدْ تَظَامَرَتْ الأحاوِيث الصَّحِيحَة عَلَ مَعْنَاكُ فنا 
هَدَا الحديث. وَحَدِيث قَيْل كَمْب بْن الْأَشْرَّفء وَحَدِيث قَثْل ابْن أَبي الحقَيقَ .اه 

وكذلك حديث الصعب بن جنامة أن النبي وَنيُةُ سئل عن المشركين يبيتون» فيصيبون 
ذرارهم؟ فقال: اهم منهم) متفق عليه ”"" 

وحديث رجل مبهم عند أبي داود (25057» أنَّ النبي يذ قال: «إن بيتم؛ فليكن 
شعاركم (حم لاينصرون)». 

وحديث سلمة بن الأكوع عند أبي داود (578)» قال: بعثنا رسولٌ الله يبيد مع أبي بكر 
على سرية» فبيتناهم نقتلهم»ء وكان شعارنا تلك الليلة (أمِتٌ. أمت)» وكلاهما في ”الصحيح 
المسند؟. 

ويدل على استحباب التبليغ حديث بريدة الذي في الباب. وحديث غزوة خيبر عند أن 
دفع النبي ينيد الراية لعلي» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام. 

وأما وجوبه إذا ل تبلغهم الدعوة؛ فلقوله تعالى: #إوَمَا ها محَذْنَ حَقَّ بِسَك رول »4 
[الإسراء:6١]»‏ وما أشبهها من الآيات. 


.)1510( سيأقي في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


كِنَابُ الجهَاد 2 


وقد قال باشتراط الدعوة عمر بن عبدالعزيز» وأما مالك. فقال بذلك إذا بعدت ديارهم 
عن دار الإسلام. 

وانظر: الفتيس" (978؟) «المخني" (17/ 010-979 
مسألة 51]: استرقاق العرب. 

قال النوواج هلل في شرحه لحديث ابن عمر يلما :)237٠١(‏ وَفِ هَذَا الحديث: جَوَاز 
إِسْترْكَاق الْعَرَب؛ لِأَنَ بتي الْمُضْطَلِق عَرَبِ مِنْ رّاعَة وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيَ في الجِيد وَهُوَ 


000 0 ابو حَيقة. وَالَْوْرَاعِى» وَجْمْهُور الْلَاء وَقَالَ 


ا 


ابن الخطاب ميل من طريق الشعبي عنه» ومن طريق سعيد بن المسيب عنه» أخرجه من 


الطريقين البيهقي (9/ 7/4). 
والصحيح هو قول الجمهور. ويدل عليه حديث الباب في سبيه ينيد بني المصطلق. 
وكذلك سبيه لحوازن. 


وف ”الصحيحين" عن 0 سعيد قال: خرجنا مع رسول الله كَْةِ في غزوة بني المصطلق. 
بالموكا ب امو سا العرني الو 

وكذلك أبو بكر الصديق بيلك سبى من بني حنيفة» وهم من العرب. 

قال أحمد هلته: لا أذهب إلى قول عمر (ليس على عربي ملك»» وقد سبى النبي يِل من 
العرية. 

انظر: تسبل السلام؟ (4/ *4) ”البيهقي" (4/ 4/-). 


.)١574( ومسلم برقم‎ ))77١9( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كِنَابُ الَْهَادٍ 1 52 
> بعض فوائد حديث بريدة: 

قال إلنوواج هلله :)37١(‏ وني هَذْهِ الْكَليَات مِنْ الحديث فَرَائِدِ مْمَع عَلَيّْهَه وَهِيَ 
تيم الْمَذْ وَتحْرِيم الْْلُول وَتَحْريم قل الصّبْيّان إِذا لَيُقَاتلُواء وَكَرَامَة الْمُدلّة وَاسْتِحْبَابِ 
َصِيّ الإمام مراع وَجَيُوشه بَْوَى الله تَعَالَ» وَالرَفق بِأنْبَاعِهِمْ؛ وَتعريهِمْ ما يختَاجُونَ في 
غَرُوهِمْ وَمَايبٍ عَلَيْهِمُ وَمَا يل شم وَمَا كحْرٌم عَلَيْهِمْ. وَمَا يُكْرَه وَمَا يُسْتَحَبٌ.اه 
مسألة []: أخن الجزية من الكفار. 

أما أهل الكتاب: وهم اليهود» والنصارى؛ فإنها تقبل منهم بلا خلاف. واستدلوا على 


2 


5 33 57 ا 54 200 يد سحي ابره | كوي ماي خم يو ع عي 00000 
ذلك بقوله تعالى: # فََيْلوا أ لَاووْمِيون بِألَهِ وَلَاياَلْوَو الاجر ولا حرَمُونَ ماكر الله ورسولة ول 


2 مدان ماهيئ عر م سام من ويرش ومة وسيب سا عا سوس سا 
يسوب دن ألْحَقّ ين أ يرت أوثو ا لصكتب حَقَّ يُقطوأ ألْجزية عن يد وهم مروت # [التوبة:74]. 


وكذلك المجوس؛ فإنها تقبل منهم الجزية عند أهل العلم؛ لحديث عبدالرحمن بن عرف 
في #صصحيح الببخاري» (71017)» أن النبي بيو أخذ الجزية من موس هجر. 
ونُقل على ذلك الاتفاق» لكن قد خالف الحنفية» وقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون 
مجوس العرب. 
وقال الحافصل جلتته: وحكى ابن التين عن عبدالملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى 
فقط.اه والصحيح أنها تؤخذ منهم لما تقدم من الدليل. 
واختلف الفقهاء في المشركين عبدة الأوثان وسائر الكفار هل تقبل منهم الفدية أم لا؟ 
© فذهب أحمد. والشافعي إلى أنها لا تقبل منهم؛ لقوله تعالى: ©دَفَتلُوا لْمُتْركِينَ # 
[التوبة:0]» وقوله: #وَقَدِيِلُوَا ألْمُئْرصكِيَ كَقَّةَ كمايف يلو كك كانه 4 [التوبة:]» 
وقوله 0 (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» الحديث» وخصٌ منهم 
أهل الكتاب بالآية المتقدمة» وكذا المجوس. 


كِتَابُ الها 0ل 


© وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنها تقبل من جميع الكفار؛ إلا عبدة الأوثان 
من العرب؛ لأهم يقرون على دينهم بالاسترقاق؛ فيقرون ببذل الجزية كالمجوس 
8 وذهب مالك» والأوزاعي» وفقهاء الشام إلى أنه تقبل الجزية من جميع الكفار إلا من 
ارتد. وهذا القول رجحه ابن القيم» والصنعاني» والشوكانيء واستدلوا بحديث بريدة الذي 
في الباب؛ فإنه 0 يشمل جميع المشركين. 
قال إبن القيم جلتنه في ”زاد المعاد؟ (0/ :)41١‏ َأَخَذّهَا مِنّْهُمْ -يعني ال مجوس- دَلِيلُ عَلَ 
أَخَذِهًا مِنْ بيع المْرِكِين وَإِنّا 1 يَأحَذْهَا ول مِنْ عَبَدَةِ الَوْئَانِ مِنْ الْعَرَب؛ لِأَنَهمْ أَسْلّمُوا 
كُلَّهُمْ َبْلَ نُرُولٍ آبة الَْيَة؛ فَإِّهَا تَرَلَتْ بَعْدَ تَبُوك وَكَانَ رَسُولُ الله كل قَدَ فرع مِنْ قِثَالٍ 
الْعَرَبِء وَاسْتَوْتََتُ كُلَهَا لَهِالْإِسْلام وَيجَذَا كَيَأحُذْهَا مِنْ الْيَهُودِ الَّذِينَ حَارَبُوهُ؛ لغَنّها 1 تَكُنْ 
ترَلْتْ بَعْدُ فَلَاََآَتْ أْحَدَّهَامِنْ نَصَارَى الْعَرَبٍ وَمِنْ اللَجُوسء وَلَوْ بَقِيّ حير أَحَدٌ منْ عَبَدَ 
لْأَودَانِبَدَهَا للها مِنْهُ ا قلَهَامِنْ عَبَدةِ الصَلْبَانِ وَالئرَانِء وَلَاكَرَقٌ» وَلا تئر لَِخْلِيظٍ كفْرِ 
بَعْضٍ الطَوَائفٍ عَلَ بَعْضء ثُمْ إن كُفْرَ عَبَدَةِ الْأَوئَانِ لَيْسَ أَغْلَظَ مِنْ كُفْرِ الْمَجُوسء وَأَيّ 
رق بن عبد لكان لان بل ُو المجُوس أَغْلظ ويد لكان كوا رون يجيد 
الربوبيّة وَأنَه لا خالق إلا الله وآ دون هنهم لِتَمَرْوِمْ ِنّ الله سبحَائة وَتَعَال و1 
ا جه كارن لكان :1 الكعرة رذق كولم الحو ار 
يَكُونُوا يَسْتَحِلَونَ َكَاح الْأَمَهَاتِء وَالَْْاتِء وَالْأََوَاتِء وَكَانُوا عَلَ بَقَايَا مِنْ دين إبرَاهِيمَ 
صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامَهُ عليه داخرب م رامل وى جلك 22 ثرا زر كر 
مِنْ الْأبيَاكِ لا في عَفَائِدِهِمْ وَلَا في سَرَائَعِهِمٌ » وَالَْئرُ الذي فيه أَنْهُ كَانَ كمْ كد 
َك كريعته: َا وق يه عل بيه لا يَصِحَّ الْبتَه وَلَوْ صَح [َيَكُونُوا بذَّلِكَ مِنْ 
الْكِنَابِ؛ إن تام رُفِعَ وَسَرِيحَتْهُمْ بَطَلَتْ؛ فَلَمْ يَبْقَوَا عل شَّيْءِ مِنْها.اه 
وهذا القول هو الراجح» وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين هلله. 
وانظر: ”الفتح" (107) ”شرح مسبلم" (17771) ”المغني؟ (150/ 1 1"7-7) #سبل السلام؟ و”السيل الجرار». 


الحكم المستفاد من الحديث 

يُستحبٌ لقائد اليش أن يوهم خروجه إلى مكانٍ وهو يقصد مكانًا آخر حتى لا يتأهب 
العدو فيأخذهم على غفلة» وذلك من الخداع المباح» وفي ”الصحيحين" عن أبي هريرة» وجابر 
للها أن التي كه قال: «الحرب خدعة» ”" 

قال الحافضل جلث في ”الفتح" (079): وَأَصْل الْتَدْع إِظْهَار أَمْر وَإِضَْار خلافه. وَفِيه 
التّحْريض عَلَ أخذ الَْدّر في الحَزْبء وَالنَّدذب إل خدّاع 5 وَأنّ مَنْ 1 يَينَط لِدَلِكَ ]1 
يَأمَن أَنْ ينكس الْأَمر عَلَيْه قَالَ الَوَوِيٌُ: وَاتَمَقُوا عَلَ جَوَاز خداع الْكُمَّار في الب َنِم 
إلا أَنْ يَكُون فيه نَقْضُ عَهْد أَوْ أَمَانِ؛ ذََا يجو قَالَ إبْن الْعَريّ: الداع في الحَزْب يَقَع 
بالتّْريضء وَبِالْكَمِينِء وَنَحْو ذَلِكَ. وني ليث الْإِشَارَة إل اسيَغْبّال الرّأي في الحَرب, بَلْ 
الإْتّاج إِلَيْهِ اكد مِنْ الشَّجَاعَة وَكَذَا وََمَ الاقيِصّار عَلَ مَا يُشِير إَِيْهِ بَذَا الحييث» وَهُوَ 
كَقَوْله: «الحج عَرَ عَرَقَة قَالَ ابن المنير: مَعْنَى الحزب َدْعَة أي: الحزب الَيْدة لِصَاحِبِهاء 
الْكَاملّة في مَقَصُودمَاء إِنَّا هي الْمحَادعَة لا الموَاجَهَة؛ وَدَلِكَ لحَطَر الموَاجَهَة وَحُصُول الظَمّر مَمَ 
الْمحَادَعَة بغَيرٍ خَطّر.اه 


0 
سسا 


.)05( )117/54( أخرجه البخاري (/5441)) ومسلم‎ )١( 
.)1١ا/5‎ ٠()1159( انظر ”البخاري" (00579 20007200 ومسلم‎ )5( 


قَالَ: شَهدْت رَسُولَ لله له دا م يَُاتِل 
ول النّمَار 0 الال ع تَرُولَ 0 5 الريَاح 3 وَيُنْزَلَ الَنَضْح. رَوَاهَ 1 وَالتَكائق 
وََ م الحاكة”' 2 ا ف ان 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه أنَّ القائد للجيش يتحين الأوقات المناسبة للمعركة» وأوقات النشاطء كأول النهار 
وآخرهء وكذلك في أوقات الصلوات. فيقع فيها الدعاء بالنصرء والظفر. 
انظر: ”الفتح" [باب: (؟١١)‏ من كتاب الجهاد]. 


- وَعَنِ الضَّعْب بْنِ جَثَامَةَ ميلك قَالَ: سْيْل رَدْ شُولُ الله وق عَنْ [أَهلٍ]” الدَارٍ من 


+ وورسط بج بجو فك 


لمم كين ييينُونَ» فَيُصبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدَرَاريِمْ فَقَالَ: : ١هُمْ‏ مِنْهُم). . متَفَقٌ عَلَيّهِ. 


نَ البّيّ مَك فَالَ لِرَجُلٍ تبِعَهُ يَوْم بَذرِ: «ازْجِعْ كُلَنْ أَسْتَعِينَ 


نم أ 


١‏ وَعَنْ عَائِصَةَ ما 
بِمُشْركٍ) رَوَاهَ مُسْلِم. 7 
ل أن الي كله 


من 2 


النْسَاءِ ءِ وَالْصَبِيَانِ. ان 


8 3 
5 


ى امْرَأَةَ مَفُولَةَ في بَعْضٍ مَغَازِيه فأنْكَرَ تل 


(0) في (): (بن) والمثبت هو الصواب كا في (ب) وكما في مصادر الحديث. 

(5) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 552-445)» وأبوداود (5555). والنسائي في ”الكيرى" ,))١91١/5(‏ 
والترمذي »)١1١7(‏ وإسناده صحيح. 

() أخرجه البخاري برقم (170") بلفظ: (قال: شهدت القتال مع رسول الله يتن كان إذا لم يقاتل في أول 
النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات). 

() زيادة من المطبوع ومن #صحيح البخاري". 

(5) أخرجه الببخاري ))70١7(‏ ومسلم .)١07/55(‏ 

(3) أخرجه مسلم برقم (1811). 

(0) أخرجه البخاري ))7١١5(‏ ومسلم (5/ا/1). 


كِتَابُ الْحهادٍ 2 


١7107‏ وَعَنّ سَمْرَةَ (مبله) قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله ككل ع كلد «اقْلُوا شُبُوح الشْركن وَاسْتَبْقُوا 
شَرْحَهِمْ). رَوَاهُ أَُودَاؤد وَصَحَحَةُ 4 الترْمِذِي. 59 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ قتل النساء والصبيان. 
© ذهب الجمهور إلى جواز قتل النساءء والصبيان في البيات؛ عملا بحديث الصعب» 
وقوله: «هم منهماء أي: في إباحة القتل تبعًا لا قصدًا إذا لم يمكن انفصالهم عمَّن يستحق القتل. 
© وذهب مالكء. والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال» حتى ولو 
تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» أو تحصّنوا بحصن أو سفينة» وجعلوا معهم النساء 
والصبيان؛ لم يجز رميهمء ولا تحريقهم. 
قال الحافسل ملقه: وَاتَمَقَ المجتميع كا تقل ابن بَطَّال وَخَبْره عَلَ مَنْع الْقَضْد إِلَ قل السَاء 
وَالْوَلَدَانِ أَمّا النّسَاء فَلِضَعْفِهنَ وَأمَا الْوَلَدَان؛ فَلقَصُورِهِمْ عَنْ فغل الْكُفْ وَيَا في 
ستِبْقَائِهمْ بجعا مِنْ الإنْتقَاع بِيِمْه ما بالرّق» أو بِالْفِدَاء فِمَنْ يور أن يُقَادَى باه 
وكذلك عند الجمهور الشيخ الفاني» والزمن» والأعمى» خلاقًا للشافعي في قول» وابن 
المنذرء ولا خلاف في أنَّ من قاتل من هؤلاء قتل . انظر: الفتح" (2017) ”المخني" (1/ 11/7-). 
مسألة [1]: الاستعانة بالكفار 4 القتال. 
© منع من ذلك بعض أهل العلم» وهو قول بعض الحنابلة» وبعض الشافعية. 
والجوزجانيء وابن المنذر وغيرهم. 


واستدلوا على ذلك بحديث عائشة طوعها مها المتقدم. وهو قول مالك. 


)١(‏ صحيح لغيره. أخر جه أبوداود (151/0), والترمذي »)١047(‏ وهو من طريق الحسن عن سمرة ولم 
يسمع منه - ى| تقدم - إلا حديث العقيقة» ولكن يشهد له الحديث الذي قبله» فهو صحيح بشاهده. و 


كِتَابُ الَْهَادٍ م 

3 وذهب الشافعي في الأصح عنه. وأحمد في رواية إلى جواز الاستعانة بهم ضد الكفار 
إذا احتيج إلى ذلك. 

واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي يد استعار من صفوان بن أمية دروعاء واستعان به في 

٠. 600 2‏ 4 ع 
معركة حنين ' » وكان كاقرًا لم يسلم بعدٌء وهو قول أبي حنيفة. 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: #وَفَدْ فَصَلَلَمٌ مَاحَرَُمَعَكَكْ إلَامَاأْضْطررَكُرٌ له 4 [الأنعام:119]. 

واستدلوا بحديث ذي بر َلك أنَّ النبي يَبيدْ قال: «ستصا حون الروم صلحًا آمناء 
وتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم, فتنصرون وتغنمون) أخرجه أبو داود برقم (17/517؟) 
بإسناد صحيح. ولم يذمهم على ذلك؛ فدل على الجواز» وهو محمول على الحاجة» أو الضرورة. 

واشترط هؤلاء أن يكون المستعان بهم ممن يؤمن منهم على المسلمين» وهو ترجيح ابن 
باز» وابن عثيمين» والوادعي رحمهم الله. انظر: ”المغني» (98/11) ”شرح مسلم" (18319) ”سبل 
السلام؟» "جموع فتارى ابن باز" (79/18-). 


ص 
01 


>2 © 22 ب لله عا ردقب تناه ةن فز وام أل بن .قد رع قا ا واعرة بو و بو 01 
8- وَعَنْ عي ميل آَم تَبَارَرُوا يَوْمَ بَدْرِ. رَوَاه البخاريء وَأَخْرَجَه أبوداود مُطوَلا. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ مشروعية المبارزة. 
قال بو محمت بن قد|مة كله في «المغنى» :)228/١7(‏ وَأَمَا الْمُبَارَرَة فَتَجُورُ بإذنٍ 

الأمِي في قَوْلٍ عَامّةِ أل الْعلمء إلا الْحَسَنَ؛ فَإِنَهُ 1 يَعْرِفَهَاء وَكَرِهَهًا. وَلَنَا أن 
رودي ه َّ ا ةو 8 0 7 كه وات ا 6 0 وساصمم لوه ء, اا 
وَعِبَيدَة بْنِ الْحَارِثِ بَارَرُوا يَومَّ بَدرٍ بإِذنٍ النبي مَك وَبَارَرْ عل عمْرو بن عبد ود في غزوة 

سه 8126 مسار جه ره مص س ةر كك هر سس ] سأر مع تد>ن ” 5 8دارء ]لك سسس >8 س6 25 > معو 
الْخَنْدَقٍ فقتله. وَبَارَرَ مَرْحَبًا يَوْمَ خيبر. وقيل بَارَرَهِ محمد بن مَسْلمَة» وَبَارَرْهِ قبل ذلِك عامر بن 
الْأَموَع فَاسْتُشْهِدَ. وَبَارَرَ الْرَاءُبْنُ مَالِكِ مَرْرْبَانَ الزَّوةِ فقَتلَهُه وَأتحلَ سَلَبَهُ. 
)١(‏ انظر ما تقدم في ”البلوغ؟ رقم .)88١(‏ 
(؟) أحرجه البخاري يرقم (07970)» وأبوداود (7776)» وإسناد أبي داود صحيح أيضًا. 


كِتَابُ الها م 


قَال. و1 يَرَلْ أَضْحَابٌ لني ل يُبَارِرُونَ في عَضْر الي وَبَعْدَهُ وَل يُْكِرَه مُنْكِرٌ؛ فَكَانَ 
دَلِكَ إِحْمَاعَا. اه انظر: «المغني؟ (9-586/11) ”الفتح؟ (0970). 
مسأئة 1؟]: هل يُشترط إذن الأمير؟ 
© اشترط ذلك أحمد, والثوري. وإسحاقء والأوزاعي؛ لأنَّ الإمام أعلم بفرسانه. 
وفرسان العدوء ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه؛ كان معرضًا نفسه للهلاك» فيكسر 
قلوب المسلمين. 
© وذهب مالكء والشافعي؛ وابن المنذر إلى عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ من نقل عنهم 
المبارزة لم ينقل أههم استأذنوا النبي يبد والقول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (17/ 99) ”الفتح؟ (8970). 
مسألة 1*1: إذا خرج كافرٌ يطلب اليرانٌ هل يجوز أن يُرمّى ويُقتل؟ 
قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (11/ ١0‏ 5): إذَا حَرَّجَ كَأق يطلب الْرَارٌ جَارٌ رمه 


تله لَه ف فر عه لك وكا أماد لك ييح هعم إلا أن تَكُون العاهة جارية يي 
أن مَنْ خَرَجَ يَطْلَْبُ الْمْبَارَرَةَ ابرض لَهُ؛ فَيَجْرِيٍ ذَلِكَ يْرَى الشَّرْطِ .اهم 

و سو مس ص تم ساه 
وَعَنْ أي أيوبَ يبل قَالَ: نا أنِْلَثْ هَذِهِ الآيُ فيا مَعْشَرَ الأنْصَارِء يَعْنِي: «ولا 


لوا يريم 1 ألَلْكدَ 4 [البقرة :0 قَالَّهُ رَدَا عَلَ م نكر َل من مل عل َف الوم حتى 
دَخَل فِيهمْ رَوَاهُ التَكَاته وَصَححَهُ المُْمِذِي وَابْنُحِبّانَ وَالحَاكِمْ. 020 
الحكم المستفاد من الحديث 
في الحديث جواز دخول المسلم في صف الكفار للقتال» وذلك فيا إذا كان ذلك لفرط 
شجاعته» وظنه أنه يرهب العدو بذلكء أو تُجِرّئ المسلمين عليهم» أو نحو ذلك من المقاصد 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (؟551)» والترمذي (5917/7): والنسائي في ”الكبرى" (7/ 759494)» وابن حبان 
(471» والحاكم (؟/ 57/0)) وإسناده صحيح. 


اكع 


© وأماإذا كان مجرد تبور؛ فممنوعء لاسيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين» وهذا 
قول الجمهور. #صبل السلام؟ (9/ 519). 


4 


57- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ يا قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ الله يك تَخْلّ بي النَضِيرِ وَمَطْم. متم 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة1١]:‏ التحريق:؛ والتخريب 4# أرض العدو. 
قال إلحافطل هلله في «الفتح؟ :)207١(‏ وَقَدْ ذَهَبَ الُمْهُور إِلَ جَوَاز التّحْرِيق 


رعو يه 


َالشَخْيبٍ في بلاد الْعَدُوٌ وَكَرِهَهُ الْأورَاعِيٌ» وَاللَيْثء وَأَبُو تَوْر وَاحْتَجُوا بِوَصِيّةِ أبي بَكْر 
جْبُوشِه أَنْ لا يَفْعَنُوا سينا مِنْ ذَلِكَء وَأَجَابَ الطَبرِيُ بأنَّ النَّهّي عَحْمُول عَلَ الْقَصْد لِدَّلِكَ 
بخلاني ما ذا أصَابُوا ذَلِكَ في لال الْقِتَال كما وََمَ في تَضْب الْمَنْجَنيق عَلَ الطّائفء وَهُوَ 
نَحُو ما أَجَابَ بِهِ في النَّهُي عَنْ قَثْل النّسَاء وَالصّبْيَان وَيبَذَا قَالَ أكْثّر أل الْعِلْمه وَنَحْو ذَلِكَ 
الْعَْل يِالتمْرِيق. َكَل َبره: إن تبى بو بكر جيوضه عَن َلك نعل أن َلك البلاه 
سَتَفْتَحُ فَأرَادَإِبْقَاءَهَا عَلَ الْمُسْلِمِينَ. وَاللهُ أعْلّم.اه 

وقل اكد جلثه في «السبُل؟: وَأَجِيبَ بأنّهُ يعني أبا بكر ميلك رَأَى الَصْلَحَةَ في بَقَائِها؛ 


واعمده 


5ُكَدْعَلمَ أيها تم للتتلكن اراد بَقَاقها َم وَدَلِكَ يَدُورٌ عَلَ مُلَاحَظَةٍ الَصْلَّحَةٍ.اه 
ونقل ابن قدامة مله عدم الخلاف في جواز قطع ما يحتاج المسلمون لقطعه. 


انظر: المغني؟ .)١47/13(‏ 


.)١7/45( ومسلم‎ ))5 ٠71( أخرجه البخاري‎ )١( 


١٠11‏ - وَعَنْ عَبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ بلك فَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله يك ١لا‏ تَْلُوا قن العُلُولَ نار 
0 )60 


وَعَارٌ عَلَ أَصْحَابهِ فى الدَنيَا وَالآخْرَةَ) . رَوَاه أَحمَدُ وَالنَسَايَُ وَصَحَحَهُ ابن حبّان. 


7ه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة11]: معنى الغلول؛ وحكمه. 

قال الحافضل ولت في ”الفتس؟ (2077): الْخُلُول: بضَم المُعجمَة وَالْكَام أي: اليا في 
الْمَغْتَم قَالَ ابن قتَيبة: : شْمِي بِذَلِكَ؛ٍ لأن آخدّه يَعْلّه في منَاعِه أي: نخُفيه فيه. وتكل,الووي 
الإجماع عل ل الْكَبَائِر اه 

ويدل على أنه من الكبائر حديث الباب» وحديث أي هريرة وَل في ”الصحيحين؟ أن 
النبي يبيد قال اي «(إنَّ الشملة لتلتهب عليه نارّا أخذها من المغانم 
قبل أن تُقسم»." 

7 #البخاري» (27017/5)» عن عبدالله بن عمرو بن العا مها قال: كان على ثقل 
البي وآ يد رجل يُقال له كركرة» فهات؛ فقال رسول الله يكو :: لهو في الناراء فذهبوا ينظرون 
إليه» فوجدوا عباءةٌ قد غلّها. 
مسأئة [9؟]: إعادة الغلول. 

قال الحافضل ولت في «الفتح" (07*): قَالَ إبْن الْمُنْذِر: أَجْمَعُوا عَلَ أَنَّ عَلَ الْغَالَ أن 
ل بَعْدمًا قَمَالَ التَوْرِئٌ» وَالْأَوْرَاعِيُ وَاللَيْثء وَمَالك: يَدْفَع إل 
)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (717/6)» وفي إسناده أبوبكر بن أبي مريم وهو شديد الضعف. وأخرجه أيضًا 

306 وابن حبان (58006)) وفي إسناده عبدالر حمن بن الحارث بن عياش فيه ضعف». وأخخر جه 
أجد (و/ ل وفٍ إسناده ربيعة بن ناجذ وهو مجهول» وأخرجه ابن ماجه ))58465٠(‏ وفي إسناده 
عيسى بن سنان أبوسنان فيه ضعف. فالحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم. 

تنبيم: النسائي لم يخرج هذا الحديث. وإنما أصله في (17/ .)177١‏ 

زفق انظر ”البخاري" (5 25377 ومسلم؟ .)١١6(‏ 


كِتَابُ الحَهَادٍ 4 


الْإمَام خمْسه وَيَتَصَدَّق بِالْبَاتِي. وَكَانَ السَّافِِى لا يَرَى بِدَلِكَ» وَيَقُول: إِنْ كَانَ مَلَكَه؛ قَلَيْسَ 
عََيْه أن يََصَدَّق به وَإِنْ كَانَ ل يَمْلِكةُ؛ فَلَيْسَ لَهُ الصَّدَقَة َال غَيْره. قَالَ: وَالْوَاحِبٍ أَنْ يَدْفَعةُ 
إِلَ الْإمَام كَالْدَمْوَالٍ الضَّائْعَة.اه 
والقول بالصدقة هو مذهب أحمد أيضّاء ووجهه أنَّ الجيش قد تفرقواء ولا يُعلم 
أشخاصهم.ء وأماكنهم» وهذا القول هو الصحيح فيما إذا لم يمكن معرفة الجيش وأفراده. وأما 
إذا أمكن؛ فيُعطَى كل فرد حقّه ولا وجه للصدقة كا قال الشافعيء والله أعلم. 
وانظر: «المغني» (177-11/1/117). 
مسألة 101: تحريق متاع الغال. 
جاء في ذلك حديث عند أبي داود (717/11). والترمذي )١551(‏ من حديث عمر يبل 
مرفوعًا: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ؛ فاحرقوا متاعه». وعند أبي داود (71/1)؛ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النبي وق وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال. 
والحديث الأول في إسناده: صالح بن محمد بن زائدة» ضعَّفه الأئمة» وقال البخاري: 
منكر الحديث, وأنكر حديثه هذا» وضعفه غير واحده وأعله أبو داود بالوقف, فساق إسنادًا 
آخر من طريق صالح بن محمد أيضًا موقوفًا على الوليد بن هشام. 
والحديث الثاني أعله أبو داود بالوقف. وقال الحافظ : وهو الراجح. 
© وقد أخذ بذلك أحمد. وإسحاقء والأوزاعي» ومكحول. والحسنء فقالوا: يحرق 
متاعه إلا المصحف. وما فيه روح. 
وذهب الجمهور إلى عدم التحريق» وهو قول مالكء. والليث» والشافعي» 
والبخاري» وأصحاب الرافية 
واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي يي ابت عنه عدم تحريق متاع الغال في أكثر من حديث» 


منها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ويَلتًا عند البخاري» وآخر عنه عند أبي داود. 


كنات الجَهَادٍ 2 
وحديث أب هريرة يله في ”الصحيحين" وقد تقدمت» وهذا القول هو الصوابء والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (15/4/11-) ”الفتح" (7017/4). 


الله 


4- وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ بلك: أن النِيّ يك َمَى بالسَّلَبٍ لِلْقَاتِل. رَوَاُ أبُودَاود 


3 زفق 


وَآَضْلَّهُ عِنْدَ مُسْلِم. 


- 


4- وَعَنْ عَبْدالرَ من بْنِ عَوْفٍ يلك في - قِصَّةٍ قثْلٍ أبي جَهْلٍ - قَالَ: فَابِتَدَرَاهُ سَيمئِهما 
صمي ار لله يل حبرا فَقَالَ: كا قن ع مخفا ميقت؟" 
: لاء قَالَ فَنَظَرَ فيه فَقَالَ : اكلام قله سلبه محا بن عر بن ابتموح. مق دن عن * 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
معنا قمعتي السلنة. 
هو ماعل المقاتل من ملبوس وغيره. والسَّلَّبِ بفتح المهملة واللام. ”الفتح" (151). 
مسآنة 81]: من قتن رجلا من الشركين فهل يستحق سليه؟ 
أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيه كما قال ابن قدامة هلله في «المغنى؟ 
(57/1)» ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا: 
الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم. فأما إن قتل امرأة أو صبيّاء أو 
شيخًا فانيّه أو ضعيفًا مهيئاء ونحوهم من لا يقاتل ل د يستحق سَلَبَه قال ابن قدامة: لا نعلم 
فيه مخلاقًا. 
الثاني: أن يكون المقتول فيه منعة غير مُتخن بالجراح؛ فإن كان مثخنًا بالجراح فليس 
)١(‏ صحيح. أخر جه أبوداود 3862409 وهو في مسلم برقم )١117265(‏ (55). بنفس اللفظى فقول الحافظ: 


(وأصله) فيه نظرء وكان الأولى ذكره من مسلم والله أعلم. 
(؟) أخرجه البخاري :)7١41(‏ ومسلم (11/07). 


كِتَابُ الحَهَادٍ 2 


© هذا قول أحمد. والشافعي» وحريز بن عثمان» ومكحول؛ لأنَ النبي يبيد قضى بسلب 
أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح, ولم يعط ابن مسعود شيئًا. 
الثالث: أن يقتله» أو يجرحه بجراح تجعله في حكم المقتول» فأما إذا أسره؛ فلا يستحق 
بذلك حتى وإن قتله الإمام. 
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يستحق السلب بالأسر إذا قتله الإمام؛ ل لاسن 
من مجرد القتل. عع ون ال ا م ا ا ل 
قتل النبي مَندذُ عقبة» والنضر بن الحارث, ولم يعط من أسرهم أسلابهم؛ ولأن الأخادية 
الواردة بالسلب فيها التنصيص أنه للقاتل. 
الرابع: أن يغرر بنفسه في قتله» فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين» فقتله؛ فلا سلب 
له» وإن حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوه؛ فالسلب في الغنيمة. هذا مذهب أحمدء 
والشافعي. 
88 وذهب أبوئورهء وداود» وابن نوات السلب لكل قاتل؛ لعموم الخبر. 
الخامس: أن يقتله والحرب قائمة» سواء مقبلاء أو مدبرّاء فأما إن انمزمواء ثم قتله؛ لم 
يستحق السلب. انظر: «المغني؟ )-57/١1(‏ ”الفتح؟ (7157) «البيان؟ /١157(‏ 157). 
مسألة [*]: هل يُشترط 4 استحقاق السلب أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً 
فله سلبه؟ 
8 مذهب الجمهور عدم اشتراط ذلك» بل يستحق القاتل السلب. قال ذلك الإمام أم 
لم يقل» وهو قول الأوزاعيء والليث» وأحمد» والشافعي» وإسحاقء وأبي عبيد وغيرهم. 
واستدلوا بحديث عوف بن مالك؛ وفيه أن القاتل أراد سلبه من خخالدء فاستكثره خالد 
وم يعطه؛ فقال له عوف: أما علمت أنَّ رسول الله يي قضى بالسلب للقاتل. ثم ارتفعوا إلى 
رسول الله يو فأمر خالدًا أن يعطيه سلبه. أخرجه مسلم (11/88). 


كِتَاتُ الها 2 
واستدلوا بحديث أب قتادة في قصة قتله المشرك في غزوة حنين» ثم أعطاه البي يق 
السلب"'» ول ينقل أنَّ النبي يَةُ قال ذلك قبل المعركة» وكذا حديث عبدال رمن بن عوف 
الذي في الباب. 
© وقال مالكء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» والثوري: لا يستحقه إلا أن يقول الإمام 
ذلك. وعند مالك أنَّ الإمام لا يقول ذلك إلا بعد انقضاء الحرب؛ واستدلوا بحديث أنس 
لَك عند أحمد (237777) أنَّ النبي يبد قال يوم حنين: «من قتل كافرًا؟ فله سلبه» فقتل 
أبو طلحة عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم. وإسناده صحيح. 
قلت: القول الأول أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني» (117/ )-1١١‏ ”الفتح» (51 07١‏ «البيان" )١5١ /١(‏ ”زاد المسير" (9/ 719). 


َه 


فَإن أَحمَدَ قَالَ: لا 


6 


فائدة. قال 1 قدامة هللته في «المغني؟ (77/17): إِذَا تَبَتَ هَذَا؛ 


ا وَهُوَ قَوْلُ الْأَورَاعِيٌ ١‏ ازنك ابْنُ الْمُنْذِرء وَالشَافْعِىّ: 


0 
0 
حم 
1 1 
3 

6 
يخ 


له نس فو ل م ف موتفقة ارو ا 0 
تخطاة: وج تل أ ا اه الإِمَام كَأخْدٍ سَهْمِهِ. 


الإيجاب. فَعَلَ هَذَا إِنْ اكه بكر ذه 5ب ا 
مسألة [4]: هل يُخَمّس السلب؟ 

الآبة: وَأعلموا أنَّما 56 تَمَاعَنْمَتُم َنْيَبَو حمُسسمّد #[الأنفال:41]. 

6 وقال إسحاق: يخمسه إذا استكثره. 


.)19/8١1( ومسلم‎ ))3١141()11٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَِاتُ الْهَادٍ 2 
© وذهب الجمهور إلى أنه لا يخمس؛ لأنَّ النبي يَقةُ م يُنقَلٍ عنه تخميس السَّلب ىا في 
الأحاديث المتقدمة» بل صرح بعض الصحابة بذلك» ففي ”سنن أبي داود" »)71/7١(‏ من 
حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد أنّ النبي يَيْةُ م يخمس السلب. وإسناده حسن» 
وهذا قول أحمد. والشافعي» ومالكء وابن المنذرء وابن جرير وغيرهم» وهو اختيار 
البخاري» وهو الصحيح. انظر: ”الفتح" )7”١51(‏ «المغني" (59/17). 
تنبيم: السَّلَبُ ترَحٌ من أصل الغنيمة عند الجمهورء وخالف مالك فقال: من حمس 
الخمس. والصحيح قول الجمهور. ”المغني" (17/ .07٠١‏ 
مسألة [5]: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة 4 القتل؛ فلمن السلَب؟ 
إن كان أحدهما قد أثخن في الجرح» أو سبق بالطعن با يوجب قتله عادة؛ فهو أحق 
بالسلب» وعليه حمل حديث عبدال رمن بن عوف في قضاء رسول الله يبد سلب أبي جهل 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 
وإن كان كلاهما قتله؛ فيشتركان في السلب على الصحيح. وهو قول القاضي» وأي 
المخطاب» وهو مقتضى قول أبي ثور» وداود» وابن المنذر. انظر: ”الفتح؟ (7151) «المغني؟ (38/17). 
مسألة [1]: الأشياء التي تدخل 4# السلب. 
يدخل في السلب كل ما كان لابسًا له من الثياب» وكذا المنطقة» والمغفر» والبيضة» 
ويدخل فيه السلاح من السيف. والرمحء والسكين» وكذلك الدابة. 
© وعل ذلك الجمهور منهم: أحمد. والشافعي, والأوزاعي وغيرهم. 
ويدخل في السلب الحلي الذي يتحلى به؛ لأنه ملبوس له. 
8 وخالف الشافعي في قول له. فقال: لا يدخل؛ لأنه لا يحتاج إليه في الحرب. والقول 


الأول أقرب. والله أعلم. انظر: «المغني* (1/ 17-"/9) ”البيان" (177/17). 


كِتَابٌ الجهادٍ 2 
مسألة : الخال الذي بك مخبثه أو عيبته: هل يدخل بش السلب؟ 


70 


قال إبن قح إمة لنت ني «المغني" /١7(‏ 077: َأَمَا الَْالُ الّذِي مَعَهُ في كمرانه وخر يطته» 
َليْسَ بِسَلَب!؛ أنه تور ماني رلا سين رون اللروا رارف لاو 1ان. 
وَمَا لَيْسَثْ يَذهُ عَلَيْهِ من مَالِهِ لَيْسَ مِنْ سَلَبه. وَيبَذَا قَالَ الْأوْرَاعِيُ» وَمَكْحُولُء وَالشَّافِعِىاه 
وانظر: ”البيان" /١7(‏ *151). 
مسألة [8]: هل يدخل 4# السلب الدابة إن لم يكن راكبًا عليها؟ 

إن كان القتل هو الذي استنزله من دابته» أو صرعه منها؛ فيستحقهاء وإن كان ممسكًا 
بعنان دابته» فقتله. ففيه روايتان عن أحمد. 

8 ومذهب الشافعي أنها من السلب. 

© واختار المخرقيء والخلال أنها ليست من السلب؛ لأنها اشبهت ما لو كانت عند 
غلامه. انظر: ”المغني» (17/ 5 7) «البيان» /١(‏ *1717). 
مسألة [9]: سلب الكافر. وترككة غارن؟ 

© أجاز ذلك أحمد. والأوزاعي؛ لقوله يَبدّ: اله سلبه أجمع». 

8 وكرهذلك الثوريء وابن المنذر؛ لما فيه من كشف عوراتهم. انظر: ”المغني" (11/ 07/0. 
مسألة1501: من ادّعى قتل كافر يريد سلبه؛ فعليه البينة. 

قال لحافصل هلل في ”الفتحم" (155): قوله في هذا الحديث -حديث أب قتادة- اله 
عليه بينة' مَنْهُومُةُ أنه ذا 1 تكن له ييَهُ لا يبل وَبَاقُ أبي قنَادة يَْهَدُ ِدَِكَ وَعَنْ 
الْأورَاعِيٌ يبل قَوْلَهُ بِمَيِ بيد أن الى يك أَعْطَاهُ لبي 0 وَفِيهِ نَظرٌ؛ أنه وَكَمَ 
في «مَعَازِي الْوَاقَدِيٌ» وس بْنَّ حَوْلّ سَهدَ ك قَتَادَهَ وَعَل د تقْدِيرِ أنْ لا يَصِحَ؛ ؛ فَيَحْمَلُ 
نَ الي كعم أنه اْقَاِلُ بطرِيقٍ من العرّق. 
قالء وَتَقَلَ بن عَطِيَّة عن أَكْثَرِ الْقَُهاءِ أن 


0 


؟ أن أز 


أ 


عل 
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الْمينةَ هنا شَاهدٌ وَاجِدَ يُكْتَمَى به.اه 


5 
ء أن 


كِتَابُ الْهَادٍ 0 


575 ص‎ 
٠. 3 


٠‏ وَعَنْ مَكُحولٍ ميل: أن لبي يله يكل نَصَب النجَنيةَ عَلَ أَهْلٍ العافلنه أن 
أبُودَاوُدِ في ”الْرَايسيلٍ» وَرجَالَه ِقَاتٌ '"' 

زه نه 3 3 ٠.‏ ا 0 0 
-0١‏ وَوَصَلَهُ العْقينٌبإسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ ِل ميلته. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


(0 


مسألة :]١[‏ تحريق العدو. 
أما العدو إذا قر عليه؛ فلا يجوز تحريقه بالنار. 


3 عو في مه 


قال إبن قدإمة هلئاه في المغني" (17/ 17١4‏ ): أَمًا الْعَدُوٌ إدَا قُدرَ عَلَيْه؛ فلا يجُورٌ تَحْرِيقَهُ 
انار بِعَثْر خلافٍ تَعْلَمُكُ وَكَدْ كَانَ أبُو بَكْرِ الصَّدّينٌُ ميلك يأمْرُ بتَحْرِيقٍ أَهْلٍ الرّدّةِ يَالتَار. 


خخ 


وَفَعَلَ ذَلِكَ حََالِدُ بن الْوَلِدِ بأَمرِء فَأمَا الْيوْمَ قلا أَعْلَمُ فيه بيْنَ اَّاسٍ خحلاقًا .له 
واستدلوا على عدم الجواز بحديث: «لا يعذب بالنار إلا رب النار». 


قال إبن قح|مة هلثه: فَأمًا رَمْيُّهُمْ قَبْلَ أَحَذِجِمْ بالذَار؛ فَإِنْ أَمْكَنَ أَحَْذَُهُمْ بذويا؛ 1 يز 


وق اجن مني لْمَفْدُور عَلَيْه وَآَمَا عِنْدَ ا ف 1 زْعَنَهُمْ بِعَبرْهَاء فَجَابَرُ في قَوْلٍ أكثر 


0 


أَمْلٍ الْعِلّم. َبهِ قَالَ التَوْرِيٌ وَالْأَوْرَاعِي» وَالشَّافِعِيُ. وَرَوَى سَعِيدٌ بإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانٍ بْنِ 


ل قَيْسِ الْمَرَارِيَ وَعَ ا 
2 6سهةم” ؟رى8 0 اه 3 هم 001 
وُلَاة البَحْرَيْنِه وَمَنْ بَعْدَهُمْء كَانُوا يَرْمُ مُونَ الْعَدُوّ مِنْ الرُوم وَغَيْرِهِمْ بالا وَخحرفُوعثم هُؤَلاءِ 


هَؤٌلَاءِ وَمَؤُلَاءِ مَؤَاءِ. قَالَ عَبْدَ الله بْنَ قيْسٍ: يَرْلَ أَمْرٌ الْمُسْلِوِينَ عَلَ ذَلِكَ.اه 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (77*5)» وهو ضعيف؛ لكونه مرسلا. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه العقيل في كتابه ”الضعفاء؟ (7/ 744): من وجه آخرء وفي إسناده عبدالله بن 
خراش بن حوشب وهو شديد الضعف. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: ذاهب الحديث. 
وقال أبوزرعة: ليس بشيء كما في ”الميزان". 

تنبيثٌ: قول الحافظ: (ووصله) يشعر بأنه من نفس الوجه السابق - أعني من طريق مكحول - وقد بينا 


أنه من وجه آخر. 


كِتَابُ الْحَهَادٍ 2 

مسألة [1]: تغريق الكفار. 

قال |بن قدإمة جلث في ”المغني» (179/17): وَكَذَلِكَ لحك في قح البثوقي عَلَيْهِهُ 
لعْرِقَهُم إنْ قَدِرَ عَلَيْهِمْ بَِبرِوه 1 يل إذَا , ع تَصَمّنَ ذَلِكَ إنلاف النّسَاءِ وَالذَرَيقَه الَذِينَ يِرمٌ 
ِنْلَافهُمْ قَصْدَاء وَإِنْ ل يُفْدَر عَلَيْهِمْ إلا به؛ جَارٌ كا كجُورُ الْبَيَاتُ الْمُْتَضَمنْ لِذَّلِكَ.اه 
مسألة [*1: إذا تترس الكفار بأناس مسلمين؛: فهل يجوز قتا لهم ؟ 

قال شيج الإسلام إبن تيمية هلله ى) في «مجموع الفتاوى؟ (0577/748): وقد اتفق 
العلماء على أنْ جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين» وخيف على 
المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا؛ فإنهم يُقَاتَلُونَء وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا 
بهم وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان 
مشهوران.اه 
3 اللا ل ل رد رج ل ا 


دح و دهده 


رح ره رم 5 2 لس ررم شري . 32 
رَجَال مَوْصُون وَنسَاء مَومتتٌ لَرَ تعلمُوهُمَ أن تطُوهَ يبك : 0 عير عِلْو لِنَجِلَ أله 
مَحَمَتَهِ من كاه لَوْجَ راهزا ريت كفروأوئع ء مْهُمعَدَاباأَيِمًا 4 [الفتح 0 ؟]. 
© وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى الجواز» وهو اختيار القاضي أب يعلى حتى لا 
يؤدي ذلك إلى ترك جهاد الكفار» وذلك إذا كانت الحرب قائمة. 


وانظر: ”المغني" (175/ .)١51‏ 


كِنَابُ اماد 2 


ا 3 3 0 


دعي وله + ل 0 
- وَعَنْ أَنّسٍ ميلك أن الي مكل ل مغ وَعَل أيه لم لم عه امه وجل 
َقَالَ: اب حطل مُتَعَلَقٌ بأَسْبَار الكَحْبَق فَقَالَ: «افتُلُوم1. مُتّفَقٌّ عَلَيْهب '' 

المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ القصاص كك الحرم؛ وإقامة الحدود: ومن جنى خارج الحرم ثم 
لجأ إليه؟ 
5 57 2-8 2 

انظر هذه المسألة في [كتاب الحج] عند حديث (؟977): «وإنما أجلت لي ساعة من نهار . 
مسألة [5]: هل فتّحت مكة صّلحًاء آم عنوة؟ 
0 كك مهيز و العلره إن أن مكة سيت 6 

واستدلوا على ذلك بحديث أنس ولت الذي في الباب» فقد دخل النبي ينيد لابسًا أداة 
الحرب» وكذلك ة قسّم الجيش على ميمنة» وميسرة» وقلب» كشأن الغزوات. 

والعذكر امدديفه تون جلك و مياق مو ناز 

0 صَايدَهُ و 90 5 0 م 00 1 
واستدلوا بقوله يبيد للأنصار: «أترون إلى أوباش قريشء احصدوهم حصدًا حتى 


توافوني على الصفا». وقال: «من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمن, ومن أغلق بابه؛ فهو آمن, 


الله 


ومن ألقى السلاح؛ فهو آمن», أخرجه مسلم برقم )١175(‏ عن أبي هريرة تيشته. 
وأيضًا فإن خالد بن الوليد قاتل عند دخوله؛ وقتل جماعةً منهم.”" 
© وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى أنها فتحت صلحَاءٍ لأنَّ رسول الله وُه م 
يقسمها بين الغانمين ىا قسم خيبر» ولو فتحت عنوة؛ لملكها الغانمون برباعهاء ودورهاء 
وكانوا أحق بها من أهلهاء وجاز إخراجهم منها. 
)١(‏ أخرجه البخاري :))١1845(‏ ومسلم (/1181). 
() انظر ”صحيح البخاري؟ (5780). 


كِتَابُ الها 4 


وأجاب ابن القيم لله عن ذلك بأنَّ الأرض لا تجري بجرى الغنائم؛ بل الإمام خير بين 
قسمتها بين الغانمين» أو وقفها على جميع المسلمين» أو قسمة البعض ووقف البعض على 
حسب الضلحة. 

قال: ورسول الله يد قد فعل الأقسام الثلاثة؛ فإنه قَسَمَ أرض قريظة» والنضير» وترك 
قسمة مكة» وقسم بعض خيبر» وترك بعضها؛ لما ينوبه من مصالح المسلمين.اه 

قلت: ويحدمل أن يكون رسول الله يد مَنَّ على أهلها وترك لهم دورهم, وأموالهم؛ هذا 
وينبغي أن لا يغفل عن كون أكثر أهل مكة أسلموا في ذلك الوقت؛ فعصمت أمواهم, وبالله 
التوفيق. 


انظر: ”زاد المعاد؟ (*/ 579 -)» ”نيل الأوطار" (0517. 


سم فى )١‏ 


أَبُودَاوُد في ”الْرَاسِيلٍ"» وَرجَالَه ثقات. 
4- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وبللك: أن رَ شول ال كل فى جين ون اميمين برَجلٍ 
كشوك أخوعة اليرىئ و2 . 0 0 


6- وَعَنْ صَخْرِ بْن العيْلّة (يبللك) أَنَّ الى بل قَالَ: «إنَّ القَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَخْرَرُوا 


رق 26 2 وار ال حون در 2 


دمَاءَهُمْ وَأمَوَافُ) 1 5 وَرجَا 
1 ا 5 ووه 
5- وَعَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ يبلك أن نَ الي بل قَالَ في أَسَارَى بَدْر: ١لَوْ‏ كَانَ المطْعِمُ بْنُ 


ا ل ات 0 اي مس هل ل 2 9 (ه) 
عَدِي حا نم كَلمَني في هَؤّلاءِ النتتى لَتَرَكْتهِمْ لَهُ) . رَوَاهُ البَخَارِي. 
17- وَعَنْ أَبي سَعِدٍ المدْرِيّ يلك قَالَ: أَصَبَْا سبَايا يَوْمَ أوْطَاسٍ طن َْوَاجٌ فَتَحَرَجُواء 


3 و20 


َأَْرَلَ الله تَعَالَ: لوَالْمْخصَكث نَالِنْسآ ِلَامَامََكنْ تنكم 4[الساء:؛ 1]الآية. أخرّجَةُ مُسْلِمٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1‏ أسير الكفار ما يُصنّع به؟ 

96 عبرو اا عل ار اج يعد در الماح اللبدالي اي أريمة امور 1ض ار 
استزقائب أو قدانف أو لمر عليه؟ لأن خده الأمور ليا فعلها وشوك الله 2 يكل فقد قتل بني 
فريظة» وقتل عقبة بن أبي معيطء والنضر بن الحارث في بدرء وآخرين» واسترقٌ جماعةً في 
كثير من غزواته» وفدى الأسارى يوم بدرء ومن على العاص د بن الربيع» وثمامة بن أثال» 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود في ”المراسيل" (77017)» وهو ضعيف؟؛ لكونه مرسلًا 

(1) صحيح. الما الوك رايس لصتو 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١1141(‏ مطولّاء من نه نفس الوجهه فلفظ الترمذي مختصر. 

(:) ضعيف. أخرجه أبوداود (707)» من طريق عثمان بن أبي حازم بن صخر بن العيلة عن أبيه عن جده» 
وعثمان وأبوه مجهو لان فالحديث ضعيف. 

() أخرجه البخاري برقم (319؟). 

(5) أخرجه مسلم برقم .)١555(‏ 


كِنَابُ الهَادٍ ١‏ 4 


هي ع رس لي سرس 


وقد قال تعالى: ##هِإمًا متا بعد وَإِمَافِدَك #[محمد:؛]. 
© وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القتل» أو الاسترقاق؛ لقوله تعالى: ##فَافَئُلُوا المشركِين 
حت وَجَدتْموهُرٌ #[التوبة:ه]» وزاد مالك: أو يفادي. 
© وعن مالك في اكَنَّ روايتان: إحداهما: بعدم الجواز؛ لأنه ليس فيه مصلحة 
للممتنية: والانة: لكزات كقول اللدهون: 
والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني" (17/ 5 4-) ”سبل السلام؟. 
مسألة 51]: النساء والصبيان. 
ذكر الفقهاء أنَّ من سْبِيَ من النساء والصبيان صار رقيقًا بالسبي» ونصٌ الإمام أحمد أنه 
يجوز فداء النساء بأسارى المسلمين» ولا يجوز فداقهن بالمال. 
قلت: ويدل على جواز فداء النساء بأسارى المسلمين حديث سلمة بن الأكوع يَل. في 
«"صحيح مسلم؟ (17/08)» أن النبي يبي بعث بامرأةٍ من أهل الشرك كانت أسرتء بعث بها 
إل أخل مق ندع ا تاتعاامى (للسلميت كانوا أمر وا شكة تطرواسلقي 147 
مسألة [*]: إذا أسلم اللأسير؟ 
أما إسلام الكافر قبل أسره؛ فإنه ينفعه بخلاصه من الرقء ولا سبيل عليه ولا يجوز أسره. 
© وأما إذا أسلم بعد أسره؛ فإنه يصير رقيمًاه ويزول التخيير بين الأربعة الأمور في 
مذهب أحمد. وقول للشافعي. 
© وعن الشافعي قولٌ أنه يزول القتل» ويتخير الثلاث الباقية؛ لحديث عمران بن 
حصين أنَّ النبي يد فادى رجلين مسلمين برجل مشرك وكان هذا المشرك قد قال: إني 
مسلم. أخرجه مسلم .)١1541(‏ 
8 وعن بعض الحنابلة جواز المن مع الاسترقاق؛ لأنه إذا جاز المن على الأسير المشرك؛ 
فعلى الأسير المسلم من باب أولى. وهذا القول جيدء وحديث عمران محمول إما على أنَّ 


كِتَابُ الْهَادٍ 2 4 
الرجل لم يصدق في إسلامه» أو يحمل على أنَّ النبي وَنيذْ رأى منه قوة» وصدقًا بحيث إنه لا 
يتضرر بالرجوع إلى قومه. ويمكنه الرجوع إلى المسلمين. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (17/ /817). 
مسألة [4]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟ 
© قال جماعةٌ من الفقهاء: لا يجوز ذلك في نسائهم» وذراريهم؛ لأنهم صاروا غنيمة 
بالسبي» وأما الرجال؛ فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد. ولا يزول التخيير الثابت فيهم. 
© وقال أصحاب الشافعي: يحرم قتلهم كى) لو أسلموا. 
وَحف بأنه بدل لا تلزم الإجابة إليه؛ فلم يحرم قتلهم كعبدة الأوثان. 
انظر: «المغني" 18/179 -). 
تتنبيم: الرقيق وا مال الْمُفْدَى به سبيله سبيل الغنمية: يحْمّسء ثم يقسم بلا خلاف. 
انظر: #المغني؟ (49/17). 
مسألة [ه]: بيع الرقيق الكافر من الكفار. 
© منع من ذلك الحسنء وأحمد؛ لأنَّ بقاءه بين المسلمين يعرضه ظاهرًا للإسلام. 
© وأجاز ذلك الشافعيء وأبو حنيفة؛ لأنه كافر» والآصل في البيع الجواز؛ مالم يأت 
دليل بالتحريم. انظر: «المغني" (01/15). 
مسألة [5]: من أسر أسيرًا؛ فهل له قتله بنفسه؟ 
ذكر أهل العلم أنه ليس له قتله بنفسه؛ إلا أن يخشى منه» أو يمتنع من الانقياد له أو ما 
أشبه ذلك» وإلا فيرفعه إلى الإمام والقائد» ويتخير فيه بها يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. 
انظر: «المغني" .)0١/17(‏ 


كِمَابُ الهَادٍ 0 4 


4- وَعَنْ ابْنِ عْمَرٌ ملهًا قَالَ :بَعَتَّ وَسُولُ الله كه سَرِ ّ د أن فهم» قل تجر» ميو 
إلا تيرق تكائث سهرائئ ادن عَكَرَ يرا وتقلُوا بير ان 


مث ال 12 . لع مع ١‏ إل صق له ب عس 1أمر ‏ سعسه. ماك 2 
8- وعله :700 قال: قسَمَ رَسُول الله وه يَومَ خييرَ للفرّسٍ سَهِمَيْنٍ وَلِلرَاجلٍ سَهنًا. 
موه لهو اال©؟ # ,كو سس 9) 
متم عَلَيْه وَاللَفْظْ لِلبْحَارِيٌ. '' 
وَلِأَبي دَاوْد: ا سْهُمَ لِرَجُل وَلِمَْرَسِهِ ثلاث 


9 


وَعَنْ مَعْنٍِ بْنِ يَزِيدَ | اا كله سمغت رشو لذ ل :؛ يَقُولُ: دلا تَقَلَ | إلا بَعْدَ 


59 وم 
أن 


شهم: : سَهُمَيْنِ لِمَرَسِهه وَسَهَْا لَه 


يه (4) 


006 را اعد وار وَضححة المكاون . 


اح 


الس سن يبل قَالَ: شهدت رَسُولَ الله ل تفل الي في لبذ 
وَالْنّتَ في الرّجْعَةٍ ةا صَحَحَهُ ابن الجَارُود وَابْنُ حبّانَ وَاخَاكه'” 
- وَعَنَ ابْنِ عَمَرَ يلما قَالَ: كَانَ وَمُ شول اله ل مل بص من بيعت ون لوي 


و ع 


37 
المسائل والأحكاء المستفادة من الأحاديث 


الغنيمم: مأخوذة من العنْم» وهو الربح والفضل. 
وهي في اللغدّ: ما يناله الرجلء أو الجماعة بسعى» ومنه قول الشاعر: 


وقدطوَّفْ هش في الآفاق حتى رفشسيت فين القية بالإيتات 


والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. 


.)١759( أخرجه البخاري (3115")؛ ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (4714).: ومسلم .)١757(‏ 

() صحيح. أخر جه أبوداود (71/77)) وإسناده صحيح. 

(1) صحيح. رواه أجد ("/ »)517١‏ وأبوداود (*7/0؟) (17/01؟)» والطحاوي (/ 57 75)) وإسناده صحيح. 
(5) صحيح. أخرجه أبوداود (7100)» وابن الجارود »))١١1/9(‏ وابن حبان (54875)): والحاكم (؟/ 117), 


وإسناده صحيح. 
(5) أخرجه البخاري (9370), ومسلم (50(0)11/90). 


كِتَابُ الْجهَادٍ 0 « 


مسألة :]١[‏ المستحق للغنيمة. 
يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة» ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب ييل ى) في ”سنن 
البيهقي" (14/ 0 ولا يعلم في ذلك خلاف. انظر: ”المغني» (17/ 84) ”البيان؟ .)511-71١/15(‏ 
مسأئة [؟]: ما يستحقه الراجل والفارس. 
أما الرّاجل فيستحق سه بلا خلاف. 
© وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر طَلَهًا الذي في 
الباب» لاسيم| برواية أبي داود» وهو قول مالك. والشافعي؛ وأحمد وغيرهم» وهو الصحيح. 
© وقال أبو حنيفة: يستحق سهمين فقط. واستدل على ذلك بأدلة غير صريحة في ذلك» 
وبعضها ضعيفة. انظر: ”المغني؟ (11/ هل 97) «الفتس؟ (5875) ”البيان؟ .)-7١9/17(‏ 
تنبي: ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الاعتبار بدخول الحرب؛ فإن دخل فارسًا؛ فله سهم 
فارسء وإن نفق فرسّه قبل القتال» وإن دخل راجلا؛ فله سهم الراجلء وإن استفاد فرسًا 
فقاتل عليه. وخالفه الجمهور فقالوا: كل من شهد الوقعة على حالة يعطى عليها. واستدلوا 
بأثر عمر المتقدم: الغنيمة لمن شهد الوقعة. انظر: ”المغني" (17/ 84). 
تنبيضٌ آخر: لا فرق عند الجمهور بين الفرس العربيء والبرذون» والحجين» وهو 
الصحيح؛ لعدم وجود دليل صحيح يفرق بينهما. انظر: «المغني" (17/ 87-) البيان" (711/157). 
مسألة ["1: هل يُسنْهّم للرجل بأكثر من فرس ؟ 
© الجمهور على أنه لا يسهم له إلا بفرس؛ لأنَّ هذا هو الوارد عن النبي يي ولم يرد 
الإسهام للرجل بأكثر من فرس؛ ولأنَّ القتال إنم| يكون على فرس واحد. 
© وأجاز أحمد الإسهام بفرسين. ولم يجر بأكثر من ذلك؛ لأنه محتاج إلى آخرء ومستغني 
عن غيره. 


وقول الجمهور أقرب. و الله أعلم. انظر: ”المغني؟ (1/ 84 ) ”البيان" (17/ 71). 
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مسألة [4]: هل يسهم لمن قاتل على البعير سهما لبعيره؟ 

© ذكر بعض الحنابلة أنه يسهم له سهمين سه له» وسهمً) لبعيره. 

3 وعامة أهل العلم على أنه يسهم له سهم راجل. 

قال [بن قدإمة جلثه في ”المغني» (1/ 240 : كَالَ ابْنُ اْمُئْدِرِ: أَْمَمَ كُلّ من أَحْمَط عَنْهُ 
مِنْ أَهْل الْعِلّم أَنَّ مَنْ عَرَا عَلَ بَعِيرِء قَلَهُ سَهُمْ رَاجِلٍ. كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنْء َم 
وروي وَالشَّافِعِيٌ وَأُضْحَابُ الرَأي. وَهَذَاهُوَ الصَّحِيحٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ؛ لِأَنَّ الي َك 
يقل عَنْه آنُّ أَسهَمَ عير الْحيْلِ من الْبَهَائِمِ. اه 
قال إبن قد[مة هله في (1/ :)4١0‏ وَمَا عَدَا الخَيْلَ وَالْإِبِلَ مِنْ الْبِغَال وَالَوِين 

وَالَِْلةِ وَعَبْرِهَاء لا يُسْهُمُ ا ِمَيرِ خلاف. وَإِنْ عَظُمَ غَنَاؤْمَاه وَقَامَتْ مَقَامَ الحيْلِ؛ اي 
ل يُسْهِمْ ها وَلَا أَحَدٌّ مِنْ خُلَمَاي وَلِأتّما م لا يجْورُ الْمُسَابَعَةُ عليه بعِوَضيء قَلَمْ يُسْهَمْ 
كا كَالبَعَر.اى وانظر: «البيان» .)531١/15(‏ 
مسألة [5]: من مات قبل حيازة الغنائم» فهل يستحق ورثته نصيبه؟ 

© من أهل العلم من يقول: إن مات الغازي قبل حيازة الغنيمة؛ فلا يسهم له وإن 
ناض نحا ذه الشية دريف الووكنه وهةا لاسي اعد بزاميكانه وذلك لان ملك 
المسلمين لها يحصل بحيازتها. 

8 وقال جماعة من أهل العلم: من حضر القتال؛ أسهم له. سواءٌ مات قبل حيازة 
الغنيمة أو بعدهاء وهذا قول الشافعي» وأبي ثورء ومالك والليث. 

8 وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الإسلام؛ فيستحق من الغنيمة إن مات بعد الإحرازء 
وإن كان في دار الكفر؛ فيستحق إن مات بعد القسمة. انظر: ”المغني» (91/17). 
مسألة [5]: إذا كان مع المسلمين نسوة» فهل يعطين من الأسهم؟ 

© عامة أهل العلم على أنَّ المرأة لا يسهم لها سهم كامل؛ بل تُعطى شيئًا من الغنيمة 


كِتَابُ الهَادٍ م 
بدون تقدير» ويرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام. 
واستدلوا على ذلك با رواه مسلم في #صحيحه؟ )181١7(‏ عن ابن عباس وها قال: كان 
رسول الله يَنيدُ يغزو بالنساءء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأما سهم؛ فلم يضرب لهن. 
0 ونقل عن بعضهم أنه أفتى بأنَّ النساء يسهم هن؛ ولا دليل لهم فيه نعلم؛ أعني دليلًا 
صحيحًاء صريًا في ذلك» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (11/ *97) ”البيان؟ (118/15-). 
مسأئة []: هل يسهم للعبد؟ 
2 الجمهور على أنه لا يسهم للعبد أيضًاء وإنا يرضخ له كذلكء وهو قول مالك. 
والشافعى. وأجمدب وإسحاق. 
واستدلوا على ذلك بحديث عمير مولى آبي اللحم؛ قال: شهدت خيبر مع ساداتي» 
فكلموا فَّ رسول الله ينين فأخبر أني بملوكء فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. أخرجه أبو داود 
)٠(‏ بإسناد صحيح. 
وفي حديث ابن عباس وها في ”مسلم؟ :)18١1(‏ لم يكن لهم سهم معلوم - العبدء 
والمرأة - إلا أن يُحْذَّا من غنائم القوم. 
© وذهب بعضهم إلى أنه يسهم له. وليس هم على ذلك دليل صحيح. 
انظر: ”المغني" (117/ “97-) ”البيان" (7507/8/175-). 
مسألئة [18]: هل يسهم للصبيء أم يرضخ له؟ 
ب أكثر أهل العلم على أنه يرضخ له. ولا يسهم له وهو قول الثوريء والليث» وأبي 
حنيفة» والشافعيء وأحمد. وأبي ثور؛ لأنه ليس من أهل القتال؛ فلم يسهم له كالعبد» ولم 
يغبت أن النبي يقِْدُ قسم لصبيء بل كان لا يجيزهم في القتال. 
6 وقال مالك: يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلكء ومثله قد بلغ القتال» كالرجل. 


6 وقال القاسم. وسالم في الصبي يغرّى به: ليس له شيء. 
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قال أبو عبدالله وفقه الله: إن شارك في المعركة كم) يشارك الرجال؛ أسهم له ىا قال مالك 
وإلا فيُرضخ له ى) قال الجمهورء والله أعلم. انظر: ”المغني" (17/ 40) ”البيان" .)١19/15(‏ 
مسألة [9]: هل يسهم للكافر إذا غرا مع المسلمين بإذن إمامهم؟ 
6 من أهل العلم من قال: يسهم له. وهو قول الزهريء والثوريء والأوزاعي, وأحمد 
واعساق. 
واتغدلواعل ذلك شديك نين مراسيل الرعري» أن وسول الله قز استحان يتامح مق 
اليهود في حربه» فأسهم لهم. أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 40 7)» ومن طريقه البيهقي (4/ *01)؛ 
ولأنَّ الكفر نتقص في الدين» فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق. 
© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنه يرضخ له. ولا يسهم له. وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لآنه من غير أهل الجهاد» فلم يسهم له كالعبد. 
وأكب نان لعن قطي دلياو ا لجع فض ا روا لكام صوق تديمه كن نمق ا والفرل 
الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (917//1). 
تنبيم: لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارسء ولا للراجل سهم راجلء كا لا يبلغ 
بالتعزير الحد. وللحاكم تفضيل بعض أهل الرضخ على بعض باختلاف أعمالهم. انظر: ”المغني" 
15م ). 
مسألة1١٠1]:‏ هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة؛ أم بعد التخميس؟ 
قال [بن قدإمة مله ني ”المغني؟ (44/17): وني الرّضْخ وَجْهَانِ: أَحَدهُما: هُرَ مِنْ 
أضْل الْعَمَة؛ لِأنّهُ سنح بالْمُعَاوَئَة في تحصيل الْمَنمَقا فيه | 2 الشالن والشافظة كا 
وَالنَّانِي: هوه عن أريقة الْأَحْمَاسِ؛ نه ا بحُْضُورِ الْوَفْعَقَ َأَشْبَهَ سِهَامَ العافيية: 


وَلَلسَاقعي قَوْلَانٍ كَهَذَيْنَ.اه والقول الثاني أقرب. والله أعلم. 


مسألة :11١[‏ إذا قاتل العبد على فرس لسيده؟ 
6 مذهب أحمد أن السيد يستحق سهم الفرس. 
8 ومذهب أبي حنيفة» والشافعي أنه لا يسهم للفرس؛ لأنه تحت من لا يسهم له؛ فلم 
يسهم له. 
وهذا القول أقربء ك! لو كان الفرس عند غير العبد. انظر: ”المغني؟ .)1١1/17(‏ 
تنبيي: من حق بالجيش بعد انتهاء المعركة لم يستحق من الغنيمة» وإن كان مددًا. 
انظر: المغني» 5/17 .)1١‏ 
تنبييٌ آخر: من بعثه الآمير لمصلحة الجيشء فلم يحضر الغنيمة؛ 
انظر: ”المغني» .)1١5/18(‏ 
فائدة. يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب عند الجمهور خلاقًا لأصحاب الرأي القائلين: 
لا تقسم إلا في دار الإسلام. ”المغني؟ .)01١7//17(‏ 
مسألة171]: إذا أخرج من الجيش سرية فغنمت؟ 
قال إبن قح إمة ملل في «المغني" 1 مين إِذَا فَصَلَ غَازِيّاه فَخَرَجَتْ مِنْهُ 
مَرِيّةٌ أو أكْترٌ فَأيّجَا غَيمَ؛ ضَارَكَهُ الْآحَرٌ في قَوْلِ عَامَةِ أَمْل هل الْعِلْمء مه #كالك والتورئ: 
وَالْأَوْرَاعِىٌ وَاللَيْتُه وَحَمّاكُ وَالسَّافِعُِ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو نور وَأضْحَابُ الرّأي.اه 
0 ثم نقل خلاهًا عن النخعي. وانظر: ”البيان" /١15(‏ 5180). 
مسألة [15]: إذا سبوا لم يفرق بين الوالدة وولدها. 
قال إبن قح إمة مله في «المغني" (17/ :)٠١8‏ مع هْلُ الْعلم عَلَ 
وَوَلَدها الطَمْلٍ عبد جائِز. هَذَا قَوْلُ مَالِك أَمْلٍ الْمَدِيئَقَ وَالْأوْرَاعِيٌ في قر الشَّامء 


7 
عَلَ أن التفر 


قن ل 


ف 
1 


وَاللِيْثِ في أهل مضْر وَالسَافِعِيٌ» و َي نويه صَحَابٍ الرأي فيه والأصل كه ما روي أثز 
م 0 ني أذ 5 7 5 ب سم ا ال 00 00 ده سه 
أيوت. قال: سَمعت رَسُول الله ع د يفول («مَنْ قَ بَيْنَّ وَالِدَةِ وَوَلْدهَا؛ٍ فَرَقَ الله بَيْنَهُ وَيَيْنَّ 
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53 م 
احيته 


حبّيهِ يَومَ الْقِيَامَة). اهم 
© وأما التفريق بين الأب وولده الطفل؛ فيحرم أيضًا في مذهب أحمد. والشافعي» 
وأصحاب الرأي؛ لأنه أحد الأبوين» فأشبه الأم. 
8 يندش عاللقه و تليق عو اذ الطوي ‏ وقالكية يعن انان اؤدلك أن الأن 
ليس من أهل الحضانة» وهو قول غير صحيح. ودليلهم فيه نزاع . انظر: «المغني" .)1١9/17(‏ 
تنبية: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيحء وعليه جمهور العلاء. واختلف في 
تحديد الكير. 
© فمنهم من قال: إذا أئغر. وهو قول مالكء وقال الأوزاعي» والليث: إذا استغنى عن 
أمه. ونحوه عن أبي ثور. 
© وقال أحمدء وسعيد بن عبدالعزيز» والشافعي في قول» وأصحاب الرأي: يجوز 
التفريق إذا بلغ؛ لأنه قبل البلوغ مُوَلّ عليه» فأشبه الطفل. وهذا القول أقرب والله أعلم. 
انظر: «المغني» .)11١-1١9/17(‏ 
مسألة :]١4[‏ التفريق بين اللأخوين والأختين. 
© مذهب الحنابلة» وأصحاب الرأي التحري يم؛ لحديث عل توشه َك - وقد تقدم في البيوع 
برقم (747) - أنه باع أحوين» ففرق بينهماء فنهاه النبي ييف وأمره با رتجاعهما. 
© ومذهب مالكء والشافعي؛ والليث» وابن المنذر الجواز؛ لأنها قرابة لا تمنع قبول 
الشهادة؛ فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم. 
والقول الأول أصحء والله أعلم. «المخني» (17/ .)-11١‏ 
تنبية: يجوز التفريق بين سائر الأقارب غير من ذَكِر. 


انظر: «المغني؟ .)١11/117(‏ 


.0745( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
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مسألة :]١6[‏ من سبي من أطفال المشركين . 
إما أن يسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلا بالإجماع. 
8 وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور. 
© وخالف الأوزاعي» فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه. 
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه مبودانه. 
أو ينصرانه» أو 0 وحديث سكل النبى ميد عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم من 
آناء 5 0ن 
وتغليبًا له على أحد الأبوين. 
© ومذهب الشافعيء وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين. 
© ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؟؛ فالطفل تبع له ىا يتبعه في النسبء وإن أسرت 
الآم؛ فالطفل يحكم بإسلامه. 
قلت: مهب الشافعى هلله أقرب» والله أعلم. انظر: ”المغني" .)١17/17(‏ 
مسألة [17]: إذا أسلم الحريي وله أطفالء؛ وأموال؟ 
إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه. وأولاده الصغار» وعصم ماله. 
376 وإن كان في دار الإسلام وماله وأولاده في دار الحرب؛ عصم كذلك عند الجمهور 
خلاقًا لأبي حنيفة» وكذلك إن كان له أرض؛ لم تُغنم عند الجمهورء خلاقًا لأبي حنيفة. 
انظر: ”المغني؟ .)١١9 /١(‏ 
- 17 5 ا 5 ا 2 
انظر: «المغني» .)١١5 /١(‏ 


. ومسلم برقم (75794)» عن أبي هريرة ة مولت‎ ))١105( أخخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (١/1ا5).: وأحمد (5/ 4 بإسناد صحيح عن عائشة مِوكنًا.‎ )0( 
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مسألة 171]: إذا أسلم عبدء أو أمة لحربي؟ 

إن انتقلوا إلى دار الإسلام؛ صاروا أحرارًا عند عامة أهل العلم؛ لحديث أب بكرة ميل 
حين أسلم ولحق بالمسلمين» فسأل أهله رسول الله يبيد أن يرده إليهم» فقال: «هو طليق الله 
وطليق رسوله»." 

وإن لم يلتحقوا بدار الإسلام ومكثوا في دار الحرب. فلا يزالوا في الرق. 

انظر: «المغني" .)1١17/1(‏ 
مسأئة [18]: إذا أخن الكفار مال مسلم ثم غنمه المسلمون؟ 

إذا أدرك صاحب المتاع متاعه قبل قسمة الغنائم؛ رد إليه عند عامة أهل العلم» خلامًا 
للزهري» وعمرو بن دينار» وا حسن؛ لحديث ابن عمر يلها في "صحيح البخاري» (/0571*) 
أنه حصل له ذلك؛ فرده عليه النبي من 

وأما إذا لم يدركه حتى قسم. ففيه ثلاثة أقوال: 

[لأول: لا حقّ له فيه. وهو قول سلان بن ربيعة» وعطاءء والنخعي, والليث» وأحمد. 
وثقل عن عمر ميله. 

[لثاناج. صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب على من أخذه» وكذلك إن بيع» ثم قسم 
ثمنه؛ فهو أحق به بالثمن» وهذا قول مالكء والثوريء والأوزاعي» وأحمد في رواية» وأبي 
حنيفة» وجاء في ذلك حديث عن ابن عباس يلها عند الدارقطني (5/ »)١١0-1١١5‏ وهو 
شديد الضعف. في إسناده: الحسن بن عمارة» وهو متروك. 

إلثالث. صاحبه أحق به قبل القسمة» وبعدهاء وبعد القسم يعوض صاحب السهم سهمه 
من خمس المصالح. وهو قول الشافعيء وابن المنذر» وهو الصحيح. انظر: المغني؟ (110//1-). 


)١(‏ أخرجه أحمد (178/4): من حديث رجل من ثقيف بإسناد صحيح» وصححه الإمام الوادعي مُللثه في 


#الصحيح المسند؟ .)١599(‏ 
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فائتة: إذا غنم المسلمون من المشركين شيئًا عليه علامة للمسلمين» ولم يعلم صاحيه؛ 
فهو غنيمة في مذهب أحمدء والثوري. والأوزاعي. وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء 
صاحبه. والقول الأول أقرب. وإذا كان مكتوبًا عليه (حَيّس في سبيل الله) فيُعاد إلى الحبس. 
”المغني" (11/ 1 .)١‏ 

مسألة [119]: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ 
لأنّ القهررسبب يملك به المسلم مال الكافر» فيملك الكافر به مال المسلم كالبيع. 
ث0 ومنهم من يقول: لا يملكونها. وهو قول الشافعي» وأحمد في ظاهر مذهبه؛ لأنه مال 
معصوم طرأت عليه يد عادية؛ فلم يملك بها كالغصبء ولأنَّ من لا يملك رقبة غيره 
بالقهر لم يملك ماله به كالمسلم مع المسلم. 

والمسلم يملك مال الكافر بطريقة شرعية» والكافر يأخذه بيد متعدية؛ فافترق الأمران» 
فالصحيح قول أحمدء والشافعي. انظر: ”المغني؟ (1/ 171). 
مسألة :1٠١[1‏ إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم؟ 

قال إبن قت إمة جل في ”المغني» 2177/1 : وَلَا أَعْلَمَ خلاقًا في أن الْكَافِرَ لزي إذَا 
أَسْلَجَ أَوْ دَحَلَ إِليْنَابِأَمَانِء بَعْدَ أَنْ اسْتَوْكَ عَلَ مَالٍ مُسْلِم فَأنْلَمَهُ أنُّ لا يَلرَمْهُ ضَمانُه وَإِنْ 
أَسْلَمَ وَهُوَ في يَدِهِ؛ فَهُوَ لَهُبِعَْرِ خلّافٍ في الْمَذّْهَب.انتهى المراد» وانظر: ”الإنصاف" (4/ 417 1-). 

تنبيت: الكفار لا يملكون الحر من المسلمين بالاستيلاء بغير خلاف. قاله ابن قدامة. 
«المغنى» (1/ .)1١77‏ 

مسألة :17١[‏ حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن. 
© يجب فداء أسارى المسلمين إذا أمكن على الإمام من بيت المال» وإن لم يوجد؛ فيجب 
على المسلمين وجوبًا كفائيّا وهو قول الجمهور. 


© وقال إسحاق: على بيت المال. ونحوه عن مالك. 
والذي يظهر أمم لم يريدا أنه لا يجب على المسلمين إذا لم يوجد بيت المال. 
وك عل فول التميون بتري أن مويق : و للها ريك دفع الفا در سينا 
الجائع» وعودوا المريضص). انظر: ”المغني" (17/ ١0‏ -) ”الفتح" .)7١57(‏ 
مسألة [77]: من فدى الأسير المسلم من الكفار؛ فهل يلرم الأسير أن يعطيه 
ماله؟ 
ذكر أهل العلم أن ذلك إذا كان بإذن الأسيرء وطلبه؛ لزمه أن يؤدي ذلكء ونقل ابن 
قدامة عدم الخلاف في ذلك. 
© وإن كان بغير إذنه. وطلبه» فقال بعضهم: يلزمه أن يعطيه. وهو قول الحسن» 
والنخعي. والزهري» ومالكء والأوزاعي» وأحمد. وقال به الليث إذا كان موسرًا. قال: 
وإن كان معسرًا؛ فعل بيت المال. 
0 وقال الثوري» والشافعي, وابن المنذر: لا يلزمه؛ لأنه متبرع بذلك. 
والذي يظهر أنه إن كان قاصدًا الرجوع؛ فعلى بيت المال أن يعطيه» وإلا رجع على 
صاحبه» وإن لم يكن قاصدًا الرجوع؛ فليس له أن يرجع» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (17/ 17"5-). 
مسألة [77]: أهل الحرب إذا استولوا على أهل وتنا كشيوه نه فدو عي 
ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يجب ردهم إلى ذمتهم؛ ولا يجوز استرقاقهمء ولا أخذ 
أمواهم؛ إلا أن يقاتلوا مع الكفار طواعية. انظر: ”المغني" (1/ 170). 
فائدة. حلي الجارية يُعتبر من الغنائم» ولا يباع مع الجارية» ولا يلحقها لو قسمت الجارية 
لبعض القوم. «المغني" (188-110190//17). 


كِتَابُ الجهَادٍ 2 
مسألة [4؟]: معنى التنفيل وحكمه. 
الَّمْل: زيادة تراد على سهم الغازيء والنفل في الغزو على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: تنفيل السرية التي تخرج عن الجيش» فتغير على العدو ببعض ما يغنمون 
بعد إخراج الخمس. 
© وعلى مشروعية ذلك عامة أهل العلم؛ إلا ما نقل عن عمرو بن شعيب أنه قال: لا 
نفل بعد رسول الله ل قالوا: ولعله يحتج بقوله: مإمَسَلُوِتكَ عن ال 
وََليَسُولٍ #* [الأنفال:١]»‏ فخصّه مها. 
وأجاب الجمهور بأحاديث الباب» وفعل بالتنفيل الصحابة من بعد النبي 8 
ويدل على قول الجمهور حديث حبيب بن مسلمة يَيلكُ قال: شهدت النبي يكو نفل 
الربع في البدأة» والثلث في الرجعة. 
وض الحديت! أن الإمام» أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا بعث بين يديه سرية تُغير 
على العدو» ويجعل طم الربع بعد الخمس مما يغنمون» وإذا قفل بعث سرية تُغير» ويجعل لهم 
الثلث بعد الخمس؛ وذلك لأنَّ في الابتداء لم يكن الأعداء على استعداد كالإغارة وقت الرجوع. 
واختلف العلماء هل التنفيل من الخمسء أم من غير الخمس؟ 
© فجاعة منهم على أنه من غير الخمسء وهو قول الحسن» والأوزاعي» وأحمد 
وأصحابه» ويدل على هذا القول حديث معن بن يزيد الذي في الكتاب: «لا نفل إلا بعد 
الخمس). 
8 وذهب سعيد بن المسيب» ومالك إلى أنه من الخمس. 
© وقال الشافعي: من خمس الخمس. لحديث ابن عمر يِطلْهًا الذي في الكتاب» وليس 


بصريح, وحديث معن نصّ في المسألة؛ فالعمل عليه والله أعلم. 


كِنَابُ الها 0ه 
وهل للتنفيل حد! 
اختلف الفقهاء: 
© فذهب الجمهور إلى أنه موكول إلى اجتهاد الإمام؛ إلا أنه لا يجاوز الثلث؛ لأنه أكثر 
ما ورد تنفيله عن النبي يول 
© وقال الشافعي: موكول إلى اجتهاده» ولا حدّ لأكثره. 
و ل د 
القسم الثاني: أن ينفل الإمامُ بعضّ الجيش لعناته» وبأسه. وبلائه» أو لمكروه تحمله 
دون سائر الجيش. 
أجاز ذلك أهل العلم» واستدلوا عليه بها في #"صحيح مسلم؟ (18017) أن النبي يل في 
غزوة ذات قرد أعطى سلمة بن الأكوع سهمٌ راجل» وسهم فارس» وكان راجلا. 
وفي ”مسلم؟ )١0765(‏ أيضًا أنَّ أبا بكر نفل سلمة بن الأكوع امرأة؛ لبلائه في تلك 
الغزوة» وذلك في عهد النبي كَكد. 
القسم الثالث: أن يشترط الإمام شيئًا من فعله نفّله كقوله يَلْل: «من قتل قتيلًا؛ فله 
سلبه)”' » ومثله لو قال قائد الجيش: من طلع الحصن وفتحه؛ فله كذاء ومن قتل عشرة من 
الكافرين؛؟ فله كذا. 
2 وهذا جائز مشروع عند الجمهور. 
8 وكرهه مالك من أجل ألا يكون القتال من أجل ذلك. 
وأجاب الجمهور بأن استحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس» واستحقاق السلب لم 
يُمبّع» مع وجود الاحتمال المذكور. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني» (11/ 05-48). 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )7١٠١(‏ (187): ومسلم (1701): عن أبي قتادة َيلله. 


كِتَابُ الْهَاد 2 


مسألة :]١6[‏ مصرف خمس الغنيمة. 
قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: #وَأعَلم] أَمَاعَدِمَتُم مَنسَْء فاه مس4 وَلرسُولوَِذى 
المرق واليتي والمستكين واي الشييل * [الأتفال:١4].‏ 
© فذهب أحمدء والشافعي إلى أنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله 
يُصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم 
لابن السبيل. 
© وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء. 
86 وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم 
لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته» وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة 
الذين كانوا في عهد النبي كَلكة. 
والصحيح قول أحمدء والشافعي؛ لظاهر الآية» والله أعلم. 
انظر: ”البيان» )7١١ /١1(‏ «المغني» (4/ )-١/85‏ ”القرطبي؟ (8/ )-٠١‏ «الإنصاف؟ (5/ .)١56‏ 
مسألة [11]: سهم ذوي القريى. 
ذووا القربى المراد مهم عند أكثر العلماء» والفقهاء. والمحدثين: بنو هاشمء وبنو المطلب؛ 
لحديث جبير بن مطعم في "صحيح البخاري» (7140) أنَّ النبي ف قسم لمم من خس 
خيبر» وقال: هم بمنزلة واحدة)». انظر: ”القرطبي" (8/ )١١7‏ ”المغني؟ (4/ “97 7-). 


ويستحقه الرجال» والنساءء والفقراء والأغنياء. 


مسألة 71؟]: وهل يفضل الرجال على النساء؟ 


8 منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى» كالميراث. وهو قول المزني» وأبي ثور» وبعض 


قال إلعلامة إبن عثيمين ملله: وقيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة؛ لأنه يعلم أن من 


مقاصد الشرع دفع الحاجات, لكن خصّ ذوي القربى؛ لأمهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة. 
ثم استقرب هللته هذا القول. 

ثص قال: فإن كانوا كلهم سواء في الغنى, أو في الحاجة؛ أعطيناهم بالتساوي.اه 

قال إبن القيص مَلتَكه في ”زاد المعاد" (0/ )81١‏ َك يكن يَقمه يم عَلَ السَّوَاءِ بَيْنَّ 
غَيَائِهمْ وَفْفَرَائِِمْ وَلَا كَانَ يَقيسمُهُ 3 تقييقة فقمة اواك للذكر يكل خط لكان بل كَانَ يَضْرِفَةُ 


3 


و سس 


ل ل رمهم وَيَعْطِي مِنْهُ 
0 ”سَئَنِ أبي دَاوُه؟ عَنْ عل بْنِ أي طَالِبٍ صا ميلك قَالَ: وَلأن رَصْولٌ الله كلل 
حَمْسَ الخُمْس» فَوَ صَعْتَهُ مَوَاضِعَهُ حَيّاةَ رَسُولٍ الله يل وَحَبَاة بي بكر وبلق وَحَيَاةَ عَمَرَ 
سل ” ايكذ ال يفل ةقان فقوت و مضارفة اديت وااملوى هذ لوالا لَالُ؛ إِذْ 
اي صَرَفَهُ في مَصَارِفِهِ التي كَانَ وَُولُ الله يله يَصْرِفَهُ فبهَاء وَل يَعْدُهَا إِلَّ سِوَامًاء 


ع #2 2 لوي ب “هي ع 
أبْنَ تعْوِيمٌ الْأَضْنَافٍ الْحَمْسَةٍ به؟ وَالَذِي يَدُلّ عَلَيْهِ هَدْيُ رَسُولٍ الله يله وَأَحَكًا مه أنه كا 


1١ 


3 


يجْعَلُ مَصَارِفَ الْحُمُسِ كْمَضَارِفٍ الزكَاق وَلَا يحرج 2 الاصنافة اللمدكرري: له ال 
يَقسِحُهُ يَيْنَهُمْ كَقِسْمَةٍ راث وَمَنْ تَأَمَلُ انر يسك في ذَلِكَ. اه 

وانظر: «المغلي" (4/ )١590-14‏ ”الإنصاف" (1/ ١6‏ -) ت”البيان" (15/ 7570) ”زاد المعاد؟ (0/ .)-8١‏ 
مسألة [/5]: سهم الصفِي. 

كان للنبي يَتيدُ سهم الصَّفيء وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة» كالجارية» والعبد. 
والثوب» والسيف ونحوه. وهو ثابت للنبي 0 عند أهل العلم» ويدل على ذلك حديث 
عائشة مها عند أبي داود )١9945(‏ بإسناد صحيح» قال: كانت صفية من الصَّفي. وحديث 


7 
3 


صحابي مبهم أنَّ النبي وَيفُؤٌ كتب إلى زهير بن أقيش: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وأديتم الزكاة. وأديتم الخمس من المغنم» وسهم الصفى أنتم آمنون بأمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (535417)» وفي إسناده: أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. 


الله ورسوله) يه وهما في ”الصحيح المسند" لشيخنا مللثه بجَلتته. 


وهذا خاصٌ للنبي كير ينيد عند عامة أهل العلم إلا أبا ثورء فقال: للإمام أن يأخذه على 
لات 


نحو ما كان يأخذ النبي مَية. 


قال إبن المنذر هللته: 


لا أْعْلَمُ أَحَدَا سَبَقَ أبَانَوْرِ إل هَذَا الْقَوْل.اه 

قال أبن قدت إمة ولتق . في ”المغني" )9/ 50١‏ -0: ام الْقَطاعَهُ بَعْدَ روم بَعْدَ المي كل قَنَابثٌ 
1 15 2ه عو 7 
16 


َوْرِ وَبَعْدَه وَكَوْنِ أي بَكْرِء وَعْمَرَ وَعْتَانَ وَمَنْ بَعْدَمُ هم 1 يَأَخَذُوه ولا 


ٍ 2 
كر عد مق وَل تجْمِعُونَ عَلَ تَرْكِ سُنَة الي يكل اه 


00 5 اه 03 سرع وعع 201000 
79 وَعَنْهُ 0 قَالَ: كُنَا نُصِيبُ في مَعَازِينَا العَسَلَ وَالِعِنَبَء فََأْكُلّهُ وَلَا تَرفَعْةُ. رَوَاهُ 
- فق 3 ا يقي ا عر 050 
را ا فَلَمْ يُؤْحَذ مِنْهُم الْخُمْس. و فخكدر يان ' 


راض واسه وه 5 هم 1 عرب وان 5 اي ا ع و م 

ع - وعن عبدالله بن أب أوق ضضعته - قَالّ: َصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَّ حَيَْ فَكَانَ الرّجُل يجي 
أَخْرَجَهُ أَيُودَاوُد وَصَحَحَةُ ابْنُ الجَارُودٍ وَالَاكِمُ'"" 
َل رَسُولُ الله كل: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم 


5 


52-4 تك عرزة سه 8 “س2 08 6 

الآخر قََا يَرْكَبْ دَبَةَ مِنْ فْءِ المسْلِوِينَ» حَنَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَهَا فيد وَ ا 
2 ب دك وم 19م هو م 3 و 0 - 2 
المسْلِمِينَ حتى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَهُ فيه» . أَخرّجَةُ أَبُودَاوْد وَالدَّارِمِيٌ وعالتلحا سٌ بيم. 


سو 


دعق 8.١‏ لو وو 8ك 4 1 6 
06- وعن رويفع بن ثابتٍ صوكته قال: 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة1١]:‏ الأكل من الغنائم أثناء المعركة. 
د عر و أبي أوفى مم على مشروعية ذلك» وكذا تعليف الدواب. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)7١05(‏ 


() حسن . أخرجه أبوداود ل 6ه وابن ع حباك (همكمةقل وإسناده حسن» واللفظ لأبي داود. 


(8) صحيح. أخرجه أبوداود (؟ 33» وابن الجارود (”/ا )٠‏ والحاكم(؟/6١١)‏ وإستاده صحيح. 
(غ) حسن. أخرجه أبوداود ا 562400 والدارمي .))5595١(‏ وكذا أخرجه أحمد ))٠١9-١١8/5(‏ 
وإسناده حسنء وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند أحمد. 


كِتَابُ الهَادٍ 2 
© وعلى ذلك عامة أهل العلم» ولا يُشترط عندهم إذن الإمام, خلاقًا للزهري في 
اشتراط ذلك. انظر: «المغني" 177/150). 
مسألة [5]: لمتكا الدواب» والأسلحة المغنومة أثناء الممركة. 
قال إلحطاباع ملت ني ”معام السنن؟ (؟/568): أما في حال الضرورة» وقيام الحرب؛ 
فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم؛ فإذا انققضت 
الحرب؛ فإِنَّ الواجب ردها في المغنم» فأما الثياب» والخرثي» والأدوات؛ فلا يجوز أن يستعمل 
شيء منها إلا أن يقول قائل: إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورة؛ كان له أن يستعمله» مثل 
أن يشتد البرد» فيستدفي بثوبء ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدًا لقتالهم. وسئل 
الأوزاعي عن ذلك؟ فقال: لا يلبس الثوب للبرد إلا أن يخاف الموت.اه 
وانظر: ”المغني» (197/17). 


8 


5آ- وَعَنْ أي عَبَيْدَ 


0٠ 


رمق 7 00 


ميشه اتعانال أ يود وف إشادو خف 
5 رن 


64 وني يي عَنُ 57 صلا : وق 5 انق ا نَاهُمْ). زَادَ 
9 0 2 ا رت "العا - من 25 
ابن مَاجَدُ مِنْ وج آخَرٌ: «وَنجد عَلَبْهمْ أَقَصَاهَمْ» '” 


فق 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه ابن أبي شيبة (17/ »)551-45٠‏ وأحمد /١(‏ 150)) وفي إسناده: حجاج بن 
أرطاة فيه ضعف ومدلسء ولم يصرح بالسماع» وقد اضطرب فيه فرواه مرة أخرى» فجعله من مسند أبي 
أمامة بلفظ: «يجير على المسلمين الرجل منهم». وأخرجه ابن أبي شيبة »)50١/17(‏ والحديث صحيح 
با بعذه. 

(؟) أخرجه الطيالسي (7” )طد.دار هجرء وأخرجه أيضًا ضَا أحمد (1910//5)» وفي إسناده رجل مبهم. 

(5) أخرجه البخاري (71/66)) ومسلم (* ا”). 

(8) صحيح بشواهده. أخرجه ابن ماجه (27785)» من طريق عبدال رحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «ويجير على المسلمين أدناهم. ويرد على المسلمين أقصاهم) - 


كِتَابُ الَهَادٍ 2 


00) 0000 
| 


3 5 3 ا ع ا 8 07 
4 - وني ”الصحيحين” من حَدِيث أم هاني: «قد أجرنا مَن أجرت»). 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 


المقصود بالأمان في هذا الباب هو تأمين الكافر على ماله» ونفسه من المسلمين» ويشمل 
أولاده الصغار. ويصح الأمان من كل مسلم, بالغ» عاقل؛ مختار» ذكر أو أنثى؛ لدلالة 


أحاديث الباب على ذلك. انظر: ”البيان" (0"74/17). 
مسألة :]١[‏ أمان الكافر. 
ع" 35 3 -- 5 3 0 74 2 9 
لا يصح تأمين الكافر وإن كان ذميّا؛ لحديث الباب: ١‏ يد عَلَ الُسْلِمِينَ الرّجُلُ مِنّْهُما 
06 3 هه 
و جيرُ عَلَ المسْلِوينَ أَدْنَاهُمْ). انظر: «المخني» 10/ 8007). 
مسألة [9؟]: أمان الصبي. 
أما إذا كان غير مميز؛ فلا يصح تأمينه بلا خلاف. 
© واختلفوا ني الصبي المميز» فصحح تأميته مالك» وأحمد في رواية؛ لعموم الأحاديث. 
0 وأبطل تأميته الشافعي؛ وأبو حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنّ الصبي مولّ عليه وكثير 
من تصرفاته وعقوده لا تنفذ؛ فكذلك ههناء ولأنَّ النبي يبد ذكره مع المجنون» وقيد رفع 
القلم عنه «حتى يبلغ»» وهذا هو الصحيح. والله أعلم. انظر: «المغني» (1/ /1/ا0. 
تنبِييٌ: أمان المجنون لا يصح بغير خلافيٍ. ”المغني" (11/ 0717. 
مسألة ["]: هل يصح أمان العبد ؟ 
© على ذلك عامة أهل العلم» وهو الصحيح؛ لعموم الأحاديث خلاقًا لأبي حنيفة» 
وأبي يوسف. انظر: ”المغني" (17/ /ا/ا). 


5-6 وعبدالرحمن بن الحارث الراجح ضعفه؛ والحديث صحيح بشواهده التي قبله. 
(1) أخرجه البخاري (27717/1» ومسلم في (صلاة المسافرين) رقم (85). 


كِتَابُ الحَهَادٍ 0 


تنبييٌ: للإمام أن يعمم التأمين لآهل بلدة من الكفار» بخلاف غيره من آحاد المسلمين؛ 
فليس له ذلك؛ لأنَّ فيه تعديًا في حق الإمام. انظر: ”المغني" (777/15). 
مسألة [14]: تأمين من جاء أسيرًا من الكضار. 
© للإمام أن يؤمنه؛ لأنّ له أن يمنَّ عليه» فمن باب أولى التأمين» وليس لأحد من 
المسلمين أن يؤمنه؛ لأنَّ الخيار في الأسير إلى الإمام» وهو قول أحمدء والشافعي وغيرهما. 
28 وصحح التأمين الأوزاعيء وأبو الخطاب الحنبلي. 
وقول أحمد. والشافعي أقرب. والله أعلم. ”لمغني» (07/8/17. 
مسألة [5]: إذا اذّعى مسلمٌ أنه أمّن كافرًا قبل أن يؤسر؟ 
إذا جاء مسلم» فشهد على نفسه بأنه قد أمن هذا الأسير قبل أن يؤسر؛ يُقبل قوله عند أحمد. 
والأوزاعي» وهو الصحيحء وخالف الشافعي فلم يقبل قوله؛ لأنبا شهادة على فعل نفسه. 
وأجيت عنهتخذيثت الزضتكة الل شهدت عل :نقهها أنها أرضعت غفبة والتي تزويفهاء 
فأمر النبي يني بالفراق» والله أعلم. ”المغني؟ (0/8/17. 
مسألة [1]: ما حكم التأمين للكافر؟ 
إن طلب الكافر الأمانَ ليسمع القرآن» ويتعرف على الإسلام؛ وجب تأمينه بلا خلاف؛ 
لقو انغانه: «وية 10 ون التذركريت التقدرة كيز هق ينك كلانه انفكا 4 
[التوبة:7]» وإن كان يريد الفساد؛ فلا يجوز تأمينه» وإن كان يريد التجارة» أو النزهة» أو غير 
ذلك؛ فيُشرع تأمينه إذا وُجدت مصلحة؛ وأَمِنَ الضرر من ذلكء والله أعلم. انظر: ”اللغني» 
0/9/1 
مسألة 10/1: من أَمّنَ 4 دار الإسلام؛ هل تؤخذ منه جزية؟ 


3 1 1 له 50 3 
© مذهب أحمد -وهو الصحيح- أنه على ما أَمَّنْ؛ٍ فإن أَمّن بمقابل جزية؛ أخذت عليه 


وإن أمّن بغير مقابل؛ لم تؤخذ عليه وللإمام أن يؤمن بمقابل وغير مقابل حسب المصلحة. 
© وقال الأوزاعيء وأبو الخطابء والشافعي: لا يؤمنه إلا بجزية. وقيد ذلك الشافعي 
بها إذا أمنه سنة. انظر: «المغني» (1/ 07. 
مسأل : إذا من الكافر 3ف داو المسلمين: كم سافن ويقيت فه اموا بين 
المسلمين؟ 
:وق التامين ف عالق ولا روسطلء ابل برستل النه#دان امات أرمتل إل ركيد هده 
والمزني» والشافعي في قول. 
© وعند أب حنيفة» والشافعي في قول يبطل الأمان» ويأخذه المسلمون. والقول الأول 
أقربء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (1/ 81-4٠‏ ) ”البيان" (079/17. 
مسألة [14]: إذا دخل الكافر دا رالإسلام بغير أمان؟ 
الإمام ميد فيه بين أن يقتله» أو يمن عليه» أو يسترقه» أو يفادي به وإن زعم الكافر أنه 
أراد أن يستأمن؛ لم يقبل قوله. وإن زعم أنه رسول؛ لم يقبل قوله إلا بقرينة» كأن يكون حاملًا 
لرسالة. وإن زعم أنه جاء لتجارة فينظر؛ فإن كان العرف والعادة جرت بينهم بأنَّ من دخل 
لتجارة لم يتعرض له؛ فيُقبل قوله إذا كان له بينة» أو قرينة على قوله» وإن لم تكن العادة جرت 
بينهم بذلك؛ فلا ينفعه ذلك» وأمره إلى الإمام كا تقدم. 
وإن ضلّ الطريق» فدخل بلاد الإسلام» فقيل: هو لمن أخذه. وقيل: هو قيءٌ. وهذا 
أقربء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (1/ 80) (17/17). 
تنبيشث: يحصل التأمين بأي لفظ يدل عليه» كقوله: (أمنتك) (أجرتك) (لا بأس عليك) 
(لا تخف على نفسك) وما أشبه ذلك. وإذا قال له: (قف» ألق سلاحك) فلا يُعَذّ تأمينًا إن ل 


تكن عادة» أو عرف أن ذلك تأمين. انظر: «المغني؟ (17/ 194-197). 


إن 
وي 2-4 
كتاب الجهادٍ 2 


وَعَنْ عْمَرَ (ميلك) أَنَّهُ سَمِمَ النِىّ يله يَقُولٌ: الأَخْر جَنَّ اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ 
عقن ع لاه انلق من 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: إخراج ل ل جزيرة العرب. 
00 ابن عباس ميلقا 2 أن النبي 0 قال: «أخرجوا المشر كين من جزيرة 
الو ” 
وفي ”مسند أحمد" (5/ 7176) عن عائشة يلها قالت. قال النبى يَِيد: الايجتمع في جزيرة 
العرب دينان»» وإسناده حسن. 
فنصٌ أهل العلم على وجوب إخراج المشركين» لكن خصٌ أحمد. والشافعي الإخراج 
من الحجاز فقط والحجاز يشمل المدينة» ومكة» وخيرء وينبع» وفدك. ومخاليفهاء وما 
والاها. وسَمَى حجارًا؛ لأنه يحجز بين تبامة ونجد. 
واستدلوا عل التتخصيص بحديث أبي عبيدة بن الجراح في ”مسد أجد؟ )١95/1١(‏ 
مرفوعًا: «أخرجوا يبود الحجازء وأهل نجران من جزيرة العرب»؛ وإسناده صحيح. 
© وذهب مالك إلى وجوب إخراجهم من جزيرة العرب كاملة» وهي ما أحاطت 
البحار مهاء يعني بحر الهند» وبحر فارسء وبحر القلزم» وبحر الشام» والفراتء أو ما بين 
عدن إلى أطراف الشامء وما بين جدة والعراق. 
واستدل مالك بالأحاديث المتقدمة. 
ورجّح ذلك الصنعاني» ورد على استدلال الشافعي» وأحمد بأنَّ ذكر بعض أفراد العام لا 
يلزم منه التخصيصء وهذا القول هو الصحيح. 


.)117/517/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١7719/( ومسلم‎ ,)٠"٠07( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كِنَابُ الها هه 

ويُردٌ على استدلاللهم أ النبي 5 يِذ في حديثهم أمر بإخراج هود نجران» وهم لم يقولوا 
بذلك» ورجح الشوكاني أيضًَا قول مالك. 

انظر: «المغني )١95 /1١17(‏ ”البيان" /١17(‏ 589-) «النيل" (5/ 774-). 

تنبيم: الممنوع من بقائهم هو الاستيطان, أما إذا دخلوا لعمل» أو تجارة؛ فجائرٌ إذا لم 
يكن في ذلك مفسدة. «المغني» 4/179 54). 
مسألة [1]: دخولهم الحرمين. 

لا يجوز عند أهل العلم تمكين الكفار من دخول الحرمين؛لقوله تعالى: “#إإِسّمَا الْمُتْرِوت 
تَسُ فلا يَقْرَبوَا أَلْصَسَحِدَ الْكَرَامْ بَنَدَ عَامِهمَ امتح ترق سيك أن 
لوه 000 لَه عَليِمٌ حَحكيدٌ # [التربة:؟]. 

قال العلماء: أطلق المسجد وأراد الحرم كاملا لقوله: #وَإنْ خِفَشّمَ عَيَكَةٌ 4 أي: فقرًا؛ 
وذلك بتأخر تجارتهم» وجلبهم عن الحرم» ولم يكونوا يدخلون التجارة إلى المسجد. 

8 وأجاز أبو حنيفة دخوهم إلا للاستيطان» كدخوهم للحجازء وهو قول باطل مخالفٌ 


للنص. انظر: ”المغني" 50/15 ؟). 


.8 
0100 - 
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د ل 2 5 


١‏ وَعَنْهُ 1 قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النّضِيرِ ما 
المملِمُونَ بِحَيْلٍ وََا رِكَاب» فَكَانَتْ لِلبِيْ يل خَاصَةَ 7 ا لل يا 


ءءء 


بتي يعَلهُ في الكْرَاع '' وَالسلاح» عُدَةفي سَبيلٍ الله ا 


قَاءَ الله عَل رَسُو له يما 1 يُو جف عَلَيْهِ 


ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: معنى الفيء ومصرقه. 
هو ما أخذ على الكفار بحق بدون حربء وقتال» والأصل فيه قوله تعالى: : ماقا سَمعَلن 


2 


رَسُولِهء من أَهْل افر َه ووذ الْهَرْق وَالْبسي وَالْمَسككينٍ وَأَبنِ لتيل # [الحشر:9]. 


ويُستفاد من الآية أن الفيء لا تخميس فيه وأنه يصرف لمن ذكر في هذه الآية» وكذا 
ير ل برسم وج 00 


الآيات التي بعدهاء وهي قوله تعالى: #إِلْفقراء الْمَهَدجِرِينَ لبن رجو من بره ا 


_ 


ب ىل ع عا ييه سه سس عي ل ع لالم 


مير لسو حيت ع 
فصلا مَنَاللَه وَرِضؤناً ويتصروت الله ورد ا وُلَيِكَمْمْصَّدفنَ * ولص تومو الدَارَوَاليمنَوِن َيِه بحيودَمَنَ 


20 و 200 قال وه 


هَاعَرَإِبهم وَلايحدُودَف صُدُورهِ حَلدمِنَا وفوا ويُؤئِرُوت 1 نفسِيهم ولوك 0 


عا سح 
6 


شُعَّنقْيِي وليك هم الْمئيسورت * وألدرت جَلمُو من بَحَدِجِمْ مَفُولُوت وبا أَغْفِر نا ولحو 
لدب سَبَفُونًا لايم ولا لف فلويَافلا َس ءَامَنوَ تدك روك بح 4 [الحشر:8-١1].‏ 

وأخرج أبو عبيد في كتابه ”الأموال» (ص 0 )32١‏ بإسناد صحيح عن عمر صَبلكُ أنه قرأ 
الآيات السابقة» ثم قال: استوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا له حق 
فيهاء أوسخطء الابعقى عن مكوةانن ارداق وإن عشت إن شاء الله؛ لَيؤْتَيَنَ كل مسلم 
حقه. أو قال: حظه. حتى يأتي الراعي بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه.اه 

قال إبن إلقيم هله في ”زاد المعاد» (5/ 85-4) -بعد أن ذكر الآيات السابقة-: فَأَخير 
شُبْحَائَهُ أَنَ ما أَقَاءَ عَل رَسُولِهِ بِجْمْلَتهِ بَنْ ذَكَرَ في هَذِهِ الآيَاتِ. و1 يحص مِنْهُ حمسَة 


)١(‏ الكراع: اسم لجمع الخيل. 
(؟) أخرجه البخاري (5 5550)) ومسلم (1101). 


كِنَابُ الْحهَادٍ 2522 


الْمَدكُوِنَ» َل عَم وَأَطْلَقَّ وَاسْتَوْعَبَء وَيُضْرَفُ عَلَ الْمَصَارِفٍ الْحَاضَةَ وَهُمْ: 


و سعول وى 


الحُمْسِء 5 ثم عَلَ الْمَصَارِفٍ الْعَامة هَ وَهُمْ انها عون و الانضاة وَأَنْبَاعَهُمْ إِلَّ ب ْم الدَّيْنِء 


َلّذِي عَمِلَ به هُوَ وَحْلَنَاؤُهُ الرَاشِدُونَ هُوَ الْمْرَادُ مِنْ مَذْهِ الآيَاتِ؛ وَلِدَلِكَ 1 عمر بن 


9 
د هموو 


امات عل فنا رَوَاءُ أَخمد هلله وَغَيدهُ عَنْهُ: ما أحد أحَنٌ بدا الََْالٍ مِنْ أَحَدِء وَمَا أنا 
5 دااع الى 


به مِنْ أحَل وَالله مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌَ إلا وَلَهُ في هَذَا الْمَالٍ نَصِيبٌء إلا عَبْدٌ لوك وَلكِنَا 
عَلَ مَنَاذِِنَا مِنْ كِتَابِ الله و تنام وول الله كلف نال جل َبَلَاؤٌهُ في الإسلام» وَالرَجُْلُ 


وَقِدَمُهُ في الإِسْلَام وال 0 ف الْإسْلام امحل وَحَاجَتَة وَوَاله لَيْنْ بَقِيَثْ كُمْ 
يتين الرَاعِيَ بجَبّلِ صَنْعَاءَ حَظَهُ مِنْ هَذَا لكان وغ ررقي كاله" ورر لاا 0 
آية الْمَيْءِ هُمْ الْمُسَمَوْنَ في آية الْحْمُسِء وَل يَدْخْلَ الْمْهَاجِرُونَ وَالَْنَصَارُ وَأتبَاعْهُمْ في آي 


ل سْيَحْقَاقَانِ : استحقاق حاص 


الْخُمُسِ؛ م كم الْمُسْتَحَقونَ ِحُمْلَةِ الْمَيْءِ وَأَهْلُ الحُمُسِ م اسْيِحْقَا 


مِنْ الْخُمُْسٍء وَاسْتِحْفَاقٌ عَامَ مِنْ حُملةِ الْمَيْءِ قَإِنَُمْ علو فى التضييان. 

قال: وَكََا أن قِسْمَتَهُ مِنْ جْملَة الْمَّيْءِ بَْنَ مَنْ جعِل لَه لَنِسَ قِسْمَةَ الَْمْلاك التي يَسْثَر 
الْمَلِكُونَ كَقِسْمَةٍ الْمَوَارِيثِء وَالْوَضَايَاء وَالْأَمْلَاكٍِ الْمُطْلَقَة بل بِحَسْب الْحَاجَقَ 0 
وَالْغِنَاءِ في الإِسَْام وَالْبَلَاءِ فيه مَكَذَّلِكَ قِسْمَةُ الحُمّسٍ في أَمْلِه َإِنْ حَخْرَجَهمَا وَاحِدٌ في كِتّاب 
الله وَالتَنْصِيصٌ عَلَ الَْصْنَافٍ الحَمْسَة يُفِيدُ تْقِيقَ دْحَاِمْ وَأمُْمْ لا يْرَجُونَ مِنْ أَهْلٍ الْمَيْءِ 
بِحَالٍ وَأَنْ الحُمُْسَ لا يَعْدُوهُمْ إل عَيْرِهِم كَأَضْنَافٍ الزْكَاةٍ لَا تَعْدُوهُمْ إِلّ غَيْرِهِمْء كا أن 
الَْيْءَ الْعَامَ في آيّة الحَشْر لِلْمَذّْكُورِينَ فيهًا لا يَتَعَدَاهُمْ إل غَبْرهِمْ؛ وَيَذَا أفتّى أَِمةُ الإسلام 
كَالِتِء وَالْإمَام أَحَدَ وَغَبِْهمَا أن الرَافِضَةَ لا حَنَ َم في الْمَيْءِ؛ لَِنَكمْ لَيْسُوا مِنْ الْمْهَاجِرِينَ 
وَلَا مِنْ الْأَنَضَاِ وَلَا مِنْ الْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ َقَولُوة وَينا أغفة لا وَلإِخْوَانِئا الْنِي 


)١(‏ العَنَاء: بمعنى النفع. 


زفق أخر جه أجل (؟595) وأبو داود ا 6ة ول يخرج أبو داود قوله: «ووالله. لئن بقيت...21 وإسناده 


كِنَاثُ الْجهَادٍ 27 ١‏ 4< 


و نا بِالْإِيَانٍ نْء وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلٍ المدينة وَاخْيَارُ شيخ السلا ابن تفده وعلية يذل 
لْقَرآنء وَفِعْلُ رَسُولُ الله يكل وََلَفَائهِ الرَاشْدِينَ.اه 
مسألة [؟]: هل يشتر ط تعميم الأصناف المستحقة للخمسء وللفيء؛ وتعحميم 
أفرادهم؟ 
© قال إبن إلقيم هلثه في ”زاد المعاد؟ (0/ 817-48): وَقَدِ اختَلّف النّاسُ في آية الرَّكَاقَ 
وَآبَةِ الْحُمُْسِء قَقَالَ الشَافِعِيٌ : تجِبُ قِسَمَةٌ الرّكَاةٍ وَالْخُمْسِ عَلَ الْأَصْنَافٍ كُلْهَا وَيُحْطِي هِنْ 
كل صِنْفِ مَنْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمْ الجمْع. وَقَالَ مَالِكٌ كلل وَأَمْلَ الْمَدِيئةِ: بَلْ يُعْطِي في 
الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فيهناء وَلَا يَعْدُوهُمْ إل غَيْرهِمْ وَلَا تبُ قِسْمَةُ الزْكَاق وَ الْفَيْءٌ في 


١ 
5 
اها‎ 
هه‎ 
6 
عنها‎ 


جِحِهمْ. وَقَالَ الْإمَام أَحْمَكٌ وَأَبُو حَنِيمَةَ بقَوْلٍ مَالِكِ -رَحَهُمْ الله- في آية ال 

الشَافِعِيَ لله في آي الخُمس. 
قال إبن القيم هلته: وَمَنْ تَأَمْلَ النَصُوصٌء وَعَمَلَ رَسُولٍ الله وَل وَخَلْفَابِهِ؛ وَجَدَهُ يَدُلْ 
عَلَ قَوْلٍ أَمْلٍ الْمَدِيئَة؛ َإِنَ الله سُبْحَائَةُ جَعَلَ أَهْلّ الْحُمْسٍ م هُمْ أَهْل الْمَْء وَعَيْنَهُمُ؛ امْيَامًا 
3 م وَتَقْدِيَا كم ولا كَانَتْ الْعََائِمُ خَاصّة بِأَهْلِهًا لاي يَشْرُكُهُمْ فيه سِرَاهُمْ نص عَلَ 
مها لأَهْلٍ الحْمُْسٍء وَلَيّا كَانَ الْمَيْءُ لا يخْتَص بِأَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ جَعَلَ جملَتَهُ كُمْ وَلِلْمْهَاحِرِينَ 
وَالْأنْصَارِ وَتَابعِِهِمْ فَسَوَى بَْنَ الحُمْسِ وَبَيْنَ الْمَيْءِ في الْمَصْرِفِء وَكَانَ وَسُولُ الله يله 
تراد للدوديوا قفش لمحي وريه اكلم خسري لملقا” مُقَدّما لِلَدّهَمٌ 
َالَأمَمَ وَالأخوَج َالأخوَج» يَرَوْح منه عَزَّابَيُم وَيَقضي نه ديُوعثم» وَيُعِين ذا الْحَاجَةٍ مِنْهُمْ 
وَيَعْطٍ ي عَرَيكُمْ حَظَاء وَمْتَرَوَجَهُمْ حَظَنء وَ1 يَكُنْ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ حُلَفَائِهِ يِمَعُونَ الينَامَى 
وَالْمَسَاكِنَ وَأَبنَاة السَبيل وَذَوِي الْقَرتى وَيَفْسِمُونَ أَربَعَةَ حماس الْفَيْءِ بَيْنهُمْ عَلَ السَويّة' 
57 


وَكَا عَلَ التَفضِيلِء )] ] يَكُونُوا يَفعَلُونَ ذَلِكَ في الرّكَاقء فَهَذَا هَذيْةُ وَسِيرَتُك وَهْوَ فَضْلٌ 
الخُطّابء وَعَخْض الصّوّاب.اه 


١‏ وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ وم مله قَالَ: عَرَوْنَا مَع رَشُولٍ الله وَل حَيين َأَصَيْنَا فيهًا غََاء 
قَقَسَمَ فِيئا رَسُولُ لله يك طَاتَِة وَجَعَلَ بَقِيتهَا في المخْتَم. رَوَاهُ أَبُودَاود وَرِجَالَُّ لا بَأسَ 
0 

الحكم المستفاد من الحديث 


هذا الحديث من ضمن مجموع الأدلة التي تدل على تنفيل الإمام بعض أفراد الجيش 
وقد تقدم الكلام على هذه المسائل» وبيان مذاهب العلماء في ذلك. 
٠+‏ وَعَنْ أبي رَافِع (تينيه لله) قَالَ: َال الي : يليِ: «إنّ لا أَخِيسٌ بِالعَهدٍ و 
از هونا لؤفانه و الات اع ا" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ قتل الرسول بين القومين 
ول اديع عن غنم تراز قل الرسل لوجر العمل عل :ذلك قبل الاسبالاةويعدة 
وقال النبي ميد لرجل مرتدٌ رسولًا لمسيلمة: «لولا أنك رسول؛ لقتلتك). أخحرجه أبو 
داود (25757)» والنسائى في «الكبرى؟ (8507/5)» وغيرهماء عن عبدالله بن مسعود مله 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود 200006 وإسئاده حسن. 
(؟) صحيح. أخرجه أبوداود (70704)» والنسائي في ”الكبرى" (8/ 708): وابن حبان (/481/9)» وإسناده 


صحيح» وعندهم: «ولا أحبس اليردا. 


4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يلل أن رَسُولَ الله ول قَالَ: «آمّا كَريةِ أَنَيُمُوها فََقَمْتُمْ فيهًا 
ره 3 7 8 ار م - 00 .3 5 
تَسَهْمْكُمْ فيه وَآَيّا قَريَةِ عَصَتٍ الله وَرَسُولَه؛ فَإِنَّ حمُسَهَا لله وَرَسُولِك نم هي لَكُمْ) رَوَاه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى الحديث. 
المراد بالقرية الأولى في الحديث هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل؛ ولا ركابء بل 
أجلى عنها أهلهاء أو صا حوا؛ فيكون سهمهم فيهاء أي: حقهم من العطاء ى) تقرر في الفيء. 
زاللواه بالترية الثاية مز علض غنوه تتكرن عيمة: فوس متها الشوسن:: والبانن 
العانقة 
مسألة [5]: الغنيمة التي لا تنقل؛ كالأراضي والدورة 
© من أهل العلم من قال: تقسم بين الغانمين ى| تقسم سائر الأموال. وهذا مذهب 
الشافعي. 
واستدل على ذلك بعموم الآية: وَعلَمُوَا ما عمسم ين سي فَأَنَ َه مه 6 [الأنفال:41]» 
وبحديث أبي هريرة مله الذي في الباب» وقد قسم النبي يقد أرص خيبر بين المقاتلين. 
© ومن أهل العلم من قال: يخير الإمام بين قسمتهاء وبين وقفها على المسلمين» 
وضرب الخراج على من هي بيده. وهذا مذهب أحمد, والثوريء وابن المبارك. 
واستدلوا على الوقف بفعل عمر بن الخطاب يِل فقد قال مله كما في "صحيح البخاري" 
(17): لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها ى) قسم النبي كَل خيبر. 
قالوا: ويشير إلى فعل عمر وَيلكُ قولّه يذ ىا في "صحيح مسلم؟ (7897): عن أبي 


.)19/65( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كِتَابُ الْهادٍ 2 


م 9 
8 


هريرة بَلكُ: «مَنمَتْ الْعِرَاقُ دِرْعمَهَا وَكَفِيرهَاك وَمَنَحَتْ الشَامُ مُدْيَا وَدِينَارَهاء وَمَتَعَتْ مِضْرُ 
ديا وَدِيتَارَا وَعُذْتُمْ ِنْ حَيْتٌ دانم وَعْدْثُْ مِنْ حَيْتْ دانم وعُذْتُمْ مِنْ حَيْتُ بَدَنُ. 
وعليه فإذا وقفها؛ فإنه يعطيها أناسَا يعملون بهاء أو يسكنونها مقابل خراج يؤدونه إلى الإمام 
بسدفه العافكين: و اللي 

© وذهب مالك إلى أنها تصير وقمًا بمجرد الفتح. 

© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له إقرارها مع الكفارء ويضرب عليهم خراجًا. 

والصحيح مذهب أحمد, واختاره العلامة ابن عثيمين هَلته» وهو ترجيح شيخ الإسلام» 

وابن القيم والله أعلم. 


انظر: البيان» )7١/17(‏ ”القرطبى؟ (8/ 5) ”النيل؟ (0/ ١1/7‏ -) ”الإنصاف؟ (178/5). 


072 


شيع )»> كلم 5 0 
باب الجزيّة وَالهد 


نة 
1 


2 2 © برا مم 
باب الجزية والهدنة 


الجزيم: هي اسم فعلة, من جزى نجزي» وأصلها أخحذ الشيء مقابل شيع والمراد مها 
ههنا أخذ مالٍ من أهل الذمة مقابل الكف عنهم, والتمكين لهم من سكنى دار المسلمين. 
والأصل فيها الكتابء والسنة» والإجماع. 


أما من القرآن: فقوله تعاى: « هَندث أ لا هوت يله وَلا يليو الآيخز ولا مون 
2000000 )“ظ”» ل ## ساس سا ميل ع .م ساس مي ورضس وم+ وري ساس 
مَاحَرّمأ وروا وال يود حت دين الحقّ من الزرت أوشرأ كُتلب حَقَّ يِعْطوأ الحزية عن يد 


وَهُم صخْرورت 4 [التوبة:14]. 

وأما من السنة: فأحاديث الباب التي ستأتي» وحديث بريدة الذي تقدم في أوائل 
الجهاد» وحديث المغيرة بن شعبة في #صحيح البخاري؟ )7”١54(‏ أنه قال: «أمرنا نبينا رسول 
ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوه وحده. أو تؤدوا الجزية». 


.)-7١ 59 /17( ”البيان"‎ )-7١ 7 /١117( انظر: «المغنى؟‎ 


ه سر 


عَنْ عَيْدالئَحمَنٍ بْنٍ عَوْفٍ مبلل: أن الى يل أَحَدَهَا - يَحْنِي الجزْية - مِنْ حوس 
اماقفق 


00 (0) رجوا د 1 جر كي را مه 
هَجَرٌ. رَوَاهُ البْحَارِيٌ »وَلَهُ طَرِيقٌ في ”المْوَطَأ" فِيهَا انِْطَاعٌ. 


2 


ري واس 0 لل شم هيه اا ب 2 2 م يان ده > 2 
21- وَعَنْ عَاصِم بْنِ عمَرَ عَنْ أنّسء وَعَنْ عثّان بْنِ أبي سَلْيَانَ: أن النبيّ يك بََتَ حَالِدَ 


عا ده مر سس بر اي داع ابره الزن لل ل امدق رول ملس سه عو لا إفرف 
ابن الوَلِيد إِلَّ أَكَيْدر ذُوْمَةء فأخذوه فَحَمفَنَ دَمَهَء وَضَاحَةُ عل الحزيَة. رَوَاه أبوداود. 

عن ف اق 5 ١‏ عي 5 © وين 4 0 0 6 ل ل 
 -7‏ وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَل صبظله قال: بَعَثْني النبي كَل إلى اليّمَنء فَأمَرَني أن اخذ من 
2 28 352 6 ل ا لي مرا كي عه ها سعوو نان هالا و02 
حَالم دينارّاء أو عدله مَعَافِريا. أخرجه الثلاثة» ووصححه ابن حبان وا كم. 

مورت ازول لشي 8+3 هو 5 اوه اس 7 ع وين 1 . موسو روهظ رك و2 
2- وَعَنْ عائذٍ بن عمْرو المزنّ تين عن النبي مَتدٌ قال: «الإسلام يَعلو وَلا يعلى». 
>؟ر روت *2: هي (6) 
أخرّجه الدارقطن 


4 
6 
! 
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لّ الله يك قَالَ: «لا تَبْدَءُوا اليَهُودَ وَالنَضصَارَى بالسّلّام 


.)7161/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر‎ »)7778/١( (؟) أخرجه مالك في ”الموطإ؟‎ 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهمء فقال عبدال رحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله‎ 
تو يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». وهو منقطع محمد بن علي لم يدرك عمر بن الخطاب وبل.‎ 
ضعيف. أخرجه أبوداود (70701)) وفي إسناده عنعنة ابن إسحاقء» وعثان بن أبي سليمان روايته عن‎ )"( 
النبي ينبو معضلة.‎ 
وأخرجه البيهقي (1437/49)» من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر‎ 
فذكرا نحوه مطولًا. وإسناده ضعيف أيضًاء لأن يزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم‎ 
روايتهما عن النبي مد معضلة. ثم في الإسناد إلى ابن إسحاق أحمد بن عبدالجبار العطاردي, وقد تكلم فيه.‎ 
ضعيف معل بالإرسال. أخرجه أبوداود (078*)» والنسائي (0/ 57-785)» والترمذي (25717) وابن‎ )4( 
وقد رجح الترمذي والدارقطني أنه عن مسروق مرسلًا بدون‎ ))2948/1١( حبان (4887)» والحاكم‎ 
ذكر (معاذ) وقد تقدم بيان ذلك في أواتل [كتاب الزكاة].‎ 
ضعيف. أخرجه الدارقطني (7/ 767)) من طريق حشرج بن عبدالله بن حشرج عن أبيه عن جده عن‎ )5( 
عائذ بن عمرو المزني به. وإسناده ضعيف؛ فإن حشرج بن عبدالله مجهول الحال» وأباه وجده مجهولان.‎ 
وذكر العلامة الألباني للحديث شاهدًا عن عمر وآخر عن معاذء وكلاهم لا يصلحان للتقوية‎ 
.)59١/5؟( و”التغليق؟"‎ 2٠١9 /0( والاعتبار. انظر ”الإرواء»‎ 


7ب هم ييه و 


وَإِذَا لَقِينُمْ َحَدَهُمْ في طريقٍ فَاصْطَرُوةُ إل أَضْبْقو). 07 ا 


0# 


انَ أَنَ الي يك حرج عَامَ الحُدَيِْيَةِ - قَذَكَرَ الحَدِيتَ 


6 1١ 


#احوق الترو ين عون رهزا 
هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْه نحَمّدَ بْنُ عَبْدال سَهَيْلَ بْنَ عَمْرو: َل وَضْع الَرّبٍ ءَ ب ب 

اي وَأَضصْلْه في ”البْخَارِيّ؟. 0 

١‏ وَآخْرَجَ مُسْلِمٌ بَمْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أنْس 00. وَفِه: أَنّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ 1) ترد 

ا 0 سول الله؟ قَالَ: ١نَحَمْء‏ إِنَّهُ مَنْ 

َب نا إليهِمْ َه لله لو ا ا 

وَعَنْ عبلالله بْنِ عَمْرٍِو :0 عَنِ النَِيّ كل قال : اام مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا يرح انح الخد 


ه (ه) 


وَإِنَّ رِيحَها ليُوجَدُ مِنْ مبرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا». أَخْرّجَهُ البُخَارِيٌ. 


و 
من 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 


مسألة 1[1]: ممن تؤخدن الجزية؟ 
تقدم الكلام على هذه المسألة عند حديث بريدة في أوائل كتاب الجهاد. وانظر: ”أحكام أهل 
الذمة" /١(‏ ؟9-). 
مسألة [؟]: مقدار الجزية التي تؤخذ 
6 ذهب جماعة من أهل العلم إلى تقديرهاء وهو قول مالك, والشافعى» وأبي حنيفة. 


.)5١1571/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (71/77)» وأخرجه أيضًا أحمد (4/ 74"-). وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق ول 
يصرح بالتحديث» وهو كذلك في ”سيرة ابن هشام؟ وفي ”البداية والنهاية» بدون تصريح بالسماع أو 
التحديث. وأما ما جاء عند البيهقي (4/ ))77١‏ من التصريح بالتحديث فلا يعتمد عليه ففي الإسناد إليه 
أحمد بن عبدالجبار العطاردي» وقد تكلم فيه. والحديث ثابت في ”البخاري" بدون التحديد (بعشر سنين). 

() أصله في «البخاري" برقم (1/90؟) (717/57). 


(5) أخرجه مسلم برقم .)١97/85(‏ 
(5) أخرجه البخاري برقم (071757. 


كِتَابُ الحهَادٍ بَابُ الْجزْيَة وَالْهَدْنَةِ 


وأحمد ف رواية. 
واختلفوا في التقدير: فمنهم من قال: على الغني ثانية وأربعون درهمًا. والمتوسط: أربعة 


وعشرون درهمًا. وَالْمُقَلٌ: اثنا عشر درهمًا. وهذا قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية. واستدلوا 


على ذلك بِأنَّ هذا هو الوراد عن عمر بَيَتُ. أخرجه ابن أبي شيبة »)351/١7(‏ والبيهقي 
(247/4»). وأبو عبيد في ”الأموال؟ (ص 5 5-). وله طرق أحدها صحيح. 
وقال مالك: هي في حق الغني أربعون درهمّاء أو أربعة دنانير» وفي حق الفقير عشرة 
دراهم, أو دينار. وصحٌّ عن عمر التحديد بأربعة دنانير بغير هذا التفصيل. 
وقال الشافعي: الواجب دينار. لحديث معاذ الذي في الكتاب. وقيل عنه: الدنيار أقله. 
© وذهب الثوري» وأبو عبيد. وأحمد في رواية إلى عدم التحديد. بل ذلك إلى اجتهاد 
الإمام» ويراعى أحوال أهل الذمة» وقدرتهم» وحاجة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح 
وعليه تحمل فعل عمر بَيلُ؛ بدليل أنه قد اختلف عنه التحديد ىا تقدم, والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (17/ ١١‏ ؟) ”البيهقي" (9/ ١9‏ -) 7”الأموال؟ (ص ه 0-) ”أحكام أهل الذمة" .)-557/١(‏ 
مسألة [19: وقت وجوب الجزية. 
© مذهب أحمد. والشافعي أنها تجب في آخر الحول؛ لأنه مال يتكرر بتكرر الحول؛ 
فوجب بآخره؛ كالزكاة 
© وذهب أبو حنيفة إلى وجوما في أوله؛ لقوله تعالى: #حقٌّ يُعطوأ ألْجرَية *. 
وأجاب الأولون بأنّ المقصود التزام إعطائها دون نفس الإعطاء؛ ولهذا يحرم قتالهم 
بمجرد التزام بذمها قبل أخذها. 
والقول الأول عزاه ابن القيم للأكثرين» ومن حجتهم أنَّ النبي يد لا ضرب الجزية 
على أهل الكتاب» والمجوس لم يطالبهم بها حين ضربها عليهمء ولا ألزمهم بأدائها في الحال 
وقت نزول الآية» بل صا حهم عليهاء وكان يبعث رسلهء وسعاته. فيأتون بالجزية والصدقة 


كِتَابُ الْجهَادٍ بَابُ الْجِرْيَة وَالْهَدْنَِ 


عند محلهاء واستمرت على ذلك سيرة الخلفاء الراشدين من بعده. 


وما يدل على هذا القول أنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول؛ لم يطالب بالجزية عند عامة أهل 
العلم؛ خلافًا لبعض الشافعية. انظر: ”المغني" (15/ 17 17-7؟) "أحكام أهل الذمة» (1/ 9*-). 
مسألة [14]: هل يتعين 4 الجزية الذهبء والفضة؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك لا يتعين» واستدلوا بحديث معاذ بن جبل الذي في الكتاب. وممن 
نصّ على ذلك الشافعيء وأحمد» وأبو عبيد. انظر: ”المغني؟ (17/ 17؟) أحكام أهل الذمة» (79/1). 


مسألة [0]: الذي يتولى عقد الذمة؛ والهدنة. 


قال إبن قدإمة هلله في ”المغني" (17/ 317): وَلَا - عَعَد الدع واخدئة إلا م 
الإمَام أو تائيه وَيَذَا ثَالَ الشَّافِعِىٌ وَلَا تَعْلَمُ فيه لَاقَاء أن دَلِكَ َل علق بنَظَر الإمَام ا 


والفرق'بيق عقن إلذجة واشينة أن ضفة الذضة إترار للكعار ق البناءاق بلذة المسلمين 
مقابل دفع الجزية للمسلمين وهم صاغرون. وأما ال هدنة فهو عقد بين المسلمين والكفار على 
5 5 5 0 
أن لا يقاتل أحدهما الآخرء وكل في بلده. 
مسألة []: الاشتراط غلب ادل الذمة ضيافة من مرعليهم من المسلمين؟ 
صمَّ عن عمر بن الخطاب ص نط أنه اشترط عليهم الضيافة' » وعليه فيصح أن يشترط 
عليهغ ذلكة 
() هذا الشرط ضمن شروط كثيرة شرطها عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يِل وقد أورد ذلك ابن 


القيم ملت بتهامه» مع ذكر طرق الأثر عن عمر في ذلك في كتابه ”أحكام أهل الذمة؟» وسيتكرر معنا النقل 
عن هذه الشروطء فاكتفينا بالتنبيه ههنا. 


وهم 


كِنَابُ الَْهَادٍ بَابُ الْجِرْيَةَ وَالْهَدْنَة 
56 وأوجب بعض الحنابلة عليهم الضيافة بدون شرطء والأول أقرب. 
انظر: «المغني؟ ١5 /١1(‏ ؟) «أحكام أهل الذمة» (ص9/الا-). 


مسألة [0]: هل تفرض الجزية على الصبيء والمجنون؛ والمرأة؟ 
ليس على هؤلاء جزية عند أهل العلم» وصح عن عمر ىا في كتاب «الأموال؟ (41) أنه 
كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله.... وأن يضربوا الجزية» ولا يضربوها على 
النساء والصبيان» ولا يضربوها إلى على من جرت عليه الموسى. 
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم, قاله ابن المنذر» وابن قدامة. انظر: المغني" (517/17) 
«أحكام أهل الذمة» /1١(‏ 17). 
مسألة [4]: من كان يجن ويفيق؟ 
إن لم يضبط؛ اعثبر على الأغلب. 
8 وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية. 
8 ومنهم من يلفق أيام إفاقته» ويؤخذ منه من الجزية بحسب ذلكء» وهذا قول أحمد في 
رواية» وهو أقرب. انظر: ”المغني؟ )١١18/15(‏ ”أحكام أهل الذمة؟ (46-41//1). 
مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالى: لا يكل ألَهُنَفس إلا 
وَسَعَهَا # [البقرة:785]. 
© وذهب الشافعي إلى وجوبها عليه؛ لأنَّ الحقوق لا تسقط بالإعسار» وتبقى في ذمته. 
وأجيب بأنَّ حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس: والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (170/ 9 1؟) أحكام أهل الذمة؟ (44/1). 
تنبيم: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني» والزمن» والأعمى» فالجمهور على عدم 
وجوب الجزية عليه؛ لأنه ليس بأهل للقتال» خلافًا للشافعي. 
انظر: ”المغني؟ (19/17؟) ”أأحكام أهل الذمة" (49/1). 


كِتَابُ الحَهَادٍ ب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَة 


مسألة :]٠١[‏ هل تجب الجزية على الرهبان؟6 
أما إذا كانوا يخالطون الناس, وليسوا منعزلين عنهم؛ فتجب عليهم الجزية بالاتفاق؛ قاله 
ابن القبم: 
8 وأما إذا كانوا منعزلين عن الناس في كنائسهمء ففيه قولان: 
الأول: ليس عليهم جزية. وهو القول الأشهر في مذهب أحمد» وقول للشافعي؛ ومحمد 
ابن الحسن؛ وذلك لأهم لا يقاتلون» فأشبهوا الشيخ الفاني» والأعمى. 


لثاناج. عليهم الجزية. وهو الأشهر في مذهب الشافعي» وقول أحمد في رواية» وهو قول 


غمر بق عبدالعزيو لدعو فى عموم الآذلةةولآن راي وتذييره ولاعم من رؤوسه فى 
الكفر» ومن المحرضين على القتال للمسلمين. وهذا القول أقربء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" )77١/170(‏ ”أحكام أهل الذمة؟ .)-59/1١(‏ 
مسألة :]١١1‏ هل تؤخن الجزية على العبد ؟ 
أما إذا كان سيده مسلً) فلا تؤخذ منه بلا خلاف؛ لأنه يؤدي إلى | يجامها على سيله المسلم. 
8 «وكذلك إن كان سيده كافرًا عند عامة أهل العلم. 
8 وخالف أحمد في رواية» وأوجبها عليه. 
وقول الكفهؤر اترمه كآنه وى إل آنا رونب عل سوه ست كانه ؤلآن العبد مال" 
يملك إلا بتمليك سيده؛ فيكون حاله كالفقير العاجز. 
انظر: «المغني" (17/ ٠‏ 57) أحكام أهل الذمة" /١(‏ 8ه-). 
مسألة [؟١]:‏ إذا أعتق العبد: هل تجب عليه الجزية؟ 
© أكثر العلماء على وجوبها عليه من حنيئذ؛ لأنه صار حرا وهو قول أصحاب 
المذاهب الأربعة وغيرهم. 


© وثقل عن أحمد رواية أنه لا تجب عليه» وهو قول الشعبيء وقال به مالك إذا كان 


سج وى ب مف 3 م 0م 
كتات الجهادٍ باب الجزيّة والهدنةٍ 


سيده مسلً؛ لأنّ ذمته ذمة مواليه. والقول الأول هو الصحيح. 
انظر: «المغني؟ (17/ 777) «أحكام أهل الذمة" .)-05/1١(‏ 


مسألة [1]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده؛ فهل عليه الجزية؟ 

© أما إن كان إسلامه أثناء الحول؛ فلا تجب عليه الجزية عند عامة أهل العلم. 

© وأما إن كان إسلامه بعد انتهاء الحول؛؟ فأوجبها عليه الشافعي؛ وأبو ثورء وابن 

المنذر؛ لأنه قد حل وقت وجوبها. 

© وذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوبها عليه» وهو قول مالكء وأحمد. والثوريء وأبي 

عبيد» وأصحاب الرأي؛ لأنه قد صار مسدَاء والجزية فيها إذلال للذمي. 

ورجّح هذا القول ابن القيم؛ ونصره بكلام نفيس في «أحكام أهل الذمة": ومما قاله: إنَّ 

الإسلام أعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة ليسلمواء فكيف يوجب على من أسلم دفع الجزية» 
وفي ذلك أيضًا تنفير عن الإسلام. انظر: ”المغني" (171/15) أحكام أهل الذمة" (1//1ه-). 


تنبيث: الاعتبار في أحكام أهل الكتاب بمن يدين بدينهم, لا بالأنساب. 


قال إبن إلقيص مله في ”أحكام أهل الذمة" /١(‏ 50): وأخذ الجزية من أهل الكتاب 
ود انا سي والاكياي مرفي دل نايت لا على أنسابهم؛ فلا يكشف عن آبائهم هل 
دخلوا في الدين قبل المبعث أو بعده. ولا قبل النسخ والتبديل ولا بعده؛ فإن الله سبحانه 
أقرّهم بالجزية» ولم يشرط ذلكء وأباح لنا ذبائحهم وأطعمتهم ولم يشرط ذلك في حلهاء مع 
العلم بأن كثيرًا م: منهم دخل في دينهم بعد تبديله ونسخه. وكانت المرأة من الأنصار تنذر إن 
عاكو خا تولك أن تبوده» فلم| جاء الإسلام أرادوا منع أولادهم من المقام على اليهودية» 
وإلزامتهم بالإسلام» فأنزل الله تعالى: # لا هاه في ألدينَ مد َي أرْشْدُ مِنَ ألمي © [البقرة:707]» 
فأمسكوا 0_0 ومعلوم قطعًا أن دخولهم في دين اليهودية كان بعد تبديله» وبعد مجيء 


)١(‏ أخرجه أبو داود امسق والنسائي في ”تفسيره" (5) (59))» وغيرهما بإسناد صحيح عن عبد الله بت 


كِتَابُ الهادٍ ب الْجِرْيَةِ وَالْهُذْنَةٍ 


المسيح؛ ولم يسأل النبي يك أحدًا ممن أقره بالجزية متى دخل آباؤه في الدين ولا من كان يأكل 
هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود؟ ولا أحد من خلفاته ألبتة. وكيف يمكن العلم بهذاء 
أو يكون شرطًا في حل المناكحة» والذبيحة؛ والإقرار بالجزية» ولا سبيل إلى العلم به إلا لمن 
أحاط بكل شيء علً)!؟ وأي شيء يتعلق به من آبائه إذا كان هو على دين باطل لا يقبله الله؟ 
فسواء كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا. والنبي يل أخذ الجزية من ببود اليمن» وإنما دخلوا في 
اليهودية بعد المسيح في زمن تبّع» وأخذها رسول الله يَكِِةِ وخلفاؤه من بعده من نصارى 
العرب. ولم يسألوا أحدًا منهم عن مبد! دخوله في النصرانية هل كان قبل المبعث أو بعده 
وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا؟اه 

ثم ذكر مَلقْهُ قول المخالف. ومستنده. وبين خطأ ذلك والجواب عليه في كلام نفيس في 


كتابه المذكور (ص 1/2-5”5). 

قائدة غلاق ما تقدص ذكره: فالصحيح في نصارى بني تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار 
أنهم يُقرّون بالجزية» وتؤكل ذبائحهم» وتكح نساؤهم كأهل الكتاب» وهم قوم من صميم 
العرب انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وقد فرض عمر ويك عليهم الجزية» فأبوا إلا أن 
تؤخذ منهم صدقة سنوية كالمسلمين» فصا حهم عمر على ذلك لَنَا رأى المصلحة في ذلك» 
وأضعف عليهم الصدقة؛ فكان يأخذ عليهم الجزية باسم الصدقة. 

انظر: ”أحكام أهل الذمة" (ص )87-١/5‏ ”الأموال؟ (ص .)8١- 4١‏ 
مسأئة :]١4[‏ إذا بذل أهل الذمة 4 جزيتهم خمراء أو خنزيرًا؟ 

ذكر أهل العلم أنها لا تؤخذ منهم؛ لأنها لا تعتبر مالا عند المسلمين» فيولون بيعهاء ثم 
تؤخذ منهمء ونُقل ذلك عن عمر بن الخطاب ولت بإسناد صحيح أخرجه أبو عبيد في 
«الأموال» .)١719()178(‏ وانظر: ”أحكام أهل الذمة" (ص١5-).‏ 


- عباس ويلهًا. 


كات الهَادِ ب الْجزية انهل 


مسألة :]١65[1‏ أخن نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة؟ 
للإمام أن يشترط على أهل الذمة أخذ نصف العشر مقابل دخوهم أراضي المسلمين 
لتجارة وغيرها كا فعل ذلك عمر بن الخطاب ولاه 


وخصّه الشافعي فيمن دخل لتجارة يحتاج إليها. ”المغني" (514/17). 
مسألة 151]: إحداث الكنائس وإيقاؤها 4 أمصار المسلمين. 

أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما مضّره المسلمون كالبصرة» والكوفة» وبغداد» وواسط». ومصر عقب 
فتحه عنوة» فهذه بلاد إسلام لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا إقرارها. 

القسم الثاني: ما مضّره الكفار» ثم فتحه المسلمون عنوة» ففيه قولان لأهل العلم» وهما 
قولان في مذهب أحمد ووجهان للشافعي: 

احدهما: أنه تقر فيه الكنائس الموجودة ولا تحدث أخرى. وحجتهم أنَّ النبي يَلْدْ أقر 
هود خيبر مع معابدهمء واحتجوا بأثر ابن عباس ميته دوطو ثايت عنه- قال: أييا مصر 
مصرته العرب - يعني المسلمين - فليس للعجم -يعني أهل الذمة- أن يبنوا فيه كنيسة» ولا 
يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. وأبما مصر مصرته العجمء ففتحه الله على العرب؟ 
فإنّ للعجم ما في عهدهم, وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم؛ ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز إقرار كنيسة ولا بناؤها؛ لأنبا صارت بلاد إسلام؛ فلا تقر فيها 
شعارات الكفرء وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار الفسوق كاخمارات؛ فكذلك هذا. 

ولأنَّ أمكنة البيّع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين» فتمكين الكفار من إقامة شعار 
الكفر فيها كَيّعِهِم وإجارتهم إياهاء ولأنَّ الله تعالى أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله له 
وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل الدين له ولغيره. 


وهم 


كنات لَه كاله رده 

قال إبن |لقيم مَلتهُ: وهذا القول هو الصحيح. 

ثعر قال: وفصل امخطاب أن يُقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين» 
فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة -لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها 
وقلة أهل الذمة- فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة. وإن كان تركها أصلح -لكثرتهم 
وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها- تركها. 

ثص قال؛ فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة» وهو اختيار شيخناء وعليه يدل فعل الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم من أتمة اللهدى» وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في 
هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره.انتهى بتلخيص 

القسم الثالث: ما فتح صلحًاء وهو على حالتين: 

الأولى: أن يصالحهم على أنَّ هم الأرض وعليهم الخراج؛ أو يصالحهم على مالٍ يبذلونه 
وهم أرضهم؛ فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار لهم» ونقلوا أنَّ النبي يلقو 
صالح أهل نجران على ذلك. 

الثانيت: أن يصاحهم على أنَّ الأرض للمسلمين؛ ويدفعون الجزية؛ فالحكم على ما يقع 
الصلح معهم عليه» وينبغي للإمام أن يصا حهم ى) فعل عمر وَِظكُ وهو أن لا يحدثوا كنيسة. 


وإذا رأى الإمام أن تهدم كنائسهم أيضًا؛ فلا بأس عليه في ذلك. والله أعلم. 


انظر: «المغني؟ (10/ 4م-) «أحكام أهل الذمة؟ (41/:579- 597). 
مسألة [17]: إعادة بنائها وترميم ما فسد منها. 
إصلاح ما فسد منها يجوز حيث قلنا: يجوز إقرارها. 
وأما إعادة بنائها فلا يجوز على الصحيح., وهو مذهب أحمد» والشافعي. 


8 وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنه يجوز إعادة بنائها إذا اغبدمت. 


008 7 شايع أ عرس س؟ لكيس 
كتاب الجهادٍ بَابَ الجزيّة والهدنة 


والصحيح القول الأولء والله أعلم. ”اللمغني؟ (141/1). 
مسألة [16]: الشروط التي يُعقد لأهل الذمة بها. 


قال إبن قدإمة هلته: الْمَأْحُودُ في أخكام الذَّمّة يَنْقَسِمٌعمْسَةَ أَقْسَام: 
0 شَيْكَان: الْهِرًا مُ الجزْيق وَجَرَيَانَ أَحْكَامنًا عَلَيْهِْ؛ 


َه وَِنْ ل يَذْكْرْ 


ل ل ع 


قَإِنْ أل بذِكْر وَاحِدِ مِنْهُه [يَصِمَ الْعَفدُ. وَف مَعْنَاهمَا ترك َال الْمسلِوِينَ فإ 
نعف فذكر المكاعنة فيه 

الْقِسْمْ الثَّانِي: مَا فيه كََرَرٌ عَلَ الْسْلِمِينَ في أَنْمْسِهِمْ وَهُوَ تان خصّالء وَذَّلِكَ مثْل: 
لزّتى بِمْسْلِمة وَِصَايَبُهَا باشم يكاحء وَقَنْنُ مُسْلِمٍ عَنْ دين وَعَطْمْ الطَرِيق عَلَيْد وَقتلهُ 
وَإيرَاء جَاسُوس الخُذْرِكِينَ» وَامُحَاوَئَة عَلَ الُْسلِحِينَ ب دَلَالَة | المتركين عل روا نو أو كاي 

القِْمٌ الثليث: مَا فيه عَصَاصَةٌ عَلَ الملِِينَ» وَهْرَ كر ريم أو كِتَايِمْ أو دينهم» أو 
رَسُوهِمْ بسوءٍ. 

الْقِسْمْ الرَّابِعٌ: مَا فيه ِظْهَارُ منْكَرِء وَهُوَ حمْسَة أ أشْيَاءة إِحَدَات ليع وَالكَتَائْسٍ وَنَحْوهَاء 
وَرَفْعُ أصوَائيم بكتبهم ب لين وَإِظْهَارُ الحَمْرِِ وَالدزِيِ وَالضََرْبُ بِالتوَاقِيسِ» وَتَعْلِية 
الْبَْيَّانِ عَلَ به الْمسلِمِينَ» وَالْإِقَامَةٌ بالحجاز وَدْخولُ الحرّم مَيلرَمُهُمْ الك وه 

لطعي 1 يَشْوْطْء في جبيع ما في هه الَْْسَام | لتّلانةِ. 

الْقِسْم الْحَامِس: التَميْرٌ عَنِ الُْسلِِينَ في أَرْبَعةٍ أَشْيَاء: لِبَاسِهِمْ وَشْعُورِهِمْ وَرُكُويِم 
وَكُنَاهُمْ. انتهى بتلخيص. 

وانظر: ”أحكام أهل الذمة؟ (؟//561-). 
مسألة [119]: نقض أهل الدمة للحهد. 


إذا نقضوا الميثاق؛ جاز قتالهم» وإن حصل النقض من بعضهم؛ حل قتل هؤلاء؛ فإن 


كَابُ الْمهَاد 0 


ل 7 
للسبى إلا أن ينقضوا معه. 


وإن خيف من أهل الذمة الخيانة والنقضء فنص الشافعية» والحنابلة أنه لا يجوز أن ينبذ 

عهدهم؛ لأنَّ عقد الذمة لِحَّهِم؛ بدليل أنَّ الإمام تلزمه إجابتهم إليه» بخلاف عقد 
الأمانا و اهلان فإنه لط الاح امليف ولآن عه الدمة فرزيده ومو اوه 

انظر: ”المغني" / 6٠‏ ؟) <البيان؟ .)578/1١7(‏ 
مسألة :]1٠١0[‏ حماية المسلمين لأهل الذمة من أهل الحرب. 

قال إبن فدإمة كله في «المغني" (2200/17: وَإِذَا عَقَدَ الذَمهَ؛ 0 حَايَتهُمْ مِنْ 
0 وَأَهْلٍ لَب وَأَغْلٍ الذَمَةء كن ميهد مهم ؛ وََذَا قَالَ عل مبللك: إن 


ع 57 


لتر اك رار رف اق 0 وَصِييّهِ لِلْخَلِيِفَة 


الو عت 


ل وَأُوصِيه بأَهْل ذِمةِ الِينَ حرا أن يوق كُمْ بعَهْدِهِمْ وَتُحَاط مِنْ وَرَائَهْ. اه 
مسألة :]1١[‏ إذا تحاكم أهل الذمة للحاكم المسلم؟ 

0 لواكر سوير ول ا ري ا 
بتكم يمآ أَرْلَ أسّهُ © [المائدة:4 4]» وعد لوك اموفا ' "ع ع هاو وس كررة و الفيية وقتادة. 
والشَّدّيء وعمر بن عبدالعزيز» وهو قول الشافعي» والحنفية» وعزاه القرطبي للجمهور. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الإمام مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم؛ 
لقوله تعالى: : #إن اكوك تاحكم بنِبَم أو عض عَتَبُمّ 4 [المائدة:؟4] الآية» وهذا قول الشعبيء 


)١(‏ قال الزيلعي عنه ى) في #نصب الراية" (7/ :)7/١‏ غريب. 


وهو يطلق هذا اللفظ فيه ليس له أصلء * ثم ذكر أن الدارقطني أخرج عن علي يله قال : من كانت له 
ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. وفي إسناده: أبو الجنوب وهو ضعيف الحديث. وانظر ”سنن الدارقطنى" 
"ل .)١‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 23» وعنده: ويقاتل من ورائهم. 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم برقم (1778) بإسناد صحيح. 


ومس 


كِتَابُ الحَهَادٍ ب الْجِرْيَةِ وَالْهُدْنَة 


والنخعيء والزهري» وسعيد بن جبير» وهو مذهب أحمد. ومالك» وقول للشافعي» وعزاه 
البغوي للجمهور. 
وأجاب الأولون بأ أن آية التخيير منسوخة بالآية التي ذكروها. 


وأجيب بأنه لا نسخ مع عدم وجود التعارض بين الآيتين؛ فإنَّ الأمر بالحكم بها أنزل الله 
لا ينافي التخيير؛ فإنه إذا اختار الحكم حَكّم بينهم با أنزل الله. 

والصحيح القول الثاني والله أعلم. 

انظر: «المغنى؟ (17/ )755١‏ ”تفسير ابن كثير" و”القرطبي" و”البغوي؟» و”ابن الجوزي" عند الآيات 
المذكورة. 1 1 

تنبيم: إذا تحاكم مسلمٌ وذيِيٌ؛ وجب الحكم بينهم بلا خلاف عند أهل العلم» ذكر 
ذلك الشوكاني في ”فتح القدير؟ وغيره. 
مسألة [12]: تمكينهم من شراء المصاحف. 

قال زب قد إمة هلله في ”المغني" (1/ :)20١‏ وَلَا يجُورُ تَكِينةُ مِنْ شِرَاءِ مُضُحَفِء وَلَا 


عديف زشول لله يَكِيوَلَا فِفه فَإِنْ مَل َالشَّرَاءُ بَاطِلٌ؛ لِأنَ ذَلِكَ يَتَضَمَنْ العِذَالَهُ. اه 
مسألة [9؟1]: تصديرهم 2# المجالس؛ وبدؤهم بالسلام. 
قال [بن قت إمة ملنه في ”المغني؟ :)35١/1(‏ وَلَا يجوز تَضْدٍ تَصْدِيرُهُمْ في الْمَجَالِسِء وَلَا 
بَدَاَئُمْ بالسّام؛ كا رَوَى أَبُو هُرَيرَةَ بلك أَنْ وه ل 
اس قَاضْطَرُومُْ إل أَضْيَقِهَاه. أَْرَجَةُ المَِمِذِي''» وَقَالَ: 
أَنَّهُ قَالّ: ١‏ 


يث حَسَنْ صَحِيحٌ. وَرُوِيَّ عَنْ النبيّ وك أنه 
ون 00 عد دن 


«إنّا غَادُونَ غَذَّاء قلا َبْدَعُوهُمْ ِالسَّلَام 


)١(‏ هو في ("صحيح مسلم؟" أيضًا ىا في أحاديث الباب. 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 44 ") من طرق عن أبي بصرة الغفاري» وهو حديث صحيح. 


مسألة [5؟]: قوله للدمي: كيف أصبحت . ونحوها. 
قال إبن قد إمة مَلنته في «المغني" (507/1): قَالَ أَبُو دَاوْد: قلت لِأَي عَيْدِ الله: كَكْرَهُ 


7 
2 
ل 6و اس م 5 


أن يَقُولَ الوَّجُلٌ لِلدّمَي: كف أضْبّخت؟ أو كفت حَالّك؟ أو كيف أَنْتَ؟ 


تَعَمْ هَذَا 5 السّلّام.اه 

وذهب شيخ الإسلام إلى جواز ذلك؛ لأنَّ السلام يتضمن الإكرام والدعاء أيضًا. 

قال العلامة إبن عثيمين هله (8/ :)1٠١‏ وينبغي أن يُقال: إذا كانوا يفعلون بنا ذلك؛ 
فلنفعله بهم» أو كان هذا لمصلحة, كالتأليف لقلوبهم؛ فلنفعله بهم أو كان ذلك خوفًا من 


شرهم؛ فلنفعله بهم.اه 


وهم 


كِنَابُ الهَادٍ بَابُ الْجرْيَة وَالْهُدْنَة 


يأو )اق ل اد 2 ىلم 
بَعْض امسائل المتَعلقَة بالهدتة 
5 ع 7 
2 


الهدنت: مأخوذة من الهدون» وهو السكونء والمراد به الصلح بين المسلمين» والكفار على 
أن يكف كل منهما عن الآخرء ويسمى موادعة» وصَلحاء وهدنة. وتجوز المهادنة بدون مال» 
وتجوز بمقابل مال يدفعه الكفار. انظر: ”المغني؟ (17/ 5 .)١150-1١6‏ 
مسألة :]١[‏ هل تجوز ا لهدنة بمقايل مال يدقعه المسلمون للكفار؟ 
ذكر أهل العلم أن هذا لا يجوز؛ لأنه إذلال للإسلام والمسلمين» وذكروا أنه لا يجوز إلا 
في حال ضرورة شديدة» كأن يخشى من د أعظم منه؛ فيجوز للضرورة. انظر: ”المغني" 
(195/1١)«الفتح؟‏ (071177). 
تنبييٌ: ليس لأحد أن يعقد الحدنة غير الإمام» وليس للإمام أن يعقد الحدنة إلا لمصلحة 
المسلمين. انظر: «المغني» (11/ 4 .)١5‏ 
مسألة [9؟]: هل دة يشترط 2# عقد الهدنة أن يكون مقيدًا يزمن؟ 
© اشترط ذلك بعض أهل العلم» وهو قول جماعة من الحنابلة» والشافعية» واختاره 
أبن قدامة» لآنَ عقذه مطلقًا يود إل ترك الجهاد فى سبي الله»:ولآن المسلمين قد دون 
قوة على عدوهم. فيمنعهم العقد. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى صحة العقد مؤقنّاه ومطلقًاء وهو قول جماعة من 
الشافعية؛ والحنابلة» واختار ذلك شيخ الإسلام. وابن القيم رحمة الله عليهما. 
واستدلوا على ذلك بأنّ النبي بيذ قد صالح أهل قريظة وغيرهم مطلقًا. 
وقوهم: (يؤدي إلى ترك الجهاد) ليس بصحيح؛ لأنّه وإن كان مطلقًاء فنحن لا نقول بأنه 
يجوز أن يشترط جعله لازمّاء بل يكون عقدًا جائرًا إذا أردنا الخروج منه نبذنا إليهم العهد ىا 
قال الله تعالى: ا ينه لََّىَعنهد ‏ ينَالْمتْرِكِنَ * ا 
وَأعكمرأ ك5 حَبدْمتيرك أل ون َه خرى ألْكَنَ 4 إلى قوله: ‏ ود تسكع الكتة لل اتنثا 


لع 53 ع 0 وَحُذُوهر وََحَصرُوم وَأفَحَدُوأ لَهُمَ حكُلَّ مَرْصَد فإ تَابوأ 67 موأ ألصََلُوة 
ا ا 0 
: 0 وأما الذين هم مدة» فقال فيهم: 8 إِلَّا لد عَهَدتُم 
مَنَا مشر مْتْركِنَ لمَسَفْصْوكُ ميا وَلمَ ينهرُوأ عَلَكَكْمَ لَحَدَا نموأ ليم عَهَدَ 2 عم © [التوبة:؟]. 
وعليه فالعهد المطلق لا يجوز أن يجعل لازمّاء والعهد المؤقت يجوز أن يجعل لازمّاء ويجوز 
اعد كا قعل للك وه سي 
انظر: أحكام أهل الذمة» (؟/ 59/7 -) ”المغني" (11/ 4 190-10). 
تنبيثُ: إذا عقد المسلمون مع المشركين هدنة منعوا منهم أنفسهم, وأهل ذمتهم, وأما 
إذا عدا عليهم أهل حرب آخرين؛ لم تمنعهم منهم. انظر: ”المغني" (159/17). 
مسألة ["1: إذا نقض أهل الهدنة الصلح؟ 
كان حكم الله ورسوله في قريظة حين نقضوا: أن تُقتل المقاتلة» وتُسبى الذرية» وتغنم 
أموالهم. وعلى هذا جرى أهل العلم فيهم» وللإمام أن يعفوّ إذا رأى مصلحة في ذلك كما فعل 
النبي تيد مع قريش. انظر: ”المغني" (107/11-). 
مسأئة [4]: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسلمًا؟ 
© أجاز ذلك جماعةٌ من أهل العلمء وهو مذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية؛ لأنَّ 
النبي يَبيدُ قبله» ولا يجوز عندهم قبول هذا الشرط إلا للحاجة» أو تحقق المصلحة منه. 
88 ومنع منه الحنفية» وبعض الشافعية» والصحيح ما تقدم؛ وشرط بعض الشافعية أن 
يكون له عشيرة. انظر: «المغني؟ (11/ )١151‏ ”الفتح؟ (10/81؟). 
مسألة [14]: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم؟ 
اا ذلك عند أهل العلم؛ لقوله تعالى: ا يَأمَ أل ءامنْوَا داحم الْمُؤْمِكتُ مُهَير 


و مهو 35 ورعة عام ا 2 
2 
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.)١157 /11( وانظر ”المغنى"‎ »]١ ١ [الممتحنة:‎ 


ققخ 
حل وى «مور ين 
ص حم «صوئيصبى 


كِتَابُ الحهَادٍ بَابُ السّبق وَالرَّمي 


ل ابي مه ا َه 
باب السبق والرمي 


1 عَنِ أبن عَمَرَ م ملكك قَال: ا ا 
أمَدُهَا ته الداع وَسَابَقَ بَيْنَ الحَيْلٍ الو 1 لك من الت إل مَسْجِدٍ بتي رُرَيْقِ. وَكَاَ ابن 


ره ب د 5 


قال ارين وين التكان 


2 


1 7 الت يس مإلاق ل بن لسر 6 الس ل 7 تدم ١‏ ران 2 
سا ٠‏ أن النبيّ وَكَةِ سبّق بَبْنَ الحَيّلء وَفْصْل القرّحَ في العَايَة. رَوَاهُ أَحمَد 


تج > (42) 
الوط كز مفتيكة ا انه 


ري ه66 اظطرمرع ل ا ا م لمن 20 0 .ع .مويه 4 
06- وَعَنْ أبي هِرَيْرَة (ميلة) قال: قال رَسُول الله كَلةّ: «لا سَبَقَ إلا في خف. أو تَصْلِء أ 


م مع عم 7ه 


حَافِر) 9 عد والكلانة» وشيعيفة انر تان 


١‏ وعلْة 1 عَنِ البََنّ يك َالَ: «مَنْ أَدْكَلَ فَرَسَا يئْنَ فَرَسَيْنِ -وَهُوَ لا يَأمَنُ أن يُسْبَقّ- 


1 ده ع 1 ك4 
لتاق هه قاذ أن فهو 014 رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُودَاوٌده وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف. 


(1) أخرجه البخاري »)57١(‏ ومسلم (14100). 

(1) أخرجه البخاري برقم (7587/4). 

() جمع قارح» وهو الذي دخل في السنة الخامسة. «النهاية»). 

(؛) صحيحء دون قوله: (وفضل القرح في الغاية). أخرجه أحمد »)١517//7(‏ وأبوداود (7919)) وابن حبان 
(5744)» وإسناده صحيحء ولكن قوله: (وفضل القرح في الغاية) تفرد بها عقبة بن خالد أبومسعود 
المجذر السكوني» وذكر ذلك الدارقطني في العلل" (5/ ورقة )١١8‏ كى! في ”تحقيق المسند؟ /٠١(‏ 440). 

(5) صحيح. أخر جه أحمد (574/5)» وأبوداود (761/4)» والترمذي »)١7/٠١(‏ والنسائي (1/5؟5)) 
وابن حبان (5195)) وإسناده صحيح. 

(5) ضعيف معل. أخرجه أحمد (/ 205)) وأبوداود (7014)» من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهريء وقد تابعه سعيد بن بشير عند 
أبي داود (5580) ولكن قال أبوداود عقب ذلك: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال 
من أهل العلم: وهذا أصح عندنا.اه 


لوَأَعِدُوا لَهُم مَا أسَْتَطْعَتّم من فْيَوَ 4. «آلا إِنَّ القَوّةَ الَمْنْء آلا إِنَّ القوّةَ الرَّمْىُ آلا إنَّ القَوَة 
ارصق 


0 دا قا واه 
ال ن". واه مسلم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ الأمور التي يُشرَع فيها الاستباق. 


المغالبات ثلاثة أقسام: 


)١‏ قسم محبوب. مرضي لله ورسوله. مُّعين على تحصيل محايه» كالسّباق بالخيل» والإبل» 
والرفق #التشاب نوهل علن محديق ابن عدر سق وتحديق أن فرريرة ولك للدي فى 
البابس» وكذا حديث عقبة. 

( قسم مبغوضء. مسخط لله ورسوله» موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله» كسائر 
المغالبات التي توقع العداوة والبغضاءء وتصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» كالترد 
والشطرنج, وما أشبهه). 

لا) قسم ليس فيه مضرة راجحة, ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى 
عهاء ورسوله يلد فهذا لا يجرم» ولا يؤمر بهء كالصراع» والْعَدذو والسباحة» وأخذ 
انظر: ”الفروسية المحمدية» (ص؟56-557 ١78‏ -). 
وقال أبوحاتم ىا في ”العلل؟ لولده (44؟77): هذا خطأ لم يعمل سفيان بن حسين بثىء» لا يشبه أن 
يكون عن النبي مَندُ وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله» وقد رواه يحيى بن سعيد عن 


وقال ابن أبي خيثئمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل وضرب عل أب هريرة» يعني أنه من قول 
سعيد بن المسيب. «التلخيص» (5/ .)8٠١‏ 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١91/(‏ 


كِنَابُ الَْهَادٍ بَابُ السّبق وَالرّمي 


مسألة [؟]: الاستباق بلا عوض. 


يجوز الاستباق بغير عوض في القسمين الأول والثالث بلا خلاف عند أهل العلم» وأما 
القسم الثاني ففيه خلاف نذكره بعد إن شاء الله تعالى. انظر: ”الفروسية" (75-). 
مسألة ["1: الاستباق بعوض. 
أما القسم الثاني فيحرم العوض فيه» وهو من الميسرء والقمار» سواء كان المال من 
أحدهماء أو من كليهماء أو من ثالث. 
قال إبن [أقيم هله في ”الفروسية" (178: 5 : وهذا باتفاق المسلمين غير سائغ.اه 
وأما القسم الأول: فقد اتفق العلماء على جواز الرهان فيه في الجملة» واختلفوا في بعض 
الصور كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 
واتقخة اق حوار:العواقى اله نيه ال سكير للك لفق ق الات لا ين الاق 
خف أو َل أَوْ حَافِر. 
فقوله: (سَبَقَّ) بفتح الموحدة» والقاف هو المال الذي يُعطاه السابق» والخف هو الإبل» 
واخافن هز الخين» والنصل أريد. ها الكهامه والراد بلك الأسمات باخيل» والإبل» 
والانتضال بالسهام. 
8 وأما القسم الثالث: فجمهور العلماء على عدم جوازها بعوض!؛ لحديث أبي هريرة 
يلت ففيه حصر الجواز بثلاثة أمور تقدم» فم| سواها لا يجوز ويكون من الميسرء ومن أكل 
المال بالباطل. وهذا قول مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم. 
© وذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية إلى جوازها بالعورض؛ لأنَّ فيها مصلحة 
كالثلاث المذكورة. 


2 ع2 شف افد 55 53 ع8 5 عو 


كبَابُ الجهَاد بَابُ سبق وَالرَّي 


وقول الجمهور هو الصواب» وهو ترجيح ابن القيم مَلَكه. انظر: ”الفروسية" (ص/ا0, 5 0187 .)١55‏ 
مسألة [4]: المسايقة على البغال والحمير بعوض. 
8 ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك؛ وهو قول أحمد؛ ومالكء, والشافعي في قول؛ 
وذلك لأنَّ الخيل هي التي تعد لحهاد الأعداء» وهي المقصود بقوله: «حافر». 
8 وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول إلى جواز ذلك؛ لأنه يشملها اسم «حافر». 
وأجاب الجمهور بأنَّ إطلاق الحافر كان للمعهود والمتبادر إلى الذهن» وهو الخيل. 
قالوا: وما لحافر البغال» والحميرء والبقر دخول في ذلك ألبتة» ولم يسابق أحدٌ من 
السلف قط بحار» ولا بغل» وما سوؤّى الله بين الخيل» والحمير قطء لا في سهم الغنيمة» ولا 
في الغزوء ولا جعل الخير معقود في نواصيها بالأجر والغنيمة» وفي أمور أخرى. 
وقول الحمهور هو الصوابء وإليه يميل ابن القيم هَللته. انظر: ”الفروسية" (ص 070-194 )1١55‏ 
فائدة,. المراد ب«المتف» البعير؛ لأنه ذو خف. وألحق بعض الشافعية الفيل» وهو مذهب 
الحنفية؛ لأنه ذو خف والجمهور على اختصاصه بالإبل» وهو الصحيح. 
انظر: ”الفروسية» (ص .)١5 5 7٠‏ 
مسأئة [0]: المسابقة بالسيف والرمح. 
© منعها بِعِوّضٍ مالك» وأحمد وهو وجةٌ للشافعية؛ لحديث أبي هريرة مَيلُ: «لَا سَبَقَّ 
إِلَافي ف أَوْ تَصْلٍء أَوْ حَافِرا. 
© وأجازها أبو حنيفة» وبعض الشافعية؛ إلحاقًا لها بها ذُكِر في الحديث. 
والصحيح القول الأول. ”الفروسية" (ص55) .)١40‏ 
مسأئة [15]: الباذل للعوض. 


أمّا إذا كان الباذل للعوض هو ثالث غير المتسابقين» كالإمام أو غيره؛ فهذا جائز عند 


عامّة أهل العلم. 


© وأما إذا كان الباذل أحدهما دون الآخر؛ فهو جائز عند جمهور العلماء» وهو قول 


أحمد. والشافعي» وإسحاقء والأوزاعي» وأصحاب الرأي» ومالك في رواية. 
واستدلوا بعموم حديث أبي هريرة مبطته: ١لَاسَبَقَ‏ إلّافي خف أو نَضْلٍء أَوْ حَافِرا. 
6 وخالف القاسم بن محمد. ومالك في رواية» فلم يجيزوا بذل السبق من أحد المتسابقين» 
لأنه ربا أخذ ماله بغير طيب نفس منه» ولأنه داتر بين الغنم والغرم دون صاحبه. 
ومالك مله له تفاصيل في المسألة. انظر: ”الفروسية" (ص55١-).‏ 
رايت يان البي عرد أطلق جواز السبق في الأشياء الثلاثة» ولم يخصه بباذلٍ خارج 
عنهما. 
قالوا: وقد التزم بذله عن كونه مغلوبّاء فيحل للغالب أكله بحكم التزامه الاختياري 
الذي لم يجبره عليه أحد؛ فهو ى) لو نذر إن سلَّم الله غائبه أن يتصدق على فلان بكذا وكذاء 
فوجد الشرط؛ فإنه يلزمه إخراج ما التزمه. ويحل للآخر أكله. وإن كان عن غير طيب نفس 
منه. 
قالوا: والذي حرمه الشارع أن يكون مكرمًا على إخراج ماله. فأما إذا كان بذله. والتزمه 
باختياره؛ لم يدخل في الحديث. 
وقول الجمهور هو الصوابء وهو ترجيح شيخ الإسلام؛ وابن القيم. 
انظر: ”الفروسية" (ص/8-61 م2 ,.)-1١6٠‏ 
8 وأما إن كان العوض من المتسابقين كليهاء فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك؛ إلا 
أن يدخل بينهما ثالث محلل؛ وهذا المحلل لا يخرج شيئًا؛ فإن سبقه) أخذ سبقههاء وإن سبقا 


معًا؛ٍ أحرزا سبقههاء ولم يغرم المحلل شيئَاء وإن سبق المحلل مع أحدهما؛ اشترك هو 


كِنَابُ الجهادٍ بَابُ السب وَالرَّنْي 


والسابق ق.شيقه إن سبق أحد التسابقين غين الخلز » أذ العوض كاملا 


وحجة الجمهور حديث أبي هريرة توضته له الذي في الباب» وقد تقدم بيان ما فيه. 
واستدلوا با أخرجه ابن حبان في ”صحيحة" (5549) من حديث الخ اعون فك أن 
0 سات بج لطي نسل بيلق اسل ونه وني لاك ونان لدم 0 


حَافِرِ . أو و نَضلٍ ا وهو حديث ضعيف. في إستاده: بي ا .2 
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ومنهم دن تركه. 

قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مرة: متروك. والحديث 
المذكور من جملة مناكيره ى) في ”الكامل" لابن عدي. 

قال الجمهور: وإذا دفع كل واحد من المتسابقين ججعلا؛ صارا ب بين الغنم والغرمء وهذا 
هو الميسرء ولكن إذا دخل المحلل وَجِدّ احتمال ثالث وهو أن يسبق المحلل فيأخذ جعليها 
معّاء ولا يغرم شيئًا. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز المسابقة على عوض يبذله المتسابقين بدون 
اشتراط دخول المحلل. وهذا قول جابر بن زيد» وثبت عن أبي عبيدة بن الجراح بإسناد 
حسن كما في ”مسند أحمد" (1/ 59) أنه قال: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. 
قال: فسابقه. قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان» وهو على فرس خلفه عري. 

قال أبن إلقيم ماه (ص2088): والقول بالمحلل مذهتٌ تلقاه الناس عن سعيك بن 
المسيب» وأما الصحابة فلا تحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل» ولا راهن به مع كثرة 
تناضلهم ورهانهمء بل المحفوظ عنهم خلافه كى) ذكر عن أبي عبيدة بن الجراح. وقال 
الجوزجاني ملت في كتابه ”المترجم": حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الفراء؛ حدثنا أبو 
إستحاق الفزازئ عو ابن عينة» عن عمرويين ديتار» قال * قال رجل عدن حابن بن زيند إن 
أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسًا. فقال: هم كانوا أعف من ذلك. والدخيل 


كِتَابُالْجَهَاد بَابُ السّبق والرّمِي 


عندهم هو المحلل» فينافيه ما نُقل عنهم أنهم لم يكونوا يرون به بأسّاء وفرق بين لا يرون به 
بأسّاء وبين أن يكون شرطًا في صحة العقد وحِلَّه؛ فهذا لا يُعرف عن أحد منهم ألبتة. 

قلل: وقوله: (كانوا أعف من ذلك). آي: كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان 
دخيلاء كالمستعار؛ ولهذا قال جابر بن زيد -رواي هذه القصة-: إنه لا يحتاج المتراهنان إلى 
المحلل. حكاه الجوزجاني وغيره عنه.اه 

والآثر المتقدم أخرجه ابن منصور في ”سننه" (7904) عن ابن عيينة به. 

وقال شيج الإسلام هلله ى' في ”الفروسية" (ص١1):‏ ما علمت بين الصحابة خلافًا في 
عدم اشتراط المحلل.اه 

واستدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أب هريرة يَيله الذي في الباب: ١‏ لَاسَقَ إل 
في خَُففٌ...1» فأطلق النبي يَنيةُ الجواز ولم يشترط ذلك بكون البذل من غيرهماء أو من أحدهما. 

واستدلوا ب أخرجه أحمد ("/ )١٠١‏ بإسناد حسن عن أنس ييلْك» أنه سكل: أكنتم 
تراهنون على عهد رسول الله يَكِِ؟ قال: نعم» لقد راهن رسول الله يكِةٍ على فرس يقال له: 
سبّحة» فسبق الناس» فهش لذلك» وأعجيه. 

قالوا: ولو كان إخراج العواض من المتراهنين حرامّاء وهو قهار؛ لا حل بالمحلل» كما ل 
يحل نكاح التحليل وبيع العينة؛ ولأنَّ العلة في التحريم التي ذكروها ما زالت موجودة مع 
دخول المحلل. 

وقد توسع ابن القيم مَللَهُ في تصويب القول بالجواز بدون لل» وهو ترجيح شيخ 
الإسلام» وهو الصوابء والله أعلم. انظر: ”الفروسية" (ص8/ه-١8١).‏ 


فائدة. تراهن أبو بكر الصديق مع المشركين عند نزول الآية: #عُلِيتٍ اليو 4 إلى قوله: 


كِتَابُ الْحَهَادٍ 2 بَابُ السّبقٍ وَالرّمي 
لت ترق ب وداه ع رويس 1" 
وذهب الجمهور إلى نسخ ذلك» فمنهم من قال بالاية: موإنَما احير وَالْمَييرٌ #[الماتدة:40]. 
وأعيبه ذلك بان عله الزوع عل فارس كانخ يجدا نؤول: الكيها لكر ول ينه البني 
كيد أبا بكر عن الرهان. 
5 ومنهم من قال: منسوخ بالحديث: ١لا‏ سبق إلا في خف...». وهذا قول مالك» 
وأحمد. والشافعي» وأصحابهم. 
© وذهب أبو حنيفة» وشيخ الإسلام إلى أنه حديث محكمء وقالوا: هذا رهان على ما 
فيه ظهور أعلام الإسلام» وأدلته» وبراهينه ى) راهن عليه الصديق؛ فهو من أحق الحق» 
وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال؛ وسباق الخيل» والإبل أدنى من هذا في الدين 
وأقوى» وهو ترجيح ابن القيم هللته. 
انظر: ”الفروسية" (ص 20159 77). 
فائتة: المسابقة على حفظ القرآنء والحديث. والفقه وغيرها من العلوم النافعة» 
والإصابة في الأحكام والمسائل» هل تجوز بعوضص؟ 
© أجازه أبو حنيفة» وشيخ الإسلام» وابن القيم» واستدلوا على ذلك بقصة أبي بكر 
المتقدمة. 
ب ومنع من ذلك الجمهور؟ لما تقدم. 
انظر ”الفروسية" (ص 590 .)١‏ 
مسألة [12: هل تجوزالمغالبة 2 الشطرنج؛ والنرد» وشبههما بغير عوض ؟ 
© ذهب الجمهور إلى التحريم؛ لعموم الحديث: «من لعب بالنردشير؛ فكأنم) صبغ يده 


في لحم خنزير ودمها أخرجه مسلم )5١70(‏ من حديث بريدة ميلته مرفوعا. واستدلوا 


)١(‏ القصة في ” شن الرسذية )عن ابوتسانى ملق إلا ميم 


كِتَابُ الْجهَادٍ بَابٌ السّبَق وَالرَّمي 


4 


بقوله تعالى: أ إِكَمَ يرِِدُ ألصَّبِطنٌ أن يوقع يكم العداوة وَالْبَعْصَآ في اخَبرِ وَالْمَيسس وَيصُدَم عن وو أله 


- 


00 


ون الصو َه لْأمْمسبُونَ 4 [المائدة:41]. 
قالوا: فهذه العلل للتحريم موحودة فى اللعب بدون عو ض .2 وهذا ترجيح شيخ 
الإسلام» وابن القيم. 
© وذهب الشافعي إلى كراهة الشطرنج إذا خلا عن العوضء وخرّجٍ بعض أصحابه 
ذلك قولًا في النرده وهو تخريج غير صحيحء فقد نصّ الشافعي على تحريم النرد وإن خلا 
عن العوض. 
انظر: ”الفروسية؟ (ص ١78‏ -) ”الفتاوى؟ (95/ 15-715 037 1017). 


كتاى (#باو بفغتل (ا ملت اث رماي 
2000 
سن مج رء (المطفى مد 
لله جم رولالنة 


حل هي «مريئَ 
2ه هه ددن «روعيىى 


عن أبي هْرَيْرَةَ ملل عَنِ النِي وله قال : ١‏ ذي نَابٍ يِنَ السّبَاع كله حرَامٌ». رََاه 


وني كن 
30 و حر اله الست ل ع ات 1 بن 2 9 
8- وَأَخْرَجَة مِنْ حَدِيثِ ابن عباس .١‏ بلفظ: تبىء وَرَادَ: «وَكُل ذي مخلب مِنَ 
1ك 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ تحريم ذوات الأنياب من الستباع. 
المقصود بذى الناب عند الفقهاء. أي: حيوان له ناب. يتقوى بهء ويعدو به على غيره. 
كالأسودى والفهود. والنمور. والذئكاب» والكللاب وغيرها. انظر: ”الأطعمة» للفوزان (ص"585). 
وذوات الانياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث الباب. 
6 جم و ا عن الشعبي» وسعيد بن جبير. 


واتعدل هذا القول شرل تعال: 12 قل لذ لذ وما أرمضن لم كما ع ملاعو قر ل أن 


عو د 


5110 “3 - 0 جع ساسا ضرمم 


يكوْسَميْنَة أَوَدَماَسْفُوًا أَوَلَحَمَجْزِ 0 عَيْرَبَاغٍ 
وَلَاعَادٍ دَإِبَرَيَلك عَفُورتحِيمرٌ © [الأنعام:45١].‏ 
فلعله لم يبلغه. والآية المتقدمة محصوصة بأحاديث الباب. والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (11/ 114-) ”الأطعمة» للفرزان (ص017) ”المجموع" (10//4). 


(اعرجاما برقم (19717). 
(؟) أخرجد مسلم برقم (5؟9١).‏ 


كِنَابُ الأطْعِمَةٍ 2 
مسألة 11]: حكم الضبع؟ 
0 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى إباحته» وهو قول الشافعي؛ وأحمدء وإسحاق؛ وصحٌّ 
عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوه» وجعلوا فيه شاة إذا صاده المحرم؛ منهم: عمرء 
0 للف 
وجابر» وعلي» وابن عباس جَيثتم. 
واستدلوا على ذلك بحديث اا النبي يبيد أباح أكلى وصيذه» وجعل فيه 
كبشاء وسيأقي الحديث في هذا الباب» وهو حديث صحيح. 
© وذهب بعض الفقهاء إلى تحريمه. وهو قول أبي حنيفة» والثوري. ومالك في رواية؟ 
لأنه ذو ناب من السباع؛ فيشمله الحديث المتقدم. 
والصحيح القول الأول» والحديث المتقدم عام مخصوص بيحديث جابر الذي أشرنا إليفى 
والله أعلم. 
وقيل: إن الضبع لا يعد سبعًا؛ لأنه لا يتعدى كالفهود. والتمور» والأسود وغيرها. 
وهذا غير صحيح» بل هو سبع وإنما هو خصوص كا تقدم. 
انظر: «المغني" (741/17) «الأطعمة؟ للفوزان (ضص9ه-١5)‏ ”البيان" (4/ 07 0). 
مسألة 1*1: حكم الثعلب. 
0 من أهل العلم من يراه مباحًاء وهو قول عطاع. وطاوس» وقتادة. والليث» 
والشافعي, وأحمد في رواية؛ لأنه لا يتقوى بنابه؛ ولأنه من الطيبات» وهو الأشهر عند 
المالكية؛ إلا أخهم يكرهونه. 
وهو مذهب أب حنيفة» ومالك في رواية؛ لأنه سبع» فيدخل في عموم الحديث المتقدم. 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الآثار في كتاب الحج. 


كَِابُ الْأَطْعِمَةٍ 25 
ويفترس. وقوهم: (إنه من الطيبات): أو قول بعضهم: (إنه يفدى في الإحرام)؛ فهذا 
استدلال منهم بموضع الخلاف؛ فإِنَ ما ذكروه مترتب على كونه مباحّاء فكيف يُستدل 
نذلك؟! 
انظر: «المغني" (17/ ١‏ ”الأطعمة؟ (ص1-157) ”البيان» (5/ 07-607 0). 

مسألة [4]: حكم الفيل؟ 

© مذهب أحمد تحريم الفيل؛ لأنه ذو ناب» فيدخل في عموم الحديث؛ ولأنه مستخبث» 

وقال الحسن: هو مسخ. وهو مذهب الشافعيء وأبي حنيفة» والكوفيين. 

8 وللشافعية وجةٌ شاذً يإباحته كما ذكر النووي. 

© وذهب الشعبي إلى جوازه. ورجح ذلك ابن حزم؛ لآنه ليس بسبع» وهو قول 


3 0< م ييه . صحة سار عسواسص 4م 7 2000 ل لع 52 
المالكية؛ لعموم الآية: # قل لا أَجِدَق مآ أوحى إل محَرّمَا عل طاعِم يَظعَمَهة إلا أن يكو ميمه أو 


م 


سحت تم بره ع ساسا ١‏ دم 2 


دما مَسَعُوسًا وحم يفير قَنّهُ رجش أو ْسَمًا ِل حَي مه بوهم أطْعطرَ يرسا وَلاعَا دإ 
ريلك عَفُورتحمٌ 4 [الأنعام:40١]»‏ وهذا القول أقرب. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ (17/ 771 ”المحلى؟ (4945) ”المجموع؟ (4/ 3107/01 176). 
مسآلة [0]: حكم الهر. 
8 ذهب الجمهور إلى التحريم؛ لحديث الباب: «نبى عن كل ذي ناب من السّباع»» 
وجاء حديث أنَّ النبي ويف نبى عن أكل الهر. وهو حديث ضعيف:"' 
© وذهبالمالكية إلى الكراهة؛ وأباحه الليث بن ربيعة. 
© وهناك وجه للشافعية» والحنابلة بتحريم الإنسي» وإباحة الوحثي كالحار. 
والصحيح قول الجمهور. و هو ترجيح العلامة صالح الفوزان عافاه الله. 
انظر: ”المجموع» (8/9) ”الأطعمة» (ص14). 


كِتَابَ الأطعِمَةٍ 2 
مسألة [5]: حكم الدب. 
© ذهب أحمد إلى أنه إن كان ذا ناب؛ يحرم. 
5 وذهب الشافعية» والحنفية إلى التحريم؛ لحديث: «نبى عن كل ذي ناب من السباع»» 


وهو الصحيح. انظر: ”المغني؟ (17/ 771-) ”المجموع؟ (9/ .)١4‏ 


مسألة 01]: حكم القرد. 
قال إبن قدإمة هل في «المغني» (1/ :)7١‏ وَلَا يبَاحٌ أكُلُ الْقَرْدٍ. وَكَرهَهُ ابن عَمَر"' ١‏ 
0 0 مكلو ولق 13خ زوابئقة: قال أن 2ه الف ل عله ين غلاء 


7 سه 
2 ع 


نَالْقِزْءَ لا يُؤْكَلُ وَلَاَ ور وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ أن ١‏ البيّ يل > تبى عَنْ ّم 


0 هيع دل في كوم لخي وَعوَ مش أيضاء يكن ين اتيت المكعة اد 


4 


قلت: قوله (وهو مسخ) ليس م وإنما مسخ أقوام على أشكاطهم. ففي ”صحيح 
مسلم؟ (75771) عن ابن مسعود يلت قال: قال رسول الله يد «إن الله لم يمسخ قومًا 
د ل يي مسخ أقوام على أشكاها على أنها خبيئة مرمة. 
وهذا أولى تما ذكره ابن قدامة» والله أعلم. وانظر: ”المحل» .)1١0(‏ 
مسأئة 8[1]: ذو المخالب من الطيور. 
© الجمهور على تحريمها؛ لحديث الباب. فيدخل في ذلك الصقوره والنسور, والبازي» 
والعقاب» وما أشبهها. 
© وذهب مالكء والليثء والأوزاعي إلى أنه لا يحرم من الطير شيء» ولعلهم لم يبلغهم 
هذا الحديث. انظر: المجموع؟ (9/ 77) ”المغني؟ (1/ 7") «الأطعمة" (ص١/7).‏ 
تنييش: ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف. كالرّحَمء وغراب البين. انظر: ”المغني» 
(1/ 77") «الأطعمة؟ (ص77). 


)1١(‏ لم أجده. 
(؟)لم أجدهء وهو مرسل لا حجة فيه. 


و2 ل 2غ2 


شوم لحل . متفق 
وف لَفْظِ: وَرَخصٌ. 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الحمّر الأهلية. 
© عامة أهل العلم على تحريم الحمر الأهلية؛ لهذا لحديث. وقد رواه عدد من الصحابة» 
الس رم ا 
قال النوواج هلله في ”شرحه لمسلم؟ (21983): إِخْتَلَف الْعْلَاء في الْمَسْألة مَقَالَ 
الجَاهِير مِنْ الصَّحَابَة, اي وَمَنْ بَعْدهمْ بتَْرِيم لُومهَا؛ يِه الأحَاِيث الصَّحِبحَة 
الصّريحَة» وَقَالَ إن عَبّاس: لَيْسَتْ بحَرَام. وَعَنْ مَالِكِ ناث رِوَايّات: أَشَْ 
كرَاهِيّة تيه كَِيدّة. وَالتَزِيّة: حَرَام. وَالقَالَة: مباحّة. وَالصَّوّابِ التّحْرِيم ‏ قَالَهُ الجاهير؛ 
ِلْفَحَادِيثِ الصّريحَة.اه 
وقد وافق ابن عباس عكرمة» وأبو وائل» وجابر بن زيد. 
وانظر: ”المغني" ص اقة "الفتح" (69١5؟5).‏ 
مسألة [7]: حكم البغال. 
تحرّم البغال عند أهل العلم؛ لآنه نتاج الحمار مع أنثى الفرس. 
انظر: ”المغني؟ (0719/17. 


(1) أخرجه البخاري (5719)) ومسلم .)١951(‏ 


أ 
م 
95 
5 ١هم‏ 
1 
لت 
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ع 
6 
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1 
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عس 
522 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ أكل الجراد. 
© يباح أكل الجراد بالإجماع؛ إلا أنه إذا مات بسبب البرد» أو مات حتف أنفه بغير 
سبب فمنع منه مالك؛» وأحمد في رواية. 
© والجحمهور على إباحته؛ لحديث: « الت قاسياة 0007 وهو الصحيح. 
انظر: «المغني" (17/ *7؟) ”المجموع” (4/ 77). 


ال 


١‏ وَعَنْ نس مبلك - في قِصَّةٍ الأزئبٍ - قَالَ: فَدَبَحَهَا فَبَعَتّ بِوَرِكِهًا انر اه 


جو وشبعد دعكه 8 


اتا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [11: أكل الأرنب. 


© يباح أكل الأرنب عند عامة أهل العلم؛ اوه َل الذي في الباب» وحديث 


محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين» فأمره النبي مَلَيْة بأكلهها. *' 
© وتُقِل عن عمرو بن العاص أنه قَدَّمَ إليه فلم يأكل منه. أخرجه عبدالرزاق 
(5117/5)» وفي إسناده رجل مبهم. انظر: ”المغني؟ 10/ 770) ”المجموع؟ 90 8؟) 

فائدة: الوبر» واليربوع مُباحان عند جمهور العلاء. “المغني؟ (7377/1-). 


(1) أخرجه البخاري (50: 5)) ومسلم (1967). 

(0) تقدم تخريجه في أوائل ”البلوغ؟ رقم .)١١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (7015)؛ ومسلم .)١9197(‏ 

() أخرجه أحمد »)80/١/(‏ أبو داود (25875): والدارمي »))7507١8(‏ وابن ماجه (7744)» والنسائي 
(90/ 01917 (/17/ 7570)» بإسناد صحيح . 


كِنَابُ الْأَطْعِمَةٍ 2 


2 5 12 ل ا جك ره امير كله 002 
177 - وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ ميا قال: تبى رَسُولَ الله َك عَنْ قتل أَرْبَع مِنَ الدوّابٌ: النملة 


للك 


100 28 ا مه م2 00 فى راع 2 عن ماووية -8 ير 3 ك0 
وَالنحلة» واهدهد» وَالصرّد. رَوَاهُ أحمد وَأَبُودَاود وَصَحْحَةُ ابن حبان. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ أكل الأريعة الملذكورة. 
© ذهب حاعةٌ من أهل العلم إلى تحريم أكل الأربعة المذكورة» وهو قول جمع من 
الحنابلة» و الشافعية: ه بعضهم ينقله إجماعا في النملة» وفي غيرهاء عزاه الصنعاني الا 
وهو الصحيح؛ للحديث المذكور. 
واستثنى بعض أهل العلم ما يؤذي من النمل» فأجازوا قتله» وحملوا النهي على ما لا 
يؤذي. 
© وذهب مالكء وبعض الشافعية» والحنابلة إلى جواز أكل ال مدهد, والصّرد؛ لأنما 
ليست من ذوات المخالب. والصحيح القول الأولء والله أعلم. 
انظر: "المغني؟ (397374/11) ”المجموع" 40 ؟؟) «الشّيْل؟ (لار م ") «النيل؟ (0/ 058 
الصرد: هو طائر ضحم الرأس والمنقار» أكبر من العصفورء فيه بياض وسواد. يصيد 
العصافير وصغار الطير» ويصرصر كالصقر وغذاؤه اللحم, مأواه الأشجار ورؤوس القلاع» 
وأعلى الحصون. وهو نوع من أنواع الغربّان. “التوضيح" 10 .)1١‏ 
فائدة, قال الفقهاء: ما تي عن قتله؛ خُرٌم أكله؛ لأنّه لا يؤكل حتى يُقتل. وقالوا: وما 
قي بقتله؛ حَرْمَ أكله أيضًاء لأنه لا يؤمر بقتله وهو مباح الأكلء وإلا لأمر بذبحه وأكله. ومن 
ذللك خديك اخس نواين بعلن فى انل وَالْحَرّم: العاف 1 النا رت نمام داك 
وَالْكَلْبُ الْعَقّورا, وفي رواية: «والحية». 


)١(‏ صحيح. رواه أجد /١(‏ الل وأبوداود (/0551). وابن حبان (6555), وإسناد أحمد وأبي داود على 
شرط الشيخين. وقد أعل بط لا يقدح فيه ى) في ”البدر المنير" (7/ 86 07. 


ل تت 11 2 
مسألة [؟]: سائر الحشرات. 

قال إبنى قدإمة لله ني ”المخني؟ (23117-817): قَمِنَ الْمُسْتَخْيَئَاتِ: الَشَرَاتٌ: 
كَالدْيدَانِ وَالجُعَلَانِ رَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالخَنَافِسِء وَالْقَأْنِ وَالْأَوْرَاءْء وَالرْيَائ وَالْعَضَاقٍ 
وَالْرَاذِينَ وَالْعَقَارِبٍء وَالبّاتِ وَيهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالسَافِِي. 

قال وَرَخَص مَالِكٌ» وَابْنُ أي لَبْلَء وَالْأَوْرَاعِيُ في هَذَا كُلَّه إلا الأَوْرَاع؛ فَإِنَّ ابْنَ عَبْدٍ 
الَْقَالَ: هُوَ يُجْمَعٌ عَلَ تَحرِيجِه. وَقَالَ مَالِكٌ: اليه حَلَال إذَا ذُكيَتْ. وَاحْسَجُوا بحُمُوم الآية 
اميك 


وس م 
_- 


000 


قال وَلَنَا قَوْلهِ تَعَالَ: #وَحَرْم عَلِئهِم اَلْسَبِيتَ 4 [الأعراف:/159]» كول الي كله حمس 
َوَاسِقُ يُفْتَلْنَ في الْجلّ وَاخَرّم: الْعَْرَبُء وَالْفَأرَكُ وَالْعْرَابُ وَالَدَأكُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» '. وَفي 
حَدِيثِ: «الَيّه) مَكَانَ: «الْقأَرَقا. وَلَوْ كَائَتٌ مِنْ الصَّيْدِ الْمُبَاح؛ ب تله وَلَِنَ الله تَعَالَ 
قَالَ: لا نئلو ألصَيْدَ وَأسْمْ حرم [االمائدة:40]. وَقَالَ: #وَعرْمَ عَلَتَكْْ صَيَدُ لير ما دمَكْرٌ حزما » 


افيه 


[المائدة:947]؛ وَلْأَنَّا مُسْيَحْيَئَة فَخْرّمَتٌ كَالْوَرَغْ أو قاسو يتتلهاء تأخبيك الْوَرَّع.اى وانظر: 


”المجموع؟ .)١1/9(‏ 
مسألة [*]: ضابط الاستخياث. 
5ه مشت النائلةه و الها سو اط ان هحاس اميف اللي وسقت هن أكلة. 
9 ثم قال الشافعية: يرجع ذلك إلى العرب الذين هم سكان القرىء والريف دون 
أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دبّ ودرج من غير تميبز» وتعتبر عادة أهل اليسارء 
والثروة دون المحتاجين» وتعتير حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة. 
© وقال الحنابلة: الذين تعتبر استتطابتهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار الذين نزل 
عليهم الكتاب. وخوطبوا به» وبالسنة» فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهمء 


.)17/١9( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


ولا يعتبر أهل البوادي؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدواء وهذا سثل بعضهم 
عما يأكلون؟ فقال: ماادبٌ ودرجء إلا أم حبين. فقال: لتهن أم حبين العافية. 
© وذهب مالك إلى أنَّ الطيبات هي ما أحلء والخباكث مَاحُرّم. 
قال شيح الإسلام هلله ى) في "مجموع الفتاوى» (181-19/8/119): وقد قال تعالى: 
#مِظلَو مِنَ الت هَادُوا حَيَسنا عَلِمَ طِيبَتٍ أُحِلَتَ طم 4 [النساء:1160» فعلم أن الطيب وصف 
للعين» وأن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد ى] قال تعالى لما ذكر ما حرمه على بني 
إسرائيل: «دَلِكَ جَرَيه مبَيِمٌ وَإنَالَصدفنَ 4 [الأنعام وقال تعالى: #وِمْسَنُوكَ مَاد1 أل 
َم من أل لَكْم لطبت © [المائدة:؛]» فلو كان معنى الطيب هو ما أحل؛ كان الكلام لا فائدة 


0 


فيه» فَعْلمِ أن الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان. 

قال: وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل؛ فإن الإنسان قد يلتذ بها يضره من السمومء وما 
تحميه الطبيب مند. ولا الم اد به التذاذ طائفة من الأمم كالعرب» ولا كون العرب تعودته؛ فإن 
تجرد كون أمةٌ من ن الاسم تعودت أكلد وطاب طاء أو كرهتد لكوند ليس في بلادها؛ لا يوجب 
أن يحرم الله على جميع المؤمنين مالم تعتده طباع هؤلاء. ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. 
كف ركاكاك لمر قماع ادك اقل الشم »امبر عون ذلك رفك خومه اناه 
قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما دَبّ ودرج إلا أم حبين. فقال: ليهن أم حبين العافية. 
ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله؛ وني 
”الصحيحين" عن النبى كلةِ أنه قدم له الحم ضب فرفع يده ول يأكل» فقيل: أحرام هو يا 
رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»' » فعلم أن كراهة قريش 
وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبًا لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجمء 
وأيضًا فإن النبي يله وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العربء ولم يبح كل ما أكلته 
العربء وقوله تعالى: #وَغُقِلٌ لَهُمْ آلطَيْبتٍ وَحَرَمُ عَليهِمٌ أَلْحََبيتَ 4 [الأعراف:157] إخبار 


.)1714( سيأتي تخريجه في ”البلرغ" رقم‎ )١1( 


كِنَابُ الْأَطعمَة 2 

عنه أنه سيفعل ذلكء. فأحل النبي يَةِ الطيبات وحرم الخبائث» مثل: كل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطير؛ فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناسء» والغاذي شبيه 
بالمغتذي؛ صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم» وهو البغي والعدوان. ىا حرم 
الدم المسفوح؛ لأنه بجمع قوى النَّفْس الشهوية الغضبية» وزيادته توجب طغيان هذه القوى. 

قال: فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق. والخبائث هي 
الضارة للعقول والأخلاق.انتهى المراد. 

وقَال هلل كا في ”"جموع الفتاوى» 5٠ /5١1(‏ 3): وهذا الوصف - يعني ما كان نافعا غير 
ضار فهو مباح - قد دلّ على تعلق الحكم به النص. وهو قولد: #وَيِلٌ لَهُمُ ليت وَححَيْمْ 
عَيَتْهِمٌ لْحَبتيِتَ 4. فكل ما نفع؛ فهو طيب. وكل ما ضرٌ؛ فهو خبيث. والمناسبة الواضحة 
لقورذيالك أن قل واس التحليل. والضرر يناسب التحريم.اه 

فالصحيح في هذه المسألة أن الاستخباث ليس إلى النفوس. وإنما ما علم ضرره؛ حرم 


وكان ينا زالنه أعلم. وانظر: «الأطعمة" للفوزان (ص8/ا-7/9). 


ْنِ أبي عَمَارٍ [صكُ] قَالَ: قلت لاير : الصَّيْمُ صَيْدٌ حِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ 


وءوهرور 00 


قلت: له وَصُولٌ الله يكذ قَالَ: نَحَمْ. رَوَاهُ ميك البْخَارِي وَابْنُ ج 
الحكم المستفاد من هذا الحديث 


دلّ حديث الباب على أنَّ الضبع أكله حلال» وهو مُستئئّى من النهي عن كل ذي ناب 


من السباع. وقد تقدم ذكر هذه المسألة في دراسة الحديث الأول من هذا الباب. 


0 أحد م 18 وأبوداود (8801). والنساتي (ه/ تحكى والترمذي (631). 
بن ماجه ارفص ” وابن - حبان (09458) (١‏ ؟ة )ل ٠‏ وهو حديث صحيح بعض أسانيده على شرط 
ل" (آكلها؟ قال: نعم) واختصر الحافظ ولم يذكر هذا اللفظ. 


كِنَابُ الْأَطْعِمَةٍ 52 


000 عع وماة4 


6- وَعَن إن مر ولق ميلقا أنَّهُ سْيْلَ عَن الفَنْفْذِ فَمَالَ: طقل لَه كد فى مآ أو إَِ محَرّمَا 4 
الآَيَدَ فَقَالَ شَبْحْ عِنْلَة: سوقت آنا خائزة يفول أكد عنة الت لف كقال»اخيينة يد 


ع 0 


ا ل ل 
200 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفف. 5 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: حكم المتهد. 

د دز سي تسوت وناض ااسر رو لان رديت و يعوو ا حسف الات 

8 ومذهت عالك. .والشافعىء والليك وان تون إباتحقدة لآن. الأصيل: في الأطعمة 

الإباحة إلا ما حرم بدليل صحيح. ولا يوجد دليل صحيح على تحريم القنفذ» وهو 

الصحيح. 

ومثله في الخلاف (النيص) وهو حيوان أكبر من القنفذ قليلاء ويقارب حجمه الأرنب 

الكبير» ويأكل الزروع والخنضرواتء ويتميز عن القنفذ بأنه ينتفض ويقذف من شوكه 
ليصيب من يريد صيده. 


انظر: ”المغني؟ (175/ 3211) ”الأطعمة» (ص 81١-48٠١‏ ) ”الشرح الممتع" (0719/57. 


)١(‏ زيادة من المطبوع ومن مصادر الحديث. 
(1) ضعيف. أخرجه أحمد »)7381١/7(‏ وأبوداود (71/495)» من طريق عيسى بن ثُميلة عن أبيه عن ابن عمر 
به. وإسناده ضعيف؛ لأن عيسى وأباه مجهولان, والراوي عن أب هريرة مبهم. 


كتاب الاطعِمّة 4 


قن قد , فارج باقر 1 يور . ا 1 قن 62 ٍٍ 030 
- وَعَنٍ ابْنِ عمَر ينيثها قال: تبى رَسْول الله د عن الخلالة وَألبَانها. خرجّة الاربعة 


)١ 03 


اتات وعم الريذى. 
المسائل والآحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الجلالة. 
© الجلالت: هي التي تأكل العذرة والنجاسات. وفيها قولان: 
الأول: أنه بحرم أكلها. وهو مذهب أحمد, والشافعي في قول؛ لظاهر حديث الباب. 
الثاناج: نكرهء وهو الأصح عند الشافعية» ورواية عن أحمد, والحنفية» وحملوا النهي على 
الكراهة. 
وجاء عن الحسن أنه قال بالجواز» وكأنه لم يبلغه الحديث. والصحيح هو القول الأول. 


انظر: «المغنى» (11/ 731376) ”الأطعمة» (ص  )١‏ ”الشرح الممتء» 07331550 
3 2 عبات 0 


مسألة [؟]: مقدار النجس الذي يعتير 4 كونها جلالة. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المعتبر في ذلك أن يكون أكثر علفها نجسا. وهو 


قول جمع من الشافعية. والحنابلة. والحنفية؛ لأنّ وصف الجلالة فيها صيغة مبالغة. 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (017480» والترمذي (1875). وابن ماجه (7144). من طريق 
محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر بلفظ: (عن أكل الجلالة وألبانها) وعند ابن 
ماجه (الحوم الجلالة). وإسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق» وقد خالفه الثوري فرواه مرسلا. 

قال الترمذي عقب الحديث: ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح عن بجاهد عن النبي يَكيةْ مرسلا. 

وله طريق أخرى عند أبي داود (/0397/41) بإسناد حسن في النهي عن الركوب واللبن, ولم يذكر (الآكل). 
ولك شاهد من حديث ابن عباس في النهى عن لبنهاء أخرجه أحمد (777/1. 7551). والترمذي 
(87١)؛‏ وإسناده صحيح. ْ 

ولك شاهد من حديث عبداللهُ بن عمرو في النهي عن ركويها ولحمهاء أخرجه أبرداود (5811). 
بإسناد حسن. فالحديث صحيح. ْ 


كِنَابٌ الْأطّْعِمَةٍ 4 


© وهناك وجة للحتابلة أنها إذا أكلت كثيرًا صارت جلالة. 
© والأصح عند الشافعية أنها تصبر جلالة إذا ظهر فيها نتن وريح النحاسة. 
ورجح العلامة صالح الفوزان حفظه الله القول الأول. 
قلت؛ ولا بأس باعتبار القول الأول والأخير, والله أعلم. 
انظر: “المغني" 9378/19) ”الأطعمة” (ص 4 /ا-). 
مسألة [*]: متى يزول النهي عن أكل الجلالة؟ 
قال ابن قدإمة هلثه: وََرُولُ الْكَرَامَةُ بِحَبْسِهَا انمَاَا. اه 
يعني: وإطعامها أكلًّا طاهرًا. واختلف العلماء في قدر مدة الحبس: 
© فمنهم من قال: ثلاثة أيام. وهو رواية عن أحمد, وهو قول أب ثورء وقال به أبو 
حنيفة في الدجاج على سبيل الاستحباب. 
وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاناء والشاة سبعّاء وما عدا ذلك أربعين. يعني 
الوبل» والبقر. 
© والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة» وهذا أقربء والله أعلم. 
انظ : "الأطعمة» للفوزان (ص » .)١‏ 


حل 


١0‏ - وَعَنْ أَبي قَنادةَ بطل - في قِضَّة لجار الوَحْيِيَ - فأكَلَ مِنْهُ الي يكل متََقٌ عَلَيْه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم حمار الوحش. 


دل الحديث على إباحة حمر الوحش» وهو مجمع عليه. ”المغني؟ /1١(‏ 4 77). 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 782)) ومسلم .)57()١1957(‏ وذكرها الحافظ بالمعنى. 


١8‏ وَعَنْ أماء بت أبي بَخْر ميلا قَالَتْ: تَحَرْنا عل حَهْدِ رَْولٍ الله يلق َرسَاء كلاه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم أكل الخيل. 
© تباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب. 
© إلا أن مالكًا كره ذلك وكذلك الأوزاعى, وأبو عبيد؛ لقوله تعالى: « وَكَلْجِلَ وَاِعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لِرَحَكبْوَهًَا وَزِينَة 4 [النحل:8]؛ ولفضائل الخيل. 
88 وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة. 
«ورخحص في الخيل»» ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها من فضائل. 
انظر: ”المغني؟ (110/ 5 7ا-) ”الأطعمة" (ص ١‏ 4) ”الشرح الممتع" (3/ 3977). 


ور مكاي سجن تمه رع 0ه ماه ار عار شا ضات و6دن لبه (5) 
848 2- وَعَنِ ابْنٍ عباس يتما قال: أكل الضب عل مَائَدَةٍ رَسُولٍ الله وَل. متفق عَلَيْهِ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١11‏ حكم أكل الضب. 
قال النوواج هله في ”شرح مسلم" (22545: وَأَبْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَ أَنَّ المَّبَ حَلَال 
لَيْسَ بِمَكْرُوه؛ إلّانَا خكي عَنْ أُضْحَاب أي حَنيفَة من كَرَامَته وَإِلَامَا حَكَاةُ الْقَاضِيي عِيَّاض 
عَنْ قَوْم أَتَيْمْ قَالوا: هُو حَرّام. وَمَا أَظْنَهُ يَصح عَنْ أحد. و إِنْ صَمَّ عَنْ أحد؛ فَمَحْحُوجٍ 


بالنصُوصء وَإِحْمَاع مَنْ قبُله. اه 


.)١19475( ومسلم‎ ) ١ ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١91519( أخرجه البخاري (51/0؟)) ومسلم‎ )( 


كِنَابُ الَْطْعمَةٍ 260 
م سر و و1213 
8٠‏ - وَعَنْ عَبدالرَّْمَنِ بْنِ عُنانَ القرَمِيَ ميللك. أن طَيًا سََلَ وَسُولٌ الله يك عَنِ الضّفْدَع 
امال انار لزي فليا م1 لمق رو ا 01 
المسائل والأحكاء المستقادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الضفدع. 
© جمهور العلماء على تحريم آكل الضفدء؛ لأنَّ النبي يَيدُ نبى عن قتلهاء وما يي عن 
قتله؛ فإنه لا يجوز أكله. 
© وذهب مالك إلى الجواز» وكأنه لم يبلغه هذا الحديث. والله أعلم. انظر: ”الأطعمة" 
(ص١5-)‏ ”توضيح الأحكام؟ ”سبل السلام؟. 
مسألة :]١8[1‏ الحيوانات البحرية. 
اتفق أهل العلم على إباحة السمك بأنواعه. واختلفوا في غيره من حيوانات البحر. 
© فمذهب مالكء وأحمد. والشافعي إباحة جميع حيوان البحر؛ إلا أنَّ الشافعي استثتى 
الضفدع. وزاد أحمد استثناء التمساح والحية. 
© وذهب أبو حنيفة إلى تحريم جميع حيوان البحر إلا السمك» وهو قول بعض 
الشافعية. 
© وهناك قول للشافعية» وقول في مذهب أحمد بإباحة السمك» وما له نظير مباح في 
البر. 
والحجة في هذه المسألة قوله يَِية: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وبأنَّ الأصل الإباحة 
حتى يأتي دليل في التحريم» وعليه فالصحيح قول مالك؛ والشافعي؛ غير أَنَّ التمساح له 
أنياب يفترس بهاء ويعيش في البر والبحر؛ فالأقرب المنع منه. والله أعلم. وقد رجّح العلامة 


إدل4 ضيح أخخ رجه أحد (6/ ممع 9) والحاكم (5/ة)ء وأبوداود وا بام )ل والنسائي 
.)51١ /0(‏ وإسناده صحيح. 


ابن عثيمين هلقته جوازه. انظر: ”المغني" (11/ 57 "3) ”المجموع" (94/ 7؟) ”الأطعمة" (ص85). 
مسألة [9]: هل يباح ما مات من هذد الحيوانات؟ 
آمابالتجة السكك تشاع مجه يلا غلاف: إن أن أن حيقة 1 رز السك اللي يفوك 
تنه آنقه بغر سيب رالصحيح جوازه. وهو قول احمهور: لحديث: 5 لنا ميتتان 
ردمان...». 
وأما غير السمك: فا كان منها لا يعيش إلا في الماء؛ فيجوز أيضًا عند الجمهور. وما كان 
منها يعيش في البر وني البحر كالسلحفاة. والسرطان. والضفدع. والتمساح. وكلب البحر. 
وما شابهها؛ فبالنسبة للضفدع والتمساح فقد تقدم. 
© وأماغيرها فمذهب مالك, والشافعي جوازها. 
8 ومذهب الحنابلة عدم الجواز إلا بالصيدء أو التذكية. واستثنى أحمد السرطان؛ لأنه 
لادم له وهذا أرجح. والله أعلم. 
انظر: الأطعمة» للفوزان (ص88-) ”المجموع؟ (4/ *1؟) «المغني؟ (17/ 4 4 4-7 5). 
خلاصة لما تقدم بدذكربعض القواعد: 
() الأصل في الأطعمة -ومنها الحيوانات- الإباحة عند الجمهور. وهو الصحيحء فهالم 
اكه بتحريمه؟ فهو مباح. 
يحرم من اللتيوان كل ذي ناب من السباع. 
يحرم من الطيور كل ذي مخلب منها. 
يحرم من الحيوانات والطيور ما كان متغذيًا بالنجاسة. 
ما مي عن قتله؛ حرم أكله. 
ما أمر بقتله؛ حرم أكله أيضًا. 


ج جد جم 


لم لكك 


008 ا الكت كزع 
ب 


5 3 2 4 


فصل في ذكر بَعض ض المسَائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ ما يُباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات. 
يُباح من الأعيان ما كان طاهرًا نافعًا بإجماع أهل العلم. 
فأما ما كان نجسّاءٍ فيحرم أكله عند أهل العلم؛ لأنه مأمور بالتنزه عن النجاسات» 
فكيف بأكلها؛ ولأنَّ فيها ضررّاء ويحرم ما كان متنجسًا ىا حرمت الجلالة» وما كان فيه 
ضرر؛ خرّم» وإن كان طاهراء كالسمومء والزجاجء والتراب. انظر: ”المجموع" (717/9). 
مسألة :]١[‏ ما كان من الثمار؛ والزورع مَسنْقِيًا بالنجاسة؟ 
© مذهب أحمد تحريمها كما حرمت الحلالة. 
© ومذهب الجمهور عدم التحريم؛ لأنَّ النجاسة تستحيل في باطنهاء فتطهر بالاستحالة. 
وذهب العلامة ابن عثيمين إلى التحريم إذا ظهر أثر النجاسة بريح» أو طعمء وأما إذا لم 
يظهر فيباح عنده؛ لأنَّ في ذلك نفعًا للأشجار وللأرضء وهذا هو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: «المغني» (15/ 70). 


مسألة [*1: الجبن. 
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قال النوواع لله ذ ا (58/9): أَحمَعَتَ 

َالِطْه تَجَاسَهُ أن يُوضَمَ فيه إنْفحَة' 575706" 
.ااا 55 ب راشو اه بوب 3 3578 1 5 و عاق 5 

سياه الم ب م 
2 سو 2ه تو 2 ره جوع ”م رايرد و ال م 2 
كل. وَسْيْل عن البِنٍ الذي يصنعه المجوس؟ فقال: مَا أذري. إلا أَصَحَّ حَدٍ ديى فيه 
2 و اك 2 0-7 0 سد واممةى 3 2 0 3 ه 3 57 
حَدِيتُ الْأَعْمَشِء عَنْ أب وَائِل؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْييلَ» قَالَ: سَيِلَ عْمَرٌ عَنْ الجبْنِ» وَقبا لَهُ: 
)١(‏ في ”لسان العرب": الإنفحة -بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة-: كرش الحملء أو الجدي؛ مالم يأكل» فإذا 

أكل فهو كرشء وهو شيء أصفر يُستخرج من بطنه» يعصر في صوفة مبتلة في اللبن؟ فيغلظ كالجبن. 


يُعْمَلُ فيه الْإنقَحَةٌ الْمَيتةُ. فَقَالَ: سَمُوا أَننُه وَكُنُوا. رَوَاهُ أبُو مُحَاوِيَكَ عَنْ الْأَعْمَشٍ. وَقَالَ: 
لتين الك الذي تأكلة خامنة يبئكة لسوت اه 

وفي ”فتاوى اللجنة الدائمة؟ (77/ 310-17714): لا حرج في أكل الأجبان المصنوعة من 
إنفحة البقر» ولا يجب السؤال عنها؛ فإنَّ المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد 
الصحابة» ولم يسألوا عن نوع الإنفحة؛ فإذا عُلِم يقيئًا أنَّ هذه الإنفحة تستخدم من أبقار لم 
تذبح على الطريقة الشرعية؛ فإنه يحرم حينئذٍ تناوها.انتهى برئاسة العلامة ابن باز» ونيابة 
عبدالعزيز آل الشيخ» وعضويه صالح الفوزان» وبكر أبو زيد. 

قال إبن حز, في “المحل» (9/ :)3١‏ ولا يحل أكل جبن عقد بإنفحة ميتة؛ لأنَّ أثرها 
ظاى فيه ٠ه‏ عمقّدها لدء وهكذا كل ما مُرْج بحرام.اه 

قلت: أورد البيهقي في ”الكبرى» )5/١١9‏ أحاديث م فوعة أنَّ النبي يِه أكل الحبن» 
ول يسأل عنه. ولم يثبت منها شيء. 

وفي ”مصنف عبدالرزاق» (07"4/4) بإسناد صحيح أنَّ ابن عمر يلها سكل عن الجحبن 
الذي يصنعه المجوس؟ فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. 

وفي ”الكبرى؟ للبيهقي )١/٠١(‏ عن ابن عمر ولا بإسناد صحيح أنه سثل عن الجحين؟ 
فقال: كل ما صنع المسلمون؛ وأهل الكتاب. 

ومن طريق أخرى عنه صحيحة: سم وكل. فقيل: إِنَّ فيه ميتة. فقال: إن علمت أنَّ فيه 
ميتة فلا تأكله. 

وفي #مصنف عبدالرزاق" (5/ 4٠‏ 2) بإسناد صحيح عن ابن عباس يتلم أنه كان لا يرى 
باليين الذي تصنعه اليهود والنضارى بأسّا: 


قال شيخ الإسلام هلثغه ى) في ”مجموع الفتاوى" (1؟/ :)-٠١7”‏ وَأَمَا لَبَنُ لَه وَإِنْمَحَتِهَا 


5 
م 5-7 وعم أنُ 


نفيه قؤلان مَسْهُورَانِ للَعْلَءِ أَحَدهمًا: أن ذَلِكَ طاهِرٌ. كَمَوْلٍ بي حَيِيقَةَ وَغَيْرِه وَهُوَّ إِحُدى 
الوُوَايتَئْنِ عَنْ أحمّد. وَالثَاني: أنَهُ نَجِسٌ. كَقَوْلٍ مَالِكِء وَالسَّافِعِيٌ ال ا 1 نه 
وَعَلَ هَذَا الَرَاع انْبَتى نرَاعْهُمْ في جُبْنِ الجُوس؛ فَِنَ دبَائِحَ الَجُوسٍ حَرَامٌ عِنْدَ حمَاهِيرٍ السَّلَفٍ 
وَاخَلَفِ وَقَدْ قبلٌ: ِنّ ذَلِكَ مْمَعٌ عَلَيّْهِ بَينَ الصَّحَابَة فَإذَا صَبَعُوا جُبْنًا -وَاجُبْنُ يَضْنَمُ 
ِالْإِنْمَحَةِ- كَانَ فيو هَذَانِ الْمَوْلَانِ. وَالْأَظْهَرُ أن جُبتَهُمْ خلال وَأَنَ إنْمَحَةَ امه لبها طَاهرٌ؛ 
وَدَلِكَ لِأَنّ الصَّحَابَةَ َم قَتَحُوا باد الْعِرَاقٍ أَكَلُوا جُْنَ المجُوسء وَكَانَ هذا ظَاهِرًا شَّائِعًا 
نم وما لحن ينضوع ون كزاقة لِك كه كط ومن قل بض الاين ذه 


2 


لها اهل الك رَاقٍ كَانُوا أَعْلَمَ بدا قَإِنَ الَجُوسٌ كَانُوا بَادِهمْ وَلِيَكُونُوا بأَرْض الحجاز. 

قال: وَأَيْضًا قَاللََنُ وَالْإِنْمَحَةٌ 1, يَمُون وَإَِّا نَجَسَهَا مَنْ نَجسَهمَا؛ ؛ لِكومِيَا في وعَاءِ نجس 
َيَكُونَ مَائعًا فو وعَاءِ نجس ا م مََينِ: عَل أن الَْاتِمَ لَانّى وغاء نا 
وَعَلَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كََّيِكَ صَارَ تَجِسًا. فَيُقَالُ أَوَلَّا لاتقل أن التاقم بت بملاقاة التّحَاسَة 
وَقَد تدم أن السّنَهَ دَلّتْ عَلَ طَهَارَيهِ لا عل نَجَاسَيه. وَيَْالُ ناا إنَّ الْمُكَاقَاةَ في الْبَاطِنِ لا 
حَكمَ اد كا قَالَ تَعال: طشَْقِيك ين 3 بين هرب ووم بن حَالِضًا سَلَيِعَا ِلْشَّدرِيينَ # 
[النحل:4]17 وَهَذَا يجُورُ عمْلٌ الصَّبيّ الصَّغِيرِ في الصّلّاةِ مَعَ مَا في بَطَيْهء وَالله أَعْلّم. 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة [4]: اللأكل من الميتة عند الاضطرار. 

أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة» ومن سائر المحرمات إذا اضطر إليها. ويجب عليه 
الأكل ليدفع عن نفسه الحلاك في مذهب أحمد ووجه لأصحاب الشافعي وهو قول مسروق؛ 
لقوله تعالى: “ولا ملف وا يريك كد [البقرة:156]. 

وعن أحمد رواية» وهو وجهٌ لأصحاب الشافعي أ أنَّ ذلك ليس بواجب عليه؛ لأنَّ ذلك 


رخصة. وله أن يأخد العزيمة. 


والقول الأول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (1/ 7٠‏ ”المجموع" (9/ 07). 
مسألة [5]: هل له أن يأكل حتى يشبع ؟ 
يُباح للمضطر أكل ما يسد الرمق بالإجماع» ويحرم عليه ما زاد على الشبع بالإجماع. 
8 وفي الشبع قولان: 
الأول. لا يباح له ذلك. وهو الأظهر في مذهب أحمد. وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن 
مالك؛» وقول للشافعي؛ لأنه استئنى من الآية ما اضطر إليهء فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل. 
إلثاناج: يباح له الشبع. وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد. ومالك؛ لأنه إذا أخذ ما 
يسد الرمق عاودته الضرورة عن قرب فيجد المشقة في ذلك. 
والقول الأول هو الصواب» وهو تصويب العلامة ابن عثيمين؛ لقوله تعالى: #عَيْرَ مبَاعٍ 
وَلَا عَادٍ 4 [البقرة:4]17 أي: غير مريد تناوله» ولا متجاوز بقدر الضرورة؛ ولأنه محرم فيباح 
أقل مقدار سد الغتزورة» وآما كونه قل عتاجد» فإن له أن يترود معه إذا غاودت الضرورة؛ 
عاود الأكل. انظر: المغني» (15/ ٠‏ -) ”الشرح الممتع؟ (79-77/5*) ”المجموع؟ (9/ 07). 
تنبيم: التزود من الميتة جائز في مذهب أحمد. ومالك» وهو الصحيح.؛ وعن أحمد رواية 
بعدم جواز ذلك. ”المغني" (07707/17. 
مسألة11]: الأكل من البستان. 
© ججمهور العلاء على عدم جواز ذلك إلا للضرورة كالميتة. 
© وأجازه الإمام أحمد للحاجة» وإن لم تكن ضرورة؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص في «مسند أحمد» وغيره أنَّ النبي يَيِيذْ قال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير 


20000 )00 
متخذ خبنة؛ فلا شىء عليه). 


)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ» رقم »)١770(‏ وهو حديث حسن. 


وهذا القول أقرب» وهو مقيد بالحاجة. وانآن لاجد حي وبقى أمر ثالث» وهو أن 


فح ساحي: البميداق ثاللانا فيل اذياكر دإن اجا استاده ول نكن ابن لجو ان 


بد 


من حديث أي سعيد الخدري أن ون لد 2 قال: «إذا أتى أحدكم حائطا. فأراد آر 
يأكل: فليّنادِ: يا صاحب الحاتط. ثلانًا؛ فإن أجابه. وإلا فليأكل. وإذا مرَّ أحدكم بإبل» فأراد 
أن يشرب من آلبانها: فليّنادٍ: يا صاحب الإبل. أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه. وإلا فليشرب». 
وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (5514). والترمذي (95؟١),‏ 
وفيه: (ماشية». وهو حسن بشاهده الذي قبله. 
انظر: «المغني؟ (17/ ار رارف ”المجموع" (5/9ه2). 
تنبِيمٌ: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد. وهو الأظهر. وعنه رواية بخصوصه في 
الثغار. 
مسألة 1/]: الشرب من لبن الماشية. 
© مذهب أحمدء وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلانًا؛ للحديث 
المتقدم. 
© ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر ويلا مرفوعًا: ١لا‏ يحلبنَ أحدكم ماشية 
غيره إلا بإذنه...)» أخرجه البخاري برقم (570 7)) ومسلم برقم (17/55). 
وقول أحمد» وإسحاق أقرب. والله أعلم. «المغني" (7175/1). 
مسألة [168]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟ 
© من أهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» 
وأحمد. وأبي حنيفة» و الشافعي؛ لذن تحريم الميتة حق لله وتحريم طعام الغير من حق 
الممخلوق» وحقوق الله مبنية على التسامح. 
© وذهب مالكء والشافعي في قول. وهو وجة للحنابلة إلى تقديم طعام الغير ما لم 


يكن صاحبه مقسطرًا إليه كاضطرار الآخر. وهذا القول آقرب؛ لأن طعام الغير ليس ترما 
لداته كالميتة. وإنم) حرم لكونه حق الغبرء ويستطيع المضطر أن يعرض صاحبه عته. والله 


أعلم. انظر: ”المغني» (97/ 70379) ”المجموع؟ (9/ 97). 


مسألة [4]: إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مالء فهل يلزم صاحب الطعام 
أن يعطيه يلا عوض؟ 
8 جمهور العلماء على أنَّ له الامتناع من البذل حتى يشتريه بثمن مثله في الذمة. 
© وقال بعض آصحاب داود: يجوز للمغطر أن يأكل منه قدر ما تزول به الضرورة. 
ولااضيان عليه في ذلك. 
وأجاب الجمهور بأَنَّ الذمة كالمال» ولو كان معه مال لم يلزم صاحب الطعام بذله مجاناء 
وكذلك إذا أمكن الشراء في الذمة. ”المجموع؟ (9/ 07). 
تنييتٌ: إذا ‏ يعطه صاحب الطعام مع استغناته عنه بثمن المثل؟ فله آن يأخذه قهرًا. 
انظر: «المغني» (573/17). 
مسال 1ككاة ]د لوحك اللخيطز ادها مدثاء 
8 مذهب الشافعية جواز الأكل منه؛ للاضطرار. 
56 ومنع منه مالك, وأحمد. وأصحاب الظاهر. انظر: «المجموع" (9/ 07). 
مسألة :]1١[‏ حكم الضيافة. 
8 مذهب أحمد. والليث وجوبها يومًا وليله؛ الحديث أبي شريح في مرفوعًا: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته؟ قال: «يومه. وليلته 
والضيافة ثلاثة أيام؛ فيا كان وراء ذلك؟ فهو صدقة». أخرجه البخاري برقم (5019), 
ومسلم في [كتاب اللقطة] رقم .)١5(‏ 


وف ”مسند أحد» (5/ 001 و”سنن أبي داود؟ »271/0٠(‏ من حديث المقدام بن معدي 


كِنَابُ الْأطْعِمَةٍ 22 


37 5 د َكانه 5 5 2 3 0 
كرب قال: قال رسول الله يَ: «ليلة الضيف حقٌ واجبٌّ؛ فإن أصبح بفنائه؛ فهو دين عليه 
إن شاء اقتضى؛ وإن شاء ترك)»» وإسناده صحيح. وما زاد على اليوم والليلة؛ فهو متأكد 
الاستحباب إلى ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك؛ فهو صدقة. 

© وعن أحمد رواية بوجوبها على أهل القرى دون الأمصار. 

© وأما الجمهور فذهبوا إلى الاستحباب» واحتجوا بِأنَّ هذا مال مسلم لا يحل إلا 
بطيب نفس منهء وحملوا الأحاديث الواردة بأنها محمولة على الاستحباب» ومكارم 
الأخلاق. وهو قول مالك» والشافعى» وأبي حنيفة. 

وقول الجمهور ضعيفء والصحيح قول أحمد. والليث» وكيف يكون للاستحباب يعد 
قوله كد امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه)» وقوله: «حقٌّ واجب»» وقوله: 
فهو دين عليه». انظر: ”المغني" (17/ “07 9) ”المجموع" (9/ /01). 

فائدة. قيل لأحمد: إن ضاف الرجلّ ضيف كافرٌ يضيفه؟ قال: قال النبى مَك «ليلة 
الضيف حق واجب على كل مسلم» وهذا الحديث بَيّ ولما أضاف المشرك دلّ على أن المسلم 
والمشرك يضاف. وأنا أراه كذلك. 

فائدة [خراع. عن أحمد رواية أنَّ الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه؛ فله أن يأخذ من 
أموالهم بقدر ضيافته» وإن لم يعلموا؛ لحديث عقبة بن عامر مَل قال: قلنا: يا رسول الله» إنك 
تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا. قال: «إذا نزلتم بقوم, فأمروا لكم با ينبغي للضيف. فاقبلوا؛ فإن 
لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ الضيف الذي ينبغي لهماء أخرجه البخاري برقم (5171)) 
ومسلم برقم .)١/51/(‏ 

انظر: ”المغني؟ /١11(‏ 26 


رقع 


حجى «صمتهوي. «دوش ج 
نس ومين 0 
0 ء؟ْ ره 3 3 
كتاب الاطعِمَة بَابُ الصَّيدِ وَالذَّياة 


بَابَ الصيد والدَّبَائح 


الصيد: مصدر صاد يصيد صيدًاء ويطلق على اقتناص الحيوان» سواء كان بريًا أو بحريّاء 
متوحشًا أم غير متوحش. حلالًا أم حرامًا. 
ويُطلق أيضًا على المصيد. 
والمراد به شرعا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مقدور عليه. 
انظر: ”اللأطعمة؟ للفوزان (ص59١).‏ 
52 عن هَرَيْرَةَ مله قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله يَكل: ١امَنِ‏ اغعْدَ كلبّاه إلا كلب مَاشِيَقَ 9 
صَيْدٍأووّرْعء ال ُمُقِص مِنْ أَجْرِهٍ كل يوم قير د ف تق عله '" 


- وَعَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم يبلك قَالَ: قَالَ رَسُو الله ولة: «إذَا أَزْسَلْت كُلَبَك فَاذْكُرِ اسْمَ 
عق فنعو راض درق ره رق 2 2 فون 2ه سرد روه دفو راه 
الله؛ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْك فَأدْرَكْته حي فَاذبَحَة وَإِنْ أذْرَكْته قد قتل وَل يَأكل مِنْهُ فَكلَه وَإِنْ 


مامه 001 


0 ذلك لالاري أب له إن ربت يتيك 
َاذْكُرِ اسم الله تَعَالَّ قَإِنْ عَابَ عَنْك ْم قم هذ ف إلا أ سوك تمل إن دا شِدْت. وَإِنْ 
وَجَدّته عَرِيقًا في للَاءِ قلا أَكُلُ) 0 

ومنت وَعن عدي + قال سالت رشبو الله وك عَنْ صَيْدٍ المْرّاضء فَمَالَ: (إذا َصَبْت 
ا ادن 

ع١‏ وَعَن أن تَعْلَبَةَ (سبلك) عَنِ ا ع قَالّ: «إدًا رم مَيْت بسَهيك» فَعَابَ عَنْك 


0 ادق 


َأدرَكته فَكُلَهُ مَا 1 ينين ». أَخرّجَةٌ مسا 


(1) أخرجه البخاري (71"77)» ومسلم )١161/6(‏ (04). واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري (2485)) ومسلم )١1959(‏ (1). 

(*) أخرجه البخاري برقم (047/5). وأخرجه أيضًا مسلم )١1959(‏ (5) 
(؛) أخرجه مسلم برقم .)١19551(‏ 


كِنَابُ الْأطعِمَة بَابٌ الصَّيْدٍ وَالذبَائ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1[‏ شروط إياحة الحيوان بالصيد. 

الشرط الأول: أن يكون الصائد تمن تباح ذبيحته. 

وهو المسلم: أو الكتابي العاقل؛ لأنَّ الاصطياد أَقِيِم مقام الذكاة» والجارح آلة كالسكين» 
وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج؛ لقوله : «فإنَ أخذ الكلب ذكاته». 

الشرط الثاني: صلاحية الآلة للصيدء وهي نوعان: 

الأول: ما يَرْمَى به الصيد من كل محدد كالرماح» والسيوف, والسهام» وما جرى مجراها 
ما يجرح بحدّه كرصاص البنادق المعروفة اليوم. ويُشتّرط في المحدد ما يُشترط في آلة الذكاة 
من كونه يقتل بحدّهء وكونه غير سن وظفر كا تقدم. 

الثاني: الجوارح. وهي الكواسب من السباعء والكلاب» والطير؛ 7 تعالى: '#مِسََلُوتَكَ 
ل م لحل كك الطِيبات وما عَلَّدَشّم ين ارح مَطلبِينَ تتبن ين علخ آم # [المائدة:4]» 
فمنها ما يصيد بنايه كالكلب» والفهدء ومنها ما يصيد بمخلبه كالصقرء والبازي. 

ويُشترط في الجوارح أن تكون معلمة بدون خلاف؛ للآية المتقدمة» ولقوله نقذ لأبي 
تعلبة الْمُشَني: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله؛ فكل؛ وإذا أرسلت كلبك غير 
المعلم؛ فأدركت ذكاته؛ فكل» أخرجه البخاري برقم (04178)» ومسلم برقم (1950), 
عرق اللملم امور 

أحدها: إذا أرسله؛ استرسل. 

كاتيها: إذا جره اترجن. 

ثالثها: إذا أمسك لم يأكل. وهذا شرطٌ عند الجمهور خلافًا لمالك؛ وربيعة. 

رابعها: أن يتكرر منه ترك الأكل. 

8 فمنهم من قال: ثلاث مرات. وهو قول جماعة من الحنابلة» وأبي يوسف. ومحمد. 


© ومنهم من قال: مرة. وهو قول بعض الحنابلة. 


8 وقال أبو حنيفة: مرتين. 

© ول يقدر أصحاب الشافعي عدد المرات» بل قدَّره بها يصير به في العرف معلًا. 
5 وقد ذهب مالكء وربيعة إلى أنه لا يشترط في الكلب المعلم عدم الآكل؛ لحديث أبي 
ثعلبة الخشنيء قال: قال رسول اله يَنَد: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه؛ 
فكل وإن أكل» 

وأجاب الجمهور بأنَّ العادة في المعلم ترك الأكل؛ فاعبّر شرطًا كالانزجار إذا رُجر 

وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فقد أخرجه أبو داود (؟1855) من طريق: داود بن عمرء 
عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي ثعلبة به. 

واكك عبر فى الخنايقة ]لذان عسي الكقطاء ولدريف قا المسك من 
طريق: ربيعة بن يزيد الدمشقي -وهو ثقة- عن أبي إدريس الخولاني به» وليس فيه ذكر: «وإن 
أكل»؛ ورواه عن أبي إدريس أيضًا يونس بن سيف الكلاعي عند أحمد (5/ )١46‏ وأبي داود 
(75865))» والوليد بن عبدالرحمن بن أبي مالك عند الترمذي »)١575(‏ وليس عندهم ذكر 
الأكل. 

وجاء الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده بزيادة: «وإن أكل» أخرجه أبو 
داود (/75801)» وأحمد (77/755) من طريق: حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب به. 

لكن رواه النسائي (1/ )١9١‏ من طريق: عبيدالله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب به 
بدون ذكر الأكل» واختلف في إسناده. 

قال البيهقاع هلله (7728/4): وقد روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد» عن عمرو بن 
شعيب» عن رجل من مُذيل أنه سأل النبي يد عن الكلب يُصطاد؟ فقال: «كلء أكل أولم 
يأكل» فصار حديث عمرو بهذا معلولًا. 


كِتَابٌ الأطعِمَةٍ باب الصّيّدٍ وَالذْبَاة 


دقل (778/9): وحديث الشعبي عن عدي بن حاتم أصح من حديت داود بن 
عمرو الدمشقي» ومن حديث عمرو بن شعيب. والله أعلم. 
قال إبن كثيرجلته في ”تفسير المائدة" [آية: 4 ]: وتوسط آخرون. فقالوا: إِنْ أكل عقب ما 
أمسكه؛ فإنه يحرم؛ لحديث عدي بن حاتمء وللعلة التي أشار إليها النبي يَكِِ: «فإني أخاف أن 
يكون أمسك على نفسهاء وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه» فطال عليه» وجاعء فأكل منه 
لجوعه؛ فإنه لا يؤثر في التحريم» وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني» وهذا تفريق 
حسن» وجمع بين الحديئين صحيح.اه 
الشرط الثالث: أن لا يأكل الكلب المعلم من الصيد. 
© وهوقول الجمهور ك) تقدم. 
96 وذهب مالكء وربيعة إلى عدم اشتراط ذلك» وهو رواية عن أحمد» وقول للشافعي؛ 
لعموم قوله تعالى: #فَطُوا مآ َمسَكنَ عَليَكمَ © [الائدة:؛]» وبحديث أبي ثعلبة» وعمرو بن 
واستدل الجمهور بحديث عدي بن حاتم» وهو الصحيح.ء وتقدم الكلام على حديث أبي 
ثعلبة» وعمرو بن شعيب» وأما الآية فمجملة بينها حديث عدي بن حاتم ضينه. 
انظر: «المغني» (777/17) «المجموع؟ .)1١9//9(‏ 
مسألة [1]: هل يُشترط 2 الصقر والبازي أن لا يأكل من الصيد ؟ 
© الأصح في مذهب الشافعي اشتراط ذلك؛ لما ورد في حديث عدي عند أبي داود 
(38651): «فإن أكل الكلبء والبازي؛ فلا تأكل». 
© وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك في جارحة الطير؛ لِأنَّ جوارح الطير تعلم 
بالأكل» ويتعذر تعليمها بترك الأكل؛ فلم يقدح في تعليمهاء بخلاف الكلب. والفهد. 


وأما الحديث الذي استدلوا به فقد تفرد بذكر زيادة: «البازي» مجالد الحمداني» وهو 


ضعيف؛ فزيادته منكرة؛ لمخالفته للثقات في ذكرها. 


وهذا قول النخعيء وحماد. والثوريء وأبي حنيفة وأصحابه. ومالك. وأحمد, والمزني 
وغيرهم» وهو الصحيح. انظر: ”المغني" )١77/17(‏ ”المجموع" .)1١8-1١1//9(‏ 
مسألة [*]: إذا شرب الكلب دم الصيد» ولم يأكل منه؟ 
© كرهه الشعبيء والثوري؛ لأنه في معنى الأكل. 
© وأباحه الجمهررء وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنه خرج الأكل 
منه بالنصء وأما الدم فلم يأت نصّ في ذلك. انظر: ”المغني؟ ("11/ 705) ”المجموع؟ .)1١8/9(‏ 
تنبيث: الصيود الماضية التي لم يأكل منها مباحة لا تحرم؛ لكونه أكل من صيد حادث 
عند عامة العلماء» خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: يحرم جميع ما صاده قبل ذلك؛ لأنه تبين عدم 
تعليق ؤقولة ميحيف جد "لضي ز/ 014 
الشرط الرابع: أن يرسل الجارحة على الصيد. 
8 مذهب الجمهور اشتراط ذلك؛ فإن استرسل بنفسه. فقتل؛ لم يبح» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة» وربيعة» وأبي ثورء وابن المنذر وغيرهم؛ لقوله مو «إذا 
أرسلت...4. ولآنَّ الإرسال قام مقام التذكية. 
© وذهب عطاءء والأوزاعي إلى أنه يباح إن كان أخرجه للاصطياد. 
© وقال إسحاق: إذا سمّى عند انفلاته؛ أبيح صيده. 
وقول الجمهور هو الصوابء وهو ترجيح العثيمين» والفوزان. 
انظر: ”المغني (17/ 7561) «المجموع؟ (4/ ٠١7‏ ) «الأطعمة» (ص187١)‏ «الشرح الممتع" (5/ 0717/4). 
مسألة [4]: إذا سمّى عند انفلاته؛ وزجره فزاد الكلب 2 عدوه؟ 
© مذهب أحمدء وأبي حنيفة» ومالك في رواية أنه يحل» وهو قول إسحاق؛ لوجود النية» 
والتسمية والإغراء الذي أثر في عدو الكلب قبل الاصطياد. 


كِتَابُ الْأَطعِمّة بَابُ الصَّيدٍ وَالذْيَائ 


8 وذهب الشافعيء ومالك في رواية إلى أنه لا يحل؛ أن الكلب استرسل بنفسه» وهو 
مانع؛ والإغراء مبيح» فيغلب جاتب الحظرء ولأنَّ الإغراء يشترط أن يكون من حين الإرسال. 
ورجّح العلامة ابن عثيمين» والعلامة الفوزان القول الأولء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (*17/ 711) ”المجموع؟ (9/ )١١7‏ «الأطعمة» (ص187) ”الشرح الممتع" 4/5 /ا"-). 
الشرط الخامس: أن يجرح الصيد. 
وعليه: فإن أصابه بثةاه فقتله؛ أو خنقه؛ فلا يباح عند أكثر العلماء» بل يصير موقودًا. 
وقال الشافعي هله في قولٍ له -وهو الأصح عند أصحابه-: إنه يباح؛ لأنه تشمله الآية 
“ما أمَسَكنَعَليَكم 4. ولم يفصل بين جرحه وعدم ذلك. 
وأجيب عنه بأنه لم يذكر ذلك؛ لكون الكلب» والصقرء وما أشببها من شأنها أن تمرح 
الصيدء وقد قال النبي يقد في المعراض: «وإذا أصابه بعرضه؛ فإنه وقيذ فلا تأكل»» وقد 
رجح ابن كثير هَلثَهه في تفسير المائدة [آية:7] قول الجمهورء وتوسع في ذكر أدلة الشافعي 
ومناقشتها. انظر: المغني" (1/ 775) ”المجموع؟ (9/ .)٠١7‏ 
الشرط السادس: أن يرسله على صيد. 
قال [بن قدإمة هنثه في ”المخني» /١(‏ 20): فَإِنْ أَرْسَلَهُ وَهْوَ لا يَرَى سَيْنَاه وَلَا نس 
بوه فَآَصَابَ صَيْدَا؛ 1 ييَخ. وَهَدَا قَوْلُ أكْثرِ أَهْل الْعِلْم؛ لِأنَّهُ يِل عَلَ الصَّيْد وَإِنا اسْئَْسَل 
فيه وَهَكَدَا إن رَمى سَهًْا إل عَرَضٍِء فَأَصَابَ صَيْدَاه أو رَمَى به إل فَوْقٍ رَأَسِهِ َوَهَمَ عل 
صَيْدٍ فَعَتَلَه يُبَحْ؛ لأنّهُ َيَقْصِدُ بِرَمْيه الاضة م لصي فا فَاندَبَحَتٌ بها شَاة.اه 
الشرط السابع: التسمية عند إرساله. 
© ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط التسمية؛ لحديث عدي بن حاتم» وأبي ثعلبة. 
© وخالف الشافعي فقال بالاستحباب» وسنذكر إن شاء الله أدلته عند الكلام على 


التسمية في الذبيحة. 


ثم اختلف الجمهور على أقوال: 
© فمنهم من قال: هي شرطٌ مطلقًا على الذاكر والناسي في حالة إرسال الجارحء أو 
حالة إرسال السهم. وهذا قول الشعبيء وأبي ثورء وداود. وأحمد. 
8 وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى أنه إن نسي التسمية فله الأكل؛ لقوله كد «إن الله 
تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» '. وقوله تعالى: رين ل مُوَايِذ من 
سيم أو لخْطكأنا © [البقرة:87؟]. 
2 وعن أحمد رواية عدم اشتراطه في النامبي يرمي السهم؛ لأنه يشبه الذبح. 
والصحيح أن التسمية شرط للذاكر والناسي» ولا يُباح الصيد لمن نسي التسمية» وهو 
ترجيح العلامة ابن عثيمين هللنه. 
انظر: ”المغني؟ (17/ 5/8 ؟) ”المجموع" (9/ ٠١7‏ ) ”الأطعمة" (ص ١185‏ ) ”الشرح الممتع" (7/ .)-780١‏ 
مسألة [ه]: كيفية التسمية. 
© ذكر أهل العلم أنه يقول: (باسم الله)» ولا يقوم غيرها من الذكر مقامهاء كالتهليل» 
والتعظيم» والتسبيح» وهذا قول أحمد. والشافعي. 
© ومذهب الحنفية» والمالكية جواز أي ذكر لله؛ لآنه يكون قد ذكر اسم الله عليها. 
وأجات أجمدة:والشافغي أنَّ السسنة قذ“ييتت'التسمية عند اللريحة بقوله: (باستم الله)؛ 
فكذلك في الصيد. وهذا هو الصحيح. 
وأجاز بعض الفقهاء أن يزيد: (والله أكبر) كما ثبت عن النبي يلد في الأضحية, والأولى 
الاقتصار على (باسم الله). 


وَاسَشحتٌ الشافف زناقة الصلةة عل الى كلف وكذا أو إماق ون شافاف ومذهت 


.)1١1/7( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


أجمل. والليث عدم مشروعية ذلك» وهو الصحيح. انظر: ”المغني" (17/ )70١‏ ”الأطعمة" (ص187). 


فائدة: قال العلامة ابن عثيمين هله (5/ :)78٠١‏ الصحيح جواز إضافة كلمة (اسم) إلى 
25000 لأنَّ قوله (باسم الله) أي: باسم هذا 
المسمى» فإذا أضيفت كلمة اسم إلى ما يختص بالله عزوجل فلا فرق بين لفظ الجلالة (الله) 
وغيرها.انتهى بتصرف. 
مسألة 51]: جوارح الطير؛ والسباع غير الكلب. 
© الصيد بجوارح الطير والسباع التي تقبل التعلم ويمكن الاصطياد بها جائزء 
كالكلب عند عامة أهل العلم» كالفهود. والصقور والبازي. 
© ولحكي عن ابن عمر يِيِنَماء ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب» ونحوه عن 
واستدل الجمهور بعموم الآية؛ لأنها من الجوارح» وقوله: #مُكَليينَ © [المائدة:4] قيل: إنها 
حال من الجوارح» أي: وما علمتم من الجوارح حال كونبهن مكلبات للصيد. وذلك أن 
تقتنصه بمخالبهاء أو أنيامها. 
وقيل: إنه حال من الضمير في قوله: #عَلَيثم *؛ فيكون من التكليب» أي: الإغراء. 
وجمعه وحثه على الثيء. 
وأما أثر ابن عمر مها فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره لسورة المائدة [آية:4]» 
وعبدالرزاق (6519)» وابن أبي شيبة (5/ 775)) وفي إسناده عنعنة ابن جريج. والصحيح 
قول الجمهور. انظر: ”المغني؟ (17/ 5105) ”المجموع؟ (4/ 48). 
مسألة [17: هل يباح صيد الكلب الأسود البهيم؟ 
8 مذهب الحسن, والنخعيء وقتادة» وأحمد» وإسحاق عدم إباحة صيده؛ لأنه مأمور 


بقتلهى فلا جور اقتناوه» فكيف يباح صيده؟! 


0 ومذهب مالكء والشافعي, والحنفية جواز صيده؛ لعموم الآية» ولا يلزم من الأمر 
بقتله أن لا يباح صيدهة. 

والصحيح القول الأول» والآية #حصوصة بالحديث» والله أعلم. 

انظر: ”المغني" 15/ /317) 7المجموع" (5/ 48). 


ْ مسأئة [8]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة؟ 
إن لم يتسع الوقت لتذكيته؛ يحل عند الجمهور. 
0 وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يحل؛ لأنه قد تعلقت به الذكاة؛ فهو كما لو انّسَع 
الوقتء فتوانى في ذبحه؛ فهات. 
والصحيح قول الجمهور؛ لآنه معذورٌ غير مفرط. 
والافاا كم مسوة رع 6 3 ريل نا رين المي او كيه 
وأما إذا أصيب الصيد بجرح يعيش به طويلاء فلم يذكه حتى مات؛ فلا يباح عند عامة 
العلماء. انظر: ”المغني؟ (17/ 517/8؟) ”المجموع؟ (9/ .)-١١6‏ 
مسألة [19: إذا لم يجد ما يذبحه به وفيه حياة مستقرة؟ 
© أكنثر العلماء على أنه لا يحل إلا بذبحه؛ لأنه أصبح مقدورًا عليه. 
8 وذهب الحسن. والنخعيء وأحمد في رواية إلى أنه يرسل الكلب عليه مرة أخرى؛ 
وصحح ابن قدامة قول الجمهور؛ لآنه حيوان لا يُباح بغير التذكية إذا كان معه آلة 


ماسح ست ا د 


1 يك ءا ان واد الس ل مره العا ا لطاع لضن مدع اق ويه 

قال. وَهَذْهِ (١‏ لْمَسْألَةَ تحَمُولة على مَا تحاف مَوَنَهُ إن 1 يقتلة الحيّوَانَ أو يذكى؛ فإن كان به 

سي قة وى هر ر. - 00 5 سحلل عو ب ور َ 2 0 و 
حََاة يَمْكِنْ يَقَاوَّهُ إلى أن يَأنّ به مَنْْلَهُ فلَيْسَ فيه اختلاف أنه لا يَبَاحَ إلا بالذَكَاةٍ؛ لِأنهُ مَقدورٌ 


ذا 


46> ه يه 


تَاتٌ الأطعمة يَاتُ اله 


عَلّ تَذْكِيته.اى انظر: ”المغني" (170/ 579؟) ”المجموع؟ (4/ 15 )١15-١‏ ”المحلى؟ .)1١1/9(‏ 
مسألة1١٠1]:‏ إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر عند الصيد ؟ 
ذكر أهل العلم أنه لا يُباح الصيد إلا إن تيقن أنَّ كلبه هو الذي اصطاده منفردّاء أو 
شاركه الآخرء والآخر كلب صيد تمت فيه شروط إباحة الصيد. 
وأما إذا لم يكن كلبًا معلا تمت فيه الشروطء ول يتيقن أنَّ كلبه انفرد به فلا يحل؛ للحديث 
الذي في الباب. انظر: «المغني» (1/ .)777١‏ 
مسألة :]11١[‏ إذا أرسل مجوسي كلبه مع كلب المسلم؛ فأصاباه جميعًا ؟ 
ذكر أهل العلم أنه لا يباح؛ لأنه اجتمع مبيحٌ وحاظرٌء فيغلب جانب الحظر. 
© وإن رد كلب المجوسي الصيد جهة كلب المسلم» فصاده كلب المسلم؛ جاز عند 
0 
8 وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يحل؛ لأنَّ كلب المجوسي قد شارك وأعان في قتل 
الغرية: 
والصحيح قول الجمهور. ”المغني» (717/5-11//11). 
تنبيث: وكذا يحرم إذا اشترك مع الكلب المعلم كلب معلم لم تكتمل فيه الشروط 
اليسارقة: 
مسألة [17]: إذا صاد المجوسي بكلب المسلم؛ وصاد المسلم بكلب المجوسي؟ 
جمهور العلياء على أنَّ العبرة بالمرسل لا بالكلب» فإذا أرسل المسلم كلبًا معليُ؛ حل 
افسو ان وموس لاف زم هين لحريو ناما لوي بكلي" 
المسلم؛ لم يحل وهذا لا خلاف فيه. 


© وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يباح صيد المسلم بكلب المجوسيء وهو قول أحمد في 


رواية. 
والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. «المغني» (7177/17). 


مسألة :]١8[1‏ إذا أرسل الصائد السهم,؛ أو الجارحة على صيب؛ فأصاب صيدًا 


غيره أو آخر معه؟ 
© مذهب الجمهور أنَّ الصيد حلال؛ لقوله تعالى: لأككُلُوأ مآ أَتسَكَ حَيَي © [المائدة:4]» 
وقوله ملل (إذا أرسلت كلبكء وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسك عليك»»: وهذا قول 
أحمد. والشافعيء وأبي حنيفة» إلا أن الشافعي قال في كلب الصيد: إن أخذ آخر في طريقه؛ 
حل» وإن عدا عن طريقه إليه؛ ففيه وجهان. 
© وقال مالك: إذا أرسل كلبه على صيد بعينه» فأخذ غيره؛ ل يبح؛ لأنه لم يقصد صيده. 
وهو قول داود. 
وأجاب الجمهور بأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحدك فسقط 
اعتباره» ورجّح الفوزان قول الجمهور» وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «المغني» (11/ 71/0-114) «المجموع؟ (4/ )١١7‏ ”الأطعمة؟ (ص185) «المحلى؟ .)1١1/9(‏ 
مسألة :]١4[‏ إن أرسل سهمه؛ أو الجارح؛ ولا يرى صيد ؟ 
© مذهب مالكء والشافعي, وأحمد عدم جوازه؛ لأنَّ قصد الصيد شرطء ولا يصح 
القصد مع عدم العلم. 
0 وأجازه الحسن» ومعاوية بن قرة؛ لعموم الآية. 
انظر: «المغني" (1/ 7/8؟) «المجموع" (9/ )١171‏ «المحلى" .)1١917(‏ 
مسألة[١١]:‏ من رمى شينًا يظنه حجرًاء أو عدوًاء أو خنزيرًا؛ فبان صيدًا ؟ 
© مذهب الشافعيء وأبي حنيفة جوازه؛ لعموم الآية: لفطو مآ أمَسََ عَم 4 
والحديث: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه؛ فكل». ولم يجزه الشافعي في 


كِتَاتٌ الأَطهِمَةٍ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَبَا 


الجارحة. 


© ومذهب مالكء وأحمد. ومحمد بن الحسن عدم جواز لك» واستثنى محمد بن الحسن 
إذا ظنه خنزيرًاء أو كلبًا؛ فأجازه. 1 
وحجة من لم جر ذلك -وهو الأقرب- أنه لم يقصد الصيد؛ فهو كما لو رمى هدقاء 
فأصاب صيدًا. انظر: ”المغني؟ (1/ 7170) ”المجموع؟ (9/ 177). 
مسألة [15]: إذا غاب الصيد عن عينه؛ ثم أدركه ومعه سهمه أو كلبه؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر سهمه. 
وهو قول الحسنء وقتادة» وأحمد في المشهور عنه» وهو قول مالك في رواية. 
6 وقال مالك: إن أدركه من يومه؛ أكله. وعن أحمد رواية بنحوه. 
6 ومذهب الشافعى» وداود تحريمه. 
© وقال أبو حنيفة: يُباح إن كان مستمرًا في طلبه؛ فإن ترك طلبه؛ لم يبح. 
والصحيح هو القول الأول؛ لحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة مينتمًا. 
انظر: ”المغني" (73107/56/17) «المجموع" .)١١4/9(‏ 
مسأئة 171]: إذا رمى الصيد فوقع 4 ماء؛ أو تردى من جبل؟ 
أما إذا كانت الجراحة غير مهلكة» فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه لا يُذْرَى أقتل بالجراحة» أم 
بالغرق والتردي؟ 
8 وأما إن كانت الجراحة مهلكة, كأن يقطع رأسهء أو يبين حِسْوتّه ففيه قولان: 
الأول يُباح» ولا يضره الغرق» أو التردي. وهذا قول الشافعيء ومالكء والليث» ٠‏ 
وقتادة» وأبي ثورء وجماعة من الحنابلة؛ لآنه صار في حكم الميت في الذبح. 
الثاناع. لا يباح. هو قول أجهد وإسعحاق» وعطاء. ورديعة. وأصحاب الرأي؛ لأنه يحتمل 


أن الماء أعان على خروج روحه. فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير موجبة» ورجّح هذا 


كِنَابٌ الأطعِمَة بَابُ الصَّيّدٍ وَالذْيَائ 


الفوزان. 
قلت: القول الأول أقرب؛ لأنه قد صار في حكم الميت» والله أعلم. انظر: ”المغني» 


(78/1؟) ”الأطعمة؟ (ص88١-144).‏ 


تنييٌ: قال ابن قدامة مَللثه في ”المغني" (3578/11): وَلَوْ وَة قَمَ الحيَوَانُ في الَْمَاءِ عَلَ 
توي انود 1 أخارك اهن لكايه أ كوو يز ار الما الذق له 
التاق أو كان لمكي لا يَعثَلَ عل ذَّلِكَ القيوان: قلا حلاف في إِبَاحَته؛ لِكَنَّ الي قال: 
«مَنْ وَجَدْته غَرِيقًا في الّماء؟ قا تأكُلهُ»؛ وَإِأَنَ الْوْفُوعَ في الْمّاء وَا ردي إِنَّا خرّمٌ حَشْيَة أن 
يَكُونٌ فَاتِلَا أو مُعِينًا عَلَ الْقَيْل.اه 
مسأئة [18]: إذا رمى طيرًً 2 الهواء؛ فسقط على الأرض؛ فمات: فهل يحل ؟ 
© مذهب الجمهور جوازه؛ لأنه صيد سقط بالإصابة سقوطًا لا يمكن الاحتراز عن 
سقوطه عليه» فيحل ى! لو أصاب الصيد فسقط على جنبه» وهو قول الشافعي» وأحمد. 
وأصحاب الرأي. 
© ومذهب مالك عدم الجواز؛ إلا أن تكون الجراحة مهلكة: أو يموت قبل سقوطه؛ 
لقوله تعالى: لأوَالْمُرَديهُ 4 [المائدة:*]؛ ولأنه اجتمع مبيح وحاظرء فيغلب جانب الحظر. 
والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم, إلا أن تكون الحراحة خفيفة يُعلم عدم حصول 
الموت منها. انظر: ”المغني" (1/ 7104) ”المجموع؟ (9/ .)١17‏ 
مسألة [19]: إذا رمى صيداء فقطع منه عضواًء أو أكثر؟ 
هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: 
الحالحّ الأولى: أن يقطعه قطعتين» أو يقطع رأسه. 


3 فهذا حلال عند الجمهورء وهو مذهب الشافعى» وأحمد» وداود الظاهري» ومن 


كِتَابُ الأَطعِمَة بَابُ الصَّيْدٍ وَالِذْبَاء 


التابعين عكرمةق والنخعى» وقتادة. 


© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحل إذا كانت القطعتان متساويتين» أو التي مع الرأس أقل» 
أما إذا كانت التي مع الرأس أكثر؛ فإنها تحل وتحرم الأخرى؛ لحديث: اما أبن من حي 
فهو ميت). 
وأجاب الجمهور بأنه جزء لا تبقى الحياة مع فقده. فيُباح كما لو تساوت القطعتان. 
الحالت الثانية: أن بين منه عضوّاء وتبقى فيه حياة مستقرة» فالبائن محرم» سواء بقي 
الحيوان حيّاء أو أدركه قَذَكّا أو رماه بسهم آخر فقتله. 
الحالد الثالثة: أن يبين منه عضوًاء ولا تبقى فيه حياة مستقرة. 
© فمذهب أحمد في الأشهر عنه الإباحة» وهو قول الشافعي» وداود؛ لأنها حياة غير 
شط قن فهناة لذ كه وعوق ل عطاف ادي 
© وقال قتادة» وإبراهيم» وعكرمة: إن وَقَعا معًا؛ أكلهماء وإن مشى بعد قطع العضو؛ 
أكله ولم يأكل ا لعضو. 
5 تعب أن خينة غنيم لواف زهو رراية أعن انز لتويك انا ادك دنا الم 
فهو ميت)». 
والصحيح القول الأولء والله أعلم. 
قال إبن قدإمة علث: فَالَ أَحْمَدُ : حَدَثَنَا هْنَيْمٌ عَنْ مَنْضُورِ عَنْ الحَسَنِء أَنَّهُ كَانَ لايَرَى 
بالَّرِيدةِ بَأْسَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَ دَلِكَ في مَعَازِِمْء وَمَا رَالَ النَّاسُ يَفْعَلُونَهُ في 
مَغَاِييِمْ. وَاسْتَحْسَتَهُ أبُو عَْد الله قَالَ: َالطَريدَةٌ الصَّيْدُ يَقَعُ بن الَْوْم يفطم ذا ِنْهُ بسَيْفِه 
يَقَْ ينمه لا يَفْدِرُونَ عَلَ ذَكَاتِهِ فيَأحُذُونَهُ قَطَمًا.اه 
انظر: ”المغني؟ (17/ ٠58؟)‏ ”المجموع؟ )١18/6(‏ «المحى؟ )١١17(‏ ”ابن أبي شيبة؟ (5 / 0-1177 /07017. 


كِنَابُ الْأَطْعِمَةٍ بَابُ الصَّيْدٍ وَالذْيَاد 


مسألة :]2١0[‏ صيد المعراض. 


المِعْرَاض: عود محدد» ورب| جعل في رأسه حديدة. 
دلّ حديث عدي بن حاتم على جواز ما أصابه بحده؛ فخرقه» وأما إذا أصابه بثقله» فلا 
يُباح؛ لأنه وقيذٌ وهذا قول جمهور العلماء» وأصحاب المذاهب الأربعة. 
© وذهب الأوزاعي وغيره من أهل الشام إلى جوازه مطلقّاء وإن قتل بعرضه. ولعله لم 
يبلغهم النصّ في ذلك والله أعلم. 
7 ومنع منه الحسن مطلمًا. 
والصحيح تفصيل الجمهور. انظر: ”المغني" (17/ 187) «المجموع؟ .)١١١/9(‏ 
تنبيمُ: السيف. والرمح» وغيرها من الأسلحة حكمها حكم المعراض. 
مسألة [١9؟]:‏ إذا نصب أحيولة فيها حجر أو شيكة أو حديد؟ 
أما إذا أُصيب بالحجرء أو الحديد, أو غيرها بثقلها؛ فلا يُباح ذلك الصيد عند عامة أهل 
العلم؛ إلا ما نُقل عن الحسن أنه أجاز ذلك إذا سمّى عند نصبها. 
© وأما إذا أصابه بسلاح حادٌ فقتله؛ فيباح في مذهب أحمد» وهو قول الحسنء وقتادة. 
8 ومذهب الشافعي أنه لا يُباح؛ إلا أن يدرك ذكاته؛ لأنه لم يرم» فهو كا لو نصب 
سكيئًا فذبحت شاة. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: يشترط التسمية عند الرمي» والآمر في هذه المسألة متعذر؛ 
فالأقرب قول الشافعيء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (1/ 41؟) ”المجموع" )-١18/9(‏ ”المحلى" .)1١81(‏ 
مسألة [؟1]: الأمورالتي يملك بها الصيد. 
أحدها: أن يضبطه بيده» فيملكه. ولا يُشترط فيه قصد التملكء» فلو أخذ صيدًا لينظر 
إليه؛ ملكه» وإن انفلت من يده لم يَزْلْ ملكه عنه؛ لأنه امتنع منه بعد ثبوت ملكه؛ فلم يزل عنه 


الثاني: أن يجرحه جراحة مذففة» أو يرميه رمية مثخنة» بحيث يعجز.عن العدوء أو 
الطيران» ويزول امتناعه. 
الثالث: أن ينصب شبكة ونحوها للصيده فيقع فيها صيدء فيملكه؛ مالم ينفلت الصيد 
من شبكته؛ أو هرب مع الشبكة على وجهٍ يقدر على الامتناع. 
انظر: ”المجموع" (9/ 9؟١)‏ «المغني" (11/ 738 /381؟) ”المحلى؟ .)١١1/5(‏ 
مسألة [*؟]: هل يغسل موضع فم الكلب من الصيد؟ 
© في ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية» والأقرب وجوب غسلهه والله لي انظر: 
”المجموع" (9/ 1١9-١١8‏ ) ”المغني" (777/15). 
مسألة [4؟1]: إذا رمى شخص الصيد» فأثبته: ثم رماه آخر فقتله ؟ 
أما الذي يملكه فهو الأول عند عامة العلماء» وأما إباحته؛ فإن كانت رمية الأول مهلكة؛ 
فهو مباح» وإن كانت رميته غير مهلكة؛ فينظر في رمية الثاني: إن وقعت في الحلق واللبة؛ 
فعليه أرش الذبح فقط» وإن كانت وقعت في غير الحلق واللبة؛ فعليه ضيانه؛ لأنه قتل ما هو 
مقدور عليه» والمقدرو عليه يُذبح ذبحّاء وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
انظر: ”المغني؟ (15/ 787-) «المحلى؟ (10174). 


6 م 


00 «سَمُّوا الله عَلَيْه 00 رَوَاهُ الْبَحَا 35 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسأئة :]1١[‏ إذا أهري لشخص لحم صيدء أو ذبيحة: ولا يدري أذكراسم الله 
عليه أم ؟ 
ول سنيف الات عل أن فق :1 يتلم سكن عليه أم لا؟ أنه يُباح له ذلك؛ لأنَّ المسلم 


الأصل فيه أنه يسمى عند الذبح» فقدم الظاهر من الحال على الأصل» والله أعلم. 
انظر: «الفتح؟ (/01 00) ”الأطعمة" للفوزان (صغ ..)170-1١7‏ 


10 - وَعَنْ عَبْداله بْنِمُعَملِ [امريَ] فلك أن و َ الله كي تى عَنٍ الَذْفِء وَكَالَ: نا 
ا تصِيدُ صَيْدَا وَكَاتَْكَ عدوا وََكِئها كيد الس وَتَفْقَاً الع) 25 حم قي عه وال كن 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسأثة :]١[‏ معنى الخذفء؛ وحكم الصيد بالحجارة: والبندقة. 
قال الحافصل كلل في «الفتح" (2419): وَقَالَ ابن فارس: حَحدَّفت الحصّاة رَمَيْتَهَا بَيْنْ 
اع وَقِلَ في حَصَى الَذف: أَنْ يَجِعَل الحصَاة بَيْن السّبَابَة مِنْ اليُمْتَى وَالْإِيهَام مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (01 00). من طريق هشام.بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
وقد اخحتلف في وصله وإرساله؛ فرواه وضلا عبدالعزيز الدراوردي» وعبدالرحيم بن سليهان» 
ومحاضر بن المورع» والنضر بن شميل» وأبوخالد الأحمرء وأسامة بن حفصء ومحمد بن عبدال رحمن 
الطفاوي. 
ورواه مرسلا بدون ذكر عائشة مالك والقطان وابن عبينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. 
فذهب البخاري إلى أن الموصول محفوظء وذهب الدارقطني وأبوزرعة إلى أن الصواب المرسل 
والوصل غير محفوظ. انظر: ”الفتح" ( 9 و ”العلل" لابن أبي حاتم .)١1574(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (041/4): ومسلم )١945(‏ (05). 


التو نم يَقْذِ يَقَذْفهَا بالسَّبَابَة مِنْ الْيَمِين. وَكَال ابن ينيدة: : دف بالسَّيْءِ ء يحذِف فَارِيِيٌ» وحص 


بَعْضْهمٌ به ا ص » قَالَ: وَالْمُخِذَفة لني يوضّع فيهَا ان وَيَرْمَى بها الطززة ا عَلَ 


و 


المقلاع أَيْضًَا 0 

ثص قال الحافحل هلله: فَالَ الْمُهَلّب: أَبَاحَ الله الصَّيْد عَلَ صم كَثَالَ: تله ديك 
وَرِمَاحَكُمْ 04 وَلَيْسَ الرّمْي بِالْبندقَةٍ وَتَحُوهَا مِنْ ذَلِكَء وَإِنَّا هُوَ وَقِيذء وَأَطْلَقَ الشَّارع أن 
ذف لا يُصَّاد به لِأنَهُ ليْسَ مِنْ الْمجهرَات» وَكَدَئقَقَ العام > إلْامن دمن دعل ريم 


هو 


أكل مَا قتكنهُ البُندُقَة وَالْحَجر إنَْهَى. وَإِنَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأنَهُ يَقثْل الصّيّد بقوَّة رَامِيه ا بحَدِّ. اه 
مسألة [؟]: الصيد بالحجارة:» والطين. 
قال الحرقاع جلتثه في «مختصره؟: ولا يؤكل ما قتل بالبندق» أو الحجر؛ لأنه موقوذ.اه 
البندق: جمع بندقة» وهي عبارة عن طينة مدورة يَرمّى ها. 


7 


قال إبن قد |مة مَلثه في ”المغني" (1/ 245): يَعْنِي الْحَجَرَ الّذِي لَا حَدَ لَه فَأَمّا الْحَدَُ 


َالَو كلراص إذ تل بدو أت وذ ل مضه أذ تقلده وقد لاياح. 
وعدا فولعَامة الفتهاع. وال اله عْمَرَ في القتولَة بالْبنْدّقِ “تلك لوقو ” وَكَرِةَ دَلِكَ سَال 


وَالْقَاِمُ وَيجَاهدٌ وَعَطَّاةٌ والقدة وَإِبْرَاهِيم) 5 وَالووق؛ وَالشَّافِِيٌ كلل 5 تور. 
وَرَحصٌ فيا فيل با ابن اليب . َرُويَ أِضًا عَنْ عار وَعَبدِ لحن بن أبي لبل. 


قال: وَلَنَا قَوْلُ الله تَعَالٌ: #والْمَوْفودَة .انتهى المراد. 


. ثبت عن ابن عمر وَطْنَهًا أنه كان لا يأكلهاء ى) في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (5/ 708)» واللفظ المذكور‎ )١( 
أخرجه البيهقي (4/ 19 ؟) بإسناد صحيح.‎ 


كِنَاثُ ال بَابُ الصَّيدِ وَالدَّبا 


١810‏ - وَعَنِ بْنِ عباس صني أَنَّ | الي يك قَالَ: ١لا‏ تَنَخِذُوا شَينًا فيه الروِحٌ غَرَضًاه. رَوَاه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم صبر البهائم واتخاذها غرضا. 
دلّ حديثٌ الباب على تحريم ذلك» وكذلك حديث جابر يما بل الذي سيأتي بعد حديثين: 
نبى رسول الله ويد أن يقتل شبىء من الدواب صررًا. 
وفي ”"مسلم؟ )١1908(‏ عن ابن عمر يِتلا أن رسول الله ونيد لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح 
غرضًا. وهذا وعيد شديد. 


وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة؛ حَرّمَّ أكله» نص على ذلك أحمد» وإسحاق وغيرهما. 


.)١901( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


إل و سًُ 0 
كِتَابُ الْأَطْعِمَةٍ بَابُ الصَّيْدِ وَالذََّا 


00 ال 6 مور هك ارد ل افد قا ود ”مرا لع ا 2 قن و م ل ود ل 
١١8‏ وَعَنْ كعب بن مَالِكِ ضوكته: أن امرَأة بَحَتَ شاه بحَجّر» فسئل النبىّ يك عن ذلك 


( 


2 


جر رفرس 7 ١‏ 
فَأَمَرَ بأكلهًا. رَوَاهُ البحَاري. 

ا ا ا 2 اق 2 0 ع مان 112 اس عويز افاي نا لمر ام داه 
4- وَعَنْ رَافِع بن خديج ضيشته عن النبي وَلِةِ قال: (مَا أَمهرَ الدمَ وَذْكِرٌ اشم الله عَلَيْه 
لس 0 4 50 كه قو جود سيك ب 268 1ه 7 
فكلء ليس السَّنْ وَالظفرَء أمّا السّنْ فَعَظمْء وَأَمّا الظفرٌ فَمُدَى الحبشة). متف عَلَيْهِ. 

رام هاس 0 مه رن ل ع المي مان ا وخر ا قراو نرق ار اد لانن 
-"٠‏ وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ متا قال: تبى رَسُولَ الله يك أن يقتل شَيْءٌ مِنَ الذَوَابٌ 
وعم ل سار ير جره وهل 
صَبرًا. رَوَاه مسلم. 


رمه ج © 3 28 ار 2 00 و 7 0 ا 2 3# بل الودج .مت 3 
05- وَعَننْ شَدَادِ بْن أؤس (ييلله) قال: قال رَسُول الله يكِةِ: «إن الله كتبَ الإحسَان على 


زفيفق 


وك ء فس ودففى 4ه عا ا و ممه برل ع على مهو ع ع فار ها ررقو 8١‏ عت عارفي. ب رسو 
كل شَيْءِء فَإِذا قَتلتم فأخينوا القتلة: وَإِذا دْبحتم فأخينوا الذَبْحَة وَلْبحِد أَحَدكُم شَفرَته 
وه ال ا م 1 
وَلبْرِحَ ذبيحتة». رَوَاهِ مُسِلِم. 

لك ل لمر 115 . 115 مع أ ار ل 212 11 2 
5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري - ضوضته : قال رَسُول الله عَكدِ: «ذكاة اجنين ذكاة 


رساعو هسم ال هم لمعمو شس 7 (65) 
رَوَاه أحمد» وصححه ابن حبانث. 


)١(‏ ضعيف معل. أخرجه البخاري برقم (4 .)00٠0‏ واختلف في أسانيده على نافع. 
قال الدارقطني في ”التتبع؟: اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه» اختلف فيه على عبيدالله وعلى يحبى بن 
سعيد وعلى أيوب وعلى إسماعيل بن أمية وعلى موسى بن عقبة وعلى غيرهم. وقيل فيه: عن نافع عن ابن 
عمرء ولا يصحء والاختلاف فيه كثير. اه 
قال الحافظ في مقدمة ”الفتح؟ (ص0١24):‏ وهو كا قال» وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف 
وتعسف. 
() أخرجه البخاري (0501)) ومسلم .)١5354(‏ 
(©) أخرجه مسلم برقم .)١959(‏ 
(4) أخرجه مسلم برقم .)١100(‏ 
(5) حسن. أخر جه أحمد (7/ 794)) وابن حبان (2889)» بإسنادٍ حسن. 
والحديث أيضًا عند أبي داود (2)73871» والترمذي »)١51/7(‏ وابن ماجه (71949))» وأحمد (7/ 1 7), 
ولكن في إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» ولعل الحافظ عدل عن هذه الطريق من أجله. فأحسن ملت ني 
ذلك. والله أعلم. 


كِنَابٌ الْأَطّْعِمَةٍ بَابُ الصَّيْد وَالذَْائ 


3 


8 17 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مها 2 صلل أن نَ الي بك قَالَ:«السْلِمُ يكْفِيهِ اسم قن لاني أ نيقة 


28 


حت تذخ للنسم ثم لبأخل؛ . أَخْرّجَةُ الدَّارَفْطنِى وَفِ إسْنَادِه مُحَمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْن سنَانٍ وَ 


0 ضَعِيْفُ الحفظ '" 
وَأَخْرَجَهُ عَبْداارَرَاقٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيح إِلَ ابْن عَبّاسٍ مَوْقُوكًا عََيْه'"" 

ا وله 0 ةر 1 
عع ١‏ وله شَاهِدَ عِنْدَ أبي دَاود في مَرَاسِيلِهِ بلفظ: «ذبيحة المشلم خلال ذَكَرَ اسم الله 
عَلَيَْا أو 1 يَذْكُرْ) ٠‏ وَرِجَالَهُ مو 5 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


هو 0 


مسألة 1[1]: الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذدكية. 
قال (بن قح|مة جلثت في ”المغني" (1/ 0701 قََمًا قا لير احا ا 
إلا بالدَّكَاق بلا يلاف بَينَ هل الْعِلْم. وفع الذكاة إل خد أفياة ذابح» اكه 
وَفِغْلء وَذِكْر.انتهى المراد. 
مسألة [1]: شروط الذابح. 
يُشترط في الذابح أن يكون مسلًء أو كتابيّاه وأن يكون عاقلًا. 
وعلى ذلك فإن كان الذابح» أو الصائد مجوسياء لى يحل صيده. ولا ذبيحته عند عامة أهل 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (547/4)» من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن 

عبيدالله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن يزيد» ثم إن المحفوظ وقفه» فقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو 

ابن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا قال: إن في المسلم اسم الله؛ فإن ذبح ونسي 
اسم الله فليأكل» وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. أخرجه عبدالرزاق )58١/4(‏ (484154) 
بإسناد صحيح. 

(؟) تقدم تخريجه في التخريج السابق. 

(0) ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل؟ (737/8): من طريق الصلت السدوسى قال: قال رسول الله بيد 
فذكره. وهو ضعيف؛ لكونه مرسلاء ولكون مرسله مجهولًا. ْ 


كِنَابُ الْأَطْعِمَةٍ 0 


العلم؛ لأنَّ الله عزوجل قال: لإوَطعَام لين أوثا لكب للح وَطَعَامَكُم حل َم 4[لمائدة:ه]. 
8 وخالف أبوثور فأباح ذبائحهم واحتّجٌ له بحديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”'» 
وهو حديث ضعيفه. والمقصود به في الجزية. 
مسألة [1: وهل يُباح صيد المجوسي للسمك والجراد ؟ 
© جمهور العلماء على إباحته؛ لآنَّ ميتة السمك والجراد مباحة. 
8 وخالف مالكء والليث» فقالا بالتحريم في الجراد» وهو قول ضعيف. 
وأما الحيتان فمجمع على إباحتها. انظر: ”المغني" (147/1-) المجموع" (0/4/9. 
تنبيسٌ: حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان والزنادقة حكم 56 
في تحريم ذبائحهم, وكذا المرتد؛ إلا أنَّ إسحاق أجازها إذا ارتد للنصرانية واليهودية. 
انظر: «المجموع" (4/9/) «المغني؟ (15894/1()1948/17). 
تنبييُ آخر: طعام المجوسء وعبدة الأوثان غير الذبائح حلال عند أهل العلم؛ ما لم 
يختلط بمحرم. وممن قال بذلك الشعبي» والحسن» وأحمد وغيرهم. انظر: ”المغني؟ (0794:/17). 
مسألة [4]: ذبيحة الكتابي. 
تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمّى الله عليها ولم يذبحها لغير الله؛ 
لقوله تعالى: #وَطعَام لذبن ووأ الكتب حِلّلكْء . وخالف الشيعة» ولا يعتد بخلافهم. 
انظر: ”المغني" (17/ )©1١‏ ”المجموع؟ (9/ 2/8 .)8١‏ 
مسألة [0]: ذبيحة المجئون: والسكران: والصبي الذي لا يميز. 
© مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم؛ لأنهم لا قصد لهمء وهو قول مالك؛ وأحمد. 
وابن المنذر» وداود». ووجة للشافعية. 
© والأصح عند الشافعية صحة ذبيحتهمء وهو قول أبي حنيفة» ىا لو قطع عنق شاقة 


.)١:05( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


يظنها خشبة. والصحيح قول الجمهور. 
انظر: ”المغني" (11/ 01 *37) ”المجموع" (9/ 177-/91) #المغني؟ (0511/17. 


مسألة [5]: ذبيحة المرأة» والصبي المميز. 

تحل ذبيحتهم بالإجماع نقله ابن المنذر» وابن قدامة وغيرهماء وقد استدلوا على ذبيحة 
المرأة بحديث كعب بن مالك الذي في الكتاب» وقد أَعِلّ كا تقدم؛ ولكن يُغني عنه حديث 
جابر في ”مسند أحمد" (7/ 01 أنَّ امرأة دعت النبي ينيو وأصحابه» وذبحت لهم شاة. وهو 
في ”الجامع الصحيح" لشيخنا هلش (5/ 575). انظر: ”المجموع؟ (9/ /90) ”المغني؟ (7311/15). 
مسألة [0]: ذبيحة الجئبء؛ والحائض. 

قال النوواع هله في ”المجموع" (9/ /77): نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب. 

قال وإذا دل القرآن على حِلّ إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس؛ فالذي نفت السنة عنه 

النجاسة أولى. 

قَال. والحائض كالجنب.اه وانظر: ”المغني؟ (17/ 0715. 
مسألة [4]: ذييحة الأقلف» وهو من لم يُختن. 

قال [لنوو اه هلله (9/ 8/!): مذهبنا أنه حلال» وبه قال جماهير العلماء. قال ابن المنذر: 
وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار. 

قال: وبه نقول. 

قال: وقال ابن عباس: لا تؤكل. وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصريء واحتج ابن 
المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالمى: لإفَكُلُوأمًادَكدأسَمْ لوك 4 [الأنعام:118]» وبأنَ الله 
تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم الآقلف؛ فالمسلم أولى.اه 

قلت؛ أثر ابن عباس ,َِلهًا صحيحء أخرجه أحمد. والخلّال ى] في «تحفة المودود» 
(ص95١-1915١)‏ بإسناد صحيح, وقال بذلك عكرمة» وأنكر الحسن ذلك. 


كِنَابُ الْأَطعِمَة يَابٌ الصَّيْد وَالذَْمَاء 


مسألة 111]: ذبيحة السارق؛ والخغاصب. 
قال النوواج كله في «المجموع» (078/9: مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق. 


والغاصب. وسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحيها ومن أذن له صاحبهاء وبه قال 


الزهري. وبحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» ومالك. وأبو حنيفة» والجمهور. وقال 
طاوسء وعكرمة» وإسحاق بن راهويه: يكره.اه 
مسألة1١٠1]:‏ الآلة التي يحصل بها الذبح؟ 
© ذهب الجمهور إلى حصول الذبح ومشروعيته بكل محدد إلا الظفر» والسنٌ» وسائر 
العظام. 
واستدلوا بحديث رافع بن خديج الذي في الكتاب. وهو قول النخعي. والحسن بن 
صالحء والليث» والشافعي في الأصح في مذهبه. وأحمد في رواية» وإسحاق. وأبي داود. 
وداود الظاهريء وأبي ثور ومالك في رواية. 
© وذهب أحمد في الرواية الأخرى» ومالك كذلك. والشافعي في قول إلى جواز الذبح 
بالعظام غير السن؛ لعموم قوله: ١ما‏ آغهر الدم...). 
8 وذهب أبو حنيفة إلى جواز الذبح بالسن, والظفر إذا كانا منفصلين. 
والصحيح القول الأولء والله أعلم. انظر: ”المغني» (157/ 1007) ”المجموع" (4/ 87). 
مسألة1١١]:‏ لو ذبح بسكين مغصوبه أو مسروق؟ 
قال النوواه هله في ”المجموع" (9/ 357 ): يكره ذلك, وتحل الذبيحة بلا خلاف عندناء 
قال العبدري: وبه قال العلاء كافة إلا داود» فقال: لا تحل. وهو رواية عن أحمد؛ لقوله جَكيلِ: 
«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة ملتّء 
فيصير كأنه لم يوجد ذبح. واحتج أصحابنا بقوله تعالى: لإإِلَامَا مجم 4 [لمائدة:ع]ء وبقوله كَل 


في الحديث المذكور قريبًا: «ما أغبر الدم». والجواب عن حديث «من عمل عملًا) أنه يقتضى 


تحريم ذ فعله ولا يلر م منه إيطال الذكاة» ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو 


توضاً بماء في أرض مغصوبة؛ فإنها تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع.اه 


مسألة [؟١1]:‏ محل التذكية. 

قل إبن قدإمة هلله في ”المخني؟ (0/1): وَأَمَا الْمَحِلُ كَالخلقٌ وَالنيهه وَهِيَ 
الوَهده ّي ببنَ أضل الْحنّقِ وَالصَّدِ وَلَا يجورُ الدَبْحُ في غَيْرِ هَدَا الْمَحِلّ الماع .اه 

وجاء حديث عند الدارقطني (5/ )١87‏ عن أبي هريرة يلك مرفوعًا: «الذكاة في الحلق 
واللَبّهك؛ وفي إسناده سعيد بن سلام العطارء وهو كذاب وضاع. 

وصم عن ابن و قال: الذكاة في الحلق واللبة. أخرجه البيهقي (4/ 7178). 

وجاء عن عمر يِل أنه قال ذلك» وفي إسناده: فرافصة الحنفي» وهو مجهول الحال؛ ولا 
ا 

ل م تنه (1/ 0 وَإِنَاَرَى أَنَّ الذّكَاةَ انتَصَّتْ بِبَذَا الْحِلّ ؛ لِأنهُ يْمَعْ 


وا برو 


الْعْرُوق ء فد نقح بالذَّبْح فيه الدَماءُ السَبَلةُ» وَيْْرِعٌ زُهُوقَ النَقْسِ » َيَكُونُ أَطْيَبَ لِلّحْم » 
وَأََف عل الفيوان ام 

وأما حديث أب العُمَرَاء عن أبيه» أنَّ النبي يَليْةُ سئل: ما ره الذكاة إلا في الحلق 
واللّبة؟ فقال رسول الله وَبد: االو طعنت في فخذها لأجزأت عنك»"' اللوو اي 
أبو العشراء مجهولء وأبوه لا يعرف في غير هذا الحديث. 
مسألة [؟1١]:‏ إذا توحش الحيوان الإنسي؛ فلم يقدر على ذبحه؛ أو تردى 2 
محل عجز عن ذبحه؛ وعقره 2 محل الذكاة؟ 

قال النوواع مَللنه في ”المجموع" :)١3١/9(‏ إذا توحش الحيوان الإنسي المأكول» فلم 
يقدر عليه» كالبعير النّادء أو الشاة» أو البقرة» أو تردى في بئر وعجز عن عقره في محل الذكاة» 


.)3145( أخرجه أحد (5/ : 7). ؛ وأبو داود (7875)) والنسائي (/1/ 774)؛ واين ماجه‎ )١( 


نَابُ الأَطعِمَة بَابُ الصَّيْدٍ وَالدَبَاء 


فمذهبنا أنَّ كلّ موضع من بدنه محل لذكاته» فحيث جرحه فقتله؛ حل أكله: وبه قال جمهور 


العلماء» منهم: علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس" » وطاووس» 
وعطاء»ء والشعبي» والحسن البصريء والأسود بن يزيد والحكمء وحماد» والنخعي» 
والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد. وإسحاق. وأبو ثورء والمزني» وداود. وقال سعيد بن المسيب» 
وروعة واللتك بره شعن ومالك الملل إلابذطام و سوجع اللسة وهو الدلق واللية 
ولايتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه.اه 

دليل الجمهور على ذلك حديث رافع بن خديج في ”الصحيحين" * أن بعيرٌ 
رجل بسهمء فقال البي 84ة: «إنَّ هذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء 0 
فاصنعوا به هكذا» "ا ش 


َه 


قال أحمد: لعلّ مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج. وانظر: ”المغني» (1/ 591-761). 
مسألة :]١4[‏ ماد يشترط قطعه لحصول الذكاة ؟ 

قال إبن |لمنذرلته: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع با يجوز الذبح به. وسمَّىء وقطع 
الحلقوم» والمريء» والودجين» وأسال الدم؟ حصلت الذكاة» تملك الذبيحة.اه 

قلت: واختلفوا هل يشترط قطع الأربعة أم لا؟ 

0 فمذهب الشافعي أنه يُشترط قطع الحلقوم, والمريء» والودجين» وهو قول الليث» 
وداود» وأحمد في رواية» ومالك في رواية» وأبي يوسف في رواية» وأبي ثور. 

واستدلوا بحديث أب هريرة» وابن عباس طَلَا قالا: قال رسول الله يَبَيِك: «لا تأكلوا 
)١(‏ أثر علي ميل عند ابن أبي شيبة (0/ 787-/7817)» من طريق: محمد بن علي بن الحسين» عن علي تيل 
وهو منقطع؛ لأنه لم يدركه. 

ون الفا ال و 

اال ا 0 


كِتَابُ الْأَطْعِمَة بَابُ الصَّيْد وَالذَّائ 


1 


الشريطة؛ فإنها ذبيحة الشيطان'. قال: وهي التي تُدْبّح فيقطع الجلد, ولا تفري الأوداج» ثم 


تترك حتى تموت. 
وهو حديث ضعيفٌ؛ أخرجه أبو داود (7875)» وأحمد (571)» وغيرهماء وفي 
إسناده: عمرو بن عبدالله الصنعانن» وهو ضعيفه وقد أنكر عليه هذا الحديث. 
8 وقال أبو حنيفة: يُعتبر قطع ا حلقوم. والمريء: والودجين, ولا يُشترط المريء. وتُقل 
عن الليث. 
وذهب الشوكاني هلق في ”السيل" إلى اشتراط إنهار الدم؛ لحديث رافع بن خديجء وإن 1 
تقطع جميع الأوداج, ورجّح الفوزان اشتراط ثلاثة» ورجّح ابن عثيمين اشتراط قطع الودجين. 
انظر: ”المجموع" (9/ 40) ”المخني» (170/ .4-8 0) ”الأطعمة» (ص77١)‏ ”السيل؟ ”مذكرة فقه 
العثيمين؟ (4/ 4 17). 
فائدة. الحلقوم هو مجرى التَمّسءوالمريء مجرى الطعام» والودجين هما عرقان في 
صفحتي العئق يحيطان بالحلقوم, أو المريء» ويسمّى الجميع بالأوداج الأربعة. 
مسألة [15]: إذا تمادى 4# الذبح حتى يبلغ النخاع؟ 
© قال النوواج كله ني ”المجموع" (9/ :)3١‏ النّحمْ أن يعجل الذابح» فيبلغ بالذبح إلى 
النخاع» ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه؛ والذبيحة حلال. قال ابن المنذر: وقال ابن عمر: لا 
توكل ”" وبه قال نافع» وكرهه إسحاقء وقال مالك: لا أحب أن يتعمد ذلك. وكرهت 
طائفة الفعل» وأباحت الأكل» وبه قال النخعي, والزهريء والشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد. 
وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول. قال: ولا حجة لمن منع أكلها بعد الذكاة.اه 
مسألة [15]: إذا ذبحت الذبيحة من القَفا؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى إباحة الذبيحة بشرط أن يأتي على الأوداج وما زالت 


)١(‏ علق البخاري في «صحيحه" ني [كتاب الصيد والذبائح/ باب (754)] عن ابن عمر أنه نبى عن التخع. 
ذكره من طريق ابن جريج» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح. 


كتَابُ الْأَلْمِمَة ا القدو ولا 


الذييحة حيّة وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في رواية» وأبي ثور والثوري» وأبي حنيفة» 
ونّقل عن إسحاق. 
© وذهب جاعة إلى عدم جواز أكلهء وهو قول مالكء وداود الظاهريء وجماعة من 
أصحابه؛ لأنَّ الموت يسرع إليه قبل الوصول إلى الأوداج. 
8 وذهب بعضهم إلى أنه يحل إن لم يتعمد. وهو قول أحمدء وإسحاق. وسعيد بن 
المسيب بشرط أن يصل إلى الأوداج» وهي حية. 
والقول الأول هو أقرب الأقوال, والله أعلم» ولا يحصل ذلك إلا بسرعة التذكية» وهو 
ترجيح العلامة صالح الفوزان عافاه الله» كما لو أدرك أكيلة السبع» والمتردية» والنطيحة. 
انظر: ”المجموع" (9/ )4١‏ «المغني" (*0708/1. 
مسألة 1171]: لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدًا تذكيتها ؟ 


ب 


ره جىم يم ع #6صسف بيه 2.4 56 ونن عي رس رةس دشي 5ه سي 5-6 00000 
حَلْتٌ بِذَلِكَ» نَص عَلَيْهِ مد فقال: لو أن رجلا صَرَبَ رَأَسَ بَطَةٍ أو شَاةٍ ِالسَيْفٍ يريد بِدَلِكَ 


32 ا 6 رقءده 57 سام وه مالع 2 01 2 0 ع يثة )1١(‏ عمل م 
الذبيحَة؛ كَانَ لَه أن يأكله. وَرُوَىَ عَنْ عل مكل أنه قال: يلك ذكاة وَحِيّة. وأفتى بأكلهًا 
2 و لظام يي 001 ان ايلاتو ل رعو را ذم املو كام 27 ع ل عور و5 حم رش 
عِمرَانَ بن حصين » وَبهِ قال الشعبي» وَأبو خخنيفة» وَالثوري. وَقال أبو يكر: لآبي عبد الله 
و عم - م هه واعهن و وال كاف ددر ييه لتقم وق اق ف ارد فدوا 410ل 110 ا اشر 
فيها قو ن. والصحيح نْبا مباحَة؛ لآنه اجتمع مَا تبقى الحيّاة مَعَه مَعَ الذبح» فأبيح» كم 


قلت: والحواز مذهب الشافعية أيضًا. انظر: «المجموع؟ .)4١1/9(‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 070817-78 من طريق: محمد بن علي بن الحسين. عن علي وَل وهو منقطع؛ 
لأنَ محمدًا لم يدرك جد أبيه عليًا تيلته. 
وثبت هذا الأثر عن ابن عباس رِيلا أخرجه ابن أبي شيبة ا في ”التغليق» (4/ ١‏ 07) بإسناد صحيح. 
(0) لم أجده عن عمران بن حصين» ووجدته عن ابن مسعود يَيلّ عند ابن أبي شيبة (0/ 87*) بإسناد صحيح. 
تنبيث: الأثر عن علي, وابن مسعود يَطِتًا هو في إذا نذَّ الحيوان كما في ”المصنف". 


كِنَابُ الأطعِمَة بَابٌ الصَّيْدٍ وَالِذْبَاء 


مسألة [16]: قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد يعد الذبح؟ 
© قل إلنوواج هلله في «المجموع" (91/9-): مذهبنا أنَّ الفعل مكروه؛ والعضو 
المقطوع حلال, وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. وإسحاق. قال ابن المنذر: وكره ذلك 
عطاء. قال: وقال عمرو بن دينار: ذلك العضو ميتة. وقال عطاء: ألق ذلك العضو.اه 
قلت: الصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ الشاة أصبحت بذبحها في حكم الميتة؛ فهي حلال؛ 
والله أعلم. وانظر: ”المغني؟ (1/ .)01١‏ ش 
مسألة [15]: إذا ذيح الذبيحة فقطع أوداجها؛ فلم تخرج الروح حتى وقعت 24 
الماء» أو تردت؟ 
© مذهب الجمهور أنها مباحة -وهو الصحيح- لأنَّ الموت قد حصل بالذبح. 
2 وعن أحمد رواية: لا تؤكل؟ لاحتمال أنها ماتت بغير الذبح. 
والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. انظر: «المغني؟ (3037/7). 
مسألة :1٠0[‏ إذا أدرك ذكاة المنخنقة:؛ والموقوذة:؛ والمتردية: والنطيحة: وما 
أكل السبع ؟ 
© إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش؛ فتباح بالذكاة عند جمهور 
العلماء. 
© وثُّقل عن مالك أنها لا تباح إلا إن علم أنها ستعيش. 
8 وعن أب حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يومًا أو أكثر. 
والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: لاما مَِمٌ 4. 
وأما إن أدركها ولا حركات خفيفة كحركات المذبوح. 
© فمذهب مالكء والشافعي أنها لا تحل؛ لأنها بحكم الميت كالمذبوح. 


© ومذهب أحمدء وإسحاق. وداود الظاهريء وأبي حنيفة في رواية» والثوري» ونقل 


عن مالك أنبا تحل ما دام الروح فيهاء ويعلم ذلك بحركتهاء وخخروج الدم عند ذبحهاء 
وتّقل نحو ذلك عن عليء وأبي هريرة ينها" » والشعبي» والحسن. وقتادة. قال علي: إن 
أدركتها وهي تحرك يدّاء أو رجلا؛ حَلَت. وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. 

انظر: «المغني؟ )-١49/177(‏ ”المجموع» .)-1١9/9(‏ 


مسألة :]5١[‏ ا يذيح؟ 

قال النوواج هلله في ”المجموع" (9/ :)4١‏ السنة ذبح البقر والغنم» ونحر الإبل» فلو 
خالف وذبح الإبل» ونحر البقر والغدم؛ جاز. هذا مذهينا وبه:قال أبو حنيفة, وأحمد وجهور 
العلماء. قال ابن المنذر: قال ذا أكثر أهل العلم» منهم: عطاءء وقتادة» والزهريء والثوري» 
والليث بن سعد وأبو حنيفة» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثورء وقال مالك: إن ذبح البعير من 
غير ضرورة» أو نحر الشاة من غير ضرورة؛ كره أكلهاء وإن نحر البقر فلا بأس. قال ابن 
المنشر: وأجمع الناس على أن من نحر الإبل» وذبح البقر والغئم؛ فهو مصيب. قال: ولا أعلم 
أحدًا حَرّم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. قال: وإنا كره مالك ذلك كراهة تنزيف 
وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه. وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة» ورواية 
بالتحريم» ورواية بإباحة ذبح المدحور دون نحر المذبوح. ونقل العبدري عن داود أنه قال: إذا 
ذبح الإبل» ونحر البقر؛ لم يؤكل. وهو محسجوج بإجماع من قبله.اهه 

وانظر: ”المغني» 4/170 080. 
مسألة 1[؟؟]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد ؟ 

قال إبن قد إبمة خلثته في ”المغني" (17/ :)073٠١‏ ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد؛ لذن 
و1 


شَعً 


تنبيخ: إذا قطع من شيئا وفيه حياة مستقرة؛ فهو ميتة. 


1 


00 الأثرين ابن أبي شيبة (5/ 9747-746)» وإستاد أثر أبي هريرة َيل صحيح. وإسناد آثر علي ميلك 
ضعيف؛ لأنه من طريق: محمد بن علي بن الحسين» عن جد أبيه علي مط ولم يدركه. 


كِنَاتُ الأطعمّة بَابُ الصَّيْدٍ وَالذْبَاء 


مسألة [9: الذيح يسكين حاد؟ 
كره أهل العلم للذابح أن يذبح بسكين غير حاد؛ لأنَّ في ذلك تعذيبًا للحيوان» وفي 


عت عت صا عل 


حديث الباب: (إنَّ الله كَنَبَ الإِحْسَانَ عَلَ كُلَّ شَْءٍ...» الحديث. 
تالو ويعره اج لعن واإدوافيس وذناق ديف إن عا ف انرا 
أضجع شت ثم جعل يحد شفرته. فقال النبي مَبيي: «أتريد أن تهيتها موتات؟ هلا حددت 
شفرتك قبل أن تضجعها» أخرجه الحاكم (4 / )»)١‏ وهو في ”الصحيح المسند" (6596). 
وكرهوا أن يذبح شاة والآخرى تنظر إليها. انظر: ”المغني" (15/ 700) ”شرح مسلم؟ (1495). 
مسألة [14!]: توجيه الذبيحة عند ذيحها إلى القيلة. 
© قل إبن قدإمة كلل في ”المغني» (200/15): وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يَسْتََبلَ يبا الْقبلَكَ 
َاسْتَحَبٌ ذَلِكَ ابن عُمَ وَاِنّسينَ» وَعَطَاء وَالَوْرِيُ وَالشَّافِعِيُ وََصْحَابُ الرَأي؛ 
وَكَرِه ابن عْمَر وَابْنُ سيرِينَ أَكْل مَا ذْبِحَ لِعَبْرِ الْقبْلِ. وَقَالَ سَابْرُهُمْ: لَيْسَ ذَلِكَ مَكْرُوهَا؛ 
َِنَ أل الْكِتَاب يَذْبَحُونَ لِعَبْرِ الِْبْلَه وَكَدْ أَحَلّ الله َبَائحَهُمْ.اه 
قلت: أثر ابن عمر إسناده صحيح كىم| في ”مصنف عبدالرزاق؟ (5/ 549). 
وفي جاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود (751/46)» والبيهقي (9/ 7865 541) 
من خحديث جابر فلك أن النبي 6 ضحَّى بكبشينء فللا وجهههما قال: «وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض...»» وهو حديث ضعيفٌ» في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق» 
وأبو عياش المعافري المصريء وهو مجهول الحال. 
قال إلشوكاناج هله في ”السيل الجرار» (ص717): ليس على هذا -الاستحباب- دليل 
لا من كتاب» ولا من سنة» ولا من قياسء وما قيل من أنَّ القول بندب الاستقبال في الذبح 
قياس على الأضحية؛ فليس بصحيح؛ لأنه لا دليل على الأصل حتى يصاح للقياس عليه» بل 
النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع» والندب حكم من أحكام الشرع؛ فلا يجوز إثباته إلا 


قلت: مَنْ وجَّد إلى القبلة كما فعل ابن عمر ملنًا: فلا بأس عليهء رأما كراهية ذبحها لغير 
القبلة؛ فقرل ضعيف. 
مسألة [د؟]: حكم الجنين الذي 2 بطن الذبيحة. 

إذا خرج ياه فيجب أنيُذْكَى بغير خلاف عند أهل العلم. 

وأما إن خرج ميثًا. أو بحياة غير مستقرة كحركة المذبوح, ففيه خلاف عند أهل العلم. 
© فذهب جمع من العلماء إلى أنه حلال» سراء أشعر. أم لم يشعرء وهذا مذهب أحمد. 
والشافعي» وإسحاق» ومحمد بن الحسنء وأبي يوسف. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الذي في الباب» وهو قول سعيد بن المسيبء وابن 
المنذر. 
© وذهبَ جممٌ من العلماء إلى أنه إن خرج وقد أشعر: فذكاته ذكاة أمه. فقيدوا ذلك بما 
إذا أشعرء أو أوبر» وهذا قول ابن عمر يَيلتماء وهو صحيح عنه؛ و هو قول الحسن. وقتادة» 
وعطاء؛ وطاوس. ويجاهد. رالزهري. ش ّْ 

واستدلوا على ذلك بها أخرجه عبدالرزاق (5/ )3٠١‏ عن ابن عيينة» عن الزهري. عن 
عبدالله بن كعب بن مالك. تال: كان أصحاب رسرل الله يق يقولون: إذا أشعر الجنين؛ 
فذكاته ذكاة أمه. وإسناده صحيح. 

وهذا القول مذهب مالكء والليث. وأبي ثور والحسن بن صالح. 
© وذهب أبو حنيفة» ورّفر إل أنه لايحل إلا أن يخرج حيًا فيذكَّى؛ لأنه نفس وحيوان 
ينفرد بحياته؛ فوجب تذكيته. 


قال إبن |لمنذرهلقته: لا نعلم أحدًا خالف إلى أن جاء أبو حنيفة فحرمه.اه 


ا 775522 


انظر: «المغني» (1/ )"1١1١-1709‏ «المجموع" )١١8/9(‏ ”البيهقي» (9/ 770-) ”عبد الرزاق" 
5٠0٠ /5(‏ -) «الأطعمة» (ص9"١-).‏ 


مسألة [5؟]: حكم التسمية على الذبيحة؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنَّ التسمية واجبة وشرطء ولا تحل الذبيحة إلا بالتسمية» وإن نسي فلا تحل أيضّاء 
وهو قول ابن سيرين» والشعبي» ونافع» وأبي ثور» وداود الظاهريء وأحمد في رواية؛ واختاره 
شيخ الإسلام ظلثته. 

واستدل هؤلاء بالآية: وله كوا بماك نع اسه أنه عَلَتَهِ وَإِنَّهه لَفِسَقٌّ © [الأنعام:171]» 
وحديث الباب: اما أغهر الدم, دك اسم الله عليه؛ فكل). 

لتفائ أن التسمية قرط شق الذاكن دون التانىء فإذا دي الشيهية» حلت التييحةة 
وهذا قول مالكء وأبي حنيفة» والمشهور في مذهب الحنابلة» وعزاه النووي للجمهور. 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس يلها الذي في الباب» وبحديث: (إن الله وضع 
عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»''» وصح هذا القرل عن ابن عباس ملفا 
وقال به ابن المسيب» وعطاءء وطاوسء والحسنء. وآخرونء وقال هؤلاء: قوله: #8وَإِنّه 
لَفِسَقٌّ 4 يدل على وجوبا على الذاكر؛ لأن الاب لا يفنيق بذلك. 

[أثالث. أن التسمية على الذبيحة مستحب لا واجبء وهو مذهب الشافعي» ورراية عن 
أحمد. وبعض المالكية. 

مكدالوا ديق الرسن اتناك :3 اخوزارناتة وقول قدا : إِلَّامَا ممم 4 ول يذكر 
التسمية» وبقوله تعالى: #وَطعَام لين ونأ الككب حِلّ لَك 4 [للائدة:5]» ولم يشترط التسمية» 


(1) تقدم في ”البلوغ" برقم .)١١37/9(‏ 


كِنَاتٌ ال بَاتُ الصَّيْد وَالذََّائ 


وبحديث عائشة ضَبكتهًا مَولعًا: «لا ندري أذكروا اسم الله عليه؛ أم لا. 
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وأحابواعق الآية أن المراد بها الذبح للأصنام» والأنصابء كقوله تعالى: #إوَمَ أل لمر 
أَشّبوء # [المائدة:""]» أو محمولة على الميتة. 

والصحيح في هذه المسألة هو وجوب التسمية مطلقًَا فإن نسبي؛ فلا تؤكل» وذلك لقوة 
أدلته» ولأنَّ رفع الإثم عن الناسي لا يدل على حل ذبيحته إن نسي التسمية. 

وأما تمل الآية عل ماذيع للأضدافل أوتجليااعل المنهعافهو خضي العموم الآبة يدون 
خصص. 

وأما قوله تعالى: #وَطعَام لذبن أُوثو الككبّ ِللَي 4. أي: إذا توفرت شرائطه المشروعة عند 
المسلمين؛ ولذلك فإنه لا يباح صيدهم إن لم تتوفر شروط إباحة الصيد المتقدمة؛ فكذلك ههنا. 

ونا تشريلق عاط اتطاهرو للف الرتدرية كن الجونانة نويا انهلاو اسيك 
وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك؛ لحداثة إسلامهم, فأمرهم با يخصهم من التسمية 
عند الأكل» وإجراء أحكام المسلمين على السداد والصحة حتى يظهر ويعلم خلاف ذلك. 

وقد رجح القول بالوجوب مطلقًا العلامة ابن عثيمين» والعلامة الوادعي رحمهما الله» 
والعلامة الفوزان حفظه الله. 

ورجّح العلامة ابن باز لقت القول الثاني» وهو اختيار البخاري؟ لأثر ابن عباس ميلاء 
ولا يُعلم له تخالف» ولقوله: لوَإِنَهلَقِسَقٌ 4 [الأنعام:171]. 

والذي-يظهر أنَّ قوله: لوَإِنَُّ لَِسَقٌ 4 لا يفيد ما استدلوا به؛ لأنه ليس بحكم على 
الفاعل بالفسق إنما هو حكم على الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه فتأمل ذلكء والله أعلم. 


انظر: ”المغني" (11/ 59-0) «الأطعمة" للفوزان (ص1717-) «المجموع" )417-411١/8(‏ ”الشرح 
الممتع؟ «المحلى» (5 )١٠١١‏ «فتاوى اللجنة الدائمة". 


ا 8 هه ماس و 
2 بَابُ الصَّيْد وَالذَّمَا 


مسأثة 1لا" ]: وقت التسمية على الذبيحة. 


قال الغلامة صالح الفوزان حفظه الله وعافاه في كتابه ”الأطعمة" (ص75١):‏ وقتها عند 
الجميع وقت الذبح؛ لأنه لا يتحقق معنى ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة إلا إذا كان وقت 
الذبح» ويجوز تقديمها عليه يزمن يسير لا يمكن التحرز عنه.اه وانظر: ”المغني" (15/ 009 
مسألة [158]: ذبيحة الكتابي بغير تسميةٍ للّه؟ 
ذبيحة الكتابي لها أحوال: 
الحالتّ الأولى: أن يسمي الله عليها؛ فهي مباحة عند عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى: 
#وطعام ألَذينَ أوبوأ الكتب حل لد © [المائدة:5]» وخالف من لا يُعبَدٌّ بخلافه من الشيعة. 
الحالتّ الثانية: أن يعلم أنه أهلّ بها لغير الله. 
© فمذهب الجمهور أنها لا تحل؛ لقوله تعالى: وما أجل 
© وذهب مجاهد. ومكحولء وعطاء إلى جواز ذلك. قالوا: لأنَّ الله أباح ذبائحهم» وقد 
علم أنهم سيفعلون ذلك. 
وقول الجمهور هو الصحيحء وقالوا: أحلّ الله طعام أهل الكتاب إذا اجتمعت فيه 
شروط الحل عند المسلمين بأن ينهر الدم» ويذكر اسم الله عليه. 
الحال الثالثة: أن يجمع بين اسم الله» واسم غيره» وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضًاء 
لدخوها فيا أهل لغبر اشيه: 


الحال الرايعت: أن يعلم أنه سكت؛ فلم يسمٌ الله ولا غيره. 


- 


ل َي ريد 4# [المائدة: "]. 


© فالجحمهور على إباحة ذبيحته ىا ذكر ذلك النووي؛ للآية: '#وَطعَام لذن أوثأ لكب 
ِل 4. 
© ومذهب أحمد أنها لا تحل إذا ترك التسمية عمدًا. 


ْم باك لصيو #الذان 


© ومذهب أب ثور أنها لا تحل إذا ترك التسمية مطلقًا. وهذا هو الأقرب؛ للأدلة 
المتقدم ذكرها في المسألة السابقة» والله أعلم. 
انظر: ”المجموع" (128/5) «المخني" (117/ 15-711*) «المحلى" )1٠١١1(‏ ”دفع الإمهام* مع”أضواء 
البيان» .)-١١١ /5١(‏ 
تنييج: إذا م يعلم أَسَمّوا الله عليهاء أم لا؟ فتؤكل عند جمهور العلماء؛ لحديث عائشة 
معًا: «إن ناسًا يأتوننا باللحم...». 
انظر: ”المغني؟ (11/ 17 7) ”المجموع" (4/ /7) ”دفع الإيهام مع الأضواء؟ .)1١١/١١(‏ 
مسألة [4؟]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته. 
© هومن تدَيِّنَ بدين أهل الكتابء وإن كان أبواه غير كتابيين على الصحيح» وهو 
مذهب الحنفية» والمالكية» واختاره شيخ الإسلامء وابن القيم. 
© وذهب الحنابلة» والشافعية إلى أنَّ من كان أبواه غير كتابيين؛ فلا تحل ذبيحته» ومثله 
إن كان أبوه غير كتابي» ولهم حلاف فيا إذا كانت أَمّهِ غير كتابية. 
انظر: «الأطعمة" للفوزان (ص ٠١0-1٠١‏ ) 7المغني؟ (11/ 94-57937؟). 
تنبييٌ: ذبيحة الأخرس صحيحة بالإجماع» ويسمي بإشارته إلى السماء» ونحو ذلك. 


انظر: #المغني؟ (170/ 9*17) ”المجموع؟ (9/ /01/1. 


5 2 
الأضاحي: جمعٌ أضحية» وفيها ضم ال همزة وكسرها. 
وتان تاه ركه حا نا نو تقال امه تخوهديا يد وفيت بالكناء ذننهها 


ضحى النحر. هذا هو الأصلء وقد تُستعمل التضجية في جميع أوقات أيام النحر. 
انظر: «المجموع" (8/ 7417) ”لسان العرب" مادة (ضحا). 


وات أل وانزن روقا: اناي ووكار ضحي بِكَبْكنٍ (أْلحين) أقزئين: 
وَيُْسَمّي» وَيُكَيكُ وَيَضَعٌ رجْلَهُ عَلَ صِفَاجِه).'" 
وف لَفْظٍ: ذَبَحَهَُا بِيَدِه. (متفق عليه). 


1 ررك 2 زفق 
500 ك0 7 1 عن 0010 5 إفرف 
وَلآبي عوانة في ”"صحيحه": ثُهِيئانٍ - بالمثلثة بَدل السَينٍ. 
0 0 ا سا كوس (5) 
وف لفظ لسْلِمء» ويقول: ايم الله والله أكيرٌ». 
شوع اهس 00 
رادي علي عر با مر ركب فر بطي سوا كفي سَوَ ينظ 


20 


كران 9 به لِيَضَحيَ به فَقَالَ هَا: «يَا عَائسَة شَدٌ هَلْمّي المذيةك ثََ الا شحنا 


ا ترون 


.)١1557( أخحرجه البخاري (0076)) ومسلم‎ )١( 
55 (؟) هذا اللفظ ذكره البخاري بغير سند فقال: (ويذكر سمينين)» وصنيع الحافظ يوهم‎ 
فيتنبه. وانظر: ”الفتح" (باب 7) من كتاب الأضاحي.‎ 
الذي في صحيح أبي عوانه (سمينين) بالسين لا بالمثلثة. أخرجه برقم (7/767) (47/ا/)» من طريق‎ © 
الحجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس فذكره.‎ 
قال الحافظ في ”الفتح" بعد أن ذكر رواية أبي عوانة بلفظ: (سمينين) قال: وقد ساقه المصنف في الباب‎ 
من طريق شعبة عنه وليس فيه (سمينين) وهو المحفوظ عن شعبة.‎ 
وجاء لفظ (سمينين) في حديث عائشة وأبي هريرة عند ابن ماجه (77١07)؛ وفي إسناده عبدالله بن محمد بن‎ 
-  .يحاضألا عقيل فيه ضعفء وفي إسناده اختلاف أيضًا ذكره الحافظ في ”الفتح» (باب) كتاب‎ 


(5) أخرجه مسلم برقم .)١1975(‏ 


كِنَابُ الْأَطعِمَةٍ 22 بَابٌ الأضاحجي 


اماد 


بيححر ا. فَْعَلتَ 2 أَخَرَّمَاء واحيدة اتن دم دَبحَة لم قَال: ليسم الل ١‏ هم تَقَبَل 


2 
1١ 


و دع وا ا ووو لليف 


تَصَلنَا نه وضخح ته واك) وفع مزق 
4ه رمن حدس اي سيان م عل قَالّ: : شهِدْت الأضحى مَمَّ رَسُولٍ الله يق فلم تَمَى 
ااه نظر إلى غنم فد بت كَقَالَ: امَنْ دَبْحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ َلْيَذْبَحْ شَاةٌ مَكَامََاء وَمَنْ 


6 5 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[‏ حكم الأضحية. 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى وجوببهاء وهو قول ربيعة» والليث» وأبي حنيفة 
والأوزاعي» رالثوريء ومالك في رواية» أوجبوها على غير الحاج بمنى إذا كان موسرّاء 


وزاد أبو حنيفة» ومالك إذا كان مقيًا. 


)000 قّ 40 و(ب): (اشحذي المدية) رالمئبت سرافق لما ف ”#صحيح مسلم؟". 

(0) أخرجه مسلم برقم (1351). وحصل في (أ) و(ب) نقص لبعض الكليات وأثبتنا الحديث بتهامه من 
اتصحيح د لم". 

(5) ضعيف مرفومًا والراجح وقفه. أخرجه أحمد .)77١/7(‏ وابن ماجه (5117). والحاكم افداكية 
(7 2717-51 ومدار طرقه على عبدالله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة» وقد اختلف في 
رفعه ووقفه. فرواه زيد بن الحباب وعبدالله بن يزيد المقري عن عبدالله بن عياش مرفوعًا. 

ورواه ابن وهب عن عبدالله بن عياش موتوفًا. ولعل الوهم من عبدالله بن عباش. فإنه ضعيف. وقد رجح 
الوقف ابن عبدالادي في ”التنقيح" كما في ”نصب الراية» (5/ 7 27): فقال بعد أن ذكر الخلاف فيه: وكذلك 
روآه جعفر بن ربيعة وعبيدالله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أب هريرة مونوفاء وهو أشبه بالصواب. اه 
وقال الحافظ في «الفتح" (باب )١‏ من كتاب الأضاحي: لكن اختلف في رفعه ووقفهء والموقوف أشبه 
بالصواب. قاله الطحاوي وغيره. 
(4) أخرجه البخاري (2575)) ومسلم )١970(‏ (75). واللفظ لمسلم. 


ودليل الوجوب حديث أبي هريرة» وجندب بَيتْهًا اللذين في الياب» وحديث البراء: 


عندي عناق» أيجريء عني؟.'"" 
8 وذهب جمهور العلاء إلى الاستحباب المؤكد» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاءء 
وعلقمة» والأسودء ومالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وأبي يوسف. وأبي ثورء والمزني» 
وداود. وابن المنذر. 
وذنتيه عل عدم الرنسرك احلايك آم متلنة فى لكي دل و/ز/هة1)ء أن الثينن 
ميد قال: «إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يمس من شعره شيئًاا وفي 
رواية: «فليمسك من شعره. وأظفاره١.‏ فقوله: «وأراد» دليل على عدم الوجوب؛ لأنه جعل 
التضحية مفوضة لإرادته. 
واستدلوا على ذلك بأنه ثبت بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وأبي مسعود الأنصاري مَل أنهم كانوا يتركون الأضحية مع القدرة عليها حتى لا يظن 
الناس وجويهاء أخرجه البيهقي وغيره. 
وهذا القول يظهر أنه أقرب - والله أعلم - لأنَّ حديث أب هريرة بطل الراجح وقفه. 
وحديث جندب فيه أَمْرٌ من صَحَّى قبل الصلاة بأن يذبح أخرى مكانها؛ ليبين لهم أن الأولى 
لا تجزيء في الأضحية. 
وأما حديث البراء فلا حجة فيه؛ لأنَّ قوله: (أفيجزئ عني؟) تطلق على الإجزاء في 
الواجبء. وفي المستحب. 
انظر : «المغني" (17/ 51-177٠‏ "7) ”المجموع؟ (8/ 074107 ”البيهقي" (9/ 5١‏ 5-). 
مسألة11]: الإمساك عن الشعرء والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول ذي 
الحجة؟ 
© قل الإمام النوواج هلله ني «شرح المهذب؟ (8/ 97): مذهبنا أنَّ إزالة الشعر» 


.)1931( انظر: «البخاري" (08655)» ”مسلم؟‎ )١( 


كِنَابُ الْأَطْعِمَة 522 باب لضا 
والظفر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحيء» وقال مالك» وأبو حنيفة: لا 
يكره. وقال سعيد بن المسيب» وربيعة» وأحمد» وإسحاقء وداود: يحرم. وعن مالك أنه 
يكره» وحكّى عنه الدارمي: يحرم في التطوع, ولا يحرم في الواجب. 
قال.: واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة؛ واحتج الشافعي. والأصحاب عليهم 
جا ار ا وبي رار 
تخْرُمٌ عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. رواه البخاري ومسلم'' » وقال الشافعي : البعث 
بالهدي أكثر من إرادة التضحية؛ فدل عل آنه لا يحرم ذلك.اه 
والصحيح هو التحريم» وهو ترجيح الصنعاني» والشوكاني» ثم العلامة الوادعي» 
والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله وحديث الشافعي في الحدي لا في الأضحية» وليس في 
الحديث تعيين اليوم الذي أرسل فيه الحديء فتنبه!. وانظر: ”المغني؟ (1/ 737). 
مسألة [1: استحسان الأضحية:؛ واستسماتها. 
قال إبن قدإمة مَلنَهه في «المغني" قور ا ويم إنمان الاي ان 
لِقَوْلٍ الله تَحَالَ: #ومن يَعَظِم سَعكير آنه فنا ا شب [الحج:”"]» قَالَ ابن نُ عباس : 
الي الدع ناو اتونطاننا ومني" ولأن ذلك أَعْظَمُ لِأَجْرمَاء وَأَكْيََ لتَفْعَهًا.اه 
وهذا مجمع عليه ى) قال النووي في ”شرح مسلم؟ .)١1955(‏ 
مسألة [4]: وقت اللأضحية. 
8# من أهل العلم من قال: يدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد طلوع الشمس قدر 
صلاة العيد» وخطبتين. هذا قول الشافعي» وداود»ء وابن المنذر» وبعض الحنابلة» سواء كان 
مقيئّا أو مسافرًا من أهل الأمصارء أو القرى. أو البوادي. 


.)١77١( ومسلم‎ »)١199( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وابن جرير» وابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن كثير" في سورة احج‎ »))7414 /١/5( أخرجه ابن أب شيبة‎ )١( 
[آية: 77]ء وفي إسناده: محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل» وهو ضعيف؛ لسوء حفظه.‎ 


واستدلوا بحديث جندب موه قالوا: والمقصود فيه التقدير بالزمان لا بفعل الصلا 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الوقت يدخل بعد صلاة الإمام وخطبته» و 


قول الحسن» وأجمد. وإسحاق». والأوزاعى؛ لحديث جندب ميته وبنحوه حديث أنس 


2000 


بكان «الصحو 
© وقال عطاء؛ وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صل الإمام وخطب. 
لا ل اك اد 
0.3 وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام. وخطبته وذبحه. 

رودو م يم لزلا مووي وسو عبد الله يول أن رجالا 
شدماة تتخروا توه وا أن الببي 2 ونال : فأمر النبي يبد من كان نحر قبله أن 
يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي فيد 

وجمهور أهل 0 يرون أن الى اد بالحديث النهي عن التعجيل قبل الصلاة؛ لأنَّ في 
حديث جندبء وأنس يَتلتهًا في ”الصحيحين" تقييد ذلك بالصلاة. وهو الأقرب 
© ولمشهور عن أحمد. وهو الصحيح في مذهبه تقبيد ذلك بالصلاة فقطء وهو قول 


الثوري» وأبي حنيفة. 


وقال إبن قد|مة هلله: وَالصَحِيحَ إن نك الله تقال أن وَقْتَهَا في د ل 
فيه بَْدَ الصّلَاة؛ لِظَاهِرٍ لبر وَالعمَل بِظَاهِرهِ أؤلَ» فَأما غَيْدُ أَهلٍ ررم ى» فَأَوَلُ 
وَقْتِهًا 5 ظٍ حَقَهِمْ قَدْرُ الصَّلاة وله بَعَدَ الصَّلَاةء؛ ل لإ صَلامَ و 8 0 ا 


الإعتبارٌ 5 


وهذا القول هو الراجح» ولكنهم يعتبرون بقدر الصلاة فقط. 
انظر: لمعت" (*١/عم)‏ ”الإنصاف» ات يوه ”المجموع" (م/يم؟). 


.)١957( أخرجه البخاري (05051). ومسلم‎ )١( 


كِتَابُ الْأَطْعِمَةٍ 52 بَابُ الأضَاحِي 


مسألة [ه]: آخروقت للأضحية. 
© من أهل العلم من قال: وقت الأضحية إلى آخر يومين من أيام التشريق. وهو قول 
أحمد ومالك وأبي حنيفة» والثوري. 
واستدلوا على ذلك بأنّ هذا ورد عن الصحابة» عن عمر» وعلي» وابن عباسء وابن 
عمرء وأبي هريرة» وأنس بن مالك مولت . 
وفي هذه الآثار ضعف؛ إلا أثر ابن عمر» وأنس بن مالك؛ فإنبيا صحيحان. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي يَذُ مى عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثء ولا يجوز 
الذبح في وقتٍ لا يجوز ادّحار الأضحية إليه. 
© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنه يمتد إلى آخر أيام التشريق» وهو قول عطا 
والحسن. وعمر بن عبدالعزيزء ومكحولء والزهريء وهو قول الشافعي» وبعض الحنابلة» 
واختاره شيخ الإسلام وابن القيم؛ لحديث جبير بن مطعم عند البيهقي (5943/9)) 
وغيره: كل أيام التشريق ذبح», وهو حديث ضعيففٌ» في إسناده القطاعء واضطراب. 
واتعدلوا عل ذلك أن يام الففريق متتخلة الاحكام فى الذكره والأكل» والنين: عن 
صومهاء ورمي الحمار» فتتحد في هذا الحكم. 
وهذا القول عزاه النوري لداود الظاهري. راختاره العلامة ابن بازء والعلامة ابن 
عثيمين. والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم» وهو أقرب الأقوال. 
© وذهب ابن سيرين؛ وحميد بن عبدالرحمن إلى تخصيصه بيوم النحرء وعزاه ابن حزم 
لداود الظاهري؛ لأنَّ هذا اليوم سمي به؛ ولأنه مجمع عليه» وما سواه مختلف فيه. وقال 
بذلك سعيد بن جبير» وجابر بن زيد في أهل الأمصار. 
© وذهب سليان بن يسارء وأبو سلمة بن عبدال رحمن إلى جوازه إلى آخر ذي الحجة» 
وقالا: بلغنا أنّ رسرل الله ويد قال: «الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك». 


وأخذ بذلك ابن حزم؛ لأنه فعل خير لم يحدد وقته؛ فيكون آخر ذي الحجة؛ لأنه مجمع على 
عدم الجواز بعده. 


انظر: «المغني؟ (15/ 85؟-) «المجموع" (8/ )*4٠0‏ «المحلى؟ (487) «الشرح الممتع" (498/1) 
«فتاوى اللجنة» .)5٠١ /١1(‏ 


مسألة [5]: حكم الذبح ليلاً؟ 
© مذهب الجمهور جواز ذلك؛ لأنه لم يأت دليلٌ في منع ذلك» والأفضل عندهم الذبح 
بالنهار. 
© ونصّ الشافعية على الكراهة» وكذا جماعة من الحنابلة. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى الجواز بدون كراهة» وهو قول ابن حزم وهو الصحيح» 
ورجحه ابن عثيمين كلثته. 
© وذهب مالك إلى عدم جواز التضحية ليلا وهو رواية عن أحمد. والأصح عنه 
القول الأول. 
انظر: «المحلى؟ (4/5) ”المجموع" 03 الاعكوة ”المغني" سد ةق ”الشرح الممتع" (1/ 01) 
مسألة 1]: إذا ذهب وقت الأضحية؟ 
© أما إن كانت الأفصة واجبة كالمنذورة» فجمهور العلاء على ذبحها بعد فوات 
الوقت. 
© وقال أبو حنيفة: لا تُقَمَّى» بل تفوت وتسقط. 
قال العلامة إبن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع" (/ 5 :)0٠‏ والصواب في هذه المسألة 
أنه إذا فات الوقت؛ فإِنْ كان تأخيره عن عمدٍ؛ فإنَّ القضاء لا ينفعه. ولا يؤمر به؛ لقول النبي 
يكللِ: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»ء وأما إذا كان عن نسيان» أو جهلء أو انفلتت 
البهيمة» وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى ذهب عليه الوقتء ثم وجد البهيمة؛ 


قفي هذه الحالة يذبحها؛ لأنه أجَرها عن الوقت لعذر؛ فيكون ذلك كم في قول النبي ككل: 
«من نام عن صلاةٍ. أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك»).اه 
© :انا إن عانق الأضنية توغ فمدجي الخد والشامن أعا تفط ودعي 
عا لكات رامد ونير حرطل الس دمل افيه 
8 وقال أبو حنيفة: ليس له ذبحهاء بل يسلمها للفقراء بدون ذبح؟؛ فإن ذبحها؛ فعليه 
أرش ما نقصها الذبح؛ لأنَّ الذبح قد سقط بفوات وقته. 


رالصحيح مذهب أجد رالشافعي. انظر: ”المغني» 41/1 88-5") ”المجموع؟ (8/ 098941 
”الإنصاف؟ (4/ )-8١‏ ”الشرح الممتع" (/7/ .)3١ 4-2١7‏ 
بع وي الي 
ثبت أن النبي يذ د قال: «باسم الله والله أكبر' كما في حديث أنس يَيِله في الباب, ولا 
حلاف في استحباب التكبير مع اللستية قالهنابن قنامة ول ضاكف ابا ان التسمية محرئة 
بدون التكبير. ”المغني؟ 0799/170. 
مسألئة [4]: قول المضحي: اللهم منك ولك. تقبل مني. 
© مشريعٌ عند الحنابلة» والشافعية؛ لحديث عائشة مها الذي في الباب» ولحديث جابر 
في ”سنن أبي داود» (717/905): رأبي هريرة. أو عائشة ص ميلا عند البيهقي (4/ )24١‏ وفيها: 
«اللهم منك ولك». وهو حديث حسن بالشواهدء وهو قول الجمهرر. 
© وذهب أبو حنيفة إلى كراهة ذلك وتّقل عن ابن سيرين» ومالكء قال أبو حنيفة: فيه 
ذكر اسم لغير الله. 
والصحيح القول الأول. 
انظر: ”المغني» (11/ )7"9٠‏ ”المجمرع" (8/ 17 4) ”الشرح الممتع؟ (0/ 49177). 


مسألة :1٠١[1‏ كيفية حال البهيمة عند ذيحها؟ 
استحبٍّ أهل العلم أن تذبح الشاة» والبقرة مضجعة: وأن تُنحر الإبل قائمةً معقولة 


يدها اليسرى؛ لحديث عائشة لها الذي ف الباب. ولحديث ابن عمر ضلئهًا 5 ”الصحيحين": 


ابعثها قائمة مقيدة - يعني الإبل - سنة أبي القاسم يلقو '"" 
مسألة :]1١[‏ هل تتعين الأضحية؟ 
8 ذهب جمهور العلمء إلى أنها تتعين» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
واخحتلفوا في| تتعين به. 
48 فذهب مالكء. وأبو حنيفة إلى أنها تتعين بالنية مع شرائها للأضحية؛ لحديث: «إنما 
الأعمال بالنيات»). 
© وذهب أحمد. والشافعي إلى أنها تتعين بالقول (هذه أضحية) كالوقف. والنذر. 
واخختار القول الآول شيخ الإسلام» واخعتار الثاني العلامة ابن عثيمين مَلته. بدليل أنه لو 
اشترى عبدًا ليعتقه في كفارة أو غيرها؛ فلا يعتقء أو اشترى بينًا ليوقفه على الفقراء والمساكين» 
أو طلبة العلم» أو ما أشبه ذلك. 
8 وذهب ابن حزم هلقث إلى أنَّ الأضحية لا تتعين إلا بذبحهاء أو نحرها بنية التضحية؛ 
لعدم وجود دليل يوجب القول بوجوبها بالتعيين. 
ومال إلى هذا القول الشوكاني ملت في ”السيل الحرار"» بل اختاره وقوّاه. 
قلت: وهذا القول أقرب. والله أعلم؛ إلا أن يكون قَصَدَ النذر مها عند قوله: «هذه 
أضحية/؛ فتتعين» والله أعلم. 
انظر: «المغني" (11/ /971/9) «المحلى» (481) ”السيل الجرار" (ص ١5‏ 7). 


قال إ|لشوكاناج هله في ”السيل الجرار" (ص4١7):‏ ليس في مصير الأضحية أضحية 


.)179( ومسلم برقم‎ :)١1/15( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


بمجرد الشراء بالنية» ولا في ثبوت هذه الأحكام التي ذكرها المصنف من أنه لا ينتفع بها - إلى 
آخر ما ذكره من ذلك - دليل تقوم به حجة. ويجب المصير إليه» والعمل به.اه 


مسألة [؟١]:‏ فائدة الخلاف السايق. 

على القول بوجوبها بالتعيين» وتعينها؛ فلا يجوز له أن يأكلها في غير أضحية» ولا أن 
يبيعهاء ولا أن يجز صوفهاء ولا أن يبيع ولدهاء ولبنهاء ولا يشرب من لبنها إلا ما زاد عن 
حاجة ولدهاء وأنبا إذا تعيبت بعد أن تعينت فله أن يذبحها معيبة» وقد قال الجمهور مبذه 
الأحكامء وخالف أبو حنيفة في المسألة الأخيرة. 

وعلى القول بعدم تعينها بالقول» أو الفعل؛ فلا يلزمه شيء من هذه الأحكام» وهو 
الصحيح» والله أعلم. 

انظر: «المغني" شد رفسي نكر رةه «المحلى؟ (4841) «المجموع" ١لى/ ١٠:‏ :6). 

فائدة, اختلف الجمهور فيا إذا أراد بيعها ليشتري خيرًا منهاء فأجازه عطاء. ومجاهد, 
وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة» ومنع أكثرهم من ذلكء ومال إليه العلامة ابن عثيمين. 

وأما إذا أبدها بخير منها؛ فيجوز عند أكثرهم. وهو قول عطاءء. وبجاهد» وعكرمة, 
ومالك؛ وأحمد. وأبي حنيفة» ومنع من ذلك الشافعي» وأبو يوسف». وبعض الحنابلة. 

ورجّح ابن عثيمين الجوازء واستدل له بحديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس» 
فقال له النبي يي "صل ههنا -في المسجد الحرام-» ,"ا 

انظر: «المغني" (11/ 84-740 ”) ”الشرح الممتع" (/004/9-). 

وقال الجمهور: إذا أتلف الرجل الأضحية بعد تعينها؛ وجب عليه إبدالهاء وإن تلفت 
عليه بدون تعدي؛ لم يضمن . ”المغني" (1/ 0 

وهناك أحكام أخرى متفرعة على هذه المسألة. 


.)114( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


4- وَعَنِ اليرَاءِ بْنِ عَا عَازْبٍ ميلك قَالَ: قَامّ فينا رول الله يك قَقَالَ: "أ َبَعْ لا تجوز في 


7 م 


الموكاناة انقزرا بالا عور هاء واللريكنة القن تلرضهة والمعاء لق ملميك «الكهية 
الى لخت سس الول اه اسك د ور ا ل" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ العيوب الأريعة المدكورة 2 الحديث. 
قال إبن قدإمة مَلنته في ”المغنى» (1/ ودم-000): أَمّا الْغْيُوتْ الْأَرْبَعَةٌ الأول قل 
نَعلَمْ بَيْنَ أَهْلٍ العلم خلافا في أَنََّا تَنَعُ الإجْرَاءً. 


0 0 زُها: ال ا 
أن وها لل بيقيء ولا مقط 0 دَالْعَجْفَاءٌ الْمَهْرُولَه التي لَا تُنْقِي: فال 0 
من ًا في عِظَامِهَاء جِرَاي وَأَما الْعرَجاء الْبّنُ عَرَجْهَا: فهِي الَتِي بها عرجٌ فَاحِشٌ. وَأ 
اْمَرِيصَهُ الِْي لا يُْجى بُرْوْهَا: مهي التي بها مَرَضٌ قَدَ يس مِنْ رَوَالِِ. وَدَهَب الشَافعية. 
َالقَاِي أب يَعْك الخَذببي إل أن الْمْرَاد بالْمرِيضَةٍ الحزباة. وَهَذَاتَييدٌ لْمطلَقء ونْخصِبص 
لِلْعْمُوم با دَلِيلٍ.انتهى باختصار. 


مسأئة [؟]: التضحية بأعضب القرن؟ 


أَمَا 


ما 


6 فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ب يمنع الإجزاءء وهو قول النخعيء وأبي يوسف. 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (784/5): وأبوداود :)58٠7(‏ والنسائي »)5١9-95١4/1(‏ والترمذي 


.)١541(‏ وابن 1 014 وابن حيان 0945١9(‏ -؟60975) وإسناده صحيح» وقد صححه البخاري 


وأحد وغبرهماء وقد أَعِلّ بها لا يقدح فيه. 


ومممد بن الحسن» وأحمد. 


واستدلوا بحديث على ميلك عند أحمد /١(‏ 47) وغيره: نبى رسول الله يكل أن يضحَّى 
بأعضب القرن» والأذن. وفي إسناده: جري بن كلب السدوسى» وفيه ضعف. 
انظ “الإرواء» )١١499‏ 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ التضحية به؛ لحديث البراء؛ فقد ذكر أربعة 
المسيب» والحسن» وأبي حنيفة» والشافعى. ومالك إذا كان لا يدمى. 
والصحيح هو الإجزاء. والله أعلم. انظر: ”المغني" (17/ )"1/١‏ ”المجموع" (8/ ١5‏ 5). 
مسألة [*]: التضحية بالعمياء. 
3 5 عم راواه رن 6م ل 5 ا 
قال |بن قدإمة هلله في «المغني؟ :)701١/1١(‏ وَلَا تجْزئ الْعمْيَاء؛ لأن النهيَ عَنْ 
الْعورَاءِ تَنِيدٌ عَلَ الْعمْبَاءء وَإِنَ 1 يَكْنْ عها بَينَاءِ لِأَنَ الْعمى يَمْنَمُ مَشْيْهَا مَمَ الْغْنَم 
وتناوكتها فق 1 لعلفي.اه 
وعلى هذا عامة العلماء» بل اذّعى النووي الإجماع عليه. ”المجموع" (404/8) 


مسألة [14: التضحية بمقطوعة اللأدن. 
كك مذهب الشافعية عدم الإجزاء. وهو قول مالك» وداود الظاهري؛ الحديث علي عبتم 
المتقدم» وحديث علي الذي سيأتي في الكتاب: «أمرنا أن نستشرف العين والأذن...2. 
© وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف؛ لم تجرئ. لحديث علي المتقدم. 
© وقال أبو حنيفة: إن قطع أكثر من ثلنها؛ لم تجرئ. 
© وقال أبو يوسف. ومحمد: إن بقي أكثر من نصف أذنها؛ أجزأات. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى جواز التضحية بمقطوعة الأذن مطلقَاء ذكره ابن مفلح في 


”الفروع" احتالاء وصوّبه المرداوي» واختاره الشيخ ابن عثيمين؛ لعدم صحة الحديث 


الوارد 6 ذلك. 


وهذا القول هو الصوابء وسيآي تخريج حديث علي مَيته مع بيان حكمه إن شاء الله. 

انظر: ”المجموع" (م/غ ٠‏ ؛) ”المغني» (1/ ") ”الإنصاف" (1/ 0) ”الشرح الممتع" (1/ الاغ). 

تنبيح: تجوز الحنّاء» وهي التي لا قرن لهاء والصّمْعاء. وهي صغيرة الأذن عند أكثر أهل 
العلم. ومنع من الجماء بعض الحنابلة؛ منهم: ابن حامد. وكذلك لو لقت بلا أذن؛ جازت 
كالجماء» قال بذلك جماعة من الحنابلة» ومنع من ذلك الشافعية. ش 

انظر: ”المغني" (18/ 907؟) «المجموع» (501/8» ١7‏ 5) «الإنصاف؟ (5/ 4-17 1). 
مسألة [5]: المقابلة, والمدايرة» والخرقاء» والشرقاء. 

المقابليٌ: هي التي قطع من مُقَدَّم أذنها فلقة وندلت في مقابل الأذن» ولم تنفصل . 

المدابرة: هي التي قطع من مؤخر أذنها فلقة» وتذلك تقوو ل فصل 

الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير. 

الشرقاء: هي مشقوقة الأذن. 

ويستحب أن تكون الأضحية خالية من هذه العيوب» ولكنها لا تمنع الإجزاء. 

قال إبن قدإمة هلله يَْضْلٌ الإِجْرَاء ببَاء لا نَعلَمْ فيه خلافَاء وَلِأَنَ الْْيرَاطَ السَّلَامَةِ مِنْ 
ذلك بقن ]د لوكا ويد لمن از 

قلت: وأيضا فلا يوجد دليل صحيح على اشتراط خلو الأضحية من ذلك» وحديث علي 
بل الراجح وقفه ى) سيأتي إن شاء الله واشترطه ابن حزم. 

انظر: ”ال مغني" 15/ الا امم ”المجموع" (8/ -75:١5)”المحلى"‏ (91/5). 
مسألة [5]: مقطوعة الألية. 


8 ذهب مالك والشافعي» وأحمد إلى عدم الإجزاء. إلا أن المشهور في مذهب أحمد أنها 


لا تجزئ إذا قطعت النصف فأكثر. 
8 وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن بقي منها الثلث؛ أجزأت. وفي رواية عنه: إن بقي أكثرها. 
8 وذهب داود الظاهري إلى الجوازء ومال إليه الشوكاني: لعدم وجرد دليل يدل على 
عدم الإجزاء. 
وأنسلال أغل الفول الأول انا عي أكثر بد الور رع وين الكدة عق مسنطاق اكز 
من العين» ورجّح ذلك العلامة ابن عثيمين» والعلامة ابن باز رحمة الله عليهم|. 
قال أبو عبدالله: الذي يظهر لي هو الإجزاءء والله أعلم. انظر: ”المغني» (1/ 001 
«المجموع" (4/ ١:‏ 5)«الانصاف؟» (5/ 27/7 ”الشرح الممتع" (/ ١غ‏ ) «فتاوى اللجنة» .)577/1١(‏ 
تنبيثم: المخلوقة بلا ألية» أو ذنب يجوز على الآصح عند الشافعية» وهو اختيار العلامة 
ابن باز هلله لنئه. انظر: «المجموع" )5١0١/48(‏ ”فتاوى اللجنة" /١1(‏ 411). 
مسألة 1ل]: البتراء. 
© قال إبن قت إمة ملت في ”المغني؟ (1/ 0077): وَتُجْرَي الْبََاءء وَهِيّ الَتِي لَا دَنَبَ طَاء 
سَوَاءٌ كَانَ لَمَةَ أَوْ مَمُطُوعَاء وَمَنْ 1 ااا طاقنل وو 1 لذيه راهكة 
وَسَعِيدُ بْنُ بير وَالنَحَعِيُ» رَاحَكَمْ وَكَرِه اللَيْتْ أن يُضَحَّى بِالْبَاءِ ما قَوْقٌ الْقَصَيَة .آم 
مسألة [8]: الخصبِي والمَؤجُوء. 
قال إبن قدإمة هلل في ”لمغني" :)"371١/1١7(‏ وَنْجْرَىٌ الْحَصِي؛ لأ 1 أن النبيّ كل ضَحَّى 
بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْن» ل 5 الحضْيَتَينِ وا لسكت حاة ةمق كال شونا 
َه ف مَعَْهُ؛ وَلِأنّ الصَاءَ ذَمَابُ عُضْوٍ غَيْرِ مُسْتَطَاب يَطِببُ اللّحْمْبِدَهَايهه ويَكثْرُ وَيَسْمَنُ. 
َال الشّعْبيٌ :مَارَاد في َوه وَشََحْمه أكْثْرٌ بآ ذَهَبَ مِنْهُ وَيبَذَا قَالَ الْحْسَنٌ وَعَطَاءٌ وَالشَّحْبِيٌ 
وَالنّحَعِيُ وَمَالِكُ» وَالشَافِِيٌ وَأبُو نَوْرِه وَأَضْحَابُ الرَّأيء وَلَا تَعْلَمُ فيه حَالِهًا. اه 


مسألة [9]: التى سقطت بعض أسنانها . 
© في إجزائها خلافٌ عند الحنابلة» والشافعية» رالصحيح إجزاؤهاء وهو ترجيح شيخ 
الإسلام. انظر: ”المجموع؟ (4/ 07 4) ”الإنصاف؟ (074/5. 


رام هادم كي اس يريت ا ا 2م 1 9 000 
"- وَعَنْ جَابر (مي) قال: قال رَسُرل الله وَللةِ: ١لا‏ تَدْبَحوا إلا مسنة. إلا إنْ تَعَسَّرَ 
ى (0) 


رامو وقتي بس ةالربو وبل ابد بد ا رماقعوه 
عَلَيْكُمْ فتذبّحوا جَذْعَة مِنَ الضان). رَوَاه مسلم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة11]: نوع الحيوان الذي يضّحى به. 
© لايجزئ في الأضاحي إلا مهيمة الأتعام؛ لقرله تعللى: ظلِيَذْكوا أسَمَللَّهِ عل مَارَرَكَهُم 
َنْ بهِمَةَ الَأََيرِ 4 [الحج:؛ 1 وهي: الإبل» والبقرء والغدمء يدخل فيه جميع أنواع الإبل 
من البخاتي. والعراب. وجميع أنواع البقر من الحواميس» والعراب. والدربانية. وجميع 
أنواع الغنم من الضأن. والمعز وأنواعها. ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش. وحميره» 
والضبا وغيرها. هذا مذهب الجمهورء وهو قرل مالك. والشافعي. وأحمد وغيرهم. 
وقالوا: قد بيِّن الله الأنعام» وفصّلها في سورة الأنعام. 
وقال الجمهور: لا يجزئ غير بهيمة الأنعام؛ ولايجزئ المنولد من الإنسي» والوحثي. 
56 وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة. والظبي عن راحد. 
© وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ» وإن كان أبوه وحشيًا. 
© وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان» وطير يؤكل لحمه؛ لحديث: «ومن راح في الساعة 
الرابعة؛ فكأن) قرّب دجاجة»؛ وحديث: «مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة...). 
رالصحيح هو القول الأول, والله أعلم. انظر: ”المغني" (15/ 758 ”المجموع؟" (/ 59414-7977) 
”المحلى؟ (/ا/ا4) «أضواء البيان» (3/ 575) ”تفسير ابن كثير". 


(0 أخرجه مسلم برقم (1957). 


مسألة [؟]: ما هو الأفضل 2 الأضحية؟ 
© مذهب أحمد. والشافعيء وأبي حنيفة أن الأفضل البدنة» ثم البقرةء ثم الشاق ثم 


شرك في بدنة» ثم شرك في بقرة؛ الحديث: «من راح في الساعة الأولى؛ فكأن) قرب بدنة...) 


وقياسًا على الحدي. 
8 وذهب مالك إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر؛ لأنَّ ابي مذ ضحّى بكبشين؛ 
ولا يفعل إلا الأفضل. 
© وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه. وكثر وغلا ثمنه. 
والقرل الأول هو الصواب. والله أعلم. ويجزئ الذكر والأنثى بالإجماع. 
انظر: ”المغني" 11/ 755) «المحلى" (/91/1) ”المجموع" (8/ 1845, /7741). 
مسألة ["]: أسئان الأضاحي المجزئة. 
قال النوواج هلله في ”المجموع؟" (4/ 7”45): رأجمعت الآمة على أنه لا يجزئ من الإبل» 
والبقر» والمعز إلا الثَنيء ولا من الضأن إلا الجذع؛ وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه 
العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وعن 
الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل» والبقر» والمعز» والضأن» وحكى صاحب ”البيان" عن 
ابن عمر”” كالزهري. وعن عطاء كالأوزاعي؛ هكذا نقل هؤلاء» ونقل القاضي عياض 
الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن, وأنه لا يجزئ جذع المعز. 
قال: دليلنا على الأوزاعي حديث البراء بن عازب السابق قريبًا في "الصحيحين"؟. 
يعني حديث: إن عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: «تجزتك, ولا تجزئ أحدًا 
بعدك»» وفي رواية: إن عندي جذغة من المعو ."ا 
(0) إنما لنظ أثر ابن عمر كما في ”الموط" (1/ )78١‏ عن نافع» عنه» قال في الضحايا والبّدذن: الثني فا فوقه. 


وهدا لبس بصريح فيا نسب إليه. 
(5) انظر: ”البخاريي» (335د). و”مسلم؟ .)١1151(‏ 


راحتج له - يعني الأوزاعي - بحديث عقبة بن عامر أن النبي يَكْةِ أعطاه غمً)ا يقسمها 
على صحابته ضحاياء فبقي عتود. فذكره للنبي يِه فقال: «ضَمٌ آنت بها» رواه البخاري 
وقد" فال الواضيد وق وسو اه الدنة#العتودمية أرلاه اللترووه بارع رفوي قال 
الحوهري وغيره: وهو ما بلغ سنة. قال البيهقي: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر. قال: وقد 
روينا ذلك من رواية الليث بن سعدء ثم ذكره بإسناده الصحيح عن عقبة قال: أعطاني رسول 
الله وَلَةِ غنًا أقسمها ضحايا بين أصحابيء فبقي عتود منهاء فقال: (ضَحّ بها أنت ولا رخصة 
لأحد فيها بعدك» قال البيهقي'"': وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة؛ كان هذا رخصة له ى) 
رخص لأبي بردة بن نيار. وهذا التأويل الذي ذكره البيهقي متعين. 

قال هته (/ :)4٠‏ وإن قيل: ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن الجذعة من 
الشاذ لأخرى إلة إن عجر عن المنسنة: قلنا هذا ادب“ تأزيلة؟ لذن الم جمدة غل لاف 
ظاهره كما سبق؛ فإنهم كلهم جوزرا جذع الضأن إلا ما سبق عن ابن عمرء والزهرى أنه لا 
يجزئ. سواء قدر على مسنة أم لاء فيحمل هذا الحديث على الأفضلء والأكمل» ريكون 
تقديره: (مستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة؛ فان عجزتم فجذعة ضأن). والله أعلم.اه 

قلت: ويؤيد التأويل المذكور حديث مجاشع بن مسعرد عند أبي داود (51/49؟). وابن 
ماجة 07١140‏ بإسناد صحيح. أن النبي يديد قال: «إن الجذع يوفي ما يوني منه الثَنّي)ء وهو 
محمول على الضأن كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي (4/ 20757٠١‏ وغيره بلفظ: «إن 
الجذع من الضأن...2. 

وانظر: ”المغني» (17/ /778-1551) ”سنن البيهقي؟ (9/ ١1/1-117؟)‏ «المحلى" (917/5). 
مسألة [؛]: معنى الجذعة: والمسنة. 

المسنّةء ويقال هها: الثنية. هي التي سقطت ثناياهاء وطلعت لها أخرى. 


.)١1950( انظر: ”البخاري» /1) و”مسلم؟‎ )١( 
.)77٠١ /4( انظر: ”السئن الكبرى»‎ )0( 


كناب الْأَطْعِمةٍ 6 بَابْ الأَضَاجِي 

والجذعة: هو ما قَوي من الحسوان مالم 000 

فالثني من الإبل ما استكمل خمس سنوات. ودخل في السادسة. والجذع منه ما استكمل ظ 
أربع سنوات ودخل في الخامسة. 

والثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالئة» والجذعة منها ما استكمل سنة 
ودخل في الثانية. ١‏ 

والثني من الماعز قيل: ما تمت له سنة» ودخل في الثانية» وهو الأشهر عند الحنابلة» وقول 
بعض الشافعية» وبعض أهل اللغة. وعليه فالجذعة منه ستة أشهر. 

وقيل: الثني من الماعز ما تمت له سنتانء والجذع سنة. وهو الأشهر عند الشافعية» وأهل 
اللغة. ورجحه ابن حزم. ش 

والتشى :من الضأن والجذع كالثني من الماعز وجدّعِه. 

ومنهم من قال: جذع الضأن سبعة أشهر. ومنهم من قال: إن كان من شاتين فسبعة 
أشهر» وإن كان من هرمين فلمانية أشهر. 

قيل لبعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة 
على ظهره ما دام حَمَلّا فإذا نامت الصوفة على ظهره؛ فقد أجذع. 


انظر: "المغني" (1/ 1094-7574؟) «المجموع" (5/ 73414 591 117) ”المحلى؟ (91/5). 


لي ع الل رن اوامقار ا قد ارو حو ابر 601 
الدّمذي. أن حبات» َالحَاكم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
تقدم ذكر عدد من المسائل المتعلقة بهذا الحديث في دراسة الحديث رقم .)١759(‏ 


/ 12 5 ا 6 بحل عت 18496 ل قال يف مزه 
وَعَنْ عن بْنِ أبي طَالِب ميته قَالٌ: 0 0 


0 


0 0 ا دي له 


0 إف4 


مَتَفقٌ عَلَيْه. 
المسائتل 0 منالحديث 


مسألة :]١[‏ حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة. 
© 2 ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك لهذا الحديث؛» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
© ورخحص في ذلك الحسن, وعبدالله بن عبيد بن عمير» فلعلهم لم يبلغهم الحديث 
المذكور. انظر: «المغني» (17/ 81") «المحلى" (987). 


مسألة [؟]: حكم بيع شيء منها؟ 
© ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك؛ لأنه قد حرم جعلها إجارة فكذلك البيع؛ ولأنها 


() ضعيف مرفوعاء والراجح وقفه. أخرجه أحمد (509) (451)» وأيوداود »)58٠65(‏ والترمذي 
(60») والنسائي 5117/0 » وابن ماجه .)7١55(‏ وابن حبان (0970). والحاكم (555/5)), 
وليس عند ابن حبان قوله (ولا نضحي... ) إلى آخره. وليس عندهم (ثرماء) بل (شرقاء). والحديث 
الراجح وقفه على علي في غير طريق ابن حبان. رجح ذلك الدارقطني ىا في ”العلل؟ (085» والبخاري 
في ”التاريخ" (770/5). وأما طريق ابن حبان فهي مختصرة على قوله: (أمرنا أن نستشرف العين 
والآذن». وقد أخرجها كذلك ابن ماجه (7151)» والنسائي (711//7)» وفي إسنادهم حجية بن عدي 
وفيه ضعفء ومن هذه الطريق أخرجه الحاكم .)454/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/179/11)» ومسلم (1719) (749). وليس عند الببخاري قوله (على المساكين). 


أضحية لله فلا يجوز بيع شيء منهاء وهو مذهب أحمد, والشافعي. 

© وذهب الحسن. والنخعي, والأوزاعي إلى أنه يرخص له أن يبيع الجلد» ويشتري له 
شينًا ينتفع به في بيته. 

© وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منهاء ولكن يتصدق بثمنها. 


والصحيح هو القول الأول. انظر: «المغني" (17/ 787) «المحلى" (985) ”المجموع؟ (4/ .)57١‏ 
مسألة ["]: الأكل من الأضحية والتصدق؟ 
استحبٌ أهل العلم للمضحي أن يأكل من أضحيته؛ لقوله تعلل: #فَحُوأ ا وََلْمِمُوأ 
لسلس الْمَقِيرَ © [الحج: ؟]» وقؤله تعال: مكو منا وأطممراً لْمَانمَ والمعارَ 4 ا 
0 0000 5 3 3 53 5 
حو والأقرب أن ذلك للاستحباب» والله أعلم. 
واستحب أهل العلم أن يتصدق منها. 
وهل يجرز له أكلها كلها دون أن يتصدق بشيء؟ 
© أجاز ذلك الشافعية. وأوجب الحنابلة» وابن حزم أن يتصدق بشيء؟؛ لظاهر الآية. 
وعزاه النووي لجمهور الشافعية. 
انظر: ”المحل" (485) ”المجموع" (514/4) "المغني» (11/ )78٠0‏ ”الإنصاف"؟ (917/4. 98) 
"المجموع؟ (415-415/8). 
فائدت, ١‏ ستحب كثر من الحنابلة. وبعض الشافعية أن يجعلها أثلاناء ثلعًا للأكل» وثلًا 
للصدقة. وثلعًا للهدية» وثقل ذلك عن ابن مسعود. وذهب بعضص الحنابلة» وهو قول 
للشافعي إلى استحباب جعلها نصفين: نصمًا للأكل» وآخر للصدقة؛ للآيتين السابقتين» 
واختاره ابن عثيمين. واختار الحنفية أن يتصدق بأكثر مما يأكل. 


قلت: ليس في ذلك تحديد. وني كل خيره والنفقة على الأهل والعيال أعظم من أجر 


الصدقة. انظر: ”المغني» 9/1/109”) ”الشرح الممتع* (/9/ 037-071). 


مسألة [14: هل يأكل من الأضحية المندورة؟ 
نذهي أحن ومالك وهر هااسواة الأكل منها؟ لأنَ النذر بالاضيدية عسول عل ها 
عهد منهاء والمعهرد من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منهاء والنذر لا يغير من صفة 
المنذور إلا الإجاب. 
© «دفال الشافعي. رالأوراعي. رداود: لا يؤكل منها: لأنها صارت راجبة. فهي 
كالكفارة. وجزاء الصيد. 
والصحيح القول الآولء رأما الكفارة وجزاء الصيد؛ فإنها بدل وكفارة» فلا يصح أن 
يأكل منها. انظر: ”المجموع» (518/4). 
مسألة [0]: الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 
كان منهيّا عن ذلك ثم نسخ ذلكء والأحاديث في ذلك كثيرة متراترة» منها: حديث 
بريدة في "صحيح مسلم؟ (/141/9). أنَّ النبي ينيد قال: «كنت غبيتكم عن لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكم). وجاء عن غيره من الصحابة بلفظ: «كلواء وادّخرواء 
وتصدقوا». وعلى جواز ذلك عامة أهل العلم. 


انظر: ”المغني؟ (541/15) ”المجمرع" (18/4]). 


هه 
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سَبْعَةِ وَالبَقَرَةَ عن سَبْعَةِ. رَوَاهُ فُسْلِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ أقل ما يجزئٌ من الأضاحي. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ أقل ما يجزئ من الأضاحي شاة» أو سبع بدنة» أو سبع 
0 : ش 
واستدلوا على ذلك بحديث جابر المتقدم» وبحديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجة 
(3140)» والترمذي )١5١6(‏ - وهو صحيح - قال: كان الرجل في عهد ينيد يضحّي بالشاة . 
٠‏ عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون. ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وبحديث أبي 
سريحة عند ابن ماجة ع قال تسل امن عل الام فدهن علتك مق السكد ا كاذ 
أهل البيت يضحون بالشاة» والشاتين» والآن يبخلنا جيراننا. 
وهذا القول نقل عن علي وابن عمرء وابن مسعود. وابن ا او ا 
وهو قول عطاءء وطاوسء والحسنء وسالمء والثوريء والأوزاعي. والشافعي» وأحمدء 5 
ثورء وأصحاب الرأي ا 
© وذهب سعيد بن المسيب» وإسحاق إلى أن البعير يجزئ عن عشرة. 
واستدلوا بحديث ابن عباس وها عند أحمد /١(‏ 776): وغيره قال: كنا مع رسول الله 
يي في سفرء فحضرت الأضحى» فاشتركنا بالبعير عن عشرة» والبقر عن سبعة. وهو من 
طريق: الفضل بن موسىء عن الحسين بن واقدء عن علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن 


عباس به. 


(1) أخرجه مسلم برقم (1718). 


قال إلبيهقاع مله (5/ 35375-17): تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمرء 


وحديث جابر أصح.اه 
واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج في ”الصحيحين" أنَّ النبي ويد عدل عشرًا 
من الغنم 000 
8 وذهب مالك إلى أنه لا يشترك بالدم أكثر من واحد في جميع الأضاحي» وهو قول 
محمد بن سيرين» وحماد. والحكم» وصحّ عن ابن عمر» وقيل: رجع عنه. 
8 وذهب ابن حزم إلى جواز الاشتراك حتى بالشاة» ويشترك بها الجماعة؛ لأنه فعل 
خير» ولا دليل على التحديد. انظر: ”المغني؟ (11/ 776) ”المجموع؟ (8/ 0794 ”المحلى؟ (985). 
تنبيثُ: يجوز عند الجمهور أن يشرك الرجل أهل بيته في أضحيته؛ لحديث أبي أيوب» 
وأن شرظة امتقلايين: وكر» :ذلك بو تحققة + والفورئة لآن الشاه لا قو عن أكتر من وزاحد. 
والصحيح قول الجمهورء والاشتراك في الملك ليس كالاشتراك في الثواب. فالاشتراك 
في الثواب جائز عند الجمهور؛ لحديث عائشة المتقدم في أول الباب» ورجّح ذلك العلامة ابن 
عثيمين» والله أعلم. انظر: ”المغني" (17/ 70) المجموع؟ (8/ 0791 ”الشرح الممتع" (7/ 43137). 
مسألة [1]: إن كان بعض المشتركين يريد اللحم؛ فهل تجزئ عن الباقين؟ 
© مذهب أحمد» والشافعي صحة أضحية الباقين» ولكل إنسان ما نوى. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الاشتراك إلا للمتقربين فقط. 
© وذهب مالك كما تقدم إلى عدم جواز التشريك. 
© وذهب ابن حزم إلى جوازه مطلمًا ى) تقدم. 
والصحيح قول أحمد» والشافعي. 
انظر: ”المغني؟ (17/ 7"47) ”المجموع؟ (/298) ”المحى؟ (4/8). 


(1) أخرجه البخاري (70076)) ومسلم .)١1934(‏ 


مسألة []: لو ضصحى عن غيره يغير إذنه ؟ 
.آم التسمعة عو لدت فلجازها اكز الشافعية؛ فياتا غل المندقةا ؤلآن :ذلك وود 


عن علي َيه ورفعه أخرجه البيهقي» وإسناده ضعيف. 
8 وذهب بعض الشافعية إلى عدم الجواز إلا أن يوصي بها الميت. ٠‏ 

وقال شبح الإسلاص خلثه ى! في ”الاختيارات» (ص ١٠١‏ ): والتضحية عن الميت أفضل 
من الصدقة بثمنها.اه 

قال العلامة إبن عثيمين ملتثه (0/ :)57١‏ وليست الأضحية سنة للأموات؛ ولذلك لم 
يضح النبيّ بل عن أحد تمن مات له لا عن زوجته خديجة» وهي من أحب النساء إليه» ولا 
عن عمّه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه» ولا عن أحد أولاده الذين كانوا في حياته» وأولاده 
بضعة منه» وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته» ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم؛ فإن قوله 
قد يكون وجيهًاء ولكن تكون الأضحية عن الأموات هنا تبعًا لا استقلالًا. 

قال. وهذا لا يُشرع أن يُضَحَّى عن الإنسان الميت استقلالًا؛ لعدم ورود ذلك عن النبي 
ياه انظر: ”الشرح الممتع" (9/ )07١‏ ”المجموع" (505/8). 

وأما التضحية عن الحي. فقد قال النووي هله في ”المجموع" (507-107/4): قال 
أمععاينا: ]ذا فيح عن غيره بغي إذنة فإن كانت الشاة معيقة بالنذرع وفيت عن الفشى 
عنه» وإلا فلاء كذلك قاله صاحب ”العدة" وآخرونء وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها 
تقع عن المضحيء قال هو وصاحب ”العدة" وآخرون: ولو ذبح عن نفسه؛ واشترط غيره في 
ثواءها؛ جاز. قالوا: وعليه تحمل الحديث المشهور عن عائشة -يعني الذي في أول الباب-.اه 
مسألة 41]: الذبح بنفسه؛ والتوكيل. 

الشخك أهل العلم للمضكي أن بدي يتفم لأن الى كلل ديحها بشسنه. قالوا فإن 
وكّل مساًا؛ جاز بلا خلاف. 


8 واختلفوا إن وكّل وميا فمنع من ذلك الحسنء وابن سيرين» ومالك. وأحمد؛ لأنَّ 
الذمي وإن صحت ذبيحته؛ فهو ليس من أهل القرنة؛ فلا تصح منه الأضحية والهدي؛ 
لأنها قربة. 


36 وذهب الشافعي» وأحمدء وأبو ثورء وابن المنذرء وعزاه النووي للجمهور إلى صحة 
ذلك كا يصح ذبحه» وكرهوا توكيل الذمي. 
وهذا القول أقرب؛ لأنَّ المتمرّبٍ بالأضحية هو صاحبها الموكّل» وإنما الذمي مجرد ذابح» 
وذبحه صحيح. والله أعلم. انظر: ”المجموع" (///600) ”المغني» (17/ 94). 
مسأئة [0]: هل يجب على الوكيل أن يذكر عند ذبحه عمن الأضحية؟ 
ليس بواجب بلا خلاف» وإن ذكر ذلك جاز؛ لما تقدم» وكرهه أبو حنيفة» وقد تقدمت 
المسألة. انظر: ”المغني» (1/ 7840). ٠‏ 
مسألة [5]: هل للعبد أن يضحي؟ 
للعبد أن يضحيّ إذا أذن له سيده. وليس له ذلك بدون إذنه. انظر: ”المغني» 0987/1979 . 
مسألة7[1]: التضحية عن اليتيم من ماله. 
1 أجاز ذلك مالكء وأحمدء وأبو حنيفة؛ لأنّ في ذلك مواساة له ولا يتكسر قلبه إذا 
رأى الناس يأكلون اللحم وهم لا يأكلون. 1 
.0 ومنع من ذلك الشافعي» وأحمد في رواية؛ لأنه تصرف في المال بدون مصلحة,؛ قال 


ا ا 00 


تعالى: #وَلَانَفَرَيْوأْمَالَألْيتيِعِ إِلَابالّى هىَلحْسَنُ 4[الأنعام:؟15]. 
ورجّح العلامة ابن عثيمين أنه يُضِحَّى عنهم إن كانت العادة جرت بذلكء ولولم يضح 
عنهم انكسرت قلوبهم» وإن كانوا على غير ذلك؛ فلا يُضَحَّى عنهم. 
انظر: ”المغني» (7207/4/17) ”الشرح الممتع" (/1/ 01717). 


كِنَابُ الْأَطْعِمَةٍ 0 ؛' 34 بَابُ الأَضَاحِي 


مسألة [68]: أيهما أفضل: التضحية. أم الصدقة بثمنها؟ 

قال إبن إلقيم هلله في ”تحفة المودرد» (ص35): فكان الذبح في موضعه أفضل من 
الصدقة بئمنه» ولو زاد كالهداياء والأضاحي؛ نإنَّ نفس الذبح وإراقة الدم مقصود: فإنه عبادة 
مقرونة بالصلاة كى! قال تعالى: # فصل لرَبْكَ وَأْحَر # [الكوثر:؟]ء وقال: قل إِنَّ صَلَاقٍ وَضشَى 
وَتحَيَاَ وَصَمَاقِ يورب الْمَلمِينَ 4 [الأنعام:177]؛ وهذا لو تصدق عن دم المتعة» والقران بأضعاف 
أضعاف القيمة لم يقم مقامه. وكذلك الأضحية:. والله أعلم.اه 

وهذا القول هو الصحيحء وهو قول أحمد. وربيعة» وأبي الزناد وغيرهم. 

0 وذهب إلى تفضيل الصدقة الشعبي. وأبو ثور. 
ورجّح العلامة ابن عثيمين القول الأول. 
انظر: ”المغني" 1/ "0١‏ ”الشرح الممتع" (0/ 5١‏ ه). 


32 0 7 3 
باب العفيفة 


١‏ - عن انن عباس بيك أن اللي وه عق عر الحسن وَالْسَيْنِ كبشا كُبْشا. رَوَاه 


عل “مل قر مط روا ل مقر أن لق ار د 1 روا بمو ااي اق قد بن عق اع “وى 0 

اودري سم رو راي ارو وار حياد لاي الحاق بتع وتات اله 
ب هام (5) 

0 - وَأَخْرَجَ ابن حبّانَ منْ حَدِيثٍ أَنْس نحرة. 

أن رَشُولٌ الله كل أَمَرَهُمْ: أَنْ يُعَقّ عَن العام شَانَانِ مُكَافتتَانِ 


35 


رمم 


*- وَعَنْ عَائْشَةَ (ميلقع) 
أي من قازر ا ا ل 2 
وَعن الَارِيَةِ شاة. رَوَاه الترمذي ووصححه 


)١(‏ حسن لغيره بدون تحديد العدد. أخرجه أبوداود (25/851» وابن الجارود )311١(‏ من طريق عبدالوارث 
عن أيوب عن عكرمة عن ا بن عباس به. قال أبوحاتم (1771): رواه وهيب وابن علية عن أيوب عن 
عكرمة عن النبي 0 مرسل. وهذا مرسل أصح 

قال ابن الجارود :)4١١(‏ ورواه الثوري وابن عبينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب لم يجاوزوا به 

قلت: فالراجح المرسل. وقد رواه النسائي (/ ))١17-1١0‏ من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس به. وقال: كبشين كبشين. وقد رواه الطيراني (1054) من نفس الوجه. بدون قوله (كبشين 
كبشين). 

والراجح في رواية قتادة الإرسال. قال 0 100) في تعليله نطريق أخرى: إنا هر فتادة عن 
عكرمة قال: عن رسول الله يد مرسل . 

قلت: نالصراب في الحديث الإرسال. 

ولك شاهد من حديث بريدة بدرن ذكر العدد. أخرجه أحمد (5/ 2520)» رالنسائي ))١54/97(9‏ 
بإسناد حسن بلفظ (عق عن الحسن رالحسين»). 

)١(‏ معل» والصواب فيه عن عكرمة مرسلا. أخرجه ابن حبان (3704)» من طريق جرير بن حازم عن قتادة 
عن أنس بن مالك قال: عقّ رسول الله يويد عن حسن وحسين بكبشين. وأخرجه البزار كما في ”"كشف 
الأستار» )١170(‏ وقال: لا نعلم أحدًا تابع جريرًا عليه. 

قلت: جرير بن حازم روى عن قتادة مناكير وهو ضعيف فيه وقد أنكر عليه هذا الحديث كا في 
”الكامل» لابن عدي (5/ )2)20٠‏ وقال أبوحاتم كما في ”العلل» :)١77779‏ أخطأ جرير في هذا الحديث 
إنها هو: قتادة عن عكرمة قال: عق رسول الله ويد مرسل. 
() الراجح وقفه على عائشة. أخرجه الترمذي »)١19172(‏ من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم عن يوسف - 


0 


ا 


3 هل 


0 2 


١١0‏ وَعَنْ سَمُْرَةَ ما كلك أن وو اند لله كل قَالّ: كل غَُام معن بعقيقيه ذه عله يوم 


2 
وءع مرمرع 3 7 2 اضف 
مدذى. 


بع وَْلَق» وَيُسَمّى ا ادك ب بحا ومس ال 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


العقيقة: هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود» سمت بذلك من العَقُّ» وهو القطع؛ فإنَّ 
الذبيحة يقطع حلقومهاء والمريء» والودجين. 
وقيل. سميت بذلك؛ لِأنَّ شعر المولود يحلق معهاء فسميت باسم ما كان معه» أو سببه. 
انظر: ”المجموع" (8/ 78 ) ”المغني" (170/ “7191) تحفة المودود" (ص 57 -). 
مسألة :]١1‏ حكم العقيقة. 
© ذهب جمهور العلماء وعامتهم إلى استحباب العقيقة. 


- ابن ماهك عن حفصة بنت عبدالرحمن عن عائشة به. وإسناده ظاهره الحسن, لكن عبدالله بن عثهان 
صدوق له أوهام. وقد خالفه ابن جريج وهو ثقة فرواه عن يوسف به موقوفًا على عائشة» أخرجه 
عبدالرزاق (8/5؟57). 
وقد أخرج ابن أبي شيبة (4/ 177)» وإسحاق ))٠١7(‏ من طريق عبدالملك بن أبي سليران عن عطاء 
عن عائشة قالت: السنة عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. وإسناده حسن وله حكم الرفع. 

للف صحيح لغيره. أخرجه أجل (5/ اخ*) )ا وأبوداود 0087 والنسائي (0/ 156 
والترمذي .)١515(‏ واب بن ماجه (73117)) وله إسناد فيه محمد بن سباع بن ثابت وهو مجهول. وإسناد 
فيه حبيبة بن ميسرة مجهولة» وإسناد ثالث فيه سباع بن ثابت رجح الحافظ صحبته» فعليه يكون إسناده 
صحيحًاء وبعضهم يجعله من التابعين فيكون مجهول الحال. وفي أسانيد الحديث اختلاف كثير» وأرجو 
أن يكون حسنًا بالطرق التى ذكرتها. وانظر: ”تحقيق المسند" .)١19-117/564(‏ 
ولك شاهد من حديث أسماء بنت يزييد: أخرجه أحمد (507/5)) بإسناد حسن» وآخر عن عبدالله 
ابن عمرو» أخرجه أحمد (؟/ ))١1475-‏ وإسناده حسن,» فالحديث صحيح بشواهده. 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد (5/ لاء 4)» وأبوداود (5878)؛ والنسائي »)2١577/17(‏ والترمذي (5؟16١).‏ 
وابن ماجه »)7١760(‏ وإسناده صحيحء وهو من طريق الحسن عن سمرة» وقد سمع منه هذا الحديث 


واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب» واستدلوا على عدم الوجوب بحديث عمرو بن 


شعيب» عن أبيه» عن جذه عند أحمد (؟/ 187)) وأبي داود (585457): «من ولد له مولود 
فأحب أن ينسك عنه فعن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة)» وهو حديث حسن. 
© وذهب الحنفية إلى كراهتها؛ لقوله يد حين ستل عن العقيقة: «لا أحب العقوق». 
رحد فهو يان فى القن د كان قرم الديد ) قر قالوا لذ إن انك عق اجون 
يولد له. فقال: «من ولد له ولد؛ فأحب أن ينسك عنه فليفعل» عن الغلام شاتان...2. 
2 وذهب الحسنء وداود الظاهري إلى وجوب العقيقة؛؟ لحديث سمرة بن جندب» 
وهو قولٌ لبعض الحنابلة. 
واحتجوا أيضًا بحديث سلان بن عامر في «البخاري" (69/75 0): المع الغلام عقيقته. 
فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». 
وقول الجمهور هو الصواب؟ لا تقدم. 
انظر: ”المغني» (17/ “47 -) ”المجموع" (8/ 47 5) ”تحفة المودود" (ص 5 7-) (ص؛ ه-). 
مسألة [1]: هل يُكره التسمية بالعقيقة؟ 
جاء في عدد من الأحاديث ذكر (العقيقة)» وفي الحديث المتقدم: «لا أحب العقوق). 
قال إبن |أقيص كللته في ”تحفة المودود" (05): والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم 
المشروع من (العشاءء والنسيكة» والاستبدال به اسم (العقيقة» والعتمة) فأما إذا كان 
المستعمل هو الاسم الشرعيء ولم هجرء وأطلق الآخر أحيانًا؛ فلا بأس بذلكء» وعلى هذا 
تتفق الأحاديثء وبالله التوفيق.اه 
مسائة !"!: معنى قوله 3225: «مرنهن بعقيفيه)» . 


3 قال بل إلقيص هلله في «تحفة المودود" (ص”/ا- /07): وقد اختلف في معنى هذا 


الحبس والارتهان» فقالت طائفة: هو محبوس مرتبن عن الشفاعة لوالديه. ى) قال عطاء» 
وتبعه عليه الإمام أحمد. وفيه نظر لا يخفى؛ فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من 
العكسء وكونه والدًا له ليس للشفاعة فيه» وكذا سائر القرابات» والأرحام. 


ثم ذكر الأدلة في أنَّ الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له» ورضي عنه وعن المشفوع له. 
ثص قال: فمن أين يقال إن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة له ولا 
يقال لمن لم يشفع لغيره إنه مرتبن ولا في اللفظ ما يدل على ذلك 
ثص قال: وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي 
يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من 
حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده.اه 
وهذا القول الذي اختاره ابن القيم قولٌ قريب» واختاره العلامة ابن عثيمين. 
قال هلله ى) في ”الشرح الممتع» (/ 5 01): المعنى أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح» 
وكذلك عن الحاية من الشيطان.اه 
قلت: فيكون مثل تسمية الرجل عند الجاع» ولم يقل أحدٌ بوجوبها؛ فكذلك ههناء وقد 
قيل: إن المقصود بالحديث التشبيه بالرهن؛ ليدل على الوجوب. وظاهره غير مقصود. 
وانظر: ”سبل السلام»» و ”نيل الأوطار؟. 
مسألة41]: العدد الذي يذبح 2# العقيقة. 
© أكثر أهل العلم على أنه يُذبح عن الغلام شاتان مكافتتان» وعن الحارية شاة. وهذا 
قول ابن عباس» وقائشة ” . وأحمد. والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور وغيرهم. 
واستدلوا على ذلك بحديث أم كرز الكعبية المذكور في الباب مع الشواهد التي التي ذكرناها. 


)١(‏ أثر عائشة مله صحيح» تقدم تخريجه ضمن حديثها المرفوع في الباب» وأثر ابن عباس يَنِتدًا أخرجه ابن 
أبي شيبة (4/ 05) بإسناد صحيح. وأخرجه عبدالرزاق (5/ 179) من وجهٍ آخر بإسناد حسن. 


© وذهب مالكء وأبو جعفر الصادق إلى أنه يذبح عنهما شاة» الذكر والأنثى. 


واستدلوا بحديث ابن عباس ها الذي في أول الباب» وهو حديث معل بالإرسال» 


واختلف فيه في ذكر العدد» وثبت هذا القول عن ابن عمر يلعا بإسناد صحيح كما في 
”المصئَّقّينَ" و”الموطز"؛ وهو قول القاسم؛ وعروة؛ والزهري. 
© ونقل عن الحسنء وقتادة إلى أنه لا يعق عن الجارية» ولعلهه تمسكا بقوله وي «كل 
غلام مرهن بعقيقته)» والغلام اسم للذكر دون الأنثى. 
والصحيح هو قول الجمهور» وأثر ابن عمر يدل على الإجزاء بواحدة» ويؤيده حديث 
سلان بن عامر الذي في الباب. وحديث بريدة عند أبي داود (5847) بإسناد حسنء» قال: 
كنا في الجاهلية إذا وَلِدَ لأحدنا غلام ذبح شاةً» ولطخ رأسه بدمهاء فل) جاء الإسلام كنا نذبح 
شاة» ونحلق رأسهء ونلطخه بزعفران. 
والأفضل شاتان لمن قدرء ومن لم يقدر فعلى استطاعته امتهم أسَسَطعمم #[التغاين:1]» 
وقال وَود: «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم» والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ (11/ 790-) «تحفة المودود؟ (ص 59 -) ”الفتح" (0417/5) ”الشرح الممتع" (/7/ 07037) 
”المجموع" (8/ 177 5 ) ”البداية" (7/ )-١7‏ ”ابن أبي شيبة؟ (/ ٠‏ 9) ”عبدالرزاق" (778/5-). 


مسألة [10]: الوقت الذي يستحب فيه الذيح للعقيقة؟ 
© عامة أهل العلم على أنَّ الممتحب أن يكون يوم سابع المولود من ولادته؛ لحديث 
سمرة بن جندب الذي في الباب» إلا أن مالكّاء والشافعي في قولٍ لا يعدّانَ يوم الولادة من 
السبعة؛ إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. 
8 والذي يظهر أنه يعد من السبعة» وهو قول الحتابلة» وغيرهم. 
8 فإن فات اليوم السابع؛ فاستحب الجمهور أن يذبح في السابع الثاني» وهو قول 
عطاى وأحجد. وابن وهب» وإسحاقء والشافعي؛ ومالك؛ فإن فاته فالسابع الثالث. 


واستدلوا على ذلك بأثر عن عائشة بها أنها قالت: وليكن ذلك يوم السابع؛ فإن لم يكر: 
سس عن يوم ,السائع 


ففي أربعة عشر؟ فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين. 
إلا أنَّ مالكًالم يقل بالسابع الثالث. 
وأثر عائشة مَيللكًا أخرجه الحاكم (779-778/4), وضعّفه العلامة الألباني هلله في 


«الإرواء؟ (4/ 247-848 وأعلّهِ بالانقطاع» والإدراج. 


وقد جاء في ذلك حديث مرفوع, أخرجه البيهقي (4/ 707) من طريق: إسماعيل بن 
مسلم. عن قتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه مرفوعًا: «العقيقة تُذبح لسبع» ولأربع 
عشرة» ولإحدى وعشرين»» وإسماعيل بن مسلم شديد الضعف. 
وعند الحنابلة بعد الأسبوع الثالث اختلاف في اعتبار ذلك. 
© وذهب الليثء وابن سيرين إلى عدم اعتبار الأسابيع؛ إلا الأسبوع الأول» وهو 
أقرب. والله أعلم. 
قال إبن إلقيص مله (ص"5): والظاهر أنَّ التقييد بذلك استحبابء وإلا فلو ذبح عنه 
في الرابع» أو الثامن» أو العاشرء أو ما بعده؛ أجزأتء والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ 
والأكل.اه 
انظر: ”المغني» (795/1) «التحفة» (ص57-) ”ابن أبي شيبة؟ (8/ 07) ”عبدالرزاق؟ (5/ 787-) 
”المجموع" (4/ )477١‏ ”الفتح" (؟57 5) ”البداية" (7/ .)١1/‏ 
مسألة [5]: من لم يعق عنه حتى كَبْرَ 


جاء حديث أن النبي ينيد عل عن نفسه بعد النبوة» وفي إسناده عبدالله بن محرر» وهو 
ال 


نتزوك: اخرجه عبد الرزاق (904/4) وغيرة ن: حديت أسن بلك 


وله طريق أخرى عند الطبراني في ”الأوسط؟ (498). وفيه: عبدالله بن المثنى» وهو 


لد 30 5 
ضعيمه وفل تمرد به. 


7 وقيه عوك نه لفق رلك لان نع ما قسن للوا لعل لت عليه ار 


الحنابلة. وقال مرةً: من فعله؛ لم أكرهه. ومرة: من فعله؛؟ فحسن. 
2 وللشافعية قولان في استحبابهاء وعدم ذلك. 
قال أبو عبدالله: الذي يظهر - والله أعلم - عدم استحباب ذلك؛ لعدم وجود دليل 
صحيح يدل على ذلك. انظر: «المغني" 910/١150‏ 7) ”التحفة" (ص 88-410 ) ”المجموع" .)57١/8(‏ 
مسألة 17[1: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه؛ لأها تُشْرع بالولادة؛ لحديث: 
5 غلام مرتبن بعقيقته»»؛ وحديث: «مع الغلام عقيقته»» وعموم سائر الأحاديث. 
© وذهب مالك,. والحسن إلى عدم استحبابها عند ذلك؛ لحديث: «تذبح عنه يوم 
سابعة). 
ورجّح العلامة ابن عثيمين هلله القول الأول» وكذلك العلامة ابن باز هَللته ى) في 
”فتاوى اللسجنة"» وهو الصوابء والله أعلم. 
انظر: ”المجموع؟ (8/ 18 4) ”الإنصاف" (5/ )٠١ ١‏ ”الشرح الممتع؟ 9/9 07). 
فائتة. العقيقة أفضل من التصدق بثمنهاء قاله أحمدء والشافعية» وابن المنذر» واختاره 
ابن القيم. انظر: «المغني؟ (11/ 745) «التحفة" (ص 20) ”المجموع؟ (8/ 8777). 
مسألة [16]: هل تجرئ العقيقة بغير الغنم؟5 
8 ذهب الجمهور إلى الإجزاءء ثبت عن أنس َيل كما في ”"مصنف ابن أبي شيبة" 
(01//8) بإسناد لا بأس به. أنه كان ينحر الجزور. 
وهو قول الحنابلة» والشافعية؛ والمالكية؛ لأنَّ الإبل» والبقر أعظم أجرًا من الشاق 


ولحديث: «أهريقوا عليه دمًاه؛ واشترط أحمد أنها تُذبح كاملة بدون شرك. 


© وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء» وثبت عن حفصة بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر أنه 


قيل لها: هلا عققت جزورًا؟ قالت: معاذ الله» كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان» 
وعلى الحارية شاة. أخرجه عبدالرزاق (8/5؟71) بإسناد صحيح. 
واستدل ابن حزم على ذلك بظاهر الآدلة» ففي كلها ١شاة»»‏ وحديث سلمان بن عامر 
مبدّن بالأدلة الأخرىء وإلا فيقال: أهريقوا دم طائر. وبها شاءَ؛ للحديث المذكور» وهذا 
اختيار أبي الشيخ الأصبهاني» والبندنيجي من الشافعية. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الاقتصار على ما جاء في الحديث أولى» ومن عٍّ بجزور فأرجو 
أن يجزئه» والله أعلم. 
انظر: «المجموع" (158/8) ”التحفة" (ص )-8١‏ ”الفتح" (107/5 8) «المحلى»" (١١١)”البداية" .)1١/9(‏ 
مسألة [9]: شروط العقيقة. 
8 ذفني الممهور إل أن العقفة تقرط هاما تعترظ ف الاشاحي افق السرع والدلو 
من العيوب؛ قياسًا على الهدي» والأضاحي. 
© وذهب ابن حزم, والشوكاني إلى عدم اشتراط ذلك؛ وهو الصحيح؛ لعدم وجود 
دليل يدل على الاشتراط. 
والأفضل بإجماعهم أن يستسمنهاء وأن تكون خالية من العيوب. 
ويستحب في الشاتين أن تكونا متاثلتين بمعنى: متقاربتين في السن» والحجم؛ لقوله 
3 (متكافثتان». 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ العقيقة لا يكسر عظامهاء وإنا تفرق تفريقاء ثبت 
ذلك عن عائشة ييل ى) في ”مصنف ابن أبي شيبة"» وبه قال عطاء» وابن جريجء وأحمد 
والشافعي. 


واستدلوا بأثر عائشة ماه ولأنَّ في ذلك تفاؤلّا بسلامة المولود. 


© وذهب الزهريء ومالك إلى جواز تكسير عظامها كالأضاحيء والهدي. وهو 


الصحيح» وهو اختيار ابن حزم. والشوكان. 
انظر: «المغني" مو" 0 غ) «المجموع؟ )2 «المحلى" 2010 ”ابن أبي شيبة؟ (/ هه) 
”النيل؟ )35١4٠(‏ ”التمهيد؟ (» ١‏ 0 2) "<التحفة؟ (ص ل/الاء 00 


مسألة :1٠١[‏ تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. 
© ذهب حمهور الفقهاء. والمحدثين إلى كراهة ذلكء. وقالوا: كان هذا من عمل 
الجاهلية» ثم نسخه الإسلام؛ وأبطله. 
ففي حديث بريدة مول عند أبي داود (75847)» وغيره» قال: كنا في الجاهلية إذا ولد 
لأحدنا غلام ذبح له شاة» ولطخ رأسه بدمهاء فلم جاء الإسلام كنا نذبح شا ونحلق رأسه. 
ونلطخه بزعفران. وهو حديث حسن. 
واستدلوا بحديث سلان بن عامر: «فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». 
© وذهب الحسن. وقتادة إلى استحباب تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. 
واسيّدلٌ لهذا القول بحديث: «ويحلق رأسه ويدمى»» وهذه الرواية تصحيف كرا أبانه 
العلامة الألباني ملق في ”الإرواء"» والمشهور في لفظ الحديث: «ويُسَمََى) من التسمية. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني" (44/1*) ”المجموع" (//448). 
فائدة. يجزئ صاحب العقيقة توزيعهاء وتفريق لحمهاء والأفضل طباختهاء والدعوة 
إليهاء أو الإهداء منها مطبوًا. 
انظر: ”التحفة» (ص 25-1/0) ”المجموع؟ (1/ .)47٠‏ 
فائدة. بيع جلد العقيقة» ورأسهاء وسقطها فيه قولان في مذهب أحمد. والأصح عن 
أحمد جواز بيعهاء لكن مع الصدقة بثمنهاء ورجّح ابن قدامة عدم الجواز. 
انظر: ”المغني» (17/ ٠١‏ 5) ”التحفة؟ (ص84-). 


مسألة :]١١[‏ حلق شعر المولود يوم سابعه. 


استحب أهل العلم أن يحلق شعر الغلام يوم سابعه؛ لحديث سمرة بن جندب ويظته 


الله 


وهل يحلق شعر الأنثى؟ 


© استحبه الشافعية» وبعض ا حنابلة. والذي عليه أكثر الحنابلة أنَّ الحلق للذكر فقطء 


انظر: ”المجموع» (84”7/8) ”الإنصاف؟ )٠١7/5(‏ «لمغني؟ (5937/17) ”الشرح الممتع؟ 
.)65٠١/0‏ 


فى ي 357 2 ره رام 
فصل في دكر بعض المسائل الملحتية 


مسألة :]١[‏ القَرّْع. 
في ”الصحيحين" عن ابن عمر يلها أنَّ النبي يلي همى عن القزع . 
والقرَع: أن يحلق بعض رأس الصبيء ويّترك بعضه. والقزع أربعة أنواع: 
الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من ههناء وههناء مأخوذ من (١تَمَرْع‏ السَّحَابِ) وهو 
الثاني: أن يحلق وسطه. ويترك جوانبه كما يفعله شيامسة النصارى. 
الثالث: أن يحلق جوانبه» ويترك وسطه. ى) يفعله كثير من الأوباشء والسقط. 
الرابع: أن يحلق مُقَدَّمَّه ويترك مؤخره. وهذا كله من القزع. 
انظر: «تحفة المودود» (ص١٠٠).‏ 
مسألة [؟]: التصدق بزنة الشعر ورقا. 
© استحب جمهور الفقهاء أن يتصدق بوزن الشعر فضة» وهو مذهب الالكية 
والشافعية» والحنابلة؛ لما جاء من طرق أنَّ النبي يَيَْيةُ أمر فاطمة أن تتصدق بوزن شعر 
الحسن» والحسين من الفضة» وهو حديث حسن بمجموع طرقه» وقد حسّنه العلامة 
الألباني هلتثه في ”الإرواء" .)١11/5(‏ 
انظر: «المغني" (17/ 09917 ”الإنصاف" )1١7/5(‏ ”المجموع" (8/ 497) ”التحفة" (ص/917-) 
«البداية» (”/ .)١0/‏ 
مسألة [*]: تسمية المولود. 
يُشرع تسميته في اليوم السابع» وتُشرع قبل ذلك ولو في يوم ولادته» فقد سمّى النبي 
يذ ولدّه إبراهيم في يوم ولادته» وكذلك عبدالله بن أبي طلحة» وعبدالله بن الزبير» وغيرهما. 


انظر: «ضحفة المودود؟ (ص” ١ ٠‏ 


وأحبٌ الأسراء إلى الله: عبدالله» وعبدالرحمن ى| في ”مسلم؟ عن ابن عمر ينلا مرفوعاء 
وهو قول الجمهور؛ وعن سعيد بن المسيب: أحبٌ الأساء إليه أسماء الأنبياء» ورجّح ابن 
القيم قول الجمهور (ص؟7١١).‏ 

ويستحبٌٍ للأب أن ينتقي لولده اسًا حسئّاء ولا يجوز أن يعبد لغير الله ويكره ما فيه 


قبح» أو تزكية, أو ذم. 
والتضمن دا انعدو الام. 
قال إبن إلقيص ذلته: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس. 
قال. والأحاديث المتقدمة تذل على هذاء وهذا ىا أنه يدعى لأبيه لا لأمه» قال تعالى: 
أَدعوهم لِأَصَإبهحَهْوَأَقْسَلٌ داك 4 [الأحزاب:0]. اه «التحفة" (صه 17 ). 
مسألة [4]: ختان المولود. 
اللِتان: مصدر حتن يختن» وهو في حق الغلام قطع القلفة» والغرلة التي في أعلى الذكرء 
وفي الجارية قطع شيء يسير من الجلدة التي في أعلى فرجهاء وشكلها كرفي الدي 
والخنتان يسمى به موضع الختن» ومنه -حديث: (إذا التقى الختانان؛ وجب الغسل)ء 
فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة» وختان المرأة هي جلدة كعرف الديك 
فوق الفرج. «”تحفة المودود» (ص؟157١).‏ 
مسألة [ه]: حكم الختان. 
© ذهب جممٌ من أهل العلم إلى وجوبه. وهو قول الشعبي» وربيعة» والأوزاعي» ويحيى 
الأنصاري» ومالك؛ والشافعي؛ وأحمد 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 8 ثم ويم لِك أَنِ أيََم ِل هيم حَنِيقًا 4[التحل:11]» 
والختان من ملته. 


0 )0 
واستدلوا بحديث: «ألق عنك شعر الكفر واختتن)» وهو حديث ضعيف جدًا '' 


واستدلوا بقول ابن عباس يلها -وهو صحيح عنه كما في «تحفة المودود»-: الأقلف لا 
تقبل له صلاة» ولا تؤكل ذييحته. 

وقالوا: الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني؛ فوجب إظهارها. 

وقالوا: يجوز كشف العورة له» فلو لم يجب؛ لما جاز ذلك؛ لعدم وجود ضرورة أخرىء أو 
مداواة. وكذلك يجوز للخاتن النظر للعورة؛ ولول يجب لا ارتكب فيه المحظور. 

وقالوا: إن الأقلف تبقى فيه بعض النجاسات من البول» والمذي. وأشار إلى ذلك ابن 


عباس يلها بقوله: لا تُقبل له صلاة. 
وقالوا: فيه إيلام للمختون» ويعرض الطفل للتلفء ويخرج الولي من ماله أجرة الخاتن» 
وثمن الدواء» ولا يضمن سرايته بالتلف.ولو لم يكن واجبًا؛ لما جاز ذلك. 
© وذهب بعضهم إلى أنه سنة غير واجبء. وهو قول الحسن. وأبي حنيفة» وبعض 


واستدلوا بحديث: «الختان سنة للرجال مكرمة سن 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/ »)5١6‏ وأبو داود (0557)» والبيهقي »)١7/١(‏ وغيرهم» من طريق أبن جريج: 
أخبرت عن عثيم بن كليبء عن أبيه» عن جده. به. وهذا إسناد ضعيف؟؛ شيخ ابن جريج لم يُسَمّ وعثيم 
مجهول ا حال وأبوه مجهول لا يعرف. وذكر ابن عدي /١(‏ 717) أن المبهم هو إبراهيم بن أبي يحبى. 

قلت؛ وهو كذاب. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 70)» وابن أبي شيبة (9/ 58): والطبراني )9/1١5(‏ (9/111)» والبيهقي (8/ 0؟75), 
وف إسناده: حجاج بن أرطاة مدلس» وقد عنعن» وفيه ضعفء وقد اضطرب في إسناد الحديث» وفي 
تعيين صحابيه» فجعله مرة عن أسامة بن عمير» ومرة عن شداد بن أوس» ومرة عن أبي أيوب. 

وله طريق أخرى عند البيهقي (8/ 4 97 من غير طريق حجاج» عن ابن عباس» ولكن رجح البيهقي 
أنه موقوف على ابن عباس. 
قلت: والموقوف المذكور في إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف. 


وقالوا: لم يأمر النبي يقد كل من أسلم بالخختان» وقد قرنه النبي ينيو بالمسنونات 
بحديث: (الفطرة حمس...2). 


وقالوا: المقصود بالآية: ّم مله اسيم حَنِيعًا» في التوحيد. وأما حديث: «ألق عنك 


شعر الكفرء واختتن»؛ فهو ضعيف. 
وقالوا؛ ليس كل ما كان من الشعائر يحب؛ فهناك شعاتر لا تجب» كالتلبية» وسوق الحدئ. 
وقالوا: كونه معرض لفساد طهارته إن| يلام عليه إن كان ذلك باختياره. 
وقالوا: كشف العورة جاتزء وإن لم يكن واجبًا لإقامة السنة. 
رجاتي اللجوويهة أوثة قرؤت نان تندوك لقنا مسي لضان مسسسر لوقه 
دلالة؛ لأنَّ السنة بمعنى الطريقة» ويؤيده أنَّ ابن عباس يَِتًَا كان يرى وجوب النتان؛ مع أنه 
من قال بذلك. 
وأما اقترانه بالمسنونات؛ فدلالة الاقتران ضعيفة» ولا تسليم في أن ما اقترن به ليس 
واجبًا. وأما كونه ميد م يأمر من أسلم بذلك؛ فلكونه كان أمرًّا معروقًا عن المسلمين. 
وأما قولكم عن الملة: (هي التوحيد) فغير صحيح. بل الملة هي الدين. 
ولم يسلموا لهم ببقية الأجوبة. 
وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى وجوبه على الرجالء وإلى كونه سنة للنساء. 
ورجّح هذا القول العلامة ابن عثيمين في ”الشرح الممتع؟؛ لأنَّ المرأة لا تتأثر طهارتها 
بعدم ختانها بخلاف الرجل» وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: ”تحفة المودود" (ص77١‏ -) 7الشرح الممتع" (177/1) نيل الأوطار؟ .)17١ /١(‏ 
مسألة [5!]: وقت الختان. 


في "صحيح البخاري"؟ (1199) عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت 


حين قبض النبي يَلةِ؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. 
© فذهب الجمهور إلى أنه يجب قبل البلوغ» وليس في تحديده قبل ذلك شيء إنا هو 
أقوال لأهل العلم. 

قال إبن القيم هلله في ”تحفة المودود؟ (ص184-): وقال ابن المنذر في ذكر وقت 
الختان: وقد اخختلفوا في وقت الختان» فكرهت طائفة أن يختن الصبي يوم سابعه. كره ذلك 
الحسن البصريء ومالك بن أنس خلافًا على اليهود؛ وقال النوري: هو ختطر. قال مالك: 
والصواب في خلاف اليهود. قال: وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر. وقال أحمد بن حنبل: 
لم أسمع في ذلك شيئًا. وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة. 
قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب شيء يثبت» وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليهء ولا سنة 
تستعمل» فالأشياء على الإباحة» ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة» ولا نعلم مع من منع أن 
يختن الصبي لسبعة أيام حجة.اه 

والصحيح قول أحمد. وابن المنذر» والأفضل تعجيله في الشهر الأول؛ لأنه لا يحصل 
للطفل فيه ضرر كبير» والله أعلم. 


انظر: ”تحفة المودود" (ص85١-146).‏ 
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لك عي 0 
يحْلِف أيه قََادَاهُمْ رَسُولُ ف كد «ألا إن لله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحلفُوا كن قن حَالِكًا 
َليَحْلِفَ بالل َو لِيَضْعْت». و مَُفْقٌ عَلَيْه. 
عر هري اط م2 ل ركه 
7 وق رواية لأبي دَاوْد لكان عَنْ أبي هريرة طول : ل" تحلفوا بِآبَائِكُمْ ولا 
بتكُي وَلَا بالأَندَاد وَل تلِفُوا إل بالله] وَلا لا تَلِفوا بالل وام صَادِقُونَ». 7 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثين مع ذكر مجموعدة من المسائل الملحقىٌّ 
الأَيْمَانُ: مع يَمِينِء وهو القسم والحلف» ويراد به تأكيد المبىء بذكر مُعَظَّم بصيغة 
مخصوصة. ”الشرح الممتع" (5/ 184). 
مسألة :]١[‏ حكم اليمين. 
قد يكون واجبّاء أو مستحبّاء أو محرمّاء أو مكرومّاء أو مباحًا. 
مثال اليمين الواجب: 
اليمين عند الحاكم؛ لدفع الظلم عن شخص معيّنِء فلو ادَعِيّ على مال يتيم دعوة باطلة» 
وتوجه اليمين على وليه» فيجب عليه اليمين. 
فضابطها: أن ينجي بها إنسانًا من الملكة» أو يدفع عنه أو عن عرضه. أو ماله أو يدفع 
مها عن نفسه. مثل أن يُدَعَى عليه القتل» وهو بريء. 
واليمين المستحب: 
هو الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين, أو إزالة حقد من قلب مسلم 


.0()1555( أخرجه البخاري (757555)) ومسلم‎ )١( 
. صحيح. أخر جه أبوداود 47 والنسائي ارا ه). وإسناده صحيح‎ )5( 
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عن الحالف. أو غيره؛ أو دفع شر. 
واليمين المحرمت: 

إذا كانت على فعل محرّمء أو على ترك واجبء أو كانت اليمين على شيء هو فيه كاذب. 
واليمين المكروهت:: 
ديك أنت تَإَوأوَكََفوأ وَنضَلِحُو أب آَلئّايٍ © [البقرة:؛ 11]. 
والبمين المياحة: 

مثل الحلف على فعل مباح» أو تركه. والحلف على الخبر بشيءِ وهو صادق فيه. أو يظن 
أنه صادق فيه. 

انظر: «المغني" (17/ ٠غ‏ 5-5 4 5) ”الشرح الممتع؟ (5/ /788-50). 

تنييش: كره أهل العلم الإكثار من الأيهان بدون حاجة» واستدل بعضهم على ذلك 
بقوله تعالى: وَاحَفَظَوا أَيسَتَكُمَ #[المائدة:8]» وبعضهم استدل على ذلك بقوله تعالى: ولا 
ِكل حلاف مَهِنٍ 1#القلم:١٠].‏ 

انظر: ”الشرح الممتع" (5/ /941) ”المغني" 84/170 ). 

تنبي آخر: الحكم على اليمين بالكراهة؛ والإباحة» والتحريم لا ينافي أنَّ اليمين عبادة 
محبوبة إلى الله للتعظيم الحاصل بها؛ ولذلك فلا يجوز الحلف بغير الله بل هو شرك بالله. 
مسألة [9؟]: الحلف على فعل طاعة: أو ترك معصية. 
© ذهب الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنه مستحبٌ؛ لأنَّ ذلك يدعوه إلى فعل 
الطاعات» وترك المعاصي. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يستحب؛ لأنَّ النبي يَيِيةْ وأصحابه لم يكونوا يفعلون 
ذلك في الأكثر الأغلب» ولا حث النبي يي أحدًا عليه» ولا ندب إليه؛ ولأنه يجري مجحرى 


م و 0 د و 
كتاب الأيّان والنذور م 


النذر» وقد نهى النبي مَنيةٌ عن النذر وقال: «لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من البخيل».”" 
انظر: ”المغني" (4531/17). 
مسألة [*]: الحلف على الحقوق عند الحاكم. 
8 كره ذلك الشافعية» وبعض الحنابلة؛ خشية أن يوافق قدرٌ بلاءً» فيقال: بيمينه. 
وآجنان ذلك جافة من اللدايلة» لأناين مو حقو قة قله أن عل عل لقت وهذ) 
القول هو الصواب. والله أعلم. انظر: ”المغني" 187/179). 
مسألة [4]: الذي تصح منه اليمين. 
تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد لليمين» فلا تصح اليمين من مجنون» ولا طفل. 
واختلفوا هل تصح من المكره؛؟ 
8 فأكثر الفقهاء على أنها لا تصح منه؛ لأنه غير مريد لليمين» وقد قال تعالى: #وَلك. 
اذم باكسَبَتْ فُلُويكحْ 4 [البقرة:ه77]» وقال تعالل: #وَلكن يُوَليددُكُم يمَاعَقّدمُُ لسن 4 
[الماتدة:85]» وهذا قول الشافعي؛ ومالك. وأحمد. 
© وقال أبو حنيفة: تنعقد يمين المكره؛ لأنها يمين مكلف. وهو قولُ ضعيف. 
والصحيح قول الجمهور. 
واختلفوا هل تصح يمين السكران؟ 
على قولين تقدم ذكرهما في مسألة طلاق السكران. 
واختلفوا هل تصح يمين الكافر. أم لا؟ 
8 فذهب الجمهور إلى صحة يمينه ىما يصح نذره. 
واستدلوا على صحة النذر بحديث عمر طَله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام... الحديثء وهو في ”الصحيحين": وهذا قول أحمد. والشافعي» وأبي ثورء 


.)1759( سيأتي تخريجه في هذا الباب برقم‎ )١( 
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ذانى لذن 
© وذهب الثوريء وأصحاب الرأي إلى أن يمينه لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل 
التكليف. والصحيح قول الجمهور. 
واختلفوا هل تلرْمث الكفارة إذا حنث؟ 
© فقال أحمد: تلزمه مطلقاء سواء حنث قبل الإسلام؛ أو بعله. 
©© وعند الشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر تلزمه إذا حنث بعد الإسلام. وهذا أقرب؛ 
لحديث: (الإسلام هدم ما كان قبله). ”المغني"» (475/17). 
مسألة [5]: الحلف بغير الله وصفاته. 
الحلف بغير الله تعالى شرلء؛ لقوله يد دمن حلف بغير الله؛ فقد أشرك»''' وقد نهى عنه 
النبي ميد بأحاديث كثيرة متواترة» منها: حديث عمرء وعبدالرحمن بن سمرة اللذان في الباب. 
ويكون فرك أكبن إن كان مع للخلوق كسمطيم ههه أو أشيد: 
انظر: ”المغني؟ (4785/110) "شرح كتاب التوحيد" لابن باز» وللعثيمين. 
مسألة [5]: اليمين المتعقدة. 
إذا حلف الإنسان بالله؛ انعقدت يمينه بلا خلاف» وتنعقد بأساء الله وصفاته» سواء كان 
الاسم مختضًا بالله أم لا؟ وسواء كانت الصفة ذاتية أو فعلية. 
فمن الأسراء المختصة بالله: (الله» والرحمن» والأول» والآخرء والحي الذي لا يموت. 
ورب العالمين) وما أشبه ذلك. 
ومن الأسماء المشتركة: (العزيز» الرحيمء الملك» القادر» المؤمن) وغيرها. 
ومن الصفات الذاتية: (عزة الله» وكبرياؤه» وجلاله» وعظمته. وعلمه. وحكمته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)7585١(‏ والترمذي ))١570(‏ وأحمد (574) (5 550)) وغيرهم من حديث أبن عمر 
ميلتياء وهو حديث صحيح بشواهده كما بينته في تخريجي لكتاب «فتح المجيد؟. 


ومن الصفات الفعلية: (مجيء الله» ونزول الله إلى السماء الدنيا). 
88 - والقوله ندواز الخلف بالصفات الدائية:بوالقغلة عو مدقت الشافعية» والتابلة» 
وقال به بعض المالكية» وهو الصحيح؛ لورود ذلك في الكتاب والسنة. 
8 وذهب بعض الالكية إلى جواز الحلف بالصفات الذاتية دون الفعلية. 
انظر: ”المغني؟ (17/ 504-507 ) «الشرح الممتع" (5/ 89 17) ”أحكام اليمين؟ (ص05). 
مسألة 0[1]: قول الحالف: وحقّ الله. 
تف دكن اللشهون اما يوة سشقنه أن له حدر تا وفيا اسمن البق 
والعظمة» والألوهية» والجلالء والعرّة وقد اقترن عرف الاستعمال بالحلف بمبذه الصفةء 
فتنصرف إلى صفة الله تعاللى. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنها غير منعقدة؛ لأنَّ حق الله طاعته» ومفروضاته» وليست 
صفة له. 
والذي يظهر أنَّ الحالف على نيته؛ فإن قصد المعنى الأول؛ انعقدت يمينه» وإن قصد 
المعنى الثاني؛ لا تنعقد, والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. انظر: ”المغني" (15/ 408). 
مسألة [18]: قول الحالف: لعمر الله. 
©" “كذمن الكتايلة ون ختينة جا دين مهفذة توخت الكفارة لآن (العتن) عق 
الحياة والبقاء؛ فهو من صفات الله. 
© وقال الشافعي» وبعض الحنابلة: إن قصد اليمين؛ فهي يمين» وإلا فلا؛ لأنها يمين 
بتقدير محذوف. 


والصحيح القول الأول» والله أعلم. 


انظر: ”المغني» (11/ 608) «البيان؟ /1١(‏ 0:05-6-08). 
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مسألة [19]: قوله: لعمرك. و لعمري؛ وما أشبهه؟ 
2 لا يجوز عند الجمهورء ولا تنعقد يمينه عندهم؛ لأنه قسم بحياة مخلوق. 
© وقال الحسن: قوله: (لعمري) فيه كفارة. 
والصحيح قول الجمهورء وما جاء من الأحاديث بهذا اللفظ محمول على أنه جرى على 
اللسان بغير إرادة للحلفء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (17/ 8017). 
مسألة :1٠١[1‏ حروف القسم. 
أشهرها ثلاثة (الباء) وهي الأصلء وتدخل على المظهر» والمضمر جميعًا. 
و(الواو) وهي بدل من الباء» وتدخل على المظهر دون المضمر لذلك» وهي أكثر استعمالّا. 
و (التاء) وتدخل على لفظ الجلالة فقط عند الفقهاء» وزاد ابن مالك و(رب».» فقال في 
«ألْفيته؟: والنّاء لله ورب. 
ومن حروف القسم: (الهمزة) مذكورة أو مقدرة» وتدخل على لفظ الجحلالة (الله) 
كقوهم: (الله لتفعلن كذا) فيقول: (آلله لأفعلن). 
ومن حروف القسم: (الحاء) كقول أبي بكر: لا ها الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله 
فيعطيك سَلَبّه. وغيره» وهذا نادر. 
قيل: ومن حروف القسم اللام كقوهم: لله لا يُوّخرُ الأجل. 
انظر: ”الشرح الممتع؟ (1/ 787-/381) ”أوضح المسالك؟ (7/ 077. 
مسألة :]1١[‏ إذا قال: يمين الله وأيم الله؟ 
أيم: أصلها (أيمن)» فحذفت النون لكثرة الاستعال» وهمزتها همزة وصل عند الأكثر» 
واليمين مها منعقد عند الجمهور» وعند الشافعي» إن قصد صاحبها اليمين. 
انظر: «المغني؟ (1/ 01 4) «البيان» /١١(‏ /ا٠‏ 0) «أحكام اليمين؟ (ص7١١-9١1).‏ 
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مسأثئة :]١١1‏ الحلف بالقرآن أو بآية منه. 
© عامة العلاء على مشروعية ذلك؛ وأنها تنعقد اليمين بذلك؛ لأنَّ القرآن كلام الله 
وصفة من صعاته. 
© وذهب الحنفية إلى أنها لا تنعقد» فمنهم من قال: هو مخلوق. ومنهم من قال: القسم 
به لا يعهد. وهو قولٌ بأظل ين البطلان: نظن #الغنى (18/ 84 
نين 1ن طلقا لط يفاك الشديت سه عا ذريف ا مث وابته وتان دالت 
بالملصحف إنم) قصد الحلف بالمكتوب فيه» وهو القرآن؛ فإنه بين دَقَنّي المصحف بإجماع 
المسلمين. «المغني" (11/ .)51١‏ 
مسألة :]١[‏ قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد بالله؟ 
8" دول قاط كد يع عند اكد النعوان 
قال إبن قح |مة مَلنَكه: هذا قول عامة الفقهاء ء لا نعلم فيه خلاقًا. 
قأل: وسواء نوى اليمين؛ أو أطلق؛ لأنه لو قال: (بالله) ول يقل: (أقسم) ولا (أشهد). 
ول يذكر الفعل؛ كان يمينا بتقدير الفعل قبله.اه 
© وذهب الشافعي إلى أنَّ (أعزم بالله) و(أشهد بالله) لا تكون يميئًا إلا بالنية. 
والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني" (517//1-) ”البيان" .)004/1١(‏ 
مسألة 141]: إن قال: أقسمت. أوآليت. أو حلفت. أو شهدت لأفعلنً كذا ؟ 
48 ذهب بعض أهل العلم إلى أنها يمين» سواء نوى اليمين» أم لاء وهذا قول النخعي» 
ل لأنه قد ثبت لها عرف الشرع, والاستعمال. 
فقد قال أبو بكر الصديق وَيِلكُ: أقسم عليك يا رسول الله لتخبرني با أصبت وما 


أخطأت. فقال: «لا تقسم» أخرجه أبو داود (7774) بإسناد صحيح عن ابن عباس وَيقاء 
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وأصله في ”الصحيحين". 
وقال تعالى: «إإدَا جك الْمَتَفِقُونَ َالْوأمتَبَرُ نك مول مد و محلم إِنَّكَ لرَسُولَموَآسَهمتْمَدانَ 
لْمُكقِينَ لككذبوست * اتحدوا لمم نه #[المنافقون:١7-1].‏ 
وقالت عاتكة بنت عبد المطلب عمةٌ رسول الله يَيو: 
حلفتٌ لئن عادوا لنصطلمنهم الجاءواتردٌّى حجرتيهااللمقانبٌ 
وقالف فائكة بقكه ريد بن عمر وين هيل : 
فآليِث لاتنشفك عيني حزينة20 عليك ولايشك جلدي أفيرا 
© وذهب بعضهم إلى أنها يمين إذا نوى» وهذا قول مالك» وإسحاقء وأحمد في رواية» 
وابن المنذر؛ لاحتمال أنه لم يقصد اليمين بالله؛ ولأنَّ قوله (أشهد) لا يُستفاد منها اليمين 
© وذهب الشافعي إلى أنها لا تُعَدٌَ يمينا لأنها عُريت عن اسم الله وصفته» وهو قول 
عطاء؛ والحسن, والزهري» وقتادة» وأبي عبيد. 
قال أبو عبدالله غفر الله له: الصحيح قول مالك, وإسحاق. والله أعلم. 
انظر: «المغني" (5759/17) ”البيان؟ .)01١ /١١(‏ 
مسأئة :]١6[‏ قول الحالف: عهد الله. ميثاق الله ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك يمين منعقد يوجب الكفارة بالحنث» وهو 
قول الحسن؛ وطاوسء والشعبي» وقتادة» والحكم, والأوزاعي؛ ومالكء وأحمد؛ لأنَّ 
(عهدالل) يحتمل كلامه الذي أمرنابه» ونهاناء كقوله تعالى: مأَلَرَ أَمَهَ" عَهَذ لَك يِب يْبَى ادم # 


[يس:١7]»‏ وكلامه قديم صفة له. 


ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به» وقد ثبت له عرف الاستعمال» فيجب أن يكون يمينا 


ا ب لف 
كتاب الايَان وَالنذور 


© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون يميئًا إلا أن ينوي» وهو قول عطاءء وأبي 
عبيد» وابن المنذر. 

ك0 وقال الشافعي: لا يكون يمينا إِلّا أن ينوي اليمين بعهد الله الذي هو صفته. 

8 + وقان الويف ددن نيعي : ولدلنتفعت إل أن العيهمن عات الفعانه فلو ركو 
الحلف به يمينا كما لو قال: وخلْقٍ الله وهو قول ابن حزم. 


والراجح هو القول الأول والله أعلم. 
انظر: 7المغني" 5777/1170 ) ”البيان؟ 0١ /1١١(‏ )«للمحل؟ (9؟١١).‏ 


33 0 


قل إبن قد إمة مله في ”المغني" (1/ 571-1477): فَإِنْ قَالَ: عَلَّ عَهُدُ الله وَمِيتَاقة 
1 قَالَ: َاقٍ كا 


عر م 


قَالَّ: 00 الله ياه 0 فَهُوَ يمن وإن 


وقد رجّح العلامة ابن بازء والفوزان» وعبدالعزيز آل الشيخ وغيرهم أنَّ ذلك يمين» 
أعني الحلف بعهد الله. ”فتاوى اللجنة الدائمة" (97/ .)١7١‏ 
مسألة :]١1[‏ الحلف بالخروج من الإسلام. 
كقول الحالف: (هو بهودي إن فعل كذا) أو (هو نصرانيء أو مجوسيء أو كافر)» أو نحو 
ذلكء أو (هو بريء من الإسلام إن لم يفعل كذا). 
© فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه في ذلك الكفارة إذا حنثء» وهو قول عطاءء 
وطاوسء والحسنء والشعبيء والثوريء والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وأحمد 
في رواية» وعليه فتوى العلامة ابن بازء والفوزان» وعبدالعزيز آل الشيخ» وبكر أبو زيد. 


والغديان» وعليه التوبة والااستغفار. 


2 َ 7 

كِنَابٌ الأَيُمَانٍ وَالنْذُورِ 

وقَال شيح الإسلام هلله (75/ 775): ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو بودي» 

أو نصراني إن لم يفعل ذلك؛ فهي يمين بمنزلة قوله: والله لأفعلن؟ لأنه ربط عدم الفعل بكفره 
وقالوا: يدخل في عموم الأيمان #ولكن يُوَآنِدُصكُم يمَا عفدم امن 4[المائدة:64].اه 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا كفارة فيهاء وهو قول مالكء والشافعي» 


والليث» وأبي ثور» وابن المنذر, وأحمد في رواية؛ لأنه لم يرد في هذه اليمين نصّء ولا هي في 
قياس المنصوص؛ فإنَّ الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعظيًا لاسمه؛ وإظهارًا 
لشرفه وعظمته. ولا تتحقق السوية. 
واستدلوا على ذلك بحديث بريدة عند أحمد (0/ 27504)» والنسائى (/5/1)» وغيرهماء 
أن النبي يبد قال: «من قال: إنيٍ بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذبًا فهو كم| قال» وإن كان 
صادقًاء لم يعد إلى الإسلام ساكااء وهو حديث صحيح» وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا 
الوادعى مَللّثه. 
والقول الثاني عزاه ابن المنذر للآكثر» وهو اختيار ابن حرم والشوكاني. 
انظر: ”المغني" (554/1) ”نيل الأوطار" (5/ )441-55٠‏ «السيل" «المحلى؟ )١١79(‏ ”الشرح 
الممتع" 50/ ٠0‏ 5) ”فتاوى اللجنة" (1941/5737). 
مسألة 171]: إن حرّم على نفسه ما أحلّ الله له؛ فهل هو يمين مكفرة؟ 
© ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يمين منعقدء وتكفر إذا حنث» وهو قول الحسن» وجابر 
اين زيد» وعطاء. وقتادة» والحسن» وأحمد. وإسحاق» وأصحاب العراق. 
وهذا قول جماعة من الصحابة ى! تقدم ذكره في كتاب الطلاق» صم عن ابن عباس» وابن 
عمر» وزيد بن ثابت» وجاء عن أبي بكر» وعمرء وابن مسعود. وعائشة ملم بأسانيد ضعيفة. 


ده ردس معو 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: للم َم مآ أَحلَ هه لَك #[التحريم:١]»‏ وقوله: # قَدَهْضَالنَهُ 


و 2 0 
كتاب الاين والنذور م 


ل يله أَنْمَيَكُمْ 4 [التحريم:؟]» وقالوا: هو يمين يدخل في عموم الآية: «#ولكن يُوَلنْدُسكُم يما 
عفدم الَْيَمكنَ4 [المائدة:89]. 
© وذهب مالك. والشافعي إلى أنه ليس بيمين . بل هو لغوٌء ولا شيء عليه» وهذا قول 
مسروق» والشعبي» وأبي سلمة» وحميد بن عبدال رحمنء والظاهرية» والصنعاني كما في كتاب 
الطلاق. 
والقول الأول رجحه شيخ الإسلامء وابن القيم» والعلامة ابن بازء وابن عثيمينء 
والفوزان» وبكر أبو زيد. والغديان» وغيرهم, وهو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: ”المغنى» (1/ 57 14) ”الفتاوى» (ه"/ ١*4‏ *"9) «فتاوى اللجنة؟ 7 157 لتك )١10/4‏ 
"الشرح المستع؟ (3/ 0 
مسألة [18]: الحلف بالنذر. 
كأن يقول: عل الحج لأفعلن كذا. وأرضي وقف لأفعلن كذا. ومالي صدقة إن لم أفعل كذا. 
© فعامة أهل العلم على أنه يمين» ونقل شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على أنَّ هذا 
وهل يكفر أم لا؟ 
© ذهب أكثر العلاء إلى أنه مخير بين الوفاء بالنذرء والتكفير. 
واستدلوا بعموم الآيات: #ولكن ركم يِمَا عد لمكن # [المائدة:0]89 وكذا في 
الحديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها...». وهذا قول أحمدء والشافعي» 
والليث» وإسحاقء وغيرهم» ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم. 


وقد صمَّ عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بالكفارة» منهم: عمرء وعائشة؛ وعبدالله بن 


)0١( شه‎ 


عباس» وعبدالله بن عمر ضينتم. 


)١(‏ ذكر أسانيد هذه الآثار شيخ الإسلام ى! في #مجمرع الفتاوى". 
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كِنَابُ الْأَمانِ وَالنْذُورِ 2 
© وذهب مالكء. وأبو حنيفة في رواية إلى آنه يلزمه الوفاء بالنذر. 
والصحيح القول الأول؛ لأنَّ هذا يمين بالنذرء وليس نذرًا مطلقاء والله أعلم. 
انظر: ”الفتاوى» (ه#ا/ 65-1701 ؟) (ه8/ 58). 
مسألة [119]: الحلف بالطلاق» والعتاق. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ فيه الكفارة» وهو قول طاوسء وبعض الحنابلة» 
والمالكية» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وقد تقدمت المسألة» ولله الحمد في كتاب 
الطلاق» وهذا هو الصحبح. 
© وذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق» والعتاق؛ إلا أبا ثورء فلم يقل بوقوع العتاق”"» 
ونقل ذلك عن ابن عمر يَِاء أعني القول بعدم وقوعه في العتاق» وثُقل عن ابن عمرء 
وابن عباس يَنكُمْ القول بوقوعه '» أعني العتاق, أما الطلاق فليس في الحلف به نص عن 
الصحابة. 
انظر: "مجموع الفتاوى؟ (85/ 574-57609 03171 7177)» وانظر ما تقدم في كتاب الطلاق. 
مسألة 1701]: الحلف بالأمانة. 
© لايجوز الحلف بالأمانة» ولا ينعقد بها اليمين» وإن أضافها إلى الله فلا تكون يميئًا إلا 
بالنية» وهو مذهب الشافعي؛ لحديث: «من حلف بالأمانة؛ فليس مناه" 
© وعند الحنابلة» والحنفية تنعقد مها اليمين إن أضافها إلى الله بقوله: (بأمانة الله)؛ لأنها 
تصبح حلمًا بالصفة» وإذا أطلق ففيه وجهان للحنابلة. 
انظر: «المغني" (80/7-8370). 


,)-766 إسناده صحيح كا في "مجموع الفتاوى؟ (ه”/‎ )١( 

)١(‏ لم يثبت عنهم|؛ ففي إسناده: عثمان بن أبي حازم» وفيه جهالة» وهو لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» انظر 
إسناد الأثرين في "مجموع الفتاوى" (55/ 751). 

() أخرجه أبو داود ( 707 7). وأحمد (5/ 07 05)) عن بريدة يِل بإسناد صحيح. 


3-1 0 5225 هدو 
كتاب الأيَانٍ وَالنَدُور 


تنبيم: الحلف بالأمانة شركٌ؛ لأنه حلف بغير الله ى) تقدمء وإذا قال أحد التّجّار 
بالأمانة» وهو لا يقصد الحلف. وإنا يقصد أنه يتكلم بأمانة» وأنه يعامل صاحبه بأمانة لا 
بخيانة؛ فليس بحلفء وهو جاتر والأولى والأحوط تركه. 

وانظر: ”فتاوى اللجنة الداتمة" (575/ 5ه -لاه). 
مسألة [1١؟]:‏ هل تتنعقد ائثيمين إذا حلف بمخلوق؟ 

الحلف بالمخلوق شرك ولا تنعقد اليمين بذلك عند عامة أهل العلم» بل قال شيخ 
الإسلام هلثه: لا أعلم فيه مخالقًا. ونقل ابن قدامة هله عن بعض الحنابلة أنَّ فيها كفارة إذا 
حلف بالرسول؛ وهو قولٌ ضعيففٌ باطل» وكذلك نقل الخلاف شيخ الإسلام في موضع آخر. 

انظر: ”المغني" (11/ 87/7) ”مجموع الفتاوى" )7١ 5 /١(‏ (757/90). 
-8١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل: «يَمِيئُك عَلَ مَا يُصَدَّفُك به 
صَاحِبَك» وف روايَة: «الِيَمِين عل زب العتشلت. حوفي نا 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ التأويل 4 اليمين. 

التأويل في اليمين هو التعريض بباء فيحلف ويوهم السامع أنه يحلف على شيء» وهو 
يحلف على شيء آخر؛ فإن كان الحالف مظلومًا جاز له ذلك دفعًا عن نفسه الظلم؛ لحديث: 
لإنما الأعمال بالنيات»» وحديث الباب محمول على من عليه حقٌّ» وهذا قول أحمدء وغيره. 

وإن كان الحالف ظانًا كالذي يستحلفه الحاكم على حقٌّ عنده» فهذا ينصرف يمينه إلى 
ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلفء ولا ينفع الحالف تأويله وهو قول أحمد, والشافعي» قال 


ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاًا. وقال النووي: وهذا مجمع عليه. 


.)١587( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فإن كان الحالف غير ظالم ولا مظلوم؛ فله تأويله في مذهب أحمدء والشافعي, قال ابن 


قدامة: ولا نعلم في هذا خلاقا. 
© وإن كان الحلف على حنٌّ عند غير الحاكم فالجمهور يقولون: اليمين على نية الحالف. 
وحملوا حديث الباب على ما إذا كان ذلك عند الحاكم. 
© وذهب مالكء وطائفة إلى أنَّ اليمين على نية المستحلف, وإن لم تحصل المحاكمة؛ 
لحديث الباب» وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: "شرح مسلم؟ )١107(‏ «المغني» (11/ 448 -) ”الفتح" (55895) «المحلى؟ .)١175(‏ 
مسألة [1]: هل العبرة بئية الحالف» أم بلفظه؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ العبرة بنية الحالف» وهذا مذهب أحمد؛ ومالك 
والبخاري وغيرهم؛ لحديث: (إن) الأعمال بالنيات»» فلو حلف بلفظ عام يريد شيئًا خاضاء 
وقع اليمين على المخصوص. كأن يقول: (والله. لا آكل لما بعد اليوم) يريد لا بعينفى 
ومثل أن يطلق الوقت في اللفظ» وهو مقيد في نيته» كأن يقول: (والله» لا أدخل دار زيد) 
يريد في هذا الشهر. أو يريد: (ما دام مخاصمً) لي) أو ما أشبه ذلك. 
أو يحلف على خاصٌ ويريد العموم؛ كأن يقول: (والله؛ لا أشرب من فلانٍ ماءً) يريد أن 
يمتنع من جميع مَا لَهُ فيه عليه منة؛ أو يحلف أن لا يلبس ثويًا من غزلهاء يريد قطع منتها بد 
فيتعلق يمينه بالانتفاع به» أو بثمنه تما لها فيه منة عليه. 
8 وذهب الشافعي» وأبو حنيفة إلى أنه لا عبرة بالنية» والسبب فيما يخالف اللفظ؛ لأنَّ 
الحنث مخالفة ما عقد على اليمين» واليمين لفظه. 
© ثم ذهب أحمد, ومالك إلى أنها إن عدمت النية؛ نُظِر إلى سبب الحلف وقرينة الحال؛ 
فإن عدمت؛ فعرف اللفظ؛ فإن عدمت؛ فدلالة اللغة. 
وقول مالك, وأحمد هو الصواب. 
انظر: ”البداية" (5/ ١1؟5)‏ «المغني" (*11/ 177 45-4 0) «الفتم؟ (11495). 
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- وَعَنْ عَبّدالرَ من بْنِ سَمْرَةَ ملل قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله كلِ: 'وَإِذَاحَلَفْت عَلَ يَمِنٍ 


وس كه 6 عض يا ا 2 ءْ 5 ايده ا - 222 
رايت غَرَْهَا حَزْرًا ينها كدر عَنْ يَِينِك وَأَتِ الَذِى هُوٌ حزة». من عَليْد. 
0 0 ٍ 80 8 سا ممه وك سه 2( 
وَفي لَفْظ لِلْبْحَارِيّ: «مَائْتٍ الَذِي هُوَ كن د وَكَفْرْ عَنْ يَمِينك). 


وَفٍ ِوَايَة لأبي دَاوٌّد: افَكَمرْ عَنْ يَمِنِك ثم انْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ الكفارة قبل الحيِثْث؛ أم بعده؟ 
© أكثر أهل العلم على أن الكفارة في الأيهان تجوز قبل الحنث وبعده» سواء كانت 
صوماء أو غيره» وهو قول الحسنء وابن سيرين» وربيعة» والأوزاعيء والثوري» وابن 
المبارك» وأحمد, ومالك» وإسحاقء وأبي عبيد. وأبي خيثمة وغيرهم. 
واستدلوا على ذلك بحديث عبدالرحمن بن سمرة الذي في الباب» وبنحوه عن أب 
ل 
وبحديث ىق موسى في ”الصحيحين» أن النبي د ميد قال: «إني إن شاء الله لا أحلف على 
يمين» فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن بميني وأتيت الذي هو خير»؛ وني رواية: «أتيت 
الذي هو خير» وكفرت عن يميني»' » وبقوله تعالى: لأتلةَأَيَسَيهُمْ © [التحريم: ؟]. 


.)1595( أخرجه البخاري (5777)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (11/77). 

() أخرجه أبوداود (77174)» من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبدال رحمن بن سمرة. وإسناده 
صحيح. لكن أكثر الروايات بحرف العطف (الواو) بدل (ثم) فقد رواه النسائي من نفس الوجه 
)3١ /0(‏ ببحرف العطف (الواو). وقد روى الحديث عن الحسن جمع كلهم ب (الواو) وهم: منصور بن 
زاذان ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وعبدالله بن عون وهشام بن حسان وجرير بن حازم وحميد 
الطويل وسماك بن عطية وسليان التيمي ومنصور بن المعتمر. انظر تخريج رواياتهم في ”المسند الجامع» 
(314-17/15)» فالرواية بلفظ (ثم) شاذة غير محفوظة» والله أعلم. 

(5) أخرجه البخاري برقم (711) (71/14)) ومسلم برقم .)١159(‏ 


2 لبجو 
كِتَاتٌ الايّان وَالنذور 


© وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث لأنه تقديم لها على سببهاء فأشبه 
مالو كفر قبل اليمين. 
8 وقال الشافعي: إذا كانت الكفارة بالصيام؛ فلا تجزئ قبل الحنث؛ لأنها عبادة بدنية» 
وأجاب الجمهور بن سبب الكفارة هو اليمين مع الحدثء أو مع إرادة الحنث بدلالة الأدلة 
السابقة» وهو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: «المغني؟ 1481/15 -181) ”الفتاوى؟ (90/ ؟195). 
تنييث: قال ابن قدامة هلقث في «المغني؟ (17/ 5/47): فأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز 
عند أحدٍ من العلماء؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه؛ فلم يجز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب» 
وكفارة القتل قبل الجرح.اه 
مسألة [؟]: أيهما أفضل شُ الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ 
© مذهب أحمد أنما سواء في الفضيلة؛ لأنَّ الأحاديث الواردة وردت بهذا وهذا. 
© وذهب مالكء والثوري, والشافعي, وأحمد في رواية إلى تفضيل الكفارة بعد الحنث؛ 
خروجًا من الخلاف». ولحصول اليقين بإبراء الذمة. 


انظر: «المغني" (18/ 487). 


وف ا ماقو 
كتاب الآيانٍ وَالنذور حتفف 
4٠ب‏ وحن ابن عَمَرَ وها أن رسو ل وَل قَالَ: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يون فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله 
و6 ممع 00 انلق 


قَلَا حِنْت عَلَيْه) رَوَه أَمَدُوَالأريعفُ وَصَحَحَهُ ابد ناد 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة :]١1‏ الاستثناء 2 اليمين. 

تعليقه بالمشيئة يدل على أنه لو لم يفعله فإن الله عزوجل لم يشا ذلك» ونقل ابن قدامة عدم 

الخلاف في ذلك. 

والاستثناء في اليمين له شروط: 
أحدها: أن يكون الاستثناء متصلًا حقيقة» أو حكً. 

9 وهذا اشتر تراط جمهور العللاء» وأصحاب المذاهب الأربعة» وغيرهم؛ ؛ لظاهر حديث 
الياب» ولأنّ جوازه منفصلًا يجعل الكفارة غير محتاج إليها. 

© وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ الاستثناء يصح إن كان الفصل يسيرّاء وهو قول قتادة» 
والأوزاعي. 

3 وعن الحسن» وعطاء يصح مادام في المجلس. 

»)15707( وأبوداود (73751)» والترمذي‎ »)3١ .5/17( الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (47729) (5747)» من طريق أيوب عن ناقع‎ »)751١5( والنسائي (1/ 75)» وابن ماجه‎ 
عن ابن عمر به. واللفظ للترمذي» قال الترمذي عقبه: وقد روه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن‎ 
عمر موقوفاء وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوقاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني»‎ 
وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه. وأحيانًا لا يرفعه. اه‎ 

وقال البيهقي بعد أن ذكر بعض المتابعات لأيوب :)57/١١(‏ ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب 
السختياني» وأيوب يشك فيه أيضًاء ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر من قوله 


غير مرفوع؛ والله أعلم. أه 
وأسند البيهقي ٠(‏ »عن حماد بن زيد قال: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه. وإسناده صحيح. 


كِنَابُ الأَبهان وَالتذُورٍ 522 


7 وعن عطاء: يقدر بقدر الحلب. 


والآثر عن ابن عباس أخرجه البيهقي )48/٠١(‏ بإسناد صحيح عنه أنه كان يرى 
الاستثناء ولو بعد سنة» ثم قرأ: « وَلَانَُوكَنَ نيعلل عدا >* إِلَأن بَسَله هه آذك 
رَيلَكَِدَا ضَسِيِتَ © [الكهف:14-77]) قال: إذا ذكرت. 

قال إلبيج قاع هللته: يحتمل أن يكون المراد به أن يكون مستعملا للآية» وأن ذكر الاستثناء 
بعد حين في مثل ما وردت فيه الآية» لا فيا يكون يميئاء والله أعلم.اه 

قال أبو عبد الله وفقه الله: يظهر أنَّ الفصل اليسير لا يضر؛ لحديث أبي هريرة ولك 
مرفوعًا: «أن سليان ايم قال: لأطوفن الليلة... فقيل له: قل إن شاء الله...» الحديث» 
أخحرجه البخاري (7474), ومسلم .)١1505(‏ 

وجاء حديث عن النبي يد أنه قال: «والله لأغزون قُريشًا ثم سكت. ثم قال: «إن شاء 
الله)» وهو حديث ضعيففٌ» في إسناده: شريك» واختلف في وصله وإرساله. أخرجه أبو داود 
(23586)» والبيهقي /١٠١(‏ لاغ -)) وغيرهما. 

انظر: ”المغني؟ (11/ 585 -) ”البيان؟ .)-61١/9١(‏ 
مسألة11]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء ؟ 

عامة أهل العلم على اشتراط ذلك. قالوا: ولا ينفعه الاستثناء بقلبه» وهذا قول الحسن» 
والنخعي. ومالكء والثوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وأبي ثور 
وأبي حنيفة» وابن المنذر. 

قال إبن قدإمة هلله <المغني؟ (17/ 585-486): ولا نعلم لهم المًاء للحديث: 
«فقال إن شاء الله»؛ ولأنَّ اليمين لا تنعقد بالنية» فكذلك الاستثناء.اه 


كِتَابُ الأَيرَان َالنذُورٍ 000 
مسألة [*]: هل بشترط أن يقصد الاستتثناء؟ 

اشترط أهل انعلم أن يقصد الاستثناء. فلو جرى على لسانه بغير قصد؛ فلا يُعتبر به ى| 
أن اليمين إن جرت على لسانه بغبر قصد لم يعتبر بهاء وهو فول الشافعيء وبعض الحنابلة. 

نط “المسي» 5159 ١5‏ :) ”البيان" .)213/1١(‏ 
مسألة [:]: هل يشترط أن بقصد الاستثناء من ابتداء اليمين؟ 

قال إبن قد إدبة جلت في "المغني؟ (2013/17): رََكَرَ بَمْضْهُمْ أنه لايَصحٌ الِإسْيِثنَاءُ حَنَى 
يَفْصِددُ مع ندا يوييد. فلو خلف غَيْر قَاصدٍ لِلاسْينَاءِء م عَرَض لَه بعد قَرَاغِهِ من اليَمنٍ 
فاستشى: 1 يَنْْعْهُ. ولا يَصحٌ: أن هَذَا تخَالِفَ عَمُمَ لخر فَإِنّهُ قال: «مَنْ حَلَفَ قَقَالَ: إِنْ 
طلا اق 1 اث أه وان [ذظا الاشتلناء يكون عقيك ميزه تكذلك ب ام 

وللشافعية في المسألة وجهان كا في ”البيان» .)017/١١(‏ 

قال أبو عبدالله: الصحيح أنه لا يشترط قصده للاستثناء من البداية؛ بدليل حلف سليمان 
ليلا الذي تقدمت الإشارة إليه. 
مسألة [د]: الاستثناء 24 الحلف بالطلاق والعتاق ؟ 

لا يقع الطلاق على الصحيح من قولي العلاء» وقد تقدمت المسألة في كتاب الطلاق» 
رانظر: ”المغني 5 (011715) 

فائدة. إذا قال: ١إن‏ أراد الله) وأراد المشيئة؛ يحصل الاستثناءء قاله شيخ الإسلام. 
”الإنصاف؟ .)75571١(‏ 
مسألة ["]: شروط وجوب الكفارة. 

الشرط الأول: وهر أن يحلف مختارًا؛ فإن حلف مكرمًا؛ لم تنعقد يمينه على الصحيح؛ 


وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 


ا 1 
كِمَاتٌ الأيّانِ وَالِنْذُور 2ه 


الشرط الثاني: أن تكون اليمين منعقدة بأن تكون بصيغة يحصل الانعقاد مها ى| تقدم 
أبضًا. 

قال [بن عبد أبرطلته: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على المستقبل 
من الأفعال.اه 

قال إبن قدإمة كللته: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار. 

قلل: وقال قوم: الحنث متى كان طاعة لم يوجب كفارة» وفال قوم: من حلف على فعل 
معصية فكفارتها تركها.اه 

وجاء في ذلك حديث منكر عند أبي داود (77174) وغيره» عن عمرو بن شعيبء. عن 
أبيه عن جده مرفوعًا: «من حلف على يمين. فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليدعها وليأت الذي هو 
خير؛ فَإِنَّ تركها كفارة». وهو حديث منكر. انظر: ”الضعيفة» (1750). 

انظر: ”المغني» (11/ 0غ 4) «الإنصاف؟ .)١9 /1١(‏ 

الشرط الثالث: الَنْتُ في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه؛ أو يترك ما حلف على 
فعله مختارًا ذاكرا. 

فلو فعل ما حلف عليه مكرمّا؛ لم يحنث» وهذا يشمل ما إذا أَلَْيَ عليه إِْاءً» مثل من 
فلك اوبعل :ناوا فقول كلقا بول ف مناه تادر لير لكاخوطل رولك 
اللطيون اناه للك عدوا ف يكوك فيرط . 

ويشمل المكره ما إذا أكره على ذلك بالضربء والتهديد بالقتل ونحوه؛ فلا يحنت أيضَاء 
وفيه روايتان عن أحمد, وقولان للشافعي» والصحيح في مذهب أحمد عدم الحنث. 

وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى أنه يحنث؛ لأنَّ الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجب مع 


الأكراء والسياة: 


0001 0 مهو 
كتاب الآيَانٍ وَالنذور 22 
والصحيح أنه لا يحنث؛ للأدلة الدالة على عدم مؤاخذة المكره. 
انظر: ”المغنى؟ 5107/1770 18-5 5) ”الإنصاف؟ .)37/1١(‏ 


مسألة /9]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيا ؟ 
© من أهل العلم من : قال: يحنث» سواء كان الحلف بالله» أو بطلاق» أو عتاق» وتلزمه 
الكفارة في اليمين المكفرة» وهو قول سعيد بن جبيرء ومجاهد. والزهريء» وقتادة» وربيعة» 
وحالات) وأسحابه الراف» واد ف :نزواية» لآن الكنازة لاضقط بخبية فالنسيات قمهةة 
ولأنَّ الطلاق؛ والعتاق معلق بشرط فيقع عليه الطلاق والعتاق. 
© وذهب بعضهم إلى أنه لا تلزمه الكفارة» ولا يحنث بها جميعًاء وهو قول عطاء. 
وعمرو بن دينار» وابن أبي نجيح. وأحمد في رواية» وإسحاق؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ 


رصم 2 دعو 


لقوله تعالى: : ولس علتبحكم جتاح فيماً أخطأم به وللكن مَا تَعَصَّدَر تعَمَّدَتٌ فلوك 4 [الأحزاب:0] 
ينا لا مُوَانِذُ نان صَسِيَ أو أَخْطَأَنا © [البقرة:187]. 
© وذهب أحمد في الرواية الأشهر إلى أنه لا يحنث إلا في الطلاق» والعتاق؛ فإنه يحنث, 
واختاره الخلال» والمخرقى» وابن قدامة» وهو قول أب عبيد» واستدلوا بأدلة الفريقين السابقة 
والصحيح هو القول الثاني والله أعلم. انظر: ”المغني" (447/15-) (491//17). 
مسألة [4]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به؟ 
حكمه حكم النابي» والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. انظر: «المغني" (11/ /4417). 
د كةع لشم 12 .2 : سه 2 نت # ويزق. ركد سعيا 1 000000 ل الك 
4 - وعنه تينته قال: كانت يمِين النبي كلللة: «لاء وَمَقلب القلوب». رَوَاه البخاري. 
الحكم المستفاد من الحديث 
ستفاد مخ الحذيت المذكور أن الخلف: يكون بأساء الله وصفاته» وقد تقدمت“ الإشارة 
إلى ذلك في أوائل الباب» وكان تقديم هذا الحديث إلى أوائل الباب أولى» وبالله التوفيق. 


.)5574( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كِتَابُ الْأََْانٍ وَالدذُورٍ عات 


ف 


الكبَائة ؟ 00000 وَفيه: : «اليَمين -005 وفيه: : قلْت: 0 اليمينٌ الغمُوس 
0 ل اف 


لي يَعْمَطِعٌ بيَامَالَ امي مُسْلِم هُوَ فيا كَاذِبٌ؛ . أَخرجَةُ البْحَارِيٌ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


الله ما 
؟ قال 


مسأئة :]١[‏ هل 4 اليمين الغموس حفارة؟ 
© ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا كفارة له» وهو قول ابن مسعود. أخرجه البيهقي عنه 
بإسناد صحيحء وقال بذلك سعيد بن المسيب» والحسنء ومالكء والأوزاعيء والنوري» 
والليث» وأحمد »)5944/١(‏ وأبو عبيد» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي من أهل 
الكوفة؛ لأنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة» كاللغو» أو يمين على ماض» فأشبهت 
اللغو؛ وذلك لأنها لا توجب برا ولأن الكفارة لا ترفع إثمهاء فلا تُشرع فيها؛ لأنَّ ذلك 
من كبائر الذنوب. 
وهذا القول اذعي عليه إجماع الصحابة» وعدم الخلاف؛ لقول ابن مسعود: كُنّا نعد من 
الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل له: وما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل 
مال أخيه باليمين الكاذبة. 
قال إلحافضل جلث في ”الفتح": ونقل محمد بن نصر في ”اختلاف العلماء"؛ ثم ابن المنذرء 
ثم ابن عبدالبر اتفاق الصحابة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس.اه ثم ذكر أثر ابن مسعود. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه» وهو قول عطاءء والزهري؛ 
والحكم. والأوزاعي» والشافعي» وعثان البتي» وابن حزم؛ وذلك لأنه أحوج للكفارة من 
غيره» ولعموم الآبة: #وَلكن يُوَايندُصَكُم يمَاعَنّدم اليم 4 [المائدة:15]. 


)١(‏ في الأصل: (مسلم) والصواب ما أثبتناه ىا في المخطوطتين. 
(0) أخرجه البخاري برقم (5970). 


كنات الأيَانٍ وَالندذور 


والصحيح - والله أعلم - هو القول الأول. 
انظر: ”المغني" (448/17-) «الفتح" (7717/8) «المحلى؟ )١١75(‏ ”البيهقي» /1١(‏ 8-110 *) 
“الفتاوى» (80/ 5 37307). 


مسألة [1]: الحلف بالطلاق, أو العتاقء والنذر, والخروج من الإسلام كاذيًا ؟ 

قال شي الإسلام ذلتته ى! في ”مجموع الفتاوى" (95/ 3377-7765): فإن كان قد حلف 
ببذه الأيهان غموسًا فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموسء وقال: إن هذه الأيان تكفر؛ 
فإنه يو جب فيها الكفارة. 

قال. وأما من قال: اليمين الغموس أعظم من أن تكفر فلهم قولان: أحدهما: أَنَّ هذه 
يلزمه فيها ما التزمه من نذرء وطلاقء» وعتاقء وكفرء وهذا قول طاتفة من أصحاب أبي 
حنيفة» وأحمدء واحتجوا بقول النبي يَلِِ: «من حلف بملة غير الإسلام كاذيًا؛ فهو ى) قال؛. 
وقالوا: يلزمه ما التزمه عقوبة له على كذبه وزجرًا لمن يحلف يميئًا كاذبة. 

قال: والقول الثاني: وهو قول الأكثرين؛ أن لا يلزمه ما التزمه من كفرء وغيره؛ ا لا 
يلزمه ذلك في اليمين على المستقبل» وإنا قصد في كلا الموضعين اليمين؛ فهو لم يقصد إذا كان 
كاذبًا أن يكون كافرّاء ولا أنه يلزمه ما التزمه من نذرء وطلاقء وعتاق» وغير ذلك؛ كما لم 
يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك» بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين 
في الموضعينء لكن هو في الموضعين قد أتى كبيرة من الكبائر بيمينه الغموسء فعليه أن يتوب 
إلى الله منها ى] يتوب من غيرها من الكبائر» وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب لهء ولا 
يصدر كفرء ولا نذرء ولا طلاق» ولا عتاق» بل إن! صدر منه الحلف بذلك. والله أعلم.انتهى 
بتصرف» وتلخيص يسير. 

قال أبو عبدالله عافاه الله: ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح هذا القول» وهو 


الصحيح. والله أعلم. 


ا 9 
كتاب الايّان وَالنذور 01/4 
ون 


فائدة. قال الحافظ هلله في «الفتح" (17170): سَمّيت الغموس بذلك لأنها تغمم 


صاحبها في الإثم» ثم في النار.اه 

- وَعَنّْ عَايْضَةَ متها في قَوْله تَعَالَ: طلا يوَايندُك آنه الَو ف أيْمِيِي * فَالَتْ: هُوَ قَوْلُ 

الوَغْل: لواش وبل اله ألخرجة التخارى' 00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ لغواليمين. 
لغو اليمين لها صور: 
الأولى: أن يجري اليمين على لسانه بدون قصِدٍ لليمين. 


وهو الذي ذكرته عائشة ة» ونقله ابن قدامة جَلفْهُ عن عمر»ء وعائشة» وابن عباس» وأبي 
0 


هريرة طبلا 2 وعطاء. والقاسمء وعكرمة) والحسن» والنخعي» والشعبي» وأحمد. 
والشافعي» ومالك» وقال: ولا نعلم في هذا خلاقاء ووجه ذلك قول الله تعالى: : 8# ليوا م 


هيالو ف يسيك و لكن بوركم يما عمّدع امن [المائدة:44]. 


الثانيت: أن يحلف على ثىء يظنه كذلك. فيتبين الأمر على خلاف ذلك. 


(1) أخرجه البخاري برقم (5551). 

)١(‏ رفعه شاذ والراجح وقفه. أخرجه أبوداود (73754): من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم 
الصائغ عن عطاء عن عائشة وها مرفوعًا. قال أبوداود عقبه: وروى هذا الحديث داود بن الفرات عن 
إبراهيم الصائغ موقوًا على عائشة. وكذلك رواه الزهري وعبدالملك , بن أبي سليهان ومالك بن مغول كلهم 
عن عطاء عن عائشة موقوفًا أيضًاءاه 

وقال البيهقي )59/٠١(‏ بعد أن ذكر كلام أبي داود: وكذلك رواه عمرو بن دينار وابن جريج وهشام 
ابن حسان عن عطاء عن عائشة يلها موقوفًا. اه 
وقال الدارقطني في ”علله» كا في ”البدر المنير؟ (9/ 507): والصحيح فيه الوقف. 

()لم أجد أثر عمرء وأبي هريرة؛ وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسير سورة البقرة [آية:0 1 37]» 
وفي إسناده: خصيف الجزري» وفيه ضعفء ولكن له طريق أخرى أشار إليها السيوطي في ”الدر المنثور" 
عند الآية المتقدمة» وعزاه إلى أبي الشيخ. 1 


ل مم بغر 
كتاب الاين وَالنذور 


© فكثر آهل العلم على أنه لغو لا كفارة فيه. وهو قول الحسن. والنخعيء ويجاهد. 
وسليان بن يسارء وأحمدء ومالك. والأوزاعيء والثوري. وأصحاب الرأي. 

واستدلوا على ذلك بالآبة: إلَايوَاِدُكُ لوف بصي وَلكن يوادم كلست ون » 

[البقرة:د 15]» وهذه منها؛ ولأنها يمين غير منعقدة» فلم تجب فيها كفارة. كيمين الغموس؛ 


والأنمض يو ناشين لمج ااي نعف ناما 


8 وذهب النخعي فى رواية إلى أن فيها الكفارة وهو قولٌ للشافعي» ورراية عن أحمد؛ 
لآنه قصد البمين وحدث 
رالصحيح هر القول الأرل» ويدل عليه أيضًا قرله تعالى: #وَلكن ما تسَمَّدَدُ ثَ فلك » 
لجيه 1 قل لد: غ الا كو هدم إن جِيي أو لخطناا © ادرب ]: 
انهه ددن نفدي اللكرى الت دل وتو اتن تفية :نلبد مزالت بروذةه قله اين 
جرير عن عطاء. وابن عباس" » ونصٌ عليه ابن حزم» وهو محمول على الغضب الشديد 
الذي يفقده الإرادة. فيكون بمعنى القسم الأرلء والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (170/ 49 37-4 ) ”المحلى» )١115(‏ ”تفسير الطبري؟ و”ابن كثير؟ ”الفتس؟ (155350). 
مسألة [؟]: الحلف على المستحيل. 
كأن يحلف بأن نحي الميت» أو يجمع بين الضدين. أو يطير في الهواء» أو يمشي على الماء.. 
د مدسئاه لويد اعااله أن يف ليتوا الات از لفو 
© وذهب الشافعيء وأبو يوسف. وبعض الحنابلة إلى أنها تنعقد اليمين» وتوجب 
الكفارة في الحال. 
8 "ودح مظن اناي إن اناما كانه سايس اذ لزافة لذ دناه يه لمعيه ازينا كاك 


(1) أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير. وسعيد بن منصرر في تفسير الآية المتقدمة» والبيهقي ))535/١١(‏ وني 
إسناده: وسيمء وهو يجهول. ولكن أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح. 


ٍ ع اشير 
كِتَابٌ الأيَانٍ وَالنَدُورِ 


مستحيلًا في | لعادة فتنعقد اليمين» ويلزمه الكفارة. 

والقول الأول أقرب. وهو ظاهر اختيار العثيمين جللثه. 

انظر: ”الشرح الكبير» 17/1750 ؟) ”الشرح الممتع» (5/ *7”97) ”المغني" (3037/11). 
مسألة []: إذا حلف شخص ليفعلن فلان كذاء؛ فأحنثه ولم يفعل؟ 

قال إبن قدإمة هلله في ”المغني؟ 207/170 ): فَإِنَ قَالَ: وَالله لَيَفْعَلَنَ فلَانْ كَذَا أَوْ لا 
0 حَلَفَ عل حَاضر. َنَال: وَأَهك لتَفْعَلَنَّ كذَا. فَأَحتتَفُ و1 تكله الكماتة عل 
الحَالِ. كَذَا قَالَ ابْنُ عْمَنَ وَأَمْلُ الْمَدِيتَقَ وَعَطَائٌ وَقَنَادَهُ وَالْأَوْرَاعِىّ» وَأَهْل الْعِرَاقِء 
وَالشَّافِعِيُ؛ لِنَّ الخال هُرَ الْحَانِتُ, فَكَانَتْ الْكَمَارَةٌ عَلَيْه كنا لَوْ كَانَ هُوَ الْقَاعِلَ كا ييه 
وَلِأَنَّ سَبَبَ الْكَمَارَةٍ إمَا الْبعِينُ» وَإِمّا الجن أَوْ شما وَأَيّ ذَلِكَ قُدَرَ فَهُوَ مَوْجُودٌ في الال .اه 

وهذا القول - وجوب الكفارة - اختاره العلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين» والشيخ 
الغديان» والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمة الله عليهم» وعزاه شيخ الإسلام كا في ”مجموع 
الفتاوى" )3١/1(‏ لعامة الفقهاء. واختار شيخ الإسلام مَللته أنه لا يجب عليه الكفارة في ذلك. 

فقال هلتنه ى! في «مجموع الفتاوى» (75/ 0107 308-7): اليمين المتضمنة حضًا أو منعًا 
لنفسه. كقوله: (لأفعلن» ولا أفعل) فيها معنى الطلب والخبرء وكذلك الوعد والوعيد. 
بخلاف الخبر المحض كقوله: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإماما 
مقسطًا»» أو: والله. ليقدمن الركب. فإن هذا إخبار محض بأمر سيكون كرما يخبر عن الماضي 
بمثل ذلكء وبخلاف الطلب المحض كقوله لغيره: (افعل) أو (بالله افعل) ونحو ذلك إذا ل 
يكن منه إلا مجرد الطلب. وهو لا يدري أيطيعه أم يعصيه؛ وهذا لا يحسن الاستثناء في هذا 
الضرب. ولا كفارة فيه؛ لعدم المخالفة؛ فإنه طلب محض مؤكدٌ بالله» كقوله: (سألتك بالله إلا 
ما فعلت) أو (سألتك بالله لا تفعل)» نأما إذا كان المخصوص أو الممنوع من يغلب على ظنه 
موافقته له كعبيده وزوجته وولده؛ فهو كنفسه فيها معنى الطلب والخير؛ فإنه لكونه مطيعًا له 


كِتَاب الْأََان وَالنذُورِ 50 
في العادة جرى مجرى طاعة نفسه لنفسه. فطلب الفعل منهما طلبًا قرنه بالإخبار عن كونه.اه 
وقال هشه (7/ :)5١5‏ في حنثه نزاع بين العلماء» والأقوى أنه لايحنث. والله أعلم.اه 
واختار هذا القول الشوكاني هلله !ا في ”السيل؟ (ص27585؛ لأنه فعل ليس في مقدوره. 
وانظر: ”البيان؟ )011١/51١(‏ ”روضة الطالبين» )1١ /١١(‏ ”الشرح الممتع" (7/ ٠‏ «فتاوى اللجنة» 


(؟/ على لاو 1). 


مسألة [4]: إذا قال: سألتك بالله لتفعلن كذا ؟ 
6 سأك ل 2 
قال إبن قدإمة جلت ني «المغني" :)5١07/1١7(‏ وَإِنْ قَالَ: أسألك بالله لَتَمَعَلَن. وَأَرَادَ 
لين فين كال قتلهاء وَإِن أزاك الشفاعة ,ليه يلقت كلق ورين ولا كداوة عل واد 
منهًا .اه وانظر: ”البيان» .)01١/9١(‏ 
قال شبح الإسلام, خلله ى] في ”الفتاوى» :)272057/١(‏ وأما قوله: (سألتك بالله أن تفعل 
كذا) فهذا سؤال ولبس بقسمء وفي الحديث: «ومن سألكم بالله فأعطوه», ولا كفارة عليه إذا 


م نب سؤاله.اه 


مسألة [هد]: حكم إبرار القسم؟ 

© ذهب الجمهور إلى استحباب إبرار القسم؛ لحديث البراء مَنلِل في ”الصحيحين»: 
أمرنا رسول الله ك4 بسبع...» وذكر منها: اإبرار المقسم)؛ 2 الأمر عل الامتحيات 
بدلالة حديث أبي بكر الصديق ل عند أن حلف على النبي كك يِذ أن يخبره ما الذي أخطأ 
من تعبير الرؤياء فقال: ١لا‏ تقسم). 

© وقال بعض الحنابلة بالوجوب إذا لم يكن عليه ضررء وحملوا حديث أبي بكر يَيلك أن 
النبي يي امتنع لما علم من الضرر فيه أو علم أنَّ المصلحة بخلاف ذلك. واختار هذا 
القول شيخ الإسلام خلقنه ى) في «الاختيارات». 

انظر: ”المغني» ١/1‏ 0) ”الشرح الممتع" (5/ 7049 ”الاختيارات» ”الفتح؟ "شرح مسلم؟. 


ىع 


1 مه تمع 


1- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ (ميللك) قَالَ: قَالَ رَ شُولٌ الله يه : إن لله يَسْعَةَ وََسْعِينَ اما مَنْ 
أخضاها عَكَلّ ةا كل علو توهان انيدي لحان الأنيةبوالتتفن أن 
سَرْدَهَا إدْرَاجٌ مِنْ بَحْض الرّوَاة'"' 
الحكم المستفاد من الحديث 

ق هذا الحخديكابيان أن من أساء الله تسعة وتسعين اسم) من حفظهاء وعمل بمقتضاها 
دخل الحنة. 

وليس في هذا الحديث حصر لأس)ء الله في هذا العددء ويدل على ذلك حديث ابن 
مسعود يله عند أحمد وغيره في دعاء الكرب. وفيه: «وأسألك بكل اسم هو لك. سميت به 
نفسكء أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك. 
أن تجعل القرآن رببع قلبي...) الحديث» وهو حديث حسن. 

والمراد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب أنَّ الخالف يحلف باسم من أسماء اللهء أو 


وقد تقدم ذكر ذلك في أول الباب» وكان ذكر هذا الحديث في أوائل الباب أفضل . 


.)551/7( أخرجه البخاري (17757). ومسلم‎ )١( 
الكلام على ذكر‎ )541١( (؟) أخرجه الترمذي (7501)) وابن حبان (2))808 وقد أطال الحافظ في “الفتح”‎ 
الأسماء؛ وبين أنه لم يصح مرفوعاء وإنما هو مدرج من بعض الرواه.‎ 
وقد قال الترمذي عقب الحديث: حديث غريب.‎ 
والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أل‎ :)١8١( قال الحافظ ابن كثير لنت في تفسير سورة الأعراف آية‎ 
سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فبه. وإنما ذلك كم| رواه الوليد بن مسلم وعبدالملك بن محمد‎ 
الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلعه عن غم واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي أنهم جمعوها من‎ 
القرآن ى) ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عبينة وأبي زيد اللغوي. والله أعلم.‎ 


ا ا اد ات 3 1 00 
ل#اعوعر اهف بن الوا قال رَسَول الله وية: ١مَنْ‏ صَيْعَ إليّهِ مَعْرُوفٌ فقال 


(2 


لفَاعلِد: جَرَاكَ الله حيرا ققد أبَلَمَ في الثناءِ) 1 ل ياي ومس ا ان 


الحدكم المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الحث على شكر المعروف ولو بالدعاء المذكور» وليس في هذا الحديث 
تعلق بهذا الباب. بل موضعه في [كتاب الجامع]ء وقد أشار إلى ذلك المغربيء ثم الصنعاني في 
”شرح البلوع». 


(01 أخرجه الترمذي »)5١<(‏ وابر: حبان 5١1(‏ "): وإسناده ظاهره الحسن. 
لكن قال أبو حاتم ى؛ في "العلل؟ لرلده )7١41(‏ وقد سئل عنه: هذا حديث عندي موضوع بهذا 
الإسناد. وفال في (7310): هذا حديث منكر بهذا الإسناد.اه 
قلت: وفد أخرجه الترمذي من نفس الوجد الذي أنكره أبو حاتم الله أعلم. 


1 00 عل عن خ مرا اونا ١‏ مهد 108 بيني 2-6 
حير ا و ره د 
2 


فائدة. كفارة الأيهان من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة» فأما الذين من قبلنا فقد كانوا 


بر م 


إذا حلفوا على شيء لزمهم» قال تعالى: كل الطَعَاوِ حكَانَ حِلَا بق إِسَر يل إلا مَاحَرَمَ سردي 
عَلَ تفْيسدء من قلٍ أن تيل التَوَرَةٌ 4 [آل عمران:14]» وقال تعالى لأيوب (يليل: ا وَعُدِْيَوِكَ ضِعْنًا 
َأَضْرِب يو وَلَا صَحسنَق #[ص :4 4]. 

وقد كان الأمر كذلك قبل نزول آية الكفارة» ففي ”صحيح البخاري؟ »)51١5(‏ عن 
عائشة مها أن أبا بكر كان لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين» فقال: لا أحلف على 
شيء أرى خيرًا منه إلا قبلت رخصة الله وكمّرت عن يميني. 

انظر: «مجموع الفتاوى؟ 8900 517 1) (90/ 9100). 
مسألة11١]:‏ هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟ 

قال شيج الإسلام هلله (5 7 73707): وقد تنازع الفقهاء ني اليمين هل تقنضي إيجابًا 
وتحريًا ترفعه الكفارة» أو لا تقتضي ذلك؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعًا من 
هذا الاقتضاء؟ على ثلاثة أقوال» أصحها الثالث.اه 
مسألة 1؟]: كفارة اليمين. 


الأصل فيها قوله تعالى: #لَابوَاِددْ كام لدو يسيك وَلْكن يُوَليددْصكُم يِمَاعَفَّدم اليم 
تَكَدريه: طعا عََرَوَ مَسَككه ا نمك أوكسوتهز أو تحرير وَقَبوَ من ليد 


قر 


د رار ا سه ديك بين أله لَك ءابو ملك 
0 4 [الماتدة:89]. 


وقوله ويد (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها...» الحديث. 


0 2 
كِنَابٌ الأبّانٍ وَالنَذُورٍ 


راع لمعن أذ القالك قار وى إطدام عش فينافن ا ركنوج او خرن رفنة! 
مإن لم يقدر على ذلك. أو لم يجد؛ فينتفل إلى صيام ثلاثة أيام لظاهر الآية. 
انظر: ”المغني" (11/ 5٠7‏ 078) ”البيان؟ (287/1) ”تفسير ابن كثير". 
مسألة ["1]: أوصاف المساكين المستحقين. 
الأول: أن يكونوا مساكين» وهم الصنفان اللذان تُدفع إليهم الزكاة المذكوران في أول 
أصنافها في قوله تعالى: انما أْصَدَقتِلْمْهَرَاءِ وَألْمَسَكينٍ #* [التوبة:0]» وتقدم في الزكاة تعريفههما. 
الثاني: أن يكونوا أحرارٌ؛ فلا يحزئ دفعها إلى عبد؛ لأنَّ العبد مملوك لغيره. فَدَفْعُهَا إليه 
© وأما المكاتب فلا يجرز في مذهب أحمد. ومالك» والشافعي. 
© وقال بعض الحنابلة: تجوز دفعها للمكاتب؛ لحاجته أشبه المسكين. 
زآتناب الأولرة أن اسل ةق الركاة مستاغر تنك الساكن» ولس هرق 
معنى المساكين؛ لأنَّ حاجته غير حاجتهم, فالمسكين يدفع إليه لتم كفايته» رالمكاتب إن 
يأخذه لفكاك رقبته. 
رالذي يظهر أن المكاتب يكون غالبًا مسكينًا أيضًاهٍ فإ لم يكى له ما يسد حاجته زائدًا 
على ما يؤديه لسيده فيعطى من الكفارة. والله أعلم. انظر: “المغني* 017/179 د). 
القالك ان رك د ملم 
© اشترط ذلك الجمهوره وهر قرول الحسن. رالنخعي» رالأوزاعي» ومالك» 
رالشافعي. رأحمد» رإسحاق. رأبي عبيد. فلا يجوز عندهم دفعها لكافرٍ. وحملوا الآية على 
المسلمين. 
© وقال أبر ثور. وأبو حميغة: رز دنعها إلى الذمي: لدخوله في اسم المساكين؛ ولأنه 


هن أهل دار الإسلام. زهو قرول ابن 0 


ل اق 
كنات الأيَانِ وَالنَدُور 


قلت: قول الجمهور أقرب؛ قياسًا على الزكاة. انظر: ”المغني» (208/1) «المحلى؟ (1185). 
الرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام. 
© فإن كان طفلًا لم يطعم؛ لم يجز الدفع إليه وهو قول مالك وأحمد في رواية. 
© وذهب الشافعي» وأحمد ني رواية» وأصحاب الرأي إلى أنه يجوز الدفع إليه» ويقبضها 
عنه وليه» ويصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته» ولا يشترط الأكل عندهم. 
والصحيح القول الأول؛ لقوله تعالى: #إطعَام عَصَّرَوَ مَسَككينَ # [المائدة:85]» وهذا يقتضي 
أكلهم له. انظر: ”المغني" (008/17). 
مسألة 41]: مقدارما يخرجه الحالف 4 كفارة اليمين من الطعام. 
0 اختلف الفقهاء في تحديد ذلك» فمنهم من يقول: صاع. ومنهم من يقول: نصف 
صاع. ومنهم من يقول: مذ من البر» ونصف صاع من غيره. 
وأشرنا إلى ذلك في كفارة المجامع أهله من كتاب الصوم. 
والصحيح عدم التحديد بل يدفع لكل مسكين ما يشبعه. 
وأفضل من ذلك أن يغدّيهم؛ أو يعشيهم. وهو قول الحسن.ء وقتادة» والشعبي» ومالك» 
وأبي ثور» وأحمد في رواية» والله أعلم. انظر: ”المغني» (1/ )31١-004‏ ”تفسير ابن كثير». 
مسألة [5]: هل يجزئ إخراج القيمة ث4 كفارة اليمين؟ 
© جمهرر العلاء على عدم الإجزاءء وهر قول مالك. رأحمدء والشافعي. راختاره ابن 
المنذر. 
© وذهب أبو حنيفة» والأوزاعي إلى الإجزاء؛ أن القصد دفع الحاجة. ويحصل ذلك 
بالقيمة. 


واستدل الجمهور بالآية» فالله أمر بثلاثة أمور يتعخير الحالف فيهاء قالوا: ولو كانت القيمة 


كاب الأتهان وَالدذُورٍ مه 
تجزئ؛ ما كان في التخيير بين هذه الثلاثة فائدة؛ ولكان يجزته أن يكسو بمقدار الإطعام. 
والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. ”لمغني" .)21١/1(‏ 
تنبيم: لا تجوز الكفارة لمن يجب عليه أن ينفق عليهم؛ ومن كان يمنع من الزكاة يمنع 
من الكفارة. ”المغني» (017/17). 
مسألة [1]: هل يُشترط 4 المساكين أن يكون عددهم عشرة؟ 
© اشترط ذلك الجمهور؛ لظاهر الآية. 
© وأجاز أبو حنيفة» والأوزاعي دفعها إلى واحد, وقال أبو حنيفة: يكرر عليه عشرة أيام. 
والصحيح قول الحمهور. ”المغني" (1/ 01). 
مسألة 1/]: من عجز عن العشرة المساكين ؟ 
© كأن يجد خمسة فقط. فمذهب أحمد. والثوري أنه يكرر عليهم لإكال العشرة. 
© ومذهب مالك. والشافعيء وأحمد في رواية إلى أنه لا يجزئه إلا إكمال العدد ور جح ابن 
قدامة الإجزاء؛ لأنه موضع تعذر فيه إكمال العشرة» فجاز التكرار؛ لأنه في معناه مع التعذر. 
قال أبو عبدالله غفر الله له: يكمل العدد من موضع آخرء وإن بَعُدَ؛ٍ إلا أن يشق عليه. 
انظر: «المغني" (077/117). 
مسألة [8]: إن فرق بين الحشرة؟ 
كأن يطعم بعضهم اليوم؛ والبعض غداء وهكذا فيجزئ بلا خلاف. قاله ابن قدامة. 
«المغني» (17/ 14 01). 
مسألة [14: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرًاء فبان غنيًا؟ 
9 قال بعضهم: لا تجرئه؛ لأنه لم يضعها عند مستحقهاء وهو قول الشافعي» وأبي 


يوسف. وأبي ثورء وأحمد في رواية» وابن المنذر. 
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8 وذهب بعضهم إلى أنها تجزئه. وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن. م أحمد في رواية؛ 
لذن ذلك مما يخفى غالبًاء قال تعالى: #بِحَسَي هم الجاهل أَكنِياء 27 52 © [البغة27"], 
انظر: ”المغني» (17/ 4 01). 
مسألة :1٠١1‏ مقدار ما يكسى كل مسكين ؟ 
© من أهل العلم من قال: يدفع لكل مسكين ما نحرئه الصلاة فيه. قاله مالك؛ وأحمد. 
والنخعي. 
8 ومنهم من قال: يحزئ كل ما يقع عليه اسم كسوة؛ وهو قول الشافعيء والثوري. 
والأوزاعي, والظاهرية» فيجزئ عندهم العمامة» وعند الشافعية خلاف في القلنسوة. 
قال أبو عبد الله وفقه الله: أطلق الله الكسوة. وليس هناك تحديد شرعيء وعليه فيرجع 
إلى المعنى اللغوي. فيكون القول الأخير هو الأقرب. والله أعلم. انظر. “تفسير ابن كثير» 
[المائدة:89]. ”المغني” 10/19 2) ”المحلى” )١185(‏ ”الشرح الممتع" (57/ 0 
مسألة :!1١١[‏ هل يجوز إعتاق الطفل 3 الرقبة؟ 
#8 ذهب إلى الإحزاء الحسن. معطاء. والزهري. وجماعة من الحابله. والشافعي. 
والظاهرية» وابن المنذرء وهو الصحيح؛ لعموم الآية. 
48 وذهب الشعبي» ومالك. وإسحاق إلى أنه يجرئ إذا صل وصام. 
8 وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة. 
والصحيح القول الأول. ولا دليل على القيد المدكور. انظر: ”المغني" (514/1) 
مسألة 1؟١]:‏ إعتاق الجنين. 
© الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. 
© وقال أبوثور: يجزئ؛ لأنه آدمي تملوك. 


والصحيح قول الحمهور. انظر “المغلى» 19/ 0-619 05), 


كتات الأَبَانِ و اندو ر م 
اي 
مسألة :]١[‏ هل يجزئ عتق المكاتب؟ 
8 ذهب بعضهم إلى الحوار مطلقا. وهو قول أبى ثورء مأحمد في دواية. 
© وذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقاءو هو قول الشافعي. ومالت. 
وعلط ياي زا عل سوس نمي اهن 
© وقال بعضهم: إن كان قد ادَّى من كتابنه شيئاء فلا يجزئ. وإلا أجزأء وهو قول 
أحمد. والليث. والأوزاعي» وإسحاق. وأبي حنيفة. 
قال أبو عبدالله: الصحيح هو الإجزاء مطلقا؛ لأنه ما زال عبذًا. انظر: “المغني* (915/18). 
مسألة :]١:1‏ هل يجزئى المدير؟ 
© ذهب جاعة إلى الإجزاء -وهو الصحيح- وهو قول أحمد. والشافعي؛ وأبي ثور 
وابن المنذرء وقال بذلك طاوس؛ء لأنه ما زال عبذا يجوز بيعه. وإهداؤه؛ فيجوز عتقه. 
© وذهب مالك. والأوزاعي. وأبه عبيد. وأصحاب الرأي إلى عدم الإحزاء؛ لأنّ عتقه 
مسحق بمسب آحرء والصحيح ٠١‏ تقدم. ”المي 3751170) 
تنبيصٌ: هناك مسائل تتعلى بال فبة تقدم ذكرها في (كفارة المحامع أهله في نبا 


رمضان). وفي ١كمارة‏ اللّهار) 

مسألة :]١6[‏ هل يشترط التتابع 2 صوم الثلاثة الأيام؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط ذلك» وهو قول النخعيء والثوري» وإسحاق. 

وأبي عبيدء وأبي ثور وأحمد. وأصحاب الرأي. وقال به عطاء. ومجاهد. وعكرمة وغيرهم. 
#انقفكوا هن لك يان ابن مسف وأ درم اكعت :لاصيا الله ايم 


متتابعات» » قالوا: وهذا إن لم يكن قرآنًا فلا أقل من أن يكون تفسيرًا من النبي َيف أو 


ع 
/ 


)١(‏ أحرجهما ابن جرير في “تفسيره"» وأثر ابن مسعود له طرق» وهو ثادت عنه؛ وأثر أبي بن كعب في إسناده: 


أنو جعفر الرازيء وهو ضعيف. 


فتوى؛ فتكون رواية عن النبي يد يحتج بها 
.0 وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط التتابع» وهو قول مالك» والشافعي في 
الأشهر من مذهبه. 
واستدلوا بإطلاق الآية: #فَصِيَامُ تَلدمَةِ أَيَّامِ * [المائدة:89]» وأجابو عن قراءة ابن مسعود 
وأن بو كتنب أج1 ل هفيك تزاناء العدم كواترهاء بو عصل أن تكو قراءة فد رهن 
المصحف أثبت على العرضة الأخيرة. 
وهذا القول هو الصحيح, وإن كان التتابع أفضلء وهو ترجيح العلامة ابن بازء 
والعلامة الوادعي» وغيرهماء والله أعلم. انظر: ”المغني" (018/11) "المحلى" )1١1410(‏ 
تنيي: ذهب الجمهور إلى أنَّ العبد كفارته الصوم فقط. والذي يظهر أنه إن ملكه 
السيد. وأذن له بالإطعام. والكسوة؛ وجب عليه ذلكء» وقال الحمهور: يجزئه ذلك. 
انظر: ”المغني" (79/1ه-) 
مسألة :]١1١1‏ ضايط من يجب عليه الإطعام؛ ومن يجوز له الاتتقال إلى 
الصوم؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعتبر في عدم الواجد أن لا يجد فاضلًا عن قوته» 
وقوت عياله» يومه وليلته قدرًا يُكَمْرُ به وهذا قول أحمدء وإسحاق. وأبي عبيد» وابن 
المنذرء وابن حزم. 
وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره؛ أجزأه الصيام؛ لأنه فقير. 
وعن النخعي: إذا كان مالكًا لعشرين درهمًا؛ فله الصيام. 
وقال سعيد بن جبير: إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم كَمَر بها. 
وقال الحسن: درهمين. وهذان القولان نحو القول الأول. 


© © © 8 


قال أبو عبدالله غفر الله له: قول الشافعي هو الصوابء والله أعلم. 
انظر: ”المغني»" (1/ 4-5707 3377 ) «المحلى» (4خ١١)‏ ”البيان» /16١(‏ 291). 
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مسألة :]١7/1‏ إن ملك ما يكفر به؛ وعليه دين يستغرقه؟ 
إن كان مُطَالبًا بالدين؛ لم يكن واجدّاء وله أن يصوم. 
© وإن لم يكن مطالبًا بالدين ففي ذلك روايتان عن أحمد: أحدهما: إنه لا يجزته الصوم. 
وعليه العتق» أو الإطعام» أو الكسوة؛ لأنه يملك ما يكفر به. والثانية: أنه يجزئه الصوم؛ 
لأنه غير مالك في الحكم لما يكفر به؛ فإنه مدين بدين يسنغرق هذا المال. وهذا القول أقرب» 
والله أعلم. انظر: «المغني؟ (17/ 5 07). 
مسألة [148]: إن كان له مال غائبء أو دين يرجو وفاءه؟ 
© مذهب الشافعي. رأحمد أنه لا يكفر بالصيام؛ لأنه مالك لما يكفر به. 
8 وذهب أبو حديفة إلى أنَّ له أن يكفر بالصوم؛ لكونه غير واجد في ذلك الوقت» وهو 
قول بعض الحنابلة» وهذا القرل أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ 5/117 0-517 37) ”الإنصاف» .)5١/11١(‏ 
مسألة 191]: من له دار أودابة: أو خادم لا غنى له عنها؟ 
© ذكر أهل العلم أنه غير واجد؛ فيكفر بالصوم؛ وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة؛ 
إلا أن مالكّاء وأبا حنيفة قالوا في الخادم: يعتقه. ولا يجزئه الصوم. 
رالصحيح أن الصوم محجزتد. رالله أعلم. ”المغني» (1/ د8د) 
مسألة 1201]: هل بحزثته أن يطعم خمسة؛: ويكسو خمسة؟ 
8 ذهب إلى الإجزاء أحمد. والثوري. والحتفية؛ لأنه يقوم مقامه. فكم) يجوز له أن يكسوٌ 
عشرة ندل إطعام عشرة؛ فيجوز له أن يكسو البعض ,دل إطعامهم. 
© وذهب مالك. والشافعيء واين حزم إلى أنه لا يجزئ؛ لأنها عبادة أمر بها على الوجه 
المذكور في الآية؛ فلا يضاف إليها قسم آخر. والله أعلم. 
انظر: ”المخني" 725/1 ه) ”المحلى؟ .)١١189(‏ 


ا د 
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مسألة :]191١[1‏ إذا أعتق نصفى عبدين ؟ 


© مذهب آحمد. رغزي لأكك النثهاء الإجزاء؛ لأنه في حكم س أعتق رقبة. 
© رذهب بعض الحدبلة. وبعض الشافعية. رابن حزم إلى عدم الإجزاء؛ لقوله تعلى: 
أو كَرِيرٌ رَقبَةِ أ [المائدة :دحا وهذالم يحرر رقبة. 
© وقال بعض الشافعية: إن كانت الرقبة منصّمَّة وحررها؛ أجزأ عنه. 
والقرل بعدم الإجزاء أقرب. رالله أعلم. انظر: ”المغني» (398/13). 
مسألة [؟1!]: إن أعتق تصف رقبة. وأطعم خمسة مساكين ؟ 
هذا لا يجزئ عند أهل العلم. 
وقال إبن قدإمة جلث في ”المغني؟ (089/17): لا تَعْلَمُ في هَذَا خلاقاء وَذَيِكَ لِأَنَ 
مَفْصْردَهُمَا ْتَلِف مَُبَاينٌ: إِذْ كَانَ الَْضْدٌ من الْعثْتى تَكْمِيلَ الْأَحَْكَام وَتَلِيِصٌ الْمُعْتَقٍ مِنْ 
الوق لقص نْ الإطْقام الكش سد اخ وَإِنْقَاء اللحبي ٠‏ فَجَرَيَا يجْرَّى الجنْسِ الو الخد 
فيها بخلافٍ الْعنّق :انتهى بتضراف في آلخره. 
مسألة 181]: من دخل 4 الصوم ثم وجد مالة؟ 
تقدم ذكر هذه المسألة في كفارة المجامع أهله في مهار رمضان وهو صائتم. 
مسألة [174]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى؟ 
كمن شرع بالإطعام, ثم بدا له أن يكسوء أو شرع بالكسوة ثم بدا له أن يعتق؛ فهذا جائز 
قال إبن قد إماة خلتنه في ”المغني؟ (11/ ١‏ 5 0): لا نعلم فيه خلافا. اه 
ثم نقل خلاقًا عن بعض الحنابلة» ورجّح جواز ذلك. 
مسألة [د؟]: إذا وجبت الكفارة على موسر. فأعسر؟ 


© ذهب أحمد. والشافعي. وابن حزم وآخرون إلى أنه لا يجزته الصوم بعد ذلك. بل 


00 و 
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تبقى الكفارة بالمال في ذمته. 

© وذهب أبو ثورء وأصحاب الرأيء وهو قول بعض الحنابلة إلى أن الصوم تجزئه» 

وهو مفرط في تأخيره الكفارة حتى نفد عليه المال. انظر: ”المغني» (41 3) «المحلى؟ .)١1١81(‏ 
مسألة [17]: هل الكفارات على الفور. أم على التراخي؟ 

© المشهور في مذهب أحد أنَّ الأمر على الفورء وهو قول بعض الشافعية» وبعض 

المالكية» وبعض الحنفية؛ لقوله تعالى: #وَسَارِعُوَأ إِك مَعْفْرَوَ من رَيّحَكُمْ # [آل عمران:*؟1], 

وقوله: ‏ فَسْتَيِعُوأ لْخَيرَتِ © [البقرة:144]. وغضب النبي يذ عند أن تأخر أصحابه في 

حلق رؤوسهم يوم أمرهم بذلك في الحديبية. 

© والمشهور عند الشافعية» والمالكية» والحنفية أنه لا يفيد الفور إلا إذا اقترن بقرينة تدل 


عي 4 ١‏ ا 5 صليتة . 
راستدلوا على ذلك بأن الحج فرض في السادسة. وقيل: الناسعة. وحج النبي يني في 


ع 


العاشرة. والذى يظهر أن الآمر قدا يدل علق النوق وند يدل عن التزاعيه نظ إلى أدلة 
أخرى ندل على ذلك. رالله أعلم. 
رالذي يظهر أن الكفارة ليست على الفورء فلو تأخر أيامًا ثم كفر؛ لم يأئم على ذلك 
التأخيرء والله أعلم. انظر المسألة في كتب ”أصول الفقه؟. 
مسألة [1؟]: إذا كرر الحالف اليمين. فكم عليه كفارات؟ 
© أما إن كانت الأيان المكررة على شىء راحدء ثم حنث؛ فعليه كفارة واحدة عند 
جمهرر العلماء» وهو قول الحسنء وعررة. وعطاء. وعكرمة» والنخعي, وحماد. والأوزاعي» 


وأحمد» والشافعي في قول؛ لأنَّ مثل هذا يقصد به التأكيد ورُوي مثل هذا القول عن ابن 
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عمر حعقا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبِي شيبة /١/4(‏ 74)) ومالك ”الموطا» (7/ 814) بإسناد صحيح. 


2 عو 
م 0 


© وذهب أبو حنيفة» وأبو ثور» والثوري إلى تعدد الكفارات على عدد الأيهان. رهو 
قول الشافعي: أن اليمين الثانية غير الآولى. فتقتضي ما تقتضيه. 
والقول الأول هر الصراب. رالله أعلم. انظر: "المغني» (1/ 49037) ”الفتاوى؟ 8 519). 
مسألة [18]: إن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؟ 
قال إبنى قدإمة هت في “المغني» (014/1): رإدا حلف يمينا واحدة عل أخنئّاس 
مْتَلفةِ. فقال: والله. لا أكلت. وَلا شَرِبت. ولا لبشت. فَحَنْثْ في الجتهيع: فَكَمَارَة وَاحَدَةٌ. لا 
أَعْلَمُ فيد خلامًاء أن الْبَمبنَ رَاحدَقٌ وَالدْتْ رَاحدٌ: فإِنّهُ بعل رَاحَدٍ مِنْ الْمَحُلُوقٍ عَلَيْه 
ا الا 
مسألة [99؟]: إن حلف أيمانًا على أجناس؟ 
كأ قوق واك ل اكلك رالله. لأس بف راش لا لست 
فإن خوكف لو واالعاوشوا كدرل ديق في الأخرىة عليه عفار ةاعر غوف 
الذابق قدافة؟ لأن اليك ف :الثاية تجيبيه الكفازة بعد أن كمعن الأوق: 
وإن حك اق اميم قل التعفينه هت أكتر هل العلم إل أنعليه لكل يمين 
كفارة؛ لأنها أييان متغايرة لا يحنث في أحدهما إذا حنث في الأخرى. فلا تتكفر إحداهما 
بكفارة الأخرى. 
© رذهب 5 الحسابلة. وإسحاق إلى أند تجزئه كمارة واحدة؛ لأمبا كعارات من جنس 
واحد. فتتداخل كالخجدرد من جنس. 
وقال الجمهرر: ما ههنا يفارق الحدود؛ فإنها وجيت للزجر. وسدرئ بالشبهات» 
بخلاف مسألتنا؛ ولأنَ الحدود عقوبة بدنية. فالموالاة بينها رب) أفضت إلى التلف. انظر: ”المغني» 


ام 1). 


2 عو 
كتاب الايََانِ وَالنذور م 


9-484 وعن ابْنِ عم , لتلا عن ابي كله أله ب عَنٍ الذي و وَقَالَ: «إنَهُ لا يَأتي بكر 


وَإنّا يُسْتَخْرجٌ به يمن البخيلٍ١.‏ مٌٍُ 1 00 
اا“ دارع يبن حاير ل قال: 5 فال سَولٌ الله طله: «كَقَارَ رَة اَذ كفَارَة يين». رَ وَامُ 


7 لي ا 2 
مسلم ورا 1ل فو :"ذال يُسَمَ م . وَصَحححَة. 

7 هه م 0-007 آم 0 ل 00 را ردك رو 
آلا وَلِذَبي دَاوْد من حليت ابن عباس د قن مَرفوعا: من ندر نذرًا يِسَمّه فَكَفَارَتَةُ 


كَمَارَة مين وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا في مَعْصِيَة ذَكَفَارئُُ كفَارَةُ َوينِء وَمَنْ نَذَر نَْرًا لا يُطِقَهُ فَكَفَارنَه 
كَقَارَة يَمِن". وَإِسْنَادُهُ صحِيمٌ. إِلَا أن الحقَاظَ رَجَحُوا وَفْفَهُ 7 

ا ولِلْبْخَارِيَّ مِنْ حَدِيثِ عَائْشْةَ :«وَمَنْ نَذَر أن يَعْصيٍ الله فَلَا يَعْضِو» "” 
١0#‏ - ولْمسشْلم م حدِيث عمْران: ١لا‏ وَقَاءَ لِنَذْر في مَعْصِية "7 

ا #ااتدوع عن أ طفل اطة) فال ثرت أنني أن قن انث اشاحافة. كال 


وك 1ع ف بين زعو مأصيس * ل 0 لم 
رَسول الله : "لتمش ولد كب)2. متفقٌ عليه واللفظ لمسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75708).: ومسلم )١174(‏ (4). واللفظ لمسلم؛ وفي البخاري «لا يرد شيثًا؛ بدل (لا 
يأقٍ بخير». 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١546(‏ 
(") زيادة ضعيفة. أخرجه الرمذي (4؟7١1١).‏ وفي إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفى مولى المغيرة بن 
شعبة مجهول الحال» وقد روا الثقات بدو الريادة كا في ضحي ح مسلب وضعف الزيادة العلامة الالباي 
قله في "الإرواء» (5مه7). 
(:) الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (77757), من طريق طلحة بن نحيى الأنصاري عن عبدالله بن سعيد بن 
أبي هند عن بكير الأشج ع ن كريب عن ابن عباس به. 
قال أبوداود عقبه: روى هذا الحديث وكيع وغيرء عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند فأوقفوه على ابن 
عباس . اه 
قلت: طلحة بن يحيى قد ضعفه بعض الأئمة ووثقه آخرون فلا يقوى على معارضة وكيع ومن معه. 
فال راجح الوقف, وقد رجح ذلك العلامة الألباني < خلفته في ”الإرواء؟ (8/ 511). 
(5) أخخرجه البخاري برقم (9170) 


(3) أخرجه مسلم برقم )١341(‏ 
0) أخرجه البخاري ,.)١18755(‏ ومسلم (17414) 


وَلَِحَدَ ا تان إن الله تعال اله يَصْنَعٌ بشّقَاءِ 


00 0 


9-0 وَعَنٍ يا مق قل. اسْتَفبّى سَعْد بر عَبَادَةَ (مبلله ل) ر ا لله وَل في تدر 


تاتعل أن كنف أن تتضيك عفان "انعو ها ال 1 ” 
5 وَعَنْ نَابتِ بْنِ الصَّحَاكِ ب بك ذال ند وغل عل عول وشنزل الشفقة أن بكر لد 
بِبْوَائََه قَأنَى رَسُولَ الله يله فَسَأَلَده فَقَالَ : «هَلٌ كَانَ فِيهَا وَتَنّ يُعْبَدٌ؟2 قَالَ: لا. قَالَ: «قَهَل كَانَ 


و 


فِيهَا عِبدٌ مِنْ أَعْيَادِِمْ ؟ فَقَالَ: ل كال داوف بتَذْرِك فَإِنَهُ لا وَمَاءَ لِتَذْر في مَعْصِيَة الله وَلَاة 


ذه 2 


سرس مل 


َطبِعَةٍ رَحم؛ وََا فيه] لَا يَمْلِكُ ابْنّ آدم». رَوَاه أَبُودَاوُد وَالطَرَانُ وَاللَفْظُ لَك وَهْوَ صَحِيحٌ 


036 7 


الإسناد. 


7 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ كَرْدَم عِنْدَ أحمد. 


2- وَعَن جَابرٍ د يطل أن رَجْلّا قَالَ يَوْمَ الفنم: يَا رَسُولَ اللهء إني نَلْرْت إن قَتَح الله 


فلاإقندكة أن علق تنه ادبي نال اقل كافاهه تدالك تتال :قل عافاد 


حي" 03 3 و 7 روك 


ا 0 
فسالى فقال: “فشانك إذن». ١‏ ذاه | جمد وابوداود. وصححه الحاكم. 


(') ضعيف. أحرجه أحمد (54/ .)١52‏ وأبوداود (599")., والبر مي 40 :)١35‏ والمسائى :.)٠١ /١(‏ وابن 
ماجه :)5١5(‏ من طريق بدالاو حرفي أ سنهذ الرعينى كن غبداقة ين نالك البحصبي عن 
عقبة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن زحرء وأبوسعيد وشيخه مجهولا حال. فالحديث إسناده 
ضعيف» وهو صحيح بالرواية السابقة في ”الصحيحين" بدون ذكر (الاختمار والصوم)». وقد ضعفه 
العلامة الألباني في ”الإرواء» (5097). 

(؟) أخرجه البخاري (1/11؟): ومسلم (1578). 

(*) صحيح. رواه أبوداود (7767): والطبراني في ”الكبير" ١(‏ 5 17) وإسناده صحيح. 

(؛) أخرجه أحمد (9/ )5١9‏ (14/4) (757/5)) وله إسناد فيه انقطاع وآخر فيه عبدالله بن عبدالرحمن 
الطائفي وفيه ضعف. وفيه أيضًا يزيد بن مقسم مجهول الحال. وقد جعل في بعض الطرق من مسند 
ميمونة بنت كردم. فالحديث صحيح بشاهده الذي قبل والله أعلم. 

(5) صحيح. أخرجه أبوداود (77706)) وأحمد (7/ 757): والحاكم (5/ 50-754 1)) وإسناده صحيح. 


كِنَابُ الأبران وَالنَذُور 0 


١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ميلك عَن الي يله قَالَ: لحار ار ار 
مَسَاجِد: مَسْجِد الحرَام. رَمَسْجِدٍ الأَقْصَى رَمَسُجدي كر مس لساري 0 
2 وعَن عمر (ميك) قال: ا ا كز ننه ان 304 زت في الجاهليّد أن أغتكف ليْلَهَ 


0) 


فى 1١‏ لمسجد الخرَام. فاك «أَرْفٍ جزلمه مَتفقٌ ل 


ا اشرو 
وراد البحاري رواب : فاعبكف ليْلَة. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ معنى النذر. 
هو التزام فعل وعملٍ يعمله لله عزوجل بقوله: (لله عليّ كذا)» ونحو ذلك. 
مسألة [؟1]: حكم النذر. 
كره أهل العلم أن يعقد الإنسان النذر؛ لحديث ابن عمر الذي في الباب. أنَّ النبي كي 
نهى عن النذر... الحديث. انظر: ”المغني؟ (0671/17). 
مسألة ["]: أقسام النذر. 
للنذر أقسام: 
الأول: نذر اللّجاجٍ والغضب. 
وهو الخارج مخرج اليمين: للحث والمنع» فحكمه حكم اليمين» وقد تقدم ذكر ذلك في 
الأيان. 
الثاني: نذر الطاعة والتبرر. 
© ويجب الوفاء به عند أهل العلم سواء كان مقيدًا. أو مطلقًاء إلا أنَّ بعض الشافعية 1 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١١191(‏ ومسلم .)5١5(‏ من كتاب الحج. 
(؟) أخرجه البخاري (7١7)؛‏ ومسلم .)١11957(‏ 
(*) أخرجه البخاري برقم .)5١457(‏ 


ا ا 21 


في الشرع كالاعتكاف. 
رالصحيح قول الجمهورء وهو وجرب الوفاء مطلقًا؛ لقرله تعالى: لوَلْيُرقوأ 


رع لاوم 


نذورهم # [الحج:14]» وحديث عائشة متا الذي في الباب: «من نذر أن يطبع الله؛ قليطعه). 
الثالث: النذر المبهم. 
© كأن يقرل: الله عا نذر). فهذا فيه كفارة يمين عند حمهرر العليء؛ لحاءيث عفبة بن 
غامر. وابن عباس النذين في الكتاب. على ذلك عامة العلل ,8 الشافعي شال. ١‏ يعد 
النذرء ولا كفارة فيه. 
والصحيح قول الجمهرر. وقد ثبت هذا القرل عن ابن عباس. رابى عمرء كما في 
المضبنت ابن أ تلبذ 17/10 
الرابع: نذرالمعصيح. 
رلا يحل الوفاء به بالإجماع؛ لقوله مَل ١وَمَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يَحْصِيَ الله فَلّا يَعْصِداء ولحديث 
عمران بن حصينء وثابت بن الضحاك اللذين في الكتاب. 
وهل فيه كفارة يمين؟ اختلف الفقهاء في ذلك. 
© فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ فيه كفارة يمين» وهو قول أحمد. وإسحاق» 
والثوري. رالحنفية. 
راستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس ويلك الذي في الكتاب» وهو موقرف كا تقدمء 
راستدلوا على ذلك بحديث عائشة برها عند أحمد (5170). وغيره: ١لا‏ نذر في معصيةء 
وكفارته كفارة يمين»» وظاهره الصحة. رلكن أعله البخاري: والدارقطني وغيرهماء 
ورجّحوا أنه سقط من إسناده سليهان بن أرقم» وهو متروك. 


واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس يلها عند ابن الجارود (45)., أن النبى يتك 


. ع6 دعو 
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قال: «النذر نذران: نذرٌ لله؛ فيجب الوفاء. ونذر للشيطان؛ فكفارته كفارة يمين)» وفي 
إمطاةةحتحلات ين | الخاهيم النواو قال انن سين اللقة اوقا ل أو مناقم: تكن حدكه وفال 
أبو زرعة في رواية ابن أبي حاتم: ثقمة. وقال في رواية البرذعي: منكر الحديث. وقال النسائي: 
لا علملي به. 
قلت: فالحديث حسن إن لم يكن خطابًا قد وهم في رفعه» ويغلب على ظني أنه قد وهم 
في ذلك؛ لأنَّ المعروف عن ابن عباس الموقوف كا تقدم, والله أعلم. 
© وذهب مسروقء والشعبي» ومالك. والشافعيء وأحمد في رواية إلى أنه ليس فيه 
كفارة. 
واستدلوا على ذلك بالأحاديث المتقدمة التي فيها عدم الوفاء بالمعصية» ولم يذكر النبي 
والقول الأول رجّحه العلامة ابن بازء والعلامة العثيمين رحمة الله عليهاء وهو 
الصحيح؛ لأنه التزام لله فهو كاليمين» وقد أفتى بذلك ابن عباس ويْتقاء | تقدم. وفعلته 
عائشة ملعا | في 7"صحيح البخاري" (101/7)) ولا نعلم لما تخالفا. 
وقد سئل ابن عباس ويلا ى| في «موطإ مالك" (8127/7) بإسناد صحيح: كيف يكون 
في هذا كفارة؟ -يعني مع كونه معصية- فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: الذي هروسكم 
من نابهر # [المجادلة:؟]» ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. انظر: ”المغني" (15/ 114-777). 
الخامس: النذر على المباح. 
© فمذهب أحمد أنه ينعقد» وفيه كفارة يمين؛ لحديث: (إني نذرت أن أضرب عل 


وأبك لدف 3 


(1) أخرجه أحمد (5/ 707707 من حديث بريدة ييل بإسناد صحيح: وصححه شيخنا الوادعي ذَللته في 


”الصحيح المسند؟ (1137). 


كِتَابُ الأَيهانٍ واللدوو 1 
© وذهب مالكء. والشافعي إلى أنه لا ينعقد؛ لحديث: «من نذر أن يطبع الله؛؟ فليطعه)» . 
والصحيح مذهب أحمد. والله أعلم. 
السادس: النذر على المكروه. 
© والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. 
السابع: النذر على الواجب. 
هت #الكر لاسي أعن أنه لفقي لداعي نام دوه عدم الشانحة 
© وذهب بعض الحنابلة إلى انعقاده» وهو اختيار شيخ الإسلام» ويصير وجوبه من 
جهتين: من جهة الشرعء. ومن جهة النذرء وهو مثل أن يحلف على المحافظة على أمر 
واجبء وهذا أقرب. والله أعلم. 
الثامن: النذو على المستحيل. 
كأن يقول: نذرت أن أصوم أمس. فهذا لا ينعقد. نصّ على ذلك الشافعية» والحنابلة. 


وغيرهم. 
التاسع: النذر على ما لا يطيقث. 


© ففيه كفارة يمين عند الجمهور؛ لحديث عقبة» وأثر ابن عباس اللذين في الباب» وإن 
كان العجز مرجو الزوال انتظر حتى يزولء وإلا كفر. 
انظر: ”المغنى" (17/ 578-5575) ”الفتاوى" 557/769 7). 
مسألة [14]: من ندرأن يتصدق يماله كله ؟ 
رواية. 
5 0 7 0 صَلايلهٌ 3 5001 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي لبابة أنه قال لرسول الله 55ة: إن من توبتي أن أنخلع 


من مالي صدقة, فقال رسول الله يَُِدُ: «يهزتك الثلث». وهو حديث ضعيف» في إسناده: 


كتاب الأَبّيانٍ وَالذُورٍ 5 


حسين بن السائبء. وهو مجهول الحالء وقد اختلف في أسانيده؛ أخرجه أحمد (7/ 507 -): 
وأبو داود (51551)) وغيرهما. 
واستدلوا على ذلك بيحديث كعب بن مالكء وفيه: «أمسك عليك بعض مالك؛ فهو 
خير لك» أخرجه البخاري (5545). ومسلم (117/59). 
وجاءت رواية: ١يحزتك‏ الثلث»؛ وأعلها اليهقي »)18-71//١١(‏ وليس في الحديثين 
صراحة في أنه نذر. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ كفارته كفارة يمين. 
8 وذهب ربيعة إلى أنه يتصدق بقدر زكاة ذلك المال. 
8 وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان المال زكويّا تصدق به كله. وإن لم يكن زكويّاء 
فاختلف قوله فيه. 
© وذهب النخعيء والشافعي. والبتي إلى أنه يلزمه الوفاء به؛ لحديث: «من نذر أن 
يطيع الله؛ فليطعه). 
قال أبو عبدالله وفقه الله: إن أحبٌ أن يوفي بنذره؛ فله ذلك» وإن أحب أن يمسك بعض 
ماله؛ فهو أفضل؛ لحديث كعب بن مالكء وعليه كفارة يمين؛ لحديث عقبة بن عامر الذي في 
الباب» وقد أفتت بذلك عائشة مَيتْفاء ى) في #موط| مالك" )18١/1(‏ بإسناد صحيح. انظر: 
المغني؟ (575/13-) ”الشرح الممتع" (5/ 4714). 
مسألة [0]: من نذرأن يمشي إلى بيت الله الحرام؟ 
يلزمه الوفاء عند أهل العلم؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه)؛ فإن كان المثي 
يشق عليه؛ فليركب وعليه كفارة يمين. 
مسألة [5]: وهل عليه هدي لتركه المشي الذي أوجبه على نفسه؟ 
© المشهور في مذهب أحمد أنه ليس عليه ذلك» وما جاء في الحديث: «ولتهدي» لم 


1 
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8 وذهب مالك. وأبو حنيفة» والشافعي, وأحمد في رواية إلى أنه يلزمه الحدي. 
وذكر ابن قدامة أنه يلزمه المي بحم أو عمرة» وقال: لا أعلم فبه تخالماك وهو موضع نظر 
والصحيح هو القول الأولء والله أعلم. ”المغني؟ (17/ 570). 

مسأئة 71]: من قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان؟ 

© شريو عل أن درمهدا عق 

© وخالف الشافعي في قولٍ له. فقال: لا يصح؛ لأنه لا يمكن صومه بعد وجود 


ع 

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه زمن يصح فيه صوم التطوع, فينعقد النذر لصومه؛ ولأنه 
يمكن صومه كأن يعلم قدومه من الليل. 
ولهذا الندر خمسة أحوال: 


الحال الأولى: أن يعلم بقدومه من الليل؛ فلا إشكال في ذلك» ويجب عليه تبييت النية 
في الصوع» 

الحال الثانيي: أن يقدم يوم فطر» أو أضحى. 

88 ففي المسألة أقوال: 

إلقول الأول. لا يصوم ذلك اليوم» ويقضيء ويكمّر. هذا هو المشهور في مذهب أحمدء 
وهو قول الحكم, وحماد. 

إلقول إلثاناج. يقضي ولا كفارة عليه. وهو قول الحسن, والأوزاعي» وأبي عبيد؛ وقتادة» 
وأبي ثور» وأحمد في رواية» والشانعي في قول. 


القول الثلث: إن صامه؛ صح صومه. وهو مذهب أب حنيفة» وثّقل عن أحمد. 


0000 
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[لقول الرابع: يكفرء ولا قضاء. وهو قول بعض الحنابلة. 
أأقول الحامس: لا قضاءء ولا كفارة. وهو قول مالك» والشافعي في أحد قوليه» وبعض 
الحنابلة. 
قلت: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ عليه كفارة؛ لأنه صار محرمًا عليه الوفاء» فأشبه نذر 
المعصية» وليس عليه القضاء. 
الحال الثالتمّ: يقدم في يوم يصح صومه فيد. رلكه معطر. 
© فمنهم من قال: يلزمه القضاء. والكفارة. وهر قرل أحمد في رراية. 
© ومنهم من قال: يقفي. رلا كفارة عليه؛ لأنه معذور. وهو قرل الشافعي» وبعض 
الحنابلة. 
© ومنهم من قال: لا يلزمه شيء. لا كفارة؛ ولا قضاء. وهر قول أبي يوسف. وأصحاب 
الرأي» وأحمد في رواية» واختاره ابن المنذر؛ لأنه قدم في زمن لا يصح فيه؛ فلم يلزمه. 
الحال الرابعة: أن يقدم والناذر صائم. 
فإن كان الصوم تطوها: 
© فقال بعض الحنابلة» وأبو حنيفة: يعقده عن نذره» ويجزئه. 
© وقال بعض الخحنابلة: يلزمه القضاءء والكفارة. 
© وقال الشافعي: عليه القضاء فقط. وهو قول بعض الحنابلة. 
وأما إن كان الصوم واجبًا: 
8 فمنهم من قال: يجزئه الصوم عن النذر أيضًا. وهو قرل عكرمة. وأبي يوسف. وأحمد 
في رواية عنه؛ لأنه نذر الصوم في وقت وقد صام فيه. 
8 - وعن أخمد رؤاية أن عليه القفناء: 


000 
كتاب الْأبَِانٍ وَالنَذُور 


© وقال الشافعى. وبعض الحنابلة: لا ينعقد النذر. انظر' ”المغني" (17/ 19-45 641). 


الحال الخامسة: أن يقدم ليلاً. 
ملا شىء عليه في قوهم حميمَاء لأنه لم يقدم في البرم. رلا في وقت يصح فيد اتصيام. انط 
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مسألة لىا: إذا نذرالحشي إلى مسجد النبي ك4 أوالمسحد الأقصى؟ 
8 جمهرر العلماء عل أنه يلزمه دلك. ومبذا قال أحمد. ومالك. رالأوزاعي. وأبو عبيد. 
رالشافعي في قولء وابن المنذر: أن شد الرحال إليها مشروع: : لحديث أبي سعيد الذي في ٠‏ 
الباب. 
© وذهب الشافعي في قول له إلى عدم الوجوب؛ لأنَّ البر بإتيان هذين نفل بخلاف 
الممسجد الحرام؛ فهو فرظ 
والصحيح القول الأول؛ ملعديث عائشة ميلا «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعها. ويلزمه 
عند الجمهور أن يصلي فيهما ركعتين! لأنَّ القصد بالنذر القربة والطاعة. وإنها تحصيل ذلك 
بالصلاة. رقال أبو حنيفة: لا تتعين عليه الصلاة. انظر: ”المغني» (558,/19). 
مسألة [9]: من مات وعليه ندذر؟ 
© إن كاد الذ, ر بصوم. أو حح: رق عند وليه عند الجمهرر. 
© وخالف مالك ففال: لا يحج عنه. ولا يصوم. ولا يصلي. ووافقه الشافعي في قرل له 
و الوم 
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس وِيْلَها الذي في الباب: اسْتَفْتَى سَعْدُ بن 
عَبَادَةٌ يلُ.... ولحديث عائشة ميلتعًا في ”الصحيحين": «من مات وعليه صوم؛ صام عنه 
وليه)؛ وغيرهما من الأحاديث. 
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وهذا عل سبيل الاستحيات عثد اللمهوره خلافا للظاهرية: 
8 وأماالنذر بالصلاة فالجمهور على أنه لا يصلي عنه وليّه» وهو الصحيح. 
8 وللحنابلة وجه بأنه يصلي عنه. 
وأما النذر بالصدقة» والعتق؛ فتؤدّى عنه من ماله قبل قسمة التركة؛ فإن لم يكن له مال 
سقط الوجوب وجاز النيابة. انظر: ”المغني" (17/ 100). 
مسألة1١٠1:‏ من نذرنذرًا 4 الجاهلية طاعة لله. فهل يلزمه الوفاء بعد 
إسلامه ؟5 
© ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء. 
واستدلوا بحديث عمر يَك الذي في الباب» وهذا قول أحمد في رواية» والطبري. 
والمغيرة بن عبدال رحمن المالكيء. وداود الظاهري» وبعض الشافعية. 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌ غير واجب. وهو قول جمهور الشافعية» 
والمالكية» وهو قول الحنفية» وأحمد في رواية» وحملوا الأمر الذي في حديث عمر يِل على 
الاستحباب بقرينة أنه جواب لسؤاله. 
والصحيح هو الوجوب؛ لظاهر الأمر» ولعموم الحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ 
فليطعه». والنذر من الكافر منعقد؛ لحديث عمر مله والله أعلم. انظر: الفتح" (/1591). 
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القضاء 2 اللغة: يطلق على الفراغ من الثيء. وعلى الإحكام. 
والمراد به هذا الباب: الإلزام بالحكم الشرعي» ورفع الخصومات. 


م جور را ل 2 ابر تك ٠.‏ .أرطي 
لجن وَجُلٌّ عَرَ الى قو ل ون ع لذ نفب تعد 
سه 9 مه 1 ن 3 كه مره جععماء. م 3 وو 
0 وَرَجُلُ لَيَعْر ََصَى لِلنّاسِ عَلَ جَهْلٍ قَهُوَ ني النَارِا. رَوَاهُ الأريعة 


ل اس اتن صَحَحَهُ الحاكِم. 220 
0 أبي هِرَيْرَة عيلكُ قَالَ: ك0 ل الله ككللهِ: «م؟ مَنْ ولي القَضَاءً َقَدْ ذبح بِعَيْرٍ 


ا د بي > (5) 


سِكَينٍ) اد و رفن و مشكة ان جره واد كان 


١8‏ وَعَنْهُ يلك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يَلنه: «إنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَ الإمَارَق وَسَتَكُونُ 


فرق 
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يَوْمَ القِيَا مق فَنِعْمَتٍِ المرْضِعَة وَبِنْسَتٍِ القَاطِمّة) . رَوَاهُ البخارى. 


م 
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المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم تولي القضاء. 
فق القضاء فرض كماية؟ لذن أمر الناس لا يستقيم بدونه؟ فوجب كالجهاد والإمامة» 
ولأنه إذا لم يكن قضاء ضاعت الحقوق» وشاع الظلم. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (7010/7)» والترمذي »)١777(‏ والنسائى في ”الكبرى" (2477)) واين ماجه 
(7715)» والحاكم (5/ »)4٠‏ وهو حديث حسن. له عندهم إسناد حسن» وآخر ضعيف. 

زفف صحيح . أخر جه أحمد )/ ا وأبوداود كلاه ") الوم والنسائي ف ”الكبرى»" ف 6 
والترمذي فيض 56 وابن - ماجه (8؟57؟))2 0 أتحلاة ف ضيح ابن حبان» وقد أورده قِ «الثقات" 
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وفضل القضاء عظيم لمن قوي عليه؛ وأدَّى الحق فيه. فذلك من أسباب دخول الجنة ىا 
في حديث بريدة. 
وخطره عظيم أيضًا على من لم يؤدٌ حق الله فيه؛ لحديث بريدة» وأبي هريرة مينئهًا. 
انظر: ”المغني؟ /١5(‏ 5-4) ”البيان» (17/ )٠١‏ ”الفتح؟ (9/158). 
مسألة 51]: أحوال الناس 4 القضاء. 
) من الناس من يجب عليه القضاءء وهو الرجل الذي يكون من أهل الاجتهاد. 
والأمانة» وليس هناك من يصلح للقضاء غيره» فيجب على الإمام أن يوليه القضاءء ولا 
يجوز لذلك أن يمتنع. 
!) ومن الناس من لا يجوز له تولي القضاءء. وهو الرجل الذي ليس له أهلية القضاء؛ 
لجهله: أو فسقه. 
إ) ومن الناس من يجوز له ولا يجب عليه؛ وهو كالأولء إلا أنه يوجد غيره ليقوم 
بذلك. 
انظر: «المغني" (5 /١‏ 4-17) ”البيان" .)١1-11١/17(‏ 
والقسم الثالث: هل يُستحب لهم أن يتولوا القضاء, أم يُكرد؟ 
© مذهب الحنابلة الكراهة» وهو قول بعض الشافعية. 
© والأشهر عند الشافعية» وهو قول بعض الحنابلة أنه إن كان الأنفع للناس منه تولي 
القضاء؛ استحِبٌّ له ذلكء وإن كان الأنفع للناس منه عدم تولي القضاء؛ فيُكره له ذلك. 
انظر المصادر السابقة. 
مسألة [8]: أخن الأجرة على القضاءء وأخد الرزق. 
أما الاستئجار على القضاء؛ فلا يجوز ذلك عند أهل العلمء وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه 
خلاقًا؛ وذلك لأنَّ هذا عمل بر وطاعة فلا تكون إلا لله. 
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© وأما أخذ الرزق على ذلك فجائز عند أكثر العلماء؛ لأنَّ القاضي يُشْغْل بالقضاء عن 
التكسبء. وعلى ذلك العمل في عهد الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم. 
© وكره ذلك الحسنء ومسروقء والقاسم بن عبدالرحمن» وأحمد في رواية إن لم يكن 
محتاجا. 
© وقال الشافعية: إن كان متعينًا عليه؛ جاز الأخذ» وإن لم يكن متعيئًا؛ لم يجز له الأخذ. 
والصحيح هو قول الجمهورء والله أعلم. انظر: المغني؟ /1١5(‏ 4-) ”البيان" 5/170 1-). 
مسألة 141]: شروط القاضي. 
ذكر الفقهاء عددًا من الشروط: 
الأول: أن يكون مسلما. 
ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له على مسلم. 
الثاني: ان يكون عاقلا. 
ولا خلاف في ذلك أيضًا. 
الثالث: أن يكون بالعا. 
وعليه عامة أهل العلم. 
الرابع: أن يكون حرا. 
وهر ؤلك امهو لأن الذية مقهول مكلام يه 
© وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك؛ وعدم اشتراط الحرية» ورجّح ذلك العلامة 
ابن عثيمين» وذلك فيا إذا أذن له سيده» وهو الراجح. والله أعلم. 
الخامس: أن يحكون ذكرا. 
8 وهوقول الجمهرر؛ لحديث: ١لن‏ يفلح قوم وَل أمرهم امرأة». 
© وأجاز الطبري تولي المرآة للقضاء كالفتوى» وأجازه أبو حنيفة في غير الحدود. 
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والصحيح قول الجمهور. 
السادس: أن يكون متكلما. سمعياء بصيراً. 
6 واشترط ذلك الجمهور. 
© ول يشترط ذلك بعض الحنابلة إذا أمكنه أن يفهم بالكتابة» أو الإشارة» واختاره 
العلامة ابن عثيمين. 
السابع: العدالحّ. 
© اشترطه الجمهور خلاقًا للأصم الذي أجاز تولية الفاسق, ويُعتبر هذا الشرط حسب 
الإمكان. قال شيخ الإسلام ذللثه: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان» ويجب تولية 
الأمثل فالأمثل» فيولي للعدم أنفع الفاسقينء وأقلها شدرّاء وأعدل المقلدين» وأعرفها 
بالتقليد. وبنحوه ذكر العلامة ابن عثيمين للثه. 
الثامن: أن يكون من أهل الاجتهاد. 
8 ذكره الجمهور؛ لحديث بريدة. 
8 وقال بعض الحنفية: يجوز أن يكون عاميًا يحكم بالتقليد. 
والصحيح قول الجمهور. 
ويجوز المقلد عند عدم المجتهد ى| تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هلذته» وبنحوه 
قال العثيمين هلتنه. 
انظر: «المغني؟ )١5-١75/١5(‏ ”البيان؟ )-١1//17(‏ «الإنصاف» )١18/١١(‏ «الشرح الممتع* 
ل ل دهح-) 


تنبيي: ينبغى أن يكون القاضى قو أمينا» حليًا» متأنيا» ذا يقظة. لا يُؤتى من غفلة. 
ولا تدع لغرة صحيح السمعء والبصرء عفيمًاء نزيئاء ورعًاء يستشير أهل الصلاح, لا يخاف 
في الله لومة لائم» وله أن ينتهر الخصم. ويعزره إذا احتاج إلى ذلك. ”المغني؟ (5 /١‏ 18-117). 
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ايده س مع 


64- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ بل أَنّهُ سَوعَ رَسُولَ الله له يد عن «(إِذَا حَكمَ الَاكِمْ 
َاجْتَهَدَ نّم أَصَابَ فَلَهُ آَجْرَانِ َإِذَا حَكَمَ فَاجَْهََ م أخطأقَلَهُ أَجْرٌا. ري 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[1‏ هل يأثم الحاكم بخطته؟ 

قال الإصام إلنوواع هله في ”شرح مسلم» (1717): قَالَ الْعْلَاء: َجْمَمَ الْمُسْلِمُونَ عل 
هذا الحديث في حَاكم عَالم أَهْلٍ لِلْحُكْم؛ َإِنْ أَصَاب قَلَهُ أَجْرَانٍ: أَجْرٌ بِاجْتََادِهء 0 
بِإِصَايَته. وَإِنْ لحطاة اه ِاجْتَهَاده. وف الحديث عَنْذُوف تفدِيره: (إِذَا آَرَادَ الحَاكم فَاجْتَهَدَ) 


م 


7 
أن 


- 


َانُوا: فَأمًا مَنْ لَيْسَ بِأَمْل لِلْحُكم فَلَا يِل لَهُ الحُكم؛ فَإِنْ حَكَمَ قَلَا أخر لَهُ بَل هُوَ نِم وَلَا 
ينقد كمه سَوَاء وَاقَ الح أم لا أن صَابته اه دمت صَاورَة عَنْ أضْل شَْعِيَ فهو 


عَاص في حمِيع أَحْكامه» سَوَاء وَاقَقَ الات 


رمه 


6- وَعَنْ أي بَكْرَةَ د سَمِعْت رَسُولَ الله هر ول «لا يحْكُمْ أَحَدٌ بَئْنَ ال 


وَهَوَ وَعَضْبَانَ) ا م 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ هل للقاضي أن يحكم وهو غضيان؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك» وهو قول بعض الحنابلة» وابن حزم 
الظاهري, والصنعاني وغيرهم. واستدلوا بحديث الباب. 
8 وذهب الجمهور إلى الكراهة؛ لأنَّ النبي يي قضى بين الزبير بن العوام؛ ورجلٍ من 
الأنصار في شراج الحرة بعد أن أغضبه ذلك الرجل؛ والحديث في ”الصحيحين».'" 

.)19/17( أخرجه البخاري (57 078 ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »)7/١04(‏ ومسلم (/109/11). 
() أخرجه البخاري (71709)) ومسلم (/5701). 


ل م 1 
كِتَاتٌ القضاء 


وأجيب عن ا حديث بأنَّ النبي وف معصوم عن أن يقضي بباطل بسبب الغضب. 
وقيل: إنَّ الغضب طرأ على النبي وَدُ بعد معرفته للحكمء وأمره بالصلح. 
قلت: إن كان الغضب شديدًا؛ فلا يجوز له الحكم عند ذلك؛ وإن كان يسيرًا؛ جاز؛ لأنَّ 
الغضب اليسير لا يفقد الإنسان شعوره. وإرادته» وتفكيره. والله أعلم. 
انظر: ”المحلى" )١7801(‏ «المغني ( /١‏ 55) ”الفتح؟ (07158. 
فائدة, ألحقوا بالغضب كل ما يشغل الذهنء كالغم. والحزن الشديد» والجوع» والعطش 
الشديد» ومدافعة الأخبثئين» وما أشبه ذلك. 
مسألة [؟]: هل ينفن القضاء إذا قضى بذ غضبه؟ 
8 جمهور العلماء على نفوذه إذا وافق الحق؛ لأنَّ العلة هو أن لا يقضي بالحق؛ لانشغال 
الذهن. 
8 وذهب بعض الحنابلة» والصنعاني إلى عدم نفوذه؛ لأَنَّ النهي يقتضي الفساد. 
والصخيح قول الجمهور. 
انظر: «الفتح" (7/15) المغني» (15/ 780-). 
تنبيم: يظهر أنَّ موضع الخلاف السابق هو فيا إذا لم يبلغ به الغضب إلى حالة لا يشعر 
بها بها يقول؛ لأنه حينئذ زائل العقل في حكم المجنون. 


١8‏ - وَعَنْ عَليَ َيل فَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكْه: «إذَا تَقَاضَى إلَيِك رَجُلَانِ دلا تقض للََوَلٍ 
حَنَّى تَسْمَعٌ كَلَامَ الآخَرء فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تقضي'. فَالَ عَلِنٌ: ها زْلْتُ فَاضًِا بَعْدُ. رَوَاه 
َحمَدُ وَأَبودَاوٌد وَالمَْهِذِيُ وَحَسّنَهُ وَقَوَاهُ اْنٌالمدِين» وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ '"' 
- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحتاكم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ 00 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين؟ 
دلّ حديثٌ الباب على وجوب ذلكء والحديث ضعيفء ولكنّ العمل عليه: فها زال 
القضاء على ذلك في عهد رسول الله يب ثم خلفائه الراشدين» ثم من بعدهم. 
© ويدل على وجوب ذلك أنه قد يكون للمدّعى عليه بيان أو تأويل مقبول» أو عذر 
ساتغ, أو ما أشبه ذلك» وهذا قول جمهور العلماء. 
© وقال بعض الشافعية: لا يجب كالغائب» والصحيح قول الجمهور. 
انظر: «المغني" (14/ 4794). 
مسألة [5؟]: القضاء على الغائب إذا قامت بينة. 
© جمهور العلماء على جواز القضاء على الغائب إن قامت البينة» وهو قول ابن شبرمة؛ 
ومالك والأوزاعيء والليث؛ والشافعيء وأبي عبيد. وأحمد. والأوزاعي. وإسحاقء وابن 


المنذر. 


.)00564( وابن حبان‎ »)١7121( ضعيف. أخرجه أحمد (590)» وأبوداود (720/87)» والترمذي‎ )١( 
وفي إسناد غير ابن حبان (حنش بن المعتمر) ضعفه الأكثر» وإسناد ابن حبان غير محفوظ.‎ 
:)88/5( (؟) لم أجد عند الحاكم حديثًا عن ابن عباس بمعنى حديث علي بَيِظمُ» وإنما وجدت أصل الحديث‎ 
وفي إسناده: مسلم بن كيسان الأعور» وهو متروك.‎ 


© وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك» وهو قول شريح. وابن أبي ليل» 
والثوري. والحنفية» وأحمد في رواية» وثقل عن الشعبيء والقاسم. 
واستدلوا على ذلك بحديث علي وَل الذي في الباب: (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْك رَجْلَانَ)؛ ولأنَّ 
الغائب قد يقدح في البينة. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بضعف حديث علي وعلى صحته فالمقصود به الحاضران ىا 
هو ظاهر اللفظء وقالوا: إذا قدم الغائب» ونقض البينة بحق؛ نقض | لحكم ولا إشكال في 
ذلك. 
والصحيح هو قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: المغني" /١5(‏ 5-97 4) الفتح" (1/180). 
تنبيمٌ: القضاء على الغائب إن) هو في حقوق الآدميينء فأما الحدود؛ فلاء نقل الحافظ 
الاتفاق على ذلك. ”الفتح» 718٠00‏ ) «المغني؟ (115/ 90). 
تنبيخ آخر: الحاضر في البلد لا يقضي إلا بحضوره. عند الجمهور؛ خلافًا لبعض 
الشافعية. ”المغني" .)91/1١5(‏ 


كِتَابٌ الْقَضَاءِ 2ه 


وَعَنْ صلم لها فَالَثْ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: نكم تحْتَصِمُونَ إ1» َلَعَلّ 
بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بِحُْجَيه بن نض ئضي لعل تخ ما أشيع ينه عن قطنت 1 
مِنْ حَقٌ أيه مَيْنَا إن فطع لَُِطعَةَ منَالتَارِا. متَقَقُ عليه" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته. 
© ذهب ججمهور العللاء إلى أنَّ الحاكم إذا أخطأ في الحكم فقضى لشخصي بهال من أخيه؛ 
فذلك امال لا يحل للآخر؛ الحديث أم سلمة» ومثله لو قضى لرجل بأنَّ فلانة زوجته» وهو 
مخطى؛ فلا تحل له بذلك. 
© وخالف أبو حنيفة فقال: حكم الحاكم ينفذ ظاهراء وباطتاء فيصير المال والمرأة 
حلالين. وقوله فاسدٌ باطل. انظر: ”المغني؟ /١5(‏ /1") ”الفتح" (7179) ”السبل». 
مسألة [9؟1: هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟ 
© ذهب الأكثر إلى أنَّ الحاكم ليس له أن يحكم بعلمه. وهو قول شريح؛ والشعبي» 
ومالك. وأحمد. وإسحاقء والشافعيء وأبي عبيد» ومحمد بن الحسن. 
واستدلوا بحديث أم سلمة: «تَأَقْضيٍ لَهُ عَلَ د نحو مَا أَسْمَعٌ مِنّْهُ). وقالوا: قضاؤه بعلمه 
موضع التهمة» وفتح لباب المحاباة. 
© وذهب بعضهم إلى الجوازء وهو قول للشافعي» نروالة عن أحمد. وهو قول المزني؛ 
وذللف أن غلم أوثق فق ليد البقة 
© وذهب أبو حنيفة إلى جوازه في حقوق الآدميين إلا ما كان قبل ولايته» ولا يجوز ني 


الحدود. والصحيح هو القول الأولء والله أعلم» وهو ترجيح العلامة ابن عثر عثيمين هللكه. 
انظر: ”المغني؟ (5 ٠ /١‏ ”1-) ”الفتح" (7171) ”الشرح الممتع» (0175/5-). 


.)١7/11( أخرجه البخاري (91179)» ومسلم‎ )١( 


كِتَات الْقَضَاءٍِ 1 


مسألة ["]: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرقه؟ 
© مذهب الأكثر أنه يسأل عنه؛ فإِنْ شُهِدَ له بالعدالة؛ حكم بهاء وإلا فلا وهذا قول 
أحمدء والشافعي» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن. 
8 وذهب الحسن. وأحمد في رواية إلى أنه يحكم بشهادته؛ لكونه مسلً). 
48 وقال أبو حنيفة: يحكم بشهادته إلا أن يدَّعِي الخصم فسقه. 
والصحيح هو القول الأول؛ لقوله تعالى: 9وَآَشِْدُوادَوَقٌ عَدْلٍ كي 6 [الطلاق:1]» وقوله: 
من يصون من ألشّبَدَآءٍ #[البقرة:187]» وقوله: #انْنَاندَوَاءَدَلٍ ِنَم © [المائدة:5١1].‏ 
انظر: ”المغني" (15/ 477). 
مسألة [؛]: كم هو المعتبر 4 تزكية الشهود ؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أن المعتبر تزكية عدلين؛ وهو قول مالك؛ والشافعي» 
وأحمد في رواية» ومحمد بن الحسنء وابن المنذر؛ لأنه إثبات صفة من يبني الحاكم على 
صفته. فاعتبر فيها العدد. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك من الواحدء وهو قول أحمد في رواية؛ وأبي 
حنيفة» وهو اختيار شيخ الإسلام هلثثه؛ لأنما خبر وتعريف» وليست شهادة» وهو اختيار 
العلامة ابن عثيمين هلله وهو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» (5 87/1 ) ”الشرح الممتع" (009/5). 
مسألة [ه]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرً ؟ 
© ذهب أحمد. الشافعي إلى أنه لا يكفي في التزكية. 
8 وذهب أبو يوسف إلى أنه يكفي» ورجّح ابن قدامة القول الأول. 
انظر: «المغني" (5 .)48/١‏ 


مسألة [5]: الجرح والتعديل من النساء؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي عدم قبوله؛ لأنّه شهادة فيا ليس بال. فيهما يطلع عليه 
الرجال. 
© ومذهب أبي حنيفة» وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. 
وهذا هو الصحيح. والله أعلم. انظر: ”المغني» (60/15). 


مسألة [17]: هل يقبل الجرح من الخصم ؟ 
قال إبن قدإمة هلتثه في «المغني؟ :22٠ /١5(‏ لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين 
العلياء.اه 


11 وَعَنْ جَابِرٍ (ولك) [قالَ] ': سَمِعْت رَسُولَ الله وله : فول اكتف تعرس‎ - ١" 


رسر مو م2 () 

لود شَدِيدِهِمْ لِضَعِبِفِهِم) . رَوَاهُ ابن حبّان. : 
7 ٍ! 1 2 ( 
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ عِنْدَ البزّار '” 


ل 
20- وَآخََرُ مِنْ حَدِيثٍ أب سَعِيدٍ عِنْدَابْن مَاجَْ 


الحكم المستفاد من الأحاديث 
قال إلصنعاناج ملل في ”سبل السلام؟ (8/ 07): وَالْمْرَادُ أت لا تُطَهَرُ أَمَةٌ مِنْ الذَنُوبِ 


لا ينْتصَف لِضَعِيفِهًا مِنْ قَويا فيا يَلْرَمُ مِنْ الْحَقْ آ َه مَإنَهُ يجب نَضْرٌ | لضَّعِيفٍ حَنَّى يَأَخدَ حَقَةُ 
00 00 


مِنْ الْقَوىّ كا يُوَيدُهُ حَدِيت: ١أنْصُرْ‏ أَحَاك ظَايًا أَوْمَظُلُومًا».اه 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) صحيح بشواهده. أخرجه ابن حبان (0058) (2)0059: وإسناده حسن لولا عنعنة أبي الزبير» وهو عند 
ابن ماجه أيضًا »)5٠٠١(‏ وهو صحيح بشواهده التي بعده. 

() صحيح بشواهده. أخرجه البزار ى) في «كشف الأستار؟ )١097(‏ وفي إسناده عطاء بن السائب وهو مختلط» 
والراوي عنه لم يذكر ممن روى عنه قبل الاختلاط» وهو صحيح بشاهده الذي قبله والذي بعده. 

(:) صحيح. أخرجه ابن ماجه (577 ؟)) وكذا ابن أبي شيبة (9/ 0129) وأبويعلى ))٠١91(‏ وإسناده صحبح. 


كِتَابُ الْقَضَاءِ 0 ١‏ 7 

قلت: وهذا دليل على وجوب أخذ الحق لصاحب الحق» قال ربنا جل وعلا في كتابه 
الكريم: « ارين مَكَتَهُم الس أكاهرا الكو واوا ركد اموا مروف وَتَه عن 
المشكر ينه عَيبَهُ لمر 4 [الحج 411]. 
7 وَعَنْ عَايْسََةَ لها قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ الله » وَل يَقُول: امُذعَى بِالقَاضِي العَادلٍ يَوْم 
إياتة مبلتى من َو السَاب ما يَتتَى أنّهُ 1 يض يَيْنَ ا نين في عُمْر). رَوَاهُ ابن حِبَّانَ 
وَأَخْرَجَهُ الَيِهَقَىُ وَلَمْظَهُ: : في تَرَق) ب '' 

الحكم المستفاد من الحديث 

قال إلصنعاناج ملت في "سبل السلام؟: في الَدِيثٍ دَلِيلٌ عَلَ شِدَّةِ حِسَاب الْقَضَاةٍ في يم 
الْقَيَامَةِ ؛ وَدَلِكَ ل يَتَحَاطَوْنَهُ مْنْ التطرء فَيَنْبَخِي لَهُ أن يَتَحرَّى لحن وَيَبْلعَ فيه فيه جَهْدَةُ وَيحْدَرُ مِنْ 
خلطاه الشوضتهرة الزكلاء والأعوانة َقَدْ أخرّج الْبُحَارِيٌ وَعَيْدْهُ مِنْ حَدِيثِ 5 0 

00 0 8 رعواة و 


القدرق عر فوعاة «ما اسْتَخْلَفَ الله مِنْ َلِفَة إلا لَهُبطَائئَانِ: ار وَنحَضْهُ عَلَيْد 


وَبطَانة تمر هُبالشْرٌ وَتَحَصّهُ عَلَيْه و وَالْمَعْضُومُ مِنْ عَصَمَهُ الله تَعَا ال” اكور ارا 


5 


١9‏ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ميلك عَنِ النِنَ يل كال «لَنْ يفلخ كَوْمٌ وَلَوا أَنْرَهُمْ امرَآة». رَوَاه 
اللتاري” 


الحكمالمستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة على عدم جواز تولي المرأة للقضا للقضاء. وهو قول الجمهورء وقد تقدم 
ذكز لالش عند كر فرط العاضى» 


(1) ضعيف. أخرجه ابن حبان (20005» والبيهقي »))45/٠١١(‏ وفي إسناده صالح بن سرج وهو مجهول 
الحال» والحديث أيضًا في ”مسند أحمد" (5/ 0780 بلفظ «في تمرة». 

(؟) أخحر جه البخاري برقم .)7١948(‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم (44705). 


كناب الْقَضَاءِ 0 


3 عو 
الله 


ابر جا بو 20 عفرا 3 ظٍ - 53 01 5007 7 ع يوك ماع 
64- وَعَنْ أب مَرْيَمَ الأَزْدِيّ يبن عَنٍِ النبيّ يل قَالَ: «مَنْ ولاه الله شْيْنًا مِنْ أمُورٍ 


راع تو نيو 
خرّجه أبوداود 


ا 


2 الاي ا اليا لاك 2 ا 00 ع 

المسْلِمِينَ فَاحْتحَبَ عَنْ حَاجَيِهِمْ وَفَقِرِهِمٌ احْتَجَبَ الله دُونَ حَاجَيه). 
كه . 2 (0) 

وَالْرّمِذِي. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال القاضاع حسين المغرباج هلثته في «البدر التهام؟ (0/ 175): فيه دلالة على أنه يجب 
على من وَل أمرّا من أمور المسلمين تسهيل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة فيقضى حاجته: 
والفقير فيعطيه من مال الله الذي يسد ْلَه وإن لم يفعل ذلك منعه الله تعالى فضله و رحمته.اه 


سه * داهم لالظ 206 . كس ست سير 1 شر ميان وروت مام وا 6 2 
6 - وعن أب هِرَيرَة زيشت قال: لعن رَسُول الله وله الْرَاشِي وَالمرَتَئِيَ في الحكم. رَوَأه 
6ع ةدك الال هج لش .م ساس #6 شيعه > (0 

أحمد وَالاربعة» وَحَسَئه التَرْمِذئ» وَصَحَحَه ابن حبّان. 


3 زشرف 


19 - وَلَهُ شَاهِدٌمِنْ حَدِيثِ عَبْدِالله بْنِ عَمْرِو» عِنْدَ الأَرْبَعَةِ إلا السَائِيَ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم الرشوة. 
الرشوة هي بذل المال ليتوصل إلى إبطال حقء أو نصر باطل» وهو حرام بالاتفاق» ونصّ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (/795)» والترمذي (17777)) وإسناده صحيح. 
(؟) ضعيف من حديث أبي هريرة. أخرجه الترمذي (1775). وأحمد (7/ 07817 من طريق عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي سلمة. 
وقال الترمذي: وروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبدال رحمن عن عبدالله بن عمرو عن النبي يَيق3ُ 
وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي يه ولا يصحء وسمعت عبدالله بن عبدال رحمن - هو الدارمي - 
يقول: حديث أبي سلمة عن عبدالله بن عمرو عن النبي ينيد أحسن شيء في هذا الباب وأصح. اه 
وقد صوب الدارقطني في ”علله؟ (5/ 71/5-717/5) الرواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
قلك: وهر اديت الذي بغله: 
تنبي: الحديث لم يخرجه من أصحاب السئن الأربع إلا الترمذي فتنبه. 
() حسن. أخرجه أبوداود (7540)» والترمذي :)١7707(‏ وابن ماجه (77217)» وإسناده حسنء وقد تقدم 
في أواخر (الربا) برقم (48574) 


كِتَابُ الْقَضَاءٍ , 3 
جمعٌ من أهل العلم على أنه إن فعل ذلك إنسانٌ -أعني دفع المال- ليأخذ حقّه أو يدفع الظلم 
عن نفسه؛ فإِنْ ذلك جائز. 
قال شيج الإسلام كلل ى! ني ”الاختيارات؟ (ص85١):‏ ويجوز للمهدي أن يبذل في 
ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه. أو دفع الظلم عنهء وهو المنقول عن السلف. والآئمة 
الأكابر.اهه وانظر ما تقدم في آواخر [الربا من كتاب البيوع]» وانظر: «المحلى» (1588) (17/9). 
مسألة [1]: حكم قبول الهدية. 
© ذهب أحمد. والشافعى وغيرهما إلى أنَّ القاضى لا يجوز له قبول الهدية إلا ممن اعتاد 
مئه الإهداء قبل تولي القضاء. 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي حميد الساعدي 5 البى عيكو قال: (إني أستعمل الرجلٌ 
3 
منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي لي, أفلا جلس في بيت أبيه 
وأمه حتى تأتيه هديته...) الحديت " 
5 وذهب أبو حنيفة إلى الكراهة فقط» والصحيح قول الجمهور. 
انظر: ”المغني" (04-0/8/15). 
١90‏ - وَعَنْ عَبْدِاُ بْنِ ال (ميقا» قَالَ: : قَمَى رَ َه أن الحَصْمَيْنِ يَقَعْدَانٍ ب 
يَدَي المتاكم. روا أَيُودَاوُد وامححة الحاكم. 5 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ التسوية بين الخصمين 42 المقعد» والخطاب. 
قال إبن قد|مة كله في ”المغني» :)37/١4(‏ عَلَ الْقَاضِي الْعَدْلُ يَبْنَ الْحَضْمَْنٍ في كُلّ 
تَيْءِ من اكَجْلِسٍ وَالْخطابء وَاللّحْظٍ وَاللَفْظِءِ وَالدَّحُولٍ عَلَيْهه وَالِْنْصَاتٍ إِلَبْهَاه وَالِِسْيَاع 


(1) أخرجه البخاري برقم (9/17/4)» ومسلم برقم .)١875(‏ 
(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود (/7"08)) والحاكم (4/ 44)» وفي إسناده مصعب بن ثابت الزبيري وهو ضعيف. 


3 هه 042 


مِنّْهها. وَهَذَا قَوْلُ شْرَيْح, أب حَنِيفَةَه وَالشَّافِِيَ» وَلَا أَعْلَمْ فيه ححَالِفا.اه 
ونصٌّ جماعة من أهل العلم على أنه يُشرع أن يُرْقَ المسلم على الذمي عند الحاكم إذا 
تخاصم ذمي مع مسلم. انظر: «المغني" /١5(‏ 14) ”سبل السلام". 
مسألة 1؟]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله ؟ 
© نصٌّ أحمدء والشافعي» وغيرهما على أنه لا يجوز له نقض حكمٌ غيره؛ إلا إذا خالف 
نضّاء أو إجماعًا. 
.وقيده مالك» وآبو خيقة نآ إذا عالق الإتعاع فقط: ؤقد أوردت عليهم بعضن 
المسائل التي أباحوا نقض الحكم فيها مع أنَّ فيها خلاقًا. 
8 وذهب داود الظاهريء وأبو ثور إلى أنه ينقض جميع ما استبان خطؤه. وهو اختيار 
الشوكاني. 
واختار شيخ الإسلام القول الأول. وقيّد ذلك بط إذا لم يكن الحكم في مسائتل الاجتهاد 
التي اختلف فيها السلف, وهذا هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «المغني" /١5(‏ 4 7) مجموع الفتاوى؟ (/71/ 707 0037 


عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهَنِيّ (ميل 


هُوَ الّذِي ين بشهَادَيه قَبْلَ أن يُسْأَهَاه. 0 
ل سُولٌ الله وك «إنَّ كئ يكم الدين 
يلتبم نَم الَذِينَ يَلُوتجُمْ ثُمَّ يَكُونُ قَوْمْ يَشْهَدُونَ وَلَا يُستَشْهَدُونَ وَيحُونُونَ وَلَا : 
ويَنِرُونَ 0 لَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فيهمُ السّمَنٌ'. متَفَقٌ عليه '"' 
المسائل والأحكاءه المستفادة من الحديثين 

الجمع بين الحديثين: 

في الحديث الأول مدح من يأتي بالشهادة قبل أن يسأطاء وفي الثاني ذم من يشهد بدون 
استشهاد؛ فاختلف العلاء في الجمع بين الحديثين على أقوال: 
© منهم من قال: المراد بحديث زيد مَك من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها 
صاحبهاء فيأتي إليه» فيخبره؛ وحديث عمران فيما سوى ذلك» وهو جواب يحيى بن سعيد 
الأنصاري» ومالكء وقال الحافظ: هذا أحسن الأجوبة. 
© ومنهم من قال: حديث زيد المراد به شهادة الحسبة» وهي ما لا يتعلق بحقوق 
الآدميين المختصة مهم محضّاء ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة» منه: 
كالعتاق» والوقفء والوصية العامة» والعدة» والطلاق» والحدود. ونح و ذلك. 
© ومنهم من قال: حديث عمران بن حصين محمول على شهادة الزورء أي: يؤدون 
شهادة» ولم يسبق لهم تحملهاء نقله الترمذي عن بعض أهل العلمء واختار هذا القول شيخ 
الإسلام. 


.)19/19( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1070( أخرجه البخاري (7001)) ومسلم‎ )( 


وهناك أقوال أخرى هذه أقواهاء وأقوى الأقوال الثالث» ثم الأول» والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ (7701) ”شرح مسلم؟ (1719) ”المغني» )71١ /١15(‏ ”مجموع الفتاوى؟ .)179/7١(‏ 


مسأئة :]١[‏ حكم تحمل الشهادة وأدائها ؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك فرض كفاية» وقد يتعين إن لم يوجد غيره يتحمل الشهادة» أو 


يؤدي» قال تعالى: #وَلَا يأب الشُهَدَك إذَا ما دُعُوأ» [البقرة:187]» وقال تعالى: #وَلا مَكُتمُوا 


0 0 د لخر سو رم 


لشّهِسددَةٌ ومن يَحككمها وَإِنَّدَدَءَاثم قَلَجُهُ: © [البقرة:87؟]. 
انظر: «المغني؟ (5 /١‏ 5 17) ”البيان؟ (114-177./170) «المغني؟ (5 1/ /181). 
مسألة [5؟]: أخن مال مقابل الشهادة؟ 
© مذهب الحنابلة أنها إن كانت لم تتعين؛ فيجوز له الأخذ إن كان محتاجّاء وإن تعينت 
عليه» ففيه قولان عندهم: منهم من أجاز الأخذء ومنهم من منع؛ لتلا يؤخذ على الواجب 
أجرًا. 
© ومذهب الشافعية أنها إن تعينت؛ لم يجز له الأخذء وإن لم تنعين فوجهان: منهم من 
أجاز» ومنهم من منع. 
والذي يظهر أنه لا يجوز له الاشتراط» وإن أعطي عن غير شرط؛ فله أخذه. والترك 
أحوط وأفضلء والله أعلم. 


انظر: ”المغني" /١5(‏ /170) ”البيان؟ (719/17). 


كِنَابُ الْقَضَاءِ 2 بَابٌ الشَّهَادَاتٍ 


ا د 2 ب ه 2 530 1 ٠ه‏ معرأاش صق افر اس را 4 ل 
٠‏ ل وَعَنْ عبدالله بن عَمْرو ييا قال: قال رَسُول الله يَكِ: «لا تجوز شهَادَة حائن» وَلا 
5 - 2 7 ص 
م ان او 60117 ابرض عا دي عه دجس لخ ويل () به 2 ساو 6هسع ركو ار زفق 
خائية. وَلاذى غمر على أخيه. و تجوز شهادة القانع لأهل البَيْتِ) رَوَاهَ أحمد وَأبودَاود. 


و و 7 


م 017 ام 2 0 5 اي ابعين يات 10 . اك ست د ب سال لس مه 
5-١‏ وَعَنْ أب هِرَيْرَة (ميلة) أنه سَيِمَ رَسُولَ الله 6 قال: «لا تجورٌ شهادة بَدَوِي على 
د ا طن قال بو ا 00 1 
صَاحب قَرَيَة). رَوَاه أبوداود وَابْنْ مَاجَهُ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديئين 
مسألة :]١[‏ شروط الشاهد. 
يُشترط في الشاهد أن يكون مسلًء عاقلا بالمّاء عدلّاء متيقظلّاء حافظًا لما يشهد به. 
فخرج بذلك الكافر» والمجنون» والصبى. والفاسق» والمغفل. 
واختلف الفقهاء هل تقبل شهادة الفاسق بشبهة» وهم المبتدعة؟ 
© فمن أهل العلم من ردَّ شهادتهم ولم يقبلهاء وهو قول مالك» وشريكء» وإسحاق» 
وأحمد. وأبي عبيد, وأبي ثور؛ لأنه يعتبر فاسقّاء وليس بعدل. 
© وذهب بعضهم إلى قبول شهادتهم؛ مالم يُعرف منهم الكذبء وهو قول ابن أبي ليل» 
والشافعي» والثوريء والحنفية» وسَوّاره وغيرهم؛ وذلك لأهم يتدينون بذلك» ويعتقدون 
أنه الحق» ولم يرتكبوا ذلك عالمين بتحريمه» بخلاف فسق الأفعال» ولأن هذا الفسق لا يدل 
على كذبهم. وهذا القول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغنى؟ /١4(‏ 6غ )١ 55-١‏ ”البيان» (17/ 71/5-). 
)١(‏ الغْمّر: الحقد والضغن. 
() القانع: هوالخادم والتابع ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. والقانع في الأصل السائل. 
(7) حسن. أخرجه أحمد (7/ 5 :2735١‏ وأبوداود (370)» وإسناده حسنء وقد حسنه العلامة الألباني في 
«الإرواء» (75558). 
(:) أخرجه أبوداود (7 4627755 وابن ماجه (/71751)», وأخرجه أيضًا ابن الجارود )23٠١9(‏ والحاكم 


(44/5). وظاهر إسناده الصحة» وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي في ”التلخيص": م يصححه؛ وهو 
حديث منكر على نظافة سنده. وصححه الألباني في ”الإرواء؟ (771/5). 


تنبيحٌ: أجاز أحمد. ومالك شهادة الأطفال بعضهم على بعض في الجروح إذا شهدوا 
5 0000 8 لق 
قبل تفرقهم» وقال به ابن الزبير ؛ والنخعي. 


وخالف 3 ذلك ابن عباس» وشريح» وعطاء. والحسن» وطاوس» والأوزاعي» 


- 
0 


والحنفية؛ لقوله تعالى: ##مِمّن وْصَوْنَ من سهد 
الأخذ بالقرائن والحيطة» والله أعلم. 


انظر: ”المغني؟ )١57/15(‏ ”البيان" (177/ 717/0) ”عبدالرزاق" (8/ 618 -) 7آر بن أبي شيبة» (7/ 0-1084 


2 7 (البقرة: 5485]» والصحيح القول الأول مع 


مسألة :]7١[‏ شهادة أهل 00 السفر إذا لم يه 
زفرف 
ا ا 


2 اس سر مدع 00 1 موريس و 


ل تعال: 9 أما ليها )اموأ بده بَييكم ذا حَصَر أَحَد لتك عد 


عه لسع قن شت 0 


سم 


و 


تَحَيِسُوتهُما مر بَعَدِ لص 0 00000 2 َمََاولوْكان اين واد دَكْْمٌ سَبَلَدَة 
َه ناد ا 


اشتريا به ثمنًا قليلًا. 
© وذهب مالكء والشافعيء وأبو حنيفة إلى أنَّ شهادهم لا تقبل؛ لقوله تعالى: 
لوَآتيِدُوأ ذُوَىٌ عَدَلٍ مَنكد 4 [الطلاق:؟]» وقوله: “يمن يَصَوْنَ من الشبَدَاهٍ 4 [البقرة:087]» 
وَادَّعَوا نسخ الآية السابقة» ومنهم من قال: رك #4 أى: من عشيرتكم “أو ءَاحَرَآنِ مِنّ 
لو سار وه 3 
غَيْرِكُمْ © [المائدة:1١3]»‏ أي: من غير عشيرتكم. 
والصحيح القول الأول وادَّعاءٌ النسخ غير مقبولء والتأويل المذكور مستبعد, والله 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (748/8) بإسناد صحيح. 
)١(‏ انظر: ”البخاري؟ (717/85)» و”تفسير الطبري" [آية:7١١]‏ من سورة المائدة. 
() أخر جه أبو داود )*5٠04(‏ بإسناد صحيح . 


كِتَابٌ الْقَضَاءِ 0 بَابُ الشَّهَادَاتِ 
أعلم؛ وانظر كتابي ”فتح المنان فيها صح من منسوخ القرآن". وانظر: ”المغني" (15/ .)-11١‏ 
مسألة ["1]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على يعض ؟ 
96 ذهب الجمهور إلى عدم قبول شهادتمهم على بعضهم. وهو قول الحسن. وابن أبي 
ليل والأوزاعيء ومالكء والشافعيء وأحمد, وأبي ثورء وغيرهم؛ لقوله تعالى: #وَأَشيِدُوأ 
دوق عَدْلٍ َك 4» وقوله: لمكن يَصَوْدَمِنَألشُبَدَ1 4. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ شهادة الكفار تُقبل على بعضهمء وإن اختلفوا في 
الملةه وهذا قول حماد. وسّوَّارء والثوريء والبتي» وأصحاب الرأي. 
© وذهب بعضهم إلى إجازة الشهادة على أهل ملته» وهو قول قتادة» والحكم؛ وأبي 
عبيد» وإسحاق. 
واسيّدلٌ للفريقين بحديث جابر يِل عند ابن ماجة (278074). أنَّ النبي كل أجاز 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وهو حديث ضعيفه في إسناده: مجالد بن سعيد 
ال همداني» وهو ضعيفٌ» وكما تثبت ولاية بعضهم على بعض؛ فتثبت الشهادة. 
وأجيب بأنَّ الولاية متعلقها القرابة والشفقة» وقرابتهم ثابتة» وشفقتهم كشفقة 
المسلمين» وجازت لموضع الحاجة. 
والصحيح هو قول الجمهور والله أعلم. «المغني؟ .)-11/7/١15(‏ 
مسألة [4]: شهادة العبد. 
© أما في الحدود فالجمهور على عدم قبول شهادته. والصحيح قبوهاء وقد تقدمت 
المسألة في كتاب الحدود. 
وأما في غير الحدود ففيه خلاف. 


0 5 5 1 0 و 
© فذهب جمع من العلاء إلى قبول شهادته» وهو قول عروة» وشريحء وإياسء وابن 


سيرين» وأحمد. والبتي» وأبي ثورء وداود؛ وابن المنذر؛ لأنه تشمله عمومات الأدلة المتقدمة. 
© وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم قبول شهادته. وهو قول عطاءء ومجاهد. 
والحسنء ومالك. والأوزاعيء والثوريء والشافعيء وأبي عبيد» وأصحاب الرأي؟؛ لأنه 
عقن رزو ةرو لذن العيادة مره عل الكزال قاذ يدغ فيها العيد: 

والصحيح هو القول الأول» وما ذكروه منازع فيه» ولا يصلح لتخصيص الأدلة. 

انظر: ”المغني" /١5(‏ 185-146). 

تنبيخ: كذلك الأمة ثقبل شهادتها فيا يقبل فيه شهادة الحرة. انظر: ”المغني" (15/ 1817). 


مسألة [5]: شهادة البدوي على صاحب القرية. 
© ذهب بعص أهل العلم إلى أنَّ شهادة البدوي لا تُقبل على صاحب القرية؛ وهو قول 
بعض الحنابلة» وأبي عبيد» ومالك في الجراح. 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في الباب: «لا تَجُورٌ سَهَادَةُ بَتَويّ على 
صَاحِب قَرْيَقَا. 
© وذهب الأكثر إلى صحة الشهادة وقبوها من البدوي على صاحب القرية» وهو قول 
ابن سيرين» وأحمد. والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وقال بذلك مالك في غير 
الجراح؛ لأنَّ البدوي يدخل في عموم الأدلة المتقدمة» وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. 
قال إبن قدإمة ملل في المغني" :)150-١49 /١5(‏ وَْمَلُ الحَدِيتُ عَلَ مَنْ ل تُعْرَفْ 


2 


نّهُ لا يَكُونُ لَهُ مَنْ يَسْألَهُ الحَاكِمُ فيَعْرِفُ 


سا ملعو 


عَدَالتَهُ مِنْ أَهْل الْبَدْىِ وَنَخْصّهُ يبَدَاءٍ أن الْعَالِبَ 
عَدَالَتَهُ.اه 
مسألة 1؟ا: شهادة ١‏ لخصم فيما يخاصم فيه ؟ 

قال إبن قد إمة ملثنه ني ”المغني" /١4(‏ 174): كُلَ مَنْ حَاصَمَ في حَقٌ لا تُقبَلُ شَهَادَثه 
5 ا اق مدق كع .سا بجعدس اس لدو 0 5 يءسا) 8س سمس 0# 0 03 
فيه كَالوَكِيلٍ لا تقبّل شَهَادنَهُ فيا هوّ وَكيل فِيهء وَلا الْوَصِيّ فِيَا هرّ وَصِيَّ فِيهء ولا الشرِيكِ 


فيا هُوَ شَرِيكٌ فيه وَل الْمُضَا ل 900 
وَطَالْبَ بَا؛ 1 تُقبّل شََهَادَهُ فيهَاء وَكَذَّلِكَ مَا أَشْبَّهَ هَذَاه لأنّهُ حَضْمٌ في فَلَمْ تُقبَل شَهَادَتُهُ به 
كَالْمَالِكِ .اه وانظر: ”المغني" /١5(‏ //11/8-11). 


مسأثة [17: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟ 
3 ذهب أكثر العلماء إلى عدم قبول شهادته عليه» وقال بذلك ربيعة» والثوريء ومالك» 
والشافعي. وأحمد» وإسحاق» ومقصودهم في ذلك العداوة الدنيوية» مثل أن يشهد 
المقذوف على القاذف, والمقطوع عليه الطريق على القاطع, والمقتول وليه على القاتل» وما 
أشبه ذلك. وأما العداوة في الدين فلا تمنع الشهادة» كالمسلم يشهد على الكافر» والسّني على 
واستدلوا على منع الشهادة بالعداوة بحديث عبدالله بن عمرو الذي في الباب: (وَلَا ذِي 
© وذهب أبو حنيفة إلى صحة شهادته ولا تمنع العداوة الشهادة؛ لأنَّ العداوة لا تخل 
بالعدالة» فلا تمنع الشهادة كالصّداقة. 
وأجيب عنه بالفرق؛ فإنَّ شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه؛ وبيع 
آخرته بدنياه» وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه. فافترقا. 
انظر: ”المغني؟ (5 /١‏ 11/0-10/5). 
تنبييٌ: كثير الغلط والغفلة لا تقبل شهادته؛ لاحتمال أن يكون من غلطاته» ولا يمنع 
من الشهادة وجود غلط نادرء أو غفلة نادرة؛ لأنَّ أحدًا لا يسلم من ذلك. 
مسألة [4]: هل تجوز شهادة الأعمى؟ 
© ذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى أنَّ ذلك مانع ف الشهادة؛ لَأنّ الأصوات تقتنية 


© وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى صحة شهادته إذا تيقن الصوتء وهو قول ابن 
سيرين» وعطاى والشعبي» والزهري» ومالك» وابن أبي ليل» وأحمد. وإسحاق» وابن 


المنذر» وهو الصحيح؛ لأنه تشمله عموم الآدلة» والله أعلم. انظر: «المغني" (5 /1١‏ 174). 


مسألة [9]: هل تجوز شهادة اللأخرس ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازهاء وهو قول أحمد. وأصحاب الرأي؛ أن 
الشهادة يُعتبر فيها اليقين» ولا يحصل اليقين بالإشارة. 
7 وذهب مالكء والشافعي» وابن المنذر إلى صحة شهادته إذا فهمت منه بالإشارة» أو 
الكتابة» وهذا هو الصحيح. انظر: ”المغني" (180/15-). 
مسألة :1٠١[‏ شهادة الوالد لوئده؛ والعكس؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم قبول شهادة الوالد للولد» وإن سفل» 
والعكس من الذكور والإناث» وهو قول شُريح» والحسن» والشعبي» والنخعيء ومالك» 
والشافعي؛ وأحمد. وإسحاقء وأبي عبيد» وأصحاب الرأي. 
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة يََلتَهًا عند الترمذي )75١9/(‏ بنحو حديث عبدالله بن 
عمرو الذي في الباب» وفيه زيادة: «ولا ظنين في قرابة» ولا ولاء»؛ أي: متهم لقرابة» أو ولاء؛ 
والأب هم بولده» والعكس» وَلْأن مال الول كاله لحديث: «أنت ومالك لأبيك)؛ ولأنَ 
الولد بضعة من أبيه» فهو ى] لو يشهد لنفسه. 
© وعن أحمد رواية بقبول شهادة الولد لوالده دون العكس؛ لما تقدم. 
0 وعنه رواية ثالثة بقبول شهادة كل واحدٍ منهما لصاحبه فيا لا تهمة فيه» كالتكاح» 
والطلاق» والقصاص.ء والمال إذا كان مستغنّى عنه. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى قبول شهادة كل واحد منهم| للآخر؛ لعموم الأدلة زُوي 


عن شريح» وهو قول عمر بن عبدالعزيز» وأبي ثورء والمزني» وداود» وإسحاقء وابن المنذر. 


ورجّح العلامة ابن عثيمين هَلته أنَّ الأب إذا عُلِمِ منه بروز العدالة بحيث لا يتهم 
بشهادته لولده؟ فتقبل شهادته له. 
قال هلثه: وتنظر إلى كل قضية بعينهاء لاسيا إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به.اه 


وهذا هو اختيار ابن القيم مَللنه ى) في ”أعلام الموقعين؟ (1/ 179111-)» وهو الصحيح. 


وأما حديث عائشة المتقدم ففيه: يزيد بن أبي زياد الدمشقي» وهو شديد الضعف. 
انظر: ”المغني" (15/ )-١181‏ 7”الشرح الممتع" (774//7-) ”ابن أبي شيبة" (/1/ 0 


مسألة :]1١١1‏ شهادة أحد الوالدين على ولده؛ والعكس ؟ 
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قال إبن قدإمة جلت في ”المغني؟ /١5(‏ 187): فَأَمّا شَّهَادَةُ أَحَدِهَا عَلَ صَاحِبهِ فتُقبل. 


نض عَليه مد وَهَذَا َْلُ عام أفل هلٍ الْعلْم وإ أَجدْ عَنْ أَمَدَ في «الجامع" فيه خِلَانا؛ وَذَلِكَ 
لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: #كُوووأ ومين الْقِسطِ سَُدَآه لوو ع نفيك أو ألو لْوَلدَينِ وَالذَفِينَ © [النساء:ه1].اه 


مسأئة [؟1]: شهادة السيد لعبده؛ والحكس؟ 
لا تقل شهاذة الشيد لكيدة» لأن مال العين للسديةه معتهادةة له شهادة أشني 
قال إبن قد إمة ملت ني «المغني" /١5(‏ 22187 : وَلَا نَعْلَمُ في مَذَا خلافًا. 
ثم قال كلله: وَلَا تُْبَل سَهَادَتهُ لَه أيُضًا بيكاح. وَلَا لأميه بطَلَاتي؛ لأن في طَلاقٍ أَمَتهِ 
تيده لك وإبلفة ليها لقوق يكب الف ننقالة, ون عال الإننان لقم :وبل 
سه َه الَْبْدِ لِسَيدِ؛ لان يتبسَط في مَالٍ سَيدو وَيَْيَفِحُ بده وَيَتَصَرَّفْ فيه وَحجْبْ لَفَقَنهُ نه ولا 
يُفْطَعُ بِسَرِقَيه قلا قبل شّهَادَنهُلَهُ كَالِبْنِ مَمَّ أبيه. اه 
مسألة :]1١[1‏ شهادة أحد الزوجين لصاحبه؟ 
© ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز هذه الشهادة» وعدم قبوها؛ لأنه موضع 
تهمة | تقدم في الوالد وولده» وهذا قول الشعبي» والنخعيء ومالك, وأحمدء وإسحاق». 


© وذهب جاعةٌ إلى صحة هذه الشهادة» وهو قول شريح, والحسنء والشافعي, وأبي 
ثورء وأحمد في رواية؛ لأنه عقد على منفعة؛ فلا يمنع قبول الشهادة كالإجارة. 
8 وقال ابن أبي ليلء والثوري: قبل شهادة الرجل لامرأته دون العكس؛ لأنه لا تهمة 
في حقه. 
واحتجج أصحاب القول الأول بأنَّ كل واحد منهما يرث الآخر من غبر حجبء ويتبسط 
في مال صاحبه عادة؛ ولأنَّ كل واحد منهما ينتفع بزيادة مال صاحبه. ورجّح العلامة ابن 
عثيمين هلله نفس ما رجحه في الوالد» والولد» وهو اختيار ابن القيم هلله وهو الصحيح كا 
تقدم في المسألة المذكورة. انظر: «المغني" )184-١1817 /١15(‏ ”الشرح الممتع" (779/5). 
مسألة :]١4[‏ شهادة الأخ لأخيه؟ 
© عامة أهل العلم على قبول شهادة الأخ لآخيه» وهو قول شريحء وعمر بن 
عبدالعزيز» والشعبي» والنخعي» والثوري» ومالك» والشافعي» وأبي عبيد» وأحمد. 
وإسحاق, وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 
© وثُقل عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم. 
© وعن مالك: لا تُقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته. وبرّه؛ لأنه متهم في 
حقه. 
واستدل الجمهور بعموم الآيات. انظر: ”المغني" /١5(‏ 185) ”ابن أبي شيبة" (5/ 007). 


مسألة :]١5[‏ شهادة من يجر لنفسه نفعًا؟ 


ذكر أهل العلم أنها لا تقبل شهادته؛ لحديث الباب: «... وَلَا تَجُورٌ شَّهَادةٌ القَانِع لِأَهْلٍ 


سه 


البَيّتِ). انظر: ”المغني" ( 107/1 509) ”الشرح الممتع" (5/ 570). 


ا ا ا حَذُونَ لوحي في 
عَهْدِرَُولٍ الله يك وَإنَ لوحي كاذ نُقَطَعَ» وَإِنَّا تََحَذُكُمْ الآنَ نب ظَهَرَ َنَا مِنْ أَعَْالِكُمْ. رَوَاهُ 
التكار” 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة[١]:‏ ضابط العدل. 
ف حمروو جراد عل أن لحان مله ركع الكيرة ولايقن هاج السفيرة نين 
عَلمّ منه ذلك؛ فهو عدل. وهذا هو معنى قول عمر يَلل: وإنما نأخذكم بها ظهر لنا من 
أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في 
سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا؛ لم نأمنه» ولم نصدقه» وإن قال: إِنَّ سريرته حسنة. 

ومن شهد للإنسان بالعدالة فيقبل منه إن كان مجالسًا له فقد ثبت عند البيهقي 
1113 )وقير» أن ععر ين الحطاب بيلك كني عندة :رجا كفان عير بل سف 
أعرفك» ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت بمن يعرفك» فقال رجل من القول: أنا أعرفه. قال: 
بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة» والفضل. فقال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره 
ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ 
قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت يمن يعرفك.اه 

وقد صححه العلامة الألباني هله في «الإرواء؟ (8/ 550) (/171719). 


وحديث عمر يدل على أنه ليس الأصل في المسلمين العدالة ى| يقوله البعضء» بل 
الأصل فيهم ستر الحال» حتى تتبين عدالتهم؛ أو فسقهمء فإذا علم الرجل بالخير والفضل؛ 
فالأصل فيه ذلك حتى يظهر منه خلاف ذلكء وإذا علم الرجل بالشر والفسق؛ فالأصل فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5551). وفيه زيادة (فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
شيء. الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقهء وإن قال إن سريرته حسنة). 


ذلك حتى يظهر خلافه؛ والله أعلم. 


قال شيا الإسلام لله ى] في «مجموع الفتاوى؟ :07517/1١5(‏ وأما قول من يقول: 
(الأصل في المسلمين العدالة)؛ فهو باطل» بل الأصل في بني آدم الجهل» والظلمء كما قال 


عن 
سرس لح إن سس لل ال بلس سا مغو سر ساي به 


تعاللى: #وحملهاالِإنسْنإِنَهء نَ ظَلْوما جَهُولا # [الأحزاب:77]» ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب 
انتقال الإنسان عن الظلمء والجهلء إلى العدل.اه 

قلت: ليس مراده هلثنه أن يحكم على المسلم بأنه ظالم حتى يظهر خلاف ذلكء وإنما مراده 
الرد على المقالة المذكورة» وأنه يحتاج إلى ثبوت العدالة بغير كونه مسدًا فحسب. 

وقد قرر ذلك أيضًا العلامة ابن القيم ملت | في ”أعلام الموقعين" .)١79 /١(‏ 

.)-١5٠١ /١ 5( وانظر: ”المغني"‎ 

سدة ه 5 للستي لك > | 0 ع سإ كع تك جع سارك م و كت لاسلس و86 س]ه 
-١ 4 ٠*‏ وَعَنْ أبي بَكرَةً تبظته عَنِ النبيّ وك أنه عد شَهَادَةَ الزورٍ في أكير الكَبَائر. متفق عَلَيّْه 
ان 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم شهادة الزور. 

0 النبي 2 أن شهادة الزور من كبائر الذنوب» قال الطبري: واصل الزور 
تحسين الثىء» ووصفه بخلاف صفته» حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به. 

والمقصود به ههنا أن يشهد الشاهد بخلاف الحق» وهو يعلم ذلك» وقد قرن النبي كلد 
شهادة الزور بالإشراك؛ لعِظّم فسادهاء وذكر جمهور العلماء أنه يعزر» ويشهر» ومتى تاب» 
وظهر صدقه وعدالته؛ قبلت شهادته عند الجمهور خلامًا لمالك. 


انظر: «المغني" (4/ 0371 7534). 


.)817( أخرجه البخاري (7765)» ومسلم‎ )١( 


5 5 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ للها مَل أن الي كل كَالَ لرَجُلٍ: «تَرَى الشمْسٌ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ: 
1-00-0007 سهّه سي )١(‏ 


١«عَلَ‏ مِثْلهًا فَاشْهَك 0 دَع). د ابن عدي د بإِسْنَادٍ ضَعِيِِ وفخيكةُ الحَاكم فاخطا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الشهادة تكون يعلم لا بظن. 
ذكر أهل العلم أنَّ الشهادة لا تجوز لشسخص إلا با علمه؛ لقوله تعال: مِإإلَامن سيد لحي 
وض يَعَلَمُونَ © [الزخرف:47]. 


2-2 68 م ةر 0 9 22 
وقوله تعالى: # وَلَانَقَفُ ما مالس لك كََ يه عِلَمإِنَ السَّمَعَ صر والْفْوادٌ لِك كان عَنه مسو و« 
[الإسراء:1"]. 
واشعدلوا بحديك ابن عباس مله دغل مثلهاء فَا شهدا وهو ضبعيت كابينا. 
قال إبن قدإمة هلله في «المغنى" :)1378/1١5(‏ 0 الْعِلَّم الّذِي تَقَعُ فُ به 4 الشَيَادةُ 
اننَانِ: الوؤْيَه وَالسَّاعُ.اه 
مسألة 7[1]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه؛ واسمه؛ ونسبه؟ 
قال إبن قدإمة جَلنته ملت في «المغني" /١5(‏ 119): إذَا عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ باشو وَعَيْيْد 
وَنَسَهِ؛ جار أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْه حَاضِرًا كَانَ أو غَائباه وَإِنْ َيَعْرِفْ ذَلِكَ؛ 1يْرْ أن يَشْهَدَ عَلَيْهِ مَعَ 
وذ ون عا ارود لوطه ف فلن ل لذ 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن عدي (5/ 07707 والحاكم (44-9/5): وقد تصرف الحافظ في اللفظ أو 
ذكره بالمعنى. 
وفي إسناده عندهما: عمرو بن مالك الراسبى البصريء قال ابن عدي: كان يسرق الحديث وتركه 
00 المشمولي وهو ضعيفء. ويرويه هذا عن عبيدالله بن 
وقد تابع عمرّو بن مالك سليان بن داود الشاذكوني وهو كذاب. فالحديث ضعيف جدَّاء ورواية 


سليهان بن داود عند ابن عدي أيضًا. 


نا لق و صر قر 
يات الشهادّات 


مسألة [*1]: الشهادة على الأمور المستفيضة المشتهرة؟ 


قال إبن قدت |مة جل ني «المغني؟ (5 :)١51/١‏ أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَ ءِ صحَّة صِحَّةٍ الشَّهَادةٍ با 


َك 


في النَّسَبِ وَالْولَادَة قَالَ ابن انر : اما النّسبْ قلا أَعْلَمْ أَحَذَا مِنْ أَهْلٍ الْعلّم مَنَمَ مِنه وَلَوْ 
مُنِعَ ذَلِكَ لَاسْتَحَالَتْ مَعْرِفَة الشَّهَادَةٌ به؛ إِذْ لا سَبِيلَ إل مَعْرِقَيهِ قَطْعًا ِبر وَلَا مُكِنْ 


له 4 
و سم 


المْشَاهَدَةٌ فيه وَلَوْ ميرت الْشَامَدَةٌ؛ كا عَرَفَ أَحَدٌ أَبَاُ وَل 
ثم نقل عن الحنابلة أنهم يجوزون الشهادة بالاستفاضة في النكاح, والملك المطلقء 
والوقف. ومصرفه. والموت. والعتقء» والولاء. والولاية» والعزل. وهو قول بعض الشافعية. 
وال عفن الشافعيةة لأ عوق أن الوقف ولو لام والضع وو اليوجية لذن الشهافة 
ممكنة فيها بالقطع. 
قال الحافظ تنه هلله في «الفتح؟: و / عن ابن حَنِيفَة حَزيفة عور في فى النّسَب لنَسَبء وَالْمَوْتِء وَالَكَاح» 


قو و 8 لي 


والدخول) وأكزنة قافنا . رَادَ أبو يوسشف وَالْوَلاء . رَادَ محمد 7 5 .اه 


وقال مالك: السماع في الأحباسء والولاء جائز. 


انظر: ”المغني" )١ 575-141 /١5(‏ ”الفتح" (5745). 


عي أ 
١ 6‏ وعلنه ضرنته: 


أن رَسُولَ الله ككل قَصَى بِيَمِينِ وَشَاهِدِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبودَاوْد 


وى مارو رسعو )غ20 


: إسئادهة جيد 


0 
2 
ماع 95 
لكا 
58 
6١‏ 


ل سه عو قح ره ا وو ا 


5 وَعَنَ بي 7 فلك مثلة . أَخْرَجَة أَبُودَاوْد وَالمَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّان. 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسأئة [1]: عدد الشهود الذي يقضى يه؟ 
تقد فيبيات اللتداوة أن ارق ترط فيه أزيحة شهودة وهذا ممم عليه والمق يه 
الفقهاء الشهادة على اللواط. 
وهناك أقسام أخرى غير ذلك : 
القسم الأول: الحدود الأخرى والقصاص. 
© فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين, إلا ما روي عن عطاءء وحماد 
أغبم| قالا: يُقبل فيه رجل وامرأتان؛ قياسًا على الشهادة في الأموال. وهو قول ابن حزم. 
© وعن الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنى؛ لأنها تُبيح الدم. 
واستدل الجمهور على قوهم بقوله تعالى: لوَأَشرِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ و4 [الطلاق:؟]» وقوله 
أمْنَانِ دوا عَذَليٍ يِسَكُمْ © [المائدة:+ 1٠١‏ فإذا كان هذا في حق الرجعة والوصية؛ ففي الحدود من 
باب أولى؛ لأنها تدرأ بالشبهات» وفي شهادة النساء شبهة؛ لقوله تعالى: #أن تَضِلَ إِحَدَسهَمَا 
نكر بِحْدَسهمَا الت 4 [البقرة:187]» وهو قول سعيد بن المسيبء والنخعي» والزهري؛ 
وحماد» وربيعة» وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
القسم الثاني: ما ليس بعقوبة؛ ولا يقصد بث المال. 
كالتكاح» والرجعة. والطلاق» والعتاق» والتوكيل» والوصية» وما أشبه ذلك. 


(1) أخرجه مسلم برقم (1/17). وأبوداود (770)» والنسائي في «الكبرى؟ .)1١1١(‏ 
(؟) حسن. أخرجه أبوداود ))775١(‏ والترمذي »)١747(‏ وابن حبان (007/7)» وإسناده حسن. 


© فذهب الجمهور إلى أنه لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين» وهو قول مالك» والشافعي» 
وأحمد في المشهور عنه. وقال بذلك النخعيء والزهري, وغيرهما. 
واستدلوا بقوله تعالى: #وَأَشرِدُأْدَوَىٌ عَدْلِ يك 4 [الطلاق:؟] في الطلاق والرجعة؛ وقوله 
تعالى في الوصية مْسَانْدَوَاعَدَلٍ نكم © [لمائدة:5١٠].‏ 


8 وذهب بعضهم إلى أنه يقبل فيه شهادة رجلين» أو رجل وامرأتان» روي ذلك عن 
جابر بن زيد» وإياس بن معاوية» وهو قول الشعبي» والثوري» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» وأحمد في رواية» وابن حزم. 
واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة» فيثبت برجل وامرأتين كالمال؛ ولأنَّ شهادة المرأتين 
تعدل شهادة رجل كا في السنة» واختاره شيخ الإسلام» والشوكاني» وابن عثيمين. وهذا 
القول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني )١118-177/14(‏ ”المحلى» (17840) ”الشرح الممتع" (5/ 144-7417) ”السيل» 


.)الال١ص(‎ 


مسألة [1]: هل يُقبل 4 هذين القسمين شاهد ويمين؟ 

قال إبن قد إمة هلله في ”المغني" /١5(‏ 2317 وَلَا يَتْبْتُ سَّيْءٌ مِنْ هَدَيْنِ النوْعَيْنِ يشَاهِدٍ 
وَيمِينِ الْمُذَّعِي؛ لِأنّهُ ذا 1 يَْيْتْ بشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَائن فَلِكََا َنيب بِشَهَادة وَاحل ومين 
لَ مد وَمَالِكٌ في العَاهل وَالتَمين: نا يَكُونْ ذَلِكَ في الْأمْوَالٍ حَاصّة لَايَمَعُ في حَلٌ 


5 
00 ح؛ وَلَا طَلَاقَ» وَلَا عنَافق وَلَا سَرِقةه وَلَا قلِ. 

ثم نقل عن أحمد رواية بجواز ذلك في العتق. 

قال. فَيَخْرْجّ مِْل هَذَا في الْكِتابََ وَالْوَلَاء وَالْوَصِيَه وَالْوَدِيعَة» وَالْوَكَالَ فَيَكُونَ في 
لْجميع رِوَاينَانِ مَا حَلًا العقُوبَاتٍ الْبَدَِيقَ وَالنَكَاحء وَحْفُوقَه؛ قَإيهَا لا تَْيْتُ بِشَاهِدِ وَيَمِينِ) 


31 224 


قَوْلّا وَاحِدًا. قَالَ الْقَاغى- هو أبو يعلى الحنبلي-: الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ في جبيع مَا ذَكَرْنَاه أنه لا 


7 


جا زمه و0 
كتاتث القضاء ٍ 1 كات الشهَادّات 
٠ 8‏ 4 0 7 5-9 


يَنْيْتُ إلا شاهدية: وَهْوَ 3 السَّافِعِيٌ .اه وهوقول ابن حزم. انظر: #المحلى" (1145). 
القسم الثالث: ما يُقصد بخ المال. 


كالق ذخ » والدي ن. وا » والإجارة» واطبة» | » والمضارية» وال كة. والتناية 
ص 2 م م عم ب 
الموجبة للمال» وما أشبه ذلك. 


ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال؛ لقوله تعالى: ييه 
لت ءَامَنوَأ دا تَدَايَدمُ بين إك أبصكل تُككّ كتيوه 4 البقرة:185] إلى قوله: #وَأسْتَفْهِدُوأ 
كيين رَجَالِصكُم هلم يَوْك رهن هرَجِلٌ كان سن يون منَالشَدَاهٍ 4 [البقرة:؟18]. 
© وخالف بعض الحنابلة في الجناية على البدن الموجبة للمال» فقالوا: لا تنبت إلا 
بشهادة رجلين. 
قل إبن قدإمة ملته: وَالْأَوَلُ أُصَحٌ؛ لِأَنَّ مُوجَبَهَا الال» فَأَشْبَهَتْ الْبَيْمَ وَقَارَقَ مَا 
يُوجِبُ الْقِصَاصٌ؛ لِأنَّ الْقِصَاصٌ لا تُقبَلُ فيه شَهَادَةٌ النسَا وَكَذَلِكَ مَا يُوجِبُه. وَالَلَ يَنْبْتُ 
يسَهَادَةٍ النسَاءِ وَكَذَّلِكَ مَا يُوجِبُّ.اه 


ده 
00 


مسألة [*]: وهل يقبل 2 هذا القسم الشاهدء ويمين المدعي؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى قبول ذلك» ورٌوي ذلك عن الخلفاء الأربعة» وهو قول 
الفقهاء السبعة» وهو قولُ جمع من التابعين» وهو مذهب مالك والشافعي, وأحمد. 
© وذهب الشعبيء والنخعيء وأصحاب الرأي, والأوزاعي إلى أنه لا يقضى ببمين 
وشاهد. واستدلوا بالآية المتقدمة» وليس فيها ذكر اليمين» والشاهد. وفي الحديث: 
«واليمين على المدَّعَى عليه). 
ورد عليهم الجمهور بحديث ابن عباسء وأبي هريرة يتلا اللذين في الباب» وقد رام 
الحنفية وغيرهم تضعيف الحديثين بدون حجة؛ فالصحيح قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: «المغني» (15/ 111-1179) «المحلى؟ (19/940). 


كك 


فائدة, قال ابن قدامة مَلثته /١5(‏ 137): قَالَ أَحْمَدُ: مَضَتْ لسن 


السَّاهِدٍ الْوَاجِدِ؛ٍ فَإِنْ أَبى أَنْ يخْلِف؛ اسْتَحْلِف الْمَطْلُوبُ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِء وَالسَّافِعِيّ. 
يرْوَى عَنْ أحمَد: فإِنْ أبَى الْمَطْلُوبُ أَنْ يخيف؛ تَبَتَ الح َلَيّه.اه 
وهذا المشهور عن أحمد» وهو قول أبي حنيفة. انظر: ”جامع العلوم والحكم" (؟/ 784). 
مسألة [4؛]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي عدم قبول ذلك؛ لأنَّ الله عزوجل أجاز شهادة المرأتين مع 
رجل» وأجاز اليمين مع رجل؛ فدلّ على اعتبار الرجل في ذلك. 
© وذهب مالك إلى جواز ذلك؛ لأخب) في الأموال أقِيمتا مقام رجلء فيحلف معهها كما 
يحلف مع الرجلء وهو قول ابن حزم. 
عبان لو أقيمتا مقامه من كل وجه؛ لكفى أربع نسوة مقام رجلين» ولَقبل في غير 
الأموال شهادة رجل وامرأتين» ورجّح قول مالك شيخ الإسلام» وابن عثيمين. وهو 
الصحيحء والله أعلم. انظر: ”المغني" (14/ 1787) ”المحلى؟ (11/40) ”الشرح الممتع" (5/ 144). 
القسم الرابع: ما لا يطلع علي الرجال غاليًا. 
مثل الولادة» والحيضء والبكارة» والثيوبة» والعدة» والرضاع. 
قال إبن قدإمة مللكه :)-١8 4 /١(‏ لا تَعْلَمْ بَيْنَ أَهْلٍ الْعِلّم خلَامًا في قَبُولٍ شَهَادَةِ 
النّسَاءِ الْمُدْمَرِدَاتِ في الجمْلةِ. قَالَ الْقَاضِي: وَالَّذِي تُقبَلُ فيه شَهَادممُنَ مُثْمَرِدَاتِ حَمْسَةٌ أَشْيَا: 
ولاك وَالِإسْيَهكَال وَالرّصَاعٌ وَالْعْيُوبُ تَحْتَ الثيَابٍ كلتق وَالْقَرَنِ وَالبَكَارَةه وَالعيابَق: 
َالَصيء وَاِْصَاِ اناه 
وهذا قول الجمهورء وخالف أبو حنيفة في الرضاع» والاستهلال عقب الولادة» فيطلع 
عله الرجال: 


2 2 0 
كِتَاتٌ القَضَاءِ بَاتُ الشْهَادَاتِ 


واستدل الجمهور عليه بحديث عقبة بن الحارث: «كيف وقد قيل» عند أن شهدت امرأةٌ 
بالرضاع. 
وقالوا: الاستهلال يكون في حالة الولادة» فيتعذر حضور الرجال؛ فأشبه الولادة 
نفسها؛ ولذلك فقد خالفه صاحباه في ذلك. «المغني" ١70 /١5(‏ -). 
مسألة51]: مالا يطلع عليه الرجال؛ كم عدد يُشترط فيه من النساء ؟ 
© من أهل العلم من أجاز في ذلك شهادة امرأة عدل» وهو مذهب أحمدء وقال به 
طاوس في الرضاع. واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن الحارث عند أن شهدت امرأة أنها 
أرضعت عقبة والتي تزوج بهاء فأمره النبي بيد بفراقهاء وقال: «كيف وقد قيل» أخرجه 
البخاري» واختاره ابن عثيمين» والشوكاني؛ لأنه خبر. 
© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى اشتراط شهادة امرأتين» وهو قول الحكمء وابن أبي 
ليله وا عبومة شور وفالكه و احذ. فى بروايةة لأنّ الرتحال ف الشهادة ترط أن 
يكونوا اثنين» وهم أكمل منهن عقلّاء فالنساء من باب أولى. 
© وقال عئان البتي: يكفي ثلاث. 
3 وقال أبو حنيفة: تكفي في ولادة الزوجات واحدة دون ولادة المطلقة. 
© وقال عطاءء والشعبي» وقتادة» والشافعي» وأبو ثور: لا يقبل فيه إلا أربع؛ لأنَّ 
شهادة المرأتين بشهادة رجل. وهو قول ابن حزم؛ إلا في الرضاعء فأجازه بشهادة واحدة. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الصحيح القول الأول؛ لأنه خبر, والله أعلم. 
انظر: المغني؟ )1775-1١15 /١15(‏ «المحلى؟ (17/40) «الشرح الممتع؟ (5/ 5 55-) ”السيل؟ (ص .07/1١‏ 
تنبيث: أجاز بعض أهل العلم شهادة النساء مفردات فيم| يطلع عليه الرجال في غير 
الحدود. ويُشترط فيها ضِعفٌ ما يشترط من الرجال؛ واختار ذلك شيخ الإسلام» وابن 
عثيمين» بل أجاز ابن حزم» والشوكاني ذلك في الحدود أيضًا. 
انظر: المحلى" .٠(‏ 17/4 ) ”السيل" (ص » /7/7) ”الشرح الممتع؟ (5/ 23155 550). 


سح ع ثيه ل م 
كتات القضاء باب الشهادات 


مسألة :]١[‏ هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ 
© إذا تاب القاذف؛ زال عنه الفسق بلا خلاف» وتقبل شهادته عند جمهور العلماء» 


وعامتهم. 
8 وخالف أبو حنيفة» فقال: تسقط شهادته عقب الجلد, ولا تُقبل شهادته وإن تاب. 


واحتج عليه الجمهور بقوله تعالى: 8 إلا ألدينَ تَاُوأ من بحَدِ دَلِكَ وَآصَكحُوأ ون الله عَفُورُ 
يحي 4 [النور:]» فمفهوم الآية أنَّ من تاب فليس بفاسقء وتُقبل شهادته. 

وقال أبو حنيفة: الاستثناء يعود إلى الفسق فقط 

وأجيب بالمنع» ومع التسليم؛ فإنٍ ارتفع فسقه؛ قُبلت شهادته. انظر: #المغني؟ (140-184/14). 
مسأئة 1[؟]: هل ترد رواية القاذف؟ 

قال [بن قد إمة هلله في «المغني" /١5(‏ 149): وَالْقَاذِفٌ في الشَّثْم ترد شَهَادنهُ وَروَاينُه 
حَتَّى يَتُوبَء وَالشَّامِدُ بالزّنَى إِذَا 1 تكمل الْيَبنهُ؛ تُقْبَلُ رِوَائهُ دُونَ شَهَادَته وَحْكِيَ عَنْ 
الشَّافِِيَ أَنَّ سَهَادتَهُ لا ترد وَلَنَا أن عُمَرَ 1 يَقْبَل شَهَادَةَ أبي بَكْرَق وَكَالَ لَهُ: تْبْء قبل 
مهادت وَرِوَائهُ مَقْبُولكُ وَلَاتَمْلَمُ لاما في قَبُولٍ روَايّة أبي بَكْرَة مَعَ رد عُمَرَ شَهَادتَُ. اه 
مسألة [*]: هل يشترط 4 توية القاذف أن يكذب نفسه ؟ 
8 انتاعت المجهوز أن عرئة القاذف بإكذات ننه لآن عرض المقذوق تاوف يقدقد 
فإكذاب نفسه يزيل ذلك التلويث. 
© وذكر بعض الحنابلة» والشافعة أن القذف إن كان سيا فيكذب نفسهء وإن كانت 
شهادة؛ لم تكملء فالتوبة منه أن يقول: القذف حرام؛ ولن أعود إلى ما قلت. 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١57 /٠١١(‏ بإسناد صحيح. 
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كتاب القضاء باب الشهادَاتِ 


واستدل الجمهور بأنَّ الله تعالى سمّى القاذف كاذبًا إذا لم يأت بأربعة شهداء على 


الإطلاق» فتكذيب الذي يظن نفسه صادقًا يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله وإن كان في 
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ف الآمر مادقا كان تعال: مولا آمو عَليْهِ . َيمَوَشبنَاء مذ ياوا الشهحَ1 دولك عِدَامه 
هم الْكَدْبونَ #[النور:17]. انظر: ”المغني؟ (15// 147-141). 
مسألة [4؛]: من شهد شهادة ْ حال فسقه؛ فردت» ثم شهد بهاء وقد تاب» وصار 
عدلاً؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وأصحاب الرأي أنها لا تقبل منه؛ لأنه متهم في أداتها؛ لأنه 
عير برَدّهاء ولحقته غضاضة؛ لكونها ردت بسبب نقص يتعير به. 
© وذهب أبو ثور, والمزني» وداود الظاهري إلى أنها تُقبلء قال ابن المنذر: والنظر يدل 
على هذا؛ لأنها شاهد عدلء فتقبل كما لو شهد وهو كافر» فردت شهادته. ثم شهد بها بعد 
إسلامه. 
وهذا القول أقربء والله أعلم. ”المغني؟ .)197/١1(‏ 
مسألة [0]: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلاً؟ 
قبل شهادته. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. ”المغني" (191//14). 
مسألة [5]: لو شهد وهو عدلء؛ فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق؛ أو 
الكفر؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وأبي يوسف عدم الحكم بتلك الشهادة؛ لأنَّ عدالة الشاهد 
شرط للحكم, فيعتبر دوامها إلى حين الحكم؛ ولأنَّ ظهور فسقه. وكفره يدل على تقدمه؛ 
لآذّغادة الإنفاق أناثية النسق رتظير القدالة. 
© وذهب أبوثوره والمزني إلى الحكم بها. 
8 والقول الأول هو الصحيح. انظر: ”المغني" (198-191//15). 


مسألة 1]: فإن طراً عليهما الجنون؛ أو الموت؟ 
8 مذهب أحمد. والشافعي وغيرهما أنَّ الحاكم يحكم بشهادتب)؛ لأنَّ الموت»ء والجنون لا 
يؤثر في عدالة الرجل قبل ذلك. انظر: ”المغني" (194/15). 


مسألة [8]: حكم الشهادة على الشهادة؟ 
قال إبن قدإمة هلله في «المغني؟ (144/15): الشَّهَادَةٌ عَلَ الشَّهَادَةِ جَايِرَةٌ بإجْمَاع 
العُلَاءِ. وبِهِيَقَولٌ مَالِكُ وَالسَّافِعِىٌ» وَأَضْحَابُ الي قال الور غود فت العُلَاءُ مِنْ أَهُلٍ 
لجاز وَالْعِرَاقٍ عَلَ إِمْضَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَ الشَّهَادَةٍ في الْذَمْوَالٍ. وَلِأَنَ الحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهَاه فعا 
لَوْ 1 تُقبَل لَبَطَلَّتْ الشَّهَادَةُ عَلَ الْوَقْفِء وَمَا يَتأَحَرُ إِنَْانهُ عِنْدَ الَْاكِم ثم يَحُوثُ سُهُودُه وَفٍ 
دَلِكَ غَرَرٌ عَلَ النَّاسِء وَمَشَفَة سَدِيدَةٌ؛ فَوَجَب أَنْ تقل كَشَهَادةِ الْأَضْلٍ.اه 
وانظر: ”المحلى؟ (1414). 
مسألة [14: فِيْم ثُقبل الشهادة على الشهادة؟ 
أما الأموال» وما يقصد به المال فتقبل بلا خلاف كما ذكر أبو عبيد. 
وأمافي الحدود ففِيمٌ خلاف: 
9 فذهب النخعيء والشعبيء وأحمد. والحنفية» والشافعي في قول إلى عدم قبوها؛ لأنَّ 
الحدود تدرأ بالشبهاتء والشهادة على الشهادة فيها شبهة» وكذلك الشهادة في القصاص 
© وذهب بعض أهل العلم إلى قبولها حتى في الحدود. والقصاصء وهو قول مالك» 
والشافعي في قولٍء وأبي ثور» واختاره شيخ الإسلام» ثم العلامة ابن عثيمين؛ لأنَّ ذلك 
يثبت بشهادة الأصلء فيثبت بالشهادة على الشهادة» وهذا القول هو الراجح 
انظر: ”المغني" (14/ )١144‏ ”الشرح الممتع" (5/ )50١‏ ”المحلى؟ (/181). 
مسألة :1٠١[1‏ شروط الشهادة على الشهادة. 


الأول: أن تتعذر شهادة الأصل؛ لموت» أو غيبة» أو حبس » أو خوف من سلطان» أو غيره. 


0 وهذا قول مالكء والشافعيء وأحمد, وأبي حنيفة» وعن الشعبي: تُقبل في الموت. 
5 وحكي عن أبي يوسفء ومحمد جوازها مع القدرة على شهادة الأآصل؛ قياسًا على 
الرواية» ولأنه عدل يخبر بذلك» ويشهد به؛ فوجب قبول ذلك» وهو قول ابن حزم. 

انظر: «المغني" (5 )7١ ١/١‏ ”المحلى؟ (1814). 


الثاني: أن تتحقق شروط الشهادة في الأصل» والفرع» ولا خلاف في ذلك. قاله ابن قدامة. 


الثالث: اشترط جماعةٌ من أهل العلم أن يسترعي شاهدٌ الأصل الشاهد الآخر فيقول 
له: اشهد على شهادتي أني أشهد يكذا. 
8 وهذاقول الحنفية» وبعض الحنابلة. 
8 والأشهر في مذهب الشافعي عدم اشتراط الاسترعاء» وهو الأشهر في مذهب أحمد» 
ورجحه العلامة ابن عثيمين له وهذا هو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (5 )7١١77 /١‏ ”البيان" /1١(‏ 5-1/7 /10) ”الإنصاف؟ .)8١ /١7(‏ 
الرابع: اشترط بعض أهل العلم أن تكون شهادة الفرع بعدلين على شهادة الأصل . 
8 وهو قول مالكء والشافعي», وأبي حنيفة؛ لأنهها يشهدان على شهادة» فأشبه ما لو 
شود عل إن تشعنسي؟ الانان فالكاءوااسونة أعانا أن يكيل الشاهدان النسينا غك 
شهادة الآخر من الأصلء وأما الشافعي في الأشهر فاشترط شهادة اثنين آخرين. 
© وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى قبول شهادة واحد على شهادة الأصل» وهو قول 
شّريح» والشعبي» وا حسنء وابن شبرمة» وابن أبي ليل» والثوري» وأحمد. وإسحاقء وابن 
حزمء والبتي» والعنبري. قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء. وقال 
أحمد: لم يزل الناس على ذا شُريح فمن دونه إلا أنَّ أبا حنيفة أنكره. 
ورجّح هذا القول العلامة ابن عثيمين ولت وهو الصحيح. والله أعلم. 
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قال [بن قدإمة للته: وَلََا أن هَذَا يَمْبْتْ بسَاهِدَيْنِ وَقَد صَهِدَ انَْانِ با يبه فيَنْيْتُ كا 


- 


َوْ شَهِدَا بَِفْسٍ الوه وَلِأنَّ شَاهِدَيْ الْمَرْع بَدَلْ مِنْ شّهُودِ الْأَصْلِء فَيَكْفِي في عَدَهِهَا مَايَكْفِي 
في شهَادَةٍ الْآضل؛ وَلِأَنَّ هَذَا إجمَاعٌ عَلَ مَا ذَكَرَهُ أَحمَدُ وَإِسْحَاقٌه وَلِأَنَّ تَاهِدَيْ الْمَرْعَ لا 
يَْقَلَانِ عَنْ شَاهِدَيْ الْأَصْل حَمَا عَلَيْهاء قَوَجَبَ أَنْ يُقْبلَ فيه قَوْلُ وَاحِدء كَأَحْبَارٍ الدَّيَانَاتِ.اه 
انظر: ”المغني" )5١ 5-708 /١5(‏ ”البيان" (17/ 1 /1”-) ”المحلى" )١18١1(‏ ”الشرح الممتع" (7/ 5 19). 
مسألة :]11١[1‏ ضابط الغيبّة التي تجيز شهادة الفرع؟ 
© منهم من قال: في موضع لا يمكنه الرجوع في يومه. قاله أبو يوسف. والقاضي 
الحنبلي» وأبو حامد الشافعي؛ لقوله تعالى: وَلَايِصَادَكايبٌ وَلَاسَهيدٌ # [البقرة: 185]. 
© وقال بعضهم: مسافة القصر. وهو قول أبي حنيفة» وأبي الخطاب الحنبل» وأبي 
الطيب الطبري الشافعي» وهو الأشهر في مذهب أحمد. 
انظر: ”المغني؟ )9١١ /١5(‏ ”البيان" (11/ 7”4) ”الإنصاف" (؟١/‏ 19). 
مسألة [11]: هل تجوز الشهادة على من سمع منه الإقرار بشيء؛ والشاهدان 
تخفيان؟ 
وذلك في مثل من يجحد الحق علانية» ويِقِرٌ به سِرَّاء فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم 
بب| ليسمعا إقراره به» ثم يشهدا به. 
8 فتشهادب) مقبولة على الصحيح في مذهب أحمد. وروي عن شريح» وهو قول 
الشافعي. 
8© وعن أحمد رواية أخرى: لا تسمع شهادته. وهو قول الشعبي» ورُوي عن شريح 
أيضًا؛ لقوله تعاللى: #وَلَاجسَسُوا # [الحجرات:؟17]. 
© وقال مالك: إن كان المشهود عليه ضعيفًا ينخدع؛ لم يقبلا عليه وإن لم يكن كذلك؛ 


قال إبن قد إمة هلله «المخنى؟ في (14/ 3175-171١‏ ): وَلَنَا أَتَنَا شَهدَا ب سَمِعَاهُ يَقِينّا 


قلت شَهَادمهاء كا لَوْ عَلِمَ يا اه 
قال أبو عبدالله غفر الله له: تقبل شهادته) على إقراره, والله أعلم. 
مسألة :]١18[‏ من كان له بينة لا يعلمهاء أو غائبة عنه, فحلف المدعى عليه 
ثم تمكن من البينة؟ 
© جمهور العلماء على أنه يحكم له؛ وإن كان قد حلف المدَّعَى عليه» وهو قول شريح» 


والشعبي» ومالك» والثوري» والليث» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبي يوسف» وأبي 
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© وحكي عن ابن أبي ليل» وداود أنَّ بينته لا تسمع؛ لأنَّ اليمين حجة المدَّعَى عليه؛ فلا 


© وقال الجمهور: ظهور البينة الصادقة يدل على أَنَّ اليمين فاجرة» والبينة هي الأصل» 
وإنما يمين المدَّعَى عليه عند عدمهاء وقد وُجدت. 
والصحيح قول الجمهور. انظر: ”المغني؟ .)57١/١5(‏ 
مسألة41١]:‏ اليمين التي يحلف بها؟ 
اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى في قول عامة أهل 
العلم؛ إلا أنَّ بعض أهل العلم استحب أن تغلظ بالصيغة لا سيا على أهل الكتاب. 
واستحب بعضهم تغليظها أيضًا في الزمان» والمكان» ولا يُشترط ذلك عند أهل العلم. 
انظر: ”المغني؟ /1١5(‏ 570-17171). 
مسألة :]١5[‏ هل يُقطع بالنفي 24 يمينه؛ أو يحلف على نفي علمه؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الأيهان كلها على البَتّ والقطع؛ إلا على نفي فعل الغير؛ 
فإنها على نفي العلم» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
3 وقال الشعبي» والنخعي: كلها على العلم. وهي رواية عن أحمد. 


كِتَابُ الْقَضَاءِ 3 54 بَابُ الشَّهَادَاتِ 
98 وقال ابن أبي ليلى: كلها على البت ىا يحلف على فعل نفسه. 
والصحيح القول الأول» ووجه ذلك ظاهرء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (078/15). 
مسألة :]1١5[‏ الرجوع عن الشهادات؟ 
الرجوع عن الشهادة له ثلاث أحوال: 
الحال الأولى: أن يرجعوا قبل الحكم بها. 
فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم؛ إلا قولّا كي عن أب ثور أنه يحكم بهاء 
وهو شاذ؛ لأنَّ الشهادة شرط الحكم؛ وقد انتقضت. 
الحال الثانييّ: أن يرجعا بعد الحكم. وقبل الاستيفاء. 
© فإنْ كان المحكوم به عقوبة كالحد والقصاص؛ لم يجز استيفاؤه؛ لأنَّ الحدود ثُد 
بالشبهات. ورجوعههم| من أعظم الشبهات. وإن كان المشهود به مالا؛ استوني ولم ينقض 
الحكم في قول أهل الفْتيا من علماء الأمصار إلا ما كي عن سعيد بن المسيبء والأوزاعي 
يي ل 


قال إبن قدإمة ملثه: وَلَنَا أنَّ حَنَّ الْمَهْهُود لَهُ وَجَبَ لَك فَلَا يَسْقْطُ بِقَزَْاء )ا لز 


ع 
تدرًا 


ادَعَيَاُ لَأنْمْسِهَاء نحقَقُ هَذَا أن الم راك را 


هه 


نحا كَانَا كَافْرَيْن؛ لأند ا أنّهُ لك يُوجَدٌ : 00 5 00 5 الْعْدُول» وف مَسَأَلَيَنا 1 


؟ لظ ب ع 5وم وتو 0 ١‏ الود مخ د عار لطع قر رد تين . ذم اععرم 
أَنْ يَكُونَا عَدْلَْنِ صَاِقَينِ في شَهَادَعِيَء وَإنّا كَذَيَا في رُجُوعِهاء وَيُفَارِقُ 


2 َه 


.له 


رِ 
3 7 قز 4 18 ع 6 2 
الْعْقَويَاتِ حَيْث لا تُسْتَوْقَ؟ لأئا تُذْرَأ بالشمهّات.اه 
2 واختار ابن حزم أنه ينقض حكمه. قال: ىا لو أنْ عدلين شهدا بجرحته حين شهد. 
فيجب رد ما شهد به» فإقراره على نفسه بالكذبء أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه 
بذلك. وعزا هذا القول لاد بن أبي سليمان» والحسن البصري. 


وهذا القول هو الصوابء. وقد رجحه الإمام الشوكاني هَلثته فقال في ”السيل الجرار» 
(ص785): ومع الرجوع تبطل شهادته من غير فرق بين كونها قبل الحكم أو بعده. وأي 
تأثير للحكم مع بطلان مستنده؛ فإنَّ هذا من أعجب ما يقرع سمع من يتعقل الحقائق فضلًا 
عمن هو عالم بالأسباب الموجبة لثبوت أحكام الشرع؛ ولا فرق بين الحد والقصاص 
وغيرهما؛ فإِنْ كان قد وقع الحكمء فلا شك أن الحاكم مغرور من جهة الشهود»ء وهم سبب 
الجناية على المشهود عليه فيغرمون لمن أصيب بشهادتهم في بدنه» أو في ماله. أما في البدن 
فظاهر؛ لأنه قد حل به ما لم يمكن استدراكه إلا بتسليم ديتهء أو أرشهء وأما في المال فلا 
يغرمون إلا إذا تعذر إرجاع ذلك المال إلى يد مالكهء وتعذر الرجوع على من أتلفه بقيمته.اه 
الحال الثالثيٌّ: أن يرجع الشاهدان يعد الاستيفاء. 

© فمذهب الجمهور عدم بطلان الحكمء ويرجع بالغرامة على الشاهدين؛ فإن كان 

مالّا؟ ضمناه. وإن كان إتلاقًا؛ مثل القصاص كالقتل والجرح؛ فإن كان عمدًا؛ وشهدا 

زورًا؛ قِيدًا به» وإن كان خطأ؟ فعليها الدية. 

© وخالف أبو حنيفة فلم يقل بالقود. وخخالف في هذه الحال نفس الذين خالفوا في 

الحال التي قبلهاء وقد تقدم كلام الشوكاني» وهو كلام قوي. انظر: ”المغني؟ /١5(‏ 140 548205). 
مسألة [17]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع» ثم حصل الرجوع ؟ 

قال إبن قدإمة لله ني ”المغني؟ /١5(‏ 505): وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَا فَرْعِ عَلَ سَامِدَيْ 

ضْلٍء فَحَكَمَ الْحَاكِمٌ شَهَادَعَاء ّم رَجَمَ شَاهِدًا الْمَْع؛ فَعَلَيْهها الضَّمَان لا أَعلَمُ بَيْنَهُمْ في 
َك خِلَاًا. وَإِنْ وَجَعّ شَاهِدَا الْأَصْلٍ وَحْدَهْمَاه لَرِمَهًُا الضََّان أَيضًا. وَبِهِ قَالَ الشَّافِمِي 
وَححَمَدُ بْنُ الحسَنِء وَحَكَى أَبُو الحَطَابٍ عَنْ الْقَاضِي أنّهُ لا صََانَ عَلَيْهها. وَهُوَ قَوْلْ أب حَدِيفَة 
وَأبِي يُوسْف؟ٍ لِأنَّ المُكمَ تَعَلَقّ يشَهَادَةٍ شَاهِدَيْ الَرعء بدليل 20 جَعَلَا شَهَادَةَ شَاهِدَيْ 
الْأَصْلٍ سَهَاَة 1 يلْرَمْ شَاهِدَيْ الْأَصْلٍ ضَان؛ عَم علق الُكُم بها بشَهَادَمَ 


ست ع أ > سباع 2 ا 
كتاب القضاء 44 بات الشهّادَات 


قال؛ وَلََا أنَّ الح تَبَتَ بشَهَاَةِ شَاهِدَيْ الضل؛ بِدَلِيل اعْيبَارٍ عَدَالَتهاء فَإِذَا رَجَعَا؛ 
ضَمِنَاء كَشَاهِدَيْ الْمَرْع.اه 
قلت: الصحيح أنب| يضمنان؛ لما ذكره ابن قدامة مَللَكه. والله أعلم. 
مسألة [18]: إذا حكم الحاكم بشاهد ويمين؛ فرجع الشاهد ؟ 
© مذهب أحمد أنه يلزمه غرم جميع المال؛ لأنَّ الشاهد حجة الدعوى؛ ولأنَّ اليمين ل 
تقبل من المدَّعِي إلا بوجود هذا الشاهد. 
© ومذهب مالكء والشافعي أنه يلزمه النصف؛ لأنه أحد حجتي الدعوى» وهو قولٌ 
في مذهب أحمد. وصوب العلامة ابن عثيمين القول الأول. 
قلت: وهذا والله أعلم في إذا لم يمكن استرجاع المال من المشهود له ىا تقدم ني كلام 
الشوكاني. والله أعلم. انظر: ”المغني؟ /١5(‏ 100) «الشرح الممتع؟ (599//5). 
مسألة 191]: إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اكنين؛ ثم تبين أنهما 
كافران؛ أو فاسقان؟ 
ذكر أهل العلم أنه لا ضهان على الشاهدين؛ لآنه| مقيهان على أنهما صادقان فيما شهدا به 
وإنما الشرع منع قبول شهادم) بخلاف الراجعين عن الشهادة؛ فإني) اعترفا بكذيهم). 
ويجب الضمان على الحاكم؛ أو الإمام الذي تون ذلك» ولا قصاص عليه؛ لأنه مخطى» 
ونتجب الدية. واختلفوا في محلهاء فقيل: على العاقلة. وقيل: على بيت المال. وهو الصواب» 
والله أعلم. انظر: ”المغني" (197/15). 
مسألة :]17٠١1‏ لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود؛ فبان بعد ذلك فسقهما ؟ 
قال إبن قحدإمة مله في ”المغني" /١5(‏ 235048 : وَلَوْ جَلَدَ الإمَامُ إنْسَانًا بشَهَادَة شّهُونٍ ثم 
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عاد واد م 382 106 الام قد رامن - لو ١‏ لتك" وامار "3 امار طرق جل عر 00 لف عي ا 3 
بان نم فسَقَة» أو كَفَرَة أو عَبِيدٌ» فَعَل الإمَام ضََانَ مَا حَصَل مِنْ أَئْرِ الَرْبٍ. وَيبَذَا قَالَ 


كِنَاتُ الْقَضَاءِ 2 يات الشَّهَادَاتِ 


الشَّافِعِىٌُ» وَقَالَ أبُو حَرِيفَة: للا صَمَانَ عَلَيْ. وَلَنَا أتَّا جِنَايَةٌ صَدَرَتْ عَنْ خَطَا | الإمَام فَكَانَتْ 
مَضِيُوية عليه كا لو قَطعَهُ أو قله أه 
قلت: قوله (أو عبيد) غير صحيح ك| تقدم. 

مسألة [11]: من ادّعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببينة؟ 

© من أهل العلم من قال: لا تقبل بينته بعد ذلك؛ لأنه أكذب بينته بإقراره أنه لا يشهد 
له أحد. 

8 وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه. وأبو يوسف إلى أنها تقبل» وهو قول ابن المنذر؛ 
لأنه يجوز أن ينسىء أو يكون الشاهدان سمعا منه» وصاحب الحق لا يعلم؛ فلا يثبت يثبت بذلك 
أنه كذي بنقةة 

8 وقال بعض الشافعية: إن كان الإشهاد أمرًا تولاه بنفسه؛ لم تسمع بينته؛ لأنه أكذبهاء 
وإن كان وكيله أشهد على المدَّعَى عليه أو شهد من غير علمه أو من غير أن يشهدهم؛ 
كتحت يع لكل معدور كه إياهاة كارن قدامة؛ وهو قرول حسم 

قلت: الذي يظهر أنَّ القاضي ينظر في كل قضية بعينها؛ فإن بعدت التهمة حكم بالبينة: 
وإلا فلا يحكم بهاء والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (5177-171/1/15). 
مسألة [70]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة؛ ثم شهد بهاء وادّعى أنه نسي؟ 
3 مذهب الثوريء والشافعي» وأحمد. وإسحاق قبول شهادته. 


بل قال إبن قدإمة مَلنه تاذنه: ولا 0 وَذَلِكَ لكر أن كرون فيه وَإِذَا 


كَانَ تَايسبًا كا فَلَا شَهَادةَ عِنْدَهُ قَلَا يكزي م مَعَ إِنْكَانٍ صِدْقِهِ. وَلَا يُشْبِهُ هَذَا إِذَا مَا قَالَ: ب 
لك اتيف الل َك اوم عل تله بعتم الت. واكاك بواحة 


فاه وَقَوْلُ الشَّاهِد: لا صهَادَةَ دَهَ عِنْدِي. لس افر ار؛ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ لَه إِنّا هِيَّ حَقٌ 
عَلَيْه. اه انظر: المغني" (15/ 07178). 


مسألة 7[1؟]: اختلاف الشهداء. 
إذا اختلف الشهداء في تعيين الجريمة» أو وقتها؛ فلا قبل الشهادة» وقد أشرنا إلى ذلك 
5 الحدود. 


وإن اختلف الشاهدان على الإقرار» مثل أن يشهد أحدهما أنه أقرّ عندي يوم الخميس 
بدمشق أنه قتله. ويشهد الآخر أنه أقرّ عندي بهذا يوم السبت. 
8 فمذهب أحمدء والشافعيء وأبي حنيفة أنهها تكمل الشهادة؛ لأنَّ الْمُقَرَ به واحد. 
© وقال رُفر: لا تكمل شهادتب)؛ لأنّ كل إقرار لم يشهد به إلا واحد؛ فلم تكمل 
الشهادة» فأشبه الشهادة على الفعل. 

وأجاب الجمهور بأنَّ الشهادة على الفعل شهادة على فعلين مختلفين» فنظيره في الإقرار أن 
يشهد أحدهما أنه أقر عندي أنه قتله في يوم الخميسء. وشهد الآخر أنه أقرّ بقتله يوم الجمعة؛ 
فشهادته| لا تُقبل. انظر: ”المغني" (141/14). 
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بَاب الدعوى والبِينَات 


-١‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يتلا أن النبِيّ كل َالَ: «لَوْ يُحْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ 
ِجَالٍ وَأَمْوَاقَم وَلَِنَ البَمينَ عَلَ اذى عَلَيْهه. متَمَق عليه "" 
وَل بََْقِيٌ إسْنَادٍ صَحيح : اليه عَلَ المدَعِي وَالِيَمِنُ عَلَ مَنْ ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة[١]:‏ البينة على المدّعِي» واليمين على من أنكر. 
0 قال إبن رجب هلل ني ”جامع العلوم والحكم» (ص١77-):‏ قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه. قال: ومعنى قوله: «البينة 
على المدعي» يعني أنه يستحق بها ما ادَّعى؛ لأنها واجبة يؤخذ بهاء ومعنى قوله: «اليمين على 
المدّعى عليه»؛ أي: يبرأ بها؛ لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. انتهى» وقد اخختلف 
الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه» فمنهم من قال: المدعي هو 
الذق كن توسكوتدي الضمين» والد ع عليدتين ل كل وسكوتة مها ومنهم من 
قال: المدعي من يطلب أمرًا خفيًا على خلاف الأصلء والظاهر والمدعى عليه بخلافه. 
قلت: التفسير الأول قال فيه ابن حجر هلقع في الفتح": هذا أسلم, والثاني أشهر.اه 
والقول الثاني عزاه الشوكاني للأكثر في ”السيل الجرار؟ (17/557). 
ثص قال إبن رجب مَلتكه: وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: أحدهما: أن 


.)١711( أخرجه البخاري (؟555): ومسلم‎ )١( 
وني إسناده الحسن بن سهل وهو الخياط» كما في مشايخ جعفر بن محمد‎ »)7507/٠١( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
الفريابي من ”السير»» وله ترجمة في ”الثقات»؟ روى عنه مطين الحضرميء. فهو مجهول الخال.‎ 
وإسنادها صحيح» ولفظه:‎ »)7557/٠١( ولكن للحديث طريق أخرى بمعناها عند البيهقي أيضًا‎ 
«لكن البينة على الطالب. واليمين على المطلوب» فالحديث صحيح.‎ 


البينة على المدعي أبدَّاء واليمين على المدعى عليه أبدّاء وهو قول أبي حنيفة» ووافقه طائفة من 
الفقهاء والمحدثين» كالبخارى» وطردوا ذلك في كل دعوى حتى في القسامة» وقالوا: لا 
يحلف إلا المدّعَى عليه. ورأوا أن لا يُقَمَى بشاهد ولا يمين؛ لأن اليمين لا تكون إلا على 


المدّعى عليه. 

قال: واستدلوا في مسألة القسامة بها روى سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن بشار الأنصاري 
عن سهل بن أبي حثمة» وفيه: «تأتوني بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا من بينة. قال: 
«فيحلفون» قالوا: لا نرضى بأيهان اليهود. أخرجاه في ”الصحيحين". 

قلل. وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد 
الطائي؛ فإنه أجل وأحفظ وأعلم وهو من أهل المدينة» وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين» 
وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحبي بن سعيد في هذا الحديث» فنفض يده 
وقال: ذاك ليس بشيء» رواه على ما يقول الكوفيين. وقال: أذهب إلى حديث المديني يحيى بن 
سعيد. وقال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع سعيدَ بن عبيد على روايته عن بشير بن بشار. وقال 
مسلم في كتاب ”التمييز": لم يحفظه سعيد بن عبيد عللى وجهه؛ لأن جميع الأخبار فيها سؤال 
النبي كَلٍ إياهم قسامة خمسين يمينا وليس في شيء من أخبارهم أن النبي كَلِهِ سأهم البينة» 
وترك سعيد القسامة» وتواطؤٌ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط» وقد خالفه يحيى بن سعيد. 

قال وأما مسألة الشاهد مع اليمين» فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث: 
«شاهداك أو يمينه». وقوله َللِ: «ليس لك إلا ذلك»» وقد تكلم القاضي إساعيل المالكي ني 
هذه اللفظة» وقال: تفرد بها منصور عن أبي وائل» وخالفه سائر الرواة. وقالوا: إنه سأله «ألك 
بينة أولا؟» والبينة لا تقف على الشاهدين فقط» بل تعم سائر ما يبين الحق. وقال غيره: يحتمل 
أن يريد بشهادته كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة دعواه يتبين بها الحق» فيدخل ذلك 
بشهادة الرجلين» وشهادة الرجل مع المرأتين» وشهادة الواحد مع اليمين» وقد أقام الله 


كاب القضَاء بَابُ الدّعْوَى وَاليَاتٍ 


سبحانه أيوان المدعي مقام الشهود في اللعان. 


قال وقوله في تمام الحديث: «ليس لك إلا ذلك» لم يرد به النفي العام بل النفي الخاص» 
وهو الذي أراده المدعي» وهو أن يكون القول قوله بغير بينة» فمنعه من ذلكء وأبي ذلك 
عليه؛ وكذلك قوله ني الحديث الآخر: «ولكن اليمين على المدعى عليه» إن| أريد بها اليمين 
المجردة عن الشهادةء وأول الحديث يدل على ذلك؛ و هو قوله: «لو يُعطي الناس بدعواهم؛ 
لادّعى رجال دماء رجال وأموالهم» فدل على أن قوله: «اليمين على المدعى عليه؛ إنا هي 
اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة» وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة» فهذا نوع 
آخرء وقد ثبت بسنة أخرى. 

© والقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين» وتجعل اليمين في جانبه» 
هذا مذهب مالكء وكذا ذكره القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد» وعلى هذا تتوجه 
المسائل التي تقدام ذكرها من الحكم بالقسامة» والشاهدء واليمين؛ فإنَّ جانب المدعي في 
القسامة لما قوي باللوث؛ جعلت اليمين في جانبه» وحكم له بهاء وكذلك المدعي إذا أقام 
شاهدًا؛ فإنه قوي جانبه» فيحلف معه. ويقضى له. 

وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله: «البينة على المدعي...» الحديث؛ طريقان: 

الأول: أنَّ هذا ص من العموم بدليل. 

والثاني: أنَّ قوله: «البينة على المدعي...» الحديث» ليس بعام؛ لأنَّ المراد: على المدعي 
المعهود. وهو من لا حجة له سوى الدعوى كا في قوله: الو يُعطى الناس بدعواهم...»: فأما 
المدعي الذي معه حجة تُقَرّي دعواه؛ فليس داخلًا في الحديث. 

وطريق ثالثة: وهو أنَّ البينة كل ما بين صحة الدعوى من المدعي» وشهد بصدقه. 


و 


كِتَابٌ القَضَاءِ ات الدغوى وَالبَيْنَابِ 


مسألة [؟]: هل يستحلف لي النكاح؟ 


© مذهب أحمد أنه لا يُستحلف فيه» ولا يُقضى فيه إلا ببينة؛ لأنَّ هذا مما لا يُباح بذله» 
فلم يستحلف فيه كالحد, يحقق هذا أنَّ الأبضاع مما يحتاط فيها؛ فلا تُباح بالنكولء ولا به 
وبيمين المدعي كالحدود؛ وذلك لأنَّ التكول ليس بحجة قوية» وهو قول مالك؛ وأبي 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى شرعية الاستحلاف فيه؛ لأنَّ ذلك من الحقوق 
أيضاء وهو قول الشافعيء وابن المنذر» وأبي يوسف, ومحمدء فإذا ادعى الرجل أنَّ فلانة 
امرأته» وأنكرت؛ فإنها تُستحلّف؛ فإن نكلت مضي بالنكاح عند أبي يوسف, ومحمدء وعند 
الشافعي تُرد اليمين على الرجل فيحلف ويُقضى بالزواج. 
© وقال بعض الحنابلة بالاستحلاف» ولكن عندهم لا يُقضى بالتكول» وإنما تحبس 
حتى تقر أو تحلف. انظر: ”المغني» /١5(‏ 717/5-11/5) (15/ 785-) ”المحلى؟. 
تنبيث: مثل النكاح في الخلاف السابق الطلاق» والرجعة» والعتق» والنسبء 
والاستيلاد» والولاء» والرق» فمنهم من علل فيها كلها بأنها لا تثبت إلا بشاهدين» ومنهم 
من علل فيها بأنها لا يدخلها البدل. «المغني؟ .)-77/1١5(‏ 
مسألة 1*[1: الاستحلاف 4 حقوق اللّه. 
حقوق الله تعالى نوعان: 
الأول: الحدود. 
فلا تشرع فيها يمينء لا نعلم في هذا خلافًا. قاله ابن قدامة؛ لأنه لو أقرّ ثم رجع عن 
إقراره؛ قبل منهء وخلي عنه من غير يمين؛ فَلَآنْ لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى» ولأنه 


يستحب سترهء والتعريض للمَقِرٌ به بالرجوع عن إقراره؛ فلا رع فيه يمين بحال. 


الثاني: الحقوق المالية. 
كدعوى الساعي الزكاة على رب المال بأنَّ الحول قد تم؛ وكمل النصاب. 
© فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم الاستحلاف في ذلك» وهذا قول طاوس» 
والثوري» والحسن بن صالحء وأحمد وأصحابه؛ لأنه حق لله تعالى» فأشبه الجد. ولأمها 
عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة. 


© وذهب جاعةٌ من الفقهاء إلى أنه يستحلف إذا اتّبم في ذلك» وهو قول مالك» 
والليكة والشافعئ» ون يوشف: ومين الكسو» لأها دعوى ننشتدوغة ولآن فنهاتحقًا 
للفقراء. وهذا القول هو الصواب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني» /١5(‏ /7737) «جامع العلوم والحكم؟ (7/ 50-789 1). 
مسألة [14]: إذا ادّعَت المرأة النكاح على الرجل؟ 
أما إذا ادعت المراة ذلك» وذكرت معه حقًّا من حقوق التكاح كالصداق, والنفقة 
واتحوهاة تمد وعراها هر خلاف ]| نكر اين اسه لاد تعر عن ناطيفه اميه 
وأما إن أفردت دعوى النكاح, ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية. 
© منهم من قال: تُسمع الدعوى؛ لأنها سبب لحقوق ها. 
© ومنهم من قال: لا تُسمع الدعوى؛ لأنَّ التكاح حق للزوج عليهاء فلا تُسمع دعواها 
عد التدونا بو الت والله أعلم. انظر: ”المغني؟ /١4(‏ 07178-511). 
تنبيم: ذكر مالك قله أنها لا تُسمع دعوى أهل السّفه على أهل الفضلء وخالفه 
الجمهور. انظر: ”الفتح» (5554؟) #جامع العلوم والحكم؟ (0757. 


دك و6 اب#رمري ‏ إيك . 55 50 ه مهن مرك سل كيه ساي 54ثر ف« | شكرر 5ه 
- وعن أبي يِرَة عوضه: أن النبيّ كَيةٍ عرّض على قوم اليّمِينَء فأْسْرَّعواء فا ان 
ون لكر لوي ف ار ال لقو ا ف ان ا و ا ١‏ 
يسَهُم بيهم في اليَوِين: ايم يخلف. رَوَاه البخاري. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


معنى الحديث: 
أخرج النسائي في «الكبرى؟ (7/ /481) هذا الحديث من نفس الوجه. وفيه: (فأسرع 
الفريقان) ففيه بيان أنَّ النبي يبد عرض اليمين على المتخاصِمَينء وحمله كثير من الفقهاء. 
والشّدَاح على أنه في حال الدعوى على عينٍ بدون بينة» وليست العين في يد واحد من 
المتخاصمين. انظر: «الفتح" (517/5؟) «المغني" /1١5(‏ 7917). 
مسألة :]١[‏ إذا اذعى كل واحد من المتخاصمين عينًا ليست 4 يده؛ وجاء 
كل واحد ببينة؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى سقوط البينتين» ويُقرع بينهم في اليمين» ثبت ذلك 
عن ابن الزبير مِيليء””' وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبي عبيدء ومالك في رواية» والقول 
القديم للشافعي. 
واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي )7509/١١(‏ بإسناد صحيح عنه قال: 
اختصم رجلان إلى رسول الله وَكِهِ في أمرِء فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة 
واحدة» فأسهم بينهماء وقال: «اللهم أنت تقضي بينهم»» فقضى للذي خرج له السهم. وذكر 
له البيهقي بعض الشواهد. 
© وذهب بعضهم إلى أنها تُقسم بينها نصفين وهذا قول قتادة» وابن شبرمة» وحماد. 


(1) أخرجه البخاري برقم (1710/5). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 20741 وعبدالرزاق (58-171/94/4) بإسناد صحيح. 


00 0 ىا عر 3 2 2 5-6 
كتاب القضاء باب الدعوى والبيناتٍ 


وأبي حنيفة» والشافعي في الجديدء والعكل. وأحمد في رواية؛ لحديث أبي موسى يلل الذي 
في الكتاب» وسيأتي الكلام عليه» وقد اختلفت ألفاظه. ففي بعضها: «ليس لواحد منهم| 
بينة)» وفي أخرى: «فبعث كل واحد منهم| بشاهدين»؛ وليس في الحديث أنَّ البعير ل يكن في 
أيدمها. 
© وهناك قول ثالث: تُقَدّمِ إحدى البينتين بالقرعة» وهو قول أحمد ني رواية» وقول 
ثالث للشافعي» وظاهر مرسل سعيد يدل عليه. 
© وللشافعي قول رابع» وهو التوقف. وهو قول أب ثورء فيتوقف الحاكم حتى تظهر 
أمورٌ أخرى. 

والصحيح هو القول الأولء ويليه في القوة القول الثالثء والله أعلم. 

انظر: «المغني؟ (5 /١‏ 595) ”البيهقي؟ /1١(‏ 1750-1709). 


رت ه68 مه اس ا ل هه 55م 51 اش ولاه 51 ا ده 
4- وَعَنْ أبي أَمَامَةَ الحخارذ َل أن رَسُولَ الله يَكِةٍ قال: «مَن اقتطعَ حَقَ امرئ مُسْلِم 


5 55 عر 0 2 ل مهم شاه 0 ا 0 5 ا من ل ل واي نر 2 
ِيَمِينِه فَقَدُ أوَجَبَ الله لَه الناك وَحَرّمَ عَلَيِْ الجنة», فَقَالَ لَه رَجل: وَإِنَ كان شَّيْئًا يَسِيرًا يَأ 


رَشُولَ الله؟ قَالّ: 'وَإِنَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ). كن 
5 وَعَنِ الأشْعَثِ بْنِ قَيْسِ بلك أن وَسُولَ الله َك قَالّ: ١مَنْ‏ حَلَف عَلَ يَمِنِ يَقَنَطِعْ 
بهَامَالَ امري مُسْلِم هُوَ يها فَاجرٌ لَتِيَّ الله وَهُوَعَلَيِْ عَضْبَانُا. َف َيه '"' 
الحكم المستماد من الكديثين 
في هذين الحديثين تعظيم حقوق المسلمين» وفيه عظم جرم من حلف على حق مسلم 
ليأخذه ظدَاء فهو كبيرة من كبائر الذنوب يوجب النار» ويُعرّض الإنسان لغضب الله سبحانه 
وتماق: 


(1) أخرجه مسلم برقم (/179). 
(؟) أخرجه البخاري (/7701)) ومسلم (178). 


0 


مه 2 عاسم ل 1 ىوه دير 0 طر صيَزانَ هُ م س]ه 
ال و 7 يْنِ اختص [إِلّ ر سول الله وَل] في دَابِق وَلِيِسَ 
201118 0 


لِوَاحَبِ مِنْهم ب يبد فَقَضَى بها رَسُولُ الله قي .زوه دوواد يوه 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


تقدمت مسألة تتعلق بهذا الحديث» وستأتي مسائل أخرى بعد حديثين. 


- وَعَنْ بابر َي أن وَسُولَ الله يك قَالَ: ١مَنْ‏ حَلّفَ حَلَ ميري هَذَا بِيَوِنِ يْمَةِ ثبو 


عل دعو 8-5 ركو حي إفل 


مَفَعَدَهُ مِنَ النّارٍ) لال ا ل ل 
١‏ وَعَنْ أي م هُرَيْرَةَ ملل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َ ا ن: كلام لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَة' 


وَلَا يَنْظرٌ إِلَيْهمْ وَلَا يرَكَيه 4 وَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ: َل عل كل عار لق يك مِنَ ابن 


السِّيلٍء وَرَجُلٌ بَايِعَ رَجُلُا بِلَْةٍ بَعْدَ الَضر كَحَلَْفَ لَهُ بالله: لَأَحَدَهَا بِكَذَا وَكَذَ قَصَدَّقَهُ 


سه له 


مهعم مع همه مه 5 0200 2 7 ِ ُ 9 عه يمور ه 
وَهْوَ عل غَبِ لِك ورَجْلّ ب اما لايم إلا لد كن مِنْهَا وَقَ» وَإِنْ ل يُمْطِِ 
مِنْهَا [يف. مُبَمَقٌ عَلَيْه. 


هه سر 


إضف 


))554/8( وأبوداود (7”51), والنسائي‎ ».)5 ١07 /1( حديث معلء والصواب إرساله. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق قتادة عن سعيد بن أب بردة عن أبيه عن أبي موسى به.‎ 
و ”تحقيق المسند؟‎ )١11941( وقد اختلف في إسناده على قتادة اختلاقًا كثيرًا ىا في ”العلل؟ للدارقطني‎ 
ووجد الدارعطى لوعن إن برد فومنات ونس سو واليقارى اذا برذة اخنه‎ ١ 
من سماك بن حرب» وسماك بن حرب إنما رواه عن تميم بن طرفة مرسلًا.‎ 
يرجع هذا الحديث إلى حديث ساك بن‎ :)556 /١( قال البخاري كا في ”العلل الكبير» للترمذي‎ 
حرب عن تميم بن طرفة. قال: روى حماد بن سلمة قال: قال ساك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا‎ 
الحديث. اه‎ 
(؟) صحيح. أخرجه أحمد (/ 5 5"), وأبوداود (7757). والنسائي في ”الكبرى؟ (25014). وابن حبان‎ 
وإسناده صحيح.‎ )5718( 
.)1١8( أخرجه البخاري (7/717): ومسلم‎ )( 


جا وي - سي وو دم سرلا 
ت القضاء بات الدعوى وَالبِيناتِ 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ تغليظ اليمين. 
في الحديثين المتقدمين أنَّ اليمين يعظم إثمها بعظم مكانها وزمانهاء ففي حديث جابر 
تغليظ إثم اليمين الكاذبة عند منبر النبي يده وكونها بعد العصر في حديث أبي هريرة ييللته؛ 
ولذلك استحب بعض أهل العلم تغليظ اليمين بذلكء قالوا: وإذا كان بمكة فتغلظ بحلفه 
بين الركن والمقام» والصحيح عدم الاستحباب» ولكن للقاضي أن يغلظها على من رأى منه 
التهاون والاستسهالء أو كان الأمر المدعى أمرًا عظيًا. 


7 و 
بن عه عن اشة 55 للعو :يعس و كمه عات ع ول م 2 5 
-١ 41١‏ وعن جابر توش أن رَجِلِيْنِ اختصمً في ثاقة» فقال كل وَاحلٍ منها: نتِجّت عندي» 
2 


شي 


وَقَامَابَدّ فَقَصَى بها رَسُولُ الله يك َنْ جِيّ في ه.ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ من ادّعى عيئًا 4 يد غيره؛ فأنكر الآخر؛ ولكل واحد منهما بينة؟ 
3 1 
8 من أهل العلم من قال: تقدم بينة الملدعي -ويسمونها بينة الخارج- لأن بينة الخارج 
فيها زيادة علم؛ ولأنَّ في الحديث: «البيئة على المدعىء واليمين على من أنكر»؛ ولأنَّ بينة 
المدَّعَى عليه -ويسمونها بينة الداخل- قد تكون مستندة إلى رؤية اليد عليهاء والتصرف بها. 
وهذا القول قال به أحمد. وإسحاق. 
5 وعن أحمد رواية أخرى أنَّ بيئة المدَّعَى عليه تُقبل وتقدم إن شهدت البينة بسبب 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (304/4)) من طريق زيد بن نعيم عن محمد بن الحسن نا أبو حنيفة 
عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر به. وإسناده ضعيف؛ زيد بن نعيم مجهول لا يعرف إلا في هذا 
الحديث» وذكره الذهبي مما أنكر عليه كما في ”الميزان"» وقد تصحف في المطبوع إلى (يزيد) وفي إسناده 
أيضًا محمد بن الحسن الشيباني ضعيف» وقد كُذّبِء وفيه أبوحنيفة وهو ضعيف أو أشد. 
وللحديث طريق أخرى عند الشافعي (7/ »))١18١‏ فيها إبراهيم بن أبي يحبى وإسحاق بن أب فروة 


متروكان. 


الملك. كأن يقول الشاهدان: نتجت في ملكه. أو اشتراهاء أو نسجها. أو ما أشبه ذلك» 


وقال بذلك أبو حنيفة» وأبو ثور في النتاج» والنساج الذي لا يتكرر نسجه. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ بينة المدَّعَى عليه تقدم مطلقًا؛ لأنَّ البينتين تتكافأء 
ويبقى مع هذا أنها تحت يده. أو لأنَّ كونها تحت يده يقوي بينته. واستدلوا بحديث الباب» 
وهذا القول قال به شُريح» والشعبي؛ والنخعي؛ والحكم, والشافعي؛ ومالك. وأهل 
المدينة» وأهل الشامء وثُقل رواية عن أحمد. وهذا القول رجحه العلامة الإمام الشوكاني» 
والعلامة ابن باز» والعلامة ابن عثيمين وغيرهم. 
وهذا هو الصواب؛ إلا أن تكون بينة الخارج فيها زيادة علم ليست مع بينة الداخل؛ 
فتقدم ى) أشار إلى ذلك الشوكاني. 
وعليه فالأصل تقديم بيئة الداخل؛ مالم يظهر قوة بيئة الخارج عليهاء وأَنَّ فيها زيادة 
علمء والله أعلم. انظر: ”المغني" )-77/4/١4(‏ ”الشرح الممتع» (1/ 248) ”السيل؟ (ص 01707. 
مسألة 11]: وإذا قدمنا بينة المدُعَى عليه؛ فهل يحلف؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي في قول أنه لا يحلف؛ لأنها قد رجحت بينته. 
© وللشافعي قول آخر أنه يستحلف؛ لأنَّ البينتين تكافأتاء فيبقى كالدعوى المجردة» 
فيحلف. وهذا القول أقرب. والله أعلم. انظر: ”المغني" (154/ 781). 
مسألة [*1]: إذا كانت البينة مع المدعي فقط؟ 
© يستحق عند عامة أهل العلم بغير يمين. 
© وعن شريح أنه يحلف. 
8 وعن الشافعي أنه يحلف إذا كان المذَّعَى عليه ضعيقًا لا يمكنه الانتصار في الحقوق» 
وقال ابن قدامة: وهذا حسن؛ فإن قيام البينة بثبوت حقه لا ينفي احتمال القضاءء والإبراء. 


”ا مغني؟ (6 41/١‏ ). 


مسألة [4]: وإذا كانت البينة مع المنكر فقط؟ 
© الأشهر في مذهب الحنابلة أنها تغنيه عن اليمين. 
© وعن بعض الحنابلة أنه يحلف. والأمر سهل؛ فإِنْ حَلَّمَهِ القاضي فلا بأس» فهر 
أحوطء وأوكد, وإلا فليس ذلك بلازم. انظر: ”المغني؟ /1١5(‏ 787). 


مسألة [0]: إذا تنازع رجلان 2 عين 4 أيديهما ؟ 
أما إذا لم يكن لما بينة» فيحلف كل واحد منهماء وتجعل بينهما نصفين» قال ابن قدامة: لا 
نعلم في هذا خلامًا. 
وإن نكل أحدهما عن اليمين؛ فضي بها لللآخرء وإن نكلا جميعًا عن اليمين؛ قُسمت بينهم] 
نصفين» وإن كان لكل واحد بيئة ففيه خلاف: 
8 منهم من قال: تُقسم بينهما نصفين. وهو قول أحمد. والشافعي, وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي؛ لحديث أبي موسى المتقدم وقد تقدم الكلام عليه. 
3 وذهب أحمد في رواية إلى أنه يُقرع بينهما. والآول أقرب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (15/ 787-1786). 
مسألة [5]: وهل يحلف كل واحد متهما على النصف المحكوم له به؟ 
© من أهل العلم من قال: يحلف. وهو قولُ بعض الشافعية» والحنابلة؛ لأنَّ البينتين قد 
تعازهينا:"نتسفظان» ونش اليفين غل المذكن: 
0 ومنهم من قال: لا يحلفان. وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي. 
ورواية عن أحمد؛ لأنه قد قضى لكل واحد ببينته» وكل بينة راجحة في نصف العين. 
والقول الأول أقرب» ويشمله الحديث: «ولكن اليمين على المدّعَى عليه)»» والله أعلم. 
انظر: ”المغني؟ (5 1١‏ 785). 


كِتَابٌ القَضَاءِ بَابٌ الدَعْوّى وَالبَيِنَاتِ 


مسألة [7]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد؛ أو اشتهار العدالة؟ 
7 من أهل العلم من قال: لا يرجح بذلك. وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» والشافعي؛ 
لأنَّ كلا منهم| تعتبر بيئة شرعية يقضى بها. 


© ومنهم من قال: يرجح بذلك. وهو قول مالك» ووجةٌ للحنابلة. 

وثقل عن الأوزاعي أنَّ العين تُقسم بالنّسَب على عدد الشهود» وهو قول ضعيف» 
والقول الأول أقرب. والله أعلم. وانظر: ”المغني" /١5(‏ /781). 

تنبيسٌ: كذلك الشاهدان لا ير جحان على الشاهد والمرأتين. 

وهل يُرجّحان على الشاهد واليمين؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية» وصحح ابن قدامة 
الترجيح. ”المغني" .)5848/١5(‏ 
مسألة [8]: إذا كان الخصمان 2 أيديهما دار فادّعى أحدهما نصفهاء وادعى 
الآخر كلها ؟ 

إن كان لا بيئة لأحدهما: 

قل إبن قدإمة: هَهِيّ بَنِنَهًُا نِضْفَْنِ. نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَعَلَ مُدَّعِي النَضْفٍ الْيَمِينُ 
0 ا 
00 كر يفم يتا أ عب َعْوَاهُنا فيه 


3 
ىن 
ط 
3-8 
أها 3 
15 
١‏ 
ل 
6 
عن 0 


5 رعس 22 رم 31 6 2 عو 0 5 ص ماه ب 
قال. وَلَنَا أن يَدَ مُذَعِى التضفي عَلَ مَا يَدّعِيهء فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فيه مَمَ يَمِينِهِ كَسَائر 


0 ال 


الدَّعَاوَّى.اه انظر: «المغنى؟ (15/ 204-7484 


6- وَعَنِ ابْن عُمَرَ مبلقًا: أن ال تكله رَ دَ اليَمِينَ عَلَ طَالِبٍ الحَقّ. رَوَاهُمَا الدَّارَفطْنِيٌ 


اق 


وف إِسْنَادِهَا ضَعْف. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة 1[1]: إذا نكل المنكِر عن اليمين» فهل تحول اليمين على المدعي: أم 
يستحق بغير يمين 5 
© هذا الحديث مما استدل به من قال بأنَّ اليمين ترد على المدعي» فيحلف ويستحق. 
وقالوا: لا يستحق بمجرد التكول. و هو مذهب مالكء والشافعيء وأحمد في رواية. 

وقد استدل هؤلاء أيضًا بِأنَّ التكول لا يصلح أن يكون بيئة؛ لوجود الاحتمالات في 
نكوله» وبأنَّ المدعي لو كان معه شاهدًا؛ احتاج معه إلى اليمين» والشاهد أقوى من بجرد 
التكول؛ وهذا القول اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 
6 وذمن: ادق رؤاية تزابو سوفة إن أن للم در يستحق العين بمجرد التكول؛ 
لعكف حدرث آنذ سم عدولا سكرلة يدل عل أن للق ككس 

واستدل أحمدء وأصحابه بحديث: «ولكن اليمين على الذَّعَى عليه»» ورجّح الشوكاني 
لت أنَّ الناكل يعزر حتى يحلفء أو يقرء وهو ظاهر انختيار الصنعاني. 

والصحيح هو القول الأولء والله أعلم. 


انظر: ”المغني" )/1١5(‏ تجامع العلوم والحكم" (/ 5*5 ”"توضيح الأحكام؟ (فاترضفة 
”السيل" (ص7/65). 


))١185/١١( والبيهقي‎ »)٠٠١ /5( وأخرجه أيضًا الحاكم‎ »)7١11/4( ضعيف. أخرجه الدارقطنى‎ )١ 
وتمام في ”فوائده؟ (977) (9174), وفي إسناده محمد بن مسروق لا يعرف» وقد صححه الحاكم» فتعقبه‎ 
الذهبي وقال: لا أعرف محمدًا وأخشى أن يكون باطلًا. وقد ضعفه العلامة الألباني في «الإرواء»‎ 
(؟551).‎ 


ساس واس 


2 الله 75 د . سم 1 1 5 قديات كت > سه ره سر يهوة كر اه 
-١ 7‏ وَعَنْ عائشة مَيتعًا قالت: دخل عل النبي يَيِةِ ذات يوم مَسْرٌورًا ترق أسَارِير وَحههِ 


01-8 آله 2 َك 2م 8 4 امه 5 هت 2 57 ته له 
َقَالَ: «آ1 ري إل يحَْرْ امد؟ تَظرٌ آنفًا إل رَبْدِ بْنِ حَارئة» وَأُسَامَة بْن رَيْب فَعَالَ: هذه 
37 2 30 2 0 ل 


6 ولد ونام . :مان #سعس جم )١(‏ 
الأقدامٌ بعضها من بعض ». متفق عليه. 


الحكم المستفاد من الحديث 


ف أذ ناذه العافت عم ا حيد سد ماعو اقوق شيدق الفرائنة والينة وقد 


تقدم الكلام على ذلك في [كتاب الطلاق]» وذكرنا المسائل المتعلقة في ذلك هنالك. 


.)81/17/١( أخرجه البخاري (719/17/0)) ومسلم‎ )١( 


يى 2 «اجَريَ 
كِنَاثُ الْعِدْقَ جك دج جروويب 


كتاب العتق 


العتق في اللغة: الخلوص» والاستقلال. 


وفي الشرع: هو إزالة ملك عن الآدمى لا إلى مالك؛ تقربًا لله تعالى. 
انظر: ”المغني» (5/1") ”حاشية البيان؟ (8/ ١1؟37).‏ 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيرةَ تلك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ك: ما ا ملم أَغتق رأ ميا 
اسَْنْقَلٌ الله يكل عُْم ِنْهُ عُضُوًا مِنْهُمِنَ النَار). 58 7 
١‏ وَِلِلمَرْمِذِيٌ» وَصَحَّحَفُ عَنْ 5 أَمَامَةَ ديت : دوق امْرِئ مُسْلِم أَغْتَّقّ امْرَأَتَيْنِ 


مَسْلِمَتنٍ كانتا فِكَاكَهُ مِنَ الَّاره.'" 
1-49 وَلِأَبي 0 مِنْ حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ و امرََةٍ أَعْتَقّتِ امْرَآةٌ مُسْلِمَةٌ كَانَتْ 
فِكَاكَهًا مِنَّ النار»"" 

أبي در مله فَالَ: سَألْتُ النبِيّ ك: أي العَمَلٍ 


ع _- 0 


0 


0 وعنّ 


.)14( )١1909( أخخرجه البخاري (1١591)؛ ومسلم‎ )١( 

() ضعيف. أخرجه الترمذي »)١0417(‏ من طريق عمران بن عيينة عن حصين بن عبدالرحمن عن سالم بن 
أبي الجعد عن أبي أمامة به. وفيه الزيادة التي في حديث كعب بن مرة الآتي. وإسناده ضعيف؛ لضعف 
عمران» وسالم لم يسمع من أبي أمامة» قاله البخاري» ويخشى أن يكون عمران قد وهم في الحديث؛ فإن 
الثتقات يروونه عن سالم بن أبي الجعد ويجعلونه من مسند كعب بن مرة» رواه كذلك عن سالم منصور 
وزائدة وعمرو بن مرة. انظر: ”تحقيق المسند؟ (9؟/ .)509١‏ 

(7) ضعيف. أخرجه أبوداود (794719), وأخرجه أيضًا أحمد (770/4): والنسائي في ”الكبرى" 
»)07١-179/9(‏ وفيه الزيادة التي تقدمت في حديث أب أمامة. واقطلف الققاتةورواية الخديت عن 
سالم بن أبي الجعد» فمنهم من يقول عن سالم عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة» ومنهم من يقول 
عن سالم عن كعبء, ومنهم من يقول عن سالم حدئت عن كعبء ومنهم من يقول عن سالم عن رجل عن 
كعب» وقد صحح الدارقطني هذه الرواية في ”العلل» كا في ”تحقيق المسند" (79/ )»5٠١‏ والروايات 
الأخرى منقطعة» فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من كعب بن مرة ولا من شرحبيل بن السمطء والله أعلم. 


ال 
كتتات العتق 3 
------ 9-0 
و و 0-1 


اس 3 55 8 2 عم يي ا 0 2286 وام مس عماس اه 
وَجَهَادٌ في سَمِيلِهِ). قلت: فَأي الرّقَابٍ أفصَل؟ قَالَ: «أَغْلَامَا تَمَنَا وَأَنْمَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهًا». متمق 
ب 20 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقنّ 

مسأئة :]١[‏ فضيلة العتق. 

دلت الأحاديث المتقدمة على أَنَّ العتق من أفضل القُرَب إلى الله تعالى» والمستحب عند 
أهل العلم عتق من له دين وكسب يتتفع بالعتق. 

فأما من يتضرر بالعتق» كمن لا كسب له؛ تسقط نفقته عن سيده بعتقه» فيصير كلّا على 
الناسء ويحتاج إلى المسألة؛ فلا يُستحبٌٍ عتقه. 

وإن كان ممن يخاف عليه المضي إلى دار الحرب. والرجوع عن دين الإسلام, أو يخاف عليه 
الفساد» كعبدٍ يخاف أنه إذا أعتق واحتاج؛ سرق» وفسقء وقطع الطريق» أو جارية يخاف منها 
الزنى والفساد؛ كره إعتاقه» وإن غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا؛ كان محرمًا؛ لأنَّ التوسل إلى 
الحرام حرامء وإن أعتقه صمّ؛ لأنه إعتاق صدر من أهله في محله» فصح كإعتاق غيره. انظر: 
«المغني" 44/١50‏ 01740-17. 
مسألة [؟]: هل تكفي النية 4 العتق؛ أم لابدٌ من القول؟ 

ذكر أهل العلم أَنَّ العتق لا يكفي فيه مجرد النية حتى يتلفظ به؛ لأنه إزالة ملك» فأشبه 
الوقف والطلاقء» وليس له ألفاظ معينة» بل يقع بها يدل عليه من الألفاظ الصريحة» 
والكنايات مع النية» والله أعلم. 

والصريح: لفظ (الحرية) و(العتق) وما تصرف منههما. 

ومن الكنايات: (خليتك» وسيبتك. وحبلك على غاربك, ولا سلطان لي عليك. لا 
سبيل لي عليك. وأنت لله وأنت طالق...) وما أشبه ذلك. 


.)85( ومسلم‎ ))70١1/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


تابث 
انظر: «المغني" /١5(‏ 6غ 1-/97817) ”البيان" (// 1777). 

مسألة []: هل يصح العتق من الكافر؟ 
قال أبو محمت بن قد إمة كله في ”المغني" :)"44/١4(‏ وَيَصِح الْعِيْقُ مِنْ كُل مَنْ يجُورُ 
تَصَدّفَهُ في الال وَهُوَ الْبَالِع» الْعَاقَلُ» الرّشِيدُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْهَاء أو ذِمُيّك أو حَرْييّك وَل تَعْلَمُ 


لم راد الوم الع ل ل 


5 


مد نو مر م | مساجو 


قال. وَلَنَا أَنهُ يَصِحّ طَلَاقَة فَصَعَّ إع عَحَاقف عْتَاقف كَالذَّمٌ؛ وَلَأْنَهُ مال » بالغ عَاقِلَ » رَشِيدٌ 
مَضم تاق كال مي وتوحع: ا ِلك له لا يَصِح؛ فَإِيمْ كذ 
المشله نَ بالْمَهْرِ فلن يقبت - ينْبْتَ الملكُ لكُمْ في غَيْر دَلِكَ أَؤلَ.اه 


مسألة [4]: هل يُشترط أن يكون العتق من المالك؟ 

© جمهور العلاء على أنه لا يصح العتق من غير المالك. ولو كان أبَّاء أو وصيّاء وهو 
قول أحمد. والشافعيء وابن المنذر. 

© وذهب مالك إلى جواز أن يعتق عبد ولده الصغير؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك). 
وأجيب عنه بأنه لم يرد حقيقة الملك» وإنا أراد به المبالغة في وجوب حقه على ولده. 


وإمكان الأخذ من ماله» وامتناع المطالبة له بها أذ وما أشبه ذلك. انظر: ”المغني؟ (844//15). 


مسألة [01]: هل يُشترط أن يكون العتق من جائز التصرف؟ 

قال [بن قدإمة هله ني ”المغني" :)2249/١5(‏ وَلَا يَصِحّ مِنْ غَيْر جَائِرِ التَصَوّففِ قلا 
يَصِحّ عِنْقُ الصَّبٌِ وَالْمَجْنُونٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنذِر: هَذَا فَوْلُ عَامة أل الْعِلَ» وَعنَنْ حَفظًا عَنْهُ 
ذَلِكَ: الْحْسَنُ وَالسَِّي وَالزْهْرِيُ» وَمَالِك وَالشَّافعِي وَآَصْحَابٌ الرَأي؛ وَدَلِكَ لِقَولٍ 


4 


التي كله: «رُفِعَ م الْقَلَمُ عَنْ تَلَانَِ: عَنْ الصَّبِيّ حَتَى يَبلَّعَ: وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَنَى يفيل وَعَنْ 


كِتَابَ 0 2 


الم حَتَى يَتئقظ» " ؛ وَلِأنَهُتبرُعٌ بالمال» قَلَمْيَصِحّ منههاء كَافبَة. 


قال: وَلَايَصِحٌ عِنْقٌ السَّفِيه الْمَحْجُورٍ عَلَيْه وَهُوَ قَوْلُ الاسم بْن محمد اه 
ثم ذكر خلاقًا لبعض الحنابلة» والصحيح ما تقدم. 


5-١‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ متها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكه: ١مَنْ‏ أَعْتَقّ سِرْكَا لَهُ في عَبْدِ فَكَانَ له 
حيبت لهند اه شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ اميد وَإِلّا ققد 
ركم (9) 


الله 9 


َ 001 8 8 مر 506 - 
5-1 وَمَمَا عَنْ أبي فانت «وَإلا قُوَّ عَلَيْهِ وَاسْتَسْعِيَ غَبْرَ مَشُقَوقٍ عَلَيّها. وَقِيلَ: إن 
التكاية دوج فى 3 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ الشركاء 2 العبد إذا أعتقوا جميعا ؟ 
قال إبن قدإمة مله في «لمغني؟ (50/14): مَنَى كَانَ لَِلَائََ فَأَعْتَقُوهٌ مَعَاء إمَا 


ل 1 5 رص 6ه عساك ووه اوعدا ل شن يق ب عه وم كد ار 2 
ِأَنْفسِهم, بأن يَتلفظوا بِعِتَقِهِ مَعَاء أو ب عع او ار أ رار وان 
مو روجوه سه 


فَحتقَة 1 ل َفْسَانِ مِنّْهُمْ الثَالِتَ ِحْتقة؛ نه يَصِيدُ حرا وَوَلَاوُهَ بَبنَهُمْ عل قَدْ 


6 © وعم 


حُفوقَهِمْ فيه؛ أن ال يل قَالَ: ا ا د 


.)٠١85( تقدم في ”البلوغ" برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الببخاري (5077): ومسلم .)15١1(‏ 

(؟) أخرجه الببخاري (1؟70)) ومسلم .)١907(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نبيك عن أبي هريرة به. وقد رواه شعبة وهشام الدستوائي بدون ذكر السعاية» ورواه 
مام عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة» وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى أنها لا تصح في الحديث 
المرفوع منهم أحمد وسليمان بن حرب وأبوبكر النيسابوري والنسائي وهو ظاهر اختيار الدارقطني وكذا 
قال بذلك ابن المنذر والتطابي والخطيب ونص جاعة منهم إلى أنه مدرج في الخبر من قول قتادة. ولم 
ير نض ذلك البخاري فأيد رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه قد تابعه على ذلك جرير بن حازم وححجاج بن 
حجاج وأبان وموسى بن خلف. وانظر: ”الفتح* (071؟), و «سئن الدارقطني" .)-١55/5(‏ 


كِنَابُ الْعِْقٍ سس 
يبت لَهُالْوَكَاء عَلَيْهه وَهَذَا لَانَعلَمُ فيه َنَ أَهُلٍ الْعِلْم خلاقًا. 
قال: فَمًا إنْ أَعْتَقَهُ سَادَهُ التَكانَةُ وَاحِدًَا بَعْدَ وَاحِدِء وَهُمْ مُعْيِرُونَ أَوْ كَانَ الْمْتِقَانِ 
الْأوَلَانِ مُعْسِرَيْنِء وَالنَالِت مُوسِرًاء فَالصَّحِيحُ فيه أَنَهُيَخْيِلُ عَلَ كُلٌ وَاحِدٍ ول ل 
وهنا َوْلُ أَكتر أَهْلٍ الْعلّم. و كى ابن المنْذِرِ فِيَا إذا أَعتَقٌ امير تَصِيبَهُ قَولَيْنٍ 
شَادَينِ : أَحَدَهُمًا : أنه يَاطِلٌ؛ دنه لا يُمْكِنٌ أَنْ يَعْتِقَ نِضْفْه مُنْمَرِدَا . وَالثَّانِي: 1 
القِيمَةُ في ذْمة الُحِقِ. وَهَذَانِ الْقَْلَانِ شَاذَانِ لَيَفَلْهَ) مَنْ يتح بِعَوْلِه وَلَا يُحْتَمَدُ عَلَ مَذْهَيد 


وَيدُهْمًا َوْلٌ الي يكللة: ١مَنْ‏ أَعْتَقّ شز كَا لَهُ في عَبْدِ...2 مُتّمَقٌ عَلَيِّ. انتهى باختصار يسير. 
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مسألة 17 إذا أعتق أحدهم نصيبه وهو موسر؟ 

أمّا نصيبه فيعتق بلا خلاف فيا ذكر ابن قدامة مَللئه هللته؛ للحديث الذي في الباب. 

وإذا أعتق نصيبه. فهل يسري عتقه إلى حميعه» وعلى المعتق قيمة أنصباء ش ركائه؛ والولاء له؟ 
8 نصّ على هذا عامة أهل العلم» منهم: ابن أبي ليل» وابن شبرمة» ومالكء والثوري» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» وغيرهم؛ لحديث الباب. 
8 وقال البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق» ونصيب الباقين باق على الرق. 

© وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا حصة المعتق. ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء». إن شاء 
أعتق» وإن شاء استستعى العبد» وإن شاء ضمَّنَ شريكه. فيعتق حينئل. 

واسدلٌ لأبتي بحديث ابن التّلِبٌّ عن أبيه أن رجلا أعتق شقصًا له في مملوك» فلم يضمئه 
النبي يلد رواه أبو داود (7454)» وهو حديث ضعيف. فيه مجهول الحال» وهو ابن ع التلب» 
فو عله ليور عل الذكان معي 1 توفيتانين الألحاديك. 

وأما قول أبي حنيفة فلا دليل عليه» والصحيح قول الجمهور والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (5 )©07-10١ /١‏ ”الفتح" (/5511). 


كِتَابُ الْعِنقٍ 5 


مسألة [*1: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر؟ 

© من أهل العلم من قال: لا يثبت للآخران فيه عتق؛ لأنَّ العبد قد عتقه الأول» وقد 
صار حرا بعتق الأول» واستقرت القيمة على الأول» وهو قول ابن شبرمة» وابن أبي ليل 
والثوري؛ وأبي يوسف. ومحمد, وأحمد» وإسحاقء وابن المنذرء والشافعي في قول» واختاره 
المزني» وبعض المالكية. 

© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» ويكون قبل ذلك ملكا 
لصاحبه ينفذ عتقه فيه» ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق» وهذا قول الزهري» وعمرو بن 
ا 

واحتج هؤلاء بقوله يك :قوم عليه قيمة عدل, فأعطي شركاؤه حصصهم, وعتق عليه 
العبد...». وني لفظ: «فعليه عتقه كله إن كان له مال»» وف لفظ: «فإن كان موسرًا يقوم عليه 
ل ل يا 

وفي حديث أبي هريرة موطته نه في ”الصحيح": «فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال». وكل 
الروايات في ”الصحيحين". 

واستدل أصحاب القول الأول با في «البخاري": «من أعتق نصيبًاء وكان له من المال ما 
يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق»» وفي رواية النسائي: «من أعتق عبدّاء وله فيه شركاءء وله وفاء؛ فهو 
حرٌ ويضمن نصيب شركائه بقيمته». 

ا ا ا 
عتيق كلهاء وعن أبي هريرة يله في ”البخاري": من أعتق شقصًا في عبد أعتق كله إن كان له مال»). 

وقد عزا القول الأول الحافظ للجمهورء وأجاب عن أدلة القول الثاني بقوله: وَالَْوَابِ 
الم ب مل ب ل ا ا 


الْقِيمَة وَأَمَا الدّفُع فَمَدْرٌ رَاتِد عَلَ ذَلِكَ. وَأمّا روَايّة مَالِكِ التي فِيهًا «تأَعْطَى شُرَكًا 


باغ ___ 2 
حِصّصِهمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العبّد»» قلا تَفْتَضي تَرْتِيا لِسِاقِهَا يالْوَاوٍ اه 
انظر: #المغني" (4 /١‏ 7ه 0-1 0 7) ”الفتح؟ (5970). 
مسألة [4]: إذا أعتق الشريك وهو معحسر؟ 
إذا أعتق الشريك وهو معسرء ففيه قولان لأهل العلم: 
© منهم من قال: يَسْتَسْعَى العبد لأداء بقية القيمة للشركاء. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة ول وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه» والأوزاعيء 
والثوري» وإسحاقء وأحمد في رواية» والبخاري» وهو قول ابن شبرمة؛ واب بن أبي ليل. 
0 وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى عدم القول بالسعاية» وقالوا: يعتق منه ما عتق. وهذا 
قول أحمدء ومالك» والشافعي» وإسحاقء وأبي عبيد وداود» وابن المنذر وغيرهم. 
واتعدتر تحديك ابن موقا الذى ف الناك عار احديكا ا هزر ع نمدم 
وهذا القول أقرب - والله أعلم - لحديث ابن عمر؛ ولأنَّ الاستسعاء إعتاق بعوض؛ فلا 
يجير عليه كالكتابة» ولأنَّ في الاستسعاء إضرارًا إِمّا بالشريكء أو بالعبد. 
© وقد ذهب البخاري إلى أنَّ ذلك بمعنى الكتابة» يعني إذا أراد ذلك السيد» وإذا أراد 
أن يعتقه؛ فله ذلك» وهذا قول أبي حنيفة. 
48 وقال الأكثرون: يصير عتيقًا بمجرد العتق, ويُسْتَسْعَى العبد في تحصيل قيمة نصيب 
الشريكء وزاد ابن أبي ليل: ثم يرجع العبد على المعتق الأول با أداه للشريك. ا 
والذي يظهر هو قول أحمد» ومالك. والشافعي» والله أعلم» وأما الكتابة فسيأقي حكمها 
وشروطها إن شاء الله. 


انظر: «المغني" (١1/م‏ م ”الفتح» (/ا؟6؟). 


كتَابُ انق 35 
مسألة 41]: إذا أعتقّ شخص بعض عبده؟ 
٠ 8‏ إذآ اع ساق تضق عيدة أو كله اوعشرهه أن أقن»«فجمهور العلاة عل آنه 
يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى. 
© وذهب حماد» وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق» ويسعى العبد في باقيه. 
والصحيح هو قول الجمهور. ”المغني" (15/ 751-1777), 
مسألة [5]: إذا أعتق جزءًا معيئًا من جسده: كرأسه ورجله ؟ 
© ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا ىا لو قال: عشر عبده. أو: نصف 
عشره. 
© وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله. وإلا فلا 


والصحيح قول الجمهور» والله أعلم. ”المغني؟ (15/ 79). 


له و 8 ه 
3-7 5 - 7- 


-١ 57‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَة (وبللك) قَالَ: قَالَ رَ شُولُ اله لة: دلا يخي وَلدَ وَالِدَهُ إلا اا 
تَلُوكًا [قَيَشْرَيَهُ] " فَيحْتقَةا. 5 
-١ 4‏ وَعَنْ سَمُرَةَ ملك أن الب ول قَالَ: ١مَنْ‏ مَلَكَ ذَا رَحِمِ حرم فَهَوَ خُرا. روا أَخمَدُ 
وَالأرْبعَة: وَرَجَّحَ جمْعٌ مِنَ المُفَاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. ب 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسأئة :]1١[‏ من مَِك عبدًاء أو أمة وهو ذو رحم محرم؟ 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يعتق عليه بمجرد ملكه. واستدلوا بحديث سمرة 
صلل دويانه وريه عن قبن ست العو بل 


ثم اختلفوا: 
فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع» وزاد مالك الإخوة والأخوات. 
© وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث. 


١١‏ زيادة من المطبوع» ومن "صحيح مسلم". 
(1) أخرجه مسلم برقم .)١9١١(‏ 
() معل. أخرجه أحمد »2١16/0(‏ وأبوداود (559)», والترمذي .)١75(‏ والنسائي في ”الكبرى» 
»)١077 /9(‏ وابن ماجه (7075))» من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقد تفرد 
حماد بن سلمة بوصل هذا الحديثء ورواه غيره من الثقات عن قتادة عن عمر» وعن قتادة عن الحسن 
موقوقًا عليها. 
قال أبوداود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد شك فيه؛ ثم أسند من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن عمر موقوفًا عليه وعن الحسن موقوقًا عليه. 
ثم قال: سعيد أحفظ من حماد. 
وقد أعل رواية حماد بن سلمة البخاري وابن المديني والبيهقي وغيرهم. انظر: ”نصب الراية» 
(/ 3724 ). و ”البدر المنير؟ .07١8/9(‏ 
ولك شاهد من حديث ابن عمر يَيلهًا: أخرجه النسائى وغيره وأنكره الحفاظ كما في #نصب الراية؟ 
(0/ 778 -)» و ”البدر المنير؟ (9/ .)0/٠١ 9-07١‏ 1 
(؛) هو منقطع كم) في تخريج حديث الباب» وكما في ”"مصنف ابن أبي شيية؟ (5/ .07١‏ 


كِنَابٌ الْعِثْقٍ 22 


© وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك. 
واستدلوا بحديث أب هريرة مَل المتقدم في الباب: دلا يخْزي وَلَدَ وَالِدَهُ إلا أن 
كَلُوكَا تيَشْرِيهُ يميق فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء. 
قلت؛ وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم» ولضعف الأثر عن عمر مول 
انظر: ”تهذيب السنن؟ (0/ ١8‏ 5 ) «المغني" (4/ 5 77) ”ابن أبي شيبة؟ (5/ ٠‏ "1-). 
مسألة1؟]: من ملك محرما من الرضاعة؟ 
جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك» وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد 
الملك. والصحيح قول الجمهور. انظر: ”تهذيب السنن" (0/ ١8‏ 5) ”المغني" (4/ 5 17-). 
مسألة [*]: من ملك نصيبًا من ذي رحم محرم؟ 
© جمهور العلماء على أنَّ نصيبه يصير حُرّا ويسري عليه العتق إن كان موسرًا إن ملكه 
بغير الميراث؛ وأما إن ملكه بالميراث؛ فلا يسري؛ لأنَّ الميراث ملك قهري حكمي. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أنه يسري حتى في الميراث. 
© وذهب بعضهم إلى أنه لاايسري مطلقّاء والله أعلم. 
قلت: المسألة موضوعة؛ ومفرعة على قول الجمهور في المسألة السابقة 


انظر: ”المغني؟ (6 ١‏ م-). 


2ه و 2 أله >5 روم 200 000 حم جو حرفل هد ريلظ م بو 
»١-5و‏ عن عِمْرَ ان بن حصان موشته أن رَجَلا أعتق ستة تملوكنٍ له» عند مَوَتَده لل يكن له 
- 28 م اس ولت 2655-7 ده عورم . 4ه كك ع سوبع ه 14 ديعي 72 2 
مَالَ عَيْرُهُمْ فَدَعَا يِمْ رَسُولَ الله كله فَجََأ أئلانا: ثم فرع بِيِنَهُمْء فأَعِتَقٌ انْنَيْنِ وَأرَقَ 


ازبعة وَقال ل 0 شَدِيدًا ٠‏ رَوَامٌ وبي (0) 
المسائل 77 لمستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إذا أعتق عبيده ب مرض موته أو دَبّرَهِم أو أوصى يعتقهم؟ 
3 دلّ حديث عمران بن حصين على أنَّ ذلك يُعتبر خروجه من الثلث؛ لأنَّ النبي وَل 
لم يجز من العتق إلا ثلثهم؛ فإن أعتق أكثر من الثلث لم يجز إلا الثلث؛ فإن أعتق عبيدًا في 
مرضه واحدًا بعد واحدٍ؛ بدئ بالأول فالأول حتى يُسْتَوقَ الثلث» وإن وقع العتق دفعة 
واحدة» ولم يخرجوا من الثلث؟ أقرع بينهم» فأخرج الثلث بالقرعة؛ لحديث عمران» وهذا 
قول عمر بن عبدالعزيزء وأبان بن عثمان» ومالك؛ والشافعي» وأحمدء وإسحاقء» وداود» 
وابن جرير. 
© وقال أبو حنيفة: يَعْتّقَ من كل واحد ثلثه» ويُستسعى في باقيه. وهو قول الشعبي» 
والنخعيء وقتادة» وحماد» ورد الحنفية حديث عمران بأنه تخالف للقياس» وقولهم ضعيف؛ 
لخالفته الحديث الصحيحء وأما التابعيون فلعلهم لم يبلغهم الحديث. والله أعلم. 

انظر: ”المغني" (5 /١1‏ 0180-19 


(1) أخرجه مسلم برقم (1554). 


كِتَابُ الْعِْقٍ 


رمه ريعي ايك 2 لظره الم اي عو ر كله مه مه عه نجام ر 6ه ري 2 رمم م 2ه 
-١ 71‏ وَعَنْ سَفِيئَةَ تبطه قال: كنت تملوكا لأمٌّ سَلْمَة فقالت: أعتقك اشترط عليك أن 


22 


0 
0 


َْدُمَ رَسُولَ الله يكل مَا عِشّت. رَوَاهُ أحْمَد وَأبُودَاوٌد وَالنسَائِيُ وَالْحَاكِمْ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ استثناء منفعة من المعتّق؟ 

قال إلصنعاناع مَلنه في "سبل السلام»: الحَدِيتٌ دَلِيلٌ عَلَ صِحَّة اشْيَرَاطٍ الخَدْمَةِ ع[ 


21م ا عه اكور شعهء ا ل و 2 03 لس ةع ع و ل 6 
الْعَيْد الْمُعْيَقِء وَأَنَهُ يَصِحٌ تَعْلِيقَ الْعِنْقٍ بِسَّرْطٍ فَيَقَعٌ بؤقوع الشَّرْطٍ. وَوَجَْهُ دلاليه أنّهُ عَلِمَ أنه 
22 ع قل ل نه ود رامق ماق ملق لج ارج الو ارقا برا ل كسس هر 4 سكه .56 سوعو 
يبه قَرْرَ ذلِك؛ إذ الخدمة له» وَرَوِيَ عن عمَرّ أنه أعتق رَقِيق الإِمَارَةَ وَشَرَط عليهم أن محخدموا 
ا 000 2 سايم . 0 510 > روس ير 5 038 معن م م اع م 
الَلِيمَةَ بَعْدَهُ تلات سِنِينَ» قَالٌ في نهايّة الْمُجْتَهلِ": 1 يْتَلِمُوا في أَنَ الْعبْدَ ذا أَعتَقَهُ سَيْدْهُ عل 


ع 2و 
| 


يْدْمَهُ سين أنه َايْيمٌ عِبْقَهُ إلا بِحِدْمَتَه. اله 

قلت: الذي يظهر من الحديث أنه عتق واستثناء منفعة» وليس عتما معلمًا بالمنفعة؛ إذَا 
لقالت: إذا خدمت رسول الله يَتييُذُ كذا وكذا؛ فأنت حةٌ. 

ويؤيد ذلك تعليقها الخدمة بمدة الحياة؛ ولذلك قال الخطابي: هذا وعد عير عنه باسم 
الشرط» ولا يلزم الوفاء به» وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق؛ لأنه شرط 
لايلاقي ملكّاء ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارةٍ» أو ما في معناها. 

وانظر: ”نيل الأوطار" ”سبل السلام؟. 

تنبيسصٌ: أحكام العتق في تعليقه بالشرط» ووقوعه بالهزل كأحكام الطلاق في ذلك» وقد 
تقدم الكلام على ذلك في كتاب الطلاق. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (571/5).: وأبوداود (7975)» والنسائي في ”الكبرى" (5595).) والحاكم 
1-15١‏ وإسناده صحيح. 


نَ رَسُولَ الله كَل َالَ: «إنم) اللا لَِنْ أَعتَقٌ». متمق عَلَيْهِ في 


رم انه ف الل 1 اب 1 ل ل ديعو 1 ه52 سه 5 1 
١ 8‏ وَعَنِ ابْنِ عمَرَ مَيلتهًا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلِ: «الوَلاء لحم كَلَحْمَة النسبء لا 
00 5 2 اك" ا ري ا راو اه 1 » ركه : 93 2 
يُبَاعٌ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَافِعِيٌ؛ وَصَحَّحَهُ ابن حِّانَ وَالحَاكِمُ "» وَأَضْلْهُ في الصَّحِبِحَيْنِ بِغَيرِ 
هَذَّا اللّمْظ”"”" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ الولاء لمن أعتق. 

أما معنى الولاء فهي رابطة بين السيد وعبده المعتق يرث بها السيد من عتيقه إن لم يوجد 
عصبة غيره بسبب نعمته عليه بالعتق» وقد أجمع أهل العلم على أنَّ للسيد على عبده الذي 
أعتقه الولاء؛ لحديث الباب. 

انظر: ”المغني* (9/ .)5١16‏ 

وإن اختلف دين السيد وعبده؛ فالولاء ثابت بلا خلاف. ولكنه لا يرئه على الصحيح 
مطلَاء لوجود مانع؛ وهو اختلاف الدين» وقد تقدم بيان ذلك في باب الفرائض. 


انظر: ”المغني؟ (9/ 514). 


.)١5١5( أخرجه البخاري (74١5)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) ضعيف منكر بهذا اللفظ. أخرجه الشافعي ىا في ”المسند" (7/ 7/ا-9/7)» وابن حبان (5360)» والحاكم 
(751/5)» وفي إسناده أبويوسف القاضي» وهو ضعيف»ء وقد خالفه الثقات فرووه باللفظ الآني في 
”الصحيحين" وقد أنكره باللفظ المذكور أبوبكر النيسابوري والبيهقي. 

وقد تقدم تخريج الحديث في (باب الفرائكض) برقم (454) وللحديث طرق أعلها البيهتي 

.)79457/5( وانظر: ”التلخيص؟‎ »)597/١( 

(*) أخرجه البخاري (7705)» ومسلم .)١005(‏ عن عبدالله بن ديئار عن ابن عمر أن النبي يَييدُ نبمى عن 
بيع الولاء وهبته. 


مسألة [1]: إن سبي المُعكق) ثم اشتراه رجل» فأعتقه: فهل الولاء للأول؛ أم 
للثاني؟ 
© مذهب أحمد, ومالك والشافعي أنَّ الولاء للثاني دون الأول؛ لأنَّ السبي يبطل ملك 
الحربي الأول؛ فالولاء تابع له» ولأنَّ الولاء بطل باسترقاقه» فلم يعد بإعتاقه. 
© وذهب بعضهم إلى أنَّ الولاء بينهماء واخختاره ابن المنذر. 
© وقيل: الولاء للأول فقط؛ لأنه أسبق. 
والقول الأول أقرب الأقوالء والله أعلم. ”لمغني" .)١18/5(‏ 
مسألة [*]: بيع الولاء وهبته؟ 
دل حديث الباب على عدم جواز ذلك؛ بل جاء في الحديث الصحيح: «من تولى غير 
مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة. والناس أجمعين» أخرجه البخاري برقم ))١1410(‏ ومسلم 
برقم (1170) عن علي تظته. 
وعلى تحريم ذلك عامة أهل العلم إلا خلاقًا شاذًا كي عن عطاء؛ وآخرين. انظر: 
”المغني» (9/ 19 1370-1). 
مسألة [14: إذا أعتق السيد عبده سائية؛ بمعنى: لا يريد ولاءه؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ له ذلك» ولا ولاء له رُوي عن عمر”' » وهو قول 
عمر بن عبدالعزيز» والزهري» ومكحولء وأ العالية» ومالك, وأحمد في رواية؛ إلا أنَّ 
أحمد قال: إن مات عن مال لم يورث؛ اشْيّرِيَ به رقاب» فأعتقوا كا تُقِل عن ابن عمر ميلقا 
أنه فعل ذلك. أخرجه عبدالرزاق (358/9) بإسناد صحيح. وقال الآخرون: تُجعل ولاؤه 
لجاعة المسلمين. ولا ينافي ذلك ما قاله أحمد؛ لأن أحمد تحمل قوله على أنه على سبيل 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (7/94-) من طريق: عطاء؛ عنه؛ فهو منقطع ضعيف» ثم وجدت له طريقًا أخرى 
عند عبدالرزاق (9/ /ا؟) بإسناد صحيح با لمعنى. 


عر 69 م 
كنات ١‏ لعتق ١‏ 1 
2 3-5 ل _- 


الانتحيات: 
© وقال عطاء: يوالي من شاء. 
8 وذهب الشعبي» والنخعيء والكوفيون إلى أنه لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الولاء للمعتّق» وهو قول ابن سيرين» والحسن» 
والشافعي» وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لحديث: (إن) الولاء لمن أعتق»» وحديث: 
«اشترطي لهم, فإن) الولاء لمن أعتق» ب بمعنى أنَّ الشرط لا يغنبهم شيئًاء وصحٌ هذا القول 
عن ابن مسعود'" 
وهذا القول هو الصحيح. والله أعلم. 
قال إبن قتإمة ملثكه في ”المغني؟ (4/ :)377-771١‏ وَهَذَا الْمَوْلْ آَصَحٌ في الْأَثَر وَالنْظّ 
وَفي الْوَاذِ ضع الِّي جَعَلَ الصَّحَابَةٌ مِرَائهُ لِيْتِ الَالٍ أو في مِثْلِ؛ كَانَ لتترْع اق وَتَوَرّعِهِ عَنْ 
ميراثه. اه ا #فتح الباري؟ (11/07). 
مسألة [ه!: من ملك ذا رحم محرم؟ 
تقدم أنَّ الجمهور يرون عتقه بمجرد ملكه؛ وهل له الولاء؟ 
قال إبن قدإمة هَلفه في ”المخني" (4/ 5 77): وَمَتَى عَتَقَ عَلَيْهِ؛ فَوَكَاوٌهُ لَهُ؛ لِأنَهُ َيل مِنْ 
َال ِسَبَبٍ فِعْلِه» فَكَانَ وَكَاوهُ لَه كا لَوْبَاشَّرَ عِنْقَهُ وَسَوَاءٌ ملَكَهُ بشِرَائ أَوْ هبق وَغَنِيِمَة أو 
از أذ ثرو لاتنلع ين أغل اليلم فه يكام .اه 
مسألة [15: هل للسيد على المكاتب ولاء ؟ 
© جمهور العلاء على أنَّ له عليه الولاء؛ لأنَّ السيد هو الذي أعتقه حين أتبعه بمالهى 
وماله وكسبه لسيده» فجعل ذلك له. ثم باعه به حتى عتق؛ فكان هو المعتق. 
3 وحكي عن عمرو بن دينار» وأبي ثور أنه لا ولاء على المكاتب. 


.)51-768 /9( أخرجه البخاري برقم (51767)» وعبدالرزاق‎ )١( 


ع هي 8 م 
كتاب العتق م 


8 وقال قتادة: من لم يشترط ولاء المكاتب؛ فللمكاتب أن يوالي من شاء. 
8 وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته؛ فجائز. 
والصحيح هو قول الجمهورء والله أعلم. ”المغني؟ (9/ 515). 
مسألة 7]: إذا أعتق إنسانٌ عبده عن غيره؟ 
8 ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الولاء للمعتق عنه» حيّاء أو مينّاء بأمرهء أو بغير أمره» 
مقرل الكسو ومالك وان عيده لأن القن مسد عه 
.0 وذهب بعضهم إلى أنَّ الولاء للمعتق مطلقّاء لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق)». وهذا 
قول أبي حنيفة» وأبي يوسف, ومحمد بن الحسن.» وداود؛ إلا أن يعتقه عن عوضء فيكون له 
الولاء» ويلزمه العوض. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أعتقه بأمره؛ فالولاء للمعتق عنه» وإن أعتقه عنه 
بغير أمره؟ فالولاء للمعتق؛ لما تقدم من الأدلة» وهذا قول الثوري» والأوزاعيء وأحمد. 
والشافعي» وهو الصحيح. والله أعلم. انظر: ”المغني* (9/ 7717). 
تتنبيم: إذا التزم المعتق عنه الثمن مع أمره بالعتق؛ فلا حلاف في أنَّ الولاء له» ويلزمه 
الثمن» كأن يقول: أعتق عبدك عني» وعلّ ثمنه. ”المغني" (5/ 5117). 
تنبيم: إذا قال: أعتق عبدك» وعلّ ثمنه. فالولاء للمعيّق؛ لأنه أعتقه لنفسه. والثمن 
يكون جعلًا له. ”المغني؟ (0718/9). 
مسألة [18: إذا مات المعتّق: فهل ينتقل الولاء لورثته ؟ 
قال إبن قح [مة هلله ني ”المغني؟ (9/ :)5١١‏ وَلَايَعَقِلُ الْوَلَامُ عَنْ الْمُعْتِقٍ بِمَوْتِه وَلَا 
يِه وَرََنكُ وَِنَا يرنُونَ الْمَالَ به مع بَقَائِهِلِلْمُعَْقٍ. هَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِ. وَرُوِي نَحْوٌ ذَلِكَ عَنْ 
د 


1١ 


له 


ل 000 كرتيرد عه ل 0 
عَمَرٌ وَعِلُ ورب ُدِء وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبيّ بْنِ كَعْبٍء وَابْنِ عمَرَ وَأبي مَسْعُودٍ البَدْرِي» 


5 0 * 1 - ل 7 ير 00004 0 - 0 
أبن زُيْدِ 90 به قال عَطَاءٌ وَطَّاوْسٌء وَسَاكُ بْنُ عَبْدِ الله» وَالْحَسَنُْ» وَابْنُ سيرِينَ» وَالسْعْبِيٌ؛ 


وَإِسْحَاقُه وَأبُو نو وَأَضْحَابُ الرَّأَيء وَدَاوُد وَكَذَّ مُرَيْحٌ وَقَالَ: وكام كانمي : يُورَتُ 
عَنْ المُْيِق» فَمَنْ مَلَكَ ضَيْعًا حَيَاتَةُ؛ فَهُوَ لِوَرَفَيه. وَرَوَاهُ حَنبل» وَحْحَمَدُ بْنْ الحكم عَنْ أَْمَدَه 
ا أبُو بَكْرء وَهُوّ كا قَالَّ؛ َإِنَ روَايَة الجَاعَةٍ عَنْ أَحمَدَ مِثْل قَوْلٍ الْحَاعَةء وَذَلِكٌ لِقَوْلهِ 
كنة: «الْوَلَاءُ للْمُعْتِقَ), وَقَوْلِهِ: «الْوَلَاءُ حُمَةٌ كلحْمَةٍ النّسَب». وَالنّسَبُ لا يُورَتْ وَإنَّا 
يُورَثُ يه وَِأَنّهُ مَحْتَى يُورَتُ به فَلا يَنِْقِلُ كَسَائرِ الْأَسْبَابء والله تَعَالَ أَعْلَّمْ.اه 


قال إبن قدإمة هله في «المغني؟ (9/ 4 3): والَوْلَ الْعَتِيلَ ذا 1 يكلف مِنْ نَسَبِهِ مَنْ 


يك قالةا كان ماله 1زلاة عل ما أشلفناة ؛ فَإِنْ > كَانَ مَؤْلَاهُ ميته هَهُرَ لغرب عَصَبَيِه سَوَاءٌ 
كَانَ وَلَدَا أو أبَاء أَوْ حا أو عَنَاء أو ابْنَ عَم أوْ عَم أب كان در 1 الل قَإِنْ 
0 و - ل 9 جب ديو دلي وه 7 000 


00 اانه لقان وب حب وَصَايبة ا 


مسألة [11]: إذا ماتت المعتقة: ثم مات ابنهاء ثم مات مولاها ؟ 
هل ينتقل الإرث بالولاء إلى عصبة الابن» أم إلى عصبة المعتقة؟ فيه خلاف: 
© ذهب جماعةً من أهل العلم إلى أنه ينتقل إلى عصبة المعتقة بعد الابن» وهو قول 
. أبان بن عثمان» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاءء وطاوسء والزهريء ومالكء.و الشافعيء 


الله 


وأحمد وأهل العراق» وروي عن علي ضولله. 

وحجِّتّهِم في ذلك أنَّ الولاء لا يورث؛ وإنما يورث به» وهو بات للمعّق» يرث به أقرب 
عصباته والأثر عن علي ينه ضعيف. '"' 

© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه - أي: الإرث بالولاء - ينتقل إلى عصبة الابن» وهو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (747/11-”097: وني إسناده: مندل العنزي» وهو ضعيفء وفيه انقطاع بين 
إبراهيم الدخعي» وعلي ميله. 


كِتَابٌ الْعيقٍ م 

قول سعيد بن المسيب» وشريح» وثقل عن علي يبللته. 

واستدلوا بأنَ عمر بن الخطاب يَنَلُ قضى بذلك» وأشهد عليه ابن عوف. وزيد. 

واستدلوا بحديث: ١ما‏ أحرز الوالدء أو الولد؛ فهو لعصبته من كان». وهذا الحديث 
أخرجه أحمد (”187)) وأبو داود 2754117 والنسائي في ”الكبرى" (5/ 70)) وغيرهمء 
ومدار طرقه على: حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» فرواه عن حسين: يحيى القطان. وحماد 
ابن أسامة» وعبدالوارث» عنه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ فذكر القصةء 
وقضاء عمر بذلك. 

ورواه معتمر بن سلييان ى] في ”الكبرى" للنسائي (5/ 10)» عن حسين المعلم» عن 
عمرو بن شعيب قال: قال عمر. مرسلاء ولم أجد من رجّح رواية الإرسال على الرواية 
الموصولة» ولكن أسند أبو داود بإسناد صحيح كا في ”تحفة الأشراف" (6/ //ا) عن حميد 
الطويل أنه قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث. 

قلت: وقد ثبت عن عمرء وعثان أنه قالا: الولاء للكُبْر. أخرجه البيهقي /٠١(‏ 0*0 
بإسناد صحيح من رواية سعيد بن المسيب عنهماء ويعنيان أقربهم عصبة بالمعتق. ومن أجل 
هذا رّجح أحمد؛ والبيهقي هذا الأثر على رواية عمرو بن شعيب. 

قال إبن إلملقن مَلثَته في ”البدر المنير؟ (9/ 5 7/7): قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث 
عمر مرفوعا: «ما أحرز الوالد. أو الولد؛ فهو لعصبته من كان» هكذا يرويه عمرو بن 
شعيب» وقد رُوي عن عمر» وعثمان» وعلي؛ وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء للكُبر”"" 
فهذا الذي يذهب إليه» وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا.اه 

وقال البيجقاج هلله :)١4 /٠١(‏ ومرسل ابن المسيب عن عمر يَيقْنُ أصح من رواية 
عمرو بن شعيبء وأما الحديث المرفوع فيه؛ فليس فيه أنَّ النبي كل قال ذلك في الولاء.اه 


)١(‏ أخرجها -دون أثر عثمان- ابن أبي شيبة /١١(‏ 5 » من طريق: إبرا هيم النخعي عنهم» وهي رواية 
منقطعة» ولكن رواية إبراهيم عن ابن مسعود مقبولة صحيحة. 


كَابُ انق 0 
بيدا صحح ابن المديني» وابن عبدالبر الرواية المذكورة» وجزم بالقول بها ابن عبدالبر. 
انظر: ”المغني؟ (744/9-) ”التمهيد؟ (١١/79١-)ط/‏ مرتبة. ”ابن أبي شيبة؟ )-89417/١1١(‏ 

”البيهقي؟" ( /١ ٠‏ 5 '-730500) ”المسلد الجامع؟ /١(‏ ”لاه -ة لاه). 

مسألة1١٠::‏ أولاد المعتق أو المعتّقة يجري عليهم الولاء؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ من أعتق عبدًاء فولاؤه له ثم ما جاء من أولاده كذلك» وكذلك من 

أعتق أمةً ثم ولدت من عبد؛ فولاؤها لمولاهاء وكذا ولاء أولادها. 
واختلف أهل العلم فيها إذا أعتق العبد بعد أن أولدهاء هل ينجر الولاء من موالي الأم 

إلى موالي الأب - أعني في الأولاد 0 

© فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم إلى أنه ينجر الولاء إلى 
موالي الأبء تقل هذا القول عن عمرء وعثمان» وعليء والزبير» وعبدالله» وزيد بن ثابت كما 
في ”"مصنف ابن أبي شيبة" (7917//11-)» و«مصنف عبدالرزاق (4/ 4٠‏ -) من طرق» وهو 
قول مروان» وسعيد بن المسيب» والحسنء وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز» والنخعي» 
وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة» وإسحاقء وأبي ثورء وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الولاء 
كالنسبء والانتساب إلى الأبء» فكذلك الولاء» ولذلك لو كانا حرين؟ كان ولاء ولدهما 
لمولى أبيه بلا خلاف, فل! كان تملوكًا؛ كان الولاء لمولى الأم ضرورة. فإذا عَتَنّ الأبُ؛ زالت 
الضرورة» فعادت النسبة إليه» والولاء إلى مواليه. 

© وذهب بعضهم إلى أنه لا ينجر إلى موالي الأب بعتقه بل يبقى الولاء لموالي الأم» 
وهذا قول الزهري» وميمون بن مهران» ومالك بن أوس بن الحدثان. وحميد بن 
عبدالرحمن. وداود. ومن الصحابة: رافع 5 خديج ميل ى) في ”مصنف ابن أبي شيبة" 
(؟» و”مصنف عبدالرزاق؟ (4/١5)؛‏ وذلك لأنه قد ثبت الولاء لهمء فلا يزول 


بعد ذلك. كما لايزول النسب. 


كِتَابُ الْعِتق 0 
انظر: ”المغني" (4/ 779-) ”سئن البيهقي؟ )701-507/1١(‏ ”ابن أبي شيبة» (11/ 01-8817 5), 


#مصنف عبدالرزاق" (/ ٠‏ 0-50 


مسألة :]١1١[‏ إذا انجر الولاء إلى موالي الأب» ثم انقرضوا ؟ 
قال إبن قدإمة مله ني «المغني" (4/ 370): إِذَا الجر الْوَلَاء إل مَوَاي الأبء ثم 
الْمَرَضُواٍ عَادَ الْوَلَاءٌ إِلَ بَيْتِ الََْالء وََيَرْجِعْ إل مَوَالٍ الم بِحَالِ في قَوْلٍ كت أَهْلٍ لعل 
وَحُكِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ يقفا" أنه يود إل مَوَالي الم وَالْهوَلُ آَصَحُ؛ أن الْوَلَاء جَرَى ججْرَى 
الإنْتِسَابِ م وَآبَاؤٌه 1 تَعَد المي إل اله كَذَّيِكَ الْوَلَائ فَإِدَا تَبَتَ هَذَا 
َوَلَدَتْ بَعْدَ عِنْقِ الْآب؛ كا نَ وَلَاءٌ وَلَدِمَا يَوَالي بيه با خلاني؛ فَإِنْ تَمَاهُ باللّحَانِِ عَادَ وكا 
3 ف هو م رع مم 


ِل مَوَالِ الأ / نا نين أنه 1 يَكنّ 
مَوَاب الأب .اه 


لَهُ أب يَنْتَيسبُ إِلَيْهِهِ قن عَادَ فَاسْتَلْحَقَه عَادَ الْوَلَاءُ إِلّ 


مسأثة [؟١]:‏ شروط انجرار الولاء. 

ذكر أهل العلم أنَّ الانجرار من موالي الأم إلى موالي الأب له ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون الأب عبد حين الولادة. 

فإن كان حرا وزوجته مولاة لم يخُلُ إما أن يكون حر الأصل؛ فلا ولاء على ولده بحال» 
وإن كان مونّ؛ ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداءً؛ ولا جرّ فيه. 
الشرط الثاني: أن تكون الأم مولاة. 

فإن ل تكن كذلك لم تَخْلُ إما أن تكون حرة الأصل؛ فلا ولاء على ولدها بحال» وهم 
أحرار بحريتهاء أو تكون أمة؛ فولدها رقيق لسيدهاء فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه 
بحال» سواء أعتقهم بعد ولادتهمء أو أعتق أمهم حاملًا بهم فعتقوا بعتقها؛ لأنَّ الولاء ثبت 
بالعتق مباشرة» فلا ينجر عن المعتق؛ لقوله لييقّ: «إنها الولاء لمن أعتق». 


(1)لم أجده. 


وإن أعتقها المولى فأتت بولدٍ لدونٍ ستة أشهر؛ فقد مسّه الرق» وعتق بالمباشرة» فلا ينجر 
ولاؤه» وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية؛ لم يحكم بمس الرق له» وانجر 
ولاؤه؛ لأنه يحتمل أن يكون حادثًا بعد العتق؛ فلم يمسه الرق, ولم يحكم برقه بالشكء وإن 
كانت المرأة بائنا وأتت بولد لأربع سنين من حين الفرقة؛ لم يلحق بالأب» وكان ولاؤه لمولى 
أمه؛ وإن أتت به لأقل من ذلك؛ لحقه الولد» وانجر ولاؤه. 
الشرط الثالث: أن يعتق العبد سيده. 
فَإن مات على الرق؟؛ لم ينجر الولاء بحال» وهذا لا خلاف فيه. انظر: ”المغني» (9/ 17"1-170؟). 
مسألة 1 :]١‏ أولاد الأمة. 
قال أبو محص بن قت إمة هلثته ني ”المغني" (4/ 371): وَوَلَدٌ الْأَمَةِمَلُوك سَوَاءٌ كَانَّ مِنْ 
يكَاح 3 مِنْ يفاح عَرَييّا كَانَ الزَّوْحُ أو أَعْجَوِيًاء وَهَذَا 1 عام النقهَاء4 523 مره إن 
كَانَ رَوْجُهَا عرب فَوَلَدُهُ حر وَعَلَيْهِ قِِمَنْك وَلَا وَلَاء عَلَيْهِ'» وَعَنْ أَحمَدَ مدل وَبهِ قَالَ ابْنُ 
المت وَالَوْرِيُ» وَالْأَورَاعِيٌ وَأَيُو نو وَقَالَّهُ السَافِعِن في القَدِيم نَم رَجَعْ عنْه. وَالَأْوَل 
لان مَهُمْ مد فَكَانُوا عَبِيدَاء كا لَوْ كَانَ أَبُوهُمْ أَعجَميًا اه 
مسألة :]١4[1‏ إن كان أحد الأيوين حر الأصلء والآخر حرًا بالتحرير؟ 
© الا ولاء على أولادهما عند جمهور العلماء؛ لأنَّ الإم إن كانت هي الحرة الأصل؛ فلا 
عبودية على أولادهاء وإن كان هو الأب؛ فلا ولاء على الأب. فكذلك أولاده. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: يثبت الولاء على ولد الأعجميء وإن كان حر الأصل. 
والصحيح قول الجمهور. ”المغني؟ (4/ 777). 
تنبيه: إذا مات المعبقٌ وخلّف أبا معتقه وابنه» أو خلّف جد معتقه وأخاه» ففي هاتين 
المسألتين خلافٌ» والأقرب تقديم البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة كالعصبة, والله أعلم. ”المغني» 
(55/9”-/5807). 


(1) لم أجده. 


بَابِ المدبّر والمكاتب وأم الولد 


و 


0 يده 52 ررح سل ىر 64نس بجي 1و سه ريط دو را 00 
-١ 9‏ عن جابر مله أن رجلا مِنَ الأنصَارٍ أعتق غلامًا لَه عن دير وَل يكن لَه مَال غَيْرْه 
خبل اضيا يي يه - ودرهةو 


قبَلَمَ ذَلِكَ النِيّ ككل قََالَ: «مَنْ يَشْتَرِيه مي ؟2 فَاشْتَرَاه نُعيِمُ بْنْ عَبْدِالله تَانٍاتَةِ وزهم. مُتَمٌَ 
آ - 2 ى - 5 


عر اق ل الا ااا ا 00 


را م سام 1 ب لاصتا سوه امه م دس لوس 0 1 00 34 سر سل فين 
وف روَايّة النْسَائِي: وَكَانَ عَلَيْهِ دين فبَاعَهُ بشَناتَةِ دِرْهَم فأعطاه, وَقَالَ: «اقض دَيْنك). 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


معنى التدبير: 


معاي عق الغيد يموت سيد :للدي هن العبد الذي علق عتقه برت نديلةه كأن 


يه 


0 ف 5 8 5 
نقول له سَندهة إذا نت كانت حر أو انس عقت موق وعكله لو قال: أنه مدير أو: 


300 


ديرتك. 
مسألة :]١[1‏ هل يخرج ا لمدّيّر من المال كاملا أم من الثلث؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يخرج من الثلث فقط؛ لأنه تبرع بعد الموت؛ فكان من الثلث 
ل 
يُرِوَى ذلك عن عليء وابن عمر مَل ”'» وهو قول شريح: وابن سيرين» والحسن» 
وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز. ومكحولء والزهريء, وقتادة» ومالك» وأهل 


.)4817( أخرجه البخاري (509/17)»: ومسلم‎ )١( 

.)5١51( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(5) أخرجه النسائي (7515577/48)» بإسناد حسنء وفي آخره: «وأنفق على عيالك». 

() أخرجها البيهقي /٠١(‏ 815), وأئر ابن عمر إسناده صحيح.» وأثر علي إسناده ضعيف؛ فيه: أشعث بن 


سوار» وهو ضعيف. 


7 ؟ هه - 0 2 706 2 قي 
كَِابُ الْعْقٍ بَابُ المدَبّروَاذُكَانَبِ وَأَم الود 


المدينة» والثوري. وأهل العراق» والشافعى» وأحمد. وأصحاب الرائة 
فق 5 ع 
© وروي عن ابن مسعود ٠‏ ومسروقء ومجاهد. والنخعي» وسعيد بن جبير أنه يعتق 


والصحيح هو قول الجمهورء والله أعلم. «المغني" (517/15). 
مسألة [1]: إذا اجتمع العتق ث المرض مع التدبير؟ 
إن كان التدبير قبل ذلك أو بعده؛ فالعتق في المرض مُفَدَّءٌ؛ لأنه عتق منجزء والتدبير عتق 
معلق بالموت. «المغني" (115-5371/15). 
وإن اجتمع التدبير مع الوصية بالعتق؛ قُدَّم التدبير؛ لأنَّ الحرية تقع فيه عند الموت» 
والوصية تقف على الإعتاق بعده» وقيل: يتساويا. «المغني؟ .)5١5/١5(‏ 
مسألة [*1: بيع المدبرة 
تقدم ذكر المخلاف في هذه المسألة في كتاب البيوع تحت الحديث رقم (١/ا/ا)»‏ ورجحنا 
جواز بيعه» وتقدم هنالك أيضًا ذكر الخلاف في مسألة بيع المكاتب. 
مسألة [4؛]: إذا اشتراه بعد بيعه. هل يرجع أذ التدبير؟ 
© الأشهر في مذهب أحمد أنه يرجع في التدبير؛ وذلك مبني على مسألة أخرى وهي: 
هل التدبير وصية» أو عتق معلق بوصف؟ فبالأول قال الشافعي في القديم» وأحمد في 
رواية. وبالثاني قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية» وهو أظهر. والله أعلم. فعليه يرجع 
التدبير» وليس له الرجوع فيه بالقول. ”المغني؟ (577/15). 
مسألة [15]: ولد المديرة. 
له حالان: 


(1) أخرجه سعيد بن منصور (5714)» وفي إسناده: شريك القاضي وفيه ضعف» وفيه انقطاع بين الشعبي» 
وأبن مسعود. 


الحال الأولى: أن يكون موجودًا حال تدبيرهاء ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة 


أشهر من حين التدبير؛ فهذا يدخل معها في التدبير. 


م 6مس 


قال إبن قد إمة لته: بلا خلا تَعْلَمُه؛ لِأنّهُبمَنِْلَة عضر مِنْ أَعْضَائِهًا. 
قال, ين َل الذي في الم ل أذ مَوْتٍ» أذ رُجُوع بالقَلِه ]يطل في الْوكيه انه 
اماما ْ ْ 
الحال الثانيي: أن تحمل به بعد التدبير؛ فهذا يتبع أمه في التدبير عند أكثر العلماء» وهو 
قول جماعة من الصحابة» وأكثر التابعين. 
© وذهب جابر بن زيد» وعطاء إلى أنه لا يتبعها في ذلك» وهو قولٌ للشافعي, ورواية 
فهيفة عع أحدء واعقارها ارق لآن عنهها يطل بضفة كيت يقل لمق تحرف فأسبيت 
مخ لق عنقها يتحول الدار؟ تولك العدون وصيف وول للرهى ما قبل ارت ليها 
واستدل أصحاب القول الأول بأنه صح عن ابن عمر وجابر يكم أنم| قالا: ولد المدبرة 
بمنزلتها. أخرجها البيهقي /٠١(‏ 23715), ولا يعلم لما مخالف. 
قال إبن قدإمة هللته في «المغني؟ /١5(‏ 117-170) - نشكا عن الوك وان 
اسْتَحَقّتْ الخْرَية بِمَوْتٍ سَيدِهَاه مها وَلَدُهَاد كام الود وَيُقَارِقُ الَّليقَ بِصِفَةِ في اليا 
الل ا ا م ا 
سَيئَاِ آكَدُمنَا وُجِدَ فيه أَحَدُهْمَاء وَكَدَِكَ لا تبِطّلَ بالْمَوْتِء وَلَا بالرجُوع عَنْهُ. اه 
تنييتٌ: ولد المدبر حكمه حكم أمه بلا خلاف. ”لمغني" .)43717/١15(‏ 


مسألة [1]: هل له وطءْ مديّرته؟ 
8 عامة أهل العلم على أن له ذلك؛ لقوله تعالى: لأأَوّمَا مَلَكتَ أيَمَدَكْم 4 [النساء:#]» قال 
أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري. 


© وخكي عن الأوزاعي أنه إن كان لا يطؤها قبل تدبيرها؛ فلا يطؤها بعده. 


والصحيح قول الجمهور» وقد صح عن ابن عباس وابن عمر يَيلع القول بذلك. 
انظر: ”المخني" (15/ 479) ”عبدالرزاق؟ .)١59//9(‏ 


مسألة [0]: هل يصح التديير من الصبي المميز؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلكء وهو قول أحمد. ومالك في رواية» والشافعي 

في قول» وهو قول شريح. وعبدالله بن عتبة؛ لأنه نقل عن عمر أنه أجاز ذلك في الوصية ' » 

فكذلك التدبير. 

© وذهب جماعةٌ إلى أنه لا يصح تدبيره» وهو قول الحسن» ومالك في رواية» والشافعي 

في قول» وأبي حنيفة؛ للحديث: «وعن الصبي حتى يبلغ»» ولقوله تعالى: «#حَيَ إِدًا يعوا 
0 


أليْكاحَ فَإِنَءَامْسْعُُ متهم رَسّدًا © [النساء:1] الآية. 


وهذا القول أقربء والله أعلم. 

وأما في الوصية فلا بأس بها لأنَّ الحظ له؛ فإنه إن كبر وأراد الرجوع؛ فله الرجوع فيهاء 
وإن مات كانت له أجرّاء والله أعلم. 

انظر: ”المغني؟ /١5(‏ 5 "47 -78). 

فائتة. إذا قتل المدبّر سيده؛ بطل تدبيره في الحال الذي لا يستحق فيه الإرث» وتبطل فيه 
الوصية» والله أعلم. ”المغني" .)5"9/١5(‏ 

مسألة [48]: مكاتية المدبر. 

إذا أراد المدير الكتابة؛ فله ذلك» ويجوز للسيد مكاتبته» نضصّ على ذلك أحمدء وهو قول 
أبن مسعود. وأبي هريرة '» والحسن. ”المغني؟ (494/15). 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور 2١537/١(‏ 307 ). ومالك (؟5/ 07/35), والبيهقي 30/ 5 ؛ وعبدالرزاق 
(ة9/ م/م وفي إسناده انقطاع. 
(؟) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (5/ 22-77 وإسناد أثر أبي هريرة يلل صحيحء وإسناد أثر ابن مسعود - 


5 
سس ه © 


رم وامهة م اسه سو لضع سمس ع تر 12 ل ل تي عر لوه ل سىس 
١ “٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهِ عن النبىّ يَلَةِ قال: «المكاتب عبد مَا بَقَىّ 


ا 6 وس سا مسي 2*ر نو تو سيو مس سر )١9‏ اربعم شحو كس كمسس كيجت 
عليه ٠‏ مكاسته د ). أشي جه أنوداود باإشئاد 65 أصله عند أحمد الغلاية 
0 د ودوهم 2 التراجة ابوداوة, ساق حسن” اق 9 والملا به 


وام ماه 


١ ١‏ وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ مها كَالَتْ: قَالّ رَسْوَلُ الله يلله: «إذَا كَانَ لإحْدَاكُنَ مُكَاتَبٌ» وَكَانَ 


0 
ا 


04 


ب 
راو ع مسر ة-_2 


مسور روس دوس وه فى ل عا ف عد ل اراق الي اق 50 
عنده يَوَدَى فلتحتحب منه». رواه أحمد والاربعة» وَصَحَحَه الرمذِى. 


0 ين اسك 6 0ك > مان 15 . د وأت ين ع >9 الى سمس شف ري ) 8 
١‏ - وَعَنٍ ابْنِ عباس ميتقًا أن النبيّ وكِةِ قال: «يُودى المكاتب بقدر مَا عَتَقَ منه ديّة الحرء 
رمه نري #ي رك سه , لرسيو4هسئ لعو ليو نكر 0 «5) 
وَيِقَدر مَا رَقَ منه دِبَّةَ العبد). رَوَاه أحمد وَأَبودَاود وَالنْسَابَىٌ. 


٠ 
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المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث ‏ 


الكتابئ: مصدر من (كَتَبَ)» والمراد بها ههنا أن يعقد السيد مع عبده عقدًا مكتوبًا بأن 


ويه ضعيف؛؟ فيه: محمد بن قيس بن كعب بن الأحنفء يرويه عن أبيه» عن ابن مسعود» ومحمد بن 
قيس»ء وأبوه مترجمان في ”الجرح والتعديل» وهما مجهولان. . 
)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (74757)): بإسناد حسن. 
(؟) حسن. أخرجه أحمد (17/8/57. 1854)» وأبوداود (729717), والنسائي في «الكبرى» (910/9١)ء‏ 
والترمذي »)١1١70(‏ وابن ماجه (75019)» والحاكم »)7١8/7(‏ وهو حديث حسن بمجموع طرقه» 
ولفظه عند أحمد: «أيها عبد كوتب على مائة أوقية فأدّاها إلا عشر أوقيات فهو رقيق» واللفظ الأول الذي 
عند أبي داود أصحء والله أعلم. 
() ضعيف. أخرجه أحمد (7589/7).: وأبوداود (27974)) والنسائي في ”الكبرى؟ »)١44/7(‏ والترمذي 
»)13١71(‏ وابن ماجه (7070)) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول. 
(؛) معل. أخرجه أحمد /١(‏ 7560)» وأبوداود (5041)» والنسائي (8/ 57-56)» من طرق عن يحبى بن أبي 
كثير عن عكرمة عن ابن عباس به. ا 
ويحبى بن أبي كثير قد اختلف عليه فيه» فمنهم من رواه من طريقه موقوقاء وقد خالفه أيوب - في 
المحفوظ عنه - فرواه عن عكرمة مرسلاء وفي رواية جعله من كلام عكرمة؛ وأوقفه مرة على علي وأشار 
إلى إعلاله البخاري وأحمد وأبوداود والبيهقي. انظر: ”السنئن الكبرى» /١١(‏ 777-1370)» و ”سئن أبي 
داود؟» و”سئن الترمذي؟ (1754). 


يدفع العبد مالّا لسيده يكون في ذمته إلى أجل معلوم؛ فيعتق نفسه بذلك. 


مسألة :]١[‏ حكم الكتابة. 
8 يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: فَكَابه بوْهُمٌ إِنْ متم فح خَيْرَا 4[النور :0 فمن 
ابتغى الكتابة من العبيد» والإماء؛ فيجب على سيده أن يكاتبه إن علم فيه خيرًا؛ لظاهر 
الآية» وهو قول عطاءء وعمرو بن دينار» والضحاك, وأحمد في رواية» والظاهرية. 
48 وقال إسحاق: أخشى أن يأثم. يعني إن لم يكاتبه» وقَوّى هذا القول العلامة ابن 
عقيين قللة وقد علو عدر نكا بالدرة عند أن أ أن ام 0 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌ وليس بواجبء وليس لهم دليل يصلح 
لصرف الآية عن الوجوب. والله أعلم. 
انظر: ”المغني" /١5(‏ 17 4) ”المحلى" )١85(‏ ”البيان؟ (4/ 17 5). 
مسألة [؟]: معنى قوله تعالى: لإِنْعِلِمَتم فم حَزرا 4. 
© أكثر الفقهاء والمفسرين يفسرون الخير بالأمانة» والصلاح» والقدرة على الوفاء» وهو 
قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
© وقصرها بعضهم على الأمانة» والدّين خاصّة. وهو قول الحسن. والثوري. 
والصحيح القول الأول. 
انظر: ”المغني؟ (5 /١‏ 47 4) #البيان" (4/ .)5١١‏ 
مسألة [19: مكاتبة من لا كسب له. 
© مذهب أحمد كراهية مكاتبة من لا كسب له؛ لأنه ربا حمله ذلك على السرقة» أو 
الاختلاس» اورقاها رع تراك 
2 وعن أمد رواية بعدم الاستحباب» وبعدم الكراهة» وهو قول العناقعي ا وإسسجاق» 


)١(‏ علقه البخاري في ”"صحيحه" في [كتاب المكاتب] باب 2)١(‏ ووصله إسماعيل القاضي كا في ”التغليق" 
(5/ 58 07 والبيهقي )71١9/٠١(‏ بإسناد صحيح. 


وابن المنذر» واستدلوا على ذلك بمكاتبة بريرة» وجويرية يلما مع أنه| لا كسب لماء وهذا 


القول أصح. والله أعلم. انظر: ”المغني" (1 477/١‏ 8) ”البيان" (8/ 417). 


مسألة [4]: الكتابة الحالة والمؤجلة. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الكتابة لا تكون إلا مؤجلة؛ لأنه إن كان معه مال 
موجود حالًا؛ فهو ملك لسيده» وهو مذهب أحمد. والشافعي. 
8 وذهب أبو حنيفة» ومالك إلى صحتها حالة ومؤجلة؛ لأنَّ العبد قد يستطيع أداءها 
حالًا بالاستدانة» أو بوجود إنسان يبب له مالا إن علم أنه سيكاتب, أو ما أشبه ذلك. 
وهذا القول أقرب -والله أعلم- وهو قولٌ في مذهب أحمد واختاره العلامة ابن عثيمين هللنه. 
انظر: ”المغني" (5 49/1 4) ”الإنصاف" (/7/ 4 57 ) ”البيان» (8/ 17 18-5 5). 
مسألة [0]: إذا عجز المكاتب عن أداء جميع المال؟ 
8 أكثر أهل العلم والفقهاء على أنه لا يزال عبدًا حتى يؤديّ جميع المال» ولا يزال عبدًا 
ما بقي عليه درهم. 
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الذي في الباب. 
وقد صحٌّ هذا القول عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» وجابر» وعائشة َيِل ' وسعيد بن 
المسيب: والحسن» والزهري» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
8 وقال بعض المنابلة: إذا أَذَى ثلاثة أرباع الكتابة عتق. 
88 وقال عكرمة: يعتق بقدر ما أَدّى. وهو قول منقول عن ابن عباس» وعلي ملقم '"' 
© وقال شريح. وابن مسعود: إذا أدَى قدر قيمته؛ عتق» وكان غَرِيَا بالباقي بعد 
)١(‏ انظر: ابن أي شيبة" 5/ 53 )-١‏ "عبدالرزاق؟ ١1//8(‏ 5-) ”البيهقي؟ 4/٠0‏ 07-). 
() أثر ابن عباس مها لم يثبت كما أشرنا إلى ذلك في تخريج حديثه في الباب. وأما أثر علي مَل فأخرجه ابن 


أي شيبة )١57/5(‏ من طريق الشعبي» عن علي يَيلكُ» وأخرجه عبدالرزاق )4١7/4(‏ من طريق 
عكرمة؛ عن علي بَللُ؛ فهو أثرٌ ثابت عنه بمجموع الطريقين؛ لأن كلا منهما منقطعة. 


8 وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين. 
© وقال النخعى: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه. 
والصحيح هو القول الأول والله أعلم. 


انظر: ”المغني" (5 /١‏ 47-5015 4 ) ”البيان» (8/ ١5ة).‏ 


مسألة [5]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه. 
تجوز المكاتبة على كل مال يجوز السَّلّم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤْجَلًا في معاوضة؛ 
فجاز ذلك فيه» كعقد السلم. ”المغني" /١5(‏ 5 15). 
وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن 
تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان» ويشترط العلمٌ مها ىا يُشترط الإجارة. 
انظر: ”المغني" /١5(‏ 1504). 
مساكة 80 إعطاء يعاتب :يعض ا كرون علية: 
© ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا نما كوتب عليه ويجب ذلك 
على السيد بقوله تعالى: ##وءَانوهُم ين َال أن ألَذِىَ ءَاتَسَكُمَ ‏ [النور:+7]» وهذا قول 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
© وذهب بعضهم إلى عدم الوجوبء وإنما هو مستحبء وهو قول الحسن. والنخعي» 
والثوري» ومالك. وأبي حنيفة؛ لأنه عقد معاوضة؛ فلا يجب وضع شيء منه كسائر 
المعاوضات. 
وأعيتن :أن القاية قال بتاتر التتقوةة دإن القصك ا الزفق «العرد سكلوف غترها: 


قلت: وحديث عمرو بن شعيب المتقدم: اما بقي عليه درهم» يدل على أن الإيتاء ليبس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)١44‏ وعبدالرزاق )5١١/8(‏ من طريق الشعبي» عن ابن مسعود؛ ول يسمع منه. 
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يواجب» وإنا هو مستحب» والله أعلم. 


وقت قيل: المراد بالإيتاء إعطاؤه من الصدقة, أو الندب إلى التصدق عليه من سائر 
المسلمين. انظر: «المغني" (5 50/8/1١‏ -5541). 
مسألة [16]: مقدار ما يعطاه. 
0 قيل: الربع . قال بذلك جماعةٌ من ا حنابلة» ورُوي عن على دا موف بإسنادين يحسن الأثر 
بهماء كم في ”سنن البيهقي" /٠١(‏ 1“75-), وابن جرير في تفسير سورة النور [آية:77]. 
© وقال قتادة: العشر. 
8 وقال الشافعي» ومالك وابن المنذر: ما يقع عليه الاسم. وتقل عن ابن عباس ميلا 
ما يؤيده ى| في المصادر السابقة؛ لأنه من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ ولم يسمع منهء و وفي 
الإسناد إليه: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف. واستدلوا بقوله تعالى: ين مَّالٍ 
أَالِقَءَاَسَكُمَ 4 و اتن © للتبعيض. انظر: ”المغني" (409/15). 
مسألة [19]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله ؟ 
8 مذهب الشافعي؛ والصحيح في مذهب أحمد أنَّ السيد يلزمه قوله؛ مالم يكن عليه 
ضرر في قبضه قبل محله. كالذي لا يفسد, ولا يختلف قديمه وحديثه» ولا يحتاج إلى مؤنة في 
حفظه. ولا يدفعه في حال خوف يخاف ذهابه؛ فإن اختل أحد هذه الأمور لم يلزم قبضه. 
انظر: ”المغني" (5 /١‏ 557-1571). 
مسألة :1٠١1‏ إذا ملك العبد ما يؤدي» فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى 
يؤدي؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المال | تقدم؛ لحديث عمرو بن 
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© وعن أحمد رواية أنه إذا ملك ما يؤدي؛ عَتَق؛ٍ لحديث أم سلمة الذي في الباب. 


والصحيح قول الجمهور» وحديث أم سلمة ضعيف» وليس بصريح. 
انظر: ”المغني؟ /١5(‏ 474-). 


مسألة :]1١1‏ إذا مات السيد والعبد مكاتّب؟ 
قال إبن قدإمة ملت في ”المغني» :)559/١5(‏ الْكِتَابَةٌ لا تَنمَسِحٌ بِمَوْتِ السّيّد لا تَعْلَمُ 
فيه بَْنَ أَهلِ الْعِلْم خِلَاقًاء وَذْلِكَ لِأنهُ عَقَدٌ لازم مِنْ جهَتهء لا سَبيلَ إل فَسْجِه قَلَمْ يَنْفَسِخْ 
ِمَوْتِه كَالْبيُعوَالْإِجَارَة.اه 
مسألة :]١71[‏ إذا مات المكاتب»؛ و2 يده وفاء ؟ 
© من أهل العلم من يقول: تنفسخ الكتابة بموته» ويموت عبدّاء وما في يده لسيده 
دون ورثته. صح هذا القول عن ابن عمره وثُقل عن عمرء وزيد يلم بإسنادين ضعيفين 
كا في صنن البيهقي" ١/٠١١‏ 7-)) و”ابن أبي شيبة؟ (517/57)) وهو قول الزهري. 
والنخعي؛ وعمر بن عبدالعزيز» وقتادة» وهو مذهب الشافعي» وأحمد؛ لأنَّ العتق لا يحصل 
إلا بالأداء؛ لحديث عمرو بن شعيب كا تقدم. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعتق» وإذا فضل في يده شي5؛ فهو لورثته. تقل 
هذا القول عن علي» وابن مسعود؛ ومعاوية يللع" وهو قول عطاء؛ والحسن؛ وطاوس» 
وشّريح) والنخعي» والثوري» ومالك» وإسحاقء وأحمد في رواية» وبناه بعضهم على 3 
العتق يحصل بملك ما يؤديه؛ ولأنها معاوضة فلا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين كالبيع. 
وأجيب بالفارق؛ فإنَّ الكتابة تفارق الببع؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين غير معقود 
عليه» ولا يتعلق العقد بعينه؛ فلم ينفسخ بتلفه» والمكاتبٌ هو المعقود عليه» والعقد متعلق 


١‏ أثر علي ضعيف» أخرجه البيهقي )-7721/1١(‏ من طريق: عطاء» عنه» وهو منقطع. ومن طريق: محمد 
ابن سالم ال همداني» وهو متروك. وأثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق )”5١/8(‏ من طريق: الشعبي» 
عنه» ولم يسمع منه. وأثر معاوية أخرجه البيهقي /٠١(‏ 077): وعبدالرزاق (8/ 0797)) وفي إسناده: 
معبد الهني» وهو قدري محترق. 
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بعينه» فإذا تلف قبل تمام الآداء؛ انفسخ العقد ىا لو تلف المبيع قبل قبضه؛ ولأنه مات قبل 


وجود شرط حريته» ويتعذر وجودها بعد موته. انظر: «المغنى" /١5(‏ 4576-/171). 


تتنبيم: إن مات وليس في يده وفاء؟؛ فإنه يموت عبدَاء وتنفسخ الكتابة والمال للسيده 
وعلى هذا عامة أهل العلم؛ إلا خلافًا يسيرًا عن بعضهم في بعض الصور. انظر: ”المغني» 
(18/ا"ة). 
مسألة [11]: هل للسيد منع المكادّب من السفر؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يمنع من السفر قريبًا كان أو بعيدّاء وهو قول الشعبيء 
والنخعي» وسعيد بن جبير» والثوري. والحسن بن صالح» وأبي حنيفة. 
8 وعن الشافعي قول كالأول» وقول أنَّ للسيد منعه» وقيل: إِنَّ مقصوده في ذلك في 


© وقيّد الحنابلة ذلك بما إذا كانت نجوم الكتابة لا تحل قبل رجوعه من سفره. أما إذا 


والصحيح القول الأول. انظر: ”المغني؟ /١5(‏ 81/7-410/0). 
مسألة :]١4[1‏ إن شرط عليه 2 الكتابة أن لا يسافر؟ 

© قال جماعةٌ من أهل العلم: الشرط باطل. وهو قول الحسن» وسعيد بن جبير» 
والشعبي» والنخعي» وأبي حنيفة» والقاضي أبي يعلى الحنبلي. 

قالوا: لأنه ينافي مقتضى العقدء ى| لو شرط عليه ترك الاكتساب. 

© وقال مالكء. وأبو الخطاب الحنبل: يصح شرطه. وله منعه من السفر؛ لحديث: 
«المسلمون على شروطهم»» ولأنه شرط له فيه فائدة؛ فلزم» كما لو شرط نقدًا معلومّاء وبيان 
فائدته أنه لا يأمن إباقه» وأنه لا يرجع إلى سيده» فيفوت العبد, والمال الذي عليه. 

انظر: ”المغني" (4 .)51/1/1١‏ 
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مسألة :]١6[‏ هل للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه ليس له ذلك؛ لأنه ما زال عبدًاء ولأنَّ على السيد فيه ضررًا؛ 
لأنه ربها عجز فيرجع إليه ناقص القيمة» ويحتاج أن يؤدي المهر» والنفقة من كسبه» فيعجز 


عن تأدية نجومه؛ فيمنع من ذلك كالتبرع به وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
© وقال الحسن بن صالح: له ذلك؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. 

والصحيح قول الجمهور. ”المغني" .)49/8/١5(‏ 
مسألة [115]: هل للمكاتب التَّسَري؟ 

قال إبن قت إمة هلثه في ”المغني؟ /١5(‏ 479-417): وَلَيْسَ لَهُ التّسَرّي بِغَيْرِ إِذْنِ سَيّدِ؛ 
الزَهْرِيُ: لا يَبَخِي لأَهله أَنْ يَمْتعُوهُ من التّسَرِي. وَلنَا أن مِلْكَهُ 
َاقِصٌء وَعَلَ السَّيّد فيه ضَرَد؛ٍ َيَمْتَعْ نه كَالترويج. وَبيَانَ الفَّرَر فيه أنه ريا أَحْبَلَهَاء وَاخْبَلُ 
عحُوفٌ في بَنَاتِ آذ قرا تلفت وَبيا الق رظان ند م اده 
كِتَابَتهاء وَإِنْ عَجَرَتْ؛ رَجَعَتْ إِلَ السَّيد نَاقِصَدَ َإِذَا مُنِعَ مِنْ التَرْويج لِصَرَر فَهَذَا أؤْلّ.اه 

وأما إن أذن له السيد؛ فيجوز على الصحيح» وهو قول الحنابلة» وقول للشافعي. 
مسألة 171]: هل للمكاتب أن يزوج عبيده وإماءه؟ 

الصحيح أنه ليس له ذلك؛ لأنه قد يحصل على السيد الضررٌ في ذلك» وهذا قول 

أحمد. والشافعي, وابن المنذر. 
© وعن مالك أنَّ له ذلك إذا كان على وجه النّظر؛ لأنه عقد على منفعة» فملكه 
كالإجارة» وهو قول أبي الخطاب الحنبلي. 
:0 وقال أبو حنيفة: له تزويج الأمة دون العبد؛ لأنه يأخذ عوضًا عن تزويجها بخلاف 
العبد. وهو قول القاضي من الحنابلة. 


وأجيب عن ذلك: بأنَّ العبد تلزمه نفقة امرأته» ومهرهاء ويشغل بحقوق النكاح» 


وتنقص قيمته» والأمة يملك الزوج بضعهاء وتنقص قيمتهاء وتقل الرغبات فيهاء وربهما امتنع 
بيعها بالكلية. 


وليس ذلك من جهات المكاسب. فربا أعجزه ذلك عن أداء نجومه» وإن عجز؛ عاد 
رقيقًا للسيد مع ما تعلق بهم من الحقوق» وألحقهم من النقص؛ فلم يجز ذلك له كإعتاقهم؛ 
وفارق إجارة الدار؛ فإنها من جهات المكاسب عادة؛ فعلى هذا إن وجب تزوجيهم لطلبهم 
ذلك» وحاجتهم إليه؛ باعهم؛ فإِنَّ العبد متى طلب التزويج حير سيده بين تزويجه وبيعه» وإن 
أذن له السيد في ذلك جاز؛ أن الحق له والمنع من أجله؛ فجاز بإذنه. انتهى من كلام ابن قدامة 
لله ”المغني" (5 4107/9/١‏ -180). 
مسألة [18]: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه يغير إذن السيد ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنَّ ليس له ذلك» وهو قول الحسنء والأوزاعي» وأصحاب 
المذاهب الأربعة؛ لأنه يفوت المال فيا لا يحصل به مال» فأشبه الحبة» ولا يصح العتق. 
8 وعن بعض الحنابلة صحتهء ويقف على إذن السيد. انظر: ”المغني" /1١5(‏ 585). 
مسألة [19]: هبة المكاتب ثلمال؟ 
قال إبن قد إمة له في ”المغني" :)58١ /١5(‏ وَالْمْكَاتَبُ عَحْجُورٌ عَلَيْهِ في مَالِه فَلَيْسَ 
لَه اسْيهْلَاكُة وَلَا هبن وَيبدَا قَالَ الحَسَنُ وَمَالِكُ وَالتوْرِي وَالسَّافِعِيُ وَأضْحَابُ الرّأيء 
وَلَا أَعْلَمُ فيه خالا اه 
والشوكاني هله في ”السيل" يرى أنَّ المكائّب له أن يتصرف في ماله بها شاءء والذي يلزمه 
هو أن يؤدي لسيده ما التزمه. 
مسأئة :1٠0[1‏ هل للسيد أن يطأ مكاتَبَتَه ؟6 
© أما إذا لم يشترط ذلك؛ فلا يجوز له عند الجمهور» وهو قول أصحاب المذاهمب 
الأربعة؛ لأنَّ الكتابة عقدٌ يزيل ملك الاستخدامء والمنافع؛ ولهذا لو وُطِئت بشبهة؛ كان 


المهر لما. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له ذلكء وإن لم يشترط؛ لعموم قوله تعالى: # 
وْمَاملَكتَ ْيمَبَكمْ 4 [النساء:7]» وقال بذلك ابن حزم؛ مالم تؤدٌ شيئًا؛ فإن كانت قد أدَّت شيئًا 


صارت عنده حرة بقدر ما أَدّت. 

وأجيب بأنَّ الآية تخصوصة بالمزوجة؛ فيّقاس عليها محل النزاع. انظر: ”المغني" (41/15) 
”البيان» (2/ 0 ؟). 

أما إذا اشترط السيدٌ وطأها؛ فله ذلك في مذهب أحمد. وهو قول سعيد بن المسيب. 


وذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلكء وإن اشترط. 
ثم قال الشافعي: الكتابة باطلة تبعًا للشرط. 


© © © © 


وقال مالك: يفسد الشرط ولا تفسد الكتابة. 


قال [بن قدإمة مله ني ”المغني" /١5(‏ 688 :2: وَلنَا قَوْلُ ال للِ: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ 


3 
أن مث 


ا ار ا هَذَا أن مَنْعَة من 
هعبق مذك لها وجو المقتفي جل وَأ م كن نه إِذا شَرَطَهُ عَلَيْهًا 
جار كَالِدْمَة وَلأَنّهُ أَسْتدنِيَ بَعْضُ ما كَانَ لَه فَصَحّ كَاشْيِرَاطٍ الَدْمَةَ وَقَارَقٌ الَْيْمْ؛ | 
يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْهَا اه 

قلت: الصحيح مذهب أحمد؛ لأنها ما زالت أمته. 
مسألة :]11١[‏ إن وطئها يغير شرط؟ 

قال إبن قد|مة ملل في «المغني" (5 /١‏ 588): وَإِنْ وَطِتَهَا مِنْ غَيْرْ شَرْ ط4 فد أساف 
وَعَلَيْه التّحزِيرٌ؛ لِأنّهُ وَطْءٌ رم وا حَدَّ عَلَيْهِ في قَوْلِ عَامَةٍ ل 
الْحْسَنء وَالزْهْرِيٌ؛ جا قَاَا: عَلَيْه الحدٌ؛ أنه عَقَدَ عَلَيْهَا عَفْدَ مُعَاوَصَةٍ ححَرمُ الْوَطْءَ» فَأَوْجَبَ 
الحَدَ بِوَطْيِهَاء كَالْبَيْع . 


١ 2‏ 2 0 2 وه - 0 َع 
كِتَابٌ العتق بَابٌ المدبّر وَالمُكَانَبٍ وَأمٌ الوَلَدٍ 


قال. وآ نا تا لُوكَنُة؛ مَلَمْ يجَبْ الخد بِوَطْيِهَاء كمه الْمُسْتَأَجَرَةِ وَالْمَرْهُوتَةه وَخُحَالِفُ 
الميم؟ إن يُزِيلُ الك وَالْكِتَابةُ لا ترِيلُ. اه 


8 
م 


مسألة [؟5؟]: هل للسيد وطء جارية مكاتيه؛ ومكاتبته؟ 
قال إبن قدإمة مه في «المغني" (84/15:): وَلَيْسَ لَهُ وَطَْءٌ جَارِيَةِ مُكَاتَبَتهِ وَلَا 


3 


مُكَائهِ اثَقَاقَاهِ فَإِنْ نْ فَعَلّ أَئِم وَعْزّن وَلَا حَدَّ عَلَيْه؛ لشُبْهَةِ الْلْكقِ؛ ال اه 


4 


عا لل ا 3133 فنيا شر يلكقة فقنةه لأن القن مقط لكنهة الللشجو التو الراة: 
مسألة [58]: إذا وطئ السيد المكاتبة بغير شرطء؛ فهل عليه لها مهر؟ 
مذهب أحمد, والشافعيء والثوري أنه يجب لا المهرء أكرهها أو طاوعته؛ لأنه عوض 
منفعتها؛ فوجب لا. 
© وذهب قتادة» والمزني إلى أنَّ لحا المهر إذا أكرهها فقط. 
8 وذهب مالك إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنها ملكه. وهذا هو الصحيح. والله أعلم. 
انظر: «المغني" 6١ /١14(‏ )”البيان؟ (275/8). 

مسألة [54]: إذا حملت المكاتبة من سيدها ؟ 
8 مذهب الجمهور أنها لا تبطل الكتابة» وهي مخيرة بين البقاء على الكتابة» أو الفسخ» 
وتصير أم ولد لسيدها. 

وقال الحكم: تبطل كتابتهاء ولا دليل له على ذلك. انظر: ”المغني" /١14(‏ 491). 
مسألة [5؟]: إذا مر على المكاتب وقت النجم الأول فلم يده 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل النجم الآخر بدون 
أداء» هذا قول الحكم؛ وابن أبي ليل» وأحمد في رواية» وعليه أكثر أصحابه» وهو قول أبي 
يوسفء والحسن بن صالح. 


واستدلوا بها روي عن علي ت لله أنه قال: لايرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجان. 


من اله 0 3 0 
بَابُ المدَبّر وَاكَاتَبِ وَأ م الوَلَد 


وهو أثْرٌ ضعيفٌ» ذكره ابن حزم في ”المحلى؟ /٠١(‏ 15)» وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» 
وهو من طريق: الشعبي عن علي ولم يسمع منه إلا حديثًا واحدًا. 

© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ للسيد الفسخ بمرور نجم واحد بدون أداءء 
وهذا قول العْكْلِء وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد في رواية» وهذا القول أقربء والله أعلم. 
8 وقال الحسن: إذا عجز؛ استؤني بعد العجز سنتين 

© وقال الأوزاعي: شهرين» ونحو ذلك. انظر: ”المغني؟ .)6017-01١/14(‏ 


مسألة [175]: جناية المكاتب. 
© يتعلق أرش الجحناية برقبة المكاتب» ويؤدي من المال الذي في يده عند أكثر أهل 
العلم» وهو الصحيح. ويبدأ بالجناية قبل الكتابة على الصحيح أيضًاء؛ دن أرش الحناية من 
العبد تقدم على سائر الحقوق المتعلقة به. انظر: ”المغني" /١5(‏ 015-510)., 


مسألة 01؟]: إذا مات المكاتب وعليه ديون؟ 


وو فى 


قال إبن قدإمة هلله ني «لمغنى؟ /١4(‏ 075): إِذَا مَاتَ الْمْكَائَبُ وَعَلَيْهِ ديون, 
اتوت ناته وَلَيَكُنْ م مَلَّكَ مَا يُوَدي في كِتَابَته؛ الكت كانت ومنط أزكن اللنانات؛ 
ا انا مُتَعَلَمَةٌ برَيََوه وَقَد تَِفَّتْه وَيُسْسَوْق دَيْنهُ نا كَانَ في يَدِهِ؛ فَإِنْ كيت يبا سَقَط الْبَاقّي. قَالَ 
أَحمّد: نَيْسَ عَلَ سَيِدِهِ قَضَاءٌ دَيْنِهء هَذَا كَانَ يَسْعَى لِتَفْسِهِ.اه 

قلت: وقضاء دينه على الإمام من بيت المال» والله أعلم. 
مسألة [18]: بيع المكاتب. 

تقدم ذكر هذه المسألة في [كتاب البيوع ]. 
مسألة [15]: إذا عجل المكاتّبٌ لسيده المال مقابل وضع شيء من المال؟ 


5 من أهل العلم من أجاز ذلك. وهو قول طاوس» والزهريء والنخعيء وأحمد. وأبي 


حنيفة؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك؛ ولأنَّ في ذلك تخفيقًا على العبد» وعلى السيد. 


كت وكره ذلك الحسنء وابن سيرين» والشعبي. 
© وقال الشافعي: لا يجوز ذلك؛ لأنه شبيه بربا الجاهلية الذي فيه الزيادة مع التأجيل» 


وهذا فيه نتقص مع التعجيل. 
وقال ابن حزم: اشتراط ذلك شرطٌ باطل فلا يصح ذلك؛ لأنَّه شرط ليس في كتاب 
الله . والصحيح هو القول الأول» والله أعلم. انظر: ”المغني؟ (4 /١‏ /017ه) «المحلى؟ (1/:0). 
تنبييٌ: إذا حصل عكس ما تقدم بأن اتفقا على تأجيل المدة مع زيادة في المال؛ فهذا شبيه 
بربا الجاهلية» ووافق الحنابلة الشافعية في المنع ههنا. «المغني؟ (008/15). 
مسألة [10: إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء ؟ 
نقل ابن قدامة هلله عدم الخلاف في أنَّ الشرط باطل» واستدل بقصة بريرة: «إنه) الولاء 
لمن أعتق»» ”المغني" (5 079/1). 


مسألة1١12]:‏ إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة: ويزاحمهم 2 
© قل إبن قح إمة هله في ”المغني" (5 ١/١‏ 07): وَإِنْ اشْتَرَطَ السّيّدٌ عَلَ الْمْكَانَبِ 
يرنه دون رفك ار اي موا فقي اكير شرع جافف ف فر لاعامة الخلا من : 
يرنه دون :ور » اق يزادمهم قي مواريتهم؟ :فهو سرط: :فاسبد 'قي: فول عامة ع منهم 
الْحَسَنْ وَعَطَاكٌ وَشُرَيْمٌ وَعْمَرٌ بْنُ عَيْدِ الْعَزِيل وَالنّحَعِىّ وَإِسْحَاقٌ. وَأَجَارٌ إيَاسٌ بْنْ 


يي 


0 0 3 2 
يات كِتَابَ الله عَزَّ وَجَلَ» وَكُل شَرْطٍ 


د ٠.‏ ع 2 


مُعَاوِيَة أن يَْرط سيا من ميرَائه. ولَايَصِحٌ) لان 
لَيْسَ في كتّاب الله؛ فَهُوَ بَاطِلٌ .اه 
مسانة 671 إذا شرظ عليه خدمه معلوفة تعد العتقة 

© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو قول عطاءء وابن شبرمة» وأحمد؛ 


لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد» وقد جاء عن عمر يتلل أنه أعتق كل من يصل من سبى 


2 


راي وه سٍِ - لاع لوساة 
بَاب المذبر وَالمكاتب وَأْم الوَلِدٍ 


كِنَابُ الْعنْق 
العرب» وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة من بعده ثلاث سنوات. وهو ثابت عنه بطرقه. 


© وذهب الزهريء ومالك إلى أنه لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد, أشبه ما لو شرط 


ميراثه. 

وأجيب بالمنع؛ فإنَّ مقنضاه العتق عند الأداءء وهذا الشرط لا ينافيه. 

والذي يظهر أنَّ القول الأول أقربء والله أعلم. 

انظر: ”المغني" 50 1/ 01/١‏ ) #عبدالرزاق" (8/ 38 3287). 
مسأئة [0]: إذا أعتق السينُ الأمة: أو كاتبهاء واستثنى ما 2 بطنها ؟ 
© نصّ جاعةً من أهل العلم على أَنَّ له ما استثنى» جاء ذلك عن ابن عمر' 
هريرة' '' َيل وهو قول النخعي» وابن سيرين» وعطاءء» والشعبي» وأحمد» وإسحاقء وابن 
المنذر؛ لأنه فتوى ابن عمرء وأبي هريرة يل ولا يُعلم هما تخالف من الصحابة» ولعدم 
وجود دليل يمنع من ذلك» ولأنه يصح إفراده بالعتق؛ فيصح استثناؤه كالمنفصل. 

3 وقال مالك» والشافعي: لا يصح استثناء الجنين» ىا لا يصح استثناؤه في البيع» وكا 
لا يصح استثناء بعض أعضاتها. 

وأجيب بأن البيع عقد معاوضة يُعتبر فيه العلم بصفات العوض؛ ليُعلم هل هو قائم 
مقام المعوضء أم لا؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق. 


2 0 
وأبىي‎ ٠» 


ولاايصح قياسه على بعض أعضائها؛ لأن اللي تسيو افد سيان بطري دون 
الجملة؛ ولذلك لو أعتق عضوًا من أمته؛ صارت كلها حرة بخلاف الولد. 
انظر: ”المغنى» /١5(‏ 005-006). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١97‏ من طريق: محمد بن فضاءء عن أبيه» عن ابن عمر واه وهذا إسناد 
ضعيف؛ لأَنْ محمد بن فضاء ضعيف»ء وأباه مجهول. 


()ل أقف على أثر أبي هريرة ملته. 


بَاتُ | ُنَبّر وَالُكَانَبِ وَأ الوَلَدٍ 


مسألة [9*5]: إذا أعتق ما 4 بطن أمته دونها ؟ 
قال |بن قد إمة مله ني ”المغني" (5 /١‏ 007): فَأمًا إِنْ أَعْبَقَ ما في بَطْنِهَا ذُوْعها؛ قا أَعْلَمُ 


خلاقا فيه -يعني في صحته وجوازه- .اه 


هه 


شام و عام 3 7 5 ك1 ونه مك عن 0.2 2ن اللقارر اا قير عون او 7 5 
-١ 5”‏ وَعَنْ عمْرو بْنِ الحَارثٍ -اخي جوَيرِيَة أمَ المؤمِنين ميثما- قال: مَا ترك رَسُول الله 
00 50 21 00 526 د 2 2 ركى جمد 0 0 
عَلِدْ عند مَوته درهماء وَلا ديناراء ولا عبداء ولا أَمَةَء وَلا شيئاء إلا لبه البيَضَاءَء وَسِلَاحَةٌ 


)١ م‎ 


وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةَ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 
١ "4‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [يَيلا] قَالَ: قَالَّ رَ شُول الله يله: «أي أَمَةِ وَلَدَثْ قاني 


زفق 5 8 - تومه 


بش مر رار ا حَاكِمَ بإِسْنا نَادٍ ضَعِيفِ وَرَجَحَ حَمَاعَةَ وَفْقَهُ عَل عْمَرَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ معنى أم الولد. 
هي الأمة التي ولدت لسيدها في ملكه. «المغني؟ .)2080/١5(‏ 
مسألة 11]: هل يدخل 2# (أم الولد) ما إذا تزوج هه فأولدهاء أوأحبلها؛ ثم 
ملكهاة 
© مذهب أحمد. والشافعي أنها ليس لما حكم (أم الولد)؛ لأنها علقت منه بمملوك؛ 
ولأنَّ الأصل الرق وإن) ولف هذا الأصل في) إذا حملت منه في ملكه بقول الصحابة ملم 
© وقال الحسنء وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة: تصير أمَّ ولد في كلا الحالين؛ لأنها أم 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7/79؟). 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (75015)» والحاكم (؟94/7١)):‏ وفي إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن 
عباس وهو ضعيف وبعضهم تركه. وقد خالفه الثقات فرووه عن عكرمة عن عمر وهو أصح» صحح 


ذلك البيهقي كما في ”الكبرى" ( 57/1١١‏ 7-/40 07 
(0) للموقوف أسانيد صحيحة في ”سنن البيهقى؟ /1١(‏ 57-757 7). 


أ 5 هم 2 هار سار 0 2 
كات العتق بَاتُ المدير وَالمكَانَب وَأمٌ الْوَلَدٍ 


ولده. وهو مالك اء فيثبت لها حكم الاستيلاد ى) لو حملت في ملكه. 
8 وقال مالك؛ وأحمد في رواية: إذا ملكها حاملًا؛ صارت أم ولد كى] لو حملت في ملكه. 


ورجّح ابن قدامة تنه ملت القول الأول» وهو أقرب» والله أعلم . انظر: «المغني؟ /١5(‏ 041-084). 
مسألة ["]: أحكام أمهات الأولاد. 

قال أبومدمت بن قد|مة جلث ني «المغني؟ /١5(‏ 085): الْأَمَةُ إذَا عمَلَتْ مِنْ سَيّدِمَاء 
وَوَلَدَتْ مِنْه؛ تَبَتَ هَا حُكْمٌ الإشتيلان وَحْكْمُهَا حُكْمٌ الْإمَاءِ في حِلّ وَطيِهَا لِسَيدمَا 
وَاسْتِخْدَامِهَاه وَمِلْكِ كَسْبِهَاك وَتَرْوِيهَك وَإِجَارََِا وَعِنْقِهَاه وَتَكْلِيفِهَاه وَحَدّعَاء وَعَوْرَيَاء 
وَهَذَا قَوْلُ َك أَهْلٍ الْعلْم وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ لا يَمْلِكُ إِجَارَتهَا وََرْوِيجَهَاء لِأنّهُ لا يَمْلِكُ 
بَيْعَهَاه فلا يَمْلِكُ تَرْويحَهَا وَإِجَارَعَا كَالخُرّة. وَلَنَا أنجَا تتلوكة ينتفع يكاء فيَمْلِك سَيدُهَا 
تَرْوِيجهَاك وَإِجَارَتجَاء كَالْمُدَبَرَة؛ ا ل ااا ا شد لاما 
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قال. وَتَخَالِفُ الْأَمَدَ الِْنَّ في أَبهَا ؟ يبعز سندق يأ ناي اجوز يا و 
الْصرْفٌ فيها يا يل الك من الي لويم ولا مايرا لبي وَهوَ لرْن لاو 
ينا ب تعْيِقُ بِمَوْتٍ السّيّدِ وَيَرُولُ اللَكُ عَنْها. اه 

وهذا الذي ذكره ابن قدامة قول الجمهور من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهمء 
واستدلوا بأحاديث الباب» وقد تقدم الكلام على مسألة بيع أمهات الأولاد في كتاب البيوع» 
ورجحنا جواز بيعها إن لم يفرق بينها وبين ولدها. 

ومن أجاز بيع أمهات الأولاد» فعلى قوله إن لم يبعها حتى مات»؛ ولم يكن له وارث إلا 
ولدها؛ عتقت عليه؛ وإن كان له وارث سوى ولدها؛ حسبت من نصيب ولدها؛ فعتقت» 
وكان له ما بقي من ميراثهاء وإن لم يبق شيء؟ فلا شيء له. وإن كانت أكثر من نصيبه؛ عتق 


منها قدر نصيبه» وباقيها رقيق لساتر الورثة. انتهى من كلام ابن قدامة ”المغني؟ (5 /١‏ 088-0/8). 


مسألة [4]: شروط مصير الأمة أم ولد. 


الأول: أن تحمل من سيدها في ملكه. فخرج بذلك ما إذا حملت منه في غير ملكه؛ كأن 
يكون اشترى جارية» فاستولدهاء فبانت مستحقة؛ أو علقت منه بزواج» ثم ملكها ىا تقدم 
الإشارة إلى ذلك. 

الثاني: أن يكون الحمل حرّاء فخرج بذلك الصورة المتقدمة في المسألة السابقة» وكذلك 
أمة العبد إذا استولدها العبد, أو المكاتب إذا استولد أمته. 

القالك: أن تلناما ويتية خبلن انان وعدا اعرما عبد الممهورة فإ الترحتطمق أو 
الشعبى. انظر: المغني" .)047/1١5(‏ 

انظر: «المغني" (14/ /091). 
مسألة [160]: ولد أم الولد من غير سيدها. 
أخر جه الب لبيهقي 0719/١١‏ عن ابن عمر ينها بمعناه بإسناد صحيح. 
39 وقال عمر بن عبدالعزيز» والزهري» هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم الولدء 
وقيده الجمهور با إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد. انظر: «المغني" (500-099/15). 
مسألة [1]: إذا أسلمت أمة الذمي؟ 

يمنع منهاء ويلزم ببيعها لمسلم, أو يشتريها منه إمام المسلمين. 

وإن كانت أم ولد له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها. 


6 فقال مالك: تُعتق في | لحال. 


9 وعن أبي حنيفة» وأحمد في رواية: تستسعى. 
© ومذهب الشافعي, وأحمد أنه يحال بينه وبينهاء ويجبر على النفقة عليها في مذهب 


أحمدء وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب. انظر: ”المغني؟ (14/ 101-500). 


مسألة 0[1]: جناية أم الولد. 
© اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعهاء فقال أحمد. والشافعي: جنايتها على 
السيد. وعليه الأقل من أرشهاء أو قيمتها. 
6 وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ. 
8 بين قال أبو ثور. وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت. 
والذي يظهر أن لما حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعهاء والله أعلم. 
انظر: ”المغني" (507"/15). 
مسألة [4]: هل يُشترط رضاها 2 التزويج؟ 
8 مذهب أحمد. والشافعي في الجديد, وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله 
تزويجها بغير رضاها. 
© وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها. 
4 وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها. 
8 وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأمبا قد صارت أم ولد لسيدها. 


والقول الأول أصح. والله أعلم. ”المغني» .)507/١5(‏ 


0 


نَ رَسُولٌ الله يلدِ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ ُجَاهِدًا فى سَبيل الله 


ةي سه اهرهم 3 . 2 مز الآرور 5 00 2 ١‏ قاسم ابن عر له نر 
و غَارِمًا في عَسْرَّتهِ أو مكاتبًا في رَقبَتِهِ أظلة الله يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَه). رَوَاهِ أحمد وَصَحْحَهُ 


هم 


06 - 


لوج افكاير ا 9 وعم 1 
-١ 6‏ وعن سَهل بن حلي ويضته 


لق 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


دل الحديث على فضيلة إعانة المكاتّب على أداء الكتابة» وقد قال النبى يَف «والله فى 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»ء وقال 2 من كان فى حاجة أخيه؛ كان الله فى 


لس ١‏ ساو 9*2 1 


حاجتهاء وقال ربنا عزوجل: هَمَن يَعْمَلْ مِتْمََالَ دَرَوَ حيرا ينَرَه * وَمَن يَفْمَلْ وِتْقسَالَ 


عراية حبر لل عرز عر 


دَرَوْشَرًا رمك [الزلزلة:/ا-ى]. 


كناب (العنى حم الل وفضلم وعنته 
ول عر رسل جد الال جرد نا اريت لالعامين. 
(لأربعاء/(لناس. مس بيع لمان ًّ رع اشجرة النبريد 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (7/ /810).» والحاكم (؟/ 84)) من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن عبدالله 
ابن سهل بن حنيف عن أبيه. وإسناده ضعيفء فعبدالله بن عقيل فيه ضعفء وعبدالله بن سهل مجهول؛ 


فالحديث ضعيف. 


دَق 
جى هتيج < مق 
«شس «جة «مروئسسى 


2 5 5 رت 
كِتَابٌ الجايع 7 بَابُ الأب 
32 و 6 2 


كتاب الجامع 
بَاب الأدب 


ع1 - عَنْ أب هْرَيْرَةَ ملل فَا ما و ا 
لقيته مَسَلُمْعَلَيْ وَإِذا دَعَاك م ل فَشَمنةُ 


اس لت 00 0 _-- 2 للق 
وَِذَامَرضٌ فَعْدْه وَإِذَا مَاتَ فَانبَعْهُ). رَوَاهُ مُسْلِم. 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسأئة :]11١[‏ حكم الابتداء بالسلام؛ وحكم الرد؟ 


أما الابتداء بالسلام فعامة العلماء على أنه سنة» وليس بواجبء قال | 
توي قار نكن عرق كذ 


5 


تفسير قوله تعالى: © وَِدًا حدم بسحي سوا أحْسَنَ 


[النساء:187]: وهو قول العلماء قاطبة. 
وقال إلحافصل هله في ”الفتم" 1111): وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على أَنَّ الابتداء 


بالسلام سئة.أاه 
وأما رد السلام فهو واجب كفائي بالاتفاق» قال ابن كثير ى) تقدم: وهو قول العلماء 


قاطبة. 
وقال الحافل وله في ”الفتح؟ (15717): واتفق 

0 يه رشعل كزارة برد وا 

ابن أبي طالب يِللك: «وْزِي عَنْ الجاعَة ! إِذا مرُوا أن يُسَلّم أَحَدهمْ , وَيجِي عَنْ الجُلُوس أن 
د ود أْحَدهِم) -وهو حديث حسنءوسيأتي تخريجه إن شاء الله-.انتهى بتصرف. 


ق العلماء عل أن الر دوعن عل الكفانة: 
حتج الجمهور عليه بحديث علي 


.)0( )5155( أخرجه مسلم يرقم‎ )١( 


كِنَاثُ الْجَايع 022 500 


مسألة [؟]: صيغة السلام. 
الصبغة الكاملة في ذلك قوله (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» وفيها ثلاثون حسئة 


ل ل ل لل 0 


0 


تن حلت وبري جد لايعاي الدب كرد 4137 وزيه يرن لخي ان 
كر 00 57 مه 
وإذا قال: (سلام عليكم) بدون تعريف أجزاً؛ لقوله تعالى: و لملهَكه يحون علوم ينكل 
باب # [الرعد:1]» وقال تعالى: #قَالَ سَلَم قوم مَكَرُويَ © [الذاريات:0؟]» والأفضل بقوله: (السلام)؛ 
لأنها تفيد التة لتفخيم والتكثير. 
قل إبن القيم مَلنه في ”زاد المعاد» (؟/ :)57١‏ وَكَانَ هَدَيْة في ابْتِدَاءِ السام انول 
«السَلَامٌ عاب عَلَيِكُمْ وَوَعْمَة الله وَكَانَ يَكْرَهُ أن يول اكد (عَلَيْكَ السّلَامٌُ)» قَالَ أَبُو جَرِيّ 
ا شجَيْوي تت الي يل فقَلْتُ : عَلَيْتَ السَّلَامُ يَارَ سول الله. فَقَالَ: «لَا تَقلّ: ءِ 00 
إن عا عَلَيْكَ السَلَامُ عط الْمَوْتىة حديث 7 ا وَقَدْ أَشْكَا هَذَا الحذيث عَلَ طَا 
وَظَنُوهُ مُعَارَضًا ا د يت عَنَهُ يي في السام عَلَ الْأَمْوَاتِ بِلَفْظٍ «السَلَامُ عَلَيِكُمْ) 0 
السَلام؛ ؛ فَظَنُوا أن فَوْلَهُ: «َإنّ عَلَيِكَ السَلَام تيَةُ الموتَى) إخبَادٌ عَنْ الْمَمْرُوع وَغَلِطُوا في 
َلِكَ غَلَطَا أوْجَبَ كَمْ ظَنَ الََارُْضء وَإنّ َعْنَى قَوْل: «فنَ ََبِكَ السَكام تيه لموَى' إخبَارٌ 
عَنْ الْوَاقِع لَا الَمْدُوعٌ» أيْ: إِنَّ الشّعَرَاء وَغَبْرَهُمْ يحَيُونَ 0 اللفْظَقَ كَقَوْلِ قَائِلِهِمْ: 


ع 85 0 0 1 بن عَاءِ وَرَحهَ 066 | ءَ أنْ يك تر له | 


َ م 


فَعَ كَانَ فَيْس مُلكةه مُلْكَ وَاحد وَل لكلثة مان قو 0 7 ممما 


عن ع اراد ا 
وأنمنا صيغة الرد فقد قال ابن القيم َللثه في ”زاد المعاد» :)57١/7(‏ وَكَانَ يَرْد عل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 57 )» وأبو داود (401/5) (5084) (0709).: وهو حديث صحيح. 


الْمُسَلَم: «وَعَلَيْكَ السّلامُ) بالوَاو وَبتقدِيم اعَلَيِكَ) عَلَ لَفظٍ السّلام.اه 


قلت: ومن ذلك حديث المسيء في صلاته في ”الصحيحين". ففيه: (وعليك السلام). 

والرد بصيغة الجمع أفضل (وعليكم السلام)» كالابتداء» وقد روى البخاري في ”الأدب 
المفرد" عن معاوية بن قرة بن إياس» قال: قال لي أبي قرة بن إياس: إذا مر بك الرجلء فقال: 
السلام عليكم. فلا تقل: وعليك السلام. فتخصه وحلده؛ فإنه ليس وحله. 

قال إلحافصل مَلله ل ا 1 
الرّدَ بِصِيعَة الْإفْرَاد أن صِيعَة الجَمع تق تقئَضِيٍ التّْظِيم) » قلا يَكُون مكل الرَّدَ بالل فَضْلَا عَنْ 
الأخسنء تبه عليه إبْن دَقيق اليد اه 

وإذا حذف الواوء فقال: (عليك السلام) اختلفوا في 3 والصحيح أنه يجزئى؟ 
لقوله تعالى: #دَالَ سَلَم قرم كرون » وفي حديث أبي هريرة ميلك في ”الصحيحين" (إِنَّ الله لما 
خلق آدم قال له: اذهبء فسلَّم على أولئك النفر من الملائكة» فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك: 
وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله)''» 
وفي هذا الحديث أيضًا جواز تقديم السلام في الرده وكذلك في الآية» والله أعلم. 

واستحب أهل العلم أن يزيد الدَادٌ على المبتدئ في صيغة السلام؛ لقوله تعالى: '#فيوأ 

يأَحَسَنَ متها أو دوه 4 [النساء:>6]» قال الحافظ: وهو مستحب بالاتفاق. 

فإذا زاد المبتدئ (ورحمة الله)؛ استحب أن يزاد (وبركاته)» فلو ذكر المبتدئ قوله 
(وبركاته) فيرد عليه بمثلها على الصحيح؛ لأنه لم يثبت الزيادة في حديث صحيح مرفوع, 
وثبت عن ابن عباس يَيلعًا ى) في ”موطإ مالك" (7/ 2405 أنه قال: انتهى السلام إلى البركة. 

وثبت عن ابن عمر وَيلًا | في "شعب الإيهان" أنه قال: حسبك إذا انتهيت إلى (وبركاته) 
إلى ما قد قال الله عزوجل. 


.)75851١( أخرجه البخاري (77577)) ومسلم‎ )١( 


كِنَاتُ الْجَامِع 2 يَابٌ الأب 


يا 2ع سا بور نس عر 


يعني بذلك قوله تعالى: #ارَحمَتُ الله ووكلله: مَك أَهْلَ الي أنه حَيدٌ يجيد 4 [هرد:*7]» 
وصحٌ أيضًا عن ابن عباس يلها الاستد لال بالآية ىا في "شعب الإييان" (5/ 400-). 
انظر: ”الفتس؟ (/5731) (5701) ”زاد المعاد؟ (؟/ 470-). 


2 ع قال 


مسألة 1ا: قوله يبي «وَإِدًا استنْصَحك قَانْصَحُْ» . 
فيه دليل على وجوب النصيحة ممن اسدّنصِحٌ لمن طلب ذلك إذا كان أهلًا لذلك» وقادرًا 
على النصحء ولابد للناصح أن يكون عائًا با ينصح وأمينّاء وقد قال النبي ينيد «المستشار 
مؤتمن»). أخرجه أبو داود (017). والترمذي (7370). عن أبي هريرة يلت بإسناد 
ب 
مسألة [4]: حكم الحمد عند العطاس؟ 
© ذهب ابن حزم إلى وجوبه؛ لحديث: ١إذا‏ عطس أحدكم فليقل الحمد لله» وليقل له 


3 


أخوه. أو صاحبه: يرحمك الله) أخرجه البخاري (4 777) عن أبي هريرة ضضته. 
© وذهب الجمهور إلى استحبابه» بل نقل النووي الاتفاق على ذلك. 
واستدلوا على ذلك بحديث أنس يَِلُ أنّ رجلين عطسا عند النبي يَيق فشَمِّتَ أحدّهما 
ولم يشمت الآخرء فقيل له. فقال: «هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله) أخرجه البخاري برقم 
(5» ومسلم برقم (5991). انظر: ”الفتح» (5771) «المحلى؟ (0775. 
مسألة [ه]: صيغة التشميت. 
أما صيغة الحمد فيقول: (الحمد لله)؛ للحديث المتقدم ذكره» وجاءت أحاديث بلفظ: 
«الحمد لله على كل حال» تصلح للاحتجاج بمجموع طرقهاء وقد صححها العلامة الألبانٍ 
هله في ”الإرواء؟ (1/80). 
وأما صيغة التشميت» فهي قوله: (ي رحمك الله)؛ للحديث المتقدم» وعلى هذا أكثر أهل 


العلم» وفي ”الأدب المفرد" للبخاري (459) بإسناد صحيح عن ابن عباس يَلها أنه شُمِّتء 


هه ع 
كبَاتٌ الجامع بات الأوّبت 
ل 8 ٠‏ ته 0 5 


فقال: عافانا الله وإياكم من النار» يرحمكم الله. وما جاء في الحديث المرفوع أولى» والله أعلم. 


«الفتح؟ (171714). 


مسألة [5]: حكم تشميت العاطس ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب تشميت العاطس على كل من سمعه؛ قال ابن 
دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب. وهو قول ابن مزين من المالكية» وجمهور الظاهرية» قال 
ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين. وقوّاه ابن القيم في ”تبذيب السنن". 
واستدلوا بحديث أبي هريرة في ”البخاري؟ (1777): (فإذا حمد الله كان حقًا على كل مسلم 
سمعه أن يشمته). 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك فرض كفاية» رجحه أبو الوليد بن رشد وأبو 
بكر بن العربي» وقال به الحنفية» وجمهور الحنابلة» ورجحه الحافظ ابن حجر. 
© وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب» ويجزئ الواحد عن 
الجماعة» وهو قول الشافعية» والأقرب هو القول الأولء وسمعت شيخنا مقبلًا الوادعي 
مله ير جحه. والله أعلم. انظر: ”الفتح؟ (1777). 
مسألة ال]: عيادة المريض. 
دلَّ الحديث الذي في الباب على الوجوبء ومثله حديث أبي موسى في ”البخاري»: 
«أطعموا الجائع» وعودوا المريض»». ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. قال الحافظ: 
يعني على الأعيان. وقد بوب البخاري: [باب وجوب عيادة المريض]» وقال بوجوبه على 
الكفاية الداودي» والجمهور على الاستحباب. 
والقول بالوجوب على الكفاية أقربهاء والله أعلم. ”الفتح؟ (05149). 


5 5 1-2 م > ينمه 
مسألة [48]: قوله 5 «وإذامَات فاتبعة» . 


2 


تقدم الكلام على حكم اتباع الحنازة في كتاب الجنائز» فراجعه. 


يات الادّب 


زا رع 4 


امع عه قَالَرَ شُولُ الله كله ار 


ل ده 

المقصود في الحديث أن الإنسان في الأمور الدنيوية ينظر إلى من هو أدنى منه؛ ليعلم نعمة 
الله عليهء وأما في الدين» والعبادة؛ فعليه أن ينظر إلى من هو أرفع منه؛؟ حتى لا يعجب بنفسه. 
ويتكبرء وحتى يزداد اجتهادًا في العبادة. 
قال الحافسل ملق في ”الفتح" (5440): قَالَ إبْن بَطّال: هَذَا الحَدِيثُ جَامِعٌ لَعَاني احير 
أن الْمَرْءَ لا يَكُون بِحَالٍ تَتَعَلّق بالدّينِ مِنْ عِبَادة ريه متَهِدًا فيهًا إِلّا وَجَدَ مَنْ هُوَ فَرْقَُ 
ل ا ل ل 
عَلَعَال عَيَبيشة ين الدّئيا إلا ان 
2000-7 إِلَيْهِ دُونَ كدير ينّنْ صل عَلَيْه ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أمْرِ أَوْجَبَكُ يم تفْسَهُ 
الشّكْرَ قَحْظُمُ إغْيَاطُه بِذَلِكَ في مَعَادِه. 

قال. وَقَالَ غَيْدْهُ: في هَذَا الحديث دَوَاءٌ الدّاءِ؛ لِأَنّ الشّخْص إِذَا نَظَرَ إِلَ مَنْ هو فَوْقَةٌ 1 


6 أن 2 ف ذلك افيف خسداء وقوارة أَنْ يَنْظْرٌ إل مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْة؛ لِيُكُونَ ذَلِكَ دَاعِيًا ِل 


الشّكْر.اه 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري (5550)) ومسلم (5957) (5). واللفظ لمسلم» وأما لفظ البخاري: «إذا نظر أحدكم 
إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه»» وهذا اللفظ في ”مسلم؟ 
أيضًا (957 ؟) (4). 


كِنَاثُ الْمجامع 3 455 بَاتٌ الأدَب 


-١ "8‏ وَعَنٍ النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ َلك قَالَ: سَأَلْتٌ رَ سُولَ الله يي عَنٍ الب وَالإِنْم قَقَالَ: 
م 00 


الب حُسْنٌ اللّق» وَالإِنُُ مَا حَاكَ في صَدْرِك وَكَرِهْت أَنْ يَطَِعَعََيْه النَّاسُ) جَهُ مُسَلم. 


الأدب المستفاد من الحديث 


ويسم 


0 0 0 00 اد 1 التووي: قَالّ الْعَليَاء: 


وَالِْطْوَة وشت الطأعؤ وَعَذو لوث من عا نحشن الخثق. 

قل. وَكَولَه «وَالإنْم مَا حَاكَ ف صَدْرِك وَكَرِهُت أَنْ يَطَلِم عَلَيه النّاسش»» ا 0 
الخَاطِرُ في صَدْرِكء وَتَرَدّدْت هَل تَفْعَلهُ لكَرْنِهِ لا لَوْمَ فيه أو َه حَشية الوم عَلَيْهِ من الله 
مشكانة تقال رين النََّسِ لَوْ فلت فَلَمْ يَْمَرِحْ به الصَّدْرٌ وَكَا حَصَلْت الطَّمَأَنيئةٌ يفغْله؛ 


لهو مر 


حَوْفَ كَوَنْه دَيْئّاء وَيُمَهُم مِنْهُ أنه يَنبَغي م تُرُدّدَ في إِبَاحَيَه وف لي ١«دَع‏ مَا 
يريب إِلَّا ما ا يَرِييُك» أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ"” مِنْ حَدِيثٍ الَسَنٍ بْنِ عَلنٌ وَفيه دَلِيل عل أنه 
تعَالَ قَد جَعَلَ لِلنَفْسِ إِذْرَاكًا كا لا يحل ذِعْلَهُ وَرَاجِرًا عَنْ فِمْلِ.اه 
-١ 9‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللة: لهأتي ضر 
دُونَ الك حَمَّى تَخْدَ! َْتَلِطُوا بالنئّاسء مِنْ أَجْل أَنَّ ذَلِكَ ححرْنهُ». متَمَقٌ ع عليه َي وَاللفْظ شيم" 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 

مسأئة :]1١[‏ تناجي اثنان دون ثالث. 

قال إلصنعاناج كله في ”سبل السلام؟: فيه النّهْىُ عَنْ تََاجِي الإنْتَْنِ ذا كَانَ مَعَهُها َالِثْ 
إلا إِذَا كَانُوا أكْثَرَ من تَكَانة؛ لإنتَِاءِ الِْلَهِ الي نَصّ عَلَيْهَء وَِيَ أَنَّهُ يرن الْفِرَادُه وَإِيَام أنه 


.)75057( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. هق الحديث ليس في ”البخاري"» وإنا رواه الترمذي (مكه كي والنسائى ققة بإسناد صحيح‎ 
.)5145( أخر جه البخاري (57530)) ومسلم‎ )( 


3 


م ع 


منْ لا يؤْهَل لِلسّىٌ أو يُوصطُة أن الحَوْض مِنْ أَجْلِهء وَدَلّتْ الْعلَهٌ حَلَ أَبَممْ إِذَا كَانُوا أَرْبعةً فلا 
بي عَنْ الْفِرَادِ لين ِالْمُتَاجَاة؛ لِمَقَدِ املق وَظَاهرَهٌ عَامٌ مَمِيع الأخوال ف قفر وقوه 
َإلَيّْهِ دَمَبَ ابْنُ عْمَرٌء وَمَالِكُ وَ حَمَاهِيدْ الْعْلَّاءِ .اهم 

0 قَالّ: قا ال رَسْول ال يق «لالمقيم لجل الرَّجَلَ من تَحْلِسِهِ 


7 وعد و 


س فيه وَلَكِنْ نَم 3 تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا) دن 


و 
م 


الآداب المستفادة من الحديث 


قال الإمام النوواع هله في ”شرح مسلم" (31077): هَذَا تفي لِنَّحْرِيم؛ قَمَنْ سَبَقٌ إلى 
توي تال السنيه رقت يوم فت أزحز»: لصاوو ضرعا نهر أشن ويه وام 


و 


قلغن إنافقة هذا التريكه» إلا أن اجيكانا ان سْتَمَْوَا مِنّْهُ ما ذا ألف مِنْ الْمَسْجد مَوْضِعًا 


0 


يفي فيه أو يَفْرَأ قرْآناء أو غَيْره ه مِنْ الْعُلُوم الشَرْعِيّة؛ قَهُوَ أَحَنّ بو.اه 
كذا قال» ولا دليل لهم على الاستثناء المذكور. 


5 
أن 


وفي "صحيح مسلم" )7١174(‏ عن أبي هريرة مله أ ن رسول الله يَنيدُ قال: «من قام من 


مجلسه. ثم رجع إليه؛ فهو أحق به». 

قال إلنوواج مله في «شرح مسلم» (5179): قَالَ أَصْحَابًا: هَذَا الحِيث فِيمَنْ جَلَسَ في 
مَوْضِع مِنْ الْمَسُجِد أَؤْ غَررْه؛ لِصَلَاةٍ مَتَلَا ثُمَّ َارَقَهُ لِيَحُوت بِأَنْ فَارَقَهُ لِيتَوَضَّأء أو يَقَضي 
شُغْلَا يسيرَاء ثم يَحُود؛ ليَبْطُل |اختِصّاصه بَل إِذَا رَجَمَ فَهُوَ أَحَقْ به في يِلْكَ الصّلَاة؛ ؛ قَإِنْ كَانَ 
قَنْ قَعَدَ فيه غَيْره قَلَهُ أَنْ يُقيمهُ وَعَلَ الْقَاعِد أَنْ يُمَارِ ا ال 
وله قال كتفن الغلاء: :هذا 


ا 


صَحَابِنَاء و2 جب عَلَ مَنِ فَعَدَ ذ فيه مُمَارَقَته ِذَا 0 الآ 
مُسْتَحَبٌ» وَلَا تجبء وَهْوَ مَذْهَبٍ مَالِكء وَالصَّوَابِ الآ لَّ 
اا ل 0 كال مشا فاء وان يكو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)571٠0(‏ ومسلم (/79/9؟) (78). واللفظ لمسلم. 


كِتَابُ الْجَامع 22 يَابُ الأب 
أَحَقٌ به في يَلْكَ الصّلاة وَخدمًا دون غَيْرهَا.اه 
وأما حجز مكان من المسجد دون الجلوس فيه؛ فهذا من البدع والمحدثات. 
قال شيج الإسلام هلله ى] في ”مجموع الفتاوى؟ (7؟/ 184): وأما ما يفعله كثيرٌ من 
الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة» أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد؛ فهذا 


منهي عنه باتفاق المسلمين. بل خرم.اهف وانظر: ”الفتاوى؟ (5؟/ ,)197-19٠9‏ 


- 0 مه 2 1 ل 1 ل ميان عت عر مم 003 
0١‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَيَلعا) قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَله: «إذَا أكل أَحَدَكُمْ طَعَامًا قَلَا 
غ 24 ف سل برام حو ف زر 6و ليد سدع راجى )0١(‏ 3 
يَمْسَحُ يَدَهُ حَتى د يَلْعَقَهَا أو ب يلْعِقَهَا). من عَليْه. 


المسائل والآداب المستفادة من الحدييث 


مسألة :]١1[‏ حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام. 
© في حديث الباب الأمر بلعق الأصابع» وفي ”"صحيح مسلم؟ :)7١77(‏ عن جابر 
بلك أنَّ النبي مذ أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: «إنكم لا تدرون في أيّ طعامكم 
البركة»؛ وفي الباب أحاديث أخرى في «الصحيحين" وغيرهاء وهذا على سبيل الاستحباب 
عند الجمهور؛ لأنه أدب وإرشاد لما فيه البركة. 
6 وذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك ىا في «المحلى» لضت 56 وهو ظاهر اختيار 
الصنعاني هلقث في ”السبل؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (20407» ومسلم (7771). وليس عند البخاري لفظ «طعامًا». 


يات الآدّب 


-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة يلك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكلقه: «لِيُسَلّم الصّغِيدُ عَلَ الكبير وَاكَارٌ 
35 2 ل 1 7 3 3 7 0م 
عَلَ القَاعِدِ وَالمَلِيلٌ عَلَ الكزير». و وف روَايّة لمسلم: «وَالرَاكِبٌ عَل الماشي». َ 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الابتداء بالسلام. 

دلاضدية البات عن أن بتكني السك أضيدا التتحوغل الكبيره وركذا الاريها 
القاعد. والقليل على الكثير» والراكب على الماشي وهذا على سبيل الاستحباب. 

ويجوز أن يحصل العكس؛ لحديث أب أمامة بيلك أن النبي يفيو قال في الذي يبدأ 
بالسلام: «أولاهما بالله تعالى» أخرجه الترمذي (75145)» وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا 


الوادعى مَلدَتُه 


000( أخرجه البخاري افيف 346 ومسلم 375.2 6). وليس عنذه «الصغير على الكبير» وفي مكانها الرواية 
الآتية. 
(5) أخرجه مسلم برقم (0١5؟).‏ وهي عند البخاري أيضًا (5777). 


سو اس 0 


وءهورعر 


عَليّ ملك قَالَ: قَالَ َسُولُ الله كله: «مرَئٌ ٍِ 00 إذَا مَرُوا أَنْ يُسَلَم 
ع انف الذي الفا روه العاو اي 1 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة على أنَّ رد السلام فرض على الكفاية» وقد تقدم ذكر المسألة في أحكام 


الحديث الأول. 
ع 5 4 -١‏ وَعَنْهُ :7 قَالَ: قَالَ رَدُ سُولُ الله كلله: ١لا‏ تَبْدَءُوا اليَّهُودَ وَلَا التَصَارَى بالسَّلام وَإِذَا 
شو سا ههه 55 سروه زق4 
لَقِيتْمُوهُمْ ني طريق فَاصْطَرُوهُمْ إلى لى أضيقه). أخحرجه مُسلم. 
الأحكام المستفادة من الحديث 


)١(‏ حسن لغيره. الحديث لم يخرجه أحمدء وأخرجه أبوداود »))275١١(‏ والبيهقي (59/4)) وني إستاده سعيد 
ابن خالد الخزاعي وهو ضعيف. 
ولك شاهد من مراسيل زيد بن أسلم: أخرجه مالك في «الموطي؟ عنه عن النبي فَيي ب بلفظ: «يسلم 
الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم». انظر: ”الموطأً» (4024/5). 
ول شاهد من حديث الحسن بن علي: أخرجه الطبراني في ”الكبير" (717/70) وفي إسناده عمر بن 
حفص الرقاشي لم أعرفه إلا أن يكون تصحف عن عَمرو بن حفص وهو ابن ربال الرقاشي فهو ثقة» وفي 
إسناده كثير بن يحيى؛ قال الحيثمي في ”المجمع" (// 0 *): ضعيف. 
قلت: وجدت ترجمة هذا الاسم في ”الميزان" و ”اللسان"؛ فيههما أنه روى عنه أبوزرعة وأبوحاتم وعبدالله 
ابن أحمد وقال أبوحاتم محله الصدق, وقال أبوزرعة: صدوقء فهذا حسن الحديث على أقل أحواله؛ فإن 
يكن هو الذي في السند فلا إشكال» وإلا فالاعتماد على ما قال الحيثمي. 
والحديث حسن إن شاء الله بهذه الطرق, والله أعلم. وقد حسنه العلامة الألباني هلثثه في ”الإرواء 
(1/4/)» و ”الصحيحة» .)١517(‏ 
5) كذا في النسخ (وعنه) والصواب (وعن أبي هريرة)؛ لأن الحديث المذكور والأربعة التي بعده كلها عن 
أبي هريرة. والحديث أخرجه مسلم برقم (/11717) عن أبي هريرة موكته. 


د َم 


لَه أخوه: 


-١ 0‏ وَعَنْهُ عَنِ النَِيّ يلل قَالَ: «إذًا عَطَسٌ أَحَدُكُمْ فلَْقلَ: الحَمْدُ لله وَليَقَلٌ 
الى م سا م 0 للق 


يَرْعمّك الله فَإِذَا قَالَ لَه : يَوْعمك الث َليَقلٌ : نيكم الله وَيُصْلِح بَالَْكَو). / ع قرع 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


تقدمت بعض أحكام العطاس عند ذكر الأحكام المستفادة من الحديث الأول» ونذكر 
ههنا مسألتين ملحقتين. 
مسألة :]١[‏ إذا عطس اليهوديء؛ فهل يشمت إذا حمد اللّه؟ 

امن صديف أن درس عفد ا وذو 0ه ) رفوم أن الهؤى كائرا مدر 
عند النبي يد رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله. فكان يقول لهم: «ببديكم الله ويصلح 
بالكم»» وهذا الحديث في ”الصحيح المسند" لشيخناء ووالدنا مقبل بن هادي الوادعي ظلثه. 
مسألة [1؟]: إذا تكرر العطاسء؛ فهل يكرر الحمد والتشميت؟ 

أخرج مسلم في #صحيحه" (1147) عن سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي و يبيد وعطس 
عنده رجلء فقال له: ٠يرحمك‏ الله»» ثم عطس أخرىء فقال النبي وََك3ُ: الرجل مزكوم). 

ففي هذا الحديث أنَّ النبي يد عَلِمَ أنه مزكوم؛ فترك تشميته في الثانية» وعليه فإذا عَرَف 
الرجل أن أخاه مزكوم فلا يلزمه أن يكرر التشميت. 
8 وقد قال جماعة من الفقهاء: إنه يشمته ثلاناء ثم يترك» وجاء في ذلك حديث مرفوع 
عن أبي هريرة يلل بلفظ: «شمت أخاك ثلاناء فا زاد فهو زكام) أخرجه أبو داود 
(605».» والراجح وقفه على أبي هريرة. 

وجاء مرسل من مراسيل أب بكر بن حزم أخرجه مالك في ”الموط؟ (؟/ 950). 

وصمّ عن ابن عمر مِنًا ىا في ”مصنف ابن أبي شيبة" (8/ 540) أنَّ رجلا عطس عنده 


.)1357 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فشمته» ثم عطسء فشمته. ثم عاد في الثالثة» فقال: إنك مضنوك. 

وأثر ابن عمر» وأبي هريرة وَل يمكن حمله على أنه يعلم منه الزكام بعد ذلك» فلو علم 
مرضه في الثانية؛ لم يلزم التشميت كما فعل النبي ينقد فلا معارضة في ذلكء وأما العاطس 
فعليه أن يكرر الحمد؛ لعموم الحديث. والله أعلم. ”الفتح» (5777). 


2 


5و1 هال؛ قال وشول لله يك ١لا‏ يَشْرَبَنَ أَحَدٌ نكم قَات)». أَخْرَجَهُ مُسْل ” 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الشرب قائمًا. 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى الجواز مع كراهة ذلك؛ جمعًا بين الآدلة» ففي 
”الصحيحين" عن ابن عباس وها أنَّ النبي يةُ شرب من ماء زمزم وهو قائم. " وفي 
«البخاري" (0771) عن علي يِل أنه شرب وهو قائم؛ ثم قال: هكذا رأيت المبي م2 
يفعل. فجمع أصحاب هذا القول بين الأدلة بذلك. 
© وذهب ابن حزمء والشوكاني» والالباني إلى تحريم ذلك؛ تقديً) لأدلة المنع؛ لأنها 
قولية» وهي مقدمة عندهم على الأدلة الفعلية؛ لوجود الاحتمالات فيها. 
والصحيح قول الجمهورء والله أعلم. 
انظر: «الفتيم" (07115). 


(1) أخرجه مسلم برقم .)7١77(‏ وعنده زيادة: ١افمن‏ نسي فليستقيء» وفي إسناده عمر بن حمزة وقد ضعفه 
جماعة من الأئمة» وهذا الحديث ما أنكر عليه كا في ”الميزان». 
والحديث له شواهد بدون الزيادة «فمن نسى فليستقىء» فهذه الزيادة منكرة؛ ومن شواهد الحديث 
حديث أنس عند مسلم (014؟) أن النبي يُْ ممى عن الشرب قائّا وعنده (010؟) عن أبي سعيد أن 
النبي يَندُ زجر عن الشرب قائًا. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: ”الضعيفة" (9371). 
(؟) أخرجه البخاري (/5711)؛ ومسلم برقم (90719). 


٠ع‏ 5 -١‏ وَعَنْهُ .28 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 46: ذا عل أعذكم ليدأ لمن وذ ته 
َلْدَأ بالشَّالِ وَلْتَحُنِ | لمتى وها عل وَآرَ ها 4 تْرَعُ». مُتَقَقٌ عَلَنْه "أ 
المسائل والآداب المستفادة من الحدييث 

مسألة :]١[‏ ابتداء الانتعال باليمين. 
قال الحافصلٍ مَللته ني ”الفتح؟ (2857): قَالَ إبْن عَبّد البر: مَنْ , 
ال يا لس ور ل 


8 
6 


0 


بدا بالإنْتعَالٍ في الْمُسْرَى 
0 2 


با 
اله 
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عنيمًا أو ليخلتينا عنما مُتَفَقٌ عَلَيْه. 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١1‏ المشي 4 نعل واحدة. 

تقدم حديث الباب في النهي عن ذلكء وني مسلم (23098)» عن أبي هريرة ميل 
مرفوعا: (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها». وبنحوه عنده 
(7059)» عن جابر بل 

قال إلنوواع فلن 50 :)قال العلاء: ويه أن ذلك تشويه ومعلة وغالف للوقار؛ 
ولأنَّ المتتعلة تصير أرفع من الأخرى؛ فيعسر مشيه وربها كان سببًا للعثار. 


0 أخرجه البخاري (كممه) ومسلم مك 00 واللفظط للبخاري» ليبس عند مسلم «ولتكن اليمنى...‎ )١( 
إلخ. وعنده «ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهم) جميعًا».‎ 
ولفظ البخاري «أو ليحفههما».‎ .)58( )١١957 (؟) أخرجه البخاري (0850): ومسلم‎ 


بَابٌ الأب 


قال: وهذا مجمع على استحبابه» وعلى أنه ليس بواجب.اه بتصرف يسير. 


قلت: ومن العلل التي ذكروها في النهي أنها مشية الشيطان» وهذه العلة قد جاء فيها 


مي سح لساري ملك في #مشكل الآثار»؟ (1758) بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة صم يلل أنَّ رسول الله وَبَةُ ممى عن المشي في النعل الواحدة» وقال: (إنَّ الشيطان يمشي 
بالنعل الواحدة»). وقد صححه العلامة الآلباني هللته في ”الصحيحة» (748). 

-١ 4‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ ميلمًا قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله كلله: دلا ينظ الله إل مَنْ جد كَوْبَةُ خيَلاة1. 
و و 1 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم إسبال الإزار؟ 

في الحديث تحريم إسبال الإزار خيلاءً» ويحرم إسباله على الصحيح. وإن لم يقصد 
الخيلاء؛ لأنه ذريعة إليه» فقد روى أبو داود (4084)»؛ من حديث جابر بن سليم ميلك أنَّ 
النبي ينيد قال له: «إياك وإسبال الإزار؛ فإِنَّ إسبال الإزار من المخيلة»؛ وتقدم ذكر هذه 
المسألة مع بيان حكمها في [باب اللباس من كتاب الصلاة]. 


3 رَصُولَ الله كله قَالَ: «إذا أكلّ أَحَدُكُمْ َليَأكُلُ ب يميه وَإذَا شَّرتَ 
و0 


فليَشْرَبْ ب بيَميئه) إن الشَّيْطَانَ يَأَكُلُ بشماله» وَيَشْرَبٌ بفِمّاله). أَخْرّجَهُ مُسْلِم. 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


عر 
١0٠‏ وعله 


مسألة :]١[‏ حكم الأكل والشرب بالشمال؟ 
دل الحديث المذكور عل تحريم ذلك» وقد تقدم ذكر المسألة في [باب الوليمة من كتاب 
النكاح]. 


(1) أخرجه البخاري (01/7)» ومسلم (5080). 
() أخرجه مسلم برقم .)5١70(‏ 


١ 
د‎ 


2 -_ 


بطر خم هرد ٠‏ تن له 89 ره هماع 0 ىا مان ار 3 سان 2 ل 3 
05- وَعَن عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جَدهِ قال: قال رَسُول الله وَِةِ: «كلء وَاشْرَت» 


0١ في‎ 


وَالبَسُء وَتَصَدَّنْ في خَبرٍ سَرَفِ وَكَا جِيلة». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوٌد وَأَمَدُ وَعَلَقَهُ البَْارِي. 
الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث تحريم الإسراف. والمخيلة في أكل الإنسان» وشربه. وهذا من شكر نعمة الله؛ 
فعلى الإنسان أن يشكر نعمة الله بطاعته. 
وأما الإسراف والمخيلة فهي من كفران النعمة» قال تعالى: لكوأ فراولا رفوا تملا 


حب الْمْتَرِؤِينَ # [الأعراف:١7]»‏ والإسراف هو مجاوزة الحد الشرعى. 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد )١81١/7(‏ (187/7). » وإسناده حسنء ولم يخرج الحديث أبوداود» وقد أخرجه 


كِتَابٌ الامع بَابُ البث وَالصَّلَةَ 


ع أن م 0 
باب البر والصلة 


قال الصنعاناج ملل في ”سبل السلام" (22419/5: الْبرّ: بِكَسْر الْمُوَحَدَةِ هوَ الَوَسُعٌ 
في فِعْلٍ الير. وَالْبَدبَِمْحِهَا: الْمُمَوَسَعُ في الحَْرَاتِ وَهُوَ مِنْ صِفَاتٍ الله تَعَالَ. وَالضَلَةُ بكس 
الصاو الْمْهْمَلَةِ مَضْدَرُ وَصَلَهُ كوَعَدَهُ عِدَة في ”النّهَاية": تكرّر في الحَدِيثِ ذِكْرُ صِلَةٍ الْأَرْحَامء 
وَهِيَ كَِاَةٌ عَنْ الِْحْسَانٍ إل الْأَقريينَ مِنْ ذَوِي السب وَالْأَضْهَارِ وَالتَعَطّفِ عَلَيْهم وَالرّفقٍ 
بِِمْء وَالرعَايَة ِأَحْوَاهِمْ وَكَذَلِكَ إِنْ تَعَدَّوْا وَأَسَاءُواء وَضِدٌّ ذَِكَ قَطِيعَةٌ الرّحم.اه 


200 


وَأ ينَآ"'لةفي 


المسائل والآداب المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ معنى قوله يَك: «ينْسَألَه فى رو 


قيل. معناه أن يبارك له في عمره. فيوفقه الله تعالى إلى فعل الطاعات» فيصير كمن طال 
عمرهة. 

وقيل. هو على ظاهره؛ وهو أن الصلة سببٌ في زيادة العمرء وكل ذلك مكتوب في اللوح 
المحفوظ» فقد كتب فيه أنَّ فلانًا سيصل رحمهء وسيكون أجله في وقت كذاء ويؤيد صحة هذا 
التفسير حديث عائشة ملعا عند أحمد (5/ ».)١154‏ وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا هلثنه 
(0) أي: يؤخر أجله. 


09 أخرجه البخاري برقم (0946). بلفظ: (من سره». 
(:) أخرجه البخاري (0584)؛ ومسلم (5007). والتفسير لسفيان بن عيينة عند مسلم فقط. 


كتَابُ الْججايع بَابُ الِروَالصَكَ 


2 2 
برقم (55) أن النبي 0 قال: «وصلة الرحم» وحسن الخلق» وحسن الحوار يعمران 


الديارء ويزيدان في الأعمار». 


وتغبير العمر يحصل في الصحف التي مع الملائكة» وأما اللوح المحفوظ فقد كتب فيه كل 
ما هو كائن إلى قيام الساعة» قال تعلل: #يَدَحُوأ مهما َه بيت وعددَه: ملستب »4 
[الرعد:4 ؟]. انظر: ”الفتح» (0985). 
مسألة [؟]: ضابط الرحم 
قال الحافظطٍ هلتك في ”الفتح" (2187): بِمَتْح الرّاء وَكْسْر الّْاء متسس 
د م لا الل م لا 
نَّ العا ني يَسْتَلزِم خَرُوج أؤلاد الْأعّام 


الأتريه رت ع عار او رلا عر ستيه لبواء ء كَانَ ير 
وَقِياً :هُمْ الْمَحَارِم فَه فَقَطْ. وَالْأَوَّل هُوَ الْمُرَجَح؛ ! 
وَأَوْلاد الْأَخوَال مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامء وَلَيْسَ كَذَلِكَ.اه 


5-5 
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قلك: ويؤيد ما رجحه الحافظ ما أخرجه مسلم (4 من حديث أبي هريرة ص صَللْك قال: 
ذا نزلت: لوَآَذِرَ عَيْيرَيّك لامي * [الشعراء:١؟]‏ دعا رسول الله ونيد قريشَّاء فاجتمعواء 
فعمّ وخصٌء إلى أن قال: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًاء 
غير أنَّ لكم رحمًا سأبلها ببلالها»» وأصله في ”البخاري" »)49/7/١(‏ بدون الزيادة التي في آخره. 

وفي ”مستدرك الحاكم" :)84/١(‏ عن ابن عباس وَيهًا أن النبي يد قال: «اعرفوا 
أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا بُعْدَ لنسب إذا وُصِلَت وإن كانت بعيدة» ولا قُرْبَ لها إذا 
قُطِعت وإن كانت قريبة»» وهو في ”الصحيح المسند؟ (171) لشيخنا الوادعي قلقنه 
مسألة ["]: تحريم قطيعة الرحم. 
بالله-» والمقصود به في حق المؤمن: لا يدخلها دخولًا أوليّاء وقد جاء في الحديث الآخر: «إِنَّ 
الله تعالى قال: من وصلك وصلته. ومن قطعك قطعته» أخرجه البخاري (598)» ومسلم 


5 


4 


(5005))» عن أبى هريرة مرظته. 


مسألة [4]: يماذا تحصل الصلة والقطيعة؟ 
قال الحافحل خلثه ني «الفتم" (20484): قَالَ الْقَرْطْبُِ: الرّحم الَنِي تُوصَل عَامّة 
وَخَاضَّةء فَالْعَامّ رَحِم الدَّينء وَتَجِب مُوَاصَلَتَهًا بِالتَوَاد وَالتَنَاضُحء وَالْعَدْل اولصت 


وَالْقِيَام بالحُقَوقٍ الْوَاجِبّة وَالْمُسْتَحَبّة وَأَمَا الرّحِم الخاصَّة قتَزِيد لِلتَمَقَةِ عَلَ الْقَرِيبء سن 
أَحْوَاهِمْء وَالتََّاقْل عَنْ زَلَامِمْ وَتََقَاوت مَرَاتِبٍ إِسْتِحْفَاقهِمْ في ذَّلِكَ 5 

قلت: ويدل على ذلك حديث جابر في "صحيح مسلم؟ (4949)» مرفوعا: «ابداً بنفسك 
فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل شيءٌ فلِذي قرابتك»؛ وكذلك حديث 
بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جدّه المتقدم في (النفقات)» وفيه: لثم أدناك أدناك»). 

قال الحافطل مَلته: وَقَالَ ابن أبي جَمْرَة: تَكُون صِلَة الرّحِم بِالْمَالِء وَبِالْعَوْنِ عَلَ الحَاجَة 
وَبِدَفع الشَّرّرء وَبطَلاقةِ الْوَجْه وَبالدعَاءِ. وَالْمَعْتَى الجاع إيصَال ما أَمْكَنَ مِنْ الي وَدَفْع 
مَا أَمْكّن مِنْ الدَّرَ بِحَسَبٍ الطّاقة» وَهَذَا إِنّا يَسْتَِرٌ إِذَا كَانَ أهل الرّحِم أَهْل اسْتَقَامَة؛ فَإنْ 
كَانُوا كُمَارَا أو فُجَّارًا فَمْقَاطَعَنَهِمْ في الله هِيّ مِلَتَهمْء بَِرْطٍ بَذْل الجَهْد في وَعْظهِمْ نَم 
ِعْكَامهمْ إِذا أَصَدٌوا أن دَلِكَ بسَبَبٍ تَخلْفهمْ عَنْ الحقٌ» وَلَا يَسْقُط مَعَ ذَلِكَ صِلَتَهِمْ بالدّعًا 1 
بِظَهر الْمَيْبِ أَنْ يَعُودُوا إِلَ الطّريق الْمُعْلَ .اه 

قال إلنوواخ ههه :)١١/1(‏ قَالَ الْقَاضِيي عِيّاض: وَلَا خلاف أَنَّ صِلَة الرّحِم وَاجبَة 
في الجُمْل وَفَطِيعَتَهًا مَعْصِيّة كَبيرَة. قَالَ: وَالْأَحَادِيث في الْبَاب تَشْهَد هذَه وَلَكِنَّ الصّلَة 
دَرَجَات بَعْضْهًا أَزقّع مِنْ بَعْضء وَأَدْنَاهَا َك المْمَاجَرَةء وَصِلَتَهَا بِالْكَلام وَلَوْ يالسّلام 
يلف ذَلِكَ باخيلانٍ الْقَدْرّة وَالحَاجَة فَونْها وَاجِبِء وَمِنْهَا مُسْتَحَبٌ وَلَوْ وَصَلَّ بَعْض 
الصّلّة و1يصِل عَايَهَا لا يُسَمَى قَاطِعًا وَلَوْ قَصَّرَ ع يَقدر عَلَيْه وَيبَخِي لَهُ لا يُسَمَّى وَاصِلًا .اه 

قال إلصناواع لت في ”فيض القدير» (49477): وقد ورد الحث فيا لا تُحصى من الأخبار 
على صلة الرحم؛ ولم يرد لها ضابط؛ فالمعول على العرف,» ويختلف باختلاف الأشخاص» 


والأحوالء والأزمنة» والواجب منها ما يعد به في العرف واصلاء وما زاد تفضل ومكرمة. 


انتهى المراد. 
قال أبو عبدالله وفقه الله: الذي يظهر أنَّ القطيعة تحصل بترك ما هو واجبٌ عليه فيهم 


بدون عذرء والله أعلم. 


0 م 


و ل ف رفنت أن 1 سُولَ الله مَل قَال: «إنَّ الله حرَّمَ عَلٍَ كُمْ عُقوقّ 
و ا 
الأَّهَاتء وَأ الات وَمنْمَا وَحَاتِ وَكَرِ لَكُمْ قبل وَكالَه وَكَثْرة السوَالِ وَإِضَاعَةَ اكَلي». 


وومع سمه (0) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

في هذا الحديث تحريم عقوق الأمهات» وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب» ا عدَّ ذلك 
رسول الله يد ىا في حديث أب بكرة» وأنس ميلا أخرجها الشيخان. 

وفي الحديث تحريم وأد البنات» وذلك صنيع الجاهلية الذين كانوا يدفنون البنات وهنّ 
أحياء؛ مخافة العار. 

ومعنى قوله في الحديث: (وَمَنعَا وَهَاتٍ). أي: يمنع ما يجب علي ويطلب ما لا يستحق 
طلبه. 

ومعنى قوله: «وَكَرِهَ لَكُمْ)» أي: كراهة تحريم؛ قال تعالى بعد أن ذكر عددًا من كبائر 
الذنوب: 256 نَسَيْشهعندَرَيْكَ مَكرُوهًا 4 [الإسراء:8"]. 

وقوله: «قِيلَ وَقَالَ» المراد به نقل الكلام بدون تثبت تثبت» وكذا الغيبة» والنميمة» قال تعالى: 
تقول إلَالدَيرَِبٌ تيد ١18:31‏ ]. 

وقولة: تَوَكرَة الشوّال» يشمل سؤال المال» ويشمل سؤال' التعتت» وسؤال ما لا جوز 
أن يسأل عنه. 


.)1718( أخرجه البخاري (041/0))» ومسلم عقب حديث‎ )١( 


وقوله: «وَإِضَاعَةَ للَالِ؛ هو صرفه في غير وجه شرعي بغير حقء وفي ”البخاري» 


اسك ع صَياكة م 
(11")» من حديث خولة ميلقا أن النبى يَبْيِةْ قال: «إِنَّ أناسًًا يتخوضون ف مال الله بغير 
حقٌّ؛ فلهم النار يوم القيامة». 


ده -١‏ وَعَنْ عَبْداله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص يَلًا عَنِ الي يل قَالَ: ارِضًا الله في رِضًا 


0١و‎ 


الوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ الله ني سَحَطٍ الوَالَِيْنِ». ١‏ خْرّجَهُ الدَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ ابن حبانَ وَالْحَاكمْ. 
الأدب المستفاد من الحديث 

كنيف أن إوقناء الوالديودميب لأرغناء المعو اد شفط الو لكي سنب لبط 

الله» والآدلة تبلغ التواتر في طاعة الوالدين» وتحريم عقوقهمء بل قد قرن الله حقهما بحقه 


رهام لازم 24 لدزووت 


سبحانه وتعالى في أكثر من آية من ذلك قوله تعالى: #وقضى ريك ألا حبدوأ إل “ إِيَاهُ 
لحَسَدمًا © [الإسراء:7]. 


ا «وَالذِي نَشْيِي بيد بِيَِهِ لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنّى نب 


م بعد كه (60 


المسائل 0 المستفادة من الحديث 


دلّ هذا الحديث على أنَّ إيمان المؤمن لا يكون كاملا حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه. ولا سيا في أمور الدين؛ فلا يجوز لمسلم أن يحب لنفسه الاستقامة ولا يحب ذلك 
الاك ولي لحري ارد ابر رو لد اوقا واوا كرا توكاة واكاب«الكريم 


يَيْكَ لاز الأيضرة جحَمَنهسالَدنَ اندو علو في آل بض وَلَاصسَاد ولوب لتقي 4 [القتصص:87]» ولا 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي ».)١1899(‏ وابن حبان (579)» والحاكم (4/ »))١97-0١‏ وفي إسناده عطاء 
العامري وهو مجهولء واختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي وقفه. والموقوف أيضًا فيه الرجل 
المذكورء وجاء هذا الحديث عن أب هريرة بلفظ: «طاعة الله طاعة الوالد» ومعصية الله معصية الوالد) 
أخرجه الطبراني في ”الأوسط؟ )7١١77(‏ وفي إسناده أحمد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي وإساعيل بن 
عمرو كلاهما مترجم في ”لسان الميزان". وكلاهما ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري :)١7(‏ ومسلم (50) (75). ولفظ البخاري ١لآخيه»‏ وهي عند مسلم أيضًا. 


يحصل ذلك إلا بأن ينقي الإنسان قلبه من الحسدء والحقد. والبغضاء؛ ويستعين بربه عزوجل 
على ذلك. 


لثه ذم أي؟ قال :انمأ ل وذ ع حَشْيََ أَنْ يأكُلَ مَعَك1 
قَلْت: ا ؟ قَالَ: مه( أن ثرَايَ بحَلِيلَة جار ك». م ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
أعظم ذنب يُعصى الله به هو الشرك بالله» قال تعالى عن لقمان: يبي لا شرل أله إرت 


لَرِْك لَظْلرٌ عَظِيةٌ © [لقمان:1]» وقال تعالى: # إن أللَهَ لا هر أن مشْرَكَ بو ويَمْفْر مَادُونَ ذَِكَ لِمّن 


5ك © [النساء:4؛]. 


ومن الذنوب العظيمة قتل الولد خشية الفقر» والزنى بحليلة الجار» قال الله عزوجل في 
كتابه الكريم: ل وَلانملوا ولد حَنْيَدَ ملي حَنُ تردفهم رايا | إن لَه حكن خِطعًا هرا * ولا 


سووهم 


2 ركه ف م 8 
فوا اهكان فَحسَهُ وَسَآءسَبِيلَا © [الإسراء:7-81]. 
وقال النبي ينيد «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره» أخرجه 


أحمد (5/م)» من حديث المقداد بن الأسود عله بإسناد حسن. 


موادت زه أعزاك يعارو بر القاصي وق أد رَسُولٌ الله يك قَالَ: «مِنَ الكمائر سَنْمْ 
الَجُلٍ ِو قل: و تاخز لد الك سي يف ارد روصق أنان 
2 18 2 ًّ 5 
اك 12 0 
الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث عِظّمٌ ذنب من يشتم والديه» ويسبهماء ويلعنها؛ لأنه إذا كان من الكبائر 


.)85( أخرجه البخاري (/ا/541)؛ ومسلم‎ )١( 
زفق أخر جه البخاري 91/9 60), ومسلم (90). واللفظ لمسلم» وعنلد البخاري «من الكبائر أن يلعن الرجل‎ 
والديه) قيل: وكيف يلعن الرجل والديه... فذكره.‎ 


أن يكون سببًا في سب والديه. ولعنهماء فكيف بحال من يباشر السبء. واللعن» ولا حول ولا 


قوة إلا بالله. 

وهذا الخذيث :فيه قيبة بقولة تعال :2< ولا ممنوا الست يعون من دون الله مَيشيوا معدم 
عَْرِعِلَوٍ © [الأنعام:8١4]1‏ فالحديث مع الآية أ أصلٌ في سد الذراتع» وبالله التوفيق 
رَسُولّ الله وله قَالَ: لا يل بم نينر أحاة موق 
اث لَيَالٍ يََْقِيَانِ يش كل 007 وَكَْدهمَا الَّذِي يَنْدَأ أبالتلام». ل" 


ص سرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: هجر المسلم. 

دلّ حديتٌ الباب على تحريم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام» وذلك فيا إذا كان سبب ذلك 
تحريشات من الشيطان مع صلاح كل منها في دينه. 

أما إذا كان أحدهما مبتدعًاء أو فاسقًا مجاهرًا بالكبائر؛ فيجوز هجره لله أكثر من ذلك» 
وما أحسن قول أب عثان إسماعيل الصابوني وَل فقد قال في كتابه ”عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث»" (ص598): ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» 
ولا يحبونهم ولا يصحبونهم» ولا يسمعون كلامهم. ولا يجالسونهم. ولا يجادلوهم في الدين» 
ولا يناظروههم» ويرون صون آذاهم عن ساع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان» وقرّت في 
الألرن كة ضوية كه اليقا تمن الوسا وين بواختطزاقه القاميدة نا كع ويه أن لاله 
عزوجل قوله: #8 وَإذًا ريت ادبن حُوصُون يدا تعض عه حي يصوأ في حَدِيثِ حرو [الأنعام:54]. اه 

قال إلدافسل مَلث- في ”الفتح" ٠١ ٠/1/(‏ في بيان ضابط التهاجر المحرم: وَلَا يخْمَى أن هنا 
مَقَامَِ أعْل وَأَدنَى فَالْأَعْلَ إِجْيئَاب الْإِعْرَاض جُمْلَ فَيَيْذّل السَّلَام وَالْكَلَام؛ وَاخُوَادَدَة بِكُل 
طريق» وَالْأَنَى الإقتِضّار عَلَ السّلّام دُون غَْرهء وَالْوَعِيد الشّدِيد إِنّا هُوَ يَنْ يثك المقَام 


(1) أخرجه البخاري (/101/7)) ومسلم (5970). 


م 


َرَكَهُ 


إِلّا 


ق ناث ! 


فيه قَطِيعَة الرّحم.اه 
وقال أيضًا 2070 ): قَالَ إبْن عَبْد الْمرّ: النثوا عل الهلا يوز افخر انرق كل 
يَنْ حاف مِنْ مُكَالَته مَا يُفْيِد عَلَيْهِ وينه» أَوْ يُدْخل مِنْهُ عَلَ تَفْسه أو دُنَْاهُ مَطَرَّة؛ فَإِنْ كَانَ 
كَذَلِكَ جَارَ وَرَبَ هَجْر جيل حَبْر منْ مخَالَطَة مُؤْذِيّة. اه 
مسألة [؟1: متى يخرج المتهاجران من الهجر؟ 
أخرج الإمام أحمد (4/ »)7١‏ من حديث هشام بن عامر يله قال: سمعت رسول الله 

يقول: «لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ فإنهم| ناكبان عن الحق ما داما على 

صرامهماء وأوههما فيئًا يكون سبقه بالفيء كفارة له» وإن سلم فلم يقبل» ورد عليه سلامه؛ 


0 
ردت عليه الملائكة» ورد على الآخر الشيطان» وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة حميعًا 
أَبدّاا وهو في ”الصحيح المسند؟ لشيخنا كله برقم (85م١‏ ع( 
فهذا الحديث مع حديث الباب: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»؛ فيههما دلالة على أن 
الْمُسَلَّمّ منهها يخرج من الحجرة» وبالله التو 
من ملو مغ ١س‏ ل 3 1 لات 2 ع قح 0 فد 
- وعن جاير لل قَالَ: قَالَ رَسُول الله ك: «كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَةا. أَخْرَجَهُ 
لد 
الأدب المستفاد من الحديث 
في «الفتح» (21071): قال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما 


قال إلحافصل لله في 
عرف بأدلة الشرع أنه من أعيال البر. سواء جرت به العادة أم ل؟ قال والمراد بالصدقة 
الثواب؛ فإن قارنته النية أجر صاحبه جزمًا وإلا ففيه احتمال.اه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 7١1(‏ 5). وقد أخرجه مسلم برقم )١٠١5(‏ من حديث حذيفة 


رم 5*6 أل د 2 1 5 لزانت لد ور ا كبر ا 2 وي ركه 6ه 
يم فيسد كَل رَ سول الله كَلِِ: «لا تحقرّن من المعروي شيتاء ولو أن 


م 


تلقى الاك حو لق" 


الأدب المستفاد من الحديث 


قال إلنوواج لله (577): رُوي «طلق» على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرهاء 
وفلف ووناك باخ وهنا اسه مصصط ١‏ قز طلخ مل ته اورف را عر نو ندل 
حتى طلاقة الوجه عند اللقاء.اه 


2 


١ 5+9‏ وَعَنْهُ 0 قَالَ: قَالَ رَصُوَلُ الله يَِِ: «إذَا طبحت مَرَقَةَ فَأكْثْرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ 
5 051 1 
عذانف م 0 مَسْلم. 
الأدب المستفاد منالحديث 


قال النوواع ملل (5775): في الحديث الوصية بالجار» وبيان عظم حقه.ء وفضيلة 
الإحسان إليه» وفي الحديث: «فأصبهم منه بمعروف»» أي: أعطهم منه شيئًا. 


2 قرع ع 0 ع اد 3 ع2 
-١ 2‏ وعن أبي ره عوطت قال: قال رَ سُولُ الله يكة: ١ن‏ تَقّسَ عَنْ مُؤْمنِ كُْبَةَِنْ كُرَبٍ 


الدَّيْيا نَفّسَ الله عَنْه ُرْبَةٌ مِنْ كرب يَوْم القِيَامَقه وَمنْ يَسرَ عَلَ مُعْسِر يسَرَ الله علي في اد 
وَالآخرَق وَمَنْ 0 سَكَرَمُسْلعَا سَئَهُ الله في الدّنيا وَالآخِرَةِ وَالهُ في عَوْنِ العَيْدِ ما كَانَ العَبْدٌ في عَوْنٍ 


3 


4000 
الآداب المستفادة من الحديث 
في الحديث فضيلة عظيمة لمن نفس عن أخيه المؤمن كربة من كُرب الدنياء سواء كان 
بهال» أو إعانة ببدن» أو بمشاورة: أو ما أشبه ذلك» وفيه فضيلة أيضًا لمن يسر على المعسر بأن 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5175). 


.)١57( )5356( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (35194). في ضمن حديث طويل.‎ )©( 


ينظره» أو يضع عنه المال» وذلك أيضًا من تنفيس الكربات. 
ارو اق تود قله | لما وق هل الاريو التقوعي و أن لله شي عرق ابن العيية 


85 ا وَعَنِ أب مَسْعُودٍ ميلك قَالَ: : قَالّ و شول الله يك: «من 1 عَلَ حَبْر م 
فَاعِلِه). أَخْرّجَهُ 00 
الأدب المستفاد من الحديث 


000017 


قال النوواج هله :)١851‏ فيه: : فَضِيلّة الدّلاكة عَلَ الَبْر وَالتَّبيه عَلَيْه وال عه 
لمَاعِله وَفِيهِ: فَضِيلّة تَعْلِيم الْعِلْمه وَوَظَائِف الْعِبَادَات لا سيا يَنْ يَعْمَل بها مِنْ الْمُتَعَيدِينَ 
وَغَبْرْهمْ وَالْمُرَادِ بِوْلٍ أَجْر فَاعِله: أن ذَلَهُ تَوَبَا بدَلِكَ الْفِعْل كا أَنَ لِفَاعِلِهِ توَابَه وََا يَلْرَّم أنْ 
5 


اخ اه رك اق ل 01 ل عو ده ان ٠‏ او ماش ام و ل 22 41 له شر هه بز قا 
ار بج ا م اس ا ل 


زفق 


ل سي لوسة سس 


بالله َأَعْطُوك وَمَنْ أَتَى إِلََكُمْ مَعْرٌوفًا فَكَافبُوه قإنْ 1 دوا فَادْعُوا لَهُ). أَخرَجَهُ الب 
الآداب المستفادة من الحديث 
ف شري لألاعن أن ابل يفخي لد إذا الستعاة إسنان بابل أن ييل عاستا منهء 
وإذا سأله إنسان بالله أن يعطيه. وذلك حيث لا مشقة عليه. 
وكذلك على الإنسان أن يكافئ من صنع إليه المعروف بمعروف مثله, أو بالدعاء» وفي 
0 «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»» أخرجه أبوداود ))58١١(‏ عن أبي هريرة 
عن النبي يق بإسناد صحيح. 


زفق صحيح. أأخ رجه البيهقى )1١99/#(‏ وهو عند أبي داود )ل والنسائي )6/ 505 وإستاده 


١ 


بَاب الزهد والورع 


الزهد: أحسن تعريف له تعريف شيخ الإسلام: (هو ترك ما لا ينفع في الآخرة). 


9 عن 5 6 
والورع: هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. 
انظر: ”م بع الفتاوى» 22015-511١0541 /1١(‏ 7”الفوائد؟ .)١١8(‏ 


ًًّ ل ٠‏ 01 الله 12 . سم ه 2 1 د ضات لك 5 لهم 4 
١‏ عن النعمَانٍ بن بَشِيرٍ موثعًا قال: سَمعت رَسُولَ الله مَل يقول - وأهوى النعَان 
0 جيه 1 3 ل فيه 1 3 ساس عافد سه بر 2 82 كو و كوه ور انا 
باصبعيه إلى أذنيه -: «إن الخلال بين وَ(إن) الْحرَامَ بين ونيلهم] مشتبهات» لا يتعلمهن كر من 
32 9 هم عور لو سهرة شرق سراه سوس ة 2 د 1 
الناسء فْمَن اتقى الشْبَهَاتٍ فَقَدٍ اسْتَْرَاً لِدِينه وَعِرْضِد وَمَنْ وَقَعَّ في الشبَهَاتٍ وَفْعَ في الحرّامى 
0 ل 1 4 و 7و سه كين ف و م 6 م 935 
كَالرَاعِي يَرَعَى حول الحَمّى يوشك أن يع فِيه. ألا وَإن لكل مَلِكِ حمى. ألا وَإِنَ حمى الله 


1 


يو و 
ره وير ا 2 ل ل ال ال ل ا ا ل ال ااه 
تَحَارمُة آلا وَإِن في الحَسَّدٍ مضغة إذا صَلحَت صَلحَ الحسّد كله وَإذا فسَدَت فَسَّدَ الجسد كل 
ته 


الأدب المستفاد من الحديث 


أورد الحافظ كلت هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله: ١«فْمَنِ‏ الى الشُيّمَاتِ فَقَدِ 
اسْتَرا دنه وَعِرْضوا. 

وهذا الحديث أصلّ من أصول التورع؛ ويشبهه حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»؛ 
إن من استهان بالشبهات جرّه ذلك إلى الحرام» ومن ابتعد من الشبهات سلم من ال حرام 
بتوفيق الله. 

والحديث له فوائد عظيمة» وشرحها يطول. وإن| ألحنا إلى الشاهد منه لهذا الباب, والله 
أعلم. 


(1) أخرجه البخاري (07)» ومسلم .)١099(‏ 


-١ 17‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَة بيلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ لله يك: «نَعِسَ عَبْدٌ الدّينَارٍ وَالَّرْمَم 
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َالقَطِقة إن أطي رَضيَ؛ وَإِنْ لبط َيَرْض) الاير 06 
الأدب المستفاد من الحديث 

في الحديث ذم لمن جعل الدنيا همّهه وجعلها غاية مقصودة» وذم لمن قدمها على طاعة الله؛ 
فإنها تذله ويصير عبدًا هاء تُدَلَلّهِ الدنيا والشيطان كا يشاء؛ فمن صرف عبادة لغير الله لينال 
1ن ا 0 أَعَمْلهُم ذه وهر فيا لا بيحَسُون 
كد 5 كَ ألْنَ لس شمف ليزوا او وَحبَِط مَاصَيَعو بطل مَاحكانويَصمَلُونَ 4 [هود:5١-5١].‏ 

قال إلصنعاناج ولته: واعلم 4 المذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن الله تعالى» 
ويشغله عن واجب طاعته وعبادته. لا ما يعينه على الأعمال الصا حة؛ فإنه غير مذموم, وقد 
يتعين طلبه ويجب عليه تحصيله.اه 


-١ 8‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يلما قَالَ: أَحَدَّ رَسُولُ الله وك مني قَمَالَ: ١كُنْ‏ في الدَنَْا كان 
عرونة أزقق ره قور رين ويف كول :إن انلمك اللا قر الاك و 
أَصْبّخْت كلا تَنْنَظرِ الَسَاء وَحَذْ مِنْ صِحَّتِك لِسَقَمِك وَمِنْ حَيَاتِك لَوْتِك. أَخْرّجَهُ 
البخَارِي.'" 

الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث إشارة إلى الزهد في الدنياء وأخذ البلغة منهاء والكفاف» فى! لا يحتاج 
المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفرء فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه 
المحل» قال تعالى: يَهَوَم إِتَمَامَذِ الْحَبَؤةُ ْنَا مَتَدم وَإِنَالآْرَة ىار الْهَسَوَارٍ © [غافر:*]. 
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.)1474( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5415( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


0714 


انا 
6 
6 


1 اد متمي اداه اماشامل مق وم 0 ا 
سُولَ الله وَِِ: ١مَنْ‏ تَسَبَهَ بقوم فَهِوَ مِنْهُم). أخرجة 
ل 07م 


بُودَاوّد وَصَحكَّحَُ ابن حبّانَ. '' 
الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث تحريم التشبه بالكافرين فيما هو من خصائصهم كأعيادهم. وعباداتهم. 
وزيهم؛ فمن فعل ذلك مُمَضَّلُا هديهم على هدي رسول الله يِل فقد كفر» وإلا فهو عاص 
بفعله ذلك» ويكون قوهم: «فهو منهم)», أي: في تلك الخصلة التي شابههم بهاء والله أعلم. 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ [يَظلها] قَالَ: كُنت حَلْف الَِيّ وَل يَوْمَا قََالَ: «يَا غْلَامْ احمّظ 
لله يخْمَطك, المظٍ الله ده تجاهمك. وَإِذَا سَأَلْتَ كَاسْأَلٍ الله وَإِذَااسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بالله». رَوَاهُ 
المّْصِذُِ وَثَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ '" 
الأدب المستفاد من الحديث 

قولث: «احفظ الله يحفظك»., أي: احفظ الله بإقامة دينه يحفظك الله بتوفيقك للثبات 
والاستقامة» ويحفظك الله من بلاء الدنيا والآخرة. 

وقولة: «تجده تجاهك». أي: تجده ناصركء. ومؤيدك في أمور دنياك وآخرتك. 

وقولث: «إذا سألت فاسأل الله يشمل الدعاء» ويشمل طلب المال والحاجة الدنيوية. 

وهذا الحديث من جوامع الكلم. فألفاظه يسيرة؛ ومعانيه كثيرة واسعة» وانظر شرح 
الحافظ ابن رجب على هذا الحديث العظيم. 


.)1779( حسن. أخرجه أبوداود (5071)) وإسناده حسن» وصححه العلامة الألباني هلقن في «الإرواء"‎ )١( 
(؟) حسن. أخر مجه الترمذي (كلأه؟ا)ل وإسئاده حسن.‎ 


١‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ولك قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إِلَ النبيّ يل قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. ذُلَنِي 


سرس سا 


عَلَ عَمَلٍ إِذَا عَمِلته أَحَبَِي الله» وَأَحَبَنِي النَّسُء فَقَالَ: «ارْهَدْ في الدَنْيَا تنك الله وَازْهَدُ فِيَا 


معو رار سي (60) 


عِنْدَ اناس مبّك النَّاسُ». رَوَاه ابن مَاحَهُ وَسَنِده حَسَنْ. 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة على أنَّ من رغب عن الدنياء وأقبل على العلم والعبادة أحبه الله» ومن 
زهد عما في أيدي الناس أحبه الناس» وهذا الحديث وإن كان ضعيمًا فهناك أدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة تدل عليه. 


وَعَر سَءٍ 0 يوقا صٍ (يلقُ) قَالَ: صَمِعْت وَسُولَ الله وَكهبَة يَقُول: "إن الله نحت 
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اعد ا المي الحن» اام 
الأدب المستفاد من الحديث 
دل الحديث على أنَّ من كان عابدًا لله مُمَِا لربه سبحانه» غنيا في نفسه» وهو القنوع با 
أعطاه الله كما في الحديث: «ليس الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس». أخرجه 
البخاري برقم (551557)» ومسلم برقم .23١01(‏ عن أبي هريرة صوللله 
والخفي هو المنقطع إلى الله في نيته وني عبادته. ولا يحب الرياء والسمعة» وهو بعيد عنهماء 
فهذا الإنسان الذي جمع هذه الخصال محبوب عند ربه سبحانه وتعالى» نسأل الله عزوجل أن 

فعلنا كذلك رمن وكرمف وبال التوفيق: 

)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه »)4١٠١7(‏ وفي إسناده خالد بن عمرو القرثئي وهو كذاب وضاعء فهذا الإسناد 
تالف؛ فعجبًا للحافظ كيف حسنه» وقد ذكر العلامة الألباني لفك في ”الصحيحة" (1 44) طرقًا لتحسين 
اواو ابن كلية العف و عر متراطه رأ خيهها عرب ع عامت رقيل عن النخعي» 
وقيل عن ربعي بن حراش» وقيل عن إبراهيم بن أدهم عن النبي ميق اختلف الرواة فيه. وانظر: 
”جامع العلوم والحكم" (؟/17-)؛ وقد ضعف الحديث شيخنا مقبل الوادعي هللته. 

(؟) أخرجه مسلم برقم (5976). 


-١ 37‏ وَعَنْ أبي هرَيرٌ (بلك) قَالَ قَالّ رَسُولُ الله كَكِلةِ: «مِنْ 0 إشلام الَرءِ تَرَكْهُ مَا لا 
معقه ار واه الرهد مذي وَقَال: 101 


الأدب المستفاد من الحديث 


دل الحديث على أنَّ من أخلاق المسلم الكامل الإسلام أن يدع الخوض في أمور لا تعنيه 


سح و 


للفو كا قي فل زيار وسااق كبو اكريي اولتقا ديلت 
داهن القت وَالصروالموَاد عل َؤلتِكَكنَ عَنْهُمَْعُولَا 4 [الإسراء:*]ء وقال تعالى: «الا كوا 


ا ٠‏ وقال تعالى: # قَلْإِنّمَا حرم ري الْفَونْحِسَ مَاظهَرَ مِنَْا وما 
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رع سر 


بَطَنَ # إلى قو له: #وأن تَمُولْوأحَلَ هما لَامْعاسوَنَ # [الأعراف:*]. 


الحا ام لت ا الات قَالَ وَسُولُ الله يي «ما ما بن آم وعَاءَ 
مَدَاين تطخ أ . أَخْرَجَة التُرمِذِي و 000 
الأدب المستفاد من الحديث 


هذا الحديث فيه فائدة عظيمة 2 المحافظة على الصحة. وهو عدم إملاء المعدة بالطعام؛ 


)١(‏ ضعيف معل بالإرسال. أخرجه الترمذي (7710), من طريق قرة بن عبدال رحمن عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة. وقرة بن عبدال رمن ضعيفء. وقد شالفه الحفاظ والثقات فرووه عن الزهري عن 
علي بن ا حسين عن رسول الله ود رواه كذلك مالك ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد. 

ورجح إرساله أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني والترمذي. انظر: «جامع العلوم والحكم" 
(7817/1-)) وقد ضعف الحديث العلامة الوادعي للته. 

(؟) ضعيف. أخرجه الترمذي (77280))» وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرى؟ (50959): وأحمد (5/ 177)» 
من طريق يحيى بن جابر الطائي عن المقدام بن معديكرب» وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإِن يحيى روايته 
عن المقدام مرسلة» قاله أبوحاتم ووافقه المزي والحافظ اين حجرء وما جاء من تصريح بالساع عند أحمد 
فلا يعتمد؟ فإن من أخرج الحديث غيره رووه بالعنعنة وجزم أبي حاتم بالإرسال مقدم على هذا التصريح 
بالسماع» وللحديث طرق لا تصلح لتقويته. انظر: ”الإرواء؟ »)١97(‏ و ”تحقيق المسند؟ (5/ 577 -). 


فإن | فإن إملاءها بالطعام يسبب التخمة» والأمراض» وسوء الحضمء ويوجب الخمول والكسل. 
وكذلك فإن الشبعان أقرب إلى المعصية من الجائع؛ فِنَ قلة الأكن تشبيب رقة القلية 


وانكسار النفسء وتمكن الشيطان من الشبعان أعظم من تمكنه من قليل الأكل» والله أعلم. 


-١ 16‏ وَعَنْ أ نس ولك قَالَ: َال رَ شُولٌ الله كل: «كُلَّ ابن آدمَ حَطَافٌ وَحَبْدُ الَطَنينَ 
لبوق أخوعة اقلق وات قاجة وَسَنَدةُةَ 0 
الأدب المستفاد من الحديث 


يدل الحديث على أنَّ ابن آدم لا يسلم من الوقوع في المعاصي» والذنوب» فعليه أن يكثر 
عد قو والمدتفان واشدية ورد كان عيعينا قد دن عل ذلاف حديية ادن 3 
«صحيح مسلم؟ أن النبي ييدْ قال: «قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب حميعًا فاستغفروني أغفر لكم). 

وإذا علم الإنسان أنه لا يسلم من المعاصي فعليه أن يسأل ربه عزوجل المداية؛ 
والعصمة» فمن سدهه الله عزوجل فقد وفق» ولن يقع في معصية إلا بخذلان من الله له في 
تلك الخال الح لتي عصى الله فيها؛ فإنَّ من هداه الله لم يستطع أحدّ أن يضله. ومن أضله الله لن 
يستطيع أحدٌ أن يهديه. 

فنسأل الله عزوجل ذا الجلال والإكرام أن يهديناء وأن يسددنا في أعمالناء وأقوالناء 


واعتقاداتناء» وبالله التوفيق. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (549 7)» وابن ماجه (5701)» من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس 
به. وعلي بن مسعدة ضعيف» وحديثه هذا غير محفوظ ى| جزم بذلك ابن عدي وأورد حديثه هذا في 
ترحمته من ”الكامل؟". 


الأدب المستفاد من الحديث 


ولاهذا الكو ها أن لصيف فتك كادي م ك1 قد 

مزق قد يكو طكية) وقد كزن لوطو ماركا عقي عرقي لق 
قال النبي يب «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبرًاء أو ليصمت» متفق عليه» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرًا ذ فليغيره بيده؟ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن ْم 
يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري يوطت 


(1) أخرجه البيهقي في ”شعب الإبمان» (0071) من طريق عثان بن سعد الكاتب عن أنس» وتصحف في 
المطبوع إلى (سعيد) والصواب ما أثبته ىا في #الكامل؟ لابن عدي (5/ 18157) ثم قال البيهقي: وعثمان 
ابن سعد فيه ضعفء غلط في هذا والصحيح رواية ثابت - يعني الموقوف - كما سيأتي. 

() أخرجه البيهقي في ”الشعب؟ (5077)) والحاكم في ”المستدرك؟» (7/ 2-477)» من طريق حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس أن لقان كان عند داود وهو يسرد الدرع فجعل يفتله هكذا بيده فجعل لقمان 
يتعجب» ويريد أن يسأله» فتمنعه حكمته أن يسأل» فلم| فرغ منها ضمها على نفسه وقال: : نعم درع الخحرب 
هذه. فقال لقمان: إن الصمت من الحكم وقليل فاعله» كنت أريد أن أسألك فسكت حتى كفيتني. 


وإسناده صحيح. قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن أنس. 


بَاب الرهب من مساوئ الأخلاق 


ا 0 كال كال تقول امه «إيَاكُمْ وَالحَسَدَ سد فإن الس : 
المشتات 8 تاك الناة للطتة أحرحة الزذارة. 0 


0 


500 


-١‏ وَلإبْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ أَنْس نَحْوَهُ. 
الأدب المستفاد من الحديث 
اوفك قو القند ال ويم القر اش وال 
أما من القرآن: فقد ذم الله اليهود بالحسدء فقال تعالى: # أَمَيحْسَدُونَ أَلنَّاسَعَلَ مَآءَاتَ هم 
امون سار قد اتَيْسَا انهم الكِتب كمه ودَايَنَهُم مُلْكَاعَظِيمًا # [النساء:؛ 5]. 


وقال تعالى: # وَدَّ كير تن أهل الكتي ل تَرَدُوتَكُم من بعد إبمديك: كُمَارًا حسكا 


مَنْ عِنْدِ أَنشِهم تَْ بحَدِ مَا مي ين لَهُمْ ألْحَىٌ * [البقرة: 0 


وده مَّ الله المنافقين بالحسد فقال تعالى : #آ وَدو الو تَكفر ون كما كفروا فَمَكْويونَ سوا # [النساء:89]. 


لله 


ومن السنة في تحريم الحسد حديث أب هريرة مَل في ” *» وأنس في «الصحيحين" 
مرفوعًا: ١لا‏ تحاسدواء ولا تباغضوا...» 

والحسد: هو تّني زوال النعمة عن الغير» وأما تمني نعمة كنعمة الغير فهذه (الخبطة)» 
ويُطلق عليها (حسد). وليس مذمومًا؛ لقوله ينقد «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل» وآناء النهارء ورجل آناه الله مالّا فهو ينفقه آناء الليل» وآناء 
النهارا متفق عليه عن ابن عمر يل 


)١(‏ ضعيف. رواه أبوداود (5407)» من طريق إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أب هريرة به. وإبراهيم فيه 
لين وجده مجهول لا يعرف وقد ضعفه العلامة الألباني هته في ”الضعيفة" .)١955(‏ 

()تضعيقف حذار رجه إن ماج 23 10481 وق إستاده عيدى بن أ عيمى اللناظ وهو متروك: والظر: 
”الضعيفة» .)١901(‏ 


كِتَابٌ الجاوع بَابٌ الزّهَب مِنْ مَسَاوِئ الأخلاق 


١ 5‏ - وَعَنّْه'' ..31 كَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكله: «لَبْسَ الشَّديدُ بالضُرَعَة إن الشَّدِيدُ الذي 
يبلك د نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب)». م 
الأدب المستفاد من الحديث 


بين النبي عليه الصلاة والسلام أنَّ من استطاع أن يملك نفسه عند الغضب؛ فإنه رجل 
شديدٌ قوي» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: أوصني. قال له: ١لا‏ 
تغضب» فردد مرارّاء قال: «لا تغضب» أخرجه البخاري )5١١7(‏ عن أب هريرة ميطته» 
فمعناه أن لا ينفذ غضبه ولا يفعل ما يأمره غضبه به» بل يمسك نفسه في ذلك الوقتء وقيل: 
إن المعنى أن يجتنب أسباب الغضبء وأما الغضب نفسه فلا يُنهى عنه؛ لكونه ليس من فعله 
بل هو طبيعي. وهذا المذموم هو الغضب في غير أمرٍ ديني» أما إذا انتهكت المحارم فقد كان 
النبي ونيد يغضب من ذلكء ويتلون وجهه عليه الصلاة والسلام. 


م 5 ته ل م1 015 لُُ 0 8 00 6 سرس |إل ساسا 2 
م ١‏ وَعَن ابن عمَرَّ مبلتها ل: قال و سول الله يك «الظلم ظلّات يوم القِيَامَةِ». متمق 


م 
ل رَسُولُ الله لش يدن اد َقُوا اللي َِنّ الظّلمَ ظُليَاتٌ يَوْم 
القِيَامَة وَانَقُوا الشحّ فَإِنّهُ أَهْلكَ فلك ماقف اا كل - 

الأدب المستفاد من الحديثين 


يستفاد من الحديثين تحريم الظلم» ويشمل ظلم الإنسان لنفسه بالشركء وبالمعاصي» 
وكذلك ظلمه لغيره بالتعدي عليه في دمه؛ أو ماله؛ أو عرضه. 


)١(‏ بعني: عن أبي هريرة ميلك. 
(؟) أخرجه البخاري :)5١١5(‏ ومسلم (5599). 
(؟) أخحرجه البخاري (5417 7): ومسلم (101/9). 


(5) أخرجه مسلم برقم (/101). 


كِيَاتُ الجا يان ال هماه اقشاوعة الأخلوق 
كتاب الجايع باب الرهب من مَسَاوِئَ 


وسشعفاد من اديت الحذر من الشّحء والبخل» والشح أشد من البخل؛ فإنَ البخل هو 
ادال اال التدد ا نمت مون ] ميدالة اناق الثقة والتريسن عل راق يد العروه وال #الووينا 
جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يوق سُمَّ تقيِي وليك هْمْ مَالْمُمَيمُوَ * [الحشر:ة]ء وقال 
النبي مَبقْذُ ى| في «مسند أحمد" (5/ 216 74)» من حديث أبي هريرة يلل نّه: «شر ما ني الرجل 
شح هالع. وجبن خالع» وإسناده حسن. فنعوذ بالله من الظلم» والشحء والبخل» والعجب» 


والكبر» ونسأل الله عزوجل أن بهدينا إلى سواء الصراط. 


ا 0 7 تار 0 2 71 
-١‏ وَعَنْ عَحْمُودٍ بْنِ لَب يلك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «إنَّ أَخْوَفَ مَا أحَاف عَلَيْكُمْ 
الكَّدك الأَضِعَ: الدياء». أَرَجَةُ أَخمَدٌ بإشتاد عمد .”ا 
الأدب المستفاد من الحديث 


حدَّر النبي يي أمته من هذا الذنب العظيم وهو الرياء» وهو عمل العبادة؛ ليراه الناس» 
ويحمدونه على ذلك. 

وفي "صحيح مسلم"» عن أب هريرة يله مرفوعا: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غبري تركته وشركه). 

وفي ”الصحيحين" عن جناب موا ميلك مرفوعًا : امن سمِّع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله 
به»» نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من ذلك. 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (247//0 479) من طريق: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن محمود بن لبيد» 
به» وفيه زيادة: ايقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزِيَ الناس بأعماهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون 
في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جراء» ومحمود بن لبيد صحابي صغير له رؤية وغالب رواياته عن 
الصحابة» ولكن الإسناد المذكور منقطع؛ لأن عَمْرًا ل يدرك أحدًا من الصحابة» ولكن قد رواه البغوي 
الع لاجر ع د رس سي 8 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)54١‏ وابن خزيمة (/919) من نفس الوجهء مع ذكر الواسطة» بمعنا 
دون لفظه؛ فالحديث حسن» وقد صحم العلامة الألباني هذا الحديث. انظر: ”الصحيحة"» .)46١1(‏ 


كت انشان َاب لَب ون مسَاوِي الاق 


7 ع 
م 


-١ 48‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ مل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «آبه الاق نَلَاتٌ: إذَا حَدَّتَ كَلّبَ» 


وَإِذَا وَعَدَ أخْلف: وَإِذَا انْتَمِنَ حَان») ل له 
-١ 5‏ وا مِنْ حَدِيثِ عبَدالله بْنِ عَمْرِو: «وَذَا خَاصَمَ فجَرَ.'""' 


الأدب المستفاد من الحديثين 
يُستفاد من الحديثين: أنَّ الكذب» وإخلاف الوعدء والخيانة» والفجور في الخصومة كلها 
من خختصال المنافقين» فيجب على المؤمن ٠‏ أن بحذر هذه المعاصي التي هي من أخلاق المنافقين. 
وإخلاف الوعد يكون مذمومًا إذا كان قاصدًا الإخلاف من حين وعدء وأما إذا طرأ له 


ل 


2 3 و 4 رخس 
-١ 6‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ميلك قَالَ: قَالّ رَشُولُ الله لله: «ِيبَابُ اميم فُسُوقٌ وَِتَالهُ 
ون َ 


8-_ 7 


كفر). متمق 
الأدب المستفاد من الحديث 


بمطناة .من اذيك تخريع شب السلمء وآن ذلك سيب من أسبات الفسوق» ويجرم قعاة 

وقوله: «وقتاله كفر». ذكر العلاء أنه كفرٌ كفرٌ دون كفره مالم يستحل ذلك؛ لقوله تعالى: 

لصم 9 صَلِحُوأ بيَيتمًا# [الحجرات:5] إلى قوله: #8 إِنَما الْموَمِسُونَ لحو 
بس 00000 


(1) أخرجه البخاري (7)» ومسلم (09). 

() أخخرجه البخاري (4*©) ومسلم (08). ولفظه: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه فيه كَانَ مُنَافِقَا خَالِضًا وَمَنْ كَانَتْ فيه 
حَصْلَدٌ مِنْهُنَّ كَانَثْ فيه حَصْلَةٌ مِنْ النَقَاقٍ حَنَى بَدَعَهَاء إذَا | اؤْمْنَ حانَ وَإِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ 
غَدَرَ وَإِذَاخَاصَمَ فَجَرَا. ١ ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5 5 ))5١‏ ومسلم (15). 


5 5 سل عع ومس 2 ابه 
كتاب الججايع بَابَ الرهّب من مَسَاوِئْ الأخلاق 


مسح اراس عو لس خم سمو 


وقال تعالى: هَمَنٌ عض لَهُد من به شىء فائبا اع بالمعروق و إِلَه ِإِحْسَنِ 4 [البقرة:8/١]»‏ 


58 


فأثبت الأَخوّة الإييانية مع وجود القتل. 


رح هله 


وقال تعالى: # إِنَانلَه لا يخيفران بُسّرَكَ ِو وَيَعْفْرَمَادوْنَدَلِكَ لِمَن ينمه #: [النساء:8 4 ]. 


وقنف 8 ل دروت !او ماك ب ا ان 0 ع 21 به 5ه ورهه 
١ 5‏ وَعَنْ أب هِرَيْرَةَ وله قَالَ: قال رَسْو ل إِيّاكُمْ وَالظن لظنٌّ؛ فَإِن الظنّ أكذت 
000/0 فق 
الحديث». متفق عليه 
الادب المستفاد من الحديث 


عليه. هكذا فسره ابن الآثير في «النهاية". 

وقال الحطاباع هلنه : المراد التهمةء ومحل التحذيرء والنهي إنا هو عن التهمة التي لا 
سبب لما يوجبها.اه 

وَقَالَ إلنوواق انيه : والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليهاء وتقررها في 
النفس دون ما يعر ولا يسشقزء فإنّ هذا لا ركلف به كا فى مدي اتجماوز الله عن أمتى مما 
حدّئت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم» ' > ونقله عياض عن سفيان.اه 


انظر: سبل السلام؟ (4/ 47 .)7١‏ 


.)7977( ومسلم‎ ))5١47( أخرجه البخاري‎ )١( 
الله‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0779)»: ومسلم برقم (1171) عن أبي هريرة تيكته. 


-١ 17‏ وَعَنْ مَعْقَلٍ بْنِ يَسَارٍ ِلك [1ل]" : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ين 


و رص (959) 


97 - 155 متفق عليه. 


مل ماه ع 


5-7 وها ف الخد عير طمن 


الأدب المستفاد من الحديث 
نط ادس المشديك :قاقد عظيعة وهن أن كل فق اقول مسو و ليه ضفي أو كورة» فيو 
مؤمنٌ عليها؛ فإِنْ أدّى الأمانة» وأطاع الله عزوجل فيها فقد أفلح» وإن غشّ وخان فقد 
عرَّض نفسه لسخط الله عزوجلء نسأل الله العافية. 


3 


> ج 5 ماع 5 لم 7 2 ص 15 سلس 1 كر لانن مج ره سم 32-8 الك 
١ 8‏ - وَعَنْ عَايْضَةَ (ضكنًا) قَالْت: قَالَ رَسُوَلَ الله وَله: «اللهُم مَنْ وَل مِنْ أمر متي سَيْعًا 
َسَنَّ عَلَيْهمْ فَاشْقَنْ عَلَيهه. أَخْرَجَهُ مل" 
الأدب المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث أنه يجب على ولي الأمر أن يرفق بالمسلمين» وأن ييسر عليهم 
أمورهم, وإِنْ لم يفعل فالأمر عليه شديد» وإن رفق بهم فسيرقق الله به. 

وفي الحديث الآخر: ١من‏ ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين» فاحتجب دون حاجتهم. 
وخلّتهم» وفقرهم؛ احتحب الله دون حاجته يوم القيامة» أخرجه أبو داود. والترمذي من 


لاك 2 


حديث أبي مريم الأزدي صطنه 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) أخترجه البخاري (29151: ومسلم .)١47(‏ واللفظ لمسلم. 
() أخرجه مسلم برقم .)١874(‏ 

(5) تقدم في ”البلوغ؟ برقم (17945). 


مر 


-١ 89‏ وَعَنْ أب هَرَيْرَةَ مل قَالَ: قَالَ رَسُول الأ لله يلة: «إذَا قَائَلَ أحَد م فَلبَجَْيِبٍ الوّجْة). 


86 
8 
ا 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تحريم ضرب الوجهء سواء كان في الخصومة أو الحدود. فلا يجوز ضربه؛ لأن 
الوجه ضعيفء وفيه المحاسنء» وأكثر الحواس» وقد تقدم هذا الحديث مع ذكر بعض 
الأحكام المتعلقة به في [باب حد الشارب] من [كتاب الحدود]. 


ل 
سقعي 0 © أن 


-١ ٠‏ وعله أ وجلا قَالّ: يا َا رَسُولَ الله أَوْصِنِي قَالَ: «لا تَغْضَبْ)» فَرَدَّدَ مِرَارّاء 


وب ات 00 


- 


وَثَالَ: «لَا تَعْضَبْ». أخرجة البحَاري. 
الأدب المستفاد من الحديث 
الغضب. وقيل: المراد أن لا ينفذ غضبه بفعل ما أمره غضبه بفعله. انظر: ”الفتح» (5115). 
0١‏ - وَعَنْ حَوْلَةَ الأَنّصَارِيّة يلها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إنَّ رجالا يَتَحَوَضُونَ في 
َال لله ميرح فلَهُمْ ار يَوْمَ القِيامةٍ) ا 7 
الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة على أنَّ المسلم لا يجوز له أن ينفق ماله إلا فيا أذن الله فيه» فنعمة 
المال التي خخوّها الله الإنسان لا تشكر إلا بذلكء, فإذا صرف الإنسان ماله فيم| لم يأذن به الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (5559)) ومسلم (5511). 


(7) أخرجه البيخاري برقم (5115). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (9"114). 


كتَاتٌ البجامع 2 بَابٌ الزّهَب مِنْ مَسَاوِئْ الأخلاق 


- وَعَنْ أب دَرٌ ملك عَنِ النبِيّ يك - فيا يَروِيه عَنْ َب - قَالَ: (يا عِبَادِي إن حَرّت 
الظّلمَ عل تَفْيِي» وَجَعَلْتهبيتَكُمْ تحرمَا فلا َظَانُواا لد 
الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث تحريم الظلم» سواء ظلمه لنفسه, أو الناس» وقد تقدم الكلام على ذلك 


ار 24 فيلك أن 5 رَسُولَ الله كل قَالَ: «َتَدْرُونَ مَا الغِيبةٌ؟». قَالُوا: الله 


و َع 22-2 


عُلَمُ قَالَ: «ذِكْرٌك أكحاك با يَكْرَهُ) قِيل: أََرَأيْت إِنْ كَانَ في أَخي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إنْ 
كَانَ فيه مَا تَقَوأٌ قد اعْتَبتهه وَإِنْ يكن فيه فَقَدُ بَنَه). حو ا 3 
الأدب المستفاد من الحديث 


بين النبي يلي أنَّ الغيبة ذكر الإنسان أخاه بها يكره في حال غيبته» وبيّن عليه الصلاة 
والسلام أنَّ الإنسان إذا ذكر أخاه بها ليس فيه؛ فإِنَّ ذلك مبتان» وفي الحديث: «ومن قال في 
مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» أخرجه أبو داود (/27091. من 
حديث ابن عمر ميلماء بإسناد صحيح. 

وقد بين أهلٌُ العلم أنَّ ذكر مساوئ بعض الناس للنصح ليس من الغيبة بل ذلك 
مشروع بالإجماع؛ وقد يجب ذلك في بعض الأحوال. 

وقد جمع بعضهم الأمور التي تجوز فيها الغيبة نصحًا لله عزوجلء فقال: 
امن ةم مين تعيمةا ل حمطا 3 فتَظلم وق رف تدر 
وتجاهر فسقًاوسَفْتِومَنْ | طلبلإعانففيإزالةئئكقر 


والاادلة عن تقد الس موود مشنهورة. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (//801؟). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (55894). 


كِتَابٌ الجامع بَابٌ الرَّهَبٍ مِنْ مَسَاوِئْ الأخلاق 


١6‏ وعئهة:: 00 “. قال: قال رَسُولٌ الله ية: لا نََاسَدُوا وَلَا تَتَاجَشُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا 
تَدَابْرُواء لا بع بَْضْكُمْ عَلَ بَبْعِ بَعْضٍء وَكُوَنُو] باد الله انه لل اق الْيم: لا 


يَظلِمَهٌ وَلَا ذلك وَلا تحقدف التَقَوَى هَاهُنًا - 3 فال شدر الاشغرات - بحسب امْرِئ 
مِنَ الشَّدٌ أَنْ يقر أَحَاهُ 1 نيع كل اليم على ايم عرة: مُه وَمَالَه وَعِرْضةُ). أَخْرَجَةُ 


0١ 


ل 
الآداب المستفادة من الحديث 
في هذا الحديث العظيم فوائد كثيرة» ففيه تحريم الحسدء وقد تقدم الكلام عليه في أول 
الباب» وفيه تحريم التباغض بين المسلمين» والتدابر بينهم» وهو الإعراض.ء والطجرء مأخوذ 
من أن يولي كل واحد صاحبه دبره. وفيه تحريم البيع على بيع أخيهء وقد ذكرنا ذلك في البيوع. 
وفيه تحريم احتقار الرجل لأخيه المسلم وفيه عِظَمْ حقٌّ المسلم على المسلم في دمه. 
وماله» وعرضه. 

-١ 6‏ وَعَنْ قُطَبَةَ بْنِ مَالِكِ يبلك قَالَ: كَانَ رَ سُولٌ الله يك يَقُو لُ: «اللهُجَ جََينى مُنْكَرَاتِ 
الأَخلاق. وَالأَعَْالٍ وَالأَهْوَاء وَالأَدوَاءِا. أَخْرَحَهُ الَرْمِذِي وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ الله 75 
الأدب المستفاد من الحديث 

كان النبي ينيد يسأل ربّه أن ينب مساوئ الأخلاق. وقد قال فيه ربّه عزوجل: # وَإنَّكَ 


سس بير 


َل خُلُق عَظِيمٍ 4 [القلم:4]» فنحن أحقٌ أن نسأل الله عزوجل أن يجنبنا ذلك» وليس للإنسان 
حول ولا قوة على اجتناب المتكرات إلا بأن يوفقه الله لذلك؛ فعلينا أن تكثر من هذا الدعاء 
الذي دعا به النبي كيد 


.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
)١*/85( وأخرجه أيضًا الطبراني في ”الدعاء؟‎ 2057 /١( (؟) صحيح. أخرجه الترمذي (7591)) والحاكم‎ 


وإسناده صحيج : 


55 ات لاقني نشاوي الأخلاق 


0 


زر 3 08 ل 2 قا 0 5 6 َب 0 ا 7 
١57‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مها قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككل: «لا تار أحَاك وَلا تمازْخة» و 


تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتَخْلِفُةً). أ أَخْرّجَهُ المَْمِذِي سيد ضَحِيفٍ. 
الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تحريم الجدال؛ والذي يحرم هو الجدال بالباطل؛ أو الذي يقصد به الظهور 
دون معرفة الحق. 

وأما المزاح فيُشرع منه ما كان بحق» وأما إخلاف الوعد فهر من خصال المافقين ىا 

والحديث وإن كان ضعيفّاء ففي الباب أدلة أخرى تدل على ما قررناه؛ والله أعلم. 
-١ 7‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ المُدْرِيّ مَِلكُ قَالَ: قال رسيو ل الله ١:‏ حَصْلَتَانِ لا يتَمِعَانِ في 
مَؤّمن: البْخْلٌ؛ وَسُوءٌ الخلّق». حو المَرْمِذِيٌ: وف سَنْدِوِ 2 0 

الأدب المستفاد من الحديث 
فيه التحذير من البخل» وكذلك الحض على حسن الخلق» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 


في أحاديث متقدمة, وبالله التوفيق. 


(1) ضعيف. أخرجه الترمذي »)١146(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط. 
(') ضعيف. أخرجه الترمذي )2١9177(‏ وفي إسناده صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف» وقد ضعفه 
العلامة الألباني هلثته في ”الضعيفة" .)١1١19(‏ 


يَاتُ الرَّمَب مِنْ مَسَاوئْ الأخلاق 


ارق دوعن أ هون ة يلك ثال: قال و سول الله يكلة: : «المشضً ن مَا قَالَاء فَعَل البَاد 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة على جواز مجازاة من ابتدأ الإنسان الأذية بمثلهاء وأنَّ إثم ذلك عائد 
على البادي؛ لأنه المتسبب لكل ما قاله المجيب إلا أن يعتدي المجيب في أذيته بالكلام 


006 8 10 


فيختص به إثم عدوانه؛ لأنه إن) أذ له في مثل ما عُوقِب به؛ قال تعالى: وَحَروا سَبْكَوْ سيك 
مَثْلْهَا © [الشورى:٠4]‏ الآية. 
وقال تعالى : #وَإِنَ عافِحم فَعَاقبوأ بِمِثْلٍ ماعو قشر يه 


# [التحل:77١]‏ الآ 
انظر: ”السبل؟ .)5١69/5(‏ 


: قَالّ رَسُولُ الله كة: «مَن ضًا ضَارّ مُسْلَا ضَارَهُ الله وَمَنْ 
و و م ا د 2 ل اس يسو 090 
شاق مَسَلً) شق الله عليّه) «أخرجة الوذارة وال رمرى: وخسنة. 


الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث تحريم إلحاق الضرر بالمسلم, أو إلحاق المشقة به. 
وق التديك الكعر: دلا ضرر ولا ضرار» بل قال الله غزو جل :+ والزين مووورست 


لْمُؤْمِنيت بيرت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ مَحكسَبوأ فَقَدٍ َفَرِ أَحَتَملُوا بهِتََاوَإِتْمَاسيسَا # [الأحزاب:08]. 


.)580/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
زهة أخرجه أبوداود (551520)) والترمذي )0 +5 وف إسناده لؤلؤة امرأة مجهولة لاتعرف كا قي ”الميزان»‎ 
و”التهذيب".‎ 


والجملة الثانية من الحديث يشهد لحا حديث عائشة في ”صحيح مسلم" «اللهم من ولي من أمر أمتي 
شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه». وقد تقدم برقم )١1/84(‏ 


ع لاست 


كِنَاتٌ الجامع 2 يات الرّعَب مِنْ مَسَاوِيَ الأَخْلاقَ 


09 


-وَعَنْ أب الدَرْدَاءِ بل قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وكلة: «إنَّ الله يُبْغِضُ المَاحِشٌ البَذِي). 


0 00 ااه ره 300 و 70 05 2 0-7 2 5 
١١‏ وله من حخديث ابن مَسْعُودٍ 7 - رَفْعَه -(ليس المؤّمِنْ بالطعانء وَلا اللعان» ولا 
الفَاحِشء ولا البَذِيء». وَحَسّنَهُ وَصَحَّحَهُ الاك وَرَجّحَ الدَارَفْطْنِيٌ وَفْفَهُ "ا 
الآداب المستفادة من الحديثين 
يُستفاد من الحديثين أنْ المؤمن الكامل الإيهان لا يتصف بالأخلاق المذكورة» وهى: 
البذاءة. واللعن» والفُحش: وهو أقبح السب» واللعن: هو الطرد من رحمة الله والمقصود أنه 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه الترمذي »)7٠١7(‏ وفي إسناده يعلى بن كلك وهو مجهول. 
ولك شاهد من حديث أسامة بن زيد: أخرجه الطبراني في ”الكبير؟ (505) وفي إسناده عنعنة ابن 
إسحاق» وأخرجه أيضًا ابن حبان (27914) من نفس الوجه ولكن بلفظ: «المتفحش» بدل «البذيء». 
وله طريق أخرى من حديث أسامة بلفظ: (إن الله لا يحب الفاحش المتفحش» أخرجه الطبراني في 
«الكبير؟ (799) (4 ٠‏ 4) وني إسناده محمد بن أفلح مولى أبي أيوب وهو مجهول. 
ولك شاهد من حديث عبداللّة بن عمرو بن العاص: بلفظ حديث أسامة الثاني: أخرجه أحمد 
(25596177/5» وفي إسناده أبوسبرة رجل مجهول. 
ولك شاهد من حديث أبي هريرة باللفظ الأخير: أخرجه الحاكم »)١7/7(‏ وفي إسناده محمد بن 
ععجلان يرويه عن المقبري عن أبي هريرة وهي رواية ضعيفة. فالحديث حسن بهذه الشواهد, والله أعلم. 
)١(‏ الحديث حسن من غير طريق الترمذي. أخرجه الترمذي ))2١4177(‏ والحاكم :)١7 /١(‏ من طريق محمد 
أبن سابق ثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به. ومحمد بن سابق حسن 
الحديث له أخطاء. وهذه الطريق أنكرها ابن المديني» نقل عنه الخطيب في ”تاريخه» (5/ 94") أنه قال: هذا 
منكر من حديث إبراهيم عن علقمة» وإن| هذا 5 أبي وائل من غير حديث الأعمش. 
قال النطيب: رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي عن أب وائل عن عبدالله. إلا أنه أوقفه ولم يرفعه.اه 
قلت: وقد روي من هذه الطريق مرفوعًا وليس بمحفوظه. ورجح الدارقطني في «العلل» (718) 
الموقوف. وللحديث طريق أخرى من وجه آخر: أخرجه الحاكم (1/ »)١١7‏ وهو عند أحمد (577/1): 
والبخاري في ”الأدب المفرد» (15") من طريق أبي بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن 
حمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه عن أبن مسعود به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات؟ إلا أبا بكر 
ابن عياش فإنه حسن الحديث. فالحديث حسن من هذا الوجه والله أعلم. 


كِتَابُ الْجَايع 22 بَابُ الرّهَبٍ مِنْ مَسَاوِئ الأخلاقٍ 
ا ا ا 
أناسًا كانوا على الكفر» فأنزل الله عزوجل: #الِنَسَ للك مِنَالْأَمَر عَّيْةٌ © آل عمران:118] الآية 
فانتهى النبي يت ثم إنهم أسلموا. 
ولا روي ب بو رق : #آلا لَمَة أسَّه عل ألطَدِلِيِينَ * 
[هود:18]» #متجصل لَمَسَتَ لعل ألحكازييت #4 [آل عمران:١17»‏ وقول النبي كَييُِد: «لعن الله 
السارق يسرق البيضة...» الحديث. 


وما جاء في الأحاديث من لعن المعين فهو إما ضعيفء وإما محمول على معنى السب 
لاعلى معنى الطرد من رحمة الله» والله أعلم» وهذا قول جمهور العلماء. 
5-5 وَعَنْ عَيِمَةَ بها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «لَا تَسْبُوا الأَموَاتَ» فَإِنَُمْ قد أَقْضَوًا 
إِلّ ما قَدّمُوا». أخْرَجَة البَُارِيُ '" 
الأدب المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث تحريمٌ سب الأموات» وقد يكن العلاء أنه لا يدخل في ذلك جرح 
أروة دسا اش ول جح أدل ال وات من من تش لصح اش 
إفق 


آله 


-١ 6١+‏ وَعَنّْ حَُدَيْمَةَ ِلك قَالَ: فا 


َه 


قَالٌ رَسُو ل كه «لَايَدْخُلٌ الجَنََ كنَاتُ). متمق عَلَيْه. 
ا 
فيه تحريم النميمة» وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وهي من الذنوب 
العظيمة» ومن أسباب عذاب القبر» فقد مر النبي يذ بقبرين يعذب صاحباهماء فقال: «أما 
أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله) متفق عليه عن ابن عباس 
متها فنسأل الله العافية. 


.)179( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠١5( أخرجه البخاري (5507)» ومسلم‎ )( 


بَابٌ الرَّهَبٍ مِنْ مَسَاوئْ الأخحلاق 


شو هاس م و مر 4 يد رمو ساملا 
٠‏ وَعَنّْ أنّس ويلك فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وَكو: ١مَنْ‏ كف عَصَبَهُ كف الله عَنْهُ عَذَايَةُ). 
0 ف ع2 )00( 

أخرّجة الطيرَانٌ في الأوسَط. 


- 
3 


6 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَمَرٌ عِنْدَ ابْنٍ أ الم" 
الأدب المستفاد من الحديثين 


يستفاد من الحديثين فضيلة من دفع غضبه وكظم غيظه. والحديث وإن كان ضعيمًا فيُغنو 
عنه قوله تعالى: #وَاْلْحكظِيينَ الْفَمْط وَلْمَافِينَعِن نين وَالَهِبُ ألْمُحسينيرك 14آل عمران: 175]. 


وكظم الغيظ ودفع الغضب هو معنى قوله يد «لاتغضب» كما تقدم, والله أعلم. 


- وَعَنْ أي بكر الصّدَيقٍ يبلك قَالَ: قَالَ رَ شول الله يكئه: ١لا‏ يَدْخْلُ اله حب" وَلَا 


5 
شن . ق رجهو 4# 22 
0 وَلَا سَيْمْ الملَكَةِ). تور مركن ولو د 


الآداب المستفادة من الحديث 


في الحديث تحذيرٌ للمسلم من أن يتصف ببذه الصفات» وهي ي: الخداع وهو معنى 


(الخبكا وكذا البخل. وكذا سوع الملْكَق وهى الإساءة إلى ذوي ملكه من العبيدك» والحيوانات» 


(01) ضعيف جدًا. أخحرجه الطبراني في «الأوسط» )١170(‏ ط. الحرمين» من طريق عبدالسلام بن هاشم 
البزاز عن خالد بن برد عن قتادة عن أنس به. بلفظ: من دفع غضبه دقع... ) 
يشير إلى هذا الحديث. 

وقال في ترجمة عبدالسلام بن هاشم: شيخ مقل حدث بعد المائتين» قال أبوحاتم: ليس بالقوي» وقال 
م ا و اه 
وقد ضعف الحديث العلامة الألباني هلله في ”الضعيفة؟ .)١19157(‏ 

(0) ضعيف. ارج اتن أن الشيااق هات الصمصة 1 08 موط ريق اقلم تو أن ابراهيه عق الل عتمر 
مرفوعًا بلفظ: «ومن ملك غضبه وقاه الله عز وجل عذابه» في ضمن حديث أطول. وهو حديث ضعيف؛ 
لأن هشامًا مجهولء قاله أبوحاتم كا في ”الجرح والتعديل؟ وكم في ”الميزان" و ”اللسان"» والله أعلم. 

0 المخدّاع والذي يسعى بين الناس بالفساد. 

(4) ضعيف. أخرجه الترمذي »)١97777)19487(‏ وفي إسناده فرقد بن يعقوب السّبّخي وهو ضعيف أو أشد. 


قن اق 90 ابر 00 ساس د م 
كتاب الجامع باب الرهَب من مَسَاوِئْ الاخلاق 


بالتقصير في حقهم. أو التجاوز في عقاميمء وقد ورد في ذلك أدلة أخرى تدل على ذلك» 
كحديث: امن ضرب عبدًا له حدًا لم يأته فكفارته أن يُعتقه» أخرجه مسلم (/1751) عن ابن 

وقال النبي مَنَيةُ في العبيد: «إخوانكم حَوَلُّكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه نما يلبس» أخرجه البخاري برقم ))3١(‏ ومسلم برقم 


)١1171(‏ عن أب ذر ولك 

وقال في الذي ضرب غلامه ضربًا شديدًا ثم أعتقه: «لو لم تفعل للفحتك النار أخرجه 
مسلم )١199(‏ عن أبي مسعود شل 

وقال في الذي أساء إلى حمله: «آلا ته تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؛ فإنه 


شكى إلى أنك تجيعه وتؤذيه) لشي الوه اه عاد نعي جل رلا 
في ”الصحيح المسند" (071)» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


كارعُون مت ديه لكك" يَوْمَ القامة» يَخْد يَعْنِي: الرّصَّاصٌ. أَخَْرّجَهُ البْخَارِيٌ. 
الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث تحريم تسمع حديث قوم وهم لا يريدون أن يسمعه. وهذا من 
التجسس. وقد قال النبي 5 «ولا تسسوا). 
وبدخل في ذلك السَّماع منهم بخفاء عن الرجل» وبغير خفاء, والله أعلم. 


)١(‏ الآنك: هو الرصاص المذاب. 
و 
(؟) أخرجه البخاري برقم (55١؟).‏ وعنده: «أذئماء بالإفراد. 


كات الجَامع 0ه بَابٌ الرَّهَب مِنْ مَسَاوِئْ الأخلاق 


6 برو 


ناماه 3 انل 2 اه 4 صبلائله . 21 0 ل لفت 2 
- وَعَنّْ نس صوكته قال: قال رَسَول الله عَللةِ: «طوبى لمن شغله عَيْبِهَ عَنْ عيوب 
)00 


ًِِ 
6. 


الثامنة. أخوجة الترار باسْتاد حسق. 


-_ 


الأدب المستفاد من الحديث 

في هذا الحديث فائدة جليلة» وهي أنه ينبغي للإنسان أن يشتغل بإصلاح نفسه. وأن 
ينظر إلى عيوب نفسه. وإذا رأى عيبًا في أخيه نصحه ولا يعيره بذلك» ففي الحديث الصحيح: 
«وإن امرؤٌ شتمك. وعيّرك با يعلم فيك فلا تشتمه. ولا تعيره با تعلم فيه؛ فإنما وبال ذلك 
عليها أخرجه أبو داود »)5٠85(‏ عن جابر بن سليم يِل وهو حديث صحيح. 

وقد صم عن أب هريرة يَلُ قال: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه؛ وينسى الجذع, أو 
الخذل و عيئة يد ما1 1و سوق كا وك قوغدر ” 

وكل إنسان له عيوب؛ فعلى المسلم أن يسعى في إصلاح العيوب في نفسه وفي غيره. 
وليحذر المسلم من التشهير في حق أخيه» وكا قيل: 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه البزار كا في "كشف الأستار" (1175) من طريق الوليد بن المهلب عن النضر بن 
حرز الأزدي عن محمد بن المتكدر عن أنس به. في ضمن حديث طويل. 
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أنس إلا من هذا الوجهء ووجه آخر ضعيف. رواه أبان 
ابن أبي عياش عن أنس. 
قال الذهبي في ترجمة الوليد بن المهلب من ”الميزان؟: لا يعرف وله ما ينكر, قاله ابن عدي. وقال في 
ترجمة النضر بن حرز: مجهول. وقال ابن حبان: لا يحتج به. ثم ذكر حديث الكتاب مما أنكر عليه. 
وقال الحافظ في اللسان": وقال ابن حبان: وإنما روى هذا أبان بن أي عياش عن أنسء وأبان لا شيء: 
والنضر منكر الحديث جدًا. وقال العقيلي: النضر بن محرز لا يتابع على حديثه. اه ١‏ 
قلت: فعجبًا لتحسين الحافظ للحديث مع ما نقله في ”لسان الميزان»» وبالله التوفيق. 
(؟) أخرجه أحمد في ”الزهد؟ (ص178١)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد" (0947) بإسناد صحيح. 
(©) انظر: ”الصحيحة" رقم (17). 


كِتَابٌ الجَامع بَابٌ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئ الأخلاق 


وقال الأخحر 
0 4 9 0 1ش ااكتر اك ال الك الك 


وليُعلم أنَّ من ابتدع بالدين» وأحدث. وعاند؛ فإنه يجب إظهار عيوبه للناس» والتشهير 
به؛ ليحذروه. وبالله التوفيق. 
9- وَمَنِ ابْنِ عَمَرٌ تب 2 صما قَال: قَالّ رَشُولُ الله كله: ١مَنْ‏ تَعَاظَمٌ في نَفْسِهِ وَاخْنَا خْمَالَ في 
مشيتهء لَقَىَ الله وَهْوَ عَلَيْه خَضْبَانٌ) ع نقافة ررك الك قات 5 
الأدب المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث تحريم العجبء والكبر وأنه سبب لغضب الله فدلٌ على أن ذلك من 
ثر الذنوب» وفي الحديث الآخر: «إِنَّ الله أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على 
أحد ولا يبغي أحد على أحدا, أخرجه مسلم (75875): عن عياض بن حمار ميف 
5 صَلاينه ل 
وفي حديث أبي هريرة يِل و فى ”الصحيحين؟. أذبالدي يي قال: «بينم| رجل يمشى في 
حلة تعجبه نفسه؛ إذ خسف به في الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة' 
جرت كو حر عه 3 2 01 ب 1 ٠ه‏ ترزارن 2006 ىم 62 مق 
- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ تيه قَالَ: قال رَسُول الله يَِِ: «العَجَلَة مِنَ الشيْطان». أخرجَة 
ال 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث الحث على التأني» والحديث وإن كان ضعيمًا ففيى «"صحيح مسلم؟ عن | 


)١(‏ صحيح. أخرجه الحاكم /١(‏ 255) وهو أيضًا في ”مسند أحمد" »)١١8/7(‏ وفي «الآدب المفرد؟ للبخاري 
(6:9) وإسناده صحيح. 

(؟) ضعيف. أخرجه الترمذي »)250١7(‏ وفي أوله زيادة: (الأناة من الله و... )» وفي إسناده عبدالمهيمن بن 
عباس بن سهل الساعدي وهو شديد الضعفء وقد ترك. وجاء الحديث عن أنس: أخرجه أبويعل 
(57555)» والبيهقى »223١5/١١(‏ وفي إسناده: سعد بن سنان» ويقال: ستان بن سعد وهوضعيف» 
وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث مما أنكر عليه ىا في ”الكامل». 


2 م سا بي - 2 الب أ د . 
كتاب الججامع بَاب الرهب من مَسَاوِئْ الا خلاق 


عباس» وأبي سعيد بكم قالا: قال رسول الله يي «إِنَّ فيك الخصلتين يحبهما الله: الحلم 
والأناة» قالها لأشج عبد القيس. 

قال الصنعاناع ملل في شرح هذا الحديث: العجلة هي السرعة في الثيء. وهي مذمومة 
فيا كان المطلوب فيه الأناة» محمودة فيا يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوهاء 
وقد يقال: لا منافاة بين الأناة والمسارعة؛ فإن سارع بتؤدة وتأنِء فيتم له الأمران» والضابط أنَّ 


خيار الأمور أوسطها.اه 


05ح وَعَنْ عَائِسَةَ مولا قَالَتْ: قَالَ رَصُولٌ الله عَللِ: «الشُؤْمُ و كان اح اي 


الأدب المستفاد من الحديث 


الله به» قال تعالى: 2 ف 00 7 [المائدة:"؟] ل لز مط َ# 


1 الله هو وه 


[آل عمران:171١]‏ اومن يَتوَكلٌ عل حَسَبَهد # [الطلاق:”7]. 


رم 66 50 2 ل 7 ا ات ً لال ررق لل ا امار 
- وَعَنْ أبي الْدَرْدَاءِ (موظتة) قال: قال رَسُولَ الله يكِيَدِ: «إِنْ اللعانينٌ لا يكونونَ شفعاء. 


الأدب المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث ذم لمن يكثر اللعن» وبيان أنه لا يكون شفيعًا يوم القيامة» أي: لا يكون 
من المؤمنين الذين يشفعون لإخواهم في الخروج من النار. 
ومعنى قوله: «ولا شهداء». أي: لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم 


)١(‏ ضعيف. أحرجه أحمد (5/ 85)» وفي إسناده أبوبكر بن أبي مريم وهو ضعيف أو أشد. وفيه انقطاع بين 
حبيب بن عبيد الحمصي وعائشة. فإن روايته عنها مرسلة كا في التهذيب. 
(1) أخرجه مسلم برقم (5094) (85). 


با بُ الرَّهَبٍ مِنْ مَسَاوِئ الأخلاقٍ 


كاب الجَامع 


إليهم الرسالات. 
وقيل: معناه: لا يُرزقون الشهادة. وهو ضعيف. 
وقيل: لا يكون له ثواب الشاهدء أو الشهيد يوم القيامة. 
والأول أقورى هذه الأقوالء والله أعلم. 


2 
دمر 98ج با *. 
اخاه د 


0-0 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ده ولت قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله لة: «مَنْ عير 


ل سا روس 2 
حَتَّى يَعْمَلَها. و التْمِذِيٌّ وَحَسَّنَهُ وَسَنَدُهُ مَُقَطِعٌ. 
الأدب المستفاد من الحديث 


قد دلّت الأحاديث الصحيحة على عدم جواز تعيير المسلم أخاه المسلم» كحديث جابر 

ابن سليم عند أبي داود (5085) أنَّ النبي يذ قال: «وإن امرؤٌ شتمك؛ وعيرك با يعلم 

فيك» فلا تشتمه ولا تعيره بم| تعلم فيه؛ فإن| وبال ذلك عليه». وكقوله يَيددُ: «المسلم من سلم 

المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه عن عبدالله بن عمرو بن العاص يبنا فهذه الأدلة تغني 
ساب واره ه ا 66 لاو ساسم ا ا 0 و و لست عات 

- وَعَنْ ب بْنِ حكيم عَنْ أببه عَنْ ذو لله قال: كال رَسُول الله يكه: «ويْل لذي 
ُحَدِّتُ فَيكْذِبُ لِيُضْحِكَ به القَوْم» وَيْلْ لكُ تم وَيْلْ لَه. أَخْرَجَه الدََائفُ وَإِسَْادُهُ قَوي.'"" 

الأدب المستفاد من الحديث 


)١(‏ موضوع. أخرجه الترمذي (4)27505 من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء. وليس إسناده 
بمتصل» خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. 

قلت: فكيف يحسن مع انقطاعه؟ ثم إن في إسناده محمد بن الحسن الحمداني» وقد كذبه ابن معين 
وأبوداود كا في ”الميزان" وقد حكم عليه العلامة الآلباني بأنه موضوع كا في ”الضعيفة" (1/8). 
(؟) حسن. أخرجه أبوداود (4950)» والنسائي في ”الكبرى؟ »)١١765(‏ والترمذي (75715))؛ وإسناده حسن. 


نان باب لهب مِنْ مَسَاوِيئ الأَخلاقٍ 


سواء كان لذلك أو لغيره» وهو سبب للفجورء ولدخول النار -والعياذ بالله- كما في حديث 
ابن مسعود ف ”الصحيحين؟ أن النبي يبيد قال: «(وإياكم والكذب؛ فإنَّ الكذب هدي إلى 


الفجور. وإِنَّ الفجور يبدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب حتى يُكتب عند الله كذَايًا'. 


ولا يدخل في الكذب الصلح بين الناس؟ لحديث أم كلثوم ص ًا في #"صحيح مسلم؟ 
(05) أن النبي يد قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا ويَنْمي خيرًا». 


6 - وَعَنْ أَنّسِ ميلك للد ء عَنِ النَبِيّ ككل قَالَ: ١كَمَارةُمَن‏ اغتته أن تَسْتَغْفِرَ لَهُ». رَوَاهُ الخارث 


0 


الأدب المستفاد من الحديث 


ذل لتويك فل أن مني "قزبة لقنا ذا يقفا تان ااعنايس و للقي يي ند 
يُشترط ذلك» والذي يُشترط في التوبة هو الندم على فعله» والعزم على ألا يعود إلى ذلك 
الفعل. 

وهل يشترط التحلل من أخيه الذي اغتابه؟ إن كان قد بلغه ذلك؛ فيشترط عند أهل 
العلم؛ لقوله يبيد «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دنيار 
ولادرهم» أخرجه البخاري (5 107)» عن أبي هريرة يبلك 

وأما إذا لم يبلغ الآخر الغيبة» فمنهم من اشترط ذلك؛ لعموم الحديث المتقدم» ومنهم من 
لم يشترط ذلكء بل قالوا: يكفيه التوبة والاستغفارء ويذكر أخاه بخير في المواطن التي ذكره 
فيها بسوء» وهذا القول رجحه شيخنا مقبل الوادعي مَل وهو الصحيح. والله أعلم. 


(0) ضعيف جدًا. أخحرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث؟ )٠١8٠0(‏ بلفظ: «كفارة الاغتياب أن 
تستغفر لمن اغتبته). وفي إسناده عنبسة بن عبدال رحمن الأموي القرشي وهو متروك كما في ”الميزان». 


0 
3 
3 


بُ الرَّهَبٍ مِنْ مَسَاوِئْ الأَخْلاقِ 


00 


الحَصِمًا ل 
الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث بيان أنَّ الألد الخصم مبغوض عند الله عزوجل. 
والألد هو الشديد الخصومة» وهذا محمول على من خاصم يباطل لدفع حقٌ» أو لنصرة 
باطل» وأما من خاصم لنصرة الحقء أو لدفع الباطل» فليس بمذموم, وبالله التوفيق. 


(1) أخرجه مسلم برقم (755748). وقد أخرجه أيضًا البخاري برقم .)07١84(‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


7 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ يبلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله كه: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقِ فَإِنَّ الصّدْقَ 
يَبْدِي إلى الي وَِنَّ الب يَبْدِي ِلّ اَن وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَصْدِّقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَّ حَلَى يُكْتَبَ 

عِنْدَ لله صَدَّيقَاء وَإِيَاكُمْ وَالكَذْبَ, إن الكَذِب يَبْدِي إل الفْجُور, وَإِنَ الفُجُورَ يمدي إِلَ النَّارِ 
قاب لكل يكزك رتغي العزت ختى اكت عله إن ع1باء 1 ع" 


3 


0 


الأدب المستفاد من الحديث 
فيه منقبة عظيمة للصادق» وَأن الصدق سيب لدخول الحنة» ويشمل الصدق بالأقوال» 
والصدق بالأفعال» بأن يكون صادقًا في نيته لا يريد بأعماله إلا الله سبحانه وتعالى. 


وفي الحديث التحذير من الكذب. وأنه سبب للفجورء وللنار» والعياذ بالله. 


1 وعن أن شريرة ميك أن رسو لَ الله وك قَالَ: «يَاكُمْ وَالظّن قن الظَنَّ أَكُربُ 


الأدب المستفاد من الحديث 


تقدم الحديث مع الكلام عليه برقم 6/850 .)١‏ 


(1) أخرجه البخاري ))1١94(‏ ومسلم (75701) .)1١6(‏ 
(5) أخرجه البخاري (0147), ومسلم (1077). 


كِتَابُ الْجَايع بَابُ الأَرغِيبٍ في مَكَاِم الأخَلاقٍ 


2 0 5 سو ساس ل ا 3-00 7 وو 5 
5-8 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيّ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك «إِيّاكُمْ وَالجلوسٌ عَلَ 
الطَدّفَات» فَالُوا: يا سول اه انان لذت فيه ا : «نَمَا ذا بينم تأَعْطُوا 
اررق للق نواه نا دل قال قدي التق تك الآدَىء وَرَدّ السّلامء وَالَْمرٌ 


بال مروف وَالنَهَُ عن المذُكّر). 0 


الأدب المستفاد من الحديث 


دل الحديث على عدم جواز الجلوس عل الطريق إلا بإعطائه حقّه وحقّه هو غض 
البصرء وكف الأذى. ورد السلام» والآمر بالمعروف والنهي عن النكر» وفي حديث أبي 
طلحة في «صحيح مسلم" )75١51(‏ زيادة: (وحسن الكلام» وجاء في حديث آخر خارج 
”الصحيح؟: اوإرشاد السبيل» أخرجه أبو داود »)5/8١7(‏ وابن حبان (097) من حديث أبي 


هريرة مول بإسناد حسن. وانظر: «الفتح* 799 0). 


اعدو ط حمة ١‏ ارد بم م م و ع فو لولم نل فز ا ا 0 2 
١‏ وعن ويه توعته قال رَسَول الله يك «مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) 
ولا سكه 50 


الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث فضل عظيم للتفقه في الدين» وطلب العلم النافع» وقد قال الله عزوجل في 
كتابه الكريم: يري سه أبن َآمنْوتَكُم وَاَلَذِينَ ووأ الْعِلرَمبْحَتٍ 4 [الجادلة:11]. 
وقال تعالى: نما حّى اله مِنْ عادو العلوَا © [فاطر:8]. 
وقال عزوجل: #وَقلرَّبٌ رْدفعِلَمًا4 [طه:4١١].‏ 
وفي الحديث الآخر: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» 
أخرجه مسلم (5199؟)» عن أبي هريرة بل 


.)7١751( أخرجه البخاري (5779)) ومسلم‎ )١( 
.)١٠١710/( أخرجه البخاري (7/1): ومسلم‎ )9( 


0 06 


ثقل من 


5-0١‏ وَعَنْ أب الدَرْدَاءِ ميلك قَالَ: فَالَ رَسُولٌ الله كله: مما مِنْ شَيْءٍ في الميرّانٍ 
00 


خُسْنِ للق ) 0 أَبُودَاوُد وَالَرْمِذِيٌّ وَصَحَحَهُ 


الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث فضلٌ عظيم لحسن الخلق» و«حسن الخلق» لفظ جامعٌ يشمل حسن 
الخلق مع الله بالتوحيد, والعبادة» والاعتقاد الصحيح. 

ويشمل حسن الخلق مع الناس بكف الآذىء. وبذل الندى» والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر. 

وحسن الخلق مع الناس منه ما هو جِبِلُء ومنه ما هو مكتسبء فإذا رزق الله الإنسانَ 
حسنّ الخلق؛ فعليه أن يحمد الله على ذلك» وليعلم أَنَّ ذلك من فضل الله عليه وإن كان 
محرومًا من حسن الخلق فعليه أن يسأل ريّه أن يوفقه لذلك. وقد كان من دعاء النبي يد في 


استفتاحه في صلاة الليل: «اهدني لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى 


الله 


سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت»», أخرجه مسلم »2//١(‏ عن علي بن أبي طالب يله. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (879). والترمذي .)5٠١7(‏ وإسناد أبي داود صحيح, وإسناد الترمذي 
حسن. وعند الترمذي زيادة: «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصيام. والصلاة). 


كِنَابُ الْجَايع بَابُ التدَغِيبٍ في مَكَارِم الأَخلاق 


0- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ وله قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يلِ: «الحيا مِنَ الإيآن» 07 
ا 3 00 
0 0 35 2 1 


الأدب المستفاد من الحديثين 

دعل الذييفتبيان أن المباف امن لذن محوق كدنع غيزاة به منمويق لك فق 
االو «الحياء لا يأ إلا بخير)» وعن أبي هريرة لقرعي القن 10م أن 
النبي 00 قال: (الحياء من الإيمان» والإيهان في الحنة» والبذاءة من الحفاء» والحفاء في النار) 
وهو في ”الصحيح المسند" »)١57/(‏ لشيخنا مقبل الوادعي كلثته. 

وفي حديث أب هريرة يلت في المجد را له 06" وفي حديث 
ابن عمر يلعا عند الحاكم /١(‏ 277 أن النبي يِذ قال: «الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع 
أحدهما رفع الآخر»؛ وهو في ”الصحيح المسند" (17/07)» لشيخنا قلتكه. 

والحياء هو كا عرّفه ابن مفلح هلله في «الآداب الشرعية" (7/ 7717): خلق يبعث على 
فعل الحسن» وترك القبيح.اه ظ ش 

وقال الكفوي هَلقه ى) في ”الكليات؟ (ص؟ :)5٠‏ الحياء هو انقباض النفس عن القبيح. 
مخافة اللوم» وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح» وعدم المبالاة بهاء والخجل 
الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقًا.اه ش 


وقوله في حديث الباب: «فاصنع ما شئت» للتهديد. والله أعلم. 


.075( أخرجه البخاري (4؟)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رجه البخاري برقم .)517١(‏ 

(5) أخحرجه البخاري برقم ))51١1/(‏ ومسلم برقم (/717). 
(5) أخحرجه البخاري برقم (4)؛ ومسلم برقم (058. 


قلت: ويتفاوت الحياء بتفاوت الإيان؛ لحديث ابن عمر ويا فالكافر لا حياء لى 
والمؤمن العاصي حياؤه أقل من حياء المؤمن الطاتع. وبالله التوفيق 

تنبيمٌ: الحياء يشمل ترك ما يقبح شرعًاء وترك ما يقبح عرقّاء إذا لم يخالف الشرع, وأما 
ترك الطاعة» أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو : شيئًا من سنة النبي يبي لأجل الناس؛ 
فهذا ليس بحياء» وإنما هو ضعف», وخورء وذلء وأما الخجل فهو يشمل ترك ما يقبح وما لا 


يقبح ىا تقد 


07 وَعَنْ أبي هْرَيْرةَ مَل كَالَ: قَالَ رَ سُول الله ي: «الؤْنُ القَويّ حَبْد وَأَحَبٌ إلى الله 


م١‎ 


0 كال 2 ٍِ 

مِنَ المؤمن الضعيفي. وى خير الحرض عَل مَا يَنْقَعُك وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِزْ وَإن 
أَصَابَك نَيْءٌ قلا تقل: لو أن فَعَلْت كَانَّ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قَلْ: : قَدََ راونا ضَاءَ الله عله كن 
00 


لَوْتَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ». أَخْرَجَةُ مُمْلِم. 
الأدب المستفاد من الحديث 


مُستفاد من الحديث أنَّ المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة» والثابت على طاعة الله أحب إلى 
ل 

قال إلصنعقاع هله في ”سبل السلام" (230378/5: الْمُرَادُ مِنْ الْقَوِيّ: قَوِيّ عَزِيمَةٍ 
النَْسِ في الْأعَالٍ 0 َإِنَّ صَاحِبّهَا أَكْثَرٌ قَْامًا في الجهَادء وَإنْكَارٍ الْمُبْكَر وَالصَّْرٍ 
عَلَ الْأَنَى في ذَلِكَ وَاخَيَال الْمَشَاقٌ في ذَاتِ الله وَالْقِيَام بحُقُوقه 4 ممِنْ الصَّلَاة وَالِصَّوْم 

وَغَبِْهمماء وَالضّعِيفُ بِالْعَكْسٍ مِنْ هَذَا إلا أنّهُ لا يَُْو عَنْ الخُيْرِ؛ لِؤُجُودٍ الْإِيَانِ فيه ثُمَ مره 
بالحَرْص عَلَ طَاعَةِ الله وَطَلَّبٍ مَا عِنْدَه وَعَلَ طَلَّبٍ الِإسْتَعَانَة به في كأ 
حِرْصٌ الْعَبْدِبغَيْرِ عَانَة لله لا يَنفَعْةُ. 


5 8 هه 0 ل 57 ل 
ِدَالَمْيَكُن عون ناش إلققى 2 تأكْترٌ مَاييي عَلَيْهِاتهَادهُ 


(1) أخرجه مسلم برقم (5355). 


كِتَابُ الْجَايع بَابُ التّدَغِيبٍ في مَكَارِم الأحلاق 


عَنْ الْعَجْرِ وَهُوَ التَسَامُل في الطَّاعَاتِ وَقَدْ اسْتَعَادَ منه يكل اه 
ثم أمر مر يد بالإيمان بالقدرء وعدم التسخط بقوله: (لو فعلتٌ كذا؛ لكان كذا). 


ولتشانس ذللف وجوت السيان عل الناكف و الا رات بالقدرة كلللك يرن عل السدتنا 
أصابه من البلاء» وبالله العصمة والتوفيق. 


0 


06- وَعَنْ عِيّاضٍ بْنِ حَارٍ ملل قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَك: «إنَّ الله تَعَالَ أوْحَى إ4: 


له 2 5 02 2 ع َي “ليرا َ 00 دق 
تَوَاضَعُوا حَنَّى لَا يَبْفِيَ أَحَدٌ عَلَ أَحَد وَلَا يَفْكَرَ أَحَدٌ عل أَحَد) أَخْرَجَهُ مُسْلِم.'"' 
الأدب المستفاد من الحديث 


قال إلصنعاناج جلنه في ”سبل السلام؟ (5/ 23508٠‏ التَوَاضمٌ عَدَمُ الك وَتَقَدَمْ تَفْسِيرُ 
الكثر. َعَم لاضع بودي إل البفي؛ أن يَى تفي مزئة عل ال يني عَلنهبقوْل أذ 
فِعْلهه وَبَفْحَرُ عَلَيْهِ ويَرْدَرِيهء وَالْبَعَيُ وَالْمَخْرٌ مَلْمُومَانِ وَوَرَدثْ أَحَادِيتُ ف شُرْعَة عُقُوبَة 
البَعيء مِنْهًا: عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يَله: ١مَا‏ مِنْ دَنْبٍ أَجْدَرُ أو أَحَنَّ مِنْ أَنْيُعَجُلَ 
اله لِصَاحِبِهِ الْعْقُوبَةَ في الدّنيَا الور مِنْ الْبَغي وَقَطِيعةٍ الرّحِما أخرَجَةُ رجه 


ا 


الترْمِذِي) وَاَاكِمُ وَصححاه 


قلت: وهو حديث صحيح» وقد صححه شيخنا مقبل الوادعي ننه في ”الصحيح 
المسند" .)١١55(‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم (78584) (54). 
(7) أخخرجه التزمذي »))561١(‏ والحاكم (857/5). 


5- وَعَنْ أب الدَّرْدَاءِ مله عَنِ الي يكل كَالَ: «مَنْ رَدَ عَنْ عِرْض أخيه بالعَيْب رَدَّ الله 


ضر 0 2620 


عَنْ وَجْهه الَارَيوْم القتامة». أَخْرَجَهُ الذي و 


سي ووو زفق 


7- وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ أَسَْاءَ بنْتِ يَزِيدَ تَحْوهُ. 


الأدب المستفاد من الحديث 


يُستفاد من الحديث فضيلة من رد عن عرض أخيه بالغيب» كى! صنع معاذ بن جبل ملل 
عن أن سآل الي 125 بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال رجلّ: حبسه بُرداه والنظر في 
عطفيه. فقال معاذ بن جبل صَولُ: بئس| قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا. متفق 
عليه. 

ولا يجوز لمسلم أن يستمع الغيبة ولا ينكر ذلك» فقد قال النبي مَيَيك: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيران» أخرجه 


مسلم عن أبِي سعيد تيله. 


)١(‏ حسن. أخرجه الترمذي »2١91(‏ وهو عند أحمد (7/ »)50٠‏ وفي إسناده مرزوق أبوبكر التيمي مجهول 
تفرد بالرواية عنه أبوبكر النهشلي ول يوثقه معتبر. 
وله طريق أخرى عند أحمد (549/5)» وابن أبي الدنيا في ”الصمت" (579)) والبغوي (00058) 
والدارقطني في «العلل» »)٠١91(‏ من طريق: ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» 
عن أبي الدرداء؛ به. وروي على غير هذا الوجه. وهو غير محفوظ كما في ”العلل؟» وهذه الطريق فيها: 
ليث» وشهرء وكلاهما ضعيف. ولكن الحديث حسن بالطريقين. 
(؟) معل. أخرجه أحمد (7/١257؛‏ من طريق عبيدالله بن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت يزيد مرفوعًا بلفظ: «من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار». وإسناده 
ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب. 
والحديث مشهور عن شهرء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء ى) تقدم؛ فلعل القداح وهم فيه والله 
أعلم؛ والحديث حسن عن أبي الدرداء ى) تقدم. 


م 5 


5-4 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ملك ُ لل قَالَ: قَالَ رَسو ل الله يَِِ: «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا راد 


ا لال 0 
الآداب المستفادة من الحديث 

تادايق انيه أن المتالقة واتشرة اوسن إن عزوهل جا لالعاتفي الضدة 
في ماله» ويدفع عنه الآفات» قال تعالى: #وَمَآأَنفَقَسُم مَنِعَىْء فَهُوَ يخْلِضّء 4 [سبأ: 9]. 

رتاه دان الذي سقو ين أساء إليدة فإن امه كفا هل لدع ا وعطظية فى 
القلوب» ويُستفاد منه أن المتواضع يزيده الله رفعة. 

نف انيع حت عل الصدقة والعفوء والتواضعء وهذه من مكارم الأخلاق» نسأل 
الله عزوجل أن يوفقنا لذلك. 


َع 


ار ل ع نال ال شُولُ الله ا يلِةِ: «يَا يا النَّسُء أَنْشُوا 
وَصِلُوا الَرْحَامَ وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ 0 باللبلٍ وَالنَّشُ نِيَامٌ تَدُخُلُوا انه بسَلًا 


35- 


2 36 
0 


له 


بع 


2 


الأدب المستفاد من الحديث 


فيه فضلٌ عظيم لمن جمع خصال الخير المذكورة في الحديث» وأنَّ ذلك سببٌ لدخول 
وجميع المسلمين لذلك» والله المستعان. 


.)75088( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح. . أخرجه الترمذي (75865)» من طريق زرارة ب بن أوفى عن عبدالله بن سلام به 00 
وزرارة بن أوفى قد أدرك عبدالله بن سلام ولم نجد أحدًا نفى سماعه منه إلا أن أبا حاتم قال وقد سثل عن 
ساعه منه قال: ما أرافه ولك يذخل :فق السنةء وقذ:ويعد التصريج بالتحديك فيعض طرق الخدية» 
وقد صحح العلامة الألباني هذا الحديث في ”الصحيحة". 


5 


٠‏ - وَعَنْ تم الدَارِيّ بيلك قَالَ: قا َال وَسُولُ الله كْ: «الدّينُ النّصِيحَةَ) َكَانًا كما ينا 


مول الل عا الل وَلِكِتَاه وَرَسُول له وَلَِيِمَةِ ام تنوه تعاتي ادا 0 
الأدب المستفاد من الحديث 


القن 1د أن القية نغو التسيييدة زه ولاك تواور وو ساكس التق اهكان 
وتعالى» والاعتقاد الصحيح به» وبأمور الغيب» والنصيحة لرسوله يَييقّنُ وذلك باتبَاع هديه. 
وبالإيهان برسالته» والنصيحة للقرآن بالعمل به. وباعتقاد أنه كلام غير مخلوق. 

والنصيحة لولاة الأمر بطاعتهم في طاعة اللمع وعدم الخروج عليهم» وإرشادهم للخيرء 
وتحذيرهم من الشر مع الاحترام» والتقديرء والسمعء والطاعة. 

والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم الخر والعلم» والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء وغير ذلك. فنسأل الله عزوجل أن يجعلنا من عباده الناصحين. 
١6١‏ - وَعَنْ أَبي هُرَْرَةَ (تبطة) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8ة: «أكْثَرُ ما يذْخِلٌ اج تقوَى الله 
ار رمو م © ساس #ه شع ماسو (0) 
وَحَحِسِنْ الخلق». أخرجه التَرّمِذِي وَصححه التاكم. 

الأدب المستفاد من الحديث 

كيك اتللف ع تقرس الث ونسيوى اللفرقوبوآن للق سور انر (اايكةه وتقو 
الله هو أن يطاع الله في| أمر بفعله» وفيم| نبى عنه باجتنابه؛ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. 

وقد ادك الأذلة اكات من الكدات والسعة أن عن انقق الله مجر اؤه اللنة,بوكزلك 
من أحسن خلقه. فنسأل الله عزوجل أن يرزقنا التقوى» وحسن الخلق. وبالله التوفيق. 


(1) أخرجه مسلم برقم (00). وليس عنده لفظ «ثلاثا) وهي ثابتة عند الترمذي ))١9757(‏ وغيره. 

ضبن اعوج ريدي ري ا رامع 15:0 ضرع واد نويه ان يداز مين الاروية روى 
عنه ثلاثة ووثقه ابن حبان والعجليء وقال الحافظ ١‏ في ”التقريب" : مقبول - يعني أنه لين إن لم يتابع - 
فالذي يظهر أنه مجهول الحالء والله أعلم. 


١ ١‏ وَعَنْهُ 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل نكم لا تَسَعُونَ النّاسَ ِأنْوَالِكُم وَلَكِنْ 
2 لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْبَسْط الوَجْهِ 1 الحلّق) . أَخْرَجَهُ بو يَعْل» وَصَحَّحَهُ اخاكة '"' 
الأدب المستفاد من الحديث 


فيه الحث على معاملة الناس بالأخلاق الحسنة. وقد تأثر كثير من الناس بحسن خلق 
رسول الله يبوه فأسلمواء وينبغي للداعي إلى الله أن يدعو الناس بأعاله كما يدعوهم 
بأقواله» وكثيرٌ من الناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالقول. وكما قيل: 
لاخيلعن دلكهتم ديهاولاممال فليحسن النطق إن لم يمحسن الحال 


8 صوسومر و 


بل قال ربنًا جل وعلا في كتابه الكريم: خذ العفو َس باَلْرْفٍِ وَأَعَرض عَنِ 4 لجنهايت لفهايرت # 
[الأعراف:49١]؛‏ وقال تعالى: ا اه رودي 4 [النور:؟7]. 


رمقو 0 000 00 0 3 0 ا ؟ر داو عو عر 2 
١ 0718‏ - وَعَنه :0 قال: قال رَسُول الله يك «المؤْمِنْ مِرَآة المؤمن». أخرّجَة أبوداود بِإِسْتَادٍ 
0 1 
ل 
الأدب المستفاد من الحديث 


المراد من االحديث أ أن المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي ينظر فيها وجهه. فيرى عيوبه فيهاء 
فكذلك المؤمن يطلع أخاه على ما فيه من عيبء وينبهه على إصلاحه؛ ويرشده إلى ما يزينه عند 
مولاه تعالى» وإلى ما يزينه عند عباده» وهذا داخلٌ في النصحية. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبويعلى (22060)). والحاكم ))١75 /١(‏ وفي إسناده عبدالله بن سعيد المقبري وهو 
متروك. وله طريق أخرى عند البزار كما في #كشف الأستار» )١91/9(‏ وفي إسناده يزيد بن عبدالر حمن 
الأودي وهو مجهول الحال ى) تقدم في التخريج السابق. فالحديث ضعيف. والله أعلم. 

(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود (5914)» وفيه زيادة «والمؤمن أخو المؤمن, يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه» 
وف إسناده: كثير بن زيد الأسلمي وهو ضعيف. وله شاهد بدون الزيادة من حديث أنسء وفي إسناده: 
محمد بن عمار المؤذن أورده ابن عدي في ”الكامل» في ترجمته» ونص الذهبي في ”الميزان" أنه من مناكيره. 


كِتَابٌ الجامع بَاتُ الرّدغِيب فى مَكَارم الأخلاق 


وفي الحديث الآخر: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) وشبّك بين أصابعه. 


متفق عليه عن أبي موسى الأشعري مبلُ. 


0206 00 و 2 2 3 قر 
- وَعَنٍ ابْن عَمَرَ للها قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلِِ: «المؤْمنٌُ الذي مُخَالِط النّاسَء وَيَضْيدُ 
ل 03 ه. 8 ل 9 1 3 94 32 0# 0 د 107 3 .8 0 
عَلَ أَدَام لور يَصْيِرُ عَلَ أَذَاهُمْ). أخرّجَةُ ابن مَاجَهُ بإسْنَادٍ 
رهن مس خلا كوم 0 سات (0) 
ختن وغوعة اللتيزى إلذانة نك ين 
الأدب المستفاد من الحديث 


هلل 1 


قال إلصنعاناج هلله ني «السبل؟ (220817/5: فيه أَنْضَلِيّة مَنْ مَالِطُ لس مَالَطَةٌ 


يسمه 


يَأمْرْهُمْ فِيهًا بالْمَعْرُوفِء وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيحْسِنٌ مُعَامَلَتَهُم؛ فَإِنَّهُ أقْضصَلُ مِنْ الذي 
عَْرُِمْ وَلَا يَضْيِرُ عَلَ الْمُخَالَطَة وَالْأَحْوَالُ تَخْتَِفْ ايان الْأَشْخَاصٍ وَالْأَرْمَافِ وَلِكُلُ 


حَالٍِ مَقَالُء وَمَنْ وَجَحَ اْعُزْلَةَ فَلَهُ عَلَ قَضِلِهًا أَولَة.اه 
م -١‏ وَعَنِ أبن مَسْعُودٍ صا ِلك قَالَ: قَال رَ شول الله يكلله: «اللهمّ حَسَّنْتَ 8 حَسَنْتَ حَلْقِي فَحَسّنْ 0 
خُلّقي َع وَصَكعة ان يان " 

الأدب المستفاد من الحديث 


فيه الحث على سؤال الإنسان من ربه أن يرزقه حسن الخلق؛ فهو من فضل الله ييب ذلك 
لمن يشاء» وقد كان النبي ينيد يكرر الدعاء في ذلك كما تقدم في حديث قطبة يلك 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه (07 5)) وإسناده ضعيفء فيه عبدالواحد بن صالح وهو يجهول. وعنده 
«أعظم أجرًاه بدل «خير» واللفظ المذكور للبخاري في «الأدب المفرد" (788) وإسناد البخاري 0 
وأخرجه الترمذي (7 » بإسناد صحيح عن شيخ من أصحاب النبي يد أراه عن انبي كك به. 
لكن قال: «المسلم إذا كان يخالط الناس... خير من المسلم... » والباقي مثل حديث الباب. قال عَقِبَه 
قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر. وانظر: ”الصحيحة" (4589). 
(؟) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (62507/1) وابن حبان (4604)» وفي إسناده عوسجة بن الرماح» تفرد 
بالرواية عنه عاصم الأحول ووثقه ابن معين وابن حبان» وقال الدارقطني: شبه مجهول لا يروي عنه غير 
عاصم لا يحتج به» لكن يعتبر به. 
ولك شاهد من حديث عائشة: ششت: أخرجه أحمد (57/ 458 )١00‏ وإسناده صحيح. 


الذكر: مصدر ذَكَرَ وهو ما يجري على اللسان» والقلبء والمراد به هنا ذكر الله. 

والدغاء معدو دعا وهر الطابي وهو ينان" 

دعاء مسألت: وهو أن يسأل ربه أن يرزقه شيئّاء أو أن يدفع عنه شيئًا. 

والآخردعاء العبادة: وهو الانقياد لله بالطاعة» وسُمّي دعاءً؛ لأنه يتضمن سؤال الله 
رضوانه؛ والجنة» والاستعاذة من النار. 
-١ 08‏ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ مله قَالَ: َال رَسُولُ الله ولة: «ِيقُولٌ الله تَعَالَ: أنَا مَعَ عَبْدِي مَا 
ايك ا 
١ 090‏ - وَعَنْ مُحَاذٍ بْنِ جَبلٍ مل قَالَ: َال رَسُولُ الله يَكة: «مَا عَعِلَ ابْنُ آم عَمَلَا أنجى لَه 


3 «(5) جيه إفيف 
أ 


مِنْ عَذَاب الله مِنْ ذكْر الله) 0000 2 ل 


ا لوك قَالَ رشو اله كة: «مَا جَلّسَ قَوْمٌ تَحَلِسًا يَذْكُرُونَ الل 


إلَاحَفهُم ' الملائكة و عَتِينْهُُ لوك رم اد فين عِندة رةه وى 60 

) 57" وعلقه البخاري في كتاب التوحيد (باب‎ »)8١5( ضعيف. أخرجه ابن ماجه (77/47)» وابن حبان‎ )١( 
بصيغة الجزم» وفي إسناده كريمة بنت الحسحاس وهي مجهولة» وقد وقع في ”سنن ابن ماجه؟ بدها (أم‎ 
الدرداء) ورجح الحفاظ الرواية الأول كما أشار إلى ذلك الحافظ في ”الفتح»» والله أعلم.‎ 

(؟) سقط متن هذا الحديث من النسخة (أ) وأثبت فيه المتن الذي بعده. 

() ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة )89/١٠١(‏ (77177/117) ط/ الرشدء والطبراني في ”الكبير» -١7537/50(‏ 
/071» من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاوس عن معاذ بن جبل به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لا نقطاعه فإن طاوسًا لم يسمع من معاذ. وأبوخالد الأحمر له أوهامء وقد روى 
الحديث على وجه آخر رواه عن يحيى بن سعيد عن أب الزبير عن جابر: أخرجه الطبراني في ”الصغير" 
(2705» و”الأوسط؟" (71517)» وأبوالزبير مدلس ولم يصرح بالتحديثء فالحديث ضعيف والله أعلم. 
وفي الحديثين زيادة: (قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن 
تضرب بسيفك حتى ينقطع» ثلاث مرات» وليس في حديث جابر (ثلاث مرات). 

(5) في (1) و(ب): (حفت بهم)» والمثبت من المطبوع و«صحيح مسلم". 

(5) أخرجه مسلم برقم .)77٠١(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة وها بلفظ: ١لا‏ يقعد قوم يذكرون الله عز وجل - 


2 وَعَلة‎ ١ 8 


رد ما 182 72 
قَالّ: قَالَرَ سُول الله :اا قَعَدَ َعَدَ قَوْمٌ مَفَعَدّا 1 يَذّكُرٌ كَروا الله فلن 
000 521 لع و الها ع 8 3 وي 5 و 0 02 600 
على النبي كَكةٍ إلا نَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةَيَوْمَ القيَامَة م . أخرجة الرتمذي» » وَقال 0 


الأدب المستفاد من الأحاديث 
في الأحاديث المذكورة الحث على ذكر الله وبيان أنَّ له فضلًا عظيًا 


ومثلها حديث أبي الدرداء عند الترمذي (7897), وغيره أنَّ النبى يذ قال: «ألا 
أنبتكم بأفضل أعمالكم؛ وأرفعها في درجاتكم, وأزكاها عند مليككمء وخير لكم من إنفاق 


الذهب. والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم: ويضربوا أعناقكم؟! 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكر اللها. 


وق #الردديى زه اما عن فبدائلة ين سير أن رعلة جاء إلى الى ككتن افقال يا 


رسول الله. إن شرائع الإسلام قد كثرت عل فَمُرْن بئيء أتشبث به. فقال: «لا يزال لسانك 
رطبًا من ذكر الله»)» وإسناده حسن 


إلا حفتهم... ( 


وأخرجه (55949) عن أبي هريرة ضرت بلفظ «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 


)١(‏ صحيح الحديث باللفظ المذكور أخرجه أحمد (7/ 77 5). وابن حبان (581) (097).» وفيه زيادة فى 
آخره: (وإن دخلوا الجئة للثواب» وإسناده صحيح على شرط الشيخين 


وأما الترمذي فأخرجه برقم (77”) من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «ما 
جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر 
هم). وإسناده ضعيف؛ لضعف صالح مولى التوأمة فإنه كان قد اختلط 


والحديث صحيح بطريقه الأولى دون قوله: «فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم» 


ات 


وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ ل َديه] عَشْرَ مَرّاتِ كَانَ كَمَنْ 


كس كوس ره 246 ا - بع ري (5) 
تق أربَعة أنفس مِنْ وَلِدِ إساعِيل». متفق عليه. 
د كه فا قر اليف 4 ني 1 ل اف 0 ول م ف 212 11 2 
١١‏ وعن بي هريرة موصته ل: قال رَسَول الله يَلِةِ: «مَنْ قال: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مانّة 
3238 ىم (#) 2 


َرِّ حُعَّتْ عَنْهُ حَطَايَاهُوَإِنْ كَانَتْ مذْلَ بد بَدِ البحر»). متفق عليه. 
- وَعَنْ جُوَيِْيَةَ بنْتٍ الحَارثٍ مها فَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ الله كك «لََدْ قلْت بَمْدَك 


َرْبَعَ كَلِاتٍ لَوْ وِئَتْ بها قلت مُنْذٌ اليؤم لكر سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي عَدَدَ خَلْقِِ وَرِضًا 
مر را مص 

-١0 58‏ وَعَنْ بي سَعِيدٍ م يلك قَالّ: قَالٌ رَسُّو 2( لله وئهة: : «البَاقِيَاتُ الصَّاكََاتُ لا لَه إلا ال 
وَسْبحَانَ الله وَاللَهُ 2 يد لله 1 حَوْل وَلَا مه إل بالله». أَخرَجَةُ لمحا وَصحَّحَةُ 
د 

14- وَعَنْ سَهُرَ بْنِ جُنْدُبٍ بيلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: «أحبُ الكلام إلى لله أَْيَْ؛ 


0 1 


لا يَضْرٌ وك بن َ بَدَأت: : شُبْحَانَ الله وَاَكَمْدٌ لل وَلا إِلَهَ إلا الل وَالله أكيده. أَخرَجَةُ مُسْلِم. 


)١(‏ ساقط من ال مخطوطتين» ومثبت من ”الصحيحين؟. 

(؟) أخرجه البخاري (251405» ومسلم (275797))» ولم يسق البخاري اللفظ. 

(9) أخرجه البخاري (5405)) ومسلم (5591). 

(:) أخرجه مسلم برقم (117/75). 

(0) حسن لغيره. أخرجه النسائي كا في «تحفة الأشراف» (9/ 777)) وابن حبان (840)) والحاكم 
(/ 207 من طريق دراج عن أب اليثم عن أبي سعيد الخدري به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج 
ابن سمعان لا سيم في روايته عن أبي الهيثم. 

ولكن له شاهد عن أب هريرة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (7577/5): والحاكم ))01١/1١(‏ 
والطبراني في ”الأوسط؟ (079 5)» و «الصغير» (/01 5) بدون ذكر (لا حول ولا قوة إلا بالله) وهو من 
طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أب هريرة. وهذه الرواية فيها ضعف» ضعفها النسائي 
والقطان» والحديث حسن بطريقيه والله أعلم. 


(5) أخرجه مسلم برقم (31719؟). 


مه 6ع 


سول الله للة: يا عَبْدَالله لل بْنَ قيس 


. 6 
مساك 
5-5 
ىئْ 
ار 
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-١ 6‏ وَعَنْ بي مُوسَى الأَد شري (صلة 


سدع ركو )١(‏ ا سم 


عَلَيْه زا الَائيَ: دولا 


لاقل بير حَوْلَ وَلَا قَوَة إلا بالله». مُتَفَىٌّ 
ملح مِنَ الله إلا إليهه ”7 


0 


الأدب المستفاد من الأحاديث 


في الأحاديث المتقدمة بيانُ لفضل الذكر بها ورد في هذه الأحاديث كقوله: (سُبْحَانَ الل 
وَاَمْدُ لل وَلَا لَه إِّا للف وَالنه كيت . 

وقوله: ١لا‏ لَه إلا اللهُوَحْدَهُ ا سَرِيكَ لَك لَهُ املك وَلَهُ لَك وَهُوَ َل كُلّ مَيْءِ قَديرٌ. 

ا «سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِ وَرِضًا َفيك وَرِنَةَ عَرْشْهِ وَمِدَادَ كَلَاتِها. 
وكقوله: (سبحَا سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه مِانَة م مرق وكقوله: ١لا‏ حَوْلَ وَلَا فوَة إلا باللها. 

فينبغي للمؤمن أن يحمد الله على تيسير الله لنا باب الحسنات. والمغفرة مبذه الكلمات 
الخفيفة على اللسان التي تسبب رضوان الله» ونيل مغفرته» ورحمته» وعلى المؤمن أن يكثْرٌ من 
الذكر ببذه الأذكار ما استطاع. 


نسأل الله عزوجل أن يعينناعلى ذكره» وشكره» وحسن عبادته. 


.0717١4( أخرجه البخاري (7784)) ومسلم‎ )١( 
بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة» وظاهر‎ 34600 ١5٠ (؟) زيادة صحيحة. أخرجه النسائي في «الكبرى"‎ 


15 يعن انان بْن شير مِيلهًا عَن النَبِىّ يله قَالَ: «إِنَّ الدْعَاءَ هُوَ العبَادة». رَوَاهُ 
اه المدْمِذِيٌ. 0 

0 9 2 3 
-١ ١‏ وَلَهُ من حَدِيت أنّس بِلَفْظ: «الدْعَاءٌ مُث العباكة».”" 


5-4 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ 


وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالحَاكِمْ '" 


الأدب المستفاد من الأحاديث 


في الأحاديث المتقدمة فضل الدعاء. وبيان أنَّ الدعاء هو العبادة؛ وذلك لأنَّ الدعاء 
يشمل المسألة» ودعاء العبادة. 

لتو را ار اا 
الله يُعتبر شر كَاء قال الله عزوجل: لأثُلْ هريسم ما تَنْعُونَ من دون َه إنْ أرادَن اللَمبِضُرٌَ هَلْ هن 
حكشسْنات صروةء َو ادن بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك مُنسِكَتُ تمد حَمَيَو هل حَبىَ 7 عَكِيّهِ يسَوَصكَلْ 
لْمتَوُوَنَ # [الزمر :4*]. 

وقال تعلل: ا وَمَنْ أحسَنَ مسن يَدَعُوأ ين دون َه م لَاِستحِبُ له لو ِالِْمَةِوَهُمعن ذ ]وخ 


عَلقُِوتَ # [الأحقاف:5]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ صحيح. تحرج الودارة 101/1 ١‏ انرو الات كوي لا ادق اوري 150لاو اوباج 
(28560)» وفيه زيادة: وقرأ: #وَوَالْرَيْصَكُمْأدَعُوفَأَسْتَحِبَ له [غافر: ]1١‏ الآية» وإسناده صحيح. 

(؟) ضعيف. أخرجه الترمذي :»)771/١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف مختلط. 

() ضعيف. أخرجه الترمذي (70"): وابن حبان (87/0)» والحاكم »))540/١(‏ وفي إستاده عمران 


القطان وفيه ضعف. 


لقث 2 0 


قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «الدَّعَاءْ يَبْنَ الأَدَانِ وَالإقَامَةِ لا يرَده. 


89- وَعَنْ أَنْسٍ بلك 


3 ا ل جووو 017 


خْرَجَةُ النَسَائِيّ وَغَيْدُه وَصَحَحَهُ ابْنّ حبَّانَ وَغَيْدُه. 
الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث بيان أن من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة فَيُسْتَحَبٌ َرّي 
2 
هذا الوقت بالدعاء» وكذلك الأوقات الأخرى التى وردت الآدلة بأنها من أوقات الإجابة 


مثل الدعاء في آخر الليل» وفي السجود. وفي ساعة الجمعة وغيرها. 
-١‏ وَعَنْ سَلْانَ ميلك فَالَ: قَالَ رَسْولْ الله وك: (إنَوَبَكُمْ حَبِي كَرِيمٌ يَسْنَحِي مِنْ عَبْده 


يو 3 5 
0 


خْرَجَهُ الأرْبَعةٌ إلا النَسَائِي وَصَحَحَهُ تاك '"" 


)١(‏ صحبيح. تقدم تخريجه في آخر (باب الأذان). 
(؟) الراجح وقفه على سلان. والمرفوع ضعيف. أخرجه أبوداود »)١5444(‏ والترمذي (70057)) وابن ماجه 
(7876). والحاكم »)5917//١1(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (578/0).: وغيرهم كلهم من طريق جعفر بن 
ميمون الأنىاطي عن أبي عثمان النهدي عن سلان به. وجعفر بن ميمون ضعيف. وتابعه على روايته مرفوعًا 
يحيى بن ميمون العطار أبوالمعلل عند الخطيب ,)7١7/8(‏ والبغوي :))2١80(‏ ويحيى بن ميمون ثقة. 
وخالفهم يزيد ب بن أبي صالح الدباغ» فرواه عن أب عثمان عن سلمان موقوقًاء أخرجه وكيع في ”الزهد" 
(504) وكذلك رواه موقومًا سليان التيمي أخرجه أحمد (478/0)؛ وكذلك في ”الزهد" ص (191), 
وكذا ابن أبي شيبة .)7*50/1١(‏ (7784/1), وقد رواه عن سليان التيمي موقوقًا يزيد بن هارون 
ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وشذ محمد بن الزبرقان فرواه عن سليهان التيمي بإستاده مرفوعاء 
أخرجه الطبراني (251710» وابن حبان ( لويتنبه على أنه ليس في رواية التيمي «حبي كريم؟]. 
ورواه موقوقًا أيضًا ثابت وحميد وسعيد الجريري. أخرجه البيهقي في «الأسراء والصفات» (155) 
بإسناد صحيح عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن سلان أنه 
قال: أجد في التوراة إن الله حيي كريم... فذكره بنحوه. 
فتبين أن رواية الوقف أرجح, فقد اجتمع عليها خمسة من الثقات» وأما رواية الرفع فهي من رواية 
ضعيف وثقة وأخرى شاذة غير محفوظة. وبالله التوفيق» وقد أشار الترمذي إلى الرواية الموقوفة عقب 
الحديث؛ وكأنه يرجحهاء والله أعلم. 
وجاء هذا الحديث عن أنس عند عبدالرزاق (37650)» (1954)» وفي إسناده أبان بن أبي عياش ت 


و 


سر 
0 2 


رمه ف 11 . نك سرع ١‏ رش ولك اك تدده و لقم و ع 
-١‏ وَعَنْ عمَرٌ بتيشه قَالَ: كان رَسُول الله وَكِِ إذا مَدَ يَدَيْهِ في الدعاءِ 1 يَرْدَهمَا حتى يَمْسَحَ 


راس م شير مره قر 3 7 زفق 
بها وَجْهَهُ. أخرجَة الَرْمِذِي. 


رمع > سم و 0 
وَلَهُ شَوَاهد منها: 

7 وى امس مسل كم ام 2 امه ل ا 0 ا زفق 
- ححديث ابن عباس عند أبي دَاوْد وَغَيْرِهِء وَيحْمُوعَهًا يَقضى بأنة حَديث حَسَن. 


الآداب المستفادة من الأحاديث 


يُستفاد من هذه الأحاديث استحباب رفع اليدين عند الدعاء» وقد تواتر فعل ذلك عن 
رسول الله يله فيستحب رفع اليدين؛ إلا أن يكون موضمًا تحرّى رسول الله يذ عدم الرفع فيه. 


وأما مسح الوجه باليدين عَقِبَ الدعاء فالحديث ضعيفٌ لا يصلح للعمل به فالمسح على 


3 وهو متروك, وله طريق أخرى عند الحاكم »)548-4941//١1(‏ وفي إسناده بشر بن الوليد وهو ضعيف» 
كان قد كبر فخرف»ء وفيه أيضًا عامر بن يساف فيه ضعف. انظر: ”لسان الميزان؟. 
وجاء الحديث عن جابر عند أبي يعلى ))١14517/(‏ وابن عدي (/1/ 2737177) وفي إسناده يوسف بن محمد 
ابن المنكدر قال النسائي: ليس بثقة» وقال الدو لابي: متروك» وضعفه آخرون. 
وكام سديت ار شه روانالطوان ل «الكيين 19 )نون إنشافه قارو و دن كلانه 
أبوحاتم» وقال النسائي والدارقطني: متروك. انظر: الميزان". فالحديث لا يصلح للاحتجاج من جميع 
طرقه والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه الترمذي (7787)» وني إسناده عيسى بن حماد الجهني ضعفه غير واحد وله 
منكرات بل قال الحاكم روى عن ابن جريج وجعفر الصادق شبه موضوعات. انظر: ”التهذيب" 
و«الميزان". 

(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود »)١545(‏ من طريق عبدالملك بن محمد بن أيمن عن عبدالله بن يعقوب بن 
إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن رسول الله يَيْةُ قال: «لا تستروا 
الجدر, من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنم| ينظر في النارء وسلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهاء 
فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). قال أبوداود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب» 
كلها واهية وهذه الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا. اه 

قلت: في الإسناد عبدالملك بن محمد وعبدالله بن يعقوبء وكلاهما مجهول الحال» وفيه رجل مبهم لم 
يسم فالحديث ضعيف. 


الوجه عقب الدعاء من البدع» ولو كان من هدي النبي 3575؟ لنقل إلينا في حديث صحيح. 
ودلّ حديث سلان أنَّ رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. 
ومن أسباب الإجابة» وآداب الدعاء أن يثني على الله بين يدي الدعاء» وأن يدعو 
صا ا د 


١007‏ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بيلك قَالَ: قَالَ رَسُو الله طلةِ: «إِنّ أولى الناس بي يوم القِيَامَةٍ 


١ 2 


أكْتَرَهُمْ عَلَ صَلَاة» 0 الترُمذي: وَفحْحَه ابن حبان. 
الأدب المستفاد من الحديث 


فيه استحباب كثرة الصلاة على النبي 5 يد وقد دلّ على ذلك حديث أبي هريرة» 
شرفي ا ع ل «من صلى 
عل صلاةً صلى الله عليها بها عشرًا». 

وَرَوَى البخاري في «الآدب المغرد" (*214)» عبن أنسٍ أن النبي 6 ميد قال: ل 
علِعّ واحدة صل الله عليه بها عشرّاء وح عنه عشر خطيئات»؛ وهو في ”الصحيح المسند؟ 

وفي الحديث: «البخيل من ذكِرت عنده؟ فلم يُصَلَّ علً). 

أخر جه الترمذي (5ه”) والنسائي فق تعمل اليوم والليلة» (6ه6 ك6)ء وأحمد 


)2/١(‏ من حديث الحسين بن علي يلاه وهو حديث حسن. 


)١(‏ ضعيف. أنخر جه الترمذي (585)» وابن حيان ))9411١(‏ وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وهو 
ضعيف». وشيخه عبدالله بن كيسان مجهولء وقد اختلف في إسناده عليه كما في ”التاريخ الكبير» للبخاري 
(ه5/ /الا١).‏ 


- 2005 5-8 


عو 2 6 2 0 .0 5 2 5 4 بك هلان يا 5 6 0 
0 شَدَادٍ بْن أؤس ولك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلد سيد الاسْتِعْفَارِ أنْ تقول 


العَئدٌ: اللهُمّ أَنتَ 3 لا إِلَهَ إلا أَنَتَ حَلَفْني زلاعادك و تلاق عروف ورغد فم 
اسْتَطْئْت» َعُودُ بك مِنْ شَرّ ما صَنَعْتء أَبُوعٌ لك ينِعْمَتِك عَم وَأبُوءُ لَك بِدَنِْي فَاغْفِْ لي. فَإنَه 
.0 في 1١‏ 


0 


لَايَعْفرٌ الذنُوبَ ِلَاأَنْتَ) . أخرّجَة البَحَارِي. 
الأدب المستفاد من الحديث 


يُستفاد من الحديث الحث على الاستغفار بهذا الدعاء العظيمء وقد بِيّن النبي يَف أنّ من 
مات بعده؛ دخل الجحنة» ففى الحديث: «من قالها من النهار مُوقِنًا بباء فمات من يومه قبل أن 
يُمسِي؛ فهو من أهل الجنة» ومن قاها من الليل و هو موقن بهاء فهات قبل أن يصبح؛ فهو من 
أهل الجنة). 


0 سل الع 15 . كسس ه اع 1 رط تلاش 5غ س لغشل 2 3 
هه ١‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يلا قَالَ: 1 يَكْنْ رَسُولٌ الله وَل يَدْعُ مَؤُلاءِ الكَلَِاتٍ حِيِنَ يُمْيِي» 


وحِِنَ يَصَبِحٌ: )0 ص إن أَشألّك العَافِيَة في ديني» وَدْنَْاي َم وَمَاليء الهم اسْترْ 7 عَوْرَاتء 
وَآمِنِ رَوْعَاتي وَاحْمَظْنِي مِنْ بَإْنِ يَدَيَ» وَمِنْ خَلْفِي» وَعَنْ يَعِبنيء وَعَنْ شِمَالي» وَمِنْ فَوْقِي» 


وو 


قر 0200 مه س ا ما ( 
وَأَعُودُ بعَظَمَتِك أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحتِي». أَخْرَجَهُ النَّسَانِيَ وَابْنُ مَاجَفُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِم. '' 
الأدب المستفاد من الحديث 


مُستفاد من الحديث أنَّ هذا الذكر العظيم يستحب أن يحافظ عليه في الصباح؛ والمساء ى) 


كان النبي مَندُدٌ يصنم؛ فإنَ فيه سؤال الله العافية في جميع أمور العبدء ومن عافاه الله فقد 

أكرمه. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (57707). وليس عنده لفظ «العبد» وعنده زيادة: «ومن قالها من النهار موقنًا مها 
فيات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح 
فهو من أهل الحنة». 

(0) صحيح. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» (055)» وابن ماجه (741/1)» والحاكم 
(0--018)) وإسناده صحيح. 


وفيه سؤال الله عزوجل الحفظ في بدنه ودنياه. 


2 
5 00 5 ع ا 7 34 هه 01 6م 
ومعنى قوله: «أن أغتال من نتحتي»» أي: أن مخسّف به في الأرضء أو يقل بأمر مِنْ تحته 


وفيه سؤال الله عزوجل بأن يستر عوراته» وهي جمع عورة» وهي ما قبح منه» وأن يَوّمّنَ 
روعاته. أي: مخاوفه في الدنيا والآخرة. 
فعلى المسلم أن يحافظ على هذا الذكر العظيم؛ لَِ جمع من معاني عظيمة» وجليلة» وبالله 
التوفيق. 


_ 5 ته ل > ا ل 1 ا 2 ع 92 
5- وَعَنِ ابْن عمَرَ يلها قَالَّ: كَانَ رَسُول الله يك يتقول: «اللهمّ إن ود بك مِنْ رَوَالٍ 


عْمَتِك وَتحولٍ عَافِبتِكء وَهْجَاء يِقْمَتِك وَجيبع سَحَطِك)». أخْرَجَةُ ملم" 
الأدب المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث العظيم استعاذة النبي ميد من زوال النعمة» ويشمل النعمة العامة» 
وهي نعمة المال» والصحة. والنعمة الخاصة وهي نعمة الدين» والاستقامة. 
وفيه الاستعاذة من تحول العافية» ويشمل أيضًا العافية من المصائبء والأسقام, والعافية 
من الفتن. 
وفيه الاستعاذة من فجاءة النقمة» ولا يكون ذلك إلا بذنوب يؤاخذ الله بها العبد. 


فنسأل الله عزوجل أن يوفقنا لطاعته» وأن يسددنا لا فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة. 


.)071/174( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0-7 


-١ 610‏ وَعَنْ عَبدالله بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ َسُولُ الله كه : يَقُول: «اللهُمّ إن أَعُو ذَبِكَ مِنْ 


2000 


غَلَبَةِ الدَيْنِ وَغَلَبَةِ العَدُوٌ وَشَمَائَِ الأَعْدَاءِ). رَوَاهُ اليه وَصَحَحَهُ المتاكم. 
الأدب المستفاد من الحديث 

يُستفاد من الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يتعوذ من غلبة الدين» وأن يحذر من كثرة 
الديون ما استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ إن الإنسان إذا غرم حَدَّتَ فكذب» ووعد فأخلف, ىا 
قال النبي مَل 

لام بقا/ا اسان حون هر لدو وى شيا الأغذافة قن ذلك عقرية يح 
الله سبحانه وتعالى» فنسأل الله حسن العافية. 

ومعنى: ١غلبة‏ الدَّيْنَ)؛ أي: كثرته» بحيث يغلبه عن القضاء. 

ومعنى: «غلبة العدو», أي: قهر العدوء بأن يظلمني في مالٍء أو عرض ؛ أو بدنٍء سواء 
كان عدرًا كافرّاء أو مسلً. 


ومعنى: ١شماتة‏ الأعداء»؛ أي: فرح العدو بالضُرٌ الذي يقع بالإنسان. 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه النسائي (8/ 7575). والحاكم »)20١/١(‏ وفي إسناده حيي بن عبدالله 
المعافري وفيه ضعف. ولكن الحديث صحيح بشواهده. منها: 
حديث أنس في البخاري برقم (5859). قال: كان النبي كَلوْ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» والعجز والكسلء والجبن والبخلء وضلع الدين وغلبة الرجال». 
ومنها حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (51517)» ومسلم (71707). قال: كان رسول الله مو 
يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث زدت أنا 
واحدة لا أدري أيتهن هي. 


هه -١‏ وَعَنْ بِرَيْدَةَ ميلك قَالَ: سَوِعَ الي يكل رَجُلَا يقُول: اللهُمّ إني أ 


نك أَنْتَ اش لا إِلَه إلا آَنْتَء الأحَدُ الصَّمَدُ الذي 1 يَلِد وَ] يود وَإيَكُنْ لَهُ كُُوًا أَحَدء قَقَالَ: 


«لَقَدْ سَأَلَ الله باشوه جمد شوو الَّذِي إذَا سُئِلَ به أَغطَى وَإِذَا دُعِيَ به أَجَاتَ». ل كم 
العا 220 
الأدب المستفاد من الحديث 


من أسباب إجابة الدعاء تقديم الثناء على الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء» ومن ذلك 
ما جاء في هذا الحديث من تقديم الدعاء بهذا الثناء العظيم الذي تضمن الاسم الأعظم وهو 
(الله) على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهو قول ابن منده. والقرطبي» وغيرهما. 

ويدل على ذلك أنَّ هذا الاسم هو الذي وجد في الحديثين اللذين تضمنا الاسم الأعظمء 
أحدهما: حديث بريدة الذي بين أيديناء والثاني: حديث أنس عند ابن ماجه (؟5/ ))١1774‏ أن 
النبي يبيد سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمدء لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء المنان» بديع السموات والأرضء ذو الجلال والإكرام. فقال: ١لقد‏ سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. وإذا دُعي به أجاب». وهو حديث حسنء وقد حسنه 
الإمام الوادعي ملت في ”الصحيح المسند" .)1١1(‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الاسم الأعظم هو (الحي القيوم)» ويرد ذلك حديث 
بريدة» فليس فيه هذان الاسان» وأيضًا فإن هذين اسانء وفي الحديث «الاسم الأعظماء 
فتقديم الدعاء بمثل هذين الثناءين العظيمين سبب لإجابة الدعاء» ومن ذلك تقديم الدعاء 
ب(يا ذا الجلال والإكرام)؛ لحديث: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» أخر جه أحمد (5197)). عن 
ربيعة بن عامر بإسناد حسن. 


)١(‏ صحيح. أخر جه أبوداود و59١1‏ والنسائي في و في ”الكبرى" (14/ اخ )ل والترمذي 5664 وابن 
ماجه (لام مل وابن م حبان رطهم) )ل وإسناده صحيح» وعند بعضهم زيادة «باسمه الأعظم». 


كِنَابُ الْجَايِع بَابُ الذَّكْر وَالدَّعَاءِ 


6 
ع 


قَالَ: كا نَرَسُولُ الله وك ذا أصْبَحَ يقو لْ: «اللهُمَ بك أَصْبَمْنا 
9 ششظش1ظ121 وَإذَا أمْسَى قَالَ مِعْلَ دَلِكَ لا لا أَنَهُ قَالَ: 
«وَإلَيِك الممصِيرً) وأخرضة الاريفة: 520 


الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث المحافظة على هذا الذكر في الصباح والمساء ى) كان البي علد 0 


وفيه - أعني هذا الدعاء - تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى» فكل شىء يحصل 
للإنسانء أو يفعله الإنسان؟ فكله بحول الله» وقوته» ومشيئته سبحانه وتعالى» وبالله التوفيق 


الأدب المستفاد من الحديث 
قال النوواج مَلله (/5748): وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة» 
والعافية» وفي الآخرة الجنة والمغفرة. وقيل: الحسنة تعم الدنيا والآخرة.اه 
وقد كان هذا الدعاء من أكثر ما يدعو به النبي كيد يده لأنه من جوامع الدعاء؛ فقد جمع 


خير الدنيا والآخرة. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (22074» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ (2215» والترمذي (25715941» وابن 
ماجه (/2787)) وإسناده حسنء واختلفت ألفاظهم, واللفظ المذكور للنسائي في رواية» ورواية أبي داود 
مع رواية النسائي الآخرىء قال في المساء أيضًا «وإليك النشور». 

ورواية الترمذي وابن ماجه بلفظ الأمر: «إذا أصبحتم فقولوا... وإذا أمسيتم فقولوا... »» إلا أن لفظ 
الترمذي في الصباح «وإليك المصير» وفي المساء «وإليك النشور» وأما ابن ماجه فقال في المساء: «وإليك 
المصير» وني الصباح لم يذكر شيئّاء ولعل اختلاف الألفاظ من سهيل بن أبي صالح. فإنه لم يكن بالحافظ. 
(؟) أخرجه البخاري (57894)): ومسلم (559-0). 


وفي ”سنن أبي داود" »)١587(‏ عن عائشة ة متها قال : كان رسول الله لله مذ يدعو بجوامع 


الدعاء» ويترك ما سوى ذلك. وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا الوادعى كللته. 


5-0١‏ وَعَنْ أب مُوسَى الأشعريّ ميل قا لَ: كَانَ الب يل يَذُعو: «اللهم اغْفِرٌ بي خَطِبيَتي 
وَجَهْلي َِسْرَافي في أثري وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ به مني ي» اللهُمّ اغْفْرٌ لي جدَّي وَهَزْلِء وَخَطَنِي 
و ل لك ور 2 2 عودجم عو 


عِنْدِيء الهم اغَفِرٌ بي مَا ا ا اه 
عات ألم بو يئي» أت اده ولت الخو وَانكَ عل كل عع قدركا ا 1 
الأدب المستفاد من الحديث 

فيه تواذ ل ري سر يسوي يسم 
واختلفوا في قولغ مَةُ «وكل ذلك عندي»: 

فقيل: قاله تواضعًا. 

وقيل. عدَّ على نفسه فوات الكمال ذنويًا. 

وقيلء أراد ما كان سهوًا. 

وقيل: ما كان قبل النبوة. 

وقيل. إنه بد قد يقع في خط صغير» وتكون العصمة من كبائر الذنوب» ومن صغارها 
الخسيسة» وهذا هو الصحيح. والله أعلم. 

انظر: "شرح مسلم؟" (71؟) ”سبل السلام". 


.)77/19( أخرجه البخاري (17794)) ومسلم‎ )١( 


وَعَنْ أبي هُرَيْرََ مطل قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «اللهُم أَصْلِح لي ديني الَذِي 
5 0 عه ٠.‏ م اس ركه سن غير 
هُوَّ عِضْمّة أمرى, وَأ اخ لي ناي ّي يها مَعَائِي» وَأَصْلِحْ لي آرت التي ليها م 7 


وَاجْعَلٍ اليا زِيَادَة لي في كُل خَيرٍ د سه َل مِنْ كُلْ شَرٌ ّ( ا 


١0‏ - وَعَنْ أنْسٍ وتلل قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله يك يَعُولُ: :اله نيبا علي . وَعَلَمني 


ما يَنْفَعْني وَارْرْفَنِي عِلَ يَنْفَعْنِي ١‏ أؤواة التقاوي زليه ” 
١ح‏ وَلِلمَمِذي من ريتك 
0000 


عَلَ كُلّ حَالِ وَأَعُودْ بالله مِنْ عا ): الَّارِ). وَ! 


وَزْْني عله الحَمَدُ لله 


2 د سف 
ده حسن. 


4 
2 


6 - وَعَنْ عَايَشَةَ (مللا) أَنَّ 0 الدّعَاء: «اللهُمَ إن أَسأَلْكَ مِنَ الي 
ال ا و 
عَلِمُْ عَلِمْتٌ مِنْهُ وَمَا ]1 أَعْلَم ٠‏ الهم إن أَسألْكَ مِنْ حْ حبر مَا سَألَكَ عَبْدُكَ ويك وَأَعُودُ بك مِنْ َي 
مَا عَادَ مِنْهُ عَبْدّكَ وَتَكَ | له لا من َوْلٍ أو مَل وَأمُود بك 


مِنَّ الثَارِ وَمَا قَرَبَ ِلَيْهَا من قَوْل قَوْلٍ آو ع ا أنْ تَعَلَ كُلّ قَضَاءِ قَضَيْتهِ لي خَيرًا). 


أخرخة ابن قلعة ةو كه انر حتان ان 
الأدب المستفاد من هذه الأحادييث 


هذه الأحاديث التي تقدمت كلها من جوامع الدعاء» فينبغي للمسلم أن يحفظهاء وأن 
يأف اليا اقبداة بالق لقره ليآن اندها عن جتصير له انين و اخلف العاف وعن 


,)11/؟١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه النسائي في ”الكبرى" (272874)) والحاكم ))0٠١ /١(‏ وإسناده حسن. 

(7) ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (7044)» من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة 
به. وموسى بن عبيدة شديد الضعف» وشيخه مجهول» فالحديث ضعيف. 

(5) صحيح. أخرجه ابن ماجه (07845» وابن حبان (855)) والحاكم ))21١/١(‏ وإسناده صحيحء وفي 
إسناد ابن حبان سقط لأحد الرواة كا يعلم من مصادر الحديث التي ذكرت والتي ل تذكر ههنا. 


المسلم أن يُكثر من هذه الأدعية» ولا يتعجل استجابة الدعاء؛ فَإِنَّ ذلك سببٌ لعدم الإجابة» 
قال النبي «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل». أخرجه البخاري (77140)): ومسلم 


الله 


(7075) عن أبي هريرة موظلته 


وقال النبي يَدُد: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها نم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
إحدى ثلاث: إما أن تُعَجَّلٍ له دعوته. وإما أن يُدفع عنه من السوء مثلهاء وإما أن تُذّكَر له في 
الآخرة». أخرجه أحمد (7/ 18)» عن أبي سعيد الخدري ينظ بإسناد صحيح. 

وعلى المسلم إذا دعا ربّه أن تحن الظن بالله» ويرجو منه الإجابة» ففي ”الصحيحين؟ عن 
أبي هريرة ميلك أنَّ النبي يَُِ قال: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي». 

وعلى المسلم أن يدعو بقلب حاضرء غير ساو ولا لاو» وأن يجتنب ما يمنع إجابة الدعاء» 
كالأكل الحرام» والملبس الحرام» وتَعَجّل الإجابة» وقطيعة الرحمء والبغي» والاعتداء في 


الدعاء» وبالله التوفيق. 


2 عردري ايك >> 2 3 اش ميان 0 مي 
ا هرَيرَة عوكله قال: َال وَشُولَ الله ككله: «كلمَتان حَبيبتانٍ 
نِ في 


ِل الرّعْمَنء حَفِيمتَانِ عَلَ اللّسَانِء مَقِيلَتَانِ 


لفق 
0 


الميرَانٍ: سَبحَانَ لله وَسِحَمْدِو سسحَانَ الله 


2 


الأدب المستفاد من الحديث 


إِنَّ من فضل الله على عباده أن يأجرهمء ويثيبهم الثواب الجزيل» والأجر العظيم على 
أعيال يسيرة» ففى هذا لديف أن من قال: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سْبْحَانَ الله العظيم» عل 
امخا لب ساس ا ا د 


0# ءَامَنُوأ 


الصاحة قبل أن يَفْنَى العمرء ويندم الإنسان حيث لا ينفع الندم» قال تعالى: : #يكاما ا أذىء 


.)52945( أخرجه البخاري (1/2772): ومسلم‎ )١( 


3 


اه 000 ين مس6 رم لو راج ساس سا 4 فعا عن ره +ع 
اله ولك ولك أوكَدْسكُمٌ عن زكر أله ومن يَفَصَلْدَلِكَ مأَوْليِكٌ هم الْحَِرُونَ * انيرا 


سس رت سس شاصخ > لكد و 76 مسي بك سال م 2 > رك ب ب 0007 
َرَفَك من بل أن يأف لَحَدك الْمَوَتُ ضِفُولٌ ري ولك لبَق لك أجل ورب فَأصّدَقَ وك من 


0 


أَلصَئلِيينَ # ولي َأهَدتَضْسَا داج جلها وام حِريِمَاتََمَلونَ 4 [المنافقون:9-١1]‏ 
للحن #6 ولنيؤخر الله نفس إِذا جَاء أجلها وله خبيريما تعملون © [المنافقون:9-١١].‏ 

: هه 20010 سس ل ا سان مم سه م ا 0-7 

وقال تعالى: ## حَوَّإدًا جاء أحدهم الْموبُ قال ربأ رجعون + لع َأُعَمَلُ صَلِحافِيما رَكت كلا د 


آرم 0-2 


59 ع بول سم حطسا 
مدهو قَايلَها ومن ورايهم 


4 عمسا رد 


يكيو عَتُونَ 4 [المؤمنون:99-١٠٠1].‏ 

وقد ختم الحافظ 5ل هذا الكتاب المفيد مبذا الحديث؛ اقتداءٌ بالبخاري هَل ومن 
مقصود ذلك الختم بالتسبيح» والتحميد كا في كفارة المجلس. 

فنسأل الله عزوجل أن يرحم الحافظ ابن حجرء وأن يغفر لهء وأن يجزل له مثوبته» وأن 
يرفعه في عليين. 

والحمد لله الذي بنعمته» وفضله ومنته تتم الصالحات, أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» 
وأصل وأسلم غل تيه عمد وعل اله وضضيه ومن تبعهم بإلحسنان إل يوم الدين وأسَال 
الله عزوجل ذا الجلال والإكرام أن ينفعني بهذا الكتاب» وأن ينفع به سائر المسلمين» وأن 
يتوفانا مسلمينء وأن يقينا فتنة المحيا والممات» والحمد لله رب العالمين. 


كاك للف رايغ من قز الئاس ف يوم اللي لامرلا في لمعم ريس مربي الثاني م كام ماك ثري 
واتربعمائة والى عر لامر النبرية نٍ وار الحريى برمام سنتلا الم 
ثر امم لاحبعه وتهزيم ل يوم الجبعة ا مرافى, الساوس رالعمريس 
من يماوى (الأغر من, عام تَزوئين, اث ربعمائة والوى, 
فلل الحم ترا سلاوسبار؟, لبزورارا, 
وبال (ليصمة و(شوفق, 


- 
5 


0 
س أَحَادِيثِ بلوغ المرّام 


قم 
جل ايري جلي 
«شكس ددن «صرومسى 


قوت ا أ هات باك 0ن 17 براروايي 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


أبْكَضُ الرّجَالٍ إِلَ الله الألدٌ الْمَصِمُ 


م 


5 7 و 
أتدرون مَا الغيبة؟ 


رو دوي اهن الك وو اك ده 
أَنَى رَجَل من المسَلوِينَ رَسُول الله َكل 


5 > د 
اجتَنسوا مَذِهِ القاذورَاتِ 


7 و 
اذْرَءُوا الحدود بالشبهَاتِ 


اذْفَعُوا الْحُدُودَ 


2 


إذَا أتى أَحَدَكُمْ حَادِمُةُ بطََامِهٍ 
إذا أَرَضَلك كلبك 

ذا أصَبْت بِحَدَهِ فَكّل 

إِذَا أكَل أَحَدُكُمْ طَعَامًا 

ذا اتيك لالجل 


ةر عرو ده 


إذَا انتَعَلَ أَحَذَكُم فَلْيَبْدَأْ باليّمِينِ 


رقم الحديث رقم الصفحة 


أ 


فهرس أحَادِيثٍ بلوغ المرام 6 
| | 


طرف الحديث 


إذَاتَقَاعَى إِلَيِك رَجلَانِ 
إِذَا حَكمَ الحَاكِمُ فَاجِمَهَدَ 


إذا ليحك عد ذه تأكد ماتعا 
| ذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَليقَلَ: الحَمْدُ لله 


أَرْبَعٌ لا تجُوزُ في الضَّحَايا 
ارْجِغْ فَاسْتَاذنَ) 

ف 6ج و كام بن م كا وى 
ارْجِعْ فلن أسْتعِين بمشر ل 


أَرْ ضعيه رمي عليه 


لصوم 


ازْمَدْ في الدنيا نبّك الله 


2 
لان ي م ريه 


ما يوم خيير 


رقم الحديث 2 رقم الصفحة 


6 تعن ع 1 0ك 
فَهُرس أَحَادِيثٍ بلوغ المرّام 


اغا سول لله يك عل بَِي الْضْطلِقٍ 
روا باشم الله 


4 00 


اقتلُوا شيُوحَ امف ركِينَ 


قِِلُوا ذَوِي النَاتِ عَثَرَاعِمْ 
فكوا دوه 
كمد مَا يُدْخَل اكنة نه تَقوَى الله 


# 


9 


أل الطب عل شلال يه 


البَاقِيَاتٌ الصَّالَْاتٌ 
لبي لدان 
ينه عل 5 
الييَنَة إلا قَحَدٌ 


الجياء 700 


َهْرس أَحَادِيثِ لوغ ارام 


50 


لَعكله هه الشيطان ١6٠‏ 60 
لقضاءة تكد 4 .> 
الهم أَصْلِحٌ لي ديني 0 3 
اللهمّ اغفِر لي حَطِييَتي 0/01١ ١6١‏ 
اللهُمَّ الْمَعْنِي 5-0 ١6‏ 28> 
لمي أنالك اهدي ١6‏ يدف 
اللهمَ إن أُسْأَلُّكَ مِنَ الخثر كُلَه 6 0 
اللهمَ إن أَعُوذْ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِك 00 7 
اللهُمَ إِنِّ أَعُودُ بك مِنْ عَلَبةِ الدَينِ /اههة ١‏ 7 
الهم اهَدِهٍ بذك ل 6 
اللهُمّ بك أَصْبَّحْنَا 0 ١‏ 
هم نبي مُذْكرَاتٍ الأخالاق 


06 َِ ا 
فهرس أحَادِيثٍ بلوغ المرّام 


عبط د اق ع مك ردي قاقر 
اللهم حَسّنت خلقي فحَسن خلقي 


2 وان هد معي لاق 5 2 
اللهم مَن وَل من أمْرٍ أمتِي شيئًا 
لسك 


جز امد لمت ؟ 


م 1 مه 8 ّ عات 55 بم ده 0 سه به 
مر رَسُول الله يَكَِةِ أن تَسْتَشْرفَ العَيْنَّ 


0 


م 1 ات 15 22 ل سه 1 
مَرَن وَسُول الله يَلْة: أن أقومَ على بدنه 


إِنَّ الوم إِذَا أَسْلَمُوا 
م 


الكو سوريف لق ار 


م و سا لوبي ب رع 
إن الله بَعَث عمّدا بالق 


هرس أَحَادِيثِ بُلوْ الَرَام 


إنَّ الله تَعَالَ أَوْحَى 


4 


إَ الله 0 مَ عَلِ ١‏ ّ ل 50 


- 
2 سوس 


إن الل عق لخدن 8 
إن اله يب العبدَ الي 

أن لَك أن برل كذ رب الخغر 
أنَّ الي يك أَحَدَهَا 

أن الي ب بَعَتَ حََالدَابْنَ لويد 


أن 0 0 


ّ 


لت على ادر مَقَتُولَة 
الي ل رَدَ اليَِينَ 
؛ الي يك سبّى بن الل 
الي ب صَرَبَ وَعَرّبَ 
ْ الىَ كل عَدَّ هاده ازور في كير الكبَائر 
١‏ ليب عَرَض عَل قوم اليه 
نَ الي يل ء عَنَّْ عَنِ الحَسَنٍ 
أن الي يكل قَمَى بالسَّلَبٍ لِْقَاتِلٍ 


طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 
أن الى َك كَانَ ذا أرَادَ غَرْوَةَ 
أن الي يك كان بحي كشن 
ال يكل نَصب النْجَنيقَ 
مْرَةَ دَبَحَثْ شَاةً بحَجَرِ 

١‏ اترأة ون جيه نت الي لق 
: الكاكارايز مره رسي 


2 


رجلا أغتق 


ول ال أل لقا 


نَرَسُولَ الله كك أمَرَ مَرَهُمْ: : أن يعن عَنِ الغلام سَّانًا 
0 


م 


9 0 ا 
فهرس أَحَادِيثِ بلوغ المرام 2 


طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 


وه لذي 317 كن 
ملم يقي بون شر - 
ٍ 


24 


إِنَكُمْ سَتَحْرِضصُونَ عَلَ الإِمَارَةٍ 
إنَكُمْ لا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ 


32 2 1 
فَهُرس أَحَادِيثِ بُلوغ المرّام 


رقم الحديث2 رقم الصفحة 


ب 
0-6 
تعنلا 


2 


نيد قَؤْله تال : ناخ راقو يتيخ 4 
وفقة مز ا ل للع ار سق 

تقتل عَارًا الفمّة البَاغِيّة 

سخ ل يمي 

تكون فتن 

رن عد إرنن ”م القمادة 
ثلاثة لا يكلمهم الله يُومَ القِيَامَةِ 

5 ع 2 

جَاهِدُوا الممْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ 

دعا 6 و وو كود ا 

جَلِدَ النبي َه ربعي 

00 ل يش ل 0 لير 3 
حَرَّق رَسُول الله وك نخل بَنِي النضير 
ِ 6 رس الى 0 

1-0 22 

َيه مِنَ ابايث 

00 

خذوا عنى 

عن 8 1 

خذي مِنْ مَالِهِ بالمغعروف 

يد الكواب سداف 

رو 00 

وية لقا هاما 


ل ب 8.6 اإعسن بنك 
ديه المعَاهَلٍ نصف ديه الجر 


رقم الحديث 


رقم الصفحة 


2 َِ ل ا 
فهرس أحَادِيثٍ بلوغ المرَام 


سَابَقَ الي كالبل 
0 2 
سِبَّاب المسلم فسوق 
شنو الله غلند آلثم 
ف الاسيتنار ان ينول لد 
شَهِدْت رَسُول الله وَل إذا لَيُقَاتل 
شَهِذْت رَسُول الله لتقل الربْع 
صَلّ هَاهَْا 

طوبَى يَنْ َعَلَهُ َب 


0 أ اذ 5 
عدبت أمراه في هرة 


م 500 2 0 000 
فل ِل عفْلٍ الرَجُلٍ 


غَرَوْنا مح وَسُولٍ الله وك حَييرَ 
غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك سَبَعَ عُزَوَاتٍ 
أكل مِنْهُ الب يكل 

َدَبَحَهَا فَبَعَتَ بوَرِكِهَا إلى رَسُولٍ الله ك1 
رم بم و2 7 1 
فمّن قل له قتِيل 

8 و اه 

في الواضح حمس 

مر ابر عو ات 2د 3 

قامَ رَسُول الله يك على المنبرٍ 


00 0 0 ل ا > ابعر شَ بل سات 
قتل رَجَل رجلا عل عَهْدِ رَسُولِ الله كَل 


1 


١ 
اوضر‎ 
١6 
١84 
١04١ 
وسيل‎ 
١١8 


١١05 


١ 
١7 / 
ضدريل‎ 
١1 
١187 
١7١ 


١١45 


ل 


١ا/‎ 
5045 


١و‎ 


فهُرس أَحَادِيثِ بلُوغ ارام 2 ظ 4 


| طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 


ان ع 8 و 5 
فهرس أَحَادِيثٍ بلوغ المرّام 0 ٍ و 


طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 


وسو 7 


كُنَا نُصِيبٌُ في مَعَازِينًا | لكا 


شام اه 


لَاتَبِدَمُوا اليَهُودَ وَالتُصَارَى بالسَّلَام 
لَاتَيِدَدُوَا اليَهُودَ وَلَا النصَارَى بالسَّلَام 
لَا توا شَيْنَا فيه الروحُ غَرَضًا 


ا 


بت جم يم 


لا تجوز شَهَادَة ححائن 
مان لقع انج فدات 3 
لا تحاسّدوا وَلا تناجشوا 


د 2-6 


اي 
لا ترم المصة وَالمصتانٍ 
ا تحْقِرَنْ من العْرُوفٍ شَيْنًا 


لاعمرايعم 


لا تد توا ]لا ميسة 


ا ل 00 
ا تَعْلُوا قَإنَ الغلول نَارٌ 
ا ثْقَامُ الحُدُودُ في المَسَاجِدٍ 


يَدَ السّارقَ 


فَهُْرس أَحَادِيثِ بُلوغ المرّام 2 


طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 


لَارَضَاعَ إلا في الحَوْليْنٍ 
لَارَضَاعَ إِلّامَاأَنصَرَ العَظْمَ 


0 أَحَادِيثِ لوغ امرَام 


طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 


3 

لا يَعْرَم السارق 

ا يْقَادُ الوَالِدٌبالوَلدٍ 

ا رت خا ا 
يم الرّجل الرَّجُلَ مِنْ عله 

لَايْمْشٍ أَحَدَكُمْ في تَعْل وَاحِدَةٍ 

7 0 م ع 0 0 د 

لا يَنظر الله إلى مَن جر ثوبه خيّلاء 

لاء وَمُقَلّبٍ القُلُوبٍ 

غم ارم 3 

لخ رجن الِيَهُودَ وَالِنصَارَى 

لِتَمْشٍ وَلْتَركَبْ 

لَعَلْك مَكَلْتَ 


لَعَنَ الله السَّارقٌ 


2 ع ا كرأالن 3 

رَسُول الله وك الرَايْيَ 
4ه مره ع ضة م اويا عا ون نت ززنة 
لَقَدْ أذْرَكْت أبا بكر وَعْمَرَ وَعنّانَ ملم 
0 20 أن 
لنددارل الله عريم اكمر 


مه رك ارك اه 
لقد سَأل الله باسمه 


0 سبع دالا لثمو 
لِلمَمَلوكُ طعامة وَكِسُوَتَه 

لَنْ يملح فَوَمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمْ امْرَأة 
َو امرك فيه أمْلُ صَنْحَاء 
لَْأَنَ اما اطَلَمَعَلَيِْكْ 

لَوْ كَانَ المعِمُ بن عَدِيٌ حي 


لوط التلمن ةعراق 


تنك قن اقرع عل تون الذعاء 
لَيْسَ عَلَ حَايِنِ» وَل مخْتَِسِ 
كالح للق ديت 

ما أَسْكرٌ كَِيُه فَقَيلَهُ حَرَامٌ 

ما أَثَْرَ الدَّمَ 


١ 00‏ اش صات 2*5 سه 0 
مَا كَرَكَ رَسُول الله مَلَِةٍ عند مَوْتِهِ دِرّهمًا 


مَا جَلَسَ قرم تا 


2 5-91 


مَا عَمِلَ ابن آدَمَ عَمَلّا 
مَا قَعَدَ قَومٌ مَقَعَدًا 
اكت ايه عل اوه 
مَا مَكَد ابْنُ آدَمّ وعَاءً 


مَامِنْ شََىْءٍ في الميرَانٍ 


فهُرس أَحَادِيثِ بلُوغ ارام 0 ظ ١‏ 2 


طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 


مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبيل الله 
كن أعتى كا له ١7١‏ 
مَنِ اقْتَطّعَ حَقٌّ امْرِئ مُسْلِمِ ١1‏ 


ِنَ الكَبَائِرِ مم لجل وَالِدَيْهِ 0 


نظ امل ل 1 ب م ابن اعدة رع مس 
عقف 0 
مَنْ مَل عَلَيْنَا السّلاح ١‏ ا 
مَنْ خرّج عن الطاعة 
١4 0‏ معن 
مَنْ ذَبَْحَ قَبْلَ الصّلاةٍ م 01 
مَنْ رَدَ عنْ عرض أخيه 


0000 


3 30 .0 و 
27 إلَبْه مَعْرُوف 


02 م عسي 


د - عو 2 
فهرس أَحَادِيثٍ بلوغ المرّام .2 
طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 
ل ” 
4 اخاكرادت 
مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله 


مَنّْ قَالّ: سُبْحَانَ الله وبح 


ل م ل ا 

مَنْ قتِل دون مَالِهِ فهو شهيد 

د ا لك ل رن د 0 
مَنْ قتِل دون ماله فهو شهيد 
٠ 1‏ تك 

مَن قتل في عِميا 

مَنْ تل مُعَاهَدًا لايح رَائِحَة الجن 
46> لا مهة روعيو سه ره 
مَنْ قذف تملوكه يقام عليه الحَد 
و لي خم كا 

مَنْ كان له سَعَة 

له 22 ب لس ماده إي. 
ها ري :1 د ع مر رخ 0" 0 هامر ف ور سد يد برع 
مَن كف غضبه كف الله عنه عذابه 
ف د د26 

مَنْ مّات وَل يَغْزْ 

مَنْ ملك ذا رَحِم 
0 

مَنْ ندر نَذْرًا 4 يسَمه 


ا هم بوه 2 
من نفس عن مؤمِنٍ كربة 


ره سا سا ة 


تجو ورة. الى سرك هه و 
عوه يَعمّل عمل قوم لوط 


كم أ كوه لقان و2 مكو 5 2 
مَنْ ولاه الله شيئا من أمور المسَلِمِين 


رقم الحديث 
سك م ا م كت 5 
2-0 ىع 2 
من يرق الله به خيرًا 
مَن يَشتريه مني ؟ 


تَحَرْنَا عل عَهْدِ رَسُولٍ الله وَل فَرَسّا 


ل د مرا اق ون جا اه 
تبى رَسُول الله َلِ أن يقتل شِيْءٌ مِنَ الدوَابٌ 


ا 2 2 
تبتى رَسُول الله مَل عن الخلالة 
02 7 2 ام وه 0 
تبى رَسُول الله وَهُ عن قتلٍ أَرْبَعٍ 
2 3-1 0 فق مواق مورك و 
تبى رَسُول الله َيه يوم خيير عن كوم الجمر 


هَذْوء وَهَذْهِ سَوَاءٌ 


ركف كوف ل و2 

هَل تَدرِي يا ابْنَ أمّ عبد 
س0 0 اضيا 
هَل عِندَكُمْ َيْءٌ مِنَ الوّخي 
هَل كَانَ فِها وذ يُعْبَدُ؟ 


ملا كَانَ ذَّلِكٌ قَبْلَ أن تَأتِيَتى به؟ 


او لكان 
وَاْتَارِيَة عند خاليِهًا 


وَالذي تفيى بيده 


رقم الصفحة 


ومح يي ا ا 


طرف الحديث رقم الحديث رقم الصفحة 


له ا ا ا 
وَالْذِي تف بِيَدِهِ لأقضيئ بيد 
0 8م يي 0000 
ل كر و كل هسه 7 لور 6ج وه > 
وَأيَ) امْرَأةِ اعتقت امرَأة مُسَلمة 
وَزْذْني عِلَا 


2 


وض عَلَيْكْ رزمعهن 


ا أَنَسُء كِتَابُ الله القِصَاصٌ 
اسع أَفْشُوا السَّلَامَ 
وشول أن ما الك ؟ 

بَادِي إِنّ 0 


7 
ه سامّه 
8 


له بن قيْسِ 
يَا غْلَامُ الحفَظِ الله يحْمَظك 


يا عْلَامُ هَذَا أَبُوك 

ُجْرٌِ عَنِ الحَاعَةٍ إِذَا مَرُوا 

يد عَلَ الْمسْلِوِينَ أَدْنَاهُمْ 

و ا واه 1 

جِيرُ عَلَ المسْلِينَ بَعْضَهُمْ 

الخ افاي الشروير ماما 
يَعَض أَحَذُكُمْ (أحَاةُ) 

م 2 وسور 

يفرق بينه] 


ف 30 مراع بون د رع ا زد ان 

يقولُ الله تَعَالَ: أَنَامَعَ عَبْيِي 

5 0 ل 

يفيك عل ما تُصدّفك بو ضاجيك 


لل 


وال امات 0 2ه فو 


بَابٌ الرّضَاع 1101 اا 
شال [1] اشر بالرضاء: ل الم الح ا ل 
مسألة [7]: عدد الرضعات المحرمة. لا لا ا 
مسألة [7]: ضابط الرضعة ا و 0 
مسألة 41]: إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع؟ الامو ا ا ا 
مسألة [151: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع؟ بخ 1 
مسألة [1]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟ الات لاسو الس ااا 
مسألة 1/]: إن جمد اللبن إلى جبن؟ امن جو مستا ماسوب خط ارام تمي 
مسألة [8]: إن شيب اللبن بغيره؟ ا 3 و ل م ا ا 
مسألة 941]: لبن الميتة هل يحرم؟ زز ز 000 
مسألة :]٠١[‏ هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية؟ 010 
مسألة :]١١1[‏ إذا حصل عند امرأة لبن بغير وطء؟ 1 
مسألة :]١51‏ هل يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين؟ م 
مسألة :]١1"1‏ هل الاعتبار بالعامين, أم بالفطام؟ ة ا 


مسألة :]١41‏ لبن الرجل هل ينشر الحرمة من قبله؟ 110000000 
مسألة [16]: هل يحرم لبن الزاني؟ طعي أ مساقو سوا ا ونه ا ا 11 1 
مسألة :]١7[‏ إن طلق الرجل زوجته وها منه لبن» فتزوجت آخر؟ ا ا 
مسألة [1]: لو تزوج رجل امرأةً كبيرة» وطفلة رضيعة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة 
بلبن غيره؟ 1111000 
مسألة [14]: هل على الزوج نصف المهر للصغيرة» وهل عليه مهر للكبيرة؟ ١‏ 


فَهْرِسٌ الموضُوعَاتِ والَسَائْل ١ ١‏ 1 : 


مسألة [19]: هل يرجع على الكبيرة ب| يدفعه إلى الصغيرة؟ ا 
مسألة 701]: لو تزوج بكبيرة وصغيرتين؟ ا 1 
عال531 ]إن ارخف السحرقن الي ا 0 
مسألة 171]: إذا شهدت امرأة على الرضاع» هل يقبل قولمها؟ 0000 
مسألة [77]: إذا أقر الرجل أنَّ زوجته أخته من الرضاعة؟ 00000 
مسألة 11 17: إن كانت المرأة هل التي قالت: هو أخي من الرضاعة؟ اا 
مسألة 01؟7]: استشراف المرضعة. ا 000 1 2001711« 
مسألة [71]: المحرمات بسبب الرضاع مشا سمو ا ا ا 
مسألة [701]: الجمع بين الأختين من الرضاعة» وبين المرأة وخالتها أو عمتها من 
الرضاعة؟ ا ا ااا اا ا 0 
مسألة [758]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة» وزوجة الأب من 
الرضاعة» وزوجة الابن كذلك عذج عا ارم ا نكا معااط تكبو رفو وما امسق 1 
يَابُ التَقَقَاتِ 0 ا 
مسألة [1]: النفقة على الزوجات. اذ[ 001011111 
مسألة [1]: هل الاعتبار في النفقة بحالة الزوج أم الزوجة؟ ا 
مسألة [']: ما هو المقدار الذي يلزمه لزوجته؟ ا 
مسألة [5]: ما تحتاجه المرأة من المشطء والدهان. والسدرء والصابون لشعرها وجسدها. 
ا ا ا ا 
مسألة 151: هل يلزم الزوج شراء الدواء لزوجته المريضة؟ 0000000 
مسألة [1]: كسوة الزوجة زد 1011 1 0000 
مسألة [/1]: هل على الرجل ما تحتاجه المرأة من الفراش» واللحاف ونحوه؟ 00 


مسألة [8]: المسكن للزوجة. 11 [ذ[1[ز[  [‏ 00000 


فهُرس الوضُوعَاتِ وَالْمسَائل . ١‏ 4 


مسألة [94]: إذا كانت المرأة ممن لا يخدم نفسها؛ لكونها من ذوي الأقدار» أو مريضة؟./١‏ 


مسألة :]٠١[‏ وقت دفع النفقة. 00 
مسألة :]١1[‏ إن قدم لها نفقة عام فىاتت» فهل له استرجاع نفقة ما بقي؟ م1 
مسألة :]١7[‏ المرأة الذمية هل لما ما للزوجة المسلمة؟ ا امنا 
مسألة :]١1[‏ إذا منع الرجل النفقة لعسرته؟ 5 5 00 
مسألة :]١4[‏ هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار؟ ا 
مسألة [15]: إن أعسر بالكسوة» فهل لما الفسخ؟ م ا ام 0 
مسألة :]١7[‏ إذا امتنع من الإنفاق مع القدرة عليه؟ او اومس اس 
مسألة [/1]: إن كان عليها له دين» وأراد أن يسقط النفقة بمقابله؟ 0 
مسألة [18]: هل في الفسخ رجعة؟ الساف و لطس الع مالا الال 
مسألة :]١4[‏ إن رضيت بالمقام معه مع عسرته» ثم بدا لها الفسخ؟ 00 
مسألة :]٠١[‏ من ترك الإنفاق مدة؟ 11 1[ ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 1 000000 


مسألة [711]: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب. ثم بان أنه مات قبل إنفاقها؟ .. 77 
مسألة [؟7]: هل يشترط في الزوجة التى تجب النفقة لها أن تكون كبيرة يمكن وطؤها؟ 


[ممخاطانع وطح نس اواو لظا مضو رسا سس 
مسألة [77]: هل يشترط أن تسَّلم لزوجها؟ [ز[ 1[ ز ز01 ز[1 1 1[ 1[ ||[ ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 11 
مسألة 51 7]: هل يجب على الصغير النفقة؟ 100000( 
مسألة [7]: هل للمرأة الناشز نفقة؟ نام لاقن مابس عو اما 0 
مسألة [77]: المطلقة البائن» أو البائن بفسخ إن كانت حاملاً. ا 1 
مسألة [7317]: المعتدة من الوفاة هل ا النفقة من مال الزوج؟ الس 1 
مسألة [74]: هل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل؟ مي ا 


مسألة [79]: دفع النفقة إلى المطلقة الحامل يوميًا. اذ[ [ز[ [ [ ا 000 


فَهْرسٌ المَوضُوعَاتٍ والَْسَائْل 526 


قَضْلٌ في النََمَةِ عَلَ الأقَارب ا ل با ب 
مسألة [1]: النفقة على الوالدين والأولاد دافم عساوو 
مسألة [؟]: هل تجب النفقة على الأم إن كانت موسرة على ولدها إن كان الأب معسرًاء 
أو ميئًا؟ ا م ا ا ا ا ا 
مسألة [*”]: هل تجب النفقة على الأجداد وإن علواء والأولاد وإن سفلوا؟ ا 
مسألة [5]: شروط وجوب الإنفاق على الأقارب او بو عا الوا د 1 
مسألة [5]: إن كان هناك مانع من الإرث؟ ل 
مسألة []: وإن كان المانع من الإرث كونه محجوبًا؟ 00 0 
مسألة 171]: النفقة على ذوي الأرحام غير الوارثين. اا ا 
مسألة [4]: هل يشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصًا في الحكم, أو الخلقة؟ 
لقن طني امنا ساق ماق اا وما سا ما ا 
مسألة [4]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره؟ 21226 
مسألة :]٠١[‏ هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟ 11 121000 
مسألة :]١١[‏ هل على الآب إعفاف ولده؟ واسا الاو ال 
مسألة :]١7[‏ النفقة على الأقارب الوارثين كالمو ا ا ب ل 
مسألة :]١[‏ هل على المعتق نفقة معتّقه؟ مو ا لض اممو و امم 1 
مسألة :]١5[‏ على من تجب نفقة المملوك؟ 1 
مسألة :]١6[‏ الأمة إذا زوجت. فعلى من نفقتها؟ 11 ا 0 
مسألة :]١7[‏ وهل هي على العبد في كسبه. أم على السيدء أم في رقبته؟ 00000000 
مسألة :]1١17[‏ إذا حصل للعبد ولد من الأمة؛ فعلى من نفقته؟ السو ا م 
مسألة :]١18[‏ المبعض كيف نفقته؟ ل ارم لو لم11 


مسألة :]١4[‏ هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟ از[ [ذز[ز[ [ [ز [ 100001 
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مسألة :]7١[‏ هل على السيد أن ينفق على المكاتب؟ 1111 
مسألة :]7١[‏ النفقة على الحيوان والبهيمة. ا 5 
بَابٌ الحَضَانَة ا 
مسألة [1]: حكم الحضانة. الب ان ا ماطف امال 1 لما عا امنا وخا ا و 1 
مسألة [؟]: أوصاف لا تثبت لصاحبها الحضانة. 0007 1 10000000 
مسألة [7]: هل للرقيق حضانة؟ ا الس امو و ل ا ا 
مسألة [5]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟ 8 000 10000 
مسألة [5]: إذا فارق الرجل زوجته» فمن أحق منههما بحضانة الطفل؟ ل 
مسألة [5]: إذا افترقا ولم| ولد بالغ؟ ا 1 
مسألة [/77]: إذا افترقا ولم| ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ؟ 10000000 
مسألة [8]: إذا اختار أحدهماء فسلم إليه» ثم بعد أيام اختار الآخر؟ 6 
مسألة [9]: إذا خيرء فلم يختر واحدًا منهماء أو اختارهما معًا؟ 0 
مسألة :]١١1[‏ إذا بلغت الجارية سبع سنوات. فهل تخير كالغلام؟ اه 
مسألة :]١1[‏ إذا تزوجت المرأة» فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟ لك 
مسألة [؟١]:‏ إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟ 01 
مسألة [1]: الأحق بالحضانة وترتيب المستحقين لما؟ ال 01 
مسألة [؟]: إذا سافر أحد الوالدين» فمن أحق بالحضانة؟ اقم لدم ات تي زه 
مسألة [*7]: هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها؟ اسان اس الم او ع 
مسألة [54]: إذا طلبت الأم الإرضاع بأجرة المثل؟ 00011 00 000 
كِتَابُ الْنَايّات 001000101010 0 00 
مسألة [1]: تحريم القتل بغير حق ل ا ا اي لبوا ماسو م103 1 


مسألة [1]: أنواع القتل. 0 0 0 00000000 
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مسألة []: ضابط قتل العمد. مكنع د اساسسوايدا بسوااوسخ س1 
مسألة [4]: إذا ضربه بالعصاء والسوطء والحجر الصغير؟ مو 3 
مسألة [10: إذا منع خروج نفس إنسان» فيات؟ 5 
مسألة [5]: إذا أكره إنسانٌ آخرٌ على قتل شخصء فقتله ؟ ل 
مسألة [17]: شهد رجلان على رجل با يوجب القتلء فَقتِل ثم أكذبا أنفسهما؟ ....... 77 
مسألة [8]: ضابط قتل شبه العمد 11000000000[ 000101171 
مسألة [19]: حكم هذا القتل اا 00 
مسألة :]١١[‏ ضابط قتل المخطا. ا الس اخ ل 1 
مسألة :]١1[‏ إذا أراد أن يقتل إنسانًا فأصاب غيره؟ 1 
مسألة [؟١]:‏ إذا قتل مسلً في دار الحرب يظنه كافرًا؟ 0 
مسألة :]١[‏ هل يقتل الحر إذا قتل عبدًا؟ 010000 
مسألة [؟]: السيد هل يقتل إذا قتل عبده؟ مااي العو وما 1 
مسألة []: القصاص من الحر فيها جناه على العبد في| دون النفس تسا ا 1 
مسألة [5]: القصاص بين العبيد. 00 211111111171 
مسألة [1]: إذا قتل الوالد ولده. فهل يقتل به؟ ا وو تددو و نا ول ا 
مسألة [5]: الجد من قِبّل الأب» ومن قِبّل الأم. للعو ان وبع ار 01 
مسألة [*7]: الأم إذا قتلت ولدها؟ اذ[ [1[1[1[ 1[ ز[ 1[ 1[ 1غ 
مسألة []: هل يقتل الولد بالوالد؟ واس وجا و بتاورو ولق سك ١‏ 
مسألة [0]: لو قئل أحد الأبوين صاحبه؟ ا ا مسو 10 
مسألة :]١1[‏ قتل المسلم بالكافر. مجو كسمو نواه الامتواو لجان برطي ا و1 
مسألة [؟]: إن قتل كافرٌ كافرّاء ثم أسلم؟ مجوط نلا تاو خسماووما لاسو ا 
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مسألة [5]: قتل المرتد والمبو و ا ا ع ا حا 1 
مسألة [0]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟ ا 
مسألة :]١[‏ هل يقتل الرجل بالمرأة؟ مفلا وال ااسقخو الا اماه فصوو ا 
مسألة [1]: هل يقام القتصاص على الصبي والمجنون؟ 0000 
مسألة [1]: تأخير القصاص من الجروح حتى يندمل الخرح. 0 
مسألة [7]: إن اقتص قبل الاندمال» فسارت الجناية وتضاعفت بعد ذلك؟ 000 
مسألة [*]: إن اندمل جرح الجناية» فاقتص منه. ثم انتقض فسرى؟ 000 
مسألة 11]: شروط القصاص في الجروح والأعضاء ا 1 
مسألة [؟]: أسماء الجراحات الواقعة في الرأس والوجه. 000 
مسألة []: القصاص في الموضحة. 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[|ذز [ 01 0 
مسألة [5]: الجرح الذي ينتهي إلى العظم في غير الرأس والوجه. 1 
مسألة [0]: الاستيفاء بآلة لا يحصل منها تعدي. د 0 
مسألة 71]: وهل للمجني عليه أن يباشر ذلك بنفسه إن كان عنده قدرة؟ م1 
مسألة [/]: هل في المأمومة قتصاص؟ 00 ز[ ز 0 1000 
مسألة [8]: القصاص في المنقلة والجائفة. ا ات ا 1 
مسألة [9]: ما دون الموضحة من جراحات الرأسء والوجه؛ هل فيها القتصاص؟ .../41 
مسألة :]٠١[‏ الاقتصاص عن اللمأمومة والمنقلة ب (موضحة). اخ اا ا 
مسألة :]١١[‏ القصاص في الأنف. لما م وو لاسي ار ل 
مسألة 1؟١]:‏ القصاص في الذكر. مالتسا اسح ا سنس 1 
مسألة :]١[‏ هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟ 000 
مسألة :]١4[‏ إذا قطع بعض الذكر؟ 0 


مسألة :]١51‏ القصاص في الأنثيين. ا 
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مسألة :]١7[‏ القصاص في شفري المرأة د 0000013 0 0 0 
مسألة [117]: القصاص في الأليتين. ما قي عبطا عد مع وبر افون ا ودر وجو اي 11 
مسألة [14]: القصاص في العين. 0[ [ذ[ [ [ 1 00010 
مسألة :]١9[‏ إذا قلع الأعور عبن صحيح. و ا 
مسألة :]7١[‏ لو قلع الأعور عين مثله؟ 00000 01 1171710101ك1 
مسألة :]7١[‏ إن قطع الأقطع يد من له يدان؟ ا 1000 
مسألة [؟7]: القصاص في الجفن د 01000 
مسألة [77]: القصاص في الأذن. ل ممتوا م حا ا اوفب السطدوا باحو لس له 
مسألة [14]: إن قطع رجلٌ أذن إنسان» ثم ألصقها صاحبهاء فالتصقتء فهل فيها 
القصاص؟ مض انمو و و طداي امار ا لوا ال امسج ده ا 
مسألة [75]: إذا ألصق الجاني أذنه بعد أن استوقّ منه؟ او لمعاف اس 
مسألة [71]: القصاص في السن. 11 1 0000 
مسألة [71]: القصاص في اللسان 1 1 1 [ 1[ 00 
مسألة [748]: قصاص اليمنى باليسرى والعكس 212070000000 
مسألة [79]: هل سراية القَوّد مضمونة؟ ا 0 0000000 
مسألة [0]: سراية الجناية هل تضمن؟ ا 9 
مسألة :]8١1[‏ هل تؤخخذ الأَدن الصحيحة» والأنف الصحيح بالأشلين منهما؟ 00 
مسألة [؟]: إذا قطع اليد الكاملة ذو يْدِ فيها أصبع زائدة؟ ل ا 
مسألة [7]: إن كانت يد القاطع شلاء والمقطوعة سليمة؟ ا 
مسألة [5”]: قصاص الشلاء بالشلاء. لاطا ارو ااارالس ا و ياه 
مسألة [5"]: القصاص في الضربة» واللطمة» والسب. ااا سس لاسو 


أله [1]: مع تقول اعنيا أن وميا اسان تمسو 
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مسألة 11]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله. 1210037300 
شبالة 13]: إذا آمك الرعل الرجل ول آي؟ م و 1 
مسألة [7]: من أمر عبده بقتل إنسان. فقتله العبد؟ ا ا ا 
شألة :إن اموه لا يمن ا عير قن السان؟ رز 0010000 
مسألة [4]: إن أمر السلطان رجلاً أن يقتل رجلاً غير مستحق للقتل» فقتله؟ ...... ٠١1"‏ 
مسألة 11]: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل؟ و1 
مسألة [711]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوعء ثم قطعها آخر من المرفق» فمات؟ .... 5 ٠١‏ 
مسألة [1]: إذا اجتمع جماعة على رجل فقطعوا يده؟ 00011111 
مسألة [5]: إذا اشترك الآب مع غيره في قتل ولده؟ 11 1[ 1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000 
مسألة [5]: لو اشترك صبي» ومجنون» وعاقل بالغ في قتل شخص؟ م 1١‏ 
مسألة [1]: لو اشترك في القتل رجل مخطى» وآخر متعمد؟ 1 
مسألة [/1]: لو قتله إنسان» فشاركه بنفسه في نفسه» أو اشترك إنسان مع سَبّع؟ 0 
مسألة [1]: خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية ل امس 
مسألة [؟]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار؟ 11000 
مسألة [”7]: إذا اختار أولياء المقتول الدية» فهل يشترط رضى القاتل بذلك» أم له أن 
يرفض» ويطلب القصاص؟ ا ااا 00 
مسألة [5]: إذا كان بعض أولياء المقتول غائباء فهل يُقاد بغير إذنه؟ 000 
مسألة [5]: إن كان في أولياء الدم صبي» أو مجنون؟ ا ا و 
مسألة [7]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين؟ 00 
مسألة [/9]: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخر عانًا بذلك؟ ل 
مسألة [8]: إن قتل القاتل إنسانٌ متعديًّا غير أولياء الدم؟ مو ا 


مسألة [4]: إن كان القاتل للجاني هو العافي؟ م 
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مسألة :]١٠١1[‏ إذا عفا ولي الدم عن القاتل» فهل يُعاقِب الإمامٌ القاتل؟ 0 
مسألة :]١١1[‏ إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص؟ و ا 
مسألة :]١7[‏ إذا عفا المقتول عمدًا عن دمه قبل أن يموت؟ سنا 


مسألة 171]: إذا جنى على الإنسان جناية فيهما دون النفس جناية فيها القصاص. فعفاء ثم 


مات؟ ااا[ [  [‏ [ ا 11101 
مسألة :]١5[‏ إن قطع يده. فعفا عنه. ثم عاد الجاني فقتله؟ ب مام 1 ا 
مسألة :]١5[‏ إذا عفا المجني عليه عن الجاني» فهل يشمل عفوه سقوط الدية؟ 1١18‏ 
مسألة :]١571‏ عفو المجني عليه خطأ عن الدية؟ لوقك الا 1 
مسألة [11]: إذا اشترك جماعة في القتل» فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض دون بعضص؟ 
ا ال اس زان ا ال موك قو الامو ا ل ا اا 
مسألة :]١16[‏ إذا قتل إنسان ليس له وارث؟ ا 00 
مسألة :]١9[‏ إذا أراد أولياء الدم القصاصء فأعطاهم الجاني أكثر من الدية» فهل لهم 
قبول ذلك؟ اا ا [ذ[1[1[1[ [ [ [ [ 1000000 
مسألة [١؟]:‏ إذا قتل رجلٌ اثنين» وأولياء الأول غير أولياء الثاني؟ امس 0 
مسألة [71]: إذا قتل إنسانًا وقطع يد آخر؟ 000 
مسألة 71؟]: الذي يتولى استيفاء القتصاص ال ا 
مسألة [771]: القصاص بإذن الحاكم رؤز 000 00 
مسألة [5؟1]: إذا قتله بغير السيف - بخنق» أو تغريق» أو هدم - هل يُفعل به مثل ذلك؟ 
اا 110000000000 1 1[ ز ز 1 1 12101111111 
مسألة [70]: إن قتله بلواط أو سحرء أو تجريع الخمرء أو التحريق؟ ا ١‏ 
مسألة [75]: إذا قطع يد رجلء أو جرحه جرحًاء ثم ضرب عنقه؟ 1 


مسألة [/ا7]: إذا صار الأمر إلى الدية» فكم يجب؟ ل 


ترس الموضُوعَاتٍ والمسَائِل 3 3 


مجالة 3 إذا جنى رجلٌ على آخر جناية تخرجه عن الحياة» ثم جاء آخر فزاد المجني 


عليه جناية أخرى؟ ا ا 0 00 
مسأل [3]:]94| القى رجا العرمن شامق قلعاء اسرويسيف ا نضل؟ مب ا 
مسألة [70]: جناية العبد في رقبته. از 0 0 
بَاتُ الدّيّات ا ا 0 
مسألة :]١[‏ الدية وحكمها ماكز ارك اطع اماك تالس مقا اووس ا و و 13 
مسألة [؟]: قدردية المسلم الحر. ا 
مسألة []: هل الأصل في الدية الإبل لا غير؟ 100100 100000 
مسألة [4]: دية قتل العمد. 8 000 0010000000 
مسألة [6]: من يتحمل دية شبه العمد؟ 0 110000 
مسألة [1]: هل تجب حال أَمْ مؤجلةٌ؟ ا 00 
مسألة [7]: أسنان الإبل في قتل الخطا. 000000001 
مسألة [8]: من يتحمل دية الخطإء وهل هي حالة أم مؤجلة؟ 00007 
مسألة [9]: هل يتتحمل القاتل من دية الخطإ شيئًا؟ [ز[ ذ [ [ز[ذ[ز[ [ [ 0001 
مسألة :]٠١1‏ الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟ 00 
مسألة :]١١11‏ عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة؟ ز ز 0 0 00000000 
مسألة :]١17[‏ هل تتحمل العاقلة قتل ا حر منهم لعبد؟ 000000000 
مسألة :]١1[‏ هل تَُحَمّل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطا؟ ما ل 
مسألة :]١4[‏ هل تتحمل العاقلة صلحًا؟ ملا ماي ام وما موص 101 
مسألة :]١6[‏ هل تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية؟ 00إ 
مسألة :]١7[‏ إذا كان الجاني من أهل الذمة؟ 000 


فسألة [190]: اناس الرسز عل ف خط أو عل يعن أطراق فيل عل الحاقلة 
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الدية؟ النت ابنار اللواش الو أاسصكة طامط الاح اه ومو و وسو و 
مسألة [18]: خطأ الإمام والحاكم وعماله ملستو ام ا ا م ا 
مسألة :]١9[‏ جناية العبد على غيره. 00 
مسألة :]١١1[‏ من هم العاقلة؟ عاو مط الاو وم ام ا 
مسألة [71]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟ الاو ال 
مسألة [77]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟ ا 
مسألة [77]: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم في الديوان؟ سراد او 1 
مسألة [54 7]: هل يشترك في العقل الغائبٌ؟ وو لخد سناو لط مو ا 
مسألة :]7١5[‏ كيفية تقسيم العقل على العاقلة. 0 
مسألة :]1١[‏ مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة. 111 110100011 
مسألة [71]: هل يشارك في العقل المرأة» والصبي» والمجنون, والفقير؟ ا 
مسألة [58؟]: الذي ليس له عاقلة. لدعي مح مان جه ا لاز قوزرم مدعو وا 
مسألة [19]: إذا لم يمكن أخذها من بيت المال؟ ا 
مسألة [70]: هل يشترط في العاقلة أن تكون على دين القاتل؟ م 1 
مسألة :]7١1[‏ هل تغلظ الدية على من قتل في الحرم؟ ا ا 2 1111 
قَضْلٌ في دِيّاتِ الجرّاح ا مس ل 1 
5205 ا 
مسألة [7]: إذا جنى على رأسه جناية ذهب مها بصره؟ 000000 
مسألة 1]: إذا جنى عليه جناية أذهبت بعض البصر؟ ا الح 1 
مسألة [؟ ]: دية عين اللأعور ا ا ا 0 
مسألة [0]: أجفان العين. ا[ 0 10000( 


مسألة [5]: أهداب العينين 1 1[ز1[1[1[1[1[1 1[ 1 [ |[ 1 2110 
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مسألة [/ا]: دية الأذنين. ام و ا 
مسألة [16]: استحشاف الأذن بالحناية. د00 0 00 
مسألة [4]: دية أذن الأأصم. 0 0 00 1*2 
مسألة :]١١[‏ دية السمع. 1 
مسألة :]١١1‏ إذا جنى على شعر الرأسء أو الحاجبء أو اللحية؟ 12100 
مسألة :]١[‏ دية اللأنف. 1١‏ 
مسألة [11]: إذا قطع أحد المدخرين؟ 10100000 
مسألة :]١4[‏ إن قطع مع المارن القصبة» أو شيئًا منها؟ 0 0 00 
مسألة :]1١6[‏ إذا ضرب أنفه» فأشله؟ ا 50000 
مسألة :]١5[‏ إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟ الاستاب وسو اس ا 
مسألة [/ا١]:‏ دية الشفتين. 1[ 1[ 0 00 
مسألة [1]: دية اللسان. زةزبدزد د د دذدذد 05[ [[1[1[1[1[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ [ 1 010171111 
مسألة :]١9[‏ إذا جنى عليه» فبخرس دون قطع لسانه؟ زؤزؤز ز[ز ز ز[ز ز ز ز 0010011111 
مسألة 01 ؟]: إذا قطع لسانه» وهو أخرس؟ 10000000 22720«( 
مسألة [71]: إذا جنى على لسانه فذهب ذوقه؟ الماقايي لئس سا واجام و الابقا 
مسألة :]1١7[‏ ذهاب بعض الكلام قو م بس للقي اخ شق اس 1 
مسألة [77]: دية الأسنان. ات م ب ١‏ 
مسألة [5 7]: دية اليد الشلاءء والعين القاتمة» والسن السوداء. ا ا 
مسألة 701]: دية سن الصبي الذي لم يثغر. ا ب ب ل 101 
مسألة [71]: دية اليدين. 1[ 000 
مسألة [71]: ضابط اليد التي تجب بها الدية. ا ل ل الما 10 


مسألة [18]: إن قطع يده من فوق الكوع: الساعدء أو المرفق» أو العضد؟ 0 
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مسألة [79]: إذا قطع من الكوع ثم من المرفق. اام ل ا 
مسألة [0"]: إذا جنى عليهاء فأشلها؟ ع ا ا ااا 0 
مسألة 11*]: دية الرجلين 130000000000000 
مسألة [7]: قدم الأعرجء ويد الأعسّم ا 0 
مسألة [7]: أصابع اليد والقدمين. 2119 000010151212 00 
مسألة [5 ]: الأصبع الزائدة اد اا اجام ما الج 1 
مسألة [75]: دية الأنامل. ا ا 
مسألة [5]: دية الذكر. ل لا لو 
مسألة [/]: دية الأنثيين. 01 0 
مسألة [78]: ذكر العنين. مط اتنس و فود للم وموم ال اموا ا لاما 
مسألة [9]: ذكر الخصي. 676 00 
مسألة ٠1‏ 5]: ثديا المرأة. ا ا ا 
مسألة 511]: حلمتا الثديين. 06 1[ 1[1ز[ز[|[|ز[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز[ [ ز [ ذا 0 
مسألة 571]: إن ضربهاء فأبطل نفعههماء وأصبح اللبن يخرج منهما؟ امعطم 1 
مسألة [17]: ثديا الرجل (الثندوتان). 01317 اا 
مسألة [5 1]: دية الأليتين. 33117 0 
مسألة [10]: دية الصلب. لا ا ا ا ا ع ا فا 
مسألة [57]: إذا ضرب في بطنهء فصار لا يستمسك الغائطء أو في المثانة» فصار لا 
يستمسك البول؟ اا 1[ 1[ ا 
مسألة 4171 ]: دية العقل 0 
مسألة [48]: إذا تلف أكثر من عضوء أو أكثر من حاسة بجناية واحدة. ا 


مسألة [14]: دية الترقوة والضِلّع. ا ا 0 
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مسألة [50]: عظم الزند. ل ١‏ 
مسألة [01]: سائر العظام غير ما تقدم. 5[ [ز[ز[ز[ز | [ز[ز[ز[ز ز ز ز 00000000000 
مسألة [01]: من فُطِعت يده في سبيل الله فقطع رجل يده الأخرى. 1 
مسألة [07]: دية الظفر. 0 ااا 00 
مسألة [05]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة» أو الضعيفة» فأفضاها؟ 000000 
مسألة [56]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة» فحصل الإفضاء؟ 
ا 11[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 
مسألة 971]: إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول؟ 7 ز 1 0000011 
مسألة [/01]: إذا أكره امرأةً على الزنى» فأفضاها؟ 0 0 101000« 
مسألة [0]: دية الموضحة. لج ا انا وا رس ا اس ١‏ 
مسألة 09[1]: الموضحة في غير الرأس والوجه. ا تو اط لاوا ال 1 
مسألة 50[1]: إذا جنى عليه بموضحتين؟ 0[ 100001( 
مسألة [51]: دية الهاشمة. و لام 
مسألة [؟7]: دية المنقلة. 1 ا 
مسألة [7”]: إذا حصلت هاشمة بدون موضحة؟ ا ا ا ا 
مسألة [715]: دية المأمومة. 00 2102*292 
مسألة [10]: دية الدامغة. 0 
مسألة [171]: دية الحائفة. ا حورن امس واسقة امسا 
مسألة [/71]: إن أجافه جائفتين. ا وو 1 ملف نس او ا م ا 
مسألة [74]: إذا جرحه جائفة» فنفذت من الحانب الآخر؟ 0000000000 
مسألة [59]: شجاج الرأس دون الموضحة. ا 00 


مسألة :]7١[‏ الجناية على العبد» وقدر الدية في ذلك. وطق اع مو اا 
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مسألة :]١[‏ ضمان جناية الطبيب. 00 
مسألة :]١1[‏ عقل أهل الذمة من اليهود والنصارى. اب ان م ا 
مسألة [؟]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدًا عمدًا؟ مسن ب برا ا 
مسألة [1]: دية المجوسي المعاهد. 000 
مسألة [4]: دية الكفار ال حربيين» وعبدة الأوثان وغيرهم م نا 
مسألة [0]: من لم تبلغه الدعوة» هل فيه دية؟ 10 
مسألة :]1١[‏ دية الحرة المسلمة سا ف ا و ري 1 
مسألة [؟]: جراحات المرأة. 17 
فَضْل في مَسَايْلٌ تتَعلَقُ بدِيّة الْجَينٍ سانانا اماو اس اويا 
مسألة :]١[‏ الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته؟ 00 
مسألة [1]: تقدير الغرة. 1110 1000 1*0( 
مسألة []: الجنين المحكوم بكفره؛ كم ديته؟ 00 
مسألة [1]: متى تجب الغرة؟ 795ب 000 
مسألة [5]: إن قتل حاملاً ولم يسقط جنينهاء أو ضرب من في جوفها حركة وانتفاخ» 
فأذهب ذلك؟ 0 11[ 1[ 0000010 
مسألة [7]: إذا ألقت الجنين بعد موتما؟ 0700000 غ1( 
مسألة [17]: إذا خرج بعض الجنين؟ اا 
مسألة [4]: هل يشترط في الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح؟ 200 
مسألة [9]: من يملك الغرة المدفوعة؟ يز ز ز ز زد 030 1200 
مسألة :]١١[‏ إذا سقط من المرأة أكثر من جنين؟ 0 00 
مسألة :]١١[‏ من يتحمل الغرة؟ 0 ز[ز[ز[ز1[ |[ 0 1000000 


مسألة :]١51‏ الجنين المملوك كم ديته؟ 7ب 0 
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مسألة [11]: إذا حرج الجنين حيًا ثم مات؟ ا 00 
مسألة :]١4[‏ إذا خرج في وقتٍ لا يعيش فيه كأن يخرج في خمس أشهر؟ اسان نذا 
مسألة :]١6[‏ هل في قتل الجنين كفارة مع الغرة؟ لعا ا و فا ا سم ا 
مسألة :]١5[‏ تعمد إسقاط الولد. 00 
مسألة [1177]: هل يجوز إسقاط الجنين المشوه؟ ل جا 1 
مسألة [14]: جنين البهيمة 0[ [ [ ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ 0 ا 
فَصْل في بَعْض الُسَائِلٍ امْتعلََة بتَضدِينٍ السبب في الْقَثلٍ 000 
مسألة [1]: إذا حفر إنسان بئرًّا فسقط فيه إنسان» فهات» فهل عليه ضمان؟ 1 
مسألة [؟]: إذا حفر في أرض مشتركة بدون إذن شركائه؟ ام ا م نا 
مسألة 1"]: إذا كان الحافر أجِرًا؟ ان او ا الا 
مسألة [5]: إذا مات الأجير أثناء حفره؟ 0 
مسألة [0]: سقط إنسان في بئر» فسقط عليه آخر فقتله بسقوطه عليه؟ 00 
مسألة 11]: إذا بنى إنسانٌ في ملكه حائطًا مائلاً إلى الطريق» أو إلى ملك غيره؟ ..... ١417‏ 
مسألة [7]: إذا بنى في ملكه حائطًا مستويًا فال إلى الطريقء أو إلى ملك غيره؟ ..... ١84‏ 
مسألة [8]: إذا أخرج من بيته جناحًاء أو ساباطًا إلى طريق نافذ فسقط على شيء فأتلفه؟ 
الم 1 المج سقس سوط ارق ارق فلم حو ارو ل الس 1 
مسألة [9]: إن أخرج ميزابًا إلى الطريق» فسقط على شخص فأتلفه؟ 0ن 
مسألة :1٠١1‏ إن أخرج الميزاب إلى ملك غيره بغير إذنه؟ ا 
مسآلة [53]طلن رجحل رجلا سلف فامن هوت منه :قلت فق هريه؟ 184 
مسألة :]١7[‏ لو شهر سيمًا في وجهه. فيات من المنوف؟ 000 
مسألة [17]: إن صاح بصبيء أو مجنون صيحة شديدة» فخرّ من السقف؟ ان 


مسألة :]١4[‏ إن شهد رجلان على آخر ب| يوجب قتله أو قطع يده» ثم رجعا بعد إقامة 
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الحد عليه؟ الخ بساور ما ا او مفو ا ا ااا ونه سس كا قا 
مسألة :]١5[‏ أفزع امرأة» فأسقطت جنينها. ممم 1و اوكا اقم مي ا 
مسألة :]١7[‏ إذا أخفى عليه طعامه في مهلكة؟ 11 0 
مسألة [117]: إذا اضطر إلى طعام؛ أو شراب» فوجده عند شخص. فمنعه منه حتى 
ماأت؟ ل لل ب و م لج لوا مسمس اام اخسة ووو 
مسألة [14]: اصطدام باخرتين» ونحوهما. ا 00 
مسألة :]١9[‏ إذا اصطدم فارسانء فاتت الدابتان» ومات الفارسان. و 
مسألة ١[‏ 7]: اصطدام السيارات وحوادثها. 7ب 0 
قَضْلٌ في مَسَائْل تَتَعَلَقُ بِكَفَارَةٍ القَثلٍ 00000 
مسأل 11]: الكفازة عل من ككل هويا خط ا ا 000 
مشألة [؟]: إذا كان القعل تسن لأ بوباشرة؟ الم 
مسألة [”]: هل تجب الكفارة بقتل العبد؟ 18 1 000 
مسألة [4]: هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن؟ امم 
مسألة [0]: إذا كان القاتل صبيّاء أو مجنونًاء فهل عليه كفارة؟ ال ا 
مسألة [5]: إن قتل مؤمئًا في دار الحرب اا 00 
مسألة [1]: من قتل نفسه خطأء فهل في ماله الكفارة؟ ماع اا و 111 
مسألة [4]: إذا تشارك قوم في قتل خطإء فهل تتعدد الكفارات عليهم, أم يشتركون في 
كفارة واحدة؟ ا0ب-00001010 اا 
مسألة [4]: هل تجب الكفارة بقتل العمد؟ 00000 
مسألة :]١١[‏ هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد؟ الباق امسا ما 1 
مسألة :]١١[‏ كفارة القتل. 0000000000 275«( 


مسألة :]١7[‏ إثبات القتل بالشهود. 10 


فَهْرسٌاللَوضُوعَاتٍ والَسَائِل 0 3 


بَابُ دَعْوَى الدَّم وَالقَسَامَةٍ ل اي 
مسألة :]١1[‏ القضاء بالقسامة ا ١‏ 
مسألة 71]: بعض الصور التي يحصل فيها اللؤّثء والشبهة. امامو لوال قش 
مسألة [7]: الدعوى على محلة» أو قبيلة بدون تعيين أحد منهم عا في 1 
مسألة [4]: إذا اذّعي على شخص القتل بدون لَوْتْ؟ م ا ا 
مسألة [0]: إذا أبى المذَّعَى عليه أن يحلف؟ 1 00 
مسألة [5]: هل يشترط في اللوّث أن يكون بالقتيل أثر القتل؟ لح ل 
مسألة [/]: يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوى. ا 
مسألة []: إذا استحقت القسامة» فمن يبدأ بالأيهان؟ 1 
مسألة [9]: إذا حلف الأولياء» هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدًا؟ 7 
مسألة :]١١[‏ إذا أبى المدعون أن يحلفوا؟ لون وحمو م ا و1 
مسألة :]١1[‏ إذا امتنع المذّعَى عليهم من اليمين؟ امس الو 
مسألة :]١7[‏ من هم الأولياء الذين يحلفون؟ امقيا ام 1و مط اول 
مسألة :]١7[‏ هل يدخل الصبي في القسامة؟ 0006 0 0 0 ا 
مسألة :]١5[‏ هل يدخل النساء في القسامة؟ ذو اسم سواط لالدو قو لوطا ا 
مسألة :]١5[‏ إن كان المقتول كافرًا ذمّي؟ 18 0001 00 
مسألة :]١7[‏ إن كان المقتول عبدًا؟ ا م ور مو رمحي ا سوق الم ا 
مسألة :]١11‏ هل تثبت القسامة على الجروح والأعضاء؟ ممح 0 
مسألة [18]: إذا ادع القتل على ثلاثة اشتركوا فيه؟ 10 
بَابُ قتَالِ أَهْلٍ البَمي مع ل ا ا وا اس لام 
مسألة :]١[‏ قتال البغاة. ا 1 


مسألة [1]: أقسام الخارجين عن الإمام يبزيبزةةزة يز د زد د02 
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مسألة [1]: قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ. مو أ ا لا 
مسألة [5]: إن حضر معهم شخصٌ لا يقاتل؟ ماني اا م او 1 
مسألة [5]: قتل النساءء والصبيان» والعبيد. ا 0 
مسألة [5]: لا يقاتل البغاة ب| يعم إتلافه با مع ا ا ا 110 
مسألة [17]: هل للإمام أن يستعين على البغاة بالكفار؟ ل 
مسألة [8]: إذا أظهر قوم رأي الخوارج. ول يخرجوا عن قبضة الإمام؟ ا 
مسألة [9]: ضمان من قُتِل من أهل البغي؛ وأهل العدل. وا سس 
مسألة :]٠١1[‏ إذا ترك أهل البغي القتال لعجز؟ ات ما طم 1 
مسألة :]١١[‏ غنيمة الأموال» وسبي النساء. لانو امو عض ا 
مسألة :]١7[‏ هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم في حال الحرب؟ 000 
مسألة :]١[‏ من قتل من أهل البغي» فهل يغسل ويصلى عليه؟ او ل 
مسألة :]١54[‏ هل يُقَسّقٌ البغاة؟ م 
مسألة :]١5[‏ إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد» فهل يقادون به بعد التمكن منهم؟ 
ا ل ا ا ا 
مسألة :]١7[‏ إذا أعان البغاة الكفارٌ؟ ب-ب 101000 110703 


مسألة [11]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالآ» وأنفسًا للمسلمين» فهل عليهم الضمان؟. 511 
فيل مكار معلل بالامامة ا ا ال ا 


مسألة 11]: وجوب نصب إمام للمسلمين 12100001101110101010 
مسألة [1]: كيفية تعيين الإمام. مو موده سيق لاس لس 
مسألة [7]: شروط الإمام الشرعي. اا 
مسألة [5]: نصب إمامين» أو أكثر م ووو الف و ولط ما اا ا 1 


مسألة [0]: هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة؟ ؤز[ز [ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 000000000 
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مسألة [7]: خلع الإمام؛ لكفره وفسقه. جاو ا لقا ام الكو الاي و 1 
يات قتال لكان وَكَن ركد 0 
مسألة [1]: هل يجوز لمن أريد أذ ماله أن يدفع عن ماله بالقتل؟ 00 
مسألة 71]: إذا دفعت المرأة عن نفسها الرجلّ بالقتل؟ ا امس الم 
مسألة [7]: إذا وجد الرجل على امرأته رجلاً فقتله؟ 727ل 0 0 000 
مسألة [1]: من عضّ يدَّ غيره» فنزع يده ووقعت ثنية العاض؟ ا 
مسألة :]١11‏ من اطلع في بيت غيره؛ فهل يُباح لصاحب البيت فقو عينه» وهل عليه 
الضمان؟ المنضج ص نه ل ع و اماس خا 
مسألة [11]: ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع. ممت وخا ماو لمم و 
مسألة [7]: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليهاء أو معها؟ م 1 
مسألة [1]: قتل المرتد الواح ل اا موكيا ابو رطام ومو ا 
مسألة [7]: اعتبار الردة تمن له عقل. 1 ا 
مسألة [71]: إسلام الصبي وارتداده ا ا ا 
مسألة [5]: استتابة المرتد قبل قتله مب كعد روعاف نفب سوواط 11 
مسألة [0]: المدة التي يستتاب فيها. ح التبو و روطو ا مم11 
مسألة [1]: توبة الزنديق الذي يستسر بالكفر لاط تيون اوسا ا 
مسألة [/]: مال المرتد 1 0 
مسألة [4]: زواج المرتد وتزويجه. 00 1 00 
مسألة [9]: من يتولى قتل المرتد؟ ا اي 
مسألة :]٠١1‏ من ترك شينًا من أركان الإسلام غير الشهادتين؟ 0ك 
مسألة :]١1[‏ من اعتقد حِلّ شيءٍ معلوم تحريمه في الدين ضرورة؟ 000000 


مسألة [؟١]:‏ ذبيحة المرتد 0 110( 


فَهْرسٌ الموضوعَاتٍ والَسَائِل ْ 0 


مسألة [11]: حكم أولاد المرتدين. و الا 11 
مسألة :]١5[‏ إذا ارتد أهل بلد» فهل تُسبى ذريتهم؛ وتّغْدم أموالحم؟ ا 
مسألة :]١5[‏ هل تثبت الردة بالشهادة؟ نز ا 
مسألة :]١7[‏ إن صلى الكافر هل يحكم له بالإسلام؟ ا 
مسألة [/11]: إذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن؟ ا 
مسألة [14]: من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر؟ ةيد د ذ 1 000 
مسألة :]١9[‏ من ارتد وهو سكران؟ 1317 00 
مسألة [70]: من أصاب حدًا ثم ارتد» ثم أسلم, هل يُقام عليه الحد؟ ا 
مسألة :]7١[‏ من أصاب جناية في حال ردته. ااا 
مسألة 571 7]: من انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام. 1 
مسألة [1]: حكم سب النبي كَيَيد اا 0 
مسألة [7]: استتابة المسلم الساب» وقبول توبته الس ا ا 1 
مسألة ["1]: إذا أسلم الذمي السابٌ» أو عاد إلى عهده» فهل يسقط عنه القتل؟ ..... 47 ” 
مسألة 51]: هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه؟ رد 
مسألة [4]: ضابط السب. الاو احبوة نار جا واقسق امومعو ال امس 
مسألة 71]: حكم سب الله تعالى» وحكم من فعل ذلك. امار أ 1 
مسألة [/1]: حكم سب سائر الأنبياء ف و مقو ا ا 1 
مسألة [4]: من سب نساء رسول الله وف3. 100 
مسألة [9]: من سب أصحاب رسول الله يبيو نز 22 00000000002 
مسألة :]١١1‏ تعريف السحرء وحكمه. وحكم فاعله. م ا لق 
مسألة :]١11‏ وهل يُقتل لردته فقط فيستتابء أم يقتل حدًا لفساده وإفساده؟ ...... 47 ؟ 


مسألة [؟١]:‏ ساحر أهل الكتاب 6 000010101211 ا 0 


فيش لوطت بالا 202:0 


كتابٌ الحُدود ناد من اا ا ا م ا 
بَابُ حَدٌ الزَّانٍ 00 
مسألة [1]: تحريم الزنى. 11[ 11 2100101( 
مسألة [؟]: حقيقة الزنى. موا اب ال امل وي 
نسألة ]نهد الراق المحضن 00 
مسألة [5]: اشتراط الإحصان. وباذا يحصل الإحصان؟ ا و 
مسألة [5]: إذا كان الرجل أو المرأة لم تتوفر فيه الشروط السابقة» فهل يحصن الآخر الذي 
توفرت فيه الشروط؟ ا ا اا 2001111000 
مسألة [7]: هل يشترط الإسلام في الإحصان؟ الح ما اط لو م 01 
0 52 00 
مسألة [4]: ضابط النفي والتغريب 5 1118 1 110101010101 
مسألة [4]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين 07 
مسألة :]١١[‏ هل يجب حضور الإمام والشهود 000 
مسألة :]١١1[‏ إذا وطيع امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنى؟ مالم ا أ م" 
مسألة [؟١]:‏ إذا زنى بامرأة ميتة» هل يُقام عليه الحد؟ ا و 
مسألة :]١71‏ من وطىئ صغيرة أجنبية لم تبلغ التاسعة؟ ااا وسو رم وو 7 
مسألة :]١5[‏ من زنى بامرأة ذات حرمة منه؟ ا 0 
مسألة [15]: من وطئ في نكاح مختلف في صحته؟ لوده امه سابوط ا 
مسألة :]١17[‏ إذا وطئ جارية يشترك فيها بالملك مع غيره؟ م و 1 
مسألة :]1١١/[‏ إن اشترى أمه أو أخته من الرضاعة؟ اا 0 
مسألة [18]: هل يحد من لم يعلم تحريم الزنى؟ ا 000000000000101 


مسألة :]١4[‏ من وطئع جارية غيره؟ 1 ز[  [‏ ا اا 
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مسألة :]7١[‏ إذا وطيع الأب جارية ولده؟ م م ا 
مسألة :]7١[‏ إذا وطئئع الرجل جارية أبيه؟ 7 
مسألة [؟7]: إذا وطيئع الرجل جارية امرأته؟ 121001111011008 
مسألة [711]: هل يقام الحد على المكرهة؟ بز[ 121037010101 
مسألة [5 ؟7]: إذا أكره الرجل على الزنى» فزنى؟ ا لد متخ ل ال 
مسألة [75]: بِمَ يثبت الزنى؟ ف ام نكيل وام يلخاو طم اط وو ور ال 11 
مسألة 71 7]: هل يُشترط في إقرار المرء على نفسه بالزنى تكرار الإقرار؟ 11 
مسألة [/70]: إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة» فأتكرت المرأة ذلك؟ ما 1 
سألة 423]: هل يشرط فى الأقراز أن يكون من معتر قوله؟ 0 
مسألة [9؟]: هل يصح الإقرار ممن أكرء عليه؟ ا 0000 
مسألة [70]: إذا رجع عن إقراره قبل تمام الحد عليه؟ 0000 
مسألة [1*]: هل يُشترط في الشاهد أن يكون حرًا؟ مومه اا لخم 1 
مسألة [77]: هل يشترط في الشهود أن يأتوا الحاكم في مجلس واحد؟ معن سس 
مسألة []: إذا شهد أقل من أربعة» ولم يوجد من يكمل العدد؟ و لطي اك 
مسألة [7”5]: إذا اختلف وقت الزنى» أو مكانه من الشهود؟ ز ز 000000 
مسألة [7”5]: إذا اختلف الشهود في بعض الأوصاف؟ سوا الم 
مسألة 751]: إن شهد الشهداء بزنى قديم؟ الحا ا ا لاا 
مسألة [/9]: إن شهد أربعة بالزنى» وشهد نساء ثقات بوجود البكارة؟ ل 
مسألة ["]: إذا كان الرجل المشهود عليه بالزنى مجبوبًا؟ اطاط ا 
مسألة [7”9]: هل للإمام أن يقيم الحد بعلمه؟ مط نين اد اكرام ابم ل 
مسألة :]5٠0[‏ المرأة العفيفة تحمل من غير زوج. مخ رطا خخ السو 


مسألة [51]: إذا وجد الرجل مع المرأة تحت لحاف واحدء فهل يثبت بذلك الزنا؟ . 717 


.0 و 3 و 0-4 
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مسألة [؟4]: من زنى مرارًا فكم تحد؟ م ا ا ا 
مسألة [1]: حد الزاني من العبيد والإماء. ع بس اس 1 
مسألة 71]: تغريب العبيد والإماء للخ او ا 
مسألة [7]: إقامة السيد على عبده. أو أمته الحد؟ و 
مسألة [5]: هل للسيد أن يعفوّ عن الحد؟ مسا مسق ال ل م اول 
مسألة :]١[‏ إقامة الحد على الحامل 0000 
مسألة :]١1‏ هيئة جلد الزاني الصحيح وصفته ا م 7 
مسألة [؟]: إذا كان الزاني مريضًا؟ 00 ز [ ز  [‏ 0000 
مضألة [1 ]بان حي اللراط وحدة: حي ا لم د ب ل 
مسألة 1؟]: الشهود على اللواط وغيره 11[ [ز[ز ز [ [ |[ [ ااا 
مسألة [؟]: السّحاق. 0 اا 0 
سنآلة [4]ذمن أت سيدة؟ لما و ات ا و ل 
مسألة [0]: هل تقتل البهيمة؟ ب الا ا 
مسألة [1]: درءٌ الحدود بالشبهات. اح مطل كبن ا م مالف فط و ا 
بَابُ حَنْدٌ القَذْفٍ 1 1[ ذ[ذ[ ز[ [ز [ اا 
مسألة :]١1[‏ شروط إقامة حد القذف. باون رق اناوس اال ل 
مسألة [؟]: هل يُشترط في المقذوف أن يكون بالعًا؟ 007 
مسألة [7]: قاذف الخصي والمجبوب. والرتقاء» والقرناء» هل يقام عليه الحد؟ ..... 795 
مسألة [4 ]: مقدار حد القذف 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا 0 
مسألة [5]: إذا كان القاذف عبدّاء فكم يجلد؟ 1[ [ز[ز[ز [ [ [ 1 0 
مسألة [5]: إقامة الحد تكون بمطالبة المقذوف. 6 1[ زؤزؤز[ز [ز [ [ [ 0 00000 


مسألة 71]: إذا طالب المقذوف بالحد. ثم عفا عنه؟ م 1 
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مسألة [8]: هل يقام الحد على من قذف ولده؟ ددن ا 0 
مسألة [4]: من قذف شخصًا بعمل قوم لوط؟ ز[ز[ [ [ [ ا اا 
مسألة :]١١[‏ إذا قال لشخص: (يا لوطي) فهل يسمع قوله في تأويلها؟ ال 
مسألة :]١١[‏ التعريض بالقذف. دب 0 00 
مسألة :]١7[‏ إذا نفى رجلا عن أبيه» فهل عليه حد القذف؟ ا 
مسألة :]١[‏ لو نفى رجلا من قبيلته؟ مال 0 


مسألة :]١5[‏ إذا أقرَّ إنسان أنه زنى بامرأة ساهاء فأتكرت» فهل عليه حد القذف؟ 599 
مسألة [15]: من قذف رجلا بالزنى ولم يقم البينة على ذلك. فزنى المقذوف بعد ذلك؟ 


ا ا 
مسألة :]١7[‏ من قذف جماعةً بكلمات متفرقة؟ 00000003 0 00 
مسألة [/1]: من قذف جماعةً بكلمة واحدة؟ خم اططخ ل 
مسألة [14]: إذا قذف رجلاً واحدًا مرات؟ م ل ام ا 
مسألة :]١9[‏ إذا قال لامرأة: زنيت وأنت مكرهة؟ 00 
مسألة :]7١[‏ إن قذف جماعة لا يحدمل صدقه في ذلك؟ ل 
مسألة :]7١[‏ قذف الملاعنة. ان ااال و 
بَابٌ حَدٌ السَّرِقَةٍ ا ا 0 
مسألة :]١1[‏ حد السرقة 111 1[ |[ اا 
مسألة [؟]: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق. ال صا مما 
مسألة ["]: إذا سرق شيئًا فيه القطع, ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده؟ اا 
مسألة [5]: النباش» هل تقطع يده بسرقة الكفن؟ او وا ما الكو 


مسألة [0]: هل يقطع في سرقة المُحرّم؟ ا 


مسألة [1]: إن سرق صليبًا من ذهب أو فضة؟ وو سوام ا ا ا 
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مسألة [/]: هل تقطع يد الوالد إذا أخذ من مال ولده؟ 15 000 
مسألة [8]: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟ ؤزجز ز 000000 
مسألة [9]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول؟ ادا ا سس التو 
مسألة :]٠١[‏ هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده؟ منقية كالسا خخ م ل 
مسألة :]١١[‏ إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر؟ 000000000 
مسألة :]١7[‏ من سرق من بيت المال؟ الما دود اام ا 
مسألة [11]: إذا اشترك جماعةٌ في سرقةٍ بلغت نصاب القطع؟ م 
مسألة :]١5[‏ يشترط في قطع يد السارق أن يكون المسروق مالاً؟ ا 
مسألة :]١5[‏ إذا كان الحر الصغير عليه متاع» أو حلي تبلغ النصاب؟ 0 
مسألة :]١7[‏ إذا سرق عبدًا؟ ب ا وو 
مسألة [11]: جاحد العارية هل تقطع يده؟ كج ا اوسا ال ماسو م 
مسألة :]1١[‏ جاحد الوديعة. 11[ [ [ [ [ 1 0 
مسألة [1]: هل على الخائن» والمختلس. والمنتهب قطع؟ ا ‏ فا 
مسألة [1]: هل يقطع الطرّار؟ مطتص ون مناه الو ابوه ولأمج متسس ع 0 
مسألة [1]: القطع با شرق من الفواكه» والثار» وما زالت في شجرها. ا م 
مسألة [1]: هل يقطع في سرقة الفواكه؛ والخضروات المحروزة؟ ا ا 
مسألة [1]: الأمور التي تثبت بها السرقة اعم اط م 111 
مسألة [7]: إذا اختلف الشاهدان في بعض الشهادة؟ ع ل ا 
مسألة [”]: ثبوت السرقة بالاعتراف. ب دزدبد د 0101 0 اا 
مسألة [4]: الرجوع عن الإقرار هل يقبل؟ مخ ا ال ا 
مسألة [5]: كيفية قطع يد السارق. ا ل الخ م ا 


مسألة [1]: رد العين المسروقة 1118 032 000 0 
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مسألة [11]: السرقة في المجاعة وعام السنة. ١‏ ماب اس او 
مسألة [1]: عقوبة من سرق من الثار المعلقة في شجرها. ا ألم ل 711 
مسألة []: يشترط في القطع أن تكون السرقة من حرز. 1 
مسألة [1]: هل يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالعين المسروقة؟ رسن 
مسألة [؟]: إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع» أو هبة» أو غير ذلك؟ 3# 
مسألة [7]: حكم الشفاعة في عدم إقامة الحد؟ 0 
مسألة [1]: إذا تكررت من الرجل السرقة؟ ال ا 010 
مسألة [1]: إن تكررت السرقة قبل القطع؟ و ا ا 
مسألة [7]: إن سرقء فقطعء ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول؟ 100000000 
مسألة [4]: من سرق وله يمنى» فقطعت في قصاصء أو تعديء أو أكلة؟ ب 
مسألة [5]: إذا قطع الَدَّاذْ اليسرى بدل اليمنى؟ حي م لا 
مسألة [1]: من سرقء ولا يمنى له؟ او 
مضانة [/] كد قو كاتف سه اده للحي د 
مسألة [4]: من سَرَقٌ وليس له أصابع في يمناه؟ ومطم و لوف 1 
مسألة [9]: السارق من العبيد والإماء؟ 000 
مَضْل في فطع الطَرِيْقٍ 1 0 
مسألة 1 ضابط المحاربين الذين تشملهم الآية السابقة. 010 
مسألة [؟]: هل العقوبات المذكورة في الآية للتنويع» أو الخيار؟ ا 
مسألة []: أحوال المحاربين. و 1ل ا ا 
مسألة [4]: وقت الصلب 111110000 1 1 101[ 1أ[01[[1 
مسألة [0]: مدة الصلب. 10 1[ 12111011 


مسألة [5]: هل يعتبر التكافؤ في القتل في حدٌ المحاريين؟ المنوب وو 0 


د ا ا 20 1 
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مسألة []: إن جرَحَ المحاربٌُ ول يقتل» ول يأخحذ مال؟ ب ا 
مسألة 41]: هل يشترط في القطع ههنا أن يكونوا أخذوا مالا بلغ النصاب؟ اا 
مسألة [4]: عقوبة المحاربين هل هي خاصة بالمباشرين» أم تشمل الردء, والمعين؟.. 71 
مسألة :]٠١[‏ إذا كان في القطاع صبيء أو مجنون؟ ا 
مسألة :]١1[‏ إن كانت فيهم امرأة؟ 0 
مسآلة :]١7[‏ توبة المحاربين قبل القدرة عليهم. الا لط ا 
مسألة :]١71‏ بقية الحدود كحد الزنى والسرقة» هل تسقط إذا تاب. 0 سس 
بَابُ حَدٌَ الشَّارِبٍ وَبَيَانِ المشكر ا 
مسألة [1]: حكم شرب الخمر. [1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ [ ا ا 
مسألة [7]: مقدار الحد على الشارب. لالظ تقو ماق الود اا ل 0 
مسألة []: شروط إقامة الحد. 000 ة | ةز ؤزؤزؤز ز ز 000 اا 
مسألة [4]: هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمهء أو بِتقَييِها؟ 0100 
مسألة [10]: هل يقتل الشارب في الرابعة؟ 1 
مسألة [7]: مقدار حد العبد والأمة الشاريين. 0 كمسو الوق صمو اا 0 
مسألة [/17]: إن مات المجلود بسبب الجلد؟ 00 
مسألة [8]: هل يُقام عليه الحد حال سكره. أم بعد صحوه؟ 00 00 
مسألة [4]: هل يشترط أن يكون الجلد بسوط؟ ا ا 00 
مسألة [1]: إقامة الحدود في المساجد. ا 
مسألة [1]: الأشربة المحرمة» ومقدار ما يحرم منها. 0 0 00000000 
مسألة [7]: هل يجب الحد على من شرب قليلاً لم يسكر منه؟ موس ا 
مسألة [7]: حكم النبيذ والعصير 0 0 1 200101713731 


مسألة [4]: صفة الوعاء الذي ينبذ فيه و او 00 
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مسألة [0]: انتباذ نوعين كالتمر والزبيب؛ أو الرطب والتمر» ونحوهما؟ 1 
مسألة [1]: حكم شرب الطّلاء. ا ا 00 
مسألة 11]: شرب الخمر للتداوي» ولدفع العطش عند الضرورة. ع ل 
مسألة [؟]: الحشيشة والمخدرات 1 
بَابُ التَعْزِير وُحُكُم الصَّائِل اعد وكين اووس لق ا مط لاما ا ا الم ا 
مسألة [1]: ما اللقصود بقوله: « إِلّافي حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَ). وكم هو مقدار التعزير؟ 
00 
مسألة :]١[‏ حكم إقامة التعزير 11[ ذ[ [ [ [  [‏ 0 
مسألة [1]: من أقيم عليه التعزير» فتلف» فهل يضمن؟ 1 
مسألة [؟]: التعزير بالعقوبات المالية. 0101313 ا 
مسألة [7]: أقل التعزير. 232013131000000 
كِتَابُ الْجَهَادٍ متاق انج نطباة اوعد بج أ اجعكم سا و اماو لس سس م 
مسألة :]١[‏ فضيلة الجهاد 200000000000 
مسألة [71]: أقسام الجهاد 10[ [ز[ [ز1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ا 0 
مسألة [7]: حكم جهاد الكفار 0 0 
مسألة [5]: أحوال تعين الجهاد 6 ةد دز ذز ذ111312 01 
مسألة [5]: شروط وجوب الجحهاد. اد امامطائ سه عدف الالطام ا ا 
مسألة [1]: أقل ما يجب من الجهاد في العام الواحد. ا 00 
مسألة [1]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين السو م وا 
مسألة [7]: إذا كان أبواه كافرين؟ 27 00 0000 
مسألة [1]: هل انقطعت الهجرة؛ أم هي باقية؟ اموا امار اال لحي ا 011 


مسألة [؟7]: أحوال الناس في اللهجرة. اجطايسية لواو ابام الماانة لا ا 
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مسألة [7]: إخلاص النية في الجهاد والهجرة. اس ا اك 
مسألة [4]: إذا غنم المسلمون. فهل ينقص الأجر؟ اوبامدوو ع لمعو الم ل با 
مسألة [1]: حكم الدعوة قبل القتال. ا ال وا القو ل ما 
مسألة [؟]: استرقاق العرب. لحن سكا الما ةسوسو ممط م ا 
مسألة [7]: أخخذ الجزية من الكفار 100100000 1 0001111 
مسألة [1]: قتل النساء والصبيان دببب000100 0 0 اا ا 
مسألة [؟1]: الاستعانة بالكفار في القتال 0008 0 0 15737 
مسألة :]١1[‏ مشروعية المبارزة. ا 
مسألة [؟]: هل يُشترط إذن الأمير؟ اس ان سور ططخن ا ا 
مسألة [7]: إذا خرج كافرٌ يطلب البرازٌء هل يجوز أن يُرمَى ويقتل؟ ا 
مسألة [1]: التحريق, والتخريب في أرض العدو. اواو لو م 
مأل 53] عش الخد له كوه ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ ز 0001 
مسألة [؟]: إعادة الغلول. اونظ ساسسوااكخفس بام اس 
مسألة []: تحريق متاع الغال. ل االو 
مسألة [1]: معنى السّلّب. 111 |[ |[ |[ 1 00001 
مسألة [؟]: من قتل رجلا من المشركين» فهل يستحق سَلَبَه؟ ا 
مسألة [7]: هل يُشترط في استحقاق السلب أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه؟ 
ا سا و ا رس و ا ا 
مسألة [4]: هل تكّمّس السّلب؟ ا 1 1 1 1 ان 
مسألة [0]: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في القتل؛ فلمن السَّلَبِ؟ 0 
مسألة [7]: الأشياء التي تدخل في السلب .7ب ا 


مسألة [/1]: امال الذي في مخبئه» أو عيبته» هل يدخل في السلب؟ ا 
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مسألة [4]: هل يدخل في السلب الدابة إن لم يكن راكبًا عليها؟ م 
مسألة [9]: سَلْبُ الكافر, وَتَرْكُهُ عاريًا؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ من ادّعى قتل كافر يريد سلبه. فعليه البيئة. 2 
مسألة [1]: تحريق العدو. الم لمم ا ا( سسالوو ساسا م 
مسألة [؟]: تغريق الكفار. 00101316 ا 0 
مسألة [7]: إذا تترس الكفار بأناس مسلمينء فهل يجوز قتالهم؟ 0 
مسألة :]١1[‏ القصاص في الحرمء وإقامة الحدودء ومن جنى خارج الحرمء ثم لحأ إليه؟ 
ا 10[ 01000000 
مسألة [؟]: هل تحت مكة صُلحَاء أم عنوة؟ 0000000000 
مسألة [1]: أسير الكفار ما يُصبّع به؟ لم و الم 
مسألة [؟]: النساء والصبيان. 0000000 2*0 
مسألة []: إذا أسلم الأسير؟ لمان امام اوراس ما ارو وا لاطاطوا اقو اي و 
مسألة [5]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟ 2000-0 
مسألة [0]: بيع الرقيق الكافر من الكفار. 23710000000 
مسألة [1]: من أسر أسيرًاء فهل له قتله بنفسه؟ ا ل ل اماو ل اع 
مسألة [1]: المستحق للغنيمة. 1[1[1ذ1ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 00 
مسألة [؟]: ما يستحقه الراجل والفارس. 0000007 ا 
مسألة [72]: هل يُسْهُم للرجل بأكثر من فرس؟ ا ق ل مس811 
مسألة [4]: هل يسهم لمن قاتل على البعير سهمًا لبعيره؟ لح سامخ م 1 
مسألة [0]: من مات قبل حيازة الغنائم» فهل يستحق ورثته نصيبه؟ 0 21 
مسألة [1]: إذا كان مع المسلمين نسوة» فهل يعطين من الأسهم؟ لط اله 


مسألة [/]: هل يسهم للعبد؟ ات لاوطا لا لق طون ارو لوكو مخف الاو قا 
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مسألة [8]: هل يسهم للصبيء أم يرضخ له؟ ا م 0 
مسألة [4]: هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن إمامهم؟ 01000 ش22 
مسألة :]1١١1[‏ هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة» أم بعد التخميس؟ ا 
مسألة :]١١1‏ إذا قاتل العبد على فرس لسيده؟ المسط اس الصا اي الوا اط قا ا 
مسألة :]١1[‏ إذا أخرج من الجيش سرية فغدمت؟ موا أ سو الال م لاد 
مسألة [11]: إذا سبوا لم يفرق بين الوالدة وولدها. 100 2 
مسألة [5 :]١‏ التفريق بين الأخوين والأختين. 1 10000000 
مسألة :]١6[‏ من سُبِيَ من أطفال المشركين. مكوو م را اما اطع سكي 1 
مسألة :]١71‏ إذا أسلم الحربي وله أطفال: وأموال؟ ممارو ا لاله اشم تسسا قاع 
مسألة [11]: إذا أسلم عبدء أو أمة لحرربي؟ 7585 سصه”1ظ1 
مسألة [1]: إذا أخذ الكفار مال مسلم, ثم غنمه المسلمون؟ ا ا ا 
مسألة :]١9[‏ هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ 0 
مسألة [7]: إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم؟ خا مر 0 
مسألة 11 ؟]: حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن. ل 


مسألة [؟؟]: من فدى الأسير المسلم من الكفار» فهل يلزم الأسير أن يعطيه ماله؟ . 4١7‏ 
مسألة [7]: أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتناء فسبوهم. ثم قُدر عليهم؟ ... 117 


مسألة [5 7]: معنى التنفيل وحكمه. 1[ 1 1[ اا 
مسألة [70]: مصرف حمس الغنيمة. اخ مو ا تددم ا مد وق مس ب 511 
مسألة 171]: سهم ذوي القربى اماي المي لوو امامت امقدرت تجا م 
مسألة [/1؟1]: وهل يفضل الرجال على النساء؟ ول للم مقو م 1010 5 
مسألة [14]: سهم الصَّفِي. اذ[ 1 200 


مسألة [1]: الأكل من الغنائم أثناء المعركة. 2100 
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مسألة [؟]: استخدام الدواب» والأسلحة المغنومة أثناء المعركة. 1 
مسألة [1]: أمان الكافر. ا 2000000000000 
مسألة [1؟1]: أمان الصبي. لاد مم نونف ا متب اباس نم را ماقمو قو اج و ا 
مسألة [7]: هل يصح أمان العبد؟ صب تاه معو ام اد ا قيب 13 
مسألة [5]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار. 1 
مسألة [0]: إذا ادّعى مسلمٌ أنه أمّن كافرًا قبل أن يؤسر؟ م 1 
مسألة [1]: ما حكم التأمين للكافر؟ مخ امو ا ا 
مسألة [/9]: من أَمّنَ في دار الإسلام. هل تؤخذ منه جزية؟ 10000 
تنهال 3ن إذا أت لكام تدان اللسسلموه ل منافرودويقيك له الرز الاب اللنلميقة 
باوب وواه باخ ا وا ا اراد ل م عو ا ا 
مسألة [9]: إذا دخل الكافر دار الإسلام بغير أمان؟ الو و اصع 51 
مسألة [1]: إخراج اليهود» والنصارىء والمشركين من جزيرة العرب 1 
مسألة [؟]: دخحوهم الحرمين. 0001 
مسألة [1]: معنى الفيء ومصرفه. لط ل 13 
مسألة [؟]: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمسء وللفيء. وتعميم أفرادهم؟ 
ب ل ال او ل ا ل 
مسألة [1]: قتل الرسول بين القومين. مومع خط اجات وا ا 1 
مسألة :]١1[‏ معنى الحديث. لولاطقت ونوا واه اسن وام الواتوف و و 0 
مسألة [1]: الغنيمة التي لا تنقل؛ كالأراضي والذُور؟ 000 
بَابُ الجزْيَة وَالهُدَنَةِ ابن اوه ما رضم لطا مق 1 
مسألة [1]: ممن تؤخذ الجزية؟ 1 11 ااا 


مسألة [؟]: مقدار الجزية التى تؤخذ 1[ 0ض 


.0 ا سن 0 
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مسألة []: وقت وجوب الحزية. ام ا واج روا بق متو وخ م 1 
مسألة [4]: هل يتعين في الجزية الذهبء والفضة؟ ا 
مسألة [5]: الذي يتولى عقد الذمة» والهدنة. امسج اجنم مط رح لف و 1115 
مسألة [1]: الاشتراط على أهل الذمة ضيافة من مرّ عليهم من المسلمين؟ 5 
مسألة [/ا]: هل تفرض الجحزية على الصبي» والمجنون. والمرأة؟ 1 
مسألة [8]: من كان حجن ويفيق؟ 0 100 
مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟ ز ز[ز ز[ [ [ [ز[ [ [ [ز 21000000 
مسألة :]٠١[‏ هل تجب الجزية على الرهبان؟ ال ا مط قفاوو 
مسألة :]١١[‏ هل تؤخذ الجزية على العبد؟ م ام ا م ا نك 
مسألة 1؟١]:‏ إذا أعتق العبد» هل تجب عليه الجزية؟ اا اع 0 
مسألة [11]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده» فهل عليه الجزية؟ اع 
مسألة :]١5[‏ إذا بذل أهل الذمة في جزيتهم خمرّاء أو خنزيرًا؟ 0 
مسألة :]١6[‏ أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة؟.... 4 7غ 
مسألة :]١7[‏ إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين. ا 
مسألة [/19]: إعادة بنائها وترميم ما فسد منها. 1 
مسألة [14]: الشروط التي يُعقد لأهل الذمة بها. ز ز 1 0 0 0 10 
مسألة :]١9[‏ نقض أهل الذمة للعهد لمج مب وا او او 1 
مسألة :]7١[‏ حماية المسلمين لأهل الذمة من أهل الحرب م ا ا 
مسألة [11]: إذا تحاكم أهل الذمة للحاكم المسلم؟ 212 
مسألة 511]: تمكينهم من شراء المصاحف. اط السام ال 1 1 
مسألة [71]: تصديرهم في المجالس» وبدؤهم بالسلام. و ا لي ا 


مسألة [75]: قوله للذمى: كيف أصبحت. ونحوها. يز 0000 0 12121070000 
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بَعْضُ الْسَائْل المعلَقَةِباهْدئَةٍ 00 
مسألة :]١[‏ هل تجوز الهدنة بمقابل مال يدفعه المسلمون للكفار؟ 2 
مسألة [7]: هل يشترط في عقد ال هدنة أن يكون مقيدًا بزمن؟ 12000 
مسألة ["7]: إذا نقض أهل المدنة الصلح؟ اق م جاسوا اتا مره بام ا 1 
مسألة [4]: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسلً)؟ اجو ا 1 
مسألة [0]: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم؟ 5 

بَابٌ السّبّق وَالرَّمي واوا ار أ ا ساشقان اس له ساممسو مقو الا 1 
مسألة [1]: الأمور التي يُشْرّع فيها الاستباق ا 
مسألة [؟]: الاستباق بلا عوض. ا 
مسألة [7]: الاستباق بعوض. ماما نا امو الفا ساروا ال وأو 1 
مسألة [54]: المسابقة على البغال والحمير بعوض 000 
مسألة [0]: المسابقة بالسيف والرمح. امسا اج ا ا الا كد اام 5 
مسألة [1]: الباذل للعوض. ا ا ا 
مسألة [/9]: هل تجوز المغالبة في الشطرنج» والنرد» وشبههم بغير عوض؟ 00000 

كِتَابُ الَْطْعِمَة ا 00 
مسألة [1]: تحريم ذوات الأنياب من السّباع ا 5 
مسألة [؟]: حكم الضبع؟ الع ا فت ا ام ا ل 0 
مسألة 71]: حكم الثعلب. ا 
مسألة [4]: حكم الفيل؟ سدح اس طبظ عمسا وال ادا مارو و وام ه13 
مسألة [0]: حكم الهر ا اا 
مسألة [1]: حكم الدب ا د د زد د11 1 1 ا 


مسألة [/]: حكم القرد. ال وو و ل 1 


َهْرسٌ الموصوعَاتٍ والمسَائل م 


مسألة [8]: ذو المخالب من الطيور. مقرم سسا لم1 اب وا ا 1 
مسألة [1]: حكم الخُمّر الأهلية. 0 
مسألة [؟]: حكم البغال. 1[ 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ز [ [ز[ز[ ؤز[ز[ز[ز[|[ [ز[ [ |[ [ |[ [ [ [ [ 1 12000111 
مسألة :]١[‏ أكل الجراد ا 210000000 
مسألة :]1١[‏ أكل الأرنب. تفتر و ما سما الوه امسج اما خط سم 
مسألة :]١[‏ أكل الأربعة المذكورة. ا ا 1 
مسألة [1]: سائر الحشرات. حسفا ب انو نوو اط ا قو سطس ا 
مسألة 1”]: ضابط الاستخياث او لاط ماق مالس اه اس 
مسألة :]١1[‏ حكم القنفذ. ةل ااا 0 
مسألة [1]: حكم الجلالة. اسيك و الف ا الف و 
مسألة [1]: مقدار النجس الذي يعتبر في كونها جلالة لما و 
مسألة []: متى يزول النهي عن أكل الجلالة ؟ 1 ز ز[ [ز ز[ز 0 0 0 23200 
مسألة :]١1[‏ حكم حمار الوحش. مسينب الساب السو وبيس و 
مسألة [1]: حكم أكل الخيل. ز ‏ ا 
مسألة :]١[‏ حكم أكل الضب. 11[ 212110100000 
مسألة [1]: حكم الضفدع. ا ل مط ا ال م 
مسألة [7]: الحيوانات البحرية. 7 1 اا 
مسألة [1]: هل يباح ما مات من هذه الحيوانات؟ 8----ب-ب ‏ 10000000 
قَصْل في ذِكْر بَعْض الْسَائِلٍ اْلَحَقَة 000 
مسألة :]١[‏ ما يُباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات. لالس 1 
مسألة [؟]: ما كان من الثهار» والزورع مَسّْقِيّا بالنجاسة؟ ا لقا و امه 


مسألة [7]: الجبن ا ا 


تَهْرسٌ الَوضُوعَاتٍِ وَالَسَائِل م 


مسألة [5]: الأكل من الميتة عند الاضطرار. ساسج ووو كج اس 
مسألة [15]: هل له أن يأكل حتى يشبع؟ 1000000000 
مسألة [5]: الأكل مق السعان: ماسوو مقا او عور مم سمب عي 101/31 
مسأآلة [لا]: الشر:من لبن الماشية: اوعاب جور جا اتات اك اا م 21 
مسألة [8]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟ ا 5 
مسألة [4]: إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مال» فهل يلزم صاحب الطعام أن يعطيه 
بلاعوض؟ ا ا م ا 
مسألة :]٠١١[‏ إذا وجد المضطر آدميًا ميئًا؟ ا 
مسألة :]١1[‏ حكم الضيافة. 10 
اب الصو والدنائهم 11 001 
مال نك رط اس الل ارده ا[ 11 1 21001101 
مسألة [؟]: هل يُشترط في الصقر والبازي أن لا يأكل من الصيد؟ سنن او ااه 
مسألة [*]: إذا شرب الكلب دم الصيدء ول يأكل منه؟ 1005 
مسألة [54]: إذا سمّى عند انفلاته» وزجره فزاد الكلب في عدوه؟ ار 
مسألة [0]: كيفية التسمية 0000 21111011 
مسألة [7]: جوارح الطير» والسباع غير الكلب و سو ف سسا سا0 
مسألة []: هل يباح صيد الكلب الأسود البهيم؟ السام 
مسألة [8]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة؟ ال و م 0 
مسألة [94]: إذا لم يجد ما يذبحه به» وفيه حياة مستقرة؟ ب 1ض 
مسألة :]٠١1‏ إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر عند الصيد؟ 1 0000 
مسألة :]١١[‏ إذا أرسل مجوسيٌ كلبه مع كلب المسلمء فأصاباه جميعًا؟ كاسنن سا0 


مسألة 1؟١]:‏ إذا صاد المجوسي بكلب المسلم» وصاد المسلم يكلب المجومي؟ ..... 58/8 


فيش الوشوات دالتئك 02:0 


مسألة [1: إذا أرسل الصاتد السهمء أو الجارحة على صيدء فأصاب صيدًا غيرّه أو 


آخرٌ معه؟ ز[ز [ [ز[ز[ز[ [ 1[ [زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[|ز[|ز|[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز 000 
مسألة 41 :]١‏ إن أرسل سهمه أو الجارح» ولا يرى صيدًا؟ 0 
مسألة :]١5[‏ من رمى شيئًا يظنه حجرّاء أو عدوا أو خنزيرًاء فبان صيدًا؟ ا 
مسألة [17]: إذا غاب الصيد عن عينه؛ ثم أدركه ومعه سهمه أو كلبه؟ 0 
مسألة [/11]: إذا رمى الصيد فوقع في ماء» أو تردى من جبل؟ 1 
مسألة [18]: إذا رمى طيرًا في ا هواء. فسقط على الأرضء فمات» فهل يحل ؟ 4 
مسألة :]١9[‏ إذا رمى صيدَاء فقطع منه عضوّاء أو أكثر؟ ال ا او 241 
مسألة :]7١[‏ صيد المعراض. ا مسبت مفو الس لقال اس لم1 
مسألة 1١؟]:‏ إذا نصب أحبولة فيها حجرء أو شبكة, أو حديد؟ ل 
مسألة [؟؟]: الأمور التي يملك بها الصيد. ا م1 
مسألة [71]: هل يغسل موضع فم الكلب من الصيد؟ اوسا وا ا 
مسألة 51 ؟7]: إذا رمى شخصٌ الصيدء فأثبته ثم رماه آخر فقتله؟ 0 
مسألة [1]: إذا أهيي لشخص لحم صيد أو ذبيحة: ولا يدري أَذُكِر اسم الله عليه أم 
ل؟ امو وبا ةاجفو ان بوي الملا ما لام اف ا ا أ ا ا وااو 54 
مسألة [1]: معنى الخذف» وحكم الصيد بالحجارة» والبندقة ا 
مسألة [؟]: الصيد بالحجارة. والطين ل ساس بط ا 0 
مسألة [1]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا ماد سرس واس اس و ا 
مسألة [1]: الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية. 11111 100001 
مسألة [؟]: شروط الذابح. 00000 1200000 
مسألة [7]: وهل يباح صيد المجوسي للسمكء والجراد؟ 1ك 


مسألة [14]: ذبيحة الكتابي لح انعا مقا ماود ا وه ل سا اسه امد و ف اللا مو يق 


فَهْرسٌ الْموضُوعَاتٍ والَسَائِل 0ه 


مسألة [0]: ذبيحة المجنون» والسكران» والصبي الذي لا يميز. ماو اق 
مسألة [1]: ذبيحة المرأة» والصبي المميز. رم 
مسألة [/]: ذبيحة الجنب» والحائفض. ا وو ال ل لة 
مسألة [8]: ذبيحة الأقلف. وهو من لم مختن. ا ا ا 5 
مسألة [4]: ذبيحة السارق» والغاصب. [ز[1ز1 1 [ز[ 1[ ز[1[ز1[1 1[ [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10100000 
مسألة :]٠١[‏ الآلة التي يحصل بها الذبح؟ 00000 
مسألة :]١١[‏ لو ذبح بسكين مغصوبء أو مسروق؟ حا مخ ما 1 01 
مسألة :]١7[‏ محل التذكية. لعي عد بدا واس حار سام ا عو لالم ساس عا وي لتم 
مسألة [17]: إذا توحش الحيوان الإنسي» فلم يقدر على ذبحه» أو تردى في محل عجز عن 
ذبحه» وعقره في محل الذكاة؟ الس لا افق اد فا الوا 6 
مسألة :]١4[‏ ما يُشترط قطعه لحصول الذكاة؟ ا 
مسألة :]١6[‏ إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع؟ ل م ا 2 
مسألة :]١[‏ إذا ذبحت الذبيحة من القفا؟ ةج او وال 010 
مسألة [/ا1]: لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدًا تذكيتها؟ 00 
مسألة [114]: قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح؟ قا اا 0 
مسألة :]١9[‏ إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجهاء فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء» أو 
تردت؟ ا مم لاوا قالطا اماما يال مامالا ل ل فلو لما ول قلي 0517 
مسألة :]7١[‏ إذا أدرك ذكاة المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع؟ 
ا ع لطا تناد با قاد الا شام واو مط لالج جوت 1 اق ام كن تجو ام و ال 00/7 
مسألة :]1١[‏ ذبح ما ينحر» ونحر ما يذبح؟ اده 


مسألة [77]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد؟ 100 1070001010101 
مسألة [71]: الذبح بسكين حاد؟ ا ل 


كَهْرِسٌُ الَوضُوعَاتٍ والَسَائْل 2 


مسألة [5 7]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة. 0 
مسألة [75]: حكم الجنين الذي في بطن الذبيحة امع امارد م 
مسألة [77]: حكم التسمية على الذبيحة؟ ونيو لوبو ا ال ا ا 
مسألة [70]: وقت التسمية على الذبيحة. ا لاعف 9010 
مسألة [78]: ذبيحة الكتابي بغير تسمية لله؟ :75ب 0 0 
مسألة [14]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته. مويه مام موا را 31 
بَابُ الأضَاحِي و ا سافان ب قاانة 
مسألة :]١1‏ حكم الأضحية. ل ا اله 
مسألة [1؟]: الإمساك عن الشعرء والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول ذي الحجة؟ 
دع امسا ماسو اا وسوس ا الس مسار اس وات ا ا تو ااقة 
مسألة [”]: استحسان الأضحية» واستسمانها. 1[ 0 
مسألة [5]: وقت الاأضحية. ز[ز[ز[ذ1 ز[ز1[1[ز1[ز[ [ز[ [ |[ اا 
مسألة [0]: آخر وقت لللأضحية. 1 اا 
مسألة [5]: حكم الذبح ليلة؟ ا ‏ ا له 
مسألة [/]: إذا ذهب وقت الأضحية؟ 000 
مسألة [8]: التكبير مع التسمية مم اي لل ا 9011 
مسألة [19]: قول المضحٌّي: اللهم منك ولكء تقبل مني. اا 31 
مسألة :]١١[‏ كيفية حال البهيمة عند ذيحها؟ ا اللا ام 0 
مسألة :]١1[‏ هل نتعين الأضحية؟ نح ونام افيه مان باخ قب قل ووس 5117 
مسألة [؟١]:‏ فائدة الخلاف السابق 1000000011 
مسألة [1]: العيوب الأربعة المذكورة في الحديث ل ل 5 


مسألة [؟7]: التضحية بأعضب القرن؟ د ووس امج شدي امح اا اه 


نَهْرسُ الَوضُوعَاتٍ والمَسَائْل م 


مسألة [71]: التضحية بالعمياء. ا 0 00 
مسألة [4]: التضحية بمقطوعة الأذن. الاقف اوم اماو 0 
مسألة [0]: المقابلة» والمدابرة» والْخرقاء» والشرقاء. 1 ز[ [ [ؤ [ز[ز[ز[ز ز ز 0 201000 
مسألة [5]: مقطوعة الآلية. 1[ [ 1[ [ز1[1[ز[ز[ 1[ ز[ [ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ [ [ [ [ 1 0001011 
مسألة [/]: البتراء. 0000 1 ا 
مسألة [4]: الحَصِيّ َالو جوء. م ا اممو بو 9 
مسألة [4]: التي سقطت بعض أسناءها. دوي سدع مدي اد لك او ا ا م0114 
مسألة [1]: نوع الحيوان الذي يضَحَّى به. د00 
مسألة [7]: ما هو الأفضل في الأضحية؟ 10073 ااا 
مسألة ["7]: أسنان الأضاحي المجزثة. 1111 ا 
مسألة [ ]: معنى الجذعةء والمسنة 6 ااا 0 
مسألة [1]: حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة. م 01 
مسألة [7]: حكم بيع شيء منها؟ ز1ز1 31[ ز1 1 1[ ا ااا 
مسألة []: الأكل من الأضحية والتصدق؟ او سس 
مسألة [5]: هل يأكل من الأضحية المنذورة؟ 7 د 0 0 0 
مسألة [0]: الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. اا 5 
تضالة 1]3 انز مااضريع ين الأفبا لصع مخ ت ووو ااا باس تزه 
مسألة [؟]: إن كان بعض المشتركين يريد اللحمء فهل تجزئ عن الباقين؟ 0 
مسألة [”]: لو ضحى عن غيره بغير إذنه؟ 0 000 
مسألة [5]: الذبح بنفسه. والتوكيل. 100000000 
مسألة [5]: هل يجب على الوكيل أن يذكر عند ذبحه عمن الأضحية؟ و5 


مسألة [5]: هل للعبد أن يضحى؟ 00 


ا ل اس َ- 
فهرس الموضوعَاتٍ والمسَائل 0ه 


مسألة [171]: التضحية عن اليتيم من ماله. [ 1[ ز[ز[ز[ز1 ز[ز[ [ز[ز [ [ [ 200000000 
مسألة [8]: أمه| أفضل: التضحية» أم الصدقة بثمنها؟ 1110 
بَابُ العَقيقَة ان سح مده اس اود و الخو وو سس حا سو 0 
مسألة 11]: حكم العقيقة. امك نو امار لوطه ما ال 11 ا لوا ا 01417 
مسألة [؟]: هل يكره التسمية بالعقيقة؟ الا وس وفوف امسو 517 
مسألة []: معنى قوله يلوك ١مُرْعمن‏ بحَقيقته). ل 5 
مسألة [5]: العدد الذي يذبح في العقيقة ديذن ينم وابه الجماو اخ الطاب كا 011 
مسألة 01]: الوقت الذي يستحب فيه الذبح للعقيقة؟ ا ا0 00 
مسألة [5]: من لم يعق عنه حتى كثر؟ ا ا 
مسألة [17]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟ ه10 
مسألة [4]: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ 0 
مسألة [94]: شروط العقيقة سساو لكي ماسو جوم الما 01 
مسألة :]٠١1‏ تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. تووامود اعفن الأو بي 511 
مسألة :]١11‏ حلق شعر المولود يوم سابعه 00 
قَصْلُ في ذِكْرِ بَعْضٍ الَسَائِل الْلَحَقَة 217 0 اا 0 
مسألة [1]: القرّع ا 
مسألة [؟]: التصدق بزئة الشعر وَرِقًا لون ساب مسومو قا 
مسألة [”]: تسمية المولود. مد ا ل ةب انين ما وج ل و ا ا 0011 6 
مسألة [5]: ختان المولود 1110[ ز[ز[زؤز[ز[ [ [ [ اك 
مسألة [0]: حكم الختان. ا 01 
مسألة [1]: وقت النتان. 0 ا 


ب 5-5 و 
كتَابٌ الأيَانٍ وَالنذور مط 3/1 ماق دوخ الختفا بط االو الوا الو لوقو ور 01 


فَهْرسٌ الُوضُوعَاتٍ والمْسَائِل ردهي 


مسألة [1]: حكم اليمين. 0 ز[ز[ [ ز ز[ز ز ز ز ز ز 0 ااا 
مسألة [؟]: الحلف على فعل طاعة, أو ترك معصية ز [ ز 0 0ك 
مسألة []: الحلف على الحقوق عند الحاكم 0 
مسألة [4]: الذي تصح منه اليمين. 00 
مسألة [0]: الحلف بغير الله وصفاته. عع ام ع حا ع م 2 
مسألة [1]: اليمين المنعقدة. ا 0 
مسألة [/]: قول الخالف: وح الله ال د 2 
مسألة [8]: قول الحالف: لعمر الله. 1[ 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00 
مسألة [9]: قوله: لعمرك. و لعمريء وما أشبهه؟ 8 0 0000000 
مسألة :]١١[‏ حروف القسم. اك 
مسألة :]١١1‏ إذا قال: يمين الله وأيم الله؟ 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 0 000000 
مسألة :]١5[‏ الحلف بالقرآن. أو بآية منه. وا ا اا لوووط او ب اه 
مسألة [11]: قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد بالله؟ 037 
مسألة :]١5[‏ إن قال: أقسمت. أو آليت. أو حلفت. أو شهدت لأفعلّنّ كذا؟ ..... 05757 
مسألة :]١6[‏ قول الحالف: عهد الله. ميثاق الله؟ اواج دمخي اما ساق تاه و ا و 0 
مسألة [17]: الحلف بالخروج من الإسلام. لات حو اموه اوكا ا 00 
مسألة [17]: إن حرّم على نفسه ما أحلّ الله له» فهل هو يمين مكفرة؟ 000000 
مسألة :]١4[‏ الحلف بالنذر. 1 1[1ذ[1[1[|[ز[ز[ز[ |[ [ [ 1 101000 
مسألة :]١9[‏ الحلف بالطلاق» والعتاق. ااا 
مسألة :]7١[‏ الحلف بالأمانة نه 
مسألة [1؟7]: هل تنعقد اليمين إذا حلف بمخلوق؟ 9 د 000001 


مسألة :]1١[‏ التأويل في اليمين. 11 1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ |[ [ز[ |[ 1 


كَهْرسٌ الموصُوعَاتٍ والَسَائِل م2 


مسألة [؟]: هل العبرة بنية الحالف. أم بلفظه؟ ما ب د لوج اه 
مسألة :]١[‏ الكفارة قبل الحنثء أم بعده؟ 0 21 
مسألة [51]: أمههما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ وا او ا ا 3 
مسألة [1]: الاستثناء في اليمين مفو لبح عه وق م وو 8/1 
مسألة [؟]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء؟ اط ا وو ال امسا اه 
مسألة [”]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء؟ و ا الة ب اذه 
مسألة [5]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين؟ ا فار ل لاه 
مسألة [0]: الاستثناء في الف بالطلاق والعتاق؟ ةزةزة ةي ز زد 211001 
مسألة [5]: شروط وجوب الكفارة. ا[ [ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 0-0011 
مسألة [/ا]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا؟ ال ا ا 
مسألة [4]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به؟ 0 0 210000 
مسألة [1]: هل في اليمين الغموس كفارة؟ قدو وحمو ان سس خخ لاه 
مسألة [7]: الحلف بالطلاق. أو العتاق» والنذر» والخروج من الإسلام كاذيًا؟.....8/اه 
مسألة [1]: لغو اليمين 0 ا ااا 
مسآلة [؟]: الحلف على المستحيل . الا لبتي ا وك د ا ار 
مسألة [7]: إذا حلف شخص ليفعلن فلانٌ كذاء فأحنثه ولم يفعل؟ سه 
مسألة [5]: إذا قال: سألتك بالله لتفعلن كذا؟ الم دا اسم سوم لاله 
مسألة [5]: حكم إبرار القسم؟ مطامط ور رطس ساسمطف ابا ملمو و طرويقة ‏ لاكرة 
فَضْل في مَسَايلَ تتََلقُ بِكَمَارةِ اليَينِ 9 0 ا 
مسألة [1]: هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟ 00 
مسألة [؟]: كفارة اليمين ا ب ما ا 0 


مسألة 71]: أوصاف المساكين المستحقين. ان تان الام ار ا د كيك قارة 
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مسألة [4]: مقدار ما يخرجه احالف في كفارة اليمين من الطعام. مقط ا ره 
مسألة [5]: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ لمم همل .0 لاطرة 
مسألة [1]: هل يُشترط في المساكين أن يكون عددهم عشرة؟ التخاصي ا 
مسألة [/ا]: من عجز عن العشرة المساكين؟ أي وو ا ل 
مسألة [4]: إن فرق بين العشرة؟ 6 111[ 1[ [ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [زؤ[ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ 10011 
مسألة [94]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرّاء فبان غنيًا؟ ل 
مسألة :]٠١[‏ مقدار ما يكسى كل مسكين؟ 00 0 
مسألة :]١١11‏ هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟ ا لقره 
مسألة [؟١]:‏ إعتاق الجنين. ا 
مسألة :]١[‏ هل يجزئ عتق المكاتب؟ 0 
مسألة :]١5[‏ هل يجزرئ المدبر؟ 00008 ا 
مسألة :]1١5[‏ هل يُشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام؟ امم 0 
مسألة :]١7[‏ ضابط من يجب عليه الإطعام؛ ومن يجوز له الانتقال إلى الصوم؟ .... 590١‏ 
مسألة :]١17[‏ إن ملك ما يكفر به» وعليه دين يستغرقه؟ ا 0 
مسألة [18]: إن كان له مال غائب» أو دين يرجو وفاءه؟ :011 00 
مسألة :]١4[‏ من له دار» أو دابة» أو خادم لا غنى له عنها؟ 0 
مسألة :]7١[‏ هل يجزئه أن يطعم خسة» ويكسو خمسة؟ ا ريك 
مسألة [71]: إذا أعتق نصفي عبدين؟ 0 
مسألة [77]: إن أعتق نصف رقبة» وأطعم خمسة مساكين؟ 1ه 
مسألة [71]: من دخل في الصوم ثم وجد مالة؟ 5 
مسألة [5؟]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى؟ 0 


مسألة [0؟]: إذا وجبت الكفارة على موسر» فأعسر؟ و 551 
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مسألة [17]: هل الكفارات على الفورء أم على التراخمي؟ تو لي اموه 
مسألة [71]: إذا كرر الحالف اليمين» فكم عليه كفارات؟ 5 
مسألة [؟]: إن حلف يميئًا واحدة على أجناس مختلفة؟ ا وما امو م ف قةاة 
مسألة [9؟]: إن حلف أيانًا على أجناس؟ لوعي العامة 
مسألة :]١[‏ معنى النذر. ا ااا 
مسألة [؟]: حكم النذر. ا 
مسألة [177]: أقسام النذر. ااا 
مسألة [5]: من نذر أن يتصدق باله كله؟ ا 
مسألة [5]: من نذر أن يمثي إلى بيت الله الحرام؟ 00 
مسألة [7]: وهل عليه هدي لتركه المثي الذي أوجبه على نفسه؟ ا ا 
مسألة [/1]: من قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان؟ :ب 00 11000000 
مسألة [4]: إذا نذر المي إلى مسجد النبي يي أو المسجد الأقصى؟ 010 
مسألة [9]: من مات وعليه نذر؟ م اي ا 
مسألة :]٠١[‏ من نذر نذرًا في الجاهلية طاعة لله» فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه؟ .... 5٠5‏ 
كِتَابُ الْقَضَاء اط اس اخ مسنم و م ا 
مسألة [1]: حكم تولي القضاء. كاله والالسطوسن الاسم وام وااو 10 
مسألة [1]: أحوال الناس في القضاء بز 101 301111001 
مسألة []: أخذ الأجرة على القضاءء وأخذ الرزق. اكوا السو ااا 
مسألة [4]: شروط القاضي. مساك ونم ع ا اوسا الم ا 
مسألة [1]: هل يأثم الحاكم بيخطئه؟ 01001 210013 
مسألة [1]: هل للقاضي أن يحكم وهو غضبان؟ آؤز ةؤةؤ 0 ز | 00000100 


مسألة [؟1]: هل ينفذ القضاء إذا قضى في غضبه؟ 001 0 2010000 
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مسألة [1]: هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين؟ مقع أو مام او 
مسألة [7]: القضاء على الغائب إذا قامت بينة ا 0 
مسألة [1]: قضاء الحاكم لا يغير اليء عن صفته. 1 1[ 1 0000 
مسألة [؟]: هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟ :9ب 0 
مسألة []: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه؟ مم الوا مت لمش 4 
مسألة [5]: كم هو المعتبر في تزكية الشهود؟ 1 
مسألة [5]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا؟ 3 
مسألة [1]: الجرح والتعديل من النساء؟ لايم لالد سس اوس واس ام او 
مسألة 1/1]: هل يقبل الجرح من الخصم؟ لمجو دااع سجس امو 1 
مسألة 11]: حكم الرشوة. 0 
مسألة [1]: حكم قبول الهدية. 00 ا 0 
مسألة [1]: التسوية بين الخصمين في المقعد. والخطاب ا 
مسألة [1]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله؟ حو ممص 1101 
ناث الشياذات 1 
مسألة [1]: حكم تحمل الشهادة وأداتها؟ اط ارةو والش ماك اسك مو 
مسألة [؟]: أخذ مال مقابل الشهادة؟ 1 [ز[1[1[1[ذ[ [ؤزؤز[ز[ز1 ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 ا 1100 
مسألة [1]: شروط الشاهد. اد ا ا اعوج ووو افو 1 
مسألة [7]: شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم؟ 1 
مسألة []: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ ا م 0 
مسألة [5]: شهادة العبد. انض لطا و لمجاو اد لا لل 1 
مسألة [0]: شهادة البدوي على صاحب القرية. 8 0001 
مسألة [7]: شهادة الخصم فيم| يخاصم فيه؟ 0 


مسألة [1]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟ عا ا م و ا 


الث ا سه 2 


مسألة [4]: هل تجوز شهادة الأعمى؟ تح ان نوم اام امام 11 
مسألة [9]: هل تجوز شهادة الأخرس؟ 1[ ذ[ [ [ [  [‏ 0 
مسألة :]٠١[‏ شهادة الوالد لولده. والعكس؟ 319 0 0 0 ااا 0 
مسألة :]١١[‏ شهادة أحد الوالدين على ولده. والعكس؟ ل 
مسألة :]١7[‏ شهادة السيد لعبده» والعكس؟ ز ز[ز [ز ز[ ز [ ز 0000 
مسألة :]١[‏ شهادة أحد الزوجين لصاحبه؟ ال ا 
مسألة :]١5[‏ شهادة الأخ لأخيه؟ ااا 
مسألة :]١5[‏ شهادة من يجر لنفسه نفعًا؟ له 
مسألة [1]: ضابط العدل. 0[ 0 


مسألة [1]: حكم شهادة الزور از ز 1 ا 0 
مسألة :]١1‏ الشهادة تكون بعلم لا بظن. ا 000 


مسألة [؟]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه» واسمه» ونسبه؟ كر 
مسألة [7]: الشهادة على الأمور المستفيضة المشتهرة؟ ا 00 
مسألة :]١1[‏ عدد الشهود الذي يقضى به؟ 101000 
مسألة [1]: هل يقبل في هذين القسمين شاهد ويمين؟ كسس ا ساو 
مسألة ["7]: وهل يقبل في هذا القسم الشاهدء ويمين المدعي؟ كعم سوم مب 
مسألة 41]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ اع ا الا 0 
مسألة 01]: ما لا يطلع عليه الرجال» كم عدد يُشترط فيه من النساء؟ 0000000000 
قَصْل في كر مسال أُخْرَى مُتَعَلَقّة الاب ا 
مسألة [1]: هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ ا ا 
مسألة [؟]: هل ترد رواية القاذف؟ ا 1 
مسألة 1”]: هل يشترط في توبة القاذف أن يكذب نفسه؟ 00 


مسألة [4]: من شهد شهادة في حال فسقه. فردت» ثم شهد بباء وقد تاب» وصار عدلاً؟ 


دا م ا 1 
فهرس الموضوعَاتٍ والمسَائل دم 


0 
مسألة [5]: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلا؟ ا 
مسألة [5]: لو شهد وهو عدلء فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق» أو الكفر؟ 
00001 ا 
مسألة [/ا]: فإن طرأ عليها الحنون. أو الموت؟ 95 00 


مسألة [4]: حكم الشهادة على الشهادة؟ 0 
مسألة [4]: فِيْمَ قبل الشهادة على الشهادة؟ 0 


مسألة :]٠١[‏ شروط الشهادة على الشهادة ل 0 
مسألة :]١١[‏ ضابط الغيبّة التي تجيز شهادة الفرع؟ ا ا 0 
مسألة [1؟١]:‏ هل تجوز الشهادة على من شِع منه الإقرار بشيء» والشاهدان مستخفيان؟ 

مع 


امراف قاو وف ةم م م معوومةء نو رفوه رو روايةررور و ف ةر وو ف ةو رو و قف و ورف وو وو انرو و مفو وروم م رموه 


مسألة :]١7[‏ من كان له بينة لا يعلمهاء أو غائبة عنه» فحلف الدَّعَى عليه» ثم تمكن من 


البينة؟ ل ل لف م 10 
مسألة :]١4[‏ اليمين التي يحلف بها؟ ا 1 1 
مسألة [15]: هل يقطع بالنفي في يمينه» أو يحلف على نفي علمه؟ ا 
مسألة :]١7[‏ الرجوع عن الشهادات؟ 6 1ؤز[ [1[ ؤ1 [ؤ[ز1ز[ز1ز1ز1ز1 111131111 
مسألة [11]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع ثم حصل الرجوع؟ ع ا ا 
مسألة [18]: إذا حكم الحاكم بشاهدٍ ويمين» فرجع الشاهد؟ جم م 
مسألة :]١9[‏ إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين» ثم تبين أنهم| كافران» أو فاسقان؟ 
جو تر نظ تو مقالس ةا لوكا ادا لاخ الم واه اف لحك ا ا 
مسألة 01 7]: لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود» فبان بعد ذلك فسقهم)؟ 0 
مسألة [71]: من اذَّعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببينة؟ اضي كوه 


مسألة [77]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة» ثم شهد بهاء وادّعى أنه نسى؟ .. 10٠‏ 
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مسألة [71]: اختلاف الشهداء 0000 
باب الذغوى وَاليَيْنَاتَ ليوو ات الطا ا سو رادو اوج لاوا عو سونو 1 ا 
مسألة 11 ]: البيئة على المدعِيء واليمين على من أنكر. 0 
مسألة [؟]: هل يستحلف في النكاح؟ 1 
مسألة [7]: الاستحلاف في حقوق الله. :9ب 00000 
مسألة [5]: إذا ادّعَْت المرأة التكاح على الرجل؟ 000 
مسألة [1]: إذا ادَعى كل واحد من المتخاصمين عيئًا ليست في يده. وجاء كل واحد 
ببينة؟ ونم شخي قا اررظين تضق ون 51 اطنط جد ار ف ات يو ا 
مسألة :]1١1‏ تغليظ اليمين. 1[ 1[ 0 
مسألة 11]: من اذدَّعى عيئًا في يد غيره» فأنكر الآخرء ولكل واحد منها بيئة؟ 1 
مسألة [؟]: وإذا قدمنا بيئة المدَّعَى عليه فهل يحلف؟ 7 
مسألة [”7]: إذا كانت البينة مع المدعي فقط؟ الل ااا ومو ا 
مسألة [5]: وإذا كانت البيئة مع المنكر فقط؟ 0 
مسألة [0]: إذا تنازع رجلان في عين في أيديهى|؟ لووط لعو الس وو 11 
مسألة [7]: وهل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به؟ 0000 
مسألة [1]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد. أو اشتهار العدالة؟ الع 
مسألة [8]: إذا كان الخصمان في أيديب) دار فادّعى أحدهما نصفهاء واذَّعى الآخر كلها؟ 
خوسنم وابئجو سكام ماقي نض الوا وبا تمواق ونه المعو ا خا 111 
مسألة :]١[‏ إذا نكل المنكر عن اليمين» فهل تحول اليمين على المدعي» أم يستحق بغير 
يمين؟ ا 000 
كَِابُ الْعِثْقٍ ااا 0 

مسألة :]١[‏ فضيلة العتق اا 0 


مسألة [؟]: هل تكفي النية في العتق» أم لابدٌّ من القول؟ 0 
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مسألة [7"1]: هل يصح العتق من الكافر؟ ١‏ كه 
مسألة 51]: هل يُشترط أن يكون العتق من المالك؟ 210111011 
مسألة [5]: هل يُشترط أن يكون العتق من جائز التصرف؟ ام ل م ا 
مسألة :]1١1‏ الشركاء في العبد إذا أعتقوا جميعًا؟ ال 1 
مسألة [7]: إذا أعتق أحدهم نصيبه وهو موسر؟ 00 000000 
مسألة [7]: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر؟ 00 
مسألة 11]:]إذ أعنق الشريك وهو مشر ؟ 1000000000 
مسألة [0]: إذا أعتقٌّ شخص بعض عبده؟ مد مال دن الك عاد مالعل لتو ال 
مسألة [5]: إذا أعتق جزءًا معيًا من جسده. كرأسه ورجله؟ ان 
مسألة [1]: من مَلِكَ عبدًاء أو أمةَ وهو ذو رحم محرم؟ ا ام 
مسألة [؟]: من ملك محرمًا من الرضاعة؟ از[ 1 1 00011 
مسألة [']: من ملك نصيبًا من ذي رحم محرم؟ م ل ل ا 
مسألة [1]: إذا أعتق عبيده في مرضي موته؛ أو دَبّرَهِمء أو أوصى بعتقهم؟ 1 
مسألة :]١1[‏ استثناء منفعة من المعتّق؟ ماما توا ص 
مسألة 11]: الولاء لمن أعتق. ا 0000 
مسألة [1]: إن سبي احتّقَ» ثم اشتراه رجل» فأعتقه. فهل الولاء للأولء أم للثاني؟ 71/8 
مسألة [7]: بيع الولاء وهبته؟ 0011 100 
مسأل [4 31 إذ! أغتق السيد غيدة سائة تنعت :لا يريك ولاءة؟ م 
مسألة [5]: من ملك ذا رحم محرم؟ ا ار 
مسألة [1]: هل للسيد على المكاتب ولاء؟ 00 
نسألة [90]: ]3 أععق إتسان دعر غيره؟ 0 


مسألة [4]: إذا مات المعق» فهل ينتقل الولاء لورثته؟ مع اس ال ال 
مسألة [9]: إذا ماتت المعتقة» ثم مات ابنهاء ثم مات مولاها؟ اا عا جا ا 


هرس سك 110 


مسألة :]١١1‏ أولاد المعتّق» أو المعتّقة يجري عليهم الولاء؟ جا ا االو 1 
مسألة :]1١1[‏ إذا انجر الولاء إلى موالي الأبء ثم انقرضوا؟ الما طحو و 
مسألة [؟١]:‏ شروط انجرار الولاء 11 ة ةز[ز[ز ز ز 10 [ز ز ز 1 0001 
مسألة :]١[‏ أولاد الأمة. ااا 00 
مسألة :]١5[‏ إن كان أحد الأبوين حر الأصل, والآخر حرا بالتحرير؟ ةا 
َابُ امتَبَروَاخُكَاَبٍ وَأُمٌ الود 111 1 1 00 
مسألة [1]: هل يخرج المدَبّر من المال كاملاًء أم من الثلث؟ م ال 
مسألة [؟]: إذا اجتمع العتق في المرض مع التدبير؟ 00 ا 1010 100701 
مسألة [*]: بيع المدبر؟ 1 ز1[1 1[ 1 1[ ا 
مسألة [5]: إذا اشتراه بعد بيع هل يرجع في التدبير؟ 0 
مسألة [0]: ولد المدبرة ا 11 1[ 1[ 210000 
مسألة [7]: هل له وطءٌ مدبّرته؟ لو ا ا او او عدهع ا لي الوم ص 1001 
مسألة [/]: هل يصح التدبير من الصبي المميز؟ ا روا ع و1 
مسألة [8]: مكاتبة المدبر. از[ 000001 
مسألة 11]: حكم الكتابة مط اس ل جو اسن الامو س1 
مسألة 1؟]: معنى قوله تعالى: إن عَلِمَتُم فم خَاْرا 4. 00 
مسألة [؟]: مكاتبة من لا كسب له. ا 000 
مسألة [5]: الكتابة الحالة والمؤجلة. يز ز ز ز ز ‏ 0 0 0000 
مسألة [0]: إذا عجز المكَاتب عن أداء جميع المال؟ 9 00 200 
مسألة 71]: ضابط المال الذي يكاتب عليه. مرا مسطا اس او الس 
مشالة [/1]؛ إعطاء الكاته عفن نا كوقن غليك 0 
مسألة [4]: مقدار ما يعطاه. ا ا اا ل اك اش ا 


مسألة [4]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله؟ ا 


فَهْرسٌ الموضُوعَاتِ وَالَْسَائْل 10م 


مسألة :]1١١1‏ إذا ملك العبد ما يؤدي» فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي؟.... 190 
مسألة :]١١1‏ إذا مات السيد والعبد مكاتّب؟ 1[ [ 1[ 1[ 0 
مسألة [؟١]:‏ إذا مات المكائب.» وفي يده وفاء؟ ع و 
مسألة [11]: هل للسيد منع المكائّب من السفر؟ ع ا ا 
مسألة [5 :]١‏ إن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر؟ و ا 
مسألة [15]: هل للمكائب أن يتزوج بغير إذن سيده؟ د00 
شألة 153 ]ته لكاتب التددى؟ 5ب 0 2 
مسألة [11]: هل للمكاتب أن يزوج عبيدّه وإماءه؟ ا 0 
مسألة [14]: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن السيد؟ ا 
مسألة :]١9[‏ هبة المكاتب للمال؟ تاشوك راتس شه اممف لد ا ل 
مسألة :]٠١[‏ هل للسيد أن يطأ مكاتبته؟ م ا 
مسألة :]5١[‏ إن وطتها بغير شرط؟ ا ل 97 
مسألة [؟7]: هل للسيد وطء جارية مكائبه. ومكائبته؟ ل ا 
مسألة [77]: إذا وطبئع السيد المكاتبة بغير شرطء فهل عليه لها مهر؟ مادا 7 
مسألة [5 ؟]: إذا حملت المكاتبة من سيدها؟ لمظنط مس اط الل وو ا 
مسألة [75]: إذا مرّ على المكاتب وقتّ النجم الأول فلم يؤدٌ؟ زز ‏ 0 0 0000000 
مسألة 71 ؟]: جناية المكاتب و نكسن أمئمة امسو تحط سو اق لاسو او 
مسألة [7177]: إذا مات المكاتب وعليه ديون؟ ا اس سوط ال ا 1 
مسألة [148]: بيع المكاتب. مما ع بلاوس لمعنه امسق ماماو ماي ل 
مسألة [9؟]: إذا عجّل المكاتّبٌ لسيده امال مقابل وضع شيء من المال؟ نان 
مسألة [70]: إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء؟ 200000010008 


مسألة 711]: إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة» ويزاحمهم في الميراث؟ ٠٠٠‏ 
ماله [9]: إذا قرط عليه ند مكلوعة يمن ليقو ؟ 0 0 000 


فَهُرس الموضوعَاتِ والمسَائل 1م 


مسألة [*]: إذا أعتق السيدٌ الأمةء أو كاتبهاء واستثنى ما في بطنها؟ و م 
مسألة [5"]: إذا أعتق ما في بطن أمته دونها؟ اموا ما اا 
مسألة [1]: معنى أم الولد. مادا الست ا قاف الات او وا س1 
مسألة [؟]: هل يدخل في (أم الولد) ما إذا تزوج أمة فأولدهاء أو أحبلهاء ثم ملكها؟ 
151[ [ز[ [ [ [ 1غ 
مسألة [1]: أحكام أمهات الأولاد. لاونم و ا و ا ا و 
مسألة [54]: شروط مصير الأمة أم ولد. 2011100000005 
مسألة [0]: ولد أم الولد من غير سيدها. 0ط( 
مسألة [5]: ذا أسلمت آمةٌ الذمي؟ 00 
مسألة [1]: جناية أم الولد. ا 0 00 0 
مسألة [8]: هل يُشترط رضاها في التزوي؟ 111111111110000 
كِنَابُ الجَايع ا 0 
يَابٌ الدب ... ش مخطامة اابطتي ارما الام الل ال ا لي وف و اا 
مسألة [1]: حكم الابتداء بالسلام» وحكم الرد؟ ا او ا و ا 
مسألة [1]: صيغة السلام. اا 0 
مسألة []: قوله يليك «وَإذَا اسْتَنْضَحَك فَانصَحة). 0 0 0 0 
مسألة [5]: حكم الحمد عند العطاس؟ 008 0 ااا 
مسألة [5]: صيغة التشميت ا 
مسألة [5]: حكم تشميت العاطس؟ م م ا ا اي ا 
مسألة [/ا]: عيادة المريض. ع لوو كا وبا ساب ا مقا ا 1 
مسألة [8]: قوله يي ١وَإِذَا‏ مَاتَ فَانْبَعَةُ). لكأم كرو بوه وم ا ا ا 1/1 
مسألة [1]: تناجي اثنان دون ثالث ار اج مااي ا اا ا 


مسألة [1]: حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام. ما مي ماع ا ار 


فَهْرسٌ الموضُوعَاتٍ والَسَائِل 9 4 


مسألة [1]: الابتداء بالسلام. 10000[ 1 21111ظ1ظ1 
مسألة [1]: إذا عطس اليهوديء فهل يشمت إذا حمد الله؟ اكم دا ااي اا 
مسألة [7]: إذا تكرر العطاسء فهل يكرر الحمد والتشميت؟ سن 
مسألة [1]: حكم الشرب قائً)ا. م قا اف ل اما و وال وو 0/11 
مسألة [1]: ابتداء الانتعال باليمين. ا ا 
مسألة [1]: المشي في نعل واحدة بانسب ا واوا رك اللي م و ا 
مسألة [1]: حكم إسبال الإزار؟ 0000 11111 [ 120100101710101 
مسألة [1]: حكم الأكل والشرب بالشمال؟ 100 121101007001010 
بَابٌ البرٌ وَالصّلَةٍ ا 
مسألة :]١[‏ معنى قوله يوك: «ينْسَأ له في أنّرِو. ا 
مسألة [؟]: ضابط الرحم. لسسع اح لم ا لدف اقم اال الول م سق 14 711/1 
مسألة [7]: تحريم قطيعة الرحم. وااسوا و ماسجا ا 
مسألة [4]: بإذا تحصل الصلة والقطيعة؟ اذ[ 10000011 
مسألة :]١11[‏ هجر المسلم. لاجس لبا سا لوقه وااو و ا ل ا 
مسألة [7]: متى يخرج المتهاجران من الحجر؟ 0 2000«( 
بَابُ الزّهْدِ وَالوَرَع اممم التوس وسار وص سخا مي سوا وا ارس اوسا 
عات الزكب نوز مساوق الأخلوق امب امنب الو الا 
بَابُ التَرْغِيبٍ في مَكَارِم الأحلاقي بع م ال الامو 
بَابُ الذَّكْرِ وَالدّعَاءٍ 5 0 
َمْرس أَحَادِيثِ بُلوعْ ارام 0 


و 
ري 
ل( رويس 


331.010 /ا 705لا . /لالثانانا 


3131.2»)071 نالا 5 1170 . /الالاناانا 


ج تل 2 


اكيس ادن زو 0 


برع ا ت باع 30 . بابايايانيايا 


